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المقدّمّة 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 


وبه نستعين: الحمد لله ألفيّ-هداتة إلى شرائع الإسلام بتمهيد قواعد 
الأحكا وأرشدنا إلى غابة الملا /باتياع-سشالك الأفهام» ووئّقنا لتحصيل 
فصول الأصول بإتقان ضوابط شريعة خير الأنام؛ وبلّغنا إلى نهاية المسؤول 
بإحكام قوانين الأحكام. 

والصلاة والسلام على المبعوث لإعلاء دعائم الإسلام؛ وإعلان معالم 
الحلال والحرام؛ وآله وأصحابه البررة؛ مفائيح الرحمة؛ ومصابيح الظلام. 

أما بعد فيقول أقلّ خدام الشربعة» أحوج الورىء عبد الحسين بن محمّد 
رضا التستري عفى الله تعالى عنهما: إن هذا تصنيف شريفه وتأليف 
منيف: من جملة تصانيف المولى القمقام؛ وقدوة الأنام؛ فحل الأعلام» 
وفريد الأيّامه الخائض في أسرار المدارك: والغائص في بحار المسالك» 


ممهّد القواعد» وجامع المقاصدء كاشف رموز الدلائل» نخبة الأواخر 
والأوائل» مقياس مناهج غاية المرام؛ ومشكاة مسالك إرشاد العوام مهدب 
القوانين المحكمة؛ ومحرّر الإشارات المبهمة؛ منبع الفضلء وعين العدل» 
فاتح صحيفة السداد والرشادء وخاتم رقيمة الفضل والفقاهة والاجتهان 
رئيس المحققين والمدققين من الأوّلين والآخرين» شمس الفقهاء 
والمجتهدين؛ مرتضى المصطفى؛ ومصطفى المرتضىء كهف الحاج» 
شيخنا وأستاذناء علم التقى» الحاج شيخ مرتضى الأنصاري التستري مل الله 
تعالى أطناب ظلاله على مفارق الأنام؛ وعمّر الله بوجوده الشريف دوارس 
شرع الإسلام؛ ما دامت الفروع مترئتةتعلي الأصولء والشمس لها الطلوع 
والأفول. 

ثم إن دام ظله العالي لمم أرج فيه نقود الحجقائق» وفرائد درر الدقائق» 
وأدرج فيه من مهمّات مسائل الأصول ما لم يذكر في أبواب ولا فصول» 
وأجاد ما أفاد فيه من المطالب الأبكار ما لم تصل إليها نتائج الأفكار, كثر 
رغبة المشتغلين إلى إدراكها؛ واشتد ميل المحصّلين إلى فهمها. 

ولمًا كان بعضهم ما اهتدوا بنور التوفيق إلى ٠١‏ فيه من التدقيق والتحقيق» 
سألوني أن أعلّق عليه و 
العالي» بياناً للكتاب؛ وتقريباً للماعى إلى الحقّ والصواب» وكان مع 
اختصاره وسهولة استنساخه واكتثاره في غاية العرّة والندرة» ولا يكاد أيدي 
الكتّاب تكفي لكفايته: مع ما بهم من السعي في تكثير كتابته: وكان انطباعه 
موجباً للشياع» وباعثاً على مزيد الانتفاع؛ فبادر بعض من ساعده التوفيق بعد 





أضيف إليه ما استفدته حين قراءتي عليه دام ظلّه 


أطلاعه إلى إكثاره باطباعه؛ ولامتياز ما فيه من المطالب؛ وجودة ما احتوى 
من العجائب» سمّي ب «فرائد الأصول» في تمييز المزيّف عن المقبول. 

رزقنا الله وإيّاه حسن المآب إِنّهِ هو الكريم الوقاب؛ بحق محمّد وآله 
الأطياب. 








كسد 


قال: 
يسم الله الرحمن الرحيمء فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم 
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شرعيء فإما أن يحصل له الشك فيه؛ أو القطعء أو الظن فإن حصل له 





(1) المراد من المكلف أعمّ من المجتهد والعامي؛ كما هو قضيّة ظاهر اللّفظ 
والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت؛ وإن 
كان مكآفا خأناً منقطعاً عن التكليف القعلي يسبب عروض الغفلة» فلا يقال إن 
التقيبد غير محتاج إليه: أو لا بد من أن يحمل على التوضيح. 
إن البحث عن الأحوال الثلاثةأمقبحِيث حصولها للمكلف بالمعنى الذي 
عرفته: وهو المكلف الفعلي من[جهةااقتضابٍ الفعل له. وإن كانت تحصل لغيره 
أيضاً كغير البالغ؛ هذا مع أن جصولها له يحتاج إلى توسّع في متعلق الالتفات في 
الجملة؛ ويجعل المراد من الْحَكم الْتترَعيكنَآ كان كما في أصل الشريعة ولو 
لغير الملتفتء وإن لم يكن الك فلى الإطلاق 1 

هذا ويمكن أن ب إلى غير الأحكام الإلزاميّة داخعل في 
المكلف على ما هو الحق» وعليه المحققون من تعلقه به؛ وإن كان خارجاً عنه 
بالتّسبة إليهاء ثمّ إن حصر متعلّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته 
اختصاص الأحوال به: بل من جهة أنه المقصود الأصلي بالبحث كما يصرّح به 
في أوّل رسالة أصالة البراءة؛ ويظهر من مطاوي كلماته الأخر. وسمعنا منه قداس 
سررّه مراراً فتأمّل. 

ائم إن المراد من الحكم الشرعي ما ينوه في أوّل علم الفقه؛ فيشمل الأصول 
الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكمء ويخرج عله 
الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم؛ ثمّ إن حصر الحاصل 








3 لس سس سسسب ببحر الفوائد 
الشك'" . فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العملء 





للمكلّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه؛ وإن كان هناك أمر آخر خارج 
عنه وهو الوهم؛ إلآ أنه لمكان لزومه للظّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلما حصل 
له القن حصل له الوهم أيضاء هذا مع أنه لا معنى للتكلّم عنه لعدم ترب أثر عليه 
من حيث إن وهم بوجه من الوجوه؛ كما هو واضح لا سترة فيه أصلاً. 

ثم إن المراد من الظن والشك في المقام ظاهر إن المراد من الأوّل هو 
الاعتقاد الراجح الغير المانع من التقيض؛ وإن أطلق على غيره أيضاًء ومن الثاني 
تسوية الاحتمالين» وإن أطلق على غيرها أب زا اقل الغراء عمطلا 
الاعتقاد الجازم الأعم من المطابق للواقغالمخالف له. فيشمل الجهل المركب 
أيضاًء وإن كان داخلاً في الغافل وشيرِةإفجمد تكن جهة. 

(1) إنما عنى بذلك بيان ما يعمل مكلت لد اله تك على سبيل الإجمال مع 
تأخيره الكلام في الشك نكتة جِوْعَ عباتا دأببدالم ؤلفين. 

ثم إن ظاهر هذا الكلام؛ بل صريحه سيّما بملاحظة ما يذكره هنا وفي غير موضع 
من الكتاب؛ اختصاص مجاري الأصول بالشك بالمعنى الذي عرفته لا ما يعم لظن 
“طلقا وهو خلاف القطع واليقين كما عن القوانين؛ ويساعده العرف العام كما قيل» 
وإلا لم يكن معنى لنثليث الأقسام؛ وجعل الن مقابلاً له ولا ما يعم لفن الغير المعتبر 
فقطء مع أنه لم يعهد كونه معنى للشك ومن إطلاقاته؛ لافي الغ ولافي العف العام 
والخاص» مع أن قضب كرن الدلي بل الظني وارداً على الأصل مطلقا وإن كان شرعياً 
وهو خلاف ما يقتضيه الت موضع من الكتاب من كونه حاكماً 
على الأصل الشّرعيء مع أنه فاسد من جهات أخر غير مخفيّة على المتأتل. 

وقد يناقش فيه تارة بأن ما أفاده قلاس مره في المقام ينافي ما صرّح به في أوّل 
الاستصحابء من أن المراد من الشك ألمأخوذ في مجاري الأصول المعنى الأعم من 
القن الغير المعتبره وأخرى بأله لا يستفيم في شيء من الأصول العقلّة والشرعية؛ 





















المقصد الأول: القطع ---. 
وتسمى بالأصول العملية: وهي منحصرة في أريعة”” لأن الشكء إِمَا أن 
بلاحظ فبه الحالة السابقة أم لاء وعلى الثاني» فإِمًا أن يمكن الاحتياط 
_لاسسساسسبسمماإإ-م-ب -سده 
أما الأصول العقلية فلوضوح عد أخذ الشك بالمعنى المزبور في مجاريها عند العقل؛ 
بل قد يقال بعد أخذ الشك بأيّ معنى اعتبر في مجاريهاء وإنّما المأخوذ فيها عند 
العقل عنوا على عددم العلم أحيانء ولذا يكون الدليل وارداً عليها مطلقا وأمًا 
الأصول الشرعيّة فلأنه لم يوجد في شيء من أدلتها لفظ الشك إلا في أخبار 
الاستصحابء لكن المراد به خلاف البقين بقرينة قوله عليه السلام في بعض أخباره لا 
تنقض اليقين بالشك: بل تنفضه بيقين؛ حيث إن مقتضاه حصر نافض اليقين في اليقين؛ 
وثالثة بأث المراد من الشك إن كان ما يقابلٌإلظن الشخصي الفعلي كما هو قضيّة ظاهر 
لفظي الفآن والشك: فيدخل ما يبأل لجاز كلقن النوعي في الأصول مع أنه خارج 
عنها جزماً؛ كما يصرح به قلس سر مقي مطاوي كلماته: وإن كان ما يقابل الفآن 
بالمعنى الأعمّ منه ومن لوعي كني يضاف إلى خروجه عن مقتضى 
ظاهر اللفظ من جهة أن المعتبر في مجاري الأصول عدم ملاحظة القن والطريفية, لا 
عدم الظن أي معنى اعتبر غاية ما في الباب أْه إذا وجد في مورد ظن معتبر كان وارداً 
على الأصل أو حاكماً عليه ومنه يعلم نوجه هذه المناقشة على الشق الأوّل أيضاً. 

نم إن المراد من القواعد الشرعيّة هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات 
العامّة الكليّة سواء كان الدليل على ثبوتها حكم العقل أو الدليل الشرعي؛ فيعم 
الأصول العقلية والشرعيّة. 

(1) فالمراد بالأصل العملي كل حكم تقرّر في الشريعة للمشكوك فهو مقابل 
اللدليل وهو ما أنيط اعتباره بالكشف العلمي أو الظَّني ولو من حيث النوع؛ ويطلق 
على الثاني الأمارة أيضاً وقد يختص الدليل بالكاشف عن الحكم والأمارة 
بالكاشف عن موضوعه ظناً وتوصيفه بالعملي وإضافته إليه نما هو من حيث إن 














الأدلة والأمارات القائمة عليه 





ي مقام عدم وجدان الواقع 
فانقدح من هذا أن كل حكم ثبت في الشريعة لغير العالم لا من حيث وجود ما 
يكشف عن الواقع بل من حيث عدم علمه به يسمّى أصلا وإن سمّي اللدال عليه 
دليلا بقول مطلق باعتبار ودليلا فقاهتيًا باعتبار آخر وليكن هذا على ذكر منك 
لعلّه ينفعك فيما يتلى عليك في مطاوي كلماته قلس سرّه إن شاء اله تعالى» ثم 
إن ما أفادء في مجاري الأصول حاصله أن الاستصحاب مشروط بوجود الحالة 
السابقة وملاحظتها من غير فرق بين إمكان الاحتياط وعدمه؛ وكون الشك في 
التكليف وفي المكلّف به وغيره مشروط بعدم ملاحظة الحالة السّابقة وإن كانت 
موجودة بل غير منفكة كما في أصالة ال رَرْةعلى التحقيق وإن زعم بعض خلافه 
وأصالة الزوم الاحنياط وإن تفارقكت حيك اعتبار عدم إمكان الاحتياط في 
مورد أصالة النَخير من غير“فرتي بين الك في التكليف والمكلف به واعتبا/ 
إمكانه في موردي أصالتي البراءة والأحتياط وإن افترقا من حيث اعتبار الشّك 
في التكليف في مورد أصالة البراءة والشّك في المكلف به في مورد أصالة 
الاحتياط هذاء ثم إن هنا إشكالين ووهمين: 

أحدهما: يتوه على حصر الأصول في الأربعة 

وثانيهما: على ما أفاده قلآس سرّه في بيان تحديد مجاري الأصول. 

أمّا الإشكال الأوّل فملخّصه أن الحصر الذي أذ 
بين التفي والإثبات؛ وما هذا شأنه يكون عقل كما صرّح به في أوّل أصل البراءة 
وهو واضح: إلا أن مقتضاه حصر الشّك فيما أفادء من الأقسام الأربعة: لا حصر 
الأصول في الأربعة؛ ضرورة أنه يحتاٍ 




















٠»‏ وإن استفيد من الترديد 





لى ضمٌ مقدامة خارجيّة وهو حصر جميع 
ها يجري في الشّك في التكليف مثلاً في أصالة 
الشك في المكلف به وغيره» فلا بد من ضمْ الاستقراء حتّى يتم الحصره فإذا 





اءة من الخارجء ومكذا في 
يتطرق” 











الإشكال على هذا الحصر لا محالة فإنّ هناك أصولاً مسلّمة عندهم غير الأصول 


الأربعة كأصالة الطّهارة» وأصالة الحل» وأصالة الحظر والإباحة في الأشياء قبل 
الشّرع؛ وأصالة العدم؛ وأصالة عدم الدئيل دليل العدم» وأصالة نفي الأكثر عند 
دوران الأمر بينه وبين الأقل» وأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة» 
وأصالة الصحّة في فعل النفس الغيرء وأصالة الحريّة في الإنسان؛ وأصالة النسب 
في الفراش؛ والقرعة في كل أمر مشتبه مشكل؛ إلى غير ذلك؛ هذا ولكن يدفعه 
أن هذه الأصول على أنحاء؛ منها ما يختص بهة الموضوعيّة: ومنها ما يختص 
بالشّبهة الحكديّة: ومنها ما يجري فبهماء فما كان منها مختصاً بالشّبهة في 
موضوع الحكم كاصالة الصحة وم ينتعا من الأصول؛ فلا ينتقض به الحصر 
جد لما قد أسمعناك من أن المِصِوَآلْصَهَمْ حصر ما يتعلق بالحكم؛ فالأصول 
الموضوعلية خارجة عن محل الكلام)وَحَرَتِم البحث. 

وأا ما كان مختصاً بالشبهة آلكتبح: أ وسجازآباً فيهماء فإن كان المناط فيه 
الكشف والطريقيّة إلى الواقع. أو كان الموضوع فيه الواقعء لا الواقع المشكوك» 
فهو خارج أيفاً عن محل الكلام فإن الأول يدخل في الأدكة والأمارات» 
والثاني يخرج عن الحكم الظاهري المتعلّق بالموضوع المشكوك؛ ففي الحقيقة 
يخرج كلاهما عن موضوع الأصل» ومن هنا يعلم حال أصالة العدم على القول 
بكونها أصلاً برأسها معتبرة من حيث بناء العقلاء عليهاء من حيث الكشف الظني 
التوعي؛ وأصالة عدم اللدليل دليل العدم بناء على كونها معتيرة على هذا الوجهء 
وأصالتي الحظر والإباحة في الأشباء قبل الشرع بناء على كون الترع في 

اقعيّين منهما على ما هو قضيّة بعض وجوه الفريقين» وأصالة الحل بناء على 
كون المراد متها مفاد الأدلة الاجتهاديّة» كقوله تعالى: «أحل 
«إوآح ل لكم ما وراء لم4 ونحو ذلك من الآيات؛ وقوله: دكل شيء مطلق حنى 





























عن عنوان الأصل بالمعنى الذي تقلم ذكره؛ فإنّها أحكام للموضوعات لا 


بوصف الشك هذاء وأمَا على القول بكون أصالة العدم معتبرة من باب التعبد على 
ما هو التحقيق فيرجع إلى الاستصحاب ويدخل فيه؛ لأن المراد بها استصحاب 
العدم إذ لا مدرك لها غير أخبار الاستصحاب ودعوى بناء العقلاء عليها من باب 
التعبد العقلائي» كما قد يسمع من طلبة أهل العصر ومن يحذو حذوهم فاسدة 
جد إذ بناء العقلاء على سلوك ما ليس بكاشف أصلاً من غير إيجابه من المولى 
مما يشهد الوجدان بفساده؛ بل ريما يقال بعدم إمكانه وليس ببعيد فتدبّر» ومنه 
.يظهر حال أصالة عدم الدليل دل العدم لو قيل باعتبارها من 
باب التعبدء وإن كان في غاية الفّعفتكة”وإن/قأ به بعض أفاضل مقاربي عصرنا 
نظراً إلى استفادته من قوله صلى آللَهحلية وآله: «رفع ما لا يعلمون» ونحوه 
كالأصل الستابق» وسيأتي الكلام حل إأااء أله تقال في محله. 

وأمًا أصالتي الحظر والإباحة على القول بكون البحث في الظاهرتين منهما 
فيرجعان إلى الاحتياط والبراءة؛ وكذلك أصالة الحل بناء على إرادة الحلية الظاهريّة 
منهاء فإّها يرجع إلى أصالة البراءة: حيث إِنّها فرد منها كما لا بخفى؛ ومن ذلك كله 
يظهر حال أصالة نفي الأكثرء فَإنّه لا بد أن يرجع إلى الاستصحاب أو إلى أصالة 
البراءة» وإلآ فليس بشيء كأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة. 
من الاحتياط فتأمّل على ما ستقف عليه في طيّ المباحث الآنية 
فد ظهر مما ذكرنا كله حال جميع الأصول المذكورة وغيرهاء غير أصالة الطهارة 
على ما هو المشهور من جريانها في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة مع وإن ذهب 
بعض المحقّقين إلى اختصاصها بالموضوعيّة: فإنّها لا يرجع إلى أحد الأصول 
الأربعة, ولها مستند من الأخيار مغاير لمدارك سائر الأصول كقوله: دكل شيء طاهر 




















حتّى نعلم أنه قذرهء ولكن يمكن التفصّي عن الإشكال بسببها على ما صرّح به 
قدّس سره في مجلس البحث بإرجاعها إلى أصالة البراءة على القول بعدم الجعل 
في الأحكام الوضعيّة كما استقر عليه رأي المحقّقين: واختاره قلاس سرّه في 
باب الاستصحاب: فإن النجاسة منتزعة بناء عليه عن وجوب الاجتناب والطهارة 
عن عدم وجوب الاجتناب؛ وجواز التصرّف على ما ذكره الشهيد قلس سرّه» 
فالمراد بأصالة الطهارة أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب وأصالة إباحة 
التصرّفات فافهم واغتنم. 

هذا بعض الكلام في بيان الإشكال الأوّل ودفعه» وأمًا الإشكال الثاني وهو 
الإشكال المتوجّه على بيان مجار”الأصيول فببانه أنه لا شبهة في أن مرجع ما 
أفاده قدنس سه في بان مجر جل كلع واد كنها إلى كليتين» 0 أخرى إلى 
الحد التام كما هو ظاهرء فمآ أفَادَهَلمَجرَى الاستصحاب يرجع إلى أله لا 
استصحاب إلا ويجري في ألشك] ألَذَيّايلةحظ “فيه الحالة السابقة؛ سواء كان 
الشّك في التكليف أو المكلّف به أمكن فيه الاحتياط أم لاء وليس الشك الذي 
يلاحظ فيه الحالة السابقة إلا ويجري فيه الاستصحاب دون غيرهء وهكذا ما أ 























في بيان مجاري سائر الأصول, وهذا كما ترى إِنّما يستقيم في خصوص مجرى 
الاستصحاب على الت افيما أفاده بالنسبة إلى مجرى 
الاستصحاب أيضاً بأن ملاحظة الحالة || إِنّما يعتبر في الاستصحاب 


وإن كان قد ب 






وجريانه لا في مجراه ومحله فَإنّه لا يعتبر فيه إلا الوجود في السسابق والشك في 
اللآحق؛ فعلى هذا يصير مجراه أَعُم من جهة وإن كان أخص من جهة أخرى 
فتديّر دون غيره: فإن في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم وبين غيرهما من 
الأحكام الغير الإلزاميّة كالإباحة مثلا يرجع إلى البرا 
مقتضى ما أفادء الرجوع إلى التُخبير لا البرا. 








والعكس من الآخرء وهكذا في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم فيما لا 
يوجب الالتزام بالإباحة مخالفة عمليّة على ما اختاره قلس سرّه فيما سيجيء من 
الاباحة؛ وهكذ! في كل شبهة كان منشؤها تعارض النّصين والدليلين مع تكافئهما 
وإمكان الاحتياط؛ سواء كان الشك فبها شككاً في التكليف أو المكلّف به؛ مع أن 
مقتضى ما ذكره الرّجوع إلى البراءة في الأوّل والاحتياط في الكانيء بل يمكن 
تصوير انتقاض الاستصحاب بالتخبير في الفرض بعد إمعان النظر فتدبّر. 

وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر برجع إلى البراءة على ما اختاره في أصالة. 
البراءة وفافاً للمشهور لا الاحتياطء مع أنه من الشك في المكلّف به على ما أفاده 
في تقسيم الشك في رسالة أصا البراءة: وكبكذا ني الشبهة الغير المحصورة» 
فيختل مجرى الاحتياط والبراءة طرداً وك هذ) مع أن من المسلّمات عندهم 
وعنده عدم اختصاص مجرى الاحتباط بادك في المكلف به. كيف ويكون 
الاحتياط لازماً قبل الفحص مع إمكاته رَتبَا لصيل العلم أو الدليل وإن كان 
الشك في التكليف؛ ومن هنا حكموا بعدم معذوريّة الجاهل المقصّرء وبوجوب 
النظر في المعجزة لاستقلال العقل في الحكم بوجوب دفع الضّرر المحتمل» وإلآ 
لزم إقحام الأنبياء؛ وجعلوه مبنى وجوب شكر المنعم المتوّف على معرفة المتعم» 
فيجب نفس المعرفة مقلامة وإن كان هناك وجه آخر أيضاً نوجوب شكر المنعم 
غير قاعدة دفع الضتّرر المحتمل» بل قد حكموا برجحان الاحتياط في الشك في 
التكليف يعد التفخص أيضاً. فكيف يقال باختصاصه بالشك في المكلّف به هذا 
ولكن يمكن التفصي عن هذا الإشكال أيضاًء ما عن انتقاض مجرى التَخبير طرداً 
وعكساً بمجرى البراءة عند دوران الأمر بين حكمي الإلزامئين وغيره فبأن الحيثيّة 
المسوّغة للرجوع إلى البراءة في الفرض هو عدم العلم بالتكليف والحكم 
الإلزامي؛ ودوران الأمر بين الإلزام بقول مطلق وغيره من المعلوم إمكان الاحتياط 




















بهذا الأحاظ باختيار جانب الإلزام؛ كما في دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة 
مثلا إلا أن الإلزام المطلق في المقام لما كان مرؤداً بين النّوعين منه ولم يمكن 
الاحتياط بملاحظة هذه الحيثة فلا محالة يحكم بالتخبير على تقدير 
اختيار المكلّف جانب الإلزام احتياطا فباختلاف الحيثيّة يندفع الإشكال كما لا 
يخفى, ولكن يمكن أن يقال إن لا يفيد اخدلاف الحيثبة أصلا فإ الحكم الظاهري 
في الواقعة ليست إلا الإباحة أو الجواز لا التَخبير بين الوجوب والتحريم كما هو 
واضح: فاختلافها نما يجدي في دفع الإشكال فيما لو أوجبت اختلاف الحكم وهو 
غير واقع؛ بل غير ممكن؛ فالإشكال متوجه جداً 

فالأولى تقبيد عدم إمكان الاطتياظ كي ,مجرى التخبير بحيثيّة دوران الأمر بين 
المحذورين؛ أي الوجوب والتجريم؟ 

وما عند دوران الأمر بين >الوجوب والتحريمء فبأن الذي عليه المشهور من غير 
إشكال عندهم فيه؛ بل عليه الأستاذ" العلامة قدس سره في هذه الرّسالة أخبيراً في 
غير الشبهات الموضوعيّة التخبير لا البراءة؛ وإن كان مختاره في رسالة أصالة 
البراءة التوقف وعدم الالتزام بحكم ولو ظاهراً لا التخبير ولا الإباحة والبراءةة 


















فإن شئت قلت إن مبنى الحصر الذي أفاده على ثبوت أصالة التخيير في 
الشبهات الحكميّة ومبنى الإشكال المذ كور على نفيها فتأمل. 

وأمًا عن انتقاض مجرى كل واحد من البراءة والاحتياط طرداً بمجرى الدخير 
وانتقاضه عكساً بمجراهما في الشك التّائ من تعارض النصين المتكاذ 





التخبير بين النصّين المتكافثين تخبير في المسألة الأصولية: وليس من الأصول 
العمليّة في شيء كما ستقف على نفصيل القول فيه في محله إن شاء الله تعالى» ولذا 





يكون جارياً في مجرى الاستصحاب ومانعاً عن جريانه: هذاء وأمَا عن انتقاض كل 
من مجرى البراءة والاحتياط بالآخرء فبأن القائل بالبراءة في مسألة دوران الأمر 
بين الأقلَ والأكثر برج الشك لا محالة إلى الشكة في التكليف فتدير. 

وأمًا عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة فلقيام الدليل الخاص 
على قناعة الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته؛ وهذا ليس من الرجوع 
إلى البراءة في شيء فتأمّل واننظر لتمام الكلام في محلّه. 

وأمًا رجحان الاحتياط في الشك في التكليف بعد الفحص حتّى مع وجود 
الطريق الشرعي على نفي الإلزام فلا يرد أن الكلام في الاحتياط اللأزم» 
وبعبارة أخرى الكلام إِنّما هو في مجزى أضَالّة(لاشتغال فتدر. 

وما لزومه في الشك في التكليف .قبل الفبحصل فيمكن منعه بأن المورد مورد 
البراءة غاية الأمر كونها مشروظة:بالفتجيصن كسائر الأصول الحكميّة غير الاحتياط 
على التحقيق؛ فيجب على الفحص على تقدير إرادة العمل بأصالة البراءة» إلا أنه 
يجوز له العمل بالاحتياط من دون فحص فتدبّر. 

نعم يمكن أن يقال فيما يعلم المكلف بحصول العلم له بعد الفحص بعدم 
مورد للبراءة فيه لا قبل الفحص ولا بعده. 

اللّهم إلا أن يقال إن المورد مورد البراءة غاية الأمر أنه يرتفع موضوع البراءة 
بعد الفحص فتأمل. ومنه يعلم الكلام في مسألة النْظر في المعجزة؛ لأن نفي 
وجوب النظر يتوقف على الفحص عن وجوبه المتوقف على معرفة النبِي فتديّر. 

وليته حرّر المقام كما حرّره في رسالة أصالة البراءة» فإنّه سليم عن هذه 
المناقشة وجملة من المنافشات» وإن لم نخلو عن مناقشات غير مخفيّة على الراجع 
إلى ما ذكرنا في المقام. 











المقصد الأول: القط ب ذل 
أم لاء وعلى الأولء فإما أن لشك في التكليف» أو في المكلّف به 
فالأول مجرى الاستصحاب, والثاني مجرى التخبير» والثالث مجرى أصالة 





البراءة؛ والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. 

فالأول مجرى الاستصحابء والثاني مجرى أصالة البراءة» والثالث 
لرابع مجرى قاعدة التخييرء وبعبارة أخرى الشك 
إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لاء فالأول مجرى الاستصحابء والثاني 
إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لاء فالأول مجرى أصالة البراءة» 
والثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لاء فالأول مجرى قاعدة الاحتياط» 
٠‏ ومإذؤكرنا هو المختار في مجاري الأصول 
الأربعة. وقد وقع الخلاف فَِهِلِرَتمِامالكلام في كل واحد موكول إلى 
محله؛ فالكلام بقع في مقاطتدثلائةة-الأول في القطع؛ والثاني في الظن» 
والثالث في الأصول العمل ةالنمداكوق» ليح المرجع عند الشك. 


مجرى قاعدة الاحتياط: 








والثاني مجرى قاعدة 


المقصد الأول في القطع 
فتقول لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنّه 
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بنفسه طريق إلى الواقع؛ وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو نفي"". 





)١(‏ ما أفاده قدس سره من الواضحات التي لا ينبغي الارتياب فيها على وجه 
لا بحتاج إلى البيانء لأنا كل معلوم الطريقيّة نما يصير معلوماً بالعلم؛ فلا محالة 
يكون معلوميّة العلم بذانه فنسبته إلى معلوم الطَريقيّة نسبة الوجود إلى 
الموجودات. وبعبارة أخرى طريقيّة كل شيء واعتباره ثبت بالعلم؛ فلا بلا من 
أن يكون طريقاً بذاته 








فرق في الذائيّة. لأن 








إبقيته بغيره محال ظاهرء وطريقيته بدليل علمي مستلزم للتّسلسلء وببالي أنه قد 
جرى ذكر ما ذكرنا في بعض كلمات الأساطين من أهل المعقول؛ فبعد ما فرض 
كون الطريقيّة لازماً للعلم وواجباً له. فلا يعقل نفيه عنه وإلآ لزم الذاتي» 
وبعبارة أخرى الحكم بالعدم إِنّما يتصوّر في الممكن لا الواجبء قلا يحناج إذا 
للاستدلال لعدم قابيّة النُصرف نفياً بلزوم 
عند الأصحاب: حنَّى أنه يظهر تصريحاً وتلويحاً من كلمات الشّيخ في العدة 
فراجع كلماتهم عند التكلّم في الأدلة القطعبّة كالتواتر والإجماع ودليل العقل 
حتّى القياس المفيد للقطع فإنّها تنادي بأعلى صوتها أن كلامهم فيها إِنّما هر في 
إثبات الصّغرى في مقابل المنكر لحصؤل القع منهاء نعم هنا شبهة لجمع من 
أصحابنا الأخباريين في القطع الحاطل كلل المقُدئمات العقليّة ليست ناظرة إلى 
نفي ما ذكرء كما ستقف عليه إن بشاء .الله تَعالى. 

فإن شئت رفع الحجاب عن تام وَجَه المرآم فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق 
المقام بعبارة أخحرىء متأملا فبها كمال التأمل؛ فتقول إن اعتبار العلم بالنّسبة إلى 
الالتزام بالمعلوم والأحكام المترئّبة على متعلّقه مع قطع لظ عن تعلق العلم بهء كما 
هو المفروض لو كان جملياً وبإنشاء الشّارِع بحيث لولاه لم يكن ثابتأله كما يزعمه 
القائل بالجعل ويقول بمثله في الظّنء فلا محالة لا بد أن يكون هناك 
إحداهما ما ثبت الحكم فيه لذات الشّيء مع قطع الُظر عن تعلق العلمء ومن غير 
مدخلية له فيه فثبوته النفس الأمري تابع لتحقّق موضوعه في نفس الأمر من غير 
مدخليّة للعلم أصلاً فإذا علم المكلف يثبوت مثل هذه القضيّة في الشّرِع في مورد من 
الموارد وعلم بتحمّق موضوعها فيعلم بترنّب المحمول فهراً فيحمله عليه لا باختياره» 
فبالتسبة إلى هذه القضبّة والحكم التّابت فيها لا يعقل أن يكون للعلم مدخل فيها 
بحيث لولاه لم يكن متريَباً وبعده يككون مترنّباً بإبجاب موجبه وإلا لزم الخلف 








اقض؛ هذا وما عرفت من المسلّمات 





















كما هو واضح. ثانيتهما ما كان ثابتاً للعلم بالشّيء من غير مدخليّة له إلأمن 
جب امه ال »د لذن كن يحكم فيها بوجوب العمل بالعلم واعتياره 

ال معنى جعل العلم طريقاً والحككم باعتباره 
الشارٍع العمل به من حيث كونه كاشفاً علمياً عن 
المعلوم؛ ومن المعلوم ضرورة أن هذه القضيّة غير القضيّة التي حكم فيها بثبوت 
ات الاعام والمتد تيلا هو الموضوع له في نفس الأمرء فكما بككون في 
يتان واقعيّة ثابتة في نفس الأمر مع قطع الظر عن 
اللر. أن ولا ييختلض فيها الحال باختلاف المكلفين بحسب الظن والشّك؛ وظاهرية 
بملاحظة الظن؛ ويكون الظن موضوَعاكها ويختلف باختلاف المكلّفين في 
الظنون بحسب المؤدىء ومن هنا نعل بالَنِطويب في الأحكام الظاهريّة عند 
اختلاف المجتهدين في الآرلى مع قلا بالتخطكة بالنّسبة إلى الأحكام الواقعية 
الثابتة لنفس الأشياء مع قطع النَظر عن الإذراكات. فكذلك لا بد على القول 
بكون اعتبار العلم جعلاً في قبال القول بكونه قهريّاً أن يلتزم في مورد العلم 
بثبوت قضيّتين» فضيّة واقعّة لادخل للعلم فيها أصلاً وقضيّة ظاهريّة تابعة 
الوجود العلم فيختلف باختلاف العالمين» وتنفك عن القضيّة الأوليّة: فلا بلا من 
أن يلتزم بوجود الأمر الشّرعي عند خطاء العلم كما يلتزم به عند خطاء الظن» 
فربما يترئّب هناك ثمرة على القولين في مسألة الإجزاء كما لا يخفى؛ إذ على 
القول بالجعل يكون المكلّف عاملاً بالأمر الشّرعي الظاهري عند ظهور خطا. 
العلمءكالعامل بالظّن المعتبر عند ظهور خطاء الظنء فيمكن القول بالإجزاء على 
هذاء وهذ! بخلاف القول بعدم الجعلء فَإنّه لا يلتزم بأمر شرعيّ سوى الأمر 
الواقعي. فلا يعقل الإجزاء على مذهبه عند ظهور الخطاء لانتغاء سلوك الأمر 


الواقعي بالفرض: وعدم أمر آخر على مذهبه حنَّى يكون امتثاله مجزياء فإذا كان 








وحجّيته عند الشارع هو 











لازم القول بالجعل حسب ما عرفت الالتزام بثبوت 3 
الأوية الواقميّة التي لا دخل للعلم فيها بالفرض. وكان ترتب المحمول على ما 
هو الموضوع له في القضيّة الأوليّة عند العلم بالموضوع قهريًاً حسب ما عرفت»: 
فلا يعقل هناك جعل آخر من الشّارع بالنّسبة إلى العلم يوجب ترئّبٍ المحمول 
الأوّلي على موضوعه الواقعي؛ بحيث لولاه لما كان مترنباً قهراً حسب ما هو لاز 
القول بالجعل؛ كما يكون الأمر كذلك بالنّسبة إلى الظّن المعتبر حيث إِنّه لا 
يحكم هناك عند وجود القن بالحكم بثبوت المحمول في القضيّة الأوتيّة إلا 
بعد ثبوت اعتبار الظلّن عند الشّارع بالمعنى الذي عرفته فإِنّهِ بعد قبام الطن 
المعتبر وإن لم يثبت الواقع واقعاء حيث إل يوه في الواقع تابع لثبوته كذلك من 
غير مدخليّة للفآن» إلا أنه يبني على |ثبؤتهقي كله الظاهر وترتيب محمولاته 
التي هي من سنخها عند وجود الظن آلمَعتَبَالْكآشّف عنه. وهذا معنى قولنا إن 
اعتبار العلم ذاني لا جعلي فلا يكتؤم يبوت إتث واحكم آخر للشارع غير 
الحكم الواقعي متعلّق بالعلم؛ كما أن لازم القول بكون اعتباره جعلياً الالتزام 
بحكم للشارع وراء الحكم الواقعي عند العلم؛ فإن ترضى من نفسك أن تقول 
بهذه المقالة الفاسلة فقل بها ثم استدل لها بالإجماع وغيره؛ ولعمري إن من قال 
بها لم يتأمل كمال التَأمَل فيما يترمّب عليه؛ وإلآلم يقل بهاء كيف وفسادها 
واضح عند التَأمَلء فلا يظنّ المصير إليه بمن له بضاعة من العلم؛ وقد عشرت بعد 
هذا على كلام لبعض أفاضل مقاربي عصرنا في الفصول في جملة كلام له في 
باب التقليد في طي أقسام معذوريّة الجاهل؛ يلتزم في ضمنه بما ذكرنا من 
الجعلين في مورد القطع بالواقع؛ حيث قال بعد جملة كلام له فيما عله من القسم 
الثاني مما ذكره ما هذا لفظه: 

ولا ينافي ذلك كون وجوب العمل بالأمارة حين عمله بها واقعيّاً أيضاً. 























ثانية. كل مرت قالوب من الصّلاة مثلاً على 
المكلّف أولاً هو الصّلاة الواقعيّة وإن كان فعليّته مشروطة بمساعد: طريق معتير 
عنده عليها. ثم أى طريقه الواقعي إلى كونها صلاة مطلوبة سواء كان الطريق 
معتبراً مطلقاً كالقطع. 1 ما قطع بأنها صلاة 
الظاهري. فإن طابقت الواقع فهي صلاة واقعيّة واجبة بالوجوب الواقعي أيضاً 
المرتبة الأولى من الواقع. ووجوب ما قطع 
ة من الواقع إن غسايرت الأولى. ويتسداخل 
ارقا على تقدير عدمهاء انتهى ما أردنا نقله 
من كلامه قدس سرء» وهو كلمنااقياقق رَإجع إلى ما عرفت. وإن كان تقيييده 
بالمغابرة في ذيل كلامه وحكمة بَتَكَخلٍ”الآمتتالين مما لا يعقل له معنى محصّل 
كما سبجي ٠»‏ و كيفما كان َرح1 نالل -طتعف لأ كالطن. 

وممًا ذكرنا ظهر لك فساد الاستدلال لاعتبار العلم في كلام بعض المتأخرين 
بالإجماع: وما دل على وجوب تحصيل العلم والمعرفة في الأصول والفروع من حيث 
إن إيجاب تحصيله يلازم اعباره شرعاً وإن كان فيما ذكر من تقريب الاستدلال منع 





بة ظاهريّة واجبة بالوجوب 


فوجوب ما هي صلاة وافعيّة م 
بأنها صلاة واقعيّة في المر: 
الامتثالان على تقد ير المطابقة و, 














واضح مع قطع الَظر عن استحالة الجعل» وما في كلام بعض || في تعليقاته 
على المعالم من أن العلم طريق شرعاً وعقلاً إن أراد منه أن إفاضة الطريقيّة من الغيره 
وإن أراد كونه طريقاً عند الشارع والعقل ذا انأ بالمعنى الذي عرفته: لا أن يكون 
بجعل منهما فلا غبار عليه؛ هذا ولكن صريح كلام أخيه الفاضل في غير موضع من 
كتابه: كون العلم مجعولاً كالظّن فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر؛ وستتلي 
عليك بعض كلماته الصّربح في ذلك في مسألة قطع القطّاعء ويكفيك في ذلك ما 
أسمعناك سابقا ومنه يعلم أن قوله قدس سره وليس طريقيّنه قابنة لجعل الشّارع 














إِنّما هو في مقام بيان نفي قابليّة الجعل على الإطلاق» لا خصوص جعل 

هذا وهنا شبهات على ما أفاده قدس سره من كون طريقيّة العلم ذائياً ومعكّلاً 
بذات منها أنّه ينافي ما عليه الشيعة» بل المسلمون فاطبة؛ من عدم ترتيب النبي 
صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام أحكام الواقع في جميع موارد علمهم 
بالموضوعات من الأسباب الإلهيّة الغييّة المختصّة بهم ولذا كانا يعاملان مع من 
يظهر الإسلام معاملته مع العلم بكونه كافراً واقعا وقال صلى الله عليه وآله: (إنْما 
أقضي بينكم باليئنات والأيمان»؛ وإن كانا قد يترئّبانها في مورد علمهم بها منهاء 
وبالجملة الغرض منع الاطراد. وبه يبطل ما ذكر من كون الطريقيّة ذاتياً ضرورة 
استحالة تخلّف الذاني؛ وبعد التّسالم على قرذكر لا بد من الالترام بكون الطريقيّة 
للعلم مما أعطاه الشّارع فيقبل اعتبارة لقصل بكب الخصوصيات: هذا ولكنك 
خبير بفساد هذه الشّبهة وانبعائها مناقأنة/ليضتاعة في العلمء لأنهما بالنظر إلى ما 
يرجع إلى أنفسهما مما يختص ته ركالا تلان بمقتشى علمهما بالواقع جد بأي' 
وجه حصلء وليس هنا ما يقضي بخلافه؛ بل مقتضى الأدلة ما ذكر. 

وأما بالّسبة إلى ما يتعلّق بالغير من قبيل الحكم بإسلام المنافق فلم يتخلّفا عن 
أيضاًء فإ الموضوع الواقعي لأحكام الإسلام الاتيوية في ذلك 
الرّمان هو إظهار الشّهاد تين وإن كان المظهر غير معتقد بل مؤذياً لبي صلّى الله 
عليه وآله وعدواً له: فربما كان العلم بحال الرجل من كونه منافقاً حاصلاً من 
الأسباب المتعارفة» بل لغير النِي صلى الله عليه وآله والوصي ومع ذلك يعامل 
معه معاملة المسلمين؛ فحال هؤلاء حال أهل الخلاف عند المشهور؛ فهذا لا يرد 
نقضاً جد وأما ما لا يكون من هذا القييل كعدم إجراء الحدود والحكم 
بمقتضى علمهما بالواقع من الأسباب الإلهيّة فأمره كذلك عند التأملء فإنَا نمنع 
أولاً من كون إجراء الحل والحكم من أحكام نفس الواقع؛ بل لعل للعلم 
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فيه فيخرج عن الفرض؛ لأن اتكشاف العلم عن متعلقه وطريقيّقه له وإن 
كان من لوازم ذاته: إلا أنه إنْما يجدي فيما لو كان الحكم الشرعي من لوازم 
متعلّقه بعنوان الإطلاق: وثانياً من كونهما من أحكام الواقع بما هو واقع بعنوانه 
التجريدي الإطلاقي؛ ولعل لبعض الخصوصيات المتقوّم به المصلحة ولو كان هو 
الرّمان مدخلاً فيه. لأن الحكم ليس من لوازم الواقع كيفما اتّفق» وإلآ لم يعقل 
النسخ في الشرائع كما هو واضح؛ ومن هنا بقنضي المصلحة عند ظهور الإمام 
عجّل الله فرجه وصكى اللّه عليه وعلى آبائه الطذاهرين حكمه بعلمه؛ فيخرج 
الفرض عن موضوع البحث أيضاً لأنّه فيما كان الحكم ثابتاً لمتعلق القطع بقول 
مطلق كما هو ظاهر قتدير 

فإن شئت قلت إن التكليف !سابك لجهات المكلف به دائما بل قد يكون 
تابعاً لجهات فيه. وبعبارة أخرئقةتيكرن"لفشكم بالواقع مفسدة أولى بالمراعات 
من مصلحة نفس الواقع وَإِجَعَاقَ اللحق/فتامل هذا 

وأمًا حكمهما عليهما السلام في الوقائع بالبنة والأيمان فلا يلازم كونه على 
خلاف علمهماء كيف ولا شاهد له أصلاًء بل التحقيق كونه على طيق الواقع 
دائماً ضرورة امتناع جعل الحكم الظاهري في حمّهما كامتناع الأمر بخلاف 
الواقع في حق كل أحدء وبالجملة لم يغبت في مورد من موارد قضاء البي أو 
الوصي بالبيّنة أو اليمين على ما يقضي بهما غيرهماء وإن أبيت إل عن ظهور أدلة 
البيئنات والأيمان في ذلك فلا بد من صرفها تعدم إمكان تعارض الظاهر مع 
البرهان القطعي كما هو ظاهرء ومنها أله ينافي ما عليه بعض الأصحاب كما 
حكي من عدم جواز حكم القاضي بعلمه في الجملة» مع أله لم يرتكب أمرأً غير 
معقول عند أحد من الفقهاء» هذا ولكنّك خبير بما فيه أيضاً فإن من كان هذه 
مقالته يزعم أن القضاء ليس من أحكام نفس الواقع بما هو واقع؛ بل إنّما هو من 
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ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات 
المعتبرة شرع لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت 
الأكبر للأصغر”» ويصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لإثبات حدوث 


العالم. 








أحكام الواقع المقيّد. وبعبارة أخرى من أحكام الواقع الذي قام عليه البيّنة أو حلف 
عليهء فهذا كما ترى أجنبي عن موضوع البحث؛ ومن يرى كونه من أحكام نفس 
الواقع دائماً جعل ميزان القضاء في حق الجاهل طربقاً إليه كما هو الحقّ وعليه 
المشهور فهو قائل بما ذكرنا جدا فالبحث معه يرجع في الحقيقة إلى البحث في 
الصتغرى» ومن هنا يظهر الكلام فيما ذكروه في باب القضاء من عدم جواز قضاء 
الحاكم بعلمه في حقوق الله ومنها ها ذكره غير واحد من الأصحاب»: 
بل هو من المسلّمات عندهم ظاهرأ مأل الوُسؤاسي القاطع لا يعمل بقطعه ولا 

انب أحكام الواقع عليه حسما لمادة مره ولكدّك خبير بفساده أيضاً فإنّه لا 
تعلق له بموضع البحث حقيقة, فَإله من اركاب قل القبيحين فيرجع إلى التصرف 
في الواقع. فإنْه يقال إن البول مثلا في حفّه ليس مما يجب اجتنابه ويجوز شربه من 
باب الفّرورة ودفع المرض كالمضطرٌ إلى شربه فتديّر؛ ولكن ستسمع منه قدس 
سره أن المنع عن العمل بالقطع في حقّه إنّما ييتصوّر في حق الغافل عمًا 
بديهة عقله فافهم وتأمّل حتّى لا يختلط عليك الأمر. 

(1) ما أفاده قدس سره يرجع إلى مسألة لفظيّة لا تعلق له بما ينه أولاً من 
كون اعتبار العلم معللاً بذاا 
عنه؛ والوجه في استكشافه عنه على تقدير كون الحجّة بمعنى الوسط وسبب 
العلم بالشيء وإن كان سبباً لحصوله أيضاً هو ما عرفت الإشارة إليه في وجه 
استحالة تصرّف الشّارع في العلم إثباتاً ونفياً من أن القاطع فيما لو كان الحكم 





















متعلقاً بالواقع بترنّب القياس فهراً ويجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به. ثم إن ما 
أفاده قدس سره من كون إطلاق الحجّة على القطع من باب التّوسع والتٌسامح مما 
لا يعتريه ريب بأيّ معنى فرض للحجّة سواء جعل القول المرككب أو الحد 
الوسط أو شيء آخر, إلا أنه قد يناقش فيما أفاده في معنى الحجة؛ لأن الحجة 
عند أهل الميزان عبارة عن القول المركب باتفاق كلهم ظاهراً والدليل أخص 
منه عندهم والبرهان يرادفها وإن كان الذي عليه جمع من أساطين أهل المعقول 
كون البرهان عبارة عن الحد الوسط الذي يكون وسط للنّوت: وكيف كان 
ظاهر الكتاب بيان ما هو المصطلح عند أهل الميزان. 

نعم حكي عن بعض المنطقبّين إطلاقها على الوسط عندهم: ولم يثبت لغيرهم 
اصطلاح في لفظ الحجّة وإن كان“ للاضوّكتين اصطلاح خاص في الدليل على 
خلاف مصطلح أهل الميزان؛ فإن نْدَليل-عِنْدهُم على ما عرفت الإشارة إليه عبارة 
عن الم ركب لا محالة, وعنالأصونيين دقيقة في المفرد كما يشهد له تعريفهم له 
به ما يمكن التوضل بصحيح النظر ف إلى مطلوب خبري علئ ما هو الطأاهر من 
وصرّح به غير واحد منهم من أن مقتضاه كون الدليل عندهم حقيقة في المفرد 
ومن هنا جعلوا الكتاب والسئنة والإجماع وحكم العقل من أقسام اللد! فلو كان 
لهم اصطلاح خاص في لفظ الحجّة بأن يكون في عرفهم بمعنى الدليل بالمعنى 
الذي عرفته لاستقام جعلها عبارة عن الوسط كما لا يخفى وهو ليس ببعيد وإن لم 
يصرّح به أحد فيما أعلمء إلا أنْه لا يقدح بعد تكرّر استعمال اللفظ في كلماتهم 
وعدم إمكان إرادة المعنى المصطلح عند أهل الميزان في موارد الاستعمال؛ فإنّه 
كثيراً ما يستكشف من كثرة الاستعمال وضع تعيّني وعلى تقدير عدم ثبوت 
الاصطلاح أمكن أن يقال إن المعنى الشّائع الظاهر لهذا الأفظ عند الإطلاق كلما 
استعمل في كلمات الأصوليين هو الوسط لإثبات حكم المنعلّق وهو قسم من 











حل الوسط بقول مطلق؛ كما يصرّح به قدس سره بعد هذا عن 
بهذا المعنى لا يطلق على العلم حقيقة فتديّر ويمكن أن يقال إن الحجّة في العروف 
للّغة ينطبق على ما أفاده؛ فإ عبارة عمًا يحتج به فيهما ويدخل عليه كلمة لام 
فتأمّل» لكن إرادته بعيد عن مساق كلامه قدس سرهء وكيف كان قد عرفت أن 
الحبّة بأ معنى لا بطلق على العلم حقيقة كما أنّك عرفت أن البحث في المسألة 
ممًا ليس له مزيد شأن لرجوعه إلى مسألة لفظيّة قد ساق قدس سره الكلام 
فيها لمناسبة استناد طريقيّة العلم واعتباره إلى ذاته فَإنّه يتفرّع عليه» عدم توسيط 
العلم لترتيب أحكام الواقع على المعلوم وهذا بخلاف غير العلمء فإنّه لا بد من 
توسيطه لمكان عدم تب تين الواقع به و!| أُشار بقوله في الفرق وهذا بخلاف القطعء 














فإن توسيط العلم خلاف ما يقتضيء' الفرضمك ترتيب الحكم على متعلقه وإن 
كان في نظر القاطع من حيث انطباقالمعلوتمغُلى الواقع إلا أنه لمكان عدم 
انفكاك المعلوم عن الواقع لا متحي مزجو 

وقد أسمعناك الوجه في كون الظن المعتبر وسطاً دون العلم الطأريقي» 
وأوضحنا لك القول في ذلك بما لا مزيد عليه عند الكلام في كون اعتبار العلم 


ذاتياً واعتبار الفن جعاياً حيث أئب 
مورد القن المعتبر لا بد أن يكون هناك . 

لهم قن أخرنائتة إلى أن منى كرت الكن رمحا لات أسبكام سبلل 
مرحلة الظاهر بواسطة الظّن أو الحكم ا نفس الأمر الذي يرجع إلى 
المعنى الأوّل» ضرورة امتناع إثبات نفس انواقع بالفآن وجعله وس له بعد فرض كون 
الحكم لذات المظنون مع قطع الَظر عن انقآن كما هو المفروضء وإلآ لم يكن الّن 
طريقاً كما هو واضح؛ وإن شنت قلت إن المجعول في مورد القن المعتبر أحكام 
شرعيّة مترتّبة على الن من حيث كشفه عمًا يكون من نسخ الأحكام المذكورة من 





ليس في مورد العلم إلا قضية واحدة» وفي 








بثبوتها في 














المقصد الأول: القطع --. 
فقولنا الظن حجة:؛ أو البّنة حجة؛ أو فتوى المفتي حجة: يراد به كون هذه 
الأمور أوساطاً لإثبات أحكام متعلقاتهاء فيقال هذا مظنون الخمرية؛ وكل 
مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه: وكذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى 
المفتي بتحريمه: أو قامت البيّنة على كونه محرماء وكل ما كان كذلك فهو 
حرام. 

وهذا بخلاف القطع؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب» وكل 








الأحكام الشَرعيّة المجعولة للموضوعات النّفس الأمريّة. إذ كما يستحيل جمل 
الحكم الظاهري بالقضيّة الراقميّة كذلك يستحيل جعل الحكم الواقعي بالقضيّة 
الظاهرّة فالمجعول في القضيّة الظاهرئة لا بد أن يكون حكماً غير الحكم الواقعيء 
ولذا لا يجزي عنه عند كش فْإالْحظاءَ لط نكوهذا أمر ظاهر بعد التأمّل؛ وممًا ذكرنا 
اندفع ما قد يقال من أنه كما أيفول_القاطع-بالخمريّة فيما لو كان الحكم الشرعي 
مترباً على الخمر. هذا حَعْر كل بجي جراجغ يقال هذا معلوم الخمريّة؛ وكل 
معلوم الخمريّة حرام, فإنّه من حيث انطباق المعلوم على الواقع في نظر العالم كيف 
ولو لم يكن لأجل ما ذكر لم يكن معنى لتوسيطهما معاً كما هو واضح. 

نم إن لما كان المقصود بالبحث على ما عرفت الإشارة إليه التكلم فيما كان 
من الأحوال الدّلائة متعلقاً بالحكم الشّرعي على ما هو شأن الأصولي ومقتضى فنّه 
ذكر الَمثيل للمقام بقوله: (فإذا قطع بوجوب شيء) إلخ؛ وأردفه بالمثال في 
الموضوع توضيحاً ومع ذلك العبارة لا تخلو عن شيءء وقد تبيّن مما ذكرنا كله 
المراد من نفي تعقّل إطلاق الحجّة على القطع وأ المراد الإطلاق على سبيل 
الحقيقة لا الإطلاق على الإطلاق؛ ولعلَ اختيار هذا التَعبير مع عدم كونه شائعاً 
في أمثال المقام وإن كان المعنى مستقيماًء حيث إل الأفظ الموضوع لمعنى بمتنع 
استعماله في غيره بعنون الحقيقة كان من باب المبالغة والتأكيد. 








واجب يحرم ضله؛ أو يجب مقدمته. 

وكذلك العلم بالموضوعات: فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر» 
وكل خمر يجب الاجتناب عنه؛ ولا يقال إن هذا معلوم الخمربة؛ وكل 
معلوم الخمرية حكمه كذاء لأن أحكام الخمر إِنّْما تثبت للخمر لا لما علم 
امن 

والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول: لأث الحجة ما يوجب القطع 
بالمطلوب, فلا يطلق على نفس القطع. 

هذا كله بالنسبة”؟ إلى حكم متعلق القطع؛ وهو الأمر المقطوع به وأما 
بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه؛ فيقال إن 
الشيء المعلوم بوصف كونه معلوماً كمه كذاء وحينئذ فالعلم يكون وسطاً 
الثبوت ذلك الحكم لمتعلقه وإنالم#يطلق عله الحجة؛ إذ المراد بالحجة في 
باب الأدلة ما كان وسطاً لثبوت أَحَكَآمَحتلْقَة شرعاء لا لحكم آخر, كما إذا 
رتب الشارع الحرمة على الحم اللو ئها حمر لا على نفس الخمرء 
وكترتب وجوب الإطاعة عقلاً على معلوم الوجوب؛ لا الواجب الواقعي. 





(1) لا ريب في أن اعتبار العلم لنفسه أو للجعل كما سبق إلى بعض الأوهام 
نما يتعفّل فيما حي سات نوا نوكتم عراست وان 





يكون له مدخل في موضوع 
الحكم واقعاء فإنّه أمر معقول ادّعى وقوعه كما أنه المراد من قوله قدس سرهء 
وإن كان ما ذكرنا من التعبير أوضح في تفهيم المراد فالجواز في كلامه مقابل 
الامتتاعء فالمراد به الإمكان بالمعنى الأعيٌ فلا ينافي لزوم أخذه في الموضوع 
على هذا التقدير لم يعقل التَكلّم في اعتباره حينئذ: فيصير حاله حال سائر ما له 





دخل في موضوع الحكم من أوصاف المكلّف وغيرها من حيث التّبحض في 
الموضوعيّة وإن صح حمل الحجّة عليه بالمعنى المتقلام؛ لكونه وسطاً حينئذ لا 
محالة كغيره ممًا له دخل في موضوع الحكمء إلا أنْه لا يعقل البحث في اعتباره 
على ما عرفت» كما أنّه لا معنى لحمل الحجّة عليه بالمعنى المعهود المراد منها 
كلما يطلق في باب الأدلة عند الأصولتين: فإنّه ليس الوسط بقول مطلق» بل قسم 

منه وهو الوسط لإثبات حكم متعقه وإن لم يثبت لهم اصطلاح فيها. 
وهذا الذي ذكرنا تبعاً لما أفاده قدس سره لا ينافي ما قضى به ضرورة العقل 
وتسالم عليه الكل من أن الأكبر في الشكل الأوّل لا بد أن يكون محمولاً 
للأوسط حتَّى يتتج الشكل. فلا يعقل.ألايكون الشّيء وسطاً لما هو غير محمول 
عليه» بل محمول على غيره: لأنْه لأ :بقهققد مَْاُكون وسطأ لإثبات حكم متعلقد. 
ولا يترئّب هذا المعنى عليه في مور آنطباقة عَلَى الجزئيات وهو محمول عليه لا 
محالة. فَإنه إذا أقامت اليئدة متلا ]بكري ةآمَائم يقال هذا مما قامت البيّنة على 
خمريّته؛ وكلما قامت اليبّنة عليه يجب البناء على كونه واقعاً يت رنب جميع 
ا ا 
عبج أعكم الخمر على الماع المفروض وإن كان م المزبور 








ا د ا 
الظاهرء وهذا المعنى لا كان للعلم مدخل في موضوع الحكم 
الشّرعي» كما هو واضح فتأمل حتَّى لا يختلط عليك مرامه قدس سره في المقام» 
فتكون ممّن يورد عليه من غير وقوف على المراد رجماً بالغيب» كما هو متعارف 
محصّلي زماتنا. 


الأدلةنا بحل عليه وجري . تريب 





#1 لس 
وبالجملة فالقطع قد يكون طريقاً للحكم وقد يكون مأخوذاً في موضوع 
الحكم. 
ثمّ ما كان منه طريقاً لا يفرق فيه'”' بين خصوصياته من حيث القاطع 
والمقطوع به وأسباب القطع وأزمائه: إذ المفروض كونه طريقاً إلى متعلقه؛ 
فيترتب عليه أحكام متعلقه» ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به لألّه 
مستلزم للتناقض. 








)١(‏ بعد الإشارة إلى القسمين للقطع أراد انيه على ما يترتب عليهما 
والإيماء إلى لوازمهماء وما ذكره أؤلاً من اللآزم للقطع الطريقي قد انّضح أمره: 
وارتفع القناع عن وجهه: بما عرفت من.كؤن اعتبار القطع ذاتياً لا يعقل تخلّفه 
عنه» فإ الذات موجودة في جميعاثرآنِيٍ التِصكوصيات» كما أن ما أفاده قدس 
سره من اللآزم للقطع الموضوعي متكاجرتفع:الفتاح عنه بالتأمل في معنى أخذه في 
الموضوع؛ فإن تعميم موضوع الحَكم وتبخضييصه إِنَئا هو راجع إلى الحاكم. 
وإن كان حكمه بكلّ من الوجهين مبناً على الجهات الواقعيّة المقنضية لتعميم 
الحاكم أو تخصيصه إذا كان حكيماً. 

نه لما كان مجرّد الإمكان غير قاض بوقوع أحد طرفي الممكن؛ بل 
يكون اقتضاؤه له بحسب ذاته محال وإلآ خرج عن الممكن إلى الواجب أو 
الممتنع؛ فلا محالة يتوقّف الحكم بوقوع أحد الطرفين على كاشف عنه وهو في 
المقام الدليل الشرعي بقول مطلق وإن كان مجموع ما دل على أخذ العلم في 
الموضوع: وما يكشف عن حاله عموماً أو خصوصاً؛ فمراده قدس سره من دليل 
ذلك الحكم هذا الذي عرفته. فهذا مما لا غبار 
الأوّل الذي ذكره للشق الأوّل من دلالة الدليل وإن لم ب 
في سالف الرّمانء حيث إن الظاهر من سياق كلامه أنه ليس فرضيًاً ومبثياً على 















قول بعض كأمثال الدّاني؛ بل مطلب واقعي قرع سمع كل أحد حيث إِنّه اشتهر أن 
وجوت الإطاغة وخعزمة الممصية قي :بتكم امقر ثم للبم لمكم خ لاسر 
اليس كما أفاده قدّس سرّه: فا 
بقبح المؤاخذة على مخالفة لحك رانيد من غير طزيق لكلف يها مز 
غير فرق بين العلم وغيره من الطرق المعتيرة» ومن هنا يكون جميع الطرق 
ة واردة على البراءة العقليّة: هذا مع أن المسلّم عنده وعند المشهور حكم 
العقل بتجويز المؤاخذة على الأحكام المجهولة مع التقصير بترك الفحصء اللّهمّ 
ال إن المراد من المطلوييّة والمبغوضيّة هو الأعم من الواقعي والظاهري 
فتأمّل» فيندفع الإشكال الأوّل ويبقى<الإإشكال الأخير بحاله؛ إلا أن يحمل كلامه 
على المهملة وفي حقّ القاصر ففأملام 

وقد يقال إن الأولى التمثيل بَتجمبِالأحكام العقليّة في موارد التحسين 
تيح زتها نه الع نزي كلا مو حان السك إذ لوس 
غير العقل؛ وستقف على تفصيل القول في هذا إن 
يّ على ما ذهب إليه بعض أصحابنا 























بل قنائلاً من حييث طعنه على الفحول ورؤساء 
المذهب. إلا أنه يصح مثالا للشرعيا بناء على قوله كما هو واضح؛ فهذا المثال 
كالمثالين الأوّلين للشق الثاني في ابتنائه على مذهب الغير وإن كان انطباق المشال 
الأول منهما على المقام من العلم الموضوعي محتاجاً إلى ببان ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى. 

نعم الأمثلة المذكورة بعدهما بالنّسبة إلى حكم غير القاطع ليست أمثلة للمقام 
أصلاًء ومن هنا قال قدس سره وأمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم إلخ مشيراً إلى ما 











قطع كون مائع بولاً من أي سبب كان: فلا يجوز للشارع أن يحكم 
بعدم نجاسته» أو عدم وجوب الاجتناب عنه: لأن المفروض أنه بمجرد القطع 
يحصل له صغرى وكبرى أعني قوله هذا بول وكل بول يجب الاجتناب عنه 
فهذا يجب الاجتناب عنه فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض 
له إلآ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس 
البول» بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو 
الشخص أو غيرهماء فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا ويكون مأخوذاً في 
الموضوع وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقاً أو على وجه خاص دليل ذلك 
الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه. 

فقد يدل على ثبوت الحكي“لشئكر بشرط العلم به بمعنى انكشافه 
للمكلّف من غير خصوصية للاإكش]فظ كبما/في حكم العقل بحسن إتيان ما 
قطع العبد يكونه مطلوباً لمولاه» وقبح ما يقطع_بكونه مبغوضاً فإن مدخليّة 
القطع بالمطلوييّة أو المبغوضيّة في صَيروَرَة الفعل حسناً أو قبيحاً عند العقل 
لا يختص ببعض أفراده. 

وكما في حكم الشرع بحرمة ما عُلم أنّه خمرء أو نجاسة بقول مطلق» 
بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلمء 








ذكرناء ضرورة أن البحث في حكم القطع بالنسبة إلى القاطع كما هو التظاهر وإن كانت 
أمثلة للقطم الموضوعي بقول مطلق, هذا مع أنه قد ينة 
المتّبع في حق العامي رأي المجتهد وترجبحه وإن كان ظيّا كما هو المع في حقّ 
نفسهء فلا يكون الحكم معلقاً على عنوان العلم فتد, ولكنّ الخطب في ذلك كله سهل 
بعد وضوح المطلب لأن المثال غير عزيز والمناقشة فيه ليس من دأب المحصلين. 





في غير المثال الأخير بأن 








المقصد الأول: القطع. 





لافي نفس الأمرء كما هو قول بعض. 

وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من 
سبب خاص: أو شخص خاص مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين من عدم 
جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما 
سيجيء» وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى. 

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غبر القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلّد 
بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية 
المعهودة» لا من مثل الرمل والجفر؛ فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب 
على القاطع الأخذ به في عمل نفسهه إلا أله لا يجوز للغير تقليده في ذلك» 
وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الاق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية 
المتعارفة: فإنه لا يجوز للغ اال بها بحكم الشارع على الحاكم بوجوب 
قبول خبر العدل المعلوم له من اقتكتنةلأتن الحدس إلى غير ذلك. 

ثم من خواص القطع اذاي( !نهوطؤيق إلى الواقع قيام الأمارات 
الشرعية والأصول العملية مقامه في العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على 
وجه الموضوعية. إن تابع لدليل ذلك الحكم. 











(1) هذا فرق آخبر بين القسمين من القطع بحسب الخواص والآثار» ولا 
إشكال فيما أفاده في القطع الطريقي من قيام الأمارات المعتبرة وبعض الأصول» 
ممًا كان مفاده ترتيب الآثار كالاستصحاب والنَخيير على تأمّل فيه. لا مثل البراءة 
العقليّة المقتضية لمجرد نفي المؤاخذة: والاحتياط المقنضي للاجتناب أو 
الارتكاب في مورد الاحتمال ص باب الإرشاد لدفع الضَّرر المحتمل مقام القطع 
تعذّره أو فقد, إلى أصل دليل اعتبار الأمارة والأصل المذكور, فإن 
مفاده تنزيل موردي الأمارة والأصل منزلة الواقع وترتيب جميع آثاره عليهما وإن 








في الجملة من حيث انعميم ولشّخصيص في الآثار بم ستقف عليه في محلّه إن 
شاء الله تعالى؛ والمفروض أن الموضوع للآثار نفس الواقع من غير مدخلة للقطع فيه 
أصلدُ فإن شئت قلت إن الحكم إذا كان نبا على الواقع جاز الرّجوع إلى الأمارات 
والأصول بقول مطلق عند فقد العلم بهء لأن موضوع الأمارات والأصول عدم العلم 
بالحكم الواقعي وإن افترقا من وجه آخر ستقف عليه محله إن شاء اللّه تعالى؛ من 
غبر فرق في ذلك بين أقسام الأصول وما كان لسانه ترتيب الآثار وغيره؛ لأ المراد من 
مقام العلم الرتجوع إليه عند فقده لا المعاملة معه معاملة العلم؛ ومن هنا كانت 
النسخة في ابتداء الأمر فامت الأمارات والأصول من غير ذكر البعض فإهماله أولى 
من ذكره فإنّه يكون مبتاً على ما يتراءى في يبدو الَظر من لفظ القيام مقامه وبعد 
أدنى تأمّل يظهر كون المراد الرجوع إلل الْأمص عند فد العلم فتعيّن تركه وإنّما 
الإشكال فيما أفاده في القسم الثاني من الفظمفإنة تقل “بستشكل عليه تا بسؤال الفرق 
بين القسمين من القطع الموضوعيفيقيامَالأجازاج: والألول. إن بعد أخد القطع 
في موضوع الحكم كما هو المفروض يرتفع موضوع الحكم قطعا عند فقدان القطع؛ 
فلا معتى لاعتبار الأمارة بالمعنى الذي تقلدم وإن كان أخذه في الموضوع بلحاظ 
الطريقيّة» إن هذا الأحاظ لا يوجب انقلاب الواقع؛ وأخرى بسؤال الفرق بين أصل دليل 
اعتبار الأمارة والأصل واللاليل الخاص الخارجي في لاني من قسمي القطع 
الموضوعي. فإن أخط العلم من حيث كونه علماً ووصفاً إن كان مانعاً من قيام الأمارات 
والأصول من حيث ارتفاع الموضوع باتفاء القطع وعدم ترتيب الأثر على الواقع؛ فلا 
معنى للفرق بين أقسام اللدلي| لآن الدليل الخاص الخارجي لا يجعل غير المعقول 
معقولاً وإن لم يكن مانعاً فلا فرق أيضاً هذا ويجاب عن السّؤال الأوّل بوجوه: 

منها: أن معنى أخذ العلم في الموضوع بلحاظ |' لا تعلق له في 
حسن الفعل وقبحه كون الحكم في الحقيقة عارضاً في القضيّة المعقولة || 



























لنفس الواقع» وذي الطريق باللّحاظ التجريدي وإن كان ملحوظاً 
في القضيّة الملفوظة الكاشفة عنهاء فإذا لا معنى لمنع قيام الأمارة مقامه فتأل. 

ومنها: أت مفاد أدلة الأمارات مثلا تنزيل الأمارة منزلة القطع فيما كان متربباً عليه 
بلحاظ الطريقيّة لا مطلقا لا تتزيل موردها منزلة الواقعء فافترق الفسمان من القطع 
الموضوعي على هذاء وظهر وجه قيام الأمارة مقامه في الأوّل دون الناني» وهذا مع 
عدم استقامته في نفسه كما ستقف على نفصيل القول فيه في محلّه إن شاء الله تعالى 
يوجب الحكم بعدم قيام الأمارة مقام القطع في الآريقي منه وهو كما ترى» والقول 
بأن مفاد ديل الأمارة تتزيل الظّن منزلة القطع فيما يعامل معه من حيث طريقيّتته سواء 
كان طريقاً محضاً أو موضوعاً بلحاظ الظريقِيّة كما ترىء فإن تتزيل الشّارع إِنّما يفيد 
في الآثار ا المجعولة لا غيرهاء واعتلأر لم كدان طريقاً من حيث ترتيب الحككم 
على متعلقه من لوازم ذاته. كما عرَفتكرّازلًةتج أن ماذكر ممّالا يساعد عليه دليل 
الأمارة جداً. 














ومنها: أن ما أفاده قدس سره في القسم الأول من الموضوعي يرجع إلى عدم 
كونه مأخوذاً في الموضوع فيرجع إلى القسم الأول, فنك قد عرفت فيما سبق أنه 
يصح أن يقال فيما لو كان الحكم معلفاً على نفس الواقع من حيث هو أن المعلوم كذا 
من حيث انطباقه على الواقع من غير أن يكون له دخل في الموضوع؛ وعروض 
الحكم عليه؛ فليس للقطم المأخوذ في الموضوع واقعاً المقابل للقسم الأوّل قسمان 
واقعا وإنّما ينقسم ما كان مأخوذاً في الموضوع في ظاهر الدليل بين ما يرجع إلى 
القطع الطريقي وبين ما يرجع إلى القطع الموضوعي» وبعبارة أخرى المراد بعد الفراغ 
عن تقسيم القطع إلى قسمين غير منقسمين و1 
كين قت ماعن رض تدب عدا و يل الخارجي 














إلى كثير من الأخبار وكلمات الأصحاب خلافه؛ ومن هد اي 
بالرّجوع إلى استصحاب اللي عند الشّك في الطلوع مطلقاًء نعم الحكم بسقوط القضاء 
عندهم بعد انكشاف الخلاف موقوف على الفحص في الرجوع إلى الاستصحاب» 
وهذا حكم على خلاف القواعد لمساعدة النّص الخاص؛ ولا تعلّق له بماهو المقصود 
من الرّجوع إلى الاستصحاب؛ وقد لا يظهر الخلاف فيقضي بمقتضى الظاهر في 
الثاني ما لم يتكشف الخلاف بخلافه في الأرّلء وأين هذا ألذي يرجع إلى تشخيص 
الصّغرى من حديث أصل نقسيم القطع» وهذا ماهر من قوله فإن ظهر إلى آخره 
في موضعين» وقوله قدس سره في بعض الحم وبوكدة عندي بعد الفراغ عمن حكم 
الشّق الأول من القطع الموضوعي» وبظهر لتك إغنا بتكم العقل بكون العلم طريقاً 
محضاً وإمًا بوجود الأدلة الأخر على كبو هفلكم اُشرط بالعلم ظاه را متعلقاً 
وافعاً على نفس المعلوم كما في غالب الموارد. 

وكيف كان لا إشكال في أن الظاهر من كلامه» بل صريحه بعد النَأمَل هذا 
الوجه؛ وعليه فلا أثر للسؤال المزبور أصلاًه وأمًا الوجه الاني 
مساعدة كلامه عليه؛ وأما الوجه الأوّل فممًا لا معنى له أصلاً إن لم يرجع إلى الوجه 
الأخيرء هذا ويجاب عن السمؤال الثاني تارة بما هو مني على الوجه الأخير في الجواب 
عن السؤال الأوّل» وأخرى بما ليس ميئآً عليهن أمَا ال ني الفرق بين 
الدليلين بعد ظهور دليل أخذ العلم في الموضوعيّة وعدم صارف عنه أن أصل 
عمومات أدلة الأمارات والأصول ليست ناظرة إليه فإنّها في مقام تتزيل موارد 
الأمارات متزلة الواقع» بل يكون الدليل المزبور حاكماً عليها ناطقاً بأن الموضوع 
الفلائي ليس الحكم فيه متربا على الواقع من حيث هوء وهذا بخلاف الدئيل الخاص 





فقد عرفت ما فيه مع عدم 
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فإن ظهر منه أو من دئيل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع 
كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول مقامه. 

وإن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة 
قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره: كما إذا فرضنا أن الشارع''' اعتبر صفة 





الخارجي» فإنّه لا معنى له إلآ بجعله صارفاً عن ظاهر دليل أخذ العلم في 
الموضوع, وبعد ذلك نحكم بقيام جميع الأمارات مقام العلم وإن كان الدليل 
المفروض مختصاً ببعضهاء والوجه فيه ظاهرء وأمًا الثاني فبأن يقال إن مفاد الدليل 
الخاص ليس حجيّة الأمارات واعتبارها طريقا بل تتزيل وصف وموضوع منزلة 
وصف آخر ولو لم يكن ظاهراً في'هدالمعنى فلا بد من أن يحمل عليه تصحيحاً 
للكلام 

وهذا بخلاف الدليل العام طَامرَكن الحَكم بحجيّة الأمارات ولا صارف لهاء 
ومقتضى هذا الوجه كما تر ىالافتضار كي التتكم بالقيام على الأمارة ورد الدليل 
الخاص فيهاء وأنت بعد الإحاطة يما ذكرنا تعلم أن الأوجه منهما الأوّله بل هو 
الوجه. 

وأما الثاني فمع بعده جد عن مساق كلامه الظاهر في الوجه الأخير فاسد جد 
كما يظلهر وجهه بالتأمّل. 

)١(‏ وهو الظاهر في بادئ النَظر من بعض الأخبار الظاهرة في إناطة غرض 
الشارع فيها بالحفظ وإن لم ينحصر دليل القائل من القدماء بعدم اعتبار الآن فيها 
بهء كما يظهر لمن راجع الفقه. 

وأمًا أصالة عدم الرَائد المقتضية للبناء على الأقل» فلم يقل بها أحد من 
الإمامّة عند الشّك في عدد الركعات حتّى في الأخيرتين من الرباعيّة: فلو أبدل 
بأصالة البناء على الأكثر المستفادة من الرّوايات مثل قوله صلّى الله عليه وآله: 

















.- بحر الفوائد 

القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلائية والأوليين من 

الرباعية» فإن غيره كالظن بأحد الطرفين» أو أصالة عدم الزائ لا يقوم 

مقامه. إلا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجيّة مطلق الظن فى الصلاة» 
1 اص خارجي غير في 

وأصالة عدم الأكثر. 

7 ومن هذا الباب''' عدم جواز أداء الشهادة استناداً إلى البيئة أو اليد على 


قول وإن تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعاً لأنث العلم 








األا أجمع لك الستهو كله في كلمتين متى شككت قابن علي الأكثر لم يتوجه 
لبه شيء»» فتأمل؛ وإن كان الخروج عنها في اث والأوليين من 
الرباعيّة من جهة أخبار الخاصة: إلا نما كير يصلح وجها أيضاًء ولكن الخطب 
في ذلك هيّن بعد ابتنائه على التمثييل. 

)١(‏ والوجه فيه ما ورد في بعض أخبآر الشهادة مثل قوله صلى الله عليه وآله 
وقد سئل عن الشهادة: #هل ترى اسمس على مثلها فآشهد. وإلأ فدع» 

وقول الصّادق عليه السلام في خبر على بن غياث: «لا تشهدن بشهاد: حنّى 
تعرفها كما تعرف كفّك» إلى غير ذلك من الروايات. 

فإن ظاهره اعتبار وصف العلم في المشهود به في جواز أداء الشّهادة. 

ومن هنا ذهب بعض إلى عدم جواز الشهادة عند فقده وإن كان خلاف 
المشهورء ولا ينافي ذلك كون غيره من أحكام الملك مترئّياً على الواقع بالظر 
إلى أدلتها كقوله: دلا يحل مال امرئ لامرئ إلا بطيب نفسه» وغيره؛ فكم من 
مثل هذا التفكيك بين الحكمين بالنظر إلى العلمء فلا تنافي بين كون الاستناد إلى 
العلم في مقام ترتيب آثار الملك وعمل نفس الشاهد من باب الطر يا 
وبين كونه مأخوذاً في الموضوع في مقام أداء الشّهادة فافهم وتدبر. حتّى لا 
يختلط عليك الأمر في متعلق الظّرف في قوله قدس سره في مقام العمل. 





البّة وال 
يه وأ 

















لط 

على قول وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعاً لأن العلم 
بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل ع وجه الطريقيّة بخلاف مقام أداء 
الشهادة: إلا أن يثبت من الخارج”” أن كل ما يجوز العمل به من الطرق 
الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة» كما يظهر من رواية حفص الواردة 
في جواز الاستناد”" إلى الي 





المقصد الأول: القطع. 











(1) لا يلزم أن يكون مفاد الدليل الخارجي الكلية التي ذكرها قدس سره» 
وإن كان لازم ما ورد في الأمارة الخاصّة بعد كشفه عن تعلّق جواز الشهادة 
بالواقع التَحمِيمٍ على ما 

(1) الرّواية مذكورة في أكثر كينتب الأخبار والفتاوى وهي من الروايات 
المشهورة رواها حفص بن غياة ع نيحد الله عليه السلام قال له رجل إذا 
رأيت شيئاً في يدي رجل أيجؤك في إن أنتهذ أنه له. قال: «نعسم»؛ قال الرتجل 
أشهد أنه في يده ولا أشهد بدك هيمك لغِبرم فال أبو عبد الله عليه السلام: 
أفيحل الشّراء منه. قال: انعم 6: قال أبو عبد الله عليه السلام: «فلعله لغيره من أين 
جاز لك أن تشتريه ويصير ملكأ لك. ثم تقول بعد ذلك الملك لي وتحلف 
عليه. ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ولو لم يجز هذا ما 
قام للمسلمين سوق»؛ وقد يدعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه أيضاً ولكنّا 
لم نتحمّقهاء ودلالة الرّواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة ممّا لا خفاء 
فبهاء بل دلالتها على جواز الاستناد في الشّهادة إلى كل ما يجوز الاستناد إليه في 


الك عليه. 

















مقام العمل كما ادّعاه دام ظله في ظاهر كلامه ظاهرة» حيث إن ظاهر قوله عليه 
السلام من أين جاز لك الحديث ثبوت الّلازم بين ترتيب أحكام الملك بمقنضى 


الأمارة !| 


لوال 


وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وإن وقعت موردا 






4 سس 






وممًا ذكرنا يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق””' كل يوم بدرهم مادام 





نعم هنا إشكال في فهم ما استند إليه الإمام عليه السلام من التلازم بين المطليين 
أي جواز الشراء والحلف على أنه ملك المشتري والشّها. على أنه ملك البائع» من 
حيث إِنّه لا يشترط في الأول ملكئة البائع؛ بل يكفي صحة تصرفه وجواز بيعه ولو 
بالولاية والوكالة» فلا يلازم الأول الّنيء والقول بأن استدلال الإمام عليه السلام 
يكشف عن كون اليد دليلاً على الملك وممًا يجوز إستناد الشهادة إليها فاسد ظاهراً 
من حيث إبائه عن استدلال الإمام عليه السلام؛ فإِنّهِ نما استدل بأمر كان مفروغاً عنه 
عند الال حسب ما هو قضيّة ظاهر الاستدلال في جميع المقامات» وهنا إشكال 
آخر على الرّواية أيضاً وهو أن اختلال الوق نما يلزم من عدم الحكم بالملكيّة 
على تقدير تسليمه وعدم القدح فيه بذأ غرفت لابمن عدم الشهادة بالملكتّة هذا 
وعلى كل تقدير لا يقدح عدم فهم أكلامهم في الامستدلال بالرّواية فيما هو الظاهر 
منه من اعتبار اليد وجواز الاستنادإليها في الشّهادة في ,الجملة؛ وإن شنت شرح 
الكلام في ذلك فراجع إلى ما كتبناه في القضاء. 

)١(‏ قد يورد عليه بأن إطلاق القول بعددم قيام الاستصحاب مقام القطع في 
المثال ما نيس في محل» بل ينبغي أن يفصّل في الحكم بعدم القام بين أن 
يكون أخذ اليقين في الحياة على الوجه الأوّل أو على الوجه الثاني فيحكم به 
في الثاني دون الأول» لكلنه كما ترى بمكان من الضّعف والسقوط كالإيراد عليه 
بأن استصحاب الحياة إنْما يجدي بالنّسبة إلى الأحكام الشرعيّة ‏ عليهاء لا 
بالّسبة إلى حكم التذر المتعلق بها ونحوه مما يكون موضوع الحكم الشّرعي فيه 
الأمر العادي ابتداء كالوفاء والالتزام ونحوهماء فإ وجوب إعطاء الدثرهم من 
بثبت» إلا بإثبات كونه وفاء؛ فلا يجدي الأصلء فإن هذا 
كما ترى أشد ضعفاًء فإن معنى استصحاب الموضوع للحكم الشّرعي ليس 














متيقناً بحياة ولده؛ فإنّه لا يجب التصدق عند الشك في الحياق لأجل 
استصحاب الحياةء بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة» فإنّه يكفي في 
الوجوب الاستصحاب. 


هذا الذي ذكرنا من كون القطع”9 مأخوذاً تارة على وجه 








استصحاب ما هو تمام الموضوع؛ كيف والحكم الشّرعي إنما يتعلّق دائماً بفعل 
المكلّف وإن كان له تعلق بالموضوعات الخارجيّة ولازم ما ذكر عدم جريان 
الاستصحاب في جميع الموضوعات الخارجيّة. 

)١(‏ هذا الذي ذكره ممًا لا ينبغي أن يعتريه ريب ولا إشكال؛ ولكن لا بد من 
أن يعلم أن طريقيّة ان إِنّما يتنصور بالئيسبة إلى الحكم الواقعي المعلّق على 
الموضوع الواقعي؛ كما أن المرإا مويو بغي مقابل طريا نما هو بالنسبة 
إلى الحكم الواقعي بمعنى كون الحكم الوافعي تابعاً الموضوع المظنون» كما أن 
المراد من موضوعيّة العلم كَإنَوْللك لئس ة:إلى الحكم الظاهري المستفاد 
من أدلة اعتباره فهو موضوع دائماًء إذ من المستحيل عقلاً صيرورة الظأن طريقاً 
بالنّسبة إلى الحكم الظاهري: وتوضيح ما ذكرناه وتحقيقه على وجه يرتفع القداع 
عن وجه المرام متوقّف على بيان المراد من الحكم الواقعي بقول مطلق 
والظاهري؛ فنقول أمَا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل 
الأولي الابتدائي سواء اء كان المعروض له الأمر النفس الأمريء أو هو من حيث 
تعلّق العلمء أو الظن؛ أو الك بهء أو ما ينطبق على الظَنَ والشّك كالخوف مثلا 
من غير فرق في ذلك بين أخذ بعض الحالات فيه كالحضر والسفر والاختيار 
والاضطرار ونحوها وعدمه؛ وما الحكم الظّاهري فهو الحكم المجعول للشيء 
بالجعل الّانويء أي من حيث الجهل بحكمه الأولي وإن كان لتردد موضوعه 
سواء كان من حيث القن بحكمه الأولي ولو نوع أو من حيث عدم العلم 

















والشّك فيه؛ أو ما ينطبق عليه في الجملة كاحتمال العقاب والتخيّر وعدم ببان 
التكليف» فإن كان المأخوذ فيه عدم العلم أو ما ينطبق عليه يسمّى أصلاً عمليَاً 


ودليلاً فقاهته وإن كان المأخوذ فيه القن يسمّى طريقاً ودليلاً اجتهادياً من حيث 
كونه حاكياً عن الوافع وكاشفاً عنه» وهذا بخلاف الأرّل فإن الحاصل منه مجرد 
القطع بالحكم التلاهري في مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظّن المعتير 
بالحكم الواقعي. فكل من الأصل ومفاد دليل اعتبار الأمارة وإن كان حكماً 
ظاهريَا؛ إل أن المأخوذ في أحدهما القن ولو نوعاً والآخر الشّك الذي هو عبارة 
فللحكم الظاهري إطلاقان: 

أحدهما: ما كان مجمولاً في حق "لال سواء كان شاكاً في الحكم أو 
الموضوع أو ظاناً بأحدهما أو بخلافهطايأق بكر الأرّل خاصّة أو بشرط عدم 
الأخير من الثاني؛ وهذا يسمّى بالأصل. 

ثانيهما: ما كان مجعولا في بعصي أو نوعيّاً مطلقا أو 
مفيّداً بعدم قيام الظن الشخصي على الخلاف: فبرجع هذا إلى اعتبار اللن 
المذ كور ويسمّى بالدليل الاجتهادي من غير فرق بين ما دل على اعتباره من 
العقل والتقل من الكتاب والسّنة والإجماع. 

هذا ومنه يظهر أن إطلاق الحكم الظاهري على مؤدّى الأمارات نما هو 
بملاحظة دليل اعتبارهاء وإلاأ فليس حكماً أصلاًء وقد يقال في بيان الفرق بينهما 
إن الأصل ما كان مجعولاً في حق الجاهل بمعنى كون الشّك مأخوذاً في 
موضوع دليله» فهذا أحد الإطلاقين للحكم الظاهري. والآخر ما كان مجعولاً في 
حق الجاهل؛ أي في حال الجهل؛ وقد يجتمعان في إطلاق واحد ويقال إن 
الحكم الظاهري ما كان مجعولا في حقّ غير العالم سواء كان لا بشرط أو بشرط 
القن فتأمّل. 
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وقد يقال في تفسير الحكم الواقعي !' ها كان مجعولاً للموضوعات الواقعيّة 
من حيث واقعيّتها من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها فيتعلّق به العلم والجهل» 
ويحكي عنه الأمارات والحكم الظاهري ما كان مجعولاً في حق غير العالي 
وهذا هو المستفاد من كلام بعض المحققين من المتأخرين ومن بعض كلمات 
شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره وإن كان المستفاد من سائرها ماذكرناء وهذا 
كما ترى لا بل من أن يحمل على الغالبء وإلا فلا بد من القول بثبوت الواسطة 
بين الحكم الظاهري والواقعي؛ فإن ما كان العلم والّن مأخوذين في موضوعه 
اخارج عنهما كما لا يخفى؛ ثم إن لبعض س الأفاضل ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا 
كلاماً في بيان الحكم الواقعي والظِاهَربيسِيأتي التَعر التعرض له ولما فيه بعد هذا. 

ام إن كلاً من الحكم لاق ييواللاحي) قد يكون شأنياً معلقا على أقوى 
الوجهين في الأخير في الجملةوَقَدَبَكوَنَ جا لا بمعنى أن الموجود في 
الخارج من الشّارع والصادراكة ران وتجكسانٌ؛ أحدهما شأني» والآخر فعلي» 


بل بمعنى أن الإنشاءالواحك الصّادر منه قد يتتصف با 








ني وقد يتَصف بالفعلية 
باعتبار حكم العفل بقبح ال المؤاخذة على مخالفته وعدم وجوب إطاعته وحسن 
المؤاخذة على مخالفته ووجوب إطاعته فالشَانيّة والفعليّة وصفان واعتباران 
للحكم المنش| يعرضانه بملاحظة حكم العقل الناشئ من ملاحظة مرتبة الحكمء 
فقد يكون في مرتبة لا يحكم العقل بوجوب إطاعته كما في موارد أصالة 
البراءة: حيث إن العقل مستقل بقبح المؤاخذة على الحكم الذي لم يكن هناك 
طريق للمكلف إليه» وقد يكون في مرتبة يستفل العقل بوجوب إطاعته وعدم 
معذورية من خالفه ولو كان من جهة ترك الفحص فيسمّى فعليا كما أن الأول 
يسمّى شأني فالحكم الفعلي لا واقعيّة له بدون ملاحظة حكم العقلء إذا عرفت 
ما ذكرنا علمت الوجه فيما ذكرنا أولاً من عدم معقولية جعل الظن طريقاًبالنّسبة 





إلى الحكم الظاهري, إذ نعني بالحكم الظاهري. إلا ما كان مجعولاً للموضوع 
من حيث تعآق الظن أو الشّك به؛ فلا واقعيّة إلا بتحقّق الظّن أو الشك بالنّسبة 
إلى الحكم الواقعي. 

نعم يمكن جعل طريق ظني لهذا الطريق الظنّي ومرجعه أيضاً إلى الحكم 
الظاهريء الذي يكون الظن بالحكم الظاهري مأخوذاً في موضوعه الذي 
عن الحككم الواقعي بمرتبتين: فالحكم الظاهري دائماً يكون الشك أو الظّن 
مأخوذاً في موضوعه؛ ولا يمكن وجوده بدون أحدهماء فالظن الذي هو طريق 
لحكم الشّارع إلى حكم متعلقه يكون موضوعا بالّسبة إلى الحكم الظاهري دائماً 
فيجتمع فيه اعتباران لا محالة» نعم فيم كيم أخوذاً في الموضوع واقعاً لامعنى 
اللحكم بكونه بقاً مجعولاً إلى لوا كان الحكم الواقعي المنوط به 
نظير حكم متعلقه بأن كان لمتعلقه مكلخ النقر عنه حكم فإنّه أمر معقول 
بالسبة إلى الفآن وإن لم يمك نالطع ملحي لزوم اللغوية وشبه 
تحصيل الحاصل في نظر القاطع؛ وهذا بخلاف القلّن لعدم اتكشاف الواقع له 
وهذا هو المراد من حكم متعلّقه في قوله؛ وإلأأ لم يعقل تعلق محمول واحد 
بموضوعين كما لا يخفى؛ أو لم بكن نظيره سواء كان له حكم مع قطع النظر 
عنه أو لاء فأقسام موضوعيّة اللن ثلاثة وهذا بخلاف العلم؛ قإن له إذا كان 
مأخوذاً في الموضوع قسمين وعليه ينرّل قوله: (سواء كان موضوعاً على وجه 
الطريقيّة لحكم متعلّقه ) إلخ» كما سمعنا منه في مجلس البحث إلا أن مقتضى 
قو على وج. ري سي بلاحظة ما ذكره بده من حمل اسه عليه في 
الصّورة الأولى دون الأ ة كون محل الكلام في القسم الأول الظن الطريقي» 
فلاب أن يتصور القسمان فيه بملاحظة ما ذكرنا هنا من أنه جامع لاعتبارين لا 
محالة» فإذا طابق الواقع كان موضوعاً للحكم الظاهري على وجه الطريقيّة لحكم 




















يخالف حكم متعلفه فتأمّل: والعبارة لا تخلو عن شيء؛ وما ذكرناه غاية ما بوجّه 
بهء ومع ذلك كان حق المقام أن يتعرّض لحكم قيام غيره مقامه في الظّن 
الموضوعي كما تعرض له في القسم الأول أي الظن الأريقي؛ وكيف كان قد 





عرفت أنه لا إشكال فيما ذكره دام ظله من كون الظّن كالعلم قد يؤخذ طريقاً 
بمعنى ترئّب الحكم على نفس متعلّقه؛ وقد يؤخذ موضوعاء وافتراقه عن العلم 
في كيفيّة الطريقتٍ : نما الإشكال في أن ما ذكره للعلم من الأحكام والخواص 
فيما كان طريقاً أو موضوعاً هل يجري في الظن أم لاء فنقول أمَا حكم العلم فيما 
كان طريقاً من حيث عدم تعفّل الفزقق 
للقن فبما كان طربقاء بل عدم'الفوفة في على هذا التقدير أيضاً لاب من أن 
يبت من الدليل الدال على عَتَكَوهظرَيْاً فإن التتفصيل بين أسباب الظن 
وخصوصياته فيما كان طربَقَ آم َآمُقموللحد مجر يان برهان التداقض فيه من 
التفصبل بين الأسباب» بل واقع في الشرعيات في الجملة؛ كما ستقف على 
تفصبل القول فيه إن شاء الله تعالى 

نعم لو كان الددليل على اعتباره العقل على وجه الحكومة؛ كما في زمان 
الانسداد على فرض تما مات دليله لم يكن إشكال في عدم تعمّل الفرق 
بين أسبابهء لأن الانكشاف الظني في زمان الانسداد كالانكشاف القطعي في نظر 
العقل في عدم إمكان الفرق بين خصوصياته؛ ولذا أشكل الأمر بخروج القياس 
وأمثاله وهذا بخلاف ما لو كان مستكشفاً من بناء العقلاء على أمارة من 
ا 0 الاستصحابي على القول به أو خبر 
لّقة المفيد للاطمثنان فإنّه رما يدعى اختصاصه يخصوص الظّن 
ا لثّقة وإن حصل مثله من غيرهما لاختصاص 








ن أسبابه فلا إشكال في عدم جريانه 





















بناء العقلاء الكاشف عنهما بالعمل على الأمارة الخاصّة؛ وإن استشكل الأستاذ 
العلآمة في الدعوى المذكورة بأ الظن الخاص في بناء العقللاء في غاية البعد لأن 
بناءهم على الاتكال بالظّن ليس إل من حيث الانكشاف الظّني المعول عليه في 
أمورهم وهذا المعنى لا يختليذ في الاعتبار عندهم باختلاق الأسباب؛ وأا حكم 
العلم فيما كان طريقاً من حيث قيام الأمارات والأصول مقامه فلا يعقل جريانه 
بالنسبة إلى قيام الأمارات المعتبرة إذا كانت في مرتبة واححدة: إذ لا ترجيح إذا 
البعضها على بعض حتّى يجعل إحداها أصلاً والباقي فرعًء نعم لو فرض تقلام بعضها 
على بعض في المرتبة بحسب جعل الشّارِع وفي نظره حكم بكون المقلام أصلاًه 
وكون باقي الأمارات فائمة مقامها عند فِقالتهنيما لم يوجب هذا تيب الجعلي 
خروج المفروض عن محل البح وقتقولهكفيما كان الآن موضوعاً وبالجملة 
المقالة المذ كورة بالنسبة إلى الأمارات لبحو إطلافها عن إشكال. 

نعم لا ريب في تماميّتها بالتعبه ةيآلاو ميث تآخر مرتبة اعتبارها 
عن الأمارات المعتبرة بأسرها هذا مجمل القول في جريان حكم العلم إذا كان 
طريقاً في الظن المعتبر إذا كان طريقاً أيضاًء وأمَا حكمه فيما كان موضوعاً من 
حيث إمكان التفصيل بين الأسباب فلا إشكال في جريانه في الظن إذا كان جزء 
موضوع. لأنك قد عرفت إمكان التتفصي فيما كان الظن طريقاًء ومن المعلوم أن 
المفروض أولى بالإمكان كما لا يخفى» أمَا من حيث قيام الأمارات وبعض 
الأصول مما كان مفاده ثرت 
قيام الأصل مقام الدليل» فلا إشكال في جريانه التسبة إليه على ما عرفت تفصيله 
في العلم؛ إلا أنه لاب من أن يفرض المأخوذ في الموضوع ظّاً خاصاً حنَى 
يتكلم في قيام غيره مقامه أو ظنا فعلياً حتى يتكلم في قيام الظّن الثاني مقامهه 
ن هما ذكرنا كله أن ما ذكرنا للقطع من القسمين يجري في الظن أيضاً وإن 




















قل القسم الثاني فيه. أي أخذه في الموضوع واقعاًء وأمَا الشّك» فلا يعقل جريان 
القسم الأؤل فيه ضرورة استحالة طريقيّة الشّك, فلا يمكن أن يعتبر طريقاً فهو 
على عكس العلم, فإنّه لا يمكن أن يحكم بعدم اعتباره والشّك لا يمكن أن 
: جهة الكشف والطريقيّة وإن أمكن حكم الشّارع 
على أحد الاحتمالين كما هو الواقع في جميع موارد الأصولء لكنّه 
اليس من طريقيّة الشّك في شيء كما هو واضح. فمن أورد على ما أفاده فقد 
غفل عن مراده جد وإلآّفما ذكر أمر بديهي لا يعتريه ريب» كما أنه لا إشكال 
في عدم جريان القسم الأوّل من القسم الثاني فيه أيضاًء أي أخذه في الموضوع 
على وجه الطريقيّة لما عرفت من خلوة تن الطريقيّة 

نعم لا إشكال في جريان الفلم لزاني" بم الفسم الثاني فيه؛ أي أخذه في 
الموضوع من حيث كونه صفة م تّآلصَفاتمنْ غير أن يلاحظ فيه جهة الطريقيّة 
ضرورة كون الشك كالعلم والقلن تكيش كون هوصفاً من أوصاف المكلف» 
فالشك يفارق العلم واللّن من حيث وجود جهة الطريقيّة حتّى يعتبر بهذا 
اللحاظ. ويشاركهما في كونه من أوصاف المكلّف التي يمكن أخذها في 
الموضوع وإن كان هذا المعنى بالّسبة إليه مجرّد فرض» حيث إن الأحكام التي 
يعبّر عنها والقواعد سواء كانت في الشّبهات الحكمية أو الموضوعيّة وإن كان 
الشّك مأخوذاً في موضوعهاء إلا آنها بأسرها أحكام ظاهريّة لكن لا ريب في 
إمكان أخذ الشّك في موضوع ع الحكم واقعاً بمعنى كون الحكم واقعاً تابعاً للشّك 
ولم يكن حكم مع قط النظر عنهللواقع أصلاء 

نعم قد وقع في الشّرعيّات أو قال به جمع تعلق الحكم الواقعي بعدوان ينطبق 
على الشّك ويتصادقان كالخوف نب عليه الإفطار والقصر والتيمّم في 
باب المسافة والطّهارة وإن لم يظن بالنضرّر خلافاً لمن قال بإناطة الحكم بالضّرر 






















في موضوع التشريع على ما عليه الأستاذ العلآمة وفاقاً لجمع من |' 
لحوق حكم التشريع واقعاً لإدخال ما لم يعلم كونه من اللدين في اللدين بقصد 
كونه منه وإن كان لنا كلام فيه سيأ في محل فَإنّه لاريب في صدق هذين مع 
الشّك يشارك العلم في الطريقيّة والموضوعيّة ويفارقه في كيفيّة الطريقيّة» حي 
إن طريقيّة العلم ذاتية وواجبة وطريقيّة لا بد من أن يثبت من دليل خحارجي 
وليس له بالَظر إلى الذذّات إلآ إمكان الاعتبار على وجه الطريقيّة وإن كان أصل 
طر الظن وكشفه عن المظنون من لوازم ذاته؛ ومن هنا علم أن ما ذكرناه 
بالنسبة إلى كل من العلم والظن والشّك كان تبعيّة الحكم الواقعي لكل 
منهاء فإنّما هو باعتبار جواز أخذها في مضو البكم واقعاً حسب ما ينادي به 
كلماتنا الستابقة بمعنى توقف عرو ضالتحَكتم لموضوعات الواقعيّة واقعاً على 
تعلق أحد الأوصاف الدلانة به حل مَأمَكَيهةوليلالأخحز 

وأما العلم والآن بنفس الحكم والشّك فيه فلا يمكن أن يعتبر شرطاً في وجود 
الحكم واقعاً بمعنى تبعيّة الحكم الواقعي تعلق أحد الأوصاف النلائة به ضرورة 
لزوم الور الظاهر على تقديره لبداهة تومّف كل من الأوصاف النلاثة على وجود 
متعلق لها وتأخرها عنه؛ فلو توف وجوده على وجودها لزم ماذكرنا من 
المحذور؛ ومن هنا ذكر غير واحد تبعا للعلآمة أن شرطية العلم للتكاليف ليست 
على حد شرطيّة غيره من الشّروط وإلا لزم الدتورء ومن هنا أشكل الأمر فيما 
تسالموا عليه من معذوريّة الجاهل في موضعين؛ وسلكوا لدفع الإشكال الوارد عليه 
مسالك منحرفة؛ وليس هذا كله إلأمن جهة ما عرفت وإن التزم بعض المتأخرين 
تبعاً للسيّد بكون العلم اللتفصيلي مأخوذاً في الموضوع فبهما مع وضوح فساده إلآ 
أن يرجع إلى ما ذكرنا بتأويل بعيد» نعم لا إشكال في جواز اشتراط تعلقها بحكم 

















واقعي مجعول للموضوع الواقعي في وجود حكم آخر كما يكون الأمر كذلك 
بالنسبة إلى الظن القائم بالحكم الشّرعي الكلّي والشّك المتعلق به إذا فرض تعلّق 
حكم به؛ فإنّهما من حيث تعلّقهما بالحكم الواقعي أخذا موضوعين في الحكم 
الظاهري, كما أنه لا إشكال في جواز اشتراط تعلفها بحكم في حكم واقعي' 
آخره فإن قلت كيف تقول باستحالة كون العلم شرطاً في التكليف الواقعي 
والحكم النفس الأمري مع أن كلماتهم مشحونة في باب بيان شرائط التكليف 
من القول بشرطيّة العلم ونه من الشّرائط الأربعة: ولم يعهد من أحد إنكار هذه 
المقالة قلت المراد من كونه شرطاً في التكليف كونه شرطاً في التكليف الفعلي 
لا التكليف المّأني فلا يلزم محذوذ فيَشِرطيته للتكليف ليس كشرطيّة سائر 
الشّرائط من القدرة والبلوغ والعقلا» فإفها سر للتكليف الثاني دائماً. 
نعم البلوغ ليس شرطا في جَمِيَحَالأخكآم بناء على القول بشرعيّة عبادة 
الصّبي» فيكون الصبي بالتسبة إلى التتكمالآتتتطبائي مثلا كالبالغ في الجملة 
فافهم, وعلى ما ذكرنا يحمل ما صرّح به العللآمة في .ب من أنه لا يمكن أن 
يجعل العلم شرطاً في التكليف وإلاً فيلزم اللدور لتأخر العلم عن المعلوم؛ ولو 
ترف المعلوم على العلم لزم تأخّره عنه أيضاً فينزم الدور؛ وما حكى عنه في 
المنتهى من أنه لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذوراء لأن التكليف لا 
لزم التور المحال انتهى؛ فمراده من التكليف هو أ' 
الواقعي الثاني وإلا فاشتراط اتكليف الفعلي بالعلم أو ما يقوم مقامه ممًا يستقل به 
أحد؛ ولا يلزمه الدور المحال أصلاٌ لاختلاف المعلوم 
والمشروط كما لا يخفى؛ ومنه يظهر اندفاع إيراد بعض أفاضل من عاصرناه عليه بن 
اشتراط الُكليش بالعلم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا بلزمه محال جزماً ثم إن 
عدم اختلاف الحكم الواقعي فيما لا يكون العلم أو الظن مأخوذاً في موضوعه 














باختلاف المكلفين بحسب العلم والجهل والظّن مما لا إشكال فيه؛ وإلآلزم 
الخلف مضافاً إلى لزوم التَصويب الباطل عندنا بالأدلة ! بل بالبراهين 
العقلية أيضاً في الجملة ببعض معانيه كما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء 
الله تعالى: وأمًا اختلاف الحكم الظاهري بحسب اختلانهم في الأحوال النّلاثة 
فممًا لا شبهة في جوازه في الجملة: لأن الحاصل لكل مجتهد من القياس 
المعروف المؤلف من الصّغرى الوجداتية وهي أن هذا ما أذى إليه ظَي والكبرى 
البرهائية وهي أن كل ما أدى إليه ظنّي فهو حكم الله في حفّي وحق مقلّدي هو 
العلم بحكم الله الاهري. 

ومن المعلوم اختلاف أفهامهم فى يقل الحكم من الأدلة الظنئّة: ولذالا 
بكون معنى للخطاء بالنسبة إليه علق فيد ركاف الخلاف بطريق القطع أو 
الن المعتبرء بل بحصول أحد الإدرا كينتب الموضوع إلى موضوع آخرء 
نعم قد تفرض بالنسبة إلى الحكم لكوي ايفتاه كنا لو فرض حكم الشارع 
بحجيّة شيء واقعاً غير مشروط بحصول الأن منه قد جهله المكلّف أو ظنّ 
خلافه» كما لو فرض القول يحجيّة خبر الواحد على هذا الوجه. فتبيّن ممًا ذكرنا 
أن الحكم الظاهري فد يكون له واقعيّة لا تختلف بحسب أحوال المكلفين 
كالحكم الواقعي» نعم لا فعليّة له إل بعد العلم به أ 
له واقعيّة» بل تختلف باختلاف الظنون. كما لو فرضنا !| 
الّن هذا بالنسبة إلى الحكم انواقعي والظاهري بقول مطلق؛ وأا الحكم الفعلي 
فلا إشكال في اختلافه بحسب اختلاف الأحوال؛ كما هو غير مخفي على 
الفطن» إلا نك قد عرفت فيما قلامنا لك أن الحكم الفعلي ليس مما أ: 
في قبال الحكم الواقعي بل هو عينه ذاناً وغيره أعتبا, اشم اعلم أن الحكم 
الواقعي والظاهري قد يجتمعان بمعنى وجودهما مستقلاً لا تصادقهماء إذ هما 
















اللقصد الأول: القطع ممعي ل م هه 


الطريقية: وأخرى على وجه الموضوعية: جار في الظن أيضاً فإنّه وإن فارق 
العلم في كيفيّة الطريقية؛ حيث إن العلم طريق بنفسه؛ والظن المعتبر طرييق 
بجعل الشارع: بععنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه؛ كما أشرنا إليه 
سابقاء لكن الظن قد يؤخذ طريقاً مجعولاً إلى متعلقه؛ وقد يؤخذ موضوعاً 
للحك اء كان موضوعاً على وجه الطريقية لحكم متعلقه 








متباينان بالَظر إلى المفهوم كما لا يخفىء وقد يفترقان إذ لا يمكن القول بأن 
الأمارة المطابقة للواقع خارجة عن تحت ما دل على اعتبار نوعهاء ولا تنافي بين 
اجتماع الحكم الظلاهري والواقعي أصلاً سواء كانا متوافقين أو متخالفين» كما هو 
قضبّة كلماتهم وإن كان لنا فيه إشكالتتبأتي في محلّه إن شاء الله تعالى؛ ولكن 
يظهر من بعض أفاضل من تأخراعهم مكنا ن/إجتماعهما بمعنى ارتفاع الاثنينية 
عنهما إلأ في عالم العقل, ومبنى تا كرّ َل ما وقع منه من الالتباس في معنى 
الحكم التأاهري حيث قال ف ييا تالآجتهاقه” 

ثم اعلم أن المراد بالحكم الظاهري ما وجب الأخذ بمقتضاه والبناء عليه 
سواء طابق الواقع أو لاء وبالحكم الواقعي ما كان تعلّقه مشروطاً بالعلم سواء 
حصل الشّرط وتعلق أو لاء فالنّسبة بينهما عموم من وجه؛ إلى أن قال: (ثمّ الحكم 
الظاهري إن طابق الواقع؛ بأن كان هو الحكم الات للواقعة بشرط العلم 











أوّلي» وإلآ فواقعي ثانوي) انتهى كلامه رفع مقامه: وأنت خبير بما وقع منه من 





الخلط بين الحكم الظاهري والفعلي؛ فجعل الحكم الظاهري عين الحكم الفعليء 
وأنت بعد التَأْمَل فيما قلّمنا نك تعرف ما عليه؛ فلعل مبناه على اصطلاح 
خاص له للحكم الظاهري والواقعي: هذا ونعلّنا نتكلم في هذه المطالب بعض 
الكلام بعد هذا ن شاء الله تعالى في ضمن أجزاء التّعليقة؛ وهنا مطالب أخر 
دقيقة طويناها احترازاً عن حصول التطويل الموجب للملال. 





























بحر الفوائد 
أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية؛ فيقال حينئذ إن حجّة؛ وقد 
يؤخذ موضوعاً لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه؛ أو لحكم آخرء ولا 
يطلق عليه الحجة. فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من 
الطرق المعتبرة مقامه. لكن الغالب فيه الأوّل. 


ويضبغي التنبيه على أمور 


الأول: هل القطع حجّة سواء صادف الواقع أم لم يصادف 

نه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج''' في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة 
المنبتة لأحكام مقطوعه؛ فيجعل ذِلِك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع 
بالنتيجة» فإذا قطع بكون شيء ,حتمزاء وكام الدليل على كون حكم الخمر 
في نفسها هي الحرمة فيقطع بخرمة ذلك الشليء 











(1) لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام كون ماذكره دام ظلّه من فروع 
العلم ألذي كان طريقا محضاً وبت رئب الحكم الشرعي على متعلقه. وأمًا لعلم الذي 
كان موضوعاً فلا يجري فيه هذا الكلام: : لألّه بعد حصوله يتحقّق الحكم الواقعي لا 
محالة سواء كان القطع مواققاً للواقع أو مخالفا ولقد كان يذكر هذا الكلام في 
مجلس البحث أيضاً ولكدّك خبير بأنّه يجري بالنسبة إليه أيضاً في الجملة؛ بيان ذلك 
َه قد يكون أخذ العلم في الموضوع على وجه يكون الحكم واقعا تابعاً للموضوع 
المعلوم من حيث إِنْهمعلوم وإن كان العلم مخائفاً للواقع؛ ومرجع هذا في الحقيقة 
إلى الإعراض عن الواقع وجعل الحكم تبعاً العلمء وقد يكون أخذد العلم في 
الموضوع على وجه يكون وجود الحكم واقعاً ضوع الواقعي المقيّد بالعلم 
بمعنى أخذ الأمرين في موضوع الحكم معأ ولازمه عدم عروض الحكم الواقعي 















للمرضوع الواقعي الذي لم بتع به العلم ولا لسا عدم وإن كان العدم مخائفا للواقع؛ 
في الموضوع على الو. لأوّل» فلا إشكال في عدم جريان م ذكره دام ظلّه 
بالّسبة إليه لما ذكره من الوجه: وأمًا أخذه على الوجه الثاتي: فلا إشكال في جريان ما 
بة إليه كما هو ني عن البيان وظاهر لأوائل الأفهام؛ ثم إن مرجع النَزاع في 
هذا الأمر ليس إلى ما يتوتهم من تأثير العلم في تحريم ما ليس بحرام واقعا ووجوب 
+اليدية وابنب ذلك ول دالر مهم حلي بق فقول بلمعفاق السلك 
بمقتضى القطع للعقاب وإن لم يكن موافقاً نلواقع فإِنّه من الأمور الني لا ين ينبغي التكلم 
في بطلانه والبحث عنه؛ ضرورة عدم تأثير العلم في حكم الشّارع؛ وإلآفيلزم الخلف 
في بعض الموارد أو ما هو مثله في الاستجائة قي بعض أخر منها كما هو واضح؛ بل 
إلى تأثير العلم في وجود عنوان للمعللوم#لتى تَقبِدَكر المخالفة كالتجري مثا ولذا 
اختلفوا في حرمته في نفسه فالقولان ف يَآلننالة أو الأقوال فيها على ما ذكرنا من 
المثال مبثان على حرمة التجري سه وهم هتالف أل التفصيل. 
ثم إن المراد من الفطع على المكلّف مطلقاً أو إذا صادف الواقع من 
الشارع التي في كلام الأستاذ العلآمة في بيان تحرير النّزاع ليس ما تقلدم القول 
منه بأنّه محال عملا بل المراد على ما يفصح عنه كلامه أيضاً هو مؤاخذة 
الشّارع المكلف على قطعه؛ فلا يكون بين كلاميه في المقامين تهافت» 
ثم إن التكلّم في المسألة إِنّما هو بالنسبة إلى ما هو التابت في الواقع مع قطع الَظر 
عن اعتقاد المعتقد حسب ما يفصح عنه مقالة الأستاذ العلآمة أيضاً كما في جملة 
من المباحث المعنونة في الأصول والفقه وإلآ فلا معنى للبحث والتكلم؛ لألّه أمر 
راجع إلى اعتقاده وئيس قابلاً لوقوع الشاجر فيه من الأعلام؛ بل ممّن دونهم في 
الشّأن والمرتبة على أن اعتقاد المعتفد في محل البحث لا يمكن أن يتعلق يكل 
من هذه الأقوال على سبيل التَخير والبدليّة؛ إن في علمه مستحق للعقاب قطعاً 
























الاستحالة احتمال الخطاء في اعتقفاده حتّى يعتقد عدم الاستحقاق على تقدير 
الخطاء؛ وإلا لم يكن عالماً وهو خلف» وبعبارة أخرى القاطع بالتكليف الإلزامي 
سواء كان قطعه متعلقاً بموضوع الحكم المعلوم؛ كما إذا قطع بخمريّة مائع أو 
بالحكم الشّرعي الكلّي كوجوب الصّلاة» يقطع بأنّه على نقدير مخالفته لمقنضى 
قطعه مرتكب لما استقل العقل ودلّت البراهين القطعية على إيرائه لاستحقاق 
العقوبة وهي معصية المولى؛ لأنّه لازم استحالة تعلق الجعل بالنّسبة إلى العلم كما 
لا يخفى. اللّهِمْ إلأ أن يفرض اعتقاده لعدم الاستحقاق على التُقدير الذي يعتقد 
استحالته ولكنّك خبير بما فيه» فتلخّص ممًا ذكرنا كله أن حاصل النزاع في 
المقام يرجع إلى أنه هل يكون للقطع أئيفي إحداث عنوان مقتض لاستحقاق 
العقوبة على تقدير مخالفة القاطع لِْفييضي كلم في الواقع وفي علم الله وإن 
كان القاطع معتقداً لذلك؛ كما أنه لا]تشكال» بللا يعقل الإشكال في استحقاقه 
العقوبة على تقدير مصادفة فَطِحََهَ لقم رنيلك معصيته الخطاب الواقعي 
المعلوم؛ أو لا يكون له تأثير في إحداث ذلك العنوان, فيكون العلم الغير المطابق 
للواقع كالواقع اْذي لم يقم عليه ما يقوم مقامه فإنّه لا يعقل الإشكال في عدم 
استحقاقه العقوبة على ترك الالتزام به لقضاء العقل على سبيل الغتّرورة بتبعيّة 
استحقاق العقوبة للمعصية الغير المتحقّقة بالنّسبة إلى التكاليف الواقعية الغير 
المنجّزة على المكلّف أو فيه تفصيل؛ إذا عرفت ذلك؛ فاعلم أنه ذهب إلى كل 
من هذه الوجوه فريق؛ فعن الأكثر المصير إلى الأول مطلقاً بل مقتضى ما 
استظهره الأستاذ العلآمة مما ذكره في تأخير الصّلاة عند ظن الضّيق من الحككم 
بإيراثه استحقاق العقوبة ولو على تقدير انكشاف الخلاف. 

ودعوى جماعة الإجماع عليه من أن تعبيرهم بالظّن من ياب أدنى فردي 
الرجحان كون المقام أيضاً مورداً لما ادّعوا من الإجماع وإن كان ربما يتأئل 














في هذا الاستظهار بما ستعرقهء مره بعض أفاضل المتأخرين» وعن بعض 
السّادة الأجلّة المصير إلى | اني مطلقاً وهو شيخ أستا: انا و. 
المفاتيح؛ ويظهر من بعض آخر أيضاً. وعن العلآمة في التَذكرة التفصيل بين ما 
إذا استمرٌ القطع ولم يظهر خطاؤه؛ وبين ما لم يستمرء فحكم بالأوّل في الأول 
وبالناني في النّاني. بناء على جريان ما ذكره في مسألة التَأخير بظن الضّيق من 
التفصيل في القطع بالفنيق أيضاً بناء على ما استظهره الأستاذ العلآمة منهم من أن 
تعبيرهم في المسألة بالظن من باب التَعبير بأدنى فردي الرجحان, فيشمل كلامهم 
القطع بالضيق» ولكنك خبير بأث ما حكاه قدس سره من عبارة الت كرة صربح في 
النفي المطلق على ما عرفت حكايتهفإئبيكمه بالعصيان بالتأخير على تقدير 
عدم كشف الخلاف من جهة مجَالفت#|للوَاُمم ور كه له كما هو ظاهر؛ لا من جهة 
مخالفته لظتّه من حيث هوء كما أن حَكحة بعدم العصيان بعد اتكشاف خطاء 
الظن من ججهة عدم المقنضي له وَكوَأمكَالمةآلرَاقتغ“من حيث إن مخالفة الظن 
غير مؤثرة؛ وهذا واضح لمن له أدنى تدبّر فتدبّر؛ وعن العلأمة في المنتهى 
وشيخنا الشّهيد رحمه الله في الذكرى: كما حكاه الأستاذ العلآمة على ما ستعرف 
من كلاسب عن قريب وشيخنا البهائي عليه الرّحمة التَوقَف في الحكم 
بالاستحقاق وعن بعض أفاضل مقاربي عصرنا في بحث التَقليد تفصيل آخر 
غريب ستقف عليه عند تعرض الأستاذ العلآمة لنقله. 

أل الإجماعات المحكيّة في بعض صور الفرض كما 
في مسألة الفن بالضّيق بالتقربب الذي عرفت استظهاره من الأستاذ العلآمة» ومن 
المعلوم عدم الفرق بين الصّورء وعدم الخلاف في الحكم بالعصيان المستظهر في 
باب سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه: فإنّهم حكموا بأنّه يجب إتمام 
الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف الخلاف: فَإنّهِ لا معنى للحكم بإتمام الضّلاة ولو بعد 









واستدل للأوّل بوجوه 











انكشاف الخلاف. إلا على القول بأن الاعتقاد المخالف للواقع مؤثر في استحقاق 
العقوبة:؛ الثاني بناء العقلاء على الاستحقاق المستكشف من عدم تقبيحهم 
المؤاخذة المولى العبد على مخالفته لمقتضى قطعه ومن المعلوم أن بناء العقلاء 
في المسألة ممًا لا يمكن الإشكال في اعتباره لكشفه عن حكم العقل القاطع 
اّذي يكون هو المرجع في أمثال المقام؛ كما بناء أهل الشرع وسيرتهم 
يكشف عن حكم الشّارع الآالث حكم العقل بقبح التجري المتحقق بالفعل الذي 
يعتقد تحريمه مثلاً؛ الرابع حكم العقل أيضاً لامن حيث حكمه بقبح التجري؛ بل 
من جهة التّرديد والدوران بيائه آنْه إذا فرضنا شخصين قاطعين بحرمة ما يعين 
بأن قطع أحدهما بحرمة أحد المائعيقوإلآخر بحرمة الآخر فشرباهما فاتّفق 
مصادفة قطع أحدهما للواقع ومخالفةيقطع الآخَر له. فإمًا أن نقول باستحقاقهما 
العقاب أو نقول بعدم استحفاقهما الَقَان أوتقون باستحفاق من لم يصادف 
قطعه الواقع دون من صادف) وآ نامقل ضاق من صادف قطعه الواقع 
دون من لم يصادف لا سبيل إلى القول بأحد من الثّلائة الأخيرة, فتعيّن الول 
بالأوّل» أمّا عدم السبيل إلى الأذلين منها فمما لا بخفى وجهه على الأوائل مضافاً 
إلى اعتراف الخصم به. 

وأمًا عدم السّبيل إلى الأخير الذي يقول به الخصم فلاستلزامه القول بإناطة 
استحقاق الثُواب والعقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو باطل بالضّرورة» أمّا 
الملازمة فلأ المفروض مساراة الشّخصين في جميع الأمور غير مصادفة القطع 
اللواقع وعدم مصادفته لهه ومن المعلوم ضرورة أن هذه المصادفة وعدمها ليسا 
من الأمور الاختيارية للقاطع حتّى يناط بهما الاستحقاق في طرف الشواب 
والعقاب فيلزم ما ذكرناءء هذا وهذه الوجوه الثّلائة كلها وإن كانت راجعة إلى 
الاستدلال بحكم العقل بالمآل؛ إلا أن من المعلوم عدم لزوم التكرار في الاعتماد 

















بها لابتناء كل وجه على ما لا يبتني عليه غيره من الوجوه وتحرير المقام بمشل ما 
3 أولى ممًا حرّره الأستاذ العلآمة دام ظلّه من 
جعل بعضها دليلاً وبعضها مؤيّداً كما هو واضح: هذا ملخّص الكلام في تحرير 
الاستدلال على مقالة الأكثرين: ولكنّك خبير بإمكان المناقشة في الكل 

أمَا الإجماع: فلأن المحصّل منه غير متحقّق لنا سيّما بعد ما عرفت من 
الخلاف من جماعة من الأعلام؛ والمنقول منه ليس حجّة عندنا سبّما في هذه 
المسألة, هذا مضافاً إلى إمكاز ان القول بعدم الجدوى في إنفاق الملنار في كا 
المسألة من حيث كونهم أهل الشّرعء حيث إن المورد ليس من الأمور 
التي يكون بيانها من شأن الشارعء تق تيكشف حكم المعصوم فيها من انفاق 
العلماء المتشرعين: بل من الأمو التقلية للبكضة التي لا سبيل إليها إلأ من جهة 
حكم العفل؛ ومن المعلوم المَقَرَرَكتق مله عدم إمكان استكشاف حكم 
المعصوم من الإجماع على ا كنآ ثأئة. نعم لا إشكال في أن اثثفاق 
جميع العقلاء في المسألة العقليّة يكشف عن حكم العقل قطعاً وإن علم معه 
بحكم المعصوم أيضاً من حيث إِنّهِ رئيس العقلاء؛ إلا أن حكمه مما اتفق عليه 
العقلاء؛ ئيس من حيث كونه شارعاًء بل من حيث كونه عاقلا فالحجة هي نفس 
حكم العقل لا حكم الماع ومن هذا لباب ما تمسّك به جماعة من الإجماع 
في المسائل الكلاميّة العقليّة كوجود الصّانع جل اسمه ونحوه كما هو واضح» 
وممًا ذكرنا تعرف أن حكم العقل في المقام وأمثاله على تقدير تسليمه ليس مما 
يستكشف عن حكم الشّرِع بقاعدة الملازمة؛ لأنها مختصّة بالأمور || التي 
احكم العقل فيها كحرمة انظّلم ووجوب رد الوديعة؛ نعم لا إشكال في أن في 
كل مورد حكم العقل على سبيل القطع بشيء يعلم أنة الأمر عند المعصوم عليه 
السلام» كما حكم به العقل من حيث استحالة عدم حكم عقله؛ مع أنّه عقل 














الكل» ولكن لا دخل لهذا بمساً الملازمة: هذا وإن أردت شرح هذا الكلام فارجع 
إلى ما كتبناه في باب الإجماع: فإنَا قد فصلنا القول فيه غاية التفصيل. هذا ولكن 
يمكن أن يقال إن التمسك بالإجماع في المسألة نظير التمستك بالأخبار في المسألة 
ونظائرها كما ستقف عليه. إذ كما يستكشف الحكم الشّرعي ممًا دل على استحقاق 
التُواب أو العقاب على الفعل من الأخبار والآيات كذلك يستكشف من الإجماع من 


حيث إن بيان الشّيء قد يكون بييان لازمه؛ فالغرض من التمسّك بالإجماع على 
الاستحقاق التمسّك به على الحرمة الشرعيّة؛ فالأولى في الجواب أن يقال إن 
حكمهم باستحقاق العفاب ليس لأمر راجع إلى الشرع؛ بل لحكم عقلهم بذلك من 
جهة التجري أو غيره؛ ومن المعلوم مور إن مقالة الرئيس إِنْما يستكشف من 
مقالة المرءوس فيما بكون من آثاراه لاقب ماي جع إلى أمر لادخل له بالرئيس 


فتدير. 











مع إمكان أن يقال إن الانفاق لوكي التقأم لا يجدي في شيء وإن قلنا 
العلماء في المسائل العقلبّة أيضاً بعكشف عن حكم الإمام عليه السلام لأن 
هذا على تقدير تسليمه إنّما هو بالنّسبة إلى اتفاق الكل لا اتفاق الجل» وإن قلنا بعدم 
اشتراط انّفاق الكل في المسائل الشّرعيّة في باب الإجماع فتأمل؛ وأنت خبير بأنما 
اذكرنا من البيان في الجواب عن هذا الدليل أولى مما ذكره الأستاذ العلآمة, فإْنّه إن 
كان المراد من الإجماع المحصّل هو الذي جرى عليه الاصطلاح في باب الإجماع 
من الكل حتّى من نفسه دام ظله على ما ستقف عليه من أنه الاتفاق الكاشف عن 
دخول المعصوم عليه السلام أو السّنة؛ فلا بد من أن يكون المراد من قونه؛ والمسألة 
عقليّة الإشارة إلى وجه عدم كشف الإجماع في المقام لا إلى الجواب المستقل لأن 
بعد الاستكشاف المعتبر لا معنى لمنع العمل من جهة كون المسألة عقليّة» وأنت خيير 
بأل جعله إشارة إلى الوجه في عدم حصول الاستكشاق لا يخلو من شيء وإن كان 











المراد منه هو الاتفاق الأعمّ من الكاشف وغيره: فهو وإن كان محفوظاً عمّا يرد 
عليه على التقدير الأوّل» إلا أن إرادة غير المعنى الذي جرى عليه الاصطلاح 
تحتاج إلى نصب قرينة فتديّرء ثم إن هذا كله على تقدير استقامة ما استفاده دام 
ظللّه من كلماتهم في مسألة تأخير الصّلاة بظن الفّيق وفي مسألة سلوك الطريق 
المقطوع الخطر أو مظنونه: وإلا فقد أل فيما ذكره من الاستفادة» أمَا بالنّسبة 
إلى ما ذكره دام ظله في المسألة الأولى فبأن تعبيرهم بالظن في المسألة الأولى 
لم يعلم كونه من باب التعبير بأدنى فردي الرحجان وإن كان أصل عدم جواز 
التأخير مع العلم ثباً عندهم بل مصرّحاً به في كلمات جماعة, لأن استحقاق 
العقاب على مخالفة الظن المعتبر عند لاع لا يستلزم استحقاقه على مخالفة 
القطمء لأن مرجع اعتبار الظن إلى كيح الارجَ بالعمل به وإيجابه سلوكه في 
مقام الظاهر, الذي يرجع إلى جع ل حَكجظاهرَي للشيء الذي تعلق به الظن ممًا 
يكون ثابتاً له في الواقع ونفسس امون العام أن مخالفة الحكم الظاهري 
كمخالفة الحكم الواقعي موجبة لاستحقاق العقوبة؛ إذ كل منهما حكم شرع 
غاية الأمر كون الموضوع في أحدهما نفس الواقع وفي الآخر الواقع الغير 
المعلوم؛ وهذا لا يؤثر في شيء؛ وهذا الكلام وإن كان قابلاً للتقض والإبرام» 
كما ستقف عليه: إلا أنه يصلح مانعاً لاستفادة حكم غيره منه بالفحوى أو تنقيح 
المناط وهذا بخلاف القطع . نك قد عرفت أنه ليبس حجّة شرعيّة بمعنى كون 
حجيّته مجعولة ولو بحكم العقل الكاشف عن حكم الشّارِع» فالحكم باستحقاق 
العقاب على مخالفته لا بل من أن يبتني على حرمة التُجري من حيث هو هو لأنا 
المفروض أن مخالف القطع في المقام لم يخالف حكما شرعيا وخطابا ابنأ في 
الشّرع وقد سلك هذا المسلك الأستاذ العلآمة في الكتاب فيما سيجيء في باب 
تأسيس الأصل في الظن. وئيست مزيّة الظن المعتبر على العلم من الغريب في 














شيء كيف وقد حكموا بأن سلوك الطريق الشرعي يوجب الإجزاء بخلاف 
العمل بمقتضى القطعء ونحن وإن لم نقل بالإجزاء في المقامير إلى 
مقتضى القاعدة: إلا نا نجوّز قيام الدليل عليه في الأول دون الّائي؛ وهذه أيضاً 
مزيّة للظن على العلم لا يقال لا معنى لحكم الشارع باعتبار الظن إلا إيجابه تتزيل 
القن منزلة العلمء فإذا لم يترّب استحقاق العقوبة على مخالفة العلم فلا باد من 
أن لا يترتّب على مخالفة الّن أيضاً وإلا فيلزم الحكم به في المقامين أو كون 
المنزل والفرع أقوى من المنزل عليه والأصل والثاني باطل بالضّرورة والأوّل ممّا 
لا نقول به لأنَا نقول مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من فساد القول بالتتزيل 
المذكورء إذ ليس في أدلة اعتبار الأماراظةعيزيدل عليه؛ أو يشير إليه أن هذه 

















جاءت من نفس وجوببالتتويق وَكجِكم الشارع به؛ وبعبارة أخرى من 
حجيّة النء وهذا المعنى لما كان ماب وتاج إلى العلم لم يحكم باستحقاق 
العقاب على مخالفته فليس هذا لمن" آناركإوَو3 ولام آثار الظن, حشّى يلزم 
من الالتزام به دون العلم مزيّة الفرع على الأصل؛ بل من آثار صيرورة الظن 
حجة شرعيّة» وعلى تقدير تسمية هذا مزيّة نمنع من بطلان مزيّة الفرع على 
الأصل بهذا المعنى؛ وبمشل ما ذكرنا يتفصّى عن الإشكال الوارد في مسألة 
الإجزاء وغيرها مما التزم فيه بما لا يلترم فيه بالنسبة إلى القطعء هذا ولكن قد 
يجات عنه: 

أولا: بأنّه لا معنى لدعوى الفرق بين الظن المعتبر والعلم؛ لأنّه بعد فرض 
كون المقصود من الظن طريقيّته إلى الواقع بحيث يكون الحكم لاله كنا امو 
المفروضء وكان أمر الشّارِع بسلوكه بهذه الملاحظة؛ فلا معنى 8 
العقوبة على مخالفته وإن هو إل كالأمر المقدمي المقصود منه التوصّل بفعل 
المقلّمة إلى إتيان ذي المقدّمة من غير أن يكون المقصود منه نفس فعل 

















المقلدّمي باعتبارء فلا معنى إذ! | : 

وثانياً: بأن ذلك على تقدير استقامته إِنْما يستقيم بالنّسبة إلى ما يفرض في 
سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة إدراك الواقع على تقدير عدم مصادفته له لا 
بالتسبة إلى مالا يوجد فيه هذه الجهة أصلاًء بل يكون اعتباره من باب مجرّد 
الطريقيّة والكشف الظّني كانظن الذي يحكم العقل باعتباره بمقتضى برهان 
الانسداد أو غيره من البراهين ان الني أقاموها لحكم العقل بحجيّة الظّن 
المطلق» فإن الأمر بسلوكه على هذا التَقدير ليس إلا من باب الإرشاد؛ فلا معنى 
إذا لترئّب العقاب على مخالفته نعمابِكين أن يقال فيما له جهة شرعيّة إن 
مخالفته موجبة لاستحفاق العفابك +#ويضيبار القن في المقام؛ أي مسألة الظن 
بالضّيق إِنْما هو من جهة حكم العقلكي :جات الإرشاد والطريقب 
حيث إن عدم الأخذ به والقَأكي لت إيقتسل:الغلم بالضّيق مستلزم لفوت 
الواجب المنجّز كثيرًء بل في الأغلب فإنه وإن انعقد الإجماع ظاهراً على اعتبار 
الظن في المقامء إلا أنا نعلم أن مدرك إجماعهم ليس إلا ما عرفت. 

وثالث: بآّه وإن سلّم جواز مخالفة الظن للقطع في الحكم؛ إلآ أن الظاهر من 
مقالتهم في الفرض اتحاد حكمهماء لأن التعرض للعلم بالضيق ليس في كلام 
الأكثرين فيكون الوجه في عدم تعرّضهم له كونه أولى بالاعتبار عندهم من 
الظن» ولم يعلم من كلماتهم أيضاً الفرق بين الظّن والعلم في استحقاق العقاب 
على المخالفة فتدبر. 

هذا ملخّص ما يقال في الجواب عمًا أورد على ما ذكره الأستاذ العلآمة دام 
ظله ولكنّك خبير بأن الوجه الثاني مما لا وجه له أصلاً وإن كان في بادئ اللّظر 
في كمال الاستقامة؛ لأن وجود المصلحة الجابرة في سلوك الطّريق على تقدير 




















مخالفته للواقع وفوت الواقع بواسطة العمل به لا يقنضي كون الأمر بالعمل 
بالطريق في عرض الواقع وخروجه عن الأمر المقدمي؛ كيف ولو كان كذلك 
لزم عراء الأمر بسلوكه عن ملاحظة الطَريقيّة؛ فحكم العقل بلزوم وجود مصلحة 
في أمر الشّارع بسلوك الطريق على تفدير فوت الواقع من العمل إذا أمر به 
الشارع عند التَمكن من تحصيله لا يخرج الطريق عن الطريقيّة: وكونه في عرض 
الواقع؛ هذا مضافاً إلى أن ما ذكر إِنّما يجري في بعض الطرق الشرعيّة في 
كلهاء لعدم حكم العقل بلزوم وجود المصلحة في سلوك الطريق عند أمر الشّارع 
بالعمل بشيء عند انسداد باب العلم والعجز عن تحصيل الواقع على ما ستقف 
على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعائقٌ»فلِم ببق إذاً فرق بين الطريق الذي 
حكم العقل بوجوب العمل به وطرقبوكالَطنَ/المطلق عند انسداد باب العلم 
والطريق الذي بحكم الشارع بوجوب العخل على طبقه نعم بناء على القول 
بالتصويب لم يكن إشكال في لوم ايرام 'بإيتحغاقٌ' العقوبة على مخالفة الطرق 
والظلّنون الاجتهادية لكون مؤدياتها أحكاماً واقعيّة دائماً فلا يعقل الخطاء فيفرق 
على هذا المذهب بين مخالفة العلم والفن المعتبر, اللَهِمّ إلا أن يقال بعدم الفرق 
بينهما على هذا المذهب الفاسد أيضاًء حيث إن الظاهر من مقالتهم ثبوت حكم 
وافعي للعالم في الواقع, بأن يكون للعلم مدخل فيه وإن كان هذا باطلاً من جهة 
ا ا 0 
نالطع ون اهن 2# بينهما على مذهب العامّة مستقيم: اللّهمّ إلا 
في التَصويب والتخطئة جارياً في العلم أيضاً كالظن؛ وجريانه لا 
بل منع كما بظهر بالتصفح ولتامل في كلماتهم: ولعنا كلم في 
هذا عند التكلم في كيفيّة جعل الطرق فيما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: معنى حكم الشّارع بوجوب العمل بالأمارة على مذهب المخطّئة 























لين إلأنجعله لأحنكام اعري مماوقة لم يتب علنى تنس الواقي؛ سرود أن 
7 فير ة بعدم العلم أو ظاهريّة أخذ فيها 
الجهل وعدم العلم بالواقع الأولي مشتملة على الجعل الرعي دا أ فالحكم 
الظاهري أيضاً حكم شرعي مبني على | المصلحة في جعله دائم غاية الأمر كون 
الجهل بالحكم الواقعي مأخوذاً في موضوعه وهذا لا بخرجه عن كونه حكماً 
شرع قلت لسنا في صدد إنكار اشتمال القضبّة الشّرعيّة في باب جعل الأربق 
على الحكم والإنشاء الشّرعي؛ كيف ولا يتصوّر معنى لحجيّة الأمارة وحكم 
الشّارع بلزوم سلوكهاء إل جعل ما يترنّبٍ على موردها في الظاهر: إلآ أن هذا 
الجعل الظاهري ليس إلا معنى يجاب التشلرع العمل بالأمارة والالتزام بمقتضاهاء 
وليس هذا المعنى مختصاً بما لو |كانهيض لك كفي سل و كها تجبر مفسدة الوقوع 
في مخالفة الواقع: بل يجري في َبََالطرق الثر. بّة والعقليّة أيضاًء كيف ولا 
يتصور معني لحجبّة الأمارة كلتق أي تقيدم_إلانا ذكر. إذ الحكم الظاهري 
المجعول في كل مورد ليس في عرض الحكم الواقعي؛ كيف وهو ممّا يستلزم 
التُصويب: فالتّفصيل إذاً ممّا لا معنى له فلا بد إذاً من القول بأن مخالفة الطرق 
الظنيّة مطلقاً موجبة لاستحقاق العقوبة؛ فالحقّ وفاقً لما يظهر من الأستاذ العلأمة 
في المقام في آخر الجزء الثاني من الكتاب عدم ترنّبٍ استحقاق العقوبة على 
مخاا الطرق الظّة بأسرها وبجميع أقسامهاء هذ! ملخّص ما يقال بالّسبة إلى ما 
استفاده دام ظلّه في المسألة الل 

وأمًا بالنّسبة إلى ما ذكره في المسألة ال القطع والظن في باب 
الضّرر ليس اعتبارهما من باب الطريقيّة بل من باب الموضوعيّة بمعنى كون 
معلوم الفرر و مظنوهء من حيث كونهما كذلك؛ مما يجب الاجتناب والتحرز 
عنه من غير أن يلاحظ فيهما جهة الطريقيّة إلى الضّرر الواقعي؛ ولذا يحكمون 


















بفساد عمل من أتى بالواجب في حال الظن بالضّرر وإن انكشف عدم وجود 
الضّرر في الواقع كالمتطهر بالطهارة المائية مع الظن بالضّرر من استعمال الماء؛ 
هذا ولكنّك خبير بأن هذا الإشكال في كمال الفساد, لأن الذي دل النتقل والعقال 
عليه كون ارتكاب المضر الدتيوي حراماً كارتكاب سائر المحرّمات الشرعيّة 
فالحرمة فيه كالحرمة فيها إِنْما تعلق بنفس الواقع ولا دخحل للقطع والظن فيهاء 
نعم القطع به طريق إليه بنفسه كما في سائر المقامات والظن به طريق إنيه إِمنا من 
باب دليل الانسداد أو حكم العقل والعقلاء به مع قطع النظر عن برهان الانسداد 
ومجرد حكم العقل بوجوب سلوك الطريق اللّني في باب الشترره لا يدل على 
كون القن موضوعاً فتأمّل 

واستكشاف موضوعيّته من حككمهبيفساد العبادة المأتي بها مع الظن بالضّرر 
بها وإن اتكشف عدم الضرر في عَابّآلسنااإذ يكفي في الفساد عدم تمكنه من 
قصد التقرب الموقوف على العَلَمَلأوالشيققَ علا تقدير طريقيّة الظن أيضاً 
قطعا كما هو ظاهر ومن هنا حكم غير واحد منهم الأستاذ العلآمة بصحّة العيادة» 
إذا غفل عن حاله وأتى بالفعل؛ أو اعتقد عدم الضرر وإن اتكشف الفترر بعد 
العمل فتأمّل. 

انعم قد يترئّب بعض الأحكام في اذ على عنوان الخوف مثل عدم جواز 
الوضوء مع خوف الضّرر الذي دل عليه بعض الأخبار وعدم جواز الصّوم مع 
خوف التضرّر به المدلول عليه ببعض الأخبار لكن لا دخل له بموضوعيّة القلن 
في باب الضّرر لأن عنوان الخوف أعمْ منه قطعا وعلى تقدير مساواته له لا يدل 
على كون الظن في باب الضّرر موضوعا بالنسبة إلى جميع الأحكام؛ كما لا 
يخفى» هذا وستقف على تفصيل القول في هذا في طي كلماتنا الآنية إن شاء الله 
تعالى هذا مجمل القول فيما يقال من المناقشة على الوجه الأوّل. 











ي: أي بناء العقلاء على مذمّة المتعاطي ذلك» فلأن المسلم 
هو بناؤهم على مذمّة الشّخص من حيث وجود ص فيه الستكشف 
لهم من فعله وإقدامه على الإتيان بما يعتقد كونه مبغوضاً للمولى؛ لا على مذمّة 
الشخص من حيث صدور فعل القبيح عنه؛ فالمذمّة على الفاعل إِنّما هو باعتبار ما 
فيه المحرّك له إلى الإقدام بإتيان ما 
يعتقد كونه مبغوضاً للمولى؛ وأنّه لاريب في مذمّتهم للعبد الذي علموا أنه في 
مقام معصية المولى وإن لم يصدر منه فعل في الخارج أصلاًء لا من الجوارح ولا 
من القلب كالنّية كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قثل سيّده 
القتله» فإنّه ليس لأحد الارتياب. في.بتائهي على مذمّته لما استكشف لهم من حاله 
عن وجود صفة الشقاوة وهذ! مول سكو ةيه عند التَأْمَلء والحاصل أن العقتلاء 
قد يذئون الشّخص علي فمل136تيدذوتمعل قبيح وقد يذمّون الشخص على 
شقاوته من غير أن يكون عَبََةبّكاعتيدجم وير عن الأول بالفارسي بقولهم: 
(بد كاريست»)؛ والثاني بفولهم: (بد آدميست)» وليس المراد من رجوع المذمّة 
إلى الفعل عدم تعلّقه بالفاعل» كيف والفعل القبيح ما يكون فاعله مستحقًاً للذم 
عند العقلاء: بل المراد كون مذمّة الشّخص مستنداً إلى إتيانه بالفعل القبيح وإن 
كان المحركة له إليه وجود صفة الشقاوة فيه أيضاًء فهو أيضاً يكشف عن وجود 
صفة الشقاوة فيه لا محالة: وإلأ لم يقدم على الإتيان بالفعل القببحء إلآ أن للدم 
تعلّقا بالفعل أيضاً. وهذا بخلاف القسم الدّاني» فإ الذم فيه لا تعلق له بالفعل 
أصلا فإذا لم يتعلق الذآم والقبح بنفس الفعل» بل بالفاعل مستقلاً لم يكن معنى 
لجعل بناء العقلاء على المذمّة دليلاً على استحقاق العقاب على العفل الملازم 
لحرمته عند الشّارِع: كما أن الذم بالفعل معلول لحرمته العقلائيّة: ضرورة أن 
الملازمة إِنّما تكون بين حرمة الفعل عند العقلاء وحرمته عند الحكيم تعائى؛ لا 























ذمّة الشّخص عندهم والحرمة» كيف وهو ممًا لا معنى له ولا يمكن 





وممًا ذكرنا من الببان للمناقشة في الوجه النّاني بظهر المناقشة في الوجه 
الّالث أيضاً لأا نمنع من حكم العقل بقبح الَجري من حيث إِنّه تجري حنَى 
.يحكم بحرمة الفعل المنطيةٍ عليه من حيث استحالة تغابر حكم المتصادقين» نعم 
يستقل العقل باستحقاق المتجري للدم من حيث كشف تجريّه على المولى 
الحاصل بفعل ما يعتقد كونه معصية عن وجود صفة الشّقاوة فيه؛ وبعبارة أخرى 
المسلّم في التُجري هو قبح الفاعلي لا الفعلي؛ فإنّه محل منع ودعوى استقلال 
العقل به مكابرة صرفة لا شاهد لها أصلاً. بللرشاهد بالوجدان خلافها؛ لا يقال 
كيف يحكم بتعلّق القبح بالفاعل ت إن لفعله مدخل فيه 

مع أنهم أطبقوا في مسالة التحسين ولتي تايا على أن متلق الحسن والقبح 
عر الأفعال الاختياريّة ليس إلا تقولا :تنيت انقح بالمعنى الذي جعلوه 
محلاً للتزاع في باب التّحسين والتفبيح ليس إلا من عوارض الأفعال الاختيارية 
لا مطلق الحسن والقبح؛ فإنة القبح الذي يكون محلاً للكلام هو كون قاعل الفعل 
مستحقاً للدم والمؤاخذة من حيث إِنّه فاعله. والحسن الذي يككون محل الكلام 
هو كون فاعل الفعل مستحقّاً للمدح عند العقلاء والمثوبة من حيث 


















هذا المعنى؛ فلا يشترط تعلقه بالفعل الاختياري لا يقال إذا كانت 
ما لا يتعلق بها الاختيار ومن لوازم ذات العبد. فأ معنى لأن يدم 
عليه وإن النزم بكونها اختياريّة من حيث إمكان إزالتها بالمجاهدة: فيجب 
الالنزام بوجوب إزالتها من حيث كونها من قبيل الأوصاف الرّذيلة لنفس 
الأمار: .مك القول باستحقاق العقاب في المقام وإن لم يكن على نفس ما 















أن تعلق الدّم بما هو حارج عن الاختيار إذا لم يتعقّبٍ عقوبة مما لا 
بأس به وإن هو إلأ نظير مدح الشّيء على صفائه وذم الشّيء بكدورته. 
لادليل على وجوب إزالتها لبقاء الاختيار معها قطعاً وليست علّة 
تامّة لاختيار المعاصي؛ حتّى يقال بوجوب إزالتهاء ولم يدل دليل خاص على 
وجوب إزالتها من جانب الشّرع؛ كما في جملة من الرذائل؛ حيث إِنّه لا دليل 
على وجوب إزالتها ما لم يفض إلى الحرام بالوجوب الشرعي وإن وجبت 
أبالوجوب الخلقي فافهم فلا يلزم الحكم بوجوب إزالتها إذاً. 
وثالثً: أن القول بوجوب إزالتها نفع الخصم في المقام إذ وجوب إزالتها 
لا يدل على حرمة الفعل الصّلآ تقيلة بنج و/من الدلالة كما هو واضح. ولعل 
الثمرة بين تحريم الفعل ومجرد آلمَوَآخْدَةمَنَ جهة أخرى ظاهرة: هذا وبمثل ما 
ذكرنا فليتحرر المقامء لا مَل عَا ور #الأنتتاف القلامة دام ظله. فإنّه لا يخلو عن 
مسامحة ومناقشة فإ الظاهر منه تسليم كون التجري قبيحاً حسب ما يفصح عنه 
مقالته في طيّ كلماته الآنية أيضاً من جهة كشفه عن سوء سريرة العبد؛ وكونه 
في مقام الطأغبان مع اليد وعصيانه؛ فيرد عليه أنه بعد تسليم قبح التُجري ولو من 
ية المذكورة لا معنى للمئع عن انّصاف الفعل بالحرمة والمبغوضيّة من جهة 
اتّحاده مع ما هو مبغوض ومورد للقبح. فإ لا إشكال في صدق التّجري على 
الفعل؛ فيكون هذا عين الانتزام بما إدّعاه الخصم من صيرورة الفعل حراماً من 
جهة اجتماعه مع العنوان المبغوض: إذ ثم يرد القول بن نفس اعتقاد الحرمة من 
الأسباب الموجبة لحرمة الفعل؛ حتَّى يقال بأن هذا مما لا معنى له؛ لأنّه لا بعقل 
أن يكون علم المكلف بالحرمة مؤتَرأً في إيجادهاء كيف وقد عرفت في تحرير 
محل التّراع في أوّل المسألة أن هذا مما لا يقول به أحد ولا يدّعيه جاهل فضلاً 

















عن عالم فقوله دام ظله (والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي 
عنه واقعأ) إلى آخر ما ذكره؛ لا يخلو عن مسامحة؛ كما أن قوله المتقدم عليه 
أيضاً وهو قوله. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التَجري إلى آخره لا يخلو عن 
مسامحة واضحة بعد ما عرفته؛ فالقول بأن الَجري قبيح من أي وجه كان لا 
يجامع القول بعدم حرمة الفعل: نعم لو قيل بأن التجري من الأوصاف والحالات 
الغير الصّادقة على الفعل لم يكن وجه لإيجاب قبحه تحريم الفعل» وكان الأستاذ 
يحتمل ذلك فتدبّرء هذا مجمل الكلام بالنّسبة إلى ما يقال من المناقشة على 
الوجه الثاني والثالث. 

وأما الوجه الرابع: فلانا ن م بالشق لزاع بوهو استحقاق من صادف قطعه 
الوافع دون من لم يصادفء ولا بتولْجَهِسِ/ديّء. لأنا لا نقول بأن العقاب 
للمصادفة وعدم العقاب لعدم المصادقة حَحقَتطَال آنه يلزم القول بإناطة العقاب 
وعدمه بالأمر الغير الاختياري» نعو لخي َصساناف قطعه الواقع بستحق 
العقاب, لأنّه عصى الله وخالفه مع اجتماع جميع شرائط التكليف له من العلم 
والاختيار وغيرهما ومن لم يصادف لا يستحقّ العقاب؛ لأنّه لم يعص الله لأن 
العصبان عبارة عن الإتيان بما هو مبغوض للمولى ومتعلّق لنهيه مع اجتماع جميع 
شرائط التكليف في الفاعل والمفروض أن من لم يصادف قطعه الواقع لم يأت 
لنهي المولى واقعاء غاية الأمر أن عدم أنه به كان من جهة عدم 
مصادفة قطعه للواقع انّفاقاً والحاصل أن استحقاق العقاب إِنّما يترّب بحكم 
العقل على معصية المولى الحاصلة باتيان ما هو مبغوض له مع اجتماع شرائط 
التكليف التي ترجع حقيقة إلى شرط المبغوضيّة الفعليّة؛ ني هي مناط 
الاستحقاق» فلا معنى لثبوت استحقاق العقاب في غير الصّورة سواء كان هناك 
اعتقاد بالمبغوضيّة أم لا ضرورة أن الاعتقاد لا بوجب تعلق النّهي بالمعتقد على 














ما اعترف به الخصم أيضاً ولازم هذا المعنى اختيار الشّى الرابع؛ وليس فيه إناطة 
استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار حسب ما عرفت توضيحه هذا وإلى 
ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله قولك إن التفاوت إلى آخره؛ فإن منع حسن 
التفاوت بين الأمرين أي الاستحقاق وعدمه مستند إلى كون | 






الغير الاختياري مع عدم القبح فيه: فحصل | 
الاختباري, إلا أن ما ذكرنا من التحرير واضح. فإ المقصود منه وإن كان ما 
ذكرنا كما عرفت: إلا أن التوهم في بادئ النَظر ربما ينوم فتسليمه دام ظلّه 
بصحّة إناطة استحقاق العقاب وعدمه بما هو ارج عن الاختيار. مع أنّها مما 
يشهد ضرورة العقل بفسادها وقد امتَرَفِكهِيه دام ظلّه في كلامه السّابق وإن كان 
هذا ليس مراداً قطعاًء بل المرادط لق م)إعرّفت نفي ما ربما بظهر من كلام 
المستدل من أن عدم العقبإب أَيَقََ لآ يمكن أن يكون من جهة الأمر الغير 
الاختياري. فأراد بهذا الكلام الاكادة إلى مآد هذا التوهمء فالمقصود من منع 
عدم حسن الإناطة إِنّما هو باعتبار مجموع العقاب وعدمه ولو كان راجعاً في 
الحقيقة إلى الأخير لا باعتبار كل واحد بمعنى صحّة إناطة كل من العقاب 
وعدمه بالأمر الغير الاختياري» مضافاً إلى ما عرفت من كون عدم العقاب مسئداً 
حقيقة إلى عدم ثبوت المقنضي له وإن كان له نحو من الاستناد إلى عدم 
3 أ وهو ممًا لا ضير فيه كما هو واضيم؛ بل قد يقال بأ العصيان 
الموجب لاستحقاق المؤاخذة والعقاب يحصل بما يكون بعض مقلماته خارجاً 
عن الاختيار قطعاً كالحياة والقدرة ونحوهما مما يكون بإفاضة الله تعالى» فإذا لا 
ضير في دخل بعض الأمور الخارجة عن القدرة في تحمّق العصيان المنوط 
بالاختيار مع وجود الطلب الإلزامي فاقهم. 

وملخّص ما ذكرنا كله أن من يريد القول باستحقاق العقاب لا بد من أن 








بحر الفوائد 
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان 
مخالفاً للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته؛ أو أنه حجة عليه إذا 





صادف الواقع» بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالماً عوقب عليه في 
مقابل من شربها جاهلاً لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمراً وإن لم 
يكن خمراً في الواقع. 

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول» كما يظهر من 
دعوى جماعة الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن 
اتكشف بقاء الوقت؛ فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان 
فيشمل القطع بالضيق. 

نعم حكي عن النهاية وشبخنا البهآئِي التوقف في العصيان. بل في 
التدكرة: «لو ظن ضيق الوقت عنصي لو أخر أن استمر الظن. وإن انكشف 
خلافه فالوجه عدم العصيان*.انتهى. واستقرب العدم سيد مشايخنا في 
المفاتيح". 

وكذا لا خلاف بينهم ظاهراً في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو 





يثبت قبح التّجريء وكونه من مقولة الفعل لا الصّفات والحالات» وكان الأستاذ 
العلآمة في مجلس البحث مترقداً في ذلك؛ ولهذا لم يجزم بأحد الطرفين في 
8 وإن كان ما عرفت من كلامه ظاهراً في جزمه 
النَجْرِي في حرمة الفعل؛ والإنصاف أن الجزم بأحد الطرفين في غاية 
الإشكال. وأمًا غيره من الوجوء ممّا يتمسّك بها في المقام فليس شي. 
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اللقصد الأول: القط سح تجج م وج ا بسع تس ع يسه بلت سف فق 
مقطوعة معصية يجب إتمام انصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه 
فتأملء بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري. 
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بِأنَا إذا فرضنا شخصين قاطعين؛ با 
قطع أحدهما بكون مائع معين خمراً وقطع الآخر بكون مائع 1. 
فشرباهما فاتفق مصادفة أحدههما للواقع ومخالفة الآخر, فإما أن يستحقا 











العقاب أو لا يستحقه أحدهماء أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون 
الآخر أو العكس. لا سبيل إلى الثاني والرابع» والثالث مستلزم لإناطة 
استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار؛ وهو مناف لما يقتضيه العدل 
فتعين الأول. 

ويمكن الخدشة في الكل 

أمًا الإجماع فالمحصل نه افر" باطبل: والمسألة عقلية خصوصاً مع 
مخالفة غير واحد كما عرفت من النهآية» وستعرف من قواعد الشهيد قدس 
سره والمنقول منه ليس حبكي الْمَقام: 

وأما بناء العقلاء فلو سلم: فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا 
الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا على نفس فعله كمن انكشف 
لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله. فإن المذمة على 
المنكشف لا الكاشف. 

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري. فإنه لكشف ما تجري به عن 
خبث الفاعل لكونه جريئاً عازماً على العصيان والتمرد لا عن كون الفعل 
مبغوضاً للمولى. 

والحاصل: أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعاً 
مبغوضاً للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضاً لا في أن هذا 


الفعل المنهي عنه باعتقاده ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده؛ وكونه 
جربئاً في مقام الطغيان والمعصية وعازماً عليه» فإن هذا غير منكر في هذا 
المقام كما سيجيء؛ ولكن لا يجدي في كون الفعل محرماً شرعيا لأن 
استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس 
الفعل؛ ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق 
العقاب شرعاً إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. 

ما ما ذكر من الدئيل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع» 
لأنه عصى اختياراً دون من لم يصادف: 





قولك: «إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو 





خارج عن الاختيار»؛ ممنوع, فإن العقاتة/ما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار 
قبيح: إلآ أن عدم العقاب لأمر لا إر إلى ألا مجتيار قبحه غير معلوم. 

كما يشهد به الأخبار الواردة' .في أن: «من من سنة حسنة كان له مثل 
أجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها». 
.ااا ممم 

(1) دلالة الأخبار على ما ذكره دام ظلّه من صِحّة إناطة عدم العقاب بالأمر 
الغير الاختياري مما لا إشكال فيه فإن مقتضاها كون قلّة عقاب من قل عامل 
سنته وعدم استحفاقه لما يستحقّه من كثر عامل سنته من مقلدار اليا 








من جهة 
قلة العامل التي ليست باختيار الإنسان. إِنْما الإشكال باعتقاد من لا خيرة له في 
دفع ما ربما يتوم في المقام على ما ذكره الأستاذ العلآمة من الإيرادء بأن هذه 
الأخبارء كما تشهد لما ذكره الأستاذ العلآمة من صحّة استناد عدم العقاب إلى 
الأمر الغير الاختياري؛ كذلك تشهد على ما ذكره من عدم صحّة استناد العقاب 
إلى الأمر الغير الاخنباريء فإن مقتضى الأخبار كون زيادة العقاب على من انُفق 


المقصد الأول: القطع. 












كثرة العامل بسئّته من جهة الكثرة التي ليست من الأمور الاختياريّة؛ بل العقاب 
على أصل فعل الغير من العقاب على الأمر الغير الاختباري» فلا معنى للاستدلال 
بالرّواية على المدعى؛ هذا مضافاً إلى أنْها من الأخبار الآحاد لا يجوز الاستدلال 
بها في أمثال المقام على ما هو واضح وستقف عليه ولكنّك خبير بأن ما ذكر من 
الإيراد في كمال الوضوح من الفساد. 

أمَا الأوّل: فلأن مرجع العقاب على كثرة العامل هو العققاب على فعله لاا 
العقاب على نفس الكثرة, لأنّه لم يستفد من الأخبار ولم يقل به أحد؛ ومن 
المعلوم ضرورة صِحّة عقاب شخص على فعل غيره إذا كان هذا الشّخص سببا 
اقصة: والعقل لآ/بينع عن ذلك قطعاً لرجوع فعل الغير 
إذاً إلى اختيار هذا الشّخص من لمك مله له؛ فالعقاب عليه بما يرجع 
بالأخرة إلى الاختيار؛ ومن المعلوم بَدَقنة أن الاختيار مطلقاً مصحّح للتكليف 
والمؤاخذة» ولذا ذكر الأَسَكَا"العَلوض أ 3 المَقتاب بما لا يرجع بالأخرة إلى 








الاختيار قبيح. 

وأمَا الثاني: فلأن المقصود ليس الاستدلال بكل خبر ورد في هذا الباب» بل 
الاستدلال بمجموع ما وردت التي بلغت حل التواتر فيخرج عن الأخبار التي لا 
يجوز الاستدلال بها في أمثال المقام؛ ولذا ذكر دام ظلّه أن الأخبار في أمثال 
ذلك في طرف الدَّواب والعقاب بحل اشّواتر. هذا مع إمكان أن يقال إن 
الاستدلال بهذه الأخبار في المقام نظير استدلال الفقهاء في الموارد الكثيرة على 
الح بلجب ازاز ر فى يا لات ين على القعل والتّرك؛ 
شف من هذه الأخبار أن تأ 
هو وإن كان نفس فعل السيثة أيضاً 








السّئة المنيئة مثلاً قبيح وحرام من حياث 






نعم قد يستشكل في استدلاله دام ظله للمدّعى بما دل على تفاوت الدُواب 














من جهة الأمر الغير الاختياري اب بالأمر الغير الاختياري مما له 
ضير فيه فإن الثواب من جهة الأمر الغير الاختياري ليس ممّا يحكم العقل بقبحه 
على الحكيم تعالى؛ مضافاً إلى مقتضى ما ورد في باب المجتهد من أن للمصيب 
أجرين: قإن الواب الزائد للمصيب من جههة الإصابة» الي لييست من الأمور 
الاختيا, بية قطعا فلا يقال في المقام بمثل ما مثلناه في الججواب عن الوجه الرابع 
من رجوع العقاب إلى الفعل الاختياري ومعصية المولى فيقال بمئل ما قلناه في 
الجواب عن الوجه الرابع» من رجوع العقاب إلى الفعل الاختياري ومعصية 
المولى فيقال في المقام أيضاً إن الواب راجع أيضاً إلى إدراك الواقع اختياراً 
وإطاعة الأوامر الدالة على وجوب تحِْلٌالحكم الواقعي التّفس الأمري؛ هذا 
وقد يذب عن الإشكالين: 

أمَا عن الأول فبأن استحقات النَوآبَعََِالقَعَل لا يمكن إلا أن يكون إطاعة.. 
ومن المعلوم عدم تحققها إلأهمَالآَطيدارم لمم جؤاز تعلق الأمر بالفعل الغير 
الاختياري حتّى يكون الإتيان به إطاعة؛ كما لا يجوز تعلق النهي به حتّى يكون 
به معصية؛ فاستحقاق الْنُواب كاستحقاق العقاب لا بد أن يكون على الفعل 
الاختياري, بل قد يقال إن الثُواب من باب التفضّل أ بضاأيحتاج إلى فعل اختياري 
يكون محبوباً للمولى: وإلا لم يكن معنى للتفضّل؛ فإنه يوجب الشرجيح بلا مرججح 
فالتفضل إِنّما هو بالنّسبة إلى مرتبة اللَواب الذي يستحقّه العهبد بواسطة الفعل 
الاختياري فالرّيادة على المقدار الذي يستحقّه العيد تكون تفضّلاً ومن هنا يدفع ما 
يقال علي ما ذكرنا في دفع الإشكال بأن استحقاق التُواب لا يكون إلآ على الإطاعة 
لا التواب تفضّلاً الذي يحتمل أن يكون المراد من الاختيار فتأقل. 

وأمًا عن الثاني فبأنت المقدار الزائد من التُواب إِنّما هو على إطاعة أوامر 
وجوب تحصيل الحكم النّفس الأمريء ويمكن فرض نوع اختيار فيه. وإلآ كان 

















المقصد الأول: القطع. 





فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسئة أو سيئة واتفق كثرة العامل 
بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخرء فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول 
أو عقابه أعظم؛ وقد اشتهر أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحداً. 

والأخبار في أمثال ذنك في طرفي الثواب والعقاب بحد التواترء فالظاهر 
أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل 
وخبث سريرته مع المونى لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع 
بكونه معصية. 

وربّما يؤيد ذلك أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من 
صادف فعله الواقع وبين من لم يصادفء إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في 
المبغوضات العقلائية'" من حيثإلّةبزيادة العقاب من المولى وتأكد الذم 








الأمر به قبيحاً. 
اللّهم إلآ أن يقال إنَه لا مي لعالل عَلَىَ وتجوبٍ تحصيل الحكم الواقعي إلا 
تحصيل العلم به أو الظن» والمفروض مساواة المجتهدين فيه فتدئر. 

(1) أراد بذلك منع كون زيادة الدّم من المولى وتأكده من العقلاء بالنّسبة 
إلى من صادف قطعه الواقع من جهة نفس المصادفة من حيث اشتمالها على 
مخالفة الواقع على تقدير الارتكاب: بل من جهة أن الوقوع في مخالفة الواقع في 
المبغوضات العقلائية مستنزم لحدوث عنوان آخر موجب للدم أيضاً وهي الأذية 
التفسانية بالنسبة إلى المولى حيث إن المبغوضات العقلائية مبثيّة على ما يرجع 
إلى المولى من المفاسد التّفسانيّة» بل نفس مخالفة الموالي العرقيّة مستلزمة 
للأذيّة بالّسبة إليهم لا محالة كما هو واضح. فزيادة العقاب إِنّما هو من جهة 
النشْفي الحاصل لهم بعد الأذيّة؛ وهذا بخلاف مبغوضات الحكيم فإنة كلها مبيّة 
على ما يترئّب إلى نفس العباد من المفاسد؛ بل كفر جميعهم لا يضرٌ شيئاً بساحة 








من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل 
في حق الحكيم تعالى فتأمل”' هذا 
وقد يظهر من بعض المعاصرين «التفصيل في صورة”" القطع بتحريم 








جلاله فضلاً عن عصيانهم فلا يعقل هنا أذ ي حَّى يحكم بأ زيادة الم 
لهما تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ولازم ذلك كما لا يخفى مساواتهما في 
مقدار استحقاق المذمّة بالنسبة إلى مبغوضات الحكيم. 

(1) يحتمل أن يكون الوجه في الَأمّل منع كون زيادة الدّم من جهة النَشمه 
المستحيل في حق الحكيم تعالى؛ بل من جهة ارتكاب نفس المبغوض الواقعي» 
اء النّفس في المهلكة والمِارٌ مع الاختيار قبيح وموجب للدم عند 
العقلاء مع قطع الَظر عن كونه ممأ هي عل للمولى هذا مضافاً إلى أن الدليل 
المذكور يضر المستدل قطعاء حيثإنه معدم الاستحقاق في المخطئ أصلاً 
ورأساً لا الفرق في مرتبة الاسسحْقَاقَقإنها يبت م نيحل التراع والكلام قطعا بل 
للخصم أن يستدل باعتراف المستدل على بطلان مذهبه اللّهم إلا أن يقال إن 
الغرض مجرّد إبطال دعوى عدم تأثير الإصابة والدّم المسلّم في المخطئ إِنْما هو من 
حيث الفاعل لا على الفعل هذاء واعلم آنْه كما يستدل بالدليل العقلي المذ كور على 
القول باستحقاق المتجرّي العقاب؛ كذلك قد يستدل به على بطلان القول بأن 
التَجري موجب لاستحقاق العقاب مستقلاً على ما هو لازم القول به وإن لم يلتزم به 
بعض القائلين على خلاف التحقيق الُذي ستقف عليه إن شاء الله تعالى» لأ لازم 
القول بتعدتد العقاب بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع هو الالتزام بكون أحد 
الاستحقاقين من جهة مخالفة الواقع الحاصلة من المصادفة التي ليست من الأمور 
الاختيارية على ما هو مبنى الاستد لال بالددليل المذكور. 

(1) المعاصر صاحب الفصول ذكر ما نقله الأستاذ العلآمة دام ظلّه عنه في 





حيث إن !| 








عند الكلام في معذوريّة الجاهل في مبحث التقليد 
قال بعد جملة كلام له وأا النسبة إلى الميحر غي القطع بعدم استحقاق 
الأجر لا سيّما إذا كان من الكبائر كما لو اعتقد الوثني وجوب عبادة الأوثان؛ أو 
المخالف وجوب عبادة مشايخه: فإنّه لا يستحق الُواب بعمله قطعاً هذا إذا اعتقد 
لتُحريم؛ فلا يبعد استحقاق العقوبة بفعله وإن 
كان بطريق غير معتبر نظراً إنى حصول التجري بفعله» إلا أن يعتقد تحريم واجب 
غير مشروط بقصد القربة إلى آخر ما حكاه عنه في الكتاب» وحاصل ما ذكره 
قدس سره من التفصيل هو أن المكلّف إذا اعتقد بحكم إلزامي سواء كان 
بالاعتقاد الجزمي أو الظني المعتبر فالا يو الأمرء إِمَا أن يكون موافقاً للواقع 
والنتفس الأمر أو مخالفاً له. وعالى الباتي لا يلو إِمَا أن يكون مصادفاً لحكم 
إلزامي ضد ما اعتفده أو غير إلزآميكخل الأول من القسمين الأخبرين لا يخلو 
أيضاً إما أن يكون الأزوم فيه تَعَبَرَ مقا “إلا بالإطاعة الغير المحقّقة بدون 
قصد التقرب والامتثال؛ أو توصلا لا يشترط في سقوطه ذلك؛ فإن كان موافقاً 
اللواقع فليس عليه إلا عقاب واحد وإن كان مخالفاً للواقع؛ فإن صادف الحكم 
الغير الإلزامي. أو الإلزامي التعتّدي فبحكم باستحقاق العقاب على مخالفة مطلق 
التجري وإن كان بالنّسبة إلى بعض نماي أن 0ل وإ ار ا 
الإلزامي التَوصّلي فيحكم بعدم استحقاقه العقاب مطلفاء أو في بعض الصّورء كما 

فيما إذا كان ما للتجري من جهة القبح أقوى مما للحكم الإلزامي ي الواقعي من 
جهة الحسن» هذا حاصل ما يظهر منه من التفصيل في المقام وكلامه المنقول في 
الكتاب كما ترى: وإن كان في خصوص اعتقاد التّحريم الغير الموافق للواقع؛ إلا 
أن من المعلوم عدم فرقه بين التَحريمٍ والوجوب كما هو واضح. ومن هنا نسبنا 
التتفصيل بما عرفت إليه؛ مع أن كلامه لم يكن وافياً به ومساعداً عليه؛ نعم الظاهر 








الوجوب أو النّدب, وأمًا إذا اعتقد 















من بعض أمثلته في طيّ كلامه هو كون المراد الأعمّ كما لا يخفى» نعم ذكر في 
باب التقليد في فصل معذوريّة الجاهل قبل هذا الكلام المنقول عنه في الكتاب. 
أنه لو اعتقد وجوب ما ليس بواجبء فإن كان من طريق معتبر كان مستحمًا 





للثواب ولو صادف الحرام الواقعي؛ وإن لم يكن من طريق معتبر لا يستحق 
النُواب إذا صادف الحرام قطعاً ويستحقه على إشكال إذا صادف غير الحرام هذا 
حاصل كلامه؛ ولا دخل له بالمقام أصلاً وإن كان لا يخلو عن مناقشة كما 
ستعرف إن شاء اللّه تعالى. 

ثم إن مدرك هذا اللتفصيل على ما يفصح عنه كلامه قدس سره هو عدم 
كون قبح النّجري ذائباً مستحيل الانفكال ةين الذات حتّى لا يتفاوت الأمر بين 
صور المصادفة مع غير الحرام؛ بل إبالواتلام والاعتبارات المنضمة إليه؛ فالتجري 
الغير المصادف للإنيان بالواجب الوَاَعَيَالير المشروط بقصد التتقرب قبيح 
والتجري المصادف له غير قبيحح 311ت1+التفلاء على عدم استحقاق 
المتجري المؤاخذة على فعله في القسم الأخير إذا اطلعوا عليه؛ كما يظهر ممًا 
ذكرنا من المثال العرفي وغيره؛ بل استحقاقه المدح في بعض الصّور من غير 
فرق في ذلك بين التُجري بارتكاب ما يقطع بحرمته وبين ما أذى الطريق المعتبر 
إلى حرمته وإن لم يجوّز العقل التجري لمن قام في حقّه الّريق باحتمال خطانه 
ومصادفته لما يكون العبد بفعله معذوراً من جهة استقلاله بوجوب دفع الضّرر 
المظنون واختيار ما يقطع معه بالسّلامة؛ هذا وأورد الأستاذ العلآمة عليه بوجوه 
من الإيرادات: 

الأول: آله لا معنى لمنع كون قبح التّجري ذاتياً بل بالوجوه والاعتبار فإنَا 
وإن لم نقل بككون الحسن والقبح ذاتيين في جميع الأفعالء إلا أنا لانقول 
بكونهما اعتبارئين كذلك أيضاء بل تختلفان بحسب المقامات كما اختاره هذا 





















أو الكاشف وإن هومن 
دقل بيه قافا بسنى عع اتكافة ذات 
إن لم نكن قبيحاً لم تكن ظلماً كضرب 
0 نيق أن التجري على المولى يشيه 
للم علبهء لأن الظّدم عيارة عن فمل مالا يجوز بالنّسبة إلى المظلوم؛ ومن 
المعلوم أن التجري على المولى كمعصيته ممًا العقل بكونه ظلماً عليه» من حيث 
إن حق المولى على العبد أن يطبعه وينقاده؛ وليس الظلم عبارة عن خصوص 
الفتّرب أو الشتم أو أكل مال الغير يبرق حتى يقال بعدم شموله للتجري 
على معصية المولى؛ هذا ولكزلّ ادال بآ البناء على كونه ملحقاً بالظلم 
بالمعنى الّذي عرفته ربما ينافي عَدَم حرمت إذ كيف يمكن الجمع بين كون 
التّجري فبيحاً ذاناً كالظلم والْفوَ بترتت ليث إن لازمه أن يكون من 
مقولة الفعل لا من مقولة الأوصاف. فالالتزام بهما ممًا لا يمكن. وإلا كان قولاً 
بالمتنافيين وجمعاً بينهماء هذا ودعوى إمكان القول بكونه من قبيل المعصية في 
كونه ظلماً على المولى وعدم كونه حراماً من حيث تحقّقه بالقصد المجرّد أيضاًء 
بل حقيقته متقرّمة به دائماً كما ترى» ضرورة أن القصد أيضاً من الأفعال المتعلقة 
ية الأمر كونه من أفعال القلب لا الجوارح فتأمّل. 
: أله لو سلّم أن التجري ليس قبيحاً ذاتاً لكنّه ليس من الأفعال الي لا 
تتصف بالنْظر إلى أنفسها في حكم العقلل بالحسن والقبح؛ بل يحتاج انّصافها 
بهما إلى انضمام ما يقنضي أحدهما بها من الوجوه والاعتبارات: بل من الأفعال 
التي تتصف بالنظر إلى أنفسها بالحسن والقبح مع قابلتٍ ذّات عنهما بواسطة 
عروض الرافع؛ وبعبارة أخرى لو سلّم عدم كون التَجري علّة تامّة للقبح لكن لا 




















إشكال في كونه مقنضياً له بحيث يحتاج ارتفاعه إلى اجتماعه مع عنوان حسن غالب 
جه ميحج أزمدارلة ولي نت لا فضي ,لطر إن انسنها شيط واي مب 
الَحسين والتقبيح العقلتبين اختلفوا بعد اتفاقهم على ثبوتهما في 
في الأفعال. بمعنى كون الذات علّة تامة لهما مطلقاً على ما 
لا يتخلّف عن الذات أو بالاعتبار مطلقاً بمعنى عدم 
اقنضاء ذات الأفعال شيئاً منهما نظير عدم اقنضاء ذات الممككن شيئاً من الوجود 
رامل إن انيل من الى راسي أز اميل ن الأفعال بمعنى كونهما في 













لهم ولو يت طبعاء بحيث لا ينافي علوم ندا ن 

والذاتي بهذا المعنى أيضاً لا يمكن ,أن يلعل الذات ضرورة حم تي 
الذاتي عن الذات مطلقا إلا أن مقتضى آلدَكت قد يكون العلّية» وقد يكون الاقتضاء 
والسّببيّقه وهذا أمر ظاهرء وهذا مَ انتخا لسكا العامة من بين الوجوه وفاقاً 


لجمع من المحمّقين» فلذا ذكر دام ظله أن النَجري لو سلّم آنه ليس علّة تامّة للقبح 





كالظلم فلا أل من أن يكون مقتضياً له كالكذب فجمله مما لا يقعضي بالنظر إلى 
ذاتها شيئً ممًا لا وجه له فإذا ثبت كونه مقتضياً للقبح في نظر العقل؛ فلا معنى 
للحكم بعدم قبحه في مورد إلا بانضمام ما يتدارك به قبحه من الحسن الفائق عليه أو 
المقاوم له ضرورة أن المانع من الجهة اليس إلأما يكون من سنخها من 






ومن المعلوم المقرّر في محلّه تفصيلاً أن العقل لا يحكم بالقبح أو الحسن 
بالنّسبة إلى عنوان إلا بعد القطع به؛ وليس للحكم العقلي واقعيّة كالحكم 
الشّرعي يتبع العنوان الواقعي المعلوم عند الشارع مع عدم علم المكلّف به 
ضرورة أن الحكم ليس له واقعية بالنَظر إلى نفس الحاكم حتّى يحتمل ثيوته 





مع احتمال ثبوت موضوعه فضلاً عمًا لو اعتقد عدم انوت فإذا فرض حكم 
العقل بقبح ارتكاب المضرّ لم يكن معنى للقول باحتمال وجود حكمه مع 
احتمال الضّرر فيه: بل مع أحتماله بعدم حكم العقل بقبحه؛ ضرورة أن 
الحكم من الوجدائيات للحاكم؛ فإذا كان هذا حال صورة الاحتمال فكيف حال 
ما إذا قطع بعدم وجود الشّرر في شيء مع كونه مضراً في الواقع؛ نعم لو فرض 
الحوق حكم العقل واقعاً لمحتمل الفّرر كان حكم العقل موجوداً مع الاحتمال»ء 
لكنّه خروج عن الفرض كما لا يخفى؛ فنقول في المقام إِنّهِ إذا فرض قطع العبد 
بحرمة شيء أو وجوبه لم يكن ريب في تحقّق التّجري على تقدير إتيانه بالفعل 
في الأول وتركه له في الثاني حسب ذا آعترفٍ به الخصم. ولا يعقل منعه أيضاً 
وإن صادف اعتقاده في الأول والْجب لاصيا رفي الناني حراماً توصّلياً يحكم 
العقل بحسن الإتيان به على النقّد ير الوك وقبحه على التّقدير الثاني على تقدير 
العلم بعنوانهما المقنضي لِسَأَكيّ تَظرَ وَل تفل انصاف العنوان الواقعي 
بالحسن في الأؤل والقبح في الثاني حنّى يكون مزاحماً لعنوان النَجري المقنضي 
للقبح في نظر العقل: إذ ليس قبح التَجري مقيّداً بعدم ذلك العنوان في الواقع 
حتّى يكون وجوده الواقعي رافعاً لقبح التجريء بل مقيّد بعدم الحسن الفائق على 
قبحه. 

ومن المعلوم عدم عروض الحسن للعنوان الواقعي إلأمع العلم به؛ إذ الحسن من 
مقولة الحكم والإنشاء للعقل حسب ما عرفت» فلا واقعيّة له وليس الحسن والقبح من 
قبيل المصلحة والمفسدة» حتّى يكون وجودهما الواقعي تابعاً لوجود ما هو الموضوع 
الهما واقع. فإذا قطع العبد بوجوب قتل شخص وأ المولى أمر بقتله من جهة قطعه 
بكونه كافراً أو عدراً للمولى فتجرى ولم يقتله مع مصادفة قطعه لمن يحرم قتله من 
المؤمن أو الحبيب: فلا معنى للحكم بارتفاع قبح الّجري من جهة هذه المصادفة ني 


















عليها أثر؛ ولذا الدزم الخصم بأنّه لو قتله كان معذوراً ضرورة أن 
لا تجامع المع عدم حرمته: وإلآفلا معني للحكم بالعذر فترك قتتل 
المؤمن من جهة كونه مجهول العنوان لا يمكن أن يتصف بحسن حتّى يرفع قبح 
التجري كما أن فعله من جهة كونه مجهول العنوان لا يمكن أن يتصف بقبح 
حتى ترفع حسن الانقياد على تقدير اختياره الفعلل بعنوان انقياد المولى؛ فإن 
قلت ما ذكرته إِنّما يستقيم على تقدير القطع بعدم تحقّق ما هو المقنضي للحسن 
وإن كان مخالفاً للواقع: وأمَا على تقدير الّن المعتبر به؛ كما إذا فرض قيام 
الطريق الظني إلى معرفة الكافر أو العدرَ في المثال المفروض؛ فلا معنى للقول 
باستقلال العقل في الحكم بالقبح حت تيويزه وجود ما يرفعه. ضرورة أن 
المعروض للقبح عند التحقيق هو الْتَجافق المي ألمصادف لما يصادمه فالشّك في 
القيد يوجب الشّك في المقبّد ومعه لا بَمَكُنَ آلحكم القطعي بما هو محموله غاية 
الأمر حكم العفل به ظناً من جه ةطشق الت ضوع فيكون حكمه به إذا 
حكماً ظاهريا لا وافعب فإن العقل وإن لم يجوز ضرب اليتيم مع احتمال حصول 
التأديب والكذب مع احتمال ترنّب المصلحة عليه إلا أن عدم تجويزه ظاهري 
هبني على الظن بتحقّق ما هو المناط فلم يبق إذا فرق بين هذا القول والقول بتبعيّة 
الحسن والقبح للوجوه والاعتبار, إذ على القول بالوجوه أيضاً يحكم العقل 
بمقتضى الوجه الذي أحرزه للفعل وإن احتمل وجود غيره للفعل مما يقتضي 
ضله قلت لا يعقل الفرق فيما ذكرنا بين القطع والظن المعتبر إذ مع اعتبار القن 
3 تحقق مأ هو الرافع له إذ قد 
عرفت أن الراقع للقبح ليس ! إل الح 7000 مقولة الحكم الذي قد 
عرفت استحالة تعلق الظن والشك به نظراً إلى كونه من وجدائيّات العقل؛ فمع 

ا حال جما يحك الطل بص على تدر اللع ب يتل مم وير 

















المقصد الأوا إل: القطع. ل وما ل ل او 





الحسن له فحكم العقل في الفرض بقبح التتجري حكم واقعيء وليس هذا 
مختصاً رز لس ناي كم لي اود عام لت بيت قم 
العقل وإن كان حكمه في موارد الأصول العقليّة ظاهرياً من حيث ثيوته لمجهول 
الحكم الشرعي. 

نعم قد يحكم العقل على عنوان يوجد في صورة القطع بشيء وفي صورة 
الشّك بهء كما في حكمه بحرمة التشريع بناء على كونه عبارة عن إدخال مالم 
يعلم أنّه من الثذين في اللاين بقصد أنه من الدّين سواء علم عدم دخوله في اللّين 
أو شلك فبهء ولكن هذا لا دخل له بالحكم الظاهري الذي جرى عليه الاصطلاح 
كمالا يخفى؛ ومنه يظهر حال المثِالِنََانَا نمنع من كون حكم العقل يعدم 
التجويز فيهما ظاه ريا بل هو واقع يألا فهر ما ذكر الفرق بين هذا القول 
والقول بالوجوه والاعتبار» فإِنَهِ بنامِ عَلَىَّآلقَول بالوجوه يكون أصل المقنضي 
للقبح في نظر العقل هو التجري الثير كاذف ذا فيه مصلحة مزاحمة لقبحم 
فإذا احتمل مصادفته للواجب الواقعي لا يحكم م بالقبح قطعاً لما قد عرفت مراراً 
من أن العقل لا بحكم بشيء مع عدم علمه بوجود ما هو المناط له وإن ظن 
بوجوده: إذ قد عرفت أن مع الظن بالموضوع أيضاً يقطع بعدم حكم العقلء بل 
التحقيق أن أصل الظن بالموضوع العقلي مما لا معنى له إذ الموضوع في القضايا 
العقليّة ليس إل الأمور المعلومة دائماً: فالعلم مأخوذ في الموضوع للحكم العقلي 
في أي مورد وجد؛ فلا يرد إذا أن مع الظن بالموضوع الذي هو العلّة الَاَة 
للحكم من حيث إن الموضوع في القضايا العقلّة دائماً هو المناط الأولى؛ كيف 
يمكن من ل بالحكم لا قال ناء على ما ذكر يم كون الموضوع في لحك 
الشّرعي المستند إلى القضيّة هو المعلوم أيضاًء وإلأ لم يكن معني للاستناد إلى 
القضبّة العقلّةء مع أن هذا فاسد بالضّرورة, لأنا نقول نلعزم بذلك لكنّه لا بشرط 














أن يكون معلوماً عند المكلف. بل عند الشّارع الحاكم فباحتمال كون الشيء 
مضراً في علمه مثلاً يحتمل الحرمة إذ احتمال الضّرر في الواقع لا بنفك عن 
احتمال علمه به من حيث كونه عالماً بجميع الأشياء. وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه 
إن شاء الله تعالى» فتبيّن مما ذكر أن مع الظن بانضّرر مثلاً لا يعقل الظن بالحكم 
العقلي. 

نعم لما كان الظن المذ كور حجّة شر. يقطع معه بوجود الحكم الذاهري 
الشّرعيء ولكنّه لا دخل له بالحكم العقلي إذ اعتبار الظن عند الشارع لا يمكن 
أن يحدث حكماً عقليَك نعم قد يكون وجود الظن موجباً لحكم العقل من جهة 
كون موضوعه أعمّ من القطع والظين لكت لا دخل له بمسألة الظن بالحكم 
العقلي, فإن قلت هب أن العنوا الؤاقم يبر حيث كونه مجهولاً لا ينٌّصف 
بحسن ولا قبح بناء على ما ذكرت مَنَ كام عمروض الحسن والقبح إلا للعنوان 
المعلوم؛ إل أنه ليس من المَسَعيلٌ أن كرفي مصادفة التُجري له شيء 
يقتضي رفع القبح كإدراك المصلحة الّفس الأمريّة المكنونة في الفعل؛ إلا أن 
يقال إن الأمور الخارجة عن القدرة لا يمكن أن تؤثر في المدح والدّم وهو في 
حير المنع» إذ كثيراً ما نمدح الشيء ونذمّه بما لا يكون اختيارياً له وعليه يمكن 
ابتناء متع الدليل العقلي السّابق المبني على الترديد والدّوران إذ مبناه على عدم 
استحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح واللام. 

قلت: أول: بعد الاعتراف بعدم انّصاف ما يتحقّق في ضمنه التجري بالحسسن 
من حيث كونه مجهول العنوان لا يعقل تجويز تأثيره في رفع القبح» إذ المانع من 
قبح التجري في نظر العقل ليس إلا حسن ما يتحقّق في ضمنه؛ والمفروض عدم 
وجوده؛ فلو فرض حينئذ عدم ثبوت القبح له لزم انفكاك المعلول عن العلّة إذ 
المفروض وجود المقتضي للقبح وهو التَجري وعدم المانع عله. 








الخارجة عن القدرة في المدح. والدّم لا دخل لها 
بما هو المقصود بالبحث عنه في المقام من الحسن والقبح؛ إذ هما من الأحكام 
العقليّة لني لا تعرض في حكم العمل إلا الأفعال الاختياريّة القابلة لتعلّق 
التكليف. حتّى ينتقل من حكم العقل بالحسن والقبح إلى الوجوب والحرمة 
مثلاًء وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 

ثم إن ما ذكر في طيّ تفريب الددليل من قبل المستدل من إمكان ابتناء المنع 
الستّابق على ما ذكر ضعيضف جد لوضوح الفرق بين المقامين بما لا يخفى على 
المتأمّل» فإن المنع المذكور كان مبناه على منع تأثير الأمر الغير الاختياري في 
الدّم؛ وكلام المفصّل مبني على إثبات اثْيرْمٍورفعه لللام الثابت للأمر الاختياري: 
فمع هذا الفرق الواضح بين المقامان اكيب يكن ابتناء المنع المذكور, ثمّة على 
ما ذكر هنا فحاصل الفرق بينهما يرجخ إلى ارين : 

أحدهما: أن المقام هناك عفا آلدع'وَالييَفبكفيْ مجرّد المنع؛ والمقام فيما 
نحن فيه بعد الاعتراف بثبوت القبح لعنوان التجري مقام الرّفع فلا بل إثباته. 

ثانيهما: أن المدّعي للفرق في استحقاق اللّم بين الشّخصين هناك كان منكراً 
والمسلّم بقبح التّجري في المقام يكون مثبناً ومستدلً. هذا ولكنّك خبير بإمكان 
إرجاع أحد الأمرين إلى الآخر فالفرق من جهة واحدة إلى ماذكرنا يرجع ما 
أفاده بقوله مضافاً إلى الفرق بينهما كما لا يخفى على المتأمّل؛ كما صرّح به في 
مجلس البحثء 

وهنا وجه آخر للفرق بين المقامين وهو أن ابتناء منع الادئيل العقلي الستايق 
على عدم استحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في المدح والدّم ممالا 
يعقلء إذ لا يجوز لأحد أن بلنزم تجويز الشَارِع العقاب على الأمر الغيير 
الاختياري؛ فلا يعقل ابتناء منعه على ما ذكرء بل لا بد من | 











عرفت ما من أن من صادف قطعه يستحقّ العقاب على الفعل الاختياري؛ فلو 
التزم بعدم استحالة رفع الأمر الغير الاختياري القبح في المقام لم يكن معنى 
للالتزام بتجويز الشّارع العقاب على الأمر الغير الاختياريء فلا يمككن أن يبتني 
منع الدليل العقلي الستابق على ما ذكر للفرق بين المقامين بما عرفته. 

الالث: أنه لا معنى للحكم بالتداخل فيما إذا طابق الاعتقاد الواقع حسب ما 
صرّح به هذا الفاضل في بحث مقلمة الواجب: فإن التجري إن لم يكن علّة تامّة 
في إيراث استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به» فلا معنى للحكم باستحقاق 
العقاب عند مخالفة الاعتقاد للواقع وإن كان عل إل 





والمفروض أن معصية المولى يفل قله وترلك ما أمر به أيضاً علة في 
حكم العقل لاستحقاق العقاب أَبعَبَأ وين متنع أن يصير فعل واحد مجمعاً 
لعناوين متعدادة مفتضية لاستحفاق الْفعاب ةوطع ضات من جهات متعددة 
واردة عليه كرمي الشّخص بِأنْهِ ولد الّناء فإنّه مجمع لعناوين ثلاثة من المعصية» 
والمفروض أن المحل أيضاً قابل فلا بد من القول بالتَعدّد ضرورة اقتضاء تعلاد 
العلة تعددّد المعلول وامتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد والقول بالعقاب 
الواحد مما لا معنى له لأنّه إمَا على أحد العنوانين معيّناً أو على أحدهما لا على 
التعيين» أو عليهما معاء ولا سبيل إلى شيء منهاء إذ الأول مستلزم للشرجيح بلا 
مرجح والقاني مستلزم لقيام الاستحقاق بالأمر المبهم وهو ممًا لا شبهة في 
استحالته» والثَّاث مستلزم لخلاف فرض كون كل منهما سبباً تام فلا مناص إذا 
ن من القول بتأثير كل منهما في استحقاق العقاب» هذا كله إن أريد من التداخل 
تداخل الأسباب كما هو الظاهر من كلامه؛ وإن أريد تداخل المسببات فهو 
بعد تسليم سبييّة كل منهما إن كان المراد من التداخل وحدة 





أفحش من 





العقاب كما هو الظاهر. 

وأمًا الحكم به في بعض المقامات فَإِنْما هو من جهة ورود النّص به على 
خلاف الأصل والقاعدة أو من جهة العلم بحصول الغرض من الكل بإتيان 
المسيّب مرّة واحدة فلا دخل له بالمقام؛ وإن كان المراد من التّداخل عقاباً زائداً 
على عقاب محض التّجري فهذا ليس معنى التداخل قطعا لأن كل فمل اجتمع 
فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهماء فهذا عين الالتزام بعدم 
التداخل؛ هذا وقد يتوم بعض من لا بصيرة له كون العقاب في صورة مطابقة 
الاعتقاد للواقع واحداً ومستنداً إلى معصية اللخطاب الواقعي لا من جهة التداخل» 
بل من جهة عدم تحقّق التجري في الِصنورْة المفروضة: فإن عدم المخالفة للواقع 
مأخوذ في مفهوم التجري و إلا لم يكت :تبجريا ل معصية وفساد هذا التوهم أظهر 
من أن يخفى وأوضح من أن بين مصََاقةإلق أن التعرتض لدفع أمثال هذا التوهم 
مناف لوضع التعليقة وتضبيع لوكت َم ملتقض ما أورده دام ظلّه عليه 
مع توضيح من القاصر. 

وقد سلك هذا المسلك فيما إذا قطع بالحكم الشرعي فامتثله فيما أسمعناك 
سابقاً عند الكلام في استحالة تعلق الجعل بالقطع فراجع؛ وقد يورد عليه أيضاً 
بإيرادين آخرين: 

أحدهما: أنه لا معنى للتّرديد بين الكتبّة والجزثية في حكم التجري عند 
مصادفته للواجب التوصلي بعد البنا على وجود الجهة الواقعيّة القابلة لرفع قبح 
النجري فيه بل يتعيّن الحكم بتبعيّة أقوى الجهتين» فاحتمال ارتفاع قبح التجري 
على الإطلاق وعدم استحقاق العقاب عليه لذلك في صدر كلامه» والحكم أنه 
يراعى في الواجبات الواقعيّة ما هو الأقوى من جهة الواجب وجهة التَجري ممًا 
لامعتى له بل يلزم الجزم بلزوم متابعة أقوى الجهتين كما لا يخفىء وأمًا ما يقال 














شيء غير محرم واقعاً فرجح استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد تحريم 
واجب غير مشروط بقصد القربة؛ فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه 






التجري عندنا ليس ذاتياه بل يختلف بالوجوه والاعتبارات. 
فمن اشتبه عليه مؤمن ورع بكافر واجب القتل فحسب أنه ذلك الكافر 





في توجيهه من أن احتمال الإطلاق مبني على احتمال كون جهة التَجِري مغلوبة 
دائماً ففيه ما لا يخفى على الناظر إلى كلامه؛ مضافاً إلى ما في نفس هذه 
الدتعوى. 

ثانيهما: آنه لا معنى للحكم بتأكد محري وضعفه بحسب مصادفته للمكروه 
أو المستحب من حبث الجهة النؤتضية لتجركته. ضرورة أن الجهات المقتضية 
للوجوب والحرمة مع الجهات المقتفيية للأستحباب والكراهة ليستا من الأفل 
والأكثرء ولا معنى للحكم بحَصوَ ألقر», أو ِالْضّعِدْييجهاتهما من جهة المصادفة 
بجهات الحكم الغير الإتزامي أو المخالفة لهاء وإلا لأمكن الحكم برفع جهة 
الحرمة من جهة المعارضة لجهة الاستحباب» بل الجهة الملزومة أمر لا يمكن 
عروض الضعف لها من جهة مقابلة الجهة الغير الملزمة هكذا يقال عليه وفيه تأمّل. 
ام إِنّهِ لا بد من أن يكون المراد من المستحب الذي يضعف به التجري 
التُوصّلي منه كالواجب لا الأعم منه ومن التعبدي» ضرورة أن المستحب التَعبْدِي 
كالواجب التعبدي لا يمكن وجوده في الخارج بدون قصد التقرب المتوقف 
على اعتقاد الأمر. 

ثم إن في قوله وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المنجرّي لا يجديه إن لم 
بصادف الواقع ما لا يخفى على اذ فإث عدم الجدوى في حكم العقل 
وإلزامه لا يتقيّد بالفيد المزبور كما هو واضح. 








المقصد الأول: القطع مش يبظ سي يي جع سس سني مسبت :8 
وتجري فلم يقتله: فإنّه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلاً عند من انكشف 
له الواقع وإن كان معذوراً لو فعل. 

وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجري ولم يقتله. 

ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه 
وزعمه ذلك العدو فتجري ولم يقتله أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه 
على هذا التجري» بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. 

وكذا لو نصب له طريقاً غير القطع إلى معرفة عدوه فأدى الطريق إلى 
تعيين ابنه فتجري ولم يفعل» وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا 
بجديه إن لم يصادف الواقع؛ ولذ! يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب 
لما فيه من القطع بالسلامة من العقاتِبخلاف ما لو ترك العمل به فإن 
المظنون فيه عدمها. 

ومن هنا يظهر أن التجري عَلَىَ تحرام في المكروهات الواقعية أشد منه 
في مباحاتها وهو فيها أشك نه في امتذلوتاتهاء' ويختلف باختلافها ضعفاً 
وشدة كالمكروهات»؛ ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى 
من جهاته وجهات التجري" انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول يرد عليه: 

أولاً: منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتياً لأن التجري على 
المولى قبيح ذاتاً سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئاً كالظلم» 
بل هو قسم من الظلم فيمتنع عروض الصفة المحسنة له وفي مقابلة الاتقياد 
لله سبحانف فإنه يمتنع أن يعرض له جهة مقبحة. 

وثانيً: أنه لو سلم أنه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسنة لكنه باق 
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على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة؛ وليس مما لا يعرض له في نفسه 
حسن ولا قبح إل بملاحظة ما يتحقق في ضمنه» ويعبارة أخرى لو سلمنا 
عدم كونه علة تامة للقبح كالظلم فلا شك في كونه مق 
وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك ك العقل بملاحظتها في 
ولا قبحهاء وحينئذ فيتوقف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه 
كالكذب المتضمن لإنجاء نبي. 

ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي 
ذكره كفعله ليس من الأمور التي تنصف بحسن أو قبح للجهل بكونه قثل 
مؤمن, ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذوراً. 

فإذا لم يكن هذا الفعل الذي.بَبقِقٍ التجري في ضمنه مما يتصف 
بحسن أو قبح لم يؤثر في اقتضناء م القبح» كما لا يؤثر في اقتضاء 
ما يقتضي الحسن لو فرض أمرة مؤمناً معتقداً كفره. فإنّه لا 
إشكال في مدحه من حيث الاتقباةوكلاممراتكئه حسنه بكونه في الواقع 
قتل مؤمن. 

ودعوى: ,أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه 
بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان. لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما 
يقتضي القبح بأن يرفعه؛ إل أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجية عن 
القدرة في استحقاق المدح والذم وهو محل نظر بل منع وعليه يمكن 
ابتناء منع الدليل العقلى السابق في قبح التجري»» مدفوعة مضافاً إلى 
الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على 
المتأمل بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكوره ومجرد تحقق 
ترك قتل المؤمن في ضمنه مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصف بحسن 



























المقصد الأول: القطع ---. 
ولا قبح لا يرفع قبحه. ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيمء إذا 
انضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة: إذا جهل الفاعل بذلك. 

ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته: «أن التجري إذا صادف 
المعصية الواقعية تداخل عقابهما» 

ولم بعلم معنى محصل لهذا الكلام؛ إذ مع كون التجري عنوانا مستقلاً 
في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب, فإنّه 
ترجيح بلا مرجح وسيجيء في الرواية أن على الراضي إثماً وعلى الداخل 
إثمين؛ وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري فهذا ليس 
تداخلاًء لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان 
فيه أحدهما. 

والتحقيق: أنه لا فرق فياقبتهالْتجَرئ بين موارده» وأن المتجري لا 
إشكال في استحقاقه الذم من جهَة“انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته 
آلفتلٌ'المتجري في ضمن ففيه 
إشكال كما اعترف به الشهيد قدس سره فيما يأتي من كلامه. 

نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية”" فالمصرح 35 








بذلك» وأما استحقاقه للدم مق حك" 





)١(‏ وبذلك قد صرّح في مجلس البحث وقال إن المسألة تحتاج إلى مزيد 
تأمّل حتّى يعلم أن التَجري من الصّفات الغير الصّادقة على الفعل» أو من الأمور 
الصادقة عليه. وإن كان ظاهر كلامه المتقلام هو الجزم بعدم حرمته. 

(1) الواردة في حكم القصد إلى المعصية ممًا يدل على العفو عنه والمؤاخذة 
به كثيرة جداً بحيث يمكن دعوى وصولها في كل من الجانيين إلى حل المواتره 
.ولمًا كان أمر الأخبار الدالة على العفو واضحاً من حيث اشتهارها حتّى ب بين العوام 








والنسوان؛ بل في غير واحد من الأخبار أن العفو عن نيّة الوه من خواص الأمة 
المرحومة فاكتفى الأستاذ العلآمة دام ظلله بذكر جملة ممًا يدل على عدم العفيه 
فيمكن إذا للقائل بأن التَجري قبيح وموجب لاستحقاق العقاب في نفسه القول 
بعدمها فيما إذا تحمّق بالقصد على ما عليه المشهور نظراً إلى اختياره ما دل على 
العفو وترجيحه على ما دل على عدمه بضرب من التّرجيح؛ كما آنه يمكن للقائل 
بعدمها القول بشبوتها فيما إذا حصل التَجري بالقصد من جهة اختيار ما دل على 
ثبوتهاء وإلى ما ذكرنا يشير قوله أما الُجري إلى آخرهء حيث إن المراد منه أن 
حكم التجري بالقصد إلى المعصية ليس حكم غيره فيمكن القول بعدم العقاب 
بالتّجري المحقّق بمجرّد القصد وإن قلنائة:فيما إذا تحمّق بغيره» هذا ونحن نذكر 
جملة مما دل على العفو تيمناً بذ كلها تيا مآ/رواه جميل بن دراج عن الصّادق 
عليه السلام أنْه قال: 'إذا هم العبد بِالْمَمَكَتْةَلْم تكتب عليه الحديث؛ ومنها ما 








رواه زرارة عن أحدهما عليهما الام كثأل: #إن آله جمل لآدم في ذرّبته أن من 
هم بحسنة يعملها كتب له مثلهاء ومن هم بحسنة يعملها كتبت له عشرة؛ ومسن 
هم بسيّئة لم تكتب عليه. ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّئة»» ومنها ما روي 
عن الباقر عليه السلام أنه قال: «لو كانت النيّات من أهل الفسوق يؤخذ بها أهلها 
لأخذ كل من نوى الرّنا بالزنا. وكل من ثوى السترقة بالسرقة. وكل مسن وى 
القتل بالقتل. ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه. ولكتّه يتب على 
تبات الخير أهلها ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتَّى يفعلوها» وقبل الخوض في 
العلاج بين الأخبار الواردة من الجانبين لا بد من التَعرض لإشكالات قد أشار 
إلى بعضها الأستاذ العلآمة في مجلس البحثء وقد سبقه في الإشارة إليه غيره. 
أحدها: أنه بناء على استحقاق العقاب على ما يتحقّق به انّجري على ما يقتضيه 








كلمات الأكثرين وهو ظاهر ما ورد من أخبار العفو أيضا كيف يمكن حكم 
الشارع بالعفو والإخبار عنه على سبيل الحتم مع أنه على خلاف الأطف؛ من 
حيث كون الوعد على الإطاعة والوعيد على المعصية لطفاً على ما يقنضيه صريح 
العقل وفضت به كلمتهم؛ ومن المعلوم أن ترك اللطف قبيح على الحكيم فضلاً 
عن صدور خخلافه عنه. 

ثم إن هذا الإشكال لمًا لم يكن مختصا بالمقام: بل كان وارداً في نظا ممًا 
قالوا بحرمته ودل الدليل على العفو عنه كما في الظهاره وكما في الإتيان بالحرام 
في يوم قتل الثاني إلى ثلاثة أب إلى غير ذلك» وهكذا في يوم الغدير إلى ثلاثة 
أيَام فبالحري أن نتعرض لما يدفع به الإتيكال في جميع المقامات؛ وممًا ذكرنا 
من البيان بظهر فساد الجواب عن الإشكال في المبقام باللتقض على الظهار ونحوه 
مما هو مثله في الإشكالء فنفول إن مَآبتَذكر للتمصي به عن الإشكال المذكور 
وجهان. الأول أن ما دل من لبآ والإنيتجناق جل نكم العفو في أمثال المقام 
ليس بقطعي والظن ليس ححمة في هذه المسائل ولو كان من ظواهر الألفاظ: فلا 
يحصل به مخالفة لقضيّة الطن الواجب على الحكيم تعالى أو يؤوّل بما لا ينافي 
حكم العقل؛ ومنه احتمال إرادة التأخير في ثبت كاتب المّيثات من الملكين؛ هذا 
ولكّك خبير بما فيه؛ لأن اعتماد المشافهين بما دل على العفو عن معصية خاصّة 
ممًا يكون ظاهراً فيه ممًا لم يكن فبه ريب كاعتمادهم بظهوره في سائر المقاصد» 
وليس المقصود هو تحصيل القطع بالعفو كما في مسائل الأصول التي بطلب فيها 
الجزم حتّى يقال إن لا يحصل بالظواهرء بل المقصود صدور كلام من المولى 
يقتضي العفو بلسانه المتعارف الْذي هو محل اعتماد اناس قطعاً وبوجب تجريهم 
على المعصية جزماً وكذلك اعتمادهم على ما يرد من المولى في العفو من اللّقل 
يخبر الات مما لا شبهة فيه فتأمل؛ لا يقال مجرّد احتمال العقاب يكفي في حكم 








العقل بوجوب الإطاعة لاستقلاله في الحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ فلا 
يكون إظهار العفو مع بقاء احتمال المؤاخذة خلاف الأُطف. لأنّا نقول: 

أوّلا: إنّه لو بني على كفاية مجرّد احتمال المؤاخذة لم يكن دليل على كون 
الوعد والوعيد لطفاً مع أن الكلام إِنّما هو على فرض كونهما لطفاً وهو ممالا 
أ لأ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل لا يدافي كون 
الوعد والوعيد لطفاً إذ لل شبهة في حصول القرب إلى الطّاعة والبعد إلى 
المعصية يهما غير ما كان حاصلاً من نفس احتمال العقاب بالظر إلى حكم 
العتل؛ وهذا هو المناط في اللطف ولا يشترط في تحمّقه عدم حكم العقل في 
مورده من وجه ضعيف» كيف وه كيو[ بأن تأكيد العقل بالشرع لطف» 
والمقام أولى بكونه لطفا من حيث |كزكلقول الشارع فيه تأكيدا لا تأسيسا. 

وثانياً: أنه لو بني على كفايةٍ مجرد حَتَمآل العقاب في رفع وجوب لأطف 
على الحكيم تعالى فإنّما هو فبماإِدَآ ِنَم يقتضي عدم العقاب ولو 
بالطريق الظّني الذي عليه اعتماد العقلاء وأهل اللّسان» فهل ترى من نفسك 
الحكم بعدم إقدام العبد بإتيان ما أخبره المولى بلسانه المتعارف بالعفو عنه ما 
نهاه عنه من جهة احتمال المؤاخذة: فهذا الاحتمال في حكم عدمه عند العقلاء 
فتأمل. 

وثالثاً: أن هذا لا يتأتى فيما ثبت العفو عنه قطعا كما في القصد إلى المعصية 
يام الإجماع على العفو عنه فتدير. 
أن من المعلوم ضرورة وبداهة عدم كون العفو الواقعي قبيحاً على 
الحكيم تعالى؛ بل هو واجب عليه في الجملة بما لا ينافي حكم العقل بكون 
الوعد والوعيد لطفاً على ما ستقف عليه ولم يلدع أحد أيضاً أن العفو الواقعي 
قبيح على الحكيم تعالى من جهة كونه على خلاف اللطف وإنّما الذي يككون 








اشبهة فيه أيضاء 








المقصد الأول: | 








قبيحاً هو إظهاره للعباد؛ ومن المعلوم أن إظهاره للعباد المطيعين ممّن لا يتفناوت 
في حالهم الوعد والوعيد وعدمهما كسلمان وأبي ذر ومقداد وحذيفة وأمشالهم 
من الموحّدين لا يكون قبيحاًء وكذلك الدّرخيص لهم أن يظهروا لغيرهم ممُن 
يعتقدون أنه مثلهم وتحريم إظهاره لمن لا يعلمونه مثلهم وإيجابهم عليهم أيضاً 
من جانب الشارع أن لا يظهروا إلا لمثلهم؛ وهككذا لا يكون قبيحاً وإن أخطأ 
المظهرون في الاعتقاد فأظهروه لمن لا يكون أهلاً خطاء فانتشر أمر العفو من 
جهة تقصيرهمء فإن فوت المصالح التّفس الأمريّة من العباد من جهة تقصبر 
المقصّرين ليس فيه قبح على الحكيم ولا خلاف لطف أصلاًء كما حقّق 
مستقصى في محله فإذا نقول إذا اقتغتٍ المصلحة إظهار العفو في خصوص 
معصية كما في حكاية ام الذي يفيه لكي على النّمط المذكور لم بكن فيه 
قبح على الحكيم؛ وإن فرض علع”منلا:تائي بالمعصية بالعفو أيضاً من جهة 
تقصير المقصّرين في تكلفَهم وَمآاؤتجبعبعليهم يكن عدم الإظهار إلأ للأهل: كما 
هو الشّأن في سائر المقامات؛ هذا ولكنّك خبير بأن هذا الجواب أيضاً لا يخلو 
عن إشكال. 

أمَا أولاً: فلوجود الفرق بين المقام وما قيس به فإن إظهار الأحكام وتبليغه 
واجب على الحكيم تعالى بطريق المتعارف فلو لم يصل بعض الأحكام إلى 
العباد من جهة تقصير المقصّرين لم يكن فيه شيء على الله تعالى؛ وهذا بخلاف 
المقام فإن الواجب فيه ترك الإظهار» فلا بل أن لا يجوز ترخيص الغير في 
الإظهار إذا كان يخطأ في الاعتنا أمل. 

وأما ثاني فلأن ما ذكر على فرض تماميته إِنّما يتم بالنّسبة إلى ما دل عليه 
الأخبار وأمًا بالنّسبة إلى ما دل عليه الكتاب كالآية الدالة على العفو عن الظهار 
فلا اللّهم إل أن يلترم بعدم حرمته فتأمل. 






















ثم إِنَّه لا يخفى عليك أن 
عن الكبائر حسب ما دل عليه الأدلة الّلائة ليس من العفو المنافي لحكم العقل» 
كما لا يخفى على الأوائل فضلاً عن الأواخرء ولا دحل له بمسألة الحبط التي 
هي عكس مساألتنا هذه وهي رفع السيثة بالحسنة وأوضح منه في عدم كونه من 
محل البحث ما ورد في جملة من الواجبات والمستحبات كالحج وزبارة سيّد 
الشّهداء أرواحنا له الفداء وغيرهماء مما دل على تكفيره الذنوب كما لا يخفى. 

ثانيها: أله بناء على عدم إيجاب التُجري قبح ما يتجرّى به والدّم عليه من 
جهة كونه من الأوصاف الغير الصّادقة على الفعل أو مما يصدق عليه مع عدم 
آقبحه حتّى يؤثر في قبح ما يتصادق معه بض يمكن الحكم بحرمته القصد إلى 
المعصية» إن الوجه في حرمته ليبل لأف جيك كونه قبيحأء والوجه في قبحه 
ليس إل من حيث كونه تجريا فلآبك امن أن بحكم بالحرمة في جميع صور 
التّجري أو يمنع منها في القصك إلى الْمعَصَيكَالَفطئيل كما هو قضبّة الفرض 
مما لا معنى له هذاء وقد يتفصّى عن الإشكال المذكور بأنّه لا امتناع في أن 
يكون في القصد إلى المعصية مفسدة قد حكم الشارع بحرمته من أجلها ولم 
يطلع عليها العقل حتّى يحكم به» وليس هنا برهان قطعي يدل على كون حكم 
الشارع بالحرمة إِنما هو من أجل القبح المسبّب عن التّجري. 

ثالثها: أله بناء على حرمة القصد إلى المعصية من باب التجري كما هو قضيّة 
طائفة من الأخبار وجملة من الآبات لا بل من أن يحكم بحرمة التَجري بالفعل 
مطلقاً من باب الأوئوية» لأن القصد إلى المعصية من أدنى مرائب الّجري: هذا 
ولكنّه لا يخفى عليك ما فيه ومثله ما التَجري دائماً من جهة القصد 
إلى المعصية: فيلزم الحكم بحرمة التَجري مطلقاً على ما يظهر من كلام شيخنا في 
الكتاب من الاستناد إلى النصد إذا عرفت ما قدمنا لك من الإشكالات: فتقول 





القصد الأوا إل: القطع -- 








أمّا دلالة ما أورده دام ظلّه على المؤاخذة بالقصد إلى المعصية من الآيات 
والأخبار فسا لا إشكال فيها في الجملة ؛وإن كان قد يتأمّل في دلالة بعضهاء 
إنّما الإشكال فيما وعدناك من العلاج بينها وبين ما دل على العفوء فنقول إن 
التوفيق بينهما باحد الأمرين اللذين ذكرهما دام ظله في الرسالة. 
أحدهما: حمل ما دل على العفو على القصد المجرّد وحمل ما دل على عدمه 
على القصد مع الإتيان ببعض مقلامات فعل الحرام بقصد ترتب الحرام؛ ويشهد 
لهذا الجمع ما دل على حرمة الإعانة على المحرّم بناء على ما ذكره بععض 
الأساطين ممّن تأخْر من شموله لإعانة نفسه على الحرام؛ وهذه الاستفادة وإن 
كانت خملاف ظاهر ما دل على :نتخيرة الإعانة على المحرّم بمقتضى الذلالة 
للفظيّة من حيث إن ظاهره إغانق لف ”على الحرام, إلا أنه قد يقال بشموله لإعانة 
النفس بتنقيح المناط وهو أنْالوجفي"نهي الشارع عن إعانة الغير على الحرام 
هو مبغوضيّة النسبيب لإبيَادلَكوْكم.في:الخاويع» وإن كان هذا أيضاً لا يخلو عن 
تأمّل ظاهر, نعم قد يجعل الإجماع على العفو من قصد المجرّد شاهدا لهذا 
الجمع فتديّر. 
ثانيهما: حمل ما دل على العفو على القصد الذي ارتدع عنه القاصد بنفسه 
وما دل على عدمه على ما إذا بقي على القصد حتّى حصل له العجز عن الفمل لا 
باختياره ولو لم يفعل بعض مقدمات الفعل أيضاًء والمراد من الارتداع بنفسه 
اليس هو الرّجوع إليه والإنابة عن القصدء فإنْه عين الالتزام بحرمته القصد إلى 
الحرام؛ بل مجرّد الارتداع عنه بأ داع كان وهذا الوجه من الجمع كما ترى لا 
شاهد له أصلاً. وكيف كان لا إشكال في عدم حرمة القصد المجرّد. لأنه مما 
انعقد الإجماع عليه ظاهراً ونطقت به الأخبار بالصّراحة فلا يمكن الحكم إذا 
فتعيّن إذا التَصرّف فيما دل على حرمته مطلقاً وليس المقام ممّا يجوز 














الرجوع فيه إلى المرججحات السّندية وغيرها أيضاً بل بتعيّن التصرف في اللدلالة 
والظهور يما كان قرياً. وإلآ فلا بد من الحكم بالإجمال بالتسبة إلى غير ما تيقّن 
إرادته والرتجوع إلى الأصول العمليّة على ما هو 
لا يجري فيه الطرح بحسب السّندء هذا وهنا جمع آخر لم بشر إليه الأستاذ 
العلأمة دام أظلاله وهو حمل ما دل على العفو على نّة المؤمن وحمل مادل 
على عدمه على نيّة الكافره ويشهد له بعض الأخبار أيضاً ولكنّك خبير بأن حمل 
ما دل على المؤاخذة على نيّة الكافر لا يتمشى بالنّسبة إلى جميع ما دل عليها. 
وكيف يحمل قوله عليه السلام: (إذا التقى المسلمان بسيفهما» الحديث؛ على ما 
ذكر, مع أنه صريح بخلافه كما لا يحفتقنهم في دلالة جملة من الآيات 
والأخبار المستدل بها على الحرمة منإفْشةيو(ضكةكفراجع. 

وهاهنا شيء ينبغي التنبيه عليه ومرَآنْمََقة بَتتدّدلَ على حرمة التّجري بقول 
ٍ من ليت افق“ حدذا ها مشحونة بالاستعفاء 
عن التجري فيجعل هذا كاشفاً عن حرمة النَجري عند الشارع ولو لم يحكم به 
العقل؛ فهذا مسلك آخر في الحكم بحرمته لا دخل له بحكم العقل حتّى يقال إن 
المدمّة العقليّة إنّما ترجع إلى الفاعل لا إلى الفعل؛ هذا ولكن يمكن الجواب عن 
الاستدلال بهذا الدليل؛ بأنّه لم يظهر من الأدعية المشتملة على طلب العفو عن 
التجري كون التجري من حيث هو هو حنّى فيما لم يطابق المعصية مقصوداً 
الطلب العفو بل الظاهر منها طلب العفو عمًا يكون مطابقاً للمعصية بحيث يرجع 
طلب العفو إلى طلبه عنها حقيقة لا عنه فتأمّل؛ كما أنه قد يستدل على حرمته 
أيضاً بما أورده شيخنا دام ظلّه في هامشه من الرّواية الواردة في الرّجلين التاظرين 
إلى الفجر حيث إن حكمه عليه السلام بحرمة الإفطار على الذي زعم طلوع 
الفجر بقول مطلق من غير تقبيد بصورة مطابقة الاعتقاد للواقع يكشف عن حرمة 








في جميع صور تعارض ما 











المقصد الأول: القطع-----. 


في الأخبار الكثيرة العفو عنه وإن كان يظهر من أخبار أنحر العقاب على 
القصد أيضاً: 





مثل قوله صلى الله عليه وآله: «نية الكافر شر من عملها*؛ و قوله: «إنما 
يحشر الناس على نياتهم»*. 

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في الثار وخلود أهل الجنة في الجنة 
بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو 
خلدوا في الدنيا". 

وما ورد من أنه: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
النار؛ قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؛ قال: لأنه أراد قتل 
صاحبه”؛ وما ورد في العقابن علي رفعل بعض المقدمات بقصد ترتب 
الحرام كغارس الخمر والماشي لمغاي ةأمؤ/من". 








الّجري فتأمل؛ اللهم إلا أن يقال بأن للعلم موضوعيّة في مسألة الصّرم كما يظهر 
من الآبة الشريفة المرخّصة للأكل إلى غاية الي فجواز الأكل في حقّ من لم 
ير الفجر حكم واقعي كما أن عدم الجواز في حق الرائي أيضاً واقعي إلأ أن 
يقال إن أخذ البيّن من جهة الطريقيّة لا الموضوعيّة» وإلآ لم يكن فرق في 
القضاء عند كشف وقوع الإفطار في النهار ممّن أفطر شاكاً بطلوع الفجر بين 
الفحص وعدمه فتديّر. 
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وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل مثل قوله عليه السلام: 
«الراضي بفمل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل إثمان إثم الرضا 
وإثم الدخول»". 

ويزيده قوله تعالى: (إوإن يدوأ ماني أنَقِْكُمْ أو ْفُوهُ يجايكم به لله 4*. 

وما ورد من أن: امن رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل»*. 

وما ورد في تفسير قوله تعالى :فلم كَتُمُوهُمْ إن كُنثُمْ صَاوقِينَ»” من 
أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القائلين بكثير لرضاهم 
بفعلهم؛ ويؤيده قوله تعالى: ليَلْكَ الدّارُ ال ِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلوًا 
في الْأَْض وَلَا اها و 4" .وقوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ ثبُونَ أن 
تدع الاي امم عذاب كع * 

ويمكن حمل الأخبار الأول علىتمن.إزتذع عن قصده بنفسه وحمل 
الأخبار الأخيرة على من بقي عَلَو كك هتبج عجر/عن الفعل لا باختياره» 
أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصده والثائية على من اشتغل بعد 
القصد ببعض المقدمات؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث 
عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام؛ ولعله لتنقيح المناط لا 
للدلالة اللفظية. 
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بالمعصية أو قلتها: 








() لا يخفى قد علم من كلامه دام ظلّه بعض الأقسام السئتة وهي 
الّلاثة الأول: وأمًا الّلاثة الأخيرة فلما لم تعلم منه فأراد بيانها موضوعاً وحكماً 
بهذا الكلام؛ ثم إن لا بد من أن يجعل المراد من الاحتمال الأعمٌ من الظن والشّك" 
والوهم حتّى يشمل الأول وإلآ فالأقسام تزيد على ما ذكره دام ظلّه بكثير 
كما لا يخفى على الفطن» لا إشكال فيما ذكره دام ظلّه بقوله ويشترط في 
صدق التُجري إلخ» ضرورة كون الجهل عذراً إِمَا بحكم العقل أو النقل لم 
يكن هناك احتمال المعصية 7 فق فيه التجري لما فد عرفت مراراً أن 
المعصية واحتمالها لا بتحمّق “إل 5 تمجّر الخطاب؛ وإلا لم ب احتمال 
المعصية قطعاً وإن تحقّق احتمالالمخالفة للخطاب النفس الأمري إلا أنه بنفسه لا 
يتجز على المكلّف ما لَمَ تتح العلوبيم أو ملييقوم مقام العلمء نعم فيما لا يكون 
الجهل عذراً مطلقاً لم يكن إشكال في تحمّق النجري بأي نحو أقدم بالفعل كما 
في موارد تنجز الخطاب بالعلم الإجمالي مثل الشّبهة المحصورة الوجوييّة أو 
التحريميّة مع وجود شرط تنجز الخطاب فيهاء وكما في الشبهة الابتدائية قبل 
الفحص في الشبهة الحكميّة فما ذكره دام ظلّه من المثال فإنّما هو مثال للنّفي على 
ما يقتضيه المقام لا للمنفي» كما ربما توهم من العبادة في بادي النظر. 
قد سلك دام ظله هذا المسلك من الحكم بتعميم التتجري للشّك في 
الجملة في غير موضع من الكتاب؛ إلآ أنه صرّح في أواخر أصالة البراءة بعدم 
تح التجري في حق الثّاك المفضر الذي ترك الفحص ولم يأخذ بالطريق 
الشّرعي» وما ذكره هنا من الحكم بالنَعَمِيمٍ هو الصّواب الذي لا محيص عنه كما 
هو واضح. 









































2 
أحدها: مجرد القصد إلى المعصية. 
والثاني: القصد مع الاشتغال بمقدماته, 
والثالث: القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية 
والرابع: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجا 
والخامس: التلبس به لعدم المبالاة بمصادقة الحرام. 
والسادس: التلبس به رجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية 
ويشترط في صدق التجري في الثلاث الأ ة عدم كون الجهل عذراً 
عقلياً أو شرعيا كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية. وإلألم 
يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما 
فى موارد أصالة البراءة واستصحابها 
1 ثم إن الأقسام الستة كلها مشترأكةاقق اسستحتماق الفاعل للمذمة من حيث 











- وجرأته وسوء سويرته» َآنَمَ“الكلام في تحقق العصيان بالفعل 
المتحقق في ضمنه التجري وعلَيكبالتامل في ككل من الأقسام 

قال الشهيد رحمه الله في القواعد: الا يؤثر نية المعصية عقاباً ولا ذماً ما 
لم يتلبس بها وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه ولو نوى المعصية 
وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها ففي تأثير هذه النية نظر من أنها لما 
لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها ومن دلالتها 
على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. 

وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر 
فعل حراماً. ولعله ليس لمجرد النية: بل بانضمام فعل الجوارح. 

يتصور محل النظر في صور منها ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظتها 
أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمنه. ومنها ما لو وطئ زوجته بظن أنها 


امقصد الأول: القطع. ميا د ا بن م سا 0 
حائض فبانت طاهرة. ومنها لو هجم على طعام يبد غيره فأكله فتبين أنه ملكه. 

ومنها لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه. ومنها ما 
إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت مهدورة. وقد قال بعض العامة 
نحكم بفسق المتعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ويعاقب 
في الآخرة ما لم يتب عقاباً متوسطاً بين الصغيرة والكبيرة: وكلاهما تحكم 
وتخرص على الغيب:'"" انتهى. 











)١(‏ أمَا كون الحكم بكون المتجري مستحمّاً للعقاب المتوسّط بين الصغيرة 
والكبيرة تحكّماً وتخرّصاً على الغيب فممًا لا شبهة فيه وأمًا كون الحكم بفسقه 
تحكّما وتخرصاً على الغيب. فَقدابَْالَهإِنَه ممًا لا يظهر له وجهء بل الوجه هو 
الحكم بكونه فاسقاً إذا كان الجرجةال ىا ركاب ما يوجب الفسق وإن قلنا بعدم 
استحقاقه للعقاب أصلاً نظراً إلى كَتَقَه عن عدم وجود الملكة الرّادعة له بناء 
على كون الفسق نقيضاً للعدألة بَجقنىَالدلكة الرادعة. نعم لا إشكال في عدم 
الحكم بفسقه إذا كان متجرياً بما لا يكون ارتكابه موجباً للفسق كما في الصغائر 
وإن قلنا باستحقاق العقاب على التَجري إذ التَجِري على المعصية لا يكون أولى 
من ارتكاب نفس المعصية: كما أنه لا إشكال في الحكم بعدم كونه فاسقاً لو 
بني على كونه بمعنى الخروج عن طاعة الله بفعل الكبائر كما هو واضح؛ ثم إن 
ما أفاده الشّهيد قدّس سرّه في وجه كلام يعض الأصحاب لا يخلو عن نظرء فإنة 
القصد إلى الحرام مع العلم بالاباحة والالتفاد مما لا يتصورء بل قد يقال : 
الإشكال فيما أفاده قلس سرّه في صور محل النَظر. حيث إن القصد إلى الحرام 
مع الآّن أيضاًء لا يخلو عن إشكالء إلا أن يكون مراده من الظن والزعم العلم 
فتأمّل. 
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الشاني: [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ]: 

إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفاً محضاً بين أسباب 
العلم؛ وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين”' عدم الاعتماد على 
القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع 
الاشتباه والغلط فيهاء فلا يمكن الركون إلى شيء منها. 





(1) هذا التفصيل كما ترى يرجع إلى التفصيل باعتبار السسببء وإ القطع 
الحاصل من المقدّمات الشَرعيّة أو العقليّة الفتروريّة حجّة دون الحاصل من العقليّة 
الصّرفة مطلقاً أو في الجملة على اختلانآبْين المفصّلين وهو مبني على نفي 
الملازمة بين حكم العقل والشرع(اعتيياق كملا يظهر من بعض كلماتهم 
واستدلالاتهم مع تسليم حصول القطع حكن التقال بحكم الشرع من البرهان 
العقلي الذي أقاموه على الملازمة يبنالتَكلَ)نؤلة! اهم جماعة من المحقّقين 
مخالفين في مسألة الملازمة وعلى نفي وجوب إطاعة الحكم الشّرعي المستكشف 
من الدليل العقلي باعتبار آخرء كما يظهر من كلماتهم الآد 
في الاستدلال على ما ذهبوا إليه وجوه عمدتها وجهان: 

. أحدهما: كثرة وقوع الغلط والاشتباه في المقلامات العقليّة؛ فلا يمكن الركون 
إليها في استنباط الأحكام الشّرعيّة وبعبارة أخرى التعويل في استتباط الحكم الشرعي 
على المقلئمات العقلية الغير الفتروريّة مستازم لتفويت الواقع كثيرًء فلا بد من أن لاا 
يكون جائزً. وهذا الذليل كما ترى يرجع !! 
تفويت الواقع لا يمكن أن يستفاد من نفس الواقعيّة من 
هو واضح. إلا أنه يمكن أن يدعى أنه من العقل الفتروري أمل؛ أو من حكم العقل 
في الأصول والممنوع الرّجوع إلى حكمه في الفروع فتأمل» أو أن الاستدلال به من 

















باب الإلزام على الخصم حيث إِنّه يسلّم اعتبار حكم العقل مطلقا فتديّر ويمكن 
إرجاعه إلى ما دل من الأدلة الشرعيّة على النَهِي عن العمل بالظن والررأي من 
حيث تفويت الواقع بهما وعدم إغنائهما من الحق أو إلى ما ورد في شأن العقل 
من عدم إصابته للدين فكان الكبرى مسلّمة مفروغ عنها وهي أن كلّما يفضي 
سلوكه إلى خلاف الواقع غالبا فلا يجوز الأخذ به فالأخبار الواردة في 
حال التَمسسك بالعقول يرجع إلى التمسك بالصّغرى بضميمة الكبرى المطوية وإن 
كان مقتضى هذا التّقريب الرجوع إلى التمسك بالعقل أيضاً ضرورة منافاة مقام 
الاستدلال للتعبد هذاء وأجاب الأستاذ العلآمة بآنّه إن كان المراد عدم جواز 
الركون على القطع الحاصل من المقدتأيت»العقليّة بعد حصوله منها نفيه أنه لا 
معنى لذلك بعد فرض كون اعتبال[ القليامن بابي الطريقيّة, وإلاً لزم التداقض في 
نظر القاطع في حكم الشارع على ماعَركتابيآته تفصيلاً ولو أمكن ذلك بالنّسبة 
إلى القطع الحاصل من المقداماتٌةالعفي مك نَبَالتسبة إلى القطع الحاصل من 
المقلدمات الشّرعيّة أيضاء فيلزم أن يكون العلم إذا مثل الظّن في احتياج الحكم 
باعتباره إلى قيام دليل من خارج عليه؛ ضرورة أن ما لا يقتضي بالذات شيئاً لا 
يمكن أن يؤثّر فيه؛ وإنّك قد عرفت أن اعتبار العلم ذاتي لا يمكن إقامته البرهان 
عليه؛ فلو أمكن المنع إذا من القطع الحاصل من المقلامات الشّرعيّة أمكن بالنسبة 
إلى القطع الحاصل من الدليل الشّرعي الْذي أقيم على اعتبار القطع الحاصل منه 
وهكذا بالنّسبة إلى دليله ودليل دليله فيلزم الُسلسلء هذا وهو المراد بقوله وإلا 
يجري مثله إلخ» وإلا لم يكن مجرّد إمكان المنع في القطع الحاصل من المقدآمات 
نقليّة نقضاً عليهم إذ لهم أن يسلّموا الإمكان فيه ويثبتون الفعليّة بالنّسبة إلى القطع 
الحاصل من الدليل 00 
في المقدمات العقليّة تتحصيل القطع منها بالحكم اشر عي الفرعي؛ وإن لم يمكن 








بيان 











النهي عن العمل بالقطع بعد الحصولء ففيه أن هذا على تقدير ثبوت كون وقوع 
الخطاء في فهم المطالب من المقلمات العقليّة أزيد مما يقع من الخطاء في فهم 
المطالب من المقلدمات الشّرعيّة أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلاًء إذ العقل مستقل. 
بوجوب تحصيل الوافع مهما أمكن ولا يجوز الأخذ بما يوجب تفويته في 
الجملة مع إمكان سلوك مالا يحصل معه فوات الواقع أصلاًء أو يحصل أقل مما 
يحصل من سلوك الطريق الآخر. إلا أن الشأن في إثبات هذا المبنى وهو في حيّز 
المنع» لأا نمنع من كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من الادليل العقلي أزيد 
من وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدئيل الشّرعي إذا لم يككن مبنيَاً على 
الاستبداد في فهم المناط للحكم الشَرِعق والإنتفال منه إليه بطريق» اللّهم بل مبنياً 
على التتحسين والتقبيح العقلبئين بحبك لتك مهما العقول المتعارفة عند العرض 
عليها وإن استشهد لذلك بكثرة وفوع الَآحَتَلاآقٌ بين علماء الأخلام ليد زكرن 
مبناً على حكم العقل فيرد بعك مع الك د 
أصحابنا الأخباريّين فتدير. 

هذا ولكن في التّفس شبهة في المقام وهي أن تسليم الخطاء في القطع 
الحاصل من المقلآمات العقلية أو منها ومن التقليّة كيف يجامع حصول القطع 
منها في المسائل مع فرض بقاء القطع في جميعها في زمان واحد فافهم فإنّه 
ينتهي بعد فرض بقاء العلم بالخطاء حين حصول العلم منها في المسائل إلى 
اجتماع التقيضين لا محالة وإن هو إلأ نظير العلم بكون كل حيوان جسما مع 
العلم بأن بعضه ليس بجسم ضرورة استحالة العلم بالموجبة الكلية مع العلم 
بالسنا الجزنة لأونهما إلى اجتماع التّقيضين. لأن : تفي الإدراكين؛ 
حيث تنافي المدركين ومنه ب 












يجري في الأمارات 


المقصد الأول: ١‏ 








حصول الظن الشخصي الفعلي من جميعها في المسائل بحيث يجتمع انون في 
زمان واحد فعلي, هذا يمكن أن يكون مراد المستدل بعد تسليم كثرة الخطاء في 
المقلامات العقليّة المتع من حصول القطع منها بملاحظة ذلكء لا أن يكون مراده 
المنع من الخوض في المقدمات لتحصيل القطع؛ أو المنع من العمل بالقطع 
الحاصل من المقددمات العقليّة بعد حصوله وإن كان الاستدلال على هذا الوجه 
فاسداً أيضاًء من حيث إن العلم الإجمالي بالخطاء إِنّما يمنع من حصول العلم في 
جميع المسائلء لا في بعضهاء والكلام إِنّما هو بعد حصول القطع هذا على فرض 
تسليم الخطاء في الجملة؛ ولكن الذ. النْظر المنع من كثرة الخطاء في 
المقدمات العقلئّة القطعيّة والتَقلبِةِ القُطبّة: بمعنى أنَا لا نحتمل الخطاء فيها 
لأنفسنا لا قبل الرّجوع إلبها ولاللعدهيلآ بم أن المستدئين بالأدلة العقليّة كلهم 
مصيبون؛ ضرورة امتناع ذلك مع فركن-الاختتلاف. 

ومن هنا اتفقت المصوبة عَلىَالبََئةفيّ الات وأن المصيب واحدء فإن 
الحكم العقلي إن كان من الإنشاءات العقليّة فلا يعقل؛ الخطاء فيه. كما هو الشّأن 
في جميع الإنشاءات؛ لأ لا واقع له غير وجوده الإنشائي حتّى يتطرق فيه الخطاء 
وإن كان من الإدراكات القابلة لتفرّق الخطاء فيهاء فلا نحتمل الخطاء فيه في حق" 
قطعنا بخطاء المختلفين باعتبار بعض الشبهات الحادثة في أنفسهم نم 
على فرض تسليم الخطاءء فلا بد من الالتزام يعدم حصول القطع في جميع المسائل 
على سبيل الاجتماع ففي كل مورد يحصل القطع نحكم بأن مورد الخطاء غيره نظير 
حصول الظن من الغلبة مع العلم بتخلّف الفرد الّادره هذا وكيفما كان لا إشكال في 
فساد ما ذكره الأخباريون دليلاً لما ذهبوا إليه؛ نعم لا إشكال في ثبوت المبنى 
المذكور فيما لو بنى الشّخص على الاستبداد في فهم الأحكام من العقل الذاقص 
بطريق؛ اللهم والعزلة عن الرجوع إلى الأدلة الشّرعيّة من جهة كونها مبئية على 














فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع؛ فلا يعقل ذلك في مقام 
اعتبار العلم من حيث الكشفء ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله 
في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل. 

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب 
الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيهاء فلو سلم ذلك وأغمض عن 
المعارضة لكثرة ما يحصل من الخطإ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية 
فله وجه. وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي 
لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيلء إلا أن الشأن في ثبوت 
كثرة الخطل أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. 

وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الأسترآبادي 





الصّورة: والظاهر أعاذنا الله تعالى منه قََبَا"حَكم بعدم جواز الخوض لم يكن 
إشكال في عدم معلوربته على نَم حوصن وتختظائه واستحقاقه للعقاب على 
ترك الواقع من جهة نقصيره في مقدمات تحصيلهه وأمّا على تقدير عدم الخطاء 
فاستحقاقه للعقاب مني على مسألة الَجري التي عرفت القول فيها تفصيلاٌ لما 
قد عرفت أن عدم جواز خوضه لم يكن إلا من حيث استلزامه لفوت الواقع؛ ولم 
يكن له حرمة نفسبّة حتّى يترتب العقاب عليه من حيث هو ٠‏ وفهذا كما ترى 
قسم من عدم اعتبار الطريق» فإ الحال في سلوك الظن الغير المعتبر أيضاًء ذلك 
غاية الأمر أنّه يمكن له فرض جهة حرمة يستحقّ العقاب من أجلها غير تفويت 
الواقع وهو التشريع الذي لا يجري في الفرض كما لا يخفى. 

ثم بالحري أن نور ذكر الّليل الثاني عن التكلم فيما حكى الأستاذ العلآمة 
عن أصحابنا الأخبارئين من الكلمات الفاسدة من جهة ترنّبه عليه بضرب من 
لنب الذي ستقف عليه عند التَعرض له 


المقصد الأول: القطع. 
في فوائده المدنية قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير 
الضروريات الدينية في السماع عن الصادقين عليهما السلام قال: «الدليل 
اداج .يني عق تقد دي حزيية” شت فيق الله تعالى وهي أن 
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العلوم النظرية'”' قسمان قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس. 








(1) لا يخفى عليك أن مرجع هذا الدليل إلى الوجه الّذي عرفته بوجوهه الثلاثة 
وحصر الددليل بالستماع عن الصّادقين عليهما السّلام مبني على الغالب من جهة أن 
أغلب الأحكام إِنْما انتشر عنهما لا من جهة خصوصيته لهما من بين الأئمة مع ال 
عليه وعلبهم آلاف الملام والصّلاة. كيف ولا يعقل ذلك ولا يحتمل أن يكون 
نية» والمراد بالسّماع أعمّ من السّماع بلا 
واسطة كما هو ظاهره أو بواسطة كا تم وكين الأمور الواضحة عند من له أدئى 
خبرة؛ كما أن التخصيص به أيضا عبني تخلوالغالب وإلآ فالمراد مطلق السّنة سواء 
كان قولا أو فعلا أو تقر يرل ايض باليبّية وحصر الدليل فيهاء فلأن من 
مذهبهم عدم اعتبار الكتاب مستقلاً والإجماع والعقل. 

() لا إشكال في أن المراد بالمادة هنا هي نفس مواد القضايا المذكورة في 
العلوم لبيان المقاصد والمطالب وهي تنقسم إلى ماذة قريبة وهي المسمّاة 
بالصّناعات الخمس من الشّعر والخطابة والبرهان والجدل والمغالطة؛ وإلى بعيدة 
منقسمة إلى أقسام خمسة أيضاً كالمخّلات التي هي ماذة الشّعر والمظنونات 
التي هي ماء الخطابة والمشبهات التي هي مادة المغالطة واليقيئيات التي هي 
مادة البرهان والجدل؛ والمراد ب هي الهيئة الحاصلة للمقلامتين بسيب نسبة 
الوسط إلى الطرفين وهي أيضاً تنقسم إلى قريبة كالإشكال الأربعة وبعيدة 
كالهيثة الحاصلة لكل من المقدمتين يسبب الحمل والانّصال والانفصال وهي 
على قسمين: 








الصادقين في كلامه بصيغة الجمع لا 


























' علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المتطق. وهذا 
القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في الأفكار والسبب 
في ذلك أن الخطأ في الفكر 

إما من جهة الصورة أو من جهة المادة: والخطأ من جهة الصورة لا 
يقع من العلماء. لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان 
المستقيمة, والخطأ من جهة المادة لا يتنصور في هذه العلوم لقرب 








أحدهما: ما هو مركب من الحمليّات الصّرفة أو من الحملي والشّرطي. 
وثانيهما: ماهو م ركب من الشّرطيات الصّر 
يكون منشأ لفعليّة ذيها فصونزةالشّيء ما يكون به شيئاً بالفعل والمادة 
ما يكون به الشيء بالقوة وما كاك لِلقْياسم تلصلا بالفعل لأجل الهيثة المرثّبة 
سمّيت تلك الهيئة بالصّورة» كما أن الَموخِتوْحات والمحمولات لا على الترتيب 
المعهود مادّة للقياس من جهة “كوتها:قرّة, لحصوئف وممًا ذكرنا تعرف فساد 
الحكم بقول مطلق بأن معرفة الصّورة من الأمور الواضحة على ما في كلام 
المحدث. 

(1) كون ما سيذكره من الأقسام مما ذكره مما لا إشكال فيه كما أن كون ما 
سنذكره مثالاً للقسم الأخير أيضاً مما لا إشكال فيه عند من له خبرة بالعلوم 
المذكورة:؛ فإنُ المهندس ينظر في كرويّة الفلك ويقول إن الفلك كروي لأن 
أقطاره من جميع الجوانب مسيارة. ومحاذات أجزائه لنقطة كذا متشابهة: وهذا 
البرهان من الحس وهو ليس بمبد! وأمًا الطبيعي فيقول إن الفلك ذو 
طبيعة بسيطة هي مبدأ ح ركته وسكونه فهيئته غير مختلفة لاستحالة تأثير 
الواحدة في الماذة الواحدة إلا الهيئة المتشابهة؛ ومن هذا القياس غيرهما مما 
ذكره من الأمثلة 






























المقصد الأول: القطع. 1[ 0 00001 
المستقيمة. والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد 
فيها إلى الإحساس وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس ومن 
هذا القسم الحكمة الإلهية والظيمية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه 
والمسائل النظرية الفقهية وبعض الفواعد المذكورة في كتب المنطق؛ ومن 
الم وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية 
والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه ومائل الفقه وعلم الكلام 
وغير ذلك. 

والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة 
من جهة الصورة لا من جهة المادة. إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في 
باب مواد الأقيسة تقسيم المواد عِلقّبوجه كلي إلى أقسام؛ وليست في 
المنطق قاعدة بها يعلم أن كل ادق مخٍصِوصة داخلة في أي قسم من 
الأقسام, ومن المعلوم عند أولي آلْأنبَآات آمتناع وضع قاعدة تكفل بذلك". 

ثم استظهر ببعض الوجوء تَأييداً لما كره وقال بعد ذلك: «فإن قلت لا 
فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات والشاهد على ذلك ما نشاهده من 


ل 


' عن الخط 








() لا يخفى عليك النَظر فيما ذكرم لأن الطرق والشرائط المقرّرة في المنطق 
للاستنتاج تراعي جائب المادة والصّورة معأ ضرورة أن حفيقة الفكر ما يتم بحركتين: 
الأولى لتحصيل المادة» والانية لنحصيل الصّورة, وإ الانية تحتاج إلى قواعد يقتدر بها 
على تحصيل صورة مخصوصة لكل مطلوب؛ كذلك الأولى تحتاج إلى قواعد يتوضّل 
بها إلى تحصيل مادّة مناسبة للمطلوب؛ فمباحث الصّناعات الخمس المشتملة على 
تحصيل مبادي الجدل والبرهان وسائر الحججء وتميز بعضها عن بعض جزء لهذا العلم 
الكافل بما بحتاج إليه في استخراج المجهولات من المعلومات فاقهم. 






قلت: إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة”" عقلية باطلة بالمقدمة النقلية 
الظنية أو القطعية. 


ومن الموضحات لما ذكرناء'” من أنه ليس فى المنطق قانون بي 
2 ِ يمسم 





(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره من الجواب عن النّقض المذكور تحكم 
واضح وتمخل بارد: لأن أكثر الخلافات في الفروع الفقهيّة ليس مبئباً على ضم 
مقلمة عقليّة بل من الاختلافات في فهم معنى الحديث وعلاج المتعارضين منه 
والشاهد على ذلك وفوع الاختلاف كثيراً من الأخبارئين في فهم المطالب من 
الأدلة الشّرعيّة: مع أن بناءهم على الاقتصار عليها وعدم جوز التَعدي إلى غيرهاء 
فكيف يمكن مع ذلك دعوى كون الإتخيلاف من جهة ضم المقلامة العقليّة 
الباطلة إلى المقدمة الشّرعيّة المشْيِحِفِولو لم يكن ضم لم يكن اختلاف» 
وبالجملة ما ذكره مما لا سترة في تتلا 

(1) لا يخفى عليك أن المشائيتن والإشزاقيين_ طائفئان من الحكماء؛ ورئيس 
الطائفة الأولى المعلم الأوّل؛ ورئيس الطائفة الَانة من قدماء الحكماء أستاذه 
يعني أفلاطون؛ ومن المتأخرين الشّيخ الستهروردي من الطائفة الّاجبة الشّيعة 
كثْرهم اللّه تعالى وحشرهم مع أثمّتهم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين» 
والطائفة الأولى ذهبوا إلى أن تحصيل المعارف والمطالب بالرياضات والنّصفية 
والمكاشفات ممًا لا معنى له. بل لا بد من سلوك طريق الاستدلال والوقوف على 
حقيقة الأشياء بالبرهان: وذكروا في وجه تسميتهم بالمشائين أمورا مشل أن بناء 
المعلم كان على التَدريس ذهابا إلى خدمة الإسكندر وإيابا منهاء 
ومثل أن بناءهم كان على التَعلم والمشي إلى متزل الأستاذ إلى غير ذلك والثّانية 
ذهيوا إلى أن الوقوف على حقيقة الأشياء بالبرهان مما لا معنى له؛ بل لا بلا من 
الوصول إليها بطريق المكاشفة وتصفية الباطن حتّى يصير محلاً للفيض وقابلا له 
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ومن هنا ذكر بعضهم: اباى استدلاليان جوبين بود؛؛ وللفريقين اختلافات كثيرة 
في مسائل شتّى منها مسألة تركب الجسم عن الهيولى والصّورة وعدم تركبه 
منهما فذهب الطائقة الأولى إلى تركبه عنهماء والّائية إلى عدم نركبه عنهما وإن 
انفقوا على أصل ثبوت الهيوئى وت ركب الجسم في الجملة كما عن أكثرهم إل 
أنهم اختلفوا في تركب الجسم عن خصوص الهيولى وتوضيح القول فيه بحيث 
يحصل بصيرة في الجملة يتوقّف على بعض التكلّم في معنى الهيولى والصّورة 
والجسم وذكر بعض كلماتهم, ولا بأس بالتعرض له وإن كان خارجاً عن الفنّ 
ولم يكن من شأن من كان مثلي في قلّة البصيرة والبضاعة في العلم. إلا أن 
الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدل كلو لا يدرك كله مضافاً إلى سؤال 
بعض الإخوان الذي لا يسعني رة لسأل9 

فتقول: أمّا الجسم فهو على_قسمين بيعي وتعليمي والمقصود بالكلام هو 
الجسم الطببعي؛ وأما التعليمي كلم بوم عبد تَرِبهمن الهيولى وغيرهاء وإنّما 
هو أمر يعرض الجسم الطبيعي عند جماعة الحكماء ولهذا عرّفوه بأنّه الكم 
المتّصل الذي له الأبعاد الّلاثة المتقاطعة على زوايا القوائم مع تعيّن امتدادات 
كما عزي إلى المحققين إلى غير ذلك مما قالوا في رسمه» وأمًا الجسم الطبيعي 
فعرفوه بألّه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة فهو من 
أحد أقسام الجواهر, أعني العقل والنّفس والجسم والمادة والصّورة: وأمّا الهيولى 
فعرفوها بأنّها جوهر ليس في نفسه واجد للانّصال والانفصال يحتاج إليها الصّورة 
الجسميّة الني هي الممتل الجوهري في تشخّصها على ما ذهب إليه جماعة من 
المحقّقين ولا نزاع عند أكثر المحقّقين وجمهورهم في ثبوت هذا المعنى على 
لحكماء وأساطينهم أي في ثبوت ما 
.يصدق عليه مفهوم الهيولى ومسمّاها إلى أمر يقبل الانفصال والاتّصالء الّذين 











ما عرفت وصرّح به جماعة من أ. 





يطرءان في الحس على أنواع أجسام المحسوسة من حيث هي أجسام ويقبل 
الهيئات الَطفيّة والحبواتّة والطَينبّة وارّمادية وغير ذلك؛ وهي المسمى بالماة أو 
الهيولى على اختلاف العبارات في التعبير عنها ووجودها على حسب هذا 
المفهوم أمر مسلّم لا نزاع فيه بل مما لا معنى للتراع فيه فإلّه إذا قيل يكون 
الحيوان من الطين أو خلق الابن من نطفة أبيه فلا يخلوى إمَا أن يكون الطين 
طيناً والّطفة باقية نطفة وهو حيوان وإنسان حتّى يكون في حالة واحدة 
وحيواناً ونطفة وإنساناً فهو محال. وإمَا أن بطلت النطفة بكليتها حتّى لم ببق منها 
شيء أصلاًء وكذا الطين» ثم حصل إنسان وحيوان فحينئذ ما صارت الّطفة إنساناً 
وما خلق الحيوان من الطيد ذلك شي#بيطل وانعدم بكليته وهذا شيء آخر 
حصل جد يدا بكليته وجميع أج 

وأمًا أن يكون الجوهر الذي كانكَكية الهبئة النطفية والطيئيّة بطلت عنه تلك 
الهيئة وحصلت فيه هيئة إنسان أوتَطمتحبروَالقشنَان الأولان باطلان بحيث لا 
١‏ لبنبت شيء مله أو تزوّج ليكون له ولد 
يفرق بين ولده وغيره بأنّه من مائه وإن عانده معاند 
به الحدس الصائب. فظهر من ذلك كله أن الهيولى من حيث 
المفهوم المذكور ما وقع فيها خلافه إنمًا التزاع في أن ذلك الأمر له أجزاء لاا 
يتجرّى أو ما في حكمهاء كما ذهب إليه المتكلّمون أو أجسام صغار صلبة لا يمكن 
انقسامها في الخارج وإن كانت منقسمة في الذهن بخلاف الأجزاء التي لا يتجرّى 
كماهو مذهب ذي مقراطيس أو نفس الب الجسم بما هو جسم؛ كما هو رأي جماعة من 
الأقدميين؛ أو أمر أبسط من الجسم وجزء له كما عليه المعتبرون من المشائينه وإلى ما 
ذكرنا يرجع تعريفها كما عن بعض بأنْها ما يكون الشّيء شيئا بها بالقوّة وأا الصورة 
فهي جوهر يكون الشّيء شيئا بها بالفعل؛ وهي كما ترى غير ما يطرأ على الأجسام من 
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عن الخطا في مادة الفكر أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء 
كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين: وعلى هذه 
المقدمة بنوا إثبات الهيولى والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداماً 
للشخص الأول. وإنما انعدمت صفة من صفاته”" وهو الاتصال. 








الأشكال والأبعاد وإن أطلق عليها الصّورة في إطلاق» إلآ أن المراد بها في المقام 
غبر هذا الإطلاق: كيف وقد عرفت أن تلك من أقسام الجواهر وهذه من مقولة 
العرضء وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خير: ن الأصحاب كل 
من القول بتركب الجسم عن الهيولى والصّورة وعدم تركبه عنهما حججأً كثيرة 
مذكورة في محلهاء إحداها ما أشار إلية:إلمحدث الأمين الأسترآبادي في فوائد 
المدنيّة من برهان الفصل والوصلا وحَاصَلمِ بد تلخيصه عن الزّوائد أن الجسم 
منصل في ذاته بعد بطلان تر كبه منت اليجزةالدي لا يتجرّى ومن الأجرام الصّغار 
الصلبة الديمقراطيسية: ولا مَْبَ ]كه الجوهر_اليتصل في ذاته الذي كان بلا 
مفصل إذا طرأ عليه الانفصال 0 جوهران متصلان في ذاتيهماء 
فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين الممّصل الأوّل وبين هذين المتصلين؛ ولا 
بد أن يكون ذلك الشّيء با في الحالتين» وإلآ لكان تغريق الجسم إلى جسمين 
إعداماً لجسم بالكلية وإيجاداً لجسمين آخرين من كتم العدم» والضّرورة 

)١(‏ ما ذكره إشارة إلى بحث محكي عن شيخ الإشراقيين مع جملة من 
بناء برهان الفصل والوصل على ثبوت الانّصال الّذي هو 
بمعنى الممتد الجوهري؛ ونحن لانسلم في الجسم الاتصال الذي هو من فصول 














أبحاث أخر وحاصله أن 





بقاء اتصال واحد فغير مسلّم فإن الشّمعة المتبدئة الأشكال لا تخلو عن نفرّق 





مستمّر مع تفرّق الاتصالات وتقطع الامتدادات كيف يكون صحيحاً مع أن 
الاتتصال الذي يبطله الاتفصال ثم يعود مثله بعد زوال الانفصال لا شك في 
عرضيّته, لأن الجسم عند توارد الانفصال والاتّصال عليه باق بماهيّته ونوعيّته لاا 





يتغيّر فيه جواب ما هوه وكل ما لا يتغيّر بتغيّره جواب ما هو عن شيء فهو عرض 
لا محالة» فالاتصال الذي يبطله الانفصال عرض هذاء وأجيب عن قبل المشّائين 
بأن الجسم من حبث هو جسم لا يتصوّر بدون قابليّة الأبعاد الثّلائة على نعت 
الاتصال؛ ولذا حدوه بها ولو لم يكن متلا في مر ذانه لم يصح قبوله للمقدار 
»كما قال الشيخ الرئيس في الحككمةالعلائية : #جسم جوهر در حل ذات 
ببوسته است اكر كسسته_بودى قبل ابعاد نبودى؛؛ والحاصل أن نفس ذات 
الجسميّة بما هي هي لم تكن مَتَصَلَة في مرب وهر الحقيقة بل كان اتصالها من 
0 ل العازض كانت بحب الوججود. ما من المجئدات عن الجهات والأبعاد وإمًا 
متالفة الات من الجواهر المفردة متناهية أو غير متناهية» ثم يعرضها التعلّق 
بالأحياز والجهات ويلحقها الاتّصال وقبول الانقسام لا إلى نهاية في مرتبة ثانية 
وكلاهما باطلان, فتابليّة الأبعاد إِنَما تتصوّر إذا كانت متصلة بالذذات وثابتة في 
لي تت الاتصال الجوهري. 















أن بقاء الجسميّة بنوعيته 
في يلاسك الال ل ان عرد مصلا جررة وق افي لو بقي 





ما هو فهو عرض ففيه أنه إنّمأ يح لو يتغيّر بتخيره أشخاص الجوهره وأما إذا تبملت 
الأشخاص بتبلتل ذلك الشّيء فلا يلزم عرضيّته؛ كما أن استمرار طبيعة نوعيّة 


المقصد الأوا إل: القطع. 






ثم قال إذا عرقت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة 
بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخط وإن تمسكنا بغيرهم لم 
تعصم منه»* انتهى كلامه. 

والمستفاد من كلامه”' عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات 
وما تكون مباديه قريبة من الإحساس إذا لم يتوافق عليه العقول. 





وحفظها بتوارد تلك الأشخاص لا ينافي جوهريّة تلك الأشخاص؛ هذا وقد 
خرجنا بذلك عن وضع التَعليقة بل عن الفن: إلا آله لرجاء وقوف أوائل 
المحصّلين على بعض المطالب تعرضنا له وإن لم يكن من شأني القاصر. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنه إذا كان محل لايد في النظريات» فلا بل أن يكون 
الفتروريات خارجة عن محل كلام واقهةة كن البِحفْق المحسّي قاس سرّه بعد 
انقل ما عرفت ما هذا لفظه والمستفاد مَنَكلاتة عدم حجيّة إدراكات العقل في 
غير المحسوسات, وما بكون مبادية كَرَبةم“الأبحتسائن بل وفيما يقطع به على 
سبيل البداهة إذا لم يكن محسوساً أو قريباً إذا لم يكن مما توافقت عليه العقول 
وتسالمت فيه الأنظار. 

وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممّن تأخّر عنه؛ وممّن نص عليه الفاضل 
الجزائري إلى آخر ما حكاه عنه مطابقاً لما حكاه في الكتاب» وأنت 
المذكور في كلام شيخنا الأسناذ العلآمة قدس سره بقوله: (إذا لم يتوافق عليه 
العقول) ليس موجوداً في كلام الجزائري؛ بل ولا حكاه عنه غيره؛ وإنّما هو أمر 
استفاده المحم المحشي من كلام الأمين الأسترآبادي؛ بل صريح كلام الجزائري 
حجيّة العقل البديهي' وهو مقتضى كلام الأمين الموافق له؛ بل قد تقلم في كلام 
شيخنا الموافق لكلام الشّيخ المحشّي أن محل كلام الأمين في غي رالنضروريات وهو 




















* الفوائد المدنيّة: ص 181-1184 





كما ترى لا يجامع استفادة عدم حجيّة العقل البديهي في غير ما توافقت عليه 
العقول» هذا بل ظاهر كلام الأمين بل صربحه أن محل كلامه في العفل الظني: 
نه قال في اللدليل الرابع ما هذا لفظه إن كل مسلك غير ذلك المسلك إِنّما يعتبر 
من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى: وقد أثبتنا سابقاً آنّه لا اعتماد على الظّن 
المتعاّق بأحكام الله تعالى أو نفيها انتهى كلامه رفع مقامهى وقال أيضاً بعد قوله 
المحكي في الكتاب وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه ما هذا لفظه؛ ومن المعلوم 
أن العصمة عن الخطاء أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً ألا ترى أن الإماميّة 
استدلت على وجوب عصمة الإمام بآنْه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع 
الخطاء وذلك الأمر محال؛ لأنه قبِيأعْقيلاً. وأنت إذا تأتلت في هذا الذليل 
علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الأعتهياة عل ى]| الظني في أحكامه تعالى 
أصلاً إلى آخر ما ذكره وقال أيقتا قيطي الفائدة الني ذكرها تأييداً للدئيل 
المذ كور بعد جملة كلام له ماهد لفطهلوَبَالطلة سبب الاختلاف إمَا إجراء 
الظن مجرى القطع أو الذّهول والغفلة عن بعض الاحتمالات أو التّردد والحيرة 
في بعض المقدمات ولا عاصم عن الكل إلا التتمسك بأصحاب العصمة 
صلوات الله عليهم» انتهى ما أردنا نقله 

وهذه الكلمات كما ترى تنادي بأن محل المنع في كلامه العقل الظني» حتى 
أنه منع في طي كلامه عن التمسلك بالدئيل الطّني الستند أو الدلالة» فراجع إلى ما 
ذكره في المقام فإن فيه مواضع أخر يكشف عمًا استظهرناه تركنا نقلها خوفاً من 
الإطالة. ثم إن للشيخ المتقلم ذكره بحشاً وإيراداً على معاشر الأخيارتين 
المفصّلين في حجيّة حكم العقل بين الضّروري والنَظري لا بأس بنقله؛ قال قلاس 
سه بعد نقل كلام المحلّث الجزائر 

















ما هذا لفظه: #وقضيّة كلامه حجيّة العقل 








في البديهيات وعدم حجيته في | يّاتء غير أنه يصير معاضداً للنقل فيرجح 





7 الآخر. ثم إن ما عناه من البديهي غير واضح في 
المقام. فإن عنى به البديهي في اعتقاد العالم وإن لم يكن بديهيًاً عند غيره أو لا 
يعلم فيه حال الغير فقد نص في تحقيقه المتقلام. وكذا فيما حكاء من كلام 
الأمين الذي هو عنده من التحقبق المتين بعدم حجيّته وإن أراد به البديهي عند 
جميع العقلاء فهو مع أنه مما يتعذّر العلم به إل على سبيل الحدس. الذي هو 
من العلوم الضّرورية المتوقف حجيّتها على الاتفاق عليها. عنده دفوم 
بأن الاتفاق على الحكم بالبداهة لا يفيد الحكم بالصّحة إلا مسن جهة توافق 
الأفهام واستنباط مطابقته للواقع من قبيل الاستنباط من الإجماع. وإفادته العلم 
في الأمور العقلية محل إشكال. وعلي فرْضبه ليس أقوى من سائر النضروريات 
فكيف يجعل معباراً لحجئية غير هلالد َك » انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول الظاهر إرادة المعني الثاني وَآنموْجع قتي تحصيله وتشخيصه وإن كان 
هو الحدس القطعي إلا أن الوايته في ليتبنيةبالاختبار عند هم حمل ما ورد في 
باب حجيّة حكم العقل عليه ولو من جهة الجمع بينه وبين ما ورد على المنع أو 
دعوى قلة الاشتباء والخطاء في البديهيات. وإن كان المرجع في تحصيلها 
لد اناي :7 

نعم الإبراد عليهم بعدم تعفل الفرق في الاعتبار بين العقل البديهي والنظري 

ا 
الثاني كما قد يذهب إلى بعض الأوهام فهي مكابرة صرفة» كالإيراد عليهم 
بعدم إمكان التعارض بين القطعيّين» وكذا بين القطعي والظني بأقسامهماء بل 
والتعبدي بقسميه» بل عدم إمكان التّعارض على مذهبهم أيضاً بعد البناء على 
عدم حجّة العقل الَظري في نفسه كما هو واضح وعدم الاليل على التَرجيح 
المذكور على مذهب الأخبارئين على فرض إمكان التعارض: اللّهمّ إلا أن يكون 














وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه منهم السيد المحدث 
الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه؛ قال بعد 
ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله: «وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. 
فإن قلت قد عزلت العفل عن الحكم في الأصول والفروع فهل يبقى له 
حكم في مسألة من المسائل قلت أما البديهيات فهي له وحده وهو 
الحاكم فيهاء وأما النظربات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدم حكمه 
على النقل وحده؛ وأما لو تعارض هو والنقلي. فلا شك عندنا في ترجيح 
النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العفل. قال وهذا أصل يبتنى عليه 
مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المنفرعة»*. 

أقول: لا بحضرني شرح التفليي!”' حتى ألاحظ ما فرع على ذلك» 





مراده من التُعارض مجر التقايل“ولو , يكن أحد المتقابلين حجّة ومن الترجيح 
تقديم أحد المتقابلين بالمعنى الأعم فتامّل. 

)١(‏ قال في محكي شرح التّهذيب في مقام تعداد الفروغ المتفرّعة على 
الأصل الذي تخيّله من تقسيم التقل ولو لم يكن قطعبّاً على العقل اللَظري 
القطعي على ما يقنضيه إطلاق كلامه منها مسألة الإحباط. أكثر علمائنا 
رضوان الله عليهم قد أقاموا الأدلة / على نفيهء مع أن الأ. ار والآيات دالة 
عليه ومنها مسألة إسهاء الله نيّهِ في الصّلاة وحدهاء فإ الأخبار قد استفاضت 
في الدلالة عليه» وقد عمل بها الصّدوق قلس سرّه أنكره أصحابنا اعتماداً على 
يعض الأمارات العقليّة ومنها مسألة الإرادة: فإن المتكلمين من أصحابنا قد 
أفاموا البراهين العقليّة على كونها عين الذذات؛ وقد وردت في الأخبار المستفيضة 












© شرح تهذيب الأحكام, 








ة عليهاء وأنها من صفات الأفعال وذهب إليه شيخنا الكليني؛ وقد عدون 
باباً ني أصول الكافي: (في زيادة الإرادة على الذّات). 

ومنها: تعيين أوّل الواجبات: فذهب الأكثر إلى أنه معرفة الله تعالى إذ هي 
أصل العقائد والمعارف الدديئيّةه وعليه يتفرّع كل واجب من الواجبات الشرعيّة» 
وذهب بعضهم إلى أن أوّل الواجبات هو الَظر فيهاء لأنه واجب اتّفاقاً وهو قبلها 
وهو مذهب المعتزلة: والأوّل مذهب الأشاعرة» وقيل هو أول جزء من النْظرء لأنة 
وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه؛ فأوّل جزء من التَظر واجب ومقلم على 
النظر المقدام على المعرفة: واخار ابن الحاجب وإمام الحرمين أنه القصد إلى 
النظر, لأن النَظر فعل اختياري مسبو بالمْصِد المقلام على أوّل أجزائه قال بععض 
المحققين: «وهذا انلع لنشي إذ ليد وجب بالقتصد الأوّل أي أريد أوْل 
الواجبات المقصودة أولاً وبالذات: كَهِوٌ 
فالقصد إلى النطر. لأنّه مفدمة كلتو مطلقاً فيكون واجباً أيضاً والحاصل 
أنّهم أقامو! الأدلة المقليّة على أن أوّل الواجبات هو المعرفة باللّه تعالى وعليه 
أكثر المحققين من الإما. 
الله تعالى المجملة وهي أنه خالق للعالم وأنّه قادر حكيم ونحوها مسن الأمسور 
الفطريّة التي وقعت في القلوب بإلهام فطري إلهي وذلك نظير قول الحكماء إن 
الطفل معلّق على ثدي أمّه بإلهام فطري إلهي» فلم يتعلق بسالمكلف وجوب إلآ 
بعد بلوغ خطاب الشّارع ومعرفة الله قد حصلت لهم بعد بلوغ الخطاب بطريق 
الإلهام. بل قيل إن كل من بلغه دعوة الي صلى الله عليه وآله يقع في قلبه من 
اللّه تعالى يقين بصدقه لما تواترت به الأخبار من قولهم ما مسن أحد إلا ورد 
عليه الح حتّى يتصدع قلبه فعله أو تركه. فأوّل الواجيات هذا الإقرار اللّساني 
بالشهادتين على ما في الروئيات» انتهى كلامه رفع مقامه. 











أما الأخبار فقد استفاضت بل تواترت بأن معرفة 













أقول: بعد ظهور فساد ما بني عليه المسائل المتفرّعة وإن لم يكن هناك ما 
يوجب التكلّم فيها إن كان مبناها منحصراً فيما كان ذكره من العقل في مقابل 
التقل» إلا أنه لابد من التكلّم فيها لكي يعلم أن حكم العقل فيها معاضد بالتّقل 
أو أن الّقل لا يدل على ما زعمه. 

فتقول: أمَا الإحباط فالذي يظهر من الآيات والأخبار الواردة فيه عند التَأْمَل 
أنْهما لا تدلآن على المعنى المختلف فيه عند المتكلّمين؛ فإِن الوعيديّة وهم 
الذين لا يجوّزون العفو عن الكبائر اختلفوا على قرا 

أحدهما: قول أبي علي الجبائي وهو أن الاستحقاق الرائد يسقط الناقص 
ويبقى بكماله كما لو كان أحد الاسنشجقاقين مثلا خمسة والآخر عشرة فإن 
الخمسة تسقط وتبقى العشرة؛ وذ ابوجو اماد بالإحباط عندهم ويسمّى بد 
وأنت خبير بأن شيئا من الآبات والأعبال يدل على ثيوت هذا المعنى حتّى 
الإحباط بالشّرك والار تداد الَدَيْدَ له الأولة اللاثة 

ثانيهما: قول أبي هاشم ابنه وتابعيه وهو أنه بسقط من الرّائد ما قابل النّاقص 
ويبقى الباقي ففي المثال المذكور يسقط الخمسة ويبقى الخمسة؛ وهذا المعنى 
يسمّى عندهم بالموازنة؛ ولا دخل له بالإحباط وإن أبطله كثير من محققي 
المتكلمين أيضاًء بأن ذلك موقوف على وجود الإضافات في الخارج كالأخر 
والنبّة ونحوهما وهو محال لأنّها لو كانت موجودة في الخارج مع أنْها أعراض 
مفتقرة إلى المحل يكون لها إضافة إلى ذلك المحل لا محالة فيقال فيها كما قلنا 
في الأوّلء فيلزم التسلسل وهو باطلء فيلزم منه بطلان وجودها في الخارج؛ لأن 
ما بني على الباطل باطلء وقول الحكماء بوجودها لا يلزم الالتزام بوجودها في 
الخارج: بل يكفي الالتزام بوجودها في الذّهن والعقل هذا ما تقتضيه كلمة 
المتكلّمين وتفصيل القول في ذلك وتحقيق البحث فيه في محله. 























كاف الآية؛وقوله تعالى «نأولتك : 
لعا ارده في منافياب كن جد فمن كان من أهل الموافات ولم يليّس 
إيمانه بظلم كان ممّن يستحق اللُواب اندائم الخالد» وفي مقابله من كان من أهل 
الكفر ومات على كفره فَإِنّه يستحق العقاب الداثم الخالد مع التقصيرء ومن كان 
ممّن خلط عملاً صالحاً وآخر سيدا إن تاب استحق الكَواب إن شاء الله تعالى 
تى ثواب إيمانه أو لا والّاني 
خيراً يسرَه4 والأخبار 


تتح يعآقب فهو باطل إجماعاًء لأن من 





أذخل الجنّة لم يخرج مم 
المطلوب الصّحيح. ولذا ورد في حمّهم نهم يخرجون من النّار كالحمم أو 
كالفحم فيراهم أهل الجّة فيقولون هؤلاء الجهتّميون فيؤمر بهم فيغمسون في 
اعين الحياة فيخرجون واحدهم كالبدر في ليلة تمامه؛ هذا و إن شثت بسط القول 
في ذلك حسبما يساعدنا التوفيق فاستمع ثما يتلى عليك. 


بعكنةنَالعقات أو يعاقب ثم يشاب فهو 








فتقول إن هنا أموراً أرب 
أحدها: ما يرجع إلى ما يمنع من العمل على الوجه الصّحيح الشّرعي 
الفقهيّ سواء كان من أفعال الجوار ارح والقلب كالكفر أو إتكار الولاية الخاصّة أو 
الاعتقاد بخلاف ما بقتضيه أصول المذهب كعصمة الأنبياء والأولياء ونحوهاء 
مما ثبت عند الإماميّة بناء على ما بقتضيه التحقيق وعليه أهل الحقّ ونطقت به 
أكثر الأخبار من كون عبادة المخالف باطلة شرعاً لا أن يكون غير مقبولة بناء 








له نما يتصوّر بعد العمل بخلاف الررياء» إن نما يتصيّر قبل العمل ولو باللّسبة 
إلى الأجزاء, فإنها عمل أيضاً بناء على القول بكون العجب مبطلاً للعمل بدعوى 
كون صحّة العمل مراعى بعدم وجوده بعده. وهذا كما ترى لا دخل له بمسألة 
الحبط أصلاً إذ مرجعه كما عرفت إلى فقدان شرط صحّة العمل شرعاً فوجود 
العمل كعدمهء ضرورة أن عدم المانع من وجود العمل على الوجه الصّحيح 
كوجود ما يوجب عدمه عدمه ولا ينافي ذلك نفي وجوب القضاء ممّن يؤمن 
بعد الكفر والضّلالة فضلاً من الله تباركا تاي كما لا يخفى, كما آنه لا ينافي 
قبح عقابه على الفروع على تقد ير فضؤلؤةة» كها كبر واضح فافهم 

ثانيها: ما يرجع إلى ما بمنع من كَبوَلَالقمل الموجود على الوجه الصّحيح 
الشرعي الفقهي سواء كان مفدما القع أوَلمَقلانَ له أو متأخراً عنه. وسواء 
كان من الأفعال كما ورد في شأن جملة من المعاصي أو من صفات النّفس التي 
ترجع إلى الفعل أيضاً باعتبارء كما ورد في شأن جملة من الصّفات الرذيلة وإليه 
يرجع اشتغال النفس حال العيادة إلى ما يمنع من الخضوع والخشوع والتوججه إلى 
المعبود والأخبار في هذا الباب وإن با ت من الكثرة حل التواتر بل تجاوزت عن 
أول مرتبته» إلا أن من الظاهر الواضح عدم ورودها في بيان شرط صكّة العمل 
شرعاً وإن دلت على واجب خلقي أو شرعي فإن وجوب تهذيب النّفس عن 
بعض الملكات الموبقة والرذائل المهلكة لا يلازم اعتباره شرطاً في صحّة 
العبادة» وهذا أيضاً كما ترى لا دخل له بمسألة الإحباط إذ مرجعه عند التَأمَل 
إلى عدم استحقاق العامل ما أعل للعمل الصّحيح الغير المجامع لهذه الأمور وإن 
استحق في حكم العقل بعد صحّة العمل شرعاً الأجر في الجملة؛ في مقابل من 











لم يعمل أصلاً أو عمل على الوجه الباطل: ضرورة عدم إمكان اتفكاك صِحّة 
العمل شرعاً وتحقق الامتثال عن استحقاق الأجر في الجملة فلا بد من أن يحمل 
جميع ما ورد في هذا الباب لو كان ظاهراً في نفي الأجر رأ سأ على نفي بعض 
مراتب الأجر والقرب كما يحمل عليه ما ورد في باب ارتفاع الصّلاة إلى العرش 
ومقام القبول ومراتبه بحسب اختلاف حالات المصلّي وصفاته التفسائيّة وأفعاله 
الخارجيّة وضيائها وكدورتها في نظر الجملة» وأين هذا من مسألة الإحباط وإن 
هو إلآ نظير اقشران العسل ببعض الخصوصيات الموجبة لنقص ثوابه من 
الخصوصيات الرّمائيّة أو المكانيّة أو غيرهما كالصلاة في الحمّام مثلاً فإنّه لم 
يتوهم أحد أن هذا يرجع إلى الإحباط وَإنل تومه متوهم وزعمه زاعم فسمّاه به 
غفلة عمًا فبه البحث فلا جدوى لمِفارضيته وَلتكلَمٍ معه. إذ ثبوت هذا المعنى 
ضروري عند العلماء وتواترت به الأْحبَانَولابتفيه العقل أصلاًء بل يحكم به عند 
التحقيق في الجملة. 

ثالثها: ما يرجع إلى ما يوجب بطلان أصل الأجر والُواب مع فرض وجود 
العمل على الوجه الصّحيح الشّرعي المستحقّ عليه الأجر في الجملة بحكم العقل 
أي جعله هباء منثورا بعد أن لم يكن كذلك من غير فعل والفعال وموازنة؛ وهذا 
هو الحبط المبحوث عنه الّذي حكموا باستحالته عقلاً ويخالف ما حكم الشّارع 
بالضرورة على نبوته من الميزان في يوم الحساب؛ فلا بد من أن يحمل ما ورد 
مما يظهر منه خلافه في الشّرعيات على معنى لا ينافي العقل وما حكم به ضرورة 
الّقل حمَّى بالنّسبة إلى ما يكون الحبط به مدلولا للأدلّة اللائة كالشّركء فإنّه 
يحمل على معنى كون معصية الكفر والشّرك بمقام يفوق بحسب الوزن جميع 
الطاعات فافهم. 

رابعها: ما يرجع إلى ما يوجب ترجيح أثره عليه إذا كان فائقاً وغالياً بعد 














دخل له بمسألة الإحباط أصلاً وعليه 
عدار ثبوت الميزان في يوم الحساب ثم إن هذا بالنّسبة إلى الحبط أي حبط 
الحسناء ات؛ وأمًا عكسه وهو تكفير || بالحسنات, فلا إشكال بل لا 
خلاف في ثبوته في الشَّرعيّات. وقد تواتر فيه الأخبار والآثار في الأبواب 
المتفرقة: بل يمكن بكونه من ضروريّات اللدّين؛ بل هو مما قضى به ضرورة 
العقل أيضاً في الجملة كما هو في التُوبة ومرجعه كما ترى إلى العفو عمّا 
يستحقّه بالمعصية بسبب الطّاعة لطفاً أو فضلاً من الله تبارك وتعالى لا إلى العفو 
من دون أمر يوجبه ولا إلى عدم استحقاق العقوبة حتّى ينافي حكم العقل 
والشرع باستحفاق العاصي للعقويةء بل يتاي معنى التكفير كما لا يخفى أو إلى 
رفع الاستحقاق بعد فرض ثبوته حت ييا بكيم العقل أيضا فتدبّر هذا. 

وأمًا مسألة تجويز السّهو على بيتك الله عليه وآله بإسهاء الله تعالى كما 
في بعض الأخبار الواردة في اصَاة عَلَايه َال عليه وآله ففيه مع منافاته لما 
ورد في شأنه صلى الله عليه وآله من الآثار والأخبار المتواترة» فيخرج من مسألة 
تعارض لتقل الظني مع العقل القطعي: أنه كيف يجوّز العاقل الخطاء والسّهو في 
حقّ من كان قلبه الشّريف أتمَ القلوب صفاء وأكثرها ضياء وأعرفها عرفاناً مقبلاً 
بقلبه الشّريف إلى جانب قدسه في تمام عمره ومتوجهاً بكليته إلى ساحة عر 
حضوره وإن كان مأموراً بتشريع الملّة وتأسيس السنة» بل مائلاً إلى حظوظ 
النّفس. فإنّهِ لا يزاحمه النّوجّه إلى عالم الأحدية والحضرة اللأهوثيّة؛ حيث إنّه 
تعالى شأنه قد شرح صدره الشّريف ورفع عنه الوزر والمنقصة الإمكائيّة يإعطاء 
هذه الموهبة الكبرى والمرتبة الزلفى: ومن هنا قيل في نظم الفرس: (جممع 
صورت با جنين معنى زرف نيست ممكن جز ز سلطان شكرف؟؛ وكيف يسع 
لأحد بعد ذلك تجويز هذه التّرهات الوأهية عليه صلى اللّهِ عليه وآله؛ فلييس 














الوجه فيه إل عدم المعرفة بما أعطاه اللّه تعالى فضلاً منه عليه صلى الله عليه 
وآله» وإن كنا أيضاً لا نعرفه بجميع شئونه وحالاته ومقاماته ومراتبه العالية كما لاا 
نعرف ربّنا بكنهه وحقيقته» ومن هنا قال علماء المذهب شكر اللّه مساعيهم إن 
السّهو نقص وعيب لمن اعتراه. سواء كان من الساهي أو غيره» ومن هنا قال 
السّيد علم الهدى في محكي كلامه قلاس الله سرّه الشٌريف؛ بعد ماذكر تبعاً 





لشيخه المفيد قلاس سره: «إن الأخبار الواردة في السئهو مسن الآحاد الني لا 
يوجب علماً وعملاً في طيّ الاعتراض قرعا نا ينين من الشبخ الصّدوق طاب 
ثراه. تبعاً لشيخه ابن الوليد من أنّي أحتسب الأجر في تأليف رسالة مفردة في 
إثبات الستهو بأن الحمد لله الذي لمكم لذلك ‏ 

هذا ولعمري إن المسألة قد بلأداع#تن الور والوضوح في هذه الأعصار 
إلى حد يقرب من الضروريء بجي كان مخالفها ارتكب أمراً منكراً عند 
العلماء وإن وضعو في ذلك راب وََتَمواينَةفاتر حتى رفعوا هذه الإساءة 
والعار عن نيهم المختار صلى الله عليه وآله؛ فلا يحتاج إلى بسط القول في ذلك 
بما يخرج عن وضع التعليقة ولو لا مخالفة الكلال وضيق المجال لأشبعت 
المقال» مع ذلك فلعل هذا القدر ر كاف لمن ألقي المتمع وهو شهيد؛ وأما مسألة 
الإرادة فالتحقيق أنه لا خلاف بين العقل والشّرع فيهاء لأنها إن فسّرت بالقصيد 
إلى أحد طرفي الممكن بمعنى الجزم بإيقاعه الذي هو المقلمة الأخيرة من 
مقدمات الفعل الاختياري المسبو بالعزم والشّوق والهمّ والمبل والعلم 
التصديقي والعلم التُصوري بالفعل ومنفعته وكيفيّة انه؛ فهي مما لا مسرح له 
بالّسبة إليه تعالى؛ لأنْها من صفات المخلوقين الصّادرة عنهم الأفعال الاختياريّة 
على الوجه المزبور إذ هي بهذا المعنى كي بي تحدث عقيب تصور الشيء 
الملائم والتصديق بثبوته ونفعه تصديقاً علمي أو جهلياً أو ظبا أو تخيليً راجحا 



















وريّما بحصل ذلك التصديق الراجح بعد تردّد واستعمال رويّة» فإذا بلغ حل 
الرّجحان وقع العزم الذي هو الإرادة: فإذا حصلت يصدر الفعل لا محالة ويبدو 
صورته في الخارج وإن فرت بالداعي إلى اختيار أحد الطرفين المفسر بالعلم 
بالتقع والأصلح كما عليه جمهور المتكلّمين منا ومن العامة منهم المحمّق 
الطوسي قلس سر في التُجريد؛ فهي عين ذاته تعائى لرجوعها إلى العلم الذي 
هو عين الذّات كالكراهة. فإنّها يرجع إلى الدّات أيضاً وإن فسئرت بالمحبة 
كانت من صفات الدّات أيضاًء لأن حبّه تعالى لنفسه عين ذاته وإن فسّرت بنفس 
إيجاد الشّيء وفعله: أو ما يرجع إليه فهي من صفات الأفعال لا محالة» ولا بد من 
أن يرج جع إلى هذا التنفسير بعض الأخيازة! الوإردة الدّالة بظواهرها كونها من صفات 
الفعل وأن إرادته تعالى إحدائه فِأنْهإفأ آم لبي ء أن يقول له كن فبكون بلا 
الفظ ولا نطق ولا همّة ولا تفكر ولا كَبَحتة كما أنه لا بد من أن يرجع إلى أحد 
الأوّلين قول الحكماء والمتكليي آل ةكيّنائداث )افلا خلاف ولا إشكال في 
المسألة بعون اللّه تعانى ومنّه هذا. 

وأمًا مسألة تعيين أُوّل الواجبات فإنّهِ وإن دلت جملة من الأخبار الواردة في 
بيان حل الإيمان الواجب على العباد على كون الواجب الإقرار والشّهادة بالعقائد 
الحقّة من غير تعرض لاعتبار المعرك بلى قد يدأعى دلالة بعض الأخبار على ثفيه 
كقوله عليه السلام في جواب الستّائل هل كلف النّاس بالمعرفة لا على الله الييان» 
إلا أنها معارضة بالآيات والأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الاعتقاد والمعرفة 
فيجمع بينهما بإيجاب الأمرين معاً وإن كان الأحكام الدتيويّة للإسلام منرئية 
على إظهار الاعتقاد والشّهادة في صدر الإسلام مع العلم بعدم الاعتقاد والمعرفة 
بل الاعتقاد بالخلاف كالمنافق المظهر للشهادتين: وما ما دل على نفي التكليف 
بالمعرفة فالمراد منه إمَا بعض مراتبها المتعذّر في حق النّاس أو المعرفة النَفصيليّة 














اللقصد الأول: القطع. 






الحاصلة من الدليل التفصيلي المنسوب إلى الفصل والامتياز بين الأشياء في قبال 
الدليل الإجمالي المنسوب إلى الإجمال من إجمال بمعنى الجمع؛ فإ لنسبة 
الدليل إلى الإجمال وإن كانت اعتبارات شْئَّى يختلف بملاحظتها المعنىء إلا أن 
المراد منه في المقام كون مقلدمات الدليل مجملة غير متمايزة حاضرة في النّفس 





من دون تفصيل وتميز بين الصّغرى والكبرى فيها وإن كانت موجبة للتأثير في 
التتيجة لكنّه يعتبر التلفظ بهما وإجرائهما على اللسان على الوجه المقرّر في 
المنطق؛ كما هو الغالب في العوام: حيث إن علومهم النظريّة حاصلة من الدليل 
الإجمالي بهذا المعنى؛ فالإجمال وصف للمقلامات باعتبار عدم تمايزها وانفصال 
بعضها عن الآخر في العقل وهي,الإتيكتفى به في أصول الديانات كما عليه 
المحمّقون وهو المراد من أصا مله في كلام شيخنا أبي جعفر الطأّوسي 
قدس الله نفسه الزكيّة وطيّب ثربتةة ابغة"في العدّة. كما ستقف عليه في بحث 
حجيّة الأخبار الذين لا طك لكو الجعرفة) إلا المجملات المركوزة في 
جبلّة نفوسهم؛ بل يمكن أن يقال إن المعلوم الحاصلة للخواص أيضاًء قد 
حصلت غالبا في ابتداء الأمر من هذا الذليل الاجمالي وإن حصل لهم التمككن 
من إقامة البرهان والدليل التتفصيلي بعد بلوغهم مقام العلم والاطلاع على قوانين 
البرهان وشرائطه وترتيب الطبيعي بين مقدماته» هذا وقد يقال إن المراد من 
أصحاب الجملة في كلام الشّيخ قدس سره من حصل لهم المعرفة بالإدراك 
البسيط الحاصل لكل أحد في أصل فطرته في مقابل الإدراك المركّب وهو 
المعرفة الحاصلة بالاستدلال كما يحصل للعقلاء المتفكّرين في الصّفات والآثار 
فهي ليست مما يحصل للجميع وعليه مدار التفاضل بين العلماء والمراتب بين 
النّاسء وقد قيل في نظم الفرس: «دانش حق ذوات را فطريست دانش ذاتش 
است كان فكريست»» هذا وعليه يحمل ما ورد من الأخبار والآثار التي ادّعي 














تحت 






فليت شعري إذا فرض”'" حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز 
حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه» وكذا لو فرض حصول 
القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقلى بخلافه على وجه القطع» 
وممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق» 
حيث نقل كلاماً للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسته» إلا أنّه صرح بحجية 
العقل الفطري”" الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. 





دلالتها على كون معرفة الله تعالى فطريّة. فإن مجرّد عرفان الرب بالإدراك 
البسيط الفطري المركوز في نفوس الحيوانات فضلاً عن الإنسان بمعنى العلم بأن 
للمربوب ربا لا ينكر كونه أمر! قهرباء فلا:يتعلق به التكليف. إلا أن المراد من 
المعرفة المأمور بها في الآيات والأبخباو تي تكن غاية للخلق مرتبة أعلى منها 
إن الكيف #* من معرفة الرّبء كما ستقف 
ذاته وبصفاته النّبوتيّة 








وَالسَلبيّة ومن الواضح أن معرفة الرّب بهذا المعنى ليست فطريّة قطعاً هذا مضافاً 
إلى أن المعتبر في الأصول ليس عرفان الرب جل اسمه فقط؛ بل عرفان الي 
صِلَى الله عليه وآله وغيره مما يعتبر في أصول اللديانات ودعوى كون جميع 
ذلك فطريًا قهري كما ترى فالواجب أوّلاً المعرفة ثمّ الإقرار والشّهادة هذا كله 
مضافاً إلى أن التزاع في نعبين أُوّل الواجبات قليل الجدوى كما لا يخفى. 

(0) العجب كل العجب مما ذكره هؤلاء المشايخ من أصحابنا الأخبارئين من 
فرض التُعارض إذ هو أفحش من القول بعدم حجّة القطع الحاصل من المقدامات 
العقليّة ضرورة امتناع حصول القطع بالمتنافيين كالقطع بأحدهما والظن بالآخر والّن 
بهما فعلا. الله إل أن يكون المراد تقابل السبيين لا الوصفين فيخرج عن محل الفرض. 

(1) لا يخفى عليك أن المراد من العقل الفطري في كلامه وكلام غيره هو 





المقصد الأول: القطع -. 

ثم قال: «لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام || 
وغيرها ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل 
المذكور عن الاطلاع عليها». 

ثم قال: «نعم يبقى الكلام''' بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف فنقول 
إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهياً ظاهر البداهة مثل الواحد 

٠ 3‏ فلا ريب فى صحة العمل به وإلاً فإن لم يعارضه دليل 
عقلى ولا نقلى فكذلك وإن عارضه دليل عقلى آخر. فإن تأيد أحدهما 
بنقلي كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي؛ وإلا فإشكال وإن عارضه دليل 
نقلي. فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي. إلآ أن هذا 
في الحقيقة تعارض في النقليات وال فالترجبح للنقلي وفاقاً للسيد 
المحدث المتقدم ذكره وخلافاً لتر /هدً)ا بالنسبة إلى العقلى بقول مطلق 
أما لو أريد به المعنى الأخص وكَوْ الفطري الخالي عن شوائب الأوهام 
الذي هو حجة من حجَجَ الْملَكَ العلام وإن شد وجوده في الأنام 





من عبادات 











أوّل البديهيّات وأبدهها بحيث يكون مركوزاً في النّفوس والجبلة الإنسانبّة, فلا 
بخلو عافل عنه بالنظر إلى فطريّة؛ وقد عرفت أن حجيّة مطلق البديهي ليس محلاً 
للإنكار عند غيره من الأخباريين فضلاً عن الفطري الخالي عن شوائب الأوهام» 
بل المستفاد من كلامه المحكي في الكتاب صريحاً هو حجيّة مطلق البديهي عند 
عدم مارم فيوافق من تفدم, فلا كلام عندهم في حجيّة البديهي بأقسام؛ بل 
قد يقال إن مقتضى إطلاق كلامه حجيّة العقل التظري أيضاً عند عدم التُعارض. 

(1) كما في الأمور الاعتقاديّة الغير المتوقفة على التوقيف من صاحب لش 
سواء كانت من الأصول الاعتقاديّة أو الأخلاق؛ أو غيرهما. 











- بحر الفوائد 





ففي ترجيح النقلي عليه إشكال» انتهى. 

ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدماً على ما 
هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين» مع أن ضروريات الدين 
والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك. 

والعجب مما ذكره'" في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف 
يتصور الترجبح في القطعبين وأي دليل على الترجيح المذكور. 





(1) ما أفاده قلس سر إنْما هو مع الإغماض عمًا يرد على هؤلاء من عدم 
إمكان التعارض بين القطعين على ما عرفت سابقاً وظاهره كما ترى الاعتراض 
من وجهين: 

أحدهما: عدم إمكان الترجيح بين ألمي نب عإمكان فرض التُعارض. 

ثانيهما: عدم الدليل على الترجبح المَذَكود علق تقدير الإمكان. 

ولْمًا كان بناؤهم في باب الَعا رضي تبي تبخصوتل ما ورد الترجيح به في 
الشّرع فلا محالة يتوجّه عليهم مطالبة الدليل على التّرجيح المذكورء فإذا لم يكن 
هناك دليل عليه كما هو واضح؛ فلا معنى للتّرجيح. 

وأمًا عدم تصوّر التّرجيح؛ فربما يناقش فيه على تقدير تسليم إمكان التُعارض 
والإغماض عمًا ذكره سابقاً من عدم إمكانه؛ ضرورة أنه يمكن التَرجبح بما 
اذكره وغيره مثل الترجيح بالقرة والفّعف لاختلاف مراتب القطع في 
الضّروريات والنظريات جد» أو من هنا قد يحمل كلامه هذا على عدم إمكان 
الترجيح من جهة عدم إمكان التعارض. 

وأمًا حمل كلام المحدّث على إرادة مطلق التَقديم من التُرجيح ولو لم يكن 
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المقصد الأول: القطع. ا ا ا رت صا و 
وأعجب من ذلك!" الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح» 
اسلل انع ل للللشسشسشسشيسشسششك 
المرجوح حجة عند التعارض لعدم مساعدة دليل اعتباره عليه لا الترجيح المذدكور 
في باب تعارض الأدلة؛ فيقال في وجه التَرجيح عند تعارض العقل الغير المؤيئيد 
بالتقل مع التقل أن دليل اعتبار العقل لا يساعد عليه في مقابل الَقلء وإنّما يدل 
على اعتباره فيما لم يكن هناك نقل على خلافه وفي وجه ترجيح العقل المؤيّد 
على العقل الغير المؤيّد أنه ليس من باب التّرجيح بل من جهة سقوط العقل 
المقابل بالتقل فيعود العقل المؤيّد سليما َه المناقشة على الاعتراض الثاني 
كالاعتراض الأول ففاسد جداً. إذ مع كونه خلاف ظاهر الترجيح لا ينفع فيما لو 
تعارض العقل المؤيّد مع التقل كماو واضم. اللَهمّ إل أن يلتزم بسقوط التقلين 
المتعارضين والرّجوع إلى العقلالسَلايَنه حَيلإلمعارض فافهم. 

(1) لعل الوجه في الاستشكانةخيبتفاوخل العقليِين من دون تأييد أحدهما 
بالتقل الإشكال في شْمَوُل ديل الججية صبرّوة تعارض خصوص تعارض 
العقلبّين وإطلاقه لهاء وهذا مع الإغماض عن جميع ما يرد عليهم في المقام 
والتسالم على ما زعموا لاسترة فيه إذ التساقط مبنيّ على القطع بعدم الشّمول 
ومنه ينقدح الوجه في الاستشكال الثاني أيضاً إذ بعد البناء على إطلاق كل من 
دليلي حجيّة العقل الفطري والنقل المقابل له مع عدم دليل هناك على الترجيح لا 
بد من أن يستشكل في حكم تعارضهماء فالإشكال الأول مبني على الإشكال في 
الإطلاق والثاني مبني على القطع بالإطلاق من الجانبين مع الإشكال في تقنديم 
أحد الإطلاقين نعم ما أفاده قلس سرّه من أنه لا ينبغي الإشكال في تقديم 
العقل الفطري على تقدير تسليم إمكان التعارض لا سترة فيه أيضاء إذ أمر العقل 
الفطري أوضح وأظهر من حجيّة قول البِي صلى الله عليه وآله والولي عليه 
السلام؛ بل ثبوت الصّانع جل ذكره الذي هو ميني حجيّة قولهما كما لا يخفى. 

















ا تب يقي الف 
مع أنه لا إشكال في تساقطهماء وفي تقديم العقلي الفطري الخالي عن 
شوائب الأوهام على الدليل النقلي؛ مع أن العلم بوجود الصانع؛ إما أن 


1 





يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية؛ بل 
النظريات المنتهية إلى البداهة. 
والذي يقتضيه النظر وفاقاً لأكثر أهل النظرء أنه كلما حصل القطع من 


دليل عقلي؛ فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي وإن وجدا" ما ظاهره 








لكن يمكن أن يقال أنه على مذهب الحق لا غبار فيه أصلا إذ ثبوت جميع 
هذه الأمور لا بل من أن ينتهي إلى العقل لا محالة لامتناع أن يثبت بالّقل كما 
هو واضح بديهي» وأنا على مذهب هلام ,الجامدين الذاهبين إلى أن حجيّة 
العقل الفطري إِنْما هي من جهلا الفيخار “بن) غير النفات إلى لزوم الدتور 
والمحظورات الأخر فلا مناص عن آلشَكَالقَإن كان هناك كلام معهم ففي 
أصل المبنى الذي زعموه في لقا وإ فتك جيه أكثر كلماتهم المبتنية 
عليه مع الإغماض عنه كما لا يخفى. 

)١(‏ المراد من عدم الجواز عدم الإمكان كما أن المراد من الظّهور في قوله 
ما ظاهره المعارضة الفلهور النَوعي بحسب اقتضاء وضع اللفظ مع قطع النظر عن 
ملاحظة الدليل العقلي القطعي الموجود في المسألة على خلافه: ضرورة أنه لا 
يبقى ظهور مع قيام | القطعيّة على خلاف أصالة الحقيقة ولو نوع ومن هنا 
ذكروا أن أصالة الحقيقة والظّهور من الأصول ال بل التُحقيق أن الظهور 
في باب الألفاظ يلاحظ فيه عدم القريئة ولو من جهة كونها مائعة عن مقتضى 
الوضعء فإذا اقتضى البرهان العقلي القطعي عصمة الأنبياء والأولياء والملائكة 
عليهم السلام: فلا محالة يعلم أن المراد من قوله تعالى: 9وَعَصَى كم رب كَفَوَى» 
وغيره ممّا يقتضي من الآيات بحسب وضعه عدم العصمة وتخطثة الأنبياء بالمعنى 




















المقصد الأول: القطع. 1 0 ل 
المعارضة: فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه؛ وكلما حصل القطع من 
دليل نقلي'" مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث 
العالم زمان فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثئل 





الذي عرفته خلاف ظاهره؛ وإن لم يتعيّن في حكم العقل معنى مخصوصاً وكذا 
إذا اقتضى مثلا تنزيه اللّه جل جلاله عن الجسميّة. فلا محالة يعلم أن المراد من 
قوله تعالى: «الله نور السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4» وقوله: لالرّخْمَنُعَلَ الْمٍَْ اشتوَى ‏ 
خلاف ظاهرهما. 

وكذا الكلام فيما ورد في شأن سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام من 
كونه عين اللّه ويد اللّه وقدرة الله وفوّْءإلأول والآخر وهو الخالق والرازق إلى 
غير ذلك؛ وهكذا سائر الآيات والأيجيا"الؤاركوة في المطالب التي يستشكل العقل 
في الحكم بخلافهاء فلا تعارض كَل اراد من قوله قلاس سرّه فلا بد من 
تأويله إن لم يمكن طرحه كق دعقي الصتَدّؤر ليس هو تعيّن الطرح فيما 
أمكن الطرحء إذ المستفاد من مفهوم هذا الكلام عدم تعيّن التأويل عند إمكان 
الطرح؛ لا تعيّن الطرح؛ فيجوز ترجبح التَأويل عند الإمكان. من حيث تحكيم 
أدلة الصّدور على الدلالة في مفروض البحث؛ كما هو الح عند شيخنا الأستاذ 
العلآمة فيما ستقض عليه في مسألة التعارض. 

(1) لا يخفى عليك أن المراد من الزّمان في قوله ليس هو الرّمان الحاصل من 
حركة الفلك: ضرورة كونه من أجزاء العالم بل الرّمان الوهمي فالمراد بالحدوث 
الرّماني ما في قبال الحدوث الذذاتي الذي هو أحد معنبي قدم العالم المبتني على 
وجود الصّانع بخلاف المعنى الآخر الذي يلزم عدم وجود الصّانع» فإذا دل 
الدليل الشّرعي من إجماع أو آية أو سنّة قطعيّة على حدوث العالم زماناً لم 
يلتفت البرهان المغالطي بأن العالم معلول لوجود الباري تعالى جل شأنه» فإذا 

















كان قديماء فلا بد أن يكون العالم قديماً أيضاًء وإلا لزم انفكاك المعلول عن 
العلّة والأثر عن المؤثرء غاية ما هناك تقلام وجود الباري تعالى ذاتاً على العالم 
وهو المراد بالحدوث الذاتي: فَإنّهِ إذا حصل القطع من اللائيل الشّرعي وهو 
إجماع جميع أهل الشّرائع الكاشف قطعاً عن قول الأنبياء صلوات الله عليهم أو 
غيره على حدوث العالم زماناً بمعنى المتقلام؛ فيمتنع حصول القطع من البرهان 
المزبور على خلافه؛ فإن أمكن الجواب التفصيلي عنه بأن العلة هي إرادة الباري 
تعالى شأنه وهي وإن رجعت إلى صفة الذّات وهي العلم بالأصلح؛ إلا أن 
المصلحة اقتضت تأخير الإيجاد ا عالم الخلق وإلا تقارنت الموجودات 
الستابقة والمتآخّرة بالحس ووجدت جتتيع/إبجزاء العالم مع الدّاتء كما أنْها 
موجودة بأسرها بالوجود العلمي إُوا الذابت) فتأتل» فهو وإن عجزنا عن 
الجواب التفصيلي, فنقول بعد_العلم بِآلكَدوتٌ إِنَا نعلم إجمالاً ببطلان بعض 
مقدمات البرهان وإن لم نقدر عَلَى تميق الباطل عن غيره. كما يقال بعد العلم 
بالأمر بين الأمرين في رد ما أقاموه على الجبر بأن الممكن حال عدم وجود علّته 

ممتنع الوجود وبعده واجب الوجود فينتهي إلى علّة العلل لا محالة» فيلزم الجبر 
:انا ع وشخيهة لي يل البداهة التي اقتضت الاختيار مضافاً إلى الجواب 
التفصيلي الذي يطول المقام بذكره؛ وهكذ! الكلام في البرهان الذي أقاموه على 
وحدة الوجود بالمعنى المتومّم المعروف الفاسد لا بالمعنى الصّحيح الذي لا 
مناص عنه وعلى إثبات العقول من حيث إن الواحد من جميع الجهات 
والحيثيّات يمتنع أن يصدر عنه: إلا الواحد وعلى عدم أفضليّة الأئمّة أئمّة الاثني عشر 
سلام اللّه عليهم أجمعين على أولي العزم من الرّسل من حيث كونهم جامعين 
إتبة لا خبرة له مع أن المذهب على 
خلافه؛ وقد كثر فيه الأخبار والآثار بحيث بلغت أعلى مرتبة التواتره ولعمري إن 








المقصد الأول: القطع ----. 
استحالة تخلف الأثر عن المؤثرء ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة 
في مقابلة البديهة؛ لكن هذا لا يتأتى في العقل'' البديهي من قبيل الواحد 
نصف الاثنين ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام» فلا بد في 








هذا التوهم جهل بمراتبهم ومقاماتهم صلوات الله عليهم؛ كيف وإن تفاوت 
الأنبياء في الفضل من حيث اختلاف سبقتهم في قبول الولاية وإن أفضليّة الخليل 
من حيث سبقته في الإيمان بهم وافتخاره بكونه من شيعتهم ومسألته من الله 
تبارك وتعالى أن يجعله من شيعة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مضافاً إلى 
وحدتهم الرّسول المختار صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين الأبرار في 
التورانية والذات» وكونهم علّة لخلق,بجميع الموجودات العلويّة والسفليّة من 
إن كنا مع ذلك جِإظْلين" يبام صلوات الله عليهم؛ إذ الإحاطة 
به وتحديده لا يمكن إلا لله تبأوكتوتعالق-وارسوله المختار صلوات الله عليه 
وآله من دون استثناء» وغابة مقرفتيا.في.حقهم_الإعتراف بالعجز عن معرفتهم 
أرواحنا لهم الفداء وعلى نفي المعراج الجسماني ومنع شق القمر من حيث 
استلزامهما للخرق والالتثام في الفلك الكلي والجزئي من غير حاجة إلى الجواب 
بأ البرهان على الامتناع إِنْما هو بالّسبة إلى فلك الأفلاك المحيط عليها لا 
بالنّسية إلى مطلق الفلك. وكذا الجواب عن جميع الشّكوك والشّبهات الحادثة 
في النّفس أو المدوّتة في الكتب المخالفة لضرورة الشرع. 

)١(‏ بل لا يتائى في العقل القطعي. ضرورة امتناع حصول القطع 
بالمتنافيين» ومن هنا يظهر أن الاستدلال بالاستقراء في المقام غير محتاج إليهه 
فلا بل في جميع موارد حكم العقل القطعي القول بامتناع حكم الشارع على 
خلافه وأن كل ما ورد على خلافه بظاهره النوعي بالمعنى الذي عرفته سابقاً 
فمؤول أو مطروح. 


دون است 














مواردهما من التزام عدم حصول القطع من الثقل على خلافه» لأن الأدلة 
القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل 
البديهي أو الفطري. 

فإن قلت: لعل نظر هؤلاء'"' في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل 
قولهم عليهم السلام: :حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا»*» 





)١(‏ قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة أنْه لا يمكن أخذ العلم بالحكم 
الشرعي في ثبوت نفس الحكم المعلوم سواء كان واقعيا أو ظاهرياً كما أن العلم 
بالحكم الشّرعي بقول مطلق مأخوذ في وجوب الإطاعة والامتثال في حكم 
العقل بمعنى كونه مأخوذاً في موضوع بعكم المسطورء فإذا كان العلم مأخوذا 
في موضوع وجوب الامتثال فيمكن التفضبل بين خصوصياته وأسبابه؛ والحكم 
بأن الحكم الشّرعي المعلوم بِالممَتَآصَالتقَليِْ البسيطة المحضة» أو المركبة 
المنضمّة بالمقدمات الثقلية 'لَآَميَجككإظاغته-وتلدليل على وقوع التفصيل 
المذكور ما ذكره في الكتاب من الأخبار الواردة وغيرهاء مما يقتضي بظاهره 
حصر وجوب الامتثال بما علم ثبوته من الشّارع بتوسّط السّماع ولو بالواسطة» 
فيكون هذا دليلاً آخر على عدم حجيّة حكم العقل غير ما تقلام سابقاً من 
استلزامه تفويت الواقع ونقض الغرض من تشريع الأحكام وإرسال الرّسل وإنزال 
الكتب. 

والفرق بينه وبين السّابق بعد الاشتراك في عدم اعتبار العقل في الجملة على 
الوجهين» كون الأرّل مبنياً على عدم حصول القطع بالحكم الشّرعي من حكم 
العقل من حيث إلغائه في نظر الشارع, والثّاني مبناً على عدم وجوب امتثال 
الحكم الشّرعي المعلوم بالعقل وإن كان ثابتاً في نظر الشّارع. 
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القصد الأول: القطع. 
وقولهم عليهم السلام*: «ولو أن رجلاً قام ليلة وصام نهاره وحج دهره 
وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته 
فيواليه ما كان له على الله ثواب» وقولهم عليهم السلام: «من دان الله بغير 
سماع من صادق فهو كذا وكذاكف إلى غير ذلك من أن الواجب علينا هو 
امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليه السلام. 

فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليفه لم يجب اماد بل يكون 
من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه 
بتبليغه حينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع 
وإن كان مطابقاً للواقع» كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب 
على التصدق بجمع المال مع القطغخ بكويّةبيحبوباً ومرضياً عند الله. 

ووجه الاستشكال'" في إتقديّم' اليل النقلي على العقلي الفطري 











)١(‏ لا يخفى عليك أن الذي يتوججّه على معاشر الأخبا. بناء على الوجه 
المزبور ليس خصوص مطالبته وجه الاستشكال فيما لو تعارض العقل الفطري 
والتّقل؛ بل يطالبون بناء عليه بوجه الحكم بحجّة العقل البديهي والفطريء بل 
مطلق العقل القطعي عند عدم التعارض بناء على ما عرفت استظهاره من الأمين 
ال سترآباديء فالذي يدفع به الإشكال المذكور يدفع به الإشكال الذي ذكرناه 
س في شيء همًا دل على حجيّة العقل من الآثار ما يقتضي 
لامها بالعقل الفطري فيحكم بالحجيّة عند عدم التعارض مطلقاً كما 
يستشكل في حكم تعارض العقل الفطري مع التقل من حيث عدم ما يقتضي 
هناك تقديم أحدهما على فرض تصور التُعارض وإن توه عليهم بألّه لا بلا من 
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السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقلء وأنه حجة باطنة» وأنه 
مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان": ونحوهاء مما يستفاد منه كون 
العقل السليم أيضاً حجة من الحجج فالحكم المتكشف به حكم بلفه 
الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل كما أن الشرع عقل من خارج*. 

وممًا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد الصدر رحمه الله 
في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه: 

«أن المعلوم هو أنه يجب'” فعل شيء أو تركه أو لا يجب, إذا حصل 
الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه 
ايا .بياس شيمم 
الإشكال بناء عليه في تعارض مطلق العْقموالتقل هذا ويطلب ما رواه من الّقل 
المتواتر في باب العقل والجهل مل أتيتؤك أبكاني. 

(1) لما كان ظاهر اللّفظ التحكيّ المذكور؛ كما هو واضح اعتبار العلم 
وأخذه باللّسبة إلى نفس الخكم لاقي الإئزاتيالمنقسم إلى قسمين وغيره 
المنقسم إلى الثلاثة لا بالنّسبة إلى وجوب الامتثال. وكان ذلك أمرا غير معقول 
من حيث لزوم الددور الواضح على هذا التَقدِير فحمله قلس سرّه على الاحتمال 
الذي ذكره في وجه المنع من قبل الأخبارئين بحمل الوجوب في كلامه على 
الوجوب المنجّز الفعلي الذي لا تحقّق له إلآ بملاحظة حكم العقل بوجوب 
الامتثال» هذا ولكن قد يأباه قوله أو لا يجب إذ حمله على المعنى المزبور مما لا 
معنى لهء اللّهمّ إلا أن يريد التنويع بالنسبة إلى وجوب الامتثال وعدم الامتثال لاه 
التعميم بالنسبة إلى جميع الأحكام الخمسة وأن ثبوت جميعها تابع للعلم الحاصل 
من التّقل؛ مع أن فيه ما فيه؛ ومن هنا قد يحمل على ظاهره ولزومه لأمر باطل 
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المقصد الأول: القطع. 
السلام أو فعله أو تقريره. لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع 
حصولهما من أي طريق كان" انتهى موضع الحاجة 

الحجة في وجوب إطاعة حكم 
الله سبحانهء كيف والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء 
الفلاني» وعلم بوجوب إطاعة الله لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ. ١‏ 


قلت أولا: نمنع''' مدخلية توسل 5 








عندنا لا يوجب التتصرف في ظاهر كلام الأخباريّين إذ ليس هذا المحظور أعظم 
من محظور نفي حجّة العقل في الجملة في كلام غير واحد منهم بحيث لا 
يمكن حمله على ما أفاده وفرض تعارض القطعين في كلامهم فتأمّل. 

(1) حاصل ما ذكره في الجواب الأول هو أن الحاكم بوجوب امتثال أحكام 
الشّارع ليس» إلا العقل. ضرورة امتناج كوودَ/وجوبه شرعيا للزوم المُسلسل الظاهر 
وما ورد في ذلك مما يظهر منهاإيجاب«التقارع له فإنُما هو إرشادي صرف ورد 
لتأكيد العقل كما هو واضح وََلِملوّإن ,كان متأيغوذاً في وجوب الامتثال في 
حكم العقل على نفدير تسليمه. إلا أنه يستقل بعدم الفرق بين خصوصياته وأنة 
المدار على بلاق الايجناتن العلمي من غير تفصيل فإذا لا يعقل الفرق. 
: فلأه ليس الحاكم في المسألة الشّارع حتى يفصّل في حكمه. 
فلأنه مناف للحكم القطعي بعدم الفرق للعقل فلا بد من أن يلتزم 
بعدم وقوع التّفصيل في الشَرعيّات وأن ما يتوهّم دلالته فمؤول على تقدير 
ظهوره. 

ومن هنا قال في ذيل الجواب الثاني بعد تسليم الفظهور إِنّهِ لا فائدة مهمّة في 
هذه المسألة أي في التكلّم في 
توسّط الأخذ من الحجّة في 
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ار ممنوعة؛ فإن المقصود من أمثال الخبر 
المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما 
كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة 
حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم 
المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الند بللا 
عرف وجوده فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة» مع أن ظاهرها 
ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارضء وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: 
لأن دين الله لا يصاب بالعقول»*. 

7 نفي الثواب على التصدق''' مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله 


ودعوى استفادة ذلك” من 








)١(‏ المستفاد من الأخبار المذ كورة وأمثالها لموقها في المنع عن الرجوع إلى 
العقل في التوقيفيّات الني لا سنيق لِلمقّل إليها فيكون المراد منها العقول الناقصة 
الظنيّة لا محالة ويشهد له ما دل على "خط إلء فإن القضيّة محمولة على 
الغلبة ولا تستقيم. إلا بالنسبة إلى العقول الظثيّة كما هو واضح؛ وعلى فرض 
الظهور في الإطلاق لا مناص من حملها على ما ذكرنا بالنظر إلى ما عرفت 
مضافاً إلى تعارضها على هذا التَقدِيرء لما دل على بيان حال العقل وأنّه رسول من 
الله تبارك وتعالى, وأنه على تقدير الظّهور ينفي حكومة العقل مطلقا مع أن 
ظاهرهم الالتزام بحجته عند عدم التُعارض في الجملة على ما عرفت سابقاً. 

(1) لما كان مدلول الرّواية نفي النُوابٍ الظاهر في انتفاء الحكم في مورد 
الحكم القطعي البا.بهي وهو حكمه بحسن الإحسان ولو لم يكن فطريّاًء قلابة 
من التصرف فيه على مذهب الأخباري أيضاًء حيث لهم تسالموا على حجيّته مع 
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! اق الغير المقرون بالتقرب؛ وإمّا 
بالحمل على الحبط بمعنى بطلان التصدق كالحجج من حيث كون الولابة شرطاً في 
صحّة الأعمال لا بمعناه المعروف كما بتراءى من العبارة في بادي الَظر أو على غير 
ذلك من الوجوه. هذا كله على تقدير ظهور الرواية في نفي الُواب أصلاً ورأساً 
ويمكن حملها بملاحظة ما ورد في أعمال خير المخالف من كون أجرها للمؤمن 
نظراً إلى صدورها من طينته المخلوطة بطينة المخالف على نفي الُواب بالنّسبة إلى 
العامل فقطء فعلى هذا لا يلزم هناك الالتزام بالحبط: هذا ولبعض أفاضضل المتأخرين 
هنا كلام في معنى الرواية ينبغي إيراده؛ قال قدّس سرّه في قصوله في الجواب عن 
الاستدلال بالرّواية على نفي الملازمة:فوأمعن الخامس فبأن المتبادر من أعماله 
الأعمال المذكورة سابقاً من الملُوم تلام ولصّدقة والحجج لظهور الإضافة في 
العهد وظاهر أن ليس للعقل مدخَل فيلك مع أن المدار يس على مشا 
الدلالة والحضور عند وقوعهك بل علق الاظتلاع "اها ولو بما يكشف عنها 
كالخبر والإجماع. ولا ريب أن العقل أيضاً كذلك, فإنّه إذا كشف عن الواقع 
كشف عن وقوع دلالة الول إليه. فإذا عمل به من حيث كونه دالا إليه كان عمله 
بدلالته على أن نفي الواب لا يستلزم نفي العقاب ويكفي ثبوته في إثبات حقيقة 
الوجوب والتّحريم». انتهى كلامه رفع مقامه. 

وفيه أنظار غير مخفيّة على المتأمل» سيّما في نفي حكم العقل عن الأمور 
ق بجميع المال مع كونه إحساناً محضا ضرورة 
أله لا ينافيه قصد التتقرب عند دفع المال» هذا وله كلام آخر في معنى الرّواية في 
مسألة عبادة الجاهل في باب التقليدء حيث قال ما هذا لفظه: «واعلم أنّه قد 
يستدلٌ على الاشتراط بصحيحة زرارة المتقلامة في الأدلة العقليّة حيث تضمّئت 
أن من لم يوال ولي الله ولم يكن جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله 





























فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن 
شوائب الأوهامء مع اعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام؛ فلا بد من 
امتح 
حق في ثوابه ولم يكن من أهل الإيمان ووجه الاستدلال أن العامل الذي أخذ 
أحكامه بغير الطرق الششّرعيّة ليس عمله بدلالة ولي الله لأنّه إنّما يدل إلى الأخد 
بالطرق الممتبرة. فلا يستحق الآواب على ما أقاده الرّواية وهو يستلزم القساد, 
والجواب أن هذه الرّواية غير واضحة الدلالة على المراد. لأنّه إنّما نفى استحقاق 
الوب في حقّ من لم يوال ولي الله ولم يكن عمله بدلالته إليه وهو لا يقتضي 
لم لواب في الموالى الذي لا يكون عمله بدلالته إلبه إذا الظاهر من اللنظ اعتبار 
الأمرين معا في الشّرطبة لا يقال يكفي فين ترتيب الحكم المذكور عدم الموالاة 
فلو لا استقلال العمل بغير دلالته عبلية نذلك كن اعتباره فى الشرطية لغواً. لأنا 
تقول ينافي اعتبار الاستقلال حكمه يعدم الإيمان» فإن الإجماع قائم على إيمان 
الموالي الذي عمل بغير دلالته لا تيّمايع-الغفلة إلى /أن قال: «ويمكن أيضاً جمل 
الحكم الأول متر: على كل من الأمرين على الاستفلال, والثّاني مترئباً على الأول 
خاصة فيدل على نفيض المدعى. لكنّه بعيد عن ظاهر الّفظ جد إلى أن قال 

















سلّمنا لكن نقول ليس في نفي استحقاق اللُواب دلالة على تفي صحّة العمل بمعنى 
إسقاط القضاى كما هو محل البحث ولا عدم تريّبه تفصيله إلى أن قال: «ويمكن 





أن يجاب أيضاً بأن الطرق الغير المعتبرة معتبرة في حت العامل المعتقد بكونها 
طرقاً معتبرة لامتناع كونه حيتئذ مكلفاً بغير ذلك؛ انتهى ما أردنا نقله من كلامه؛ وفيه 
أبحاث يطول المقام بدكرها فلعلّها غير مخفيّة على المتأمل سيّما في جعل الاعتقاد 
بالاعتبار مؤثرا في الاعتبار وإن كان هذا الكلام غير متعلق بالمقام وجعل نفي 
استحقاق الثُواب غير ملازم لنفي الصحّة؛ مع نك قد عرفت سابقاً أن الصحة 
الشّرعيّة ملازمة لاستحفاق التُواب. 
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حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين» لأجل 
تدينهم بذلك الدين الفاسدء كما هو الغالب في تصدق المخالف على 
المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة» لأجل محبتهم لأمير المؤمنين 
عليه السلام وبغضهم لأعدائه؛ أو على أن المراد حبط ثواب التصدق من 
أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى أو على غير ذلك. 

وثانياً: سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة لكنا إذا علمنا 
إجمالا؟'' بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقيئا من 
الحجة مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة 
الوداع: “معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجئة ويباعدكم عن النار 
إلا أمرتكم به وما من شيء يقربكخ إِلَ,الار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد 
نهيتكم عنه»”: ثم أدركنا ذللك الْكلَكُم]إم) بالعقل المستقل» وإما بواسطة 


مقدمة عقلية» نجزم من "ذلك بأن ما استكشفنام بعقولنا صادر عن الحجة 





(1) لا يخفى عليك أن العلم بصدور الأحكام عن الحجّة مطلقاً أو فيما يعم به 
البلوى لا ينافي ما سيذكره قلس سرّه من دعوى العلم بكون كثير من الأحكام 
مخزوناً عند أهله؛ لأن الصّدور عن الحجّة لا يستلزم البلوغ إلى النّاس؛ فلعل 
النَبِي صلَى الله عليه وآله أودعه عند الوصي والوصي عند الأوصياء والبلوغ إلى 
النّاس في الجملة لا يستازم البلوغ إليناء ثمّ إن قوله صلى الل عليه وآله في حجة 
الوداع وإن كان ظاهراً في تبليغ الواجبات والمحرّمات» إلا أنه يعلم بعد التأمّل 
أن ذكرهما من باب الاهتمام وقطع العذرء مضافاً إلى أن الملّعى يتم على 
التشخصيص أيضاًء لأنا نفرض حكم العقل على وجه الإلزام. 











صلوات الله عليه فيكون الإطاعة بواسطة الحجة 

إل أن يدعى أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات 
عليهم تدل على مد. ليغ الحجة وييانه في طريق الحكم. وأن كل حكم لم 
يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة, فهو غير واجب الإطاعة» 
وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة عليه السلام. 

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار ومع تسليم ظهورها فهو أيضاً من باب 
تعارض النقل الظني مع العقل القطعي؛ ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة إذ 
بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء لله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك 
العمل بذلك ما دام هذا القطع باقياً فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو 
مطروح. 

نعم الإنصاف أن الركون إليلْ الققال' بها /بتعلق بإدراك مناطات الأحكام 
لينتقل منها إلى إدراك نفس الأجكام موجب للوقوع في الخطا كثيراً في 
نفس الأمر وإن لم يحتمل ذْلَكَ 2 ْكَالمََوَلَدَ كم يدل عليه الأخبار الكثيرة 
الواردة بمضمون «أن دين الله لا يصاب بالعقول» و «أنه لاا شيء أبعد عن 
دين الله من عقول الناس»". 

وأوضح من ذلك كله97 رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: 
يناي ببسيس 

)١(‏ مضمون الرواية وإن كانت معاضدة بما تواتر في باب العمل بالقياسء إلا 
أن سندها ضعيف» فلو لا ضعض السّند لكانت دثيلاً على عدم حجيّة الأولويّة 
الظنيّة كالقياس المستنبط العلة على وجه الظّن. هذا وسيجيء بعض الكلام فيما 
يتعلّق بالمقام بعد هذا إن شاء الله. 
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«قال قلت: له رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها من الدية: 
قال عشر من الإبل. قال قلت قطع إصبعين. قال: عشرون. قلت قطع ثلاثا. 
قال: ثلاثون, قلت: قطع أربعاً. قال عشرون. قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً 
فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون كان يب 
ونحن بالعراق. فقلنا إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام: مهلاً يا 
أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى 
ثلث الدية. فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني 


ننا هذا 








بالقياس؛ والسنة إذا قيست محق الدين»*. 

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي 
سمعها في العراق بمجرد استقلاك عَمَلَ/بخلافه أو على تعجبه مما حكم به 
الامام عليه السلام من جهة مخالفت'لمقتضى القياس» إلا أن مرجع الكل إلى 
التوبيخ على مراجعة العقل: في استنياط الأحكام؛ فهو توبيخ على المقدمات 
إلى مخالفة الواقع. 
وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة''' إلى عدم جواز الخوض 








)١(‏ قد يناقش فيما أفاده بعدم الإشارة إلى هذا المطلب في أوّل المسألة 





والأمر في ذلك سهلء والذي يدل على صدق ما أفاده قنآس سرّه من عدم جواز 
الخوض إلى آخره ما ذكره المحقّق القمي قداس سرّه في أجوبة مسائله. من أنه 
سأل عنه بعض معاصريه من الحكماء المتبحرين بن في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة في 
طي مسائله عنه قدآس سرّه عن الواجب في ركعات الاحتياط: من أله 


أو 
فاتحة الكتابء وأنّه كان عمله في برهة من الزّمان على التسبيح من جهة فتوى 








الاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل 
مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم؛ لأن أنس الذهن بها يوجب 
عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية؛ فقد يصير منشأ 
الطرح الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها''' بالحكم. 

وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما 
يتعلق بأصول الدينء فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. وقد أشير 
إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر وعند نهي بعض 
أصحابهم عليهم السلام عن المجادئة في المسائل الكلامية؛ لكن الظاهر من 
بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمثنان بمهارة 
الشخص المنهي في المجادلة فيص زتتفيحماً عند المخالفين ويوجب ذلك 
وهن المطالب الحفة في نظر أجل البقلائل. 











مشايخه في الحكمة بتعيين السبَيحَ من بَابَ"الاحتياط حيث 
بدل عن الأخير ته 


وأنت ! 


ن ركعات الاحتياط 









في هذا علمت أن مشايخه مع ادّعاء فقاهتهم لم يراجعوا 
كتب الفقهاء أصلاً ولم ينظروا إلى ما ورد في الأخبار من تعيين فاتحة الكتاب» 
فقد شاهدنا من مزاول الحكمة أعظم من هذا 

(1) هذا فيما كان مبنى اعتباره عند المستدل على الظن الشخصيء كما إذا 
قبل بحجيّة الأخبار بشرط حصول الظن أو بحجيّة الأصول اللفظية بهذا الشّرط: 
كما ذهب إليه جمع فيما سيأتي الإشارة إليه في باب حجيّة الأخبار والظواهر إن 
شاء الله تعالى. 
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الشالث: قد اشتهر في ألسنة المعاصرين”" أن قطع للقطاع فا اعتبار به 


ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم 
بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه؛ قال: «وكذا من خرج عن العادة في قطعه 


أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه:" انتهى. 





)١(‏ لا يخفى عليك أن إلغاء قطع القطاع بأيّ معنى أراده القائل به سواء كان 
صحيساً أو سقيماً إِنّما هو بالّسبة إلى ما لم يتعارف حصول القطع منه؛ وإلا فلو 
فرض حصول القطع له بشيء مما تعارف حصول القطع منه أي مما كان سبباً له 
عادة: فلا إشكال في خروج هذا الفرظٌعِن محل كلامه؛ كما هو واضح؛ 
فالحيثئة ملحوظة في إلغاء القطم كْمايهوة )نتفي كثير الشّك والظن؛ فإِن عدم 
اعتبارهما وإلغاءهما إِنُما هو فيمله تالالد والظان خارجاً عن المتعارف 
وبالتّسبة إليه خاصّة, إن كثرة للد بالبَبَِنِقَفع لمن أفعال الصّلاة أو ركعة 
منها لا تستازم كثرته بالنّسبة إلى غيرهماء وكذا حصول الظن ممًا لا يفيده عادة 
أحياناً لا يوجب إلغاءه إذا حصل ممًا يفيده عادة» ثم لا يخفى عليك أن المراد 
بعدم اعتبار الشّك في كثير الشّك سواء كان بالنّسبة إلى الأفعال أو الرّكعات إِنْما 
هو بالتسبة إلى ما يترنّب شرعاً على الشّك في باب الصّلاة ممًا يوجب الكلفة 
على المكلّف سواء كان في الأفعال أو الرّكعات وإن كان على طبق الأصل لا 
مطلقاً مثلا الشّك قبل الفراغ وقبل النتخول في الغير موجب في حكم الشارع 
للإتيان بالمشكوك وبعده موجب في حكمه بعدمم الالنفات إلى الشّكء فإذا كان 
كثير الشك في المحل فلا اعتبار بشكّه؛ وإذا كان كثير الشّك بعد المحل؛ فلا 
يلتفت إلى شك أيضاً كما إذا لم يكن كثير الشّكء وكذا في الرّكعات سواء كان 
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في الشكوك المبطلة أو الصّحيحة؛ فإذا كان كثرة الشّك فيما يوجب البطلان فلا 
اعتبار بشكّه. وكذا إذا كان كثرة الشّك فيما يوجب الصّحة مع لزوم التّدارك 
يبني على ما ينفعه من دون تدارك وهكذا. 

وأمًا عدم الاعتبار بكثرة الظّنء فالمراد به فيما يترئّب حكم مخالف للأصل 
على وصف الظّن لا على سببه كما هو واضح وإلاً لم يكن كثير الظن كمافي 
باب الصّلاة فمعنى إلغائه الأخذ بحكم الشّك والمعاملة معه معاملته؛ كما هو 
الشّأن في إلغاء الآن وعدم اعتباره مطلقاً من غير فرق بين أن يكون الحكم في 
مورد الشّك البطلان كما في النّنائية انلاب والأوليين من الرّباعيّة أو الصّحة مع 
التدارك كما في الأخيرتين من الرباعية ؤثتين أن يكون البناء على عدم وجود 
المشكوك كالشّك قبل الدخول عيبو للسشكوك أو البناء على وجود 
المشكوك كالشّك بعد الددخول فِيغْيرَهَوَاللينَ على الإلغاء في الظن الحاصل 
همًا لا يفيده عادة الانصراف العَداص اليل الذي أخذه في موضوع الحكمء 
وأمًا إلغاء القطع فيما إذا حصل مما لا يفيده عاء ة وعدم اعتباره» فهل المراد منه 
ة إلى الحكم التكليفي للقاطع فيما كان القطع طريقاً كما استظهره شيخنا 
الأستاذ العلآمة قدّس سرًّه من كلام فقيه عصره كاشف الغطاء طيّب الله رمسهء 
من حيث إن أردف الحكم بإلغائه بإلغاء كثرة الشّك والظّن المفروض وجود 
الحكم الواقعي في موردهما وإن ترئّب حكم ظاهري عليهما أيضاً فتدبّر أو فيما 
كان القطع موضوعاً أمًا بالّسبة إلى قطع القاطع في حقّه كما ربما يلّعى بالنّسبة 
إلى الثتائية ب 
قطع المجتهد بالنسبة إلى العامي مثلاً أو بالنسبة إلى الحكم الوضعي للقاطع بعد 
بين الأمر واتكشاف الحال بعد العمل بالّسبة إلى القطع الطريقي أو الموضوعي 
أو بالنّسبة إلى الحكم التكليفي أو المرضوعي لغير القاطع بالنّسية إلى القطع 




















الطريقي أو الموضوعي فيما إذا التفت إلى حال القاطع وكون قطعه حاصلاً مما 
لا يفيده عادة والمراد من إلغائه بالنسبة إلى القطع الطريقي في حق القاطع بالنّسبة 
إلى حكمه التكليفي قبل الاتكشاف على تقدير إمكانه وتعقله معاملة القاطع مع 
قطعه معاملة غيره ممّْن لم بحصل له القطع من سبب قطعه لا العمل بخلاف 
قطعه. ضرورة أن منشأ قطعه قد يككون معتبراً في الشّرع؛ وقد لا يكون معتبراً 
ويكون مؤذاه على طبق الأصل وبالتسبة إلى القطع الموضوعي هو عدم ترتيب 
الحكم الذي أخذ العلم في مرضوعه فيعامل معاملة غير القاطع كما هو واضح؛ 
وبالنّسبة إلى حكمه الوضعي هو الإعادة والقضاء بعد انكشاف الخطاء أو بعد 
الالتفات إلى كونه قطاعا بعد العمل وَللِم بتكشف الخطاء؛ كما في القطع 
الموضوعي هذا والمراد من إلغائئ بال إل تمير القاطع هو التَسبِيب لعدم عمله 
بقطعه فيما إذا علم + اله أو مطلقا حمَقي القطع الموضوعي في حق القطاع إمّا 
بإزالة قطعه وتتزيله إلى الشّك تيه هلق تخا سبي ةأوكونه مريضاً أو بردعه عن 
العمل به مع وجوده؛ كما في القطع الموضوعي أو الطريقي بأن يقال له إن 
الشّارع لا يريد منك الواقع فيما لو كان غافلاً عن علمه بامتناع عدم إرادة الواقع 
منهه حيث إن الرّدع على الوجه المذكور يمتنع صدوره عن الحكيم تعالى في 
حقّ العالم ولو كان جهلاً م ركبا ويمكن صدوره عن غيره بالشّرط المزبور 
فرق بينهما في كمال الوضوح أو بغير ذلك. 
بة إلى الحكم التكليفي في حق اقاطع في القطع الأريقي 
بالمعنى الذي عرفته فهو غير معقول لما عرفت مرارا من التتداقض وكون العمل 
بمقتضى العلم غير قابل لتعأق الخطاب الشرعي به في القطع الطربقي حتّى يمكن 
رفعه. إذ الخطاب الواقعي متعلق بالفرض بنفس المعلوم من غير مدخليّة للعلم ولا 
يعقل هنا خطاب آخر متعلق بالعلم» من حيث كونه طريقاً إلى المعلوم كما في الّن 














ولا خطاب آخر وتو كان ظاهريًا على طبق المعلوم لارتفاع موضوع الحكم 
الظاهري بالعلم حسبما عرفته مفصّلا وأمَا إلغاؤه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في 
حقّهِ في القطع الموضوعي فهو معقول» بل لا يبعد المصير إليه على ما عرفته في 
كثر الفآن من حجهة الانصراف المداعى في كلام شييخن الأستاذ العامة قدئس سيره 
في حقّ الفاطع بالنّسية إلى حكمه الوضعي بالنّسبة إلى القطع 
الطريقي بعد اتكشاف الخطاء فهو حق لا محيص عنه. إلا آنه لافرق في ذلك 
بين القطّاع وغيره على ما حقّق مفصّلاً في مسألة الإجزاء؛ وأمًا إلغاؤه في حقّه 
بالنسبة إلى حكمه الوضعي بالنّسبة إلى القطع الموضوعي بعد تبيّن كونه قطّاعا 
بعد العمل من دون انكشاف الخطا فهوِيتي إلا أنه لا مدخل للتبيّن بعد العمل 
فيه كما لا يخفى وبعد انكشاف,المخعلياة بتشِكل الفرق بينه وبين 
فرض الإغماض عن الواقع وإن لوطت الأستاذ العلأمة قلس سر». . 
وأمًا إلغاؤه بالّسبة إلى غي/ اط بمفتيج,الذئياغرفته. فلا إشكال في إمكانه 
ووقوعه في الشّرعِيّات في الجملة؛ إلا أنْه لا فرق في ذلك بين القطاع وغيره؛ إلا 
في بعض الصّور توضيح ذلك على سبيل الإيجاز أنه قد يقطع المكلف بحكم أو 
موضوع لا يقطع غيره بخطائه في قطعه فحينئذ لا بحدث في حقّه تكليف أصلاً 
حتّى التكليف الغير الإلزامي» إل فيما كان القطع موضوعا في حمّه وقلنا 
بانصراف دليله إلى القطع المتعارف» فإ يمكن فيه القول بحسن الريوع فيه فيا 
كان غيرء ملتفتا إلى حاله ولو قيل بحدوث التكليف في بعض الموارد في القطع 
الطريقي لم يفرق فيه بين القطاع وغيره وقد يقطع بشيء موضوعا أو حكماً يقطع 
غيره بخطائه فيه» فإن كان في الأحكام فلا دليل على لزوم الرّدع ولو بإزالة 
قطعه. إل فيما يجري فيه دليل لزوم إرشاد الجاهل» حيث إن المراد منه أعمّ من 
الجاهل المركب أو البسيطء إلآ أنه لا فرق في ذلك بين القطاع وغيره ولو قيل 














المقصد الأول: القطع. سامح صمح ع حم م سس سس م سس سس ست 817[ 
أقول أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنهء فلأن أدلة اعتبار الظن 
في مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول 
الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي 
وجد عند هذا الشخصء فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم. 

وأما قطع من خرج قطعه عن العادة» فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره 
في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك 
فهو حقء لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا لكن 
ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم. 

وإن أريد به عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشة 
والطريقية إلى الواقع» فإن أريد بذِللك:أنه حين قطعه كالشاك فلا شك في أن 
أحكام الشاك وغير العالم لتجتوي ف /ُحقه. وكيف يحكم على القاطع 











بلزوم الرتدع من جهة دليل الأعرَ اروص وَآلْهَيّ عن المنكر بناء على تسريته 
بالنّسبة إلى الأحكام وعدم تخصيصه بالموضوعات, التي يعرف المأمور والمنهي 
حكمها وإن كان هذا القول ضعيفاً فلا فرق أيضاً بين القطاع وغيره وإن كان في 
الموضوعات: فإن كان الموضوع المعلوم للغير ممًا يجب حفظه على غير القاطع 
بحيث يجب عليه المنع من إيجاده بأي وجه أمكن كما في اللماء مثلا فيجب 
الرتدع فيه قطعاء إلا أنه لا فرق فيه بين القطاع وغيره وإن لم يقم دليل على 
وجوب حفظه كذلك فلا يجب الرّدع بالنّسبة إليهء إلا أنّه لا فرق فيه بين القطاع 
وغيره :كما لا يخفى هذا بعض الكلام في المقام وتفصيله وشرح الكلام في 
تميز الموارد يطلب من الفقه وقد خرجنا بطول الكلام عن وضع التعليقة: إلا أنه 
التشريح المطلب لم يكن بد منه ونرجو أن يكشف به القناع عن وجه ما أفاده 
شيخنا الأستاذ العلآمة قدئس سرّه. 





بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم» 
والقاطع بأنه صلى ثلاثاًبالبناء على أنه صلى أريعاً ونحو ذلك. 

وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكء أو تنبيهه 
على مرضه ليرتدع بنفسه؛ ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع 
لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد فهو حت 
لكنه يدخل في باب الإرشاد ولا يختص بالقطاع؛ بل بكل من قطع بما يقطع 
بخطائه فيه من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ 
النفوس والأعراضء بل الأموال في الجملة؛ وأما في ما عدا ذلك مما يتعلق 
بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاعء كما لا دليل 
عليه في غيره ولو بني على وجوب الك في حقوق الله سبحانه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكنا كو كلاهر بعض النصوص والفتاوى 
لم يفرق أيضاً بين القطاع وإن أريد َلك" أنة بعد انكشاف الواقع لا يجزي 
ما أتى به على طبق قطعه فهو”أبَفدا يقىٌفيَالجائلة. لأن المكلف إن كان 
تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به 
المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع وغيره وإن كان للاعتقاد 
مدخل فيه كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة» 
هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب 
على غيره. 

ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم'" بعدم اعتبار قطع القطاع بعد 








)١(‏ الأولى نقل كلامه الشّريف بألفاظه ثم بيان مرامه وما يتوجّه عليه قال 
قدس سره في مسألة الملازمة بين العقل والشّرع بعد نقل كلام المحقق القميّ 





قدّس سرّه في الجواب عن الاستدلال بالآية الشّريفة: هوَمَا كنا مُمَنّْبِينَ4 الآبة؛ 
على عدم التلازم بين حكم العقل والشّرع بما ذكره في القوانين ما هذا لفظه 
وهذا الجواب عندي غير مستقيم على إطلاقه: وذلك لأن استلزام الحكم العقلي 
للحكم الششّرعي واقعبًا كان أو ظاهريًا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع 
اشرعيّ عنده من جواز تعويله عليه ولهذا يصح يقول المولى الحكيم 
لعبده لا تعرّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو 
يوهي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل مني إليك بطريق المشافهة أو 
المراسلة أو نحو ذلك» ومن هذا الباب ما أفتى به بعض ! 2 
القطاع الذي يكثر قطعه بالأمارات لي لإرتوجسب القطع عادة يرجيع إلى 
المتعارف ولا بعول على قطعه ألخالائق مم فإ هذا إِنّما يصح إذا علم القطساع 
أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مِسَرَرَطة بعدم كونه قطاعأ'فيرجع إلى ما 
ذكرناه من اشتراط َعَم الثم لك العقل قد يستقل في بض 
الموارد بعدم ورود منع شرعي لمافاته لحكمة فعلئِة قطعية: وقسد لا يستظل 
بذلك لكن حينئذ بستقل بحجيّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع؛ انتهى 
كلامه المتعلق بالمقام. 

أقول: في شرح مرامه إن لما بنى قدّس مره كما يفصح عنه كلامه في غير 
موضع من كتابه حنّى كلامه الذي عرفته هناء على كون القطع حجّة في حكم 
العقل وأنْه مما يجب متابعته ويحسن بالحسن الإلزامي عند العقل فيكون حجيّته 
من منشئات العقل فيستكشف من حكم العقل بحجيّته حكم الشّرع بها بالنَظر إلى 
قاعدة التلازم» كما أنه بنى في مسألة التلازم كما يفصح عنه كلامه في المقام 
أيضاًء على عدم كون || الحكمين دائميًا وفي جميع موارد حكم العقل 
بالحكم الإنشائي نظر إلى أن التكليف الشّرعي؛ كما آنه قد يتبع جهة المكلّف به 



























كذلك قد يتبع جهة التكليف ويلزم حسن الفعل عقلاً وقوع التكليف على طبقه 
شرعا كما أله لا يلازم قبحه العقلي وقوع التكليف الشّرعي على طبقه؛ فإذالا 
تلازم بين حسن العمل بالقطع عفلا ووجوب العمل به شرع فقد يكون في 
إيجاب القارع للعمل به جهة لمنعه؛ بل قد يكون هناك جهة تقتضي منع الشّارع 
عن العمل به خارجة عن نفس العملء وهذا كما ترى لا ينافي كون حكم العقل 
بحجيّته من الحكم الضّروري الفطريء فإنن حجيته في حكم العقل غير حجيّنه 





في حكم الشّارِع: والضّروري إِنَما هي 27 العقليِة لا الشَرعيّ فلا بنافي ما 
ذكره قلّس سرّء هناء نما ذكره في موضع آخر من كلامه في تلك المسألة في 
الجواب الحلّي عن الوجه الاني للقول بالتفِيصيل في حجيّة حكم العفل بين 
الفتروري والَظريء حيث قال بعد لم ةكلام لما هذا لفظه: «فإنت حجيّة العلم 
والانكشاف ضروريّة فطريّة وليست نَطرَيّة حت بنطرق القدح إلى كلية كبسراء 
بما ذكر» انتهى كلامه رفع في الكلدا عقاف مَل ففرضه قداس سره همًا ذكره 
إمكان منع الشّارع من العمل بالقطع بجهة من الجهات بالإمكان الذاتي في 
القطاع وغيره بحسب نفس الأمرء إلا أن توجيه هذا المنع إلى القطاع إِنّما يصح 
فيما إذا كان ملتفتاً إلى القضيّة التي ذكرناها قاطعاً بالمنع في حقّ القطاع أو 
محتملاً ومجوزا لوروده في حقّه وإن كان يحكم بحجيّة القطع عند الاحتمال 
ظاهراً ما لم يثبت المنع فلا تنافي وثنة / 2 في صورة الاحتمال 
والحكم بحجيّة القطع في مرحلة الظاهر فتأمل هذا؛ ثم إن مراده من استقلال 
العقل بالحجيّة الظاهريّة ووجهه ما ذكره قبل ذلك عند الكلام في تحقيق ما 
اختاره في مسألة التّلازم» حيث قال: «ولنا على المقام القساني أن احتمال كون 
التكليف أو حسنه مشروطاً ببلوغه بطريق سمعيّ مع إمكان دعوى كونه مقطوع 
العدم في بعض الموارد مما لا يعتد به العقل في إهمال ما أدركه من الجهات 














القطعيّة بظهور أن الاحتمال لا يعارض اليقين لا سيّما إذا كان بعيداً وليس في 
الستمع ما يدل على هذا الاشتراط؛ لما من بطلان ما تمسّك به الخصم 
وعدم قيام دليل صالح له سواءء ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: (يَأْمْرُهُم 
ارو ل لَهُمْ الات بم لبهم 
مما يأتي. ومن هنا ينضح أنْه لو جهل العقل جهات التكليف وأدرك جهات 
الفعل حكم في الظاهر بثبوت التكليف عملا بعموم الآيات وما في معناها مسن 
الأخبار. ولأن قضيّة جهات الفعل وقوع التُكليف على حسبها إن لم يعارضها 
ماع ولا يكفي احتماله. إذ المحتمل لا يصلح في نظر العقل المعارضة 
المقطوع به وقريب منه ما لو أدرك العقل يعض جهات الفعل المقتضية لحسنه 
أو قبحه وشك في وجود جهة قلا عرض بَلَكٍ الجهة: فإنّه يحكم بثبوت 
التكليف على حسبها ولا يعند بتكن الجهة“المعارضة إمَا لأصالة عدمها أو 
لحكم العفل بقبح الفعل أو التَرِكَبوآليَاك:هة»-حكتاً واقعيّاً وإن كان ميناه على 
الظاهر. ولهذا يستحق الم عليه في حكمه وإن انكشف بعده وجود الجهة 
المعارضة فيه فإِنَ ارتكاب القبيح الظاهري قبل اتكشاف الخلاف قبيح واقمي 
كالحرام الظاهري ألا ترى أن من علم بوجود السمّ في أحد الإناءين فتجرى 
على تناول أحدهما من غير ضرورة مبيحة, أنه يستحق الذّم بذلك عقلاً وإن 

















تبيّن بعد ذلك أن الذي تناوله لا سم فيه»» انتهى ما أردنا نقله من كلامه فتبيّن 
منه أن مراده من حكم العقل بالحجيّة ظاهراً مع احتمال المنع الشّرعي حكم 
العقل بالحجيّة بالتَظر إلى ظاهر الآيات والأخبار فتأملء أو بالّظر إلى أصالة 
العدم الني هي حجة عقلاً فتأمل: فالّّسمية بالظاهريّة على أحد الوجهين بمعناها 
المعروف أو بالَظر إلى عدم صلاحيّة مزاحمة الجهات الواقعيّة المجهولة عند 
العمل وإن كانت محتملة للجهات المعلومة الظاهرة الواضحة نظراً إلى أن 








حسيما عرفت تفصيل القول فيهء وهذا وإن كان منافيا لما حكاه الأستاذ العلأمة 
قدّس سرّه عنه في مسألة التجريء إلا أنّه وجيه بالنظر إلى ما عرفته من شيخنا 
قدّس سرّه وما في تحقيق المقام في تلك المسألة: فالتّسمية بالظاهريّة على هذا 
الوجه ليست مبتنية على معناها المعروف كما لا يخفى إلا بتكف أن حكم 
العقل على هذا الوجه أيضاً في موضع الجهل بالواقع» واحتمال المنع الواقعي 
المانع على تقدير العلم به فتدبّرء هذا بعض الكلام في توضيح مرامه قلاس سرّه 
في هذا المقام ومن الأمل فيه يظهر لك عدم توجّه كثير ممّا برد عليه مما 
عرفت الإشارة إليه وغيره حتى إيرانٍالتناقْضٍ بين قوله. فإن هذا 
آخره وبين قوله لكن حينئذ يستفلٌ الققل إل آبخره فتأمل» نعم 

أحدها: عدم إمكان تعلق الجعل بَآلَطَمَ عَثَلَاً وشرعاً بحيث يكون هناك غير 
المعلوم قضيّة أخرى عقلية أو شرَحَية يكوه القع ماضوعا لها حسبما هو معنى 
جعل القطع حجّة على ما عرفته مراراً من أوّل المقصد إلى هنا في القطع الطريقي 
حسبما هو معنى الجعل في الّن وإلى هذا أشار شيخنا الأستاذ العلآمة قلاس سرّه 
بقوله وأنت خبير إلى آخره؛ ومن هنا ذكره في قبال من ذهب إلى الإجزاء في 
حقّ الجاهل المركب في مسألة الإجزاء أنه لا يتصوّر هناك أمر في حق الجاهل 
حتى يقال إن سلوكه وامتثاله يقتضي الإجزاء حسبما قيل في سلوك القن المعتير. 

ثانيها: أن جهات التكليف راجعة عند التُحقيق إلى جهات المكلف به حسبما 
حمّقناه في مسألة الملازمة. 

ثالتهار أن الحكم باستقلال العقل في الحكم بالحجيّة ظاهراً بالَظر إلى ظواهر 
الآبات والأخبار أو بالْظر إلى أصالة العدم لا معنى له فإ احتمال المنع إن 
كان مانعاً من استقلال العقلء فلا بجدي حكم الشّارع بعدمه في مرحلة الظاهر 




















في حكم العقل» حيث إل ليس من الأحكام الشّرعيّة المجعولة وإن لم يكن مانعاً 
كما هو مقتضى ما ذكره أخيراًء فلا معنى للتمسّك بالوجهين؛ كما لا يخفى 
قتدير. 

رابعها: أن المثال الذي ذكره تقريبا لصحّة تعلق المنع بالعمل بالقطع أجنبي 
عمًا نحن فيه. فإ المنع فيه يرجع إلى المنع عن الخوض في المقدمات لا إلى 
المنع عن العمل بالقطع كما لا يخفى: وهذا هو المراد ممًا أورده عليه 
الأستاذ العلأمة قلس سره اللطيف في الكتاب بقوله؛ والعجب أن المعاصرء متّل 
إلى آخره فمراده قدس سرّه اميل لمورد صحَة النَهي لا لقطع القطاع حتّى 
يتوجّه عليه بأن المعاصر ذكر هذا الكالامتقريباً لصحة تعلّق النّهي عن العمل 
بالقطع لا لقطع القطاع فتأمل هذام 

خامسها: أن ما ذكره في تفريت كلام بعض المحفقين في قطع القطاع مينيًا 
على ما أفاده قدس سر» في حكم الفظم لاا تيَحَصدَل“له. فإن غاية ما هناك بالنطر 
إلى ما أفاده في حكم القطع إمكان تعلّق المنع من الشارع بالعمل بقطع القطاع لا 
وقوعه. ضرورة أن الإمكان الذاتي لا بلازم الوقوع وإلآ خرج عن كونه ممكنا 
غاية الأمر احتمال تعلق المنع وهو غير قادح في استقلال العقل بالحكم 
واستكشاف حكم الشارع بالحجيّة عن حكم العقل بها على ما بني عليه الأمر 
والقول, بأله إذا بني على كون القطع كالظّن في كون اعتباره جعلياً لا ذاتياً 
يستلزم الحكم بعدم اعتباره حتّى يعلم به كالظن» فلا يحكم باعت » إلا مع العلم 
بالمئع فاسد جداً. إذ مبنى ما ذكره على الإغماض عمًا التحقيق من عدم 
إمكان تعلق الجعل بالقطع وكون سلوكه والعمل به حسناً عقلاً ما لم يثبت المنع 
الشّرعي حسيما هو قضيّة كلام الفاضل المتقدم ذكره فما أفاده قدس سره 
يصحح المنع التّرعي من العمل بقطع القطاع على تقدير ثبوتهء وأما الحكم 























.بحر الفوائد 
تقبيده يما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم 
كونه قطاعاء بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان 
العقل أيضاً قد يقطع بعدم المنع؛ إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية 
القطع ظاهراً ما لم يثبت المنع. 
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بالثبوت فيتوض على قيام دليل عليه» فا 
به كلام بعض المحقّقين في الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع في القطع الطريقي» 
وأمًا توجيهه بالَظر إلى اعتقاد القطّاع بكون اعتبار القطع في حقّه مشروطاً بعدم 
كونه قطاعاً أو محتملاً لذلك ففاسد جد فإن الكلام في حكم المسألة بحسب 
نفس الأمر ومن حيث هي لا بالنَظر.إلنراعتقاد القطاع وإلآ فلا يصحح ابتناء 
المسألة على ما أفاده في حكم القظم يقل للق إذ مرجع ما ذكره إلى أن قطع 
القطاع لا اعتبار به لأنّه يعلم أن قطَعَخيتنحجّة في حقّه فلا معنى للابتناء 
المذ كور» كما هو واضح مضافا إل قأنمَان كر ليسّ:قابلا لأن يدون في الكتب 
ويجعل من مسائل العلم ويتكلّم فيه الفقيه أو الأصولي كما لا يخفى؛ مع أن 
الوجه في صورة احتمال المنعء لا بد أن يكون مع الإغماض عمًا بني عليه الأمر 
من استقلال العقل في الحكم بالحجيّة مع احتمال المنع وأن العقل يوقف القطاع 
عن العمل بقطعه مع احتمال المنع الشرعي فالأولى أن يوجّه كلام بعض 
المحمّقين بناء على ما أفاده من إمكان المنع عن العمل بالقطع: بأن المستفاد ممّا 
ورد في باب القياس والعقول الظنية وأن الددين لا يصاب بها المنع عن عمل 
القطاع بقطعه» حيث إِنّه كثير الخطاء كالعقول الناقصة الظنيّة على تقدير تسليم 
كثرة الخطاء في قطع القطاع وإن متع منها أ إلى أن حصول القطع مما لم 
يتعارف حصوله منه لا يلازم الخطاء كثيراً وغالبً» فلا بد من التماس دليل آخر 
على المنع وإلاآ فلا يكفي مجرّد الإمكان. 


ات ذلك في المقام حنّى يوجه 
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سسسب وق 





وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم 
ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كونه الآثار آثارا له. 

والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في 
معرفة أوامري على ما تقطع به مر عقلك أو يؤدي إليه حدسك: بل 
اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمراسلة وفساده يظهر مما 
سبق من أول المسألة إلى هنا. 





الرابع: أن الملوم إجمالاً' هل هو كالمطوم بالتفصيل في الامتبار أم لا 
والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به وأن الحكم 





)١(‏ لا يخفى عليك أن لحؤ ق]آلآجَمكٍ والتفصيل للعلم وانّصافه بهما ليس 
لحوقاً وانّصافاً ولي وإنمذ هي بالَظ لي المعلوم ومتعلّقه وبالواسطة والعرض» 
فإن العلم بأي معنى كان وبأي قولا فيه لا يتَصفَ بالإجمال فإن كان المعلوم 
مفصّلاً ومتشخّصاً ومتميّزاً عمًا عداه بحيث يقبل الإشارة الحسيّة فيقصف العلم 
بالنَظر إليه بالتتفصيلي. وإلا فبالإجمائي والتّوصيف على وجه النسبة مما يدل على 
ما ذكرنا كما لا بخفى؛ وإن جعل انوجه في الاتصاف أمر آخر كما ذكره بعض 
أهل المعقول فهو أيضاً راجع إلى متعلّقه لا إلى العلم أوّلا وبالذّات» 

ثمّ إن المراد من إثبات التكليف بالعلم ليس جعله واسطة في الإثبات حسبما 
يتوم في بادي النَظر حتّى ينافي ما ذكره قلآس مسرّه مرارا بتوضيح منّا من عدم 
كون العلم وسطاً في العلم الطريقي بل المراد ترتيب الآثار على المعلوم عند 
العلم والالتزام به ولزوم إطاعته عقلاً وشرعاً. 

كما أنه المراد من التَنَجَز على المكلّف عند العلم وذ 
التفس الأمريّة الواقعيّة المتعلقة للعلم والظّن والجهل 














كالمجهول رأساً وأخرى في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي» أو 
الإجمالي المعتبرء فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر 
العلم التفصيلي أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي فلا يجوز إكرام 
شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل؛ ولا فعل 
الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر. 

والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين: لأن اعتبار العلم الإجمالي له 
مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعية والثانية وجوب الموافقة القطعية 


والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك 
في المكلف بهء فالمقصود في المقام الأول”' التكلم في المرتبة الأولى. 








للأحكام الشرعيّة باعتبار حكم العفل بِالمَعَدُورِيّة عند المخالفة عند عدم الطريق 
المعتبر إليهاء وحكمه بعدم المعدٌوريّة حت وجوه الظْريّق إليها أو تقصير الجاهل 
في تحصيلها مع المخالفة؛ ولو لم يكن هناك طريق إليها وإلآ فليس للشّارع 
حكمان وإنشاءان يتصف أحدهما بالواقعي والآخر بالفعلي والمنجّز كما هو 
واضح؛ بل ذلك أمر مستحيل ضرورة استحالة أخذ العلم في المعلوم سواء كان 
شأنباً أو فعليَاً كما لا يخفى. 

)١(‏ كون المقصود بالبحث ثير العلم الإجمالي في تر عات 
في الجملة في مقابل عدم التأثبر رأسا لا بنافي وقوع الكلام في أثيره ف 
على كل تقدير: الذي يلزمه وجوب الموافقة القطعيّة والاحتياط الكلّي لمتاسبة 
يقتضيها المقام استطرادأء كما بينهما في حكم العقل عندنا على ما 
ستفف عليه في محله مع قطع النَظر عن الشّرع لا ينافي الخلاف فيهء وعدم تعلق 
الغرض في المقام لا بإثبات القضيّة الجزئية والمهملة. 














المقصد الأول: القطع. يم ب 5 
ولنقدم الكلام في: 
المقام الشاني: وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتشال 
فنقول مقتضى القاعدة!© جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي 





01 لا بخفى علييك أن الكلام في المقسام مسن حيث حصول الامتشال بالعلم 
الإجمالي والاحتياط مع التمكّن من العلم الففصيلي أو الن المعتبر لا يفرق فيه بين 
التَوصّلي والتعبّديء إلا أن يتوسّع في لفظ الامثال ويجعل المراد منه مجرّد رفع 
الخطاب كما هو الظاهرء لا معنى الظاهر منه عند الإطلاق فخروج التَوصّليات عن 
محل البحث والكلام إِنْما هو من حيث إن البحث في المقام راجع إلى البحث في 
حصول الإطاعة فيمنع من كفاية الهلث الأجََاي على تقدير المنع فيما يكون الإطاعة 
معتبرة في السقوط كما في اليد يأ لأفيما يككون الستقوط فيه مترتباً على مجرئد 
الحصول ووجود متعلّق التفطاب يأ نحو كان جتّى في ضمن الحرام كما في 
التوصّلي؛ ومن هنا اذعي الإجماع على خروجه عن محل الكلام؛ فالأمر في التُوصّلي 

ارها كالأمر في التعبديء غاية الأمر عدم توف سق 









من حيث حصول الإطاعة و 
الخطاب في التَوصّلي على الإطاعة؛ ثم لا بخفى عليك أن المقامات الثلائة متريةه 
ضرورة أن الكلام في جواز الاكتفاء بالامنثال الإجمالي في مقابل الظن الخاص إِنّما 
هو بعد البناء على عدم الجواز مع التَمكن من الامتئال العلمي التفصيلي كما أن في 
الجواز مع التَمكن عن القن المطلق إِنّما هو بعد البناء على عدمه مع التّمكن من الظن 
الخاص» كما أن التكلّم فيما لا يتوق على التكرار في كل من المقامات اللاثة: إِنّما 
هو بعد البناء على المنع فيما ف على التكرار بناء على ما أفاده شيخنا الأستاذ 
العلآمة من كونه أولى بالمنع مما لا يتوف الاحتياط فيه على تكرار العمل. 

ثم إن البحث في المقام لما كان في حصول الإطاعة والامتشال بسلوك سبيل 








بحر الفوائد 





أ ا ار من فإ يس محلا للكلام قطعاً ثقانهم على 
الجوازء إلا ما يحكى عن الحلّي في بعض الموارد على ما أشار إليه قداس سرّه 
فالمرجع في المسألة حكم العقل وبناء العقلاء الكاشف عنه؛ وحيث إن حكم 
العقل بكفاية الامتثال الإجمالي في الشّرعيات في محل البحث قياساً لها بالامتثال 
في الأوامر الصّادرة من الموالي إلى العبيد في العرقات: إِنّما هو فيما لم يرد من 





الشّرع منع عنه كاشف عن | ارع في إطاعة أحكامه وجهاً خاصا مغايراء 
لما يسلكه العبيد في إطاعة أوامر المولى, فلا بد من أن يتكلم: 

أولً: فيما يحكم به العقل في المقام منةيحيث حكمه ف 
المولى بقول مطلق ثم نتكلّم في أن لاج طربمٍ خاصاً مخترعاً في باب الإطاعة 
أم لاء فنقول لا ينبغي الارتياب في أعتصوّلةالإطاغة عقلاً وعند العقلاء بإتيان 
شيئين يعلم بكون أحدهما مطلوبا لقَيَوق:إذاركان الذاغي امتثال الأمر المتوجّه 
إلى العبيده مع الّمكن من تشخيص المأمور به وتمييزه عن غيره ولو بالستوال عن 
المولى؛ من غير فرق في ذلك بين موارد اشتباه الحكم أو الموضوع وبين توقف 
الإطاعة الإجماتّة على التكرار وإيجاد فعلين أو أفعال كما عرفته من المثال» أو 
على ذلك كما في رد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة 
الحكميّة أو الموضوعيّة: إذا أتي بالأكثر احتياطاً مع التَمكن من معرفة المأمور به 
بالعلم التفصيلي؛ وهذا هو المراد بالقاعدة في قوله المتقدم» فتقول مقتضى 
القاعدة إلى آخره؛ نعم لو كان العقل واقفاً في ذلك حكم حكماً قطبيّاً بعدم 
الاكتفاء بالامتشال الإجمالي مع التّمكن من الامتشال التتفصيلي» وإن احتمل 
الاكتفاء به عند الشّارع نعم لو ثبت الاكتفاء به عند الشارع لم يكن منافياً لحكم 
العفل كما هر واضح: فهو نظير حكم العقل بعدم جواز سلوك الظّن مع التّمكن 


باب إطاعة أمر 











عدم 








امقصد الأول: القطع. ممم ا 154 






الدليل على اعتباره شرعأء الاكتفاء بالاحتياط مع 
التتمكن من العلم التفصيلي فالاكتفاء به مع التتمكن من الظن التَفصيلي سواء كان 
خلنَاً خاضاً أو مطلقاً أولى بانجواز كما هو واضحء وتوهم منع الأولويّة يدعوى 
دلالة دليل حجيّة الفآن على المنع من سلوك غيره؛ وهذا بخلاف العلم /| 
إن اعتباره ليس بجعل جاعل حنّى يمنع دليل جعله من سلوك غيره فاسد جادا 
لما ستقف عليه مفصّلا من فساد دعوى المذكورة بما لا مزيد عليه. 

إذا استقل العقل بحصول الإطاعة بالامتثال الإجمالي مع التتمكن من 
الامتثال التفصيلي في إطاعة مطلق الأوامر المتوجّهة من الموالي إلى العبيد فلا 
محالة يحكم بجواز سلوك هذا الطزبق فيالشّرعيات أيضاً إلا إذا علم بخلافه 
من الشّارع وأن طريقه في باب إطاعَا!حكامه|غير ما يسلكونه العبيد في إطاعة 
أحكام مواليهم لك لآ يصلح مانعا عن حكم العقل بالاكتفاء 
والقول بصلاحيته لذلك نظراً إلى أن آلا كتقتاء به مع الاحتمال المذكور عدول 
عن الطريق اليقيني في باب الامتدال إلى الطريق الاحتمالي والشّكي وهو غير 
جائز بحكم العقل المستقل ومن هنا نحكم بعدم جواز سلوك الظن باحتمال 
حجيته عند الشّارع وبعدم سلوك غير الظّن عند انسداد ياب العلم بالأحكام 
الشّرعيّة باحتمال حجيّته واعتباره شرعا كما ستقف على تفصيل القول فيه فاسد 
جداًء فإن الرادع عن حكم العقل بسلوك الطريق العقلاني في الشرعيات ثبوت 
منع الشّارِع عند العقل لا مجرّد احتماله فليس في الاكتفاء بالطريق العقلي عدول 
عن الامتثال اليقيني إلى الاحتمالي بل عدم الاكتفاء به عدول عن سلوك الطريق 
العقلي بمجرّد الاحتمال؛ ومن هنا تعرف فساد قياس المقام بما ذكر من حكم 
العقل في باب الظّن المحتمل حجيّته وفي باب دليل الانسداد في حكم ما احتمل 
حجته ممّا لا يفيد اللّنء إذ! ذم تبلغ مرتبة الآن فإن ما ذكر فيهما صحيح لكن لا 
























يقنضي خلافه؛ كما نسب 0 
التفصيلي في الجملة أم لا كما هو الحق وعليه بعض المحققين» حتّى مع التّمكن 
من العلم التتفصيليء أو يفصّل بين العلم التفصيلي مطلقاً وغيره كذلك أو يفصّل 

في العلم التتفصيلي بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيقال في النَاني بالجواز أو 
يفصّل في اللن بين الخاص والمطلق فيلحق الأول بالعلم مطلقآ. أو في الجملة 
2 في الظن المطلق بين ما يتوقث علي إلتكرار وغيره؛ فيلحق الأوّل بالعلم 
أو بفصّل بين الشّبهة الحكميّة والملضْرظيّة وجوأه بستدل للأول بوجوه مضافاً 
إلى الأصل بالبيان الذي ستقغى,عليهه أَحَدها استظهار الإجماع على المنع من 
الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع الْتَمَكن" من العم الَفُصيلي فيما يتوقف على 
التكرار كما استظهره شيخنا الأستاذ العلمة قدئس سر في الكتاب. 

اثانيها: الإجماع المدعى في كلام السيّد الجليل الرضي قداس ره في محكي 
الذكرى والرّوض على المنع مع التّمكن من العلم التففصيلي مطلقاً حتّى فيما لا 
يتوق على التكرار وتقرير أخيه الأجل السيّد المرتضى طيّب الله رمسه وفي 
مسائل الرسية من الرّسي وتقرير السيّد الأجل علم الهدى للسائل أيضاً فعلى 
ذلك يظهر الاعتماد بالتقل المذكور من شيخنا الأستاذ العلأمة قدّس سرّه في 
الكتاب وفي دلالة المحكي عنهما على حكم المقام تأمّل ظاهر كما ستقف 
عليه وفي كلام بعض على ما هو ببالي بل يظهر منه دعوى 
الاتفاق على البطلان حتّى مع التمكن من الظن التفصيلي فضلاً عن العلم هذا قال 
الشهيدان في محكي الذكرى والروض في مسألة الجاهل بالقصر في السشفر إن 
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السيد الرّضي سأل أخاه المرتضى رحمه الله فقال إن الإجماع واقع على أن من 
صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل 
بأحكامها فلا تكون مجزية؛ فأجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشّرعي 
بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور. قال في محكي الرّوض بعد نقل 
ذلك: دحاصل هذا الجواب برجع إلى التص الدال على عذره والفول به متعيّن 
انتهى المحكي عنه. وقال شيخنا الأجل في الجواهر بعد نقل الكلام المذكور ما 
حاصله أن الظاهر من جواب السيد أن الأحكام الشرعيّة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتسام 
عليه وإن كان مقصراً غير معذور .فت رك العلم وحيتئذ فهو آت بالمأمور به. 
فيكون مجزياً ولا بأس بترتيب!الشااع' حَكم على فعل أو ترك للمكلف عاص 
به كما في مسألة الضد التي مبََامَآحَلقأن"الشارع أراد المّلاة من المكلف 
وطلبها منه بعد عصيانه بتك الْأمرَ]لِمَِْيقَ مهل إزالة التجاسة فهنا أيضاً يأثم 
هذا الجاهل بترك التعلّم وَالفقّه المأمور بهما كتاباً وسنّة؛ إلا أنه لو صلّى بعد 
عصياته في ذلك صحكت صلاته للدليل» انتهى الملخّص عنه 

وقد تبع في ذلك ١‏ ى الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد وقد عرفت 
حكاية مدل ذلك عن الرّسي قدس سره قال العلأمة قدّس سره في محكيّ 
قال في المسائل الرسيّة حيث قال له السائل ما الوججه فيما 
يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلَى من المقصّرين صلاة المتمّم 
بعد خروج الوقت إذا كان جاهلاً بالحكم في ذلك مع علمنا بأن الجهل بأعداد 
الرّكعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوههاء إذ من البعيد أن يعلم 
بالتفصيل مع الجهل بالجملة !ُتي هي كالأصل والإجماع على أن من صلَّى صلاة 
لا بعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي من الصّلاة يجب قضاؤه؛ فكيف 














.يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمّن صلَّى صلا إيء فأجاب رحمه الله: «بأن 
الجهل وإن لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز معه الحكسم الشرعي 
ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل» انتهى كلامه رفع مقامه. 

ثالئها: كون الاكتفاء به فيما يتوقف على التكرار مع وجود الطريق المعتبر 
ولو كان هو الظن المطلق خلاف الإجماع العملي والسيرة المستمرة بين 
المتشرعة. 

رابعها: ما دل من الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة والإجماع على وجوب 
تحصيل العلم بالأحكام الشّرعيّة وكونه فريضة من الفرائض فإنّه يدل على عدم 
جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي فِي الْحَبمْ الحكميّة مطلقاً مع التمكن من 
الامتثال العلمي: بل مع التمكن من[الاميآل الظّنِي المعتبر في الجملة في وجه؛ 
فإن المستفاد منها وإن لم يكن .ججيّة العلّم وجعله في حكم الشارع طريقاً إلى 
الواقع كما تومه بعض من لا خبرة له إل أنه يستفاد منها وجوب تحصيله على 
القادر بذلك وعدم جواز الاكتفاء بغيره 

خامسها: ما دل على اعتبار قصد الوجه في العبادات أو معرفته مع وجود 
الطريق المعتبر إلى الوجه وفي الاكتفاء بالاحنياط إلغاء لهما حتّى فيما لا بتوفّف 
على التكرار. 

سادسها: أن المحتاط بتكرار العبادة يعد لاعبا بأمر المولى عند العقلاء مع وجود 
الطريق !| تومّف الاحتياط على تكرار العمل كثيراً كما هو 
لني من الكناب. 

سابعها: أن ما دل على وجوب العمل بالأمارة بالوجوب التَعييني كما هو 
الظاهر منه يمنع من التَخيير يينه وبين الاحتياط كما هو ظاهر. 

ثامنها: الأصل على تقدير الإغماض عمًا تقلام من الأدلة المائعة وحصول 











الشّك في المقام فإنْها وإن لم يسلم دلالتها على ذلكء فلا أقل من إيراثها الشّك 
في اكنفاء الشَارِع بالاحتياط مع وجود الطربق المعتبر في الشرعيّات كما هو 
المفروضء والعقل يحكم بعدم الاكتفاء به والحال هذه. 

هذا وبعبارة أخرى إذا شك فيما علم كون غرض الشَّارِع من الأمر التعبّد 
في أن الداعي والغرض هو اك 
وامتثال الأمر المتعلّق به ولو في ضمن أمرين أو أمور أو التعبّد به متميّزاً عن 
غيرهء فالعقل يحكم بعدم جواز العدول عن الّاني في مقام الامتثال لا لأصالة 
الاشتغال عند دوران الأمر بين التَخيير والتّعيِين أو أصالة الشّغل عند الشّك في 
الشّرطية حتَّى يمنعان ولا لأصالة العديْ أي أصالة عدم حصول الغرض الداعي 
كما هو الأصل في كل حاددثا جتي آلإ الحكم في المقام مترٌب على 
الشّك لا المشكوك فلا معنى لجَرَبَآةأضتالة"الغدمء بل لما عرفت من استقلال 
العقل بذلك على تقدير السك في يق الإطاعة؛ 

ومنه يعلم أن الخصوصيّة المذكورة على تقدير ثبوتها ليست من قيود 
المأمور به حتّى تدفع بإطلاقه فيما كان له إطلاق كما يتصور على القول الأعمّي 
في ألفاظ العبادات؛ إذ هي من خصوصيّات الإطاعة وتعتبر في سقوط الغرض» 
فلا يمكن أخذها في المأمور به كما هو واضح 

ومنه يعلم أن المقام خمارج موضوعا عن دوران الأمر في المكلف به بين 
التَخبير والتعيين أو الأقل والأكثر الذّهنيء وهذا هو الوجه في قوله قدس سره 
وليس هذا تقيبداً في دليل ثلك العبادة حتّى يرفع يإطلاقه هذا بعض الكلام فيما 
يستدل به للقول الأول ومقنضاها على ما عرفت يختلف بحسب المقامات 
المذكورة» فإن بعضها يقتضي المنع من الاكتغاء بالامتنال الإجمالي حتّى في مقابل 
الآّن المطلق فيما لا يتوقف على التكرارء وبعضها يقنضي المنع منه مع التمكن 





بالمأمور به لا حصوله بأيّ وجه ان 








يقنضي التفصيل من وجه آخرء كما لا يخقى على الاظر إليها. 

ومن هنا صارت المسألة ذات وجوه وإن لم نقف على من يفصّل في 
المقامات على التكرار وغيره وإن كان الأوّل أولى بالمنع 
عند شيخنا قلاس سر بل ظاهره وجود التفصيل؛ حيث إِنّه استظهر في الأول 
الإجماع على المنع عند التّمكن من العلم التّفصبلي» وفي اللاي استظهر عدم 
الإجماع؛ بل كلامه صريح في وجود القول بالتتفصيل هذا. 
أي القول بجواز الاكتفاء اء مطلقاً بما عرفت من حككم العقل 
والعقلاء مع عدم ما يصلح للمنع عنم فيْوالْرعيات مطلقاً عدا ما عرفت من 
الوجوه الّمانية وشيء منها لا يصلبخ هانياً عدم كبداميته أو عدم اقتضائه المنع على 
تقدير تماميته. 

أما الوجه الأوّل: وهو الجاع القلؤلي على المنع فلأنه مع 
اختصاصه بما تمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقف على التكراره كما أن شيخنا 
الأستاذ العلآمة قلس سر استظهره في خصوص هذا الفرض ونفاه فيما يتمكن 
من العلم التتفصيلي فيما لا يتوقف على التكرار فضلاً عن غيره لا دليل على 
اعتباره في المقام بل ولا غيره كما حقّق في محله 

وأمَا الوجه القاني: فلأه لا دلالة له على حكم المقام و| 5 نقل 
الإجماع. مع أن فيه ما فيه كما ستقف على تفصيل القول فيه مع أنّه كسابقه لا 
يقتضي المنع في جميع الصّورء بل فيما يتمكن من العلم الفصيلي فتدير لأن 
الإجماع المدتعى في كلام السّد الرّضي والرسي قلس سرّهما الذي قرّره علم 
الهدى إِنّما هو في انجاهل المركب القاصرء أو الأعمّ منه والمقصّر المخالف 
علمه للواقع؛ وأين هذا من الجاهل البسيط الباني على إحراز الواقع بالاحتياط 




















وفي جواب علم الهدى بتكف تطبيق عمل الجاهل للواقع دلالة واضحة على ما 
ذكرنا وإن كان جوابه؛ بل الأجوبة المذكورة عن الشّبهة في كتب القوم غير امّة 
عند التُحقيق؛ كما ستقف على تفصيل القول فيه إلا أن الغرض غير متعلّق 
بتماميّة الجواب بل بكشفه عن مرامه؛ بل التّسالم على كونه غير عالم مع فرض 





ثبوت الاعتقاد الجزمي له يكشف أيضاً عم ذكرنا في بيان مرادهم هذا. 

وأمًا الوجه الثّالث: فلأنه على تقدير تسليم سيرة المتشرعة على عدم سلوك 
الاحتياط مع وجود الطربق والاغماض عن منعها رأساً أو عن الانتهاء إلى زمان 
الحجّة لا ندل على المنع عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتئال 
التفصيلي مطلقاً مع عدم العلم بعنوان يلوك الاحتياط وجهته واحتمال كون 
اخختيارهم لسلوك الطريق اللتفصيللي ولام سل وكهم للاحتياط من جهة الاحتياط 
أو الستهولة أو غير ذلك ممًا لا يجد يّكعاة بل" يضر بحال المتمسّك بالسئيرة كما 
لا يخفى. وبعبارة أخرى امكح عَل كنل رالإكُمْاض مجرد سلوك الطريق 
التفصيلي وترك الاحتياط والفعل والّرك لا دلالة لهما على العنوان الذي هو 
المعروض للحكم الشّرعي والموضوع له» فإن كان الغرض التَسمك بالأول ففيه 
ما لا يخفى؛ وإن كان بالنّاني فقد عرفت أنْه لا عجدي في المقام مع ما عرفت من 
الاحتمالات في جهة الترك هذا. 

وأما الوجه الرابع: فلأنه يرد عليه مضافاً إلى اختصاصه بالشبهات الحكميّة: 
كما هو واضح أن وجوب تعلّم الأحكام الفرعيّة بالوجوب الكفائي اللتفسي من 
حيث حفظ الددين والشّرع والأحكام الإلهيّة عن الانطماس والاندراس لا يجدي 
دليلاً على اعتبار العلم التتفصيلي في صحّة العمل. وبالوجوب الغيري فيما ب 
إحراز الواقع وتحصيله عليه وإن دل على توقّف صحة العمل عليه؛ إلا أنه فيما 
يتوئّف تحصيل الواقع عليه فلا يجدي في المقام أيضا إذ المفروض إحراز 








وأمًا الوجه الخامس: فلأن ما دل على اعتبار قصد الوجه على تقادير تسليم 
دلالته والإغماض عم فيه لا يمنع من الاحتياط: إذ كما يتمككّن من قصد التقرب 
بامتثال الخطاب المردد كذلك يتمكّن من جعل الداعي على الامتثال امتشال 
الخطاب الوجوبي بمعنى أنّْه يقصد وجوب أحد الفعلين مثلاً توضيح ذلك آلهم 
اختلفوا في اعتبار قصد الوجه في صِحّة العبادات ظاهر المتكلّمين الاتفاق عليه 
وتبعهم على ذلك جمع من الفقهاء وظاهر آخرين بل صريحهم عدم اعتباره» قال 
المحمّق قلس سرّه في محكي المدارك عن بعض تحقيقاته: «والذي ظهر لي أن 


نب الوجوب والتدب ليست شرطاً في ميةٍ الظهار: 
انيّة القربة وهو اختيار || م 
الوجوب ليس مؤثراً في بطلانه ولآإضَافتهَا مضرة ولو كانت غير مطابقة لحال 
الوضوء في وجوبه وندبه وما ْلَه ألمتكلموّك مث" أن الإرادة تؤثر في حمسن 
الفعل وقبحه. فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على 
غير وجهه كلام شعري ولو كان له حقيقة لكان النَاوي مخطداً في نيته ولم تكن 
التيّة مخرجة للوضوء عن التقرب به؛ انتهى كلامه رفع مقامه؛ وقد استجوده في 
المدارك وظاهره بل صريحه عدم قدح قصد الخلا الذي قال به جماعة ممّن 
ذهب إلى عدم اعتبا قصد الوجه ومعرفة الوجه وتفصيل القول في ذلك في 
الفقه والمقصود التكلم في ذلك على سبيل الإيجاز لكي يعلم منه عدم ما: 
القول بالاعتبار عن الاحتياط» فنقول إِنْ الوجه للقول باعتبار قصد الوجه عند 
القائلين به هو أن عروض الأحكام الشّرعيّة لأفعال المكلّفين على مذهب العدليّة» 
نما هو من جهة انطباق عناوين عليها مجهولة لنا هي الموضوع الأوّلي للأحكام 
المعروضة للحسن والقبح إذ ليس المعروض لهما الأفعال» من حيث إِنّها أفعال 








المقصد الأوا رل: القطع سمسا يجيي يي م ع 1 





كما هو واضح فإن قصد المكلف الفعل بذلك العنوان فترنّه على الفعل يصير 
اختيارياً فيكون الفعل المعنون به اختياريّاً ذاتاً ووصفاً وإن لم يقصده بذلك 
العنوان فترتّبه على الفعل تقدير الترتب يكون قهرياً ولا يتّصف بالحسن والقبح 
فحصول الإطاعة المتوقفة على الاختيار متوقّف على قصد عنوان المأمور به؛ وإلا 
لم يكن ترتبه اختياريَا فلا بن من قصده إِمّا بعنوانه التفصيلي فيما علم بذلك أو 
بعنوانه الإجمالي بقصد ما يشير إليه ويحكي عنه بنحو من أنحاء الحكاية كقصد 
الوجوب الذي هو معلول لذاك العنوان فيما لا يعلم به تفصيلاً ألا ترى أن 
المأمور بالّأديب لو ضرب بقصد الإيذاء مثلا ولم يقصد التأديب أصلاً يترتٌب 
عليه الأدبب قهراً. إلا أنه لا يكون حظَْيالتّسبة إلى الأمر المتوجّه إليه من قبل 
المولى بالتأديب؛ فإذا كانت الإظلاعةاللعتبرم فلي صحة العبادات فلا بد من قصد 
العنوان المذكور بأحد الوجهين هقد يقال في وجهه أيضاً بأن العنوان 
المنطبق على الأفعال المعر وم للكَكم الشْركتِي والعقلي لا يعلم تحقّقه يدون 
قصد الفعل بذلك العنوان إذ كثيراً من العناوين يكون ترثّبها على الأفعال موقوفا 
على قصدها كما هو واضح. فإذا لا بد من قصدها بأحد الوجهين حتّى يعلم 
بتحمّقهاء بل التحقيق أن اعتبار قصد التقرب والامتثال في العبادات إِنُما هو من 
جهة الجهل بعنوان الواجب وعدم العلم بحصوله وترنّبه على وجود الفعل بأيّ 
انحو كان فيحكم بلزوم إيجادها بداعي امتثال أمر الشّارِع حتّى يتحقّق معه قصد 
العنوان الموجب من حيث كون الأمر معلولاً له. فإذا قصده عند الفعل 
فقد قصد ذلك العنوان. 

ثم إن الفرق بين هذا الوجه وسابقه مما لا يخفى على المتأمّل» حيث إن 
الأوّل راجع إلى عدم كون نحقق عنوان المأمور به اختيارياً مع عدم قصد الوجه 
بعد التّسائم على تحقّقه بدونه؛ والدّاني رأجع إلى عدم العلم بتحققه بدون القصد. 














هذا ملخّص الكلام فيما ذكروه وجها لاعتبار قصد الوجه في العبادات وهو 
كما ترى بعد الإغماض عمًا يتوجه عليه من التقض بما لا يتمكّن من تحصيل 
الوجه أصلاً ولو باللن وبما يتمكّن من تحصيله بالظّن المعتبر سيّما إذا كان من 
القأدون المطلقة مع العجز عن تحصيل المعرقة العلمبّة؛ حيث إِنّهم قائلون 
بالسقوط في الأوّل, مع أن الدثيل العقلي لا يقبل التخصيص. وفي الثاني اكتفوا 
بقصد الوجه الظني. مع أنه لا فرق عند التحقيق على نقدير كفايته بين اعتبار 
الظن وعدمه. بل بين الظن والاحتمال كما لا يخفى ودعوى إمكان القصد مع 
الظن وعدم إمكانه مع الشّك أو الوهم كما ترى كيف ولو كان كذلك لم يتحقق 
قصد التّقرب في العبادات المحتملة والقَؤَلَكْنَ المقصود فيما كان الظن معتبراً 
الوجه القطعي للفعل لا لقني حّى | بن وق كيدها ذكر أخيراً فاسد جداً لأن 
القطع بالوجه إِنّما هو بملاحظة دليل آعَتبَآَالظَنَ ووجوب العمل به وهذا وجه 
ظاهري للفعل من حيث كونه مظنو التو كيالؤجه الواقعي للفعل الذي 
قضى الدّليل بلزوم قصدء وهذا الوجوب المعلوم توصّلي غيري لا معنى للقول 
اقعي سيّما الموجود في الظلّن المطلق 
الذي يكون إرشادياً صرفاً ليس فيه عنوان يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع 
من جهة سلوكه كما يتصوّر في الظآن الخاص” 

اللّهم إلا أن يفال إن حكم الشّارع بوجوب البناء على كون مؤدى الأمارة 
الواقع الأولي إِنّما هو من جهة رعاية الأحكام الواقعّة فهو يحكي عنها بنحو من 
الحكاية فقصده قصد لها بهذا المعنى فتأمل» ومن أن نتيجته على تقدير تماميّته 
لبس اعتبار خصوص قصد الوجه؛ بل كفاية كل ما يكون حاكيا عنه إلا فيما 
كان الحاكي منحصراً في الوجه فلا يثبت اعتبا, قصد الوجه التفصيلي في 
العبادات لكي يترتب عليه المنع من كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من 





بكفايته عن قصد وجه الواجب التعبّدي 





















الامتثال التفصيلي: إذ ليس اعتباره في العبادة عدد القائل به أقوى من اعتبار قصد 
الامتثال والتقرب المعتبر في العبادات بالاتفاق. بل هو الفارق بينهما وبين التُوصّليات 
فكي يمك قينا ترب بالامتشال الإجمالي مع التمككن من الامشال التّفصيلي 
حسبما عرفت كذلك يتمكّن من قصد الوجه بالامتثال الإجمالي ودعوى عدم 
حصول الإطاعة عند العقلاء بالامتثال الإجمالي إلمع العجز عن الامشال التفصيلي 
قد عرفت فسادها بما لا مزيد عليه هذا وقد يستد ل على عدم اعتبار قصد الورجه 
5 إطلاق الأمر بالعبادات كما في كلام شيخنا الأستاذ العلآمة قلاس سرّه في 
مطاوي ما أفاده في تحقيق حجيّة الظن المطلق كما ستقف عليه» كما أنه قد يستدل 
على عدم اعتباره بالأصل بناء على البراثتببي ماهيّات العبادات المرقدة بين الأفل 
والأكثر ولعنا نتكلم في ذلك بعضل'الككلام ميب ابيجيء إن شاء الله تعالى. 

وأمًا السّادس: فلوضوح فسأ بَعَقَدإتتقَلآل العقل بحصول الإطاعة بالامتشال 
الإجمالي على ما عرفت مضل غابةَ) قئالة" اندالوا لم يكن ثمّة غرض عقلائي 
لاختيار الاحتياط مع التمكن من المعرفة التَفصيليّة ولو كان اختياراً سهل الأمرين 
لكان المحتاط مرتكباً لفعل لغو في ضمن الإطاعة وهو ليس بمحذور بعد فرض 
حصول الإطاعة. 1 

هذا وأمًا الستابع: فلن اللن المفروض إن كان اعتباره من حيث قيام دلييل 
عليه بالخصوص من حيث السئبب الخاص لا من حيث كونه من أفراد الحجّة 
ومصاديق الكلّي المعتبر شرعاً أو عقلاً الذي يعبر عنه بالظّن الخاص في كلماتهم 
سواء كان معتبرا مطلقاً حتّى فيما يتمكّن من تحصيل العلم بالواقع على ما هو 
أن الظّنون الخ أو كان معتبراً فيما لا يتمككّن من تحصيل العلم 
فليس مفاد دليل اعتباره الأخذ به في مقابل تحصيل الواقعء بل !| اي 


مقام الاكتفاء باحتمال الواقع في مقابل ما لا يعتير من الأمارات وإن لم يكن 
























من جميع الجهات وبقول مطلق: كما إذا فرض تعدد الظنون الخاصّة: فإن 
إرادة الوجوب التعبيني في كل واحد لا يجامع مع فرض التّعدد فليس الغرض 
إثبات التَخيير بينه وبين تحصيل الواقع بالاحتياط: بل تخصيص مفاده بصورة 
الجهل بالواقع وعدم العلم بحصوله من حيث إن الجهل مأخوذ في موضوع 
الأمارة؛ إذ كما أن اعتبارها مع التَمكن من المعرفة العلميّة التفصيليّة ليس راجعاً 
إلى التخييره بل إلى التعيين في موضوع الجهل؛ ولا ينافي ذلك جواز رفع 
موضوعها بالعلم كرفع موضوع حكم التّمام بالستفر مع كون حكم الحاضر حكما 
اما دام حاضرا كذلك اعتبارها مع التمككّن من تحصيل الواقع بالاحتياط 
فتأمّل؛ وهذا معنى ما أفاده شيخنا الأستاةةاتعلامة قلس سر في الكتاب في إفساد 
هذا التّوهم بقوله وأدلة الفأنون الخاضَة مكلت على كفايتها عن الواقع إلى 
آخره وإن كان اعتباره من حيث قََآم دلي على أعنبار مطلق الظّن من غير دخمل 
سبب خاص» وكونه من أف راد ليخد بالفن”المطلق في كلماتهم فليس 
مقتضى ما قضى بوجوب العمل به واعتبار تعيين العمل عليه في مقابل تحصيل 
الواقع قطعاء أمَا غير دليل الانسداد مما أقاموه على حجيّة مطلق الظن كقبح 
ترجيح المرجوح على الرّاجح ولزوم دفع الفمّرر المظنون ونحوهما فعدم دلالنه 
واضح؛ وأمًا دليل الانسداد فلأ أقوى ما أقاموه على بطلان الاحتياط الكلّي 
الذي افتضاه العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات في المشتبهات مادل 
على نفي الحرج في الشريعة؛ ومن المعلوم أن مقتضاه نفي وجوب الاحتياط 
وتعيينه لا نفي جوازه ورجحانه على ما ستقف عليه مفصّلاً فيكون الاكتفاء بالفآن 
من باب الرخيض في مقايل الأحتياط بعذ الاعتراف برجحانة: هذا وده وى آنه 
بعد ما ثبت بطلان وجوب الاحتياط بما دل على نفي العسر والحرج؛ فلا يبقى 
رجحانه لارتفاع الجنس المتحقّق في ضمن الفصل بارتفاعه ولا دليل على قيام 














المقصد الأول: القطع. سس يع يه جا فس عت 331 








فصل آخر مقامه فليس هذا نظير تحصيل الطهارة في مورد الحرج 
برجحانها بعد ارتفاع وجوبها بما دل على رفعها في الشّريعة فاسدة إذ حكم 
العقل برجحان الاحتياط في نفسه ليس تابعاً للحكم بوجوبه إذ كثيراً ما يحكم 
برجحانه مع عدم وجوبه عنده» كما في موارد البراءة ووجود الطريق المعتبر من 
حيث الخصوص: فإن العقل يحكم برجحانه حيتئذ: بل تقديمه على الكريق 
المعتبر مع عدم وجوبه. 

هذا مضافاً إلى كفاية ما يقتضي حسنه مطلقاً في الشّرعيّات من الآيات والأخبار 
لا يقال هذا نما يستقيم لو كان دليل بطلان الاحتياط عند انسداد باب العلم في 
أغلب الأحكام الشّرعية ما دل على نفدي البيكم الحرجيء لكك قد عرفت عدم 
الاختصاص به إذ مما يدل عليه لكة/القق ل آلمكبتقل ببطلان ما يوجب الاختلال بعد 
إثبات كون الاحتياط الكلي موجبآله7ه13 كما ترى ينفي جوازه لا وجوبه لأنا 
تجويز ما يوجب الاخدلال في لكَوَِتممَ قر ؤالقول بأن الاختلال إِنما بنشأ 
من وجوبه كما ترى لأنا نفول مقنضى لزوم الاختلال وإن كان بطلان جواز 
الاحتياط على ما ذكرت إلأ أله إنَما بقنضي بطلان جوازه في جميع المشتبهات» 
لأنه الموجب له لا الاحتياط في الجملة وفي بعض المشتبهات؛ فإذا يمكن القول 
بجوازه حتّى بعلم المحتاط من نفسه الوقوع في محذور الاختلال ودعوى أن 
التحديد المذكور أمر حرجي فلا يجوز فاسدة جد إذ المنّعى بعد قيام الذليل ععلى 
بطلان جواز الاحتياط على الوجه الكنّي رجحان الاحتياط في الجملة؛ فلا يقضي 
بإيطاله دليل نفي الحرج إذا المنفي به إيجاب الأمر الحرجي لا رجحانه فلزوم 
الحرج من التتحديد المذكور لا ينفى بما دل على نفي الحرج فتأمّل هذ 
فلما عرفت سابقاً في تأسيس الأصل في المسألة من أن الشّك في 
حصول الإطاعة بالاحتياط قد يكون من جهة الشّك فيه في بناء العقلاء في باب 














الإطاعة وقد يكون من جهة الشّك في اعتبا. خصوصيّة عند الشارع في إطاعة 
أحكامه من غير أن تكون معتبرة في إطاعة مطلق الأوامر الصادرة من الموالي 
بحكم العقل والعقلاء: فإن كان من الحيكية الأو ريب في استقلال العقل 
في الحكم يعدم جواز سلوكه وإن كان من الحيشّة الثّاية كما يشير إلبه تقرير 
الوجه النّامن على ما عرفت في بيائه؛ فلا نسلّم حكم العقل بعدم جواز سلوكه 
على هذا التقديرء بل نقول إن العقل يحكم بجواز سلوكه وعدم الاعتناء باحتمال 
اعتبار الخصوصيّة المشكوكة فإن شئت توضيح ذلك فاستمع لما يتلى ليك في 
بيان صور الشّك في اعتبار الخصوصيّة عند الارع في المأمور به أو في سقوط 
الأمر المتعلّق به أو ت اطاعته وأحكاتهها على سبيل الإجمال والاختصار 
فنقول الشّك في الخصوصيّة المعتبأة الوم وجوه ثلاثة: 

أحدها: الشّك في اعتبار خصوصِيّة كن التأمور به شطراً أو شرطاً وحكمه 
الرتجوع إلى البراءة عند المشهو ركفتم لمك تتاف إطلاق للمأمور به والرتجوع 
إلى الإطلاق في نفيه فيما كان هناك إطلاق له يجوز الكّمسك به عند الشّك؛ كما 
يتصور على قول الأعي في ألفاظ العبادات كما ستقف على تفصيل القول فيه 

في الجزء الثاني من التعا: 

اثانيها: الشّك في اعتبار الامتشال وقصد التقرب في سقوط الأمر؛ كما في 
دوران الأمر في الواجب بين التَوصّلي والتعبدي وحكمه أيضاً الرتجوع إلى 
البراءة والإطلاق فيما لم يكن هناك إطلاق» وفيما كان إطلاق هناك على 
المشهور بين من تعرّض للمسألة في مسألة مقلامة الواجب؛ وإن ذهب جماعة 
إلى أصالة النَعبّدية في الفقه بالنظر إلى ما زعموا دلالته عليها من الآيات والأخبار 
التي استدُوا بها على المسألة في باب النّية من كتاب الطهار: والصّلاة وغيرهما 
من كتب العبادات» وإن كان الحق عندنا عدم الدّلالة وعدم يوت ما يقتضي من 



























القواعد على خلاف ما اقتضاه الأصل الأوّلي والتانوي بالَظر إلى الأصل العملي 
والفظي المذكورين؛ والرّجوع إلى الإطلاق في المقام وإن نوقش فيه بأن 
المراد من الإطلاني المرجع عند الشّكِ إن كان إطلاق الهيئة؛ فلا ريب في أنه لا 
يجوز النَمسك به إل في الك في اشتراط الوجوب وإطلافه كما في دوران الأمر 
في الواجب بين المطلق والمشروط ولو على قول الصّحيحي في ألفاظ العبادات 


فلا يجوز التمسّك به في المقام وإن كا إطلاق المادة فإنّما يجوز التمسّك به في 
المسألة الأولى على قول الأعمّي في ألفاظ العبادات لا في مسألتنا هذه ضرورة 
أن الشّك المفروض في هذه المسألة ليس راجعاً إلى الشّك في تقييد إطلاق 
المادة» لأث اعتبار قصد التقرب فنظا كبر فيه متأخر عن الأمر المتأخر عن 
المأمور به من حيث كونه موضؤعاًكافكيق]يعقل أخذه في المأمور به على 
وجه الشّطريّة أو الشرطية» كما نوش في الرّجوع إلى البراءة في المقام ولو على 
القول بها في المسألة الأولى وإ رَحََبمَفقَ الاتاضل كون المسألة الأولى أولى 
بالبراءة من مسألتنا هذه من حيث رجوع الشّك إلى الشك في تحقق عنوان 
المأمور به بدون قصد التقرب الذي يلزم القطع بحصوله عقلاً ولا يجوز البداء 
على عدم اعتبار الخصوصيّة المذكورة من حيث عدم العلم به وقبح العقاب على 
مخالفة الواقع المسية عنه فتأمّلء إلا آنْه ليس المقام مقام دفع المناقشات فليطلب 
من محل ولعلنا نتكلّم فيه بعض الكلام فيما يناسبه من أجزاء التعليقة. 

ثالثها: الشّك في اعتبار خصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كوتها عبادة 
كالئّك في اعتبار قصد الوجهء أو معرفة الوجه وتميز الواجب عن غيره وإن لم 
يلزم قصده عند العقل وحكمه عند التحقيق الرّجوع إلى البرا 
العملية إذ مرجع اعتبار تلك الخصوصيّة إلى اعتبارها شرعاً من دون اعتبارها 























#يهسب الأصرل 


عند العقلاء في باب الإطاعة كما هو المفروض: فلا مائع من الرّجوع إلى قاعدة 








قبح العقاب من دون وصول بيان من ن الشّارع كما يرجع !| 





يكون بيانه من وظيفته؛ بل يمكن أن يقال باستقلال العفل في الحكم بعدم 
الاعتناء به لا من جهة البراءة العقتية: بل من جهة عدم مانعّة الاحتمال من 
استقلال العقل في سلوك الطريق العقلي في باب الإطاعة حسبما عرفت تفصيل 
القول فيه هذا فهل يكون هناك إطلاق يرجع إليه في الشّك في القسمين أو لا 
يكون هتاك إطلاق فيهماء أو يفصّل بين الأول فلا إطلاق فيه والاتي قير جع إليبه 
فيه وجوه قد عرفت أن المستفاد من كلام شيخنا الأستاة العلأمة قلس سرًه فيما 
سيجيء من كلامه الرنجوع إلى إطلاق العبادة في الأوّل والمستفاد من كلامه في 
المقام عدم إطلاق يرجع إلبه في الثاني مركن إطلاق العبادة إطلاق المأمور 
بى ضرورة أن هناك ليس لفظ يوذ بالآلاقه تميرا بيئة والمادّة هذا وقد يتمسّك 
بإطلاق ما دل على وجوب الإطاعة من الْآبآت والأخبار في الموضعين وهو كما 
ترى» إذ ما دل على وجوب الإمأا طلاعة اكت عن كيفيّة الإطاعة, بل اعتبارها في 











اسقوط الأوامر وإِنّما هو مسوق لبيان وجوبها بالوجوب العقلي الإرشادي كما هو 
واضح فلا تعلق له بمسألتنا هذه كما أنه يتمسّك في الموضعين بإطلاق مادل 
على اغتبار النّية في العبادات وهو أيضاً كما ترى؛ إذ مدلوله على تقدير ثبوته 
كقوله صلى الله عليه وآله: «لا عمل إلا بّة؛» وقوله صلى الله عليه وآله: «إنَما 
الأعمال 








يالنّات»» ونحوهما من الآيات والأخبار اعتبار التبة وشرطيّتها في 
الأعمال لا نفي اعتبار غيرها فهو نظير قوله صلى اللّهِ عليه وآله: «لا صلاة إل 
بطهور» مثلا. 

هذا فالإنصاف عدم وجود إطلاق يتمسّك به في الموضعين هذا بعض الكلام 
بمسألة جواز الاكتفاء والقناعة بالامتثال الإجمائي والاحتياط مع التمكن 





وير 





التمكن من نحصيل الطرق المعتبرة ذاتاء أو بالجعل من حيث الخصوص؛ أو 
العموم فيما يتوقّف على التكرار وفيما لا يتوقف عليه على سبيل الكلمّة من غير 
إيراد البحث والكلام في كل موضع بعخصوصه: وهذا وإن كان مغنياً من التكلم 
في كل مقام بخصوصه إلا أنْه لا بأس به من حيث كونه معينا الإحاطة بأطراف 
المسألة وموجبا لتطبيق ما ذكرنا على الوجه الكلّي عليها والإشارة إلى المراد من 
كثمات شيخنا الأستاذ العلآمة فيما أفاده في حكم المقام. 

فنقول: أما الاكتفام بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في 
المسألة في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة فيما يتوقض على التكرار فقاد عرفت 
عدم الإشكال فيه بالنظر إلى حكم العقل َالِمقلاء في باب الإطاعة وتوهم ورود 
منع عنه في الشرعيّات بأحد الوجلؤة اليتابقة قِد/عرفت فسادم, وأمًا الاكتفاء به مع 
التمكن من تحصيل العلم فيما لا تَوَفتَخَلَىالتكرار فهو وإن كان أولى بالجواز 
عند شيخنا الأستاذ العلآمة فد عَلرهمنَالْضوَرَهالأولى حيث استظهر الاتفاق 
على المنع في الصورة الأولى وعدمه في الثّانية على ما عرفت إلا أنه لا فرق 
بينهما عند الأصحاب منعا وجوازاً ظاهراً. لأن الظاهر كون المستند عندهم لعدم 
جواز الأخذ بالاحتياط فيما يتومّف على التكرار ليس لوجه مخت ص به بل 
مستندهم له ما يعمه وما لا يتوقض على التكرار من لزوم إلقاء العلم بالوجه أو 
قصده من الأخذ بالاحتياط على ما يظهر من أكثرهم أو غيره من الوجوه 
المشتركة, وأمًا الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الامتثال الظني بالظن الخاص فيما 
يتوقّف على التكرار فلا إشكال في جوازه بناء على ما عرفت منّا في صورة 
التمكن من تحصيل العلم؛ بل لا إشكال في أن الأخذ بالاحتياط أولى من 
الامتثال الظني في الفرض إذا لم يحكم العقل بوجوب وجود المصلحة في 
سلوك الطريق يتدارك بها مفسدة مخالقة الواقع كما إذا فرض اعتباره في مقام 





لابتمكّن من تحصيل الواقع إذ في العمل بالاحتياط دفع للعقاب مع إدراك 
المصالح النّفس الأمريّة بخلاف الأخذ بالظن؛ فإن الموجود فيه بالفرض ليس إل 
التخلص عن تبعة العقاب ووجه تخصيص بعض الظنون بالاعتبار مع عدم وجود 
المصلحة في سلوكه إِنّما هو أغلييّة مطابقته للواقع من بين سائر الظدون لككن 





الأولويّة المذكورة ليست بإلزاميّة قطعاء إذ الذي يحكم العقل بلزومه نما هو دفع 
العقاب ليس إلأء بل لا يعقل حكمه بلزوم ذلك مع فرض تجويز العقل اعتبار 
الشّارع الن مع عدم وجود المصلحة كما هو واضح. 

وأمًا إذا فرض وجود مصلحة في سلوك الطريق يتدارك مفسدة فوت الواقع 
فيظهر من الأستاذ العلآمة قدّس سر أنْالَْمل بالاحتياط أيضاً أولى من العمل 
بالطريق المعتبر لو خخلي وطبعهء إذافيهإوواك للكصلحة الأوليّة, ولكن قد يشكل 
في ذلك بآته بعد فرض تدارك المَصَلَحَةالأوَلئَة بما يسا 
رجحان في إدراكها سبّما مع ها في الآنجتّاظ :عن الشلتقّه 
وبالجملة بناء على ما عرفت سابقا ما لا إشكال في جواز الأخد بالاحتياط في 
مقابل اللّن التَفصيئي في الفرض. 

وأمًا بناء على القول بعدم الجواز في السصّورتين || فلا إشكال في 
الحكم بعدم الجواز بالنظر إلى قضيّة أكثر الوجوه المتقلامة: بل قد يقال بعدم 
الجواز في المقام من وجه آخر قد عرفته سابقاً وهو أن مقتضى ما دل على اعتبار 
لظن من حبث الخصوص تعيين الرجوع إليه وعدم جواز الأخد بغيره؛ ولكنك 
خببر بأنْه في كمال الوضوح من الفساد على ما عرفت» لأن ما دل على حجّة 
ألظن لا يدل إلا على كفايته عن إحراز الواقع من حيث البناء على أن مؤذاه هو 
الواقع لا أن يكون في عرض الواقع كما هو واضح. 

وأما دلالته على تعيين الأخذ به فلا كيف ولو دل على ذلك لدل على عدم 
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جواز الرجوع إلى العلم التفصيلي أيضاً وهو كما ترى وبالجملة هذا الَنَوهم في 
كمال الوضوح من الفساد. 

وأما الاستدلال له بقوله دام ظله مع إمكان أن يقال إلى آخرء فهو راجع إلى 
ما عرفت في الوجه الْنَامنء لأن حاصل ما ذكره دام ظلّه هو أنه إذا فرضنا 






يا بمعنى كون الغرض من الأمر به هو النعبَد يإيجاده لا حصوله بأ" 
أي سواء كان بعنوان التمبّد أو ثم يككن كما يكلون الأمر كذلك في 
التوصلي وشككنا ولو من جهة فتوى جماعة في أن المقصود التعبّد بإيجاده ولو 
في ضمن أمرين أو التعبد'بإيجاده متميّراً عن غيره؛ فلا بل من الالشزام بالأخير 
تحصيلا للقطع باتيان ما هو غرضِالمَوَلىء نعم استدلاله دام ظلّه على ذلك 
بأصالة عدم سقوط الغرض الداعلي ميل تأمل) لأن حكم العقل بوجوب تحصيل 
القطع مترئب على نفس الشِ كلا علَىَكتجرَىّالأصل المذ كور فلا معنى لإجرائه 
كسالا يخ 

وبالجملة ما ذكره دام ظله العالي راجع إلى ما ذكرنا سابقا كما أن قوله 
وليس هذا تقيبدأ في دليل تلك العبادة إلى آخره يرجع إليه أيضاً من حيث إن 
الشّك المفروض إِنْما يرجع إلى الشك في أخذ الشارع خصوصيّة في كيفية 
الاطاعة لا في أصل المأمور بهء ومن المعلوم أن هذا الشّك لا يرجع في رفعه إلى 
إطلاق العبادة؛ ضرورة أنه نما ينفع لنفي الخصوصيّات التي يشك في أخذها في 
المأمور بهء وأمًا الخصوصيات المعتبرة في الإطاعة فلا ذ هي متأخرة عن الأمر 
فكيف يمكن نفي الشّك عنها به وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا وأما الرّجوع 
إلى إطلاق ما دل على وجوب إطاعة اللّه في أوامره فلا يجوز أيضاً على ما 
عرفت لأنّه مسوق لبيان أصل وجوب الإطاعة أني المهملة لا لبيبان كيفيتههاء كما 
لا يخفى: مع أن للإطاعة الواجبة به معنى تجري في التوصّليات أيضاًء فلا معنى 











ل م ا 00 
الشّك فيما يحصل به الإطاعة ودورانه بين ما يحصل به الإطاعة يقيد 
في حصول الإطاعة به لا سن الأخذ بالأري اليقيني بي القام لو أراد 
المكلّف الاحتياط في العبادة على هذا الفرض لا بد من أ يأتي ألا بما هو 
مغتضى الظن الخاص من الاجتهاد أو التقليد متميّزاً عن غيره» ثم يأتي بالمحتمل 
الآخر بقصد القربة المطلقة على تقدير إيراث حمسن الاحتياط عقلاً وشرعاً 
التقرب المسوّغ لقصده في العمل المأتي به بعتوان الاحتياط» إذ المفروض عدم 
وجوبه عليه ظاهراً بعد الرّجوع إلى الظن المعتبر في تعيين المكذّف به لو سلّم 
كون الوجوب الظاهري المسبّب عن الالتاظمسوغاً لقصده؛ ومنه يشدفع توم 
أن هذا الحو من الاحدياط مخالف |للالقتاظ لإسبكزامه الإخلال بقصد الوجه في 
المحتمل المأتي به أخيرأً لأن المفرو ضَآاختمال وجوبه أيضاً نوضيح الاندفاع 
أن قصد الوجه لا يجوزه بل لا تكن عَلَقَ َنآلا إحراز الوجه إمّا واقعاً أو 
ظاهراً والمفروض انتغاؤهما في المقسامء فكيف يقصد الوجوب في إتييان 
المحتمل الآخرء مع آنه تشريع محرّم بالأدئة الأربعة وبالجملة القول باشتراط 
قصد الوجه في صحَة العمل حتّى في الفرض وأمثاله مستلزم للقول يعدم 
مشروعيّة الاحتياط في الشّريعة في غير مورد الحكم بلزومه رأسأء لأن المفروض 
عدم إمكان إحرازه فهو نظير القول بشرطية المطلقة للطهارة للصّلاة مثالا فإن 
الازمه القول بعدم مشروعيّة الصّلاة الفاقد الطهورين وهذا ممّا يرغب أهل العلم 
عنه ولم يلتزم به أحد ممّن قال بشرطيّة قصد الوجه؛ إل أبو المكارم في بعضٍ 
كلماته لا يقال هب أن لا يتمكن من قصد الوجوب لعدم ثبوته واقعا ولا ظاهراً 
نّه يتمككن من قصد الاستحباب فليأت به على هذا الوجه بناء على القول 
بشرطيّة قصد الوجهء إذ القول المذكور لا بختص بالواجبات, لأنّا نقول قصد 
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الاستحباب كقصد الوجوب يحتاج إلى ثبوته واقعاً أو ظاهراً والمفروض عدم 
ثبوته على الوجه الأوّل, وأمًا على الوجه الثاني فهو غير ثابت أيفياً لما ستقف 
عليه في الجزء اناي من أن رجحان الاحتياط وأوامره لا يثبتان الاستحباب 
فلا ينبغي بل لا 
يجوز ترك الاحتياط إلى آخره؛ أي بعد فرض الشّك المقشضي عدم جواز 
الاحتياط وإلغاء الظن لا يجوز للمكدّف إن أراد التكرار والاحتياط أن يشرك 
الاحتياط اللآزم عليه بمقنضى اللوران المفروض وعدم تركه يحصل بأن 
يحصل الواقع؛ ألا بظنه المعتبرء ثم الإثيان بالمحتمل الآخر قربة إلى الله تعالى 
على ما عرفت:؛ فلا تشافي بين كلامن نوما ذكره سابقاً من استظهار جواز 
سلوك. الاحتياط, لأن كلامه هذا لهي مُروض على تقدير الدوران كما 
عرفته منا وإن كان بين ما ذكرنا ومآأقََاه رق لا يخفى على المتأصّل؛ حيث إن 
المفروض في كلامه الشّك كي أعَتارَالَحطتوصيةُ ذرعاً والمفروض في كلامنا 
الشّك في اعتبار الخصوصيّة عند العقلاء فتديّر. 

هذا كله على تقدير القول بلزوم قصد الوجه وشرطيّته في صحّة العمل؛ وأمّا 
على القول بكفاية قصد القربة كما هو الحق حنَّى في صورة العلم بالوجه فضلا 
عن صورة الظن به فطريق سلوكه على التقدير المفروض هو أن يأتي أولا بما قام 
اللن المعتبر على وجويه قاصدا فيه التَربٍ بخصوصه ثم يأتي بالمحتمل الآخر 
لاحتمال كونه واجباً مقرب أو يأتي بقصد القربة من حيث الاحتياط على إشكال 
عرفت الإشارة إليهه وستعرف تفصيل القول فيه فما يظهر من الأستاذ العلأمة 
قدس سره من تخصيص الحكم بالقول بلزوم قصد الوجه الذي يظهر منه عدم 
ثمرة على القول بعدم لزومه مما لا وجه له كما لا يخفى. 

م إِنّه كما يستدل لعدم جواز الاحتياط للمجتهد بما دل على اعتبار الظّنون 
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الخاصّة كذلك قد يستدل لعدم جوازه في حقّ العامي بما دل على وجوب التُقليد 
عليه من الآيات والأخبار والجواب عنه هو الجواب عنه فراجع. 

هذا كله فيما لو توقف الاحتياط على التكرار, وأمًا لو لم يتوئّف فظاهرهم 
عدم الفرق بينه وبين الصورة التابقة, وأكثر الأدلة المتقلامة فيها يجري فيه أيضأء 
ومنه يظهر أن ما ذكره الأستاذ العلامة قدس سره بقوله في حكم الفرض فالظاهر 
أن تقاديمه على الاحتياط إلخ منظور فيه هذا كله في الاكتفاء بالاحتياط في 
مقابل الظن الخاص» وأما الاكتغاء به في مقابل الفآن المطلق فيما يتوف على 
الُكرار فممًا لا إشكال فيه بناء على ما عرفت من بل لو بنينا على عدم جوازه في 
مقابل العلم التتفصيلي والظن الخاص ,لع يكن إشكال في جواز الاكتفاء به في 
3 ما أقاموا على ْحَجَْةاالْظّنَ اللمطلق من الأدلة العقليّة على ما 
إلا جواز العمل بَالعنَ في مقابل الاحتياط اللآزم أو الجائز 
لا وجوبه وحرمة الأخذ بالاحتباطة انعم 'مَفْعضََحجملة من الأدلة المتقلامة في 
الفرضين الستابقين عدم جوازه في المقام أيضاً لكنّك قد عرفت ما فيها هذا كله 
فيما يتوقف على التكرارء وما فيما لا يتوقف فالأمر أوضح وإن كان الظاهر 
منهم عدم الفرق كما عرفت: وبمثل ما ذكرنا فليحرر المقام لا بمثل ما حرره 
الأستاذ العلآمة قنتس سر فإنه لا يخلو عن منافشات غير ما عرفت الإشارة إليه 
في طي" كلماتنا السابقة من حيث اختلال نظم التحريء فإن الأولى تقديم حكم 
الظّن الخاص مضافاً إلى أن ما حرنٌ به المقام ربما يستظهر منه تقديم الظّن 
المطلق بحسب المرتبة على الظن الخاص» فإنّهِ قد استشكل أوّلا في جواز تقديم 
الاحتياط على الفآن المطلق فيما يتومف على التكرار واستظهر جوازه في الفرض 
في الظن الخاص» بل أولويّته على الأخذ بالظن بقوله وإن توقف الاحتياط على 
التكرار فالظاهر جوازه؛ بل أولوئته على الأخذ بالظن إلى آخره وإن أمكن دفع 
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بإتيان المكلف به: أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة 
ففي غاية الوضوح؛ وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر أيضا تحقق 
الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيثين يقطع بكون أحدهما المأمور به. 

ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي 
العلم بعده تيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا 
فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل 
بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي. 

لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز 
الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة بل ظاهر المحكي عن 
الحلي في مسألة الصلاة في الثويي:عيدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع 
عدم التمكن من العلم التفصيلي إزإق كان أها ذكره من التعميم ممنوعا 

وحينئذ فلا يجوز لمن تمكنمنَتَحَصَيلَ العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو 
في ثوب طاهر أن يتوضأ صَوَةن نعم بوك أحدها بالماء المطلق أو يصلي 
إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة؛ أو في ثويين يقطع بطهارة أحدهما. 

لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل» بل ترجيح الجواز 
في المسألة الأخيرة» ولعله متأمل في الكل إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. 








هذا بأن ما ذكره مبني على قضيّة القاعدة الأوليّة مع الغض عمًا يوجب تقديم 
الظّن الخاص» ويشهد له قوله بعد القول المذكور إل أن شبهة اعتبار نيّة الوجه 
إلى آخره: فإنّه يظهر منه أولويّة الفّن الخاص على الظّن المطلق» حيث إِنّه التزم 
بجواز الاحتياط في مقابل الظن المطلق حتّى على القول باعتبار نيّة الوجه ولم 
يلتزم بمثله في المقام واللّه العالم. 





جميع ما يحتمل أن يكون جزء؛ فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع 
ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي؛ لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك» 
بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر 
وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى رحمه الله له ثبوت الإجماع على بطلان 
صلاة من لا يعلم أحكامهاء هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على 
الإجمالي. 

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التقصيلي المعتير؛ فيقدم على العلم 
الإجمالي أم لا. 

التحقيق أن يقال إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره؛ إلآ من 
جهة #دليل الانسداد؛ المعروف بين اليثابخجرين لإثبات حجية الظن المطلق» 
فلا إشكال في جواز نرك تحصلله توالأحَذٍ بإلاحتياط إذا لم يتوقف على 
التكرار. 

والعجب ممن يعمل بالأمَارَاتَ لاتب الظنٌ' المطلق نم يذهب إلى 
عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والآخذ بالاحتياط» ولعل 
الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه؛ ولإبطال هذه الشبهة وإثيات صحة عبادة 
المحتاط محل وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به 
وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان. 

من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم 
الاحتياط عليه أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل. 

ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت 
الطريق إلى الحكم الشرعي ولو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة 
المستمرة بين العلماء؛ مع أن جواز العمل بالظن إجماعي, فيكفي في عدم 





المقصد الأول: القطع. 
جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في 
الامتثال. 

والحاصل: أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظناً 
وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالآء فمع قطع النظر عن الدليل 
الخارجي يكون الثاني مقدماً على الأول في مقام الإطاعة بحكم العقل 
والعقلاء. لكن بعد العلم بجواز الأول والشك في جواز الثاني في الشرعيات 
من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه» 
فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجباً لأن نب الوجه لو قلنا باعتباره فلا 
نسلمهء إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص لا الظن المطلق الذي لم يغبت 
القائل به جوازه؛ إل بعدم وجوب#الايحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل 
تقديمه على الاحتياط. 

وأمًا لو كان الظن مما ثبت آعَتَبَآَة بالتصوص. فالظاهر أن تقديمه على 
الاحتياط إذا لم بتوقف على الكرار هبني تل اعتبار قصد الوجه. وحيث 
قد رجحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل 
الظن والأخذ بالاحتياط: ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلده إذا 
أخذ بالاحتياط وترك التقليد إل أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول 
بالمنع من جماعة. 

وإن توقض الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضاً جواز التكرار» بل 
أولويته على الأخذ بالظن الخاص لما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق 
العلم ولو إجمالاً أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلاء 
وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع لا تعين العمل بها 
في مقام الامتثال؛ إلآّ أن شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة؛ بل 








بحر الفوائد 
المشهور بين المتأخرين جعل الاحتياط في خلاف ذلك مضافاً إلى ما 
عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة. 

مع إمكان أن يقال: إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعيد 





بالمأمور به لا حصوله يأي وجه اتفق في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو 
في ضمن أمرين أو أزيد؛ أو التعبد بخصوصه متميزاً عن غيره؛ فالأصل عدم 
سقوط الغرض الداعيء إلا بالثاني وهذا ليس تقييداً في دليل تلك العبادة 
حتى يرفع بإطلاقه كما لا يخفى. 

وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة 
التكرار بتحصيل الواقع أولاً بظنه المعتبر من التقليد» أو الاجتهاد بإعمال 
الظنون الخاصة أو المطلقة وإتيان#الؤلجب مع نيّة الوجهء ثم الإتيان 
بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة«الاكتيايا 

وتوهم: «أن هذا قد يخال الإحَتََاط من جهة احتمال كون الواجب ما 
أتى به بقصد القربة» فيكون كد أل قبي الولجوب» مدفوع بأن هذا 
المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه إذ لو أتى به بنية الوجوب كان 
فاسداً قطعاً لعدم وجوبه ظاهراً على المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب 
عليه في ظنه المعتبر. 

وإن شئت قلت إن نيّة الوجه ساقطة فيما يوتى به من باب الاحتياط 
إجماعاً حتى من القائلين باعتبار نية الوجه؛ لأن لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه 
في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوأ ولا أظن أحداً يلتزم 
بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال 
على كون الأمر للوجوب بأنه أحوط» وسيأتي ذكره عند الكلام على 
الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد. 





المقصد الأوا رل: القطع. 





أما المقام الأول: 


وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي 
ن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم 
كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط؛ والمقصود هنا 
بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول إن 
للعلم الإجمالي صوراً كثيرة» لأن الإجمال الطارئ”": إما من جهة متعلق 





فقد عرفت 





(1)لا يخفى عليك أن الأولى في تصوير الصّور أن يقال إن الإجمال 
الطاري: إمّا أن يكون من جهة الحكخ ليقي المادر من الشارع؛ فتسمّى الشبهة 
بالشبهة الحكمية؛ أو من جهة ماإبِصَِلالقعَليمٌ ميُعلّق الحكم أو الحكم الجزني مع 
تبن نفس الحكم الكلي: فيِسِمَى اللبهة بالشّبهة الموضوعيّة وعلى الأوّل لا 
.يخلوء إمَا أن يكون / والأعنيه نجه" أصل الخطاب الصّادر من 
الشارع» كما لو شلك في أن هذا الموضوع الكلّي تعلق به الوجوب أو الحرمة أو 
من جهة ما تعلق به الخطاب من الأمر الكلي مع تبيّن نفس الخطاب؛ كما لولم 
يعلم أن الخطاب الوجوبي في يوم الجمعة تعلّق بالظهر أو الجمعة أو في موارد 
التوران بين القصر والإتمام من جهة الشّبهة الحكمية تعلق بالقصر أو السام إلى 
غير ذلك من الأمثلة؛ أو من جهة الخطاب والمتعلّق جميعاً؛ كما لو علم أن أ. 
الخطابين تعلق بأحد الموضوعين الكليتين» ثم سبب الاشتباه في كل من الصّور 
الّلاثة» إمَا أن يكون عدم الندليل أو إجماله وإهماله أو تعارض الدليلين في بيان 
الخطاب أو متعلّقه فهذه نسعة أقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلي؛ إلا 
بفرض تقسيم لبعض هذه الأقسام حسبما ستقض عليه لكنّه لا ينافي حصر الذي 
ذكرنا بالاعتيار المذكور كما لا يخفى» ويسمّى جميعها بالشّبهة الحكميّة» حيث 














إن الحككم ليس مجرّد الوجوب أو التحريم أو الخطاب الصادر الدال على 
أحدهما كما ريما يتوقمه من لا خبرة ل لى هما مع اعتبار تعلّقهما بفعل 
المكلّف. فباشتباه كل منهما يشتبه الحكم الشّرعي الكلّي» فالحكم إِنّما 
تبيّن الخطاب والمتعلّق جميعاً وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خبرة 
بتعاريف القوم للحكم من العامة والخاصّة, ثم إن لكل من هذه الأقسام الثلائة 
اسماً يختص' به فالأوّل يسمّى با في التكليفء حيث إن المراد منه في 
اصطلاحهم حسبما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى في الجزء 
الثاني من التعليقة اشتباه نوع التكليف وإن علم جنسه والّاني بالشّك في 
المكلف به؛ والثّالث با فيهما معااضبَيينِ وعلى الثاني أيضاً يجري أصل 
الأقسام الثلائق إلا أنه لابد من أنإبعتت«التقكيمبالتّسبة إلى الخطاب والموضوع 
الجزئيين» إلآ أن سبب الاشتباء في جَمبَعهَةأمر وأحد وهو اشتباه الأمور الخارجيّة 
وما يعرض المكلف من التسيان والعهوة 

نعم لا إشكال في جريان الأسامي المذكورة أخيراً فبها أيضاًء حيث إن الشّك 
في التكليف أو المكلف به أو هما معاً ليست مختصّة بالشبهة الحكميّة بل 
يجري في الشبهة الموضوعيّة أيضاً بلا إشكال وتأمّل؛ فالأقسام للشبهة 
الموضوعيّة ثلاثة في التفسير المختص بالشبهة الموضوعية مع ما يتعلق ب نعم 
المستفاد من كلامه دام ظله العالي اختصاص الشّبهة الموضوعيّة بتقسيم لا يجري 
في الشّبهة الحكميّة وهو أن ما كان الاشتبا؛ فيه من جهة متعلّق الخطاب قد 
يككون الاشتباه فيه من جهة اشتباه المكلّف به؛ وقد يكون من جهة اشتباه 
المكلّف وطرفا الشّبهة في الأخير قد يكوناء في مكلّف واحدء وقد يكونان في 
مكلفين من حيث إن الخطاب؛ كما يكون له تعلق بالمكلّف به كذلك يكون له 
تعلق بالمكلض أيضاًء والشّبهة التي تقوّم حقيقتها بالاحتمالين إذا كانا في مكيف 

















المقصد الأول: القطع. 








واحد وإن رجعت إلى الشّك في المكلّف به أو الشّك في اكليف حسب 
اختلان الصّور إلا أن هذا رجوع وتلق ثانوي لا أّلي كما لا يخفى» هذا 
ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره دام ظلّه بجريان هذا التّقسيم في الشبهة الحكميّة 
أيضاً فإ قد يكون الشّك في الحكم الشّرعي الكلّي من جهة الشّك في تعلقه 





ي وع من المكلفين؛ كما آنه لم يعلم تعلّقه بالنّساء أو الرّجال وبالمسافر أو 
الحاضر وبالرّاكب أو الماشي إلى غير ذلك؛ فإن هذا ممّا لا نبغي إنكاره؛ الهم 
إلا أن يفال إن التتقسيم إِنّما هو باعتبار الوقوع ولم يقع في الشّبهة الحكميّة تسبّب 
الشّك من اشتباه المكلّف بالخطاب فتأمّل. 

ثم نك بعد الإحاطة خبراً بما ذَكؤْئايفِي بيان المرام وتحقيق المقام تعرف 
وجه أولويّة ما ذكرنا مما ذكر م الي الهلمبة قدس سره في تحرير القسمة؛ فإن 
ما ذكره ألا بقوله: وأا من جه ةكَتَعلقةالتتكم مع تين نفس الحكم لا يستفيم 
على ما ذكرند وكانه سه و لض أو مني على المسامحة في الإطلاق 
أو على إرادة المحمول من الحكم من غير ملاحظة تعلّقه بالموضوع. فإن ما 
ذكرنا من التُحفيق رشحة من رشحات تحقيقاته وذرة من ذرّات فيوضاته أدام 
اللّه إفضاله وإظلاله فلا تحسبنّه غير خبير بهذه المطالب الواضحة:؛ كيف وهو 
مبتكر في الفنّ بما لم يسبقه فيه سابق. 
م المراد من الاشتباه في الخطاب الذي ذكره في طيّ كلماته دام ظلّه أعم 
مما ذكرنا من الأقسام وشرحنا القول فيه إن وإن كان ظاهر الاشتباه في الخطاب 
من الأقسام المتقدمة: إلا أن المراد منه في المقام ليس 
َه بقي في المقام حبايا في زوايا لعلّك نقف عليها في 
لاني من التّعليقة» قوله إلا أنه قد وقع في الشّرع إلخء أقول: المراد من 
الوقوع في الشّرع ليس المراد هو الوقوع واقعاً وباعتقادنا بالّسبة إلى جميع ما 
























ا امي ---ب بحر القوائد 
الحكم من تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا أن حكم الوجوب في 
يوم الجمعة يتعلق بالظهر أو الجمعة وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع 
الخارجي من المشتبهين أو بذاك؛ وإمًا من جهة نفس الحكم مع تبين 
موضوعه؛ كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق 
به الوجوب أو الحرمة؛ وإمًا من جهة الحكم والمتعلق جميعاً مثل أن نعلم 
أن حكماً من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هلدين الموضوعين 

ثم الاشتباه في كل من الثلاثة إمَا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر 
من الشارعء كما في مثال الظهر والجمعة؛ وإمّا من جهة اشتباه مصاديق 
متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. والاشتباه في هذا القسم. إما في 
المكلف به كما في الشبهة المحصورةء وم في المكلف وطرفا الشبهة في 
المكلفء إمّا أن يكونا احتمالين في «يخاطب وبحد. كما في الخنثى وإما 
أن يكونا احتمالين في مخاطبين» كفي واجدي المني في الثوب 
المشترك. 

ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأ. 

أحدهما: أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون 
من باب محض الكشف والطريقية» وقد يكون من باب الموضوعية بجعل 
الشارع. 











ذكره من الموارد؛ كيف وكثير مما يذكره هبني" على فتوى بعض الأصحاب 
المخالف للمشهورء بل المراد هو الوقوع ولو باعتقاد الغير فتأمّل هذاء وفي 
نسختي المصححة بدل قوله المذكور إلأ أن في الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك 
وهو كما ترى أبعد من المناقشة. 


اللقصد الأول: القطع---. 





والكلام هنا في الأول إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع 
لدلالة ما دل على جعله موضوعا فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلاً 
في الموضوع كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عمًا 
علم تفصيلاً نجاسته: فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. 

الثاني: أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي 
في مورد وجب اتباعه وحرم مخالفته: لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي 
من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص؛ فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان 
صلاته بالحدث؛ أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبارء أو بين ترك ركن 
وفعل مبطل؛ أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه» وفقد شرط من 
شرائط صلاة إمامه بناء على اعتبار:تؤبجود شرائط الإمام في علم المأموم إلى 
غير ذلك. 

وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التمضجلي وبين غيره من العلوم التفصيليّة. 





إلا أنه قد ورد في الشرع مواره توهم خلاف ذلك 

منها: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع 
أحدهما دليل من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصلء فإن إطلاقه 
يشمل ما لو علمنا'" بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم 





(1) القولان في المسألة قد لا يكون أحدهما موافقاً لالأصل؛ كما إذا اختلفت 
الأمّة على الوجوب والتحريم ولم يكن أحدهما على طبق الاستصحاب بناء على 
جعل المراد من الأصل ما يشمله أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب» 
وقد يكون أحدهما موافقا للأصلء كما إذا اختلفت الأمّة في الوجوب 
والاستحباب أو الحرمة والكراهة بناء على ما عليه بعض أفاضل من تأر من 








وجوده بين القولين» بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيي 
التخيير الواقعي المعلوم تفصيلاً مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة. 

ومنها: حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة 
قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة» كما 
لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية: فإنًا نعلم تفصيلاً بطلان البيع في تمام 
الجارية؛ لكون بعض ثمنها ميتة» فتعلم تفصيلاً بحرمة وطنهاء مع أن القائل 
بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه''' إخراج هذه الصور. 

ومنها: حكم بعض بصحة اثتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك يينهما 
بالآخر مع أن المأموم يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته من جهة حدئه: أو حدث إمامه. 
لسسليلااااسسس يي سح 
كون قضيّة الأصل هو الحكم بالاستخبات ني الأول والكراهة في اللاني؛ أو في 
الوجوب أو الحرمة والإباحة بناء علي تموَلَكلامهم لهذا الفرض؛ وممًا ذكر: يظهر 
أله بيمكن فرض موافقة الأصل لخ لقو تبت لدجم منه مخالفة الترا. 
فالحكم في الصورة الأولى بالرتجوع إلى أصالة الإباحة حسبما يقتضيه إطلاق كلمتهم 
حكم بما يعلم تفصيلاً أله يس حكم الله في الواقعة. 

(1) عموم كلام المجوز مما لا إشكال فيه إِنّما الكلام فيما ذكره مثالا للمقام 
حيث إن قد يقال بخروجه عن مورد كلام المجوزين؛ فإنّه فيما لم يكن مفتضى 
الأصل في المشتبهين الحرمة؛ كما أن الأ. اذ العلآمة قدس سره حكم بإمكاته 
واحتمله من المجوزين في الجزء الثاني من الكتاب» إلا أنه استظهر عدم الفرق 
منهم فيما سيجيء في الجزء الثاني من الكتاب؛ والتمثيل مبني عليه وإن كان 
المختار.عندنا الفرق وجريان الأصلين فيما كان مقنضاهما الحكم الإلزامي على 
القول بعدم جريان الأصول في الشّبهة المحصورة على ما ستقف عليه في محل 
وعلى الفرق فالمثال غير عزيز والمناقشة فيه ممّا لا ينبغي. 











المقصد الأول: القطع. لم يح 2171 

ومنها: حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم 
صدق أحدهما وكذب الآخرء فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من 
كل منهما مع أنه يعلم تفصيلاً عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي. 

ومنها: حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد 
الدراهم من عند الودعي أن لصاحب الاثنين واحداً ونصفاً وللآخر نصفاً 
فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية» كما لو أخذ الدرهم المشترك 
بينهما ثالث؛ فإنه يعلم تفصيلاً بعدم إنتقاله من مالكه الواقعي إليه. 

ومنها: ما لو أقرَ بعين لشخص ثم أقر بها'"' لآخر فإنّه يغرم للثاني قيمة 
العين بعد دفعها إلى الأول» فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة 
عند واحد وببعهما بثمن واحب يعدم انتقال تمام الثمن إليه؛ لكون 
بعض مثمنه مال المقر في الوأقم؟ 

ومنها: الحكم بانفساخ العقد المتنآزع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه 
يقضى فيه بالتحالف'" كما لَوَ حلا في كن المبيع بالشمن المعين عبداً أو 





(1) هذا بناء على مذهب المشهور من اعتبار الإقرار بعد الإقرار فيلزم المقرّ 
بالمثل أو القيمة جمعاً بين مفنضى الإفرارين فإن مقتضى إعمال الإقرار الأول 
أخذ نفس المقرٌ به ومقتضى إعمال الإقرار الثاني هو الإلزام بالمثل أو القيمة. من 
حيث إن المقر قد أتلفه على المقَرٌ له ثانياً. 

وأمًا بناء على مذهب الشيخ رحمه الله من لغوية الإقرار ثانياً من حيث إن 
مقتضاه تملّك نفس المقرّ به للمقر له ثانيا وإعماله بالنّسبة إليه غير ممكن» من 
حيث تعّنه للإقرار الأول والانتقال بالمثل؛ أو القيمة فرع اعتبار الإقرار الاي وهو 
غير ممكنء فلا دخل له بالفرض أصلاً كما لا يخفى. 

(1) بأن لا يكون لأحدهما بّنة دون الآخر وأقدم كل منهما على الحلف ولم 


جارية» فإن رد الشمن إلى المشتري بعد التحائف مخالف للعلم التفصيلي 
بصيرورته ملك البائع ثمناً للعبد أو الجارية؛ وكذا لو اختلفا في كون ثمن 
الجارية المعينة عشرة دثائير أو ماثة درهم؛ فإن الحكم برد الجارية مخالف 
للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري. 

ومنها: حكم بعضهم بأنه و قال أحدهما بعتك الجارية بمائة وقال الآخر 
وهبتني إياهاء بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبهاء مع أنا نعلم تفصيلاً 
بانتقالها من ملك صاحبها إلى الآخر إلى غير ذلك من الموارد التي يقف 
عليها المتتبع. 

فلا بد في هذه الموارد من التزام أجد أمور على سبيل منع الخلو 

أحدها: كون العلم التفصيليل فييي كل كن أطراف”" الشبهة موضوعاً 
للحكم بأن يقال الواجب_الاجِتتاتتختها غلم كونه بالخصوص بولآء 





بتكل عنه» أو كان لكل منهما بّنة مع التساوي بناء على ثبوت التُرجيح في 
البيّنات مطلقاء أو بخصرص المرجّحات المنصوصة بالشّرط المذكور أو لا معه 
مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح كذلك على ما هو رأي بعض الأصحاب» 
الككن مع الشّرط المذ كور. 

)١(‏ لا يخفى عليك وجه رفع الإشكال بهذا الوجه فإنّه بعد الالتزام بكون 
العلم التفصيلي مأخوذاً في موضوع الحكم يكون العلم الإجمالي من أول الأمر 
لغواً فلا يعقل أن في حصول العلم التفصيليء فإذا بني أن النتجس هو البول 
المعلوم بوليته تفصيلاً. فالمشتبهان طاهران في الواقع» فإذا استعملهما المكّف 
يعلم بأنّه استعمل الطّاهران الواقعّان وإن علم بعد استعمالهما أنه استعمل البول» 
وهكذا الكلام في مسألة الميتة ومسألة الحدث. فَإنْهِ إذا جعل المانع من الصلاة 











اللقصد الأول: القطع. دم ع ا يمه 0 
فالمشتبهان طاهران في الواقعء وكذا! الماتع للصلاة الحدث المعلوم صدوره 
تفصيلاً من مكلف خاص فالمأموم والإمام متطهران في الواقع. 

الثاني: أن الحكم الظاهري”” في حق كل أحد نافذ واقعاً في حق 





هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلاً من الإمام أو المأموم» فالإمام والمأموم 
متطهران في الفرض واقعاً. فإذا يعلم المأموم أنه قد صلّى مع عدم المانع واقعاً 

(1) فإذا يكون الماتع في مسألة الصّلاة 5 علم المأموم بحدوث الحدث منه أو 
من إمامه محتملاً ومشكوكاً بالشك البدويء فإ المفروض عدم مانعيّة حدث الإمام 
بحسب الواقع عن الاقتداء؛ وإنّما المانع الحدث المعلوم له فأحد طرفي العلم لا أثر له 
فالمأموم من جهة الإمام يعلم بإحران لط فإن المفروض كفاية الطهارة 
في حقّه في صحة صلاة المأموظ وافعةالْحكَمْ اللاهري وإن لم يكن وافعيّة بالّسبة 
إلى المحكوم له لفرض كونه ظاحربابقجإلية 

إلا أنه واقعي بالنسبة إِلىغترء قرب سحككم في الواقع في حلّه على الحكم 














الظاهري الثَابت للمحكوم له. 

وهكذا الكلام في غير المثال كما في مثال لداعي في الدآر, فإنّه إذا قيل بكفاية 
الملكة الظاهريّة في حقّ أحد في نملك غيره الملك الظاهري له واقعاً بمعنى تربته 
واقعاً على الملكية الظاهريّة: وفرض عدم العلم بعلم الحد المتداعيين بكذب دعواف» 





بل علم استناد كل منهما إلى اعتقاد حصل له من القرائن بصحّة دعواه أو إلى يبن أو 
إقرار أو اليد بناء على حجيّتها بالنّسبة إلى ذيها أيضاًء وكذا الإقرار بالنسبة إلى المقرّ له 
بناء على تعميم الحكم الظاهري لما يشمل القسم الأوّل يعلم من انتقل إليه التصفان من 
المتداعيين, بأنّه قد ملك الدار واقعاً فيقطع بجواز تصرفه فيه كذلك؛ وهذا مذهب 

أبواب المعاملات وإن كان ضعيفاً عندناء ولكتّه لا يخفى عليك 
» كما في مسألة الاختلاف 





بعض الأصحاب في 





أن هذا التوجيه لا بجري بالسبة إلى جميع موارد الن 


.- بحر الفوائد 
الآخر بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند تفسه» 
فللآخر أن يترتب عليها آثار الصحة الواقعية؛ فيجوز له الاثتمام» وكذا من 
حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوى بأن 
استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن؛ فإنه يملك هذا النصف في 
ت ملكه للنصفين في الواقع» 
وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح وفي مسألتي 
التحالفة. 

الثالث: أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة'" يما إذا لم يفض إلى 








الواقع» وكذلك إذا اشترى النصف الآخر 





في الثمن أو المثمن ومسألة الاختلاف هن تلك الدّرهم في باب الوديعة إذا فرض 
علم كل منهما بأن التّالف من مال صالجه؟؟ 

(1) الدليل على هذا التَقبيد بعد استَعَلالَ العقل بقبح إسقاط الشارع العلم 
التتفصيلي من الاعتبار ممًا لا ككل كيه تَكَإنه لم كان هذا الوجه غير جار 
بالنّسبة إلى جملة من الموارد كمسألة الاختلاف في اللّمن أو المثمن» ومسألة 
الاختلاف في الوديعة فأ 
باب التقاص أو انفساخ العقد بالتحالف وإن كان في الحكم بالّقاص في المقام 
ونظائره إشكال يطلب من محلّه: وكذلك الحكم بالانفساخ من جهة التحالف 
وإن كان الجواب من الإشكال المتوهم في الفرض مندفعاً على فرض صحتهماء 








أراد أن يجيب منها بوجه آخرء فأجاب من الأوّل بأنه من 


أن ما ذكره دام ظله من 
الوجوه للتَفصّي عن لزوم الإشكال بالنّسبة إلى الموارد التي ذكرهاء فإنما هي 
بتيّة على فرض الالتزام بما ذكره في الموارد على ما عليه جماعة, وإلاً فالتحقيق 
عدم جواز الالتزام بما ذكروه في كثير منها كما في الفروع الثّلاثة: الأول النّاني 








المقصد الأول: القطع _-. 
العلم التفصيلي بالمخالفة والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلاً 
كمسألة اختلاف الأمة على قولين» وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف 
على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن أو انفساخ البيع بالتحالف 
من أصله أو من حينه؛ وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية. 

وعليك بالتأمل في دقع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة» 
فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل 
التخصيص بإجماع أو نحوه. 

إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي؛ فتقول مخالفة 
الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين: 

أحدهما: مخالفته من حيث_الائترام''' كالالتزام بإباحة وطء المرأة 











أنّه قد يتفصّى عن لزوم الإشكال با به إلى جملة من الموارد المذكورة؛ بأن 
المخالفة المعلوم بالتفضيل فيا إنمَاته و عق حَبَنن حكم الحاكم؛ كما في الفرع 
الستابق ونحوه وهي مما لا ضير فيهاء فإ تكليف الحاكم إنما هو الحكم بما 
يقتضيه الأمارات والموازين في حقّ المتداعيين مع عدم العلم التفصيلي بمخالفة 
أحد الموازين بخصوصه للواقع وإن علم أن حكمه في الواقعة في حمّهما 
مخالف لما هو الاب في نفس الأمر هذاء وهذا الوجه يستفاد من بعض كلمات 
الأستاذ العلآمة قدس سره أيضاً في غير المقام؛ إلا أنه كما ترى بمكان من 
الفتعف والسّقوط؛ فإن تقرير الإشكال في هذه الموارد ليس من حيث مخالفة 
حكم الحاكم حتّى يجاب بما ذكرء بل من الحيثيّة الأخرى كما لا يخفى على 
من راجع إليها وتأمّل فيها. 

(1) المخالفة قد تكون بحسب الالتزام فقط بمعنى عدم التدين بحكم يعلم 
كونه حكم الواقعة سواء لم يتديّن بخلافه أو تدين به كالالتزام بإب 








احة ما تردد 





المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد زماني 
الوجوب والحرمة؛ وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب 
والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبدي”” يعتبر فيه قصد الامتثال» 
فإن المخالفة في المثالين ليس من حيث العمل؛ لأنه لا يخلو من 











أمره بين الوجوب والحرمة مع فرض الانفكاك عن المخالفة العمليّة القطعيّة. كما 
إذا علم مثلاً بوجوب أحد من الفعل والثّرك عليه توصلاً في زمان شخصي لا 
يقبل لإيقاع الفعل وتركه فيهء وقد يكون بحسب العمل فقط كشرب أحد 
الإناءين اللّذين يعلم بحرمة أحدهما مع التزامه بهاء وقد يكون بحسب العمل 
والالتزام معأء والثّاني لا دخل له بمحلالتزاع: كما أنه لا دخل له بمسألة العلم 
الإجمالي؛ فإنّه موجود في جميعانورِةٍصَلِوَك المعصية عن المسلمين مع العلم 
التفصيلي بالوجوب والحرمة مع أعذحبإلتزاتهجأبما يوجب كفرهم كمن شرب 
الخمر مستحلاً لهاء فالكلام تيلح الأول والَالث سواء كانا في الشبهة 
الحكميّة أو الشبهة الموضوعيّة بأقسامهماء هذا ولكن لا يخفى أن الالتزام بإباحة 
ما ترد أمره بين الوجوب والتحريم خارج عن مفروض البحث. فإث الكلام على 
ما عرفته فيما لم يحصل من العلم الإجمائي العلم التتفصيلي وهو هنا حاصل؛ ومن 
هنا ذكره شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره مثالا في ذلك المقام؛ ومن هنا قد 
يتوهم التّدافع بين كلاميه اللَهمّ إلآ أن يمنع كون الالتزام بالإباحة في مرحلة 
الظاهر ممًا يعلم تفصيلا مخالفته لحكم الإمام وإن هو إلا نظير التَخيبر الظاهري 
فتدبر هذاء وستقف على بعض الكلام فيه 

)١(‏ لما كان المقصود البحث عن القسم الأوّل فلا جرم أخذ قيداً في الحكم 
المعلوم بالإجمال حتى ينفك المخالفة الالتزاميّة عن المخالفة العمليّة فنحن 
تحريرا لما هو المقصود بالبحث في المقام أن الوجوب والتحريم 

















اللّذين تعلق العلم بأحدهماء إمّا أن يكونا تعبّديّين أو يكونا توصّليين أو يكون 
أحدهما المعيّن تعبّدياً والآخر توصلا أو يكون أحدهما لا على التَعيين في نظرنا 
بأ فإن كانا من القسم الأوّل فلا إشكال في خروجه عن محل 
ة: وإن كانا من القسم الدّاني وكان الزّمان 
واحداًء فلا إشكال ني دخوله في محل البحث؛ لامتناع خلوٌ المكلّف عن الفعل 
الموافق لاحتمال الوجوب والّرك الموافق لاحتمال الحرمة؛ فعلى كل من 
التتقديرين قد أتي بما يكون موافقاً لأحد الاحتمالين» وإن كان إتيانه بعنوان 
الإباحة: لأث المفروض كون كل منهما توصلياً وإن كانا من القسم الرابع فلا 
إشكال في دخوله في محل البحث يفل آتتجاد الّمان» فإن مع اختيار أحد من 
الفعل والدّرك بعنوان الإباحة كمأ هؤإف ل إلفًاض يحتمل الموافقة بحسب العمل 
للحكم المعلوم بالإجمال ولا يفطم بَمَكَالْفتَه بحسب العمل لاحتمال كون حكم 
الواقعة توصّلياً ساقطً بما أقدام ليه م للفقل )أو اترك. 

وبالجملة دخول هذا الفسم في محل البحث أمر ظاهر لا سترة فيه إن شاء اللّه 
تعالى» وإن لم يكن في الوضوح كالقسم الاني» وإنّما الإشكال في القسم 
الثالث؛ فظاهر الأستاذ العلامة قدس سره خروجه عن محل البحث ودخوله في 
المخالفة '١‏ كما هو ظاهره في الجزء الّاني من الكتاب أيضأ إلا أنه فد 
يتأمل فيه بأ هذا القول بإطلاقه ممّا لا معنى له. فإنه قد يختار المكلّف الإنيان 
بما يكون موافقاً للحكم التوصّلي على تقدير ثبوته» فلا يقطع بالمخالفة من حيث 
العمل أيضاًء نعم لو اختار بعد الالتزام بالإباحة ما يكون موردا للحكم التعيّدي 
يقطع بالمخالفة من حيث العمل كما هو واضح؛ هذا ولكن يمكن التّفصي عن 
الإشكال المذكور بأن أخذ القيد المذكور ليس لإخراجه عن محل البحث على 
كل تقديرء حتّى تورد عليه بما ذكره بل لبيان أنه ليس داخلاً فيه على كل تقديرء 
























الفعل الموافق للوجوبء أو الترك الموافق للحرمة؛ فلا قطع بالمخالفة, إلآ 
من حيث الالتزام بإباحة الفعل. 

الثاني: مخالفته من حيث العمل كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب 
أحدهما وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهماء إن المخالفة هنا من حيث 
العمل" 

وبعد ذلك فتقول أما المخالفة الغير العملية» فالظاهر جوازها في الشبهة 
الموضوعية والحكمية معاً سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين 
لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين: أو بين حكمين لموضوعين'" كطهارة 
البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. 








.حيث إن المقصود بيان ما يكون ا خلافيّه /كذالك وبهذا قد صرّح دام ظله في 
مجلس البحث ولكنّك خبير بأن استقادتة من العبارة في غاية الإشكال والله 
العال اللّهم إل أن يقال إن توي النتقالفةالاترائلة فيما كان أحدهما المعيّن 
تدياً تجويز للمخلفة العملئة القطمية. كما هو واضح؛ ويقبح على الشارع 
تجويزها على ما ستعرف» وهذا وإن كان واضحاً ويندفع بها الإيراد إلا أنه قد 
يستشكل استفادته من ظاهر الكتاب فتأمّلء ثم إن الوجه فيما ذكرنا من التقييد 
بالزّمان الواحد يظهر بعد هذاء إلا أنّه غير مفروض الكتاب كما لا يخفى. 

(1) لم يرد بذلك نفي ثبوت المخالفة من حيث الالتزام» بل المراد إثبات 
المخالفة من حيث العمل في قبال القسم الأوّل أي المخالفة الالتزاميّة المحضة 
كما هو واضح لمن له أدنى دراية. 

(1) ما ذكره مثالاً لفرض مما لاشبهة فيه. فإ موضوع الطّهارة من الخبث 
ظاهر البدن والجسم وموضوع الحدث النّفسء كما أن الطهار: 
الظاهريّة على عكس ذلككء فإن الأوّل من الحالات والأمور المعنويّة القائ 



















كالحدث؛ حيث إِنّه من الحالات الرّذيلة القائمة ب 
التوضي بالمائع المردد بين الماء والبول غفلة بعروض أمرين مرقدين له ما 
الطهارة المعنويّة والظاهريّة على تقدير كون المائع ماءء وإمّا الخبائة المعنويّة 
والظاهريّة على تقدير كونه بولا فالالتزام بظاهري من الأولين وواقعي من 
الأخيرين مستلزم للمخاا بة الالتزاميّة بالّسبة إلى حكم أحد الموضوعين» 
فإن الظاهري من كل منهما ملازم للواقعي منه؛ وكذا العكس فالتفكيك يبنهما 














هنا بحسب العمل؛ لأن كلاً من الحكمين الذي 
المائع» هذا كله بناء على القول بكو الطهارتين 
الشّرعية: وإلآ فلا بل من أن يلتبم إلى منش! انتزاعهما من الأحكام 
التكليفية بناء على القول بكونهما مَنَكلحورالاعتباريّة؛ أو ما يترنّب عليهما من 
الأحكام الشرعيّة على القول بِكوَتهْلمنالأبور الخارجيّة الواقعيّة الني لا دخل 
لجعل الشّارع فيها كسائر المرضوعات الخارجيّة. 

وأبَاً ما كان لا بد من أن يراعى في البيان ما ذكرنا لاما ذكره الأستاذ العلامة 
دام ظلهء فإن ظاهر كلامه كما هو ظاهر لكل من له أدنى دراية كون الالتزام 
بطهارة البدن والحدث مخالفة من حيث الالتزام» مع أن الأمر ليس كذلك كما 
عرفت فإنّها نفس ما يلتزم بها في مرحلة الظاهر المخالف لما هو النَّابت في 
الواقع قطعاً لا من الأمر الواقعي الذي التزم بخلافه فإنّهِ وإن كان قد يدفع 
الإشكال عن كلامه: بأن المقصود منه هو التَمثِيل للحكمين القّابتين لموضوعين 
من حيث تعلدد الموضوع لا من حيث كون الحكمين من الملتزم به أو من 
الملتزم بخلافهء إلا أنه كما ترى. 

هذا مع أنه قد بناقش في مثال الحكمين لموضوعين بأنّه مثال في غير مورد 











العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي» كما هو المفروض فليس مشالاً للمقام وإن 
كان مثالا للمخالفة الالتزاميّة بقول مطلق نعم قد يفرض في مورد المثال 
الم كور العلم الإجمالي بالتكيض لكنه بغيد وعلئ فرض التحقق خبارج حن 






بالغفلة مما لا يكاد يخفى على من له أدنى دراية فإن 
النّوضي مع الالنفات بأمر المائع وتردده بين الماء والبول» وكذا الغسل به مع 
الالتفات إليه فاسد جزماً وإن كان في الواقع ماء لانتفاء قصد القربة جزماً وأصالة 
عدم كونه بولا لا ينفع في كونه ماء على تقدير الجريانء إلآ بناء على القول 
بالأصل المثبت فحينئذ يتعارض الأصل مثالجانبي وإلآفأصالة عدم كونه ماء 
سليم عن المعارض لكنّه لا يثبت الأولتة نضا بحت يعبت النّجاسة فحينشد يرجع 
إلى الاستصحاب طهارة البدن لسلامته حالصل الحاكم عليه هذا ما يقتضيه 
جلي النظرء وإلآ فمفتضى عميقه لدم كونه ماء على التقدير 
المذ كور. 

أمَا ألا فلعدم حالة سابقة في المقام للمائع المردد حتّى يستصحب كما لا يخفى. 

وأمًا نياً: فلأن فساد الوضوء وعدم حصول الطهارة ليس من أحكام عدم 
كونه ماء في الواقع» بل من أحكام عدم العلم بكونه ماء؛ فالمستصحب لا يترئّب 
عليه أثر حتّى يجري الاستصحاب بالتسبة إليه؛ الهم إلا أن يفرض ثمّة حكم 
مترتّب على الماء الواقعي ف تاج في إثبات عدمه يإجراء الأصل في موضوعه 
وهذا بخلاف صورة الغفلة, فإن الالتزام فيها بالحدث إِنّما هو من جهة استصحابه 
كالالتزام بالطّهارة لا من جهة القطع به كما في الفرض وبالجملة ثبوث الفرق 
بين القسمين ممًا لا يكاد يخفى» كما أن خروج صورة الانتفات عن محل 
الفرض مما لا يقبل نوهم الإنكار جزماً. 








المقصد الأول: القطع -. 





أمَا في الشبهة الموضوعية» فلأن الأصل''' فيها إنما يخرج مجراه عن 
موضوع التكليفين» فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطء هذه وعدم تعلق 





(1) حاصل ما ذكره دام ظله هو أن طرح الحكم ولو بحسب الالنزام يتوقف 
على ثبوته المتوقف على ثبوت موضوعه؛ فإذا بني على عدم ثبوت موضوعه ولو 
بمقتضى الأصل لم يكن ثمة طرح أصلاًء حيث إن الأصل الجاري في موضوع 
الحكم حاكم على دليل الحكم فمخالفة ما دل على لزوم الوفاء بالحلف والنَدْر 
ولو بحسب الالتزام نتوقف على ثبوت الحلف والنّذر وتعلّقهما بترك ما يريد 
الإتيان بفعله أو بفعل ما يريد الإتيان بتركه؛ فإذا أجري الأصل وحكم بعدم 
تعلّقهما بهما لم يكن هناك طرح جزايا لأن عدم الحكم بواسطة عدم ثبوت 
موضوعه لا يكون طرحا له فالأميلّفي إلبهة الموضوعيّة حاكم على دليل 
الحكم ومين له. وهذا بخلانالأعبل. في الشبهة الحكميّة, فإن الحكم الذي هو 
مجراه في عرض الحكميآلجسلوع: أجيدهما ويد لهماء فالأصل فيها مناف 
لنفس الحكم المعلوم بالإجمال؛ ومن هنا صارت الشبهة الموضوعيّة أولى 
بالرّجوع إلى الأصل فيها من الشبهة الحكميّة هذا ملخّص ما أفاده دام ظله 
ويستفاد من إفاداته ولكنّك خبير بأن للنظر فيه مجالا واسعاًء لأن الأصل في 
الموضوع إِنّما يكون جارياً وحاكماً مع عدم العلم الإجمالي بثبوت الموضوع» 
وإلآ فلا معنى لجريان الأصل على نقدير عدم جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم 
بثبوت الموضوع المستلزم للعلم الإجمالي بثبوت المحمول أيضاًء وعلى تقدير 
جوازه لم يكن فرق بين الشبهتين. 

وبالجملة ما ذكرء دام ظلّه ممًا لا محصل له عند التَأمَل» كيف ولو يني على 
ذلك لم يتحقّق مصداق للمخالفة الاثترا الشبهة الموضوعيّة أصلاً كما هو 
واضح لمن له أدنى دراية: فالتحقيق اتحاد || بحسب الحكم وعدم أولويّة 

















الحلف بترك وطتهاء فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم 
والوجوب فيحكم بالإباحة؛ لأجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة؛ 
لالأجل طرحهماء وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن”' وبقاء الحدث 





إحدداهما من الأخرى: كيف ولو كان الأمر كما ذكره من حديث الحكومة لجاز 
مخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل أيضاً وهو مما لا بقول به في الشبهة الموضوعيّة 
ووجه الآروم ظاهرء ثم إن ظاهر كلامه وإن كان خروج المورد عن تحت الدليل ياجراء 
الأصل حقيقة, إلا أله لا بد من حمله على ما ذكرنا من الخروج على وجه الحكومة 
فتدبّرء كما يصرّح به فيما سيجيء من كلامه قلس سره. 

هذا مع أله لا معنى لتحكيم الأصول المؤقبوعيّة على الأدلة المثبتة للأحكام في غير 
المقام أيضاً وإن تكرّر ذكره في كلامتيخ لاف العلأمة في الأصول والفروع سما 
في الكتاب وفي كتاب الطهارة من الفقمةستزوزة أن الأصل العملي ليس في مرتبة 
الدليل ولو كان جاريا في الموضوئ تفلا يَيكن:أنريكودشارحاً ومفسيرا لهء هذا مع أن 
حمل الدليل على بيان قضيّتين واقعيّة وظاهريّة ممًا لا يمكن كما هو واضح فالأصول 
الموضوعيّة لا يعقل حكومتها على الأدلة: نعم هي حاكمة على الأصول الحكميّة أو 
واردة عليها كاستصحاب الطّهارة مثلاً بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال. فإِنه واردة عليهاء وأما 
بالنسبة إلى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور فلا نسبة بينهما على ما عرفت» نعم 
مقتضى استصحاب الطهارة ت يز الشّارع للدتخول في الصلاة كالمتيقّن بالطهارة ظاهراً 
وأين هذا من حكومه على ما دل على شرطيةالطهارة للصّلا فاقهم 

(1) لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره؛ فإن الحكم بالطهارة إِنّما هو من جهة 
أصالة عدم ملاقاة البدن للبول؛ فلا ينافي ما دل على أن كل جسم لاقى نجسا 
فهو نجس والحكم بالحدث إِنّما هو من جهة أصالة عدم التوضي بالماء. فلا 
ينافي ما دل على حصول الطهارة بالّوضي بالماء فتدب 








المقصد الأول: القطع. ب 1 
في الوضوء بالمائعء وأمًا الشبهة الحكمية”” » فلأن الأصول الجارية فيها وإن 
لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي؛ بل كانت النفس 
الحكم كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛ فإِنٌ الأصول في هذه 
منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالًء لا مخرجة عن موضوعه إلا 
أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالاً لا يترتب عليه أثر”"» إل وجوب الإطاعة 














(1) الذي يظهر منهم في المقام أقوال ثلاثة؛ أحدها القول بالتُخيير ظاهرأ» 
ثانيها تقديم جانب التحريم فيما كان الدتوران يينه وبين الوجوب ثالئها ما اختاره 
الأستاذ العلآمة قدس سره. 

() لا يخفى عليك أن ما أفادم مامه نما هو مع قطع النَظر عمًا دل على 
وجوب تصديق النبي صلى الله لله قيم) جاء به على ما جاء به كما يرشد 
إليه قوله قدس سره. فالحق مع قطع لتر إلى آخره وغرضه من ذلك نفي اعتبار 
الالتزام في صحة العمل بقو مُق أوَويُوَبَهالذاثئي؛ وحاصل ما ذكره دام ظله 
من الوجه فيما صار إليه أن الرتجوع إلى الأصل في الشبهة الحكميّة وإن استلزم 
طرج الحكم المعلوم إجمالاً بحسب الالتزام؛ إلا أله لم يدل عقل ولا نقل على 
حرمة المخالفة الالتزاميّة» وإنّما اُذي دل العقل والتّقل عليه هي حرمة معصية 
الأحكام الشّرعية ووجوب إطاعتها ومعنى المعصية هو الإتيان بفعل ما نهى 
الشارع عنه أو ترك ما أمر به كما أن معنى هو الإتيان بفعل ما أمر به وثرك ما نهي 
عنه والمفروض عدم حصول المخالفة من حيث العمل في الفرض. نعم الالتزام 
بالفروع له مطلوييّة بالتبع ومن باب المقلاّمة فيما توقّف العمل عليه فإذا فرض 
حصول ما هو المقصود منه؛ فلا معنى ل به وبالجملة الالتزام بالفروع ليس 
كالالتزام بالأصول مطلوباً من حيث الذات 
فرق فيما ذكرنا بين الحكم المعلوم تفصيلاً أو إجمالآ فإذا فرض إتيان المكقف 














بما هو الواجب عليه في الصورة الأولى من غير التزام بالوجوب لم يكن عليه 
شيء إذا كان الوجوب توضلياً حسبما هو محل الفرض؛ هذا مع أنه يمكن أن 
يقال بعد فرض بوت دليل على وجوب الالتزام في الفروع نفساً إِنّه لا ينفع في 
صورة العلم الإجمالي بالحكم, لأن وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي يتوقف على 
ابوت صغراه فطرحه ليس إلا بعد تبوتهاء فإذا أجري الأصل بالنّسبة إلى 
الحكمين المحتملين ولم يلتزم بأحدهما لم يكن هذا التحو من ترك الالتزام 
طرحا لما دل على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي؛ لأنّه يتفرع على ثبوت 
موضوعه المنفي بحكم الأصل فأصالة عدم كل من الوجوب والحرمة وإن 
كانت منافية لنفس المعلوم بالإجمال“!لآنإته حاكمة على ما دل على وجوب 
الالتزام بالحكم الشّرعي لكونها نار ةبالق رقي /موضوعه فهي بالنسبة إلى هذا 
الحكم كالأصل في الشبهة البوضوئيّةتخرجة لمجراها بالحكومة عن تحت 
دليل التكليف. 

هذا ولكن التحفيق أنه لو فرض قيام دليل على وجوب الالتزام بالحكم 
الشرعي الفرعي ححّى مع العلم الإجمالي لم يجز الرجوع إلى الأصل في تفي 
الحكمين وإن قلنا بجواز الرجوع إلى الأصل في الشبهة الموضوعيّة على ما 
عرفت تفصيلاً والفرق أن الرتجوع إلى الأصل في نفي الحكمين في المقام 
مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة بالنّسبة إلى ما دل على وجوب الالتزام لأن 
مخالفة كل تكليف بحسب العمل إِنْما هو بحسبه فمخالفة وجوب الالتزام 
بالحكم الشرعي إِنّما هو يترك الالنزامء كما أن مخالفة وجوب الصلاة بتركها 
وبالجملة مخالفة كل تكليف وجوبي إنّما هي بشرك ما تعلّق الوجوب به من 
أفعال القلب أو الجوارح؛ وهذا بخلاف الشيهة الموضوعيّة فإن الرتجوع إلى 
الأصل فيها بانّسبة إلى كل من المشتبهين ليس مستلزماً للمخالفة القطميّة بحسب 








العمل على ما عرفت تفصيل القول فيه؛ نعم لو فرض كون الرجوع إلى الأصل 
في الشّبهة الموضوعيّة مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة؛ كما في كثير من 
الموارد لم يكن إشكال في عدم جوازه أيضاً حسيما ستقف عليه إلا آنه خروج 
عن الفرض: نعم بناء على القول بوجوب الالتزام بالأحكام الفرعيّة لم يجز 





الرّجوع إلى الأصل في الشبهة الموضوعيّة أيضاً بناء على ما عرفت منّا في تحرير 
المقام» إلا أنّه لا مساس له بما ذكره الأستاذ العلامة قدس سره. 

هذا كله مع قطع النظر عمًا دل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع؛ وأمنا 
بالأظر إليه فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الشّبهتين أيضاً لآنه إنْما يبت 
وجوب الالتزام بما ثبت من الشَرع علئق نو ثيوته له؛ فإذا علم بكون الحكم 
الواقعي للواقعة أحد الحكمين الألنزافتن مكلا/فالتزم به في مرحلة الواقع إلا آنه 
جعل الحكدم الظاهري الإباحة بالط ر لتقم قضى بها على تقدير فيام الدليل 
عليها في الفرض لم يكن محالقاَدلكَ الث قشعن بل الالتزام بها على هذا 
التقدير واجب. لأنّه تصديق للشّارع أيضاً هذا حاصل ما أفاده في حكم المقام 
وهو كما ترى لاا محصّل له بعد التّسالم على وجوب الالتزام في الفروع 
كالأصول» إذ المجرّز للرّجوع إلى الأصل في المقام في الشبهتين ما ذكر أخيرا 
فلا معنى لطول الكلام على فرض غير مسلّمء فالحق في تحرير المقام أن يقال أن 
الرجوع إلى الأصل في مورد العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي فيما لم يترئّب 
عليه مخالفة قطعيّة عمليّة كما في التوصا قبال القول بوجوب الالتزام 
بأحد الحكمين لا مانع عنه أصلاً من غير فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة؛ 
إذ المانع المتصوّر في المقام فيما فرض من عدم إيجاب الرّجوع إلى الأصل 
طرح الخطابات الواقعيّة في مقام العمل ليس إلا كونه موجباً لطرح دلبل وجوب 
الالتزام والتدين بما جاء به الشارع؛ إذ المفروض العلم بكون حكم الواقعة في 




















الشرع غير ما اقتضاه الأصل الموضوعي والحكمي؛ فلا يجوز الرّجوع إليه إذ 
كما يجب الالتزام بما جاء به الشّارع في الأصول والأحكام الاعتقاديّة كذلك 
يجب الالتزام يما جاء به في الفروع من غير فرق بينهماء لأّه معنى تصديق اللي 
صلى الله عليه وآله كما لا يخفى: فمخالفة هذا الخطاب الإلزامي سواء كان 
بت ركف » أو بجعل الحكم على خلافه حرام عقلاً وشرعاً بل موجب للكفر 
فالأصل المقتضي لخلافه غير جار قطعاً هذا وهو كما ترى لا يصلح مانعا إذ 
الثابت به؛ كما هو النّأن في جميع ما ينبت الحكم للموضوعات وجوب الالتزام 
بكل ما ثبت من الشّارع على نحو بثوته منه سوا راء كان واقعيًاً أو ظاهريّاً ففيما دار 
أمره بين الوجوب والحرمة إذا التزم ِلإبأنْترفإن التزم بكون الحكم في مرحلة 
الواقع هي الإباحة, فققد خخالف دلب اتوي الالنزام وإن التزم بكون الحكم 
الظاهري هي الإباحة مع الالتزام يكون ألم الواقعي أححد الحكمين الإلزاميين 
فلبس فيه مخالفة لذلك الدليل عه قرام بالإإأحة الظاهريّة واجب بالنظر 
إلى دليل وجوب الالنزام ضرورة عدم إمكان الفرق في وجوب تصديق الرسول 
بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة 

فإن قلت: بعد العلم بكون الحكم في الواقعة أحد الحكمين الإلزامئين يعلم 
بنفي الإباحة في حكم الشّارع فيحصل من العلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين 
العلم التفصيلي بعدم الإباحة فكيف يبنى على الإباحة ويقال بعدم مخالفتها 
لحكم الشارع الابت في الواقعة. 

قلت: ثبوت أحد الحكمين الإلزاميّين إِنّما يلازم عدم الإباحة في مرحلة 
الواقع لا في مرحلة الظاهرء إذ الَلاْم بينهما إن كان من جهة التّدافي بين بوت 
أحد الحكمين في الواقع والإباحة بحسب الظاهر: ففيه أن أن المسلّم عندهم عدم 
التنافي بين الحكمين المذكورين» وإلا ى كان ثبوت الحكم الظاهري مشروطا بعدم 





مخالفته للواقع وهو محالء بعد العلم بالحكم الواقعي لا يعقل وجود الحكم 
الظاهري؛ فكيف يعقل في ذ 
وهو كما نرى بمكان من الضّعف والسّقوط بحيث لا يرتاب في فساده جاهل 
وأي فرق بين قوله صلّى اللّه عليه وآله مثلاً: #كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه 
قذر؛؛ وقوله صلى الله عليه وآله: اخلق الله الماء طهورا لا يتجسه شيء إلأ ما 
غير لونه أو ريحه؛ وكذا أي فرق بين قوله صلى الله عليه وآله: كل شيء لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام »؛ وبين قوله تعالى: أجل لكُمُالطَييَاتُ4» وبين قوله 
عليه السلام: الا تنقض اليقين بالشّك وبين قوله صلى الله عليه وآله: 'لا تنفض 


انه موافقته له أو كونه إخباراً عن مجرّد المعذوريّة 





الوضوء الخفقة والخفقتان»: وهكيلا 

نعم ثبوت المعنى المذكور لبان .فيةلباللسبة إلى موارد خصوص البراءة 
العقلية؛ وأين هذا من إطلاق اَل برتموع الجكم) الظاهري بقول مطلق بالنسبة 
إلى مفاد الأمارات والأصول إلى المعذوريّة في مخالفة الواقع لو اتفقتء وهذا 
الذي تسالموا عليه وإن كان محلاً للتأمل عندناء وقابلاً للتقض والإيرام؛ إل أله 
من الواضحات عند القوم هذا وإن كان من جهة رجوع حكم الشّارع بالإباحة 
إلى ترخيص الشّارع وتجويزء لمعصية التكليف المعلوم بالإجمال ففيه المنع من 
ذلك؛ إذ هو المفروض هذا كله مضافا إلى عدم الفرق عند التحقيق بين الإياحة 
الظاهريّة والتّخيير الظاهري الذي التزم به الخصم فراراً عن المخالفة الالتزامية 
ضرورة مغايرة الَخيير ولو كان ظاهرياً للتعيين ولو كان واقعيا وبعبارة أخرى 
كون الحكم الظاهري أحد الحكمين تخييراً يغاير كون الحكم الواقعي أحدهما 
المعيّن عند الله تعالى, نعم المختار لا يعلم مخالفته للواقع لاحتمال موافقته له 
لكنّه غير التَخيير والكلام إِنّما هو فيه لا في المختارء كما هو ظاهر هذا وإن كان 





عدم مساعدة أدلة البراءة والإباحة لإثيات 
بثبوت أحد الحكمين الإلزاميّين لانصراف أدلتها /' إلى غيره وعدم قيام 
الإجماع عليها في الفرض؛ وعدم استقلال العقل بها فيه فهو كلام آخر غير مانعيّة 
مخالفة الالتزاميّة وطرح قول الشارع؛ مضافاً إلى أنه لا يلزم منه الالتزام بأحد 
الحكمين أيضاء إذ كما أله لا دليل على الإباحة في المقام على ما فرض كذلك» 
لا دليل على الالتزام في مرحلة الظاهر بأحد الحكمين إذ الدليل عليه إن كان ما 
دل على وجوب تصديق الشّارع في أحكامه والتدين والالتزام على نحو ثبوتهه 
فقد عرفت أنه لا معنى له إذ كما لا يمكن منعه عن الحكم المغاير في مرحلة 
الظاهر في موضع البحث كذلك لا يكن إنباته للحكم المغايرء بل المحتمل 
موافقته له في مرحلة الظاهر وإن كأ نيرق به لإحتياط في إدراك الواقع ورعاية 
وجوب الالتزام» ففيه أن الاحتباط بالتسبة إلى دليل وجوب الالتزام لا يقتضي 
الالتزام بمحتمل الالزام» بل لا كن اتناو ة:لذذلكاً كما هو الظاهر, لأله تشريع 
محرّم بالأدلة الأربعة؛ فإن شنت قلت إن هذا الحكم لا يقبل الاحتياط قطعاً. 
نعم بعد قيام الدليل على ثبوت التخيير في مرحلة الظاهر يجب الالترام به 
كذلك من جهة العلم بثبوته: لا من جهة الاحتمال وإن كان ما دل على وجوب 
التخبير بين المتعارضين ولو بالفحوى؛ من حيث إن رعاية الشّارع للحكم الواقعي 
في المقام أولى من رعايته للحكم الظاهري» وبعبارة أخرى العلم بأن حكم 
الواقعة أحد الحكمين أقوى من دلالة المتعارضين على نفي الثّالث» فيرد عليه أنه 
لم يعلم مناط حكم الشّارع بالتخبير بين الخبرين المتعارضين حتّى يتعلتى منهما 
إلى الاحتمالين كما ستقف عليه ومنه يظهر النْظر في قوله قلس سرّه فيما 
سيجيء وبمكن استفادة المطلب من فحوى أخبار التخبير إلى آخره فاللآزم 
على تقدير عدم مساعدة دليل الإباحة التُوقف عن الحكم ظاهراً والال: 












بثبوت 


المقصد الأول: !/ 








أحد الحكمين واقعاً ولا دليل على وجوب الالتزام بحكم ظاهري في كل واقعة 
معيناً وإن كان ثابتاً في نفس الأمر إذا لم يتوقّف العمل عليه كما هو المفروض» 
هذا فإن شئت قلت إن ما دل على وجوب الالتزام فإنْما يدل على كبرى كلبّة لا 
يمكن أخد اليج منه بالنّسبة إلى الخصوصيات» إلا بعد ضمّ صغرى وجدانية 
أو برهانيّة» فإذا أردنا إثبات الالتزام بخصوص الوجوب مثلا فلا ينفع فيه مجرّد ما 
دل على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع بل لا بد من إثيات كونه حكم الله 
تعالى وممًا جاء به الشارع: وكذلك إذا أردنا الالتزام بكون حكم الواقعة أحد 
الحكمين تخييراً أو الواجب أحد الشيئين تخبيرء فإن أردنا الالتزام بكون الحكم 
الواقعي للواقعة التَخبيره فلا بل من إثبايتةكون الحكم الواقعي التخيير وإن أردنا 
الالتزام بالتخبير الظاهريء فلا بلأمييئْات ككون الحكم الظاهري ذلك من 
الخارج فعلى كل تقدير لا ينفع في دَللكَهمَجَردوجود دليل الالتزام. 

هذا وبعبارة أوضح إثبات وض :كي بين لاحكمين أو الأخذ بمحتمل 
الحكم بما دل على وجوب الالتزام بالأحكام الشّرعية غير معقول إذ مرجعه إلى 
التَمسك بالدليل على الحكم مع الشّك في موضوعه واّمسك بالاحتياط لذلك» 
مع أنه لا دليل عليه غير معقول أيضاً إذا الاحتياط ينافي الالتزام مضافاً إلى أن 
مورده في غير دوران الأمر بين المحذورين حسبما عرفت مفصّلاً. 

ويعبارة أخصر إن أراد القائل بالتخيير من الحكم الذي يلزم من الرّجوع إلى 
الأصل مخالفته من حيث الالتزام الحكم الواقعي فيمنع لزوم مخالفته: إذ الأصل 
لا ينفي الحكم بحسب الواقع كيف ولا يعقل ذلك وإن أراد الحكم الظاهري 
أعني التخبير فالرّجوع إلى الأصل وإن استاز. لآ أنه يمنع عن كونه حكما 
ظاهر بالواقعة: إلا بعد قيام الدليل عليه فإئياته بما ذكر دور ظاهرء هذا وإلى ما 
ذكرنا أشار بقوله قدس سره: (وأمَا دليل وجوب الالتزام بما جاء به الشارع) إلى 














وحرمة المعصية والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له 
ليتحقق المعصية ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل 
غير ثابت» لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل وليست 
كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ولو 
فرض ثبوت الدليل عقلاً أو نقلاً على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي لم 
ينفع» لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالأصول 
في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاربها عن موضوع ذلك الحكم أعني 
وجوب الأخذ بحكم الله هذا 

ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف أعني وجوب الأخذ بحكم الله 
والالتزام مع قطع النظر عن العمل مجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة 
العملية للخطاب التفصيلي؛ أعنل :وتتؤوب/الإلتزام بحكم الله وهو غير جائز 
حتى في الشبهة الموضوعية كما سِيجَيَّة فيخرج عن المخالفة الغير العملية. 

فالحق مع فرض عدم قيآم الْدَليلَ على وبجَوبٌ الالتزام بما جاء به الشارع 
على ما جاء به أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوماً تفصيلاً يس محرماً 
إل من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها. 





آخرهء هذا وقد يتوهم أن مراده قدس سره من الالتزام قصد الحكم والوجوب 
مثلاً على ما يوهمه قولف إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب؛ وهو كما ترى بمكان 
من الضّعف إذ المراد منه الفعل من دون التزام بالوجوب فتدبّر كضعف توهم 
كون المراد من الالتزام في كلامه تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة. 

هذا بعض الكلام في مدرك القول بالإباحة والتَخبيرء وأمًا وجه القول بلزوم البناء 
على خصوص احتمال الحرمة فستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الاني. 





المقصد الأول: القطع. 

فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء فلم يلتزم به المكلف» إلآ أنه 
فعله لا لداعي الوجوب ثم يكن عليه شيء؛ نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية 
القربة» فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به. ولذا 
قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين 
تعبدياً 

فإذا كان هذ! حال العلم التفصيلي؛ فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين 
الحكمين وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون 
أحدهما حكم الشارع؛ والمفروض أيضاً عدم مخالفتهما في العمل فلا 
معصية ولا قبح؛ بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل لما عرفت من 
ثبوت ذلك في العلم التفصيلي. 

فملخص الكلام أن المخالفة برج ثم الالتزام ليست مخالفة» ومخالفة 
الأحكام الفرعية إنما هي ف في العَملكّلة 

ويمكن أن بقرر ديل الجوال!ي” 








نزام وعدمه. 


؟“المخالفة فيه بوجه أخص !2 








(1) هذا مسلك آخر في الحكم بعدم التخيير غير ما عرفت سابقا فإنّه كان 
ميئيًا على حكم العقل بجواز المخالفة الالتزاميّة ونرك التَخبير» وهذا مبني على 
عدم اللدليل عليه على تقدير واستحالة قيامه عليه على تقدير آخر وتوضيح ما 
ذكره دام ظله هو أنه إذا وجب الالتزام؛ فلا يخلو ما أن يكون بأحدهما المعيّن 
واقعاً المعلوم عند اللّه بعنوانه النَعّني وما أن يكون بأحدهما الغير المعيّن واقعا 
أيضاًء وأا أن يكون بأحدهما المخيّر فيه أي بكل منهما بالوجوب التخييري» 
والأوّل مضافاً إلى عدم قيام دليل عليه وعدم التزام الخصم به أيضاً تكليف 
بالمحال؛ فَإنّه لا يتمكن من امتثال هذ! الخطاب عثى سبيل القطع وإن تمكن منه 
على سبيل الاحتمال فتأمل؛ والثّاني تكليف قبيح بل محال كما هو واضحء 





ضرورة عدم إمكان الإنشاء مع كون متعلّقه مبهماء والثالث غير ممكن على 
تفدير وغير واقع على تقدير آخرء فإن المقصود من هذا الأمر التخبيري؛ إِمّا أن 
يكون مجرد الإتيان والنّرك الذين لا يخلو المكلّف عنهماء وإمًا أن يكون اختيار 
أحدهما ملتزماً بحكمه؛ فإن كان المقصود الأول فيه أن طلبه محال من حيث 
استلزامه لطلب الحاصل سواء ادّعي استفادته من نفس الأمر الموجود واقعأء مع 
أنه محال من وجه آخر أو من أمر آخر وإن أريد النّاني؛ فإمًا يدّعى استفادته من 
الأمر الواقعي الموجود في الواقعة بالفرض أو من الخارجء فإن ادّعي استفادته 
من الأمر الواقعي ففيه أن إرادة الوجوب التَخييري منه ممًا لا يمكن لا لمجرّد 
لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنؤةة:بلى من جهة أن الوجوب التخييري 
المبحوث عنه في المقام ليس تخبيرأ واقعِقا وَإلاًللزم الخلف مع محذور آخر من 
حيث لزوم اجتماع الوجوب النَخييري ا وأقعاً في الشّيء الواحد من جميع 
الجهات: بل هو تخيبر ظاهري وك اللو عضرو ة أله لا يمكن إنشاء حكمين 
أحدهما واقعي والآخر ظاهري بإنشاء واحد كما هو قضيّة الفرض لما بينهما من 
الثرتب وه و ظاهن هذا مضافاً إلى عدم إمكان استفادة وجوب الالتزام بالأحكام 
مما دل على ثبوتها كعدم إمكان استفادة وجوب إطاعة الأحكام من نفس أدلة 
الأحكام» ضرورة تأخّر موضوع وجروب الالتزام والإطاعة عن دليل المثبت 
للحكم وإن كان الملاعى استفادته من الخارجء ففبه أنه إن كان ما دل على 
وجوب الالتزام بالأحكام فقد عرفت تفصيل القول فيه وإن كان غ 
وإن أمكن قيام دليل عليه لأنّه أمر متصور معقول على ما عرفت» إلا أنّه ليس لنا 
دليل يدل على هذا لا من العقل ولا من التّقلء أمَا من الثاني فظاهرء وأمًا الأول 
فلما عرفت تفصيل القول فيه هذا محصل ما يستفاد من كلامه في توضيح المرام 
وبيان ما هو المقصود في المقام وبمثله لا بد من أن يحرّر الكلام لا بمثل ما 











هه ففيه أنه 





المقصد الأول: القطع. جس كي بتي يب نس سب سد حب اده ل 
وهو أنه لو وجب الالتزام: فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من 
غير بيان: ولا يلتزمه أحد وإن كان بأحدهما على وجه التخبير» فهذا لا 
ايمكن أ بذلك الخطاب الواقعي المجملء فلا بد له من خطاب آخر. 
وهو مع أنه لا دليل عليه غير معقول؛ لأن الغرض من هذا الخطاب 
المفروض كونه توصلياً حصول مضمونه» أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييراً 
وهو حاصل من دون الخطاب التخبيري فيكون الخطاب طلباً للحاصل وهو 
محال؛ إلا أن يقال إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن 











حرّره الأستاذ العلآمة قدس سرهء فإنّه لا يخلو عن مناقثة فإنّه يرد على ما 
استدركه بقوله؛ إلا أن يقال إن المداتغق للخطاب التخييري إلى آخره أن هذا 
المداعى من القائل بالنخيير ممالا يفك مفروض البحث في دوران الأمر 
بين الوجوب والتحريم اللَوصَلئينمكيفت” بتكن للقائل بوجوب اللُخبير القول 
بلزوم قصد التعبّد بالنسبه إلى يذ ياوه“ يقال بدل ما ذكرء إلا أن 
يقال إن المدعي للخطاب التخييري إِنْما يدّعي ث 





ته بمعنى دلالته على وجوب 
الالتزام بأحد الحكمين ظاهراً. وإن لم يقصد التقرب في مقام الإتيان أصلاً فإن 
هذا هو محط نظر من يدعي التَخبير في المقام ليس. اللّهمّ إل أن يراد من التُعبد 
الالتزام كما هو الظاهر عند التَأْمَلء هذا ولكن وجدت في بعض النّسخ بدل ما 
عرفت من الاستدراك» إلا أن يلتزم بأ الخطاب المدّعى ثبوته ليس الغرض منه 
ما هو حاصل بدونه بل المقصود صدور واحد من الفعل أو التّرك مع الالتزام 
بحكم لا على وجه عدم المبالات انتهى» وهذا كما ترى في غاية الجودة هذا 
ولكن يمكن أن يقال إن إرادة الالتزام بأحدهما المعيّن عند الله النّابت للواقعة 
على نحو ثبوته لها ليس محالآء إذ هو أمر ممكن؛ بل لا بد من القول به على ما 
عرفت وإن كان القائل بالتَخبير لا يقول بهء إلآ أن الكلام في إمكانه فتديّر. 












ل ---- بحر الفوائد 
يقصد منه التعيد بأحد الحكمين لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين 
الذي هو حاصل فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل فافهم هذا. 

وأمًا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى اللّهِ عليه وآله فلا يثبت» 
إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند 
الشك فافهم هذا. 1 

ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب”" في مسألة الإجماع المركب 
إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام في 
الواقع» وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحاً لقول 
الإمام عليه السلام. 








)١(‏ لا إشكال في ظهور كلمالهجيفق» بآ بالاجماع المركب؛ بل صراحتها 
كما هو واضح لمن راجع إليها في حَقءمْجَوَازْ التجوع إلى قول يستازم منه 
المخالفة الالتزاميّة للحكم المعْلوم دوزم الاسام عليه السلام وليس كلامهم 
مسوقاً لبيان حكم المخالفة العمليّة أصلاًء إل أن ظهورها في نفي ما بنينا عليه في 
محل المنع؛ فتقول إن مقتضى القاعدة في هذا الباب أنه لو كان القولان على 
الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة لم يكن إشكال في وجوب الالتزام 
بالرتجحان القدر المشترك في الأوّل بحسب الظاهر والمرجوحيّة في الثاني 
كذلك. لأنه معلوم تفصيلا ولا يجوز الالتزام بغيرهما ولو بحسب الظاهر وإن كانا 
على الوجوب والحرمة أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب أو الكراهة 
والاستحياب لم يكن إشكال في جواز الالتزام بالترخيص المطلق في جميع 
الصّور المذكورة» وعدم جواز الالتزام بحكم خاص ولو ظاهراً لعدم الدليل عليه 
وإن كانا على أحد الأحكام الاقتضائية: ولم يكن إشكال في جواز الحكم 
بالإباحة والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد النَأمل فيما قلآمنا لك من الكلام. 











المقصد الأول: القطع. يعيب سي م يم د و 
نعم صرح غير واحد من المعاصرين”'' في تلك المسألة» فيما إذا اقتضى 
الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما. 








(1) مين حارملا اتتفيل امل مره اح النصول نيث فنا بعد جملة 
0 لتحقيق أنه إن قام دليل من إجماع أو 
على المنع من التتفصيل مطلقاً ولو بحسب القلاهر أو قام على أحد القولين أو الأقوال 
لون حب جد اا لاق ل بخ فيل با ل قي 
الأولى: أما في القسم الأول منهمء فلأله إذا قام دليل معتبر على المنع من التفصيل ولو 
عند عدم قيام دليل على أحد القولين أو الأقوال أو على الجمع كان التفصيل معلوم 
البطلان ظاهراً وواقعاً إلى أن قال ولنا على الججواز في الصّورة الانية عدم قيام دليل صالح 
للمنع» فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلة, التي مفاها لإظاهر وإن أدى إلى القول بالتّفصيل 
وخترق الإجماع ولا يقدح العلم الإجمالي يبطلا ألحد القولين بحسب الواقع لأن ذلك 
لا بنافي صحبتهما بحسب الغر كما ويكي فب عنه بوت نظائره في الفقه في موارد 
كثيرة كفولنا بصحة الوضوء بالماء القليل الذي لاقى أحد النُوبين المشتبه طاهرهما 
بالمتتيجّس وبطلان الصلاة فيهء مع أن هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعاً لأ الُوب 
الملاقى إن كان نجساً بطل الوضوء والصّلاة مع وإن كان طاهراً صحَاً معاء وكقولنا فيما 
لو ادعى الرّوجيّة أحد الروجين وأنكر الآخر بأنّه يلزم المدعي بما عليه من الحقوق 
والأحكام دون ابله إلى أن قال بعد جملة كلام له: «وهذا عند التحقيق من قبيل مسألة 
واجدي المني في الوب المشترك حيث يحكم عليهما بالطهارةة لا من قبيل مسألة 
الإناءين المشتبه طاهرهما بالنجس حيث يحكم فيهما بوجوب التجنب لليقين 
الإجمالي انتهى كلامه رفع مقامه. ومراد الأستاذ دام ظله من البعض في قوله وقاسه 
بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات هو هذا الفاضل حسيما عرفت 
القياس من كلامه. 








-- بحر الفوائد 

وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات. 

الكن القياس في غير محله”" لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات 
حاكمة على أدلة التكليف؛ فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء 
بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطثهاء فهي خارجة عن موضوع 
الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطنهاء وكذا الحكم بعدم وجوب 
وطئهاء لأجل البناء على عدم الحلف على وطنها فهي خارجة عن موضوع 
الحكم بوجوب وطء من حلف على وطثها. 

وهذا بخلاف الشبهة الحكمية: إن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم 
بالإجمال وليس مخرجاً لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع. 

لكن هذا المقدار من الفرق غيز#متجد إذ اللازم من منافاة الأصول 
النفس الحكم الواقعي حتى مع العلةبالتف صلم ومعارضتها له هو كون العمل 
بالأصول موجباً لطرح الحكم الوآقعيَمن حيث الالتزام؛ فإذا فرض جواز 
ذلك» لأن العقل والنقل لم ,كلل عَلََحَرمَةٌ المخالفة العملية فليس 





0 


الطرح من حيث الالتزام مانعاً عن إجراء الأصول المتنا في الواقع. 





(1) قد عرفت سابقا عدم الفرق في محل البحث بين الشبهة الموضوعيّة 
والحكميّة أصلاً فالقياس الذي ذكره قلاس سرّه في محلّه لوحدة المناط في 
المقامين. 

() لا يخفى عليك أن هذا الكلام مما لا ينبغي صدوره منه دام ظلّه العالي؛ 
لأن الظاهر منه جريان الأصول حتّى مع العلم التفصيلي بالحكم الإئزامي فيما لا 
يلزم منه مخالفة عمليّة وهو كما ترى لعدم تعقّل جريان الأصل مع العلم 
التفصيلي بالحكم: كما هو واضح وتوجيه ما ذكره وإن كان ممكنا بحيث بحكم 
بكون مراده غير ظاهره؛ إلا أنه يحتاج إلى تجشّم بعيد في الغاية. 


المقصد الأول: القطع. 

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء””' في عدم جواز طرح قول الإمام 

عليه السلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل؛ إذ هو المسلم 

المعروف من طرح قول الحجة؛ فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على 

قولين ولم يكن مع أحدهما دليل؛ فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم 

بالتخيير الواقعي وظاهر المنقول عن بعض'" طرحهما والرجوع إلى 
افعي 








(1) قد عرفت أن كلماتهم نص في عدم جواز الطرح ببحسب الالتزام فكيف 
يمكن حملها على ما ذكره كما أنْك قد عرفت أن أن طرح قرول الحجّة 
بحسب الالتزام؛ ولو كان في الحكم الغير الإلزامي موجب للكفر في وجد. 
فكيف يجوز الحكم بجوازه؛ إلا آنك :قب عرفت أنْه يحتمل أن يكون مراده دام 
ظله من الالتزام غير ما هو الظاه افيا جم, 

(5) ظهور كلام الشبخ عليه الرتحَتة:فيالتخبير الواقعي المستلزم لطرح قول 
الإمام عليه السلام. إِنْما هو كت ككقهة ,أله بحكم) بعدم جواز اتفاق الأمّة بعد 
الخلاف على أحد القولين من حيث استلزامه لبطلان النُخيير كما ستقف على 
كلامه فيما سيأتي؛ فإن ظاهر هذا كون الخبير واقعيه فإن التخبير الظاهري إِنّما 
يدور مدار الاختلاف الموجب للتّحيرء فلا يعقل أن يمنع من الاتفاق بعد 
الاختلاف كما هو واضح. إلا أنّه يمكن أن يقال أن مراده من التَخيير هو النَخيير 
الظاهري حسبما استفاده جماعة وأجابوا عن إيراد المحقّق على الشيخ رحمه الله 
بأ في الّخبير أيضاً طرحاً نقول الإمام عليه السلام؛ بأ مراده من التُخيير هو 
الك الظاهري؛ فلا يكون طرحا لقوله عليه السلام ويكون ما ذكره من اللأزم 
على زعم التلازم بين القول بالتَخيير وبطلان التعيين مطلقاً وفي قسمي 
غفلة عن حقيقة الحال؛ ثم على تقدير ظهوره لا يقاوم ما هو صربح 
المحقق وغيره ممّن أجابوا وممّن أوردوا على الشَبخْ رحمه الله. ولعمري إن في 












الأصل ولا ريب أن في كليهما طرحاً للحكم الواقعي؛ لأن التخبير الواقعي 
كالأصل حكم ثالث. 

نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر”" بين الوجوب والتحريم الاتفاق 
على عدم الرجوع إلى الإباحة وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين 
الأخذ بالحرمة. 





مثل هذا كايا في منع الحكم بإمكان كون المراد من كلماتهم المطلقة ما ذكره 
دام ظلّه هذا وأمَا ظهور كلام القائل بالرّجوع إلى الأصل فيما ذكره دام ظله 
فممنوعء إذ لم يظهر منه الالتزام بخلاف الحكم المعلوم إجمالا بحسب الواقع 
بمعنى الحكم بالإباحة الواقعيّة فيما كان القيولان على الوجوب والحرمة بل غاية 
ما يظهر منه الحكم بالإباحة ظاه إن يَفاةالأصل لا يعقل إل أن يكون ذلك 
كما هو ظاهر لا يخفى, نعم قد عرضتةآفي ليما قددمنا لك أن التخيبر الفظاهري 
كالاباحة الظاهرية. 

(1) لا يخفى عليك أنه دام ظله وإن سلّم هذا الظهور في المقام وقوام إلا أنه 
دام ظله لم يسلّمه في الجزء النّاني من الكتاب وحكم على سبيل الجزم بعد 
وجوب الالتزام بأحد الحكمين؛ ثم إن حاصل ما ذكره دام ظلّه في الاستدلال 
على ما قوّاه في المقام يرجع إلى وجهين: 
أحدهما: كون الرجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كل من الفعل والدّرك مستلزماً 
بنى المكلّف على جواز كل من الفعل والثَرك فقد 
ار التَركء فيعلم يتحمّق المخالفة العمليّة القطعيّة منه فإنّه إن 
كان الفعل واجبا فقد تركه وإن كان حراماً فقد فعله وهي قبيحة عقلاً حتى في 
الشبهة الموضوعيّة على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فإن قلت إِنّه وإنا 
استلزم منه المخالفة القطييّة العمليّة إلا آنه لا دليل على قبحهاء إذا كانت في 
























واقعتين على ما هو المفروض في محل البحث؛ قلت الحاكم في المقام وأشباهه 
نما هو العقل ونحن نلعي أنه لا يفرّق العقل في الحكم بقبح المخالفة القطعية 
العملية بين كونها في واقعة أو واقعتين» ويعلم صدق هذه الدّعوى من راجع 
العقل والعقلاء مراعيا للإنصافء فإن قلت لو لم يجوز العقل المخالفة القطعيّة 
يجيّة لم يجز للشّارع أن يحكم بالنّخير الاستمراري بين قولي المجتهدين 
للمقلّدين فيما يعلم بحقّه أحدهماء كما إذا أفنى أحدهما بالوجوب والآخر 
بالحرمة؛ أو أحدهما بوجوب صلاة الظهر والآخر بوجوب صلاة الجمعة؛ ولا بين 
الخبرين المتعارضين أو غيرهما من الأدلّة والأمارات المتعارضة. فإنّه وإن فيل 
بعدم التَخيير من جهة عدم الدليل عليةةإوبإلدليل على عدمه إلا أله لم يقل أحد 
بقبح تجويزه على الشّارع ولوجظ آليحكم يكبا بالبقاء على من قلّد مجتهداً لم 
مات, ويعلم بلزوم المخالفة الفطتيّةنعلية"من العدول إلى المجتهد الحي' أو قلد 
أحد المنساويين في مرنبة الأبجَتهَادَ]تخناق خيرم قّده أعلم إلى غير ذلك من 
الموارد؛ مع أن الظاهر من الأكثر هو الحكم بوجوب العدول فيها على المقلّد. 

فإن قلت: القبيح هو الإذن من أوّل الأمر بفعل ما يستلزم منه المخالفة القطعيّة 
العمليّة. وفي مسألة العدول عن الميّت إلى الحيّ وعن غير الأعلم إلى الأعلم 
اليس الأمر كذلك 

قلت: ما تقول في مسألة التخيبر الاستمراري بين قولي المجنهدين وبين 
الخبرين؛ مع أن الإذن في المخالفة القطعيّة فيها من أوّل الأمر قلت ليس من الجائز 
قباس جواز المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجية في المقام على جوازها في الموارد 
المذكورة وأشباههاء حيث إن مرجع تجويز الشارع في موارد التّقض إلى جعل 
الالتزام بالحكم المحتمل أو أحد الطريقين في كل واقعة والأخذ بمقتضاه والعمل 
عليه امتثالا للحكم النفس الأمري فمخالفته متداركة» وهذايخلاف الالتزام بالإباحة 




















سرّه. وأمّا لو التزم بأحد الاحتمالين إلى آخره؛ وهذا هو المراد بقوله دام ظلّه 
وتعدد الواقعة إِنْما يجدي إلى آخره لاما يتوهّمه الجاهل هذا وستقف على 
بعض الكلام في ذلك في الجزء الثاني من اك 

فإن قلت: إِنَا نمنع من لزوم المخالفة الت 
وإباحة كل من الفعل والتّركء فإن لنا أن نختار أنه يجب عليه إما الفعل دائما أو 
الترك كذلك فلا يلزم منه محذور أصلاً. 

قلت: هذا عين الالتزام بمقالة القائل بالتخيير» فإن مقصوده ليس أزيد من 
ذلك نوضيح: ذلك أن اختيار واحد مِرن”الفمل والدّرك دائماً إن كان بمعنى 
يجاب الشارِع له في مر حلة الظاهر فَهبواجع]إلِى/القول بالتخبير الابتدائي حقيقة 
وإن كان مع تجويز خلافه في حكم الشارج مرجع إلى تجويز المخالفة القطعيّة 
وإن لم يتحقّق في الخارج وهو فبيَعَلََالندكييم تطّالى في حكم العفل ولا 
ثالث لذينك فتأمل. 

هذا محصل ما يقال في توضيح ما ذكره دام ظلّه وإفادته وفيه بعض سؤالات 
أخر ستقف عليه في الجزء الثاني من الكتاب. 

ثانيهما: ما ورد في الخبرين المتعارضين مما يدل على التَخير بينهما عند 
التُعادل» فإن موردهما وإن كان الخبرين المتعارضين إلا أنه يمكن استفادة حكم 
المقام المناط أو بالأولويّة القطعيّة. فَإنّه إذا نم يجوز الشّارع المخالفة 
للحكم الظاهري فعدم جوازه لمخالفة الحكم الواقعي بالطريق الأولى وإلى هذا 
الوجه أشار بقوله ويمكن استفادة المطلب من فحوى إلى آخره؛ هذا ولكنّك 
خبير بأن المناط غير منقّح والأولويّة ممنوعة على بعض التقادير وغير نافعة في 
المقام على بعض التُقادير الأخرء وقد أورد دام ظله على الاستدلال بهذا الوجه 

















المقصد الأول: القطع. 

والإنصاف أنه لا يخلر عن قوة» لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام 
هي المخالفة دفعة وفي واقعة عن قصد وعمدء وأمًا المخالفة تدريجاً وفي واقعتين 
فهي لازمة البتة والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمده كذلك 
يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجاً عن قصد إليها من غير تقيبد بحكم 
ظاهري عند كل واقعة وحينئذ فيجب بحكم العقل الالترام بالفعل أو الترك؛ إذ في 
عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد. 





وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة كما في 
تخبير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخبيراً مستمراً يجوز معه الرجوع عن 
أحدهما إلى الآخر, وأمًا مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق 
عقلاًالعقاب على ارتكاب ذلك المتغوضي: أما لو التزم بأحد الاحتمالين قبح 
عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقلتم 














في الجزء الثاني من الكتاب بم شتققك يانه أم: لم 
في زوايا لا نقدر على الإشارة إليها من جهة ضيق المجال وتشئّت البال واللّه 
الموكّق وهو الهادي إلى الصّواب. 

ثم اعلم أن ما ذكره دام له في المسألة لا دخل له بما هو محل الكلام والبحث» 
فَإنّه كان في المخالفة الالتزاميّة المحضة وما ذكره فيها مبني على المخالفة العمليّة ولا 
اختصاص لما ذكره بالفرض. بل يجري في جميع الصّور الشبهة الحكميّة فإن 
المخالفة الالتزاميّة المحضة لا توحد فيها فهي خارجة عن محل الكلام نعم لا إشكال 
في وجودها في الشّبهات الموضوعيّة فما أفاده في حكم المقام؛ فإنّما هو مع قطع الُظر 
عن هذه الملاحظة وإلى ما ذكرنا كله أشار بقوله» لكن هذا الكلام لا يجري إلى 
آخره ولعل الوجه في أمره بأل في المقام هو إمكان منع الأمر المنجز في وافعتين 
إذا فرض عدم الابتلاء بهما في زمان واحد فتأمّل. 


نه بفي في المقام خبايا 











ويمكن استفادة الحكم أيضاً من فحوى أخبار التخبير عند التعارض» 
لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة 
حتى تحصل المخالفة العملية تدريجاً فالمانع في الحقيقة هي المخالفة 
العملية القطعية فتأمل جيداً ولو تدريجاً مع عدم التعبد بدئيل ظاهري فافهم. 

هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالاً من حيث الالتزامء 
بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهرء إذا اقتضت الأصول ذلك. 

وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب”” تفصيلي فالظاهر عدم جوازها 





(1) المخالفة العمليّة قد تكون لخطاب معيّن مفصّل قد وقع الاشتباه في 
متعلفه. وقد تكون لخطاب مردد بين الخظنايين بمعنى العلم بوجود أحدهماء 
وهذان قد يكونان من نوع واحد سوا كَانةِتْحريمكِين أو وجوبيين وقد يكونان 
من نوعين كالوجوب واتحريم وعئيَّحتتعالتقادير. إمَا أن يكون الشبهة 
حكميّة أو موضوعيّة: فإن كانت لكات -نفشكيلي؛ فلا إشكال في عدم 
جوازها مطلقاً سواء كانت في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة لاستقلال العقل 
بقبح مخالفة الخطاب المعلوم في الفرض: بحيث لا يجوز للشارع الإذن فيهاء 
وبعبارة أخرى العلم الإجماني كالعلم التفصيلي في تنجّز الخطاب به عند العقل» 
فلا يجوز مخالفته القطعبّة على ما هي المقصود بالبحث؛ فحيشذ إن قلنا بأن 
المراد من العلم الرافع لموضوع الأصول الأعمٌ من العلم الإجمالي فلا إشكال» 
وإن قلنا بظهوره في العلم التتفصيلي؛ فلا بد من رفع اليد منه وجعل المراد الأعم 
لملاحظة ما عرفت من حكم العقل» هذا ولكن قد خالف فيما ذكرنا فريقان: 

أحدهما: من يرى جواز المخالفة مطلقاً ولو كانت دفعة. ٠‏ 

ثانيهما: من يرى جوازها تدريجا ولا يجوزها دفعة وستكلّم فيما هو المستند لهما 
مع رده في الجزء الثاني من التعليقة إن شاء الله تعالى عند تكلم الأستاذ العلآمة فيه هذا. 








المقصد الأول: القطع ---. 
سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف 
القول الشارع اجتنب عن النجسء أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه 
الحكمء لأن ذلك معصية تذلك الخطاب؛ لأن المفروض وجوب الاجتناب 
عن النجس الموجود بين الإناء.ين ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا قصرا 
أو إتماماً وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فإن ترك إكرامهما 














فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة!" في كل من الإناءين وأخرجناهما 
عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس في ارتكابهما بناء على طهارة كل 
منهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس. 

قلت: أصالة الطهارة في كل" مهما بالخصوص"" إنما يوجب جواز 





وبمثل ما ذكرنا فليحورالمقام لآ بمثل ما جرّره الأستاذ العلامة قدس سرهه 
فَإنَه يرد عليه أنه لا معنى لما وَكرَه'من الْأستظهاءر مع آننك قد عرفت كون عدم 
الجواز من بديهيّات العقل هذا مجمل الكلام في القسم الأوّل وأمًا القسمين 
الأخيرين فستعرف الكلام فيهما عند تعرض الأستاذ العلآمة لحكمهماء ثمّ اعلم 
أن الكلام في المقام في الشبهة المحصو إأما الشبهة الغير المحصورة فهي 
خارجة عن محل الفرض؛ هذا ولكن يمكن أن يقال بدخولها في محل الكلام 
بالَظر إلى أصل القاعدة بناء على كون عدم وجوب الاجتناب فيها شرعاً من 
جهة الدليل الوارد أو لأن البحث في حرمة المخالفة القطعيّة في الشبهة 
الغير المحصورة أيضاً. 

(1) هذا السّؤال قد توجه عليه مما التزم به سابقاً من كون الأصل في الشبهة 
الموضوعية حاكماً على الخطابا. ةق بأحد المشتبهين. “ 

(1) حاصل ما ذكره دام ظله بعد تعميم العلم في أدلة الأصول الرافع لموضوعها 














ارتكابه من حيث هوء وأمًا الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على 
طهارته: لأنه نجس يقيناء فلا بد إِمَا من اجتنابهما تحصيلاً للموافقة القطعية» 
وإما أن ب أحدهما فراراً عن المخالفة القطعية على الاختلاف 
المذكور في محله. 

هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل''' عن موضوع المكلف 
به الثايت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له؛ إلا رفع حكم ذلك الموضوعء 
فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتتب 
عن النجس فافهم. 








بما يشمل العلم الإجمالي على ما هي مُبتَئَ/الجواب كما يظهر بالتأمل؛ هو أن 
إجراء الأصل في كل منهما إنما هو لااقظم]التّقر عن العلم الإجمالي بنجاسة 
أحدهماء بأن يلاحظ كل منهما بحياله والخصوصء وأمًا بملاحظته فلا 
الخطاب بالاجتناب عنا علم بتاك ولو ادل بد من الإطاعة والامنثال 
بنحو من الأنحاء ولو بالموافقة الاحتمائيّة» هذا ولكنّك خبير بأن ما ذكره من 
البيان لا يخلو عن إشكالء فإن المددعي للطهارة وعدم وجوب الاجتناب إنّما 
يداعي الطهارة الظاهريّة لا الواقعيّة حتّى يلزم التنافض» فالأولى على تقدير تسليم 
ظهرر أدلة الأصول الصورة العلم الإجمالي أن يحكم بلزوم رفع اليد عنه 
بملاحظة ما ذكرنا من حكم العقل بقبح الإذن. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا يرجع إلى جواب آ. بر وحاصله أنه على تقدير 
تسليم ظهور أدلة الأصول في إناطة الحكم فيها بالعلم التفصيلي؛ لا بد من رفع اليد 
عنه لاستقلال العقل بقبح ذلك على الشّارع من حيث رجوعه إلى التنافض؛ فإنة 
معنى تتجويزه الرتجوع إلى أصالة الطهارة مثلاً في كل من المشتبهين ليس إلا الحكم 


بعدم وجوب الاجتناب عن النّجس وهو يناقض ما دل على وجوب الاجتناب 











اللقصد الأول: القطع. لخدي ل لض اشم مد وبة 

وإن كانت المخالفة مخالفة تخطاب مردد بين خطابين» كما إذا علمنا 
بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية 
هلال رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله ففي 
المخالفة القطعية حينئل وجوه: 

أحدها: الجواز مطلقا'”'"» لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي 
عنه في خخطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه» وكذا المردد بين 
الدعاء والصلاة فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية 
ومخالفتها. 








وهذا كما ترى يرجع إلى منع اليل الأصل في صورة العلم الإجمالي 
بالتكليف حتى يكون حاكما عَلَكَادليلكٍ أوليت شعري إذا كان دليل الأصل 
مختصاً بصورة الشّك البدوي فهل بَكرَّق فيه بين المخالفة الالتراميّة والعمليّة حتّى 
يحكم بتحقّق الحكومة بالنسبَة إلى إْحَدَاهَمَ دون الأخرى: هذا مضافاً إلى ما 
عرفت من عدم إمكان حكومة الأصول على الأدلة وإن كانتا متواففتين لا من 
حيث لزوم التّنافض؛ بل من الحيثيّة التي عرفتها. 

)١(‏ هذا الوجه يظهر من جماعة ممّن عاصرنا أو قارب عصرنا وحاصل ما ذكره 
من الوجه للحكم بالجواز مطلقاً يرجع إلى دعوى رجوع الشّك بالنسبة إلى كل 
خطاب إلى الشّك البدوي؛ فإن المفروض عدم العلم بوجود متعلق أحدهما 
بالخصوص:؛ فلا علم إجمالاً بتعلّق كل فهما حتّى يحكم العقل بوجوب إطاعته والمنع 
من الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إليهه نعم يعلم إجمالاً بوجود متعلق أحد الخطابين لكن 
المفروض عدم تعلق نهي بهذا المفهوم من حيث هو والعقل لا يحكم بوجوب 
الإطاعة والتحريك على المكلف» إلا بعد العلم + 
أن يعاتبه بألك لم خائفت الخطاب الفلاني والمفروض عدم وجود مثله في || 














إفد سس سس سس سس سسسب بحر القوائد 
الثاني: عدم الجواز مطلقا'"» لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلاً مستحقة 
للدم عليهاء ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها 
الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة ف في الحكمء فيجوز في 
الأولى دون الثانية؛ لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد 
الإحصاء بخلاف الشبهات الحكمية» كما يظهر من كلماتهم في مسائل 








)١(‏ محصّل ما ذكره للحكم بعدم الجواز هو أن العقل مستقل بقبح 
المخالفة القطميّة في الفرض؛ وتنجز كل من الخطايين على المكلّف بمعنى صحّة 
مؤاخذة الشارع المكلف على كل منهما على تقدير وجود متعلقه؛ ويمنع من رجوع 
الشّك إلى الشّك البدوي المصحح للرّجوع لإيراءة في نظر العقل والمصحح له هو 
احتمال عدم تكليف خاص» إذا لم كلها جر على تقدير عدمه وأمًا إذا كان 
تقدير عدمه مجامعا لتكليف آخر فل يجوز لفقل ألرّجوع إلى البراءة بل يستقل في 
الحكم بعدم جواز الرتجوع إليه وي افون كنت في ريب مما ذكرنا 
فافرض شيئا واحدا بعلم بتعلّق أحد الخطابين به كما إذا فرضنا مائعاً يعلم بأنّه إِما 
نجس أو مال الغير فهل ترى من عقلك الترخيص في شربه حاشاك ثم حاشاك بل 
تراه حاكما من غير تزلزل وريبة بوجوب الاجتناب عنه وليس الفرق ينه وبين المقام» 
إلا تردد متعلّق الخطابين بين الأمرين؛ أو الأمور والمفروض عدم قدح هذا التُردد عند 
هذا القائل وإنّما المانع عنده ترد نفس الخطاب على ما عرفت من استدلاله» ولذا 
التزم بعد الجواز فيما كان الخطاب غير مردد بين الخطا. ذخ اذكه ره وجها 
للجواز في المقام يجري في الفرض أيضاًء وقد انفق لي 
المسألة؛ وكان يلتزم في طي كلامه بالجواز في الفرض أ 
عرفت من عدم تعقل الفرق؛ مع أنك قد عرفت أن بداهة العقل شاهدة بالقبح في 
الفرض. 














المقصد الأول: القطع. سم م ل 1711 
الإجماع المركب””» وكان الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات 
تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف بخلاف الأصول في الشبهات 
الحكمية: فَإِنْها مناقية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالاًء وقد عرفت 
ضعف ذلك'”؛ وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب 
على ذلك؛ فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافياً لنفس الدئيل 
الواقعي؛ إلآ أنه حاكم عليه لا معارض له'" فافهم. 





)١(‏ هذا الاستشهاد بالنّسبة إلى ما ذكره بقوله بخلاف الشّبهات 
الحكميّة, فإن كلماتهم عدا شاذً منهم متطابقة على عدم جواز الرّجوع إلى 
الأصل فيما يستلزم منه طرح الحكخ”المعلوم بالإجمال, هذا ثم الوجه في هذا 
التفصيل يمكن أن يكون دعلءئِلقَرق) مب حكم العقل بالقبح بين الشّبهات 
الحكميّة والموضوعيّة في الفراضَ>فإنتمنالرجوع إلى الأصل في الأولى يلزم 
طرح الحكم الكليء وهذ اَجَلَاضَ] اننويع ,إلى الأصل في الثانية» فإنّه لا يلزم منه 
ذلك وإنّما اللآزم منه طرح الحكم الجزئي وهو مما لا ضير فيه يعد عدم وجود 
خطاب تفصيلي» ولو كنت شاكاً في حكم العقل بالجواز في تانق فلاحظ 
وقوعه في الشّرع؛ فإنْك لا تكاد ترتاب في حكمه بالجوازء فإن وقوع شيء من 
الشارِع بعد إمكانه العقلي؛ هذاء وأمًا ما ذكره دام ظلّه من الوجه له فهو يقضي 
بالتتفصيل المذكور في صورة عدم تردد الخطاب أيضاً وهو لا يقول به اللّهم إلا 
أن يقال إن ذلك يرد على ما ذكرتا أيضاً. 

(1) قد عرفته في الفرض الأوّل في طي الجواب عن السؤال أخيراء ولكتّتك 
قد عرفت أن ما ذكره في وجه الفّعف ضعيف» فالحقّ أن يجعل الوجه في 
ضعفه ما عرفته منّا. 

() لا يخفى عليك ما وقع منه دام ظلّه من المسامحة في الاستدراك المذكور, 





الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحداً بالتوع 
كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر. 
والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجيات الشرعية'' بأسرها في حكم 





ضرورة أن التعارض لا ينفك عن التّنافي» كما أن الحكومة لا تنفك عن عدمه» 
ولذا أخرج الحكومة عن تعريف التّعارض في الجزء الرأبع من الكتاب بقيد 
التنافي: وبالجملة ما ذكره دام ظلّه من الاستدراك لم يعلم له وجه فكان عليه أن 
بترك هذا الاستدراك, لأنّه مستدرك بل مخل لما عرفت؛ مضافاً إلى أن مع تسليم 
الحكومة لا معنى للمنع من الرّجوع إلى الأصل كما هو واضح؛ مضافاً إلى 
منافاته لما يظهر من كلماته الستابقة الظَاهِزةٍ في عدم الحكومة فيما لو استلزم من 
الرّجوع إلى الأصل مخالفة عملّة قظعِيْة هذَ'ولكن يمكن أن يقال إن غرضه 
قلس سرّه من هذا الكلام أن الأصلالمواضوعي في مورد جريانه لا في 
المقام الذي حكم بعدم جريَائقة والتيافيالذي_أثبته إِنّما هو بحسب المعنى 
والحقيقة لا بحسب سان الأصلء كما هو صرح قوله قلس سرّه؛ فيكون الأصل 
في الموضوع في الحقيقة والتّنافي المعتبر في التعارض. إِنّما هو بحسب لسان 
الدليلين لا بحسب الواقع؛ ولذا قال في باب التَعارض إن الحكومة تخصيص في 
المعنى بلسان التقسير فافهم. 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره يجري بعينه في المحرّمات أيضاً فيقال إن 
الخطابات في المحرّمات الشرعيّة بمتزلة خطاب واحد بترك الكل ولم يقصد دام 
ظله بما ذكره تخصيص الملاعى؛ كيف وهو أعمّ منه؛ بالفرض فإنّه النفضيل بين 
احاد الخطابات بحسب النّوعٍ من غير فرق بين كونها وجوييّة أو تحريميّة 
واختلافهاء وهذا أمر ظاهرء ثم إن حاصل ما ذكره دام ظلّه هو أن المخالن لأحد 
الخطابين المتحدين نوعاً مخالف لخطاب تفصيلي؛ فإن المفروض رجوع الخطابات 








المقصد الأول: القطع. 
خطاب واحد بفعل الكل؛ فترك البعض معصية عرفاء كما لو قال المولى 
افعل كذا وكذا وكذاء فإنّهِ بمتزلة افعلها جميعاًء فلا فرق في العصيان بين 
ترك واحد منها معيئا أو واحد غير معين عنده. 

نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين 
كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية 
العلمية عنه أو يكتفى بأحدهما حذراً عن المخالفة القطعية» التي هي بنفسها 
مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني 
لخطاب مجمل. 

والأقوى من هذه الوجوه هو 











إلى خطاب واحد. فلا يعقل فلها كيؤة حتَى) يترد في المخالفة» فيدخل إذا في 
الفرض الأول. 

)١(‏ لا إشكال في قوة مَأ د كو أمظ تاحرقت من الوجه في نوضيحه منّا 
وبه يعرف فساد الوجه الأول؛ وأمًا الوجه النّالث؛ فلأن العمل مستقل بوجوب 
الإطاعة مع العلم الإجمائي مطلقا وتنجز الخطاب بذلك من غير فرق بين الشّبهة 
الموضوعيّة والشّبهة الحكميّة وتردد الخطاب إن كان مجدياً لأجدى في كلتا 
٠‏ وأمًا الاستشهاد بالوقوع في الشرع ففاسد جد لأن موارده لا دخل لها 
بالفرض: فإنْها بين ما يكون المخالفة القطعيّة العمليّة فيها في حق شخصين 
كواجدي المني في اللُوب المشترك وبين ما يكون المخالفة القطميّة فيها بحسب 
عدم الالتزام ظاهراً وبين ما يكون من جهة قيام الطريق في أحد الطرفين كما في 
والأخرة إلى غير ذلك فتديّره وهذه كما نرى 
خارجة عن الفرض بأسرهاء فلا يقاس عليها. 

هذا كله لو كان الوجه في التتفصيل المذكور ما عرفته من وأمًا لو كان الوجه 















بحر الفوائد 
الالث0م ثم الرابع: هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. 


يب سس 








فيه ما عرفته عن الأستاذ العلآمة فقد عرفت ما فيه؛ وأما الوجه الرابع ففيه أولا آنا 
لا نعقل معنى لما ذكرء فإنّه إن كان المراد من رجوع الخطابات إلى خطاب 
واحد فيما كانت متّحدة بحسب النّوع أن معصية كل منها معصية لمطلوب 
الشارع ففيه أن الأمر اكذلك فيما إذا اختلفت بحسب النّوع وإن كان المراد آنها 
تثول إلى خطاب واحد يفعل الجميع حقيقة؛ يمعنى كونها خطاباً واحداً بحسب 
نفس الأمر مثل ما إذا ورد عموم أصولي في قوله أكرم العلما قفيه مضافاً إلى 
أنه لا شاهد له أنه غير معقول وإن كان المراد من رجوعها إلى خطاب واحد أنه 
ينتزع منها خطاب واحد لم يرد من الشّارع أصلا ففيه مضافاً إلى أنّه لا عيرة به 
بعد البناء على متابعة الخطاب التَفصيلِئ' في أليكم بوجوب الإطاعة» فإ المراد 
منه الخطاب الوارد من الشارعء لا با يتاه الْكلّف أن هذا يجري بعينه فيما إذا 
اختلفت الخطابات بحسب النوع يأن يفال المراد منهيا وجوب الاتّقاء ممّا طلبه 
الشارع في ضمن الخطابات اللَصيفّة مالعل أو آل 

والقول بثبوت الفرق بين الانتزاعين من حيث كون أحدهما بعد من الآخر 
فيه ما لا يخفى» وثانيا أنه لا جدوى في هذا الرّجوع بعد البناء على عدم الفرق 
في حكم العقليقبح المخالفة القطعيّة بين الخطاب التفصيلي والخطاب المردد» 
كما عرفت مفصّلاً. 

(1) الوجه فيما ذكره من التّرتيب في الترجيح هو أنه لو أغمض النظر عن 
التحقيق ودار الأمر بين الوجوه الدّلائة كان الأوّل هو / أن التفصيل بكل 
من الوجهين مما لا وجه له في قبال القول بالإطلاق. فإ العقل إن جوز المخالقة 
جوّزها مطلقاً من غير خصوصيّة عنده ولو أغمض الدَظر عن هذا ودار الأمر بين 
الالتزام بالتفصيل الثّالث والرابع كان الأوّل هو المتعيّن» لأنك قد عرفت أن 
رجوع الخطابات إلى خطاب واحد لم يعلم له معنى محصّل. 














اللقصد الأول: القطع. 0000000 

وأمًا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد 
عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين 
كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني وقد يقع في 
الحكم الثابت تشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى 





المردد بين الذكر. 

وأمًا الكلام في الأول 

فمحصله”" أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على 
أحدهما شيئا إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف 
الخاصء فالجنب المردد بين شخصيين غير مكلف بالغسل وإن ورد من 
الشارع أنه يجب الغسل على كل َتبمٍكفإن كلا منهما شاك في توجه هذا 





الخطاب إليه فيقبح عقاب واستقتمرج<الشطخصين يكون جنباً بمجرد هذا 





(1) لا خفاء فيما ذكره أصلاً إذ العقل يستقل في الحكم بقبح المؤاخذة ما 
الم بعلم المكلّف بتوجه الخطاب إليه ولو إجمالاء ومن المعلوم ضرورة أن كلا 
من واجدي المني في النُوب المشترك شالك في توجّه وجوب الفسل وسائر 
أحكام الجنب من حرمة النتخول في المسجدين والمكث في المساجد وقراءة 
سور العزائم إلى غير ذلك عليه؛ إذ لا معنى للقول بأن أحدا مكلف بالغسل إذا 
كان غيره جنباً وإِنّما هو مأمور بالغسل؛ إذا كان جنباً وبناء كل منهما على عدم 
الالتزام بأحكام الجنابة وإن استلزم منه العلم لكل منهما بأن أحدهما قد خالف ما 
دل على أحكام الجنابة» إلآّ أن هذا ليس علما بأنّه خالف الخطاب الشّارع بحسب 
العمل» إذ العلم بلزوم المخالفة المانع عن الرّجوع إلى الأصل ليس» إلا هذا العلم 
لا العلم بتحمّق المخالفة ولو من الغير وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 





الخطاب الغير الموجه إليه؛ نعم نو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه 
الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه. 








ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة أنطباقها على ما تقدم 
في العلم الإجمالي بالتكليف. 
فمنها: حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره بناء 


على تحريم إدخال الجنبء أو إدخال النجاسة الغير المتعدية'". 


فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل في 
المخالفة المعلومة تفصيلاً وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال. 
وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن» فإن جعلنا الدخول 
والإدخال”"' راجعين إلى عنوان محره”ؤااجد وهو القدر المشترك بين إدخال 








)١(‏ لا بد من أن يفرض هذا فيمآ ]13 علم الحامل بعدم تحقّق الطهارة من 
الخبث من الجنب منهماء إذ ربعا" يني كل أستَهَمًا على عدم الالتزام بأحكام 
الجنابة ويتحقّق منهما تطهير ما لاقى المني على تفدير الملاقاة وهذا أمر ظاهر. 

(1) لا إشكال في أن التخول غير الإدخال وليس عينه؛ كما أنه لا إشكال 
على ما يقال في التَرتب بينهما ذاتاً أيضاً بمعنى أن الدخول بحسب الطبع مقلام 
على الإدخال إِنْما الإشكال في أنهما هل يحصلان بحركة واحدة بمعنى كونهما 
صادقين عليها معأ كالكليين المتصادقين في جزئي أو أن الإدخال إنّما يتحقّق 
ّق اللتخول زماناً. أو أنهما يتحققان معاً لكنهما لا يصدقان على حركة 
واحدة» فإن جعلنا هما حاصلين بحركة واحدة فلا إشكال في حرمتهاء بل لا 
يعقل الإشكال فيها للعلم التفصيلي بحرمتها وإن لم يعلم سببها وتردد بين 
الإدخال والدّخول؛ إذ قد عرفت أن في مقام اعتبار العلم من ياب الطر: 
يعقل الفرق بين أسبابه وأن اتعلم التتفصيلي الحاصل من العلم الإجمالي كالعلم 


بعد أت 














المقصد الأول: القطع. سس م سس ما سا للا 18 
النفس وإدخال الغير كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي نظير 
ارتكاب المشتبهين بالنجس. ١‏ 

وإن جعلنا كلا منهما عنواناً مستقلاً دخل في المخالفة للخطاب المعلوم 
بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة» وكذا من جهة دخول 
المحمول واستئجاره الحامل'' مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخخال 





التفصيلي الحاصل من غيرء في نظر العقل من حيث حكمه بعدم إمكان تصرئف 
الشارع فيه وإن لم يقل بحصولهما بحركة واحدة بالمعنى الذي عرفته: فلا يخلو 
الأمر من أنْه إِمَا نقول بأن المحرّم هو القدر المشترك بينهما وهو التَسبّبٍ لدخول 
الجنب في المسجد أو لا نقول بذللية:يل نقول بأن كلا منهما حرام مستقل لا 
دخل له بالآخرء فإن جعلنا المجزّم بهي الارلإلمشترك بينهما فيدخل الفرض في 
المخالفة القطعيّة العمليّة للخطات التعْضيَفِيَأ كشرب ماء إناءين يعلم بنجاسة 
أحدهما وإن جعلنا المحرم آكَلْمَتيَة,بغنؤانم التي لا دخل له بالآخرء فيدخل 
في المخالفة القطعية العمليّة للخطاب المردد الذي عرفت فيه الوجوه. 

)١(‏ قد يقال بأن غاية ما يجري في الفرض هو الوجه الأخير وأمًا الوجهين 
الأوّلين فلاء لأن الاستنجار غير الدخول قطعا ولا يصدقان على فعل واحد جزماًء 
كما أن كلا منهما محرّم مستقل لا دخل له بالآخر وليس مراده دام ظله إجراء 
جميع الوجوه بالّسبة إلى المحمول؛ بل المراد إجراء الوجه الأخير وتصوّر العلم 
بتوجه الخطاب بالتسبة إلى المحمول وإمكانه. هذا ولكن يمكن أن يقال بأن 
معنى حرمة الإجارة ليس مجرّد إجراء الصّيغة؛ فإنّه ليس بحرام إذا لم يكن 
بقصد التشريع قطعاء كما في أكثر المعاملات الفاسدة؛ بل ترتيب الأثر 
وهو ليسء إلا ركوب المستأجر في الفرض أو يفرض الكلام في الإجارة 
المعاطاتية؛ ومن هنا قد يقال إن الأوجه هنا الوجه الأرّل وإن لم يقل بكونه أوجه 














عليه أو فرض عدمهاء حيث إنه عنم إجمالاً بصدور أحد المحرمين إما 
دخول المسجد جنا أو استئجار جنب للدخول في المسجدء إلا أن يقال 
بأن الاستئجار تابع لحكم الأجيرء فإذا لم يكن هو في تكليفه محكوماً 
بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد صح استئجار الغير له. 

ومنها: اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين”". 








في الفرض التابق» وإن كان هو الأوجه فيه أيضاًء وإن كان ربما يناقش فيه 
بجريان جميع الوجوء فيه من حيث رجوع الفرض بالنّسبة إلى المحمول أيضاً 
بأنه علم بصدور أحد المحرمين منه أما النتخول في المسجد أو إدخال الجنب 





نعم قد يقال عليه بأنه إن قطع التي جركية الدّخول على الحامل أو فرض 
عدمها كما هو المفروض في كلأتة 5أمتظلة “قلا معنى للحكم بحرمة الاستثجار 
وعدمه. لأنا حرمته إنما هو من حَي ليت لحولا الجنب في المسجد الذي لا 
يكون الوجه في حرمته» إلا الإعانة على الإثم وهي لا تتحقق مع عدم حرمة الفعل 
على الأجير كما لا يخفى. ودعوى الحكم بأن إدخال الجنب في المسجد من 
المحرمات الشّرعيّة ولذا يحكم بحرمته إذا علم من يدخل بكونه جنباً وإن لم يعلم 
هو بجنابته: بل اعتقد عدم الجنا. كإدخال النُجاسة في المسجد ممنوعة إذ لا 
الإعانة على الإثم وإن لم يقطع 
الَظر عن حرمة الدتخول عن الحامل كان استئجاره حراماً قطعاً من حيث حرمة 
الدخول عليه في الظاهر وهو يكفي في عدم جواز الإجارة: هذا وبمثله قد يورد على 
الفرض الأوّل أيضاًء ولكتّك خبير بعدم ورود شيء من ذلك على ما ذكره دام ظله 
وعليك بالتَأمل الام حنّى تقف على حقيقة الأمر في المقام. 

(1) لا إشكال في أنْه بعد جعل عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية 








شاهد لها وإنْما القدر اللابت هو حرمته من 
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فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء 
بهما في صلاة واحدة موجبأ للعلم التفصيلي 'ن الصلاة. والاقتداء بهما 
في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين: والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة 
كارتكاب أحد الإناء ين. 1 

وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه 
صح الاقتداء في صلاة فضلاً عن صلاتين» لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم 
الاقتداء. 











وكون -حدث الإمام في الواقع مانعاً عن صحَة الاقتداء يحصل العلم التفصيلي 
بفساد الصّلاة في جميع الصور الثّلائة كعم تأنّي قصد القربة من المقتدي وهو 
الأسيق» لإيجاب العلم التفصيلل 'يأا ال من العلم اللتفصيلي بوقوع بعض 
أجزاء الصّلاة خلف الجنب في آلْصَوْرَة الأولى كما لا يخفى؛ فالمكلف هنا 
مستحق للعقاب في ار نكا ب ابه على تقتر !2 ألأته الاقتصار عليه بل مطلقاً من 
جهة التشريع وإن لم يكن موافقاً للواقع» كما هو واضح ولا يجوز له أيضاً 
الاقتداء بكل منهما في صلاة واحدة بتمامها بأن اقتدى في الظهر مثلاً بأحدهماء 
ثم أعادها خلف الآخر من جهة إحراز الصّلاة عقيب الطاهر منهماء وإن قلنا 
بجواز تكرار الصّلاة في النوبين المشتبهين احتياطاً لإحراز الواقع والوجه فيه 
ظاهرء ولكن ما ذكرنا لا يوجب نقضاً على ما ذكره الأستاذ العلامة دام ظلّهه كما 
يظهر بالتّدبَ كما أنّه لا إشكال في أنه بعد جعل الحدث في حكم الإمام مانعاً 
يحصل العلم الفصيلي بصحّة الاقتداء بهما ولو في صلاة واحدة كما هو واضحء 
ثم إن لا تنافي بين ما جزم به هنا من جواز استئجارهما لكنس المسجد مع ما 
ذكره في الفرع | فإنْه كان في الفرع السابق في صدد بيان حكم جميع 
أطراف المسألة فتأمّل. 





والأقوى هو الأول لأن الحدث مانع واقعي لا علمي؛ نعم لا إشكال في 
استثجارهما لكنس المسجد فضلاً عن استئجار أحدهماء لأن صحة 
الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية والمفروض إباحته 
لهما. 

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزاً بين الأحكام المتعلقة 
بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلقة بالجنب. من 
حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به. 


وأمًا الكلام في الخنقى 

فبقع تارة في معاملتها مع غيرها:من معلوم الذكورية والأنو 
مجهولهماء وحكمها بالنسبة إلى الْتكاليق إلبختصة بكل من الفريقين وتارة 
في معاملة الغير معها وحكم الكل يَرَتجٍََإلَىما ذكرنا. 

في الاشتباه المتعلق بالمكلككب؟ 

أما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقاً للعلم 
الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائة 

وقد يتوهم: أن ذلك من باب الخطاب الإجمائي» لأن الذكور مخاطبون 
بالغض عن الإناث وبالعكس والختثى شاك في دخوله في أحد الخطابين. 

والتحقيق: هو الأول لأنّه علم تفصيلاً بتكليفه بالفض”" عن إحدى 





ن فتجتنب عنهما مقدمة. 








(1) قد يتوّهم أن كلامه دام ظله في المقام مشتبه المرادء حيث إن مراد من جعل 
الفرض من إجمال الخطاب إجراء الوجو اختبار الوجه الأول؛ وقوله ومع 
هذا العلم التتفصيلي إن كان المراد منه العلم التفصيلي بالحكم المتولد من العلم 


الإجمالي بحرمة أحد الشيئين؛ كما في اللخول والإدخال على ما يستظهر 
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من جهة قياس المقام به ففيه أن العلم بوجوب الغض من إحدى الطّائفتين لا يرجع 
ت الردد في متعلّقه بالفرض وإن كان المراد منه 
ب التفصيلي وإن كان متعلّقه مردداً ففيه أنه ليس هناك خطاب مفصّل» 
إلا أن يقطع النظر من تعلقه وعليه يمككن إدراج غالب صور تردّد الخطاب في 
الخطاب المفصّل وهو كما ترىء هذا مع أنّه مناف لقوله بعد ذلك ويمكن إرجاع 
الخطايين إلى آخره وإن كان المراد العلم التففصيلي بإرادة الشارع للغض وإن كان 
الخطاب مردداً فليس هذا علماً تفصيليا بالحكم والخطاب؛ هذا ولكنّك خبير بفساد 
التوهم المذكور, بحبث إن كلامه صربح في إرادة الوجه الأخير, فإِن الخصم أراد 
إدراج المسألة في الخطاب المردد جتن ينتار عدم وجوب الاحتياط؛ فأجاب بأن 
تردّد الخطاب لا يقدح في حكم العقلاوجوب] الاحتياط بعد العلم التفصيلي بإرادة 
الغضّ الحاصل من أحد الخطايين كما بال عليه قوله ويمكن إرجاع الخطابين إلى 
آخره؛ فحاصل هذا الجواب يرجح إلىّما أخْتَارَهفِي كم الخطاب المردد والغرض 
من تشبيه المقام بالدّخول والإدخال إِنّما هو على تقدير إرادة الوجه الأخير من 
المثال» فلا يرد عليه النَض بأنْ الدتخول والإدخال يحصلان بحركة واحدة فيحصل 
العلم التفصيلي بالحكم. وهذا بخلاف المقام؛ فإِن علم الخنثى بتوجّه أحد الخطايين 
إليه لا يوجب حصول العلم التفصيلي لها بشيء بلى الحاصل لها هو العلم الإجمالي 
ليس إلآء ثم إن مراده من الأول في فوله والتتحفيق هو الأوّل هو وجوب الاحتياط 
على الخنشى؛ حيث إن الخصم أراد نفيه من جهة كون الفرض من الخطاب 
الإجمالي ف 
هذا لكنّ الأحسن أن يقال إن كونه من باب الخطاب الإجمالي لا ينفع في 
شيء؛ لما قد عرفت أنه لا فرق في الحكم بوجوب الاحتياط بين العلم بالخطاب 
الإجمالي والتفصيلي. 




















الطائفتين ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم في 
الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني؛ مع أنه يمكن إرجاع 
الخطابين''' إلى خطاب واحد وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا 
يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه. 

ولكن يمكن أن يقال إن الكف'" عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة 





)١(‏ لا يخفى عليك أنه بعد جعل المناط الخطاب التُفصيلي في الحكم 
بوجوب الإطاعة لم ينفع إرجاع الخطابين إلى خطاب واحدء لأن هذا الإرجاع 
إنْما هو باعتبار من المكدّف لا باعتبار الورود في الشرِع؛ وإللم يكن معنى 
للإرجاع كما لا يخفى؛ ومن المعلوم:غينيي هذا القول عدم اعتبار الخطاب 
التنفصيلي المتنزع من الخطابين اتاج التبكلين, و إلا لأمكن إرجاع جميع 
الخطابات إلى خطاب واحد كما هق وتيخ“ فلا معنى إذا للتفصيل في المسألة. 

هذا ولكن يمكن أن يقاك' ]ةقفش سونمن قوله المذكور أنه على 
اتقدير الإغماض عمًا بقتضيه التحقيق في الخطاب المرذد لا يتعيّن الوجه الأول 
بل يمكن اختيار الوجه الرابع وجعل المدار على الخطاب المفصّل ولو بالإرجاع 
رإن كان الأوجه على تقدير الإغماض عمًا يقتضبه التحقيق بطلان التفصيل 
المذ كور حسبما عرفت من كلامه. 

(1) لا يخفى عليك أن لزوم التعسّر من ترك نظر الخنثى إلى الطائفتين مما لا 
ينبغي إنكاره كما أنه لا ينبغي إنكاره في كثير من موارد الحكم بلزوم الاحتياط 
عليها كتركها لبس كل من لباسي الرّجل والمرأة. لأن اللباس المشترك الكافي 
في غاية القلة الهم إلا أن يقال إِنّه يلزم عليه أن يخترع لياساً لا يمائل اللباس 
المختص بكل من الرّجل والمرأة؛ ثم إِنّه لا يخفى أن في كل مورد يلزم الحرج 
على الختثى من الاحتياط عن جميع أطراف الشيهة لا يجوز له إل مخالفة 
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عظيمة؛ فلا يجب الاحتياط فيه» بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير 
المحصورة؛ أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد”" في حرمة 
المخالفة القطعية لا في وجوب الموافقة القطعية فاقهم. 





الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرجء ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط 
رأساً حتّى لو قانا بجوازها في الشّبهة الغير المحصورة؛ بناء على أن العلم 
الإجمالي فيهاء لا يؤثّر في تنجز الخطاب في بناء العقلاء نعم لو جعل المدرك 
في عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه أيضاًء كان الحكم فيها كما عرفت 
على ما ستقف على تفصيل القول فبه في الجزء الثاني من التُعليقة» كما أله لا 
بخفى عليك أن التخبير التابت للختثي.في مسألة النَظر أو اللباس تخبير ابتدائي» 
بمعنى أنه يجب عليها أن يلترم بجكتج لوج ىكإئماً أو المرأة كذلك وليس لها أن 
يلتزم بحكم الرّجل في واقعة وبلحكم.المنأة في واقعة أخرى؛ لعدم الددليل على 
التخبير الاستمراري. بل الدكيل يلي خلافم لاستلزايبه المخالفة القطعيّة من دون 
تدارك كما ستقف عليه في الشبهة المحصورة. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظلّه لا يخلو عن المناقشة والنظرء فإن 
التبعيض في إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة 
والمخالفة القطييّة والحكم بأنهما خطاب واحد بالنّسبة إلى الأولى وخطابان 
بالتسبة إلى مما لا معنى هه ضرورة استحالة اعتبار الوحدة والتعدّد بالنّسبة إلى 
اشيء واحد, فإن لازمته منه الإرجاع الحكمي بمعنى أن الخطابين في حكم 
خطاب واحد في بناء العقلاء با| الى حرمة المخالفة القطعيّة: بمعنى أن 
مخالفة أحدهما لا على اين كمخالفة الخطاب المفصّل في بنائهم على عدم 
اجوازها واستحقاق المخالف المؤاخذة عليها وفي حكم خطابين بالنسبة إلى 
وجوب الموافقة القطعيّة؛ فلا يلتزمون بوجوبهاء ففيه أن هذا أيضاً مما لا معنى له 














وهكذا حكم لباس الخنثى حيث إنه يعلم إجمالاً بحرمة واحد من 
مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة» أو مختصات النساء عليه فيجتنب 
عنهما. 

وأمَا حكم ستارته في الصلاة 





الحرير ويسثر جمميع يدنه. 

وأمَا حكم الجهر والإخفات فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين 
والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهماء وإن قلنا إنه عزيمة لها فالتخيير إن 
قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها. 

وقد يقال بالتخبير مطلقاً من جهة ما ورد" من أن الجاهل في الجهر 
والإخفات معذور. 





أصاتٌ لأن" العقل والعقلاء إِما بانيإل:علوق'نتكز/إلخطاب بمجرّد العلم الإجمالي 
بتوجّه خطاب إلى المكلف سواء كنضلا أو مردداً أو غيرها تبني على ذلك» 
فإن بنيا على الأول فلا معنئ]لَلَقصبقج يا !لو بنيا على الثاني لا معنى 
للتفصيل أيضاًء وبالجملة التفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة 
1 في حكم العقل والعقلاء مما لا معنى له وإن أردت شرح القول فيه 
فانتظر لما سيتلى عليك في الجزء الثاني من التَعليقة. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنْه قد جزم بهذه المقالة بعض أفاضل من تأخّر قال في 
فصوله بعد ذكر الوجه لوجوب الاحتياط على الخنشى في الأحكام المختصّة 
بكل من الرّجل والمرأة ما هذا لفظه: «وينبغي أن يستئنى من الحكم الأول كل 
حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والإخفات في مواضعهماء فلا يجب عليه 
الاحتياط في ذلك. بلى عند عدم سماع الأجائب صوتها لجهله بالحكم 
فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط. ثم قال وهذا هو اشتر في التزام الشّهيد رحمه 
لله في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة الستتر ولبس الحرير ومسسيره إلى 

















التخيير في مسألة الجهر والإخفات. فلا تدافع بين الحكمين أصلاً كما زعمه 
الفاضل المعاصر في» كلامه نتهى كلامه رفع مقامه؛ وأنت خبير بضعف هذا 
الَوهَمء أما ألا فلأن صريح الأخبار إِنّما هو في الجهل من حيث الحكم لا 
الجهل من حيث الموضوع ولا الأعم منهماء كما هو ظاهر لمن راجع إلى ما دل 
على معذوريّة الجاهل في مسألة الجهر والإخفات والمفروض علم الخنثى بحكم 
كل من الرّجل والمرأة في مسألة الجهر والإخفات؛ أو يفرض الكلام في هذا 
الفرضء فلا دخل لما دل على معذوريّة الجاهل بمسألة الجهر والإخفات في 
الشّرع بالمقام. والقول بأنَا نفرض الكلام في الخنثى الجاهل بحكم المسألة ثم 
يلحق العالم به بالإجماع الم ركب وعد ةالقيول بالتفصيل فيه ما لا يخفى على 
الجاهل فضلا عن العالم وأما ابن تريح الأخبار إنّما هو في الجاهل 
المركّب لا الجاهل البسيط مضافا ]ليََقيامٍالإجماع على بطلان صلاة من جهر 
في الصّلاة: أو أخفى فيها ترا كاتِيضتبخة خئّله حتّى لو جهر في موضع 
الجهر وأخفى في موضع الإخفات فضلاً عن صورة مخالفة عمله للواقع. 

والحاصل أن المنساق ممّا دل على معذو, الجاهل في المسألة هو سقوط 
الإعادة والقضاء عمّن صلّى جهرا أو إخفاتا معنقدا كون الواجب عليه ما أتى به 
ولو كان غير معذور في هذ! الاعتقاد وأين هذا من معذوريّة الجاهل بالحكم 
التكليفي في الشّبهة الموضوعيّة الراجمة إلى التّخيبر بزعم القائل» فالمقام يفارق 
مورد الدليل المذكور من وجوه قافهم. 

وبالجملة ما أفاده رحمه الله في المقام في كمال الوضوح من الفساد. ومنه 
بظهر فساد ما أورده على الفاضل القمي رحمه الله من عدم التدافع بين كلامي 
الشّهيد في المسألتين على تقدير كون مراد الشهيد ما ذكره؛ نعم يمكن أن يقال 
إن حكم الشّهيد رحمه الله بالتخبير لعلّه كان من جهة الددليل الوارد ولو من جهة 





وفيه مضافاً إلى أن النص إنّما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم 
الإعادة لو خالف الواقع؛ وأين هذا من تخبير الجاهل من أول الأمر بينهماء بل 
الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته» إذ يجب عليه الرجوع إلى 
العلم أو العالم أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل. 

وأمَا تخبير قاضي الفريضة المنسية”” عن الخمس في ثلائية ورباعية 
وثنائية فإنُما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث المستلزم لإلغاء الجهر 
والإخفات بالنسبة إليه. فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقاً. 

وأمًا معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها 
لكونها شبهة في الموضوع والأصل الإباحة. 





الإجماع المدّعى على عدم وجويياً تكبلاز' الَبَلِةِ عليها لا من جهة اقتضاء نفس 
الشّك في المسألة» حتّى يتوجه عليه مآ عله الفاضل القمّي رحمه الله. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما »ع لها:قد “يارد على ما ذكره في دفع 
التُوهم الذي توهمه بعض أفاضل المتأححرين من أن المراد بالجاهل في الأخبار 
هو الجاهل بالحكم بالجهل المركبء من أنْه لو كان المراد بالجاهل هو الذي 
ذكره الأستاذ العلآمة لزم الحكم بعدم تخبير قاضي الفريضة المنسيّة بين الجهر 
والإخفات في الرباعيّة. مع أنّه جاهل بالموضوع بالجهل البسيط وحاصل ما ذكره 
دام ظله في دفعه هو أن الحكم بالتخبير في المسألة ليس من جهة ما ورد في 
تخيير الجاهل بحكم الجهر والإخفات: بل إِنْما هو من جهة حكم العفل به بعد 
قيام الدليل على اكتفائه بالصّلوات اللاث على خلاف القاعدة: إن 
الاكتفاء بها سقوط اعتبار الجهر والإخفات فتخييره بين 
ليس تخيبراً شرعياء بل تخبير عقليء بل يمكن أن يقال إنْه ليس تخييراً عقليا: بل 
هو إسقاط محض كما هو واضح. 














المقصد الأول: القطع 





وفيه: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إل عن نسائهن» أو 
الرجال المذكورين في الآبة''' يدل على وجوب الغض عن الخنثى» ولذا 





قل الله قال في: سكم كليه اكيم وميرم :ختليد العيم في وق 
صلى اله عليه وآله «قل للمؤ 





آبائهن أو آباء بعلن أو أبنائهن أو أبناء يُمُولتهن4 إلى آخر الآيق لا يخفى 
عليك أن استفادة العموم من الآية إنْما هي باعتبار حذف المتعلّق في الآيتين وإن 
الية بالاستثناء ولكنّهه ,محل نظرء ضرورة أنه لا يمكن اذعاء 
وجوب الغض عن كل شيء. إلأا خوج فتكثر. 

انم على تقدير تسليم العموم اقد-يستشكق.في جواز الاستدلال بهما في المقام 
بناء على عدم كون الخنتى واسطة. علبي .ما هوقضيّة التحقيق والفرض؛ فإنا 
المفروض أن جواز النظر إلى الممائل قد ثبت بمقتضى الككتاب والسّنة والاجماع 
والشّك في حكم الخثى إِنما هو من جهة الشَلكا في الموضوعء وفد ثبت عند 
أن التَمسك بالعمومات لا يجوز في الشّبهات الموضرعيّة؛ وقد اعترف به 
الأستاذ العلآمة في غير موضع من كلامه: هذا ولكن قد يذب عن الإشكال المذكور 
بأن التَمسك بالعمومات إِنْما لا يجوز في الشّبهات الموضوعيّة فيما لم يكن هناك 
أصل موضوعي يقتضي إدخال المشكوك تحت المخصّص بالفتح وإخراجه عن 
المخصّص بالكسر, كما أن جواز الَمسك بها عند من يرى الجواز إِنّما هو فيما إذا 
الم يكن أصل موضوعي عكس ما عرفت» ومن المعلوم أن أصالة عدم 
الممائلة من الأصول الموضوحيّة قتضية لكون الختثى غير ممائل لكل من 
الرّجل والمرأة» وتزوم المخالفة القطعيّة من العمل بالأصلين مما لاضير فيهء كما لا 





ايد في | 





















بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك فتأمل جداً. 
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح وأمًا التناكح فيحرم بينه 





يخفى وجهه على الأوائل فضلاً عن الأواخر ومعارضة أصالة عدم المماثلة بأصالة 
عدم غير الممائلة ومعارضة أصالة عدم كونها مرأة بأصالة عدم كونها رجلاً 
وبالعكس مما لا بجدي في شيء, لأن أصالة عدم كونها غير المماثل لا بترئّب 
عليه أثر شرعي. 

نعم لو أثبت بالأصل المذكور كونها مماثلة صِحّت المعارضة المذ كورة: لكنّه 
نما يتم على القول باعتبار الأصول المثتة.وهو في محل المنع على ما ستقف على 
تفصيلي القول فيه في الجزء الذّالت مخ إلتعلِيقة مه تقدير على تقدير غير مسلّم هذا 
ولكّك خبير بفساد ما ذكر لعدم حالة متابقة لليؤضوع المردد في المقام حتّى يجري 
الأصل فيه كما هو واضح؛ هذايمشناف؟لى ما عرفت مرا من أن الأصل الموضوعي 
في مورد جريائه يكون بمعنى جعل الحكم للموضوع المردد في مرحلة الظاهرء 
وأين هذا من النمسّك بالعموم كيف وقد عرفت سابقا أنّه غير معقول؛ هذا ومن هنا 
أمر قدّس مره بِالتأل فيما أفاده من التمسّك بالعموم في المقام؛ كما وججهه به في 
حاشية منه وإن وجّه لزوم الاحتياط على كل من الطائفتين بعد التوجيه بأن 
إرجاعهما إلى البراءة مناف للغرض المقصود من تحريم مخالطة الأجنبي مع 

جنبيّة؛ من حيث إيجابه العلم بفوته وترتيب الفساد المترتب على مخالطته معها 
على مخالطتهما معهاء فلا يقاس المقام بمطلق الشّبهة الموضوعيّة وإن كان ما أفاده 















وأمًا حكم ختثى الآخر معها فلا إشكال في عدم جواز نظرها إليها أيضاً لكونها 
من أطراف الشّبهة والقول بأن الدوران من الأقل والأكثر في الفرض كما ترى. 


المقصد الأول: 





وبين غبره قطعا”” فلا يجوز له تزويج امرأة لأصالة عدم ذكوريته بمعنى 
عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج؛ إل عن 
الزوجة وملك اليمين: ولا التزوج برجل لأصالة عدم كونه أمرأة؛ كما صرح 
به الشهيد؛ لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوج أر 
زوجة فافهم: هذا تمام الكلام في اعتبار العلم. 





(1) لا يخفى عليك أن أصل عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم 
الذّكورية والأنوثة ومجهولهما مما لا إشكال فيه بل لا خلاف فيه عدا ما 
يستظهر من رحمه الله وبعض تابعيه» إلا أن الإشكال فيما ذكره 
الأستاذ العلآمة من التمسّك بالأصل .فق المقام؛ حيث إِنّه قد يقال بعدم جريان 
الأصل فيه وفي أمثاله من جهة! ني مركم كيك في الذكورية والأنوثيّة محقّق 
لموضوع الحرمة فلا معنى لإجراء الأصلن:الموضوعي هذا مضافاً إلى ما عرفت 
عن قريب من عدم حالة مابفة (تموّضوعالمروّد في المقام حتى يجري فيه 
الأصل؛ هذا ولكنّه دفع الإشكال عن كلامه بجعل الأصل الموضوعي في محل 
البحث بمعنى أصالة الفساد وعدم ترب أثر العقد بقوله بمعنى عدم ترتّب الأثر 
المذكور إلى آخره فافهم. 





المقصد الثاني 

في الظن 
والكلام فيه 
في وقوعه عقلاً أو شرعاً. 


بقع في مقامين: أحدهما في إمكان التعبد به عقلاًء والثاني 





المقام الأول إمكان التعبد بالظن مقلا 
أمَا الأول: فاعلم أن المعروف هو إمكانه؛ ويظهر من الدليل المحكي عن 


) 


ابن قبة'"" في استحالة العمل بالخبن“الوأتحدٍ عموم المنع لمطلق الظن» فإنه 





)١(‏ لا يخفى عليك أن الذي بيقتضّي العموم إِنّما هو الوجه الناني من 
الوجهين اللذين ذكرهماء لا الوبجه الأول حسما يستفاد من كلام الأستاق 
العلآمة: بل المستفاد منه عموم المنع لجعل مطلق الحكم الفاهري وإن لم يكن 
في مورد الأمارات. كما في موارد الأصول العمليّة بالنّسبة إلى ما كان مفاده 
حكماً شرعياً لا عذراً محضاًء فإن نقض الغرض المتوهم المانع من جعل الأمارة 
لازم جعل مطلق الحكم الظاهري وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاء 
توهم امتناع التَعبّد بالخبر الغير العلمي كذلك توهم وجوب ال 
الشّرعيّات من حيث كون العمل عليه موجباً 








به في 
الفرر المظنون وليس القول 





بكل منهما مناقياً لما ذكرنا سابقاً من كون الظن ممكن الحجيّة في قبال العلم 
والشّك, حيث إن مرجع القول بالامتناع: كما ترى إلى أن في التعيّد بالخبر 
محذوراً يوجب قبحه. كما أن مرجع القول بالوجوب إلى أن في التعبّد بالخبر 
عنواناً يوجب حسته ولزومه. فلا ينافي إمكانه الذاني» هذا وستقف على يعض 


المقصد الثاني: في الظن ام ا ا 1ج 
استدل على مذهبه يوجهين: «الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في 
الإخبار عن النبي صلى اللّه عليه وآله لجاز التعبد به في الإخبار عن الله 
تعالى؛ والتائي باطل إجماعاً الثاني أن العمل به موجب لتحليل الحرام 
وتحريم الحلال, إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما”' وبالعكس». 

وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن» بل في مطلق الأمارة الغير 
العلمية وإن لم يفد الظن. 

واستدل المشهور على الإمكان بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعيد به محال. 

وفي هذا التقرير نظرء إذ القطع بعدم لزوم المحال”” في الواقع موقوف 





الكلام في وجوبه عند تعرّض شيخنا !لمكا العلآمة قلآس مره له فالمقصود في 
المقام إثبات الإمكان بالمعنى | الألاكّي/ قيال الامتناعء لا الإمكان بالمعنى 
الأخص المقابل لكل من الامتناع والوجوب. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ممَتَضَ هَذَه العلّة ليهو إيجاب العمل بالخبر» أو 
بمطلق غير العلم لوقو في خلاف الواقع على سبيل الجزم حسبما هو ظاهر 
المعلول كما هو واضح: فالأولى أن يقال في تقرير المددعى إن العمل بالخبر 
الواحد في معرض الوقوع في خلاف الواقع؛ فالأمر به ينافي الغرض فيقبح من 
الحكيم, أو يقال إن تجويز تحليل ما يحتمل أن يكون حراماً على الحكيم 
مستلزم لنجويز تحليل الحرام الواقعي عليهء ضرورة لبوت التّلازم بينهماء وهو ممّا 
يشهد ضرورة العقل بقبحه وعدم جوازه على الحكيم؛ فمنه يندفع ما قد يتوهم 
في الجواب عن هذا الدليل؛ بأن العمل بالخبر الواحد مستلزم لاحتمال الوقوع في 
خلاف الواقع وهو مما لا ضير فيه أصلاًء ثم إن القول بمنع الإمكان لبس مختصاً 
بابن قبة من أصحابناء بل عليه جماعة من علماء الكلام من العامّة. 

(؟) وإليه يرجع ما أفاده بعض أفاضل من تأخّر في المقام في رد دليل القول 


د 
على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو 
غير حاصل فيما نحن فيه. 

فالأولى أن يقرر هكذاء إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل”" ما يوجب 
الاستحالة؛ وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. 











بالإمكان وإن كان فيه بعض مناقشات من جهات؛ قال صاحب الفصول في هذا 
المقام ما هذ! لفظه: والتحقيق أن القائلين بالجواز إن أرادوا به الجواز بمعنى عدم 
حكم العقل فيه بالامتناع والقبح الواقعئين كما يظهر من احتجاجهم عليه 
بالضتّرورة: فالحق هو الجواز والمستند ما ذكروه وإن أرادوا به الجواز الواقعيء 
بمعنى أن العقل بحكم بأنْه لا قبح في :اليل به واقعأء وألّه لا يمتنع عنه تعالى 
بمقتضى الحكمة إن تكلفنا به كشا يظهر كم ن“بعض المعاصرين؛ فالحق بطلان 
القول بالجواز كالقول بالامتناع "نالل بالخبر الواحد مما يدرك العقل 
جهاته الواقيّة حتّى يحكم في هجون أو/اتتباع-نإن أرادوا الجواز الظاهري 
بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف: فإن اعتبر مطلقاً فالحق خلافه لأن 
العقل لا يستقل بجواز الاعتماد بخبر الواحد في معرفة الأحكام ولو مع التمكن 
من العلم ولو خحص بصورة الانسدادء فلا ريب في ثبوت الجواز لكن يبعد جل 
التزام المانع بالمنع فيهاء ثم اختار كون محل النَرَاعَ بينهم هو الوجه الأوّل وحرر 
البحث فيه ولكّك خبير بأنّ ظاهرهم خلاف ما استفاده: ولذا أورد عليهم 
الأستاذ العلآمة بأن الأولى قلب الدليلء فإنّهِ غير نقي عن الإيراده مع أن ظاهر 
الوجه الأوّل ليس القول بالإمكان أصلاًء بل هر منع لحكم العقل بالإمكان 
والامتناع معا وهوء كما ترى لا يجامع كلام القائلين بالإمكان كما هو واضح؛ 
هذا اللّهم إلا أن ينضمّ إليه ما ذكره الأستاذ العلآمة في ب إيره فتدبر. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنه لو كان المرأد من هذا مجر نفي الامتناع لم ينفع فيما 











أراده المدّعي أصلاً على ما عرفت» بل لا بد من أن يكون المراد منه إثبات الإمكان 
العقلي حسبما هو صريح كلام الأستاذ العلآمة أيضا وليس المقصود إثبات الإمكان 
الظاهري أيضاً حتّى يتوج عليه ما أورده عليه الفاضل المتقلام ذكره بل المققصود 
إثبات الإمكان الواقعي به وبيانه على سبيل الإجمال هو أنا معاشر العقلاء إذا راجعنا 
إلى عقولنا وتأملنا في إدراك وجه استحالة شيء ولم ندركه ولم يحكم عقولنا بها 
نحكم بأنّه ممكن لا محالة؛ ضرورة عدم جواز خطا. العقول» لا يقال لو كان 
الأمر كما ذكرته من كون الحكم بالإمكان حكماً واقعاً نحكم به على سبيل الجزم 
واليقين؛ فأي وجه إذا لتغيير أسلوب عبارة المشهور في بيان الاستدلال مع كون 
المدعى إثبات الإمكان الواقعي علي متيل الجزم واليقين؛ لأنا نقول فرق بين ما 
سلكه المشهور في بيان الاستد لا يعليي أتمكاعى ومسلكنا هذا حيث إن مرجع 
استدلال المشهور حسبما هو فضي ظاموَكلتاتهقم عدم وجود وجه للاستحالة أولا 
وبالذات. ومرجع استدلالنا فى موجه للطتحالة» ثم نحكم بعدم وجوده 
من باب تلازم عدم الوجدان لعدم الوجود في خصوص المقام. 

ومن هنا ذكر جمع من أعلام فنّ المعقول منهم الشّبخ الرئيس ما حاصله» أنه 
كل ما شككت في إمكانه وامتناعه فذره في بقعة الإمكان والمراد بالشّك الشّك 
الابتدائي الزآئل بعد التأمل فيما ذكرناء فليس مقنصودهم بيان الحكم بالإمكان 
ظاهراً؛ نعم يحتمل قريباً أن يكون مرادهم التوقّف عن الحكم هذاء ولكن يشكل 
ما ذكرنا بأنّه بعد الاعتراف بعدم إحاطة العقل ووقوفه على الجهات المحستة 
والمقبحة لتجويز الشارِع العمل بالظّن وتجويز وجود ما يقتضي الامتناع بحسب 
الواقع ونفس الأمرء فكيف يدعي مع ذلك أن عدم وجداننا يدل على عدم 
الوجود على سبيل القطع؛ فلا بد من أن يكون المراد بالإمكان, إذا هو الإمكان 
الظاهري؛ حتّى يجتمع مع أحتمال وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع؛ 















فالمراد أن بناء العقلاء قد استقر على الحكم بالإمكان بعد الرجوع إلى عقولهم 
وعدم وجدانهم وجهاً للاستحالة حتّى يظهر لهم الامتناع الواقعي؛ فهذه قاعدة 
ظئيّة معتبر: هم في مسألة دوران الأ. بين 
بناء العقلاء في أمورهم على الحكم بشيء تعبّداً ممًا لا معنى له وعليه يحمل ما 
هو المعروف بين الحكماء» بل ربما يقال إن ظاهره ذلك فلا يحتاج إلى الحمل 
كما لا يخفى لمن تأمّل فيه. 

هذا ويمكن أن يصحّح الوجه الأوّل الذي بنى تحرير محل التّزاع عليه بععض 
الأفاضل بأن يقال إِنْ المقصود في المقام الرد على من ادّعى استحالة تعبّد 
الشّارع بخبر الواحد الفلنيء فأوّل ما دل بظأموء على اعتباره وحكم بأن المراد منه 
اعتباره في صورة إفادة القطع فيقال ,ينه أ/بعكد ما لم نقف على ما يقضي 
باستحالة التعبّد بغير العلم وقبحه على آلكَكيجة لآ معنى لأن نحكم بعدم جواز 
وقوعه والتصرف فيما دل عليه بُظَأعره لتقا كيين لا يجعل المدعى الإمكان 
الواقعي مع أن النّابت عند المشهور تعبّد الشّارع بغير العلم على سبيل الجزم وهو 
لا يجامع الحكم بالإمكان ظاهراًء كما هو واضح على الأوائل فضلاً عن الأواخرء 
لأنا نقول الكلام في الإمكان إِنّما هو مع قطع الَظر عن الوقوع وبعد ملاحظة 
وقوع التعبد من الشّارع يقطع بعدم وجه للاستحالة بحسب الواقع من حيث 
استحالة صدور القبيح عن الحكيم تعالى» إل أن هذ لا ينافي القول بأن عقولنا لا 
يحكم بالإمكان واقعاً من جهة توقّفه على وقوفه على الجهات الواقعيّة في التعبّد 
بغير العلم وهو غير واقف عليها فتديّر هذ!. 

وقد يجعل المدارك في الحكم بالإمكان أصالة العدم؛ فإن مقتضاها عدم 
اقتضاء الدّات شيئاً من الوجوب والامتناع كما أن مقتضاها عدم وجود جهة في 
الذذات تفتضي الامتناع أو الوجوب, وفيه أنه إن أريد من الأصل ما عليه بناء 










المقصد الثاني: في الظن 

والجواب”” عن دليله الأول: أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا 
على الامتناع» مع أن عدم الجواز”” قياساً مأ على الإخبار عن الله تعالى بعد 
تسليم صحة الملازمة إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولاً وفروعاً 








العقلاء عند الشّك في وجود كل حادث على تقدير تسليم بنائهم عليه فهو يرجع 
إلى ما ذكرناء لأن بناء العقلاء على العمل بالأصل ليس من باب مجرّد التعيّد بل 
من باب الظّن فهو راجع إلى ما ذكرنا في بيان قاعدة الإمكان وإن أريد منه ما 
ثبت من باب التعبّد الشّرعي من جهة أخبار الاستصحابء ففيه آنْه لا ينفع إل في 
ترتيب الآثار الشّرعيّة المترئّبة على الممكن لا في حكم العقلاء بالإمكان كما هو 
واضح: هذا مضافاً إلى ما عرفت من أي ةإلكلام في المقام ليس في اقتضاء نفس 
الذات الامتناع أو الوجوب: وإبَذا في أقتْضّابٍ ما يعرضها من العناوين الطارية 
عليها وإن كان الرّجوع إلى الأصللتبهذاهالاعبار أولى من الرّجوع إليه بالاعتبار 
الأوّل» إلا آنه لا يجدي أيضّآ في سكم المقل؛ الأيلى الوجه الذي عرفته. 

)١(‏ والوجه في هذا الجواب ظاهرء إذ الإجماع الاصطلاحي لا ينفع في 
الامتناع والإمكان العقلتين» كما هو ظاهر فتديّر. 

هذا مجمل ما يقال في المقام وقد بقي خبايا في زوايا. 

(0) لا يخفى عليك أنه دام لله أراد بذلك الكلام المنع من قيام الجماع على 
أمتناع التعبّد بخبر الواحد من الله على نحو التعبّد به من جانب لبي صلى الله 
عليه وآله والأئمة القائمين مقامه» أي يجوز 2 
الأحكام منه تعالى بطريق القطع واليقين واختفائها من جهة إخفاء الظالمين 
للح هذا ولكنّك خبير بأن ما ذكره لا يخلو عن الَأمَّل والإشكال إذ محل 
النزاع في جواز التعبّد يأخبار الآحاد ليس خخصوص الصّورة التي ذكرها الأستاذ 
العلامة: مع أن ثيوت جميع الفروع بالطريق القطعي بحيث لا يكون لأخبار 








به من الله 








-- بحر الفوائد 
على العمل بخبر الواحد» لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع 
فروعه بالأدلة القطعية لكن عرض اختفاؤها في الجملة من جهة العوارض 
وإخفاء الظالمين للحق. 

وأمًا دليله الثاني فقد أجيب'" عنه تارة بالنتقض بالأمور الكثيرة الغير 








الآحاد مدخل فيها ئيس بمسلّم. إل أن يراد ثبوته في الجملة ولو للوصي مع أن 
جواز التعبّد يأخبار الآحاد عن الله تعالى في الف 1 ممًا انعقد الإجماع على 
خلاقه. وقد أجاب عن هذا الدّليل بعض أفاضل من تأخّر يما هذا لفظه: «والجواب 
منع الملازمة؛ فإن الدتواعي في الأخبار عنه تعالى متوفرة على الكذب على تقدير 
القبول لما فيه من إثبات منصب الرئاسةبوالفوز بمقام التبوة والرّسالة فمع ذلك 
فالإخبار عن الله تعالى يستدعي بطري _استمَكِدِ يندر حصوله فيستبعد قبوله. 
ولهذا يحتاج إلى انضمام المعجزة بخلاف التقام) انتهى كلامه رفع مقامه. 

(0) لا يخفى عليك أن الميبَدهوَالفاضل:المتقكام كلامه في الجواب عن 
الدليل الأول وما ذكره الأستاذ العلآمة وإن كان حاصل كلامه؛ إلا أن الأولى 
نقل عبارته بألفاظها لما فيه من مزيد الفائدة فقال قدس سره والجواب من 
وجهين: 

«الأوّل: النّقض بالفنوى بناء على عدم التَصويب كما هو الصّواب أو بشهادة 
الشاهدين وما قام مقامها وبالأصول المسلّمة كأصل البسراءة وبالظنون اللفظيية 
ونحو ذلك ووجه ال أنه قد بقع الخطاء في مؤدى هذه الطرق؛ كما يشهد به 
الاعتبار والاختبار وعلى تقديره يجري فيها ما ذكره في خبر الواحسد بعينه مسن 
الزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال. فيلزم عدم جواز التعوبل عليها وهو باطل 
بالضرورة والإجماع. 

وربما أمكن النّقض بالقطع أيضاً لوقوع الخطاءفيه وإن كان أقل من غيسره. 














وأمًا 





الحل وهو أنه إن أريد يتحليل الحرام أو تحريم الحلال جمسل 
ما هو حرام ظاهراً وتحريم ما هو حلال كذلك. فالملازمة ممنوعة. إذ ثببوت 





الأحكام في الظاهر منوط بمساعدة الأدلة عليها. ولا فرق حيتت بين أن يعتبسر 
التحليل والتحريم المستفادين من خبر الواحد ظاهريين أو واقعيّين؛ وإن أريد 
تحليل ما هو حرام واقعاً وتحريم ما هو حلال واقعاً. فإن اعتبر التُحليل 
والتتحريم من حيث الواقع؛ فالملازمة أيضاً ممنوعة وإن اعنبر من حيث الظاهر 
فبطلان الثَالي ممنوع. فإن ثبوت الأحكام عندنا نايع لحسن تشريعهاء فقد 
بحسن وضع القاعدة وتعميمها إلى مواردها تسهيلاً لأمر التكليف, وإن اتعى 
إلى ارتكاب القبيح الواقمي. 

ومن هذا الباب جواز الاعنطاديصلي الأمكرات الشرعيّة مين الاستصحاب 
وقول ذي اليد والشهادة مع إمكالاةالفنضن طن الواقعة وتحصيل العلم بها. ولو 
قر اتا في صورة انسد اتلك :ؤيقاء التكليف. فالمنع أوضح. إذ قد 
يحسن الأمر بالقبيح محافظة على ما هو أهمّ منه من فعل الحسن وبحسن النّهي 
عن الحسن محافظة على ما هو أهمّ من ترك القبيح. فكما أن القبيح قد يكون 
لما هو أهمّ من فعل الحسن فيجوز لنا ارتكابه. بل يجيب 
للتوصّل إليه مع علمنا بقبحه قد يكون الحسن سبباً لحصول قبيح تركه أهمّ من 
فعله فيجوز لنا تركه؛ بل يجيب تحرزاً عن حصول القبيح مع علمنا بحنسنه 
فكذلك الحال فيما اشتيه علينا الحال. فلم ثتمكن من تميز القبيح عن الحسسن 
ارتكاب القبيح أو ترك الحسن للتَوصل إلى الأهمّ فيحسن 
من الشارع أن يلزمنا به مع قضاء المصلحة لعدم وضع أسباب التَميز. 

ومن هذا جملة من الطرق الشّرعيّة بالنسبة إلى مواردها التي لا سبيل لنا 
إلى تحصيل العلم بها كأخبار الآحاد والشهادات.فإنها وإن لم يستلزم الإصابة 














اللواقع. بل قد يتخلف عنها لكن الغالب فيها الإصابة فجاز أن يحسن ما الأخذ 
بها بجميع مواردها حنَّى موارد النخلّف مع عدم العم به. وأن يحسن مسن 
الشارع أن يكلفنا به تحصيلاً لما هو الغالب فيها من الإصابة. 
وأمًا بالنّسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من تحصيل العلم بالواقمة 
على الوجه | 

ثم هذا مبني: على ما حفّقناه في محله من أن حسن الفعل وقبحه ليس من 
الوازمه وذانياته غالبا بل ميناهما على الوجوه والاعتبارات اللآحقة له فيختلفان 
باختلاف الأحوال فيصح في فتل النّْس المحترمة الذي هو قبسبح قبل قييام 
الشهادة الور المعتبرة في ظاهر الشريعةبأفريكون حسناً بعد قيامها. وهكذا 
الكلام في نظائر ذلك. ١‏ 

وأما ما يجاب به من أن الغرض|”الاتعينإلو-أتشريع الأحكام أمران: أحدهما 
الوصول إلى لوازمها وجهاتها الواققيّة'وآلّاني:إظهارالامتثال والعبودية 
الأوّل وإن جاز تخلفه من التَمويل على نلك الطرق؛ إلا أن الأمر الثاني مما لا 
يتخلف بعد تشريع الشارع لها والأمر بمقنضاها اله على ما تحقّق في 
محله من أن جهات النكليف لا تنحصر في جهات الفعل ولا يقول به المجيب 
مما لا حاجة إليه في المقام » انتهى كلامه رفع مقامه 

وقد وافق في الجواب المذ كور نقضاً وحلاً في الجملة المحمّق القميّ حيث 
قال بعد جملة كلام له في توجيه القول بالامتناع ما هذا لفظه: «ويمكن دفعه بآنا 
نرى بالعيان أن الشار. رع الحكيم جوز لنا أخذ الحم من أسواق المسلمين وحكم 
بالحل وإن لم بعلم كونه مذكّى. وكذلك رفع المؤاخذة عن الجاهل والّاسي 
وغيرهما فعلم من ذلك أن تدارك هذا التّقض من شيء آخر من الشرائع مسن 
الأعمال الشّاقة والمجاهدات الصّعبة وسائر الُكليفات فلا مانع من أن يجوز 








فتسويغ الأخذ بتلك الأمارات 




















المقصد الثاني: في الظن 








الايلل-إي سمت 
العمل بالظّن الحاصل من خبر الواحد وإن كان في نفس الأمر موجياً لارتكاب 
الحرام وترك الواجب»؛ أنتهى كلامه رفع مقامه. 

وهذا الجواب كما ترى يرجع إلى جواين أحدهما الّقض بما جعله الشارع 
طريقاً في الموضوعات الخار. يه كسوق المسلمين لحليّة اللّحم المأخوذ منه المرذد 
بين المذكَى والميتة وبرفع المؤاخذة عن الجاهل والنّاسي مطلقاً ثانيهما الالتزام 
بتدارك التقص اللآزم من العمل بقول الشّارع وجعله المفضي إلى مخالفة الواقع ولو 
كان تسهيل الأمر على المكلف الحاصل من هذا الجعلل الظاهري الموجب للإقدام 
على إطاعة التكاليف المهمّة وهو يرجع إلى الجواب بطريق الحل» وهذا الجواب لا 
غبار عليه أصلاً كما ستقف على تفطل القَوّلرفب» إل أن التقض عليه بموارد رفع 
المؤاخذة عن الجاهل والناسي فد يتأم لقي فإ لم يغرض في مورد رفع المؤاخذة 
تحليل وإنشاء حكم من المشاوع بالإباحَة حتى بنافي غرضه من جعل الأحكام 
الواقميّة فالذي يصح التفض به حَكم الشارع بالاباحة الظاهرية فيما يحتمل الحرمة 
الوافعيّة وإن أجيب عنه بأن الذي يقنضيه جعل الأحكام الواقعّة إلزام الشّارع 
بالاحتياط عند احتمالها فترخيصه الرّجوع إلى البراءة ورفع المؤاخذة عن الجاهل 
المخالف لها في الواقع نقض للغرض أيضأًء نعم فيما لا يتمككن من الاحتباط ويدرك 
ف لاقع هرا كما في مواد سيان ونحوء ما يحكم العقل فيه يقبح المؤاخنة 
على مخالفة الواقع لو اتفقت لا يجوز النْقض به. هذا وأمًا الجواب الذي حكاه 
الفاضل المتقلام بقوله: (وأمًا ما يجاب) إلخ فلا بل أن يكون مبثيا على كفاية كل 
من الأمرين في الجعل وإن كان فاسداً كما لا 

وأمًا لو كان مبناه على اعتبارهما معا كما هو الاهر من الجواب فلا محصّل 
اله أصلاً لأن تخلف الأمر الأوّل المفروض في كلام المجيب يكفي مائعاً عن 
جعل الطريق كما هو ظاهر هذاء وأمّا ما أفاده الفاضل المتقلم ذكره في 














الجواب من الجوابين الرَاجعين إلى التتقض والحل فمحل نظر في الجملة؛ توضيح 





ذلك إن نقضه بجميع الأصول اللفظية والعمليّة والأمارات الشّرعية المعتبرة مطلقاً 
في الموضوعات الخارجيّة ورأي المجتهد في حت العامي في الأحكام الشُرعيّة لا 
ب أن يكون في موضع منعه وهو التمكن من تحصيل العلم بالوافعة على ما 
استظهره هذا الفاضل والأستاذ العلآمة قدّس سرّهما وهو كما ترى لا يستقيم 
بالنسبة إلى التقض بالأصول العمليّة؛ إلا على فرض تخصيص مورد النّقض يما 
يجري في الموضوعات الخارجيّة: كما آنه لا يستقيم بالتسبة إلى الفتوى أيضاً بناء 
على تخصيص اعتبارها يصورة انسداد باب العلم والعجز عن تحصيل العلم 
بالحكم في مورد الاستفتاء على ما بن خليةالأستاذ العلآمة قلاس سرّه وأورد عليه 
بقوله: (وممًا ذكرنا ظهر أنه لا وجهاله)]لق آخم) مستظهراً ذلك عن الأكثر بقوله 
حتّى أله لو لم يتمكّن من الظن الاجتهادي إلى آخرب حيث إن منعهم القادر على 
الاجتهاد بالقوّة من جهة حصو ل المَلْكةلَه القاصَر عن إعمال القوة النظريّة من 
جهة فقد الأسباب عن الرجوع إلى فتوى المجنهد المستخرج فعلاً وإيجايهم 
الاحتياط عليه يقتضي المنع عن الرجوع إلى الفدوى فيما لو تمكّن من تحصيل 
العلم بطريق أولى وإن كان الحقّ عندنا على ما يظهر ممًا ورد في باب التقليد كتاباً 
وسنّة هو الحكم بالتعميم واستظهار التخصيص عندهم ممّا ذكره قدّس سرّه من 
الاهتمام في شأن العاجز عن إعمال القرة اللَظرية بالفحوى محل نظرء إذ عدم 
اعتبار الفتوى في حق المجتهد لا يلازم عدم اعتباره في حقّ العامي الفاقد للملكة 
كما هو واضح؛ وأمًا نقضه بالقطع بالتقريب الذي ذكره فهو مبني على ما زعمه من 
كونه مجع ولاً شرعياً كالظن فيتوجه عليه التقض. 

وأمًا بناء على ما عرفت تحقيق القول فيه من عدم تعلّق الجعل به من الشّارع 
بل استحالته فلا يتوجّه عليه النتقض أصلاً كما لا بخفى ضرورة أنه ليس هناك 





بالفرض جعل من الشّارع وحكم غير الحكم الواقعي في مورد القطع حتّى يترئّب 
عليه نقض الغرضء وأمًا الإيراد عليه بناء على مذهبه بأن باب هذا الاحتمال منسل 
على القاطع كما في كلام الأستاذ العلآمة قدس سره فمحل نظرء إذ ليس هبني 
النّقض في كلامه على الاحتمال الخطاء عند القاطع بل تحقّقه في نفس الأمر. 
وهذا المقدار كاف في النقض بناء على مذهبه هذاء وأمًا جوابه الحلّي فلأله 
هبني في أوّل كلامه إلى قوله: ثمّ هذا مبني على ما حفّقناه في محله إلى آخره 
على ما بنى عليه الأمر في مسألة التحسين والتقبيح في باب الملازمة من أن تشريع 
الأحكام ليس تابعاً لجهات المكلف به دائمأء بل فيما ساعده جهات التكليف 
والأمر فقد يحسن الأمر بالقبيح لجهة”في/الأمر بهه كما أنْه قد يحسن النهي عن 
الحسن لجهة في النهي عنه على مأ عرَقك من كلامه مفصّلاً ويستفاد من كلامد في 
المقام أيضاً من أوله إلى آخره خِصوَكتاً قوله: (فإن ثبوت الأحكام عندنا تابع 
لحسن نشريعها) إلخ: كما هو وَأضح'كَلمَييّحَ آلرَاقْمي قد يكون هناك ما يقتضي 
الحكم بحليّته فالتحليل ليس نقضا للغرض وهكذا في سائر موارد حكم الشارع 
على خلاف الواقع ولازم إجراء ما أفاده في المقام وتطبيقه عليه وابتناء الجواب 
عليه كما نفصح عنه كلامه عدم ثبوت التحريم واقعاً عند قيام الأمارة على الحليّة 
مثلاً وإن كان الفعل قبيحا في نفس الأمر وهو التصويب الباطل وكلامه قلاس 
سرّه» كما هو صربح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت مبني على القول 
الصّواب؛ الذي عليه مبني كلام ابن قبة أيضاً من التخطثة» وبالجملة ابتناء الجواب 
على ما ذكره مستلزم لأمر باطل باعتراف الخصم؛ وإن لم يكن مستلزما لمحذور 
في غير المقام هذاء وفي قوله (ثم هذا مبني) إلى آخره تصريح سيّما بملاحظة 
تمثيله بالشّهادة على القول بكون الأمارات من الاعتبارات والعناوين الموجبة لحسن 
الأفعال وفبحها على ما يستظهر من الشيخ والعلآمة قلس سرّهما في العددة والتهاية 


















المفيدة للعلم كالفتوى والبينة واليدء بل القطع أيضا لأنه قد يكون جهلاً 

مركب وأخرى بالحل بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا 

نسلم لزومه وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه. 
والأولى أن يقال: إنه إن أراد" امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد 














على ما سيجيء من كلامهما المنقول في الكتاب؛ وهذا وإن كان 
كلامه الأوّل في استلزامه للتصويب الباطل كما هو ظاهرء إلا أنه ينافيه من جهة 
أخرى فلا معنى لجعله مبناهء حيث إن حاصل كلامه الأوّل يرجع إلى نفي 
التلازم بين التحسين والتّفبيح العقلتين وحكم الشّارع على طبقهما مع الاعئراف 
بالقبح الواقعي من غير فرق بين الأقوال ين مسألة التتحسين والتقبيح من حيث 
كونهما ذائثين مطلاً أو بالوجوه والأعي مَك أو التفصيل بين القبح والحسن 
إلى غير ذلك وكلامه اللأحنٍ الذي جَعَنََمَبتق كلامه السّابق يرجع حاصله إلى 
أن حسن الفعل بأي' قول فض كيََّثل مدال مشراواط بعدم قيام الأمارة على 
خلافه كما مثّل به بقوله؛ فإذا قامت الأمارة على إباحة ما كان حراما فلا قبح له 
أصلاً وهذا غير ما فرضه أوَلاً من التقبيد في اقتضاء القبح للتّحريم بما إذا ساعده 
جهات التكليف. 

وبالجملة لما كان ما أفاده قدآس سرّه في الجواب الحلّي لازما للتصويب 
الباطل عنده وعند ابن قبة فلا معنى للاعتماد عليه وإن كان المجيب غير ملتفت 
إلى هذا اللآزم الباطل» فالالتزام بالتدارك في الجواب الحلّي لا بد أن يكون على 
وجه لا يستلزمه اللأزم الباطل كما عرفته من المحقّق القَمّي قلس سرّه إجمالا 
الأستاذ العلآمة قلس سرّه من تفصيل 








وستعرف من شرح القول 
الكلام في وجوه جعل الأمارة الغير العلميّة. 
)١(‏ لا يخفى عليك أن المراد من الأولويّة التَعيين إذ قد عرفت فساد الجواب 





المقصد الثاني: في الظن 
فيها باب العلم بالواقع؛ فلا يعقل المنع عن العمل به فضلاً عن امتناعه إذ مع 
فرض عدم التمكن من العلم بالواقع» إما أن يكون للمكلف حكم في تلك 
الواقعة, وإما أن لا يكون له فيها حكم كاليهائم والمجانين. 

فعلى الأول قلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول 
والأمارات الظنية التي منها الخبر الواحد. 

وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي'" وترك الواجب 
الواقعي؛ وقد فر المستدل منهما. 

فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريمء لأن 
الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه. 








الحلّي من المجيب بما لا مزيبغليه نويّكٌركان ما أفاده قلس سرّه من الجواب 
على تقدير إرادة الامتناع أيضاً يرجم إللى التصويب في وج إلا أنه أصلحه 
بالبيان الذي ذكره في شرختوجوم جعل الأمارة,الغير العلميّة؛ ثمّ إن مراده قلس 
سرّه من المسألة التي انسد فيهآ باب العلم هي المسألة الكليّة التوعيّة لا الشخصيّة 
أو الشخصيّة من حيث كونها من أكثر المسائل التي فرض انسداد باب العلم فيها 
لا الانسداد الشخصي وإن لم يفرق في توجيه ما أفاده عليه بين الفرضين كما هو 
واضح؛ إلا أن استظهار إرادة صورة الانفتاح من حيث كونه أسبق من السيّد 
وأتباعه يقتضي حمل كلامه قدس سره على ما ذكرنا فتدبّر واغتدم. 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظله مبني على كون المراد من عدم 
ثبوت الحكم في الواقعة المنسد فيها باب العلم هو عدم ثبوت الحكم الفعلي لا 
عدم ثبوت الحكم الواقعي: إلا لم يجامع مع قوله بعده؛ فإن التزم إلى آخره 
وإن كان ما ذكرنا خلاف ظاهر التشبيه بالبهائم والمجانين» إلا أن المراد معلوم» 
فلا يرد إذا النّقض عليه بأنّه بعد فرض كون المكلّف كالبهائم في الواقعة المنسد 
فيها باب العلمء فلا يلزم عليه تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الظاهري. 
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قلنا فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه؛ وكيف كان فلا 
نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض: بل الظاهر أنه يدعي”" 
الانفتاح» لأله أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم. 

وممًا ذكرنا ظهر أنّه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى» لأن المفروض 
انسداد باب العلم على المستفتي وليس له شيء أبعد من تحريم الحلال 
وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي» حتى أنه لو تمكن من الظن 
الاجتهادي: فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير؛ وكذلك نقضه 
بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلاً مركبًء فإ باب هذا الاحتمال منسد 
على القاطع. 

وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب للم والتمكن منه في مورد العمل 
بالخبر فتقول إن التعبد بالخبر حينثذ يَتِظو ر/عل وجهين: 

أحدهما: أن يجب العمل به لمجرككونه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً فد 








(1) لا يخفى عليك أنه قد يورد عليه بأن السيّد وغيره لم يدعيا انفتاح باب 
العلم بالنّسبة إلى جميع جهات الأدلة حنّى دلالتها فيما كانت من الكنابٍ والسئقر 
نعم بعض من لا خبرة له من الأخبارئين ب ِ 
المراد من الانسداد ليس هو الانسداد الغالبي وبالنّسبة إلى أكثر المسائل حنّى 
ينافيه قول من يدعي الانفتاح؛ بل المراد ف الانسداد ولو في مسألة شخصيّة 
حسبما هو ظاهر كلام الأستاذ العلآمة أيضاًء ومن المعلوم أن الانسداد الشخصي 
ممًا ئيس محلاً لإنكار أحدء ولذا ذكر كل من اّعى الانفتاح من المجتهدين أنَا 
نرجع فيما لا سبيل لنا فيه إلى العلم من المسائل القليلة إلى ما يحكم به العقل 
ومن الأخباريّين آنا نحكم بالتوقف والاحتياط وفبه هو واضح لمن راجع إلى 











عنه بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة'” سوى الكشف عن الواقع» كما قد يتفق ذلك 
عند انسداد باب العلم؛ وتعلق الغرض يإصابة الواقع» فإن الأمر بالعمل بالظن 
الخبري أو غيره: لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفاً ظنياً عن الواقع. 


النا' 





أن يحب العمل به لأجل أنه يحدث”" فيه بسبب قيام تلك الأمارة 

مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك 
الأمارة للواقع كأن يحدث في صلاة الجمعة ب إخبار العادل بوجوبها 
مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعاً. 

أمَا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول؛ فهو وإن كان في نفسه قبيحاً 
مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل 
الحرام؛ لكن لا يمتنع أن يكون لكبو أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع 
من الأدلة القطعية التي يِستَشْمشهنكمكيلكِ للوصول إلى الحرام والحلال 
الواقعيين» أو يكونا متساويين في تقر من حيث الإيصال إلى الواقع» إلا أن 
يقال إن هذا رجوع إلى كرك أنقند/تببَ"الغلم والعجز عن الوصول إلى 
الواقع؛ إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلاً مركباً كما تقدم 
سابقاء فالأولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع. 

وأمَا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني فلا قبح فيه أصلاً كما لا يخفى. 














(1) لا يخفى أن جعل الكشف الظّي من المصالح قد يستشكل عليه 
فالأولى أن يسقط لفظ المصلحة. 

() ظاهر هذا الكلام بل صريحه كما لا يخفى على من تأمّل في جميع أطرافه 
من أوله إلى آخره هو كون قيام الأمارة موجباً لحدوث المصلحة فيما قام عليه لا أن 
يكون المصلحة في سلوكها أو الأمر ب هذا على ذكر منك لينفعك فيما بعد. 








لفقا 5 








إن 


قال في النهاية في هذا المقام'" تبعاً للشيخ قدس سره في العد 
الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة: ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا 
فعلناء ونتحن على صفة مخصوصة. وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من 
صفاتناك فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها 
مصلحة»". انتهى موضع الحاجة. 

فإن قلت: إن هذا إنما يوجب التصويب» لأن المفروض على هذا أن في 
صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية, 
فالمقسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل 





(1) حاصل ما ذكره هو أن الجهابت الْمَكِضية تجعل الأحكام الشّرعيّة في 
الأفعال لا تلزم أن تكون ذاتية لها فلي خمهان/بل) يمكن أن يكون باعتبار الوجوه 
والاعتبارات المفارقة التي منها أوصآَاتشكلى الي منها الظنء فإن للظلن 
كالعلم تعلقاً بالفّان و تعلقاً بِالمَطوكَفْهن النتتّةالأولى من الأوصاف ومن 
الّانية من الطّرق والكواشفء فلا يمنع إذا أن يكون الفمل حستاء ونحن ظانين 
بصدق الراوي مثلاء فإذا كان الأمر كذلك فلا قبح في أمر الشّارع بسلوكه في 
زمان التمكن من تحصيل الواقع؛ لأن المفروض أن بواسطة قيام القن تحدث 
مصلحة فيما قام عليه غالبة على مفسدة فوت الواقع على تقدير مخالفة الأمارة» 
فلا يلزم تفويت للمصلحة ونقض للغرضء هذا ولكن لا يخفى عليك أن ظاهر 
كلام العلآمة هذا هو حدوث المصلحة في المظنون بواسطة قيام الظّن مطلقاء لا 
على تقدير المخالفة؛ فالاستشهاد بكلامهما إِنّما هو تمجرّد عدم امتناع إيجاب 
الآن لحدوث المصلحة فيما قام عليه ولو في الجملة فتأمّل. 

















ابة: مخطوط. 


المقصد الثاني: في الظن 
بوجوبها وبعد الإخبار يضمحل المفسدة لعروض المصلحة الراجحة؛ فلو 
ثبت مع هذا الرصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه؛ لأن الشرط في 
إيجاب المفسدة له خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة فيكون إطلاق 
الحرام الواقعي حيئئذ بمعنى أنه حرام لو لا الأخبارء لا أنه حرام بالفعل 
ومبغوض واقعا فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إل 
المحبوبية والوجوبء فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة 
بالمصلحة الراجحة عليه ولو فرض صحته؛ فلا يوجب ثبوت حكم شرعي 
مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة. 

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى؛ إلا أن الظاهر بطلاته أيضاً كما 
اعترف به العلامة في النهاية في مننألة,التصويب» وأجاب به صاحب المعالم 
الطريق لا تنافي قطعية الحكم» 
قلت: لو سلم كون هذا .تصويباً تجمعاً على بطلان»ه وأغمضنا النظر عمًا 





في تعريف الفقه عن قول العلاللة 





سيجيء''' من عدم كون ذلك يَصَوَيياكآن الجواب به عن ابن قبة من 








ومن هنا ذكر العلآمة أن ظيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم على ما ستقف 
على تفصيل القول في عدم الّنافي بينهما على التقدير المذكور. 

(1 لا يخفى عليك أن ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما سيجيء لا دخل له 
بالمشار إليه وما هو محل الستؤال والفرض؛ لأن ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما 
سيجيء إِنّما هو فيما لو فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة أوامر 
الشّارع بالعمل بهاء لا فيما قامت عليه حسبما ستقف عليه وما هو محل السّؤال 
والفرض إِنْما هو فيما لو فرض حدوث المصلحة فيما قامت عليه بواسطة قيامها 
حسيما عرفت الإشارة إليه مناه ولا إشكال في كون الثاني تصويباً مجمعاً على 
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جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل”” وإن لم يكن واقعاً لإجماع أو غيره» 
وهذا المقدار يكفي في رده إلا أن يقال إن كلامه'” قدس سره بعد الفراغ 
عن بطلان التصويب: كما هو ظاهر استدلاله. 

وحيث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية؛ فنقول في 
توضيح هذا المرام وإن كان خارجاً عن محل الكلام أن ذلك يتصور على 
وجهين: 

الأول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في 
التعبد بها إلا الإيصال إلى الواقع» فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء 
مصلحة الواقع؛ كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال 
الأعراب عن الطريق غير ملاحظ في :لِك؛ إل كون قول الأعراب موصلاً 
إلى الواقع دائماً أو غالبا» والأمر بالمعلافي/مكها القسم ليس إلا للإرشاد. 








بطلانه عدا ما عرفت من العلآمة حْبَحَآطترَقَبة“الأستاذ العلآمة فيما سيجي ٠٠‏ 
كما أنّه لا إشكال في عدم كون الأول تصويباً على ما ستقف عليه. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما سيذكره فيما بعد من فرض المصلحة في سلوك 
الطريق على تقدير كونه تصويب لا يكون 

وأمًا التصويب بمعناء المعروفء فلا ! 
الجملة حسبما يقف عليه المراجع إلى كلماتهم في مسألة التتصويب والتخطئة 
وإن كان لنا طريق إلى تصويره فيما سيجيء يخرجه عن الاستحالة. 

() لا يخفى عليك أن كلام ابن قبة الذي هو من أصحابنا الإماميّة رضوان 
الله عليهم مبني على بطلان التصويب. 

لأنّه لا يتصوّر على مذهب المصوّبة تحريم الحلال وتحليل الحرام كما هو 
واضح. 








الثائي: أن يكون ذلك””' لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن 
خالف الواقع؛ فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية 
لمصلحة الواقع أو أرجح منها. 


أمَا القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور'", 
أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما يدوام موافقة هذه الأمارات 


للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف. 





(1) لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام فرض وجود المصلحة الجابرة في 
سلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤئ قرلا وجودها فيما قامت عليه فليكن هذا 
في ذكرك لينفعك فيما بعد. 

(1) لا يخفى عليك أنه بقي تسح رابج لم يتعرّض له الأستاذ العلآمة وهو 
أن يكون الأمارة مساوية للخلومَِآلكافكةنلل كدان حيث المطابقة للواقع؛ ولا 
إشكال في استقلال العقل بجواز أمر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التتقدير ومن 
باب مجرّد الطريقيّة لعدم جريان دليل القبح وهو كون أمره بسلوك الأمارة في 
معرض تفويت الواقع ونقض الغرضء نعم يحتاج الجعل على تقدير المساوات 
ودوام المطابقة إلى مرجّح وإن لم ب 
غير تفويت الواقع ونقض الغرض المترّب على جعل الأمارة على تقدير 
المخالفة للواقع؛ كما أن صلاحيّة فرض اللتوام للجعل إِنّما هو عند الاحتمال 
وعدم انحصار المصحح فيه وإلا لم يعقل هناك جعل كما هو واضح. كما أن 
غير الاحتمال الأّل إِنّما هو في حق نوع المكلفين لافي حقّ كل مكلف حتّى 
المحتمل؛ وإلآ أشكل الأمر على ما عرفت بعض الكلام فيه سابقاء ثم إنّه قد يقال 
بالتدافع بين كلاميه في مقام الإجمال والتّفصيل في معنى الانفتاح فتدبر. 








الثاني: كونها في نظر الشارع غالب المطابقة. 

الثالث: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع 
لكون أكثرها في نظر الشارع جهلاً م ركباً. 

والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكن المكلف 
من الأسباب المفيدة للقطع, والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم'" لأن 
تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشي قبيح. 


وأمًا القسم الثاني فهو على وجوه: 
أحدها: أن يكون الحكم مطلقاً تابعاً تلك الأمارة''' بحيث لا يكون في 





)١(‏ لا إشكال فيما ذكره دام ظُلْمقَ وودلأمر من الشارع بسلوك أمارة في 
زمان الانفتاح والتَمككّن من تحصيل المح القلم بكون أمره مبتيا على الطريقيّة 
المحضة؛ فلا بد أن يحمل على خي الوتجةبالتاني من الوجهين اللذين ذكرهما 
الأستاذ العلآمة والوجه الذي ذكرنا. 

(1) المراد من الإطلاق كما هو ظاهر كون المقتضي لجعل الحكم فيما 
قامت عليه الأمارة نفس الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالمين أو قامت 
على خلافه» من حيث سبيّتها لحدوث المصلحة فيما قامت عليه؛ كذلك بحيث 
يكون مع قطع النْظر عن قيام الأمارة عليه خالياً عن المصلحة بكلّ وجه؛ فالحكم 
الواقعي مختص في الواقع بمن كان عالماً به من حيث اختصاص المصلحة 
الموجبة لجعله في حقّ العالمين: فالجاهل مع قطع الَظر عن قيام الأمارة لا حكم 
له أصلاً بناء على كون الجعل تابعا للأمارة بمعنى تأر عن وجود الأمارة ولو 
طبعاً أو محكوم بما يعلم الله تعالى ن قيام الأمارة إذا 
كاشفاً عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامهاء ضرورة تقلام المتكشف على 









المقصد الثاني: في الظن 
حق الجاهل؛ مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم؛ فيكون 
الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها والجاهل؛ مع قطع النظر عن 
قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له» أو محكوم بما يعلم الله؛ أن 
الأمارة تؤدي إليه وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطثة؛ وقد 
تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. 

الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعاً لهذه الأمارة”"' بمعنى أن لله في كل 











دير يكون الحكم الواقعي مختصا بالعالمين به 
وإن افق اشتراك الجاهلين معهم في بعض التفادير من حيث اقتضاء سبب جعل 
الحكم في حمّهم ذلك أحياناً من انيبإلاتفاق» فهو نظير توافق السببين بحسب 
الاقتضاء في مورد من باب الأتفاقينة وكا /المعنى كما ترى تصويب باطل لم 
يستشكل أحد في بطلانه من الحاصَفمَوَنَ كان ربما يوهم عبارة العلآمة جوازه؛ بل 
هو أفحش من جميع ما يوسا لمعا المَضويِب عدم الإشكال في استحالته 
عقلاً من وجوه غير على المتأما 

)١(‏ لا يخفى عليك أن المراد من الفعلي في المقام ليس ما هو المراد منه في 
سائر المقامات من معناه المعروف الذي يكون مقابلاً للحكم الثاني أي ما يكون 
هو المناط في استحققاق الدّواب والعقاب في مقابل ما يكون موجوداً في الواقع 
من قامت الأمارة على خلافه غير مؤثر في استحقاق التُواب 


الكاشف بحسب الوجود: فعلى كل 








حتّى في 
والعقاب مؤثراً في غيرهماء بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعي في الواقع لقيام 
الأمارة في الجملة» كما إذا قامت على خلاف ما هو المجعول في الواقع بمعنى 
أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكل 
منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه بحيث يكون قيام الأمارة على الخلاف 
مانعاً من تأثيرها في الواقع: فإن قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة 











في الفعل غالبة على مصلحة الواقع؛ فلا يعقل إذا بقاء الحكم الات للعالم في حي 
الجاهل الظّان بخلافه. ومن هنا ذكر الأستاذ العلآمة أن هذا أيضاً كالأوّل في عدم 
ثبوت الحكم الواقعي للفلّان بخلافه .نعم لو قامت على طبق الحكم الثابت للعالم 
لم يكن له أثر بالّسبة إلى أصل الحكم المجعول؛ بل هو من مقتضيات المصلحة 
الواقعيّة المشتركة بين العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على الخلاف: نعم له أثر 
في المنع عن وجود الّن بالخلاف الذي يسمّى مانعاً مسامحة ما دام الوجود 
لاستحالة اجتماع الظنين على طرفي التّقيض أو قيامهما على المتضادين كما هو 
غني عن النظر وهذا الوجه كما ترى أيضاً راجع إلى التَصويب في الجملةه ولا 
يبعد قيام الإجماع على بطلانه كالوجه اِلأوَلْالاً أن مخالفة الشّيخ والعلآمة قلس 
سرهم ربما يوهن الإجماع. 

اللّهم إلا أن يقال إن غرضهما مجرّد إبَكَاة احتمال الإمكان العقلي لا الوقوع في 
الشرعيّات أو الوقوع مع الغفلة عن روم الْطوَيْبوت“كان مستبعدا ممّن دونهما في 
الشّأن» وكيفما كان ليس هذا الوجه كالوجه الأوّل في لزوم المحال؛ فإنُ الأمارات 
تحكبي عن الحكم في حت العالمين لا عن الحكم في حقّ القان والحكم الأولي 
أيضاً مجعول في حق المكلّف بشرط عدم قيام القن على خلافه فلا يلزم دور أصلاً 
وهذا بخلاف الوجه الأول فإ اختصاص الحكم الأولي بالعالم مع تأر العلم عن 
المعلوم لا ينفك عن الدورء إلآ أن يجعل المراد من الحكم المختص' بالعالم ما 
يكشف عنه الخطابات أي الإرادة النفسانية لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن 
يقول بالكلام النّفسي فالخطاب يتعلق بالمكلف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول 
الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا ينزم دور هذاء وأمّا دعوى أن 
القائلين بالتصويب إِنْما يقولون باختصاص الحكم بالعالم في حق المتأخخرين عن 
زمن الخطاب لا مطلقاًء فلا يلزم دور ففاسدة جد كما لا يخفى على المتأمّل. 








المتقصد الثاني: في الظن ل ب ب 20 
واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه بحيث 
يكون قيام الأمارة المخالفة مانعاً عن فعلية ذلك الحكم؛ لكون مصلحة 
سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع. 

فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلاف وشأني في حقءه 
بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلافه. 

وهذا أيضاً كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه» لأن 
الصفة المزاحمة بصفة أخرىء لا تصير منشأ لحكمء فلا يقال للكذب النافع 










بينه وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم 
بخلافه أن العامل:بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم 
يحدث في حقه بسبب ظنه للحكهةانعم كان ظنه مائعاً عن المانع وهو الظن 
بالخلاف. 
الثالث: أن لا يكون ]لماز القاكئمة”” حل" الواقعة تأثير في الفعل الذي 





)١(‏ لا يخفى عليك وضوح المراد من هذا الوجه فإ المقصود منه عدم 
أ قيام الأمارة على حكم الفعل الذي تضمّنت حكمه فيه أصلاً ومطلقاً سواء 
قامت على طبق حكم العالم أو على خلافه. بمعنى كون الحكم الواقعي للفعل 
مستنداً إلى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل بحيث لا يؤئّر قيام الأمارة على 
خلافه بالنسبة إليها أصلاًء فالحكم الواقعي النّابت في حى العالم ثابت وفعليْ في 
حقّ الجاهل سواء قامت عنده أمارة على خلافه أو على وفقه أو لم يقم عنده 
أمارة أصلاً والمراد من الفعليّة هو وجود الحكم التَابت للعالم في حقّه على كل 
تقدير وإن لم يؤخف ب اه كذلك مع وجود مصلحة في حكم الشّارع وأمره 
بسلوك مقتضى الأمارة وجعله مؤداه حكماً ظاهريًاً وإيجابه البناء على كون 














تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة: إلا أن العمل على طبق تلك 
الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع» 00 الآثار 
الشرعية المترتية عليه واقعاً يشتمل على مصلحة؛ فأوجبه الشارع ومعنى 
إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليهاء لا وجوب إيجاد 
عمل على طبقهاء إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاماً على المكلفء فإذا تضمنت 
استحباب شيء أو وجوبه تخبيراً أو إباحته وجب عليه إذا أراد الفعل أن 
يوقعه على وجه الاستحباب: أو الإباحة بمعنى حرمة قصد غيرهماء كما لو 
قطع بهمء وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من 
مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم؛ وإل كان تفويتاً 
لمصلحة الواقع وهو قبيح كما عرفت ف :كلام ابن قبة. 





مفادها هو الواقع؛ فمقتضاه جعل حكم سَاهرَي في حت من قامت عنده مطلقا إذ 
كما قد يكون في الفعل مصلحة لعل حك وَآقميَ"مّنّ الشارع» كذلك قد يكون 
في تشريع الشَارِع الحكيم وأمره ولو كان ظاء يَاّ مصلحة يتدارك بها ما يفوت من 
الواقع من جهة إطاعته؛ فإذا قامت الأمارة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة مع كون 
الواجب هو الظهر في الواقع فثلتزم بوجوب أمرين صلاة الظهر في مرحلة الواقع 
وصلاة الجمعة في مرحلة الظاهرء وهذا كما ترى لا يلزمه التتصويب وغيره من 
المحظورات: بل الالتزام به مناف للتَصويب كيف وال 





الواقع بواسطة سلوكها لو فرض اقتضاؤها لإيجاب الشّارع العمل عليها ولو مع 
لمكن من تحصيل الحكم الواقعي على سبل العلم والبقين» كما هو الشّأن في أكثر 
انون الخاصّة» بل كلها إن مما ثبت اعتباره حتّى في زمان انفتاح باب العلم. 


المقصد الثاني: في الظن 
فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه'" إلى المصلحة في 











(1) لا يخفى عليك أن حاصل هذا السؤال يرجع إلى أن فرض وجود 
المصلحة في حكم الشّارع في أمره بالعمل بالأمارة لا يجدي في الفرق بين هذا 
الوجه والوجه السابق» من حيث استلزامه للتّصويب الباطل عند أهل الصّواب من 
المخطّئة وعدم استلزام هذ! الوجه له: فإن معنى العمل بالأمارة إذا قامت على 
وجوب صلاة الجمعة مثلا ليسء إلا فعلها من حيث إخبار العادل بوجوبها أو قيام 
أمارة أخرى عليه بناء على اعتبار هذه الحيثيّة؛ فلا بد إذا أن يكون في فعل 
الجمعة مصلحة فائقة على مفسدة ترك الظهر على تقدير وجوبها وافعا لأنّه إن 
لم يكن فيه مصلحة كذلك كان الأمر بالعمل بالأمارة قبيحا من حيث استلزامه 
لتفويت الواقع» فإذا كانت فيه مصنلحة كذلك؛ فلا محالة يكون فعل الظهر في 
حقّ من قامت عنده الأمارة على لللْرَب) المجمعة خالياً عن المصلحة الملزمة 
فيقبح إذا الأمر بها من الشارع بنام على ما استفرت عليه طريقة العدليّة من تبعيّة 
الأحكام للجهات الكائنة كي “الأقفال: يلزه اتحصار الحكم في المفرض 
بوجوب صلاة الجمعة وهو التُصويب الباطل؛ لأ هذا الاتحصار إِنّما حصل من 
الأمارة؛ توضيح ما ذكر على سبيل الإجمال هو أنه إذا فرض قيام الأمارة على 
وجوب ما يكون حراماً في الواقع أو حرمة ما يكون واجباً في الواقع؛ فمًا أن 
نقول بوجود كل من الجهتين المقتضيتين للحكمين المتضادين أي الجهة الكائنة 
في العمل بالأمارة والكائثة في الواقع. فيلزم اجتماع الضَّدين ولزوم التكليف بما 
لا يطاق وبطلان التالي كالملازمة ظاهر, وإمّا أن تقول بوجود الجهة في الواقع 
دون العمل بالأمارة فيكون الأمر به إذا لغوا وقبيحاً على الحكيم تعالى» فلا بد 
على هذا التقدير من الالتزام بعدم تعلق الأمر بالعمل بالأمارة وهو خلفء وإمًا أن 
نقول بوجود الجهة في العمل بالطّريق دون الواقع فيلزم التُصويب الباطل وهذا 
ليسء إلا مفاد الوجه الثاني هذا حاصل ما يقال في بيان السؤال المذكور. 















7 --. 
العمل بالأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها وبين الوجه السابق الراجع 
إلى كون قيام الأمارة سبباً لجعل مؤداها على المكلف. 

مثلاً إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب 
في الواقع هي الظهرء فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت 
بترك صلاة الظهر فصلاة الظهر في حى هذا الشخص خالية عن المصلحة 
الملزمة: فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي فهنا وجوب واحد واقعاً وظاهراً 
متعلق بصلاة الجمعة؛ وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل 
بتلك الأمارة قبيحاًء لكونه مفوتاً للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم» 
فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الأمارة 
على وجوب صلاة الجمعة فيرجع الوءية:الثالث إلى الوجه الثاني» وهو كون 
الأمارة سبباً لجعل مؤداها هو اللحكههالوآقمي) لا غيرء وانحصار الحكم في 
المثال بوجوب صلاة الجمعة وه والتََكوْبب الباطل. 

قلت: أمًا رجوع الوجه اللاقك :إل ترجه الثاني '" فهو باطل» لأنة 















(1) وضوح الفرق بين الوجهين ممًا لا يكاد أن يخفى على الأوائل فضلاً عن 
ار وجود الحكم الواقعي في 
قامت الأمارة على خلافه في الواقع من جهة عدم وجود الجهة المقتضية 
له واقعًء لفرض اشتراط وجوده بعدم قيام الأمارة على الخلاف» فيكون الحكم 
الواقعي في حمّه ما أفادته الأمارة» ومرجع الوجه الثَالث إلى بقاء الحكم الواقعي 
على حاله حتّى في حقّ من قامت الأمارة على خلافه. لكون الجهة المقتضية له 
غير مقيّدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف: وأمَا وجود المصلحة في الأمر بالعمل 
بالطّريق فهو غير مانع عن وجود المفسدة واقعاً فيما قام على حكمه؛ لأن معنى 
التدارك ليس منع المتدارك بالكسر عن وجود المتدارك بالفتح كيف وهو 





الأواسط والأواخر فإ مرجع الوجه الثاني !| 














خلاف فضيّة معنى التدارك؛ كما هو واضح على من له أدنى خيرة» بل جبر ما 
وقع المكلف فيه من المفسدة من جهة سلوك الأمارة فكيف يعقل» إذا أن يكون 
وجود المصلحة مانعاً عن أصل وجود الجهة في الفعل واقعاً. 

وبعبارة أخرى مرجع الوجه الثاني إلى جعل مدلول الأمارة في حقّ من قامت 
عنده أمارة على خلاف حكم العالمين حكماً بحيث لو فرض زوال جهل 
المكلّف وعلمه بالنّكليف لم يكن عليه شيء أصلاً لإثيانه بما هو المكلف به له 
في الواقع بالفرض» فيكون انقلاب علمه بالجهل نظير صيرورة المسافر حاضراً 
بعد الإتيان بصلاة القصر ومرجع الوجه الثّالث إلى وجوب ترتيب آثار الواجب 
الواقعي على ما قامت أمارة على وجؤيهما دامت قائمة؛ أي ما لم يعلم المكّف 
بالواقع الذي يعبّر عنه بالحكم الظاهري انبرل في حقّ الجاهل بالحكم الثابت 
له في الواقع من حيث جهله لأفتتجب+ة لم به ترتيب جميع آثار الواقع على 
مؤدى الأمارة والالترام بكوقمَوْحَايهؤ:الواقع. نفس الأمري من حيث ترتيب 
آثاره عليه ما دامت الأمارة قائمة: لأنّه معنى طريقيّته إلى الواقع وكون مؤذاها 








منرّلا منزلة الواقع بالجعل الظاهريء فيجب إذا ترتيب جميع آثار الواجب الواقعي 
قبل الإتيان من جواز الدخول فيه بقصد الوجوب ونحوه وبعده من جواز فعل 
التّافلة ونحوه بعده إن قلنا بكون الموضوع في التّافلة في وقت الفريضة الفريضة 
الواقعيّة: وأمًا إن قلنا بكون الموضوع فيه الفريضة الفعليّة المنجزةء فجواز الإنيان 
بالثّافلة بعده ليس من البناء على كونه الفريضة الواقعيّة حتّى يكون حكماً ظاهريَا 
بل من حيث تحقّن موضوعه قطعا فيكون حكماً واد ت بأن علم من 
قامت عنده بالحكم الواقعي, فلا يخلو الأمر من أنْهاء إِمَا أن يكون قائمة على وفق 
حكم العالمين أو على خلافه وعلى الأوّل فلا إشكال؛ لعدم وجوب وجود 
المصلحة في سلوك الطريق حتى يتكلم فيه؛ وعلى الاي فلا يخلو الأمر من أله 












مرجع جعل مدلول الأمارة في حقه الذي هو مرجع الوجه الثاني إلى أن 
صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعاً كالعالم بوجوب صلاة الجمعة فإذا 
صلاها فقد فعل الواجب الواقعيء فإذا اتكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد 
انقلب موضوع الحكم واقعاً إلى موضوع آخرء كما إذا صار المسافر بعد 
صلاة القصر حاضراًء إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر 
واقعاً. 

ومعنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة الرخصة في أحكام الواقع على مؤداها 
من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع» 





إِمّا أن يفرض عمل المكلف بمقتضى الأمْزْةٍوفوق شيء من المصلحة الواقعيّة 
بواسطة سلوكهاء وإما أن لا يفرضر ل لهم وَل الثاني فلا إشكال أيضا لما 
عرفت وعلى الأوّل فبجب أن يكونُفيحيلوك"الأمارة ما تدارك به ما فات من 
مصلحة الواقع من الجاهل وما ثبل ]لي “فق ”بجغاسنالمحرمات الوافعيّة التي 
ينافي وقت الواجب كفعل الثافلة بناء على شمول ما دل على المنع عنها في وقت 
الفريضة الفريضة الوا ٠‏ لا مثل قصد الوجوب فيما ليس بواجبه فَإنّه 
جائر واقعاً فإ الوجوب الذي يقصده الجاهل في الفرض هو الوجوب الظاهري 
المتحمّق قطعاً فليس فيه مفسدة من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب لكن 
يجب عليه أن يترئّبٍ إذا أحكام عدم الإتيان بالواقع من أوّل الأمرء لكون قضيّة 
اشترالك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل بقاء الأمر الواقعي في حقّه لو فرض 
عدم فوته بواسطة سلوك الأمارة القائمة على خلافه؛ ومع فوته قد فات عنه 
الواجب الواقعي بواسطة سلوك الأمارة وهو لا يمكن. إلا بفرض بقاء الحكم 
الواقعي على كل تقدير فكيف يمكن مع هذا القول برجوع الوجه اثالث إلى 
الوجه الثاني. 















المقصد الثاني: في الظن --. 





كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة واللهاية المتقدمتين فإذا أدت إلى وجوب 
صلاة الجمعة واقعاً وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على 
وجوبها الواقعي؛ فإن كان في أول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب 
وجاز تأخيرهاء فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة 
المفروض كونها في الواقع هي الظهر لعدم وجوب الظهر عليه فعلاً ورخصة 
في تركهما وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها. 

م إن استمر هذا الحكم الظاهري أعني الترخيص في ترك الظهر إلى 
آخر وقتها وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هر 
الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف مشتملاً على مصلحة بتدارك بها 
ما فات لأجله من مصلحة الظهرى.إثلاريلزم تفويت الواجب الواقعي على 
المكلف مع التمكن من إتبانه حصي الْهلم بد. 

وإن لم يستمر بل علم برجو بالظهر قي المستقبل بطل وجوب العمل 
على طبق وجوب صلاة الجمكَة وأفقا ووَيكَبلأمل على طبق عدم وجوبه 
في نفس الأمر من أول الأمرء لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس 
الأمرني وإنما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوبجوب قالمة. 

ت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة وجب حيثئل 
ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم» أعني وجوب الإتيان بالظهر ونقض آثار 
وجوب صلاة الجمعة: إلا ما فات منها فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة 
بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت» فلو فرضنا العلم بعد خروج 
وقت الظهر'" فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة اللازم منه 














(1) لما كان مقتضى جعل الأمارة على الوجه اثالث بقاء الأمر الواقعي ما دام 





موضوعه باقياً لعدم تصرّف الأمارة القائمة على خلافه شيئاً فيه بالفرض؛ وتدارك 
المصلحة الموجودة في سلوكه ما فات من المكلّف به يلزمه بحكم العقل مع 
قطع النظر عن قيام الدثيل الشّرعي على الخلاف الرافع لموضوع حكم العقل 
الإتيان بمقتضى الأمر الواقعي في الوقت لو كان إنكشاف الخلاف فيه لبقائه 
المقتضى للامتثال بحكم العقل؛ كما أنْه يازمه بحكم العقل وجود مصلحة في 
مارك ترما ارد ب الاسالعة ااعة من المكلت في فل وجب في أل 
0 فالأفرب ومن هنا قلنا تبعاً إن امتثال الأمر 
ضي الإجزاء عن الأمر الواقعي بالنَظر إلى القاعدة بالنّسبة 
إلى حكم الإعادة وإن جوز العقل وريه :هيل على الإجزاء من حيث كشفه عن 
وجود مصلحة يتدارك بها أصل مطظلجةآلواته فتأمل: إلا أله ليس ممًا يحكم 
به العقل قبل ورود اليل على الإجرّأء»لأن الذي يحكم به لزوم وجود مصلحة 
فيه يتدارك بها مقدار ما فات مَلْسسَكيْتَةالوا:جب :كَل أوّل الوقت واحتماله لا 
يجدي في رفع حكم العقل؛ كما هو ظاهر .كما أنه بلزمه الإتيان به في خارج 
الوقت على القول بكون القضاء بالأمر الأول لو كان اتكشاف الخلاف بعد 
خروج الوقت مع وجود مصلحة في أمر الشّارِع بسلوك الأمارة يتدارك بها ما 
يفوت من الجاهل بواسطة ترك الفريضة في آخر وقتهاء ومن هنا يعلم أن 
مقتضى القاعدة عدم الإجزاء إلى القضاء أيضاً بناء على هذا القول. 
وأمًا على القول بكونه بالأمر الجديد الذال على وجوب تدارك ما فاتت في 
الوقت كما هو التحقيق الذي عليه || نظرا إلى كون الوقت قيداً 
لأصل المطلوب بالأمر الأولي؛ فإن قلنا بأن المراد من الفرت هو مجرّد عدم 
الإتيان بالواجب وتركه في وقته وإن تدارك ما فات من مصلحة فعله في الوقت 
زائداً على ندارك المصلحة الزائدة الغير الملزمة الكابنة في أوّل وقته» فلا إشكال 











اللقصد الثاني: في الظن عاط ا ا ا 
ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها 
مقسدة ترك, ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوت 
الواجب من حيث إن فيه مصلحة لم يجب فيما نحن فيه» لأن الواجب وإن 
ترك إلا أن مصلحته متداركة؛ فلا يصدق على هذا الترك الفوت. 





في أن فضيّة الأصل عدم الإجزاء أيضاً بالنسبة إلى القضاء وإن قلنا بأن المراد 
من الفوت هو ترك الواجب في الوقت من حيث إن فيه مصلحة غير متداركة» 
فلا إشكال في أن قضيّة الأصل الإجزاء بالنسبة إلى القضاءء إل على وجه أشار 
إليه شيخنا الأستاذ العلآمة فيما ستقف عليه من كلامه؛ فعلم من ذلك كله أن 
لازم جعل الطريق على الوجه الأوّل الثاني الذي ذهب إليه مخالفونا هو الإجزاء 
مطلقاً بل لا يعقل عدم الإجزامجثاء“عليةولازم جعل الطريق على الوجه الثّالث 
عدم الإجزاءء ومن هنا ذكر لجماعة من الأصحاب منهم ثاني الشهيدين من 
ثمرات القول بالنّصويب َالتخطكم الإجزام_وعيبه. نعم ناقش شيخنا الأستاذ 
العلآمة أدام الله إظلاله فيما سيجيء من كلامه في كلام ثاني الشهيدين في 
تمهيد القواعد من حيث الّمِثِيلء وقال وإن كان لتمثيله لذلك بالموضوعات 
محل نظرء وهو كما ترى في محله لاختصاص الَرَاعَ في مسألة التخطئة 
والتصويب بالأمارات القائمة على الأحكام الشرعية الفرعيّة لاتفاقهم على كون 
المصيب في الموضوعات واحداًء إذ ليست قابلة للجعل الشّرعي حتّى يقال بتعلق 
الجعل بها عند قيام ظنّ المجتهد بها أو قبله على طبقه حسبما يعلم الله تعالى أن 
الأمارة تؤذي إليه بحسب حصول الظن للمجتهدين المختلفين» كما اتفقوا على 
كون المصيب في العقليّات من المجتهدين المختلفين وفي مداليل الكتاب 
والمنة واحداًء إذ ليست ممًا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف باختلاف الآراء» 
وإنّما الاختلاف والتّرَاع بين أهل الصّواب من المخطئة وأهل الخطاء من 
المصوّبة في الأمارات القائمة على الأحكام الشّرعيّة الكليّة. 











بحر الفوائد 
وإن قلنا: إنه متفرع على مجرد ترك الواجب وجب هنا تفرض العلم 
بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعاً. 
إلا أن يقال: إن غاية ما يلتزم به في المقام''' هي المصلحة في معذورية 








(1) لا يخفى عليك أنه قد يتوهم من العبارة كون المراد من الحكم الظاهري 
عنده قلس سرّه مجرد المعذوريّة لكنّه كما ثرى توهم فاسد لا يليق بأدنى جاهل 
على ما عرفت سابقاً بل المراد كون العذر لازماً عقلباً للحكم الظاهري؛ وكيف 
كان فتوضيح ما أفاده قدّس سرّه من النظر في عدم وجوب القضاء على تقدير 
تربّبه على الفوت بمعنى فوات مصلحة الواجب؛ هو أن الذي يحكم العقل بلزوم 
وجوده في تشريع الحكم الظاهري وأمر امار بسلوك الأمارة هو مطلق ما يرفم 
قبح الجعل من الشارع مع لمكن مث إلزاق ركفي فيه محض تسهيل الأمر على 
المكلقين القادرين الذي هو لازم الوجود.ليجعل الحكم الظاهري» ضرورة أن 
تعيين تحصيل العلم بالواقع لابتخل رحن سجرج وضيقو,نوعي وإن لم يكن حرجاً 
في جميع الموارد؛ وهذا المقدار يكفي في تشريع الحكم الظاهري؛ كما أنه قد 
بكتفى به في تشريع الحكم الواقعي على خلاف ما فيه المصلحة الملزمة والذي 
يعود إلى المكلف في تشريع ما يكون ميئياً على اللَخفيف ورفع الحرج هي 
مصلحة سائر التكاليف التهلة ونوع أحكام الشرع؛ بل الحكمة في تشريع 
الأحكام وتبليفها على وجه التدريج هي ما ذكرنء ومن هنا ورد أله لم بيست 
بمكّة بعد البعئة في عشر سنين من أظهر التوحيد واعتقد به وبالنبرة إل أدخله 
الله تعالى الجئّة حيث لم يقع التكلبفء إلا بالشهادتين من حيث الإرفاق 
والمداراة حتّى تميل النفوس بالإسلام وبرجع إليهم فائدة الإيمان» ومن هنا قال 
صل الله عليه وآله بعثت على الستمحة الستهلة»؛ والمصلحة المذكورة 
كما ترى لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب في مورد مخالفة 








المقصد الثاني: في الظن 
الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين» ولا 
يناقي ذلك صدق الفوت فافهم. 

.ثم إن هذا كله على ما اخترناه''' من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء 








الأمارة للواقع» فيمكن أن يقال علي هذا كون مقتضى القاعدة وجوب القضاء 
على تقدير ترثّبه على الفوت بالمعنى الذي عرفته فافهم. 

فإن شئت قلت: إن مرجع ما ذكر إلى عدم لزوم المصلحة المتداركة في 
موارد الفوت أصلاً وإ المسوغ لجعل الحكم الظاهري والوسائط بين الحجّة 
وخلقه مما يفضي إلى تفويت الواقع أحياناً إدراك مصالح سائر الأحكام وهذا 
كما ترى لا يختلف فيه الحال بين أنحام انكشاف الخلاف. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن القائل,بافتضاء الك الظاهري الإجزاء من المخطئة لا بل 
من أن بة ل بأن المقدار المتقلام من المصلحة في تشريع الأحكام الظاهريّة المجامع 
للتخطئة يكفي في جبر مصلخجةرالواجب ولو انكشٍ الخطاء في الوقت فضلاً عن 
خارجه وإن لم يكن مستقيماً عندناء كما أنّه لا مناص لنا من الالتزام به بعد قيام 
الدليل على الإجزاء في مورد من الموارد. فإنْهِ أمر معقول ممكن عند شيخنا الأستاذ 
العلآمة وإن كان مقتضى الأصل عدمه؛ فإذا قام الدليل عليه في مورد كيف يتخلص 
من لزوم التصويب الباطل؛ فالإيراد مشترك الورود فلا بد من تصوير الإجزاء على 
وجه لا يلزمه التصويب» بأن يقال إن الشّاِع رفع اليد عن المصلحة الملزمة من جهة 
التسهيل وإن كان هذا محتاجاً إلى الدئيل» فيكون مقتضى الأصل عدم الإجزاء 
فامتتال الحكم الظاهري مع كونه ظاهر: يجزي عن الواقع مع إطلاقه؛ وعدم اشتراطه 
بشيء بعد قيام الدليل على القناعة والكفاية فلا يلزمه التصويب فتأمّل فالتسهيل وإن 
كان قابلاه لأن يلاحظه الشّارع في رفع التكليف» إلا أن مجرّد القابلّة والإمكان له 
ينقع ما لم يقم دليل على الإجزاء فافهم. 














سس بسر القوفيف 
واضح. وأما على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول 
بالتصويب. 

وظاهر شيختا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء 
قال قدس سره: «من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة 
بظن القبلة وعدمه:"» وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر. 

فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على 
مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب؛ ومعه يسقط عن الوجوب ممنوعء 
الأ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته فالعمل 
على الأمارة معناه الاذن في الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في 
التطوع بعد فعلها. 

نعم يجب في الحكم بجواز إفع لالتافلمٌ امتماله على مصلحة يتدارك به 
مفسدة فعل التطوع في وقت. الفريضّة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية 
المأذون في تركها ظاهراً وإِلَا كان جواز التطوع في تلك الحال حكماً 
واقعياً لاظاهرياً. 

وأما قولك إنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط 





الوجوب فممنوع أيضا إذ قد يترتب على وجوبه واقعاً حكم شرعي وإن 
تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب قضاله إذا علم بعد خروج 
الوقت بوجوبه واقعاً. 

فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على 
مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع» 
لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلآّ ترك الظهر في بعض أجزاء وقته فالعمل 
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على الأمارة معناء الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في 
التطوع بعد فعلهاء نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على 
مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو اشتمل دليله 
الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا وإلآ كان جواز التطوع في تلك 
الحال حكماً واقعياً لا ظاهرياً وأما قولك: إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة 
الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضاً إذ قد يترتب على وجوبه 
واقعاً حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب 
قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعاً. 

وبالجملة فحال الأمر بالعمل بالأمارة/© القائمة على حكم شرعي حال 
الأمر بالعمل بالأمارة القائمة علق الموضوع الخارجي كحياة زيد 





)١(‏ قد عرفت اتفاق الفريقين عَلَنْ التخطثة في الموضوعات, وأن الأمارة 
القائمة عليها لا يوجب لها م نجه سَتَالَة تعلق الجعل بهاء وأنا مرجع 
القائمة عليها هو ترتيب أحكامها على مؤداها ظاهراً ما دامت قائمة 
5 مارة على الموضوع وأن مآل الأمر بالعمل بالأمارة 
القائمة على الأحكام الشّرعيّة أيضاً على مذهب المخطئة إلى وجوب الالتزام بها 
ويآثارها في الظاهر بحيث لا يوجب قيام الأمارة تأثيراً في الأحكام الوافعيّة 
أصلا فلا إشكال إذا فيما أفاده دام ظلّه وإن كان هنا فرق واضح بين مورد 
الأمارة في المقامين: فإن الموضوع الخارجي ليس مجعولاً ويستحيل تعلق 
الجعل بها بخلاف الحكم الشّرعي, فإنّه يستحيل وجوده بدون الجعل واقعاً كان 
أو ظاهريَا إل أن جعل الحكم الواقعي الذي يحكي عنه الأمارة سابق على جعل 
الحكم الظاهري ويستحيل جعله بنفس الأمر بالعمل بالأمارة القائمة عليه على ما 
عرفت توضيح القول فيه في أوّل التعليقة. 











وموت عمروء فكما أن الأمر بالعمل بالأمارة في الموضوعات لا يوجب 
جعل نفس الموضوع؛ وإنما يوجب جعل أحكامه فيترتب عليه الحكم ما 
دامت الأمارة قائمة عليهء فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك 
الموضوع ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من 
أول الأمرء فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم. 

وحاصل الكلام''' ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكماً 
واقعيل والحكم بتحققه واقعاً عند قيام الأمارة وبين الحكم واقعاً بتطبيق 
العمل على الحكم الواقعي المدئول عليه بالأمارة» كالحكم واقعاً بتطبيق 
العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. 





() لما كان الحكم الظاهري [أنظكلالة وُإقكّيّة في حياله. لأن ثبوت كل 
محمول لما هو الموضوع له على نفدي رآلتبوت» والتحقيق لا يمكن أن يكون 
ظاهريَا إلا بظاهريّة أصل بوه ولا فول تاوخ “يجب تطبيق العمل على 
مقتضى قول العادل كقوله عليه السلام يجب الاجتناب عن الخمر له واقعيّة لا 
.يمكن الفرق بينهما من هذه الجهة, إلا أنه قد أخذ في أحدهما الجهل بحكم 
آخر فسمّي ظاهريًا في اصطلاح ولم يؤخذ في الآخر ذلك فسمي واقعاً في 
الاصطلاح بقول مطلق على ما ستقف عليه مشروحاً في الجزء الثاني من التعليقة 
إن شاء اللّه تعالى. 

ومن هنا ذكر الأستاذ العلآمة دام ظلّه في حاصل الفرق بين جعل الأمارة على 
الوجهين الأولين والوجه الأخير أن مرجع الوجهين الأولين إلى جعل مدلول 
الأمارة حكماً واقعياً بحيث لا يكون للجاهل غير مؤدى الأمارة حكم أصلا 
ومرجع الوجه الأخير إلى جعل وجوب تطبيق العمل بمقتضى الأمارة وترتيب 
آثار الحكم عليه في الواقع ما دامت الأمارة قائمة. 














المقصد الثاني: في الظن سحو ا ل الم م و 

وأمًا توهم: دأن مرجع تدارك!" مفسدة مخالفة الحكم الواقعي 
بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى تصويب الباطل 
نظراً إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في 
فوتها المفسدة». 

ففيه منع كون هذا تصويبا كيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع؛ 
فلا يعقل عندهم إيجاب العمل'”” بما جعل طريقاً إليه والتعيد بترتيب آثاره 
في الظاهرء بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الردٌ على المصوية. 

وأمًا ما ذكره: :من أن من الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته 
متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة فلو بفي في الواقع كان حكماً 
بلا صفة. وإل ثبت انتفاء الحكم :ف الواقع: وبعبارة أخرى إذا فرضنا 





(1) قد عرفت أن الحكم الواقعي كخلى الوجه الّالث موجود على الإطلاق: 
كما أن مصلحته باقية كذلك” ركاكس بنُصلحة جعل الأمارة التي قد 
عرفتها من كونها التسهيل على العباد لا ينافي وجود المصلحة الملزمة؛ بل يلازم 
وجودها على ما عرفت تفصيل القول فيه 

(1) لا إشكال في صحَة ما أفاده دام ظلّه بعد الَأمل في كيفيّة الجعل على 
الوجه الأخير فمعنى حجيّة الأمارات بناء على مذهب العامة ليس هو وجوب 
تطبيق العمل عليها وجعلها طريقاً إلى الواقع لعدم تعفّل ذلك بناء على مذهيهم» 
بل وجوب العمل عليها والقطع بأن مؤداها حكم واقعي وهذا أمر واضح 
والإشكال, إِنّما هو في تصوير متعلق الظّن عندهم مع إنكارهم الحكم الواقعي 
بالمعنى الذي تحن نقول؛ فلا يمكن تعلّقه بالحكم المجعول للموضوع من حيث 
هو كيف وهم ينكرون الجعل بهذا المعنى, وإلاً لم يقولوا بالتّصويب» بل لا بدا 
من تعلّقه بالحكم المجعول في حق العالمين على ما عرفت الإشارة إليه. 





الشيء في الواقع واجباً وقامت أمارة على تحريمه فإن لم يحرم ذلك 
الفعل لم يجب العمل بالأمارة وإن حرم؛ فإن بقي الوجوب لزم اجتماع 
الحكمين المتضادين وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي». 

قفيه أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقازه”" هو الحكم المتعين 








(1) لا يخفى عليك أن مرجع ما أفاده دام ظله إلى اختيار بقاء الوجوب واقعا 
مع كون الفعل حراماً في الظاهر ومنع التضاء . فإن الأحكام الشرعيّة وإن 
كانت متضادة بأسرها فيستحيل اجتماعهاء إل أن التضاد إِنّما هو بين الأحكام 
الفعليّة لا الواقعيّة مع الفعليّة, ولذا أجمعو! على صحُة الصّلاة في الدار المغصوبة 
مع الجهل بالموضوع أو الحكم في الجنتقبقء بل في نسيان الحكم والموضوع 
أيضاً مع عدم التقصير وإن خالف فيه للم قلس سره فيما سيجيء من كلامه 
في الجزء الثاني من الكتاب مع عدامازتفاع:الحرة الواقعيّة بالجهل أو النسيان» 
وإن قلنا بارتفاع القبح العقلي كُنيّة هبق بالوضويع أو نسيانه» بل في الجهل 
بالحكم مع عدم التقصير من حيث إن تبعيّة القبح العقلي للعلم بالعنوان وعدم 
معذوريّة الفاعل عند العقل. لا بلازم تقييد الحكم الشّرعي بهماء وإن قلنا بالتلازم 
كما هو واضح؛ وسيجيء شرح القول فبه في الجزء الثالث؛ فإ الحكم الواقعي 
الذي جعل لكل واقعة في حقّ كل أحد ويلزم بقاؤه مع العلم أو الجهل به عند 
المخطئة وإن كان حكماً وإنشاء في حياله وليس مجرّد الشّأنية والمصلحة 
له كيف واشتراطه بالعلم به مستلزم للدور كما هو ظاهر إلا آنه ليس 
بمجرّده لازم الامتثال ما لم يكن للمكدّف طريق إليه لاستقلال العل بقبح 
المؤاخذة على ما لم يكن للمكذف طريق إليه ولا يسمّى تكليفاً حقيقة» لأن 
التكليف ليس مجرّد الفعل والإنشاء من المكلّف ولو لم يكن حاملاً للمكّف 
بالفتح وواصلاً إليهه بل هو الإنشاء المقرون بالحمل بالوصول إليه كما في كثير 















من الأفعال التي هذا شأنها كالإقباض والتسليم والإكراه ونحوها وإن أطلق عليه 
التكليف مسامحة كما يطلق على ما يلزم حصوله من طرف في تحقق 
القبض: إلا أنه لا تضاد بينه وبين الحكم الفعلي المنجّز على المكلف, فإذا لم 
يكن تضاة بينه وبين الحكم الوافعي المنجّز على خلافه كما في المثال الذي 
عرفته» فإن صحة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة» بل واقعيّة فعدم النَضادَ بينه وبين 
الحكم الظاهري على خلافه بطريق أولى. 

وبعبارة أخرى إن كان الوجه في عدم جواز اجتماع الوجوب الواقعي 
والحرمة الظاهريّة عدم إمكان امتثالهما للمكلّف فهو غير وجيه قطعا لعدم 
وجوب امتثال الحكم الواقعي على التِكلّف؛ كما عرفت وإن كان الوجه تضاد 
أنفسهما وإن لم يلزم امتثال نراقي ففيه منع النَضادَ بينهما لا لكون 
الحكم الواقعي عبا عن المصلحة: حي لحك الإنشاى كين وقد عرفت 
فسادهء بل هو ن مكو كنات الواردةفي الشريعة إلى يتعلق بها العلم 
والظن والجهل ولا ريب في كونها من مقولة الحكم والإنشاء وليست إنشائيتها 
متوقفة على العلم. إلا أنه لا تضادٌ بينها وبين الحكم الظاهري على خلافها 
لاختلاف الموضوع فيهما لأن الموضوع للحكم الواقعي نفس الشّيء بلحاظ 
التجرد وللحكم الظاهري الشّيء بلحاظ الظن أو الجهل بالحكم الواقعي؛ بل قد 
عرفت عدم التضاد بين الحرمة الواقعيّة والوجوب الفعلي في الصّلاة في الددار 
المغصوبة في الجملة» فكيف بالحكم الواقعي والظاهري على خلافه: هذا 
ملخّص ما استفدناه من إفادة شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظلّهء وهو مطلب مسلم 
بين الأصحاب لم يخالف فيه أحد قد عرفت بعض الكلام فيه في أوّل التعليقة» 
وستقف على تفصيل القول فيه في طي أجزاء التعليقة إن شاء الله تعالى؛ إلا أله 
مع ذلك كله لا يحصل اليا للتفس بدلك ولا تدفع عنه شيهة أنّه إذا كان نفس 


























المتعلق بالعباد الذي يحكى عنه الأمارة ويتعلق به العلم والظن وأمر السفراء 
بتبليغه وإن ثم يلزم امتثاله فعلاً في حق من قامت عنده أمارة على خلافه إلآ 
أنه يكفي في كونه حكمه الواقعي أنه لا يعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً 
مقصراًء والرخصة في تركه عقلاً كما في الجاهل القاصر أو شرعاً كمن 
قامت عنده أمارة معتبر على خلافه. 

وممًا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية فإنْها من 
القسم الثالث. 

والحاصل: أن المراد بالحكم الواقعي هي مدئولات الخطابات الواقعية 
الغير المقيدة بعلم المكلفين, ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها لها آثار 











الطلب الو. مضااً للطلب الَجبِييَء قكيكف يجوز اجتماعهما مع كون 
أحدهما واقعيَاً والآخر فعليا أو ظاهرئةلأناتتستاف الفعل بالوجوب والتحريم 
يستحيل عقلا سواء كانا واقعتي نأ ملأو مختلفين) لأن فعليّة الحكم وشأئئته 
إنّما هما من شئونه ومرائبه بملاحظة حكم العقل بكونه مما يستحقّ مخالفة العقاب 
ولا يستحقّه فالحكم الفعلي هو شأني ذاتاً وبحسب الحقيقة وإلا فليسا إنشاءين من 
الشارع مختلفي الموضوع؛ نعم لو رجع الحكم الواقعي إلى الطلب المشروط أو 
كان صرف الث لجعل الحكم. أو منع النَضَاد 
بين الأحكام بحسب أنفسهاء وإنّما هو باعتبار تعلّقها بالمكلّف ولزوم امتثالها عليه 
صحّ اجتماعه مع الحكم القعلي على خلافه: ولكنّها كما ترى واللّه العالم. 

هذا ما يقال في توجيه الإشكال في اجتماع الحكم الواقعي والفعلي على 
خلافه ودفعه. وأمًا اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري على خلافه فله 
وجه قد عرفت الإشارة إليه بقولنا الاختلاف الموضوع فيهماء وستقف على شرح 
القول فيه وما يتوجّه عليه بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 








بمعئى وجود المصلحة !| 


المقصد النا 
عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بهاء أو قيام أمارة حكم الشارع 
بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع؛ نعم هذه ليست أحكاما فعلية 





بمجرد وجودها الواقعي. 
فتلخص: من جميع ما ذكرناه'” أن ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد 
بخبر الواحد؛ أو بمطلق الأمارة الغير العلمية ممنوع على إطلاقه؛ وإنما يصح 
إذا ورد التعبد على بعض الوجوه؛ كما تقدم تفصيل ذلك. 
ثم إنه ربما ينسب إلى بعض'”: #إيجاب التعيد بخبر الواحد, أو بمطلق 








)١(‏ قد عرفت أن محل البحث في كلماته هو التعبّد بالخبر إل أن مقتضى 
دليله الاني إلحاق غيره من مطلق الأمارانجهيلٍ الأصول الحكميّة والموضوعيّة به 
في الجملة ضرورة أن تفويت الإاقع آللزم )من جعل الحكم الّاهري في الجملة 
لا يختص بموارد الأمارات. 

نعم في مورد الاحتياط وَالدْحيير العقلي لآ يتصوّر تفويت الواقع من جعل 
الحكم انظاهري؛ لأث مرجع الأوّل إلى إحراز الواقع المحتمل أو المقطوع 
والثاني إلى الأخذ باحتمال الواقع فيما لا يمكن إحرازه فكيف يتصور تفويت 
الواقع فيه من جعل الشّارع: واّذي يدفع به الإشكال عن جعل الحكم الظاهري 
في موارد الأصول فيما يتوه عليه هو الوجه الثاني لعدم ملاحظة الطريقيّة في 
الأصولء وإلآ لم يكن أصلاً. 

نعم فيما لم يكن هناك؛ إلا مجرّد رفع المؤاخذة والعقاب عقلاًء كما في 
موارد البراءة العقليّة لا يلزم هناك ملاحظة مصلحة كما هو واضح. 

(1) ذلك البعض من العامّة كالعقال وابن الشربح وأبي الحسين البصري 
ومستندهم على ما حكي وجهان: 

أحدهما: أن ترك العمل بخبر الواحد مظّة للغمّرره ودفع الضّرر المظدون 








بحر الفوائد 
الأمارة على الله تعالى بمعنى قبح تركه منه؛ في مقابل قول ابن قبة. 

فإن أراد به وجوب'" إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من 
العلم ببقاء التكليف فحسن. 

وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد فممنوع؛ إذ جعل 
الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلي 
وهو الظن. إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية. 

وإن أراد حكم صورة الانفتاح فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط 
لجواز تحصيل العلم معه قطعاً وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا 








واجب عقلاً. 
اثانيهما: أنه لو لم يجب العمل إبخي الواح للْزم خلو أكثر الوقائع عن الحكم 
واللآزم قبيح فكذا المقلام؛ والفبيج مجال على الحكيم تعالى. 


هذا والعنوان في كلامهم وَإنَ كان خصوص خبر الواحده إلا أن 





دليلهم التعميم كما لا يخفى؛ ويرد على الأول أنه ن أراد إثبات ذلك حيث يعلم 
بقاء التكليف واتسداد باب العلم وغيرهما من مقدّمات دليل الانسداد؛ فهو حسن 





على ما عليه المشهور من إنتاجها حجيّة اللّن بحكم العقل» إلا أله خروج عن 
محل البحث. فإن الكلام إِنْما هو في صورة الانفتاح مضافاً إلى أن قضيّته ليس 
وجوب الجعل على الشارع: كما ستقف عليه وإن أراد إثبات ذلك مطلقاً ففساده 
غنّي عن البيان هذاء وأمًا الجواب عن الثاني فيظهر بإمعان النَظر فيما أفاده شيخنا 
الأستاذ العلآمة. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا الكلام منه دام ظله مبني' على ما هو المعروف من 
إفادة مقلامات الانسداد لحجيّة مطلق الظنء أو الظّن في الجملة لا على ما سيبني 
عليه من عدم إفادة مقددّمات الانسداد لحجيّة الآن مطلقاً. 





اللقصد الثاني: في الظن لس سس سي سإ 
يدركه العقل؛ إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة”" بتدارك بها 
مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة» اللهم إل أن يكون”" في 





(1) قد يمنع وجوب الجعل على الشارع على هذا الفرض أيضاً إذ غاية ما 
هناك صلاحيّة الأمارة حينئذ تعلق الجعل بها من الشارع وأمًا وجوبه عليه مع 
فرض إمكان تحصيل الواقع كما هو المفروض» فلا دليل يقضي به هذا ولكنك 
خبير بضعف ذلك إذ الأفعال في حقّه تعالى إمَا واجب الوجود أو ممتنع الوجود 
وليس ما يكون في حقّه جائزًء أو مكنا بالَظر إلى الحكمة الإلهيّة. كما برهن 
عليه في محلّه؛ وإن كان الممكن بالذّات في حقّه تعالى فوق حد الإحصاء. 

(1) لا يخفى عليك أنه قد يوردبعليه بآنه إن أريد من الجرح ما 
الاختلال الذي يستقل العقل بقبيحخغل اكيم ما يؤدي إليه؛ كما ربما يستظهر 
من العبارة ففيه أنه مع هذا الفرض. بحجيّة الآن مطلقاً أو في الجملة إذ 
هذا رجوع في الحقيقة إلىّتفرض.الانييداد وبحكم العقل بحجيّة الظن ليس 
مختصاً بزمان الغ 
يحكم في هذا الفرض أيضاً بوجوب الجعل على الشّارع؛ بل يستقل العقل 
بالحكم بحجيّة الظن وإن أريد ما نفاه الشّارِع بالعمومات النّافية للحرج مما لم 

يل لي لمر المرجية لجال لطم اد على ما هو المحقّق عندنا تبعاً 
للمحلّقين من كون تفي هذا الحو من الحرج بالشّرع؛ ولذا وقع كثيراً لا بالعقل؛ 
كما رما يتوم من كون جعل الحكم الموجب له خلاف اللطن. ففيه أن 
المنفي بأدلة نفي الحرج كما سيأتي المَصريح منه عليه في طي مقلامات الانسداد 
وجوب تحصيل العلمء وأمًا وجوب العمل بالفآن فلا يستفاد منه؛ بل لا بل فيه من 
الرّجوع إلى العقل: لأنّه المرجع في طريق الإطاعة» فيستة 
فرض تماميّة مقلدمات الانسداد فلا دخل للشّرع فيه أصلاً. 











بل يدور مدار وجود مقدّمات برهان الانسداد متى كان؛ فلا 








غيرها إلى الواقع» أو أصح في نظر الشارع من :يزه فى امقام الدلية أغن 
الواقع» وإلآّ فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد. 


المقام الشاني: في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الغرعية 

ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في 
تركه؛ فيقع الكلام في المقام اني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية 
مطلقا أو في الجملة 

وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه 
المعول عند عدم الدليل على وقوع التعيد بغير العلم مطلقاً أو في الجملة» 
فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل ليل عِلِيالبتعبد به محرم بالأدلة الأربعة. 

ويكفي من الكتاب قوله تعالي>تكُل: له أن لَكمْ آم عل الله 30 











وبالجملة حال زمان الانفتاح مع الفرض المذكور حال زمان الانسداد في 
وجوب الرجوع إلى العقل لا الشّرع بل المرجع مطلقا في باب طريق الإطاعة العقل 
لا الشّرع ولو نوقش فيما ذكرنا بأن العقل إِنّما يحكم في باب الطريق فيما إذا لم 
يحتمل أقربيّة بعض الأمارات عند الشارع وإلاّ فيتوققف عن الحكم يجاب عنه بعد 
الغض عن عدم اعتناء العقل باحتمال الأقربيّة عند الشّارع لبعض الأمارات الموجبة 
لاختصاصها بالجعل الشّرعي» كما ستقف عليه إن شاء الله بأن المناقشة المذكورة 
واردة بالنّسبة إلى زمان الانسداد أيضاًء والحاصل أنا كلّما نتأمل لا نعقل فرقاً على 
التقدير المفروض بين زماني حضور الإمام عليه السلام وغيبته. 








© سووة يونسء الآية: افر 





دل على أن ما ليس بإذن من الله" من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء 
0 


ومن السنة”" قوله صلى الله عليه وآله في عداد القضاة من أهل الثار: 





(1) قد يورد على ما أفاده بأن الآية إِنّما تدل على أن ما ليس بإذن من اللّه 
تعالى واقعا فهو افتراء» لا أن ما لم يعلم الإذن فيه من الله تعالى مع احتمال الإذن 
فهو افتراء والملتعى إِنْما هو الثاني والذي يدل عليه الآية هو الأوّل وعدم 
التعرض لحكم الفرض في الآآية» إِنّما هو من جهة ثبوت عدم الإذن الواقعي لهم؛ 
فلا تدل على كونه داخلا في الافتراءء اللّهمء إلا أن يقال إن المستفاد من قوله 
تعالى لكم هو العلم بصدور الإذن وبلوغه إلى المخاطبين لا مجرّد الإذن 
الواقعي, وإلا تحقّق هناك واسطة بين:الأمرين فتأمّل. 

هذا ودعوى أن الافتراء هي'الْكذِبعََ عمد؛ فلا يتحقّق إلا مع العلم بعدم 
الإذن. ولا يكتفي عدم العلم بالادت فاسداةوافإن المراد منه بقريتة المقابلة في 
المقام هو المعنى الثاني امل 
هذا كله مضافا إلى ما يقال من أن نسبة شيء إلى الغير بحسب القول مع الشّك 
قبيح وحرام كالكذب وهذا بخلاف مجرّد العمل بشيء ولكنّك خبير 
بفساد الإيراد الثاني. 

(1) الحديث ما روي عن مولانا الصّادق عليه السلام من أنه قال: #القسضاة 
أربعة ثلاثة في النّار وواحدة في الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم به فهو في 
الا ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور فهو في الثارء ورجل 
قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النّار. ورجل قضى بالحقّ وهى يعلم فهو في 
الجنّة؛ وقد يورد على الاستدلال به بأن الحديث الشريف لا يدل على حرمة 
العمل بغير العلم من حيث التشريع والتّدينء بل الظاهر منه أن مجرّد العمل بغير 
العلم حرام ذاتاً وإن صادف الواقع هذا وفيه ما لا يخفى. 











«ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم»”: ومن الإجماع ما ادعاه الفريد 
البهبهاني'" في بعض رمائله: «من كون عدم الجواز بديهياً عند العوام 


م 


فضلاً عن العلماءة؛ ومن العقل'” تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه 





وقد يناقش أيضاً بأن المراد من الحديث الشّريف من لا يكون وظيفته 
القضاء من جهة عدم أهليته لذلك من حيث فقدانه للملكة العلميّقء كما أنه قد 
يناقش في جميع ما ظاهره النَهي عن القول بغير العلم من الآآيات والأخباره أو 
العمل بغير العلم بأن المراد هو النَهي الإرشادي من حيث كونهما في معرض 
خلاف الواقع» كما أنه يحمل الأمر بوجوب تحصيل العلم كتابا وسنّة على 
الإرشاد من حيث تحصيل الواقع .لا الوتعوب التفسي كما زعمه بعض 
الأصحاب فتدبّر 

(1)لا يخفى عليك أن المقصود ليسي الَتَمسك بالإجماع المنقول في المقام حتّى 
و وَجَهينَ» بل الإجماع المتقول الذي نعلم بصدقه 
من جهة القرائن الخارجيّة والاعتضاد بنقل سائر الأعلام فيخرج عن التمسّك بنقل 
الإجماع بخبر الواحد الغير العلمي؛ وأمًا التمسّك بالكتاب والسّنة نّم هو بعد ثبوت 
اعتبارهما من حيث التضافر والنعاضد الموجب لحصول القطع؛ فإن ما لم يذكره 
الأستاذ العلآمة من الآيات والأخبار كثير جداً أو من حيث كونها من الظنون الخاصّة 
التي قام الدليل القطعي على اعتبارهاء فلا يقال إن مرجع الاستدلال إلى التمسّك يغير 
العلم على منع التعبّد بغير العلم وهو محال ظاهر. 

(1) قد يجعل الدليل في المقام حكم العقل بلزوم دفع الضَّرر المحتملء 
حيث إِنه لا يحصل من الاقتصار بالظّن القطع بالواقع» ويورد عليه بالمنع من 





يورد عليه بوجوه من الإيرادا' 








* وسائل الشيعة: ج8اء ص .1١‏ 


المقصد الثاني: في الظن --. 
بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التقصير””. 
غك 
حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل وإنّما المسلّم حكمه بلزوم دقع الضرر 
المظنون: ومن هنا بجعل الأصل الأؤلي جواز العمل بالفآن وحجيّته؛ ويستفاد هذا 
كله من المحقّق القمّي قلس سرّه في | انين» وفيه مضافاً إلى استقلال العقل 
بلزوم دفع الفّرر المحتمل الأخروي أن الدليل على وجوب تحصيل العلم في 
الشرعيات وعدم جواز الافتصار بالن في مقام التَمكن ليس منحصراً في حكم 
العقل, بل الأدلة الشّرعيّة صريحة في ذلك ولعلّنا نتكلّم في ذلك فيما سيتلى 
عليك بعض الكلام زائداً على ذلك إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنه قد يورديعليه بأنّه لا فرق في المسألة بين الجاهل 
القاصر والمقصّر لأن من يدعئ بون الأمكل حرمة العمل بالظن» كما هو قضيّة 
دليله أيضاً من العقل والتَفل لاستعوّق<تين"اللجاهلين؛ فإن من اجتهاد في تحصيل 
الذليل على اعتبار ظن وبَدَلَتوَسَعَِْي:طلبه ول يقف عليه يحرم عليه العمل به 
امتد بمقتضاء لأنت حرمة التشريع تابعة لتحقّق موضوعه أينما كان؛ ولا فرق في 
تحقق التشريع إذا كان العمل عن استناد إلى المولى بين الجهلين كما هو ظاهرء 
هذا ولكن قد يذب عن الإبراد بأ المراد من الجهل هنا ليس هو الجهل البسيط 
كي يتوه عليه ما ذكر: بل الجهل الم ركب ومن المعلوم آنه لا يتصوّر في حق 
الجاهل القاصر بهذا المعنى التشريع نعم يمكن تحفقه في المقصّرء كما ربما 
انشاهد في حقّ العوام الذين يهديهم العالمون إلى سواء الطريق ومع ذلك 
يسلكون ما اعتقدوه بالتّقليد من آبائهم وأستاذهم غير معتنين إلى قول العالم 
الذي يرشدهم إلى الح معرضين عنه؛ وهذا أمر واضح لمن شاهد طريقة العوام 
المتعصّبين بل كثيراً ما بعلم ذلك من نفسه في عالم الجهالة؛ والذي يدل على 
إزادة ما ذكرة قزل عن جهلء فإن كل )د 




















نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط”'' من هذا القبيل. 

وهو غلط واضح: إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه 
منهء مع عدم العلم بأنه منه وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه؛ أو رجاء 
كونه منه؛ وشتان ما بينهماء لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني. 


والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم'" متعبداً به ومتديئا به. 





ومستندا إليى. مضافاً إلى أن إرادة الجهل البسيط ينطبق على قوله بما لا يعلم 
بوروده من المولى؛ فلا معنى إذا لقوله ولو كان عن جهل فتعيّن إرادة الجهل 
المرركب وإن كانت إرادته من قوله بما لا يعلم غير خالية عن التكلّف كما لا 
يخفى, وببالي أن شيخنا دام ظلّه العالي. نئي عن الإيراد المذكور في مجلس 
البحث يما عرفت. 

(1) لا يخفى عليك أنه قد وقع في قة1الؤتهمجماعة ممّن لا يحسن التصربح 
باسمهم وهو في كمال الضعف وَاليتوَكةفاة#الاحتياط رافع لموضوع التشريع 
وضد له. فكيف يمكن أن يصير من أفراده فالعمل بالظّن إذا كان على وجه 
الاحتياط لا يعقل أن يكون تشريعاً. 

() لا يخفى عليك أنه أراد دام ظلّه بذلك الكلام بيان الحرمة الّابَة لغير 
العلم ما لم يقم دليل على ورود التعبّد به من الشّارع را على ما ربما توهم من 
كلام جماعة من كون حرمة العمل بالظّن ذائيّة كسائر المحرّمات الذا: 
عدم تحقّق الاحتياط فيه موضوعا كما هو ظاهر, فإن العمل بما لم يكن حجّة 
واقعاء إذا كان محرّم العمل من حيث هو كان احتمال عدم الحجيّة موجبا 
لاحتمال التتحريم الذاتي الرّافع لموضوع الاحتياط بالفعل كما هو ظاهر ونقول 
توضيحاً أن العمل بما ثم يعلم ورود التعيّد به من الشّارع يقع على أنحاء أحدها 
ما إذا كان على وجه التّديّن والاستناد إلى الشّارع سواء كان على خلاف الأصل 








المقصد الثاني: في الظن 








أو الدثيل الموجود في المسأنة ممًا يجب الأخذ به من الشارع أو مو. 
الواقع الأرلي احتمالآء ألا 

ثانيها: ما إذا كان على وجه الاحتياط واحتمال اعتباره عند الشّارع مع عدم 
إيجابه لطرح الواقع الأوّلي أو النّانوي قطعاً أو احتمالاً. 

ثالئها: ما إذا كان لا على وجه النّدين بمقتضاه ولا على وجه الاحتياط مع 
عدم إيجابه لطرح أحد الواقعين على أحد الوجهين. 
رابعهاً: ما إذا كان على أحد الوجهين الأخيرين مع إيجاب الأخذ به طرح أحد 
الحكمين على أحد الوجهين: هذا كله بناء على القول بوجود الاحتياط موضوعا 
بدون القيد المذكور بناء على كو نواد منه العمل بالشيء لاحتمال كونه 
مطلوبا واقعا وأمًا بناء على القولل بلاق تحَققه)يدونه موضوعا نظراً إلى كونه مما 
يستقل به العقل فيما كان المورد حَآبَحنَ آحتمال المضرّة فضلاً عن القطع به 
فلا معنى لرفع الاحتياط في" القَسَالاْترَكَمَإهالْما لم يقم برهان ودليل عندنا 
على حرمة العمل بما ليس بحجّة ذاناً حتى في الظنون التي ثبت عدم حجيتها 
بالدليل القطعي كالقياس وأشباهه بل كان مقتضى الدليل خلافه وكان العقل 
مستقلاً على سبيل البداهة بقبح التشربع وحرمته فضلاً عن تطابق الأدلة التقليّة 
عليه وكان متحقّقاً في صورة الشّك أيضاً على ما هو قضيّة التُحقيق تبعاً 
للمحمّقين» وإن خالف فيه بعض حسبما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» كما أنه 
يستقل بحسن الاحنياط أينما يتحقّق تعيّن الحكم بحرمة العمل بما لم يرد التعبد 
به من الشارع ولو بلسان العقل على الوجه الأوّل» كما أنه تعيّن القول برجحان 
العمل به على الوجه الثاني وجواز العمل به على الوجه الثَالثء وأمًا العمل عليه 
على الوجه الرابع» فلا إشكال في عدم جواز العمل به سواء كان موجباً لطرح 
الواقع الأوّلي على سبيل الاحتمال؛ كما إذا عمل به مع التمكن من تحصيل 


لطرح 














الواقع على سبيل اليفين أو الواقع الّانوي على سبيل إليقين أو الاحتمال» كما إذا 


عمل بالظّن المشكوك الاعتبار مع عدم الفحص 0 
المسألة المخالفين للظن بحسب المفاد بناء على أنّه لا يجب الاستناد إلى الأصل 
أو اللدليل في صورة التوافق على ما هو التحقيق: فالعمل بغير العلم قد يكون 


راجحا و 





يكون مرجوحاً من جهة وقد يكون مرجوحاً من جهتين وقد يكون 
نما الكلام والإشكال في أنه هل يستحق العقاب على العمل بالن حينئل 
اال كن فم جز الس نجه نير احتمال الم بان لز 
عليه؛ فإنْه لا إشكال في أن عدم جواز العمل به حبتا إِنْما هو من باب حكم 
العفل من جهة محض الإرشاد. فلا بتكا بلي مخالفته عقاب غير ما ب: 
على مخالفة الواقع على تقدير المطاد الذي بظهر من كلام الأستاذ العامة 
دام ظله هو استحقاق العقاب عليه فيا لكان العمل به على خلاف ما يجب 
التعبّد به من الشّارع من الأصل عملي وآ مقي أ3"'لأذليل؛ ولكنّه محل نظر لو 
كان المراد منه ما هو ظاهره من ترئّب العفاب على نفس العمل بالظن. فإن 
الحرمة من هذه الجهة حرمة تبعيّته لا تورث استحقاق العقوبة والمؤاخذة 
والقول بأن العمل بالّن عين مخائفة دليل العمل بالأصل أو الدثيل؛ لا أن يكون 
مستازماً له كما ترى؛ ولكن من المعلوم أن المراد منه ليس ما يتراءى منه في 
بادي النظرء بل المراد استحقاق العقاب من جهة العمل بالظّن ولو لم يكن على 
العمل به. بل على ترك ما كان مسيبًا منه من الأصل أو الدثيل فالمقصود وجود 
جو الاق الزونانير فال باخلن في بعض الأحيان من غير جهة التَشريع 


متساويا 














1 باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم 
الظاهري من حيث هو من غير جهة التّجري كما هو ظاهر كلام الأستاذ العلآمة 


المقصد الثاني: في الظن شي وام سو صم ل لس 1 
وأمًا العمل به من دون تعبد بمقتضاهء فإن كان لرجاء إدراك الواقع فهو 
حسن ما لم يعارضه احتياط آخر أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل 
على خلافه؛ كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة, فإن الإتيان 
بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به. 
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع» فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل 
على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرماً أيضاًء لأن فيه طرحا 











هنا وفاقاً لجمع: وأمّا على القول بأ استحقاق العقوبة عليها مبني على القول 
بحرمة النَجري كما هو صريح كلام الأستاذ دام ظلّه في آخر الجزء الثاني من 
الكتاب في بيان حكم الجاهل؛ فلا:#مني للقول باستحقاق العقاب على نفس 
مخالفة الأصل والدليل مع عدط القول. بتبركة التجري اآذي هو عنوان مستقل» 
نعم لا إشكال في استحقاقه لعغوبةتعلين:تخالفة الواقع الأؤلي الذي فرض ثبوت 
الطريق إليه زائداً على عمَائبَةالتكرزيع ,ست فيمّل:لم يكن الدليل المعتبر أيضاً 
موافقاً له» كما هو واضح لوجود الييان المصحح للعقاب على مخالفة الواقع» 
وهاهنا قول بالتفصيل بين الأمارات والأصول المعتبرة ليس ببعيد وهو أنّه إن كان 
اعتبار الأمارة من باب مجرّد الكاشفيّة والأفربيّة إلى الواقع؛ كما هو حال الّن 
الذي يستقل العقل بحجيته في زمان الانسداد» فلا يترّب على مخالفته من حيث 
هي عقوبة لرجوع الأمر بالعمل به حينئذ إلى مجرّد الإرشاد. كما هو ظاهرء وإن 
كان اعتبارها لا من الجهة المذكورة؛ بل من جهة وجود المصلحة في سلوكهاء 
أو كان من الأصول ال يّة عن جهة الطريقيّة: فيترئب استحقاق 
العقاب على مخالفته. لأن مخالفة أمر الشّارع وحكمه الإتزامي إذا لم يكن مبنيا 
على الإرشاد تورث استحقاق العقوبة أيَا ما كان واقعيّ كان أو ظاهرباً فتأئل» 
ولعلّك تقف على زيادة بيان لهذا في طيّ كلماننا الآتية إن شاء الله تعالى. 















للأصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على 


خلاف استصحاب التحريم وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل» كما لو ظن 
بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوبء فإن الالتزام بطرف الوجوب لا 
على أنه حكم الله المعين جائز لكن في تسمية هذا عملا"'' بالظن مسامحة» 
وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط. 

وبالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على 
وجه التعبد به والتدين سواء استلزم طرح الأصل؛ أو الدليل الموجود في 
مقابله أم لاء وإذا وقع على غير وجه التعبد يه فهو محرم إذا استلزم طرح ما 
يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها هذا. 


وقد يقرر الأصل هنا بوجؤه آخر 
منها أن الأصل عدم الحجية4 تتم قو التعبد به وإيجاب العمل به. 
وفيه أن الأصل وإن كاله #القيانه لديتؤتب على مقتضاه شيء» 





)١(‏ لا يخفى عليك وجه التسامح في الإطلاق المذكور وكونه مبثًا على 
التوسعة فإن الظاهر من العمل بالقن هو الاستناد إليه والتّدِين به لا مجرّد العمل 
المطابق له وإن لم يكن عن استناد إليه وهو المراد من جميع ما ورد في باب 
العمل بغير العلم وا تا ونفياً حتّى ما ورد في باب القياس والعقول الظنيّق, 
وما ورد في باب التقليد أصولاً وفروعاً جوازاً ومنعاً» وهكذا ما ورد في حكم 
سائر الأمارات والأصول في الأحكام والموضوعات كما هو واضح. 

(1) لا يخفى عليك أنه ربما يستظهر من هذا الكلام تسليم الأستاذ العلآمة جريان 
أصالة العدم هنا وكونها ممّا يستغنى عنه لكفاية مجرّد الشّك في الحجيّة في 
الحكم بعدمها من غير افتقار إلى إحراز عدمها بأصالة العدم, ولكن التحقيق 











خلاف ذلك فإن الأصل لا يجري في المقام وأمثاله ممًا كان الحكم فيه مترئباً 
على نفس الشّك أو عنوان صادق عليه ولو في الجملة كما لا يجري فيما كان 
الحكم مترئّياً في الشّرع على المعلوم أو المظنون أو عنوان صادق عليهماء كما 
سمعنا منه دام ظلّه غير مرّة في مجلس البحث وغيره؛ وقد اعترف بأنْ العبارة في 
المقام يحتاج إلى زيادة توضيح وتحقيق القول في المقام وتوضيحه بحيث برقع 
الغبار عن وجه المرام يتوقف على تمهيد مقلمة دقيقة شريفة عامّة النّفع وهي 
مشتملة على أمور: الأول أن تعلّق الحكم بالموضوع بحسب جعل الجاعل لا 
يخلو عن أنحاء أربعة: فإ إمَا أن يترئّب على وجود الشّيء أو عدمه الواقعيين 
من غير مدخليّة العلم والجهل فِيشَمَِت الحكم بهاء كما هر الشّأن في أكثر 
الأحكام الشّرعيّة: وقد يترئبألحكم عَل شِيء بوصف العلم به بمعنى كونه 
زءاً للموضوع واقعاً لا في ظَام رايلم انكشاف خلافه وبلحق به الحكم 
المترتب على نفس صفة الْعَلمآوسئلةالفيكم الستتٌب على المظنون بالمعنى الذي 
الحكم على شيء بوصف الجهل به بمعنى كونه جزءا 











عرفته؛ وقد 





للموضوع؛ وقد بترنّب على عنوان صادق في صورة العلم بشيء والشّك فيه 
بمعنى كون وجوده منطبقاً على العلم بهذا الشّيء والشّك فيه في الجملة؛ فإن 
كان تعلّقه على التحو الأوّل فلا إشكال في عدم جواز الحكم بثبوته الأ بعد 





إحراز موضوعه ولو بالأصل وإن كان معنى جريانه في الموضوع هو الالتزام 
بحكمه؛ لأنّهِ بعد فرض كون الحكم من محمولات نفس الواقع, لا يكون مغنى 
الإثباته من دون إحراز موضوعه ولو بالطريق الظاهري على ما هو الشّأن بالنسبة 
إلى جميع المحمولات بالنُسبة إلى موضوعاتهاء فالالتزام بأحكام الحياة الواقعية 
مثلاً مما لا معني له بعد فرض عدم إحراز الحياة ولو بالطريق الظاهريء نعم هنا 
شبهة قد أصعبت حلّها على كثيرء بل لم أقف على من حلّها وهي أن الحكم 





المترئّبِ على الموضوع الواقعي إن أريد إثباته بالاستصحاب فلا إشكال في 
عدم جريان الاستصحاب في في موضوعه لعدم تحقق الاستصحاب 
موضوعا مع الشك في بقاء الموضوع. 

وأما أصل الحكم بنبوت حكم شيء في الظاهر مع الشّك فيه فممًا لم يقم 
برهان على استحالته: بل الأمر في كثير من القواعد الشَرعيّة كأصالة الطهارة 
والحليّة ونحوهما مبني' على ذلك ولكن كان الأستاذ العلآمة في سالف الزّمان 
على ما هو ببالي ملتزماً بالنّصرف في القضايا الواردة في الشريعة الظاهرة في 

جعل الحكم مع الشّك في الموضوع بأنة المراد منها هو البناء على تحقّق موضوع 
الحكم في الظاهر؛ فمرجع حكم الهم الطهمارة واللية في اشوا 
الموضوعيّة إلى وجوب البناء على كود إلةشئيمٍ كو الموضوع المحل أو الطاهر 
فهو جعل للحكم بلسان وجود الموَصكوَخْجعَلا التزاميًا كما هو الشّأن في 
استصحاب الموضوع أبضاً وم نهنا سََ لين ممما ورد في باب الصيد 
والذباحة من الأخبار الدالة على حرمة الحيوان فيما شلك في تحقق تذكيته 
الإرجاع إلى أصالة عدم التّذكية في قبال من زعم أن أصالة الحرمة في الحيوان 
واللحوم أصل برأسه؛ ولكن التحقيق عدم خطر م أفادء عن النظر ولعلا تكلم فيه 
في الجزء اثالث من التعليقة إن شاء الله تعالى. 

وكيف كان لا إشكال بل لا خلاف في عدم تعقّل ذلك في الاستصحاب» 
وإن كان على النحو الثاني فلا إشكال في عدم ان الاستصحاب في صورة 
الشك للعلم بارتفاع الموضوع يقيناء فلا مجال لتحقّق الاستصحاب موضوعاً. 

نعم هاهنا كلام في جريان الاستصحاب في ما كان أخذ العلم في الموضوع 
بلحاظ الطريقيّة قد مضى الكلام في أوّل التعليقة عند الكلام في أحكام العلم 
فراجع إليه ومثله ما لو تعلّق الحكم واقعاً على المظنون. فَإنّه لا معنى لاستصحابه 

















عند زوال الظّن: إلا فيما أفاد الاستصحاب الظّن فيعمل به ويحكم ببقاء الحكم 
واقعاً لا من جهة اعتبار الاستصحاب؛ بل من جهة حصول الظّن منه وإن كان 
على التحو الَالتء فلا إشكال أيضاً في عدم تعمّل جريان الاستصحاب بالنّسبة 
إليه للقطع ببقائه عند || نعم لو فرض الشّك في بقاء الحكم من جهة اللُسخ 
جرى فيه أصالة عدم التسخ التي هي من أقسام الاستصحاب عند المشهور وإن 
لم يكن الأمر كذلك عندنا حسيما ستقف عليه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

كما أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب بهذا المعنى في القسم الثّانيء كما 
إذا شلك في نسخ الحكم المترنّب على الموضوع المعلوم في الشريعة »ولكن هذا 
خروج عن محل البحث: فإن الكلام لِك في بقناء الحكم من جهة الشّك 
في بقاء موضوعه وإن كان عللى التق لكيع) فلا إشكال أيضاً في عدم جريان 
الاستصحاب ف للقطع بوجود ما مَوَالمناط فيه في صورة الشّك كما يقطع 
بوجوده ني صورة العلم) قا يق ]رآ الأتتتصحاب في نفس الموضوع 
الواقعي المجامع لهذا المناط في حالتي العلم به والشّك فيه توضيح ذلك أن 
المقرر في باب الاستصحاب»؛ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالي» وغيره أن 
الموضوع الخارجي مما لا يقبل تعلق الجعل الشرعي به لعدم كونه من مقولة 
الإنشاء والحكم وإن كان مخلوقاً للشّارع من حيث كونه خالقا بل مرجع حكم 
الشّارع ببقائه أو رفعه أو حجيته ما قام عليه من الأمارات إلى وجوب الالتزام بما 
عليه في الشرعية من الأحكام الذي يرجع إلى الجعل الظاهري لهذه 
الأحكام. وهذا معنى ظاهريّة الموضوعات: وإلاً فليست من قبيل الأحكام التي 
لأنفسها وجود ظاهري وإن ثم يترتّب عليها أحكام أخرء فإذا كان الموضوع ممّا 
رئب عليه الحكم في الشريعة فيمكن حكم الشّارع بالبناء على ثبوته في صورة 
الشّك من الأعدام والوجودات: وإلآ فلا يعق ى الحكم الشّرعي به؛ فإذا 




















فرضنا في الفرض عدم تعلق الحكم الشّرعي بالموضوع الذي يراد استصحابه لم 





يمكن إجراء الاستصحاب فيه: فالموضوع المشكوك مما 
حنى يمكن استصحابه والذي يترتّب عليه الحكم لم يشلكة 
حكمنا بعدم جريان الاستصحاب فيه لو فرض هناك حكم ومحمول آخر غير ما 
فرضنا تعلقه بالموضوعات بملاحظة العنوانات المسطورة متعلق بذات الموضوع 
لم يكن إشكال في جريان استصحاب الموضوع ليترتب الحكم المفروض عليه 
فقد يكون لموضوع حكمان بالاعتبارين يجري استصحابه بملاحظة أحدهما 
عند الشّك في الموضوع دون الآخر كما هو واضح: 

لنّاني: أنلك فد عرفت في طيّ كلمانا أليَتَابقةِ أن حرمة العمل بما ليس بطريق 
وحجّة حكم الشارع ليست ذالة ]ال هل يُشريعيّة: فلذا حكمنا يامكان 
الاحتياط فيه في صورة الشّك في الحجيّة عدم حرمة العمل به إذا لم يكن 
العمل على وجه الالتزام إذا لم يكك كمه م219 

القالث: أنه اختلفت كلمة الأصحاب في الجملة في موضوع التشريع بعد 
انّفاقهم على حرمته بالأدلة الأربعة. فعن المشهور المنصور عند الأستاذ العلامة 
دام ظله: «أنّه إدخال ما لم يعلم أنه من الدين ف بقصد أنه من الددين 
بمعثى كون عمله على وجه يتسبه إلى صاحب الدّين سواء علم عدم كونه منه 
أو شلك فيه»» والمراد من عدم العلم أعمّ من العلم واقعاً وظاهراً أو غير العلم 
المنتهي إلى العلم؛ فالتشريع عنوآن يجامع العلم بالعدم والشّك إذا لم يكن أخذ 
المكلف بأحد الطرفين بمقتضي الدليل المعتبر» وإلا فلا يكون تشريعاً قطعاًء كما 
عرفت من بيان حده نعم لو أتى المكلّف في صورة انشّك في هذا الفرض بأحد 
الطرفين الذي قام الدليل عليه بعنوان كونه الواقع الأوّلي كان تشريعاً أيضاً كما 
هو ظاهر. 


بقائه؛ نعم فيما 











هذا ويظهر من غير واحد: لأنَّ التشريع لا يجامع العلم بالعدم. سل الشّك 
العدم تأتي القصد فيهماء بل هو عبارة عن إدخال ما علم أنه مسن السدّين في 
اللدين بقصد أنّه من الدّين مع كون العلم حاصلاً عن تقصير كما في أكثر علوم 
العوام على خلاف الواقع»» قال في الروضة في مسألة استيعاب الرّأس بالمسح: 
مم يكره الاستيعاب. إلا إذا اعتقد شرعيّته) انتهى: وقال المحمّق الخونساري 
في محكي شرحه عليها: إلى وجوبه أو استحبابه فيحرم فعله بهذه النّسبة 
الحرمة كل عبادة لم تكن من الشارع أو يحرم ذلك الاعتقاد» ثم تأمل 
في الوجهين بما يطول المقام بذكره مين أراد الوقوف عليه فليراجعه وقال بععض 
أفاضل من قارب عصرنا في جملة “كلام له/بطعن فيه على ظاهر كلمات القوم: 
«وبالجملة الفعل الذي لم يدل أدليل قاعله أعلى شرعيته إِمَا يفعله من غير اعتقاد 
شرعيّته فلا دليل على حرمث ”وَل تتيصور أو خطبر بباله الشرعيّة أو يفعله 
باعتقادها ولا يمكن أن يكون ذلك إلآ بدليل» انتهى كلامه؛ وقال بعد جملة 
كلام له ساقه في حكم المقاب «والتحفيق أن كل فعل لم ينبت من الشارع لا 
يمكن الإتيان به باعتقاد أنه من الشارع. ولكن يمكن فعله براءة أنّه من الششارع 
أو جعله شرعا للغير وهو تشريع وإدخال في الاين وإن لم يعتقده المشرع 
وهذا هو البدعة؛ ولذا يطلق البدعة على ما ابتدعه خلفاء الجور كالأذان الثالث 
في يوم الجمعة وغسل الرجلين وتثليث غسل الوجه فسي الوضوء وصلاة 
الضّحى والجماعة في التوافل ونحو ذلك. مع أُنّهِم ما كانوا يعتقدون ثبوته من 
الشارع وإِنّما أدخلوه في اللدين إدخالاً: بل وإن اعتقدوها أيضاً؛ انتهى كلامه 
لله في الخلد مقامه فتلخّص من جميع ذلك أن المستفاد من كلام هؤلاء 
التتشريع: إلا مع الاعتقاد بأنّه من اللدين اعتقاداً لا يعذر فيه المعتقد 




















سواء كان عامياً أو مجتهداً وهو كما ترى 
في تعريف التتشريع وهو لا يمكن مع عدم العلم بكون الشّيء من الدّين؛ ولكنّك 
عير بألا ارلا مح القد من ما بشرادى منة في يادي ربل المراه ننه 
إلى الشّارع. إِمَا بالقصد كما إذا كان معتقداً كما 
نبل العوي ل كما إذا أفتى النّاس بما يعلم عدم ثبوته 
لزع أو ال كا الى ا 0 
صورة العلم بأنّه ليس من الدّين فضلا عن صورة الشّك. هذا وبإزاء التوهم 
المذكور توهّم آخر أضعف منه قد نشأ من بعض الأفاضل وهو أن التشريع لا 
يتحمّق إلا مع العلم بأن الشّيء ليس من اللأنتن. لأن مع الاعتقاد لا يتحقّق التشريع 
سواء كان المكلّف معذوراً فيه أو لومم كونه مستحقاً للعقوبة على فعله 
إذا كان على خلاف الواقع في الأخيرَوَلَكَدالبسَ من جهة التشريع» وإلأ لم يعتبر 
فيه المخالفة للواقع كما هو ظاهر 

وبالجملة مجرّد النَمَصير مع الاعتقاد لا يوجب تحقّق التشريع؛ وإلآ كان 
المجتهد الغير الباذل وسعه مع حصول الاعتقاد له مشرّعاً وهو كما ترى هذا 
ولكنه محل مناقشة أيضاً لتحقّق الشريع بالوجدان في حق أكثر العوام 
المعتقدين المقصرين فتبيّن ممًا ذكرنا أن الحقّ هو ت تعميم التشريع بالنسبة إلى 
الأحوالات النلائة في الجملة, وأ القولين في طرفي الإفراط والتفريط» إذا 
عرفت ما مهّدنا لك من المقلمة الشريفة علمت الوجه فيما ذكرنا في قبال ظاهر 
كلام الأستاة العلآمة في الكتاب من عدم جريان أصالة عدم الحجيّة, لأن الحرمة 
ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجري فيه الاستصحاب؛ بل من 
أحكام التَشريع المتحقّق في صورة الشّك قطعا كما في صورة العلم بعدم 
الحجيّة: بل لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا على جميع الأقوال في التشريع كما هو 


هذا الوهم نشأ من أخد فيد القصد 














المقصد الثاني: في الظن 00 





واضح على من له أدنى دراية. 
هذا ولكن قد يقال بجر نظرا إلى تعلق الحرمة الشّرعيّة 
اع حجّة وواجب العمل في 
نفس الأمر لابه بوصف أمر وجداني مقطوع البقاء أو الارتفاع» توضيح ذلك 
أنك قد عرفت من مطاوي كلمات شيخنا الأستاذ العلآمة قلس سرًه وكلماتدا أن 
التشريع اُذي ليس له ذكر في الكتاب والسئئة؛ وإنّْما ذكره الفقهاء في أبواب 
العبادات والمعاملات؛ بل في الأصول أيضاً واتّفقوا على حرمته ولا يبعد مساواته 
للبدعة المذكورة في الأخبار في وجه؛ كما يتحقّق فيما لو اعتقد الشرعيّة في 
الجملة كذلك يتحقّق فيما لو اعتقدِحدمبإيشّرعيّة غاية ما هناك من الفرق بينهما 
أن التتشريع القصدي يمكن في الأؤلا كألقوكي والفعلي بخلاف الثاني فإ 
يمكن فيه التشربع القصديي إلا دا جَعلَ القّصد مجرّد التصوّر وإخطار صورة 
العمل في الذآهن وإن لم يكن مه ليه لداعي "ألا لكنه لا معنى له ولم يقل 
به أحد, فإذا تحقّق التشريع في صورتي الاعتقاد. فلا يخلو الأمرء إِمّا من أن يققال 
باختلاف 3 وإثاله كين إحداهما إدخال ما لم يعلمء الثانية 
إدخال ما علم أنه من الدّين بالجهل الم ركب الناشئ عن التقصير؛ وإمًا أن يقال 
بأ له حفيقة واحدة لا اختلاف فيها أصلاً والأوّل فاسد جلا بحيث لا يزعمه 
جاهل فتعين الاني؛ ولا جامع بينهماء إلا الإدخال في الدّين فإذا كان هو الجامع 
بينهماء فلا محالة يجري الأصل عند الشّك في الجعل والحجيّة, لا يقال لم لا 
بيجعل الجامع الإدخال مع الاعتقاد تعلّق بالشّرعيّة أو بعدمهاء لأنا نقول جعل 
الجامع ما ذكر إِنّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التشريع لما شك في حجيّنه :كما 
هو صريح كلام شيخنا العلآمة قلس سرّه؛ وإلآ فلا بد من أن يجعل الجامع غيره 
وليسء إلا ما ذكرناه لا يقال جعل الجامع ما ذكرته وإن اقنضى جريان الأصل 






































بالنسبة إلى المشكوك؛ إلا أن لازمه الحكم بالنّسوية في الجاهل المركب بين 
القاصر والمقصّر, مع أله خلاف قضيّته كلماتهم إذ لم يقل أحد بأن المجتهدين 
المخطئين في الأصول والفروع مشرّعون ومبدعون فيما اجتهدوا وحكموا به 
وكذا العامي القاصر المخطئ في الاعتفاد أصولاً وفروعاً لأنا نقول: 

أمَا أولا: فلأنه لا مضايقة في ذلك غابة الأمر نهم معذورون مع القصور ألا 
ترى أن نحكم بأن السَائِين لمولانا ومولى العالمين من الجنّة والنّاس والملائكة 
أجمعين أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين صلوات اللّه عليه وعلى أخيه وزوجته 
الطاهرة وأولاده المعصومين المظلومين من زمن المعاوية إلى زمن عمر بن عبد 
العزيز من أهل البدع والتشريع؛ مع أن فب يعتقد كون سبّه من السّنن» بل 
الفرائض مع قصوره في ذلك الاعتقاذ العايقد البخَإلف لضرورة الكتاب والسّنة 
والإجماع والعقل» كيف وقد ثبت بها ك"حَبْه وولاءه من الإيمان وأن بغضه 
موبقة مهلكة وإن لم نقل بكونه وَصَبَة 

وأمًا ئانيً: فلآن عدم حكمهم بذلك إِنّما هو من جهة ظهور النّسبة في التتعمد 
والالتفات إلى العنوان ألا ترى أن الكذب عند المشهور هو الخبر المخالف 
للواقع من غير مدخل للاعتقاد فيه أصلاًء ومع ذلك لا يرتابون في ظهور نسبة 
الكذب إلى الشّخص في كونه ملتفتا إلى العنوان: ولذا يتأثر من ينسب الكذب 
!| د النسبة فتأمل» لا يقال لازم ما ذكرت من اك 
متعدتدة في صورة الجهل الم ركب مع التقصير عقاب مخاا 




















بما لم يعلم أنه من اللدين وإن علم كونه ئيس منه على مخالفة العمل للواقع في 





عقابات متعددّدة: وكذا إذا قلنا أنه اين بما علم أنه ليس من الدّين 
إنما 


صورة | 
أو بما علم أنّه منه مع التّقصير في الاعتقاد كما هو واضحء لا يقال ما ذكر 
يستقيم فيما لو كان عدوان حرمة التعبّد بغير العلم منحصراً في التشريع لم لا 
تجعل له عنوانين 

أحدهما النشْريع بالمعنى الذي ذكرته. 
ثانيهما: نفس العنوان المذكور في الكتاب والسّنة مثل قوله تعالى:لإوَكَاتَقْفُ 
ما لَبْسَ لَكَ به عِلْمٌ4؛ وقوله عليه السلام: #حق اللّه على العباد أن يقولوا بما 
يعلمون. ويقفوا عند ما لا يعلمون:: إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الظاهرة 
في تعلق الحرمة الواقعيّة بنفس عنوا علمالعلم. 

فإذا كان انين بما لا بعلم أحراماوافعبا بالَظر إلى الكتاب والسّنة» فلا معنى 
الإجراء أصالة عدم الحجيّة "ف مورد اك الراجع إلى جعل الحكم الظاهري: 
فإن ما كان حراماً واقعيا لا معنى لجِعل الْحَرمة الظاهريّة له؛ لأنا نقول ماذكر 
توقم. 

أمَا أزلا: فلأنه بعد جعل التشريع بالمعنى الذي ذكرناه فلا مناص من حمل ما 

لتعبّد بغير العلم من الكتاب والسّنة على إرادة الحرمة الظاهريّة 

على ما يستظهر من قوله عليه السلام حق الله على العباد أن يقفوا عند مالا 
يعلمون كما اضح؛ فيمكن أن يكون المراد منه الحرمة المستندة إلى أصالة 
ن دليلاً على حجيّنها نظرا إلى عدم المعنى في الحكم الفعلي 
بالحرمة الظاهريّة من جهتين: مع كون إحدى الجهتين ملازمة للجهة الأخرى 
دائماً وإنّما يتصوّر ذلك فيما كان هناك انفكاك بينهما في الجملة؛ كما في 
الحكم بالطهارة الظاهريّة من جهة نفس الشَّك في الطهارة الأعم ممّا كان له حالة 
سابقة وما ليس له حالة سابقة. 





























وأمًا انيً: فلأه لا مانع بعد الغض عدمًا استظهرنا من إرادة الحرمة الظاهريّة 
المنطبقة على استصحاب عدم الحجيّة من جعل الحرمة الواقعيّة لما كان له حرمة 
ظاهريّة من جهة عدوان آخرء ألا ترى أنه يحكم بالحرمة الظاهريّة من جهة 
استصحاب النّجاسة فيما كان له حرمة واقعيّة من جهة أخرى كالغصيية مثلاً 
فتأملء لا يقال إن المستصحب في استصحاب عدم الحجيّة ليس مما بترئّب عليه 
الحرمة بلا واسطة. فإ الموضوع للحرمة التشريع بمعنى الإدخال الملازم لعدم 
الحجّة, لأنا نقول التعبْد يما ليس بحجة من مصاديق التشريع وجزئياته وليس مما 
يلازمه وإن هو إل كاستصحاب الإذن للتصرف المأذون فيه مثلاً أو اسنصحاب 
العدوان في التصرف العادي فتدبر, لا غالبا ذكرته إ: يستقيم في التتشريع 
المحرّم شرعاً وأما الذي يحكم المق ليه هو الإدخال المعلوم عند العقل. 
فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه تقول مورد الاستصحاب الموضوع 
للحكم الشّرعي لا العقلي وإن ع ولا نظ متشَكَا الضرر. فإنْه يترئّب عليه 
الحكم الشّرعي بالحرمة لا الحكم العقلي بالقبح ولا ينافي ذلك ثبوت التلازم بين 
الحكمين حسبما ستقضف عليه في الجزء الثَالث من التعليقة إن شاء الله تعالى. 

هذا بعض الكلام في المقام وعليك بالتأمل فيه فإِنّي لم أجد الكلام محرراً 
افيه كما هو حقّه في كلمات الأعلام؛ ثم إن ما ذكرنا ليس مختصا بالمقام» بل 
يجري في جميع ما كان الأمر فيه كما عرفته فيه كما في موارد جريان أصالة 
البراءة والاشتغال ونحوهما من الأصول المحقق موضوعها في صورة الشّك يقيناً 
لأن حكم العقل بقبح المؤاخذة في باب البراءة معرب على نفس عدم وصول 
البيان إلى المكلّف وعدم علمه بالتكلف المتوجّه إليه واقعاً وهذا المناط كمال 
إشكال ي وجوده في صورة العلم بعدم البيان. كذلك لا إشكال في وجوده في 
صورة الشّك وليس حكم العقل في باب البراءة على عدم التكليف واقعا. 

















وكذلك حكم العقل في مورد الاشتغال مبني على وجوب دفع الضّرر اليقيني أو 
المحتمل: وبعبارة أخرى لزوم عن العقاب على وجه اليقين: فإن حكم 
العقل بوجوب الإطاعة اليقينّة للأمر المتوجّه من المولى إلى العبد مبني على 
وجوب التخلّص عن العقاب لا على وجود الحكم الواقعي ومن المعلوم وجود 
هذا المناط في صورة الشّك في حصول البراءة التكليف اليقيني: فلا معنى 
إذا لاسمتصحاب عدم التكليف الواقعي أو التكليف الواقعي: ومن هنا يعرف النظر 
فيما اشتهر بينهم من استصحاب البرا. والاشتغال: نعم لو كان حكم العقل في 
نا على عدم الكليف واقعاً أو وجوده كذلك صِح ما ذكروه؛ ولكنّه 
كما ترى لا معنى للقول به 

فإن قلت: كيف تحكم بأن جلزةةالآتمبتضحاب في المقام وأشباهه ممّا لا 
معنى له مع أن من المشهرراتآلَحَحلََات الني لا ينكرها أحد استصحاب 
الطهارة في الشّيء المسبوق همع كأنةلتيهة الشفاكورة تجري فيه أيضاً 
نفس الشّك في الطهارة والنجاسة موضوع لحكم الشَارِع بالطهاء في قاعدة 
الطهارة» فلو صح ما ذكر لمنع من إجراء استصحاب الطهارة أي فليجعل قاعدة 
البراءة واستتصحابها من قببل قاعدة الطهارة واستصحابهاء فالمتعيّن إذا القول 
بكون الاستصحاب في المقام وأشباهه مما لا يحتاج إليه؛ لا ممًا لا يجري قلت: 
قد عرفت قيام البرهان القطعي على إمتناع جريان الاستصحاب في الفرض 
وأمثاله ونم يكن الأمر فيه من الوضوح بحيث يحتاج إلى البيان والإعادة» وأمًا 
انض بقاعدة الطهارة واستصحابها ففاسد جلا لفساد القياس ووضوح الفرق» 
لأن المتمسّك باستصحاب الطهارة لا يريد به إبقاء الطهارة الظاهريّة المستفادة 
من قاعدة الطهارة وإنّما يد إثبات الطهارة الواقعيّة في صورة الشّك في بقائها 
فالستصحب هي الطهارة الواقعيّة؛ نعم تتصير طهارة ظاهريّة باستصحابها 


























فلم يرد أحد باستصحاب الطهار: ثبات الطهارة اني كانت ثابتة في موضوع 
اللشّك بمقتضى القاعدة. وإِنّما المراد ات الطهارة التي كانت موجودة سابقاً 
ومترتّبة على الموضوع الواقعي مع قطع النظر العلم والجهل؛ وبعبارة أخرى فرق 
بين المنقوض والمنقوض به. لأن الطهارة مما ينّصف بالظاهريّة والواقعيّة ويكون 
لها وجود ظاهري ووجود واقعي مترتب على الموضوع الواقعي مع قطع الَظر 
عن العلم والجهل: فلا مانع من إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الطّهارة الواقعيّة 
المترتّبة على الموضوع الواقعي وإن لم بجر بالتسبة إلى الطهارة الظاهريّة المترئّبة 
على الموضوع المشكوك؛ وهذا بخلاف حكم العقل بحرمة العمل بما وراء العلم 
من باب التشريع والافتراء. فإنه لا ينقسع لني القسمين» بل يكون وا 
مطلق, لأن حكم العقل بحرمة التشرائع يمل لَه جهة ظاهريّة أصلاً فإنّهِ بعد 
العلم بورود الدليل على المشروعيّة وَالجَإزل تعقل معنى للتشريع وقبله يكون 
التشريع المحرم متحدّقاً قطعا ِيف عفصي /القول فيه وكذلك الكلام 
بالنسبة إلى حكم العقل في قاعدة الاشتغال والبرا بل الأمر في جميع موارد 
حكم العقل كذلك والوجه فيه أن الحكم العقلي لا بنّصف بالظاهريّة في مورد 
من الموارد؛ لأن الحكم لا يعقل له جهة اشتباه بالنّسبة إلى نفس الحاكم سواء 
كان هو العقسل أو غيره؛ وإنّما يعرض الحكم في القضايا العقليّة على 
الموضوعات المعلومة الغير المنفكّة عن الحكمء فإن علم بالموضوع حكم 
حكماً قطعياً وإن لم يعلم لم يحكم قطعاً؛ فإ الموضوع في القضايا العقلية هي 
العلة التَاَة, هذا وقد عرفت بعض الكلام فيه في أول التُعليقة وستقف على 
نفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى في الج ء الثالث من التُعليقة عند التكلّم في 
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية 

ثم إن هذا الذي ذكرنا من التَْصّي عن التقض بقاعدة الطهارة واستصحابهاء 














ن الأحكام الشَرعيّة المجعولة. أمَا إذا قلنا بأنها 
ليست من الأمور المجعولة وإنّْما هي من الاعتبارات المنتزعة من الأحكام 
التكليفيّة أو من الأمور الواقميّة التي كشف عنها الشّارع على ما هو التتحقيق عندنا 
من عدم تعلق الجعل بغير الأحكام الخمسة التكليفية حسيما ستقف عليه في باب 
الاستصحاب. فالتَصّي من التفض بهما أيضاً ظاهر لمن له أدنى دراية: لأن 
المستصحب على الأوّل يجعل الحكم الواقعي الكليفي الذي يكون منشأ لانتراع 
الطهارة وعلى الناني الأمر الواقعي الغير المجعول كما في استصحاب جميع 
الموضوعات الخاري 

ثم إن ما ذكرنا كله بناء علش الول باجتماع القاعدة والاستصحاب 
وجريانهما في مورد واحدء وأما لواقَلئابِعدم جريان القاعدة في مسبوق الطهارة 
بناء على القول باعتبار الاستصحاب مجه حكومته على القاعدة بناء على ما 
هو التحقيق اأذي ستقف عليه عي" أن كل مَلْيْكوق”خاكماً على غيره في صورة 
تنافي مدلوليهما يكون حاكماً عليه في صورة توافق مدلوليهماء فالأمر أوضح 
كما هو واضح. 

فإن قلت: ما ذكرته في النَفصّي من التّقض بقاعدة الطهارة واستصحابها 
يجري في قاعدة الاشتغال واستصحابه حرفاً بحرف وإن لم يجر بالنسبة إنى 
مسألة النشريع: لأن الطهارة كما يكون على قسمين كذلك الاشتغال يكون على 
فسمين وافعي' وظاهري» فلم منعت من عدم جريان استصحاب الاشتغال مقيسا له 
بأصالة عدم الحجّة. 

قلت: نمنع من جريان ما ذكرنا في الطهارة بالنّسبة إلى الاشتغال, لأنّك قد 
عرفت أن حكم العقل بلزوم التخلص عن العقاب حكم واقعي غير مأخوذ فيه 
الشك: غاية الأمر أنْه توجد في صورة الشّكَ أحيانا من جهة وجود مناطه فيها لا 














من جهة كون الشّك مأخوذاً في موضوعه؛ وبالجملة قد عرفت أنه لا معنى 
لتقسيم حكم العقل إلى الظاهري والواقعي لأنه لا يحكم إلا على الموضوعات 
المعلومة والقضايا الأوليّة غاية الأمر وجود موضوع حكمه في بعض صور الشّك 
أيض 

فإن قلت: ما ذكرته في الأصول العقلبّة يجري في الأصول الشرعيّة أيضاً 
طابق التّعل بالتّعل» لأن حكم شارع بالبناء على طهارة ما لم يعلم قذارنه حكم 
واقعي لهذا الموضوع يجامع الشّكَ والظّن بالخلاف في الجملة» فلا يكون إذاً 











قلت: قباس الأصول الشرعيّة يول العقلية قياس فاسد. لأنا لانعني 
بالحكم الظاهريء إلآ ما كان ثابتا لكام رسكن عدم العلم بالحكم الواقعي 
المجعول له بحيث كان عدم العلم به مَأحَوْدَ1قَي موضوعه. وإلا فلا ريب في أن 
كل حكم بالنسبة إلى مو ضوعة حَكَمْ أولي لوكي الحكم الظاهري واقعيًا 
ثانويًا أيضاً لكن هذا لا يصير سببا لخروجه عن الحكم الظاهري بالمعنى الذي 
جرى عليه اصطلاح أهل الفنَ وهذا بخلاف حكم العقل. فإِنّه لم يحكم في 
موضع بشيء من جهة عدم العلم بالحكم الواقعي المجعول للمكلّن؛ نعم قد 
يكون المناط في حكمه أمر يوجد اتّفاقاً في صورة الشّك أيضاً ومجرّد هذا لا 
يوجب عل حكم العقل في الحكم الظاهري فيقال مثلاً أن حرمة اللُشريع في 
صورة الشّك بكون شيء من الدّين حرمة ظاهريّة وفي صورة العلم بعدم كونه 
منه حرمة وافعيّة 

فإن قلت: لو كان الأمر كما ذكرته فلم أدرجت الاشتغال والبراءة والتَخيير 
في عداد الأصول الظاهريّة المقرّرة لييان حكم الشّاك في الحكم وسميتها أصولاً 
وقسّمت الأصول إلى العقليّة والشّرعيّة 














قلت: تسميتها أصولا مبنيّة على التّسامح بملاحظة وجود مناط حكم العقل 
في صورة الشّك فتأمّل: أو نقول تسميتها أصولاً باعتبار استفادتها من الشّرع أيضاً 
كما ستقف عليها في محالها فتأّل. 

فإن قلت: ما ذكرته بالّسبة إلى حكم العفل بوجوب التخلّص عن العقاب أو 
قبح العقاب من غير إعلام أمر مسلّم لاشبهة فيه أصلاً لكن المتمسّك 
باستصحابها لم برد به استصحاب هذا الحكم العقلي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر»ء 
بل أراد به نفس اشتغال الدّمة وعدم التكليف الواقعي الذي يعبّر عنه بالبراءة 
الأصلّة تي لا مجال لإنكار وجودها بحسب الواقع مع قطع النَظر عن العلم 
والجهل ووجودها بحسب الظاه رمن تيم وجودها في الواقعء لأن الاشتغال 
والبراءة بهذا المعنى مسب علْن :لكي /إوعدمه. فكما أن وجود اكليف 
وعدمه على نحوين كذلك وجو الآسشتتغال والبراءة: وبعبارة أخرى الاشتغال 
والبراءة لهما معنيان: أحد هما ككم الْممبوجَوَضْالتخلص عن العقاب أو قبح 
العقاب من غير بيان؛ ثانيهما: ما هو مسبّب عن حكم الشّارع والذي لا ينصف 
بالظاهريّة ولا يجري الاستصحاب فيه هو المعنى الأوّل لا المعنى الثاني. 
قلت: وجود المعنيين لهما وإن كان أمرا مسلماً؛ إلا آلهما بالمعنى النّاني لا 
نب عليهما أثر شرعي بلا واسطة حتّى يحكم بصخة جريان الاستصحاب 
فيهما كما هو ظاهر» وستقف عليه في الجزء الثاني من التُعليقة وإلحاق 
استصحابهما بأصالة عدم الحجيّة كان ميثاً على إرادة هذا المعنى منهما هذا كله 
مضافاً إلى كونهما بالمعنى المذكور من الأمور الاعتباريّة المنتزعة من التكليف 
وعدمه: فلا يصيران مورد الأصول فتأمل. 

وممًا ذكرنا كله يعلم أن منع جريان استصحاب الاشتغال والبراءة ليس مبئياً 
على كون المدرك في قاعدة الاشتغال والبراءة والَخيير العقل» بل يتم على 














فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير 
حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصلء ثم 
إثبات الحرمة. 

والحاصل: أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام 
المترتبة على عدم ذلك الحادث؛ وأمًا الحكم المرتب على عدم العلم بذلك 
الحادث فيكفي فيه الشك فيه ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. 

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ, فإنّه لا 
يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة؛ بل يكفي فيها عدم 
العلع بالفراج امل 

ومنها: أن الأصل هي إباحة العمل بالظن. لأنها الأصل في الأشياء حكاه 
بعض عن السيد الممحقق الكاظمي! 

وفيه: على تقدير صدق النسبة !8 








تقدير القول بها من جهة الأخبار أيضاً واللّه العالم 

هذا بعض ما ساعدنا التوفيق من التَكلّم في حكم المقام وبقي فيه بعض 
شبهات ومطالب أخر يطول المقام بالتعرض لهاء فلعلنا نذكرها بعد ذلك إن شاء 
اللّه تعالى. 

ثم لا يخفى عليك أن الوجوه التي يذكرها الأستاذ العلامة لتقرير الأصل عن 
غيره بعضها مطابق للمختار بحسب المفاد وبعضها مخالف له وبعضها مما يصلح 
للأمرين ولا معين لأحدهما إلا اجتهاد المجتهد. 

(1) لا يخفى على من راجع كلام السيّد ظهوره فيما نسب إليهء كما أنه لا 
يخفى على ذو مسكة فساد ما ذكره بظاهره؛ فإ حكم الطريق لا يمكن أن 
يكون غير الوجوب ولو تخبيراً والحرمة نه لو علم بقيام الدأليل على 









المقصد الثاني: في الظن 
أولاً: أن إباحة التعبد بالظن غير معقولء إذ لا معنى لجواز التعبد وتركه 
لا إلى بدل غاية الأمر التخبير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو الدليل 
الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لو لا الظن؛ فغاية الأمر 
وجوب التعبد به أو بالظن تخييرء فلا معنى للاباحة التي هي الأصل في 
الأشياء. 
وثا. 


عت ويم 








ن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه؛ وقد عرفت 
استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع. 





حجيّئه كان واجب العمل وإن لم يعلم به كان محرّم العسل بحكم العقل 
المستقل مضافا إلى دلالة الأدلة اللَمَتِِِيِْيضاً كما هو ظاهر فلا مورد إذا 
لأصالة الإباحة الجارية فيما كان َلاق المْفكدة. هذا كله على تقدير عدم 
جواز الرّجوع إلى أصالة عدم !' جرفت ممًا أفاده شيخنا الأستاذ 
العلامة 
وأمَا على ما احتملنا من جواز الرّجوع إليه؛ فلا يجوز الرّجوع إلى أصالة 
الإباحة أيضاً لورودها عليها على تقدير وحكومتها عليها على تقدير آخرء ثم إن 
5 ن الّن والأصل ليس الغرض منه وفوع ذلك في 
لأصل لا يقابل بال ولا يكون طرفاً له على كل 
بي بأحد الوجوه في 
اي اك د ار حلا ف لمر ل 1 
هذا كله إن أراد إجراء الأصل في العمل بغير العلم بمعنى التّدِين به كما هو 
الظاهر على ما عرفت الإشارة إليه في كلام الأستاذ العلآمة: وأمّا لو أريد إجراؤه 
في العمل به من دون الترام به فيما لا يستلزم طرح الأعصل أو اللاليل الموجود في 
مقابله» فلا إشكال في أن الأصل فيه الإباحة. 














ومنها: أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ومقتضاه التخييره 
أو ترجيح جانب التحريم بناء مان اندع المقيدة أولى من جلب المنفعة. 

وفيه منع الدوران لأن عدم العلم'" بالوجوب كاف في ثبوت التحريم: 
لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم 
وجوب التعبد به من الشارع. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة 
وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها. 

ومنها: أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد 
بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالًء وبين وجوب تحصيل خصوص 
الاعتقاد القطعيء فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده بين التخبير 
والتعيين» ٠‏ فيحكم بتعيين تحصيل خصيؤْصي الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين 
بالبراءة؛ خلاقً لمن لم يوجب ذللذ في منل لقا 

وفيه أولا: أن وجوب تحصيل-الآتقاة0* بالأحكام مقدمة عقلية للعمل 
سلسساسسسس يت م 

)١(‏ الوجه فيما أفاده قلس سرّه ظاهر بعد الوقوف على وجه الحرمة في 
العمل بما لم يكن حجّة. حرمة العمل به إن كانت ذائيّة لاستقام الحكم 
بالدوران ولكنك قد عرفت أنها ب وأنها توجد قطعاً في صورة الشّك في 
الحجيّة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما أفاده في تحقيق المقام وبين ما احتملنا 
في معنى التشريع كما هو واضح 

(1) قد عرفت الوجه في كون تحصيل الاعتقاد مقلدمة عقليّة للفروع وأن 
ذلك إِنما يستقيم في التعيّديّاتء وأما التوصّليات فليس تحصيل العلم بها مقلئمة 
عقليّة للعمل بها بل لنعلم بوجودها في الخارج :كما قد عرفت أن ذلك كله مبني 
على عدم القول بكفاية الاحتياط؛ وإلآ فلا يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام 
الشّرعيّة أصلاًء لاعلى وجه العلم ولا على وجه الظّنء اللّههم إلا أن يقال إن 








المقصد الثاني: في الظن ا ا 20 
بها وامتثالها فالحاكم بوجوبه هو العقل» ولا معنى لتردد العقل في موضوع 
حكمه وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد؛ أو خصرص 
العلم منهء بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على 
ما هو التحقيق؛ وإمًا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد ولا يتصور الإجمال 
في موضوع الحكم العقلي. لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في 
الحكم وهو لا يتصور من نفس الحاكم؛ وسيجيء الإشارة إلى هذا في رد 
من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عده دليل الانسداد دليلاً 
عقلياً وحكماً يستقل به العقل. 

وأما ثانياً: فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته”” للأصول والقواعد 








تحصيل الاعتقاد على هذا الفولا أيَضِآْمَْةَمُم إل أنه ليس مقلامة منحصرة فتدبّر 
نعم قد نبهناك فيما سبق من كللناتقةإئى:أافاطلم وجوباً نفسياً كفائياً من حيث 
حفظ أحكام الشرع والدَينَْعَدَ َالإيكدان +كما آنه قد أسمعناك أن له وجوباً 
غيريًا فيما توّف تشخيص ذات الواجب عليه من غير فرق بين التعبّديّات 
والتَوصّليات؛ وعلى كل تقدير لا دوران فيما دل على وجوبه على أحد الوجهين 
كما هو ظاهر. 

ام إن الوجه فيما أفاده قدس سره في عدم تعقّل الدّوران والتردد في 
موضوع الحكم بالنسبة إلى الحاكم من حيث استلزامه للتردد في الحكم الغير 
المعقول في حقّ نفس الحاكم ممًا لا شبهة فيه عند من له ذوق سليم؛ مضافاً إلى 
ما ستقضف عليه من نفصيل القول فيه في طي أجزاء التَعليقة. 

(1) لا يخفى عليك أن الحكم بانحصار محل الكلام فيما إذا كان العمل 
بالآن على خلاف الأصول لا يخلو عن تمل لأن ذلك لم يؤخد في عنوان 
المسألة ولا في دليله بل ملاحظة كلمات الأستاذ العلآمة والقوم يوجب حصول 






بة التراع ٠‏ وأولى منه بالتأمل والإشكال 
بمخالفته الأصل المتيقّن الاعتبار وكون التَمسّك بقاعدة الاشتغال في إثبات عدم 
جواز العمل بالظن مع التَمكن من تحصيل العلم أشبه شيء بالأكل من القفاء مع 
أن قضيّة التحقيق عدده وعند غيره من الأصحاب عدم جريان الأصول عند 
التمكن من تحصيل العلم لفظيّة كانت أو عمليّة: لأن جواز العمل بالأصول مطلقا 
مشروط بالفحص عمًا يقتضي خلافها ولا يرد ذلك عليناء حيث إن أثبتنا أيضاً 
جهتين للحرمة في العمل بالّن سابقاً تبعاً لشيخنا دام ظلّه لعدم اختصاص محل 
الكلام في السَابق بما يتمكن المكلّف من تحصيل العلم به وهذا بخلاف ما أفاده 
دام ظله في المقامء نه مفروض الاختصاصي بصورة التَمكن من تحصيل العلمء 
اللّهم إلا أن بقال في دفع الإشكال'إنها دكي دام ظلّه مبني على ما ذكره 
الخصم من فرض الدوران بين وجوابتمحصييل العلم بخصوصه أو الْتُخيير بينه 
وبين العمل بالفأن. ويمكن على من الفرضِي القوليجريان الأصول أيضاً في 
صورة التمكن من تحصيل العلم. لأن المانع منه الدئيل الدذال على وجوب 
تحصيل العلم؛ فإذا قلنا بعدم ثبوت هذا الدليل فلا مانع من الرجوع إلى الأصول 
أيضاً والقول بأن منع الددليل إِنّما هو بالنّسبة إلى العمل بالظن لا الأصل كما ترى. 
ولكن يمكن أن يقال إن فرض الشّك في وجوب تحصيل العلم معيّناً يوجب 
الشّك في اعتبار الأصول أيضاًء فلا يكون التمستك بها للحكم بعدم جواز العمل 
بان أولى من التمسّك بقاعدة الاشتغال؛ بل المتعيّن التمسّك بها هذا فكان 
الأولى أن يذكر الأستاذ العلامة في مقام ما ذكره مر الجواب الثاني أجوبة أخرء. 
أحدها منع الدتوران» لا من جهة القول بأ المسألة ولا يعقل الدوران في 
حكم العقل بل ما يستقل بوجوب تحصيل خصوص العلم تحصيلاً للبراءة 
لتخبير بينه وبين العمل بالآن بناء على ما ربما يدوهم من أن 


















المقصد الثاني: في الظن كي ب سي د مدع م 1 
الذي هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بلك 
الأصول حتى يعلم خلافهاء فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال 
الراجعة إلى قدح المخالفة الا للتكليف المتيقن مثلاً إذا فرضنا أن 
الاستصحاب يقتضي الوجوب والظن حاصل بالحرمة؛ فحينئذ يكون العمل 
بالظن”' مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقينء فلا 











الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقيئّة مبني' على القول باستقلال العقل بوجوب دفع 
الضّرر المحتمل وهو في محل المنع. بل من جهة استقلاله بحرمة العمل بالظّن من 
باب التّشريع على ما عرفت تفصيل القول فيه غير مرة؛ ولعلّه لم يذكره الأستاذ 
العلآمة من جهة ذكره في الجواب مرن*'أو. ئة عليه فاستغنى عن ذكره في 
الجواب عن هذا الوجه بذكره شمةا م اللهة مكُلويَة الأمر فتديره 

ثانيها: منع اللوران بملاجظلة الأدلَهَالتقليّة الذالة على وجوب تحصيل العلم 
بالحكم الشرعي مهما أمكن من الكتابٌ وَالْسَنَةوالإأجماع ودلالة كل منها على 
ذلك ليست محلاً للإنكار لأنها بلغت من الوضوح والظهور ظهور الشّمس في 
وسط السّماءء هذا اللّهم إلآ أن يقال إن الكلام في قضيّة الأصل الأولي مع قطع 
النَظر عن الدّليل الوارد فتأمّل. 

ثالثها: أنّه على فرض تسليم الدوران لا معنى لابتناء حكم المسألة على 
القولين في مسألة دوران الأمر في المكلف به بين التعبين وأا ١‏ 
مسألتنا هذه هو الحكم بالنَعيين وإن قلنا في تلك المسألة با 
الشّك ياك المسألة إلى الشّك في طريق الإطاعة والعقل 
بالقدر المتيقّن في باب الإطاعة؛ وهذا الوجه وجه مستقل, لا دخل له بأحد 
الوجوه المتقلّمة في كلامنا وكلام الأستاذ العلآمة دامت إفاداته. 


(0 ما أفاده واضح لا غبار فيه أصلا ولا يتوهم أن لني عن العمل باللآن 


















يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني ولا تعلم 
كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيهاء أو وجوب تحصيل الاعتقاد 
القطعي وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن» 
فلا يجوز فهذا أشبه شيء بالأكل عن القفاء. 

فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن 
بعتمد عليه وحاصله أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالعمل به 
في الشريعة تعبد بالشك وهو باطل عقلاً» وأمًا مجرد العمل على طبقه فهو 
رم إذا خالف أصلاً من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب 
الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع 

فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهدان للتعرمة'', كما إذا عمل به ملتزماً أنه 
حكم الله وكان العمل به مخالاً لَلقنَضَى) الأصول. وقد تتحقق فيه جهة 
واحدة كما إذا خالف الأصل 7 يلتزم بكونه حكم الله أو التزم ولم 
يخالف مقتضى الأصولء وقد لآ يكو فيه عقاب أصلاًء كما إذا لم يلتزم 
بكونه حكم الله ولم يخالف أصلاء وحينئل قد يستحق عليه الثواب» كما إذا 





مبني' على القول باقتضاء الأمر بانشّيء النَهِي عن ضله الخاص» ضرورة أن العمل 
بالظن الذي لم يثبت اعتباره نقض لليقين بغير اليقين» بل بالشّك بالمعنى الأعم 
كما هو واضح. 

(1) لا يخفى عليك أن المراد من الأصلل ليس الأصل يقول مطلق؛ بل الأصل 
في الجملة وهو الأصل المثبت للتكليف كاستصحاب التكليف الإلزامي. وأمًا 
الأصل بقول مطلق فلا يكون تطبيق العمل على الظّن في مقابله ملازما لطرحه: 
فإنْه إذا ظن بالتكليف الإلزامي في مورد أصالة التَخبير أو أصالة الإباحة؛ لا 

رد تطبيق العمل عليه طرحاً لهما كما لا يخفى. 











المقصد الثاني: في الظن يي لس لي سن يج 3 
عمل به على وجه الاحتياط. هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه 

في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه فالعمل على ما يطابقه 
بلا استناد إليه ليس عملا به 

فصح أن يقال: إن العمز لى بالظن والتعبد به حرام مطلقاً وافق الأصول أو 
خالفهاء غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين: من 
جهة الالتزام والتشريع» ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم 
بخلافه. 

وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين فمما أشير فيه إلى الأولى قوله 
تعالى: طثُل آنه آَذِنَ كم َم عَلَ الله تَفْونَ4* بالتقريب المتقدم؛ و قوله 
صلى الل عليه وآله: رجل قضي بالق وهو لا يعلم'')*. 











)١(‏ وجه دلالته على الحرمة التشريعيّة ما عرفت من كون المراد منه القضاء 
المتعارف الذي يقضي به القاضي مع اله خَلَى استحقاقه للحكومة الشّرعيّة: وأما 
قوله عليه السلام: #رجل قضى بالحق» المشير إلى الجهة الثانية: فلأن المراد من 
الحقّ هو الحكم الصّادر من الشّارع سواء كان واقعاً أو ظاهريَا فالمراد أنه يجب 
ترك العمل بالفآن من حيث كونه في معرض تفويت الحق و ضرورة أن المراد 
منه ليس مجرّد الأخبارء فكاله قال يجب ترك العمل بالظنء لأنْه لس بحق 
يغني منه وإن كان فيه نوع من الإرشاد ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده فتأمّل» وأما 
قوله عليه السلام: :من أفتى الّاس بغير علم» وإن كان له ظهور في الحرمة 
التَشريعبّة أيضاً باعتبار لفظ الإفتاء. إلا أنه لا بد من صرفه عن ظاهره بقرينة قوله 
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وممًا أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: 9وَإِنّ | 
شَي4”: وقوله عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر 
مما يصلحه؛" ونفس أدلة الأصول. 

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق من أن 
اعتبار الأصول لفظية كانت؛ أو عملية غير مقيد بصورة عدم الظن على 
اخلافها. 
للااالا تن لسلس سليسسليد 
كان ما يفسده أكثر ممًا يصلحه» حيث إن لاصلاح في العمل بغير العلم بعدوان 
التشريع أصلاًء بل هو فساد محض وقد أثبت أكثريّة الفساد في الروابة لا كليتهه 
فلا بد من أن يحمل على بيان الحرءلا من الجهة نية أي طرح الح الواقعي أو 
الظاهري. 

هذا وقد يستشكل في الييان المذ كَوَرَ من جهتين 

أحدهما: أن الإفتاء امنا آلعلم اَمَك عن التشريع فتدير. 

ثانيهما: أن أكثرية الفساد على تقدير حملها على ما إذا عمل بغير العلم من 
غير استناد إِنّما هو على تقدير كون مخالفة الظن للأصل أكثر من موافقته. 

الهم إلا أن يحمل الأكثرية على الأكثرية بحسب الكيف ولكن حملها عليها 
لبس بأولى من إبقاء الرّواية على ظاهرها مع القول بوجود نفع في الإفتاء بغير 
ما من جهة الثانيا أو الآخرة فيما إذا اهتدى العوام 
إلى الحو ي بناء على وجود خاصيّة قهريّة في 
إهداء النّاس إلى الحقّ فتدير. 

















المقصد الثاني: في الظن ل ا ا سد وس 10 
وأمًا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافهاا”» فلقائل أن يمنع 


أصالة حرمة العمل بالظن مطلقاً لااعلى وجه الالتزام ولا على غيره. 





(1) لا يخفى عليك أن الحكم الحرمة التشريعيّة على الفرض الذي ذكره دام 
ظلّه في كل من صورتي إنسداد باب العلم في المسألة وانفتاحه في غاية 
الإشكال؛ لأن لازم الانسداد في مسألة مع عدم شمول دليل الأصل لما يكون 
الفآن قائما على خلافه ليس هو التدين بمقتضى القآن تعيشا أو تخييراًبينه وبين 
الأخذ بالأصل على أبعد الوجهين: بل التوقف في مقام الظاهر وعدم الحكم 
بشيء لا بمقتضى الأصل ولا بمقتضى الفآن على خلافه؛ والرّجوع إلى التخيير 
العقلي في مقام العمل من حيث إنّهلا مندوحة للمكلّف من الفمل والشرك لا 
بمعنى أله ينشئ العقل للمكلف ايكيا وه /إلتخيير ولم يقم دليل على عدم جواز 
خلوَ الوا بن الحكم الظاهرني ]ذالم يتخ إليهه نعم لو كان محتاجاً إليهه كما 
إذا كان التكليى تعدا تيه يكين ناص عن البناء على الحكم الظاهري» 
وبالجملة الذي قام عليه الدليل ونطق به السّنة والإجماع عدم جواز خلوٌ الواقعة 
عن الحكم الواقعي. 

وأمًا عدم جواز خلوّها عن الحكم الظاهري إذا لم إقف العمل عليه فلم 
يقم به دليل أصلاًء كما اعترف به دام ظللّه في الجزء الثاني من من الكتاب وغيره من 
المراد من الانسداد هو الانسداد الغالبي الذي جعله 
يه مطلق الفآن قفي مع أله مخالف لظاهر كلام الأستاذ 
العلآمة جد أ سقوط الأصول من الاعتبار على هذا ادر ليس من جهة قبا 
اللّن على خلافهاء بل من جهة العلم الإجمالي فتأمّل مضافا إلى أ اتاج 
مقدّمات برهان الانسداد الظّن ليس مسلّما عند الأستاذ العلآمة والقول 
بكون ما ذكره مبنياً على مذاق القوم كما ترى هذا بالنسبة إلى فرض الانسداد. 
وأماما ذكره دام ظلّه على تقدير التمكن من تحصيل العلم في المسألة ففيه أن 





















حكم العقل بوجوب العمل ن على هذا اللقَديرء إنَما هو من جهة حكمه 
بوجوب دفع الضّرر المظنون دون الموهوم ومن المعلوم أن حكم العقل بوجوب 
دفع الغتور المظدون؛ إنْما هو من باب مجرّد الاحتياط والإرشاد ولا يحكم 
بحجيّة ان وجواز النّديّن به قطعا هذا كله إلى أن عدم اعتبار الأصول 
في الفرض إِنّما هو من جهة التمكّن من تحصيل العلمء لا من جهة قيام الظلن 
على الخلافء فلا معنى لابتناء منع اعتبارها على هذا القول فتأمّل» هذا وقد يورد 
على ما أفاده دام ظله أن بأنت حكم العقل بوجوب تحصيل العلم من جهة عدم 
استقلاله بوجوب دفع الضرر الموهوم لا يوجب الحكم بجواز الأخد بالآن مع 
وجود الأدلة !| لبة الدائة على وجوب تحصيل العلم؛ هذا ولكنّك خبير بفساد 
هذا الإيراد لأن ما ذكره دام ظله ليس على ما اختاره في أصل المسألة» بل 
مبني على مذاق الفاضل القمي الذَإطبعإلى بكلا دليل على وجوب تحصيل 
العلم في الصّدر الأوّل أيضاً الحامل لك لخي النّهي عن اتباع الفآن على الظن 
في الأصول» ولذا بنى على أالستبكة بل بهذ كل مضافاً إلى أن الكلام في 
قضيّة الأصل الأؤلي مع قطع الَظر عن الدليل الواره حتى ما بقتضي وجوب 
تحصيل العلم مع التمكن فتأمّل 

فالحري أن يحرّر المقام مع الغض عمًا ذكرنا بقوله: ١ثمّ‏ إن ما ذكرنا مسن 
الحرمة إلى آخره مع العطف على ذلك بقولنا وقلنا بوجوب دقيع الضّرر 
المحتمل ثم العطف على قوله. وأمًا إذا قلنا» إلى آخره؛ قولنا ولم نقل بوجوب 
دفع الغترر المحتمل؛ فلقائل هذا ولكن في ز الموجودة عندي المصحّحة 
في مجلس اللترس إسقاط كلمة» أمَا من قوله أمَا مع عدم تير العلم إلى آخخره 
وكلمة فلأ من قوله أمّا مع التمككن من العلم في المسألة» فالأن عدم جواز إلى 
آخره وإلحاق كلمة فاء بكلمة عدم جواز وعلى هذه النّسخة تكون الجملة 
مستقلة مستأئفة لا يتوه عليها الإشكال المتقلام كما لا يخفى. 





















المقصد الثاني: في الظن 

ًا مع عدم تيسر العلم في المسأ ٠»‏ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن 
وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن» 
وكما لا دليل على التعبد بالظن» كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل» 
لأنه المفروضء فغاية الأمر التخبير بينهما أو تقديم الظن لكونه أقرب إلى 
الواقع فيتعين بحكم العقل 

وأمًا مع التمكن من العلم في المسألة؛ فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها 
بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل 
الواقع علماًء أمَا إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل 
الظنء وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه؛ فلا دليل على لزوم تحصيل العلم 
مع التمكن. 

ثم إنه ربما يستدل على ,أصبالة حرم العمل بالظن بالآيات الناهية عن 
العمل بالظن» وقد أطانوا الكلام كفي التق والإبرام''' في هذا المقام بما لا 
ثمرة مهمة في ذكره بعد ما ترفك 











)١(‏ مثل أنْها واردة في أصول اللدين وأن مرجع التمسّك بها إلى التمسئك 
بالظن وأنْها قاتلة لأنفسها إلى غير ذلك من أراد الوفوف عليها فليراجع القوانين» 
وإن كان الجواب عن الإشكالات المذكورة وغيرها واضحاً عند من كان من 
أهل الَظرء فإ ورود بعضها في الأصول مع عموم الباقي غير مانع؛ مع أن فيما 
ورد في الأصول دلالة واضحة على أن وجه المئع عن الظّن في الأصول عنوان 
الفآن من حيث كونه ظّاً من غير مدخليّة للمورد فتدبّر: كما أن ظليتها بحسب 
الدلانة مع الاتفاق على اعتبار الظواهر لا يمنع من التمسّك بها كما هو واضح 
كوضوح عدم شمولها لأنفسهاء هذا مضافاً إلى قطميّتها من حيث اعتضاد بعضها 











لأنّه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى 
ألظن» فقد عرفت أنه من ضروريات العقل فضلاً عن تطابق الأدلة الثلاثة 
النقلية عليه. 


وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن 
استناد إليهء فإن أريد حرمته إذا خائف الواقع مع التمكن من العلم به 
فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية” وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع 
عدم التمكن من العلم فيكفي فيه أيضاً أدلة الأصول بناء على ما هو التحقيق 
من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن؛ وإن أريد حرمة العمل 
المطابق للظن من دون استناد إليه وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع 
التمكن من ولا لمقتضى الأصول مع.العيجز عن الواقع» فلا دلالة فيها ولا 
في غيرها على حرمة ذلك ولا وجل ليجوعتة إيكباً. 
٠‏ والظاهر أن مضمون الآيات”"عوتالعيدتجالظن والتدين به وقد عرفت أنه 





(1) قد يناقش فيما أفاده قلس سيره بأن المانع من الاقتصار بالآن وسلوكه 
مع التتمكن من تحصيل العلم بالواقع هو ما قضى بوجوب تحصيل العلم من 
الأدلة الشّرعيّة: أو حكم العقل بلزومه إرشاداً من جهة استقلاله في الحكم بلزوم 
دفع الضّرر المحتمل الأخروي فيما كان الحكم المحتمل إلزاميّ وأين هذا من 
دلالة الأدلة المثبتة للأحكام الواقعيّة في موضوعاتهاء بل قد يقال بامتناع دلالتها 
على ذلكء اللّهم إلا أن يكون المراد من كفايتها دخلها في ذلك من حيث إِنّها 
توجب حدوث موضوع حكم العقل فتأمل. 

(1) قد يناقش بأن ما أفاده طيّب الله رمسه الشّريف مناف لما أفاده بقوله» 
وقد أشير في الكتاب والسّنة إلى الجهتين كما لا يخفى. اللّهم إل أن يكون 
المراد من الإشارة ما يجامع الدلالة على خلافه فتأمئل هذا. 


المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) 





ضروري التحريم؛ فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها. 

إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج؛ أو قيل بخروجه من 
هذا الأصل من الأمور الغير العلمية» التي أقيم الدليل على اعتبارهاء مع قطع 
النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجباً للرجوع إلى الظن مطلقاً أو 
في الجملة وهي أمور: 


منها: الأمارات المعمولة في استنباط'" الأحكام الشرعية 
من ألفاظ الكتاب والسنة 
وهي على قسمين: 
القسم الأول: ما يعمل لنشخيِصى-زاد-المتكلم عند احتمال إرادة خلاف 
ذلك كاصالة الحفيقة عن ه بسكل ]وادةةالسجازه وأصالة العموم والإطلاق» 





(1) لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام وإن كان اختصاص التََاع في مسألة 
حجيّة الفآن في باب الألفاظ بما يعمل منه في استنباط الأحكام من الكتاب 
والسئّة والفرق بينه وبين غيره من الظنون المتعلقة بالألفاظ, إلا أن من المعلوم 
عدم كون ذلك مرادا لظهور عدم الفرق بين القسمين» إلا أنه لما لم يتعلّق غرض 
الأصولي بالبحث عن غير الأمارات المتعلقة باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة 
اخص عنوان المسألة والتعبير به من جهة الإشارة إلى عدم تعلق غرض الأصولي 
من حيث هو أصولي بالبحث عن ألفاظ غير الكتاب والسّنة كما هو ظاهرء لا من 
جهة الإشارة إلى ثبوت الفرق بين القسمين كيف وهو ممًا يعلم فساده كما يشهد 
به ملاحظة كتب الفريقين. 





ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة 
المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة؛ وكغلبة استعمال المطلق 
في الفرد الشائع'"' بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع وكالقرائن المقامية 
التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر 
ونحو ذلك؛ وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث 
لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة 
عد ذلك منه قبيحاً. 





)١(‏ لا يخفى عليك أن مرجع التمسّك بغلية الاستعمال والقرائن المقاميّة أيضاً 
إلى التَسَك بأصالة عدم القرينة الصّارفة تحن ظاهر اللفظ. إلا أنّه دام ظله أراد 
بذكره الإشارة إلى أن ظهور اللفظ | فرٍ#تقنى بحيث لو أراد غيره من دون نصب 
قرينة مع تعلق الغرض بإفهامه عد ذلك يضمت لا ينحصر سببه في الوضع؛ بل 
قد يكون غيره وهذا فد يكون الإطَلاق]وَثلدََالَطبِيكا ويسمى الظهور المستفاد 
منه بالتبادر والظهور الإطلاقيء وقد يكون كثرة الاستعمال التي هي بنفسها من 
القرائن الصّارفة في الجملة؛ فإن لاستعمال اللّفظ في خلاف ما وضع له مراتب 
عديدة فإ قد يبلغ من الكثرة بحيث توجب هجر المعنى الأصلي فيجب الوضع 
التعيني؛ وقد تبلغ إلى قريب منه فيوجب ظهور المعنى المجازي من اللفظ عند 
الإطلاق بواسطة كثرة الاستعمال» وقد تبلغ إلى مرتبة أدنى من المرتبة الثّائية 
فيوجب إجمال اللفظ ويرفع الظهور عنه بالنّسبة إلى المعنى الحقيقي من دون أن 
يصير موجبا لظهوره في المعنى المجازي. وقد لا يبلغ إلى شيء من ذلك وقد 
يكون اقتران اللفظ بما يوجب ظهوره في خلاف ما وضع له من القرائن» وهذا 
قد يكون جزئيّة بحسب المقامات الخاصّة, فلا تدخل تحت ضابطة؛ وقد تكون 
نوعيّة كالقرائن المقاميّة التي يعتمد عليها أهل الآسان 














المقصد الثاني: ني الظن (الأمارات المعمونة) ----. 

والقسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ'' وتمبيز مجازاتها عن 
حقائقها وظواهرها عن خلافها كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق 
وجه الأرض: أو التراب الخالص» وتعبين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر 
هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؛ وأن الشهرة في المجاز المشهور هل 
توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من 
الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده. 

وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو 
غير ظاهرء وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً مراد أو لاه 
والشك في الأول مسبب'" عن الأوضاع اللغوية والعرفية» وفي الثاني عن 











(1) لا يخفى عليك أن مراجعإققّس الأول إلى الظن بالإرادة الناشئ من 
أصالة عدم القربنة الصّارفة عن لتقي "قيأمها مع القطع بإحراز الظهور بأحد 





الأسباب | ٠‏ ومرجع الفي لقي إل انظ /بأصل الظهور المسبّب من أحد 
الأسباب المتقلامة. 
() لا يخفى عليك أن الشّك في الأول في هذا البيان؛ والنّاني بحسب أصل 





التقسيم ليس مسبّباً دائماً عن الأوضاع اللغوية والعرقيّة بل قد يكون مسيّيا من 
أمور أخر على ما عرفت الإشارة إليهاء اللّهم إل أن يكون المراد من الوضع 
المعنى الأعم التابت في المجا أ هذا ولكنّك خبير بأن هذا التّوجيه على 
قرم سبع لا يدق الإكا :مياه ينا بالئدية ا اذك امنيب من لفن 
العقليء الذي أثبت لجملة من الألفاظ كالقضايا المشتملة على المفهوم مثل 
القضيّة الشرطيّة والوصفيّة بناء على القول بظهورهما في الانتفاء عند الانتفا 
جهة لزوم اللغويّة» بل بناء على إثيات المفهوم لهما بتبادر !| الَامَّة الغير 
المستندة إلى الوضع ونظيره ظهور المطلقات في الإطلاق على ما ذهب إليه 














اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه؛ فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى 
لتشخيص المراد. 


أمًا القسم الأول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم 

فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف: لأن المفروض كون 
تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم» 
ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده 
للمخاطبين لم يكن طريقاً مخترعاً مغايراً لطريق محاورات أهل اللسان في 
تفهيم مقاصدهم. 

وإنما الخلاف والإشكال وقع في مؤضعين 

أحدهما: جواز العمل بظواه را الكَآ” 

والثاني: أن العمل بالظواهر مَطَلعَفَِحَنْ غير المخاطب بها قام الدليل 
عليه بالخصوص بحيث لا بتختاج آلَه]تبايتَ“نطذاد باب العلم في الأحكام 
الشرعية أم لا. 

والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة 
المطلب منه مستقلاً 

والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد 
غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة 
عدم القريئة عند التخاطب. 





السّلطان وبعض المحققين وشيخنا الأستاذ العلآمة دام ظلّه. لا على ما ذهب إليه 
المشهور القائلون بكون الانتشار مأخوذاً في الموضوع له فتأقل. 


المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) م ب د يه 7211 

فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى'" وأما الكبرى أعني كون الحكم 
عند الشارع في إستنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف 
عند أهل اللسان في الاستفادة فسمًا لا خلاف فيه ولا واشكال. 








)١(‏ لما كان مورد الحكم بالجواز من جهته الإجماع وغيره الظواهر المعتبرة 
عند أهل العرف واللسان في استكشاف مراداتهم عند التكلّم والتحاور لا مطلق 
ظواهر ألفاظ الكتاب والسئنفء فلذا كان مرجع كلا الخلافين إلى المئع الصّغروي» 
بمعنى كون المانع يمنع من كون مثل الظاهر في محل النّزَاع» ممّا يستخرج به 
المراد عند أهل اللسان؛ إذا وجد في كلماتهم فيقول الأخباريّون إِنّه إذا ورد 
طومار من المولى العرفي إلى عبيده:وفيه تكاليف مع إعلامه العبيد بأني ما أردت 
تفهيمكم بنفس ما في الطوملاء يلمي بيان الفلاتي لم يكن ريب في عدم 
بناء العبيد على استخراج مراذات الول من نفس الخطابات في الطومار ولو بنوا 
عليه لاستحمًوا الم علد أقل”الحرفب.ويكون الكتاب العزيز بالنسبة إلى غير 
الأئمّة من قبيل الطومار المذكورء ويقول الفاضل المحمّق القمّي المخالف في 
الموضع الثاني أن بناء العرف ليس على التمسّك بالظواهر في حقّ غير المفصود 
بالإفهام في محاوراتهم؛ ولا يجوز عندهم أن يستخرج من لا يكون مقصودا 
بالخطاب مراد المتكلّم في ظاهر خطابه. 

هذا والتحقيق أن مورد الحكم بالجواز لو كان نفس ظواهر الكلام كان 
مرجع خلاف الأخبارتين إلى المنع الصتغروي بمقتضى الوجه الثاني لهم الذي 
يذكره الأستاذ العلآمة» بل بمقتضى بعض ما لم يذكره مما يستفاد من مطاوي 
كلماتهم. 

وأمَا خلاف المحمّق القمّي فهو راجع إلى المنع الصّغروي أيضاً على هذا 
التتقدير بالظر إلى ما وجّه به كلامه شيخنا الأستاذ العلآمة كما هو ظاهر. 

















أما الكلام في الخلاف الأول 

فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر 
الكتاب من دون ما يرد التفسبر وكشف المراد عن الحجج المعصومين 
صلوات الله عليهم. 


وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان: 


أحدهما: الأخبار المتواترة المدمى ظهورها في المنع عن ذلك 
مثل النبوي صلى الله عليه وآله: امن فسر القرآن برأيه ف 
النارا وفي رواية أخرى: امن قال“فن القرَآنِ بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»”؛ وفي نبوي ثالث: همَن فسر القوآن برأيط ففد افترى على الله الكذب»*» 
وعن أبي عبد الله عليه السلام: كَبَِْسَالقْآن بريه إن أصاب لم يؤجر وإن 
أخطأ سقط أبعد من السماء»”: وفي النبوي العامي: «مَن فسر القراً: 


أ مقعده من 








فأصاب فقد أخطأ:*. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وآله: «إن الله عز 
وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي مَن فسرٌ كلامي برأيه وما عرفتي 


* عوالي الثالي: جك ص ٠١4‏ 
© التوحيد: ص41 

© وسائل الشيعة: جاو ص 0160 
© تفسير العياشي: جاء ص0 
* تفسير الصافي: جاو ص 71 


المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) مضي سوك سا ع 11 
من شبهني بخلقي. وما على ديني من استعمل الفياس في ديني 6"؛ وعن تفسير 
العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لمن حكم برأيه بين اثنين فقد كفر 
ومن فسر برأيه آبة من كتاب الله فقد كفر)*؛ وعن مجمع الييان أنه قد صح عن 
البي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه: «ا 











تفسير القرآن لا يجوز 
إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح»* وقوله عليه السلام: اليس شيء أبعد من 
عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية بكون أولها في شيء وآخرها في 
شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه)*؛ وفي مرسلة شبيب بن أنس عن 
فقيه أهل العراق قا 
شيء تفتيهم؛ قال: بكيادة الله وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآل. 










عبد الله عليه السلام: لأنه قال لأبى حنيفة أ: 





5 تعرف كتاب الله لق ا#تظزفته/وتمرف الناسخ من المنسوخ. قال: نعم 
قال عليه السلام يا أبا بفِة لد آدَعَيتَ علماً. ويلك ما جعل الله ذلك إل عند 
أهل الكتاب الذ عليه َلك" وهو إل عند الخاص من ذرية نبينا 
صلى اللّهِ عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفاًة”» وفي رواية زيد الشحام 
قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له فقيه أهل البصرة. 
فقال هكذا يزعمون. فقال بلغني أنك تفسر القرآن. قال نعم إلى أن قال: يا 
قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وإن 





3 








© وسائل الشبعة: ج18 ص 88. 
© وسائل الشبعة: ج18ء ص 56 
» مجمع البيان: ج1 ص 8 


المحاء 030 





* وسائل النشيعة: ج18 ص :5 





كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا 
القرآن من خوطب بهه*. 

إلى غير ذلك هما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد 
التواتر. 1 ١‏ 

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن 
مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلاب فليس من قبيل 
المحاورات العرفية. 





والجواب عن الاستدلال بها". 


أنّها لا تدل على المنع عن العمل رار الواضحة المعنى بعد الفحص 
عن نسعخها وتخصيصها وإرادة خبلاف؟ظاهرها في الأخباره إذ من المعلوم 





(1) لا يخفى عليك أن المستفاد من كلامه في الجواب عن هذا الوجه وجوه: 
أحدها: منع صدق التفسير المنهي عنه في الأخبار المتقلدمة على العمل بمقتضى 
ظاهر الكتاب والحكم من جهته بشيء بعد الفحص عمًّا يوجب صرفه من الآبات 
الأخر والرّوايات الواردة من الببي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. لأن 
التفسير كما صرّح به جمع من أهل اللغة؛ ويشهد له الّبادر هو كشف الغطاء ومن 
المعلوم أن مجرّد حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهره بعد الفحص عن صارفه في 
مظان وجوده لا يصدق عليه كشف الغطاء» بل يسمّى ترجمة وفرق ظاهر بين 
التفسير والترجمة بل أقول: إن مجر حمل اللفظ على ظاهره من دون فحص أيضاً 
عن القرينة الصارفة لا يسمى تفسيراً وإن لم يكن جائزاً من جهة اخرى؛ ولكنك 
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خبير بأ هذا الجواب لا ينم بالنّسبة إلى الأخبار الغير المشتملة على لفظ التفسير 
كالرّواية الثانية ومرسلة شبيب بن أنس وغيرهما ممّا لم يذكره الأستاذ العلأمة 
من الأخبار الغير المشتملة على لفظ التفسيرء ولكن يمكن الجواب عنها إمّا بأنة 
إمعان النظر فيها هو إرادة معنى ينطبق على التَفسيرء فإنّه كما بصح سلب 
التتفسير عن العمل بالظواهر كذلك يصح سلب قوله من قال في القرآن بغير علم 
الحديث عنه. لأن الظاهر من القول في القرآن هو كشف المراد عنه بغير ما يفهم 
به المراد أهل العرف أو بالفّعق سنداً؛ كما في بعض أو الإرسال في بعض آخر 
أو إعراض الأصحاب عنها مع تسليم صحّة سندها فتأمّل. 

ثانيها: تسليم صدق التفسير على حففلتي حمل اللفظ على معناه ولو بما يقنضيه 
ظاهره العرفيء إلا أن المنهي عن في عالأخيكرٍ ليس مطلق التفسيرء بل التفسير 
الخاص بقرينة وجود لفظ الرأي فبجة لفقت "للُفسير, والتفسير بالرّأي لا يصدق 
على حمل اللفظ على معناء علاهزهيعد الشخص عمًا يوجب صرفه في 
مظان وجوده إن الظاهر أن المراد بالرأي إمَا الاعتبار العقلي الرّاجع إلى 
الاستحسان فيكون المراد من التفسير بالرأي إذا حمل اللفظ على خخلاف ظاهره 
فيما كان له ظاهر أو أحد احتماليه فيما لم يكن له ظاهر بحسب رجحانه في نظره 
القاصر كما يرشد إلى ذلك ما رواه شيخنا عن مولانا الرّضا عليه السلام بعد 
ملاحظة كون أكثر الأخبار المتقددمة أيضاً واردة في رد المخالفين. 

وأمًا حمل اللفظ على ظاهره من دون الرّجوع إلى ما يوجب صرفه سيّما 
الأخبار الصّادرة عن الأئمٌة عليهم السلام على أبعد الاحتمالين بالنّظر إلى قضيّة 
لفظ الرّأي» وإن كا له ما ذكره شيخنا الأستاذ العلآمة من الأمور الثّلاثة. 

هذا ولكن التحقيق أن يقال: إن المستفاد من الأخبار تحريم أمرين: 

أحدهما: تفسير القرآن بالرأي. 























انيهما: العمل بظراهره الابتدائيّة من دون تأمّل وفحص عمًّا يصرفها من 
الآبات والأخبار لا أن يكون المحرّم أحدهما ويجعل الثاني من محتملي ما ورد 
في باب التّفسير مع كمال بعده كما هو واضح. 

ثم إن الوجه في تخصيص الكتاب بالحكمين المزبورين في الأخبار مع 
تحريم الأمرين بلا شبهة في السئة تعارف التفسير بالرّأي والعمل بالظواهر من 
دون فحص وتأمّل في خصوص الكتاب فتأمّل. 

ثم إن هذا الجواب أيضاً لا يتمشى بالنّسبة إلى جميع الأخبار المانعة؛ لما قد 
عرفت من عدم اشتمال كلها على لفظ التفسير فتدبّر بل لا يتمشّى بالنسبة إلى 
جميع ما يكون مشتملة عليه أيضاً لعدم اشهثالها بأسرها على لفظ الرّأي وليس 
تعارض أيضاً يبن ما يكون مشتملاً على لف الَأ وبين ما لا يكون مشتملاً علييه 
حتّى يحمل الذّاني على الأوّل» كما لابحَفى< 

ولكن يمكن الجواب عمًا لَأيَحْوْدَكضِيسَدلاجليه بض ما ذكرنا سابقاً في 
الجواب عمًا لم يكن مشتملاً على لفظ التفسير مع إمكان أن يلّعى القطع باتّحاد 
المراد من الأخبار بأسرها قتدبر. 

ثالثها: النقض بظواهر السّنة التي 
علّل في جملة من الأخبار المتقدمة المنع من تفسير القرآن بوجود المحكم 
والمتشابه والخاص والعام والنّاسخ والمنسوخ فيه. 

وهذا يدل بضميمة مادل على مساوات السمّنة للقرآن في الاشتمال على 
المذكورات على عدم جواز العمل بظواهر السّنة أيضاً فافهم. 

رابعهاً: معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسّك 
بظواهر القرآن كظواهر السّئة وإن كانت الكشرة غير مجدية لتواتر الأخبار من 
الطرفين؛ فلا يمكن التُرجيح بحسب السّند؛ بل يتعيّن الترجيح بحسب الدالالة أو 








را 











وهذه الأخبار على أقسام كل قسم بلغ حل التواتر: 

أحدها: ما دل على جواز الّمسك بالقرآن من النَبوي المشهور وغيره» 
ولكّك خبير بأن الاستدلال بها لا يجوز بناء على ما سيصرّح به الأستاذ العلآمة 
في رد تفسير الدذائي من عدم ظهور هذ الأخبار في جواز التّمسك بظواهر 
القرآن؛ فإن المراد منها وجوب التمسك به في مقابل طرحه ولا إطلاق له لجواز 
الأخذ بظاهره. وبعبارة أخرى قد وردت هذه الأخبار لبيان وجوب إطاعة العثرة 
الطاهرة وكتاب العزيز وحرمة معصيتهما ولم يرد لبيان اعتبار الظن في تحصيل 
المراد منهما وإن كان فيما أفاده تأمَلِنتَتقف عليه إن شاء اللّه تعالى. 

ثانيها: ما دل على وجوب برضو اهار المتعارضة: بل ومطلق الأخبار على 
الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح مآكَالقة: وهذا القسم نص في جواز الَمسك 
بظواهر القرآن» فإنث جملة عَلَكَعطوَرَ6:تؤآفقتة:الخبر لنص القرآن فاسد جد 
لكونه حملاً على فرد نادر إن لم يكن على معدوم فكيف يجامع مع ورود 
الأخبار المتواترة كفساد حملها على العمل به بعد التّفسير بل هو أفسد, فإن شت 
قلت إن كل ما سمي موافقاً للقرآن بحكم العرف فله موضوعيّة بال بة إلى هذه 
الأخبار ومن المعلوم أن صدق الموافقة لا يتوقّف على كون الخبر موافقاً بحسب 
المضمون نص الكتاب. بل يشمل ما إذا كان مواققا لظاهره قطعاً من دون أن 
يرد خبر آخر في بيان المراد من الأئمة عليهم السلام. 

ثالئها: ما دل على عرض الشّروط على الكتاب وأن ما خالفه فهو فاسدء وهذا 
القسم أيضاً مثل سابقه في الدلالة على الملاعى. 

رابعها: ما دل من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام على جواز التمسك 
بظاهر القرآن قولاً وتقريراً وفعلا بمعنى تمسكهم بظاهر القرآن في مقام الاستدلال 














وكل واحد من هذه الثّلائة كثير جداً ودلالته على المدّعى مما لا يعتريه ريب 
جزم نعم في بعضها إشكال لا من حيث الدلالة على المدعى؛ بل من حيثية 
أخرى مثل الرّواية الأولى: فإنة وجود الباء في الآية لا تدل على كون المراد 
التبعيض فإن غاية ما هناك ذهاب الكوقيين إلى مجيء الباء في قبال سيبويه 
المنكر له. 

ما ظهورها فيه فلم يثبت من أهل العربيّة: فاستدلال الإمام عليه السلام على 
وجوب المسح ببعض الرّأس لمكان الباء لا ينطبق على قواعد الاستدلال. 

هذا ولكن ذكر العلأمة قدس سره في المنتهى في دفع الإشكال: إن الباء إذا 
كان داخلاً على المفعول كان ظاهراً في.البَعبييكقوله تعالى: يَشْرَبُ با عِبَادُ 
الله بشرب بها عباد الله ونحوه وهو ُلى تقر يوه يدفع الإشكال جزماًء ومثل 
الرّواية الثانية فإن قول الإمام عليه السلام إسماعيل؛ فإذ! شهد عندك المسلمون 
فصدقهم كان بعد تفسير الإمام عليه السلام آلآية بقوله يصدق اللّه ويصدق 
المؤمنين ولكن فيه ما لا يخفى فإن الإمام عليه السلام ذم إسماعيل بعدم تصديقه 
لمن قال من المؤمنين له بأن الرّجل الذي انتمنته شارب للخمر وليس بأمين» ومن 
المعلوم أن المذمّة لا تتوجّه على إسماعيل؛ إلا على تقد ير اعتبار ظواهر الكتاب 
والتفسير حين المذمّة؛ لا يدل على عدم جواز التمسّك بالظواهر كما هو واضح» 
هذا مع أن قوله عليه السلام يقول يصدق الله ويصدق المؤمنين لا يكون تفسيرا 
سا ل ا 1 














الدّينٍ من حرَجٍ4: فإن الاهر من الآية هو نفي الحكم الحرجي وهو المسح على 
لبشرة في مفروض السؤال لا وجوب المسح على المرارة فإِن هذا حكم إثباتي» 
لا تدل عليه الآية الشّر, ة وليس وجوب المسح على البشرة متحلاً إلى تكليفين 
مترتبين بمقتضى ما دل على حكم الوضوء حتّى يبقى أحدهما مع اثتفاء الآخرء 
واستفادة ذلك مما دل على وجوب الإتيان بالميسور عند تعذّر المطلوب يتمامه؛ 
أو تعسره وحرمة ترك الكل عند عدم التتمكن من إدراك الكل ونحوهما ليس له 
دخل بالآية الّافبة للحكم العسري. مع أن في استفادة الحكم المذكور منها أيضاً 
ما لا يخفى» لأن موردها المركبات الخارجّة أو الذهئبّة التي لها مقتضى للثبوت 
بحكم العرف وليس المقام من شي ء سا ومنه يعلم النظر فيما أفاده الأستاذ 
العلآمة دام ظله بقوله: «لكن يلم عن الْتَإْمنَ أن الموجب للحرج هو اعتبار 
المباشرة في المسح فيمسح على آلإَتبَمْالمتطى توضيح النّظر أن الآية الدالة 
على حكم الوضوء لا تدل على وَتَعَوتَالأيرتيج"ألخدهما أصل المسح. والثاني 
اعتبار مباشرة الماسح للممسوح حنّى يقال ببقاء الأوّل بعد ارتفاع الثانيء بل 
المستفاد منه أمر بسيط وهو وجوب المسح على الرجل والمفروض تعسرة. 
فالآية الثافية للحكم الحرجي تدل على ارتفاع أصل وجوب المسح بعد 
استظهار حكم المسح بل قضيّة الفاعدة في الجملة عدم سقوط التكليف عن 
أصل الوضوء أيضاً في الجملة» ومنه يعرف التأمل أيضاً في تقريب الاستدلال 
الذي ذكره الأستاذ العلآمة بالآية الشريفة بقوله: «فإذا أحال الإمام عليه السلام 
استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب» إلى آخر ما ذكره؛ ومن هنا يقرب في 
النَظر التصرف في ظاهر قوله عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله فإن 
الظاهر منه وإن كان استغادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية الشريفة بحيث يظهر 
منه أنها لم تكن محتاجة إلى الستؤال بعد وجود الآية الّافية للحكم الحرجي في 




















أن هذا لا يسمى تفسيرء فإ أحداً من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاء أنه 


أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربياً أو فارسياً أو غيرهماء 
فعمل به وامتثله» لم بعد هذا تفسيرأً إذ التفسير كشف القناع. 
ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرأء لكنّ الظاهر أن 

المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظنّي الرجع إلى الاستحسان» فلا يشمل 
حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية؛ وحينئذ فالمراد بالتفسير 
بالرأي أمّا حمل اللفظ على خلاف الظاهرء أو إحد احتماليه لرجحان ذلك 
في نظره القاصر وعقله الفائر 

ويرشد إليه المروي عن مولانا الصادق عليه السلام؛ قال في حديث 
طويل: «وإِنْما هلك الناس في المتشاتب لأنهم لم يقفوا على معناه ولم 
يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً مئيوصتد/أنمْسهم بآرائهم. واستغنوا بذلك 
عن مسألة الأوصياء عليهم السلام نيعرفوتهم» 











الكتاب لكن بعد ملاحظة ما ذكرنا لا بد من أن يقال بأ المراد استفادة نمي وجوب 
المسح على البشرة من ظاهر الكتاب» وأن قوله عليه السلام امسح عليه إنشاء أبتداثي 
من الإمام لا كونه مبئاً على ما يستفاد من الآية الشريفة. ولكن يمكن أن يقال بعد 
التَفصّي عن الإشكال المذكور بعد التزام كون المراد استفادة تمام كية 
الآبة وأن الآبة محمولة على ظاهرها والقول بجريان القاعدة المستغادة ممًا دل على 
وجوب الإنيان بالمبسور من المأمور به في المقام وأمثاله. بأل لما كانت القاعدة 
المذكورة من المركوزات في أذهان جميع العقلا فالآية بملاحظة تلك القاعدة 
المركوزة تدل على وجوب المسح على المرارة فتأمّل؛ ثم إن ما ذكرنا إنّما هو إشكال 
في الرّواية على ما يقتضيه ظاهرها ولا دخل له بدلالة الرّواية على المددعى. أنْها لا 
إشكال فيها على كل تقدير كما هو ظاهر. 











المقصد الثاني في الظن (الأمارات المعمولة) 

وأمَا الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية واللغوية من 
دون تأمل في الأدلة العقلية؛ ومن دون تنبع في القرائن النقلية مثل الآيات 
الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى؛ والأخبار الواردة في بيان المراد منها 
وتعيين ناسخها من منسوخها. 

وممًا يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا أن المنهي في 
تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام 
بل يخطلونهم به. 

ومن المعلوم ضرورة من مذهينا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر 
القرآن؛ كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس. 
ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإنام عليه السلام على أبي حنيفة حيث إنه 
يعمل بكتاب الله ومن المعلوم نيا كأ يعمل بظواهره» لا أنه كان يؤوله 
بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عند همح الكتاب والسنة. 

ويرشد إلى هذا قول "عب هآناتَلَة-الشلام في ذم المخالفين: «إنهم 
ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظئون أنه الناسخ 
واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام واحتجوا بالآية وتركوا السنة في 
تأويلها. ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه. ولم يعرفوا موارده 
ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا». 

وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي 
عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و«النتبع في سائر الأدلة خصوصا الآثار 
الواردة عن المعصومين عليهم السلام كيف ولو دلت على المنع من العمل على 
هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. 

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إن أمر 











النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام 
ومحكم ومتشابه وقد كان يكون من رسول الله صلى اللّه عليه وآله الكلام 
يكون له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل الفرآن»*؛ وفي رواية أسلم بن 


مسلم: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»". 

هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز 
التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيرها مما 
دل عليه الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة» 
بل ومطلق الأخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب في أيواب العقود 
والأخبار الدالة قولاً وفعلاً وتقريراً على جواز التمسك بالكتاب. 

مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة: هن أن علمت أن الممسح بيع ببعض الرأس» 
فقال عليه السلام: المكان الباء»*. فر ف هرد أسئمادة الحكم من ظاهر الكتاب. 





وقول الصادق عليه السلام ف.مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام: «إنه 
فاسق وقال الله إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الآ وقوله عليه السلام لابنه 
إسماعيل إن الله عرّ وجل يقول: يؤمن بلله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك 
المؤمنون فصدقهم”: وقوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء 
لاستماع الغناء اعتذاراً بأنه لم يكن 
وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»*. 






برجله أما سمعت قول الله عر 
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المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) لعي ا م 

وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثاً: «إنه زوج قال الله عر 
وجل: حتى تنكح زوجاً غيره”؛ وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع إنه 
تعالى قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما" وتقريره عليه السلام التمسك 
بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب". وإئه نسخ بقوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركات»". 

وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره 
فجعل على إصبعه مرارة: (إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل 
عليكم في الدين من حرج. ثم قال امسح عليه»: فأحال عليه السلام معرفة 
حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب مومثاً إلى أن هذا لا 
يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهزالقزآكم 
الحكم التذكو طن ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهرء 
إلا للمتأمل المدقق نظرً إلىءأن الآ الشيفة إنمامييلٌ على نفي وجوب الحرج 
أعني المسح على نفس الإصبعء فيدور الأمر في بادي النظر بين سقوط المسح 
رأساً وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على 
ما حكم به الإمام عليه السلام؛ لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو 
اعتبار المباشرة في المسح فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلاٌ 
على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسمح على الإصبع المغطى. 

فإذا أحال الإمام عليه السلا استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف 








ولا يخفى أن استفاد: 
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يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر 
الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من 
ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بلك من أهل البيت عليهم السلام. 

ومن ذلك ما ورد: تمن أن المصلي أربعاً في السفر إن قرئت عليه آية 
القصر وجب عليه الإعادة وإلا فلاء"*؛ وفي بعض الروايات: «إن قرئت عليه 
وفسرت له». 

والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق”" فى باقى الروايات أن المراد من 





(1) قد يورد عليه بأل الإطلاق في المطلقات لا يوجب النصرّف في المقيّد بل 
المتعيّن حمل المطلق على المقيّد ولكدّكٍخبرْكفياد هذا الإيراده لأن المقام ليس مما 
يحمل فيه المطلق على المقيّد. فإِنْه مل درا الأثمر ثبي المقيّد بين أن يكون المراد منه ما 
يوجب قلة التقبيد ويين أن يكود: يمراد مهما بوجب كثرة التقييد ومن المعلوم لزوم 
حمل المطلق على الأول في أمثال لكام هذا لا دحلل بالمسألة المفروضة فتأمّل. 

الم إن ليس في هذا اليد منافات لما نلدعيه فإنا لا داعي عدم الافتقار إلى التَفسير 
فيما كان المراد خلاف الظاهر من الكتاب. وإنّما الكلام في حجيّة ظواهر الكتاب؛ ثم 
نك بعد ما عرفت التعارض بين الأخبارء وأنها متواترة من الطرفين فلا يمكن الترجيح 
بينها بحسب السّند فاستمع لما يتثى عليك من الكلام في علاجهاء فنقول إِلّهِ لا ينبغي 
الرّيب والاشكال في لزوم التصرف في الأخبار المانعة على فرض تسليم ظهورها في 
المنع كما هو لازم فرض التعارض بينها ويين ما دل على الجواز لأن الأخبار الدالة 
على الجواز نص في المدّعى بحيث لا يحتمل إرادة ما ينافي ظاهر الأخبار المجوزة: 
كما هو ظاهر لمن أعطى حق الَظر فيهاء سأّمنا آنها ليست نصا ولكّها أقوى ظهورا من 
الأخبار المانعة قطعا فيتعيين التصرف فيها أيضاً وحملها على القول في الكتاب على 





















المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) ---. 
تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعائى: كليس عَليكُمْ جتاحٌ أن تَْصرُوأ» ”. 
بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبئياً على التخفيف» فلا ينافي 
تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه؛ ومثل هذه المخالفة للظاهر 
يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. 

وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام عليه السلام: 9أ 
فليس عليكم جناح ولم بقل افعلوا فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله 
تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما»*. 

وهذا أيضاً يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة 
الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره. 

ومن ذلك استشهاد الإمام علي ايلام بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلية 
بعض النسوان بقرله تعالى: لوَلْجلَ لَكُم ينا وََاء َلكُمْ4*؛ وأحل لكم ما 


وراء ذلكم وفي عدم جَوَارطلاق:العيد يقولة تعالى: «مَئلاً بدا كَنُوكا لا 








خلاف ظاهره أو أحد معانيه المحتملة من دون ظهور سلّمنا عدم أظهريتها منهاء ولكن 
من المقرّر عندنا تبعا للمحقّقين لزوم الرتجوع في تعارض الظاهرين القطعئّين سنداً إلى 
الأصل لا إلى الَخبير ومن المعلوم أن فضبّة القاعدة المستفادة من أهل الأسان والعرف 
هو جواز العمل بظواهر القرآن وإن كان قضيّة الأصل الأولي حرمة العمل بما وراء 
العلم مطلقاً على ما عرفت تفصيل القول فيه. إلا أنه لا يجوز الرجوع إليه بعد كون قضيّة 
القاعدة الننويّة في خصوص ظراهر الألفاظ الجواز على ما عرفت تفصيل القول فيها. 














ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: «ثُل لأ أجدُ في 
ما أوْحِيَإيّ ترما الآية*, إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


الثاني من وجهي المدع 

إنا نعلم بطرو التقيبد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب» 
وذلك مما يسقطها عن الظهور. 

اوفيه أولاً: النققض بظواهر السنة إن نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. 

وثانيً: أن هذا لا يوجب السقوط وإنما يوجب الفحص عمًا يوجب 
مخالفة الظاهر. 

فإن قلت: العلم الإجمالي بوجْويبَالمَات الظواهر لا يرتفع أثره وهو 
وجوب التوقف بالفحص. ولذا لو تَردَك"“اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا 
بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الأنخر” كم في الَعامِين من وجه وشبههما 
وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. 

قلت: هذه شبهة ربما تورد'"' على من استدل على وجوب الفحص عن 








(1) لما كان مدرك وجوب الفحص عن المخصّص والمقيّد وغيرهما من 
الصوارف للظواهر أموراً كالإجماع القوثي والعملي والعلم بوجود الصّوارف 
لللواهر ونحوها ولم يكن مقتضى الأولين سقوط الظّواهر عن الظهور والاعتبار 
كيف ومقتضاهما حجيّة الظواهر, فإنٌ مبنى وجوب الفحص هو التقخص عمًا 
أوجب الشّارع العمل به كما أوجب العمل بهذاء لأنه راجع في الحقيقة إلى 
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الفحص عن المعارض للدليل الشّرعي وكان مقتضى الثَالث سقوط الظواهر عن 
الظهور: لأن العلم الاجمالي كما يرفع موضوع الأصول العمليّة كذلك يرفع مناط 
اعتبار الأصول الأفظية أيضاً؛ إذا كان من سنخ ما يرفع اعتبار الأصول العمليّة مشل 
العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة في الجملة وشبهة الكثير في الكثير التي 
ترجع إلى الشبهة المحصورة حقيقة أو مطلقاً على وجه ستقف عليه إن شاء الْلّه 
تعالى في طي أجزاء التُعليقة؛ لا أن بكون مقتضيا لوجوب الفحص تعيّداًء فلذا 
تمسّك به للأخباريين في المنع عن جواز العمل بظواهر الكتاب حتّى بعد 
الفحص كما هو مقتضى السؤال وبيان الشبهة؛ وتقريرها بعبارة أوضح وأوفى مما 
في الكتاب, أنْه إمَا أن نقول بتأثيِالَليم,إلإجمالي بوجود الصّوارف للظواهر 
وإيجابه الإجمال فيها ورفع الظَهورفقهنا كم يرفع اعتبار الأصول العملية في 
الجملة على ما هو | 

وإمًا أن لاانقول بذلك إن قلا بَكائرةَكَي”ذلك. فلا أثر للفحص إذالم 
يحصل منه القطع بعدم وجود الصّارف لأن مقنضى كون الشّيء من أطراف 
العلم الإجمالي هو بقاء أثر العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروجه عنهاء ومن 
المعلوم ضرورة أن مورد الرجوع إلى الأصول اللفظية هي صورة الشّك في 
المراد وإلآ لم يكن أصلاً وهو خلف؛ فلازم هذا الفرض هو التَوقّف وعدم العمل 
بالفظ لعدم ظهور له سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص لأن الفحص إِنْما 
يكون مؤثراً فيما أوجب العلم بخروج الشيء عن أطراف العلم الإجمالي سواء 
كان في العمل بالأصول العمنيّة أو النفظيّة على ما عرفت الإشارة إليه؛ ولذا لم 
يقل أحد بجواز التسك باللفظ المجمل بالذّاث كالمشترك أو بالعرض كما في 
المتعارضين بالتعارض العموم من وجه بالتسبة إلى مورد الاجتماع بعد الفحص 
عمًا أراده المتكلّم منه ولم يذهب أحد إلى جواز التمسك بالأصول العملية في 














صورة العلم الإجمالي ممّن قال بإيجابه رفع اعتبارها من جهة التَعارض أو غيره 
بعد الفحص عن المعلوم بالإجمال بالنّسبة إلى أحد أطراف الشبهة: ومن هنا 
تعرف النَظر فيما عليه جماعة من القول يكفاية الفآن الحاصل من الفحص بعدم 
الصّارف للظواهر للزوم الحرج وتعطيل الأحكام لو بني على وجوب تحصيل 
العلم بعدم الصّارف» توضيح النَظر أن مجرّد لزوم الحرج من تحصيل العلم بعدم 
الصّارف مع كون اللفظ من أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ظهور اللُفْظ في 
المراد والكشف عنه بنفسه الذي هو المدار في ظواهر الألقاظهء وأمًا القن 
الحاصل من الفحص بعدم الصّارف المستلزم لظن بالمراد على تقدير تسليم 
حصوله والغض عمًا أورد عليه بأن غاية انَل من الفحص الظن بعدم القرينة 
فيما بأيد ينا لا مطلقاً فليس دليل على إعنبااة» لآ ه كليس ظّا مستندا إلى اللفظ 
حتّى يدخل في ظواهر الألفاظ المعتبرة نكيت الخصوص فإن لم يكن هناك 
مانع من الرّجوع إلى الأصل براءة أو تتأف وق ركنا لير جع إليه بعد التوقف 
في مقام الاجتهاد. وإلاً فيبنى على حجيّة ان المذكور من باب اللّن المطلق 
التابت اعتباره بدليل الانسداد. 

وهذا خلاف ما يقول به القائلون بالقول المذكور فإن ظاهرهم الالتزام بإعتبار 
الظّن المذكور من حيث دخوله تحت ظواهر الألفاظ الدّابنة اعتبارها من باب 
الظن الخاص مع أ ة لزوم الحرج وتعطيل الأحكام ليست تحصيل الظن 
بعدم الّارف» بل الفحص بمقدار أوجب اليأس عن الوقوف على الصّارف» مع 
أنه لا معنى للفرق بين الظّن الحاصل من الفححصص وبين الحاصل من غ 
دون فحص بعد ما كان المناط هو حصول الظن بالمراد ولو من غير اللفظ فتأمّل؛ 
ومنه تبيّن أن القول يلزوم الفحص على تقدير القول بتأثير العلم الإجمالي في 
الإجمال ممًا لا معنى ولا محصّل له بعد بقاء الإجمال بعد الفحص أيضاًء كما أنه 











يعلم منه أن المراد من كون وجوب التوقف من آثار العلم الإجمالي كونه من آثاره 
بواسطة إيجابه الإجمال المقتضى للتوقف» هذا كله على تقدير الفول بتأثير العلم 
الإجمالي فيما عرفت وإن لم نقل بتأثيره فيما ذكر فلا معنى للقول بلزومه لأنه ما أن 
يكون المراد من الوجوب الاب له هو الوجوب النّفسي أو الوجوب الغيري, فإن 
كان الأوّل فيرد عليه مضافاً إلى أنه نم يقل أحد بالوجوب النفسي للفحص أنه لم 
يقم على وجوب ذلك دليل وإن كان المراد هو الوجوب الغبري لرفع الإجمال؛ ففيه 
أن مفروض الكلام على تقدير القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في إجمال الأصول 
اللفظيّة؛ كما هو مقتضى قول جماعة بالنّسبة إلى العلم الإجمالي القائم على خلاف 
الأصول العمليّة. فلا معنى للوجوب لقي على هذا القول» كما هو ظاهر. 

نم إِنّه لافرق على تقار لقيو الوك بين وقوف المجتهد على علة من 
الصوارف بعد الفحص وبين سَتامَوَقوقةخلتها لأن مجرّد الوقوف على الصّوارف 
بالنّسبة إلى غير المورد الذي ربكي دك بالأضّل لا يجدي في شيء. ثم إن نظير 
هذا الإشكال الوارد على المتمسّك لوجوب الفحص في العمل بالأصول اللَفظيّة بالعلم 
الإجمالي بوجود الصوارف يرد على المتمسّك على وجوب الفحص في العمل 
بالأصول العملية بالعلم الإجمالي بوجود الأحكام من الحتيّة والحرمة والوجوب 
والاستحباب والكراهة: إذ العمل بها من دون فحص موجب لطرح العلم الإجمالي 
بحسب العمل وتقرير الإشكال يظهر بملاحظة ما عرفت: فلا طائل في إطالة الكلام. 

ثمّ إن ورود هذا النّقض والإشكال لمّا لم يكن مختصًا بمن تمسك بالعلم 
الإجمالي لوجوب الفحص» بل هو إشكال يرد على كل أحد ممّن قال بانسداد 
باب العلم في أمثال زماننا سواء تمسّك للمطلب المذكور بالعلم الإجمالي أم لاء 
الأن العلم الإجمائي حاصل لنا في أمثال زمانناء بل في زمان الحضور في الجملة 
بوجود الصّوارف للظواهر وبوجود الأحكام في الشّريعة بل في كل شريعة غلى 
























خلاف الأصول بقول مطلق ولم يكن لهذا الإشكال دخل بالأخباري ولا 
بالأصوليء فَإنّما هو إشكال نشأ مما عرفت من غير دخل له بخصوص ظواهر 
الكتابء بل يرد على ظواهر السنة أيضا فلا مناص عن دفع هذا الإشكال على 
كل من يرى أثير للعلم الإجمالي في الإجمال كما هو الظاهر المتفق عليه يينهم 
وإن اختلفوا في تأثير: ا ا 






فيه النقض بظواهر السّنة إن لم يدّعوا انفتاح باب العلم كما 
يظهر من بعض غفلتهم ممّن أولع في الطعن على رؤساء المذهب وأساطين 
علماء الشيعة فبالحري أن نذكر جملة ممّا تفصّوا به عن الإشكال المذ كور 
لتعرّض الأستاذ العلآمة لبعضها. 

فق نما ذكر للتفصي عنه وجؤاةة 

الأول: ما عرفت تضعيفه في تقرير الإشكان مدق أن الظن بعدم وجود الصّارف 
الحاصل من الفحص كالعلم بعدم الَو ِكنقتضن :باد لحلى نفي الحرج ولزوم 
حفظ الأحكام وهو ظن خاص في تعبين الصّارف؛ وقد عرفت الإشارة إلى ضعفه 
وأن الآن المذكور لا يوجب إعادة الظهور تلكلام المجمل, ولذا لم يقل أحد بعود 
الظهور فيما كان اللفظ مجملاً بالذات أو بالعرضء كما في العائين من وجه مع اللن 
يارادة أحد المعاني من اللْفظ بعد الفحص الام هذا ويأتي الإشارة إلى ذلك في 
كلام الأستاذ العلآمة أيضاً في توجيه كلام المحقق المي فتدير, نعم لا إشكال في 
نفع الفآن المذكور بالنسبة إلى ما لم ينط اعتباره بالظّن والفلهور كالأصول العمليّة 
كما أن الأمر في الأصول اللفظيّة على هذا الّمط على تفدير القول بكون اعتبارها 
من باب التعبّد كما بظهر من مطاوي كلمات بعض من تأخر حسبما ستقف على 
تفصيل القول ف إن شاء الله تعالى» ولكنّه ضعيف في الغا الغاية هذا كله على تقدير 
1 ة الفحص للقن بالمراد من الأفظء وإل فعدم الاعتماد عليه أوضح. 

















القاني: ما ذكره الأستاذ العلآمة فيما سيأتي من كلامه في طيّ تقرير اللدليل 
على حجيّة أخبار الآحاد من منع حصول العلم الإجمالي والإجمال بالنّسبة إلى 
جميع العمومات والإطلاقات ونحوهما وإِنّما هو مختص بعمومات وإطلاقات 
خاصّة وفيه ما ستقف عليه من ضعفه أيضاً. 

الثالث: ما ذكره دام ظلّه في المقام وحاصله تسليم أنه لا يجوز الرجوع إلى 
الأصل بعد العلم || إجمائي ما لم يقطع بخروج مورده عمن أطراف العلم. ولكنّه 
في المقام حاصل ولا يوجب حصول القطع بالمراد حتّى يمنع من جريان الأصل 
وتوضيح ذلك أن العلم الإجمالي بوجود الصّوارف إن كان متعلقاً بجميع الكتب 
المدوّنة في جميع الأخبار من إلموجوةةبأيد ينا وغيرها كان الأمر كما ذكر؛ من 
عدم الجدوى في الفحص في جوآز التمسك بالظواهر تبقاء الإجمالء إذ غاية 
الأمر القطع بعدم الصّوارض فيمابأ يدينا من الكتب وهو لا يجدي لعدم اختصاص 
المعلوم بالإجمال بها وإن كأن متعلقاً بخَصوص ما بأيدينا من الكتب. فلا إشكال 
في وجود الجدوى في الفحص. لأنّه بالفحص يحصل القطع بخروج الظاهر عن 
أطراف العلم الإجمالي وبجري الأصل بالنّسبة إلى الصّوارف التي يحتمل 
وجودها في غيرها بالشّك البدوي الغير المانع من الرّجوع إلى الأصل؛ فهذا نظير 
ما لو علم الشّخص بوقوع قطرة من البول مثلاً في أحد من الإناءات؛ ثم حصل له 
العلم من الفحص أو غيره بعدم وقوعها في إناء خاص لكنّه يحتمل نجاسته 
بواسطة احتمال وقوع نجاسة أخرى غير النجاسة المعلومة إجمالاًء فإن أحدا لا 
يتوم على هذا التّقدير عدم جواز الرّجوع إلى أصالة الطّهارة من جهة هذا 
الاحتمال فهو مع كونه شاكاً منرددا في النّجاسة يرجع إلى الأصل لكنّ 
المشكوك ليس النجاسة آل فمنه يعلم أنه لا يشترط تحصيل القطع بعدم 


الصّارف في الواقع ولا القن بذلك: بل يكفي العلم بعدم الصّارف فيما بأيدينا 




















وإن كان الشّك باقيا بالّسبة إلى أصل وجود الصّارف في الواقع ومرجع هذا 
الجواب كما ترى إلى تخصيص دائرة المعلوم بالإجمال بما يقدر على الوقوف 
عليه بعد الفحص عنه فيما بأيدينا والوجه فيه أن العلم بمصروقيّة الأواهر عن 
ظاهرها وكون المراد منها خلاف ما يقنضيه أوضاعها اللَغوية أو العرقيّة إنما 
حصل من الرّجوع إلى الكتب الموجودة والوقوف فبها على تلك الصّوارف على 
سبيل الإجمال؛ فعلم من ذلك عدم بقاء الظواهر على ظهورها إجمالاً وأمّا سائر 
الكتب فلم نقف عليها حتّى نعلم بكونها مشتملة على أشياء لم يشتمل عليها هذه 
الكتب مما ورد من الشارعء بل الظاهر اشتمال ما بأبدينا على ما روي فيها مما 
يجب التَعبّد به واحتمال خلافه ممًا لا يخنثى يفي رفع اليد عن العمل بالأصول 
الأفظية؛ والعلم الإجمائي بالصوارفف لَِنَ نظِير العم الإجمالي بوجود في 
الشريعة على خلاف الأصول العمِلبّة حتى يقال بأن العلم الفتروري بأن كل نبي 
وصاحب دين له أحكام حاصل لكل أحَد قبل الوقوف على الكتبء فلا معنى 
الدعوى اختصاص الأحكام المعلومة إجمالاً بما في الكتب الموجودة من 
الأحكام بحيث يقدر على الوقوف عليها بعد الفحص والتفتيش عنها. 

ومن هنا أورد الأستاذ العلآمة في مطاوي كلماته على التفصّي عن الإشكال 
الوارد على الرّجوع إلى الأصول العمليّة بعد الفحص بما عرفت من دعوى 
اختصاص المعلوم بالإجمال بما بأيدينا بأن الدتعوى المذ كورة ممًا لا معنى له. لأن 
العلم حاصل بطريق الضّرورة بوجود الأحكام لكل نبي قبل الوقوف على الكتبه 
ين هذا العلم ليس مختصاً بالخواص المتتّعين في كتنب الأخبار والآثار الواردة 
من الأئمة الأطهار سلام اللّه عليهم وإن تفصى دام ظلّه عن الإشكال المذكور 
بالوجه المزبور بالّسبة إلى الأصول العمليّة في بعض كلماته الآخرء نعم لو اندرس 
نعوذ بالل أكثر ما بأيدينا من الكتب كان لورود الإشكال المذ كور وجه وجيه: 





لكنّه ممّا لم يقع قطًا إن شاء اللّه تعالى هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه في المقامء 
ولكنك خبير بآنه لا يخلو عن تأمْل؛ ولذا أورد عليه بما ستفف عليه في مطاري 
أن التعوى المذكورة ضعيفة جداً. 








لى ذكر دام ظله في موضع من 
كلامه ستقف عليه عن قريب أن دعوى قلة ما بأيدينا من الصّوارف وما وقفنا 
عليه بالتسبة إلى ما لم نقف عليه ليس ببعيد كل البعد بل هي قريبة جد فتديّر. 

الرابع: ما قد يخطر ببائي القاصر في دفع الإشكال من المقامين من أن دعرى 
اختصاص المعلوم بالإجمال من الأحكام على خلاف الأصول العمليّة والصّوارف 
على خلاف الأصول اللفظيّة بما في أيدينا وإن كانت ضعيفة كما ضمْفها الأستاذ 
العالآمة: إلا آنا ندّعي دوران الأمر فضي المعلوم بالإجمال بين الزائد على خلاف 
ما نقف عليه بعد الفحص فيا بأنهونا ويه ومن المعلوم أن قضيّة القاعدة العفلية 
والشرعيّة في دوران الأمر بين الرَائدوَلَاقضأسيّما فيما لم يكونا ارتباطئين هو البناء 
على التاقصء ولذا لا يمكث لأيعد نيلف بالاحقاظ عن إناء علم بعدم وقوع القدر 
المتِيفّن من قطرات الام فيه واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزيادة فيما لو علم 
بوقوع قطرات من الدّم في جملة من الإثاءات كالعشرة مثلاً ولم يعلم لها عشر 
قطرات أو أزيد؛ ثم قطع من الخارج بعدم وقوع شيء من المقدار المنيقّن في إناء 
منها واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزّيادة في مقدار المعلوم بالإجمال بل المتعيّن 
إذا اجرح إلى الأصل» نعم الفرق بين نفي الزئد بالأصل في الشبهة ‏ 

في الشبهة الموضوعيّة افتقار الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الحكميّة بالفحص عن 
مقدار المعلوم بالإجمال» كما هو الشّأن في جميع الأصول الجارية فيها وعدم افتقار 
الرجوع إلى الأصل لنفي الزائد في الشّبهة الموضوعيّة إلى الفحص عن مقدار 
المعلوم بالإجمال كما هو قضيّة القاعدة في جميع الأصول الجارية فيهاء هذا ولعلّنا 
نتكلم في هذا زيادة على ما عرفت بعد هذا إن شاء الله تعالى. 








وبينه 










المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. فإن 
العلم الإجماليء إمَا أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة 
مخصصات. وإمًا أن لا يبقى, فإن بقي فلا يرتفع بالفحص. وإلاً فلا مقتضى 
للفحس. 

وتتدفع هذه الشبهة: بأن المعلوم إجمالاً هو وجود مخالفات كثيرة في 
الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلاً بعد الفحص. وأمًا وجود مخالفات في 
الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم فحيئئذ لا يجوز العمل قبل الفحص 
لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحصء ولا يمكن نفيه بالأصل لأجل 
العلم الإجمالي: وأمًا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى 
بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. والتفاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين 
ظاهر الكتاب والسنة لا قبل الفحصل ولايد 

ثم إنك قد عرفت أن العمدة في متَعَتالأحباريين من العمل بظواهر الكتاب 
هي الأخبار المانعة عن تفسي آَل إنسبَظهنٌ من كلام السيد الصدر 
شارح الوافية في آخر كلامه أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى 
الأصلء والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل حيث قال بعد إثبات أن في 
القرآن محكمات وظواهر: «وأنه مما لا يصح إنكاره؛ وينبغي النزاع في جواز 
العمل بالظواهر» وأن الح مع الأخباريين ما خلاصته أن التوضيح يظهر بعد 
مقدمتين: 

#الأولى: أن يقاء التكليف مما لا شك فيه. ولزوم العمل بمقتضاه موقوف 
على الإفهام وهو يكون في الأكثر بالقول ودلالته في الأكثر تكون ظنية: إذ 
مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون وإن كان 
احتمال التجوز وخفاء القريئة باقياً. 








أن المتشابه كما يكون فى أصل اللغة كذلك يكون بحسب 
الاصطلاح مثل أن يقول أحد أنا أستعمل العمومات وكثيراً ما أريد 
الخصوص من غير قرينة وربما أخاطب أحداً وأريد غيره ونحو ذلك» 
فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به والقرآن من هذا 





لأنْه نزل على اصطلاح خاص. لا أقول على وضع جديد. بل أعم 
من أن يكون ذلك؛ أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب ومع ذلك قد 
وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ثم قال قال سبحائه 
فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية ذم على اتباع 
المتشابه ولم يبين لهم المنشابهات ما هي وكم هي. بل لم يبين لهم المراد 
من هذا اللفظ وجعل البيان موكولا:إلى خلفائه والنبى صلى الله عليه وآله 
نهى الناس عن التفسير بالزاءم نملو الأصل عدم العمل بالظن إلآ ما 
أخرجه الدليل. 

إذا تمهدت المقدمنانكتقولآمُقْضئَ"الأؤلى العمل بالظواهر ومقتضى 
الثانية عدم العمل, لأن ها صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما 
بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل؛ لأن 
الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه 
الدليل. 

لا يقال: إن الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي. 

لأنا تمنع الصغرى. إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص وأما 
شموله للظاهر فلا إلى أن قال لا يقال إن ما ذكرتم لو تم لدل على عدم 
جواز العمل بظواهر الأخبار أيضاً لما فيها من الناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد, لأنا نقول إنا لو 








خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسئة مع عدم نصب القرينة على 
خلافها. ولكن منعنا من ذلك في الفرآن للمئع من اتباع المتشابه وعدم 
بيان حقيقته ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير القرآن ولا 
ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير وأيضاً ذم الله تعالى من اتباع 
الظن؛ وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وأوصياؤه عليه السلام ولم 
يستثنوا ظواهر القرآن إلى أن قال. وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب 
الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن 
مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد: ولو لا هذا لكنا في العمل بظواهر 
الأخبار أيضا من المتوقفين» انتهى. 

أقول: وفيه مواقع للنظر'”' سيما فت العمل بظواهر الأخبار من جهة 
لاسا يسيج بآ سس س ست 

(1) لا يخفى عليك أن مواقح الَظر في كلامه كثيرة, إلا آنا نذكر جملة منها: 

أخدماء أن جعل مفتضى المفددّمة الئية عدّم العمل بالظواهر معدّلاً بقوله لأن 
ما صار متشابها إلى آخره مما لا معنى له: لأن فرض الكلام في الظواهر لا يجامع 
التعليل بعدم حصول الظن بالمراد. لأن الكلام في مفروض البحث بعد حصول 
الفظهور على أن أداء المقصود بالبيان المذكور لا بخلو عن شيء لأن مقصوده أن 
المتشابه أعمّ من المجمل والظاهرء فالمجمل منه لا يحصل منه القن بالمراد 
والظاهر منه مندرج تحت أصالة حرمة العمل بغير العلم؛ ومن المعلوم أن هذا 
المقصود لا يستفاد من العبارة المذ كورة» 

ثانيها: أن دعوى مساواة المحكم للنّص مما لا شاهد لهاء لأن الظاهر بل 
المعلوم شمول المحكم للظاهر أيضاً كما بين في محله. 

ثالثها: أن التمستك بالأخبار المائعة عن التّفسير مما لا معنى له في المقام على 
ما عرفت تفصيل القول فيه. 











رابعها: : أن الخروج من مقتضى المقلامة الأولى بواسطة الأصل الأؤلي ممّا لا 
معنى له؛ بل المتعيّن العكس»ء ء أهل الآّسان على العمل بظواهر الألفاظ 
بضميمة ما دل بطريق القطع على اتّحاد طريق النّفهيم عند الشارع والعرف رافع 
الموضوع الأصل الأوّلي كما هو ظاهر. 

خامسها: أن التمسّك بما دل من الآبات على حرمته العمل بالظن مع كونها 
من ظواهر الكتا. مما لا معنى له لهذا المستدل الذي يمنع من التمسئك بظواهر 
اهية عن العمل بما وراء العلم ليست قطعيّة الدلالة لاحتمال 
كون المراد الي عن اتباع القآن في خصوص أصول الدّين كما ذكره المحقّق 
القمي قداس سر وغير»؛ الهم الإفريكون السك به من باب الإلزام م أو 
بدعوى قطعيّتها عنده أو بدعوعل وود كِب لها فتدير. 

سادسها: أن جعل المستند فيجواالتتل بظواهر الستنة عمل الصّحابة فارقاً 
به بينها وين ظواهر السنة ميكل لأنانعطم) أن عمل أصحاب النَبِي صلى 
الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام بظواهر السمّئة لم يكن لأجل دليل خاص 
تحّدي وصل إليهم من أنمتهم بل هو من جهة ما هو الم ركوز في أنفسهم من 
العمل بظواهر كل كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب إذا لم يكن له طريق 
مخترع في باب التفهيم٠‏ 

هذا مع آنك قد عرفت سابقاً أن أصحاب الأئمة كانوا عاملين بظواهر الكتاب 
أيضاً بحيث لا مجال لإنكاره سابعها أن مجرّد احتمال كون الظاهر من المتشابه لا 
يقتضي رفع اليد عنه مع كو مقتضى المقلدمة الأولى جواز العمل بالظوا. مالم 

يقم دليل على خلافه» هذا ما أورد عليه الأساذ العلآمة في الكتاب وا خبير 
د ااه ل كلام ايد دعوى العلم بعدم صدق المحكم على الظاهر لا الشّك 
فيه حتّى يرد عليه ما ذكره ودعو ى العلم بمساوأة المحكم للنّص لا معنى لهاء إلا 




















بحر الفرائد 
قيام الإجماع العملي» ولولاء لتوقف في العمل بها أيضاً إذ لا يخفى أن 
عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدئيل خاص 
شرعي وصل إليهم من أئمتهم؛ وإنما كان أمراً مركوزا في أذهانهم بالنسية 
إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلمء لأجل الإفادة والاستفادة سواء كان 
من الشارع أم غيره» وهذا المعنى جار في القرآن أيضاً على تقدير كونه 
ملقى للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم نعم 
الأصل الأولى هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلاً لكن الخارج 
منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي» بل الخارج منه هي 
مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام. 

م إن ما ذكره من عدم العلم بكو الظواهر من المحكمات واحتمال 
كونها من المتشابهات ممنوع. 

أولً: بأن المنشابه لا يصدق علي القواقر "لا لغة ولا عرفاء بل يصح سلبه 
عنه فالنهي الوارد عن اتباع المتنتابه؛ةيمتَه- كن اعترف به في المقدمة 
الأولى من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر 

3 أن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل 
الذي اعترف به ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به 
من أصالة حجية الظواهرء لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم 
كونه مما تهى الشارع عنه. 
ليبببببباااايياااسسسسسس ست 
ما عرفت ولا يمكن حمله على كون صدقه على النص متيقّناً وعلى الظاهر 
مشكوكاً إذ معلوميّة المساواة نص غير معلوميّة الصّدق على الظاهر والمنفي 
في كلامه هو عدم الشّمول للظاهر لاعدم العلم به كما هو ظاهر. 











المقصد إلثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) بسع و م ب ا 
وبالجملة فائحق ما اعترف به قدس سره من أنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا 
بظواهر الكتاب, ولا بد للمانع من إثبات المنع. 
انك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب 
اليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة 
لإفادة المطلب واستفادته؛ وإثما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم 
يقصد بها استفادة المراد من أنفسهاء بل بضميمة تفسير أهل الذكرء أو أنها 
ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه”؛ كما عرفت من 
كلام السيد المتقدم. 











(1) لا يخفى عليك أن العبارة انكو عن إجمال وإغلاق وإن كان الجاهل 
ربما يدّعي وضوحهاء فإن أقصيل ماإيظكن/أنم يوجّه به العبارة أن يقال بعد جعل 
الواو بمعنى أو أي بعد احتمال كرّكاما يحكم بكونه محكماً باعتقادنا من 
المتشابه باعتقادهم بناء على ماَتَوَ)لأئََاك!لعلآمة من عبارة السيّد الصّدر 
المتقدّمة ولكنّك خبير بأن هذا لا يوجب منع صدق الظاهر على الظواهر كما هو 
المدّعى؛ والقول بأث المراد من منع كونها من الظواهر منع كونها من الظواهر 
المعتبرة وكون المراد من الواو هو معناه الظاهر وكونه إشارة إلى تعلاد وجه 
المنع من كونه من الظواهر المعتبرة عند أهل اللسان كما ترى هذاء ثم إن 
المحصّل ممًا حكي عن الأخباريّين في وجه المنع وجوه: 

أحدها: الأصل الأرّلي وكون ظواهر السّنة خارجة بالإجماع أو غيره. 

اثانبها: منع كونها من الظواهر إمَا من جهة العلم الإجمائي باختتلال الظواهر أو 
من جهة كون القرآن منرّلاً على وجه خاص كما عرفته من السيد الصّدر. 

ثالثها: الأخبار المانعة عن تفسير القرآن. 

رابعها: الأخبار الحاصرة لعلم القرآن عند أهل الذّكر المفسر بالأئمة. 





خامسها: احتمال كون الظواهر من المتشابه اّذي ورد المنع من العمل به إلى 
غير ذلك مما يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم والجواب عنها ظاهر بعد 
الرتجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلآمة وإلى ما ذكرنا 

وأمًا المجتهدون فاستدلكوا للجواز أيضاً بوجوه؛ بعضها مذكور في الكتاب»: 
وبعضها غير مذ كور: 

أحدها: الإجماع قولاً وعملاً ولا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخبارئين. 





ثانيها: الأخبار الواردة من الأئمة عليهم السلام المنقسمة إلى الأقسام الكثيرة 
الدالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة التي عرفت الإشارة إليها. 

ثالثها: الأخيار الواردة من الأئمة علبهمالييلام الآمرة بلتَدبّر في القرآن وما 
ورد من تثليث أمبر المؤمنين عليبة اللثئلام القِرآن في احتجاجه على الرّتديق 
وجعله عليه السلام من أحد أقسامه مآ بعرَكة العام والجاهل. 

رابعها: امتناع الخطاب بم قد خلا تلاخره“لاستلزامه التكليف يما لا 
يطاق أو الإغراء بالجهل. 

خامسها: نا نعلم 








أن نزول القرآن على وجه نزول غيره من الخطابات 


الصادرة من الله تعالى ولم يجعله من قبيل اللّفز والمعمى حتّى لا يعرفه أهل 
الأسان. 





قف على كون كتاب العزيز حجّة 
على الأنام من دون تفسيرء فإن من أظهر وجوه مععجزا صلى الله عليه وآله 
القرآن وأقوى وجوه إعجازه بلاغته وهي موافقة الكلام الفصيح لمقتضى المقام 
وهي لا يعرف إلآ بمعرفة المعاني على تفسير ابي صلى الله عليه وآله لزم الدتور 
والقول بعدم توقف الإعجاز 











ة المتومّفة على معرفة المراد والمعنى لحصول ذلك في الكتاب 
بملاحظة الأسلوب كما هو المشاهد بالوجدان فاسد جد لأنّ حصول الإعجاز 
بملاحظة الأسلوب لا ينفي عدم حصوله بدون معرفة المعاني من جهة البلاغة 
التي اتفقوا على كونها من أظهر وجوه إعجاز القرآن؛ هذا حاصل ما أفاده يعض 
الأفاضل ممّن أدركنا عصره متابعاً غيره في ذلك وإن أردت الوقوف على شرح 
هذا الوجه فراجع إلى ما أفاده قلس سرّه؛ سابعها الآيات الدالة على ذلك كقوله 
تعالى أ فلا يتدبرون القرآن وقوله تعالى ليدبروا آياته وقوله تعالى: ظِمَدًَا بَيَانٌ 








ملاحظة سياقها توجب حصول إلقطم بإرادة يبان حجيّة القرآن بنفسه ولو في 
الجملة: فهذه الدلالة قطعيّة فلا يلِزم دور ثمّإِنّه وإن أمكنت المناقشة في 
بعض هذه الوجوه؛ إلا أنه لا شكال في تمَاميّة بعضها ففيه غنى وكفاية ومع ذلك 
لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام؛ ثم إن هنا أمرين ينبغي 
الإشارة إليهما: 

أحدهما: أن شيخنا الأستاذ العلآمة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين 





في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه عن محل الكلام, لأنْه في حجيّة 
الظواهر لا التصوص: إلا آنه كان ينبغي التتعرض له في صدر الكتاب عند 
التَعرض لحكم القطع؛ ولعله لم يتعرّض له لكمال وهن القول به ودليله؛ لأنّه ليس 
إلا إطلاق بعض الأخبار الذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلة الأربعة. 

اثانبهما: أنه لا إشكال بل لا خلاف عندنا في وجوب الأخذ بما ورد من 
الروايات في تفسير القرآن وترك العمل بظاهره وإن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن» 
وأمًا إذا علم كونه تفسيرا للباطن فلا يجوز ترك العمل بالظاهر كما هو واضحء 








فإن علم أحد الأمرين فلا إشكال؛ وأمًا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل 
الحمل على المعنى الأوّل أو الثانيء وجهان أوجههما عند بعض أفاضل من تأخر 
الوجه الأوّل» ولا يخلو عن وجه والله العالم. 


في الشك وييان اختصاص مجاري الأصولية 
في بيان الأصل والدليل والأما 
في بيان الإشكال المتوجه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه 

















في الاشكال المتوجه على يبان تحديد مجاري الأصول 0 
في بيان التتفصي عن الإشكال المذ كور 34 

في القطع وما يتعلق به م لف 
في نقل كلام صاحب الفصرل وملوتكتفجتويًالعلم مجعولا كالظن .. 34 





في إبطال الشبهات التي أور دحَاعَلِنَ كوت العليم,طريقايؤانيا ... 
في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان والأصول 
أن الممجعول في القضية الظاهرية لا بد أن يككون حكما غير المحكم الواقعي 
في بيان القطع الموضوعي وصحة حمل الحجة عليه 
في بيان الفرق بين القطعين بحسب اللازم ... 

















في بيان فيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي لين 
في يبان الاشكال في الفرق بين الفسمين من القطع الموضوعي والتفصي "5 
في بيان الجواب الثاني والتفصي عله .. 3 

1 


في ببان الإشكال في فهم التلازم المستفاد من الحديث بين | 
في رد من قال إن هذا الاستصحاب يكون أصلاً مثبناً في المقام 
في بيان أن طريقته الظن وموضوعيته إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي وأمًا بالنسبة 








بين 


إلى الظاهري يكون موضوعا دائماً ......... 
في بيان معنى شأنية الحكم الواقعي والظاهري 5 
في بيان أن حكم القطع الطريقي من حيث عدم الفرق 








أسباء لا يجري في الظن 








الطريقي إلا على بعض التقادير لف 
في بيان عدم معقولية كون الشك طر 4١‏ 
في بيان عدم إمكان تبعية الحكم الواقعي لتعلق أحد أوصال الثلاثة 3 





في بيان أن الحكم الظاهري يختلف بحسب اختلاف المكلفين في الأحوال الثلاثة . 
في بيان أن تأثير العلم في وجود عنوان المعلوم على تقدير المخالفة ليس من فروع. 








العلم الطريقي فقط بل يجري في الموضوعي أيضاً في الجملة 0# 
في بيان مرجع حاصل التزاع في الخقام ... 22 
في بيان أدلة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب وه 





يل دكن أي اذ اسم بن من ب يح م باب فشر نان رق 
الرجحان .... 3 


في جواب دعوى الفرق بين ان اللسجتريدت ب أدستان العتاب على سغالفة الأول 











دون الثاني ..... 0557 م00 
في ن أذ حكم العلا يفاد المادة عالت ب ارلا يكن ادف من نوميت 0 
في أن القبح والذم في التجري لم يتعلقا بنفس الفعل بل بالفاعل مستقلاً 34 





في بيان كيقية تعلق الذم بالأوصاف الغير الاختيارية وسائر ما يتعلق بالمقام 








في الجواب عن الدليل العقلي الذي أقاموه لحرمة التجر. 7 
في بيان ما بتعلق بحديث من سن من الإيراد عليه والجواب عنه .. مه 
في بيان التفصيل الذي قال به صاحب الفصول في مسألة التجري 2 







في بيان أن التجري مما يستقل بقبحه العقل ذاتاً 
في نوضيح أن التجري إذا لم يكن علة تامة 5 

في الفرق بين القول بكون التجري مقتضيا الفح 1 والقول بكوته بالاعتبار رداً على من 
قال بعدم الفرق 





كنذا 


في أن العنوان الواقعي المجهول لا يؤثر في رفع قبح التجري رداً على القول ب 
في بيان أنه لا محصل لتداخل العفايين الذي قال به صاحب الفصول .. 
في ذكر جملة من الأخبار الدالة على العفو عن قصد المعصية وما يتعلق بها 
في الجمع والتوفيق بين الأخبار الواردة في القصد على المعصية 
في بيان أقسام التجري موضوعا وحكما .. 
في الجواب عما ذهب إليه الأخباريون وسائر ما يتعلق ب 
تحقيق متعلق بتييين معنى الهيولي ......... 
في نقل كلام الشبخ محمد تقي (رحمه الله) 
في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب 
فيما يتعلق بالإحباط : 
.بسط مقال فيما يتعلق بالإحباط 
في بيان ما يتعلق بسهو النبي 

فيما يتعلق بتعيين أول الواجبات ..! 
في بيان المراد من العقل الفطري ... 0 
في بيان السراد من الزمان في قول افق بلقم 

في مقالة الأخباري بعدم وجوب امتثال الحكم 00 5 



































في أن الحاكم بوجوب الإطاعة هو العقل لا الشرع ...... يي 246 
في توجيه حديث التصدق والولاية مع ما يتعلق بالمقام .. ل 
ينل 


في قطع القطاع وما يتعلق به .. 
في مقالة صاحب الفصول رحمة الله عليه فيما يتعلق بقطع القطا. 
في بيان حال العلم الإجمالي وأنه كالتفصيني أم لا وسائر ما يتعلق بالمقام 
فيما يتعلق بجواز الاقنصار بالعلم الإجمالي في الامتثال وترتب مقاماته اثللائة ... 
الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر المتوجهة من الموالي إلى العيد .. 
في أدلة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي ... 
في أن الوجوء الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتغاء بالعلم الإجمائي مطلقاً  ...‏ 718 









كنا 






في بيان الوجه للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة 
0 في ذكر وجه أخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبار: 
في عدم تمامية الوجه السادس والسايع ... 











في يا صور الك في اعجار الخصوصية عند الشارع في الأمور به واكام لما 
في حكم الشك في اعنبار المخصوصية في العبارة بعد الفراغ عن كونها عي ع 
الكلام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي مطلقاً مما 


فيما يتعلق بجواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الامتثال الظني بالظن الخاص فيما يتوقف 





على التكرار : 8 
في جواز الاكتفا. بالاحتياط في مقايل لطن ا سب سم ا ع 
الكلام في تصوير الصور للعلم الإجمالي وبيان أن الأقسام ف اي لمكية ةوف 
الموضوعية ثلاثة ............... 3 مر 





في انير المخخص بالشبهة الموضومية تاق بي 8 
في يان كون العم اتفصيلي في كل من أمانالهة في الأملة المذ كور موضوعاللحكم ... 7.7 
في أن الحكم الظاهري في حق كلل إأحد تأفل وَققً ني حق الآخر مع ما يتعلق بالمقام .. 0 

في الالنزام بتفييد الأحكام المذ كوو" 0 يفض إلى العلم 


















بمخالفة مع ما يتعلق به 2-5 
في بيان أن المخالفة تكون على ثلاثة أقسام..... 1 
في ذكر الأقسام وبيان أيه داخلة في السخالفة الاتزاب 57 
في بيان كون طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد مثالا للاشتباه 
والتردد بين حكمين لموضوعين عن 
في بيان + از المخافة الالتزمية في الشبهة الموضو: مع ها ب لدف 
في في الفرق بين الالترام في الفروع والأصول وسائر ما يقتضيه التحقيق في المقام 11 





ناا ام بالإباحة الظاهرية ل اك 0 أمره 
بين الإلزاميين : 7 دنا 
في بياث عدم لازم ين أحد الإلزاميين وعدم 0 وا 








لفن 


في دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر لفقا 
بيان منع ظهور الكلمات في نفي ما بئينا عليه في المسألة 
في نقل كلام صاحب الفصول ......... 

في بيان وجه ظهور كلام الشيخ في التخيبر الواقعي مع 
تحقيقات متعلقة بحكم المخالفة القطعية التدريجية 
في عدم جواز المخالفة لخطاب تفصيلي في مقام العمل 
الكلام في وجوه المخالفة لخطاب مردد بين الخطابه, 


في با 











!هنا 








ة الوجه الثاني والثالث من الوجوه المتعلقة بمخالفة خطاب مردد بين 
ين 
دن 







يأل المصفق |3 الى عام قضيفاء عرب خف إلى آعره مشي تراد افنا 

في عدم نفع إرجاع الخطايين إلى خطايكازاحخك 
في أن الاحتياط الكلي يوجب العس رفي الفظها غالب ........ تيت الا 
في نقل كلام صاحب الفصول والاعترآضخلية 00 
في أن استفادة العموم من الآآية لا َل ون 





نا 








1 
































كلام في الذب عن الإشكال المتقدم ....... يرن 
في الإشكال في التمسك بالأصل في المقام .... 10 
بعض الكلام في الوجهين اللذين تمسك بهما أبن 7 إن 
نقل كلام صاحب الفصول .. ا 
فبما يتعلق بالظن وما يتعلق به في إمكان التعبد ب!| ليا 
حق التقرير في دليل إمكان التعبد بالظن .. يننا 
في منع كون المدرك في الحكم بالإمكان أصالة العدم لذ 
نفل كلام بعض الأفاضل في الجواب عن الدليل الثا: إلذا 
نقل كلام المحقق القمي .... نا 
في المناقشة في الجواب الحلي 5 


نا 


في ذكر ما هوا الأولى بالجواب عن ابن قبة 










في الإشارة إلى التخطنة والتصويب 
في الوجه الثاني من وجوه جعل الطرق 
في الوجه الثالث من وجوه جعل الطرق 
في بيان سؤال الفرق بين الوجهين 
في ببان الغرق بين الوجه الثالث والثائي ...... 
في ملازمة التخطنة والتصويب للإجزاء وعدمه 
في أن القضاء مترتب على مجرد الفوث أ. 
في وجه القول باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء 
في أن الحكم الظاهري واقعي باعتبار ي.٠‏ 22 
في منع التضاد بن الدكم الراقعي والطاتيوق 2 نيد 

في الإشار: الى انكل في اجن تك اليب السك افتقري . 
نقل كلام بعض العامة في وجو التبكا بالحيوج: 
في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية 
في الأخبار الدالة على الأصل 
في الإجماع والعقد الدالين على الأصل .......... 
في أن حرمة العمل بغير العلم تشريعية لا ذاتية 

في أن العمل بغير العلم يقع على أنحاء 
في التفصيل بين الأمارات والأصول 
في أن المعتبر في العمل الاستناد ... 
تمهيد مقدمة شريفة عامة النفع 
نقل شبهة صعبة 
في معنى وقوع الموضوع موردا 


























كنا 





نقل كلماتهم في معنى التشريع 
نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها .. 
في أن ما ذكر يجري في موارد البراءة وا 
في الإشكال في جريان استصحاب الطها في مورد قاعدة 
تنميم التفصي عن النفض المتقدم 
في أن ماذكر من التفصي يجري في قاعدة الاشتغال واستصحابه 
في أن ما ذكر في الأصول العفلية يجري في الأصول الشرعية أبن 
في أن وجوده المعنيين للبراءة فالاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما .. 
في أنه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق .. 
في أنه لا يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الفرعية إلا من جهة حفظ الأحكام 
في أن الأولى تبديل الجواب المذكور بأجوبة أخرى 
في تقريب دلالة الحديث على الحرمةالنشرا 
في إمكان خلق الواقعة عن الحكم الظاهلاي 
في الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل به 



























في بيان ما خرج عن نحت الأصّل 
في أن مرجع الخلافين إلى المنع الصغروي 
في الجواب عن الاستدلال بالأخبار لمنع حجية ظواهر الكتاب .. 
في الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من جواب المصنف قدس سره 
في الوجه الثالث والرابع من تلك الوجوه ... 
في ذكر الأخبار المعارضة لتلك الأخبار المتقدمة 
في أن رواية إسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب 
في أن رواية عبد الأعلى لا ندل أيضا على عدم الحجية 















في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته 04 
في بيان الشبهة وتقريرها بعبارة أوفى من عبارة الكتاب لذن 
في أنه لا معنى لوجوب الفحص على القول بعدم تأثير العلم الإجمائي والإجمال ........ 582 


لكنا 


فيما تفصوا به عن الوجه الثاني من وجوه منع حجية الظواهر 
في اختصاص المعلوم بالإجمال من الصوارف بما في أيدينا من الكتب 
في الوجه الراهع من وجوه فصي عن الإشكال الذي اخحارء الأستاذ العلامة دام ظله العافي 
في ذكر مواقع النظر من كلام شارح الوافية 
في الوجوه التي هي محصل ما حكي عن الأخباريين ف 
في الأمرين اللذين ينبغي التتبية عليهما. سسيسب....... 

















ينا 
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ا 


وينبفي التنبيه على أمور 

الأول: أنه ربما يتوهم بعض: «أن الخلاف97 في اعتبار ظواهر الكتاب 
قليل الجدوى, إذ ليست آبة متعلقة بالفروع أو الأصول إلآ ورد في بيائها 
أو في الحكم المؤافق لها خبر أو أخبار كثيرة: بل اتعقد الإجماع على 
أكثرهاء مع أن جل آيات الأصول والفروع؛ بل كلها مما تعلق الحكم فيها 
بأمور مجملة لا يمكن العمل بهاء إلآ بعد أخذ تفصيلها من الأخبار» 
انتهى ”. 

أقول: ولعله قصر نظره على الآاتِ الواردة في العبادات» فإن أغلبها من 
قبيل ما ذكره؛ وإلا فالإطلاقات' الزازذة كئي المعاملات مما يتمسك بها في 
الفروع الغير المنصوصة: أو المُنضوصة -بالنصوص المتكافئة 

مثل: «آوُوأ لوو آلف ايع < 





جداً. 






تَرَاضٍ 4 





(1) المتوهم الفاضل التراقي في المناهج ويرد عليه مضافا إلى ما أفاده قداس 
سرّء في رده أن الانتفاع بالقرآن في باب التّراجيح من أعظم الفوائد» فكيف يقال 
بأن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى, ن نعم الاستدلال بما ورد في 
باب العبادات على القول بالصّحيحي في ألفاظها لا بجوز قطعاً من غير فرق في 
ذلك يين ما ورد في باب الصلاة والرّكاة والخمس والصّيام» لذي ليس له ظهور 
يتمستك به حتّى على القول بالأعمّ من حيث وروده في مقام الإهمال أو حكم 
آخر أو غيرها من أبواب الوضوء وا تيمم إلا أن يقال بالتفصيل في 
المسألة الأصوليّة وهو فاسد عند الأستاذ العلآمة القائل بالصّحيح فافهم. 
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بل وفي العبادات أيضاً كثيرة مثل قوله إنغً المشركون ‏ تدس( "فلا 
يقربوا المسجد الحرام وآيات التيمم والوضوء والغسل. 

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة: إلا أنه ليس كل فرع 
مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ وتتبع. 
أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في 





بن4: حيث قرئ بالتشديد من 





المؤدى كما في قوله تعالى: «حْنَي 
التطهر الظاهر في الاغتسال؛ وبالتحفيضتمنأ الطهارة الظاهرة في النقام عن 
الحيض» فلا يخلو ما أن كفَوَبوإئ/القواء ادن 4_كلها'”» كما هو المشهور 








(1) لا يخفى عليك أن الحكم بعدم جواز قرب أهل الكتاب متفرّعاً على 
نجاستهم وكفرهم أو مطلق الكافر وإن لم يكن حكما عباديا إلا أله بنفع كثيراً 
في باب العبادات: كما ينفع في باب المعاملا” بالمعنى الأعم أيضا ولعلّه المراد 
من التَمسك بالآية في العبادات في كلامه قدس سرهء فلا يتوبه عليه الإيراد 
المتوهم فافهم. 

(1) بالحري أوّلاً أن نتكلم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات» ثم 
نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كل من نقد يري القول بالتواتر 
وعدمه: فنقول: المشهور بين الأصحاب بل المداعى عليه الإجماع في روض 
الجنان لثاني الشّهيدين وجامع المقاصد لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر 












القرآن في الجملة هو تواتر ا' اءات الستبع المرويّة عن مشايخها الستبعة وهم نافع 
وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم وهو الذي صرّح به 
في محكي التذكرة ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في الذكرى والشيخ 
الطبرسي وألحق بالستبعة في محكي الذّكرى أبو جعفر ويعقوب وخلف وخالف 
فيه علي بن طاوس في سعد الستعود ونجم الأئمّة والشيخ الرنضي عند قول ابن 
الحاجب وإذا عطف المجرور أعيد الخافض وجمع ممّن قارب عصرنا فذهبوا 
إلى عدم تواتر الثّلائة الأخيرة وقبل الخوض في المسألة لاب من رسم أمور بها 
بحرّر محل الا والخلاف: 

الأوّل: أن محل النَرَاع في نواتن#قنراءات ما إذا كانت جوهريّة 
باختلافها المعنى أو اعم من ذللها و الذي إلى الأكثر كون الخلاف مختصاً 
بالاخدلاف الجوهري لا مطلق الأحتتاقت: إن لم يكن جوهريًا وهذا هو الظاهر,. 
وأمًا اعتبار اختلاف المعنى ف ييل إلاخ كسا للاغاه بععض فلم يثبت لناء بل 
ظاهرهم التُعميم. 

القاني: أن المراد من تواتر القراءات من مشايخها هل تواترها عنهم أو عن 
التبي صلى الله عليه وآله عن اللّه تبارك وتعالى وجهان: ظاهر غير واحده 
وصريح ثاني الشّهيدين في شرح الألفية الثاني بل ربما يقالء بل قيل بأنّه لا معنى 
اللاختلاف في تواتر القراءات عن مشايخها مع عدم تواترها عن الَبِي صلى اللّه 
عليه وآله إذ هو المدار في ثبوت القرآبِ «واعلم 
أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد الحصار 
المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات: فإن بعض ما نقل من الستبعة شاد 
فضلاً عن غيرهم كما جماعة من أهل هذا الشّأن والمعتبر القراءة بما 
تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ما لم يترئّب بعضها على 





















يجوز الرقع فيهما ولا لصب وإن كان كل منهما متواترا 
قراءة ابن كثير ورفع كلمات من قراءته. ذ : 
المعنى ونحوه في الفساد 9رَكمّلهَا رَكَرِي4, بالتشديد مع الرفع أو بالمكس؛ وقد 
نفل ابن الجوزي في التثر عن أكثر القراء جواز ذلك أيضاً واختار ما ذكرناء 
الواحد من العشرة في جميع السور فغير واجب قطعاً بل ولا 
فإ الكل من عند الله نزل به الرّوح الأمين على قلب سيد المرسسلين 
ن الأمّة وتهويناً على أهل هذه الملة وانحصار القراءات فيما ذكر أمسر 
حادث غير معروف في الرّمن الستابق“بْلّ”كثبر من الفضلاء أنكر ذلك خوفاً من 
التباس الأمر وتوهم أن المراد من الستيغة "مي الأحرف التي ورد في التّقل أن 
القرآن أنزل عليها والأمر ليس كذَلَكَكالواجب القراءة يما تواتر» انتهى 
المحكي من كلامه رفع في الكل د مقَامة 

وظاهر بعض الميل إلى الأوّل واستشكل المحقّق القمّي قلاس سرّه في المقام 
كما يفصح عنه كلامه في القوانين حيث قال بعد جملة كلام له فيما يتعلق 
بالمقام ما هذا لفظه أقول: «الظاهر أن مراد الأصحاب ممّن يلاعي توائر الستبعة 
أو العشرة هو تواترها عن النبِي صلى الله عليه وآله عن الله تعسالى ويشكل 
ذلك بعد ما عرفت ما نقلناه في القانون التابق. نعم إن كان مرادهم تواترها 
عن الأئمّة عليهم السلام بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاهاء فهذا 
هو الذي يمكن أن يدعى معلوميّتها من الشارع لأمرهم بقراءة القرآن. كما يقرأ 
النّاس وتفريرهم لأصحابهم على ذلك. وهذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن 
لني صلى الله عليه وآله ووقوع الرّيادة والتقصان فيه والإذعان بذلك 
والتكوت عمًّا سواه أوفق بطريقة الاحتياط» انتهى كلامه رفع مقامه. 











المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) 








وقال السيّد الجزائري فيما حكي عنه بعد منع التّوائر وذكر موافقة السيّد 
الأجل علي بن طاوس وجمع له ما هذا لفظه: (إنَهمٍ نصّوا على أنه كان لكل قار 
راويان يرويان قراءته. نعم افق التواتر في الطبقات اللآحقة وأ 
عنهم كيف تفيدوهم من آحاد المخالفين استيدوا بآرائهم كما 
إلى النَبي صلَى الله عليه وآله إن ثبت فلا حجّة فيه مع أن كتسب القراءة 
واللتفاسير مشحونة من قولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وفي قراءة علي بسن 
أبي طالب أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السّلام كذاء بل ربما قالوا في قراءة 
رسول الله صلى الله علبه وآله كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة 
غير المفضوب علبهم ولا الضالين* انه كلامه. 

وهو وإن كان مردوداً بما ذاكرة ثاني قد سرّهما في روض الجنان بعد 
جملة كلام له في إثباتالتتوائريقوله: «مسع أن بض محمّقي القراء مسن 
المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الَذين نقلوها في كل طبقة وهم يزيدون 
عمًا يعنبر في التُواتر فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى » أنتهى. 
إلا أن الغرض من إيراده التّنبيه على اخنياره الوجه الأوّل في ظاهر كلامه والذي 
يقتضيه الإنصاف عدم حصول الجزم بشواتر القراءات الستبعة فضلاً عن العشرة 
فضلاً عن غيرهم عن ابي صلى الله عليه وآله وإِنّما المسلّم حصول النّواتر في 
الجملة؛ فإن ما ذكره السيّد المتقلام ذكره من الموهنات ممًا ذكرناه ولم نذكره 
وإن لم يكن موهناً عند التَأمْلء فإن اختيار النبِي صلى اللّه عليه وآله والأوصياء 
بعض القراءات في مقام القراءة من جهة أولويّتها لا ينتفي سائر الفراءات» إلا أنه 
لا دليل هناك على تواترها فإن أقوى ما يتمسّك به بعد دعوى الإجماع في كلام 
بعض المعتضدة بالشهرة بين إل على تواتر السّبعة ما روي بطرق متعدددة 
من أن القرآن نزل على سبعة أحرف: فإنّه بعد الغض عن سنده وإن كان 























مشهوراً بل اذّعى بعض العامّة تواتره لا ظهور له في الملاعى فَإنّهم اختلفوا في 
معناه على ما يقرب من أربعين قولاً قال ابن الأثير في محكي نهايته في الحديث: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف أراد بالحرف اللّغة يعني على 


سبع لغات العرب أي أنّها متفرّقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلفة 
هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه على أنه قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة وعشرة كقوله 
تعالى مالك يوم الدين وعبد الطاغوت, وما يبن ذلك قول ابن مسعود إنّي قد 
سمعت القراءة فوج فافرءوا كما علمتم إِنّما هو كقول أحسدكم 
هلم وتعال وأقبل وفيه أقوال غير,ذلك وَكَمٍ أحسنها» انتهى المحكي عند 
ومثله ما عن القاموس. 








هذا مع أن! 





روى في التين. كالصّحيح بن الفضيل بن يسار قال قلت 
الأبي عبد اللّه عليه السلام إن الناس يقولَونَ إن القرآن نزل على سبعة أحرف 
فقال عليه السلام: «كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند 
الواحد» وهو وإن كان بظاهره معارضاً لما رواه في الخصال عن الصّادق عليه 
السلام أن الأحاديث يختلف عنكم قال فقال: < ن القرآن نزل على سبعة أحرف 
وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه» إلا أنه قد يجمع بينهما بحمل 
الأحرف في رواية الكليني على القراءات وفي رواية الخصال على البطون 
واللغات أو نحوهماء ويؤيّد هذا الجمع جملة من الروايات الواردة في باب بطون 
القرآن واشتماله على سبعة أبطن مثل ما رواه عنه صلى اللَّهِ عليه وآله: «أنّ القرآن 
نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن؛ ولكل حرف مصدر ومطلسع»» 
وفي رواية أخرى: :أت للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن» وإن كاانا 





المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) ا 








ريما يستشهد لإرادة القراءات بما رواه عيسى بن عبد اللّه الهاشمي كما في 
محكي' الخصال عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أتاني 
آت من الله فقال إن الله يأمرك أن نقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت يا رب 
وسّع على أتني فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» إلا أنه 
مع ضعف السّند غير واضح الددلالة على المراد هذا. 

يخفى عليك أن البحث في المسألة لا دخل له بالبحث في مسألة وقوع 
با يادة والنتقص في القرآن. 

ينافي وقوع الزيادة إل أن ظاهرهم 
الاتفاق على" عدمه وإن كان المضكي يب بعض الأخبارئين كما سيجيء وقوعها 
فما في كلام بعض الأعلام مل حَعْل النرْاع)في وقوع اللتحريف والتغيير موهنا 
للاتفاق على التّواتر لا بدّمن. أن يحَمل على ذلك, وإلآ كان منظورا فيه النَالث 
أن المستفاد من صريح كلام # 
آخرين انعقاد الإجماع على جوز القراءة بالقراءات المختلفة وإن لم نقل 
بتواترها. 











انعم اّعاء تواتر جميع ما في اد 





الأَسَتَادْ العلآمة قدس سره وغير واحد وظاهر 








ظاهر فيما استظهرثاه من ١‏ ع لا من رو مخ 
ومن هنا لم يقع الاستدلال في كلام القائلين بالتواتر بما ورد مستفيضاً من 





الأمر بالقراءة كما يقرأ النّآس على ما ستقف عليه في مسألة التحريف. 
جواز القراءة هل يلازم البناء على تواتر كل ما يجوز قراءته من 
القراءات المختلفة ظاهراً بمعنى إلحاقها بالمتوائر حكماً فيينى على قرآتِة كل 
واحدة من القراءات» فيكون حجّة فعليّة مستقلة ولو عند التعارض والاختلاف 











في المعنى مثل الآبات المتواترة المتعارضة أو لا بلازمه وعلى النّانِي هل قام 
دليل على البناء على ذلك من الخارج أم لا وعلى تقدير عدم الملازمة وعدم قيام 
الدثيل على البناء من الخارج هل يكون المنقول بأخبار الآحاد في المقام 
كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام في الحكم ب ! جامع شرائطها من 
حيث الشّأن» فيمكن إلحاق المتعارضين منها بالمتعارضين من الأخبار في 
الأحكام أو لا يكون كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام؛ بمعنى عدم قيام دليل 
في المقام على حجيّة خبر الواحد فهي بمنزلة آبة محكيّة بخبر الواحد الظاهر 
عدم التّلازم بين جواز القراءة والبناء على القرآنية بالنّسبة إلى سائر الآثار 
والأحكام كما هو ظاهر ما ورد في جوا ل رةه عند التَأمّلء كما أن الظاهر عدم 
قيام دليل من الخارج على ذلك/ وأمّآ الحكم بحجيّة المنقول بالآحاد من 
القراءات المختلفة كالآية المسنتقلة المنقولّة بخبر الوزحد فلا يبعد على تقدير 
عموم فيما دل على حجيّته كما ستَقفٌ على حقيقة القول فيه في محله. 
ام إن لحوق حكم المتعارضين من الأخبار في الأحكام للمتعارضين من 
القراءات المختلفة على القول ب لتقل شأنا في المقام فهو مطلب آخر 
ستقف عليه عن قريب, إذا عرفت ما نتهناك عليه من الأمور تمهيدا فيقع الكلام 
في حكم ما من القراءات على كل من الأقوال والتقادير || فتقول 
إن الاختلاف في القراءة قد لا يوجب الاختلاف في المعنى كملك ومالك. 

فيه كت ف والتشديد في قوله تعالى: 9وَلَا 
هُنَ حت يَْْنه. حيث إنة ظاهر تخفيف الفعل حصوله من غير تحصيل» 
فيكون مقتضاه مفهوماً جواز المقاربة بعد حصول الا وقيل الغسل؛ وظاهر 
تشديده تحصيل المبدإء فيكون مقتضاه منطوقاً عدم جواز المقاربة قبل الغسل 
وإن حصل النَقاء وكقراءة الجر والتصب في قوله: لرَأَرْجُلَكُمْ4) بناء على عموم 















وقد يوجب الاختلاف 








البحث لما يشمل المقام من الاختلاف في الهيئة والإعراب: هذا مع قطع النظر 
عمًا ثبت في مذهينا من تعيين قراءة الجر من حيث العطف على الرءوس 
ونحوهما من موارد الاختلاف في القراءة الموجب لاختلاف المعنى. 

أمَا القسم الأرّل: فالكلام فيه إنّما هو من حيث جواز القراءة المدلول عليه 
بالأخبار المدّعى عليه الإجماع وإن كان الحكم به على الإطلاق حتّى بالنّسبة 
إلى الشّواذ والفراءات الغير العشرة التي لم يتعارف القراءة بها عند النّاس لا بخلو 
عن إشكال» فالاحتياط لا بنبغي تركه في الصّلاة وغيرها من مواضع وجوب 
القراءة: أو حرمة مس ما يكشف منها إذا كان الاختلاف ماديّاً أو غيرهما من 
آثار القرآن وأحكامه وإن كان ربإ يقال بكون جواز القراءة ملازماً لسائر 
الأحكام. 

ولمًا كان المقصود بالبحث شرح القول في القسم الثاني فنطوي بسط القول 
في حكم هذا القسم ونقتص لعا الإجمال. 

وأما القسم الثائي: فإن كان بين القراءات المختلفة ما يكون نصًا بحسب 
الدلالة أو أقوى دلالة وظهوراً بالنّسبة إلى غيره؛ فلا إشكال في تعين الأخذ به 
وصرف الآخر عن ظهوره على تقدير القول بحجيّة كل قراءة ونقل شأنا كأخبار 
الآحاد في الأحكام فضلاً عن القول بلزوم البناء على قرآتيّة كل قراءة وإلحاقه 
بالمتواتر أو القول بتواتر كل قراءة كما هو واضح. 

نعم على القول بعدم دليل على حجيّة اقل في المقام على تقدير عدم التواتر 
موضوعاً وحكماً: كما هو الظاهر من حيث إن العمدة في إثباث حجيّته الإجماع 
بكلا قسميه قولاً وعملاً والأخبار المتواترة معنى وشيه منهماء لا يقضي بحجيّة 
نقل غير المّئة بأقسامها لا ينبغي الارتياب في عدم الفرق بين النص والظاهر فضلاً 
عن الأظهر والظشاهرء إذ لحوق حكم التعارض فرع حجيّة المتعارضين» 











ومن هنا يعلم أنه لا ينبغي الإشكال في عدم إجراء سائر أحكام التعارض من 
الرّجوع إلى سائر المرججحات عند فقد المرججّح من حيث الدلالة أو التَخيير عند 
التعادل» نعم إذا علم يصدور بعضها إجمالاء فلا محالة يؤنخحذ بالجامع المستفاد 
من المجموع ولو كان قضيّة سلبية هذا وإن لم يكن بينها ذو مزيّة بحسب الدلالة 
وكانت متساوية من جهتهاء فإن قلنا بتواتر القراءات أو إلحاق كل واحد بالمتواتر 
والحكم يقرا الجميع؛ فلا إشكال في الحكم بالإجمال والوقف والرّجوع إلى 
ها يكون متكفّلاً لحكم مورد التعارض بالعموم أو الإطلاق إن كان موجوداًء وإلا 
فإلى الأصول العمليّة من غير فرق بين أن يكون هناك مرجّح من غير جهة 
الدلالة» أو لم يكن هناك مرججح. إذ مرج آلتبرجبح من غير جهة الدلانة إلى 
الطرح كالتخيير ولو كان من جهة الضهواق وكبو إإجمالاً وهو فيما تعيّن طرح 
أحد المتعارضين ولو من حيث جهة الصُدَوَرٍ 

فإن شنت قلت: المرجع بعد فوط يدالدالأثة في الفرضين القواعد 
المقرّرة في الشّرع بالمعنى الأعمّ من الأصول اللفظيّة والعملية كل في مورده 
على ما هو التتحقيق وعليه المحمّقون من عدم جريا بين أصالتي الحقيقة 
ولا معنى للرّجوع إلى سائر المرججحاتء أو التتخيير من حيث طرح السّند بعد 
فرض قطعيتهماء أو البناء على إلحاقهما بالمتواترين من حيث عدم تطرق الطرح 
من حيث السّند فيهما وإن لم نقل بتواتر القراءات ولا بإلحاق بالمعنى الذي 
عرفته» فإن لم نقل بشمول دليل نقل الواحد لتقل في المقام فقد عرفت حكمه. 
الشّمول وحجيّة كل نقل شأنا فالمتعارضان في الفرض كالمتعارضين 
من الرّوايات في الأحكام قابلان لأن يلحقهما حكمهما من النّرجيح من غير جهة 
الدالالة فيما لو فرض هناك مرججّح من سائر الجهات والتخيبر من حيث الأخذ 
بالصّدور فيما لم يكن هناك مرججح؛ فإن قلنا بوجود ما يقضي بالتَرجيح والُخيير 











وإن قا 








بين مطلق المتعارضين من الأدلة من غير فرق بين الرّوايات في الأحكام وغيرهاء 
كما يظهر من دعوى العلآمة قدس سره وغيره الإجماع على وجوب الأخذ 
بأقوى الدليلين مطلقاً فيحكم بالتّرجيح والتخيير في المقام أيضاً في مورد وجود 
المزيّة وعدمها وإن ثم نقل بعموم في دليل التّرجيح وانَخبير لمطلق المتعارضين 
وأن غاية ما هناك قيام الدليل عليهما في المتعارضين من الرّوايات كالأخبار 
العلاجيّة فيحكم بالنُودُْف من حيث كونه مقتضى الأصل في تعارض ما كان 
مناط اعتباره الطريقيّة؛ والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما على تقدير وجوده 
والتخبير العقلي على نقدير عدم وجوده كالتّخبير بين الاحتمالين في دوران الأمر 
بين المحظورين» كما أن مقتضى الأصقٌوإلقاعدة الحكم بالتخيير العقلي مطلقاً 











على تقدير القول بالسَبيّة في مناطظ الاتبارٌبالبخيير الذي يحكم به في مطلق 
المتراحمين من الواجبات وإن ورا فكب بين الّرجيح والتخيير في حكم 
المتعارضين من غير الروابات فييك لحك ْبالتوبع عند وجود المرجح من 





غير جهة الدلالة دون التخيير في المقام نظراً إلى عدم الدليل؛ فيحكم بالتوقّف 
عند التعادل بالمعنى الذي عرفته؛ كما أنه إذا قلنا المتعارضين من حيث 
السنيبية في مورد ولم يقم هنك دليل على التَرجيح بالمزيّة. فيحكم بالتخيير وإن 
كان هناك مرجح. 

هذا وقال المحقّق القمّي قاس سر في القوانين: «ثسمّ إن ما توافقست فيسه 
القراءات فلا إشكال والمشهور في المختلفات لتخير لمدم السربقع وسشكل 
الأمر فيما يختلف به الحكم في ظاهر اللفظ مثل يطهرن ويطهرن. فإن ثب 
مرججح كما ثبت التخفيف هنا فيعمل عليه. وممًا يؤيّد ما ذكرنا وقوع الخلاف 
في هذه الآية. وإلا تعيّن التَخبير في العمل. ثم قال بعد نقل كلام العلآمة قدس 
سره في المتتهى في ترجيح قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش وأبي عمرو 




















بن العلاء مع نفيه الخلاف عن صخة الصّلاة بالقراءة المرجوحة مشل قسراءة 
الحمزة والكسائي ما هذا لفظه لا عمل بالشّواذ لعدم ثبوت كونها قرآنا وذهب 
بعض العامة إلى أّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها وهو مشكل لأنا إثبسات 
السئنة بخبر الواحد قام الدليل عليه بخلاف الكتاب وذلك كقراءة ابسن مسعود 
في كمّارة اليمين فصيام ن ام متتابعات فهل بنزّل نزلة الخبر, لأنّها رواية 
أم لا. لأنها لم ينقل خبرا والقرآن لا ينبت إلا بالآحاد ويتفرّع عليه وجوب 
التتابع في كقّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة» اثتهى 
كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بأن قوله في أوّل كلامه هيم المرجّح مشتبه المرادء فإنّه لم يعلم 
كون مراده نفي الذات ووجود لمريج كي القراءات المختلفة: كما يقتضيه 
الجمود على ظاهر اللفظ في باذي-المَظنأو-ثفي العنوان والوصف أي نفي 
التَرجيح بالمزيّة في المقام» نمَعلَنَكَبالَابي_هل المراد نفي التّرجبح مطلقاً 
حنّى بقوة الدلالة أو نفي الترجيح بغيرها. 

ثم إن كلامه أخيراً في الإشكال على ما حكاه عن بعض العامة في حكم 
الشواذ مبني على القول بحجيّة نفل الواحد من حيث الخصوص. فإنّه قد يتأئل 
في شمول دليله لتقل الكتاب من حيث إن عمدته الإجماع بكلا قسميه المفقود 
في المقام والأخبار المتواترة ولا عموم لها لنقل غير السئنة. 

وأمًا على ما بني عليه الأمر في حجة خبر الواحد وغيره من الأدلة من التآن 
المطلق فلا معنى لإشكاله كما لا يخفى وممًا ذكرنا كله تعرف المراد مما أفاده 
شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره بقوله: «وعلى الثاني فإن ثبت جواز 
الاستدلال» إلى آخره؛ فإ مراده إلحاق كل قراءة بالمتواتر وفي جميع الأحكام 
والحكم جميعها وبقوله: دوإلاً فلا بد من التُوقّف في محل التُعارض» 














المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) 








إلخ فإن مراده فيما بني على شمول دليل نقل الواحد للنّقل في المقام؛ وإلآ فلا 
معنى للتُرديد بين صورة وجود المرجقح وعدمه فَإنّه لو بني على عدم الشّمول لم 
يكن معنى للأثير المرجخح في المقام كما هو واضح؛ كما أن الأول من شقّي 
التّرديد لا بد أن يكون مبناً على التفكيك بين الترجيح والتخبير في حكم 
المتعارضين على ما عرفت الإشارة إليه؛ وإلا لم يكن معنى للتّوقف في المقام إذا 
عرفت هذا فاستمع لما يتلى عليك في بيان حال المثال الّذي أورده شيخنا الأستاذ 
العلآمة قلس سرّه في الكتابهلما اختلف فيه القراءة ما أفاده على الوجه 
الكلي عليه فنقول قد يفال بوجود المرجتح من حيث الدلالة لقراءة التُشديد من 
حيث إن المنع المستفاد منها ,مخ" الْممّاوية قبل الفسل بالمنطوق. والجواز 
المستفاد من قراءة التخفيف من إجهآللقهُوم/ الغاية وهو وإن كان قوب بالنّسبة إلى 
جملة من المفاهيم. إلا أنه ضميف بِالتَسَبة إلى المنطوق نوعاً. وقد يقال بوجوده 
التخفيف من حيث إن كوَلهَ ولا تفربوهن حنّى يطهرن في مقام التأكيد 
ُو النسَاء ني الَحيضٍ4» الظاهر في زمان اتلس باللام فكاله 
ورد لبيان ما يستفاد منه مفهوماً من انتفاء وجوب الاعتزال بعد ارتفاع اللام 
وحصول التقاء وإن كان الحدث ياقيا وليس تأسيسا لحكم آخر. 

ثم على تقدير التكافؤ بينهما فالمرجع بعد الحكم بالإجمال في مورد 
التُعارض على كل من الأحوال اللائة فيما اختلف فيه القراءة أي تواتره 
وإلحاقه به والبناء على حجيته شأنا قوله تعالى: < يِسَآوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ كأثوأ 
أَى شم بناء على كون كلمة أنَى للزمان كما عن جماعة وإن كان 
بعيداً بالنْظر إلى غالب موارد استعمال الكلمة فيصير المعنى أي زمان شئتم؛ 
فإن الخارج من هذا العموم الرّماني على وجه القطع واليقين هو زمان التَلبٍس 
بالدم. فيبقى زمان الك قبل الاغتال مشكوكا من حيث ابتلاء ما يقنضي 
































إلى عدم سراية الإجمال في المخصّص المنفصل إلى بيان العام الظاهر في 
إرادة تمام الباقي سبّما في الإجمال الطاري من جهة المعارضة وعلى تقدير 
عدم جواز التستك بالعموم في المقام بتوهم سراية الإجمال. فلا مناص من 
الرجوع إلى عمومات الحليّة من حيث كون الشبهة حكميّة. ثم على تقدير 
الإغماض عنهاء فلا بد من الرجوع إلى أصالة الحليّة التي 
الأشياء ولا معنى لتوقم الرّجوع إلى استصحاب الحرمة || 
هذا التقدير يقيناً لانفلاب الموضوع وارتفاعه قطعاً 
ملاحظة الفعل بالنّسبة إلى كل قطية “م قّلرّمان موضوعاً مستقلاً متعلقاً لحكم 
مستقل؛ فليس المانع من الرجوع إِلَِهَالمَميْم بحيث إن المفروض إجماله. بل 
ارتفاع الموضوع فلا معنى لِلتِمِسَكِ بَاسَتضَحَابٍ حكم الخاص في الفرض هذا 
على تقدير حمل كلمة أنَى على الرمَاق: 

وأمًا على تقدير حملها على المحل والمكان؛ فلا عموم للآية بالنّسبة إلى 
الأزمنة بالمعنى الذي عرفته وإن استفيد منها عموم إلى الحكمة والإطلاق بمعنى 
استفادة دوام الحكم وعدم اختصاصه يبعض الأزمئة. فليس هنا عموم للآية 
يتمسّك به بعد الحكم بحرمة المقاربة في زمان اتنس باللدم» بل يمكن منع العموم 
الزّماني العمومات الحليّة أيضاً. فلا مائع من إجراء استصحاب الحرمة مع قطع 
النظر عن المناقشة في بقاء الموضوع وكون المرجع في إحرازه العرف وهو حاكم 
على أصالة الحلية التي هي الأصل في الأشياء وهو نظير ما لو خرج فرد من 
العموم الأفرادي وكان المتيقّن خروجه في زمان بحيث كان بعده مشكوكاًء فإلّه 
بجري استصحاب حكم الخاص في الزّمان المشكوك من حيث عدم المانع مته. فإن 
المفروض عدم جواز التمستك بالعموم في المقام. حيث إِنّه ليس الشك راجعاً إلى 


















المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) 
خصوصاً في ما كان الاختلاف في المادة؛ وإما أن لا نقول كما هو مذهب 
جماعة. 

فعلى الأول فهما بمنزئة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل 
الظاهر على النص أو على الأظهر ومع التكافؤ لا بل من الحكم بالتوقف 
والرجوع إلى غيرهما. 

وعلى الثان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز 
القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم؛ وإلأ فلا بد من التوقف في محل 
التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقاً بناء على عدم ثبوت 
الترجيح هنا كما هو الظاهر فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال» إذ لم 
توائر التخفيف أو بالجوازثء تل عموم قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى 
شتتم) من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام 
من استصحاب حكم المتخضيص, أو العمل بالعيوم الزماتي. 


ب _للااااااست ممه 









الشّك في التخصيص. ومن هنا حكم غير وأحد باستصحاب الخيار فيما شك في 
فوريته من غير التفات إلى قوله: لِأَوْنُوأبالْمقُو )4 وإن خالف فيه المحشق الثاني نظرا 
إلى استفادة العموم الزّماني من الآية»» هذا وسنوضح تفصيل القول في ذلك في 
الجزء الثَالث من التعليقة إن شاء اللّه تعالى وممًا ذكرنا كله يعرف المراد من قول 
شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره على الوجهين في كون المقام إلى آخره فإِنّه يبحمل 
الوجه الأوّل في كلامه على القول بكون كلمة أنى للمكان بالتقريب الذي عرفته 
والوجه التآني على كونها مان كما صرّح به في الكتاب والتفريع على الوجه الأخير 
اليس من جهة اخنتصاص ال به بل من جهة ثبوته له وإن ثبت للوجهين الأولين 
أيضاً نعم حق التحربر أن يقول بدل قوله» إذ لم يثبت تواتر اللتخفيف لفرض الإجمال 
وعدم قّة إحدى القراءتين على الأخرى فافهم. 











الثالث: أن وقوع التحريف”" في القرآن على القول به لا يمنع من 





)١(‏ ينبغي التكلّم أرلا في أصل وقوع التحريف والتغيير والتقيصة والزّيادة 
في القرآن بعض الكلام؛ ثمّ تعقيبه بالكلام في قدح وقوع الَخيير بالمعنى الأعم 
في حجيّة ظواهر آيات الأحكام وعدمه؛ فنقول إِنّه لا خلاف بين علماء الشيعة 
في أنّه كان لأمير المؤمنين عليه وعلى أخيه الرّسول الأمين وأولادهما المنتجبين 
ألف سلام وصلاة وتحيّة قرآن مخصوص جمعه بعد وفات رسول اللّه صلَى اللّه 
عليه وآآله؛ وقد عرضه على النّاس والمنحرفين وأعرضوا عنه قائلين إِنّه لا حاجة 





لنا فيه فحجبه عنهم وأودعه ولده عليه السلام يتوارثه إمام ععن إمام كسائر 
خصائص الإمامة والرسالة» وهو الآن عن اليججّة وإمام العصر عجّل اللّه فرجه 
يظهر للنّاس بعد ظهوره ويأمرهم بقْراء7#اوَقد) نطقت به الأخبار المستفيضة بل 
المتوائرة معنى» كما أنه لا خلاف بيهم كي مخالفته لما في أيدي اناس في 
الجملة ولو من حيث التأليف وليب اوبات “بل الكلمات وإلأ لم يكن 
معنى لكونه من خصائصه عليه السلام؛ وبدل عليه مضافاً إلى وضوحه ما رواه 


الششبخ المفيد قدس سره في محكي إرشاده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «إذا قام قائم آل محمّد صلى الله عليه وآله ضسرب فساطيط لمن يعم 
النّاس القرآن على ما أنزله الله تعالى فأصعب ما يكون على من حفظه الوم 
لأْه يخالف فيه التأليف» الخبر وغييره: كما أنهم لا يتكرون مخالفته لما في 
أيدي النّاس من حيث اشتماله على وجوه التأويل واللّنزيل والتفسير والأحاديث 
القدسيّة؛ كما صرّح به الصّدوق والمفيد عن بعض أهل الإمامة والسيّد الكاظمي 
الشارح للوافية وغيرهم قدست أسرارهمء قال الصّدوق في محكي اعتقاداته: إن 
قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكات مبلغه مقسدار 
سبع عشرة ألف آية, وذلك مثل قول جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله: (إن 








الله تعالى يقول لك دار خلقي مثل ما أداري)؛ ومثل قوله: ( 
وعداوتهم). ومثل قوله: (عش ما شئت فإنّك ميّت وأحبب ما شتت فإنّك 
مقارقه واعمل ما فنك ملاقيه وشرف المؤمن صلاته بالليل وعرّه كف 
الأذى عن النّاس). ومثل قول النّبي صلَى الله عليه وآله: (ما زال جبرئيل 
يوصينى بالسواك حتّى خفت أن أدرد أو أحفى»: (وما زال يوصيني بالجسار 
. أنّه سبورث): (وما زال بوصيني بالمرأة حتّى ظئنت أنه لا ينب 
طلافها). (وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ذ 

فيه). ومثل قول جبرئيل للنّبي صلى الله عليه وآله حين فرغ من غزوة الخندقة 
يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمزلك:إن لا تصلي العصر إل بيد 
ومثل قوله صلى الله عليه وآلبا (أمرينِي/يمكبداراة النناس كما ]نري بأداء 
الفرائض). ومثل قوله صلى اللَّليعدوآل: نا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نتكلم 
النّاس إلا بمقدار عقولهم) رَتَدِلقزلة.ضلى اللّهعليه وآله: (إن جبرئيل أتتاني 
من قبل رتي يأمرني بما قرت به عيني وفرح به صدري وقلبي) قال: (إن الللد 
تعالى يقول إن علياً أمير المؤمنين وقائد الغرّ | ). ومثل قوله صلى الله 
عليه وآله نزل علي فقال: (يا محمّد إن الله تبارك وتعالى قفد زوج 
ا من فوق عرشه وأشهد على ذلك خيار ملائكته فزوّجها منه في 
الأرض وأشهد على ذلك خبار أمتنك)؛ ومثل هذا كثير كله وحي ليس بقسرآن 
ولو كان قرآنا لكان مقروناً به وموصولا إليه غير مفصول عنه؛ كما أن أمير 
المؤمنين عليه السلام جمعه فلمًا جاءهم به قال: (هذا كتاب ركم كما أنزل 
الم يزد فيه حرف ولم بنقص منه حرفء فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا 
مثل الذي عندك فانصرف وهو يقول ف 
وقوله: دقد نزل من الوحي إلى آخره إشارة إلى ما رواه الكليني قندس 


شحناء الناس 











ت أنه سيضرب له أجلاً يق 





قريضة). 





























ذوه)»: الآية ائتهى كلامه قلس سره. 





الموجود منه على المعروف سّة آلاف آبة ومائنا آببة ومست وثلااتونا آية 
فحملوا القرآن في هذا الخبر على تمام ما أوحى إليه صلى الله عليه وآله سواء 
كان ممًا أريد بألفاظه الإعجاز أو لا»؛ وقال قلئس الله نفسه الرّكيّة قبل ذلك: 
«اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعائى على نبيّه محمد صلى الله عليه وآله 
هو ما بين الدفتين ليس أكثر من ذلك ومن نسب إنينا بالقول بأنّه أكثر من ذلك 
فهو كاذب» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأمًا المفيد قدس سره وإن كان كلامه المحكي ألا عن المسائل السرئية ريما 
يستظهر منه وقوع التغيير فيما نزل إعجازأإلأئث,كلامه أخيراً صربح في حمل ما 
ورد في هذا الباب على التغيير من توب لبوالتتزيل والتفسير ناسباًله إلى 
جماعة من أهل الإمامة حيث قال علي مَاحَكن غنة: #وقال جماعة من أهل الإمامة 
لَه لم ينقص من كلمة ولا من آة ارالك “ذف ما كان منبشا في 
صحف أمبر المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيبه على 











وذلك كان ثابتاً متزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القسرآن 
المعجز. ؛ وقد يسني ديل اران ير فاو 0 


أن بقْسَى 
فيه بين أهل التفسير اختلاف» اتتهى كلامه رفع مقامه, 
وقال السيّد الشارح للوافية في شرحه ما هذا لفظ 








على فضائحهم التي عرفوها فيه. فقد جاء أنّهم قالوا له دعه وقسال إن قتلتسوه 
فافتلوني معه فإنة فيه حمّنا ووجوب طاعتنا. وقد قال صلى الله عليه وآله: (إنَي 
تارك فيكم التقلين لن يفترقا) فقال له الثاني لا حاجة لنا به خذه ممسك كيلا 







نهم لمَا فتحوه وجدوا فيه فضائح القوم وأسماء المنافقين وأعداء 
وأسرًوا التُجوى إن قد جاءكم بما فيه فضائح المهاجرين والأنصار فردوه 
بأخذوه؛ وذلك لما اشتمل عليه من التّاويل والتفسير وقد كان عادة 
ن يكتبوا التأوبل مع التّنزيل: إلا أن ذلك كله كان في التتزيل والذي بدل 
على ذلك قوله عليه السلام في جواب زنديق ولقد جنتم بالكتاب كملا مشتملا 
على التأويل والتّتزيل والمحكم والمتشابه والاسخ والمنسوخ. فإلّه صريح في 
أن الذين جامهم ب يس تتزيلا كله ويؤيده م اشتهر أن لذي جاءهم به كان 
ببع ما بحناج إليه النّاس حتّى أرش الخدش. ومن المعلوم أن 
صريح القرآ: غير مشتمل على ذلك كله وأي غرض يدعوهم إلى إمسقاط ما 
يدل على الأحكام وسائر العالوم افلم أَكبدإلتاس حاجة إلى ذلك إلى أن قال 
علي أنه لو لو اشتمل على ذلك مِرَبحَالم يق لمحاجة الإمام وجه إلى آخر ما 
أفاده بطوله وبالجملة مخالف عاطم دَالإبنآم حلي السلام لما في أيدي الّاس في 
الجملة مما لا ينكره أحد إِنْما الكلام في مخالفة ما بين الدفتين لما نزل إعجازا 
: زّيادة والتقيصة في الجملة فعن جمهور الأخبارئين وجمع 

من المحلائين كالششيخ الجليل على بن إبراهيم القممي وتلميذه ثقة الإسلام 
الكليني وغيرهما قلاس الله أسرارهم 7 نهم نفلوا الأخبار الدللة على التغيير 
من قدح فيها سما بملاحظة عنوانهم وقوع النغيسر مطلقاً وعن بضهم 
دق التحريف والعضة دون الرّبادة مدعياً عدم النََاع فبها وعن بعضهم كون 
0 بل الآية فإن زيادتهما مناف لكون ما يأيدينا 

ته لصريح القسرآن والمشهور بسين المجتهدين 
والأصولتين. بل أكثر المحدائين عدم وقوع التَغيير مطلقاً بل ادعى غير واحد 
الإجماع على ذلك سما بالنّسبة إلى الزّيادة وعن المسولى الفريد البهبهاني 
























إعجازا 





ة لو كانت واقعة فإنّما هي في 
غير آيات الأحكام بل استظهر بعضهم وقوع النقيصة في غير آيات الأحكام 
وكان شيخنا الأستاة العلآمة قدس سره يميل إلى هذا القول أي وقوع التقيصة 
في غير الأحكام ببعض الميل: : فإن القرآن المنزل على ما صرّح به في غير 
واحد من الأخبار أربعة أرباع ريع في الأنئة عليهم السلام وريع قسي أصداتهم 
وربع في القصص والأمثال وربع في القضايا والأحكام والداعي للتغيير نما هو 

في الربعين الأولين» وممّن صرّح بالإجماع على عدم التَغيير علم الهدى قندس 
سره قال في جملة كلام له في تقريب عدم حدوث التغيير في القسرآن المنزل 
للإعجاز ما هذا لفظه المحكي: (أن القزأنكان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله مجموعا مؤلفاً على ما جو َل لفان القرآن كان يحفظ ويدرس 
جميعه في ذلك الزمان حتى عي على بتاعة من الصّحابة في حفظهم له وأنّه 
كان بعرض على ابي صلى الله حل وَالَهوَبَتنَىّ عليه وإنة جماعة مسن 
الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبِيّ بن كعب وغيرهما ختموا القسرآن على 
الي صلى الله عليه وآله علاة ختمات, وكل ذا بدل بأدنى تأثل على أنه 
كان مجموعاً مترئّبا غير منثور ولا مبثوث) إلى آخر ما ذكره. 

وقال شيخ الطائفة قدس ره في محكي تبيانه: (أما الكلام في زيادته ونقصائه 
يعني القرآن فممًا لا يلين به لأن الزيادة فبه مجمع على بطلانه والتقصان منهء 
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الألين بالصحيح من مذهينا). كما 
نصره المرتضى قدس سره وهو الظاهر من الروايات غير أنّه رويت روايات كثيسرة 
من جهة العامّة والخاصّة بتقصان كثير من آي القرآن؛ ونقل شيء منه من موضع 
إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا يوجب علماً الأولى الإعراض عنها وترك 
التشاغل بهاء لأنّه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ماهو 











يدفعه ورواياتنا متناصرة بالبحث على قراءته والتمستك بما فيه ورد ما يرد من 
اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما يخالفه 
يجتنب ولم يلتفت إليه. وقد وردت عن الي صلى الله عليه وآله رواية لا 
يدفعها أحد أنه قال: (إني مخلف فيكم التّقلين إن تمسكتم بهما لن تضلُوا 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»»: وهذا 
يدل على أنه موجود في كل عصر, لأنّه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا 
يقدر على التستك به كما أن أهل البيث ومن يجب اتباع فوله حاصل في كل 
وقت وإذا كان الموجو, أن يتمشافل بتفتسيره 
وبيان معائيه وترك ما سواء انتهي “كلاف وَقَميفي الخلد مقامه. 

الم إن لكل من الفريقين وجوها من الأخبار وغيرها يطول المقام بذكرها 
والنفض والإبرام فيها حتّى أثةللنافين.لحدوث الَخيير استدلوا له بجملة من الآيات 
الممنوع دلالتها على المداعى في وجه والأخبار الدالة بظواهرها على حدوث 
التغيير وإن كانت كثيرة, إلا أن أكثرها إل ما شد ضعيفة السند ويمكسن دعوى 
ضعف السند فيها لكن الإنصاف عدم نصوصيتها فيما ذكره 
الأخباريون وقورة احتمال إرادة ما عرفته من وجوه المعاني فيها وفي جملة من 
الأخبار إشارة وتلوبح بل دلالة عليه عند التأمل وبحتمل قريبا حملها على تقدير 
عدم الصّارف لها على وقوع التقص فبما ورد في ولابة الأنبة علسيهم السلام 
ومسالب أعدائهم. فلا تعلق لها بآباث الأحكام حتّى يتعسب النظر في تنقبحها 
والكلام عليها وخبر الواحد في غير الفروع ليس بحجّة حنّى يلزم البحسث عنها 
قلعله إلبه أشار الشبخ قدس سره من أنه أخبسار آحاد لا يوجب علا ممع أن 
المسلّم من مذهبه حجيّة خبر الواحد في الفروع, بل على تفسدير تسسليم وقسوع 


























التقيصة فى ]. الأحكام لا يعلم بقدح النّقص فيما بأيدينا من آيات الأحكام 
من حيث احتمال كون ما نقص مشتملاً على حكم لا دخل له بالأحكام 
المسنفادة من ظواهر ما بأيدينا من الآيات؛ هذا وللسيّد الفاضل نعمة الله 
المحددث هنا كلام طويل نورد بعضه. فإنّه استدل على وقوع التَغيير في القرآن 
المنزل للإعجاز في رسالته المحكيّة المسمّاة بمنبع الحياة بوجوه: أخبار 
المستفيضة» ؛ بل المتوارة مثل ما روي عن أمير المؤمتين عليه السلا لنا سئل 
عن المناسبة بين قوله تعالى: ؤوَإِنْ ديحو 
قد سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن وما روي عن الصَادق عليه السلام ني 
قوله تعالى: «كُُمْ بر 4 قال: كيفب#كون هذه الأمّة خير أمّة وقتلوا ابن 
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هكذا نزلت: 1 
وناك ان د لات رب ل كا ل ومنها: أن القرآن 
كان نزل منجماً على حسب المصالح والوقائع وكتّاب الوحي كانوا أربعة عشر 
رجلاً من الصّحابة وكان رئيسهم أمير المؤمتين عليه السلام؛ وقسد كانوا في 
الأغلب ما يكتبون إلا ما يتعلّق بالأحكام وما يوحى إليه في المحافشل 
والمجامع: وأمًا الذي كان يكتب ما ينزل في خلواته ومنازله فليس هو إلا أمير 
المؤمنين عليه السلام. لأنه كان يدور معه كيقما دار فكان مصحفه أجمع مسن 
غيره من المصاحف. فلمًا مضى رسول الله صِلَى الله عليه وآله إلى لقاء حيبيه 
وتفرقت الأعواء بعده جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كما أنزل وشلا 
بردائه وأتى به إلى المجد. فقال لهم: (هذا كتاب ربكم كما أنزل» فقال لعنه 
الله ليس لنا فيه حاجة هذا عندنا مصحف عثمان. فقال عليه السلام لسن تسروه 








ولن يراه أحد حتّى يظهر القائم عليه السلام). إلى أن قال بعد جملة كلام لله 
ا(وهذا القرآن كان عند الأئمئة عليهم السلام يتلونه في خلواتهم وربما اطلعوا 
عليه بعض خواصّهم كما رواه ثقة الإسلام الكليني عطر الله مرقده بإستاده إلى 
سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا 
من القرآن ليس على ما يقرؤها النّاس. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: (مه كف 
عن هذه القراءة واقرأ كما يقرؤها الناس حتَّى يقوم القائم عليه السلام؛ فإذا قام 
قرأ كتاب الله على حذ» وأرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام)؛ وقد 


يوج هذا الحديث الشّريف وأمثاله ممًا دل على ثبوت شيء آخر نقص مسن 
هذا القرآن الذي في أيدينا بأن المرادبةإمَا نقص المعنى وتغييره إلى ما ليس 
مراده تعالى أو نقص ما فستروا بلا يعني أَنهكتبوا في مصاحفهم تفسير الآيات 
وكان أصحابهم يتلْظون بها نمنعوهمعنذلك, أو أن أصحابهم كانوا يقسترون 
الآيات بما سمعوا من أئمتهمّ م يكن:إظهاره صلاجاً لوقتهم فأمروهم بالكف 
عن ذلك حنّى يظهر القائم» لا أنه كان شيء في القرآن داخلاً فأخرجوه وهو 
بعيد. لم فال وهذا الحديث وما بمعناء قد أظهر العذر في تلاوتنا من هذا 
المصحف والعمل بأحكامه»؛ انتهى ما أردنا ثقله من كلامه. 

وقد عرفت أن المسألة بعد التسالم على العمل حسبما عرفت مرارا كونه من 
ضروريّات دلالة الأخبار المتوائرة حتّى المانعة من التَغيير معّلة بأن علم الكتاب 
عند الأمة عليهم السلامء وآله ما ورثه اله غيرهم حرفا الصّريحة في أن العلم بباطنم 
الذي هو من توريث الله تعالى لا العلم بظواهره الواضحة عند كل أحد مختص 

بالأئمّة علبهم السلام حيث إل لم يذكر في خبر لها : تيل انع يحدوث التقصء إذ 
لقص في القرآن ليست مسألة عمّة يبحث عنهاء وإنما هي مسالة عليّة لايترئب 
عليها فائدة أصلاً وقد أغرب بعض الأصحاب واحتمل أو استظهر سوق ما دل على 











حتّى المانعة من التتفسير الواردة في رد المخائفين» ومثله في الضّعف ما 
تحمله بعض آخرء فاحتمل حمل الأخبار الصّريحة في حجيّة الكتاب على 
حجيّته في مرحلة الظاهر بمعنى كون التكليف الظاهري العمل بالكتاب حتى 
يظهر القائم عليه السلام وهو أيضاً كما ترى مع أنه لا القائل بحجيّته ووجوب 
العمل به وعدم مانعيّة الأخبار الدالة على حدوث التغيير في الكتاب المنزل 
للإعجاز عن حجيّة ما بأيديناء هذا وقد يوجد في بعض الكتب التمسّك في 
المسألة بأصالة عدم الُقيصة لنفي لقص فيما أنزل إعجازاً. كما أنه قد يتمسّك 
بأصالة عدمهاء وقد يعارض:أصيالة عدم النّقيصة بأصالة عدم اشتمال 
لتمام ما نزّل تدريجا وأمال ْم الزّادة بأصالة عدم كون المشكوك 
فرآنأء وأنت خبير بأن الأصلين مع الغضّىعننتأنتعارضة المذكورة لا يفيدان على 
القول بنفي الأصول المثبتة لو كان تعن قلوجا وعملق تقدير عدم قدحه على 
تقدير العلم به لا معنى لجريان الأصل أيضاً كما لا يخفى... . 

نعم عن الشيخ محمّد بن علي بن شه رآشوب المازندراني المعروف في 
كتاب المثالب أنْهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولا يبعد إرادة هذه 
السّورة» ولكدّك خبير بأنّها ليست من القرآن المنزل إعجازا قطعاً إذ يقدر كل 
عارف بلغة العرب أن يأتي بمثلهاء مع أنه قال سبحانه لثن اجتمعت الأنس والجن” 
الآية؛ إذا عرفت بعض الكلام في أصل المسألة فاستمع لما يتلى عليك فيما لو 
إجمالاً ولم يعلم تفصيلاًء فنقول إل التَغيير بقول مطلق قد 
.يوجب اختلاف المعنى» وقد لا يوجبه سواء كان بالتَحريف أو التبديل أو الّقص 
أو ة فالعلم بحصول التَغيير إجمالا بأقسامه إذا كان أعمّ ممّا يوجبه وممًا لا 
يوجبه لا يوجب العلم إجمالاً بالتغير بالمعنى وإن فرض العلم يما يوجبه في 





لنفي اليا 














تمام الآيات» فلا يقدح أيضاً من حيث كون | 
العلم يما توجبه مع فرض حصر الشّبهة بأن فرضه الشّبهة كثيرة في 
يقدح أيضاً لعدم انحصار طرف العلم في خصوص آيات الأحكام فلعل 
المصروف عن ظاهره مما لا بالأحكام الشّرعية: فلا يوجب العلم بتدجز 
الخطاب حتّى توجب الإجمال في ظاهر آيات الأحكام, اللّهم إلا أن يفرق في 
عدم قدح العلم الإجمائي مع عدم حصر الشّبهة بين الأصول اللفظية والعمليّة أو 
بفرق فيما لا يوجب تنج الخطاب بين الأصول اللفظية والعمليّة في عدم القددح»ء 
لكن الدّعويين في حيّز المنع 

وممًا ذكرنا كله بعرف المراداشمَا أفلاة :فك سره في الكتاب في حكم العلم 
الإجمالي بحصول التغيير وعدم -قلدحمافيحجيّة الأواهر ودعوى قدح العلم 
الإجمالي مع فرض العلم بيخي المعنى/في خصوص آيات الأحكام 
نظرا إلى كون الشّبهة غير محصورة؛ كما ترى فالأولى التمسّك بأحد الوجوه 
المذكورة والمنع من قدح العلم بحصول التّحريف بالمعنى الأعمّ الشّامل للأقسام 
المذكورة كما يحمل عبارة الكتاب عليه لا ما يقابل الزّيادة والتقيصة في ظواهر 
آيات الأحكاء: هذا مضافاً إلى ما عرفت الإشارة إليه من أن التَغيير الحاصل على 
تقدير تسليمه إِنّما هو قبل ورود الأخبار الكثيرة المتواترة من الأئمّة عليهم السلام في 
باب حجيّة ظاهر الكتاب فلو كان التَغير قادحاً في حجّة الظواهر من حيث إيجابه 
الإجمالها لم يجز للشارع الأمر بأخذها والملازمة كبطلان الَالي مما لا خفاء فيها 
أصلاً كما لا يخفى: ومن هنا لدعي غير واحد الانّفاق على وجوب العمل بالكتاب 
على جميع الأقوال في مسألة التَغيير وإن كان الأصل في المسألة قبل الإجماع عند 
بعض المدعين ما دل على نزوم القراءة على ما يقرأ النّاس على ما عرفت كلامه. 

















التمسك بالظواهر لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك؛ مع أنه لو 
علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة؛ مع أنه لو كان من قبيل الشبهة 
المحصورة أمكن القول بعدم قدحه لاحتمال كون الظاهر المصروف عن 
ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية: التي أمرنا 
بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب فافهم. 

الرابع: قد يتوهم «أن وجوب العمل" بظواهر الكتاب بالإجماع 
اباسح 

(1) يستفاد هذا التوهم من القمي' قلآس سره وبعض من واققه في 
القول بحججيّة لظن المطلق قال في القوانين بعد جملة كلام له في النّقض والإيرام 
في الاستدلال على حجيّة ظواهر الكتانيةبالإجماع ما هذا لفظه: «والحاصل أن 
الإجماع المدعى في هذا المقام علتبي واهر الكتاب إن كان هو الإجماع 
المنقول والاستنباطي فيدخلان في حَمَوَمَاتَ آبات الحريم. ولادليل على 
حججيتهما سوى كونهما ظن المَيتهذوإكان-ع و الإجماع المحقّق. فإن كان 
على الجملة فهو لا يجدي نفعاً وإن كان على كل الظواهر. فمع ما 
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ليْسَ لَكَ به عِلْم4. وأمثاله من الظواهر والظنون الحاصلة بأن الل على فز 

الكتاب لا يجوز فإنّها عامة تشمل ذلك أيضاًء فالإجماع على حجيّة التسواهر 

حتّى الظاهر الدال على حرمة العمل بالقن عموما ينبت عدم حججيّة الظن 

الحاصل من القرآن وما يثبت وجوده عدمه فهو ضخال» انتي كلاية رفع مقامه 
ت خبير بما في هذا التُوهم من وجوه المناقشة 





إلأ: فلأت فرص قيام القاطع على حجيّة الظواهر أو غيرها يوجب روج 
المعلوم حجّيته عن ظواهر الآيات النّاهية موضوعاً إذا كان مفادها الحرمة 
التشريعيّة بأيّ معنى فرض للتشريع؛ فإن الحكم بحجيّة التلواهر مئلاً بعد قيام 





الدكيل القاطع على حجيّتها والالتزام بكون مفادها حكم الله الفأاهري ليس بافتراء 
وتشريع على الله تعالى وقولا بما لا يعلم» ومنه يظهر ما في كلام المحقّق القمي' 
قدس سره من لزوم استعمال كلمة الموصول في قوله تعالى: (وَلَا تف مَا ليم 
لَكَ بهِ عِلْمٌ أو المّمير في معنيين من حيث إرادة العلم بحجيّته ونفيه؛ ضصرورة 
أن المنهي كل شيء لم يعلم به من غير فرق بين الأحكام الأصوليّة والفرعيّة 
بة ولا يلزم هذا المعنى استعمال الّفظ في المعنيين أصلا كما لا يخفى. 

أمَا ثانيً: فلانه بعد تسليم لزوم التخصيص في الآيات التّاهية عند الحكم 
ِيّة أمارة غير علميّة أو أصل من الأصول نقول إن محذور التخصيص إِنّما هو 
من حيث اقتضاء العموم عند الشّك فى التيخِصِيص البناء على عدمه بحكم أهل 
الأسان؛ وهذا معنى أصالة العموم لاي من الأصول اللفظيّة المعتبرة عند الشّك 
في إرادة المتكلّم؛ فإذا فرض فيام الإجَمَآعَ على اعتبار ظواهر الكتاب» فيعلم 
إرادتها ممًا افنضى بعموهه حرَحَةالَْعََبَهَامٌالآبات التاهية وغيرهاء فلا 
يبقى شلك في المراد منها حنّى يتمسّك بأصالة العموم فإن شئت قلت إن أصالة 
العموم غير جارية بنفسها في صورة العلم بالمراد من العام؛ وتوم أن النثليل على 
الشتخصيص هو الإجماع المقنضي لحجيّة العمومات النّاهية عن العمل بظواهر 
الكتاب ولا مرجّح لجعل معفده غير الآيات النّاهية عن ظواهر الكتاب» فإذا لم 
يمكن الجمع بين إرادتهما من الإجماع: فلايّد من الحكم بعدم فيام الإجماع 
للزوم المحال العقلي من قيامه. وليس هناك دليل آخر بالفرض على الشخصيص 
حبَّى يجعل مخصّصاً فاسد جد إذ لا نقول باختصاص الإجماع بغير الآيات 
النّاهيةء ولذا نعمل بها في غير ظواهر الكتاب ممّا لم يقم دليل قطعي على 
اعتباره» بل نقول بقيامه على أعتبارهما و: ذلك رفع اليد عن الآيات التّاهية 
بالتسبة إلى خصوص ظواهر الكتاب نظراً إلى القطع بعدم الإرادة هذا مضافاً إلى 

















بعدم 








مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره. لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات 
الناهية عن العمل بالظن مطلقاً حتى ظواهر الكتاب:. 

وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور 
الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر؛ مع أن ظواهر الآبات الناهية لو 
نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها إلا أن يقال إنها 
لا تشمل أنفسها فتأمل. 

ويازاء هذا التوهم'”' توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية 
ااا سبي 
أله لا معنى لصرف الإجماع إلى صوص ظواهر الآيات الاهية وإبقائها على الظهور 
حتى بالّسبة إلى ظواهر الكتاب حتّى تصيز يج الإجماع على حجة ظواهر الكتتاب 





فلأن إرادة العموم من الآبَآتََالاميةُ حنّى من ظواهر الكتاب توجب 
المنع عن العمل بأنفسهاء فإنها من يوالم جُوده عدمه فهو محال وتوم 
عدم شمولها لأنفسها كما عن شيخ شيخنا الأستاذ العلأمة قدس مره فيه ما لا يخفى» 
لأه على تقدير التسليم نما هو من جهة الفرق في مناط الحكم وعلة المنع. 

(1) وقد أشار إليه في القوانين وأفسده بما لا يخلو عن المناقشة وهو بظاهره مما لاه 
معنى له» لأن قيام القاطع على حجيّة ظنّ لا يوجب خروجه عن عنوان الفآن؛ ضرورة 
استحالة انقلاب الموضوع مضافاً إلى استحاا أثير المحمول المتفرّع على الموضوع 
في عدم نعم لو كان الموضوع للحرمة عنوان التشريع كان قيام الدليل على اعتبار 
الفآن مخرجاً له عن موضوع الحرمة على ما عرفت الإشارة إليه في الجواب الأول عن 
الُوهم الأوّل والفرق بينهما في كمال الوضوح:؛ فلا تغفل فلو اقتصر المتوهم في كلامه 
على الحكم بكون خروج الظواهر من باب التخصّص من دون ذكر التعليل لم يتوبجه 
عليه شيء كما لا ينخفى. 





المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة' 
ليس من باب التخصيص» بل من باب التخصصء لأن وجود القاطع على 
حجيتها بخرجها عن غير العلم إلى العلم: وفيه ما لا يخفى. 





وأمًا التفصيل الآخر: 


فهر الذي يظهر من صاحب القوانين''' قدس سره في آخر مسألة حجية 





)١(‏ الأوثى نقل كلامه في أوّل الاجتهاد والتقليدء فإنْه قد أجمل الكلام في 
مسألة حجيّة ظاهر الكتاب وأوجزه قال قدس سره في مقام إثيات حجيّة ظنّ 
المجتهد من جهة دليل الانسداد بعد جملة كلام له على الاستدلال لحرمة العمل 
بالن بظواهر ما دلّ من الكتاب عليه م!.غيذا لفظه: «فإن قلت الدليل عليه أنه 
ظاهر الكتاب مثلاً وهو حجكة إجبناع امام الال على حرمة العسل بالظن 
قطمي العمل فلا محال, قلت المسلَم من :الأجماع هو حجيّة ما هو مسراد مسن 
الكتاب لا ما هو ظاهر منه فَإندتَحيَيةبظواهر. الكتاب مسألة اجتهاديّة وانعقساد 
الإجماع عليها ممنوع لمخالفة الأخبارئين اعتماداً على أخبار كثيرة مذ كورة في 
محلها سلّمنا عدم الاعتناء بشأنهم وإمكان إخراج تلك الأخبار عن ظاهرها 
المعارضتها بأقوى منها لكدًا نقول المسلّم منه حجيّة ما هو متفاهم المشافهين 
والمخاطبين ومن يحذو حذوهم. لأن مخاطبته كان معهم والظن الحاصل 
للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة والقرائن المجازيّة حجة إجماعاً. لأن اللله 
تعالى أرسل رسوله وكتابه بلسان قومه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه. 
وكما أن النفْهِيم باختلاف الرّمان وإن 
توافق اللّسان فحجيّة متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب وظنونهم بحتاج إلى 
دليل آخر غير ما دل على حجيّة متفاهم المخاطبين المشافهين. لمنع الإجماع 
عليه بالخصوص: ولا يمكن إثبات ذلك إلآ بأحد وجهين الأول انحصار 











التبيل إلى انتكم في للشمل جلك الوق ودلالة استحالة التَكليف بما لا 
ايطاق عليه وهو ما ذكرناه, لأن ذلك هو مقتضى الدليل العقلي المفتضي لحجيّة 
اشغ الل قدي ردس لك 2 لامن حيث هي أنه ظن 
خاص» إذ الدليل القطعي. ٠‏ لا يدل على حجيّة ظن خساص والمفروض أن 
الإجماع غير مسلّم في الظّن الحاصل لغير المشافهين. والنّاني أن الكتاب العزيز 
من قبيل تأليف المصلقين الذين يقصدون بكتابهم بقاءه أبد اللدهر ليفهم منه 
المتأملون فيه يكرور الأيامٍ على مقدار فهمهم ويعملون عليه وكذلك المكاتيب 
والمراسيل والواردة من البلاد البعيدة سييّما مع مخالفة لسان المكتوب مع 
المكتوب إليه. فإنّه لا ريب في جخؤالالمسل للمدرسين في اللي 
والمتعلمين والمتأملين فبها. وحملها ليق متك ما يفهمون بقدر طافتهم ولا 
كذلك المكتوب إليهم المكاتيب, فَإِنّهمتوح سيم فيما اشتمل على الأحكام 
الفرعيّة إذ الظاهر منها إلقاء الأنمكام ين الأتة تلام المخاطبين بالسشرائع 
وإعلاؤها بيئهم. وذلك لا ينافي قصد عمل الآتين بعدهم ولو بعد ألف سسنة 
بذلك. لأجل حصول الطريقة واستقرار الشريعة بعمسل الحاضرين ومزاولتهم 
ونقلهم إلى خلفهم يدا عن يد ولا ينافي ذلك أيضاً تعلق الفسرض ببقائه أبسد 
التهر لحصول الإعجاز وسائر الفوائد. إذ ذلك يحصل بملاحظة البلافة 
والأسلوب وسائر الحكم المستفاد متها مع قطع النَظر عن الأحكام الفرعيّة التي 
عي قطرة من بحار فوائده؛ إلى أن قال والحاصل أن دعوى العلم بأن وضع 
الكتاب العزيز إنما هو على وضع المصفين سيّما في الأحكام الفرعيّة دعوى لا 
يفي بائباتها ينها انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهو كما ترى مشتبه المراد: 

أما أؤلً: فلانه لم يعلم المراد من الجواب الأوّل عن السؤال إن قصر قيام 














المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة» 





الإجماع على حجيّة المراد من الكتاب لم يعلم له معنى محصّل إذ المراد لا 
يمكن انّصافه بالحجّة وعدمها وإنما القابل للاتّصاف بها ما هو طريق إليه 
وكاشف عنه اللّهمّ إلا أن يكون مراده تنزيل الإجماع على حجيّة النصوص 
الكناييّة في قبال الظواهر بملاحظة استناد المنع إلى مخالفة الأخباريين فإن 
مخالفتهم في الفأواهر لا في التصوص على ما أفاده جماعة منهم. 


وأما 1 أ فلأله لم يعلم المراد من قوله والفلّن الحاصل للمخاطبين إلخ 
حيث إن قوله إجماعاً بحتمل أن يراد به الاستدلال بالإجماع» وكون السراد من 
قوله لأن الله أرسل رسولا 'شارة إلى سند المجمعين؛ فالمراد بالإجماع 
حينئذ معناه المصطلح ويحتمل أن يراد تناه الأغوي أي الاتفاق» فكانه قال 
قولا واحدا فيكون المراد من قوله لأ الفح الإستدلال بحجيّة الظن المستفاد 
من أصالة الحقيقة والفرائن في حقآلمَكَآمَهينَ ون كان هذا الت .يد والاشتباه في 
كلامه غير قادح في أصل المطلبَعةهإوكتعلية حل كل تقدير أن الاستدلال 
بالآية الشّريفة على حجيّة الظن في حق من حيث الخصوص والاستناد إليها في 
إثبات ذلك استدلال بظاهر الكتاب ممّن لا يكون مخاطبا به وهو غير جائزه اللّهم 
إلآ أن يقال بكونها نضا في ذلك فتأّل. 

وأمًا ثالثً: فلأنه لم بعلم المراد من قوله والمراد بلسان القوم إلخ من حيث إِنّه 
هل يسلم صدق العموم على غير المخاطبين من الموجودين في زمن الخطاب 
والموجودين بعده ويتشيّث في الفرق في اللحكم باختلاف الفهم وإن اتح 
الأسان مّى يتوه عليه بأن اختلاف الفهم قد يوجد بين المخاطبين في زمان 
واحد أيضاً أو في زمانين مع إعترافه بالحجيّة من حيث الخصوص في الصّورة 
الأولى؛ بل الّانية على تقدير شمول الخطاب كما أنّه اعترف بها على تقدير 
تسليم كون الكتاب من قبيل تأليف المصتّفين مع تصريحه بإختلاف الفهم مع 























تعلاد لمان واتحاد اسان أو يمنع من صدقه على غيرهم حتّى يتوه عليه 
مضافاً إلى ظهور فساده أنه لا معنى إذا للحكم بالحجيّة من حيث الخصوص 
لل ادي كرة الكابائن ثيل ليت المصنفين مع اختلاف الفهم؛ اللّهم إلا 

يتشبّث على هذا التقدير بذيل ل دليل آخر غير الآبة من الإجماع وغيره. 

هذا إن السفاد من كلام الذي قلا ون كان لقصل ديلب إلبه 
شيخنا الأستاذ العلأمة, إلآ أن المستفاد منه صريحاً في الجواب عن السسؤال الذي 
أورده على نفسه كما سيجيء نقله المنع من حجئّة ظواهر الكتاب في حقّ 
المعدومين وإن كان الكتتاب من قبيل تأليف المصّفين حيث قال سلمنا أن 
الكتاب العزيز من باب تصنيفات المصِنَقين يكن مفتضى ذلك أن يكون الفآن 
الحاصل منه حجّة من جهة أنه ظن حَطصيلَ مل ءكوالمفروض أن الظنون الحاصلة 
اليوم من القرآن العزيز ليست ظنوثاً حآصلةامتةفقط إذ الفآن الحاصل من الف 
نما هو من جهة وضع الأفظ وَحقيقهأ كفا والالمشماد على أصل الحقيقة أو 
الفريئة الظاهرة ف في المعنى المجازي ونحو ذلك. 

وأمًا الفآن الحاصل بعد ملاحظة المعارض والعلاج والستوائح التي حصلت 

في الشّريعة فهو ظن حاصل للمجتهد بنفس الأمر بعد ملاحظة الأدلة وجمعها 
وجرحها وتعديلها لا ظنَ حاصل من الكتاب إلى آخر ما أفاده قدس سره» وأنت 
خبير بأ هذا صريح في خلاف التفصيل الذي نسبه شيخنا قدس سره إليه 
والمستفاد منه كما ترى أل الذي جزم به في مطاوي كلماته الستابقة من حجيّة 
ظاهر ما كان من باب تأليف المصتّفين من حيث المخصوص إِنّما هو بالنّسبة إلى 
غير الكتاب العزيز مما لا يحتاج في العمل بظاهر إلى إعمال قواعد التعارض 
والعلاج؛ وهذا وإن كان محلاً للمتاقشة والنظر حيث إن إعمال العلاج بين 
المتعارضات من الأدلّة والفحص عن شروط العمل بهالا يوجب إجمال دلالتها 





المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) ا 
الكتاب» وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد وهو الفرق بين من قصد إفهامه 
بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص سواء كان مخاطبا 
كما في الخطابات الشفاهية أم لا » كما في الناظر في الكتب المصنفة 
لرجوع كل من ينظر إليها وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا 
بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين» 
وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم 
كونه من باب تأليف المصنفين فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لناء إلا 
من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند إنسداد باب العلم. 
:1 سسسسسليي سل سم لدم 
وخروج ظراهر ألفاظها عن مقتضِل تسمه والقرينة؛ إلا أن يفرض العم 
الإجمالي بالصّرف عن الظاهر في لعف الآيا بالخصوص وهذا لا اختصاص له 
بزمانناء بل قد يتحقق بالنسية إلى آلمََاقهِينَ مضافا إلى أن عروض الستوائح 
المسطورة لا يفرق فيها بين العولَبَلَالفتاب"لنّعد ومين وعدمه مع اعترافه 
بالحجيّة من حيث الخصوص على القول الأوّل؛ إل أنه صريح في رجوعه عمّا 
ذكره أوّلا أو كونه مبثاً على الإغماض. 

ئمّ إن الوجه فيما ذكره من التفصيل وعدم الحجيّة من حيث الخصوص في 

غير المقصود بالفهيم والخطاب هو كون الحجّة بمقتضى إجماع أهل 

37 والعقلاء والعلماء الظهور المستند إلى اللْفظ وكشفه عن المراد ولو 
بواسطة القرائن من دون إعمال أمور عارضة خارجة يوجب الظهور وطريقيّة 
اللفظ وكشفه عن المراد بنفسه إِنّما هو بالنّسبة إلى المقصود بالنَفهيم ولو بعنوان 
العموم؛ وأما بالنسبة إلى غيره فلا طريقي للفظ في حم فلا ظهور هناك أصلاً 
فلو قرض حصول ظَنّ بالمراد لا يكون مستنداً إلى اللفظ» فلا دليل على اعتباره 
من حيث الخصوص. 








ويمكن توجيه هذا التفصيل'” بأن الظهور اللفظي ليس حجة, إل من 
البإ ب بيسح 
(1) لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس ره في توجيه مرامه شرح ما لخّصناه 
وأجملناه في بيانه؛ وحاصله أن مدرك اعتبار أصالة الحقيقة والظهور عند العقلاء 
وأهل الأسان واعتمادهم عليها في استكشاف المراد نما هو قاعادة قبح خطاب 
الحكيم بما له ظاهر مع إرادة خلافه من دون نصب دلالة يصرف عن الظهور 
وقرينة على إرادة خلافه في وقت الحاجة إذا لم يكن هناك مصلحة توجب 
تأخير البيان عن وقت الحاجة: ومقنضى هذه الا كما ترى وإن كان القطع 
بالمراد فيما علم عدم المصلحة في تأخير البيان؛ كما هو الغالب فيكون دلالة 
الفظ بهذه الملاحظة قطعيّة وإن كانت بالنظر إلى اللفظ لو خلي وطبعه ظتية 
ومن المعلوم ضرورة أن هذه القاضدة أي تجري في حق من قصد إفهامه 
بالخطاب إذ نقض الغرض اللآزم على تقدير تأأخير البيان نما هو في حقّه لا 
مطلقا فلو كان هناك بين المتكلع كن ص إفهامءما يوجب تفهيم إرادة خملاف 
الاهر من القرائن الحالية أو المقاية التاق فلا يلزم هناك نض غرض وقبح 
على المتكلّم بترك نصب ما يدل غيره على إرادة خلاف الاهر من الخطاب 
كما هو واضح فالسبب في كون اللفظ ظاهراً في حت المقصود بالتفهيم مع ما 
عرفت من اقتضاء الفاعدة حصول القطع بالمراد إنما هو احتمال حصول الغفلة 
والسّهو والاشتباه للمتكلم في 8 الإفادة بحيث لا يقع الملقى إليه في خلاف 
مقصوده أو احتمال حصول الأمور المذ كورة للملقى إليه الخطاب في الالتفات 
إلى ما اكتنف به في غير الخطابات | ًِ 
التَائي وهذه الأمور وإن كانت كثيرة الوجود في الإنسان حتّى قبل لها ب لة 
الطبيعة الثاني له إذا نم يكن معصوماًء إلا أن احتمالها في الإنسان الملتفت الغ 
الخارج عن المتعارف مرجوح في نفسه نظراً إلى غلبة خلافها فيه ومن هنا انّفق 











المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة» ل م ل 51 








سببببببببإبإبإبإ-نما-س-سده 
العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمالها في جميع الموارد والأمور حتّى ألهم 
يكذبون من يداعي أحدها إذا لم يكن له شاهد صدقء وأمًا احتمال تأخير البيان 
عمدا عن وقت الحاجة للمصلحة فيما يحتمل ذلك فهو على خلاف وضع الكلام 
للتفهيم, ولذا لا يغنون به وبالجملة اللآزم على المتكلم إلقاء الكلام فيما يرجع 
إلى اختياره على وجه لا يقع الملقى الذي قصد تفهيمه به على خلاف مرامه 
ولو بالاعتماد على ما يكون صارفاً عن مقتضى الوضع مما يكون معهودا بينهما لا 
غيره ممّن لا يقصد تفهيمه به فاحتمال اعتماد المتكلّم بما يكون معهودا لا واقع 
له في حق الغير فلا يكون للفظ ظهور بالّسبة إليه ولو فرض حصول القلّن يعدم 
القرائن رأساً من الخارج فلا دخل له بالظنّ ايند إلى الفظ الذي قام الدليل 
على حجيته بالخصوصء هذا ولكتلك خُبيا بن ما أفاده في وجه التفصيل من 
حيث ابتنائه على كون المدرك لأصالة الَكَقَيقَة عندهم منحصراً في قاعدة القبح 
على ما عرفت مفصلاً بضميمة موه حَتَمآَالتقلة من المتكلّم والمخاطب 
غير نقيّ عن المناقشة كما صرح به شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره. 

أمَا أولا: فلمنع انحصار المدرك فيما ذكره لأن عدم اعتناء العقلاء وأهل الأّسان 
بل العلماء باحتمال إرادة خلاف الظاهر مع عدم الشّاهد عليه ِنّما هو من جهة أن 
الغرض من وضع الألفاظ تفهيم المقاصد: إمَا بالوضع الأصلي أو بالوضع التوعي 
العارض بملاحظة القرائن فالنَوقُف باحتمال وجود الصّارف على خلاف الفرض 
المقصود من وضع الأنفاظ ولا دخل له بقاعدة القبح هذا مع أن اعتماد المتكلم 
بالصّارف المعهود بينه وبين المخاطب لما كان قليلاً في الغاية» فلذا يكون احتماله 
موهونا كاحتمال الغفلة فيكون اللفظ بنفسه ظاهراً في المراد وكاشفاً ظنًا عنه بالتظر 
إلى ذاته ومن هنا انّفق العلماء؛ بل جميع العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود 
القرينة الصّارفة مطلقاً من غير فرق بين المخاطب وغيره كما يظهر من الأمثلة 





4 تجح احاح سس ساس ساسح سس بسسبس سسسب يدر القوائك 
باب الظن النوعي» وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيداً للظن 
بالمراد. 


فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه؛ فيبجب 
عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد بحيث 
لو فرض وقوعه في خلاف المقصود. كان ما لغفلة منه في الالتفات إلى ما 
اكتنف به الكلام الملقى إليه؛ وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على 
وجه يفي بالمراد؛ ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال 
مرجوح في نفسه مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء 
باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم. 

وأمًا إذا لم يكن الشخص مقعتةبالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود 
اسلسسلسسييطتبيتة ب ب سس يست 
المذكورة في كلام شيخنا الأميتاذ العامة قدس يبره. 

وأمًا ثانيا: فلان لازم ما ذكر من التوجيه تخصيص الحجيّة من حيث 
الخصوص بمن كان مشافها حاضرا في مجلس اللخطاب وعدم اعتباره على هذا 
الوجه في حق غيره ممّن كان غائباً أو معدوماً وإن فرض شمول الخطاب له أو 
كون الكلام في حثّه من قبيل تأليف المصّفينء ضرورة عدم احتمال الففلة عن 
القرينة في حقّه وإنّما يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنّسبة إليه من جهة 
احتمال وجود القرينة في زمان صدور الخطاب واختفانها عنه» فإن شئت قلت 
الفّن الخاص إن كان الحاصل من المشافهة في مقابل احتمال النفلة عن 
الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الموجود تدريجا من الصّوارف؛ فلا يوجد 
موضوعه في حقّ غيره وإن قيل بشمول الخطاب له وإن كان الحاصل بالنَظر إلى 
مقتضى الوضمع مع الك في وجود الصّارف فهو موجود في حق غيره من غير 
فرق بين القول بشمول الخطاب له وعدمه. 





المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) ----. 
إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفاً 
عن ظاهرها واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد خفيت 
عليناء فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو مناء إذ لا يجب 
على المتكلم إلآ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه مع أن عدم تحقق الغفلة 
من المتكلم في محل الكلام مفروض لكونه معصوماًء وليس اختفاء القريئة 
علينا مسبباً عن غفلتنا عنهاء بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية 
المتكلم ومن ألقي إليه الكلام. 

فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد. حتى لو فرضنا الفحص» 
فاحتمال وجود القن حين الخطاب واختفائه علينا ليبس هنا ما يوجب 
مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولعألتجدهاء إذ لا يحكم العادة ولو ظناً 
بأنها لو كانت لظفرنا بها إذ كثيز مَرلأموار قد اختفت علينا 

بل لا يبعد دعوى العلم.بأن ما احتف علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما 
ظفرنا بهاء مع أنّا لو سلمنا حصول لظن بَان لمان المتصلة لكن القرائن 
الحالية» وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو 
بة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل 
الظن بانتفائها بعد البحث والفحصء ولو فرض حصول الظن من الخارج 
بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستنداً إلى الكلام كما نبهنا عليه 
في أول المبحث. 

وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة 
خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو 
المخاطب في كيفية الاستفادة, لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه 
ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما إذا كان الاحتمال 














مسيياً عن اختفاء أمور لم تجر العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت 
الوصلت إلينا. 

ومن هنا ظهر: أن ما ذكرنا سابقاً من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل 
بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات لا 
ينفع في رد هذا التفصيلء إل يثبت كون أصالة عدم القربئة حجة من 
باب التعبد ودون إثباتها خرط القتاد. 

ودعوى: دأن الغالب اتصال القرائن؛ فاحتمال اعتماد المتكلم على 
القرينة المنفصلة مرجوح لندرته». مردودة بأن من المشاهد المحسوس 
تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده 
في الكلام وليس» إل لكون الاعتماد/في ذلك كله على القرائن المنفصلة 
سواء كانت منفصلة عند الإعتطال كالقرأئن العقلية والنقلية الخارجية أم 
كانت مقالية متصلة؛ لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع 
للأخبار؛ أو حصول التفاوت من جهة الكل بالمعنى» أو غير ذلك. 

فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا مع إمكان 
أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاصء نعم الظن 
الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق 
عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم؛ هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا 
التفصيل. 

ولكن الإنصاف: أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم 
الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصدء فإن جميع ما دل 
من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد 
إفهامه جار فيمن لم يقصد. لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من 


المقصد انثاني: في الظن (الأمارات المعمولة» يد #8 
متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة 
بعد الفحص في مظان وجودها ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين 
بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه فإذا وقع المكتوب الموجه من 
شخص إلى شخص بيد ثالث فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من 
الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليهء فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع 
المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم: فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال 
بعدم الاطلاع على مراد المولى؛ وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية» هذا 
حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم. 

وأمًا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ 
المجردة عن القرائن ن الموجهة من:تفكلم إلى مخاطب سواء كان ذلك في 
الأحكام الجزئية كالوصايا الادتوةاعن اللقوصي المعين إلى شخص معين» 
ذم مث الاجة إلى شيل بوت ارس يه لإ لل اء لا يتأملون 

في الإفتاء بوجوب العمل بظاعرتدللكةالكلام الموجه إلى الموصى إليه 
5 وكذا في الأقارير أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة 
عن الأئمة عليهم السلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير فإنه 
لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذراً بعدم 
الدليل على حجية أصالة عدم القريئة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد 
إفهامه. 

ودعوى: دكون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم 
السلام من قبيل تأليف المصتفين» واضحة الفسادء مع أنها لو صحت لجرت 
في الكتاب العزيز. فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل فترتفع ثمرة التفصيل 
المذكور لأث المفصل معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف 











المؤلفين حجة بالخصوص؛ لا لدخوله في مطلق الظنء وإنما كلامه في 
اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره. 

والحاصل: أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأتهم 
يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة 
بدليل الانسدادء بل يعمل بها من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد 
مدعياً كون معظم الفقه معلوماً بالإجماع والأخبار المتواترة. 

ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام فإنهم كانوا 
يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليه السلام؛ كما 
كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم عليهم السلام لا 
يفرقون بينهماء إلا بالفحص وعدمه كنا يبيأتي 

والحاصل: أن الفرق في اختجية” أحبالٍ الحقيقة وعدم القرينة بين 
المخاطب وغيره مخالف للمبيرة المَطَعيةٌ من العلماء وأصحاب الأثمة عليهم 
السلام. 

هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق بين 
أصالة عدم الغفلة والخط في فهم المرادء وبين مطلق أصالة عدم القرينة 
يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول 
الخطاب للغائبين لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقاً. 

فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول 
الخطاب للغائبين غير سديد؛ لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من 
المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطإء فلا يجري في حق الغائيين 
وإن قلنا بشمول الخطاب لهم وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة 


المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) بعس عي ةر ستو 47 
فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم؛ وممًا يمكن أن يستدل به أيضاً 





(1) دلالة الأخبار المتواترة المفيدة للقطع بحجيّة ظواهر الكتاب م 
الأخبارئين على حجبّة ظواهر الكتاب من حيث الخصوص في حقّ غير 
المشافهين بالكتاب؛ مما لا يخفى على أحد, فإن المخاطب بهذه الأخبار 
المتواترة المتأخّر عن زمن الخطابات الكتابية لم يكن مشافها بالكتاب كأمثالنا 
بالتسبة إلى الكتاب العزيز فيتم المدعى من قيام الدليل الخاص على حجيّة 
ظواهر الكتاب في حقّ غير المشافة به غاية الأمر توقف تسرية الحكم الأصولي 
الثابت بهذه الأخبار على وجه القطع في حقّ المخاطبين بها إلينا على انضمام 
دليل الاشتراك كما هو الشّأن في تسيرية صائر الأحكام إلينا وممّا ذكرنا من كون 
دلالة الأخبار المذ كورة على يحجيّة ظواكو في قبال الأخبارئين قطعيٍ 
يظهر النَظر في الجواب عن الإمؤال الذي /أوزده المحقّق القميّ قدس سره على 
نفسه في قانون الاجتهاد وَالتقَلِدِكيوما أفاده في .آخر مسألة حجيّة ظاهر الكتاب 
من التقسيم قال في باب الاجتهاد بعد جملة كلام له: «فإن قلت أخبار الثقلين 
وما دل على عرض الأخبار على الكتاب يدل على أن الكتاب من هذا القبيل 
قلت بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدوراً كما هو ظاهر بعضهاء تمنع؛ أولاً: 
دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللفظ من حيث هو متفاهم اللفظ لم لا يكون 
المراد لزوم التَمسك بالأحكام الثَابنة والمرادات المعلومة عنه كما هو ثابت في 
أكثرها. وكذلك ما دل على عرض الأخبار على الكتاب. وثانياً: ب 
ذلك نفول إن دلالتها على التَمسك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظراهرها 
على ظواهرها ظبة, إذ ذهب جماعة من الأخباريّين إلى أن المراد التمستك بما 
فسئرها الأئمّة عليهم السلام بها والعرض على ما فسّروه به وإن كان" خلاف 
الظاهر. فحينئذ ننقل الكلام إلى هذه الأخبار ونقول دلالتها على ما نحن فيه 
يتم لو قلنا بالعلم بأنة تلك الأخبار أيضاً من قبيل تأليف ‏ 





























زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظواهر من إجماعي العلماء وأهل 
اللسان ما ورد في الأخبار المتواترة معنى من الأمر بالرجوع إلى الكتاب»ء 
وعرض الأخبار عليه؛ فإِن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بهاء 
فيشترك غير المشافهين فيتم المطلوب كما لا يخفى. 

وممًا ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمه الله بعد ماذكر 





من عدم -حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص بقوله: «فإن قلت إن 


أخبار التقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص. 





إلى آخر ما أفاده قدس سره؛ وقد عرفت وجه التَظر في الجواب الأوّل عن غير 
أخبار الثقلين» وأمًا ما أفاده في الجواب تامع أنه لا حاجة لنا في المقام بها 
فيتوجّه عليه أن التمسك بالكلام الذي ليكول قَكِمياً ظاهر إن لم يكن نصًا في 
لنمسّك بظاهره وهذا بخلاف التمسَكَِالعيِرة ليه السلام؛ فإن له معنى آخر. 
هذا وأمًا حمل ١‏ بالكتآ ت كلق :السك ,به في الجملة من غير أن 
يكون له إطلاق يشمل التمسك بظواهره؛ فلا يأبى عن إرادة خصوص النُصوص 
كما عليه جمع من أصحابنا الأخبارئّين ففيه ما لا يخفىء إذ ذلك إِنّما يصحّ فيما 
لو كثر النصوص في آيات الأحكام لا فيما قل وش بحيث يعلد حمل الْفظ عليه 
الأستاذ العلآمة قدس 
ن فليس له ظهوره إلى آخرهء كما أنك تعرف مما 
حكينا عن المحقّق القمي' قدس سره النظر فيما أورده شيخنا قدس سره عليه 
بقوله: «توضيح القظره إلى آخر. 




















قدس سره تعرّض في السؤال الذي أورده 
أ كما أنّه أجاب عنهما بقولت «قلت» إلخ 
والجواب الذي أورده وإن كان منظوراً فيه يما أفاده قدس سره وما عرفته؛ إلا أن 
الغرض عدم اقتصاره في كلامه بحال خصوص خبر التُقلين سؤالاً وجواباً. 


المتقصد الثاني: قي الظن (الأمارات المعمولة) --. 
فأجاب عنه بأن رواية الثفلين ظاهرة فى ذلك لاحتمال كون المراد 
التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام كما يقوله 
الأخباريون وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة إذ لا فرق بين 
ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها" 
وتوضيح النظر أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من 
الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتابء وهذه الأخبار 





تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن 
الأئمة عليهم السلام» وليست ظاهرة في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرها 
لغير المشافهين بها مصادرة. 

وأمَا خبر الثقلين فيمكن منع.ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة 
مخالفتهماء وليس في مقام اعطارينظنإلكباصل بهما في تشخيص الإطاعة 
والمعصية فافهم. 

ثم إن لصاحب المعالكوَعَممَةاثذآكي هذا المقام كلاما”'” يحتمل 





)١(‏ عدم جزمه قدس سره بإرادة صاحب لم من كلامه المحكي التفصيل 
الذي حكاه عن المحمّق القمي قدس سره من حجيّة ظواهر الألفاظ من حيث 
الخصوص في حقٍّ من قصد إفهامه وإن لم يكن مخاطبا كما في التَاظر إلى 
الكتب المصئّفة وعدم حجيّتها من حيث الخصوص في حق من لم يقصد إفهامه 
بنفس الكلام وإن فرض توبّه الخطاب بالتسبة إليه وإن كان الغالب فيما فرض 
الخطاب إلى شخص إرادة تفهيمه بنفس الخطاب» ومن هنا أطلق القول 
بحجيّة الفلُواهر في حقّه من حيث الخصوص من جهة احتمال إرادته تفصيلاً 
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التفصيل المتقدم لا بأس بالإشارة إليه قال في الدليل الرابع من أدلة حجية 
خبر الواحد بعد ذكر إنسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام لفقد 
الإجماع والسنة المتواترة؛ ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن 
وكون الكتاب ظني الدلالة ما لفظه: ولا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر 
الكتاب مقطوع لا مظئون وذلك بضميمة مقدمة خارجية وهي قبح خطاب 
الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك 
الظاهر سلمناء ولكن ذلك ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل 
عنه إلى غيره إلا بدليل. 

لأنَا تقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة. وقد مر أنه 





مخصوص بالموجودين في زمن الختظاب وأن ثبوت حكمه في حق من 
تأخر إنما هو بالإجماعء وقضباء 'الضبرورة إباشتراك التكليف بين الكل. 
وحينئذ فمن الجائز أن يكون قد آتترَكَيبعض نلك الظواهر ما يدلهم على 
إرادة حلافهاء وقد وقع ذلك فيمَوَضَمسَلمَائاً بالإجماع ونحوه فيحتمل 
الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي وخبر 
الواحد من جملتها. ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم ويستوي 
حيننذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى 





آخر غير التفصيل المذكور وهو حجيّة الظاهر في حقّ من خوطب به 
بالخصوصء وهو الذي يتوم كون الخطاب قطعي الدلالة بالّسبة إليه بملاحظة 
مقلامة خارجيّة: وهي قاعدة القبح التي أشار إليها في المعالم مع كونه ليا 
بملاحظة ذاته مع قطع الَظر عن تلك الملاحظة وعدم حجيته في حقّ غيره وإن 
كان مقصوداً بالتَفهيم فتديّر. 


المقصد | 





في الظن (الأمارات المعمولة) 0 
إناطة التكليف به لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إليناء 
وقد تبين خلافه ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على 
المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر 
الجامع للشرائط الآ 

ولا يخفى أن في كلامه قدس سره على إجماله واشتباه المراد منه؛ كما 
يظهر من المحشين مواقع النظر والتأمل'". 












(1) فالأولى أولاً نقل جملة من 
حقيقة ما أفاده من إجمال المراد 


ات الحواشي المتعلّقة بالمقام يعلم 
تعقييه ببيان مواقع النظر واتَأملء قال 
الفاضل الطلبرسي قدس سره في تعليقنه على قول المصّف في الجواب عن 
الاعتراض بقوله قدس سره:«لأنلانقو ل أحتكام الكتاب كلها من قبيل المشافهة ما 
هذا لفظه أجاب عن المنع بتمهته“قلايث“تقنافات, أرلها: أن أحكام الكتاب كلها 
من باب خطاب المشافهة,وآنتهاة إن.خطاب الّشافهة يختص بالموجودين 
في زمانه وقد مر في البحث عن صيغ العموم. وثالثها: أن ثببوت حكمه في 
5 على مشاركتنا لهم في التكليف. إذا عرفت 
هذا فتقول يجوز أن يقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على خلانها قطعاً 
وصرف ظاهر الكتاب بالدلالة القطعية جائز اتفاقاً. م لاشتراك التكليف بينسا 
وبينهم يحتاج إلى معرف يعرفنا بأن تكليفهم على خلاف الظاهر والمعرّف في 
بعض المواضع فطعي مثل الإجماع كما في آبة الوضوء وفي بعضها يجوز أن 
يكون من الأمارات المفيدة للظّن وخبر الواحد من جملتها ز أن يكون 
معرفا لنا على ذلك وإن نم يجز أن يكون صارفاً للظاهر بنفسه ومع جواز ذلك 
ينتفي القطع بالحكم المستفاد من ظاهرءه وبهذا التقرير لا يرد عليه أن جواز 
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هذا الاحتمال باق على تقدير عموميّة خطاب المشافهة أيضاً فلا وجه 
لتخصيصه بالموجودين. وذلك لأن الصّارف على تقدير الاختصاص غير الخبر 
والخبر علامة له وعلى تقدير العموم نفس الخبر لانتفاء غيره بالنُظر إليناء 
وجواز ذلك أول الكلام» انتهى كلامه قلاس سر 


وقال في تعليقه على قوله: «ويستوي حينئذه إلى آخره ما هذا لفظه لما دفع 
بقوله فيحتمل ما ذكره المورد من أن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا 
مظنون دفع ما أورده ثانيا بعد التَسليم من أن المستفاد من ظاهره ظنّ مخصوص 
فهو من قبيل الشّهادة لا يعدل عنه إلى غيره؛ وتوضيح اللفع أنه إذا ثبت جواز 
حمل الظاهر على خلافه عند معارض ةلياه صار الظاهر ظنياً ويساوي غيره 
ممًا يفيد ظنًا في إفادة الظن وفي إثاظةواليكلّكف)به. وليس المراد أنهما يتساويان 
من جميع الجهات الموجودة, فلا يرد أ5:هذآ يثافي ما مر من أن الخبر أرجح 
منه؛ ووجه مساواتهما في ذلك أميَاق 

أحدهما: ابتناء الفرق والحكم بأن الفآن المستفاد من ظاهر الكتاب من قبيل 
الشهادة» فلا يعدل عنه إلى غيره مما يفيد القآن على كون الخطاب متوجها إلينا 
إذ الصّارف حينثذ الخبرء وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدمة الثّانية 
أن الخطاب ليس ممتويجها إليناء ل إلى الموجودين في زمانه ويجوز أن يقعرن به 
ما يدلّهم على خلافه قطعاً والخبر حينئذ معرئف لا صارف. 

وثانيهما: أن الإجماع والفترورة الدالين على مشاركتنا لهم في التكليف 
بظاهر الكتاب كما يقتضيه المقدمة الدائئة مختصان يظاهر غير معارض بالخبر 
الجامع للشّرائط الآنية المفيدة للظّن الراجح بأن التكليف بخلاف الظن المستفاد 
من ظاهر الكتابء لأنّه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة 
فينتفي القطع به وينتفي كون القن المستفاد منه من الشّهادة أيضاً فليتأمل انتهى 














المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) اا شرك 











كلامه رفع مقامهء وقال لمدقق المحشي في تعليقه على قوله: « ن الجائزه إلى 
آخره ما هذا لفظه: «يمكن أن يفال دلالته حيتئذ على خلاف الظاهر معلسوم 
فيكون الحكم المستفاد من القرآن ذ معلوماً والحاصل أنه إن لم يقترن 
بتلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلاف الظاهر كان الظاهر معلوماً وإن اقثرن 
ما يدلهم على خلاف الظاهر كان خلاف الظاهر معلوماً. إلا أن يقال مراده أنّهم 
كانوا يجوّزون فيما لم يقترن به الصّارف بحسب الظاهر أن يكون هناك صارف 
مع غفلتهم عنه فينتفي القطع بإرادة الظاهر لقيام هذا الاحتمال» فتأمّل في عبارته 
انتهى كلامه رفع مقام 





ومرجع الضّمير في قوله نهذ كانوا يجوّزون المعدومون الموجودون بعد 
زمن الخطاب لا الموجودولٌ قيالآمانهم وهذا وإن كان يأباه كلام المحشي: إل 
أنه لا بد من أن يحمل عليه؛ صَرَرَرَة أن المجوّز في كلام المصنف من تأخر عن 
زمن الخطابات الكتابية 
وقال في تعليقه على قوله: دفيحتمل الاعتماد في تعريفناء إلى آخره ما هذا 
أنه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب 
بالموجودين في زمن الخطاب وإن كان كلها من قبيسل خطاب المشافهة؛ إذ 
على تقدير عموم الخطاب أيضاً بكفي أن يقال مع قيام هذا الاحتمال ينتفي 
القطع والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد انز عن ذلك». فتأمل انتهى كلامه 
رفع مقامه. 











وأنت خبير بأن مراد صاحب المعالم تفريع انتفاء مجموع الأمرين أي قطعيّة 
ظواهر الكتاب وكونها من القلنون الخاصّة على الاحتمال المزبور: كما يظهر من 
قوله: «لابتناء الفرقه إلخ؛ وأصل المطلب وإن لم يكن مستقيماًء إل آنه لا دخل 
له بوضوح المرادء وقال في تعليقه على قوله: «ولظهور اختصاص الإجماع» إلى 





آخره ما هذا لفظه؛ الظاهر أنه عطف على قوله: «لابتناء الفرق فيكون دليلاً آخر 


على تساوي ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره» انتهى كلامه. 

وهو موافق لما أفاده الفاضل الطبرسي في شرح مراده» وقد قيل في بيان 
المراد إن قوله: «ولظهور اختصاص الإجماع؛ إلى آخره دفع لما يتوم توجهه 
من التَمسك بالإجماع والفرورة اللدالين على المشاركة على حجيّة الظواهر من 
حيث الخصوص أو على ثبوت الحكم المستفاد منها في حق الموجودين بعد 
زمن الخطاب من غير نظر إلى ذلك 

هذا ثم إن يورد على ما أفاده في لم بوجوه: 

أحدها: أن مبني حجيّة الأمارة من بابث للقن المطلق ومن جهة دليل الانسداد 
ليس على انسداد باب العلم والفن اللجاغراقي مع الأحكام؛ بل في أغلبها بل 
في كثير منها فالاعتراض بقوله: ٠لا‏ يفال» إلى آخره غير متوجه على الاستدلال» 
فسرورة أن قطعيّة الحكم المسهاه من طائآكتابٌ أو كونه مظنوناً بالظن 
الخاص مع عدم تحمّله لبيان أكثر الأحكام وعدم وفاله بها لا يوجبان انفتاح باب 
العلم في أكثر الأحكام بحيث لا يكون هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول في 
مجاريها ومواردها من جهة رفع العلم الإجمالي الكلّي بإعمال الأدلة العلميّة» أو 
الظنية بالظن الخاص في تشخيص الأحكام الإلزاميّة الإجماليّة, غاية ما هناك 
عدم اعتبار الأمارات المطلقة في مورد وجود ظاهر الكتاب على هذا التقدير 
لانفتاح باب العلم الشّخصي بالفرض» فلا معنى للرّجوع إلى الظن المطلق المنوط 
بالانسداد نعم فيما يكون الاتسداد حكمة لاعتباره حكم باعتباره مطلقاً كما 
ستقف على تفصيل القول فيهء هذا ويمكن التَفصّي عنه بأن مبنى اعتبار الظن 
المطلق وإن لم يكن على انسداد باب العلم والظّن الخاص في جميع الفقه» 
رة أخرى في تمام غير الفتّروري من الأحكام النّينيُة: إل أنّه قدس سره لما 





المقصد الثاني: في إلظن (الأمارات المعمولة) يح ع وا مر ات اه 





قرّر الدليل على هذا الوجه بحيث يستنتج منه حجيّة الخبر حتّى في مورد وجود 
ظاهر الكتاب, فلا محالة يتوجّه عليه السَؤال المذكور؛ ومن هنا اعتبر فقد السمّنة 
المتواترة والإجماع بقول مطلق وفي جميع الأحكام. 

ثائيها: أن ظاهره تسليم قطعيّة ظاهر الكتاب في حقّ المشافهين الموجودين 
في زمن الخطاب والموجودين بعده على تقدير شمول الخطاب لهم؛ مع أنها 
ممتوعة في حقّ المخاطبين الموجودين في زمن الخطاب فضلاً عن غيرهم 
ضرورة أن قاعدة قبح تأخير القرينة على تقدير تسليمها وعدم المنافشة فيها بأن 
المصلحة قد تقتضي تأخير القرينة عن وقت الحاجة أيضاً إنما تنفي احتمال 
تعمّد المتكلم في ترك نصب القَرانة لإيسائر الاحتمالات الموجبة لزوال القطع 
بإرادة الظاهر كاحتمال الغفلة وَاللاقهو ولومن المخاطب في الالتفات إلى ما 
اكتدن به الكلام من الفرائن التضارقة أو احتمال اختفاء القريئة الصّارفة 
الموجودة في زمان الخظاب عَنة لكر شمول الخطاب لناء ضرورة أن 
شمول الخطاب لا يوجب نفي احتمال اختفاء القريئة الصّارفة 

ثالثها: آنه لا معنى في مقام الجواب عن بتري نجهم بان اجكاء اكات 
كلها من قبيل خطاب المشافهة حتّى مشل قوله تعالى: وله عَلَ انام ججٌ 
الت الآبة: وقوله تعانى: وَأَحَلٌ هليع وَحَرّم لزاه إلى غير ذلك: وقد 
اعترف في مقام تعريف الخطاب الشّفاهي وبيان المراد منه في مسألة الخطاب 
الشّفاهي يما بنافي كلامه في المقام. 

رابعها: أن ابتناء حجيّة ظاهر الكتاب من حيث الخصوص على شمول 
الخطاب لنا ممنوع. إذ قد عرفت فساده مشروحاً وإن إمكان اقتران اللواهر 
نفائها عنا من جهة العوارض» وتجويز ذلك؛ لا فرق فيه بين القول 
بشمول الخطاب لنا وعدمه كما أن عدم الاعتناء بهذا الاحتمال والتّجويز لا فرق 








ريع التسوية على ذلك ممّا 
لا معنى له. 

خامسها: أنه لم يعلم معنى محصّل لقوله فيحتمل الاعتماد في ت يفنا لسائر 
مواضع القرائن على الأمارات مع عدم توجّه الخطاب اليناء اللّهم إل أن يكون 
مراده الاحتمال المتفرّع على احتمال حجيّة الأمارات فند 

سادسه: أله لم يعلم معنى محصّل لقوله ومع قيام هذا الاحتمال إلخ إن كان 
المشار إليه الاحتمال المستفاد من قوله فيحتمل الاعتماد إذ انتفاء القطعيّة؛ بل 
القن الخاص مستند إلى ععدم توجّه الخطاب إلينا كما يظهر من قوله لابتناء 
الفرق على كون الخطاب إلخ نعم لو كان الَشِارٍ إليه الاحتمال المستفاد من 
قوله ومن الجائز أن يقترن إلى آخره كأن ليلذ كرجه بناء على ما زعمه من 
عدم قيام الدليل على عدم الاعتناء بحتال وجود الصارف في حقّ غير 
المخاطب. 

سابعها: أْه لا معنى لما ذكره أخيرا بقوله ولظهور اختصاص الإجماع إلخ؛ 
أمَا أولا فلأن الظاهر منه على ما استظهره بعض المحشين كونه دليلاً مستقلاً على 
عدم حجيّة الفأُواهر في حفّنا من حيث الخصوص 

فبرد عليه أنّه إن كان قيام الإجماع على الاشتراك منبتاً لحجيّة الظواهر في 
حقّنا من حيث الخصوص ومانعا من الرّجوع إلى الخبر الواحد الذي في مقابلهاء 
فلا بل من أن يجعل عدمه جزءا للدليل على الملاعى؛ كما لا بخفى وإن لم يكن 
مثيتا لحبئية الظواهر من حيث الخصوص: فلا معنى لجعل عدمه دليلاً على عدم 
حجيّتها كذلك. 
فلأنه لاوجه لما ذكره من المنع أصلاً إذ عدم عمل العلماء 
بالظواهر عند قيام الخبر على الخلا إِنّما هو من جهة ذهابهم إلى حجيّة الخبر 























من حيث الخصوصء لا أنهم يرفعون اليد عنها مع فرض عدم ثبوت الحجيّة. 
كما هو المفروض في كلامه. 

هذا كله مع أن الذي يقتضيه التحقيق في المقام عدم جواز التمسّك بدليل 
الاشتراك أصلاًء إذ مفاده إثبات الكبرى الكليّة من غير أن يكون له نظر وتعلّق 
بإثبات الصّغريات وأن تكليف الحاضرين أي شيء» فلا بد في الإنتاج من 
التماس دليل آخر علمي خاص أو مطلق يتشخّص به تكليف الحاضرين 
حتّى ينضم إلى الكبرى الكلّية المذكورة: فلا يمكن التَمسك بها لإثبات تكليفنا 
بالحكم المستفاد من ظاهر الكتابء إلا بعد إثبات حجيّة الظواهر لتشخيص 
تكليف الحاضرينء فإثبات حجيّتهبهبها دور ظاهر ودعوى قيام الإجماع 
والضرورة على الاشتراك في [خظَللنٌ الأجكام المستفادة من ظاهر الكتاب من 
غير جهة قيامهما على اشترإك حَميح المكلّفين في جميع الأحكام؛ كما ترى مع 
أن الدعوى المذ كورة على تقدير تمتها بض المستدل جزما هذا على تقدير 
جعل قوله ولظهور اختصاص الإجماع إلخ دليلا مستقلاً على المدّعى ولو جعل 
دفعا لما يتوم من الاستدلال به على الحجيّة من حيث الخصوص الناشئ من 
كلامه وثبوت حكمه في حق من تأر إلخ لم يتوجّه عليه بعض ما أوردناه على 
التقدير الأوّل» وإن كان خلاف ظاهر العبارة على ما عرفت وإن كان ربما يؤيّده 
عدم ظهور المعطوف عليه على التقدير الأوّل فتأمّل. 

فتبيّن مما ذكرنا كله أن الفرق المستفاد من كلامه معللاً يما أفاده سواء كان 
موافقا لما أفاده في القوانين أو مخالفاً له لا محصّل له نعم الفرق بين الحاضرين 
في مجلس الخطاب المخاطبين به والغائبين الموجودين أو المعدومين سواء قلنا 
بشمول الخطاب لهم أو عدم شموله سواء في الخطابات الكتايّة التي اختلفوا في 
شمولها لغير الحاضرين أو الخطابات النبويّة أو الصّادرة من الأئمة عليهم السلام 
























نلك قد عرفت أن مناط الحجية''' والاعتبار في دلالة الألفاظ هو 
لاا اال ل سشسشسشدك 
التي التفقوا على عدم شمولها لغير الحاضرين عدم اعتبار الفحص في العمل 
بالظواهر في حق الحاضرين؛ واعتباره في الجملة في حقّ الغائيين مع لبوت 
حجّة الظواهر في حقَّهم من حيث الخصوص» ضرورة عدم منافاة الفحص عن 
المعارض للحجيّة إن لم يكن مثبتا للحجيّة كما لا يخفى. 

)١(‏ تحقيق القول في المقام بحيث يرتفع به غواشي الأوهام والحجاب عن 
وجه المرام يقتضي بسطاً في الكلام 

فنقول: بعون الملك العلآم ودلالة أهل الذكر علبهم الصلاة والسّلام أنه لا 
إشكال» بل لا خلاف من أحد في أن الأصبإن.فبي الاستعمال بعد العلم بالوضع 
وامتياز المعنى الحقيقي عن المجازئا حم لالظ على معناه || 59 
الدتوران بينه وبين الحمل على المعنى المتهازي في الجملة؛ فيحكم بكون المعنى 
الحقيقي هو المقصود بالإفادة المَطَْوَسإفهايه من اللفيظء إلا أن يكون هناك 
قرينة صارفة قاضية بحمل اللّفظ على المعنى المجازي وأن الغرض إفادته بمعونة 
القرينة وهو الذي عرفت سابقاً جريان السّيرة عليه في كل عصر وزمان وأن عليه 
مبني المخاطبة وهو المدار في النَفهيم بالكلام من لدن زمان آدم عليه السلام إلى 
الآن في كافة اللغات وجميع الاصطلاحات ولولاه بطل حكمة جعل الألفاظ 
والغرض من تفهيم المرادات والمقاصد بهاء كما لا يخفى؛ نعم هنا كلام في أن 
القاعدة المذ كورة هل هي من القواعد الوضعيّة المقرّرة من الواضع بتعبينه 
ووضعه بحيث يكون من مقتضيات الوضع نظير دلالة الثفظ على تتصور المعنى» 
: على الإرادة كتصوّر المعنى من الفظ من مقتتضيات الرضع 
اض المقصودة للواضع من الوضع من غير أن يكون مستنداً إلى 
ا المعنى؛ وأما الحكم بإرادته 

















المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة») احاح حا ساح ساس اس ا ا م 819 








فإئما هر شيء آخر يتبع الوضع إذ بعد دلالة الألفاظ على المعاني يككونٍ 
استعمالها في مقام البيان والَفهِيمٍ مع شعور وعدم غفلته وذهوله شاهداً 
على إرادتها من حيث إن الغرض من وضع الألفاظ التَفهيم وهذا وإن كان هو 
الحقّ وعليه المحمّقون؛ إلا آنه كلام آخر لا تعلّق له بما هو المقصود بالييان من 
كون الاستعمال دئيلا في الجملة بالاتفاق عند الدّوران على إرادة المعنى 
الحقيقي ومثله الكلام في الحمل على إرادة المعنى المجازي عند اقتران اللُفظ 
بالقرينة العامة الصّارفة والمعيّنة» وقد عرفت الكلام في ذلك كله والخلاف عمّن 
خالف فيه في ظواهر الكتاب أو مطلق الظواهر بالنسبة إلى غير المخاطب بالكلام 
أو غير المقصود بالتفهيم منه إِنَما ليود بالبحث في المقام هو أن الأصل 
المذكور هل يناط بنفس وضع لكاي تب ر/اعتبار كشف وظن في ذلك ولو 
نوع فيكون المناط على إلتعبيد كما ريما يوهمه كلام من أدرج الأصل 
المذكور في الاستصحاب وَجعلة عي سمهت فوله باعتباره من باب التعبّد 
المطلق أو المقيّد أو يناط بالكشف والظهور النّوعي الغير المنفك عن الوضع 
مطلقاً ولو قام هناك ما يوجب الظآن الشّخصي بالخلاف بشرط عدم اعتباره» كما 
يظهر من غير واحدء أو بشرط عدم قيام القآن الشخصي على الخلاف مطلقاًء أو 
بشرط حصوله من أمارة لم يقم دليل قطعي على عدم اعتباره بالخصوص»ء كما 
نسب إلى بعض أو يناط بحصول الظّن الشّخصي من نفس اللّفظء فلا يصح البناء 
عليه بعد انتفاء المظبّة بالمراد إذا استند إلى مالم يقم دليل على عدم اعتباره 
بالخصوص كالقياس وشبهه كما اختاره بعض أفاضل المتأخَرين أو مطلقاً كما 
اختاره سيّد مشايخنا في محكي المناهل. » أو إذا استند إلى وجود حجّة شرعيّة في 
المسألة على ما حكاه الأستاذ العلامة قدس سرّه» وبعض المحقّقين عن بعض 
أفاضل المتأخّرين كما لا يصح البناء عليه إذا حصل الظّن الشّخصي بالمراد من 











غير جهة نفس اللفظ كفهم الراوي أو مذهبه أو استناد المشهور أو فهم الأكثر 
إلى غير ذلك أو يناط بحصول الظن الشّخصي بالمراد مطلقاً ولو حصل بمعونة 
الأمور الخارجيّة؛ كما في الأمثلة المذكورة: كما عليه بعض المتأخّر. أويناط 
بالفظهور العرفي من اللَفظ بحيث يحمل عليه عند العرف من جهة دلالته عندهم 
وحكايته عنه في أنظارهمء ولا يعتبر فيه الظن بالمراد مطلقاً مع فرض حكاية 
اللفظ وظهوره؛ كما أنه لا يضرّه مع الفرض المزبور قيام الن الغير المعتبر بأ 
وجه كان على الخلاف؛ كما أنه لا يكفي مجرّد الكشف النُوعي بالنْظر إلى نفس 
الوضع فهو برزخ بين جميع المراتب فقد يوجد مع الظّن الشّخصي بالخلاف وقد 
لا يوجد مع الشّك في المراد. بل مع بعض ماي الظن مع تأمّل فيه. وضابطه أن 
احتمال إرادة خلاف الظاهر إن كان بأنتققيإئ ىبا إحتف اللفظ والكلام به من 
حال أو مقال يصلح أن يكون فريئة فد أحَتََد عليه المتكلّم في إرادة خلاف 
الظاهرء فلا يحمل عليه وإن لم يبحص قافن ]5 لان الظاهر من حيث 
إجمال اللفظ في الفرض وعدم ظهوره عند العرف وحكايته عن المعنى. 

ومن هنا توقّف المشهور في بعض مراتب المجاز المشهور والعام المتعقّب 
بضمير يرجع إلى بعض أفراده والجمل المتعمّبة بالاستناء إلى غير ذلك من حيث 
عدم ظهور اللفظء وإلآ لم بقم هناك دليل تعئدي من الشارع يقضي بوجوب التُوقف 
عليهم مع ظهور اللفظ في المعنى وإن كان مستندا إلى أمر خخارج عن الكلام غير 
مقترن به فيحمل عليه وإن حصل منه الظن بإرادة خلاف الظاهر من حيث وجود 
المناط المزبور وظهور اللفظ في المراد عند العرف وحكايته عنه وإن كان هذا 
الأمر المنفصل مما قام الدليل على اعتباره ووجوب تتصديقه من حيث الستند مع 
إجمال دلالته. كما إذا ورد في السّنة المنواترة مثلا عام وورد فيها أيضاً دليل 
مجمل مُردد بحسب اللدلالة بين فرد من العام وغيره مشل أكرم العلماء ولا تكرم 




















زيداً مع اشتراك زيد بين عالم وجاهل فإنّه لا إشكال في عدم سراية الإجمال من 
الدليل المنفصل إلى بيان العام 

نعم هنا كلام في عكس ذلك وسراية بيان العام إلى إجمال الدليل المنفصل 
ورفع إجماله والحكم في المثال بأن المراد من قوله لا تكرم زيداً زيد الجاهل» 
وإلآ لزم التخصيص في العموم من غير دليل على التخصيص؛ كما استقربه شيخنا 
قدس سره في الكتاب لا تعلق له بالمقصود بالبحث في المقام وجوه بل أقوال 
أقربها عند جمع من المحقّقين بل الأكثر وعند شيخنا قلس اللّه أسرارهم الأخير 
ولمًا كان المرجع في المقام بناء أهل اللِإن والعرف؛ وليس ممّا يرجع فيه إلى 
التعئد من الشّارع على ما عرفت بثرازأيفككلِفريق وقائل يستند إلى بناء أهل 
الأسان والعرف في إثبات ما اختأوممَنالطرْيغلة والمسلك ولا شبهة في كون 
بنائهم على ما عرفته أخبرأء علق كؤقست,أتبهممًا اختارء الأكثر باعتقادنا بل 
المشهور؛ وأمًا ما يتراءى من التأمل في الأخذ بالخبر المخالف للمشهور أو 
طرحه ولو كان صحيحا في كلماتهم فليس من جهة مصادمة الشهرة لدلالة 
الخبرء بل من جهة مصادمتها لسنده وصدوره من حيث عدم دليل عندهم على 
وجوب تصديق الخبر المخالف للمشهور من جهة أن العمدة في المسألة 
الإجماع قولاً وعملاً وليس منعقداً على الخبر المخالف لفتوى المشهور وهذا 
معنى الوهن بالشّهرة وإن هو إلا مثل جبر ضعف الخبر بالشّهرة» فإ مرادهم من 
ذلك جبر ضعفه من حيث السّند لا جبر ضعفه من حيث الدلالة كما لا يخفى. 

وأمَا التمسّتك في المقام بأخبار الاستصحاب كما عن بعض فسيجيء في 








محله وضوح ضعفه. 


الظهور العرفي وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ولو 
بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام؛ فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد 
وعدمهاء ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه. لأن ما ذكرنا 
من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة. 

وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف 
لفتوى المشهورء أو طرحه مع اعترافهم يعدم حجية الشهرة فليس من جهة 
مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق» بل من جهة 
مزاحمتها للخبر من حيث الصدور بناء على أن ما دل من الدليل على حجية 
الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهورء ولذا لا يتأملون في 
العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة"الَصبَكبور إذا عارضها الشهرة. 

فالتأمل في الخبر المخالف الْلملكقور ]نم هو إذا خالفت الشهرة نفس 
الخبر لا عمومه أو إطلاقه. 

فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرَة على التخصيص. 

نعم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين 
عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغير 
المعتبر على خلافها. 

لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان» 
ولذ! عد بعض الأخباريين كالأصوليين استصحاب حكم العام والمطلق 
حتى يثبت المخصص والمقيد من الاستصحابات المجمع عليهاء وهذا وإن 
لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح”" إلا بالتوجيه؛ إلا أن الغرض من 









(1) ما أفاده من عدم رجوع الأصل المذكور إلى الاستصحاب: إلا بالتتوجيه 


المقصد الثاني: في الظن (الأماراث المعمولة) حماس سس 1 
الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية. 

وريّما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا”” يرجع حاصله إلى: «أن 
الكلام إن كان مقروناً بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفاً عن المعنى 
الحقيقي: فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة وإن كان الشك في أصل وجود 
الصارف. أو كان هنا أمر منفصل بصلح لكونه صارفاً فيعمل على أصالة 


الحقيقة»*. 





أمر واضح لاسترة فيه أصلاً. ضرورة أن ثبوت الحكم المستفاد من العموم لما 
بشك في تخصيص العام بالّسبة إليه مشكوك من أوّل الأمر فليس هنا متيقن 
سابق باللسبة إلى الحكم حتى يتصول "فيه الاستصحاب الذي هو بمعنى الحكم 
ببقاء ما كان» كما أن العموم بمجثئ/الظهور/أممٍ وجداني لا واقعي يتوم جريان 
الاستصحاب فيه: فلا مناص إرجاع حاب حكم العموم أو العموم مثلاً في 
كلماتهم على تقدير إرادة" المع مصاع -اللتقيقي إلى استصحاب عدم 
القرينة على التخصيصء وبالجملة نحن نصدق من ادعى الإجماع من الأصوليين 
والأخبارئين على كون الأصل المذكور فيما يخبرون به عن حس أي كون 
الأصل المذكور متّفقاً عليه بين الكل ولا نصدقهم فيما يخبرون به عن حدس 
واجتهاد من كون عنوان الأصل المذ كور الاستصحاب. 

)١(‏ قال قدّس سرّه في تعليقه على المعالم بعد جملة كلام له في مناط أصالة 
الحقيقة ونقل الخلاف فيه ما هذا لفظه: «قلت: والّذي يقتضيه اك في المقام 
أن يقال بالفرق بين ما يكون باعثاً على الخروج عن الظاهر بعد حصول الدالالة 
بحسب العرف وانصراف إليه في متفاهم النّاس وما يكون مانعاً من دلالة 
العبارة بملاحظة العرف وباعثاً على عدم انصراف اللفظ إليه بحسب المتعارف 











* الفوائد: جا ص 1٠١‏ 





في المخاطبة وإن لم يكن ظاهراً في خلافه صارفاً إليه عن ظاهره وقد ينزل 
بن من المنع عن هذا الأصل 
المذكورء إلا مع الظن بمقتضاه وما حكيناه عن بعض الجماعة من البناء على 












الأخذ به. إلا مع قيام الدليل على خلافه ولو فرض إجراؤهم له في غير المحل 
المذكور فهو من الاشتباه في مورده كما يتّفق كثبراً في سائر الموارد من نظائره 
وني طيّ كلمات الأصحاب شواهد على التّتزيل المذكور فيرتفع الخلاف في 


المعنى. وكيف كان ففي الصّورة الأولى يصح الاستناد إلى ظاهر العبارة حتّى 
ينبت المخرج ومجرّد الشّك في حصوله أو الظن الغير المعتبر لا يكفي فيه قلى 
شك في ورود مخصّص على العام أو*ظرٌبيصونه من غير طريق شرعي وجب 
البناء على العام ويدل عليه عمال القلإياء /خلقاً عن سلف بالعمومات وسائر 
الفأواهر على النحو المذكور, ين ب المخرج بطريق شرعي. كيف ومن 
المسلمات بينهم حجيّة استصحاَ الوم 'خَتََبْيبَتَ التخصيص واستصحاب 
الظاهر حنّى يثب يل ولم يخالف فيه أحد من القائل 
في الأحكام والمنكرين له قد حكوا الإجماع عليه من الكل كما سيجيء 
الإشارة إليه في محلّه إن شاء الله تعالى: والحاصل أنه بعد قيام الحجة ودلالتها 
على شيء لا بد من الأخذ بمقتضاها والوقوف عليها حتّى يقوم حجمة أخرى 
قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما يستفاد منهاء والظاهر أن ذلك طريقة 
جارية بالنّسبة إلى التكاليف الصّادرة في العبادات من المولى لعبده والوالد 
لولده والحاكم لرعيّته. بل وكذا الحال في غير التكاليف من سائر المخاطبات 
الواقعة بينهم. وأما الّانية فلا حجّة فيها للاستناد إلى ظاهر الوضع إذ الحجكة في 
المخاطبات العرفيّة إِنّما هو ظاهر العبادة على حسب المفهوم في العرف 
والعادة, فإذا قام هناك ما يرجح الحمل على المجاز بأن يرججحه على الحقيقة, 
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بل بأن يجمل ذلك مساويا للظهور الحاصل في جائب الحقيقة لم يحصل 
التفاهم العرفي لتعادل الاحتمالين وإن كان الظهور الحاصل في أحدهما وم 
وفي الآخر عارضيّاً. فيلزم النُوقف عن الحكم بأحدهما حتّى بنهض شاهد آخر 
يرجح الحمل على أحد الوجهين؛ إذ ليس انفهام المعنى من اللفظ مبتبّا على 
وَإنّما هو من جهة الظهور والدلالة العرفيّة على المراد والمفروض 
انتفاؤها في المقام. ومن هنا ذهب جماعة إلى التوقف في المجاز المشهور فلا 
يحمل الأّفظ عندهم على خصوص الحقيقة أو المجاز إلا بعد قيام القريئة على 
إرادة أحد المعنيين منهم المصتف في ظاهر كلامه في الكتاب كما 
اشاء اللّه تعالى. وقد خائف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة وآخرون 
فحملوه مع الإطلاق على المجاناوالأظهبيقتضى ما بيئناه التتفصيل والقول بكل 
من الأقوال المذكورة بحسب |اختلاف_مراتب الشهرة. فإن لم تكن بالغة إلى 
حد يعادل الظهور الحاصّل” من ملاحظتها_ظهورٍ الحفيقة تعيّن الحمل على 
الحقيقة وإلاً فإن كان معادلا للحقيقة في الرجحان لزم التوقف. فلا يحمل 
الُفظ على أحد المعنيين؛ إلا لقرينة دالة عليه وإن كانت ملاحظة الاشتهار 
مرجّحة للحمل على المجاز بأن كان الظهور الحاصل منها غالبا على الظهور 
الحاصل من الوضع كان المتعيّن حمله على المجاز. ويجري ما ذكرناه من 
التفصيل بالدّ بة إلى سائر القرائن القائمة في المقام مما ينضم إلى ظاهر الكلام؛ 
فنّه قد يقرب المعنى المجازي إلى الفهم من غير أن يبلغ به في الظهور إلى 
درجة الحقيقة فتعيّن معها الحمل على الحقيقة أيضاً. وإن ضعف فبها الظهور 
الحاصل من قبلها أو يجعله مساوياً لإرادة الحقيقة أو غالبا عليها فيتودّف في 
الأول ولا يحمل / مع عدم كون القريئة صارفة عنها إلى 
غيرها وإن صرفه عن الحمل عليها وجعلت إرادة المجاز مكافئة لإرادتها. فدار 











»إن 




















وهذا تفصيل حسن متين؛ لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند 
الشك في الصارف لا في حجية الظهور اللفظي, ومرجعه إلى تعبين الظهور 
العرفي وتمبيزه عن موارد الإجمال فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن 
الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف. 

ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع إلى 
بعض أفراده والجمل المتعددة المتعقبة للاستناء والأمر والنهي الواردين في 
مظان الحظر أو الإيجاب إلى غير ذلك؛ مما احتف اللفظ بحال أو مقال 








الأمر بين إرادته وإرادتها وتعيّن حمله على المجاز في الأخير لبناء المخاطبات 
على الظنون الحاصلة من العبارات سواع_كانت حاصلة بملاحظة الأوضاع؛ أو 
انضمام القرائن على اختلاف مراتها في" الوّضوح والخفاء. إذ لا يعتبر في 
القريئة أن يكون مفيدة للقطع بالمرّاد_فظهر_بما قررناه أنه لا وجه لاعتبار 
حصول الظن بالفعل بما هو مَفْصَوبالحدكلم في الؤاقع إلى أن قال هذا كله مع 
العلم بوجود الشواهد المفروضة المتقاربة لتأدية العبارة أو العلم بانتفائها أو 
الظن بأحد الجانبين؛ أمَا لو لم يعلم بمقارئة القرائن ولا يعدمها واحتمل 
وجودها بحسب الواقع ولو لم يحصل ظن بأحد الجانبين فهل يحكم بأصالة 
الحمل على ظاهر اللّفظ من دون ظن بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب 
الواقع: أو لا بد من التَوقف لعدم العلم أو الظن بانفهام المعنى المفروض من 
العيارة حين التّأدية وبدلالتها عليه بحسب العيادة حتّى يستصحب البناء عليه 
كما في الفرض المتقلم وجهان: أوجههما الأول 
كلامه قلس سرّه وهو وإن لم يخلو عن بعض المناقشئات مثل إجزاء استصحاب 
الظهور ونحوه؛ إلا أن الغرض من نقله بطوله وبألفاظه تصديق النّاظر فيه ما 
استفاده شيخنا الأستاذ العلآمة قلس سرّه منه 





انتهى ما أردنا حكايته من 


0 





المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) 
يصلح لكونه صارفاً ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل 
يحتمل كونه مخصصاً له» بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك 
الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام» ولذا لو قال المولى أكرم 
العلماء؛ ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيداً واشترك زيد بين 
عالم وجاهل» فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال» بل يرفعون 
الإجمال بواسطة العموم فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي. 

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف وهو: «أن احتمال إرادة 
خلاف مفتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة» فلا يصح رفع اليد 
عن الحقيقة وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ومثل له 
بما إذا ورد في السئة المتواترة عام وورد فيها أيضاً خطاب مجمل يوجب 
الإجمال في ذلك العام ولا وتيا الن 'بالواقع: قال فلا دليل على لزوم 
العمل بالأصل تعبدا ثم قال ولا يكن دعوى الإجماع على لزوم العمل 
بأصالة الحقيقة تعبداً فإِنّ أكر المَحقَقَينَ توقفوا في ما إذا تعارض 
الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح» انتهى. 1 

ووجه ضعفه يظهر مما ذكر فإن التوقف في ظاهر خطاب» لأجل إجمال 
خطاب آخر محتمل لكونه معارضاً مما لم يعهد من أحد من العلماءء بل لا 
يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب 
الآخر. 

وأمًا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز 
الراجح فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم؛ من أن الكلام المكتنف 
بما يصلح أن يكون صارفاً قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة 
لا يعد من الظواهرء بل من المجملات وكذلك المتعقب بلفظ يصلح 





للصارفية كالعام المتعقب بالضمير وشبهه مما تقدم. 


وأما القسم الشاني: وهو الظن الذي" يعمل لتشخيص الظواهر 
كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ الصعيد» أو صيغة افعل» أو أن 





)١(‏ لا يخفى عليك أن ظهور الّفظ في المعنى قد يكون مستند! إلى الوضع 
الشخصي المحمّق في الحقائق حسبما عرفت وجهه؛ وقد يكون مستنداً إلى 
الوضع التوعي التترخيصي المتحقّق في المجازات بأقسامهاء ولعله المراد بالانفهام 
العرفي في كلام شيخنا قلآس سرّه من حيث إن العرف يفهم المعنى ولو بمعونة 
القرينة العامة أو الخاصّة وقد يكون مسِحتدة إلى كثرة الاستعمال كما في المطلق 
فيما أريد الفرد من الخارج أو الشبواع أويضي ذلك من الأمور الغير الرّاجعة إلى 
الوضع أو القرينة بالمعنى الموجود قِيَآلسَجَارَات" فإن ظهور المطلق في إرادة 
بعض أفراده بأحد أسباب الظهؤ ل الِقبيَآ رمدي إلينقيام القرينة على استعمال 
المطلق في الفرد غير راجع إلى أحد من القسمين المتقلمين كما لا يخفى. 

ثم إن الظهور المذكور إن كان متحقّقا بأحد أسبابه ال 









ولا خلاف في اعتباره وطريقيّته من حيث الخصوص من غير 
الفآن على ما عرفت تفصيل القول فيه وإن لم يكن مت نا 
يقفتضي ثبوته مما قام الدليل القطعي على اعتباره من حيث الخصوص سواء 
اقتضى الوضع الشّخصي الموجود في الحقائق أو الوضع النّوعي الموجود في 
المجازات: فلا كلام في اعتباره وخروجه عن محل البحث في المقام وإن لم 
يكن متحقّقا على الوجه المزبور فيقع الكلام في أن الن بالأوضاع بالمعنى 
الأعمّ مطلقا أو في الجملة هل قام دليل على اعتباره مع قطع النُظر عن حجيّة 
الظن المطلق في الأحكام أم لاء فبالحري صرف الكلام أوّلاً إلى بيان ما لا كلام 





في اعتباره في تشخيص الأوضاع مما هو خارج عن محل البحث ثم تعقيبه 
بالكلام فيما هو المقصود بالبحث فنقول الوضع إن كان معلوماً 
سواء كان بتصريح الواضع أو الواتر أو الآحاد المحفوفة بالقرائن أو الاستقراء 
القطعي أو المسلميّة بين أهل اللغة أو التردِيد بالقرائن أو غير ذلك؛ فلا كلام فيه 
لما عرفت مراراً من كون اعتبار العلم ذانبًا وإن لم يكن معلوماً فلا خلاف في 
اعتبار جملة من الأمور في إثباته: 

منها: أصالة الحقيقة مع فرض وحدة المستعمل فيه فَإنّهِ لا كلام ولا خلاف 
في كونها دليلاً على الوضع. فإنّهِمٍ وإن خالفوا السيّد في جعل الاستعمال بقول 
مطلق دليلاً على الوضع؛ إلآ آنهم انفقو ةيٌركونه دليلاً على الرضع في الفرض 
وتفصيل القول فيه في محله. 

ومنها: أصالة الحقبقة مع تعدد آلسََكَمَحْلَ قي في الجملة فإنّه لا خلاف أيضاً 
في كونها د ليلا على الوضع و تفص لاقي ةاعيتل. 

ومنها: انتفاء المناسبة المصححة للتجوز بين مستعملات اللّفظ: فإنّه شاهد 
على تعلق الوضع بالنسبة إلى الجميع ومنها أصل العدم ويثبت به ثارة مبدأ الوضع 
فيما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة :وأخرى بقاؤه فيما شك فيه ولا كلام فيه؛ 
ومن هنا ذكروا أن الأصل مع المنكرين للحقيقة الشرعيّة. 

ومنها: تبادر المعنى وسبقه إلى الذّهن من نفس اللّفظ من غير توسيط القرائن 
الخاصّة أو العامّة أو الشّيوع أو كثرة الاستعمال أو أكمليّة بعض الأفراد سواء كان 
في الألفاظ البسيطة أو المركبة أو الهيئات: فإنّه لا كلام في كونه دليلا على 
الوضعء كما أن تبادر الغير ليل على المجاز كالتّبادر بواسطة القرينة فإنّه أيضاً 
دليل على المجازيّة وتفصيل القول فيه يطلب من محله. 

ومنها: عدم صحة الب عنه حال الإطلاق ولا كلام فيه في الجملة وإن كان 


د سبب كان 















جعلوها دليلاً على المجاز. 
ومنها: الاطراد: فإنه دليل على الوضع كما أن عدمه دليل على المجاز ولا 
كلام في ذلك وإن كان هناك مناقشات عليه فإنّها لا تنافي مسلّمية أصل المطلب 


ألا ترى ما وقع بينهم في التبادر من المناقشات من لزوم الددّور وغيره مع اتفاق 
الكل على جعله دليلا على الوضع؛ إذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى علييك فيما 
وفع الخلاف في اعتباره في إثبات الوضع به مما هو مقصود بالبحث في مقامين: 
أحدهما: فيما قبل باعتباره بالخصوص في المقام. 

ثانيهما: فيما ذكره بعض من حي ملق الظّن في اللغات مع قطع النظر عن 
حجيّة مطلق الظن في الأحكام والكلافي أل قد يقع في قول اللغوي؛ وقد 
بقع في غيره؛ مما قيل باعتبارم بالحصِوَص» وجعله دليلاً على الوضع الشخصي 
الموجود في الحقائق كصحة التتب وحص الاتستفهام والاستنناء؛ بل مطلق 
التخصيص والاستقراء الّاقصء بل مطلق الاستعمال على مذهب السيّد إلى غير 
ذلك والذي يقصد بالبحث في الجملة في المقام وَل هو التكلم في اعتبار قول 
اللُغوي ونقله في تشخيص الأوضاع من حيث الخصوص لا غيره مما قبل 
س إن اقول به ضعيف مدركا وقللاً في أكثرهاء ببل قد يقال إنا مرججع 
إلى الصّغرى من حيث إن المثبت يناعي كونها أمارة على الوضع 
كاش عده ا ولا نعي كونها أ من الوضع فليس كاشقاً عنه» فالا 
اع في الصّغرى مع السالم على كون مطلق القن حجن في 
8 وإغماضاً فلا تعلق للبحث فيها بما هو المقصود في المقام 













وأمًا قول اللغوي فالبحث فيه إِنّما هو من حيث قول اللغوي مع قطع النْظر عن 
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جتماع شروط الشهادة فيه من العدد والعدالة: وإلآ فلا كلام في خروجه عن 
محل الكلام على ما استظهره شيخنا الأستاذ العلآمة قلس سرًه في الكتاب بناء 
على ما حكى الإجماع عليه جماعة من الأعلام من اعتبار البيّنة في الموضوعات 
مطلقاً. إلا فيما قضى الدليل الخاص على اعتبار أزيد من العدلين وفيه الكلام في 
اعتباره من حيث الخصوص لا ينافي اعتبار إفادته اللن الشخصي بالوضع؛ كما 
في جملة من نظائره كما لا يخفى؛ وإن أوهم كلام بعض المحقّقين ابتناء القول 
بحجيّته على اعتبار مطلق الظّن في اللّغات: فيخرج عمًا هو المقصود بالبحث؛ 
كما أنه لا ينافي انسداد باب العلم في غالب موارده على تقدير التسليم 
وملاحظته من غير أن يجعل علّة لجعله وإعتباره كما يكون الأمر كذلك في كثير 
من الظنون الخاصّة كظواهر الألفاظ'نحوضركوذا يحكم باعتبارها مع التمكن 
من تحصيل العلم في مورد العمل بها هذاه الفرق بين جعل الانسداد حكمة 
وعلة يدور الحكم بالحجيّة يها 

انم إن البحث في اعتبار قول اللَغْوي من حيث الخصوص إنما هو فيما وقع 
الفظ موضوعا للأحكام الشّرعية في الكتاب والسّنة» وأمًا إذا وقع في خطبة أو 
رواية غير متعلفة ببيان الأحكام ونحوها فيمكن القول بخروجه عن محل الكلام 
كما لا يأباه كلام شيخنا قلس سرّه في الكتاب ويستفاد من كلام غيره أيضاً إذا 
عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بينهم اعتباره من حيث الخصوص: بل اذعى عليه 
الإجماع بل الانفاق قولاً وعملاً غير واحد وذهب التّراقي في المناهج إلى القول 
بعدم اعتباره من حيث الخصوص وهو الذي اختاره شيخنا قدّس سرّه في الكتاب 
قال بعض المحقّقين في تعليقه على المعالم بعد عدده من المثبتات للأوضاع نقل 
المتواتر والآحاد وحكمه باعتبار الأوّل ما هذا لفظه: دويدل على حجيّة الثاني 











عموم البلوى باستعلام اللغات مع عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق 





القطع في كثير منهاء فلا مناص عن الأخذ بالظّن فيهاء وجريان الطريقة مسن 
الأوائل والأواخر على الاعتماد على نقل التّقلة والّجوع إلى الكتب المعتمسدة 
المعدة لذلك من غير نكير فكان إجماعاً من انكل والقول بعدم إفادة كلامهسم 
للفآن لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول الفاسدة كالقياس في اللفة أو عدم 
التخرج عن الكذب لبعض الأغراض الباطلة مع 57 
وفساد مذهب أكثرهم فاسد بشهادة الوجدان واللذواعي عن التخرج عن الكذب 
قائمة غالبا لو لا قيام الدواعي الإلهيّة 

انعم لو فرض عدم إفادته للظن بقيام بعض الشّواهد على خلافه فلا معول 
عليه وربما يناقش في حجيّة الآن في .المقام لأصالة عدمها وعدم وضوح 
شمول أدلة خبر الواحد لمثله وضنئفةظامر”ييما عرفت مضافاً إلى أن حجيّة 
أخبار الآحاد في الأحكام مع ماافيها من .يوه الاختلال وشلدة الاهتمام في 
معرفتها يشير إلى حجيّتها في الأوضاع بطريق_أولئي؛ انتهى كلامه رفع في الخلد 
مقامه. 

وهو كما ترى مشتمل على التّمسك بانسداد باب العلم بالّغات وغيره ممًا 
يقضي بحجيته من حيث الخصرص وال الجمع بينهما كما ترىء اللّهم إلا أن يكون 
! بقول مطلق من غير تفصيل بين الوجهين فتديّر. 

وقال أخوء المحفّق في فصوله فيما يتعلّق المقام ما هذا لفظه: «يمرف كل 
من الحقيقة والمجاز بعلامات ودلائل منها نص أهل اللغة عليه مع سلامته مسن 
المعارض وممًا يوجب الريب في نقله كالتمسك بما لا دلالة فيه على دصواه 
مع الاقتصار عليه. وكذا الخبير بكل اصطلاح إذا أخبر كذلك؛: وهذا ممالا 
يعرف فيه خلاف إلى أن قال بعد بيان حكم التعارض. 

ثم التعويل على النقل مقصور على الألفساظ الني لا طرييق إلى معرفة 




















حقائقها ومجازاتها إلا بالتّقل. وأمًا ما يمكن معرفة حقيقته ومجازه بالّجوع إلى 
العرف وتتبع موارد استعماله حيث يعلم أو يظن عدم التّقل. فلا سبيل فيه إلى 
التعويل فيه على الْقل ومن هذا الباب أكثر مباحث الألفاظ المقرّرة في هذا 
الف كمباحث الأمر والنهي والعام والخاص» ولهذا تراهم يستئدون في تلك 
المباحث إلى غبر الْقل والسّر في ذلك أن التُعوبل على التَفل من قبيل التّقليد 
وهو محظور عند التمكّن من الاجتهاد. ولأن الظن الحاصل منه أضعف مسن 
الظن الحاصل من غيره كالتّبادر وعدم صحة السلب بل الغالب حصول العلم به 
فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما وهو باطلء انتهى كلامه 
رفع مقامه. 

فكاته ذهب إلى كون حجيّة إقول اللغوثي أن الظن الخاص المقيّد بعدم 
طريق المعرفة للراجع إليه وبتحيل ضعيفاً أن يكرن مبنى كلامه على كون 
لظن المَطَلقَ» إلا أن الترجيح المذكور في كلامه 
لا بجامعه؛ وقال الفاضل التراقي في المناهج بعد ذكر الاختلاف في حجيّة نقل 
اللغوي واختياره عدم حجيّته مطلقاً لامن باب حجيّة مطلق الظن في اللغات ولا 
من باب حجيّته من حيث الخصوص ما هذا لفظه: دوثانيهما: الإجماع على 
حجيّة خبر الواحد في اللغات. فإن المفئرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء 
والأدباء على كثرتهم واختلاف فنونهم لم يزالوا في تعيين المعاني يستندون 
إلى اللغويين ويراجعون الكتب المدونة في هذا الشّأن قد جرت بذلك عادتهم 
واستمرّت به طريقتهم حتّى أنْهم في مقام التخاصم إذا استند أحدهم إلى نص 
الغوي ألزم به خصمه أو عارضه بما يقابله ولم يقل هذا خبر واحد ويكفيك في 
ذلك اعتناء. والأمائل بجمع اللغة وتدوينها وضبطها حنّى صنّفوا فيها كتيآ 
مشهورة وما ذلك إلا ليكون مرجعاً للعلماء. والفرض الأصلي شرح القسرآن 





حجيّته من باب دليل الانسداد 





والحديث على ما صرّحوا به في مفتتح كتبهم وبيانهم لفضيلة علم اللغة وكل 
ذلك إِنّما يتأنّى على حجيّة خبر الواحد في اللّغة فيكون حجّة ولا لزم بطلان 
هذا العلم إعياء المدونين فيه. مع أن تدوينه قد حصل في المائة الثائية في 
زمان الصّادقين عليه السلام وشاع في الثالنة ولم ينقل من أحد من الأئة 
عليهم السلام إنكاره؛ انتهى كلامه رفع مقامه 

وممّن ادّعى الإجماع على ذلك علم الهدى قدّس سرًه على ما حكاه في 
الكتاب بل مقتضى ما حكي عنه انّفاق المسلمين عليه وبالغ في ذلك الفاضل 
السسّبزواري حيث اذعى اتّفاق العقلاء عليه في كل عصر وزمان هذا واكلذي 
يقتضيه الأصول عدم اعتبار قو لا اللْمُويْمن حيث الخصوص بالمعنى الذي 
عرفته والمناقشة في جريان أصالة عدم حِجبّة ألظن في المقام. كما ترى وليس 
اللقائل بحجّة إلا عموم ما دَلغِلىبحجية .خبر الوإبجد بل فحواه بالتقريب الذي 
عرفته في كلام بعضهم والإجماع المنّعى عليه بالتّقريبات المختلفة التي عرفتها. 
أمَا الأول: فهو مبني' على ثبوت عموم لما دل على حجيّة خبر الواحد بحيث 
يشمل المقام وهو ممنوع كما ستقف على تفصيل القول فيه وعلى تقدير العموم 
فلا شبهة في لزوم تخصيصه بمقنضى منطوق آية البإ بغير الفاسق ولم يلتزم 
القائل به بهذا النتخصيصء وإلا فيلزم عليه القول بعدم اعتبار أقوال المعروفين من 
اللغويين: هذا مع إمكان أن يقال إن أخبارهم راجع إلى الاجتهاد والخبر 
الحدسي؛ وستقف أنه ليس هنا ما يقتضي بحجيّة الخبر الحدسي الغير الرّاجع إلى 
الحس على تقدير العموم, اللّهمّ إلا أن يقال إن أخبارهم يرجع إلى الحسّ من 
حيث إِنَهمٍ يستنبطون المعنى الموضوع له من استعمال أهل اللّغة والنّسان مجرّداً 
عن القرينة؛ بل من اطراد الاستعمال المذكور وكثرته وهو من لوازم الوضع 
وآثاره الغير المنفكّة عنه» والأمر وإن كان كذلك في الجملة إلا أنه ليس دائمياً 


























كما لا يخفى والمائز غير موجود فتديّر: هذا كله مع أن شأن اللغوي وديدنه على 
ذكر المستعمل فيه والمعنى أعمٌ من أن يكون موضوعا له وليس غرضه متعلقاً 
ببيان خصوص الوضع والمميّز غير موجود غالياً وأمَا التمستك بالفحوى فهو كما 
ترى» غابة الأمر وجود مجرّد الأولويّة الاعتبارية على تقدير التسليم مع أنّها غير 
مسلّمة» لأن المعتبر في قياس الأولويّة إحراز المناط ظا وأولوية وجوده 
وآكديّته في الفرع وهما في حيّز المنع مع أن المعتبر في الأصل عند الأكثر أمور 
لا يعتبرونها في الفرع وفي الفرع عند الفائل به الفآن الشخصي في مرارده وهو 
غير معتبر عند الأكثر في الأصل فتديّر. 

وأمًا الثّاني: فهو في الجملة مسلّم لان على إطلافه بحيث ينفع الخصم 
ممدوع توضيح ذلك أن الرجوع إلتيقلم قد يُكون من جهة حصول العلم 
بالمستعمل فيه من قولهم من جهة لْقَرَاتَ:أو إرسالهم له إرسال المسلّمات كما 
هو الغالب» وقد يكون من جه عَدمَالْاعَْكَامْكتانالتتُطلب؛ كما إذا أريد تفسير 
خطبة أو رواية غير متعلّقة بالأحكام؛ وأمّا جوع إلى واحد منهم بقول مطلق 
في الأحكام ولو مع حصول الظن فليس اتفاقيًا ودعواه في حيّز المنع كدعرى 
الإجماع القوئي على ذلك؛ هذا مع أن عدم العلم بعنوان الرّجوع إليهم يكفي في 
الحكم بالمنح والرّجوع إلى أصالة عدم الحجيّة وليس على الثافي إثبات العنوان» 
كما لا يخفى ومنه يظهر النظر فيما أفاده الفاضل السبزواري» فإِن الرتجوع إلى 
أهل الخبرة في الجملة مع عدم العلم بالجملة لا يجدي شيئاً ودعوى أن الرجوع 
أهل الخبرة من غير اعتبار أمر آخر كما ترى» كيف 
وظاهرهم الاتفاق على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه في الرّجال بل بعضهم اعتبر 
التعدد وبعضهم بنى اعتبار التعدد على كون التَعديل شهادة أو رواية بل ظاهرهم 
الاتفاق على اعتبار التعدتد مضافاً إلى اعتبار العدالة في مسألة التَقَويم وأشباههاء 














فكيف يدّعى مع ذلك أن عنوان المرجع نفس كونهم أهل الخبرة» ولقد أفاد 
الفاضل التراقي قلس سرّه في رد الإجماع المدّعى في المقام با له وفيه منع 
الإجماع: وما استدل به عليه من استناد العلماء واعتنائهم إلى جمع الّغات وبيان 


ع 





المعاني في الكتب لا يثبته إن استناد العلماء بمجرّد قول واحد من دون قرينة 
ممنوعة ولو سلّم فاستنادهم بحيث يثبت الإجماع غير ثابت ولو سلّم ففي مقام 
التكليف غير مسلّم مضافاً إلى أن قول الخصم بمجرّه الاستناد إلى قول واحد 
غير معلوم؛ وأمًا الاعتناء إلى الجمع والتَأليف فهو لم يقع إلأأمن بعض علماء 
العامة ولم يتعرئض من أصحابنا له إلا أقلَ قليل وعدم إنكار الباقين لا يفيد 
تخصيص فائدته بالأخبار والكتابتة بَلُييفيد في الإشعار واكّواربخ والمئل 
والمحاورات التي لا بأس بالعملا| بالل فيه) وأكم جمع من كتاب غير مفيد لم 
ينكر على صاحبه؛ مع أن الفرض قِد له يكون العمل بالظن في الدُكليفات ككتب 
لغات الفرس إلى آخر ما ذ كرك وما أفلد من" أنالغرض من ثبت الكتب قد 
يكون مطلبا آخر غير العمل بمجرّد التثبت» إذ فد يكون الغرض ترئّب وضوح 
المطلب ولو بعد الاعتضاد أو انضمام القرائن» هذا مع أن كون غرض صاحب 
الكتاب ذلك لا يوجب بمجرّده لزوم العمل بكتابه وترتيب التكاليف والأحكام 
الشرعيّة عليه هذا بعض الكلام في المقام الأول 

وأمًا الكلام في المقام الثّائي: وهو حجيّة مطلق الظّن الشّخصي واعتباره في 
الّغات والأوضاع بقول مطلق فيدخل فيه قول الأغوي المفيد لللّن؛ فملخّصه أن 
صريح غير واحد من المتأحرين؛ بل بعض المتقلدمين القول بحجيّة مطلق الظّن 
في اللّغات والأوضاع مع القول بعدم حجيّة مطلق الظن في الأحكام وصريح 
جماعة إنكار الحجيّة على هذا القول على ما عرفت من كونه محل البحث. 
والإتكار وهو الأقوى: لأصالة عدم الحجّة. لأنها الأصل في مطلق غير العلم ولا 














المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) -- 





مخرج عنهاء إل ما تمسّك به القائل بالحجيّة وهو ضعيف كما ستقف عليه بعد 
إيراده هذاء وأمَا التمسّك بالأخبار الداهية عن نقض اليقين بالشّك للمختار بتقريب 
أن الوضع المشكوك مسبوق بالعدم: فلا ينتقض الأمر العدمي المتيقن ب 
كناف كلاو ينض اأفافل عش بأخ فر لوس جننطامن يبن إن نه 
النَعبّد على ترتيب المحمولات الشُرعيّة للمستصحب بلا واسطة وجعلها في 
ترجملة الظامر إذا كان المبتضتهب من الموضوعات: فلا يشمل الموتضوعات 
إثباتاً ونفياً كما ستقف على تفصيل القول فيه في محله؛ نعم بعد الحكم 
بعدم اعتبار الفلن في مرحلة الظاهر يرجع إلى الأصول بالنّسبة إلى الآثار كما هو 
الشّأن في جميع ما يحكم بعدم حجيّةالظن القائم عليه موضوعاً كان أو حكما 
شرعيًا هذا وأمًا القائلون بالحجكة. قد كوا بوجوه الأوّل الإجماع على اعتبار 
الفلن في اللغات ذكره غير والحدحَتَالأمَوقيِين ويشهد له كون اختلافهم في 
جملة من الأمور التي اختفوتقِيكمجبتها,كالقيكِيم وحسن الاستفهام وغيرهما 
راجعاً إلى النَراع في الصّغرى بل اختيار القائلين بالقياس عدم اعتباره في المقام 
من حيث عدم حصول الظّن بالمناطء وكون اللّغات توقيفيّة أوّل شاهد على كون 
أصل حجيّة الّن مسلّماً عندهم؛ ومن هنا تفقوا على اعتبار الاستصحاب في 
الموضوعات اللَغْويّة وحكموا بعد تبادر المعنى في العرف اللأحق بكونه معنى 
أصلياً سابقاً لثفظ من جهة أصالة عدم النقل وتعدد الوضع الراجعة إلى الظن 
بوحدة المعنى: ومن هنا انوا على أن الأصل مع المنكرين للحقيقة الشّرعية» 
وفيه آنه إن أريد من الإجماع على اعتبار الّن في اللغات الإجماع عليه في 
الجملة فهو مسلّم لاانزاع فيه أصلاً لكنّه لا يبجدي الخصم وإن أريد الإجماع 
عليه مطلقا فهر في حيّز المنع ألا ترى اختلافهم في حجيّة الاستقراء الي 
والشّهرة ونحوهما مما يعد في المسألة الثاني أن عادة العقلاء جرت على اعتبار 

















بحر الفوائد 








الّن فيما يننظم به أمورهم حيث لا طريق إلى العلم لأن أرباب العلوم اللي 
يعتمدون على الأمارات الفا ألا ترى أن النحاة واللَغويّين يعتمدون على 
استعمالات أهل اللسان نظما ونثراً كأشعار مثل إمرئ القيس وأهل المعاني على 
أمور اعتبارية والأصولئين على كثرة الاستعمال وغلبته والتجار على المكاتيب 
إلى غير ذلك وهذه الطريقة ممًا أمضاه الشارع؛ وإلالنهى عن سلوكها في 
الشْرعيّات؛ وفيه أنه لم يعلم معنى محصّل لهذا الاستدلال: فإنّه إن كان الغرض 
منه كون العادة جارية على العمل بالأمارة الظنية في الجملة على أنحاء مختلفة 
متشتتة فيعملون بالظن بالمراد إذا حصل من اللفظ دون الخارج إذا لم يكن 
مستنداً إلى القرينة المعتبرة؛ وهكذا فهل ا لاتيجدي شين إذ لم يذهب أحد من 
علماء الإسلام إلى إنكار العمل بالظق ولا وإ نيان الغرض منه كون العادة من 
العقلاء والشّارع جاربة على الأمارات>اللبية :مالقا وفي جميع الأمور بأ: 
قامت وفي أي مسألة كانت فَهَوَمحكالك :لجس وال جدان في العاديّات أو 
الشر, ات ألا ترى إلى نفي الشّارع لاعتبار القآن في باب النجاسة: وفي اعتبار 
البيّنة العادلة وما بمنزلتها في المرافعات إلى غير ذلك؛ وإلى عدم اعتناء العقلاء 
بمطلق الفلن في الأمور الخطيرة إذا لم يستند إلى أخبار من يعتمد عليه من أهمل 
الخبرة إلى غير ذلك. 

هذا مضافا إلى أن نهي الشّارع من العمل بالأمارة؛ بل مطلق غير العلم في الكناب 
والئنة ممّا شاع وذاع وبلغ كل أحد وقرع سمع كل جاهل فضلاً عن العلماء الال 
الإجماع على اعتبار الظن في الموضوعات من كل أحد: فإن المجتهدين ذهبوا إلى 
العمل بالظن في الأحكام وموضوعاتها والأخباريين منعوا من العمل عليه في الأحكام 
ووافقوا المجنهدين في العمل عليه في الموضوعات. وفيه آله إن أريد مما ذكر ذهاب 
المجتهدين إلى العمل بالقّن مطلقا في الأحكام والموضوعات واتفاقهم عليه؛ وذهاب 




















الأخباريين إلى المنع عنه في الأحكام مطلقاً وإثبات العمل عليه في الموضوعات 
كذلك فهو افتراء على الفريقين, إذ ما من أحد من العلماء إلآ أنّه يعمل بالظن في 
الجملة في الأحكام ولو كان ظواهر الألفاظ في الموضوعات ولو كان مثل البيّنة 
وأصالة الصحة والقرعة ونحوها وترك العمل به في الجملة في الأحكام 
والموضوعات وإن أريد منه إثبات القضيّة المهملة. فقد عرفت أنْه لا يجدي نفعا 
في إثبات المداعى الرابع دليل الانسداد الذي تمسّك به غير واحد ممّن ذهب إلى 
حجيّة الظّنَ في المقام مطلفاً تصريحاً و" يح بل هو العمدة في كلماتهم ني 
المطلب وله بيانات في كلماتهم أوضحها أنه لاريب ولا إشكال ولا 
خلاف في أن الطريق الوافي الميكثل ليكاخ أغلب الأحكام؛ بل كلّها تفصيلاًٌ إلا 
ما شد وندر غير الضّروريّات اليه لكأ بأوالسّنة الفوتية وموضوع الأحكام 
فيهما الألفاظ واللغات والِدَالّ على الحكم فيهما أيضاً الألفاظ مادّة وهيثة 
كما أنه لاريب في انسداد طَرِيَقَ آلْعَلَم إلى حَقَانق الألفاظ ومعانيها الوضعيّة غالباً 








إثنا 








لانحصاره في تصريح الواضع الذي ليس له عين وأثر ولا الدّوائر من جانبه 
والاستقراء القطعي المفقودين في غالب اللّغات وانسداد طريق الظّن الخاص 
الكافي بأغلب الأغات إذ ليس الموجود بأيدينا من ذلك؛ إلا قول اللٌغوي الذي 
عرفت الكلام فيه؛ وأنّه ليس دليل على حجّة بالخصوص وعلى تقدير تسليم 
وجود الطريق العلمي إلى غالب اللّغات أو الّن المعتبر بالخصوص على سبيل 
الإجمال بمعنى ثبوتهما لبيان الموضوع والمفهوم في الجملة بمنع من قيامها على 
الألفاظ بكنهها وحقيقتها تفصيلا بحيث لا يبقى شلك في المصاديق 
من جهة الشّبهة المفهوميّة: إذ غاية ما هناك في الألفاظ التي اّعي وضوح 
مفاهيمها ثبوت قدر متيقّن لها يعلم بصدقه في كثير من الموارد وله أفراد واضحة 
ظاهرة حتّى في مثل لفظ الماء الذي ذكروا كون معناه من أوضح المفاهيم 











وحفيقته كما هو واضح وهكذا الأمر في سائر الألفاظ التي تكون واضحة 
المعنى: بل يقال في بيان معانيها كونها معروفة ويكتفون بذلك فكيف حال غيرها 
من الألفاظ ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلآمة قلس سرّه في الكتاب بعد منع 
الانسداد: «ولكن الإنصاف أن موارد الحاجة إلى قول اللّغويّين أكثر من أن 
تحصى في تفاصيل المعائي بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها 
وإن كان المعنى في الجملة معلوماً من دون مراجعة قول الأغوي؛ كما في مثل 
ألفاظ الوطن والمفازة والتّمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من 
متعلقات الأحكام ممّا لا بحصي انتهن”ما أفوهرفي تقريب الانسداد في المقام. 
والرتجوع إلى الأصول في موارد|الاتلداد مُوحجب لطرح المعلوم بالإجمال 
والتكاليف المتعلقة بتلك الموضوعات,الاستنباطيّة كثير لكثرة التكاليف الثّابتة 
إجمالاً في مواردها والالتزام بالاحتياط في جميع محتملات التكليق المتعلّقة بها 
موجب للوقوع في الحرج الشّديد والعسر الأكيد» فيدور الأمر بين الأخذ بالآن 
في تشخيص معائي الألفاظ المنسلد فيها باب العلم أو غيره من الشّك والوهم 
ين الأخذ بالظن في كل ما دار الأمر بين الأخذ 
نتج هذه الكبرى العقليّة الكليّة المنضمّة إلى المقدّمات المذكورة 
اعتبار مطلق الظن في الأفات على ما ستقف عليه من كون حاصل مقلامات 
الانسداد في كل مورد تمت إطلاق النتيجة وعمومها لا إهمالها على ما زعمه 
بعض» وهذا كما ترى نظير دليل الانسداد الذي تمسّك يه غير واحدء لإثيات 
حجيّة الأخبار بالخصوص من حيث ثبوت العلم الإجمالي بصدور أكثرها عن 
الإمام عليه السلام؛ كما ستقض عليه في محلّه فمرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى 
الحاجة بإعمال الظن في الموضوعات اللغوية وأنه لولاه لانسد باب الاستنباط 


















المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) ب ب م 1 





ولزم الهرج في الفقه هذا 

أولً: المنع من اذ العلم والظّن الخاص في غالب اللغات؛ لأن أكثر 
موارد اللّغات معلوم من الرّجوع إلى تسالم أهل اللّغة والعرف العام وأغلب 
الهيئات ثابت باتفاق أهل العريبّة والاستقراء القطعي أو التّبادر بضميمة أصالة 
عدم التق إلى غير ذلك؛ ومن هنا ذكر شيخنا في الكتاب: دولا يتوهم أن طسرح 
فول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والمئئة مستلزم لانسداد طريق 
الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك؛»؛ إلى آخر ما ذكره في بيان المنع 
ووجه عدم الحاجة وما يبقى من اللّغات الغير الثابتة ليس في الكثرة بحدٌ يوجب 
الرّجوع إلى الأصول فيها الوقوع في'المَخالْةالقطعيّة الكثيرة المائعة من الرنجوع 
إلى الأصل. ومن هنا قال شيخنا في لكاب يمد إثيات الاتسداد بالنّسبة إلى كثير 
أوّلاً وإن لم يكن الكثرة بحيث 

















من اللّغات عقيب ما عرفت حكايتهبمن العبارة 
يوجب التُوقف فيها محذوراً. 

وثانياً: المنع من إيجاب الانسداد الغالبي في اللّغات على تقدير تسليمه 
سقوط الأصل عن الجريان والاعتبار» لأن مجرّد دوران موضوع اكليف بين 
الأمرين لا يوجب حصول المخالفة القطعيّة العمليّة من الرّجوع إلى الأصل وإنّما 
انين وكان الحكم المتعأّق به من الحكم الإلزامي لا 
ما إذا كانا من الأقل والأكثر, بمعنى وجود القدر المتيقّن له من حيث الصّدق 
بحيث احتمل كون معنى اللفظ منطبقاً عليه ضرورة عدم حصول العلم بالمخالفة 
من الرّجوع إلى الأصل في المقدار الزائد والأفراد المشكوكة أو كان الحكم 
المتعلق بالموضوع المرد مطلقاً من الحكم الغير الإلزامي: كما هو واضح؛ ولا 
ينوم أن هذا نما بصحٌ بالنسبة إلى موضوع واحد مردّد كان له قدر متيمّن لا 
ان كثرة الموضوعات المردّدة توجب العلم الإجمالي 


يوجبه فيما كان الأمران 














المتعلّق بها على تقدير الرّجوع إلى الأصل في الأقراد 
المشكوكة لفساد الُوهم المزبور بأت جرد فم المجهولات بعضها ببعض لا 
يوئر في حصول العلم وعلى هذا المعنى يمكن أن تنرّل العبارة المذكورة لشيخنا 
خلس سره وهو قوله وإن لم يكن الكثرة إلخ وإن كان الأظهر حملها على ما 
ذكرنا أولاً في معناها. 

وثالثً: أن الانسداد المفروض إِنّما يلاحظ مع فرض انفتاح باب العلم أو اللن 
الخاص في الأحكام لامع فرض انسداده؛ وإلأ لم يكن معنى لجعل الانسداد في 
الأغات دليلا لحجيّة مطلق الظن فيهاء إذ.مع جريان دليل الانسداد في الأحكام 
يحكم بحجيّة مطلق الظن المتعلق هنا صل من الظن بالوضع أو غيره 
فالكلام إِنّما هو في حجيّة الفآن في اللّغات مع قظع النَظر عن حجيّته في على ما 
عرفت الكلام فيه في أوّل لاله قإذ|.فرض انفتاح ياب العلم والظن الخاص 
في الأحكام, فلا مانع من الرّجوع إلى الْأصلّ في المسائل المشكوكة لقأتها وإن 
كان عدم العلم بها مستندا إلى انسداد باب العلم في اللّغات كما لا يخفى. 

فإن قلت: انسداد باب العلم بالّغات ليس من حيث هو دليلاً على حجيّة 
مطلق الظن فيها بل من حيث إيجابه لانسداد باب العلم في الأحكام؛ ضرورة 
عدم اقتضائه لذلك من دون الملاحظة المسطورة. 
الظّن في اللّغات موجب لسلا باب استنباط الأحكام 
من الكتاب والسئّنة القوليّة والفرق بينه وبين إجراء دليل الانسداد في الأحكام 
ابتداء وبالذّات من غير استناده إلى انسداد باب العلم بالّغات واضح إِذ مقتتضى 
لأزل ويه خجية ساق اللآن في خنصوس الإبات ونتحهي الي وتيتججه 
حجيّة مطلق ان في الأحكام من | 
: نفرض جميع جهات ات الأخبار كالآيات قطيئة أو مظنونةبالقن 


فالمدتعى أن عدم 

















فإن شنت قا 


المقصد الثاني: في الظن (الأمارات المعمولة) -. 
المركب الفلاني كالجملة الشرطية؛ ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاتي 
وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في 
مجرد رفع الحظر دون الإلزام» والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع 
اللغوي؛ أو الانفهام العرفي: والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هناء لأن 
الثايت المتيقن هي حجية الظواهر. 

وأمًا حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في 
إثبات جزئي من هذه المسألة وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع فإن 
المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن 
انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية؛ وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد 
باب العلم في غالب مواردهاء فإن الظاجزبأن حكمه اعتبار أكثر الظنون الخاصة 








الخاص غير ألفاظها فيصير الانسدآد كيّالألقتآظ موجباً للانسداد في الأحكام؛ 
فإذا فرض سائر الجهات ثابنة وَمَفوْوكَاك ل تثكالة يكون معنى حجيّة اللن 
في الأحكام المنسد فيها باب العلم حجيّة الفآن في الّغات» كما أن معنى حجيّة 
الآن في اللغات يكون حجيّة افلن في الأحكام 

قلت: الحجّة بعد انسداد باب العلم في الأحكام ولو كان من جهة انسداد 
باب العلم في الات بالمعنى المزيور هو ال بالحكم الترعي لا الآن بالوضع 
ةعاق جقددير لدم 
المقلتمات ليست حجيّة مطلق الظن باللّفة من حيث إنْه ظنَ بها كما هو المداعى 
بل القن بالحكم الشّرعي من حيث إن ظنّ به وإن كان الانسداد فيه مسيياً عن 
الانسداد في اللّغات: هذا وانتظر لتتمّة الكلام فيما نورده على الدليل الانسداد 
الذي أقاموه على حجّة الأخبار من حيث الخصوص عند تعرّض شيخنا قلاس 
سررّه له في الكتاب. 








كيفما انّفق» والنّسبة عموم من وجه كما هو واضح 








--- بحر الفوائد 
كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها انسداد باب العلم في غالب مواردها 
من العرفيات والشرعيات. 

والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم 
بخصوص الأحكام الشرعية؛ وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره؛ لا لأجل 
الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم 

وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع 
العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام 
الاحتجاج؛ ولم ينكر ذلك أحد على أحد. 

وقد حكي عن السيد في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك بل 
ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمي: 

قال الفاضل السبزواري فيا حكني يعن في هذا المقام ما هذا لفظه: 
«صحة المراجعة إلى أصحاب آلصّتَاعَاتَ البارزين في صنعتهم البارعين 
فنهم فيما اختص بِصِناعتَهم مما اتَقنَ-خليه العقلاء في كل عصر 
وزمان» انتهى. 

وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط 
الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ألا ترى أن أكثر علمائنا 
على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال؛ بل وبعضهم على اعتبار 
التعدد والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في 
مسألة التقويم وغيرهاء هذا مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول 
اللغوي. كما اعترف به المستدل في بعض كلماته؛ فلا ينفع في تشخيص 
الظواهر. 

فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة» 








ي: في الظن (الأمارات المعمولة) ل ست 8 
إِمّا في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد 
أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة كما قد 
يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات؛ وإمّا 
في مقامات يتسامح فيها لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى 
اللغوي» كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية» لا تتعلق بتكليف شرعيء وأمًا 
في مقام انسد فيه طريق العلمء ولا بد من العمل فيعمل بالظن بالحكم 
الشرعي المستند بقول أهل اللغة. 

ولا يتوهم: أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب 
والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. 

لاندفاع ذلك: بأن أكثر.منوادة/اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد 
ونحوه معلوم من العرف أواللقّة: كبا لا يخفى والمتبع في الهيئات هي 
القواعد العربية المستفادة. مِنالآسَتَقَراء القطعي واتفاق أهل العربية أو التبادر 
له تبه الوضع الأصلي الموجود في 
الحقائق» كما في صيغة افعل أو الجملة الشرطية أو الوصفية. 








بضميمة أصالة عدم القر 


ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في 
حديث لي الواجد ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان؛ وقد 
يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن 
المقامية كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه مجردا عن القرينة 
منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام واحتمال كونه لأجل قرينة 
خاصة يدفع بالأصلء فيئبت به كونه لأجل القرينة العامة وهي الوقوع في 
مقام رفع الحظرء فيئبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل بواسطة القرينة 
الكلية. 





وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة 
مواردهاء لا تصلح سبباً تلحكم باعتباره لأجل الحاجة. 

نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطل الأحكام الشرعية الفرعية 
يلزمه العمل بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغويء لكنه لا يحتاج إلى 
دعوى انسداد باب العلم في اللغاتء بل العبرة عنده بانسداد باب العلم في 
معظم الأحكام, فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن 
باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات» 
وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله هذا. 

ولكن الإنصاف: أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن 
يحصى في تفاصيل المعاني بحيث عه دخول الأفراد المشكوكة أو 
خروجهاء وإن كان المعنى في الجطلة تاوما مي دون مراجعة قول اللغوي» 
كما في مثل ألفاظ الوطن_والمفازة التمر والفاكهة والكتز والمعدن 
والغوص؛ وغير ذلك من متعلقاتٌ"الأُحَكام نملا يحصى. وإن لم تكن 
الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذوراء ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات 
المستفيضة كاف في المطلب فتأمل”". 








(1) لا يخفى عليك أن الاستدلال بالانسداد على حجيّة خصوص قول الُخوي من 
دون أن يقنضي حجيّة مطلق الظّن في الّغات مبني على دعوى اختصاص جريان 
المقدمات في خسصوص مورد أقوال الأفويّينء كما أن الغرض من النُمسك 
بالإجماعات إثبات حجيّته ولو كانت مشروطة بحصول الظّن من قول اللَغوي فيوافق 
الإجماع الملتعى على حجيّة قول الأغوي. فلا يورد بأ مفاد دليل الانسداد حجيّة قول 
الأغوي من حيث كونه ظا باللّغة ومفاد الإجماعات المنقولة حجيّنه من حيث هو 
فتأمل. 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) ل سس إل 


ومن جملسة الظنسون الخارجسة عن الأصل؛ الإجماع المنقول'" 
بخبر الواحد 


عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظراً إلى أنه من أفراده 





انم إن الوجه في احتمال كفاية المجموع هو ما ستقف عليه في مسألة حجيّة 
الإجماع المنقول من أنه قد يكون نقل الإجماع من حيث نقل السب أو المسبب 
حجّة بناء على وجود ما يقتضي بعمومه حجيّة خبر العادل مطلقاً في 
المحسوسات نظراً إلى (جماعايت المنقولة مع اعتضاد بعضها ببعض لو لم 
يكن راجعة إلى نقل لازم فول الإنام تلةبالسلام عادة مستقلاًء فلا محالة يكون 
راجعة إلى نقل جزء سبب قولة عليه السلام. والجزء الآخر الذي حصلناء هو 
الحكم العقني بملاحظة الانسهاك الغير المنتج ليجبّة قول اللغوي مستقلاً والوجه 
في أمره قدتس سرّه بالتأمل المشعر بتطرق المناقشة فيما أفاده من احتمال الاكتفاء 
بالمجموع هو المنع من رجوع النّقل المذكور إلى نقل تمام السّبب أو جزئه مع 
شيوع الخلاف في المسألة: وعدم عنوان المسألة في كلمات جماعة من الأعلام» 
فيكون الثّاقل راجعاً إلى الحدس في أصل تحصيل الإجماع هذا مع أن انضمام 
الانسداد الغير المنتج لشيء إلى اتّفاق الآراء الغير المستقل في السبيبّة كيف 
يوجب تمام السببية فتد 











)١(‏ لا يخفى عليك نقل الإجماع كنقل السّنة قد يكون بالمتواتر» وقد 
يكون بالآحاد وعلى الثاني قد يكون بالواحد المحفوف بما يوجب القطع بصدقه 
بالمعنى الأعمّ من المقرون والمعتضد, وقد يكون بالواحد الظني والكلام إِنّما هو 
في القسم الأخير. 

وأما الأول فلا معنى للتكلّم فبهما بعد الفراغ عن إفادة الإجماع للقطع بالسسّند 





أو بالادليل التأّني المعنبسر عند الكل» نعم قد يقع الكلام كماعن 
الشيخ البهائي في هامش الرّبدة في أصل تحمّق الّواتر في المقام من حيث إن 
المعتبر في التواتر باّفاقهم رجوع المخبرين إلى الحس فيما يخبرون عنه يمعنى 
كون المخبر به أمراً حسيّاء والمخبر عن الإجماع لا يرجع إلى الحسٌ من حيث 
إن مبنى الاجماع على اتّفاق آراء المجمعين في المسألة المجمع عليها وتحصيلها 
موقوف على الاستنباط وإعمال القرّة الُظرية وهي كما ترى شبهة واضحة 
الد, ؛ فإنة فهم المطالب والآراء من العبارات الواضحة يرجع إلى الإحساس 
جد والمعتبر في التُواتر ليس أمرا ينافي ذلك وإن كان ظاهر الحسُ في بادي 
النظر ربما بنافيه لكن الَمَل الصادق شد بأن: واد منه ما يشمل المقام قطعا 
نعم قد يككون مبنى الَقل على استنباطا الآرأ بإعطال المقدمات الاجتهاديّة كما 
ستفف عليه: لكنّه لا دخل له بمتغ:إتيكان التواتر في نقل,الإجماع. 

وممًا ذكرنا في تحرير محل البحت ومرجع النزاع يظهر دخول المسألة في 
المسائل الأصولية التي يبحث فيها عن عوارض الأدلة بعد الفراغ عن تيوت 
كما هو أحد الوجهين بل القولين فيكون المسائل الباحثة فيها عن حجيّة الأدلة 
كحجيّة الكتاب والإجماع داخلة في المبادي الْنَصديقيّة: ضرورة أن مرجع الكلام 
في المسألة إلى البحث عن ثبوت ما فرغ عن حجيّة الواحد كما ثبت بالتُوائر لا 
في أصل حجة الإجماع فمرجع البحث في المسألة إلى البحث عن عوارض 
الإجماع المفروغ حجيّته من حيث كونه كاشفاً عن السنة كما عليه الخاصّة أو من 
حيث كونه عنواناً مستقلاً وفي قبال سائر الأدلة كما عليه العامة فتدير. 

ثم إن لم يوجد عنوان للمسألة في كلام أكثر المتقلامين» بل لم نر السك 
بنقل الإجماع في كتبهم الفقهيّة الاستدلالية وإنّما عنونها المتأخرون واستدل غير 
واحد منهم به في المسائل الفقهية وأوّل من عنون المسأئة واختار حجيّته العلامة 























قدّس سرّه في محكي النّهاية من غير أن ينقل القول بها من أحد ممّن سبقه وإن 
كان ظاهر ذيل كلامه الترذد فيهاء بل الميل إلى عدم الحجيّة حيث قال إن 
الظهور في المسألة للمعرض من الجانبين» وأمًا المحقّق الذي يكون لسان 
المتقلامين فعباراته أصولاً وفروعاً تناديء بأنّه لا يقول بحجيّته وقد صرّح في 
مواضع كثيرة بأن الإجماع نما يكون حجّة على من عرفه ووقف عليه خاصّة؛ 
بل قال بعض أعلام المحفقين من المتأخرين إن لو قيل بعد التَمَل وإمعان الظر 
فيما ذكرنا إن الأصحاب متّفقون على عدم حجيّته على الوجه المتعارف في 
الأعصار المتأخّرة لكان فولاً حقّاً ودعوى صادقاً فمراد شيخنا الأستاذ العلأمة 
من لفظ الكثير كثير المتعرضين للمبتألة وصريح غير واحد منهم الفاضل الترافي 
في المناهج عدم حجيّته. ولمّااكان َنم القول بحجيّة شمول دليل حجيّة خبر 
الواحد له من حيث كونه من أفولقى كجتاسلتقف عليه؛ فلا محالة يتفرع على 
حجيّة خبر الواحد؛ كما أَنَكَبَيالقول.يعدم حِيديّة الأصل بضميمة عدم شمول 
ما قضى بحجيّة الخبر من حيث الخصوص له فالئّراع في المسألة على تقدير 
ثيوت حجيّة خبر الواحد في الجملة لا مطلقاً؛ إذ لم يتوهم القول بحجيته مسن 








نفى حجيّة خبر الواحد مطلقاً. 

نعم لا يتوقف التكلم في المسألة على إثبات تلك المسألة وحصول القراغ منهاء 
بل يكفي تقدير الأبوت ضرورة أن التكلم في الشرطيّة لا يتوقّف على الفراغ عن 
وجود الشّرط» كما أن صدقها الواقعي لا يتوّف على صدقه فيصح التكلم ف 
المسألة ممّن ذهب إلى عدم 
وفاقا لشيخنا قلس سرّه وغير واحد عدم حجيّة تقل الإجماع من حيث الخصوص 
العدم ما يقتضيها ممًا يكون ناماً عندنا وإن كان بعض ما استدلوا به على حجيّة الخبر 
من حيث الخصوص على تقدير تماميّته قاضياً بحجيّته أيضا إلا أن أكثر ما أقاموه 








بحجيّة الإجماع المنقول وبعض ما لا يكون تامّاً 







الواحد من حيث الخصوص في الجملة بالأدلة بع الإجماع بقسميه قولا وعم 
والعقل والسّنةالّبتة بالأخبار المتوائرة التي ستمر عليك والكتاب. 
أما الأوّل: فانتفاؤه في المقام أوضح من أن يحتاج إلى البيان» ضرورة 
شبتين بكون المسألة خلاقيّة وأنْه لم يعهد دعوى الإجماع في المسائل 

الأئمة عليهم السلام حتّى يلّعى الإجماع عملاً على العمل بها. 
ي: فلأ القاضي منه بحجيّة ابخير من حيث الخصوص هو الانسداد 
الذي اّعوه في خصوص موارد الأخبالجمن بتيكإلعلم الإجمالي بصدور أكثرها 

من البي صلّى الله عليه وآله والأنمة علبيهم اليشلأم لا ما يقتضي حجيّة الظن 
مطلقاً عند التحقيق كقبح ترجيحالتمزجوج ,على الراجئج أو وجوب دفع الضَّرر 
المظنون ونحوهما وإن ذكره غير واحد لآثبات حجيّة الخبر من حيث 
الخصوص: ومن المعلوم انتفاؤه في المقام أيضاً ودعوى العلم الإجمالي بمطابقة 
أكثر الإجماعات المنقولة للواقع كما ترى. 

وأما الثالث: فاختصاصه بالروايات المتعارفة المنتهية إلى الأئمّة عليهم السلام 
المقابلة لنقل الإجماعات أوضح من أن يحتاج إلى الييان كما ستقف عليه في محله. 
وأمًا الرابع: وهو الكتاب؛ فأكثر التي استدلوا بها على حجيّة الخبر كآية 
الّفر والسّؤال والكتمان وإن اقتضت اعتبار نقل الإجماع أيضاً إلآ أن دلالتها في 
كمال العف والاستدلال بها في غاية الوهن والسّقوط» ومن هنا لم يقع 
الاستدلال بها في كلام الأكثرين فلم يبق مما يصلح للاستدلال به في المقام إل 


آية الا التي هي العمدة عندهم في مسألة حجيّة الخبر عند القائلين بها وإن 

















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سنن 
فيشمله أدلته» والمقصود من ذكره هنا مقدماً على بيان الحال في الأخبار هو 
التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته؛ فنقول: إن ظاهر أكثر القائلين 
باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو 
عندهم كخير صحيح عالي المندء لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله 
ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة؛ ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر 
من الأقسام ويلحقه ما يلحقه من الأحكام. 

والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية 
الإجماع المنقول وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين”” 

الأمر الأول: إن الأدئة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل 
إلا على حجية الإخبار عن حل أن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق 
الحاصل من عمل القدماء إوأطكاقاب]|الأئمة عليهم السلام» ومعلوم عدم 
شمولهاء إلآ للرواية المصطليحة وِكَدَلَكَ الأخبار الواردة في العمل بالروايات. 





كانت دلالتها ضعيفة عندناء كما ستقف عليه عن قريب والدّليل عند القائلين 
بالحجيّة في المقام وهي لا بقتضي حجيّة نقل الإجماع إلآ في بعض أقسامه الغير 
الموجود فيما بأيدينا كما ستقف عليه. 

(1) لا يخفى عليك أن الأمر الأول راجع إلى يبان مقدار مدلول ما دل على 
جيّة الخبر والثاني راجع إلى بيان حال نقل الإجماع ونه من أفراد الكلبّة 
المستفادة من أدلة حجيّة الخبر أم لاء فالتكلّم في الأوّل راجع إلى التَكلم في 
الكبرى وفي الثاني إلى التكلم في الصّغرى؛ وقد عرفت حال غير آية النبإ مما 
يستدل به على حجيّة الخبر؛ وأنّه لا يستفاد منه كليّة ينفع المقام أصلاً بل لا 
يستفاد منه حجيّة مطلق الخبر الحسّي فضلا عن الحدسي فقوله قدس سرّه لا 
تدل إل على حجيّة الأخبار عن حس' إِنّما هو بالنَظر إلى مجموع ما أقاموه على 
حجيّة الخبر التي منها آآية النياء أو مبني' على الإهمال لا الإطلاق. 





1 





وف 


الهم إلا أن يدعى أن المناط”"' في وجوب العمل بالروايات هو كشفها 
عن الحكم الصادر عن المعصوم؛ ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام 
عليه السلام» ولذا يجوز النقل بالمعنى. 

فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه 
السلام ولو بلفظ آخرء والمفروض أن حكاية الإجماع أيضاً حكاية حكم 





)١(‏ مجرّد جعل المناط نقل الكاشف مضافاً إلى ما أفاده شيخنا قلاس سرّه 
من المقتضي؛ وأن الحاصل عليه حجيّة مطلق الظّن بالحكم الصّادر من الإمام 
عليه السلام؛ بل مطلق الفلن بالحكم الشّرعي على 
بالحكم الصادر عن الإمام عليه السلام إِنَهاتفؤرمن حيث كونه حكما شرعاً إلهيّأه 
ضرورة أن الصدور عن الإمام عليه الام ليس لم موضوعيّة قطعاً لا يجدي إذا 
احتمل دخل الحس: فيما يرجع إليه“الاقن-بناة على إرادة التاقل الإجماع 
الدخولي كما عليه القدماء حسبَِلا َه جلي ضروازة أنّه لا يمكن الاطلاع 
عليه عن حس لأحد من علمائنا الحاكين للإجماع كما تقف عليه فتدير ومنه 
يظهر فساد التقريب بحجيّة التقل بالمعنى. كما أنه بظهر مما ذكرنا النظر فيما 
أفاده قدس سرّه بقوله كما عمل بفتاوى علي بن بابويه؛ فإن عمل الفقهاء بها عند 
إعواز التصوص ليس من جهة بنائهم على الكليّة المذكورة والمناط الذي اذّعيء 
وإلأ وجب عليهم العمل بمطلق الظّن في الحكم الشرعي بل من جهة ما رأوا من 
رجوع فتاواه إلى النّقل بالمعنى دائما كما يظهر من تصريح العاملين بهاء فكيف 
يظن كون الجهة استفادة المناط المذكور من الأخبار المتواترة التي استدلُوا بها 
على حجيّة الخبر في الجملة والظاهر أن مراده قدّس سره من قوله كما عمل 
بفتاوى علي بن بابويه ليس التّقربب للمناط المتوهم؛ بل لأصل العمل بفتوى 
الفقيه في الجملة من غير استناد إلى المناط المذكور. 





يق من حيث إن الأخذ 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس و 
صادر عن المعصوم عليه السلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع؛ أو 
بعبارة أخرى وجب العمل به. 

لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه إذا 
كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرهاء كما عمل بفتاوى 
علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته بل على حجية مطلق 
الظن بالحكم الصادر عن الإمام عليه السلام وسيجيء توضيح الحال إن شاء 
الله 





وأمَا الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية اننبا 


وهي إنما تدلّ على وجوب قَبْول خبر العادل'" دون غبر الفاسق 





(1) دلالتها على ما ذكر بحت 506 هو المدلول لها ليس إلأسواء على 
مفهوم الشرط أو الوصف بِالْربتٍ التي جَاتيَتناثةأفي مسألة حجيّة الأخبار مبنّة 
على نفي الواسطة بين الفاسق والعادل وإن لم يكن الملاعى موقوفاً عليه؛ كما هو 
واضح ثم إن ما أفاده قدّس سرّه من أن المنفي بالآبة على تقدير المفهوم 
الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب في خبر العادل والوقف في العمل به من الجهة 
المذكورة, لا الاعتناء بجميع الاحتمالات حتّى احتمال السّهو والخطاء والتوقف 








من جهتها حتّى يرجع إلى تنزيل خبره منزل خبر المعصوم ومعاملة المعصوم مع 
العادل أمر واضح لا سترة فيه بعد أدنى تأمّل في الآية» وتعليل وجوب النّبين في 





خبر الفاسق فيها وإن كان أمرا معقولا في نفسه لا يحيله عقلء بل وقع في 
الشَّرعيّات كما في الرّجوع إلى المفتي ونحوه ممّا يجب البناء فيه على تتصويب 
المخبر في اعتقاده. 

ثم إن منشأ الظهور الذي أفاده قدآس سسرّه بقوله والظاهر منه إلى آخره الراجع 








إلى الوجهين: 

أحدهما: دلالة الآبة عليه من حيث إناطة الحكم فيها بالفسق والعدالة حين 
الإخبار ولو على مفهوم الشّرط كما هو المسلّم عندهم. إذ لم يحتمل أحد اعتبار 
العدالة في جميع موارد اعتباره اعتبار حين التحمّل. 

اثانيهما: دلالة التعليل المذكور فيها عليه ممّا لا يرتاب فيه إِمًا لدلالة الآية 
على كفاية وجود فسق المخبر حين خبره في الرّد وإن كان عدلا حين التحمل 
والعمل وكفاية عدالته حين الإخبار وإن كان فاسقاً حين التحمل والعمل؛ فهي 
من جهة تعليق الحكم على المشتق الظاهر في تَلبّسه بالمبد! حين الأخبار والنبإِه 
مضافاً إلى كونه أمرا مسلّما مفروغا عد عَندكهم على ما عرفت الإشارة إليه من 
كرته يفي جميع موارد اعتبال الله في باب الإفناء حيث إن المعتبر 
فيه العدالة حين العمل لا حين الإفتاء ون أشترك مع غيره في عدم الاعتبار حبين 
التحمل والتّرجيح والاستنباط وإلى دلآلة الأحبار عليه كالواردة في كتب بني 
فضال وغيرها فتأمّل. 

وأمًا استلزام ذلك نظهور الآية فيما أفاده فهو ظاهرء حيث إن الخطاء في 
الاعتقاد ينشأ غالباً من التتحمل وصيرورة الفاسق حين التُحمل عادلاً» لاحين 
الإخباره لا يرفع خطائه في حدسه واعتقاده فلا فرق بين الفاسق والعادل حين 
الإخبار من جهة احتمال الخطاء في الاعتقاد حين التحمل وإِنّما الفرق بينهما من 
مزيد احتمال التُعمد في الكذب في الأوّل دون الثاني» 

دون الأوّل. 

: نعم ما أفاده مبني على دلالة الآية على اعتبار العدالة من حيث الطربقيّة مع 
قطع النَظر عن التعليل؛ وإلآ لم يكن وجها آخر في قبال التُعليل كما لا يعخفى. 

وأمًا دلالة التعليل فهي من جهة استقلال || ليل بالعلة المشتركة. 














إنه مرجوح 












المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) ل 46 
والظاهر منها بقريئة التفصيل بين العادل حين الأخبار والفاسق» وبقريئة 
تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالاً 
مساويا لأن الفاسى لا رادع له عن الكذب هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد 
كذبهء لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه في حدس لأن الفسق 
والعدالة حين الإخبار لا يصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطنته بالنسبة إلى 
حدس وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطا في الحدس أمر 
مشترك بين العادل والفاسق؛ فلا يصلح لتعليل الفرق 5 

فعلمنا من ذلك أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب 
عن العادل حين الإخبار دون الفاسق» لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته 
بالفسق والعدالة حين الأخبار ومنه تبي عدم دلالة الآية على قبول الشهادة 
الحدسية إذا قلنا بدلالة الآبة على إعيا رشهادة العدل. 








الراجع إلى نفي العليّة عن العلة بَمَدَ فرح أَشترَآكَهُماً في احتمال الخطاء من جهة 
الحدس والاعتقاد. 

وهذا كما ترى لا ينافي نطرق احتمال التعبّد في خبر العادل أيضاً حتى يقال 
بعدم الفرق بينه وبين خبر الفاسق من هذه الجهة فمرجع ما ذكر عند التأمّل إلى 
دلالة الآبة بالنَظر إلى التُعليل على عدم حجيّة خبر الواحد رأساً عادلاً كان 
المخبر أو فاسقا كما سيأتي بيانه مشروحاً عند البحث عن حجيّة خبر الواحد. 

والكلام في المسألة على ما عرفت على تقدير دلالة الآبة على حجيّة 
العادلء فإ الفرق بينه وبين خبر الفاسق إِنّما هو في مرتبة الاحتمال و كونه م 
في خبر العادل بالظر إلى ملكة العدالة ارا 
الفاسق» فيجب لين وتحصيل الاطمننان من الخارج. 








ادعة عن التَعمد في الكذب دون خبر 








بحر الفوائد 
فإن قلت: إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر”" لا يوجب قبول الخبر 
البقاء احتمال خط العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب؛ فيجب التبين في 
خبر العادل أيضاً لاحتمال خطائه وسهوه وهو خلاف الآية المفصلة بين 
العادل والفاسق» غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من جهتين وفى العادل 
مر وجوبه في خبر الفاسق من جهتين وفي 
من جهة واحدة. 





ل بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى 
معلل لللللشلسشسلليسسي سمدم 

(1) حاصل ما أفاده قدّس سره من السؤال أن الاستدلال بالآية في المقام إنّما 
هو بعد البناء على دلالتها على حجيّة خبر العادل التي يرجع إلى البناء على صدقه 
افيما يخبر عنه وكون خبره مطابقاً للواقع,ولازم هذا المعنى كما ترى عدم الاعتناء 
بجميع الاحتمالات المتطرقة فيا خبرة الملازمة على تقدير المطابقة» لعدم 
مطابقة الخبر للواقع» هذا مضاظ إلى _إطلاق ]عدم وجوب التبين في جانب 
المفهوم. 

(1) لا يخفى عليك أن ملخّص الجواب عن السؤال المذكور يرجع إلى أنه 
بعد البناء على إناطة الحكم في الآية منطوقا ومفهوماً على الفسق والعدالة من 
حيث الطريفيّة على ما عرفت سيّما بملاحظة التّعليل المذكور فيهاء فلا محالة 
يحكم بكون الآبة مسوقة لبيان قبول خبر العادل وتصديقه وعدم الاعتناء بكل 
احتمال في خبره يكون للعدالة دخل في ضعفه لا القبول من الجهات 
والحيثيات ونفي الاعتناء بتمام الاحتمالات» كيف وهذا لا يجامع | 
الطريقيّة والتفكيك بحسب الاحتمالات في مرحلة الظاهر ونفي بعضها دون آخر 
أمر معقول, فالَبيّن الخارجي ليس شرطاً في العمل بخبر العادل من حيث ما 
للعدالة دخل في ضعفه وإن كان شرطاً فيه من جهة الاحتمال الذي يتطرق في 
خبر العادل والفاسق على نهج واحدء ولا يلزم من نفي يعض الاحتمالات بالآية 


















الشّريفة دون بعض اللغوية أب : 
الاحتمالات المتطرقة كاحتمال الخطاء والسهر في مرحلة الظاهر؛ كما في 
الإخبار عن الأمور المحسوسة عن حس أو عن الأمور الغير المحسوسة | 
إلى المبادي واللوازم والآثار الحسيّة عن حس» كما في الإخبار عن الملكات 
لمشاهدة لوازمها وآثارها حيث إن العقلاء والعلماء مطبقون على عدم الاعتناء 
باحتمال الخطاء والسّهو في الإخبار الحسّي عن هذه الأمور, فتنفع الآية النافية 
لاحتمال التعمد في الكذب عن خبر العادل إذا كان المخبر بالأمور المذكورة 
عادلآء فأمًا تنزّل الآبة على الإخبار عن هذه الأمور كما ربما يستظهر من عبارة 
الكتاب. وأمَا لا تنرّل عليه وتنفعءفي ايجار عنها على ما هو التحقيق ولا يأباه 
الكتاب أيضاً فتأمل. 

وعلى التفديرين لا يمكنتإلاسحدلال بها على نفي سائر الاحتمالات نعم فيما 
فورض انتفاء سائر الاحتمالات فيه بحكم القطع الحاصل من الأمور الحدسيّة 
1 ريفة على نفي احتمال تعمّد الكذب في مرحلة الظاهر إذا أخبر به 
العادل» فعلى الوجه الأوّل تنزّل الآبة على ما فرض انتفاء سائر الاحتمالات فيه ولو 
بحكم الشرع الكاشف عنه بناء العقلاء والعلماء على العمل بأصالة عدم السّهو 
والخطاء وليس في هذا كما ترى تقيبد وتخصيص في الآبة أصلاً لا منطوقاً ولا 
مفهوما بل هو تقد وتخصّص مع أنه لو سلّمٍ كونه تقييداً وتخصيصا فالقرينة 
عليهما نفس الآية من حيث كونها مسوقة على ما عرفت لعدم الاعتناء بما للعدالة 
دخل في تضعيفه من الاحتمالات دون مطلق الاحتمال» وممًا ذكرنا كله يظهر فساد 
التمسّك بإطلاق المفهوم على ما أشرنا إليه في توضح السؤال ضرورة أنه لا إطلاق 
لالآية منطوقا ومفهوما لنفي غير احتمال تعمد أصلاً ولا ظهور لها في ذلك جزماً. 
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- بحر الفوائد 
احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطإ في الحس: وهذا أصل 
عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. 1 

نعم لو كان المخبر ممن يكثر””' عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم 
جريان أصالة عدم الخطإ والاشتباه» ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي 
الضبط وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع. 





(1) الاستدراك الذي أفاده مما لا بد منه على ما أفاده في المراد من الآية 
على ما عرفت توضيحه: فإن حاصله يرجع إلى عدم الجدوى للآبة فيمالم 
ايحكم فيه بنفي سائر الاحتمالات من غير فرق بين الإخبار عن الحسيّات 
والحدسيّات؛ كما هو المستظهر من تيبا دل على اعتبار إخبار العادل من 
حيث الطريقيّة سواء كان في الأحكيام آث اللبوضوعات. ولازم ذلك اشتراط 
الضتبط في الراوي والشاهد وانحصازكائتنها قبا انتفي ولو ظاهرا من جهة عدم 
جريان أصالة عدم اللسيان والحَطل ع يتإنعؤاز ةع :الأمور الحسيّة. كما أن لازمه 
اعتبار إخبار العادل عن الأمور الغير الحسيّة لمشاهدته لوازمها وآثارها كالإخبار 
عن الملكات» كما أن لازمه عدم اعتبار إخبار العادل عن الأمور الحسيّة إذا علم 
استناده إلى الحدس: فاعتبارهم للضّبط في الرآوي والشاهد كحكمهم بعدم 
اعتبار الشّهادة المستندة إلى الحدس إِنّما هو من جهة عدم ما يفضي بنفي جميع 
الاحتمالات في الراوي والشاهد وعدم جريان أصالة عدم الخطاء في حق غير 
الضابط والشهادة الحدسيّة لا من جهة دليل خاص خارجيّ مخصّص للآية 
وغيرها مما دل على حجيّة رواية العادل وشهادته كما توهم؛ أو استظهار الحس" 
من لفظ الشهادة كما زعم حتّى يناقش بمنع أخذ الحس في مفهوم الشهادة بأنه 
لا شبهة في كون استعمالها حقيقة في الشّهادة بالتوحيد والرّسالة ونحوهما مع 
عدم كونها من الأمور الحسيّةء مع أن الحكم ليس متعلقاً على لفظ الشّهادة في 

















أدلّة اعتبار خبر العدل في الموضوعات بل على لفظ البئنة في بعضهاء نعم 
قد يستظهر من بعض أخبارها مثل قوله صلى اله عليه وآله: :| 
فاشهد»؛ وإلاً فدع اعتبار الحس واشتراطه في حجيّتهاء لكنّه أيضاً لا يخلو عن 
مناقشة مذكورة في محلها غير مختفية على المتأمّل» فلا حاجة إلى اللّليل من 
الخارج بعد قصور دليل الاعتبار وكون الأصل المسلّم عندهم عدم اعتبار 
مشكوك الاعتبار. 





نعم لو كان المعتبر في مقام نظر العادل وترجيحه ورأيه واعتقاده بحيث كان 
اعتبار خبره من حيث كونه طريقا إلى اعتقاده المعتبر بالفرض ولو كان من جهة 
كون اعتقاده أقرب إلى الواقع من“ اعتقاوسمن أمر بالرجوع إليه لم يكن معنى 
لاعتبار الحس أصلاً كما في الفتوى وَالْحاضِل أن الفرق ظاهر بين كون المعتبر 
إخبار العادل عن الواقع ميث كونه طريقاً إليه وبين كون المعتبر اعتقاده 
بالواقع ولو كان بملاحظة الطريقيّة من عير فرق بين الموضوعات والأحكام 
فكلّما كان مفاده اعتبار خبر العادل من الحيثية الأولى فمفاده عدم الاعتناء 
بخصوص احتمال تعمّد كذبه في الإخبار, لا البناء على تصويبه في اعتقاده 
ونظره وكلما كان مفاده اعتبار خبره من حيث كشفه عن اعتقاده المعتبر في 
الحقيقة: فالمستغاد منه البناء على تصويبه في اعتقاده في مرحلة الظاهر ولو من 
جهة كون اعتقاده طريقاً» والمستفاد من الآية وأمثالهاء ممًا دل على حجيّة خبر 
العادل في الأحكام والموضوعات من حيث كشفه عن الواقع هو الوجه الأوّل» 
والمستفاد لما دل على رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الشّرعيّة هر 
الوجه النَائيء ومن هنا لم يستدلَ أحد من الأصحاب على وجوب التُقليد بآية 
ليا واستدلو علي بآبتي افر والنؤا بالتقريب الذي سيأني يانه في محله. 


سر يج يس بدت وير قوقدم 

إلآ أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل 
خارجي مخصص لعموم آية النيا ونحوها مما دل على وجوب قبول قول 
العادل» بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه 
من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته. 

ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه 
على العامي بآية النبا مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال. 

والظاهر أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول 
العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم» 
بل أطبقوا عليه كما في الرياض من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا 
لم تستند إلى الحس وإن علله في#الترياض بما لا يخلو عن نظر من أن 
الشهادة من الشهود وهو الحضو: فالس مإخوذ في مفهومها. 

والحاصل أنه لا ينبغي الإشكالَ كيان الأخبار عن حدس واجتهاد ونظر 
ليس حجة, لآ على من وَبِب ملب آلْمَتجبر“في الأحكام الشرعية» وأن 
الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج. 


فإن قلت: فعلى هذا" إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب 











(1) هذا الستؤال متوججه على التقريب الذي بنى عليه الأمر في المراد من الآية 
وكون المقصود منها اشتراط انين الخارجي عن حال خبر الفاسق من حيث 
احتمال التعمد في الكذب من جهة عدم ما يوجب مرجوحيّته من الداخل 
بخلاف خبر العادل الموجود فيه ما يوجب مرجوحيّة الاحتمال المذكور مع 
مساواتهما من جهة سائر الاحتمالات» فإذا فرض إخبار الفاسق عن الموضوعات 
عن حس بعنوان الشّهادة مع القطع يعدم تعمّده للكذب. فاللآزم على ما ذكر 
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افبه تقبل شهادته فيه. لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض واحتمال 
غفلته وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه مع أن شهادته مردودة إجماعاً. 
قلت: ئيس المراد”'' ممًا ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم 
بهما وجوداً وعدماً تعبدأً. كما في الشهادة والفتوى ونحوهماء بل المراد أن 





قبوله لفرض انتغاء احتمال التّعَمّد وانتفاء سائر الاحتمالات شرعاً بالأصول 
العقلائيّة المعتبرة شرعاًء بل هو أولى من شهادة العادل مع عدم القطع بانتفاء 
احتمال التعمّد. وهكذا الأمر في غير الشهادة مما حكم فيه شرعا بإلغاء خبر 
الفاسق مطلقاً ولو مع القطع بعدم تعمّده للكذب فيما يجري فيه أصالة عدم 
الخطاء والسّهو لا مثل الفتوى ونحوها. 

() ملخص الجواب عن السؤال “الح ذّكرمان اعتبار العدالة في الشّرع على 
أنحاء وأقسام فإِنّه قد يكون اعهارهاً بغنوأن إلطريقيّة المحضة الذي عرفت 
تفصيل القول فيه في طي بتنال الكمراد من الآية إيفة؛ وقد يكون بعنوان 
الموضوء ة المحضة؛ كما في بعض المواضع؛ وقد يكون بعنوان الأمرين 
وبلاحظ فيه الجهتان فما كان من الأول يحكم بقيام الفاسق مقام العادل عند 
القطع بعدم عصيانه إذا كان هناك أصل شرعي أو عقليّ يقتضي مطابقة خبره 
وفعله للواقع من سائر الجهات؛ ومن هنا لا نضايق من القول بجواز توصية الفاسق 
وتوليته وقيموميّته إذا فرض القطع بعدم خيانته بل يجوز العمل له واقعا وإن لم 
نعلم بعدم خيانته فيما كان بانباً على إحراز الواقع بينه وبين ربّه وإن كنا نمنعه عن 
التعدي فيما لم يعلم بحاله. وما كان من أحد الأخيرين لا يحكم فيه بقيام الفاسق 
مقام العادل والتّسوية بينهما في صورة القطع بعدم عصيان الفاسق» ضرورة أن 
العدالة قابلة» لأن بعتبر كل واحد من العتاوين المذكورة ومن هنا قام الإجماع 
ودلت الأخبار على اعتبارها في الشّاهد الملحوظ فيه جهة الموضوعيّة غاية الأمر 

















عدم دلالة الآية: إلا على اعتبارها بعنوان الطريفيّة. فإن كان الغرض من السؤال 
إبطال ما ذكرنا في المراد من الآية بما ذكره من عدم قبول شهادة الفاسق؛ فلا 
توجّه له أصلا لأنه إنّما يتوجّه على تقدير إرادة نفي قابليّة الموضوعيّة عن 
العدالة لا على تقدير عدم دلالة الآيق» الهم إلآ أن بقال إِنَهمٍ استدكوا على اعتبار 
العدالة في الشاهد وعدم قبول شهادة الفاسق بالآبة الشّريفة والجواب المذكور 
إِنّما يستقيم فيما لو كان الدليل على اعتبار العدالة في الشاهد غير الآية وليس 
الأمر كذلك ألا ترى أنَهم تكلفوا في المفهوم وجعلوا القول في طرف المفهوم 
تارة مهملة لكي يصح الاستدلال بها في البيّنة: وأخرى مطلقة من حب ث إن كل 
واحد من الشّاهدين في الموضوعات لاتنهجب البيّن في خبره ومن هنا أمر قددر 
بالتأمّل في الجواب وإن أمكن لتم فيك بأ غرضهم الاستدلال بالآية في 
الجملة ولا ينافي ذلك اعتبارهم للقدالميعنؤان الموضوعيّة من دليل آخر؛ هذا 
كله مع أن اعتبار الموضو. نتَ:التتبدي بإللى خبر الفاسق وإن لوحظ 
الطريقيّة في اعتبار العدالة أيضاً فكانهم فهموا اعتبار الأمرين؛ ومن هنا ذهب غير 
واحد إلى عدم اعتبار خبر الفاسق في الأحكام الشرعيّة مطلقاً وهذا وإن كان 
مخالفاً لما التحقيق في معنى الآبة. إلا آنه بناء عليه أيضاً يبقى توم 
التعميم في الآ. لنفي جميع الاحتمالات» 
القابلة للملاحظة ليست إلا مرجوحيّة النَعمّد بالَظر إلى ملكة العدالة م 
ثم إن قد ظهر ممًا أفاده شيخنا الأستاذ العلآمة قلاس سرّه في تقريب عدم 
العموم للآية لكل ضعف ما أفاده بعض أفاضل المتأخّرين في فصوله لإثيات 
عموم الآية بعد السك لحكم نقل الإجماع وحجيّته بجملة مما دل على حجيّة 
الرّوايات بدعوى شمولها لتقل عن المعصوم عليه السلام ولو بالالتزام والحدس 
حيث قال ما هذا لفظه: «ومنها آية ال فهي وإن كانت عندنا غير مساعدة على 
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قبول خبر الواحد, إلا أن جماعة ذهبوا إلى دلالتها عليه بالمفهوم وعلى تقسديره 
يتناول المقام أيضاً. فإن ناقل الإجماع منبئ عن قول المعصوم عليه السلام: فيجب 
قبوله واعترض بأن الأ وما برادفه كالخبر إِنّما يطلق على تقل ما استند إدراكه 
إلى الحس كالستماع والمشاهدة وبهذا فارق الفنوى, فإنّها عبارة عن نقل ما استند 
إدراكه إلى الدليل والحجّة إلى أن قال وضعفه ظاهر, لأنّه إن أريد أن النبأ لا يطلق 
إلا على الأشياء التي من شأنها أن درك بسالحس وإن أدركه المخبر بطريق 
الحدس وشبهه فهذا لا ينافي المقصود؛ فإن المخبر عنه هنا قول المعسصوم عليه 
السلام أو فعله أو تقريره وهو أمر من شأنه أن يدرك بالحس وإن كان طريق الناقل 
إليه الحدس وإن أريد أنه لا يطل النبل:]#على ما كان علم المخبر به بطريق 
الحس فواضح الفاد للقطع بأن مق أخب عن إِلَهام أو وحي أو مزاولة بض 
العلوم كالأجوم مل نومير قال اللهتعاىحكاية عن عيسسى عليه السلام: 

: وما تَدّخرُوكَ وَلبوبمْ4ثولا رب أن إخباره عليه اللام لم 
يكن عن حس ومثله فوله تعالى في غير موضع» إلى آخر ما ذكرء من الاستشهاد 
بالآيات التي أطلق الأ فيها على المعنى الأعم. 

ثم قال: «وكذا الكلام فيما دل على حجيّة خبر الواحد من الأخبار لما 
عرفت من شمول الخبر ومرادفاته لنقل الإجماع؛ انتهى كلامه رفع مقامه وقد 
عرفت أن الوجه في عدم العموم ليس عدم إطلاق الا على اليا الحدسيء بل 
عدم دلالة الآية إلا على نفي احتمال التعمد في الكذب عن العادل في مرحلة 
الظاهرء هذا كله مع أن الإطلاق الذي اذعاه أعمّ من الحقيقة والحقيقة أيضاً لا 
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يوجب جراز التّمسك. إذ ربما يكون الظاهر من المطلق بعض أفراده عند 


الإطلاق وأضعف من السك بالآية السك 
عرفت سابقا وضوح اختصاصها بالرّوايات المقابلة لتقل الإجماع. 





ار في المقام؛ مع أنك قد 


الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد 
الكذب معه فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة فلا يدل 
على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطل 
المختصة بالأخبار الحسية, فالآية لا تدل أيضاً على اشتراط العدالة ومائعية 
الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب. بل لا بد له من دليل آخر. 

الأمر الثاني: أن الإجماع في مصطلح الخاصة'" بل العامة الذين هم 
الأصل له وهو الأصل لهم هو اتفاق جميع العلماء في عصر كما ينادي 
بذلك تعريفات كثبر من الفريقين 





(1) لما تودّف تحقيق حال تقل الإبيماع من حيث دخوله في الكليّة 
المستفادة من آية الا وخروجه أعنهآ ل مجرقة حقيقة الإجماع وبيان المراد منه 
ووجه حجيّته؛ فأورد قلاسِسِرّء الكلام فيه وفي وجه حجيّته» فنقول افتفاء لأثره 
إث الإجماع في اللّغة أطلق على نين أَحََدَهَما العزم: ومنه لاصيام لمن لم 
يجمع الصّيام من الليل والاتفاق» ومنه قولك أجمع القوم على كذا إذا انفقوا عليه 
وذكر غير واحد أنّه نقل من المعنى الثاني الذي هو مطلق الاتفاق في اصطلاحهم 
إلى اتّفاق نخاص نقلاً من العام إلى الخاص؛ كما هو الشّائع في باب التقل ويظهر 
من المحمّق قلاس سرّه فيما يأتي من كلامه أنْه مأخوذ من المعنى الأوّل؛ حيث 
إن قال في رد بعض الأصحاب: و إن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفسظ. 
فإن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا إذا عزم عليه»» هذا ويمكن أن 
يقال أن مراده أخذ العزم فيه مضافاً إلى الاتّفاق كما أن مرادهم من الانثفاق 
الخاص هو الاتفاق بحسب الآراء مع الخصوصيات الأخر التي ستمرٌ عليك» 
فالعزم والقصد مأخوذ فيه على كل تقدير فتديّر. 

ثم إِنّه قد اختلفت كلمات الخاصّة والعامّة في المعنى الاصطلاحي اختلافاً 











يرجع إلى اعتبار خصوص العلماء في المجمعين وما يرادفه كأهل الحل والعقد 
أو مطلق الأمّة وإلى اعتبار الأمر الدّيني في متعلّقه وعدمه وإلى اعتبار الععصر 
الواحد وعدمه وإلى اعتبار اتفاق الجميع كما هو صريح العامة وأكثر الخاصّة أو 
الأعم منه؛ ومن الجماعة الخاصّة كما اختاره غير واحد من المتأخرين كما 
ستقض عليه. 

ثم إن هذا إِنّما هو في لفظ الإجماع بقول مطلق؛ وأمًا الإجماع المضاف إلى 
جماعة خاصّة كإجماع الصّحابة والنَابعين أو أهل المدينة أو أهل البيت ونحوهاء. 
فمعلوم أنه لا يراد منه في كلماتهم المعنى المراد من الإجماع بقول مطلق؛ ونحن 
انورد جملة ن كلماتهم في هذا الباب بيعم صدق ما أفاده شيخنا الأستاذ 
العلآمة قلس سرّه من استقرار اطلطلايخ لكين على اعتبار اتفاق الكل في 
الإجماع الاصطلاحي الذي هو الأص ل للقانة باعتبار آنه أصل مستقل في قبال 
الأدلة القلاثة عندهم دون الخاضلة كسا يعقكَة:أوباطار كونه دليلاً على مذهبهم 
في أمر الخلافة وهم الأصل له من حيث إِنّهم ابتدءوا في عنوانه والتمسك به 
وتأسيسه» كما ستعرف من السيّد علم الهدى قلس سرّه وغيره في قبال غير واحد 
من | اّذين زعموا أنه في الاصطلاح هو مطلق 
أخذ اتّفاق الكل فيه: فنقول إن عرفه الغالي على ما حكي عنه: ب «أنّه 
محمّد صلى الله علبه وآله على أمر من الأمور الدينية» وعن فخر الرّازي: «أنّه 
اتفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمسور 
الديئيّة. وعن الحاجبي: :أنه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر» 
إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة في أخذ اتفاق الكل في تعريفه وإن اختلفت 
من الحييّات والاعتبارات التي عرفت الإشارة إليها والجمع بينها وإن أمككن يما 
يرفع الاختلاف كما صنعه غير واحدء إلا أنا لسنا في صدد ذلك وأمًا الخاصّة 














فأكثر كلماتهم ينادي بأعلى صوتها بأخذ اثفاق الكل في حقيقة الإجماع في مقام 
تعريف الإجماع وغيره يكفي في ذلك ما حكاه في الكتاب عن العلآمة في 
التهذيب وغيره في غيره واعتذارهم عن المخالف بانقراض عصره ودعواهم عدم 
الاعتداد بقول المت من حيث انعقاد الإجماع على خلافه لاحيّاً والمدارك 











وأصرح من جميع ذلك في اتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ما حكي عن السيّد 
قلس سر في دفع الستؤال عن نفسه بعد الحكم ب :أن الوجه في حجيّة الإجمساع 
كشفه عن دخول الإمام عليه السّلام بأنّه إذا كان كذلك فما الفائدة ف 





الغير وما الوجه في جمله دليلاً مسقلا قيال الأدلة الّلائة بمد رجوعه إلى 
السنة. بأنا لسنا بادين بالحكم بحب /الآبتماع بتّى يرد كونه لغواً. وإنّما بدأ بذلك 
المخالفون وعرضوا علينا فلم نجد بدأ أن مواففنهم عليه لدم تحققق الإجماع 
الذي هو حجة عندهم في كل حظرَ إلا بَدوَل"الإمام عليه السلام في المجمعين 
سواء اعتبر إجماع الأمّة أو المؤمنين أو العلماء فوافقناهم في أصل الحكم لكونه 
حمّاً في نفسه وإن خالفناهم في علته ودليه» انتهى ما حكي عند. 

نعم تسامحهم في لفظ الإجماع على غير معناه المعروف حنَّى اتُفاق الاثثنين 
مع كون أحدهما المعصوم عليه السلام من جهة الاث اشتراك في الثُمرة ووجه 
الحجيّة كما صرح به في الكتاب ممّا لا ينكر أترى كون الإطلاق حقيقة في 
اماق الا حاشاك ثم حاشاك؛ ومن هنا قال في المعالم إن الاطلاع على 
الإجماع في أمثال زماننا من غير جهة التقل غير ممكنء بل في الكتاب 
على أن المراد من الإجماع بقول مطلق في ألسنة ناقليه من الخاصّة من الطبقة 
الوسطى ليس خخصوص اتّفاق أهل عصر واحد؛ بل يعتبرون موافقة أهالي 
الأعصار المتقدامة إلآ من لا يعتد بقوله: : ومع ذلك كله فقد رأينا من المتأخّرين 














ما يخالف ذلك وأن اصطلاح الخا (جماع غير اصطلاح العامة قال في 
القواتين ما هذا لفظه: اجات الوط حورا ناا لي إل ا مر 
وبجرحها وتمديلها تسر على تعزيت واحد يناسب مذهب العامّة. 








السلام ففد بوافق ذلك مع ما حده العامة به وقد يتخلّف عنه» انتهى ما أردنا 
ثقله. 


وقال في الفصول بعد جملة كلا لقي عاؤيف القوم نقضاً وإبراماً ما هذا 
لفظه: «فالصّواب أن يعرف الإجماع على قول من يعتبر دخول المعصوم عليه 
ن على وجه يعر نسبَه آنه أتفاق جماعة يعتبر قولهم في 
بدخول المعصوم عليه السسلام 
فيهم لا على التَعِيين ولو في الجملة: أو اتّفاق جماعة على حكم ديني يقطع 
بأن المعصوم عليه السلام أحدهم لا على النّعيين مطلقأة» إلى أن قال بعد جملة 
كلام له: «ولو عرف الإجماع بِأنّه الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه 
السلام على حكم ديني كان أخصر وأجمع انتهى كلامه رفع مقامه وقد ذكر 
بعض المتأخّرين ممّن قارب عصرنا في مناهجه أن حقيقة الإجماع بحسب 
الأقوال المختلفة في مدرك اعنباره يختلف بحسب الاصطلاح؛ وأنّه يقارب 
والعامة في الإجماع واتحاد موردهما غالباً وإن اختلفوا في وجه 
قال بعد جملة كلام له وهذا هو السّر في تفسير المتأخّرين بأن 
الاتفاق الخاص الذي هو الإجماع عند الخاصّة مغاير له عند العامة وتعريفهم له 











بعرف العامّة وأخرى بعرف الخاصة» انتهى كلامه؛ والذ: 
في المقام أن يقال إن الالتزام بتغاير الاصطلاح بين العامة والخاصّة بقول مطلق» 
كما عرفت عن القوانين» أو بحسب الأقوال المختلفة في مدركة؛ كما عرقت عن 
هذا الفاضل كما ترى. فإن تغاير الاصطلاح في لفظ واحد عند الفرق المختلفة 
وإن لم يكن أمراً بعيداً منكرا بل واقع كثيراء إلا أن الكلام في وقوعه في المقامء 
نعم الإنصاف تغاير الإرادة بحسب الاختلاف في المدرك؛ فإ المراد من 
الإجماع عند الشيخ المبني على قاعدة الأُطف غيره عند السّيد وموافقيه المبني 
على اللتخول وعند المتأخّرين المبني علي الحدس وإن لم يرجع إلى المجاز في 
الكلمة من حيث الادعاء والتتزيلة" بل إظَفو,الإجماع على اتّفاق علماء الخاصّة 
مع أنهم بعض علماء الأمّة مبني على الأدَعال والتتزيل والمسامحة وعلى تقدير 
المجازيّة أيضاً لا يلزم تغاير:إلإ مكلاح هذا بعضبالكلام في معنى الإجماع. 

وأمًا وجه حجيته. فلا إشكال في أختلاف طريقة الفريقين فيه كما ينادي 
بذلك كلماتهم والمعروف بين العامّة في وجه أحد الأمرين: 

أحدهما: كونه كاشفاً قطعيّاً عن الواقع. 

ثانيهما: كونه دليلاً تعيّدياً. 

وعلى كل تقدير يكون في قبال الأدلة الثلاثة: ولاغرض لنا في المقام في 
شرح القول في هذه الطريقة؛ مع أنّه على تقدير فاندة في نقلهم للإجماع من 
الأمّة وغيره يكون مراد اناقل منه ظاهراً والمعروف بين اصّة في وجهه أحد 
وجوه 

أحدها: كونه متضمّاً نلستنة بحيث يكون دلالنه عليها بالنضمّن وهو الذي 
اخختاره السيد وجماعة ممّن سلكوا طريقته: بل هو الظاهر من أكثر ال 
زمان صاحب المعالم؛ ومن هنا قال العلآمة قلس سرّه 











في وجه حجيّنه: «إن الأقة 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 000000 





إذا قال بقول فقد قال المعصوم عليه السلام به لأنّه من الأمة بل سيّدها ورئيسها 
والخطاء مأمون عليه». وقد ذكروا أنه لا يضر على هذه الطريقة مخالفة معلوم 
السب ممّن يعلم كونه غير الإمام عليه السلام وخروجه عن المجمعين بخلاف 
مجهول السب بحيث احتمل كونه إماماًء والمراد من عدم قدح خروج معلوم 
سي ران كانة أكثر ين زاحنا نيكم تذخ ني 






ا ل 
ثانيها: قاعدة اللطف وقد اختارامَدّإلطريقة والوجه الشيخ وجماعة منهم 





الداماد بل ربما يستظهل مر#اقلامإلسيّد المحكي في العدّة في رد هذه 
الطريقة كونها معروفة قبل لشب يقابل ربما استظهر من كل من قال بقدح 
مطلق المخالف في تحقّق الإتجماع َلفْصوَوَتيره ولو كان معلوم الّسب» وقد 
أكثر في العدّة من القول ربما هو صريح في اختيا هذه الطريقة وأنّه لا يجوز 
انفراده عليه السلام بالقول في المسألة مع عدم دليل عليه من كتاب أو سنّة 
مقطوع بهاء وإلآ وجب عليه الظهور والدلالة على ذلك ولو بإعلام بعض ثقاته 
بشرط أن يكون معه معجزة تدل على صدقه ويكفي لك في ذلك ملاحظة ما 
حكاء شيخنا الأستاذ العلآمة قدّس سرّه في الكتاب عنهاء نعم هنا كلام في 
انحصار طريقته في الوجه المذكور أو مشاركته مع السيّد قداس سرّه في الوجه 
المتقنام واختصاصه وانفراده بهذا الوجه فالذي جزم به شيخنا قلاس سرّه نظرا 
إلى صراحة كلامه في مواضع الأول وقد تكرّر في كلامه الحكم بعدم قادح 
فيما اختاره السيّد من عدم وجوب الرّدع على الإمام على تقدير اتفاق لآمّته على 
الباطل لو لا التسالم على الاستدلال بالإجماع في الأحكام. وصريح المحئّق 














إيقة الشابقة» انتهى كلامه 





وحم اي عق عدبا وى لله في 

رفع مقامه. 

والذي يخطر ببالي أنه لم يلاحظ ما حكاء الأستاذ العلآمة عن العلدة مما هو 
صريح في انحصار طريقه وليس فيها ما يدل على مشاركته للسيّد في الطريقة 
ذلك مما سيجيء نقله في الكتاب 
مفصّلاً في مسألة حجيّة خبر الواحد في مقام الاستدلال عليها بالإجماع حيث قال 
بعد إثبات الإجماع على العمل بالأخبار:«فلو لا أن العمسل بهذه الأخبار كان 
جائزاً لما أجمعوا على ذلك. لأن إجماعهم/فيه معصوم عليه السلام لا يجوز 
عليه الغلط والسّهو» انتهى كلامه 
بألّه لا يمكن رفع البد عَنَشرآحة كلماته بمجرّد ظهور الأرف 
في بادي النظر في الدخول والاتسماق كنا لايتفتى” 

ثمّ إن لازم هذه الطريقة عدم قدح مخالفة المخالف مطلقاً سواء كان معلوم 
النّسب أو مجهوله مع العلم بعدم إمامته إذا لم يكن معه برهان يدل على حجيّة 
فتواه؛ كما أن لازمها عدم كشف الإجماع واتّفاق الكل إذا كان هناك آية أو 
سنة قطعيّة على خلاف المجمعين 





وأنت 








صل إليهم من رئيسهم وإمامهم 
'فهم في أكثر المسائل 
وتشتت آراؤهم فيها كما هو المشاهد بالعيان يكشف عن أن الداعي لهم فيما 
انفقوا عليه هو رأي صاحب عصرهم وول أمرهم كما يكون الأمر كذلك في 
اتّفاق تابعي سائر أولي الآراء والمذاهبء وهذا و| كان واضح الوقوع في زمان 
الحضور من حيث إن حصول العلم من انّفاق خواص أصحاب الأئمة عليهم 











السلام ممّن لا يصدرء إلا عن رأيهم على أمر ديني بقول الإمام عليه السلام 


أبضاً مثالا 





كالضّروري بحيث لا يجوز إنكاره إلا أن حصوله في زمان الغ 


ينبغي إنكاره وإن كنت في ريب من ذلك؛ فلاحظ ما وصل إلى حل الضتّرورة 
من الددين أو المذعب من صاحب الشّرع وحصل العلم الضروري برأيه لجمع 
الرّعيّة مع كونه في بلاد الإسلام؛ فإنّك لا ترتاب في إمكان حصول العلم الظري 





من تسامع العلماء وتظافرهم وان اقهم على الفتوى بل التُحقيق ما ذكره بعض 
المحقّقين من المتأخّرين من مسبوقيّة جميع الفمّروريّات بالإجماعيات عند 
العلماء وكيف كان حصول العلم بقول الإمام من الاثفاق بحكم الحدس القطعي 
في الجملة ممًا لا ينبغي التأئل فيه وإ أطنب في تقريبه في القوانين وغيره بما لا 
يحتاج إليه» بل ربما يخل بالمقصتود وم نهنا ذهب إلى هذه الطريقة أكثر 
المحقّقين من المتاخَرين ولا بشترظ فصول الاتفاق من أهل عصر واحد بل 
ربما لا يفيد أصلاً مع مخالمةمَنَتَعََْهُم كلجا أن هأيقدح فيه مخالفة معلوم السب 





إذا كان ممّن بعتد بقوله فضلاً عن مجهول السب 

وهذه الطرق الثّلائة هي المعروفة بينهم؛ وهنا طريق رابع سلكه بععض 
5 من كشف الإجماع عن رأي الإمام عليه السلام من باب ال 
واضح. حيث إنه يشترط في كشفه على هذه 
الطربة اجتماع جميع شروط التّقرير بخلافه على الطريقة الثالئة. هذا 

ثم إن ذكر بعض الأعلام ممّن تأر وتبعه بعض الأفاضل أنه قد يكون 
الإجماع ديلا فطعيًا فيما إذا كشف بحكم أحد الأمور المتقلامة عن رأي الإمام 
علي السلام وقد يكون دليلاً ظياً فيما كان المنتكشف ظنياً وإن كان الكاشف 
يستكشف من الإجماع عن وجود دليل ظنّي معتبر 
,: في المسألة المختلفي: في غالب مدارك الأحكام فيحصل 











اقهم في المسألة الخاصّة وجود ما هو معتبر عند جميعهم 
نا عليه وجدناه تام من جميع الجهات والحيثيات. 

هذا ولبعض أفاضل مقاربي عصرنا كلام في طرق الإجماع أنهاها إلى اثنتتي 
عشرة فيما صنّفه في المراسعة والمضايقة لا بد من إيراده قال قداس سرّه بعد 
جملة كلام له متعّق بالمقام ما هذا لفظه: دوينحصر ذلك في وجوه: 

الأول: أن يستكشف عادة رأي الإمام عليه السلام لكوئه المتبوع المطاع من 
اتفاق الأصحاب والأتباع ويعلم ذلك بالاطلاع على ما عليه الإماميّة أو 
علماؤهم فولاً وفعلاً والتصفح لأصولهم ومصئفاتهم قديماً وحديثاً حتى يعرف 
ما هم عليه من قديم زمان الدهر بلا ريئةواشتباه. ويعلم أنه مذهيهم بحيث لا 
يعرف لهم سواه فيقطع عند ذلك أنَهم!إْخِدُوَه كا عن يد عن رئيسهم وقدوتهم 
في أحكامهم ولم يخترعوه من تلقأء أتفْسَهمتتقئضى أهوائهم وأفهامهم ومتى 
علم ذلك وبدا ما هنا لك وانككهئية تبجع لأننةاغليهم السلام ممّن كان له 
أقوال معروفة تبعه علم أقوال سائر الأئمّة عليهم السلام أيضاً حتّى الإسام 
الغائب المستور عجمل اللّه فرجه وسيل مخرجه. وكذا قول لني صلى الله 
عليه وآله أيضاً لاّحاد مقالة الجميع إلآّ أن معر ل بعضهم ابتداء من جهة 
المتابعة المحكوم بها بمقتضى العادة ومعرفة قول الباقين من جهة الأصول 
القطعيّة العقليّة والشّرعيّة الثابتة بعد البناء على حكم العادة ولا فرق فيما ذكر 
بين أن يتفرّد الإماميّة أو علماؤهم بالحكم أو يشاركهم فيه سائر الأمة أو 
بعضهم ٠‏ وربما يستغنى على هذا الوجه في برهته مسن الأعمصار وجملة مسن 
الأحكام عن الوقوف على أقوال الجميع بالاطلاع على ما يحصل منه 
الاستكشاف المذكور وإن وقع الخلاف في الحكم من بعضهم ممّن ليس 
بإمامهم أو لم يحصل الاستقصاء لآراء جميعهم. 


























الثاني : عفلا قول الإمام الغائب صلوات الله عليه وعلى آبائه 
من وجود تجهول النَسب في المجمعين واحدا كان أو أكثر متحدي السرأي 
ونفي الإمامة عمّن عداه. فإنه يلزم حينئذ اختصاصها به فيكون قوله حجّة لا 
محالة وهذا الوجه إِنْما يتصور حيث استقصي أقوال جميع العلماء أو علماء 
العصر بقول مطلق ووجد فيها قول متميّز معلوم لغير معلوم أو أقوال كذلك أو 
علم دخول قول الإمام عليه السلام في جملة أقوال الأقة غير متميِّر منها 
واستقصي أقوال الذين لم يعرف نسبهم للعلم بعدم خروجه منهم أو علم قوله 
إجمالاً في جملة أقوال غير المعروفين بالحدس المقنضي للملم الإجمالي 
باتفاق الجميع من جهة النَظر في الأدلةبونحوها أو قياس الغائب على الشاهد 
والمجهول على المعلوم أو النَبافرةواليسَبع'إلوارد من كل ناحية بالنّسبة إلى 
جميع علماء الأمة أو الإمامبّة بحبتبسياول"الخخلف الحجة أو عدم نقل الخلاف 
الدال على اثفاق الكل أو ما امَتََقبَآهنَ,جفلةمئاذلك أو الجميع. إلا أنه لا 
وجه لاعتبار جهالة الاسم والنّسب في جملة من هذه الصّور مع ما فيه مسن 
إساءة الأدب؛ إلا على ضرب من التأوبل لا يخفى على من تأمّل ويلحق بهذا 
الوجه أن بحصل استكشاف فول أحد الأئمة عليهم السلام من وجدان مجهول 
الصّفة أو الإمامة في المجمعين اللذين أحدهم الإمام يقيناً وإن علم نسب 
الجميع, وهذا قد فق قبل تعيين الإمام عليه السلام مع العم بوجوده في 
العصر أو البلد أو المجلس أو الجماعة المعيّنة أو يحصل الاستكشاف مسن 
تواتر التقل عن أهل بلد أو عصر هو فبهم وإن لم يعلم قوله بعينه مع العلسم 














القّالث: أن يستكشف عقلاً رأي الإمام من اتّفاق من عداه من علماء الطائفة 
أو مع غيرهم من العلماء على حكم 








واستقراء مذهبهم عليه مع عدم ردعه لهم ابتداء ولا ردهم عنه بعد وقوعه بأحد 
الوجوه الظاهرة أو الخفيّة أو الممكنة في حقّه فإن ذلك يكشف بقاعدة اللطف 
الموجبة لنصبه وعصمته عن صحة ذلك الحكم وافعاً وحقيقة. كيلا يلزم سقوط 
التكليف في ذلك بما أتى به اللي صلى الله عليه وآله واستفر في شريعته أو 
أ لزوال منشنه أو حكمه أو لا طريق للعلماء وغيرهم إلى 
معرفته. مع عدم تفصير كثير في التَظر وسائر ما يتعلق به وعجسزهم عسن رفع 
أسباب خفائه وحكم الأئمّة عليهم السلام وعلماء الإماميّة بعدالتهم وإجسراء 
أحكامها عليهم أو يلزم إخلال الإمام المعصوم عليه السلام بأعظم مسا وجسب 
عليه ونصب لأجله مع تمكّنه من فعله'ولْمَكِنَ تمكين الله له من قبله تعطيل 
دين الإمامّة من أصله ولا يتوثّفا حتجة "عدا الوجه بناء على ما قرّر على 
حجيّة الإجماع حنّى يلزم الددور كما توكلم 

الرابع: أن يستكشف ما ذك لعو جهة:قاعدة "الضف وملاحظة منصب 
الإمامة ولوازمه. بل من جهة أنّه يجب الأمر بالمعروف وتعليمه وإنكار المنكر 
وتبيبنه والرّدع عنه على كل متمكّن من ذلك عالم بما هو الواقنع والحكمة. 
فكيف يخل المعصوم عليه السلام به مع علمه بأعمال الأمّة ولا سما ال 
ووقوفه على أحوالهم وأقوالهم المتعلقة بالشريعة فسكوته عمًا اتن الإما. 
علماؤهم عليه تقرير لهم عليه وهو حجّة مطلقاً كقوله في حضوره وغيبته, 
وَإِنّما لم يجعل هنا وفيما سبق من السئئة لكونه منوطاً بالاتفاق ومستخرجاً 
بالَظر والاستنباط لا معلوما بالمشاهدة والعيان. كما في التقرير الممروف وإن 
تساويا في الحجيّة. 








بقيرة 









أو 








الخامس: هو أحد الوجهين الأخيرين. إلا أنه يعتبر الككشف عن الحكم 
الواصلي الذي هو أعمّ من الواقعي الأولي والظاهري الذي هو واقعي 











ويقرّر اللاليل بما يناسبه. 

السادس: أن يستكشف عادة وجود الحجّة العلميّة القاطعة للعذر الموافقة 
قطما لرأي الإمام عليه السلام من انفاق علمائنا الأعسلام المسرتقين في العلم 
والعمل إلى أعلى مقام على حكم من الأحكام. فإن تتببع كتسبهم وأسفارهم 
والنَظر في أحوالهم وأطوارهم وملاحظة دقائق أنظارهم وتباين أفكارهم وشدة 
محافظتهم على مخالطة أئتهم وهداتهم وكثرة اختلاف مسالكهم ومداركهم 
المعرفة أحكامهم يكشف بالحدس الصّائب والذهن الثاقب عن أُنّهم لم يتفقوا. 
إلا عن حجّة قطميّة بيّنة حاسمة للشب قاطعة للإعلام وهي حجة مطلقاً وإن 
علمت على سبيل الإجمال وربما يِْعَكْكيٍ بهذا الطريق كون المسدرك خبسرا 
قطعيًاً واصلاً إليهم من الأئئة علْيهم/اللسلام لا مطلق الحجتة العلميّة. ولمل ذلك 
يصحح فولهم بأن حجيّة الإجماع لَكشتقه عن قول المعصوم عليه السسلام؛ أر 
للبناء على ما هو الغالب أو لعير “ذلك لبر كي هذا الوجه بحصول انفاق 
يكشف عادة عمًا ذكروا توارد الظنون الموجب لذلك كما فى المتواتر 
وتختلف هذا كثيراً باختلاف المسائل المجمع عليها والنظر إلى الشواهد 
والمنافيات» كما هو ظاهر مستبين. 

السّابع: أن يستكشف مما ذكر عن وجود الدليل المعتبر الذي لو وقفنا عليه 
كما وقفوا لحكمنا بما حكموا به ولم نتحطه وهو حجة أيضاً كالتفصيلي وإن 
لم يكن موجبا للقطع بالحكم الأوّئي الواقعي. فيكون الإجماع بهذا الاعتبار من 
الأدلة المعتبرة الغير المفيدة تلعلم. إلا في بعض المواضع. كما هو القّامن أن 
يستكشف عادة عن وجود نص قاطع أو قطعيّة موجود غير سليم من القدح في 
الظاهر من انّفاق جماعة من فضلاء أصحاب الأئمّة عليهم السلام وأضرابهم 
ممّن لا يعتسد. إل على النّص الفطسي كزرارة وابسن مسلم وأشباههما 




















ن وأعالهما عا الكو ييه ام قور ةتس تي أ اشام 
تثبت صحتها أو ثبت ضعف سندها الموجود عندنا أو ترجيح رواية 
طن أعوى ل ن وجه رجحانها عليهاء فإن اتفاق هؤلاء إذا سلم من خلاف 
يعادله يكشف في الأوّل عن وجود نص معتمد معلوم لديهم في ذلك وإن لم 
نقف عليه. كما تقلام في أحوال والد الصّدوق الإشارة إليه وفي الثاني عن 
اطلاعهم على ما يوجب عن صحة الخبر وخلوّه عن شوائب القدح وفي الثّالث 
عن وجود ذلك فيما رجحوه وعملوا به فقط ومنى استكشف ما ذكر في أحد 
الأعصار أو الأعوام علم أيضاً أنّه رأي الإمام الغائب أو أحد آبائه البررة الكرام 
عليهم السّلام التّاسع وهو يخالف ا مب كي الكاشف وهو أن يستكشف قول 
الإمام عليه السلام أو رأيه أو غيرهما لما مر مي تع السّر المستمرة للأمة أو 
الإماميّة في الأعصار والأمصارالمنناولة بدأ عن يد بلا تحاش وإنكار. فإنّها 


متبعة ثابتة بأحد 
وجوهها المعتبرة عن النبي صَلَى الله عليه وآله أو أحد الأئمة علسيهم السسلام 
حيث لم با عنهم أو عن العلماء خلاف ذلك وهذه يندرج في طرق 
الإجماع باعتبار الوجه الأول الذي لا يفارق الثاني غالبا وكثيراً ما لا يصلح. إلا 
للتّأييد لعدم كشفها على سبيل القطع عمًا ذكرنا ولذلك لم يعلدها حجّة 
مستقلة بنفسها مع كثرة استنادهم إليها العاشر وهو أيضاً كالتابق أن يستكشف 
فول الإمام عليه السلام أو رأيه من تع جملة من الأخبار المرويّة في الكنب 
المعتمدة: فإنْها إذا وجدت متوافقة في حكم وخلت عن المعارض المصادم 
ولم يقف على راذ لها يعتد به علم من ذلك قبول العلماء أو معظمهم لها 
واتفاقهم على العمل يمضمونها. وربما يعلم ذلك مع انّحاد الخبر أيضاً وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك في حديث نوم الَبِي صلى اللّه عليه وآله عن السصلاة: 





























ثم يحصل من المجموع | بقول المعصوم عليه السلام أو القن المعتد به 
ل أ الحادي عشر وهو أيضاً كسابقه أن يستكشف قول الإمام عليه السلام أو 
رأيه أو غيرهما ممّا مضى من تتبّع فواعد العلماء في الفقه أو الأصول وإن لم 
كلاً أو بعضاً على الحكم بالخصوص وينْرّل إجماعهم على القاعدة 
زلة إجماعهم على أفرادها الخاصّة. وما وقفنا عليه وجودا وعدما منزلة 
ما وقفوا عليه جميعا أو يجعل فائد: إجماعهم مختصّة في ذلك الحكم بنا 
بحسب مقتضى حالنا ومبلغ علمنا. وقد قرّروا نظير ذلك في القياسين اللسذين 
عليهما مبنى الاجتهاد وال . وهلا الوجه على أي حال إن صح 
في مقام الاستدلال لا نقل الأقوال ويك بهذه الوج 
وهو الثاني عشر وبختص كإلتائي غاليا/بالإمام الثاني عشر صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين ومو أن يحصل لبعض الأولياء العلم بقوله عليه السسلام 
بعينه بأحد الوجوه الغير الْمنافية لامنآع رؤيته في غيبته ولم يكن مأمورا 
بإخفائه وكتمائه أو كان مأموراً بإعلامه بحيث لا ينكشف أمره فيسرزه 
في مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفا من التكذيب والإذاعة والفتياع وريما 
يكون العلم بقول الإمام كما ذكر هو الأصل في كثير من الرّيسارات والأعمال 
المعروفة التى لا يوجد لها مستند ظاهرا ويحتمل أن يكون منشؤها ذلك» 
افيكون كعد الكيفيّات المعروفة الاستخارة بالستبحة والدّعاء العلوي المصري 
والاعاء اّذي سمعه ابن طاوس في السترداب الشريف وما نقله راوي قصّة 
الجزيرة الخضراء المعروفة وغيرهاء ويلزم في دعوى الإجماع على هذا الوجه 
وقوع انفاق مصحح لما يختار من الكلام لتروبج المرام. فيندرج في الإجمساع 
المنقول بالنّسبة إلى غير مدعيه ظاهرا وفي السّنة وافعاً. كما لا يخفى وربما 
يجعل قولاً مجهول القائل. كيلا يضيع الحنّ ويرتفع من أهله ويتسوهم انعقاد 




































الإجماع على خلافه فيعتمر عليه من دون تصريح بدليله حيث لم يكسن في 
سائر الأدلة الموجودة ما ينهض بإثباته بناء على إمكان ذلك؛ كما هو المختسار 
ولعل ما نقل عن بعض المشابخ من كثرة الميل إلى الأقوال المجهونة القائئل 
وتقويتها بحسب الإمكان لاحتمال كونها أقوال الإمام عليه السلام؛ وقد ألقاها 
بين العلماء لثلاً يجمعوا على الخطاء مبني على ما ذكر إذ لا يتصوّر للإلقاء 
طريق غير ذلك وقد ذكر شيخنا البهائي في الحبل المتين في كيفيّة الفسل 
الارتماسي ونقل عن صاحب 7 سماعاً ما يقتضي الموافقة لبعض المشايخ 
فيما ذكر وإن كان ظاهراً من الأقوال المجهولة القائ ل» انتهى ما أردنا نقله من 
كلامه قدس سر وحكي ما أفاده قدي ن ”ةم كي الوجه الأخير عن بعض الأعلام 
من السسّادة الأجلة من أنه يتفق في زان لكيه الؤصبل إلى خخدمة الإمام واستعلام 
بعض الأحكام والآداب عنه وإعلانه بعبارة الإجماع خوفاً من التكذيب وعدم 
القبول» والغالب فيه الآداب والأدعيّة وآلرّبَارات ونحوهاء ثم إن إنكار كشف 
الإجماع عن رأي الإمام الغائب عجّل الله فرجه رأساً وبجميع الوجوه والطرق 
كما عن غير واحد من أصحابنا الأخباريين وإن كان خلاف الإنصاف: إلا أن 
أكثرها غير نقيّة عن الإيراد والإشكال في زمان الغيبة, فإن الإجماع اللّخولي لا 
ريب في اعتباره: بل لا يعقل الكلام فيه بعد الفراغ عن حجيّة السّنةه بل إمكان 
تحقّقه في الجملة ووضوح اندفاع ما أوردوا عليه من الإيرادات, إل أن تحتّقه 
في زمائتا هذا وأشباهه محل منع؛ ومن هنا قال في المعالم إن الاطلاع على 
الإجماع في زماننا هذا وأشباهه من غير جهة النقل غير ممكن بل أقول: الاطلاع 
على الإجماع الّخولي من جهة النقل بالُواتر أو القرائن المفيدة للعلم أبضاً لا 
يخلو عن منعء لأن الكلام نما هو في ناقل الإجماع: لأن التقلة لم يعاصر الأئمّة 
ومن عاصرهم لم يددع الإجماع في المسائل وإن كانوا من أهل الفتوى والقطفي 















المقصد إلثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» ال 





الذي اختاره الشّبخ قدّس سرّه وجماعة وإن لم يفرق فيه بين زماني الغيية 





والحضور كما هو ظاهر: إلا أن الحكم والمصالح المقتضية لغيية الإمام عليه 
السلام هي التي تفتضي رفع إيجاب إظهار الحقّ دع عن الباطل عنه كما أن 
إظهار الحقّ والرّدع عن الباطل ليس واجباً مطلقاً عليه في زمان الحضور أيضاً ولا 
ينافي ذلك وجوب وجوده من جهة توقّف وجود الموجودات الخلفيّة في جميع 
العوالم عليه؛ ومن هنا قالوا وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وقال عججل الله 
فرجه وسلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في رد من زعم آنه لا فائدة في 
وجود الإمام الغائب عليه السلام بعد فوضى عدم تصرفه في مرحلة الظاهر في 
العوالم الإمكائيّة. وأمًا (الانتفاح بييفي غيبتي كالانتفاع بالشّمس إذا غابتها 
السحاب) فانظر إلى حضرإنه البِطِِلّة /كي/ف أوضح ارتياط العوالم الإمكائيّة 
بشمس فلك الولاية وافتقارها إليهاوالاقتباس الحدوثي والبقاني من إشراقاتها 
التوربة بأوضح بيانء وبالْجَمَلَة هده الطريّقّة محل مناقشة من وجوه عديدة 
مذكورة في مسألة الإجماع المحقّق والغرض في المقام التَعرض للمطلب بعنوان 
الإجمال والإشارة مقلّمة لما هو المقصود بالبحث والكلام من اتضاح حال نقل 
الإجماع من حيث دخوله في أيّ قسم من أقسام الخبر بعد الفراغ عن بيان 


















أحكامها في الأمر الأول. 
وأمًا الوجه الرابع: الْذي اختارء بعض المتأخرين وركن إليه فلا ب: يتم الأبضم 
الوجه الثّالث إليه مذهب خواص أصحاب الأئمّة عليهم السلام 


ورأبهم في المسألة. ثم بثبت وجود سائر شروط التقرير المحتاج إلى كلفة مع 
تطرّق المنع إليها ومع تماميّته بنفسه لا حاجة إلى هذا التَجشم أصلاً 

وأمًا الوجه الثّالث: الذي ركن إليه أكثر المحقّقين من 
القول فيه غاية الأيضآح: فلا ينبغي الارتياب في تماميّنه كما هو الوجه في 











تحصيل العلم يآراء سائر الرئؤساء في سائر المطالب من العلم با ابعيهم على 
ما عرفت الكلام فيه عند بيان هذا الوجه؛ بل أقول: إمعان الَظر في كلمات أكثر 
العلماء قاض باستنادهم إلى هذه الطريقة في مقام دعوى الإجماع في المسائل» 
كما بشهد به المتأمئل المنصف حتّى من كان ظاهره الوجه الأوّل؛ فإث تحصيله 
بالحسّ غير ممكن عادة لملاعي الإجماع في أمثال زماننا وتحصيله بالحدس 
القطعي أيضاً لا معنى له لعدم طريق إليه إل إجماع العلماء الكاشف عن تلقيهم 
عنهم عليهم السلام فيرجع الأمر بالأخرة إلى العادة. 

وأمًا سائر الوجوه المذكورة في كلام بعض مشايخ الأعلام فتطرق المنع 
والمناقشة إليها ظاهر سيّما في جعل الاجذاع كاشفاً عن الحكم الظاهري والدليل 
الظّني المعتبر عند الكل بحيث لو وة َل لحكمبًا بتماميّته من جميع الجهات: 
لأن تمسّك كل فريق إلى ما لا نراه نامآ مسَحهَة أو جهات ممًا لا تحيله عقل ولا 
عاد كيف وقد وقع ذلك في ثفاق"القاتناء لْقائِين بوجوب التزح ونحوف ثم 
ني قد وقفت بعد تحرير المقام على النّسق الذي عرفت على كلام لبعض 
أفاضل المتأخرين في وجه كشف الإجماع عن قول الإمام عليه السلام بحكم 
العادة القطعيّة يرجع حاصله إلى أن من إفتاء كل واحد من العلماء يحصل الظن: 
إِما بالحكم الواقعي المستلزم للظّن بحكم الإمام عليه السلام بعد العلم الإجمالي 
بصدور حكم الواقعة عنه عليه السلام أو بالحكم الصّادر عنه ابتداء من حيث إن 
همتهم مصروفة في إدراك الحكم الصّادر عنه عليه السلام ومن جودة أنظارهم 
وقوة أفكارهم وشدة ملكاتهم يحصل الظّن من إفتاء كل واحد لا محالة ومن 
تراكم الن وكثرته يحصل القطع بقول الإمام عليه السلام؛ وهذا الوجه وإن 
ذكره في تقريب إثبات الطريقة المعروفة بير 











المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ل 1181 

قال في التهذيب: «الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد 
صلى الله عليه وآله". 

وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادي الذي هو أحد علمائنا 
المعاصرين للعلامة قدس سره: «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجه يشتمل 
على قول المعصوم؛ انتهى, 

وقال في المعالم: «الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص وهو اتفاق من 
يعتبر قوله من الأمة» انتهى. 

وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره 
من المقامات: كما تراهم يعتلازوكُ#كثيراً عن وجود المخالف بانقراض 
عصره. 

ثم إنه لما كان وج بحجية, الآجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام 
عليه السلام كانت الحجية دَائَرة مدآر وجوده عليه السلام في كل جماعة 
هو أحدهم ولذا قال السيد المرتضى: «إذ! كان علة كون الإجماع حجة 
كون الإمام فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في أقوالها. 
فإجماعها حجة وإن خلاف الواحد والائنين إذا كان الإمام أحدهما قطعاً 
أو تجويزاً يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثر وإن الإجماع بعد 
سس كك ممم 
لا تحيله عادة أصادٌ غاية ما هناك حصول الظن أو القوي منه فالحق في نقريب 
بيان طريقة المتأخرين ما عرفت الإشارة إليه في طيّ كلماتنا الستابقة. 





+ تهذيب الأصرل. 





الخلاف كالمبتد[ في الحجية»". انتهى. 

وقال المحقق في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام 
عليه السلام: «إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة 
ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة»" انتهى. 

وقال العلامة رحمه الله بعد قوله: «إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله 
على قول المعصوم. وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه 
السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع؛ اننهى. 





هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعاً في الاصطلاح؛ كما 
أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواتراً ي الاصطلاح, وأمًا ما اشتهر 
بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم الت رواحداً أو أكثر فالمراد أنه لا 
يقدح في حجية اتفاق الباقي, لاإفنٍشيُ إجماعا كما علم من فرض 
المحقق قدس سره الإمام عليه اليملام في اثنين. 

نعم ظاهر كلمات جماعة يَوَهَ ليه إِجماْعَاُ في الاصطلاح حيث 
تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأثه 
معلوم النسبء لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قددح 
الممخالف في الحجية لا في التسمية. 

نعم يمكن أن يقال إنهم قد تسامحولا”” في إطلاق الإجماع على اتفاق 
نبااي باا--إ-ا-إا-ا-إ يس سس بت 

)١(‏ الالتزام بتسامحهم في إطلاق لفظ الإجماع مما لا مناص عنهه بل قد 
عرفت ذهاب جمع ممّن قارب عصرنا إلى كونه حقيقة في هذا المعنى 
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في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سين 
الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السلام فيها لوجود مناط الحجية فيه؛ 
وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئأ وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن 
ينقلب اصطلاح الخاصة عمًا وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة 
من الإمامية:كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال» بل الإطلاق لفظ 
الإجماع بقول مطلق على إجماع الإمامية ققطء مع أنهم بعض الأمة لا كلهم 
ليس إلآء لأجل المسامحة من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث 
متاط الحجية. 


وعلى أي 





ير فظاهر إطلاقهم''' إرادة دخول قول الإمام عليه السلام 





المسامحي عند المتأخرين: وكونه مقتلفي الحقيقة عند القدماء والمتأخرين؛ نعم 
هنا كلام في أن إطلاقه على هذا الى إلمكبامحي هل هو مجاز في الكلمة أو 
لاء وإنّما التصرّف في أمر عقلي” 

)١(‏ لا خفاء فيما أفاده من" كوَنَهلَلافزون-لفلظ الإجماع عند عدم القريئة 
وعند الإطلاق إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين على ما 
أثبته من كونه حقيقة في انّفاق الكل المشتمل على الرئيس حسيما عرفت» فإنا 
إطلاقه على غيره مسامحة ولو لم يكن مجازاً في الكلمة خملاف الظاهرء فيكون 
الإخبار عن الإجماع إخبارا عن السّنة عند من قال بككون الوجه في حجيّة 
الإجماع اشتماله على قول المعصوم عليه السلام؛ كما أن الظاهر منه عند الإطلاق 
على مذهب الشّيخ دس سرّه والمتأخّرين إرادة المعنى المسامحي الغير 
الاصطلاحي؛ فلا يكون إخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السلام 
تقدير عدم الانضمام. 

م المتكشف إلى الكاشف وأطلق اللففظ على المجموع؛ فإنّه 
على مذهب المتأخّرين لا يخرجه عن المسامحي كما هو ظاهر وأما على مذهب 














في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن» فيكون الإخبار عن 
الإجماع إخباراً عن قول الإمام عليه السلام؛ وهذا هو الذي يدل عليه كلام 
المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر 
دده 

وأمًا اتفاق من عدا الإمام عليه السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم 
عن الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف» كما عن الشيخ رحمه الله أو التقريره 
كما عن بعض المتأخرين أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على 
الخط مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السلام» 
فهذا ليس إجماعاً اصطلاحياًء إلآّ أن بنضم قل الإمام عليه السلام 
المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهج:فيسمى المجموع إجماعا بناء على 
ما تقدم من المسامحة في تسمية اتَقأقِيحَماة/مشتمل على قول الإمام عليه 
السلام إجماعاً وإن خرج عنه الكتيك و لأكار فالدليل في الحقيقة هو 
اتفاق من عدا الإمام عليه السلا ولملبلول"التحكم الصادر عنه عليه السلام 
نظير كلام الإمام عليه السلام ومعناه. 





الشيخ قدتس سره فإنّه وإن تسامح في الانضمامء إلا أن التفظ مستعمل في معناه 
الحفيقي» وعلى كل تقدير يرجع الإخبار عن الإجماع على تقدير الانضمام إلى 
الإخبار عن قول الإمام عليه السلام غاية ما هناك لزوم تسامح في الانضمام على 
مذهب الشيخ؛ ولزوم تسامح من حيث الانضمام في المعنى المسامحي؛ وهذا هو 
المراد من قوله قدّس سرّه قفي إطلاق لفظ الإجماع على هذا مسامحة في 
مسامحة من حيث إن بعض الجماعة لم يكن داخلا فيهم حقيقة وإنّما اذعي 
دخوله فَإنه نما يتصوّر على مذهب المتأخرين ورجوع الإخبار عن قول الإمام 
إلى حكم العقل أو العادة على مذهب الشّيخ والمتأخرين. 






المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) 

فالتكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام 
مذهب الإمام عليه السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه؛ وتسمية 
المجموع دليلاً هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل 
دليل إلى أحد الأدئة المعروفة بين الفريقين أعني الكتاب والسئة والإجماع 
والعقل. 

قفي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة؛ وحاصل 
المسامحتين إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة 
خطؤهم: وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه السلام. 

والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة 
على حجية الإجماع يوجب القطع#يخروج هذا الإطلاق عن المصطلح» 
وبنائه على المسامحة لتنزيل واجَوَدِيمْن وج عن هذا الاتفاق منزلة عدم 
كما عرفت من السيد والفاضلينقدستة"أشرارهم من أن كل جماعة قلت 
أو كثرت علم دخول قول"الآوآم كي النتلام خبِهَم فإجماعهم حجة. 
5 في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع: «من 
دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد 
الإجماع؛ , مضافاً إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع 
باتفاق الكل. 

ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ الإجماع 
على هذا من دون قرينة لا ضير فيهاء لأن العبرة في الاستدلال بحصول العلم 


4) 


من الدليل للمستدل» نعم لو كان نقل الإجماع المصطلح'"' حجة عند 














(1) ترئّب التدليس على التقل المسامحي إِنّما هو إذا كان الكتاب المنقول 





:-- بحر الفوائد 
الكل كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليساً أما لو لم 
يكن نقل الإجماع حجة: أو كان نقل مطلق الدئيل القطعي حجة لم يلزم 
تدليس أصلاً. 

ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعائم رحمه الله حيث إنه بعد أن 
ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم واستنهض 
بكلام المحقق الذي تقدم واستجوده قال: «والعجب من غفلة جمع من 
الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم 
به للمسائل الفقهية حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب 
فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية 
ولا دليل لهم على الحجية يعتد به» ٠‏ اثتهي. 

وقد عرفت أن مساهلتهم وتبلأمكهتم في مبحله بعد ما كان مناط حجية 





الإجماع الاصطلاحي موجوداً في آتقناق جماعة من الأصحاب؛ وعدم 
تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغي رلفظ"الإجخماعكمناعَرفت من التحفظ على 
عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين. 

اناا مص 
فيه الإجماع مرجعاً للعلماء بحي 
الحجة بنقل الإجماع الاصطلاحي على التقل المزبوره واعتماده عليه مستقلاً من 
دون فحص وتتع في سائر كتب الفتاوي حتى يظهر له كون بناء النّقل المزبور 
على المسامحة: وألى لمدعي النّدليس لإثبات ذلك؛ وأي عالم يعتمد على نفل 
الإجماع بمجرّده من دون فحص سيّما مع شيوع الخلاف في مدرك الإجماع 
وطرق استكشاف قول الإمام عليه السلام عن أقوال العلماء. 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» /11 

إذا عرفت ما ذكرنا فتقول إن الحاكي للاتفاق» قد ينقل الإجماع بقول 
مطلق» أو مضافاً إلى المسلمين؛ أو الشيعة أو أهل الحق؛ أو غير ذلك؛ ممًا 
يمكن أن يراد به دخول الإمام عليه السلام في المجمعين» وقد ينقله مضافاً 
إلى من عدا الإمام عليه السلام كقوله أجمع علماؤناء أو أصحابناء أو 
فقهاؤناء أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام» فإن ظاهر ذلك من عدا الإمام 
عليه السلام وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي لكنه 
مرجوح فإن أضاف الإجماع”' إلى من عدا الإمام عليه السلام؛ فلا إشكال 





ثمّ إن صريح كلام صاحب المعالم شيوع القول بطريقة المتأخرين؛ وذهاب 
جماعة ممّن عاصره وتقلدم عليه إلق نمف الطريقة» وقوله ولا دليل لهم على 
الحجيّة إشارة إلى عدم كون هذا القلايقةكركّبّة عنده في الاستكشاف عن قول 
الإمام عليه السلام؛ وقد عرفت أن لَبِق "الاستكشاف منحصر فيها في زماننا 
هذا وأشباهه وأن طريقة لطي َك كونبو وأن اللخول لا يتصوّر. إل 
في زمان الحضور» كما اعترف به قلس سرّه على ما عرفت سابقاً. 

(0 بعد الفراغ عن بيان مقدار مدلول أدلة حجيّة الخبر وحقيقة الإجماع 
وإطلاقه على غير حقيقته في كلماتهم. واختلاف التعبيرات من حيث الظهور في 
إرادة المعنى الحقيقي المصطلح أراد التعرض لحال الإجماعات المتقولة في 
كلماتهم من حيث انطباق الكليّة المستفادة من آية انا على زعم القائل بدلالتها 
على حجيّة الخبر عليهاء وعدمه والكلام في خصوصيات الأمثلة من حيث 
دخولها في أحد شمّي التَرديد الذي أفاده مما لا ينبغي صدورها عن أهل العلم؛ 
كما أنه لاريب في أن مراد 


قلس سررّه بقريئة تصريحه بعد ذلك من نفي 
الإشكال في عدم الحجيّة من حيث نقل السّنة وقول الإمام عليه السلام تضمّناء 
كما هو الوجه عند أكثر القائلين بحجيّته لا مطلقاً كما لا يخفى. 








في عدم حجية نقله» لأنّه لم بنقل حجة وإن فرض حصول العلم لتاقل 
بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام من جهة هذا الاتفاق» إل أنه إنما نقل 
سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام عليه السلام حتى يدخل في 
نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد. 

نعم لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه 
السلام» أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا أمكن إئبات ذلك 
السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه إلى لازمه؛ لكن سيجيء بيان 
الإشكال في تحقق ذلك”". 

وفي حكم الإجماع المضاف”" إلى من عدا الإمام عليه السلام الإجماع 
اللللسس د سي -س ست 

)١(‏ من حيث إن الفدر الذي بيك نميه بالحس من الأقوال للناقل ل 
يلازم عادة لقول الإمام عليه الميلام لذي يكون ملازماً لقول الإمام عليه السلام 
لا يحصل بالحس للنقلة: فلا اد فيه كلما عرقت ابا من أن الذي دل عليه آية 
اليا هو حجيّة نقل السنة عن حس أو نقل ما يلازمه؛ كذلك ولو كانت الملازمة 
عادية من 





إن المدار في باب الطّرق والأمارات غيره في باب الأصول» فلا 
يمنع كون ترتب السنة على المخبر به عادياً عن القول بحجيّته بالنّسبة إلى إثبات 
السّنة؛ كما يمنع ذلك في الأصول على ما ستقف عليه مشروحاً في محله. 

(1) مراده قدّس سرّه من الإلحاق الحكمي من حيث عدم نقل السّنة وإن 
حكم بأولويته منه من حيث نقل السب كما أن الحكم بالأضعفيّة في قولهه 
وأضعف مما ذكر إلى آخره مبنيّ على هذه الملاحظة وإن قيل بدلالة هذه 
العبارات أو بعضها وإن لم يكن من نقل الإجماع يقيئاً على نقل السّبب وإن كان 
هنا وهم من بعض من لا أن نقل لازم السّنة أينما وجد نقل للسّنة التزاما 


وإن لم يكن نقلاً لها بالتضمّن هذا. 











المقصد الثاني: في 





الظن (الإجماع ا منقول بخبر الوحد» 
المطلق المذكور في مقابل الخلاف» كما يقال خرء الحيوان الغير المأكول 
غير الطير نجس إجماعاًء وإنما اختلفوا في خرء الطبرء أو يقال إن محل 
الخلاف هو كذاء وإما كذا فحكمه كذا إجماعا فإن معناه في مثل هذا 
كونه قولاً واحداً. 

وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف؛ وأنه ظاهر الأصحاب» أو قضية 
المذهب وشبه ذلك. 

وإن أطلق الإجماع أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى 
المصطلح المتقدم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدمء لعدم 
قدحه في الحجية: فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة أعني حكم الإمام 
عليه السلام» لما عرفت من أن الانتتهاع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام 
عليه السلام» فيد خل في الخبر| أوالعيد مت 








إل أن مستند علم الشاكي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور: 

أحدها الحس: كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة 
جماعة لا يعرف أعيانهم؛ فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. 
“011111 1 لثما هطغ 

)١(‏ لا يخفى عليك أن إرادة المعنى المصطلح ممًا ذكر قد يحتاج إلى 
مسامحة كما يكون الأمرء كذلك على طريقة المتقلدمين الميثّة على دخول 
القولي فيما كان هناك مخالف علم عدم قدح مخالفته مع العلم بوجود الإمام في 
المجمعين من حيث تنزيل الخارج منزلة عدمه أو طريقة الشّيخ وأتياعه المبثّة 
على اللطف من حيث ضم المنكشف إلى الكاشف والخارج إلى الداخل؛ وقد 
يحتاج إلى مسامحتين: كما في طريقة المتأخرين على ما عرفت الإشارة إليه في 
قوله المتابق وفي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة في مسامحة. 





اس بحر الفوائد 

وهذا في غاية القلة'”؛ بل نعلم جزماً أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء 
الحاكين للإجماع كالشيخين والسبدين وغيرهماء ولذا صرح الشيخ في 
العدة في مقام الرد على السيد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف» 
أنه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام 
للمجمعين. 
ل اني قاعدة اللطف: على ما ذكره الشيخ في العدة وحكى القول به 
عن غيره من المتقدمين. 
بابلالا سشسششسشسششدك 

)١(‏ قد عرفت أله لا يمكن تحقّقه. إل في زمان الحضور بل الكلام في 
وجود الطريق إليه في زماننا هذا وأشتغةين الحدس أو الثقل كما أثبته في 
المعالم» إن علم أن نقلة الإجماع في الكت بكلم/يقفوا على الإجماع الاصطلاحي 
ولا طريق من العادة إليه في زمان الحَصتوَد إن كان هناك إجماع من الأصحاب 
في زمان الغيبة» فإن" غاية ما هنال كتف /كق:اثقاق دحاب الأئمّة عليهم السلام 
الكاشف عن تلقي الحكم عنهم عليهم السلام. 

وأين هذا من الإجماع الدتخولي. 

ومن هنا التجى الشّيخ قلاس سرّه كما صرّح به في مواضع من كتبه إلى 
طريقة الأطفء فإذا علم استناد الحاكي إلى هذه الطريقة» فلا معنى لتصدبقه ومن 
قد يغلب على الّن كون مبنى الإجماعات المنقولة في كلمات | 
القائلين بهذه الطريقة على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا !| 
الحدس المذكور في كلمات المتأخرين وأث قولهم بهذه الطّريقة إِنّما هو من 
جهة عرض العامّة الإجماع الاصطلاحي عليهم, الذي يشتمل على قول المعصوم 
عليه السلام؛ لا محالة فلم يجدوا بدا من قبوله كما ذكره السيّد قلس سرّه, إلا أن 
يكون مبنى تمام الإجماعات التي يستندون إليها في المسائل على هذه الطريقة. 














المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد قل 


ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحبح”" على ما ذكر في محله» فإذا 
ا يللإ ا سمه 

(1) قد عرفت الإشارة إلى عدم صحّته وأن الذي يجب من باب الف على 
الحكيم تعالى إرسال الرّسل وتبليغ الأحكام على التَحو المتعارف بحيث لو لا 
تقصير المقصّرين لبلغ الحكم إلى كل مكلّف حتّى المخلارات في الحجال» 
وكذا يجب عليه نصب الحافظ للأحكام لصونها من الضّياع والاختفاء بعد بيان 
الرئسول صلى الله عليه وآله لها إذا كان محفوظا من شرّ الأشرارء فإذا كان هناك 
مائع من ظهور الإمام عجل الله فرجه وإرشاده المكلفينء فلا يلزم خلاف لطف 

على الحكيم تعالى ألا ثرى أ أن أكثر الأمّة عليهم السلام في أزمنة ظهورهم 
وحياتهم لم يكونوا بتصرّفون كمال التصرف من جهة نماك قاد 
والخفيّة ذا الإمام الغائب عن إنظأذنا عَليّهإِسلام من جهة الموانع والجهات 
الظاهرة والخفيّة لا يجب عدم اصرف ألظاهري وإن كان فيوضاتها الغيييّة 
ائضة عليناء بل عَلئ كلمو جود. 

هذا مع أن وجود الكتاب والسّة الَكفلين للحكم الذي أجمعوا على 
خلافه كيف يكون كافيا وقاطعا للعذر مع خطاء المجمعين» هذا مع أن خطاء 
الكل والبعض كيف يكون فارقاً ين وجوب الأُطف إلى غير ذلك من وجوه 
عدم صدحّة هذه الطريقة المذكورة في مسألة الإجماع المحدّق؛ فإذا علم استناد 
الحاكي لقول الإمام عليه السلام المستكشف من الاتفاق أو الحاكي للاتفاق 
الكاشف عن قول الإمام عليه السلام المنضمٌ إلى أقوال المجمعين مسامحة إلى 
هذه الطريقة فلا وجه للاعتماد على حكايته من جهة نقل السئّنة» وأمًا الاعتماد 
على الحكاية من جهة نقل السّبب فهو أمر الكلام فيه وقد تقلام أن 
ا د على هذه الطريقة مع أن 
ي الطربقة المتقنتمة على تقدير التسليم لا يجدي نفعاً أصلاً 














والظاهرة 








يفنا جا جح سس سس ست حا ساس سس سس بجر القوائل 
علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته؛ والمفروض أن 
إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة لما عرفت من كلامه 
المتقدم عن العدة؛ وستعرف منها ومن غيرها من كتبه. 

فدعوى مشاركته للسيد قدس سره في استكشاف قول الإمام عليه 
السلام من نتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة 
اللطف غير ثابتة» وإن ادعاها بعض فإنّه قدس سره قال في العدة في حكم 
ما إذا اختلفت الإمامية على قولين: «يكون أحد القولين قول الإمام عليه 
السلام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه إنه متى اتفق 
ذلك. فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من 
كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليةالظهور. ولا الدلالة على ذلك؛ لأن 
الموجود من الدليل كاف في إِزْاحَدَةِالكلِيف ومنى لم يكن عليه دليل 
وجب عليه الظهور. أو إظهار من الح في تلك المسألة إلى أن قال 
وذكر المرتضى علي بن الحَصينَ مووي انيرا أنه يجوز أن يكون 
الحق عند الإمام عليه السلام والأقوال الأخر كلها باطلة, ولا يجب عليه 
الظهور. لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يقوتنا من الانتفاع به 
وبما معه من الأحكام يكون. قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو أزلنا سبب 
الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده. 
للب-ببببيااايياسييببيبيبييي 
لما عرفت من فساد الاستناد إليها في الاستكشاف أيضاً فأمر إجماعاته مرقد بين 
أبرين لا جدوى فيهما مع لله على تقدير الجدوى في أحدهما لا معين له في 
كلامه حتّى يحمل عليه» فالمقالة الصّادرة عن بعض المتأخرين في مستند 
إجماعاته لا بجدي شين على تقدير تسليمها إغماضاً عن الكلمات المحكية في 
الكتاب للشيخ الصريحة في خلافها. 
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قال وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج 
بإجماع الطائفة أصلاء لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها إل 
بالاعتبار الذي بيناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره منع 
ذلك من الاحتجاج بالإجماع»*. انتهى كلامه. 

وذكر في موضع آخر من العدة: «أن هذه الطريقة يعني طريقة السيد 
المتقدمة غير مرضية عنديء لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة 
أصلا لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا لها ومع ذلك لا 
يجب عليه إظهار ما عندهه" انتهى. 

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من 
قاعدة اللطف ما حكي عن بعض أنه 

«حكاء عن كتاب التهذ يب١‏ التَمهيْد] للشيخ أن سيدنا المرتضى قدس 
سره كان يذكر كثبراً أنه لا بمتتع“أنريكون هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا 
علمها مودع عند الإمام عليهآليسَلَامتوإثكسها الناقلون. ولا يلزم مع ذلك 
سقوط التكليف عن الخلق إلى أن قال: 

وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدة فى أصول الفقه. وقلنا هذا 
الجواب صحيح لو لا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته بإجماع 
الفرقة فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام عليه السلام خلافا لقولهم؛ ولا 
يجب ظهوره جاز لقائل أن يقول ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه 
السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة. ومع هذا لا يجب عليه 
الظهور. لأنهم أتوا من قبل أنفهم .فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم 
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أصلاة” انتهى. 

فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السيد منحصر في استلزامها 
رفع التمسك بالإجماعء ولا قادح فيها سوى ذلك ولذا صرح في كتاب 
بأنها قوية تقتضيها الأصول فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال 
به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق عليه لم يبق ما يقدح في 
طريقة السيد» لاعتراف الشيخ بصحتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال 
بالإجماع. 

ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل”'' من اشترط في تحقق الا 3 
عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين وال والمحقق الثاني. 
س7للااملي يها ياب يح 

07 ما ٠س‏ سره من ظهولا اليا إِلِى/ قاعدة اللطف من كل من اشترط 
في تحقّق الإجماع انّفاق جميع علا انحر وقح المخالف في حجيّته ولو كان 
واحداً بل قدح عدم موافقته ولؤ ابيز ئن الفخر ما حكي عند في 
الكتاب كما هو ظاهر كلام المشترط؛ بل صريحه عند امل لا في تحقّق موضوعة 
بحسب الاصطلاح أمر ظاهر لاسترة فيه أصلا فإن من المسلّمات عندهم عدم قدح 
مخالفة معلوم السب في الحجيّة على طريقة المتقلدمين والمتأخرين فيتعين أن يكون 
عبناه على قاعدة الأان. فإّه وإن لم يستفد من كلام الشّيخ قنئس سرّه منع مطلق 
المخالفة عن وجوب الرّدعء إلا أن صريح غير واحد مثل المحقّق الداماد على ما هو 
مقتضى كلامه المحكي في الكتاب وغيره أن الذي يقتضي الأطف موافقة رأي 
بعض العلماء في كل عصر لرأي الإمام عليه السلام؛ فإذا كان هناك مخالف له 
.بحكم من جهة قاعدة الأَطف بحقيّة ما افق عليه الباقون. 
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قال في الإيضاح في مسألة'”' ما يدخل في المبيع: فإن من عادة المجتهد 
إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا لم يبطل ذكر 
الحكم الأول. بل يذكر ما أدى إليه اجتهاده. ثانياً في موضع آخر لبيان 
عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه وعدم انعقاد 
إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما وأنه لم يحصل في 
الاجتهاد الثاني مبطل للأول؛ بل معارض لدليله مساو له" انتهى. 

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف. 





(1) مراده كما هو واضح عدم إبطال ذكر الحكم الأؤل على التَقديرين» كما 
أن قوله لبيان عدم انعقاد بإجماع أهلن”تصر الاجتهاد الأول تعليل لعدم إبطال 
ذكر الحكم الأوّل: وفيه دلالة قيضل |نإخلاف الفقيه الواحد لأهل عصره 
يمتع من انعقاد الإجماع في هذ العَصَرْدَلىَخلافه» فإذا رأينا فتوى فقيه في 
مسألة في عصر يعلم عدم تحن لإلهيَاخ:طلىنخقاقهاء كما أنه يعلم من عدوله 
عدم انعقاد الإجماع على طبقها وقوله وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الا على 
كل واحد منهما إنخ تعليل لذكر التّردد: مع أنه لا فائدة فيه في بادي النْظرء كما 
أن الفائدة ظاهرة لذكر الحكم الثاني إذا كان على خلاف الحكم الأوّل» ولذا لم 
يذكر نكتة لذكره؛ وفيه دلالة واضحة على قدح عدم موافقة فقيه واحد في 
انعقاد الإجماع فضلا عن مخالفته وكذا فيما حكاه عن الشّهيد في الذذكرى وعن 
ثاني المحمّقين في حاشيته على الشرائع دلالة واضحة على قدح مخالفة الفقيه 
الواحد في انعقاد الإجماع واعتباره لا في مجرّد العقاد الإجماع الاصطلاحي» 
وإلا لم يكن فيه دلالة على بطلان قول الميّت فتدبّر» بل ظاهرهما عند التائل 
نسبة ذلك إلى الأصحاب. 
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وظاهره الانطباق على هذه الطريقة كما لا يخفى. 


وقال في الذكرى: «ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت 
محتجين بأنه لا قول للميت. ولهذا بنعقد الإجماع على خلافه ميتل". 

واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على 

«أنه لا قول للميت بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل 
عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه. فإذا مات 
وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه 
ولا يعتد به انتهى. 

وحكي عن بعض أنه حكي عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في 
بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنةة 

«إن من فوائد الإمام عجل| ال#قرجم أي يكون مستنداً لحجية إجماع 
أهل الحل والعقد من العلماء عَلَى كَْكم من الأحكام إجماعاً بسيطاً في 
أحكامهم الإجماعية وحجية إتجماعهم المرَكَبَ في أحكامهم الخلافيق, 
فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول. بل من الرحمة الواجبة في الحكمة 
الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من 
علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله 
قوله وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه» انتهى. 

وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه 
الإجماعات التي أدعاها جماعة في المسائل الخلافية م وجود المخالف 
فيها بإرادة غير المعنى الاصطلاحي 0 
ولو جامع الإجماع وجود الخلاف» ولو من معلوم النسب لم يككن داع إلى 
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التوجيهات المذكورة مع بعدهاً أكثرها. 

الثالث: من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع 
الحدس وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في 
استكشافه وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحصل له الحدس”" الضروري من مبادي محسوسة 





0 








)١(‏ سيجيء ذكر الوجوهات وييان بعدها والمقصود في المقام بيان قدح 
المخالفة في اتعقاد الإجماع عند الشهيدي بل عند غيره بزعم الشهيد الداعي له 
إلى صرف كلام ملعي الإجماع معزإجوة الكِالف إلى غير ظاهره؛ والقول بأن 
المقصود قدح المخالفة في تحمّق الإجماع الاأصطلاحي كما ترى. 

() المراد من هذا الوجه أن:يج لله العلم بمقالة المعصوم عليه السلام من 
فتاوى من كان آرائهم من اللوازم آلعادية لرأي الإمام عليه السلام بحيث يعلم أن 
توافقهم في المسألة النْظريّة لا يكون عادة, إلآ من جهة متابعة رأي الإمام عليه 
السلام الواصل إليهم يدا بيد فهو الداعي على اتفاقهم في المسألة مع شلدة 
اختلافهم في أكثر المسائل» وتباين أ ارهم وأفكارهم. 

فلا بد أن يكون طريق النّاقل إليها الوجدان والتتّع والاطلاع الحسّتي وأن 
يكون تلك الفتاوى بحيث لو اطلع عليها غير لتاقل لحصل العلم الضّروري له من 
طريق الحدس بمقالة المعصوم عليه السلام بأن حصل له العلم بمقالة المعصوم 
عليه السلام من وجدان فتاوى جميع أهل الفتوى ممّن عاصره وتقلام عليه مع 
كثرة المفتين. 

قَإنّه لا إشكال في كون هذه المرتبة واللترجة سبباً للعلم بمقالة المعهصوم عليه 
السلام لكل من وقف بها واطلع عليها. 











بحر الفوائد 
بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخط في الحس؛ فيكون بحيث لو حصل 
لنا تلك الأخبار لحصل لنا العلم كما حصل له 

ثانيهما: أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتفق له العلم بعدم 
اجتماعهم على الخطإء لكن ليس إخبارهم ملزوماً عادة للمطابقة لقول الإمام 
عليه السلام بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضاً. 

الثانى. 








أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطزء بل 











بخطا بعضها في موارد 
بتصريحاتهم في موارد واستظهرنا ذلك منهم في موارد آخر وسيجيء 
جملة؛ إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من 
الإمام عليه السلام لا يخلو من الأمْوْمٍالثلاثة المتقدمة وهي السماع عن 
الإمام مع عدم معرفته بعينه اكاك كوله من قاعدة اللطف وحصول 
العلم من الحدس وظهر لِك أن امنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا 
المدعين للإجماع, وأن الثاني لس طَربقاً كلثم فلا يسمع دعوى من استند 
» فلم ببق مما يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على 
السنة ناقليها إلا الحدس؛ وعرفت أن الحدس قد يستند إلى هبادي محسوسة 
ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السلام نظير العلم الحاصل من 
الحواس الظاهرة؛ ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة 
لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة أو إلى 
مبادي محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السلام من 
دون ملازمة عادية؛ وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار. 

وحيث لا دليل''' على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من 


ة من ثقلة الإجماع علمنا ذلك منهم 











(1) قد عرفت فيما سيق في الأمر الأول أن الدليل الصّالحء لأن يستدل به في 
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الحدسء بل ولا المستند إلى إلوجه الثاني ولم يكن هناك ما يعلم به كون 
الأخبار مستنداً إلى القسم الأول من الحدس وجب التوقف في العمل ينقل 
الإجماع كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه 
المذكورة 

فإن قلت: ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل فإذا أخبر الشخص بالإجماع؛ 
فقد أخبر باتفاق الكل؛ ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم من اتفاق 
الكل كالضروري فحدس المخبر مستند إلى مبادي محسوسة ملزومة 
لمطابقة قول الإمام عليه السلام عادة» فإمًا أن يجعل الحجة نفس" ما 
استفاده من الاتفاق نظير الاخبار بالعدالة» وإمًا أن يجعل الحجة إخباره 





غير الروايات على تقدير تسليم دلالته على ِكْجِيّة خبر الواحد آية النإء كما أنلك 
عرفت أن مدلولها الاعتناء باجتمالة إلتَعمدٍ في الكذب عن خبر العادل لا نفي 
الاعتناء بجميع الاحتمالات والبناء على تصّويبه فينحصر مدلولها في نفي سائر 
الاحتمالات عنه بالأصول العقلائية الغير الجارية: إلا في الإخبار عن الأمور 
الحسيّة مع ضبط المخبر أو عمًا يلازمها عادة كالإخبار عن الملكات المستند إلى 
مشاهدة لوازمها وآثارهاء فإن علم أن حكايته لمقالة المعصوم عليه السلام 
مستندة إلى مشاهدة ما يلازمها عادة كالقسم الأوّل» فلا ريب في اعتبارها سواء 
كان باعتبار المستكشف المنضمٌ إلى الكاشضء كما هو المفروض ومحل الكلام 
أو باعتبار الكاشف نظرا إلى ما عرفت من أن مدار الحجيّة في الطّرق أوسع من 
الأصول وإن لم يعلم بذلك سواء علم باستناده إلى ما يلازمه من القسمين 
الأخيرين أو لم يعلم الحال؛ فلا إشكال في الحكم بعدم حجيّته نظرا إلى أصالة 
عدم الحجيّة في المشكوك. 

)١(‏ لا يخفى عليك ما في التعبير المذكور من المسامحة, فالأولى أن يقال 





بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه السلام ويكون نفس المخبر به 


حينئذ محسوساً نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة. 

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوافية: «فإنه 
قدس سره لما اعترض على نفسه بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى 
إحدى الحواس والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد ومجرد 
الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضى منعه. 

أجاب عن ذلك بأن المخبر هنا أيضا يرج إلى السمع فيما يخبر عن العلماء 
وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر كوجوب اللطف وغيره. 

ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم عليه 
السلام؛ فالإخبار إنما هو بها ولا“ يرجح“إلى سمع. 

فأجاب عن ذلك أولا بأ مذآر المججية وإن كان ذلك. لكن استلزام 
اتفاق كلمة العلماء لمقالة. الميصوم عليه السلام معلوم لكل أحد لا 
يحتاج فيه إلى النقل؛ وإنما الغرض مُن النقل ثبوت الاتفاق فبعد اعتبار 
خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس والسماع كان 
الاتفاق معلوماً ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم للملازمة 
المعلومة لكل أحد. 
للببببااا----بإ-إيِإ إ سحت 
بدل ذلك؛ فإمًا أن يجعل الحجّة إخباره لمقالة المعصوم عليه السلام المستكشفة 
على تقدير انضمامها إلى الكاشفء ووقوع الإخبار بالمجموع على ما هو 
المفروض ومنه يعرف الوجه فيما أفاده السيّد الشّارح للوافية بقوله على أن 
التحقيق في الجواب هو الوجه الأول إلى آخره؛ فإن إرجاع الإخبار بالفتاوى إلى 
عبار بمقالة المعصوم عليه السلام يحتاج إلى ملاحظة ز 
فيما كان ملازماً لقول الإمام عليه السلام. 














فرض اعتبار الإخبار بنفس ١‏ 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) --- 

وثانياً: أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم لرجوع 
الناقل في ذلك إلى الحس باعتبار أن الاتفاق من آثارها ولا كلام في 
اعتبار مثل ذلك كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم 
وغيرها من الملكات, وإنما لا يرجع إلى الأخبار في العقليات المحضة؛ 
فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما 
أدركوا. 

ثم أورد على ذلك بأئه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد. لأنه وإن 
لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام. إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها 
إليه وهي أدلتها السمعية فيكون رواية فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة. 

واعاب: بأنه إنما يكفي رجو ؟لى الحس في الآثار إذا كانت الآثار 
مستلزمة له عاد وبالجملة إذ!:أقاانتاليقٌّين كما في آثار الملكات وآثار 
مقالة الرئيس وهى مقالة. رعيية ركذ بخلاف ما يستنهضه المجتهد من 
الدليل على الحكم. 

ثم قالى علي أن التحفيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه 
الأول وعليه. فلا أثر لهذا السؤال» انتهى. 

قلت: إن الظاهر”' من الإجماع انفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار 








(1) لما استند في السّؤال إلى ظهور لفظ الإجماع بحسب الاصطلاح في 
اتّفاق الكل على ما اعترف به شيخنا قلّس سرّه فيما تقلام من كلامه أجاب عنه 
بما تقلام من كونه حقيقة بالاتفاق في إجماع أهل عصر واحد لا جميع الأعصار 
فليس ظاهرا في معنى يلازم مقالة المعصوم عليه السلام» فهذا لا ينافي ما 
استظهره فيما سيجيء من كلامه من ظهوره في انّفاق جميع علماء الأعصار أو 





كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم؛ ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر 
واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم لا 
يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه 
اتح 
أكثرهم إلا من شد كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشّهيدين قلتس 
الله أسرارهمء فإن هذا الاستظهار مستند إلى أمر خارج عن نفس اللفظ هذا كله 
مضافاً إلى وجود الصارف القطعي عن إرادة المعنى الاصطلاحي على ما عرفت من 
الإجماعات المتداولة في ألسنتهم للعلم بعدم اطلاع المدّعي عليه بطريق الحس 
والسماع؛ الهم إل على طريق المسامحة من حيث ضم المستكشف بحكم العادة 
إلى الكاشف مع أنّه على تقدير عدم ومَوإلصّارف» لا يحناج اندراجه في الكلية 
المستفادة من آية الا إلى تكلف (نايوتز/ة ين اثفاق الكل ومقلة المعصوم 
عليه السلام حتّى يتويجه عليه المنع با أقاوة في الستؤال» فلعل السّوال المذ كور مبني" 
على الأخذ بظهور اللفظ بعد وَهم'الدَئته بغ مدقم القاطع على عدم إرادته من 
الاخبار عن مقالة المعصوم عليه السلام تضمّنا على ما هو ظاهر معناه الاصطلاحي: 
ثم إن ما أفاده من عدم التلازم بين اتّفاق الكل في عصر ومقالة المعصوم عليه السلام 
أمر ظاهر لا سترة فيه سواء كان أهل العصر قليلين يمكن الاطلاع على آرائهم من 
طريق الحس" والستماع أو كثيرين يتعستّر الاطلاع على آرائهم من طريق التماع» 
فالذي يلازم مقالة المعصوم عليه السلام وهو انّفاق جميع أهل عصره وأهالي 
الأعصار السابقة يعلم عادة عدم تحصيل المددعي له من طريق الحسٌ وألذي يمكن 
تحصيله من طريق الحس كاتفاق أهل عصره أو هو مع آراء المعروفين من أهالي 
الأعصار السابقة لا يلازم عادة لمقالة المعصوم عليه السلام؛ ثم على تقدير إمكان 
تحصيل ما يلازم مقالة المعصوم عليه السلام لملاعي الإجماع لم يكن هناك ما يعينه؛ 
فالمرجع أصالة عدم الحجّة على ما عرفت. 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» 
السلامء ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثرهم؛ نعم 
يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام كما قرر 
في محله مع أن علماء العصر إذا كثرواء كما في الأعصار السابقة يتعذر أو 
يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصرء إلا إذا 
كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة بآرائهم في المسألة» فيدعي 
الإجماعء إل أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم 
عليه السلام» فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه السلام مستحيل 
التحقق للناقل والممكن التحقق له غير مستلزم عادة. 

وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصاً إذا كان ظاهره اتفاق 
جميع علماء الأعصار أو أكثرهميالأثنين شذ كما هو الغالب في إجماعات 
مثل الفاضلين والشهيدين انجم#ظحمله /في وجوه أحدها أن يراد" به 
اتفاق المعروفين بالفتوى دون كل كَل للفتوى من أهل عصره أو مطلقاً 
أن يرادا" إجماع الكل وَيسسفيدَ ذلك من اتفاق المعروفين من 








)١(‏ لا يخفى عليك أن انفاق المعروفين إذا أريد به انّفاق أهل عصره وسائر 
الأعصار المتقلامة؛ لا يمكن تحصيله عادة من طريق الحس وإن سلم الثّلازم بينه 
وبين مقالة المعصوم عليه السلام؛ لأن كل معروف ليس له كتاب معروف بأيدي 
الفقهاء مع أن تحصيل فتوى فقيه في بعض كه إذا كان له كتب 
الفتوى لم يعلم حال جيها ور بن جه فد ينشيها لا يجدي في لسية الفتر 
إليه. 

(؟) المراد إجماع الكل في جميع 








الأعصار لا في خصوص عصر المدّعي» 
تفاق أهل عصر وبين اتفاق أهل غيره من 








ومن المعلوم ضرورة عدم اللازم 





أهل عصره؛ وهذه الاستفادة ليست ضرورية وإن كانت قد تحصلء لأن 
اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم 
ومن قبلهم خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد لا يسع هذه 
الرسالة لذكر معشارها ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس 
الحاصل عما لا يوجب العلم عادة» نعم هي أمارة ظنية على ذلك؛ لأن 
الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه الاتفاقيات عند من تقدمهمء 
وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا 
إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس. 

وألحق بذلك ما إذا علم اتفاق الكل من إتفاق جماعة لحسن ظنه بهم 
كما ذكره في أوائل المعتبر حيث.قال/#ومن المقلدة من لو طالبته بدليل 
المسألة ادعى الإجماع لوجود! فيكتي إلثلائة قدست أسرارهم وهو 
جهل إن لم يكن تجاهلاه*. 
.سمس ةس سدم 
الأعصار فضلاً عن انّفاق المعروفين منه وإن كانت الغلبة مسلّمة؛ !| أنها لا 
يجدي في المقام أصلًء كما لا يخغى وأوهن منه في طريق تحصيل اتّفاق الكل 
في جميع الأعصار فتاوى جمع من المعروفين من جهة حسن الظن بهم وكوتهم 
رؤساء المذهب مثل ما حكاه في المعتبر على ما في الكتاب؛ ذا تعليل الإجماع 
بوجوده في كتب الّلائة لا معنى له: إلا بجعله طريقاً إلى اتفاق غيرهم من 
العلماء؛ ومن هنا سمّاه في المعتبر مقلّدا ورماه بالجهل واحتمل في حقّه التجاهل 
من حيث وضوح فساد اللازم الذي زعمه وجعله مدركا وطريقاً لتحصيل اتفاق 


الكل 















* المعتير للحلي: ص 18. 





فإن في توصيف المدعي يكونه مقلدأ مع أنا نعلم أنه لا يدعى 
الإجماع, إلا عن علم إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وإن 
جزمه في غير محله. 

الثالث: أن يستفيد”” اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل 
بالأصل عند عدم الدليل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصصء أو 
بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض» أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية؛ 
أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة وغير ذلك من 
الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بهاء مع فرض عدم 
المعارض القول بالحكم !/ لمعين في المسألة. 

ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم/إلي العلماء اء في مثل ذلك لم تنشأ إلا 
من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاة» إتجدإهما كون ذلك الأمر المتفق عليه 
مقتضياً ودليلاً للحكم لو,لا الام “والثانية انتفاء المانع والمعارض؛ ومن 
المعلوم أن الاستناد إلى لحي المََكت للك غير جائز عند أحد من 
العاملين بخبر الواحد. 

ثم إن الظاهر ”© 
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أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحدء أو من 





(1) الفرق بين هذا الوجه وسابقيه لا يكاد أن يخفى فإن مبنى الوجهين 
الابقين على الحسّ فقطء كما هو مبنى الوجه الأوّل أو على انضمام الاجتهاد 
والحدس إلى الحس” كما هو مبنى الوجه الَانِي ومبنى هذا الوجه على الاجتهاد 
والحدس في تحصيل الاتفاق فقط من دون ضم مقلامة حسيّة. 

(؟) لا يخفى عليك أن بتناء الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من 
معاصرين أو من متقاربي العصر لا ينعيّن أن يكون على الوجه الثالث» إذ من 





143 سح سس سس احاح صا سس سس سس مسسس سسسب بجر الفوائد 
معاصرين: أو متقاربي العصرين» ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعي 
الإجماع فيهاء ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم 
على المدعيء وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي؛ بل في زمانه بل 
في ما قبله كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا 
الوجه. 

ولا بأس بذكر بعض مواره صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه 
كلامه فيها بذلك. 

فمن ذلك ما وجه به المحقق دعوى المرتضى والمفيد: ادب لي 
جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. قال وأمًا قول السائل كيف 
أضاف التقيد والسيد ذلك إلى مذهيتا:بولا نص فيه فالجواب أمَا عم 
الهدى”, فإنه ذكر في الخلاف أند#إتنا أشاف ذلك إلى مذهيناء لأن من 
بللسلسللسلبجتج:غخ ‏ __ لس امه 
المحتمل أن يكون مبنى بعضها لَى” حك الوجهين 1 بقين كالإجماعين 
المتعارضين من متباعدي العصرء اللّهم إلا أن يراد مجموع المتعارضين ولو بابتناء 
أحدهما على ذلك قتدبر 

١(‏ استدل في محكي الخلاف بعد ترجيح جواز التطهير بغير الماء من 
المائعات بوجهين: 

أحدهما: الإجماع. 

وثانيهما: أن الغرض من التَطهير بالماء إزالة العين؛ فإذا حصلت بغير الماء فقد 
حصل المقصود من التَطهير بالماء وذكر في تقريب الإجماع ما حكاه المحقّق 
قلاس سر عنه وهو صربح في أن مبنى الإجماع الذي اذعاه على أصالة البراءة 
عن وجوب استعمال الماء في التطهير تعيّنا أو عن منع استعمال غير الماء في 
التطهير لا على متيّع الفتاوى وإلآ لم يدع الإجماع على الجوازء بل على المنع 
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أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما بمنع الإزالة 
بغير الماء من المائعات: ثم قال وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف 





أن ذلك مروي عن الأئمة؛ انتهى. 

دن سره الحكم المذكور إلى مذهينا من 
جهة الأصل. 

ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث إنه ذكر: «فيما إذا با 
الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القود وتكون الدية من 
بيت المال. قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم رووا أن ما أخطأت ١‏ 
بيت مال المسلمين»» انتهى". 
لاسي يب _-ا-بيبيِ سي سه 

مع أن الأصل الجاري في المْقَامٌ الِإئْنّ أصالة البراءة والجوازء لا من جهة أن 
0 في الأمر الوضعي وهو المَلَدَفي بقاء التجاسة ومقتضى الاستصحاب 
مق يقال إن السيّد من الثافين 
أ بل أصانة المنع من جهة قاعدة الاشتغال الجارية عند الك 
في وجود الشّرط المفروغ شرطيته الجارية عند السيّد أيضاً هذا مضافاً إلى حصر 
المطهّر في الماء بمقتضى بعض الآبات وجملة من الأخبار» وبالجملة الكلام 
ليس في أن المقام مقام جريان أصالة البراءة أو أصالة المنع؛ بل في تعليل انعقاد 
الإجماع بأصالة البراءة وإلا فالتمستك بالأصل في المقام فاسد من وجوه 
كالتمسك بالوجه الَّائي في كلامه كما لا يخفى؛ فاستناد ادّعاء الإجماع في 
المسألة إلى الأصل كاستناد اّعائه إلى وجود الرواية في مسائل الخلاف على ما 
في الكتاب عن معتبر المحفّق. 












* الخلاف: جا ص 350 


فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحابء و قال بعد ذلك 
«فيما إذا تعددت الشهود فيمن أعتفه المريض وعين كل غير ما عينه 
الآخر ولم يف الثلث بالجميع إنه يخرج السابق بالقرعة: قال دليلنا إجماع 
الفرقة وأخبارهم. فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة:" 
انتهى. 

ومن هذا القبيل ما عن المفيد'”' في فصوله حيث إنه سثل عن الدليل 
على أن المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة فقال: «الدلالة على 
ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع 
المسلمين. ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان ثم بين 
لست ملي يل سدم 

)١(‏ لا يخفى عليك أن مبنى لإجماع التي اّعاه في هذا الفرع أيضاً ليس 
على الب والوجدان؛ بل على الكلية المستنبطة من الروايات فهو من الإجماع 
على القاعدة قتديّر. 

(1) المراد من الثاني ما أفاده بقوله أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة إلى آخره 
كما يشهد به تكرير كلمة الاتّفاق وغيره وإن كان في الفرق بين المعطوف 
والمعطوف عليه غموض؛ ثم إن المراد من المطلّفة ثلاثاً في مجلس واحد هي 
التي يقع عليها ثلاث طلقات بلفظ واحد أو الأعمّ منها وممًا يقع عليها ثلاث 
طلقات بصيغ متعدددة قبل نخلل الرّجوع: إن المعروف من مذهب العامة وقوع 
الثلاث في الصّورتين؛ فقد ادعي الإجماع على عدم وقوع الللاث من جهة 
الإجماع الذي ادّعاه في المسألة الأصوليّة بعد ضجّ مقدامة اجتهاديّة إليها وهي أن 
وقوع الللاث مخالف الكتاب والسئة. 











* الخلاف: جام ص 550 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» سس ست 188 
وجه الدلالة ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله: (كل ما ثم يكن على 
أمرئا هذا فهو رد). (وقال: ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يواف 
قاطرحوه)» وقد بينا أن المرة لا تكون المرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون 
ثلاثاً فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث: وأما إجماع الأمة فهو مطبقون 
على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل؛ وقد تقدم وصف خلاف 
الطلاق بالكتاب والسنة فحصل الإجماع على إبطاله»”؛ انتهى. 

وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا. 

ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائت 
فى رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال حيث قال: «أطبقت عليه الإمامية 
خلفا عن سلف وعصرا بِعداخمئْر وأجمعت على العمل به. ولا يعتد 
بخلاف نفر يسير من الخرٍا سآن فإِن/ابني بابويه والأشعريين كسعيد بن 








عبد الله صاحب كتاب. الرِحمَة وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن 
محبوب صاحب كتاب نَوَآدرَالحَكَمَة والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم 
بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بأخبار المضايقة: لانهم 
ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك 
في كتاب من لا يحضره الفقيه وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم 
الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه مفت بها 
والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه؛ انتهى. 

ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على 
الحدس والاجتهاد من وجوه: 

أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به وهذا وإن كان غالبياً» إلا 
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أنه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف كثيراً. 

الثاني: تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوبء إذ لعلهم 
فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب. 

الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك. لأن وثوق 
الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولنك؛ مع أن الحلي لا يرى'" جواز 
ايب 

)١(‏ لا يخفى عليك صراحة مواضع من كلام الحلي قلئس سسرّه في كون أخبار 
المضايقة غير قطعيّة الصّدورء نعم قد يتوج على شيخنا الأستاذ العللامة قدس سرهه 
أن ما أفاده من الاعتراض إِنّما يستفيم فيما لو أراد الحلي استكشاف الحكم 
الواقعي من فتاوى العاملين بأخبار المضايقة التي فرضت كونها أخبار آحاد حتى 
5 منه حكم الإمام عليه السلا علي ما ساد من ظاهر كلامه في المقام 
بناه على ما عرفت من أنه أحد الوجرة وتلطرق في باب الإجماع على طريقة 
الحدس أو استكشاف رأي الإمام كيه الللهتم اهل إزادته من الواقع على وجه 
الحدس وأمًا لو كان مبنى كلامه على طريقة اللآخول؛ كما هو التظاهر من كلامه 
فالمقصود ليس إلا استكشاف فتاوى الأصحاب المتضمُنة القول الإمام عليه السلام 
ولو كانت مستندة إلى أخبار الآحاد إذ لم يشترط أحد بناء على الدخول كون 
مدرك فتوى المجمعين في المسألة صحيحاً عند مداعي الإجماع» وإلآ لا بد من 
العلم بالمدرك ولم يشترطه أحد نعم على طري المتأخّرين ربما يقدح العلم 
باستناد الحجمعين في المسألة إلى ما نراه فاسداء ويمثل ذلك يتوه على ما أفاده 
قدّس سره من الاعتراض بقوله: :وإن المفتي إذا علم استناده إلى آخره مع أن 
عدم تماميّة المدرك عنده من جهة الدلالة أو المعارضة لا يلازم تماميته عند 
الحلي المستكشف من الفتاوى الإجماع في المسألة» فتديّرء نعم ما أفاده من 
ة عليه قبل ذلك مما لا محيص عنه. 




















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ---. 
العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر 
واحدء لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع خصوصاً لمن يخطئ العمل 
يأخبار الآحاد. 

وبالجملة فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام 
فيدخل في الخبر الواحد مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع 
وضوح فساد بعضهاء فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة» قد ذكر أخبار 
المواسعة أيضاً وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه 
من جهة الدلالة أو المعارضة» لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام. 

وأوضح حالاً في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على 
وجوب فطرة الزوجة ولو كانيتة يزة على الزوج ورده المحقق بأن أحداً 
من علماء الإسلام لم يذهل إلا “/فإن الظاهر أن الحلي"'' إنما اعتمد 
شق استكشاف أقوال العلمام عَلَىَّ تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على 
وجوب عطرة الزوجة عَلَىَ روي يبأل الحكم معلق على الزوجة من 
حيث هي زوجة ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب 
الإنفاق. فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف 
“00 

(1) ما استظهره قدّس سرّه من استناد الحلّي في نسبة الفتاوى إلى العلماء إلى 
تدوينهم لما دل من الأخبار على وجوب فطرة الرّوجة على الرّوج بتوقم أنهم 
أفتوا بإطلاق هذه الأخبار من غير تفطّن لكون الحكم معلقاً عندهم على أحد 
الأمرين العبلولة ولو لم يكن مطيعة أو وجوب الإنفاق ولو لم يكن عيالاً له 
صحيح. إلا أنه يحتمل استناده في ذلك إلى فتوى من أطلق في باب الزّكاة 
وجوب فطرتها على الروج من غير تأقل في أن الحكم معلق على أحد الأمرين؛ 
كما يظهر من مطاوي كلماتهم فتديّر. 


























عن قول الإمام عليه السلام ويقال إنها سنة محكية 

وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق 
في بعض كلماته المحكية حيث قال: دإن الاتفاق على لفظ مطلق شامل 
البعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد. 
لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوماً من القصد 
لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا إذا عزم عليه فلا يدخل 
في الإجماع على الحكم. إل من علم منه القصد إليه كما أنا لا تعلم 
مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهيهم الدلالة عموم القرآن وإن 
كانوا قائلين به؛ انتهى كلامه» وهو في غاية المتانة''' لكنك عرفت؟" ما 
يي ئبنت يسح 

(1) ما أفاده المحقّق قدائس سره مل اللاي ب/في) كمال الظهور والمتانة إلة أن 
أصل كلامه مشتبه المراد في بادي الَظَرَ الأاهر منه بعد التَمْل الام أن مراده 
من الاثفاق على لفظ مطلق تعر العَقِنعيالَمَساله نحن موضوع القضية أو 
محمولها بلفظ مطلق شامل لما وقع الخلاف فيه من جزئيات هذه القضيّة 
المطلقة. فبعد العلم بالخلاف في بعض الجزئيات؛ لا يجوز استناد الفترى في 
الجزئي الذي وقع فيه الخلاف إلى من لم يعلم مذهبه فيه من جهة تعبيره باللفظ 
المطلق فمشاهدة الخلاف ممّن عبر باللفظ المطلق بمنزلة الموهن لظهور لفظ 
المطلق» كيف واعتبار العلم بالمراد بقول مطلق في نسبة الفتوى توجب سل باب 
اعتبار ظواهر الألفاظ كما لا يخفى. 

(5) حت التحرير في المقام أن يحرّر بدل هذا القول لكنك عرفت ما وقع من 
الجماعة من المسامحة في مقام دعوى الإجماع المبتنية على تتبّع الفتاوى في 
المسألة التي يدعى فيها الاجماع فإن تحصيل الفتاوى في المسألة من جهة 
الاجتهادات والمقلامات النْظريّة الحدسيّة ليس فيه مسامحة في لفظ الإجماع 











من مطاوي كلماته قلس سرّهء إذ هي استعمال 
الفظ الإجماع الموضوع لاثفاق الكل المتضمّن لقول الإمام عليه السلام في غيره 
وهو انّفاق من يكشف بحكم قاعدة الأطف أو الحدس عن رأيه عليه السلام؛ كما 
ذكره في المعالم أيضاً حاكياً له عن المحفّق قلس سرّهما في المعتبر فإنّه حكى 

عن المعتبر أنْه قال: «وأمًا الإجماع فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم عليه السلام 
فلو خلي المائة من فقهائنا عن قوله عليه السلام لما كان حجّة ولو حصل في 
اثنين لكان قوله عليه السلام حجن لآ بَاعحبِارٍ انّفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلامء 
فلا تغتر إذن بمن يحكم لِدطو الإلجماع باتفاق الخمسة أو المشرة من 
الأصحاب مع جهالة قول الباقين لاقع العلم القطمي بدخول الإمام عليه السلام 
في الجملة. هذا كلامه وهو في غابة الوه آننّهَنْ كلامه. ثم قال: «والعجب من 
غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند 
احتجاجهم به للمسائل الففهيّة, كما حكاه رحمه الله حتّى جعلوه عبارة عن مجر 
انَفاق الجماعة من الأصحاب إلى آخر ما تقلام نقله سابقاً في الكتاب». 

ام قال: دوما اعتذر به عنهم الشهيد رحمه الله في الذكرى من تسميتهم 
المشهور إجماعاً أو لعدم الظفر حين دعوى الإجماع بالمخالف أو بتأويل 
الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد أو إرادتهم الإجماع 
على روايته بمعنى ندوينه في كتبهم منسوباً إلى الأئمة عليهم السلام لا يخفى 
عليك ما فيه ثم ذكر القدح في الاحتمالات التي حكاها عن الشّهيد قلئس سره 
إلى أن قال: «وبالجملة الاعتراف بالخطاء في كثير من المواضع أخفا من 
ارتكاب الاعتذار: ولعل هذا الموضع منهاء انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. 














وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع» وقد حكي في 
المعالم عن الشهيد: «أنه أول كثيراً من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف 
في مواردها بإرادة الشهرة أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع 
أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع أو بإرادة الإجماع على 
الرواية وتدوينها في كتب الحديث؛” انتهى. 

وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار بعد 
ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب: «أنهم لما رجعوا إلى 
الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. ثم أخذ في الطعن على 
إجماعاتهم إلى أن قال فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما 
جروا عليه في الأصول»* انتهى. 

والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارثْكاك التأوِيلٌ في لفظ الإجماع بما ذكره 
الشهيد ولا إلى ما ذكرهالمحدث المذكور قدس سرهما من تغاير 
مصطلحهم في الفروع والأصولء بْلَ الحق أن دعوآهم للإجماع في الفروع 
مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام» إما من حسن الظن 
بجماعة من السلف أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك 
وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام أيضاً وليس في هذا مخالفة لظاهر 
لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة ولا تدليس. لأن دعوى الإجماع ليس 
لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلاً يستريح إليه في المسألة نعم قد يوجب 
التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدانها في 
كلماتهم, لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط 
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المذهب. لا على وجدانه مأثوراً. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات 
المنقولة بحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين 
اللإجماع خصوصا ! أرادوا به اتفاق علماء جميع الأعصارء كما هو الغالب 
في إجماعات المتاخرين إلى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن 
تقدم على الناقل» أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة 
ياجتهاد الناقل واعتقاده. 

وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو 
تقارب العصرين وعدم انمبالاة كثيراً بإجماع الغير والخروج عنه للدليل» 
وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف, فإن ما ذكرنا في مبنى الإجماع 
من أصح المحامل لهذه الأمرء'كلَمَاِِية لبناء دعوى الإجماع على تتبع 
الفتاوى في خصورص المسألقا 

وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع: 
«أن مرادهم بالإجماعات المَتَقولةفيككثر“مْنَ المسائل بل في أكثرها لا 
يكون محمولا على معناه الظاهر. بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤد 
بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام 
موافق في هذا الحكم أو مرادهم الشهرة أو اتفاق أصحاب الكتب 
المشهورة أو غير ذلك من المعاني المحتملة»*. 

ثم قال بعد كلام له: «والذي ظهر لي'' من تتبع كلام المتأخرين 


سس سس ب يبب بم 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقو 








)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا الكلام بظاهره مواقق لما أفاده شيخنا قلس سرّه 





في مبنى دعوى الإجماع من حيث إن المدّعي بعد وجدان الاتّفاق من أصحاب 
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أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف. 
فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي. ثم إذا اطلعوا على 
تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكورة 
وبرشد إلى هذا كثبر من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلهاء": 
انتهى. 

وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل 
في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام الذي هو داخل في 
المجمعين: فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحدء إذ لا يشترط 
في حجيته معرفة الإمام تفصيلاً حين السماع منه؛ لكن هذا الفرض مما يعلم 
بعدم وقوعه وأن المدعي للإجماع لا يذايمعلى هذا الوجه. 

وبعد هذا فإن احتمل في حفما تنةاقتاوئي جميع المجمعين والمفروض 
أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل آلْمتَتلرم عادة لموافقة قول الإمام عليه 
السلام» فالظاهر حجية خبره لمعو ل]إِلسوَآء جعلنا المناط في حجيته 
تعلق خبره بنفس الكاشف الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة» 
ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام أو جملنا المناط'" تعلق خيرة 
بالمنكشف وهو قول الإمام لما عرفت من أن الخبر الحدسي المستند إلى 





الكتب الموجودة عنده يحصل له الحدس باتّفاق الكل الإجماع. 

(1) لا يخفى عليك أن المراد من تعلق خبره بالمستكشف إِنّما هو بضمّه إلى 
الكاشف عنه حدساً فيخبر عنه مسافحة نظير الإخباز بالملكات لمشاهدة آثارها 
الكاشفة عنهاء كما عرفت تفصيل القول فيه. 
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إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسي في وجوب القبول» 
وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية. 

لكنك قد عرفت سابقاً القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصاً إذا أراد 
الناقل اتفاق علماء جميع الأعصاره نعم لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث 
يحاط بهم أمكن دعوى اتفاقهم عن حس. لكن هذا غير مستلزم عادة 
لموافقته قول الإمام عليه السلام» نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة 
الشيخ المتقدمة التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر. 

ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار الذي 
يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه السلام؛ إل إلى الحدس الناشئ عن 
أحد الأمور المتقدمة التي مرجخقل:إلىي حسن الظن؛ أو الملازمات 
الاجتهادية» فلا عبرة بنقله لأن الإحتياق مول الإمام عليه السلام حدسي غير 
مستند إلى حس ملزوم لهرعادة لَيكرّن” نَظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى 
الآثار الحسية والإخبار بالاتفاق أيض] حدحي” 

نعم يبقى هنال" شيء وهو أن هذا المقدار من النسية المحتمل استناد 








(1) المراد من حجيّة خبر الحاكي بالنّسبة إلى النّسبة المحتمل رجوعه فيها 
إلى الحس والوجدان في الكتب في قبال الاجتهاد والنَظر في تحصيل الفتاوى 
هو الأخذ بظاهر السبة المقنضي لرجوع الحاكي إلى الوجدان والإحساس في 
الكتب والبناء على ذلك؛ لا الزائد على ذلك بمعنى جعل الحكاية حجّة شرعيّة 
في المسألة بالمعنى المبحوث عنه في المقام كيف وهو خلاف صريح كلماته 
كما لا يخفى كما أن المراد من قوله قلاس سرّه بعد ذلك فنقل الإجماع غالبا إلا 
حجّة إلى آخره هو كونه طريقا بالنسبة إلى صدور الفتوى منهم من حيث 
رجوع لاقل إلى الحس بالنظر إلى ظاهر النسبة» كما يفصح عنه صريح كلامه 














في المقام لا كونه حجٌة شر في المسألة: فإ كان هذا المقدار من الفتاوى 
التي بني على كون إخبار العادل بها عن حس على تقدير تحقّقه ملازماً لرأي 
المعصوم عليه السلام بضميمة ما حصله من الأقوال والأمارات بني على اعتباره 
بالنسبة إليه ويترئّبٍ ملزوم المجموع في مرحلة الظاهر عليه وهو قول المعصوم 
عليه السلام؛ كما هو المفروض: إذ لا فرق في حجيّة خبر العادل على تقدير 
العموم بين تعلّقه بتمام الستّبب الكاشف عنه أو بجزئه إذا الَأمل والتوقف في 
ترتيب المسبّب في صورة العلم بوجود بعض أجزاء الستبب والشّك في الجزء 
الآخر إِنّما هو من جهة الشّك في وجود السّبب الناشئ عن الشّك في وجود هذا 
المشكوك؛ فإذا أخبر به العادل وحكم التابيع يتصديقه وعدم الاعتناء باحتمال 
كذبه كان هذا في معنى الحكم بن تلكة الِب عليه في مرحلة الظاهر كما هو 
ظاهر وليس هذا المعنى مختصاً بالجزء بل بجري في غيره ممًا يعتبر في تحقّق 
المطلوب كالشرط مثلاً فيما فرَضوَيحَوْ داك التشكروط في محل وشلك في 
ترئّب الآثار من جهة الشّك في وجود الشّرطء بل لا يختص بالأدلة والأمارات 





وبجري في الأصول أيضاً فإنّه كثيرا ما يجري الاستصحاب في وجود الأجزاء 
والششرائط فيما فرض الشّك في بقاء جزء على صفة الجزثيّة؛ أو في بقاء شرط من 
الشّروط مع فرض العلم بتحقّق سائر ما يعتبر في تحقّق المركب أو المشروط» 
ضرورة عدم اختصاص الاستصحاب الموضوعي بالشّك في بقاء تمام الموضوع 
لا من جهة الشّك في جزء أو شرط منه أو جريانه في الموضوع مع كون الشّك 
فيه مسيباً عن الشّك في الجزء والشّرط كما نوقم على ما سيجيء تفصيله في 
محله إن شاء اللّه تعالى فالمراد من قوله قلس سرّه بعد ذلك. 

وبالجملة فمعنى حجيّة خبر العادل وجوب ترتيب إلى آخره أعمّ من الدلالة 
الاستقلاتية الابتدائية: كما إذا كانت الفتاوى المحكية عن حس” بأنفسها ملازمة 
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الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيهاء لأن ظاهر الحكاية محمول على 
الوجدان. إلا إذا قام هناك صارف والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل 
إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم. 

وأمًا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصئفة في الفتاوى 
إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل. 

وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة 
الكتب الموجودة عنده حال التأليف. فليس عليه شاهد بل الشاهد على 
خلافه وعلى تقديره فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة فإن نسبة الأمر 
الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخصء وحينئد 
فتقل الإجماع غائا. إلآ ما شذ حِخةآبالنييبة إلى صدور الفتوى عن جميع 
المعروفين من أهل الفتاوى. 

ولا يقدح في ذلك أنا نجد الاق في كثير من موارد دعوى الإجماع: 
إذ من المحتمل إرادة الناقل مآ عَذَآ المََخالقَ فتتبع كتب من عداه ونسب 
الفتوى إليهم؛ بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفاً. فلا حاجة إلى 
حمل كلامه على من عدا المخالف. 

وهذا المضمون المخبر به عن حس وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة 
لموافقة قول الإمام عليه السلام: إلأ أنه قد يستلزمه بانضمام أمارات أخر 
يحصلها المتتبع أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوى المسألة الإجماع. 











لقول الإمام عليه السلام والدلالة النّانوية بملاحظة وجود سائر الأجزاء مثلا كما 
إذا كانت الفتاوى المحكيّة بانضمام ما حصلها المحكي له سبباً للعلم برأي الإمام 
عليه السلام. 





مثلاً إذا ادعى الشيخ قدس سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد 
الجبهة؛ فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في 
الكتب المعدة للفتوى» وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف 
بمضموئهاء فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم 
حجة في مسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم؛ بل سمعناها منهم 
وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه السلام» إل 
أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى وضم إلى 
ذلك أمارات أخر فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف 
هذه جميعها عن قول الإمام عليه السلام وبعض هذا المجموع وهو اتفاق 
أهل الفتاوى المأثورة عنهم وإن.لخآ ينبت لنا بالوجدان, إلا أن المخبر قد 
أخبر به عن حس فيكون حجة|ك السو إلنا 

وكما أن مجموع ما يستلزم عادةلصدور البحكم عن الإمام عليه السلام 
إذا أخبر به العادل عن حس قبل منة وعَمَلٌ بمقتضاهء فكذا إذا أخبر العادل 
يبعضه عن حس. 

وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر 
بشيء مع شدة احتباطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في 
الخارج؛ فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه 





فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادي وهو 
موت زيدء وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء وحصلنا أخبار 
لباقي بالسماع 

نعم لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع على تقدير ثبوتها 
لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسهاء أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة 
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للقطع بقول الإمام عليه السلام» وإن كانت قد تفيده لم يكن معنى لحجية 
خبر الواحد في نقلها تعبدء لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء ترقيب 
لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور أخرء فلو أخبر العادل بإخبار عشرين 
هم قد يؤجب العلمء وقد لا يوجب لم يكن 


خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد؛ إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد 


بموت زيد وفرضنا أن | 





عوته. 

وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به 
مطابقة أو تضمناً أو التزاماً عقلياً أو عادياً أو شرعياً دون ما يقارنه أحياناً. 

ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع؛ بل يجري في نقل الاتفاق 
وشبهه ويجري في نقل الشهرة» ونق ل إلفتاوى عن أربابها تفصيلاً. 

ثم إن لو لم يحصل من ممشنوت”ما بيس بنقل العادل وما حصله المنقول 
إليه بالوجدان من الأمارات والْأقرَآن”القطع بصدور الحكم الواقعي عن 
الإمام عليه السلام لكن حصلممه لمم بورد دليل ظني معتبر بحيث لو 
نقل إلينا لاعتقدناه تاماً من جهة الدلالة» وفقد المعارض كان هذا المقدار 
أيضاً كافياً في إثبات المسألة الفقهية» بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها 
الناقل للإجماع إجمالاً مستلزماً لوجود دليل معتبر فيستقل الإجماع المنقول 
بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات. إلا إذا منعنا كما 
تقدم سابقاً عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو تقل إلينا 
الوجدناه تاماً وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك إلا أن ذلك شيء قد 
يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من 
المخبر به إليه. 

ألا ترى أن إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به لكن لا ملازمة عادية 








بينهما بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الأخبار. 

وبالجملة يوجد في الخبر مرتبة مستلزم عادة تحقق المخبر به» لكن ما 
يوجب العلم أحياناً قد لا يوجبه وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في 
مقام حصول العلم. وإلألم يتخلف. 

ثم إن قد نبه على ما ذكرناً”' من فائدة نقل الإجماع بعض المحققين في 
كلام طويل له وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه لكن 
الأولى نقل عبارته بعينهاء فلعل الناظر يحصل منه غير ما حصلناء فإنًا قد 
مررنا على العبارة مروراً ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له. 

دخل في مطلبه قال قدس سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنفها 
في المواسعة والمضايقة ما هذا لفظة كبرو وليعلم أن المحقتى في ذلك هو أن 
الإجماع الذي نقل بلفظه المسشسخلفي/معباه المصطلح. أو بسائر الألفاظ 
على كثرتها إذا لم يكن مبتنياً على حول المعصوم بعينه. أو ما في حكمد 
في المجمعين. فهو إنما يكوك حَبحة حُلىَير“الناقل باعتبار نقله السبب 
الكاشف عن فول المعصوم. أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتد 
به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله 
للالااسسسبيبياابايابنايااسسسسسس سكم 
نس سرّه من هذا الكلام كما هو صريحه عند التَأمَل هو التنبيه 
على الفائدة التي استدركها بقوله: (نعم بقي هنا شيم) إلى آخره وإلا فكلامه 
قداس سرهم مخالق لما أفاده شيخنا الأستاذ العلمة في تحرير المسألة من وجوه 
وإن توافقا في الجملة؛ كما سننبّه عليه. 1 

() لا يخفى عليك أن اللُفظ المحكي في الكتاب للرّسالة وإن كان ظاهره 
كونه لها ولكشف القناع؛ والمراد من قوله: (أو ما في حكمه هو الدخول القولي 
لاالشخصي). 








(0 مرادة 
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لا باعتبار ما انكشف”" منه لتاقله بحسب ادعاله». 

فهنا مقامان: 

الأول: حجيته بالاعتبار الأول وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات!" 
على مقدمات الأولى دلالة انلفظ على السبب؛ وهذه لا بد من اعتبارها وهي 
متحققة ظاهرأً””' في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف؛ وقد 
يشتبه الحال”؟' إذا كان النقل بلفظ الإجماع في مقام الاستدلال» لكن من 
اسسسسس ‏ سس سمه 

(1) لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سرّه مخائف لما أفاده شيخنا قلاس سره 
من عدم الفرق في الحجّة فيما تعلق نقله بالسبب الملازم لقول المعصوم عليه 
السلام بين جعل الحجّة نقله الكاشفعن المّنة عن حس أو المتكشف من 
حيث ضمّه إلى الكاشف. 

(؟) الفرق بين الجهتين إنما لحو بحسب الاطتبار» وإلآ فيس هنا أمران. 

() ما أفاده مخالف أَبَعََلِم)كأفاده.شيخنا يدس سرّه فيما تقلم من عدم 
دلالة الفظ على السّبب من حيث كون الإجماع حقيقة في انَفاق الكل في عصر 
واحد لا الأعصار فاتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين الذي استشهد به لا 
يقتضيء إلآ إرادة انفاق الكل في عصر واحد عند الإطلاق ومن المعلوم عدم 
ملازمته لقول المعصوم عليه السلام على ما عرفت تفصيل القول فيه نعم اثفاق 
الكل في جميع الأعصار يلازم لقول الإمام عليه السلام» كما لا يبعد إرادته من 
كلامه نظراً إلى قوله: (وربما بالغوا في أمره) إلى آخرهء إلأ آنلك قد عرفت 
الكلام في إمكان تحصيله من طريق الحس والوجدان 

(6) من حيث نوم أن الوجه في دعوى الإجماع ليس تحصيل الفتاوى في 
نفس المسألة» بل من جهة حصول العلم بقول الإمام عليه السلام فيها من طريق 
المكاشفة أو السّماع الغير المتعارف فبلاعي الإجماع حتى يقبل منه» وهذا بخلاف 








--- بحر الفوائد 
المعلوم أن مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفيةة 
ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة» مع أنه 
على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعاً كاف في الحجية. 

فإذا انتفى الأمران تعين سائر الأسباب المقررة وأظهرها غالباً عند 
الإطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع؛ أو الظن المعتد به على اتفاق الكل 
في نفس الحكم. 

ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين وجعلوه 
مقابلا للشهرة وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعاً ونحو ذلك 
وربما قالوا إن كان هذا مذهبء فلأن فالمسألة إجماعية وإذا لوحظت 
القرائن”” الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة واختلف الحال في 
ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن أو اِلظلفِي وكيِفِ كان فحيث دل اللفظ ولو 
بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق-التعتيزتكانا معتبرا وإلآ فلا 

الثانية: حجية نقل السب الملاكووترجواوةاالتعويل عليه وذلك لأنه 
ليس"" إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم 
ياباب شح 
نقل الإجماع في مقام نقل الخلاف. فإنّهِ لا يتطرق فيه هذه الاحتمالات والمراد 
من الوجه الأخير هو الثاني عشر الذي أضافه إلى وجوه الإجماع وقد عرفته 
سابقاء. 

(1) الترديد بين الأخذ بما هو متيقّن أو الظاهر لا ينافي كون الراجح هو 
الأخذ بالظاهر من حيث اقتضاء اللْفظ فلا بتم جه عليه كون التّرديد بين الأمرين 
منافياً لما قرّره من الأخذ بظاهر اللفظء الغرض في المقام مجرّد بيان الوجهين لا 
تحقيق الحق. 

(1) من المعلوم أذ نقل الستبب من حيث هو ليس نقلا للسئنة حتَى يشمله ما 














دل على حجيّة نقل السّنة» فلا بد للقائل باعتباره من إقامة الددليل عليه فقد استدل 
على اعتياره بوجوه: 

أحدها: جريان سيرة الخلف والسّلف على الاعتماد بالأخبار الآحاد في أمثال 
المقام مما كان التّقل فيه على سبيل التتفصيل أو الإجمال. 

ثانيها: ما دل من الكتاب والمّنة على حجيّة خبر الثّقَة العدل بقول مطلق. 

ثالئها: ما اقتضى كفاية مطلق الظن وحجيّته فيما لاغنى عن معرفته؛ وهو 
دليل الانسداد المعروف بينهم. 

ومن المعلوم عدم الغنى من معرفة الإجماع؛ فيلزم حجيّة نقل العادل له هذا 
ملخّص ما ذكره من الوجوه وأنت خبير:قارفيهاء أما الوجه الأوّل فلأنه إن أريد 
يما جرى عليه السّيرة كل ما له تعلوا بالك ماكر عي في الجملة أو الأعم منهه 
وممًا ليس له تعلق به كما هو صرياخ كلابةتجحبثْ يشمل المقام؛ فيدّعي السيرة 
في خصوص المقام أيضاً ففيه متاك رصؤا جأويد يكيرة العلماء فقط؛ كما هو 
ظاهره أو هي مع سبرة العوام وإن أريد به أمثال المقام في الجملة من غير أن 
يدعي جريانها في خصوص المقامء ففيه أنه لا تفيد شيئاً على تقدير التُسليم إذ 
اعتبار الخبر في غير المقام لا يلازم اعتباره في المقام» وإلا لم يكن معنى للتكلم 
افيه كما هو واضح وكأنْه أريد التمسّك بها في المقام بملاحظة تتقيح المناط 
وهو كما ترى وأمّا الوجه النّاني: فلأنك قد عرفت أن ما يسلّم دلالته على العموم 
على تقدير تسليم دلالته على حجيّة الخبر هي آية ال وقد عرفت عدم دلالتها 
: كان ملازما لقول الإمام عليه السلام؛ وأمّا الوجه 
الإجماع فيما أفاد القن بالحكم ولو من 
جهة الظن بالسّنة تحت الدئيل العقلي المفتضي لحجيّة مطلق الظن على تقدير 
تماميّة مقدماته لكنْه لا تعلق نه بالمقصود بالبحث في المقام من حجيّة نقل 











0 






وغيرهم ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنه الأخبار 
كالأسئلة التي تعرف منها أجوبته والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره 
ونحوها مما تعلق بهاء وما نل عمن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد 
وغيرهاء وكنقل الشهرة واتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى 
أو جماعة منهم وغير ذلك. 

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار 
الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل؛ وما 
تعلق بالشرعيات أو غيرهاء حتى أنهم كثيراً ما ينقلون شيئاً مما ذكر 
معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه 
الحصول الوثوق به وإن لم يصل إِلفيصرِتبة العلم؛ فيلزم قبول خبر الواحد 
فيما نحن فيه أيضاً لاشتراك الجميعيفي/كرنها نقل قول غير معلوم من غير 
معصوم وحصول الوثوق بالناقل كتهو المقروض. 

وليس شيء من ذلك مع لصنق يهم وهم عدم الاكتفاء فيه بخبر 
يباسح 
الإجماع من باب الظن» نعم من كان مقصوده إثبات الملازمة بين حجيّة الخير 
ونقل الإجماع بقول مطلق بأي عنوان ثبت 
على ما حرره قلس سره. 

)١(‏ ما أفاده قلس سسرّه من عدم كون شيء مما حكم بحجيّة الخبر فيه من 
المسائل الأصولية الففهيّة من حيث فرض قيام الخبر فيه على الموضوعات وإن 
تعلّق بها الأحكام: وفساد القول ياختصاص الحجيّة بالمسائل الذ 
على بعض الكلام فيه مما لا خفاء فيه أصلاً. نعم الكلام في حجيّة الخبر في 
بعض ما ذكره كنقل الإجماع في المقام بحث في المسألة الأصوليّة على تقديره 
لكنه لا تعلق له بما أفاده كما هو واضح 
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الواحد مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قرر في محله ولا من الأمور 
المتجددةا" التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي 
فلن اللّهِ عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة» ولا مما يندر 
اختصاص '" معرفته ببعض دون بعضء مع أن هذا لا يمنع من التعويل على 
نقل العارف به لما ذكر. 

ويدل عليه مع ذلك ما دل ل على حجية خير الثقة العدل بقول مطلق» وما 
اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالباً. 

إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال ال علماء الفريقين وآراء سائر 
أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها كمعرفة المجمع عليه والمشهور 
والشاذ من الأخبار والأقوال والمواققّبللعامة أو أكثرهم والمخالف لهم 
والثقة والأوثق والأورع والأفقء##ؤاكمَكْركٌة اللفات وشواهدها المنثورة 
والمنظومة وقواعد العربية الني عِليهَمتتتَى أستنباط المطالب الشرعية وفهم 
معاني الأقارير والوصايا وسائرَالعموة وَآلْإبَعَاعَكْ المشتبهة» وغير ذلك مما 
لا يخفى على المتأمل. 

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالتاً سوى النقل الغير الموجب 
اك 


(1) لا يخفى عليك احتمال ل القدح أو الجزم به على تقدير كون المذ كورات 
هو فيما إذ! أريد إثبات الحجيّة بالتيرة» لا بغيرها من 





من الأمور | 
الأدلة اللفظيّة أو العفليّة فتديّر. 

(1) الموجود في يخ الكتاب وفي نسخة عنديي من الرّسالة للمحتّق المتقلام 
ذكره هذا الذي عرفت نقله وهو إمًا غلط مر ن الناسخ أو سهو من قلم المحقق 
يقول ولا مما يختص معرفته ببعض والأمر 














المذكور قلئس سرّه وحق العبار 
في ذلك سهل بعد وضوح المراد. 


للعلم والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهراً وسائر الأمارات الظنية» فيلزم 
جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر فيكون خبر الواحد الثقة حجة 
معتمدا عليها فيما نحن فيه ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام 
والأجلاء الكرام؛ كما هو الغالب: بل هو أولى بالقبول" والاعتماد من 
أخبار الآحاد في نفس الأحكام, ولذا بنى على المسامحة فيه من وجوه شتى 
بما لم يتسامح فيها كما لا بخفى. 

الثالثة: حصول استكشاف”" الحجة المعتبرة من ذلك السبب ووجهه أن 
انباسح 

)١(‏ ما أقاده إشارة إلى ما زعمه بعض من أن اعتبار الّن في الموضوعات 
أولى من اعتباره في الأحكام من جيذ إل راهتمام الشارع يشأنها بمقنضى منعه 
عن العمل بالآن فيها دون الموظؤعَائم كذ فرض حجيّة الخبر في الأحكام 
فيحكم بحجيته في الموضوعات الت يكتها المقام من باب الأولويّة؛ وهو كما 
ترى لا محصّل له عند التَأمل مضاها لي حَدَمْدَكيل على اعتبار الأولوية الاعتباريّة 
بل هي أوهن بمرانب من نقل الإجماع ودعوى رجوعها إلى مفهوم الموائقة: 
وفحوى الخطاب كما ترى. 

(1) غرضه قدّس سرّه من استكشاف الحجيّة المعتبرة أعمّ من أن يكون 
المنقول تمام السّبب الكاشف أو جزئه كما يفصح عنه كلامه بعد ذلك» ثم إِنّه 
لما يختلف الحال من حيث تعلق التقل بتمام الستبب أو بعضه؛ كما أن الأمر في 
البعض يختلف بحسب مراتب الأبعاض من جهة حال الاقلين واللّفظ والمسألة 
والكتاب وزمان لتقل وغير ذلك من الخصوصيات. فلا بد أن يلاحظ المنقول 
إليه جميعها ويأخذ بما يقتضي النقل بعد ملاحظتها فيما كان الاقتضاء واضحا 
فإذا التيس الأمر عليه فيأخذ بظاهر اللُفظ, أو يما هو المتيقن إرادته من اللفظ 
على الوجهين اللذين تقلدما وإن كان الرراجح الأوّل. 
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البب المنقول بعد حجيته كالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه 





وقبوله وإن كان من الأدلة الظنية باعتبار 
الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغيرها لأخس 


مقدمتيه مع بداهة إنتاجه. 





فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه وتورعه في 
النقل وبضاعته في العلم ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال 
واستقصائه؛ لما تشتت منها ووصوله إلى وقائعهاء فإن أحوال العلماء اء مختلف 
فيها اختلافا فاحشاً وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع» فرب كتاب 
الغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيقء ورب كتاب لمتتبع موضوع 
على المسامحة وقلة التحقيق: ومثلهالتّجالرفي آحاد المسائل» فإنْها تختلف 
أيضاً في ذلك وكذا حال لفظه لِخَيلا وصوح دلالته على السبب وخفائها 
وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وَرََآنَ نقله لاختلاف الحكم بذلك كما 
هو ظاهر؛ ويراعى أيضاً وقوع دعَوى الأجماع في مقام ذكر الأقوال أو 
الاحتجاج» فإن بينهما تفاوتاً من بعض الجهات:؛ وربما كان الأولى بالاعتماد 
بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى؛ فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله 
كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر. 

ثم ليلحظ مع ذلك”' ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم 





)١(‏ لزوم ملاحظة سائر الأقوال والأمارات الموجودة في المسألة التي ادّعي 
فيها الإجماع؛ فيما كان المنقول جزء التبب لا خفاء فيه» وأمًا لزوم ملاحظة ما 
كان النّقل كاشفا عنه ظنّاً على وجه الإجمال فيما كان تمام السّبب أو جزأه؛ كما 
ربما يستظهر من كلامه قلاس سرّه سيّما قوله: (وربما يستغني المتتع بما ذكر) 





على التفصيل؛ مع أنه لو كان المنقول معلوماً لما اكتفي به في الاستكشاف عن 
ملاحظة سائر الأقوال التي لها د + فيه فكيف إذا لم يكن كذلك. 
ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من 
الأسباب» كما هو مقتضى الاجتهاد سواء كان من الأمور المعلومة أو 
ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة أو المقارنة وربما 
يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماعء لاستظهاره 
عدم مزية عليه في التتبع والنظر. 
وربما كان الأمر بالعكس وأنه إن 











تفرد بشيء كان نادرا لا يعتد به فعليه 





أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتيعة نوكه رتأخر عن الناقل أم عاصره وسواء 
أدى فكره إلى الموافقة له أو الْمِخَكلة كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة 
وغيرها مما تعلق بالمسألة» فليس_الجماع إلا كاحدها. 

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو 
إليه من جهة السبب أو احتمال ذلك؛ فيعتمد عليه في هذا خاصة بحسب ما 
استظهر من حاله وثقله وزمائه ويصلح كلامه مؤيداً فيما عداه مع الموافقة 
لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر. 





عن تحصيل العلم بالمنقول أو ظنا مطلقاء فيكون اعتباره مشروطاً بالعجز نعم 

مقتضى الاجتهاد الفحص عن معارضات الأدلة لا الفحص عن صدقها وكذبهاء 

الهم إلا أن يقال إن الفحص عن المعارضات بالنّسبة إلى خصوص قل الإجماع 

يوجب الاطلاع العلمي على حال نقل الإجماع غالباً؛ ومن هنا قد يستغني المتتع 
من الرجوع إلى لتقل لاستظهاره عدم مزيّة التَاقل عليه. 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد 
ذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد فليفرض 
المظنون منه كالمعلوم لثبوت حجيته بالدليل العلمي ولو بوسائط. 

ثم لينظر فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية حيث 
كان متوقفاً على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير 
الدليل القاطع وإلآ فلاء وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل؛ فإن توافق الجميع 
توحظ كل ما علم على ما فصل وأخذ بالحاصل وإن تخالف لوحظ جميع 
ما ذكر وأخذ فيما اختلف''' فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه 











ووجود المعاضد وعدمه وقلته وكثرته 

ثم لبعمل بما هو المحصل ويحكم على تقدير حجيته بأنه دلبل ظني 
واحد وإن توافق النقل وتعدد الناقل» 

وليس ما ذكرناه مختصا بنفل جما ألمتضمن لنقل الأقوال إجمالا. 
بل يجري في نقلها تفصيلاً:أيضاه و كِذلِك في يقل سائر الأشياء التي يبتتى 
عليها معرفة الأحكام والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقاً لما وجد أو 
مخالفاً مشترك بين الجميع كما هو ظاهر. 

قد اتضح بما بيناه''' وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب: «من 





(1) ليس المراد من الأخذ بالأرجح الأخذ به وترجيحه على النقل المخالف 
بعد الفراق عن حجّة المتخالفين» كما هو الشّأن في باب تعارض الأدلّة» ضرورة 
أن قد لا يكون المرجوح في المقام كافياً في الاستكشاف ولو فرض سلامته عن 
المعارض الرّاجح؛ بل المراد الأخذ به بالتّسبة إلى ما يدل اللفظ عليه من تقل 
الفتاوى إجمالاً وإن لم يكن كاشفاً مستقلاً في الاستكشاف. 

(1) ويشهد له مضافاً إلى الع في كلماتهم كما سبأتي الإشارة إلى جملة منها 
دعوى الإجماع من ابن زهرة والمرتضى والشيخ وابن إدريس وغيرهم في كثيرة 





من المسائل وعدم اعتناء معاصريهم؛ بل المتأخرين منهم بالإجماعات المنقولة في 

كلماتهم؛ بل ريما بطعنون على إجماعاتهم مثل اش 0 
واحد من الأعلام من معاصرية» وفإنه قد طعن على إجماعات اين إدريس بل على 
كتابه بما هو معروف ومثل الفاضلين؛ فقد أكثراً من الطّعن على ابن إدريس في 





دعوى الإجماع والتواتر بالتغليط والتشحيط وقلة َع والتحصيل وغيرها ممالا يليق 
اي م ا دعوى الإجماع على خبر في 
حكم الكر وردها بأنها دعوى خالية من البرهان؛ بل البرهان قائم على خلافها إلى أن 
قال: 

«وإنّما يتم من ضابط ناقد للأحاة »لا من مثل هذا الفاضل؛ انتهى كلامه 
قدتس سر ومثل بعض المحفَقين مرْالَأخر ين حيث طعن عليه: 

«بأله قد اضطرب كلامد. في أبِر الإجماع فمرة بلاعيه فيما شد القائل بد ولا 
5 رقن كه وكوعَتل المفيد أو المرتضى وا 
غيرهم من الأفاضل. ويعتذر بمعلوميّة نسبه أو عدم قصده الفتوى مع أنّه مقتضى 
كلام 

وربما يدعي إجماع المسلمين فيما ذكر وقد يستند إلى عدم العلم بالمخائف 
ويحتج بالإجماع لذلك. ويظهر من كثير من عباراته أن عمدة ما يعتمده في نقل 
الإجماع هو دليل الحكم. فإذا وجده بحسب ما أذى إليه نظره سارع إلى دعوى 
الإجماع وإن قل القائل به وجد المخالف لزعمه أنه قول الإمام عليه السلام. 

ومن المعلوم أنه لا يجوز الاعتماد على مثل هذا التّقل وربما يناعي 
الإجماع على حكم ويحتج به. م يقوّي خلافه بلا فصل ويعتذر بأنّا راجعنا 
أقوال أصحابنا فرأيناها مختلفة مع علمه بالمخالف ونسبه وعدم قدحه في 
اتفاق الباء بزعمه. كما اعترف به مراراً. فإذا كان هذا حاله فغيره أولى برة ما 
اذعاء ولو أردنا أن نستقصي موارد دعواء الإجماع والتواتر. 


0 
أو 











ورد من بعده من العلماء وعدم اعتنائ 





م بها لاحتجنا إلى تأليف رسالة مفردة؛ 
انتهى كلامه ومثل المحقّق في أحكام البثر في مسألة اّعى ابن زهرة الإجماع 
فيهاء فإنّه قد طعن عليه بأ من المقلّدة من لو طالبته بدليل ذلك لادّعى الإجماع 
لوجوده في الكتب التلائة وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلاء بل الطاعن على 
إجماعاته أكثر من الطّاعن على إجماعات ابن إدريس؛ ومثل ابن إدريس 
والفاضلين وغيرهم؛ فإنهمٍ طعنوا على إجماعات الشيخ ولا سيّما ما وجد منها في 
الخلاف: فَإنّهِ أكثر فيه دعوى الإجماع فيما شاع فيه الخلاف؛ ولذا لم يعبأ بها من 
عاصره وكثير ممّن تأخر عنه 

وقد جمع ثاني الشهيدين أربعين“نَنَإلةٍيعظمها من الخلاف» وذكر أنه اتعى 
2 

مع التصريح يمنع نع الإجواع أوربدركت وقال أيضاً في رسالته في صلاة الجمعة 

53-00 الأمكات هوض كتترتشى في الإنتصار والشبخ في 
الخلاف مع أنهما إماماً الطائفة ومقتدياهم من دعوى الإجماع في مسائل كثيرة 
مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شدوذ الموافق لهما فهو كثير 
لا يقتضي الحال ذكره: ثمّ ذكر تسعاً منها وقال: 

«إلى غير ذلك من المواضع. ومثل ابن طاوس: فإنّه قد طعن على إجماعات 
المرتضى ومثل العلأمة. فإنّه كثيرا ما يطعن على إجماعات المرتضى وغيره من 
ن. وقال إنّي لأعجب مما صدر منه من المسامحة في دعوى الإجماع 
الذي صنفه للرّد على المخالفين؛ وما كان يتبغي مثل ذلك لمثله ومثل العلأمة 
المجلسي في كتاب الصّلاة من البحار فإنّه قد طعن على إجماعاتهم بعد ما بن 
معتى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب بأنّهم لما رجموا إلى الفروع كانّهم 
نسوا ما أسسوه في الأصول: فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر 
الاختلاف فيها أم لا وافق الرّوايات المنقولة فيها أم لا حتّى إن السيّد وأضرابه 

















كثيرًما ناعون الإجماع فهما بتفتدون به أو بوافقهم عليه قليل من أتباعهم. 

وقد يخنار هذا المدعي للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر وكثيرا ما يدعي 
أحدهم الإجماع على مسألة وبداعي الآخر الإجماع على خلافه فيغلب على 
الن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول» انتهى كلامه رفع 
مقامه: وقال أيضاً في مقام المعن على إجماعات القدماء في محكي مرآة العقولة 








٠‏ واطلاعه على كثير من أصول القدماء وكتبهم أن الإفتاء لم 
يكن شائعا في زمان الكليني وما قبله. بل كان مدارهم على نقل الأخبار وكانت 
تصائيفهم مقصودة على جمعها وروايتها. ولهذا بتعسّر. بل يتعذر الاطلاع على 
الخبر المجمع عليه بينهم بطريق الإنتانا وير معرفة المشهور على هذا الوجه 
أيضاً انتهى كلامه رفع مقامه» وقِذ' حكني حُن/الورع المحقق وغيره الطعن على 
إجماعاتهم في جملة من المسائل. 

هذا وأا كلماتهم الدالة عل َم أحتاكهمبْمل"الأجماع فأكثر من أن تحصى: 

فمنها: ما حكي عن العلآمة في مسألة الاكتفا. في صوم شهر رمضان ينا 
واحدة لكل الثّهر من نقله دعوى الإجماع عليه عن الشّيخ والمرتضى. بل عن 
المفيد كما عن محكيّ المختلف وعزاه العلآمة نفسه إلى الأصحاب ولم ينقل 
في المسألة خلافً؛ ومع ذلك أقتى في بعص كتبه بخلافه ومال إليه في آخر لعلة 
متو لاي الإجماع أصلاً ورد الس بعدم 
















يضاً في كقّارة وطي الحائض عن الشّيخْ والمرتضى الإجماع على 
الوجوب. وكذا عن ابن زه إدريس واختار الاستحباب ورد الإجماع ب 
«أنا لم نتحقّقه». مع أله لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ في خصوص النّهاية: وقد 








حكي عنه في سائر كتبه المتأخرة عنها الوجوب ودعوى الإجماع عليه إلى غير 
ذلك من كلماته الصّريحة في ذلك يقف عليها الراجع إلى كتبه. 

نعم المحكيّ عنه في التتذكرة والمنتهى الاستدلال بنقل الإجماع في 
خصوص سألة التكفير في الصّلاة مع أن كتبه مشحونة من الاستدلال بما 
يتراءى كونه من الاعتبارات والاستحسانات العقليّة» فيحتمل كون ذكره نقل 
الإجماع فيهما في تلك المسألة وفي محكي المختلف في مسائل من باب مجرد 





التأبيد والاعتضاد:. وإلا كيف يجامع ما عرفت من رده نقل الإجماع بعدم 
ابوت المتريح في عدم حججته فهل ترى هذا الحو من الوك في الأخبار 
وهل يجامع حجيّته مع هذا الذي صِونفوابهرحاشا ثمّ حاشا. 

ومنها: ما عن الفخرء فإنه ولأن »كاق' يوج في تعليق الإرشاد تمشكه بنقل 
الإجماع في جملة من المسائل المِعَدَكَة كنجاسة غسالة الحمّام وفساد الصّوم 
بالحقنة بالمائع ور الودبعة حومطو إلى المودع وعدم قبول شهادة 
الولد على والده إلى غير ذلك» إلا أن موارد اعتراضه على من نقل الإجماع أكثر 
بمراتب. فلا بد أن يحمل كلامه في موارد التمسّك على ما يجامع هذه الموارد 
لكثير ألتي صرح فيه عدم اعتباره. 

ومنها: ما عن السيّّد عميد اللّين ابن أخت العلآمة وتلميذه؛ فإنه وإن اختار في 
الأصول تبعا لشيخه حجيّة نقل الإجماع؛ وذكر ما يقتضي كون الاطلاع على 
الإجماع مستحيلاً عادة إلا أن أكثر كلماته في الفقه ينادي بالإعراض عن هذا 
القول وإن وجد منه البَسّك على وجه التأبيد والاعتضاد لا الاعتماد في مسائل قليلة. 

ومنها: ما عن القّهيد فإنّه وإن اختار في الأصول أيضاً ما اختاره شيخه 
وأستاذه عميد الدّين من اعتباره واحتج به في جملة من الفروع: إلا أنه أعرض عنه 
في فروع أخر وصرّح بأ حجيّته في حقّ من عرفه» كما في اللآروس فإنه ذكر في 











مسألة شهادة الولد على والد. الأكثر على عدم قبولها وأن الشيخ نقل فيه 
الإجماع؛ ثم ذكر فتوى المرتضى قلآس سرّه بالقبول وقال: 

اوهو قوي والإجماع حجّة على من عرفه». 

مع أنه في اللمعة مال إلى المنع؛ بل عن غاية المراد بعد نقل الشهرة على المنع 
قال ريما كان إجماعاً وحكي نقل الإجماع عليه عن المرتضى في الموصليات وعن 
الشيخ وابن إدريس ونقل عن الإستبصار والفقيه وجود خبر فيه؛ ومع ذلك لم يعتمد 
عليه وجعله حجّة على من عرفه؛ فإذا لم يعتمد على هذا الَقل فكيف يعتمد على 
سائر الإجماعات المنقولة وعن الذكرى بعد نقل قول الم تضى قداس سره بوجوب 
التكبير في العيدين واستدلاله عليه بالأمر'في الآ وبالإجماع قال: دوأجيب بأن الأمر 
مع اعتضاد! بلق آخرٍ أوالإجماع حجة على من عرفه» 
واختار في سائر كتبه الدب أيضاء لم يبقل الإجماع في المسألة. 

مع أن المعروف من مذهبة كما ساني قله التتسنك بالشهرة فهو أوهن منها 
عنده. 

ومنها: ما عن الفاضل المتّيوري الشّيخ الأجل المقداد في كتبه والشّيخ أحمد 
بن فهد أبي العئاس الحلّي قدس سره والشيخ الفاضل الصّيمري قدس سره فإنّه 
وإن وجد في كتبهم التَمسك بنقل الإجماع أحياناً وفي بعض المسائل إلآ أن 
مواضع تمسكهم في جنب موارد إعراضهم كتسبة القطرة إلى البحر فيكشف ذلك 
عن أن تمسكهم به في مواضعه إِنّما هو من باب مجرد تأبيد والاعتضاد للدليل 
الموجود عندهم فيها كتمسكهم كثيراً بالاعتبارات الظْنيّة والاستحسانات العقليق: 
مع أن المعلوم من مذهبهم عدم حجيتها. 

ومنها: ما عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد وغيره من كته فإنه وإن 
تمك به في بعض المسائل تأييداً إلا أنه أعرض عنه في أكثر المسائل معلا 


قد يرد للتدب 











بوجود المخالف وهي كثيرة جداً. 

ومنها: ما يشاهد من ثاني الشّهيدين وولده وسبطه وأتباعهم الذين سلكوا 
مسالكهم؛ فإن من راجع كتبهم يحصل له العلم بعدم اعتنائهم الإجماع 
وإعراضهم عنه بمجرّد وجود المخالف ولو كان متأخّرا عن ناقله. فلا تغتر إذا بما 
اختاره جمع ممّن قارب عصرنا من المشايخ الأعلام من التمسّك بتقل الإجماعات 
في كثير من المسائل حتّى الإجماعات الموهونة وتشييدهم أمره حت إِنهمٍ جعلوه 
بمنزلة الخبر الصّحيح. إذا عرفت ذلك فلتصرف العنان إلى نقل كلام الشّبخ 
المحقّق التستري في المقام الثاني من المقامين اللّذين ذكرهما وهو عدم حجيّة 
نقل الإجماع باعتبار المتكشف وإ نكيٌمبحصّل كلامه باعتبار نقل الكاشف أيضاً 
يرجع إلى عدم حجيّته بالمعنى|المتؤفوف حسبما عرفته سابقاء قال قلس 
سرّه: «المقام الثاني عدم باعتا التي وهو ما انكشف للناقل من الستبب 
باذعائه. والكلام فيه حيث “ظهمتة لوطا :القفع ”بول المعصوم عليه السلام أو 
رأيه ونحوه على وجه الّعلن وهذا إِمَا لتصريحه به أو لتعبيره بما يقنضيه من 
جهة الاصطلاح كلفظ الإجماع أو من جهة دعوى الاتفاق في مقام الاحتجاج 
وهو ممّن لا يعتمد عليه بنفسه أو لكونه يعتقد الملازمة بينه وبين الكشف. أمَا إذا 
لم بظهر منه ذلك فلا شبهة في عدم حجيته بهذا الاعتبار وأولى منه ما إذا أظهر 
خلافى كما إذا ادعي الاتفان ونحوه على حكم في غير مقام الاستدلال وخالقه. 
نع الملازمة ونحوه ما إذا علق دعوى الإجماع 
ونحوه على ما لم يعلم هو عند النقل بثبوته ولا سيّما إذا لم يكن عليه مبنى 
الكشف. بل مجرد الانّفاق واحتمل وجود نظائره مما يقدح في ذلك فيما لم 
لقف عليه من كتب الأصحاب وفتاواهم التي يتعذر حصرها وضبطها والعلم بهاء 
وذلك كما إذا علّ دعواه على كون مراد فلان كذا أو عدوله إلى كذا أو تأخر 




















كما تقام عن العلآمة أو صرّح 














تصنيف كتابه فلان عن كذا أو صحة طريق فلان في الإجماع أر دعوى 
الكشف أو نحو ذلك ممًا علقها عليه ولم يعلم به وإن ظهر ننا ثبوته أو 
الاستغناء عنه وهذا خارج في الحقيقة غالبا من الإجماع المنقول المبحوث عنه 
كما هو ظاهر. ثم إذ! ظهر منه ادعاء ما ذكر فإن عبر بما يقتضي دخول 
المعصوم عليه السلام بعينه أو ما في حكمه في المجمعين. فإن علم أو استظهر 


كون ذلك باعتبار دعوى الكشف من أحد الوجوه المتقلامة الغير المقنضية 
الذلك دخل في محل التّزاع. وكذا إذا شك في ذلك؛ لأنّه مع تعلاد الاحتمالات 
وتساويها يؤخذ بأدناها وإن علم أو استظهر كون ذلك باعتبار دعوى الاطلا 
على قوله أو فمله عليه السلام بعبنه او فإن صدر ذلك ممّن يحتمل في 
حقّه اللقاء والستماع ولو بما مر فل النقه اَن عشر بناء على جواز تصديق 
مداعيه دخل بهذا في باب_السنة التي وكآن حجة مع ون 
الاعتبار, كما هو الشّأن في سائر 1[)ءاكتقارة كله" يحتمل في حقّهم ما ذكر 
وإن لم يصرّحوا به وإن صدر ممّن لا يحتمل في حقّه ذلك دخل في الأ 
المرسلة المتعلقة بما يتوئف على التماع أو المشاهدة مع عدم تحقّقهما 
للمخبر. فكان كما يوجد في كتب الفريقين من نسبة بعض الأحوال إلى أحد 
أنئة عليهم السلام خصوصاً أو عموماً في ضمن الَقل عن الصحابة أو 
التابعين أو أهل بلد فيه أحدهم حيث لم يظهر من القرائن فقد من عداه خاصة. 
فيجري عليه حكم ما قرّر في الأخبار وطرقها وما ورد فيما رواه العامة عن علي 
عليه السلام حيث كان الثاقل منهم لا حكم نقل سائر آحاد الأقوال. فإنّه 
يتسامح في معرفتها من وجوه شتّى. كما أشرنا إليه سابقا لأنّه لا يعتفد بمعرفتها 
الاحتجاج بها على وجه الاستدلال لمعرفة الأحكام وأصول / كسائر 
الأدلة ولم بقع فيها من الاختلال الذي يتعدّر أو يتعسر غالباً إدراكه وبختلف 





























الأنظار فيه ما وقع فى أخبار الأنمّة عليهم السلام. ومن ثمّ فرق بينهما فيما ذكر 
وقد وقع نظيره في الشهادات والأقارير أيضاً فاعتبر في بعضها من النّعيين 
والتفصيل ما لم يعتبر في أخرى. وأما ما صدر من كثير من أعاظم الأصحاب 
وغيرهم من الاعتماد على بعض المراسيل. فليس ذلك باعتبار قطع المرسل 
بصدق الخبر. كما يظهر من بعض من لا يعتد به مع شهادة الآمارات بخلاف 
ذلك؛ بل لاستظهار عدم إرساله. إلا عن ثفة يعتمد على خبره أو من شهدت 
القرائن الخاصّة برجحان صدقه؛ كما بِيّن مفصّلا في محله وإذا علم أو استظهر 
من التَاقل دعوى العلم بقول المعصوم عليه السلام أو غيره ممًا سبق بطريق 
الكشف الناشئ عن أحد الوجِود الْمَتْمَدَمَة الغير المقتضية للعلم بقوله عليه 
السلام بعينه أو ما في حكمه وأهذ اللو الذي أنفينا حجيّته في حق غيره. والذئيل 
عليه أنه أخذ ذلك من مقدمنين الأول أن الحكم؛ قد تحقّق فيه اتفاق العلماء 
أو علماء العصر أو علماء فَْهَممَبَهَوْلَ الْتَسبَ” أ غير ذلك من أسباب الكشف 
وهذه وجدانيّة يجوز فيها نصديقه والتعويل على خبره المستند إلى الحس ولو 
باعتبار أسبابه وآثاره مع عدم ظهور خلافه. كما سبق ولا يعول فيها على قطعه 
المستند إلى حدسه الذي هو حكم عقلي يختص اعتباره بنفسه مع احتمال 
قبوله بالنّسبة إلى قول غير المعصوم عليه السلام أيضاً لما مر من التُسامح في 
أمره. والثانية أن كل ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم عليه السلام أو 
أو مقتضى الدليل القاطع أو المعتبر مطلقاً أو الحكم الظاهري الذي هو 
مناط التُكليف. وهذه من المسائل الأصوليّة | ِ 
يعتمد فيها على غيره ولا سيّما مع معركة الآراء ومختلف الأهواء وإن وافق 
رأيه فيها رأي ما قبل الإجماع فهو من باب توافق الرأيين لا من التقليد 
الممنوع منه بلا ريب. ومن ثمّ بنى كل متهم في الأصول والفروع على ما أذى 












رأ 








إليه نظره الثاقب كما هو طريقتهم في سائر المطالب وإذا لم يجز للفقيه أن 
بعتمد فيها على غيره لم بجز له ذلك في التتيجة المأخوذة منها المعدودة من 
جزئياتهاء وذلك لوجهين إجمالي' وتفصيلي» 

أما الأول: فهو أنها فرعها ومن جزتياتها ويجري فيها من الحكم بالصّواب 
والخطاء ما يجري فيها في الحكم وبوافقها فيه ضرورة ولذلك لو قال الفقيه إن 
الحكم متف عليه بين مجنهدي العصر وكل ما كان كذلك فهو حق على رأي 
الشنبخ أو على رأي العامة فالحكم حق' كان بل إِنّما يكون حقًا على أحد 
الرأيين خاصّة. فالحكم في الإجماع المنقول أيضاً ذلك. بل هو أولى به ولو 
قال الراوي في إثبات فوريّة شي بإ البِي>صلى الله عليه وآله أمر به والأمر 
للفور لم يعتمد إل على إخبارء| بصدُوز الآمر| منه. لأنه أمر وجداني إل إذا 
أخبر أيضاً بمصادفة الأمر لوضع أي اللفوريّة فيعتمد 
عليه فيهما أيضاً لما ذكر ولهذاً صَرَح الشيَحْ والمرتضى والعلآمة وغيرهم من 
محتقي الخاصّة والعامّة بأنّه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي 
وصرّحوا أيضا بأنّه لا يتعيّن معنى المجمل بحمل الرّاوي له على أحد محتمليه 
إلى أن ق 

















فيبنى على نوطئة مقلدمة وهي أن أدلة الأحكام منحصرة عند 
جميع فرق الإسلام على اختلافهم في عددها وشروطها في أمور: 

منها: نقليّة معروفة لا تعرف. إلا باستماع أو المشاهدة والّقل المسموع 
المنتهي إليهما. 

ومنها: عقليّة معلومة منقسمة إلى مطلقة ومقيّدة بعدم المنافي الرافع لحكمها 
من التقل وإلى مستقلة ومع الستمع. 

وقد الَفقوا على أن الأولى حبئة على من وقف عليها أولا ومن يا 











بالواسطة من طريق التواتر ونحوه مما يوجب العلم واختلفوا فيما بلغ منها من 
طريق الآحاد واتفقوا أيضاً على أن الثانية حجّة على من أدركها بعقله إذا كان 
من ذوي الإدراك لمثلها ومن أهله ما لم بين له خطأء إلى أن قال ثمّ لا ريب 
أن حجّة ما عبّروا عنه بالخبر والرّواية ونحوهما من أحكامه إِنْما هي لكونه 
حاكياً لما هو الدليل المقرّر بالأصالة وهو السنة الّبوية وغيرها وإذا تعلق بما 
ليس بدليل لم يكن من أدلة نفس الأحكام. وإن كان قد يقبل ويعوّل عليه فيما 
يتعلّق بها أو بغيرها لمقاصد أخرى؛ وقد أطبق جميع فرق المسلمين بل وسائر 
المكيين على أنه ليس من جملة الأدلة ما يختلج في ضمائر آحاد الثّقات أو 
العلماء ويحكم به عفولهم. فَإنّْهإنَ وبحب عليهم الاعتقاد به والعمل بمقتضاه, 
كما وجب نحوه أيضاً على َائر آلا سأفيمًا أدركته عقولهم. إل أنّه ليس حجة 
على غيرهم من العلماء» بان فائدة_مقصورة على أنفسهم وعلى مقلّديهم حيث 
وجب تقليدهم عليهم. ولفد نادي المَصَنْفونَ منهم بذلك في كتبهم وضرورة 

يضاً تشهد بذلك إذ يستحيل على الله تعالى أن يجمل الأحكام الشرعيّة 
المحكمة المنزلة في كتبه المكرمة المبثيّة على الحكم الباهرة والمصالح الخفيّة 
لة بعقائد النّاس وأهوائهم مع عدم عصمتهم وشلدة اختلافهم 
واضطراب آرائهم» إلى أن قال بعد جملة كلام له في الاستشهاد لما ذكره: 
تمد ذلك. فاعلم أن الوجه في حجيّة الإجماع المنقول باعتبار المتكشف 
والتُعويل على التّتيجة المتقلامة لا من أمور متقاربة الأوّل أن الإجماع 
المنصوبة لمعرفة أحكام الشّربعة له وجود في الخارج 
فكما وجب العمل بالمعلوم منه بالتتحصيل أو التوائر. فكذا 
بالمظنون منه بنقل الْقة لافتضاء انسداد باب العلم وغبره من أدلة حجية 
الواحد ذلك كما قرّر في محله. وفيه أنه إنّما يستقيم باعتبار السّنة عندنا في 























«إذا 














5 جواز الاكتفاء في 
معرفته بنقل الّفة مع مراعات ما مر مفلا ولا يستقيم في نفس | التي 
هي كالكبرى من الأحكام الدعنيّة اعتيّة والاعتقادات العقليّة الي يختص حجيّتها 
بمدركها ومقلّديه إلى أن قال الثاني أن الثاقل الثّقة ادعى حصول العلم له من 
الإجماع بطريق الانكشاف رأي الإمام عليه السلام أو غيره ممًا يجب العمل به 
فيجب التعويل عليه. كما يجب فيما يدعي العلم به بالستماع أو المشاهدة, لأن 
المنشأ أمور محسوسة له حصل منها العلم بما هو حجة وهو المناط ولا دخل 
الطريقه ولا يختلف الحكم باختلافه. فالمستند تنقبح المناط المشترك بين 
الأمرين وفساد ذلك ظاهر مما يبنا منابقاً ممرإن التعويل على العلم المذكور 
الذي هو المقيس ليس لن ص إلى أن 13ل الناكك/أن انسداد باب العلم بقتضي 
مطلقاً فيجوز. العمل بالإجماع المنقول لحصول الظّن من 
ذلك مع وثاق اقل وخروج ب عض الطلون 7 
الخلاف. وفيه ألا أن الخلاف المعتد به هنا باعتبار نقل الكاشف لا 
المنكشف كما سبق إلى أن قال بعد ذكر أجوبة وخامساً أن الحق الحقيق 
بالاتباع والتحفيق» هو أن دليل انسداد باب العلم على ما قررناه في محله لا 
يفتضي. إلا جواز العمل بالآن في طريق الوصول إلى الأدلة الستمعيّة المقررة 
واستنباط الأحكام منها فيقوم الظّن الخاص من نقل الآحاد على وجه الستماع 
أو المشاهدة. كما هو المعهود المتعارف الذي عليه جرت عادة النقلة 
واستقامت الطريقة مقام القطع الحاصل من السماع أو المشاهدة والتواتر 
المستئد إليهما والعلم بوجوب العمل بخبر الثّقة الإ امي تعبّدا لحكمة لا يجب 
اطرادها ويقوم الظن الحاصل من معاني الألفاظ وأمارات الحقيقة والمجاز 
ووجوه الجمع والترجيح وشواهد الجرح والتعديل مقام القطع بهاء فلا يعبأ 


















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول يخبر الوحد» توس سب 9# 





بمطلق الظن في طريق الوصول. كما في قول الرّاوي أظن أن الإمام عليه 
السلام قال كذا أو فعل كذا أو أن فلاناً روى عنه كذا أو نحو ذلك ممًا وقع فيه 
الالتباس فى الأصل من جهة نفس الصّدور أو ما صدر أو من صدر منه وإن 
حصل الظن للراوي أو لغيره اعتماداً على لله فكيف يوجب العمل بالّن 
بقول مطلق ويجعل طريقاً مستقلاً لمعرفة الأحكام مع أن الأخبار المتواترة || 
عليها مدار عمل الشّيعة إلى ظهور الخلف الحجة عليه السلام صريحة الدلالة 
على أن المدرك بعد دليل العقل القاطع الذي لا يزول ولا يختلف باختلاف 
الأزمئة والدتهور وبه تعرف الشترورة والنّظر حجّة كل متعوّل وحقيقة كل مأثور 
منحصر في الكتاب الذي هو كلام ]لله اللفظي المسموع المعروف والسئة 
التّبوية صلى اله عليه وآنه والإماقئة الي نمي القول المسموع من اللي صلى 
اللّه عليه وآله أو خلفائه وفعلهم وتقريرهم المعلومان بالمشاهدة وما يستفاد 
منها من الأدلة التي وجب الْصَل يها نَل “نتخصل منها الظن بالحكم؛ وتعد 
عند القدماء من الطرق العلمبّة لذلك ولأمر آخر ليس هذا موضع بيانه وهذا 
الحصر وقع عن أمر إلهيّ وعلم ضروري بما حدث لدى الشّيعة في زمن 
حضور من مضى من الأئمّة عليهم السلام وما يحدث في غيبة من بقي منهم 
عليهم السلام من الخلل والمفاسد في معرفة الأحكام واتسداد باب العلم 
بأكثرها في أ السّلف فضلاً عن الخلف لأمور ليس هنا موضع ذكرها 
وبيناها في الرّسالة وغيرها وقد قضت الضّرورة أيضاً بأن الطريق إلى الأحكام 
بعد البعثة هو النّبي صِلَى الله عليه وآله وبعده خلفاؤه صلوات اللّه عليهم؛ 
فالواجب أخذ الأحكام التَوقيفيّة منهم عليهم السلام فيتحصر مدركها في 
الكتاب والسئنة ويجب على جميع الناس الرّجوع إليهما في جميع الأزمنة؛ إذ لا 
لا نبي بعد نينا صلى الله عليه وآله ولا وصي له 














غير الائمّة عليهم اللام ولا آثار باقية منهم بحيث يمكن التمسّك بها سوى 
الكتاب والسئنة المعروفين والطريقة المستمرة المتداولة المأخوذة عنهم غالياً 
ومرجعها من التقل أيضاً إلى الأمربن خاصّة, فالعبرة في انفتاح باب العلم 
وعدمه بهما لا بنفس الأحكام. فلا وجه لجعل الانسداد سبباً لفتح باب دليل 
آخر غيرهما على أنه لو لا ما ذكرنا لكان الاقتصار عليهما ترجيحاً للراجح 
المقرّر الذي يرتفع به الضَرورة. وكان مدار عمل الث ي أزمنة الأئمة عليهم 
السلام مع تحقق الانسداد في معظمها بالتسبة إلى أكثرهم فلا يكون ترجيحاً بلا 
مرجح. كما أخذ في مقدامات دليل الانسداد على ما بيّن في محله فلا يلزم 
القول بحجيّة الظن بقول مطلق. مع أنه ما لريقل به أحد من علماء الأمة على 
ما صرح به المرتضى في بحث أخبار'الآتضاد كين /الذريعة»؛ انتهى ما أردنا نقله 
من كلامه رفع في الخلد مقامه. 

وأنت خبير بأنّه فا كان نق ل]الكآسحةستتلة من غير حاجة إلى ضم 
أقوال وأمارات أخر من حيث كون المنقول لازماً عاديا لقول الإمام عليه السلام 
يكون نقل المتكشف من هذا الكاشف بالاعتبار الذي عرفته في مطاوي كلماتنا 
الستابقة حجّة بناء على دلالة الآبة على حجيّة الخبر في الحسيّات» أو ما يرجع 
إليها حسبما عرفت مفصّلاً إذا الانتقال من اللأزم الحسّي إلى ملزومه بمنزلة 


















شيء متهماء نعم فيما كان المنقول على تقدير تحقّفه غير كاشف في الكشف 
من حيث عدم لبوت الملازمة بينه وبين قول الإمام عليه السلام عندنا وإن كانت 


ثابتة باعتقاد الاقل كان التقل مقيداً حيث نقل جزم الستبب فيما لو انضم إليه 
الجزء الآخر بسبب الكشف ولم يكن مقيداً بالّسبة إلى المنكشف باعتقاد الاقل 








من حيث إن إخباره بالنّسبة إلى المتكشفء لا يرجع إلى الحس من جهة عدم 
الملازمة العادية بالفرض بين المنقول وقول الإمام عليه السلام واقعاً وإن اعتقدها 
الناقل ويمكن تنزيل كلام المحقّق المتقلام ذكره في التفصيل الذي ذكره 
على ما استد ركناه أخيراً والإنصاف أن في كلماته التي عرفتها شواهد للتتزيل 
المذكور وإن كان ربما يتراءى منه في بادي النَظر إطلاق القول بالتفصيل وممّا 
ذكرنا على سبيل الإجمال تعرف مواضع النَظر في كلماته قلس سرّه وتقدر على 
تميزها عن مواضع الصّحة منها. 

نعم ما أفاده أخيراً في الجواب الخامس من اختصاص ثتيجة دليل الانسداد 
بالظن في تشخيص طريق الأحكام “لآ في/أنفسها منظور فيه نتكلم فيه مفصّلاً عند 
التكلّم في تنبيهات دليل الانسداد اليجنا الأستاذ العلمة قلكس سه تذنيب قد 
تعرتض غير واحد ممّن تعض للإجماخ المنقول أنه يدخل فيه ما يدخل الخبر من 
الأقسام وبلحقه ما يلحقه م الأحكام كن في المعالم: «وبالجملة فحكم الإجماع 
حيث يدخل في حيز التقل حكم الخبر فيشترط في قبوله ما يشترط هناك .لبت 

لتحقيق الأحكام التّابنة له حنّى حكم التعادل والتّرجبح على ما 

في موضعه وإن سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك. فإنّه ناش عن قلة التأقل 
ذ نقد يقع التعارض بين إجماعين متقولين وبين إجماع وخبر فيحتاج إلى 
النظر ني وجوه الترجِيح بتفدير أن يكون هناك شيء منهاء وإلاً حكم بالتعادل 
وربما يستبعد حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر من حيث احتباج 
الخبر الآن إلى تعد الوسائط في التَفل وانتفاء مثله في الإجماع وسيأتي بيا 
قلّة الوسائط في التقل من جملة وجوه الترجيح: ويندفع بأنت هذا الوجه وإن 
اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر, إلا أنّه معارض في الغالب بقلّة الضسبط في نقل 
الإجماع من المتصلدين لنقله بالنّسية إلى نقل الخبر والنَظر في باب التٌراجيح إلى 























أن 








1م ل سس سس سس بجر القوائد 
عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا 
ورده بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما. فإنّه المتجه على ما قلنا 
ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال. إذ عرفت فيه الأقوال أو كان من 
الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع لقلة المتعرض لهاء إلا 
على بعض الوجوه التي لا يعتد بها أو كان الثاقل ممن لا يعتد بنقله 
لمعاصرته أو قصور باعه أو غيرهما مما يأتي بياله. فالاحتياج إليه مختص 
من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة 
الأفاضل»", انتهى كلامه رفع مقامه. 

لكنك خبير بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة, لأن القدر 
الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المِظيْدِإلى حسه ليس مما يستلزم عادة 
موافقة الإمام عليه السلام وإن كال قافة)لآتفاكٌ لو ثبت لنا أمكن أن يحصل 
العلم بصدور مضمونه؛ لكن ليس عَلَهتامة لذلك؛ بل هو نظير إخبار عدد 
معبن في كونه قد يوجب العلم بَصَدقْ برهم وقد لا يوجب وليس أيضاً 








وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما 





خبير بأن حكم التعارض من حيث الترجيح 
أو التخبير إن كان على طبق الأصل فلا إشكال في جريانه في تعارض الإجماعين 
المنقولين أو نقل الإجماع والخبرء وإلاأ تسيرية حكم تعارض الخبرين إليهما ل 
دليل عليه أصلاً إذ مورد أخبار العلاج ترجيحا وتخبيرا تعارض الخبرين والرّوايتين 
اللهمء إلا أن يكون هناك إجماع على القسرية كما يظهر من العلآمة قلس سر” 
اذعى الإجماع على أن الأخذ بأقوى الديلين واجب هذا وسيأتي تفصيل القول في 
ذلك في الجزء الرآبع من ١‏ 


ستعر فه) انتهى كلامه رفع مقامى و 














* كشف القناع: ص 400. 
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مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة إليناء لأن استناد كل 
بعض منهم إلى ما لا ثراه ليلاً ليس أمرا مخالفاً للعادة. ألا ترى أنه ليس من 
البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البثر بعضهم قد استند إلى دلالة 
الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها وبعضهم قد ظفر 
بالمعارض ولم يعمل به لقصور سنده؛ أو لكونه من الآحاد عنده» أو لقصور 
دلالته؛ أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه بضرب من الترجيح» 
فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة» فلا يضره اتفاق القدماء 
على النجاسة المستند إلى الأمور المختلفة المذكورة. 

وبالجملة فالإنصاف بعد التأمل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة 
القطع؛ كما هو متعارف محصلي عونا أن اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم 
على أمرء كما لا يستلزم عاذة موافقة الام عليه السلام» كذلك لا يستلزم 
وجود دليل معتبر عند الكل منَجَهَةأوَمَنَ جهات شتى؛ فلم يبق في المقام إلا 
أن يحصل المجتهد أماراث رمن أقوَانباقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى 
ذلك؛ فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه الذي فرض بحكم 
المحصل من حيث وجوب العمل به تعبداً القطع في مرحلة الظاهر باللازم وهو 
قول الإمام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضاً يرجع إلى حكم الإمام بهذا 
الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل لكنه أيضا مبني على كون مجموع 
المنقول من الأقوال والمحصل من الأمارات ملزوماً عادياً لقول الإمام عليه 
السلام أو وجود الدليل المعتبرء وإلأء فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل 
بأدلة حجية خبر الواحد كما عرفت سابقاً 

ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلاً في مسألة حجية 
الإجماع المنقول ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث إنه إجماع منقول» 





----١‏ بحر الفوائد 
وإنما يرجع محصله إلى أن الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن حسء 
فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه أو بضميمة أمارات أخر 
الصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته 
حجة لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات؛ و فلاء وهذا يقول به كل 
من يقول بحجية الخبر الواحد في الجملة» وقد اعترف بجريانه في نقل 
الشهرة وفتاوى آحاد العلماء. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول”" وإن نقل 
للبلا لبللشسشسشسشسطلطسشسشليسشسسشسشيشك 

)١(‏ لا يخفى عليك أن هنا سؤالاً على ما أفاده في حكم نقل المتواتر يجري 
مثله فيما أفاده في نقل الإجماع أيضاً من لتيل في الحكم باعتباره من حيث 
نقل الكاشف أو المنكشف بناء علق هَليْة آَم على خبر العادل في 
المحسوسات بين كون المنقول عن أختتن لاز كقؤل الإمام عليه السلام حتّى في 
نظرنا أو الدليل المعتبر وبين عدم كن لايم لإأجتدهمةافي نفس الأمر وإن اعتقد 
الثاقل الملازمة فأوجب له القطع بأحدهماء فيكون معتبراً في الأوّل دون الثاني 
وكذلك الأمر في نفل الثُواتر في الخبر حيث إِنّه يصدق فيما لو أوجب العدد 
الذي أخبر به العلم بنبوت المخبر به لكل من اطلع عليه دون ما لم يكن كذلك 
وهو أن التواتر على ما صرّحوا به صفة في الخبر يوجب العلم بصدق المخبرين 
من جهة نفس كثرتهم من دون ضمّ شيء آخرء وإلا لم يكن الخبر متواترء 
ضرورة أله ليس كل خبر علمي بمتواتر في الاصطلاح وليس هذا مما يختلف 
فيه أحد من الخاصّة والعائة فإذا أخبر أحد بالُواتر في خبر ققد أخبر بأخبار 
جماعة كثيرة يمنع عادة خطاؤهم وتواطزهم على الكذب وإن فرض كون عدد 
موجباً للعلم لأحد دون الآخرء فلا يكون الموجب نفس العدد؛ وإلا لم يتخلف 
فإذا فرض كون الموجب نفس العدد كما هو المفروضء فلا بل أن يكون كذلك 
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التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد لأن التواتر صفة 
في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع ويختلف عدده باختللاف 
خصوصيات المقامات وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس 
الأمر عادة تحقق المخبر به: فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد 
له العلم بالواقع وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئء لأن المفروض أن تحقق 








في حقّ كل أحد وكذلك نقل الإجماع على طريقة المتأخرين؛ فإ المفروض كون 
الموجب للعلم بقول الإمام عليه السلام لاقل نفس كثرة الفتاوى من دون ضم شيم 
آخرء فإن الإجماع عند المتأخرين القائلين بالحدس إِنّما هو هذا المعنى؛ لا مطلق 
اناق جماعة أوجب العلم بقول الإمام علي السلام من جهة انضمام أمور أخر هذاء 
وقد يجاب عن هذا السؤال في بالموَميعِيبَأنِ الكلام ليس في مفهوم التواتر 
والإجماع. فإنّه أمر مسلّم مفروغ هنه اليس :فيط خلاف لأحد كما ذكر في السؤال 
وإنّما الكلام في تطبيق هذا المَفهَوَم كَل الصغرياتة/رورة أن المتواتر ليس عددا 
مما محصوراً كالألف مثلا حتّى رجع الإخبار به دائما إلى الإخبار بالألف وكذلك 
الإجماع ليس اتفاق جماعة معيّنة مشخّصة من حيث العدد حتّى يرجع نقله إلى نقل 
انفاق ذاك العدد المعيّنء فيمكن أن يكون عدد موجبا وسيبا للعلم باعتقاد شخص 
من جهة نفس كثرته فلا بتخلف عنده وفي اعتقاده عن العلم دائما ولا يكون كذلك 
واقعا وفي نظر غيره: فيكون إيجابه العلم في نظره مع عدم كونه سبباً له في نفس 
الأمر من جهة انضمام أمور مركوزة في النفس في نفس الأمر مع غفلة لتاقل عنه أو 
اعتقاده عدمه وإل لم يمكن فلّف: كما ذكر في السؤال فكما توجب الأمور 
المركوزة في بعض الأحيان منع حصول العلم عمًا يكون مقتضياً له كما في التواتر 
في حق من كان ذهنه مسبوقاً بشبهة, كذلك قد توجب العلم بمعنى السَبييّة َ 
باعتبار الانضمام إلى الخبر. 











مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل. نعم لو 
أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم 
بالمخبر به لازم الحصول لأخبار الجماعة كأن أخبر بار ألف عادل 
أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم 
بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة؛ فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد إل 
أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول وإن كان إخبار الناقل مستنداً إلى 
حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول 








بحجية التواتر المنقول. 
لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر مثل الأخبار بتواتر موت زيد مثلاً 
يتصور على وجهين: 


الأول: الحكم بثبوت الخبر لدي توآئره أعني موت زيد نظير حجية 
الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسسألة الدع عليها الإجماع وهذا هو الذي 
ذكرنا أن الشرط في قبول خب َالوأكَكثقيّةكؤنًا ما أخبر به مستلزماً عادة 
لوقوع متعلقه. 

الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار 
المتواتر وأحكامه الشرعية؛ كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر 
متواتر. 

م أحكام التواتر منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا 
الشخص: ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص. 

ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه 
الأول وأول وجهي الثاني كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر 
المخبر به عند نفس هذا الشخص. 
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ومن هنا يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطاً 
بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى اللّه عليه وآله: فلا إشكال في 
جواز الاعتماد على إخبار الشهيد قدس سره بتواتر القراءات الثلاث أعني 
قراءة أبي جعفر وأخويه يعقوب وخلف لكن بالشرط المتقدم وهو كون ما 
أخبر به الشهيد من التواتر ملزوماً عادة لتحقق القرآنية. 

وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا 
بالقرآن المتواتر في الجملة؛ فإنّه قد ثبت تواتر ملك القراءات عند الشهيد 
بأخباره وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده؛ 
فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات. 

وإلى أحد الأولين'" نظر حكخ التميحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة 
بتلك القراءات مستنداً إلى |أن#افشهيك #العلامة قدس سرهما قد ادعياً 
تواترهاء وأن هذا لا يقصر عن نَقَلَ الآجماع وإلى الثالث نظر صاحب 
المدارك وشيخه المقدس الأرَدتلِيَقَدَسَ” رهما حيث اعترضا على 
المحقق والشهيد, بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة؛ ولا يخلو 














(1) اعتبار الشّرط الذي اعتبره قلس سرّه في الأوّل من كون العدد الذي 
أخبر به الشهيد قدّس سرّه موجباً وسبياً في العادة للعلم بقراءة اَي صلى الل 
عليه وآله بتلك القراءات وصدق المخبرين عنها لم يعلم من كلام ثاني 
المحقّقين أو الشهيدين؛ بل ظاهرهما عدم اعتباره عند التَأمل في كلامهما الهم 
إل أن يكون مراده قلس سرّه من الأوّل كون الحكم مترّبا على ما قرأه النبي 
صلَى الله عليه وآله فيصدق الشّهيد في دعوى التّواتر مطلقأء كما في نقل 
الإجماع إغماضاً عمًا هو الحق الذي عرفت تفصيل القول فيه من عدم قيام 
الدليل على حجيّة خبر العادل فيما لا يرجع إلى الحس” 








-- بحر الفوائد 
نظرهما عن نظر”” قتدبر والحمد لله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين. 
ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص 
الشهرة'' في الفتوى 
الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم 
بخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم. 





(1) من حيث إن الذي قضى به الدليل جواز القراءة بما قرأه اللي صلّى الله 
عليه وآله من غير اعتبار التُواتر فيد 

ومن هنا اّعى غير واحد الإجماع .على جواز القراءة بجميع القراءات 
المختلفة مع اختلافهم في توكتزة! حتصيمط عرفت نفيهيل القول فيه. ودعوى كون 
القراءة ملازمة للتواتر كما عن بعض لم يقم عليها دليل؛ إل توهم توثّر اللتواعي 
على التّقلء فاعتبار النُواتر في كلام من اعتبره إِنْما هو من حيث الطريقيّة لا 


الموضوعيّة. 
(0 الكلام في الشّهرة قد يقع في بيان حقيقتها وموضوعها وما هو المراد منها 
في كلماتهم. 


وقد بقع في حكمها من حيث الحجيّة بالخصوص من جهة قيام دليل خاص 
عليها بعنوانها الخاص من غير نظر إلى كونها من جزئيات مطلق || 
مقصودا بالبحث في المقام أمّا الكلام فيها من الجهة الأولى؛ فملخّصه أن ٠‏ 
بحسب اللغة والعرف بمعنى البروز والظهرر ومنه شهر فلان سيفه وسيف شاهر 
وقولهم لا يلبس الرجل بالشهرة إلى غير ذلك من الاستعمالات وفي كلماتهم قد 
يضاف إلى الفتوى بقول مطلق وقد يضاف إلى فتوى القدماءء وقد يضاف إلى 








وقد يضاف إلى الرواية كما أننك عرفت في بحث الإجماع أنه قد يطلق وقد 
يضاف إلى الصّحابة أو إلى أهل المدينة أو إلى الخاصّة أو إلى العامة أو فقهاء 
أهل البيت إلى غير ذلك من الإضافات» والكلام إِنّما هو في الإطلاق الأوّل إلى 
الشهرة في الفتوى بقول مطلق. ولا كلام في اعتبار فتوى جل المعروفين بهاء وإنّما 
يختلف بحسب الأزمنة فإنّها في زمان العلآمة مثلا يتحقّق بفتوى جل المعروفين 
من أهل الفتوى إلى زمانه وفي زماننا يعتبر فتوى المعروفين من زمانه إلى زماننا 
أيضاً وهكذاء كما أنه لا كلام في أنه يعتبر فيها عدم موافقة الكل؛ وإلآ لم يكن 
شهرة بل يدخل في الإجماع إنَما افككلام في أله يعتبر فيها العلم بمخالفة بعض 
المعروفين أو يعتبر فيها عدم العلم َإلجوافة كإن لم يعلم بالمخالفة صريح شيخنا 
قدس سر الثاني وعلى كل نفدي الظاهر اعتبار عدم حصول العلم من الفناوى 
بقول المعصوم عليه السلام ليترت عن الشهزة ود خلت في الإجماع. 

ومن هنا قالوا إِنّه لا يقدح خروج معلوم السب في الإجماع؛ نعم هنا احتمال 
آخر ضعيف وهو دخول فتوى الجل للعلم بقول المعصوم عليه السلام مع مخالفة 
الباقين في الشّهرة موضوعاً ولحوقها بالإجماع حكما فتديّر. 

فالشهرة وإن لم تكن مقابلة للإجماع بحسب اللغة والعرف العام المطايق لهاء 
إلا آتها مقابلة له في العف الخاص وإن افترقا في الاصطلاح من جهة أخرى غير 
اعتبار حصول العلم من الإجماع واعتبار عدمه في الشهرة» حيث إن المعتبر في 
الإجماع اتّفاق الكل في عصر واحد والمعتبر في الشهرة اعتبار انّفاى الجل الذي لا 
يتحقّق في عصر إل باعتبار الإضافة الخارجة عن محل البحث. 

وكيف كان قد يستند بعض المشتفات من هذه الكلمة إلى العلماء فيقال ذهب 
المشهور أو قال المشهور أو نحوهماء وأنت خبير بأن هذا الإسناد لا يخلو عن تكلف 








بأن يقال إن المراد ذهاب من يتحقق من قولهم الشهرة في المسألة أو نحو ذلك 





هذا بعض الكلام في موضوع الث 

وأمًا الكلام فيها من الجهة الثانية إلى حكمها من حيث الحجيّة بالخصوص 
وعدمها فملخّصه أن المستفاد من كلماتهم في حكمها قولا أو احتمالاً وجوه: 

أحدها: ما نسب اختياره إلى الشّهيد قلس سرّه في الذكرى وإلى بعض 
الأصولتين من أصحابنا المتأحرين في رسالته التي أفردها في الشهرة من كونها 
حجّة بالخصوص؛ بل يظهر من محكي الشّهيد قلئس سرّه ذهاب بعض من تقلام 
عليه إلى هذا القول: فإنّه قال في محكي الذكرى وألحق بعض الأصحاب المشهور 
بالمجمع عليه وهو قريب إن أراد الإلحاققيإلحجيّة لافي كونه إجماعاً. 

ثم استدل له بوجهين: 

أحدهما: أن عدالتهم تمنع من الْآقتََامعَلَىَ الإفناء بغير علم ثانيهما حصول 
فوة الظن في جانب الشهرة» ثم الوأ كان ]كنتهازةفي الرواية بأن بكثر تدوينها 
أو في الفتوى. 

ثانيها: ما ذهب إليه الأكثر» بل نقلت الشّهرة عليه من عدم حجيّتها بالخصوص. 

ثم إن القائلين بهذا الوجه؛ منهم من يذهب إلى عدم حجيتها رأساً وبقائها 
تحت أصالة حرمة العمل بالظن وغير العلم وهم الأكثرون؛ منهم من جهة ذهايهم 
إلى حجيّة الظنون الخاصة الكافية في الفقه باتضمام الأدلة العلميّة؛ ومنهم من 
يذهب إلى حجيّتها من حيث الظن المطلق الخارج عن محل البحث. 
ثالئها: ما يقال من عدم حجيتها بالخصوص وكونها كالقياس المحرّم عند 
الشيعة. 
ثم إن الأصل في المسألة لمّا كان عدم الحجيّة على ما عرفت من أنه الأصل 
الأرلي في كل ما لم يقم دليل على اعتباره..فلا محالة لا يحتاج القول | 

















الاستدلال أصلاً لكونه على طبق الأصل؛ فالمحتاج إلى الاستدلال الوجهان 
الآخران فما ارتكبه بعض الأفاضل ممّن قارب عصرنا في رسالته المعمولة في 
المسألة من الاستدلال على عدم الحجيّة بحكم العقل من حيث إن حجيتها 
مستلزمة لعدمهاء فإِن المشهور عدم حجيّة الشهرة وما يستلزم وجوده عدمه فهو 
محال ممًا لا يحتاج إليه أصلاً حتّى نتكلّم في الجواب عنه تارة بأن الشهرة القائمة 
على عدم حجيّة الشهرة ائمة في المسألة الأصوليّة والشهرة التي ذهبوا إلى 
حجبتها هي الشهرة في المسألة الفرعيّة» فلا يستلزم من حجيّتها عدم حجيتها 








القائمة على عدم حجيّة الشّهرة إلى عدم وجدان 
المشهور دليلاً على فحكموا يغدمها من حيث الأصل فلا كشف في هذه 
الشهرة أصلاً فهي لعن -اليستدة/إلى الأصل؛ ومن هنا حكموا بعدم 
عبتها م يبن عدم كذذه! وين 

لم مجددوا دليلاً ,على حجيّة الشّهرة؛ فلا يعقل 
جعله أمارة على عدم الحجيّة, إلا أن يجعل عدم وجدانهم أمارة على عدم الوجود 
فتديّر أمَا الوجه الأّل الذي اختاره الشهيد قلس سرّه وبعض آخر فيستدل له 


وأخرى بأن مرجع الشهر: 











بوجوه: 

أحدها: ما استدل به الشهيد فيما عرفت من كلامه من أن عدالتهم يمنع من 
الإقدام على الإفناء بغير علم ومراده من العلم هو العلم بالحكم بالمعنى الأعم من 
الحكم الواقعي والظاهري. كما قيل في وجه تعريف الفقه بالعلم بالأحكام مع 
كون أكثر مداركه ظنيّء وأنت خبير بأن هذا الوجه لا محصّل له أصلا إذ العلم 
باستناد المشهور إلى ما لا نرا إلى ما لا يفيد العلم بالواقع في نظرنا أو إلى 
ما يحتمل الخطاء في حَفّهم ليس أمرا يستحيله أو عادة غاية ما هناك الظن 
بإصابتهم للواقع ما لم يكن هناك ما يوجب الوهن في إفتانهم فيرجع الأمر بالأخرة 












٠‏ ولا كلام لنا فيه أصلاً وإن منعه في 
المعالم في الشهرة الحاصلة بعد زمان الشبخ قدئس سسرء؛ وإنّما الكلام والبحث في 
المقام في الكبرى أي حجيّة الفآن الحاصل منها بالخصوص. 

ثانيها: ما يستفاد من كلامه قاس سرّه أيضاً من قرّة الآن في جانب الشهرة: 
وهذا كما ترى يرجع أيضاً إلى بيان الصّغرى والاستدلال بها وكبراها ما مبئية على 
حجّة مطلق القآن القوي بدليل الانسداده كما يستفاد من المعالم من كون ننيجة 
دليل الانسداد حبة اتن القوي على ما سيأتي الكلام فيه وهو خارج عن محل 
البحث إذ ليس الكلام في حجيّة الشهرة على تقدير القول بحجيّة مطلق الظن, وما 
على ما زعمه بعض من دلالة ما دلِديعلى حجيّة خبر العادل على حجيّة 
الشهرة بالأولويّة من حيث كون لظن« الخال ككنها أقوى من الفلن الحاصل من 
الخبر وسيأتي الكلام في فساد هذا الليل عن قريب 

ثالثها: ما دل من أخبار العلايج :على التوجيج باليهرة من حيث الرّواية مثل 
مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة وتقريب الاستدلال بكل منهما من وجهين: 

أحدهما: جعل الموصول في قوله ما أشتهر وفي قوله. فإ المجمع عليه يناء 
على كون اللآم موصولياً أعم من الرّواية والفتوى. 

ثانيهما: جعل الموصول خصوص الرّواية وجعل العلة في تقديمها الاشتهار من 
حيث إِنّه اشتهار بالمعنى الأعمّ من شهرة الرّواية والفتوى لا بمعنى كونها علة 
للترجيح فقط حتّى يقال إن غاية ما تدل عليه الروايتان على هذا التتقريب كون 
الشهرة من حيث الفتوى مرجحة لا حجّة مستفلة» والفرق بينهما ظاهر ولا ملازمة 
بحسب القول بين الأمرين حتَى يستدل بثبوت أحدهما على ثبوت الآخرء بل 
بمعنى كون الترجيح بها من حيث كونها مرجّحاً غاية الأمر عدم صلاحيّة الشّهرة 
من حيث الرّواية لجعلها حجة مستقلة» لكنّه لا يصلح لمنع هذا المعنى في الشّهرة 
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من حيث الفتوى هذا 
البيان؛ ضرورة فساد جعل الموصول في الروايتين للأعم من الزواية تأذضخ مله 
فساداً الوجه التي بالتقريب الذي عرفته. 

رابعها: ما استدل به بعضهم من فحوى ما دل على حجيّة خبر الواحد من حيث 
إن الخبر حجّة من حبث إفادته للظن لا السّبيية المحضة والظّن الحاصل من الشّهرة 
أقوى من القن الحاصل من الخبر؛ فما دل على حجينه تدلّ على حجيتها 
بالفحوى. 

وهذا نظير استدلال ثاني الشّهيدين على طريقيّة الشباع الظني وحجته في 
القاضي المنصوب بكون الآن الحاصل يفن أقوى من شهادة العدلين. 

وفيه أبضاً ما لا يخفى من الواشنِ سناد إضرورة أن المناط في حجيّة الخبر 
إن كان الآن من حيث هو من غَينمَدخليةالخبر أصلاً. فيكون مدلول دليله حجيّة 
مطلق الظن من غير فرق ب ًابلقو وهوبتعروج عن محل البحث مضافاً 
إلى وضوح فساده وإن كان المناط في حجيته الظّن الحاصل من السّبب الخاص 
على ما هو معنى الظّن الخاص» فكيف يمكن التَعدي من دليله إلى 2 

فإن فلت: الظاهر من الدليل وإن كان ذلكك: إلآ أن المظنون إناطة الحكم 
بالآن من حيث هو فإذا فرض وجود الفرد الأقوى في الشّهرة فيحكم بمقتضى 
الأولويّة بكونها حجّة. 

قلت إذا فرض ظهور اللدليل في نفي المناط المزبور فكيف يجوز الاعتماد 
على هذا التن القياسي المعارض للظهور الأفظي سلّمنا لكن يثول الأمر بعد اللا 
والتي إلى التمسّك ف حجيّة الشهرة بالأولويّة الظنبة التي استشكل في أمرها 
وخروجها عن القياس المحرّم غير واحد من أهل الفلنون المطلقة حتى المحقّق 
القمي فلاس سر في القوانين وإن تك بها بعض أهل الظّنون الخاصّة في بعض 














الموارد مثل ثاني الشهيدي, فيما عرفت منه وصاحب المعالم في مطهّرية الاستحالة 
اللمتنجّسات؛ لكن بزعم كونها من الفحوى والدلالة الْفظيّة كما زعمه المتوهم في 
المقام أيضاً وإن كان ظاهر الفساد لظهور الفرق بين الفحوى التي يرجع إلى ظهور 
الّفظ في مناط الحكم والأولويّة الاعتباريّة التي يرجع إلى تخريج المناط ظدّاً من 
غير أن يكون في اللفظ دلالة عليه. ومن هنا يعرف الوجه في كونها أوهن بمراتب 
من الشهرة التي ذهب إلى حجيتها بعض أهل الظلّنون الخاصّة وقال بحجيتها كل 








وهذا بخلاف الأولويّة 
أنك عرفت فساد تسميته الأولوي في المقاغبالفحوى 

مع أله لا دلالة فيما دل على ححئة لجر كَلِه/إناطة الحكم بالفآن أصلاً وكون 
إثبات الحجيّة له من حيث كونه ا عتَيفبحبيثْ يكون الفرع وهو اللن القوري 


منع منها غير واحد من أهل الظّنون المطلقة؛ كما 





مقصودا بالكلام. 
هذا مع أن في قوة الظن في جانب الشّهرة بالّسبة إلى خبر العادل الواقعي 
المخبر عن حس" كلاماً 


ومن هنا جعل في المعالم عند الاستدلال بدليل الانسداد لحجيّة الخبر خبر 
العادل أقوى الظنون, مع أنه لو أريد القرّة النوعيّة. فلا تجديه ولو أريد القوة 
الشخصيّة فسبع الموارد الشخصيّة فلا يكون دليلا على حجيّة الشهرة من حيث 
هي وبقول مطلق. 

وأمًا الوجه الثالث: وهو كون الشهرة مما قام دليل على عدم حجيّتها 
بالخصوص: فيستدل له بالإجماع الذي قام على عدم حجيّة الفتوى بالنّسبة إلى 
أهل الفتوى ومن له ملكة استنباط الأحكام من الأدلة من حيث إِنّه لا فرق في 
معقد الإجماع بين فتوى واحد أو أكثر ما لم يبلغ حل الإجماع ودعوى كون 
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م إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في 
الجملة: بل المقصود إبطال توهم كونها من الظنون الخاصة» وإلا فالقول 
ا ا على دليل الانسداد غير بعيد. 

ثم إن منشأ توهم كونها من الظئون الخاصة أمران أحدهما ما يظهر من 
اددشم 
الإجماع من جهة عدم حصول الكشف الظّني من فتوى فقيه ب بة إلى فقيه أخر 
فاسدة جد ضرورة عدم الفرق في معقد الإجماع ب بين الصّورتين» وإلآ فلازمهم 
عدم المنع فيما لو حصل الفّن من فتوى فقيه واحد وهو كما ترى. 

وأمًا ما ترى من عملهم بفتاوى ابن بابويه عند إعواز الّصوص؛ فَإنّما هو من 
جهة علمهم بعدم تعلديه من متون الروايات؛ فمرجع فتواه في المسألة إلى نقل 
الرّواية ولو بالمعنى وأين هذا من« العمل بَالَاي والترجيحات وفيه أن دعوى انعقاد 
الإجماع على حرمة العمل بالشهرة_وكونها ملحقّة بالقياس في الشريعة يكذبها 
فتوى الشهيد رحمه الله وغَيَرْومِ َه الظنون الخايصّة وجميع أهل الظنون المطلقة 
على حجيّتهاء فكيف يدعي مع ذهاب هؤلاء إلى حجيتها للإجماع على عدم 
الحجّة: ومن هنا ذكرنا سابقاً أن ذهاب المشهور إلى عدم حجّيتها نما هو من 
جهة عدم دليل عندهم على الحجيّة. لا من جهة الدليل على عدم الحجيّة. 
البحث عن المسأئة ليس بحثا عن المسألة الأصوليّة ولا عن مبادي علم 
الأصول بناء على كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة: فيكون البحث في المقام 
نظير البحث عن حججيّة مطلق اللن الغير الراجع إلى البحث عن المسائل والمبادي. 

ودعوى رجوع البحث في المقام إلى البحث عن دلالة الأخبار على حجيّة 
الشّهرة كما أن البحث عن حجيّة مطلق الظّن إلى البحث عن حكم العقل» فيدخل 
في البحث عن المسائل أو المبادي فاسدة جدة وإ لدخل البحث عن كل حكم 
فرعي في البحث عن المسألة الأصولّة فتدبّرء ولمله يساعدنا توفي ونتكلم في توضيح 

















بعض من أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيته بمفهوم الموافقةه 
لأنْه ريما يحصل منها الظن الأقوى من الحاصل من ن نخبر العادل. 

وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله ووقع نظيره من الشهيد 
الثاني في المسالك حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه 
أقوى من الحاصل من شهادة العدلين. 

ووجه الضعف أن الأولوية الظئية أوهن بمراتب من الشهرة فكيف 
يتمسك بها في حجيتهاء اع أن الأووية ستوعة سا لظن بل الم بن 
المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن وأضعف من ذلك 
تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهرم الموافقةة مع أند ما كان 
استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيالدال على حكم الأصل مثل قوله 
تعالى: «كلاتئل لَهُما أن" 
لسيهاعء شطع _ سس د ته 
القول فيما يتعلق بهذا الباب في موي كُلَمَاك الآيّة إن شاء الله تعالى وإذا أحطت 
بوجوه المسألة علمت أن الحق هو الوجه الثاني الذي نسب إلى المشهورء ومن هنا قال 
ثاني الشهيدين: «إنّ مخالفة الأصحاب مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل»؛ وممًا 
ذكرنا في أمر الشهر: بعلم الكلام في عدم الخلاف؛ وأوهن منه عدم ظهور الخلاف 
نه قد قيل بحجيّتهما مثل الشّهيد قلآس سسرّه متمستكا بالوجه الأول الذي عرفت منه 
في الشّهرة ويظهر من غيره من أهل الفأنون الخاصّة في بعض الموارده إلا أله لا وجه 
لها إل بعض ما عرفت ضعفه. نم إن لم بعلم معنى محصّل لما أاده هيد من 
بقوله المتفدم سواء كان اشتهارا في الرّواية أو في الفتوى فإ حجيّة | 
مالا يتوهمه أحد فراجع إلى كلامه لمك تظفر على حقيقة مرامه 
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الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) 180 
الأمر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على ذلك قفي 





قلت جعلت فداك يأقي عتكم الخبران والحديثان 
المتعارضان فبأيهما نعمل قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 
النادر؛ قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله 
أعدلهما؛ الخبر*. 

بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى أو أن 
إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسهاء وإن لم تكن في 
الرواية. 

وفي المقبولة بعد فرض اليائل تاو الراويين في العدالة قال عليه 
السلام: 

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنَا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشّاذ آلذي ليس بمشهور عند أصحابك» 
فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر 
بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك؛ فمن ترك 
الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك 





من حيث لا يعلم. 
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» إلى 


آخر الرواية”. 
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بحر الفوائد 

بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق 
المشهور عليه في قوله ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. 

فيكون في التعليل بقوله: (فإن المجمع عليه) إلخ دلالة على أن المشهور 
مطلقاً مما يجب العمل به وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية. 

وممًا يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم 
.يكن ريب في بطلان خلافه مع أن الإمام عليه السلام جعل مقابله مما فيه 
الريب. 

ولكن في الاستدلال بالرواتين ما لا يخفى من الوهن أما الأولى فيرد علبها 
مضافاً إلى ضعفهاء حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات 
كالمتحدث البحراني أن المراد بالمؤتضصو لهو خصوص الرواية المشهورة من 
الروايتين دون مطلق الحكم المبشهور ألا) تزى أنك لو سئلت عن أن أي 
المسجدين أحب إليك» فقلج بها كان الاجتماع فيه أكثر لم يحسن للمخاطب 
أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر بيت كان أو خاناً أو 
سوقاء وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت: ما كان أكبر. 

والحاصل أن دعوى العموم في المقام بغير الرواية مما لا يظن بأدنى 
التفات» مع أن الشهرة الفتوائية ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة. 

فقوله: (يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران)» أوضح شاهد على أن المراد 
بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو 
تدوينه» وهذا ممّا يمكن اتصاف الروايتين المتعارذ 

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة , لا تنافي بين إطلاق 
المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة 
الآخرء فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنمًا هو إطلاق حادث مختص 








يه 


القصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 
بالأصوليين» وإلآ فالمشهور هو الواضح المعروف ومنه شهر فلان سيفه وسيف 
شاهرء فالمراد أنه يؤخط بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد 
منهم ويترك ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفها الباقي فالشاذ مشارك للمشهور في 
معرفة الرواية المشهورة والمشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة؛ 
ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد والشاذ من قبيل المشكل 
الذي يرد علمه إلى أهله؛ وإلآ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث. 

وممًا يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معاً مشهوران بإمكان 
انعقاد الشهرة في عصر على فتوى. وفي عصر آخر على خلافهاء كما قد 
يتفق بين القدماء والمتأخرين فتدبر 





ع 


ومن جملة الظنون الخارخةباتخصواص'" من أصالة حرمة العمل 
بخير العلم خبر الواجد فى الجَطة عند المشهور, بل كاد أن يكون 
اجَمَانَا 





(1) لا يخفى عليك أن المراد بخبر الواحد في كلماتهم بقول مطلق ما يقابل 
المتواتر المفيد للعلم بالمخبر به من كثرة المخبرينء فيعم جميع الأخبار الغير 
المفيدة للعلم ذانا من الأقسام الأربعة المعروفة وغيرهاء بل المستفيض وغيره؛ فيعم. 
ما يفيد العلم من جهة القريئة الخارجيّة؛ كما أنه يشمل ما يطابق القرا: الأريع 
أعني الأدلة الأربعة وإن كان محل البحث والكلام غير ما يفيد العلم بل غير ما 
اقترن بإحدى القرائن الأربع وإن لم يوجب الاقتران العلم حسبما تقف على 
تفصيل القول فيه؛ فما يستفاد من كلام غير واحد من أن البحث في مطلق ما لا 
يفيد العلم من خبر الواحد وإن وافق الكتاب والسنة: كما ترى ويكفيك في هذا 
تخصيص الشيخ في العددة التراع في المسألة بغير صورة وجود إحدى القرائن 











اعلم أن إثبات الحكم الشرعي”” بالأخبار المروية عن الحجج عليهم 
السلام موقوف على مقدمات ثلاث: 








الأريع؛ كما أن المراد منه في المقام خصوص ما يحكي الئنة من 
بأقسامها الثّلائة وإن كان المراد منه بقول مطلق ما يقابل المتواتر وإن لم 1 
حاكياً عن السئنة. 

ثم إن القول بالحجيّة ف ي الجملة في محل البحث في قبال القول بالنفي 
والإنكار مطلقاً وإن كان إجماعياً على ما سيأتي بيانه إلا أن من المعلوم أله لا 
يجديء إلآ فيما انّفق جميع الفرق على حجيّته من أقسام الخبرء بمعنى كونه ثابتاً 
على جميع الأقوال ومن هنا يستدل يهل الإبجماع على بطلان القول بالإنكار مطلقا 
فتدير. 

)١(‏ ما أفاده قداس سره من تَوَقُكَ-إثبآت الحكم الشرعي بالأخبار الحاكية 
للسمّنة القولية على إحراز أمور 5:94 الور وَوَحَهَهُ وعنوانه 

والمراد من القول الصّادن وتوققف تشخيص المراد في الغالب أولاً على 
تشخيص الأوضاع بالمعنى الأعم من الأوضاع الشّخصيّة الموجودة في الحقائق 









مقتضاها أو غيرهاء وأن هذه الأمور لو لم يكن 
قطعيء فلا بن من إحرازها بالطريق الظني المعتبر وإن عقدت مسألة حجيّة أخبار 
الآحاد لإثبات الصّدور بها لا وجهه وتشخيص المراد بعد الفراغ عن الصّدور فإن 
التكلّم فيهما خارج عن مسألتنا هذه وإن كان الأول ثابتاً بالأصل العقلائي المسلّم 
الثابت في كلام كل متكلّم؛ وعليه انفاق العلماء في جميع الأبواب من الأقارير 
وغيرها. 

والثّاني أيضاً ابت بقسميه في الجملة على ما عرفت تفصيل القول فيه ممًا لا 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول يخبر الوحد» ل 306 
الأولى: كون الكلام صادرا عن الحجة. 
الثائية: كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية وغيرها. 
الثالثة: ثبوت دلالتها على الحكم المدعى؛ وهذا يتوقفء أولاً على تعيين 
أوضاع ألفاظ الرواية» وثانياً على تعبين المراد منهاء وأن المراد مقتضى 
وضعهاء أو غيره؛ فهذه أمور أربعة. 
وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة 








إشكال فبه أصلاً كما أنه لا إشكال في أن إثيات الحكم بالأخبار الحاكية للئنة 
الفعلّة أو التَقريريّة يتوقف على إحراز الصّدور في القسمين وعنوان الفعل في القسم 
الأول ووجه التقرير وعنوان ما أني.بذ فيّببجضر الإمام عليه السلام في القسم اَي 
ولا أصل لإحراز الأيّل في الأول لان الأمرين في الثاني كما هو واضح نعم 
التكلم من حيث الصّدور فيما يحكى غن أحدهما داخل في مسألتنا هله فمرجع 
الكلام في المسألة إلى أنه هلّ بك اده بَعوَلَ ملق بخبر الواحد أو لا ينبت» إلا بما 
يفيد العلم بالصّدور من تواتر أو قرينة: والغرض ممًا أفاده قدس سرّه بيان جهة البحث 
وتحرير محل الكلام في المسألة والإشارة إلى حكم الجهة الخارجة في الجملة. 

العم قد فيما أفاده قدّس سرّه الأطيف بأن إثبات الحكم الشرعي 
بالأخبار المرويّة عن الحجج المعصومين عليهم السّلام الحاكية للمئنة؛ كما يتوقف 
على إحراز الأمور الّلائة المنحلة إلى الأربعة؛ كذلك يتوقف على إحراز عدم 
المعارض ولو بالأصل فيما شك فيه وكان جارياً أو معالجته بأحد أسباب العلاج 
فيما كان المعارض موجوداً هذا ولكن يمكن الدب عن المناقشة المذكورة أن 
الغرض ليس بيان جميع ما بتوقف عليه إثبات الحكم الشّرعي ولو من جهة دفع 
المانع عا اقتضاه الندليل الشّرعي. بل بيان ما يتوقّف عليه دلالة اللدلبل بالنظر إلى 
أصل اقتضائه للحكم الشرعي فتديّر. 














- بحر الفوائد 
وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي وإلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون 
الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة وإن لم نستبعد الحجية 
أخيراً. 

وأما المقدمة الثانية فهي أيضا ث/ بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي 
بيان الحكم الواقعي وهي حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين 
العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادراً لبيان مطلوبه 
الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوفء ولذا لا يسمع دعواه ممن 
إيدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفاً بأماراته. 

أمَا المقدمة الأولى: 

فهي التي عقد لها مسأبة حجية أخبار الآحاد 

فمرجع هذه المسألة إلى أن المينة أتتي قول الحجة أو فعله أو تقريره هل 
تنبت بخبر الواحد أم لا تثبت» إل با يمعطم من التواتر والقرينة ومن هنا 
يتضح”" دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ولا 














)١(‏ انَضاء اح دخول المسألة في مسائل العلم من جهة ما أفاده في تحرير جهة 
البحث في المسألة: وكونها راجعة إلى البحث عن الحكم بثبوت السّنة المفروغ 
عن حجيّتها بتوسّط إخبار الواحد بهاء لا عن حجيّة السّنة حتّى تبتني دخولها في 
مسائل العلم على كون موضوع العلم ذوات الأدلة على ما زعمه بعض الأفاضل 
ممّن قارب عصرناء فالبحث عن حجيّتها بحث عن عوارضهاء إذ على القول بكون 
الموضوع الأدلة الأربعة بعنوان دليلتها على ما زعمه المحقق القمّي قلاس سرّه 
يكون البحث عن حجّتها بحثاً عن المبادي التصديقيّة كالبحث عن حجيّة الكتاب 
والإجماع وحكم العقل ولاعن 








خبر من حيث هو حتّى يخرج عن المسائل 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) لس ‏ /01 38 
حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال 
الدليل. 

ثم اعلم أن أصل وجوب العمل”' بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة 
اطغ 
على كل تقدير وعن المبادي على بعض اللتّقادير أيضاًء ولمًا كان البحث عن 
اثبوت المئنة المفروغ اعتبارها بحثا عن عوارضها ومحمولاتها بعد الفراغ عنهاء فلا 
محالة يدخل في مسائل العلم وتوم أن البحث في المسألة يرجع إلى البحث عن 
وجود السّنة فيدخل في المبادي على كل بر فاسد» فإ الخبر ليس واسطة 
لللبوت حنّى يتوهم ما ذكرء بل واسطة للإثبات في مرحلة الظاهرء ضرورة أن 
وجود السئّنة واقعاً لا يتوقّف على الإخزايها فضلاً عن حجئته فنديّر. 

)١(‏ هذا الكلام منه قنداس رضم بجع إلى تحرير محل الكلام في 
المسألة: فنقول إن لا كلام في"“أتتمفي"الكتب في الجملة مرجع العلماء في 
الأحكام على اختلاف مذاَعْكالتَملّ,يأخبارالآحاد. فإن المنكرين لحجيتها 
يرجعون إليها ويعملون بجملة منها لدعوى التّواتر أو الاحتفاف بالقرينة والقائلين 
بحجيتها من حيث الخصوص على اختلاف مذاهبهم يرجع كل فريق منهم إلى ما 
يراده جامعاً للشّرائط والقائلين بالظّن المطلق يرجعون إلى ما يحصل الظّن منه 
بالحكم الشّرعي؛ أو ما يظن حجيّته أو كليهما على اختلاف مذاهبهم في نتيجة 
دليل الانسدادء وقد عرفت أن الإجماع؛ بل الفترورة على هذا الأمر المجمل مضافا 
إلى عدم رجوعه إلى المعنى الاصطلاحي لا يفيد شيئاء كما أنْه لا كلام في فساد 
دعوى قطعية جميعه؛ كما عن غير واحد من متأخّري الأخبارئين أو جلّه كما عن 
بعضهم, كما أن لا كلام في صحّة دعوى قطعيّة بعضها بالتواتر أو الاحتفاف 
بالقريئة» نعم هنا كلام بين الستيد وأتباعه والمشهور في قطي كثير منهاء لكنّه 
خارج عن البحث في المسألة. 























مما أجمع عليه في هذه الأعصاره بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. 
وإنمًا الخلاف في مقامين: 
أحدهما: كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة. 
فقد ذهب شرؤمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها 


قطعية الصدور وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه؛ إلا التحرز عن 
حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم؛ وإلاّ فمدعي القطع لا يلزم بذكر 
ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة 
تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر. 

الثاني: أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا. 

فالمحكي عن السيد والقاضي واي رتمرة والطبرسي وابن إدريس قدس 
الله أسرارهم المنع. 

وربما نسب إلى المفيد قدس سيره يت حكي عنه في المعارج أنه قال: 
«إن خبر الواحد القاطع للعذر هو آلذي يقترن آله دليل يفضي بالنظر إلى 
العلم وربما يكون ذلك إجماعاً أو شاهداً من عقل»" وريما ينسب إلى 
الشيخ» كما سيجيء عند نقل كلامه وكذا إلى المحقق بل إلى ابن بابويه؛ بل 
في الوافية أنه لم يجد القول بالحجية صريحاً ممن تقدم على العلامة وهو 
عجيب. 
وأمًا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في 
الكتب الأريعة» كما يحكى عن بعض الأخباربين أيضاً وتبعهم بعض 
المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو أن المعتبر 
بعضها وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحابء كما يظهر من كلام المحقق» 

















معارج الأصول: ص 1800 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد» لس 7 
أو عدالة الراويء أو وثاقته» أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار 
صفة في الراوي»ء أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار. 

والمقصود هنا ب ثيات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب 
الكليء ولنذكر أولاً: ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع» ثم نعقبه بذكر 
أدلة الجواز فنقول: 





أمَا حجة المانعين'' فالأدلة الثلاتة 
أمَا الكتاب 


فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النيا 





(0 لا يخفى عليك أنه لو إبني لني الامتدلال للمنع بالآيات النّاهية لجاز 
لاسعلا له بالعقلء » بل بالأور الذمة النالة عليه حكم ما شلك في اعتباره ولا 
ربعبّارة أخرى لو بنى في المقام على 
الاستدلال بما دل على المنع عن خصوص الأخبار الغير المعلومة لم يجز 
الاستدلال بالكتاب, وإلآ لم يجز ترك الاستدلال بغيره ممًا دل على حكم الأخبار 
من حيث دخولها في موضوع غير العلم؛ إذ ملخّص الاستدلال بالآيات يرجع إلى 
إثبات الأصل في المسألة ولا كلام لأحد في أن مقتضى الأصل الأولي عدم 
الحجيّة. فمرجع الاستدلال إلى أن الأصل في المسألة مع المانع» كما أن مرجع 
الاستدلال بالتعليل في آية ال كما عن أمين الإسلام الشّيخ الأجل الطبرسي إلى 
ذلك أيضاء إذ مفاد التعليل وجوب اين إرشاداً في كل ما لا يؤمن مخالفته للواقع 
فهو وجوب إرشادي علي ثابت في كل ما يكون العمل به وسلوكه في معرض 
مخالفة الواقع وهو أحد وجوه حرمة العمل بغير العلمء قد تقلّم تفصيل القول فيه 





يخصّص بخصوص الآيات )ل 








لقا حسما سح سا سح سس سس سس ساس سسسب بحر الف اقل 
على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر 
الواحد. 

وأمًا السنة 


فهي أخبار كثيرة'" تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدورء 
ااا 

(1) لا يخفى عليك أن استدلال المانعين بالأخبار المذكورة في الكتاب 
وغيرها مبني على خروج ما وافق الكتاب أو اسن البويّة القطعية وإن لم يوجب 
الموافقة العلم بصدور الخبر عن محل التزاع؛ ضرورة أن موافقتهما لا يوجب العلم 
بصدور الخبر فضلاً عن موافقة أحدهما إذ وجودهما لا يلازم صدور الخير على 
طبقهما أصلاً على ما عرفت الإ ارة*إلية أيُ/مطاوي كلماتناء نعم مقتضى الخبر 
الأوّل قصر الحجّة من الأخبار عليل اوامر) مععلوم الصّدور, لكنّه معارض بسائر 
لحار فآلا جني يك ووز الم الأخبار مئعا وإثبانا لا يجوز 
إلا بما يكون قطعي الصدور بَأحَد أسبابة من 7 اللفظي أو المعنوي أو 
الإجمالي الراجع إلى الثاني باعتبار أو الاحتفاف بالقريئة أو التعاضد بما يوجب 
العلم بصدوره؛ فيما فرض ذلك ودعوى جواز استدلال المانع بأخبار الآحاد الدالة 
على المئع في المسألة من باب الإتزام وإسكات الخصم. مع أنْه لا يعد دليلا 
وطريقا إلى المطلوب فاسدة جد كما ستقف على وجه الفساد في الجواب عن 
الاستدلال بالإجماع المدّعى في كلام السيّد قلس سه على المنع؛ ولمًا لم يكن 
في المقام من الأخبار التي استدل بها على المنع ما تواتر لفظا فلا بد أن يوخ 
بالقدر اللابت المتيقّن من جميعها المدلول عليه بتمامها أو القدر المتواتر منها لو 
زيدت عددا من أُوّل حل التواتر؛ فإنّها كما ترى مختلفة المضمون من جهات فإن 
الخبر المروي في البحار عن بصائر اللترجات يعارض سائر ما في الباب من حيث 
جعل المدار في الأخذ والطر. رح العلم بالصّدور وعدمه في رواية البصائر وفي المنّائر 











موافقة الكتاب أو هو مع السّنة لم يحصل معها العلم بالصّدور على ما عرفت 

والجمع بينهما وإن أمكن بتقييد الموافقة بما لو حصل منها العلم بالصّدور فتديّر. 
ال 0 البصائر من أخبار الآحاد المانعة من العمل 
بنفسهاء فإنّها لا يعلم أنه قول الإمام عليه السلام وسائر الأخبار يختلف من جهات 





منها: ذكر السّئة في بعضها جمعا من جهة العطف بالواو أو تخبيرا من جهة 

العطف بأو وعدم ذكرها في كثير منها ومنها جعل المدار في الأخذ والطرح 
الموافقة وعدمهاء كما في جملة منها وجعل المدار المواققة والمخالفة في بعضها 
ومنها الحكم ببطلان ما لم يوجد في ةجمنَاظكالقبول» كما في بعضها والحكم بعدم 
جواز تصديق ما لم يوجد فيه الملاط كلما في) بعئضها الآخخر. 

ومنها: التصر بح بتعميم للزلوي .م ن_حيث كونه براً أو فاجراً أو ثقة أو غير ثقة 
كما في بعضها والإطلاق من هذَه الْجهَة في لاقي ومنها التعرنض الحكم صورة 
اشتباه الأمر من حيث الموافقة وعدمها والوفوف 0 إلى الأئمّة 
عليهم السلام؛ كما في بعضها والتكوت عنه كما في ال 

ومنها: جعل المدار ف في الأخذ موافقة الكتاب أ 
كما في أكثرها أو هما مع موافقة الئنة الإماميّة الثّابنة عنهم عليهم السلام كما في 
بعضهاء ومنها تعليل المناط المذكور فيها بوجود الأخبار المكذوبة في بعضهاء كما 
في صحبحة هشام وعدم ذكر التعليل والستكوت عنه في الباقي. 

ومنها: الترتيب بين العرض على الكتاب والسّنة في بعضها وعدمه في الباقي. 
ومنها: اختصاص العرض بصورة الاختلاف الظاهرة في التُعارض في بعضها وعدم 
الاختصاص في الباقي إلى غير للك نالحد ات ولو كانت الأخبار الواردة في 
الباب كلها قطميّة بحسب المّتد أو معتبرة من حيث النند أو بعضها 








إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة؛ مثل ما رواه في البحار 
عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي 
كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه عليه السلام بخطه: 
لببب-ببببابابااسسي 
قطعي الصّدور وبعضها معتبراً سنداً كان الخطب في اختلافها وتعارضها سهاقٌ لأنا 
كنا تأخذ بالأعم فيما لا تعارض بينه وبين الأخص' وبالعكس؛ فيما كان الأمر 
بالعكس وفي مورد التعارض الحقيقي وعدم إمكان الجمع بوجه من الوجوه 
الصحيحة تحكم فيه بحكم التعارض المقرر في محله. فعلى التقدير المذكور 
يحمل إطلاق طرح ما لا يوافق الكتاب على ما دل على العرض على السّئة ولم 
يحمل إطلاقه على ما دل على طرحآمآ:كبذالف لعدم التعارض بينهماء وكذلك 
بحكم بأن المراد من العطف بالواو/فق” الكر على الكتاب والسّنة هو كفاية 
موافقة أحدهما بقربنة كلمة أو في بعصي الأخبار وهكذاء ولمًا لم يكن كذلك بل 
غاية ما في الباب العلم بصدووعة كالبل ةوكر “بالنسبة إلى بعضهاء فلا بلا من 
الأخذ بمضمونها بالنسبة إلى المورد الذي يراد من الجميع يقيناً وهو الجامع للقيود 
والخصوصيات المذكورة فيهاء إل ما يعلم عدم إرادته كاعتبار موافقة الكتاب 
والسّنة معا مثلاء فإذا كان مورد التَعارض ن الإرادة منها وإن كان حمل جميعها 
عليه بعيدا في النْظر فلا يحكم بإرادة غيره: إذ لا طريق إليه بعد البناء على عدم 
خبر الواحد» وكذا إذا كان المتيّن منها الأخبار الواردة في الأصول مثلاً 
وإن كان إرادته بالخصوص بعيداً عن جميع الأخبارء فلا دليل لنا على إرادة 
الأخبار الواردة المتكثّلة لحكم الفروع وبالجملة العلاج بجميع أقسامه بين 
المتعارضين أو المتعارضات فرع اعتبارها وحجيتهاء وإلا لم يكن معنى لإعمال 
قاعدة العلاج كما هو ظاهر وليكن هذا في ذكر منك لعله ينقعك فيما بعد عند 
الكلام في الجواب عن الاستدلال بالأخبار. 












في الظن (الإجماع المنقول بخير الوحد) --- 
«فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم 
أجمعين قد اختلفوا فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه 
السلام بخطه ما علمتم أنه قولناء فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا»*» ومثله 
عن مستطرفات السرائر. 

والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد 
من كتاب الله أو من السنة المعلومة فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد 
المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار: «أن النبي صلى 
اللّه عليه وآله قال: ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله" وقول 
أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: دلا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله 
وسئة نبيه صلى الله عليه وآلهوا: 

وقوله عليه السلام: 








ذا_جاءكم_لحنايث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو 





شاهدين من كتاب الله ,فخيذوا ,يد وإلأ فقفول عنده ثمّ ردوه إلينا حتى نيين 
لكم” ورواية ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا تق به قال إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله فخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أولى به» وقوله عليه السلام 
لمحمد بن مسلم: هما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ 
به. وما جاءك من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به 
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بحر الفوائد 
وقوله عليه السلام: «ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل»*) 
وقول أبي جعفر عليه السلام: :ما جاءكم عنا فإن وجدتموه مواققا للقرآن 
فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردوه وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده 
وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لناء*: وقول الصادق عليه السلام:ة 
كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرفه”؛ وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد لل عليه السلام ولا تقبلوة 
علينا حديثاً إل ما وافق الكتاب والسئة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا 
المتقدمة: فإن المغير: بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبى 
أحاديث لم يحدث بها أببي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قؤل .ريا 











والأخبار الواردة في طرح الاباك المَحَإِلفةٌ للكتاب والسنة ولو مع عدم 
المعارض متواترة جداً. 

وجه الاستدلال بها أن من الواصحات أن الأخبار الواردة عنهم صلوات 
لبابببيببييايايااااااسسيص 
(1) لا يخفى عليك أن من الواضحات التي لا يرتاب فيها كون الموضوع في 
أخبار العرض ما لم يعلم صدوره عنهم عليهم السلا ويدل عليه مضافاً إلى امتتاع 
جعل المدار في الأخذ بما علم صدوره موافقة شيء آخر نفس تلك الأخبار سؤالة” 
وجوابا. إذ الحكم بعدم التتصديق أو الطرح أو البطلان وغيرها من العناوين 
المذكورة في الأخبار إنّما هو فيما لم يعلم بصدقه؛ وبعبارة أخرى ما ذكر من 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) 168 
الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة» والمراد من 
المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنة 
ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع؛ إذ 
لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية» إذ لا يصدقهم 
أحد في ذلك؛ فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن» إلأ نظير ما 
كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة؛ 
فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنةه إلا 


بيه 





الأخبار إِنّما وردت لبيان الحكم الظاهري فيما لم يعلم صدقه وإعطاء الميزان 
الاهري لتميز ما صدر مما لم بصد ‏ ومتال إنّما هو عن هذا المعنى» كما يعلم 
بأدنى تأمل في تلك الأخبار وبأ كلتمي في بعضها مثل قوله عليه السلام؛ فنا 
إن حدثنا بما وافق القرآن والكلية المدكورة في جملة منها ناطقة بعدم صدور غير 
الموافق أر المخالف إن لم حمل ةملاكم الظاهري بمعنى البناء على 
بطلان كل حديث لا يوافق القرآن وكونه زخرفاً في مرحلة الظاهر, إذ لا ينافي 
جعل المورد والموضوع في أخبار العرض ما لم يعلم صدوره مع إخبارهم عليهم 
السلام بعدم صدور غير المخالف غاية ما هناك على تقدير لزوم الكذب في هذا 
الخبر أنْه لا بت من حمل القضيّة على ما لا يلزم منه الكذب ولو بجعل القضيّة 
ظاهريّة وبمعنى الإنشاءء كما أن من الواضحات التي لا يشك فيها عدم جواز حمل 
الأخبار المذكورة على ما تباين الكتاب والسئنة كليّة بحيث يتعذدّر الجمع بينهما إذا 
الخبر الذي يباين الكتاب أو السّنة النبوية بالصّراحة مع ندرته المنافية لكثرة أخبار 
معلوم الحكم عند السائلين وأنه ما لا يجوز تصديقه: فلا يسأل عنه أصلا فلا يد 
من حمل المخالفة أو عدم الموافقة على معنى يساعد عليه الأخبارء فلا يجوز 
حمل تلك الأخبار على ما يباين الكتاب والئنة كليّة كما توهم. 








عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم؛ وأنه إن وجد له قريئة وشاهد 
معتمد فهوء وإلاً فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه؛ وعدم اعتضاده بقرينة 





ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل”" من جملة قرائن الخبر في هذذه 
الروايات؛ كما فعله الشيخ في العدة» لأن مرجعهما إلى الكتاب والسنة كما 
إيظهر بالتأمل. 

ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسئة 
هو في غير معلوم الصدور تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار 
المكذ, في أخبار الإمامية. 





وأمًا الإجماع 


فقد ادعاه السيد المرتضي قد سكو في مواضع من كلامه وجعله في 
بعضها بمنزلة القباس في كون توك العمل بَممرَوَفأن مذهب الشيعة. 
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه إلا أنه أول معقد 


انبببببيبباااييبناااسسس يب 

)١(‏ رجوع الإجماع إلى السّنة بمعنى كون الموافق له موافقا للستنة على طريقة 
الإماميّة أمر واضح لا سترة أصلاً. كما عرفت تفصيل القول فيه في مسألة نقل 
الإجماع, وأمًا رجوع العقل إليهما مح كونه دليلاًمستقلاً وكاشفاً عن حكم الشّارع 
في قبال الكتاب والسئنة على القول بلزوم تأكيد العقل بالتقل من باب الأطن, كما 
اختاره غير واحد فإنّما هو من جهة الثلازم بينه وبين الكتاب والسئنة وإن لم يكن 
كاشفاً عنهما ابتداء كالإجماع: وأمًا على القول بعدم اللزوم وإن اتّفق كثيرا ما 
توافقهما فيشكل الأمر فيه جداًه بل قد يشكل الحكم برجوعه إليهما على التقدير 
الأول أ. فضلاً عن هذا التقدير ووجه الإشكال على التقديرين ظاهر. 












المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 0 
الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون. 
وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي'" في مجمع البيان قال: دلا يجوز العمل 
بالظن عند الإمامية. إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش 
الجنايات»" : 
والجواب: أمَا عن الآيات”" فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة 





بما سيجيء من الأدلة. 
وأمنا الجواب: عن الأخبار فعن الرواية الأولى, فبأنها خبر واحد لا يجوز 
الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. 





(1) الوجه فيما أفاده من الاستظهاد مم ,أن كلامه نص في التعميم بالظر إلى 
الاستنناء. إمَا لأجل أن النّسبة إلول الإثقايّة كي ر/دعوى الإجماع في المسألة: غاية 
الأمر كونها ظاهرة في دعوى الإجمآع> 17ل اسنناء الظّنون الموضوعيّة توجب 
وهن إرادة العموم من المسككتق مله "وَآنكَكمَالَ“إرادة خصوص الظن في 
الموضوعات منه وضعف احتمال إرادة الأعم من الظنون الموضوعيّة والحكميّة. 
فلا يمكن دعوى صراحة كلامه في دعوى الإجماع على حرمة العمل بالخبر 
الواحد في الأحكام؛ كما هو محل البحث والكلام كدعوى صراحة كلام السيّد 
قلاس سسرّه فيهء غاية ما هناك ظهور كلامه في دعوى الإجماع على الإطلاق. 

(1) الحكم بكون العمل بما دل على حجيّة خبر الواحد في قبال الآيات التاهية 
من باب تخصيص تلك الآآيات به لا يخلو عن مسامحة ظاهرة لمن راجع ما أفاده 
قلس سرّه في وجه حرمة العمل بغير العلم: وما ذكرنا 
للفظ التخصيص باستعماله في غير ظاهره من الورود والحكومة أو مبني على 
تسامح القوم وتساهلهم وعدم فرقهم بين الأقسام المذكورة. 








اك فهو إِمَا مسامحة في 





جف سن 18 


وأمًا أخبار العرض على الكتاب: فهي وإن كانت متواترة بالمعنى؛ إلا 
أنها بين طائفتين: 
: ما دل على طرح الخبر الذي يخائف الكتاب. 
ما دل على طرح الخبر انذي لا يوافق الكتاب. 

أمَا الطائفة الأولى: فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه 
في الكتاب والسنة. 

فإن قلت: ما من واقعة'" إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات 











)١1(‏ لما أجاب عمًا دل على طرح ما يخالف الكتاب والسّنة يكونه أخص من 
الملاعى؛ وأنه لا يدل على عدم حجيّة كل خبر حتّى ما دل على حكم لم يدل 
عليه آية وسنّة توه عليه الستؤال ماكر نطراًإلى زعم دلالة الكتاب والسّئة على 
حكم كل واقعة من الوقائع ولو على وَحجَآالمَسُوَم أو الإطلاق مضافاً إلى قوله صلى 
الله عليه وآله في حجّة الوداع” عاط َآَننَ) الحطدايك الظاهر في بيانه صلى اللّه 
عليه وآله حكم كل واقعة؛ فإذا لم يكن الخبر الوارد في المسألة موافقاً لهماء فلا 
محالة يكون مخالفاً لهماء فلا واسطة بين غير الموافق والمخالف. كما ذكر في 
الجواب» غاية ما هناك أنه لا بد من أن يخرج منها بما ينبت قطعاً من الحجج 
الطاهرين عليه السلام إذا لم يكن موافقا لهما وتخصيصهما به فييقى ما يشك في 
وروده عنهم عليهم السلام مما لا يكون موافقا تحت عموم تلك الأخبار كما هو 
المدعى فينطبق هذه الطائفة على المدّعى أيضاً فالأولى تحرير السؤال يما حرّرناء 
إلا بما حرّره قلاس سر» فإنّه لا يخلو عن غموض وتعقيد وإن كان الظاهر عطف 
قوله وكثير على عمومات الكتاب أي الضّمير المجرور, فلا بل إذا من إلحاق لفظ 
له مخالفة للكتاب وعلى تقدير العطضف على الأخبار لا بد من إسقاط لفظة 
من عمومات. ثم لا يخفى عليك أن الجواب بما ذكره قدس سره من انفراد كل 











المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد» 114 
الكتاب المقتصر في تخصيصها عا على انه القطعية امل فوا عابي 
لَكُم ماف الأَرْضِ ييعأه": وقوله تعالى: دما عَرّمَ 
عتم علالاً طَيأ4*» هيرِيدُ الله بكُمْ اير وَلاَ ير قر الْعُشرّ4* ونحو ذلك 
فالأخيار المخصصة لها كلهء وكثير من عمومات السئة القطعية مخالفة 
للكتاب والسنة. 

أولا إنه لا يعد'” مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات 















طائفة بالجواب مبني على تسليم توائره أو قطعيته من غير جهة التّواتره وإلا فلا 
معنى للجواب على ما ذكر: كما أنه مبني” على عدم جعل المخالف بمعنى غير 
الموافق أو لا يوافق بمعنى المخالفي. 

(1) لا يخفى عليك أن نظما لكايو يقتلي جعل الجواب الثاني بدل هذا 
الجواب وجعله الجواب الثاني الراجم إلى تسليم استفادة حكم كل واقعة عن 
عمومات الكتاب والسئنةا لم5 حَاصَلَ هد لواب يرجع إلى عدم صدق 
المخالف على الخبر المخصّص للعموم سيّما مثل هذه العمومات القريبة من 
عمومات الأصول من حيث وسعة عمومها وشيوعها وكثرة أفرادها من حيث 
ضعف الظهور والدلالة فيها ولو كان من جهة كثرة الخارج منهاء كما أنه لا 
يصدق عليه الموافق قطعاًء فيكون أمرً بين الأمرين فتكون هذه الطائفة أخص من 
المدّعى والشّاهد على ما ذكر مضافاً إلى ظهور الّفظ في نفسه لزوم الخروج عن 
أخبار العرض بالمخصّصات التابتة القطعيّة الصّدور من اللي صلَى الله عليه وآله 
والأئمّة عليهم السلام لعمومات الكتاب والسنة. كما التزم به السائل في تقريب 











مخالفة وإلاً لعدت الأخبار الصادرة يقيناً عن الأئمة عليهم السلام المخالفة 
لعمومات الكتاب والسنة مخالفة للكتاب والسنة؛ غاية الأمر ثبوت الأخذ بها 
مع مخالفتها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله» فتخرج عن عموم 
أخبار العرض» مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها 
تأبى عن التخصيص. 

وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام: كل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف»” و قوله: «ما أناكم من حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو باطل؛: وقوله عليه السلام: (لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة:"؛ وقد صم عن النبي صلى الله عليه 
وآله أنه قال: دما خالف كتاب اثىِليس من حديثي أو لم أقلهءك مع 





السؤال وليس المحذور الوارد عليه لزومتخصيص الأكثر؛ بل هو مع شيء آخر 
وهو لزوم التخصيص. مع أن الناكلر في كلك الأستباز بقْطع بابائها عن التخصيص 
ولا ينافي ذلك كون مورد أخبار العرض حسبما عرفت في تقريب الاستدلال مالم 
يعلم صدوره فإن عرضه على الكتاب والسّنة في تلك الأخبار من جهة دلائتها على 
قصر الوارد منهم عليهم السلام على ما يوافق الكتاب والسّنة» وإلآ لم يكن معنى 
لجعل موافقتهما وعدمها ميزانين للحكم بالصدور والعدم؛ كما أله لا ينافي ما ذكر 
في تقريب الاستدلال من عدم جواز إرادة خصوص التباين الكلّي من المخالفة: 
فإن عدم إرادة خصوص التباين الكلّي من المخالفة لا ينتج إرادة الأعمّ من العموم 
المطلق ضرورة ثيوت الواسطة بيتهما. 








الوسائل: ج7 ص 187 عن تفسير العياشي. 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) اس 511 
أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الل عليه وآله. 

وممًا يدل على أن المخالفة”' لتلك العمومات لا تعل مخالفة ما دل من 
الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية؛ إذ يناء 
على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما. 

فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والإحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 

«ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه وما لم 





(1) هذا وجه آخر لعدم جواز إرادة ما ذكره من أخبار العرض غير الوجهين 
السابقين» ولا بد أن يراد من قوله قلس مترّإذ بناء على تلك العمومات إلخ» وفاء 
العمومات المذكورة وأمثالها بحك جبييع الوفائج على زعم الخصمء وإلأ كان 
منافيا لما سيذكره في الجواب الاي كَل تآلةآلا"بد أن يكون تلك الأخبار الني 
الصّدور وإلألميَكرآمَِئلتتعله شّاهدة في المقام. 

هذا وقد يناقش فيما أفاده قدّس سسرّه بأن لازم نفي المخالفة عن الخبر 
المخصّص للعمومات والمقيد للمطلقات هو نفي الموافقة عن الخبر الذي يطابق 
العموم والإطلاق أو التفكيك بين المطابقة والمخالفة مع أن المسلّم ينهم جعل 
المطابقة والمخالفة في أخبار العلاج أعمّ من المطابقة والمخالفة من حيث العموم 
والإطلاق؛ وكذا في باب الشّروط المخالفة للكتاب المحكومة بعدم الصّحة والبطلان. 

ومن هنا قد يقال بأن الوجه هو الجواب الثاني لا الأوّل» بل لازم قوله قداس 
سرّه في الجواب عن الستؤال بقوله: (فإن قلت) فعلى أي شيء يحمل تلك الأخبار 
هو الالتزام بتعميم المخالفة. حيث إن الحمل على مورد النتُعارض أو خبر غير اللّقة 
ونحوهما تخصيص من حيث المحل والمورد مع إبقاء لفظ المخالفة على عمومه 
وشموله كما لا يخفى. 








يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني. فلا عذر لكم في ترك ستتي 
وما لم يكن فيه سئة فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي 
فيكم كمثل التجوم بأيها أخذ اهتدي وبأي أقاويل أصحابي أخل: 
واختلاف أصحابي رحمة لكم قيل يا رسول الله ومن أصحابك قال أهل 
بيني الخ 

فإ صريح في أنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب 
والسنة,. 





اهتد يتم 





ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة 
إلى الأئمة عليهم السلام مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد عن سعد بن 
محمد بن عيد الله المسمعي عن الميقئيوفيها: 

«ما ورد عليكم من خبريناسختلقين /فائرضوهما على كتاب الله إلى أن 
قال وما لم يكن في الكتاب فاعِرِصَوَةعَلَى سنن رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله إلى أن قال وما لم مبحدوَ في تينم “هذه فردوا إلينا علمه فنحن 
أولى بذلك»" الخبر. 

والحاصل أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد 
مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة تظهر لمن له أدنى تتبع. 

ومن هنا يظهر ضعف التأمل''' في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك 





)١(‏ ترئّب الضّعف المذكور على ما أفاده في نفي صدق على المعنى الأعم 
أمر واضح لا سترة فيه أصلاًء لأن الحمل على مورد التَعارض» كما نطق به بعض 
الأخبار أيضاً يكون كافياً في إفساد التأمل والقول المذكور فتدر. 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» 31 
الأخبارء بل منعه لأجلهاء كما عن الشيخ في العدة أو لما ذكره المحقق من 
أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيماء لا 
يوجد فيه دلالة ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. 

إنا نتكلم''' في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسئة 
ككثير من أحكام المعاملات؛ بل العبادات التي لم ترد فيهاء إل آيات مجملة 
أو مطلقة من الكتاب» إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة أما تقييد 
المطلق؛ فلا يعد في العرف مخالفة بل هو مفسر خصوصاً على المختار 





وثانيا 








١‏ الأولى في بيان هذا الجواب وتحريره أن يقال وثانيا نمئع من تكقّل 
الكتاب والسّنة ولو بعنوان العموم والإطلاق لحكم جميع الوقائع في العبادات 
والمعاملات بالمعنى الأعم من البقزكاؤالإياعات والأحكام غاية الأمر تكفّلهما 
الحكم كثير من الوقائع» ريما يَوهَمَتدن آلبيان المذكور أن الخصم يسلّم ما 
أفادهه مع أن الأمر ليس كذلك ريده بصََمَ كينا من كان له تع في الفقه 
ومدارك المسائل سيّما ما كان من قبيل الحكم الوضعيء فِإنّه يعلم بعد التتبع أله لا 
يمكن الاستدلال في جميع الوقائع من العبادات والمعاملات بهما إمّا من جهة عدم 
تعرضهما لحكم المسألة بنحو من الأنحاء؛ وإمًا لإجمالهما الذاتي» كما إذا قلنا 
بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيح أو كان المشكوك من معظم الأجزاء أو 
العرضي بالمعنى الأعمّ من الإهمال أو الستكوت والورود لبيان حكم آخر. 

وأمًا لدلالتهما على حكم المسألة التي ورد الخبر فيها بعنوان الإطلاق على 
خلافه. فإن دعوى صدق المخالفة في المقام سيّما على مذهب من يقول بكون 
المطلق موضوعاً لنفس الطبيعة من غير ملاحظة شيء آخر حتى الإطلاق» فيكون 
اليد حقيقة على مذهبه إذا نم يكن باستعمال لفظ المطلق في المقيّد في كمال 
الفعض والستقوط: فإن المقيّد يعد شارحا ومفسّرا للمطلق لا معارضاً ومخالقاً له. 








'- بحر الفوائد 


من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد. 

فإن قلت: فعلى أي شيء”" تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح 
مخالف الكتاب, فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد 
نادر بل معدوم؛ فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار. 


اته لا 
من متعلقات هذا الجواب ثاني, فإنْه لما نفى صدق المخالفة على المخالفة من 
حي هي بالإطلا ترج ره هلال را بل حت إن خا نا باد أنه 








ماعرفت مرا فلابة في محمل الأخجلةطوورة على كزتها أن يكون حك م 
لا يلزم عليه المحذور المذكور, ثم[ الأول ف ي/الجواب عن السؤال المذ كور المبني 
على إمكان معنى آخر للمخالفة غير المكالقة عَلَى وجه التباين والتخصيص أن يقال 
بو بدكنَآالبَع "ينها بالتصرف في أحدهما سواء 
أو العموم من وجهء فإن النسبة يين قوله اغتسل 
اللجمعة وينبغي غسل الجمعة هو التباين مع إمكان الجمع بينهما بأحد النُصرّفين» إمّا 
حمل هيئة افعل على الاستحباب أو مادة ينبغي على الوجوب. 

وأا ما أفاده في الجواب؛ فمع كونه مبباً على قطعيّة كل من الطائفتين بل 
الطّوائف» وعلى كون المراد من الطائفة الأولى ممًا تضمّن حكم الممخالف الإخبار 
عن عدم الصّدور وكون المخالف باطلاً لا البناء على كونه كذلك في مرحلة الظاهر 
وأن لا يكون ما صرّح فيه بطرح خبر اللّقة المخالف أو البرّ المخالف قطعي الصّددور 
أو لا يكون المراد منه ما بنى قلآس سسرّء على حجئته قد بناقش فيه بأنن الحمل عليه 
كيف يجامع ما أفاده في الجواب الأوّل عن الاعتراض من عدم صدق المخالفة على 
التتخصيص والتقيبد: فإن الحمل على صورة التعارض أو غير خبر الثقة لا يجامعه قطعاً. 














المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) يميت مسدب 9 

قلت: هذه الأخبار على قسمين: 

منها: ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم 
عليهم السلام وأن المخالف لهما باطل وأنه ليس بحديثهم. 

ومنها: ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السلام 
إذا خالف الكتاب والسنة. 

أمَا الطائفة الأولى: فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين 
مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية؛ 
وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع: لأنها أخذت عن الأصول بعد 
تهذيبها من تلك الأخبار. 

وأمًا الثانية: فيمكن حملها على ملثنذكر في الأولى ويمكن حملها على 
صورة تعارض الخبربن؛ كما ديرد بمضهاء ويمكن حملها على خبر 
غير الثقة؛ لما سيجيء من الأدلة علتبا خبر الثقة. 

هذا كله في الطائفة 7" /اككآلة بعل كار الأخبار المخالفة للكتاب 





)١(‏ لا بخفى عليك أن الإيراد بالأخصيّة حتّى يتوجّه عليه السؤال المذكور 
لكي يحتاج إلى الجواب عنه لا تعلق له بهذه الطائفة أصلا فالحقّ في تحرير 
الجواب عن الأقسام أن يقال علي تقدير تسليم قطعيّة كل قسم بحسب المضمون 
أن المتيقّن من الأوّل كذا ومن الاي كذاء وهكذا فلا تعارض 
على حجيّة خبر النّقة مثلا على ما عرفت الإشار: 
ومنه يظهر المتاقشة فيما أفاده بق 


وبين ما دل 
في علي" الكلام في الأخبار 
له: (بعد ذلك ثم إن الأخبار المذكورة) إلخ. 
فإِن ما أفاده إِنّما يصحٌ فيما ! اتر الأفظي في الأخبار المانعة. وإلاآ فلا 
يمكن ارتكاب التخصيص أو تصرّف آخر فيهاء كما لا يخفى مع احتياج تصحيح 
ما أفاده إلى كونه في مقام الجزم؛ فلا يكون تكرارا لما أقاده في مقام بيان محمل 

















لهف احج مح ا ححا سح سا جح سس سس سس سس سس يبح الو ائد 
والسئة. 

وأمًا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من 
الكتاب والسنة. 


فالجواب عنها بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما 
يوجد في الكتاب منهم عليهم السلام: كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون 
المتقدمتان المعتضد تان بغيرهما من الأخبار أنها محمولة على ما تقدم في 
الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة» وأن ما دل منها على 
بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفاً محمول على الأخبار الواردة في أصول الدين 
مع احتمال كون ذلك”” من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على الباطن 
الذي يعلمونه منهاء ولهذا كانوا يستشهلتونٍ كثيرا بآيات لا نفهم دلائتها وما دل 
على عدم جواز تصديق الخبر اِللْعيييلا يجب عليه شاهد من كتاب الله على 
خبر غير الثقة» أو صورة التعارضَ»>كننا مو ظاهر غير واحد من الأخبار 

العلاجية. 
ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة؛ إل 





الأخبار المبني' على الاحتمال وذكر الوجوه فتأمّل. 

)١(‏ الغرض مما أفاده كون الحمل على البطلان وعدم الصّدور ميثاً على 
الفاهر المرعي معه احتمال الموافقة بحسب باطن القرآن ويطنه. 

وهذا بخلاف ما إذا وجدناء مخالفا للآية الواردة في العقائد بأنّه يدل على كونه 
زخرفاً وباطلاً في الواقع» وإن كان قد يناقش بأن البطلان الواقعي تابع للعلم يكون 
مفاد الخير مخالفاً أو غير موافق لما يقطع بثبوته ومع انتفاء هذا المعنى لا بد أن 
يكون البطلان ظاهرياً من غير فرق بين القسمين: فإن ما نراه مخالفاً في مرحلة 
الظاهر يحتمل موافقة بحسب الباطن» كما ثرا ١‏ 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) 


د 





أنها لا تقاوم الأدلة الآت 
مخالفة الظاهر في هذه الأخبار. 

وأمًا الجواب عن الإجماع" الذي ادعاه السيد والطبرسي قدس سرهماء 
فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد 
مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى 
الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة وتحقق الشهرة على خلافها بين 
القدماء والمتأخرين. 

وأمًا نسبة بعض العامة كالحاجبي والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة» 
فمستندة إلى ما رأوا من السيد من ذعوى الإجماع؛ بل ضرورة المذهب على 
كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة* 








وأمًا المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة 


أمَا الكتاب فقد ذ كروا مث آلَيَاتَا ب دزا ءولاتهة. 





(1) قد عرفت مرارا فيما أسمعناك أنه لا يعقل التَمسك في المسألة إثياتاً ونفياً 
بخبر الواحدء كما أنْك قد عرفت أن التمسك بنقل الإجماع وحجيّته عند القائلين 
بها مبني على حجيّة خبر الواحد؛ بل هو عندهم من أفراده. 

هذا مضاقاً إلى أن تقل الإجماع المذكور قاتل لنفسه ودافع للتمسّك به 





ودعوى عدم شموله لنفسه قد عرفت ما فيها وستعرفه عن قريب. 
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والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان: 
أحدهما"؟: أنه سبحانه علق وجوب التنبت على مجيء الفاسقء فينتفي 
عند انتفائه عملاً بمفهوم الشرطء * وإذا لم يجب التثبت عند مجيء » غير 
الفاسق» فإمًا أن يجب القبول وهو المطلو: أو الرد وهو باطل. لأنّه يقتضي 
كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق وفساده 
الثائي: أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق» وقد اجتمع فيه وصفان 
نبإ ببببياانيسحححي 
)١(‏ لا يخفى علي تقريب الاستدلال بالآبة بالوجهين هذ كور في كتب 
القوم وإن اقتصر في بعضها على الوجه الأّل أي مفهوم الشرط. وفي بعضها على 
الوجه اللاني» لكن في تقريب الاستدلال ةلوجه الأؤل قد اختلفت كلماتهمء قفي 
بعضها ذكره» كما ذ كر في الكتابلا نقحي دوقي بكيضها أنه سبحانه علق وجوب التيين 
على مجيء الفاسق» فينتفي وجوب الثيمقتضى التعليق على القرط عند عدم 
مجيء الفاسق بالا وهو بشك ل كيإظالاه ةميتي العلا بالا أو غير الفاسق به بناء 
على ثبوت الواسطة؛ ضرورة أن عدم مجيء الفاسق باللا ل 0 يكن 
هناك نبأ أصلاً أو كان ولم يكن المخبر فاسقا فإذا 
العادل بمفهوم الشّرط فيدور 
أحدهما: القبول من دون 
ثانيهما: الرد كذلك. 
والثّاني باطل جزماً للزوم كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق على تقديرم 
ضرورة كون الرّد من دون تبيّن أسوأ من الدّ فيه نوع من الاعتناء ب 
المخبر وربما ينتهي إلى العمل بالخبر على تقدير الصّدقء فالآية النافية لين في 
خير العادل يمفهوم المخالفة تنفي الرّد بالفحوى ومفهوم الموافقة هذا توضيح 
تقريب الاستدلال المذ كور في كلام بعضهم. 

















بين أمرين لا ثالث لهما: 














المقصد الثاني: في الظن (الإجاع المنقول بخبر الوحد) 





ذاتي وهو كونه خبر واحد وعرضي وهو كونه خبر فاسق» ومقتضى التثبت 
هو الثاني للمناسبة والاقتران”' » فإن الفسق يناسب عدم القبول» فلا يصلح 
الأول للعلية: وإلاآ لوجب الاستناد إليه إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى 
من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضيء فيكون الحكم قد حصل 
قبل حصول العرضي وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل» فإما أن يجب 
القبول وهو المطلوب أو الرد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال. 
أقول: الظاهر أن أخذهم'" للمقدمة الأخيرة وهي أنه إذا لم يجب 





(1) المراد من الاقتران يحتمل على بعد أن يكون هو المناسية فيكون العطف 
للبيان ويحتمل أن يكون الاقتران المعنويفةبحيث إن الفاسق فاعل الشّرط» وقوله بنا 
مفعول الشّرط» ومن المعلوم أن الجزقَ يمك معلول الشّرط أقرب بفاعله بالنّسبة 
إلى مفعوله» لأ نسبة الفعل أإليَكيفولأ بالملاحظة الَانويّة وإلى الفاعل 
بالملاحظة الأولية: فإذا نبت كو :من القضيّة استناد الحكم يعني وجوب 
اين إلى الوصف يعني الفسق» فيستكشف عدم صلاحيّة كونه مخبراً واحداً الذي 
هو أمر ذاتي للعليّة والاستناد. وإلآ لوجب الاستناد إليه لحصول الذاتي قبل حصول 
العرضي الذي فرض الاستناد إليه: فيكون معلوله في مرتبته فيلزم أن يكون مقلدما 
ولو ليها عا عر ءا إن لوازم الذات مقلامة على عوارضه والاستناد 
إلى العرضي يقتضي ه عله فيلزم تقلام الشّيء على نفسه؛ فيكشف من ذلك 
كله انحصار العليّة والسبييّة في الوصف فيتتج ثبوت المفهوم والدلالة على الاثتفاء 
عند انتفائه كما هو واضح؛ ومنه يعلم أن المراد من الأولويّة في عبارة الكتاب 
التعين لاما يكون حسنا بجوز تركه. 

(1) لا ريب في ظهور كلامهم في تقريب الدلالة على الوجهين في إرادة 
الوجوب النّفسي من الأمر بِالبيّن وإن لم يلتزم به أحد حتى من فال بوجوب 




















تحصيل العلم في الفروع بالوجوب اللّفسيء فإنّهِ لا يقول بأ إخبار الفاسق سيب 
الوجوب التّبِين بالوجوب اللنفسي ٠‏ الأنت أخذهم للمقدمة المذكورة في كلامهم 
المبثيّة على التّرديد والدوران ينطبق على الوجوب النفسي لا الشّرطي وظاهر الأمر 
في نفسه وإن كان الوجوب النفسيء إلا أنه بالظر إلى المقام إلى الفحص عن 
الطرق وإلى قيام الإجماع و| غير مراد قطعاًء فلا معنى لحمل اللفظ علي 
لتحقيق أن الأمر بالبيّن في خبر الفاسق وبعدم وجوبه في خبر العادل وإن 
دل على عدم حجية الأّل وكون وجوده كعدمه» فلا بل من تحصيل العلم بالواقع 
في مورده وعلى حجيّة الثاني وطريقيته المغنية عن تحصيل العلم بالواقع بالدلالة 
اللفظيّة العرقيّة الواضحة؛ إلا أن حملن#الووجوب على على الوجوب الشّرطي محل 
مناقشة» فإنّه لا معنى لجعل تحصيل ,العم الوك شرطا للعمل بخبر الفاسق. فا 
العمل بالواقع لا دخل له بالعمل بالتخيرإلكخلى سيل سبيل التّوسّع والمسامحة, فلا بد 
أن يحمل وججوب انين المقصووقةكؤي/خطتوص ةالمقام الدلالة على ما يحمل 
عليه الوجوب في كل ما دل على وجوب تحصيل العلم في الفروع على الجاهل 
من الوجوب الغيري الإرشادي وحكم الشّارع بنفي هذا المعنى عند إخبار العادل 
وإن كان في معنى معنى الحكم بحجيته: إلا نه لا دخل له بالوجوب الشرطي اللهم؛ إلا 
أن يقال إن الآية لا تعلق لها ببخصوص الفروع؛ بل يعمّها والموضوعات الني لا 
يجب تحصيل العلم فيها بالوجوب الغيري الإرشاديء بل مورد الآبة من 
الموضوعات فإن فرض هناك وجوب فلبس» إلا الوجوب القرطي غاية الأمر أن 
يكون الوجوب الات عند إرادة العمل هو الوجوب الغيري. 
هذا وقال بعض أفاضل من يب الاستد لال ما هذا لفظه: «وجه 
الدلالة أّه تعالى علق وجوب تين النبا على مجي. الفاسق به. فيدل" بمغهومه على 
عدم وجوب الّْبين عند مجيء العادل به ومقتضاء جواز القبول لأن الأمر بطلب بيان 


















المقصد || 





في الظن (الإجماع المنقول بخبر 
التنيت وجب القبول» لأن الره مستلزم لكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق 
مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين في الوجوب النفسي» فيكون هنا 
أمور ثلاثة: الفحص عن الصدق والكذبء والرد من دون تبين» والقبول 
كذلك. 

لكنك خبير بأن الأمر بالتيين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي وأن التبين 
شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادلء فالعمل بخبر العادل غير مشروط 
بالتبين» فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية وهي كون العادل أسوأ 
حالاً من الفاسق. 
سسسب مهاس -حمه 
البيان إِمّا كناية عن عدم جواز القبوك”أق إمجاز عنه أو مخصوص بما لو أريد 
العمل نبنه فيكون وجول رطا ربع إلى الوجه التابق أو بمواضع 
خاصة لا بد من النَبيْن فيها منها الوَاققة-إلدن"تزك ١‏ 
البيان بمطالبتهم بالصّدقات,. فإنَ,آنقاؤوة/إن:الحفةوأتوها 
بظاهر الحال وإن استنكفوا عنها وأظهروا التّمانع والمعادا 
التهجم على جهادهم. لكن هذا في الحقيقة راجع اجع إلى طلب أمر مخصوص يحصل 
به البيان وئيس بطلب نفس البيان حقيقة, وبالجملة فلا بلا من حمل الأمر 
على أحد هذه الوجوه للإجماع على عدم وجوب التبيين عند خبر الفاسق مطلقاً 
ذمل هذا فنا دلول ل تب الو لي يا ونع لادلا من أ مق 1ن 

تبيّن الب على مجيء الفاسق به. فعلى تقدير مجيء ء العادل به. إِمَا أن يجب القبول 
فهو الملاعى أو يجب الرة أن يكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق غير 
مستقيم: إذ مرجع الأمر بالبيّن فيما عدا الوجه الأخير إلى رد نبنه وفي الوجه 
7 نيا العادل وأيضاً إِنّما يتمّ ما ذكروه إذا حمل الأمر بالك 
على وجوبه مطلقاً وهذا ممًا لا ذاهب إليه»؛ انتهى كلامه رفع مقامه. 




















الأخير يجب ١‏ 








بحر الفوائد 

والدليل على كون الأمر بالتيين للوجوب الشرطيء لا النفسي مضافاً إلى 
أنه المتبادر عرفاً في أمثال المقام وإلى أن الإجماع قائم على عدم ثبوت 
الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق وإنما أوجبه من أوجبه عند إرادة 
العمل به لا مطلقاً هو أن التعليل في الآبة بقوله تعالى: إن تُصِييُواك* لاه 
يصلح أ يكون نميلا للوجوب النفسي. لأن حاصله يرجع إلى أنه لثلا 
'تصيبوا قومأ بجهالة بمقتضى بمقتضى العمل بخبر الفاسق» فتندموا على فعلكم بعد تبين 
الخلاف» ومن المعلوم أن هذا لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون البين 
فهذا هو المعلوم ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تيين. 

مع أن في الأسوئية المذكور رة”"' في كلام الجماعة بناء على كون وجوب 
التبين نفسياً ما لا يخفى» لأن الآية ية عَلهذا ساكتة عن حكم العمل بخبر 
يي سيب -إ يكح 

)١(‏ مراده قدس سره مما أفاده أن حَكَنَ وجوب التيّن على الوجوب النّفسي 
على ها يستفاد من نقريب الاشئ لآل قي كلتاتهج*نشافاً إلى فاده من وجوه 
مذ كورة في كلامه قلاس سرّه لا يتم معه تقريب الاستدلال: حيث إن نفي وجوب 
التيين عن خبر العادل بالوجوب الّفسي لا يلازم وجوب القبول وا 
مع خبر الفاسق ما لم يتبيّن صدقه ومطابقته للواقع في عدم القبول» كما 3: 
معه مع ن الصّدق في العمل بمقتضى اين ويفترقان في وجوب التفتيش في حال 
خبر الفاسق من حيث الصّدق والكذب وعدم وجوبه في خبر العادل وهو موجب 
يّة العادل على الفاسق لا لمتقصة العادل بالنسبة إلى الفاسق اللّهمء إلا أن يقال إن 
ن في الخبر نوع من الاعتناء بشأن المخبر: فلا يصلح أن يكون فارقاً وإليه أشار 
بقوله فتأمّل على ما أفاده في مجلس الدترس وإن لم بخل عن 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد» 
الواحد قبل التبين وبعده: فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز 
العمل قبل التيين» كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد النبين والعلم 
بالصدق» لأن العمل حينئذ بمقتضى ال 

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض بخبره والتفتيش عنه. دون العادل لا 
يستلزم كون العادل أسوأ حالأء بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق 
فتأمل. 

وكيف كان فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف 
وعشرين: إلآ أن كثير! منها قابلة للدفع» ذا ذكر أولاً ما لا يمكن الذب عله» 
ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع. 











أمَا ما لا إمكن الذب منله فإيزادان/ 


أحدهما: أن الاستدلال.: .إن ركان راجعاً إلى اعتبار مفهوم الوصف أعني 





(1) مراده قدتس سرّه من عدم اعتبار مفهوم في الوصف عدم ثبوت المفهوم في 
التعليق على الوصف لا عدم حجيّته واعتباره مع ثبوتهه ضرورة عدم الفرق في حجيّة 
ظلواهر الألفاظ بين الظهور المنطوقي والمفهومي؛ فكلامهم في باب المفاهيم إِنّما هو 
في الصّغرى لا في الكبرى بعد ثبوتها كما صرّح به غير واحد من الأعلام وإنا 
تسامحوا في بعض التُعبيرات؛ إلا أنه لا ضير فيه مع وضوح المراد وظهوره؛ ومن هنا 

بالوصف يشعر بالعليّق ولا يدل عليها ومن هنا أجاب غير واحد من 
على دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة» ولا 
نقول به فمثل العلآمة القائل بثبوت المفهوم للّعليق على الشّرط لا بد أن يترّل كلامه 
يّد الاي لهما معاً يحتمل كلامه لكل من 
الأمرين هذا والعجب من المحقّق القمّي قدنس سه في القوانين» حيث إِلّهِ مع موافقة 


















اللمشهور في القول بعدم المفهوم للتعليق على الوصف قال به في المقام لمساعدة 
العرف وقربنة المقام حيث قال بعد تضعيف دلالة الآبة ياعتبار التعليق على الشّرط: 
«فالاعتماد على مفهوم الوصف. فإنًا وإن لم نقل 
حجة بانضمام قرينة المقامى كما أشرنا إليه قي مباحث المفاهيم؛ انتهى كلامه رفع 


في نفسه لكله قد يصير 





مقامه» وهو كما ترى صريح فيما حكينا عنه إلا أله مبني” كما صرّح بذلك بعد 
الكلام الذي عرفته على مقالة المشهور القائلين بحجيّة ظواهر الألفاظ في حق غير 
من قصد إفهامه بالخطاب لا على ما ذهب إليه في بحث الظواهر من عدم حجيّت 
إل من باب الظن المطلق ويرد عليه أن كلما أمّل في المقام لا نفهم قرينة تدل 
على أن الغرض من التعليق الدلالة لق ايها عند الانتفاء. 

هذا مع أن المقام أولى بعدم الدلالة من يت عدم ذكر الموصوف في الكلام 
وعدم اعتماد الوصف على مزؤفييوضمم محفقٍ ب فإنّه أبثبه باللّقب في كونه موضوعا 
للحكم وليس أمراً زائداً عليه حتى يقال بأن ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدالالة 
على مناط الحكم وعلّته» كما هو أحد الوجهين في الاستدلال لإثبات المفاهيم في 
التعليقات التي قالوا بنبوت المفهوم لها مضافاً إلى ما قيل من أن فائدة التعليق في المقام 
ظاهرة وهو التنبيه على فسق الوليد لما روي في شأن نزولها من أن الي صلى الله عليه 
وآله أرسل وليد بن عتبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهمء فلمًا قرب إلى 
منازلهم خرجوا إليه 
العداوة فهرب إلى ابي صلى الله عليه وآله فأخبره بتمانعهم من أداء الصّدقات» 
فنزلت الآية في حقّه وقد يروى أنْه أخبر ارتدادهم؛ فتزلت الآآبة الشريفة. فلا يمكن 
قال إن الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء أظهر الفوائد فضلا عن أن يقال بانحصار 
الفائدة فيها وقال بعض الأقاضل ممّن قارب عصرنا حكاية ما عرفت عن القوانين 
أقول: «وفبه نظر لأن مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التمليق على 





بماً لحقّه فهابهم لما كان ما بينه وبينهم في الجاهلية من 











أن 





القصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) -. 
الفسق, ففيه أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف خصوصاً في 
لزحيت أي سد ل صوق حش خا فنا مسن وو أضة توم 
اللقب؛ ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام والمحقق 
والعلامة وغيرهم بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. 





آذك 
الوصف بناء على عدم دلالنه عليه فى نفسه. إمَا أن يكون لقرائن حاليّة وثبوتها 
في المقام ممنوع قطما أو لفرائن لفظيّة راجعة إلى انحصار فا 9 
الاحتراز أو ظهورها بحسب مقام التعليق من بين الفوائد. فهذا إِنما يتصور 
جريانه بحسب تحصيل الوثوق والاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف الخاص 
الموصوف العام. كما في قولك إن .ظاءلدّ/بيخبر فاسق أو رجل فاسق ينبا ونحو 
ذلك مما يشمل على التقييد النفظل'اللققس) اتحتباره في الكلام لفائد زائدة على 
فائدة بيان الحكم وظاهر أن اليقام يمن بابه. بل من باب ترجيح التُعبير عن 
مورد الحكم بعنوان خاص عَلىَالتعبير تنه بَمتوَآَ“عام. ومثل هذا لا يستدعي 
ظاهرة يزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاص ومع الإغماض عن 
ذلك: فلا تجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصيّة لا توجد 
في غيره؛ فإن ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم 
انحصار الفائدة فيه ون من جملة كون محل الوصف محل الحاجة ينجه في 
المقام أبضاً مضافاً إلى أن له في المقام نكتة أخرى أيضاً وهى التتبيه على أن 
المخبر المتصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد والاستناد جد إذ يحتمل في 
حمّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من التهو والنّسيان مع زيادة وهي احتمال 
تعمّده الكذب وتعويله في خبرء على أمارات ضعيفة وأوهام سخيفة ناشتتين من 
انتغاء صفة العدالة عند الحاصرة على الاقتحام في مثل ذلك وهذا ظاهر لا سترة 
عليه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. 
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بحر الفوائد 
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط» كما يظهر من المعالم والمحكي عن 
“جماعة ففيه أن مفهوم الشرط”” عدم مجيء الفاسق بالنياء وعدم التيين هنا 
ا الل 
(1) الوجه فيما أفاده ظاهر لا سترة فيه صلا ضرورة أن المعتبر في التعليق 
على الشّرط» كما حقّق في محله فيما كان له مفهوم بتبديل كل من الشرط 
والجزاء بنقيضه مع إبقاء سائر أجزاء القضيّة على حالها في جانب المفهومه فإذا 
قال إن جاءك زيد فأكرمه مثلاً كان مفهومه سلب الجزاء وهو وجوب الإكرام عن 
ازيد عند عدم الشّرط وعو مجي. زيد لا سلب الإكرام عن عمرو الجائي مثلاٌ فإلّه 
موضوع آخر لم يكن متا في القضيّة أصلاء فإذا فرض التعليق على الرط في 
الآية دالاً على 3 أخرى ير حنها لوم كانت تلك القضية إن لم بتك 
فاسق بنياء فلا يجب التي في نيئهالا. اجا كم عادل بنيا فلا يجب التيين في نبئه 
فإن نبأ العادل ليس من أفراد عدم نَيّالقاسق ولو في الجملة ضرورة أن الأمر 
الوجودي ليس من أفراد العَدم“مَروك يقابل“ الرجود والعدم فكيف يمكن 
تصادفهماء نعم قد يقارن عدم الشّيء وجود بعض الأشياء أو يلازمه وأين هذا من 
التُصادق والغردية: فعدم نبإ الفاسق لا يتعدى عنه وليس من أفراده نبأ العادل وإن 
نقارن نبأ العادل في الوجود. وإلآ أمكن | يقال بأ الآية تدل منطوقا على عدم 
حجيّة خبر العادل بأن يقال إن الآية تدل على وجوب اين في خبر الفاسق» 
ويشمل بإطلاقها ما لو اجتمع مع نا العادل فيجب لين فيه وإن كان المسخير به أمرا 
واحداً وهو كما ترى فإذا لم يمكن لين في الا المنفي عن الفاسق, فلا يعقل أن 
يكون للقضيّة مفهوم ودلالة مرادة للمتكلم ضرورة كون أنتفاء المحمول عن 
الموضوع الغير الموجود من جهة استحالة الوجود لا من جهة دلالة اللفظ وإنشاء 
المتكلم النفيه إِمَا من جهة الدلالة الوضعيّة أو الإطلاقيّة الانصرافية أو العقليّة 
الراجعة إلى لزوم اللَغويّة والخلر عن الفائدة: فلا بد أن يكون الغرض من ذكر 

















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 0 
لأجل عدم ما يتبين فالجملة الشرطية هنا مسوقة لييان تحقق الموضوع كما 
في قول القائل إن رزقت ولداً فاخسه وإن ركب زيد فخذ ركابه وإن قدم من 
السفر فاستقبلهِ وإن تزوجت» فلا تضيع حق زوجتك وإذا قرأت الدرس 
فاحفظه» قال الله سبحاته: ظوَِذا قر ال 








نَاسْتَِمُوأ له وَأَنصِمُو* «وَإدًا 


““““““#“#“060401اةا9ا909090ا1 00 





الشّرط في أمثال المقام الإشارة والثلائة على اختصاص الجزاء موضوعاً بصورة 
وجود الشّرطء وهذا غير عزيز كما في الأمثلة المذكورة في الكتاب» فلو قيل إن 
قوله تعالى: وَإًِ َُِّ الْعرْآنُ) الآية يدل بالمفهوم على نفي وجوب الاستماع عن 
قراءة الحديث» حيث إن عدم قراءة القرآن يشمل قراءة الحديث كان حقيقاً 
بالإعراض وعدم الاستماعء وهكذا الأْرَّفي نظائرهء هذا مع أن الأخذ بإطلاق 
المفهوم والحكم بدلائة الآبة على| غكاهااوجوب) التبين في خبر العادل لا معنى له 
من جهة أخرىء فإن حمل الآية على ماكر يوجب الحكم بأن مدلول الآبة نفي 
وجوب الْبيّن بالدلالة اللَفظة عكةم بك عادبا "أصلاً لا من الفاسق ولا من 
العادل كما أن مدلولها نفيه عن نيا العادل» ومن المعلوم ضرورة أن نفي وجوب 
شرعاً إنَما يتصور في مورد إمكان ثبوته وكيف يمكن ثبوته فيما لم يكن 
هناك نبأ أصلاً. 

وممًا ذكرنا كله يظهر فساد ما قيل في الجواب عن الاعتراض المذكور من أن 
مفهوم الشّرط وإن لم يكن مجيء العادل ب » إلا آنه بإطلاقه يشمله وهكذا ما 
قيل من أن حمل المفهوم على عدم وجوب التبين في نيا الفاسق عند عدم مجيثه به 
يوجب حمل القضيّة على السالبة بانتفاء الموضوع وهو على خلاف الأصل» 
والظاهر ضرورة أن الأصل المذكور إِنْما يعمل به ويجري فيما كان هناك قضيّة 
سالبة مرددة» وقد عرفت تعيّن كون السّلب في المقام من جهة سلب الموضوع. 
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ّ حي بحسن ها َو وها" إلى غير ذلك هما لا بحصى. 

وممًا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة إن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو 
جاء العادل بنياء فلا يجب تبينه فيثبت المطلوب؛ وأخرى إن جعل مدلول 
الآية هو عدم وجوب في خبر الفاسق» لأجل عدمه يوجب حمل 
السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظاهر, 

وجه الفساد أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به كان 
المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية انتفاء الحكم المذكور في المنطوق 
عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ففرض مجيء 
العادل بنيا عند عدم الشرط وهو مجيء الفاسق بالنياء لا يوجب انتفاء التين 
عن خبر العادل الذي جاء به لأنهال يكن مثبتا في المنطوق حتى ينفى في 
المفهوم فالمفهوم في الآآية وأمْالهَالِبِس/قابلاً لغير السالبة بانتفاء الموضوع» 
وليس هنا قضية لفظية سالبةدارالأص بين كون سلبها لسلب المحمول عن 
الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع. 

الثاني: ما أورده في محكي العدة”" والذريعة والغتية ومجمع البيان 
للببببب-الل-إ-إ اي ست 

(1) لا يخفى عليك أن مرجع هذا الإيراد أيضاً وإن كان إلى كون الغرض من 
التعليق في المقام وصفاً أو شرطاً غير الدالالة على الانتفاء عند الانتفاء إلا أنه يفترق 
معه من جهة أخرى فإن الاستناد في الإيراد الأول إلى منع وجود المقتضي وفي 
الإيراد الثاني إلى وجود المزاحم والماق عن[ البحكم بإرادة المفهوم من التّعليقَ 
وإن سلّم كون اللي بن في نفسه مقتضياً لعدم وجوب قي خبر العادل» 
الغرض من التمارض في المقام هو تاقي ما يقتضيد ظهور ال والدلالة العرفية 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» ل 11 
والمعارج وغيرها من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خير العادل الغير 
المفيد للعلمء لكن نقول إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر 
لا يؤمن الوقوع في التدم من العمل به وإن كان المخبر عادلاً فيعارض 
المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل. 





على الانتفاء عند الانتفاء مع وجود ما يمنعه ويزا 
له ظهور ومفهوم حقيقة» فلا بقال أنه أخص بالّسبة إلى عموم التعليل» فلا بل أن 
يخصّص به كما يكون الأمر كذلك فيما كان التعليق المقتضي لمفهوم المخالفة 
والعموم في كلامين إذا فرض العموم مستفادا من غير التعليل» فالتعارض حقيقة 
بين التُعليق الدتال على المفهوم بحب “ليع أو غيره من جهات الدلالة المذكورة 
في محله وظهور الَعليل في تبعة التتكلم المُلول له من حيث كونه من آثاره 
فالترجيح ليس من جهة المنطوق وَآلمَتَهَوْم حتى يرد التقض بالمنفصلين» بل من 
جهة الاتصال والوجود في سار عير مار اكلام 
حتى يفغ المتكلم منه مضافاً إلى كون العموم مستنداً أ إلى التعليل الآبي عن 
الشخصيص المقتضي لحمل لمعلول على ما يقتضيه التَعليل عموماً وخصوصاً 
فيحكم بملاحظة ما ذكر أن الغرض من التَعليق ليس الدلالة على الانتفاء عند 
الأتغاد بل اب اخز دين هناك في الحقيقة خاص يعارض إض العموم. 
لبل الجاري في صورة أنتفاء الوصف أو الشّرط قريئة 
تَعليق على أحدهما الدلالة على شيء آخر غير المفهوم؛ 
وممًا ذكرنا كله نين 'استقامة ما أفاده قدّس سرّه في الجواب عن السؤال يقوله: 
(لأنا نقول ما ذكر أخيراً) إلخ وهو المراد أيضاً من قول الشّبخ في العلّة من ترك 
دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة لدئيل» فإن غرضه من الثّرك الحكم بخلوٌ 




















- بحر الفوائد 

لا يقال: إن النسبة بينهما وإن كان عموماً من وجه فيتعارضان في مادة 
الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن يجب تقديم عموم 
المفهوم وإدخال مادة الا فيه» إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر 
العادل المفيد للعلم كان لغوأء لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضاً واجب 
العمل؛ بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا فيكون 
المفهوم أخص مطلقاً من عموم التعليل 

لأنا نقول: ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل 
مسلم إلا أنا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل 
بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت 
المفهوم؛ فطرح المفهوم والحكم بظلوَ إلتجيملة الشرطية عن المفهوم أولى من 
ارتكاب التخصيص في التعليل ولي أشر في محكي العدة بقوله: دلا نمنع 
ترك دليل الخطاب لدليل والتعليل دلبل»*. 

وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعَليه الأكثر من جواز تخصيص العام 
بمفهوم المخالفة لاختصاص ذلك أولاً بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه 
في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول» فإن الظاهر عند العرف أن 
المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص. 

فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كا ن عاماً بحسب اللفظ كما في 
قول القائل”" لا تأكل الرمان, لأنّه حامض فيخصصه بالأفراد الحامضة» 
لابب با سي 
)١(‏ لا يخفى عليك أن المثال المذكور كما يكون مخصصاً يكون معمما أيضا 
إن يتعلتى بحكم العليل عن المورد إلى كل ما يكون حامضا لم إن قوله 
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المتقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 3841 
فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه. 

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصاً كما 
في قول القائل لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوان» أو إذا وصفت لك 
امرأة دواء» فلا تشربه لأنّك لا تأمن ضرره. 

فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف 
كان؛ ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بيان الجهال لنكتة خاصة: أو عامة 
لاحظها المتكلم. 

وما نحن فيه من هذا القبيل» فلعل النكثة فيه التنبيه على فسق الوليد» كما 
نبه عليه في المعارج. 

وهذا الإيراد مبني'" على أْث لْموَادٍ بالتيين هو التبين العلمي؛ كما هو 
اسللسلساشسشس دف ئمئ-_إ_- سدم 

في الرّمان) إلى آخره مشتبه المراد» إذ الموجود 

في النسخة السابقة قبل ال قوله: (لعلة الحموضة فيه)؛ والمراد منه أنه لما أريد 
تعليل الحكم بالحموضة: فلذا ترك التقييد من حيث حصول الغرض منه بالتعليل 
م شيء زائد وهو الدلالة على علي الحكم وهذا المعنى؛ كما ترى لا يؤذى بتلك 
العبارة وفي اللسخ المصححة قوله لغلبة الحموضة فيه بدل ذلك القول» وقد 
سمعث عن شيخنا الأستاذ العلآمة كون العبارة الأصليّة هذه وأبدلت بالعبارة 
الستابقة من جهة الْفضي وقلة معرفة الكاتب والمراد منه أن التقييد مستتعنى 
عنه لوجود الحموضة ف أكثر أفراد الرّمان: حيث إِنّه يوجب انصرافه إلى الأفراد 
الحامضة: فكأنّه قال لا تأكل الرّمان الحامض وهو كما ترى لا محصل له. 

)١(‏ ابتناء الإيراد على ما أفاده أمر ظاهر إذ على تقدير إرادة الأعمّ من العلم 
والاطمئنات من لفظ الَبِين الواقع في الجزاء المقابل للجهالة وتسليم حصول 
الاطمئنان من إخبار العادل بخلاق خبر الفاسق» لا يكون هناك تعارض أصلاٌء إذا 





قلس سرّه: (فيكون عدم !| 

















العلل ينطبق على ما كان العمل به في معرض الوقوع في اندم المنتفي مع 
حصول الاطمئنان بالفرض؛ لأن الواجب بالآية على هذا التقدير تحصيل الاطمئنان 
في مورد إخبار الفاسق من حيث إن العمل بدونه في معرض الوقوع في مخالفة 
الواقع» فلا يعقل التعارض حينئذ بين المفهوم وعموم التعليل لكنّه يرد عليه مضافا 
إلى مخالفة هذا المعنى لظاهر لفظ التَيّن ألا بأ إرادة هذا المعنى يلغو الاستدلال 
بالمفهوم» حيث إن الآية بمنطوقها تدل حينئذ على حجيّة خبر العادل بناء على 
إرادة الوجوب الشرطي حسبما عرفت من أنه لبد من ابتناء الاستدلال عليها وثانيا 
بأ إرادتها توجب إثبات حجيّة مرتية خاصّة من مطلق الظن وهو الظن الاطمئناني 
من غير نظر إلى خبر العادل فيخرج.طن مت إلتراع, كما أنّه على تقدير | 
الأعمّ من مطلق الآن ينبت حجة |مطلي الظر) كما .كما زعمه في القوانين حتّى مع 
لمكن من تحصيل العلم بالواقهه ولا.أظنَ أحداً يلترم يذلك وإن كان ربما يجري 

في لسان المحقّق القمي' قدآس سر في | لوبي لكنه ليس مذهبه: كما يظهر من 
كلماته في الفقه نعم بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع نفى البعد عن الاعتماد 
على الفآن الاطمئناني حتّى مع التمكن من تحصيل العلم متخيّلا ألّه من مصاديق 
العلم عرفا وهو كما ترى صاحب الجواهر زعم لا وجه له مضا إلى اختصاصه بما 
تعلق الحكم بالعلم في الشّرعيات لا بالمعلوم» كما هو ظاهرء وثالثاً بعدم إمكان 
إرادته من حيث لزوم إرادته خروج المورد من الآية بناء على كونه إخبار الوليد 
بالارتداد أو مطلق الا. الارتداد ضرورة عدم حجيّة مطلق الظّن الاطمثناني 
بالارتداد وتقبيده في المورد بما إذا حصل من شهادة العدلين كما ترى؛ ضرورة 
أن الآية لا تتحمل هذا التحو من التقبيد بحيث يبقى على إطلاقها مطلقاً أو في غير 
موارد اعتبار شهادة العدلين» كما لا يخفى: فتعيّن إذا إرادة المعنى الأخص وهو 
لين العلمي وإلى ما ذكرنا أشار إليه بقوله قلس سر» ا(ولكتّك خبير يأن الاستدلال 














المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» ل 381 
مقتضى اشتقاقه. 

ويمكن أن يقال إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من 
الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة. 

وهذا إن كان يدفع الايراد المذكور عن المفهوم من حيث رجوع الفرق 
بين الفاسق والعادل في وجوب التبين: إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غاباً 
الاطمئئان المذكور يخلاف الفاسق» فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمئنان من 
الخارج؛ لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد 
للاطمئنان غير محتاج إليه: إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل 
ما يفيد الاطمئنان: كما لا يخفى فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن. 

ثم إن المحكي عن بعض '!ل“متْحدلالة التعليل على عدم جواز الإقدام 
على ما هو مخالف للواقع بأن لمالا بالجهالة السفاهة» وفعل ما لا يجوز فعله» 
سحا ”1ك 
بالمفهوم) إلخ: نعم كلامه في آلمقام خال عن الآشارة إلى الإيراد الأخير وسيشير 
إليه بعد ذلك. 

)١(‏ إطلاق الجهالة على الستفاهة وإن كان صحيحا إلا أنه خلاف الظاهر 
والاستدلال له بقوله تعالى: «آن تُصِيبُو4 الآية فاسد جد إذ الّدامة مترتبة على 
فعل ما يجوز عند العقلاء؛ ومن المعلوم أن العمل بخبر الفاسق من دون تب 
وتفتيش من أمره غير مجوز عند العقلاء بعد الالتفات إلى عدم ما يردعه عن 
الكذب وإن حصل منه الظّن في ابتداء الأمر كالتقريب له بقوله ولو كان المراد 
الغلط في الاعتقاد إلى آخرهء فإث الظاهر من قوله:«أن 
وإن كان التعليل بما يكون قبحه مركوزاً عند العقلاءء فلا يقبل التخصيص فحجيّة 
الأماراث الغير العلميّة في الأحكام الموضوعات ربما ينافيه: إلا أن دليل الحجيّة 
من جهة كشفه عن تدارك مفسدة مخالفة الواقع على ما عرفت تفصيل القول فيه 











لا مقابل العلم بدثيل قوله تعاذلى: لِمَتضِحُوا عَلَ ما كََُْ 
المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. 

وفيه مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة أن الإقدام على مقتضى 
قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاء إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون 
على الأمور من دون وثوق يخبر المخبر بهاء ية تدل على المنع عن العمل 
بغير العلم لعله هي كونه في معرض المخالفة للواقع. 

وأمًا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة» فلا يجوز القياس بها لما تقدم 
اسمس 
رفع البح العقلي 

نعم ما يكون اعتباره في مورد المخخز “فيصل الواقع لا يدل التعليل على 
المنع عنه من حيث اختصاصه بصوزة كن يمن) تحصيل العلم بالواقع وإن كان 
التمثيل لذلك بالفتوى محل مناقشة يغيرٍمِحَقَيّة بل المعلول وهو وجوب اين ظاهر 
بل نص بعد حمل البين على المع ى لض في اختصاص الحكم بصورة إمكان 
تحصيل العلم بالواقع نعم على القول بحمله على المعنى الأعمّ يعم صورة عدم 
الإمكان: لكك قد عرفت فساده ومنه يظهر النَظر فيما أفاده بقوله قلاس سرَه: 
(فالأولى لمن يريد النَفصي عن هذا الإيراد) إلى آخره؛ ولذا أمر بالتأمّل فيه هذاء 
وقد يناقش في التعليل من جهة أخرى وهي أن القوم بجهالة إِنّما همي في 
بعض موارد العمل بخبر الفاسق لا في جميع موارده؛ ولكّك خبير بأن اختصاص 
التعليل ييعض موارد العمل بخبر الفاسق» لا يدفع الإيراد عن المفهوم؛ فإ إية تدل 
بعموم التعليل على أن كلما كان العمل به في معرض الإصابة؛ لا يجوز العمل به من 
غير فرق بين خبر الفاسق والعادل وغيرهماء نعم لو جعل الاختصاص حكمة 
لوجوب التبين لم يكن مانعا عن الأخذ بالمفهوم لكنّه بعيد في الغاية: مضافا إلى بعد 
الفرق على تقدير الحكمة والتقريب أيضاً بعد فرض وجودها في خبر العادل فتدير. 
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في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً قد 
يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منهه كما في 
الفتوى: وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجع. 

فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشيث بما ذكرنا من أن المراد 
بالتيين تحصيل الاطمئنان وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة 
والتأمل فتأمل. 

قفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منه 
الاطمئنان» لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه 
وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزاً عن الكذب. 

ومنه يظهر الجواب عمًا ربّا عام أن العاقل لا يقبل الخبر من دون 
اطمئنان بمضمونه عادلاً كأن ألَْكبر)أو] فاسقاء فلا وجه للأمر بتحصيل 











وأمًا ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكشير: 

منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والنسبة 
عموم من وجه. فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية. 

وفيه أن المراد'" بالنيا في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فالمفهوم 


لمع سمب -بإ-ت-يب سمه 








)١(‏ المراد مما أفاده قدتس سرّه هو إبطال توهّم كون النسبة المنطقيّة عموماً من 
وجه من حيث كون المفهوم أخص مطلقاً بحسب النّسبة المنطقية من الآيات الّاهية 
يم المفهوم كونه حاكماً على الآيات الّاهية أو وارداً عليها 
على الوجهين الأذين تقلامت الإشارة إليهماء فالمراد من تعيين التخصيص في كلامه 
قدّس سرّه هو الخروج عن مقتضى الآيات الّاهية بواسطة المفهوم فتديّر. 





وإن كان الوجه في نا 





أخص مطلقاً من تلك الآيات» فيتعين تخصيصها بناء على ما تقرر من أن 
ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم, وأمًا منع 
ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم؛ فلما عرفت 
عن منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود 
الشرط وانتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء فراجع. 

ورما يتوهم'"' أن للآيات الناهية جهة صوص إمَا من جهة اختصاصها 
بصورة التمكن من العلم؛ وإمًا من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها 
سل سس سسسب 

)لا يخفى عليك أن التمثيل وأمثالها ما يعمل به في الموضوعات مبني 
على شمول المفهوم للموضوعات: كمأل الإتتصياص من الجهة الأولى مبني على 
اختصاص الآيات النَاهِية يأسرها بصزرة آلتكن) م تحصيل العلم وعدم نصوصيّة 
الابة من هذه الجهة بحيث يمكن تخِصيضها بصورة العجز عن تحصيل العلمه 
فيكون للمفهوم على الوجهين جه م 1120 بات الاهية وهي الشّمول 
بصورة الانسداد والبيّنة العادلة» مع أن الآيات النّاهية لا يشملهاء فال: يتوم أن 
بكون خروجه موجبا لانقلاب النسبة لا بد أن يكون من قبيل اليئة ممًا يشمله 
المفهوم وإلاّ فمطلق الخارج عن تحت الآيات التاهية لا يوجب انقلاب النّسبة: كما 
هو واضح وإن كانت دعوى الختصاص جميع الآيات الناهية بصورة العلم في حيّز 
التمكن من العلم؛ حيث إِنك 
عرفت أن الأمر بالتنين المنفي مفهوماً نما هو فيما لو تمككن من تحصيل العلمه هذا 
مع أن كون النسبة عموماً من وجه بالبيان الذي تومه المتوثم لا يجدي في المقام 
أصلاً بعد ما عرفت من كون تقديم دليل حجيّة غير العلم على الآآيات الثاهية من 
باب الحكومة أو الورود. فإِن شئت ا إِنّهِ لا معنى لملاحظة النسبة يبنهما بعد 
فرض كون التَقدم من جانب دليل الحجيّة بحسب الرتبة كما هو واضح. 














المنع كدعوى عدم نصوصيّة الآية بالّسبة إلى صور: 
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مما خرج عن تلك الآيات قطعاً. 

ويندقع الأول" بعد منع الاختصاص بأنه يكفي المستدل كون الخبر 
حجة بالخصوص عند الانسداد والثاني بأن خروج ما خرج'” من أدلة حرمة 
التصد*ل سسسمسمماته 

(0) اتدقاع الأرّل ظاهر ممًا أفادء قدتس سرّه وممًا ذكرنا في تقريب النَوهم 
حيث إن دعوى اختصاص مدلول الآبة بصورة الانسداد مضافاً إلى أن تسليم 
بة الخبر عند الانسداد يكفي المستدل الباني على إثبات حجيّة الخبر في 
الجملة في قبال الي المطلق ممًا لا معنى لها أصلاً 

() ما أفاده قلس سرّه أمر واضح لا سترة فيه أصلا وإن خالف فيه بعض 





الأصولئين من المتأحرين؛ حيث إنث تيص العام بالخاص الأخص أولاً فيما إذا 
ورد هناك عام وورد خاص]ا أخبيهبا لس من الآخر وجعله مادّة لافتراق 
والخاص الأعم لا معنى له بعد كَرصيَّ كرت النّسبة بينهما وبين العام نسبة العموم 
والخصودسء إذ الث جيح وَالَعمكفي'الغلتج-وقلبٍ النسبة مما لا يساعده العرف 
أصلدَّ فإن شئت قلت إن النّسبة بين الخاص الأعمٌ والعام إمّا يلاحظ قبل تخصيصه 
بالخاص الأخص أو بعده فإن لوحظت قبل التخصيص ويملاحظة الوضع للعموم» 
فلا ريب أن النّسبة هي العموم والخصوص بهذه الملاحظة بالفرض وإن لوحظت 
بعد التخصيص بالخاص الأخص وما أريد من العام والخاص الأعيّ فلا شبهة أن 
التتخصيص لا بعيّن المراد من العام وإِنّما هو قرينة صارفة عن العموم لا معينة 
لإرادة تمام الباقي» إل بضميمة عدم النخصيص وعدم خروج فرد آخرء ومن 
المعلوم لله لا يعمل بالأصل عند قيام الدليل على الُخصيص: نعم لو كان الخاص 
الأخص من المخصّص المتّصل كالششخصيص بالشّرط والغاية والوصف ونحوها 
حكم بانقلاب النسبة بين العام المخصّص به والخاص الأعمٌ المنفصل من حيث 
كونه فرينة صارفة ومعبّنة» وهذا بخلاف المخصّص المنفصل؛ هذا وتفصيل القول 

















العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم: لأن المفهوم أيضا دليل خاص 
مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن» فلا يجوز تخصيص العام 
بأحدهما أولاء ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص 
الأغين 

فإذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدئيل على عدم وجوب إكرام جماعة من 
فساقهم؛ ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهمء فلا 
مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولاً: ثم جعل النسبة بينه وبين 
الخاص الثاني عموماً من وجه؛ وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض. 

ومنها: أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية 
الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضيى وكأتماعه قدست أسرارهم من عدم 
حجية خبر العادل» لأنهم عدول الخبرو؟ بحكم الإمام عليه السلام بعدم حجية 
الخبر. 

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبن إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقاً في 
عدم شمول آية النبا للإجماع المنقول» وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء 
معارض بإخبار الشيخ قدس سره؛ نقول إنه لا يمكن دخول هذا الخبر نحت 
الآية. 

أما أولً: فلأن دخوله''' يستلزم خروجه لأنّه خبر العادل فيستحيل دخوله 
لساابببببإبإإ-إاإ-إ يسح 
في ذلك يطلب من محله؛ ولعلنا نتكلم فيه زائداً على هذا في طي التَعليقة عند 
عنوانه في الجزء الركبع من الكتاب. 
الإجماع على المنع عن العمل بخبر العادل من التَاقلين خبر 
عادل ومن هنا بني حجيّته على حجيّة خبر الواحد حسبما عرفت تفصيل القول فيه 


00 حيث 
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ودعوى أنه لا يعم نفسه مدفوعة بأنه وإن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ 
عليه إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد أيضاً للعلم بعدم خصوصية 
مخرجة له عن الحكمء ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر 
واحد هل يجوز الانكال عليه فيقول لا. 

وأمًا ثانيا”: فلو سلمنا جواز دخوله لكن نقول إنه وقع الإجماع على 
خروجه من النافين بحجية الخبر ومن المثبتين فتأمل. 

وأمًا ثالاً: فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ولا 
ريب أن العكس متعين» لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد» بل لأن 














فلو كان مشمولا للمفهوم كان بعمومه تايلا للفسه ويلزم منه عدم حجيّته وهو ما 
أفاده من كون دخوله مستلزما لمخرتووججة وَأ حجيته عدم حجيّته فيمتنع شمول 
الآية ل ضرورة أن ما يستلزم وجَوَكهغلاقة محال وما قيل من عدم شمول نقل 
الإجماع على المنع نفسو كماع تابخ شنا الأستاذ العلمة قلاس سره 
فيظهر وجه فساده مضافاً إلى ما ذكره في الكتاب من أن عدم الشّمول مستند إلى 
قصور اللفظ لا للفرق من حيث المتاط مما ستسمعه في دفع الإيراد الذي يتاو هذا 
الإيراد. 

(1) من الإجماع على تقدير إمكان الشّمول ذاتاً هو الانفاق من الجميع على 
تخطثة المدّعي في دعوى الإجماع حيث إن المنكر لحجيّة خبر الواحد يسلم 
كون المسألة خلاقية» لا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلامو حيث 
إن المسألة ليست شرعيّة حتّى يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم مضافاً إلى منع 
تسليم المنكر لكون المسألة خلاقية نظراً إلى دعوى جميع المنكرين الإجماع على 
عدم الحجيّة في المقام فلعله الوجه في أمره بالنَأمل أو الوجه الستابق الراجع إلى 
عدم كشف هذا الانّفاق عن رأي المعصوم عليه السلام فتأمّل. 











المقصود من الكلام ذ ينحصر في بيان عدم حجية خبر العادل؛ ولا ريب 
أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم خبر العادل قبيح في 
الغاية وفضيح إلى النهاية؛ كما يعلم من قول القائل صدق زيدا في جميع ما 
يخبرك فأخبرك زيد بألف من الأخبار ره ثم أخبر بكذب جميعها فأراد القائل 
من قوله صدق إلخ خصوص هذا الخبر. 

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له" بأن الإجماع المنقول مظنون 
الاعتبار» وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. 

ومنها: أن الآية لا تشمل ”7 إلى الخبر 
ليببساال ‏ سشسشسسشسسشد-ة 

(1) لا يخفى عليك أن الجواب المذاكؤو.ني كمال الوضوح من الفساد بل لا 
ين“ تصوّره من قائله. 

أمَا أولا: فلأن حجية الإجماع الْمََقَرَكَتحلى زعم المورد مدلول الآية. فكيف 
يقال إن إن ظاهر الكتاب مقطوع الاعتاقوَآلإيكَاحالتعقلاً مظنون الاعتبار. 

أ: فلأن الظن إن لم يعلم اعتباره. فكيف يعارض مقطوع الاعتبار وإن 
علم اعتباره» فأين مظنون الاعتبار وبالجملة الجواب المذكور ساقط جداً. 

(1) لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الإيراد أن الإخبار عن الإمام عليه السلام 
بواسطة أو بوسائط من مصاديق الإخبار عن الإمام عليه السلامء إلا أن الب منصرف 
إلى غيره وهو الإخبار بلا واسطة عن الإمام عليه السلام. فلا يشمل الآبة الأخبار 
المرويّة عن الحجج عليهم السّلام في أمثال زماننا فلا تنفعنا وإن نفعت من وصل 
ليه المروي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ممّن عاصرهم أو قارب عصرهم عليهم 
السلام؛ وهذا الإيراد كما ترى في كمال الضّعف والّقوط: إذ على تقدير تسليم 
الصّدق لا وجه للانصراف أصلاً وإن اعتبر الانصراف بالّسبة إلى خبر الواسطة لاه 
الإمام عليه السلام فأوضح فساداً فإِنّه لا وجه للانصراف إلى غيره بعد فرض العلم 











الأخبار مع الواسطة لانصراف | 
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بلا واسطة؛ فلا يعم الروايات المأثورة عن الأثمة عليهم السلام لاشتمالها على 
وسائط. 

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح لأن كل وأسطة من الوسائط إنما 
يخبر خبراً بلا واسطة؛ فإن الشيخ قدس سره إذا قال حدثتي المفيد» قال 
حدثني الصدوق» قال حدئني أبي؛ قال حدثني الصفارء قال كتبت إلى 
العسكري عليه السلام بكذاء فإن هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر 
الشيخ قوله حدثني المفيد إلخ؛ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه» فإذا 
حكم بصدقه وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق» 
فهذا الأخبار أعني قول المفيد الثابت الشيخ حدثني الصدوق أيضاً خبر 
عادل وهو المفيد فنحكم بصدقه وأن/الصدوق حدثه؛ فيكون كما لو سمعنا 
من الصدوق إخباره بقوله حباثيييييي والدوق عادل فيصدق في خبره» 








بالصّدق نعم وجود خبر الأمام خخ الام أوَ"غيْْه ممّن يكون واسطة بين من 
أخبرنا والإمام عليه السلام فيما فرض تعلاد الوسائط غير معلوم لكنّه لا دخل له 
بالانصراف المدّعى في كلام المورد؛ فالجواب عن الإيراد المذكور لا يتوقئف 
على فرض تعلاد الأخبار بتعلتد الوسائط حتَّى يتوجّه عليه الإشكال المذكور في 
الكتاب؛ ثعم هو إشكال مستقل لا تعلّق له بالإيراد المذكور أصلاً وحاصله أن 
الحجّة في الأحكام هي السّنة ولو كان الخبر راجعا إلى الحكاية عنها كان معنى 
حجيّة الحكم بصدور الئئة وترتيب آثارها على المخبر عنه ولو لم يكن خبرا 
عنهاء بل كان خبرا عن قول الإمام عليه السلام وخبره وإن كان متعلقه خبر 
المعصوم عليه السلام لم يكن معنى لحجيته لعدم وجود السئئة لا على وجه التحقيق 
ولا على وجه التّتزيل» اللّهم إلآ أن يقال إن الوجود التنزيلي لخبر من يخبر عن 
المعصوم عليه السلام عين الوجود التنزيلي لخبره عليه السلام فتأمّل. 








فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله حدثني الصفار فنصدقه: لأنه عادل» 
فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري عليه السلام؛ وإذا كان الصفار 
عادلاً وجب تصديقه والحكم بأن العسكري عليه السلام كتب إليه ذلك 
القول» كما لو شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه؛ فيكون المكتوب حجة 
فيثبت بخبر كل لاح أخبار سابقه» ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات: 
لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل هذا 

ولكن قد يشكل الأمر”' بأن [اللآبة انما تدل على وجوب تصديق كل 





)١(‏ الإشكال في المقام من وجهين: 

أحدهما: من حيث شمول الآبة لخي مو يخبرنا عن الوأسطة كخبر الشيخ في 
مثال الكتاب نظرا إلى أن" معنى حخِ ةهَإلِج ووب تصديقه هو ترتيب ما كان 
مترنباً على المخبر به على تقدير هسح التحمولات الشرعيّة الوافعيّة الّفس 
الأمريّة في مرحلة الظاهر كماَعصسحفية,خير ان الأمارات المعتبرة؛ ومن 
المعلوم أن المراد من الأثر الشّرعي للمخبر به غير ما ثبت بنفس الآية, إذ لا معنى 
لإرادة الأعمّ منه والمفروض أنه لا يترئّب شرعا على خبر الواسطة الذي أنخبرنا 
العادل به إلا وجوب الْتصديق المجعول بنفس الآية 

ثانيهما: من حيث شمولها لخبر الواسطة نظرا إلى أن طريق إثباته نفس الآيق 
فكيف يشمله حيث إن الموضوع لا بد أن يكون مفروغ الّبوت مع قطع النظر عن 
المحمول وإذا فرض ثبوته بالمحمول المتأخر عنه فلا يمكن شموله له. وهذا 
معنى ما في الكتاب من الإشكال والوجه الأوّل راجع إلى عدم إمكان صيرورة 
الآبة واسطة لإثبات خبر الواسطة والوجه الثاني راجع إلى عدم إمكان شمول الآية 
لخبر الواسطة بعد فرض ثبوته بالآية والغض عن الإشكال الأوّل» وقد أشرنا إلى 
الإشكال الأوّل ودفعه مع التأمل فيه ولا فرق في توجّه الإشكال المذكور بين كون 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) مس سس ا 
مخبر» ومعنى وجوب تصديقه ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على 

فإذا قال المخبر: إن زيداً عدل» فمعنى وجوب تصديقه وجوب 
الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول 
شهادته» وإذا قال المخبر: أخبرني عمر وأن زيداً عادل» فمعنى تصديق 
المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على إخبار 
عمرو بعدالة زيد؛ ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد 
إذا كان عادلاً» وإن كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيدء إلا أن هذا 
الحكم الشرعي الاخبار عمرو إِنّما حدث بهذه الآية» وليس من الآثار الشرعية 
الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى يحكم بمقتضى الآآية 
على إخبار عمرو به. 














المنقول خبر واحد أو المتواترء اللْهمإل أن يقال إن ثبوت المخبر به من اللوازم 
العادية لخبر المتواتر فالحكلم الشرحي لغيه مترئب على متعلق خبر من 
اتر بالواسطة؛ فالمخبر به وإن لم يكن له حكم شرعي من دون واسطة» 
إلآ أن له حكما شرعياً مع الواسطة ولا فرق في حجيّة الأمارات الشّرعيّة بين أقسام 
الأحكام المترئّبة على مواردها وليست كالأصول حتَّى يقال فيها بالتفصيل والفرق 
فتأمّل. 

وما يقال في دفع الإشكال عن المقام وغيره من أن وجوب نقل الأخبار أو 
رجحانه على اختلاف الموارد من الأحكام الشّرعيّة المترئّبة على الخبر إذا 
بالأمور الشّرعية بالمعنى الأعم اللَابت في حالات اللي صلى الله عليه وآله والأئمة 
عليهم السّلام وغزواتهم في قبال الأمور العادية؛ فلا يتوقف شمول الآية لخبر من 
يل لأثر الترعي العتوقيت عليه حبينة اير مول ب 
أعمّ من الأثر ال 





يخبر 














10 لس سس سس سس سس سسسب بجر القوائد 

والحاصل أن الآبة تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به 
الواقعي على إخبار العادل» ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الأثر 
الشرعي الثابت بنفس الآية» فاللازم على هذا دلالة الآآية على 
آثار المخبر به على الخبرء إلآ الأثر ال الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا 
كان خيراً. 

وبعبارة أخرى: الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم . 
موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخيره لأن الحكم 3 
يشمل الفرد الذي يصبر موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. 

ومن هنا يتجه أن يقال إن أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على 
الشهادة. لأن الأصل لا يدخل في .منرصوع الشاهد, إلا بعد قبول شهادة 
الفرع]. 

ما يحكيه الشيخ عن المفيد صَآرَكَبرَا لتمفيد بحكم وجوب التصديق 
فكبف يصير موضوعاً لوجوبٌ ليق الذي لم ينبت موضوع الخبرية إل 











يضعض هذا الإشكال أولا”"' بانتقاضه بورود مثله في 








(1) وجه الانتقاض بالنّسبة إلى الإقرار بالإقرار واضح؛ حيث إن الذي يفيد 
ويترتب عليه الحكم الشّرعي وإلزام المقر بمقتضاه هو الإقرار بالحق والمفروض 
أن طريق وجوده والحكم بثبوته هو نفس الإقرار به: فلا بد أن يجعل شمول قوله 
صلى الله عليه وآله: دإقرار العقلاء على أنفسهم جائز» للإقرار بالإقرار الكابت 
وجدانا مثناً للإقراز بالحق المشكوك وجوده فيجعل بعد اللّبوت موضوعاً لأدلة 
الإقرار» بل قد يقال بأن المقام أولى بالنّوت حيث إن الحكم فيه مترئّب على نفس 











المتقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» سس 
الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار» فتأمل وإخبار العادل بعدالة مخبرء فإن 


الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال وعدم قبول الشهادة”"' على الشهادة 








الخبر من غير اعتبار أمر آخر وفي باب الإقرار مترتّب على الإقرار على النّفس لا 
مجرّد الإقرار والإقرار بالإفرار ليس إقرارا بالحقّ حتّى يكون إقراراً على اللنفس 
وجعله إقراراً على الّفس من حيث كونه طريقا للإقرار بالحقّ دوري» اللّهم إل أن 
يقال بكونه إقرارا على النفس عرفا حيث إن الإقرار على الإقرار في حكم العرف 
وعندهم اعتراف بما يضر النفس الإنساني بل قد يقال بكون نفس الإقرار المذ كور 
طريقاً لإثبات الح عرفا كالإقرار بالحق من غير توسيط مطلب آخره ومن هنا 
يفرق بين الإقرار بالملكيّة التابقة للبناعي واليئنة عليها حيث إن الإقرار بنفسه 
موجب لقلب الدّعوى بخلاف إليينة حَلىَالبلكّة السابقة: مع كون متعلقها أمراً 
واحداً بالفرض وإن كان هذا القول فاسدا عند التأمل والفرق صحيحاً فالنّقَض لا 
محيص عنه بل هذا النَقَض ترارق على الإشكال,الأول الذي عرفته منا كما هو 
واضح عند أدنى تأمّل؛ هذا وأمًا وجه الآتتفاض بالتسبة إلى إخبار العادل بعدالة 
مخبر بعد البناء على شمول الآبة للتُعديلات والإخبار بالعدالة كما هو المسلّم ينهم 
فهو أن الحكم في المفهوم شرطاً كان أو وصفاً متعلّق على بناء العادل» فكما أن 
الآية لا تصير واسطة لإثبات انبا في المشكوك بمعنى عدم إثباتها حجيته ووجوب 
تصديقه على ما عرفت» كذلك لا تصير واسطة لإثبات الحكم فيما ثبت عدالة 
مخبرة بنفس الآية حذواً بحذو لات المناط ووحدة جهة المنع والامتناع. 

(1) ما أفاده قداس سرّه دفع لتوهم ما يرد على النّقض من حيث إِلّه إذا أمكن 
صيرورة شمول حكم العام لبعض الأفراد واسطة لإثبات فرد آخر منه يا 
حكم العموم فما المانع من إثبات شهادة الفرع شهادة الأصل فيحكم بها ب 
أدلة اعتبار الشّهادة مع أنهم لم يلثزموا به وحاصل وجه الدافع» مضافاً إلى الالترام به 




















لو سلم ليس من هذه الجهة. 

وثانيً: بالحل”» وهو أن الممتتع هو إقف فردية بعض أفراد العام على 
إثبات الحكم لبعضها الآخرء كما في قول القائل: كل خبري صادق أو 
كاذب» أمّا توقف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم 
البعضها الآخر كما فيما نحن فيه؛ فلا مانع منه. 





في الجملة عندهم؛ كما إذا تعذّر حضور الأصل من جهة مرض أو مانع آخر أن 
المانع من القبول في المثال والفرض هو استفادة اعتبار إقامة الشهادة على الحقّ 
عند الحاكم وفي محضره من دليل اعتبار الشّهادة في صورة الإمكان. 

(1) حاصل ما أقاده دنس سرّه وإن كاننتالعبارة قاصرة عن بيانه في أوّل التْظر 
هو أن الممتنع على تفدير التسليم ه شمو العام لما صار من الأفراد شموله 
اللفرد المفروغ عن فردّته واسطة لتبوتةةكيلتفي المثال المذكور, 
حمل صادق أو كاذب على كل خَبرعيوتجدعنوان اللخبريّة ون 
القضيّة فيمتنع تعآق المحمول على نفسهاء لا لما صار الشّمول لبعض الأفراد واسطة 
لإثبانه كما في المقام؛ ضرورة أن وجود خبر المفيد مثلاً في نفس الأمر لايتوئف 
على إخبار الشّيخ قدّس سرّه عنه فضلاً عن أن قف على اعتباره والفر: 
الأمرين لا يكاد أن يخفى هذا والحقّ أن يحرّر المقام بتقديم الجواب الثَالث على 
الثاني وتبديل عنوانهما وجعل كل منهما جوابا حلي ضرورة أن الجواب لا يخرج 
بمنع امتناع الث الشّمول حتّى فيما كان واسطة للنُبوت 
شاملة للأفراد الخارجيّة والفرضيّة أو عرفيّة شاملة 
الجميع ما يتحمّق في الخارج من أفراد الموضوع في الماضي والحال أو الاستقبال 
بة إلى زمان التكلّم بالقضيّة 
لا يمنع من الشّمول قطعاء فإذا فرض وجود عنوان الخبريّة بعد الحمل في المثال 























والتّرتيب بحسب الوجود فضلاً عن مجرد التآخر 
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وثالثا: بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق 
ولا يوجد إل بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في 
الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ 
موضوعا دون آخر فيثبت الحكم لذلك الموضوع الموجود بعد تحقق الحكم 
وإن لم يكن كلام المتكلم قابلاً لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت؛ إل بعد 
الحكم العام» فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر أخبرني عمرو بأن 
زيداً عادل وإن لم يكن داخلاً في موضوع ذلك الحكم العام وإلا لزم تأخير 
الموضوع وجودا عن الحكمء إلا أنهم معلوم أن هذا الخروج مستند إلى 
قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله لا للفرق ببنه وبين غيره في نظر المتكلم 
حتى يتأمل في شمول حكم العام لبلا قصور في العبارة بعد ما فهم منها 
أن هذا المحمول وصف لازم لطبي المْمْلُوع ولا ينفك عن مصاديقه فهو 
مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد امول بآنه قال لا تعمل بإخبار زيد فإنّه لا 
يجوز أن يعمل به ولو اتكالا على دَلَيِلَ حم يل على الجواز ويقول إن هذا 








المذكورء فأي مانع من شمول المحمول وليس إلا مجرّد التَرتيب في الوجود وهو 
لا يمنع بعد فرض تحقَّق المحمول بكل ما يتصف بعنوان الخبرية ولو بعد زمان 
التكلّم وإن كان المنع راجعاً إلى منع وجود أصل الفرد والعنوان من توسيط 
الشمول فهو إشكال آخر لا تعلق له بالإشكال المذكور مضافاً إلى مخالفته للحس 
والوجدان. كما هو المشاهد في المثال المذكور ومن هنا ذكر في الكتاب» بل لا 
قصور في العبارة وإن كان قوله قدتس سرّه قهو مثل ما لو أخبر زيد إلى آخره بعد 
انفي القصور متعلقاً بما ذكره قبل الترقي من تسليم القصوره ويجاب ثالا: بالفرق 
بين قسمي الواسطة على التَسليم والمماشات والإغماض عن الجواب الاي بما نبّه 
عليه قداس سرة. 


العام لا يشمل نفسه. لأن عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم 
للشمول لا لتفاوت بينه وبين غيره من إخبار زيد في نظر المولى؛ وقد تقدم 
في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك فراجع. 

ومنها: أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن لوجوب 
التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية» فيجب تنزيل الآية 
على الإخبار في الموضوعات الخارجية؛ فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها 
عن المعارض ويجعل المراد من القبول'" فيها هو القبول في الجملة: فلا 
ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه؛ فلا يقال إن قبول خبر الواحد في 
الموضوعات الخارجية مطلقاً يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب 
والأولوية. 

وفيه أن وجوب التفحص عر التتغازضم لُخبر العدل في الأحكام الشرعية 
غير وجوب التبين في الخبر إن الأول ب كد حجية خبر العادل ولا ينافيهاء 











)١(‏ لا يخفى عليك أن جعل المفهوم قضيّة مهملة ربما ينافي القول بالمفهوم 
المبتتي على السبييّة النّامة للتعليق على الشّرط أو الوصفه إلا بالبيان اْذي تجيء 
الإشارة إليه في الكتاب على تأمّل في تماميّته» كما ستقف عليه ثم إن ابتناء منع 
الإجماع والأولويّة على ما ذكر من جعل المفهوم قضيّة مهملة» حيث إِنّه لم يقل 
أحد باعتبار الانضمام في حجيّة خبر العدل في الأحكام مبني على تسليم الإجماع 
والأولويّة على تقدير خبر العدل في الموضوعات بعنوان الإطلاق ولا 
يشترط كما هو الحقّ وإلآ فلا يتوققف على جعل القضيّة مهملة في الموضوعات 
كما لا يخفى؛ ثم إن فساد الإيراد المذكور المبني على تخيّل كون الفحص عن 
المعارض في معنى التيين في الخبر والفحص عن صدقه وكذبه أوضح من أن 
بيه ضرورة ثبوت الفرق بينهما بكون الأوّل دليلاً على الحجيّة والنّاني منافيا لها. 
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لأن مرج جع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به 
كما أوجب العمل بهذا والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل 
والتماس دليل آخر فيكون ذلك الدليل هو المتع ولو كان أصلا من الأصول» 
فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما وإذا 
ينس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية فخبر 
الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجيء. إلا 
أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثان ني دون الأول ومع وجدان المنافي 
يؤخذ به في الأول ويؤخطذ با أرجح في الثاني» فتتبع الأدلة في الأول لتحصيل 
المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق وفي الثاني لطلب المانع 
عما اقتضاه الدليل الموجود. 

ومنها: أن مفهوم الآبة غير منوك#ه ف ألمرضوعات الخارجية التي منها 
مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتدآد طائقة: ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر 
العادل الواحد» بل لا أقل من أعبارَآلْعَدِينَ قلا بد من طرح المفهوم لعدم 
جواز إخراج المورد. 

وفيه أن غاية الأمر لزوم'” تقيد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما 





(1) ما أفاده من البيان هو المشهور يينهم في 'ستدلال بالآبة الشّريفة لحجيّة 
خبر العدل في الأحكام والموضوعات معا وقد يناقش فيه بأن المفهوم مدلول 
التزامي للمنطوق تابع له إطلاقاً وتفييداً وليس له لفظ بخصوصه حتى يرتكب 
التقييد فيه بالّسبة إلى بعض أفراد موضوعه ومورده؛ هذا مضافاً إلى أن مبنى 
المفهوم على استفادة العليّة الامّة من التعليق و( ة حكم الخبر في 
الموضوعات والأحكام مع العمل بالإطلاق في الثاني دون الأول يلزم حمل 
القضيّة على المهملة والمطلقة؛ فلا يجام استفادة العليّة النَامّة من التَعليق مع الغض 








- بحر الفوائد 
إذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب 
التبين فيه وأما لزوم إخراج المورد فممنوع: لأن المورد داخل في منطوق 
الآية لا مفهومها وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا 
كان المخبر به فاسقء ولعدمه إذا كان المخبر به عادلآء لا يلزم منه إلا تقييد 
الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده» وهذا ليس من إخراج 
المورد المستهجن في شيء. 

ومنها: ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين 
وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف. 

وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيأء 
وقد عرفت ضعفه وأن المراد وجوةلتيين لأجل العمل عند إرادته وليس 
التوقف حينئذ واسطة. 

ومنها: أن المسألة أصولية؛ فلاي كتحي قيهآ بالظن. 

وفيه أن الظهور اللفظي '" كلتك “في أصول الفقه والأصول 











عن عدم نكا جنع ينهم وقول بأ كلمن خبري ادل لا يجب بين فيه في 
الموضوعات لا ينفع في دفع الإشكال» , 
قبوله وترتيب الأثر عليه بمجررده» وبالجملة فرق بين جعل الخبر تعام استبب وجزئه 
فتأمّل» ومن هنا حكم بعض أفاضل من قارب عصر' بكونه ي 

(1) ما أفاده قلس سرّه أوّلا من جواز التمسّك بظواهر الألفاظ في أصول الفقه 
كمنعه من جواز التَسنك بالظّن مطلقا من غير فرق بين الفلواهر وغيرها في أصول 
الددين مما لا إشكال فيهء وستفف على تفصيل القول في المنع الذي أفاده» وأمًا ما 
أفاده ثانيا بقوله والظن الذي لا يتمسّك به في الأصول مطلقاً هو مطلق الظن لا 
ان الخاص فربما يناقش فيه بما يأتي في الكتاب في التنبيه الأول من تنبيهات 
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التي لا يتمسك لها بالظن هو أصول الدين, لا أصول الفقه؛ والظن الذي 
لا يتمسك به في الأصول مطلقاً هو مطلق الظن؛ لا الظن الخاص. 

ومنها: أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر فكل 
من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره وغيره ممن 
يفيد قوله العلم لانحصاره في المعصوم ومن هو دونه؛ فيكون في تعليق 
الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به 
لاحتمال فسقه؛ لأن المراد الفاسق”" الواقعي لا المعلوم» فهذا وجه آخر 
لإفادة الآبة حرمة اتباع غير العلم لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل 
الآية كما تقدم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين. 

وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن:,طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف 











دليل الانسداد من عدم الفرق في لتحت على تقدير كونها التبعيض في 
الاحتياط» فضلاً عن الحجية بعلّالنَكفيالستألة الأمسوليّة العمليّة والفقهيّة خلافاً 
لمن خصّها بالأولى ولمن خصّها بالثانية فإذا لا يلائم المنع المذكور ما أفاده هناك 
من التعميم وجعل نفي التَمسّك راجعا إلى الإطلاق شطط من الكلام؛ ضرورة 
اثبوت منع التَمسك بهذا العنوان في الظّن الخاص أيضاً. 

(1) لا يخفى عليك أن كون المراد الفاسق الواقعي لا يتنج دلالة الآية على 
وجوب الّبين في مشكوك الفسق» ضرورة أن الدليل الدال على إثبات الحكم 
لموضوع واقعي لا دلالة فيه على الحكم في مورد الشّك في وجود الموضوع وإن 
كان الحكم بعدم الحجيّة في مشكوك الفسق والعدالة صوابا إلا أنه ليس من جهة 
دلالة الآية بل من جهة أن الأصل عدم الحجيّة, هذا مضافاً إلى أن العلم بانتفاء 
الفسق في نفس الأمر لا يلازم كون المخبر معصوماء فإن الطفل أوّل بلوغه قبل 
اشتغاله بالمعصية لا يكون فا. قينا 














1 سس ل ل ل سب سس سسسب يبر القوائك 
الظاهر عرفا فالمراد به إِمّا الكافر كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب» حيث إنه 
يطلق غالبا في مقابل المؤمن وإما الخارج 

عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية 
فالمرتكب للصغيرة غير داخخل تحث إطلاق الفاسق في عرفا المطابق للعرف 
السابق مضافاً إلى قوله تعالى: إإن ُو بار ما ُنهونَ عَنْهُ نر عَدَكُمْ 
ساتكُمْ4*) مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة وكير نا يا 
منه التوبة من الذنب السابق» وبه يندفع الإيراد المذكور حتى على مذهب من 
يجعل كل ذنب كبيرة. 

وأمًا احتمال فسقه بهذا الخبر'" لكذبه فيه فهو غير قادحء لأن ظاهر قوله 
إن جاءكم فاسق بنبا تحقق الفسق قبإن#النيا لا به: فالمفهوم يدل على قبول 
خبر من ليس فاسقاً مع قطع النظر عْنْء ْنَا الب/واحتمال فسقه به. 

هذه جملة مما أوردوه على ظَاعرَئلآة"وؤقد عرفت أن الوارد منها إيرادان 
والعمدة ة الإيراد الأول الذي أَوَوْكيَتبَاحَةض:القداطاه والمتاً بين 

ثم إِنّ كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل» كذلك قد يستدل 
بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه بناء على أن 
المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظنء فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر 
الفاسق كفى في العمل به. 

















(1) الأولى في وجه عدم الا 


منفي بحكم الشارع بعدم وجوب التيين في خبر العادل وحجئته: ضرورة أن معنى 
حجيّته عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه. 


بهذا الاحتمال أن يقال إن احتمال الكذب 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس س8 

ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر؛ أو على 
مضمونه؛ أو على روايته» ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية 
الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة. 

ولو عمم التبين للتبين الإجمالي وهو تحصيل الظن بصدق مخبره دخل 
خبر الفاسق المتحزز عن الكذب. فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضاً. 

وعلى ما ذكر فيثبت من آية النيا منطوقا ومفهوما حجية الأقسام الأربعة 
اللخبر الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوف بقريئة ظنية. 

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى؛ لأن التبين ظاهر في العلمي؛ كيف 
ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغواًء إذ العاقل لا 
يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه عل كذبه إلآ أن يدفع اللغوية بما ذكرنا 
سابقاً من أن المقصود التنبيه والإزشاد' عَلِى) أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد 
عليه» وأنلّه لا يؤمن من كذيه ون كَآنَالْمَظّون صدقه. 

وكيف كان فمادة التبين وَلفَط التجهالة وحَذاهرالتعليل كلها آبية من إرادة 
مجرد الظن» نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير 
والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضاً للوقوع في الندم فحينئل لا 
يبعد انجبار خبر الفاسق به. 

لكن لو قلنا بظهور |/ في ذلك كان دالاً على حجية الظن الاطمثناني 
المذكور وإن لم يكن معه خبر فاستقى نظراً إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق 
وجوده كعدمه وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه 
التبين» نعم ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها 
التبين» فالمقصود الحذر رع في مخالفة الواقع فكلما حصل الأمن منه 
جاز العمل فلا فرق خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل 

















الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجردة إذا حصل الاطمئتان بصدق مضمونها. 
والحاصل أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية 

الوجود خبر الفاسق وعدمه سواء قلنا بأن المراد منه العلم أو الاطمثنان أو 

مطلق الظن» حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه 





بحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الراو: 
حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا فافهم واغتنم 
واستقم هذا. 

ولكن لا يخفى أن حمل التيين على تحصيل مطلق الظن”" أو الاطمئئان 
يوجب خروج مورد المنطوق وهو الإخبار بالا 

ومن جملة الآيات قوله تعالى فوج اشتورة البرا 
منْهُمْ طق هوني ادبن وَِيرواقْمَهَعْإم رَجَمُوا َمَلَهُمْ ب 

دلت على وجوب الحذر عند إتذار المئذدرين من دون اعتبار إفادة 
خبرهم العلم لتواتر أو قرينة. يكبت ولجَوب العمل بخبر الواحد. 

















)١(‏ قد عرفت توضيح الكلام في الاستدراك وأنه حقّ لا محيص عنه؛ فإن 
حمل البين على الظني أو خصوص الاطمنتاني منهء مضافاً إلى أن لازمه القول 
بحجيّة مطلق الظن أو الاطمئناني في الموضوعات التي منها مورد الآية والأحكام» 
مع أنه لم يقل أحد به لا في مورد الآية ولا في غيره من الموضوعات يوجب 
القول بحجيّة الظن أو مرتبة منه مع التَمكن من تحصيل العلم ولو من جهة إطلاق 
الآبة وهو كما ترى؛ والقول بتقييده بصورة العجز عن تحصيل العلم في خصوص 
الأحكام؛ ويما إذا حصل من شهادة العدلين في الموضوعات كما ترى. 





* سورة التو 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) مسسنيس يني 


أما وجوب الحذر فمن وجهين: 
أحدهما: أن لفظة لعل بعد انسلاخها'" 


عن معنى الترجي ظاهرة في 





)١(‏ أما انسلاخ كلمة لعل عن معنى التّرجِي وكونها بمعنى الطلب في المقام 
من حيث استحالة التَرجي في حقّه تعالى فأمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً فبحمل على 
الوجوب من حيث إن المستفاد عرفا بعد حمل القضيّة على المطلب والإنشاء هو 
الوجوب؛ وأمًا ما ذكره من الوجهين لصرف الطّلب إلى الوجوب فقد يناقش في 
الأّل منهما كما في هامش المعالم لبعض المدققين وتبعه جمع من أفاضل 
المتأخرين: «بأن مادة الحذر لا ينافي الطّلب الغير الإلزامي. إذ كثيراً ما يكون في 
المكروهات مفسدة يطلب الحذر منهاءتثهم الثاني منهما موجه. إذ من الإجماع 
المركب من الفولين أي الوجو باعل يقد ججيته والحرمة على تقدير عدمها 
يثبت التّلازم بين رجحان الحذر عقب الإنذان ووجوبه. فإن شئت قلت حكم 
الطريق لا يخلو من أمرين الوبوتب وتو مخييراً وزلحرمة هذا وقد ذكر المحّق 
القَمي قلس سرّء في القوانين وجهاً آخر لإثبات كون الحذر في المقام واجباآ 
الخّصه بعض أفاضل من قارب م بطوله وهو: أن ندبيّة الحذر من العمل 

بخبر الواحد غير معقول. لأن خبر الواحد قد يشتمل على إيجاب شيء أو 
تحريمه ولا يعقل ندييّة العمل بالواجب أو الحرام. نعم قد يتصور العمل 
بالواجب في الواجب التخييري, لكن لا يكون التخيير إل بين أمرين وليس الأمر 
الآخر هنا إلا العمل بالأصل إذ! العا فى حجيّة الخبر الواحد حيث لا معارض 
له بالخصوص. و. لتخبير بين الأخذ والعمل بكل منهما أو بين 
مفادهما والأرّل تخبيرٌ في المسألة الأصوليّة سواء اعتبر التخيير بينهما على 
الإطلاق أو في خصوصيّات الموارد. أما الأول فواضح: وأما الاني فلأنة التُخبير 
فبه من جزئيات التُخيير في الأوّل وفروعه والمفهوم من الآية على ما بني عليه 
الأوّل هو التَخبير في المسألة الفقهيّة دون الأصوليّة على أن مرجع ذلك إلى 



























تبير بين اعتقاد الوجوب وعدمه ولا معنى اعنقاد الوجوب ومع ذلك؛ فلا 
تعارض بين الاعتفادين حنَّى يستلزم التخيير أرحجيّة أحدهماء فإن الاعتقاد 
بجواز العمل بالأصل قبل العثور على اللدليل لا ينافي الاعتقاد بجواز العمل بخبر 
الواحد بعد العثور عليه ولا سبيل إلى منع الوجوب وإثبات الجواز مع 
الاستحباب ويرتفع التنافي وبعد بقاء بالأحكام وجواز الاستنباط من خبر 
الواحد يلزم وجوب العمل به من باب المقدمة ولا يجدي في صحّة 
ينئذ من الأصل. إذ العمل بالأصل إِنّما يصمح عند تعذّر معرفة الحكم 
٠‏ والثاني تخبير في المسألة الفقهيّة وهو يؤدي إلى اجتماع المتنافيين؛ فإن 
التخيير بين العمل 


ذلك تخيير عند 

















جواز الواجب أو استحبابه غير_متقول#بوجمله من باب 
بالخبرين المتعارضين أو فتوى امد ين غير مستقيم 
الاضطرار بخلاف المقام. فَإِن الآية وَآرْدةَ في حق الحاضرين المنمكنين من 
معرفة الأحكام؛ إلا أن التخييم تال ِرسَءلَربن“العمل: لا لمعرفة أن" أحدهما 
هو الحكم الشّرعي بالخصوص انتهى ملخّصاً. وأورد عليه الفاضل الملخّص بعد 
انقله بقوله وفيه نظر. لأن المفهوم من التحذير إِنّما هو العمل على حسب إنذارهم 
من فعل أو ترك دون الإتيان به على الجهة التي اشتمل إنذارهم عليهاء إذ 
أن نيّة الوجه غير معنبرة وقد وقع نظير ذلك في السنن عند من يتسامح 
في أدلتها إذ كثيرا ما يدل الخبر على وجوب فعل أو ترك وهم يعملون به على 
وجه الاستحباب نظرا إلى قصوره عن إقادة الوجوب لا يقال الإخبار بوجوب 
اشيء أو تحريمه يستلزم الإخبار بجواز الإتيان به بثبّة الوجوب أو تركه بئئّة 
التحريم. فإذا كان مفاد الآية استحباب العمل بخيرهم مطلقاً نزم المحذور 
المذكور. وكذا لو فرض تصريح المخبر بذلك. لأنا نقول الإخبار بالجواز لا بعد 
إنذاراً فيخرج عن مورد الآبة ولو عمّ الحكم إليه بالإجماع المركب يمكن 




















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) س /131 
كون مدخولها محبوباً للمتكلم وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه» إمَا لما 
اذكره في المعالم من أنه لا معنى لندب الحذرء إذ مع قيام المقتضي يجب 
ومع عدمه لا يحسنء وإمًا لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه 
بالإجماع المركب. لأن كل من أجازه فقد أوجبه. 

اني: أن ظاهر الآبة وجوب الإنذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى 









إلى التطويل المذكور. ثم ما ذكره من عدم 
التخبير بين العمل بالأصل والخبر الواحد واضح 
الاندفاع. لأن المستفاد من الآية جواز العمل بخبر الواحد. فحمله على الوجوب 
التخييري لا يقتضي. إلا التخيير بِْ”الْمَسْلَ/يخبر الواحد ومعادله لا التُخيير ني 
مؤذاهما. مع أنه أيضاً غير مستفيم كسّآخرفي إلقد كان له أن يتمستك أيضاً بأن 
خبر الواحد قد يقنضي الوجوب التَعبني؛ فلا يعقل أن يجب على التُخيير العمل 
بالواجب التعيني» 0 من أن لير كامسأل الأصولية راجع إلى التخيير 
بين اعتقاد الوجوب وعدمه غبر مستقيم. بل راجع إلى التَخيير في البناء على 
كل من الدليلين وأما ما ذكره من أن التَخيير هنا في مقام الاختيار والتُخيير 
الخبرين المتعارضين والفتاوى المتعارضة تخبير عند الاضطرار. فإن أراد أن 
التخيير في الصّورتين إِنّما يغبت حال الاضطرار فهو لا ينافي التنظير وإن أراد أن 
التخيير بين الدليلين لا يكون. إلا عند الاضطرار فهو في محل المنع. ثم لا 
يذهب علبك أن ما ذكره من أن الاستحباب يجمع مع الوجوب التخبيري قد 
َ كلامه رقع مقامه. وأنت خبير بأن 
ما أفاده المحقّق القمّي قدّس سره في المقام وإن لم يخل عن أنظار, إلا أن ما أفاده 
هذا الفاضل من النَظر في كلامه لا يخلو عن أنظار أيضاً غير مخفيّة على المتأّل 
يطول المقام بذكرها. 




















لس 








--- بحر الفوائد 





كلمة لو لاء فإذا وجب الإنذار 


أحدهما: وقوعه غاية للواجب فإذ داقاية الع يدق عابي نال 
يرضى الأمر بانتفائه سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف أم لا كما في 
شرت ان نيلك تنح 
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وأسلم لعلك تدخل الجنة وقوله تعالى: مولا لَه 








ايو * ٠‏ فاستدل بتحريم ا ووجوب الإظهار عليهن على قبول 
قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحاط؛ 
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فإن قلت: المراد بالنفر'" التغرَإلقالجهاد كما يظهر من صدر الآية 





)١(‏ تمام الأمثلة المذكورة لما لا يكون متعلّقا للتكليف. ضرورة أن الفلاح 
ودخول الجنة وتذكْر الغير وخشيته ليس مما يق 
زو جر جلا رك اين باقن كك أي بجا كر 
فيجب بوجوب ذيهاء وإلا فيجب تحصيلها بفعل ما يكون سبيا لهاء هذا وقد يقال 
إن وجوب التفر والإنذار مستلزم لوجوبها من حيث إن وجوب الشّيء يستلزم 
وجوب ما يجب له؛ كما حمق في بحث مقدمة الواجبء وعلى هذا القول يلزم 
كون الغاية مما يقبل تعلق التكليف مطلقا فتدير. 

(1) المراد أنه كما يترتب التَفقّه واليصيرة في الدّين قهرا على الجهاد كذا 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) لس س1 
وهو قوله تعالى: فوا كان اْؤْمِبُونَ ُو كافّة4*. ومن المعلوم أن النفر إلى 
الجهاد ليس للتفقه والإئذارء نعم ربما يترتبان عليه بناء على ما قبل من أن 
المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على 
أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله 
وحكمته. فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في 
المدينة فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية» حتى تجب بوجوب ذيها. 

قلت أولا””: إنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد الثفر إلى الجهاد 
وذكر الآبة في آيات الجهاد لا يدل على ذلك. 

وثائياً: لو سلم'" أن المراد النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون 








يترتب الإنذار والإخبار عند رلجوعهم إلى المدينة قهراً بحكم العادة عليهء كما 
بشاهد من المسافرين إلى" غبز.التجهاد من الأسفار فإْهم لا يزالون يخبرون عمًا 
وقع في أسفارهي فاللآم ليس للَغاية بل للَعابة فالإخبار ليس واجباً حتّى يلزم من 
وجوبه وعدم قبوله لغوّته. 

)١(‏ المراد أنه بعد الفراغ عن ظهور الآية في إيجاب التّفر للتَعقَه والإنذار من 
حيث ظهور اللأم في الغاية وأن الأمر بالفر من جهة ليس هناك قريثة للمعتبرة 
صارفة عن هذا الظهورء فإن ظهور السّياق على تقدير تسليمه ليس من الظهورات 
اللفظية حنّى يزاحم ظهور اللفظ فضلاً عن أن يصير متقدماً عليه وقرينة صارفة له. 

() ليس المراد أن مدلول الآبة أمران وشيئان بل المراد أن الغرض من الآبة 
ومفادها بعد الإغماض بيان كيفيّة الخروج إلى الجهاد المفروغ وجوبه المعلوم من 
الخارجء وأنّه يجب على الثافرين إلى الجهاد أن يخرج من كل فرقة طائفة لتحصيل 
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لففا نسي مس سي ع ل ع ل ا اس م حم يت سسب يعر القوافة 
التفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهادء بل لو كان لمحض الجهاد لم 
يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر 
على كل طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل | النفر. 
أنه قد فسر الآ. " بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى 
الجهادء كما يظهر من قوله: وما كَانَّ انون وأمر بعضهم 
بأن يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلوه وحده: فيتعلموا مسائل 
حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم, 

والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا يتكر فلا محيص 
عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو بعض ألفاظها. 









التفقه والإنذار حتّى بحصل الغرض] من آلجهاد تفلم الأحكام معل حيث إِنْه واجب 
كفائي هذا وقد يناقش فيما ذكرم .من اقرب لهذا الجواب بأن تعيين الكيفيّة الخاصّة 
المجرد الجهاد من جهة الدلالة عَلَىَ كونه وآجبا كفاتً. وأن تخليّة المدينة خلاف 
الحكمة والاننظام» وإلأ عورض بأن التلَمٍ كالجهاد يحصل الغرض المقصود منه بفعل 
الكل والبعض معا فأ داع لتعيين البعض فما هو الجواب هو الجواب. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن الاستعانة بالرّواية على إثبات دلالة الآية على حجيّة 
الخبر مضافاً إلى أولها إلى السك بالسّنة المفروض التمسك بالكتاب محل مناقشة 
لما ا منعاً وإثياناً في مسألة حجيّة خبر الواحد 

بخبر الواحد المجرّد. مع أنه معارض بما سيذكرء من الأخبار الكثيرة الدئالة على 
خلافه وبأنّه لا دليل على اعتبار المذكور على تقدير حجيّة خبر الواحد 
مطلقاً حيث إن غير مروي عن الأئمّة عليهم الستلام. 
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الملقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) عي م 0 

وممًا يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها 
على وجوبه في أخبار كثيرة. 

منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث 
قال: «إنما أمروأ بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كل 
ما اقترف العبد إلى أن قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة 
عليهم السلام إلى كل صفح وناحية؛ كما قال لله عير وجل: هقَلَوْلاً تَقَرَ ين 
كُلَفزئة نهم طآبقة»»*. 

ومنها: ما ذكره في ديباجة المعائم من رواية علي بن حمزة قال سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول: «تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم في 
الدين فهو أعرابي إن الله عز وجل بَمَْل ليتفقهوا في الدين وليئذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروإن! 

ومنها: ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام 
اقلت لأبي عبد الله عليه 





عليه السلام عن صحيحة يعقوب بْنْ كَعْيب: 
السلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس قال أين قول الله عز 
وجل فلو لا نفر... اه قال هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين 
يتتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم؛*. 

ومنها: صحيحة عبد الأعلى قال: :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول 
العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات 
ميتة جاهلية قال حق والله. قلت إن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من 
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وصيه لم يسعه ذلك قال لا بسعه إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه 
على من هو معه في البلد وحق النقر على من ليس بحضرته إذا بلغهم إن 
الله عز وجل يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ا,*. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قلت: 
«أفيسع الئاس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده فقال أما أهل هذه 
البلدة. فلا يمني أهل المدينة وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله 
عز وجل يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة»*. 

ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام. 

ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاريةالواردة في جواب من سأل عن قوله 
صلى الله عليه وآله: «اختلاف أَلْتنحَمَو/قال إذا كان اختلافهم رحمة 
فاتفاقهم عذاب ليس هذا يراد إنما يراةالاختلاف في طلب العلم على ما قال 


الله عر وجل: طمَلَوْل رمن كُلّ فر مهم َه الحديث منقول بالمعنى ولا 








يحضرني ألفاظه*. 
وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب 
تحصيل العلم وكونه كفائيا. 


هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآآية لكن الإنصاف عدم 
جواز الاستدلال بها من وجوه: 
الأول: أنه لا يستفاد من الكلام إل مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بنخبر الوحد) ساس ساح سس سسسب 151/0 
يتفقهون في الجملة: لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر بل يمكن أن 
يتوقف وجوبه على حصول العلم: فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذرواء 
فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين 

بما أنذرواء وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل؛ ولهذا صح ذلك فيما يطلب 
فيه العلم فليس في هذه الآية''' تخصيص للأدلة التاهية عن العمل بما لم 
يعلم» ولذا استشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر 
في معرفة الإمام عليه السلام وإنذار النافرين للمتخلفين؛ مع أن الإمامة لا 
م 








ليس”' إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين» 








(01 المراد من الشخصيص مآ عَراقلك مرا /من أنه مجرّد رفع اليد وترك العمل 
بما دل على حرمة العمل بغيرالعلم لآتعناء الظاهر المقابل للورود والحكومة؛ ثم 
إن المراد من قوله قدآس سر )سه مام ليه السلام إلخ ليس الاستشهاد 
باستشهاد الإمام عليه السلام على إرادة ما ذكره من الآية الشّريفة حتّى يمنع منه 
بكون الأخبار المذكورة أخبار آحاد لا يعتبر في المقام على تقدير تسليم كونها 
من الآحادء بل الغرض ظهور المعنى المذكور من نفس الآية مع قطع النظر عن 
كل شيء وكون استشهاد الإمام عليه السلام منطبقا عليه فتدير. 

(1) حاصل ما أفاده أن الغرض من الآ. تعلّم الأحكام الدب 

من التبي صلّى الله عليه وآله التي بلَغها من الله إلى المكلفين على الثافرين 
والإنذار والإخبار بها بعد العلم وإيصالها إلى المتخلفين الجاهلين بحيث يلغ الحقة 
التفس الأمري ويصل إلى كل أحد فيصير النّاس كلهم عالمين بما بلغه ال 
الل عليه وال وسلّم كما يقتضيه إيجاب التبليغ على الشاهد فلتافر مكلف 











بحر القوائد 
فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقة فيهاء فالحذر لا يجب إل 
عقيب الإنذار بهاء فإذا لم يعرف المنذر بالفتح أن الإنذار هل وقع بالأمور 
الدينيةٍ الواقعية أو بغيرها خطأء أو تعمداً من المنذر بالكسر لم يجب الحذر 
حينئذ» فالحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره 
بالأحكام الواقعية: فهو نظير قول القائل أخبر فلاناً بأوامري لعله يمتثلها. 








أحدهما: تعلّم ما جاء به من اللي صلى الله عليه وآله. 
اثانيهما: تبليغ ما تعلمه إلى غيره؛ والمتخلّف مكلف بقول ما بلغه من الأحكام 





فإن علم بأ متعلق إخباره أمر توي صلى الله عليه وآله فيجب قبوله 
وإن لم يعلم به لم يجب عليه القبول! لاز جهةٍ تلق الحكم بالمعلوم؛ بل من جهة 
الشّك في موضوع الخطاب الموج ب للك في تعلق الخطاب الإلزامي فيرجع إلى 
الأصل» كما هو الشأن في سا لبقُي المقام وأشباهه من موارد 
الشّك في وجود الطريق الشّرعي أو طريقيّة الموجود بالحرمةنظرا إلى ألْها مقتضى 
الأصل الأرّلي في مشكوك الحجيّة في جميع المؤارد» فينحصر مورد وجوب 
الحذر في الكتاب بما إذا علم المنذر بالفتح صدق المنذر بالكسر في إنذاره ليس 
من جهة أنّه مدلول لفظيّ لللآية» بل من جهة دلالة العقل عليه في جميع الخطابات 
والتكاليف المتعلّفة بالواقع من حيث إن مدلول الخطاب فيها تابع لوجود موضوعه 
في نفس الأمرء إلا أن تنجرّه على المكلف وفمليته في حقّه في حكم العقل 
مشروط بتينه» ضرورة استحالة العلم بالمحمول ك في وجود الموضوعء 
فالمقصود من الآبة ليس إنشاء الحكم الظاهري في مسألة خبر الواحد وإعطاء 
مسألة أصوليّة يبحث عنهاء بل إنشاء تكليف على العالم بالأحكام الواقعيّة يترئّب 
على إطاعته رفع الجهل عن المكلفين. 














المقصد الثا: : في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) و 1 

فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات» فإن المقصود من هذا 
الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الوا 
.يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع: ولا يعد هذا ضابطاً لوجوب العمل بالخبر 
الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي. 

ونظيره جميع ما ورد من ببان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم» إن 
المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي» لا إنشاء حكم ظاهري لهم 
بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع. 

ثم الفرق”” بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية 
ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم 
وجوبه؛ إلا بعد إحراز كون الإنذاذ متلق بالحكم الواقعي» وأمًا الإيراد السابق 
فهو مبني على سكوت الآبةإع امرض لكون الحذر واجباً على الإطلاق» 
أو يشرط حصول العلم. 








بة؛ لا وجوب تصديقه فيما 





(1) قد عرفت الفرق بينهما وأن الأوّل راجع إلى كون الآية في مقام الإهمال 
وإثبات وجوب القبول في الجملة من غير أن يكون لها إطلاق يقتضي إيجاب 
العمل عند الشّك في الصّدق والكذب حتَّى بدل على المرام وإن احتمل أن يكون 
المراد الواقعي منها ذلك إلا آنها لا تدل عليه وساكتة عنه وأن الثاني راجع إلى 
كونها ناطقة باختصاص مدلولها بما يقتضي في حكم العقل عدم إيجاب العمل» 
إلآ في صورة العلم بالصّدق لا أن يكون مدلولها اللفظي ذلك؛ كما يتوهم من 
العبارة في بادي النظر فالبيان والاشتراط بالعلم على الوجه الثاني ئيس ممًا نطقت 
به نفس الآية: نعم هي ناطقة بأمر يلزمه في حكم العقل عدم تنجز التكليف عند 
الشّك في الصّدق. 






الثالث: لو سلمنا دلالة الآية'" على وجوب الحذر مطلقاً عند إنقار 





)١(‏ لا خفاء في أن الظاهر من الإنذار ليس مجرّد الإخبار بالشّيء أو بالحكم 
الشّرعي عن البِي صلى اللّهِ عليه وآله والامام عليه السلام؛ بل هو مقابل البشارق» 
عليه مضافاً إلى وضوحه قوله تعالى لعلّهم 
يحذرون» فإنّه لا معنى لطلب الحذر بقول عقيب الإخبار بقول مطلقا فلا بد أن 
يكون هناك مقنضى للحذر وليس إلا أن يكون هناك تخويف موجب للخوف 
الداعي على العمل؛ هذا مضافاً إلى أن محل البحث في المسألة ليس مختصاً بما 
اتضمُن الخبر حكما إلزاميًا يتوهم صدق الإنذار من مجرد تعلّمه فتدبّر: كما أنه لا 
خفاء حسبما عرفت في صدر المسألة فو آل محل التّراع ومورد البحث في مسألة 
حجيّة خبر الواحد أنهما هو الحكبا بتتيق روي فيما يحكيه عن المعصوم عليه 
السلام من السّنة بأقسامها والبناء على تحبر في النّسبة من غير أن يكون له 
تعلق بمدلول السّنة المحكّة, وثرآءآَمَلَهمْتتليه انلام منها وعنوان صدورها. 

نعم قد يجب التخويف على الواعظ للعالم بالأحكام والآمر بالمعروف 
والّامي عن المتكر أو على المرشد للجاهل فيما يتوقّف تأثير الواعظ والأمر 
والّهي والإرشاد ولو فنا على التتخويف من باب الأطفء كما أنه قد يتضمن 
الإعلام بالحكم الشّرعي الإلزامي فيما يجب إطاعته على المستمع التخويف من باب 
الأعطف كالإفتاء بالوجوب والتحريم في حق العامي الذي يجب عليه العمل بقول 
المجتهد ورأيه فتعيّن حمل الآبة عليه: فإنّه يشهد له مضافاً إلى ما عرفت الأمر 
بالإنذار والحذر الأمر بالق إن وإن أطلق على مجرّد تحمّل الخبر فيما كان 
المتحمّل من أهل العلم وإن لم يكن محل البحث في المسألة فيما كان كذلك بل 
أعمّ منهه إلا أن الظاهر مته تحصيل الفهم البصيرة والعلم بالأحكام |' ن 
اشئت قلت إن كما لا يصدق على مجرّد نقل الأصوات والأقوال المسموعة عن 





فالتّخويف مأخوذ في مفهومه ويا 

















المعصوم عليه السلام ولو كان الثاقل من العوام؛ بل العجمي الذي لا يعرف لسان 
المعصوم أصلا كما هو محل البحث في المقام الإئذار وعلى العمل عليه حسب 
اجتهاد المنقول إليه ولو كان مفاد التقل حكما غير إلزامي في اجتهاده الحذر 
كذلك لا يصدق على مجرّد تحمّل الرواية التفقّه في الدّين وهذا أمر ظاهر لا سترة 
فيه أصلاً. 

وممًا ذكرنا يظهر فساد ما قيل في دفع الإيراد المذكور من أنا نفرض الراوي 
من العلماء وأهل النَظر وملكة الاستنباط» فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية 
غيره بالإجماع المركب ضرورة كون الرآوي مجتهدا وعاميًا 
هو المقصود بالبحث في المقام فإنا الكوكي,من حيث كونه ناقلاً وحاكياً لا يصدق 
عليه الفقيه ومن حيث كونه ففيها لآ يجبا متابعته» إل على مقلّديه كما هو واضح» 
ومن هنا يظهر أنه لا مجان لدعو الإجماع الم ركب أو تنقيح المناط في المقام» 
حيث إِنّا لا نسلّم دلالة الآبة على حجيّة نَمل الفقيه ولو قصد به الإنذار فيما كانت 
الرّواية بزعمه دالة على انحكم الإلزامي المتضمن للخوف حتّى يلحق نقل العامي 
به نعم ما ذكر من البيان مئاف لرواية العلل الواردة في بيان حكمة وجوب الح 
المذكورة في الكتاب» بل ربما يقال إِنّه مناف لسائر الأخبار المذكورة فيه ممًا 
استدل فيه بالآية لوجوب النَفر إلى معرفة الإمام اللأحق بعد مضي الإمام الستابق 
لكن الأمر من جهة رواية العلل» بل وغيرها بعد كونها أخبار آحاد سهل مضافاً إلى 
ما يقال من أن الإخبار بالإمامة متضمّن للإنذار 
ينتزل بصورة إفادة الخبر العلم: قيخرج عن محل الكلام. 

هذا وممًا ذكرنا كله بظهر ما في كلام المحقّق القمي قلس 
في هذا المقام وما في كلام بعض أفاضل من قارب عصرنا حيث إنّه ذكر عند 
الإشكال في دلالة الآآية ما هذا لفظه: دمع أن دلالتها ممنوعة من جهة أخرى أيضاً 














ن 0 
عبد به لزنت وهلا خلا طريقة أمل الززاية نإذ لذي بر تع منهم أن 
بعنون في رواياتهم مجرّد التقل والحكاية لا إلزام المجتهد العمل بما يرووته. بل 
الأمر في ذلك محال إلى نظره وترجيحه ولهذا ترى ألهم كثيرا ما يرون الرّواية 
ولا يجماوة بها. وأما يقصدون الإلزام فهو في الحقيقة من باب الإفتاء إلى 
ن القول بأن المراد من الإنذار بطريق الفتوى إلى 
ية قد كان متداولا في العصر الأول ومعتبراً كما 
الإطلاق تعميم 1 إليه 
نعم يتّجه أن يقال إذا ثبت بالآية“جواق)العمل بالخبر عند قصد الإنذار ثبت 
مع عدمه لعدم قائل بالفرق. ثم ذكر إعلىالآبة أشكالات آخر وقال قن عدادها نا 
هذا لفظه ومنها أن المراد بالإنذار الإنذار_بطريق الفتوي دون الرّواية بقرينة ذكر 
الفقه واعتبار قول الواحد فيها خارَج عن محل البحث والجواب أن الإنذار يعم 
الإنذار بطريق الفتوى والرّواية وتقيبده بالأول خروج عن الظاهر من غير دليل 
وليس في لفظ التَفقه دلالة عليه إلى أن قال وقد يفال لا مدخل للتَلّه أعني 
معرفة الحكم في قبول الرواية وإِنّما بي شبر ذلك في قبول الفتوى. فاعتباره في 
قبول الإنذار دليل على أن المراد به الفتوى خاصّة وجوابه أن اللَ لم يعتبر في 
الا. شرطا لقبول الإنذار؛ بل جعل غابة للتفر كالإنذار ولا يلزم من جعل أمرين 
غابة لشيء أن يكون أحدهما معتبرا في الآخر ولهذا لا يعتبر في التق الإنذار, 
مع أن فرض الإنذار بطريق الرّواية مع عدم التَفقه بعيد جد؟ والآية واردة على 
الج اتن با ا قد عو قلاس سرّه: وفيه أبحاث وأنظار سيّما في 
الجواب الذي ذكره قداس سرّه عن قوله: (وقد يقال) إلى آخره غير مخفيّة على 
المتأمل ولو لا مخافة الإطالة والخروج عن وضع التعليقة لأشرت إلى جميعهاء هذا 








أن قال قلت 'نذار بطريق الرء 
سيأتي التنبيه عليه في بعض المباحث الآتية و: 
أب 





























المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس 181/9 
المنذر ولو لم يفد العلمء لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه 
خبرء لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف فإنشاء التخويف مأخوذ فيه والحذر 
هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلاء 
ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد على 
الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة كما يوعد على 
شرب الخمر وفعل الزنى وترك الصلاءة أو على المرشدين في مقام إرشاد 
الجهال, فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ والمسترشد؛ ومن المعلوم أن 





مع أن كلامه كما ترى صدرا وذيلاً سؤالاً وجواباً لا يخلو عن تشويش واضطراب. 

3 إن هنا إشكالات ومنافشاك تل الآبة مثل أنْها لا تشمل الإخبار بغير 
الحكم الإلزامي وأن غابة مبل وله لظن حْجيّة الخبر وهي مسألة أصوليّة وأنها 
خطاب بالمشافهين؛ فلا يشمل الْممَدَوْمِينَ إلى غير ذلك ممًا هو واضح الاندفاع 








والفساد 

فإن الأوّل: فاسد لقيام الإجماع على عدم الفرق مضافاً إلى ما قيل من أن 
الحكم الغير الإلزامي أولى بالبوت بخبر الواحد من حيث إِنّه يتسامح فيه بخلاف 
الحكم الإلزامي. 


والناني: فاسد يما عرفت في طي دفع الإيرادات الفاسدة عن آبة اليإ من عدم 
الفرق في حجيّة الظن مطلقا سيّما ظواهر الألفاظ بين المسألة الفقهيّة والأصولية 
العمليّة. 

والالث: فاسد مضافاً إلى المنع من كونها من قبيل الخطاب الشفاهي بأن مبنى 
الاستدلال ليس على شمول الخطاب للمعدومين؛ بل على حجيّة الظواهر في 
استنباط تكاليف الحاضرين الموجودين في حقّ المعدومين حتّى يثبت الحكم 
المستتبط حقَّهم بملاحظة دليل الاشتراك في الكليف. 


تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن 
الأمرين. 

توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو 
مدلول الخبر باجتهاده» وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكياً له عن 
الحجة. 

فالأول: كأن يقول في مقام التخويف يا أيها الناس اتقوا الله في شرب 
العصيره فإ شربه يوجب المؤاخذة؛ والثاني: كأن يقول قال الإمام عليه 
السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. 

أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين 
لهذا المفتي» وأما الثاني فله جهتان إحداتمابجهة تخويف وإيعاد والثانية جهة 
حكاية قول الإمام عليه السلام. 

ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجم إلى الاجتهاد في معنى الحكاية فهي 
ليست حجة, إلا على من هو مقلذ له د هو الذي يجب عليه التعخوف عند 
تخويفه. 

وأمًا الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه 
الحكاية لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه 
السلام» وإمًا أن مدئوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف» أو 
الكراهة؛ فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه ب لى هذا المجتهد. 

فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن 
يعجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له للإجماع على أنه 
لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره؛ إنمًا الكلام في أنه هل يجب 
عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس 14 
السلام أم لاء والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف 
عند التخويف. 

فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد 
على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. 

وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي 
المشهور: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعئه الله يوم القيامة فقيها 
عالما» على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية". 

وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بهاء لأن الاستدلال بالحديث 
المذكور ضعيف جداً كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخباره ولكن ظاهر 
الرواية المتقدمة عن علل الفضل ,هذا الإيراده لكنها من الآحاد فلا ينفع 
في صرف الآية من ظاهرها فلي طلتيأللة حبية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على 
المدعى'" » لأن الغالب ,تعد من تخرج إلى الحج من كل صقع بحيث 








وجه منع الددلالة من أن الغالب تعلاد من يخرج إلى الحجج مسلم 
لاشبهة فيه أصلاً إلا أنْه لا يفيد فيما قصده بقوله فإطلاق الرّواية متزل على الغالب. 
أما أولا: 
وأمَا ثانيً: فلأن تعلاد من 
التُواتر. 
وأمًا ثالث: فلأن التَعدّد من كل مكان ولو كانوا عدد التواترء لا يلزم أخبارهم 
. هذا وقد عرفت عند تقريب الاستدلال بالآية ما له نفع 













تام في المقام فراجع. 


© الأربعين: ص11 


ينل وس موس و مي يس ساس وس يب الفوفد 





السلام؛ وحيئئل فيجب الحذر عقيب إنذارهم فإطلاق الرواية منزل على الغالب. 
ومن جملة الآياث ابي استدل بها جماع تبعاللشيخ في العدة على حجية 
7 





وجوب القبول ء عند الإظهان . 

ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم 
التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار» أو 
اختصاص وجوب القبول المستفاد متف بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب 
إظهاره» فإن من أمر غيره بإظهار الأحقلقناسس) ليس مقصوده: إلا عمل الناس 
بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسِيسسَ حجية قول المظهر تعبداً ووجوب 





)١(‏ وتقريب الاستدلال بالآية نظير تقريبه بالآية السابقة من أن وجوب إظهار 
الحقّ لكل عالم به من غير أن يكون موقوفا بإظهار غيره مع عدم إفادته العلم 
يوجب قبوله على المظهر له والمستمع من حيث إن عدم قبوله يوجب لغويّة 
وجوب الإظهار على المظهر, كما أن الإيراد على دلالة الآية السّابقة بالوجهين 
الأزلين من سكوتها وعدم إطلاقها بالنّسبة إْى صورة عدم حصول العلم؛ أو دلالتها 
على وجوب الإخبار بالحكم الواقعيء فلا يلزم قبوله بحكم العقل» ٠‏ إلآ فيما لو علم 
المكلف بصدق المخبر في إخباره متوجه على الآية أيضاًء ويشهد للوجه الأول 
وآياتها على علماء الكتاب. 








كون الآية واردة 


في تحريم كتمان علامات ١‏ 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) 0ك 
العمل بقوله وإن لم يطابق الحق. 

ويشهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات ابي صلى اللّد 
عليه وآله بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة ومعلوم أن آيات النبوة لا 
يكتفى فيها بالظن؛ نعم لو وجب الإظهار'”" على من لا يفيد قوله العلم غالباً 
أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم لئلا 
يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو. 

ومن هنا يمكن الاستدلال بما نقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام 
على النساء على وجوب تصديقهن؛ وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب 
قبولها بعد الإقامة: مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق 
من تعدد المظهرين. 





)١(‏ لا يخفى عليك أن وجو تإظْهَا لحن على المكلّف إذا فرض كونه غير 
معصوم داخل في العنوان الْديوكرلْعم الله-رضللة الشريف. ضرورة أنْه لا يعتبر 
الاجتماع والاتفاق في توجيه التكليف إلى المظهرين؛ نعم وجوب الإظهار عليه 
من حيث كونه جزء سبب لوضوح الحقّ والعلم به سواء كان جزؤه الآخر إخبار 
غيره أو القرينة الخارجيّة: لا يلازم وجوب قبوله من حيث تجريده عن الجزء 
الآخرء كما أن وجوب الإظهار عليه من حيث رجاء وضوح الح منه ومن غيره لا 
يلازمه أبضاً أن فرض عدم رجوعه إلى ما ذكر من السبيبة الّاقصة ف 

انم إن هنا إيرادات على الاستدلال بالآبة واضحة الفساد قد تقلّمت الإشارة 
إلى كثير منها وجوابهاء مثل كون المسألة أصوليّة لا دليل على حجيّة القلواهر فيها 
ومثل كونها من خطاب المشافهة؛ ومثل أنه لا يشمل ما روي عن الي صِلَى الله 
عليه وآله أو الإمام عليه السلام إذا لم يكن مبيناً في الكتاب إلى غير ذلك ممّا هر 
ظاهر الاندفاع والفساد. 











ومن جملة الآآيات إلتي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: ظقَاْآلُوأ 
فل لخر إن كت لا تنلخوو»*. 

بناء على أن وجوب السؤال””' يستلزم وجوب قبول الجواب؛ وإلآ لغا 
وجوب السؤال؛» وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل 
عنه ويقع جواباً له لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعل فإذا 
سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام عليه السلام في 
خصوص الواقعة فأجاب بأني سمعته يقول كذا وجب القبول بحكم الآية» 
فيجب قبول قوله ابتداء إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذاء لأن حجية 














قوله هو الذي أوجب السؤال عنه؛ لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله 
كما لا يخفى. 

ويرد عليه أن الاستدلال إن كأْنَهِيظَام الآية فظاهرها بمقتضى السياق 
إرادة علماء أهل الكتاب» كما عن ابَدَسخبَاتن”ومجاهد والحسن وفتا 
المذكور في سورة النحل: «ومَاأرَيَ ب ]بل إلا رجالا وي الهم 










(1) قد يقال إن وجوب السؤال له دلالة عرفية على وجوب قبول قول المسثول 
عنه وحجيته من غير حاجة إلى ملاحظة لزوم لغويّة وجوب السّؤال على تقددير 
عدم وجوب القبولء بل قد يدّعى ذلك في الآ أيضاء ثم إن المسئول 
عنه ليس جميع أهل الذكر بل كل واحد منهم؛ فإن المقصود كون المسئول عنه 
أهل الذكر فيصدق على سؤال بعضهم والمراد بأهل الذكر أهل الاطلاع والخبرة 
بالأحكام؛ فيصدق على الرّاوي أو أهل العلم؛ فيصدق على من كان منهم من أهل 
العلم» ويم في الباقي بالإجماع الم رككب. 





© سورة التحل: الآية 66ر 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ين ش سبد يها 
تاشأئوا أئل الخ إن كم ا نون نَ * بيات وا 
رما آَرْسَلْنَا كب بلك إلا جَالاً وجي َنِم 
تَنْلَمُونَ)*. 

وإن كان مع قطع النظر'' عن سياقها. 












(0) لا يخفى عليك أن للذكر إطلاقات منها القرآن ومنها الي صلى الله عليه 
وآله ومنها العلم إنى غير ذلك في إطلاق أهل الذكر على الأثمّة عليهم السلام 
والمضاف إليه في هذه الإضافة يحتمل كل واحد من المعاني الثلائة» ومقتضى 
الأخبار المستفيضة كون المراد من أهل الذكر في الآية خصوص الأئمّة عليهم 
السلام وعليه لا معنى للاستدلال بالآية:في المقام؛ كما أنه لا معنى للاستدلال بها 
على تقدير إرادة خصوص علمابا الكتاي كين المسئول عنه أحوال أنبياء السّلف 
وكونهم رجالا لا ملائكة» كما هو ظاه تاق ألآية. 

هذا ولكن لا يخفى علَبكَ:أنالاسَتهام بالأجيار المذكورة لإرادة خصوص 
الأئمّة من أهل الدّكر مع عدم قطعيّة صدور الأخبار وإن بلغت حل الاستفاضة لا 
يجوز قطعاً حسبما عرفت مراراً من أن الاستعانة في مسألة حجيّة خير الواحد منعاً 
وإثبااً غير جائز عقلاً وقال بعض أفاضل من قارب عصرنا بعد الاستدلال بالآية في 
المقام وتعميم مفادها بالنّسبة إلى الفتوى والرواية والإشكال فيها بظهور سياقها في 
كون المسئول عنه علماء الكتاب وكون المسئول خصوص أحوال الأنبياء من 
حيث كونهم بشراً لا ملكا ما هذا لفظه: «فإن قلت قد ورد في بعض الأخبار أن 
ليس المراد بأهل الذّكر علماء اليهود ورد الإمام عليه السلام على من زعم ذلك 
بأنت الله تعالى كيف يأمرنا بمسألتهم مع أنه لو سئلوا لأمروا بالأخذ بشريعتهم 















ففيه أولاً: أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم 
السلا وقد عقد في أصول الكافي باباً لذلك: وقد أرسله في المجمع عن 
علي عليه السلام. 

ورد بعض مشايخنا'' هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض 
الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي. 

وفيه نظر لأن روايتين منها صحيحتان وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء 





فببطل التفسير المذكور. قلت الظاهر أن الزّاعم المذكور زعم وجوب سألتهم 
مطلقاً أو في حفيّة هذه الشريعة كما يظهر من الرّد المذكور. وإلا فهو بحسب 
الظاهر لا يتم على تخصيص المسألةن:بها ذكرناء سلمنا لكن أهل الذكر في 
الرواية المذكورة وغيرها من روابات' أجِلِإلذَكرَ”بفسّر بأهل البيت عليهم السلام؛ 
وعلل ذلك في بعضها بأن الله تعالى ينمه أصلى اللّه عليه وآله ذكرا في 
أرسلنا إليكم تدكوة “رتولا ذأهل) الذذكر هم أهل الرتسول 
والتحقيق أن مساق الآبة لا يأبى عن الحمل على ذلك. كما لا يخفى. وكيف 
كان فلا بد من تنزيلها عليه لصراحة تلك الأخبار فيه. فيختص أهل الذكر 
بالأئمة فلا يتناول غيرهم من المحددئين والمجتهدين. فلا يتم الاحتجاج بالآية 
أيضاً. اللهم إلا أن بنرّل الأخبار على بيان الفرد الكامل من أعل الذذكر دون 
التشخصيص ولا يخلو من بعد» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بأ سياق الآية يأبى عن الحمل المذكورء كما أن الأخبار 
المذكورة تأبى عن الحمل على بيان الفرد الكامل. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن المنا في سند تلك الأخبار كتصحيح إسنادها 
ساقطتان بعد فرض كونها أخبار آحاد لا يجوز التَمسك بها في مسألة حجيّة أخبار 
الآحاد. 











المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ل /18 
فلاحظ ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة: نعم ثلاث روايات أآخر 
منها لا تخلو من ضعف ولا تقدح قطعاً. 

وثانياً: أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم 
لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبداً؛ كما يقال في العرف سل إن كنت 
جاهلا ويؤيده أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه 
وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعاً. 
وثالثً: لو سلم حمله” على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب؛ لا 








(1) ما أفاده قلس سرّه من المعنى للآية بعد المماشات في كمال الوضوح من 
الاستقامة, فالآية لا تدل على حكم لقي لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم بل 
ينحصر مفادها بإثبات حكم الفتوة كا عر طهر وممًا أفاده يظهر الْنَظر فيما ذكره 
بعض أفاضل من قارب عصرنا في تَعرَيٍدَلآلة الآبة على حكم الرّواية حيث قالة 
دوجه الدلالة أنه تعالى أمر غَنَه يعدم يلهأل الذكر والمراد بهم. إما أهل 
القرآن أو أهل العلم. وكيف كان فالمقصود من الأمر بسؤالهم إِنَما هو استرشادهم 
والأخذ بما عندهم من العلم والسؤال عند عدم العلم كما بقع عن حكم الواقعة؛ كما 
هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى. كذلك قد يقع عمًا صدر عن المعصوم عليه 
السلام من قول أو فعل أو تفريرء كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته ونقله وهو 
المعتبر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الأمر يسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى 
كان أو رواية ما لم بمنع عنه مانع فتدل على حجيّة أخبارهم كما يدل على حجيّة 
فتاواهم وتخصيصه بالثّاني. كما هو المعروف في كتب القوم بعيد؛ لآن 
يفيد الإطلاق ولا يختص دلالتها بحجيّة أخبار المجتهدين بل مطلق أهل العلم 
وأهل القرآن وإن خص في جانب الفتوى بالمجتهدين إلى أن قال ولو سلم فيمكن 
إتمام الكلام في التعَمِيم بعدم القول بالفصل» انتهى كلامه رفع مقامه. 











بحر الفوائد 
لحصول العلم منه قلنا إن المراد من أهل العلم ئيس مطلق من علم ولو بسماع 
رواية من من الإمام عليه السلام وإلاً لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو 
من طريق السمع والبصرء مع أنه يصح سلب هذا العنوان من مطلق من أحس 
شيثاً بسمعه أو بصره والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم بناء على إرادة 
التعبد بجوابهم هو سؤالهم عمًا هم عالمون به؛ ويعدون من أهل العلم في 
مثله» فينحصر مدلول الآية في التقليد ولذا تمسك به جماعة على وجوب 
التقليد على العامي. 

وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم من أنا نفرض الراوي من أهل العلم؛ فإذا وجب 
قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب. 

حاصل وجه الاندفاع أن سؤال أغََبإلعلم عن الألفاظ التي سمعها من 
الامام عليه السلام والتعبد بقوله لها لظن بؤألاً من أهل العلم من حيث هم 
أهل العلم ألا ترى أنه لو قال سيل الْمتَهَإذا لم تعلم أو الأطباء لا يحتمل أن 
ايكون قد أراد ما يشمل المسَمَوْحَات والْعِصَرَآتَ الخارجية من قيام زيد 
وتكلم عمرو وغير ذلك. 

ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة: (إوم نهم لين مُؤُونَ الي 
وَيقُوُونَ هُوَ لل لعز أقويزبا اذ تايا لزي" 

مدح الله عرّ وجل رسوله صلى الله عليه وآله بتصديقه' 





0 


للمؤمنين» بل 





(1) لا يخفى عليك أن تسرية الحكم من النبِي صِلَى الله عليه وآله إلى غيره» 
ما من جهة دلالة الآية على حسن التتصديق بقول مطلق من غير فرق بين الي 
صلى الله عليه وآله وغيره» وإمًا من جهة ما دل على حسن المتابعة والأسوة للثبي 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس 1 
قرنه بالتصديق بالله جل ذكره فإذا كان التصديق حسنا يكون واجباً. 

ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحاً ما رواه في فروع الكافي في الحسن 
بإبراهيم بن هاشم: «أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنائير وأراد رجل من 
قريش أن يخرج بها إلى اليمن فقال له أب عبد لله عليه السلام يا بني أما 
بلغك أنه يشرب الخمر قال سمعت الئاس بقولون. فقال يا بني إن الله عز 
وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يفول يصدق الله ويصدق للمؤمنين 
فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم»". 

ويرد عليه أول”: أن المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما 





يسمع لا من يعمل تعبداً بما يسمع من دون حصول الاعتقاد يصدقه» فمدحه 





صلى الله عليه وآله وحسن الَمِديوَإلازم لجْجيّة الخبر لما عرفت في تقريب 
دلالة آية التفر والمصدق كل واحد من آلمؤمنين لا جميعهم بعنوان الاجتماع 
والكثرة كما هو ظاهر, فتدل الآبة علق حب تبر “كل مؤمن ولا يمكن حملها 
على صورة إفادة الخبر للعلم» ضرورة أن التصديق في صورة العلم ليس من جهة 
تصديق المؤمن من حيث إِنّه مؤمن؛ بل من جهة العلم بالواقع ومن هنا فرع فيما 
رواه في فروع الكافي قوله: «فإذا شاهد عندك المسلمون فصلتهم؛ على الآية 
وإن كان الاستشهاد بالرواية مع كونها من أخبار الآحاد على دلالة الآية لا يجوز 
عقلاً حسبما عرفت مراراً. 

(0) لا يخفى عليك أن ما أفاده في الجواب إِنّما هو مبنيّ على ظاهر الآية 
بالَظر إلى لفظ الإذن مع قطع الَظر عن عدم إمكان إرادته في المقام في حق اللي 
صلى الله عليه وآله؛ فَإنّه لا معنى لسرعة الاعتقاد بكل ما يسمع في حق الي صلى 
الله عليه وآله الموجبة للخطاء قطعاً ولو كانت بمعنى حسن الظّن بالمؤمنين» فلا يل 
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أن يراد في حق النبِي صلى الله عليه وآله إظهار هذا المعنى وإن كان معتقداً 





ب المخبر في إخباره فيرجع إلى الجواب الثاني الراجع إلى التتصديق المخيري 
لا الخبري ولا الاعتقادي؛ كما هو مرجع الجواب الأوّل. 

(1) الفرق بين التصديق بمعنى إظهار صدق المخبر في إخباره ولو مع العلم بكذبه 
في مقابل إظهار كذبه وبين تصديق خبره بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه عند الشّك في 
مطابقته للواقع الذي هو محل الكلام في مسألة حجّة خبر الواحد بل مسائل حجج 
جميع الطرق الظاهريّة لا يكاد يخفى على:ذبي مسكة: فإن المعنى الأول لا تعلق له 
بمسألتنا هذه والمراد من الآية المعنق إلأيَل لالباني» وألذي يدل عليه مضافاً إلى 
القرائن الداخليّة والخارجيّة وأنه لا أممنق-لتصنديق غير الله تبارك وتعالى في مقابل 
إخباره تبارك وتعالى حكم مييق يانه بلا معنق لجهل الي صلى الله عليه 
وآله بالواقع وشككه في صدق المخبر وكذبه حتّى يتصوّر ترتيب آثار الواقع عليه 
ظاهراء كما هو الشّان في سائر الطرق الظاهريّة والأصول العقليّة والشرعيّ فَإنّه لا 
معنى لجريانها في حت ابي صلى الله عليه وآله والولي: مع أن المعتبر في موضوعاتها 
عدم العلم بالواقع وقد عرفت شطرا من الكلام في ذلك في مسألة اعتبار العلم وأن 
معنى قوله صلى الله عليه وآله نما أقضي بينكم باليئنات والأيمان ونحوه ممًا دل على 
حكمهم بالظاهر أو عملهم به كالوارد في باب اعتبار استوق ونحوه يراد منها حكمهم 
بهذه الأمور أو عملهم بها فيما طابق الواقع لا كحكمنا وعلمنا بها في صورة الشّك في 
المطابقة وإن كانت في علم الله مخالفة للواقعء وإلأ لم يبق فرق بين المعصوم عليه 
السلام وغيره والإمام والرعيّةء فحسن التصديق بالمعنى المذكور بقول مطلق لا تعلّق 
له بمسألة حجيّة خبر الواحد جزما فالآبة لا تعلق لها بالمقام أصلاً. 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) فسوي + 
آثاره عليه إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع 
الناسء إذ لو أخبره أحد بزنى أحد أو شربه أو قذفه أو ارتداده فقتله النبي أو 
جلده لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه: بل كان محض الشر له 
خصوصاً مع عدم صدور الفعل منه في الواقع» نعم يكون خيرا للمخبر من 
حيث متابعة قوله وإن كان منافقاً مؤذياً للنبي صلى الله عليه وآله على ما 
يقتضيه الخطاب في لكم؛ فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون 
إلا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه؛ وعدم تكذيبه وطرح قوله رأساً 


وتريب 





مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه؛ فإن كان 


المخبر به مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر لكن يكون على حذر منه 
في الباطن؛ كما كان هو مقتضى المعتلِحَةٍ في حكاية إسماعيل المتقدمة. 

ويؤيد هذا المعنى ما عن تنشيرإلغيا تبي عن الصادق عليه السلام: «من أنه 
لأنه صلى_الله حَليَه:وَآله كان رءوفاً رحيماً بالمؤ. 
فإن تعليل التصديق بالرأفة وَالرحَمَه علَىَ كاقة المؤمنين ينافي إرادة قبول 
قول أحدهم على الآخر بحيث يرتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه» 
إذ مع الإنكار لا بد عن تكذيب أحدهما وهو مناف لكونه أذن خير ورءوفاً 
رحيماً لجميع المؤ بن إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا. 

ويؤيده أيضا ما عن القمي رحمه الله في سبب نزول الآية: «أنه نم منافق 
على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره الله ذلك فأحضره النبي صلى الله عليه 
وآله وسأله. فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم عليه فقبل منه النبي صلى الله 
عليه وآله فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى اللّه عليه وآله. 
ويقول: إنه يقبل كل ما يسمع أخيره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل 
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ته أني لم أفعل فقيل فرده الله تعالى بقوله لنبيه صلى الله عليه وآله قل 
أذن خير لكم». 
ومن المعلوم أن تصديقه صلى الل عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار 
الصدق عليه مطلقاء وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون 
بالإيمان من غير اعتقاد» فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم ويشهد 
بتغاير معنى الإيمان في الموضعين مضافاً إلى تكرار لفظه تعديته في الأول 
بالباء وفي الثاني باللام فافهم. 
وأمًا توجيه الرواية'” فيحتاج إلى بيان معنى التصديق فتقول إن المسلم إذا 






يه أدلة تنزيل فل اليسلم على الصحيح والأحسنء فإن 
الأخبار من حيث إنه فعل من أظال/الظْكلك) صحيحة ما كان مياحاً وفاسدة 
ما كان نقيضه كالكذب والغيبة ويَحرَكتناء فحمل الأخبار على الصادق حمل 
على أحسئه. 





(1) لا يخفى عليك أن التتصديق بالمعنى الأوّل أي حمل خبر المخبر من حيث 
كونه فعلاً من الأفعال على كونه مباحا لا حراما الذي يرجع إلى التصديق 
المخبري بمعنى إِنّما يصحّ إرادته في المقام لو كان له معنى أعمّ شامل لصورة 
العلم بكذب المخبر بأن يحمل على مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالخلافء وأمًا لو 
لم يكن له معنى أعم بل اختص بصورة الشّك في المطابقة والحلال والحرام كما 
يقتضيه نفي التهمة عن المؤمن ونحوه من التّعبيرات: فلا يمكن إرادته في المقام 
لما قد عرفت من عدم إمكان جعل الحكم الظاهري في حق النبِي صلى الله عليه 
وآله واقعاً بأيّ معنى فرض وإن اقتضت المصلحة إراءته للنّاس أنه يسلك نحو 
سلوكهم في العمل بالطرق الظاهريّة: وهذا أمر واضح لاسترة فيه أصلاً. 





المقصد الثاني في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» ل 7 
والثائي: هو حمل أخباره من حيث إنه لفظ دال على معنى يحتمل 
مطابقته للواقع وعدمها على كونه مطبقا للواقع بترتيب آثار الواقع عليه. 
والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل» وأمًا 
المعنى الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح 
والأحسن وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن 





وبصرك عن أخيك: فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم 
أقله فصدقه وكذبهم الخبر»". 

فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضاً مؤمنين لا يراد منه إل عدم ترتيب 
آثار الواقع على كلامهم؛ لا ما يقابل:تيديق المشهود عليه فإنه ترجيح بلا 
مرجح: بل ترجيح المرجوح. نمث خوج م تلك مواضع وجوب قبول شهادة 
المؤمن على المؤمن وإن أنكر التهووعليه- 

وأنت إذا تأملت هذه الروآبة اهبح“ الزواية المتقدمة في حكاية 
إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا. 
إل عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب 
آثار الواقع» فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الآبة خروج عن الاستدلال 
بالكتاب إلى السئة والمقصود هو الأول؛ غاية الأمر كون هذه الرواية في 
عداد الروايات الآنية إن شاء الله تعالى. 

ثم إن هذه الآبات”' على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية 





وإن أب 








)١(‏ مفاد منطوق آية 





بناء على كون المراد من الفاسق هو الخارج عن 


* ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص 598 





طاعة الله تبارك وتعالى بجوارحه لا الأعمّ منه ومن الكافر عدم 
الفاسق بالمعنى المذكور ومفهومها على القول يثبوته حجيّة خبر غير الفاسق فيثبت 
حججيّة خبر الواسطة الواقعية بين الفاسق والعادلء فيقع التعارض لا محالة بين منطوقها 
الثّافي للحجيّة ومفاد سائر الآيات المثبتة لحجيّة الخبر. فإن قلنا باختصاص الآية 
بالظر إلى الأمر لين الفلاهر في تحصيل العلم بصورة إمكان تحصيل العلم 
وشمولها للموضوعات والأحكام حسبما تفقوا عليه ويقتضيه مورد الآية وتعميم 
سائر الآيات وشمولها لصورة العجز عن تحصيل العلم نظرا إلى قضيّة ألفاظها العامة 
كما هو الظاهر واختصاصها بالإخبار عن الحكم؛ كما في غير الآية الأخيرة على ما 

لآية وغير الآبة الأخيرة ممًا اختص 














مفاده بالأحكامء بل عموماً من وله بيك إنك/الآية لا نشمل صورة العجز عن 
تحصيل العلم وسائر الآيات تشملهةةوللآية“تشتمل الإخبار بالموضوعات وسائر 
الآآيات لا تشمله. 

نعم لو اّعي اختصاص سائر الآيات أيضاً بصورة التَمكن من تحصيل العلم أو 





التَعميم في آية الا من حيث إن الأمر بالتبيّن وإن كان مختصاً بصورة إمكان 
تحصيل العلمء إلا أن مفاد الآية عدم حجيّة خبر الفاسق وأن وجوده كعدمه على 
الإطلاق لم يعتبر التعميمٍ في سائر الآيات من هذه الجهة بل من جهة شمولها للفاسق 
غْ ره فالآية تنفي حجيّة خبر الفاسق مطلقاً سواء في الموضوعات والأحكام وسائر 
الآبات ثبت حجيّة خبر المخبر فاسقاً كان أو عادلاً في خصوص الأحكام فتفرق 
ية في خبر العادل؛ كما أنْها تفترق عن سائر الآبات في الموضوعات» فالنّسبة 
عموم من وجه لا محالة على تقدير اختصاص الآيات بالإخبار عن الحكم. وأمًا 
نسبتها مع الآية الأخيرة فعموم وخصوص مطلقاً من حيث شمول الآية الأخيرة للفاسق 
والعادل في الموضوعات والأحكام وصورتي العجز عن تحصيل العلم وإمكانه 











الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» 0 إن 
الخبر إنما تدل بعد تقبيد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية 
النيا على حجية خبر العادل الواقعي؛ أو من أخبر عدل واقعي بعدالته» بل 
يمكن انصراف المفهوم'” بحكم الغلية إلى صورة إفادة خبر العادل الظن 
الاطمئناني بالصدق» كما هو الغالب مع القطع بالعدالة فيصير حاصل مدلول 








واخختصاص آية الب بخبر الفاسق ومن هنا يتين أن التعارض بين آية اليا وسائر الآيات 
اليس مبئاً على ثبوت المفهوم بل يعمّه وما لو قيل بعدم ثبوت المفهوم لأن التعارض 
على ما عرفت بين منطوق الآبة وسائر الآياث لا بين مفهومها ومفاد سائر الآيات. 

ثم إن المرجع آية ١‏ فيما لوحظت مع الآية الأخيرة وأصالة عدم الحجيّة في 
مادة التعارض فيما لوحظت مع مائر الآياتٍ فالخبر الفاسق في الأحكام الشّرعيّة 
الذي هو مادة التعارض لا يكون يج ةمَنَكجَهَةٍ الأصل لا من جهة منطوق آية 
الب نعم لو قيل باختصاص مفاد اللمنظّف.يسنتؤرة العجز عن تحصيل العلم وشمول 
الآيات لها كان خبر الفاسق مع الج .عن ,تحصييل العلم حجّة بمقتضى سائر 
الآيات ولا يعارضها آية الا وبمثل ما ذكرنا ينبغي أن يحرّر المقام لا بمثل ما 
أفاده؛ فَإنّهِ لا يخلو عن بعضر المناقشات الظاهرة لمن راجعه وراجع إلى ما ذكرنا. 

(1) قد يناقش فيما أفاده بأن دعوى انصراف المفهوم مع عدم ثبوت لفظ له إلا 
الُفظ المذكور في جانب المنطوق لا وجه لهاء نعم لو كان هناك انصراف في 
جانب المنطوق بتبعه في جانب المفهوم أيضاً والأمر في المقام ليس كذلك» 
حاصلها 











ضرورة أنْه لا معنى لدعوئ الانصراف في جاتب المنطوق حت 
إلى أن المنهي العمل بخبر الفاسق المفيد للاطمئتان» هذا مع أن 
ما لم ينضح إليها غلبة الاستعمال لا يوجب الانصراف عند شيخنا قاس سرّه. 
وأمَا الاستشهاد بالتَعليلء كما في بعض الّسخ وإن لم يكن في النّسخة المصححة 
الموجودة عندي فمع كونه مبئباً على إرادة الأعمّ من الاطمنتان من التعليل يوجب 








لدف مس عسي بع عي وي ا ب تب ب و سي تسب يبع الفواوذا 


الآيات اعتبار خبر العادل الواقعى بشرط إفادته الظن الاطمئنانى والوثوق؛ با 
خبر أقعي بشر اني والوثوا 
هذا أيضاً منصرف سائر الآآيات”' وإن لم يكن انصرافا'"' موجباً لظهور عدم 








فساد الاستدلال بالآيق. كما هو واضح فالمتعيّن كونه غلطاً. 

(1) قد يناقش فيما أفاده بأنه لا معنى للانصراف إلى صورة حصول الاطمئنان 
بالنسبة إلى سائر الآيات بأيّ معنى فرض الانصراف لا غلبة الوجود ولا غابة 
الاستعمال؛ بل ولا كثرة الوجود والاستعمال وإن لم تبلغ حد الغلية نعم حصول 
مطلق الظّن من مطلق الخبر غائبي لا خصوص الاطمثنان ولا يقاس ذلك يخبر 
العادل الذي لا ريب في حصول الاطمثنان منه غالبا فلو اعتبر الانصراف باللّسبة 
إلى سائر الآبات بعد الحمل على خبر العإدل كان وجيها لكنّه خلاف المفروض 
في كلامه. ثم لا يخفى عليك ابباعلى تَعَدَب تسليم الانصراف المفيد المعتبر 


بالنسبة إلى سائر الآبات تتقلب التسلية تيون آية الي والآيات فتصير النّسبة عموما من 











وجه مع الإغماض عمًا ذكرنا يفي بنان التببية من بجهة العموم لآآبة اليا ولساثر 
الآيات: حيث إن سائر الآيات سليمة عن المعارض في خبر العادل ومنطوق الآية 
سليم في خبر الفاسق الذي لا يفيد الاطمئنان على تقدير شمولها له ويعارضان في 


خبر الفاسق الذي يفيد الاطمئنان وإن كان المنطوق أقل أفراداً إلى سائر 
الآيات فيلحق بالخاص حكما مضافاً إلى كونه معللاً آبيا عن الشخصيص سائر 
الآيات. 

(1) لا يخفى عليك أن كثرة استعمال المطلق في بعض أفراده بالمعنى الأعم 

من الإطلاق لها مراتب كشيوع بعض الأفراد وكثرة وجوده على القول بكونه سبيا 
للانصراف من غير نظر إلى كثرة الاستعمال في بعض مراتبها يوجب الوضع 
لعي لو كان بالمعنى الأخص المقابل للإطلاق» كما قد يتّفق ذلك بالنّسبة إلى 
سائر الألفاظ المستعملة في معانيها المجازيّة فإ الوضع ابي دائماً يستند إلى 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) --. 


إرادة غيره حتى يعارض المنطوق. 


وأمَا السنة فطوائف”” من الأخبار 





كثرة الاستعمال وفي بعضها يوجب ظهور الّفظ في الفرد الذي غلب استعماله فيه من 
دون أن يبلغ مرتبة الوضع بحيث لا يلاحظ في ظهوره من الّفظ شيوع الاستعمال» 
كما هو الشّأن في القسم الأول وفي بعضها يوجب صرف اللفظ عن الإطلاق ولا 
تِبقّن الإرادة من اللّفظ كما قد يتّفق مثل ذلك 
إلى استعمال اللفظ الموضوع في معناه المجازي بالنّسبة إلى غير المطلقات 








يوجب ظهور الفرد منه وإن كان 





وفي بعضها يوجب صرف اللفظ عن الإتؤلاتي في بادي النَظر ويزول عن الذّهن بعد 
الَمَلء والغرض من العبارة أن الانشنراوية المع بالّسبة إلى سائر المطلقات ليس 
كالانصراف المدعى بالتسبة إلى بر العكان"قلتي يوجب ظهور اللفظ فيما يحصل 
منه الاطمئنان ولا يظهر منه إراذة كيه لل َيل مله الاطمثنان» فيكون من القسم 
الثاني وهذا بخلافه بالّسبة إليهاء فإنّه من القسم الأخير فيكون ظاهرة بعد التَأمّل فيما لا 
يوجب اطمنانا أيضاًء وهذا الذي ذكرنا هو المراد مما أفاده قدتس سرّه وإن كانت 


العبارة غير وافية بالمراد حيث إِنّهِ ربما يظهر منها أن الانصراف المعتبر ما أوجب ظهور 
عدم إرادة غير الفرد المنصرف إليه النفظ وهو معنى المفهوم وهو لا يوجد في أي 
مرتبة فرضت للانصراف» كما هو واضح وإنّما الموجود ما أوجب عدم ظهور إرادة 
غير الفرد المنصرف من الإطلاق: كما هو المشاهد في الانصراف المعتبر. 

(1) لا يخفى عليك أل الظاهر من حمل الطوائف على السّئة التي عبارة عن قول 
المعصوم عليه السلام وفعله وتفريره يقتضي كون كل منها قطعي الصّدور وإن كان 
الاستدلال بها لو كان باعتبار المجموع لا بتوقف إلا على قطييّة المجموع من حيث 
المجموع في الجملة نظراً إلى ما عرفت مراراً من عدم جواز الاستدلال في المسألة 





إثباناً ومنعاً بخير الواحد المجرد. 
ثم إن قطعيّة كل واحدة من الطّوائف كما هو الحقّ ليست من جهة الاحتفاف 
بالقرينة ولا من جهة التواتر اللَفظي ضرورة انتفائه؛ بل من جهة التُوائر الإجمالي 
الراجع إلى التواتر المعنوي وتواتر القدر المشترك باعتبار فيؤخذ من كل واحد 
منها بما هو القدر المتيقّن الات من جميع أخبار كل طائفة ت المداعى وهو 
حجيّة خبر الواحد المجرّد إجمالاً في قبال الي الكلّي والمنع المطلق» فمنها ما 
ورد في حكم علاج المتعارضين من الأخبار بالترجبح والتَخيير من حيث الأخذ 
بالصّدور ضرورة أن المقصود منها بان علاج المتعارضين الغير القطعيّين من 
الأخبار لا الأعمّ منه ومن القطعئين:“ إلا لمكن معنى للعلاج بالطرح صدوراً في 
أحدهما المعيّن أو لا على التَعيين الراجع إلى)التبخييرء كما هو واضح؛ ومن المعلوم 
أن كلاً من التُعارض والترجييج فرع الحجّة؛ غاية ما هناك أن العنوانات 
المذكورة بأنفسها مع قطع الَظر عن دلالة الأخبار على مناط الحجّة لا دلالة فيها 
على ما أنيط به الحجيّة من العنوانات فيؤخذ بما هو ! بهذه الملاحظة» 
ويكفي في إثبات المدّعى لكن في بعض أخبار التخيير كرواية الحارث ورواية 
ابن أبي الجهم وأكثر أخبار التّرجِيح كالمشتملة على التّرجِيح بالأوصاف دلالة 
على مناط الحجيّة, فإن الترجبح بالأعدلية مثلا يدل على إناطة الحجيّة بالعدالة 
وإلاً كان الأولى» بل المتعيّن التَرجيح بها لا بالأعدلئة نعم الترجيح بالأصدقبة في 
المقبولة وبالأوثقيّة في المرفوعة يدل على كون اعتبار العدالة من حيث الطريقيّة 
إلى الوثاقة لا الموضوعيّةه فيكون العبرة بالوثاقة لا بالعدالة فتديّر. 
ثم إن اختصاص مورد المقبولة صدرا باختلاف الحكمين لا ينافي الاستدلال 
ًَ ن أن المراد من الحكومة فيها الحكم في 

















الشبهة الحكميّة من حيث إيراد الحديث. 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) -. 

منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق 
والمشهور والتخبير عند التساري. 

مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول: #الحكم ما حكم به أعدلهما 
وأفقههما وأصدقهما في الحديث»”. 

وموردها وإن كان في الحاكمين؛ إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن 
المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. 

ومثل رواية عوالي اللثالي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قال: 
«يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما 
اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر قلت فإنهما معا مشهوران قال خذ 
بأعدلهما عندك وأوئقهما في نفسيك»” وتّثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا 
عليه السلام: «قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهها ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم 
أبهما الحق قال إذا لم تعلم فيوس عليك بأيهما أخذت»" ورواية الحارث 
بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال: 9إذا سمعت من أصحابك الحديث 
وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم»*: وغيرها من الأخبار. 

والظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة؛ إلا 
أنه لا إطلاق لها لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما 
حجة يتعين العمل بها لو لا المعارض؛ كما يشهد به السؤال بلفظ أي الدالة 
على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهمء فهو كما إذا سثل عن تعارض 
الشهود أو أثمة الصلاة فأجاب ببيان المرجح فإنّه لا يدل إل على أن 
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المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض. 
نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة ويعد ملاحظة ذكر 





الأوثقية ثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار 
خبر الثقة» بل العادل. 

لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول 
الوثاقة فيكون العبرة بها. 

ومنها: ما دل على إرجاع آحاد'' الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السلام 
بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية. 

مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله عليه السلام: «إذا أردت حدينا 





(1) لا يخفى عليك حصول القطع.من .هاده الطائفة كالطائفة الواقعة في علاج 
المتعارضين من الأخبار بيجب التخير العلمي_في,الجملة؛ فإنَا نعلم بأ مناط 
الرّجوع ليس إفادة خبر المرجع العلم ولو بعد الإرجاع؛ ضرورة أن إرجاع الإمام 
عليه السلام لا يوجب عصمته مضافا إلى منافاته لما أشير فيه إلى المناط من هذه 
الطائفة. بل لما صرّح فيه بالمناط وعنوان الرّجوع: بل اشتمال الرّثوي المرجع على 
عل أوجت مسجئة [خباره لتيره فإن كلا ما دل على الناط بن عله الائقة 
قطعي الصّدوره فلا بد أن يرجع إليه في تشخيص تلك القضيّة. وإلا فلا بد من 
الأخل يما هو ا افجاره عاق قدي يجيه قير إنراحد وبعد التعدي عن 
الأشخاص المعيّنة بحكم الضّرورة وتسليم الخصم ودلالة الأخبار على علّة الحكم 
الموجبة للتّعدي ودورانه مدارها يحكم بحجيّة خبر كل من وجد فيه الصضّفة 
المفروضة:؛ وهذا معنى حجيّة خبر الواحد المجرّد وإن كان إيطال القول بعدم 
الحجيّة رأسء لا يتوقّف على التَعدي عن الآحاد المذكورة في الروايات كما هو 
واضح. 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) --. اس سس 3 
فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة*. 

وقوله عليه السلام في رواية أخرى: «وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه 
السلام فلا يجوز رده*» وقوله عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن 
ع إن اع أذ سل ا : افما يمنعك عن الثقا 
بن مسلم فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيهاء”, وقوله عليه السلام 
فيما عن الكشي لسلمة بن أبي 
حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني»” وقوله عليه السلام لشعيب 
العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسدي يعني أبا بصيره”» 
وقوله عليه السلام لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: 
«عليك بزكريا بن آدم المأمون على إلدين والدنياه*. وقوله عليه السلام لما 
قال له عبد العزيز بن المهتدلي؛ ليما أحباج ولست ألقاك في كل وقت أ 
فيونس بن عبد الرحمن ثفة آخذ عَنَّه معالم ديني قال نعمء". 

وظاهر هذه الرواية أن بول فَوْلٌ آلتعة كان أمرا مفروغاً عنه عند الراوي 
فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه أخذ المعالم منه. 

ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه اللذين 
هما من النواب والسفراء ففي الكافي في باب النهي عن التسمية: «عن 
الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أيا الحسن عليه السلام وقلت له 











اأثت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني 
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من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال عليه السلام له العمري ثقتي فما 
أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع 
فإنه الثقة المأمون», وأخبرنا أحمد بن إسحاق: «أنه سثئل أبا محمد عليه 
السلام عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه ثقتان فما أد عني فعني 
يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان 
المأمونان»" الخبر. 

وهذه الطائفة أيضاً مشتركة'”' مع الطائفة الأوئى في الدلالة على اعتبار 
خبر الثقة المأمون. 1 
الال سس سيم 

(1) إناطة أكثر هذه الطائفة قبول الخثر بَالؤثاقة كبعض الطائفة الأولى في كمال 
الوضوح والظهورء بل في بعضها لالةالاضة أعلى كونها من المسلّمات عند 
الستائل» ومن هنا وقع سؤاله عن بغري وكَو وثاقة الرآوي حتّى يترتئّب عليه الكبرى 
وهو أخذ معالم الدين إلآّ نت حمل الوتاقة في هذه الطائفة على مجرّد أمانة الراوي 
في نقل الرواية» بل الاطمثنان بصدقه ولو استئد إلى القرائن والآمارات الخارجيّة في 
كمال البعد عن مساقها بل عن ألفاظها وكيف يحتمل قوله المأمون على الدّين 
والانيا على كونه أميناً في مجرّد نقل الرّواية ولو كان فاسقا ببجوارحهه بل ظاهرها 
المرتبة العليا من العدالة حيث إن ملكة العدالة كسائر الملكات قابلة 
والضعف. ومن هنا يدخل فيها التّفصيل ويقال فلان أعدل من فلان وقد ورد 
التَرجيح بالأعدئية بين المتعارضين كما عرفته في الطائفة الأولى فالمراد من ن 
هذه الروايات هو الذي يراد منها في كلمة أهل الرجال من كونه العدل الإمامي 
الضابط» فإن الوثوق بالشّخص من جميع الجهات وبقول مطلق يلازم هذا المعنى 
فهي أخص من العدالة» حيث إن اعتر فيها الضتبط الغير المعتبر في مفهوم العدالة. 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ---. 

ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه 
يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة 
إلى أهل العمل بالرواية. 

مثل قول الحنجة عجل الله فرجه لاسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيية 
للشيخ وإكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي: «وأما الحوادث الواقعة 
فارجموا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجني عليكم وأنا حجة الله عليهم»". 

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص”' بالرجوع في حكم الوقائع إلى 





(1) لا يخفى عليك أن الظاهر من صدر الرّواية ليس خصوص السؤال عن 
الرّواة فيما تحمّلوا من الأئئة عليه انلام من الرّوايات الواردة في بيان أحكام 
الموضوعات الكلبة ولا خصوإماللتَوالُ نهم فيما تحملوا من الترجيح في 
نظرهم في مقام الاستنباط ذا كانوا مبَأهله ولا الأعم منهماء فإِن شأن السّائل يأبى 
عن حمله على ما ذكر إن كه كان لوخد التأمّل بالقطع واليقين بما ورد 
عن الأئمّة الستابقين» بل السّؤال عمًا يتفق من الوقائع كالتصرف في أموال الأيتام 
وسائر القاصرين ونحوه من الأمور ال بل صرف سهم الإمام عليه السلام 
ونحو ذلك. فلا بد أن يكون المراد من ١‏ ي الحديث الشّريف من له أهليّة 
نصب الإمام عليه السلام له من جانيه بعنوان الثيابة عنه حيث إن عليه السلام جعلهم 
حجّة من قبله على المكلّفين وليسوا حجج الله كما أنه عليه السلام حجّة الله 
ومن المعلوم أن الرّاوي من حيث كونه راوياً لا من حيث كونه عارفا بالأحكام من 
حيث الملكة إذا فرض اجتماع الحيثئتين فيه ليس له أهليّة النصب لهله الأمور التي 
لا يجوز التصدي لها إلا نلإمام عليه السلام أو نائبه» فلا يقال إن كونهم حجة 
يلازم حجيّة رواياتهم وأخبارهم عن المعصوم عليه السلام. 











* كمال الدين: ص 4464 





المذكودة في الوايةالحكم لمم هذا كلد اف إل د ا معن حسل ايل 
على ظاهره من كونهم حجّة وبمنزلة الإمام عليه السلام في جميع ما ثبت لهء إلآ ما 
خرج بالدليل كما توقمه غير واحد من الأعلام؛ وقد سمعت ما ذكرت في معنى 
الرّولية عنه قدتس سر مراراً في مجلس البحث وقد ذكره قلتس مره في المكاسب 
عند الكلام في بيان منصب الفقيه في زمان الغيبة بعد نقل التُوقيع الشّريف المرو 
في إكمال الدّين وكتاب الغيبة والإحتجاج الوارد في جواب مسائل إسحاق بن 
يعقوب التي ذكر أني سألت عمروي رضي الله عنه أن يوصل لي إلى الصّاحب 
عججل الله فرجه كتباً بذكر فيه تلك الطائل لي أشكلت علي فورد الجواب بخطكه 
عليه وعلى آبائه آلاف الصّلاة والشلام/فق' أجوبئها وفيهاء (وأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة أحناء نهم َك عليكم رأنا حجة الله) ما يظهر منه 
موافقته لما ذكرنا في معنى الرواية من تَحصبِصض الروَاة قيها بالعلماء وأهل || 
قال ما هذا لفظه: «فإن المراد من الحوادث ظاهرا مطلق الأمور الي لا بد من 
الررجوع فبها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرتيس مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة 
أو موت أو صغر أو سف وأا تخصيصها بخصوص المسائل الشر. 
وجوه منها أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة 
الرّجوع في حكمها إليه. ومنها التعليل بكونهم حبئة عليكم وأ 
نما يتاسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر فكان هذا منصب ولاة 
الإمام عليه السلام من قبل نفه عليه السلام. لا أنه واجب من قبل الله سبحائه 
على القفيه بعد غيبة الإمام عليه السلام. وإلاأ كان المناسب أن يقول حجج الله 
عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنّهم أمتاء اللّه تعالى على الحلال والحرامه 
ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعيّة إلى العلماء الذي هو من بديهيّات 
















المتقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) و و1 
الرواة أعني الاستفتاء منهمء إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على 
وجوب قبول خبرهم. 

ومثل الرواية المحكية عن العدة'” من قوله عليه السلام: «إذا نزلت بكم 
حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه 
م : : 

دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض 


من رواية الخاصة. 
ومثل ما في الإحتجاج'''عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى: 






الإسلام من السلف إلى الخلف ممَاالمْ يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب 
حتّى يكنبه في عداد مسائل أشكلح ليه بخللاف الرجوع في المصالح العامة إلى 
رأي أحد ونظره إلى آخر.ما أفادء فَىَتعنى الرّواية. وأنت إذا تأملت فيه لم يبن 
لك ريب في عدم دلالة ةكمل الحديث ممُن ليس له معرفة 
نظريّة بالأحكام الشّرعيّة وإن سلمت دلالتها على حكم الإثتاء, فإنه لا تعلق له 
بالمقام ثمّ إن اختصاص الرواية بالعدول على تقدير تسليم الدلالة ليس قابلاً 
للإنكار. فإن الفاسق لا أهليّة له لتصب الإمام عليه السلام له». 





(1) لا إشكال في صراحة الرّواية في عدم اعتبار العدالة في حجيّة الرّواية في 
الجملة: إلا آنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد باللسبة 
إلى الجهة التي تفارق سائر الأخبار. 

() لا يخفى عليك أن المراد من الَعليق في الرّواية بل الآية كما يظهر بالنأمل في 
الرّواية من أولها إلى آخرها هو متابعة قول الغير وإخباره مطلقاً سواء كان عن اجتهاده 
ورأيه أو عن المسموعات فيشمل العمل بروايته كما أنه يشمل التَقليد الاصطلاحي 
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كما يشهد له قوله عليه السلام ولذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا 
بجوز قبول خبره ولا تصديقه؛ وقوله وأمًا من ركب من الفبائح إلى آخره وغير ذلك 
لا خصوص العمل باجتهاده ورأيه أو العمل بإخباره عن اجتهاده الذي يسمّى إفتاء أو 
متابعته تقليداً والذي يشهد له مضافاً إلى ما عرفت ورود الآية في ذم اليهود الذدين 
رجعوا إلى علمائهم في تحقيق علامات نينا المذكورة في التوراق» ومن المعلوم أنه لا 
يتصور هناك التُقليد بالمعنى الاصطلاحي؛ كما لا يخفى فلا ينبغي الإشكال إذا في 
دلالة الحدديث الشريف على حكم الرّواية» نعم متابعة العلماء من حيث كونهم رواة 
ليس من حيث كونهم علماءء إل على سبيل التوسع ولا مناص من ارتكاب هذا 
الخلاف الظاهر بعد القطع يارادته من.الروايقة زج نه بعد البناء على شمول الحديث 
الشّريف لتقل السئنة فد يناقش فيما أفاد ةتس عبرم واستظهره من إناطة القبول بالتحرز 
عن الكذب وإن كان المخبر فاسقاً بجوارحة. حيث إن المنع عن متابعة قول من كان 
مرتكبا للمحرمات المذكورة في الروابة لني منهآ الكذّب الصريح ليس من حيث 
كون الفاعل لا داعي له على الكذب العمدي. بل من حيث كونه فاسقا ون كان وجه 
المنع ملاحظة الطريقيّة وإدراك الواقع كيف ولو لم يكن الأمر كذلك لأشكل الحال 
في الفتوى حيث إن اعتبار العدالة في المفتي ومانعيّة الفسق ليس من حيث كون 
العدالة طريقا إلى وثاقة المفتي من حيث الإخبار عن اجتهاده بحيث لا يكون لها جهة 
موضوعيّة أصلاً بل لها جهة موضوعيّة قطعاً وإن كان لها جهة طريقيّة أيضاًء والنفكيك 
بين الفتوى والرّواية من الحيثيتين أو القول باستفادة اعتبار العدالة من حيث الموضوعيّة 
في الفتوى من الدليل الخارجي غير الحديث الشّريف وحمله على كون اعتبار 
الأوصاف في المرجع من حيث كونها موجبة للتحرز عن الكذب» فيكون هو المناط 
حقيقة لا الأوصاف الملازمة للعدالة بل للمرتبة العليا منها لو لم يحمل الهوى في 
الرواية على صوص ما كانت متابعته من المحرمات في الشّربعة كما ترى. 











المقصد الثاز 





: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) س شب سمت 11 
َيه أُتبُونَ لا يَْلمُونَ لكات الآيةه من أنه: «قال رجل للصادق عليه 
السلام فإدًا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب. إلا 
بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم 
والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود. إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؛ فإن 
لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم. 

فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا. وبين عوام اليهود وعلمائهم؛ 
فرق من جهة وتسوية من جهة. أمَا من حيث استووا فإن الله تعالى ذم 
عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم وأما من حيث 
افترقوا فلا. 

قال بين لي يا ابن رسول فا كالإن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم 
بالكذب الصربح وبأكل لآم وَالرش)ْ وبتغمير الأحكام عن وجهها 
بالشفاعات والنسابات -والمصانعآت وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي 
يفارقون به أديانهم. وأنهم إذا 'نعصبوًا أَزَالوَا حقوق من تعصبوا عليه 
وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم 
وعلموهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما 
يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله تعالى. فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا 
يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه 
ووجب عليهم النظر بأتفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. إذ 
تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه 





كانت دلائله أوضح من أن 





--- بحر الفوائد 
وإن كان لإصلاح أمره مستحقاً والترفرف بالبر والإحسان على من تمصبوا 
له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل البهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. 

فأمًا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفا على هواه 
مطيعاً لأمر مولا فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلآ بعض فقهاء الشيعة 
لا جميعهم. 

فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا 
تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل 
البيت لذلك. لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون 
الأشياء على غير وجوهها لقلة معؤقتهم,وآخرون يتعمدون الكذب علينا 
ليجروا من عرض الدنيا ما هو رَإِدهم/إل نر أجهنم. 

ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا فصول بنآ عند أعدائنا. ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها فيقبله 
المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا أولنك أضرٌ على 
ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن على عليه السلام»* 
انتهى. 

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من 
عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة» بل ما فوقها لكن 
المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز من الكذب فافهم. 

ومثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جواباً عن السؤال عمن 
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المقصد الثاني: في إلظن (الإجماع المنقول 
نعتمد عليه في الدين قال: داعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير 
القدم في أمرناه*. ١‏ 1 

وقوله عليه السلام في رواية أخرى: هلا تأخذن معالم دينك من غير 


يخي لوحف 


شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله 
ورسوله وخانوا أماناتهم أنهم ائتمنوا على كتاب الله قحرقوه ويدلوه»" 
الحديث. 

وظاهرهما وإن كان الفتوى”” إلا أن الإنصاف شمولها للرواية بعد التأمل 
كما تقدم في سابقتهما. 

ومثل مافي كتاب لغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي نخادم الشيخ 
أبي القاسم الحسين بن روح.حيت أل أصحابه عن كتب الشلمغاتي فقال 
الشيخ: «أقول فيها ما قاله الْمسكرّي عليم| السلام: في كتب بني فضال حيث 











(1) لا إشكال في شمول الرّوايتيز بأدنى تَأْمّل لنقل الحديث من حيث إنه يصدق 
على الرتجوع إلى الراوي كالرّجوع إلى المفتي لأخذ المعالم منه والاعتماد في الذّين 
عليه إلا أن ظاهرها اعتبار الإيمان: بل ظاهر الأوّل عدم كفاية مجرّد الإيمان أيضا بل 
مرتبة خاصّة منه والقول بأن التُعليل بالخيانة في الرواية الأخيرة في منع النَعدي عن 
الشّيعة يقتضي جواز العمل بخبر النّقة من حيث انتفاء العلّة في حقّه بعد فرض أمانته 
في الأخبار كما ترى فإن ظاهره أن خياتتهم أوجبت رد قولهم مطلقاً. 

هذا كله 3 أن شمولها للفتوى؛ كما هو المسلّم المفروغ عنه يوجب القول 
باعتبار العدالة وأن المراد منها ذلك قطعاء إذ قد عرفت ما في التَفكيك في اعتبارها 











بين الرّواية والفتوى في حديث واحد 


# بحار الأثوار: ج؟: ص كار 
* المصدر السايق: ج1067 





قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء قال خذوا ما رووا وذروا ما 
رأواه". 


فَإنه دل بمورده على جواز الأخد بكتب بني فضال وبعدم الفصل على 
كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم, ولهذ! أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا 
يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السلام» قال: أقول في 
كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال مع أن هذا 
الكلام بظاهره قياس باطل. 

ومثل ما ورد مستفيضاً في المحاسن وغيره: «حديث واحد في حلال 
وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة وفي 
بعضها يأخذ صادق عن صادق»" ومثل نأكف الوسائل عن الكشي من أنه 
ورد توقيع على القاسم بن علي إوفية؟"«أنه ألا| عذر لأحد من موالينا في 
التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد.علموا أنا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم»*» 
ومثل مرفوعة الكناني عن الصادقٌ علية السلا تفسير قوله تعالى: 
لله يمل لَه رجا * 
ضعفاء وليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا 
ويفتشون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم 
حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم فيعيه أولتك ويضيعه 
هؤلاء نأولتك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون»". 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) -. 
دل على جواز العمل بالخبر””' وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به. 
ومنها: الأخبار الكثيرة'”' التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر 
الواحد وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر. 
مثل النبوي المستفيض بل المتواتر: دأنه من حفظ على أمتي أ 








)١(‏ قد بناقش فيما أفاده بأن دلالة الحديث على جواز العمل بخبر من يضع 
الحديث في نفس الأمر والواقع مع عدم علم العامل بذلك غير دلالته على جواز 
العمل به مع علم العامل بفسق الراوي وتضييعه للرّواية؛ وليس المفروض في 
الحديث الثاني بل ظاهره الأوّل كما لا يخفى» غاية ما هناك دلالة الرّواية على 
عدم اعتبار العدالة من حيث الْمْصبوعيّة في نفس الأمرء بل يمكن أن يقال إن 
مدلول الرواية ترتيب ما في الآثْ#الريئة على عنوان العمل بما يرويه المضيّع من 
حيث إِنّه حديثهم الصادر عِنَهُمَ“فالأجر مترئّب على عنوان الانقياد للحكم 
الشّرعي الثابت باعتقاد الْعَاملَ)وَأبَنَ هناكم بحجيّة خبر المضيّع للرواية مع 
العلم بكونه كذلك فتدير. 

(1) دلالة بعض هذه الأخبار على كون خبر الواحد الغير العلمي حجّة في الجملة» 
وكون مدار العمل عليه في زمان الي صلّى الله عليه وآله وأزمئة الأمّة عليهم السلام 
مما لا مجال لإنكاره كالأخبار الدائة على كثرة الكذابين على الي صلى الله عليه 
وآله والأئمة عليهم السلا إذ لو كان البناء في تلك الأزمنة على الاقنصار على 
المقطوعات من المتواترات وغيرها لم يكن داع للدئس والتكذيب أصلاً فتديّره ومن 
هنا يظهر أن ما أفادء بقوله والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلة لا تعلق له بالمقام 
وإن كان حمّاً ومطابقاً للواقع» إذ كثرة الاحتفاف بالقرينة القطعيّة لا تجوز التكذيب» 
كما هو ظاهر فليس الداعي إلى التكذيب: إلا قبول النّاس لخبر المكذاب من حيث 
كونه من أفراد خبر الواحد المعمول به عندهم وإن كان نفس الأمر كذباً. 








بحر الفوائد 
حديئا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة» , قال شيخنا البهائي قدس سره في 
أول أربعينه: : «إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة 
آية التفرء". 
ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في فر في الرواية والح علبي رإباجع 
عاافي كنب الشيعة مثل ما ورة في شأن الكتب د التي دفنوها لشاد: 
عليه السلام: «حدثوا بها فإنها حق»". 

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته مثل قوله للراوي: «اكتب 
وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم.*. 

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى وما ورد مستفيضاً بل متواتراً من 
قولهم عليهم السلام: «اعر فوا منازل الزجا لمن بقدر روايتهم عناء*. وما ورد 
من قولهم عليهم السلام: «لكل رجل سنَأمن يُكذب عليه»*. وقوله صلى الله 
عليه وآله: «ستكثر بعدي الفالة..وإن من. كذب ,علي فليتبوأ مقمده من 
الثارم”: وقول أبي عبد الله عليه السلام: «إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من 
كذاب يكذب علينا:”. و قوله عليه السلام: دإن الناس أولموا الكذب علينا 
كأن الله افترض عليهم ولا بريد منهم غيره»". وقوله عليه السلام: لكل منا 
من يكذب عليه». 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد» ين 

إن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة 
والكذابة والاحتفاف بالقرينة القطعية في غاية القلة. 

إلى غير ذلك من الأخبار || يستفاد من مجموعها رضاء الأئمة عليهم 
السلام العمل بالخبر وإن لم يقد القطع. 

وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة» إلآ أن القدر 
المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا 
يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال: كما دل عليه 
ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة وهي 





ا منصرف إطلاق غيرها””. 

وأمًا العدالة فأكثر الأخبار المِتلاقةٍ خالية عنهاء بل في كثير منها التصريح 
بخلافه مثل روابة العدة الآمرة بالأيخذ بهاكوووه عن علي عليه السلام والواردة 
في كتب بني فضال' ".وم ر فوحة الكثاني وتاليهاء نعم في غير واحد”" منها 








(1) قد عرفت ما في دعوى الانصراف في الأخبار المطلقة إلى خصوص 
صورة إفادة الخبر الاطمثنان بصدق الرآوي؛ بل قد عرفت منع كونه من الانصراف 
المفيد في صرف المطلق من كلام شيخنا قلس سرّه. 

(1) قد عرفت منع دلالة ما ورد في كتب بني فضال على عدم اعتبار العدالة 
في زمان الرواية الذي هو محل الكلام في باب الرواية» كيف وكتبهم كانت 
مرجعا للشّيعة قبل رجوعهم عن مذهب الحقّ فتوى ورواية» فلا بد أن يكونوا 
عدولا قبل الرجوع فتدبّر. وأما الكناتي فقد عرفت عدم دلالتها على نفي اعتبار 
العدالة. 

(7) مقتضى الجمع حمل ما دل على جواز العمل بخبر الثّقة على تقدير إطلاقه 
نة وقد عرفت ما في الاستشهاد بما ورد في كتب بني فضال وما 





فض 
حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة لكنه محمول على غير الثقة 
على أخذ الفتوى جمعاً بينها وبين ما هو أكثر منهاء وفي رواية بني فضال 
شهادة على هذا الجمع. مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأ 

الله ورسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة | 
فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال وابن بككير ليسوا خحاث في نقل الرواية 
وسياتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله. 












وأما الإجماع فتقريره من وجوه" 





في الاستشهاد بالتعليل الوارد في عدم جرال ْألتخِطٌي عن خبر الشيعة فالتّعدي من 
جهة الإخبار عن خبر العدل الإمامي في غؤية اللإبشكبال وإن شهد له بعض الأخبار 
مثل ما في العدة الآمر بالأخذ بما رِووآحَبَكَلَخَلهٌ السلام. فإنّه من أخبار الآحاد 
المجرردة فلا يجوز المسك به في لآ حلب خبيرالواشنا 

(1) لا يخفى عليك أن المراد من الإجماع أعمّ من القولي والعملي من العلماء 
والمسلمين والمتشرّعة أو العقلاء بالبيان الذي ستقف عليه وإدخال غير الأخير أي 
الإجماع من العقلاء في الإجماع مما لا شبهة فيه وأمًا إدخال الأخير فقد يتأمّل فيه 
من حيث كونه كاشفاً عن حكم العقل ابتداء وبالذات وإن كشف عن حكم 
الشّرع أيضاً من جهة الملازمة الذَ . 

ثمّ إن تحصيل الإجماع القولي في مقابل المنكربن من تتّع القتاوى الذي هو 
مرجع الوجه الأول من الوجهين ليس المراد به تتّع الفتاوى في خصوص المسألة 
الأصولية أعني حجيّة خبر الواحده كيف وكثير منهم لم يعنونوا المسألة؛ بل أعم 
منه ومن تع فناواهم في موارد الاستنباط في الفروع الميئيّة على التمسك بالخبر 
المجرّد» كما أن المراد من كشفه عن وجود نص معتبر كشفه عمًا كان معتبرا عند 















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) لس سس 8 8 


أهدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه 

وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين» فيحصل من 
ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضاء الإمام عليه السلام بالحكم؛ أو عن 
وجود نص معتبر في المسألة» ولا يعتتى بخلاف السيد وأتباعه» إِمّا لكونهم 
معلومي النسب, كما ذكر الشيخ في العدة وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة 
حصلت لهمء كما ذكره لعلامة في النهاية ويمكن أن يستفاد من العدة أيضاً 
وإِمًا لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على 
الحدس. 

والثاني: تتبع الإجماعات,الجنقوثة كي ذلك فمنها ما حكي عن الشيخ 
هذا العقام جيك اقال: «وأمًا ما اخترته من المذهب 





قدس سره”"' في العدة 








الكل بمعنى القطع باعتباره عند الشّاِع من غير أن يكون مبئياً على مسألة حجيّة 
خبر الواحدء فلا يقال إن الكشف على الوجه الثاني يثول إلى التمسك بخبر الواحد 
في مسألة حجيّة خبر الواحد فلا يفيد في المقام وإ" 
الفراغ عن حجيّة خبر الواحد في الجملة فتدير. 

ثم إن الوجه في عدم قدح خلاف المنكرين في الإجماع على هذا الوجه 
والوجه الثاني من جهة كونه لشبهة حصلت لهم على ما حكي عن العلآمة قلاس 
سرّه في الاعتذار عن دعوى الإجماع مع مخالفتهمء سيجيء بيانه مفصّلاً عن قريب 
تبعا لشيخنا قلس سر». 

)١‏ السك بالإجماعات المتقولة في المقام إِمّا من جهة تواترها أو احتفافها 
بالقرينة الموجبة للقطع بصدقهاء كما ستعرف من الكتاب. 





يفيد في مسألة أخرى بعد 





ثم لا يخفى عليك أن الإجماع المداعى في كلام الشبخ الذي استدا به على حجيّة 
ما اختاره من خبر الواحد المجر المروي عن الحجة في قبال المرويّ عن الصّحابة 
إذا كان راويه سديدا في نقله ضابطا غير مطعون في روايته وكان طريقه من أصحابنا 
وإن لم يكن عدلاً وإن كان إجماعاً عملياً من العلماء في مقام الاستنباط والاستدلال 
بالخبر في الأحكام الث ة؛ إل أن عنوان عملهم به في كل خبر عملوا به بزعمه هو 
الجامع لما ذكره من الشروط فاستدل به على حجيّة الخبر المذكور وإن كان اعتبار 
الأمور المذكورة عنده من حيث كونها طريقاً إلى وثاقة الزاوي؛ فالعيرة بها حقيقة 
لا باجتماعها ألا ترى أنه ادّعى الإجماع في مطاوي كلماته المحكيّة في الكتاب 
على كون العدالة شرطً في العمل بالخبر.وحغ لك لم بأخذها في عنوان ممختاره بل 
صرّح فيها بحجيّة خبر من كان ثقلا فوييتقْله/صحيح الحديث وإن كان فاسقاً 
بجوارحه؛ بل فاسد الاعتقاد فاعتبار العالةحنقة "لبد أن يكون من حيث الطريقيّة 
إلى الوثاقة لا الموضوعيّة. وإلا لمكا عم اتبيه تحدنبئية خبر جماعة من الثّقات 
دين لم يكونوا على الحقن أو عدلوا عنه معتذرا يكونهم ثقاتا وبأن الإجماع منعقد 
على العمل يأخبارهم: بل ادّعى في مطاوي كلماته ورود الأخبار بذلك أيضاً 
فالعنوان الذي انعقد الإجماع عليه في زعمه واعتقاده بحيث يكون دائرا مداره من 
غير أن يكون لغيره مدخل فيه» إلآ من حيث الكشض هو الوثوق والاطمثنان بصدق 
الرّاوي في نقله فمورد الإجماع العملي من أخبار هذه الكتب ما كان مشتملاً على 
العنوان المذ كور فليس لوجوده في الكتب. المتداولة مدخل للحجيّة ولا لخروجه 
عنها منع؛ فالعلة عندهم كون الراوي ثقة في نقله فأينما وجد هذا العنوان يحكم 
بحجيته وإن لم يكن نقله في الكتب المعروفة وأينما لم يوجد لم يحكم بحجئته 
وإن كان ثابتاً في الكتب الداثر ة من غير فرق يبن عدالة 

نعم اعتبار خبر المخالف عنده مشروط بعدم المعارضة لخبر الإمامي؛ كما هو 





















المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخير الوحد) --. 
فهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة, 
وكان ذلك مروياً عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم 
السلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله ولم يكن 
هناك قرينة ندل على صحة ما تضمنه الخبر, لأنْه إذا كان هناك قرينة تدل 
على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم. كما تقدمت 
القرائن جاز العمل به. 

والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة: فإني وجدتها مجمعة على 
العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا 
يتناكرون ذلك ولا يتدافعون» حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونه سألوه من أين قلت هذاى .فال أحالهم على كتاب معروف أو أصل 
مشهور وكان راويه ثقة لا ينكل ديه تبكتبوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. 
سخ له 
ظاهر بعض ما عرفت من الْأمَال نكتل إجتناغهم على حرمة العمل بأخبار 
الآحاد على تقدير تسليمه على ما كان رواية من المخالفين فيما رووا خلافه ولك 
أن تقول بأنّ هذا لا ينافي قوله بحجيّة خبر النّقة على الإطلاق. ضرورة أنه لا 
يحصل الوثوق بعد فرض معارضة خبر المخالف بخبر الإمامي. 

نعم ظاهر جوابه عن سؤال الفرق بين ما يرويه المخالف والشيعة هو اعتبار 
كون الرّاوي إمامياً لكن التَأمْل فيما ذكره من التفصيل بعد ذلك يقتضي ذهابه إلى 
عدم الفرق مع وثاقة اكراوي فالإجماع العملي سواء كان من العلماء من 
حيث إِنهِمٍ من أهل الرّأي والنظر أو المسلمين من حي إِنّهم من أهل الّدين بدين 
الإسلام وإن لم يكن بنفسه ناطقا بالعنوان الذي وقع عليه الذي هو الموضوع 
اللحكم الشرعي ة إلا أن المستكشف عند الشّيخ من تتّع موارد استدلالاتهم 
وعملهم بمعونة القرائن كون العنوان في المأخوذ من الأخبار وثاقة الرّاوي» كما أن 








0 جد سس سس سح سس سس سس سسسب بجر اقفو ال 

هذه عادتهم وسجيتهم من عهد الي صلى الله عليه وآله ومن بعده من ن 
لأمة صلوات الله علهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السام الذي ا 
عنه العلم وكثرت الرواية من جهته. فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان 
جائزاً لما أجمعوا على ذلك لأن إجماعهم فيه معصوم ولا يجوز عليه 
الغلط والسهو. 

والذي يكشف عن ذلك أنّه لما كان العمل لى بالقياس محظورا عندهم في 
الشريعة لم يعملوا به أصلاً. وإذا شد واحد منهم وعمل به في بعض 
المسائل واستعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ردوا 
قوله وأنكروا عليه وتبرءوا من قوله. حتى أنهم يتركون تصائيف من 
وصفناه ورواياته لما كان عامل بالقتاتبي. فلو كان العمل بالخبر الواحد 
جرى بذلك المجرى لوجب فيه أييدميلَ/ذلك. وقد علمنا خلافه. 

فإن قبل: كيف تدعون إجماج آلرّقة"التحفة على العمل بخبر الواحد. 
والمعلوم من حالها أنها لا بَرَىََالطمْل تبكر الزأخر. ٠‏ كما أن من المعلوم 
أنها لا ترى العمل بالقياس. فإنَ جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر. 

قبل له: المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر 
الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه. فأمًا ما كان 
رواته منهم وطريقه أصحابهم. فقد يبنا أن المعلوم خلاف ذلك وبيئا الفرق 
بين ذلك وبين القياس وأنه لو كان معلوماً حظر العمل بالخبر الواحد لجرى 
مجرى العلم بحظر القياس: وقد علم خلاف ذلك. 
سليليييبااي-بابااسس سس بحبح 
الوجه في المطروح من الأخبار كونه عن غير أ فليكن هذا على ذكر منك لعلّه 





الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة لك حتى أن منهم من يقول لا 
يجوز ذلك عقلاً ومنهم من يقول لا يجوز ذلك سمعاً لأن الشرع لم يرد 
به وما رأينا أحداً تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتاباً ولا أملى فيه 
مسألة: فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك. 

قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما تكلموا من 
خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الأخبار 
المتضمنة للأحكام التي يروون خلافها وذلك صحيح على ما قدمناه ولم 
نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه؛ إلا 
في مسائل دل الدليل الموجب اقيم على صحتهاء فإذا خالفوهم فيها 
أنكروا عليهم لمكان الأدلة اللوجية عم والأخبار المتواترة بخلافه على 
أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهتم"متميزة بين أقوال الطائفة المحقة 
وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئَمَةممْضَؤْتيَ-وكل' قول قد علم قائله وعرف 
نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول؛ لأنّ قول 
الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم. فإذا كان القول من غير 
معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه 
على ما بينته في الإجماع: انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

ام أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد يخبر الواحد والشرع ورد به 
فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه 
أصحاب الحديث من العامة. 

ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلاً شرعياً أن 
يستعمل بحسب ما قررته الشريعة والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة» 








1 امجح سح حسام سح ساح اح ساس متسس ساس سسسب بجر الف أل 
فليس لنا التعدي إلى غيرها على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف» ومن 
عالت الولم 

لم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في 





)١(‏ الأولى نقل عبارة العدة في الإيراد والجواب بعينها ثم التكلم في بيان 
مراده قلتس سر قال في العلدة: «فإن قال قائل هذا القول يؤدي إلى أن يكون 
الحق في جهتين مختلفتين. والمعلوم من حال أنمّتكم وشيوخكم خلاف ذلك 
قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحقّ في جهتهم وجهة من خالقهم في 
الاعتقاد. وأمًا أن يكو المعلوم أنه لإببيكون الح في جهتين إذا كان ذلك 
صادرا من + أن المعلو إخلافه. والذي يكشف أيضاً أن 
من منع العمل بخ الواحد يقول لص مهايا كبرة لا ترجيح لبنضها على 
بعض والإنسان فبها مخيّر. فلو نابيب إختار ,كل وابجد منهما العمل بواحد من 
الخبرين يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل؛ فكيف يناعي أن 
المعلوم خلاف ذلك قد روي عن الصّادق عليه السلام أنه 
سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير فقال أنا خالفت بينهم فترك 
الإنكار لاختلافهم: ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به. فلو لا أنْه كان جالزاً 
لما جاز ذلك عنه عليه السلام» انتهى كلامه بألفاظه 

وأنت خبير بأن فرض التَخِير على القول بعدم حجيّة خبر الواحد إنّما يتصوّو 
بالنُسبة إلى الأصول اللْفظيّة الجارية في المتعارضين القطعيّين بحسب الصّدور لا 
التخيير ألذي يقول به الفائل بحجية خبر الواحد بين المتعارضين من حيث الحكم 
بالصّدور وهذا وإن كان على خلاف التحقيق الذي ستقف عليه في محل إلا أله 
لا بد من تتزيل كلام الششيخ عليه بعد فرض قطعيّة المتعارضين من حيث الصّدور 

























المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) اماس سس 01 

ثم أجاب أولا بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا 
كان هناك خبران متعارضان فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتخبيره فإذا اختار 
كلا منهما إنسان لزم كون الحق في جهتين. 

وأيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في 
المواقيت وغيرها فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم؛*؛ قال بعد ذلك فإن 
قيل: كيف تعملون بهذه الأخبارء ونحن نعلم أن رواتها كما رووها رووا أيضاً 
أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكيره 
فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء. 

قلنا لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ولو صح أنه نقل لم 
يدل على أنه كان معتقداً لما تضمنه انكر ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم 
أنه لم يشذ عنه شيء من الروايابةالإالأنهببعقد ذلك ونحن لم نعتمد على 





والقول بأن مراده التخبير بين الْمتَعَارَضَيْنَ الْطّثين بحسب الصّدور تعبّدا على القول 
بعدم حجّة خبر الواحد نظير النُخبير بين الاحتمالين» كما ترى. 

ثم إن تصوير كون الحقّ في جهتين في المتعارضين إِنّما هو بحسب الحكم 
الظاهري ومنع ذلك بالنّسبة إلى جهة مخالفتهم في الاعتقاد وجهتهم إِنّما هو من 
جهة عدم احتمال الحجيّة في جهتهم في قبال جهة الإماميّة حتى يتصوّر الحكم 
اتظاهري وإلقاء الخلاف من الإمام عليه السلام بين أصحابه من جهة اقتضاء 
المصلحة لا ينافي كون وظيفته عليه السلام بيان الحكم الواقعي لأصحابه ورفع 
الجهل عنهم لا تثيتهم على الجهل وبيان الحكم الظاهري المقرّر في حق 
الجاهل. 
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مجرد نقلهم'' : بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع التزاع. 





)١(‏ مراده قلس سر أنْه لو كان المتمسّك في حجيّة خبر الواحد كونه رواية 
للأحكام أو كون الشّخص المعيّن راويا ومخبرا لتوجه الاعتراض بأن رواة هذ 
الرّوايات رووا ما كان مخالفا لمذهب الحقّ من المنكرات وليس الأمر كذلك؛ بل 
لم يقل بذلك أحد بل التمسك بالإجماع العملي الصّادر منهم بالنّسبة إلى أكثر 
إن عنوان الحجيّة عندهم وثاقة الراوي من 
غير فرق في ذلك بين روايته لأخبار الجبر والنَشبيه ونحوهما وعدم روايته لها وهذا 
المعنى وإن كان بعيد! في بادي النظر إلا أْه يتعيّن حمل كلامه عليه بقرينة قوله 
بعد ذلك وإن عولتهم على عملهم,دؤن زَوَتهِم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه 
هؤلاء الذين ذكرناهم وذلك إلخ. 

ثم نه لمًا أجاب قدس سجن الاعتراض بأن رواة هذه الرُوايات رووا أخبار 
الجبر والنّشْبيه ونحوهما بأ له ندل على اعتقاد الراوي بمضمون الخبر 
أورد سؤال كون أكثر رواة هذه الزوليات و في ا يعظدون للاعتقادات 
الفاسدة المخالفة للاعتقاد في 








الروايات من الثّقات الكاشف عن 













على ذلك بالإجماع العملي المتحقق بالتسبة 0 هؤلاء أ 
منافات ذلك لما أجمعوا عليه من اعتبار العدالة عند القائل بحجيّة خبر الواحد 
المجرّد عن القرينة, فلا بد أن يجعل عنوان عملهم الاحتفاف بالق 
ازعمهم أو التواتر اتر كذلك؛ وإلاً لم يمكن الجمع بينه وبين اق القائلين بحجيّة 
الخبر على اشتراط العدالة وأنت خبير بأن الجواب عن هذا السؤال منحصر بمنع 
الاتفاق على اشتراط العدالة أو منع اشتراطها بعنوان الموضوعيّة» بل بالمعنى الأعم 
منها ومن الطريقيّة إلى الوثوق والاطمئنان بصدق الرّاوي وصدور الرّواية؛ فلا 








القصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) ساس سس سس 811 
فيما بينهم؛ وأما مجرد الرواية؛ فلا حجية فيه على حال. 

فإن قبل: كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة 
والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة 
المخالفة للاعتقاد الصحيح ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلاً عند 
من أوجب العمل به وإن عولت على عملهم دون روايتهم؛ فقد وجدناهم 
عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل بأخبار 
الكفار والفساق. 

قبل لهم: لسنا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بهاء بل لها شرائط 
نذكرها فيما بعد ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه فأمّا ما يرويه العلماء 
المعتقدون للحق, فلا طعن على ذَلكَيهِم: وأمًا ما يرويه قوم من المقلدة؟'" 








ينافي السك بعملهم على حجيّة الخبرالمجرد مع وجوده في خبر الفاسق وتسليم 
انّفاقهم على اعتبار العدالة بالْمعنىَ مد كول أو من كون رواة المعمول بها من 
الأخبار فاسدة العقيدة وإن رووا أخبار الجبر والتشبيه وغيرهما مما يخالف الاعتقاد 
يرجع إلى ما ذكرنا وإن 








الاستناد إليه في مقام الاستناده ومراده من كونه مخطنا الخطاء في ترك النْظر 
وتحصيل البرهان والدليل من حيث إن النظر واجب نفسي مستقل في زعمه من 





غير أن يكون شرطاً للإيمان كما يظهر من العلآمة قلس سرّه فيما سيجيء من 
كلامه أو واجباً غير بحيث يسقط بعد حصول المعرفة ولو من اللي كما ستقف 
على تفصيل القول فيهء فالفرق يينه وبين من كان عالماً بالحق من الدليل الإجمائي 
الذي لا يقدر على شرحه وبيانه بقانون علم الميزان واضح لا يكاد يخفى والدليل 





فالصحيح الذي اعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطناً في الأصل معفو عنه 
ولا أحكم فيه بحكم الفساق» ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه على أن من 
أشار إليهم لا نسلم أنهم كلهم مقلدة: بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل 
على سبيل الجملة؛ كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق 
والعامة وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير 
عالمين؛ لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على 
حصولها كما قلنا في أصحاب الجملة. 

وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة؛ لأنهم إذا سئلوا 
عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا روينا كذا 
وبروون في ذلك كله الأخبار ولس“ مَكإطريق أصحاب الجملة» وذلك أنه 
ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصبحاب#التجملة) وقد حصل لهم المعارف بالله 
غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الْحَجَبج في ذلك أحالوا على ما كان سهلاً 

















على وجوب النظر والاستدلال مستقلاً عنده هو ما دل من الآبات والأخبار الكثيرة 
على وجويه والدّم على تركه الظاهر في وجوبه كذلك والدليل على العفو عنده 
على ما يستفاد من كلامه في غير هذا الموضع عدم قطع الأئمّة عليهم السلام 
وأصحابه والعلماء معاشرتهم مع هؤلاء وعدم معاملتهم معهم معاملة الفسّاق فضلاً 
عن الكفّار» وإلآ نما تركوا أمرهم بتحصيل النظر وقطع موالاتهم معهم؛ وهذا وإن 
كان منظوراً فيه» مضافاً إلى ما يقال عليه من كون العفو منافيا لُطف الواجب على 
الحكيم تعالى بالوعد للطاعة والوعيد على المعصية حسبما عرفت بعض الكلام فيه 
في أول التُعليقة في مسألة التَجري بالثية إشكالاً وجواباء إلآ أنّه على تقدير تسليمه 
لا ينافي اعتبار العدالة في الرلوي ضرود أن ترك هذا الواجب على تقدير ثبوت 
العفو كالصّغيرة المكفّرة باجتناب الكبيرة. 





الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس سس 8 801 
عليهم وئيس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إل بعد أن 
يتقدم منهم المعرفة بالله وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين وهم عالمون 
على الجملة؛ كما قررنا فما يتفرع عليه من الخط لا يوجب التكفير ولا 
التضليل. 

وأمًا الفرق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك 








ثم ذكر الجوابين: 
وحاصل أحدهما: كفاية'' الوثاقة في العمل بالخبره ولهذا قبل خبر ابن بكير 





)١(‏ هذا كلامه وأمًا الفرق 
فعن ذلك جوابان: 

«أحدهما: أن ما برويه هؤلاء بَجَوَ لحتل به إذا كانوا ثقاتاً في الثقل وإن 
كانوا مخطنين في الاعتقاد إذا ل مين /اختقادهم :كنسكهم بالددين وتعريهم من 
الكذب ووضع الأحاديث؛ وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة عليهم 





ن.أظِيابإليهم من الواقفيّة والفطحّة وغير ذلك 





السلام من نحو عبد الله مهران ونحو بني فضال من 
المتأخّرين عنهم وبني سماعة ومن شاكلهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا 
إليهم كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف ونحو ذلك وكانوا ثقاتا في 
التقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به. 

والجواب الثاني: أن جميع ما يرويه هؤلاء إن اختصّوا بروايته لا يعمل به 
وإِنّما يعمل به إذا أضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة 
والاعتقاد الصحيح:: انتهى كلامه رفع مقامه؛ وقال بعد جملة كلام له في ضمن 
: #وأمًا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه منحرفا عن الكذب غير 





أوراق ما هذا 





:-- بحر الفوائد 
وبني فضال وبني سماعة» وحاصل الثاني أنا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها 
رواية غيرهم ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في لقله. 

ب-ب-بببإ-بإ يإ يسح 
متهم فيما يرويه. فأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذعب وروي مع ذلك 
عن الأئمّة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما 
يخالقه وجب اطراح خيره وإن لم يكن هناك ما توجب اطراح خبره ويكون 
هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن هناك من الفرقة المحمّة خبر يوافق 
ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به لما روي عن 
الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى 
نا فانظروا إلى ما رووا عن على عليه إللام فاعملوا به ولأجل ما قلنا عمل 
الطائفة بما رواه حفص بن غياث وطاث بَيٌ“كلوب ونوح بن دراج والستكوني 
وغيرهم من العامة عن أثمتنا إلى |أن قآل: وأا أإذا كان الرّاوي من فرق « 
مثل الفطحيّة والواففية والنّاووسية. وغيرهم نظر فيما .بروونه. فإن كان هناك قريئة 
تعضده أو خبر آخر من جهة الوتّوقٌ بهم وجب العمل به إلى أن قال فإن كان ما 
رووه ليس هناك ما يخالفه ولا نعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً 
العمل به إذا كان منحرفاً في روايته موثقا في أمانته وإن كان مخطنا في أصل 
الاعتقاد. ولأجل ما قلناء عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير 
وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران إلى قال: وأمَا من كان مخطثاً في 
بعض الأعمال وفاسقاً بأقعال الجوارح وكان ثقة في روايته. فإن ذلك لا يوجب 
فيجوز العمل به. لأن العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه. وإنّما 
الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس المائع من قبول خيره, 
ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم». انتهى كلامه رفع مقامه؛ 
نقء بل صريحه كون المراد بالعدالة 














رذ خيره 








وهو كما ترى صريح في إناطة الاعتبار بالو: 


في الرّواية غيرها في باب الشهادة. 





المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) كنف 

وذكر الجوابين أيضاً في روايات المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم 
مجبرة ومشبهة: لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه» 
ثم قال: 

«فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذي تم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار 
المجردها. بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ولأجلها 
عملوا بها ولو تجردت لما عملوا بها. وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على 
عملهم بها. 

قبل لهم: القرائن التي نف 








ن بالخبر وتدل على صحته”" أشياء مخصوصة 








(1) الموجود في بعض نسخ العدّة:لكتبوجود عندي كما في الكتاب من جهة 
تعداد النرائن والظاهر أنه غلط منٍْالَيخ» كا نإلتواتر ليس في قبال السّنة فلا بد أن 
يذكر بدله العقل فإنّما يذكره أبعدتقللة”فيعداد القرائن الأدلة الأربعة وهو 
المعروف منه وحكاء عنه انا الأتكل:«العلام ةقدس سره في غير موضعء 
فالمتعيّن كونه غلطا قال قدّس سرّه في العدّة عند ذكر القرائن وشرحها ما هذا 
الفظه: «والقرائن التي تدلّ على صحة الخبر ويوجب العلم أريمة أشياء. الأول منها 
أن تكون موافقة لألة العقل وما اقتضاء, لأ اء فى العقل إذا كانت على 
الخطر أو الإباحة على مذهب قوم فمتى ورد الخبر متضمنا للخطر أو الإباحة ولا 
يكون هناك ما يدل على خلافه وجب أن يكون ذلك دليلاً على صحة متضمُنه 
عند من اختار ذلك إلى أن قال ومنها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب إما 
خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواء فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمّته 
إلى أن قال ومنها أن يكون الخبر موائقاً للستنة المقطوع بها من جهة التواتر إلى 
أن قال ومنها أن يكون موائقا لما أجمعت عليه الفرقة, فإنّه متى كان كذلك دل 
أيضاً على صحَة متضمته؛ انتهى كلامه رفع مقامه. 1 











نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر: ونحن نعلم أنه ليس 
في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك. لأنها أكثر من أن 
تحصى لوجودها في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم وليس في جميعها يمكن 
الاستدلال بالقرآن. لعدم ذكر ذلك فى صريحه وفحواه: أو دليله ومعناه. 
ولا في السنة المتواترة. لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام. بل وجودها في 
مسائل معدودة ولا في إجماع لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم أن دعوى 
القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا 
كان السبر بيننا وبينه بل كان معولاً على ما يعلم ضرورة خلافه ومدعياً لما 
يعلم من نفسه ضده ونقيضه ومن قال عند ذلك إني متى عدمت شيئاً من 
الفرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل:.يلزمه أن بترك أكثر الأخبار وأكثر 
الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ره اشر يه وهذا حد يرغب أهل العلم 
عنه ومن صار إلبه لا يحسن أتكانمية“لأنا يكون معولاً على ما يعلم 
ضرورة من الشرع خلافهء* اتتهىٌة 

ثم أخذ في الاستدلال ثانياً على جواز العمل بهذه الأخبار: «بأنا وجدئا 
أصحابنا مختلقين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه وكل منهم 
يستدل يبعض هذه الأخبار ولم يعهد من أحد منهم نفسيق صاحبه وقطع 
المودة عنه فدل ذلك على جوازه عندهم» 

ثم استدل ثالثاً على ذلك: «بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال 
الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق والموافقة في 
المذهب والمخالفة وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتم. واستثنوا 








الرجال من جملة ما رووه في التصانيف. وهذه عادتهم من قديم الوقت 





#علثة الأصول: ص 91-01, 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد سس 11 
إلى حديثه. فلو لا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة 
لذلك كله" انتهى المقصود من كلامه زاد الله في علو مقامه. 

وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه حتى أنه أشار 
في جملة كلامه إلى دليل الانسداد''' وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية وعمل 
بأصل البراءة في غيرها لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه فشكر الله سعيه. 

ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين تبعوا صاحب المعالم في 
دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الأخبار المجردة عن القريئة» قال 
في المعالم على ما حكي عنه: «والإنصاف أنّه لم يتضح من حال الشيخ 
وأمثاله مخالفتهم للسيد قدس سره. إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة 
المهد بزمان لقاء المعصوم علي النيلام واستفادة الأحكام منه وكانت 
القرائن المعاضدة لها متيسرة | كه ا"أشار) إِليِه السيد قدس سره ولم يعلم 











(1) أشار إلى ذلك بقوله ومن قال عند ذلك إِنّي متى عدمت شيا من القرائن 
إلخ فإن مراده مما يفتضيه العقل الحكم بمقتضى البرا اة في موارد وجود الخبر الغير 
العلمي؛ ضرورة كون الرّجوع إليه مستلزما لترك أكثر الأخبار الواردة عن الشّرع 
بالعلم الإجمالي المتضمنة للأحكام الشّرعيّة الفرعيّة فتركه موجب لترك أكثر 
الأحكام المعلومة إجمالاً فيرجع هذا إلى دليل الانسداد الذي أقاموه على حجيّة 
خبر الغير العلمي بالخصوص وهذا وإن كان منظورا فيه عندنا كما ستقف على شرح 
القول فيه فيما سيتلى عليك من الأدلة العقلّة التي أقاموها على حجيّة الأخبار 
المجرّدة من حيث الخصوص: إلا أن غرضه استدلاله على المطلب بجميع الطرق 
والوجوه وعدم اقتصارء على بعضها لا تماميّة الوجوه المذكورة كما هو واضح. 








المصدر السايق. 





أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه وتفطن المحقق 
من كلام الشيخ لما قلناه قال في المعارج ذهب شيخنا أبو جعفر قدس سره 
إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا لكن لفظه وإن كان مطلقا 
فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقاً. بل بهذه الأخبار التي رويت 
عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب. لا أن كل خبر يرويه عدل 


إمامي يجب العمل به هذا هو الذي تبين لي من كلامه ويدعى إجماع 
الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر 
سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب 
عمل به انتهى قال بعد نقل هذا عن المحقق وما فهمه المحفق من كلام 
الشيخ”" هو الذي ينبغي أن يعتمد ليه لامها نسبه العلامة إليهه" انتهى كلام 











)١(‏ عدم كون العدة عَثيصاجي المعالم يجند كتابة هذا الموضع من 
الواضحات التي لا يرتاب فيهاء وإلا لم يحتمل في حقّه الوقوع في هذا الوهم البين 
الفساد من عدم مخالفته للسيّد في المذهب في مسألة حجيّة أخبار الآحاد واقتصاره 
على المتواترات والآحاد المحفرفة, لأن كلام الشبخ مناد بالصّراحة في مواضع مما 
عرفت وما لم تعرف بأعلى صوته بذهابه إلى حجيّة خبر الواحد المجرّه؛ بل أخل 
النُجرّد عن القرائن على ما عرفت في عنوان مختاره إِنما الكلام في أنه كيف اشتبه 
عليه الأمر من ملاحظة كلام المحمّق ووقع في وهمين فاسدين؛ بل أوهام فاسدة. 

أحدها: عدم مخالفة الشيخ قدس سرّه للسيّد في المذهب. 

ثانيها: أن المحقّق فهم أيضاً موافقتهما فيما ذهبا إليه في مسألة حجيّة الأخبار. 

ثالتها: أن المحمّق موافق لهما في مسألة حجيّة خبر الواحد مع أن ما حكاه عن 








* معالم الددين: ص 199. 








المعارج لا دلالة له على شيء 
خلاف ما سبق إلى ذهن صاحب المعالم؛ فإنّه قلس سسرّه أراد يما ذكره في 
المعارج جعل الشّبخ موافقاً له فيما ذهب إليه من التفصيل في حجيّة أخبار الآحاد 
بما ذكره في المعتبر بعد نقل الأقوال في المسألة» كما استفاده شيخنا قدئس سرّه لاا 
جعله من المنكرين لحجيّة خبر الواحد على الإطلاق وموافقاً للسبّد في المذهب 
وإن كان ما أفاده في بيان مراد الشيخ قلس سرّه محل نظر ومناقشة؛ كما ستقف 
عليه؛ لكنّه لا دخل له بما زعمه في المعالم؛ فالأولى نقل عبارة المعتبر حتّى بظهر 
من ملاحظتها صدق ما عرفت في بيان مراده مما ذكره في المعارج قال قلاس سرّه 
ما هذا لفظه: «مسألة أفرط الحشويّة'فى الفّل بخبر الواحد حنّى انقادوا لكل خبر 
وما فطنوا ما تحته من التناقض. أفإنْنَّ جملة|الأخبار قول التي صلَى الله عليه 
وآله ستكثر بعدي القالة علي .وقول الصّادق عليه السلام إن لكل رجل ما من 
يكذب عليه. واقتصر بعض عن هذا الإفرآط فقال كل سليم السند يعمل به وما 
علم أن الكاذب والفا. قد بصدق ولم يتبّه أن ذلك طعن في علماء الشيعة 
رقدح في المذهب. إذ ما مصنّف إلا ويعمل بخبر المجروح. كما يعمل 
العدل. وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتّى أحال استعماله عقلا واف 
آخرون فلم ير العقل مائعا لكن الشرع لم يأذن به وكل هذه الأقوال منحرفة عن 
السئئن والتوستط أصوب فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به 
وما أعرض عنه الأصحاب أو شل يجب اطراحه: انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهذا الكلام كما ترى ينادي بأعلى صوته ببطلان قول السيّد الذي نقله أخيرا 
اختاره غيره وأن كلامه في الخبر المجرّد الذي أحال قوم 
اره هنا موافق لما نزل عليه كلام الشّبخ في المعارج؛ هذا ولكن 
ذكر في الاستدلال على ما اختاره ما ريما يظهر منه عدم قوله بحجيّة خبر الواحد 


الأوهام المذكورة؛ بل صريحه عند التأمل 
































المجرّد فإنّه بعد ذكر الوجوه الكثيرة لعدم حجيّة المطروح والشّاف قال ما هذا 
لفظه: «وأمَا أنه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به. فلأن مع 
عدم الوقوف على الطاعن يِتيمّن أنه حق لاستحالة تمالي الأصحاب على القول 
بالباطل وخفاء الح بينهم وأمًا مع القرائن فلانها بانفرادها فيكون دالة 
على صدق مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد. ولا يقال لو لم يكن 
خبر الواحد حجّة لما نقل لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره ومن 
قذف بوضع الأخبار ورمي بالغل والأخبار التي استدلوا بها في المباحث العلميّة 
كالتّوحيد والعدل والجواب في الكل واحد انتهى كلامه رفع في الخلد مقامد. 
بظهوره غابة الظهور فز ذغَابة“إلى عدم حجيّة خبر المجرد سيّما 
بملاحظة السّؤال والجواب المذكوريل في ويل كلامه. بل كلامه قبل ذلك في 
مقام الاستدلال على عدم حجيّة المطروح وا أ ظاهر في ذلك حيث قال 
ولا يقال الإمامّة عاملة بالأخبار وعملها حَجَة. لأنا نمنع ذلك فإن أكثرهم ير 
الخبر بِأنّه واحد وبأنّه شاد فلو لا استنادهم مع ١‏ بار على وجه يقتضي العمل 
بها لكان عملهم اقتراحأء وهذا لا يظنّ بالفرقة التّاجية» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهذا كما ترى ظاهر في إنكاره للعمل بالخبر الواحد المجرّد رأساً ولا ندري 
كيف يجامع هذا الإنكار الشّديد قوله سابقاً إذ ما من مصنفء إلا ويعمل بخبر 
المجروح كما يعمل بخبر العدل وكيف لا يكون إنكار عمل الطّائفة بخبر الواحد 
رأساً طعناً وقدحاً في المذهب ويكون إنكارهم للعمل بخبر غير اليم طعنا فيهم 
وقدحاً في المذهب فتأمّل لعلّك تقف على وجه ال 
وإن كانت في غاية الاضطراب سسيّما مع ما يشاهد في الفقه من 
بأخبار الآحاد في كثير من المسائل؛ فراجع المعتبر حتّى نفف على حقيقة الأمر 
وتشهد بصدق ما ادعيناه. 














وأذ 


















المقصد الثاني: 





الظن (الإجماع المنق ل بخبر الوحد) لس سس إلا 
صاحب المعالم» وأنت خبير بأن ما ذكره في وجه الجمع من تيسر القرائن 
وعدم اعتمادهم على الخبر المجردء قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة 
ببداهة بطلاته حيث قال: ذإن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة 
المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده 
ونقيضه؛ والظاهر بل المعلوم أنه قدس سره لم يكن عنده كتاب العدة. 
وقال المحدث الأسترآبادي في محكي الفرائد المدنية: دإن الشيخ قدس 
سره لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم وذلك هو مراد 
المرتضى قدس سره فصارت المناقشة لفظية لا كما توهمه العلامة ومن 








تبعهه" انتهى كلامه. 

وقال بعض من تأخر عنه من<الأجباريين في رسالته بعد ما استحسن ما 
ذكره صاحب المعالم: ولقد (أخك8 انر وفهم طريقة الشيخ والسيد قدس 
سرهما من كلام المحقق قيس سر كما هو حقه والذي يظهر منه أنه لم ير 
عدة الأصول للشيخ وإنما فم ذلك مَئَقَلة المحقق قدس سره ولو رآها 
لصدع بالحق أكثر من هذاء وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين 
كوالده وغيره وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق وعرفه» وقد تقدم كلام 
الشيخ وهو صريح فيما فهمه المحقق قدس مره وموافق لما يقوله السيد 
قدس سره فليراجع. 

والذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة: « 
يجوز العمل بخبر العدل الإمامي ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق 
ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي روتها الأصحاب واجتمعوا 
على جواز العمل بها وذلك مما يوجب العلم بصحتهاء لا أن كل خبر يرويه 


أنه 











» الفوائد المدنية: ص/0 


”7 سس ست ساس متسس سسس سس سس سسسسس سح ير الغوائق 
عدل إمامي يجب العمل به. وإلاً فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية 
وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين مع قدرتهم على أخذ أصول 
الدين وفروعه منهم عليهم السلام بطريق اليقين أ. 
الآحاد المجردة. مع أن مذهب العلامة وغيره أنه لا بد في أصول الدين من 
الدليل القطعي وأن المقلد في ذلك خارج عن ريقة الإسلام وللعلامة وغيره 
كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول العامة. 

ومن تتبع كنب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأن الأخباريين من 
أصحاينا الم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو 
الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للملم وأما خبر الواحد فيوجب عندهم 
الاحتياط دون القضاء والإفتاء والله الهاذيء انتهى كلامه. 

أقول: أمّا دعوى دلالة كلام الشيتيفن ألعدة على عمله بالأخبار المحفوفة 
بالقرائن العلمية دون المجردة عنها وأنَةليس مخالفا للسيد قدس سرهما فهو 
كمصادمة الضرورة؛ فإنة في اعد لفن الّعذة وغيرها مما لم نذكرها 
مواضع تدل على مخالفة السيد نعم يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونق: 
إلأ أن السيد يدعي تواترها له واحتفافها بالقرينة المفيدة للعلم» كما صرح به 
في محكيي كلامه في جواب المسائل التبانيات: دمن أن أكثر أخبارنا المروية 
في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدل على 
صحتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في 
الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد:" انتهى. 

والشيخ يأبى عن احتفافها بها كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما 
أورده على نفسه يقوله: «فإن قبل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم 
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المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد ماس سس اا 
يعملوا بهذه الأخبار بمجردهاء بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم 
على صحتها إلى آخر ما ذكره». 

ومجرد عمل السيد والشيخ بخبر خاص لدعوى الأول تواتره والثاني كون 
خبر الواحد حجة لا يلزم منه توافقهما في مسألة حجية خبر الواحد» فإن 
الخلاف فيها يثمر في خبر يدعي السيد تواتره ولا يراه الشيخ جامعاً لشرائط 
الخبر المعتبر وفي بر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيد إذ ليس 
جميع ما دون في الكتب متواتراً عند السيد ولا جامعاً لشرائط الحجية عند 
الشيخ. 


ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الث 














'' على العمل بهذه الأخبار لا 
+د:76ب اسااسسسسسسبسيبييبل-ن-ا سمه 
يب انقيلاك الشيخ قدنس سرّه بالإجماع العملي في 
المسألة ما يوضح ما أفادو فس سين عدم صلاحيته» لأن تصير قريئة عامة 
قطعبة لما عملوا به من احبر وَإنَا مرك جووةبالتسبة إلى جميع ما في الكتب 
المعتيرة والأصول المعتمد: نك قد عرفت أن عنوان عملهم كون المعمول 
به خبر واحد عدل أو ثقة أو غيرهما من العناوين؛ ومن المعلوم أن مرجعه إلى 
الإجماع في المسألة الأصونية أعني حجيّة خبر الواحد في زعم المجمعين فكيف 
يمكن أن يصير قريئة على صدور الخبر فليس العمل الصّادر منهم بالعنوان الذي 
عرفته: إلا نظير القول الصّادر منهم بحجّة الخبر فهل ترى من أحد أن يتوم كون 
قولهم بحجيّة خبر الواحد قريئة على صدوره؛ والمفروض أن الاستدلال بعملهم 
من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة الأصولية نعم لو الثفقوا على الإفتاء في 
مسألة ورد قيها خبر واخد على طبق آرائهم مع العلم إجمالاً بصدور حكم المسألة 
عن المعصوم عليه السلام من غير جهة الإجماع كان الإجماع المذكور قريئة 
على صدور الخبر المذكور أو ما يرادفه وأين هذا من الإجماع الذي يجعل 








(1) قد عرفت في 















يصبر قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم حتى يكون حصول الإجماع للشيخ 
قرينة عامة لجميع هذه الأخباره كيف وقد عرفت إنكاره للقرائن حتى لنفس 
المجمعين ولو فرض كون الإجماع على العمل قريئة؛ لكنه غير حاصل في 
كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر باللخصوصء وكذا ذاك وذاك مما 
أجمع على العمل به كما لا يخفى؛ بل المراد الإجماع على الرجوع إليها 
والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن» ولذا استننى 
القميون كثيراًمن رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع 
على الرجوع إليها واستثتى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن 
يونس مع كونها في الكتب المشهورة» والحاصل أن معنى الإجماع على 
العمل بها عدم ردها من جهة كونها أَحتبَزِ/]حاد لا الإجماع على العمل بكل 
خبر خير منها. 

ثم إن ما ذكره من تمكن أصحا ب الأئمة عليهم السلام من أخذ الأصول 
والفروع بطريق اليقين دعوى مُمَتَوعَة اصح المسّم؛ وأقل ما يشهد عليها ما 
علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول 
والفروع؛ ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام إليهم 
للاابيياانا-ا سسسب سمحي 
دليلاً على حجيّة خبر الواحد وشتّان يينهماء فإنَه قريئة قطعيّة على صدور الخبر 
فيخرج عن عنوان خبر الواحد المجرّد ولا يمكن أن يجعل دليلا على حجيته وهذا 
بخلاف الإجماع المبحوث عنه في المقامء فإنّهِ دليل على حجيّة الخبر المجرّد ولاه 
يمكن أن يصير قرينة على صدوره. 

نعم من لا يتعلتى في باب الأخبار عن الخبر المعمول به عند الأصحاب يمكن 
حمل كلامه على كون الاتثفاق ينة عنده على صدور الخبر كما عرفته من ذيل 
كلام المحّق في المعتبرء ولكتّه ل تعلق له يكلام الخ قدئس سره. 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس سس سس سس ل 
اختلاف أصحابهم, فأجابوهم تارة بأنهم عليهم السلام قد ألقوا الاختلاف 
بينهم حقنا لدمائهم؛ كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الخزاز وأخرى 
أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذابين كما في روا بن المختار «قال: 
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين 
شيعتكم قال: وأي الاختلاف يا فيض. قلت: له إني أجلس في حلقهم 
بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن 
عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. فقال عليه السلام: أجل 
كما ذكرت. يا فيض إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض 





عليهم ولا يريد منهم غيره إني أحدث أحدهم بحديث؛ فلا يخرج من 
عندي حتى يتأوله على غير تأويلةؤذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا 
ما عند الله تعالى وكل يحب ,أن لاقي [أسلا. 

وقريب منها روابة داود.ين سِرحَانَ واستثناء القميين كثيراً من رجال نوادر 
الحكمة معروف. 

وقصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله: «قد دسست في كتبكم أربعة 
آلاف حديث»* مذكورة في الرجال. 

وكذا ما ذكره يزتكن ين .يف الوحمن' مق أنه أخذ أحاديث كثيرة من 
أصحاب الصادقين عليهما السلام؛ ثم عرضها على أبي الحسن الرضا عليه 
السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة إلى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره. 

وأمًا ما ذكره من عدم عمل الأخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار 
المتواترة والآحاد العلمية: ففيه أن الأظهر في مذهب الأخباريين ما ذكره 
العلامة من أن الأخباريين لم يعولا في أصول الدين وفروعهه إلا على أخبار 





آمالي الشريف المرتضى (غرر الفرائد ودرر القلائد): ج١1‏ ص/17. 


-- بحر الفوائد 


الشيخ في كلامه السابق في المقلدة أنهم 





الآحاد ولعلهم المعنيون مما ذ 
إذا سئلوا عن التوحيد وصفات الأئمة والنبوة قالوا روينا كذاء وأنهم يروون 
في ذلك الأخباره وكيف كان فدعوى دلالة كلام الشبخ في العدة على 
موافقة السيد في غاية الفساد لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار 
الكتب الأربعة, لأنّه إذا ادعى القطع لنفسه يصدور الأ. مبار التي أودعها الشيخ 
في كتابيه؛ فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم عليه من المحدثين أن يعملوا 
بالأخبار المجردة عن القرب 

وأمًا صاحب المعالم قدس سره فعذره أنه لم يحضره عدة الشيخ حين 
كتابة هذا الموضع كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل. 

وأمًا المحقق قدس سره فليس فرث"كلؤتل'' المتقدم منع دلالة كلام الشيخ 
على حجية خبر الواحد المجرد| مطَلَقَأونًّْاأمنع من دلالته على الإيجاب 
الكلي وهو أن كل خبر يرويه. عدل إمامي يعمل به وخص مدلوله بهذه 
الأخبار التي دونها الأصحاب وجعله موآفقا لما اختاره في المعتبر من التفصيل 
في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقوال فيها وهو: «أن ما قبله الأصحاب 
أو دلت الفرائن على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عله أو شذ 
يجب طرحه؛ انتهى. 

والإنصاف أن ما فهمه العلامة'”' من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر 














(1) قد عرفت اضطراب كلام المحقق قلس سره في المعتبرء ومنافات صدوره 
مع ذيله فراجع. 

(0) ما أقادة قلاس سرّه من عدم اعتبار عمل الأصحاب ولا الموجود في 
الكتب المعروفة في حجيّة الخبر الذي قال بحجته اليخ قدتس سر وكون كلامه 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) حا سح ساس ا سات إلا 
العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييدء لأن الظاهر أن الشيخ إنما 
يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على 
حجية مطلق خبر العدل الإمامي بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها 
أخبار عدول؛ وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف 
الخاصة من غير الإمامية. وإلا فلم يأخذ. في عنوان مختاره ولم يشترط 
كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به؛ فراجع كلام الشيخ وتأمله والله 
العالم وهو الهادي إلى ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى 
السيد ودعوى الشيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في 
العمل بخبر الواحدء فككم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعرى 
الإجماع فيها مع أن المسألة الفرعيّة أُوَلى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها 
عليهماء لأن المسائل الفرعية| معتؤلة ف اللكتب مفتى بها غالباً بالخصوص» 
نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحَظة قواعد الأصحاب والمسائل الأصولية 
لم تكن معنونة في كتبهم إنَما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار 
وطرحوا أخباراً. 








مطلقة غير مشروطة؛ كما ذكره العلآمة قدّس سرّه واستفاده من 
دنس سرّه سواء كان راويه عدلا في الرّواية بالمعنى الذي عرفته من 
كلام الشيخ أو ثقة ولو لم يكن إمامي المذهب على ما عرفت من عدم دوران 
الحجيّة مدار العدالة عند )| قلس سرره؛ بل تدور مدار الوثاقة في كمال الجودة 
والاستقامة: فإِنّك قد عرفت أل ليخ قلتس سرّه جعل عملهم بالأخبار الموجودة 
في الكتب إجمالاً من حيث كشفه عن العنوان الذي اعتقده دليلاً على حجيّة الخبر 
الجامع للعنوان الذي ذكره من غير اعتبار أمر آخرء ولذا لم يأخذه في عنوان 
مختاره» كما صنعه المحقّق في المعتبر هذا. 












فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواتراً أو محقوفاً عندهم بخلاف ما 
طرحوا على ما يدعيه السيد قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم من 


أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متوا أو محفوفة ونص في 
مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة. 
ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما في عدم 
التواتر والاحتفاف: فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدعيه 
الشيخ قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم من الجواب عن احتمال 
كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن؛ نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه 
تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل يخبر الواحد. 
ولعل الوجه فيه ما أشار إليه الشبنخ فيكلامه المتقدم بقوله: «إنهم منعوا 
من الأخبار التي رواها المخالفون فيَ)#آلسائل التي روى أصحابنا خلافها»» 
واستبعد هذا صاحب المعالم في.حاشية منه على هامش المعالم بعد ما حكاه 
عن الشيخ: «بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمَامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه 
إلى روايات مخالفيهم لأن اشتراط العدالة عندهم وانتفاءها في غيرهم كاف 
في الإضراب عنها. فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه؛ انتهى. 
وفيه أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذعب للتجنن به في مقام لا 
يمكنهم التصريح بفسق الراوي» فاحتائوا في ذلك بأنا لا نعمل؛ إل بما حصل 
لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن» ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني 
وإن كان راويه غير مطعونء وفي عبارة الشيخ المتقدمة إشارة إلى ذلك حيث 
خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم. 
والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قدس سره قوليء وما ادعاه 


الشيخ قدس سره إجماع عمني والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما 











المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) نا 
احتف بالقرينة عندهمء وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دقع 
الروابات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب» والحمل الثاني مخالف لظاهر 
القول» والحمل الأول ليس مخالفاً لظاهر العمل؛ لأن العمل مجمل من أجل 
الجهة التي وقع عليها. 

إل أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي» فلا بد 
من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع؛ إِمّا على ما ذكرنا من إرادة دفع 
أخبار المخالفين» التي لا يمكنهم ردّها بفسق الراويء وإمًا على ما ذكره 
الشيخ من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع. 

ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر”" وهو أن مراد السيد قدس سره من 











(1) ريما ينوم من هذ العيآرة كؤْنا ما أفاده سابقاً من الجمع بين القول 
والعمل بما في الكتاب يبجع إلى الجمع يبن قولي السيّد والشيخ قدس سرهما في 
المسألة وهذا كما ترى توهم فاسد ضرورة أن ما أفاده سا من إرجاع قولهم في 
مقام الإنكار على العامل بالخبر المجرّد إلى ما لا ينافي اثفاقهم في العمل بالخبر 
المجرّد في الجملة أو عملهم إلى ٠١‏ لا ينافي قولهم على ما صنعه السسيّد قلاس سرّه 
لا تعلق له بالجمع بين كلامي السيّد والشّيخ قلس سرّهماء بل هو صريح في 
تصديق أحدهما وتكذيب الآخر على كل تقدير بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
أصلا وهذا بخلاف الجمع الذي ذكره أ يرا فإنّه يرجع إلى الجمع بين قوليهما 
في المسألة من غير أن يكون له نظر وتعلق با إجماعي القولي الذي ذكره 
السبّد قلس سسرّه والعملي الذي ادعاء الشيخ قلآس سر فإ حاصله أن مراد السيّد 
من الخبر المحفوف بالقربنة القطعيّة هو المقرون بما يفيد الاطمئنان بصدق الرّاوي 
والوثوق به ومراد الشّيخ من الخبر المجرّد الذي اذعى إجماعهم على العمل به هو 
المجرّد عن القرائن الأربع مع اعترافه بدوران الحجيّة مدار الوثوق والاطمثنان 




























بصدق الرّاوي فلا نزاع بينهما حقيقة» هذا ولكن قد يناقش فيما أ 
بأن تعريف العلم بما اقتضى سكون النّفس تعريف معروف له ذهب إليه الأكثرون 
منهم السيّد قدّس سرّه في الذّريعة على ما حكي عنها والشيخ في العلدّة ومرادهم 
منه: كما هو ظاهر ليس ما يقابل التحير والتّردد حتى يصدق على الوثوق 
والاطمثنان: بل ما يقابل الاعتقاد الجزمي القابل للزّوال بتشكيك المشككّك أو قسم 
منه كالجزم الحاصل من التّقليد كما هو الظاهر من كلامهم أو المرتبة العليا من 
الاعتفاد الجزمي الذي يساوق الشّهود ألا ترى أن نبي الله اهيم عليه السلام مع 
اعتفاده الجزمي بالمعاد والحشر وإيمانه العلمي به سأل ربّه جل جلاله 
المونى لاطمثنان قلبه الشّريف الحاصل بالشهوف لا ينافي مقام نبورته ومرئية ولابته 
المطلقة. لأن مراتب العلوم كثيرة متقارية قي ارات والضّروريات وغير ذلك 
متقاربة من حيث الظهور والذين لا يختليف حال علومهم بالمعلومات نينا وأمير 
المؤمنين والأثمّة الطاهرين من ولَدَهُما 'ضلوات الله وسلامه وتحيّاته عليهم 
أجمعين» ومن هنا قال الأمير صلوات الله عليه: ةلو كشف الغطاء ما ازددت يا 

وبالجملة حمل كلام السيّد على ما أفاده في غاية البعده بل إطلاق العلم في 
العرفيات عليه لا يكون: إلا من باب المسامحة ومن هذا الباب إطلاقه على دونه 
من الظنون كإطلاق الظن على العلم وإن ذكر بعض مشايخنا الشبخ 
: #شيوع استعماله فيه بحيث يحمل على 
الأعمّ من الاطمئنان عند الإطلاق ويترئّب عليه أحكام العلم لكنّه كما ترى؛ مع 
أنه لا تعلق له بكلام انسيّد وغيره في مفام تعريف العلم بأنّه ما اقتضى سكون 
النفس قال الشيخ قدس سره العلم ما اقتضى سكون التّفس: وهذا الحد أولى من 
قول من قال بأنه الاعتقاد بالشيء على ما هو به مع سكون التفس, لأن الذي 
به العلم من غيره من الأجناس هو سكون اللّفس دون كونه اعتقادا ولا يبن 

















إحياء 


























اللقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) 








أيضاً بفولنا اعتقاد الشّيء على ما هو بهء لأنّه يشاركه فيه |١‏ 
معتفده على ما هو به والذي يِبيّن به هو سكون النّفس فيستغني أن يقتصر عليه 
وليس من حيث إن ما اقنتضى سكون النّفس لا يكون اعتقادا للشيء على ما هو 
به فيستغتي أن يذكر في الحد: كما أنه لا بد من أن يكون عرضاً وموجوداً 
ومحدثاً وحالا في المحل ولا يجب ذكر ذلك في الحد من حيث إن لا 
فكذلك ما قلناه وله يح العلم به المعرفة: لأنّ المعرفة هي العلم بعينه 
فلا يجوز أن بحد الشيء بنفسه ولا يجوز أن يحد بِآنّه إثيات. لأن الإثبات في 
اللّغة هو الإيجاد ولأجل ذلك يقول الرّجل نبت السم في القرطاس أي أوجدته 
فيه انتهى ما أردنا نقله من كلام قدا ره 

وهو كما ترى ينادي بمافانالَلجَمم الذي ذكره شيخنا قلس سره اللطيف 
وقال الفاضل القزويني بعد.جملة كلام له في شرح العدة: دولا يخفى أن مشاكثة 
الوهم لا ينافي سكون النَفْسَ: فلابتوهم من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: ١«‏ قَلْي). أنّه عليه السلام لم يكن عالماً بإمكان 
إحياء الموتى. فإنّه لدفع مشاكثة الوهم باتضمام المشاهدة إلى البرهان وروى ابن 
بابويه في كتاب التُوحيد عن الرّضا عليه السلام أن قال إن اللّه تعالى كان أوحى 
إلى إبراهيم عليه السلام منّخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى 
فوقع في نفس إبراهيم عليه اسلام أله ذلك الخليل فقالة «كتت تبي 
الْتى قل و41 قال: قل وين كَل ب وَل َِي» على الخلة 
الحديث. وربما يطلق على المشاكثة الوهميّة الشك مجازاً ولا يبعد أن يكون 
بونس فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك محمولاً عليه. ثم 
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التّقيض وأن عدم تجويز التُقيض في الجهل المركب والتقليد دون سكو 


2-4 





'-- بحر الفوائد 
العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمثنان» فإ المحكي عنه 
قدس سره في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس. 

وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو 
هذا المعنى؛ لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأساً. 

فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن الفرائن تجردها عن القرائن 
الأريع التي ذكرها أولاً وهي موافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل 
العقل ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر 





النفس كما سيجيء في قوله لأن الجاهل يتصور نفسه بصورة العالم؛ ولعله زعم 
أن سكون النّفس هو عدم تجويز التَقيضن“مم يتموخه في النّفس أي امتناع زواله 
بالممنى المذكور سابقاً وقال المحقّق اللآوسي) قلي شرح رسالة العلم الجهل 
المركب والتُقليد يشا ركان العلم.في_كونهما اعتقادين يقارنين لسكون النفس. إلا 
أن العلم يقتضيه بالذّات والباقيان ب يقارتآنة ل على سبل الوجوب انتهى. 

ويظهر منه أن سكون اللنفس في الاعتقاد مساوق لعدم تجويز اللفيض 
والاحتراز في حد العلم عن الجهل ليس باعتبار سكون النّفس. بل باعتبار قيد 
الاقتضاء فإن المراد أنه باعتبار نحو حصوله يمتنع زوال الستكون بعده بالمعنى 
المذ كور سا. انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهو كما ترى شاهد أيضاً على ما ذكرنا في المراد من سكون النفس» ثم إن 
يظهر ما أفاده من الجمع من كلام ب 
بعد جملة كلام له في الجمع بين كلامي اليد والشيخ .س سرهما ما هذا لفظه: 
«ولا يبعد أن يكون مراد الستيد من القطع العلم العادي أو الظن المتأخم للعلم 
كما صرّح به بعض مشايخنا ويرجع التزاع بينهما حيتئذ أيضاً إلى اللفظي؛ انتهى 
كلامه رفع مقامه. 








المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سي سس و 


الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون 
النفس بهما وركونها إليهماء وحينئذ فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر 
الواحد على إنكارهم للعمل به تعبد! أو لمجرد حصول رجحان بصدقه على 
ما يقوله المخالفون. 

والإنصاف أله لم يتضح من كلام الشبخ دعوى الإجماع على أزيد من 
الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرد وثاقة الراوي» وكونه سديداً في 
نقله لم يطعن في روايته 

ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد قدس 
سرهما خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد قدس سره في كلامه بأن أكثر 





الأخبار متواترة أو محفوفة» تريح الشيخ قدس سره في كلامه المتقدم 
بإنكار ذلك. 
9 5 00 3 
ومن نقل الإجماع على حَجَيَة ]بار الآحاد'' السيد الجليل رضي الدين 








ن طاوس قلس سرّه وإن كان إجماعاً عملياً كالذي 
ادعاه الشّيخ قننس سرّم إلا أنه مشتبه المراد من حيث رجوعه إلى الإجماع القولي 
من حيث كشف عملهم عن رأيهم في المسألة أو السيرة الكاشفة عن تقرير 
المعصوم عليه السلام بشرائطه المقرّرة في محلّهاء فيخرج عمًا نحن بصدده وجهان 
من حيث اذعائه إجماع العلماء والاعتضاد بادعاء الشّيخ وغيره ومن حيث ذكره 
أوّلاً إجماع المسلمين والمرتضى ون 4 نيعة الماضين الظاهر في 
كون عملهم بها من حيث كونهم من المسلمين» ومن هنا ذكر عمل المرتضى 
قلس سره بها مع أنه لامصحح له إلا غفلته عن كون المعمول به خبراً واحداً غير 
علمي» ضرورة أنه لا يجامع قوله بكون حرمة العمل بأخبار الآحاد في مذهب 
الشّيعة كحرمة العمل بالقياس مع قوله بجواز العمل ومثله في الرجوع إلى دعوى 


(1) الإجماع الْذي ذكر 











---- بحر الفوائد 
ابن طاوس حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيد قدس سره: «ولا 
يكاد تعجبي ينفضي كيف اشتبه عليه أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد 

في الأمور الشرعية ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي 
الاعتبار وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار 
الآحاد بغير شبهة عند العارفين كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في 












كتاب العدة وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من 
المصنفين» انتهى. 

وفيه دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا ادعى الإجماع على عمل 
الشيعة بأخبار الآحاد. 


وممّن نقل الإجماع أيضا العلامة يمه الله في النهاية حيث قال: «إن 
الأخباريين منهم لم يعولوا في أصؤْل'َالدِينَوكروعه إلا على أخبار الآحاد 
والأصوليين منهم كأبي جعفر الطوسيَّعتدل” بها ولم ينكره سوى المرتضى 
وأتباعه لشبهة حصلت لهمء انتهّى” 

وممّن ادعاه أيضاً المحدث المجلسي قدس سره في بعض رسائله حيث 
ادعى تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد. 

3 يمكن أن يكون مثل 
الصدوق وشيخه قدس سرهما حيث أثبتا السهو للنبي صلى الله عليه وآله 
والأئمة عليهم السلام لبعض أخبار الآحاد وزعما أن نفيه عنهم عليهم السلام 
أول درجة في الغلوه ويكون ما تقدم في كلام الشيخ من المقلدة الذين 





إن مراد العلامة قدس سره من الأخبار 








الستيرة الإجماع الذي حكاه عن المجلسي قدئس سرهم فإنّه ظاهر في ذلك أيضاً وإن 
احتمل كون مراده من الشّيعة علماءهم؛ فيرجع إلى دعوى || 
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إذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم 
السلام قالوا روينا كذا ورووا في ذلك الأخباره وقد نسب الشيخ قدس سره 
في هذا المقام من العدة العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة 
أصحاب الحديث. 

ثم إنه يمكن أن يكون الشبهة''' التي ادعى العلامة قدس سره حصولها 
اللسيد وأتباعه هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودونوها في كتبهم 
محفوفة عندهم بالقرائن» أو أن من قال من شيوخهم بعدم حجية أخبار 
الآحاد أراد بها مطلق الأخبار حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة 
الراوي» أو أن مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له 
فخالف المتفق عليه بين الأصحابية 





(1) لا يخفى عليك الفرق بينَالرجهين الأولين الراجعين إلى الاشتباه في 
عنوان العمل كما في الوجه الأول وَآلاْتآكِيَ"إأطلاق القول؛ كما في الوجه الثاني 
والوجه الَالث الراجع إلى مخالفة السيّد لإجماعهم في المسألة مع الغا إلى 
كونها إجماعيّة من جهة عدم كشفه عن قول المعصوم عليه السلام له نظرأ إلى 
حصول شبهة كلاميّة له مانعة عن الكشفء وهذا بخلاف الوجهين الأوّلين» فإن 
مرجعهما إلى الاشتباه في أصل الإجماع. 

ومن هنا ينتقدح لزوم حمل الشّبهة على أحد الأولين؛ إذ غاية الأمر على الأخير 
توجيه مخالفته للإجماع وعدم قدح مخالفة في تحقّقه لا دعواه الإجماع في 
السألة وهذا بخلاف الأ لَه يمكن معهما دعوى الإجماع كما لا يخفى» 
اللّهم إلا أن يقال إن العلأمة قلّس سرّه في مقام الاعتذار عن مخالفته وإنّها لا 








بقدح في تحقّق الإجماع على حجيّة الخبر المجرّد لا في مقام تصحيح دعواه 
الإجماع على عدم الحجّة فتديّر. 


.- 4 


ثم إن دعوى الإجماع'' على العمل بأخبار الآحاد وإن لم يطلع عليها 
صريحة في كلام غير الشيخ 

وابن طاوس والعلامة والمجلسي قدست أسرارهم. إلا أن هذه الدعوى 
منهم مقرونة بقرائن ندل على صحتها وصدقهاء فخرج عن الإجماع المنقول 
بخبر الواحد المجرد عن القرينة» ويدخل في المحفوف بالقرينة» وبهذا 
الاعتبار يتمسك بها على حجية الأخبار. 

بل السيد قدس سره قد اعترف في بعض كلامه المحكي كما يظهر منه 
بعمل الطائفة بأخبار الآحاد, إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم 
بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس؛ فلا بد من حمل موارد عملهم على 
الأخبار المحفوفة. 








شيوخ هذه الطائفة عولوا في_كتبهم في الأخكام الشرعية على الأخبار التي 
رووها عن ثقاتهم وجعلوها العَمدة واتحبحة في "الالحكام. حتى رووا عن 
أئمتهم عليهم السلام فيما يجيء مختلفاً من الأخبار عند عدم الترجبح أن 
يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة وهذا يناقض ما قدمتموه. 

قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها 
إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة 












)١(‏ مراده قلس اسرّه من نفي الصّراحة إِلّما هو بالنّسبة إلى الإجماع 
الاصطلاحي؛ لا الأعم منه ومن الاتفاق» ضرورة كون كلام !' في المعتير 
وغيره صريحين في دعوى الاتّفاق» كما أن مراده من العلماء من كان قبل 
المجلسي قدس سر وإلا فدعوى المتأخّرين الإجماع من الواضحات التي لا 
يرتاب فيه من راجع مصئّفاتهم في الأصول والفروع. 
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بة تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم وكذلك نقول 
في أخبار الآحادة انتهى المحكي عنه. 

وهذا الكلام كما ترى يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد إلا أنه قدس 
سره ادعى معلومية خلافه من مذهب الإمامية» فترك هذا الظهور أخذاً 
بالمقطوع ونحن نأخذ بما ذكره أولاً لاعتضاده بما يوجب الصدق دون ما 
ذكره أخيرا لعدم ثيوته» إلا من قبله وكفى بذلك موهنا بخلاف الإجماع 
المدعى من الشبخ والعلامة: فإنّه معتضد بقرائن كثيرة ندل على صدق 
مضمونها وأن الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلمي في الجملة. 

فمن تلك القرائن ما إدعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما 
ايصح عن جماعة: فإن من المعلوم” أ معنى التصحيح المجمع عليه هو عد 
خبره صحيحاً بمعنى عملهم| بهل الَِْم) بصدوره؛ إذ الإجماع وقع على 
التصحيح لا على الصحة؛ مع أن الَصتحَة عندهم على ما صرح به غير واحد 
عبارة عن الوثوق وال ركون لا"القطع 

ومنها: دعوى النجاشي: «أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند 
الأصحاب». وهذه العبارة تدل على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي 
عمير لا من أجل القطع بالصدور: بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلأ عن 
أثقة» فلو لا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن 
أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة والاتفاق المذكور قد ادعاه الشهيد في 
الذكرى أيضاً عن كاشف الرموز تلميذ المحقق: «أن الأصحاب عملوا 
بمراسيل البزنطي». 

ومنها: ما ذكره ابن إدريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في 
مسألة فورية القضاء في مقام دعوى الإجماع على المضايقة؛ وأنها مما 








أطبقت عليه الإمامية: إلا نفر 





يسير من الخراسانيين قال في مقام تقريب 
الإجماع: إن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد 
ومحمد بن علي بن محبوب والقميين أجمع كعلى بن إبراهيم ومحمد بن 
الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمنة للمضائقة لأنهم ذكروا أنه لا 
يحل رد الخبر الموثوق برواته) انتهى. 

فقد استدل على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى 
العمل برواية الثقة فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة. 

وليت شعري إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب 
الأئمة عليهم السلام. ويحصل العلم بقول الإمام عليه السلام من اتفاقهم 
وجوب العمل برواية الثقة؛ وأنه لا بح لِك العمل بها فكيف تبع السيد في 
مسألة خبر الواحد. إلا أن يدعى ألْ'اليؤلة الث من يفيد قوله القطع وفيه ما 
لا يخفى؛ أو يكون مراده”" ومراد سيك قدس سرهما من الخبر العلمي ما 
يفيد الوثوق والاطمئنان لا ما يَوج ب الب على ما ذكرناء سابقاً في الجمع 











)١(‏ أمَا عدم جواز إرادة الخبر العلمي من خبر النّقة فهو أمر ظاهر لا سترة فيه 
أصلاً لأن أخبار المضا لو كانت علميّة لم يكن معنى لاستكشاف عملهم بها 
من قولهم بآنْه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته» كما هو واضح عند من له أدنى 
تدبرء وأمَا الاعتذار الثاني فقد عرفت ما فيه من المناقشة فلعل الوجه في تمستكه 
بتلك الأخبار زعم كون إجماعهم على العمل بها قرينة لها فيخرج عن الخير 
المجرّد وإن كان هذا الزعم فاسداً من حيث إن عملهم بها لكونها إخبار ثقات 
عندهم. فلا يكشف على تقدير الأعن مسألة أصوليّة وهي حجيّة 
خبر الثّقة على خلاف مذهب الحلي كما ذكره شيخنا قداس سرًّهء وأين هذا من 
صيرورته قريئة قطعيّة لصدورها على ما زعمه بناء على التنزيل الذي عرفته. 





المقصد |! 
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بين كلامي السيد والشيخ قدس سرهما. 

ومنها: ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد حيث قال: أفرط 
الحشوية فى العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته 
من التناقض فإنة من جملة الأخبارء قول النبي صلى الله عليه وآله: (ستكثر 
بعدي القالة علي» وقول الصادق عليه السلام: (إن لكل رجل منا رجلاً 
يكذب عليه). 

واقتصر بعضهم عن هذا الإفراط فقال: (كل سليم السند يعمل به وما 
علم أن الكاذب قد يصدق) ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة 
وقدح في المذهب. إذ ما من مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما 
يعمل بخبر العدل 

وأفرط آخرون في طريق إزداليخي بحت أحالوا استعماله عقلاً. 

واقنصر آخرون فلم بروا الْمَقلَّعاتق لكن الشرع لم يأذن في العمل به. 

وكل هذه الأقوال منحُرَفَةَعَرَالَسَكنَوَالتونئْط أقرب فما قبله الأصحاب 
أو دلت القرائن على صحته عمل به وما أعرض عنه الأصحاب أو شذ 
يجب إطراحه»" انتهى. 

وهو كما ترى ينادي بأن علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح؛ كما 
يعملون بخبر العدل. 

وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه» لأن 
كلامه في الخبر الغير العلمي وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه 
آخرون شرعاً 

ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكرى والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي: 
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«من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي 
إعواز النصوص تنزيلا لفتاواء منزلة رواياته». 

ولو لا عمل الأصحاب برواياته الغير العلمية لم يكن وجه للعمل بتلك 
الفتاوى عند عدم رواياته. 

ومنها: ما ذكره المجلسي في البحار في تأويل بعض الأخبار التي تقدم 
ذكرها في دليل السيد وأتباعه: «مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير 
المعلوم الصدور من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر الغير 
العلمي متواتر بالمعنى». 

ولا سلف أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار 
أخبار الأئمة الأطهار بعمل أصحاب الأيّةبعليهم السلام بالخبر الغير العلمي 
ودعواه حصول القطع له بذلك ميل جهنة الات لا يقصر عن دعوى الشيخ 
والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الحا وسيأتي أن المحدث الحر 
العاملي في الفصول المهمة ادعى ينض قو ينتار بذلك. 

ومنها: ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين: «من أن الصحيح عند 
القدماء ما كان محفوفاً بما يوجب ركون النفس إليه». 

وذكر فيما يوجب الوثوق أموراً لا تفيد إل الظن: «ومعلوم أن الصحبح 
عندهم هو المعمول به وليس هذا مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد 
لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. فالمراد أن المقبول 
عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به»". 

هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على 
العمل بخبر الواحد الغير العلمي في الجملة المؤيدة لما ادعاه الشيخ والعلامة. 
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وإذا ضممت إلى ذلك كله ذهاب معظم الأصحاب, بل كلهم عدا السيد 
وأتباعه من زمان الصدوق إلى زماننا هذا إلى حجية الخبر الغير العلمي» حتى 
أن الصدوق تابع في التصحيح والرد لشيخه ابن الوليد» وأن ما صححه فهو 
صحيح وأن ما رده فهو مردود »كما صرح به في صلاة الغدير في الخبر الذي 
رواه في العيون عن كتاب الرحمة؛ ثم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل 
الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمي مسلماً 
عندهم مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به وفلان مسكون في روايته 
وفلان صحيح الحديث والطعن في بعض بأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى 
غير ذلك وضممت إلى ذلك ما يظهر””' من بعض أسئلة الروايات السابقة من 
أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغاً عنه عند الرواة تعلم علماً يقيئاً 
صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع'الظائفة” 

والإنصاف أنه لم يحصل فيسسَألة:تتدعي فيها الإجماع من الإجماعات 
المنقولة والشهرة العظيمة اَلمْعيَةَاوالأناوات الكثيرة الدالة على العمل ما 
حصل في هذه المسألة» فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه 
يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضروريات 
المذهب. 

لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله”" الخبر المفيد للاطمئنان لا مطاق 
الظن» ولعله مراد السيد من العلم كما أشرنا إليه آنفاء بل ظاهر كلام بعض احتمال 








(1) مثل قول عبد العزيز بن مهدي فيما تقلم من الأخبار أفيونس بن عبد الرتحمن 
ثقة آخذ عنه معالم ديني الصريح في مفروغيّة حجيّة خبر الثّقة إلى غير ذلك. 

(1) قد عرفت أن المتيقّن مما دل على حجيّة الخبر من الإجماع وغيره هو 
خبر العدل دون مطلق ما يفيد الاطمثتان» وإن لم يكن راويه عدلا فافهم. 





:- بحر الفوائد 
أن يكون مراد السيد قدس سره من خبر الواحد غير مراد الشيخ قدس سره. 

قال الفاضل القزويني في لسان الخواص على ما حكي عنه: «إن هذه 
الكلمة أعني خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم يستعمل في 
ثلاثة معان أحدها الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد أو ندر من يعمل به 
ويقابله ما عمل به كثيرون الثانى ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ فى 
الأصول المعمولة عند جميع خواص الطائفة فيشمل الأول ومقابله الثالث 
ما يقابل المتواتر القطمي الصدور وهذا يشمل الأولين وما يقابلهما. 

ثم ذكر ما حاصله أن ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأول وما 
انفرد السيد قدس سره برده هو الثاني. وأما الثالث فلم يتحفق من أحد نفيه 
على الإطلاق؛ انتهى. 

وهو كلام حسن وأحسن منهام كتين أن مراد السيد من العلم ما 
يشمل الظن الاطمئناني» كما يشهةديه<التعسير المحكي عنه للعلم بأنه ما 
اقتضى سكون النفس والله العالم» 


الثاني من وجوه تقرير الإجماع!" 
أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير 











'| قد يناقش في هذا التقريره أولا: بعدم كشفه عن‎ )١( 
للانسداد. وهذا معنى ما يقال إن الإجماع التَقد يري والتعليقي لا ف:‎ 
وثانيا: أن تسليم السيّد قلس سسرّه وغيره من المانعين لحجيّة القن عند انسداد باب‎ 
العلم لا يفيد فيما نحن بصدده من إثبات حجيّة الخبر من حيث الخصوص. نعم لو‎ 
استظهر من كلماتهم حجيّة الخبر من حيث إِنّه خبر على تقدير الحاجة بحيث لا‎ 
يتعدى إلى غيره من الظنون» كما هو مذهب جمع كان الاستدلال في محله.‎ 











في الظن (الإجماع ا منقول بخبر الوحد) --. 
العلمي في زمانناء هذا وشبهه مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق 
الخبر فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد 
المجرد؛ كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوا قلت: 
إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله». 

فأجاب بما حاصله: «أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار 
العلمية وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخبيره*. 

وقد اعترف السيد رحمه الله في بعض كلامه على ما في المعالم؛ بل وكذا 
الحلي في بعض كلامه على ما هو يبالي بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه 
إلى العلم. 

الشالث من وجوه تقرين الإجهاع”7 

استقرار سيرة المسلمين طرَاتكلو“#تتتقادة الأحكام الشرعية من أخبار 
الثقات المتوسطة ببنهم وب آلإدامبعل'إلنلهام أو المجتهد. 

أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد أو 
الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها 
إلى أن بعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي» وهذا ممالا 














)١(‏ الفرق بين هذا التقربر وسابقه لا يكاد أن يخفى؛ حيث إِنْه راجع إلى 
التَمسّك بسيرة المسلمين الكاشفة عن تقرير المعصوم عليه السلام من غير مدخليّة 
لخصوص العالم؛ فيعتبر في كشفها اجتماع شرائط التّقريره وهذا بخلاف الأولين» 
فإنْهما راجعان إلى الإجماع القولي من خصوص العلماء. 





* إبطال العمل بأخبار الأحاد (رسائل شريف المرتضى): ج*؛ ص ؟١0.‏ 


ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف» نعم 
المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. 

وقد حكي اعتراض السيد قدس سره على نفسه: هبأنه لا خلاف بين الأمة 
في أن من وكل وكيلاً أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة 
في بلدته أو في بلاد نائية. فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة وأخبره أنه 
أذاح العلة في لمن الجارية ومهر المرأة وأنه اشترى هذه وعقد على تلك 
أن له وطأها والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج: وهذه سبيله مع 
زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ويرد الكتاب على المرأة بطلاق 
زوجها أو بموته فتتزوج وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها. وكذا لا 
خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتنّ:وللعامي أن يأخذ منه مع عدم علم 
أن ما أفتى به من شريمة الإسلاما وأتهقذ عله 

فأجاب بما حاصله: «أنه. إن كآنَ اتغرض من هذه الرد على من أحال 
التعيد بخبر الواحد فمتوجه فلا مَحَيِضَنَ وإنَكَان القرض الاحتجاج به على 
وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم فهذه مقاماء فيها 

















التعبد بأخبار الآحاد من طرق علمية من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة, 
في بعضها لا يقيل إلا أخبار أربعة وفي بعضها لا يقبل إلآ عدلان» وفي 
بعضها يكفي قول العدل الواحد وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي 
كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر وكيف يقاس 
على ذلك رواية الأخبار في الأحكام»*. 

أقول: المعترض حيث ادعى الإجماع”' على العمل في الموارد المذدكورة 





(1) ما أفاده قلاس سسرّه مبني على كون مراده من نفي الخلاف الإجماع القولي 


* جواب المسائل التباتيّات» مع اخدلاف (رسائل الشريف المرتضى): ج ١‏ ص /0 





في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) --. 
فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد للإجماع ولو ادعى 
استقرار سيرة”” المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا 
على كون ذلك إجماعيا عند العلماء كان أبعد عن الرد. 





كما هو الظاهر وقد يناقش فيما أفاده بأ الخصم لم يتمسّك في جميع موارد ثبوت 
التعيّد بالخبر بالإجماع حتى كان من تلقين خصمهه بل إِنّما ذكر في الجواب أن 
هذه مقامات ثبت فيها النعِيّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره إلى 
آخر ما ذكره فأين تمك في الموارد المذكورة بخصوص الإجماع حتّى كان 
من تلقين المعترض. 

(1) للخصم منع السيرة على وجه ,يكشيف عن رأي المعصوم عليه السلام أل 
إذ قيام السيرة على العمل 
بالقآن في بعض الموارد لا يقتضي العمَلِبَيرهببعد الاثفاق على كون الأصل حرمة 
العمل بغير العلم؛ فكما لا يمو قبا أماوة.لم_تئت حجيتها بأمارة ثبت حجيتها 
كذلك لا يجوز فياس مورد لم تثبت حجيّة الظن فيه على مورد ثبت حجيّة القن 
فيه كقياس الموضوعات بالأحكام أو العكسء فالتقريب بما ذكره لا يكون أبعد 
عن الرّد ومن هنا أمر قدّس سره بالتَأملء ويحتمل كون الوجه فيه ما ذكرنا أولا في 
قوله: (أقول) إلى آخره بعد نقل كلام السيّد فتدير هذاء ثم إِنّه يلحق بالتفرير 
المذكور في الكتاب ما ذكره بعض الأعلام من محمّقي المتأخرين عند تقرير 
وجوه الإجماع من اتفاق جميع أهل الشرائع على توسيط أخبار اللتقات بينهم وبين 
قف في ذلك 








ومنع جواز قياس المقام به بعد جرمقيالقياي 








صاحب شرعهم ونبي عصرهم وزمائهم ومن يقوم مقامه من غ 
أصلاً وتقرير جميع الأنبياء والأولياء لهم على ذلك وهذه طريقتهم وسجيتهم إلى 
زمان خاتم البيِين وسيّد المرسلين وأوصيائه الطبين الطاهزين سلام الله عليهم 
أجمعين بحيث كان هذا المطلب مسلماً عندهم م ركوزا في نفوسهم؛ ومن هنا وقع 








الرابع من وجوه تقرير الإجماع 


استقرار طريقة العقلاء'”' طراً على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم 
العادية ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى ال 
لاااتاكا 
السؤال في بعض الروايات عن وثاقة الركوي بحيث يظهر منه كون أصل الرتجوع 
إلى خبر الثّقة أمرا مسلماً مفروغاً عنه لا يحتاج إلى السؤال عنه أصلاً ولم يعهد من 
نبي أو وصي من آدم على نينا وعليه الام والخاتم صلى الله عليه وآله ومن 
بينهما إيجاب الأخذ بخصوص الطرق العلميّة بالسّؤال عنه بلا واسطة أو بوسائط 
علميّة» ضرورة استحالة تحقق ذلك لقي ,المكلفين بالنّسبة إلى آحاد الأحكام 
بلي على الأجمياتمتمارمك المعهود في تبليغ المطالب إلى 
عموم الناس. ومن هنا ترى المكلفين بَتَمَدوْ على إخبار القة عن فتوى مرجعهم 
وفقيه عصرهم من دون تأمل في ولك ليتق براوَ؟ عا جواز الاعتماد بنقله. 

(0) هذا التقربر وإن لم يكن له تعلق بالإجماع الكاشف عن رأي الحجّة ابتداء 
حيث إن إجماع العقلاء قولا أو عملاً يكشف أَوَلاً عن حكم العقل الداعي على 
الفاقهم والباعث لهم على ذلك إلا أنه بعد كشفه بملاحظة زائدة عن رأي المعصوم 
عليه السلام وإمضائه يلحق بالإجماع حكماً وإن كان أصل الاستدلال به لا يتوكّف 
على كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام وإن كان الكشف لا يتخلّف عنه. 

وملخّص الاستدلال بهذا الوجه أن بعد استقرار طريقة العقلاء على توسيط أخبار 
الثقات في جميع أمورهم العادية الني منها الأوامر الجارية من الموالي إلى العييد 
وجعلها طرقاً في باب إطاعة الأوامر والاعتماد بها في سقوطها وامتثالها يكشف ذلك 
كشفاً علمياً عن حكم العقل بحجّة خبر الثقة وطريقيته في باب الإطاعة؛ فيستكشف 
من ذلك عن رضاء الشارع بسلوكه في إطاعة الأحكام الشّرعيّة ما لم يغبت منع 








عادة بعد فرض ابتناء 








الإطاعة» حيث إِنْه مما لا يقبل التتصرف فيه أصلاً. 
5 قلت: إن حكم العقل في باب الطريق متعلق بموضوع قابل للارتفاع 








وهذا بخلاف حكمه في أصل وجوب الإطاعة. 

ومن هنا يستكشف عن حكم العقل بحجّة مطلق الفلن عند تماميّة 
الانسداد من إمضاء الشّارع له حسما ستقف على تفصيل القول فيه ومراده قلآس 
سرّه من قوله في مقام التعليل» لأن للدم في باب الإطاعة والمعصية إلخ هو ما 
ذكرنا ضرورة أن المسألة ليست ظرقِيْةَالفركم من العرف هم العقلاء من حيث 
عنوان عقلهم نظير استدلالهم في: عسل !ماع الأمر والتهي ببناء العف على 
الامتناع فكما قد يستدلون َنم بالقلا .ويكون ,المراد عنوان فهمهم وجهتهم 
العرقيّة, كما تراهم يستدلون كثيراً ما بيناء العقلاء في باب الألفاظ كذلك قد 
بستدكون ببناء العرف في المسائل العقليّة ويكون المراد جهة عقلهم؛ ولا ضير في 
ذلك بعد وضوح المراد وقيام القرينة || 7 
0 نه ليس على المستدل بهذه الطريقة في المقام إثبات عدم ردع الشّارع عن 
سلوك الطّريق المذكورء بل عدم ثبوت الرتدع كاف في الحكم لسلوكه لما قد 
عرفت مراراً من عروض الأحكام العقلّة للأمور الوجدائية والعنوانات المعلومة 
عند العقل وامتناع عروضها للموضوعات النّفس الأمريّة الواقعيّة المجهولة عنده؛ 
فالرّدع الواقعي ليس مانعاً عنده حتّى يتوقّف حكمه على إثيات عدمه بل العلم به 
مانع عن حكمه كما علم به في أكثر الموضوعات الشَرعيّة حيث إِلْهِ ثبت 
الشرع أن" لها طرقاً مخصوصة غير مطلق خبر اللّقة. 


قَدّمات 




















ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المنوا 5 
قلت: المسلّم استقرار طريقة العقلاء وجريان سيرتهم على العمل بخير 
7 أمور معاشهم؛ ولا يلزم منه العمل به في أمور معادهم والفرق أنهم لو بنوا 
على عدم العمل بخبر الّقة في أمور معاشهم لاختل نظام أمورهم كما لا يخفى 
فالفرورة دعتهم على العمل به في أمور المعاش. فلا يقاس عليها أمور المعاد. 











أولا: أنا نرى استقرار طريفتهم على العمل به مع الّمكن من تحصيل العلم 
وفيما لاضرورة هناك. 
1 أن الضّرورة الداعية في أمؤ بلمَعَاسنَ كني بعينها موجودة في أمور المعاد 
أيضاًء ضرورة أنه لو بني على الاقتطارتعلىالأدلة العلميّة وترك العمل بخبر الثقة 
في أمور المعاد لزم منه ما هو أََلدَم :تولك لعل به في أمور المعاش وهو 
طرح أكثر الأحكام المعلوم وجودها في الوقائع المجهولة المعبّر عنه في لسان 
جمع من أعلام المتأرين بالخروج عن الدين. 

فإن شئت قلت: الداعي على العمل به في أمور المعاش إن كان الانسداد 
الشخصي فهو بعينه متحمّق باللّسبة إلى أمور المعاد أ بغ إن كان الانسداد الأغليي 
فهو أيضاً موجود بالنّسبة إلى أمور المعاد؛ ضرورة انسداد باب العلم بالنّسبة إلى 
غالب الأحكام فلا فرق بين المقامين فتأمّل. 

هذا كله مضافاً إلى ما عرفت في بيان الاستدلال بهذا الوجه من استقرار 
يفتهم على العمل به في باب الإطاعة الكاشف عن حكم العقل بطريقيّة خبر 
نه لإطاعة الأحكام الصّادرة عن الموالي بالنّسبة إلى العبيد وعليه لا أثر لهذا 
السّؤال أصلاً كما لا يخفى. 











المققصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) ا سا ا سس سا 8011 

فنقول إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهوء وإلا 
وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام 
الشرعية كما ردع في مواضع خاصة؛ وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك 
لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك 
ما يعد معصية كذلك. 

إن قلت: يكفي في ردعهم الآيات المتكائرة والأخبار المتظافرة» بل 
المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم 

قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل'"' بما عدا العلم في أمرين 





)١(‏ ملخّص الجواب أن ملل لعلو تعجريم العمل بما لم يقم دليل على 
وجوب العمل به لا يكون رادعاعنَ حكم:العقل ورافعاً لموضوع حكمه ولا يقبل 
لذلك بعد فرض كون العمل تجا كه جججيّة_خب ر/التّقة وطريقاً للإطاعة. ضرورة 
اكون حكم العقل بحجيّة خبر الثّقة المستكشف من بناء العقلاء رافعاً لموضوع ما 
دل على حرمة متابعة ما لم ينبت حجيّته والعمل به والنَديّن بمقتضاه من الأدلة 
الأربعة المقتضية لحرمة الشريع والافتراء على الشّارع؛ لما قد عرفت من 
استكشاف الحبّة الشّرعيّة من حكم العقل بالحجيّة ولو كان من جهة إمضاء 
الشّارع؛ فلا يبقى موضوع لحرمة التشريع بالملاحظة المذكورة حتّى يستلزم من 
عدم الحكم بالحرمة طرح دليله فإن شثت قلت إن حرمة التَشْرِيع وقبحه ممًا 
يستقل العقل به في الشّرعيّات والعرقيات» ومع ذلك نجد سلوك العقلاء لخبر الثّقة 
في إطاعة الأوامر الصّادرة من الموائي إلى العبيد فيكشف ذلك عن ارتفاع 
موضوع الحرمة بحكم العقل ولا يمكن العكسء وإلاً لم يحكم العقل بالحجيّة 
فحرمة العمل بغير العلم من باب التشريع لا يمكن أن يكون رادعاًء وأمًا حرمة 
طرح الأصول اللأزم من العمل بالظّن في مقابلها وإن لم يكن بعنوان اليد 

















وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما الأول أن العمل بالظن والتعبد به من 





دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة والثاني أن فيه طرحاً 
الأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها 
وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل؛ لكون حرمة العمل 





والتشريع» فلا يقبل أيضاً رادعا من بناء العقلاء وحكم العقل بالحجيّة بعد فرض 
كونها معلّقا بعدم قيام الدليل في موارد جريانهاء كما في الأصول العقليّة المحضة 
أو محكومة بدليل حجيّة الفآن» كما في الأصول الشّرعيّة المحضة كالاستصحاب 
بناء على القول به من باب الأخبار أو ما كان اعتباره من باب الظّن كالأصول 
اللفظيّة والاستصحاب بناء على القؤل بدن باب الظّن أو مورودة من جهة؛ 
ومحكومة من أخرى كالأصول العفليّة والشرعيّة كأصالة الإباحة بناء على عدم 
كون المراد ممًا ورد فيها تبن -الأخرار ]مضاء لحكم العقل وتأكيداً لمفاده» بل 
تأسيساً للإباحة الظاهريّة الشرعيّة وإن آستلرَم نفي المؤاخذة الذي يحكم به العقل 
عند عدم العلم بالُكليف, فعدم جريان الأصول في مقابل خبر اللّقة سواء كانت 
لفظيّة أو عمليّة وسواء قام على التكليف في مقابل الأصول الّافية له أو على نفيه 
في مقابل الأصول المثبتة له وإن كانت أصولاً لفظيّة فيما كان مفاد الخبر أخص. 
منها وأظهر بالّسبة إليها ليس من جهة كون العقل حاكماً بتلك الأصول؛ فيكشف 
حكم العقل بحجيّة خبر الثّقة في مقابلها عن عدم جريانها وكون حكم العقل بها 
تعليقياً لما قد عرفت من جريان ما ذكر بالنّسبة إلى الأصول الشُرعِيّة المحضة 
الصّرفة؛ وما كان اعتباره من جهة بناء العرف كالأصول اللفظيّة أو الطن التوعي 
كالاستصحاب بناء على القول به بالعنوان المذكور وبمثل ما حرّرنا ينبغي أن يحرّر 
المقام لا يمثل ما حرّره الأستاذ العلآمة قلس سرف فإنّه لا يخلو عن بعض 
المناقشات» كما ستقف الإشارة إليه في التعليقات الآنية. 














المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المتقول بخبر الوحد) عس ع س0 
بالظن من أجلهما مركوزاً في ذهن العقلاءء لأن حرمة التشريع ثابت عندهم 
والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف؛ ومع 
ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمثتان. 

والسرّ في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة 
العقلاء على العمل بالخبر لانتفاء التشريع؛ مع بنائهم على سلوكه في مقام 
الإطاعة والمعصية؛ فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر 
بحرمته لا بعد مشرعاء بل لا يشكون في كونه مطيعاء ولذا يعولون عليه في 
أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيدء مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا 
يختص بالأحكام الشرعية. 

وأما الأصول المقابلة للخبره فلا د ليْلتلى جريانها في مقابل خبر الثقة» لأن 
الأصول التي مدركها حكم العقل"": لا الألجبار لقصورها عن إفادة اعتبارها 
كالبراءة والاحتباط والتخيير لإ:إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد 
الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية؛ لأن نسبة العقل في 
حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء. 








)١(‏ المراد من قصور الأدلة الشّرعيّة عن إفادة اعتبارها قصورها عنها على وجه 
لا يرجع إلى إمضاء حكم العقل بها وتأكيدها لحكم العقل, وإلآ فدلالة جملة من 
الآبات والأخبار بل الإجماع على البراءق» بل الاحتياط مما لا شبهة فيهاء نعم 
التمسّك بغير الإجماع العقلي مما لا معنى له وإن كان يعنوان إمضاء 
حكم العقل فإنه إن توهم استفادته مما دل على التَخبير بين الخبرين المتعارضين 
المتكافتين؛ إلا أنه فاسد جد حسبما عرفت تفصيل القول فيه في أوائل التعليقة 
عليه في الجزء الثاني أيضاًء فالمراد من القصور أعمّ من عدم الدالالة؛ 
كما أن الأخبار عنوان لمطلق الدثيل الشرعي فتديّر. 

















9 --- بحر الفوائد 
وأمًا الاستصحاب”" فإ أخذ من العقلء فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن 
فني المقام وإن أخذ من الأخبار» فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون 
البقين. 
وأمًا الأصول اللفظية'” كالإطلاق والعموم فليس بناء أهل اللسان على 
اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها فتأمل. 





(1) قد يناقش فيما أفاده بأن الاستصحاب على القول به من باب الظن ليس 
مبناء على الّن الشّخصيّ على ما بنى الأمر عليه في الجزء الثّالث من الكتاب في 
باب الاستصحاب حسبما سيأتي تفصيل_القول فيه» بل على اللن التوعي الذي 
بجامع الفآن على الخلاف فضلاً عِِْالثْليّفي البقاء وعلى القول به من باب 
الأخبار فالمدعى في كلامه في باه كمَأستقس عليه تواترها إجمالًء فبخرج عن 
الخبر الواحد فالمتعيّن في وجب .رفع اليد عنه على ال .برين ما عرفت من أنّه بعد 
بناء العقلاء على سلوك خبر الله وَحجَيته عند العقل يكون حاكما على 
الاستصحاب على الوجهين» فلا يكون رفع اليد عنه في مقابله طرحا لدليل اعتباره 
ومخالفة له حقيقة. 

(0) قد فيما أفاده أيضاً بأنه بعد استقرار طريقة أهل الأّسان على العمل 
بالأصول اللفظيّة عند عدم القرينة الصّارفة عندهم عن إرادة مقتضى الظهور 
والوضعء فلا وجه لرفع اليد عنها بمجرّد قيام خبر الثّقة على خلافها ما لم يعلم 
بحجيّتها عند الشّارع؛ بل يكون إمضاء الشّارع لها على الوجه المذكور رادعاً عن 
بناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة. وليس معنى اعتبار الأصول اللفظيّة عند أهل 
الأسان والعرف في محاوراتهم من حيث إِنّهِم من أهل اللّسان عين معنى اعتبارها 
عند العقلاء من حيث إِنْهُمٍ عقلاء حتّى يكون شأنها شأن الأصول القلاثة العملية 
ضسرورة اختلاف الجهتين والحيثيتين على ما عرفت الإشارة إلي ومن هنا أمر 











المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) سس سس ست 8 0 


الخامس من وجوه تقرير الإجماع: 

ما ذكره العلامة في النهاية”” من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد 
من غير نكير» وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد. 

وهذا الوجه'” لا يخلو من تأمل لأنّه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر 





بالتَأمقل في المقام من حيث كون ما أفاده محل مناقشة ويمكن أن يكون الوجه في 
أمره قدّس سره بالتَأمَل ما يتطرّق من المناقشة ففي وجه رفع اليد عن الاستصحاب في 
مقابل خبر الثّقة بها عرفت» وهذا الذي عرفت من المناقشة إِنّما هو فيما أريد استناد 
رفع اليد عن الأصول اللَفظيّة بخبر النمّة:إلقائم على خلافها إلى ما أفاده قلس سرّه 
من كون اعتبارها عقلّة كالأصول العملبة المَلّة الصُرفة» وأمًا إذا أريد استناده إلى 
فلا يرد عليه متاقسةأضتلا ومن هنا أشرنا إلى كون لحري تحرير 
المقام به حتّى لا يتوججه عليه اقش لقنن التاخريرين لا يكاد أن يخفى. 

(1) يستفاد الإشارة إلى هذا الوجه من كلام الشّبخ قلتس سرّه في العلّة والستيد 
وقدس الله أسرارهمء وقد ذكروا في باب الإجماع إجماع الصّحابة وإجماع أهل 
المدينة عنوانا مستقلاً وكان من دأب الخلفاء والصّحابة التابعين إذا أشكل الأمر 
عليهم في آية أو مسألة السؤال ممّن سمع الي صلَى الله عليه وآله فيهما شينا 
نقل وروى منه صلى الله عليه وآله في حكم ما استشكلوا آية أو رواية أخذوا بقوله 
من دون تأمّل» فيكشف ذلك إِما عن تقرير المعصوم عليه السلام» أو متابعة ما وصل 
إليهم منه من وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعيّة. 

(1) حاصل الجواب عن هذا الوجه أن عمل الصّحابة إِنّما يكشف عن السّئة 
قولاً أو تفريرا فبما كان العامل تابعا في عمله لقول الحجّة أو رأيه بحيث لو منعه 
عن عمله لارتدع بردعه عليه السلام؛ كما هو الشّأن في كشف سكوت الإمام عليه 





ما عرفت منّا 

















من كان في ذلك الزمان لا يصدرء إلا عن رأي الحجة عليه السلام؛ فلم يثبت 
عمل أحد منهم بخبر الواحد فضلاً عن ثبوت تقرير الإمام عليه السلام له وإن 
أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعقء فمن المقطوع عدم الكشف 








السلام عن جواز الفعل في جميع الموارد؛ حيث إن المعتبر في كشف الفعل مع 
سكوت المعصوم عليه السلام عن تقريره عدم كون الفعل صادراً عن قلة 
الاكتراث في الدّين وعدم كون الفاعل مسامحاً فيه: كما أنه يعتبر فيه عدم الماع 
عن ردعه عليه السلام من تقيّة ونحوها ونم يغبت عمل واحد من الصّحابة التابعين 
بالخبر المجرّد فضلاً عن اتّفاق الباقين عليه نعم قد ثبت عمل غير هؤلاء على وجه 
لا شبهة فيه: لكنّه لا يكشف عن السنة يعلفرض العلم 
وآرائهم الباطلة المخالفة لرأي المعطوهبيوليه البسلإم من جهة مسجرّد العناد ودعوى 
لزوم الرتدع على الإمام عليه السلام بيهم فرض العلم بعدم التأثير أو الخوف 
من الرتدع من جهة لزوم الإر شاد وَآيْ نظت الاؤتداي) بل علموا بعدمه؛ كما افق 
ذلك بالنسبة إلى مسألة الخلافة التي هي أعظم من جميع المسائل من حيث وجود 
التواعي في التفوس الشقيّة لإخفائها وكمال الخوف من إظهار بطلان ملّعيها هدم 
لما تسالموا عليه من اعتبار تأثير الرّدع وعدم الخوف من إظهار الحق والقياس 
بمسألة الخلافة فاسد جد لوضوح الفرق بينهما وعدم الخوف من إظهار الحق في 
أل الأمر وإن كان موجوداً في الأزمنة المتأخرة سيّما بالنّسبة إلى سائر الأئمة 
عليهم السلام وأصحابهم: ولذا لم يظهروا الحق» إلآ عند الخواص. 

هذا مع أنه على تقدير لزوم الرّدع على المعصوم عليه السلام مطلقاً من الجهة 
المذكورة لا يجدي في المقام أصلاً. إذ نقول على هذا التقدير آنا نحتمل رد 
المعصوم عليه السلام وعدم ارتداع العامل بردعه: ونيست هنا عادة قطعيّة قاضية 
بوصول الرّدع إلينا على تقدير وجوده 


الأهوائهم الفاسدة 














المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) غك 
عملهم عن رضاء الإمام عليه السلام لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم. 

ولعل هذا مراد السيد قدس سره حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه | 
عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم التصريح بخلافهم وإمساك النكير 
عليهم لا يدل؟ على الرضا بعملهم: إلا أن يقال إنه لو كان عملهم منكرا لم 
يترك الإمام؛ بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين إظهارا للحق وإن 
لم يظنوا الارتداع» إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي 
أنكرها عليهم من أنكر لإظهار الحق؛ ودفعاً لتوهم دلالة السكوت على الرضا. 

السادس من وجوه تقرير الإجماع: دعوى الإجماع من الإمامية حتى 
السيد وأتباعه على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا 
المودعة في أصول الشيعة وكتبهمء 

ولعل هذا هو الذي فهمه عض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة فحكم 
بعدم مخالفة الشيخ للسيةقدسن رهما 
أنه إن أريد ثبوت الاتقاق على العمل بكل واحد واحد من أخبار 
هذه الكتب فهو مما علم خلافه بالعيان وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها 
في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز أن يكون 
المعمول به عند بعضهم مطروحاً عند آخرء فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم 
اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادراً 
خصوصاً مع ما نرى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الأخبار 
المزدعة في الكت الاخيرة ينبت الم أو بيفالقة الإجتاع أو جوع 

وأمًا أن ما ذكر من الاتفاق7 ' لا ينفع حتى في الخبر الذي علم 











وفيه أولا: 








(1) حاصل ما أفاده من الجواب الثاني أن الاتّفاق على العمل بخبر شخصي أو 









بأخبار كثيرة حتّى ممّن ذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد المجرّت وإنّما بجعل 
دليلاً على حجيته سواء كان خبراً أو أخباراً كثيرة من حيث كشفه عن تقرير 
المعصوم عليه السلام للعاملين المختلفين في الرّأي في مسألة حجيّة الخبر 
المعتقدين بوجود العناوين المتعلددة له كل بحسب زعمه لا من حيث كشفه عن 
أيهم في المسألة حتى يرجع إلى الإجماع القولي» ضرورة امتناع ذلك بعد فرض 
الاختلاف المذكور مع فرض دخل عمل من يعتقد عدم الحجيّة في الكشف» 
ومن المعلوم أن العاملين بالخبر المجرّد القائلين بحجيته مختلفين في العنوان الذي 
اقنضى حجيّته من حيث كونه خبر عدل أو ثقة في روايته وإن لم يكن ثقة على 
الإطلاق» بل ولا معتقدا للحق أو مظان اتير إلى غير ذلك من العناوين ولا 
يفيد الإجماع العملي الراجع إلى ؤشفه عن يقري المعصوم عليه السلام في حمّنا 
إلا بعد إحراز أمرين: 

أحدهما: إحراز عنوان الفعل الذي وقُع مورداً للتقرير» وهذا لايد من إحرازه» 
فإنَه يرجع إلى تشخيص الموضوع للحكم الشّرعي؛ حيث إن الفعل بنفسه لا دلالة 
اله على عنوانه من غير فرق في ذلك بين الفعل الذي بقع موردا لتقرير المعصوم 
عليه السلام إذا صدر من غيره وبين الفعل الذي يتحمّق من المعصوم عليه السلا 
ويكون دليلاً على المشروعيّة في حمّنا لدليل التَاسّي. 

ثانيهما: إحراز تحمّقه في حقّنا واعتباره أيضاً ظاهر ضرورة اختلاف الأحكام 
باختلاف الموضوعات؛ فكل من دخل تحت موضوع لحقه حكمه ففيما نحن فيه 
إذا علمنا بأن بعض العاملين بخبر عمل به من حيث علمه يصدوره؛ وبعضهم عمل 
به من حيث ظنّه بصدوره مثلاً قاطعاً بحجيّة الخبر المظنون الصّدوره فلم يحصل لنا 
العلم بصدوره ولا العلم بحجيّة الخبر المظنون صدوره؛ فكيف يجوز لنا الأخذ به 
من حيث تقرير المعصوم عليه السلام للعاملين وعدم ردعه لهم هذا حاصل ما أفاده 


المقصد الثاني: في الظن (الإجماع المنقول بخبر الوحد) ل 0 
اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون 
وجه عمل المجمعين معلوما ألا ترى أنه لو 

اتفق جماعة يعلم برضاء الإمام عليه السلام بعملهم على النظر إلى امرأة 
لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم, وأما لآخر 
وبنتا لثالث» وأم زوجة لرابع؛ وبنت زوجة لخامس وهكذاء فهل يجوز لغيرهم 
ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن 
رضاء الإمام عليه السلام؛ بل لو رأى شخص الإمام عليه السلام ينظر إلى 
امرأة فهل يجوز لعاقل التأسي به. 





في الجواب الانيء وفيه مناقثية“ظاهرة تحييث إن الاعتقاد بالحكم الشّرعي سواء 
كان فرعياً أو أصولياً لو كال خطاء في)نفلس الأمر وجب على المعصوم عليه 
السلام ردع المعتقد وبياك:خطائه.فبه.ولا يقاس بالعناوين الواقعيّة التي يختلف بها 
الحكم ولو كانت من مقولة حالات المكلفين التي لا تتطرق الخطاء والصّراب 
فيهاء بل ولا بالاعتقاد بالموضوع مع فرض خطاء المعتقد فيه الذي لا يجب على 
الإمام عليه السلام ردع المعتقد وبيان خطائه فيه كالذي يعمل بالخبر من حيث 
اعتقاده بصدوره مع عدم صدوره في نفس الأمر فتديّر. 

وإلا لزم ساد باب التمسّك بالتقريرء فإن شئت قلت إن الاعتقاد بالحكم الشّرعي 












انتهاء عمل من يعمل بالخبر من حيث اعتقاده ب 

ن القرينة حضور المعصوم عليه السلام حتّى ب 
ردعه عليه السلام له حجيّته فاسد جداً إذ مبنى ما أفاده كما ترى ليس على ما ذكر 
من التَوهم في توجيه كلامه. بل على ما ذكرنا في يبانه بحيث لا يحتمل منه غيره 
فتديّر. 





وليس هذا كله إلآ من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع 
عليه: فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون 





على إيقاع الفعل من هذه الجهة والحيثية» ومرجع هذا إلى وجوب إحراز 
الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل. 

ففيما نحن فيه إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه 
بصدوره بالتواتر أو 
بحجية هذا الظنء فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن 
الحاصل منه أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظن أو احتملنا خطأه؛ 
فلا يجوز لنا العمل بذك الخبر تبعا للمجمعين. 


ينة وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعاً 


























بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات .. 4 
في رسم أمور بها يحرر محل التزاع 0 
نقل كلام الفاضل القمي قدس ره .. 1 
تقل كلام السيد الجزائري مس.ب.... 0000 
في أن مفتضي الإنصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع ... 11 
الأمر الثالث من الأمور المتقدمة / 

في أن الاختلاف في القراءة قد لا يو خالا خلاو في المعنى وقد يوجبه .... 34 
نقل كلام المحقق الفمي في القوانين 3 سس 1 
في المناقشة في كلام المحفق اليد كوا 12 
في بيان حال المثال الذي أورده الشيخ قدس سره يكيه. 34 
في أن المرجع بعد الحكم بالإجمال قوله تعالى نساؤكم حر 5 





في وفوع التحريف في القرآن وعدمه 
في أن لأمير المؤمنين علبه لام قرآنا مخصوصا عرضه على الناس فأنكروه وأعرضواعنه 














نقل كلام الصدوق. نذا 
نقل كلام المفيد في هذا المقام 14 
نا 


نقل كلام السيد الشارع للوافية 
في أن المشهور بين المجتهدين عدم وق 
نقل كلام علم الهدى .. 
نقل كلام شيخ الطائفة ... 






لفن 







في عدم دلالة الآيات وعدم نصوصية الأ ار في حكم المقام 
نقل كلام المحدث الجزائري في هذا المقام .. 
فيما لو علم إجمالاً بحصول التغيير ولم يعلم به تفصيلاً 
في أن التوهم المذكور يستفاد من المحقق القمي وبعض من 
في وجوه المناقشة المتوجهة على التوهم المذكور ... 
نقل كلام المحقق القمي في أول الاجتهاد والتقليد ........ 
في أن كلام المحقق المذكور مشتبه المراد من وجوه ... 
ا ا نع عن حجية ظواهر الكتاب 
في حق المعدومين 
في أن ما قاد في التوجيه هو شرح ما لخص أولا..- 5 
في أن ما أاده في وجه التفصيل َي تفي عن المناقشة من وجوه 
في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظراه ل َلكَاِبٍ في حق غير المشافه 
في أن كلام صاحب المعالم يحتمل تفط يلابإيضرٌ ير للمتقدم 97 
نقل كلام الفاضل الصالح الطبرسي في التَاقيه: 
نقل كلام أخر للفاضل المتقدم ...123/7 
نقل كلام سلطان العلماء في الحاشية على المعالم ... 
نقل كلام الآخر 
ما يرصان مال الستالع رجز 3 
في الا على وله ولوراختصاص الإجساع 
5 تحفيق القول في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة 
في أن الأصل المذكور هل باط بنفس الوضع من غبر اعبار الكشف أو بتاط بالكشف  ......‏ 04 
في أن أقرب الأقوال هو الأخير 
في أن الأصل المذكور لا ربط له بالاستصحاب 
نقل كلام المحقق المحشي في تعليقه على المعا 
في حجية قوى اللغوي .. 































يفا 












في أن الوضع إن لم يكن معلوما فلا حلاف في اعتبار جملة من الأمور في إلاقه نن..... 04 
فيما وقع الخلاق في اعتبار» في مقام إثبات الوضع 7 
البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص 7 

70 


كلام بعض المحققين في تعليقه على المعالم ... 
نقل كلام صاحب الفصول في المقام 
نقل كلام الفاضل الثراقي 
في أن الذي تقتضيه الأصول عدم 









قول اللغوي بالخصوص .. 
في المناقشة الواردة على الوجوه المذ كورة في الكلمات 

تحسين ما أفاده النراقي في رد الإجماع .... 

وأمًا الكلام في المقام الثاني .ب........... 
في أن القائلين بالحجية قد تمسكوا بوجوه 
في تقريب مقدمات الانسداد في الحقام ». 
في الجواب عن دليل الانسداد دعقو مي البمقام .... 
في إبداء احتمال كفاية هذا المقدارَمَخ:الآتقاقات المستفيضة 
في أن من جملة الظنون العَاركة تك نْ”تؤلةةالأصلاهر الإجماع المنقول ......... 41 
في أنه لم يوجد عنوان المسألة إلا في كلام المتاخرين 
في أن الذي يقتضيه النظر عدم حجية نقل الإجماع من حيث الخصوصية 5 
في منع دلالة آبة النبأ على حجية الإجماع المنقول .. 
ملخص الجواب عن السؤال الذي أورده المصنف قاس سره 
أبة فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الاحتمالات 
في أن السؤال متوجه على التقرب الذي بني عليه الأ 
في أن اعتبار العدالة في الشرع على أنحاء وأقسام ... 
نقل كلام صاحب الفصول لإثبات عموم الآية 
الكلام في حقيقة الإجماع ووجه حجيته 
في نقل الكلمات الدالة على أن المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل 



























في أنه لاجدوى للاستدلال 














ينانا 


نقل كلام الفاضل في القوانين .... 
نقل كلام صاحب الفصول ... 
نقل كلام صاحب المناهج .. 
أما الكلام في وجه حجية الإجماع 
في الوجه الثالث من وجوه حجبة الإجماع . 3 
نقل كلام الشيخ أسد الله النستري في الإجماع المنقول .... 
في أن أكثر تلك الوجوه غير نقية عن الإشكال في زمان || 
نقل كلام بعض الأفاضل في وجه كشف الإجماع عن قول الإمام عليه السلام ......... 
في أن ترتب التدليس على النقل المذكور إنما هو إذا كان الكتاب مرجعاً ....... 178 

























في أنه بعد الفرلغ عما تقدم أراد التعرض لحال الإجماعات المنقولة /311 
في أن إرادة المعنى المصطلح من ذلك يحتاج إلى مسامحة أو مسا لهل 
في بيان عدم جواز الاستناد في دعوى الإجماخ إِلْيُ/قإعدة اللطف 3 
في أن الاستناد إلى اللطيف ظاهر من كل من اعتتؤاقي الإيجاع اتفاق الكل ............. 14 
في يبان مراد الفخر من كلامه في الإيضاح”- _- 

في أن الدليل الصائح كما مر ليس ! ل اياعر اله أ 





في الجواب عن السؤال بأن الإجماع حقيقة في اتفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار  ....‏ 174 
نقل كلام السيد في محكيي انخلاف مما يتعلق بالمقام / 

في أن ما أقاده المحقق في كمال المتانة .... 

نقل كلام المحقق في المعتبر ... 5 
في أله يكن تضا بيه قسنم خاص فقن الا اع المنقول 
في نقل كلام بعض المحققين والإشارة إلى موارد إشكاله ... 
في المنافشات على إجماعات مثل ابن إدريس....... 
في المناقشة على إجماعات ابن زهرة وأضرابه .... 
نقل كلام المجلسي في الطعن على يعض الاجناعات المظرلة 
في نقل الكلمات التي يظهر منها لمك بتقل الإجماع تارة 






















كنا 


انقل كلام الشيخ المحفق النستري ف 
في أن الوجه في ححجية الإجماع ال 








في التعرض لكلماته على سبيل الإجمال .... 











يدم ف 
في الوجوه المستفاد من كلماتهم في حكم الشهرة من حيث الحجية وعدمها 
انقل كلام الفاضل النراقي .............. 
في الوجوه التي يستدل بها للوجه الأول الذي اختار, 5 
في أن الشهرة هل قام دليل بالخصوص على عدم حجيتها أم لا 
في أن من جملة الظنون الخارجة عن تحت الأصل هو خبر الواحد 
في توقف إثبات الحكم الشرعي بالأخبار الحاكية على إحراز أمور ثلاثة. 5 
في نحرير محل البحث والكلام في الميبالٍ 
في بيان حال الأخبار المتمسلك بهالحكم الما 

في اختلاف مفاد الأخبار الواردة في المقام .ب....... 
فيما بدل على أن الرضوع الس بصدرر عنهم 1 
في بيان رجوع الإجماع ودثيل العقل إلى السئة 
الما أجاب عما دل على طرح ما يخالف الكتاب والسنة توجه عليه السؤال المذكور .. 
في أن نظم التحربر يقتضي عكس الترتيب الذي ذكره قدس سره في الجوابين 
وجه آخر لعادم جواز إرادة ما ذكر من أخبار العرض غير السابقين 
في ذكر ما هو الأولى في ببان الجواب وتحريره 5 
في أن نظم التحرير يقتضي ذكر السؤال قبل الجواب الثاني 5 
في أن الحمل على البطلان وعدم الصدور مبني على الظاهر 
في بيان مراد» قدس سره من المناسبة والاقتران 
في أن ظاهر كلامهم إرادة وجوب التيين نفاً 
نقل كلام بعض الأفاضل في الفصول 











1 
































كنا 











في أن حمل وجوب التبين على النفس لا يتم معه تقريب الاستدلال ا 
في التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم ... ابي 
بن تليق ند لأعراض فلن ا ذينا 


في بيان كيفية أخ المفهوم من القضية الشرطية .. 
في ببان افتراق الإيراد الثاني عن الأول ووجه .. 
في أن قوله قدس سره فيكون عدم التقييد في الزمان مشتبه المراد .. 
في الاعتراضات الواردة على حمل التبين على المعنى الأعم .. 
في أن إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر ... 
في أن مطلق الخارج عن تحت العام لا يوجب انقلاب النسبة 
في أنه لا معنى لتخصيص العام بالخاص الأخص وجعله مورداً للافتراق 
في أن ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل : 
في أنه لا معنى لأنصراف البناء إلى الاخبار ل لكام بلا واسطة 
في أنه لا يمكن إثبات الموضوع بنفس إلسكاللاَ 
في دفع ما يتوهم وروده على النقض. 
توضيح الجواب الحلي الذي أفادء العصكق كر 
في أن ما أفاده هنا قدس سره ناي فا للجملة ماكر في تهات ديل الاسداد 5 
في أن حمل الفاسق على النفس الأمري لا يثمر في المقام 5 
في الكلام في كيفية الاستدلال بآية النفر لحكم الخبر # 
ما أورده الفاضل الملخص على كلام المحقق القمي 
في المناقشة على ما ذكر من التقريب ......... 
في توضيح ما أفاده المصئف بقوله الثاني إن التفقه الواجب 
في أن المراد من الإنذار في الآية ليس مجرد الإخبار :1 
نقل كلام المحقق القمي في هذا المقام .. 
في الإشارة إلى بعض الإشكالات والجواب عنها 
في الاستدلال يآية الكتمان والجواب عته ... 
































في الاستدلال بآية السؤال وبيان المراد من أهل الذكر 
نقل كلام صاحب الفصول 
في أن ما أفاده قدس سره في معنى الآ. بعد المماشات في كمال الوضوح .. 
في بيان المراد من آية الأذن .. 
في الفرق التصديق المخبر والخبري 
في بيان نسبة الآياث المتقدمة سسب 
في المناقشة فيما أفاده من انصراف المفهوم 
في أن لكثرة استعمال المطلق مراتب ... 

م في التعرض الأخبار المستشهد بها لحكم المقام 
في إفادة هذه الطائفة بحجية الخبر العلمي ... 

في بياث اماد من التقع الشريف المروي في كما الدين وغيره : 
في أن تخصيص الحديث بالمسائل الشِزْعية بعدي من وجوه 
في الإشارة إلى بعفض فقرات الحد ييخ انظزيل كود في ذم التقليد الباطل 
في أن ظاهر الخبرين اعتبار الإبهان..... 
في دلالة بعض تلك الأخباز نجل مجية الخبر الغير إلعلمي ووضوحها 
وأمًا الإجماع فتفريرء من وجوه ... 4 
في بين المراد مما هو معقد إجماع الشيخ في الما 
تقل عبارة الشيخ في العدة وما يتوجه عليها 
في الإشارة الواقعة في كلام الشيخ إلى دليل الانسداد 
في الاشتبه الواقع في المقام من صاحب المعالم في فهم مذهب الشيخ والمحقق 
في أن الإجماع العملي لا يصلح أن يكون قريئة عامة .. 
في إمكان الجمع بين قولي الشيخ والسيد 
في بيان حال الإجماع الذي ادعاه ابن طاوس قدس سره 
في التقرير الثاني من وجوه الإجماع ..... 
التقرير الثالث في إمكان منع السيرة على وجه يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام هو 

















































كفا 





في التقرير الرابع من وجوه تقرير الإجماع ... 
في أن لبس على الستدل بهذ ليق إثات عدم الروع 
في وجه تقاديم خبر الثقة على الأصول العملية 
في تقديم خبر الثقة على الأصول اللفظية 
في التقرير الخامس من وجوه تقرير الإجماع 
في بيان حاصل الأول والثاني وما يتوجه عليهما .. 

في التقرير السادس في وجوه تقزير الإجماع ينسب... 
في أنه لا يفيد الإجماع العملي في حقنا إل بعد إحراز أمرين 
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ا 
ات كي كك 


الرابع: دليل العقل 
وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد وبعضها يثبت 
حسجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر. 


أمَا الأول وهو حجية خبر الواحد فتقريره من وجوه: 
أولها ما اعتمدته سابق)!9 وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة 
المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار» بل جلها إلا ما شذ وندر 





0١‏ لا يخفى عليك أن المعلوم صِلاورة تمصلا من الأخبار بالتواتر بأقسامه أو 
القرينة بأقسامها خخارج عن أطراف إلعلَآلجمَالي» فالمعلوم صدوره من الأخبار 
الكثيرة إنْما هو في ضمن غير المعلوم صِدوَره تفصيلاً, 

فمحصّل هذا الوجه أنا نعلم إمَألا دور أكتر ما بأيدينا من الأخبار التي لاا 
نعلم تفصيلاً بصدورهاء ولا طريق لنا إلى تشخيص الصّادر عن غيره؛ فيجب إما 
الاحتياط والأخذ بكل ما يحتمل صدوره ولو موهوما على ما يقتضيه العلم 
الإجمالي بحكم العقل أو الأخذ بما ظنّ صدوره منها بعد فرض قيام الدليل على 
بطلان الاحتياط الكلي. 

والقول بأن ما أفاده قدئس سرّه في تقريب العلم الإجمالي لا يفيد العلم أصلاً 
بعد فرض عدم التواتر والقرينة؛ ضرورة أن الأخبار المفروضة ليست في واقعة 
واحدة وإِنّما هي في وقائع مختلفة متعددّدة لا ارتباط بينها أصلاً كلها مرويّة يست 
واحد؛ فيلاحظ كل خبر بنفسه من غير أن يكون له تعلق بخبر آخر في قضيّة 
أخرىء غاية ما هناك كونها مظنون الصّدور بالظن الاطمثناني بعد ملاحظة كيفيّة 
ورودها إلينا واهتمام المشايخ في ش أنها وأخذها وإيداعها في أ. 

















5 بحر الفوائد 
صادرة عن الأثمة عليهم السلام وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا 
وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما 
أودعوه في كتبهم؛ وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في 
تصانيفهم حذراً من كون ذلك الكتاب مدسوساً فيه من بعض الكذايين. 
فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: «جثت إلى الحسن بن 
علي الوشاء وسألته أن يخرج إلى كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن 








وأين هذا من العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها وإن هي إلا نظير 
الأخبار الكثيرة الواردة على الشّخص في القضايا المتعلدّدة المختلفة الغير المربوطة 
بعضها يبعض من غير أن يكون مرجعهة:إلي تعيين ما انفقرا على وقرعه حتّى يرجع 
إلى تواتر القدر المشترك. والأايخوج كن 
واحد في قضيّة شخصيّة ولو كانتواوييتغادلاً إمامياً ضابطاً 
الكثرة في وقائع مختلفة لوانتم ثقات مكالين في التقلء 
بالصّدور فلا بد أن يفيد العلم به أيضاً وهو خلف. مع أنه على هذا التقدير الفاسد لاا 
بد أن يكون معلوم الصّدور تفصيلاً لا أن يكون بعضها معلوم الصّدور إجمالا 
فيترّد بين الجميع فاسد جدكه إذ الكلام بعد العلم ب لبي صلى الله عليه وآله 
والوصي جميع ما يحتاج إليه الأمّة في الوقائع لأهل زمانهما وإيجابهما تبليغ الشّاهد 
واهتمام كل طبقة على نقل ما سمعوه ولو بوسائط وعدم اندراس تمام ما بينه النِي 
والوصيّ صلوات اللّهِ عليهماء ووجود ما ثبت منهما فيما وصل إلينا من أخبار الكتب 
من جهة ما أفاده قلس سررّه من الشّواهد والقرائن بحيث لا يحتمل كون تمام ما 
بأيدينا غير ما صدر عن المعصوم عليه السلام في ببان الأحكام بحيث اختفى تمامه 
عليناء ويكون تمام ما وصل إلينا من الأخبار المكذوبة عليهم السّلام. 

نعم لا ينكر اختفاء البعض» كما لا ينكر احتمال وجود بعض الأخبار المكذوية 





اض؛ ضرورة أنّه لا فرق بين خبر 
أخبار كثيرة غاية 











المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد» سس 4 
عثمان الأحمر فأخرجهما فقلت: أحب أن أسمعهما. فقال لي رحمك الله ما 
أعجلك اذهب فاكتبهما وأسمع من بعدء فقلت له: لا آمن الحدثان فقال لو 
علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه: فإني قد أدركت في 
هذا المسجد مائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام»*. 

وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دقع إليه دفترا فيه أحاديث محمد 
بنسنان» فقال: إن شئتم أن نكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن 
سنان, ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم به 
فليس بسماع ولا برواية وإنما وجدتهء*. 

فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في 
الكتب وكفاك شاهداً أن علي بن الحيين بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن 
عنه مع مقابلتها عليه؛ وإنما يرويها'ع نويه أحمد ومحمد عن أبيه واعتذر 
عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحد يش تمع أتتيذكان صغير السن ليس له كثير 





فيما بأيديناء وهذا لا ينافي العلم الإجمالي بصدور كثير منها أو أكثرهاء بل لا ينافيه 
العلم بالاختفاء في الجملة ووجود الأخبار المكذوبة عليهم فيما بأيدينا في الجملة 
كما هو واضح فقياس المقام بالأخبار الكثيرة الواردة في الوقائع المختلفة قياس مع 
الفارق» فالذي يقاس به المقام ما لو علم بصدور أحكام كثيرة من سلطان لم 
نسمعها منه. ولكن نقلت إلينا بوسائط ثقات محتاطين في التّقل مع شدة اهتمامهم 
في الضتبط؛ فإنّه يعلم إجمالاً بأن تلك الأخبار مشتملة على ما صدر من السّلطان 
ومن أنكرء. فإِنّما ينكره بالأسان وقلبه مطمئن بالإيمان. 
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مدصنت افر 






معرفة بالروايات فق رأها على أخوبه ثانيأ". 

والحاصل: أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب 
الكتاب أو ممن سمعه منه فلم يكونو! يودعون: إلا ما سمعوا ولو بوسائط من 
صاحب الكتاب ولو كان معلوم الاتتساب مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة 
وثوقهم بهم 

حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده كما اتفق 
اللصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس سرهما. 

وربمًا كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدقء ولذا 
حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي من الضعفاء ويعتمد 
المراسيل وإن كان ثقة في نفسه؛ كما اتفق بالنسبة إلى البرقي. 

بل يتحرزون عن الرواية عم بِعْمّل بالقياس مع أن عمله لا دخل له 
بروايته» كما اتفق بالنسبة إلى الإتككافي جيك ذكر في ترجمته أنه كان يرى 
القياس فترك رواياته لأجل .ذلك 

وكانوا يتوقفون في روايات من كآن على الحق فعدل عنه وإن كانت 
كتبه ورواياته حال الاستقامة حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه كما 
سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال» وقالوا إن بيوتنا منها ملاء 
فأذن عليه السلام لهم وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي 
عزافر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشبخ في 
العمل بها. 

والحاصل: أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في 
الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى ويظهر 
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المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) نل 
لسع 

والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين 
وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى اللّه عليه وآله» ولهذا قال الإمام عليه 
السلام في شأن جماعة من الرواة: دلو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوة»» وإن 
الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا 
يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي» فكيف في كتبهم 
المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه 
السلام بأّه بأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم وعلى ما ذكره 
الكليني قدس سره في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعاً لجميع من يأتي 
بعد ذلك ما تنبهوا له ونبههم عليه الأيّةبعليهم السلام من أن الكذابة كانوا 
يدسون الأخبار المكذوبة في كب /أينةبآبالأئمة عليهم السلام؛ كما يظهر 
من الروايات الكثيرة: 

منها: أنه عرض يونس بن عب ريمن خَلىَ نينا أبي الحسن الرضا عليه 
السلام: "كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام فأنكر منها 
أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام وقال إن أبا 
الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام وكذلك أصحاب أبي 
الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله 
عليه السلام»*. 

ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: دكان 
المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه 
وكان أصحايه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي 
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فيدفمونها إلى المغيرة لعنه الله فكان يدس 
إلى أبي عليه السلام»* الحديث. 

ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ إلى غير ذلك 
من الروايات. 

وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالاً من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين 
ووضع الحديث 

فهو إنمًا كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال 
بين أصحاب الأئمة عليهم السلام مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوية إنمًا 
ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين؛ أو دعوى 
الفلن بصدور جميعها'© » ولا ينافي.ذلك ما نحن يصدده من دعوى العلم 
الإجمالي بصدور أكثرها أو كنيز منهاء بلٌهذه دعوى بديهية؛ والمقصود مما 
ذكرنا دفع ما ريما يكابره المتعيسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم 
الإجمالي. 
ن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق'" بالأخبار المخالفة للأصل 


فيها الكفر والزندقة ويسندها 





(1) لا يخفى عليك أن المراد من القن بصدور الجميع المنافي للعلم الإجمالي 
بكذب البعض هو القن الشخصي الفعلي لا الرعي الشّأني ولا الأعمّ منهماء 
ضرورة إمكان اجتماع الظّن الشّأني بصدور الجميع مع العلم الإجمالي بكذب 
البعض نظير العلم الإجمالي مع الشّك في جميع أطراف الشّبهة. 

(1) قد عرفت أن متعاق العلم ما لم يعلم صدوره تفصيلاً من الأخبار بالتواتر أو 
القرينة» لأن العلم الإجمالي المتعلّق بمطلق الصّادر المردد بين المعلوم التفصيلي 
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والمشكوك لا أثر له بالّسبة إلى المشكوك لرجوع الشّك فيه إلى الشّك البدوي؛ إذ 
لا يعقل العلم الإجمالي مع كون أحد طرفيه معلوما بالتفصيل. 

وهذا مع وضوح الأمر فيه ستسمع شرح القول فيه في الجزء لاني من التعليقة 
في حكم الشّبهة المحصورة وأن العلم الإجمالي فيها إِنَما يؤثر في وجوب 
الاحتياط وحمل المكلّف على الإطاعة الإجماليّة فيما لو أوجب التكليف وأثبته 
على كل تقدير, أما لو أثبته على بعض التّقادير دون بعض فلا يؤثّر في وجوب 
الاحتياط, كما لو علم بتنجّس أحد الإناءين من جهة العلم بوقوع اللّجس في 





أحدهما يعلم بنجاسة أحدهما تفصيلاً قبل العلم الإجمالي فلا يجب الاحتياط عن 
المشكوك: بل يرجع إلى أصالة الطهارة فإنّه على تقدير وقوع اللّجس فيما علم 
بنجاسته تفصيلا لا يوجب فيه تكلا بيجو الاجتناب فيما لو كانا من جدس 
واحدء بل الأمر فيما نحن فيه (ُوضِحٌ من ألمثال المفروض لاحتمال كون الخبر 
الصّادر ما علم صدوره تفصيلاًء,فلا يكون هناك علم إجماليّ أصلاًء بل علم 
تفصيلي ومشكوك بدوي كما هو الظهر. 

وأمًا اعتبار كونهما متعلّق الخبر المخالف للأصل. 

وبعبارة أخرى الأخبار المثبتة للتكاليف الإلزاميّة فيما لا يحكم بمقتضاها 
بمقتضى الأصول المثبتة لتكليف الإلزاميء فلأن الرتجوع إلى الأصل لا يوجب 
طرح المعلوم بالإجمال لأن الخبر الال على الإباحة مثلا ولو كان صادراً عن 
الإمام عليه السلام في الواقع لا يقتضي إيجاب العمل يمقتضاه حيث إن الالترام 
بالإباحة الظاهر: الفرض كما أن الالترام بالحكم الواقعي على ما هو عليه 
ثابت أيضاً والالتزام بالإباحة الظاهريّة من حيث اقنضاء الخبر لها لادليل عليه أصلاً 
وإن منع العلم بصدوره تفضيلاً عن جريان الإباحة الظاهريّة؛ إل أن الرّجوع إلى 
الأصل في مورد العلم الإجمالي لا يوجب طرحه عملاً والتزام» وكذلك الخبر 


















--. بحر الفوائد 
المجردة عن القرينة؛ وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع فإذا ثبت العلم 
الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة؛ فيجب بحكم العقل العمل” بكل خبر 
كب مميبللرلرل_لملسشدك 
الخبر الدال على الوجوب مئلاً لا يقتضي إلا وجوب إيجاد الفعل في الخارج 
والمفروض حصوله بمقتضى الأصل المطابق له ووجب إيجاده من حيث دلالة 
الخبر عليه 1 عل نامر ذا غلم مره ميلا لا !جاه والفرق ظاهر. 
حيث إن الاحتياط لا يوجب رفع اليد عن الأصل الم للتكليف وليس العلم 
بصدور بعض الأخبار في الفرض إلا نظير العلم ببقاء الحالة السّابقة في أحد 








مستصحبي النّجاسة إجمالاً أو وقوع نجاسة في واحد من مستصحبي النّجاسة؛ فإن 
هذا العلم الإجمالي لا يوجب رفع البد.عن استصحاب النجاسة جزماً والالتزام 
بالحكم الظاهري الإثزامي أيضاً حا لوفكم ب يكن من مفتضيات أدلة وجوب 
العمل بالخبر الصّادر على ما عرقت فلا بد أن يدّعى كون المعلوم بالإجمال 
الأخبار المخالفة للأصول التي له يعلم يصد ورها تفصنيلاً فتدبر. 

(1) تعيين العمل بخصوص مظنون الصّدور لتحصيل الواقع المراد به في المقام 
الخبر الصّادر عن المعصوم عليه السلام ِنّما هو مبني' على ما زعمه غير واحد من 
اقيام الّن التتفصيلي في حكم العقل مقام العلم التتفصيلي والآن الخاص عند انسداه 
بابهما من غير التفات إلى الامتثال العلمي الإجمالي ياتيان جميع المحتملات نظراً 
إلى قبام الدليل من إجماع وغيره عندهم على عدم وجوبه. 

وأما على ما يقتضبه التحقيق من كونه امتعين بعد تنجز التكليف بالواقع المعلوم 
إجمالاً المجهول تفصيلاً من غير فرق بين الحكم الأصولي والفرعي وأنة المائع منه 
هو لزوم الاختلال أو الحرج من مراعاته فيما لا نقول بوجوبه كالشبهة الغير 
المحصورة أو الشّبهة الكثير في الكثيره كما سيجي تفصيل القول فيه عند التكلم 

في دليل الانسداد الذي أقاموه على حجيّة الخبر أو الظّن مطلقا أو في الجملة؛ فلا بد 


المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) لس و1 
مظنون الصدور, لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على 
وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل بالأخبار 
الصادرة . 

بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض والعمل 
بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من والجواب عنه أول" أن 





من أن يؤخذ بكل ما يحتمل صدوره ولو موهوما في غير مورد التعارض لعدم المائع 
منه في المقام أصلا بل الاحتباط الكلّي في المقام ربما يوجب السّعة على المكلف 
لا الضّيق كما لا يخفى؛ وبما يظنَ صدوره من المتعارضين أو يظنّ مطابقته للواقع 
بينهما من حيث إن العمل بالخبر الصّادر إِنّما يجب من حيث كونه طريقاً إلى الواقع 
لاهن حيث هو وليس هذا من جهةاتريجيح أحد المتعارضين على الآخر بالآن» 
حتّى يقال إن كيف يتصور الترخبحهيي' مالم ينبت حجيته من الأخبار المتعارضة» 
بل من جهة أنه غاية ما يمكن الأُحَقبامقتاب امتثال الواقع المردد؛ لأن الغرض 
عدم إمكان الاحنياط وإحرا زا لواف كلق ؤندة اليقيق لمكان التعارض. 

وممًا ذكرنا كله يظهر تطرق المناقشة إلى قوله قدس سره: (بل رما يدّعى) إلى 
آخره فإ المقام حقيق أن يقال بدل ما عرفت فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر 
يحتمل صدوره في غير مورد التُعارض إلى آخر ما عرفت. 

وريّما يّعى وجوب العمل بخصوص مظنون الصّدور بتوهم قيام الدليل على 
عدم وجوب الاحتياط في المقامء إلا أن العذر في سوق التحرير على الّمط 
المسطور عدم كونه في مقام التحقيق؛ بل في مقام مجرّد ذكر وجوه المسألة أو كونه 
في مقام بيان ما اعتمد عليه في سالف الزّمان لا بيان ما يقتضيه التحفيق عنده لاحقا 
من مقتضى العلم الإجمالي. 

(1) ما أفاده في كمال الوضوح عند من تأمّل في عنوان وجوب الأخط بالسّنة 








التبي صلَى الله عليه وآله والولي ليست واجبة في قبال إطاعة الله جل شأنه على 
سبيل الاستقلال بحيث لو خالفهما المكّف لعوقب على مخالفتهما زائداً على 
عقاب مخالفة الله الحاصلة من مخالفتهما من حيث كون قولهما كاشفاً قطعيّاً عن 
حكم الله تبارك وتعالى» بل من حيث كونهما إطاعة الله نظراً إلى كون قولهما 
طريقا إلى حكمه جل جلاله وكاشفاً عنه نظير كشف حكم العقل عن حكم 
الشّرع؛ حيث إِنْه رسول في الباطن؛ كما أن الشّرع رسول في الظاهر وعقل في 
الحقيقة فحيئية وجوب الأخذ بقولهما وعنوانه كونهما دليلين على حكم الشارع 
وموصلين إليه من غير أن يكون له مطلوبيّةٍنفسيّة ذاتية في عرض حكم الله تعالى 
بل اللتحقيق كون وجوب العمل بالكثات أبحيامين حيث كونه دليلاً وطريقاً إلى 
حكم اللّه تبارك وتعالىء كما هو .واضح- العمل بالخبر الصّادر يقيناً بالعلم 
التفصيلي عن الحجّة نما هونمتخ حي ركونه_عملاً بحكم الله تعالى الواقعي 
وامتثالا له» فإذا علم إجمالاً بصدور أخبار كثيرة عن الحجج في بيان أحكام الله 
تعالى فيجب الأخذ بالأحكام المدلول عليها بتلك الأخبار حقيقة والأخذ بالأخبار 
نما هو من حيث كونها كاشفة عنها وطريقة إليهاء فإن علم إجمالاً بصدور أحكام 
كثيرة وتكاليف شرعيّة عنهم عليهم السلام من غير أن يعلم باختصاصها بموارد 
الأخبار» بل علم بوجودها في موارد الأخبار وسائر الأمارات الكاشفة عن صدور 
الحكم عن الحججء فالواجب الأخذ بجميع الأخبار والأمارات الكاشفة أو 
خصوص ما يحصل الظّن منه بصدور الحكم فلا بتتج هذا الدليل حجيّة خصوص 
الخبرء بل ولا الاحتياط في خصوص الأخبار. 

ونحن نلعي وجود العلم الإجمالي بصدور أحكام إلزاميّة كثيرة في ضمن 
تمام الأمارات الشّاملة للأخبار وغيرها. 
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وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله 
الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبارء فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه 
السلام إنمًا يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعيء وحينئذ نقول إن 
العلم الإجمالي”" ليس مختصاً بهذه الأخبار بل نعلم إجمالاً بصدور أحكام 











)١(‏ لمًا ادذعى قلس سرّه العلم الإجمائي العام الشّامل لموارد جميع الأمارات 
توج عليه سؤال اختصاصه بموارد الأخبار من حيث إن العلم بالأحكام على سبيل 
الإجمال إِنّما نشأ وحصل من العلم الإجمالي بصدور أكثر تلك الأخبار. وإل فلا 
موجب للعلم الإجمالي؛ إذ لا يعلم إجمالا بمطابقة أكثر تلك الأمارات للواقع حنّى 
يدعى العلم الإجمالي بالأحكام في مواردها أيضاً. 

فأجاب قلس سرّه عن السؤال بعد تنّيم وجود العلم الإجمالي في ضمن 
خصوص الأخبار بأن هناك علِْما إِجَمَالكًا ثاملاً لموارد الأخبار والأمارات 
والواجب مراعاته لا العلم الإجمالي الخاص» إذ يخي مراعاته مراعات للخاص 
بخلاف العكس كما هو ظاهر. 

والشاهد على ما أفاده والدليل عليه أن العلم الإجمالي بوجود أحكام كثيرة 
صادرة عن الحجج عليهم السلام إِنّما حصل من العلم بأن الغرض من الرّسالة في 
كل عصر وزمان بعث فيه رسول تبليغ الأحكام الإلهيّة والأوامر والُواهي الواقعية 
إلى العباد بحيث لا ينفك العلم بإرسال الرّصل وإنزال الكتب من العلم بما ذكر. 

فالعلم ببعث الرسول ملازم للعلم بالتكاليف. فإذا علمنا برسالة الرسول المختار 
صلى الله عليه وآله فنعلم بتبليغه صلى الله عليه وآله تكاليف من الله عر وجل إلى 
العباد. فيكلفون بها من الله تبارك وتعالى من غير فرق بين الحاضر والغائب 
والموجود والمعدوم؛ فإذا لم يعلم بها تفصيلاً فيعلم بوجودها بين ما يحكى عنها 
من الأخبار وغيرها من غير اختصاص بإحداهما. 





لا يقال: ما ذكر إِنّما هو قبل الاطلاع على حال الأخبار والعلم بصدور أكثرها 
عن الحجج عليهم السلام؛ وأمًا بعد العلم بصدور أكثرها عن الحجج عليهم 
السلام؛ فلا نسلّم العلم بوجود أحكام كثيرة على وجه الإطلاق بحيث يشمل موارد 
الأمارات سلمنا لكن لا نسلّم كون الشّبهة في المفام من الشّبهة المحصورة لم لا 
ايكون من غيرهاء فلا يؤثر في وجوب الاحتياط؛ لأنَا نقول العلم بصدور أحكام 
كثيرة' في مضامين تلك الأخبار بملاحظة العلم الإجمالي بصدور أكثرها عن 
الحجج عليهم السلام لا ينافي بقاء العلم الإجمالي في موارد مجموع الأمارات» 
وإلآ أمكن دعوى ارتفاع العلم الإجمالي عن موارد الأخبار من جهة العلم بكثير 
من الأحكام الشّرعية المدلول عليها بالكتاب وسائر الأدلة العلميّة وذلك من جهة 
كثرة المعلومات الإجماليّة بحيث لا'نََتْكل اختصاصها بموارد الأخبار والكتاب 
وسائر الأدلة العلميّة. 

ومنه يظهر فساد ما يتخيّل, من كرنَالشّبهة في المقام من الشّبهة الغير المحصورة 
وإن كنت في شك مما ذ كرا من َنجوْةلعَل“الأجمالي في مجموع الأمارات 
مضافاً إلى العلم الإجمالي الموجود في موارد خصوص الأخبار: فارجع إلى 
الضابط الذي ذكره قدّس سرّه في الكتاب لتميّز موارد وجود العلمين عن موارد 
وجود العلم الواحد حتّى تعلم صدق ما لّعاه إن لا شبهة في بقاء العلم الإجمالي 
بعد عزل طائفة من الأخبار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال من الأحكام في 
الأخبار في مواردها وضمّ تمام الأمارات بباقي الأخبار وملاحظتها معها بعد عزل 
تلك الطائفة الخاصّة. 

وهذا دليل على وجود العلم الإجمالي الأعمّ وإلآ لم يبق علم بعد عزل تلك 
الطائفة الخاصّة التي يحتمل انحصاز المعلوم بالإجمال في الأخبار فيها لا ما يزيد 
عليه ولا ما ينقص عنه فَإنه على كل من الوجهين لا يدل على وجود العلمين كما 
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كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة وحينئذ فاللازم أولاً 
الاحتياط ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما 
أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام سواء كان 
المفيد للظن خبراً أو شهرة أو غيرهماء فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص 
إنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم 
يكن خبراً. 

فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيديناء وما صدور 
لأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا 
مظنون. 











هو واضح فمجرّد وجود العلم الإلجمالااكَإليفٍ الكثيرة في مضامين الأخبار لا 
يكشف عن خروج سائر الأمارات عن أظرآف العلي الإجمالي الكلّي العام؛ وإلا 
أمكن اختصاص العلم في الأخبَار إبطائقةحَاضَةمتهً كأخبار العدول مثلاً وخروج 
غيرها فإنّهِ لا ينبغي الإشكال في وجود العلم الإجمالي بالتكاليف في مضامين 
أخبار العدول مضافا إنى العلم الإجمالي الموجود في مضامين تمام الأخبار فتديّر. 

فإذا فرض تعلق العلم الإجمالي بمجموع الأمارات فلا بد من رعايته في 
مضامينها على ما عرفت غاية الأمر كون الاحتياط في الأخبار أولى بالاهتمام من 
جهة العلم الإجمالي في مضامينها بالخصوص أيضاً ولكن مجرّد كونها أولى 
بالاهتمام لا يمنع من الاحتياط في غيرها 

حم يمكن أن يقال إن الاحتياط على هذا الوجه الكلّي الحرج الشديد. 
إخذ حينئذ بكل ما يثبت التكليف الإلزامي خبراً كان أو غيره لكنّه 
مضافاً إلى اقتضاته رعاية الاحتياط في خصوص الأخبار وإلقائه في غيرهاء كما 

سيجيء الكلام فيه لا تعلق له بدعوى اختصاص العلم الإجمائي بموارد الأخبار. 





قلت أولاً: العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات 
التي بأيدينا إلا أن العلم الإجمائي حاصل أيضا في مجموع ما بأ 
الأخبار ومن الأمارات الأخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن 
بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام وليست هذه الأمارات خارجة عن 
أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي 
في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار: ولذا لو فرضنا عزل طائفة من 
هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر كان العلم الإجمالي 
بحاله فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة 
مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجردة عن الخبر. 

فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول. 

نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجتؤَكٌ/شياه محرمة في قطيع غنم بحيث 
يكون نسبته إلى كل بعض منهاكنسبيت إلى البعض الآخرء وعلمنا أيضاً 
بوجود شياه محرمة في حَصْتَوْصَوطائفة خاصة,من تلك الغنم بحيث لو لم 
يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالاً بوجود الحرام فيها أيضاً والكاشف عن 
ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقاء من أنه لو عزلنا من 
هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم 
الإجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الإجمالي بوجود 
الحرام فيها أيضاً. 

وحينئذ فلا بد من أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم؛ إمّا 
بالاحتياط أو بالعمل بالمظئة لو بطل وجوب الاحتياط وما نحن فيه من هذا 
القبيل. 

ودعوى أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل لها في العلم الإجمالي وأن 
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هنا علماً إجمالياً واحداً بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف. 

وثانيً: أن اللازم من ذلك”" العنم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون 
تلك الأخبار لما عرفت من أن .العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون 
مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به. 

وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذ به وكل 
خبر لم يحصل الظن بكون مضموله حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظلنون 
الصدورء فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور. 

وثال: أن مقتضى”" هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف» 





(1) لا يخفى عليك أن هذا الجواين.ميني على الإغماض عمًا يقتضيه التحقيق 
من كون النتيجة بعد تسليم اختصداِنَالَْفمالإجمالي بمضامين الأخبار الاحتياط 
الكلي, لا الاقتصار على خصو صل مهارد الطلل. 

وقد عرفت الإشارة إلىّ َتام بماأفاده بعد وفجبوح كون العمل بالخبر الصّادر 
يقيناً من حيث كونه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنهء فالعبرة ما يظن مطابقته للواقع 
من الأخباره لاما يظن بصدورها كما يقوله المستدل بالوجه المزبور. 

() لما كان عنوان الأخط بالخبر بمفتضى هذا الوجه رعاية الاحتياط اللأزم في 
مضامين الأخبار من جهة العلم بصدور أكثرها عن الحجج عليهم السلام وكون 
مضامينها أحكام الله تعالى؛ فلا يتعدئى عمًا يقتضي الوجوب والتّحريم من الأخبار. 
ضرورة عدم تطرق الاحتياط اللآزم في الأخبار الغير المتضمّنة للأحكام الإلزاميّة. 

ومن هنا قد المعلوم بالإجمال بالأخبار المثبتة للتكاليف الإلزاميّة المخالفة 
للأصول. مع أن معنى حجيّة الخبر هو الأخذ بمقتضاه من غير فرق بين الأحكام 
المدلول عليهاء فهذا المعنى لا يمكن إثياته بهذا الوجه؛ فلا معنى للاستدلال به. 

نعم هنا حكم إلزامي متعلق بغير الحكم الإلزامي أيضاً سواء كان واقعًا أو 








لأنه الذي يجب العمل بهء وأمًا الأخبار الصادرة النافية للتكليف» فلا يجب 
العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينهاء وكذلك لا 
يثبت به حجية الأخبار”" على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسئة 
القطعية. 





ظاهرياً وهو وجب الالتزام به على ما هو عليه فإنّه من الحكم الأصولي حقيقة 
ومن فروع تصديق ابي صلّى اللّه عليه وآله فيما جاء به وبلغه عن الله تبارك 
فلا تعلق له بدليل 





نعم دليل حجيّته فيما فرض كون مدلوْلهِ هي الحجّة عند الشارع لا وجوب 
الاحتياط يثبت الحكم الشّرعي في لرجَلَة الام من غير فرق بين الإلزام وغيره 
فبلتزم به كذلك» كما أنه يلتزم بالحكملواقت على نحو ثبوته في موارد الأخبار 
ير عدم قيام الدليل على حَحجيتهاء مع :غير فرق بين كون مفادها الالزام 
وغيره وإن علمنا بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام ومطابقته للواقع وهذا أمر 
ظاهر. 

(1) لما كان مفاد الوجه المذكور على ما عرفت الاحتياط في موارد الأخبار 
المثبتة للتكليف الإلزامي لا حجيّة خبر الواحد؛ فلا محالة لا يعارض الدليل 
الموجود في المسألة وإن كان عموماً من العموماث الكتابيّة والمّنة القطعيّة أو 
إطلاقا من إطلاقاتها ترجوع المعارضة إلى معارضة الأصل والدئيل» ومن هنا قال 
قلس سرّه ما قال من عدم وفاء هذا الوجه لإثيات حجيّته الأخبار على وجه ينهض 
لصرف ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة؛ كما أنْه لا بنهض لرفع اليد به عن مقتضى 
الأصول العمليّة فيما إذا اقتضت التكليف كالاستصحاب المقتضي للتكليف 
الإنزامي أو أصالة الاحتياط المقتضية للجمع بين المحتملين في دوران الأمر بين 
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إل بخبر الواحد) --. 

والحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلاً متبعاً في مخالفة الأصول 
العملية والأصول اللفظية مطلقاً وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكورء كما 
لا يثبت بأكثر ما سيأني من الوجوه العقلية؛ بل كلها فانتظر. 

الثاني: ما ذكره في الوافية مستدلاً على حجية الخبر الموجود في الكتب 
المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه! 

«قال الأول: أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول 
الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة وتحوها. مع 
أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يغبت بالخبر الواحد الغير القطمي 
بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك 
العمل بخبر الواحد. ومن أنكر فإنما يتكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان» 
انتهى. 

ويرد عليه: 

أولا: أن العلم الإجمائي حاصل_بوجود .الأجزاء والشرائط بين جميع 














المتباينين. فإذا دل الخبر على وجوب أحدهما لم يجز رفع اليد به عن الآخرء بل 
به كما إذا لم يكن هناك خبر وهذا بخلاف ما لو كان مفاد الدليل 
حجيّة الخبر إن ينبت به مدلوله في مرحلة الظاهر ويرفع اليد به عن مقتضيات 
الأصول لفظيّة كانت أو علميّة, كما يسلكه القائل بحجيّة الخبر ويزعمه وإن كان 
لنا كلام فيما أفاده قدتس سره: من كون لازم حجيّة الظّن بقول مطلق وإن كان 
اعتباره من حيث العجز عن تحصيل العلم جواز رفع اليد به عن الأصول اللْفظيّة 
سيجيء عند الكلام في دليل الانسداد كما نتكلّم فيما ذكره قلس سرّه فيما 
سيجيء هن كون لازم حجيّة ن الرّجوع إلى الأصول العلميّة في موارد فقده إذا 
كان بقدر الكفاية أو رفع الإجمال به في الألفاظ المجملة. 











4 3 اللي ل ا د تمي وخر التوكين. 
الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة يما ذكره ومجرد وجود العلم 
الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم 
الإجمالي؛ كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول» وإلا لما أمكن 
إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار 
العدول مثلا فاللازم حينئد إمَا الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية 
شيء أو شرطيته؛ وإما العمل بكل خبر ظن صدوره”" مما دل على الجزئية أو 
الشرطية» إلا أن يقال إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من 
الشروط. 

وثائيً: أن مقتضى”" هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط 





(1) بعد البناء على كون المعلوظ بالإيجمَال“في خصوص الأخبار إغماضاً عما 
عرفته في الجواب عن الوجه من-اختصامق العلم الإجمالي بمضامين الأخبار 
والمنع من اختصاصه في مضَآَْنَالأخباز المشروطة هما ذكره من الشّروط وإن 
كان هناك علم إجمالي خاص في مضامينها والإغماض عمًا 
الإجمالي من الأخذ بكل خبر كان من | راف اله بهد المج عن تمعن الما 
وتميزه عن غيره» كما هو المفروض يجب الأخذ بما ظن مطابقته للواقع من 
الأخبارء لا بما ظنّ بصدوره وإن لم يظن بمطابقته للواقع» حيث إن عنوان الأخذ 
بالأخبار الصّادرة هو كشفها عن الواقع؛ لا من حيث هو حسبما عرفت في طي' 
الجواب عن الوجه الأوّلء فلعل ما أفاده إغماض عمًا يقتضيه التحقيق في المقام 
وتسليم لما يقوله الخصم. 

(1) ما أفاده قدّس سرّه من قصر مقتضى الدليل المذكور على ما يثبت الأجزاء 
والشّرائط والموائع للماهيّات وعدم عمومه لما ينفي أحد الأمور المذكورة 
الخروجه عن أطراف العلم مما لا خفاء فيه أصلا 











المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد» 

والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصاً إذا اقتضى الأصل 

الشرطية. 
والثالث: ما ذا 








بعض المحققين'" من المعاصرين في حاشيته على المعالم 





ما دل عليه مطلقاً من غير فرق بين أن يكون مدلوله الإثبات أو النفي سواء على 
القول بالاشتغال في ماهيّات العبادات أو البراءة» كما يقول به المستدل وهذا 
المعنى لا يثبت بالدّليل المذ كور المقتضى للأخذ بالأخبار المثبتة للماهيّات بعنوان 
الاحتياط سيّما إذا اقتضى الأصل خلافه: كما لا يثبت به الأخذ بالأخبار الغير 
المتضمُّنة لحكم الماهيّات وإن اقتضت الإلزام فضلاً عمًا لا يقتضيه. ودعوى 
الإجماع المركب وعدم القول بالفصل في المقام كما ترى» وأيضاً لا يثبت به 
العمل بالخبر المقنضي للحرمة مثلاً فيمْركلن هناك عموم أو إطلاق ينفيها سواء 
كان في المعاملات أو العباداب على مذهيا الأعمي 7 ألفاظها إذا وجد هناك 
شرائط التمسّك بالإطلاق» ؤلهله قدّبى سره طوى ذكر هذا الاعتراض اعتمادا على 
ما أفاده في الإيراد على الوجه الأول المسَترك مع هذا الوجه في التتيجة. كما أشار 
بقوله سابقا وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور إلخ. 

)١(‏ الأولى نقل كلامه بألفاظه ولو ياسقاط مكرّراته أو ما لا تعلّق له بالمقام قال 
قلس سره في تعليقاته على المعالم في عداد الوجوه على حجيّة الأخبار «المتادس: 
أنه قد دلت الأخبار القطعبّة والإجماع المعلوم من الشنيعة على الرجوع إلى 
الكتاب والتنة. بل ذلك مما انَفقت عليه الأمّة وإن وقع الخلاف بين الخاصّة 
والعامة في موضوع الستنة, وذلك مما لا ربط له بالمقام وحيتئذ نقول إن أمكن 
حصول العلم بالحكم الواقعي من الرتجوع إليهما في الغالب تعن التجوع إليهما 
على الوجه المذكور حملاً لما دل على الرّجوع إليهما على ذلك وإن لم يحصل 
ذلك بحسب الغالب وكان هناك طريق في كيفيّة الرّجوع إليهما تعيّن الأخذ به 









ة الوجه الأوّل وإذا انسدد سبيل العلم به أيضاً وكان هناك طريق ظنّي 
الرّجوع إليهما لزوم الانتقال إليه والأخذ بمقتضاه وإن لم يفد الطن 
رآ من العلم إلى الظن. مع عدم المناص عن العمل وإلآ لزم الأخذ 
بهما والرّجوع إليهما على وجه يظن منهما بالحكم على أي وجه كان. لما عرفت 
من وجوب الرّجوع إلبهما حينئذ. فينزل إلى الّن وحيث لا يظهر ترجيح لبعض 
الظنون المتعلّقة بذلك على بعض يكون مطلق الظن المتعلق بهما حجة. فيكون 
المتّبع حيتئذ هو الرّجوع إلبهما على وجه بحصل الظن منهماء والحاصل أن 
هناك وب 

أحدهما: الرتجوع إليهما على وجه يفلم بمب بأداء التكليف من أوّل الأمر. إمًا 
لكون الرجوع إليهما مفيدا للعلم بالوافة/أو”العيام) دليل على الرّجوع إليهما على 
وجه مخصوص سواء أفاد اليقين بالواقم أو"الظّن به أو لم يفد شيئاً منهما. 

ثانيهما: الرجوع إلبهما على وج بَظن مه أبَدَلكَ: وذلك بعد انسداد سبيل 
العلم إلى الأوّل مع العلم يبقاء التكليف المذكور. فينزل في حكم العقل إلى 
الظن به. 

فإن سلّم انسداد سبيل الوجه الأوّل على وجه يكتفى به في استعلام الأحكام 
كما يدعيه القائل ب مطلق الظن. فالممّيع في حكم العقل هو الوجه الثاني 
سواء حصل هناك ظن بالطريق أو بالواقع وإن ترتب الوجهان على حسب ما مر 
من التفصيل. وحيتئذ فالواجب الأخذ بمفتضى الظن المذكور بخصوصه في 
استنباط الأحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون. 

فإن قلت: نا نمنع وجوب الأخذ بالكتاب والسّنة مطلقا ولو مع عدم إفادتهما 
لبقين بالحكم ولم يقم دليل قاطع وقيام الإجماع على وجوب الرّجوع إليهما من 
القائل بحجيّة مطلق الظن, والظّن المخصوص لا يفيد حجيتهما بالخصوصء إذ 

















القائل بحجيّة مطلن الن لا يقول بحجيّته من حيث الخصوصيّة وإنْما يقول به 
من جهة اندراجه تحت مطلق اللّن. والقائل بحجيّة الآن الخاص لا يثبت بقوله 
إجماع مع مخالفة الباقين ولم يقم دليلاً قطعاً حتّى يثبت به ذلك والقول بدلالة 
الأخبار القطعيّة عليه ممنوع أقصى الأمر دلالتها على حجيّة ذلك بالنسبة إلى 
المشافهين المخاطبين بتلك الخطابات ومن بمنزلتهم. وحينئذ قد يقال بحصول 
العلم بالنّسبة إلبهم. إذ لا بعد في احتفافها إذن بالقرائن القاطعة ومع تسليم عدمه. 
غاية الأمر حجيّة الظن الحاصل بالنّسبة إليهم وذلك غبر الظن الحاصل لنا 
للاحتباج إلى ضمْ ظنون عديدة لم يكن محتاجا إليها حيتئذ ولا دليل على 
ججينها ميدن إلما ول على ججة لان الكن 








مما يكاد يلحق بالضّروريَاتِ الأولبة وليس بناء الإيراد على إنكاره حيث إِنّه غير 


قابل للمنع والمنازعة. ولذا توكش "قيه من جهة اختلاف المجمعين في المبنى. 
فإن منهم من يقول به من جهة كونه من جزئيات ما يفيد الظن لا الخصوصيّة 
فيهما. فلا يفوم إجماع على اعتبار الظن الحاصل منهما بخصوصيّة؛ وفيه أنّه بعد 
قيام الإجماع عليه لا عبرة بالخلاف المذكور فيما نحن بصدده إذ ليس المقصود 
دعوى الإجماع على وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّنة لخصوصيّة لهماء بل 
المدعى قيام الإجماع بالخصوص على وجوب الرّجوع إلبهما لكون لظن 
الحاصل منهما حجة ثابتة بالخصوص. إذ لا حا ي إثبات حجيتهما إلى 
ملاحظة الدليل العقلي المذكور. بل هو ثابت بالإجماع القطعي فيكون ظّا ثابت 
بالدليل وليس نعني بالظن الخاص, إلا ما يكون حجيّته ثابنة بالخصوص لا ما 
يكون حجخة بحسب الواقع بملاحظة الخصوصيّة الحاصلة فيه لا من جهة عامة 




















وهو واضح لا خفاء فيه. فإذا ثبت حجيّة الظن الحاصل منهما في الجملة 
ووجوب العمل بهما وعدم سقوط ذلك عنده ولم يتميّن عندنا طريق خاص في 
الاحتجاج بهما كان فضيّة حكم العقل حجيّة الظّن المتعلّن بهما مطلقاً حسبما 


قررناء 
وأمًا المناقشة في الأخبار الواردة في 






كان من حيث الإسناد فهي 
واهية جد! وكذا من جهة الدلالة إذ من البيّن بعد ملاحظة فهم الأصحاب 
وعملهم شمولها لهذا العصر ونحوه قطعاً وليس جميع تلك الأخبار من قبيل 
الخطاب الشفاهي لمحض الحاضرين ويتوقف في شموله للغائيين على قيام 
الإجماع .ومع الغض عن ذلك ففيما ذكرنامن الإجماع المعلوم كفاية في المقام؛ 
وكيف كان فإن سلم عدم قيام الدَللَِالقَاطم كن الشارع أولا على حجيّة الظّن 
المتعلق بالكتاب والسئنة على وجه يتم يدتُظام الأحكام حسبما نلاعيه. كما 
سيأتي الإش يه حكم العقلّ؛ هق جويّة الف المتعلق بهما من أي وجه 
كان على ما الدليل المذكور والمقصود بالاحتجاج المذكور بيان هذ 
الأصل وبعد ثبوته لا وجه للرجوع إلى شيء من سائر الظنون, إذ لا ضرورة إليها 
ولم يقم عليها دليل خاص» فإن قلت القدر المسلم الرتجوع إلى الكتاب والسئئة 
في الجملة ولا يقضي ذلك بحجيّة الظّنّ الحاصل منهما مطلقاً. بل القدر النَابت 
من ذلك هو ما قام الإجماع عليه فيقتصر من الكتاب على خصوصه ومن السّنة 
على الخبر الصّحيح الذي يتعددد مزْكّى رجاله؛ فلا يعم سائر وجوه الظّن الحاصل 
من الكتاب والمئنة وحيتئذ نقول لا يكفي الظّن المذكور. لأن المعلوم بإجماع 
الشنيعة. بل الأمّة والأخبار” القطعيّة وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسئئة الواقعيّة 
التي هي قول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره ولا فرق 
ذلك القطع بالحكم الوافعي أو الظن به. بل وإن لم يفد أحدهما وليس شيء من 




















ذلك بين أن يفيد 





ذلك من باب الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد, فإذا انسد باب العلم بالسّنة 
الواقعيّة فاللآزم الأخذ بالظّن بكونها سنّة. ومن المعلوم أن الظن الحاصل من 
الشهرة وأخواتها من النون انمطلقة مساوية مع الأخبار في كونها كاشفة ظناً عن 
السّئة الواقعيّة أعني القول أو الفعل أو التقربر الصّادرة من المعصوم عليه السلام؛ 
فهذا هو الاستدلال المشهور لحجيّة الظّن المطلق في الأحكام الواقعيّة. مع 
اختلال وفساد في تقريره من جهة أن وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّئة ليس 
لذاته بل لأجل ثبوت التُكليف بالأحكام الواقعيّة الموقوف معرفتها على الرتجوع 
إلى الكتاب والسّئة إلى أن قال قلت بناء على اختيار الوجه المذكور لا نسلم 
قيام الدليل القاطع على حجيّة خصوطل:شيء من الأخبار وساق الكلام إلى أن 
فال فإن قلت إن فضيّة ما ذكلا سبوب الرجوع إلى الكتاب والسئة هو 
الرتجوع إلى ما علم كونه كتابا وتئةتوإنتكان الأخذ منهما على سبيل الظن؛ فلا 
عبرة بالكتاب الواصل إلينا علىَتِسبِلالظن:حسبيّ أشاروا إليه في بحث حجيّة 
الكتاب. وكذا بنبغي أن لا يعتبر من السنة. إل ما نقل إلينا على وجه البقين من 
المتواتر أو المحفوف بقرينة القطع وحينئف, فلا يتم ما قرر في الاحتجاج لظهور 
عدم وفاء المقطوع به منهما بالأحكام وإن كان استنباط الحكم على سبيل الظنء 
فلا بد إذا من الرجوع إلى مطلق الظن قلت لا ريب أن الستنة المقطوع بها أقل 
قليل وما يدل على الرجوع إلى السّنة في زماننا يفيد أكثر من ذلك للقطع 
بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من 
الكتب المعتمدة في الجملئة بإجماع الفرقة واتّفاق القائل بحجيّة مطلق الظطن 
والظن الخاص؛ فلا وجه للقول بالاقنصار على الئنة المقطوعة. وبذلك يتم 
التقريب المذكورة انتهى ما أردنا نقله من كلامه. وهو كما ترى وإن كان مشتبه 
المراد حيث إِنْه قد يظهر منه أن محل البحث في حجيّة ظواهر الكتاب والسّنة 














وهي لا تعلق لها بما نحن فيه» وقد يظهر منه كون محل بحثه في كشف الأخبار 
القأنية وحكايتها من حيث إسناد الرّآوي عن السّنة الواقعيّة وأن ما يحكيه المخير 

عن المعصوم عليه السلام من السّنة يجب الاعتماد عليه والعمل به من حيث كشفه 
ْنَا عن السّنة بالُظر إلى الحكاية الظنية؛ كما هو || المقصود بالبحث في المقام؛ إل 
أنه بعد التَمَل في أطراف كلماته ومجموعها يظهر مما أفاده تعلّق قصده باثبات 
حجيّة الفن الخبري من حيث المئّنة» أمّا من جهة كونه من الظّنون المخصوصة من 
حيث قيام الإجماع من القائل بحجّة الفآن الخاص والفآن المطلق على حجيّته كما 
هو ظاهر بعض كلماته وإن كان التمسّك بمثل الإجماع المذكور كما ترى. 

وأمًا من جهة إجراء دليل الانسداد في التكليف المتعلق بالمسألة الأصوليّة أعني 
وجوب العمل بالسّنة بتقريب أنه بعب الفاغ كن ثبوته وانسداد طريق العلم إليها في 
الغالب. وكذا الآن الخاص لا بل لمن الرأجوع إلى الأخبار الغير العلميّة الكاشفة عنها 
على سبيل الظنء إذ هو الأقربب. إلى العلّم في حكم العقل بعد انسداد الطريق إليه 
وعدم نصب الشارع ما يقوم مقامه عند عدر تحصيله» كما يستظهر من بعضها أيضاً 
وإن توجّه عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ العلمة قدس سرّه من أن التكليف المتعلق 
بالعمل بالسئنة إنّما هو من حيث كونها كاشفة عن الحكم الواقعي المدلول عليه بها لا 
من حيث ذاتها مع أن مقتضاه العمل بكل ما يكشف ظنًا عن السّنة الواقميّة لا 
خصوص الأخبار مع أن كل أمارة كاشفة عن الحكم الواقعي كاشفة عن السئنة بعد 
صلى الله عليه وآله لأحكام جميع الوقائع» كما هو المعلوم عندنا 
وإليه أشار شيا قنّس سرّه بقوله: (والحاصل أن مطلق الظن بحكم الشارع) إلى 
آخره؛ ودعوى عدم العلم الإجمالي بالتكاليف الوافعية في غير مضامين الأخبار قد 
عرفت فسادها بما فصّل في الجواب عن الوجه الأرّل الذي اعتمد عليه شيخنا قداس 
سرّه في سابق الأيام فلا حاجة إلى إطالة البحث والكلام. 








المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول يخبر الواحد) 
لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقاً وقد لخصناه لطوله وملخصه: 
«أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع. بل الضرورة والأخبار 
المتواترة وبقاء هذا التكليف أيضاً بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة 
وحيئئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو 
الظن الخاص به فهو. وإل فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل 
الظن منهما»" هذا حاصله. 

وقد أطال قدس سره في التقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على 
هذا المطلب. 











ويرد عليه أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي 
ذكروه لحجية الظن في الجملة أو “طلقا وذلك لأن المراد بالسلة هو قول 
الحجة أو فعله أو تقريره فإذا باينا أل جوع إلى مدلول الكتاب والسئة 
ولم نتمكن من الرجوع إلى .ما عل أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع 
باعتراف المستدل إلى ما يِظنَ “كونة مدَكوْلاًالأحدهماء فإذا ظننا أن مؤدى 
الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو 
تقريره وجب الأخذ به ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولاً لأحد 
الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح. 

نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا 
يظن كونها مدلولا لأحد الثلاثةء كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن 
الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة أو قطعنا بعدم صدوره عنه 











هذه 


عليه السلام» إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم 
لمصلحة من المصائح لكن هذا نادر جدا للعلم العادي بأن هذه المسائل 





العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولاً أو فعلاً أو 
تقريرأً فكل ما ظن من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم 
علهم. 

والحاصل أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة ويدل على 
أعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية. 

فإن فلت: المراد بالسنة الأخبار والأحاديث والمراد أنه يجب الرجوع إلى 
الأخبار المحكية عنهم فإن تمكن من الرجوع إلبها على وجه يفيد العلم فهو 
بإلافجب ب الرجع إليها على وجه يظن منه بالحكم. 

ت: مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو 
تقريره لا ١‏ حكاية أحدها يرد عليه أن.الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة 
للقطع بصدورها ثابت بما دل على لجوج /إلى قول الحجة وهو الإجماع» 
والضرورة الثابتة من الدين أو اللْذعبي. 

وأمًا الرجوع إلى الأخبار المتكيكية: التي لا.تفيد القطع بصدورها عن 
الحجة فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل» 
فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة» كما ادعاه الشيخ 
والعلامة في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم. 

وأمًا دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل 
فليست في محلهاء ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس 
قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا حكايتهاء التي لا توصل إليها على وجه 
العلم. 

نعم لو ادعي الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير 
العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية. 
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المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) سس لال 

يرد عليه أنه أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير 
منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها 
تفصيلة فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ومفاده 
اليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي. 

وإن أراد لزومه من جهة خصرص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه 
الأخبار حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلاً عقلياً على 
حجية خصوص الخبرء فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه 
وقدمنا الجواب عنه فراجع. 

هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر؛ وقد علمت 
دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر, 

والإنصاف أن الدال منهاا؟ لم ِيدَق/إلا على وجوب العمل بما يفيد 
الوثوق والاطمئنان بمؤداه وهو-الذي-فربه الصحيح في مصطلح القدماء 
والمعيار فيه أن يكون احتمَالَمَكَالِته للراقع_بعيّداً بحيث لا يعتني به العقلاء 
ولا يكون عندهم موجباً للتحير والترددء الذي لا ينافي حصول مسمى 
الرجحان؛ كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة 
فافهم: وليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد 





)١(‏ المراد بمؤذى الخبر الذي تعلق به الوثوق والاطمئتان مضمونه من حيث 
الحكاية عن السّنة لا الحكم الواقعي الذي تضمّنه السّنة المحكيّة فَإنّه لا تعلق له 
بالمقام أصلاً كما عرفت تفصيل القول فيه في ابتداء البحث عن مسألة حجيّة أخبار 
الآحاد وأن الكلام فيها من حيث الحكم بصدق الرّاوي في الحكاية وهو المراد 
بالواقع أبضاً في قوله قلئس سر»: (والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداًء 
كما هو واضح لا الحكم الواقعي كما ربما يتوهمه من لا خبرة له). 


الثاني: حجية مطنق الظن 

فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر 
يقتضيها نفس الدليل وإن اقتضاها أمر آخرء وهو كون الخبر مطلقا”» أو 
خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا ينبت إلا 
الظن في الجملة, ولا يثبته كلية؛ وهي أربعة. 

الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو 









)١(‏ ما أفاده من باب المثال على نقدير عدم الكليّة والإهمال في النتيجة لأن 
المعيّن لا ينحصر فيه على هذا القدرء كملاسيجيء تفصيل القول فيه. 
ثم إن ذكر الوجوه الأربعة غير'الؤتجم آليَثٍ في كلمات القدماء والمتأخرين 
من الخاصّة والعامّة عداً جمع من متأسري التأخرين إنّما هو لإثبات حجيّة الّن 
الخبري وإن لم يكن الوجوة'باسرهًارناظرة,إليهء إل أنهم أقاموها لإثبات حجيّة 
الخبر بأخذه في عنوان الدليل أو إرجاعه إليه؛ كما صنعه في المعالم عند 
الاستدلال بالدليل الرابع لإثيات حجيّة الخبر وإن كان الصّواب في تحريرها ما 
صنعه جمع من متأشري المتأخرين, ثم إن الوجهين الأولين بل الثّالث على تأمل 
لا يفرق في مفادهما بين التمكن من تحصيل العلم والن الخاصّ في غالب 
الأحكام؛ أو في المسألة الشخصيّة والحكم الشّخصي وعدم التمكن منهما وعدم 
التزام المستدل بهما بما ذكر لا يوجب: إلا نقضاً عليه أو هو مع إيراد عليهما على 
تقدير الاثثفاق على عدم الالتزام بمفادهما عند التمكن من تحصيل العلم أو الّن 
الخاص»؛ وما ستعرفه من المحمّق القمي قلس سررّه من أخذ مقلامات دليل الانسداد 
في سائر الوجوه العقليّة لا تعلق له بكلامهم في الاستدلال بالوجوه المذكورة» مع 
أنه لا معنى له بناء على ما أفاده قاس سرّه من جعلها دليلاً مستقلاً في قبال الدليل 








المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) اس ولع 
التحريمي مظنة للضررء ودفع الضرر المظنون لازم. 

أمّا الصغرى فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك» كما 
أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعلل» أو لأن الظن بالوجوب 
ظن بوجود المفسدة في الترك؛ كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل 
بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؛ وقد جعل في النهاية 
كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب. 





وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى» وأن دفع الضرر 
المظنون إِذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن لا واجب. 

وهو فاسد لأن الحكم المذ كور تحكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام 





المذكور وإن زعم قلس سره عدم الاقَي بين الأمرين» كما سيجيء الإشارة إليه. 

(1) فساد منع الكبرى وكوّنَ الحكم” المَكُوْر إلزامبًا أطبق عليه العقلاء 
والعلماء في جميع أمورهم مما لا يحتاج إلى البيان من غاية وضوحه؛ ومن هنا 
استدكوا على وجوب المعرفة بوجهين 

أحدهما: أن شكر المنعم من حيث ذاته لازم في حكم العقل؛ ويتوقّف على 
معرفة المنعم فيجب من باب المقلامة. 

ثانيهما: أن شكر المنعم واجب من حيث إل تركه في معرض زوال النعمة 
والضّرر: فإذا كان واجباً وجب المعرفة من باب المقلامة؛ وحكموا بوجوب الَظر في 
أمر من يداعي الّبوة من حيث 
النَظر لدفعه: والمفروض أنه لا يمكن إن 
يجب عقلاً لم يكن لله على غير الناظر 
اللآحق بإخبار الي السابق لا يجدي جنةٌ إذ ينقل الكلام إلى طريق !. 





إن تركه في معرض الضّرر ويجب دفعه عقلا فيجب 





ا 





به في جميع أمورهم وذم من خالفه؛ ولذا استدل به المتكلمون في وجوب 
شكر المنعم الذي هو هبنى وجوب معرفة الله تعالى ولولاه لم يثبت وجوب 
النظر في المعجزة؛ ولم يكن لله على غير الناظر حجة: ولذا خصوا النزاع م 
الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية بما كان مشتملاً على منفعة وخالياً 
عن أمارة المفسد ن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا 
نزاع في قبحه بل الأقوى» كما صرح به الشيخ في العدة'” في مسألة الإباحة 
والحظر والسيد في الغنية وجوب دفع الضرر المحتمل ويبالي أنه تمسك في 
العدة بعد العقل بقوله تعالى ولا تلقوا إلخ. 











(1) ما أفاده قدّس مره من تسرية الييكم إلى الضّرر المحتملء ونه ممًا يجب 
دفعه في حكم العقل لا بد من أن حنمل حل الإهمال من حيث الضرر الدتيوي 
والأخروي؛ ومراتب الاحتمال في -الضرر. ألديري وأقسامه. فإن حكم العقل 
بوجوب دفع الضّرر المحتملالأخروي مج لارشبهة,فيهء كما يرشد إليه الثفافهم في 
مسألة وجوب النظر مع أنها ليست مفروضة في خصوص القن بصدق الملاعى؛ كما 
لا يخفى كحكمه بدفع الفتّرر المشكوك الدتيوي في الجملة لا مطلقا كيف 
وستعرف تصريحه بعدم اعتناء العقلاء باحتمال الضّرر الدتيوي مع ظن الستلامة» هذا 
وستعرف شرح القول في ذلك منّا عن قريب. 

نعم كلام الشيخ قلس مره في العلّة لا يأبى عن ذلك» فإِنّ بعد ما اخختار القول 
بالوقف من جهة العقل في مسألة الحظر والإباحة في الأشياء المشتملة على المنفعة 
الخالية عن أمارة المفسدة وفاقاً لجماعة وشيخه أبي عبد الله قال ما هذا لفظه: «والذي 
يدل على ذلك أنه قد ثبت في العقول أن الإقدام على ما لم يؤمن المكلف كونه 
فبيحاً مثل إقدامه على ما يعلم قبحه ألا ترى أن الإقدام على الإخبار بما لا يعلم 
صحته يجري في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ خبره على خلاف ما أخبر به 








ت ذلك وفقدنا الأدلة على حسن هذه الأشياء قطعاً 
أن يجوز كونها فبيحة وإذا جوزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها. فإن قيل نحن 
نأمن قبحهاء لأنها لو كانت قبيحة لم يكن إل لكونها مفسدة لأنّه ليس لها جهة 
قبح يلزمها مثل الجهل والظّلم والكذب ولو كانت قبيحة للمفسدة وجب على 
القديم تعالى أن يعلمنا ذلك؛ وإلأ قبح التكليف فلمًا لم يعلّمنا ذلك علمنا حستها 
عند ذلك وذلك يفيدنا الإباحة قيل لا يمنع أن يتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة 
الفعل على التَفصيل فبق الإعلام ويكون المصلحة لنا في التُوقّف في ذلك 
والشّك وتجويز كل من الأ 

وهو كما ترى لا يأبى الشّمول لبعض ,مراتب الاحتمال الموهوم وإن كان آبيا 
الشمول جميع مراتبهاء فإن مع الاطفتان يحل الأمن فتدبّرء وأمًا تمسسّكه بعد 
العقل بالآية الشّريفة فليس له عين ولا“أثر فيي:أسَلْخة الموجودة عندي مع أن في 
الاستدلال بها ما لا يخفى؛ كإنة:الأصيدلال. بما_ بشي الحكم للموضوع النفس 
الأمري الواقعي لإثبات الحكم في صورة احتمال وجود الموضوع كما ترى. 

وقال فلاس سرّه في العلدة في آخر المسألة: «واستدل كثير من النّاس على أن 
هذه الأشياء على الخطر أو الوقف بأن قالوا قد علمنا أن التحرز من المضار 
واجب في العقول وإذا كان واجبا لم يحسن منّا أن نقدم على تناول ما لا 
انأمن أن يكون سمًاً فاتلاً فيؤدي ذلك إلى العطبء لأنا لا نفرق بين ما هو سم أو 
غذاء وإنّما ينظر ذلك إعلام الله تعالى لنا ما هو غذاء والفرق بيته وبين الستموم 
واعترض من خالف في ذلك بهذا الاستدلال بأن قال يمكتنا أن نعلم ذلك 
بالتجربة إلى أن قال بعد جملة كلام له والتقض والإبرام على الوجه المذكورء 
فالمعتمد في هذا الباب ما ذكرناء ألا في صدر هذا الباب؛ أنتهى كلامه رفع 
مقامه. 


على حد واحد. وإذا 





نه أنتهى مأ أردنا نقله من كلامه قلس سره. 


















ثم إن ما ذكره من ابتناء الكبرى'"' على التحسين والتقبيح العقليين غير 


اك يم رص يتان ادال ستيار افيا انه ا 
0 آية الي وقوله تعالى: «إوَلَا ُو 
لفرت 





)١(‏ مراده قلاس سرّه من تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضار الاتيويّة 
خرويّة لا بد أن يكون أعم بن التحريم الإرشادي العقلي أو خصوص 
الإرشادي» ضرورة عدم نص 'لتحرِيِم ,فرعي بالتسبة إلى المقطوع من الضرر 
الأخروي فضلاً عن المظنون أو المجتم ل من بل الأمر بالّسبة إلى تعريض الّفس 
يه أيضاً كدلك» إن الضرر_اللانيزتي وإن كان قابلا لتعلق الوجوب 
الشّرعي بدفع المظنون منه؛ بل المشكوك منه من باب الموضوعيّة؛ إل أنْه خلاف ما 
يستفاد من الأدلة: فإن ما ذكره من الآيات على تقدير دلالتها على حكم التعريض 
المدّعى صدقه في صورة الظن بالضّرر لا يدل لآ على الطلب الإرشادي وأكثرها 
يرجع إلى الإيعاد على ترتيب لوازم مخالفة الشّارع؛ مع أنه قد يمتع من دلالتها على 
حكم صورة الظّن سيّما آية التهلكة. إن قد بناقش في الابتناء الذي أفاده بقوله: 

(بناء على أن" المراد) إلى آخره؛ مضافاً إلى ظهور الفتنة فيما أفاده بن المناعى أعم 

من الضّرر الدتيوي والأخروي: فالاستدلال يتم على كل تقدير. 
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المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) 8 

نعم التمسك في سند الكبرى”" بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور 
عن الأدلة العقلية: لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى؛ لا مجرد 
منع استقلال العقل بلزومه؛ ولا يبعد عن الحاجبي'" أن يشبه عليه حكم 
العقل الإلزامي بغيره بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح» 
والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني. 

ثانيها: ما يظهر من العدة والغنية'” وغيرهما من أن الحكم المذكور 
مختص بالأمور الدنيوية: فلا يجري في الأخروية مثل العقاب. 

وهذا كسابقه في الضعف فإن المعيار هو التضرر مع أن المضار الأخروية 











(1) ما أفاده قدّس سرّه واضح لا خفاء فيه أصلا فإن الافتراق بين الدثيل العقلي 
والتّرعي إِنْما هو بالكبرى» فإن ملاك' لديم إنما هو بها لا بالصّغرى ولا 
بالمجموع؛ غاية ما هناك تسمية مل يكون_الكيرئى فيه فقط عقليًا بالعقل الغير 
المستقل في اصطلاحهم نظراً إل عدم كفايتم في_الإنتاج؛ وإلا لم يعقل عدم 
الاستقلال فيما يحكم به العقل وتسميّة ما يككون المقلمتان فيه عقلباً بالعقل 
المستقل» كما في مسألة التحسين والتقبيح العقلتين مع ثيوت الملازمة بحكم 
العقل. 

(1) لا خفاء فيما أفاده قلس سر وإنّما العجب من حكمه بأ حكم العقل في 
المسألة استحساني» مع أنه منكر لأصل حكم العقل رأسا فَإنّه مع إنكاره الرّأسي 
كيف تصوّر ما حكم به اللّهم إلا أن يقال إن الجواب الإغماضي لا يتوقف على 
التصور التتحقيقي فتدئر. 

() لم أر الجواب المذ الفرق بين الضّررين في النّسخة الموجودة عندي 
قدس سر» فلعل ما كان عنده قلس سرّه من النّسخة مغاير لما 
عنديء ولاريب في لزوم تصديفه. 




















د بحر الفوائد 
أعظم اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجيء من أن العقاب مأمون على ما لم 
ينصب الشارع دليلاً على التكليف به بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس 
الفعل أو الترك علم حرمته؛ أو لم يعلم أو يريد أن المضار الغير الدنيوية!9 
وإن لم تكن خصوص العقاب مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها 
على الحكيم وهو الباعث له على التكليف والبعثة. 

لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى لا الكبرى. 

ثالثها: النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر 


الفاسق”" » والقياس على مذهب الإمامية. 








(1) هذا منبئ على كون المراه:من العقاب خصوص ما يستحقّه المكّف 
اللمعصية من الدخول في انار أو لدابم والعقوبات التي بلحقه في عالم البرزخ 
إلى ورود جهنم لا مثل انحطاطة أن والرتبة بحسب الدّرجات العالية والبعد 
عن مراتب قرب ساححه جَلكتَجكلالنحزبان من الفيوضات الغير المتناهية: أو 
خصوص دخول الار لا غيره؛ ثم إن الباعث على التكليف وبعث الرّسل إِنّما هو 
تكميل التفوس وحصول الاستعداد لها لفيضان رحمة الحقّ جأّت عظمته والّشبُه 
بالمبد! الموجب لغرب حضرته الذي هو منتهى المقصود؛ قدفع المضارٌ الأخرويّة 
على هذا المقصود كجلب المنافع الأخرويّة: وليسا مما يقصده 
بالتكليف والبعث ألا وبائذّات فلعل مراده قلّس سرّه ما ذكرناء لا ما ربما يستظهر 
من العبارة في بادي النظر. 

(1) غرضه قلس سرّه مجرّد الدّ 
كيف وقد صرح قدئس مره 









ومثاية الأول إنّما هي على سبيل الإهمال» 
خبر الفاسق في الجملة في مواضع من كلماته» 
بل وكذا غيره من الإماميّة» وقد عرفت قول المحقّق إِنّه ما من مصئّفء إلآ ويعمل 
بخبر المجروح؛ وكذا قول الشيخ وغيره من الأصحاب رضوان الله عليهم. 





المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المتقول بخبر الواحد) -- 
وأجيب عنه تارة بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم» 
وأخرى بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضرراً أعظم من ضرر 
ترك العمل به. 
ويضعف الأول” بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد 
فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها الظاهر أنْه خلاف مذهب الشيعة» لا 
أقل من كونه مخائفاً لإجماعاتهم المستفيضة» بل المتواترة كما يعلم مما 





ن الفعل حذرا”' من ترتب الضرر على تركه أو تركه حذراً 





(1) الجواب المذكور للمحمّق القمئ"قلِسٍ سره ولا يبعد أن يكون مراده من 
الانسداد» كما سيجيء هر الانسداد الغالي:لا البتخِصيء إلا أن مبنى الندليل لما لم 
يكن على فرض الانسداد أصلاً فقبلةحَنَ“التالبي يتوجّه عليه التقض والإبرام 
بحرمة العمل بالقياس المفيد للف َكَآوسوكة ولحو في الجملة لامتناع تطرق 
التخصيص في الدليل العقلي, وإلآ لم يكن حاكماً فكانه لما عرفت حمل الانسداد 
في الجواب على الشّخصي. 

() لا يخفى عليك أن ما أفاده قلس سرّه في تضعيف الوجه الثاني من أن عنوان 
وجوب دفع الضّرر المظنون في حكم العقل الذي يرجع إلى الاحنياط في مورد قيام 
الأمارة على الوجوب والتحريم كحكمه بوجوب دقع الفتّرر المحتمل فيما يحكم به 
من موارد تنجز التكليف بالعلم الإجمالي لا بنافي عنوان حرمة العمل بالفآن القياسي من 
كونه الأخل ب النّدين والتعبد بهه ولذا انعقد الإجماع على حسن الاحتياط في 
موارد القياس وأشباهه مع انعقاد الإجماع على حرمة العمل به كما يحكم بحرمة العمل 
بالفآن المشكوك الاعتبار أيضاً بهذا العنوان: فلا فرق في عنوان الحرمة ومعروضها بينهما 
أصلا وإِنّما الفرق بينهما بعد ثبوت حرمة العمل بالخصوص في القياس جواز قيا 














التليل على الاعتبار في المشكوك الاعتبار» فيخرج العمل به عن عنوان التشريع وعدم 
جوازه في القياس وأشباهه إِنْما هو ميني' على ما هو الصّواب والحق عنده من كون 
مفاد الوجه المذكور على تقدير تسليمه» كما هو المفروض في كلام المجيب هو 
إيجاب الاحتياط في مورد القن بالفتّرر في حكم العقل لا حجيّة الآن وطريقيته: كما 





هو مبني الاستدلال به ومقتضاه في زعم المستدل وإلآ فلا توجّه لما أفاده قلاس سرّه 
في المقام؛ مع أله قد يناقش فيه على التقدير الصّواب, والحق بأن مرجع تحريم العمل 
بالقياس وأشباهه وإن كان إلى تحريم الَعبّد بمقتضاه؛ فلا ينافي الاحتياط من جهة 
إدراك الراقع المحتمل في مورده إلا أله ناي وجوب مراعاة الآن المذكور ولو 
بعنوان الاحتياط: ضرورة أن معنى+ ألم الفآن هو وجوب الرجوع إلى الأصول 
الشرعيّة الجاربة في مورده كم أ نيط أكبباء عند الشّاِع هو رفع اليد عن الأصول 
الجارية في مورده؛ وهذا كما تري لجاع يجاب الاحتياط فيما حكم بعدم اعتباره 
من جهة نفس الأمارة الغ ر البق جات !باب الاحتياط من جهة الشّك في 
المسألة الفرعيّة التي قامت الأمارة الغير المعتبرة عليها فيما لو كان الشّك موجبا 
للاحتياط لك لا دخل له بالاحتياط من جهة الأمارة القائمة ولو كان الأصل الجاري 
في المسألة نافياً للاحتياط: كما إذا كان الشّك في التكليف. 

نعم لو فرض إبطال الأصول رأسا كالطرق الأخر غير الظّن وما يقابله بحيث 
دار الأمر يينهما حكم اعتبار الظن فيرجع إلى دليل الانسداد؛ ولا دخل له 
بهذا الوجه وإن أمكن دفع المناقشة عمًا أفاده قلس سرّه بأن غرضه الاعتراض 
علي من أجاب بكون خروج الياس عن هذا الرجه أي حكم العقل بوجوب دفع 
الضرر من جهة الخروج الموضوعي من حيث إن العمل به مشتمل على الضّرر 
الأعظمء فلا الوجه المذ كور وجوب ٠‏ العمل به حيث إن توقم أن العمل 
به بأي عنوان كان مشتمل على تلك المفسد دكن يمح حال اللا 3 
على عدم وجوب الاحتياط في مورده ف 




















القصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) ل 
من التضرر بفعله لا يتصور فيه ضرر أصلاً لأنّه من الاحتياط الذي استقل 
العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتباره؛ نعم متابعة الأمارة 
المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به والتدين به 
ربما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون, فإن العقل مستقل بقبحه ووجود 
المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه؛ لأنّه تشريع؛ لكن هذا لا يختص بما علم 
إلغاؤه؛ بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتياره. 

توضيحه أنا قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظئة أن كل ظن 
لم يقم على اعتباره دئيل قطعي سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لاء فالعمل 
به بمعنى التدين بمؤداه وجعله حكما شرعيا تشريع محرم دل على حرمته 
الأدلة الأربعة, 

وأمًا العمل به بمعنى إتيان ما ظنْبَويجْوكم مكلا أو ترك ما ظن حرمته من 
دون أن يتشرع بذلك؛ فلا قبح فيأ-إةايجتيدلا دليل من الأصول والقواعد 
المعتبرة يقيناً على خلاف مؤْوَآتعٍَْتلط:بأن يكال على تحريم ما ظن 
وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه 

فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها كالقياس وشبهه يكون في 
العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعياً ضرر أعظم من الضرر 
المظنون فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون؛ لأن كل ظن لم يقم على 
اعتباره دليل قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر العظيم أعني 
وإن أراد ثبرت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظن وجوبه حذراً من 
الوقوع في مضرة ترك الواجب وترك ما ظن حرمته لذلك؛ كما يقتضيه قاعدة 
دفع الضررء فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه بعدم الضرر في ذلك 
أصلاً وإن كان ذلك في الظن القياسي. 


44 ص لمر لوال 

وحينئذ فالأولى لهذا المجيب”" أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك 
الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها 
وترخيصه في مخالفتها مع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب 
وفعل الحرام مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع» 
فتأمل وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص 
وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء الله تعالى. 

فالأولى أن يجاب عن هذا الدئيل. 

بآنه إن أريد من الضرر المظنون العقاب» فالصغرى ممنوعة لأن استحقاق 
العقاب على الفعل أو الترك'" كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازماً للوجوب 





)١(‏ فعلى ما أفاده قدتس بلرء#تككون برع خروج القياس عن حكم العقل 
المزبور إلى التخصّص والخروج عَنّالترضوع لا التخصيص والخروج الحكمي» 
حيث إن حكم العقل في مسألة كفم اولوقي الضّرر المقطوع إِنّما هو في 
الضّرر الغير المتدارك؛ فالضمّرر المتدارك خارج موضوعاً عن مورد حكم العقل 
والوجه في ما سيجيء في بيان وجوه خروج القياس عن دليل الانسداد 
من الإشكال في تماميّة هذا الوجه فانتظر. 

(1) ما أفاده قلآس سرّه في بيان وجه منع الصغرى على تقدير إرادة العقاب من 
الضّرر المظنون في موارد الفلن بالحكم الإلزامي من جهة عدم في حكم العقل بين 
الحكم الإلزامي الواقعي الذي تعلّق به الظّن واستحقاق العقاب مما لا خفاء فيه 
أصلاً ومن هنا قولاً واحداً عن مخالفة الحكم الواقعي في موارد تحمّقها 
عن جهل مركب أو بسيط في الجملة أي مع القصور لا التّقصير وهو المراد بما 
أفاده لا القضيّة المطلقة؛ فإذا لم يكن ملازمة بينهماء فلا يمكن أن يستكشف من 
الظن بالحكم الإلزامي الواقعي الّن بالضّرر ويستدل به عليه: إلا أن قصره الإطاعة 











المقصد الثاني: في الظن (الاجماع امتقول بخبر الواحد» ل سس 86 
والتحريم الواقعيين: كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل 
كما في الحرام والواجب المجهولين جهلاً بسيطاً أو مركبأء بل استحقاق 
الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة والمعصية اللتين لا تتحققان» إلا 
بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما. 

وأمًا الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك؛ بل هو هو بعد ملاحظة أن من 
الظتون ما أمر الشارع بإلغائه؛ ويحتمل أن يكون المفروض منها. 

اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي 








والمعصية الموجبتين لاستحقاق اللُواب والعقاب على العلم والظن المعتبر محل 
مناقشة, إذ كثيراً ما يحكم بترئّب النُواشر على موافقة الأحكام الواقعيّة من دون 
حصول أحد الأمرين كما قد يكيم اماق العقاب على مخالفتها من دون 
تحقّق أحدهماء كما في موارد لجهلإإذجي:لايكون عذرا في حكم العقل, اللّهم 
إلا أن يكون الحصر ضاف وَمَقصَنَبالتجبة لوم الظن الغير المعتبر بحيث لا 
يكون في المسألة مقتضيا لاستحقاق العقوبة من غير جهة القن ومن هنا ألحقه 
حكماً من حيث إن العقل حاكم بالمعذوريّة معه كما يحكم بالمعذوريّة مع 
الشّك والإلحاق الموضوعي بقوله؛ بل هو هو كما في بعض اللُسخ غلط جداً إذ 
حكم الشّارع بعدم الاعتبار لا وجب خروج الشّيء عن حقيقته وانقلابه عمًا هر 
عليه والقول بأنّه يوجب ارتفاع القن عن الأمارة خروج عن الفرض: إذ الكلام إِنُما 
هو في حكم الظن وقد أمر في مجلس البحث بكونه غلطا ومحوه عمًا وجد فيه 
من النّسخ وبالجملة لا يمكن جعل حكم العقل المفروض دليلاً على وجوب 
العمل بالقآن في المقام الموقوف على ثبوت الظن بالعقاب الموقوف على حجيّة 
الن» ومن هنا قال قدس سره ومنه يعلم فساد ما ريما يتوهم أن قاعدة دفع الضّرر 


إلخ. 








4 لس 2222 سس سس يتحر الفوائد 
الجهل البسيط أو المركب بالوجوب والحرمة إنمًا هو لحكم العقل بقبح 
التكليف مع الشك أو القطع بالعدم؛ وإما مع الظنّ بالوجوب أو التحريمو فلا 
يستقل العقل بقبح المؤاخذة ولا إجماع أيضاً على أصالة البراءة في موضع 
الع 

ويرده أنه لا يكفي المستدل منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع؛ بل 
لا بد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان للعقاب» 
حتى يكون الظن بهما ظنا بهه فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن 
العقاب مظنونا فالصغرى غير ثابتة. 

ومنه يعلم فساد ما ربّما يتوهم أن قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على 
ثبوت الاستحقاق؛ وجه الفساد أن هذ هبإلقاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى 
وهي الظن بالعقاب. نعم لو ادعوث !كفم كبر المشكوك لازم توجه فيما 
نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في-صيورةتألظن بناء على عدم ثبوت الدليل 
على نفي العقاب عند الظن َي تود ,متحتملآ؛ فيجب دفعه لكنه رجوع 
عن الاعتراف'" باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على 








(1) حق التحرير أن يقال بدل القول المذكور لكنّه مناف لحكم العقل المستقل 
بقبح العقاب من دون وصول بيان من الشارع إلى المكّف ولو مع الظن الغير 
المعتبر بالتكليف» والمفروض أن بيائيّة الفآن في المقام دوري على ما عرفت 
والوجه في أولويّة التبديل مما لا يخفى: فَإنّه لم يسبق اعتراف من المستدل بذلك» 
إلا أن يقال إن التزامه بإثبات حجيّة القن اعتراف بأنه لولاه لم يكن مانع عن 
الرّجوع إلى البراءة حتّى في مورد الظن بالتكليفء اللهم إلا أن يقال إن مرجع 
التزامه إلى ورود قاعدة دقع الضّرر دائماً على قاعدة القبح وهو في معنى عدم 
الالتزام بلزوم قيام دليل على التكليف في المنع عن الرّجوع إلى البراءة: وإلا فيس 





المتقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) ما ستيه 09 
الوجوب والتحريم المشكوكين. 

وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة؛ قفيه أيضاً منع الصغرى» 
فَإنَا وإن لم نقل بتغير المصائح والمفاسد بمجرد الجهل» إل أنا لا نظن بترتب 
المفسدة''' بمجرد إرتكاب ما ظن حرمته لعدم كون فعل الحرام علة تامة 
لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة لاحتمال تداركها بمصلحة فعل 
آخر لا يعلمه المكلفء أو يعلمه بإعلام الشارع نظير الكفارة والتوبة وغيرهما 


هبن السيئات. 





بثبوت مقتضى المفسدة مع الشك في وجود المانع 





في المقام دليل سوى الظن الذي لم يقي:دليل على اعتباره غير قاعدة وجوب دفع 
الضّرر فتأمل. 

(1) ما أفاده قدس سره مبنيكَلَيَكَااحَرَفت الإشارة إليه من كون حكم العقل 
لاحقا وعارضا في قاعدة وَيوَّت ]بتع :لكر ألثير المتدارك من حيث كون 
عنوان موضوع حكمه التَضرّر الغير المتحقّق في صورة التّدارك؛ فكما آله لا بلا من 
إحراز ذات الضّرر في حكم العقل كذلك لا بد من إحراز قيده وهو عدم التدارك 
فإذا احتمل مصادفة ما يتدارك به الضّررء فلا يلازم الظّن بالوجوب مثلاً الفن 
بالتضرّر, بل قد يقال بأنّه على قول العدلية بتبعيّة الأحكام الشَرعيّة للمصالح 
والمفاسد الّفس الأمريّة, لا يلازم الظن بالحكم الإلزامي الظن بالمفسدة في 
الفعل» إذ ربما يكون المصلحة في التشريع والتكليف أو يكون حكمة التشريع 
وجود المصلحة في وجود الفعل في الجملة لا في جميع أشخاصه؛ ومن هنا 
حكموا بعدم لزوم الاطراد في الحكمة فالآن بالحكم لا يلزم الن بالضّرر في 
جميع موارد وجوده فتأمل. 

(5) ما أفاده مما لا خفاء فيه بعد التَأمَل في بناء العقل وحكم العفل في موارد 






كاف في وجوب الدفعء كما في صو يٍ 
وجود المانع» فإ احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر ل 
يعتني به عند العقلاء سواء جامع الظن بوجود مقتضى الضرر أم القطع بهء بل 
أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة كسلوك الطرق 
المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك من موارد الظن بمقتضى الضرر 
دون العلة التامة له بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان من المناقعم 
المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها على المقتضيات دون العلل التامقه 
لأث الموانع والمزاحمات ممالا تحصى ولا يحاط بها. 

وأضعف من هذا الجواب ما يقال إن في نهي الشارع عن العمل بالظن 
كلية: إل ما خرج ترخيصا في ترك ,هراعاة الضرر المظنونء ولذا لا يجب 
مراعاته إجماعاً في القياس. 

ووجه الضعف ما ثبت سابقاك عو جات حرمة العمل بالظن» أو بها 





اثبوته» فالمأخوذ في موضوع الحكم العقلي عدم العلم بالتدارك لا العلم بعدم 
النّدارك المتتفي ياحتمال النّدارك ولا التتدارك الواقعي حتّى يلزم إحراز عدمه 
ضرورة استحالة تعلق الحكم العقلي بالأمر النّفس الأمري» كما ستعرف شرح 
القول فيه مضافاً إلى ما عرّفته في مطاوي كلماتنا الستابقة. 

(1) قد تقلدم سابقاً عند تأسيس الأصل في العمل بالظن» بل مطلق غير العلم أن 
النهِي عن العمل به قد يكون من باب الطريقيّة من حيث أنْه موجب لطرح الواق 
الأولي أو الثانوي في مورده فيكون الي عنه إرشادي حتّى لا يقع في محذور 
مخالفة الواقع المحتمل أو المحقّق؛ وقد يكون من باب الموضوعيّة من حيث إن 
التَدِين به مع عدم العلم بحجيته ولو لم يوجب طرح الواقع أصلاً حرام من حيث 
كونه تشريعاً محرماً بالأدلة الأربعة: فإذا فرض الظن بوجوب فعل ففعله المكلّن 








المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد» 44 
عدا العلم إنمًا يدل على حرمته من حيث إنه لا يغني عن الواقع؛ ولا يدل على 
حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته. 
فالأولى أن يقال إن الضرر وإن كان مظنوتاء إل أن حكم الشارع قطعا أو 
ظناً بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة 
الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذنك الضرر المظنونه وإلاً كان ترخيص 
العمل على الأصل المخالف للظن إلغاء. توضيح ذلك أنّه لا إشكال في أنه 
متى ظن بوجوب شيء, وأن الشارع الحكيم طلب فعله ما طلباً منجزا 
لا يرضى بتركه إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب أو حرم علينا فعلاً كذلك» 
فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول وترك الثانيء لأنه يظن في ترك الأول 
الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق. الواقعي والمحبوب المنجز النفس 
الأمري ويظن في فعل الثاني الوقوحَ يفي تمفيدة الحرام الواقعي والمبغوض 














تحرراً عن الوقوع في مخالفة السكتم الإلراميٌوتعؤانا الاحتياط بحيث لا يكون 
في فعله احتمال حرمة أصلاً فليس الفعل المزيور بالعنوان المذكور محرماً بوجه 
من الوجوه؛ بل يكون حسناً قطعاً في حكم العقل. 

نعم قد عرفت أن إيجاب الاحتياط في مورد الظّن المزبور من جهته مع فرض 
ترخيص الشّارع الرّجوع إلى الأصل المقابل للظن المستفاد ممًا دل على عدم 
اعتباره ولو من جهة الشّك في الاعتبار لا يجامع عدم حجيّة الفآن والمفروض 
كون مفاد الدليل المذكور الاحتياط لا الحجيّة؛ كما هو مبنى كلامه قلاس سه 
فتأمل وممًا ذكرنا بظهر أن ما أفاده قدس سره بقوله المذكور (إِنّما هو بالّسبة إلى 
بعض ما دل على حرمة العمل بالآن؛ وإلأ فقد عرفت تصريحه مرارا ب 
الثانية لحرمة العمل بالظّن)» فنعله ترك التعرض له في المقام من جهة تعرّضه فيما 
تقلّم لعدم مانعيّة للعمل بالظّن بالضمّرر بعنوان الاحتياط. 








0 ع بحر الفوائد 
لقنن لأمري» إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه 
الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون» ولذا وقع 
الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظن 
من القياس؛ وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين 
التحريم؛ أو تقوم به البينة. 

ثم ِل لا فرق بين أن يحصل القطع'" بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن 














)١(‏ لما أبطل مجرّد احتمال التّدارك ومزاحمته لحكم العقل بوجوب 
الدفع ولو كان بمرتية الشّك فالترم بإثبات التدارك للفسرر بما ذكره معمما في 
مراب الفرق بين حصول القطع بالتّدارك 
وبين الظَنّ به ممًا لا خفاء فيه إفْلَام بالضّرر مع الظن بالتّدارك 
أيضا. كما لا يظن به مع القطم ياتديرك. أمن جهة القطع بالإذن من الشارع 
فالواجب في حكم العقل كَفْم التو اليمظنون الي لم ين تداركه فإنّه مع الفلن 
بالتدارك يكون كالظن بالسّلامة؛ فكما لا يحكم العقل بوجوب دفع الضّرر 
المقطوع الذي يقطع بتداركه من جهة القطع بإذن الشارع» كذلك لا يحكم 
بوجوب دفع مظنونه مع التّدارك الثابت يإذن الشارع ولو ظقاً. 

نعم الفرق بينهما أنه مع القطع بالضّرر لا يجوز الرّجوع إلى الأصول من جهة 
القطع بالحرمة؛ ومع الفّن به يجوز الرّجوع إليها من حيث إن الفآن لم يثبت حجيته 
شرعا وإِنْما فرض حكم العقل بوجوب الدفع في مورده من باب الاحتياط 
والمفروض أن إذن الشارع في مورده ظاهرا الكاشف عن التدارك لا ينافي حكم 
العقل أصلاً كما عرفت» ومن هنا يعلم أنه لو فرض قيام الدليل على اعتبار الن 
بالحكم شرعا لم يجز الرّجوع إلى الأصول أيضاً حيث إن الدليل مانع عن 
الرتجوع إلى الأصل بخلاف العكس فافهم 





بقوله هذاء وما أفادم .ف عدم 














ثم إن له قدس سره تعليق المقام قبل قوله: ثم إن مفاد هذا الدليل إلى 
0 





يحم الشارع بجواز الارتكاب مع ذا اليكون مظنون الضّرر كمحتمله مرخصاً 
فيه بأدلة الأصول, نعم لو ثبت طريقيّة افآن وحجيته كان كمقطوع الضّرر فإذا 
فرضنا أن الإضرار الوافمي بالنّفس محرم. فإن قطع أو ظن بظنٌ معتبر جاء 
التحريم وإل دخل تحت الشّبهة الموضوعيّة المرخص فيها مع الشّك والظن 
الغير المعتبر. فوجوب دفع الضّرر المظنون_موقوف على إثيات طريقّة الظن 
فإئباتها به دور ظاهر. فالتحفيق أن الظن” بَالضترر إن استند إلى الأمارات 
الخارجيّة في الشبهات الموضوعيّة اكان طريقاً واحجّة بإجماع العقلاء والعلماء 
وال فيه انسداد باب العلم باقر كي الأمور الخازجية؛ فالعمل بالأصول في 
مقابل الظن يوجب الوقوع في المضار الكثيرة بحيث يخل بنظام المعاش نظير 
ترك العمل بظن السكلامة وإن كان مستنداً إلى الأمارات في الشبهات الحكميّة. 
فلا دليل على اعتباره. بل المرجع الأصول المرخّصة الافية للتكليف, إلا إذا 
انسداد باب العلم فيها فبرجع إلى دليل الانسداد. وكذلك الكلام في ظنٌ السّلامة 
في مقابل الأصول المثبتة للُكليف فتأمل؛ والأولى والأسلم الجواب بمنع ترئّب 
الضمّرر الدنيوي على مخالفة الواجب والحرام إمَا بالوجدان, وما لاحتمال كون 
المصالح والمفاسد مترئّبة على المخالفة عصياناً لا مطلقاً. ولا يلزم من ذلك عدم 
حسن الاحتياط في موارد الشّك فافهم؛ انتهى كلامه قدس سره في الهامش» قوله 
فيه: (فوجوب دفع الضّرر المظنو ) إلى آخره؛ ظاهره وإن كان في بادي الظر منع 
أصل الكبرى في الضّرر المظنون الدتيوي ما لم يثبت حجيته نظرا إلى كون 




















المتعلّق بسائر الموضوعات المحرّمة إلا أنه بعد أمل في أطراف كلماته يعلم أن 
مراده منع وجوب الددفع من حيث ترخيص الشارع الثابت بأدلة الأصول الموجب 
للتّدارك الرافع لقيد الموضوع في حكم العقل: كما أن إذن الشّارع بالنسبة إلى 
الضّرر الأخروي يرجع إلى رفع الموضوع أيضاً فينطبق على ما أفاده في الكتاب» 
فإذا كان تطبيق الكبرى في المورد الخاص على الصّغرى موقوفاً على حجيّة الفآن» 
حتى يمنع جريان الأصل المثبت للتّدارك فلا يمكن إثبات حجيّة الظن بالفرر 
بنفس وجوب الدافع الموقوف جريائه على إثبات الصّغرى الموقوف على الحجيّقه 
وإلا لزم الور الواضح من حيث توق الصّغرى على الحجيّة المتوقفة على 
وجوب اللافع المتوقض على الحْجييفإئ أمكتقطت الواسطة قلت يتوقف كل من 
الصّغرى والكبرى على الأخر وتوهج كرام التور أن 
الموضوع إلى أصالة البراء تن ينثإلا إجراءها يتوقف على عدم البيان 
الموقوف على عدم حجيّة | بر المستند إلى أصالة البراءة: فيلزم توف 
كل من الصّغرى والكبرى في قاعدة قبح العقاب من غير يبان على الأخروي» 
وهذا معنى الدتور فاسد جد! حيث إن القاعدة ينوثّف على عدم العلم بالحجيّة وهو 
حاصل في المقام إذ المفروض عدم إمكان حجيّة الّن بالضّرر بنفس وجوب 
الدفع وحكم العقل لكونه دورياً. 

هذا وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك عند تعررض شيخنا قدس سره له في الجزء 
الثاني من الكتاب قوله قدس سره في الحاشية: (فالتحقيق أن الظن بالضّرر) إلى 
آخره» مراده من ذلك القن المتعق بموضوع الضّرر من الأمارات الخارجيّة القائمة 
عليه ابتداء وبالذات في قبال الظن المتعلّق به ثاناً وبالغرض من جهة الفآن بالحكم 
الشرعي الإلزامي سواء كان من جهة تعلقه بالحكم الكليء كما في الشّبهات 








من استناد رفع قيد 























الحكميّة. كما هو مفروض البحث أو الحكم الجزئي» كما في الشّبهات الموضوعيّة 
الوجوييّة أو التحريميّة. 

ن أن ملاك الفرق بين القسمين هو تعلق الظن بالضّرر ابتداء من غير 
تعلّقه به من جهة تعلّقه بالحكم الإلزامي المبني على المفسدة على مذهب العدليّة 
وإن كان من جهة تعلقه بوجود الضّرر في موضوع كلّي وتعلّقه به من جهة تعلقه 
بالحكم الإلزامي وإن كان من جهة تعلّقه بتحريم موضوع جزئي من جهة القآن 
بكونه من مصاديق الحرام المعلوم في الشَّرِع وجعل السّر في اعتبار لفن في الأول 
انسداد باب العلم بالضرر فيه غالبا حيث إِنّه لا يعلم به غالبا إل بعد الوقوع فيه 
يحتمل أن يكون من باب الحكمة لاتقاد إجماع العلماء والعقلاء على اعتباره؛ 
كما هو الحكمة في اعتبار أغلِ بالظٌيوتَالنخِاصّة ويحتمل أن يكون من جهة 
كونه علة ودليلاً بحجيّة الظن ةيكم العقل» فيكون هو الوجه والداعي 
لإجماعهم على سل و كه كهَا َو الَََْفيّ:إجساطهم على اعتبار الفلن في الأمور 
المستقبلة وجملة من الموضوعات الخارجيّة كالعدالة والنَسب والوقف ونحوها 
مما ستعرف الكلام فيها في تنبيهات دليل الانسداد والفرق بين الوجهين لا يكاد 
يخفى على أحدء فالظّن بالمفسدة والضّرر في القسم الثاني بناء على ما أفاده قدس 
سره لا يفيد شيئاً إلا إذا فرض تماميّة مقلامات الانسداد في الشّبهات الحكميّة 
وعليه يحكم بحجيّة الظن المتعلّق بالحكم الشرعي الكلّي ابتداء من غير اعتبار 
توليد الظن بالفمّرر منهء ولذا لا يفرق على فرض تماميتها بين مذهب العدليّة 
والأشاعرة والوجه في أمره بالتأئل عقيب حكمه قدس سره بالفرق بين الفسمين ما 
ستتبئك عليه في نوضيح المقام من أنه لو حصل القن بمرتبة من الضّرر يجب 
دفعها في حكم العقل إذا حصل الظن بها في الموضوعات الخارجيّة كالضرر 
المهلك من الظن بانحكم انشّرعي الكني لم يكن معنى للحكم بعدم وجوب دفعه. 





ومن هنا 








ومن هنا ذكر قدس سره: (أن الأولى والأسلم الجواب بمنع ترئّب الضرر) 
إلخ؛ ومراده من ذلك العلم بعدم كون الضّرر والمفسدة من لوازم نفس الفعل 
بحيث يترئّب عليه قهر! والشّاهدة له مشاهدة النَخْلّف كثيراً أو احتمال ذلك 
باحتمال كون الضّرر مترنباً على الفعل إذا صدر بعنوان العصيان كما أن المصلحة 
مترتّبة في العبادات على الفعل الصّادر بعنوان الإطاعة ولا يلزم على هذا الاحتمال 
عدم حسن الاحتياط في موارد احتمال الحكم الإنزامي فيما اقتضت أدلة البراءة 
نفي العصيان على وجه العلم واليقين بتوهم أن حسن الاحتياط ورجحانه في حكم 
العقل إِنّما هو من جهة التّحرز عن لوازم فعل الحرام وترك الواجب من المفاسد 
الكامنة الثّابتة كن نفس الأفعال بأيّ نحو.وجدت؛ ضرورة أله يكفي في حسنه 
احتمال ترتّب المفسدة على الفعل بخثواه الآلانفي والتّجريد عن المعصية وإن 
احتمل ترتّبها على الفعل إذا صدر بغنوان العصبيآن) نعم على الوجه الأوّل لا معنى 
اللحكم بحسن الاحتياط في صرَّرْةالقطع ,بانتفام العصيان فتدبّر هذا بعض ما خطر 
ببالي وخاطري القاصر في توضيح مرامه مما علّقه بالمقام عاجلاً وإن أردت تنقيح 
المقام وشرح القول فيه بحيث يزول عنك جملة الشّبهات المتطرقة في نفسك» 
فاستمع لما يتلى عليك بسمع الطالب الشائق. 

فنقول من باب المقلامة إِنه لا ريب ولا إشكال في أن الحكم بمعنى الإنشاء 
من أي حاكم كان شارعاً أو عقلاً أو غيرهما يتبع الموضوعات الوجدائية عند 
الحاكمء فيلحقها من غير فرق بين الموضوعات البسيطة أو المركبة الأعمّ من 
المقيّدة الراجعة عند التتحقيق يبعض الملاحظات إلى الموضوعات البسيطة التي 
تكون علة الحكم في نظر الحاكم وموجبة له» فلا يعقل عروض الحكم للموضوع 
النفس الأمري المجهول عند الحاكم بحيث يلزم وجود الحكم في الواقع من 
الحاكم مع جهله به ضرورة استحالة تبعيّة الأمر الوجداني للأمر النّفس الأمري. 














وأمَا تقسيم الحكم الشرعي إلى الواقعي الشّأني والفعلي المنجز فَإنّما هو 
بملاحظة أمر آخر يرجع إلى المكلّف لا إلى الشّارع الحاكم فلا يعقل جهل 
الشّارع بحكمه وإنْما يتصور جهل الغير بحكم الشّارِع؛ وهذا ليس من جهة كونه 
شارعا عالما بالغيب معصوما عن الخطإء بل من جهة كونه حاكما حسبما عرفت. 

ومن هنا قلنا بامتناع جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة الرّاجعة إلى 
التّحسين واللقبيح العقلئين كما يمر عليك في باب الاستصحاب؛ حيث أنه لا 
يتصوّر الشّك فيها للعقل وحكمنا بفساد القول بجريان استصحاب الاشتغال العقلي 
والبراءة العقليّة» كما ستفف عليه في باب البراءة وإن كان الشّكْ متصوّرا قٍ 
الحكم الشّرعي المستكشف من الجكت:العقلي وإن رجع إلى الشّك في بقاء ما هو 
المناط والموضوع في نظر الشالاع تمه لا يجري الاستصحاب أيضاً إلا أنّه ليس 
من تلك الحيية كما لا ريخفىء وَلََكاقلنا بجريان الاستصحاب لإئيات الحكم 
الشرعي فيما يرجع الشّك فب كن آلف قات النتوضوع في الآن اللأحق فيما لا 
إلى الشّك في موضوعيّة الموضوع كالموضوع الذي كان مضرًا في السنابق 
مثلاً يقينا وشك في بقاء الضّرر فيه من جهة الأمور الخارجيّة فَإنّه لا مانع من 
استصحاب الضّرر له والحكم من أجله بالحرمة الشّرعيّة إن لم يكن الحكم 









الشّك في يقائه إذا عرفت ما قددّمنا لك من 
المقلامة: فاستمع لما يتلى عليك في توضيح المقام في موضوعين: 

أحدهما: في الضّرر الأخروي. 

ثانبهما: في الضّرر الدتيوي. 

أما الأوّل: فتحقيق القول فيه أنّه لا ريب في استقلال العقل وحكمه بوجوب 
دفع محتمله كمقطوعه منغير فرق بين مراتب الاحتمال ظناً وهم إلأ في 








الوضوح والخفاء حيث إن حكمه بوجوب دفع الموهوم ليس كحكمه به في 
المشكوك وفي المشكوك ليس في الوضوح كحكمه به في المظنون؛ كما أن في 
المظنون ليس كحكمه به في المقطوع في كونه بالنظر الأوّلي وإن كان حكمه في 
الموهوم يتتهي إلى البديهي الأوّلي فضلاً عن حكمه في المظنون كما هو الشّأن 
في جميع النَظريّات: وتوهم عدم حكمه في الموهوم أصلاً فاسد جلءا حيث إل 
مخالفته للوجدان السَلِيم موجب لإقحام الأنيياء وأن لا يكون لله تعالى حجّة على 
غير النّاظر وعدم حكمه بوجوب شكر المنعم الذي هو هبنى وجوب معرفة الله 
تعالى ولو في حق المتوقم فليس حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون من 
حيث كون الظن طريقاً إلى الضّرر التَفبي:الأمري. وإلآ لم يتحقّق في المشكوك 
والموهوم كما لا يخفى؛ مضافاً إلى يَمِلعركيكم في المقلمة من استحالة لحوق 
حكم العقل للموضوع النفس الأمري> بل يزحيك ذاته كالمقطوع, فالعلم والفآن 
سيان من هذه الجهة ثم إن الَحْكَمَ لفقي اليمذكور/في المقام وإن كان إرشادياً 
كسائر الأحكام العقليّة. إلآ أله لا يمكن أن يجعل دليلاً على الحكم الشرعي 
المولوي كما في أكثر الموارد بل يجعل دليلاً على الحكم الإرشادي للشّارع 
لاستحالة الاستكشاف من ذلك في المقام» كما في حكمه في مسألة وجوب 
الإطاعة وحرمة المعصية؛ حيث أن حكم العقل فيها لا يمكن أن يجعل دليلاً إلا 
على الحكم الإرشادي للشّارع؛ كما هو واضح لا سترة فيه فكلّ ما ورد ممّا يدل 
على الطُلب الإلزامي من الآيات والأخبارء فيحمل على الطلب الإرشادي؛ فيكون 
تأكيداً لحكم العقل به كأوامر الإطاعة. 

ثم إن حكم العقل فيما ذكرنا من الضّرر الأخروي بمراتيه المذكورة لا ييحث 
فيه من حيث إِنْه لاحق للضّرر أو الضّرر الغير ؛حيث أن إيقاع الشارع في 
الأخروي مع جبره بالنّدارك غير معقول وإن كان حكم العقل لاحقاً عند التحقيق 








اللمرر الغير المتدارك مطلقاً ذفي كل موضع لم يحكم فيه بوجوب الدفع بالّسبة إلى 
الضّرر الأخروي مع إذن الشّارع خصوصاً أو عموماً فليس من جهة كشفه عن 
التّدارك وارتفاع القيد للموضوع العقلي: بل من جهة ارتفاع أصل الضّرر مع إذن 
الشّارع؛ ضرورة امتناع التخصيصء بل الحكومة بالنّسبة إلى الأحكام العقليّةه فلا بل 
أن يجعل دليل الإذن وارداً على الحكم العقلي ورافعاً لموضوع حكمه حقيقة, فإذا 
فرضنا في المقام كما هو المفروض عدم قيام دليل من الخارج على حجيّة الآن 
بالوجوب والتحريم؛ بل أريد إثبات حجيّته بنفس حكم العقل من حيث كون الطن 
بهما فلا بالضّرر الأخروي فهو إِنْما يتم فيما إذا كان الظآن بهما ظلً به مع قطع النظر 
عن حكم العقل بوجوب دفع ال لفترر امون وال لداره فلا يتم القياس والاستد لاله 
والمفروض أن الحاكم باستحفاق'العقايء على بمخالفة المولى العقل؛ فلا يعقل أن 
يتبع حكمه المخائفة الواقميّة ادبع اللي ةاتختحي الّفس الأمري. بل إِنّما يتبع تبن 
الطّلب وقيام الدليل عليه عند الكل ولؤفيَ مريلة الظاهر إلا فيما لا يعذر فيه 
الجاهل من جهة جهله مع القصير حيث أن نفس احتمال الحكم الإلزامي يكفي في 
تنجزه في حقّه كما هر واضح 

وهذا معنى ما ذكرنا من لحوق حكم العقل للموضوع الوجداتي لا الس 
الأمري” ومن هنا ذكر شيختا قدس سره في مطاوي كلماته الشّريفة أن حكم العقل 
بالاستحفاق يتبع المعصية التي هي من الأمور الوجدائّة لا المخالفة الواقميّة للخطاب 
الشرعي التفس الأمريء فإذا لا يحتاج في إبطال جعل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر 
المظنون الأخروي دليلاً على حجّة القن بالوجوب والتحريم إلى ملاحظة ورود دليل 
البراءة على هذه القاعدة العقليّة: بل نفس القاعدة غير جارية إذا فرض استحالة جعلها 
موجبة للصّغرى وهو الظن بالضّرر والعقاب حسيما عرفت» وهذا معنى عدم إمكان 
الاستدلال على حجيّة الّن بقاعدة وجوب دفع الضّررء بل قد يتأمل في إبطال 





























بة الورود ألمذكور بعد تسليم وجود الموضوع لقاعدة وجوب 
النظر عن حكم العقل في قاعدة قبح العقاب من غير يبان وغيره من 
حيث إِنّهِ يجعل بيانا بعد تسليم وجود موضوعه بالملاحظة المسطورة 
ودليلاً ظاهرياً على وجود الحكم الإلزامي؛ فيجعل وارداً على دليل البراءة وإن 
كان فاسداً بما أشرنا إليه سابقاً عن قريب في توضيح ما أفاده قدس سره من لزوم 
الدتور في كلامه السابق في الهامش فتأمّل» فإن المقام حقيق بالتأمّل فيه بل قد 
يقال برجوع ما أفادء قدس سره في غير موضع من ورود دليل البراءة على القاعدة 
إلى ما ذكرناه؛ وبالجملة حكم العقل بوجوب دفع الفرر المظنون عند الآن 
الوجوب والتحريم سواء كان في الشهةللحكديّ أو الموضوعية إلا يجمل دلي 
على عدم معذوريّة المكلف وحببق غقابةعَلئى الواقع المظنون فيما فرض عدم 
معذوريّة الجاهل من جهة جهله امن-غي رقفل على كون الظن دليلاً كما في 
الجاهل المقصّر الذي منه لالظ في المعجزةء فهذا الدليل لا يتم إلا يإرجاعه 
إلى دليل الانسداد, فلا يكون دليلاً مستقلاً على المدّعى؛ كما هو المدّعى والقول 
بعدم المانع من جعله دليلاً مستقلاً مع توقفه على ضمّ مقلامات الانسداد نظراً إلى 
أنه قد يؤخذ مقددمات دليل في دليل آخر كما في القوانين فيه ما لا يخفى. 

ثم إن الحكم العقلي المذكور فيما يكون ثابتاً كما في موارد عدم معذوريّة 
الجاهل حسبما عرفت إِنّما يصح دليلاً على حسن المؤاخذة على الواقع المظنون 
على تقدير ثبوته" وفي نفس الأمر لا على فلن بالحكم الإلزامي؛ وإلا لم 
بنحقّق في المحتمل: إذ لا يعفل طريفيّة مجرّد الاحتمال, مع أنلك قد عرفت ثبوت 
حكمه في المحتمل كالمظنون وهذا وإن كان أمراً ظاهراً لا سترة فيه بعد الَأمّل 
فيما ذكرثء إلا أنه كلام آخر لا تعلق له بالمقام هذا بعض الكلام في الموضع 
الأول. 























وأمًا الموضع الثّائي: وهو الضّرر الدتيوي فتفصيل القول فيه أنه لا شبهة في 
استقلال العقل في الحكم بوجوب دفع مقطوعه ومظنونه في الجملة ولو كان في 
خصوص ما يوجب هلاك الس أو يقرب منه »بل التحفيق حكمه بوجوب دفع 
المحتمل من هذا القسم من الضّرر الدتيوي الذي يحكم به مع القطع أو الظّن به 
في الجملة أي في بعض مرانب الاحتمال» ولا ينافي ما ذكرنا في الموضع الأول 
من حكم العقل بالوجوب في المحتمل من الأخروي مطلقاً للفرق بين الضررين» 
كما لا يخفىء كالفرق بين مراتب الضّرر اللذتيوي حسبما »لكن حكمه بالوجوب 
فيما يحكم به من الفمّرر الدتيوي حنّى في المقطوع منه إِنّما هو من حيث ذات 
الضّرر وعنوانه بنفسه مع قطع النْظى “تضم عنوان آخر حسن إليه بالعرض 
كحكمه بالحسن والقبح في كنيريييق: ألهوضوعاات والعنوانات» فإنّه ليس إلا 
بالملاحظة الني ذكرنا وليس العَئلمحرْوض للحسن والقبح فيها علة تامّة لهما 
في نظر العقل, بل إِنما هو قصلملا 
نْهما يعرضان في أكثر الموارد للعنوانات المقيّدة بعدم 
المزاحم لا المطلقة البسيطة؛ كما في بعض الموارد كقبح الكفر بالله والظلم 
والمعصية وحسن الإيمان باللّه وإطاعته مثلا. فإذا حكم الشّارع في مورد بتعريض 
النّمس للمهلكة, فيكشف ذلك عن ضمٌ عنوان حسن إلى الضّرر غالب على قبحهه 
ومن هنا ذكر قدس سره في الكتاب أنه يجوز إذن الشّارع في ارتكاب الضّرر 
المقطوع الدتبوي فضلاً عن المظنون منه وإن كان مجرّد احتمال ذلك غير مجد 
في نظر موإلآً لزم تأثير الأمر النّفس الأمري في الأمر الوجداني وهو محال ظاهر 
على ما عرفت مفصّلاً. 

ثم إن الحكم العقلي المذكور يكشف بقاعدة التّلازم من حيث قابليّة المورد 
سواء كان في مقطوع الضّرر أو مظنونه عن حكم شرعيّ مولوي بعاقب على 








فإن شئت 








وإن تخلف الاعتقاد عن الواقع: لما عرفت من استحالة طريقيّة الاعتقاد في 
المستقلآت العقلبّة, ومن هنا ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم في باب القصر أن 
سلوك طريق مقطوع العطب أو مظنونه معصية يجب إتمام الصّلاة معه وإن 
اتكشف عدم الفتّرر وليس قولهم هذا ميناً على حرمة التجري» كما زعم 
واستظهره شيخنا العلآمة قدس سره من كلماتهم على ما عرفت في أوّل الكتاب 
في فروع مسألة العلم؛ بل على ما ذكرناء وليس هذا كحكمه في الضّرر الأخروي 
من حيث عدم إمكان كشفه عن حكم شرعي مولوي في مورده على ما عرفت 
شرح القول فيه في الموضع الأوّل» هذا في الضّرر الدتيري الذي يستقل العقل 
بالحكم فيه وقد عرفت عدم إمكان جعل الظن طريقا بالّسبة إليه من حيث 
اختصاص طريقيّته بما يكون الحكباعا رشا لمم يمكن طريقيّته فيما لوحظ بالنسبة 
إلى الحكم الشّرعي المعلق على أنفس أرتكابأ المضر الواقعي ولو كان مهلكا 
وبحكم العقل بوجوب الدافع قيققطوعم وميظنونه بل مشك وكه فنديّر. 

وأمًا الفرر الذي لا يستقل العقل بحكمه من حيث كونه دون المرنّبة التي 
يحكم العقل فيهاء فلا إشكال في إمكان ثبوت الحرمة الشّرعيّة له من حيث كون 
الموضوع في الحكم الشرعي في باب الف أوسع منه في الحكم العقلي وحكم 
العقل بوجوب الدفع إجمالاً من جهة تصديق الشارع نظراً إلى عكس قاعدة 
التلازم كما هو الشّأن في جميع موارد ثبوت الحكم الشّرعي فيما لا يستقل العقل 
بحكمه فلا إشكال في إمكان جعل الظّن طريقا بالّسبة إليه خصوصاً أو عموماً من 
جهة قيام دليل خاص أو عام كشبه دليل الانسداد 
بعض الموضوعات الني منها الضررعلى ما عرفت 
وعلى هذا القسم لا بد من أن يحمل ما أفاده قدس سره فيها لما عرفت من استحالة 














ثم إن هذا الذي ذكرنا إِنّما هو فيما لو تعلق القن ابتداء بالفرر الدتيوي وإن 
تعلق الفآن بالحرمة من جهته كما فيما يظنَ كونه مضضراً في الموضوعات 
الخارجيّة: وأمًا إذا تعلق الظن ابتداء بالحرمة فيظن من جهته بالضّرر الدذنيوي كما 
في الظن بالتّحريم مثلاً في الشّبهات الحكميّة حسبما يبحث عنه بناء على ما هو 
المقرّر عند العدليّة من تبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة 
فلم يقم هناك دليل على حجيّة الظن حتّى يجب متابعته» لما عرفت من عدم 
استقلال العقل فيه بحكم والدليل الال على حرمة ارتكاب المضرٌ لا يجدي مع 
عدم إحراز الموضوع بالطريق المعتبر والمفروض إذن الشّارع بالرّجوع إلى 
الأصول فبما لم يقم هناك دليل على الرافةتّى في مورد قيام الفآنء فالضّرر وإن 











كان مظنونا من جهة الظّن الْشْرجِي)إلَ|أنّه مع كونه متداركا على تقدير 
ثبوته من جهة إذن الشارع فيه الثابت:بالفرضح لا يستقل العقل فيه بشي ء؛ فجعل 





مطلق الظن بالفسرر في الفرضََحةتوقى على حمل القن بالحرمة مطلقا حجة 
شرعيّة من دليل الانسداد ونحوه؛ فيرجع الكلام إلى عدم صلاحيّة فاعدة وجوب 
الدفع لجعل الظن بالتّحريم والوجوب حجّة في الأحكام الشرعيّة من حيث 
استلزامه للظن بالضّرر الدتيوي؛ إِمَا من جهة منع استقلال العقل في ذلك الذي 
يرجع إلى المنع الكبروي. وإِمّا من جهة ثبوت التدارك من إذن الشّارع في مورد 
الفآن المستفاد من أدلة حرمة العمل بغير العلم وأدلة الأصول فيرجع إلى المنع 
الصّغروي» وإن كان الّاني منظوراً فيه نظراً إلى أنه بعد تسليم استقلال العقل في 
الحكم لم يكن هناك محل للرّجوع إلى عمومات حرمة العمل بغير العلم أو أدلة 
الأصولء فلا بد من منع استقلال العقل وإن كان إذن الشّارِع على تقدير مصادفته 
للوقوع في الضّرر في مورد ثبوته يتدارك به الفّررء فلعل هذا وجه أمره قدس سره 
بالتأقل وإن كان بعيداً عن مساق العبارة؛ إذ الظاهر منها بعد إمعان النَظر كما صرّح 











به قدس سره في مجلس المذاكرة على ما هو يبالي وعرفت توجيه التَأمل به في 
مطاوي شرح الحاشية النَأمل في حكم الظن المتعلّق ابتداء بالفّرر كما في الشّبهة 
الموضوعيّة: والظن المتعلق به ان وبالعرض من جهة الّن المتعلق بالحكم 
الإلزامي الشّرعيّ كما في الشّبهة الحكميّة: فإن المناط هو القن بالتضرّر عند .فلا 
بد إِمَا من القول بعدم حكم العقل في الصّورتين؛ وإمًا من القول به فيهماء 
فالتفصيل لا معنى له وإن كان هذا منظورا فيه بعد التَأمل فيما تلوناه عليك. 
الوجه المذكور للدَأْمّل دعاه قدس سره إلى العدول عمًا أفاده إلى الجواب 
عن القاعدة في الضّرر الدتيوي بقوله: (والأولى والأسلم في الجواب) إلى آخرى» 
الرّاجع إلى منع استلزام الفآن بالحكيم:الإلزامي للظّن بالمفسدة الكامنة في الفعل من 
غير احنياج إلى إثبات النَداركاوإتِينا بم الأحكام للمصالح والمفاسد على ما 
هو المفروضء إذ لا يلزم القولجقانك اقول بوجود المفاسد في ذوات الأفعال» بل 
يكفي الالتزام بوجود المفطِةةالدكفنية للطلتت والباغثة عليه في الجملة ولو كان في 
الفعل باعتبار وجوده بعنوان المعصية» ولا يلزم عليه محال من حيث إن تحقق 
الإطاعة والمعصية متأخر عن الطلب المتأخّر عن جهته أعني المصلحة والمفسدة. إذ 
الحكمة الداعية على الطلب والعلّة الغائية له لا بد أن يكون مقلامة عليه من حيث 
التصوّر وإن كانت متأخرة عنه من حيث الوجود, كما هو الشّأن في مطلق العلل 
الغائية حتّى الموجودة في ذوات الأفعال» فإ وجود الأفعال متأخر عن الطلب 
وتصور المعصية لا يتوقّف على وجود طلب خارجي» ومن هنا حكموا بأنا 
المصلحة في العبادات إِنّما هي في وجودها بعنوان الإطاعة لا مطلقاً. 

فتحصل من ذلك أن القول بالتبعيّة لا يلزم وجود المفسدة في ذات الفعل 
فنقول في نوضيح الجواب بعد منع الملازمة المذكورة إن الظن بالتّحريم مثلاً إِنّما 
يكون ظنًا بالمفسدة إذا كان ظاً “ولا يكون ظًا بها إل بعد حجيّة الفآن وهو محال 














المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) لذ 
بالضررء كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريمء ومن حكم 
الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية وبين أن يحصل الظن 
بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن كما في الظن الذي ظن كونه 
منهياً عنه عند الشارع.؛ فإنّه يجوز ترك مراعاته؛ لأن المظئون تدارك ضرر 
مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة فافهم. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما 
الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم 
ولو مع وجود الظن الغير المعتبره فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن 
الضرر وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة لما 





كما عرفه في الفرر الأخروي طابقالل بم ولا يلزم من ذلك عدم حكم 
العفل في موارد احتمال الحكم الإلرامي يت الاحتياط ورجحانه من جهة أن 
تحقّق الإطاعة مثلاً توف عل ىو الطب المتفروضل عدمه في مورد الاحتمال» 
حيث إن المنع الذي ذكرنا لم يكن مينياً إل على احتمال تبعيّة المفسدة للعصيان 
مع احتمال تبعيّتها لذات الفعل؛ فلا ينافي حسن الاحتياط المبنيّ على الاحتياط» 
كما لا يخفى وهذا الوجه وإن أمكن تصحيحه في الجملة بتكلف بعيد حسبما 
عرفت: إلا أن الأوجه في الجواب عن الضّرر التيوي ما ذكرنا وملخّصه المتع من 
كون الظن بالتحريم مثلاً ظنا بالضّرر اُذي يحكم العقل بوجوب دفعه؛ مع قطع 
النْظر عن حكم الشّارع؛ وإلآ لحكم به استقلالا وهو خلف 

فما يحكم العقل بوجوب دفعه من السّرر لا يظن من الآن بالتّحريم؛ وما يظن 
من الظّن بالتحريم لا يحكم العقل بوجوب دفعه» هذا آخر ما أردنا إيراده في 
المقام» وقد بقي خبايا في زوايا ولعل المتأقل فيما ذكرنا يستغني به عمًا طوينا 


إبراده. 








عرفت من أن ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضررء لا 
يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعاً. 

وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصولء وقلنا إن الدليل القطعي 
لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصاً 
مع الظن بالخلاف وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع 
الظن بالتكليف؛ لأ العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصان 
بصورة عدم الظن بالتكليف, فنقول: لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية 
على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن فيحصل الظن 
بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر وهذا القدر يكفي في عدم 
الظن بالضرر. 

وتوهم أن نلك الأخبار الظيةلآتماوض العقل المستقل بدفع الضرر 
المظنون مدفوع. بأن الفرض أأن”الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان 
الضررء إل عن مصلحة يدرك ّهازالضرق-المطّئون على تقدير ثبوته فحكم 
الشارع ليس مخالفاً للعقل؛ فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا 
الحكم الغير المنافي لحكم العقل. 


ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن”" إذا طابق الاحتياط لا 











(0 لا يخفى عليك أن المدّعى هو حجيّة الآن بحيث يكون مثبتا لمدلوله 
وطريقاً إليه شرعاً مطلقاً سواء قام على الحكم الإلزامي وغيره وسواء وافق 
الاحتياط, كما إذا كان مفاده إثبات جزئيّة ما شلك في جزئيته أو شرطيته أو خالقد 
كما إذا كان مفاده تعيين الواجب المرد انين في الشّك في المكلف به 
ومن المعلوم ضرورة حسيما عرفت الإ ننا في لي الجواب 






المقصد الثاني: في الظن (الاجماع المنقول بخبر الواحد) سس ست 8 
من حيث هوء وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب؛ كما في 
صورة الشك في المكلٌ به فلا وجه للعمل بالظن حينئل. 

ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل واضحة الفساد. ضرورة 
أن العمل في الصورة الأولى لم يكن بالظن من حيث هوء بل من حيث كونه 
احتياطا وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية» فحاصل ذلك 
العمل بالاحتياط كلية وعدم العمل بالظن رأساً ويمكن أن يرد أيضاً بأنها 
قاعدة عملية”" لا تنهض دليلاً حتى ينتفع به في مقابل العمومات الدالة على 








عن الوجه الأوّل الذي اختاره في سابق الأيَامٍ عدم وفاء الوجه المذكور على تقدير 
فإن مرجعه إنزإلاحتياط في مورد قيام الآن على الحكم 
الإلزامي» فلا يشمل فبما لوقام على ين الأككام النلائق, كما أنه لا يشمل فيما لو 
قام على تعيين المكلف به فيما فعضي الاحتياظ في المسألة الفرعيّة الجمع بين 
المحتملين وإثبات المداعى وَتَاّع كن الجهتين_بالاجماع المركب وعدم القول 
بالفصلء كما ترى إذ من قال بحجيّة ظن لا يفرق بين موارد قيامه ومفاده» لا من يعمل 
به من باب الاحتياط: فإنّه لا معنى لعدم تفصيله؛ بل لا بد له من القول بالتفصيلء فإإن 
الحيثيّة الموجبة للعمل به نافية له فيما خالف الاحتياط؛ كما لا يخفى. 

(1) ما أفاده قدس سره كالإيراد الستّابق عليه مبني على ما هو الحق والصّواب في 
مفاد القاعدة من كونه وجوب الاحتياط ظاهراً في موارد الآن بالحكم الإلزاميء 
فيكون أصلاً من الأصول في خصوص مورد الظن بالتكليف الإلزامي: فلا يقبل 
المعارضة للعمومات الاجتهاديةالمثبة للحكم الي الفترري في مورد لفن بالحكم 
الضّرريء بل يكون العموه ات واردة عليه» كما هو الشّأن في مقابلة مطلق الدكيل مع 
الأصل ١‏ ي؛ مع أن المستدل بهذا الوجه يريد إثبات حجيّة الآن به بحيث يكون 
دليلاً في مقابل العمومات الاجتهاديّة الّافبة بعمومها للحكم الضّرري. 
































بحر القرائد 


الحكم الغير الضرريء وقد يشكل بأن المعارضة!”" حينئذ تقع بين هذه القاعدة 





نعم لو قيل: بحجيّته من جهة دليل الاتسداد ولم يتوجّه عليه هذا الإشكال بناء 
على اعتبار العمومات من باب الظن الخاص الموجب لانفتاح باب العلم في 
مورده؛ كما ستقف على تفصيل القول فيه عن قريب. 

(1) توضيح الإشكال أن مبنى الإيراد وهو عدم نهوض القاعدة دليلا ينتفع ب 
أ مقابل العمومات الاجتهاديّة الدالّة على الحكم الغير الضرري ف في الشبهات 
الحكميّة ولو كان مواردها شك في التكليف مثل قوله تعالى: بكم سياف 
مثلاً على أن مفاد قاعدة وجوب اللدفع إثبات الاحتياط في موارد الظن بالتكليف 
ولزوم الاحتياط في كل مورد فرض فني حكم العقل إِنّما هو من جهة احتمال 
الفّررء كما هو المفروض في المقام ايض وهيومات الاجتهاديّة المرخصة رافعة 
لاحتمال الضّرر أو مثبتة للتدارك فيج لي كان المحتمل هو الضّرر الدتيوي» فيرجع 
إلى منع صغرى قاعدة وجوت بالدقع..بملاحظة الجومات الاجتهاديّة: كما كان 
مرجع الإيراد الأول في قوله قدس سره: (فالأولى أن يقال) إلى آخره إليه أيضاً. 

لأن مفاده ملخصاً منع الصّغرى بملاحظة دليل البراءة والحال أن مبنى الإيراد 
الثاني على الإغماض عن الإيراد الأول الراجع إلى منع الصّغرى وتسليم تماميّة 
القاعدة والمنع عن إنتاجها حجيّة الآن والمراد من الحكومة في قوله قدس سره 
في تقريب الإشكال؛ فإن نهضت للحكومة إلى آخره الورود إذ كثيراً ما يطلق 
أحدهما على الآخر مسامحة فتدبّر. 

والوجه في أمره بالتأمّل المشير إلى عدم تماميّة 
أن مبنى الإيراد ليس على منع أصلل القاعدة بمنع الصّغرى حتى يرجع إلى الإيراد 
الأوّل فيستقيم حينئذ مطالبته الفرق بين الجوابين؛ بل على أن مفادها على تقدير 
تماميّتها والإغماض عن منع صغراها قاعدة عملية وتقديم بعض الأصول العملية 

















الإشكال واستقامة الإيراد هو 





المقصد الثائني: في الظن (الاجماع المنقول بخير الواحد) 
القاعدة والأصول اللفظية» فإ نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك 
أيضاً في البراءة والاستصحاب الثافيين للتكليف المرخصين للفعل والترك 
المؤمنين من الضرر فتأمل. 

ني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجبح المرجوح”" على الراجح 











على بعض من حيث الاختلاف في المرتبة: لا يلازم تقديم ما هو مقلام على 
الأصل العملي على الأصل اللفظي وإن كان معمولاً به عند الشّك كالأصل 
العملي؛ ألا ترى أن الاستصحاب وارد على البراءة العقليّة وحاكم على البراءة 
الشّرعيّة ولا يعارض أصلاً من الأصول إلَفظية وإن كان في غاية العف كأصالة 
الإطلاق فضلاً من أ يقلام عليه الوجةقهرمع كون كل منهما معمولاً به عند 
الشّك أن الأصل اللفظي إنْما يعيل.به عند شلك في القرينة على المراد والصّارف 
عن الظاهرء والأصل العملي لبن اعتماره من حبث» نه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً 
عن مراد الشّارع من اللفظ كاصل البراءة مثلا إن نما يعمل به عند عدم ثبوت 
التكليف من الشّارع رأساً واقعأ وظاهراً نقلاً وعقلدٌ فإذا يصلح القاعدة على تقدير 
تماميتها للورود على البراءة: كما هر مبنى الإغماض ولا تصلح قريئة لإرادة 
خلاف الظاهر من الأُفظء فهذا | الإيراد راجع إلى منع صلاحيّة القاعدة للصّارفيّة لا 
إلى رفع صغراها بالعمومات الاجتهاديّة وإن كان وجودها ملازماً لرفع الصّغرى» 
لل من الراه فيس عليه تل حّى ليفط عايك الأ في وج بره لسر 








سره بالَأمّل فتقع في حيص وييص. 
(1) لا يخفى عليك أن الوجه المذكور في كلماتهم لحجيّة خصوص الخبر أو 
مطلق الآن غير محصّل المراد ومحتمل للوجهين فإِنّه قد يقرّر بالّسبة إلى الحكم 


بمقتضى الظّن وجعل حكم الله الظاهري ما اقتضاه من غير نظر إلى العمل وإن 





وريّما يجاب عنه إبمنع”2 قبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ إذ المرجوح 








ترئّب عليه العمل في الجملة من غير فر أن يكون مفاده الحكم الإلزامي من 
الوجوب والتحريم أو غيره ومن غير فرق على الأول بين أن يكون مورده من 
موارد الشّك في الكليف أو المكلّف بهء وقد يقرّر بالّسبة إلى العمل بمقتضاه وإن 
استتبع الحكم به أيضاً في الجملة» كما إذا كان مفاده الإلزام من غير فرق بين 
الصّور المذكورة وعلى الأوّل يكون مفادء حجّة الّن مطلقاً من غير فرق بين 
الصّور المتصوّرة؛ والمراد منه على كل تقدير ومفروضه آنه لو لم يؤخذ بالظن لم 
يكن هناك مناص عن الأخذ بالوهم. فلا يرد بأنّه مع التَمكن من الأخل بالعلم 
وتحصيله في المسألة لا يؤخذ بشيء من الفن والوهم فإذا كان الظّن فيجب 
تحصيله للشّاك, فإن اعتباره أوجبب افده فيجب تحصيله قال المحقّق القمي 
قدس سره بعد ذكر الوجه المذ كر قله عي اببلامة قدس مره في نهاية الأصول 
وغيره في غيرها ما هذا لفظه: «رَتَوَصبْحَة أن لفظ التّرجيح في قولنا ترجيح 
المرجوح بمعنى الاختيار ولف روح عبَرَة حت القول بأن الموهوم حكم الله 
أو العمل بمقتضاه والراجح عبارة عن القول أن المظنون حكم الله تعالى أو 
العمل بمقتضاه. ومبدأ الاشتقاق في لفظ الراجح والمرجوح هو الرجحان بمعنى 
استحقاق فاعله المدح أو الدّم بممنى كون الشنيء ذا المصلحة الداعية إلى 
الفعل. كما هو المصطلح في لفظ المرجّح والمرجوح إلى أن قال وبالجملة 
المراد أن الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى والعمل بالراجح 
حسن ووجهه أن الأّل يشبه الكذب بل هو هو بخلاف النّاني ولا يجوز ترك 
الحسن واختيار القبح» انتهى كلامه رفع مقامه؛ وأنت خبير بأ مرادهم من الراجح 
في المقام الفآن ومن المرجوح الوهم. 

(1) يستفاد هذا الجواب مما أفاده بعض مشايخ المحققين في تعليف على 
المقام المعالم وهو مبني' على إرادة إثبات إيجاب العمل بمقتضى الظّن كليّة من 
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قد يوافق الاحتياط» فالأخذ به حسن عقلاً. 

وفيه أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحاً للمرجوح؛ بل 
هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح مثلاً إذا ظن عدم وجوب شيء 
وكان وجوبه مرجوحاًء فحينئذ الإنيان به من باب الاحتياط ليس طرحاً 
للراجح في العمل» لأن الإتيان لأ ينافي عدم الوجوب. 

وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوبء ففيه أن الإتيان 
على هذا الوجه مخالف للاحتياطء فإن الاحتياط هو الاتيان لاحتمال 
الوجوب لا بقصده. 


وقد يجاب أيضاً بأن ذلك فرع”" وجوب الترجبح بمعنى أن الأمر إذا دار 





الدثيل المذكورء فأورد عليه بأن لزوم يجيت لظن على الوهم إِنْما هو من حيث 
كونه أقرب إلى الواقع من الوهم: فإذاهْرِض-كون الوهم مطابقاً للاحتياط فليس 
في ترجيحه بمعنى العمل بمقتمئاةبطريحا للواقع.أصلا.وهذا بخلاف العكس. فإنّه 
لو عمل بمقتضى الظن. ترك ما يظن إباحته مثلاً مع احتمال وجوبه لم 
يؤمن من مخالفة الواقع: ومن هنا ريما يناقش فيما أفاده قدس سره في الإيراد على 
هذا الجواب يقوله: (وفيه أن المرجوح المطابق للاحتياط) إلغه بأن العمل 
بالمرجوح في الفرض وأن لم يكن طرحاً للراجح: إل أن العمل بالراجح باختيار 
ترك خلاف الاحتياط يقينا وإن التزم في الفرض بعدم جواز اختيار الّرك كان 
هذا في معنى لزوم العمل بالمرجوح؛ نعم لو كان المراد من ترجيح المرجوح 
الفتوى بمقتضى الوهم لا بعنوان الاحتياط لم يكن معنى للجواب المذكور في 
كلام المجيب فتدبّر. 





)١(‏ هذا الجواب معروف ذكره في القوانين وغيره والغرض منه أن مرجع 
الوجه المذكور إلى أن نفس دوران الأمر بين الظّن والوهم يوجب في حكم العقل 


.- بحر الفوائد 





بين ترجبح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحا وأمًا إذا لم ينبت 
وجوب الترجيح؛ فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح. 

وفيه أن التوقف عن ترجيح الراجح أيضاً قبيح كترجيح المرجوح 
فتأمل”" جداً 





من حيث كون القن راجحا والوهم مرجوحاًء وجوب العمل بالفّن وحجيّته عند 
العقل» فيرجع إلى كون اعتبار القن ذاتياً وهو فاسدء إذ مع التمكن من تحصيل 
العلم في امسأ مين تحصيل العلم فيها ومع العجز عنه يرجع إلى الأصول» فعلى 
كل تقدير لا يرجح الآن والوهم وإن كان العمل على طبق أحدهماء نعم لو فرض 
في مقام وجوب ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر وكان الأمر دائرا يينهما لزم 
في حكم العقل ترجيح الآن وقيخانرتيع الوهم؛ بل يقبح التُوقف أيضاً. 

)١(‏ كأنه قدذس سرء زعم ع)"الجو/ب] كون المراد منه مجرد عدم ترجيح 
المرجوح فأورد عليه بما ذكره ول حمله على ما عرفت في شرح المراد منه لم 
يورد عليه أصلاً فإنّه راج كما تر إلى مآ أقاذء في الجواب الحلّي عن الوجه 
المذكور فليته ذكر في وجه التأمل ما يرجع إلى الجواب الذي ذكره عن الجواب 
لا ما أفاده بقوله في الحاشية وجه التأمل أن مراد المستدل من الراجح والمرجوح 
ما هو الأقرب إلى الغرض والأبعد عنه في النظر ولا شك في وجوب الترجيح 
بمعنى العمل بالأقرب وقبح تركه مطلقاً فلا فرض لعدم وجوب التَرجيح يرة به 
هذا الدليل فلا فائدة في ألرّد انتهى كلامه قدس سره في حاشية الكتاب في وجه 
التأمل؛ فإن ما أفاده يرجع إلى تأييد الاستدلال بعد الجواب عن الإيراد عليه بقوله 
وفيه إلى آخره ويتوجه عليه مضافاً إلى أنّه ليس المقام مقام الأمر بالتأمل بأن تتزيل 
الاستدلال عليه موجب لأخذ تمام مقلدمات دليل الانسداد في هذا الوجه وعليه لا 








يتوجّه عليه ما أفاده من الإيراد أيضاً كما لا يخفى. 
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فالأولى الجواب أولاً بالتقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع 
أو الضرورة؛ وثنياً بالحل وتوضيحه تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض 
الشارع متعلقاً بالواقع ولم يمكن الاحتياط» فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا 
تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين: أحدهما مظنون الإيصال 
والآخر موهومه؛ فترجيح الموهوم قبيح؛ لأنه نقض للغرض؛ وأمّا إذا لم يتعلق 
التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياطء فلا يجب الأخذ بالراجح» بل 
اللازم في الأول هو الأخذ بمقتضى البراءة؛ وفي الثاني الأخذ بمقتضى 
الاحتياط فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد 
الفلن وعدم وجوب الاحتياط فيهما »ومعلوم أن العقل قاض حيثئذ بقبح 
ترجيح المرجوح؛ بل ترك ترجيح الراجس على المرجوح.؛ فلا بد من إرجاع 
هذا الدليل إلى دليل الان إِلِمركبَّ”بن بقاء التكليف وعدم جواز 
الرجوع إلى البراءة وعدم لزوم الاسَتيَاطن:وَغَيْ ذلك من المقدمات التي لا 
يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأمعلا:ب]لمزيغوس :إلا بعد إبطالها. 








الثالث: ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي قدس سرهما: 

«من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات 
ومقنضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما 
وترك ما يحتمل الحرمة كذلك: ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم 
وجوب ذلك كله لأنّه عسر أكيد وحرج شديد فمقنضى الجمع بين قاعدتي 
الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات 
والموهومات. لأن الجمع على غير هذا الوجه'" بإخراج بعض المظنونات: 





)١(‏ الصّور المتصوّرة بعد بطلان الاحتياط الكلي في جميع الوقائع المشتبهة 


بحر الفوائد 





وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا. 
وفيه أله راجع إلى دليل الانسداد'"' الآتي: إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك 





كثيرة الاحتياط في المظنوة 





فقط والاحتباط في المشكوكات فقط دون 








ا وجوب الاحتياط من جهة 000 وقا. 
بإبطال غيره بالإجماع وهو بظاهره محل مناقشة واضحة» إذ بعد الغض عن سند 
قيام الإجماع يتوجه عليه بأن تعيّن الأخذ بالظّن من جهة الإجماع يخرج الدليل 
عن الدليل العقلي؛ فالأولى بناء عليه التسّك بقيام الإجماع على وجوب العمل 
بالآن عند انسداد باب العلم في الأحَكرّمالشرعيّة كما ذكره في القوانين وغيره 
هذا كله مضافاً إلى أن صربح_ الو المأذكور وجوب الاحتياط في مظنونات 
التكليف الإلزامي» وأين عذارمنججيّة مطلق الظن في الأحكام الشرعيّة وستقف 
على الفرق بينهما مضافاً إلى وَضَوحة عند عرض شيخنا الأستاذ العلامة له في طي 
دليل الانسداد. 

)١(‏ توقف إتمام هذا الدليل على أخذ مقلمات دليل الانسداد فيه مما لاريب 
فيه أصلاً إذا مجرّد العلم بوجود الواجبات والمحرّمات مع فرض انفتاح باب العلم أو 
الظن الخاص أو الرّجوع إلى ما ب لتكليف في جميع الوقائع مع فرض الانداد 
أو إلى الأصول في الوقائع لا يقتضي العمل بالّن قطعاء فبتوجّه عليه مضافاً إلى ما 
عرفت ما أفاده قدس سره بقوله مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضاً إلى 
آخره؛ حيث أن مبنى الدليل المذدكور على ما عرفت على وجوب العمل بالاحتياط 
في المظنونات وترك العمل به في المشكوكات والموهومات دفعاً للحرج؛ فإذا 
فرض اندفاع الحرج من ترك الاحتياط في الموهومات من جهة كثرتهاء فلا يلزم 
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الدليل؛ إلا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدليل» فراجع وتأمل حتى يظهر لك 
حقيقة الحال مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضاً كالمظنوئات» لا 
يلزم منه حرج قطعاً لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين» كما لا يخفى 
فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقطء ودعوى أن كل من قال 
بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضاً في المشكوكات في غاية 
الضعف والسقوط. 


ني 


الدئيل الرابع: هو الدليل المعروف'" بدليل الانسداد 





هناك حرج من ضم الاحتياط في المشيكوكات إلى الاحتياط في مظنونات 
التكلين» فلا منع من الحكم بوجومامقيى لمكم الاجمالي الكلي ودعوى ضم 
المشكوكات بالموهومات من حيث حامر ووب الاحتياط من جهة عدم القول 
بالفصل فاسدة جدا من حيث أنه عليم اتبيه الإحتيذقك في الموهومات إِنْما هو 
من جهة دفع الحرجء لا من جهة تعيين المعلومات الإجماليّة بالفآن» وكل من قال 
يعدم وجوب الاحتياط في الموهومات من جهة ذهابه إلى حجيّة الظن المطلق أو 
الخاص قال بعدم وجوبه في المشكوكات من جهة العلم الإجمائي الكلي أيضاً 
وإن التزم بوجوبه من جهة العلم الإجمالي الخاص الموجود في بعض المسائل 
وكل من قال بعدم وجوبه في المرهومات من جهة لزوم الحرج من مراعاته فيها 
مع اعترافه باندفاع الحرج من الاقنصار في مخالفة الاحتياط عليها لا يقول بعدم 
وجوب الاحتباط في المشكوكات؛ بل يقول بوجوب الاحتياط فيها. 

(0 للدليل المذكور في كلماتهم تقريرات مختلفة وبيانات متعدّدة من حيث 
أخذ بعض المقلامات فيه وتركه من جهة وضوحه أو استفادته ممًا ذكر من 
المقلامات كالعلم الإجمائي بالواجبات والمحرمات في الوقائع؛ وكوننا مكلفين بها 





كالحاضرين الغير الموجودين كما سلكه قدّس سرّه وإن كان مستفاداً من مطاوي 
ما ذكره من المقدمات كوجوب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة وعدم جواز 
إهمالهاء ثمّ إن الدليل المذكور قد يقرّر باللسبة إلى وجوب الامتتال والعمل 
بالأحكام المشتبهة على كثرتهاء وقد يقرّر بالّسبة إلى تحصيل الأحكام وحفظها 
عن الضنّياع وضبطها من حيث وجوب حفظ الأحكام الدَينّة كفاية على المكلفين 
ولو لم يكن متعلقاً لعمل المأمور بمعرفته وضبطه كأحكام النساء للرّجال» 
وكالأحكام الغير الإلزاميّة والمعروف في تقرير» هو الوجه الأوّل والفرق بينهما لا 
يكاد أن يخفى؛ إذ على الأوّل يكون تحصيل الظّن من باب المقلمة للعمل 
كتحصيل العلم فلا يجبء إلا إذ تبج العمل» فلا يقتضي اللدليل اعتبار الآن 
بانسب : امه إلى إبطال الاححتياط والرّجوع إلى 
الأصول وعلى الثاني يكون مظلربا من غير فرق بين الأحكام الإلزاميّة 
وغيرهاء ولا يتصور الاحجَاطَعَلَبحَة ليولا ارتجوع إلى الأصول بعد فرض 
إتمامه على إبطال وجوب الاحتياط والرّجوع 
إلى سائر الأصول وإن كان الغرض من حفظ الأحكام العمل بها في الجملة» إلا 
أنْه ليس واجباً مقلميا فإن الغرض من إرسال الرّسل وتشريع الدّين وإبلاغه إلى 
المكلفين هو حصول الكمال لأنفسهم بأخذه والعمل بمقتضاهء إلا أنه لا يوجب 
كون وجوب البيان على الأنبياء غيرياً وبالجملة تقرير اللدليل على الوجه الثاني غير 
مذكور في كلماتهم وإن كان على تقدير تماميّته أنفع من الوجه الأوّل وإن كان 

3 قطعيّة بالنّسبة إلى الحكم 
الظاهري على تقدير إثباته حجبّة القن بالنسبة إلى مورده أيضاًء إل أنه يتوجه عليه 
إشكال لزوم التبعيض في الاحتياط على ما ستقف عليه وعدم العموم له 
الظن بغير الأحكام الإلزاميّة. 
















اثبوت وجوب الحفظ 

















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» سسس 1/6 
وهو م ركب من مقدمات: 
المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل 
الفقهية. 
.الثا: 





أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها 
بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي بأن يقتصر في 
الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلاٌ أو بالظن الخاص القائم مقام 
العلم بنص الشارع ونجعل أنفسنا'"' في تلك الموارد ممن لا حكم عليه فيها 
كالأطفال والبهائم؛ أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. 

الثالثة: أنه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعية 
المقررة للجاهل من الأخذ بالاحتياط التنوتٍ للعلم الإجمالي بالامتثال» أو 
الأخل في كل مسألة بالأصل المتبح عتؤقاً كي “نفس تلك المسألة؛ مع قطع 
النظر عن ملاحظتها منضمة إلى غيرها كن المجهولات؛ أو الأخذ بنتوى 





ثم إن ما أفاده قدس سره في بيان المقلدمة الأولى في عداد المقلامات على 
الوجه الأول على سبيل الإجمال والفهرست من انسداد باب العلم والظن الخاص 
في معظم المسائل الفقهيّة ليس المراد منه ما يتراءى من ظاهر لفظ المعظم؛ بل 
المراد منه هو الكثير من المسائل الفقهيّة المشتملة على الأحكام الإلزاميّة بحيث 
يكون الشّبهة من الكثبر في الكثير ولو فرضت كثرة المعلومات اللفصيليّة أو 
المظنونة بالّن الخاص» فالمراد أن المشتبهات المشتملة على الواجبات 
والمحرمات يكون أكثر بمراتب من المعلومات والمظنونات بالظّن الخاص. 

(1) الفرق بين الوجهين لا يكاد أن يخفى. فإنِّ على الأوّل لم يصدر حكم من 
الشارع في حقّ الجاهل في مرحلة الظاهر أصلاًء وفي لاني صدر إنشاء من 
الشّارع في حقّه بمقتضى أدلة البراءة أو أصالة العدم. 
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العالم بتلك المسألة وتقليده فيها. 

الرابعة: أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة 
لعدم الوجوب في بعضها"" وعدم الجواز في الآخر. والمفروض عدم سقوط 
الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية تعين بحكم العقل المستقل الرجوع إلى 
الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع: ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة 
الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوحء ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة 
الشكية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظن فيها أو 





)١(‏ المراد من البعض الذي يكون إبطال وجوبه مقدمة لا جوازه هو الاحتياط» 
كما ستقف عليه مشروحا حيث أن بظلان تعينه يكفي في الحكم بحجيّة الآن ولا 
يتوقّف على بطلان جوازه» فإن لجواؤوبيل رجانه يجامع انفتاح باب الظن الخاص بل 
العلم التتفصيلي فضلاً عن الظن التطلق:فإق"حجيّة الآن لا تتفي جواز إحراز الواقع 
بالاحتباط وهذا بخلاف سأ كَآلأمَلوْلَوالطرق الشحتملة فإن جوازها ينافي حجيّة 
الّنء أما الأصول فظاهر وأما التقليد ونحوه؛ فإن حجيّة الفآن في حق المجتهد يوجب 
تمكنه عن الاجتهاد في المسألة فكيف يجوز له الأخذ بوظيفة العامي. 

ثم إن المقلامة الرابعة كما ترى بمنزلة الكبرى للقياس المركب من الصّغرى 
الموقوفة على المقلتمات الّلائة» فَإنْه يثبت بمعونتها التوران بين الامثال الظني 
والشكي والوهمي" وبمقتضى المقدمة الرابعة تنبت كبرى هذه الصّغرىء فإن العقل 
يحكم حكماً كلا بنّه كلما دار الأمر فيه بين الن والاحتمالين الآخرين يجب نقديم 
الفّن عليهماء فإذا انضمّت إلى الصّغرى المذكورة» فيحصل من المجموع العلم 
وهي وجوب الامثال الظني» ومن هنا سمّي الدليل عقلباً من حيث إن الحاكم 
في كبرى القياس المذكور العقلء وما أفاده في تقرير المقلامة الرابعة وإن لم يكن 
واضح الدلالة على ما ذكرنا من البيان» إلا أن مراده ما ذكر. 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دئيل الإنسداد» ‏ -- 
يعتمد على ما يحتمل كونه طريقاً شرعياً للامتثال من دون إفادته للظن أصلاًء 
فيحصل من جميع تلك المقدمات وجوب الامتثال الظني والرجوع إلى الظن. 





وأمًا المقدمة الأولى'" 
[و هي انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية]. 








(1) ما أفاده با بة إلى انسداد باب العلم في أغلب الأحكام من عدم احتياجه 
إلى الإثبات يما في المعالم وغيره في كمال الظهوره نا 
والمحرّمات وأن كانت معلومة في الجملة من جهة الضّرور: 
المتواترة» إلا أله لا ينافي ما نددعيه من إنتفاء العلم التتفصيلي ب 
فإن المنافي له العلم بأكثر الأحكام حك يكبيق الباقي بالشّبهة الغير المحصورة 
وهو منفي قطعاء مع أن الواجبات:آلمعلومة إِنّما علمت على سبيل الإجمال لا 
بجميع أجزائها وشرائطها ومواتقهاة/ألارترى آنا تلم بوجوب | 
أوضح ضروريّات اللدين التي يكون العلم بها خارجاً عن الفقه حقيقة, إلا آنا لا 
نعلم بجميع ما يعتبر فيه وكذلك الصيام والحجج والزكاة والخمس وغيرها من 
أ ات الفروع وأصولها. 

وأمًا بالنسبة إلى انسداد باب القن الخاص المراد به ما قام اللدليل على اعتباره 
من حيث حصوله من سبب خاص» فنصديقه موقوف على أن لا يثبت مما 
من الأدلة القطعيّة على حجيّة الفأواهر والأخبار ما يفي بضميمة الأدلة القطعيّة بأغلب 
الأحكام بحيث لم يكن هناك مانع من الرجوع إلى الأصول في المسائل الخالية عنهه 
يتوقف على سبر في الأدلة وفي المسائل الفقهيّة ولو على نحو الإجمال حَنّى 
يعلم وجود ما علم حجيّته بالخصوص في أغلبها وعدمه؛ وليس هذا أمراً مضبوطاً 
جد بل يختلف باختلاف اعتقاد العلماء في باب حجيّة الأمارات الخاصّة 











لأله من 














0 --- بحر الفوائد 

فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات 
ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها 
إلى إعمال أمارة غير علمية؛ وأمًا بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص فهي 
مبتنية على أن لا يثبت من الأدلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد حجية مقدار 
منه يفي بضميمة الأدلة العلمية وباقي الظنون الخاصة بإثيات معظم الأحكام 
الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر 
وأخواته من الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من البراءق» 
أو الاستصحابء أو الاحتياط» أو التخبير. 

فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهرء إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد في 
النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر,وأنمهل يثبت بها حجية مقدار واف من 
الخبر أم لا. 














ومذهب شيخنا فدس سره لا بَسكاد لناب قتعا وقد استفدت من كلماته 
في مجلس البحث وغيره أنه يعتقد وفاء النون الخاصّة بأغلب الأحكام بضميمة 
الأدلة العلميّة وإن كان الظّن الخاص منحصراً في زعمه حسبما عرفت بظواهر 
الألفاظ والخبر المغيد للوثوق والاطمئنان وكل ما يوجب نفي اليب بالإضافة في 
باب التعارض» كما ستقف عليه في الجزء الرابع. 

ثم إن إثبات هذا الجزء من المقلدمة الأولى هو العمدة في المقام: لأا إثيات 
انسداد باب العلم في الأغلب» وكذا إثبات سائر المقلامات لا يحتاج إلى إتعاب 
الُظر بل هو أمر مسلّم عندهمء ولذا لم يتعرّض أكثر المستدكين 0 لى إلأعلى 
سبيل الإشارة والإجمال في الجملة كصاحب المعالم والشّيخ في الزبدة فإنّهما 
أبطلا التجوع إلى البراءة بعدم حصول الظن منها مقابل الخبر؛ ومن هنا سمّي 
الدّليل بدليل الانسداد من حيث كونه هو العمدة من مقلماته. 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 0ك 
الانسداد: بل الظاهر المصرح به في 
كلمات بعض أن ثيوت هذه المقدمة يكفي في حجية الظن المطلق للإجماع 
عليه على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاصء ولذا لم يذكر صاحب 
المعالم وصاحب الوافية في إثبات حجية الظن الخبري غير انسداد باب العلم. 
وأمًا احتمالات الآنية في ضمن المقدمات الآنية من الرجوع بعد انسداد 
باب العلم والظن الخاص إلى شيء آخر غير الظن؛ فإنمًا هي أمور احتملها 
بعض المدققين من متأخري المتأخرين أولهم فيما أعلم المحقق جمال الدين 
الخوانساري حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرجوع إلى البراءة» 
واحتمال الرجوع إلى الاحتياط وزاد عليها بعض من تأخر احتمالات أخر. 


وهذه هي عمدة مقدمات دليز 








وأمًا المقدمة التانية 

وهي عدم جواز إهمال الوقالع المثينيهة على كثرتها وترك التعرض 
لامتثالها بنحو من الأنحاءء يكال كليه وجوه: 

الأول: الإجماع القطعي على أن المرجع على تقدير انسداد باب العلم؛ 
وعدم ثبوت الدليل على حجية أخبار الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة 
وإجراء أصالة العدم في كل حكمء بل لا بد من التعرض لامتثال الأحكام 
المجهولة بوجه ماء وهذا الحكم وإن لم يصرح به أحد من قدماثناء بل 
المتأخرين في هذا المقام إلا أنه معلوم للمتتبع في طريقة الأصحاب» بل علماء 
الإسلام طرا قرب مسألة غير معنونة يعلم اتفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في 
نظائرهاء أترى أن علماءنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل 
خاص على اعتبارها كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى أصالة العدم 
حاشا ثم حاشاء مع أنهم كثيراً ما يذكرون أن الظن يقوم مقام العلم في 





الشرعيات عند تعذر العلم» وقد حكي عن السيد في بعض كلماته الاعتراف 
بالعمل بالظن عند تعذر العلمء بل قد ادعي في المختلف في باب”" قضاء 
الفوائت الإجماع على ذلك, 

الثاني: أن الرجوع في جميع تلك الوقائع'” إلى نفي الحكم مستلزم 
للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن 
الدين» بمعنى أن المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للأحكام المجهولة 
جاعلاً لها كالمعدومة يكاد يعد خارجاً عن الدين لقلة المعلومات التي أخذ 
بهاء وكثرة المجهولات التي أعرض عنها. 

وهذا أمر بقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات كما 
يقطع ببطلان الرجوع إلى نفي الحكم. .وعدم الالتزام بحكم أصلاً لو فرض 








(1) بل اقعى غير واحدد في خلا الاج الأجتماع على 
بظن الضّق» بل الاعى بعض المَحمفِنَالإجتماع عل حجيّة 
المستقبلة نظراً إلى انسداد باب العلم بها غالبً. 

(1) صربح هذا الكلام كما ترى كون المخالفة الكثيرة للعلم الإجمالي المعيّر عنها 
في لسان المتأسوين بالخروج عن الددين مانعاً مستقلاً من الرجوع إلى أصالة البراءة 
وأصالة العدم على القول بجريانها في موارد جريان البراءة وإن لم تلترم بقدح المخالفة 
القطعيّة للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ومنعها عن الرّجوع إلى الأصل؛ وقد 
استظهره قدس سره مما حكاه من كلمات المتقلدمين والمتأخرين فإن كان هناك إجماع 
كاشف عن حكم الشّارِع بذلك فهوء وإلا فللمناقشة فيه مجال إذا المانع في حكم العقل 
في كل مورد هو مخالفة الخطاب المتعلق به لا بملاحظة اجتماع الخطابات وكثرتها 
بحسب الموارده فلو لم يكن المخالفة القطميّة للخطاب المعلوم بالإجمال قبيحة عند 
العقل لم يكن كثرتها أيضاً قبيحة» نعم الفرق يينهما لو كان فَإنّما هو بالوضوح والخفاء. 


الواجبات الموسّعة 
ن بالتسبة إلى الأمور 







المقصد الثاني: في الظن الدليل الرابع (دا 
والعياذ الله انسداد باب العلم والظن الخاص في جميع الأحكام وانطماس هذا 
المقدار القليل من الأحكام المعلومة. 

فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرض لامتثال تلك 
المجهولات ولو على غير وجه العلم والظن الخاصء لا أن يكون تعذر العلم 
والظن الخاص منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات؛ كما توهمه بعض 
من تصدى للإيراد على كل واحدة واحدة من مقدمات الانسداد. 

نعم هذا إنما يستقيم في حكم واحد'” أو أحكام قليلة لم يوجد عليه 
دليل علمي أو ظني معتبر؛ كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلة 
والأمارات في أغلب الأحكام, أما إذا صار معظم الفقه أو كله مجهولاء فلا 
يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج. 

والحاصل أن طرح أكثر الأجككلع الف رغية/بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه 








(0) إِنّما يستقيم ما أفاده عل ىالقوكابلاتفداج بالشلبه إلى أغلب الأحكام بحيث 
كانت موارد الشّبهة داخلة في الشّك الغير المقرون بالعلم الإجمالي بالتكليف ولو 
بتعيّن المعلومات الإجماليّة بالنون الخاصّة بناء على كونها بمنزلة العلم التفصيلي 
من هذه الجهة, وإلأ فلو فرض هناك علم إجمالي بالتكليف في مسألة شخصيّة 
كالقصر والنّمام ونحوها من موارد الشّك في المكلّف به. فلا معنى للرّجوع إلى 
أصالة البراءة» وبالجملة هذا الكلام مسوق لبان ارتفاع أثر العلم الإجمالي الكلي 
من جهة الانفتاح في الأغلب ولا دخل له بما فرضنا من صورة العلم الإجمالي 
بالتكليف في المسألة الشخصيّة؛ نعم لو أغمض عن منع مطلق المخالفة القطعيّة من 
الرّجوع إلى الأصول وجعل خصوص كثرتها مانعة ص ما أفاده على تقدير عدم 
حمله على ما ذكرنا أيضاً ولمّا كان مبنى الوجه الثاني على ذلك؛ فلا مانع من حمله 
على ما ذكر إغماضا عمًا بنى عليه الأمر في الوجه الال فتديّر. 


كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة. 

وقد وقع ذلك تصريحاً أو تلويحاً في كلام جماعة من القدماء 
والمتأخرين: 

منهم: الصدوق في الفقيه في باب الخلل الواقع في الصلاة في ذيل أخبار 
سهو النبي: «فلو جاز رد هذه الأخبار الواقعة في هذا الباب لجاز رد جميع 
الأخبار وفيه إبطال للدين والشريعة»" انتهى. 

ومنهم: السيد قدس سره حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر 
الواحد. وقال: «فإن قلت إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي 
شيء تعولون في الفقه كله فأجاب بما حاصله دعوى انفتاح باب العلم في 
الأحكام»* 

ولا يخفى أنه لو جاز طرخ الأحكام/المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم 
يكن وجه للإيراد المذكور إذ الفقهجيئدذا ليس إلا عبارة عن الأحكام التي 
قام عليها الدليل والمرجتكان تدر مول :ؤلم يكن وقع أيضاً للجواب 
بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى أخبار الآحاد بل 
المناسب حيئئذ الجواب بأن عدم المعول في أكثر المسائل؛ لا يوجب فتح 
باب العمل يخبر الواحد. 

والحاصل أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح على 
أنه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد لعدم المعول في أكثر الفقه لزم العمل 
عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص؛ فإن نفس الحاجة إليها هي أعظم 
دليل بناء على عدم جواز طرح الأحكام؛ ومن هنا ذكر السيد صدر الدين في 
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يد 
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شرح الوافية أن السيد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخرين. 

ومنهم: الشيخ قدس سره في العدة؛ حيث إنه بعد دعوى الإجماع على 
حجية أخبار الآحاد, قال ما حاصله: دأنه لو ادعى أحد أن عمل الإمامية بهذه 
الأخبار كان لأجل اقرائن انضمت إليها كان معولاً على ما يعلم من 
الضرورة خلافه»*. 

ثم قال: دومن قال إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان 
يقتضيه العقل يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها 
بشيء ورد الشرع به وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ومن صار إليه لا 
يحسن مكالمته لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه 
انتهى» ولعمري إنه يكفي مثل هذا إلكيلام من الشيخ في قطع توهم جواز 
الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد لعل وال نالخاص في أكثر الأحكام. 

ومنهم: المحقن في المعتبر حت كلهي مسألة خمس الغوص في رد من 
نفاه مستدلاً: «بأنه لو كان لتقل بلست قلا أمَآآتَوَائرفممنوع وإلا لبطل كثير 
من الأحكام" انتهى. 

ومنهم: العلامة في نهج المسترشدين في مسألة إثبات عصمة الإمام حيث 
ذكر: «أنه عليه السلام لا بد أن يكون حافظاً للأحكام واستدل أن الكتاب 
والسئة لا يدلان على التفاصيل إلى أن قال والبراءة الأصلية ترفع جميع 
الأحكام». 

ومنهم: بعض أصحابنا في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة 
المنجود حيث استدل على عصمة الإمام عليه السلام: «بأنه حافظ للشريعة 








لعدم إحاطة الكتاب والسنة به إلى أن قال والقياس باطل والبراءة الأصلية 
ترفع جميع الأحكام»” انتهى. 
ومنهم: الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشرء إلا أنه قال: 





الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكامة*. 

والظاهر أن مراد العلامة وصاحب الرسالة قدس سرهما من جميع 
الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية» لأن كثيراً من الأحكام ضرورية 
لا ترفع بالأصل ولا يشك فيهاء حتى يحتاج إلى الإمام عليه السلام. 

ومنهم: المحقق الخوانساري فيما حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية 
من: «أنه رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل مستدلا بعد مفهوم آبة النب 
بأن اعتبار التعدد يوجب خلو أكثر.الأبجكام عن الدليل»» 

ومنهم: صاحب الوافية قد كن الاستدلال على حجية أخبار 
الآحاد: «بأنا نقطع مع طرح أحَبَارَلآحتاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والمتاجر والأنكحة وَحَبرَ بروج -خقائق هذه الأمور عن كونها 
هذه الأمور»» وهذه عبارة أخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة 
من مشايخنا. 

ومنهم: بعض شراح الوسائل حيث استدل على حجية أخبار الآحاد: «بأنه 
لو لم يعمل بها بطل التكليف وبطلاته ظاهرة. 

ومنهم: المحدث البحراني صاحب الحدائق حيث ذكر في مسألة ثبوت 
الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك وقوله: #بكونهما جنسين وأن 
الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا قال في رده إن 
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المقصد الثاني في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 0ك 
الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج 
عن هذا الدين إلى دين آخره" انتهى. 

ونهم: : العضدي تبعاً للحاجبي حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على 

أنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك». 

ثم إن وإن ذكر في الجواب عنه أنا نمنع الخلو عن المدرك؛ لأن الأصل 
من المدارك» لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي صلى اللّد 
عليه وآله بأحكام جميع الوقائع ولو كان المجيب من الإمامية القائلين يإكمال 
الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك. 

وبالجملة فالظاهر أن خلو أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم للرجوع 
فيها إلى نفي الحكمء وعدم الالتزام ”لي معظم الفقه بحكم تكليفي كانه أمر 
مفروغ البطلان. 





والغرض من جميع ذلك الردٌ عَلَىَ تعض من تصدى لرد هذه المقدمة ولم 
يأت بشيء عدا ما قرع سم كل أَنحَد مق أدّلةالبراءة وعدم ثبوت التكليف» 
إل بعد البيان ولم يتفطن بأن مجراها في غير ما نحن فيه فهل يرى من نفسه 
إجراءها ولو فرضنا والعياذ بالله ارتفاع العلم بجميع الأحكام؛ بل نقول لو 
فرضتا أن مقلداً دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما تعلم من 
أبويه بظن الصحة مع احتمال الفساد عنده احتمالاً ضعيفاً ولم يتمكن من أزيد 
من ذلك فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة: أو أنه يأني 
بها على حسب ظنه الحاصل من قول أبويه والمفروض أن قول أبويه مما لم 
يدل عليه دليل شرعي فإذا لم تجد من نفسك الرخصة في ترك 
الصلاة لهذا الشخص فكيف ترخص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام 
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بشيء منها عدا القليل المعلوم: أو المظنون بالظن انخاصء وترك ما عداه ولو 
كان مظنوناً بظن لم يقم على اعتباره دليل خاص. 

بل الإنصاف أنه لو فرض والعياذ ياي" فقد الظن المطلق في معظم 
الأحكام كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما لا يقطع معه 
بطرح الأحكام الواقعية. 

الثالث: أنه لو سلمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئاً مما ذكر من 
المحذور البديهي وهو الخروج عن الدين» فتقول: إن لا دليل على الرجوع 
إلى البراءة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات: فإن أدلتها 
مختصة بغير هذه الصورة ونحن نعلم إجمالاً أن في المظنونات واجبات 
كثيرة ومحرمات كثيرة. 

والفرق بين هذا الوجه وسايقة نالوم السابق كان مبنياً على لزوم 
المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالَكرْوْجٍ عن الدين وهو محذور مستقل» 





(1) ما أفاده قدس سره من عدم سقوط الامتثال بعد العلم الإجمالي بالكاليف 
الإلزاميّة على تقدير انسداد باب الظن المطلق ممًا لا شبهة فيه غاية الأمر تعيّن 
الامتثال أوّلا بعد انسداد باب الظن الشّخصي بتحصيل الأمارات والظنون النُوعية 
وعلى تقدير عدم وجودهاء أو عدم كفايتها يتعندى إلى الامتثال الشكي؛ ثم يتعدئى 
إلى الامتثال الوهمي على تقدير. 

وبالجملة بعد العلم الإجمالي بالواجبات والمحرمات لا بل في حكم العقل من 
امتثالها بنحو من أنحاء امتثال العاجز عن تحصيل العلم التّفصيلي الذي آخر مرتبته 
الامتثال الإجمالي؛ وهذا ممًا يحكم به بديهة العقل أ ترى أنه لو طرأ العجز عن 
الصّلاة إلى أربع جهات عند ترقد القبلة أن تحكم بسقوط الصّلاة باللسبة إلى 
الجهة الممكنة؛ وهكذا في ترد الوب ونحوه ممّا يجب فيه الجمع وفرض العجز 








وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعية. 

وهذا الوجه مبني على أن مطلق المخالفة القطعية غير جائز وأصل البراءة 
في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حد الشبهة الغير 
المحصورة”” : وقد ثبت في مسألة البراءة أن مجراها الشك في أصل 
التكليف» لا الشك في تعبينه مع القطع بثبوت أصله كما في ما نحن فيه. 


فرضنا أن ظن المجتهد أدى في جميع الوقائع إلى ما يوافق 





إنه مستحيل أ" لأن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات 





عنه مع التتمكن من الإتيان ببعض الاحتالات. 

(1) المراد مما أفاده قدس سر لجرا رأساً عند اشتباه الواجب أو الحرام في 
الشّبهة المحصورة أو الشبهة الملحقةبههوإنكان الحقّ عنده حسبما ستقف على 
تفصيل القول فيه عدم جواز السكالفة ليحي الب الغير المحصورة أبضاً. 

() ما أقاده من استحالة اجتماع العلم الإجمالي مع الفآن ثم 
بالخلاف في جميع أطراف الشّبهة من حيث أوله إلى اجتماع النقيضين أو الضدين 
نظراً إلى عدم ننافي الإدراكات من حيث الذذات؛ وإنما هو من جهة متعلقاتها مما 
لا شبهة فيه نعم لو فرض الظّنون القائمة على خلاف العلم الإجمالي في جميع 
أطراف الشّبهة من النون النُوعيّة على تقدير تعميم التتيجة بالّسبة إلى حجيّة الفآن 
التوعي أو كانت مظنونة الاعتبار على تقدير التَعمِيم بالّسبة إلى المسألة الأصوليّة؛ 
كما ستقف على شرح القول فيه توجّه منع الاستحالة» لكن كلامه قدس سره مبني” 
على خلاف المفروض وتوهم عدم الّنافي بين الأمرين» كما يشاهد في الغلبة من 
حيث حصول الظن بالإلحاق بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة مع العلم الإجمالي 
بتخلف الفرد النّادر فاسد جد كما ستقف على تفصيل القول فيه فإن قلت كيف 




















او سام وجي 0 
من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شيء من الوقائع 





للتحريمء لأن الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم 0 
.شخص من العلماء بفاسق يناقض العلم إجمالاً بأن بعض العلماء فاسق. 
وثانية إنه على تقدير الإمكان غير واقع؛ لأن الأمارات التي يحصل 
للمجتهد منها الظن في الوقائع؛ لا تخلو عن الأخبار المتضمن كثير منها 
لإثبات التكليف وجوباً وتحريماً فحصول الظن بعدم التكليف في جميع 
الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه. 
ا ا 1 
جميع الوقائع لأجل العلم الاجمالي الجر وضء فلا بل يذ من التبعيض بين 
مراتب الظن بالقوة والضعفء فيحم لقي “موود الظن الضعيف بنفي التكليف 
بمقتضى الاحتباط؛ وفي موارد الظقالقي بنفي التكليف بمقتضى البراءة 





يحكم بالاستحالة فيما فرض؛ مع أنَا نرى بالوجدان اجتماع الشّك مع العلم 
الإجمالي ولا ينكره أحد؛ وأيّ فرق بين الظّن بالخلاف في جميع أطراف العلم 
الإجمالي والشّك فكما أن مرجع الأوّل إلى اجتماع العلم بالشّيء والظن بعدمه 
فيئول إلى اجتماع الوجود والعدمء كذلك مرجع الثاني إلى العلم بوجود الشيء 
والشّك فيه فيئول إلى تجويز اجتماع الوجود والعدم؛ قلت ما قرع سمعك من 
اجتماع العلم مع الشّك بالنّسبة بة إلى جميع أطراف الشّبهة, فإِنّما هو باللّسبة إلى 
الشّك في انطباق المعلوم بالإجمال وتعيبنه: لا بالّسبة إلى وجوده ولا يمكن هذا 
الاعتبار بالسبة إلى الّن في جميع الأطراف: ضرورة أن الّن بعدم انطباق المعلوم 
بالإجمال بالنسبة إلى بعض الأطراف موجب للظن بانطباقه على الطّرف الآخر 
فتديّر حتّى لا يختلط عليك هذا الأمر الواضح. 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دثيل الإنسداد» --. 

ولو فرض التسوية في الفوة والضعف كان الحكمء كما لو لم يكن ظن 
في شيء من تلك الوقائع من التخيير إن لم يتيسر لهذا الشخص الاحتياط: 
وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في حق نفسه وإن لم يجز لغيره تقل 
ولكن الظاهر أن ذلك مجرد فر ض”' غير واقع: لأ الأمارات كثير منها مثبتة 
للتكليف فراجع كتب الأخبار. 

ثم إله قد يرو" الرجوع إلى أصالة البراءة تبعاً لصاحب المعالم وشيخنا 
البهائي في الزبدة: #بأن اعتبارها من باب الظن والظن منتف في مقابل الخبر 
ونحوه من أمارات الظن:. 














)١(‏ ربما ينافي ظاهر ما استظهرم هتمع الجزم بعدم الوقوع الذي ذكره سابقاً 
من حيث دلالة كثير من الأماران|علي ةلحك مإلإئزامي وجوباً أو تحريماً كما هو 
واضح لمن راجع الفقه إجمالاً؛ نه بعَلماخَلمَا قينا بأن كثيرا منها مثبتة له فكيف 
بحصل منها الفآن بعدم لكلف مي َْيخالوقائع:الحتملة للحكم الإلزامي؛ فلا 
مناص عن هذا الجواب؛ كما أنه لا مناص عمًا قبله وما بعده من التبعييض على 
تقدير اختلاف المراتب أو الأخذ باحتمال التكليف بالنّسبة إلى بعضها تخييرا على 
تقدير الساوي وإن كان لا يتّفق عادة. 

(1) لا يخقى عليك أن ما ذكره في المعالم والزيدة لما كان مفروضاً لإثبات حجيّة 
الظن الخبري تعرّضا لحال أصل البراءة في مقابل خبر الواحد وأنّه لا يحصل منه الظّن 
التعليقيَّة سواء كان مينيًا على استصحاب 
البراءة أو غيره والخبر من الأ. إذا فرض الكلام في مطلق الظن» 
وسيجيء في باب البراءة والاستصحاب أن مبناهما على الحكم القطعي. كما في 
البراءة والتعبّد الَّآبت من الشّارع كما فيهما وإن توهم كونهما من باب الآن» كما 
نسب إلى الأكثر فاسد جداً موضوعاً وحكما أي من حيث الصّغرى والكبرى. 


















- بحر الفوائد 
وفيه منع كون البراءة من باب الظن كيف ولو كانت كذلك لم يكن دليل 
على اعتبارهاء بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف من دون 
بيان. 
وذكر المحقق القمي رحمه الله في منع''' حكم العقل المذكور: «أن 
حكم العقل. إِمَا أن يريد به الحكم القطعي أو الظني. 





(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره في الكتاب من المحقّق القمي' قدس سره هو 
الذي أورده على المحقّق جمال الدّين بعد نقل كلامه المحكي في الكتاب في 
الإيراد الثاني فَإنّهِ بعد نقله أورد عليه بإيرادات منها الإيراد الثاني الذي 
والَّاني واضح اللافع» كما 






أورده في الكتاب وسائر ما أورده عليه غينالإيراد الأ 
يظهر لمن راجع إلى القوانين. 

وأما الإيراد الأول: فهو مبني على ما أورددافي مسألة أصل البراءة في الشّك في 
المكلف به من تسليم وجو ب الججكايل فيا .كان لتُكليف متعلقاً بالواقع المعلوم 
إجمالاً من غير اشتراطه بالعلم التفصيلي: كما ستقف على تفصيل القول فيه في 
محله فلا ينافي ما بنى عليه الأمر في الشّك في المكلف به من عدم وجوب 
الاحتياط. 

وأمًا الإيراد الّاني: فإن كان مبئياً على زعم إرادة المحقّق جمال الدّين قدس 
سره من حكم العقل بالبراءة فيما لا علم بالتكليف حكم العقل القطعي بعدم 
التكليف في الواقع ونفس الأمر كما يستفاد من قولهم بالإباحة الواقميّة في الأشياء 
قبل الشّرع فما أورده عليه من الإيرادات على التّقدير المزبور حق لا محيص عنه؛ 
لكن الكلام في صحَة الرّعم المزبورء حيث إِنَّه لا شاهد له من كلامه أصلاً وإن 
كان ميثياً على ما يستفاد من ظاهره من إرادة حكم العقل بعدم التكليف في مرحلة 
الظاهر وقبح العقاب على الواقع المجهول؛ كما هو مبنى اليراءة عند المحقّقين فما 








فإن كان الأول فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول الكلام. كما لا 
يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل والنقل سلمنا كونه 
قطعياً في الجملة لكن المسلم إنما هو قبل ورود الشرع وأما بعد ورود 
الشرع فالعلم بأن فيه أحكاما إجماعيا على سبيل تبطنا عن الحكم 
بالعدم قطعا كما لا يخفى سلمنا ذلك ولكن لا نسلم حصول القطع بعد 
ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه. 

وإن أراد الحكم الظني سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن أو من 
جهة استصحاب الحالة السابقة فهو أيضا ظن مستفاد من ظاهر الكتاب 
والأخبار التي لم يثبت حجيتها بالخصوص. مع أنه ممنوع بعد ورود الشرع 
الم بعد ورود الخبر الصحبح إذا حصل من خبر الواحد ظن أقوى منهه" 
انتهى كلامه رفع مقامه. 


وفيه أن حكم العقل بقبح. اللمؤاخلية امل دون البيان حكم قطعي لا ولم 
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أورده عليه بقوله فدعوى كرون مقتضى أصل البراءة قطمًا أوّل الكلام لا توحجه له 
أصلاً ضرورة استقلال العقل في الحكم بما ذكر على سبيل القطع واليقين. 

وأما ما أورده عليه بقوله سلّمنا كونه قطماً في الجملة إلى آخره فهو وإن كان 
متوجها عليه في الجملة؛ إلا أنْه يرجع إلى الإيراد الأول حقيقة على تقدير 





ومناقض لما بنى عليه الأمر في باب البراءة من صور الشّك في المكلف به من 
جواز الأخذ بأصالة البراءة فيما لم يكن هناك إجماع ونص على عدم جواز ترك 
المشتبهين؛ وبالجملة ما أفاده المحقّق القميّ قدس سره في المقام لا يخلو عن 
تشويش واضطراب مضافاً إلى ما يتوججه عليه من المناقشات الغير || 
المتأمل في أطرافه. 








اختصاص له بحال دون حال فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشرع ولم 
يقع فيه خلاف بين العقلاء» وإنما ذهب من ذهب إلى وجوب الاحتياط لزعم 
نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من الآيات والأخبار التي ذكروهاء 
وأمًا الخبر الصحيح فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعي على اعتباره 
كان داخلاً في البيان ولا كلام في عدم جريان البراءة معه» ولا فوجوده 
كعدمه غير مؤثر في الحكم؛ والحاصل أنه لا ريب لأحد فضلاً عن أنه لا 
خلاف في أنْه على تقدير عدم بيان التكليف. 

بالدليل العام أو الخاصء فالأصل البراءة وحينئ» فاللازم إقامة الدليل 
على كون الظن المقابل بيانا. 1 

وبما ذكرنا ظهر صحة دعوى الإيجماع”" على أصالة || 








في المقام 





)١(‏ لا يخفى عليك أن دعوى-الإجيناتغ-لى البراءة في المقام يرجع إلى 
الإجماع المدعى على الحكم الَظاهري الذي ,لم_يجالف فيه أحد من المجتهدين 
والأخبارئين من أن الحكم فيما لا يعلم بصدور الحكم الإلزامي من الشّارع بعد 
الفحص الام لا خصوصاً ولا عموماً هو جواز الفعل والثّرك في مرحلة الظاهر 
بانضمام عدم قيام الدليل على حجيّة الخبر الذي دل على التكليف» كما هو 
المفروض: فإن من انضمامه يتحقق القياس الدّابت كبراه بالإجماع, فإ خلاف 
القائل بحجيّة الخبر من حيث الخصوص لا يقدح في دعوى الإجماع بعد فرض 
حجيّته عند المستدل بالإجماع: فإِن الصّغرى وهو عدم العلم بالبيان 
أو عدم البيان الواصل إلينا قطعية وجدائيّة عنده؛ فالمراد من عدم البيان في قوله 
صدق قطعا عدم البيان أحد الأمرين الّذين عرفت الإشارة إليهماء ثم إن ما أفاده 
قدس سره مبني» كما هو واضح على الإغماض عمًا ذكره في وجه بطلان الرجوع 
إلى البراءة في المقام؛ وإلآ فلا تأمّل عنده فيه حسبما عرفت وستعرفه من كلامه. 
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لأنْه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظن المقابل صدق قطعاً عدم البيان» 
فتجري البراءة» وظهر فساد دفع أصل البراءة بأن المستند فيها إن كان هو 
الإجماع فهو مفقود في محل البحثء وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم 
الدليل ولا نسلم عدم الدليل مع وجود الخبر. 

وهذا الكلام خصوصا الفقرة الأخيرة منه مما يضحك الشكلى فإن عدم 
ثبوت كون الخبر دليلاً يكفي في تحقق مصداق اقلخ ملع الدليل الذي بو 
مجرى البراءة. 

واعلم أن الاعتراض على مقدمات دليل الانسداد بعدم استلزامها للعمل 
بالظن لجواز الرجوع إلى البراءة وإن كان قد أشار إليه صاحب المعالم 
وصاحب الزبدة وأجابا عنه بما تقدم مع رده من أن أصالة البراءة» لا يقاوم 
الظن الحاصل من خبر الواحد؛ إلا أن أولركق شيد الاعتراض به وحرره لا 
من باب الظن هو المحقق المدفق سال :الاين قدس سره في حاشيته حيث 
قال: «يرد على الدليل المذكور أن أتيداددباب امل بالأحكام الشرعية غالبا 
لا يوجب جوز العمل بالظن حتى يتجه ما ذكروه لجواز أن لا يجوز العمل 
بالظن. 

فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع تحكم به. وما لم 
يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة: لا لكونها مفيدة للظن. ٠‏ ولا للإجماع 
على وجوب التمسك بهاء بل لأن العقل يحكم بأنّه لا يثبت تكليف علينا إلا 
بالعلم به أو بظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم. 

ففيما انتفى الأمران فيه يحكم العقل 
على تركه. لا لأن الأصل المذكور يفيد ظناً بمقتضاهاء حتى يعارض بالظن 
الحاصل من أخبار الآحاد بخلافهاء بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم 


اءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب 





شيء علينا ما لم يحصل العلم لناء ولا يكفي الظن به. 

ويؤكده ما ورد من النهي عن اتباع الظن. 

وعلى هذا ففى ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا 
مندوحة عنه كفسل الجمعة: فالخطب سهل إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى 
الأصل المذكور. 

وأمَا فيما لم يكن مندوحة عنه كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلاة 
الإخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم؛ ولا يمكن لنا ترك التسمية فلا 
محيص لنا عن الإتيان بأحدهماء فنحكم بالتخبير فيها لثبوت وجوب أصل 
التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر والإخفات. فلا حرج لنا في شيء منهماء 
وعلى هذا قلا يتم الدليل المذكور, لأنّا لا نممل بالظن أصلاً”. انتهى كلامه 
رفع مقامه. 

وقد عرفت أن المحقق الغمي.قليلى سره أجاب عنه بما لا يسلم عن 
الفساد, فالحق رده بالوجَوة:الدلاثة:المتقدمة 

ثم إن ما ذكره من التخلص"'"' عن العمل بالظن بالرجوع إلى البرا 





الا 








)١(‏ لا يخفى عليك أن ما أفاده في كمال الوضوح من الاستقامة؛ ضرورة عدم 
جريان البراءة في الوضعيّات والماليّات المشكوكة المرددة في أبواب المعاملات 
بالمعنى الأعمّ وإن فرض هنا شلك في التكليف المسبّب عن الوضع. فَإنّه يمجررده 
لا يكفي للرّجوع إلى البراءة بعد فرض كونه مسبباً عن الوضع كما لا يخفى؛ وأما 
عدم جواز المعالجة بالتَخبير في هذه الموارد حتّى يخير الحاكم المرجع عند 
تعادل الأمارات المعتبرة في الشّبهات الحكميّة أو الموضوعيّة: فأمر واضح بعد 
عدم جريان دليله في المقام؛ بل عدم تحقّق موضوعه سيّما التخبير الذي ذكره 





© حاشية شرح ممطتصر الأصول. 
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يجري في جميع الفقه إذ قد يتردد الأمر بين كون المال لأحد شخصين» 
كما إذا شك في صحة بيع المعا بها اثنان» فإنه لا مجرى هنا للبراءة 
لحرمة تصرف كل منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه وكذا في 
الثمن» ولا معنى للتخبير أيضا لأن كلا منهما يختار مصلحته؛ وتخيير الحاكم 
هنا لا دليل عليه مع أن الكلام في حكم الواقعة لا في علاج الخصومة؛ اللهم 
إلا أن يتمسك في أمثاله بأصائة عدم ترتب الأثر بناء على أن أصالة العدم من 
الأدلة الشرعية: فلو أبدل في الإيراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل. 
ويمكن أن يكون هذا الأصل'" يعني أصل الفساد وعدم التملك وأمثاله 








المحقّق المعترض الذي جع إلى الوم ؤآللأيلدية وعدم الحكم حقيقة. 

فإن شنت قلت: إن مقتضى الأطأل#فوج الكت الحكم بحرمة التَصرف فيما 
صحّة المعاملة الواقعة علبهاء إمَا“جهَة الأصل الموضوعي أو الحكمي 
مان ايف الوكين ٠‏ فلا معنى للريعو إلى أليراء-طذ1 وقوله قدس سره في وجه 
المنع إلى الرئجوع إلى البراءة تحرمة تصرّف كل منهما على تقدير كون المبيع 
ملك صاحبه؛ لا يخلو عن غموضء بل ربما يناقش في دلالته على الملّعى. 

(1) قد عرفت في أوّل التعليقة وسيجيء في باب الاستصحاب أن أصل العدم 
ليس أصلا. قبال الاستصحاب: بل هو قسم منه وأن دعوى الإجماع على 
اعتباره وكوله لبا عندهم فاسدة» نعم يمكن دعوى الإجماع على اعتبار 
خصوص أصالة الفساد في المعاملات: فإنّها أمر مسلّم عندهم ظاهر! في جميع 
أبواب المعاملات: وأمًا اعتبار مطلق أصالة العدم سيّما في الشّبهات الحكميّة وسيّما 
فيما قامت أمارة على خلافها فليس أمراً مسلّماً عندهم ويشهد له نزاعهم في أن 
الّافي يحتاج إلى دليل أم لا واستدلال الافين لاعتبار الاستصحاب بأنّه لو كانت 
حجّة لكانت بيّنة التفي مقلمة على ببّنة الإثبات؛ والمراد من الرجوع إلى اللن 























داخلاً في المستنى في قوله لا ينبت تكليف عليناء إلا بالعلم أو بظن يقوم 
على اعتباره دليل يفيد العلم بناء على أن أصل العدم من الظنون الخاصة التي 
قام على اعتبارها الإجماع والسيرة: إلا أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه 
الحكم الشرعي مع وجود الظن على خلاقه. 

واعتباره من باب الاستصحاب مع ابتنائه على حجية الاستصحاب في 
الحكم الشرعي رجوع إلى الظن العفلي أو الظن الحاصل من أخبار الآحاد 
الدالة على الاستصحابء اللهم إلآ أن يدعى تواترها”" ولو إجمالاً 
بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالاء فيخرج عن خبر الآحاد ولا يخلو 
عن تأمل وكيف كان قفي الأجوبة المتقدمة ولا أقل من الوجه الأخير غنى 
وكفاية إن شاء الله تعالى. 





المقدمة الثالقة 

في بيان بطلان حوب "بحصي بالامثال/بالطرق المقررة للجاهل من 
الاحتياط. أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة 
أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها. 

فتقول: إن كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقاً شرعياً في الجملة 





العقلي على تقدير ابتنائه على الاستصحاب الرّجوع إلى ما هو المعروف من 
استدلالهم في باب الاستصحاب بقونهم ما ثبت دام المعروف منه بقولهم ما ثيت 
جاز أن يدوم وجاز أن لا يدومء وبمكن أن بكون المراد منه ما ذكروه في منع 
الكبرى في باب الاستصحاب فتأمل. 

(1) يرد على الاستدراك المذكور مضافاً إلى متع التواتر الإجمالي أنه لا بنفع 
أصلاً لأن العلم بصدور بعض أخبار الاستصحاب مع دلالة بعضها وعدم دلالة 
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الأخر لا بجدي أصلاً كما لا يخفى: لامتثال الحكم المجهول: إلا أن منها ما لا 
يجب في المقام ومنها ما لا يجري. 

أمَا الاحتياط فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والثقلية عند 
ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات: إلا أنه في المقام أعني 
صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية غير واجب لوجهين: 

أحدهما: الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام لا بمعنى أن أحداً 
من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله؛ حتى يرد عليه أن عدم 
التزامهم به إنمًا هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام؛ فلا يقاس 
عليهم من لا يجد مدركاً في المسألة بل بالمعنى الذي تقدم نظيره في 
الإجماع على عدم الرجوع إلى البراجة: 

وحاصله دعوى الإجماع القطعي جلي أ المرجع في الشريعة على تقدير 
انسداد باب العلم في معظم الأحكاموخلام "بوت حجية أخبار الآحاد رأسا أو 
باستثناء قليل هو في جنب الباقي "كالمَمَْوَم كيش هو الاحتياط في الدين 
والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك كل ما يحتمل 
الحرمة كذلك. 

وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة 
المعلومات مضافاً إلى ما يستفاد من أكثر”"' كلمات العلماء المتقدمة في 


ليو 





الأخر لا يجدي أصلاً كما لا يخفى. 

(1) وجه الاستفادة أله لو لم يكن بطلان وجوب الاحتياط أمرا مسلّما مفروغا 
عنه عندهم لم يحسن الاستدلال المذكور ولم يتم أصلا حيث إنّه على تقدير 
وجوب الاحتياط لا يلزم من عدم الالتزام بحجيّة الخبر الرّجوع إلى البراءة حتى 
يترئّب عليه بطلان أكثر الأحكام كما هو واضح: اللهم إلا أن يقال إن الاحتياط في 


بحر الفوائد 
بطلان الرجوع إلى البراءة» وعدم التكليف في المجهولات. فإنّها واضحة 
الدلالة في أن بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه فراجع. 

الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه لكثرة ما يحتمل 
موهوما وجوبه خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة؛ فمراعاته مما يوجب 
الحرج والمثال لا يحتاج إليهه فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم 
ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره 
يوماً وليلة لوجد صدق ما ادعيناه» هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط. 

وأمًا تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلده وتعلم المقلد موارد الاحتياط 
الشخصية وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشئن عن 
الاحتمال القوي على الاحتياط الناشع عن الاحتمال الضعيف فهو أمر 
مستغرق لأوقات المجتهد والمقِد في لَك من جهة تعليم هذه الموارد 
وتعلمها في حرج بخل بنظام معاشيهتهوتحادهم 

توضيح ذلك أن الاحتيا ظ هينه التطهرٌ بالماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر ترك التطهير بهه لكن قد يعارضه في الموارد الشخصية 
احتياطات أخر بعضها أقوى منه؛ وبعضها أضعفء وبعضها مسار فَإنه قد 
يوجد ماء آخر للطهارة: وقد لا يوجد معه؛ إلا التراب» وقد لا يوجد من 
مطلق الطهور غيره. 








احراز الواقع بحسب العمل غير الحكم به والغرض الثاني إلا أن يقال إن الغرض 
الحكم بالواقع هو العمل بمقتضاه؛ وإلأ فلا يلزم إبطال أكثر الأحكام من الرّجوع إلى 
يلتزم بأن الحكم الواقعي ثابت للمشتبه في نفس الأمر وإنا 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع 

فإ الاحتياط في الأول هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط 
من جهة أخرى؛ كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الإجماع على طهارته 
وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت 
المجمع عليه؛ وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه 
أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب؛ فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى 
مقلده أن الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل؛ مع كون الاحتياط في 
كثير من الموارد استعماله فقطء أو الجمع بينه وبين غيره. 

وبالجملة فتعليم موارد الاحتياط الشخصية وتعلمها فضلاً عن العمل بها 
أمر يكاد يلحق بالمتعذرء ويظهر ذلك بالتأمل في الوقائع الات 

فإن قلت: لا يجب على المقلد .جتايعة هذا الشخص الذي أدى نظره إلى 
انسداد باب العلم في معظم المثائل دوجوب الاحتياط بل يقلد غيره. 

قلت: مع أن لنا أن نفرض "© الحصبازتالتتتجتهد في هذا الشخص إن كلامنا 
في حكم الله سبحانه بحس عه خا :السجكهد الذي اعتقد انسداد باب 
العلم» وعدم الدليل على ظن خاص يكتفى به في تحصيل غالب الأحكام» 
وإن من يدعي وجود الدليل على ذلك» فإنمًا نشأ اعتقاده مما لا ينبغي 
الركون إليه» ويكون الركون إليه جزماً في غير محله. 


(دليل الإنسداد) سس م سس سس 4 8 














(1) حاصل ما أفاده أنَا نتكلم في حكم موضوع الانسداد وأنّه لا يمكن أن 
يكون وجوب الاحتياط: بل لا يمكن أن يكون جواز الاحتياط نظرا إلى إيجابه 
الحرج الموجب لاختلال نظام المعاش؛ بل المعاد من حيث لزومه من اختلال نظم 
المعاش فتدبّرء فهذا ما ذكرنا فيكون منافياً للغرض فيقبح من الشّارع تجويزه فتدير» 
فإذا لا تعلق لدفعه بأ الاختلال إِنّما يلزم من الَعليم والتعلّم لا من مجرّد العمل 

لتفليد إلى من يعتفد الانفتاح. 











فالكلام في أن حكم الله تعالى على تقدير انسداد ياب العلم وعدم نصب 
الطريق الخاصء لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة إلى العباد للزوم 
الحرج البالغ حد اختلال النظام. 

ولا يخفى أنْه لا وجه لدفع هذا الكلام بأن العوام يقلدون مجتهدا غير هذا 
قائلاً بعد انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنية الوافية بأغلب الأحكام؛ فلا 
يلزم عليهم حرج وضيق. 

ثم إن هذا كله مع كون المسألة”"' في نفسها مما يمكن فيه الاحتياط ولو 
بتكرار العمل في العبادات, أمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما لو دار المال بين 
صغيرين يحتاج كل واحد منهما إلى صرفه عليه في الحال وكما في 
المرافعات؛ فلا مناص عن العمل وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج 
بوجوه. لا بأس بالإشارة إلى بعضيه. 

منها: النتقض بما لو أدى اجلهاد المجتهد أوعمله بالفلن إلى فتوى يوجب 
الحرج كوجوب الترتيب يََاليحَاضتوة..والفانتة/ليمن عليه فوائت كثيرة | 
وجوب الغسل على مريض أجنب متعمداً وإن أصابه من المرض ما أصابه؛ 
كما هو قول بعض أصحابناء وكذا لو فرضنا أداء ظن المجتهد”" إلى وجوب 











(0 ما أقاده في كمال الوضوح حيث إن موضوع الاحتياط على ما عرفت 
مراراً نما هو في موارد إمكانه لا فيما دار الأمر فيه بين المحظورين سواء أجري 
فيه التَخيير أم لاء حيث إن لا مناص فيه عن العمل بالآن؛ كما ستقف على تفصيل 
القول فيه. 

(1) فرض أداء ظن المجتهد إلى ما ذكره يحصل بأمرين: 

أحدهما: أداؤه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة؛ وبعبارة أخرى 
أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط بالنّسبة إلى جميع موارد احتمال التكليف. 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) مالو عن تسد 9 
أمور كثيرة يحصل العسر لمراعاتهاء وبالجملة فلزوم الحرج من العمل 
بالقواعد لا يوجب الإعراض عنهاء وفيما نحن فيه إذا اقتضى القاعدة رعاية 
الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر. 

والجواب أن ما ذكر في غاية”"" الفساد. 





ثانيهما: أداؤه إلى ذلك بالنّسبة إلى أكثرها بحيث يفرض لزوم العسر من 
الاحتياط فيها من غير توقّف حصوله على ضم البافي. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن كلام المورد مشتبه المراد» فإن ملخّص ما ذكره من 
النتقض أن إثبات حجّة مطلق الظن يإبطال وجوب الاحتياط من حيث إيجابه 
الحرج والعسر لا يجوز من حيث لزوم المحذور المزبور على تقدير العمل بالّن 
أيضاًء وأمًا قوله وبالجملة فلزوم الحرج !لي آعره: فغير محصّل المراد إذ لم يظهر 
كون المراد منه المنع من قيام دليل| عياف ي/التكليف العسري أو منع حكرمته 
على ما يثبت التكاليف في الشريعة,مع_تسليم وجوده أو تقديم القواعد عليه 
وترجيحه عليه بضرب من ارجح عَم َسليَم وَجْودَ» وتقُدّمه الذاتي على عمومات 
التكاليف في الجملة؛ فإن كان المراد الأرّل فلا شبهة في بداهة بطلانه بعد دلالة 
الأدلة الّلاثة: بل الأربعة عليه في المقام وأشباهه ممًا يوجب الحرج البالغ حل 
الاختلال الذي يحكم العقل المستقل بوجوب رفعه على الحكيم تعالى وإن كان 
المراد الاني, فلا ينبغي الأشكال في فساده وإن زعم بعض المتأخرين صحّته» فإن 
قوله تعالى: «إومَا مل عَلَكُمْ في الدينِ مِنْ حرّجٍ4 وأشباهه من الآيات والأخبار 
يكون شارحاً لما أنبت الأحكام الدَيثيّة من العمومات والإطلاقات ومفسّرا لها 
بالدلالة اللَفظيّةء وحاكباً عنه. ومتفرعاً عليه» وهذا معنى الحكومة والتقدم الذاتي 



























بحيث لا يلاحظ نسبة وترجيح بينهما أصلا ومن هنا يقلامونه عليه من غير 
ملاحظة مرجّح هذا كله بالنّسبة إلى غير المقام وأمًا بالنّسبة إليف فلا شبهة في 





ورود دليل نفي الجرح من وجهين: 

أحدهما: كون مبنى وجوب الاحتياط عند العقل ومناطه احتمال العقاب» ومن 
المعلوم ضرورة ارتفاعه بإذن الشارع ولو لم يكن مستفاداً مما يكون حاكماً على 
التكاليف» بل ولو لم يكن من الأدلة الاجتهاديّة؛ ومن هنا يكون الاستصحاب 
واردا على الاحتياط العقلي. 

ثانيهما: كون النَافي للحرج في المقام العفل المستقل؛ فلا محالة يكون واردا 
على ما يوجب الاحتياط ولو كان دليلاً شرعيًا هذا وإن كان المراد الثّالث ففيه أن 
الموجب للاحتياط في المقام حكم العقل من جهة لزوم دفع الضرر المحتمل 
فيكون دليل نفي الجرح وارداً علدلا محالة. فلا يكون قابلا لأن يقلام عليه 
ويخصصه مضافاً إلى ما عرفيتاع تك كَرَيم من كون الّافي في المقام بملاحظة 
الزوم الاختلال من الاحتياط العفل المستقل فكيف بحكم بتقديم الاحتياط عليه 
نعم قاعدة نفي العسر والستررج فى غير ما برجب الاختلال ظثة مستفادة من 
عمومات الكتاب والمّنة القطعيّة على ما هو الصّواب عندنا وفاقاً للمشهورء وخلافاً 
البعض أفاضل المتأخّرين في عوائده وغيره في غيره حيث زعماً كون الكليف 
العسري قبيحاً عقلاً وخلافاً للطف وأن ما في الشَرعيّات ممًا حكموا بكونه تكليفا 
عسرياً مثل الجهاد ونحوه لا يكون عسراً بعد ملاحظة ما أعلء الشّارع له من الأجر 
والثواب. 

ولتحقيق المقام وتوضيح فساد الرّعم المزبور مقام آخرء فعلى ما ذكرنا يكون 
القاعدة في غير ما يوجب الاختلال قبلة لشتخصيص بما هو أخص منه مثل ما دل 
0 المجنب عمداً على تقدير تماميّته سنداً ودلالة: 
وما دل على وجوب التَرتيب انت لمن عليه فوائت كثيرة أو بين الحاضرة. 
والفائتة في الفرض المسطور 0 فيخرج بها عن القاعدة بعد تماميّتها نظراً 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) لس 10 

لأن مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على 
مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج؛ فينبغي 
أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرجء ولا يخفى أن منعه في غاية 
السقوط لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه مضافاً إلى دلالة ظاهر الكتاب. 

والحاصل أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلائة بل الأربعة في 
مثل المقام لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر 
المكلف, نعم هي في غير ما يوجب الاختلال فاعدة ظنية تقبل الخروج عنها 
بالأدلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية. 

وأمًا القواعد والعمومات المثبتة للتكليف, فلا إشكال بل لا خلاف في 
حكومة أدلة نفي الحرج عليها فليس الؤيجه في التقديم كون النسبة بينهما 
عموما من وجه فيرجع إلى أصإلة يِلْيوَاءكم كما قيل أو إلى المرجحات 
الخارجية المعاضدة لفاعدة نفي العترّجكها"زعم. بل لأن أدلة نفي العسر 
بمدلولها اللفظي حاكمة على الْمَكوَاك التبيعة“للتكلين فهي بالذات مقدمة 
عليهاء وهذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجيء بل 
يقدمونها من غير مرجح خارجي. 








خرين عمل الفقهاء بها في الموارد من 





إلى عدم إمكان تحكبم القاعدة عليهاء كما لا يخفى فيعامل معهما معاملة مطلق 
الخاص والعام المتنافيين. 

فتلخّص ممًا ذكرنا أن ما ذكره المورد من النّقض لا توجّه له أصلا بالّسبة إلى 
ما فرضمه من المثالين وأشباههما لوضوح الفرق بينهما وبين المقام من وجوه وأمًا ما 
ذكره من فرض أداءظنَ المجنهد إلى وجوب أمور يلزم من مراعاتها الحرجء 
فسيجيء الكلام عليه عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره له. 














بحر الفوائد 
المرجحات لتلك القاعدة زعماً منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه 
واختفى علينا ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات. 

وممًا يوضح ما ذكرنا ويدعو”” إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في 
محله ويوجب الإعراض عما زعمه غير واحد من وقوع التعارض بينها ويين 
سائر العمومات فيجب الرجوع إلى الأصول أو المرجحات هو ما: #رواه عبد 
الأعلى مولى آل سام في من عثر فانقطع ظفره فجعل عليه مرارة فكيف 
يصنع بالوضوء فقال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل 
عليكم في الدين من حرج امسح عليه*. 

فإن في إحالة الإمام عليه السلام لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي 
الحرجء وبيان أنه يتبغي أن يعلم.هي::إن الحكم في هذه الواقعة المسح فوق 








1) دلالة الروابة على كون تقلتتعة كل على نفي الحرج على العمومات المثبتة 
للتكاليف العسريّة بعمومها ذاومنَ فين التهكركة ماف إلى ما عرفت من وضوحه مما 
إن معرفة المسئول من كتاب اللّه يغني عن السّؤال عن الإمام 
عليه السلام مع كون النسبة بين قوله تعالى: وما بعل ليم في لين و4 وما دل 
على وجوب المسح على الرّجل القاهر في المسح على بشرتها عموم من وج ذلا 
يمكن المعرفة من الكتاب بنفسه؛ إلا بكون ما دل على نفي الحرج مقدما عليه بذاته 
ويحسب المرتبة؛ ولا فرق فيما ذكرنا من الدلالة يبن كون إيجاب المسح على المرارة 
مستفاداً من الكتاب أيضاً حسبما هو ظاهر شيخنا قدس مره في المقام وصريحه فيما 
تفلم وبين كونه تأسيساً من الإمام عليه السلام» وكون الغرض من الإحالة والإجماع إلى 
الكتاب نفي وجوب المسح على البشرة حسبما عرفت باستظهاره سابقاً وإن كان خلاف 
ظاهر الرواية في بادي النَظرء فإن المقصود يحصل بالدني. 





لايكاد أن يخفى: 





الكافي: جص +7 





لثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) لست 108 
المرارة مع معارضة العموم المذ كور بالعمومات الموجية للمسح على البشرة 
دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات 
المثبتة للتكاليف من غير حاجة إلى ملاحظة تعارض وترجيح في البين فافهم. 

وإن كان مرجع ما ذكره إلى أن التزام العسر إذا دل عليه الدليل لا بأس 
به؛ كما في ما ذكر من المثال والفرض. 

ففيه ما عرفت من أنه لا بخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها 
معاضداً بما يوجب قوتها على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب 
والسنةه والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياطه التي قد رفع اليد 
عنها لأجل العسر في موارد كثيرة مثل الشبهة الغير المحصورة وما لو علم أن 
عليه فوائت لا يحصي عددها وغير ذللبو بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى 
قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالسعيفة]لَى الأصل» فتقديمها عليها أوضح 
من تقديمها على العمومات الاجنهادية: 

وأا ما ذكره من فرض .مامه إل خأؤجوب بعض ما يوجب 
العسر كالترتيب في الفواثت أو الغسل في المثالين» فظهر جوابه مما ذكرنا من 
أن قاعدة نفي العسر في غير مورد الاختلال قابلة للتخصيص. 

وأمًا ما ذكره من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور”" يلزم من 
فعلها الحرج. 








)١(‏ لما كان النقض المذ كور نظير نقض بطلان البراءة من جهة العلم الإجمالي 
بأداء ظن المجتهد إلى ما يوافق البراءة في جميع الوقائع المشتبهة: فلا بل أن يجاب 
عنه: 

أول: بعدم الإمكان من حيث وجود العلم الإجمالي بالأحكام الغير الإلزاميّة في 
الوقائع المشتبهة: ومعه لا يمكن الآن بما يوافق الاحتياط في جميعها أو فيما 





يوجب من مراعاته الحرج نظراً إلى كثرة الأحكام الغير الإلزاميّة, كما هو واضح» 
فكما أن العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة يمنع من الظن بما يوافق البراءة في 
جميع الوقائع المشتبهة كذلك العلم الإجمالي بالأحكام الغير الإلزاميّة يمنع من 
الآ بما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع. 

وثانية بعدم الوقوع على تقدير تسليم الإمكان بجعل نتيجة الدليل أعم من 
الفآن الشخصي والتوعي. وكون الأمارات الفائمة على التكليف مفيدة للآن 
النُوعي كلاً أو جلاً بحيث يجامع العلم الإجمائي بالخلاف نظراً إلى كون مدلول 
غالب الأمارات من الأخبار وغيرها الأحكام الغير الإلزاميّة» فكيف يظن منها 
الحكم الإلزامي. 

وثالا؛ بعدم جواز العمل يجميعها على تقدير تسليم الإمكان والوقوع نظراً إلى 
لزوم الحرج والاختلال فيحكم احتف“ بين مراتب الظنون بالقرّة والضّعف» 
فيختار جانب التكليف الإلزكيق لاقام ةالظن:القري عليه وجانب الحكم الغير 
لإزامي فيما قم على اكليف القن الفتعيف. فإن سلّم الخصم هذا المعنى فيرع 
إلى الاعتراف بوجوب العمل بالظن في مقابل الاحتياط في الجملة, وأمًا ما أفاده 
شيخنا قدس سره في الكتاب من الأجوبة فغير ِيّة عن المناقشة» لأ حصول العلم 

من أدكة نفي الحرج بعدم جعل جعل الحكم العسري في الشريعة أصلاً ورأساً مبني' على 
كون نفي الحكم العسري في الشّريعة عقلياً لا من جهة لزوم الاختلال فيما فرض 
لزومه؛ فإنّه مضافاً إلى مخالفته لظاهر كلامه في المقام مناف لصريح كلامه فيما 
يأتتي حيث إِنّه جعل لزوم الاختلال فيما سيأتي جواباً مستقلاً؛ بل من جهة ما زعمه 
بعض المتأخرين من كون التكليف العسري خلاف اللطف وهو مناف لصريح 
كلامه فيما مضى وتصديقه يكونه في غير ما بوجب الاختلال قاعدة ظيّة قاب 
للتخصيص بقوله: (نعم) إلى آخره فراجع هذا لو أريد من العلم العلم التفصيلي» 




















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» سس سس سس 0 1 
فيرد عليه أولاً: منع إمكانه لأنا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات 
الشرعية في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف» ومع هذا العلم 
الإجمالي بمتنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب ارتكابها 
العسر على ما مر نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى. 
وثانياً: سلمنا إمكان ذلك إِمَا لكون الظنون الحاصلة في المسائل 








كما هو ظاهر كلامه؛ بل صريحه عند التَأمّل» وأمًا لو أريد منه العلم الإجمالي من 
حيث العلم بإرادة بعض الأفراد من كل عام ومن هنا حكموا بقبح التخصيص 
المستغرق؛ ففيه أله لا يجدي شيئا أصلاً وإن كان مسلما فإنه يكفي فيه عدم 

يّة بعض أحكام الشريعة. 

نعم ينافي هذا العلم الظن بكون!كلويحِكم مججعول شرعاً عسربَا لكنه ليس 
مراد المستدل قطعاً إذ مبنى كلامه علىلزوجالعتتر من مراعات الظن كلزومه من 
مراعات الاحنياط. وأبن هذا من فركينَأؤاة/ظن#السجتهّد إلى كون المجعول في 
كل واقعة حكماً عسرياً 

وبالجملة لا أرى وجها لتصحيح الجواب الذي أفاده» وقد اعترضت عليه 
قدس سره في مجلس البحث بما عرفت» فاعتذر بعد الاعتراف بعدم تماميته بألّه 
اليس جوابا مستقلاً عنده ناماً عند التأمل. 

(1) ما أفاده في تصور الإمكان صريح في كون الجواب الأوّل مبئيًا على قطعيّة 
ما دل على نفي الحرج دلالة: وقد عرفت ما فيه ثمّ إن ما ذكره في وجه الإمكان 
أوَلا مبني' على كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة لظن بالمعنى الأعمّ من الفآن 
التوعي والشّخصي أو كون الظنون القائمة في المسائل الفرعيّة مظنونة الاعتبار وما 
أفاده في تصويره ثنياً مبني' على كون اعتبار الظواهر من باب الظن المطلق. وإلا. 
فيخرج عن الفرض وما أفاده ثالثاً في تصويره هبني على ما أسمعناك في طي 








1 بحر الفوائد 
الفرعية كلها أو بعضها ظنوناً نوعية» لا تنافي العلم الاجمالي بمخالفة البعض 
للواقع أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر ليس هو القطع ولا الظن 
الشخصي بانتفاء العسرء بل غايته الظن التوعي الحاصل من العمومات بذلك» 
فلا ينافي الظن الشخصي التفصيلي في المسائل الفرعية على الخلاف» وأما 
بناء على ما ربما يدعى من عدم التنافي بين الظنون التفصيلية الشخصية والعلم 
الإجمالي بخلافهاء كما في الظن الحاصل من الغلبة مع العلم الإجمالي 
بوجود الفرد النادر على الخلافء لكن نمنع وقوع ذلك لأن الظنون الحاصلة 
للمجتهد بناء على مذهب الإمامية من عدم اعتبار الظن القياسي وأشباهه 
ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة كأقسام الخبر والشهرة 
والاستقراء والإجماع المنقول والأوُوية الاعتبارية ونظائرهاء ومن المعلوم 
اللمتتبع فيها أن مؤدياتها لا تفضي#إلى ألِحّج لكثرة ما يخالف الاحتياط فيهاء 
كما لا يخفى على من لاحظها وسَبَرَها سبراً إجمالياً. 

وثالثاً: سلمنا إمكانه وَوَكْرعَهالَكركألَعَمَل بتلك الظنون لا يؤدي إلى 














كلماتنا الستابقة فساده من إمكان اجتماع الظنو بيّة مع العلم على الخلاف» 
حيث إنَا نرى بالوجدان اجتماعها في الغلبة نظر! إلى حصول الظّن بملاحظة الغلبة 
بإلحاق الأفراد المشكوكة بالغالب مع العلم الإجمالي بتخلف التادر والوقوع 
أخص من الإمكان وإن كان هذا الوهم في كمال الوضوح من الفساد» وخلاف 
العقل والوجدان حتَّى فيما فرضه من مثال الغلبة» فإن الظّن بالإلحاق بالنسبة إلى 
الأفراد المشكوكة إذا لوحظت بعنوان الاجتماع لا يحصل جد فإذا بقي فرد 
مشكوك لا يمكن الظن يالحاقه. ض ذهاب الظّن بالإلحاق من غيره مما 
شك فيه وهذا أمر ظاهر لا 5 

(1) الفرق بين العمل بالظن وكونه حجّة ومناطا للتكليف في الشرعيّات مع 








المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) -. 
اختلال النظام حتى لا يمكن إخراجها من عمومات نفي العسرء فتعمل بها في 
مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصها بهاء لما عرفت من قبولها التخصيص 
في غير مورد الاختلال وليس هذ! كرا على ما فر منهه حيث إِنّا عملنا بالظن 
فراراً عن لزوم العسر فإذا أدى إليه فلا وجه للعمل به لأن العسر اللازم على 
تقدير طرح العمل بالظن كان بالغاً حد اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة 














أدائه إلى الحكم الإنزامي في جميع الوقائع المشبهة والأخذ بالاحتياط فيهاء وكونه مناطاً 
الإطاعة الأحكام المشتبهة في لزوم الاختلال على اللاني دون الأوّل هو أن لزوم 
الاختلال إِنّما هو من جهة انضمام التعِيمٍ وتعلّم موارد الاحتياط إلى العمل به على ما 
عرفته مفصّلاً وهو لا يثزم من حجّة الظ.إذا فرض أداؤه إلى ما يواقق الاحتياط في 
جميع الوقائع فإنّه أمر منضبط واج يكبا هو وأضح نعم لو كان الموجب للاختلال 
نفس العمل بالاحتياط لم يكن فرق هك ألا كما لا يخفى وممًا ذكرنا كله يظهر 
لك توه المناقشة إلى ما أفاد» في جوتو د إشككال لزوم العسر على تقادير العمل 
بالن وأنه ليس كراً على ما فر منه بقوله لأن العسر اللآزم على تقلدير طرح العمل بالن 
كان بالغاً حد اختلال الظام من جهة لزوم مراعات الاحتمالات المشكوكة والموهومة 
إلى آخره حيث إن ظاهره بيان الفرق بين الأمرين مع قطع الظر عن للم والتعلّم وهو 
كما ترىء فإن المفروض في الإيراد أداء ظن المجتهد إلى ما يوافق الاحتياط في جميع 
الوقائع المشتبهة» فلا يبقى هنا موارد موهومة ومشكوكة حتّى تجعل فارقة. 

نعم لو فرض لزوم الحرج من العمل بالّن فيما لو أدى إلى ما يوافق الاحتياط في 
كثير من الوقائع المشتبهة بحيث لو انضم إلى العمل بالظن العمل بالاحتياط في سائر 
الموارد المشتبهة لزوم الاختلال توجّه الفرق بينهما بما أفاده لكنّه رجوع عمًا ذكره 
سابقا من كون الاختلال مستنداً إلى التعليم والتعلّم وبالجملة عبارة الكتاب في يان 
الفرق لا يخلو عن شيء. 











.--- بحر الفوائد 
الاحتمالات الموهومة والمشكوكة: وأما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط» 
فلا بد من العمل بها سواء عملنا بالظن أم عملنا بالاحتياط؛ وحينئذ ليس العسر 
اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض من أجهة العمل 
بالظن» بل من جهة مطابقته لمقتضى الاحتياط؛ فلو عمل بالاحتياط وجب 
عليه أن يضيف إلى تلك الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة 
للاحتياط. 

ومنها: أنه يقع التعارض"'" بين الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن 
والعمومات الثافية للحرج والأول أكثرء فييقى أصالة الاعتياط مع العلم 
الإجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم. 

وفيه ما لا يخفى لما عرفت”” في بَأنتيٍ الأصل من أن العمل بالظن ليس 








)١(‏ وقوع التعارض بين ما دل على حَومَة العمل بالظن ودليل نفي الحرج إنما 
هر من جهة اقنضاء الّافي للحرّج حَفبجئة الى بَمَدطْرض تماميّة سائر المقدمات» 
كما هو المفروض عند البحث في بطلان الاحتياط كالبحث عن سائر ما له دخل 
ّ تماميّة الدليل» فيتعارضان في حكم العمل بالظّن في زمان الانسداد منعاً وإثياتاً 
تعارض العامين من وجه. فإذا كان الأرّل أكثر فلا مجال لترجيح الثاني عليه غاية 
الأمر تعادلهما فيحكم بتساقطهما والرّجوع إلى ما يقتضي وجوب الاحتياط من 
حكم العقل بملاحظة العلم الإجمالي. 

(1) لا يخفى عليك وضوح اد التعارض المتوهم في المقام؛ فإ الدليل 
الذال على وجوب العمل بالظّن وارد على ما دل على حرمته من جهة التشريع؛ بل 
من جهة إحراز الواقع بالاحتياط أيضاً ضرورة ارتفاع موضوع التشريع المبني على 
عدم العلم بالحجيّة والاحتياط المبني على احتمال الضّرر بالدثيل القائم على 
الحجيّة؛ بل التّعارض المتوهم في المقام إنما هو بملاحظة الاحتياط؛ فإذا حكم 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسدام6 -. 





فيه إذا لم يكن بقصد التشريع والانترام شرعا بمؤداه حرمة ذاتية؛ وإنمًا يحرم 
إذا أدى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم فالنافي للعمل بالظن فيما 
نحن فيه ليس إلا قاعدة الاحتياط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة وترك 
العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات» وقد فرضنا أن قاعدة الاحتياط 
ساقطة بأدلة نفي العسرء ثم لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتية للعمل بالظن ولو لم 
يكن على جهة التشريع لكن عرقت سابقاً عدم معارضة عمومات نفي العسر 





ومنها: أن الأدلة النافية للعسر'” إنمًا تنفي وجوده في الشريعة بحسب 





بارتفاع موضوعه بدئيل نفي الحرجء فلانبيقى تعارض أصلاً فأين تعارض اللدليلين 
حتّى يصير الاحتياط مرجعا بعد مشاقطهما وِنٍ هنا يظهر أنه لا تعارض حقيقة بين 
دليل الحرمة ودليل نفي الحرج على تقدديدثبوت الحرمة اللذاتية للعمل بالّن 
أيضاً إذ مقتضى دليل نفيَالْتَحريَاعلم. وجب بالاحتياط عند انسداد باب العلم 
وقضيّة العقل بعد تماميّة تمام المقدمات وجوب العمل بالظّن؛ وأين هذا من 
التعارض بين دليل الحرمة ودليل نفي الحرج؛ فكلام المورد ساقط من أصله. 

للعسر للمقام من وجهين أحدهما ما أفاده 
قدس سره في الكتاب من أن المنفي بها هو الأحكام المجعولة أولاً وبالدّات 
لقال ولموشوعات اد ة بحيث لم يستند إلى غير الشّارِع أصلا إذ الظاهر من 
ن مِنْ حَرَحٍ4 ونحوه هو ما ذكر لا غيره؛ فيبقى 
للتكليف بالأمور المتعسّرة» فإذا كان 
موضوع وجوب الاحتياط والسّبب فبه اشتباه الحكم الإلزامي الصّادر من الشّارع 
بحيث لو لم يكن تقصير من المكلفين في حفظه وتبليغه؛ بل في اختفاء من كان 
حافظا للدين وميناً لما اشتبه من أحكام جله سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله 





(1) توم عدم شمول الأدلة || 












للمكلفين لم يقعوا في الاشتباء جد فلا ينفي تلك الأدلة: ثانيهما أن المنفي بتلك 
الأدلة هو الحكم الشّرعي لا العقلي؛ فإن صريح قوله تعالى وما جعل الآية هو 
المجعولات الإلهيّة لا العقليّة» ومن المعلوم ضرورة أن الحاكم بوجوب الاحتياط 
في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي هو العقل وما ورد من الأخبار بعنوان 
العموم لا يستفاد منها وجوب الاحتياط وعلى تقدبر الدلالة يكون مؤكد لحكم 





حكم شرعي مولوي”» فلا ينفيه ما دل على عدم جعل الحكم الحرجي في الدّين إذ 





هو مفسّر وشارح لما أثبته الشارع من الأيجكام؛ فكما أن إثبات وجوب الاحتياط 
في موارد العلم الإجمالي بالتكليفبالأئزامي ليكى من الششارع كذلك نفيه ليس منه 
بما ينفي المجعولات الشّرعيّق هذا ولكيك_خبيو بفساد كلا الوجهين: 

أما الأول: فلما ذكره قدسن رفي الكتاب_م),منع الاختصاص أولاء لأن 
دخل المكلّف في تحقّق موضوع الحكم وتسبيبه له لا دخل له في جعل الحكم 
ولا أثر له بالنّسبة إليه أصلا فالجعل دائما من الشّارع سواء كان في الموضوع 
العسري أو الضّرري فوجوب الغسل على المريض المجنب عمداً وإن أصابه من 
المرض ما أصابه ممنوع» وكذ! أشباهه وأمثاله: نعم لو قام هناك دليل قطعي على 
جعل حكم حرجي أو ضرري أو ظلّي معمول به عندهم لخرجنا به عمًا دل على 
نفي الحرج والضَّرر من بين أن يكون الستبب لإيجاد موضوعه نفس 
المكلف أو غيره: ومن هنا يحكم بوجوب الجهاد والاجتهاد وإن سلّم كونه 
حرجيًا وأغمض عمًا في الكتاب من منعه بأن مزاولة العلوم لأهله إلى أخره من 
جهة ما أفاده فيما سيجيء من كونه أشقّ من طول الجهاد وأمًا العمومات المثبتة 
اللتكليف فهي محكومة بالنّسبة إلى ما دل على نفي الأمرين من غير فرق بين 








أصل الشرع أولا وبالذات» فلا تنافي وقوعه بسبب عارض لا يسند إلى 
الشارع» ولذا لو نذر المكلف أموراً عسرة كالأخذ بالاحتياط في جميع 
الأحكام الغير المعلومة وكصوم الدهر أو إحياء بعض الليالي أو المشي إلى 
الحج أو الزيارات لم يمنع تعسرها عن انعقاد نذرهاء لأن الالتزام بها إنما جاء 
من قبل المكلف» وكذا لو آجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته من صحة 
الإجارة ووجوب الوفاء بهاء وحينئذ فنقول لا ريب أن وجوب الاحتياط 
باتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة إِنّما هي من 





الصّورتين هذا مع الإغماض عن ن كون الثافي الوجوب الاحتياط في المقام العقل 
بملاحظة لزوم الاختلال وت هم المذيكور على تقدير الإغماض بالنسبة إلى 
ما التزم به المكلّف من الأمور الشّاقة 

ثانيا فيفرق بين المريض المجنب| ععداًء فلا ليجل عليه الفسل وبين الأجبر على 
الأعمال الشّاقة فيجب عليه الوفاء تن حير حقّه يرجع إلى 
إيجاب الوفاء بما اتزم على نفسه باختياره كالتاذر للأمور الاق فمرجع الجعل في 
هذا القسم إلى إمضاء ما التزم به المكلف وهذا السليم لا ينفع المتوهم في المقامه 
فإنه من القسم الأوّل لا الَانيء كما لا يخفى. 

وأمًا الثاني: فلأن إيجاب الاحتباط وإن كان عقلبًا والحاكم به وإن كان هو العقل 
المستقل إلا أله كاشف عن حكم شرعي مط له بقاعدة الّلازم جداٌ وإلا لم يكن 
دليلاً مس ا معتبراًفإذا حكم الشّارع بعدم جعل الحكم الحرجي مطلقا سواء كان حكما 
واقعيا أو ظاهرياء فيكشف ذلك عن عدم مؤاخذة الشّاِع على الواقع المجهول المعلوم 
إجمالاً في موارد تعسئّر الاحتياط في تحصيله فيرفع موضوع حكم العقل بوجوب 
الاحنياط: ومن هنا حكمو! بعدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير المحصورة وحكم 
الشّارع بعدم وجوبه عند اشتبا القبلة وقنع بانصّلاة إلى أربع جهات فتدير. 











جهة اختفاء الأحكام الشرعية المسبب عن المكلفين المقصرين في محافظة 
الآثار الصادرة عن الشارع المبينة للأحكام والمميزة للحلال عن الحرام؛ وهذا 
السبب وإن لم يكن عن فعل كل مكلف لعدم مدخلية أكثر المكلفين في 
ذلك؛ إلا أن التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليا حتى يقبح أن يكلف به من لم 
يكن سببا له ويختص عدم قبحه بمن صار التعسر من سوء اخختياره» بل هو أمر 
منفي بالأدلة الشرعية السمعية وظاهرها أن المنفي هو جعل الأحكام الشرعية 
أولاً وبالذات على وجه يوجب العسر على المكلف» فلا ينافي عروض 
التعسر لامتثالها من جهة تقصير المقصرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء 
مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر بمراتب ألا ترى أن الاجتهاد الواجب 
على المكلفين ولو كفاية من الأمور الشاقة جداً خصوصاً في هذه الأزمئة 
فهل السبب فيه إلا تفصير احفصت راكموجبين لاختفاء آثار الشريعة» وهل 
يفرق في نفي العسر يبن الوسجويتالكفائي أ والعيني. 

والجواب عن هذا الوأ أولةرنفي. اير سيما البالغ منه حد اختلال 
النظام والإضرار بأمور المعاش والمعاد لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند 
عرفا إلى الشارع وهو الذي أريد بقولهم عليهم السلام: دما غلب الله عليه فالله 
أولى بالعذره" وبين ما يكون مسنداً إلى غيره ووجوب صوم الدهر على 
ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمل عادة ممنوع» وكذا أمثالها من المشي إلى 
بيت الله جل ذكره وإحياء الليالي وغيرهما مع إمكان أن يقال بأن ما ألزمه 
المكلف على نفسه من المشاق خارج عن العمومات لا ما كان السبب فيه 
نفس المكلف فيفرق ن الجنابة متعمداء فلا يجب الغسل مع المشقة وبين 
إجارة النفس للمشاق؛ لأن الحكم في الأول تأسيس من الشارع وفي الثاني 
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المقصد الثاني: ني الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 
إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه فتأمل. 

وأمًا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم؛ فمع أنه شيء يقضي 
بوجوبه الأدلة القطعية فلا ينظر إلى تعسره وتيسره فهو ليس أمراً حرجا 
خصوصاً بالنسبة إلى أهله فإ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشق من أكثر 
المشاغل الصعبة التي يتحملها الئاس لمعاشهم؛ وكيف كان فلا يقاس عليه. 

وأمًا عمل العياد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الأمور في 
الوقائع الشخصية إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة: إن هذا دونه 
خرط القتاد؛ إذ أوقات المجتهد لا تفي 
المقلدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد 
الشخصية التي تتفق للمقلدين؛ كما مثلئةلك سابقاً في الماء المستعمل في 








بتميز موارد الاحتياطات» ثم إرشاد 


رفع الحدث. 

وقد يرد الاحتياط بوجوه أخركَيَرساتذكرنا من الإجماع والحرج: 
أنه لادليل على وجو ب الالكتناف) ]3 الانختياط أمر مستحب إذا لم 
يوجب إلغاء الحقوق الواجبة. 

وفيه أنه إن أريد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت مع قطع 
النظر عن العلم الإجمائي بوجود التكليف بينها وبين الوقائع الأخر قهو مسلم 
بمعنى أن كل واقعة ليست مما يقتضي الجهل فيها بنفسها الاحتياط» بل الشك 
فيها إن رجع إلى التكليفء كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية 
الهلال لم يجب فيها الاحتياط وإن رجع إلى تعيين المكلف به كالشك في 
القصر والإتمام والظهر والجمعة وكالشك في مدخلية شيء في العبادات بناء 
على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليته وجب فيها الاحتياط: لكن 
وجوب الاحتباط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالي 








لمات . يطو شان 
بوجود الواجبات والمحرمات فيها وإن كان الشك في نفس الواقعة شكا في 
التكليف, ولذا ذكرنا سابقا أن الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأولية عند 


انسداد باب العلم نعم من لا يوجب الاحتياط”" حتى مع العلم الإجمالي 
بالتكليف» فهو يستريح عن كلفة 











راب عن الاحتياط. 

ومنها: أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط: لأن مذهب جماعة من 
العلماء» بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه بمعنى تمبيز الواجب عن 
المستحب اجتهاداً أو تقليداً» قال في الإرشاد'" في أوائل الصلاة: ويجب 





(1) فلعل المجيب المورد بما ذكر هو ممّن لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم 
الإجمالي بالتكليف كما يشهد له قولة:بهدم الدليل على وجوب الاحتياط وكونه 
أمرا مستحبّء بل هو الظاهر فالغراض مق" الإبسكد راك بيان كون الإيراد مبباً على هذا 
الرّعم الفاسد. لا على ملاحظة لفن ”الوّاقعة مع قطع النَظر عن العلم الإجمالي 
الكلّي حتّى يتوه على أثّْ الإحَمَآتينَلاقظع انظ لا يوجب رفع الأثر من العلم 
الإجمالي الموجود بالفرض فتديّر. 

(1) ما ذكره في الإرشاد يحتمل وجهين: أحدهما كون كل من المعرفة 
وإيقاع الفعل على وجهه بعد المعرفة واجبا مستقلاً وشرطاً في صحّة العبادة من 
غير أن يكون المعرفة ّمة لقصد الوجه؛ كما ربما بتراءى من العبارة في 
الأولى: ثانيهما كون المعرفة مقلامة للقصد من غير أن يكون شرطا مستقلاً في 
العبادة ولعله الظاهر بعد ملاحظة عدم القول باعتبارها على الوجه الأول وإن قيل 
باعتبار الأوّل دون الثاني أو الثاني دون الأوّل؛ إلا من باب المقدمة العقليّة 
القصد إلى عنوان الفعل يتومّف حقلاً على معرفته؛ ثم نا قد أشرنا عند البحث عن 
حكم العلم الإجمالي وكون الاحتياط طريقاً مع التَمكن من تحصيل القن المعتير 
إلى ما زعمه المتكلّمون وجمع من الفقهاء وجها لاعتبار معرفة الوجه أو قصده في 














الإطاعة وإلى فساده؛ ونشير هنا أيضاً على سبيل الإجمال والاختصار 
لمزيد البصيرة وتنبيها لبعض ما طوينا ذكره هناك؛ فنقول إن المستفاد من كلماتهم 
في وجه ما ذهبوا إلبه هو أن الفعل إنمًا يجب شرعاً من حيث كونه معنوناً بعنوان 
منطبق عليه لا بعنوانه الأوّلي وباعتبار كونه؛ وإلا لوجب كل فعل شرع فالأمر 
المتعّق بالأقعال حقيقة معلول للعنوان المذكور المشتمل على المصلحة الملزمة؛ 
فإذا أتى بالفعل بعنوانه إِمّا يقصد نفس العنوان أو يقصد ما يكون حاكيا عنه ومشيراً 
إليه ومعلولا عنه كان ترب العنوان على الفعل وتحقّقه اختيارياً فتحصل الإطاعة 
وامتثال الأمرء فيترنّبٍ جميع ما هو آثار الامتثال عقلا وشرعاً وإذا أتى به لا بذلك 
العنوان بالمعنى الذي عرفته كان ترمبِة جل تقديره من غير اختيار كما إذا فمل 
فعلا كان إهانة لشخص ولم يلتفت /إل2 كوه /إهانة نْب عليه الإهانة جداٌ 
إلآ أنه ليس فعلا اختيارياً للفاعل؛ وَمَيَ“هنآ بترئّب إسقاط الأمر على الواجبات 
التَوصّليّة إذا أتى بها لا بعنو أن آلإاحة مطظرَدِْلَىَ عدم اشتراط الامتثال في صحتها 
وسقوط الأمر المتعلّق بها وإن كان شرطاً في ترئّب استحقاق الء 
فرض اشتراط تحقق الإطاعة والامتثال في صحة العبادات؛ فلا بد من قصد العنوان 
المزبور والوجه المذكور ولو بقصاد الوجوب المسبب عنه مثلا حتى يتحقق 
الامتثال: ومن هنا قالوا إن لا بدت من قصد الوجوب أو وجه الوجوب هذا على 
القول باعبار قصد الرجه ف فيكون المعرفة حينئذ مقلمة له. وأمًا على القول بكفاية 
نفس المعرفة وإن لم يقصد انوجه المعلوم فيستدل له بأن العلم بعنوان الواجب أو 
الحكم المعلول عنه يكفي في تحمّق الامتثال بالنّسبة إلى الأمر المتعلق بالمعنون 
وصدق كونه بذلك العنوان اختيارياً؛ ولا يعتبر قصده بعد معرفته في حدق 
الامتثال: هذا ملخّص ما يستفاد من كلماتهم في وجه المسألة. 
خبير بنّه لا يقتضي على تقدير تمامبّة الاقتصار على ما ذكروه لأنّه بعد 





















معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما على وجهه» 
وحيئئذ ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه التي أفتى جماعة بوجوبها 
ويإطلاق بطلان عب ة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد. 

وفي أو أن معرقة الوجه مما بمكن"" للتأمل في الأدلة وفي إطلاقات 





التَعدي عن القصد اللفصيلي بعنوان الفعل ولو من جهة تعدّره غالباً وعدم الاطلاع 
عليه إلى كفاية القصد الإجمالي بقصد ما يكون حاكياً عنهه لا يلزم قصد خصوص 
الوجوب والاستحباب: بل يكفي قصد الظهريّة والعصريّة مثلا نعم لو فرض في مقام 
كان المميّز منحصراً في الوجوب والاستحباب تعيّن قصدهماء كما ذكروه باللسبة 
إلى فريضة الصبح ونافته» هذا كله مضافان الي أله يتمككن في موارد الاحتياط من 
القصد الذي ذكروه فإنه يجعل الداع لمعي الفعلين مثلا وجوب أحدهما عند 
الله كما أنه يجعل لداعي له امتثال الأمر متمق بألحدهما من غير فرق بين الأمرين 
ومن هنا اتّفقوا على كفابته فيما لمكن من .تحصيل الوجه أصلاً ولو بالفآن والقول 
بالتفكيك والفرق بين صورتي التمكن والعجز ممّا يضحك منه التكلى؛ ومن هنا ذكر 
المحقق قدس سره في المعتبر في باب الوضوء في مسألة قصد الخلاف بعد ذهابه 
إلى الصحة, وأمًا ما ذكره المتكلّمون من وجوب إيقاع الواجب على وجهه أو وجه 
وجوبه فكلام شعري: فإنًا وإن ذكرنا في الفقه أن قصد الخلاف لا يمكن من العالم 
بالوجه وذكر جماعة أن عدم اعتبار قصد الوجه لا يلازم جواز قصد الخلاف من 
حيث إن قصده يرجع إلى قصد غبر الأمر المتوجه إنى المكلفء فلا يكون قاصداً 
للأمر المتعلّق به إلا أنه كلام آخر لا تعلق له بالمقام وقد مضى شطر من الكلام فيه 
عند تأسيس الأصل في العمل بغير العلم. 

(1) لعل المراد من الأدلة في قبال إطلاقات أخبار البيائيّة للعبادات» 
فإ سكوتها عن اعتبارها في مقام بيان ما يعتبر فيها شطراً أو شرطاً يكشف عن 











اللقصد الثان: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداه) -. 








عدم اعتبارها فإِن المستفاد منها حصر ما يعتبر فيها فيما ذكر فيها فتدبر. 

وأمَا إطلاق العبادة فالمراد منه ظاهرا هو إطلاق المادّة» ضرورة أن إطلاق 
ينفع عند الشّك في الإطلاق واشتراط الوا. 
امتثال الأمر المطلق المتعلّق بالواجب» 3 فيما أفاده قدس سره 
با التَمسك بإطلاق العبادات مادة مبني على القول بكون ألفاظها أسامي للأعم» 
وأما على القول بكونها أسامي لخصوص الصّحيحة الام كما اختاره قدس سره 
في محل فلا محالة يكون ألفاظها مجملة ذاتا. ثم على القول بالأعم لا يجوز 
التَمسك بها على الإطلاق وإنما يجوز إذا وجد هناك شرائط التمسسّك بالإطلاق» 
فإ حال ألفاظ العبادات على هذا القولئ#بجال سائر المطلقات من حيث كونها مبثيّة 
بالذا 


الاعند 











وقد ذكر شيخنا قدس سره فيآحجزي الثاني من الكتاب» كما سيجيء الإشارة 
إليه آله لا يجوز المسك بأكبر ألقاقي:الحبادات .بق كلها على القول بالأعم أيضاً 
من حيث ورودها في مقام الإهمال وبيان المطلوييّة في الجملة أو سوقها لبيان 
حكم آخر من الحث والّرغيب» هذا كله مضافاً إلى ما ريما يقال من منافاته لما 
أفاده في أُوّل الكتاب من عدم كون اعبار هذه الخصوصيّة وأمثالها تقيبداً في 
العبادة حتّى يدفع بإطلاقها من حيث إن معرفة الوجه وكذا قصده كقصد القربة 
يلاحظ بعد تحدّق الأمر فكيف يمكن أخذها في المأمور به المتأخّر عن الأمر وإن 
ذكرنا هناك بعض المناقشات في ذلك وأن الظاهر من حال الأمر والآمر كون 
غرضه متعلقاً بوجود الفعل المأمور به من غير اعتبار أمر آخر فيه إلا فيما لبت 
اعتبار قصد الامتثال فيه ومن هنا انفقوا على أن مقتضى الأصل اللفظي في 
الواجبات النَوصّليّة فلعله المراد من إطلاق العيادة وكون الخصوصيات المذكورة 
متأخرة عن الأمر من حيث التصور لا ينافي تأخرها عنه من حيث الوجود فيعتبر 














في صحّة العبادة فتأمل في المقام. فإنه من مزال الأقدام وذكر قدس سره في مقام 
آخرء كما سيجيء الإ ليه لدفع مثل الخصوصيّة المشكوكة في المقام بدل 
إطلاق العبادة إطلاق الإطاعة وهو إشارة إلى التَمسّك بما ورد في باب الإطاعة من 
الآيات والأخبار من حيث المادة بعد الفراغ عن صدق الإطاعة على وجه القطم 
واليقين على الخالية عن الخصوصيّة المبحوث عنها والشّك في اعتبارها عند 
الشارع فيها تعبّداء وإلأ لم يعقل السك بهاء كما لا يخفى وهذا وإن كان أسلم 
من الّمسك بإطلاق العبادة: إلا أنه ريما يناقش فيه أيضاً بأن ما دل على وجوب 
الإطاعة وحرمة المعصية إنما هو في مقام بيان حكم الموضوعين المذكورين من 
غير أن يكون في مقام بيان حقيقة الإطاعةبوما يعتبر فيها شرعا فتدبر 

وأمًا التتستك بسيرة المسلمين'في الحام/فقد يناقش فيه أيضاً بعدم العلم 
بوجودهاء بل نعلم بعدمها كيف وفذهب ججال ةأمن الفقهاء الذين كان مدار عمل 
المسلمين على تقليدهم ومتايّة::آرائهجكالملآمة,فلبس سره وغيره على اعتبار 
معرفة الوجه أو قصده المتوقّف على المعرفة» فكيف يمكن تحمّق السيرة 
الكاشفة عن تقرير المعصوم عليه السلام؛ ومثله السك بسيرة الي صلى الله عليه 
وآله والأنمّة عليهم الستّلام مع الّاس: فإ اقش فيه مضافاً إلى عدم كونه وجها 
أخر في قبال سيرة المسلمين بأنّه لم يعلم عنوان عمل النّاس في زمان الحضور 
وأنهم يكتفون بالاحتياط مع التَمكن من المعرفة العلميّة أو لا يقصدون وجه الفعل 
بعد تحصيل المعرفة. مع أنه قد يدذعى على تقدير تسليم العلم بالعنوان أن ما ورد 
من الآيات والأخبار في باب وجوب تحصيل العلم بالأحكام يكفي رادعاء هذا 
مضافاً إلى أنه قد يدّعى أن التيرة على إلقاء الإطاعة الإجماليّة مع المكن من 
الإطاعة النَفصيليّة || يّةه بل اّعى عليه الإجماع في كلام بعضهم وإن كانت هذه 
الدّعوى فاسدة بما أسمعناك في فروع العلم فراجع: فالحقّ فساد ادعاء السيرة من 

















في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 
العبارات وفي سيرة المسلمين وفي سيرة النبي صلى اله عليه وآله والأئمة 
عليهم السلام مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة 
العلمية» ولذا ذكر المحقق قدس سره كما في محكي المدارك في باب 
الوضوء: «أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفمل لوجهه أو وجه 
وجوبه كلام شعري» وتمام الكلام في غير هذا المقام. 

وثانيا: نو سلمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط””فإنما 











٠‏ فلا وجه يقضي بوجوب تحصيل معرفة الوجه أو قصده بالمعنى 
المبحوث عنه في المقام وإن كان ما يدل على وجوب تحصيل العلم من الآيات 
والأخبار بالمعنى الذي عر فته في أُواثْلالتعليقة عند التكلم في حكم العلم 
الإجمالي أكثر من أن تحصى. 

(0 الحكم بوجوب المعرفة ظاهرَل“مع"احتمال وجوبها مبني' على جريان 
الاشتغال في خصوص المسألة م إلفولآَانباةحع اقلشّك في ماهيّة العبادة ودورانها 
بين الأقل والأكثر :كما اختاره شيخنا الأستاذ العلامة قدّس سرّه وفاقاً للمشهور: كما 
ستقف عليه في || اني من الكتاب نظراً إلى استقلال العقل في حكمه بلزوم 
الأخذ بالطريق اليقيني في باب الإطاعة عند الشّك في حصولها بغيره كما بتى عليه 
الأمر في أوّل الكتاب أيضاً لكك عرفت التأمل في ذلك هناك وأن مرجع الشّك إن 
كان إلى الشّك في حصول الإطاعة في حكم العقلاء عند إلقاء خصوصيّة من 
الخصوصيّات يلزم في حكم العقل الإتيان على وجه يحصل مع العلم بحصول 
الإطاعة وإن كان إلى الشّك في اعتبار خصوصيّة زائدة عند الشّارع مع الجزم 
بحصول الإطاعة عند العقلاء بدونها فلا بسلّم حكم العقل بلزوم الإتيان بالخصوصيّة 
بل ميني على القول بالاشتغال في ماهيّة العبادة المردّد بل يمكن المصير إلى البراءة 
في المثال المقام ولو قلنا بالاشتغال في ماهيّات العبادات المرددة من حيث أن الرافم 








بحر الفوائد 

هو مع التمكن من المعرفة العلمية» أمَا مع عدم التمكن فلا دليل عليه قطعاً. 
لأن اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقف نية الوجه عليهاء فلا يخفى أنه لا 

يجدي المعرفة الظنية في نية الوجه فإن مجرد الظن بوجوب شيء لا يتأتى 








لحكم العقل هو العلم بمنع الشّارع ولا يكفي مجرّد احتمال المنع على ما عرفت في 
عطي كلماتنا السابقة وستعرفه فيما يتلى عليك بعد هذا إن شاء اللّه تعالى ثم إن الوجه 
فيما أفاده قدس سره من الفرق على تقدير تسليم وجوب المعرفة في الجملة بين 
التَمكن من المعرفة العلميّة واّمكن من المعرفة الظَنيّة على ما ذكروه من اعتبار 
الجزم بالّية ظاهرء حيث إِنْه لا جزم بالمنوي في صورة الظن فكيف يتمكن من 
جعله على سبيل الجزم داعياً ولو اكتف باحتماله لم يفرق بين الإطاعة الظنية 
والاحتماتيّة الحاصلة عند الاحتياطء' بل لم نيقي بين صورتي اعتبار القن وعدم 
ضرورة أن حجيّة الّن لا يوجب القطع بوجواد ألمظنون, وإلاً خرج عن كونه ظنا 
فالداعي بالنّسبة إلى الأمر الوائت عند عدم العلم بالواقع هو احتمال وجوده المشترك 
بين صور القن والشّك والوهمء نعم قطببّة اعتباره يوجب القطع بالحكم الظاهري 
ولا تعلّق له بالأمر الواقعي العبادي الذي يجب معرفته نفساً أو مقلدمة لقصد الوجه 
في العبادات؛ ضرورة كون الأمر المتعلّق بالطريق توضّياً إرشادياً دائماً ولا يوجب 
قصده قصد الواقع ولا يخني عنه أصلاً مع أنه على تقدير كونه تعبديا لم بنفع قصدء 
عن قصد الواقع وأدلّة وجوب الأخذ بالطريق وتنزيله منزلة الواقع إنما تجدي 
إلى الآثار الشّرعيّة والأحكام الإلهيّة المحمولة على الواقع لا الآثار العقليّة المرتّبة 
على العلم بالواقع؛ فلا يمكن أن يتوم بملاحظة دليل اعتبار الطريق وتنزيله منزلة 
الواقع إمكان الجزم بثبّة الوجه ومنه يظهر تطرق المناقشة إلى قوله قلس سره. 

فالتحفيق أن القن بالوجه إذا لم يثبت حجّته فهو كالشّك فيه إلى آخره لما 
عرفت من عدم الفرق بالنسبة إلى قصد المظنون بين اعتبار القن وعدمه. 
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معه القصد إليه توجوبه: إذ لا بد من الجزم بالنية ولو اكتفي بمجرد الظن 
بالوجوب ولو لم يكن نية حقيقة فهو مما لا يفي بوجوبه ما ذكروه في 
اشتراط نية الوجه. نعم لو كان الظن المذكور مما ثبت وجوب العمل به 
تحقق معه نية الوجه الظاهري على سبيل الجزم لكن الكلام بعد في وجوب 
العمل بالظنء فالتحقيق أن الظن بالوجه إذا لم يثبت حجبته فهو كالشك فيه لا 
وجه لمراعاة نية الوجه معه أصلاً. 

وإن كان اعتبارها لأجل توقف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلاً أو شرعا 
عليه» ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الإجمائي مع التمكن من 
التفصيلي بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلي في مكان آخر 
غير معلوم القبلة إلى أربع جهات أي.يصلي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرتين 
أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة فيو معلوم الطهارة إلى غير ذلك» ففيه 
أن ذلك إنما هو مع التمكن من"العلمإلتفتتيلي. وأمًا مع عدم التمكن منه كما 
في ما نحن فيه فلا دليل على تَرسيح"الافتثال«التفصيلي الظني على الامتثال 
الإجمالي العلمي؛ إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة 
مظنونة على الصلاة المكررة في مكان مشتبه الجهة؛ بل بناء العقلاء في 
إطاعتهم العرفية على ترجيح العلم الإجمالي على الظن التفصيلي. 

وبالجملة فعدم جواز الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن مما لم يقم 
له وجه فإن كان ولا بد من إثبات العمل بالظن فهو بعد تجويز الاحتياط 
والاعتراف برجحانه وكونه مستحباء بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على 
تحصيل الظن اللخاص '' الذي قام الدليل عليه بالخصوص فتأمل. 





(1) الوجه فيما أفاده من ترجيح الاحتباط عند العقل على سلوك الظّن الخاصٌ 


نينا م روت تس م تيت بم القرافةة 

نعم الاحتياط مع التمكن من العلم م التفصيلي/؟ في العبادات مما انعقد 
الإجماع ظاهراً على عدم جوازه كما أشرنا إليه في 1 الرسالة في مسألة 
اعتبار العلم الإجمائي وأنه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا فراجع. 

وممًا ذكرنا ظهر أن القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناص في مطلق 
الظن ليس له أن يتأمل في صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا 
أخذ بالاحتياط: لأنه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا وجوب الاحتياط لا 
جوازه أو رجحالنه فالأخذ بالظن عنده وترك الاحتياط عنده من باب 


الترخيص ودفع العسر والحرج لا من باب العزيمة. 








ولو كان مبنى اعنباره على ملاحظة الممصلحة المتداركة لمصلحة الواقع على 
تفدير فوتها من سلوك الأمارة المعجزةبَالْحْمكوص ظاهر, إذ غاية ما هناك تدارك 
المصلحة الواقعيّة الفائتة» ومن المعلوم أن وزاك نفس المصلحة الأوليّة أولى من 
إدراك ما يتدارك به تلك الْمَضتَيِحمم فالاحتباط_بهفم الملاحظة أولى من سلوك 
الآ الخاص لكن سلوك القن الخاص بملاحظة منع جماعة عن سلوك الاحتياط 
مع وجود الطريق المعتبر في الشّرعيّات وإطلاقهم القول في اعتبار قصد الوجه 
أولى من الاحتياط» وهذا هو الوجه في أمره قدس سره بالتأمل في ترجيح 
الاحتياط على الآن الخاص» فالأولى لمن يريد الاحتياط 0 
تيا بالمحتمل بعنوان الاحتياط وإن لم يكن 
لازماً لما أسمعناك في مسألة العلم الإجمالي مفضّلاً. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن هذ! الكلام لا بد أن يحمل على الإهمال لا الإطلاق 
لاستظهاره قدس سره عدم الإجماع على المنع فيما ا 
العبادة» فالحمل على الإطلاق ينافيه فراجع إلى ما أفاده هناك حتّى تصدق ما 
ذكرنا. 
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ثالئً: سلمنا'” تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنياً على الإجماني ولو 
كان علميا لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة ومعرفة الوجه 
ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني والعمل على الاحتياط مثلا إذا 
حصل الظن بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ؛ فيأتي بالقصر بالنية 
الظنية الوجوبية» ويأتي بالإتمام بقصد القربة احتياطاً أو بقصد الندبه 
وكذلك إذا حصل الظن بعدم وجوب السورة في الصلاة» فينوي الصلاة 
الخالية عن السورة على وجه الوجوبء ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى 
للاحتياط. 

ورابعا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا'” فنقول إن الظن إذا لم 














)١(‏ إذا كان الجمع ممكناء ذلا بدت الهم المذكور لإيطال وجوب 
الاحتياط فيؤخذ بمقتضى العلم الإجعائييويتوه-التكاليف بين الوقائع المشتبهة 
ودليل اعتبار قصد الوجه الظأني علَىَ تف ]نيجع وتمأفيته. وإلأ فقد عرفت عدم 
دليل عليه أصلاً. 

(1) الوجه فيما أفاده ظاهر بعد َمل فيما قدمنا لك سابقا في طيّ الأجوبة 
الستّابقة» حيث إن المقتضي لبطلان الاحنياط مع الاعتراف بأنّه مقتضى الأصل 
والقاعدة الأوتية بالنظر إلى العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي بين الوقائع المشتبهة 
ليس إلا وجوب قصد الوجه الظاهري المبني' على حجيّة الآن المبثّة على وجوب 
قصد الوجه أو الوجه الواقعي بعنوان الاحتمال أو المعرفة القطعيّة للوجه الظاهري 
المبتتة على حجيّة القن ومن المعلوم ضرورة عدم اقتضاء ما ذكر لبطلان 
الاحتياط مع الغض عمًا فيه من لزوم الدّور في الجملة كما هو ظاهرء فَإنّه بعد 
الاعتراف يكون وجوب الاحتباط ممًا يقضي به العقل والنّقل بملاحظة العلم 
الإجمالي فتحصل هناك معرفة الوجه الظاهري علماً فيأتي بنّته على تقدير كون 





حجيتهء فقد كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات 
والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقاً فإذا وجب 
الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوبء وتأتي نية الوجه الظاهري 
كما تأتي في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب 
الاحتياط واستصحاب الاشتغال فتأمل. 

فتحصل مما ذكرنا أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع 








المعرفة الوجهء ولا يلزم عليه شيء من لزوم الدّور ونحوه ومن هنا يؤتى 
بالفعل بهذا العنوان فيما يفتي فيه الفقهاء بالوجوب من باب الاحتباط والأصول 
الظاهريّة اللّهم إلا أن يقال إن إتيانبالعوام بعنوان الوجوب فيما يفتي فيه الفقهاء 
بالوجوب من حيث إِنّه ممًا أفت ين المفتيكين غير ملاحظة مدرك فتراه فتدير» نعم 
قد يناقش في هذا الوجه الرابع.بأن. وجو أكل من المحتملين أو المحتملات في 
موارد العلم الإجمالي وجوت عقن إرشادي يتبجض لا دخل له بوجوب المعلوم 
بالإجمال في حكم الشّارع فقصد هذا الوجوب كمعرفته ليس قصدا للوجوب 
الواقعي يقينء كما أن معرفته ليست معرفة له فلا يجدي على القول بوجوب معرفة 
الوجه أو قصده جنا فتأمل؛ وهذا هو الوجه في أمره قدس سره بالتَأمّل عقيب 
الوجه الرابع وإن احتمل ضعيفاً كون الوجه فيه ما ذكرنا في وجه استكشاف حكم 
المقام من موارد إفتاء الفقهاء بالوجوب الظاهري بقولناء إل أن يقال إلخ فتديّر نعم 
هنا شيء قد نهنا عليه سابقاً وهو أنه يمكن قصد الوجه الواقعي جزماً بعنوان 
الاحتمال في موارد الاحتياط: كما يقصد التقريب كذلك؛ وهذا لابناتى مع إلقاء 
الاحتياط والاقتصار على القن فهذه جهة مزّة الاحتياط على العمل بالقآن فإنّه 
على تقدير حجيته بعنوان الخصوص لا يمكن قصد الوجه الواقعي معه على وجه 
الجزم وا 
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ولزوم العسرء دونء اللّهم إلا أن يقال إن هناك شيئاً ينبغي أن ينبه عليه'9 





)١(‏ حاصل ما أفاده من التحقيق الذى ي بيان مفاد هذه المقدامة 
ولازمها هو أن مقتضى ما أقاموه على بطلان وجوب الاحتياط الكلّي في الوقائع 
المشتبهة من مظنونات التكليف بقسميها وموهومات التكليف كذلك ومشكوكات 
التكليف من الوجوه الثلائة المتقلتمة هو بطلان كليّة الاحتياط فيها لا بطلانه فيها 
رأساً أما دليل بطلان الحرج ولزوم الاختلال فظاهر أنه لا يقتضي. إلا رفع اليد عن 
الاحتياط بحبث لا يترئّب عليه شيء من المحذورين؛ ومن المعلوم أن مقتضاه رفع 
اليد عن الاحتياط ومخالفته في الوقائع المشتبهة في الجملة غاية الأمر تعيين العقل 
اختيار مخالفة الاحتياط الكلي اللآزم بمقتضي العلم الإجمالي في ضمن ما كان 
احتمال التكليف فيه في كمال البعد على تقديزتككفع المحذور بمخالفة الاحتياط 
في ضمنه فقط أو في ضمن مطلق مؤهومات التكليف على تقدير توقف اندفاع 
الحرج بذلك وهذا هو المراد بالتزود في فوله كلا أو يعضاء وأمًا الإجماع فلأن 
القدر المسلّم ال منه هو انعقاده على بطلان الآحتياط الكلي بأن يحتاط في كل 
واقعة يحتمل التكليف فيه على ما يقتضيه العلم الإجمالي؛ فيكون مفاده مفاد دليل 
نقي الحرج لا غيره فيلزم أن يؤخذ في باقي المحتملات بمقتضى العلم الإجمالي» 
إذ لا ماتع منه بعد فرض عدم اقتضاء دليل البطلان إلا البطلان في الجملة المعين 
في حكم العقل في ضمن الموهومات كلا أو بعضاً. فالدليل على وجوبه فيه هو 
بعينه الدليل الذي اقتضى وجروب الاحتياط في صورة العلم الإجمالي بالتكليف 
وتوهم عدم المقتضي للاحتياط في بافي المحتملات بعد فرض قبام الدليل على 
عدم وجوب الاحتياط في الجملة المستلزم لعدم تنجز التكليف بالواقع على كل 
تقدير فاسد جد إذ لو كان قيام الدليل على البطلان في الجملة رافعاً لتدجز 
التكليف مطلقاً نم يجب العمل بالظن أيضاً. 














0 





وهو أن نفي الاحتياط بالاجماع والعسر لا يثبت» إلا أنه لا يجب مراعاة جميع 
الاحتمالات مظنونها ومشكوكها وموهومها. 

ويندقع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلاً أو بعضاً 
بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة: لأنّها الأولى بالإهمال. 

وإذا ساغ لدفع الحرج ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع 
به العسر يبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار لما تقرر في 
مسألة الاحتياط؛ من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بمحتملات؛ وقام 
الدليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر تعين 
مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأساً. 

توضيح ما ذكرنا أنا نفرضالنشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات 
الكثيرة فيها بين مظنونابظ : ليجو يومشكوكات الوجوب وموهومات 
الوجوب وكان الإنيان_بالكلّكهدر”أو قام الاجماع على عدم وجوب 
الاحتياط في الجميع كَل الختياط“أإهماله في موهومات الوجوبء 
بمعنى أنه إذا تعلق ظن بعدم الوجوب لم يجب الإتيان. 

وليس هذا معنى حجية الظن لأن الفرق بين المعنى المذكور وهو"" أن 


سما سب كبمسييشايبب تاسمه 





هذا مع أن ما يستلزمه هو المعذوريّة في مخالفة الواقع في ضمن موهومات 
التكليف لا مطلقا وبعبارة أخرى عدم تنجز التكليف بالواقع المتحقّق في ضمن 
خصوص موهومات الكليف: هذا وسيجيء تتمّة الكلام في اندفاع التَوهم المزبور 
عن قريب. 

() لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره في بيان الفرق بين حجيّة الآن 
في الاحتياط بين الوقائع المشتبهة والثمرة بينهما في موارد فقد لفن من 
خروج الوقائع المشكوكة الخالية عن الأمارة عن أطراف العلم الإجمالي الكلي 











على الأوّل من حيث تعيين الواجبات والمحر الفآن القائم على 
التكليف الإلزامي وجوبا أو نحريما فلا يبقى علم إجمالية في موارد فقده بحكم 
دليل حجيّته فيلاحظ الشّك في نفس الواقعة مع قطع اللَظر عن العلم الإجمالي 
ويؤخذ بمقتضاه وعدم خروجها عنها على اللاني» حيث إن الجهة المقتضية للبناء 
على التكليف في مظنونات الإلزام كونها من أطراف العلم الإجمالي الكلي وهو 
بعينه موجود في مشكوكات التكليف. غاية الأمر عدم وجوب رعاية العلم 
الإجمالي في موهومات اكليف بملاحظة حكم العقل بانضمام دليل نفي الحرج 
وعدم وجوب الاحتياط الكنّي على ما عرفت تفصيل القول فيه إنما هو مبني' على 
كون لازم حجيّة اللن تعيين المعلوماتالإجماليّة وارتفاع العلم الإجمالي به وإن 
لم بقم على التعيين ولم يكن مفادهلالك» فَبَكَونٍ معنى حجيّة الظن سواء كانت من 
حيث الخصوص أو من حيث الإطلاق..والعموم كونه معيار الامتثال الأحكام 
المشتبهة إثباتاً ونفياً فيكون كالغفم التَفِصيي_وإن كان الفرق بينهما ظاهرأ حيث 
إن ارتفاع العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي إذا تعلق بالمعلوم بالإجمال في بعض 















أطراف الشبهة قهري عقلي» وهذا بخلاف الظن بالمعلوم بالإجمال في بعض 
أطراف | لا ينافي العلم الإجمالي بوجود التكليف في تمام الوقائع 


المشتبهة في حكم العقل وإنما ينافيه بحكم الشّرع هكذا قرّر الفرق؛ وقد تنظر 
قدس سره فيه في الجزء الثاني من الكتاب بأ ذلك إنما يسلّم فيما كان مفاد 
الأمارة القائمة على التكليف تعيين المعلومات الإجماليّة وقصرها وحصرها في 
موارد وجودهاء وإلاً بمنع كون لازم شرعا حصر المعلومات الإجماليّة 
0 يفرض قيامه على اللَعيين؛ هذا وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك 
0 5 إلى دفعه» كما أنه بجيء تفصيل القول فيه في اللجزء 











القاني من التعليقة فانتظر. 





.- بحر الفوائد 





مظنون عدم الوجوب لا يجب الاتيان به وبين حجية || 
الشريعة معياراً لامتثال التكاليف ١‏ يا أخرى الفرق بين 
تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة وبين جعل الظن فيها حجة هو أن الظن 
إذا كان حجة في الشرع كان الحكم في الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما 
يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من دون التفات إلى العلم الإجمالي بوجود 
ن المشتبهات» إذ حال الظن حينئذ كحال العلم التفصيلي 
والظن الخاص بالوقائع» فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا أو ما هو 
بمئزلة المعلوم وبين مشكوكة الوجوب رأساً. 

وأمًا إذا لم يكن الظن حجة: بل كان غاية الأمر بعد قيام الإجماع ونفي 
الحرج على عدم لزوم الاحتياط فى جميع الوقائع المشتبهة التي علم إجمالاً 
بوجود التكاليف بينها عدم وجوبث الاسحكمبالإتيان بما ظن عدم وجوبه لأن 
ملاحظة الاحتياط في موهومات الوجرت حلاف الإجماع وموجب للعسر 
كان اللازم في الواقعة لالظ الرهوع إلى ما يقتضيه العلم 
الإجمالي المذكور من الاحتياطء لأن سقوط الاحتياط في سلسلة 
الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات لاندفاع الحرج بذلك. 

وحاصل ذلك أن مقتضى القاعدة العقلية والنقلية لزوم الامتثال العلمي 
التفصيلي للأحكام والتكاليف المعلومة إجمالاً ومع تعذره يتعين الامتثال 
العلمي الإجمالي وهو الاحتياط المطلقء» ومع اتعذره لو دار الأمر بين الامتثال 
الظني في الكل وبين الامتثال العلمي الإجمالي في البعض والظني في الباقي 
كان الثاني هو المتعين عقلاً ونقلاً. 

قفيما نحن فيه إذا تعدر الاحتياط الكلي ودار الأمر بين إلغائه بالمرة 
والاكتفاء بالإطاعة الظنية وبين إعماله في المشكوكات والمظنونات وإلغائه 


بمعنى كونه في 




















المقصد الثاني: في الظن- الدئيل الرابع (دليل الإنسداد) سس سس 011 
هو الموهومات كان الثاني هو المتعين. 
ودعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتاط” في المشكوكات خلاف 
الإنصاف ثقلة المشكوكات؛ لأن الغالب حصول الظن إما بالوجوب وإما بالعدم. 
اللهم إلآ أن يدعى قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في 
المشكوكات أيضاً وحاصله دعوى أن الشارع لا يريد”" الامتثال العلمي 








(1) ما ذكره من الدّعوى ناظر إلى رفع الفرق الذي أفاده بين حجيّة الظن 
والنبعيض في الاحتباط من حيث بعد فرض لزوم الحرج من انضمام الاحتياط 
في مشكوكات التكليف إلى مظنونات التكليف لا بد من رفع اليد عن مقتضى 
العلم الإجمالي الكلي في مشكو كاتاليكليف» فيكون حالها حال الموهومات 
فيفتصر في رعاية جانب العلم الإجمللي الك على مظنونات التكليف ويرتفع 
الفرق الملكور والنّمرة المزبورة- كات كاك فرق آخر من جهة أخرى 
سيجيء الكلام فيد إلا أنه فج ل]زلة/بهذ!,الفرق) وما أفاده في وجه ضعف 
الدّعوى المذكورة مما لا خفاء فيه أصلاً مضافاً إلى أن الأخذ بالاحتياط في 
المشكوكات إذا اقتضاء الشّك في نفس المسألة من جهة العلم الإجمالي الجزئي 
مما لامناص عنه على كل تفديره كما أن ن الأخذ بالتكليف إذا اقتضاه أصل آخر 

في المشكوكات مما لا مناص عنه أ لم يكن بعنوان الاحتياط فعلى تقدير 
عدم حجية لقآن ينضم إلى مظنونات التكليف حقيقة ما شلك فيه مما لا يقتضي 
الأصل الأخذ بالتكليف فيه ولا ريب في قلت فلا يلزم الحرج فالدعوى المذكورة 
من جهة فسادها لا تجدي في رفع القمرة المذكورة؛ فينحصر الرافع في قيام 
الإجماع على عدم وجوب مراعات العلم الإجمالي الكلي في المشكوكات 
كالموهومات وستعرف ما في دعواه. 

() المراد من الامتثال العملي الامتثال المستند إلى العلم الإجمائي والمنبعث 


















لسارم كاب الواقعية المشتبهة بين الواقع» فيكون حاصل دعوى 
الإجماع دعوى العقاده على أنه لا يجب شرعاً الإطاعة العلمية الإجمالية في 
الوقائع المشتبهة مطلق لا في الكل: ولا في البعض وحينئذ تعين الانتقال إلى 


الإطاعة الظنية. 
لكن الإنصاف أن دعواه مشكلة جداً وإن كان تحققه مظنوناً بالظن 
القوي, لكنه لا ينفع ما لم ينته إلى حد العلم. 

فإن قلت: إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط '” في المشكوكات فقد ظن 








عنه إلى الاحتياط لا الامتثال المحصّل للعلم الإجماليء كيف ولا يحصل 
بالاحتياط في بعض موارد الشّبهة: كما بهو المفروض» قيام الإجماع على 
بطلان الاحتياط رأساً وإن كان ريخا يَيَظه ْمك كلماتهم في بطلان الرجوع إلى 
البراءة عند الاستدلال على حجيّة الخبر.بالجاتجة على ما عرفت الكلام فيد إلا أن 
الجزم بذلك ممنوع: ألا ترى أ الفمَهاة.عِيدترددهم في المسائل من جهة عدم 
استقصاء النظر في أنظارهم يحتاطون فيها وإن جوّزوا للعامي تقليد من أقصى الَظر 
فبها في اعتقاده وأفتى بأحد طرفي المسألة. 

)١(‏ لما سلّم قدس سره قيام الإجماع الظّني على عدم وجوب الاحتياط أصلاً 
ورأماً وأن الشّارع لا يريد امتثال المعلومات الإجمالية على تقدير وجودها في 
ضمن المشك وكات بمعنى معذوريّة المكلّف في مخالفتها توجه عليه السّؤال بأن 
لازم القن ببطلان الاحتياط بالمعنى المذكور الحاصل من الظن بالإجماع على 
ذلك الظّن يكون المرجع في المشكوكات الأصول الجارية فيها بمقتضى الشّك 
في نفس المسألة من غير ملاحظة العلم الإجمالي: فإن المانع من الرّجوع إليها في 
مجاريها لم يكنء إلا الاحتياط المسبّب عن العلم الإجمالي؛ فالظن ببطلانه ملازم 
للن بالرّجوع إلى الأصول فيكون الأصل مظنون الاعتبار وسيجيء في اللنبيه 





المقصد الثاني في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» دمعي ا 1 
بأن المرجع في كل مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد 
فيصير الأصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة فالمظنون في تلك 
المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلف وكفاية الرجوع إلى الأصول» 
وسيجيء أنه لا فرق في الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد بين الظن المتعلق 
بالواقع» وبين الظن المتعلق بكون شيء طريقاً إلى الواقع وكون العمل به 
مجزياً عن الواقع وبدلاً عنه ولو تخلف عن الواقع. 

قلت: مرجع الإجماع'' قطعباً كان أو ظنياً على الرجوع في المشكوكات 





الأول من تنبيهات دليل الانسداد عدم الفرق في نتيجة مقلامات دليل الانسداد 
الجاري في المسائل الفقهية سواء على إلقولّببكون نتيجة حجيّة الآن؛ أو التبعيض 
في الاحتياط بين القن بالمسألة الأمطولية: كو لشي ء حجّة ومعتبرا وطريقاً عند 
الشارعء, وبين الظن بالمسألة الففهيّة آلَْسَنَ"قبهآ باب العلم وإن كان هذا على 

لتحقيق الذي بنى عليه الأمت قدي كترةاقي شالف الزمان وأن عدم الفرق 
مبني على كون نيجه حجيّة الّن لا التبعيض في الاحتباطء إلا أن المختار عنده 
لاحقا هو الحكم بتعميم عدم الفرق» كما ستقف على تفصيل القول فيه. 

)١(‏ الوجه مبتدأ فيما أفاده من رجوع الإجماع على الرّجوع إلى الأصول في 
مجاريها بعد العلم الإجمائي قطمياً كان أو ظتاً إلى الإجماع على وجود الحجّة الكافية 
الوافية بتشخيص المعلومات الإجمائّة ولو كان هو الظّن المطلق فيرجع الأمر بالأخرة 
في المقام إلى دعوى الإجماع على حجيّة لظن المطلق واضح خبر بعد إمعان النَظر 
فيما ذكرنا حيث إِنك قد عرفت انحصار المانع من الرّجوع إلى الأصول في العلم 
الإجمالي ولا يرتفع؛ إلا بالعلم التفصيلي بالمعلومات الإجماليّة أو ما في حكمه من 
القن المعتبر على ما بنى عليه الأمر في بيان الدّمرة بين حجيّة القن والنبعيض في 
الاحتياط» فقيام الإجماع القطعي أو الأني على اعتبار الأصول في محل البحث إنما 








هو من جهة قيامه على اعتبار الفآن المطلق فملخّص دعوى الإجماع في كلام المتوهم 
دعوى الإجماع الظّني على حجئّة مطلق القآن في زمان الانسداده ومن المعلوم ضرورة 








عدم كفايته أصلاً في الخروج عن مقتضى الأصل الأولي في الظّن وما قرع سمعك 
من عدم الفرق في التيجة إنما هو بعد إنتاج المقلامات في حكم العقل على وجه 


القطع الرّجوع إلى الآن» فلا يفرق بين الفآن في المسألة الففهيّة والن في المسألة 
الأصولية» فلا معنى لتوهم أله بناء عليه يلزم الاكتفاء بالفآن الحاصل من اللإجماع 
القطعي على اعتبار الأصول في المشكوكات على حجيّة الفآن المطلق فيرجع الأمر 
بالأخرة إلى إثبات الفلن بالّن من غير حاجة إلى إنهائه إلى القطع؛ وهذا أمر واضح لاه 
سترة فيه أصلاًء هذا مضافاً إلى أنه يقةباليناء على كفايته لا معنى للتمسّك بدليل 
الانسداد لإثبات المداعى في كم اقل مكلك بل يتمسّك بالإجماع الظني على 
حجيته ومن هنا استدل بعض أفاضتلَحرن<تأتخر في المقام بإجماع العلماء كاقّة على 
حجيّته في زمان الانسداد وإ نكأ /كناءتؤى.لامشاهد له أصلاً. 

فإن قلت: المفروض في المقام أيضاً إنتاج المقلامات في حكم العقل على 
وجه القطع واليقين الرّجوع إلى الظن في الجملة ولو من جهة الَبعيض في موارد 
الاحتياط اللآزم بمقتضى العلم الإجمالي الكلّي فبحكم بعد ملاحظته بوجوب 
١‏ ذ بالفلن القائم على حجيّة مطلق الظّن الحاصل من الإجماع اللني. 

فلت: ما ذكر توهّم فاسد وتمخل بارد؛ لأن التبعيض في الاحتياط الملازم 
العدم حجيّة مطلق الظن لا يمكن أن ينتج حجيّة مطلق القن المائعة من النَبعيض 
في الاحتياط. نعم الآن بحجيّة بعض الأمارات القائمة على نفي التكليف الإلزامي 
مع عدم إفادتها القن الفعلي به في حكم الظن الفعلي على القول بكون النتيجة هو 
التبعيض في الاحتياط؛ وأين هذا من انّصافه بالظن بحجيّة مطلق القن بناء على 
التبعيض في الاحنياط والفرق بين الأمرين مما لا يكاد أن يخفى على ذي مسكة. 
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إلى الأصول هو الإجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي انسد 
فيها باب العلم؛ حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد للأصول ومرجع هذا 
إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الاتسداد. 

قلت: مسألة اعتبار الظن بالطريق موقوف على هذه المسألة بيان ذلك أنه 
لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأساً من جهة اشتباه التكاليف 
الواقعية فيهاء وعدم لزوم الامتثال العلمي الإجمالي؛ حتى في المشكوكات 
وكفاية الامتثال الظني في جميع تلك الواقعات المشتبهة لم يكن فرق بين 
حصول الظن بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام شيء من الأمور التعبدية 
مقام الواقع في حصول البراءة الظنية عن الواقع: والظن بسقوط الواقع في 
الواقع؛ أو في حكم الشارع وبحسب جعله. 

أمَا لو لم يثبت ذلك بل كان غَابقمة يبهو عدم لزوم الاحتياط بإحراز 
الاحتمالات الموهومة للزوم العاترتكان<اللام جواز العمل على خلاف 
الاحنياط في الوقائع المظنون عد ولنتوبهط:أق-حده) وأما الوقائع المشكوك 
وجربها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم 
المراعاة: بل الوقائع المظنون وجوبها أو تحريمها يحكم فيها بلزوم الفعل أو 
الثرك من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية. 

وحينئذ فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد 
المشكوك وجوبهاء فلا يقاس بالظن القائم على عدم وجوب مورد من 
الموارد المشتبهة في نرك الاحتياط» بل اللازم هو العمل بالاحتياط؛ لأنّه من 
الموارد المشكوكة والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا. 

وأنت خبير بأن جميع موارد الطرق المظنوئة التي يراد إثبات اعتبار الظن 
بالطريق فيها إنما هي من المشكوكاتء إذ لو كان نفس المورد مظنوتاً مع 





بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقاً لتعارض الظن الحاصل من 
الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق: وسيجيء الكلام في 
حكمه على تقدير إعتبار الظن بالطريق. 

والحاصل أن اعتبار الظن بالطريق وكونه بالظن في الواقع مبني على القطع 
ببطلان الاحتياط رأساً بمعنى أن الشارع لم يرد منا في مقام امتثال الأحكام 
المشتبهة الامتثال العلمي الإجمالي؛ حتى يستنتج من ذلك حكم العقل بكفاية 
الامتثال الظنيء لأنّه المتعين بعد الامتثال العلمي بقسميه من التفصيلي 
والإجمالي فيلزم من ذلك ما سنختاره من عدم الفرق بعد كفاية الامتثال 
الظني بين الظن بأداء الواقع؛ والظن. بمتابعة طريق جعله الشارع مجزياً عن 
الواقع؛ وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء أله كعالى. 

فإن قلت: إذا لم يقم في أموارد الشك-ا ظن طريقيته لم يجب الاحتياط 
في ذلك المورد من جه ةكوت« أجد, بمحتملات الواجبات أو المحرمات 
الواقعية وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء القاعدة في نفس 
المسألة كما لو كان الشك فيه في المكلف به وهذا إجماع من العلماء حيث 
لم يحتط أحد منهم في مورد الشك من جهة احتمال كونه من الواجبات 
والمحرمات الواقعية وإن احتاط الأخباريون في الشبهة التحريمية من جهة 
مجرد احتمال التحريم: فإذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيا مع عدم قيام 
ما يظن طريقيته على عدم الوجوب فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولوية 
القطعية. 

قلت: العلماء إنما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشك لعدم العلم 
الإجمالي لهم بالتكاليفء بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلاً أو 
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مظنون لهم بالظن الخاص وبين مشكوك التكليف رأساء ولا يجب الاحتياط 
في ذلك عند المجتهدين» بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبية. 
والحاصل أن موضوع عمل العلماء القائلين باتفتاح باب العلم أو الظن 
الخاص مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسدادء وقد نبهنا على ذلك غير مرة في 
بطلان التمسك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء فراجع. 
ويحصل مما ذكر إشكال آخر أيضا””' من جهة أن نفي الاحتياط بلزوم 








)١1(‏ لما كان لازم حجيّة الظّن أمرين: 

أحدهما: تعبين المعلومات الإجماليّة به فيما قام عليهك فيلزم خروج 
المشكوكات عن أطراف العلم الإجمال كانت منها فيرجع فيها إلى الأصول. 

ثانيهما: إثباته لمدلوله وطريقبّتما إلية#لآترتي /أحكامه عليه» ورفع اليد به عن 
الظواهر الموجودة في مورده على لفن العمومات والإطلاقات وغيرهما إذا 
كان أقوى منهاء فإذا لم ينبت باللاليلٌ المكو نر إلى المقدمة الثالثة, إلا رفع اليد 
عن الاحتياط الكلّي في الجملة وإن تعين هذه المهملة نظرا إلى حكم العقل في 
ضمن جزئية معيّئة وهي الظأنون المخالقة للاحتياط كلاً أو بعضاً لم بتري 
من الأمرين» أمَا الأول فقد عرفت الكلام فيه؛ وأما الاني فظاهر بعد فرض كون 
التتيجة ما ذكر من التبعيض في الاحتياط من غير فرق بين الآن القائم على الكليف 
في قبال ما بنفيه من الأواهر كما هو مفروض الكتاب. فإنه لا يجوز رفع اليد به عنها 
لعدم جواز رفع اليد عن الدليل بأصالة الاحتياط ويين القائم على عدمه فإ اللّابت 
عنده مجرّد عدم وجوب الاحتياط في مورده لا إثبات مدلوله فلو دل على استحباب. 
شيء لا يحكم به وإنما يحكم بعدم وجوب الاحتياط؛ فإن دليل نفي الحرج أو 
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لا بقتضيء إل عدم رعاية احتمال الوجوب 
والاحتياط من جهة العلم الإجمالي ولا يقتضيان الحكم بالاستحباب كما هو ظاهر 











ب عليه شيم 





العسرء لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات ١‏ 
الخاصة:؛ ومخالفة سائر الظواهر الموجودة ف 


00 


ودعوى أن باب العلم والظن الخاص7" 











إذا فرض انسداده سقط عمومات 





هذاء وقد يناقش فيما أفاده قدس سره بأ رفع اليد عن الظواهر المعتبرة من الكتاب 
والسّنة القطميّة أو الظنية المعتبرة بالظّن على خلافها إنما هو فيما كان مبنى اعتباره 
على الحجيّة من حيث الخصوص حتّى يكون في مرتبة الظواهرء لا على الحجيّة من 
جهة الآن المطلق فإ ليس في مرتبة الظواهر حنّى يرفع اليد به عنها. 

فإن شنت فلت: إن يّة الفآن المطلق ميئيّة على عدم انفتاح باب العلم والّن 
الخاص في المسألة الشّخصيّةء فإذا خض انفتاح أحدهما في مسألة» فلا معنى 
الحجيّة الفآن المطلق فيها كما لا يَحْفِى قم أفاده من رفع اليد عن الفلواهر إذا 
كانت التتيجة حجيّة الفآن بخلاف ا .إذ.كانيتاً هو ايض في الاحنياط كما ترى 
فهذه الكّمرة ساقطة على ايبن كينها سافطة على القول باعتبار التأواهر من 
باب الآن المطلق لاستحالة حصول الظنين الفعلئين بطرفي ن؛ إلا على 
الفول بكون النتيجة هي حجيّة الظن بالمعنى الأعمّ من الشّخصي والتوعي لكنّه 
فاسد» كما ستقف على تفصيل القول فيه نعم إِنّما يتصور التُعارض الحقيقي بينهما 
فيما لو كان مبنى حجيّة أحدهما على القن باعتباره لا حصول الظّن منه في 
المسألة الفقهّة فإنْه يتصور التُعارض حيتئذ لكن مبنى كلامه قدس سره ليس على 
ذلك» بل على الوجه الأوّل؛ فيتوجه عليه الإشكال بعدم الفرق على الوجهين في 
عدم جواز العمل بالظن المطلق في مقابل الفلواهر التي ثبت كونها من اللنون 
الخاصّة, فهذه الثّمرة ساقطة عنها. 

(1) ما ذكر من الدّعوى يرجع إلى ما سبق إلى بعض الأوهام من نفي الإشكال 
التاني والمرة المذدكورة من جهة توم عدم وجود لموضوع الظواهر بعد فرض 




















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» ‏ 
الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد الثابث حجيته بالخصوص عن الاعتبار 
للعلم الإجمالي بمخائفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلمء فلا يبقى ظاهر هاهنا 
على حاله؛ حتى يكون الظن الموجود على خلافه من باب المخصص 
والمقيد مجازفة؛ إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر” في غير الخطابات 











العلم الإجمائي باختلالها من جهة طروّ الصّوارف: فلا يبقى ظاهر منها على 
ظهوره؛ وإلا لم يجز ادّعاء انسداد باب الفآن الخاص لتكفل ظواهر الكتاب والسّنة 
القطعيّة والظنيّة المعتبرة بالاتفاق لأحكام أكثر الوقائع, فلو لا إجمالها من الجهة 
المذكورة لم يكن معنى لدعوى الانسداد؛ فإذا قام هناك أمارة على التكليف في 
قبال الظواهر النافية له لم يفرق في وجوب العمل بها بين كون عنوان العمل 
بالظنون الموافقة للاحتياط الاحتياط ,أل التَحميفَكإهذا معنى نفى الّمرة المذكورة. 

)١(‏ خطابات الكتاب والسّنة القطعيّة والمعقيرة ألغير الوافية بأغلب الأحكام ولو 
مع الانضمام بالأدلة الفطييّة وَبائَ_الفلنون اِلِخِاصّة قد يكون مجملة من حيث 
الذات كألفاظ العبادات على القول بالوضع للصّحيحة أو على القول بالوضع للأعمّ 
ات بقيد مجمل أو كان المشكوك من معظم الأجزاء التي لها دخل في أصل 
الصّدق أو من جهة وضعه للمعاني المتعدددة مع عدم القرينة على النَعيين كلفظ 
القرء أو من جهة إرادة المعنى المجازي مع تعدده وعدم القرينة على التعيين» وقد 
يكون غير ظاهرة من جهة سوتها في مقام الإهمال وبيان التكليف في الجملة 
كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإنه لبس إلآ 
في مقام أعلام تشريع وجوب الصّوم في هذه الشّريعة كالشرائع الستابقة .وقد 
يكون غير ظاهرة من جهة ورودها في مقام يبان حكم آخر ككثير من الخطابات 
الواردة في العبادات كفوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصّلائغ ونحوه؛ مما ورد في بيان 
الحث والترغيب والتأكيد. بل المعاملات كقوله البيّعان بالخيار ونحوه مما يشهد به 








إذا 


















الع كالأخبار الواردة في عدم انعزال الوكيل إلا بعد بلوغ العزل إليه 
ظهور لها من حيث بيان شروط الوكالة وما يعتبر فيها كما زعمه بعض مشايخنا 
المتأخرين في شرحه على الشّرائع؛ وقد يكون غير ظاهرة من جهة كثرة استعماله 
في بعض الأفراد أو المعنى المجازي فيما أوجبت الإجمال وهكذا وقد تكون 
مجملة من حيث العلم الإجمالي الخاص؛ كما في العامين من وجه أو مطلق 
الظاهرين المتعارضين بعد القطع من غير جهة الدلالة؛ وقد تكون مجملة من جهة 
العلم الإجمالي العام إذا كانت الشّبهة ملحقة بالمحصورة نظراً إلى العلم بإرادة 
خلاف الظاهر من كثير من الخطابات والإثبات والنّفي في كلام المداعي وشيخنا 
الأستاذ العلآمة قدس سسره يرجع إلى ميم الأخير لا إلى سائر الوجوه والأقسام» 
فإنّها ليست محل الإنكار أصلاً ليع البكتجى جزماء إذ هي مسلّمة على القول 
بانفتاح باب العلم والظن الخاصل أيَضا.إ ليك مبنياً على كون جميع الخطابات 
مبتّة فعلاً بحيث يجوز الرَجَوْتَة ليها :لك ويد إخراج ما يكون مجملة من 
غير الجهة الأخيرة؛ لا يبقى ظواهر كثيرة يمنع ظهورها عن الدعاء الانسداد حتّى 
يكون إثبات إجمائها من جهة العلم الإجمالي من مقلمات دليل الانسداد مضافاً 
إلى أنه لا شاهد لهذا العلم الإجمالي والنّمسك بالقضيّة المعروفة ما من عامّ إلا 
وقد خص وما من مطلقء إلا وقد قيّد مضافاً إلى عدم إيجابه الإجمال؛ كما حقّق 
في محله وعدم الفرق بناء عليه بين القولين لا يجدي بالنّسبة إلى غير العموم 
والإطلاق من الفلواهر. 

هذه غاية ما يقال في بيان كلامه وتوجيه مرامه لكن ما أفاده قدس سره في 
المقام ينافي ما أفاده بعد ذلك عند اكلم في التنبيه التاتي, فإنَه قد جزم هناك» كما 
سيجي. بأن إجمال تلك الخطابات من مقلمات دليل الانسداد وأنّه لا شبهة فيه من 
جهة العلم الإجمالي العام؛ وقد جعل الكّمرة بين حجيّة الفآن والتبعيض في الاحتياط 
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الخطابات التي علم إجمائها بالخصوص مثل طوَأَقِيمُوا الصَّلَا*. ٠‏ وله عل 


النَّاسِ حِجٌ البِيِتِ* وشبههماء وأما كثير من العمومات التي لا نعلم يإجمال 
كل منهاء فلا يعلم ولا يظن يثبوت المجمل بينها لأجل طرو التخصيص في 
بعضهاء وسيجيء ب بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله 
هذا كله حال الاحتياط في ج جميع الرقائع. 

وأمّا الرجوع في كل واقعة'" إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من 
غير التفات إلى العلم الإجمائي بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع بأن 
يلاحظ نفس الواقعة؛ فإن كان فيها حكم سابق يحتمل با اه استصحب 
كالماء المتغير بعد زوال التغيير» وإلاً فإن كان الشك في أصل التكليف 
كشرب التتن أجري البراءة وإن كان:إلشك في تعيين المكلف به مثل القصر 
والإتمام. فإن أمكن الاحتياط ثحت إلا تتخيره كما إذا كان الشك في تعيين 
التكليف الإلزامي كما إذا دار الأمرتينالوجوب والتحريم. 











مع فرض الإجمال وتسليمه في ارتفاع الإجمال عن عن الخطابات وعودها إلى الحالة الأولّة 

من البيان على الأول وعدم ارتفاع الإجمال منها على الاني» وفيه كلام ستقف عليه عند 
شرح القول في التبيهالّاني» فانتظر فما أدري بالمراد بقوله قدس سره: (وسيجيء بيان 
ذلك عند التعرض) إلخه تعرّضه هناك مناف لما أفاده في المقام. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما أفاده في بيان مجارم ي الأصول في المقام لا يخلو عن 
اضطراب؛ لأ ظاهره ألا حصر مجرى التخير في الشّك في المكلف به وظاهر 
قوله: (كما إذا كان الشّك في التكليف الإلزامي) إلى آخره؛ أ. يراً تعميم مجراه 

ل في التكليف كما هو الحقّ عنده وعندناء بل وعند الكل 














1 معد ور صمو صل ل يجين يه فرق 


فيرد هذا الوجه أن العلم الإجمالي”' بوجود الواجبات والمحرمات 








(1) ما أفاده في بيان عدم جواز الرّجوع إلى الأصول النافية لتكليف من 
البراءة أو الاستصحاب المطابق لها ظاهر لا شبهة في صحّته واستقامته؛ فإن الوجه 
فيه هو الذي عرفت توضيحه في طي إثبات عدم الرجوع إليها في جميع الوقائع: 
فإ ملاحظة الشّك مع قطع النَظر عن العلم الإجماني لا يرفعه كما هو واضح. 

وأمًا ما أفاده في بيان عدم جواز الرّجوع إلى غير الاحتياط من الاستصحاب 
المثبت للتكليف من منع العلم الإجمالي بوجود الأحكام الغير الإلزاميّة في مجراه 
من جريانه في موارده فهو مبني على ما أفاده في الجزء الثاني من الكتاب في 
الشّبهة المحصورة من عدم الفرق في عدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في 
المشتبهين مع قطع النظر عن العلم الإجخائييبيين كونه على طبق الاحتياط أو على 
خلافه من حيث أن الغاية في أدلة'الأظوَلَ/ عم من العلم الإجمالي والتفصيلي 
هذاء ولكن هنا وجهين آخرين: 

أحدهما: جريان ما لم تعض َي ةألَبقَة في" الواقع وفي علم الله ولمًا لم 
يكن معلوما تفصيلا للمكلف فيحتاط في العمل بهما احتياطاً في الحكم الظاهري 
وعملا بالاستصحاب الجاري في الواقع نظير الاحتياط في العمل بالخبرين الّذين 
بعلم بصحكة سند أحدهما إجمالاً» وهذا هو الذي يحتمله قوله قدس سره يمنع من 
العمل بالاستصحابات من حيث أنها استصحابات إلى آخره. فَإنَه على الأوّل لا 
يكون العمل بالاستصحابات أصلاً ورأسأًء إلآ على تكلّف بأن يكون المراد العمل 
على طبقها فتدير. 

ثائيهما: الاستصحابات بأسرها والفرق بين الأصول المثبتة والثافية في 
فدح العلم بالخلاف حيث أن قدحه من جهة لزوم طرح التكليف الإلزامي 
المعلوم بالإجمال المتوجّه إلى المكلف على وجه التنجزء فإذا لم يلزم ذلك في 
المقام كما هو المفروضء فلا مانع من الرّجوع إنى الأصل؛ ومن هنا يرجع إلى 
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الأصل في المشتبهين إذا كان نافيا للتَكليف أيضاً فيما لم ينجز التكليف بالمعلوم 
إجمالاً على كل تقدير في الشبهة المحصورة. 

وهذا هو الوجه عندنا وقد مال إليه قدس سره في أواخر الاستصحاب إلا أن 
استغادة ذلك من أخبار الاستصحاب بحيث يفرق في الغاية بين العلم الإجمالي 
بالتكليف الإلزامي وغيره يحناج إلى إمعان نظر تاب ولعكنا نتكلّم في ذلك ونشرح 
لك القول فيه في أجزاء التعليقة المتعلّقة بالبراءة 















ثم إن الوجه في أمره قدس سره بالتَأمل يحتمل أن يكون منع قدح العلم 
الإجمالي بالّسبة إلى الأصول المثبتة كما هو هبني الوجه الأخيره ويحتمل أن 
5 منع جريان ما لم تنتقض حالت الت في علم الله كما هو مبنى الوجه الاني 
بناء على حمل كلامه عليه كأ مكتيق) كفي مجلس البحث حيث أن عدم 
الانتقاض واقعاً وبقاء الحالة السَابمّة ميلج الله لا يمكن أن يجعل مناطاً وموضوعاً 
للأصل الظاهري ولا بفاس كَلَبَالخب رَالَتبح"التردد بين الخبرين للفرق يبنهما 
بما لا يخفى على ذي مسكة فإن الصّحة يكون عنوانا لحجيّة الخبر بخلاف بقاء 
المستصحب في الواقع؛ فإنه لا يمكن أن يكون مناطاً وإنما المناط الشّك في البقاء 
المتحقّق بالنّسية إلى كل منهما. 

هذا م إن لازم الوجوه الّلائة في الأصول 
بالتكليف الإلزامي وإن افترقت من جهة أخرى» حيث أ لازم الوجه الأخير الراجع 
إلى جريان الاستصحاب الحكم بترئّب جميع آثار المستصحب في زمان الشّك 
فيحكم بتنجس ملاقي أحد مستصحبي النّجاسة مع العلم بطهارة أحدهما بخلافه 
على الوجهين الأولين كما هو واضح؛ وسيجيء تفصيل القول فيه في محلّه هذا. 

ثم إن لم يتعررض لوجه عدم جريان أصالة الَخيير في مواردها وإن تعرّض لها 
عند بيان مقتضى الأصل في الوقائع بقوله: (وأمًا الرتجوع في كل واقعة) إلخ» من 








بأسرها البناء على الأخدذ 








عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتياط: بل وكذا 
العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة 
للاحتياط يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنها استصحابات وإن كان 
لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط فتأمل» لكن الاحتياط في جميع 
ذلك يوجب العسر. 

وبالجملة فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة 





للحرج؛ وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين» كما لا يخفى على المتأمل. 

وأمًا رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة 
إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها.قهو_باطل لوجهين: أحدهما: الإجماع 
القطعي؛ والثاني: أن الجاهل الفاةوظيقتم'/ الرجوع إلى العالم هو الجاهل 
العاجز عن الفحص. 








حيث وضوح كون الموضوع والمناط فيها تسوية الاحتمالين المرتفعة با 
فالرتجوع إلى الظن في موارد التَخير ممّا لا مناص عنه سواء على القول بكون 
انتيجة المقلامات حجيّة الن أو التبعيض في الاحتياط» كما أن الأخذ بالنَخبير مما 
لا مناص عنه مع عدم التّمكن من تحصيل الظّن على كل تقدير» هذا وسيجيء 
توضيح القول في ذلك زيادة على ذلك في الثاني» وحاصل ما أفاده قلدس 
سره في حكم المقام أنه بعد البناء على عدم جواز الرّجوع إلى الأصول الثّافية من 
جهة العلم الإجمائي يثول الأمر بالأخرة إلى الأخذ بمقتضى التكليف الإلزامي 
اسواء كان من جهة الأخذ بالاحتياط أو الاستصحاب أو التَخبيرء فيوافق من حيث 
العمل للاحتياط الكنّي فيلزمه العسر والحرج لا محالة. 

)١(‏ إذا فرض عدم شمول دليل التقليد كتابا وسنّة وإجماعاً للمقام كما هو 
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وأمًا الجاهل الذي يبذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في استناده 
إليه واعتقاده عنه» فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه؛ وليست فتواه من 
الطرق المقررة لهذا الجاهل؛ فإ من يخطئ القائل بحجية خبر الواحد في 
فهم دلالة آية النيا عليها كيف يجوز له متابعته وأي مزية له عليه» حتى يجب 
رجوع هذا إليهء ولا يجب العكس. 

وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء من أن المجتهد إذا لم يجد دليلاً 
في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة» لا إلى من يعتقد 
وجود الدليل على التكليف. 

والحاصل أن اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك 
الاعتقاد, وأدلة وجوب رجوع الجاهل !لق العالم يراد بها العالم الذي يختفي 





واضح لكل من له أدنى تأئلء فلا معني للحكم بتبعيّته وتقلامه على الظن بل 
مقتضى الوجه الأول كونه ماقام لديل آلقتفي على حرمته من حيث 
الخصوص: فلا يكون في عرض سائر الظنون أيضاً على تقدير الإغماض عن عدم 
إفادته للفآن في حق هذا المجتهد المخطئ القائل بالانفتاح» بلى مع فرض العلم 
بخط المجتهد في مدارك اجتهاد» لا يجوز تقليده للعالم بالخطا وإن كان عامياً. 
فكيف إذا كان مجتهدا فعدم الشمول للمقام حقيقة من وجهين: 
أحدهما: أن دليل التقليد يختص بالجاهل العاجز عن الاستنباط وب 
يخنص بالعامي العاجز والمفروض في المقام كون المكلف مجتهداً بالقوّة بل 








نيهما: أن مصبّه فيمن خفي عليه مدرك استنباط المجتهد واحتمل إصابته فيه: 
فلا يشمل من يعلم بخطا المجنهد في مدرك استنباطه ولو فرض كونه عاميا لأن 








قل لع ا ل ا و ني زد غرف 
منشأ علمه على ذلك الجاهل؛ لا مجرد المعتقد بالحكمء ولا فرق بين 
المجتهدين المعتقدين المختلفين في الاعتفاد وبين المجتهدين اللذين 
أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة؛ والآخر اعتقد بفساد تلك الدلالة فلم يحصل 
له اعتقاد وهذا شيء مطرد في باب مطلق رجوع”" الجاهل إلى العالم شاهداً 
كان أو مفتياً أو غيرهما. 


المقدمة الرابعة 


في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع'" في مسألة واحدة» أو في مسائل 





(1) ما أفاده من اطراد ما ذكره في كم المقام في باب مطلق رجوع الجاهل 
إلى العالم سواء كان المرجع لَتبلآسَامِدةأو غيرهما مما لا خفاء فيه ولا شبهة 
تعتريه؛ ضرورة أن مبنى الإريجاع على طريقيّة فرل المرجع وكشفه عن الواقع فلا 
بد أن يكون له مزيّة فإذا فين الكتقاف مبتى قُوله: (واختياره لمن أمر بالرتجوع 
إليه) بحيث علم بخطإه فيه أو عدم صلاحيّته للاستناد إليه أو تحقّفه في حقّ فلا 
معنى للأمر برجوعه إليه؛ ومن هنا حكموا بعدم حجيّة الشّهادة على النفي الأصلي 
ونحوه إلى غير ذلك. 

() قد عرفت الإشارة إلى أن غير المقلدمة الرابعة من المقدّمات مهّدت 
لإثباث الصّغرى والمقدمة الرابعة ذكرت لبيان الكبرى العقليئة. 
التتعرض لامتثال الخطاب الواقعي في مسألة واحدة كما في الشّك في المكلف به 
أو في مسائل كما في المقام في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة. ولا يمكن 
تحصيله بالعلم أو الطرق المقرّرة من الشارع ولا يجب الاحتياط في تحصيله 
وجب الرّ رع إلى الفآن في تحصيله. 
: في بيان الكبرى إِنْه كلما وجب تحصيل الواقع ودار الأمر بين 








وأنّه كلّما وجب 
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ولم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول؛ ولم يجب أو لم يجز الاحتياط تعين 
العمل فيها بمطلق الظن, ولعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر والعدالة 
وأمثالهما. 

إذا تمهدت هذه المقدمات. 

فتقول: قد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن فيه ومحصلها أنه إذا ثبت 
انسداد باب العلم والظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الأولى؛ وثبت 
وجوب امتثال الأحكام المشتبهة وعدم جواز إهمالها بالمرة كما هو مقتضى 
المقدمة الثانية» وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط؛ وعدم 
جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية كما هو مقتضى المقدمة الثالثة تعين 
بحكم العقل التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيهاء إذ ليس بعد 
الامتثال العلمي والظني بالظن الخاضس المختير/في الشريعة امتثال مقدم على 
الامتثال الظني. 





افآن والشّك والوهم يجب تقديم الآن وسلوكه في تحصيله» فيجب استفراغ 
الوسع في تحصيل الظن. ولا يجوز قبله الأخذ بأحد طرفي الشّك كما أنه لا يجوز 
بعد حصوله الأخذ بالوهم. 

وهذا مما يحكم به ضرورة العقل إن فرض تماميّة المقلّمات حتّى بطلان 
التبعيض في الاحتياط المثبتة للصغرى؛ فيحصل من ضمّ المقلامة الرابعة إليها العلم 
الآن بحكم العقل 


ن عدم الجزم بثبوت حجيّة الظّن فيما ذكره من الموضوعات المشتبهة 









كالضّرر والعدالة والنّسب والوقف وغير ذلك من جهة الَأمل في تماميّة المقلامات 
بالنسبة إليها كما ستقف على تفصيل القول في ذلك؛ لا من جهة الفرق بعد فرض 





تماميّتها يين الموضوعات والأحكام كما هو واضح. 





توضيح ذلك أنْه إذا وجب عقلا” أو شرعاً التعرض لامتثال الحكم 


الشرعي فله مراتب أريع: 

الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلاً أنه هو 
المكلّف بهد وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعي وإن 
لم يفد العلم ولا الظن كالأصول الجارية في مواردهاء وفتوى المجتهد 
بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد. 

الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي وهو يحصل بالاحتياط. 

الثالثة: الامتثال الظني وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به. 

الرابعة: الامتثال الاحتمالي كالتعيد بأحد طرفي المسألة من الوجوب 
والتحريم أو التعبد 

يبعض محتملات المكلفه عَن دعم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه. 

وهذه المراتب مترنية؛ لا.هجوز يكم العقل العدول عن سابقها إلى 
لاحقهاء إلا مع تعذرهاءْعَلَيَ بإشكال..في_الأأولين تقدم في أول الكتابء 
وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأوثى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة» ولا يجوز 
الاكتفاء بالرابعة. 

فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد'" دليل الانسداد بأ لا يلزم 














)١(‏ لا يخفى عليك أنْه قادس سره قد أسقط بعض مراتب الامتثال كالاطاعة 
ة؛ فإنّها مقلامة على الامثال الظّني بقول مطلق والإطاعة الظّنية 
5 دّمة على الامتثال الشكي والوهمي: فمراتب الامتثال سنّة لا 
أربعة» بل قد يقال ها سبعة بناء على عدم إدراج التبعيض في الاحتياط في المرتبة 
الثّانية فتديّر. 

(1) قد عرفت استقلال العقل بوجوب متابعة الظّن عند دوران الأمر في الامتثال 
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من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظن 
لجواز أن يكون المرجع شيئاً آخر لا تعلمه مثل القرعة والتقليد أو غيرهما لا 
تعلمه» فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات: والمانع يكفيه الاحتمال. 
توضيح الاندفاع بعد الإغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى 
القرعة وما بعدها أن مجرد احتمال كون شيء غير الظن طريقاً شرعياٌ لا 
يوجب العدول عن الظن إليه لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال 





بينه وبين الشّك والوهمء فإذا لا معنى لقدح مجرّد احتمال جعل شيء آخرء فإمًا أن 
يختار عدم حكم العقل في موضوع الدوران, وإمًا أن يختار وبلتزم بعدم قدج 
احتمال جعل شيء آخر لما قد عرفت ,مراراً من عدم إمكان دخخل الأمر النّْس 
الأمري في جعل العفل المبني علق الوتطركم وقدح مجرد الاحتمال المتحقق 
بالوجدان خروج عمًا فرضنا من حكم العفل.لمي موضوع التوران من غير مدخليّة 
شيء آخر والغرض أن مجرة الايحتمّال لا يخرج الموضوع عن الدوران. 

فإن شئت قلت: إذا فرض تقدم الآمتثال الظني على الشّكي والوهمي عند 
العقل الحاكم في أصل مسألة الإطاعة ومراتبهاء فلا معنى لقدح احتمال جعل شيء 
آخر وإنما القادح العلم بالجعل من حيث إِنّهِ رافع لموضوع حكم العقل» ضرورة 
أله لا دوران هنا بين الظّن والشّك والوهمء بل بينه وبين الامتثال العملي فكما أن 
مجرّد وجود الظن وإن احتمل كونه مجعولاً لا يرفع حكم العقل بلزوم الامتثال 
العلمي عند التّمكن منه كذلك احتمال جعل ما لا يفيد الآن في زمان الانسداد مع 
التمكن من الظنء لا يوجب رفع موضوع حكم العقل؛ فالن عند تماميّة مقلامات 
دليل الانسداد كالعلم في عدم الحاجة إلى جعل الشّارع لا مثل العلم في عدم 
إمكان تعلق الجعل به مطلقاً سواء كان من الشّارع أو العقل؛ وهذا هو المراد من 
قوله قدس سره: (والحاصل أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي) إلى آخره. 





الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقاً شرعياًء إذ مجرد الاحتمال لا 
يجدي في طرح الطرف المظنون, فإن العدول عن الظن إلى الوهم والشك 
فيج 

والحاصل أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعلء فكذلك 
الامتثال الظني بعد تعر الابال العلمي» وفرض عدم سقوط الامتثال. 

واندفع بما ذكرن”” ' أيضاً ما ريما يتوهم من التنافي بين التزام بقاء التكليف 








٠‏ (1) اندفاع التوهم المذكور بما أفاده واضحء ؛ ضرورة أن ما ذكره ه المتوظم من 
- الالتزام ببقاء التكليف وتعلّقه بالواقع وكفاية ما لا يقطع معه بإحراز 
الواقع قضيّة عقليّة لا شرعيّة» فإذا فر >كون الامتثال ذا مراتب متعد” حكم 
العقل حتّى أن آخر مراتبه الامتثالالأخسمائيوإلوهمي فكيف بحكم با افي بين 
الأمرين توضيح ذلك أن المراد بن التَكليضيأ اللاقي في الوقائع المجهولة إن كان 

هو الحكم الواقعي التفس الأمري» فلار إشكال فى تعلقه بنفس الواقع من غير 
مدعية البلم والجفل ا اي 

ن بهما بخطاب واحد وجعل كذلك بالنّسبة إلى جميع 
حالات المكلفين المختلفين من حيث العلم والجهل بأقسامه ومراته كته يتدجر 
بمجرّد وجوده النّفس الأمري بمعنى أنه لا يؤاخذ على مخالفته مطلقاء ولا يجب 
امتثاله كذلك؛ إذ ربما يكون المكلّف معذورا في مخالفته» ولا يجب عليه امتثاله 
أصادٌ وإذا فرض تنجّزه في مقام لا يلزم في حكم العقل تحصيل العلم يحصوله 
مطلقا بل يلزم ذلك في الجملة وفي بعض المراتب والحالات كما ذكره في 
الكتاب» فقد يكتفى في امتثاله مع تنجزه بمجرّد احتمال حصوله وإن كان هو 
التكليف المنجز الذي ليس يإنشاء حكم من الشّارع حقيقة بل إنما هو من شئونه 
ومراتيه بحسب حكم العقل» ففيه أنه يتبع وجوب الامتثال ومراتبه؛ فلا معنى لجعله 






بين 























قادحاً في الاكتفاء بالامتثال الظّني كما هو واضح. 

شخت الللشة إن الالترام ببق اتيب ترق الرثررن عانة ال 
نظير الالتزام ببقاء التكليف في جميع موارد الأمارات المعتيرة 
والفآنون الخاسّة وموارد الأصولء التي لا يقطع مع الأخذ بها القع الألي» فإنة 
التوهم المذكور جار بالنّسبة إلى الجميع: ولك أن تجعل ما ذكر من الُظائر بمنزلة 
الجواب النقضي والحل أن بقال إن الحكم الواقعي الصّادر من الشّارِع في الجميع 
متعلق بالواقع بما هو واقع. إلا آنه بمجرّده لا يّر في عدم المعذوريّة واستحقاق 
العقاب على مخالفته في حكم العقل على كل تقدير والحكم الفعلي المنجز. 
الذي هو عين الحكم الأولي على تقدئنةتويغيره بالاعتبار المنتزع من حكم العقل 
بوجوب امتثال الحكم الواقعيء | واتبتضفاقٌ العقاب على مخالفته يتبع حكمه 
بحسب مراتبه» فقد يكون موجردا في النتظلوت ولا يكون موجوداً في غيره وهذا 
معنى الالتزام بالتكليف المتو سيت خهلعهالواقعجم'هو هو وعدم التكليف رأساًء 
ولا يمكن اعتبار النُوسّط بالتّسبة إلى الحكم الأولي وإلا لزم التصويب والالتزام 
بالإجزاء عند انكشاف خط الأمارات والأصولء كما هو واضح؛ وهذا هو المراد 
من التكليف المتوسئّط في الكتاب لا ما يزعمه غير الخبير بمراده قدس سره ولك 
أن تقول إن الحكم الواقعي الغير المختلف باختلاف الظنون والآراء متعلّق بالواقع 
والحكم الظاهري المختلف باختلافهما يتبع مقتضيات الأصول والأمارات وإن 
بقي لك تأمل فيما ذكر مع ما عرفت فارجع إلى ما أوردنا من الكلام في أوائل 
لتعليقة في شرح الحكم الواقعي الشّأني والفعلي والظاهري. 

ثم إن المراد من قبح العدول عن الظن إلى الوهم المتكرّر في كلامه» وقبح 
الاكتفاء بالامنثال الاحتمائي مع التَمكن من الامتثال الظني في المقام ليس ما 
يتراءى منه في يادي التَظر من حسن العمل بالظن ذاتاً وقبح الأخذ بغيره كذلك» بل 

















.- بحر الفوائد 
في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ؛ وبين التزام العمل بالظن 
نظراً إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه» فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز 
الواقع في امتثاله. 

توضيح الاندفاع أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء 
التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكمء أو من حيث 
الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط. فإن الحكم بالتخبير لا ينافي التزام بقاء 
التكليف: فيقال إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع لأن المراد 
ببقاء التكليف عدم السقوط رأماً بحيث لا بعاقب عند ترك المحتملات كلاه 
بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأساً نظير جميع الوقائع 
المشتبهة. 

فما نحن فيه نظير اشتباه إلولجبيق” بين إلظهر والجمعة في يوم الجمعة 
بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معأ محم إمكان الاحنياط أو كونه عسراً قد 
نص الشارع على نفيه مع وجو الظن يَأنخَدَآهَمَا فإنّه يدور الأمر بين العمل 
بالظن والتخيير والعمل بالموهوم فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة وإن لم 
يحرز به الواقع؛ إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم 
والتخبير فيجب عقلاً فافهم 











المراد منه القبح العرضي الغيري من جهة ملاحظة طرح الواقع كثيراً في غيره 
والحسن الغيري من جهة إدراك الواقع كثيراً في الآن؛ ضرورة أنه ليس للعمل 
بالفآن مع قطع الْظر عن الواقع حسن ذاتّي على مذهب أهل الصّواب» ومنه يظهر 
أن النَسك في حكم المقام بقبح ترجيح المرجوح على الراجح» كما وقع في 
كلام غير واحد من الأعلام لا يخلو عن مناقشة ونظر إن كان المراد من الصّفتين 
في القضيّة ما كان كذلك بالذّات. 








لثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 





ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجع؛ والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على 
المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقاً معتبراً شرعاء وبين أن لا يقوم؛ لأن العدول 
عن الظن إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعاً 
حيث قام عليه ما يحنمل كونه طريقاًء نعم لو قام على الطرف الموهوم ما يظن 
كونه طريقاً معتبراً شرعياً ودار الأمر يين تحصيل الظن بالواقع وبين تحصيل الظن 
بالطريق المعتبر الشرعي» ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أنه بعد ما ثبت بحكم المقدمة الثانية وجوب التعرض لامتثال 
المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم وثبت 
بحكم المقدمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط» وعدم جواز 
الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارزية في نفس تلك المسائل؛ ولا إلى 
فتوى من يدعي انفتاح باب العلمانها َعبنُتجوب تحصيل الظن بالواقع فيها 
وموافقته؛ ولا يجوز قبل تحصيلالظن_الاكلتفأء بالأخذ بأحد طرفي المسألة» 
ولا بعد تحصيل الظن الأخذ اهمسوم لقب الاكتفاء في مقام الامتثال 
بالشك والوهم مع التمكن من الظن؛ كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من 
العلم» ولا يجوز أيضاً الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقاً معتبرا مع عدم 
إفادته للظن لعدم خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي. 

هذا خلاصة الكلام في مقدمات”"' دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل 
بالظن في الجملة. 








)١(‏ المراد من وجوب العمل بالظّن في الجملة ما يشمل القول بكون نتيجة 
المقلامات هو النَبعييض في الاحتياط» فإ قد عرفت إيجابه العمل بالظن القائم 
على خلاف الاحتياط وعلى تنزيل العبارة على القول بكون النتيجة هي حجيّة 
الن لا بد أن يكون المراد مأ يقابل التَعميم من جميع الجهاتء التي بقع الكلام 





ويضبفي الستشييه على أمور: 
الأمر الأول: إلا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي 


والحكم الظاهري]. 


أنّك قد عرفت أن قضية المقدمات!9 المذكورة وجوب الامتثال الظني 





فيها في الأمر الثاني: أو فيه وفي الأمر الأول لا المهملة المرددة» حتّى ينافي التقرير 
على وجه الحكومة كما ستقف عليه: وما ذكره في الأمر الأول وإن كان ظاهره 
الاختصاص بالقول بكون اللتيجة حجّة الفّن, إلا أنه يصرّح بعد ذلك في الأمر لاني 
لي والفزعيّة ثابت على القولين. 
عَتَذيانمركتب الامنثال وأن منها الامتثال الظني 
المتعيّن عند انتفاء الأولين من مراتبهوإتكانضطه هناك ريما ينافي كلامه في المقاي. 
بما بط نايد السككن به اللهين إلا أن يحمل على الييان في 
الجملة أو يجعل المراد م القن يكوته المكلف ب | 

نم إن ما ذكره من تعميم نتيجة المقلّمات 5 
لفن في المسألة الأصولية العمليّة يستفاد من المحقّق القمي قدس سره وبعض آخر 
وهو مما يحكم به ضرورة العقل عند التَأمَلء إن امتثال الخطابات الواقعيّة باتيان 
نفس ما تعلّقت به وإن كان حسنا عند العقل من حيث اشتماله على المصلحة 
الموجبة لكمال ٠‏ إلا أن الذي يحكم العقل بازومه التخلّص عن مؤاخذة 
مخالفتها والبراءة عنها وإن لم يتحقّق موافقتها في نفس الأمر وفي علم الشارع. 

ومن هنا ذكرنا مراراً أن الواجب في حكم العقل بوجوب الإطاعة في مطلق 
الأوامر الصّادرة من الموالي دفع العقاب؛ ومن هنا يصحمٌ جعله غاية للإطاعة في 
العبادات؛ ويسمّى الإطاعة بالملاحظة المذكورة بإطاعة العبيد وبها يمتاز عن 


















المقصد الثاني: في الظن- الدئيل الرابع (دثيل الإنسداد 000 
للأحكام المجهولة؛ فاعلم أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن 
بالحكم الفرعي الواقعي» كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير 
العنبي وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهريء كأن يحصل من أمارة 
الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلاء فإذا ظن حجية القرعة حصل 
الامتثال الظني في مورد القرعة وإن ثم يحصل ظن بالحكم الواقعي؛ إلا أنه 
حصل ظن ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة وليس الواقع بما هو واقع 
مقصودا للمكلف, إلآمن حيث كون تحققه مبرثاً للذمة. 








إطاعة الأجزاء الملحوظ فيها طلب الأجر والنُواب وعن إطاعة الأحرار الغير 
الملحوظ فيهاء إل كون المولى مستجقة:للاطاعة والعبادة المختصّة بأولياء الله 
تعالى وسادات الخلق أجمعين سلم' لهم مأبدامت السّماوات والأرضين؛ فإذا 
كان الواجب عند العقل عند انسدةجاتجةالقلم بالواجبات والمحرّمات تحصيل 
الفآن بامتثال الخطابات الواقعّة وَبِعوطَهةكالَكلضَه فلا محالة يحكم بالتَعميم 
من حيث الظن في المسألة الأصوليّة: حيث إِنْه برجع إلى الظن برضاء الشّارع في 
إطاعة أوامره الواقعيّة بسلوك ما ظن طريقيّته ما دام الطريق قائماً والبناء على كون 
مفاده نفس ما أراده الشّارع في ضمن الخطابات الواقعيّة» فكما أنه يحكم بجواز 
تحصيل العلم بالطريق المجعول مع التَمكن من تحصيل العلم بالواقع إذا فرض 
انفتاح باب العلم بهما من كونه موجباً ثلقطع بسقوط الخطابات الواقعيّة في مرحلة 
الظاهر ما لم يتكشف الخلاف» وإن جاز معه تحصيل العلم بالواقع الأولي 
الموجب لارتفاع موضوع الأمر بالطريق كذلك يحكم بجواز تحصيل الظن بمفاد 
الطريق من غير فرق بين أن يعلم إجمالا بجعله أولاً كما يحكم بجواز تحصيل 
اللن بالواقع الأّلي من حيث كونه مطلوباً أولياً من غير ترتيب بين الأمرين» وإن 
كان الثاني أولى في نظر العقل من حيث إيجابه بالآن بإدراك المصلحة الأوليّة. 








فكما أله لا فرق في مقام التمكن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع 
وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرثاً للذمة في نظر 
الشارع فكذا لا فرق عند تعذر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين الظن ببراءة 
الذمة في نظر الشارع. 

وقد خالف في هذا التعميم فريقان”": 

أحدهما: من يرى أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن 
وحجيته في كون الشيء طريقاً شرعياً مبرثاً للذمة في نظر الشارع؛ ولا تنبت 
اعتباره في نفس الحكم الفرعي زعماً منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة 
لإثبات حجية الظن في نفس الأحكام الفرعيةءإمًا مطلقاً أو بعد العلم 
الإجمالي بنصب الشارع طرقاً للأجكاة:الفرعية 

الثاني: مقابل هذا وهو مرا نز أن/القدمات المذكورة, لا تنبت إلا 





(1) أوّل من سلك هذا المَسَلكَ وَاتحا هله الطريقة فيما وجدته الشبخ المحقّق 
التستري (شيخ أسد الله) قدس سره فيما عرفت من كلامه عند البحث في حجيّة 
نقل الإجماع حيث ذكر أن انسداد باب العلم بما يجب العمل به من الأدلة 
كالكتاب والسّنة يفتضي في حكم العقل وجوب إعمال القن في تشخيصهماء لا 
في تحصيل الأحكام الواقعيّة» وقد تبعه غير واحد ممّن تأخر عند إِمّا بعد العلم 
الإجمالي بجعل الطرق الظنية» وانسداد باب العلم والطريق الخاص إلى تشخيصه 
كما هو مينى كلام الشّيخ الفاضل في الفصول أو مطلقاً كما هو مبنى بعض 
الوجوه المذكورة في كلام أخيه الأجل الشيخ المحقّق قدس سره في تعليقه على 








المعالم؛ كما حكاه شيخنا الأستاذ العلآمة عنهما في الكتاب والقول الثاني المقابل 
لهذا القول ذهب ! نا وأستاذه الشّريف قدس سره وبعض تلامذته كما 





ستقف عليه مفصّلاً في الكتاب. 


المقصد الثاني: في الظن- الدئيل الرابع (دليل الإنسداد» ست لاو 
اعتبار الظن في نفس الأحكام الفرعية: أمَا الظن بكون الشيء طريقاً مبرقاً 
للذمة فهو ظن في المسألة الأصولية لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد 
لجريانها في المسائل الفرعية دون الأصولية. 

وأما الطائفة الأوتى: فقد ذكروا لذلك وجهين: 





أحدهما: وهو الذي اقتصر عليه بعضهم ما لفظه: «أنا كما نقطع يأنا 
مكلفون”" في زماننا هذا تكليفا فعلياً بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم 





١‏ الأولى نقل باقي كلامه المتعلّق بالمقام أّلا. 

ثم إيراد ما يوضح به مرامه قال قدس سره بعد ما في الكتاب ما هذا لفظه: 
«وإنما اعتبرنا في الظآّن أن لا يقوم دلبل مغة:علي عدم جواز الرّجوع إليه حينئذ؛ 
لأن الحكم بالجواز هنا ظاهري فبمتبغ مبواقه” مم ابكشاف خلافه. ومع تعدّر هذا 
التوع من الظن فالرجوع إلى ما يكون أقرَََِليتتقادً من المدارك؛ التي لا دليل 
على عدم حجيتها مع الاتحاد. وخ التعدَكبَالتكاقق- اتير لامتناع الأخذ بما علم 
عدم جواز الأخذ به كما مرّ أو ترجيح المرجوح أو الترجبح مع عدم المرججح. 
وممًا يكشف عمًا ذكرناء أنَا كما نجد على الأحكام الأمارات نقطع يعدم اعتبار 
الشتارع إياها طريقاً إلى معرفة الأحكام مطلقاً وإن أفاد الظن الفعلي بها كالقياس 
والاستحسان والمثيرة الظنية والرّؤيا وظن وجود الدليل والقرعة وما أشبه ذلك» 
مما لا حصر له كذلك نجد عليها أمارات نعلم بأن الشارع قد اعتبرها كلا أو 
بعضاً طريقاً إلى معرفة الأحكام وإن لم يستفد منها ظنّ فعلى بها ولو بمعارضة 
الأمارات اللتابقة. وهذه أمارات محصورة منها الكتاب والسّئة الغير القطعيّيين 
والاستصحاب والإجماع المنقول والانّفاى الغير الكاشف والشّهرة. وما أشبه 
ذلك. فإنا نقطع بأن الشارع لم بعتبر بعد الأدلة القطعيّة في حقّنا أمارات أخر 
خارجة عن هذه الأمارات ومستند قطعنا في المقامين الإجماع مضافاً في بعضها 









إلى مساعدة الآياث والأخبار. إذ القائلون بحجيّة مطلق الظن كبعض متأخري 
رين لا يتعدون في مقام العمل عن هذه الأمارات إلى غيرها إن لم يستفد 
منها ظن فعلي بمآربها. وحيث أنه قد وقع الَرَاعٍ في تعيين ما هو المعتير من هذه 
الأمارات في نفسه وفي صورة التُمارض ولا علم لنا بالنّعيين ولا طريق علميا إليه 
مع علمنا يبقاء التكليف بالعمل بها كان اللآزم للتجوع في ذلك إلى ما يستقاد 
اعتبارها من هذه المدارك الاحتماليّة لتقلدمها في نظر العقل حينئذ على المدارك 
المعلوم عدم اعتبارها شرعاً مقلاماً للأقرب منها في التَظر إلى غيره مع تحققد. 
فشبت مما قر جواز التعويل في تعبين ما يعتبر من تلك الطرق التي هي أدلة 
الأحكام على الظن الذي لا دليل حلي عدم حجيته. ثم على ما هو الأقرب إليه 
كذلك إلى أن قال واعلم أن الْعليسَقْلَ”بكون العلم طريقاً إلى إثبات الحكم 
المخالف للأصل ولا يستقل بِكوََحيرةظريقاً إليه مع تعذّره حيث لا بعلم ببقاء 
الُكليف معه. بل يستقل يق بَنَدِم/كؤة غير ةالعلم طريقاً في الظاهر وبسقوط 
التكليف ما لم بقم على حجة غير العلم قاطع سمتي واقعي أ ظاهري معتير 
مطلقا أو عند انسداد باب العلم مع حصوله. 

ثم إن دل الدليل السمعي على حجيّة طريق مطلقاً كان في مرتبة العلم مطلقاً 
فيجوز التعوبل عليه ولو مع إمكان تحصيل العلم في تلك الواقعة وإن دل على 
حجيّته عند تعذّر العلم لم يجز التعويل عليه: إل عند تعذّره. فيقلام العمل بالعلم 
وبما دل الدليل الستميعي على قيامه مقامه مطلقا مع تيستره: وأمًا إذا اتتفى الجميع 
وعلم بيقاء التكليف معه ثبت بحكم العقل وجوب العمل بالظن الذي لا دليل على 
عدم حجيّته ثم الأقرب إليه على ما مر وهذه مرتبة ثالثة متوئفة على تعذر 
المرتبتين المتقدمتين وساق الكلام إلى أن نضح أن للطريق ثلاثة مراتب لا 
يعول على اللآحقة منها. إلا بعد تعذّر الستابفة ونحن حيث علمنا مما مر أن الشارع 




















قد قرّر في حا إلى معرفة الأحكام أصولاً وفروعاً ولو بعد انسداد باب العلم 
وما في مرتبته طرقاً مخصوصة لم يجز لنا العدول إلى المرتبة الثالئة. والأخذ بما 
يقرّره العقل طريقاً إلى معرفة الأحكام؛ بل يجب علينا تحصيل تلك الطرق التي 
علمنا بنصب الشتارع إيَاها وتعيبنها بالعلم. أو بما علم قيامه بالخصوص مقامه 
ولو بعد تعذّره إلى أن قال فتعيّن أن طريقنا إلى معرفة قروع الأحكام الغير 
لقطعيّة. ما في المرتبة الأولى أو الثانية. وإلى معرفة تفاصيل ذلك في المرتبة 
والسر في الفرق أنا لما راجمنا طريقة أصحابنا وجدناهم يعتمدون في 
فروع الأحكام على طرق ومدارك مخصوصة مطبقين على نفي حجيّة ما عداهاء 
مع إمكان الرّجوع إليها مطلقاً وفي إثبات حجيّة تلك الطرق وتعين ما هو المعتبر 
فيها على أدلة قطعيّة عندهم كالكتاب(الإججماع»“إلى أخر ما ذكره. 

ثم ساق الكلام بعد إتمام الولجد التَفْضل والإبرام بإيراد الإشكالات 
والإيرادات عليه والنّقض والجوان ينها هما يطو المقام بذكره من أراده فليراجع 
إلى كتابه. وملخّص ما يقال في توضيح مرامه أن التكليف بالعمل بالطرق 
المجعولة إذا لم يكن نكليفا مستقلاً في قبال التكليف بالواقع كالتكاليف الواقعية 
كما هو المسلّم الواضح الذي لم يتوم أحد خلافه: فلا بد ما من إرجاع الكليف 
بالواقع إليه بمعنى عدم إرادة إطاعته. إلا إذا ساعد عليه الطريق فالواقع الذي لم 
يكن مدلولا لأحد الطرق المعتبرة لا يجب امثاله على المكلف لا بمعنى عدم 
ثبوته في نفس الأمر فيما لم يساعد عليه الطريق حتّى يلزم التصويب الباطل» 
فالتكليف الفعلي الذي عليه المدا في وجوب الإطاعة وحرمة المعصية تابع لقيام 
الطريقء أو إرجاع التكليف بالطريق إليه بمعنى عدم لزوم العمل بهء إلا فيما طابق 
الواقع» فيكون عند عدم المطابقة غير واجب العمل واقعاً ولمّا لم يعقل الثانيء 
حيث إن العلم بالمطابقة يوجب امتناع جعل التكليف الظاهري في حق العالم» ولا 

















ن الوجه الأوّل وهو 
الذي أفاد بقوله: (ومرجع التكليفين) إلخ وفعليّة الأحكام الواقعّة عند تحصيل 
العلم بها من جهة كون العلم طريقاً شرعياً معتبرا بحكم العقل» هذا ما يقال في 
توضبح مرامه؛ ويرد عليه مضافاً إلى ما أورده عليه في الكتاب: 

أولاً: أن تنجّز الخطابات الواقعيّة والتكاليف النّفس الأمريّة إنما هو بنفس العلم 
الإجمالي المتعلق بهاء والكليف بالعمل بالطريق على ما عرفت في توضيح مرامه 
اليس في عرض التُكليف بالواقع وفي مرتبته» بل إنما هو تكليف غيري إرشادي 
شرع للتوصّل بسلوكه إلى الواقع وإن لاحظ الشّارِع في جعله تسهيل الأمر على 
المكلفين» ولازمه العقلي عدم جواز المؤاخذة عند مخالفة سلوكه للواقع لا 
انقلاب التكليف الفعلي إلى«تؤذاء نبا زعمه قدس سره؛ ومن هنا يجب 
الفحص عن الواقع ويجب الالحتياط في تحطيله فيما لم يكن هناك طريق إليه في 
مورد العلم الإجمالي؛ نعمَفيَا قم الطريق الشَرعي على تعيين الواقعيّات المجهولة 
بحيث يوجب رفع العلم الإجمالي الكلّي ولم يكن هناك أصل مثبت للتكليف» 
ولم يقنض العلم الإجمالي الخاص للاحتياط في المورد لم يجب الاحتياط في 
الشبهات الحكميّة بعد الفحص الام وليس هذا من جهة انقلاب الكليف الفعلي 
إلى مؤديات الطرق بل من جهة حكم العقل بقبح المؤاخذة المقرّر في باب 
البراءة؛ ومن هنا يجوز نحصيل العلم بالواقع الأولي عند التمكن منه ولو جاز 
سلوك الطريق فيما لو كان معلوماً بالتّفصيل أيضاً والقول بكون العلم مجعولا أيفاً 
كالظّن قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في طي كلماتنا السابقة في أُوّل || 

وثانيً: أن لازم ما أفاده عدم جواز الامتثال الظني في تحصيل الواقع أصلاً عند 
انسداد باب القن بالطّريق المجعول إجمالاً مع اعترافه فيما عرفت من كلامه بلزوم 
العمل عليه عند انسداد باب الظن بالطريق: فالاعتراف به ينافي القول بكون مرجع 


يعقل اعتبار ما يوجب العلم به ارتفاع موضوع الحكم 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس 159 
العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين نقطع 
من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عنده تعذره 
كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقاً مخصوصة 
وكلفنا تكليفاً فعلياً بالرجوع إليها في معرفتها. 

ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون 
تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة, وحيث إنه لا سبيل غالبا إلى 
تعبينها بالقطع ولا بطريق نقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه 
كذلك مقام القطع ولو بعد تمذره. فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم 
العقل إنما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن الفملي الذي لا دليل 
على عدم حجيته لأنّه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداء»*. 

وفيه أولً: إمكان منع نصب الشازع ظرّكارخاصة للأحكام الواقعية وافية!9 





التكليف الفعلي مؤديات الطركْود عو الرّجوع إليه عند التَمكن من تحصيله ولو 
ظنًا دون ما لم يتمككّن من تحصيله فإ التكليف حيتئذ بنفس الواقع كما ترى. 

(1) لما كان الملاعى نصب الشارع طرقاً مخصوصة بمعنى جعله لها في مقابل 
الإمضاء والتتفرير بحيث يوجب رجوع الجعلين بالتقربب الذي عرفت إلى جعل 
واحد. فلا محالة يلزم عليه إثبات أمور: 

أحدها: الجعل والتّصب بالمعنى الذي عرفت. 

ثانيها: كفاية ما جعله ووفاؤه بأغلب الأحكام الفرعيّة؛ ضرورة أن مطلق العلم 
بالجعل لا يجدي في صرف التكليف عن جميع الواقعيّات إلى مؤديات الطرق. 

ثالثها: عدم كون المجعول معلوما بالتفضيل لنا وإلآ لم يكن معنى الرّجوع إلى 
القن في تشخيصه وعدم التمكن من تحصيله بالطرق المقررّة الخاصّة لتشخيصها 











* الفصول الغروية: ص 698 





ولو من جهة عدم العلم بها كما هو المصرّح به في كلامه؛ ضرورة أنه لا معنى 
للرّجوع إلى مطلق الآن في تعيين الطّريق مع فرض انفتاح باب القن الخاص في 
هذه المسألة كما هو الشّأن في كل ما يرجع فيه إلى الفن المطلق. 
رابعها: إثبات كون المجعول الكافي المعلوم بالإجمال موجؤودا فيما بأ 
الأمارات المحتملة للجعل؛ وإلا لم بعقل الحكم بصرف التكليف من الواة 
التي فرض العلم ببقاء التكليف بالنُسبة إليها إلى مؤديات طرق غير موجودة فيما 
بأيديناء فإذا لزم عليه إثبات الأمور المذكورة من حيث كونه مستدلاا 
محالة يكفي في رد دليله احتمال عدم الجعل بالمعنى المبحوث عنه وإمضائه 
للرّجوع إلى الطرق العقلائية المقرّرة :رياب إطاعة مطلق الأوامر الصّادرة من 
الموالي بالتسبة إلى العبيد مع القظم يعدم مل طريق من المولى من الأخد بما 
يمكن تحصيله من الطرق العلميّة أق:الاختياط “في تحصيل الواقع أو الرتجوع إلى 
الفأ الاطمئناني في تحصيله الذَجييتتاوئبجفين-_مطّايخنا في شرحه على الشرائع 
كونه في مرتبة العلم مطلقا بل كونه من أفراده الحقيقي أو الاّعائي كما احتمله 
في الكتاب وإن لم يكن مفيدا فيما يترّب على الموضوع المعلوم فضلا عمّا 
يترئّب على الواقع إلا فيما انسد فيه باب العلم فإنّه مقلتم على مطلق الآ عند 
العقل والعقلاء؛ كما ستقف على تفصيل القول فيه في الأمر الثاني من التنييهات 
بالخصوص سيّما فيما 
شيخنا قدس سره عند الجمع بين كلامي السيّد والشيخ قدس سرهما أو مطلق الّن 
الفعلي أو الشأني أو الاحتمالي كل في محل فاحتمال ما ذكر مانع من الاستدلال. 
هذا مع أنه يمكن الاستدلال لعدمه بما أفاده قدس سره في الكتاب بقوله: 
(كيف وإلاً كان وضوح تلك الطرق) إلخ والمتاقشة فيه بن الحاجة وإن فرضت 
كثرتها لكل مكلف لا يلازم عدم الاختفاء؛ وإلا لم يختف المرجع بعد الي صلى 













كما عرفت بعض الكلام فيه في مسألة حجيّة ا 








المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) مسي تو تبج 9 
بهاء كيف وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار لتوقر 
الدواعي بين المسلمين على ضبطها لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر 
من حاجته إلى معرفة صلواته الخمس. 

واحتمال اختفائها مع ذلك لعروض دواعي الاختفاء» إذ ليس الحاجة إلى 
معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرقة المرجع بعد النبي صلى الله عليه 
وآله مدفوع بالفرق بينهما كما لا يخفى. 

وكيف كان فيكفي في رد الاستدلال احتمال عدم نصب الطريق الخاص 
للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه ديدنهم في 
امتثال أحكام الملوك والموائي مع العلم بعدم نصب الطريق الخاص للأحكام 
من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتنإلتقل عن صاحب الحكم أو باجتماع 
جماعة من أصحابه على عمل يخاص ]أو الرجوع إلى الظن الاطمئناني الذي 
يسكن إليه النفس ويطلق عليه انعرفا ولو تسامحاً في إلقاء احتمال 
الخلاف وهو الذي يحتمل” حل "كلام" الت د-طلئِه حيث ادعى انفتاح باب 
العلم هذا حال المجتهد'" 





الله عليه وآله ولم بقع الخلاف فيه كما ترى لوضوح الفرق بين المقامين من جهة 
وجود دواعي اختفاء المرجع بعد لني صلّى الله عليه وآله من طلب الرئاسة الكلبّة 
الإلهيّة أو الخلقيّة وغيره» وهذ! بخلاف الطرق المجعولة. نه لا داعي لاختفائهاء 
فالفرق ظاهرء فلا يجوز قياس حال أحدهما بالآخر فتأمل. 

(1) ما أفاده قدس سره مبني على ما عرفت من اعتبار كون المجعول معلوماً 
بالإجمال: وإلا لم يكن مفيدا في إثبات حجيّة القن في تعيين الطريق كما أن 
الأمر كذلك على تقدير قيام الطريق الخاص على تعينهء ومن هنا اعتير المستدل 
قدس سره انتفاءه: ومن هنا يظهر عدم الجدوى فيما يحكم بحجيّته قطعاً من 








وأمَا المقلد فلا كلام في نصب الطريق الخاص له وهو فتوى مجتهده مع 


احتمال عدم النصب في حقه أيضاً فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب 
الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء؛ ويكون بعض ما 
ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم لا تأسيساً. 

وبالجملة فمن المحتمل قريباً إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال 
الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية من الرجوع 
إلى العلم أو الظن الاطمئناني. 

فإذا فقدا تعين الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظن الغير الاطمئناني كما 
أنْه لو فقد والعياذ بالله الأمارات المفيدة لمطلق الظن لتعين الامتثال بأخذ أحد 
طرفي الاحتمال فراراً عن المخالفة إلقتعية والإعراض عن التكاليف الإلهيةه 
فظهر مما ذكرنا اندفاع ما يقال :يمرن أنممكم نصب الطريق لا يجامع القول 











النون الخاصّة كشظواهر الألثاظ والأفرك” اميه 'إذا كان مرجع اعتبارها إلى 
الجعل لا الإمضاء في إثبات مقصود المستدل أصلاً 

(1) لما كان مجرّد احتمال عدم الجعل كافيا في إبطال الاستدلال المذكور 
على ما عرفت بيانه. فلا بد للمستدل من إقامة الدليل على الجعل على سبيل 
الإجمال من العقل أو التقل» وليس في العقل ما يتوهم اقتضاؤه لما ذكر؛ إلأ حكمه 
بقبح التكليف مع عدم نصب الطريق الممنوع بما أفاده بقوله قدس سره توضيح 
الاندفاع أن التكليف إلى آخره وفي التقل ما يتوهمّ دلالته عليه إلا الإجماع الذي 
أشار إليه بقوله: (وريّما يستشهد للعلم الإجمالي) إلخ ويستغفاد الاستدلال يه ممًا 
عرفت نقله من كلام المستدلٌ المندقع بما أفاده ق: 





"س سررّه في فساده من الوجهين: 
بقوله: (وهو ممنوع أزلا) إلى آخره الراجعين عند التحقيق إلى منع تحقّق الإجماع 
ما من جهة ذهاب جماعة إلى الاقتصار على الأدلة العلميّة في الشرعيّات كما هو 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس ست 1318 
ببقاء الأحكام الواقعية» إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر 
البطلان. 

توضيح الاندفاع أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأساً ولو 
بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص؛ أو مع ثبوته 
وعدم رضاء الشارع بسلوكه؛ وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاص 
وحكم العقل بمطلق الظن ورضاء الشارع به. ولهذا اعترف هذا المستدل على 
أن الشارع لم ينصب طريقاً خاصاً يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين 
الطرق الخاصة الشرعية مع بقاء التكليف بها. 

وريّما يستشهد للعلم الإجمالي بنصب الطريق بأن المعلوم من سيرة 
العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على.طوْئتي خاص وإن اختلفوا في تعبينه. 

وهو ممنوع أولاً: بأن جماعةا مر إضِحَابا)كالسيد رحمه الله وبعض من 
تقدم عليه وتأخر عنه منعوا نصب الطَرَبَىَّالخآص رأسأء بل أحاله بعضهم. 

وثانيً: لو أغمضنا عن مكالفة الْتَبدوَاتَاعة ”كن مجرد قول كل من 
العلماء بحجية طريق خاص حسب ما أدى إليه نظره لا يوجب العلم 
الإجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة لجواز خط كل واحد فيما أدى إليه 
نظره» واختلاف الفتاوى في الخصوصيات» لا يكشف عن تحقق القدر 
المشترك؛ إلا إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم 





مرجع وجه الأوّلء وما من جهة أن الاختلاف بنفسه لا يكون إجماعاًء وإنما يكون 
كاشفاً عنه إذا كان راجعاً إلى التعيين بحيث لو فرض خطأ بعض المختلفين فيما 
ذهب إليه من المختار الخاص لالتزم بمقالة غيره تفصيلاً أو إجمالا وإلآ لم يكن 
مجرّد الاختلاف مجدياً في الإجماع على القدر المشترك؛ وإلا لم تر الأقوال في 
المسألة على اثنين دائماً والملازمة ظاهرة كبطلان الَاليء بل هو أظهر كما لا يخفى. 










على قدر مشترك نظير الأخبار المختلفة في الوقائع || 
تواتر القدر المشترك إلا إذا علم من 
التعيين» وقد حقق ذلك في باب التواتر الإجمائي والإجماع المركب. وريّما 
بجعل تحقق الإجماع”' على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد 
باب العلم كاشفاً عن أن المرجع إنما هو طريق خاص. 

ويتتقض أولاً: بأنه مستازم لكون المرجع في تعبين الطريق أيضاً طريقاً 
خاصا للإجماع على المنع عن العمل فيه 

ويحل ثاني: بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآني في خروج القياس عن 
مقتضى دليل الانسداد؛ فيدفع بأحد الوجوه الآنية. 

فإن قلت: ثبوت الطريق'"' إجمالاً.مما لا مجال لإثكاره؛ حتى على مذهب 











)١(‏ لا يخفى عليك أن ما أقاذة بقن راج إنى الاستدلال على وجود الحجّة 
الكافية المجهولة بين الأمارا تين ليب“ إ:انسس ان العمل بجملة من الأمارات» 
حتّى في زمان الانسداد يكشف بحكم العقل عن أن المرجع بحكم الشّارع غيرهاء 
ولا يمكن أن يكون مطلق الن بالحكم كما يحكم به العقل في زعم القائل 
بحجيّة مطلق الظن؛ وإلا لم يعقل الشخصيص: فلا بد أن يكون المرجع أمورا 
خاصّة كما هو ظاهر ومثل الاستدلال بالإجماع المذكور على وجود الحججة 
الشرعيّة الكافية بين الأمارات الاستدلال عليه بما دل من الأخبار العامة لزماني 
الانسداد والانفتاح على حرمة العمل بالقياس بالتتقريب المذكور ولمّا كان مرجع 
الاستدلال إلى ملاحظة المقدمة المذكورة؛ لا محالة فأجاب قدس سره عنه 
بالوجهين من النقض والحل. 

(؟) مرجع السّؤال المذكور بعد منع تحقّق الإجماع على وجود الحجّة الكافية 
المرددة على ما عرفت إلى وضوح تحقّقه وفاد المنع المذكور بعد ملاحظة 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» مس 0ه 
من يقول بالظن المطلق, فإن غاية الأمر أنه يجعل مطلق الظن طريقاً عقليا 
رضي به الشارع فنصب الشارع للطريق بالمعنى الأعم من الجعل والتقرير 
معلوم. 

قلت: هذه مغالطة فإن مطلق الظن ليس 
حتى يتردد الأمر بين كون الطريق هو مطلق الظن أو طريقاً آخر مجعولاء بل 
الطريق العقلي بالنسبة إلى الطريق الجعلي كالأصل بالنسبة إلى الدليل إن 











كون الخاصة مختلفين بين قولين: 

منهم: مَن يقول بحجيّة الفأنون الخاصّة وهم الأكثرون. 

ومنهم؛ من يقول بحجيّة الظن المطلق: 

فوجود الطريق إجمالاً مما الَف علييآلكل كيرد عليه مضافاً إلى ابتنائه على 
عدم قدح مخالفة القائلين بالانفتاح>تإلىَالإتتاض عن كون مطلق الاختلاف 
غير كاشف عن وجود القدر الْسَسْعد]َلي,الإغمائيق عن أن المدعى على ما 
عرفت وجود الحجّة الشَرعيّة بين الأمارات» لا الأعمّ منه وممًا أمضاه الشّارع من 
الحجة العقليّة. 

أولاً: بما أفاده في الكتاب من أن الدوران والتردد في المقام غير معقول بعد 
فرض كون المانع عن حكم العقل هو العلم بجعل الشّارع للأمارات وثبوته عند 
العقل؛ لا مجرّد احتماله على ما عرفت مراراً. 

وثانيً: أن نتيجة الدوران المذكور على تقدير الإغماض هو عدم العلم بوجود 
الحجّة الكافية الشّرعيّة بين الأمارات لا العلم بوجودها الذي 
المعلوم بالإجمال الشّرعي أي الحكم الشّرعي لا الأصولي» حتى ي: 
إليه ويجب تعييته بالّن المطلق بعد فرض انتفاء العلم والظنون الخاصّة في تعيين 
الطريق المجعول إلى غير ذلك مما يرد عليه من الإبرادات الواضحة عند المتأمّل. 












وجد الطريق الجعلي لم يحكم العقل بكون الظن طريقاء لأن الظن بالواقع لا 
يعمل به في مقابلة القطع ببراءة الذمة وإن لم يوجد كان طريقاً: لأن احتمال 
البراءة لسلوك الطريق المحتملء لا يلتفت إليه مع الظن بالواقع؛ فمجرد عدم 
ثبوت الطريق الجعلي كما في ما نحن فيه كاف في حكم العقل بكون مطلق 
الظن طريقا وعلى كل حال فتردد الأمر بين مطلق الظن وطريق خاص آخخر 
مما لا معلى له. 

وثانياً: سلمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك 
أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم؛ إلا قليل كأن 
يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدورء الذي 
كان كثيراً في الزمان السابق لكثرة إللقرائن» ولا ريب في ندرة هذا القسم في 
هذا الزمان» أو خبر العادلء أل«اليقة التابكم عدالته. أو وثاقته بالقطع أو البيئة 
الشرعية: أو الشياع مع إفادته الظنالفعلي بالحكم. 

ويمكن دعوى ندرة علط لََئيج.في>هذ ل ,الؤمان» إذ غاية الأمر أن نجد 
الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي 
والنجاشي وغيرهماء ومن المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية'" » ولذا لا 








)١(‏ الوجه فيما أفاده قدس سره مضاء رجوع أكثر التعديلات إلى 
الاجتهاد والخبر الحدسي أن البّنة الشّرعيّة من مقولة الخبر والكتب ليس خبرأه 
ومن هنا لا يعمل به في المرافعات؛ إلآ فيما فرض كشفه وجه القطع ولو من جهة 
القرائن عن تحقّق مفاده ودعوى حجيّة الخبر المذكور المعدل بالتعديلات الكتبيّة 
في الأحكام الشّرعيّة من جهة توافق جميع المختلفين في حجيّة أقسام الخبر على 
العمل به وإن لم يكن الكتب بن شرعيّة: حتّى يستدل على اعتبارها بما دل على 
حجيّة البّنة ضعيفة بمنع تحقق الإجماع العملي الكاشف عن تقرير المعصوم عليه 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداه ب 
يقبل مثله في الحقوق ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة؛ بل المسلم 
أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق» لكن قد عرفت سابقاً عند تقرير 
الإجماع على حجية خبر الواحد أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في 
الكشف عن قول الحجة؛ مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة خصوصاً إذا 
انضم إليه إفادة الظن الفعلي. 

وثالثً: سلمنا نصب الطريق”” ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق 
الظنية من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء 
والأولوية الظنية: إل أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه؛ 


1564- 





السلام» أو الكاشف عن الإجماع القولئ من بكثِ كشف عمل العلماء عن آراهم 
في المسألة وإن كان انفاقهم على | العكلآآبه_مُسلما نظراً إلى ما عرفت في طي 
كلماته السابقة من لزوم إحراز.عنوان فع ل آلمتّفقين والقطع 
الفعل مجمل ملتبس من الجهة التي يعم ليها هذاء لكك عرفت فيما سبق أن ما 
أفاده مسلّم مفهوماً لكنّه غير نافع في المقام بعد فرض التهاء عمل العاملين 
المختلفين في شرائط العمل بالأخبار إلى زمان الحجّة هذا مضافاً إلى أن منع كثرة 
الخبر المفيد للاطمئنان بالصّدور ولو من جهة القرائن الرّاجع إلى عدم كفاية 
المجعول ولو من جهة ندرته محل منعه فالأولى في الجواب منع أصل الاتفاق 
على العمل بالخبر المزبور المنتهي إلى زمان الحجّة 

(1) لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره إِنّما يستقيم فيما علم إجمالا بأن 
الشّارع قد جعل لنا الطرق الكافية فإذا انضمّ إليه تيقّن بعذ 
الجميع أو بالإضافة بمعنى كونه أولى بالاعتبار مع فرض كفايته» ف 
الإجمالي بالجعل عن الباقي: فبرجع فيه إلى أصالة الحرمة إلا إذا فرض العلم 
بجعل ما يزيد على الكفاية وى له بإثباته فتدبر 


قّفه عندناء حيث إن 

















فنا سس م ا سا ساس ساس ساس سا سس سا ساس بجر القوائد 
فإ وفى بغالب الأحكام اقنصر عليه» وإلا فالمتيقن من الباقي مثلاً الخبر 
الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات» 
إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع 
المنقول» فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب 
الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل نعم لو احتيج إلى العمل 
بإحدى أمارتين واحتمل نصب كل منهما صح تعيينه بالظن بعد الإغماض 
عمًا سيجيء من الجواب. 

ورابعاً: سلمنا عدم وجود القدر المتبقن: لكن اللازم من ذلك وجوب 
الاحتياط» لأنه مقدم على العمل بالظن لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي 
على الظني» اللهم إلا أن يدل دلي :تل عدم وجوبه وهو في المقام مفقود”". 

ودعوى أن الأمر دائر بيخ الواتجب وإلحرام؛ لأن العمل بما ليس طريقاً 
حرام مدفوعة بأن العمل بما لِيَسََطرَبْق إذا لم يكن على وجه التشريع غير 
محرم والعمل بكل ما ببحم لَّالْرَييةآرَجاءة“أن يكون هذا هو الطريق لا 





(1) فقد الدليل على عدم وجوب الاحنياط في المقام ظاهر, لأن شينا من 
الوجوء اللاثة المقتضية بطلانه عند اشتباه الحكم الشّرعيّ الفرعي في صورة 
انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهيّة من الإجماع وقبح ما يوجب الاختلال 
ودليل نفي الحرج لا يقتضيه عند اشتباه الحكم الشّرعي الأصوني أمَا الأول: 
فظاهرء وأما الثاني والثالث: فلأن الاحتياط في المقام يوجب التّوسعة على المكلف 
لا الضيق عليه ضرورة أن أكثر الأمارات ينتفي التكليف ولا يثبته؛ اللّهم إل أن 
يقال إن مقتضى الدليل هو وجوب العمل بما يوجب الإئزام على المكلف. لا 


بالأعمّ منه وما ينفيه» لكنّه فاسد من جهة أن المستدل لم بأ 












ولم يعتبره شرطا فيه فتدبّر. 


المقصد الثائي: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 





حرمة فيه جهة التشريع؛ نعم قد عرفت أن حرمته مع عدم قصد التشريع إنمًا 
هي من جهة أن فيه طرحاً للأصول المعتبرة من دون حجة شرعية. 

وهذا أيضاً غير لازم في المقامء لأن مورد العمل بالطريق المحتمل إن 
كان الأصول على طبقهء فلا مخالفة وإن كان مخالفاً للأصول؛ فإن كان 
مخالفاً للاستصحاب النافي للتكليف» فلا إشكال لعدم حجية الاستصحابات 
بعد العلم الإجمالي بأن بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند 
الشارع وإن كان مخالفاً للاحتياط» فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة 
الفرعية؛ وكذا لو كان مخالفاً للاستصحاب المثبت للتكليف”. 





(1) العبارة محتملة لوجهين: 

أحدهما: أنّه يحتاط في العمل بالأنتييضابات المثبتة كما يكشف عنه قوله بعد 
لك فالعمل مطلقاً على الاحتياط را لق جريّان ما لم يقم أمارة معتبرة في 
الواقع على خلافه. فيحتاط في العمل َبَآليك)“الاعري' غلى ما عرفت من احتماله 
في بعض كلماته السابقة في طي' المقلامات. 

ثانيهما: جريان جميع الاستصحابات المثبتة نظراً إلى عدم المانع من جريانها 
أصلا لعدم لزوم المخالفة العمليّة القطيّة من العمل بها أصلا لا من جهة 
الخطابات الواقعيّة» ولا من جهة الخطابات الظاهريّة والمخالفة الالتزاميّة» بل يمكن 
أن يقال إن العلم الإجمالي بجعل الأمارات» لا يوجب الاحنياط في الحكم 
الظاهري بالنسبة إلى الأمارات الذّافية للتكليف فيما لم يكن في مقابلها أصل 
مقتض للتكليفءفضلاً عمًا إذا كان» وقد عرفت كونه وجهاً في كلامه الستّابق في 
طي المقلامات والأخذ بالاستصحابات المثبنة على هذا الوجه وإن لم يكن بعنوان 
الاحتياط, ويختلفان بحسب الآثار والأحكام؛ إلا أنه مثله في الحكم المقصود منه 
في المقام فالمراد من قوله: (فالعمل مطلقاً على الاحتياط) هو رعابة جانب احتمال 





فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية أعني 
نصب الطريق إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية» فالعمل مطلقاً على 
الاحتياط”" , اللهم إلا أن يقال إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان 
الاحتياط في نفس المسألة كالشك في الجزئية؛ وفي موارد الاستصحابات 


المثبتة للتكليف وأا 
لاف الحالة السان 





له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على 
إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة فتأمل”",. 








التكليف ولو لم يكن بعنوان الاحتياط وما يتوهم من أن لازم انقلاب التكليف إلى 
مؤديات الطرق إلقاء الأصول المقتضية للاحتياط» والإلزام في المسألة الفرعيّة 
فاسده لأن المراد منه ليس ما يرجع إل التّصويب» بل إلى ما ذكرنا في المراد منه 
سابقاً فتأمّلت. 

لا يخفى عليك لقص سيره لم يستوف الأصول الافيق فإنّها غير 
منحصرة في الاستصحابات”النافيةضرورة كو ن أمبالة البراءة مغايرة للاستصحاب» 
فكان الأولى تبديل الاستصحاب الاي للتكليف في كلامه بالأصل افي للتكليف 
وإن أمكن توجيه ما أفاده بأن الاستصحاب الاي عنوان لمطلق الأصل النّافي. 

)١(‏ مراده من الاحتياط كما هو صريح كلامه أعم من الاحتياط في المسألة 
الفرعيّة والأصوليّة. ودعوى إلقاء الاحتياط على هذا القول في المسألة الفرعيّة 
رأسا قد عرفت ما فيها. 

(1) الوجه في أمره بالتَامل هو منع لزوم الحرج من الجمع بين الاحتياطين» إذ 
موارد مخالفة الاحتياط كثيرة» لأن موارد تطابق الأصول النّافية والأمارات» لا 
يحتاط فيهاء كما أنه لا يحتاط فيها إذا لم يكن هناك أمارة أصلاً وإرجاعه إلى 
التأمل فيما أفاده بقوله إذ يصير حيئئذ كالشّبهة المحصورة ضعيف جلا كما هو 
ظاهرء إذ لا وجه لمنع إلحاق الشبهة في المقام التي من الشبهة الكثيرة في الكثير 








المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 117 
وخامساً: سلّمنا العلم الإجمالي''' بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن 





باعتبار كثرة المعلومات الإجماتيّة في المشتبهات الكثيرة بالشّبهة المحصورة 
الممنوعة من الرّجوع إلى الأصول فيها حكما إن لم نقل بإلحاقها بها موضوعاء 
وكونها من مصاديقها من حيث إن المناط في الحصر وعدمه قلة الاحتمالات 
المتعارضة المتباينة وكثرتهاء لا مطلق القلة والكثرة كما ستقف على شرح القول 
فيه في الجزء الثاني من الكتاب. 

(1) الوجه فيما أفاده تسليما من عدم إيجاب العلم الإجمالي بنصب الطرق 
الكافية الموجودة فيما بأيدينا من الأمارات» مع الإغماض عن وجوب الاحتياط 
تعيّن الرّجوع إلى مفاد الطّرق المجعولة بالمعنى المتوهم للمستدل ما أسمعناك 
سابقاً من أن حصر الحكم الفعلي. هي ميات الطرق وإن كان من جهة دلالة 
نفس الطأرق عليه فهي ممنوعة ألم يتوبهمه متوهم أيضاً بل لا يعقل دلالتها 
عليه كما هو ظاهر وإن كان من جهة دلالة دليل اعتبارها ووجوب العمل بها عليه 
من حيث ظهورها في الوجوب التعيني فهيّ دمتعا ضرورة أنه لا معنى لتعيين 
إيجاب العمل بالطرق إلى الواقع في مقام التمككّن من تحصيل نفس الواقع نعم 
يمكن تعلق الوجوب التّعبيني بالعمل بالطرق في موضوع الجهل ما دام موجوداً 
كما يتعلق الخطاب التّعييني بالنّمام ما دام المكلف حاضراء فيجوز له رفع 
الموضوع الموجب ترفع الحكم المتعيّن وإن كان من جهة دلالة العقل عليه من 
حيث إِنّه يحكم بقبح المؤاخذة على مخالفة الواقع التي أذى إليها سلوك الطرق 
المجعولة؛ فالواقع الذي أدى الطريق إلى خلافه لا يؤاخذ على مخالفته» وهذا 
معتى كون الحكم الفعلي تابعاً لمؤكى الطريق» قفيه أن المعذوريّة بالمعنى 
المذكور لا يقتضي. إلا ترخيص سلوك الطرق المجعولة عند وإن كانت مخالفة 
للواقع في نفس الأمر لا عدم جواز تحصيل الواقع عند العقل وعدم القناعة به في 
رفع المؤاخذة. 








هذا فإن شئت قلت: إن لازم العلم الإجمالي بالخطابات الواقعيّة والأحكام 
الشرعيّة الإنزاميّة في حكم العفل تنجّزها عنده: غاية ما هناك كون سلوك الطريق 
المجعول علماً أو ظاً عند العجز عن تحصيل العلم بالواقع والطريق موجباً 
لمعذوريّة المكلّف عند العقل عند المخالفة: كما أن العمل بالواقع علماً أو ظّاً عند 
تماميّة مقلمات الانسداد موجب للأمن من العقاب عند العقل؛ فغاية ما يتصوّر 
لظن بالطريق كونه في مرتبة الظن بالواقع بناء على تقرير الحكومة فكيف يحكم 
بتقلتمه عليه ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الطريق المجعول مجعولاً مطلقاً حتّى عند 
التَمكن من تحصيل العلم التتفصيلي بالواقع فيسمّى عندهم بالظن الخاص المطلق» 
فبجوز للمكلف عند العقل الأخذ يؤل الطريق والقناعة به عن الواقع ما لم 
يتكشف الخطأ وإن جاز معه تحطبل/الؤاقمبَعلّهاً أبضاً كما أنه يجوز له من أوّل 
الأمر تحصيل العلم بالواقعء فيرتفع وتوخ"الطريق المجعول في حقّ الجاهل 
بالواقع» فليس جواز الأمرين في حتقه يق التعتتير شري الاصطلاحي وإن هو إلا 
نظير القول بجواز اختبار الستفر للحاضر الموجب لرفع موضوع النَمام. وهذا الذي 
ذكرنا مراده قدس سره من التَخبير في قوله: (مثلاً إذا فرضنا حجيّة الخبر مع 
الانفتاح تخيّر المكلض) إلى آخره. لا ما بتوهمه من لا خبرة له وبين كونه مجعولا 
عند العجز عن تحصيل الواقع» فيسمّى بالظّن الخاص المقيّد فإن تقديم سلوكه 

على القن بالواقع إنما هو مع التّمكن من تحصيل العلم به من حيث إِنّه موجب 
اللقطع بمعذوريّة المكلف في مخالفة الواقع وسقوطه عنه في مرحلة الظاهر وان 
بالواقع» لا يوجبه مع الّمكن من تحصيل الطريق المذكور علماً وإن أوجبه مع 
العجز عنه في حكم العقل كالظن بالطريق بناء على الحكومة. 
ثم إِنْه كما يتعيّن سلوك الطريق المجعول بقسميه مع التمكن من تحصيل العلم 
به أو تحصيله من الطرق الشّرعيّة المعنبرة بالخصوص في مقابل الفأن المطلق 























بالواقع» كذلك يتعيّن سلوكه في مقابل الاحتياط الكلّي بالنّسبة إلى الواقع أمّا على 
القول بتقديم الامتثال التفصيلي المعتبر على الامتثال الإجمالي العلمي على ما 
عرفت الكلام فيه في محلّه فواضح. وأمًا على القول بجواز الامنثال الإجمالي مع 
التمككّن من الامتثال التفصيلي فلإيجابه الاختلال الذي يحكم العقل بقبح تجويز ما 
يوجبه والاحتياط الكلي في الأحكام الشرعيّة مع فرض انسداد باب العلم في 
أغلبها يوجب ذلك قطعاً على ما عرفت الكلام فيه في طي المقلامات؛ ومنه يظهر 
أن ما ذكرنا في طي التَعليقة وذكره شيخنا قدس سره في مطاوي كلماته من كون 
الامتثال العلمي الإجمالي مما يحكم العقل والنّقل بحسنه ورجحانه وجوازه؛ حتّى 
مع التَمكن من الامتثال العلمي الَفِصِيلِقفضلاً عن التمكن من الامتثال الظني 
ل بالظن الخاص فضلاً عُنَْزلظن/إلكبللق: فإنّما هو بالتظر إلى القضيّة 
الطبيعيّة وملاحظته في نفسه والأخخلبهخيالتجتملة لا في جميع الأحكام فإنّه فبيح 
في حكم العقل من حيث امنعلوآية :فا ذكونا مرارا وقرع سمعك من صِحّة 
عمل المحناط التَارك لطريقي الاجتهاد والتقليد إِنّما هو فيما إذا بني على الاحتياط 
في بعض الأحكام المثبتة» لا في جميعها 
نعم لو لم يبلغ الحرج اللأزم من الاحتياط في جميع أحكام المشتبه حداً يخل بنظام 
المعاش والمعاد لم يمنع تعسّره من جوازه ورجحانه وإن منع من إيجابه لأن رفع ما 
لال إِنّما هو بحكم الشرِع فقط على ما عرفت مرارا 
يضاً والادليل الشرعي القائم عليه لا يدل إل على أن 
الشّارع لم يوجب الأمر الحرجي على العباده ومن هنا حكمنا بصحّة الوضوء والغسل 
والصّوم ونحوها مع الحرج الذي لا بحتمل عادة وحكمنا بفسادها مع لزوم الضرر من 
فعلها على المكلّف, ومنه يظهر أنه لا يمنع تعسّره من خبيرا أيضا فلا يقال إن 
كيف يقصد الوضوء للصّلاة الواجبة فيما كان عسرا مع أن الأمر الإيجابي يقتضي 

















هذا م وس م يت 23 بم الترايد: 
وعدم وجوب الاحتياط: لكن نقول إن ذلك لا يوجب تعبين العمل بالظن في 
مسألة تعيين الطريق فقطء بل هو مجوز له؛ كما يجوز العمل بالظن في 
المسألة الفرعية. 

وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالاً إن كان منصوباً حتى حال انفتاح 
باب العلم؛ فيكون هو في عرض الواقع مبرئا للذمة بشرط العلم به كالواقع 
المعلوم مثلاً إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف ين امال ما 
علم كونه حكماً واقعياً بتحصيل العلم به وبين امتثال مؤدى الطريق المجعول 
الذي علم جعله بمنزلة الواقع» فكل من الواقع ومؤدى الطريق مبرئ مع العلم 
به فإذا انسد باب العلم التفصيلي بأحدهما تعين الآخر وإذا انسد باب العلم 
التفصيلي بهما تعين العمل فيهما بالظن فلا فرق بين الظن بالواقع والظن 
بمؤدى الطريق في كون كل والفمِتهما إمكتالا ظنيا. 

وإن كان ذلك الطريت منصوَبّعتد”اتستذاد باب العلم بالواقع» فنقول: إن 
تقديمه حينئذ على العمل بالقلن ندا خوآمع-العلم به وتمييزه عن غيره إذ 
حيتئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظن مع وجود هذا الطريق 
المعلوم؛ إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى الظنيء فكذا مع العلم 
الإجمالي بناء على أن الامتثال التفصيلي مقدم على الإجمالي» أو لأن 
الاحتياط يوجب الحرج المؤدي إلى الاختلال. 








جاب تاماك 4 كز فر مولود تعر الطهارة ارة الماثيّة بالتخير بينها والطهارة 





شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب» وكذا مع العلم الإجمالي إلى آخره 
وإن كانت العبارة لا تخلو عن شيء بحسب العطف مع وضوح المراد منه. 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد -- 
أمَا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق وعدم تميزه عن غيره» إل بإعمال 
مطلق الظن: فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز 
الواقع بمطلق الظن. 
وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق'” ولو مع عروض الاش 











)١(‏ لا يخفى عليك ما في الَعبير المذكورء فإِن كلام المستدل صربح في أن 
نصب الطريق ولو عرض فيه الاشتباء موجب لصرف التكليف الفعلي إلى مؤذاه 
ولا يحتمل غير ذلك؛ وقد بنى عليه الأمر يقينا وهو من مقلآمات مطلبه جزما فلا 
يحسن التَعبير بكأن وإن أوضحنا وأوضح قدس سره فساده بما لا مزيد عليه وأنّه لا 
يلزم من نصب الطرق الخاصّة إلى الأحكام الواقعيّة. إل جواز اكتفاء المكلف 
بسلوكها عن تحصيل الواقع ومعذوركة الهاي حكم العقل على تقدير الخطط 
لارفع اليد عن الواقع الذي نصب لأجله الأمارة أبحيث لا يجوز تحصيله مع نصب 
الأمارة» وانقلاب التكليف الفعلي ]ل نتمؤذاهاء كما زجيبه المستدل هذا مضافاً إلى 
أن ما توقمه إنما يستقيم على تقدير الإغماض عمًا ذكرنا عليه فيما كان المجعول 
نوعاً واحداً من الأمارات» فيتوهم انقلاب التكليف الفعلي إلى مؤذاه وعدم تعلق 
إرادة الفعليّة من الشّارع بالواقع الذي لم يقم عليه لا ما إذا كان أنواعاً مختلفة 
متعدتدة ودعوى كون المحصّل من مجموع الأدلة القائمة على جعلها عدم إرادة ما 
لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل؛ مضافاً إلى أن لازم ما توهمه لغوية 
اعتبار الأصول والرّجوع إليها في مجاريها حنّى أصالة البراءة؛ بل عدم اعتبار ما قام 
ن الأمارات المظنون اعتبارها على غير الأحكام الإلزاميّة: اللّهم إلا أن يعتير 
والقعليّة بالّسبة إلى جميع الأحكام حتّى الإباحة وهو كما ترى بمكان من 
الضّعف والسّقوطء كما أن لازمه عدم اعتبار ما قام منها على الأحكام الوضعيّة, إلا 
إذا يترئّب عليها أحكام تكليفيّة إلزاميّة مضافاً إلى أن لازمه عدم اعتبار الظّنّ 








فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إثى العمل بمؤدى الطريق كما ينب 
عنه قوله» وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل 
بمؤديات الطرق؛ وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى. 
فإن قلت: نحن نرى أنه إذا عين الشارع طريقا للواقع عند انسداد باب 
العلم بده ثم انسد ياب العلم بذلك الطريق كان البناء على العمل بالظن في 
الطريق دون نفس الواقع؛ ألا ترى أن المقلد يعمل بالظن في تعيين المجتهد 
لا في نفس الحكم الواقعي والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق 
المنصوبة لقطع المرافعات؛ لا في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين. 
قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين”' , فإن الظنون الحاصلة للمقلد 





بالأحكام الفرعيّة الواقعيّة مطلفاً جني مم/اتكبداد باب لظن المطلق في الطريق أو 
عدم كفاية ما ظنّ اعتباره» مع "أنه الترم :يحجية الآن في الفروع على هذا التقدير 
فيما عرفت من كلامه والملوّم د كبتطلان:اللرلزما ظاهرة, الهم إلا أن يتشبّث في 
التَعميم بالتسبة إلى جميع ذلك بعدم القول بالفصل وهو كما ترى بمكان من 
الضعفء والحاصل أن كل ما يزيد المنصف التَأمَل في هذا القول ولوازمه يزيد له 
التعجّب ممّن صار إليه مع كونهم من أفاضل الأعلام. 

(1) الوجه في القيد الذي اعتبر» في التَعميم كنفس الفرق بين المثالين والمقام 
من الوجهين مما لا يكاد أن يخفى» فإن حال المثالين بعد ملاحظة الوجهين 
المذكورين حال القياس وشبهه مما قام الدليل القطعي على عدم اعتباره 
بالخصوصء حتّى في زمان الانسداد وإن كان هناك فرق بين الوجهين من حيث 
خروج ظن العامي في الأحكام والقاضي في الموضوعات بالنَظر إلى الوجه الأول 
وهو كثرة مخالفتهما عن موضوع حكم العقل» حيث أن حكمه بحجيّة الآن سواء 
تعلق بالواقع أو بالطريق إنما هو من حيث غلبة مطابقته نلواقع وكشفه عنه فالعنوان 

















في حكم العقل والموضوع الأوئي فيه هي غلبة المطابقة؛ لا الفآن من حيث إن ظن» 
ولذا لا يجوز العمل بما يكون غالب المخالفة من الظنون في تعيين الطريق كالقياس 
وشبهه باعتراف الخصم وعدم خروجها عنه في الَظر الأول على الوجه الثاني حيث إن 
الإجماع على عدم حجيّة الفآن لا على كثرة مخالفته: فإنّه ممًا لا يقبل قيام الإجماع 
عليه وإن لم يكن بد عن الالتزام بخروجهما عن الموضوع بجعل الإجماع على عدم 
الحجيّة كاشفاً عنه على سبيل الإجماع كما يلتزم به فيما قام مما نهى عنه بالخصوص 
من جهة الإجماع وغيره على تشخيص الطريق أيضاً فعلى ما ذكر يحكم بجواز عمل 
العامي مثلاً بالآّن في الحكم الفرعي إذا حصل من الأمارات المضبوطة كالأمارات 
التي يعمل بها في تشخيص المرجع كما :بكم بجواز عمله بالظن في تشخيص 
المجتهد بالظر إلى الوجه الأول وإن بلع ينه بل إلى الوجه الثانيه فكما أن العامي 
الذي يقدر على إعمال الظنون الخاصّة في ؤهان"الحضور 
كذلك يتخيّر بين إعمال القآن في تَتيَفِطنَالندكع-وانلؤجع في زمان الانسداد إذا 
فرض حصوله من نوع واحد مما كان منضبطاً من غير فرق بينهماء وإلى الفرق بين 
مقتضى الوجهين أشار بأمره بالتأمل بعد إبداء الفرق في ظن القاضي بين ما يعمل به 
لتشخيص ميزان القضاء وفصل الخصومة الراجع إلى الظّن بالحكم الظاهري الشّرعي» 
وما يعمل به لتشخيص الحقّ بين قولي المتخاصمين في الموضوعات الخارجيّة 
والوقائع الشّخصيّة دون ما يعمل به لنشخيص الحقّ في الوقائع الكليّة إذا كان الّرافع 
في الشبهات الحكميّة. فإن الن به يرجع إلى القن بالحكم الفرعي الواقعي أو 





تخيّر ينه وبين التقليد 








الظاهريء الذي لا مناص من القول في كلا القسمين على ما عرفت تحقيقه. 
هذا كما أنه يحكم بتميّن إعماله الّن في تشخيص الحكم الفرعي إذا حصل من 


أمارات مضبوطة مع قدرته على الفحص عمًا يعارضها مح 
تعيين المرجع: ألا ترى أنْهم حكموا بوجوب عمل العامي بالشّهرة 


ن إعمال مثلها في 
في الأحكام الشّرعيّة 











والقاضي في المثالين بالنسبة إلى نفس الواقع أمور غير مضبوطة كثيرة 
المخالفة للواقع مع قيام الإجماع على عدم جراز العمل بها كالقياس بخلاف 
إنها حاصلة من أمارات منضبطة غالبة 
المطابقة لم يدل دليل بالخصوص على عدم جواز العمل بها. 

فالمثال المطابق لما نحن فيه أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق 
بعينها هي المعموئة في تحصيل الواقع» لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم 
الإجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع» ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما 
بالخصوص كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة في نصب الطريق على 
العكس في المثالين كان المتعين العمل بالظر في نفس الواقع دون الطريق. 











إذا عجز عن تحصيل رأي المجذهق يهأ وكيك هذا إلأ من جهة ما ذكرنا من عدم 
إلغاء الفّن بالحكم الفرعي في حقو أبن “واختباره في حمّه في وإن كان المختار 
عندنا في هذه المسألة وجويترتجوعةءإلى ول الأموات من المجتهدين في المسألة 
التي لا يجد فيها رأي الأحياء أو الأخذ بالاحتياط إذا لم يكن عسراً حسبما فصّلنا 
القول فيه في باب التّقليد خلافاً لما اختاره شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره. 

وممًا ذكرنا كله يظهر لك المراد من قول شيخنا قدس سره لم يجب عليه العمل 
بالفآن في تعيين المجتهد. بل وجب عليه العمل بظله في تعبين الحكم الواقعي» فإ 
الوجوب المنفي في كلامه هو الوجوب التعبيني كما أن المثبت هو الوجوب التخيري» 
لأن إرادة غير ها ذكرنا لاايجامع المفروض في كلامه. 

نعم لو كان المفروض قبل هذا القول قدرة العامي على إعمال الأمارات 
المضبوطة في الأحكام وعجزه عن إعمالها في تعيين المرجع تعيّن حمل الوجوب 
المثبت على النَعيين والمنفي على أصل الوجوب مع عدم الجواز كما هو ظاهر 
فافهم. 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دئيل الإنسداد» 0000# 

فما ذكرنا من العمل على الظن سواء تعلق بالطريق أم بنفس الواقع؛ فإنّما 
هو مع مساواتهما من جميع الجهات: فإنًا لو فرضنا أن المقلد يقدر على 
إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في الأحكام الشرعية مع قدرة 
الفحص عما يعارضها على الوجه المعتبر في العمل بالظن لم يجب عليه 
العمل بالظن في تعيين المجتهد. بل وجب عليه العمل بظنه في تعيين الحكم 
الواقعي؛ وكذا القاضي إذا شهد عنده عادل واحد بالحق لا يعمل به وإذا 
أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ بهء فإنّما هو لأجل 
قدرته على الاجتهاد في مسألة الطريق بإعمال الظنون وبذل الجهد في 
المعارضات ودفعها بخلاف الظن بحقية أحد المتخاصمين:؛ فإنّه مما يصعب 
الاجتهاد وبذل الوسع في فهم الحق مِن,المتخاصمين لعدم اتضباط الأمارات 
في الوقائع الشخصية وعدم قبِازْق الْمْجَتِهكم على الإحاطة بها حتى يأخدذ 
بالأخرى. 

وكما أن المقلد عاجز كادفي المتئالة الكليق» كذلك القاضي 
عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية فتأمل. 

هذا مع إمكان أن يقال إن مسألة عمل القاضي بالظن '' في الطريق مغايرة 





)١(‏ لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره مجرّد إبداء احتمال؛ ولذا عبر 
بالإمكان وقد حكي عن بعض القدماء المصير إليه في باب القضاءء ولأجله منع من 
قضاء القاضي بعلمه وإن ور عمله به. وإلا فالذي يقتضيه الأدلة واختاره شيخ 
قدس سره في باب القضاء وأكثر الفقهاء. بل ادعى عليه الإجماع لزوم قضائه 
بعلمه؛ بل لا يعقل منعه بعد كونه مأمورا بالقضاء بالحق والقسط وتنزيل الأدلة على 
خصوص القضاء في الشّبهات الحكميّة كما ترىء ولا ينافي ذلك ما دل على 
حصر القضاء من النَبي صلى الل عليه وآله باليّنة والأيمان وكذا غيره مما دل على 








الحصر بقول مطلق؛ فإن المراد من الأوّل قضاء لبي صِلَى اللّه عليه وآله بالحق 
الواقعي على طبق اليّنة واليمين كيف وجعل الحكم الظاهري في حقّه غير معقول: 
ومن الثاني الحصر بالإضافة إلى غيرهما من الأمارات. 

هذا وإن أردت شر" القول في ذلك فراجع إلى ما علقناه في الكتاب في 
مسألة البحث عن العلم» نا قد استوفينا الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضاً وإبراماً 
وإلى ما كتبناه في باب القضاء من الفقه وقد ذكرنا هناك ما يدلّك على أن شرع 





القضضاء بالموازين المقرّرة ليس على السبيّة المحضة بحيث لم يلاحظ الطريقيّة 
فيها أصلاً ورأساًء بل على الطَريقيّة والكشف النُوعي حتّى في مسألة القرعة كما 
يظهر من أخبارها مع أن عدم ملاحظة#إيكشن؛ لا يلازم إعراض الشّارِع عن 
الواقع رأساً بحيث لو علم بخطاء ابلك الواقع حكم بكونها حجّة غاية ما 
هناك كون اعتبارها من باب التعئد”القتزقت كاعتبار الأصول في مجاريها مثل 
الاستصحابء ولا يلزم من اعتبارضا حَليكهفط لوج إغراض الشّارع عن الواقع في 
الواقع بهاء حتّى يشبه اللقصويب الذي اتنّفقت كلمة العامة على 
بطلاته في الموضوعات, اللّهم إلا أن بكون مراده قدس مره من الإعراض عدم 
ملاحظة الطريقيّة في جعلهاء لا رفع اليد عن الواقع رأساً في مواردها فيرجع إلى ما 
ذكرنا من احتمال التعبّد في جعلها ويترتّب عليه ما أفاده من عدم الّسوية بين 
إعمال الأمارة في تشخيص الطريق وإعمالها في تشخيص الواقع على هذا التقدير 
أيضا كما يترئّب على ما يقتضيه ظاهر العبارة في الُظر الأوّل وإن كان بينهما فرق 
في الوضوح والخفاء من حيث الترتب المذكور واللآزم المنظور, ومنه يظهر أنه 
يمكن الفرق بين المقام وعمل العامي بالتقليد أيضاً من حيث احتمال اليد في 
حم وهذا الوجه وإن كان فاسدا في التُقليد بل في باب القضاءء إلا أن احتماله 
يكفي مانعا عن قياس المقام به ولا بد م يل عبارة الكتاب على هذا الوجه وإن 




















المتقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 14 
لمسألتنا من جهة أن الشارع لم بلاحظ الواقع في نصب الطريق وأعرض عنه 
وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبدية مثل الإقرار والبينة واليمين 
والتكول والقرعة وشبههاء بخلاف الطرق المنصوية للمجتهد على الأحكام'" 
الواقعية: فإن الظاهر أن مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع ووجه تخصيصها 








استلزم خلاف الظاهر في بعض ألفاظهاء وببالي أنّه قدس سره يفسّر العبارة في 
مجلس البحث بذلك. فإن الوجه الأول مما لا يمكن الالتزام بلوازمه الفاسدة» نعم 
ترتيب ما أفاده قدس سره على الوجه الثاني من عدم النّسوية بين الظنين يحتاج 
إلى مزيد تأمّلء فإنّه يمكن أن يقال إن عدم ملاحظة الشارع الطريقيّة في جعل 
الأمارات إذا لم يوجب الإعراض عن الواقع كما هو المفروضء فأي مانع من 
الحكم بحجيّة الفآن في تشخبص,الواقع, كال في تشخيص الطريق الذي فرض 
انسداد باب العلم به كالواقع وأ مرَيّة لاني على الأوّل, غاية ما هناك ملاحظة 
الشّارع وجود مصلحة في أمرْةيسكوك الطريق_يتتبارك به المصلحة الفائئة عند 
مخالفتها للواقع: وهذا المقدار لا يرجب رفع اليد عن الواقع رأسا وإلا لزم 
الإعراض بالمعنى الأوّل الباطل كما هو المفروض فالإعراض بهذا المعنى» لا 
بلازم نفي نفى النّسوية بين الظنين فافهم. 

(1) جعل الوجه في تخصيص الطرق المنصوبة بالخصوص من بين الأمارات 
ما أفاده قدس سره فيما لو قيل باختصاص اعتبارها بزمان العجز عن تحصيل العلم 
في مواردهاء فيصير من ٠‏ بزمان الانسداد مما لا غبار فيه ولا 
شبهة تعتريه وأمًا على القول بعموم اعتبارها لزمان الانفتاح والّّمكن من تحصيل 
العلم في موردها بالرّجوع !! لى المعصوم عليه السلام؛ فيكون من الظنون الخاصّة 

ن ارطاريمة قد بان بد ارد 














من بين سائر الأمارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير غالب 





المطابقة؛ بل غالب المخالفة كما ين ع عنه ما ورد في العمل بالعقول في دين 
الله: دوأنه ليس شيء أبعد عن دين الله من عقول الرجال وأن ما يفسده 
أكثر مما يصلحه وأن الدين يمحق بالقيا 

ولا ريب أن المقصود من نصب الطريق إذ! كان غلبة الوصول إلى الواقع 
لبا سا-ا_ ا نسشطلشسلسلسلسسشدك- 
جعلها مع التمكن من تحصيل العلم بالواقع. نه يلزم منه فوت الواقع أحيانا مع 
التَمكن من تحصيله وهو فبيح على ما اعترف به شيخنا قدس سره أيضاً فيما تقلام 
من كلامه في رد ابن قبة قدس سرهء فلا بد من أن يلتزم مضافاً إلى الأغلبيّة بوجود 
مصلحة في أمر الشّارع بسلوكها يتدار لبها ما يفوت من مصلحة الواقع من العمل 
بها. 


»*؛ ونحو ذلك. 














هذا ويمكن دفع المناقشة التذكورةتبأن” المصحح لجعلها مع التمكن من 
تحصيل العلم وإن كان ما ذك سين وتوا ريتدازلك به مصلحة الواقع الفاثتة من 
سلوكهاء إل أن شيخنا قدس سره لما اكتفى من المصلحة اللآزمة بمجرّد تسهيل 
الأمر على المكلفين حسبما عرفت منه فيما ساقه في رد ابن قبة وكان موجوداً 
بة إلى جميع الأمارات المعتبرة وغيرها من غير فرق يينهماء فلا محالة يكون 
ن هنا جعل الوجه في ترجيحها من بين سائر 
الأمارات الأغلييّة المذكورة وإن كانت المصلحة المذكورة ملحوظة في جعلها؛ 








وإن شثت قلت: كلامه قدس سره في مقام إثيات ملاحظة الطريقيّة في 
جعل الأمارات» لا في مقام حصر عنوان الجعل فيهاء فلا ينافي ملاحظة 








في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» سس قر 
لخصوصية فيها من بين سائر الأمارات؛ ثم انسد باب العلم يذلك الطريق 
المنصوب والتجأ إلى إعمال سائر الأمارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس 
الحكم لوجوب الأوفق منها بالواقع» فلا فرق بين إعمال هذه الأمارات في 
تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي» بل الظاهر أن 
إعمالها في نفس الواقع أولى لإحراز المصلحة الأولية التي هي أحق بالمراعاة 
من مصلحة نصب الطريق؛ فإن غاية ما في نصب الطريق من المصلحة ما به 
يتدارك المفسدة المترتبة على مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق 
لا إدراك المصلحة الواقعية» ولهذا اتفق العقل والنقل على ترجيح الاحتياط 
على تحصيل الواقع بالطريق المنصوب في غير العبادات مما لا يعتبر فيه نية 
الوجه اتفاقا بل الحق ذلك فيها أيضِا_كما مرت الإشارة إليه في إبطال 
وجوب. 

فإن قلت: العمل بالظن في الطريق-ضمل بالظن في الامتثال الظاهري 
والواقعي» لأن الفرض إفادة المي "كليل :بالؤاقع_بيتعلاف غير ما ظن طريقيته» 
فَإنَه ظن بالواقع وليس ظناً بتحقق الامتثال في الظاهرء بل الامتثال الظاهري 
مشكوك أو موهوم بحسب احتمال اعتبار ذلك الظن. 

قلت: أولاً: إن هذا خروج عن الفرضء لأن مبنى الاستدلال المتقدم على 
وجوب العمل بالظن في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيداً للظن به أصلاه 
نعم قد اتفق في الخارج أن الأمور التي" يعلم بوجود الطريق فيها إجمالاً 





)١(‏ عدم تعلق السّؤال المذكور بكلام المستدل القائل بتخصيص اعتبار الظّن 

0 0 ائل يشفمين 

بالطريق بمكانء لا يرتاب فيه أحدء فإنّه بعد مصيره إلى انقلاب اكليف إلى 
مؤذيات الطرق الشّرعيّة وكونها المكلّف بها فعلاه فأيّ مدخليّة نلظن بالواقع عنده 





سيت 





مفيدة للظن شخصاً أو نوعاء لا أن مناط الاستدلال اتباع الظن بالطريق المفيد 
للظن بالواقع. 
ثانيً: أن هذا يرجع إلى ترجبح بعض الأمارات”" الظنية على بعض باعتبار 





حتّى يعتبره مرجّحاً للأمارات التي ظن اعتبارها على ما لا يظن اعتباره من 
الأمارات القائمة على نفس الواقع وأما الاستدراك المذكور في كلام شيخنا قلدس 
سره؛ فلو لا إلحاق كلمة شخصاً أو نوعاً لتوجّه عليه المنع ممًا ذكره بجملة مما ظن 
اعتباره بناء على ظهور الظّنّ في الظن الشخصي» مع أنْه بناء على التعميم أيضاً 
يمكن منعه بأن اعتبار الاستصحاب ونحوه من الأصول عنده من جهة الظّن 
باعتباره؛ مع أنه غير مفيد للآن شخصاً ونوعاً اللّهم إلآ أن يكون مراده من الأمور 
خصوص الأمارات فتأمل» مضافا إل أنَتَلتعِيم المذكور لا يلائم ما ذكره في 
الجواب الثاني عن السّؤال» فإنانتيجة مقَدئَايفُ الانسداد سواء على الإطلاق أو 
الإهمال كما ستقف على شَرَجَإلقولٍ.فيها هي ححجّة الآن الشخصي؛ لا الأعمّ منه 
ومن التوعي. 

)١(‏ رجوع ما ذكر في السؤال من لزوم الأخذ بالجامع بين الامتثالين الظنيين 
في حكم العقل دون أحدهما فقطء وما يظن اعتباره جام بينهما من بين الأمارات 
دون ما لم يظن إلى القول بحجيّة الظن في المسألة الفرعيّة على الإهمال والرّجوع 
في تعيينها إلى الظّن بالاعتبار من حيث كونه موجباً للقن بتدارك الواقع على تقدير 
خط الأمارة أو لأقرييّة إدراك الواقع ويدله كما ستقف على شرح القول فيه فيما 
تعلق على الأمر الثاني مما لا يكاد أن يخفى: فلا تعلق لهذا الستؤال بكلام المستدل 
أصلاً إذ مبناه كما عرفت على كون مدار تكليف العباد مؤدى الأمارة الشّرعيّة 
والطرق المعتبرة وإن خالف الواقع لا الواقع من حيث هوء فَإنّه غير مكلف به فعلا 
فلا معنى لملاحظة الظن المتعلّق به ولا الواقع ومؤدى الطريق معا بحيث يكون 














المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دثيل الإنسداد) سس سس لإ[ 
الظن باعتبار بعضها شرعاً دون الآخر بعد الاعتراف بأن مؤدى دليل الانسداد 
-حجية الظن بالواقع لا بالطريق. 

وسيجيء: الكلام في أن نتيجة دليل الانسداد على تقدير إفادته اعتبار 
الظن بنفس الحكم كلية بحيث لا يرجع بعض الظنون على بعض أو مهملة 
بحيث يجب الترجيح بين الظنون, ثم التعميم مع فقد المرجح. 

والاستدلال المذكور مبني على إنكار ذلك كله وأن دليل الانسداد جار 
في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الأصولية؛ لا في نفس الأحكام الواقعية 
الفرعية بناء منه على أن الأحكام الواقعية بعد نصب الطرق ليست مكلقا بها 
تكليفا فعليا إل بشرط قيام تلك الطرق عليهاء فالمكلف به في الحقيقة 
مؤديات تلك الطرقء لا الأحكام الواقعية.من حيث هي. 1 

وقد عرفت مما ذكرنا أن بِضيَعِكم الطرق ليسء إلا لأجل كشفها 
الغالبي عن الواقع ومطابقتها له, فإذاتقارلأمرأبين إعمال الظن في تعبينها أو 
في تعبين الواقع لم يكن ر جات 99901 

ثم إذا فرضنا”"' أن نصبها ليس لمجرد الكشفه بل لأجل مصلحة يتدارك 











مدار التكليف على مؤذى الطريق المطابق للواقع؛ حتّى يعتبر الّن بهما معأ 
ضرورة استحالة اعتبار هذا العنران التّقييد كما هو واضح وبالجملة لا ريب في 
كون السؤال المذكور أجنبياً عن كلام القائل باختصاص نتيجة المقدامات بالظن 
في المسألة الأصوليّة نظراً إلى ما عرفت من كلامه وجه فساده وما ستعرفه. 

(1) قد عرفت شرح القول في ذلك وأن مجرّد ملاحظة الشّارع المصلحة في 
أمره بسلوكه الأمارة الكاشفة عن الواقع مضافاً إلى كشفهاء لا يقتضي رفع اليد عن 
الواقع» بل غاية ما يلازمه تدارك ما فاتت ن مصلحة الواقع من جهة سلوكها وأين 
هذا من إعراض الشّارع عن الواقع رأسا بل قد أسمعناك في طي الكلام في أقسام 








جعل الطريق أن هذا المقدار لا يلازم الإجزاء والقناعة عن امتثال الواقع بامتثال 
الطريق فيما لو اتكشف خطأ الطريق في أثناء الوقت» بل بعد خروج الوقت أيضاً 
في وجه عرفته هناك؛ بل أسمعناك عن قريب أنه على تقدير القول بكون جعل 
الأمارات كالأصول من باب اعد بحيث لم يلاحظ في جعلها كشفها عن الواقع 
وإن كانت كاشفة, لا يلازم إلقاء الواقع أو رفع اليد عنه حتّى يترنّب عليه عند 
انسداد باب العلم بالطريق والواقع تعيين إعمال الظن بالطريق كيف ورفع اليد عن 
الواقع واقعاً مع وجود العلم الإجمالي به لا معنى له وإن كان معقولا بإرادة رقع 
فعلّة الخطاب عند قيام الطريق المجعول عليه ما لم يتكشف الخطاء بالبناء على 
كون مؤقاء هو الواقع ما دامت الأمارةتمأئبة يمعنى القناعة عن امتثال الواقع ظاهراً. 
بامتثال الطريق من حيث البناء على كول" مودكا هو الواقع ما دامت قائمة؛ فيجوز 
مع قيامه امتثال نفس الواقع_بتحصبل اللخ "أو الاحتياط في تحصيله» كيف لا 
يكون كذلك مع أن الاكتفاء يكيل كل لإطئبيقإنساتعو من حيث البناء على كون 
مؤداء الواقع» لا رفعه واقعاً وفي نفس الأمر ولو بتفييده بحسب وجوده الواقعي 
بقيام الأمارة على ما يقتضيه ظاهر عبارة بعضهم الذي هو نوع من التَصوبب حقيقة» 
بل يمكن الالتزام بفساده مع القول بالمٌصويب أيضاً فإن القائل به إنما يجعل الواقع 
نفس ما اقتضته الأمارة» لا أن يجعل | قبدا للواقع واقعاً كيف والأمارة ليست 
في مرتبة الواقع حتّى يصح جعلها قيدً له» ومنه يظهر فساد ما حكاه شيخنا قدس 
سره عن المحقّق المحشي رحمه الله بقوله: (وبذلك ظهر ما في قول بعضهم إن 
السوية بين الظن بالواقع والظن بالطّريق) إلخ. إذ كما لا يمكن أن يكون التكليف 
بالأريق في عرض التكليف بالواقع كالتكليفين الواقعتين كالتكليف بالصّلاة 
والصّوم مثلاً وإن كان مغايراً له كذلك لا يمكن أن يكون قيداً له» حيث أنّه ليس 
في مرتبة: بل هو عين التكليف بالواقع بالجعل والبناء وإن كان غيره واقعاً بمعنى 














آخر ومن هنا يترئّبٍ جميع آثار الواقع على مؤذى الأمارات ما دامت قائمة. 

هذا والأولى نقل كلام الشيخ المحقّق المحشّي قدس سره فيما يتعلّق بالمقام 
بتمامه أولأء م التعرض لشرح ما بخطر بخاطري من المناقشة فيه 
حسبما يظهر بنظري القاصر. لأن المقام حقيق بذلك قال قدس سر 
الثاني لدليل الانسداد الذي قرّره لإثبات حجيّة الآن بالطّريق ما هذا لفظه: ويمكن 
الإيراد في المقام بأنْه كما انسلة سبيل العلم بالطريق المقرّرء كذلك سبيل العلم 
بالأحكام المقرّرة في الشريعة, وكما ينتقل من العلم بالطريق المقرّر بعد انسداد 
سسبيله إلى القن بهء فكذا ينتقل من العلم بالأحكام الشّرعيّة إلى ظنّها تنزلاً من العلم 
إلى القن في المقامين لكون العلم طريقاقطفيَ إلى الأمرين فبعد انسداد طريقه 
يؤخط بالظن بهماء فغاية ما يستفاد إذا بآن الؤتتعه ألهذ]كور كون اللّن بالطريق حجّة 
أيضاً كالظن بالواقع؛ ولا يأبى عنه القائل بَحَجيةمطلق الظن فيغبت ذلك مقصوده 
من حجيّة مطلق الظن وإن أضيت ,/ة تي“ اير ويذففه أن المطلوب لما كان 
أداء الواقع لكن من الطريق الذي قرّره الشّارع؛ فإ حصل العلم بذلك الطريق 
وأذاء كذلك فلا كلام وكذا إن أذاه على وجه يقطع معه بأداء الواقع فإن العلم 
طريق إليه قطعاًء وأمًا إذا انسد سبيل العلم بالأمرين تعين الأخذ بالظن بالطريق دون 
الظن بالواقع لأداء التكليف المتعلّق بالطريق بذلك وأداء الواقع به على حسب 
الطريق» وأما الأخذ بمطلق اللن بالواقع فليس فيه أداء التكليف المتعلق بالطريق لا 
علماً ولا ظنَاً وكون أداء الواقع على سبيل القطع أداء لما هو الواقع عن طريقه قطعاً 
لا يستلزم أن يكون الظّن طريقاً ظ إذ قد لا يكون أصلاً فليس في أدائه كذلك 
علم بأداء ما هو الواقع ولا بأدائه على الوجه المقرّر وإنما هو ظن بأداء الواقع لا 
غيرء فلا يؤدى به التكليف المتعلق بالطّريق مطلقا ويبقى الخروج عن عهدة 
التكليف المتعلّق بالطربق في محل الشّك: إذ لا يعلم ولا يظن بأداء التكليف 


بيان مراده 















المتعلق بالطريق» فلا علم ولا ظن بأداء الفعل على الوجه الذي قرّره الشارع» ولا 
يمكن معه الحكم بالبراءة. 

فإن قلت: إن كما قام الظن بالطّريق مقام العلم به من جهة الانسداد» فأي مانع 
من قبام الن بالواقع مقام العلم بالواقع حينئل: فإذا قام مقامه كان بمنزلة العلم بأداء 
الواقع» كما أن الظّن بالطريق بمتزلة العلم به: فكما يحصل البراءة بالعلم مع انفتاح 
سبيله يحصل بالظّن أب أ مع انسداد سبيله. 
لو كان أداء التكليف المعلّق بكل من الفعل والطريق المقرّر مستقلاً صح 
ذلك لقيام الظن بكل من ن مقام العلم به مع قطع النَظر عن الآخر وأمًا إذا 
كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مِقتدِله فمجرّد حصول الظن بأحدهما من دون 
حصول الظن بالآخر الذي قبا بعيلا بيصي الحكم بالبراءة إلى أخر ما نقله عنه 
شيخنا قدس سره في الكتاب-وظايهزةأن“طراده تقييد الحكم الواقعي والتكليف 
التّفس الأمري بالطرق المَفرَوَة لمت غير فرق بين العلم وغيره حسبما 
زعمه من كون العلم أيضاً مجمولاً شرعاً وعقلاً مع بقاء الإطلاق للكليف بالطريق» 
فالمكلف به من الواقع الذي قام به الطلريق ومن اللريق ما قضضى بحكم سواء طق 
التكليف الوافعي أو خالف: فلا يكون كل منهما مستفلاً حتّى يحكم بحجيّة الفآن 
المتعلق به وإن انفلك عن الظّن بالآخر بل التكليف بالطريق مستقل» فيقوم القن ب 
مع انسداد باب العلم به مقام العلم به والتكليف بالواقع غير مستقل؛ فلا يقوم الآن 
به مقام العلم به ثم إن لما كان غير العلم من الطرق الشرعيّة لها واقعيّة ووجود 
نفس أمري فيمكن تعلّق كل من العلم والظّن به؛ وأمّا العلم بالواقع فلمًا لم يكن له 
وجود واقعي» بل تابع للوجدان وإن كان العائم قد يغفل عن علمه؛ فلا يمكن تعلق 
القن به فلا يقال إِنّه إذا أسلم طريا 

ويرد عليه: 






































أن مرجع ما أفاده قدس سره كما ترى إلى حصر تكليف المكلفين قاطبة 
في الطرق لبس إلأ» فإنه بعد اعتبار الإطلائى من جانب التكليف بالطريق والتقييد 
2 





الحاكي عليه سواء كان علماً و فا مستزم اللدور لا محالة كما هو واضحء فلو 
كان العلم معتبرا شرعاً كالطرق إل 
كمواردها بقضيتين شرعيّتين إحداهما واقعبّةأثابتة في نفس الأمر من غير أخد أحد 
من الإدراكات فيهاء والنّان ظاهريّة ,قل بيد ألبلم/بالواقع الأولي أو الن به في 
موضوعهاء حنّى لا يلزم هناك دور كما استتغتالدا في البحث عن مسألة العلمه 
وبالجملة لا بد من أن بعتبر هناك ميق للَيوالظن”خيوالقضيّة التي أخذ أحدهما 
في موضوعهاء ومن هنا ذكرنا في أوّل التعليقة آنه يمكن أخذ العلم في الفضيّة 
الشرعيّة بالّسبة إلى الموضوعات دون الأحكام, إلآ أن يكون هناك قضيّة اعتبر 
تعلق العلم بها بالنّسبة إلى قضيّة أخرى. 

فإن قلت: إن مرادء من المقيّد بالطريق هو التكليف الفعلي الذي هو مدار 
الإطاعة والمعصية ولوازمها من استحقاق التُواب والعقاب وغيرهما على ما يفصح 
عه كلداقة ديس صؤه كد عرفة حن أحية قدب مبزه فيه الوجه الأوّل, فيعتبر 

تعلق العلم أو الظن بالحكم النّفس الأمري المطلق التمرى عن ب جميع القيود 
والاعتبارات الإدراكّة موضوعاً للحكم الفعلي» 00 
فيندفع الإيراد الثاني بل الأوّل عند التأمل» الالترام بانحصار التكليف الفعلي يما 
قام به الطريق المعتبر بقول مطلق من غير فرق بين العلم وغيره مما لا ضير فيه 


والأماراتة فلا بد أن يلتزم في مورده 














أصلاٌ بل لا بد من الالتزام به ولا تعلق لهذا بمسألة اتَصويب ولا يقول المصوية به 

كيف وهم يتكرون الأحكام الوفمية وثبوت القضيتين بالمعنى الذي عرفت. 
قلت: ما ذكر في دفع الإيراد توهم فاسد وتمحا 
القائلين بحجيّة الظّن بالطّريق» بل في كلام شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره إن 
المجعول الشرعي نما هو الأحكام الواقعيّة والظاهريّة وفعليّة الأحكام الوافعيّة 
وتجزما يعلن العلم بهد ان لمعيب أو شك بل مجرّد الاحتمال ولو كان 
موهوما في مقام ليست من المجعولات الشّرعيّة بل نما هي من شئونها ومراتبها 
بحكم العقل الحاكم في مسألة استحقاق العقاب» فليس هنا قضيّتان شرعيّتان اعتبر 
العلم بإحداهما في موضوع الأخرييبهذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في 
لتعليقة, مع أن كلام المخقّق مني قدس سره يأبى عن الحمل على ذلك 











فإن قلت: إن المراد بن التكلينب الآخر اليتقتد هو التكليف بوجوب الامتثال 
والإطاعة الذي لا يمكن إنكار ثبوته في الشرعتّات» كيف وقد قضت به الأدلة 
الثّلائة وإن حكم به العقل أيضاً. 

قلت: ما دل من الأدلة الشّرعِيّة على وجوب الامتثال بالوجوب الإرشادي إِنما 
هو إمضاء وتأكيد لما حكم به العقل المستقل» وإلاً فليس الامتثال وإطاعة المولى 
أمرا يفبل تعلق التَكليف الشّرعي به فلو قيّد يشيء؛ فلا بد أن يفيده العقل؛ وقد 
عرفت أن العقل قد يحكم بوجوب الامتثال مع الشّكء بل الاحتمال أيضاً فليس هنا 
تكليف شرع قبْد بالطريق» فإن شئت قلت إن وجوب الامثال غير مقيّد بشيء 
بجعل الداعي على الفعل الأمر الشرعي 
الواقعي سواء علم أو ظن أو احتمل من غير فرق بين هذه الحالات ومن غير فرق 
بين التَعبديّات والتوصّليات: غاية ما هناك سقوط الأمر في التوصليات تيان 











من الأشياءء نعم نفس الامتثال لا يا 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» سس 1 





الواجب من دون أن يأتي بالداعي المذكور ولو مع الغفلة أو في ضمن الحرام؛ 
ولكن الامتثال لا يتحقّق إلا بما ذكر فالأمر بالطريق بما هو أمر به لا يقتضي امتثالاً 
ولا إطاعة: لأنّه غيري دائما وإنّما الاقتضاء للأمر الواقعي كما هو ظاهر هذا 
وسيأني مزيد يان لذلك إن شاء اله تعالى. 

فإن ةا لم يكن التكليف بالعمل بالطريق مقيّدا لشيء من التكاليف 
والأحكانن والمفروض أنه ليس تكليفاً مستقلاً في قبال التكليف بالواقع على ما 
ذكرت فما معناه وحقيقته. 

قلت: التكليف بالعمل بالطريق مرجعه إلى جعل حكم ظاهري في نفس الأمر 
في موضوعة الذي اعتبر فيه الجهل بحكيه,المجعول له أولاً وبالذات؛ وإن كان 
إرشاديًا فهو من سنخ الحكم الواقمل وإنلم بك في مرتبة ولا يترمّب عليه جميع 
اما ب تب عليه من اللوازم والآثار. تح كوج اكتفاء الشّارع به عن الواقع في حكم 
العقل بمعنى البناء عليه في حككمَة كييك الأجارةنقائمة ومعذوريّة المكلف في 
مخالفة الواقع في حكمه ما لم ينكشف مخالفته للواقع؛ فهو حكم واقعي بمعنى 
وظاهري بمعنى ومرجعه إلى ترخيص الشارع بسلوكه في امتثال الواقع وإن جاز 
مع وجوده امتثال نفس الواقع من غير التفات إليه. هذذا وقد مضى شطر من الكلام 
في ذلك وسيأتي تمامه فانتظر. 
َه لم يعلم المراد من كون العلم كال المعتبر طريقا في الشّرع 
والعقل على ما هو المكرّر في كلامه وكلام أخيه قدتس سرهما في الفصول» فإنه 
إن أراد كشفه الذاني عن المعلوم فهو أمر ثابت له بحسب ذاته» كما أن الكشف 
لني للظن أيضاً ثابت له بحسب ذاته وإن لم يكن معتبرا من دون جعل من غير 
دخل للشّرع والعقل فيه أصلاً نعم لمّا كان هذا الأمر ابتأه فلا محالة يدركه الشّرع 
والعقل وإن أراد اعتباره كما هو الظاهر من كلامه ففيه ما عرفت مراراً أن اعتبار 
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بها مصلحة الواقع؛ لكن ليس مفاد نصبها تقبيد الواقع بها واعتبار مساعدتها 
في إرادة الواقع» بل مؤدى وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم 
الشارعء لا قيداً له. والحاصل أنه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق 
إلى قول الشارع: لا أزيد من الواقع؛ إلآّ ما ساعد عليه ذلك الطريق» فيتحصر 
التكليف الفعلي حينئذ في مؤديات الطرق ولازمه إهمال ما لم يؤد إليه 
الطريق من الواقع سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسد» وبين أن يكون 
التكليف الفعلي بالواقع باقياً على حاله إلا أن الشارع حكم بوجوب البئاء 
على كون مؤدى الطريق هو ذلك الواقع» فمؤدى هذه الطرق واقع جعليء 
فإذا انسد طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن يما 
جعله الشارع واقعأء فلا ترجيحء إذ:ألترجيح مبني على إغماض الشارع عن 
الواقع. 

وبذلك ظهر ما في قول بعضهمافن أن النسوية بين الظن بالواقع والظن 
بالطريق إِنّما تحسن لو كان أدَاء لتكت لشئئْلق بكل من الفعل والطريق 
المقرر مستقلاً لقيام الظن بكل من التكليفين حيتئذ مقام العلم به مع قطع 
النظر عن الآخر, وأمًا لو كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مقيداً له. فمجرد 
حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بالآخر المقيد له. لا يفتضي الحكم 
بالبراءة» وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إِنّما هو لحصول 





العلم فيما كان الحكم ثابتاً لذات المعلوم ككشفه ذاتي لا يمكن تعلق الجعل به 
وإِنّما يدركه الشّرع والعقل ككشفه الذاتي» وهذا بخلاف الظنَ ولو سلّم إمكانه 
فيصير كالظن, فيكون الحكم بوجوب العمل به غير الحكم المعلوم المجعول في 
نفس الأمرء فيكون ثابتاً وإن تخلّف عن الواقع» كما أنه ثابت وإن ثم يتعلّق به العلم 
على ما عرفت سابقاً. 






الظن- الدئيل الرابع (دليل الإنسداد» سس 148 
إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقاً 
في العقل والشرع: فلو كان الظن بالواقع ظناً بالطريق جرى ذلك 
فيه أيضاً. لكنه ليس كذلك؛ فلذا لا يحكم بالبراءة معد" انتهى. 

الوجه الثاني: دما ذكره بعض المحققين من المعاصرين مع الوجه 
الأول وبعض الوجوه الآخر. قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام 
الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية في الجملة وأن الواجب 
عليناً أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بأن يقطع معه 
بحكمه بتفريغ ذمتنا عمًا كلفنا به وسقوط التكليف عنّا سواء حصل العلم 
منه بأداء الواقع أو لا. حسب ما مر تفصيل القول فيه. 

وحيتئذ فنقول إن صح لنا تحصيلة.العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع؛ 
فلا إشكال في وجوبه وحصوق إليراءة/بة/وإن انسد علينا سبيل العلم به 
كان الواجب علينا تحصيل الفلن بَالبزاةة-في حكمه. إذ هو الأقرب إلى 
العلم به. فتعين الأخذ به مولعل قل حكم العقل بعد انسداد 
سبيل العلم به والقطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع؛ 
كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن. 

وبينهما بون بعيد. إذ المعتبر في الوجه الأول هو الأخذ بما يظن كونه 
حجة بقيام دليل ظني على حجيته سواء حصل منه الظن بالواقع أو لاء وفي 
الوجه الثاني لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع؛ إذ لا يستلزم 
مجرد الظن بالواقع الظن باكتفاء المكلف بذلك الظن في العمل سيما بعد 
النهي عن اتباع الظن؛ فإذا تعين تحصيل ذلك بمقتضى حكم العقل حسب 
ما عرفت يلزم اعتبار أمر آخر يظن معه رضا المكلف بالعمل به. وليس 
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ذلك إلا الدليل الظني الدال على حجيته. فكل طريق قام دليل ظني على 
حجيته واعتباره عند الشارع يكون حجة دون ما لم يقم عليه ذلك»" انتهى 
بألفاظه”" وأشار بقوله حسب ما مر تفصيل القول فيه إلى ما ذكره سابقاً في 





(1) الأولى نقل باقي كلامه قدس سره مما يتعلق بهذا الوجه لما 
من الفوائد المقصودة قال قدس سره عقيب ما في الكتاب بلا فصل: «فإ 
قام أولاً طريق من الشرع في الوصول إلى الحكم والحكم معه بتفريغ الذّمة عن 
التكليف. فلا كلام وإن لم يقم, فالواجب أولاً تحصيل العلم بالواقع فمع تعذره 
ينوب منابه الظّن بالواقع أو يقال إن لم يقم طريق مقرّر من الشرع للوصول إلى 
الواقع كان العلم هو الطّريق إلى الواقع وإن قام اكتفي يما جعله طريقاً. فإن لم 
يقبت عندنا ذلك أو ثبت وانسد منبيل اتبيه كان المرجع هو العلم بالواقع إذ 
القدر المسلم من اكليف بالرّجوع إلى اطق نما هو مع العلم به وبعد انسداد 
سبيل العلم به يرجع إلى الظن:بالواقع حسب ما قرروه. 

قلت: لا ترتيب بين تحصيل العلم بالوَآقع والعلم بالطريق المقرّر من الشرعء 
وليس تعيّن الرجوع إلى العلم مع عدم الطريق المقرّر أو عدم العلم به قاضيا 
يتنب العلم بالواقع عليه بل الجميع في مرتبة واحدة؛ وإِنّما تعيّن الرّجوع إلى 
العلم مع انتفاء الطريق المقرّر أو عدم العلم به لانحصار العلم بالخروج عن عهدة 
التكليف في ذلك ولذا يجوز الرّجوع إلى العلم مع وجود الطريق المقرّر أيضاً 
ويتخيّر المكلف في الرجوع إلى أيِهما شاء. 

والحاصل أن القدر اللآزم أداء الفعل وحصول البراءة بحسب حكم الشرع 
وهو حاصل بكل من الوجهين؛ وتعيّن تحصيل العلم بالواقع مع فرض انتفاء 
العلم بالطريق المقرّر, إذ انتفاؤه واقعاً ليس ذكونه متعيّنا في نفسه؛ بل لحصول 


عليه 
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ة به على النّحو الذي ذكرناه وفرق بين كون الشيء مطلوباً بذاته وكون 
المطلوب حاصلا به فهو إذا أحد الوجهين في تفريغ المة. فإذا انسد باب العلم 
بتفريغ الذّمة على الوجه المفروض بكل من الوجهين المذكورين بأن لم يحصل 
هناك طرق قطمي من الشترع بحكم معه بتفريغ الذّمة وانسد سبيل العلم بالواقع 
القاضي بالقطع بتفريغ الدّمة رجع الأمر بعد القطع بيقاء التكليف إلى الطآن بتفريغ 

لم ا شد 













إن قنت: إن الظن 0 الواقع _يمتلزم الظن بتفريغ الذمّة على الوجه 
المذكور لو لا قيام الدليل على خلاقة:كماًني القياس ونحوه إذ أداء المكلف 
به واقعا يستلزم تفريغ الذمة بحلب الواقع قطعاً القضاء الأمر بالإجزاء على 
الوجه المذكور والظن بالملرَومْتقَاضيَ.يالظن_باللازهم فكلا يفيد الظن بالواقع 
يفيد الظن بنفريغ الذّمة في حكم الشرع لو لا قيام اللدليل على خلافه: إذ ليس 








مقصود الشارع حقيقة إلا الواقع وإذا قام الدليل على خلافه. فإن كان تطميّا فلا 
إشكال في عدم جواز الرّجوع إلبه لعدم مقاومة الظن المفروض للقطع وإن كان 
اظنباً وقعت المعارضة بين الظنين المفروضين: حيث إن الظن بالواقع يستلزم 

يغ ا الذّمة م الوجه المذكود:- حسبما عرفت لتيل القاضى بعدم 





0 بل ذلك مصرّح به 
في كلام جماعة منهم نعم غاية ما يلزم من التُقرير المذكور 
يفيد ظناً بالواقع كالاستصحاب في بعض الموارد إذا قام دليل ظنّي على كونه 





وإن لم يحصل منه الظن بأداء الواقعء والظاهر ألا بأبى منه القائل 

الظن؛ فغاية الأمر أن يفول حينئئذ بحجيّة كل ظنّ با إل 

بظن كونه طريقاً إلى الواقع شرعاً وإن لم يفد ظنا بالواقع؛ والحاصل أن القول 
ذلك لا ينافي مقصود القائل بحجيّة مطلق الظن سواء التزم به في المقام 
م لبعض الشبهات. 











أو لم 
قلت: قد عرفت ممًا مر أن الظن بما هو ظن ليس طريقاً إلى الحكم بتفريغ 





الدّمة. فمجرّد الظن بالواقع ليس قاضيا با يغ الدمة في حكم الشرع مع 
قطع النظر عن قيام دليل على حجيّةٍ:ذلك الآن لوضوح عدم حصول التَفريغ به 
كذلك: وإنّما يحتمل حصولهبة من ججهة/إحتمال قيام الدليل على حجيّته ومن 
البيّن تساوي احتمال قيام الدليل"إلمذكوزٌ_وعدمه في نظر العقل؛ فتتساوى نسبة 
الحجيّة وعدمها إليه فدعوَيَ:الاسيلزام. المذكور/فاسدة جد كيف ومن الواضح 
عدم استلزام الظن بالواقع الظّن بحجيّة ذلك الظّن ولا اقتضائه له. فكيف يعقل 
حصول القن به من جهته. نعم إِنّما يستلزم الظن بالواقع 
إلى الواقع لا ئي حكم المكلف. الذي هو مناط الحجيّة. والمقصود في المقام 
حصول الظن به في حكمه. إذ قضيّة الدليل المذكور حجيّة ما بظنُ من جهته 
بتفريخ الذّمة في حكم الشرع بعد انسداد سبيل العلم به وهو إِنّما يتبع الدليل 
الظني القائم على حجيّة الطرق الخاصّة, ولا يحصل من مجرّد تحصيل موضوع 
الظن بالواقع. لما عرفت من وضوح كون الظن بالواقع شيئاً والظن بحجيّة ذلك 
الظّن شينا آخر ولا ربط له بذلك الظّن. وقد عرفت أن ما بتراءى من استلزام 
الظّنّ بالواقع الظّن بتفريغ الذآمة نظرا إلى أن المكلف به هو الواقع نما يصح 
بالنسبة إلى الواقع: حيث أنّْه يساوق الظن بالواقع الظن بتفريخ النامة بالّسبة إليه 

















المذكور حاصل في القياس أيضاً بعد قيام الدليل على عدم حجيته فإنّه إذا 

حصل منه الظن بالوافع؛ فقد حصل منه الظن بفراغ الذمة بالنظر إلى الواقع عند 
أداء الفعل كذلك. إلا أن الظن المفروض كالظن المتعلق بنفس الحكم ممًا لا 
اعتبار له بنفسه. وقد قام الدليل الشّرعي هناك أيضاً على عدم اعتباره. فظهر مما 





قررناه أن الإبراد المذكور إِنّما جاء من جهة الخلط بين الوجهين وعدم التميز 
بين الاعتبارين: وممًا يوضح ما قلناه أن الّن بالملزوم لا يمكن أن يفارق الطن 
باللآزم فبعد دعوى الملازمة بين الأمرين. كيف يعقل استثناء ما قام اللاثيل على 
خلافه والقول بأنّه بعد قيام الدليل القطمين. يعلم الانفكاك. ومع قيام الددليل الظني 
يظن ذلك فيه. هل ذلك إلآ الانفكاك بي نللَِكومٍ والملزوم: فظهر مما قررناه أن 
اللآزم أزلا في حكم العقل هو تحصيل العلم بلتفريغ في حكم الشرع وبعد 
انسداد سبيله ينزل إلى لظن بَالتَفرَيغ .فى. كمه ,لا مجرد الظن بالواقع وقد 
عرفت عدم الملازمة بين الأمرين وحصول الانفكاك من الجانبين؛ نعم لى كان 
الحاصل بعد انسداد سبيل العلم بحصول التَفْرِيعْ في حكم أمور مفيدة للظن 
بالواقع من غير أن يكون هنا دليل قطعي أو ظلي على حجيّة شيم منهاء 
وتساوت تلك الظنون في ذلك كان الجميع حيتئذ حجئة في حكم العقل وإن لم 

ظن بالتفريغ؛ وذلك لعدم إمكان تحصيل الظن بالتفريغ من 
شيء منها على ما هو المفروض. فينتقل 
ويحكم العقل من جهة الجهل المذكور وتتساوي الظنون في نظره بالنّسبة إلى 
الحجيّة وعدمها حيث لم يقم دليل على ترجيح بعضها على بعض بحجيّة الجميع 
والأخذ بأقواها عند التُعارض من غير فرق بينهاء فصار المحصّل أن اللآزم أولا 
تحصيل العلم بالتفريغ في حكم الشرع كما مر القول فيه وبعد انسداد سبيله 























تحصيل الظّن بالتَفريعْ في حكمه تنزلاً من العلم به إلى الّن فينزل الفآن 
به بمنزلة العلم وإذا انسد سبيله أيضاً تعبّن الأخذ بمطلق ما يظنّ معه بأداء الواقع 
حسبما ذكر في المقا فهناك مراتب متدرجة ودرجات مترئّية ولا يتدرّج إلى 
الوجه الثّالث. إلا بعد السداد الأوّلين والمختار عندنا حصول اللرجة 
الأولى وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ من أوّل الأمر كما سيأتي الإشارة في 
الوجه الأخبر لكنًا نقول: إن بعد انسداد سبيله إِنّما ينرّل إلى الوجه الثاني دون 
القالث, وإنما ينل إليه بعد انسداد مبيل الثاني أيضاً وتساوي الظنون من كل 
وجه وأنّى لهم بإثبات ذلك: بل من الب خلانه, إذ لا أقل من قيام الأدلة الطنية 
على حجيّة ظنون مخصوصة كافية فين+إستنباط الأحكام الشرعيّة وهي كافية في 
وجوب الأخذ بها وعدم جواز الاتكال تلم غيرها نظراً إلى قيام الدليل القطمي 
المذكور فليس ذلك من الاتكالتعلن<القن في إثبات الظن ليدور كما ظن» 
انتهى كلامه رفع في الخلد متمق 

وهو كما ترى مع أنه مشتبه المراد كما ستقف عليه في طيّ الإيرادات لا يخلو 
عن أبحاث وأنظار: 

أمًا أولا: فلأن ما أفاده قدس سره من الواجب أولاً بقوله: (وأن الواجب علينا 
ألا هو تحصيل العلم بتفريخ الذّمة في حكم المكلّف بأن بقطع معه بحكمه بتفريغ 
ذمتنا عمًا كلفنا به) إلخء لم يعلم المراد منه فإنّه إن كان المراد هو الواجب 
السّمعي كما ربما يوهمه قوا بقطع معه بحكمه)» ففيه أنه ليس في الشّرع ما 
يدل على ذلك أصلاً لأن لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذّمة في مقام وكفاية الن 
به في مقام والاحتمال في مقام مما لا تعلق له بالشّرع ولم بين في الشَرعيّات وإن 
كان المراد هو الواجب العقلي كما لا بد من حمل كلامه عليه وإن لم يكن ظاهراً 
منه في النظر الأول» حيث إن بعد العلم بالتكليف من جانب الشّارع إِنما يلزم 


























المكلفين بما يوجب فعله رفع المؤاخذة والعقاب عنهمء ويعبارة أخرى إِنّما يوجب 
العقل الإنيان بالواجبات من حيث إن فعلها رافع للمؤاخذة وتركها موجب 
لاستحقاق العقاب, لا أن فعلها يوجب إدراك المصالح الّفس الأمريّة وتكميل 
النّفس والفوز إلى التُواب والدترجات الأخرويّة أو اللتقريب إلى المولى أو كونه 
مستحمّاً للإطاعة من غير ملاحظة شيء من الغايات» فَإنّهِ وإن كان يكل واحد من 
العناوين والاعتبارات المذكورة مطلوبا عقلبا؛ إلا أنَه ليس واجبا في حكم العقل» 
ولذا يجوز العقل في النَوصّليات الإتيان بنفس الفعل من غير أن يلاحظ المكلف 
رفع العقاب المترتب عليه قهرًء ولمًا كانت نسبة هذا الواجب العقلي ياتيان نفس ما 
أوجبه الشّارع مع إمكان تحصيل العلم ب«:تؤسيلوك ما جعله الشارع طريقاً إليه عند 
التَسكن من تحصيل العلم به في مرتية وإيحدة إن نتخلف سلوكه عن الواقع؛ حيث 
إن إذن الشارع في سلوك الطريق فيحَكهالعقللا يجامع المؤاخذة عند مخالفته» 
فلا محالة يحكم العقل بتجوي "كل هته في: جاب :الإطاعة» ولا يلزم خصوص 
الأنيّلء حيث إن المطلوب العقلي يحصل بكل منهما من غير فرق. 

ومن هنا قال قدس سره فيما عرفت وفرق بين كون الشيء مطلوبا بذاته وكون 
المطلوب حاصلاً به. حيث إن الواجب العقلي حاصل في إتيان الواجب الواقعي 
مع العلم به لا أن يكون هو الواجب العقلي من حيث هو ففيه أن هذا وإن كان 
مسلّما عندناء إلا أله لا تعلّق له بحكم الشرع وليس من جهة سلوك الطريق من حيث 
ذاته» بل من حيث البناء على كون مؤداه هو الواجب الواقعي بجعل الشّارِع فسلوكه 
بالجعل هو عين الواقع؛ لا أن يكون مغايراً له بهذه الملاحظة وإن كان غيره بملاحظة 
أخرى؛ وبالجملة لا إشكال في أن سلوك الأمارة. الأصل الَعبَّدي ما لم يتكشف 
خلافهما موجب لسقوط العقاب في حكم العقل لكنّه لا ينتج في كون الطريق مطلوياً 
من حيث هو في قبال الواقع أو قيداً للواقع كما صرح به في آخر كلامه؛ الذي 











عرفت في الجواب عن الستؤال. 





ن ما أفاده بعد انسداد سبيل العلم بالواقع والطريق وتعيّن تحصيل 
الفلن بالبراءة في حكم العقل وعدم حصوله؛ إل من القن بالطريق نظراً إلى أن 
مجر اللن بالواقع؛ لا يوجب الظن برضا المكلف به سيّما بعد نهيه عن العمل 
بالفآّن بخلاف الظن بالطريق» فإنَه في معنى القن برضا المكلّف في امتثال التكليف 
الواقعي بسلوكه. لا محصّل له أصلاًء فإن الواجب العقلي بعد مقلامات الانسداد 
وعدم وجوب الاحتياط رأساً بعد العلم الإجمائي بالتكاليف الإلراميّة الواقعيّة 
الموجبة لدوران الأمر في موافقتها بين الموافقة الظنية والشكيّة والوهميّة وجوب 
الموافقة الظنية للتكاليف الإلزاميّة الواقْعيّيولو بسلوك ما ظنّ كون مؤدًا. هو الواقع 
الأرلي بجعل التارع من حينئا إتججانه كبعم: 7 
العقل وإن خالف الوافع ما لم يتكتقت”الكتلاف؛ وتعيّن ذلك في حكم العقل 
وعدم جواز العدول عنها إلىالوَأفَةالشكيه-والؤاهميّة ما دامت ممكنة كما هو 
المفروض؛ وهذ! معنى حكم العقل بحجيّة الظن عند انسداد باب العلم الذي يلزمه 
حكمه على وجه القطع واليقين بقبح المؤاخذة على مخالفة الواقع على :ا 
خطاء القن وعدم إصابته من غير فرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق» فالمظتون 
ألا وبالات أمر يترّب على فعله القطع بالبراءة من الواقع الأؤلي ما دامت الأمارة 
قائمة بالنظر إلى حكم العقل في سلوك الطريق المظنون أيضاً لا مع قطع الظر عن 
حكمه فإن العمل على طبق الطريق المظنون من غير استناد إليه ولو كان في الواقع 
حجّة وطريقاً ليس عملاً به وسلوكا له والعمل به والاستناد إليه مع قطع النَظر عن 
حكم العقل بحجيّته وإن كان سلوكا له لكنّه محرم بالأدلة الأربعة وإن كان طريقاً 
في نفس الأمره ولا يمكن أن يترئّب عليه سقوط الخطاب الواقعي حينئف كما لا 
يمكن أن يترئّب على مجرّد الموافقة للطريق» كما في القسم الأ والآن 
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بالواقع وإن جرى فيه أيضاً القسمان المذكوران» مع قطع التَظر عن حكم العقل» إلا 
أن في كل منهما يسقط الخطاب الواقعي عن المكلّف على تقدير المصادفة في 
نفس الأمر لو كان توصلياً وإن لم يحكم بذلك. إل على سبيل الظن قبل انكشاف 
الخلاف ومن هنا توم أن الظن بالواقع أولى بالحجيّة بل جزم به فريق, وأمًا 
الاستشهاد بعدم الملازمة بين الظن بالواقع والّن برضا الشّارع بما دل على التّهي 
عن العمل بالظن ففي غاية الغرابة؛ كيف ونسبة التُواهي الواردة عن العمل بغير 
العلم إلى الظن بالواقع وال بالطريق على حل سواء؛ ومن هنا ذكرنا الحكم 
بحرمة كل من القسمين واقعاً مع قطع النَظر عن حكم العقل بحجّة الفآن هذا. 

فإن شئت توضيح ما ذكرنا فاستمع لناريتلى عليك تمام السماع فنقول: إن 
التكليف الإلزامي سواء كان إيجابا أل عتما لا يدلو عن قسمين: 

أحدهما: تعبّدي يعتبر في سفر ةقد إلامتتال والإطاعة. 

انيهما: توصلي يسقط عن 'المَتَلَْبَئئل بتتلقةاكيفما افق ولو في ضمن 








الحرام؛ بل ربما يسقط بوجود متعلّقه كذنك. والأمارة القائمة على الأحكام سواء 


نه وإن لم يكن مفيدة لظن قد 


كانت مفيدة للظن وإن لم 
تقوم على الحكم الإلزامي في الشّبهات الحكبيّة الك 
الغير اإلزامي في تلك الشبهات؛ وقد تقوم على تعين المكلف به في موارد الشّك 
في المكلف به. 

فإناقام على الحكم الإلزامي في الشبها فالاستناد إليه وجعله حب 
مع قطع النَظر عن حكم العقل حرام مطلقاً وإن كان موجبا لسقوط الخطاب 
الواقعي على تقدير مصادفته له في نفس الأمر لو كان توصّليا كما أن الأخذ به 
يعنوان الاحتياط في تحصيل الواقع حسن مطلقا بل واجب بهذا العنوان مع قطع 
النَظر عن حكم العقل بحجيّة القن بالنَظر إلى العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزاميّة 














وموجب لسقوط الخطاب الواقعي على تقدير المصادفة في نفس الأمر ولو كان 
التكليف تعبّدياً وإن لم يترّب عليه آثار الواقع ظاهراً من حيث إن الإتيان به كان 
بعنوان الاحتياط لا بعنوان الواقع كما يؤتى به بهذا العنوان على تقدير 
ويترتب عليه جميع آثار الواقع ظاهراً وإن قام على الحكم الغير الإلزامي فيما 
يحتمل الحكم الإلزامي فالّدين به وترتيب الآثار عليه حرام أيضاً مع قطم النظر 










عن حكم العقل : بل العمل عليه حرام مطلقاً بالحرمة الإرشادية وإن 
لم يكن بعتوان أ إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط في مورده من جهة 


العلم الإجمائي الكلّي وإن كان جائزاً لولاه؛ وممًا ذكرنا كله يعلم حكم ما لو قام 
على نعيين المكلّف به فإنّه مع قطع ميو عن حكم العقل بحجيّة الآن لا يجوز 
الأخذ بمفاده والبناء على التعيلنوَالانكاد إليه مطلق وإن كان موجباً لسقوط 
الخطاب الواقعي على تفدير كوه تَرَضْلقيمَا لو صادف الواقع» كما أن الاحتياط 
في مورده بالبناء على الجخ يتنا معَليه-والأرف الآخر حسن. بل واجب 
بالملاحظة التي عرفتها وموجب لسقوط الخطاب الواقعي ولو في التعبديّات؛ إل 
أنه في المعنى إلقاء ثلفآن حقيقة كما لا يخفى. 

هذا كله مع قطع النَظر عن حكم العقل بحجيّة الظنء وأمًا إذا لوحظ حكمه 
فالاستناد !! جائز في جميع الصّورء كما أن العمل به موجب لسقرط الخطاب 
الواقعي على تقدير المصادفة ولو كان تعبدياً وغير موجب لسقوطه مطلقاً على 
تقدير عدم المصادفة في نفس الأمر وإن كان الحكم البناء على السقوط مطلقاً في 
مرحلة القآن من حيث البناء على كونه حجّة وموافقاً للواقع في مرحلة الظاهرء كما 
أن العقاب على مخالفته قبيح عند عدم المصادفة بعد حكم العقل بحجيته أو كشفه 
عن كونه حجّة بحكم الشارع. فإنْهِ بناء على الحكومة يستكشف عن حكم الشارع 
بحجيّته ولو من باب الإمضاء على ما قرّر في محله من ثبوت الملازمة حسبما 
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ستقف عليه فيما سيتلى عليك في التّنبيه الثاني» وكيفما كان يحكم العقل 
بمعذوريّة المكلّف في مخالفة الواقع المرئّبة على سلوكه؛ كما أنه يحكم قطما 
يعدم معذوريته على تقدير المخالفة على تقدير عدم حجيته كما هو واضح فالآن 
بالحكم الإزامي يلازم الفآن بسقوط الخطاب الإلزامي في ٠‏ صَليَات مطلقاً رفي 
بالفعل ببعض العنوانات الذي عرفته لا مطلقاًء وأمّا الظن بالطريق 
الذي لا يفيد الظن بالواقع؛ فلا يظن منه سقوط الخطاب الواقعي مطلقاً ولو في 
التَوصّليات؛ حيث إن المفروض عدم إيجابه للظن بالواقع: وأمًا الخطاب المتعلق 
بالطريق المفروض كونه مظنوناً وإن كان المظنون سقوطه مطلقا بسلوك الطريق 
نظرا إلى تعلق القلن به. إلآ أله خطاب ”معي غيري توصّلي ليس مطلوباً بالذّات 
حتّى يترّب عليه أثر وفائدة 

هذا مع أنك قد عرفت 











الخطاجدالحتعلق بالطريق إِنّما يقتضي الاستناد إليه 
وهو محرم قطعاً فيما لو يعلم بَهقسلوكٍالطري لذو كانت حجيته في نفس الأمر 
محرّمة بالأدلة الأربعة عند عدم العلم به ولو كان مصادفاً للواقع فكيف يمكن أن 
يجعل الظن به ظَا بالبراءة عن الواقع مطلفاًء نعم القن به ظنّ بسقوط الخطاب 

عيث إنّه نوصّلي مطلقا فهر إِنّما يفيد فيما لو كان التكليف 








بالواقع؛ وليس الأمر كذلك» حيث إن عينه بناء وغيره 
حقيقة مع كونه غيريا توصّلياً فتديّرء فما أفاده من أن الظن بالطريق ظنْ بالبراءة 
دون الظن بالواقع لم يعلم له معنى محصل. 

وأمَا الاستشهاد لذلك بأنّه قد يحصل الظن بالواقع مما يقطع بحرمة سلوكه 
فكيف يكون موجبا تلن بالبراءة فيه 

أولا: آله قد يحصل الظن بالطريق أيضاً ممًا يقطع بحرمة سلوكه كالقياس 
وأشباهه. 








البراءة لو كان المراد منها رضا الشّارع 
نَ منه ذلك فيما لو كان توصّلياً وإن 


وثانيً: أت ذلك إِنما يمنع من | 
بالعمل به لا سقوط الخطاب الواقعي» 
كان العمل بالظن المفروض حراماً. 

هذا فإن شئت قلت: الظن بالحكم الشّرعي الفرعي ويما يكون طريقاً إليه بعد 
آمات دليل الانسداد في حكم العقل بمنزلة العلم بهما سواء كان الحكم 
المذكور تعبّدياً أو توصلياً من غير فرق بينهماء إل في كون اعتبار العلم ذاتياً نفسياً 
واعتبار الفآن بحكم العقل الكاشف عن حكم الشّرعء فإن الموافقة الظنّة في 
حكمه بمنزلة الموافقة العلميّة بعد الملاحظة المذكورة والبراءة بمعنى سقوط 
العقاب يحصل يفيئاً بملاحظة حكم افق المذكور ولو خالف الظن الواقع من 
غير فرق بين الفأن باواقع والقن بذ جفق طرق إليه ما دامت الأمارة قائمة من غير 
يء ولا يلم حَصَولة تتعنى آخر. 
فلأن ما أفاده لانن بالؤاقع ملازماً للظن بالبراءة عن 
الواقع من حيث أنْه واقع؛ لا للظن بالبراءة عنه في حكم المكلف لا محصّل له 
أيضاً إل بدعوى تفييد الواقع بالطريق كما هو صريح كلامه في الوجه الثاني من 
الوجوه التي ذكرها لإثبات مرامه؛ وسيجيء نقله وليس مبنى هذا الوجه عليه» مع 
أنك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه» مع أنك قد عرفت أن جعل الطّريق ليس 
معئاه حصول البراءة بسلوكه كيفما انّفق» بل معناه حسبما عرفت مراراً تتزيل 
مؤدى الطريق منزلة الواقع فهو عين الواقع بالجعل الظاهري وغيره حقبقة وإن كان 
الملحوظ في الأمر المتعّق به كونه غالب الإيصال إلى الواقع وكاشفاً عنه ومرآة 
له فليس إلا أمراً تبعياً غيريَاً مقددميَا فلا يكون سلوك الطريق مطلوباً بالذات فضلاً 
من أن يكون أولى من الواقع أو قيداً له» مع أن هذا الوجه ليس مبناه على العلم 
الإجمالي بجعل الطّريق كما هو مبنى الوجه التابق في الكتاب المذكور وفي 




























الفصول أيضاً ف بمساعدة الطريق عليها. 

وأمَا رابعاً: فلأن ما أفاد 1 بالواقع مع فرض انسداد باب 
الظن بالطريق» فجعل هناك عزاتب متنزجة مترئة لم يلم له محصّل أبضاً 
مع فرض البناء على تقيبد الواقع بمؤذى الطريق» إذ غاية ما يمكن أن يوججّه به على 
ما فرضوه أن يقال إن العقل مستقل بلزوم تحصيل العلم بالبراءة أوّلاً في حكم 
الشّارع بتحصيل العلم بالطريق أو العلم بالواقع؛ الذي هو طريق إليه بحكم الشارع؛ 
ومع انسداد بابه يحكم بلزوم تحصيل الظن بالبراءة الذي لا يحصل إلا من الّن 
بالطريق ومع انسداده يحكم بلزوم تحصيل احتمال البراءة الذي هو آخر مراتب 
الإطاعة في حكم العقل وهو حاصل فين :لظن بالواقع» اْذي لم بعلم عدم حجيته. 
كما هو المفروض عند كلا الفريقينمفهقْإنا يحكم بحجيّة الآن بالواقع في 
الموضوع الذي عرفته من حيث لُحصوَلٍ اجتمال البراءة به من حيث احتمال كونه 
طريقاً وحجة في حكم الشارئع» :لام بجحي ث إن ظِئ بالواقع حتّى يتوه عليه أله 
بعد تقبيد الواقع بالطريق لا معنى للحكم بحجيّة الآن المتعلق بالواقع أصلاًء حتى 
مع فرض إنسداد باب الظن بالطريق» لكن يتوه عليه بعد تسليم المقلتمات 
المذكورة أن اللأزم عليه على ما ذكر الفرق في الظنون القائمة على المسائل 
الفرعيّة بين مشكوك الاعتبار منها والموهوم؛ بل اللآزم عليه بعد فرض عدم كفاية 
مشكوك الاعتبار الفرق بين مراتب الوهمء كما أن اللأزم عليه النعميم 
بالتسبة إلى الّن بالواقع والطريق المشكوك الاعتبار أو موهومه مع عدم إقادته 
اللفآن بالواقع كما هو ظاهر. وما يقال في التفصّي عمًا ذكر من أن المفروض في 
كلام المستدل تسوية الظنون الفائمة على الحكم الفرعي الواقعي» فلا يتوجه عليه 
الإيراد المذكور فاسد جدً: لأن المفروض في كلامه الذي عرفته كما هو صريحة 
التسوية من جهة عدم قيام الظن باعنبار بعضهاء لا النسوية من جميع الجهات فلا 

















مقدمات هذا المطلب حيث قال في المقدمة الرابعة من تلك المقدمات: «أن 
المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل هو اليقين 
بمصادفة الأحكام الواقعية الأولية, إلآ أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيرهء أو 
أن الواجب أولاً هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام وأداء الأعمال على 
وجه إرادة الشارع منا في الظاهر وحكم معه قطعاً بتفريغ ذمتنا بملاحظة 
الطرق المقررة لمعرفتهاء ممًا جعلها وسيلة للوصول إليها سواء علم مطابقته 
للواقع» أو ظن ذلك. أو لم يحصل به شيء منهما وجهان: الذي يقتضي 
التحقيق هو الثاني فإنه القدر الذي يحكم العقل بوجوبه ودلت الأدلة 
المتقدمة على اعتباره. ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور لم يحكم 








مناص عن الإيراد المذكورء اللّهماإلأيأن. يكت للتعميم بين الظنون الفائمة على 
الأحكام الواقعّة من غير فرق بين التتكتكولةةاعتجاره وموهومه بذيل الإجماع بسيطا 
أو م ركبا وهو كما ترى بمكان لمك والبنقوطا 

ثم إن مراده قدس سره من لزوم الأخذ بأفوى الظنون القائمة على الأحكام 
الواقعيّة في حكم العقل عند انسداد باب الظّن بالطريق إذا تعارضت ليس التُعارض 
الحقيقي. كيف ولا يمكن اجتماع الظنين الشّخصيّين في مسألة على طرفي 
التقيض» بل المراد التعارض الصُوري بين الأمارتين المقتضيتين لللن» فيكون مفاد 
الأقوى ظاً والّعيف وهما فيئول إلى إجتماع الظّن والوهم حقيقة على ما عرفت 
الإشارة إليه من كلامه فيما قام ظن على عدم حجيّة الظن الذي يدخل في مسألة 
المانع والممنوعء التي يأتي البحث عنها في الكتاب. 

ثم إن هنا مناقشات أخر قد طوينا عن التَعرض لها خوفاً من إطالة الكلام» 
مضافاً إلى أنْه بعد الَأمَل فيما تعرّضنا له يمكن الإحاطة بها والالتفات إليهاء فلا 
فائدة في ذكرها. 














المقصد الثاني: ني الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) ل 168 
العقل قطعاً بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع ولم يقض شيء من الأدلة 


الشرعية بوجوب تحصيل شيء آخر وراء ذلك؛ بل الأدلة الشرعية قائمة 
على خلاف ذلك. إذ لم يبن الشريعة من أول الأمر على وجوب تحصيل 
كل من الأحكام الواقعية على سبيل القطع واليقين ولم يقع التكليف به حين 
انفتاح سبيل العلم بالواقع وفي ملاحظة طريقة السلف من زمن النبي صلى 
الله عليه وآله والأنمة عليهم السلام كفاية في ذلك إذ لم بو ب النبي 
صلى الله عليه وآله على جميع من في بلده من الرجال والنسوان السماع 
منه في تبليغ الأحكام. أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد 
الأحكام أو قيام القريئة القاطعة على عدم تعمد الكذبء أو الغلط في الفهم. 
أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميعد.يل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به» 
انتهى. 

ثم شرع في إبطال دعوى حصتؤلالعلم 





©كأبقول الثقة مطلقاً إلى أن قال: 





(1) الأولى نقل كلامه قدس سره في هذا المقام لترّب بعض الفوائد عليه قال 
قدس سره: «والقول بإفادة قول الثّقة القطع بالنّسبة إلى الستامع منه بطريق 
المشافهة نظراً إلى أن العلم بعدائته والوقوف على أحواله يوجب العلم العادي 
بعدم اجتراله على الكذب كما هو معلوم عندنا با ١‏ 
العاد: مع انضمام بعض القرائن القائمة مجاا 
بالعدالة بطريق اليقين مع عدم اعتبارها في الشرع المبين؛ كيف يمكن دعوى 
القطع مع انفتاح أبواب السهو و وسوء الفهم مب 
البعيدة عن الأذهان. كما نشاهد ذلك في أفهام العلماء فضلاً عن العوام مضاقًا 
إلى قيام احتمال النَسخ في زمن الي صلى الله عليه وآله في كل آنه ومع ذلك 
لم يوجب على جميع أهل بلده النجس بما يفيد العلم بعدمه في كل زمان؛ بل 

















كانوا يبنون على الحكم الوارد إلى أن يصل إليهم نسخة. هذا كله بالنّسبة إلى 
البلدة التي فيها الّسول صلى اللّه عليه وآله والإمام عليه السلام. فكيف با 
إلى سائر الأماكن والبلدان سيّما الأقطار البعيدة والبلاد النائية: ومن الواضح أنّه 
صلى اللّه عليه وآله كان يكتفي منهم بالأخذ بالأخبار الواردة عليهم بتوسّط 
الّقات كما يدل عليه آية التَغر والطريقة الجارية المستمرة المقطوعة ولم يوجب 
صلى الله عليه وآله يوماً على كل من لم يتمكّن من العلم المهاجرة ونحوها أو 
أخذ الأحكام على سبيل التُواتر ونحوه. وكذا الحال في الأئمّة عليهم السلام 
وذلك أمر معلوم من ملاحظة أحوال السّلف والرجوع إلى كتب الرجال وإنكاره 
يشبه إنكار الضّروريات؛ وليس ذلك إلا للاكتفاء 

حصول العلم بالواقع من الأمور“اليغيدة يتوص إلى البلاد الثائية سييّما 
بعد ما كثرت الكذابة على الب صلي اللّأعليه وآله والأنئة عليهم السلام؛ حنّى 
قام خطيباً في ذلك ونادى بَِالأثمَةعليهم السلا كما يظهر من ملاحظة الأخبارء 
اءى من دعوى السيّد وغيره إمكان حصول القطع بالأحكام في تلك 
الأعصار مما بقطع بخلافه ويشهد له شهادة الشيخ رحمه الله وغيره بامتتاعهه 
والظاهر أن تلك الكلمات مؤوّلة بما لا يخالف ما قلناه لبعد تلك الداعوى من 
أضرابه. وممًا ينادى بعدم بناء الأمر على تحصيل القطع ملاحظة حال العوام مع 
المجتهدين: فإن من البّن عدم وجوب تحصيل القطع عليهم بفتاوى المجتهد 
على حسب المكنة. بل يجوز لهم الأخذ عن الواسطة العادلة مع الّمكن من 
العلم بلا ريبة وعليه جرت طريقة الشّيعة في سائر الأزمنة. بل الظاهر أنه مما 
أطبقت عليه سائر الفرق أيضاً وهل كان الحال في الرّجوع إلى النبي صلى الله 
عليه وآله والأئئة عليهم السلام في ذلك المصر. إل كحال العوام في هذه 
الأعصار في الرّجوع إلى المجتهدين فبملاحظة جميع ما ذكرناء يحصل القطع 












المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) لس 1111 
«فتحصل مما قررناه أن العلم الذي هو مناط التكليف أولاً هو العلم بالأحكام 
من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول إليها والواجب بالنسبة إلى العمل هو 
أداؤه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة في حكم الشرع سواء حصل العلم 





بتجوبز الشارع العمل بغير العلم في الجملة مع انقتاح طريق العلم سما مع 
ملاحظة ما في اكليف بالعلم في خصوصيات الأحكام من الجرح ال ب 
إلى الخواص والعوام. وهو مما لا يناسب هذه الشتريعة الستمحة الستهلة, التي رقع 
عنها الحرج والمشقّة ووضعت على كمال النّيسر والستهولة؛ ويشهد بذلك أيضاً 
ملاحظة الحال في موضوعات الأحكام. فإنّه اكتفى الشارع في إثباتها بطرق 
مخصوصة من غير النزام بتحصيل العلم.بها بالخصوص لما فيه من الحرج 
والمشقّة في كثبر من الصّور. فإذ.كان اليا في الموضوعات على الوجه 
المذكور. مع أن تحصيل العلم بها أسَهلٌ فذالك بالنسبة إلى الأحكام أولىء. 
وأيضاً من الواضح كون المقصود-منالفقه هو العمل وتحصيل العلم به إِنَما هو 
من جهة العلم بصحّة العمل وأدائه مطابقاً للوآقع. ومن البيّن أن صحَة العمل كما 
يتوئّف على العلم بالحكم كذلك يتوقف على العلم بالموضوع: فالاقتصار على 
خصوص العلم بالنّسبة إلى الحكم لا يثمر العلم بصحة العمل بالنظر إلى الواقع 
مع الاكتفاء بغيره في تحصيل الموضوع, وليس المحصّل للمكلف حيتت النّسبة 
إلى العمل. إلا العلم بمطابقة العمل لظاهر الشتريعة والقطع بالخروج عن العهدة 
في حكم الشارع. فينبغي أن يكون ذلك هو المناط بالنّسبة إلى العلمين» انتهى 
كلامه رفع مقامه. 








مسألة حجيّة الأخبار من حيث الخصوص أنَا لا 
نضايق من القول بحجيّة خبر النّقة في الأحكام الشّرعيّة من حيث الخصوصء لكن 
بالعنوان اْذي عرفت شرحه عن قريب: لا أن يكون هو المناط والمدار في 
التكليف. 


وقد عرفت مما قل 





العلم بأدائه على طبق الواقع؛ أو على طبق الطريق المقرر من الشارع وإن 
لم يعلم أو لم يظن بمطابقتها للواقع. 

وبعبارة أخرى لا بد من المعرفة بالتكليف وأداء المكلف به على وجه 
اليقين أو على وجه منته إلى اليقين من غير فرق بين الوجهين ولا ترتيب 
بينهماء نعم لو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعيّن الأخذ بالعلم 
بالواقع على حسب إمكائه. إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير 
توقف لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع. بخلاف غيره من الطرق 
المقر, 

أقول: ما ذكره في مقدمات مطلبه من عدم الفرق بين علم المكلف بأداء 
الواقع على ما هو عليه؛ وبين العلم يأدائه من الطريق المقرر مما لا إشكال فيه 
نعم ما جزم به من أن المناططافي ٍيحِصلم العلم أولاً هو العلم بتفريغ الذمة 
دون أداء الواقع على ما هو علت-كبهد أن تفي الذمة عمّا اشتغلت به إما بفعل 
نفس ما أراده الشارع ف "َنم نكالآوافقةانواقبّة وإمًا بفعل ما حكم حكما 
جعليا بأنه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة؛ فتفريغ الذمة بهذا على 
مذهب المخطئة من حيث إنه نقس المراد الواقعي بجعل الشارع؛ لا من حيث 
نه شيء مستقل في مقابل المراد الواقعي؛ فضلاً عن أن يكون هو المناط في 
لزوم تحصيل العلم واليقين. 

والحاصل أن مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد 
واقعي حقيقي» ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة 
ذلك المراد الواقعي» لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة. 

وقد اعترف المحقق المذكور حيث عبر عنه بأداء الواقع من الطريق 





انتهى كلامه رفع مقامه 


© هداية المسترشدين: ص 584 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دنيل الإنسداد) سس 88 
المجعول؛ فأداء كل من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي: لا يكون بنفسه 
امتثالا وإطاعة للأمر المتعلق به ما لم يحصل العلم به: نعم لو كان كل من 
الأمرين المتعلقين بالأداءين ممًا لا يعتبر في سقوطه قصد الإطاعة والامتثال 
كان مجرد كل منهما مسقطاً للأمرين من دون امتثال؛ وأما الامتثال للأمر بهما 
فلا يحصل إلآمع العلم. 

ثم إن هذين الأمرين مع التمكن من امتثالهما يكون المكلف مخيراً في 
امتثال أيهما بمعنى أن المكلف مخير بين تحصيل العلم بالواقع؛ فيتعين عليه 
وينتفي موضوع الأمر الآخر إذ المفروض كونه ظاهرياً قد أخذ في موضوعه 
عدم العلم بالواقع وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر الظاهري هذا مع 
التمكن من امتثالهما. 

وأما لو تعذر عليه امتثال أحدهماهتعين له امتثال الآخر كما لو عجز عن 
تحصيل العلم 

بالواقع وتمكن من سلوك ارق لسر لكوند معلوماً له أو انعكس 
الأمر بأن تمكن من العلم وانسد عليه باب سلوك الطريق المقرر لعدم العلم به 
ولو عجز عنهما معاً قام الظن بهما مقام العلم بهما بحكم العقل. 

فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرر على الظن بسلوك الواقع لم يعلم 
وجهه بل الظن بالواقع أولى في مقام الامتثال لما أشرنا إليه سابقاً من حككم 
العقل والنقل بأولوية إحراز الواقع هذا في الطريق المجعول في عرض العلم 
بأن أذن في سلوكه مع التمكن من العلم. 

وأمًا إذا نصبه بشرط العجز عن تحصيل العلم فهو أيضاً كذلك» ضرورة 
أن القائم مقام تحصيل العلم الموجب للإطاعة الواقعية عند تعذره هي 
الاطاعة الظاهرية المتوقفة على العلم بسلوك الطريق المجعول؛ لا على مجرد 


سل وكه. 
والحاصل أن سلوك الطريق المجعول مطلقا أو عند تعذر العلم'"' في 


أكاني 





(1) قد عرفت شرح القول في ذلك وأن الأمر بسلوك الطّريق من حيث هو أمر 
تبعي غيري لا يؤثر موافقة الاتفاقية في سقوط الخطابات الواقعيّة أصلاً عند 
المخالفة: بل امثاله مع العلم به لا يجدي شيئاً في سقوط الخطاب الواقعي نعم 
يحكم العقل بكون المكلّف معذوراً في مخالفة الواقع المسبّية عن سلوك الطريق 
فيما لو أسند إليه مع ثبوته بالعلم أو الظن المعتبرء فمجرّد موافقته من دون استناد 
إليه لا يؤثر أصلاً حنّى في سقوط الخطاب المتعلّق بهه فضلاً عن الخطاب المتعلق 
بالواقع» فليس العمل بالطريق من استناد. إليه مثل العمل بالواقع حتّى بالنّسبة إلى 
الخطاب المتعلق بالطريق على ما علّفت أتفْصَكيلٍ القرل فيه فما أفاده شيخنا ق 
سره في شرح المقام لا يخلو عن بض المثاقيات الواضح لمن أحاط خبراً ب 
قلامنا في توضيح ذلك عن قَرَيْت ع الاعتراض علبي المحقّق المحشي قدس سره 
فراجع. 

















فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلأمة قدس سره في الكتاب في رد الوجهين» 
وذكرنا في توضيحه وإن كان غنى وكفاية في تبيّن حال سائر الوجوه التي استند 
إليها المحقّق المحشي في إثبات حجيّة ان في خصوص الطريق في قبال القول 
بحجيّة الفآن على الإطلاق؛ أو في خصوص الواقع إلا أن الأولى التعرض لها 
ويبان حالها إجمالاً حسما يساعدنا التُوفيق» ولكن لا بد من التعررض للوجه الأول 
المذكور في الكتاب الذي ذكره المحقّق المحشي ثاني الوجوه أؤلاً مع التعرض 
لما يرد عليه؛ ث رض لباقي الوجوه؛ فإنة بينه ويين ما حكاء خنا قا 
عن أخيه في الفصول فرق فإنّه قال في عداد الوجوه ما هذا لفظه: «الثاني أنه كما 
قرّر الشارع أحكاما واقعيّة. كذا قرر طريقاً للوصول إليهاء أمَا العلم بالواقع أو 








مطلق الظن أو غيرهما قبل انسداد باب العلم وبعده وحيتئف, فإن كان سبيل العلم 
بذلك مفتوحاً فالواجب الأخذ به والجري على مقتضاء ولا يجوز الأخذ بغيره 
مما لا يقطع بالوصول إلى الواقع من غير خلاف فيه بين 
العلم به تعبّن الرّجوع إلى الظّن به؛ فيكون ما ظن أنه 
طريقاً د ذ إلى الواقع نظراً إلى أن القطع ببقاء التكليف بالرجوع إلى 
اللرين. وقطع العقل بقيام الّن في مقام العلم حسبما عرفت. ويأتي فالحجخة, 
إذن ما يظن كونه حجئة وطريقاً إلى الوصول إلى الأحكام. وذلك إِنّما يكون 
لفيام الأدلة الظنيّة على كونه كذلك. وليس ذلك إثبانا للظن بالآن حسبما قد 
يتوم بل تنزلاً من العلم بما جعله الشارع طريقاً إلى ما يظن كونه كذلك 
بمقتضى حكم العقل حسبما مرت الإشارة إل ى/نظيره في الوجه المتفلام؛ ثم ساق 
الكلام فيما يورد على هذا الوجا-والجواتحه إلى أن قال: ثالثها أن الانتقال 
إلى الظن بما جعله طريقا إِنََتيحول تم الهلم_يبقاء التكليف بالأخذ بالطريق 
المقرّر بعد انسداد باب العلم به وهو ممنوع, إذ لا ضرورة قاضية ببقاء ال 
في تلك الخصوصيّة لو سم انسداد باب العلم بها بخلاف الأحكام الواتعيّة فإِن 
بعد انسداد باب العلم بها قد قامت الضّرور ٠‏ وإلاً لزم الخروج عن 
الثدين وهو أيضاً في الوهن نظير سابقته. إذ من الواضح أن للشارع حكماً في 
اشأن من انسد عليه سبيل العلم من وجوب عمله بمقتضى الظن أو الظن الخاص» 
فلا نعني نحن بالطريق المقرر. إلا ذلك وحيتئذ كيف يمكن منعه. مع أن 
الضّرورة القاضية به بعد القطع ببقاء التكليف أوضح من الضّرورة القاضية ببقا 
التكليف. إذ مع البناء عليه لا مجال»ء 
عن ضرورة الندّين القاء الأحكام. فإذا علم ثبوت طريق للشارع في شأنه 
حينئذ من الأخذ بمطلق الظّن أو غيره نعيّن تحصيل العلم به أو لاء فإن قام عليه 






























دليل قطي من قبله كما يدعيه القائل بالظنون الخاصّة فلا كلام. وإلا تميّن 
الأخذ بما يظن كونه طريقاً ولا يصح القول بانرّجوع إلى مطلق اللن بالواقع من 
جهة الجهل المفروض: بل قضيّة علمه بنعيين طريق عند الشّارع في شأنه وجهله 
من جهة انسداد سبيل العلم به هو الرّجوع إلى الظن به أعني الأخذ بمقتضى 
الدليل الظني الال عليه حنّى يحصل له القطع من ذلك بكونه الحجة عليه 
بضميمة الدليل المذكورء وذلك حاصل في جهة الظنون الخاصّة دون مطلق 
الظن. نعم لو لم يكن هناك طريق خاص يظنّ حجيّنه ممًا يكتفى به في استنباط 
القدر اللآزم من الأحكام وتساوت الظنون إلى ذلك مع القطع بوجوب 
الرّجوع إلى الظن في الجملة كان الجينيع حجّة حسبما مر ونحن نسلمه. إلا أله 
ليس الحال. كذنك في المقام رائمها أنه 'إنأريد بذلك حصول العلم الإجمالي 
بأن الشارع قد قرّر طريقاآ لإدراك-الأجكام الواقميّة والوصول إليها. فكلفنا في 
واقعة بالبناء على شيء كم هق متتضتى الإجماع :والضّرورة فمسلّم: ولكن نقول. 
هو ظن المجتهد مطلقاً من أيّ سبب كان من الأسباب الني لم يعلم عدم الاعتداد 
بها. وإن كان المراد القطع بأن الشارع قد وضع طريقا تعبّديا كالبيّنة للوصول إلى 
الأحكام فممنوع؛ فأين القطع به بل خلافه من المسلمات لقيام الإجماع 
والضّرورة على توثّف التكليف على الإدراك والفهم وأقله الظن بالواقع؛ وهذا 
أوضح فساداً من الوجوه المتقدامة. 

أمَا أولاً: فلأن ما سلمه من تعيبن طريق من الشّارع للوصول إلى الأحكام 
ملدعيا قضاء الضترورة به هو عين ما أنكره ألاً؛ وحيتئذ فقوله: 
الطريق هو مطلق الظّن بين الفساد)؛ فإنه إن كان ذلك من جهة | 
سبيل العلم وبقاء التكليف له فهو خلاف الواقع: فإن مقتضاه بعد التَأتل فيما 
قررناه هو ما ذكرناء دون ما توظموه وإن كان لقيام دليل آخر عليه فلا كلام لكن 






























كما قرّر طرقا بالنّسبة إلى الموضوعات. بل نقول إن الأدلة الفقهائية كلها من هذا 
القبيل؛ بل وكذا كثير من أدلة الاجتهاديّة حسبما فصّلنا القول فبها في محل آخر. 
ما ذكره من التّرديد ممًا لا وجه له أصلاً فإن المقصود من 

ن طريق إلى ذلك عند الشّارع في الجملة من غير حاجة 
إلى بيان الخصوصيّة فما ذكره من الترديد خارج عن قانون المناظرة. وبمكن 
الإيراد في المقام بأنّه كما انسد سبيل العلم بالطريق المقرر كذا انسل سبيل العلم 
بالأحكام المقرّرة في الشربعة وكما يتتغلق:من العلم بالطريق المقرّر بعد انسداد 
سبيله إلى الفلن به فكذا ينتقل من' العِلِم بالأحكام الشرعيّة إلى ظنّها تنزلً من 
العلم إلى الآن في المقامين, لكونالعَلم-طرَقا قطمياً إلى الأمرين, فبعد انسداد 
طريقه يؤخذ بالظن بهماء فغاي ةمل يَكتََاد.إذ1-من:الوجه المذكور كون الظن 
حجة : الوذ الخاصّة دون 











الواقع لكن من نالطزين الذي قرره الشارع, ٠‏ فإن حصل العلم بذلك الطريق وأذاه 
كذلك. فلا كلامء وكذا إن أذاه على وجه يقطع معه بأداء الواقع فإن العلم طريق 
إليه قطعا سواء اعتبر, الشارع بخصوصه في المقام أولا وسواء حصل له العلم 
بالطريق الذي قرّره الششارع أولا للاكتفاء بأداء الواقع أيضاً. بل يتعيّن الأخذ به 
على تقدير انسداد سبيل العلم بالطريق المقرّر وانفتاح سبيل العلم بالواقع؛ وأما 
إذا انسد سبيل العلم بالأمرين تعيّن الأخذ بالظن بالطريق دون الظّن بالواقع لأداء 
التكليف المتعلّق بالطريق بذلك وأداء الواقع على حسب الطريق. وأما الأخذ 








بمطلق الظن بالواقع فليس فيه أداء التكليف المتعلق بالطريق. لا علماً ولا ظبّل 
وكون أداء الواقع على سبيل القطع أداء لما هو الواقع من طريقه قطماً لا يستلزم 
أن يكون الظن بأداء الواقع أداء للواقع على سيل الظن مع الظن بكونه من طريق 
لوضوح أن كون العلم طرا يستلزم أن يكون الّن طريقاً 
يكون طريقاً أصلاً فليس في أدائه كذلك علم بأداء ما هو الواقع ولا بأدائه على 








فإن قلت: إِنّه كما قام الظن بالطريق مقام العلم به من جهة الانسداد فأيّ 
مانع من قيام الظّن بالواقع مقام العلم :يه حينئذ. وإذا قام مقامه كان بمئزلة العلم 
بأدا لاع كما أن ان لكين بزل كمه فكما يحصل البراءة بالعلم مع 





قلت: لو كان أداء الَكَفم تسق يكل 3 والطريق المقرّر مستفلاً 
صح ذلك لقيام الآن في كل من التكليفين مقا به مع قطع النظر عن 
الآخر. وأمًا إذا كان أحد التُكليفين منوطا بالآخر 2 2 فمجرّد حصول الظن 
بأحدهما من دون حصول الظن بالآخر الذي فيّد به لا يقتضي الحكم بالبراءة 
وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع نما هو لحصول الأمرين به نظراً 
إلى أداء الواقع. وكونه من الوجه المقرّر لكون العلم طريقاً إلى الواقع في حكم 
العقل والشرع. فنو كان الظن بالواقع ظنآً بالطريق أيضاً جرى الكلام المذكور في 
صورة الآن أيضاً لكنّه ليس كذلك. ولذا لا يحكم بالبراءة حسبما قلناه اتتهى 
كلامه رفع مقامه. 

وممًا ذكره أخيراً يظهر أن مراده من حكمه باكتفاء أداء الواقع أيضاً في طي'"' 
كلماته ليس من جهة كفاية نفس أداء الواقع من حيث هوء بل من جهة كونه 
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حاصلاً من الطريق وهو العلم. 

ويرد عليه: مضافاً إلى ما عرفت في مطاوي ما أفاده شيخنا قدس سره في 
الإيراد على الوجه الأول: 

أولا: بأن التَرديد الذي ذكره في عنوان هذا الوجه بين العلم ومطلق الظّن 
وغيرهما قبل الانسداد وبعده مما لا معنى له فإنّه وإن كان محمولاً على ما زعمه 
قدس سره من كون العلم مجعولا شرعا لكنّه جزم بكونه معتبراً دائماً في حكم 
العقل والشّرع؛ بل عرفت حكمه بكونه معتبرا في نفسه وإن لم يرد الشّرع به المراد 
به جمعا بين كلماته اعتباره عقلا فإذا كان كذلك؛ فلا يجعل من أطراف المعلوم 
بالإجمال حتّى يحصل العلم به من الخاّج كما هو واضح؛ بل هو معتبر مطلقا 
سواء اعتبر غيره معه أم لاء هذا لمَافِةإل أَنّمِ احتمال اعتبار لظن المطلق مع 
التَمكن من تحصيل العلم مما يفلم تبفتنالاةغنده» فكيف يجعل أحد طرفي 
الترديد» اللهم إلا أن يحمل مآ واو عَليَالفهتتفة متك العلم إجمالاً بجعل طريق 
من الشارع؛ أمَا خصوص العلم أو هو مع غيره من الظنون الخاصّة في زمان 
الانفتاح» أو خصوص الظنون الخاصّة أو الظّن المطلق في زمان الانسداد كل على 
مذهب؛ فلا بد من الفحص حنّى يعلم بالمجعول في كل من الرّمانين والوقتين 
قائل. 

وثاناً: أن ما أفاده بقوله جوابا عن الاعتراض الال وهو أيضاً في الوهن نظير 
سابقته؛ إذ من الواضح أن للشّارع حكما إلى آخره غير محصّل المرادء لأن دوران 
الأمر بين اللن الخاص الذي هو مجعول شرعي والظّن المطلق الذي هو مجعول 
عقلي لا معنى له. لأن هذا الأمر المردّد بين المجعول وغيره لا يمكن دعوى تعلق 
الجعل الشرعي به وكونه معلوماً إجماتً. لأن المجعول العقلي مضافاً إلى عدم 
كونه أمرا واقعياًيتعلّق الجهل به؛ بل هو أمر وجداني كما هو واضح ليس في مرتبة 











المجعول الشّرعي حتَّى يترةد الأمر يبنهماء بل هو بالّسبة إليه من قبيل الأصل 
بالّسبة إلى الدثيل فإن علم باعتبار ظنون خاصّة من جاتب الشارع؛ فلا يحكم 
العقل بحجيّة الفآن قطعاً وإن لم يعلم به سواء ظنّ بالظن الغير المعتبر أو شلك فيه 
حكم قطعاً بحجيّة الفآن المطلق فالتٌرديد والدتوران لا معنى له على كل تقديرء 
وهذا بناء على تقرير الحكومة ظاهر: وأمًا بناء على تقرير الكشف فالأمر كذلك» 
فإن المانع من استكشاف العقل بة مطلق الظن عند الشّارِع علمه بحجيّة انون 
الخاصّة لا مجرّد احتماله ولو كان ظناً إذا لم يكن معتبرا فتأمّل. 

نعم الفرق بينهما كما ستقف على تفصيل القول فيه في الأمر الثاني أنه بناء 
على الحكومة يحكم بعدم الفرق بينتالظن في المسألة الفقهيّة والظن في المسألة 
الأصوليّة: وبناء على الكشف لاابِحكم بالتمكهم: إل بعد إجراء مقلامات الانسداد 
في تعيين المهملة» وهي المسألة-الأعيوليةتانعاستكشفة عن المقدمات الجارية في 
الفروع على ما ستعر فه هذا كلِقَكَضافا:إلي. أنهئإذا كان حجيّة مطلق الآن في 
المسائل الفقهيّة أحد شقي الترديد ولم يقم بالفرض دليل معتبر على حجيّة بعض 
الظنون بخصوصه وإن ظن بظن لم يعلم اعتباره فلم لا يحكم بتعيّنه ويعدل عنه إلى 
خصوص المظنون الاعتبار الغير المفيد للظّن بالواقع فتديّر. 

م إِنَك إذا عرفت بعض الكلام في هذا الوجه؛ فاستمع لما يتلى عليك مما 
وعدناك من نقل كلامه المتعلّق بذكر سائر الوجوه فقال قدس سره: «الثالك أن 
قضيّة بقاء التكليف وانسداد سبيل العلم به مع كون قضيّة العقل أوّلاً هو تحصيل 
العلم به هو الرّجوع إلى الظّن قطعاً على سبيل القضيّة المهملة. وحيتتذ فإن قام 
دليل قاطع على حجيّة بعض الظنون مما فيه الكفاية في استعلام الأحكام انصرف 
إليه تلك القضيّة المهملة من غير إشكال» فلا يفيد حجيّة ما زاد عليه ولو تساوت 
انون من كل وجه قضى ذلك بحجيية الجميع نظرا إلى انتفاء الترجيح في نظر 


















العقل وعدم إمكان رفع البد عن الجميع وإلى العمل بالبعض دون بعض لبطلان 
الترجيح بلا مرججح. فيجب الأخذ بالكل حسبما يدعيه القائل بحجيّة مطلق الظن 
وأمًا إذا قام الدليل الظني على حجيّة بعض الظنون ممًا فيه الكفاية دون البيض 


فاللآزم البناء على ترجيح ذلك البعض. إذ لا يصح القول باتتفاء المر. 
الظنون وتوضيح المقام أن الدليل الظني القائم على بعض الظنون. إما أن يكون 
منبتا لحجيّة علدة كافية في استنباط الأحكام من غبر أن يقوم هناك دليل ظلَي 
على نفي الحجيّة من غيرها ولا إنباتهاء وإمًا أن يكون نافياً لحجيّة علدة منها من 
غير أن يكون منبتا لحجية ما عداها ولا نافيا لحجيتها وإما أن يكون مبنا لحجية 
عدة مئها كذلك نافياً لحجي 
الوجه المذكور ثافياً عذة أخزى مع حلوبإلباقي عن الأمرين؛ ويجب في 
حكم العقل الأخذ بمقتضى الظن في-الججميع:فني-مقام الترجبح وإن اختلف الحال 
فيها بالقوة والضّعف غير أنه في آلقستم الثاننن .لا يد يمن الحكم ب وي ما فضى 
الظّن بعدم حجيته نظراً إلى انتفاء المرجّح بينها. 

فإن قلت: إن أقيم الدليل على حجيّة الظن مطلقاً فقد ثبت ما يدعيه الخصم 
وإن لم يقم عليه دليل: فلا وجه للحكم بمقتضى الدليل الظني من البناء على 
الحجيّة أو نفيهاء فإنّها رجوع إلى الظّن واتكال عليه وإن كان في مقام التُرجيح 
والاتكال عليه ممًا لا وجه له قبل قيام القاطع عليه بل نقول إن لم يكن الدليل 
الخاصّة لم يعقل الاتّكال عليه من المستدل. إذ 
ار عنده عدم حجيّته وأن وجوده كمدمه وإن كان من الظّنون المخصوصة 
كان الاتكال عليه في المقام دوريًا 

قلت: ليس المقصود في المقام إثبات الظّنون بالأدلة الظنية 
القائمة عليها ليكون الاتكال في الحكم بحجيتها على مجرّد الظن بل المثبت 




























لحجيتها هو الدليل العقلي المذكور والحاصل من تلك الأدلة الظنبة هو ترجيح 
بعض تلك الظنون على البعض. فيمئع ذلك من إرجاع القضيّة المهملة إلى 
الكليّة. بل يقنصر في مقام المهملة على تلك الجملة؛ قالظن المفروض إِنّما 
ينبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرقه إلى سائر اللنون 
نظراً إلى حصول القوة بالنسبة إليها لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن الحاصل 
منها بالواقع بخلاف غيرهاء حيث لا ظن بحجيّتها في نفهاء فإذا قطع العقل 
بحجيّة الظن بالفضيّة المهملة. ثم وجد الحجيّة منساوية التسبة بالتَظر إلى 
الجميع: فلا محالة يحكم بحجيّة الكل حسبما مر وأمًا إن وجدها مختلفة وكان 
جملة منها أقرب إلى الحجيّة من الباقي نظرا إلى الظن بحجيّتها مثلاً دون الباقي» 
فلا محالة يقلام المظنون على,الْحَشكوكوللموهوم والمشكوك على الموهوم في 
مقام الحيرة والجهالة. فليس | الدثيل الظلي المفروض مثبتاً لحجيّة الظنون 
حنَّى يكون ذلك انّكالا عَلنَ الى في .ثبوت_مظنونه. وإِنّما هو فاض يقوّة جانب 
تلك الظنون. فيصرف به ما قضى به الدليل المذكور من حجيّة الظن 








في الجملة. 
فإن قلت إن صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك إن كان على سببل اليقين» 


م ما ذكر وإن كان ذلك أيضاً على سبيل الظن كان ذلك أيضاً اتكالاً على 
الظن؛ فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات والظاهر أنّه من قبيل الثاني لتفوم الظّن 
باحتمال الخلاف؛ فإذا فرض تحمّن ذلك الاحتمال كان الظن المذكور كعدمه 
فيتساوى الظنون المفروضة بحسب الواقع؛ فلا 
التليل المذكور إلى الراجح منهاء والحاصل 1 
خصوص تلك الظنون من جهة ترجيحها على غيرها لاحُتمال مخالفة الظن 
المفروض للواقع ومساواتها لغيرها من الظّنون بحسب الواقع. بل احتمال عدم 











حجيتها بخصوصهاء فلا قطع لحجيتها بالخصوص بوجه من الوجوه حنّى يكون 
الاتكال هنا على العِيينَء وغاية الأمر حصول الظّن بذلك؛ فالمحذور على حاله. 

قلت: الانكال على حجيّة نلك الظنون ليس على الظن الدال على حجيتها 
بحسب الواقع؛ ولا على الظن بترجيح تلك النون على غيرها بعد إثبات حجيّة 
النَ في الجملة, بل التمويل فبها على القطع بترجبح تلك الظنون على غيرها 
عند دوران الحجيّة بينها وبين غيرها وتوضيح ذلك أن قضيّة الدليل القاطع 





المذكور هو حجيّة الظّن على سبيل الإهمال. فيدور الأمر بين القول 
الجميع والبعض. ثمّ الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره والتفصيل و 
حكم العقل في الدوران بين حجيّة الكل ؤاليعض هو الاقتصار على البعض 
بالمتيقن: ولذا قال علماء الميزان: ((نْمالِفضيّة,المهملة في قرة الجزئيّة). واعترف 
الجماعة بأله لو قام الدليل الفاطمحَلَىَحَجيَة ظنون خاصّة كافية لم يصح 
التَعدي عنها إلى غيرها من لظتو وَلقَ/لغ:تتتميّن:البعض الخاص" في المقام 
في نظر العقل لزم الحكم 
بحجيّة الكل لبطلان ترجيح البعض من غير مرججتح إلى آخر ما مر 

وأمًا لو كان حجيّة البعض ممًا فيه الكفاية مظنوئة بخصوصه بخلاف الباقي 
كان ذلك أقرب إلى | من غيره مما لم يقم على حجيّة ذلك دليل. 
عند العقل الأخذ به دون غير الزببحان حبذ قطعي' وجداني' واثرجهح من 











ودارت الحجيّة بين الأبعاض من غير تفاوت ب 










1 لنياً وهو ظامر والحاصل أن المقل 
ب الظن في الجملة ودوران الأمر عنده بين حجيّة خصوص ما 
قام الدثيل اللني على حجئئته الظنون أو البناء على حجيّة ذلك وغيره مما لم 
يقم دليل على حجيته من سائر الظنون لا يحكم إلا بحجيّة الأوّل لترجيحه على 











غيره ني نظر العقل قطعاً. فلا يحكم بحب 
العموم» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. 

وهذا الوجه كما ترى مبني' على كون نتيجة المقدامات قضيّة مهملة وستعرف 
في الأمر الثاني أن الحقّ في في التقرير لما كان تقرير الحكومة ومقتضاها الإطلاق 
والعموم باللّسبة إلى الأسباب؛ كما ستقف على تفصيل القول فيه فما أفاده غير 
مستقيم؛ هذا مضافاً إلى ما ستقف عليه أنه بناء على تقرير الكشف المفتضي 
لإهمال النتيجة بالمعنى الذي ستقف عليهء لا معنى للقول بكون مطلق الآن 
بالحجيّة والاعتبار معيّنا للمهملة؛ بإ لى إِنّما يصح النَعيين به في الجملة» وأن ما ذكر 
في وجهه غير تام مضافاً إلى أن مل ثفاده بعد فرض الإهمال من أنه قد يقوم هناك 
دليل فاطع على حجّة بعض' الوق مُبَا/فيه الكفاية فيجب الاقتصار عليه خارج 
عن مفروض المقامء لأن تتاميّةولين”الأسداد المنتج لحجيّة الظن على سبيل 
الإطلاق أو الإهمال موكَوكَخَلانعادادسبابة/إلفآن الخاص الكافي في الأحكام؛ 
وأنه من إحدى مقدمات هذا الدثيل فكيف يفرض وجوده بعد جريان المقلّمات 
وإنتاجها لحجيّة الظنء اللّهم إلا أن يكون مراده من الدليل القاطع كونه متيّن 
الاعتبار من بين الظنون أو قيام المتيقّن الاعتبار على اعتباره حسبما ستفف على 
خجل اهرك ف رزه كنت لا هذا المعنى بعيداً من كلامه كما لا يخفى. 

ثم قال قدس سره: «الرابع: أنه بعد قضاء المقدمات الثلاث بحجيّة الظن على 

ميل الأهنان لن المي وروي الظني كما مر في الوجه الستابق كان ما دل 
على حجية ادلي الفأني هو المع دون غيره حسبما قر في الوجه المتقدم؛ وإن 
سلّمنا عدم العبرة به وتساوى الظنون حيتئذ بالملاحظة المذكورة بالنّسبة إلى 
الحجيّة وعدمها. فاللاً, حيتئل حجّة الجميع؛ » إلآ ما قام الدليل المعتبر على 
عدمه ومن الدئيل المعتبر حيتئذ هو الدليل الظني القيامه مقام العلم. فإذا قضى 


الجميع من غير قيام دليل على 











الدليل الظلني بكون الحجة هي الظّنون الخاصّة دون غيرها تعيّن الأخذ بها دون ما 
سواها فإِنّه بمنزلة الدليل القاطع الدال عليه كذلك. 

فإن قلت: إذا قام الدليل القاطع على حجيّة بعض الظنون ممًا فيه الكفاية 
كانت القضيّة المهملة النَا المذكور منطبقة عليه فلا يتسرى الحكم 
منها إلى غيرها حسب ما مر وأمَا إذا قام الدليل الظني على حجيّته. كذلك لم 
يكن الحال فيها كما ذكر وإن قلنا بقيام الظن مقام العلم وتنزيله منزلته. فلا وجه 
إذا للاقتصار عليه إذ الدليل الد'ل على حجينه هو الدال على حجيّة الباقي. غاية 
الأمر أن يكون الدال على حجيّته أمران الدليل القاطع العام والدال على حي 
غيره هو الأول خاصة. 

قلت: الحال حبنئذ على ما ذَكريتِرَلبس ىالمقصود في المقام تنزيل اللدليل 
الظني القائم على خصوص بعضل-الظيون“منولة الدليل القاطع اللدال عليه في 
تطبيق القضيّة المهملة المذكوَرةتعِليُوضوج.الفرقخ بين الأمرين؛ بل المقصود 
أن قيام الدليل الظني على عدم غير الظّنون الخاصّة قاض يسقوطها عن 
الحجيّة. فإن تنزيل ذلك الاليل الظني منزلة القطع قاض بعدم حجيّة غيرها من 
الظنور 

فإن قلت: يقع المعارضة حيتئذ بين الظن المتعلق بالحكم والظن المتعلق 
بعدم حجيّة ذلك القن لفضاء الأول بالظن بأداء المكلف به القاضي بحصول 
الفراغ. وقضاء القاني بالظن ببقاء الاشتغال ويتدافعان. ولا بد حينئذ من التجوع 
إلى أقوى الظنين المذكورين لا القول بسقوط الأرل رأسةٌ .7 

قلت: لا مصادمة بين الظنين المفروضين أصلاً نظراً إلى اختلاف متعلقيهما 
مع انتفاء الملازمة بينهما أيضاً لوضوح إمكان حصول الظن بالواقع مع 
الظن بعدم حصول البراءة به في الشربعة أو العلم به كما هو الحال في القياس 



































ونظائره وساق الكلام إلى أن قال: 

فإن قلت: على هذا بقع المعارضة بين الدليل الظني المفروض والدليل 
القاطع المذكور الدال على حجيّة مطلق الظئون لقضاء ذلك يعدم حجيّة الظن 
المفروض فهو دليل ظلَي معارض لما يقتضيه الفاعدة ال : 

قلت: لا معارضة في المقام بين الدليلين حتّى يكون 
بسقوطه في المقام؛ بل نقول إن ما يقتضيه الدليل القاطع مقيّد بعدم قيام الدليل 
على خلافه على حسبما مر بيانم فإذا قام الدليل عليه لم يعارض ذلك ما يقتضيه 
الدليل المذكور إلى أن قال: 

فإن قلت: إن قام هناك دليل عليق:عدم حجيّة بعض الظنون كان الحال فيه 
على ما ذكرت, وأما مع قيام اللي الظنِي/عليه. فنّما يصح كوئه مخرجأ عن 
موضوع القاعدة المقر ي إِنّما تبننى على القاعدة 
المذكورة وهي غير صالحة لِتَحَصِبينَ نفها إلئ "أن قال: 

قلت: الحجة عندنا هي كل واحد من الظنون الحاصلة وإن كان المستند في 
٠‏ فالحكم بحجيّة كل واحد منها مقيّد بعدم قيام دليل 
كون الظّن المتملق بعدم حجيّة الظن المفروض 
ليلا قائمً على عدم ذلك الظّن فلا بد من ترك العمل به إلى أن قال: 

فإن قلت: إن العقل كما يحكم بحجيّة الأرّل إلى أن يقوم دليل على خلافه 
كذا يحكم بحجيّة الأخير كذلك وكما يجمل الثاني باعتبار كونه حجة ديلاً على 
الأوّل. الأوّل باعتبار حجيّته دليلاً على عدم حجيّة الّاني. إذ 
لا يمكن الجمع بينهما في الحجيّة. فأي مرججح للحكم بتقديم الثاني على الأوّل. 

قلت: نسبة الدليل المذكور إلى الظنين على حل سواء لكن الظن الأول 
متعلق بحكم المسألة بالنَظر إلى الواقع والدّاني متعلق بعدم حجيّة الأرّل» فإن 


















عدم 


















الن مطلقا لزم ترك أحد الظنين ولا ريب إذن في لزوم 
نه في الحقيقة معارض للدليل القاطع القائم على حجيّة الآن 
ملطقاً لا الظن المفروض وحيّئذ فلا ظنّ بحسب الحقيقة بعد ملاحظة اللاليل 
القطعي المفروض: وأما إن كان مُؤداه حجيّة اللن. إلا ما دل الدليل على عدم 
جينه. فلا مناص من الحكم بترك الظن الأوّلء إذ قضيّة الدليل المفروض حجيّة 
الظّن القانيء فيكون دليلاً على عدم حجيّة الأول ولا معارضة فيه لللدليل القاضي 
بحجيّة الآن وساق الكلام في بيان عدم المعارضة إلى أ: 

قلت: إن مقنضى الدليل المذكور حجيّة الظن | 
المذكور | 














بالفروع: والظن 
يتعلق بالأصول. حيث إن ّيخدم حجيّة الظنون المفروضة من مسائل 
فلا دلالة فيه إذن علق عدم تجبكيتها. فيندرج تلك الظنون حيتئذ 
المذ كورة ويكون الدائيلاليسذكور-حجة قاطعة على حجيتها | ” 
قلت: ألا إن مفاد الدليل آنجَدَكوَ يحب ةإلظن بكيما انسل فيه سبيل العلم مع 
العلم ببقاء التكليف فيه ولا اختصاص له بالفروع وإن كان عقد البحث لها 
والمفروض انسداد سبيل العلم في هذه المسألة, وعدم المناص عنه في العمل. 
ن مرجع الظّن المذكور إلى الّن في الفروع؛ إذ مفاده عدم جواز 
العمل بمقتضى الظنون المفروضة والإفتاء الذي هو من جملة أعمال المكلف 
فتأمّل» انتهى كلامه المتعلّق بهذا الوجه. 

ويتوجه عليه أولا: أن الظّن ب 
ايلازم الظن بعدم حجيّة غيرها من الأمارات ضرورة أن ما في أيدينا من الأمارات 
القائمة في المسألة الأصوليّة ليست ناطقة بذلك؛ والمهملة المرددة بين الكل 
والبعض تجامع كلاً منهماء فكبف يكون الظن بحجيّة بعض الأمارات نافية لحجيّة 
غيرها حتّى يكون محلاً لوجه المذكور. 














جملة من الأمارات الكافية في الفقه ل 





وثاني: أنه على تقدير تسليم ذلك أو فرض هناك أمارة دالة على قضيّتين 
موجبة وسالبة يدخل المسألة لا محالة في مسألة المانع والممنوع؛ كما هو صريح 
كلامه في المقام؛ وسيجيء أنه على تقرير الحكومة وحجيّة الظن في الأصول» 
كما في الفروع يلزم الأخذ بأقوى الأمارتين والتّقبيد الذي ذكره في مقتضى الدئيل 
سيجيء ما فيه. 

وثالثً: أنه لا مناص عن توجّه السّوال الأخير فإنك ستسمع أن نتيجة المقدمات 
على الكشف والإهمال هي حجيّة الظن في خصوص الفروع على ما عرفت 
ة إليه سابقء نعم قد ذكرنا أله يمكن إثبات حجيّة الفن في الأصول بتقرير 
مقلتمات في تعبين هذه المهملة لو لم.يككن هناك معن لها بالنسبة إلى الفروع لكن 
على سبيل الإهمال لا الإطلاق كأ ييه فك كلامه ليس مبئباً على ذلك كما لا 

هذا وأمًا ما أفاده 








ن اوت الياني :عن السؤالل الأخير فلو لا أمره بالتأمل 
الكاشف عن عدم تماميّته عنده لذكرنا بعض ما فيه من أن الرّجوع الذي ذكره إِنّما 
هو بالنّسبة إلى الحكم الفرعيّ الظاهري لا الواقعي؛ الذي هو محل الكلام 
والبحث: فأين هذا منهء ثم ساق الكلام بعد ذكر الوجه الخامس الذي أقامه في 
قبال القول مطلق الظن في الفروع المبني” على إهمال اللتيجة ووجوب 
الاقتصار على القدر المتيقّن من الظنون والكلام في إثبات صغراه كما سيجيء 
تفصيل القول فيه في الأمر الاني إلى أن قال: «السّادس: 
القطعيّة والإجماع المعلوم على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسّنة: بل ذلك مما 
اتفقت عليه الأمّة وإن وقع الخلاف بين الخاصّة والعائة في موضوع السنق 
وذلك مما لا ربط له بالمقام: وحيتئذ فتقول: إن أمكن حصول العلم بالحكم 
الواقعي من الرّجوع إليهما في الغالب تعيّن الرجوع إليهما على الوجه المذكور 














المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس 114 





حملاً لما دل على الرجوع إليهما على ذلك وإن لم يحصل ذلك بحسب الغالب 





وكان هناك طريق في كيفيّة ارّجوع إلبهما تعيّن الأخذ به. وكا 
الأول وإن انسد سبيل العلم به أيضاً وكان هناك طريق ظنَي في 
إليهما لزوم الانتقال إليه والأخذ بمقتضا وإن لم يفد الظن بالواقع تنزّلا من العلم 
إلى الظن مع عدم المناص عن العمل. وإلا لزم الأخذ بهما والرّجوع إليهما على 
وجه يظن منهما بالحكم على أي وجه كان لما عرفت من وجوب الرّجوع 

َل إلى الظن وحيث لا يظهر ترجيح لبعض الظنون المتعلقة بذلك على 
بعض يكون مطلق الظن المتعلن بهما حجقة. فيكون المتبع حيتذ هو الرجوع 
إليهما على وجه يحصل الظّن منهماء و.أطال الكلام في النَقض والإبرام على 
ما ذكره وحاصله إجراء المقديات في َخَضِوص العمل بالكتاب والسئئة دون 
الواقع بما هو واقع. وفد سلك هذا الَعِسلليدالشيخ المحقّق النستري قدس سره 
فيما تقدم من كلامه في مسال سحجيةتقل"الإجبماع واقتصر عليه في إثبات حجيّة 
الفن في خصوص الطريق؛ ولما كان غرض المحقّق المحشي قدس سره والمهم 
في نظره منع حجيّة مطلق الظن بالواقع كما يقوله جماعة؛ ويتأنّى ذلك بعدم 
التعددي عن الظن الحاصل من الكتاب والسّنة بالْظر إلى الواقع ولم يتعرض 
لوجه تقديم الظن الأرّل على الثّاني. فلا بد أن يكون الوجه فيه أحد الوجوه 
الستابقة في كلامه فلا يعد هذا وجها مستقلاً في إثبات المقام وإن كان وجها 
ثبات مرامه الذي عرفته. فبظهر الجواب عن التّرتيب الذي زعمه بين 
الظنين بملاحظة الجواب عن سائر الوجوه. كما أنه يظهر الجواب عن هذا الوجه 
بملاحظة ما تقلام في مسألة أخبار من حيث الخصوص فراجيع هذل بع 
أن ما أفاده قدس سره مضافاً إلى ما فيه من وجوه غير 
محصّل المراد. فإن غرضه من ذلك إثيات حجيّة الأخبار الحاكية عن |' 






















بالرتجوع إلى الكتاب والسّنة 
لا تعرض لها بائسبة إلى ما يحكى عنهما قطما بل لا تعرّض لها بالتسبة إلى 
حجيّة ظواهرهما عند التحقيق وإن كانت حجة من حيث الخصوص عندنا كما 
تقلام تفصيل القول فيه في مسألة حجيّة ظواهر الكتاب فراجع. 

لا شك في كون المجتهد بعد انسداد باب 
العلم مكلّفا بالإفتاء وأنّه لا يسقط عنه التكليف المذكور من جهة انسداد سبيل 
العلم. ومن البيّن أن الإفتاء فعل كسائر الأقعال يجب بحكم التشّرع على بعض 
الوجوه ويحرم على آخر فحيتئذ إن قام عندنا دليل علميّ على تميز الواجب منه 
عن الحرام. فلا كلام في تعيّن الأخذ:يد ووجوب الإفناء بذلك الطريق 
وحرمة الإفتاء على الوجه الآخرارإن ]ِنَم كثبيل العلم بذلك أيضاً ن 
في الّميز إلى الظن ضرورة بقاء التَكليفتة ألم كور وكون الظن هو الأقرب إلى 
الواقع. فإذا دار أمره بين الأفَاحَ كلق بالظِن_أن»يمفتضى الظئّات الخاصّة دون 
مطلق الآن لم يجز له ترك الفتوى مع حصول الأول والإقدام عليه بمجرّد قيام 
الاني. إذ هو ترك للظن وتنرّل إلى الوهم من دون باعث عليه. 

قلت: إن الظن بثبوت الحكم في الواقع في معنى الظن بثبوت الحكم في 
حمّنا وهو مفاد الظن بتعليق التكليف بنا في الظاهر. فكيف يقال بالانفكاك بين 
اللن بالحكم والظن بتعلق الُكليف في الظاهر المرجخح للحكم والإفتاء. 

0 أ ال ن بثبوت الحكم في نفس الأمر 
وهو لا يستلزم الظن بجواز الإفتاء أو وجوبه بمجرّد ذلك ضرورة جواز الائفكاك 
بين الأمرين حسبما مر بيانه في الوجوء الستابقة ألا ترى أنه يجوز قيام الاليل 
القاطع أو المفيد للظّن على عدم جواز الإفناء حيتئذ من دون أن يعارض ذلك 


الظن المتعلق بتفس الحكم. ولذا يبقى الظن بالواقع مع حصول القطع أو الظن 





وقال قدس سره: «السايع: أله 
























بعدم جواز : 
حصول الظن بتملّق التكليف ينافي الظاهر والظن بجواز الإفتاء بمقتضاء. إلا أن 
يقوم دليل قاطع أو مفيد لللّن بخلافه عريّة عن البيان: كيف وضرورة 
قاضية بانتفاء الملازمة بين الأمرين ولو مع انتفاء الدليل المفروض نظراً إلى 
احتمال أن يكون الشارع قد منع من الأخذ به. نعم لو لم يقم هذا الاحتمال كان 











سبيل العلم بالواقع وحكم العفل حيتئذ بالرتجوع إلى الظن. 

اقلت: الكلام حبتئذ في مقتضى كم العقل. ٠‏ فإن ما يقنضيه المقل توقّف 
الإفتاء على قبام الدليل القاطع ينحنا وبعدٍ انسداد سبيله يتتقل إلى الظّن به 
ومجركد القن بالوافع لا يقنضيه مع قيام_الدليل. الظني على جواز الإفتاء تّ 
مخصوصة, نعم إن لم يقم وَلَِظئَ.على اليجوع/إلى بعض الطرق مما يكتفى 
به في استنباط ١‏ قدو اللآزم من الأحكام. وكانت الظنون متساوية من حيث 
المدرك في نظر العقل كان مقتضى الدليل المذكور القطع بوجوب العمل 
بالجميع وجواز الإفناء بكل منها لوجوب الإفتاء حيتتذ وانتفاء المرججح بينهاء وأما 
مع قيام الدثيل الظني. فلا ريب في عدم جواز الرجوع إلى مطلق الظن بالواقع؛ 
والحاصل أن الواجب أوّلا بعد اتسداد سبيل العلم بالطريق المجوّز للإفتاء هو 
الأخذ بمقتضى الددليل القاضي بالظّن بجواز الإفتاء سواء أفاد الظن بالواقع أو لا. 
ومع انسداد سبيل الظّن به يؤخذ بمقنضى الظّن بالواقع وينساوى الظنون حي 
فى الحجيّة ويكون ما قرّرنا دليلاً قاطعاً على جواز الإفتاء بمقتضاهاه انتهى ما 
أردنا نقله من كلامه قدس سره 

وأنت خبير بأن المدّعى الواحد لا يختلف باختلاف التعبيرات» ضرورة أن 











مقابل العمل بالواقع» فكما أن العمل بالواقع مع قطم النظر عن العلم لا يوجب 
امتثالاً وإنما يوجب فراغ الذمة من المأمور به واقعاً لو لم يأخذ فيه تحققه 
على وجه الامتثال فكذلك سلوك الطريق المجعول مطلقا فكل منهما موجب 
لبراءة الذمة واقعاً وإن لم يعلم بحصوله؛ بل ولو اعتقد عدم حصوله. 

وأما العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة؛ فلا بتحقق في شيء منهما إلا بعد 
العلم أو الظن القائم مقامه. 





الواجب على المفتي في كل زمان الإفتاء بالأحكام الواقعيّة: أو الظاهريّة من الططرق 
المقرّرة لهاء وهذا ممًا لم يختلف فيه أحد وإلّما الاختلاف في الطرق والقائل 
بحجية مطلق الظن يقول إن الطريق للأمخيكام مطلق الآن المتعلّق بها بحسب الواقع 
فقطء أو هو مع الظن المتعأق بها بيك الظاهر على الاختلاف وإن نتيجة 
مقلدمات الانسداد بحكم العقل ذلك لارخيضتوصل الثاني على ما تقلّم تفصيل القول 
فيه ودعوى كون الطريق حَصُرضِةميتتاجة إلى الإثبات, فلا بد من أن يتمسّك له 
يعض الوجوه السايقة فلا يكون هذا الوجه دليل مستقلاً على الملاعى؛ هذا مع أن 
ما أفاده في يبان تسليم الملازمة بين اللن بالحكم والظن بجواز الإفتاء يقوله نعم لو 
لم يقم هذا الاحتمال إلخ غير محص ل المراد» إذ مع انتفاء احتمال المنع بقطع 
بحجيّة الفآن بالخصوص. فيحصل القطع بجواز الإفتاء فيخرج عن مفروض 
البحث؛ لا أنه يظن بجواز الإفتاء مع انتفاء هذا الاحتمال؛ فلعله سهو من قلمه 
الشّريف أو غلط من التاسخ فلا تغفل. 

ثم إن لو بني في المسألة على الاستدلال بهذا الوجه أمكن الاستدلال بنظيره 
بالّسبة إلى ما دل على وجوب على الحاكم في الأحكام الكلية الإنيّة: لا في 
الشبهات الموضوعيّة» فإ وجوب القضاء على المجتهد في الشّبهات الحكميّة 
نظير وجوب الإفتاء عليه ثابت بالأدلة / 











ييّة حرفاً بحرف. 
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فالحكم بأن الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظن بفراغ الذمة 
بخلاف الظن بأداء الواقع؛ فإنّهِ لا يوجب الظن بفراغ الذمة إلا إذا ثبت حجية 
ذلك الظن؛ وإلا فربما يظن بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجيته تحكم 
صرف. 

ومنشأ ما ذكره قدس سره تخيل أن نفس سلوك الطريق الشرعي 
المجعول في مقابل سلوك الطريق العقلي الغير المجعول وهو العلم بالواقع» 
الذي هو سبب تام لبراءة الذمة» فيكون هو أيضاً كذلك» فيكون الظن 
بالسلوك ظنا بالبراءة بخلاف الظن بالواقع» لأن نفس أداء الواقع ليس سيا تاماً 
للبراءة حتى يحصل من الظن به الظن بالبراءة؛ فقد قاس الطريق الشرعي 
بالطريق العقلي. 

وأنت خبير بأ الطريق الشر عي لييتصّكب“بالطريقية فعالاٌ إل بعد العلم به 
تفصيلا وإلآ فسلوكه أعني_مجرد تَكييق“الأعمال عليه مع قطع النظر عن 
حكم الشارع لغو صرفء ولدلكَ ]ظفل الكلامتكي'أن سلوك الطريق المجعول 
في مقابل العمل بالواقع: لا في مقابل العلم بالعمل بالواقع. 

ويلزم من ذلك كون كل من العلم والظن المتعلق بأحدهما في مقابل 
المتعلق بالآخرء فدعوى أن الظن بسلوك الطريق يستلزم الظن بالفراغ بخلاف 
الظن بإتيان الواقع فاسدة. 

هذا كله مع ما علمت سابقاً في رد الوجه الأول من إمكان منع جعل 
الشارع طريقاً إلى الأحكام وإنما اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو 
العلم ثم على الظن الاطمثناني. 

ام إنك حيث عرفت أن مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد 
بالنسبة إلى المسائل الأصولية وهي حجية الأمارات المحتملة للحجية: لا 





ا .- بحر الفوائد 
بالنسبة إلى نفس الفروع. فاعلم أن في مقابله قولاً آخر لغير واحد من 
مشايخنا المعاصرين قدست أسرارهم وهو عدم جريان دليل الانسداد على 
وجه يشمل مثل هذه المسألة الأصولية أعني حجية الأمارات المحتملة؛ وهذا 
هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه أنه ذهب إليه فريق» وسيأتي الكلام فيه 
عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى. 

ثم اعلم أن بعض من لا خبرة له لما لم يفهم من دليل الانسداد. إل ما 
تلقن من لسان بعض مشايخه وظاهر عبارة كتاب القوانين رد القول الذي 
ذكرناه أولاً عن بعض المعاصرين من حجية الظن في الطريق لا في نفس 
الأحكام بمخالفته لإجماع العلماء حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل 
الانسداد لجميع المسائل العلمية أصؤْليةٍأو فقهية كصاحب القوانين وين من 
ييخصصه بالمسائل الفرعية: فالقو لهك هذا خرق للإجماع المركب. 

ويدفعه أن المسألة ليست من اآلتَوَقبَقيآت التي يدخلها الإجماع المركب» 

د 


مع أن دعواه في مثل هذه الْمسائل المستتحدكة بشيعة جد بل المسألة عقلية» 
فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطرق» فلا 














(1) مراده ممًا أفاده أنه لو كان الكلام في المسألة في أن المجعول الشّرعي في 
حقّ المكلفين في زمان الانسداد ما إذا أمكن دعوى الإجماع فيها مركباً أو بسيطاً 
في وجه مع قطع الَظر عن الجواب الثاني الرّاجع إلى عدم إمكان الاطلاع على 
أقوال العلماء مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم. إل على وجه الاجتهاد والحدس 
الذي لا يفيد في شيء؛ وأما لو كان البحث في المسألة فيما يحكم به العقل في 
طريق إطاعة الأحكام الشّرعيّة المنسد فيها باب العلم؛ وأنّه هل يحكم بحجيّة القآن 
في خصوص الواقع أو الطريق أو هما معأء فلا معنى لدعوى الإجماع فيها بسيطاً أو 
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معنى لرده بالإجماع المركبء فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم 
العقل وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منا أو فيها في 
ضمن مطلق الأحكام الشرعية كما فعله غير واحد من مشايخنا 





الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهطة أو كلية 
وهو أهم الأمور في هذا ب 1 نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية 
عيبي" من يت امات الظن» فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة 








(1) عنوان المسألة في الإهمال والكليّة من حيث خصوص الأسباب مع أنه 
يتكلم قدس سره بعد ذلك فيهما من حش الموارد والمراتب أيضاً لعله من جهة 
كون البحث في المسألة من حيث الأنسيا ب هوْتقصود الأهم المذكور في كلمات 
أكثر المتعرضين للمسألة» وإلا فلا مُحصَوَسِيّة فلأسباب قطعاًء نعم هنا كلام آخر في 
لنتيجة لغير الأحكام ةدم أرالتمرض له مني كلماتهم؛ لكك فد عرفت 
سابقا أن تفرير الدليل على ما في كتب القوم المتداول في ألستتهم بوجوه وعبارات 
مختلفة لا يقتضي حجيّة الآ بالّسبة إلى غير الأحكام الإلزاميّة قطعاً من غير فرق 
بين تقرير الحكومة والكشفء لأن العلم بالواجبات والمحرّمات ويناء التتكليف 
بالنسبة إليهما وعدم جواز الرجوع إلى الأصول الافية وعدم وجوب الاحتياط أو ما 
يوافقه من الأصول من جهة لزوم الحرج لا يقتضي حجيّة الظن بالّسبة إلى 
الاستحباب والكراهة فضلاً عن الإياحة؛ بل لو دار الأمر في جزئية شيء للعبادة مع 
العلم برجحانه وقامت الأمارة على استحبابهء لا يمكن الحكم بمقتضاها وترتيب آثار 
المستحب على الفعل المفروضء اللّهم إل أن يتشبّث بذيل الإجماع الم ركب وعدم 
القول بالفصل كما قيل؛ أو الأولويّة كما زعمء وهما كما ترىء أو يقرّر الدذليل بوجه 
آخر قد عرفته في طي كلماتنا النابقة وهو إجراؤه في جميع الأحكام من حيث 

















تعلّق غرض الشّارع بحفظها وإبقائها ببقاء الشّربعة: وهذا لا فرق فيه بين 
الإلزامّة وغيرها من الأحكام: فإن تم فهو وإلا أشكل الأمر على القائلين بحجيّة 
الآن من جهة دليل الانسداد المعروف أو لزوم دفع الفّرر ونحوهما مما أقاموه 
الحجيّة الفآن المطلق؛ فليكن هذا في ذكر منك لعلّه ينفعك فيما بعد. 

ثم إن المراد من الإهمال في المقام من أيّ جهة يبحث عنها من حيث الإهمال 
ليس ما يتوم من عدم العلم بالعنوان الذي يحكم به العقل؛ بل المراد منه العنوان 
المعيّن الذي يجامع العموم والخصوص في قبال العنوان الذي ينطبق على العموم يقيئاً 
أو الخصوص كذلك كيف وحكم العقل ولو كان بمعنى الإدراك لا يجامع المهملة 
بالمعنى المعروفء ألا ترى أنه على إلكنقهئي يحكم ياهمال النتبيجة كما ستقف علي 
والمراد به آنه يحكم العقل بأنْه يج لق لَارحح جعل ما به الكفاية في الاستنباط من 
الأمارات الظنية: فإن كان ما به الكقابةتعتغة لا يحكم بوجوب جعل الجميع وإن 
كان محتملاً كما لا بحكم وفيض اأخصوصيات ليس إلا وإن كان 
البعض متنا فالمقابل للمهملة أعمّ من القضيّة العامة الحفيقيّة التي هي معيئة في ضمن 
الجميع والخاصّة المنطبقة على بعض معيّن, نعم لو كان عقد المسألة من حيث عموم 
التيجة وعدمها دخخل القسم الثاني في الثاني» ومن هنا قد عبر قدس سره عن مقابل 
المهملة بالمطلقة تارة وبالكتّة أخرى وبالمعيّنة ثالثة؛ كما ستقف عليه وليكن هذا في 
ذكر منكء فإ كلام شيخنا قدس سره في هذا الأمر لا يخلو عن تشويش واضطراب 
على ما في الكتاب مع كثير اهتمامه بشأنه وإن كان المراد واضحاً سيّما بعد ما نسمعك 
من البيانات التي سمعناها منه قدس سره مرارا في مجلس البحث وغيره؛ وقد كان بانيً 
على تغيير عبارة الكتاب في الأمر الثاني في كثير من مواضعه؛ وقد دعي فأجاب قبله 
جزاه الله عن الدّين وأهله وعنًا خير ال 
محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 








وأسكنه بحبوحات جنانه وحشره الله مع 
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اللظنء إلا بعد ثبوت معمم من لزوم ترجيح بلا مرجح؛ أو إجماع مركب» 
أو غير ذلك أو قضية كلية لا تحتاج في التعميم إلى شيء» وعلى التقدير 
الأول فهل يثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت» وعلى 
التقدير الثاني أعني كون القضية كلية فكيف توجبه خروج القياس» مع أن 
الدليل العقلي لا يقبل التخصيص فهنا مقامات. 





المقام الأول: في كون نتيجة دليل الانسداد معطة أو معينة 
والتحقيق أنه لا إشكال”" في أن المقدمات السابقة التي حاصلها بقاء 





(1) قد يجري دليل الانسداد في كلّغييألة يحتمل فيها الحكم الإلزامي في نفسها 
من دون ملاحظة انضمامها بسائ ,ميئل التِيمفرض فيها العلم الإجمالي بأحكام 
إلزاميّة كثيرة تبلغ حد الشبهة الحضورة<توام] كان الشّك فيها في الكليف أو 
المكلف به مع إمكان الاحّايلة في كل واجد منيها أو لا مع مع وجود الحالة 
الستابقة في كل واحد بحيث يلاحظ في حكمه أو لا معه. وقد يجري في مجموع 
المسائل؛ التي علم بوجود الأحكام الإلزاميّة فيها وإن لم يكن كل مسألة من دون 
ملاحظة الانضمام مورداً للعلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي» فإن جرى على الوجه 
الأوّل» فلا إشكال في عدم الفرق وعموم النتيجة بحسب كل خصوصيّة تفرضء أما 
بحسب المورد وخصوصيّة المسائل فا اضح لا يحتاج إلى البيان» لأن" المفروض 
جريان الدليل في كل مورد ومسألة: وأمًا بحسب الأسباب فلأنه وإن أمكن اجتماع 
أسباب متعلددة للفآن في مسألة, إلا أنه لما كانت ثتيجة المقلتمات على ما أسمعناك 
مرارا وستسمعه حجيّة القآن الشّخصي» ولا يعدل عنه إلى الظن النّوعي؛ إلا بعد فرض 
انسداد بابه ولا يمكن تأثير كل واحد في حدوث ظن بالّسبة إلى مسألة شخصيّة, 
ضرورة استحالة اجتماع الأمثال كالأضصداد وإن حدثت من اجتماعها المرتية القويّة من 











وجدانها لذاتهاء لا وجدانها لها بحددهاء وإلآ ار 
وجدان القوي للضتّعين: لا ما يتوهم من كون الضّعيف موجوداً في ضمن القوي 
ومعه بوصفه كما هو واضح فلا محالة لا يتحقّق اجتماعهما بوصف السب الفعلي 
اللظن فلم يتعداد السّبب حقيقة وإِنْما تعدّد المقتضيات والعلل الّاقصة. 

فإن شئت قلت: الحجّة الظّن الشخصي والفعلي الموجود في المسائل ولا 
يمكن تعدده في المسألة الشخصيّة, فإذا لم يتعدّد كان الدليل على تقرير الكشف 
أيضاً قاضياً بحجيته كتقرير الحكومة على ما يقتضيه قضيّة الاتحصارء 
فالمستكشف على تقرير الكشف وإن#كين جعل ما به الكفاية؛ إلا أنه إذا فرض 
الانحصارء فلا محالة ينطبق على .فا مي آلِموتودٍ فكل سبب وجد في المسألة وأثر 
في وجود الآن فهر حجّة لا محالة-وينهتا-زعلم أنه على هذا التقدير لا مناص 
من لزوم إشكال خروج القيام ]آنا كرض تادحول الظن به مستفلاًء بل فرض 
دخله في السبب بمعنى كونه جزءاً له ولا يأبى كلام شيخنا قدس سره فيما أفاده 
بقوله وعلى التقدير الثاني أعني كون القضيّة كلية فكيف توجيه خروج القياس 
إلى آخره لهذا الفرض؛ فإن اللتيجة كليّة عامّة فيه أيضا فإ المفروض الحكم 
بحجيّة كل ظنّ من أي سبب حصل في المسألة: فإذا حصل من القياس فكيف 
يمكن الحكم بعدم حجيّته؛ مع أن الفرض حصول الظن منه والقول بانفتاح باب 
العلم في المسألة بملاحظة الدليل القطعي القائم على عدم حجيّته يرجع إلى ما 
ذكروه في التَفصي عن الإشكال من جهة خروجه فافهم. 

وأمًا بحسب المرتبة وعدم الفرق بين القوي والضّعيف؛ فلما عرفت من 
استحالة اجتماعهماء نعم يمكن أن يقال بناء على الفرق بينهماء فيما سيجيء من 
القسم الثاني أنه لا بد ألا فيما أمكن تحصيل القوي وإن لم يمكن تحصيله 
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حجّة. وهذا كما ترى لا ي, إلى الفرق بيهم يقول مطاق بععنى عدم 
حجيّة الفتعيف رأساً وإن رجع إلى الفرق بينهما في الجملة» وعدم حجيّة 
عند التَمكن من تحصيل القوي في المسألة فافهم واغتنم. 

ثم إن قدس سره استظهر هذا الوجه مما أفاده المحقّق القمي' قدس سره في 
القوانين في بعض كلماته؛ فَإنّها وإن كانت مختلفة مضطربة في بيان هذا المرام 
لكن بعضها ظاهر فيما أسنده إليه كما ستقف عليه ولا يأبى من القول بذلك» فإلّه 
من شد أساس حجيّة الظن المطلق في الأزمئة المتأخّرة وأحكمه وإن سبقه إلى 
ذلك شيخه وأستاذه الفريد المحمّق الأستاذ البهبهانى المؤسّس لهذا القانون حقيقة 
وفاقاً لشريكه في التلمذ السيّد السند اميد علي صاحب الرتياض: فإنه قد أفرد 
رسالة في هذه المسألة وأشرح القوال يقي وكهمهم جماعة ممّن تأخّر من تلامذتهم 
وغيرهم إلا آني لم أرَ مثل المحفقالقموقدض سره وقداس الله أسرارهم في 
الإصرار وتكثير القول فيهاء بل فل ل بائئ:بعض_كلداته من القول بحجية مطلق 
الظن في زمان انفتاح باب العلم. حيث إن ذكر في مطاوي كلماته أنه لما كان دفع 
الممّرر المظنون واجباً ودفع المحتمل منه غير واجب بحكم العقل قلنا بحجيّة مطلق 
الفآن من أوّل الأمر أيضاً إلى في زمان انفتاح باب العلم, فإنّه زعم أن" مبنى وجوب 
تحصيل العلم في المسألة عند التَمكن هو خصوص حكم العقل من جهة حكمه 
بوجوب دفع الضّرر المحتمل الذي منعه» وإن ذكرنا في مطاوي كلماتنا الابقة أن 
لزوم دفع الفتّرر المحتمل الأخروي ممًا يحكم به ضرورة العقءل وهو مبنى 
وجوب النظر في المعجزة» بل مبنى وجوب شكر المنعم المبتنى عليه وجوب 
معرقته في وجه؛ مضافاً إلى عدم انحصار دليل وجوب تحصيل العلم في القاعدة 
المذكورة؛ بل هو مما قضت به الأدلة الثلائة على وجه الارتياب في دلالتها بل 
الكتاب والسّنة مشحونان منه: كما هو ظاهر لمن راجع إليهماء إلا آي لا أظن أن 

















هذا الكلام مما يعتقد به قدس سره؛ بل ذكره وجها في المسألة» فإن القول بذلك 
خلاف الإجماع يقيناً وهو أجل شأنا من أن يخفى عليه الإجماع بل فد عرفت 
كون الكتاب والسّنة مشحونين به وهما بمنظر ومسمع منه قدس سره وتنزيل تمام 
ما ورد في ذلك على الأصول؛ مع أن جملة منها صريحة في الفروع كما ترى؛ بل 
بيجيء أن ما استظهره شيخنا قدس سره في المقام وإن ساعده بعض كلماته؛ إلا 

تقاده بذلك ومصيره إليه محل تأملء فإنّه وإن أبطل الرّجوع إلى البراءة لعدم 
الدليل عليه بعد قيام الفآن بخلافه فالرجوع إليها مشروط بعدم قيام الظن فهو مان 
عنهاء كما أبطل وجوب الاحتياط أيضاً بعدم المقتضي. فإ العلم الإجمالي وإن 
بلغ حد الشبهة المحصورة لا يؤثر في:وجوب الاحتياط عنده فهما كما ترى 
ظاهران فيما استظهره منه قدس سلاه3إلاً أن لازم هذا القول أنه لو فرض انفتاح 
باب العلم في جميع المسائل» إلالفيتعسألةتشخصيّة لحكم بحجيّة الظن المطلق 
فيها وإن لم تكن ٠‏ ييتتهذ])الوجب والوج التي بناء على الحكومة؛ إلا 
بالملاحظة عند التحقيق في زمان الانسداد, إلا فيما عرفت من التَعمِيم من حيث 
المرتبة على الوجه؛ الذي عرفته على هذا الوجه وعدم التعميم على الوجه 
المذكور على الوجه الثاني وأما النَعمِيمٍ من جهتي الأسباب والموارد فثابت على 
تفرير الحكومة أيضاً كما ستقف عليه ولا أظن التزامه بهذا اللآزم وإن لم يكن 
بعيدا كل البعد من طريقته. 

ثم إن ظهور الوجه من صاحبي الزّبدة والمعالم من جهة استنادهما في إبطال 
البراءة بعدم حصول إلظن منها في مقابل خبر العادل» وهذا كما ترى لا فرق فيه 
بين ملاحظة الانضمام والانغراد فبلزمهما القول بحجيّة الخبر لو فرض انفتاح باب 
العلم في غالب المسائل أيضاً وإن لم ب امهما به إذا كان استنداً في الحجيّة 
إلى دليل الانسداد وإن كانا قائلين به من جهة سائر ما أقاموه على حجيّة الخبرء بل 














يلزمهما القول بحجيّة مطلق الظن كذلك نظراً إلى اقنضاء دليل الانسداد الذي 
أقاموه لإثبات بخصوصه لحجيّة مطلق الظن من غير خصوصيّة للخبر 
وإن لم يعتقدا هذا الاقتضاء فذهبا إلى حجيّة الخبر بخصوصه مستندين إلى هذا 
الدليل المقنضي لحجبّة غيره: هذا لكنك قد عرفت أن استظهار هذا الوجه منهما 
اليس مين على اقتضاء دئيلهما لحجيّة مطلق الفآن؛ بل على تقدير قصر الاقتضاء في 
الخبر صح الاستظهار المذكور أيضاً. 

هذا مّ إن ما أفاده قدس سرء للتعميم من جميع الجهات والخصوصيّات على 
هذا الوجه بقوله: (وهذا ثابت بالإجماع والعقل) قد يناقش فيه من حيث التمسّتك 
بالإجماع في المسألة: مع أنه شئّع على إليشهيتك به في رد القول بتخصيص نتيجة 
الذليل بالظن في الطريق بكون المذأْلةِيصَفليمْإبتحدثة, فكيف يناعي الإجماع 
فيها وقد يدفع المناقشة بأن الغرضيَ>عن<الإجتماع في كلامه ليس الإجماع 
الاصطلاحي» بل معناه اللَخوي مو" الاتفاقة,فيكول المراد اثفاق العقلاء لا 
خصوص المتشرّعة؛ بل يمكن أن يقال إن ليس في مقام الاستدلال» بل غرضه 
كون التعميم أمرا مسلّما فتأمل. 

ام المراد ليس الاطلاع الحسّي على حصول الاتفاق» حتّى يتوجّه عليه بأن 
المسألة من المستحدثاتء كيف وأكثرهم ذهيوا إلى حجيّة النون الخاصّة في 
الأحكام؛ بل المراد الحدس بأن المسألة كذلك عندهم قطعا على تقدير ذهابهم 
إلى حجيّة الفآن المطلق وإجرائهم له في كل مسألة فتأمل. 

ثم إن لازم إجراء الدليل في كل مسألة وإن كان ما ذكرء إلا أنّه لا ريب في 
بطلانه فإن اعتبار الأصول حسبما عرفت وتعرفه ليس مشروطاً بحصول القن منها 
أو قيام الظن الغير المعنبر على خلافها من غير فرق بين الخبر وغيره» كما أنه لا 
إشكال في وجوب الاحتياط في مفروض البحث بالنَظر إلى قاعدة وجوب دفع 














الضّرر المحتمل التي هي مبني وجوب الاحتياط في جميع موارد وجوبه؛ فيجب 
البناء عليه لو لا ما عرفت مما أقاموه على عدم وجوبه في خخصوص المقام والقول 
بن المفروض ملاحظة كل مسألة مستقلّة من دون أن يلاحظ أنضمامها بغيرها من 
المسائل؛ فلا مقنضي لوجوب الاحتياط على هذه الملاحظة؛ فإ العلم الإجمالي 





بالتكاليف الإلزاميّة نما هو في مجموع الوقائع لا في كل واقعة فاسد جد ضرورة 
أن عدم الملاحظة لا يوجب تغبير الواقع» ضرورة وجود العلم الإجمالي فيما 
بأيدينا من الوقائع وملاحظة كل واقعة مستقلاً. لا يوجب الحكم بالبراءة» وإلاّ 
أمكن سلوكه في جميع موارد وجوب الاحتياط فالكمرة إِنّما تظهر فيما لو فرض 
انفتاح باب العلم في الغالب» لا في مفروْض المقام. 

هذا كله فيما لو أجري الدَلبل علي الرجَم الأول وإن أجري على الوجه الثاني 
فالحكم باقتضائه للتَعميم من ختم إلجهاتأ والخصوصيات أو النّعيين كذلك: 
وإثبات الحجيّة معنا في صم بعص الأشخاص:وٌالفي عن غيره بالسبة إلى كل 
خصوصيّة أو النَعمِيم من بعض الجهات والّعيين من آخر أو الإهمال كذلك لا 
يستقيم بمجرّده؛ بل لا بل من أن يلاحظ أنْه يقرّر على وجه الكشف أو الحكومة: 
وإلا فالّتيجة من دون أن يلاحظ أحد الأمرين هي حجيّة الظن في الجملة فتأمّل. 

وعليه يحمل قوله وهذا المقدار لا يثبت» إل وجوب العمل بالظن في الجملة 
من دون تعميم بحسب الأسباب؛ ولا بحسب الموارد ولا يحسب مرئبة الظن 
فالمراد بقوله في الجملة أعمّ من المهملة حتّى لا ينافي حكمه بالنَعميم من بعض 
الجهات المذكورة على التّقريرين كالمواردء فإنّهِ وإن الك إلى الإجماع 
على تقرير الكشف فلا يكون النتبجة عامّة مع قطع النَظر عنهء إلآ أله لا بد من أن 
يحمل العبارة على ما ذكرنا ومع ذلك كله لا يخلو عن مناقشة ظاهرة؛ وعلى كل 
تقدير إذا أجري الدليل في مجموع الوقائع والمسائلء فلا يخلو الأمر إمَا أن يقرّر 














على وجه الكشف أو الحكومة؛ والمراد بالأوّل أن يستكشف العقل بملاحظة بقاء 
التكليف بالمشتبهات وانسداد باب العلم والظن الخاصّ وعدم جواز الرّجوع إلى 
الأصول وعدم وجوب الاحتياط فيها بانضمام الحكم بأن التكليف بلا طريق لا معنى 
له وإن جعل غير الظن في الفرض نقض للغرض من حيث كونه أقرب إلى الواقع 
من غيره وغالب الإيصال بالّسبة إليهه بل لا قرب في غيره من الشّك والوهم عن 
كون الظن حجّة عند الشّارع وأنه أمر بسلوكه وبالّاني أن يحكم العقل حكماً إنشائيًا 
بوجوب سلوك الظن الشخصي بالحيثية المذكورة بعد فرض دوران الأمر بينه وبين 
غيره يملاحظة المقلامات التي عرفتها عند تقرير دليل الانسداد من غير أن يوجب 
شيئا على الشّارِع ألا فالعنوان والموضوع:الأولي في حكم العقل وإن كان واحدا 
إدراكا وإنشاء وهو كون الظن أقربطإليلواهمب إلا أن الفرق بالإدراك والإنشاء ولا 
يتوهم أنه بناء على قاعدة التلازم يتتتكتفيتحن أحكم الشارع بحجيّة الظن على 
تقدير الحكومة أيضاً فيتحد التقويرآينهكُرون4 :ؤت ألقرق بين كون المدرك أولا 
حكم الشارع بحجيّة الظن وكونه مستكشفاً عن الحكم الإنشائي للعقل» وإلا ارتفع 
الفرق بينهما في جميع الموارد: إذ بناء على الملازمة يكون حكم العقل في جميع 
موارد حكمه كاشفاً عن حكم الشارع على طبقه؛ ومن هنا وقع الخلاف في كون 
الحكم الإنشاني للعقل كاشفاً عن حكم الشارع كما ذكر في محله ولم يخالف 
أحد حتّى الأشاعرة في إدراك العقل لحكم الشارع في كثير من الموارد: كما في 
المفاهيم والاستلزامات العقلية كوجوب المقدّمة وحرمة الفّّد ونحوهما. 

وبالجملة لا إشكال في النَوهَم المذكور كما لا إشكال في فساد توهم كون 
حكم الشارع بحجيّة الفآن على الكشف ملازم لحكم العقل بها من جهة عكس 
قاعدة الّلازم فيتحد التفريران أيضاًء ضرورة أن محله في غير الإدراكات العقليّق. 
فإ حكم العقل بمعنى تصديقه للشارع لا يعقل استكشافه عن حكم الشارع بعد 








فرض كون المدرك له ابتداء العقل كما هو ظاهر فافهم. 

ثم إن قبح عقاب الشارع عند مخالفة الظن للواقع في حكم العقل كحسن 
عقابه على مخالفة الواقع عند مصادفته له في حكم العقل مشترك بين التقريرين» 
فإنّهما من اللوازم العقليّة لحجيّة الظن من غير فرق بين الإدراك والإنشاء وبمثل ما 
ذكرنا ينبغي تحرير المراد من اللتقريرين وبيان الفرق بينهما لا يما أفاده قدس سره 
في الكتاب. فإِنّه من جهة خفاء دلالته على المراد ربما يرد عليه بعض المناقشات» 
فإن المراد من قوله في بيان تقرير الكشفء وآنْه لا يعاقب على ترك واجب إذا ظنّ 
بعدم وجوبه بيان له بذكر اللأزم العقلي الأعم حقيقة على ما عرفته فربما يناقش فيه 
من هذه الجهة, كما أن المراد من قولةآفي بيان هذا التََرير» فحجيّة الظن على هذا 
التَرير تعبّد شرعي كشف عنه الشف ليآكبّد بمعنى عدم ملاحظة الطريقيّة فيه 
كيف وقد عرفت كونها عنوانا للتتكتجتفيآلتقام على التقريرين؛ بل بالمعنى المراد 
نه في تعبّد الشارع بغير الغلم توفي سحلا غالمراد منه أمر الشارع بالعمل 
بالآن ابتداه بحيث كان الاستناد إلى أمره وإن كان مستكشفاً من حكم العقل 
بمعنى الإدراك في آقبال أمر العقل بالعمل به ابتداء وإن كان مورداً لإمضاء الشارع 
كما أن المراد من قوله في يبان تقرير الحكومة بمعنى حسن المعافبة على تركه 
حسن العقاب على مخالفته الواقع المترئّية على ترك العمل بالظن عند مصادفته 
للواقع» فيرجع إلى بيانه بذكر اللازم الأعم حقيقة كيف وإرادة ظاهره ممًا لا معنى 
له وخحلاف صريح ما أفاده بعد ذلك عن قريب من كون الحكم العقلي المذكور 
إرشاديا لا يترئّب على موافقته ومخالفته من حيث موافقته ومخالفته شيء» كما 
أن المراد من قوله بعد القضيّة المذكورة وقبح المطالبة بأزيد منه بيان ارم حقيقة 
من جهة عدم وجود الأزيد بعد فرض بطلان وجوب الاحتياط كما هو ظاهر. 


ثم إنْك قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا أن حكم العقل على تفرير الحكومة 

















وإن كان كاشفاً عن حكم الشّارع إلا أله لا تعلق له بتقرير الكشف حتّى 
التقريران وترتفع الدمرة المقصودة المترتبة عليهما في المقام فإن حكم الشّارع 
المنكشف من إنشاء العقل بقاعدة النلازم تابع لحكم العقل من حيث العموم 
والخصوص بخلاف حكمه الابتدائي وإن أدركه العقل. فإنّهِ تابع لما هو المناط 
والموضوع له في نظر الشّارِع: كما أنه تابع له من حيث المناط والكيفيّة. فإذا كان 
حكم العقل بوجوب العمل بالظّن من حيث كونه كاشفاً عن الواقع ومرادة لهء فلا 
محالة يكون حكم الشارع المتكشف عن حكم العقل بوجوب العمل بالظن بعنوان 
الطريقيّة والمرآنيّة؛ فيكون إيجاب الشارع له كإيجاب العقل حكما غيريًا إرشاديًا 
إذا العنوان الذي أوجب حكم العقل بتاع للواقع» فلا يصح إلا للطلب الغيري 
وهذا بخلاف حكمه الناشئ من اللأغسةاف يإلفكيل أو المصلحة فيه فإنّه وإن كان 
إرشاديًا دائماً لعدم تصوّر الطلب الْمولرَكَمن العقل» إلا آنه مستتبع لطلب مولوي 
من الشارع وكاشف عنه لفَاغَدءَ إل َيَبَنَ:الحكديلٌ في المورد القابل للطلب 
المولوي؛ فليس في المقام انفكاك لحكم الشارع عن العقل بل حكم الشّارع 
موجود على نحو حكم العقل إلآ أن المورد لما لم يكن قابلاً للب المولوي من 
الشارعء فلا محالة يكون حكم الشارع أيضاً إرشاديًا غيريًا بل الحكم الشرعي 
المستكشف على تقرير الكشف أيضا لا يكون إلا غيرياً. 

ومن هنا حكمنا سابقاً بانحاد عنوان وجوب العمل بالظن على التفريرين وهذا 
بخلاف حكمه المستكشف عن التّحسين والتقييح العقلتين؛ ثم لو أريد من القاعدة 
كون حكم العقل الإنشائي كاشفا عن حكم شرعي مولوي لصح الحكم بالانفكاك 
في المقام؛ فالمقام نظير حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية الكاشف عن 
حكم الشارع بهماء فإن عنوان الإطاعة وإن كان حسنا ذاتاً في حكم العقل وليس 
حسنه من جهة وجود مصلحة في فعل الواجب الذي ينطبق عليه الإطاعة إذا أتي به 









بحر القوائد 





بداعي امتثال أمر الشّارع؛ بل ربما يكون وجود المصلحة في الفعل متقرّمة بالعنوان 
المذكور كما في التَعبديّات» إلا آله ليس قابلاًلتعلّق الإرادة المولويّة به من الشّارع 
في قبال الإرادة المولويّة المتعلّقة بالفعل من الشّارِع بحيث يكون للشارع مثلاً في 
الواجبات إرادتان حتميّتان مولويّتان إحداهما تعلقت بذات الواجب. والتّانية 
تعلقت بفعل المأمور به من حيث كونه مأموراً به إذا أتتي به بداعي امتثال أمر 
الشّارِع الذي هو معنى الإطاعة المتأخرة عن الأمرء ومن هنا لا يمكن إرادنها من 
الأوامر المتعلّقة بالأفعال» ضرورة لزوم السلسل على تقدير كون الأمر المتعلق 
بإطاعة الأوامر المولويّة الشّرعيّة الصّادرة من الشارع أمرا مولوياً فالإطاعة وإن 
كانت حسنا ذاتء إلآ آنها غير قابلة لتعلّق:لأمر المولوي بها للزوم التسلسل ومن هنا 
قيدنا التلازم بين حسن الفعل ووحنويهميشيرعا/الوُبجوب المولوي بما إذا كان المورد 
قابلاً فانفكاك الطلب المولوي تاستكونةتتسجهة كون الشّيء مطلوباً للغير في 
حكم العقل: وقد بكون من جه ة كيم :قابلئة_الكحكوم به في الحكم العقلي 
الإرشادي لتعلّق الخطاب المولوي به وإن كان حسنا ذاتاً كما في الإطاعة؛ 
فالإطاعة وإن كانت واجبة بإرادة مستقلّة غير الإرادة المتعلقة بفعل الواجبات:؛ إل 
أنها ليست مرادة بإرادة مولويّة في قبال الإرادة المتعلّقة بفعل الواجب. فالإرادة 
التسبة إلى الإطاعة في كلام شيخنا قدس سره هي الإرادة المولويّة 
التشريعيّة؛ لا مطلق الإرادة ضرورة عدم كون الأمر الإرشادي منسلخا عن معنى 
الطّلب والوجوبء فيكون إخباراً كما توقمه جمع من أفاضل معاصرينا أو قارب 
عصرنا. 7 
فتلخّص ممًا ذكرنا أن إيجا. 















الشارع للعمل بالقآن في زمان الانسداد 
اك وإن كان غيراً 


أثر من التُواب زائداً على ما يترتّب 









لا يترتّب على موافقته من حيث إنها موافقة 








على إطاعة الأوامر الواقعيّة عند مصادفة الظن للواقع؛ ولا على مخالفته من حيث 
إِنّها مخالفة عقاب غير العقاب ترا على معام الحكم الإلزامي على تقدير 
يث إِنّه لا يترئّب على 
موافقته من حيث إنّها موافقته ولا على مخالفته بالحبثية المذكورة شيم من التُواب 








والعقاب» حيث إِنه مخض في الإرشاد من غير فرق بيئه من حيث استكشافه من 
حكم العقل بوجوبها ويينه من حيث وروده في الشّرع كتاباً وسنّة ونظير حكم 
العقل والشّرع بوجوب التوبة على العاصي. إلا أْه ليس من مراتب الإطاعة 
وأنحائها وشئونها وكبفيّاتها كما هو المصرّح به في كلام شيخنا قدس سره في هذا 
المقام بقوله: (فكذلك كيفيّة الإطاعة,وائة “تتفي فيها تحصيل الظن بمراد الشّارع 
في مقام) إلى آخرء ما أفاده ضروارة اث وكام الأمر كما أفاده قدس سره لزم 
الحكم بترئّب القواب والعقاب على تَقَسسَالتمل بالظن وتركه وإن لم بترمب على 
موافقة الأمر المتعلق به. ولا على مُعَالفي ةي آم" التؤاب والعقاب» كما يلتزم به 
بالنسبة إلى الإطاعة والمعصية. 

الهم إلا أن يكون مرلده قدس سره أن سلوك الظن والعمل به عند مصادفته للواقع 
يترئّب عليه آثار إطاعة الأوامر الواقعيّة من غير أن يترئّب على موافقة نفس الأمر 
المتعآق به بعنوان الطريقية شيم فلعنوان الذي بترئْب عليه الآثار إطاعة الأوامر 
ل بهذا العنوان له آثارء وأمَا الأمر المتعلّق بهء فلا 
أثر له من حيث هو فسلوك الظن إطاعة للأوامر الواقعيّة في الجملة: فإذن يصح أن 
يقال إن إطاعة الأوامر الواقيّة قد تكون مع العلم بهاء وقد تكون مع الآن بها فهي مع 
الظن بها نحو من الإطاعة فليس الغرض جعل سلوك الظّن بقول مطلق من مراتب 
الإطاعة حتى يتوجّه عليه المناقشة المذكورة, نعم لا بد أن يلاحظ الشارع في أمره 
بسلوك الطريق الظَّني مع التمكن من تحصيل العلم بالواقع ما يتدارك به ما يفوت من 














الواقع من العمل به لا أن يحدث في الفعل الذي قام على وجوبه مثلاً مصلحة» 
حتّى يرجع إلى التصويب أو أن يكون في العمل به وسلوكه مصلحة؛ حتّى يشكل 
الفرق يبنه وبين التصويب عند الَأمَل على ما عرفت شرح القول فيه في مطاوي 
كلماتنا السابقة» ومن هنا أبطلنا القول باختصاص حجيّة الظن بالطريق بعد تسليم 
العلم الإجمائي بجعله فيما علّقناه على الأمر | 
الظاهري للإجزاء في مسألة الا 
في هذا المقام وعليك 





زاءء هذا غاية ما يقال في شرح كلماته قدس سره 
لعلّك تجده حقيقا بالقبول والإذعان. 

قوله قدس سره؛ هذين التقريرين مشت ركان في الدلالة) إلخ. 

أقول: لما كان من الخصوصيات الي يتكلم فيها من حيث عموم اللتيجة لها 
الموارد والمسائل الفقهيّة التي يتل فهٍ آلبحكم الإلزامي من أوّل الفقه إلى 
آخره أراد بما أفاده قدس سره بيأن كونةالتتيجة عامّة باللسبة إليها على التقربرين» 
فينحصر التكلم فيها من حيس مولع علو الأسباب والمراتب من حيث 
كون العموم من جهة الموارد أمراً مفروغاً عنه على كل تقرير وإن كان الدّال عليه 
على تقرير الكشف الإجماع وعلى تقرير الحكومة العقل من حيث وجود مناط 
حكمه باللسبة إلى كل مورد وكل مسألة من غير فرق بينهما وإن كان لازم هذا 
البيان كما ترى كون النتيجة على الكشف غير عامّة بالتسبة إلى الموارد بالّظر إلى 
نفس التقرير من غير ضمٌ الإجماع إليه. وظاهر العبارة عند إثبات الددلالة على 
العموم أوّلآء كون الدلالة على العموم مستندة إلى نفس المقلامات من غير ضم 
شيء آخر إليها فربما يحكم بالتدافع بين العبارتين بهذه الملاحظة؛ إلا أنّه لا ينظر 
اقشات بعد وضوح المراد وقيام القرينة الظاهرة علي نعم هنا شيم 
إليه وهو أن الذي بقتضي والتأئل الام في 
ة على الكشف إلى نفس المقلامات أيضاًء وحكم العقل 

















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» - 
التكليف؛ وعدم التمكن من العلم؛ وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز 
الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام إذا جرت في مسألة تعين وجوب 
العمل بأ: ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب, وهذا الظن كالعلم في 
عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص. وهذا ثايت 
بالإجماع وبالعقل. 

وقد سلك هذا المسلك صاحب القواتين» حيث إنه أبطل البراءة في كل 
مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين وأبطل لزوم الاحتياط كذلك» 
مع قطع النظر عن لزوم الحرجء ويظهر أيضاً من صاحبي المعالم والزيدة بناء على 
اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل بمطلق الظن فلاحظ. 

لكنك قد عرفت مما سبق أنه لإ.دثيل على بطلان جريان أصالة البراءة 
وأصالة الاحتياط والاستصحاب الْمِطق الأكدهما في كل مورد مورد من 
مواردها بالخصوص إِنّما الممنوخ جَرَبَاهاتقيّ جميع المسائل للزوم المخالفة 
القطعية الكثيرة ولزوم الحرج عن آلآلتتباط) :كف المقدار لا ينبت إل وجوب 
العمل بالظن في الجملة من دون تعميم بحسب الأسباب» ولا بحسب الموارد؛ 
ولا بحسب مرتبة الظن. 
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به من غير ملاحظة الإجماع أصلاً حيث أن مناط إدراك العقل لجعل الشارع الظن 
طريقا للتكاليف الوافعيّة والأحكام الإلزاميّة بملاحظة ما مرّت الإشارة إليه من 
ة إلى جميع أطراف الشّبهة من 
وَل الفقه إلى آخره من غير خصوصيّة لبعض المشتبهات في حكم العقل على 
سبيل القطع واليقين؛ فلا حاجة إلى التمسّك بالإجماع في المقام جزماً مضافاً إلى 
ما في التمسك به من الإشكال الذي عرفته: فلو أبدل السك بالإجماع بالتمسك 
بنفس حكم العقل لم يرد إشكال التّدافع بين العبارتين أيضاً كما هو ظاهر. 










ينثذ فنقول إنه إما أن يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفاً عن 
حكم الشارّع بلزوم العمل بالظن بأن يقال: إن بقاء التكاليف مع العلم بأن 
الشارع لم يعذرنا في نرك التعرض لها وإهمالها مع عدم إيجاب الاحتياط 
عليناه وعدم بيان طريق مجعول فيها يكشف عن أن الظن جائز العمل» وأن 
العمل به ماض عند الشارع وأنه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظن بعدم 
وجوبه ولا بفعل محرم إذا ظن بعدم تحريمه. 

فحجيّة الظن على هذا التقرير تعبد شرعي كشف عنه العقل من جهة 
دوران الأمر بين أمور كلها باطلة سواهء فالاستدلال عليه من باب الاستدلال 
على تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي؛ فيقال: إن الشارع إمّا 
أن أعرض عن هذه التكاليف المعنوهة إجمالاء أو أراد الامتثال بها على العلم 
أو أراد الامتثال المعلوم إجمالاً إ يّأرامعفتثانها من طريق خاص تعبدي أو 
أراد امتثالها الظني» وما عدا الأخبباطل”قتعين هو. 

وإِمًا أن يقرر على وج يَتكوئ :لمقل مش ألحكم بوجوب الامتثال الظني 
بمعنى حسن المعاقبة على تركه: وقبح المطالبة بأزيد منه كما بحكم بوجوب 
تحصيل العلم؛ وعدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم. فهذا الحكم 
العقلي ليس من مجعولات الشارع إذ كما أن نفس وجوب الإطاعة وحرمة 
المعصية بعد تحقق الأمر والنهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة 
للشارع؛ بل شيء يستقل به العقلء لا على وجه الكشنء فكذلك كيفية 
الإطاعة؛ أنه يكفي فيها الظن بتحصيل مراد الشارع في مقام ويعتبر فبها العلم 
بتحصيل المراد في مقام آخر إما تفصيلاً أو إجمالاً. 

وتوهم أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع مدفوع بما 
قررنا في محله من أن التلازم بين الحكمين إنما هو مع قابلية المورد لهما أمّا 





المقصد الثاني: في الظن-. الدليل الرابع (دليل الإننداد) - 
لو كان قابلاً لحكم العقل دون الشرع, فلا كما في الإطاعة والمعصية» فإنّهما 
لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما اوجرب والتحريم الشرعيين بأن يريد 
فعل الأولى وترك الثانية ادة فعل المأمور به وترك 
المنهي عنه الحاصلة بالأمر والنهي؛ حتى أنه لو صرح بوجوب الإطاعة 
وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف؛ إذ لا يترتب على 
مخالفة هذا الأمر والنهيء إلأ ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عند 
أعني نفس الإطاعة والمعصية؛ وهذا نفس دليل الإرشاد كما في أوامر 
الطبيب؛ ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتب 
على نفس المأمور به والمنهي عنه فعلاً أو تركاً من الثواب والعقاب. 

ثم إن هذين التفريرين مشتركان#ني الدلالة على التعميم من حيث 
الموارد يعني المسائل» إذ على الأوك, يدع الإجماع القطعي على أن العمل 
يه بين أبواب الفقة وَحَلِقَ الثاتي يقال: إن العقل مستقل بعدم 
الفرق في باب الإطاعة والمعصّيّة بق لنيتبانت“الروع من أول الفقه إلى 
ن محرماتها كذلك؛ فيبقى التعميم من جهتي الأسباب ومرتبة 
الظن» فتقول: أما التقرير الثاني فهو يقتضي التعميم والكلية من حيث 
الأسباب”"'» إذ العقل لا يفرق في باب الإطاعة الظنية بين أسباب الظن؛ بل هو 


301 - 











شعرمة وله 











(1) بعد الحكم بعموم التيجة بالنّسبة إلى الموارد على التقريرين أراد التكلم 
في عمومها بالنّسبة إلى الأسباب والمراتب على كل من التقريرين على سبيل 
الفهرست والإجمال؛ ثم يبان الحقّ من التقريرين حتّى يشرح القول فيه بعد ذلك 
وما كان عنوان حكم العقل على تقرير الحكومة على ما عرفت الكلام فيه مراداً 
في الحكم بوجوب العمل بالظن أمراً راجعاً إلى نفس صفة الظن وقائماً به من غير 
دخل للستّبب فيه أصلاً وهو القرب إلى انواقع والكشف الظني عنه الذي هو ذاني 









للفآن في قبال الشّك والوهمء الذي لا قرب فيهما ولا كشف لهما أصلاً فلا محالة 
بحكم بعدم الفرق بين الأسباب وهو معنى عموع النتيجة بالّسبة إليهاء ومن هنا ذكرنا 
المناقشة فيما سيجيء فيما أفاده المحمّق المي قدس سره عند التتخلص عن إشكال 
خروج القياس من أن العقل يحكم بحجيّة الأدلة الظنية دون مطلق الآن النّفس 
الأمري وإن أمكن توجيهه بتنزيله على الكشف كما ستعرف الاش 
القرب إلى الواقع الذي عرفت كونه مناطا في حكم العقل على هذا || 











بعض هراتبه 
وضوحه وظهوره وهو القن القوي الإظمئناني المتأخم بالعلم» حتّى قيل: نه علم 
مسامحة كما عرفته من كلام شيجثا قن عُتْرِه/في الكتاب» بل حقيقة كما عرفته من 
كلام شيخنا طب الله رمسه في العجوئعر::فلسمحالة يحكم العقل بحجيّة القوي منه 
على تقدير كفايته وعدم واو الأحذ:بخيوم,من_اللمزاتب» كما أنه بحكم بحجيّة 
مطلق الظن على تقدير عدم كفايته وعدم جواز الأخذ بالظنون التَوعيّق إلا على 
تقدير انسداد بابه وعدم وجود مقدار كاف منه في الفقه ولمًا لم يكن له مراتب 
مضبوطة بعد انتفاء القوي حكمنا بحجيّة مطلق الظّن على هذا التقدِيره وهذا معنى 
عموم التيجة وكلينها بالّسبة إلى الأسباب على نقرير الحكومة واختصاصها بالآن 
القوي الاطمئناني على هذا التفرير وعدم شمولها لدونه من الظن الضّعيف» فلا 
على هذا التقرير بالنّسبة إلى جميع الخصوصيّات غاية الأمر أنها 











إلى الموارد والأسباب وخاصّة مبة إلى المراتب. 
ومن هنا ذكر في المعالم في مقام تخصيص التّتيجة بخبر العادل أنه إذا كان 
للظّن جهات متفاوتة في القرّة والضّعفء فالعقل يحكم بأن العدول من القوي إلى 


الفّعيف قبيح والظن الحاصل من خبر العادل أقوى الظنون فيجب الاقتصارعليه» 
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فإن هذا الكلام كما ترى ينطبق على ما ذكرنا وإن زعم بعض محشيه أنه متزّل 
على الكشف, وبمثل ما عرفت ينبغي تحرير بيان عدم العموم بالسبة إلى المراتب 


على هذا التقرير لا بمثل ما 
من بطلان كليّة العمل بالأصول التي هي طرق شرعيّة الخروج عنها بالكلئة) إلى 
آخرء ما أفاده إذ يرد عليه بعد حمل الأصول في كلامه على خصوص أصالة 
الاحتياط من حيث تعددها بحسب أفرادها ومواردها لبطلان الرّجوع إلى غيرها 
ليا حسبما صرّح به فيما تقلام عند الكلام في ذكر مقلامات الانسداد, وإنّما 
استشكل سابقا هناك في بطلان خصوص الاحتياط رأساً من جهة عدم اقتضاء دليل 
نفي الحرج الذي تمسكوا به لبطلان وجؤنتبر الاحتياط» إل بطلانه في الجملة لا 
أصلاً ورأساً أن ما أفاده قدس سلا يمآ يرَ/أرجع إلى المناقشة في تماب 
المقلامات المنتجة لحجيّة النء ولا“تعلق<لة“أضلا بالكلام في عموم التتيجة 
وعدمه بعد الفراغ عن تماميّتهاء واكيض آتامخ :هذا الإشكال مع تقرير الحكومة بما 
عرفته من كلامه؛ وكيف يستقل العقل في الحكم بقبح إرادة الشّارع ما زاد على 
الإطاعة الظَنّة مع عدم بطلان الاحتياط رأسء مع أن الإطاعة الإجماليّة مقلامة في 
نظر العقل على الإطاعة الظئيّة فما أفاده قدس سره لا مساس له بالمقام أصلاً 
حسيما اعترف به في مجلس البحث وغيره هذا كله على تقرير الحكومة. 

وأمًا على تقرير الكشف. فلا إشكال في إهمال التتيجة وإجمالها بالمعنى الذي 
عرفته بالنسبة إلى كل من الجهتين بذاتها وبالنظر إلى نفس المقلامات من غير ضمّ 
شيء آخر إليها من الخارج ولو بحسب الحاظ: فإن العنوان المدرك في حكم العقل 
على الكشف وإن كان قرب الظن أيضاً بالنّسبة إلى الشّك والوهمء إلا أله يجوز العقل 
وجود خصوصيّة لبعض أسباب الظن عند الشارع يخصّص به اعتبار القرب الحاصل 
منه في نظر الشّارع؛ ومن هنا حكم الشّارِع باعتبار بعض الظنون من حيث الخصوص 





شيخنا قدس سره في الكتاب يقوله: (إذ لا يلزم 














584 ابسبتب .- بحر الفوائد 
من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منهء إلآ الانكشاف, وأما من حيث مرتبة 
الانكشاف قرة وضعفاً فلا تعميم في النتيجة» إذ لا يلزم من بطلان كلية 
العمل بالأصول التي هي طرق شرعية الخروج عنها بالكلية؛ بل يمكن الفرق 
في مواردها بين الظن القوي البالغ حل سكون النفس في مقابلهاء فيؤخد به 
وبين ما دونه فيؤخذ بها. 

وأمًا التقرير الأول فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة. 

إذا عرفت ذلك» فنقول: الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني 
وأن التقرير على وجه الكشف فاسد. 

أمَا أولا: فلأن المقدمات المذكورة”"' لا تستلزم جعل الشارع الظن مطلقاً 








في زمان الانفتاح وليس ذلك الأجبر سه تٍصوصيّة له في نظر الشّارع أوجب 
ترجبحه وليس الملحوظ مجرد ظريَعَيتة:“3إلآ لما أمكن ترجيحه؛ مع أنّه موجب 
لتفويت الواقع من دون ندارئ َع ويح يل نَ غرفت شرح القول فيه عند التكلم 
على قول أبن قبة؛ كما أنه يجوز اعتباره للقن الضّعيف وطرح الفوي من جهة 
الملاحظة المذكورة. 

ومن ثم حكم في ذلك الرّمان باعتبار ما لا يكون أقوى من غيره نوعاء بل 
أضعف فإذا جوّز الأمران» فلا محالة لا يحكم بعموم اللتيجة ن 
يكون مهملة مرددة بين الكل والبعض. ٠‏ كما أنّها مردة بين القوي والفتّعيض: ومن 
ذكرنا يظهر فساد لما توقمه بعض المعاصرين من عموم التتيجة على الكشف 
بالَظر إلى الأسباب كما هو الحال على تقرير الحكومة نظراً إلى اتحاد مناط 
الحجيّة على التّقريرين مناقشاً فيما أفاده شيخنا قدس سره من الفرق في التتيجة بين 
التقريرين من الجهتين وإهمالها على إلكشف منهما. 

(1) قد عرفت أن الحكم الإدراكي للعقل بحجيّة الّن عند الشارع الذي يرجع 














إليه تقرير الكشف مبني” على ضمّ مقدمة أخرى إلى مقدمات دليل الانسداد 
المعروفة المذكورة في كلماتهم؛ وهي قبح التكليف من جانب الشّارِع من دون 
نصب طريق له مع فرض انسداد باب العلم بالأحكام الإلزاميّة الإلهيّة في الوقائع 
المشتبهة؛ وإلآ فنفس المقددمات المذكورة لا تنتج في حكم نصب الشّارع للفآن 
فإذن يتوجّه عليه: 
أولا: أن لزوم التتصب على الشارع في حكم العقل بعد فرض بقاء التكليف» 
نما هو فيما لم يكن هناك طريق يسلكه العقلاء في باب مطلق الأحكام الصّادرة 
من الموالي بالنّسبة إلى العبيد شارعاً كان أو غيره ويحكم به العقل المستقل بعد 
القطع بعدم نصب طريق من جانب الموثقتوالمفروض استقلال العقل في الحكم 
بحجيّة القن في الموضوع الذي دا الأمق يم وبين غيره من الشّك والوهم كما 
فرض وجوهه بالنظر إلى مقدمات دَلِلَالاتتداد 
انيً: أن غابة ما بحكم به العقل بالق إلنَالمقلامة المفروضة بعد الإغماض 
عمًا ذكر أولاً هو وجوب نصب الطريق على الشّارع من غير فرق بين الظّن وغيره؛ 
وإيجابه نصب خصوص القن على الشَارع إِنْما هو موقوف ومتفرّع على علمه 
ما يصلح للطريقيّة في نظر الشّارع مما لا يدخل في عنوان الظن؛ وجزمه 
بذلك حتّى يحكم بوجوب نصب خصوص الظن على الشّارع من جهة الانحصارء 
وأنى له بذلك بعد نجويز نصب الشارع لما لا يفيد الظن أصلاً من باب التَعبّد لما 
.يرى فيه من المصلحة: كما هو المشاهد بالنّسبة إلى الأصول العمليّة الظاهريّة: أو 
انصبه لما بفيد الن شأنا لخصوصيّة فيه وإلقائه الفن الشخصي رأساء وليس ذلك 
مما يستحيله العقل بعد المشاهدة والوقوع في الشّرعيّات مع التَمكن من تحصيل 
العلم بالواقع الذي بكون أولى بالمراعات من زمان عجز تحصيل العلم بالواقع» 
والقول بأن نصب غير الظن الشّخصي في زمان الانسداد. بل في زمان الانفتاح وإن 





















كان مجوّزاً عند العقل» إل أن المانع من حكمه بوجوب نصب اللن على الشارع 
علمه بنصب غير الظن في الشّرعيات» لا مجرّد احتماله حتى يكون حكمه 
بالوجوب مشروطاً يعلمه بعدم التصبء الذي لا سبب له في الشرعِيّات بعد إمكانه 
عقلق إذ كما أن المانع من حكمه الإنشائي على تقرير الحكومة علمه بنصب غير 
الّن. لا مجرّد احتماله» وإلا توه المنع الذي أورده بعض المحقّفين على دليل 
الانسداد بأن انسداد باب العلم وبطلان الرّجوع إلى الأصول جوازا في بض 
ووجوبا في آخر لا ينتج جعل الظّن وحجيّته لاحتمال نصب الشّارع غيره؛ كذلك 
المائع من حكمه الإدراكي على تقرير الكشف علمه بالنَصبب لا مجرّد احتماله؛ 
إذ الدثيل واحد والمقدمات متحدق#لا يختلف الحال فيها بحسب الاختلاف 
التقربر فاسد جدء لوضوح الفرقيوَفساد/قياس الإدراك بالإنشام غمرورة عدم 
إمكان دخل الأمر الواقعي النفتنَالأمرقيفي إنشاء العقل الذي يرع إلى وجدانه 
المترنب على الموضوع الوْجَجَائيَبوَالعنوان التحقيقي؛ وهذا بخلاف الإدراك فإن 
المدرك وإن كان العقل؛ إلآ أن الحاكم المنشي الشارع فيعتبر وجود الماع في 
علمه ولا يعتبر وجوده في وجدان العقل وعلمه كما هو الحال على تفرير 
الحكومة فكلّما احتمل نصب غير القن فيحتمل وجود المانع في وجدان التارع 
فلا يستقل بإدراك نصب الظن» لا يقال: إن المانع احتمال الَصب على الُقريرين 
على زعم من يجعله مانعاً وهو أمر وجداني لا النصب الواقعي حتّى يحكم بالفرق 
بين التفريرين بما ذكرء فالأمر بالأخرة يرجع إلى الوجدان على كلا التقريرين» لأا 
نقول صلاحيّة الاحتمال للمنع إِنْما هو من جهة كون المحتمل صالحا لهء فإذا 
حكم بعدم صلاحيته على تقرير الحكومة؛ فلا يعقل جعل نفس الاحتمال مانعاً 
فتدير. 


وممًا ذكرنا كله يظهر فساد ما أورده بعض على ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دطيل الإتسداد) سس سح /ا8] 
أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة لجواز أن لا يجعل الشارع طريقاً 
للامتثال بعد تعذر العلم أصلاًه بل عر الوجه الأول من الإيراد على 





القول باعتبار الظن في الطريق أن ذلك غير بعيد وهو أيضا طريق العقلاء في 





قدس سره في الإيراد الثاني على الكشف بأن حكم العقل بحجيّة الظن» لا يختلف 
الحال فيه بحسب التقريرين إن كان حاكماً به في زمان الانسداد» فيحكم به على 
التقربرين وإن لم يكن حاكماً به من جهة تجويز نصب غير الفآن الشّخصي في 
حكم العقل للشّارِع وكون مجرّده مانعاً عن حكمه» فلا يحكم به على التُقريرين 
والذي يظهر منه أنه لم يفرق بين التقريرين ولم يفهم حقيقتهماء فنخيل رجوعهما 
إلى الإنشاء أو لم يفرق في صلاحيّة منع الاحتمال بين الإثشاء والإدراك في وجه. 
وبالجملة هذا الإيراد لا واقع له أصلاًن' إلا أَميتشيّث بذيل الإجماع واّعى قيامه 
على عدم نصب غير الظن في المإعياكٌ ف يأزمأن الانسداد فيتوجه عليه مضافاً 
إلى منعه على وجه ينفع أن مريجع الإجمآع المذكور عند التَأمَل بعد تسليمه إلى 
قيامه على حبجيّة الظن عند الانسدَادَ كما هو أخد الأدلة عند جمع ممّن ذهب إلى 
حبيّة الظن المطلق منهم المحقق القمي قدس سره على ما صرّح به في بعض 
كلماته؛ ولا تَعلّق له بدليل الانسداد ولا بالكشف والحكومة؛ والكلام كله إِنّما هر 
في نتيجة دليل الانسدادء الذي أقاموه لإثيات حجيّة الظن المطلق» فلا مناسبة لذكر 
الإجماع في المقام» ومن هنا أمر شيخنا قدس سره بالتَأمٌل عقيب الاستدراك بقوله: 
(إل أن يدّعى الإجماع على عدم نصب شيم آخر) إلى آخره. 

وثالا: بآله لا يفيد في إثبات المدّعى للمستدل به وهو حجيّة مطلق الن» إلا 
التي ذكروها للمهملة, وسيجيء تماميّة بعضها فتدير. 

اللّهم إلأ أن يقال: إن الكلام في صحّة تقرير الكشف وعدمهاء لا في إنتاجه 
لححجيّة مطلق الفّن. فهذا الاعتراض لا توجّه له أصلاً فتأمّل. 








بعد عددع أنما. 








التكاليف العرفية حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم 
جعل طريق لها من جانب الموالي؛ ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند 
تعذر العلم» نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقيح عليهم المؤاخذة على 
مخالفة الواقع الذي يؤدي إليه الامتثال الظني؛ إلا أن يقال: إن مجرد إمكان 
ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها فتأمل. 

وأما ثانياً: فلأنه إذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن 
على وجه الإهمال والإجمال صح المنع الذي أورده بعض المتعرضين لرد 
هذا الدليل» وقد أشرنا إليه سابقا وحاصله أنه كما يحتمل أن يكون الشارع 
قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة المتردد بين الكل والبعض المردد 
بين الأبعاض؛ كذلك يحتمل أن بكرن قد جعل لنا شيثاً آخر حجة من دون 
اعتبار إفادته الظن؛ لأنه أمر مِشكِنغِي نكتستحيل والمفروض عدم استقلال 
العقل بحكم في هذا المقاء تم أييتيليت جعل الشارع الان في الجملة 
دون شيء آخر ولم يكن له الْقَِ,دفحأصلا» إلا أن يدعى الإجماع على 
عدم نصب شيء آخر غير الظن في الجملة فتأ 


وأمًا ثالً: فلأنه لو صح كون النتيجة مهملة'” مجملة لم ينفع نفع أصلاً إن بقيت 











)١(‏ قد يناقش فيما أفاده قدس 
استقامة تعيين المهملة بأمور كتيقّن الاعتبار ونحوه» لا دخل للإجماع في 
بل صحّة التَعميم بما لا دخل للإجماع فيه بحيث برجع الأمر إلى السك 
بالإجماع على حجة القآن في المقام حتى يد جه عليه مضافاً إلى منعه بأنّه لا تعلق 
اله بالدئيل العقلي أصلاً ولو أبدل الوجه الّالث بما ذكرنا ثالثاً لكان أبعد من 
المناقشة وإن توجّه عليه أيضاً ما عرفت الإشارة إليه من عدم رجوعه إلى إيطال 
تقرير الكشف كالأوّلين الرراجعين إليه حقيقة. 


٠‏ بأ المصرح به في كلانه فيما سيجيم 























على إجمالها وإن عينت» فإمًا أن تعين في ضمن كل الأسباب» وإما أن تعين في 
ضمن بعضها المعين: وسيجيء عدم تمامية شيء من هذين» إلا بضميمة الإجماع: 
فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداده 
فتسميته دليلاً عقليا لا يظهر له وجه عدا كون الملازمة بين تلك المقدمات 
الشرعية ونتيجتها عقلية وهذا جار في جميع الأدلة السمعية كما لا يخفى. 


المقام الشاني: 

في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من 
حيث الأسباب أو المرتبة أم لا. 

فنقول: أمَا على تقدير كون العقل.كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في 
الجملة» فقد عرفت أن الإهمال/ بهي الأمكباب» وبحسب المرتبة» ويذكر 
للتعميم من جهتهما وجوه. 

الأول: من طرق التعميم عدم امجح لبعضها على بعض”": 





(1) هذه عمدة المعمّمات التي ذكروها في المقام بل الصّحيح منها لما ستقف 
عليه من بطلان غيرها لكنّه موقوف على ثبوت أمرين: 

أحدهما: عدم المرجّح لبعض الظنون على بعض فيتوقف على استقصاء ما ذكروه 
مرججحا ومعيّنا وإثبات عدم صلاحيّتها للتعيين» وأمًا مجرّد وجود احتمال المرججح 
البعضها بحسب الواقع في نظر الشّارِع وإن لم نعلمه فيكفي ذلك مانعاً عن التُعميم بما 
ذكر من الوجه وإن أبطلنا ما ذكروه مين فلا إشكال في عدم صلاحيّته للمنع؛ فإن 
هذا الاحتمال لو كان في بعض معيّن دون غيره؛ فيدخل في بعض المعيّنات المذكورة 
لا محالة فإنّه يصير بهذه الملاحظة أولى بالاعتبار من غيره ولو كان في كل بعض أو 








في بعض معيّن واقعاً غير معيّن عندنا بمعنى احتمال 
في الواقع مع كونه غير معيّن عندناء فلا يصلح مائعاً للتعميم بالمعمّم المذكورء, 
ضرورة مساواة هذا الاحتمال بالنّسبة إلى كل بعض فيثول إلى عدم المرجّح 
والمعيّن حقيقة. 

ثانيهما: بطلان النَخبير يمعنى كون الحجّة بجعل الشّارع كل واحد من الطنون 
والأمارات الكافية على سيل النَخبير فيكون كل واحد حجّة على سبيل التخيير 
والبدلئة إمَا تخبيراً استمرارياً أو ابتدائيً والمرة بينهما ظاهرة إذا العقل الحاكم بوجوب 
نصب ما به الكفاية على الشّارع في 7 0 
التعيين بعد حصول المقصود بالَص يمل رسبيل التخبير فيئول الأمر بالأخرة || 
الإهمال حقيقة من هذه الجهة أولبك مرجم/التخبير إلى الترجيح حتّى يطالب 
المرجح؛ بل هو في مقابل البُرجبح كماو ظاهر وإن كان اختيار المكلّف يستند إلى 
مرح لا محالة: ضر ورة استخالة تقل ق الإادة بتك“ المتساويين. إلا أنه لا يتوقف على 
مرجح شرعي» بل يكفي له المرجح التفساني كما هو الشّأن في جميع موارد التخيير 
في الأصول والفروع ومرجع التخبير كما عرفت وإن كان إلى حجيّة جميع الظنون 
أيضاً إلا أن المدّعى حجيّة كل واحد تعيينا قما لم يبطل لم يثبت المداعى ولم يتم 
المعمّم المذكور لكن يمكن إن يقال: إن احتمال التَخبير إنّما هو فيما فرض كفاية 
كل واحد من الظّنون على ما عرفت؛ وإلا لم يحتمل» لأن العقل إِنّما حكم بوجوب 
نصب ما به الكفاية وفرض الكفاية بالنّسبة إلى كل واحد إِنّما هو لوجود الجميع في 
غالب المسائل الفقهيّة بحيث يكون كل واحد سبباً اما لحصول الظن منه على تقدير 
الاستناد إليهء إذ لولاء يكون المحذور من الرتجوع إلى الأصول في مجاريها وهو لزوم 
مخالفة العلم الإجمالي الذي أوجب حجيّة الظن فرارا عنه باقيا وهوء مع أله مجرد فرض 
غير واقع في الشرعيّات كما هو ظاهر نمن كان له اطلاع بالمسائل وموارد الأمارات 













مضافاً إلى أن الحجة الّن الشّخصيء ولا يمكن تعلاده حتّى يحكم بالتخيير 
فتأئل؛ متحد بحسب الفائدة والمرة مع الحكم بحجيّة كل واحد جمعا إذ 
التعارض لا يتصوّر على القول باختصاص ال في المسألة الفرعيّة حتّى 
يقال بآله يظهر الّمرة بينهما في باب التُعارض: فإن الأمارتين المتعاضدتين 
راجحتان على الأمارة الواحدة وليس مفروض البحث في مسألة تعارض 
الأمارات على تقدير الإغماض عمًا ذكرنا حتّى يظهر الفرق بين التَخبير والتعيين؛ 
إذ المفروض موافقة الأمارات وجعل التَخبير بين كل مقدار من الأمارات 
الكافية» فلا يلزم وجود كل واحد من الأمارات في الففه كما ترى فتأمّل مع أن 
التخيير في المقام على القول به نظير الََْييْإلواقعي في المسألة الفرعيّة كما في 
الخصال والقصر والنّمام في مواطق'الأايع ليش كالتخبير بين المتزاحمين أو 
التخبير العذري الظاهري بين الدَليلنَآتحتعارضين أو الاحتمالين المتعارضين 
كدوران الأمر بين الوجوب والعكوَيممق بآ أنسيكوان كل واحد مشتملاً على 
مصلحة تحصل به ما هو الغرض من التكليف بغيره بحيث يكون غيره بعد 
إيجاده خالياً عن المصلحة وأين يعلم به في الظنون القائمة في المسائل الفقهيّة 
فتأمل. 

ثم إن مرجع ادّعاء الإجماع على بطلان التخيير أن التَخيير على الوجه المرقوم 
بين الأمارات مما لا يفول به أحد من علمائنا القائلين بحجيّة الظنون الخاصّة أو 
المطلقة» بل ثم يقل به أحد من علماء العامة ولم يعهد من الشارع في مورد من 
الموارد» فيعلم من ذلك أن حكم الشّارع في المقام والمجعول عنده ليس كل 
واحد من الظّنون تخيبراً وبعد بطلانه وعدم المرجح بالفرض بعلم أن المهملة 
عندنا منطبقة على القضيّة الكنيّة العامة عند الشارع» فيعلم بذلك أن المجعول عند 














الشّارع جميع الأمارات؛ وهذا معنى تعميم التتيجة. 


لواحب 





بحر الفوائد 
فيثبت التعميم لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير 
والتعميم بهذا لوجم يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحاً وإبطاله. 
د أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف بحي 

يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذوره وإلا فوجوده لا يجدي. 
إذا تمهد هذا فنقول ما يصلح أن يكون معيئاً أو مرجحاً أحد أمور ثلاث: 
الأول: من هذه الأمور كون بعض الظنون متيقناً بالنسبة إلى الباقي'" 








)١(‏ الكلام في هذا المعيّن قد يقع في مفهومه وقد يقع في مصداقه. وقد يقع 
في وجه كونه معيناً للمهملة وصارفاً لها في ضمن ما تحمّق كونه من مصاديقه أمّا 
الكلام فيه من الجهة الأولى: فملخصِّل أبن المراد به هو الأولى بالاعتبار بالنّسبة إلى 
غيره من الأمارات سواء اعتبر ولي بلس إلى جميع الأمارات وهو المسمّى 
عندهم بالمتبقّن الحقيقي والمسْيقْنَتبَقولتعطلق. أو بعض الأمارات مما هو دونه 
وهو المسمى عندهم بالمتبقنالإضَافي» ايفن ُقول مطلق وإن كان أمرا إضاقياً 
يعتبر في اتصوّر مفهومه ملاحظة الغير ولو في القسم الأول إلا أنه من جهة الامتياز 
بين القسمين منه سمّي الأوّل بالحقيقي الثاني بالإضافي» فالمتيقّن بحسب المفهوم 
كما ترى برجع إلى قضيّة شرطيّة ولبوت الملازمة بين اعتبار غير ما فرض متيقناً 
من دون عكس: فكما يجامع ويتحقّق مع العلم باعتبار شيم 
من الأمارات في الشّرع ويصدق معه كذلك يصدق مع العلم بعدم اعتبار شيء من 
الأمارات في الشّرع على نهج واحد. فإن نسبة الشّرطيّة إلى وجود الششرط وعدمه 
على حل سواء فكما تصدق مع صدق الشّرط .كذلك تصدق مع كذب الشّرط من 
غير فرق بين الأمرينء فمعنى كون النشيء أولى بالاعتبار من غيره آنه لو كان غيره 
معتبرا لزم اعتباره: وأمَا لو كان هو معتيرا لم يلزم اعتبار غيره من غير فرة 
ثبوت اعتبار غيره وعدمه؛ فليس المراد من متيقّن الاعتبار معلوم الاعتبار 


واعتبار ما فرض 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) عسي ب ب 78 








هناك دليل قطعي على اعتباره إذ فد عرفت صدقه مع العلم يعدم اعباره وعدم 
اعتبار غيره: وبالجملة وجود خصوصيّة في ب بعض الأمارات بحيث توجب الأولويّة 
بالاعتبار من غيره لا يلازم العلم 
بعض في المقام مناقشا فيما أذ قدس سره من رجوع المتيقن الاعتبار إلى 
معلوم الاعتبان إذلا بعر ان متيقن الاعتبار إل بعد قيام الدليل القطعمي على 
اعتباره فيدخل في المطلق ودليل الانسداد وقضيّة 
الإطلاق والإهمال حتّى يجعل معينا للمهملة؛ إذ الظّن الخاص على تقدير وجوده 
وكفايته كما هو المفروض في المقام مانع عن دليل الانسداد؛ فكيف يجعل من 
مقتضياته ومعيّنا للمهملة الثابتة به فاسد..بجباً. وهو كما ترى ناش عن الجهل 
بحقيقة كلماتهم ومرادهم من هذا إِلأفظ مخ :أ ,ظاهر في ابتداء النَظر فيما ذكرنا 
مضافا إلى صراحة كلمات قدين_سبردافي غير موضع فيه؛ وما أدري ما 
أجهله بما ذ كره شيخه المحقّق تي دمن ببره في بهذا المقام: فكانه لم يرجع 
إليه أصلا وقد أطال قدس سره الكلام في بيان هذا المرام وأوضحه غاية الأيضح 
حيث قال قدس سره في عداد الوجوه التي ذكرها في قبال القائلين بحجيّة مطلق 
الظن في الأحكام نظراً إلى أن نتيجة دليل الانسداد بنفسها أو بضميمة بطلان 
0 إطلاق حجيّة الظن ما هذا لفظه: «الخامس أنه بعد البناء 

حجيّة الآن في الجملة على سبيل القضيّة المهملة. كما قضت به المقلامات 
0 المذكورة إذا دار الأمر فيه بين حجيّة جميع الظنون أو الظنون الخاصّة 
من دون مرجخح لأحد الوجهين لزم البناء على حجيّة الجميع لنساوي الظنون إذا 
في نظر العفل وبطلان الترجيح من غير مرججح قاض بالتعميم. وأمًا إذا كان 
البعض من تلك الظئون مقطوعا بحجيته على فرض حجيّة الآن في الجملة دون 
البعض الآخر تعيّن ذلك البعض للحكم بالحجيّة دون الب 


















من المقدمات المذكورة دون ما عداه إذ حكم العقل بحجيّة الكل على ما ذكر 
ليس من جهة انتفاء المرجّح بينها بحسب الواقع حنّى يجب الحكم بحجيّة الجميع. 
بل إِنّما هو من جهة عدم علمه بالمرجع “زلا يمح الااتمين اعفن للم 
بالحجيّة دون البعض من دون ظهور مرجح عنده. ٍ 
بعد القطع بعدم المناص عن الرّجوع إليه في الجملة فعموم الحكم إثْما يجيء 
حيتنذ من جهة الجهل بالواقع ولا يجري ذلك عند دوران الأمر بين الأخص 
والأعم على نحو ما هو المفروض في المقام للبوت حجئة الأخص حيت على 
فبعد ثبوت حجيّة الظن في الجملة لا كلام إذن في حجيّة الأخص» 


















وإنّما التأتل في حجيّة البافي حينئذ فكيف بوغ للمقل أن يحكم بجواز الرتجوع 
إلى الباقي مع ١‏ بتلك الظنون كِي)بتعلام الأحكام. إذ المفروض كون 
حجيّة الأخص حيند مقطوعا بها عند العقل. وأحجية لباقي مشكوكة بل الضرورة 


المقليّة جيح الأخص”والافتصار عليه في ,مقام الجهل حتّى يتبيّن له حجيّة 
غيره من الظنون. 

فإن قلت: إن الظنون الخاصّة لا معيار لها حتّى تؤخذ بها على مقنضى 
التعيين المفروض لحصول الخلاف في خصوصياتها ودوران الأمر بين الأخذ 
بالكل والبعض المبهم لا يتفع في المقام لوضوح عدم إمكان الرجوع إلى 
المبهم؛ والمفروض أُنْ لا دليل على شيء من خصوص الظنون ليكون مرجعا 
بالخصوص فيلزم الحكم بحجيّة انجميع لانتفاء المرجح عندتا قلت لا بد في 
حكم العقل حيننذ من الأخذ بأخص الوجوه مما انّفق عليه أهل الظنون الخاصّة 
بأن لا يحتمل الاقتصار على ما دونه بناء على القول المذكور إن اكتفي به في 
دفع الضّرورة ويترك الباقي ممّا وقع الخلاف فيه فلا يثبت بالقضيّة المهملة 
حيتئذ ما يزيد على ذلك وإن لم يكتف بالقدر المعلوم لاستتباط الأحكام أخذ 











بالأخص بعده أخذاً بمقتضى المقلامات المذكور: 
المذكور إلى ما بعده فإن لم يكشف أيضاً 
ما ذكر إلى أن يدفع به الضّرورة ويترك الباقي بعد ذلك هذا إذا كانت الظّء 
متداخلة, وأمًا إذا كانت متباينة بأن يكون أرباب الخاصّة مختلفين من غير أن 
يكون هناك ظن فق عليه بينهم أو كان ولم يكن وافياً بالأحكام كان اللآزم 
الحكم بحجيّة جميع تلك الظنون لدوران البعض المحكوم بحجيّته قطعاً بين 
تلك الظنون ولا ترجبح بينها فيجب الأخذ بجميعها من غير أن يسري إلى غيرها 
إلى أن قال: 

فإن قلت: إن المرجح للأخذ بِاليحقّضِإنْما هو الأخذ يا 
حجيّة الظن في الجملة. وإذا دار َللَالبِمَضك ين ظنون عد 
المذكور؛ فلا قاض إذن بترجبح. البمِضََ تل يساوي تلك الأبعاض وغيرها من 
الظنون لوقوع الخلاف في الجميّع. 

قلت: إن هناك درجتين لتسرية الحجيّة إلى الطنون إحداهما أن يحكم بحجيّة 
تلك الأبعاض الخاصّة بعد العلم بحجيّة الظن في الجملة ودوران الحجة يين 
جميع تلك الأبعاض وبعضها نظراً إلى إنتفاء التَرجيح بين تلك الأبعاض وعدم 
المناص عن العمل الثانية أن يتسرى إلى جميع الظنون منها ومن غيرهاء ومن 
البيّن أن العقل حين جهالته ودوران الأمر عنده بين الوجهين إِنّما يأخذ بالأخص» 
فإن المهملة إِنْما يكون كليّة على قدر ما قام الدليل القاطع عليه دون ما يزيد 
عليه وساق الكلام إلى أن قال: 

فإن قلت: إن تم ما ذكر من ١‏ نما يتم لو لم يعارض الظن الخاص غير 
لظنون: وأمًا مع المعاره ورجحان الظّن الآخر. فلا يتم ذلك لدوران الأمر 
الأخذ بأحد الظنين. فيتوقّف الرجحان على ثبوت المرجح بالدليل ولا 






































يجري فيه الأخذ بالأخص ولا انّفاق على الأخذ بالظن الخاص حينئذ ليتمّ الوجه 
المذكور, فيتصاوى الجميع حيتئذ في الحجّة وقضيّة بطلان الَرجيح بلا مريئح 
هو حجيّة الكل حسبما قرّروه. ولا بد حيثئذ من الأخذ بالأقوى على ما يقتضيه 
قاعدة التعارض قلت لم يكن تلك الظنون حّجَة مع الخلو عن المعارض حسيما 
اذكر فمع وجوده لا يكون حجّة بالأولى فلا يعقل إذا معارضة لما هو حجة 
عندنا إلى أ ذلك فنقول: إِنّه على ما قررّنا يكون بين القول ب 
الفلنون الخاصّة ومطلق الظآن عموم مطلق كما هو أحد الوجهين المتقلامتين في 
أوّل المسألة فكل ظن يقول بحجيّته من يقول بحجيّة الظنون الخاصّة يقول 
بحجيّة القائل بحجيّة مطلق الظنإلآ#/أن عنده دليل على خلافه دون 
العكس. وبذلك يتم المطلوبإذابينق تسلِيم حجيّة الخبر في الصّورة المفروضة 
لا دليل على حجيّة الشهرة حي بَعَارَضَ بها تلك الحجة المسلّمة فضلا عن 
ترجيحها عليها. فإن الحكم بَالَربَ"فرْعآالحييف فإذا كانت منفية لعدم قيام 
الدليل عليها لم بعقل الترجبح ويتم ما فررتاه. فإن الفريقين متُفقان حينئذ على 
حجيّة الخبر وجواز العمل به في نفسه لو لا المعارض الأقوى. إلا أن القائل 
بحجيّة مطلق الظّن يفول حيتئذ بوجود المعارض. فلا يجوز عنده العمل بالخبر 






























من تلك الجهة, وإِنّما يتم له تلك الدتعوى على فرض إثباته. وقد عرفت أنه لا 
دليل عليه حيتئذ فتعيّن العمل بالخبر. هذا غاية ما يمكن تقريره في نصحيح هذا 


الوجه ولا يخلو عن تأمّل» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. 

و ما أفاده في بيان الصّغرى وتشخيص مصداق المتيقن اعتباره من الظنون سما 
ما أفاده في جعل مطلق أفراد الظنون الخاصّة مع اختلاف أهله فيها من أفراده 
وكون النسبة بين القولين عموم مطلق مع أن القائلين بالظنون الخاصّة لا يعتبرون 
في اعتبارها حصول الظن الفعلي منها في خصوصيّات مسائل الفقه؛ وكذا ما أفادء 





في مسألة التعارض وإن كان محل المتاقشة والنَظر ولذا حكم بعدم خلوّه عن 
التَأمّل إلآ أن ما أفاده من انصراف المهملة النّابت حجيّتها بدليل الانسداد إلى 
خصوص ما كان أولى بالاعتبار من الظنون على تقدير الكفاية في استعلام 
الأحكام المعلومة بالإجمال, والرّجوع إلى أصالة الحرمة بالنّسبة إلى غيره من 
اللنون في كمال الاستقامة والجودة كما ستقف عليه. بل هو من القضايا التي 
قياساتها معها عند التحقيق وقد عرفت الفرق بين كون الشّيء أولى بالاعتبار والقدر 
المنبقّن من ببن الظّنون؛ وكونه معلوم الحجيّة في نفسه مع قطع الَظر عن ملاحظة 
فيكون من الظنون الخاصّة المعتبر انسداد باب العلم بها في الحكم بحجيّة 
الّن على الإهمال؛ أو الإطلاق من جهةا:دليل الانسداد المقصود بالبحث في 
المقام» وأظن أنه لا يختلط عليك الأمرية لما كيان أصلا ولا نفع في شبهة من 
اشتبه عليه أمر هذا المعيّن بالظن الخاهت” 

هذا بعض الكلام فبما يتعق .جه ة اولأسا هه الانية وهو بيان مصداق 
هذا المفهوم وتشخيصه وتميزه من بين الظّنون التي علم بوجود المهملة فيها فهو في 
غاية الإشكال وقد عرفت التَأمَل فيما أفاده الشيخ المحمّق المحشي قدس سره من 
جعل مطلق ما قيل باعتباره من باب الظن الخاص من مصاديقه والميزان في مصداق 
بقول مطلق وبالتسبة إلى جميع الأمارات الظنبة الذي توصف بالحقيق في 
قدس سره أن يكون هناك ظن لم يحتمل أحد عدم اعتباره على تقدير 
حجيّة عند الشّارع بخلاف غيره من اللنون» ولا يبعد أن يكون الخبر الصّحيح 
الجامع للشّروط التي ذكرها شيخنا قدس سره من مصاديقه» إذ لم يقل أحد ممّن قال 
بحجيّة الفآن في الشّرعيّات في قبال من قال بحرمة العمل بالفآن مطلقاً وانفتاح باب 




















العلم بالأحكام الشرعيّة: بل قبح جعله على الشّارع كما عرفته عن ابن قبة يعدم حجيته 
وحجيّة غيره وإن كان الفائل بالتعدتي عنه وتعميم الحجيّة بالسبة إليه وغيره كثيراً ولو 





بحر الفوائد 






سثل عن حاله عن كل فريق منهم لقال ب 
هناك إجماع بسيط على حجيته ولا دليلاً قطي آخر أو منهيا إلى لقطع بعتو 
بحجيته: وإلآ دخل في القن الخاص وخرج عن مفروض البحث كما هو ظاهر 
, يرجع إليه على تقدير عدم وجود 
امن الحقيقي وهو الخر الجامع للشروط الخمسة 
كفايته في استعلام الأحكام بالمعنى المتقدام على نقدير وجوده لأنّه كلما انتفى 
أحد الشّرائط احتمل كون غيره حجة دون الفاقد؛ ومن هنا يظهر النَظر فيما قد يقال 
من أن المتيقّن بالإضافة بالّسبة إلى غير الخبر الجامع للشّروط الخمسة الخبر الجامع 
اللشّروط الأربعة والمتيقّن بعده بالّسية:إلتي نمام غيره الخبر الجامع للشروط الثلائق 
وهكذا وبالجملة تطبيق هذين البقهومِينَ تَلى/الجزثيات الخارجيّة والأمارات الظأنية 
لا بخلو عن إشكال وليكن هذا فيذكرتحتكة وأما الجهة الثالئة وهو كون المتبقّن 
بقسميه كل في محله مكلعل تقديرا وجوده وكفابته بمعنى لزوم 
الاقتصار عليه وعدم جواز الأخذ بغيره لأصالة الحرمة, فقد عرفت أنه لا إشكال فيه 
أصلا بل لا ينبغي التكلم فيه. لأنّه من القضايا الي قياساتها معهاء ضرورة انصراف 
المهملة إليه بالمعنى الذي عرفته على تقدير وجوده. فلا يحتاج إذا إلى انض 
والإبرام والأسئلة والأجوبة المذكورة في كلام المحقّق المحشي المتقلام ذكره وإن 
كان كثير منها متعلفا بالتكلم في الصّغرى حقيقة دون الكبرى. 

هذا كله بالنسبة إلى الأسباب» وأمًا بالتسبة إلى المراتب» فالظاهر عدم وجود هذا 
المعيّن بالنسبة إليهاء لأ جعل الضّعيف لخصوصيّة يراها الشارع فيه أمر ممكن واقع 
عند أهل الظنون الخاصّة» فإن الأمارات التي ذهبوا إلى حجيتها ليست أقوى قا مما 
حكموا بعدم حجيّته, ألا ترى أن الشهرة العظيمة أقوى ظناً من غالب الأمارات التي 

ن الخاص» مع ألْها غير معتبرة عند المشهور. 











بأيدينا من الأخبار» أو عدم 


























المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 114 
بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير فيؤخذ به ويطرح الباقي 
اللشك في حجينه» وبعبارة أخرى يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل 
على المتيقن وإهمال النتيجة حينثذ من حيث الكم فقطء لتردده بين الأقل 
المعين والأكثر. 1 

ولا يتوهم أن هذا المقدار المتيقن حينئل من الظنون الخاصة'" للقطع 











(1) لا يخفى عليك أن هنا توهمين: 

أحدهما: ما عرفت الإشارة إليه مع فساده من كون المراد من هذا المعيّن ما 
علم حجيته بالخصوص. وبالنظر إلى نفسه من غير دخل لدليل الانسداد فيه وهو 
يرجع على ما عرفت إلى اشتباء هذا المنيقّنِ بما علم اعتباره ينفسه. 

ثانيهما: ما أشار إليه قدس سرءان كوت ايراد من الظن الخاص أعمٌ مما علم 
اعتباره بنفسه لقيام دليل ناظر إليعا يتدام بعنوأنهالخاص؛ وممًا يرجع أمر الاعتبار 
بالأخرة إليه ولو كان من جَهَة:كونة,أولى:بالاعتبار,من محتملات مدلول الدلبل 
وقدراً متيمّاً منها وهذا ليس في الوهن كالأول: إذ معنى ترد المهملة بين المطلقة 
الكليّة والجزثيّة المعيّنة المقيّدة إلى دوران الأمر بين كون الحجّة في حكم الشارع 
مطلق الظّن أو الظّن الخاص ولو كان مقيّداً بزمان الانسداد لأنّه لو لا احتمال 
مدخلية السّبب الخاص في مدلول دليل الانسداد لم يكن معنى للإهمال؛ فالإهمال 
نما هو من جهة احتمال اعتبار الشّارع الظّن الحاصل من السسّبب الخاص وليس 
الغرض من المعيّن؛ إلا إثبات هذا المعنى فإذا عيّن فيصير الحاصل من دليل 














ات؛ ولا اختصاص 
له يتيقّن الاعتبار كما هو واضح؛ ومن هنا تمسّك في المعالم تحجيّة الخبر يدلبل 
الانسداد» مع أنه من أهل الظنون الخاصّة نظرا إلى صرف نتيجة دليل الانسداد إلى 








الظن القوي المنحصر في زعمه في خبر العادل أل 


بي ذكره؛ ولكن يرد عليه أن 
المراد من الفآن الخاص في كلماتهم وألستتهم ما كان نظر الدليل المثبت له أولا إلى 
المتّبب من غير فرق بين اعتبار الفآن الشّخصي منه في الموارد الجزئية وعدمه كما 
هو المشاهد الواقع في الظنون الخاصّة؛ فإن اعتبارها عند التحقيق وأكثر المحققين 
على هذا الوجهء لا ما انصرف الدكيل إليه ولو بضميمة مقلامة خارجيّة والدليل 
الانسداد كما عرفت تحقيقه واعترف به المتوهم. إذ لا يثبت أولاً اعتبار المتيقّن 
اعتباره على تقرير الكشف إلآ بملاحظة كونه متيقناً من المهملة فاعتباره إِنّما هو 
بالنَظر الكّانوي» وعد صاحب المعالم وأضرابه من أهل الظنون الخاصّة خبر العادل 
منها ليس من جهة تمستكهم بدليل الإنيئدراد. بل لتمسكهم في مسألة حجيّة الخبر 
بوجوه أخر اقتضت الخبر بفثوانهآلْكاصَ ابتداء» فإذا كان نظر اللدليل المثبت 
لحجّة الفآن إلى وصف الظن وإذهاتصترَضيإلى>نوع منه بالملاحظة الانويَة هو الآن 
المطلق من غير فرق بين أن يَكوةالبعليم الكتابع أو السّنة أو الإجماع أو العقل 
سواء كان على الأخير دليل الانسداد أو غيره كوجوب دفع الفرر المظئون ونحوه. 

ومن هنا تسّك المحقّق القمّي قدس سره لحجيّة الظّن المطلق بآية الا 
وأمثالها وإن كان نظره إلى السّبب الخاص من غير أن يستفاد منه اعتبار إطلاق 
اعتبار الظّن فهو ظنّ خاص فعلى ما ذكرنا القائل باختصاص نتيجة دليل الانسداد 
بالفلن القوي الاطمئناني» أو ما ظنّ اعتباره من الأمارات من أهل الظنون المطلقة 
لا الظنون الخاصّة وإن كانوا من أهل الظنون الخاصّة بالمعنى اللّغري والعرفي 
بالنّسبة إلى القائل بحجيّة الظن بالمعنى الأعمّ مما قالوا بهء فإن الإطلاق 
والخصوصيّة أمران إضاقيّان» ومن هنا عد بعض من قال باختصاص التتيجة 
بخصوص الظّن في المسألة الأصوليّة في عداد أهل الظنون الخاصّة في قبال القول 
بحجيّة القن مطلقاً من غير فرق بين تعلقه بالمسألة الأصولية أو الفرعيّة فقد تقرد 





















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دئيل الإنسداد» لست الال 
التفصيلي بحجيته لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجيته بغير 
دليل الانسداد فتأمل. 

الثاني: كون بعض الظنون أقوى من بعضء فتعين العمل عليه للزوم 
الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد”" من محتملات التكاليف 





مما ذكرنا أن هنا وج 

أحدهما: إناطة الاختصاص والإطلاق بالسّبب الخاص وعدمه مطلقا من غير 
فرق بين أن يكون الاختصاص ذائياً أوَلياً أو عرضيّاً ثانويء وهذا هو الذي بنى عليه 
المتوهم ويساعده العرف العام واللغة 

ثانيهما: إناطة الاختصاص والإطلاق:بيالاختصاص الذاتي وعدمه وهو الذي 
بنى عليه شيخنا قدس سره في الكثَات هفاكب المراد من كلامه المتقلام لا ما 
يتوهمه المتوهم وإن كانت العبارة-قاضيرةءفيإقادة المراد في ابتداء النَظر فالمراد 
أن الآن الخاص ما ثبت اعبار بهكدتاليقالانييدآان مما كان نظره إلى الستبب 
الخاص ابتداءء لا الأعمّ منهه وممًا انصرف إليه الدليل بملاحظة خارجيّة كما هو 
المفروض في المقام؛ فليس المراد أن كلّما ثبت اعتباره بغير دليل الانسداد فهو 
ظن خاص وإن كان مقتضاه حجيّة الفّن على الإطلاق؛ وممًا ذكرنا يظهر الوجه 
في أمره قدس سره بالتَأمّل عقيب ما عرفت من الكلام؛ فإن الوجه فيه عدم الجزم 
بإناطة الاختصاص والإطلاق في كلماتهم بالوجه الثاني واحتمال كون المراد 
الوجه الأوّل» وليكن ما ذكرنا في حفظ منك حتى لا تسلك من غير الطريق في 
فهم عبارة الكتاب وهو الحافظ عن الخطاءء ونسأله أن يحفظنا عن الخطاء في 
القول والعمل. 

(1) لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره من التعليل لكون القوّة معيّنة مبني' 
على ما تقلدم المناقشة فيه من عدم بطلان الاحتياط بعدم العلم الإجمائي 








بالتكاليف؛ إل في الجملة بقدر ما يندفع به الحرج والعسر الشّديد. فيتعيّن بحكم 
العقل مخالفته فيما كان الاحتمال الموافق للاحتياط فيه يعني احتمال الوجوب 
والتحريم في كمال البعد من جهة قيام الظّن القوي الاطمئناني على عدم 
الوجوب والتحريم فيقتص عليه في مخالفة الاحتياط: ويراعى مقتضى العلم 
الإجمالي في باقي المحتملات مما ظن فيه بالتكليف مطلقاً أو شلك فيه أو ظن” 
عدمه إذا لم يبلغ مرتبة الاطمئتان. 

وقد عرفت أن الكلام في إطلاق التتيجة وإهمالها بعد الفراغ عن ثبوت 
أصلهاء والكلام المذ كور مبني على ما عرفت مراراً على عدم ثبوتها. 

فالأولى بل المتعيين أن يعلل ذلل يان حكم العقل الإدراكي على تقدير 
تسليمه كما هو مبنى البحث عن التهتقانتبالتيسبة إلى الظن؛ وكونه حجّة عند 
الشارع إِنما هو من جهة كرنه أقرِتتَإلن الواقع من الشّك والوهم فإذا كان 
المدرك مردداً بين المطلقة وَالبوَحِ يشي الزئئة وكان هذا المناط العقلي 
موجودا في الأقوى على الوجه الأتم والأكمل؛ والمفروض كفايته في الفقه فلا 
محالة يستكشف حجيّته ويحكم بوجوب الاقتصار عليه بضميمة أصالة حرمة 
العمل بغير العلم؛ وإلى هذا الوجه يشير كلامه قدس سره فيما سيجيء عند 
الاعتراض على هذا المعيّن. 

ثم إن لا يخفى عليك أن هذا المعيّن ناظر إلى التعيين بحسب المرتية» ولاه 
دخل له بالأسباب أصلا ضرورة أن الظلن الأقوى لا يستند دائماً إلى أمارة معيّنق 
لأن ما يحصل الظّن الأقوى منه بالنّسبة إلى مورد لا يلزم حصول هذه المرتبة منه 
بالّسبة إلى مورد آخر والمفروض عدم إناطة الحجيّة بالظن التوعيء حتّى يقال إن 
في الأمارات ما يكون أقوى نوعاً من غيرها كالخبر الصّحيح الأعلائي. والشهرة 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) ل ا 
الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقنء وهو ما كان الاحتمال 
الموافق للاحتياط فيه في غاية البعد؛ فإنّه كلما ضعف الاحتمال الموافق 
للاحتياط كان ارتكابه أهون. 

الثالث: كون بعض الظنون مظنون الحجية فإنه في مقام دوران الأمر بينه 
وبين غيره يكون أولى من غيره إمَا لكونه أقرب إلى الحجية من غيره» 
ومعلوم أن القضية المهملة المجملة تحمل بعد صرفها إلى البعض بحكم 
العقل على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع؛ وإمًا لكونه أقرب إلى إحراز 
مصلحة الواقع» لأ المفروض رجحان مطابقته للواقع» لأن المفروض كونه 
من الأمارات المفيدة للظن بالواقع ورجحان كونه بدلا عن الواقع'" , لأن 





)١(‏ لا يخفى عليك أن رجحاط الإلال عي ألواقع بمعنى تدارك ما فات عن 
الواقع من المصلحة بسلوك الأمارة أَعنَيَظن اعتبارها إِنّما هو فيما تعلق الآن 
باعتبارها على وجه يلزم تدارك الواقع كي كملقل من سلوك المؤدي إلى 
خلاف الواقع» كما إذا ظنّ بحجيّتها حتّى في زمان انفتاح باب العلم بالواقع وقلنا 
بأن جعلها في هذا الرّمان يكشف عن وجود المصلحة المتداركة بقول مطلق؛ 
حتّى بالنّسبة إلى زمان الانسداد؛ وأمًا إذا لم يتلق الظن باعتبارها على الوجه 
المزبور بأن تعلق باعتبارها في خصوص زمان الانسداد, أو تعلق باعتبارها على 
لا يلز. في حكم العقل وجود المصلحة المتداركة: إلا 
اقع إلى الأمارة المفروضة بالنّسبة 
إلى زمان الانسداد نه يكفي في الترجيح بالنسبة إلى زمان الانسداد كونه أغلب 
ي نظر الشَارِع من سائر الأمارات: فلا يلزم من الآن بالاعتبار رجحان 
البدئيّة ولو من جهة احتمال ما ذكرناء إن يكفي في نفي الملازمة ولو جعل الوجه 
في الترجيح أقربيّة احتمال التدارك فيما ظن اعتباره بالنّسبة إلى ما شك اعتباره أو 








المفروض الظن بكونه طريقاً قائماً مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع 
على تقدير مخالفته له؛ فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في 
موهوم بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع» لأنها على تقدير 
مخالفتها للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع. 

ونظير ذلك ما لو تعلق غرض المريض بدواء”" تعذر الاطلاع العلمي عليه 
فدار الأمر بين دواءين: أحدهما يظن كونه ذلك الدواء وعلى تقدير كونه 
غيره يظنّ كونه بدلا عنه في جميع الخواص: والآخر يظن أنّه ذلك الدواء» 
لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفة بدل عنه؛ ومعلوم بالضرورة أن العمل 
بالأول أولى. 











اظنّ عدمه نظراً إلى أن ما ظنأعتاوة بالجِمجُرص إِنّما هو من القسم الأوّل؛ لأن 
اعتبار الأمارة من حيث الخصوضَ قيّ”ختصوص زمان الانسداد مجرّد فرض غير 
واقع. 

كما أن التفكيك في المربجح لجعل الأمارة الواحدة بالنسبة إلى الرّمانين في 
كمال البعد أو جعل الوجه أن مظنون الاعتبار من حيث كونه مشتملاً على 
المصلحة المتداركة ظناً أو أغلب مطابقة من سائر الأمارات كذلك» حيث إن 
المرججح لتخصيصها لا يخلو من أحد الأمرين لكان أوفق فتامل. 

(1) لا يخفى عليك أنه لا بد أن يكون الدّواء المتعلّق بالغرضء ذا أصناف 
وأقسام كالمسهل؛ ضرورة أنْه إذا لم يكن كذلك لم يمكن تعلق الظنين بالنسبة 
إلى موضوعين» فإذا فرض تعلق الغرض بالأيارج مثلأ فظن كونه المعجون 
الفلاني, فلا محالة يظن بعدم كون غيره الأبارج وإن أمكن الظن بكونه بدلا في 
تعلق الغرض بالتنبيه عليه وإلا فليس 

















الخواص والآثار: وهذا أمر واضح لا سترة ف 
ممًا يعتنى بشأنه. 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد لست ولا؟3 
نم إن البعض المظنون الحجية قد يعلم بالتفصيل”؟ » كما إذا ظن حجية 





الخارج» وقد يكون مجملاً مردداً بين أمرين أو أموره فيتّصف الظن بالتفصيل 
والإجمال بالاعتبارين كالعلم أمر واضح لا سترة فيه أصلاً كوضوح ما أفاده في بيان 
مصداق القلن الإجمالي: حيث إِنّه بعد العلم الإجمالي بجعل الظن نظراً إلى دليل 
والظن التفصيلي بعدم اعتبار جملة من 
الأمارات حتّى في زمان الانسداد وكونها ملحقة بالقياس حكماً أو موضوعا يظن بأنا 
الحجّة في غيرها كلاً أو بعضا فيكون البعض اللآبشرط مظنون الاعتباره لا محالة. 





هذا وقد عرفت من كلام المحفّق المحشّي قدس سره فرض القسمين أي 
الإجمال ولتقصيل بالنّسبة إلى المعيّن الأول ايغياً كما فرضهما با 






من الأمارات إن تعلم إجمالا 
اختلاف أنواعه وأقسامه واختلاف الأصحا ب فيه ما يكون أولى بالاعتبار بالنّسبة 
إلى غيره؛ فيكون الأخذ بتمام أطراف هذ! المتيقّن المعلوم بالإجمال وهو جميع ما 
قيل باعتباره من حيث الخصوص متعيّنا في نظر العقل بالنّسة إلى ما يكون خارجاً 








هذا ولكنّك خبير بأن تصوير ما أفاده في غاية الإشكال حيث إن اختلافهم إن 
كان راجعا إلى الظنون المتداخلة بأن كان ممًا أنَفق عليه الكل كالخبر الجامع 
للشروط الخمسة الأذي تعرّض له شيخنا قدس سره في الكتاب فهو معلوم تفصيلاً 
فيما لم يبلغ تقاقهم مبلغ الإجماع: وإلآ كان من الظنون الخاصّة على ما أسمعناك 
سابقا وإن رجع إلى الظنون المباينة بأن ذهب كل فريق إلى حجيّة ما ينكره 
الفريق الآخر فليس متبّن معلوم بالإجمالء ضرورة أن اختلافهم ليس راجعاً إلى 


كا م سس سس ببحر الفوائد 
الخبر المزكى رواته بعدل واحد أو حجية الإجماع المثقول» وقد يعلم إجمالا 
وجوده بين أمارات؛ فالعمل بهذ الأمارات أرجح من غيرها الخارج من 
محتملات ذلك المظنون الاعتبار» وهذا كما لو ظن عدم حجية بعض 
الأمارات كالأولوية والشهرة والاستقراء. وفتوى الجماعة الموجبة للظن فإنًا 
إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مرددة بين هذه الأمور وغيرها وفرضنا 
الظن بعدم حجية هذه لزم من ذلك الظن بأن الحجة في غيرها وإن كان 
مردداً بين أبعاض ذلك الغيره فكان الأخذ بالغير أولى من الأخد بها لعين ما 
تقدم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجح فافهم. 

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض لكن 
نقول إن المسلم من هذه في الترجيج لا ينفع؛ والذي بنفع غير مسلم'" كونه 
مرجحاً 

توضيح ذلك هو أن المرجمح الأولنتوخو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي 





الاختلاف في تشخيص المتيقّنء حتّى يقال بأنّه راجع إلى الاختلاف في الخصوصيّة 
بعد الاثفاق على القدر المشترك» فيستكشف وجوده بين الخصوصيّات المختلفة» 
بل راجع إلى ما اجتهدوا في حجيّته من حيث الخصوصء فإن كان راجعاً إلى 
الاختلاف في تعين القدر المشترك بعد كونه مسلّماً يينهم» فيستكشف من 
بالخصوص؛ فيخرج عن محل الفرض إن بلغ مبلغ الإجماع وإلا فلا فائدة فيه 
أصلاً إل أن يحمل كلامه على مجرّد الفرض وإن كان متعلقا بأمر محال حيث 
إن فرض المحال ليس محالاً. 

(1) المراد نفي التَسليم بالنَظر إليه على سبيل الإطلاق كالظن بالاعتبار لا نفيه 
بالنَظر إليه في الجملة. فإ يسلّم كونه مرجحاً كذلك كما ستقف على تفصيل 
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وإن كان من المرجحات بل لا يقال له المرجح لكونه معلوم الحجية تفصيلا 
وغيره مشكوك الحجية» فييقى تحت الأصلء لكنّه لا ينفع لقلته وعدم كفايته؛ 
لأث القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين 
ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته ب 0 
سائر الأمارات الأخر ولم يوهن لمعارضته شيء منها وكان معمولاً به عند 
الأصحاب كلاً أو جلاً ومفيد! للظن الاطمئناني بالصدورء إذ لا ريب أنه كلما 
انتفى أحد هذه الأمور الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجة دونه» فلا 
يكون متيقن الحجية على كل تقدير. 

وأمًا عدم كفاية هذا الخبر لندرته فهو واضحء مع أنه لو كان بنفسه كثيرا"'؟ 


أضعف نوعاً من 








(1) المراد كونه كذلك بعد انام ِلِعِلمبكيديّة الن في الجملة الذي حصل 
من دليل الانسداد على تقرير الكشاتتلاكؤنةكفالك بالذّات, وإلآ خرج عن محل 
الفرض وهو ظاهرء ومن هنا قن يآ إكهطلاقالمرجكع بمعنى المعيّن عليه لا ضير 

(1) قد يناقش فيما أفاده قدس سره تارة بأنْه إذا فرض كفاية المتبفّن اعتباره 
من جهة كثرته: فلا يسلّم العلم بطرو خلاف الظواهر فيها إجمالاً حتّى تكون من 
قبيل ظواهر الكتاب المعلوم عدم إرادة الظاهر منها فضلا عن تسليم العلم بأن 
صارفه في غيره لم لا يكون فيه؛ نعم نو كان فرض كفايته من جهة اشتماله على 
عمومات وإطلاقات شاملة لغالب المسائل الففهيّة وكان هناك مخصّصات 
ومقيّدات كثيرة في غيره ممًا لم يبلغ تلك المرتبة أمكن دعوى العلم الإجمالي 
بطروٌ خلاف الظاهر فيه وكون الصّارف من غير جنسه؛ والمفروض في كلامه 
قدس سره غير المفروضء وأخرى بأن فرض العلم الإجمالي المذكورء لا يجامع 
كثيرة ما فرضه متيقناً من بين الأمارات: لأنّه كما صرّح به الخبر الجامع للشروط 








الخمسة مع فرض حصول الظن الفعلي منه بالحكمء لأن النتيجة سواء فرضت 
مهملة أو كلية حجيّة الفآن الشّخصي لا التُوعي» ذا ن اعتباره من الظّنون 
. خصيّة الخبر الجامع للشّروط الخمسة ومن المعلوم عدم إمكان حصول الظن 
الفعلي منها مع فرض وجود العلم الإجمالي بوجود الصّارف له. 

ومنه يعلم أن اعتبار عدم الوهن بمعارضة شيء من الأمارات مستغني عن إذ 
الكلام في الفآن الفعلي ومع الوهن من جهة المعارضة؛ لا يحصل الظّن من الخير 
فتأمل. 

نعم لو كان المستكشف من دليل الانسداد حجيّة الّنون النّوعية أمكن دعوى 
بقاء الخبر الجامع للشّروط الخمسة علق إفادة الظن التوعي مع العلم الإجمالي 
المذكور, ضرورة أنه يجامع القطعالِضدٍو ركبلا عن الاطمئنان به كما في ظواهر 
الكتاب, فلا يتوجّه إذا المناقشة الَائَةوإِن-كانك هذه اللدتعوى فاسدة عندنا وعد 
شيخنا قدس سره نظراً إلى انتجات.العلم_الاجياني بإرادة خلاف الظاهر من 
العمومات والإطلاقات إجمالها إذا بلغ حد الشبهة المحصورة كما هو المفروض 
فلا يبقى ظهور أصلاً فكيف يناعي حصول الظن منها ولو نوعاً. 

الهم إلا أن يكون مراده قدس سره مما أفاده أن مجرّد كثرة الخبر الجامع 
للشروط الخمسة؛ لا يوجب الحكم بوجود المتيقّن الكافي نظراً إلى عدم بقائه 
على شرائط الحجيّة من جهة العلم الإجمالي الموجب للإجمال؛ فالمنع يرجع 
احفيقة إلى وسجؤد ١‏ 
إذ! أن يتسرى إلى المتيقن بالإضافة على تقدير وجرده وكفايته. 

اللّهم إلا أن يمنع وجوده نظرا إلى عدم به المتيقّن بالإضافة إلى غير 
المتيقن الحقيقي من الأمارات الآخر ولأجله أمر قدس مره بالتأمئل بعد الحكم 


بالّسرية أو لما ستعرفه بعد ذلك من كلامه قدس سره. 














وصفا وإن كان ذاته موجودة كما هو ظاهر فتدبّر فلا بد 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل اثرا 
كافيا لكن يعلم إجمالاً بوجود مخصصات كثيرة ومقيدات له في الأمارات 
الأخرء فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر 
عن غيرهاء إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن بالإضافة 
إلى ما بقي فتأمل. 

وأمَا المرجح الثاني وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي قفيه أن ضبط 
مرتبة خاصة له متعسر”” أو متعذر, لأن القوة والضعف إضافيان وليس تعارض 


الإنسداد) --- 








() لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره مبني على كون المراد من هذا 
المرجح إناطة التُرجيح بمطلق القرّة والضّعف الإضاقئين: إذ كما أن أصل 
تشخيص مراتب الفآن في نفسها من جهة#كثرتها وغموضها بالشّدة والفّعف في 
غاية الإشكال» كذنك تشخيصامراقية للح الموجودين في المسألتين» بل 
الإشكال في الثاني ناش عن الإشكالكي الأو عند التحقيق: وأمًا لو كان المراد 
إناطته بالقوئة البالغة حد الاطمشانَ توه :ليه الناقشة المذكورة الراجعة إلى 
المنع الصّغروي كما اعترف به قدس سره فأورد عليه: 

أولً: بندرته بعد الحكم بكونه ملحا بالعلم حكماًء بل موضوعا الذي لم يعلم 
المراد منه؛ فإن الإتحاق بالعلم الطريقي حكماً لم يعلم له وجه وبالموضوعي» 
كذلك والإلحاق الموضوعي لا وجه له أصلا وإن قال به بعض مشايخنا قدس سره 
في جواهر الكلام؛ اللّهم إلآ أن يراد الإلحاق الموضوعي بالمسامحة كما ذكره 
سابقا عند الكلام في حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص وكيفما كان لا إشكال في 
اد عليه بالّدرة فقد يناقش فيه أيضاً بمنع اللّدرة 








ائيّة في الفقه» فينحصر الإيراد الوارد فيما أقاده. 
ان بقوله: (مع أن كون القرّة معيّنة تلقضيّة المهملة محل منع) !! لأنك فد 
عرفت سابقاً أن العقل لا يستكشف بالتظر إلى مقدمات الانسداد جعل خصوص 








ويبقى في الأمارة الأخرى» نعم يوجد مرئبة خاصة وهو الظن الاطمثناني 
الملحق بالعلم حكما بل موضوعاً لكنّه نادر التحقق. مع أن كون القوة معينة 
اللقضية المجملة محل منعء إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد 
ظناً يكون أضعف من غيره كما هو المشاهد في الظنون الخاصة فإنها ليست 
على الإطلاق أقرى من غيرها بالبديهة وما تقدم في تقريب مرجحية القوة 
إنما هو مع كون إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم من منشئات 
العقل وأحكامه. 

وأمًا على تقدير كشف مقدمات الانسداد عن أن الشارع جعل الظن حجة 
في الجملة وتردد أمره في أنظارناين الكل والأبعاضء فلا يلزم من كون 
بعضها أقوى كونه هو المجعؤل#يحجةً) لَأنَا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن 
الأضعف وطرح الأقوى في موارد كتيزة. 

وأمًا المرجح الثالث وو الظل باعتبالَبَحضْ فيؤخذ به لأحد الوجهين 
المتقدمين ففيه مع أن الوجه الثاني لا بفيد لزوم التقديم” ٠‏ بل أولويته أن 








الفلن الاطمئناني كما يحكم به على تقدير الحكومة كيف ولو كان كذلك لم 
يكن معنى للإهمال بالنّسبة إلى المرتبة بل اللتتيجة كشفاً أو حكومة مختصّة بالظن 
الاطمئناني, وبالجملة لا مناص عن الإيراد الثاني أصلاً على ما عرفت الكلام فيه. 

(1) لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره مبني على جعل الوجه الثاني في 
قبال الوجه الأول بمعنى أنه على تقدير الاغماض عن كفاية مطلق الظن في 
التَرجيح من حيث كونه أقرب إلى الحجيّة يحكم بلزوم التُرجيح به من حيث 
كونه أقرب إلى إدراك مصلحة الواقع» وبالجملة هذه الحيثيّة غير حيثيية مجرد 
الأقربّة إلى الحجيّة وإن كانتا متلازمتين في زعم المستدل. 
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الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على 
الأقرب إلى الواقع؛ و. فرضنا كون الظن الذي لم بظن بحجيته أقوى 
ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته؛ فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني 
فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة وعدم وجود ضابطة كلية 









ثم إن الوجه في عدم إفادته لزوم التفديم؛ بل أولوّته هو ما عرفت الكلام فيه 
مراراً من أن العقل لا يحكم بلزوم إدراك المصالح الواقعيّة في باب الإطاعة» وأن 
العنوان الملزم عنده لإطاعة مطلق أوامر الموالي على العييد دفع الضّرر والعقوبة 
والمؤاخذة وإن حكم بإدراكها على وجه الرّجحان والأولويّة نظراً إلى 
تكميل النّفس الموجب للوصول إلى اللدّرجات العالية والنَهيؤ للإفاضات القد. 
وأمًا الوجه في مشابهته للتُرجيح بلقو وَالقيّمتٍ بعد الإغماض عمًا ذكره أولاء 
فهر ظاهرء حيث إن مناطه على الأقربيّة بملايحظة الاعتبارين» فلا بلا أن يلاحظ 
مرنبة ما ظن اعتباره مع مرتبة ينا تشلئة فى اعتباره مثلا فربما يكون الظن الحاصل 
من مشكوك الاعتبار في المسائل التي قام علَيها أقوى وأقرب من الظن الحاصل 
من مظنون الاعتبار في المسائل التي فام عليها بعد الملاحظتين: فيتوججّه عليه مضافاً 
إلى ما ذكر ما توجّه على التّرجيح بالوجه الثّاني. 

ثم إن المراد من استبعاد فرض التّسوية بالّسبة إلى جميع الآنون الموجودة في 
المسائل الفقهيّة واستحالته بحسب العادة بعد الاختلاف الام بين الأسباب والموارد 
بالنّسبة إلى المفروض: وإلا فلم يتوم أحد أن قرغ المحال محالء فلا تغفل هذا 
مضافا إلى ما أفاده قدس سره في الاعتراض بقوله: (مع أن اللآزم على هذا إلى 
آخر ما أفاده؛ ضرورة لزومه بعد البناء على ملاحظة الأقربيّة من جهة النّدارك على 
تقدير الخطاء بعد اختلاف الظنون القائمة من الجهة التي ذكرها قدسء بل 
اختلافها من جهة أخرى غير مذ كور في كلامه وهي القوّة والضّعف فافهم. 














بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتباره نعم لو فرض تساوي 
أبعاض الظنون دائماً من حيث القوة والضعف كان ذلك المرجح بنفسه 
منضبطا ولكن الفرض مستبعد» بل مستحيل مع أن اللازم على هذا أن لا 
يعمل بكل مظنون الحجية؛ بل بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته لأنّه أبعد 
عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدم. 
وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح''' مظنون الاعتبار على غيره 











)١(‏ العمدة في الاعتراض على هذا الوجه ما أفاده ثانياء لأن ما أفاده أولا 
مضافاً إلى رجوعه إلى من الاطراد كما.هو واضح غير نقي عن الإشكال لإمكان 
أن يقول الخصم بأنا لا نقول بأنككلين طن أحتياره لا بد أن يكون مظنون الاعتبار 
مطلقا فكلّما تحمّق هذا العنوان فيضم مطلق أو مقيّد نقول بكونه متعيّنا من 
المهملة مضافا إلى إمكان دنوي>“كون الخبر الجلمع للشّروط الخمسة ممًا يظنّ 
اعتباره مطلقاً اللّهم إلآ أن يكون مراده قدس سره مما أفاده عدم كفاية ما ظنّ 
اعتباره من الأمارات فتدبّرء فإذا لا بل من صرف العنان إلى يبان ما أفاده من 
الاعتراض الت : في توضيح عدم الدليل على كون مطلق الظّن معيناً 
للمهملة ومرجّحاً لما قام عليه على غيره من الظنون إن الدليل على اعتبار الآن 
على سبيل الإطلاق: أو الإهمال منحصر في المقام على ما هو مقتضى الفرض 
بدليل الانسداد ولا يخلو الأمر فيه إِما أن يجري في خصوص الفروع ويحكم بعد 
إهمال النتيجة فيها بحجيّة مطلق الظّن في تعيينها كما هو المفروض في محل 
ي في مطلق الأحكام 
بة والظاهريّة. وإمًا أن يجري 




















البحث أو يجري في خصوص الأصولء و! 
الشّرعيّة بالمعنى الأعمّ من الفرعيّة والأصوليّة والو 
في كل منهما مستقلاً فيجري تارة في الفروع وأخرى في الأصولء ثم على تقدير 





إجرائه في الأصول مستقلاً على هذا الفرض قد يجري في الأحكام الأصوليّة بقول 





مطلق» وقد يجري في الحكم الأصولي الآابت ياجراء دليل الانسداد في الفروع. 

أمَا الرجه الأول وهو إجراؤه في خصوص الفروع والحكم بعد إهمال النتيجة 
فيها يكون مطلق القن مرجّحاً ومميّناً للمهملة ففيه أن قضيّة المقلامات الجارية في 
الفروع على تقدير الكشف حجيّة ان في خصوص الأحكام الفرعيّة: ضرورة أن 
بقاء التكليف بها مع فرض عدم الطريق لها لا يقتضي في حكم العقل بوجوب 
نصب الشارع طريقا إلى غيرهما مما لم يفرض تعلّق التكليف بها كما هو 
المفروضء نعم مقتضى حكم العقل على تقرير الحكومة حسبما عرفت مرارا عدم 
الفرق ببن الظن في المسألة الفرعيّة الأْبولَيَة لعموم مناط الحكم في نظره بين 
المسألتين. 

هذا مع أنه على فرض التعميم لَآسَعَلَ الحكم يإهمال التتيجة في الفروع 
وإطلاقها في الأصول كما هو ضح ومَ"اظتركخي أواحد ممّن زعم كون مطلق 
الفّن معيّنا بما ذكرنا من كون نتيجة المقددّمات الجارية في الفروع حجيّة الآن 
على سبيل الإهمال في خصوص الفروع من دون اقتضاء لها لحجيّة الفآن في 
الأصول أصلاً لا على سبيل الإهمال؛ ولا الإطلاق على ما عرفت بيانه؛ إلا آلهم 
ذكروا آنا لا نحتاج إلى إثبات إعتبار الظن وحجته في المقام حتّى نطالب بدليله 
منهم المحقّق المحنثّي قدس سره فيما تقلام من كلامه بشرحه في الأمر الأول 
وقد نقله شيخنا قدس سره في المقام ملخّصاً بأسقاط بعض ما لا يخل بمرامه 
وتوضيحه على وجه الاختصاص أنه إذا فرض إهمال التتيجة في الفروع وأريد 
تعميمها بقضيّة بطلان الترجبح بلا مجح كما هو المفروض الذي يحكم به العقل 
كليّة: فلا محالة لا يحكم العقل إلا بعد عدم وجدان المر. ٠‏ فكما أنه 
يحكم بالتَعَمِيمٍ بعد عدم وجدان الرّجحان كذلك يحكم بلزوم التّرجيح بعد 


















تيجة على حالها من الإهمال: وإلآ لم يحكم بحجيّة الآن أصلاً لما عرفت 
على لزوم الأخط بالراجح. 

ف إن مظنون الاعتبار من الأمارات القائمة في المسائل الفقهيّة ليس 
براجح فقد كابرث الوجدان» وإن قلت: إِنّه راجح؛ إلا أن العقل لا يرجح 
المشكوك والموهوم عليه حتّى يلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح؛ بل إلّما يبحكم 
بالنسوية بينهما فهو مخالف لحكم العفل الفتروري بقبح اللّسوبة بين الراجح 
والمرجوح. ولا لم يكن ثمّة حاجة في التشيّث بذيل القاعدة المذكورة في 
التعميم؛ وإن قلت: إِنّه راجح ولا يجككم:العقل بترجيح غيره عليه ولا باللّسوية يينه 
لجوجل عير بل هو واقف عن الحكم رأساً 
وإنما يستكشف بملاحظة المقدماكتعن 
الإهمال ولا بحكم بشيء آح “ألا بقهوتيتاة: صريح العقل بلزوم ترجيح 
الرّاجح على المرجوح الذي كان عليه المدار في حكمه بحجيّة الآن بعد ملاحظة 
مقلامات دليل الانسداد فلم يبق إل حكمه بلزوم تقديم المظنون على المشكوك 
في مقام الحيرة والجهالة؛ كما أنه يحكم بلزوم تقديم المشكوك على الموهوم 
على تقدير وجوب التّعدي عن المظنون من جهة عدم كفايته .وهذا معنى ما أفاده 
الشّيخ المحقّق المتقلم ذكره بعد الاعتراف بلزوم إقامة اللدليل على الترجيح بمطلق 
ان من أن اللدليل عليه هو الدليل العقلي المذكور؛ حيث إِنّهِ بعد استكشافه عن 
حجيّة الفآن على سبيل الإهمال إن وجد الحجيّة متساوية بالنظر إلى الظنون فيحكم 
بحجيّة الكل من جهة بطلان الترجيح بلا مرجّح: وأمًا إذا وجدها مختلفة» فلا 
محالة يقلام المظنون على المشكوك والموهوم: كما أنه يقلتم المشكوك على 
الموهوم. 


















فإن قلت: إِنّك ارتكبت التّرجبح بلا مرجّح في تقديم المظنون» فقد غلطت 
إن كانت مهملة مردّدة بالنظر الأولي: إلا آنها متعيّئة في 





هذا ملخّص ما يقال في توضيح المقام ولكدّك خبير بأنّه قياس مغالطي” خال 
عن التتحقيق» فإنّه راجع عند التأمّل إلى الالتزام بلزوم إقامة البرهان على الترجيح 
بمطلق الظن على ما عرفت من الشيخ المتقلآم من الاستدلال عليه بحكم العقل 
القاضي بحجيّة الّن فهو راجع عند التأمّل إلى إجراء دليل الانسداد في تعيين 
المهملة التي هي مسألة أصوليّة: ضرورة أنه لو لم يرجع إليه فلنا أن نختار الثّق 
الأخيرء فإنّك قد عرفت عند الاستدلاق”تلى_حجيّة مطلق الظن بقاعدتي قبح 
ترجيح المرجوح على الراجح ولزوم تييح آلرا جح على المرجوح أن العقل إِنْما 
يحكم باللزوم فيما دار الأمر بعد تبوَلزوم الترجيح بمقلدمات الانسداد بين 
ترجيح الراجح أو المرجوح وإلآ قلا بكَكع :بشي “متهماء بل يقف عن الحكم 
ومن هنا حكمنا بأنّه لا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد لا أن يكون 
دليلاً مستقلاً بحجيّة الظن في قباله كما هو مبنى استدلالهم به فيرد عليه ما ستعرفه 
من عدم تماميّة المقلامات في المسألة الأصوليّة أولاً؛ وكون اللتيجة مهملة على 
اتقدبر تسليم التّماميّة ثاني ضرورة عدم اختلاف نتيجة المقدامات بحسب اختلاف 
المسائل. 

فإن شئت قلت: إن النتيجة إن كانت مهملة: فلا معنى لجعل مطلق الظّن معنا 
ومرجّحا وإن كانت مطلقة فكذتك ضرورة حصول العلم القطعي مطلق 
القن في الفروع» فلا ترديد حتّى يكون موردا للترجيح فالترجيح بمطلق القن 
ساقط على كل من تقديري الإهمال والإطلاق: ومنه يظهر فساد توهم أنه على 
الإطلاق لا معنى لمنع التَرجيح بمطلق الظّنء وما ذكرنا كله يظهر فساد ما تومه 








راع يه تي مر اة اننم لقم اجيم الاي فإنَا لا نعني من 
كون الثشيء حجة, إلا الاعتماد عليه والاتتكال إليه في تشخيص الحكم الإلبي 
المشتبه عندنا من غير فرق بين الحكم الفرعي والأصولي ٠ ١‏ فكما إذا علم 
إجمالاً بحكم فرعي في بعض الوقائع فظن ن أله الحكم الإلزامي مثلاه لا يمكن 
البناء على الحكم الإلزامي من جهة الآن به؛ إلآ بعد قيام اللدليل على حجئته 
كذلك إذا علم إجمالاً بحكم أصولي: فترد عندنا أمره آنْه خصوص المظنون أو 
المشكوك أو الموهوم أو الأعبّ لا يمكن البناء على أنه خصوص المظنون إل 
بعد إقامة البرهان على حجيّة الظآن؛ فلا معنى لجعل المقام من موارد الترجيح 
وبالجملة تعيين الحكم الإلهي المِشتية/بالظن عين جعله حجّة من غير فرق بين 
الحكم الفرعي والأصوليء وأما لويم المراد به في كلماتهم تقديم أحد 
الدثيلين على الآخر لرجحان لكَبهة-ا5 هذا من المقام وإن أطلق الترجيح 
وأريد به المعنى الأعم من بكي بيه الاتجماديك: بالظن؛ أو تقديم أحد الدليلين 
المتعارضين على الآخر لمزيّة له عليه وإن لم يكن خخصوص الظن بالنظر إلى 
المعنى اللغوي. أو العرفي أو المسامحي» ف منه لكنّه لا يوجب شيئاً أصلاٌ 
هذا مع أن التَرجبح بمعناه المعروف من دون قيام دليل عليه محرّم بالأدلة الأربعة» 
لأله موجب لاستناد الحكم التعييني إلى الشارع من دون دليل. 

هذا وإن شئت قلت: إن رجحان الظن على الشّكَ والوهم وإن كان وجدايك 
إلا أن رجحان المظنون على المشكوك في نظر الشارع مطلقاً حتّى يوجب عليه 
جعله دون مشكوك الاعتبار فليس معلوما وإلآ نم يكن اعتباره مشكوكاً والمدار 
هو في الرّجحان بالمعنى المذكور عتد الشارع لا في وجداننا؛ فإِن المفروض 
تفرير المقلئمات على وجه الكشف لا الحكومة ولو حكم العقل ولو بالملاحظة 
يّة بكون الظن بما هو ظن موجب للرجحان والتقديم في نظر الشارع؛ فلا 














المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس ست لال 





محالة يحكم باطلاق الحجيّة على تقرير الكشف أيضاً وهو مع كونه خلاف 
الفرض موجب لسقوط التّرجِيح بالّن رأساء كما أنه على تقرير الحكومة 
المقتضي للحكم بحجيّة مطلق الآن على ما عرفت لا مورد للتُرجبح؛ إذ هو فرع 
الإهمال الغير المجامع مع الإطلاق؛ فلا تغتر إذا بما ذكروه من أن المورد مورد 
التّرجيح والغرض إِنّما هو متعلق به والدليل عليه هو اللدليل العقلي المذ كور. 

ثم إن مفروض البحث على ما عرفت إِنْما هو على تقرير الكشفء وأمًا على 
الحكومة فقد عرفت أله لا فرق بين مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه بالَظر إلى 
هذه العنوانات ولا أثر لها في حكمه أصلاًء نعم يمكن فرض حكمه بلزوم تقديم 
المظنون على تقرير الحكومة لو فرض تساؤبي الظنون القائمة في المسائل الفقهيّة 
دائما بالقرّة والضّعف وفرض إيجابظ لين بالختيار لصيرورة الإطاعة من جهة 
سلوكه أقوى وأتمّ في نظر العقل؛ فإنلكت قد عرفت أن الحجّة في حكم العقل هو 
القن الأقوى البالغ حد الاطمننان لس .على ,تقددي ركفايته. لكنّه مجرّد فرض قد 
عرفت الكلام عليه وكيف كان الكلام إِنّما هو على تقرير الكشف وإهمال 
التتيجة, وأما على تقرير الحكومة فقد عرفت أن العقل قاض بحجيّة الظن الأفوى 
من أي سبب حصلء فإذا فرض كون مشكوك الاعتبار أقوى ظناً من مظنون 
الاعتبار فيحكم العقل ؛ يمه فتقديم مظنون الاعتبار على إطلاقه كما يزعمه 
القائل به لا معنى له على كل تقرير من غير فرق بين تقرير الكشف كما يظهر مما 
ذكره المحقّق المحشّي بقوله: (كان ذلك أقرب إلى الحجّة) حيث أنه ظاهر في 
وجود حجيّة شرعيّة واقعيّة» إذ على تقرير الحكومة لا معنى لما ذكره إل على 
تأويل أو تقرير الحكومة كما يظهر من قوله: (نظرا إلى حصول القوّة لتلك الجملة) 
نما هي على تفرير الحكومة على ما عرفت» وأمًا ما أفاده 
شيخنا قدس سره من الاعتراض الات بقوله: (مع أن الآن المفروض إنّما قام على 














حيث إن مرجحيّة القوة 





بعض الظنون في الواقع) إلى آخرهء فهو 

المناقشة إليهء حيث إن قيام الآن على حجيّة بعض || 

بين زماني الانفتاح والانسداد في معنى قيام الّن على تعيين المهملة, لأنّه يظن من 
أن الشارع اعتبر الظّن المظنون في زمان الانسداد فهو مثل قيام ظن على اعتبار 
بعض الأنون في خصوص زمان الانسداد. فيظن أن المظنون مراد من المهملة فإن 
أريد من يام الفآن على تعبين المهملة هذا المعنى فهو حاصل وإن أريد الزائد عليه 
فلا دليل عليه أصلاً فإن مقتضى ما ذكروه على تقدير تسليمه كون الظّن بالاعتبار 
معيناً لا يكون الظن القائم على عنوان تعيين المهملة معنا كما هو واضح؛ ومن هنا 
أمر بِالتَأمَل فيما أفاده قدس سره 

ظهر ممًا ذكرنا كله فنادذا أُووْة»بجمع ممّن قال بحجيّة الأنون الخاصّة 
على القائل بحجيّة الفآن المطلق مثل لمحف المي قدس سره من باب الإلزام من 
أنه على تقدير تسليم تمابّة إمَقدمات واقتضائهالججيّة الفآن على الإطلاق يتعيّن 
العمل بخصوص المظنون من الأمارات القائمة على المسائل الفقهّة دون 
المشكوك والموهوم؛ حيث إنّه إذا كان مقتضاها حجيّة الفآن على الإطلاق كان 
مقتضاها العمل بالظن في تعبين الحجّة على الإطلاق أيضاًء إذ لا يعقل الانفكاك 
في اقتضاء الدليل إطلاقا وتقييداً بحب المسائل قال الفاضل التراقي في المناهج 
في عداد الإيرادات على التمسّك بدليل الانسداد لإثيات حجيّة مطلق الظن قي 
الفروع من غير فرق بين مظنون الاعتبار وغيره: «ثانيها: أن لو تم لما دل إلا على 
حجيّة المظنون حجيّته. لأنّد جعل سل باب انعلم مع بقاء التكليف موجباً للعمل 
بالّن وتعيين المناط في الأحكام أيضاً مسألة فيجب العمل فيها بالظن فيكون 
الحجة الظن الذي دل دليل ظَنَي على حجيّنه لا كل ظنَ» وجعل انسداد باب 
العلم في سائر المسائل موجباً للميل بالظّن فيها دون هذه المسألة تهافت» انتهى 





















كلامه رفع مقامه. وهو كما ترى وإن كان ظاهرا في إجراء دليل الانسداد في 
تعبين الظن النَابت مستقلاً أو في ضمن إجرائه في الفروع؛ إلا أنه في كمال 
الغرابة إن بعد تسليم اقتضاء المقدمات لحجيّة مطلق الظّن في الفروع كما هو 
مبنى الاعتراض يحصل العلم بمناط الأحكام فأين انسداد باب العلم به وعلى 
تقدير اقتضائها لحجيّة الظن في الجملة لا بد أن يقول بأن مقتضاها في تعيين 
المناط العمل بالن في الجملة نظراً إلى ما ذكره من عدم اختلاف اقنضاء الدليل 
بحسب المسائل نعم على تقرير الحكومة نقول باقتضائها لحجيّة مطلق الفلن 
المسائل الأصوليّة والفقهبّة على ما عرفت تحقيقه مرارا ولكنّه لا تعلق له 
بالمقام أصلاًء ضرورة اقتضائه لحجيّة الفَق:في المسألة الأصوليّة ولو لم يحصل بما 
ظن حجّة ظن في الفروع أصلاء وأيرهيهدًا تمن تعيين المهملة بالفآن» وكيف كان 
لا ينبغي الإشكال في أن الترجيح تتتطلق:الظن"لأ معنى له من غير فرق بين القول 
بالإطلاق والإهمال وإن خالض ةنسم يندج الفاضل التراقي فيما عرفت من 
كلامه وفي غيره؛ فَإنّهِ قال أن 























أ في موضع آخر ما هذا لفظه: «ورا 
ما قصده بقوله فيجب العمل بالظّن إن أراد أنّه يجب العمل بكل ظنّ فهو ممنوع 
وإن أراد أنه يجب العمل بالظّن في الجملة فهو مسلّم ولا يفيد له. فإن قبل: 
يغبت حجيّة الجميع بضمْ بطلان الترجيح بلا مرجح. قلنا: لا شلك أن للظن عرضاً 
عريضاً فيصل أحد طرفيه بالعلم والآخر بالشّك وفي البين ظنون متفاوتة بعضها 
أقوى من بعض. فكيف يكون ترجيح الأقوى ترجيحا بلا مرجح: ألا ترى أن 
بعض أفراد الخبر المفيد للذا 0 بعض كالصّحيح من غيره والحسن من 
الضّعيف وأيضاً الظنون مختلفة. حيث إن بعضها مما اشتهر القول بحجيته 
وبعضها مما لم يقل بحجيته. إلآ نادر ولا شلك أن الأول أرجح وأيضاً / 
موجود في طائفة من الأدلة الوجود الأدلة على لزوم العمل بها المذكورة في 



















مظاتها والقول بأنّ أدكتها لا نفيد. إلا الآن فهي مرجتحات 
لهذه انون مسلّم ولكن لا يلزم منه كون ترجيحها ظبا 
الثنيء مفيداً للظن بشيء ولم يكن منه وكان مرججحا قطعياً لآخر. 
الشيء مر. 








جحاً غبر كونه واجب العمل مع أن الثابت من بطلان ‏ 
إنْما هو إذا لم يكن مرجّح أصلاً لا قطعي ولا ظَنَي وإن أريد أء 
ظن فهو فاسد, فإن الطرف الذي فيه الأدلة الث أرجح قطما على الطرف القاقد 
لها. هذا كله مع أن اللآزم من عدم المرجّح هو التخيير دون الحكم بحجيّة 
احج شري أرن ةرات اح لاط 1 رد النظر 
فَإنّك قد عرفت أن رجحان المظنون علقٌ#غيره في وجدانناء وكذا اختلاف الظنون 
من الحيثيات التي ذكرها في وجْداننايا يوب الرجحان في نظر الشارع وفي 
حكمه بحجيّة الظآن المستكشف”تيَّكليق”الاتسداد بحيث يحكم العقل به؛ فإن 
مناط الترجيح والتعميم على ميو الاكتتئدت :إيمدحرل :في حكم الشارع؛ كما أن ما 
ذكره من أن اللأزم من عدم المرججّح هو التخيير لم يعلم له معنى محصّل؛ فإن 
لازم عدم الترجيح بين الدليلين المتعارضين هو التخيير عند المجتهدين؛ لا أن لازم 
كل الاحتمالين ولو لم يكونا متنافيين التُخيير. 

نعم قد عرفت احتمال التَخبير وإمكانه وأين هذا من كونه لازما لعدم الترجيح 
هذا مع منافاة ما أفاده في المقام لما ذكره في معنى القاعدة عند الاستد لال بها على 
حجيّة الظّن مطلقاً من جانب القائل بهاء فإنه بعد نقل كلام بعض المحققين 
الموردين على التسئك بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح وإثبات حجيّة 
الظّن وأن غاية ما يستفاد منه لزوم العمل بالراجح عند ألتوران في الجملة قال: 
#ويره على الدليل أيضاً: 

أما أولً: فبأنّه إن أريد أله يقبح ترجيح المرجوح ويجب ترجيح الراجح 

















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) دذلن 





مطلقاً فهو ممنوع وإن أريد أن ترجيح بعض المرجوحات قبيح فهو مسلّم ومن 
أين علم أن محل النّزاع منه. 

وأمَا ثانياً: فبأن غاية ما دل عليه الدليل أن ما ظنّ وجوب فعله مثلاً لكون 
فعله ذا صفة راجحة هي كونه مظنون الوجوب يجب ترجيح فعله. فنقول: إن 
يجب لو لم يشتمل تركه على صفة راجحة أخرى وإلاً فلا يثبت إل ترجيح 
الفعل إذا لم يكن في الثّرك رجحان من جهة أخرى. وأمًا إذا كان له مرجح كأن 
يكون موائقاً لمدلول خبر وإن لم يفد الظن فلا شك أنه حيتئذ ذو صفة زائدة 
البست في طرف الفعل فلا يقبح ترجيح الثّرك إلى أن قال: 
أعا : فبأن ما اتَفق عليه العقلاج:ويعاضده الدليل هو قبح ترجيح ما علم 
مرجوحيّته في الوافع والكلام فبماائْجِنَفيهٍفَيها كان راجحا أو مرجوحاً في نظر 
الظان ولا يحكم العقل بقبح ترجيخ-ما كان مرجوحا في نظر شخص لجواز 
رجحانه في الواقع. والتُوضبح ألكلام .في أن الشبارع هل أوجب علينا الأخذ 
بالطرف الراجح عندنا أم لا فإنّه معنى حجيّة الآن فنقول إذا كان شيء عندنا 
راجحاً ولم يحتمل أن يكون مرجوحاً في الواقع قبح من الشارع الأمر بأخذ 
المرجوح وإن احنملنا أن يكون مرجوحاً بحسب الواقع؛ فلا يقبح من العالم 
بالواقع الأمر بأخذ المرجوح عندناء فترجيح الشارع ما هو مرجوح عندنا ليس 
بقبح على الإطلاق, ولذا ترى أنه أمر بالأخذ بخلاف الراجح عندنا في كثير من 
الموارد فمن أين يعلم أن ما نحن فيه من الأرّل؛ انتهى كلامه رفع مقامهء وأنت 
خبير بأن ما أفاده قدس سره لا يجامع مع ما ذكره في المقام وممًا ذكرنا كله يظهر 
أفاده شيخنا قدس سره في رد الفاضل المتقلتم ذكره المورد على القائل 
بحجيّة مطلق الظن إلزاماً المعترض على نفسه بقوله: (وفيه آنه إذا التزم باقتضاء 
مقدتمات الانسداد مع فرض عدم المرججح العمل بمطلق الظنّ في الفروع) إلى 
























آخره؛ وكذا ما أفاده قدّس سرّه في فساد القلب بقوله: (وليس للمعترض القلب») 
إلى آخره. 

وأمًا ما أفاده في رد هذا المعترض بقوله: (أقول: لا يخفى أنه ليس المراد من أصل 
دليل الانسداد إل وجوب العمل بالظن) إلى آخر ما أفاده قدس سره فهو من أوضح 
الواضحات» ضرورة أن الكلام في المقام في تعيين الحكم الشّرعي الأصولي 
المستكشف من مقدمات الانسداد المتعلّق بالفآن على سبيل الإهمال والإجمال بالفّن 
وأن واجب العمل في حكم الشارع خصوص مظنون الاعتبار أو الأعم منه ومن غيره» 


وأا الكلام في أن الظن بالاعتبار على فرض الّسوية الظنون في حكم الشارع هل 
يصلح أن يكون داعياً مرسجحاً لاختيار الميكليف وميله وتعلّق إرادته بالمظنون الاعتبار 
أم لاه فهو ليس كلاماً في مسألة سرشيقْضلحةلأن يعنون في كلمات العلماء وبذكر 
في الكتب بل ليست صالحة لتكلم العائجخيفة بن هو كلام في أمر عاديّ خارج عن 
فن العلم والذي أوقعه في هذا َحَظاهاواهيإلى حمل كلمات من ذهب إلى كون 
الفآن بالاعتبار مرججحاً للمهملة على ما ذكره ما رآه في كلام غير واحد منهم حسبما 
عرفت من أن البحث في المقام في ترجيح مظنون الاعتبار من جهة قيام القن على 
اعتباره وأن الرّجحان به أمر وجداني: لا في جعله دليلاً وحجّة على اعتبار مظلون 
الاعتبار حقّ يطالب بدليله. فزعم أنهم يريدون أن يجعلوا الظّن بالاعتبار داعيا ومرجحا 
الاختيار المكلّفء لا سبياً ومرجحاً لإيجاب الشّارِع العمل بخصوص مظنون الاعتبار 








الترجيح ظله فوقع في هذا الوهم وإن كان منشأ ا 
عرفت تفصيل القول فيه أمر آخر وهو إشتباه المرجح الوجداني بالمرججح الشرعي»: 
وأن العقل إذا رأى اختلاف مراتب الظنون القائمة على المسائل الفرعيّة من حيث 
القن بالاعتبار وعدمه؛ فلا يحكم بالتَعمِيم من جهة قاعدة بطلان الترجيح بلا 


المقصد النا: 








مرجّح فافهم. 

والأولى نقل عين عبارته بتمامها قال قدس سره في العوائد: دولا يخفى أن هذا 
الفائل خلط بين ترجيح الشنّيء وتغليبه ولم يفهم الفرق بينهما ونحن لبيان 
المطلب نقلدم أولا مقلمة؛ ثم نجيب عن كلامه وهي أنه لا ريب في بطلان 
الترجيح بلا مرجح. فإنّه مما يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة بل يقولون 
بامنناعه الذاني كالتّرجح بلا مرجح والمراد بالتّرجيح بلا مرججّح هو الكون مع 
أحد الطرفين والميل إليه والأخذ به من غير مرجح وإن لم بحكم بتعيبنه وجوباً 
وأا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك ولنوضح ذلك بأمثلة. فتقول إذا أرسل 
سلطان مثلاً عبداً إلى بلد وقرّر له أحكام:وطلبها منه ولم يعلم ذلك العبد تلك 
الأحكام ولكن أخبره عادل بأنّه طلب منإكرَم ويد وعمرو وبكر وخالد من غير 
نفي أحكام أخر وآخر بأنه طلب أمنةتتتام:ذار-ؤمسجد وقنطرة ورباط من دون 
نفي الغيرء وثالث بأنّه طلب مَهََميَكتات ,هصحف + وكتاب وديوان كذلك ولم 
يكن له بد من العمل بأقوال هؤلاء كلاً أو بعضاً. ولكن لم يعلم أن أحكامه هل 
هي ما أخبر به الجميع أو واحداً أو اثنان. فإن كان الجميع متساويين من جميع 
الوجوه فلو عمل بقول واحد معيّن منهم من حيث هو قوله كان ترجيحاً بلا 
مجح ومورداً للقبح. ولكن لو كان الظن الحاصل من قول أحدهم أقوى أو ضم 
معه مكتوب منضمُّن للأخذ بقوله من السّلطان أو الوزير من غير أن يفيد العلم, 
ولا أن يكون دليل على حجيّة ذلك المكتوب فلو أخذ بقوله وعمل به لم يلزم 
ترجيح بلا مرجح ولا قبح فيه عقلاً ولا عرفاً. نعم لا يجوز له الحكم بأن الواجب 
أخذء. إل مع حجة عليه ومن هذا القبيل لو حضر طعامان عند أحد أحدهما ألذّ 
من الآخرً فلو أكل هذا الشخص الألذ لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح وإن لم 
يلزم أكل الألدّ ولكن لو حكم بلزوم أكله لا بد من تحقّق دليل عليه ولا يكفي 












مجرّد الألذية. نعم لو كان أحدهما مشر يصح الحكم له باللزرم ومن ذلك 
القبيل أيضاً من أراه المسافرة إلى بلد كان له طريقان متساويان من جميع 
الوجوه. ولكن سافر بعض أحبّائه من أحدهما فلو اختار هو أيضاً المسافرة من 
ذلك الطريق لم برتكب ترجيحاً بلا مرجح ولكن لو حكم بتعيين هذا الطريق 
للستلوك احتاج إلى دليل. وبالجملة جميع الموارد كذلك والحكم بلا دليل غير 
التَرجبح بلا مرجح وشتان ما بينهما. فالمرجتح غير الدليل والأوّل يكون في مقاء 





الميل والعمل والثاني في مقام النّصديق والحكم. وإذ عرقت تلك | 
فتقول: ليس مراد المورد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيّته وأنّه الآن الذي 
يجب العمل به بعد سل باب العلم: بل غرضه أن بعد ما يلزم على المكلف ببقاء 
التكليف وانسداد باب العلم بالن في آلجملة ولا يعلم أنه أي ظن لو عمل 
بالظن المظنون حجيّته. كما أن“-المسافر ا يللك السبيل الذي سلكه رفقاؤه ما 
الضّرر فيه وأي نقص يرم تلي,فإن قلت: هوم,ترجيح بلا مرجتح فغلطت غلطا 
ظاهراً وإن كان غبره فيينه حتّى ننظر, وثالثاً نقول: إنّه يجب العمل بالظن 
المظنون ١‏ كما أنْك تقول يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم 
ولعدم كونه معلوماً يجب في تعيبته العمل بالظن ولا يلزم ترجيح بلا مرججح؛ مع 
أن تعيينك ليس إلا بالظن؛ فكذا نفول: إِنّهِ بعد ما وجب علينا العمل بظن ولم 
نعلم تعبينه يجب علينا في تعبين هذا الظّن العمل بالظن كيف لا يلزم في الأول 
ترجبح بلا مرجح؛ ويقبح الترجبح بالظن ويلزم في الثاني ولا يصح؛ ولعمري إن 
هذا لشيء عجاب, وبتقربر آخر أن تقول: إن سل باب العلم وبقاء الأحكام 
وبطلان سائر الاحتمالات المذكورة بنفسها للعمل بكل ظنّ وأصالة 
حجيّته فين لنا الملازمة حنّى نستفيد منك. وأن تفول: إنّها موجبة للعمل بالظن 
في الجملة. ولكنّه غير متعيّن لنا بالطريق العلمي. فإن لم يكن سل باب العلم 


























مستلزماً للعمل بالظّن فلم أخذته في أصول دليلك وإن كان قفي هذا المقام 
أيضاً كلفنا بالعمل بظن من الظنون. ٠‏ وباب العلم به منسلة فاعمل بالظن 
واحكم بحجيّة كل ظن كان دليل ظنّى على حجيّته وهو الأخبار الواردة في 
الكتب المعتبرة من أصحابنا التي دلت الشهرة والإجماع المنقول. ومفهوم الكتاب 
ومنطوق الأحاديث الغير المحصورة والقرائن المتكتّرة على حجيتها كما يثنا 
مفصّلاً في شرح تجريد الأصول والمناهج وأساس الأحكام ومفتاح الأحكام فإن 
قلت الدليل الظّني على حجيّة الأخبار لا يتفي حجيّة ظن آخر قلناء نعم ولكن لا 
يكون حينئذ دليل على حجيّة ظن آخر. إذ بعد بوت وجوب العمل بظن مظنون 
الحجيّة يفت باب الأحكام. ولا بجريبذليلك في ظن آخر. ويبقى في تحت 
أصالة عدم || انتهى كلامه رفخ مقامةه 

وأمًا التفريع الذي أفاده بقوله ومسا ذكرناتظهرٌ في آخر كلام البعض المتقلام 
ذكره إلى آخره فهو وإن كآمَيَكْهاليج الذي عرفته فيقال: إن كون 
المرججح أمراً وجدائياً قطعياً لا يقتضي كون التّرجيح من جهته عند الشارع فطعي 
بل قطعيّة الترجيح من جهته عند الشارع تابع لقيام الدثيل القطعي علي وإلا 
فوجوده كعدمه عند العقل وإن أوجب الظن باعتباره الّن برجحانه عند الشّارع إذا 
لم يحصل مما قطع بعدم اعتباره فإ إذا لم ينته إلى القطع كما هو المفروض لا 
يرب عليه أثر ويبالي إن غلط النسخة التي كانت عند شيخنا قدس سره 
هذا المعنى؛ فإن الموجود في النسخة الصحيحة أن كون المرججح ظلناً لا طني 
قدس سر «فإنًا نقول إن كون المرجح قطعياً لا يقتضي ذلك أي كون المرجخح 
أمرا قطعياً وجداي وهو عين مطلب البعض المتقلام ذكره؛ نعم ما أفاده بقوله: 
يظهر بملاحظة ما ذكرناهء اللّهم إلا أن 
يحمل على نفي الاقتضاء والملازمة إذ ربما يحصل مما يقطع بعدم اعتباره عند 



































الشارع كالقياس وأشباهه فتأمل. 
وأمَا ما أفاده قدس سره من استظهار الخلط من المعترض بين الترجيح بلا 
وبينه في مقام الإلزام والتشريع بقوله: (ثمّ إن ما 
من أث التَرجيح بلا مرججح قبيح؛ بل محال يظهر منه خلط) 
إلى آخر ما أفاده فهو في كمال الجودة والاستقامة؛ ضرورة أن المتُصف بالحسن 
والقيح بمعناهما الذي وقع قع لزاع فيه بين العدثيّة والأشاعرة في سألة التَحسين 
: ية للمكلفين» كما أن مفروض الأحكام 
الشرعيّة أيضاً الأفعال الاختياريّة ليس إلا فما يوجد من الممكنات من الفاعل 
المختار إن لم يكن له مسح لوجوده:ؤل كان مرجحاً نفسانياً جزاقياً لا عقلاتياً ولو 
كان هو الإرادة بزعم الأشعريا يكن إليجاده ووجوده وإلآ خرج عن كونه 
ممكداًء لأن نسبته إلى طرفي الؤْسججوكموالتقامهلى السواء لا اقتضاء له بحسب ذاته 
لأحد الأمرين أصلا وم نكا كد ]لمتكبون ,أن الترجيح بلا مرجح يثول إلى 
الترجح بلا مرججح؛ ضرورة أنه إذا فرض عدم استناد وجوده إلى المرجّح؛ فلا 
محالة يوجد بلا موجد وهو مما اتفقت كلمتهم على استحالته من جهة ضرورة 
حكم العقل بها بعد فرض الإمكان والإتزام وانحكم سواء كان من الشارع أو غيره 
من جهة كونه فعلاً وإيجاداً اختيارياً من الحاكم لا بد له من مرجّح وإلا استحال 
وجوده من غير فرق بين الشارع وغيره؛ إلآ أن الشارع لا يختار بالنَظر إلى الحكمة 
والعصمة, إلآ المرججّحات العقلائية: لا أنه يمتنع اختيار غيره ذاتأء لأن الحكمة 
والعصمة لا يوجب سلب الاختيار كما هو بديهيّ وغيره قد يختار ما لا يكون 
مرجّحاً عقلانياً وبعد وجود المرجح بهذا المعنى للفعل من أي فاعل كان سواء في 
الأفعال أو الأحكام لو رجح الفاعل المختار الفعل على لَك أو العكس من غير 
مرجّح عقلائي فعل فعلاً قبيحاً عند العقلاء يوجب ذم فاعله عندهم, فالمورد القبح 





غير المورد للاستحالة: فإذا لم يكن للفعل الممكن مجح أصلاً فهو محال لا قبيح 
وإذا كان له مرجح لا يجوز العقلاء اختيار الفعل لأجله فهو قبيح لا محال فمراده 
قدس سره من أن الأوّل محال لا فبيح والّنِي قبيح لا محال إِنّما هو فيما إذا فرض 
عدم المرججح للأوّل أصلاً ورأساً وفرض عدم المرججح العقلاثي مع فرض وجود 
المرججّح في الجملة لاني وهو أمر واضح لمن له أدنى تأمّل في كلامه قدس سره» 
فالاعتراض عليه كما عن بعض أهل العصر ناش عن القصور. 

ثم إن شرح القول فيما يتعلق بالمقام وإن كان موكولا إلى الفن الأعلى وهو 
فن التكلّم: مع أنه لا يحسن ممّن هو مثلي في عدم الإحاطة بالف المذكورء إلا أله 
لابأس بصرف الكلام إليه وذكر بعض خا ٍيويٍ البصيرة لمن كان عارياً عن الفن 
فنقول اختلف المتكلمون بعد انَفاتهع تل ألبتكالة الترجيح بلا مرجّح بالمعنى 
الذي عرفته من ترجيح أحد المتساويي نكن طرفي الممكن على الآخر بلا سبب 
من الخارج. فيلزم أن بوجد بلا سبج ]يتمدخ :لفن أكذي قضت ضرورة العقول 
على استحالته في الممكنات؛ وإلاً خرجت عن الإمكان إلى الوجوب أو الامتناع 
وهو خلف في استحالة التَرجبح بلا مرجّح بمعنى اختيار الفاعل المؤئر المختار 
أحد طرفي ما يقدر عليه من الفعل والتّرك من دون داع ومرججح له وعدمهاء 
فذهب الأشاعرة إلى الثاني زعماً منهم أن الفاعل إذا كان مختاراء فيرجح بإرادته 
وميله أي مقدور شاء واستدكوا عليه بالوجدان» حيث إن العطشان والجائع والهارب 
من الستبع يختار أحد القدحين والرّغيفين والطريقين مع فرض المساواة من جميع 
الجهات التي لها دحل في التّرجيحء فيعلم من ذلك أن اختيار أحد طرفي الممكن 
يتوقّف على مرجّح خارجي والعدليّة من الإماميّة والمعتزلة إلى الذّائي لما عرفت 
من قضاء ضرورة العقل بعدم تعلّق الاختيار بأحد طرفي الممكن من دون داع 
وسبب فلو وجد لوجد بلا سبب» وهذا معنى رجوع التّرجيح بلا مرح إلى 








وأمًا ما زعمه الأشاعرة ففاسد جد 

أما أول: فلمنع تحقّق التساوي من جميع الجهات فيما مثّلوا به وأمثاله ومجرّد 
الفرض لا يوجب تحقّق المفروض في الخارج والمدار عليه لا على فرضه كما هو 
ظاهر. 

وأمًا انيً: فلأنا نختار بعد التَسليم عدم اختيار أحدهما ومجرّد دعواه لا يفيد في 





فلأنه يرجع إلى الإذعان بلزوم المرججّح وإن كان هو الإرادة فلي 
بة الإرادة إلى المقدورين:إفل كانت على نهج واحد ومنساوية بالنظر 
إلى ذات المؤئّر والفاعل فَانَصففهيإيجدَهِم) دون الأخرى إن استند إلى إرادة 
أخرى بأن يريد أن يريد الفعل أو"التزلت"فهو مع كونه ظاهر البطلان بالوجدان» 
حيث إنْا نرى بالوجدان اليَرْتَكةالفعَبإرانأتة من دون إرادة هذه الإرادة 
بالبداهة مستلزم للّسلسل؛ لأنا نتقل الكلام إلى الإرادة الأخرى التي صارت علّة 
للإرادة المقارنة للفعل: وهكذا فإن التزموا بالتوقف على إرادة أخرى؛ وهكذا 
فيلزم ما ذكرنا من التّسلسل في الأمور المجتمعة المترنّبة وإن لم يلتزموا به فأيّ 
فرق بين الإرادتين وإن لم يستند إلى إرادة أخرى ومرجّح خارجي كما هو 
المفروضء فيلزم ترجبح أحد المتساويين بالنّسبة إلى الإرادة على الآخر بلا سيب 
وداع؛ وهذا ما يقوله العدلية: (من رجوع التَرجِيح بلا مرجح إلى التّرجّح بلا 
مرجيح»» وقد عرفت أنْه لا فرق في ذلك يين كون الممكن المقدور إيجاد جسم 
أو فعل أو حكم من غير فرق بين الإلزام وغيره؛ فالموجب إذا لم يكن هناك سبب 
ومرجح لإيجابه يستحيل صدوره منه كما في سائر الأفعال» ذا 
الحيثيّة التي ذكرنا كالتكوينيّات؛ بل منها بهذا اللحاظ والاعتبار كما هو ظاهر 

















وهكذا الكلام بالنّسبة إلى ترجيح المرجوح على الراجح أو الّسوية بينهما فإلّه إذا 
ولم 
يكن ممًا يجعله العقلاء داعياً وسبباء فيحكم بالقبح في كل من الثّلاثة وقد خرجنا 
عمًا يقتضيه وضع التُعليقة» بل الفن هذا بعض الكلام فيما يتعلق بالوجه الأول وهو 
إجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ليس إلا 

وأمًا الكلام فيما يتعلق بالوجه الثاني وهو إجراء دليل الانسداد في خصوص 
المسائل الأصوليّة فقد عرفت شرحه في الأمر الأوّل ونه فاسد من وجوه عرفتها 
وعلى تقديره لا تعلق له بالمقام أصلاً. لأن النتيجة على تقدير الإجراء في 
خصوص الأصول اعتبار الآن المتعآق يحتيِشِيء وإن لم يكن مفيدا للظّن أصلاً 
مضافاً إلى أله يتوجه عليه أنه على افد رالكشف وإهمال اللتيجة كما هو 
المفروض؛ لا معنى للحكم بحجية مطلترَكالاختبآر مطلقا أيضاء بل اللآزم الحكم 
بحجيّة ما ظن" اعتباره في الجمث ةكففزا إنق 2 ترفح طن عدم إمكان الفرق في 
من حيث الإهمال والإطلاق بحسب الأصول والفروع؛ فالمستكشف من 
المقدتمات إيجاب الشارع للعمل بالظن في المسألة الأصوليّة في الجملة لا مطلقاً 
لكك قد عرفت أن هذا لا تعلّق له بالمقام وهو ترجبح المهملة في الفروع بمطلق 
الن بالاعتبار. 

وأما الكلام في الوجه الثَانث وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام 
الشّرعيّة من الأصوليّة والفرعيّة فهو وإن كان فاسداً أيضاً بالنظر إلى ما أسمعناك 
في الأمر الأوّل» حيث أن العلم الإجمالي المتعلّق بالأصول على تقدير تسليمه 
سواء كان في ضمن العلم الإجمائي بالفروع أم لاء لا يقتضي حجيّة القن المتعلق 
بها أصلا نظرا إلى عدم قيام الدليل على بطلان الاحتياط فيها أصلا إلا أن النتيجة 
على تقدير الكشف أيضاً حجيّة الظن على سيبل الإجمال والإهمال في المسألتين» 


كان بلا داع وسبب أصلاً استحال قطعاًء وإذا فرض وجود الداعي وا 

















فلا معنى إذا للحكم باعتبار مطلق الظن المتعلق بالمسألة الأصولية, مضافاً إلى أن 
مقتضى دليل الانسداد الجاري في الأصول في ضمن مطلق الأحكام الشّرعيّة هو 
اعتبار خحصوص ما لا يفيد الفآن بالواقع: لأن اعتبار ما يفيد القن بالواقع قد علم من 
حيث تعلق الداثيل بالفروع كما هو ظاهرء وأين هذا من تعيين المهملة بالظآن »هذا 
بعض الكلام في الوجه الثّالث. 

وأمًا الكلام في الوجه الرابع وهو إجراء دليل الانسداد في كل من الأصول 
والفروع مستقلاً فقد عرفت أنه يقع في موضعين: 

أحدهما: فيما جرى في الحكم الأصولي بقول مطلق. 

ثانيهما: فيما جرى في الحكي«الأصولي التابت بإجراء دليل الانسداد في 
الحكم الفرعي. 

أمَا الموضع الأرّل: ققد علم تحَككمَةحمناذكرنا من الكلام على الوجوه المتقلامة 
وأنه لا ينبت به على تقد ب ]هفخ برطلل إل خصوص الظن المتعلق 
باعتبار ما لا يفيد الظن بالواقع: وأين هذا من حجيّة الظن المتعلق بالمسألة الأصوليّة 
على الإطلاق ومن تعبين المهملة في الفروع بالظن» حيث إنك قد عرفت هرارا أن 
نتبجة المقامات حجيّة القآن الشخصي ليس إلا 

وأمًا الموضع الدّاني: فيتوجّه عليه مضافاً إلى عدم تماميّة المقلدمات بالنّسبة إلى 
الحكم الأصلي ولو في مفروض المقام نه لا دليل على بطلان الاحتياط 
بالجمع بين جميع محتملات الشبهة من لزوم الحرج وغيره؛ ودعوى قيام الإجماع 
عليه؛ كما ترى كدعوى دوران الأمر في كل ظن بين الوجوب والتّحريم نظراً إلى 
حرمة العمل به على تقدير عدم حجيّته في حكم الشارع لما أسمعناك مراراً من أن 
الحرمة ال يعيّة» لا يمنع من الاحتياط لارتفاع موضوعها بالاحتياط كما هو 
ظاهر فلا يجتمعان موضوعا حتّى يمنع من جريان الاحتياط إن التتيجة هو اعتبار 























الآن بتعيين المهملة في الفروع على سبيل الإجمال والإهمال» لا اعتبارها على 
الوجه الكني والإطلاق كما اعتقده الجماعة» نظراً إلى ما عرفت من عدم الفرق في 
نتيجة المقلّمات من حيث الإطلاق بين ما يجري فيه من الحكم الفرعي والأصلي. 





نعم سيأتي في كلام شيخنا قدس سره بعد البناء على ما ذكرنا من عدم 
استقامة تعيين المهمئة بمطلق الفن صحّة تعبينها بالآن في مواضع: وستسمع منّا ما 
يتعلّق به إن شاء اللّه تعالى فقد تلخّص مما ذكرنا كله بطلان تعبين المهملة بمطلق 
القن الذي هو أحد المعيّنات عندهم. 

هذا وقد أينا في كلام بعض التمسئك في المسألة إلى تعيين المهملة بمطاق 
الآن بكون مظنون الاعتبار متي الاعتجازريالسبة إلى غيره وهو كما ترىء مضافاً 
إلى مناقاته لما ذكروه من عله فيل فََلمتبْشنكإلاعتبار لا محصّل له أصلا فإلّه إن 
أريد أن جميع أفراده متبمّن الاختبارتحيقيقة”مغ اختلافها اختلافا فاحشا فهو كما 
ترى وإن أريد أث فيما ظن أَحبَآَكِ”الأضازات يويد ما هو المتيفّن حفيقة؛ فإن 
كان معلوما بالتفصيلء فلا تعلق له باعتبار مطلق الظن في تعيين المهملة وإن كان 
معلوماً بالإجمال بحيث كان جميع ما ظن اعتباره من أطرافه: لا أن يكون مرذدا 
بين خخصوص الأخبار أو طوائف منهاء مع أنه في حيّز المنع فيتوججه عليه ما 
أسمعناك في رد ما يتعلق بالفرض من كلام الشّيخ المحمّق المحشّي قدس سرهء 
فراجع وإن أريد أنه متبقّن الاعتبار بالنّسبة إلى غيره» وبالإضسافة إليه فهو مبني على 
تساوي جميع أفراد المظنون الاعتبار من حيث المرتبة أو عدم كفاية ما تيقن 
اعتباره بار أو طائفة اميا ونين لازنا عيت 
القتادء ثم إِنّه لا إشكال على القول بجواز تعيين المهملة بمطلق الفلن سواء تعلق 
بالحجيّة إثباتاً أو نفياً في لزوم إلقاء ما ظن عدم اعتباره من الظلنون القائمة في 
المسائل الفقهيّة وإن الكلام فيه ليس ميثًا على مسألة المانع والممنوع؛ نعم لا بد 















دنا مب ايعس ب سب سم يك سر فترد 
أولا: أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق فإن أكثر ما أقيم 
على حجية الأدلة من الأمارات الظنية المبحوث عنها الخبر الصحيح؛ ومعلوم 
عند المنصف أن شيئاً مما ذكروه لحجيته؛ لا يوجب الظن بها على الإطلاق. 
ثانيً: أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعبين هذا الظن 
المجمل. . 
الم إنه قد توهم غير واحد أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته في 
مسألة تعيين القضية المهملة؛ وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض. 
فقال بعضهم في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار بعد الاعتراف بأنه 
ليس المقصود هنا إثبات حجية الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنية 
القائمة عليها ليكون الاتكال في حجيتها:على مجرد الظن: «إن الدليل العقلي 
المثبت لحجيتها هو الدليل العفلى يإلْح كور والحاصل من تلك الأمارات 
الظنية هو ترجيح بعض الظنون تتلىَ ابض" نيمنع ذلك من إرجاع القضية 
المهملة إلى الكلية؛ بل يقتض “فق أمْقَاة“القضية“النهملة على تلك الجملة. 








على هذا من التمسّك فيما شلك في اعتباره من الظنون بالأصل على ما عرفت من 
عدم نفي الن بحجّة أمارة حجّة غيرهاء نعم لو بني على عدم اعتبار اللن في 
المسألة الأصوليّة رأساً لم يكن فرق بين الموهوم وغيره» فلو كان معين آخرء 
فيرجع فيه وفي المشكوك بل في بعض المظنون إلى الأصل؛ كما أنه على القول 
بجواز تعين المهملة بالفآن في الجملة يرجع في غير ما عيّن بالظن إلى الأصل 
أيضاً غير فرق» فالكلام في مسألة الماتع والممنوع يي على تقرير الحكومة 
وتعميم التتيجة بالنّسبة إلى الأصل والفرع على ما بنينا عليه كما نبْه عليه شيخنا 
قدس سره في أوّل هذا الأمر الثاني وستئه عليه في مسألة الماتع والممنوع فافهم 
ولا تغفل. 








امتتصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» تعمس ب ا 
فالظن المفروض إنما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك 
وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظراً إلى حصول الفوة با إليها لانضمام 
الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع: فإذا قطع العقل بحجية الظن بالفضية 
المهملة ثم وجد الحجية منساوية بالنظر إلى الجميع حكم بحجية الكلء 
وأما إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي نظراً 
إلى الظن بحجيتها دون الباقي. فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك 
والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة: فليس الظن مثبتاً لحجية 
ذلك الظن وإنما هو قاض بتقديم جانب الحجية في تلك الظنون؛ فينصرف 
إليه ما قضي به الدليل المذ كور. 

ثم اعترض على نفسه بأنّ صرف الدليل إليها إن كان على وجه اليقين 
تم ما ذكر وإلاً كان اتكالاً علي“ألظن: والجاصل أنه لا قطع لصرف الدليل 
إلى تلك الظنون». 

ثم أجاب: دبأن الاتكال لس نعلي الظن_يججيتها ولا على الظن بترجيح 
تلك الظئون على غيرهاء بل التعويل على القطع بالترجيح. 

وتوضيحه أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل الإهمال 
فيدور الأمر بين القول بحجية الجميع والبعض. ثم الأمر في البعض يدور 
بين المظنون وغيره وقضية العقل في الدوران بين الكل والبعض هو 
الاقتصار على البعض أخذا بالمتيقن. ولذا قال علماء الميزان إن المهملة 
في قوة الجزئية ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين 
سائر الأبماض من غير تقاوت في نظر العقل لزم الحكم بحجية الكل 
لبطلان الترجيح من غير مرجح: وأمًا لو كانت حجية البعض مما فيه الكفاية 
مظنونة بخصوصه بخلاف الباقي كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما 














لم يقم على حجيته دليل: فيتعين عند العفل الأخذ به دون غيره» فإن 
الرجحان حينئذ قطعي وجداني والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح 
ظني وإن كا أ بحجية تلك الظنون. فإن كون المرجح ظنياً لا يقتضي 
كون الترجيح ظنباً وهو ظاهره” انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: قد عرفت سابقاً أن مقدمات دليل الانسداد. إمَا أن تجعل كاشفة 
عن كون الظن في الجملة حجة علينا بحكم الشارع كما يشعر به قوله: (كان 
بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي)؛ وإما أن تجعل منشأ لحكم العقل 
بتعيين إطاعة الله سبحانه حين الانسداد على وجه الظن كما يشعر به قوله: 
(نظراً إلى حصول القوة لتلك الجملة) لانضمام الظن بحجيتها إلى الظطن 
بالواقع. 

فعلى الأول إذا كان الظن الحدكْور مركا بين الكل والبعض اقتصر على 
البعض كما ذكره لأنّه القدراتصَيقنوأمًا إذا تردد ذلك البعض بين 
الأبعاض فالمعين لأحد المَستمَِيًهأو»التتجصلاك لا يكون, إل بما يقطع 
بحجيته؛ كما أنه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح 
أحدهما بمجرد الظن به إلا بعد إثبات حجية ذلك الظن. 

بل التحقيق أن المرجح لأحد الدليلين عند التعارض كالمعين لأحد 
الاحتمالين يتوقف على القطع باعتباره عقلاً أو نقلا وإلاّ فأصالة عدم اعتبار 
الظن لا فرق في مجراها بين جعله دليلاً وجعله مرجحاء هذا مع أن الظن 
المفروض إنما قام على حجية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص 
لاعلى تعيين الثابت بدليل الانسداد فتأمل. 

وأمَا على الثاني فالعقل إِنّما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجوب 
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المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) ان 
الأقرب إلى الواقع فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظن بالواقع 
أقوى مما يحصل من الظن المظنون الاعتبار كان الأول أولى بالحجية في 
نظر العقل. 

ولذا قال صاحب المعالم: 'إن العقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات 
متعددة متفاوتة بالقوة والضعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف 
قبيح»" انتهى. 

نعم لو كان قيام الظن على حجية بعضها مما يوجب قوتها في نظر العقل» 
لأنها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظن بخلافه رجع الترجيح به 
إلى ما ذكرنا سابقاً وذكرنا ما فيه. 

وحاصل الكلام يرجع إلى أن الظن#بالاعتبار إنما يكون صارفاً للقضية 
إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصذل بلقم يحبجيته في تعبين الاحتمالات أو 
صار موجياً لكون الإطاعة بمقتضانعة”أتحلتتتمعها بين الظن بالواقع والظن 
بالبدل والأول موقوف على علي تلن" الظق-والكائَى لا اطراد له لأنّه قد 
يعارضها قوة المشكوك الاعتبار. ١‏ 

وربّما التزم بالأول بعض من أنكر حجية مطلق الظن وأورده إلزاما على 
القائلين بمطلق الظن فقال كما يقولون: ويجب عليئا في كل واقعة البئاء على 
حكم ولعدم كونه معلوما لنا يجب في تعييته العمل بالظن. فكذا تقول بعد 
ما وجب علينا العمل بالظن ولم نعلم تعيينه يجب علينا في تعبين هذا الظن 
العمل بالظن. 

ثم اعترض على نفسه بما حاصله أن وجوب العمل بمظتون الحجية لا 
ينفي غيره فقال: قلنا: نعم ولكن لا يكون حيئل دليل على حجية ظن آخرء 
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بحر الفوائد 


باب الأحكام؛ ولا يجري 







إذ بعد ثبوت حجية الظن المظئون الحجية 
دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية:*. 

وفيه أنه إذا التزم باقتضاء مقدمات الانسداد'مع فرض عدم المرجح العمل 
بمطلق الظن في الفروع دخل الظن المشكوك الاعتبار وموهومه؛ فلا مورد 
للترجيح والتعيين حتى يعين بمطلق الظن لأن الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن 
فرع عدم العمل بمطلق الظن وبعبارة أخرى إما أن يكون مطلق الظن حجة» 
وما لا فعلى الأول لا مورد للتعيين والترجبح: وعلى الثاني لا يجوز الترجيح 
بمطلق الظنء فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير وليس للمتعرض 
القلب آنه إن ثبت حجية مطلق الظن تعين ترجيح مظنون الاعتبار به إذ على 
تقدير ثبوت حجية مطلق الظن لا.يتمفل ترجبح حتى يتعين الترجيح بمطلق 
الظن. 

ثم إن لهذا المعترض كلاما في تجح مظنون الاعتبار بمطلق الظن لا من 
حيث حجية مطلق الظن سكن :إن بعد ثبوتها لا مورد للترجيح لا بأس 
بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هناء فقال 
معترضاً على القائل بما قدمنا من أن ترجيح أحد المحتملين عين تعبينه 
بالاستدلال: «إن هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ولم يعرف 
الفرق بينهما ولبيان هذا المطلب نقدم مقدمة. ثم نجيب عن كلامه وهي أنه 
بي بطلان الترجيح بلا مرجح: فإنه مما يحكم بقبحه العقل والعرف 
يقولون بامتناعه الذاني كالترجبح بلا مرجح والمراد بالترجيح 
بلا مرجح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل إليه من غير مرجح 
وإن لم يحكم بتعيبنه وجوباً وأمًا الحكم بذلك فهو أمر 
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المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس لإ 

ام أوضح ذلك بأمثلة منها أنه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان 
المرسلة إلبه بين أمور. وكان بعضها مظنوناً بظن لم يعلم حجيته من طرف 
السلطان صح له ترجيح المظنون. ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك: ومنها أنه 
الى أقدم على أحد طعامان أحدهما ألذ من الآخر فاختاره عليه لم يرتكب 
ترجيحا بلا مرجح وإن لم يلزم أكل الألذ. ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا 
بد من تحقق دليل عليه. ولا بكفي مجرد الألذية. نعم لو كان أحدهما 
مضراً صح الحكم باللزوم. 

ثم قال: وبالجملة فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح؛ فالمرجح 
غير الدليل والأول يكون في مقام الميل والعمل والثاني يكون في مقام 
التصديق والحكم. 

ثم قال: أن ليس المراد أنه يِجِيآَلْعملَ“بالظن المظنون حجيته؛ وأنه 
الذي يجب العمل به بعد انسداد اج للج بل مراده أله بعد ما وجب 
على المكلف 

لانسداد باب العلم وبقاء التكليف العمل بالظن. ولا يعلم أي ظن لى 
عمل بالظن المظنون حجيته أي نقض يلزم عليه فإن فلت: ترجيح بلا 
مرجح. فقد غلطت غلطاً ظاهر) وإن كان غيره فبيئه حتى ننظرة" انتهى 
كلامة. 

أقول: لا يخفى أنْه ليس المراد من أصل دليل الانسداد؛ إلا وجوب العمل 
بالظن فإذا فرض أن هذا الواجب تردد بين ظنون» فلا غرض إلا في تعيينه 
بحيث يحكم بأن هذا هو الذي يجب العمل به شرعاً حتى يبني المجتهد عليه 
في مقام العمل ويلتزم بمؤداه على أنه حكم شرعي عزمي من الشارع» وأمًا 
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دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي ختلفة غير 
الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض وقد 
يكون في مظنون الاعتباره فليس الكلام إلا في أن الظن بحجية بعض الظنون 
هل يوجب الأخذ بتلك الظنون شرعا بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من 
الدواعي معاقبا عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق» ويعبارة 
أخرى هل يجوز شرعاً أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار أم لا يجوز. 

إن قلت: لا يجوز شرعا قلنا فما الدليل الشرعي بعد جواز العمل بان في 
الجملة على أن تلك المهملة غير هذه الجز: : يجوز لكن بدلا عن 
مظنون الاعتبار لا جمعاً بينهما فهذا هو التخبير الذي التزم المعمم يبطلاتهه 
وإن قلت: يجوز جمعاً بينهما فهذا هو مطلب المعمم. 

فليس المراد بالمرجح ماابْكون دَاعي)بإلى إرادة أحد الطرفين؛ بل المراد 
ما يكون دليلاً على حكم اللشارخعروةق”المعلوم أن هذا الحكم الوجوبي لا 
يكون, إلأ عن حجة شرعيةقلوككان:نهي سرد الظن بوجوب العمل بذلك 
البعض؛ فقد لزم العمل بمطلق الظن عند اشتباه الحكم الشرعي؛ فإذا جاز 
ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؛ فلم قلتم إن نتيجة دليل 
الانسداد حجية الظن في الجملة. 

وبعبارة أخرى لوا انسداد باب العلم في الأحكام تعبين الأحكام 
المجهولة بمطلق الظن فلم منعتم إفادة ذلك الدليل؛ إلا لإثيات حجية الظن 
في الجملة وإن اقتضى تعبين الأحكام بالظن في الجملة لم يوجب انسداد 
باب العلم في تعيين الظن في الجملة؛ الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد 
العمل في تعيينه بمطلق الظن. 

وحاصل الكلام أن المراد من المرجح هنا هو المعين والدئيل الملزم من 















المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) ---- 
جانب الشارع ليس إلآء فإن كان في المقام شيء غير الظن: فليذكر وإن كان 
مجرد الظن فلم تنبت حجية مطلق الظن. 

فنبت من جميع ذلك أن الكلام ليس في المرجح للفعل؛ بل المطلوب 
المرجح للحكم بأن الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك. 

ومما ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدم ذكره في توضيح 
مطلبه من أن كون المرجح ظنياً لا يقتضي كون الترجيح ظنياء فإناً نقول إن 
كون المرجح قطعيا لا يقتضي ذلك» قام دليل على اعتبار ذلك المرجح 
شرعا كان الترجيح به قطعياء وإلا فليس ظناً أيضاً. 

ثم إن ما ذكره الأخير في مقدمته من أن الترجيح بلا مرجح قبيح؛ با 
محال يظهر منه خلط بين الترجيح بلا:نمرجح في الإيجاد والتكوين وبينة في 
مقام الإلزام والتكليف» فإن الأرْلمجال لا قبيح والثاني قبيح لا محال»ء 
فالإضراب في كلامه عن الفبيح إلىَّالاتتتخالة لا مورد له فافهم؛ فثبت مما 
ذكرنا أن تعيين الظن في المسملةنق لظتل بالظن غير مستقيم وفي 
حكمه ما لو عين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه" كالأولوية 

















(1) ما أفاده قدس سره من الإلحاق الحكمي مما لا إشكال فيه وقد عرفت 
بعض الكلام فيه إِنّما البحث في المقام في بيان صغرى هذا القسمء فتقول: أمّا 
الأولويّة الاعتباريّة المذكورة في كلماتهم في عداد أقسام القباس المراد بها في 
كلماتهم كون المناط المستنبط في الأصل ظناً غير مستند إلى ظهور لفظ الشارع 
فيه أقوى وآكد في الفرع والاستقراء الناقص المراد به في كلماتهم إلحاق بعض 
جزئات الكلي بأكثرها وأغليها ما علم حالها من الخارج من 
الحكم المقصود والصّفة المطلوبة في الجزئي المرّد حاله من جهة الظّن بكون 
الحكم والصّفة المذكورين من عوارض نفس الكلّي الجامع المشترك بين 











٠‏ فقد قيل: بكونهما ممًا ظن بعدم اعتبارهما بالخصوص نظرا إلى وجود 
حرمة مناط القياس المنهيّ عنه في الشريعة بالأدلة فيهما لأن المناط في 
تحريمه استنباط مناط الحكم في الأصل ظنًا وإلحاق الفرع به من حيث وجود 
المناط الظني فيه من غير فرق يبن كونه في الفرع أقوى وآكد أو أضعف أو مساويا 
مع وجوده في الأصل كمدم | استخراج المناط المذكور من ملاحظة 
جزئي أو جزئيات ومن هنا استشكل المحقّق القمي' قدس سره مع قوله بحجيّة الظن 
على الإطلاق فيهما من حيث الإشكال في خروجهما ميّما الأولويّة عن القياس 
المحرّم موضوعاً نظراً إلى ما عرفت ونفي شيخنا قدس سره البعد عن دخولهما 
تحت القياس المنهي' عنه» وقال في مقاءنأنتوقي؛ بل النهي عن العمل بالأولى منهما 
وارد في قضيّة أبان المتضمنة لحكم يوية أصاِيم المرأة» وأما الشهرة المراد بها في 
كلماتهم ذهاب المعظم إلى فنوى تَنَحَيَرأ بعلم الخلاف والوفاق من غيرهم أو 
علم الخلاف. فقد قبل: خماضق تنم لعتبازس نظا إلى قيام الشهرة على عدم 
اعتبارها حيث إن المشهور عدم حجيّة الشهرة؛ هذا وقد ذكر شيخنا قدس سره في 
مجلس البحث بعد تضعيف هذا الوجه بما في الكتاب أن الموجب للقن بعدم 
اعتبارها الفآن بشمول الإجماع المحقّق والمنقول في مسألة حرمة عمل المجتهد 
بفتوى الغير وتقليده له للعمل بالشهرة: حيث إنّه يظهر منه أنه لا فرق في معقد هذا 
الإجماع بين أن يجعل المرجع فتوى واحد من العلماء أو اثنين أو ثلاث أو أكثر ما 
لم الإجماع المحقّق المفيد للقطع بالسّة كما آنا نلترم بذلك فيما نحكم 
بجوازه من تقليد العامي للمجتهد في الفروع النَظريّةء فإنّه لا عليه تقليد مجتهد واحد 
بل يجوز له الاستناد إلى فتوى غير واحد في المسألة إذا توافقت آراؤهم كما بجوز 
للمجتهد الاستناد في الفتوى إلى أدلة متوافقة من حيث المضمون؛ هذا وقد ضعف 
قدس سره أمر الشهرة بما عرفت شرح القول فيه في مسألة حجيّة الشهرة من حيث 


























الخصوص وهو في كمال الجودة والاستقامة هذا باللسبة إلى ما أفاده في وجه 
التوهم في الكتاب: وأما ما أفاده في وجهه في مجلس البحث فقد ضعفه بمنع 
حصول الظّن من الإجماع المذكور في باب التُقليد بذهاب غير واحد من 
المجمعين إلى حجيّتها من حيث الخصوص كالشهيد قدس سره وأضرابه» بل لم 
ير من تمسّك في المنع عن العمل بها إلى الإجماع المذكوره فيحتمل قوثاً أن 
يكون حكمها غير حكم فتوى المجنهد ولا أقل من الشّك في ذلك؛ فيكون ممًا 
شك في اعتباره من حيث الخصوص فتدبر. 

وبالجملة لا استبعاد في أن يكون حكم الشّهرة من حيث كونها كاشفة عن 
الواقع وأمارة عليه؛ غير حكم فتوي اللتجتهد. فيكون الرجوع إليها نحواً من 
الاجتهاد قافهم. 

وأمًا الأولوّة والاستقراء فقد ةلقل بكونهما ملحقين بالقياس المحرم 
موضوعا أو حكماً وإن كانتا الأوكويّةواخلةافي القّياس موضوعاً من دون شبهة 
بعمل غير واحد من الأصحاب بهماء حيث إن عمدة الدليل على حرمة العمل 
بالقياس كما ستفف عليه في وجه نخروجه عن تحت دليل الانسداد الإجماع؛ بل 
الأولويّة قد عمل بها غير واحد من أهل الظّنون الخاصّة كثاني الشهيدين في مسألة 
ثبوت ولاية القاضي المنصوب بالشّياع من حيث كون الظن الحاصل منه أقوى من 
البيّنة وسبطه صاحب لم في مسألة استحالة المتنجّساتء فإنّه استدل على كونها 
مطهّرة بكونها أولى بحصول الطهارة منها من استحالة اللّجاسات وبعض المتأخرين 
في مسألة حجيّة الشّهرة من حيث الخصوص من جهة كون الفآن الحاصل منها 
أقوى من انظّن الحاصل من خبر العادل غالبا وقد تقلام تفصيله في مسألة الشهرة 
إلى غير ذلك وإن كان عنوان الأولويّة عند بعضهم فيما عرفت الفحوى» بل 
الاستقراء قد تمسّك به أيضاً غير واحد من أهل الظّنون الخاصّ, فإنا رأينا من 








على الإطلاق في الموضوعات 
بالاستقراء وكذا تستكوا في سألة حجئة الامتصحاب في الك في الراقع بقسميه 
بالاستقراء كما ستعرفه من شيخنا قدس سره في باب الاستصحاب إلى غير ذلك 
مما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ومنه يظهر الوهن في دلالة رواية أبان على 
حرمة العمل بالأولويّة من حيث الخصوصء مضافاً إلى ما فيها من ضعف المّنده 
حيث أنه بعد عمل أهل الظّنون الخاصّة بل المطلقة بها لا يبقى ظن” من الرّواية 
على حرمة العمل بهاء فلا تكون مما ظن بعدم اعتبارها هذا ولكن ما يستفاد منه 
المنع من العمل بالأولويّة من جهة كونها قباساً لا ينحصر في رواية أبان فإنّه مما 
دل عليه غير واحد من الأخبار كالواره :ني باب البول والمني في رد من زعم جواز 
العمل بالقياس بأ البول أقدر من" الجني فيكو أولى يايجاب الغسل وغيره فتدير. 
وأمًا ما أفاده قدس سره في" التجوَايتة قد تسليم حصول الظن من رواية أبان 
بقوله: (ولو فرض ذلك دخل آلأ) بخاقاع.اندايق على عدم اعتباره) إلى آخر 
ما أفاده؛ فيتوبّه عليه وجوه من الإشكالات منها منع كون مطلق الخبر ولو كان من 
الضّعاف متيقن الاعتبار بالنّسبة إلى الأولويّة» ومنها منع حجيّة متيقّن الاعتبار مطلقاً 
في المسألة الأصولية على تقرير الكشف بإجراء المقدّمات في المسألة الفرعيّة. 
نة على التفدير المذكور على ما عرفت مراراً حجيّة 4 نكن في 
المسألة الفقهيّة؛ ومنها عدم كفاية تيقن اعتبار الرّواية با 00 
إن اعبار لمن بالإضافة مني على عدم وجود المتبئّن الحقيقي ولا الإضافي في 
المرتبة الأعلى أو عدم كفايتهما وى له ب! ات ذلك اللهم إل أن يكون المراد 
وجود الماتع من شمول دليل الاتسنداد للأولويّة من حيث إن دخولها تحت الدليل 
موجب لخروجها عنه فلا بد أن يتشيّث بذيل أحد الوجهين الأولين» ومن هنا أمر 
بالتَأْمل فيما أفادمء فإ الوجه فيه تمام ما ذكرناه أو بعضه فافهم. 








حيث إن 
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والاستقراء؛ بل الشهرة» حيث إن المشهور على عدم اعتبارهاء بل لا يبعد 
دخول الأولين تحت القياس المنهي عنه بل النهي عن العمل بالأ 
وارد في قضية أبان المتضمنة لحكم دية أصابع المرأة» فإن 
الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه؛ وقد ظهر ضعض ذلك مما ذكرنا 
من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بالظن. 

ونزيد هنا أن دعوى حصول الظن على عدم اعتبار هذه الأمور ممنوعة» 
الأن مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلا عدم الدليل عند المشهور على 
اعتبارها فييقى تحت الأصلء لا لكونها منهيا عنها بالخصوص كالقياس ومثل 
هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظن بالواقع. 

وأمًا دعرى كون الأولين قياسا فتككذبه بعمل غير واحد من أصحابنا 
عليهماء بل الأولوية قد عمل بها َي ريإ دكميّ/ أهل الظنون الخاصة في بعض 
الموارد. 

ومنه بظهر الوهن في دلالة فصتي نعلي حرام العمل عليها بالخصوصء 
فلا ييفى ظن من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص. 

ولو فرض ذلك دخل الأولوية في ما قام الدليل على عدم اعتباره؛ لأن 
الظن الحاصل من رواية أبان متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الأولوية؛ فحجيتها مع 
عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة فتأمل. 

ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة تعبين القضية المهملة بمطلق الظن؛ فاعلم 
أله قد يصح تعبينها بالظن في مواضع”” 












(1) لا بخفى عليك أن ما أفاده قدس سره في صحّة تعبين المهملة بالفآن في 
الجملة لا يخلو عن تشويش واضطراب في أوّل الَظر فلا بد من شرح القول في 





كلامه ودفعها بقدر الإمكان فنقول إذا فرض عدم وجود القدر المتيقّن بقسميه في 
الظنون القائمة على المسائل الفرعيّة أو عدم كفايته على تقدير وجوده فلا بد في 
الحكم بحجيّة الّن في تعيين المهملة الثابتة بجريان دليل الانسداد في الأحكام 
الفرعيّة من إجراء دليل انسداد آخر في تعيين المهملة على تقرير الكشف نظرا إلى 
ما عرفت من فساد القول بعدم الحاجة إلى إثبات حجيّة الفآن في تعيين المهملة 
وحصر الدليل بالفرض في دليل الانسداد وتماميّة مقلدماته لما كانت ممنوعة عندنا 
على ما عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة من عدم قيام دليل على بطلان الاحتياط 
في المسائل الأصوليّة حتّى الإجماع إلاتملي بيان ستعرفه من شيخنا قدس سره في 
رد المعمّم الثالث مع ما يتوجّه غَليِيهَِا تبحانة لا بد أن يكون التكلم في هذه 
المسألة باجراء دليل الانسداد تبت كرح<الإغماض عمًا ذكرنا وفرض تماميّة 
مقدماته في المقام 
فتقول إذا فرض إجراء الدليل في تعيين المهملة في الفروع فلا محالة يكون 
التتتيجة الحاصلة منه حجية الظّن على سبيل الإجمال في تعيينها لأنّك قد عرفت 
مراراً عدم الفرق في نتيجة دليل الانسداد على تفرير الكشف بين المسائل الجارية 
فيها الدليل المذكور من الفروع والأصول فإن كان الظن القائم في هذه المسألة 
الأصوليّة واحدا وإن قام على الزائد بقدر الكفاية فلا محالة يكون حجّة ومرجعا 
في تعيين المهملة لفرض الانحصار وإن كان متعددا فإن كان هناك قدس سره 
3 بين الأمارات القائمة في المسألة الأصوئيّة مع قيامه على ما يكفي في 














متيقّن 
استعلام الأحكام الفرعيّة المشتبهة بالمعنى الذي عرفته مرارا فيجب الاقتصار على 
مورده ويرجع في مورد غيره إلى أصالة الحرمة على ما عرفت شرحه بالنّسبة إلى 
سلسلة الأمارات القائمة على المسائل الغ يقي بينا 
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أو كان ولم يقم على تعبين ما يكفي في استعلام الأحكام فلا محالة يتعدّى إلى ما 
يكون متنا بعده إن وجد وكان ماقام عليه كافياً فيقتصر عليه» وإلا يتعلذى إلى ما 
دونه مما يكون متيقنا بالنسبة إلى غيره. 

وهكذا ن لم يكن هناك قدر متيقن أصلا أو كان ولم يككن ما قام عليه بقادر 
الكفاية والمفروض تعدّد الظنون القائمة فإن لم يقم كل على طائفة ة كافية بل 
ذفن الساجة إلى جني ا ابت خاي في تلام الأحكام ف كال في لتك 
8 لأ العقل إِنّما يستكشف من المقدتمات في 
كل مسألة وجوب جعل ما به الكفاية على الشارع على ما عرفت سابقا وإن قام 
كل على طائفة كافية وفرض تمامها متنناوية من حيث الظن بالاعتبار مع اتحاد 
نون من جمع الجمات أو اللي ترك ب» فلا شكال أيضاً ني الحكم 














في تعيين لُكل :نكن _متياوية بأن كان بعضها 

الاعتبار وبعضها مشكركه وبعضها موهومه فإن كان الظّن القائم على حجيّة بعض 
انون القائمة واحدا فيؤخذ به مطلقاً ويحكم بحجيّة ما قام عليه في تعبين المتّبع 
وإن كان متعدددا وقام كل على طائفة غير كافية فبحكم بحجيّة الكل وإن قام كل 
على طائفة كافية مع اختلاف الظنون القائمة في هذه المرتبة من حيث 
الاعتبار مطلقا أو بالإضافة مع فرض قيام مورده على حجيّة ما به الكفابة فيقتصر 
عليه وإن فرض عدم الاختلاف 

من الجهة المذكورة فإن فرض التّسوية من حيث الفآن بالاعتبار على ما عرفت 
في هذه المرتبة أيضاً فيحكم بحجيّة الكل نظرا إلى ما عرفت وإلآ فلا بد من أن 
يسلك هذا المسلك إلى أن ينتهي إلى أحد المعيّئات أو المعمّمات المذكورة في 
الدترجة الرابعة أو الخامسة أو فوقهما من الدّرجات فافهم واغتنم؛ وليكن هذا في 

















في توجيه العبارة ويلتزم بإرادة خلاف الظواهر منها لينطبق على ما عرفت في 
تعزين المقام مع عوفدم نيه بتطبيق تمام العبارات فإن ما أفاده قدس سره 

بقوله في ذيل الموضع الأول لكن هذا مبني على عدم || 
كونه في المسائل الفرعيّة وكونه في المسائل الأصوليّة إلى آخره مبني' على عدم 
إجراء دليل الانسداد في تعبين المهملة الابتة بجريانه في الأحكام الفرعيّة وإرادة 
إثبات حجيّة الظن في هذه المسألة الأصوليّة بنفس إجرائه في الفروع ليس إلا 
فالمراد من قوله حينئذ في جواب اشر فالقدر المتيقّن إِنّما هو متيقّن بالنّسبة إلى 
الفروع لا غير عدم وجود نفع واقائفين من الأمارات القائمة على المسألة 
الأصولية بعد فرض قصر نتيجة دلتنَتالانتتداا الجاري في الفروع بإثبات حج 
القن في خصوص المسائلالفوَعيّةتوخدم:لجرفة)دليل انسداد آخر في تعيين 
المهملة لأن وجود القدر المتيقن بين الأمارات القائمة في مسألة على ما عرفت 
ِنّما ينتفع فيما لو علم بحي الظن في تلك المسألة» وإلا فوجوده كعدمه فالّفي 
المتعلّق في كلامه بالمتيقّن في الأصول إِنّما هو بالملاحظة المذكورة لا بالمتيدّن 
ذاتأه ويشهد لما ذكرنا من ابتناء ما أفاده على ملاحظة دليل الانسداد الجاري في 
الفروع ليس إلا قوله بعد الفراغ عن حكم المواضع وهل يلحق به كل ما قام 
المتيقّن على ١‏ نه صريح فيما ذكرنا وما أفاده في الموضعين الآخرين 

من الجزم ب على إجراء دليل الانسداد أخرى في هذه المسألة 
الأصوليّة إلى تعيين المهملة: وهذا وإن كان تفكبكاً في بيان حكم المواضع لكنّه 
لا مناص عنه بعد صراحة العبارة غاية ما هناك عدم تعرضه لحكم متيقّن الاعتبار 
من الأمارات القائمة على المسألة الأصوليّة لكنّه لمكان وضوحه لم يكن محتاجاً 




























على تقرير الكشف الذي يكون البحث فيه لا إشكال في اختصاص نتيجة الدليل 
الجاري في الفروع بالمسائل الفرعيّة: لأنا نقول الح وإن كان ما ذكر من 
الاختصاص إلا أنه ليس بمكان من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى التتعرض بل مع 
التُعرض مرارا والتأكيد فيه لا نرجو وضوح الأمر على أهل العصر فضلاً عمًا إذ 
أهمل ذكره. 

نعم ريما ينافي ما ذكرنا قوله قدس سرء في مقام الاستدراك: إلا أن يناعى أن 
القدر المتيقّن في الفروع متيقّن في المسائل#الأصولية أيضاً فإنه لا بد أن يحمل 
على إجراء دليل الانسداد في الأصوك أيض الهم إلا أن يقال إِنّهِ لا حاجة إلى 
الحمل المذكور بل نحمل على المعثىانمَفتكوز"للقضيّة المنفيّة فيستدرك وجود 
النفع له بالنطر إلى وجه آخر يكو قفي ةوق ذهب إليه جمع ممّن تعرضنا 
المقالتهم فيما سبق» بل أتوا بأمر أعجب من ذلك فإنْهِم التزموا بحجيّة مطلق القن 
في تعبين المهملة من جهة دليل الانسداد الجاري في الفروع مع ذهابهم إلى 
إهمال اللتبيجة في الفروع . 

ويشهد لما ذكرنا من البيان ذ كر كره قدس سره الوجهين في المسألة بقوله وهل 

يلحق به كل ما قام المتيفّن على اعتباره وجهان أقواهما العدم كما تقلام إلخ ومنه 
يظهر أن ما أفاده بقوله وأمًا بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجيّة ذلك 
اللن القائم إلخ لا بد أن يكون مبنيًا على ما ذكر من إجراء الدليل في خصوص 
الفروع بالَظر إلى الوجه الضعيف في المسألة من كفايته في إثبات حجيّة الفآن في 
١‏ ن بالإضافة ليس أولى من المتيا بيه 
إلى ما قام على اعتباره مستدرك جداً كما هو واضح وحق 












التعبير أن يقال: وأمًا بالإضافة إلى جميع ما دون المتيقّن الحقيقي إذا فرض عدم 
قيامه أو عدم كفاية ما قام عليه في استعلام الأحكام وهو المراد بقوله إذا ثبت 
حجيّة ذلك القن القائم فإن فرض حجيّته على ما عرفت إِنّما هو بتحقّق أحد 






الأمرين وهو المراد يعض الوجوه في ال 

نعم ما أفاده بقوله ويلحق به ما هو 
والاستقامة فإنّه من القضايا التي قياساتها معها. 

نعم ما أفاده بقوله قدس سره في يبان حكم الموضع اثالث وتعسئر ضبط البعض 
الذي لا يلزم العسر من الاحتباط فيه ملتبس المراد فإن الظاهر منه في ابتداء الظر كون 
عنوان الأخط بالظن بالتكليف في كلّنبيألة الاحتياط وإن بدل قوله من الاحتياط فيه 
بقول من الاحتياط في موارد فدهي ليها تقلام منه قدس سره ويتعرتض له يعد 
ذلك من عدم بطلان الاحتياط كليّةتوفيالزأهها على ما يندفع به الحرج لكان أولى وإن 
كان هذا ملازما لكون عنو الأب انون المواققة للاحتياط في مواردها الاحتياط» 
لا الطريقيّة والحجيّة على ما عرفت وستعرفه وإن كان التبديل بما عرفت» لا يدفع ما 
سمعت مراراً وستسمعه من المناقشة في هذا المطلب, وإن الكلام في تقرير الكشف 
والحكومة بعد البناء على كون نتيجة المقدّمات حجيّة الفن لا التبعييض في الاحتياط 
وأمًا ما أفاده قدس سره بقوله وإن تفاوتت فما قام متيقّن الاعتبار أو مذا 
على اعتباره يصير معيّنا إلخ فيحمل بالنسبة إلى ما جزم به من معيثّة المتِيقّن على ما 
ضعّفه من الوجه؛ أو على ما ذكرنا من إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة في كل 
مرتبة من المراتبء وبالنّسبة إلى ما أطلقه من الرّجوع إلى الظن على ما فرضه من 
إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة مع عدم قدر متيقّن كاف بين الأمارات القائمة 
وتساويهما مع فرض تعلادها وهو المراد بالظّن المّبع في قوله: (يظنٌ متّبع) في قوله: 
بظن متبع فافهم وتأمل في المقام لعلّك تجزم بعد َمل أنْه لا معنى لما أفاده 


الإجماع المنقول. 
ن بالنّسبة إليه في كمال الوضوح 











الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 

أحدها: أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن اعتباره 
بعد الانسداد إمّا مطلقاًء كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقن اعتباره من 
بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجية بعض ما دونه فإنه يصير حينتذ 
متيقن الاعتبار لأجل قيام الظن المتيقن الاعتبار على اعتباره؛ وإمًا بالإضافة 
إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن القائمء كما لو قام الإجماع 
المنقول على حجية الاستقراء مثلا فإنّه يصير بعد إثبات حجية الإجماع 
المنقول على بعض الوجوه ظناً معتبراً؛ ويلحق به ما هو متيقن بالنسبة إليه 
كالشهرة إذا كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل 
اعتباره دونها. 

لكن هذا مبني على عدم الفرق في نجيجية الظن ببن كونه في المسائل 
الفروعية وكونه في المسائل الأصوليةعيوةلا قلو/قلنا إن الظن في الجملة الذي 
قضى به مقدمات دليل الانسداد إنمآ هَرَالحتقلق بالمسائل الفرعية دون غيرهاء 
فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسّة إلى الفروع لدخير. 

وما ذكرنا سابقاً من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم الفرعي وبين 
تعلقه بما جعل طريقا إليه إنما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات 
الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع» 














قدس سره في المواضع اللائة لتعيين المهملة بالفآن تخصيصاً وتعميماً: إل ما 
اذكرناء فإذا لا بد من حمل قوله قدس سره: (فاعلم أنه قد يصح تعبينها بالقلن في 
مواضع على الأعم) ممّا بني عليه الأمر أو غيره من اقتضاء المقلامات الجارية في 
الفروع لحجيّة الّن في الأصول أيضاً وإن كان ضعيفاً عنده على ما عرفت وإن 
كان هذا الحمل في غاية البعد ولو حرّر المقام يما عرفت لم يكن الحاجة إلى هذه 
التكلفات أصلا كما لا يخفى. 








والقدر المتيقن مبني على الكشف كما سيجيء, إلا أن يدعى أن القدر 
المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الأصولية أيضاً. 

الثاني: أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدد فيهء كما إذا كان 
مظنون الاعبار منحصراً فيما قام أمارة واحدة على حجيت» فإله يعمل به به في 

تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنونء لأنه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما 

هو المتبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الأصول حتى الاحتياط: كما 
سيجيء تعين الرجوع إلى الظن الموجود في المسألة فيؤخذ به لما عرفت من أن 
كل مسألة انسد فيها باب العلم؛ وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى 
الأصول ى بحكم العقل العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة. 

العا يتعدد الظنون في مأل تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم 
كل واحد منها على اعتبار صِائفِقييِن الأمارات كافية في الفقه, لكن يكون 
هذه الظنون القائمة كلها في كرتم ليكول اعتبار بعضها مظنونء فحينئد إذا 
وجب بحكم مقدمات الْانسك هيتال تيل المتبع الرجوع فيها إلى الظن 
في الجملة؛ والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم 
المرجح لبعضها وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالإجماع» وتعسر 
ضبط البعضء الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه. 

ام على تقدير صحة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشفء فالذي 
ينبغي أن يقال إن اللازم على هذا أولاً هو الاقتصار على المتيقن من الظنون 
وهل يلحق به كل ما قام المتيقن على اعتباره وجهان أقواهما العدم كما 
تقدم» إذ بناء على هذا التقرير لا نسلم كشف العقل بواسطة مقدمات 
الانسداد, إلآ عن إعتبار الظن في الجملة في الفروع دون الأصول؛ والظن 
بحجية الأمارة الفلانية ظن بالمسألة الأصولية. 














المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد 0 فنا 

نعم مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل أله لا فرق بين تعلق 
الظن بالحكم الفرعي أو بحجية طر؛ 

ثم إن كان القدر المتيقن الفقه بمعنى أنه لا يلزم من العمل 
بالأصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات 
فهو وإلا فالواجب الأخذ بما هو المتيقن من الأمارات الباقية الثابتة بالنسبة 
إلى غيرهاء فإ كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهوء وإلا فيؤخط بما هو 
المتيقن بالنسبة وهكذا. 

ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو القدر 
المتيقن مطلقاً أو بالنسبة فإن لم يكن على شيء منها أمارة فاللازم الأخذ 
بالكل لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان:طرح الكل بالفرض» وفقد المرجح 

وإن قام على بعضها أمارة؛ فإِن-كانت تار واحدة» كما إذا قامت الشهرة 
على حجية جملة من الأمارانتّكانللازع-الأشذ بها لتعين الرجوع إلى 
الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون؛ وإن كانت أمارات متعد. امت كل 
واحدة منها على حجية ظن مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم 
كفاية بعضها عمل بهاء ولا فرق حينئذ يبن تساوي تلك الأمارات القائمة من 
حيث الظن بالاعتبار والعدم في ذلك. 

وأمَا لو قامت كل واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في الفقه فإن 
لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظن بالاعتبار وجب الأخذ بالكل كالأمارة 
الواحدة لفقد المرجح: وإن تفاوتت فما قام متيقن أو مظنون الاعتبار على اعتباره 
يصير معيناً لغيره كما إذا قام الإجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على 
حجية أمارة غير مظنون الاعتبار وقامت تلك الأمارة فإنها تتعين بذلك. 



















هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفاً وأمًا على ما هو المختار 
من كونه حاكماًء فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن المعممات التي ذكروها 
التعميم النتيجة إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت ذلك فاللازم على المجتهد أن يتأمل في الأمارات حتى يعرف 
المتيقن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيرهاء ويحصل ما يمكن تحصيله من 
الأمارات القائمة على حجية تلك الأمارات: ويميز بين تلك الأمارات القائمة 
من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظن بحجية بعضها من أمارة أخرى 
ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه. 

وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالاً حتى يعرف أن القدر المتيقن 
من الأخبار مثلاء لا يكفي في الفقة”ببجيث يرجع في موارد خلت عن هذا 
الخبر إلى الأصول التي يقتضليها#النجهل بإلحكم في ذلك المورد فإنّه إذ 
انضم إليه قسم آخر من الخبر لَكرَئَهمتيقناً إضافياء أو لكونه مظنون الاعتبار 
بظن متبع هل يكفي أم 9 كليس له الفتَرَى على وجه يوجب طرح سائر 
الظنون حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظن المتبع وفقنا الله 
للاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد يحق محمد وآله الأمجاد 

الثاني من طرق التعميم: ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم 
الكفاية”2 

حيث اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه 














(1) الوجه فيما أفاده من التّرتيب بين المظنون والمشكوك والموهوم إِنَما هو 
من جهة الترتيب الذي يحكم به العقل في باب الإطاعة بين المراتب المذكورة» 
كما أنها بأسرها مترئّبة في حكمه على الإطاعة العلميّة؛ وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه 








التعميم المذ كور بمقتضى تصر بحاتهم. 

ثم إن ما أفاده في المقام لبيان المعمّم المذكور غير محصّل المراده إذ بعد فرض 
الكفاية والكثرة لمظنون الاعتبار من أين يعلم بطرو خلاف الظاهر فيهاء ثم من أين 
يعلم حصر الصّارف في مشكوك الاعتبار بحيث يكون مظنون الاعتبار وموهومه 
خارجين عنه حتّى بحتاج في التعدي إلى موهوم الاعتبار إلى العلم بكونه صارفاً 
الظواهر مشكوك الاعتبار حتّى يحتاج إلى جعل مشكوك الاعتبار من الأخبار 
المشتملة على الظواهرء اللّهم إلا أن يحمل قولهم ووجود ما يظن منه ذلك في 
الظنون المشكوك الاعتبار على كون تلك الفلنون طرفاً للعلم الإجمائي لا حصره 
فيهاء فإ المعنى الثاني وإن كان متعئنا لبا ذكره بعده من وجه الُسري إلى 
موهوم الاعتبار» إلا أن استفادته من لقو اليذاكوار في غاية الإشكال: إن لا بد أن 
يحمل على كون الصوارف الْكاعق ةجعن إرادة لاف الظواهر موجودة قطعاً في 
مشكوك الاعتبار وهو كما ترى بل العبارة لا يخلو عن شيء على كل معن مع 
ما أفاده في المقام غير نقيّ عن الإشكال من جهة أخرى قد عرفت الإشارة إليها في 
مطاوي كلماتنا الستابقة نظراً إلى أن نتيجة دليل الانسداد على تقرير الكشف على ما 
عرفت مراراً هو حجيّة الآن الشخصي في المسألة الفقهيّة سواء على القول 
بتخصيص النتيجة بمظنون الاعتبار من الأمارات القائمة في المسائل الفد 
تعميمها بالنّسبة إلى مشكوك الاعتبار وموهومه» ولازم هذا دوران اعتبار اللواهر 
مدار حصول القن الشّخصي بالمرادات منهاء فإذا فرض العلم الإجمالي بطرؤ 
خلاف الظاهر فيهاء فلا محالة يرتفع الّن الشّخصي بالمراد منها فيسقط عن الاعتباره 
بل قد عرفت أنه على القول بإناطة اعتبارها بالفلهور العرفي لظن التوعي يسقط عن 
الاعتبار من جهة العلم الإجمالي المذكوره ولأجل ما ذكر ذكرنا في باب التعارض 











أنه لا يمكن التعارض بين الأمارات القائمة في المسائل الفقهيّة على القول ياناطة 
اعتبارها بالظن الشّخصي» نعم على تقرير الحكومة وتعميم 





بشرط عدم كونها من الظواهر التي علم إجمالا بطرد خلاف التأاهر فيهاء الهم إل 
أن يتصّى عن الإشكال المذكور بأن العلم الإجمالي وإن أوجب رفع الآن 
الشخصي من الفلواهر فيوجب إجمالها قبل ملاحظة المشكوك الاعتبار الصّارف لها 
إلا أنّه بعد ملاحظة وت انعيين المراد بمعونته وإخراج مأ خرج منها لأجله يحصل القآن 
الشّخصي بالمراد منهاء فالمدار عليه وإنتختصل بعد ملاحظة المشك وكات فتديره ولا 
دخل لهذا كما ترى ولا تعلق له بسحي الواهر, وإنّما هو من جزئيات الّن 
الشخصي بالحكم الفرعي الواقعي التبتت: يحَجيّتةبدليل الانسداد فافهم. 

ثم إن ما أفاده قدس سرء ]كاك الأؤال.مواكثرة ما ظن اعتباره لا يخفى 
استقامته بعد ملاحظة ما ذكره من الشواهد والقرائن والأمارات القائمة على اعتبار 
الأسام المذتكوره بن الأخيار يما ا انضم إليها الحسن والضعيف المنجبرين 
ن حيث العمل سيّما عمل القدماء من أصحابنا مثل استقامة ما أفاده في 
ب الثاني من ضعف دعوى الإجماع المركُب في المقام فضلاً عن الأولويّة 
القطعيّة من جهة العلم بانتفاء مناط الحكم الذي قضى به العقل فيما لم يكن صارفاً 
الظواهر المظنون الاعتبار من المشكوك اعتباره؛ فلا يحتمل استناد الحكم إلى 
الجامع بين المسألتين» حتّى يدذعى الإجماع المركب الراجع إلى الإجماع البسيط 
حقيقة» وإلأ لم يكن حجّة لأن الخلاف لا يكون إجماعا فلا يكون حجّة, إلآ إذا 
رجع إلى الإجماع البسبط وليس هذا إلأمن جهة كون الحاكم في المسألة العقل. 
الذي لا يقبل الترديد والالتباس في مناط حكمه؛ كما هو واضح لا يخفى. 












لثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» ل سس ول 
وموهمة بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار» 
ثم على المشكوك ثم يتسرى إلى الموهوم. 

لكن الظنون المظنوئة الاعتبار غير كافية إِمَا بأنفسها بناء على انحصارها 
في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين» وإمًا لأجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير 
من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون 
المشكوكة الاعتبار. 

فلا يجوز التمسك بتلك الظواهر للعلم الإجمالي المذكور؛ فيكون حالها 
حال ظاهر الكتاب والسة المتوائرة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام. 

فلا بد من التسري بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع 
إلى الأصول إلى الظنون المشكوكة.الاعتبار التي دلت على إرادة خلاف 
الظاهر في ظواهر مظنون الاعتأرميفيْملٍ “بما هو من مشكوك الاعتبار 
مخصص لعمومات مظنون الاعتباروَكَعيدلأظلاقاته وقرائن لمجازاته. 

فإذا وجب العمل بهذه الطائقة من منشتكوَك-الالعتبار ثبت وجوب العمل 
لغيرها مما ئيس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار بالإجماع 
على عدم الفرق بين أفراد مشكوك 

الاعتبار فإن أحداً لم يفرق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح 
وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح؛ بل بالأولوية القطعية» لأنّه 
إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار 
فالعمل بما فيس له معارض أولى. 

ثم نقول إن في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة نعلم إجمالاً بعدم 
إرادة المعاني الظاهرة والكاشف عن ذلك ظناً هي الأمارات الموهومة 
الاعتبار» فنعمل بتلك الأمارات» ثمّ تعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار 








بحر الفوائد 
بالإجماع المركبء حيث إن أحداً لم يفرق بين الشهرة المعارضة للخبر 
الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له بل بالأولوية كما عرفت. 

أقول الإنصاف أن التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون 
الاعتبارء لأ هذا المعمم قد جمع ضعف القولين حيث اعترف بأن مقتضى 
القاعدة لو لا عدم الكفاية الاقتصار على مظنون الاعتبار وقد عرفت أنه لا 
دليل على اعتبار مطلق الظن بالاعتباره إلا إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظن 
عند انسداد باب العلم. 

وأمًا ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية ففيه أولا أنه مبني على زعم كون 
مظنون الاعتبار منحصراً في الخبر الصحيح بتزكية عدلين وليس كذلك» بل 
الأمارات الظنية من الشهرة وما دل على اعتبار قول الثقة مضافاً إلى ما استفيد من 
سيرة القدماء في العمل بما يوج سكوك النفس من الروايات وفي تشخيص 
أحوال الرواة توجب الظن القوي_بحجية_الخبر الصحيح بتركية عدل واحد 
والخبر الموثق والضعيف البَدجريالشهزة من يِحيث الرواية؛ ومن المعلوم كفاية 
ذلك؛ وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الأصول. 

وثانياً: أن العلم الإجمائي الذي ادعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض 
مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات 
الاعتبارء ومن المعلوم أن العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدي إلى ما ليس 
فيه هذه العلة أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات 
الاعتبارء فإن العلم الإجمالي بوجود شهرات متعددة مقيدة لإطلاقات الأخبار 
أو مخصصة لعموماتها لا يوجب التعدي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار 
بتقيبد أو تخصيص فضلاً عن التسري إلى الاستقراء والأولوية. 

ودعوى الإجماع لا يخفى ما فبهاء لأن الحكم بالحجية في القسم الأول 








في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد نا 


لعله غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي؛ فعلم بعدم تعرض الإمام عليه 
السلام له قولا ولا فعلاً إلا من باب نقرير حكم العقل, والمفروض عدم جريان 
حكم العقل في غير مورد العلة وهي وجود العلم الإجمالي. 

ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولوية؛ فإن المناط في العمل بالقسم 
الأول إذا كان هو العلم الإجمائي؛ فكيف يتعدى إلى ما لا يوجد فيه المناط 
فضلا عن كونه أولى. 

وكأن متوهم الإجماع رأى أن أحدا من العلماء لم يفرق بين أفراد الخبر 
الحسن أو أفراد الشهرة ولم يعلم أن الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقاً أو 
نفيه كذلك؛ لأنهم أهل الظنون الخاصة بل لو ادعي الإجماع على أن كل من 
عمل بجملة من الأخبار الحسان أو التقيرات» لأجل العلم الإجمالي بمطابقة 
بعضها للواقع لم يعمل بالباقي الخالي عتهذاإلملِم الإجمالي كان في محله. 

الثالث من طرق التعميم: مآ كوه تعض مشايخنا'" طاب ثراه من 
قاعدة الاشتغال 





(0 لا بخفى عليك أن هذا المعمّم الذي ذكره أستاذه الشّريف طاب ثراه وإن 
اقتضى وجوب العمل بالآن احتياطاً بالّسبة إلى جميع الظنون القائمة على المسألة 
الفرعيّة من غير فرق بين المظنون الاعتبار وغيره ويكون مالماً عمًا يرد على 
المعمّم الثاني» إلا آنه يتوجّه عليه أمران لا محيص عنهما ولا مدفع لهما: 

أحدهما: أن قاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى المسألة الأصوليّة أعني المهملة اللابتة 
بجريان دليل الانسداد في الفروع إِنّما هي فيما إذا لم يكن هناك قدس سره متيقّن 
كاف بين الفلنون الموجودة في المسائل الفرعيّة من غير فرق بين المتيقّن الحقيقي 
والإضافيء ضرورة أن المستكشف بدليل الانسداد جعل مقدار الكفاية من النون» 
فإذا كان مرددا بين المتيقّن وغيره كان الشّك بالنّسبة إلى جعل غيره شكًا في أصل 











الجعل حقيقة لأن جعل المتيقّن بعد بعد العلم بالجعل في الجملة يقيني” فيثول الشّك 
ة إلى غيره إلى الشّك في أصل الجعل والتكليف» فلا أثر للعلم الإجمالي 
بالنّسبة إليهء كما هو الشّأن فيما دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر سيّما فيما إذا كانا 
استقلائيين» كما في المقام من غير فرق بين كون الدوران المذكور في الأصول أو 
الفروع» فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في المقام والمفروض كفاية ما تيقّن 
اعتباره فيقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة الحرمة؛ ولا يتوهم أنْه بناء على ما 
ذكر يجب الاقنصار على المظنون الاعتبار من الأمارات نظرا إلى كون الدتوران 
بينه وبين غيره من الدوران بين الأقلّ والأكثر لابتنائه على كون ما ظنٌ اعتباره 
متيقنا بالنسبة إلى غيره مطلقا وقد عر فنيرفساده بما لا مزيد عليه وإن هو إلا نظير 
دوران المكلف به في القضيّة الاجرْئِةٍمثلَ كوارد دوران الأمر بين الفصر والتّمام 
من جهة بعض الأسباب بين ما ظن” بوبه بألل الذي لم يثبت اعتباره؛ وما احتمل 
وجوبه موهوماء فإنه لا مجاللتَوَهِمزسجخوع بلك إلى الشّك بين الأقلٌ والأكثر وهو 
أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 

ثانيهما: أن مقنضى جريان قاعدة الاشتغال في الأصول على تقدير الإغماض 
عمًا ذكرناء أو فرض عدم وجود القدر المتيقّن مطلقا أو عدم كفايته هو وجوب 
الل كل أن بتران لاط رعلا لا انال 

بتعميم التيجة وتسرية الحجيّة 
عليه الآثار الواقعيّة في 3 
الاحتياط الللآزم في الفروع كدوران الأمر في المكلّف به بين المتباينين» 
مقتضى الاحتياط هو وجوب البنا على فعل كل واحد من المشتبهين لاحتمال أن 
يكون واجبأ وهذا لا يقتضي ترتيب آثار الواجب الواقعي عليه» وهذا كما ترى 
ليس من تعميم الحجيّة في شيء, هذا وأمّا ما أفاده شيخنا قدس سره من الإيراد 

















عليه بقوله ولكن فيه أن قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظّن معارضة في يعض 
الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة إلى آخره فقد يناقش فيه بما عرفت 
شرح القول فيه مراراً من أن مبنى جريان دليل الانسداد على تقريري الكشف 
والحكومة على بطلان الرّجوع إلى الأصول في مجاريها جوازاً في بعض ووجوبا 
في بعض آخر ولولاء لما تم الدئيل المذ كور وإنّما بر إليها في موارد الشّك إذا 
خلت عن الأمارات القائمة على خلاف الأصول؛ فإذا لا معنى للزوم الأخذ 
بمقتضى الاشتغال في المسألة الفرعيّة إذا قامت الأمارة على تعيين المكلف به. 
اعم يجب الأخل ييتعباء إن نع يف حاكا مارغ رن هنا كال علي 








علي" ما قمنا لك وهو أن قضيية مل قا لباك حجئة القن المطلق ووجوب 
الامتثال الظني للواجبات والمحرمات آلسَقتِهة هو العمل بالظن المتعلق بالتكليذ 





الإلزامي» وأمًا الفأن القائم على ركفلا مقتضي لحجيّته فيبقى تحت 
الأصل الأوليء فيجب الرّجوع إلى الأصل المثبت للتكليف مطلقاً من غير فرق بين 
أصالة الاشتغال وغيرها إذا قام الفآن على خلافه. لكن بناء القائلين بحجيّة مطلق 
الظن ولو من جهة لزوم دفع التّرر المظنون فضلاً عن غيره على الأخذ بالظن 
مطلقا من غير فرق بين موارده كالقائلين بحجيّة الّنون الخاصّة. 

نعم لو قرّر الدليل على وجه يقتضي الرّجوع إلى الظّن في استعلام الأحكام 
المشتبهة في زمان الانسداد من غير فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها على ما 
أسمعناك عند تقرير دليل الانسداد. فإنّه أحد وجوه تقريره لم الإشكال 
المذكور أصلاً إلآ أله لا با انه جريان 





في المقام قطعا ضرورة عدم 
يّة على تقرير الكشف. فإ البناء على كون حكم 
به باحتمال أن يكون طريقا وحجّة الْذي هو 








مفاد الاحتياط في المسألة الأصوليّة. 

فإن شئت قلت: إن الأخذ بالن من باب الاحتياط واحتمال كونه حجّة لا 
يجامع جعله طريقا في استعلام الأحكام الشرعيّة حتّى إذا قام على الأحكام 
الإلزاميّة بل التحقيق أن الاحتياط في المسألة الأصوليّة على سائر وجوه تقرير 
الدليل» لا يقتضي الأخذ بالظنون الثّافية للتكليف الإلزامي حتّى يعارض الأصل 
المنبت للتكليف؛ أو لا يعارضه كيف وإن اقتضاه لم يكن بل من الالتزام يعدم 
وجوب الاحتياط في مورده وإن كان راجحاً حسناًء حتّى في موارد لم يكن هناك 
أصل يقتضي وجوب الاحتياط كموارد الشّك في التكليف الإلزامي وجوب أو 
تحريماًء فإ حسن الاحتياط لا رافع بِتّى في مورد وجود الظآن الخاص فضلاً 
عن القن المطلق كما عرفته وسعرقِيِي محل لا يقال إِنْه بناء على ما ذكر يجب 
القول باختصاص دليل حجيّة الأعارات :تقول“ مطلق حتّى على القول بحجيّتها من 
حيث الخصوص بما إذا افك الإلوآمعليَالمكطلفين» فإن الحكم الأصولي وهو 
وجوب تصديق الأمارة والعمل عليها لا يجامع مع كون مفادها الإباحة مثلاً وهو 
مما لم يقل به أحد. لأنا نقول مرجع جعل الأمارات بالظر إلى أدلتها عند التَأمّل 
من جانب الشارع إلى جعل مفادها في مرحلة الظاهر من غير فرق بين إفادتها 
الإلزام وغيرهء وهذا أمر معقول نلترم به مطلقا من غير فرق بين مفادها وإليه يرجع 
أخذ معالم الدّين من اللثقات المتوسطة بين الأئمّة عليهم السلام والرّعيّة الذي دل 
عليه غير واحد من الأخبار المتقلامة في مسألة حجيّة الأخبار من حيث الخصوص» 








على مدلول الأمارة بحسب الواقع ولو بوسائط عديدة قابلة لتعلّق اللَكليف عليه ولو 
بالنّسبة إلى غير الإلزاميّات» لأنّه أمر معقول بل واقع في الشَرعيّات. 


اللقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» اام 

بناء على أن الثابت من ديل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة» 
فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظنء ومنع جريان 
قاعدة الاشتغال هناء لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرم العمل» فقد 
عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأول من أدلة اعتبار الظن 
بالطريق. 








وأمَا إرجاعه إلى وجوب تطبيق العمل بالنسبة إلى غير الإلزام الغير المنافي, 
للاباحة مثلاً. لا وجوب إيجاد العمل حتّى ينافيه كما في الكتاب؛ فلا يخلو عن 
مناقشة؛ فإن المراد من وجوب التطبيق أن الواجب في جميع الموارد عنوان ينطبق 
على الإباحة إذا أفادتها الأمارة كما ينطيق تمل الإلزام من غير فرق بين الأمرين 
وتحققى العنوان المذكور بالّسبة إلى يخي ارات بإيجادها بعنوان لا ينافي 
الإباحة مثلاً إذا تعلّقت إرادتها بالفمل“3م5)3 بالنّسبة إلى الإلزاميّات إِنّما 
هو بإيجادها بعنوان يجامع الإلرام'وَإنَبلمتبده علد الفعل. فإن دليل حجيّة 
الأمارات ساكت عن قصد مدلولها عند الإيجاد: كما أن الدليل القطعي الدّال على 
الحكم الواقعي وجعله ساكت عن قصده وإرجاع هذا المعنى إلى أمر عملي يتعلق 
به دليل وجوب العمل بالأمارة» لا بخلو عن إشكال وأمًا وجوب النّدين والالتزام 
بالأحكام الابنة من الشارع فهو حكم أصولي اعتقادي يتفرّع على تصديق الرسول 
من غير فرق بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة والإلزاميّة وغيرهاء فلا تعلق له بمدلول 
الأمارات وأدنّتها وليس غرضه قدس سره من التَعرض له إلا التنبيه على ما ذكرناء 
كما أن غرضه من قوله قدس سره: (كما أنْه لو فرضنا ظنًا معتبرا معلوما بالتّفصيل 
كظاهر الكتاب) إلى آخره؛ بيان عدم منافات الاحتياط لاحتمال الوجوب الواقعي 
اللاستحباب في مرحلة الظاهر: وليس مراده وجوب الاحتياط مع فرض ثبوت 
الاستحباب في مرحلة الظاهر كيف وهو مما لا يقول به جاهل بل لا يتوهمه. 














شد بس فين 

ولكن فيه أن قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظن معارضة في بعض 
الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعية؛ كما إذا اقتضى الاحتياط في 
الفروع وجوب السورة: وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبهاء فإنه 
.يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ولا 
ينافيه الاحتياط في المسألة الأصولية: لأن الحكم الأصولي المعلوم بالإجمال 
وهو وجوب العمل بالظن القائم على عدم الوجوب معناه وجوب العمل على 
وجه ينطبق مع عدم الوجوب» ويكفي فيه أن يقع الفعل لا على وجه 
الوجوب ولا تنافي بين الاحتياط بفعل السورة لاحتمال الوجوب؛ وكونه لا 
على وجه الوجوب الواقعي. 

وتوضيح ذلك أن معنى وجوبب#العمل بالظن وجوب تطبيق عمله عليه 
فإذا فرضنا أنه يدل على عدم والجويب يم فليس معنى وجوب العمل يه إلا 
أنه لا يتعين عليه ذلك الفعل. 

فإذا اختار فعل ذلك فب مهبلق ل-لاأغلى وجه الوجوب كما لولم 
يكن هذا الظن وكان غير واجب بمقتضى الأصل؛ لا أنه يجب أن يقع على 
وجه عدم الوجوبء إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب» 
انعم يجب التشرع والتدين بعدم الوجوب سواء فعله أو تركه من باب وجوب 
التدين بجميع ما علم من الشرع. 
فإذا ترد الظن الواجب العمل المذكور بين ظنون تعلقت بعدم 
وجوب أمور فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظن المجمل المعلوم إجمالا 
وجوبه أن لا يكون فعله لهذه الأمور على وجه الوجوب؛ كما لو لم يكن هذه 
الظنون وكانت هذه الأمور مباحة بحكم الأصل؛ ولذا يستحب الاحتياط 
وإتيان الفعل لاحتمال أنه واجب. 











ني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سس سس لا 

ثم إذا فرض العلم الإجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه الأشياء على 
وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الأمورء فيجب على المكلف الالتزام 
بفعل كل واحد منها لاحتمال أن يكون هو الواجبء وما اقتضاه الظن القائم 
على عدم وجوبه من وجوب أن يكون فعله؛ لا على وجه الوجوب باق بحاله؛ 
لأن الاحتياط في الجميع؛ لا يقتضي إتيان كل منها بعنوان الوجوب الواقعي 
بل بعنوان أنه محتمل الوجوب والظن القائم على عدم وجوبه لا يمنع من 
لزوم إتيانه على هذا الوجه؛ كما أنه لو فرضنا ظنا معتبرا معلوماً بالتفصيل 
كظاهر الكتاب دل على عدم وجوب شيء لم يناف مؤداه لاستحباب الوتيان 
بهذا الشيء لاحتمال الوجوب هذا. 

وأمًا ما قرع سمعك من تقديم قاعلدة الاحتياط في المسألة الأصولية على 
الاحتياط في المسألة الفرعية: أوجُعلرِيْنهكَا كليس في مثل المقام. 

بل مثال الأول منهما ما إذا كآنةالتخل بالاحتياط في المسألة الأصولية 
مزيلا للشك الموجب للاحِاكمييآلمتنيالة-الفؤاغية, كما إذا تردد الواجب 
بين القصر والإتمام ودل على أحدهما أمارة من الأمارات التي يعلم إجمالا 
بوجوب العمل ببعضهاء فإ إذا قلنا بوجوب العمل بهذه الأمارات يصير حجة 
معيئة لإحدى الصلاتين» إلا أن يقال إن الاحتياط في المسألة الأصولية إِنّما 
يقتضي إتيانها لا نفي غيرهاء فالصلاة الأخرى حكمها حكم السورة قي عدم 
جواز إنيانها على وجه الوجوب. فلا تنافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب 
افيصير نظير ما نحن فيه. 
هو مورد المعارضة فهوء كما إذا علمنا إجمالاً بحرمة شيء 
٠‏ ودلت على وجوب كل منها أمارات نعلم إجمالاً بحجية 
إحداهاء فإن مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع ومقتضى ذلك ترك الجميع 








وأمًا دعوى أنه إذا ثبت وجوب العمل بكل ظن في مقابل غير الاحتياط 

من الأصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط للإجماع المركبء فقد 
عرفت شناعته. 

فإن قلت: إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكل ظن يقتضي التكليف وعملنا 
في مورد الاحتياط بالاحتياط لزم العسر والحرج: إذ يجمع حينئذ بين كل 
مظنون الوجوب وكل مشكوك الوجوب أو موهوم الوجوب مع كونه مطابقاً 
للاحتياط اللازم؛ فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معاً في الفقه 
تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنء فإذا فرض هذا الظن 
مجملاً لزم العمل بكل ظن مما يقتغتي/إلظن بالتكليف احتياطاًء وأما الظنون 
المخالفة للاحتياط اللازم: فيعم ل باق اربعم لزوم العسر. 

قلت: دفع العسر يمكن بالعمل بيعقتها”” فما المعمم؛ فبرجع الأمر إلى أن 
قاعدة الاشتغال, لا بنفع ولا تمر ف ي'ألطنوٌنْ آلسْحالْفة للاحتياط: لأنك عرفت 
أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلاً عن التعميم فيهاء لأن التسري إليها 
كان للزوم العسر فافهم. 

هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن 
حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة. وقد عرفت أن التحقيق 










0 إمكان دفع العسر بالعمل ببعض | 
0 إل أنّه مبني على ما عرفت من 
» والكلام في المقام مبني 
الحجئة والإغماض عمًا أفاده قدس سره من 
الإشكال في ذلك على ما عر مفصلا. 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد لس ولام 
خلاف هذا التقرير وعرفت أيضاً ما بنبغي سلوكه على تقدير تمابيته من 
وجوب اعتبار المتيقن حقيقة أو بالإضافة؛ ثم ملاحظة مظنون الاعتبار 
بالتفصيل الذي تقدم في آخر المعمم الأول من لات توه 

وأمَا على تقدير تفريرها على وجه يوجب حكومة العقل”' بوجوب 
عش للسسسسسمييس مسمس سسه 

)١(‏ قد عرفت ما ينبغي تحرير المراد به من تقرير الحكومة؛ وأنه لا يجامع 
بطلان وجوب الاحتياط في سلسلة المشتبهات في الجملة فضا عمًا أفاده قدس 
سره في بيان المراد منه؛ بل القول بحجيّة الظن على التّقريرين مبني على بطلان 
وجوب الاحتياط رأساء وأمًا الرّجوع إلى الأصول المنافية للاحنياط؛ فقد عرفت 
بطلانه من جهة العلم الإجمائي بالأحكام الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة من غير فرق 
بين جعل نتيجة المقلامات حجيّة لظن أو”التيعيض في الاحتياط» فإن أريد من 
الأصل والأصول في كلامه خصوإص آلدير)كبما ريما يظهر منه فلم يقتض العلم 
الإجمالي بطلانه أصلاً والأونن إسقاطه من الكتاب كما عرفته في طيّ ما قلامنا 
لك سابقا عتد الكلام فيما علق بَالمَقَامء فَالدَي ينبغي أن يجعل الوجه في 
اختصاص حكم العقل على تقرير الحكومة بالظن الاطمثناني ما عرفت الإشارة 
إليه فيما ذكرنا سابقاً من أن حكم العقل بحجّة الآ عند انسداد ياب العلمء والثآن 
الخاص في أكثر الأحكام وبطلان الرتجوع إلى الأصول رأساً جوازاً في بعض 
ووجوباً في آخر إِنّما هو من حيث غلبة مطابفته للواقع وقربه إليه فإذا كان هذا 
العنوان الذي هو مناط الحكم في نظر العقل آكد وأقوى في بعض مراتب الظن» 
والمفروض وفاؤه بأكثر الأحكام 7 المثيتة وإن ناقشه شيخنا قدس سره فيما 
عرفت من كلامه قدس سره محالة يحكم بوجوب سلوك الطريق 
الأقرب والأقوى فيرجع في غيره 0 أصالة الحرمة والأصول العملبّة التي يرجع 
إليها عند الشّكه ومن هنا حكم في المعالم فيما عرفته سابقاً بوجوب الأخذ بالظن 











الضعيض؛ فيسلك في موارد الفآن 
ا 0 
» كما أله يجب الأخذ بمقتضى الظن القوي الاطمثناني من غير فرق 
/ التكليف ونفيه, وهذا معنى حجيّة ان الاطمثناني بدليل الانساداد 
لا ما أفاده قدس سره فَإنّه ليس من حجيّة لفآن الاطمئناني في شيء؛ بل هو 
تبعيض في الاحتياط وطرح له في مورد الظن أن الاطمئناني بغير الأحكام الإلزاميّة 
وأخذ به في موارد القن بالتكليف الإلزامي مطلقاً والشّك فيه والظن الغير 
الاطمئناني بهه ومن هنا لا يثبت الحكم الاستحبابي بالظن الاطمثناني القائم عليه 
وإن حكم بعدم وجوب الاحتياط في ”رده كما اعترف به قدس سره في غير 
موضع من كلامه؛ ومن هنا قال في العام “(وكبكنك خبير بأن هذا ليس من حجيّة 
مطلق الظن ولا ان الاطمئناني "فيخي لأ معنى حجيّته أن يكون دليلاً في 
الفقه بحيث يرجع في مواره وَتوَههَ ليه لا:إليى حي وفي موارد الخلرة عنه إلى 
مقتضى الأصلء الذي يقتضيه والظّن هنا ليس كذلك إذ العمل في موارد وجوده 
ففيما طابق منه الاحتياط) إلى آخر ما أفاده قدس سرهء وهذا الذي أفاده قدس 
سره وإن كان صحيحاً يحكم به به العقل المستقل كما ذكره فيما ساغ مخالقة 
الاحتياط اللآزم في سلسلة المشتبهات بقدر ما يندفع به العسر والحرج. فإن العقل 
يعين اختيار المخالفة فيما ظن بعدم الحكم الإلزامي بالظن القوي إلا أنه كما 
عرفت لا تعلق له بمسألة حجيّة الآ في شيء؛ والكلام في تقرير الحكومة 
كتفرير الكشف بعد البناء على كون النتيجة حجيّة الفآن؛ فلا محيص إذا عن جعل 
الوجه في اختصاص النتيجة بالظّن القوي في حكم العقل ما ذكرنا كما عرفته عن 
المعالم ويقتضيه فوله قدس سره في تقريب الاستدلال على ذلك. 

ثم إن العقل حاكم بأن الن القوي الاطمنناني أقرب إلى العلم عند تعذره 














إلى آخر ما أفاده فإِنه وإن ذكره لتقريب الاستدلال على التبعيض في الاحتياط 
إلآ أن نتيجته عند الَأمْل ما ذكرنا كما لا يخفى وعليه ينطبق ما أفاده قدس سره 
قلت إن العمل في الفقه في موارد الانسداد على الظّن الاطمثناني 
كل في مورد خاص) إلى آخره؛ فَإنه وإن كان المراد به ما 
أفاده من النَبعيض في الاحتياط» إل أن العبارة قاصرة عن إفادته» فالحق في التَعيير 
عنه أن يقول بدل ما ذكره إن العمل في الفقه على الاحتياط والظن الاطمثناني 
بالمعنى الذي ذكره من مخالفة الاحتياط في مورده إذا خالق التكليف لا جعله 
طريقاً إلى إثبات مدلوله كما يعمل به كذلك في موارد التَخبير ومطلق الفظن 
للَخيير كل في مورد فد ظهر مما أفاده قدس سره أن القائل 
بكون نتيجة المقدمات اللبعيض في« الايجياط لبه القول بحجيّة مطلق الفلن في 
موارد التَخيير العقلي؛ ودوران الأمر"بَيتَكلَحَظوَرينء وعدم إمكان الاحتياط من 
غبر فرق بين الاطمنناني وغيره وَإكعوَنَكقيه :بأ الزتبنوع إلى الآن الضّعيف في 
قبال التَخِير وإن كان متبقناً في حكم العقل؛ إلا أله فيما لم يتمككن من تحصيل 
الاطمئنان» فالّن الضّعيف حجّة في قبال النَخبيرء وليس بحجّة في قبال الاطمئنان 
والآن القوي وإن كان هذا قولا بحجيّة مطلق الظن في الجملة إلآ أن يحمل 
كلامه قدس سره على المهملة؛ فلا بنافي عدم حجيّة الفآن الضّعيف إذا تمككن من 
تحصيل القوي فتدير. 

فقد تييّن مما ذكرنا أن النتِجة بحسب الموارد والأسباب وإن كانت كليّة على 
اتقرير الحكومة: إلا أنها بحسب المرتبة متعيّنة في الظّن القوي الاطمئناني وتوم 
أن الشتخصيص بحسب المرتبة ينافي التعميم من الجهتين بعد بناء مدار الحجيّة على 
الآن الشخصي نظراً إلى عدم إمكان تعلاد الظن في القضايا الشخصيّة بحسب 
الأسباب والمراتب: فإذا حكم بالعموم من حيث السّبب والموارد فلازمه الحكم 























بالعموم من حيث المرتبة؛ كما أن لازم التخصيص من حيث المرتبة التخصيص 
من الجهتين أيضاً فإنّه إذا فرض في مورد لم يحصل الاطمثتان من أمارة خاصّة 
لم يحكم بحجيّتها في هذا المورد: فيلزم النتخصيص بحسب المورد والسّبب فاسد 
جنا لا صدوره ممّن له بضاعة في العلم؛ ضرورة عدم الَْلازم المتوم 
بينهماء فنا نقول الحبجّة في كل مسألة ومورد الآن القوي من أي سبب حصل 
دون اللن الضعيف» وهذا لا ينافي كون الحجّة الن الشّخصي؛ كما أنه لا 
خصوصيّة للمورد والسبب. وهذا وإن كان أمراً لا سترة فيه أصلاً إل أن النتاعي 
للتتعرض له أنا رأينا في كلام بعض أهل العصر الاعتراض على ما أفاده شيخنا 
قدس سره من المواضع للتَكلّم في إلكليّة والتتخصيص والإهمال في التيجة من 
حيث القصور والغفلة عن مرامههبل عن للب الواضح فتأمل حتّى لا تقع في 
الاش فيما ذكرنا من عدم الَلازم َي حكم المواضع. 

لما كان مبنى ما أقاده لمن بيرم من لدم التعَمِيمٍ بحسب المرتبة ولزوم 
الاقتصار في مخالفة الاحتياط الكلّي على الظن القوي يخلاف الحكم الإلزامي 
على اندفاع الجرح بمخالفة الاحتياط فيما لو اقتصر عليه: فيوجّه عليه سؤال ينه 
بقوله قلس سرّه: (ف! ف في حكم العقل 
التبعيض في الاحتياط بما ذكره: فإنّه أبعد عن مخالفة الواقع المعلوم 
بالإجمال بخلاف ما لو عكس الأمر وخالف الاحتياط في مظنونات التكليف 
فيرجع الأمر بالأخرة إلى العمل بالظن في موارد وجوده مطلقاً سواء قام على 
التكليف أو على خلافه وإلى الأصول ف في المشكوكات؛ وهذا يساوق في المعنى 
وبحسب التتيجة للعمل بالن وجعله حجة وإن كان في الحقيقة تبعيضاً في 
الاحتياط الكليء لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل هذا ولكن يتوجّه عليه 
مضافا إلى ما أفاده في الجواب عنه بمنع لزوم العسر من الاقتصار في مخالفة 
























فيما فرضه 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» اننا 






الاحتباط الكلي على خصوص الظن القوي بنفي الإلزام نظراً إلى 
الاطمئنائية من الأخبار وغيرها بأن مساواة ما ذكره لحجيّة الفّن على ما صرّح به 
في حير المنعء فإ ا كان عنوان العمل بالفآن كونه طريقاً مجعولا شرعيا أو عققاً 
قد أمضاه الشارع يترنّب عليه جميع ما نه من الآثار ولو بوسائط عديدة» وهذا 
بخلاف ما لو جعل عنوانه الاحتياط ودفع الحرج؛ فإنّه لا يثبت مدلوله ولو في 
مرحلة الظاهر ولا يترئّب عليه الآثار المترئّية على مدلوله شرعا على ما صرّح به 
قدس سره من الفرق بين العنوانين بما عرفتء نعم لو جعل لزوم العسر على الوجه 
المذكور في السؤال دليلاً على عدم مطلويّة الامنثال الإجمالي عند الشارع رأساً 
لزمه الحكم بحجّة الفآن فهو العنوان شل بلا الاحتياط واندفاع الحرج؛ لكنّه 
ينافي قوله: (وإن كان حفيقة تبعيضا في لاط الكلي) إلى آخر ما ذكره. 

وأمًا ما أفاده في الجواب هر وإن ك3 مستقيماً. إلآ أن الشرح الذي ذكره 
لإثبات كثرة الظّنون الاطميئاتٌ كلتقي القفة'بالتسبة إلى الأخبار بقوله: 
(وأمًا الأخبار فلأن الن المبحوث عنه في هذا المقام) إلى آخره قد يناقش فيه بأن 
الكلام في حجّة الأخبار من حيث الخصوص وإن كان ناظراً إلى جعلها دليلاً 
على الصّدور من حيث إفادتها الاطمئناني بالصّدور أو الفآن به شخصاً أو نوعاً إلى 
غير ذلك من الوجوه والأقوال في المسألة؛ إلا أن الكلام في حجيّتها من حيث 
الفلن المطلق أو النَبعيض في الاحتياط مبني على إفادتها للآن الشخصي بالحكم 
الفرعي الوافعي كسائر الأمارات بناء على ما عرفت من كون نتيجة المقلامات 
اعتبار الظن الشّخصيء نعم لو قبل يتعميم الحجيّة بالّسبة إلى الفلن في المسألة 
الأصولية: أو إلحاق الظن بها بانظن في الفروع على القول بالتبعيض في الاحتياط» 
كما يصرّح به بعد ذلك وكان الخبر الذي ظن بصدوره بالظّن الاطمئناني ممًا يظن" 
بحجيّته كان لما ذكره وجه لكنه كلام يتكلّم فيه بعد ذلك؛ فلا يجوز ابتناء 

















بحر الفوائد 
الإطاعة الظنية والفرار عن المخالفة الظنية» وأنه يقبح من الشارع تعالى إرادة 
أزيد من ذلك كما يقبح من المكلف الاكتفاء بما دون ذلك فالتعميم وعدمه 
لا يتصور بالنسبة إلى الأسباب لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان 
المقصود الانكشاف الظني بين الأسباب المحصلة له :كما لا فرق فيما إذا 
كان المقصود الانكشاف الجزمي بين أسبابه وإِنّما يتصور من حيث مرتبة 
الظن ووجوب الاقتصار على الظن القوي الذي يرتفع معه التحير بيان ذلك أن 
الثابت من مقدمتي بقاء التكليف» وعدم التمكن من العلم التفصيلي هو 
وجوب الامتثال الإجمالي بالاحتياط في إتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك 
كل ما يحتمل الحرمة؛ لكن المقدمة الثالثة النافية للاحتياط إِنّما أبطلت 
وجوبه على وجه الموجبة الكلية بأن:بيحتاط في كل واقعة قابلة للاحتياط: أو 
يرجع إلى الأصل كذلك. ومث المعلومكأنٍ إبطال الموجبة الكلية لا يستلزم 
صدق السالبة الكلية؛ وحينئذ فلا يتملك إلا وجوب العمل بالظن على 
خلاف الاحتياط والأصول فيّ]اككبيلة: 

ام إن العقل حاكم بأن الظن القوي الاطمئناني أقرب إلى العلم عند 
تعذره وأنّه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب 
تحصيل ذلك بالظن الأقرب إلى العلم. 
ببسل 2 لبجبعييس ‏ تدم 
في المقام عليه فتامل. 

ثم إن دلالة عدم أقليّة الظنون الاطمئنائّة من الأخبار المصححة بعدلين على 
المدّعى وشهادته على وفائها بأغلب الأحكام إنّما هي بالنظر إلى مذهب جمع من 
أهل الظنون الخاصّة في الأخبار من قصر الحجيّة على الأخبار المصححة بعدلين 
كثاني الشّهيدين وسبطيه صاحبي المعالم والمدارك؛ ومن يحذو حذوهم؛ مع 
زعمهم وفاءها بالفقه؛ وعدم الحاجة إلى غيرها في الاستنباط واستعلام الأحكام. 








المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 

وحيتئذ فكل واقعة تقتضي الاحتياط الخاص بنفس المسألة» أو الاحتياط 
العام من جهة كونها إحدى المسائل التي يقطع بتحقق التكليف فيها إن قام 
على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع 
تركنا الاحتياط وأخذنا بها. 

وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك نعمل فيها بالاحتياط سواء لم يوجد 
أمارة أصلاً كالوقائع المشكوكة: أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمثنان. 

وكل واقعة لم يمكن فيها الاحتياط تعين التخبير في الأول والعمل بالظن 
في الثاني وإن كان في غاية الضعف: لأن الموافقة الظنية أولى من غيرها 
والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب لانتقاضهما بالعلم الإجمالي 
فلم يبق من الأصول. إلا التخيير» وميجله, عدم رجحان أحد الاحتمالين» وإلا 
فيؤخد بالراجح» ونتيجة هذا هل الإينتباط بفي المشكوكات والمظنونات 
بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن وتإلأ-#الأضول والعمل بالظن في الوقائع 
المظنونة بالظن الاطمئناني ود طَمْقَ“التكلضة'قطع بأنه لم يترك القطع 
بالموافقة الغير الواجب على المكلف من جهة العسر إلا إلى الموافقة 
الاطمثتانية» فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمثناني بها. 

وأمًا مورد التخبير فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن كان 
ضعيفا فهو خارج عن الكلام؛ لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط: حتى يكون 
التنزل منه إلى شيء آخرء بل التخبير أو العمل بالظن الموجود تنزل من العلم 
التفصيلي إليهما بلا واسطة. 

وإن شئت قلت: إن العمل في الفقه في مورد الانسداد على الظن 
الاطمئناني ومطلق الظن والتخيير كل في مورد خاص؛ وهذذا هو الذي يحكم 
به العقل المستقل. 














انا م سم م سس سس سس سس بحر الفوائد 
وقد سبق لذلك مثال في الخارج وهو ما إذا علمنا بوجود شياه محرمة في 
قطيع وكان أقسام القطيع بحسب احتمال كونها مصداقاً للمحرمات خمسة 
قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطمئئانيء لا أن المحرم منحصر 
فيه وقسم منها يظن ذلك فيها بظن قريب من اله ك والتحير؛ وثالث يشك في 
كونها محرمة وقسم منها في مقابل الظن الأول: وقسم منها موهوما في مقابل 
الظن الثاني ثم فرضنا في المشكوكات, وهذا القسم من الموهومات ما 
يحتمل أن يكون واجب الارتكاب» وحيئئذ فمقتضى الاحنياط وجوب 
اجتناب الجميع مما لا يحتمل الوجوب: فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل 
العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة كا ان ارتكاب الموهوم في مقابل 
الظن الاطمئناني أولى من الكل» ع ني على العمل به ويتخير في المشكوك 
الذي يحتمل الوجوب ويعمل يشطلهةالف في المظنون من 
لكنك خبير بأن هذا ليس من حي مطلق الظن ولا الظن الاطمئناني في 
شيء لأنا معنى حجيته أن يَكوْكَ لاتق بحيث يرجع في موارد 
وجوده إليه. لا إلى غيره وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل الذي بقتضيه. 
والظن هنا ليس كذلكك: إذ العمل إِمّا في موارد وجوده ففيما طابق منه 
الاحتياط» فالعمل على الاحتياط لا عليه إذ لم يدل على ذلك مقدمات 
الانسداد وفيما خالف الاحتياط؛ لا يعول عليه؛ إل بمقدار مخالفة الاحتياط 
لدفع العسرء وإلاً فلو فرض فيه جهة أخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة كما 
لو دار الأمر بين شرطية شيء وإباحته واستحبابه فظن باستحبابه؛ فإنّه لا يدل 
مقدمات دليل الانسداى إلا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء 
والأخذ بالظن في عدم وجوبه. لا في إثبات استحبابه. 
وَإِمًا في موارد عدمه وهو الشك فلا يجوز العمل؛ إلا بالاحتياط الكلي 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دل 
الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلومة إجمالاً وإن 
كان لا يقتضيه نفس المسألة كما إذا شك في حرمة عصير التمر أو وجوب 
الاستقبال بالمحتضرء بل العمل على هذا الوجه تبعيض في الاحتياط وطرحه 
في بعض الموارد دفعاً للحرج؛ ثمّ يعين العقل للطرح البعض الذي يكون 
وجود التكليف فيها احتمالاً ضعيفاً في الغاية. 

فإن قلت: إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى المظنونات 
يوجب العسر فضلاً عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظن الغير 
القويء فيغبت وجوب العمل بمطلق الظن ووجوب الرجوع في المشكوكات 
إلى مقتضى الأصل: وهذا مساو في المعنى لحجية الظن المطلق وإن كان 
ححقيقة تبعيضاً في الاحتياط الكلي؛ لكيهلا يقدح بعد عدم الفرق في العمل. 

قلت: لا نسلم لزوم الحرج مخ مِراعة الامجتياط في المظنونات بالظن الغير 
القوي في نفي التكليف فضلاً عن لزوميتمن-الاحتياط في المشكوكات فقط 
بعد الموهومات. 

وذلك لأن حصول الظن الاطمئناني في الأخبار وغيرها غير عزيز أمَا في 
غيرهاء فلأنه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول 
والاستقراء والأولوية: وأما الأخبار فلأن الظن المبحوث عنه في هذا المقام 
هو الظن بصدور المتن وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ولو في 
خصوص الرواية وإن لم يكن إمامياً أو ثقة على الإطلاق. إذ ربما يتسامح في 
غير الروايات بما لا يتسامح فيها. 

وأمًا احتمال الإرسال؛ فمخالف تظاهر كلام الراوي وهو داخل في ظواهر 
الألفاظ, فلا يعتبر فبها إفادة الظن: فضلاً عن الاطمئتاني منه» فلو فرض عدم 
حصول الظن بالصدور لأجل عدم الظن بالإسناد لم يقدح في اعتبار ذلك 











الخبر, لأن الجهة التي يعتبر فيها إفادة الظن الاطمثناني هو جهة صدق الراوي 
في إخباره عمن يروي عنه. وإمّا أذ ان إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظي لا 
بأس بعدم إفادته للظن» فيكون صدور المتن غير مظنون أصادٌ لأن النتيجة 
تابعة لأخس المقدمتين. 

وبالجملة فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانية في الأخبار وغيرها من 
الأمارات بحيث لا يحتاج إلى ما دونهاء ولا يلزم من الرجوع في الموارد 
الخالية عنها إلى الاحتياط محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة 
الاطمئنان قريبة جد إلا أنه يحتاج إلى مزيد تتبع في الروايات وأحوال 
الرواة وفتاوى العلماء. 

وكيف كان فلا أرى الظن الاطتنياني الحاصل من الأخبار وغيرها من 
الأمارات أقل عدداً من الأخبار' اصح ةبعدلين» بل لعل هذا أكثر. 

نم إن الظن الاطمئناني من ]و أمارات”" إذا تعلقت بحجية أمارة 
سلسسس يتش ثبت -_ ل لتم 

)١(‏ قد تقلام تفصيل القول في ذلك في الأمر الأوّل» وأنه لا فرق في الآن 
النابت اعتباره بدليل الانسداد بين القن في الفروع والظّن في الأصول والغرض من 
التعرض له في المقام على سبيل الإجمال النبيه على عدم الفرق بين المسألتين فيما 
لو بني على الأخذ بالظّن المخالف للاحتياط من حيث دفع الحرج به؛ وأن اللن 
الاطمئناني القائم بحجيّة أمارة قامت على نفي الحكم إلزامي في المسألة الفرعيّة 
مع عدم إفادتها الاطمئنان في مرتبة الظّن ان بعدم الحكم الإنزامي فيهاء 
فإن العقل المعيّن لاختيار الظر أن الاطمئناني على مخالفة الاحتياط لدفع الحرج 
.يحكم بعدم الفرق بينهماء حيث إن الاط اب الشارع العمل بما قام على 
عدم الوجوب أو التحريم بمنزلة الاطمئنان بعدم الوجوب والتحريم في البعد عن 
مخالفة الواقع سيّما إذا كان مبنى اعتباره عند الشارع على البدليّة وتدارك فوت 





المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) السب وعم 
:في ليل الرابع (دليل 





الواقع. 
فإن شنت قلت: إِنْ إدراك | 
على وجه الأزوم وليس مطلوباً 





الواقع من 


0 علق مخالفته: والمفروض أن سلوك ما 
حكم الشارع بطريقيّته واعتياره واجد لهذا العنوان من حيث استقلال العقل في 
الحكم بمعذوريّة سالكه إذا خالف الواقع» فالعنوان الأرلي المطلوب في حكم 
العقل بوجوب إطاعة الشارع إلى الأحكام الفرعيّة الفقهيّة منطبق على 
سلوك الطريق المجعول أيضاً فالاطمثنان باعتبار ما قام على عدم وجوب شيم 
يوجب الاطمئنان بمعذوريّة المكلّف علهق:ترك الواجب الذي يتفق على تقدير 
خطاء الأمارة القائمة على عدم الوحو/فالمقتضي لإلحاق الظّن بالمسألة 
الأصوليّة بالن بالمسألة الفرعيّة موجوّة-علق“تقدابر كون عنوان العمل بالآن من 
حيث كونه رافعاً للحرج اللأزم'مَّالآفتباطه: الكليء'ؤبعد ضمْ مخالفة الاحتياط 
في هذا القسم من الأمارة القائمة على خلاف الاحتياط بمخالفته في الظن القوي 
بعدم الحكم الإلزامي: لا يلزم الحرج من الاحتياط في سائر موارد احتمال 
التكليف الإلزامي جد ولو فرض عدم اندفاع الحرج بقصر مخالفة الاحتياط فيما 
فرض من الاطمئنان أصولاً وفروعاً ضم إليه مطلق مخالفة الاحتياط في الظّن القائم 
على خلاف الاحتباط شخصاً أو نوعاً إذا ظنّ اعتباره على ما عرفت من التعميم» 
فيؤخل بالاحتياط في المشكوكات كما يؤخذ به في مظنونات التكليف الإلزامي 
مطلقا ولا يلزم من ضمّ الاحتياط فيها إلى الاحتياط في مظنونات التكليف حرج 
قطعا لقلتها نظرا إلى حصول الظّن في أغلب الوقائع بالتكليف أو بعدمه مضضافاً إلى 
ما أفاده في الكتاب في عدم لزوم الحرج بقوله: (مع كون مقتضى الاحتياط في 
شبهة التحريم الترك وهو غير موجب للعسر) وإن كان ربّما يناقش فيه بأنا لزوم 

















العسر إِنّما هو من جهة الابتلاء والحاجة: فإذا تعلّقت الحاجة بالفعل كثيرًء فيكون 
ا ألا ترى استدلالهم على عدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير 
وم الحرج منه؛ مع أن الاحتياط فيها ِنّما هو بالتّرك؛ نعم ما أفاده 
قدس سره لببان تضعيف احتمال لزوم الحرج من ضمّ المشكوكات بقوله: (مع أن 
الفرق بين الاحتياط في جميعهاء والعمل بالأصول الجارية في خصوص مواردها) 
إلخ في كمال الاستقامة؛ حيث إن بناء على الرّجوع إلى الأصول في المشكو كات 
نما يبنى على خلاف التكليف الإلزامي فيما كان مقتضى الأصل نفي الإلزام 
كموارد البراءة» لا فيما كان مقتضاه إثباته كموارد الاشتغال والاستصحابات المثبتة 
للتكليف وبعد وضعه لا يبقى مورد رهملا القسم الأوّل ولا يرتاب في قلت فلا 
يلزم من انضمام الاحتياط فيه جز ح#فظعا كذ لا يثبت بحكم العقل حجيّة الآن 
بحيث يعين به الواجبات والمحرّمَاتالتشتبهة المعلومة بالإجمال» حتّى يدور 
الحكم مداره وجودا وعدما وَبرَيمك]لَثق ل قتف الأصل في المشك وكات نظراً 
إلى خروجها عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي بناء على ما بنى عليه الأمر قدس 
اسره من اقتضاء الظن إذا كان حجّة لذلك؛ فإن حجيّته مبئيّة على بطلان الاحتياط 
رأساً في الشّرعيّات ولم يثبت نظرا إلى عدم اقتضاء دليل نفي الحرج: إلا بطلاته 
في الجملة. 

نعم لو قام هناك دليل آخر على عدم وجوب الاحتياط رأساً وعدم تعلق إرادة 
الشّارع بالامثال الإجمالي مطلقاً فيكون لزوم الحرج من الاحتياط حكمه في إلقاء 
الشارع للاحتياط لا علة حتّى يدور الحكم مداره تعيّن في حكم العقل العدول إلى 
الامتغال الي ٠‏ فيكون الظن حجة في حكم العقل وأنى لهم ياثبات ذلك. 

هذا وأمًا ما استدركه قدس سره بقوله: (نعم لو ثبت أن الاحتياط في 
المشكوكات يوجب العسر) تثبت التيجة» فربما يناقش فيه بما عرفت سابقاه بل 














بطلان وجوب الاحتياط في موهومات الُكليف ومشكوكه 
للزوم الحرج لا ية جميع آثار الحجيّة على الآن غاية ما هناك 
وجوب الاحتياط في مظلنونا التكليف مطلقا وعدم وجوبه في غيرها من جهة 
لزوم الحرج؛ وأين هذا من حجيّة النء الهم إلا أن يكون غرضه إثبات الرجوع 
إلى الأصل في مشكوكات التكليف وترتيب هذا الأمر الخاص عليه فيحكم 
بحجيّته من هذه الجهة أو يكون الغرض الحكم بالحجيّة مطلقاً من حيث كشف 
تجويز الرجوع إلى الأصل في مجاريها بمعونة أدلة نفي الجرح عن حجيّة الفآن» 
إذ لولاها كانت المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي الكلي ولم يكن هناك ما 
يخرجها عنهاء فتجوبز الرّجوع إلى الأصلن:ملازم لخروجها عن أطرافها وهو ملازم 
الحجّة القن الموجبة لتعيّن المعلؤمات الْؤْجَعَإلية وتخصيصها بموارده بحكم 
الشارع فتأمل. 

اللّهم إلآ أن يقال إن تجويرةالرتجوج إلى الأصولي في المشك وكات إِنَما هو 
معلول لعدم وجوب رعاية العلم الإجمائي الكلّي وهو لا يلزم حجيّة الّنء إلا إذا 
فرض انحصار الطّريق في الامتثال الظّنيء والمغروض أن الامتثال الإجمالي في 
الجملة وفي بعض أطراف الشّبهة أيضاً من طرق الامتثال المقلام على الامتثال 
اللني» إلا أن يقال إن التبعيض في الاحتياط إِنّما يقلام على الامثال الظني في 
حكم العقل فيما كان أقرب إلى إدراك الواقع ولا يوجد هذا العنوان فيما لو 
انحصر مورد الاحتباط في مظنونات الكليف كما هو المفروضء حيث إن الكلام 
بعد بطلان وجوب الاحنياط في مشكوكات التكليف مضافاً إلى بطلانه في 
موهومات الكليف؛ وهذا بخلاف بطلانه في موهومات التكليف يبقى 
معه الاحنياط في مظنونات اللتكليف ومشكوكاته ومن هنا لم يستكشف من بطلانه 
في خصوص الموهومات عن حجيّة القن فتديّر. 


اعترف به من أن 














ي حكم الاطمئثنان» وإن لم تفده بناء على ما تقدم من عدم 
الفرق بين الظن بالحكم وا يق إلا أن يدعي مدع قلتها بالنسبة إلى 
: القوبة وعدم ثبوت حجية أمارة بها 

بن في حقه التعدي منه إلى مطلق الظن. 
وأما العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد: فلم يثبت بل 
اللازم بقاؤه على الاحتياط إلى كون المشكوكات من المحتملات الني 
يعلم إجمالاً بتحقق التكليف فيها وجوباً وتحريماً ولاعسر في الاحتياط فيها 
نظراً إلى قلة المشكوكات؛ لأن أغلب المسائل يحصل فيها الظن بأحد 
الطرفين كما لاء مع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول 

















ثم إن مثل دعوى لزوم المترججيم الإحتياط في المشكوكات في الضّعيف 
دعوى اختصاص العلم الإجمالي بَالتكالقت الألزاميّة بموارد الأمارات القائمة على 
الإلزام فيخرج المشك كات مكلبق عن أطراف العلم الإجمالي 
الكلّي؛ فيرجع فبهما إلى الأصول الجارية فبهما بالنظر إلى الشّك الحاصل فيهماء لأن 
العلم الإجمالي المذكور لم يحصل بملاحظة الأمارات حتّى يلاعى اختصاصها 
بمواردهاء بل إِنّما حصل قبل الاطلاع عليها فكيف يمكن اذعاء الاختصاص ولا 
ينافي ذلك العلم بمطابقة جملة من الأمارات القائمة على التكليف كالأخبار للواقع 
على سبيل الإجمال وإلآ أمكن اذعاء اختصاص العلم الإجمالي بموارد الأخبار 
اللتكليف وإخراج غيرها منها وهو كما ترى, هذا وقد ام بعض الكلام في 
ذلك نقضا وإبراماً عند الكلام في حجيّة الأخبار من حيث الخصوصء وهذه 
الدعوى وإن لم يكن في الضّعف بمثابة دعوى لزوم الحرج من الاحتباط في 
المشكوكات إلا أنها أيضاً بغة فاسدة» وعليه يحمل ما أفاده قدس سره في وجه 
الأمر بالتأمل في المقام بقوله: (فإن ادعاء ذلك ليس كل البعيد). 











المقصد الثاني: في الظن- الدليل 






بع (دليل الإنسداد اس غ8 

في خصوص مواردها إِنّما يظهر في الأصول المخالفة للاحتباط؛ ولا 
ريب أن العسر لا يحدث بالاحتباط فيها خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط 
في شبهة التحريم الترك وهو غير موجب للعسره وحيئئذ فلا يثبت المدعى 
من حجية الظن؛ وكونه دليلء حيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل؛ بل 
ثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات. 

والحاصل أن العمل بالظن من باب الاحتياط لا يخرج المشكوكات عن 
حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في الوقائع. 

نعم لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند انسداد باب العلم مرجع في 
الأحكام الشرعية نفياً وإثباتاً كالعلم انقلب التكليف إلى الظن» وحكمنا بأن 
الشارع لا بريد» إلا الامتثال الظنيء ونث لا ظن كما في المشكوكات» 
فالمرجع إلى الأصول الموجودة فلي حضتت المقام» فيكون كما لو انفتح 
باب العلم أو الظن الخاص؛ فصي ركْرَوْم"المّسر حكمه في عدم ملاحظة 
الشارع العلم الإجمالي في الامكال بعد “عدر التفضيلي لا علة حتى يدور 
الحكم مدارها. 

ولكن الإنصاف أن المقدمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة كما يظهر 
لمن راجعها وتأملهاء نعم لو ثبت أن الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر 
تيجة المذكورة؛ لكن عرفت فساد دعواه في الغاية كدعوى أن العلم 
الإجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إِنّما هو في موارد الأمارات دون 
المشكوكات؛ فلا مقتضى فيها للعدول عما يقتضيه الأصول الخاصة في 
مواردهاء فإِن هذه الدعوة يكذبها ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي 
قبل استقصاء الأمارات» بل قبل الاطلاع عليها وقد مر تضعيفه سابقاً فتأمل فيه 
قن ادعاء ذلك ليس كل البعيد. 
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ثم إن نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات” من حيث الرجوع فيها 








(1) قد عرفت بعض الكلام في الإشكال الوارد في الرّجوع إلى الأصول 





اللفظيّة على تقدير كون المقلدمات هو التبعيض في الاحتباط في طي” 
المقدمات. ولكنّك خبير بأن توجه الإشكال على التُقدير المذكور مما لا محيص 





عنه إلا أن الكلام في المقام حسيما عرفت مرارا بعد الفراغ عن تماميّة المقلئمات 
والإشكال المذكور راجع إلى منع تما. مات المذكورة: فالأولى عدم 
التَعرض للإشكال المذكور في المقام كالإشكال الأوّل وإن كان لزومه على تقدير 
عدم بطلان الاحتياط رأساً من أوضح الواضحات؛ ضرورة عدم التلازم بين عدم 
وجوب الاحتياط في خصوص الموهومات دفعاً للحرج وخروج المشكوكات عن 
أطراف العلم الإجمالي الكلّي فلا تجو الرّجوع فيها إلى الأصول اللفظيّة كما لا 
.يجوز الرّجوع فبها إلى الأمطولهالعَمكيةه/وإلاً جاز الرّجوع إليهما مع العلم 
الإجمالي مطلقاً وهو خلف» كما أ5"الأؤلى في تحرير الإشكال أن يقال: إِنّه بعد 
فرض تسليم انسداد باب العَلمألْ/آلعاق”التخاضل” في أغلب الأحكام لا بد من 
الحكم بسقوط الظواهر المذكورة عن الظهور من جهة العلم الإجمالي بإرادة 
خلاف الظاهر في كثير منهاء والفرق بينه وبين ما في الكتاب لا يكاد أن ييخفى. 
ثم إن نوه الإشكال المذ كور كالإشكال الأوّل مبني على بقاء المشكوكات 
على حكم الإجمالي الكلّيء وكونها من أطرافها من جهة اندفاع الحرج المانع عن 
الاحتياط الكلّي بعدم وجوبه في موهومات الكليف مطلقا أو في قسم منها إذ لو 
فرض عدم اندفاع الحرج إلا بمخالفة الاحتباط الكلّي فيها أيضاً فلا يتم 
الإشكال كالإشكال الأّل» إذ لا فرق في الرجوع إلى الأصول العملية و 9 
المشكوكات بين خروجها عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي من أوّل الأمر وبين 
دخولها فيها وحكم الشارع بعدم لزوم رعاية حكم العلم الإجمائي فيها للزوم 
الحرج من مراعاته؛ إذ المانع من الرّجوع إلى الأصل بقول مطلق سواء كان أصلاً 














عملا أو لفظياً ليس في المقام بالفرض؛ إلا العلم الإجمالي» فإذا كان في حكم 
الشارع بمنزلة عدمه بالّسبة إلى بعض أطرافه ومحتملاته فيتربٍ عليه ما كان من 
أحكامه في نفسه من غير تعّق علم إجماليء فكما يرجع إلى الأصل العملي في 
الفرض المزبورء فكذلك يرجع إلى الأصل الأفظي؛ فالإشكال المذكور إِنْما يتوججه 
على تقدير تسليم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في خصوص موهومات 
التكليف وهي المراد من المظنونات في قوله قدس سره: (فإذا فرضنا رجوع الأمر 
إلى ترك الاحتياط في المظنونات) ٠‏ ومنه يظهر أن عطف قوله: (أو في 
المشكوكات أيضاً على المظنونات) سهو من قلمه الشّريف أو من | 
اتنادي كلماته المتأخرة والمتقدامة» فإنّهاق صرح قبل ذلك بأن توجّه الإشكال 
الأول مبني' على اندفاع الحرج بمجالقة#الاحاط في الموهومات فقط؛ ونه لا 
يتوه إذا فرض لزوم الحرج من الاجتباطة في المشكوكات» وكذا قرّر الإشكال 
الثاني بعد العبارة المذكورة فيمَا رانلاع اتج بمخالفة الاحتياط في 
خصوص موارد الأمارات القائمة على نفي التكليف الإلزامي. 

ثم إن الإشكال اأذي م » قدس سره في المقام ينافي ما أفاده قدس سره في 
هذا المقام عند الكلام في مقلامات الانسداد, فإنُه صرّح هناك بعدم طررٌ الإجمال 
في ظواهر الكتاب والسنة القطمية والمظنونة بالفآن الخاص بعد تسليم السداد ياب 
العلم» والظن الخاص في أكثر الأحكام وأن إجمالها ليس من مقلمات دليل 
الانسداد. وذكر في بيان الإشكال الثاني وجها آخر لا تعلق له بالإشكال الثاني 
المذكور في المقا بل ينافيه جد فإنّه قال هناك ما هذا لفظه: «وتحصل مما 
ذكرنا إشكال آخر أيضاً من جهة أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون 
الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثَابنة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة 
فيها. ودعوى أن باب العلم والظن الخاص إذا فرض انسداده سقط عمومات 























الكتاب. والسّنة المتواترة؛ وخبر الواحد النّابت 
للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلم؛ فلا يبقى ظاهر منها على 
حاله حتّى يكون الظّن الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيد 
مجازقة» إلى آخر ما أقاده: إن كما ترى مناف صريح لما أفاده في المقام وإن 
كان هو الحق بالّسبة إلى ما ذكره هناك؛ لما عرفت من أن منع طررٌ الإجمال 
بالنسبة إلى الظواهر لا وجه له بعد فرض تسليم الانسداد مضافاً إلى أن الظن لبت 
بدليل الانسداد على تقدير تسليم بقاء الظواهر على حالها ليس في مرتية 
الفلواهرء حيث إنْها من الظّنون الخاصيّة؛ فلا معنى لجعله قريئة لها إلى غير ذلك 
من المناقشات التي عرفتها ثمّة 

جه هذا الإشكال الأخي رإلمكوُرٍ في المقام على ما صرّح به في قوله 
ودفع هذا كالإشكال الستابق إلى آخيره مني أعلى ما ذكره من الإشكال في طي" 
المقدتمات, وأمًا على تسليم يتاب وإنتاجها لييكيّة الظن بتسليم لزوم الحرج من 
الاحتياط في المشكوكات؛ فلا يتوجه قطعاً نظراً إلى ما بني عليه الأمر سابقاً من 
لزوم ترتيب جميع ما يترّب على الظن الخاص على الظّن المطلق على تقدير 
حجيّنه بناء على كون المعلومات الإجمانيّة» ودقع الإجمال عن الألفاظ 
الجملة من آثار حجيّة الظن فيعود الظّواهر كالعمومات والمطلقات مثلاً على 
حالها قبل العلم الإجمالي بعد قيام الفّن خروج جملة من الأفراد يحتمل الحصار 
الخارج فيهاء فيعمل بها في المشكوكاتء بل في قسم ممّا ظنّ بخروجه بناء على 
الاقتصار في حجيّة ان على الن القوي من باب القن المخاص» لا من باب الن 
المطلق وإن كان رفع المانع عن ظهورها الفعلي مستنداً إلى الن المطلق؛ ومن هنا 
يعمل بها في موارد الشّك بل مع الظّن بالخلاف على ما عرفت مع كون نتيجة 
المقلدمات هو اعتبار الن الشّخصي حسبما أسمعناك مراراء كما أنّه مبني على 


























المقصد الثاني: ف 





الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد سس ست لق 
بعد العمل بالظن إلى الأصول العملية وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد 
العمل بالظن إلى الأصول اللفظية الجارية في ظواهر الكتاب» والسنة 
المتواترة؛ والأخبار المتيفن: كونها ظنوناً خاصة 

توضيحه أن مقدمات دليل الانسداد تقتضي إثبات عدم جواز العمل 
بأكثر تلك الظواهر للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد 
فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال. 

فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات» أو في 
المشكوكات أيضاً وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل 
المخالف للاحتياط: فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتى يصح 
بها الاستدلال في المشكوكات: إذ ثم.يثبت كون الظن مرجعا كالعلم بحيث 
يكفي في الرجوع إلى الظواهر عل الظنبالهخالفة. 

مثلاً إذا أردنا التمسك ب طأوُْوَاْبالمْفُوو* لإثبات صحة عقد انعقدت 
أمارة كالشهرة أو الإجماع الْمتَعْرَكَعلبفباده قيلى لا يجوز التمسك بعمومه 
اللعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود من هذا العموم, لا نعلم تفصيلها. 
ت وجوب العمل بالظن من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض 














عدم اختصاص الصّوارف للظواهر المعلومة إجمالاً بموارد الأمارات وخروج 
موارد الشّك عن أطراف العلم الإجمائي الكلّي العام الشامل لموارد الأمارات 
وغيرها وإن فرض هناك علم إجمالي في خصوص موارد الأمارات كما يظهر من 
قوله قدس سره في الجواب عن دعوى الاختصاص: (بأن هذا العلم حاصل 
بملاحظة الأمارات ومواردها) إلى آخر ما أفاده. 








بحر القوائد 
الموارد. وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج؛ فإذا شك 
في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنية؛ قيل: إن الواجب الرجوع إلى 
عموم الآية؛ ولا يخفى أن إجمالها لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب 
الاحتياط فيما ظن افيه يعدم التكليف. 

ودفع هذا كالإشكال السابق منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد 
حجية الظن كالعلم ليرتفع الإجمال في الظواهر لقيامه في كثير من مواردها 
من جهة ارتفاع العلم الإجمالي؛ كما لو علم تفصيلاً بعض تلك الموارد 
بحيث لا يبقى علم إجمالاً في الباقي؛ أو يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل 
في تلك الظواهر إِنّما هو بملاحظة موارد الأمارات» فلا بقدح في 
المشكوكات سواء ثبت حجية الظن م لاد 

وأنت خبير بأن دعوى التتيجة عَلَى الوجب المذكور يكذبها مقدمات دليل 
الانسداد ودعوى اختصاص المعلوم-إتجمالاً من مخالفة الظواهر بموارد 
الأمارات مضعفة بأن هذ! اَعُلَتَِاميلَ م دون ملاحظة الأمارات ومواردهاء 
وقد تقدم سابقاً أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم 
الإجمالي لنراعي فيها حكمه. وعدم دخولها هو تبديل طائفة من محتملات 
المعلوم لها دخل في العلم الإجمائي بهذه الطائفة المشكوك دخولها فإن 
حصل العلم الإجمالي كانت في أطراف العلم وإلا فلا. 

وقد يدفع الإشكالان بدعوى'" قيام الإجماع» بل الضرورة على أن المرجع 
بالبيا-ِ اش شسش سس سح 

(1) لا يخفى عليك أنه قد أجاب قدس سره عن دعوى الإجماع على بطلان 
الاحتياط في المشكوكات. والرّجوع إلى الأصول فيما تقدام من كلامه في طي 
الإشكال على مقلامات الانسداد بعد الاعتراف بكون وجوده مظنوناً بالّن القوي 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) لس سس ولك 
في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت؛ وإلآ فإلى الأصول 
العملية. 

وفيه أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسهاء وأمًا مع طرو العلم 
الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد غاية الكثرة؛ فالإجماع على سقوط 
0-71٠‏ 
الاطمئناني» كما بظهر من كلماتهم في وجه عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند 
التسّك لحجيّة خبر الواحد بالحاجة إليه بأن مرجع الإجماع قطي كان أو ظتاً 
على الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات إلى الإجماع على وجود الحبّ 
الكافية في الفقه: حتَّى يعين بمعونتها المعلومات الإجمالية شرعا فيصير 
المشكوكات مجاري للأصولء فتثول .هذه التعوى إلى دعوى الإجماع على 
حجيّة الظآن, فلا تعلق لهذا بالدليل'العقلي وَكَذا كما ترى يغاير ما أفاده في المقام 
ويمكن جعل كل منهما جوابا سنتقلاً تأمل. 

ثم إن ما أفاده قدس معد الجواب عن الإجماع في مقام شّق الفرق 
وتثبيته بين القول بحجيّة الطّنون الخاصة بقدر الكفاية والمقام بقوله: (ثمّ إن هذا 
العلم الإجمائي وإن كان حاصلا لكل أحد) إلى آخر ما أفاده يراد به كون موارد 
الفآنون الخاصّة بمنزئة المعلوم بالتفصيل بحكم الشارع نظراً إلى الدليل القطعي 
القاضي بحجيتها وجعلها مميّنة للأحكام الوافميّة» وترتيب آثار الواقع على 
مواردهاء لا كونها معلومة بالنّفصيل حقيقة: كما ربّما يظهر منه في بادي النَظر 
فالعمل بمقتضى الظنون الخاصّة امتثال للأحكام المعلومة بحكم الشارع؛ والزائد 
على القدر المتيفّن غير معلوم من أُيّل الأمر؛ فلا يمنع احتماله من الرجوع إلى 
الأصول في المشكوكات »كما فيما ذكره من المثال في المسألة القطيع. 
بالمقام في طيّ كلماتناء فراجع إليه 











هذا وقد مضى شطر من الكلام فيما ب 
حّى تقف على حفيقةالأمر 






العمل بالأصول مطلقاً لاعلى ثبوته. 

ثم إن هذا العلم الإجمالي وإن كان حاصلاًء لكن أحد قبل تميز الأدلة 
عن غيرهاء إلا أن من تعينت له الأدئة, وقام الدزيل القطعي عنده على بعض 
الظنون عمل بمؤداهاء وصار المعلوم بالإجمال عنده معلوماً بالتفصيل: كما إذا 
نصب أمارة طريقاً لتعيين المحرمات في القطيع الذي علم بحرمة كثير من 
شياههاء فإنّه يعمل بمقتضى الأمارة: ثم يرجع في مورد فقدها إلى أصالة 
الحل لأن المعلوم |جمالاً صار معلوماً بالتفصيل والحرام الزائد عليه غير معلوم 
التحقق في أول الأمر. 

وأمًا من لم يقم عنده الدليل على أما. 
الاحتياط والعمل بالأمارات. لا من حيث إِنّها أدلة: بل من حيث إنها مخالفة 
للاحتياط» وترك الاحتياط فيها بجت لاتكفاع العسرء فلا دافع لذلك العلم 
الإجمالي لهذا الشخص بالنسبة إلىلمشكوكات. 

فعلم ممًا ذكرنا أن مقدَمَاب وليل الانسيداد يملى تقرير الحكومة”" وإن 
سالااسسسسسسسحخح 

(1) قد علم مما ذكرنا أن ما أفاده في تحقيق المقام من كون المقدامات منتجة 
على تقرير الحكومة للتّبعيض في الاحتياط؛ ووجوب الاقتصار في مخالفته على 
الظن القوي القائم على نفي التكليف وهو المراد بتماميتها في الإنتاج؛ وعدم كون 
التتيجة حجيّة الظن بخلاف تقرير الكشف المنتج للحجيّة وإن كان فاسدأء لا تعلق 
له بتقرير الحكومة أصلاً على ما عرفت شرحه من كلماته. فإن نتيجة المقلئمات 
على هذا الإشكال هو البعيض في الاحتياط لا حجيّة الظن. 

الهم إلا أن يريد من تقرير الحكومة في المقام تعيين العقل لموارد طرح 
الاحتياط في ضمن موهومات التكليف مطلقاً أو قسم خاص منهاء فإنك قد عرفت 
أن المعيّن لموارد الطرح في ضمن الموهومات ليس إلا العقل» فإذا كان له دخل 





إلا أله ثبت له عدم وجوب 


المقصد الثاني: في الظن- الدليل الرابع (دليل الإنسداد) شين 
كانت تامة في الإنتاج؛ إلآ أن نتيجتها لا تفي بالمقصود من حجية الظن 
وجعله كالعلم أو كالظن الخاص. 

وأما على تقرير الكشف فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود, إلا أن 
الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة. 

فإن كنت تقدر على إثبات حجبة قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار 
عليه محذور كان أحسن وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف عمًا ذكرناه من 
المسلك في آخره وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا أيضاً من الاقتصار في 
مقابل الاحتياط على الظن الاطمئناني بالحكم أو بطريقية أمارة دلت على 
الحكم وإن لم تفد اطمئناناء بل ولا ظنا بناه على ما عرفت من مسلكنا المتقدم 
من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظباليطريق. 

وأمًا في ما لا يمكن الاحتياط: قالالتبع'فيه/يناء على ما تقدم في المقدمات 
من سقوط الأصول عن الاعتبار ملم الإجمالي بمخالفة الواقع فيها هو مطلق 





فالمرجع إلى حكمه في متابعة الفآن بعدم التكليف في مخالفة الاحتياط اللآزم 
بمقتضى العلم الإجمائي فهو الحاكم في هذه المسألة فتديّر. 
ثم إن ما ذكرنا من أوّل هذا الأمر إلى آخره في الشبهات الحكميّة على ما 
لتحقيق من وجوب الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللآزم على قدر ما 
يندفع به الضّرورة فيما كانت هناك ضرورة قاضية بمخالفته وتعيّن اختيار الموهوم 
من محتملات العلم الإجماني إذا لم يكن هناك دليل على بطلان الاحتياط رأساً 
ووجوب الأخذ بالظن القري إذا كان هناك دليل عليه جار في الشّبهات 
الموضوعيّة أيضاً مع العلم الإجمالي حرفاً بحرف ويساعده كلماتهم في جملة من 
جزئيات هذا الكلّي؛ كما يظهر للمتصفّح فيها وسنشير إلى بعضهاء وليكن هذا في 
ذكر منك عسى ينفعك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 








د بحر القوائد 
الظن إن وجدء وإلا فالتخبير. وحاصل الأمر عدم رفع اليد عن الاحتياط في 
الدين مهما أمكن إلا مع الاطمثنان بخلافه. 

وعليك بمراجعة ما قدمنا من الأمارات على حجية الأخبار عساك تظفر 
فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفاً إذا أفاد الظن 
وإن لم يفد الاطمئنان بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل 
المشهور مفيد للاطمئنان يدل على حجية المصحح بواحد عدل نظراً إلى 
حجية قول الثقة المعدل في تعديله فيصير بمنزلة المعدل بعدلين: حتى يكون 
المصحح بعدل واحد متبعاً بناء على دليل الانسداد بكلاً تقريريه؛ لأن 
المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة المعدل. 
المستلزم لحجية المصحح بعدل واجدبيناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة 
للتعديلات» فيقضي به تقرير الحكومة»“وكيون مثله متيقن الاعتبار من بين 
الأمارات فيقضي به تقرير الكشفت” 














أمًا العقل مسح س2 # 
في بيان دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر ما بأيدينا من الأخبار 0 
في أن متعلق العلم الإجمالي ما ذم يعلم بصدوره من الأخبار 31 
في أن تعيين العمل بخصوص مظنون الصدور مبني على زعمه غير واحد 14 


في أن إطاعة النبي والوصي إنما تجب من حيث إنها إطاعة الله سبحاته 
في أن العلم الإجمالي مختص بموارد الأخبار أم لا . 
بعض الكلام في الجواب الثاني والثاليق”. 
في أن لازم حجية الخبر على الوجه الم ذ كور عدم معارش.» للدليل الموجود في المسألة فا 
في أن معنى حجية الخبر إثبات مدلوله. ... 
نقل كلام الشيخ محمد تفي في الْحَاشْية 

في أن كلام المحفق المحشي مشتبه المراد # 
في الأدلة على حجية الظن من غير خصوصية للخبر 
نقل كلام الشيخ في العدة في مسألة الضرر وما يتوجه عليه 
في بيان المراد من تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار 
في أن المراد من العفاب هنا ليس هو انحطاط المرتية .. 
في أن ما أفاده في تضعين الوجه الثاني مبني على أن مفاد الدليل هو الاحتياط لا الحجية. 
في أن قصر الإطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة 
في أن موضوع حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر غير المتدارا 
في أن النهي عن العمل بالظن قد يكون من باب الطريقية وقد يكون من باب الموضوعية .. 










































لمان 


في نفل ما أفاذه المصئف في الحاشية في مسألة الضرر وبسط القول فيه 
فيما يتعلق بالحاشية من التحفيق الذي حققه الأستاذ العلام دام ظله العالي 
بعض الكلام في الضرر الدنيوي 
في أن حكم العقل في الضرر الدنيوي يكشف عن حكم شرعي مولوي 
في أنه لو تعلق الظن بالضرر من جهة الظن بالحرمة ... 
في يان ما هو المراد من حجية الظن التي أريد إثباتها في المقام بقاعدة دفع الضرر .. 
في أن مفاد القاعدة بعد الإغماض ليس 
في وجه أمره بالتأمل 
في الدئيل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 
في الكلام في قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح ............. 
في الدليل الثالث فيما حكاه عن أستاذه السيد الطباطبائي قدس سرهما 
في أن الدليل المذكور راجع إلى دليل الإتتبواد .. 
في الدليل الرابع المعروف بدليل الإنسداه./. 
في الإشارة الفرق بين الاحتياط وسلائزالأصزل ا 
إثبات انسَيَهيابالَِم بي ف لظي الا حكام 
في المقدمة الثانية من مقدمات الاتسداد يستبب.......... 7 
في أنه يستحيل اجتماع العلم الاجمالي مع |/ 
فيما يتوجه على كلام المحقق القمي في المقام . 
في بيان ما هو مرجع دعوى الإجماع في المقام 
في عدم جريان أصالة البراءة في الوضعيات 
في أن أصل العدل ليس أصلاً مستقلاً في قبال الاستصحاب ......... 4 
في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد 
5 أن بطلان الاحتياط أم مسلم عنددهم 
في أن كلام المورد مشتبه المراد .. 
في أن قاعدة نفي الحرج في غير ما يوجب الا. 












































في أنه لا حاجة 


















لذن 





في أنه لا يمكن الظن بما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع .. 
في أن ما ذكره في وجه الإمكان مبني على كون انتيجة حجية الظن بالمعنى الأعم 
في الفرق بين حجية الظن والعمل به بعنوان الاحتياط 
في بيان وضوح فساد التعارض المتوهم في المقام 
في أن المنفي بأدلة نفي الحرج هو الحكم الشرعي لا 
في بيان فساد الوجهين المذكورين 
في بيان ما حقفه المتكلمون في وجه اعتبار معرفة الوجه وقصده .. 
في أن ما حققه المتكلمون لا ينتج نعين قصد الوجه 
في التعرض لما أفاده المصنف قدس سره في مسألة معرفة الوجه وقصده 
في المناقشة في السيرة التي تمسك بها المصتف مسس....ب...- 
3 الحكم رجرب انعرفا عابني على جر لاش في خصوص المنألة.... 311 
في توضيح الجواب الرابع الذي أفاده قدس يشترم 
0 في الإشكال الذي تفرد به المصنف من أن تتيجَة لبا على 
التبعيض في الاحتياط . 

في الفرق ين حجية ان والبمكئ لطر 
في أالازم ل يطلا الاحاط اق بن رج هي الأول سمقضي شك نقس قسقة 5 
في أن مرجع الإجماع على الرجوع إلى الأصول إلى الإجماع على حجية مطلق الظن ... 
في الإعضال الذي لا محيص عه وهو أن انتيجة ليست إلا البعيض في الاحياط دون 
في بيان ما يوجب إجمال الخطابات من الوجوه والاحتمالات 
ب ا ا د 













































في بيان المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد 
في دفع ما رامه بعض من الاعتراض على كل واحد 
في أنه لا تئافي بين ثبوت التكليف بالواقع وكفاية الظن 


وم 


في بان الجواب الحلي عن الإشكال المذكو, 
الكلام في تنبيهات باب الانسداد .. 
في شرح القول في التنبيه الأول من تنبيهات دليل الانسداد 
في أن تعميم التيجة كما يستفاد من كلام جماعة مما بحكم به ضرورة العقل 
في نقل كلام صاحب الفصول في مسألة الظن في الطريق 
في توضيح مرام صاحب الفصول من كلامه المذكور 
في أن لازم الاستدلال المذكور الالتزام بأمور وإثباتها 
فيما يرد على الاستدلال بحجية خصوص الظن في الطريق من الاعتراضات 
في بقية الجواب عن الاستد لال المتقدم ........... 
في أن فول المصنف وكذا لو كان مخالقا للامتصحاب محتمل للأمرين 
في بيان وجه أمره بالتأمل .... 2 
في الجواب المخامس نأش نييلت التفول 
ق بين الحرج البالغ حب الاخحتلالككيونه 
في يدان أن الفرق بين المثالين المذ كورين. في امن ولين المقام من وجهين هن 
في أن الحق جواز عمل القاضية يعليمٍ 5 
في أن مجرد أغلبية الظنون الخاصة لآ وجب مطلقا حتى في زمان الا اح 
في أنه لاريب في عدم يعلق السؤال المذكور بكلام المستدل 
في أن مجرد ملاحظة المصلحة في الأمر بالطريق لا يوجب رفع اليد عن الواق ١‏ 
نقل كلام المحقق المحشي فيما يتعلق بالظن في الطريق 
في الجواب عن كلام المحقق المذ كور 
في بقية الجواب الثاني عن دثيل المحقق المحشي قدس سره .. 
في الجواب الثالث عن ذلك ... 


















































نقل بقية كلام المحفق المحشي مما لم | قدس سرء اذل 
فيما يرد على ما أفاده المحقق المحشي من الأبحاث والإيرادات ... 
أمَا أولة 





لع 






في توضيح ما أفاده دام ظله في الجواب عن كلام المحقق المحشي 
في أنه لا محصل لما أفاده من أن الظن بالطريق ظن بالبراءة دون الظن بالواقع 


وأمَا رابعاً 














في أن سلوك الطريق لا بوجب رفع الواقع عند المخالفة 
في الوجوه الأخير التي تمسك بها المحقق المحشي قدس سره 
في بيان فساد الوجه المذكور ... 


في نل بيه كلم لمحتن لاني في اد 1 لذن 
فيما يرد على كلامه المذكور ... الفا 
نا 


في نقل سائر الوجوه التي قد استند إل 
في شرح القول في التنبيه من ليل الإ مسي 
في أنه كيف بمكن الحكم بحجية مطلق إلظن في غيرٌالأحكام الإلزامية 2 
في أنه قد يقر دليل الانسداد في كل مسألة وقد يقرر .في ممجموع المسائل ِ 
في أن استظهار الوجه المذ كور إنما كانم يعني كلمات المحقق القمي قدس سره 
في الإشارة إلى بطلان إجراء ذليل الأنسداد في كل مسألة بنسي....... 

في بيان المراد .ير الكشف وتقرير الحكومة .... 
في أن ما أفاده المصنف قدس سره في التقريرين لا يخلو عن مناقشة ونظر 
في أن حكم لعفل في المقا ل نظير كمه في الما 
في أن عموم النتيجة من حيث الموارد مشترك بين 
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب 
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب 
في ذكر ما هو عمدة المعممات على تقرير الكشف وأ 
في أن تيقن الاعتبار هل يصلح لرفع الإهمال وتعيين النتيجة أم لا 
نقل كلام المحقق المحشي مما يتعلق بالمقام 























يننا 


في أنه بعض كلمات المحقق المذ كور لا يخلو عن مناقشة ونظر 
في الإشارة إلى ما توهم هنا من الوهمين والجواب عنهما 
في أن كون القوة معيئة مبني على ما لا يخلو عن مناقشة كما تقدم 5 
في أن تدارك ما فات عن الواقع بسلوك الأمارة إنما هر في بعض الموارد. 
في أن الظن كالعلم قد يكون تفصيليا وقد يكون إجمالياً .. 
في أنه إذافرض كفاية ‏ العلم الإجمالي بمصروفيته عن ظاهره. 
في الاعتراض على المناقشة التي ذكرها المصنف قدس سره 
في أن العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع العقاب والضرر 5 
في أن مطلق الظن لا يصلح للترجيح النتيجة المهملة 
في أن ما ذكر قياس مغالطي خال عن التحقيق 3 
في أنه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الاعتبار 
نقل كلام الفاضل النراقي 
نقل كلام آخر للمحقق الثراقي ثم الإختراض كليه 
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد على لله ؤبسطه .... 
في الا: رة إلى بعض ما يتوه يملىَ كلام الفاضل الْمِذِ كور .. 
في الفرق بين الترجيح بلا مرجح في مقام الإيجاد ويينه في مقام التشريع 
في وجوه رد ما زعمه الأشعري من جواز الترجيح بلا مرجح سيد 
فيما يتعلق بسائر الوجوه غير الوجه الأول 
في المناقشة على ما ذكره بعض من أن مرجع 
الاعتبار متيقنا 
في حكم الأولوية والاستقوار ا 
في تضعيف إلحاق الأولوية والاستقراء 0 
في شرح القول في نعيين المهملة بالظن في 
في شقوق الظنون القائمة على المسألة 0 
في أن ما حروه المصنف قدس سره غير نقي عن 
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في نطبيق عبارات المصنف على التحرير المختار .... 


في شرح القول في الوجه الثاني من طرق التعميم الذي سلكه غير واحد من المعاصرين ..... 11 
والتسم كد الاي دير شرت انا اء وأن 









ل التحفيق المذكور .. 
في ثبوت الفرق يين العمل بالظن بعنوان الحجية وينه بعنوان البعيض في الاحتياط 
في أنه بناء على التبعيض في الاحتياط أيضا لافرق بين المسألة الأصولية الفرعية 
في توضيح ما نقدم من الفرق بين الرجوع إلى الظن بعنوان الحجية والرجوع إليه 


بعنوان التبعيض في الاحتياط من حيث الآثاز يمييسسب........ مس ا 
في نظير الإشكال الوارد على الرجوع إلن الأنضْوّل,العملية وارد على الرجوع إلى 
الأصول اللفظية .. 3 7 لذن 






في أن تفي المصنف قدس مره الإشكا لمذركور ا ياي ريه له سق للننا 
في أن مسألة التبعبض في الاحتياط لا ربط لها بر الحتكومة كما تقدم ... 


في تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة ........ 





هنا 





رين 





لله 
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م 5 5 
مريت مكلو ساون 


المقام الثالت 


تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة 

في أنه إذا بني على تعميم الظن كان التعميم على تفرير الكشف بأن 
يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في 
الجملة ثم تعميمه بإحدى المعممات المتقدمة؛ فلا إشكال من جهة العلم 
بخروج القياس عن هذا العموم لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل 
على حرمة العمل به؛ فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه كما لا يخفى على 
من راجع المعممات المتقدمة. 

وأمًا على تقرير الحكومة بأبا يون مَتّكبمات الدليل موجبة'' لحكومة 





)١(‏ توه الإشكال في خروج القيْين“ اله تتلى تقرير الحكومة بالمعنى 
الذي ذكر له في الكتاب في هذا المقام وفي غيره من كلماته في الأمر الثاني 
وغيره ممًا لا إشكال فيه ضرورة أن حكم العقل بحجيّة مطلق الفآن أو خصوص 
الاطمئناني منه بحيث لا دخل للأسباب فيه أصلاً كحكمه في سائر القضايا 
والموارد مبني على علّة ومناط لا يمكن اتفكاك حكمه عنه فلو تخلّف في مورد 
فيلزم أن لا يكون حاكماً وهو خلف فلا بد أن ايكون خروج الخارج خروجاً 
موضوعيًاً بمعنى عدم أنطباق المناط الذي هو الموضوع في القضية العقليّة عليه 
وهذا معنى عدم إمكان التخصيص في القضايا العقليّة والأمر في القضايا 
الشر وإن كان كذلك بمعنى عدم انفكاك ما هو المناط والعلّة في حكم الشارع 
عن حكمه إلا آنه لا بلزم الشارع أن يجعل المناط الأولى موضوعا دائماً في 
القضايا اللفظيّة الكاشفة عن مراد الشارع فيجوز طرو التخصيص والنسخ الذي هو 














يؤول إليه وغيرهما بالنّسبة إلى القضيّة الل 
بالَظر إلى ظاهر اللفظ 

ومن هنا يحكم بالعموم” إلى استكشاف عموم العلّة من اللّفظء إلا أنه إذا ورد 
التخصيص والقرينة الكاشفة عن المراد يحكم بن المراد من أوّل الأمر غير ما خرج 
عن العموم من جهة عدم وجود المناط فيه» وفي الحقيقة لا تنافي بينهما أصلا وإن 
حكموا بتنافيهما بالنظر إلى ظاهر الفظ هذا بالنّسبة إلى المعنى المعروف التقرير 
الحكومة وأمَا على ما بني عليه الأمر عند الإشكال في ت المقدمات وفي طي" 
الأمر الّاني عند المنع عن تعميم ة بالنْسبة إلى المراتب: فالظاهر عدم الإشكال 
في توجه الإشكال أيضاً حيث إِنه إذ تقل العقلى في حكمه بتعيين الأخذ بالآن 
القوي أو مطلق الّن في مخالفة لاحتنا مض حصولهما من القياس القائم على 
عدم التكليف مثلا فيجري فيه ملجرى في /حكمه بحجّة مطلق الظّن وفي حكمه 
في سائر المقامات من عدم إيككان طرو التخصيص غليه هذا 

وأمًا ما يقال من أن حكم العقل بوجوب العمل بالظن القوي أو مطلق الفلن في 
امتثال الأحكام الشرعيّة» أو في اختيار مخالفة الاحتياط إنّما لا يقبل لورود نهي 
الشارع عن بعض أفراد الآن وإخراجه عن حكمه إذا كان على وجه الإطلاق من 
غير تقبيد بعدم ورود النَهي عن الشارع بالنّسبة إلى بعض أفراده؛ وأمًا إذا كان على 
وجه التقبيد فلا يتوججه هناك إشكال أصلاً لورود المي عن العمل باللن القياسي 
وأشباهه؛ ضرورة ارتفاع موضوع حكم العقل حينئذ بوروده ونحن نداعي أن العقل 
نما يحكم به على وجه التقييد نظير حكمه بحرمة العمل بالظن عند التمكن من 
تحصيل العلم بالواقع» أيضاً بعدم أمر الشارع بسلوكه, وإلا كان ما ورد 
في شأن القلنون الخاصّة منافيا لحكم العقل وموجباً لتخصيصه ولم يقل به أحد 
فبكشف ذلك عن أن العقل يحكم بالعنوان التقييدي» ومن هنا افق القائلون 





















بحجيّة مطلق الظن بجواز حكم | أمور لا تفيد الفآن أصلا في زمان 
الانسداد ونهيه عن العمل بالظنء إلا آنه لما لم يثبت ذلك في الشّرعيّات عندهم 
حكموا بحجّة مطلق الفلن, ولا يتوجه عليه أنه بناء على ذلك يلزم عدم حكم 
العقل بحجيّة الن أصلاً إذ احتمال الْنهي موجود في جميع أفراد الظن» إذ 
المفروض عدم حجة على الحكيم تعالى وبتقرير آخر إذا فرض أخل عدم نهي 
الشارع في موضوع حكم العقل بحجيّة الفآن من حيث تعلق حكمه بالعنوان 
التَقييدِيء فلا بد من إحراز عدم الَهِي عند إرادة الحكم بحجيّة ظنّ من الظنون 
وإحرازه مستازم للعلم بحجّته عند الشارع؛ ضرورة عدم الواسطة بين عدم اللهي 
والأمر في المقام فيلزم عدم حكم العقل يجيجيته أو موضوعيّة الفآن الذي لم يعلم 
حجيّته» فكما أن احتمال النهي مانع ان كمه ,كذلك العلم بالحجية شرعاً مانع 
عن حكمه إذ المأخوذ في حكم العقل عدم العلم بالنهي لا عدم النهي الواقعي 
حتّى يكون احتماله مانعاً عن حَككم اقل ,ضيرورة علم إمكان دخل الأمور النّفس 
الأمريّة الوافعّة في حكم العقل من حيث الاقتضاء أو المانعيّة وترئٌب حكمه على 
العنوانات المعلومة من غير فرق بين حكمه الغيري والنفسي كحكمه بوجوب رد 
الوديعة وحسن التأدِبِ وحسن الصّدق وقبح الكذب ونحوهاء إن وإن كان هناك 
مزاحمات لأحكامه في الموضوعات المذكورة, إلا أنه ثابت ما لم بعلم بها 
فالصّدق المجامع لعنوان الاضرار والمفسدة في علم العقل لا ين ف بحسن كما 
أن الكذب المجامع لعنوان المصلحة ألملزمة في علمه لا يتٌصف بفبح لا أن 
الصّدق المجامع للمفسدة في نفس الأمر والكذب المجامع للمصلحة كذلك لا 
يتصفان بحسن وفبح هذاء وقد مضى شطر من الكلام في ذلك فيما قلمنا لك من 
الكلام في فروع المقصد الأوّل من الكتاب. 

وإن شئت قلت: في تقرير التَوهَم المذكور إن حكم العفل في جميع مرانب 











طريق الإطاعة حكم تعليقيّ الى حكم الشارع بسلوك غير 
وليس كحكمه بأصل وجوب الإطاعة من حيث كونه تن 
الشارع بخلافه. الشارع إن كا 
في حكمه ب الظن أو وجود المزاحم لهء الذي يرجع إلى انتفاء المناط حقيقة» 
فبرجع إلى ما سيجيء من وجوه النَفصّي عن الإشكال المذكور؛ وسبأتي شرح 
القول فيه وإلأ فيكون قبيحا في حكم العقل كما أن أمره بسلوك الظأن مع التُمكن 
من تحصيل الواقع إنّما يجوز بهذا العنوان وإل كان قبيحاً. 

وأمًا ما قرع سمعك من كون حكم العقل في باب اللريق من حيث كونه 
تعليقياً يخالف حكمه في باب أصل وجوب الإطاعة من حيث كونه تنجيزياً فيراد 
به ما يرجع إلى ما ذكرنا من كون كايقل في باب الطريق مترثّبا على عنوان 
برتفع بملاحظة نهي الشارع أو بشخفةافيما/أم الشارع بسلوكه فافهم وانتظر لتمام 
الكلام في ذلك فيما سيتلى عليك» مك5 كرنا كله يظهر لك استقامة ما أفاده قدس 
سره في توجيه الإشكال وتفرَبوَمبَعوَةآفئة لمعن العمل بما يقنضيه العقل من 
القن أو خصوص الاطمئناني لو فرض ممكنا جرى في غير القياس؛ فلا يكون 
العقل مستقلاً إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس؛ بل وأزيد واختفى 
علينا ولا دافع لهذا الاحتمال إل قبح ذلك على الشارع) إلى آخره» وفساد ما أورد 
ليه ب جرد احتمال نهي الشارع عن سائر الظنون كنهيه عن القياس لا يمنع من 
حكم العقل بالحجيّة لدوران الأمر مع هذا الاحتمال في موارد الفأنون بين الإطاعة 
الظنية والإطاعة الوهميّة» والمفروض استقلال العقل في الحكم في هذا الدوران 
بتقديم الأولى وقد اعترف قدس سره بذلك فيما تقلام من الكلام في طلي' مقلامات 
الانسداد واستند إليه في رد من أبطل المقلتمات بإبداء احتمال كون المرجع عند 
الشارع في زمان الانسداد غير الظن كالفاضل التّراقي وغيره فإن مراده قدس سره 








جه عليه أن نهي 

















من الاحتمال الذي جعله مائعاً عن حكم العقل هو احتمال نهي الشارع عن العمل 
بالفن وترجيح الوهم عليه من حيث هما كذلك؛ ومعلوم أن احتمال حكم الشارع 
في قضيّة على خلاف ما حكم به العقل فيها لا يجامع حكم العقل لا مطلق 
الاحتمال, فإن احتمال نهيه عن الظّن وإيجابه الأخل بخلافه من جهة مصلحة غالية 
فيه أو مفسدة في العمل بالفآن لا ينافي حكمه أصلاًء ولا يمنع منه جزماً توضيح 
ذلك أن نهي الشارع عن العمل بالظن في زمان الانسداد قد يكون على وجه 
الطريقيّة: وهذا هو الذي يحكم العقل بقبحه من الشارع مع تعلق الغرض بالواقع من 
حيث استلزامه لنقض الغرض: ولا يجامع حكم العقل بحجّة الن» فكما أن القطع 
بصدوره على هذا الوجه. لا بجامع حك الْعقِلِكذلك احتماله لا يجامعه وقد يكون 
من جهة وجود مصلحة غالبة في ايلات أَمْ وجود مفسدة غالبة في الأخذ به 
على تقدير مطابقته للواقع؛ وهذا لا يآنيَحَكك اقل بوجوب الأخذ بالن في زمان 
الانسداد. حيث إن حكم العق ل بْهإَنا ومنت ث-كؤله أقرب إلى إدراك مصلحة 
الواقع الغير المزاحمة بالمفسد: الغالبة عليهاء فإذا علم بأ سلوك الظّن الفلاني ليس 
فيه هذه الجهة بإخبار الشارع أو كشفه عن نهيه فلا يحكم بحجيته من جهة انتفاء 
مناط حكمه فيه فلا يلزمه تخصيص في حكم العقل أصلاً. 

وأما إذا لم يعلم بذلك واحتمله فبحكم حكما قطبياً بوجوب سلوك الآن 
وعدم الاعتناء بالاحتمال المذكورء وهذا هو الاحتمال الذي لا يمئع من حكم 
العقل بل يجامع حكمه» بل قد أسمعناك في مطاوي ما ذكرنا لك أن الظن الذي 
يكون موضوعا لحكم العفل بالحجيّة في زمان الانسداد لا ينفك عن هذا 
الاحتمال؛ إلا أن يكون احتمال عدم حجيّته الغير المنفك عن الشّكٌ في الحجيّة من 
جهة إلقائه مع النمكن من تحصيل العلم أو الظّنون الخاصّةء لا إلقائه مطلقا حتّى 
في زمان الانسداد الملازم لكونه كالفياس» فإن احتمال عدم الحجيّة واقعاً عند 














العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظن وقبح اكتفاء المكلف على ما دونه 
فيشكل توجيه خروج القياس» وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم 
مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح عن الأمر والمأمور التعدي عنهء ومع ذلك 
يحصل الظن أو خصوص الاطمثنان من القياسء ولا يجوز الشارع العمل به 
فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو 
فرض ممكنا جرى في غير القياس: فلا يكون العقل مستقلا إذ لعله نهي عن 
أمارة مثل ما نهي عن القياس» بل وأزيد واختفى علينا ولا داقع لهذا 
الاحتمال». إل قبح ذلك على الشارع إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن 
الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه. 

وهذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ومنشؤه 
لزوم التناقض؛ ولا يندفع إلاأ,بكئرن الْعودٍ الخارج عن الحكم خارجاً عن 
الموضوع وهو التخصص وعم النناقض )في تخصيص العمومات اللفظية إنما 
هو لكون العموم صوريا فلا بيازم إلا التناقض الصوري. 


ثم إن الإشكال هنا في مقامين 

أحدهما: في خروج مثل القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره. 
الثاني: في حكم الظن الذي قام على عدم اعتباره ظن آخرء حيث إن الظن المانع 
والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد. ولا يجوز العمل بهما فهل 
يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع منه؛ أو يرجع إلى الترجيح وجوه بل أقوال. 








الشارع لا بد أن يستئد إلى أحد الاحتماا على سبيل منع الخلوٌ كما هو ظاهر, إلا 
أن إرجاع النهي عن العمل بالقياس وأشباهه إلى هذا الوجه يرجع إلى بعض 
الوجوه الآنية في التفصّي عن إشكال خروج القياس وليس الكلام فيه. 


اللقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) مسي 


أما المقام الأول: 

وهو خروج القياس وأمثاله مها نقطع بعدم اعتباره: 

فقد قيل: في توجيهه أمور: 

الأول: ما مال إليه أو قال به'” بعض من منع حرمة العمل بالقياس في 





() قد ينسب الميل إلى المنع المذكور أو القول به في زمان الانسداد إلى 
المحقّق القميّ قدس سره في القوانين» والموجود فيه إمكان منع دعوى كون 
حرمة العمل به ضروريَا حنّى في زمان الانسداد. لا منع ثيوت الحرمة حيث قال 
قدس سره في بحث حجيّة أخبار الآجاء قي طي' وجوه النَفصّي عن إشكال خروج 
القياس ما هذا لفظه: «ويمكن أنابقاكبآنَ كي “بورد القياس لم يثبت السداد باب 
العلم بالنّسبة إلى مفتضاء. فإنًا تُعلَمَبَاِعسروَرَةْ من المذهب حرمة العمل على 
مؤدى الفياس فيعلم أن حكم مالي" غيزة:وإن :كم يعلم أنه أي شيء هو فنفي 
تعييئه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه فليتأمل. فإنّه يمكن منع 
دعوى بداهة حرمة القياس حتَّى في موضع لا سبيل له إلى الحكم إلا بده اتتهى 
كلامه رفع مقامه. 

إن كما ترى ظاهر في منع دعوى البداهة المذكورة في وجه التفصي اللهم؛ 
إلا أن يكون الدثيل العلمي عنده منحصرا في المقام في ضرورة المذهب» وإلأ لم 
يكن منعها بخصوصها مفيداً في الإيراد على وجه التَفصّيء فإن الإيراد يرجع إلى 
دعوى انفتاح باب العلم في مورد العمل بالقياس ومنع دعوى بداهة حرمة العمل 
به لا يلازم منع حصول العلم بالحرمة؛ إلآ بعد فرض انحصار اللدليل العلمي فيه 
كما يظهر من الُوضيح الذي ذكره شيخنا قدس سرف 
كلامه هذا في إمكان منع قيام الدليل العلمي على الحرمة مطلقاً في زمان الانسداد 





















أمثال زماننا وتوجبهه بتوضيح منا أن الدليل على الحرمة إن كان هي الأخبار 
المتواترة معنى في الحرمة؛ فلا ريب أن بعض تلك الأخبار في مقابله 
معاصري الأئمة صلى الله عليه وآله من العامة التاركين للثقلين: حيث تركوا 
الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم» 
فقاسوا واستحسنوا وضلوا وأضلوا وإليهم أشار النبي صلى الله عليه وآله في 
بيان من يأتي من بعده من الأقوام ققال: «برهة يعملون بالقياس»» والأمير 
صلوات الله عليه بما معناه: «إن قوما تفلتت عنهم الأحاديث أن يحفظوها 





وفي مورد انحصار الدليل فيه ليس مذهبا له بالقطع واليقين» فإن كلماته في هذا 
المبحث وفي بحث الاجتهاد والتَقليد:وتكيرهما تنادي بصراحتها بذهابه إلى حرمة 
العمل به في كل زمان وأنه من لمات عَنِده. وإنْما ذكر ما ذكره وجها في 
المسألة لا اعتقاداً فلا تغفل ولا تتظرتإلق عق كلماته الموهم ميله إلى الجوازء 
نعم في كشف الغطاء ما يظهوعنه أنفيناليقد> حأ القول بحجيّته عند الاضطرار 
وانحصار الطريق في مطلق الْظن حيث قال في البحث الركبع والأربعين في تعداد 
الأدلة ما هذا لفظه: «الأدلة إِمَا أن تكون اتها من غير جعل كالطرق المفيدة 
للعلم بالحكم من عقل أو نقل متواتراً وإجماع معنوئين إلى أن قال. وأمًا أن 
تكون جعليّة بحكم الشارع لا بمقتضى الذات وساق الكلام في تعداد الأدلة 
الظّنيّة المعتبرة من حيث الخصوص إلى أن قال: وأما أن يكون مما انسلات فيه 
ارق في معرفة الواجب مع العلم باشتغال الدمَةَ وانسداد طريق الاحتياط» وهذا 
يجري في المجتهد إذا فقد الأدلة وفي غيره عند اضطرار لضرورة بقاء التكلية 
واتسداد طريق العم والظن القائم عام فيرجع كل منهما إلى الروايات الضّعيفة 
والشهرة وأقوال الموتى والظتون المكتسبة سوى ما دخل تحت القياس المردود 
على أن القول به في مثل هذه الصّور: 














بر بعيد) إنتهى كلامه رفع مقامه. 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد ميت 1 
وأعوزتهم النصوص أن يعوها فتمسكوا بآرائهم؛ إلى آخر الرواية. 
وبعض منها إنما يدل على الحرمة من حيث إِنْه ظن لا يغني من الحق 





وبعض منها يدل على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدين ومحق 
السنة لاستلزامه الوقوع غالباً في خلاف الواقع. 
وبعض منها يدل على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداهء 


ولازمه الاختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف لأجل العمل بالرجوع 
إلى أئمة الهدى عليهم السلام» أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير 
العمليات أو نحو ذلك. 


ولا يخفى أن شيئاً من الأخبار الواردة'" على أحد هذه الوجوه المتقدمة؛ 





)١(‏ لا بخفى عليك أن كثيراً ملْ' يقبا رالدألة على حرمة العمل بالقياس ندل 
على حرمته بالنّسبة إلى زمان الإنسداد أبَقبحيِتْ لا يفرق في دلالتها بالّسبة إلى 
الزّمانين والحالات أصلاً مثل م051 علق ترضته” تخ أنخيث استلزامه لإبطال الدّين 
المحمول على القضيّة الغالبية» لا الدائميّة تصحيحاً لكلام الشارع: فإنّ ليس المراد 
منه رفع اليد بسيبه عن السّنة المتمكن من الرّجوع إليهاء حتى يختص بزمان 
الانفتاح» بل المراد منه أن إعمال القياس في تحصيل السّئة وقول الي صلَى الله 
عليه وآله موجب لإبطال الشّربعة والدّين» وأن هذا لازم له من غير فرق بين 
الزّمانين سواء حمل على الدوام أو الغلبة فهو نظير قولهم عليهم السلام: «إنّ دين 
الله لا يصاب بالعقول» ونحوه ممًا على الي عن العمل به من حيث الطَّرا 
والإرشاد إلى كون العقول الناقصة الّنية المستعملة في استنباط الأحكام || 
كثير الخطاء وما دل على حرمته من حيث الموضوعيّة مثل قوله عليه السلام: «ليس 
من ديني من استعمل القياس في ديني» وما ورد في مشاركة المقايس لإبليس» 











لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموماً أو 
خصوصاً عن النبي صلى الله عليه وآل أو أحد أمنائه صلوات الله عليهم 
أجمعين مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي ودوران 
الأمر بين العمل بما يظن أنه صدر منهم عليهم السلام والعمل بما يظن أن 
خلافه صدر منهم عليهم السلام كمقتضى الأصول المخالفة للقياس في 
موارده؛ أو الأمارات المعارضة له: وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف 
وجانب الاعتساف. 

وإن كان الدليل هو الإجماع بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادعيء 
فتقول: إنه كذلك. إلأ أن دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كل 
زمان ممنوعة» ألا ترى أنه لو فرض والعياذ بالله'"' انسداد باب الظن من الطرق 


أوّل من قاس وإن كانا ظاهر عضن ألخباره كون الحكمة في ذم إبليس 
ترك السجوة الامو .يم لأبينا آدم عليه السلام خطائه في قياسه 
بقوله: حلفي ِن اَلَف من طينٍ4, وبالجملة لا نبغي الإشكال في دلالة 
كثير من أخبار الباب على حرمة العمل به في محل البحث؛ بل يمكن دعوى 
التّواتر المعنوي فيما دل عليه فلا يتوجّه أن الخصم لا يسلّم حجيّة ظواهر الألفاظ 
الصّادرة عن الحجّة من حيث الخصوص: غاية ما هناك على تقدير حصول الّن 
الشخصي منها على حرمة العمل بالقياس دخول المسألة في الن المائع والممنوع, 

(1) لا يخفى عليك أنه قد يناقش فيما أقاده بأن دعوى الإجماع بل الفترورة 
على حرمة العمل بالقياس وأشباهه في صورة انفتاح باب الأمارات لا بلازم دعواه 
في صورة انسداد بأبهاء نعم دعوى الإجماع على الإطلاق مما يفيد الالتزام بالحرمة 
فيما فرضه مع أنه قد يقال إن لا ضير في الالتزام بها في الفرض أيضاً مع كون 
التكليف وجوب الاحتياط بالّسبة إلى الواقع فيما كان القياس مقتضياً للإلزام 











الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 17 
السمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد 
الإسلام؛ فهل تقول إن يحرم عليه العمل بما بظن بواسطة القياس أنه الحكم 
الشرعي المتداول بين المتشرعة؛ وأنه مخير بين العمل به والعمل بما يقابله من 
الاحتمال الموهوم: ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة حاشاك. 

ودعوى الفرق بين زمائنا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات السمعية 
ممنوعة؛ لأنا المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا لم ب 
كونها متقدمة في نظر الشارع على القياس, لأن تقدمها على القياس إن كان 
الخصوصية فيهاء فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت 
خصوصية فيها واحتمالهاء بل ظنها لا يجدي؛ بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا 
بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات.بالخصوص. وإن كان لخصوصية في 
القياس أوجبت كونه دونها في لزب فيكتي الكلام إلآ في ذلك. 

وكيف كان فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلمة: وأمًا 
كليته فلاء وهذه الدعوى لسْاوَلنَمن دعوئ#السيد ضرورة المذهب على 
حرمة العمل بأخبار الآحاد. 

الكن الإنصاف أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب 
الظن المتاخم للعلم: بل العلم بأنه ئيس مما يركن إليه في الدين مع وجود 
الأمارات السمعية فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته؛ بل العمل 
بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول 











والأخذ بخلافه فيما كان على خلاف الإلزام قفي الحقيقة هذا نوع من الاحتياط 
وإن كان قد يورد عليه به موجب للحرج. فبعود المحذور؛ مع أن الكلام بعد 
الفراق عن بطلان وجوب الاحتياط؛ وإلآ لم يحكم بحجيّة القآن أصلاً. 


القياس”" في مطلق الظن المحكوم بحجيته ضروري البطلان في المذهب. 
الثاني: منع إفادة القياس'"' لظن خصوصاً بعد ملاحظة أن الشارع جمع 
في الحكم 


بين ما يتراءى متخالفة وفرق بين ما يتخيل متآلفة. 








(1) ما أفاده من الملازمة إِنَما هو على تقدير كون حجيّة الخبر الصّحبح من ياب 
الّن المطلق كما يظهر من المحمّق القمّي قدس سرء؛ حيث إل بنى على عدم وجود 
القآن الخاص فيما بأيدينا من الأمارات» وأمَا على تقدير كون حجيته من باب اللن 
الخاص حسبما يظهر من جماعة من أهل الفنون المطلقة حيث اعترفوا بحجيّة من حيث 
الخصوص وبنوا على التعدي عنه من جهة عدم كفايته في استنباط غالب الأحكام 
فالملازمة غير ظاهرة بل ممنوعة لما أسمعناك مرارً من كون الّن المطلق في مقابل 
الفآن الخاص كالأصل في مقابل اللدليل: لآم هذا القول عدم جواز الأخذ بالفآن 
المطلق في مقابل الخبر الصحيح وإن كان غير ألقيلس فضلاً عن إلا على القول باعتبار 
حصول القن الشّخصي منه في بحجتت» أو عدم قيام اللني بالخلاف فافهم. 

(1) يظهر هذا الوجه من المحمّق ألمي قدس سره في القوانين أيضاً وإن 
حكى عن غيره أبضاً حيث قال في النَفصّي عن خروج القياس وخبر الفاسق من 
بين فيه المقنضي لعدم حجيته من غير فرق 
بين الأزمنة ما هذا لفظه: «وذلك إمَا لأنْهما لا يفيدان الظن وذلك علّة منع الشارع 
عنهما أو لأنهما مستثنيان من الأدلة المفيدة للظّن لا أن الظّن الحاصل منهما 
مستثنى من مطلق الظّن» انتهى كلامه رفع مقامه. وذكره في كلامه وإن كان وجها 
في المسألة: إلا أنه ينوجه عليه ما ذكره شيخنا قدس سره من أن ملاحظة ما ورد 
: من حيث الطريقيّة وغلبة الخطاء 
فيها كما هو الظاهر من أكثرهاء وإن كانت يرفع الظّن الحاصل منها في ابتداء الظر 
وقبل ملاحظتها ويمنع من حصول الظّن منها إن كانت ملحوظة عند الرّجوع إليها 


حيث صراحة آية انبا في وجوب 








المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد سيت 
ن دين الله لا يصاب بالعقول»» «وأن 





وكفاك في هذا عموم ما ورد 
السئة إذا قيست محق الدين: وأنه: ولا شيء أبعد عن عقول الرجال من 
دين الله وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس» 
ن بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآنية. 

وفيه أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان» 
وأمَا كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه يين المختلفات» فلا يؤثر في منع 
الظنء لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع بين المؤتلفات أقل قليل. 

نعم الإنصاف أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قوي 
يوجب غالباً ارتفاع الظن الحاصل منه في بادي النظره وأما منعه عن ذلك 
دائماً فلا كيف وقد يحصل من القياتني القطع وهو المسمى عندهم بتنقيح 
المناط القطعيء وأيضاً فالأولوية. الاعنبازية/من أقسام القياس ومن المعلوم 
إفادتها للظن, ولا ريب أن منلتة تن -فيهاأهو الاستنباط المناط ظناء وأما 
آكديته في الفرع فلا مددخل لفق لوصول 

الثالث: أن باب العلم في مورد القياس”" ومثله مفتوح للعلم بأن الشارع 
أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية» فلا يقتضي دليل 





وخصوص رواية 














فهي رافعة باعتبار ودافعة باعتبار أخرى في الغالب, إلا أنها لا يؤثّر في ذلك دائما 
كما هو المشاهدة بالوجدان: ومن هنا قد يحصل من القياس القطع بالحكم 
فيحتمل الظان الذي استقر له الّن في مورد اطمثنانه ياصابته مورد حصول الظّن له 
على كونه من الموارد التي تخلفت عن الغالب؛ فلا تنافي تلك الأخبار الناطقة 
بكثرة الخطاء في العمل بالعقول الناقصة الظَئيّة. 

(1) الوجه في هذا الجواب ما أسمعناك مراراً من أن الانسداد الشّخصي علّة 
ا إر حكمه مداره» فكما لا يحكم العقل بحجيته أي 








لانسداد اعتبار ظن القياس في موارده. 

وفيه أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس» ولا كلام في 
وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع إِنّما الكلام في توجيه صحة منع الشارع 
عن العمل به» مع أن موارده وموارد سائر الأمارات متساوية؛ إن أمكن منع 
الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرىء فلا يستقل العقل 
بوجوب العمل بالظن وقبح الاكتفاء بغيره من المكلفء وقد تقدم أنه لو لا 
ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل بتعين العمل بالظن» إذ لا 
مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتاً من الحكيم إلا قبحه. 

والحاصل أن الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو 
خلاف المفروض وإن كان بملاحظة,منع الشارع؛ فالإشكال في صحة المنع 
ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب ْمل بالظن, فالكلام هنا في توجيه 
المنع لا في تحققه. 

الرابع: أن مقدمات دليَلّ الانسواد. أعني انسيوادٍ باب العلم مع العلم ببقاء 
التكليف إنما توجب جوز العمل بما يفيد الظن في نفسه؛ ومع قطع النظر عما 
يفيد ظنا أقوى؛ وبالجملة هي تدل على حجية الأدلة الظنية دون مطلق الظن 

















ظن كان في قبال ما قام الدليل القطعي' على اعتباره من الأمارات والأصول مطلقاً 
كذلك لا يحكم بحجيّة الّن إذا كان هناك دليل قطعي على إلغاء ما يقابل الأمارات 
والأصول؛ فهو خارج عن موضوع الانسداد الذي دار حكم العقل مداره وهو كما 
ترى بمكان من الضّعف والستقوطء لما أشار إليه شيخنا قدس سره في الكتاب من 
أنه لا كلام في الانفتاح المدعى بعد فرض وقوع النّهِي» وإنّما الكلام في توجيه 
لهي بحيث لا يقدح في حكم العقل ويجامع معد فلا يقاس المقام بما إذا كان 
هناك دليل قطعي على اعتبار الأمارات والأصولء لأنّه قياس مع الفارق فافهم. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) -- 


النفس الأمري والأول أمر قابل للاستثناء» إذ يصح أ 
بسن 0111 

() هذا أحد الوجهين اللّذين عرفتهما مما تقلتم عن المحمّق القمي قدس 
سره: وقد تكرّر هذا الوجه في كلامه في هذا المبحث وفي بحث الاجتهاد 
والتقليد يظهر منه اعتماده عليه؛ وهو كما ترى مشتبه المراد كما اعترف به 
كثير من وقف عليه كالمحقّق المحشّي وأخيه في الفصول وغيرهما قلاس الله 
أسراره ومن هنا أورد عليه تارة بما في الكتاب من أنه ليس لذات الأمارة 
مدخليّة في الحكم بالحجيّة في لحاظ العقلء حيث إن حكمه يلحق نفس 
الاتكشاف الظني من غير مدخلية للسّبب فيه أصلء وأخرى بأن ما ذكره كر على 
ما فر منه حيث إن إذا استقل العقل بحجيّة كل ما يفيد الّن على وجه الإيجاب 
الكلي كين 
التخصيص في الدليل العقلي لا باختطوق بع إفراده؛ فاختلاف التَعبير والتقرير مع 
كونه خلاف الواقع لا بفيدٍ في التْفْصَيَحَنَ شكال ورود التخصيص في الحكم 
العقلي. 

هذا وقد يدفع الإشكالان بأن مراده قدس سره مما أفاده الإشارة إلى تقرير 
الكشف والحكومة؛ وأنه على الأوّل يستكشف العقل من جهة مقدمات الانسداد 
عن حكم الشارع بحجيّة المقدار الوافي من الأمارات الظنّة على سبيل الإهمال 
وبعد خروج ما خرج يحكم بملاحظة بطلان الترجيح بلا مجح على كون الحجة 
عند الشارع جميع الأمارات؛ ومن المعلوم أن النتَعمِيم من جهة هذا المعمّم وسائر 
المعيّمات على ما عرفت» لا يجري بالّسبة إلى القياس وأشباهه مما علم عدم 
حجيته وعلى الثاني يحكم مطلق الفآن على سبيل القضيّة الكليّة من 
غير مدخل للتبب عنده في الحكمه ٠‏ فيشكل الأمر بخروج القياس وأشباهه لا 
محالة» ولمّا كان المختار عنده تقرير الكشف ومفاده استكشاف الحجيّة بالنّسبة 





إز في حكمه نهي.الرْع عن بعض ما يفسده؛ إذ عدم إمكان 














إلى الأسباب والأمارات على سبيل الإهمال على ما عرفت تفصيله و: 
في مقام التتفصي إن القياس مستثنى من الأدلة ال لا أن القن القياسي مستعى 
من مطلق الفآن» فليس مقصوده أن القضيّة العقليّة الكليّة تختلف حالها بالظر إلى 
الأسباب والمسبّيات حتّى يتوجّه عليه ما عرفت وأضعافه: بل المراد أن الحجّة على 
تفرير الكشف هي الأمارات على سبيل الإهمال والتَعمِيم إِنّما هو بملاحظة أمر 
خخارج لا يجري بالنّسبة إلى القياس» فالمراد من الاستنناء في كلامه ليس ما يظهر 
منه بالَظر إلى قضيّة الفظ بل المراد منه الحكم بخروج ما لولاه لكان قابلاً 
الللتخول ومحتملاً له فهذا الكلام منه قدس سره مبني على ما هو البحقّ والواقع 
عندهء لا أن نتيجة المقلمات تختلف بِمبْهٍالأسباب والمسّيات. 














قدس سره منه من إجراء المقدمات في كل مسألة, إلا أنه لا مناص عنه في مقام 
التّوجيه سيّما بعد مساعدة بعض كالم كَابةئوَن-كالا أصل تقرير المقلامات على 
الكشف باطلاً عندنا على ما عرفت تفصيله في مطاوي كلماتنا السابقة؛ فقد تين 
مما ذكرنا من أن المراد من الكليّة في قوله المحكيّ في الكتاب» إذ لا يصح 
يقال: (أنّه يجوز العمل بكل ما يفيد القن بنفسه) إلخ؛ هو الكليّة المستفادة من 
مجموع المقلامات والمعمّمات لا المستفادة من نفس المقدمات, وممًا ذكرنا كله 
في شرح مراد المحمّق القميّ قدس سره يظهر لك عدم توجه ما أفاده شييخنا قاس 
سره في الاعتراض عليه بعد توجيهه بما يقرب إلى ما عرفت بقوله: (وفيه أن نتيجة 
المقددمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجه دون وجه. فإن مرجع ما ذكره من 

الحكم بوجوب الرّجوع إلى الأمارات الظنية في الجملة إلى إلى العمل بالّن في 

الجملة) إلخ يمكن أن يقال إن الترديد والدوران في المهملة بين الكلّة 
والجزثية إِنَما هو بحسب الأسباب حقيقة: إذ لا دوران في التتيجة يحسب الموارد 











أن 








المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداه) 
في يل الرابع (دليل 








التقريرين حقيقة على ما عرفت تفصيل القول فيه فإذا احتمل العقل 
أن يكون المجعول مطلقاً أو في خصوص زمان الانسداد الآن الحاصل من السّبب 
الخاص من حيث إِنّه حاصل منه فيكون المجعول السّبب الفلاني بشرط 
حصول الظن؛ فللتبب مدخل في الحجيّة حقيقة» فلا يلزم هناك إشكال بخروج 
القياس أصلدٌ فالإيراد المتوججّه عليه حقيقة هو بطلان تقرير الكشف سواء فرض 
إلى الأسباب أو المسبّبات؛ وإلا فعدم توجّه الإشكال على هذا التقرير ممّا 
على كل تقرير إل أن المحقّق القمي قدس سره زعم أن المستكشف 











من المقدمات على تقرير الكشف هو حجيّة الأمارات الظّنية بشرط حصول الظّن 
الشخصي منها على سبيل الإهمال فتأمل. 









رض في كلامه المحكي' في 
+ تجرد ألتقابل» فيكون الحجّة السليمة فيما 
يقابل فيه الأمارات ما يفيد_الظن آلكخَضي من جهة قوته» أو معاضدته بغيره 
ويطرح غيره من جهة عدم وُه مثا المي فبة'سواء كان أصلاً على القول 
باعتباره من باب الظّن كما بني الأمر عليه في محله أو غيره؛ وما أفاده قدس سره 
كما هو صريح كلامه بعد الحكم بتعميم التتيجة من الخارج مع كونها مهملة من 

ني على إهمال النَتيجة جزما فقول: شيخنا قدس سره في مقام شرح 
مراده وهذه القضيّة يمكن أن يكون مهملة منظور فيهء لأنّه لا يحتمل الإهمال؛ بل 
مبني عليه؛ نعم قد عرفت أن هذا التَوجيه لا يجامع ما استفاده قدس سره منه من 
تقرير المقددمات في كل مسألة» فلعل هذا الكلام من المحمّق المذكور قريئة 
وشاهد على عدم إرادته ما استظهره من إجراء المقتمات في كل مسألة وكيف 
يجامع هذا الاستظهار مع هذا التوجيه فتأمل» وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق 
بالمقام فيما علقناه على التنبيه ال 






حيث الذّات 








اي فراجع إليه. 


«إِنّه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنقسه؛ ويدلٌ على مراد الشارع ظن إلا 
الدليل الفلاني وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأه ن 
حجة معتبرة؛ فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو 
الأضعف» فالمعتبر حيتئ هو الظن بالواقع ويكون مفاد الأقوى عيدد ظنا 
خط بالظن ويترك غيره»*؛ انتهى. 

أقول: كان غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن وعدم وجوب 
العمل بالاحتياط أن انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب 
عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنية» وهذه القضية يمكن أن تكون 
مهملة ويكون القياس خارجاً عن حكمهاء لا أن العقل يحكم بعمومها 
ويخرج الشارع القياس, لأن هذا عين .ما فر منه من الإشكال؛ فإذا علم بخروج 
القياس عن هذا الحكم فلا بد ,شن ]نمال الباقي في مواردهاء فإذا وجد في 
مورد أصل وأمارة والمفروض_ أن الأجتالا يفيد الظن في مقابل الأمارة 
وجب الأخذ بهاء وإذا فرصي كك المورد عن الأمارة أخذ بالأصلء لأنّه 
يوجب الظن بمقتضاه. 

وبهذا التفرير يجوز منع الشارع عن القياس بخلاف ما لو قررنا دليل 
الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كل مسألة إلى الظن الموجود فيهاء 
فإ هذه القضية لا تقبل الإهمال ولا التخصيصء إذ ليس في كلل مسألة إلا 
اظن واحد. 

وهذا معنى قوله في مقام آخبر إن القياس مستثتى من الأدلة الظنية» لا أن 
الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن: والمراد بالاستنناء هنا إخراج ما لولاه 
لكان قابلاً للدخول؛ لا داخلاً بالفعل؛ وإلآ لم يصح بالنسبة إلى المهملة؛ هذا 





والأضعف وهم 
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المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) بد يكين 3 
غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده. 

وفيه أن نتيجة المقدمات المذكورة لا تتغير بتفريرها على وجه دون وجه؛ 
فإن مرجع ماذكر من 

الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنية في الجملة إلى العمل بالظن 
في الجملة, إذ ليس لذات الأمارة مدخلية في الحجية في لحاظ العقل 
والمناط هو وصف الظن سواء اعتبر مطلقاً أو على وجه الإهمال. 

وقد تقدم: أن النتيجة على تقدير الحكومة ليست مهملة؛ بل هي معينة 
للظن الاطمئناني مع الكفاية ومع عدمهاء فمطلق الظن وعلى كلا التقديرين لا 
وجه لإخراج القياس: وأمًا على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها 
خروج القياس؛ إذ الإشكال مبني علق عدم الإهمال وعموم النتيجة كما 
عرفت. 

الخامس: أن دليل الانسداد إنتاتببتحجية الظن الذي لم يقم على عدم 
حجيته دليل '''. فخروج القياء يويك تصن دون التخصيص. 





)١(‏ قد تكرّر هذا الوجه للنَفصّي عن إشكال خروج القياس في كلام الشيخ 
المحقّق المحشي في هداية المسترشدين المعلقة على المعالم في كلام أخيه القبخ 
الفاضل في فصوله قدس سرهماء واعتمدا عليه كمال الاعتماد من حيث إن نتيجة 
دليل الانسداد عندهما سواء كان جارياً في الفروع أو الأصول هي حجيّة القن 
القائم على حجيّة الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة وإن لم يحصل ظن منها 
بهاء ويعبارة أخرى الحجّة عندهم بمقتضى دليل الانسداد الأمارات قي ظن 
حجيّتها وإن لم تفد الظن الشّخصي في المسألة الفرعيّة» ومن المعلوم أن" خروج 
القياس وأشباهه من هذه الكلّة ليس بعنوان النخصيص؛ بل الخصّص والخروج 
عن موضوع حكم العقل؛ حيث إِنّهِ مما يعلم عدم حجته نعم بشكل الأمر عليهما 











المحقّقة يحصل منها الظآن الأقوى من الظّن الحاصل من خبر العادل؛ فإذا فرض 
اقيام الدليل الظني على حجيّته فيظن منها حجّة الشّهرة من جهة القياس المذكوره 
وهكذا ودعوى أن القياس لا يحصل منه الظّن في المسألة الأصوليّة وإن سلم 
حصول الظن منه في المسألة الفرعيّة شطط من الكلام؛ لا ينبغي صدوره عن 
جاهل فضلاً عن مثل هؤلاء الأعلام فالإشكال متوجّه عليهما لا محالة» فلا بد من 


دقعه. 


قال المحقّق المحشي قدس سره بعد نفي الخلاف في الطريق إلى الأحكام 
الشّرعيّة وأنه الفطن المطلق أو الظنوث الَخْدَةٍ وجملة كلام له في ذلك واختيار 
الثاني ما هذا لفظه: «وقد يشكل في الْقَوْلَ الأول بأنّه إذا كانت قضيّة حكم العقل 
بعد انسداد سبيل سبل العلم حجئة ولي ال وقيامه مقام العلم لزوم القول به على 
الإطلاق؛ فلا وجه لتخصيص بَعَضَ الظنوك وإخراجه عن العموم لقيام الدليل 
عليه لما تقرّر من عدم ورود التتخصيص على القواعد العقليّق وإنّما يرد على 
العمومات اللفظيّة والقواعد الشّرعيّة. فكما أن لا تخصيص في الحكم بحجيّة 
العلم كذا ينبغي أن يكون الحال هذه في الظّن القائم مقامه بعد انسداد سبيله, 
وأنت خبير بأن الإشكال المذكور مشنرك الورود بين الفولين؛ فإن القائل بحجيّة 
الظتون الخاصّة يقول بأصالة عدم حجيّة الظن. وإنّه لا يفوم شيء من الظنون 
في حكم العقل. إلا ما قام الدليل على حجيّته ففي أيضاً التزام 
بالتخصيص في القاعدة العقليّة. وقد عرفت الجواب عنه ممّا مر وإِنّه ليس ذلك 
ن ب شي هو اختصاص في حكم العقل؛ فإن مفاد حكم 
العقل هو عدم حجيّة كل ظن لم يقم دليل على حجيّته. فالمحكوم عليه بحكم 
العقل هو الظّن الخالي عن الدئيل لا مطلقاً. وكذا الحال في القول الأوّل. فإن 
































المحكوم عليه بالحجيّة هو الظن الذي لم يقم دليل على عدم حجيته. والظن 
الذي قام الدليل على عدم خارج عن الموضوع لا أنه يخرج 
حكم العقل بحجئة الظن مطل حتّى بخصصص في حكم العقلء نعم هى 
تخصيص بالتّسبة إلى ظاهر التعبير حبث يعبّر بلفظ ثمّ يخرج عنه ذلك كما هو 
الحال في التخصيصات الواردة على العمومات النّقليّة أيضاً. إذ ليس ذلك. إلا 
بحسب ظاهر التعبير دون الواقع. إلا ما كان من الشخصيص البدائي. فإنّه 
تخصيص بحسب الواقع ولا يجري في حكم العقل ولا في شيء من 
التخصيصات الواردة في الشّرع: فظهر مما ذكرنا أن ما ذكر من امتناع التخصيص 
في الأحكام العقليّة إِنّما براد التتخصيص الواقعي وهو أيضاً مستحيل في 
العمومات الشرعية. والتخصيص في ١‏ أتَبجائز في الصّورتين» انتهى ما أردنا 
نقله من كلامه رفع مقامه. ١‏ 

وقال الشّيخ الفاضل في الفصول بَمَد حكاية الوجوه الأربعة للتفصّي عن 
إشكال خروج القياس وأشباهه والنظر'فبها كا هذآ ل: بل الك 
الجواب أن أنسداد باب العلم وبقاء التكليف إِنّما يقتضي حجيّة الذأ 
التي لا دليل على عدم حجيتها. وهذا مطرد في جميع موارده وبالجملة فالمقل 
إِنْما يحكم على العنوان الخاص. لا أنه يحكم على العنوان العام. ثم يطرأ عليه 
التخصيص. فالذي يكشف عن ذلك أن العقل لا يحكم بمجرّد انسداد باب العلم 
وبقاء التكليف بجواز العمل بكل ظنّ حتَّى بالظئون التي علم عدم جواز التعويل 
عليها ولو بعد انسداد باب العلم؛ بل بما عدا ذلك' من الظنون المحتمل الحجيّق. 
ومن هتا يظهر أن القائل بحجيّة الآن المطلق إِنّما ينبغي له أن يقول بحجيّة مطلق 
الظن الذي لا دليل على عدم حجيته. فيعتمد على كل ما لم يدل دليل على عدم 
حجيّته مما يفيد الظن الفعلى بعد قطع التَظر عن معارضة ما ثبت عدم الاعتداد 




























بمعار ضته». 

ثم قال في شرح القول فيما أجمله ولخصّه ما هذا لفظه: «واعلم أنَا لو التزمنا 
بانسداد باب العلم مع بقاء التكليف بها فلا يخلو أن نقول بأن قضيّة ذلك عقلاً 
فبمتنع المنع من العمل ببعض الظنون 
كالظن القياسي وشبهه وإن قلنا بأن قضيّة ظاهراً لم 
يمتنع المنع من العمل ببعض الظنون لقيام دليل على المنع كسائر الأحكام 
الظاهريّة كالبراءة وشبهها. وقد عرفت مما أن حكم العقل ب الفآن هنا 
حكم ظاهري .فلا إشكال في المنع عن العمل بالقياس وشبهه فيرجع في مورده 
بحكم العقل إلى الأقرب إلى الواقع مث:بعده ولو مع قطع النَظر عن القياس مثلاً 
وإن لم يكن ظناً فعليَك ويظهر مق آسِيَشَكالٍ"إلفاضل المعاصر في إخراج الظّن 
القياسي والتحائه إلى منع حصو الظنَ-نةتمازة ومنع بطلان حجيّة أخرى ونحو 
ذلك من الوجوء المتقدمة قت د اللوبجد-الأوّل:/ؤهو كما ترى. وكيف كان 
فالمعتبر على الأوّل كل أمارة مفيدة للظن وعلى الثاني كل أمارة من الأمارات 
التي لا دليل على عدم حجيتها. ولا أفرب منها في الَظر إلى إصابة الواقع بعد 
الإغماض عمًا ثبث عدم حجيّته سواء أفاد الظن أو لا والفرق 
الأمارات على أحد هذين الوجهين. وبين أن يعتبر على وجه || 
المعتبرة على وجه التّقيبد لا يعتبر فيها إفادتها للظن ولا كونها أقرب في النظر 
إلى الواقع وإن فرض حصوله فليس الحكم بالحجيّة منوطاً به. بل كان من 
المقارنات الانفاقيّة كما في العمل بأصل البراءة والاستصحاب بخلاف الأمارات 
المعتبرة على أحد هذين الوجهين. فإن حجيّتها منوطة المعتبر فيها من الظن 
أقربيّة»» انتهى كلامه رفع مقامه» ومراده من القسم الأول أي كون وجوب 
العمل بالقآن حكماً واقعيّاً ليس ما جرى عليه الاصطلاح في الفرق بين الحكم 























الواقعي والظاهري بقول مطلق» بل مراده كون وجوب العمل من لوازمه بحيث لا 
يتخلف عنه مطلق كما هو في العلم عنده وعند أخيه المحقّق المتقلام 
ذكره؛ حيث إِنّْهِما التزما يكون العلم واجب العمل بحكم الشارع؛ وكون وجوب 
العمل به من هذا القسم كما صرّح به الشّيخ المحمّق المحشّي فيما عرفت من 
كلامه المتقددم وإن كان لهذا الفاضل كلام في قطع القطاع يظهر منه كون حجيّة 
العلم مشروطة بعدم منع الشارع عنه كالظن عرفته فيما حكاه شيخنا عنه في فروع 
العلمه وتوضيح ما أفاده أن حكم العقل بلزوم الأخذ بالظن الشخصي وعدم جواز 
العدول عنه إلى غيره من الظنون النوعيّة والشّك والوهم عند انسداد باب العلم 
كحكمه بلزوم الأخذ بالعلم» وعدم جوانإلهدول عنه إلى غيره مطلقاً ولو كان هو 
الفآن الشخصي الاطمئناني عند اللَماكنيمن. تنجصيل العلم بالواقع؛ فكما أن حكم 
الشارع بجواز العدول عن تحصيل "العام والأعتلا بغيره عند التتمكن من تحصيل 
العلم» لا يكون تخصيصاً لحكم لق لَكنيتحة العسل غير العلم في زمان الانفتاح» 
فكذا حكمه بإلغاء بعض الظنون كالقياس ووجوب الأخذ بغيره اللآزم من حكمه 
بإلفائه ليس تخصيصاً لحكم العقل وإن حكم بعد حكم الشارع بإلغاء الّن 
بوجوب تعيين الأخذ بما هو أقرب من غيره من الأمارات الكاشفة عن الواقع نوعاً 
وإن ارتفع الشف الفعلي عنها من جهة مقابلتها بالقياس وإن كان حكمه على 
وجه اللتنجيز والإطلاق في الموضعين امننع حكم الشارع بخلافه فلا بد أن يكون 
حكمه في الموضعين على وجه التعليق والتقبيد» حتّى لا ينافيه حكم الشارع. 
فإن شئت قلت: إن الظّن زمان الانسداد كالعلم في زمان الانفتاح في حكم 
العقلء فإن لم يجز حكم الشارع بخلافه لم يجز في المقامين وإن جاز جاز فيهماء 
فالتّفكيك لا معنى له هذا كلّه في حكم العقل بحرمة العمل بالظن عند التَمكّن من 
تحصيل العلم من حيث لزوم تحصيل الواقع عند الإمكان» فيكون حكمه بالحرمة 

















توضيح ذلك أن العقل إنما يحكم باعتبار الظن وعدم الاعتناء بالاحتمال 
الموهوم في مقام الامتثال: لأن البراءة الظنية تقوم مقام العلمية: أمّا إذا حصل 
بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس» فلا يبقى براءة ظنية 





إرشادياً من حيث كون العمل بالظنّ في معرض فوت الواقع؛ وأمًا حكمه بالحرمة 
من حيث قبح التشريع والافتراء على انشارع فهو وإن لم يكن إرشاديا إلا ألّه ليس 
ملازما لذات القن بل هو تابع لعنوان عدم العلم بورود التَعبّد من الشارع؛ فيكون 
ترخيص الشارع للعمل رافعا لموضوع حكم العقل جد فلا يكون هناك تخصيص 
أصلا فليس العمل بالقن من حيث هو قبيحاً ذاتاً في حكم العقل؛ حتّى يكون 
حكم الشارع بحجيته تخصيصاً في حكم العقل نعم يتوجّه عليهما على الوجه 
الأول أنهما لم يتعرضا لوجه أخطذ القبدإلَذِي ذكراه في موضوع حكم العقل في 
الموضعين» فلا بد أن يكون حكمه ا يوا رلوك الطريق الظن مع التَمكن من 
تحصيل الواقع لأحد أمرين: أمَا وام ميلانقة الأمارة للواقع؛ أو ملاحظة مصلحة في 
الأمر يسلوك الأمارة يتدارك بَهامَا تمجه ة/يبلوكها من مصلحة الواقع على 
تقدير الخطاء لثلاً يكون الأمر بسلوكها نقضاً لنغرض وتفويتا للواقع؛ نعم علم 
التكلف بالأمر الأول مانع عن جعلها كما هو ظاهر» ومن هنا يحكم بحجيّة بعض 
الأمارات دون بعض مع الانفتاح؛ وأمًا حكمه بعدم الحجيّة وإلغاء ظن في زمان 
الانسداد» فلا بد أن يستند إلى أحد أمرين أيضاً أحدهما غلية مخالفته للواقع 
ثانيهما اشتمال سلوكه على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع من سلوكه 
أحياناء فلا يلاحظ في حكمه على الأوّل إلآ الإرشاده ولمًا كان حكم العقل بلزوم 
العمل بالظّن في زمان الانسداد وتقديمه على غيره من حيث كونه أقرب إلى 
إدراك الواقع ومصلحته؛ فلا محالة يكون الظن المخالف للواقع غاناً أو | 
على المفسدة خارجا عن موضوع حكم العقل: فلا يكون خروجه تخصيصاً في 
الدليل العقلي هذا وستقف على شرح بعض ما ذكرناه فيما نذكره بعد ذلك. 














المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) لمشي يدت 21 
حتى يحكم العقل بوجوبهاء واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل 
بالظن ”© وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة كما 
تقدم نظيره في تقرير أصالة حرمة العمل بالظن؛ س قيام الدليل من 
الشارع على اعتبار ظن ووجوب العمل به؛ فإن هذا لا يكون تخصيصا في 
حكم العقل بحرمة العمل بالظن؛ لأن حرمة العمل بالظن مع التمكن إِنّما هو 
القبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي؛ فإذا فرض 
الدليل على اعتبار ظن ووجوب العمل به صار الامتثال في العمل بمؤداه 
علميا فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي فما نحن 
فيه على العكس من ذلك 

وفيه آننك قد عرفت عند التكلج يهب ابن قبة أن التعبد بالظن مع 
التمكن من العلم على وجهين: 

أحدهما: على وجه الطريقية بحب لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون 
الظن انكشافاً ظنياً تلواق لا يترتب على العمل به عدا مصلحة الواقع 
على تقدير المطابقة. 











(1) واستوضح ذلك أيضاً من اللن الذي علم اعتباره في زمان الانسداده لا من 
جهة دليل الانسداد» بل من جهة قيام دليل عليه بالخصوص إذا فرض عدم كفايته 
في الفقه. فيكون من الظّن الخاص» إذ كما أن دليل الانسداد لا يشمل لهذا الّن 
لحصول القطع بالبراءة من العمل به: ولا يكون خروجه تخصيصاً في الذليل 
العقلي» بل تخصّصاً وخروجاً عن الموضوع كذلك لا يشمل الفآّن الذي علم عدم 
اعتباره من جهة قيام الدليل عليه لحصول القطع بعدم البراءة من العمل به» فلا 
يكون هناك ظن بالبراءة؛ فلا يكون خروجه تخصيصا أيضاًء بل هو خروج عن 
الموضوع فتأمل. 









في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع 
الفائتة على تقدير مخالفة الظن للواقع. 

وقد عرفت أن الأمر بالعمل بالظن مع التمكن من العلم على الوجه الأول 
قبيح جد لأنّه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء ففي الوصول إلى الواقع 
بسلوك طريق ظني يحتمل الإفضاء إلى خلاف الواقع؛ نعم إنما يصح التعيد 
على الوجه الثاني. 

فنقول: إن الأمر فيما نحن فيه كذلكء فإنّه بعد ما حكم العقل بانحصار 
الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني. 

فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون”” إن كان على وجه الطريقية بأن 





(1) قد يناقش فيما أفاده قدسل به بأنم على إطلاقه غير مستقيم لما ستعرف 
من كلامه طيب الله رمسه في الوتالتايخ:تن“جواز اللي عن بعض الظظنون على 
وجه الطريقيّة إذا كان في عَلمالشاؤيع/أغلتٍ-سخالفة من الطرف الموهوم؛ بل 
يحكم العقل بعدم جواز سلوكه بعدم الاطألاع على حاله بإخبار الشارع؛ وليس في 
هذا تخصيصاً في الدليل العقلي أصلاً حسبما بني عليه الأمر قدس سره وجعله من 
وجوه خروج القياس والشباهة مما نهى الشارع عنه من هذه الجهة عن الدليل 
العقلي موضوعاًء وبعنوان التخصّصء والوجه فيه أن لحوق الحجيّة للآن في حكم 
العقل ليس لذاته أو لأمر راجع إليهاء بل من جهة إلى الواقع بالنّسبة إلى ما 
قابله وغلبة مطابقته له» فإذا فرض علمه يفقدان هذه الجهة والعنوان الموجب 
لحكمه في بعض الظنون من جهة كشف الشّارع العالم بالغيب عن حاله فلا محالة 
يكون خارجا موضوعا عن حكم العقل بحجيّة الظن؛ لأن المفروض لحوق 
الحجيّة في حكمه للأقرب إلى الواقع الغير الصّادق على ما نهى الشارع عنه 
المنطبق على ما يقابله» فيكون سلوكه ممنوعا في حكم العقل» فظهر مما ذكرنا 








المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» 
نهي عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إِنّه ظن يحتمل فيه الخطأ 
فهو قبيح: لأنْه معرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض؛ كما كان يلزم ذلك 
من الأمر بسلوكه على وجه الطريقية عند التمكن من العلم؛ لأن حال الظن 
عند الانسداد من حيث الطريقية حال العلم مع الانفتاح لا يجوز النهي عنه من 
هذه الحيثية في الأول: كما ز الأمر به في الثاني فالنهي عنه وإن كان 
مخرجا للعمل به عن ظن البراءة إلى القطع بعدمهاء إل أن الكلام في جواز 
هذا النهي لما عرفت من أنه قبيح. 

وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظن 
يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه؛ فهذا وإن كان جائراً 
حسناً نظير الأمر به على هذا الوجه معبالانفتاح؛ فهذا يرجع إلى ما السادس 
عاذي ارك ساف اماج ترد من جز قد 1 خالل 
على المصلحة الواقعية المدركةعلو تقدير العمل به. فالنهي عن 











كله أن توجيه ما أفاده الشيخ المحفّق ال المحشّي وأخوه قلئس مرهما من الوجه في 
التّفصي عن خروج ما علم عدم اعتباره مطلقاً ليس منحصراً منحصراً في أن يجعل الي 
عنه. حتّى في زمان الانسداد كاشفاً عن وجود مفسدة في سلوكه غالبة على 
مصلحة إدراك الواقع أحياناً على تقدير مطابقته له أو عن وجود مصلحة فيما قابله 
الجبر مفسدة فوت الواقع على التقدير المزبوره بل يمكن توجيهه على تقدير حمل 
النهي على الطريقيّة أيضاً كما عرفته فافهم 

() قد عرفت الإشارة إلى رجوع ما أفاده إلى اشَخصّص والخروج 
الموضوعي أيضاً والوجه فيه أن حكم العقل بلزوم انّباع الظن في زمان الانسداد 
إنّما هو من جهة كونه أقرب إلى إدراك مصلحة الواقع من مقابله مع سلامته عن 
مزاحمة المفسدة الغالبة؛ ضرورة أن المصلحة المزاحمة لا يوجب تكليفاً فعلياً على 









المكلّف وإن كان من شأنها الاقتضاء لو لا المزاحمة؛ فالظن الفاقد للجهة 
المذكورة والعنوان المزبور من حيث فرض المزاحمة فيه من جهة كشف اللّهي 
الصّادر عن الشارع عنه خارج موضوعاً عن العنوان التُقييدي الذي لحقه حكم 
العقل بوجوب الاتباع» إذ كما أن أمر الشارع بالعمل بالّن في زمان الانفتاح من 
حيث ملاحظة المصلحة المتداركة لمفسدة فوت الواقع على تقدير مخالفته له 
ليس تخصيصاً في حكم العقل بحرمة العمل به من حيث الطريقيّة في ذلك الزّمان 
بل تخصّصا من جهة كون حكمه عليه بالحرمة مبثباً على ما يترئّب عليه من الوقوع 
في مفسدة فوت الواقع أحياناً مع تمكن المكلّف من الفرار عنها بتحصيل العلم 
بالواقع» فإذا فرض هناك ظن ليس في .العمل به على تقدير الخطاء هذه الجهة جاز 
العمل به في نظر العقل ولم يرخف تيص في حكمه بالحرمة أصلد ضرورة 
عدم لزوم الاحتراز عن المفسدأ-المتواركة كذلك نهيه عن العمل ببعض الظنون 
في زمان الانسداد من جهة ملأحظة :تفبيديةغالية/على مصلحة الواقع على تقدير 
المصادفة؛ أو وجود مصلحة في مقابله غالبة على مفسدة مخالفة الواقع ليس 
تخصيصاً في حكم العقل بوجوب العمل بالظن بالملاحظة المذكورة أصلاً. 
نعم الفرق بينهما من وجه لا بنافي ما ذكرنا من عدم لزوم التخصيص على كل 
تقديرء حيث إن حكم الشّارع بالعمل بالظن في زمان الانفتاح يرجع إلى التترخيص 
في الأخد به والعمل عليه في قبال تحصيل العلم الذي كان متعينا عليه في حكم العقل 
لو لا ترخيص الشارع الكاشف عن المصلحة المتداركة: فيجوز له تحصيل العلم 
ورفع موضوع حكم الشارع بجواز العمل بالظن؛ وأمًا حكمه بترك سلوك الظن» 
فليس بعنوان الترخيص وتجويز ترك العمل به؛ بل بعنوان العزيمة والإيجاب حيث 
إنْه لا يتميّز عند المكلّف مورد خطاء الأمارة عن مورد صوابهاء فأخذه يما يقابلها 
اليس فيه محذور أصلاً على تقدير خطاء الأمارة وصوابهاء أما على الأرّل فلإدراك 








الواقع» لأن المفروض خطاء اللّنء وأ 
المتداركة؛ وهذا بخلاف أخذه بالفآن 
هناك ما يتدارك به مفسدة فوت الواقع» ومن هنا صار الأخذ به حرام وأمًا العمل 
بالقآن في زمن عفلا يمكن أن يصير واجباً تعيئياً لأنّه يوجب الإعراض عن نفس 
الواقع» حيث إن المفروض تمكن المكلف عن تحصيله. 

فإن شنت قلت: إِنْه كما لا يجوز للشارع النْهي عن العمل بالعلم بعد حصوله 
كذلك لا بجوز له المي عن تحصيله بعد فرض إرادة الواقع عن المكلّف» وهذا 
مع وضوحه وعدم السترة فيه قد يناقش فبه من جهة ما أسمعناك مرارا في طي' 
كلماتنا الستابقة من أن العلة الباعثة لحك :العقل بوجوب إطاعة المولى فيما أمر به 
أو نهى عنه ليستء إلا دفع خوثِ الؤْأنكم والعقوبة المتريّبة على المخالفة 
فالباعث المحرّك للإطاعة هو دقع الْضِرنَالْمت[نَبٍ على المخالفة» وأمًا إدراك 
الجهة الباعثة على أمر المولى وآلعتواق الي وجي عليه إيجاب الفعل على العباد 
التي يعبّر عنها بالمصلحة أو الأطف أو القرب أو غير ذلك من الغايات فليست 
موجبة في حكم العقل بوجوب الإطاعة بحيث يكون المطلوب في حكمه 
بوجوبها التوصل إلى تلك الغايات» فإذا كان الموجب لحكم العقل بوجوب 
الإطاعة هو ما ذكرنا من دفع العقاب وإسقاط التكليف وتحصيل فراغغ الدمَق 
فيكون حكمه بتعيين الإطاعة الظنيّة فيما دار الأمر بينها وبين غيرها من الإطاعة 
يه والوهميّة من جهة كون الأولى أقرب إلى إسقاط التكليف وتحصيل 
الفراغ» فحديث إدراكه المصلحة الكامنة في نفس الأفعال أو في العنوانات 
العارضة عليها أجنبي عن المقام لا تعلّق له به أصلًء هذا ولكن يدفعه أن الموجب 
الإيجاب العقل إطاعة أمر المولى والباعث على حكمه الإلزامي في باب الإطاعة 
وإن كان هو دفع العقاب وإسقاط التكليف ونحصيل الفراغ؛ ولا يحكم بوجوب 




















بحر الفوائد 
الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير 
الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح. 





تحصيل أزيد من ذلك ممًا كان داعياً لإطاعة الأجراء أو الأحرارء إلا أن إدراك 
مصلحة الواقع لما استحال انفكاكه عقلاً عن إدراك الواقع؛ كما أن إدراك الواقع 
يستحيل انفكاكه في حكم العقل عن سقوط العقاب وفراغ الدمّة مع فرض العلم 
يتعق الخطاب من الشارع؛ فيصح أن يقال إن حكم العقل بوجوب الأخذ بالفآن 
في زمان الانسداد إِنْما هو من جهة إدراك مصلحة الواقع ظناً المستلزم لطن 
بالبراءة عقلاً فلا تنافي إذا بين ما ذكرنا في هذا المقام في بيان وجه اللتخصص 
والخروج الموضوعي لما تعلّق الله به من الطنون في زمان الانسداد وما 
أسمعناك في كلماتنا السنابقة في وجلا حَكم)القل بوجوب الإطاعة فتدبّر». لا يقال 
ما ذكرته من المفسدة الغالبة مجتمل في غير أما ورد النَهي عنه بالخصوص من 
الظنون» فلا يستقل العقل بحجيته. فيعود الإشكال .من كون خروج بعض الظنون 
موجبا لتوقف العقل عن الحكم بوجوب الخد بجميعهاء فيكون في هذا كرٌ على 
ما ف لأنا نقول مجرّد احتمال وجود المزاحمات لا يوجب وقوف العقل عن 
حكمه الإنشائي وإِنّما الموجب له علمه بها لا مجرّد احتمالهاء لأن الأمر مع هذا 








يّة والشكيّة والوهميّة بحسب اختلاف مراتب 
الاحتمال قرّة وضعفاً: نعم لو فرض كون وجود المفسدة الغالبة مظنوناً دخل في 
مسألة الن المانع والممنوع وستقف على حكمها فيما سيأتي وهذا أمر واضح لا 
إشكال فيه أصلاً قد نبهنا عليه غير مرّة. 

وممًا ذكرنا تعرف استقامة ما أفادء قدس سره في الجواب عن السّؤال بتطرتق 
احتمال المفسدة في كل ظن» فلا يستقل العقل في الحكم بحجيّته. فيعود 
المحذور بقوله: (نعم ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل) إلى آخره. 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» ع ا يوي 

فإن قلت: إذا بني على ذلك؛ فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في 
العمل به مفسدة كذلك. 

قلت: نعم ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب 
اسلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد؛ كما أن احتمال وجود المصلحة 
المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل 
بالظن مع الانفتاح» وقد تقدم في آخر مقدمات الانسداد أن العقل مستقل 
بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم ولا اعتبار باحتمال كون شيء 
آخر هو المتعبد به غير الظن: إذ لا يحصل من العمل بذلك المحتمل سوى 
الشك في البراءة أو توهمها ولا يجوز العدول عن البراءة الظنية إليهما. 

وهذا الوجه وإن كان حسناء وقد إخيترناه سابقًء إلا أن ظاهر أكثر الأخبار 
الناهية عن القياس أنه لا مفسدة ليقلا الوركوع في خلاف الواقع وإن كان 
بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها هركي بوث المفسدة الذاتية» إلأ أن دلالة 
الأكثر أظهر فهي الحاكمة عَلَ يا :كه ة,يظهز لمن راجع الجميع؛ فالنهي 
راجع إلى سلوكه من باب الطريقية؛ وقد عرفت الإشكال في النهي على هذا 
الوجه. إلا أن يقال إن النواهي النفظية”" عن العمل بالقياس من حيث 











)١(‏ لا يخفى عليك أن الاستدراك المذكور مبني على الإغماض عن الوجه 
السابع والحصار المصحح للنهي في زمان الانسداد في ملاحظة المفسدة 
والمصلحة وإن كانت الطّريقيّة ملحوظة أيضا ضرورة عدم استقامته مع صحّة 
النهِي على وجه الطَريقية أيضاً. 


هذا وقد يناقش فيما أفاده قدس سر 





على التصرّف في أكثر 
الأخبار الظاهرة في ابتناء النهِي على الطَريقيّة الصّرفة من جهة وجود الصّارف 








الطريقية لا بد من حملها في مقابل العقل المستقل على صورة انفتاح باب 
العلم بالرجوع إلى الأئمة عليهم السلام والأدلة القطعية منها كالإجماع 
المنعقد على حرمة العمل به حتى مع الانسداد لا وجه له غير المفسدة الذاتية» 
كما أنه إذا قام دليل على حجية الظن مع التمكن من العلم نحمله على وجود 
المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع» لأن حمله على العمل من حيث الطريقية 
مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره. 





العقلي؛ فلا يتعيّن حملها على زمان الانفتاح لإمكان التصرف فيها على وجه ل 
ينافي حكم العقل مع شمولها للرّمانين كما هو الظاهر منها بأن المقصود منها 
الإرشاد إلى غلبة خلاف الواقع في القياس» وبيان هذا الأمر المخفي وإن لم يكن 
علّة النّهّي منحصرة فيهاء بل مر كية متها وَوَيبلاحظة المفسدة كما نطقت به سائر 
الأخبار ففيه نوع من الجمع بين-الأخبان:أيع) إبقائها على ظاهرها وهو شمولها 
للزمانين» هذا وقد يتفصى حزن المثاقشة,الملكورة أن ظهور الأخبار في حصر علة 
لهي في الطريقيّة وكثرة الخطاء في العمل بالعقول الظثية أقوى من ظهورها في 
العموم؛ فارتكاب التخصيص أولى من التَصرّف في الحصر مضافاً إلى ما ذكر في 
محله من أن ارتكاب اللتخصيص في العام عند دوران الأمر بينه وبين ارتكاب 
خلاف ظاهر آخر أوهن. 

الهم إل أن يقال إنّها ظاهرة في القضيّة الطبيعيّة الآبية عن التخصيصء ألا ترى 
إلى قوله عليه السلام في رواية أبان بن تغلب: ويا أبان !' 
وإن السئنة إذا قمست محق اللّين»» وإلى قوله عليه السلام في رواية أخرة 
الله لا يصاب بالعقول» وغيرهماء فهل يجوز حملها على زمان الانفتاح حاشا ثم 
حاشاء فلا بد من الالتزام بأث اللآزم المذكور وهو كون العمل بالقياس في معرض 
خلاف الواقع لا ينفلك عن العمل به وإن كان الملحوظ في نهي الشارع هو مع شيء 
آخر وهو اشتمال سلوكه على مفسدة غالبة كما يكشف عنه سائر الأخبار فافهم. 









المقصد الثاني في الظن ‏ الدليل الرابع. 

الوجه السابع: هو أن خصوصية القياس ''' من بين سائر الأمارات هي غلبة 
مخالفتها للواقع كما يشهد به قوله عليه السلام: :إن السئة إذا قيست محق 
الدين»: وقوله: دكان ما يفسده أكثر مما يصلحه» وقوله: «ليس 


اليل الإنسداد) ---. 








(1) ما أفاده في كمال الوضوح لمن راجع أخبار الباب» كما أن كون عنوان 
حكم العقل بحجيّة القآن وتقديمه على الشّك والوهم ليس من حيث كونه ظلء بل 
من حيث كونه غالب المطابقة والإيصال بالنّسبة إلى الواقع من الواضحات التي لا. 
يحتاج إلى البيان» فإذا فرض انكشاف فقد العنوان المزبور بالنّسبة إلى القياس 
وأشباهه بملاحظة الأخبار الكاشفة عن حالهما؛ فلا محالة يحكم بخروجهما 
موضوعا عن حكم العقل بحجّة الآن فلا يلزم هناك تخصيص أصلاًء ومن هنا 
يحكم بعدم حجيّة جملة من الفلان: الْتَيعلمت غلبة مخالفتها باللسبة إلى 
الأحكام الشّرعيّة كالقرعة والاسبتخارة والرمل) والنّوم وظن غير أهل الخبرة 
بأسرها خارجة مزضوعا عن حكم العقل. 

ثم إن رفع اليد عن الواقع بآ وني بعض الموارد والقضايا من جهة حفظ 
أكثر الوقائع عند الدتوران لما كان حسنا في حكم العقل نظير ارتكاب أقل القييحين 
عند النتوران؛ فلا محالة يجوز العقل نهي الشارع عن العمل بجميع جزثيات الأمارة 
المخالفة للواقع كثيراً ولو بالنّسبة إلى الجزئي الذي يظن كونه مطابقا للواقع من جهة 
القن بكون موارد المخالفة غير ما حصل الظن فيه من الأمارة كما فيما ذكره من 
المثال في الكتاب» فلا يتوم أن ملاحظة هذا المعنى نوع من ملاحظة المصلحة في 
النّهِي كمصلحة التسهيل؛ فيرجع هذا الوجه إلى سابقه. حيث إن ملاحظة حفظ 
الواقع في موارد الأمارة المنهيّ عنها عين الطريقيّة كما لا يخفى وليس ما يقابل 
الأمارة المنهي عنها أمراً واحداً دا يقال بأن ارتفاع الظّن متها غالباً من جهة. 
كثرة الخطاء يوجب حصول الظّن مما يقابلهاء مع أنه لا يقدح فيما نحن فيه بصدده 
من القول بحرمة العمل به حتّى في مورد حصول القن منه. 











وتحوهاء 

















----- بحر الفوائد 
شيء أبعد عن عفول الرجال من دين اللهه وغير ذلك. 

وهذا المعنى ما خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية 
عتد فقد العلم فهو إنما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بهاء فإذا 
كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس» فيحكم حكما 
إجماليا بعدم جواز الركون إليه. 

نعم إذا حصل الظن منه في خصوص مورد لا يحكم بترجيح غيره عليه 
في مقام البراءة عن الواقع لكن يصح للشارع المنع عنه تعبداً بحيث يظهر منه 
أني ما أريد الواقعيات التي تضمنهاء فإن الظن ليس كالعلم في عدم جواز 
تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره» وحينئذ فالمحسن لنهي الشارع عن 
سلوكه على وجه الطريقية كونه فليم الشارع مؤدياً في الغالب إلى مخالفة 
الواقع. 

والحاصل: أن قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقية: إِمًا أن 
يكون لغلبة الوقوع في خلا ق الواقم مُمطرَحَه فينافي الغرضء وإمًا أن يكون 
لأجل قبح ذلك في نظر الظانء حيث إن مقتضى القياس أقرب في نظره إلى 
الواقع. فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان. 

أما الوجه الأول: فهو مفقود في المقام؛ لأ المفروض غلبة مخالفته للواقع. 

وأمًا الوجه الثان فهو غير قييح بعد إمكان حمل الظان النهي في ذلك المورد 
الشخخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة ولو لأجل اطراد الحكم. 

ألا ترى أنّه يصح أن يقول الشارع”" للوسواسي القاطع بنجاسة ثويه ما 





(1) قد يتوم التدافع بين ما أفاده وما ذكره قبل ذلك عن قريب بقوله: (فإن 
الّن ليس كالعلم) إلخ» بل بينه وبين ما أفاده من أوّل الكتاب إلى هذا 








المقصد الثاني: في الظن ‏ الدليل الرابع (دليل الإنسداد مسشككنب 4 


من عدم إمكان نهي الشارع عن العمل بالعلم؛ إن مقتضى ما أفاده في المقام 
إمكان نهي الشارع عن العمل بالعلم بإظهار عدم إرادة المعلوم عن العالم ومقتضى 
ما ذكره سابقاً عدم إمكان ذلك كما هو قضيّة صريحة. 

هذا ويمكن دفعه بأن المراد مما أفاده سابقا من عدم الجواز نما هو بالنظر إلى 
الواقع والمكلف الملتفت بأن الله تعالى بريد الواقع منهء ومن كل أحد والمراد مما 
أفاده في المقام إنَما هو بالنسبة إلى المكلّف الذي لم يلتفت إلى ما هو المركوز في 
العقول من عدم جواز عد 
هذا التنفصيل في أُوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم؛ فراجع هذا ولكن ف يناقش فيما 
أفاده من الفرق ن العلم والثلّن حيث لا يجوز تكليف المكلف على خلاف 
مقتضى الأول واقعا ويجوز تكليفهظلن عَلَافٍ مقتضى الثاني واقعاأ بإاظهار عدم 
إرادة الواقع منه بأنه إن جوّز في حكم العقل إنمرائص الشارع عن الواقع في ماذه من 
المواد الأجل يرجع إلى المكلتي فلا فرق فيه بين أن يعلم المكلف بالواقع أو ظن 
به وإن لم يجوزه» فلا يغرق فيه أَيهَا بين أن بعلم به أو يله حيث إن الظن كالعلم 
في زمان الانسداد في نظر العفل حسبما صرّح به قدس سره في غير موضع من 
كلامه فالتفصيل لا وجه له وأنت خبير بفساد المناقشة المذكورة لوضوح الفرق بين 
العلم والثآن في التُجويز المذكور» لأ نهي الشارع عن العمل بالعلم يكون مناقضاً 
لما جعله في الواقعة المعلومة وهذ! بخلاف القن إن النهي عن العمل به لا يكون 
مناقضا لما جعله في الواقعة في نظر الّان أصلاً غاية ما هناك حكم العقل بحجيّة 
اللّن عند انسداد باب العلم كحكم الشارع بها عند الانفتاح» وهذا لا يوجب اعتباره 
الذاتتي نّى يمنع نهي الشارع عن العمل به كالعلم: فالمراد من كون الظن في زمان 
الانسداد كالعلم في حكم العقل كونه ملحقا به في الحجيّة من غير فرق بين 
خصوصبّانه لا كونه ملحقاً به في كيفيّة الحجيّة. 








الواقع منهه وقد صرّح قدس سره بما يستفاد منه 




















والحاصل آنا ذكرنا غير مرة أله لا يجوز الشا النهي عن العمل بالعلم فيما 
يترتّب الحكم الشرعي على المعلوم لرجوعه إلى التاقض في نظر العالم» لأله 
بمجرد العلم بالواقع مع ثبوت الحكم له ير قياس فيقطع منه بحكم الشارع. 
فيكون النهِي عن العمل به مناقضا له في نظره لا محالة» وهذا بخلاف الفآن فإن 
المكلف لا يتمكن معه من ) ترتيب القياس والقطع بالَتيجة حتّى يكون النهي عن 
العمل به مناقضاً له. غاية الأمر أنه م هناك دلير لى على اعتباره يحكم بوجوب 
ادص ار كر لل الانسداة أو خيرم وين هنا يتن 














إن إلحاق الظن بالقطع فيما يترئب عقلا على صفة القطع من 
الاعتبار الذاتي النّفسي غير معفؤل ”وان كان ملحقاً به في عدم الفرق بين 
3 إذا دك دليل اعتباره|علية وبعبادة أوضح نهي الشارع عن العمل بظن” 
في زمان الانسداد كإذنه في ازيكاب. بعضى_أطراؤي الشبهة المحصورة ونهيه عن 
العمل بالعلم التّفصيلي كإذنه في ارتكاب جميع الأطراف فيهاء فكما أن الأيّل لاا 
إشكال في جوازه كذلك الثاني لا إشكال في عدم جوازه؛ بل العلم التفصيلي أولى 
بعدم جواز النهِي عنه من العلم الإجمالي كما هو ظاهر. 

ثم إن معنى إعراض الشارع عن الواقع في مورد الظّن ليس رفع يده عن 
الحكم الواقعي أو رفعه في نفس الأمر كما أن حكمه بحجيّته ليس معناه إثيات 
الواقع في مورده في نفس الأمرء بل معذوريّة المكّف في مخالقة الواقع على 
تفدير مصادفة الظّن له فالحكم الواقعي باق على حاله وإنّما المرتفع بحكم العقل 
الحكم الفعلي وتنجّز الخطابات الوا بي ليس من مجعولات الشارع حقيقة 
فإذنه في مخالفة الظّن نظير إذنه في إرتكاب الشبهات الابتدائية» فكما أن إذنه 
هناك ظاهراً لا يلازم رفع الحكم الواقعي وإنّما يلازم المعذوريّة في مخالفته على 











تقدير وجود الحكم الإئزامي في مورده كذلك إذنه في المقام فافهم: 

ثم إن رجوع ما ذكره من الوجه إلى الْخصّص على ما عرفت الإشارة إليه 
ظاهره ضرورة أن وجوب العمل بالف في حكم العقل وتقديمه على غيره إنّما هو 
من حيث كونه أقرب إلى الواقع وغالب الإيصال بالنّسبة إليه؛ فإذا فرض انتفاء هذا 
المناط والعنوان الذي يكون موضوعا في حكم العقل بالحجيّة في ظن ولو من 
جهة انكشاف حاله من إخبار الشارع العالم بالغيب» فلا محالة يكون خروجه 





خروجاً موضوعياً وهو معنى التخصص والقول بتطرق احتمال هذا المناط والعنوان 
في سائر اللنون من جهة احتمال غلبة مخالفة الواقع فيهاء فلا يستقل العقل 
قد عرفت فساده مراراً. 

ثم إِنْه قد يستشكل فيما أفاده“أيضاً يكيف يجامع العلم الإجمالي بغلية 
مخالفة القياس بالنّسبة إلى الواقع أمن بين الأمارأت القائمة عليه مع حصول القآن 
منه بالواقع كثير؛ فإن فرض كرد العلم يغلية مخالفة الواقع الأفراد التي لا يحصل 
الفّن منها فهو لا يوجب رفع اليد عمّا بحصّل الظن منه لوجود المناط العقلي فيه 
كما هو المفروض وإن فرض مورده تمام الأفراد أو خصوص ما يحصل الظن منهء 
فكيف يجامع حصول القآن منه ولكدّك خبير بعدم تويجه هذا الإشكال عند امل 
لأنا نقول: إن العلم الحاصل من الأخبار بغلبة مخالفة الواقع في القياس إِنْما هو 
بالنّسبة إلى جميع أفراده وهي كانت مفيد للفآن من دون ملاحظة الأخبار الكاشفة 
عن حال الفار» وأا بلاحظها فيرتفع ان من كلبرهاء ومن هنا ذكر قن 
ره سابقا أن هذه الأخبار وإن لم يوجب ارتفاع الّن الحاصل من القياس دائماء 
إلا أننها موهنة قوية توجب إرتفاع الفلن منها في ابتداء الَظر والأمر غالباً 
وأمًا إذا حصل الظّن منه في مورد أو موارد قليا ؛ فيحكم ظّاً أن القياس المخالف 
اللواقع هو غيره نظير القن الحاصل من الغلبة مع العلم الإجمالي بالمخالفة؛ ومن هنا 

















- بحر الفوائد 
أريد منك الصلاة بطهارة الثوب وإن كان ثوبه في الواقع نجسا حسما لمادة 
وسواسه. 

ونظيره: أن الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه وعلم منه أنه 
ظنونه القاصرة صح له منعه عن العمل بظنه ويكون منعه 
في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع ويكون هذا النهي في نظر الصبي 
الظان بوجود النفع في المعاملة الشخصية إقداما منه ورضا بالخسارة وترك 
العمل بما يظنه نفعا لثلا يقع في الخسارة في مقامات أخر فإن حصول الظن 
الشخصي بالنفع تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بأن العمل بالظن 
القياسي منه ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في 
مخالفة الواقع ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظن 
سسسل سس سيف - - س0 
يحصل الظن من الأمارات الشرعية تمع التل بمخالفة بعضها للواقع في الجملة 
فافهم. 

ثم إن بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أن ما أفاده قدس سره بالنّسبة إلى 
الوسواسي العالم على ما عرفت توضيحه وشرحه إنْماهو فيما إذا قلنا بمانعيّة 
النجاسة مثلا بالنسبة إليه؛ وأما إذا قلنا بارتفاع مانميتها في حقّه؛ فيس هنا تكليف 
بخلاف الواقع أصلاًء وهكذا بالنّسبة إلى جميع ما له دخل في العبادة شطراً أو 
شرطا فإّه لا مضايقة من القول بعدم اعتباره في حق الوسواسي فيه حسما 
وسواسه ورقع مرضه المضرٌ بحاله. فلا مضايقة من القول بأ الوسواسي في القراءة 
لا بعتبر في َه القراءة المعتبرة في حق' غيره من الأصدحاء كما لا يعتبر في حقة 
من لا يحسن القراءة لخلل في مخارج حروفه أو عجزه عن تحصيله مع ضيق 
الوقت وهكذاء فليس تكليقه بخلاف الواقع حتّى لا يمكن النهي في حقّ لامع 
فرض غفلته عن استحالة الأمر بخلاف الواقع فتدير. 





يبيع أجناسه بحسب 

















الشخصي في الموارد منه إلا أنه كل مورد حصل الظن نقول بحسب ظننا 
أنه ليس من موارد التخلف فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد 
على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس 
الثلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد. هذه جملة ما حضرني 
من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال وعليك بالتأمل في هذا المجال وله 
العالم بحقيقة الحال 


المقام الشاني: 
افيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل 
ببمضها بالخصوص ف على عدم الدليل على امعتباره 
فيخرج مثل الشهرة القائمةظلن عَلَّمرحجية الشهرة: لأن مرجعها إلى 

انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجيةالظهرة ويقائها تحت الأصل. 
وفي وجوب العمل بالطو المجترعء أو_البمانع» أو الأقوى منهماء أو 

التساقط وجوه بل أقوال. 
ذهب يعن مشايخنا إلى الأول" بناء منه على ما عرفت سابقاً من بنا 





“000000 
(0) الكلام في هذا المقام قد يقع في أنه كيف يمكن حصول اللّن بعدم 

حجيّة ما قضى الدليل العقلي القطعي بحجيّتهء ضرورة عدم إمكان اجتماع احتمال 
عدم الحجيّة مع حكم العقل القطعي ولو كان موهوما فضلاً عمًا إذا كان مظنوناء 
وقد يقع في أنه على فرض الإمكان بأحد الوجوه المتقلامة في مسألة القياس كيف 
يتأمّل في المسألة وهل الحق وجه من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب أمَا 
الكلام فيه من الجهة الأونى: فملخّصه أله إذا فرض إمكان اجتماع القطع بعدم 











أن فاجتماع الظن بعدم الحجيّة معه أولى 
بالإمكان اقرز وصور اا ل 1 المتصوّرة في التفصي 
عن إشكال خروج القياس والنّهي عن العمل به في الشرعيّات؛ حتّى في زمان 
الانسداد وقضاء العقل بحجيّة القن على سبيل القضيّة الكلبّة وأمَا الكلام فيه من 
الجهة الثاني فحاصله أن الكلام فيها إنما يقع على تقدير القول بتعميم النتيجة 
بالّسبة إلى المسائل الأصوليّة وا! إذ على التخصيص بالأولى لا يحكم: إل 
بحجيّة ما قام الدليل الظني على حجيّته فما لم بقم على ِِ دليل ظنّي خارج 
عن تحت الدليل العقلي وباق تحت الأصل الأولي سواء ظنّ عدم حجته أو شلك 
فيه فإلقاء ما ظن عدم حجيته ليس مستيد إلى الظن بعدم حجيته حتّى بتوجه عليه 
بأل العلم الإجمالي بوجود | عن لا يتِتضي في حكم العقل بحجيّة الفآن 
القائم بعدم الحجيّة وإن كان ظنا بأخدرطرفي-المسألة الأصوليّة: حيث إن مقتضى 
الدليل المذكور إذا جرى في مالي بممنالة..كانيه:هو حجيّة اللن ام بتعبين 
الحكم المعلوم بالإجمال في تلك المسألة وإن كان بناء اء القائلين بحجيّة مطلق الطن 
على خلاف ذلكء نعم يقع الإشكال على هذا القول فيما إذا قام القياس أو أمارة 
اظن إلحاتها به على حجيّة يفيد الآن بالمسألة الفقهيّة. فيتفصّى عنه يما 
عرفت الكلام فيه مفصلاً بالنسبة إلى ما قام القياس على حجيّته: فيحكم بخروجه 
موضوعاً عن حكم العفل بما عرفت تفصيله. 

وأمّا بلنّسبة إلى ما قام عليه ما ذا يقع الكلام في الأخحذ 
يه من حيث عدم حصول الف بالبراءة من سلوكه مع فرض الفآن بحجئته ما يظن. 
إلحاقه بالقياس فتدير. 

وأمًا على الشخصيص بالائية أي المسائل الفقهيّة الذي ذهب إليه المحمّق 
الشّريف شيخ شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سرهماء فقد أختار تعيّن العمل بالممتوع 




















المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد عمست 3 





من جهة عدم اقتضاء دليل الانسداد حجيّة المائع حتى يشكل الأمر من جهة الأخذ 
به والممنوع بعد عدم إمكان الأخذ بهما وتدافعهما على ما ما هو الشّأن على القول 
بتعميم النتبجة» هذا ولكن قد يناقش فيه بأن المانع وإن لم يكن على هذا القول 
مشمولا لدليل الانسداد إلا آنه يوجب انتفا مناط الحجيّة عن الممنوع؛ حيث إن 
حكم العقل بحجيّة الفآن ليس من يث إِنْه ظنّ وإلآ استحال اجتماعه مع الآن 
بعدم الحجيّة: بل من حيث غلبة مطابقته للواقع أو من حيث إدراك المصلحة 
الأولية بسلوكه على الوجهين اللذين عرفت شرح القول فيهماء فإذا ظن بعدم 
حجيّة ظن فلا محالة يظن بغلبة مخالفته للواقع أو وجود المفسدة في سلوكه؛ فلا 
يحصل منه القن بإدراك الواقع ومصلحته. في غالب الموارد فيلزم من المائع اثتفاء 
مناط الحجّة من الممنوع فيكون بلقا بلقي حكماًء غاية ما هناك حصول الظن 

من الممنوع بإدراك المصلحة لكن مع الظَنْ بمزاحمته بالمفسدة ءة المظنوئة لو لم 
يمئع المانع من من الظن بغلبة إتنرئكد الواقم» وإلاً لم ييجصل منه الفآن بإدراك الواقع 
غالبا في موارد وجوده فلا بحصل منه القن بإدراك مصلحة الواقع فافهم 

هذا كله على القول بتخصيص النّتيجة بإحدى المسألتين» وأمًا على القول 
بالتعميم كما اختاره شيخنا قدس سره وفاقا لجمع من المحمّقين فهل يحكم 
بتقديم المائع بمعنى دخوله تحت اللدثيل وخروج الممنوع منه» أو الممنوع بالمعنى 
الذي عرفته أو الّسافط بمعنى عدم شمول الدليل لشيء » منهماء أو الأخذ بالأقوى 
منهما ولو بحسب الموارد إن كان هناك قرّة لأحدهماء وإلاّ فيحكم بالتساقط 
بالمعنى الذي عرفته وجوه أوجهها وأقواها عند شيخنا قدس سره الأخير ويظهر من 
الكتاب أن محل الوجوه التي ذهب إلى كل منها فريق مجموع الأقوال والوجوه 
بالنّسبة إلى دليل الانسداد من حيث اختصاصها بالمسائل الفقهيّة» أو الأصوليّة: أو 
التَعميم وعدم الاختصاص بشيء من المسألتين؛ فيستفاد منه أنّه لا يجري تمام 











غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل 
الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع. 

ولازم بعض المعاصرين الثاني بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد 
الانسداد تحصيل الظن بالطريق» فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتياره 
ظن. 

وقد عرفت ضعف كلا البناءوين وأن نتيجة مقدمات الانسداد هو الظن 
بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع 
وبموافقة طريق رضا الشارع به عن الواقع. 

نعم بعض من وافقنا واقع أو تنزلا في عدم الفرق في التيجة بين الطن 
بالواقع والظن بالطريق اختار في المقام, وجوب طرح الظن الممنوع نظراً إلى 
للسببببيبسم تت بإ بإ يسح 
الوجوه على القول بالتعميم؛ ولكدّك بير بإييكانا جريان الوجوه بأسرها على القول 
بالتَعميم أمّا التتساقط من حي /تنافني"الفتّدين ,وعد م/إمكان الحكم بشمول الداليل 
لأحدهما معيّنا لأجل انتفاء المرجّح, فيلزم الحكم بخروجهما عنه؛ وأا الأخذ 
بالأقوى فظاهر. 








وأمَا تعيّن الأخذ بالمانع فلما حكاه في الكتاب عن بعض من وافقه في القول 
بتعميم النتيجة حقيقة أو مماشاة من حكومته على الممنوع من حيث كونه دليلا 
على عدم حجيّته. حيث إِنّه مفاده بخلاف الأخد بالممنوع؛ (فإنَه موجب لطرح 
المائع من دون دليل) إلى آخر ما ذكره؛ وأمًا تعيّن الأخذ بالممنوع وعدم جواز 
الأخذ بالمانع من حيث إن الأخذ بالظن في المسألة الأصولية نما هو فيما قام على 
حجيته شيء وحصول البراءة عن الواقع بسلوكه؛ لا فيما إذا قام على عدم حجيّة 
شيءء فإنّه لا يوجب الظّن بالبراءة أصلاً؛ ودعوى كون الظن بعدم الحجيّة ملازماً 
للقن بحجّة ما يقابل الممنوع من الأصول والأمارات قد عرفت فسادها فتأمل. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد ---. 
أن مفاد دليل الانسداد كما عرفت في الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال 
خروج القياس هو اعتبار كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر. 

والظن الممنوع مما قام على عدم إعتباره دليل معتبر وهو الظن المانع؛ فإله 
معتبر حيث لم يقم دليل على المنع منه؛ لأن الظن الممنوع لم يدل على حرمة 








الأخد بالظن الماتع؛ اية الأمر أن الأخذ به مناف للأخذ بالمانع؛ لا أنه يدل 
على وجوب طرحه بخلاف الظن المانع؛ فإنّه يدل على وجوب طرح الظن 
الممتوع. 


فخروج الممنوع من باب التخصص لا التخصيصء فلا يقال: إن دخول 
أحد المتنافيين تحت العام لا يصلح دليلاً لخروج الآخر مع تساويهما في 
قابلية الدخول من حيث الفردية. 

ونظير ما نحن فيه: ما تقريافن_الأيتصحاب من أن مثل استصحاب 
طهارة الماء المغسول به الثوب |التعيس ليلا حاكم على استصحاب نجاسة 
الثوب وإن كان كل من طهارَآالِماهدنيجاسبة النؤء مع قطع النظر عن حكم 
الشارع بالاستصحاب متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق وحكم الشارع 
يإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في اللاحق متساوياً بالنسبة إليهماء إلا ند 
لما كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه 
بالبقاء يكون دليلاً على زوال نجاسة الثوب المتيقنة سابقاً فيخرج عن 
المشكوك لاحقا بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء. فإنّه لا 
يصلح للدلالة على طرو النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافياً 
البقائه على الطهارة. 








- بحر الفوائد 

وفيه أولاً: أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع "2 والممنوع من جنس 
لاا سسسسسسشسشتح 

(1) قد يناقش فيما أفاده قدس سره بأنّه أيّ فرق في مفاد الدكيل الذي أقامه 
على لزوم الأخذ بالمانع بين متّحدي الجنس ومختلفيه فإِنّه إن تم ما ذكر لم يكن 
فرق بينهماء وإلآ فلا فرق أيضا حيث إن الأما 
الجنس إلا أن المورد مختلف متعدد فيمكن التفكيك بحسب الاعتبار وإن كان 
الوجه فيما أفاده استبعاد النتفصيل والفرق ففيه أن مجرد الاستبعاد على تقدير 
تسليمه لا يجدي مانعاً للفرق وإن كان الوجه فيه عدم الاطلاع على قول من 
ب بالتفصيل والفرق» بل عدم تفصيلهم بينهما من حيث الظن الخاص"» ففيه 
أنه لا يمنع أيضاً بعد قضاء الدليل العقلي” الفاضي بحجيّة مطلق الظن بالفرق 
والتفصيل وإن كان الرجه فيه حكم الثقل بكم إمكان الفرق والتتفصيل في الفرض 
من حيث إن حجّة المانع في الف َللستيَة لعدمها وهو محال في حكم العقل 
ضرورة استحالة تأثير الشيء. وجودا في خدمه. ففيه أن هذا الوجه وإن كان له وجه 
وقد صرّح به قدس سره في مجَلَسَ الْبَحَتْ وجعله وجها لما أفاده من الجواب 
الأول لكنّه خلاف ظاهر العبارة» لأن الظاهر منها نفي الفرق بين المائع والممتوع 
في الحكم فيما كانتا متّحدي الجنس لا إثبات الفرق والحكم باعتبار الممنوع ليس 
إل إذ لازم الاستناد إلى الوجه المذكور ثبوت الفرق المزبور» ضرورة أنه بعد 
الحكم باستحالة شمول دليل الانسداد للظّن المانع من حيث إن شموله موجب 
العدم تعيّن الحكم بدخول الممنوع تحت الدليل؛ حيث إن لا مانع لشمول الدليل 
له بعد فرض خروج المانع عنه لانحصار المانع فيهء وهذا معنى ما ذكرنا من 
استلزام الوجه المذ كور للفرق من جائب العكس ولا يساعده العيارة قطعاً. 

هذا مع أن الحكم بتقديم الظن الممنوع في الفرض بقول مطلق على ما هو 
لازم الوجه المزبور على ما عرفت مناف ثما سيذكره في طيّ الجواب عن الوجه 








بن وإن كانتا متحدتين من حيث 











المقصد الثاني: ني الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) الل سس له 
أمارة واحدة كأن يقوم الشهرة مثلاً على عدم حجية الشهرة؛ فإِنُ العمل 
ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الأصولية دون البعض الآخر 
وهي الشهرة في المسألة الفرعية كما ترى. 

وثانا: أن الظن المانع”'إنما يكون على فرض اعتباره دليلاً على عدم اعتبار 
الممنوع؛ لأن الامتثال بالممنوع حينئل مقطوع العدم كما تقرر في توضيح 
الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس؛ وهذا المعنى موجود في 
الظن الممنوع مثلاً إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى 











لاني للقول بعدم اعتبار القن في المسائل الأصوئية من حيث استلزام وجوده عدمه 
من جهة أن المشهورء بل المنقول عليه:إلإجماع عدم حجيّة الظن في المسألة 
الأصولية وهو ظنّ في المسألة الأمبؤلية: فلَوكانٍ الظّن في المسألة الأصوليّة حجّة 
الزم ما ذكرنا من الأمر المحال من |استكزلم. الويجوذ للعدم من أن الشّهرة على فرض 
تحقّقها وحصول الظن منهالا:تصب.دليلاً على ببدم اعتبار الآن في المسألة 
الأصوليّة: غاية الأمر دخول الظّن الحاصل منها مع الفآن الممنوع في الفآن المانع 
والممنوع: فلا بد من أن يراعى حكمه من تقديم الأقوى لا تقديم المانع فإنّه كما 
ترى مناف لما أفاده في المقام وإن كان منظورا فيه من حيث إن الفآن الحاصل من 
الشّهرة بعدم اعتبار /' أن في المسألة الأصوليّة وإن كان ظناً في المسألة الأصولّة 
لكن لا يمكن شمول الدليل له لأن من اعتباره يستلزم عدم اعتباره» فلا يصلح 











مانعاً لاعتبار الفآن في المسألة الأصولية فيدخل تحت الدليل فبمثله ينبغي أن 
يجاب لا بما أفاده فافهم وتأمّل وانتظر لتمام الكلام فيما يتلى عليك بعد هذا إن 
شاء الله. 


)١(‏ تحقيق المقام و إضيحه على وجه يظهر منه اندفاع توهم الفرق الذي 
تومه البعض المتقددم ذكره لشمول اللدليل للقن المانع دون الممنوع بناء على 





الوجه الخامس من وجوه التفصي عن إشكال خروج القياس وأشباهه من دليل 
الانسداد من كون الموضوع فيه الظن الذي لم يقم دليل على عدم حجئته بحية 





يظهر منه فساد قياس المقام بالحاكم والمحكوم من الاستصحابين هو أن الظن 
الممنوع مع قطع النْظر عن دليل الانسداد ليس مما قام دليل على عدم حجيّته قطعا 
وإن كان ممًا قام ظن غير معتبر على عدم حجيّته وهو ال المانع باعتراف الخصم 
المتوهم للفرق وإنّما يدخل فيما قام دليل على عدم حجيّته بملاحظة دليل 
الانسداد حسبما توهمه؛ فإذا لم يدخل في العنوان المذكور مع قطع النظر عنهء بل 
دخل فيما لم يقم دليل على عدم حجيّته. فيشمله الدليل كما يشمل الآن المائع 
أيضاً من حيث وجود مناط حكم العق حجئته وعنوانه في كل منهما وشموله 
لهما جميعا غير ممكن من حي ثْهاثْنافِهمَا كوم من حيث شمول الدليل وإن كان 
الممنوع ليس له تعرّض في نفله لقمانعتفإنا شموله للمانع يلازم عدم شموله 
اللممنوع؛ حيث إن مدلوله ميحج المجنوع ونيكهوله للممنوع أيضاً يلازم عدم 
شموله للمانع من حبث استلزام شموله لعدم حجيّة ما يمنع عنه فيلزم عدم شموله 
ومجرّد كون مدلول المانع عدم حجيّة الممنوع مطابقة؛ وكون مدلول الممنوع 
عدم حجيّة المانع التزاماً بملاحظة دليل الانسداد؛ لا يجدي فرقاً بعد فرض كون 
الدليل عقلياً تابعاً لوجود مناط الحكم في الفراد مرضوعة كما هو ظاهر, فلا بل أن 
بتبع حكمه في المتنافيين من الفردين عنواناً صادقاً على أحدهما كالأقوى على 
تقدير وجود القرّة لأحدهماء وإلا فبحكم بتساقطهما بمعنى عدم شمول الدليل 
لشيء منهماء فكما أن شموله للمانع يوجب دخول الممنوع فيما قام اللدليل القطعي 
النظر إلى قضاء الدئيل لحجيّة مطلق الظّن وإن تعلق بالمسألة 
الأصوليّة, كذا شموله للممنوع موجب لدخول المانع في العنوان المذكور نظراً 
إلى ما عرفت من الاستازام ولا ترنّب في الشّمول أصلاً ولا دوران» لأن حكم 














العقل من لوازم وجود موضوعة والمفروض كون كل منهما ظنا لم يقم دليل على 
ميته مع قطع النَظر عن دليل الانسداد. 
فإن شئت قلت: إن جعل دليل الانسداد مانعاً عن شموله للممنوع دوري» 
حيث إن عدم شموله له يتوقّف على كونه ممًا قام الدثيل على عدم حجته وتحفّق 
العنوان المذ كور بالنّسبة إليه يتوقف على نفس الدليل المذكوره لأن المفروض 
انحصار اللدليل فيه: فيلزم ما ذكرنا من الدتور الباطلء ولا يقاس المقام بما إذا كان 
الشّك في مجرى أحد الأصلين مسبَياً عن الشّك في مجرى الآخر كما في على ما 
عرفته من المتوهم من قياس المقام به. 

أما أّلً: فلأن الشّك في حجيّة الممنؤج ليس مسبّيا عن الشّك في حجيّة المانع 
بل مسيّب عن الشّك في قيام الدلال,خلي كيت غاية الأمر كون القطع بحجيّة 
المانع موجبا للقطع بعدم حجيّته أكمل إن القطع بحجيته موجب للقطع بعدم حجيّة 
المانع فتأمل. 

وأما ثانياً: فلأن الحكم بتعيين دخول الحاكم تحت عموم حرمة النقض 
وخروج المحكوم عنه إِنّما هو من جهة دوران الأمر بين التخصيص والمَخصّص 
في العموم اللفظي؛ فيكون نفس العموم القاضي بإرادة تمام الإفراد عن العام 
اللّفظي ما لم يقم هناك قرينة على الخلاف قاضياً بتعيّن الثاني وهذا بخلاف المقام» 
نه ليس هنا عموم لفظي شك في المراد منه حنّى يتعين بملاحظة التوران 
المذكورء بل التحفيق أنه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن أيضاً 
بتعيين القول بحجيّة الحاكم نظراً إلى كون الحالة الستابقة في المحكوم من جهة 
كون شك معلولاً للشّك في انحاكم غبر مؤئّر في الّن أصلاً بعد فرض وجود ما 
يوجب بالخلاف في طرف الحاكم على ما ستقف على تفصيل القول فيه في باب 
الاستصحاب إن شاء الله تعالى. 


عدم 


















وممًا ذكرنا كله يظهر ما في الاستدراك الذي أفاده قدس سره بقوله: (إلآ أن 
يقال إن القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع) إلى آخره فَإنّه 
يتوه عليه مضافاً إلى كونه عين ما ذكره الخصم واستند إليهه فلا مورد 
للاستدراك أن هذا المقدار من الفرق وهو كون القطع بحجيّة المانع عين القطع 
بعدم حجيّة الممنوع؛ حيث إِنْه مدلوله بالفرض وكون القطع يحجيّة الممنوع 
مستلزما للقطع بعدم 
بحيث يحكم من أجله بدخول المانع تحت الدليل وخروج الممنوع عنه موضوعاً 
من حيث قيام الدثيل القطعي' على عدم حجيّته: فإن الظن المانع من حيث هو ليس 
دليلا قطمّاً حنّى يوجب القطع بعدم حجّة الممنوع وإنّما هو دليل بملاحظة شمول 
دليل الانسداد له والممنوع بهذه الجلاحظمأيضاً دليل على عدم حجيّة المائع» 
فيدخل فيما قام الدليل على عدم أحجيّتف_فيخوج عن دليل الانسداد كما , هم في 
جانب العكسء وقد عرفت م8 مرب ليهأ لديل المخرج للظن عن موضوع 
دليل الانسداد لا بد أن يكون أمراً خارجاً عنه قائماً عليه مع قطع الَظر عنهء وإلا 
فيلزم الدور الذي لا محيص عنه على ما أسمعناك مفصّلا فإن شئت قلت إن الدليل 
القطعي الذي يخرج الظّن موضوعاً عن دليل الانسداد. لا يمكن أن .: 
من نفس هذا الدليل لاستحالة التَرجبح بلا مرججح؛ بل لا بد أن يثبت قطعيته من 
دليل آخر كالإجماع القائم على حرمة العمل بالقياس مثلاً. 

هذا مضافاً إلى ما أفاده قدس سره من أنه لا معنى للتَرديد والدتوران في حكم 
العقل ضرورة أن الحاكم لا يمكن أن يكون مردداً في حكمه لا يدري بأي 
ايحكمء الألم يكن حاكما فلاب من أن بعين مورد حكمه من أل الأم لا أن 
,ديد والدتوران الموجب للترديد في الحكم وإِنّما يتصوّر التّردِيد 
والدتوران بالنّسبة إلى غير الحاكم كترديدنا فيما أراده الشارع من ألفاظه العامة 











المانع وإن كان مسلما. إلآ أنه لا يجدي في المقام 




















المقصد الثاني: في الظن ‏ الدئيل الرابع (دليل الإنسداد» ست 3 
دخولها تحت دليل الانسداد لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن 
بالمنع. 

دعوى: أن بقاء الظن من الشهرة بعدم اعتبار الأولوية دليل على عدم 
حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية؛ وإلآ لارتفع الظن بعدم 
احجيتهاء فيكشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد معارضة 
بأنَا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع؛ فلى 
كان الظن المانع داخلا لحصل القطع بذلك. 

وحل ذلك أن الظن بعدم اعتبار الممنوع إِنْما هو مع قطع النظر عن 
ملاحظة دليل الانسداد ولا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته. 

ثم إن الدليل العقلي يفيد القطع, يثيوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد 
موضوعه؛ فإذا تنافي دخول فرهين: ماران يكشف عن فساد ذلك الدليل» 
وإمًا أن يجب طرحهما لعدم حصو القطع من ذلك الدليل العقلي بشيم 
منهماء وإمًا أن يحصل القطم يديو لِ:أبجدجما فيطع بخروج الآخر؛ فلا معنى 
للترديد بينهما وحكومة أحدهما على الآخر. 

فما مثلنا به المقام من استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب 
مما لا وجه ل لأن مرجع تقديم الاستصحاب الأول إلى تقديم التخصص 








والتخصّص على ما عرفت الإشار: 
الاستصحايين» فيتسك بعموم قوله: دلا تنقض البقين بالشّك» على خروج الثاني 
ودخول الأوّلء كما يستكشف حال زيد في قول المولى لا تكرم زيداً إذا كان 
مرددا بين العالم والجاهل من قول المولى: (أكرم كل عالم)؛ فافهم قليته أبدل قوله 
فافهم عقيب ما أفاده بقوله فتأمل. 





على التخصيص ويكون أحدهما دليلاً رافعاً لليقين السابق بخلاف الآخرء 
العمل بالأول تخصص وبالثاني تخصيص ومرجعه كما تقرر في مسألة 
تعارض الاستصحابين إلى وجوب العمل بالعام تعبداً إلى أن يحصل الدليل 
على التخصيص. ١‏ 

إلا أن يقال إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع؛ لأن 
معنى حجية كل شيء وجوب الأخذ بمؤداه لكن القطع بحجية الممنوع التي 
هي نقيض مؤدى الماتع مستلزم للقطع بعدم حجية المانع؛ فدخول المانع لا 
يستلزم خروج الممنوع؛ وإنما هو عين خروجه؛ فلا ترجيح ولا تخصيص 
بخلاف دخول الممنوع؛ فَإنْه يستلزم خروج المانع فيصير ترجيحاً من غير 
مرجح فافهم 

والأولى أن يقال: إن الظن يحلا حتّةبإلأمارة'" الممنوعة لا يجوز كما 
عرفت سابقاً في الوجه السادس أننيكون هن لاب الطريقية» بل لا بد أن يكون 
من جهة اشتمال الظن الممنو على مفتيدة,غالية على مصلحة إدراك الواقع. 
فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع لكن مع الظن 
بترتب مفسدة غالبة» فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة 














)١(‏ القن بعدم حجّة الممنوع كما يمكن أن يكون على وجه الموضوعيّة 
واشتمال سلوكه على مفسدة غالبة على ما عرفت في الوجه السسّادس من وجوه 
النَفصّي عن إشكال خروج القياس وأشباهه؛ كذلك يمكن أن يكون على وجه 
الطريقيّة وكشف المائع ظناً عن غلبة مخالفته للواقع على ما عرفته في الوجه الستابع 
لصي عن إشكال خروج القياس» فلا ينحصر إمكان تعلق الظن بعدم 
ي زمان الانسداد في الوجه الأوّل فافهم. 








المقصد الثاني: في الظن ‏ الدليل الرابع (دليل الإنسداد دسي يدي 
فلا بد من الرجوع إلى الأقوى. 

فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية فيلاحظ مرتبة هذا 
الظن فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من 
الشهرة أخذ به وكل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه وإذا لم يتحقق 
الترجيح بالقوة حكم بالتساقط لعدم استقلال العقل بشيء منهما حينئقر. 

هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليماً عن محذور”' ترك العمل 
بالظن الممنوع »كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة؛ 
وإلا تعين العمل به لعدم التعارض. 








الأمر الثالت: 
لا فرق بين الظن من أمازة على جكم, وأمارة متعلقة بألفاظ 
الدليل 


أنّه لا فرق في نتيجة مقدمات تبتالانسد “بين الظن الحاصل أولاً من 
الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة؛ أو نقل الإجماع على حكم وبين 
الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل كأن يحصل الظن من قوله تعالى: 
لالس كم اماه 

)١(‏ المراد أن محل الأخذ بالأقوى من المانع أو الممنوع أو التساقط في مورد 
التّساوي إِنْما هو فيما أوجب الأخذ بالمانع ترك العمل بالممنوع؛ كما إذا خالف 
الممنوع الاحتياط في المسألة وأمّا إذا لم يوجبه كما إذا وافق الاحتياط 
في المسألة الفقهيّة؛ كما إذا فرض قيامه على جزئبة ما شلك في جزئيته على القرل 
بوجوب الاحتياط فيما ترد المكلف به بين الأقلّ والأكثر فهو خارج عن محل 
الكلام المزبور» حيث إن نتيجة الأخذ بكل واحد منهما واحدة, فإنٌ الأخذ بالمائع, 
معناه في الفرض الأخذ بالاحتياط: فيتّحد مع الأخذ بالممنوع فتأمل. 












لَيسَمُوأ صَهِيد» بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب 
قول جماعة من أهل اللغة إن الصعيد هو مطلق وجه الأرض. 
ثم إن الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجية 


القلوا ب 

أحدهما: ما يتعلق بتشخيص الظواهر مثل الظن من الشهرة بثبوت الحقائق 
0 في الوجوب لأجل الوضعء وأن الأمر عقيب الح 
للببببببلل-ا يي سشس سيكت 


)١(‏ المراد من ذكر القسمين المذكورين في المقام في بحث حجيّة الظواهر هو 
ذكرهما في ذلك المبحث نوعا لا ذكرهما شخصاً كيف لا يكون كذلك والبحال 
أن الآن بالمراد الذي ذكره سابقا في ذَل:لمبحث هو الذي كان حاصلاً من نفس 
الفظ بضميمة أصالة عدم القرينة نيكم يكن معتبراً من حيث الخصوص من 
4 إجماع العلماء والعقلاء وأهل للحتي فديماً وحديثاً من غير نكير بينهم 
وإن كانت الحكمة في بنائهم ,العم “بالمراد من الألفاظ في غالب 
المحاورات؛ بل اعتباره من حيث الخصوص مما تسالم عليه كل فريق حتّى القائلين 
بانفتاح باب العلم في غالب الأحكام على ما عرفت تفصيل القول فيه في محله. 

ومن هنا ذكرنا عدم اعتبار حصول الظن بالمراد في اعتبار الأصول اللفظيّةء وأين 
هذا من القن بالمراد الحاصل من غير الأفظ كتفسير الراوي ونحوه؛ من هنا ذكر 
قدس سره: (وحاصل القسمين الظنون الغير الخاصّة المتعلقة بتشخيص الأواهر) إلى 
آخره كما أن مراده قدس سره من قوله: (أو من جهة كون مذهيه مخالفاً لظاهر 
الرُواية حسبما صرّح به ففي مجلس البحث) ما إذا علم استناد الرئوي في مذهيه إلى 
تلك الرواية الظاهرية في خلا مذهيه, أنه فهم ولو من جهة القرائن 
الخارجيّة من الرّواية خلاف ظاهرهاء لا مجرّد نفله للرّواية الظاهرة في خلاف 
مذهبه. إذ مجرّد التقل لا يكشف عن استناد الراوي إلى المنقول. 

















المقصد الثاني: في الظن ‏ الدليل الرابع (دليل الإنسداد ممست 1ه 
ظاهر في الإباحة الخاصة: أو في مجرد رفع الحظر وهكذا. 

وا : ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها كأن يحصل ظن بإرادة 
المعنى المجازي» أو أحد معاي المشترك لأجل تفسير الراوي مثلاء أو من 
جهة كون مذهبه مخالفاً لظاهر الرواية. 

وحاصل القسمين الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو 
المرادات» والظاهر حجبتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن'" لأجل 


الاتسداد. 





با .تاد 
() لا يخفى عليك أن هذا الكلام ياطلافه غير مقصود, لأن كل من قال 
بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام لا بلزمة:أن يقول بحجيّة الظآن بالظهور إذا انفلك 
عن الظّن بالمراد» بل لا معنى لا علي ما /أمكمعناك مراراً من كون نتيجة دلبل 
الانسداد هي حجيّة الون الشختيّةة.لاالأعم منها ومن التوعية والقول بأن القآن 
بالظهور مستلزم للظن بالمرا ديحت :من الكلام» لأن القطع بالظهور لا يلازم 
الظّن بالمراد شخصاً في خصوصيات الاستعمالات فضلاً عن الظن بالظهور وهر 
أمر واضح لا سترة فيه أصلاً كما لا بخفى: فالظن باللهور إن كان موجباً للفآن 
بالمراد لم يكن مناص من القول باعتباره لما عرفت في محله من كون نتيجة 
المقلامات على تقرير الحكومة الذي بنينا عليه الأمر هي حجيّة الظن بالبراءة 
وسقوط الأحكام المجعولة من أي سبب حصلء فهذا الن كالعلم في حكم 
العقل: لا معنى للفرق بين أسبابه» ومنه يظهر أن القن بالمراد المستند إلى القن 
بالظهور حجّة على القول بحجيّة مطلق الظن في الأحكام من غير حاجة إلى 
انسداد باب العلم في الألفاظ واللّ لأ نفس انسداد باب العلم في الأحكام 
الشّرعيّة علة تامة ب القآن القائم بها من غير مدخليّة لشيء آخر. 
ومنه يظهر أيضاً أن ال بالمراد المسيّب من الظن بالتلهور إذا لم يكن متطقاً 








بالحكم الكلّي المنسد فيه باب العلمه لا يكون حجّة من هذه الجهة؛ لأن 
المقلامات المذكورة لم يقتض حجيّة الظن بالمراد من حيث أنْه ظنّ به بل من 
حيث إنْه ظنّ بالحكم الشّرعي الكلي إيجابه الظّن باليراءة منه؛ وهذا أمر واضح لا 
غبار عليه أصلاً وحاصل هذا الأمر المقلامات اللتابقة على تقدير تماميّتها 
حجيّة كل ظن توكد منه الّن بالبراءة عن الحكم الكلي الإلهي سواء كان متعكقاً 
بالحكم الفرعي' أو الأصوني» وسواء كان تعلّقه على الأوّل بلا واسطة أو مع 
الواسطة؛ وسواء كان الواسطة على الاي هو الّن بالموضوع المستنبط وضعا أو 
مرادا أو القن بالموضوع الصّرف كالظن بعدالة الراويء أو كون زرارة في رواية 
اخاصّة هو ابن أعين لا ابن لطيفة. 

فقد ظهر من ذلك كله أن كلرام قال بَْجكية مطلق الظن في الأحكام الشرعيّة 
يلزم القول بحجيّة مطلق الفن بالعوتوَانت"الرّجاليّة من الحيثيّة المذكورة سواء 
حصل من قول من اجتمع ف انظ :الشهادة.أو .لآلا وسواء حصل من قول أهل 
الخبرة كالكشي والنّجاشي أو غيره؛ كل ذلك لما عرفت من استقلال العقل في 
حكمه بعدم الفرق بين أسباب الظن بالبراءة» بل التحفيق على القول بتقرير الكشف 
ئة من جهة احتمال مدخليّة بعض الخصوصيّات في نظر الشارع سواء 
بني على التعميم من جهة المعمّم الخارجيء أو التخصيص من جهة الأخذ بالقدر 
المتيقّن أو غيره عدم الفرق بين اللّن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعي الواقعي 
بلا واسطة أو معها سواء كان موردها الموضوع المستنبط؛ أو الموضوع الخارجي 
الواقع في طريق الحكم كالموضوعات الرّجاليّة: فقد ظهر مما ذكرنا أنه لا مناص 
عن القول بحجيّة مطلق الآن بالموضوعات الرّجاليّة من حيث التُوليد للّن 
بالحكم الفرعي الكلّي» كما نلك عرفت أنْه لا مناص عن القول بحجيّة مطلق الظّن 
في اللّغات على هذا القول من الحيثية المذكورة؛ هذا ولكن المحكي عن بعض 

















المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداه) ----. 
ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلقة 
بالألفاظ بأن يقال إن العلم فيها قليل: فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم 
كذا وكذاء بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ؛ إل في مورد واحد 
وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي عن تلك الأمارة المتعلقة بمعاني 
الألفاظ عند اتسداد باب العلم في الأحكام. 

وهل يعمل بذدلك الظن في سائر الشمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ 
في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير والنذور فيه 








المتأخرين والمسموع عن آخر دعوى الإجماع على حجيّة مطلق الظنَ في 
الموضوعات الرّجالّة على القول بالقن:اليخاص في الأحكام؛ وعدم التعدي عن 
طرق خاصّة» وهذا نظير دعوى بعظهم الإجتماح على حجيّة مطلق الآن في اللّذات 
حتى على القول بالظّنون الخاصة»-فلا-.يمتير- على هذا الزّعم ملاحظة الحيثية 
المذكورة لكن اللاعويين صَحَْتتان كي :عوفتم سايق وبالرجوع إلى كلماتهم في 
مسألة التعديل المختلفة من حيث اعتبار النعدد في المعدّل وعدمه المبتتى في 
صريحها على كونه شهادة أو رواية. 
على حجيّة مطلق الظّن في 






فإنها شاهد صدق على فساد دعوى الإجماع 
ال نعم على القول بحجّة مطلق الفآن في 
خصوص العدالة من جهة دليل الانسداد في نظائرها من الموضوعات 
الخارجيّة المتعلقة للأحكام الكثيرة التي فرض السداد باب العلم فبها كالضّرر 
والنّسب والوقف وأشباهها يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن في خصوص العدالة وإن 
كان المسلك الظّن الخاص في الأحكام فتأمّلء كما أنّه على القول بحجيّة مطلق 
مظنون الصّدور أو الموثوق به من باب الظن الخاص يلزم القول بحجيّة مطلق الفآن 
أو الاطمئناني منه بالموضوعات الرّجاليّة في طريق الأحكام الموجبة لتحقّق أحد 
المصداقين كما هو ظاهر. 











إشكال والأقوى العدم؛ لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في 


الموضوعات الخارجية المرتبة عليها الأحكام الجزثية الغير المحتاجة إلى بيان 
الشارع؛ حتى يدخل فيما انسد فيه باب العلم وسيجيء عدم اعتبار الظن فيها 
نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقاً لزمه الاعتبار 
في الأحكام والموضوعات؛ وقد مر تضعيف هذا القول عند الكلام في 
الظنون الخاصة. 

وكذا لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة 
أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة 
المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلاً أو مؤمناً حال الرواية» 
وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة» وكون علي بن الحكم هو الكوفي 
بقرينة رواية أحمد بن محمد تفن بيع ذلك وإن كان ظنً بالموضوع 
الخارجي. إلا أنه لما كان منشاذنظيجالحكم الفرعي الكلي الذي أنسد فيه 
باب العلم عمل به من هذه ألكتهةأوْآنَ:لج تعس ةبه من سائر الجهات المتعلقة 
بعدالة ذلك الرجل؛ أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك. 

ومن هنا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق 
الظن في الأحكام ولا يحتاج إلى تعبين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة 
دخولها في الشهادة أو في الرواية؛ ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة» بل 
يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن 
بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي. 

وملخص هذا الأمر الثالث أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي 
الكلي فهو حجة من هذه الجهة سواء كان الحكم الفرعي وا ن 
ظاهريا كالظن بحجية الاستصحاب تعبداً وبحجية الأمارة الغير المفيدة للظن 

















المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» رن 
الفعلي بالحكم وسواء تعلق الظن أولا بالمطالب العلمية أو غيرهاء أو بالأمور 
الخارجية من غير استثناء في سبب هذا الظن. 

ووجهه واضح فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني وترجيح 
الراجح على المرجوح في العمل» حتى أنه لو قلنا بخصوصية في بعض 
الأمارات بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد لم يكن فرق بين ما 
تعلق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولد منه الظن بالحكم, ولا إشكال في 
ذلك أصلاً إلا أن يغفل غافل عن مقنضى دليل الانسداد» فيدعي الاختصاص 
بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر. 

وريما تخيل بعض أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن 
يعمل بمطلق الظن في الأحكام .بلخ:.المقتصر على الظنون الخاصة في 
الأحكام أيضاً عامل بالظن المطلق في يئر !0 

وفيه نظر يظهر للمتتبع لعمل"العَلَمَافي"الرجالء فَإنّه يحصل القطع بعدم 
بنائهم فيها على العمل بكل مارك 

نعم لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقاً أو بالظن الاطمثناني من الظنون 
الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه لزم القائل به العمل بمطلق الظن؛ أو 
الاطمئناني منه في الرجال كالعامل بالظن المطلق في الأحكام. 

ثم إن قد ظهر بما ذكرنا أن الظن في المسائل الأصولية العملية حجة 
بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري. 

وربّما منع منه غير واحد من مشأيخنا رضوان الله عليهم» وما استند إليه أو 
يصح الاستناد إليه للمنع أمرا ا 








أحدهما أصالة الحرمة, وعدم شمول دليل الاتسداد 

لأن دليل الانسداد إما أن يجري في خصوص المسائل الأصولية كما 
يجري في خحصوص الفروع؛ وما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع 
الأحكام الشرعية: فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل 





الأصولية, وما أ يجري في خصوص المسائل الفرعية؛ فيثيت به اعتبار الظن 
في خصوص الفروع لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن بالمسألة 
الفرعية التي تبتئى عليها. 

وهذه الوجوه بين ما لا يصح وبين ما لا يجدي. 

أمَا الأول: فهو غير صحيح. لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب 
العلم ليست في أنفسها من الكذثرة بحيكم يستلزم من إجراء الأصول فيها 
محذور كان يلزم من إجراء الأصتوك في النعسائل الفرعية التي انسد فيها باب 
العلم» لأن ما كان من المسَائلةَلأْضتَوليةتتحشا فيها عن كون شيء حجة/" 








)١(‏ يمكن الإبراد على هذا النَعليل بأن معلوميّة جملة من المسائل الأصوليّة أو 
انفتاح باب العلم في جملة أخرى كما فيما يبحث فيها عن حجيّة ما يوجب الظّن 
بالحكم الفرعي إِنّما هو بإجراء دليل الانسداد أوّلاً في الفروع, وبملاحظته لا من 
حيث هوء لأنْه خلاف الفرض واعترف به المستدل في صريح كلامه» بل مينى 
جريان دليل الانسداد في الفروع على انسداد باب العلم في الأصول كما هو ظاهر 
فقلة المسائل المنسل فيها باب العلم المجوّزة للرّجوع فيها إلى أصالة الحرمة على 
ما هو صريح كلامه إنما هي بملاحظة إجراء دليل الانسداد ألا في الفروع؛ فإذا 
كان الانفتاح المدّعى في الأصول بالملاحظة المذكورة؛ فللخصم أن يقآب 
المطلب والاستدلال بأن يجري الدليل ألا في الأصول لكثرة ما انسل فيها باب 
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العلم من المسائل مع قطع الَظر عن إجرائه في الفروع» وإثيات 
المسائل الأصوليّة يعني عن إجراله في الفروع لوجود ما ثبت 5 
المذكورة في أكثر المسائل الفرعيّة» وما لا يوجد فيه ليسء إلا قليل من المسائل 
فيرججع فيه إلى الأصول الجا بية في مجاريهاء ولا يلزم منه محذور أصلا لقلّة ما 
يرجع فيه إلى الأصول حرفاً بحرف وحذوا بحذو. 

ومن هنا يرجع القائل بحجيّة الآن بالطريق إلى الأصول فيما خلت عن الطريق 
المعتبر عنده؛ ولم يورد عليه أحد بأن الرّجوع إلى الأصل موجب للمخالفة الكثيرة 
وليس لهذا مدفع أصلاً إلا منع جريان امات فيها مع قطع الَظر عن الانفتاج 
المذ كور وهو خلاف صريح الاستد لال البركور. 

هذا وذكر شيخنا الأستاذ العلامذ قير سه بد ما عرضت الاعتراض عليه بما 
عرفته في مجلس البحث أن الإيراد المَلكودغيرمتوجه على المستدل. 

أما أولا: فلأن انفناح باب امكح قبا الأسوليّة لا يستلزم الانفتاح في 
الفروع لأن الانفتاح في الأصول أعمّ من حصول العلم بحجّة جملة من الأمارات 
الكافية ومن العلم بعدمها وأّذي يستازم م الانفتاح في الفروع هو الأوّل» والمفروض 
عدم العلم بحجيية جملة من الأما رات الخاصّة الكافية في الفقه. 
إجراء مقددمات الانسداد في الأصول في نفسها ومع 
قطع النطراء عن إجرائها في الفروع؛ لأنه مبني على العلم الإجمالي بجعل الشارع 
الجملة من الأمارات الكافية في الفقه بحيث لا يلزم من الرتجوع إلى الأصول في 
موارد فقدها محذور أصلاً والعلم الإجمالي المذكور ممنوع على ما أسمعنالك 
مفصّلاً في رد القائلين بحجيّة الظّن في الطريق عكس هذا القول فقلب الداليل 
المذكور فاسد. 

هذا ولكنّك خبير فيما أفاده من المناقشة أمَا فيما ذكره أوَلاً: فلأن الانفتاح 














بقول مطلق وإن كان أعمّ من الحجّة الكافية على ما أقاده إلا أن إلا: اح المداعى 
من إجراء دليل الانسداد في الأصول هو ثبوت العلم بحجيّة جملة من الأمارات 
القنية في الفقه. بل كلها إن لم يكن بينها تفاوت وأين هذا من عدم ثبوت الحجة 
الكافية. 


فإن شئت قلت: جة دليل الانسداد الجاري في الأصول هي حجيّة 
الأمارات التي ظن اعتبارها والانفتاح المناعى إِنْما هو هذاء وأين هذا من عدم 
العلم بالحجمة الكافية والذي فرض انتفاؤه ويكون الدليل مبئاً عليه هو العلم بحجيّة 
جملة من الأمارات الكافية في الفقه من حيث الخصوص. لا بالْظر إلى دليل 
الانسداد فما أقاده أخيراً من الفرض لاعت له بالمقام؛ اللّهم إلا أن يدعي مدع قكة 
ما ظنّ اعتباره من الأمارات وهلق: كمة ترم يبكان من الضّعف وخلاف مفروض 
المستدل أيضاً. 

وأما فيما ذكره ثائيا فلأن محل بختيية جدلة من الأمارات الكافية في الفقه 
وإن كان صحيحاً لكنّه لا تعلق له بكلام المستدل” فإ ِنّما استند في منع إجراء. 
دليل الانسداد في الأصول إلى الانفتاح الحاصل من إجراء المقلامات في الفروع» 
لا إلى منع جريان الدليل في الأصول مع قطع النظر عنه؛ هذا مضافاً إلى ما يرد على 
المستدل من قليل من المسائل لا يوجب جواز الرجوع إلى أصالة الحرمة 
على تقدير تسليم وجود العلم الإجمالي فيه. وليس ذلك من قبيل المسائل الفرعيّة 
حَى يرجع إلى الشبهة الغير المحصورة, الهم إل أن يقال إن المسلم العلم 
الإجمالي بالحجيّة في مجموع المسائل التي منها ما يرجع فيها إلى الأصول بعد 
الانفتاح فتدير. 

هذا وقد ال: في دفع الإشكال في قلب الدليل إن المستدل لمًا بنى على 
تقرير الكشف وإهمال النتيجة؛ فكلامه مبني على عدم إجراء المقلامات في 
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كمسألة حجية الشهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد أو عن كونه مرجحا فقد 
انفتح فيها باب العلم؛ وعلم الحجة منها من غير الحجة والمرجح منها من 
غيره بإثبات حجية الظن في المسائل الفرعية؛ إذ بإثبات ذلك المطلب حصل 
الدلالة العقلية على أن ما كان من الأمارات داخلة في نتيجة دليل الانسداد 
فهو حجة. 

وقس على ذلك معرفة المرجح فإنا قد علمنا بدليل الانسداد أن كلا من 
المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات فهو 
راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل. 





خصوص الأصول مع قطع النظر عن إجرائها في الفروع؛ ويكون مراده من الإجراء في 
الأصول بملاحظة العلم الإجمالي الجافيلْيَحبيّةبجملة من الأمارات بملاحظة دليل 
الانسداد الجاري في الفروع كما بفاسجعنه كلامة بعد ذلك؛ ولكنّك خبير بفساده 
أيضا لأن كلامه بعد ذلك وإن كا:صيحا في إهمال التتيجة إل أن كلامه في المقام 
صريح في إطلاقهاء حيث إِنّه حكم بأن قضيّة المقلدمات الجارية في الفروع هي حجيّة 
كل ما يفيا الفآن بها ومن هنا حكم بانفتاح باب العلم في جملة من المسائل الأصولية؛ 
وإلا لم يكن معنى للحكم المذكور أصلاً ضرورة عدم اقتضاء المهملة لذلكء اللّهم 
إلآ أن يكون حكمه بذلك بملاحظة المعمّم الخارجي لا بملاحظة نفس المقلامات» 
وهو ممًا لا يساعد عليه كلامه المحكي في الكتاب محصلاً في جملة من مواضعه منها 
قوله: (إذ ياثبات ذلك المطلب حصلت الدلالة العقليّة على أن ما كان) إلخ؛ وقوله: (لما 
عرفت من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجيّة الّن الحاصل بها إلى غير 
ذلك) مما هو ظاهر في إطلاق | بنفسها فتأمل. 

هذا كله مضافاً إلى إباء كلامه عن الحمل المذكور وعدم مساعدته عليه كما هو 
ظاهر فتديّر. 














وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطية وهي ألفاظ الكتاب 
والسنة من حيث استنباط الأحكام عنهما كمسائل الأمر والنهي وأخواتهما من 
المطلق والمقيد والعام» والخاص والمجمل؛ والمبين إلى غير ذلك؛ فقد علم 
حجية الظن فيها من حيث استلزام الظن بها الظن بالحكم الفرعي الكلي 
الواقعي, لما عرفت من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن 
الحاصل بها من الأمارة ابتداء والظن المتوئد من أمارة موجودة في مسألة 

ويلحق بهما بعض المسائل العقلية مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد 
وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه ونحو ذلك ممًا 
يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعيي فَإنّه يكفي في حجية الظن فيها يإجراء 
دليل الانسداد في خصوص الفرؤخ+ ولأبيحبتاج إلى إجرائه في الأصول. 

وبالجملة فبعض المسائل الأصولية.صتارك معلومة بدليل الانسداد وبعضها 
صارتك0؟ حجية الظن فيا تتعلوكة :دلي الانييداد في الفروع؛ فالباقي منها 





(1) الفرق بين ما ذكره من الأقسامه ولحوق كل قسم بما ذكره من الحكم لا 
يكاد أن يخفى؛ لأن ما يبحث فيها عن حجيّة أمارة موجبة للظن الشخصي في 
الفروع كمسألة حجيّة الشّهرة» ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ونحوها من المسائل 
من حيث إفادتها للظن الشّخصي تصير معلومة بدليل الانسداد المثبت للعلم بحجيّة 
القن في الفروع من أي سبب كان فيشمل الأمارات المذكورة» نعم البحث عنها لا 
من الحيثيّة المذكورة يعلم حكمه بملاحظة مشرب المتمسّك بدليل الانسداى فإن 
جعل نتيجة حجيّة القن الشّخصيء فلا يحكم بحجتها وإن جعل النتيجة الأعم من 
الظن الشّخصي والتُوعي, فيحكم بحجيتها مطلقاً. 

وأمًا مسألة الترجيح بما يوجب الظّن الشّخصي ورجحان أحد المتعارضين 
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الذي يحتاج في إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في 
خصوص الأصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح 
الظن الموجود فيها محذورء وإن كانت في أنفسها كثيرة مثل المسائل الباحثة 
عن حجية بعض الأمارات كخبر الواحد ونقل الإجماع؛ لا بشرط الظن 
الشخصي وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها 
ظئونا خاصة والباحئة عن بعض المرجحات التعبدية ونحو ذلكك؛ فإن هذ 
المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع؛ لكن 
هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن 











على الآخر ومزيّته عليه بحسب الموارد#الشّخصيّة: فهي تصير معلومة أيضاً 
بالملاحظة المذكورة» إلا أنه لبس مخ نعاض ٍككالترجيح حقيقة فإن من يجري 
دليل الانسداد في الفروع» ويزعم كن احج الفآن الشخصي لا يتصوّر في 
حقّه تعارض وترجيح أصلاً كمال يكنوم يبحث:فبها عن مسألة يوجب الظآن 
بها ولو مع عدم المزاحم والصّارف في القضايا الشخصيّة الن بالحكم الفرعي؟ 
كمسائل الاستلزامات ومسألة اجتماع الأمر والنّهيء بل تمام المسائل العقلّة 
المحرّرة في الأصول على تفدير تصوّر تعلق الظن بها ومسائل الموضوعات 
الاستنباطيّة والمبادي اللْغويّة 35 الملاحظة المذكورة لا يصير نفسها معلومة إذا 
صارت مظنونة؛ بل المعلوم حجيّة الآن بها من حيث تود الظن بالحكم الفرعي 
من القن بها وما يبحث فيها عن أمور تعبديّة» أو عن أمور مفيدة ثلآن نوعاً من غير 
اعتبار حصول الظن الشّخصي منه في خصوصيّات المقامات؛ فلا يعلم حاله من 
دليل الانسداد أصلاً كما لا يخفى؛ فيتوّف الحكم بحجئّة الظن فيها على زعم 
المستدل على إجراء دليل الانسداد فيها وإجراؤه: لا يتم إلا بإثيات العلم الإجمالي 
وهر في حيّز المئع فافهم. 








بأحد طرفي المسألة إلى الأصول. وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في 
الفروع. 

وأمًا الثاني: وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية فرعية 
كانت أو أصلية فهو غير مجد”", لأن النتيجة وهو العمل بالظن لا يثبت 





)١(‏ مبنى مااذا كما هو قضِيّة صريحة على تسليم صحّة جريان المقدامات 
في مطلق الأحكام الشّرعيّة بحيث يكون الحكم الأصولي مورداً للدليل في ضمن 
مطلق الأحكام؛ إلا أنه استند في منع حجّة الظن بالّسبة إلى الحكم الأصولي إلى 
الأصل من جهة إهمال التتيجة؛ وعدم معمّم من الخارج بقضي بالتعميم بالّسبة إليه 
كما فرض وجوده بالنسبة إلى الحكعالفرعي من الإجماع أو عدم المرجح. 

ومن هنا يعلم أن حكمه بالمَشْميِمبالتببةمإلى الظن بالحكم الفرعي الموكد من 
الظن بالحكم الأصولي إِنْما هز.بالتظر إل لمعم لا بالَظر إلى نفس المقلامات 
حتّى بنافي تصريحه في لمعا لك نبيتوجم عليه .أن المعمئم على زعم المستدل 
ليس منحصرا في الإجماع وبطلان الترجبح بلا مرجح؛ بل قاعدة الاشتفال 
والاحتياط من المعتمات عنده على ما عرفت تفصيل القول فيه وإن كان التعريم 
ة إلى المسائل الفرعيّة من حيث 
الأسباب والموارد والمراتب كذا يقتضي التَعمبم بالتسبة إلى المسائل الأصوليّة 
ايده اسل خجة فن في خيس نك الأشراي كا بخل انا ل 























الحكم الفرعيء ولتسيم على هذا الو التعميم بالّسبة إلى أحكام الصّلاة 
والصّوم مثلاً من غ نما ند كا قا ل د لل ا 
مطلق الأحكام القّاملة للفرعيّة والأصوليّةء ولا دافع لهذا الإيراد على مذهبه من 





التَعميم بقاعدة الاشتغال أصلاً كما اعترف به شيخنا قدس سره في مجلس البحث 
بعد ما عرضته عليه؛ إلا بمنع جربان الدليل في مطلق الأحكام بالمعنى الأعمٌ الشّامل 
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عمومه من حيث موارد الظن. إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح 
بأن يقال إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات مثلاً ترجيح بلا مرجح 
ومخالف للإجماع. 

وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل 
الأصولية» أما فقد الإجماع فواضح لأن المشهور كما قيل على عدم اعتبار الظن 
في الأصولء وأمًا وجود المرجح, فلأ الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر لابتناء 
الفروع عليهاء وكلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر والتحفظ عن 
الخطإ فيها آكد, ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم إن إثبات مثل هذا 
الأصل بهذا مشكل, أو إِنّهِ إثبات أصل بخبر ونحو ذلك. 

وأمًا الثالث: وهو اختصاص مقدمادتة#الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعية» 
إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يَتوقد برّ/ الظن في المسألة الأصولية» 
فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل آللعَوَيَّة “بعتب الظن بها من حيث كونه منشأ 
اللظن بالحكم الفرعي. 

ففيه: أن الظن بالمسألة الأصولية إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي 
الواقعي كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة والمسائل العقلية مثل وجوب 
المقدمة» وامتناع اجتماع الأمر والنهي فقد اعترفنا بحجية الظن فبهاء وأمّا ما لا 





اللأصولية مع العلم الإجمالي بجعل الحكم الأصولي وإن كان محتملاً إلا آنه لا 
.يصير موجباً لجعلها موردا للدثيل بعد فرض العلم بجعل الأحكام الفرعيّة؛ والشّك 
في جعل الحكم الأصولي كما هو واضح؛ إلآ يضم كل مشكوك إلى معلوم 
ويجعل طرفاً للعلم الإجمالي وهو كما ترى لكن كلامه قدس سره مبني على ما 
عرفت على تسليمه لجريان الددثيل في مطلق الأحكام فتدر. 





يتعلق بذلك وتكون باحئة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو 
عند المعارضة وهي التي منعنا عن حجية ألظن فيهاء فليس يتولد عن الظن 
فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي» وإنمًا ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي 
الظاهري وهو مما لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن 
فيه فإن انسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إِنّما يقتضي العمل بالظن 
في ذلك الحكم المنسد لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته» 
بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات: لا من حيث هي بل من حيث قيام 
الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها إن ثبت انسداد باب العلم فيها على 
وجه يازم المحذور من الرجوع فيها إلى الأصول عمل فيها بالظن. وإلآ 
فانسداد باب العلم في الأحكاغ الواقعيّة ددم إمكان العمل فيها بالأصولء لا 
يقتضي العمل بالظن في هذه الأحكام: لأنها لا تغني عن الواقع المنسد فيه 
العلم. 

هذا غاية توضيح ما قرره أستاذنا الشريف قدس سره اللطيف في منع 
تهوض دليل الانسداد لإثبات حجية الظن في المسائل الأصولية. 

الثاني من ديل المنع 

هو أن الشهرة المحققة: والإجماع المنقول على عدم حجية الظن في 
مسائل أصول الفقه وهي مسألة أصولية: فلو كان الظن فيها حجة وجب 
الأخذ بالشهرة»ه ولقل الإجماع في هذه المسألة. 
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والجواب, أمّا عن الوجه الأول" 

فبأن دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظن والمختار في 
الاستدلال به للمقام هو الوجه الثالث: وهو إجراؤه في الأحكام الفرعية 
والظن في المسائل الأصولية مستلزم للظن في المسألة الفرعية. 

وما ذكر من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري صحيح؛ 
إل أن ما ذكر من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعية ويقاء التكليف 
بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول لا يقتضيء إلا اعتبار الظن بالحكم 
الفرعي الواقعي ممنوع؛ بل المقدمات المذكورة كما عرفت غير مرة إنما 
تقتضي اعتبار الظن بسقوط تلك الأحكام الواقعية» وفراغ الذمة منهاء فإذا 
فرضنا مثلاً أنا ظننا بحكم العصين ,لا واقعاجبل من حيث قام عليه ما لا يفيد 
الظن الفعلي بالحكم الواق ٠‏ فهذا ألْظن )كفي في الظن بسقوط الحكم 
الواقعي للعصيرء . بل لو فرضنا أنه لم محصل ظن, بحكم واقعي أصل وإنّما 
حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن» فإن العمل بها يظن معه سقوط 
سس كمه 

|االوجديه انمث ميد نجل جيّة على أصالة الحرمة على كل تقرير 
يع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة» فإذا قام الذليل 
القطمي عليهافيرتفع الك قهاً ثم نك قد عرفت شرح رح الفرل في كون نتيجة 
دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجّة الآن في المسألة الأصولية أيضاً فيما 
37 ك الأوّل والثّاني فراجع إلبهء كما آننك قد عرفت أنه لا فرق 
5 القن بحجيّة ر يفيد الظن نوعاً في المسائل الفقهيّة أو 
ما لا يفيد ال بانّسبة إنى الواقع أصلاً كالأمور التعتدية وهو المراد 
بقوله قدس سرء( بل لو فرضن أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلاً) إلخ. 




















إذا 















بحر الفوائد 
الأحكام الواقعية عنّاء لما تقدم من أنه لا فرق في سقوط لوقع بين انان 
بالواقع علماً أو ظنأ وبين الإتيان ببدله كذلك» فالظن بالاتيان بالبدل كالظن 
بإتيان الواقع وهذا واضح 





وأمًا الجواب عن الثاني 

أولاً: ف فبمنع الشهرة والإجماع'” نظراً إلى أن المسألة من المستحدثات 
فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة. 
للاااا سي 

(0) لا يخفى عليك أن ما أفاده مبني” على ما استفاده من كلام المستدل من 
ادّعائه ذهاب المشهورء أو نقل الإجماعج على كون نتيجة دليل الانسداد مختصّة 
لحكل فارخ يزرد علدباة لحرا اك ستندنات, اعرى لير ة كتقل 
الإجماع في غير محلّها فهما مسإويان ومساؤقاك من حيث القطع بخطاء المناعي 
وليس الأمر كما ذكرء بل النتتدل: دعي أن الظن ,في المسألة الأصوليّة كالظن 
في المسألة الاعتقادية عند المشهور يلحق بِالقيامر س؛ ومن هنا قالوا إن هذا أصل ولا 
يمكن إثباته بالخبر وهذا لا تعلّق له ببيان قضيّة مات الانسداد. وإنّها حجيّة الفآن 
مطلقاً أو في خصوص الفروع حتّى يتوججه عليه كون المسألة من المستحدثات» فلا 
معنى لنقل الإجماع فيها بعد عدم وجودها في كلماتهم؛ كما أنه لا معنى لدعوى 
الشهرة وهذء اللاعوى من المستدل وإن كانت فاسدة من جهات أخر مذكورة في 
الكتاب» إلا آنها غير ما أفاده في المقام» ثم إن مرجع ما أفاده في الجواب ثانياً إلى 
منع حصول الظّن من الشّهرة رة في المقام بعدم حجيّة الظن في المسألة الأصوليّة, 

يك أ استناد المشهور إلى عدم وجدان دليل قضى بحجيّة الظنون الخاصّة 
بقتضي بحجيتها في الأصول أبضا وأ بن هذا من الشّهرة القائمة على كون الفآن 
في المسألة كالقياس؛ وممًا ذكرنا يظهر المناقشة فيما أفاده ثالثء فإن مراد المستدل 













أ: لو سلمنا الشهرة لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصة 
كأخبار الآحاد والإجماع المنقول» وحيث إن المتبع فيها الأدلة الخاصة 
وكانت أدلتها كالإجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل 
الفرعية بقيت المسائل الأصولية تحت أصائة حرمة العمل بالظن ولم يعلم؛ بل 
ولم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع والأصول بناء على مقدمات الانسداد 
واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية. 

وثالثاً: سلمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجية على تقدير 
الس سه كمامسسكمه 
ليس تعلق القن بمفاد الدليل العقلي بل حصول اللن من الشهرة بكون الفأآن في 
المسألة الأصولية محرّم العمل كالفياس علئن ما عرفت» فلا يتولجه عليه ما أفاده أصلاً؛ 
كما أنه يظهر ممّا ذكرنا في المقام (فن_مسَألّةبإلمانع والممنوع المناقشة في باقي 
التحقيق بعد أتسقهم الشْهرَةونقل الإجماع الجواب بما عرفت 
القول فيه في مسألة المانع اليج معدم إمكان شهول دليل الانسداد على تقلدير 
التَعميم لهذا الفن» لا لمجرّد لزوم كون الشّمول لغواً ولا لمجرّد كون الحاصل على 
هذا التقدير عدم الحجيّة وهو خلاف الفرض وإن كان كل منهما محذوراً مستقلاً من 
حيث إن شمول اللاليل لهما موجب لعدم شموله لهم فإنّهما ان في المسألة الأصولية 
وما يستازم وجوده عدمه فهو محال على ما عرفت مفصّلاً وقد اختار قدس مره هذا 
الجواب وارتضاه بعد ما عرضته عليه في مجلس المذكورة. 
شنت قلت: إن حكم العقل بحجيّة الن وإنّه كالعلم في زمان الانسداد وإن 
تعلق بالمسألة الأصولية؛ لا يمكن أن يجعل دليلاً على عدم حجّة مطلق القن في 
المسألة الأصولية: نعم لو قام هناك ظنَ على عدم حجية ظلنّ خاص أمكن جعله دليلاً 
على عدم حجيّة ذلك الآن المقوم عليه من حيث شمول الدثيل للقائم كما تقدتم 
تفصيل القرل في مسألة المانع والممنوع. 


الأجوبة والذي يقت 











الانسداد هو العمل بالظن مطلقا أو 
ونقل الإجماع إنما تفيدان الظن في 


الانسداد لكن المسألة أعني كون م 
في خصوص الفروع عقلية والشهرة 
المسائل التوقيفية دون العقلية. 

ورابعاً: أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على 
الحجية لا يجتمعان فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن. 

وخامساً: سلمنا حصول الظن لكن لأمر دخول المسألة فيما تقدم من 
قيام الظن على عدم حجية ظنء وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن 
الأقوى فراجع. 


الأمر الرابع: 

الثابت بالمقدمات هو الاكتقاء بالظن في الخروج عن عهدة 

الأحكام 

أن الثابت بمقدمات د09" عَوَ“الاكثفاء بالظن في الخروج عن 
عهدة الأحكام المنسد فيها باب العلم بمعنى أن المظنون إذا خائف حكم الله 
الواقعي لم يعاقب» بل يثاب عليه فالظن بالامتثال إنما يكفي في مقام تعيين 
الحكم الشرعي الممتثل. 

وأمًا في مقام نط بق العمل الخارجي على ذلك المعين؛ فلا دليل على 
الاكتفاء فيه بالظن مثلاً إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين 
الواجب الواقعي بالظنء فلو ظننا وجوب الجمعة؛ فلا نعاقب على تقدير 
وجوب الظهر واقعاً لكن لا يلزم من ذلك حجية الظن في مقام العمل على 
طبق ذلك الظن, فإذا ظنناً بعد مضي مقدار من الوة بأنا قد أتينا بالجمعة في 
هذا اليوم لكن احتمل نسيانهاء فلا يكفي الظن بالامتثال من هذه الجهة بمعنى 
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أنْه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظن با' مقام العلم به بل يجب 
بحكم الأصل وجوب الإتيان بها وكذلك لو ظناً بدخول الوقت وأتينا 
بالجمعة؛ فلا يقتصر على هذا الظن بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة 
الظن للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال. 

وبالجملة إذا ظن المكلف بالامتثال وبراءة ذمته وسقوط الواقع فهذا الظن 
إن كان مستنداً إلى الظن في تعيين الحكم الشرعي كان المكلف فيه معذوراً 
مأجوراً على تقدير المخالفة للواقع وإن كان مستنداً إلى الظن بكون الواقع 
في الخارج منه منطبقاً على الحكم الشرعيء فليس معذور بل يعاقب على 
ترك الواقعء أو ترك الرجوع إلى الفواعد الظاهرية التي هي المعول لغير 
العالم. 

وممًا ذكرنا تبين أن الظن بالأموي ]لكا رجية عند فقد العلم بانطباقها على 
المفاهيم الكلية التي تعلق بها الأحكاملقرّعيَق لا دليل على اعتباره وأن دليل 
الانسداد إِنْما يعذر الجاهل ,علس فَياتبا طلقم لفقد الأدلة المنصوبة من 
الشارع أو إجمال ما وجد منهاء ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة» 
فإن المعذور فيه هو الظن بأن قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب أما الظن 
بوقوع الصلاة إليهء فلا يعذر فيه. 

فظهر اتدفاع توهم آله إذا بني على الامتثال الظني'” للأحكام الواقعية, 
سدم 

(1) ونظير التّوهم المذكور الذي توقمه بعض المتأخرين» ويستفاد من كلام 
المحقّق القمي' قدس سره في القوانين ما تومه بعض في رد تمسكه للاحتياط في 
مسألة الأقل والأكثر عند الشّلك في الجزثية والشّرطيّة بقاعدة الشّغل بأن تحصيل 
البراءة اليقيية بفعل ما شلك مدخليته في العبادة شطراً أو شرطاً غير ممكن في 

















العبادات بعد فرض ثبوت أكثر إجزائها وشرائطها بالأدلة || 
التتيجة تابعة لأخس مقدمتها وما تومه آخر في رذ اعتبار حصول الفلّن بصدور 
الخير على ن .ير الحكم بحجيّته من جهة دليل الانسدادء كما بنى عليه غير واحد 
من المتأخخرين بأنّ حصول الظن الشّخصي بصدور الخبرء لا يترئب عليه حصول 
البراءة الفلنية بعد فرض عدم اعتبار الفآن الشخصي بجهة صدور الخبر ودلالته فأيّ 
فائدة في اعتبار حصول الظّن الشّخصي بالصّدور مع عدم حصول القن بالواقع منه 
من جهة إعمال الأصول اللَفظيّة وغيرها ممّاء لا يعتبر في اعتبار حصول الفآن 
الشخصي إلى غير ذلك ممًا هم في نظائر المقام والجواب عن الكل ما أفاده قدس 
سره وحاصله أنّه لا ريب في أنه إذا يفلد الفآن في جهات القياس ومقلتماته فلا 
محالة يتعدد احتمال الخطاء في التيجة بتعدكم الطن» فإذا قام الدليل القطعي على 
عدم الاعتناء بالخطاء من جهة عقت الايفقتآلات إمَا من العقل كما في المقام؛ وما 
من الششرع كما في مسألة الظَهورََّللْقَقيَهؤأدة المكلّك معذور من جهته على تقدير 
عدم مصادفته للواقع لم يلزم منه عدم الاعتناء باحتمال الخطاء من جهة غيره من 
الاحتمالات المتطرقة في المقلمات وإلغائها بالمرّة كما يحكم به ضرورة العقلء 
ويعد فرض التَعددّد ففي المقام إذا ظن المكلف ببراءة ته من حيث تعيّن الحكم 
لّرعي الكلي إِما من جهة تع لظن به ابتداء؛ أو ثنً وبلعرض من جهة تعأق 
باعتبار ما قام عليه مما لا يفيد الن به في خصوصيّات المقامات» فهو معذور من 
هذه الجهة بحكم العقل المستقل بمعنى أنه إذا لم يصادف الظن للواقع لم يكن 
معاقبً من جهته بل كان مأجورا تفضلاً نظرا إلى ما دل على ثبوت الأجر للمخطئ 
في الاجتهاد. 

أما إذا ظن' بانطباق ما حيته بالّن الذي يسمى بال في الموضوع الصرف والخارجي» 
فلا يكون معذوراً من جه بمعنى أنه لو لم يصادف الواقع استحقّ العقاب على 
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مخالفته؛ بل التحقق يثبوت الاستحقاق على تقدير المصادفة أيضاً لكن لا على الواقع 
لفرض المصادفة» بل على التزامه وندينه بل التحقيق استحقاقه العقاب من جهتين على 
هذا القدير على القول بحرمة التّجري» بل من جهات على تقدير القول باستحقاق 
العقاب على مخالفة الأصول الظاهريّة التي أمر بالرتجوع إليها في الفرض على تقلدير 
عدم اعتبار الثّن كما هو المفروض لما عرفت من أن الاعتبار من الجهة الأولى؛ لا 
يلازم الاعتبار من الجهة الا لم يحكم العقل بكفاية القن بالبراءة والستقوط مطلقا 
بل إِنّما حكم بكفايته في مقام تشخيص الحكم الكلي المنسل فيه باب العلم. 

ثم إن الكلام إلى هنا في بيان أن اعتبار الظن في الحكم الكلّي الإلهي الصّادر 
من الشّارِع سواء كان بالدليل العقلي أو الشّرعيء لا يلازمه اعتباره في الموضوع 
الخارجي المنطبق عليه الحكم بلالا بدّنهّهرمن تحصيل العلم إن أمكن أو 
الاحتياط في تحصيله؛ كما أنه إذا فرض اعتباره في الموضوع الخارجي من جهة 
قيام دليل خاص عليه في بِمَنَالموارد. ليم_بلازم,إعتباره في الحكم ولا في 
موضوع آخر غيره؛ فلا ملازمة من الجانبين؛ وهنا كلام آخر غير ما وقع الكلام فيه 
من قضيّة توقم الَلازم المتوهم وهو أنه هل قام دليل آخر على اعتبار مطلق الفآن 
في مطلق الموضوعات الخارجيّة: إلآ ما خرج بالدليل أم لاء الذي يقتضيه التحقيق 
أن يقال إن لا يظن بأحد القول بذلك؛ بل لو اّعى أحد الإجماع على عدم اعتبار 
مطلق الفآن في مطلق الموضوعات لكان صادقاً مصدقاً فهل يمكن مع ذلك إجراء 
دليل الانسداد في خصوص الموضوعات بقول مطلق أم لا الذي يقتضه التحقيق 
أن يقال: إِنْه لا معنى لإجرائه في مطلق الموضوعات لعدم تماميّة مقلاماته» لعدم 
إمكان دعوى أنسداد باب العلم بعد عدم إنحصار سبيه في أمور خاصّة, ولا انسداد 
باب الظّن الخاصء ولا المخالفة الكثيرة من الرّجوع إلى الأصل بعد فرض» عدم 
كون جميعها واقعة للمكلّف؛ ولا وجود العلم الإجمائي في الوقائع إلى غير ذلك 











نعم ريما يجري على لسان شيخنا اعتبار الّن الاطمئتاني بقول مطلق في جميع 
موارده وكونه ملحقاً بالعلم حكماً بل موضوعاً لكنّك قد عرفت ضعفه بما لا مزيد 
عليه إن كان المراد ظاهره. 


نعم قد أصرٌ على ذلك بعض مشايخنا قدس سره في جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلا» ولعمري إِلّه من غرائب الكلام وإن أوهمه ظاهر كلام بعض 
الأعلام؛ بل كلام شيخنا قدس سره فيما مسألة حجيّة الأخبار. 

ثم إذا عرفت فساد توهم القول بحجيّة مطلق الظّن في مطلق الموضوعات 
الخارجيّة فهل قام هناك شيء من دليل الانسداد أو غيره على اعتبار مطلق الفآن في 

بعض الموضوعات الخارجيّة أم لاء ومليخص القول فيه أنه ادّعى بعض المحمّقين 
(شبخ محمّد تفي) الإجماع على اغتبار لهك في الأمور المستقبلة؛ وهذا الكلام 
بإطلاقه لا معنىء لأن يكون مرأدا تعم هو ميقم في الجملة؛ وقد يستظهر من 
كلام ثاني الشهيدين في باتثتالشباج اللني_القول يحجيّته مطلقاً نظراً إلى كون 
الفآن الحاصل منه أقرى من الظن الحاصل من البيّنة العادلة في غالب مواردهاء وقد 
عرفت المناقشة فيه في مطاوي ما قددمنا لك عند الكلام في الظنون الخاصّة ويظهر 
من شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب في هذا المقام إمكان إجراء دليل 
الانسداد في جملة من الموضوعات كالضّرر والعدالة والنَسب والوقف وأشياهها 
من الموضوعات المتعلّقة للأحكام الكثيرة مع فرض انسداد باب العلم في غالب 
مواردهاء فالرجوع إلى الأصل يوجب طرح تلك الأحكام» ومن هنا يعتبر الفلن 
عندهم في باب الضضّرر والنسبء ومن هنا يكتفى بظن الستيادة والإلحاق بالهاشم في 
باب الخمس وما أفاده قدس سره وإن كان مسلّما مستقيما في الجملة؛ إلا 
أنه ياطلاقه محل انشة توضيح ذلك أن الفآن في باب الفترر وإن كان حجة قا 
وعليه العمل من العلماء والعقلاء في أمور معادهم ومعاشهم؛ والحكمة فيه وإن 
























كانت انسداد باب العلم في غالب موارده .إلا آنه يمكن منع جريان شبه دليل 
الانسداد فيه لأن جميع الوقائع الني يظن الضّرر فيها لا يتفق عادة واقعة للمكلف 
دفعة واحدة بحيث يصير محلاً لابتلائه حنّى يلزم من الرّجوع إلى الأصل طرح 
الخطاب المتوجّه إلى المكلف منجزاً على ما هو المناط والمدار في منع الرّجوع 
إلى الأصل في الشّبهة المحصورة كما ستقف على تفصيل القول فيه في محله. 

وأمًا القول باعتبار مطلق الظّن في باب العدالة والنّسب والوقف وأشباهها 
بحيث يكون حجّة حتّى في مقابل المدعي خلافها فلم يدل عليه دليل؛ بل ريّما 
يكون القول به بإطلاقه حتّى في مقابل المدّعي والمتصرّف خلاف الإجماع؛ نعم 
لا إشكال في اعتبار بعض الأمارات شرع في باب النّسب كالفراشء فإنّهِ كالبيئنة 
والإقرار في هذا الباب وإن لم بحصئل ,القن انخِصي منه؛ وهذا لا دخل له بحجيّة 
مطلق الفآن في باب النسبء وهذل مت القولا بحُجيّة القآن في دخول الوقت أو 
الشهر في الجملة لمن كان دراي الفحص_أفي القبلة لمن كان متحيراً في 
الجملة وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى» فإن اعتبار الفراش من باب الفّن 
الخاصّ لا الفآن المطلق؛ وبالجملة القول بحجيّة مطلق الآن في بعض 
الموضوعات مطلقا كما في باب الضّرر أو في الجملة ممًا لا نمنعه لكنّه لا دخل له 
بحجيّة مطلق القآن في مطلق الموضوعات» فالمرجع فيها الأمارات المعتبرة بقول 
مطلق كاليئنة ونحوها ومع فقدهاء فالمرجع الأصول العمليّة؛ ولا يلزم من الرجوع 
إليها محذور أصلاً ومن هنا لا يجب الفحص عن الموضوعات المشتبهة فافهم 
وليكن هذا في ذكر منك عسى ينفعك في كثير من الموارد. 

ثم من الواضحات كون الكلام في حجيّة الآن في باب الفرر متوفاً على 
تعلق الحكم الشّرعي بالضّرر الواقعي لا بخوفه» وإلا لم يكن معنى الكلام في 
اعتباره» لأن صدق الخوف مع الشّك وجداني فضلاً عن الظن بالضّرر فلو قيل 











تلن سس---------------------2222 سس سسسب بحر القوائد 
فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم؛ لأن الامتثال يرجع 
بالأخرة إلى الامتثال الظنيء حيث إن الظان بكون القبلة ما بين المشرق 
| بين المشرق والمغرب أو ظن. 

والحاصل: أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية الشخص مع 
المخالفة لا تستلزم حجيته في الانطباق بمعنى معذوريته لو لم يكن الخارج 
منطبقا على ذلك الذي عين, وإلا لكان الإذن في العمل بالظن في بعض 
شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها وهو بديهي البطلان. 

فعلم أن قياس الظن بالأمور الخارجية على المسائل الأصولية واللغوية 
واستلزامه الظن بالامتثال قياس مع الفارق؛ لأن جميع هذه يرجع إل شيم 
واحد هو الظن بتعيين الحكم. 

ثم من المعلوم عدم جريان لي ]نكاد في نفس الأمور الخارجية لأنها 
غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتت -يذعى طرو الانسداد فيها في هذا 
الزمان» فيجري دليل الانسداكر قي إتفضتهاة,لأن:نزجعها ليس إلى الشرع ولا 
إلى مرجع آخر منضبط. 

نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد 
فيه كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم 
والإفطار وغيرهماء فيقال: إن باب العلم بالضرر منسد غالباً إذ لا يعلم غالباً إل 
بعد تحققهء فإجراء أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور وهو 











بتعلق الحكم في باب التَيمم والإفطار كما هو مقتضى بعض الأخبار وذهب إليه 
بعض الأصحاب بموضوع الخوف لح الحكم مع الشّك في الضرر أيضاء ولا 
دخل له بمسألة حجيّة الفآن في باب الضّرر أصلاً كما أشار إليه في الكتاب. 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» سس حكني 2 
الوقوع في الضرر غالبا فتعين إناطة الحكم فيه بالظن. 
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضررء وأمًا إذا أنيط بموضوع الخوفء فلا 
حاجة إلى ذلك؛ بل يشمل حينئذ الشك أيضاً. 
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من 
الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في 
مخالفة الواقع كثيرا افافهم. 











الأمر الخامس: 

في اعتبار الظن في أصول الدين 

والأقوال المستفادة من نتبع كلما العلماء في هذه المسألة من حيث 
وجوب مطلق المعرفة؛ أو الحاصلة مِننخَصوكص النظر وكفاية الظن مطلقاً أو 
في الجملة ستة. 

الأول: اعتبار العلم فيها منَبَآللوتوالاتتدلانا وهو المعروف عن الأكثر 
وادعى عليه العلامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع 
العلماء كافة وربّما يحكى دعوى الإجماع من العضدي لكن الموجود منه 
في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين دعوى إجماع 
الأمة على وجوب معرفة الله. 

الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد وهو المصرح به في كلام بعض 
والمحكي عن آخرين. 

الثالث: كفاية الظن مطلقاً وهو المحكي عن جماعة منهم المحقق 
الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليهه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم 
أجده فيه وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك» وظاهر شيخنا 


البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم. 

الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد حكي عن 
شيخنا البهائي رحمه الله في بعض تعليقاته على شرح المختصر أله نسبه إلى 
بعض. 

الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد وهو الظاهر مما حكاه 
العلامة قدس سره في النهاية عن الأخباريين من أنْهم لم يعولوا في أصول 
الدين وفروعه؛ إلا على أخبار الآحاد وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية 
أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث؛ والظاهر أن مراده حملة 
الأحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عمًا عداها من البراهين العقلية 
المعارضة لتلك الظواهر. 

السادس: كفاية الجزم بل الظتيمنَالتّقليد مع كون النظر واجباً مستقلاً 
لكنه معفو عنه كما بظهر من علقت "قدس سره في مسألة حجية أخبار 
الآحاد وفي أواخر العدة. 

ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح؛ فالأولى ذكر 
الجهات التي يمكن أن نتكلم فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر 
من حكمها فنقول: مستعينا بالله إن مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب 
فيها أولاً وبالذات: إلا الاعتقاد باطناً والتدين ظاهراً وإن ترتب على وجوب 
ذلك بعض الآثار العملية على قسمين: 

أحدهما: ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به" غير مشروط 














)١(‏ لا يخفى عليك أن ظاهر ما أفاده في المقام» بل صريحه كون التصديق 
العلمي مغايرا للاعتقاد ومن هنا جعله مقدمة وجوديّة له تارة ومقدمة وجوبيّة له 





أخرىء وهو الذي يظهر من غير واحد منهم المحفّق القمّي قدس سره في القوانين 






في بيان حقيقة الإيمان 
3 فعلهما معاً وذهب إلى 
الأول المحمّق الطّوسى فى بعض أقواله وجماعة من أصحابنا والأشاعرة 
والتّحقيق أنه لا يكفي فيه مجرّد حصول العلم. بل لا به من عقد القلب على 
مقتضاه وجعله دينا له وعازما على الإقرار به في غير حال الضّرورة والخوف 
بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الكفر, والحاصل أن محض العلم لا بكفي. 
وإلا لزم إيمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به أنفسهم 
كما نطقت به الآيات؛ انتهى كلامه رفع عاو 
وربما يستدل على كون الاْعاِي يلدي مو عبارة عن عقد القلب مغايرا 
للتتصديق العلمي وزالداً عليه ومنفكا حَتبتجتلة من الروايات مثل قوله عليه السلام: 
«فرض اللسان القول والتّعبير عََاِلقَلكْ]بَنَا'عَمَد-حِلَيةْ وأقربه» الحديث وما رواه 
الزّبيري عن أبي عبد الله عليه السلام: دوأمًا ما فرض على القلب من الإيمان 
والإقرار والمعرفة والعقده الحديث وفي آخره: «وذلك ما فرض الله عر وجل 
على القلب من الإقرار والمعرفة» وهو عمله وهو رأس الإيمان» فإ كون المعرفة 
مغايرة لعقد القلب كما هو مقتضى العطف وحمله على التفسير والبيان كما يقتضيه 
ذيل الرّواية حيث اقتصر على ذكر المعرفة فقط خلاف الظاهر إلى غير ذلك مما 
يستظهر منه كون الإيمان والاعتفاد غبر مجرّد العلم والقطع بالمعارف» وقد استدل 
قدس سره عليه في مجلس البحث بعد الإصرار على تغايرهما بأنْهما لو كانا 
متحدين لم يمكن تعلق الوجوب بالاعتقاد وصيرورته معروضاً له لأن الاعتقاد 
بمعنى العلم من الأوصاف الاضطراريّة بعد حصول المقلتمات لا الأفعال فلا يعقل 
أن يعرضها الوجوب:؛ فيكون المطلوب حقيقة هو مقلامات تحصيله التي هي من 














ختياريّة وهو خلاف ظاهر جميع كلماتهم: بل خلاف ظاهر الآآيات 
والأخبار الواردة في باب الإيمان والمعرفة» فلا بد من أن يلتزم بكون الاعتقاد أمرا 
اختياريًا وفعلا للقلب غير مجرّد التصديق العلمي حتّى يمكن انّصافه بالوجوب 
ويقع في حيّز أمر الشارع؛ لا ن العلم وإن لم يكن مقدورا بالذات» إلا أنه 
مقدور بالواسطة؛ ومعلوم أن القدرة التي هي متاط صحّة اللتكليف ومداره هو 
الأعبّ وإلآ لارتفع أكثر التكاليف إن لم يرتفع كلها وهو كما ترى. لأنا نقول ما 
ذكر من إناطة التكليف بالقدرة بالمعنى الأعمّ وإن كان أمرا مسلّماً مفروغاً عنهء إلآ. 
أن متعلّق المقدور بالواسطة لا بد من أن يكون من مقولة الأفعال بالمعنى الأعمّ من 
فعل القلب والجوارح ولا يجدي تعلقها:بإلصّفة. 
الأسباب ولو تعلق في ظاهر القضة بِلْيِْطية لأ وصاف» فلا بل من صرفها ضرورة 
انحصار متعلّق الأحكام الشرعبّة فيتأفهالةالتكلفين وبالجملة الاعتقاد يغاير العلم» 
ومن هنا حكم في الشّرع كاب اسه يبكفزر بن لماليعتقد بالحق وإن كان عالما به 
سواء كان مصراً في ترك الاعتقاد أو لا. 

هذا ولكن قد يناقش فيما أفاده قدس سره مضافا إلى منافاته لما سيجيء من 
كلامه من الإشكال في منع حجيّة الخبر في الأصول بقوله قدس سره: (ولكن 
يمكن أن يقال إن إذا حصل الظن من الخبر) إلى آخره إذ لا فرق بين الفآن والعلم 
في الحكم المذكور كما هو ظاهر بأنا كلما نتأمئل لا نعقل الاعتقاد أمرً زائداً على 
التصديق الحاصل في القلب ولا نرى فيه بعد التَصديق العلمي شيئا آخر أصلا يعبر 
عنه بالاعتقاد وفعل القلب, فالتّصديق المذكور عين عقد القلب على المعلوم لا 
ير بينهما أصلاً: فإن كان اختيارياً فهو أيضاً اختياري وإن كان اضطرارياً فهو 
أيضاً اضطراري؛ فإن كان من فعل القلب فهو أيضاً من أفعاله وإن كان من 
الأوصاف فهو أيضاً من الأوصاف فظهر من ذلك اندفاع ما أفاده قدس سره: (من 





فإن المكلف به حفيفة حينئذ هو 















أله لو كانا متّحدين نم يمكن تعلق الوجوب بالاعتقاد وصيرورته معروضاً له على 
ما هو المطلوب في العقائد أولاً وبالذّات)» لأن التصديق كما هو الحقّ المعروف 
عبارة عن فعل القلب أبتداء وبالذّات كما قد يتوم فلا إشكال, 
لأن الفعل الذي يعتبر تعلق التكليف به أعمّ من أن يكون من أقعال القلب أو 
الجوارح وإن فرض اضطراريَاً كما هو الحق وعليه المحمّقون من كون جميع 
الإدراكات اضطرارياً فكذلك, لأن المقدور بالواسطة مقدور ويص تعلق التكليف 
به سواء كان من أفعال القلب أو الجوارح؛ وبالجملة تعلق الأمر والتكليف بالعلم 
والتصديق مما لا مجال لإنكاره فإن كان العلم من الأفعال فهر وإن كان انفعالاً. 
للقلب» فلا بد من إرجاع الأمر به إلى الأ يبمقلدماته. وليس فيه إل مخالفة ظاهر 
كلماتهم وهي مما لا يوجب رفع لدعا قبت به الضّرورة من عدم تعلّق 
التكليف بما لا يكون من مقولة الفعنفالامنتدلال على كون العلم مغايراً للاعتفاد 
من حيث تعلق التكليف به محل نظر بل تمنع.وأمًا الككم بكفر جماعة ممّن كانوا 
عالمين بالحقّ كفرعون وأضرابه فليس من جهة عدم اعتقادهم مع علمهم بالحق» 
بل من جهة إنكارهم للحقّ وعدم التزامهم به إذا الإيمان ليس مجرّد الاعتقاد 
ضرورة اعتبار أمر آخر وراءه فيه 

نعم لا إشكال في أن هنا شيئاً آخر وراء العلم وهو الرّضا وطيب النفس في 
مقابل الاستنكاف والاستكبار القلبي» وقد اعتبر الرّضا والتسليم في رواية الزبيري 
بعد الإقرار والمعرفة وعقد القلب وهو ظاهر قوله عليه السلام في بعض الأدعية: « 
رضيت بالله ربا وبالفرآن كتاباً وبالكعبة قبلة» لكن الظاهر عدم إرادة التسليم 
وائرضا من الاعتقاد في كلامه قدس سره وإن كان لا يأباه ما أفاده في مجلس 
المذاكرة بل ريما يصرّح به في خلال إفاداته» مع أن القول باعتبار ذلك في الإيمان 
خلاف ظاهر أكثر الأخبار الواردة في تفسير الإيمان كما ستقف عليه ممّا ذكره 





رض أختيا 











قدس سره بعد ذلك» نعم لا إشكال في اعتباره في يعض مراتب الإيمان وعدم 
تحقّقه بدون الرّضا والتّسليم» حيث إِنّهِ ذو مراتب ودرجات كثيرة لا يوجد بعضهاء 
إلا في الخصّيصين من الأولياء والمرسلين والصّديقين» وأمًا اعتباره في الإيمان 
بقول مطلق في مقابل الكفر الموجب للخلود في النّار والأحكام الانيويّة والآثار 
البرزخيّة؛ فلا يظن القول به من أحد فضلا عن مثله العديم في عصره؛ بل غالب 


الأعصار. 

انم إن ما ذكرنا من المناقشة فيما أفاده من مغايرة العلم للاعتقاد لا تعلق له بما 
أفاده في بيان تقسيم العقائد إلى القسمين؛ فإنّه صحيح لا محيص عنه أصلا فيقال 
علي المناقشة المزبورة إن ما يكون م _مقولة الاعتقاديّات لا يخلو إِمًا أن يجب 
تحصيل معرفته أو لا يجبء بل,إنخَصليَ“المعرفة حصل الاعتقاد فهرا ووجب 
الالترام والنّدِين بمقنضاه وإن لم يحصلء- فلا يجب تحصيل المعرفة الظنية, ولا 
التّدين بمقتضاها لو فرض وله بكماالم يجب تبجصيل المعرفة العلميّة» بل على 
اتقدير حصول المعرفة الظنية يحرم التَديّن والالتزام بها لما دل على حرمة النّدِين 
بغير العلم. 

ثم نه يعلم مما ذكرنا كله فساد ما قيل أو يقال من أن هنا شيناً آخر معتبراً في 
الإيمان غير مجرّد العلم وهو الحب في قبال العناد والعزم على الإقرار وغير ذلك» 
فإن اعتبار هذه الأمور في الإيمان على القول به لا تعلق له بمغايرة العلم للاعتقاد 
وإن عقد القلب بشيء غير العلم به فإ وجود أمور قلييّة غير العلم سواء اعتيرت 
في الإيمان أو بعض مراتبه أو لا مما لا ننكره أصلاً كما أنْه يظهر منه فساد 
الاستشهاد بالآيات والأخبار الظاهرة في اعتبار القول والإقرار زائداً على الاعتقاد 
في الإيمان والإيجاب الإنكار والجحود للكفر مل قوله تعالى: 9وَّلَيًا يَدْحُلٍِ 
ُنُوبِكُمْ4 وقوله تعالى: <ِنُولُوآمناياف و ِلَ إلَبَنَا4 إلى غير ذلك من 








اللقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) الب ا 
بحصول العلم كالمعارف قُونُوا آنا باه ومآ َل إل 
مقدمات الواجب المطلق فيجب. 

الثاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض 
تفاصيل المعارف. 








القسم الشاني: 

الذي يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به: 

أمَا الثاني: فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية 
كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله ووجوب 
التوقف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عِرخ#القول بغير علم والآمرة بالتوقفه وأله: 
«إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا له0يدوَ]دَجاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى 






الآبات والأخبار التي ستمرٌ عليك.' 

ثم إن هنا قسما ثاثا لما اده من القسمين للعقائد الحقّة ليس مما يجب النّدين 
به ولو بعد العلم بثبوته من الْنِي صلى الله عليه وآله إخباره به على سبيل الجزم 
واليقين وإن كان إنكاره بعد العلم بنبوته من النّبي صلى اله عليه وآله موجباً للكفر 
من حيث رجوعه إلى إنكار البوة وتكذيب ابي صلى الل عليه وآله» فإن تكذييه 
ولو في أخباره العادية موجب للكفر قطعاً وهو ما يرجع إلى بيان أمور واقعيّة لا 
تعلق لها بالدّين مثل بيان مبد! خلق السّماء والأرض وحور العين والفصل بين كل 
اسماء إلى غير ذلك مما يرجع إلى بيان خلقة المخلوقات: فإنّه ليس أمراً ديا 
اعتقاديً بحيث يجب الدين به والإقرار به وإن لم يجز إنكاره بعد العلم بثبوته من 
صاحب الشّرع؛ هذا وتوم كون جميع ما ببنه لي صلى الله عليه وآله من الدين 
فاسد كما ستئبّه عليه. 















بيده إلى فيهه؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأمارة الواردة في تلك 
المسألة خبرا صحيحاً أو غيره قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية بعد 
اذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم: «وأمًا ما ورد عنه صلى 
الل عليه وآله في ذلك من طريق الآحاد, فلا يجب التصديق به مطلقاً وإن 
كان طريقه صحيحاً لأنة الخبر الواحد ظني وقد اختلف في جواز العمل 
به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية» انتهى. 

وظاهر الشيخ في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار 
الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث". 

وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلة" 
وهو مقتضى كلام كل من قال بعد أتهار أخبار الآحاد في أصول الفقه. 

لكن يمكن أن يقال: إن إذا ظملإلطن من الخبر”"» فإن أرادوا بعدم 





(1) لا يخفى عليك انحصار الأمر فيمآ أفاده بعد البناء على اتحاد الاعتقاد 
الظّني للقن على ما عرفت تحقيقه. وإلا ف جد هنا وجه آخر أهمل ذكره في 
الكتاب بملاحظة تخيّل أمر الحصر فيما أفاده كما أن مبناه على كون وجوب 
الإظهار والإقرار من الأحكام الشرعيّة المترئبة على نفس المعتقد أي الأمور التابتة 
الدّيتيّة النفس الأمريّة» لا من الأحكام المترئّبة على خصوص الاعتقاد الجزمي يهاه 
ضرورة عدم قابلتها لتعلّق الجعل الظاهر بها على التتقدير المزبور وتوم كون 
إظهار المخبر به مما يفتضيه نفس دليل وجوب التّعبد بخبر العادل» فلا يحتاج إلى 
جعله من آثار المخبر به في نفس الأمر مع قطع الَظر عن الأخباره ومن هنا ورد 
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الأمر البليغ بنقل الأخبار المأثورة عن الأثمّة عليهم السلام والحث على كتبها 
وإيداعها في الكتب حتَى ينتفع بها الغائبون» بل المعدومون ومن في أصلاب 
الرجال كما ترى ضرورة أن مجرّد نقل الخبر من دون اعتقاد بثبوت مضمونه الذي 





هو الموضوع في تلك الأخبار؛ لا يفيد في مسألة حجيّة 
أصلا لأن مجرّد التقل غير إظهار التاقل الاعتقاد بنبوته ولو في مرحلة الظاهر, الذي 
هو المقصود بالبحث في المقام: ولأجل ما ذكرنا يناقش فيما أفاده قدس سره كما 
يظهر من قوله بعد ذلك أيضاً بأن الإقرار بالأّسان وإن كان ممكنا مع الن الحاصل 
من الخبرء بل مع الشّكء بل مع القطع بالعدم أيضاًء إلآ أ وجوبه مترتب على 
الاعتقاد العلمي بالعقائد الحقّة كما يدالمعِليه قوله عليه السلام: دفرض اللسان 
التُعيير عمًا عقد عليه القلب؛ الحا ييِييوفكبمكن ثبوته مع فرض زوال الاعتقاد 
المزبور هذا وإن أردت نفصيل الَوَليّالتقاع: فاستمع لما يتلى عليك. 

فنقول: وباللّه الاستعانة نااِْترَكلْجَالنعتَ الم على قسمين: 

أحدهما: ما لا يكون من الدّين ولا دخل له بشريعة سيّد المرسلين صلى الله 
عليه وآله مثل كيفيّة خلق السّماء والأرض والحور والقصور وغير ذلك ممّا عرفت 
الإشارة إليه عن قريب. 

ثانيهما: ما يكون من الدّين لا يقال لا معنى للتّقسيم المذكور: لأن كل ما ينه 
الي صلى الله عليه وآله يكون من الندين لا محالة؛ وإلا لم ينه لأنا نقول هذا 
غلط واضح وخلط ظاهر فإن الرتسول صلى الله عليه وآله قد يخبر عن الشّيء من 

عن اللّه تعالى ومأمورا بد 


الواحد في العقائد 









سبحانه؛ ومن المعلوم أن هذ! لا يرجع إلى الإخبار عن الأمر الدذيني» 
ما يكون من الدّبن وشريعة سيّد المرسلين ينقسم على قسمين: 





بالعمل بالمعنى الأعمٌ من التعلّق الأْلي الذي يسمى بالحكم 
الفرعي والتعلق النانوي وبالواسطة الذي يستى بالحكم الأصولي العملي. 

ثانيهما: ما يكون المقصود منه والغرض الأصلي الأّلي المطلوب منه الاعتقاد 
وإن ترئّب عليه عمل أحياناً. 

أما الأول: أي ما لا دخل له بالدتين أصلا فلا إشكال في أنه لا يجب التدِين به 
بعد حصول العلم به فضلاً عن الظّن به نعم لا يجوز إنكاره بعد ثبوته من حيث 
إيجابه لتكذيب الي صلى اله عليه وآله فيكون كفراً. 

وأما التاني: فما يتعلّق منه بالعمل ولو بالواسطة» فلا إشكال في إمكان التعبد فيه 
بغير العلم بل وقوعه في الجملة على عرفت مفضّلا وإن كان مقتضى الأصل 
الأولي البناء فيه على عدم وقوع ادبن َماَق منه بالاعتقاد فقد عرفت سابقا أله 
على قسمين: 

أحدهما: ما يجب الاعتعَادَ بم مطلقا/فيجب تحصيل المعرفة به. 

ثاتيهما: ما لا يجب فيه ذلك؛ بل إن حصلت المعرفة به حصل الاعتقاد به قهراً 
ويجب التّديّن بمقتضاه. 

والمعتقد في المقامين قد يكون أمراً إجمالياً بمعنى أنه قد يجب الاعتقاد 
والتّدِين به إجمالا سواء كان وجويا مطلقا أو مشروطاً بالمعنى الذي عرفته فلا 
يجب تحصيل تفصيله نعم لو حصل العلم به وجب التّديّن به من حيث كونه عين 
ما وجب الاعتقاد والتّدين به إجمالاً. ضرورة كون المفصّل عين المجمل وإن 
افترقا من حيث الإجمال والتفصيل وقد يكون أمرا تفصيليا ثم إن التكلم في حكم 
الآن في القسمين على نحو التَكلّمٍ في حكم العلم فيهماء قفي القسم الأزل يتكلم 
فيه من حيث وجوب تحصيله والتّدين به بعد الحصول كالعلم؛ وفي القسم الثاني 
بتكلّم فيه من حيث وجوب التَديّن به بعد الحصول» ضرورة عدم مزيّة للظن على 











المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» منشتتاسيبة6ة 








العلم فإذا لم يجب تحصيله في مقام لم يجب تحصيل الظن بالأولويّة القطعبّة 
فالتكلّم فيه في كل من القسمين حقيقة من حيث قيامه مقام العلم وعدمه. 

أمَا القسم الأوّل: فملخص القول فيه أنه لا دليل على قيام الن مقام العلم عند 
العجز عنه مطلقاً من غير فرق بين أقسام الظن بالنسية إلى الآثار المترتّبة على العلم» 
فلا يجب تحصيله عند العجز عنه ولا التَدين بمقتضاه بعد الحصولء نعم له أحكام 
خا يقع الَكلّم فبها عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلآمة لها وأمًا القسم الثاني وهو 
أنه هل يجب فيه العمل بالظّن. والتّدين بمقتضاه بعد الحصول وعدم حصول العلم 
أم لا فالحق فيه أيضاً عدم الوجوب: فلا يقوم مقام العلم وإن كان ظاهر بعض» بل 
غير واحد خلافه لعدم دليل عليه أصلاًء.وتفصيل القول فيه أن الظّن الحاصل لا 
يخلو أمره إمَا أن يكون ممًا ثبت اعازة لبك دليل الانسداد أو غيره مما أقاموه 
ظن المطلق أو ثبت اعتبأوه-من_جيي الخصوصء وعلى الثاني لا يخلو 
أيضاً إمَا أن يكون لما دل عَلَىَهاعتياره,عموم_أوإطلاق يمكن النّمسك به في 
الأصول أو لا سواء كان من غير الألفاظ أو الألفاظ التي ليست لها عموم أو 
إطلاق» وعلى الأوّل والّاني من قسمي الثاني لا إشكال في عدم وجوب النّدين 
بمقتضاه, بل لا يجوز لما دل من الأدلّة القطعيّة على حرمة النّديّن بغبر العلم بل 
أكثر الآيات والأخبار الواردة في هذا الباب يختص بالأصول مورداً أو المفروض 
عدم المخرج عن مقتضاها عدم جريان دليل الحجيّة ومقلدماته أو عدم العموم 
والظهور له كما في الّني؛ وأما على الأوّل من قسمي الدّاني فقد يتوهم بل توم 
وجوب النّدين بمقنضاه؛ لأنّه نوع عمل به فيشمله ما دل بعمومه على حجيته 
ووجوب اتباعه لكنّك قد عرفت سابقا فساد التُوهم المزبور لأن التديّن بالظن وإن 
سلم كونه نوع عمل به متفرّع على حجيّته؛ إلآ أن ما دل على حجيّته واعتباره إِنّما 
يفيد بالنسبة إلى الآثار المتريّبة على المظنون لا من حيث وصف الظن لا الآثار 











المترئّبة عليه بشرط العلم به؛ وبعبارة أخرى الآثار المترئّبة على المعلوم من حيث 
هذا الوصف, وقد عرفت سابقاً أن النّدين في الأصول من آثار الاعتقاد الجزمي 
بالواقع؛ لا من آثار نفس الواقع من حيث هوء نعم لو كان هناك أثر فرعي متفرع 





على الواقع من حيث هو غير وجوب النّدين المترئّب على الاعتقاد لم يكن إشكال 
عندنا في تربَبه على الظن الدّابت حجيته خبر على كفر المجسّمة حكم 
بنجاستهم وترتيب سائر الأحكام الفرعيّة المترّبة على الكفر وإن لم يحكم 
اه وكون التّجسم مثلا من أسياب الكفر بل لا فرق فيما 
ذكرنا من حجيّة الفآن بالنّسبة إلى تلك الآثار بين كون حجيّته من حيث الخصوص 
أو من أجل دليل الانسداد نظراً إلى عرفت تحقيقه سابقاً من عدم الفرق بين 
أسباب الظن في المسألة الفرعيّةمفرِجع فلقدلّ خبر واحد مثلاً على أفضليّة بعض 
الأنبياء أو الأوصياء على بعض أو تفويضالأمحكام إلى نينا صلى الله عليه وآله 
كما في جملة من الأخبار فلن حك مٍ:بويحوب القديّن بمقنضاه ولكن لو ترئٌب 
عليه حكم فرعي عملي فرضاً غير وجوب التَديّن بحكم بوجوب ترئبه عليه ولا 
بر بين دلالتي المطابقة والالترام من حيث الوجود وإن التزم من حيث 
الاعتبار ولا ضير فيه أصلا إذا ساعده الدليل كما برهن عليه في محله. 

هذا وأمَا ما ترى في كلماتهم من التسئك بالن في الأصول فليس من باب 
الاعتماد والاستدلال به مستقلا بل إِمَا من باب التّأييد وإمًا من باب التعاضد 
نون وتراكمها قد يوجب العلم كما لا يخفىء 
ولا فرق فيما ذكرنا من عدم حجيّة الظّنَ بين الظّن الخبري وغيره حتّى ظواهر 
الكتاب والمتنة المتواترة» وما يتوقم من الفرق بينهماء بل توم من حيث إن مبنى 
حجية الخبر وأمثاله على تمد الارع أزلاً وبلذات ومينى حجيّة الأواهر على بناء 
العرف وأهل اللّسان والعقلاء وإن كان اعتباره في الشرعيّات باعتبار كشفه عن 






بوجوب الّد 
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تفرير الشارع أو إمضائه له من جهة ما دل عليه من الآيات والأخبار ولا فرق في 
بنائهم بين النّدِين بمقتضى الظواهر وسائر الآثار المترئية على المظنون فاسد جد 
لأث بنائهم إنَما يسلّم فيما لم يعلم كون الأثر من آثار العلم وإلا فلا معنى لبنائهم 
على عدم الفرق. 

ثم إن هذا الذي ذكرنا في حكم القسمين مما لا ينبغي الإشكال فيه إِنّما 
الإشكال فى تميز أحدهما عن الآخر وبالحري قبل الخوض في بيان ما يصلح أن 
ٌ الأصل الأوّلي عند الدوران بين القسمين حتّى 






لااريب في اختلافها بحسب اختلاف الشّك 
في حكم المعرفة من حيث كرنها واج يا ومطلوباً ذاتياً كما يظهر من الشّيخ 
ا شلى نقد ير وجوب التحصيل وإن كانت له جهة 
يضاً بمعنى كونها شرطاً في تَحَققالإستلأم أو الإيمان كما عليه غير واحد 
من الأصحاب» بل أكثرهم كان الّكِبفي_يحكمها من الحيثيّة الأولى؛ فلا 
إشكال في أن قضيّة الأصل الأولي الثابت بالعقل والشّرع هو عدم الوجوب» 
ضرورة أله لا فرق في حكم العقل والشّرع في باب البراءة ب بين الحكم الأصولي 
والفرعي؛ هذا مضافاً إلى ما ورد في خصوص الأصول مثل قوله عليه السلام إذا 
جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه 
فيكون مقتضى الأصل الأوّلي عند الدتوران بهذا المعنى بعد نفي الأّل القسم الثاني 
فلا عنه إل بدليل وإن كان الشّك في حكمها من الحيثيّة نية فقضيّة الأصل 
الأّلي هي الشّرطية بالنّسبة إلى الآثار المترئّية على المشروط من حيث هو 
مشروط؛ لأن الأصل عدم تحقّقه بدون ما شلك في اعتباره وشرطيته وإن كان 
مقتضى الأصل بالنّسبة إلى ما يترّب على عصيان التكاليف المعلومة من المؤاخذة 
واستحقاق العقوبة هو العدم ولا تنافي بينهما أصلاًء وعلى ما ذكرنا ينل ما ذكره 








قدس سره أو واجياً 












المحقق القمّي قدس سره في أوائل القوا 
شيء للمأمور به وعدمها هي الشّرطية. 
عليه ما أورد عليه في الفصول من أن هذا الكلام مته ينافي ما بنى عليه الأمر في 
مسألة الشّك في الشّرطيّة من الرّجوع إلى البراءة من غير إشكال فيه أصلا لأن 
عبنى ما ذكره في أوّل الكتاب من أ قضيّة النتوران هي الشّرطيّة إِنّما هو بالنّسبة 
إلى الآثار والأحكام المترنّية على المشروط ممّا هو من قبيل الوضع. 

وقد عرفت أنه حسن لا محيص عنه؛ بل عليه بناء العقلاء والعلماء؛ إذ لا يتوهم 
أحد كون الأصل وجود المشروط وترتيب آثاره عليه مع الشّك في وجود الشّرط 
وهذا لا ينافي الحكم بالبراءة في الحتائ,المذ كورة من جهة استقلال العقل في 
الحكم بقبح العقاب من دون يلأن»كتنا مم أبحن» وعليه المحقّقون لأن الحكم 
بالبراءة والاشتغال في المسألة آلمَدَكوة ليس ميئياً على جواز إحراز الماهيّة 
بالأصل وعدمه كما بنى عليه الم َكيّة لمشتل" لاهو مبني على أن مجرّد العلم 
الإجمالي بالتكليف ولو كان المكلف به مردداً بين الأقل والأكثر يمنع من حكم 
العقل بالبراءة ويوجب حكمه بالاحتياط ووجوب الإتيان بالأكثر من جهة احتمال 
الضّرر في تركه أو لا يمنع من ذلك لرجوع الأمر با ة إلى الأكثر إلى الشّك في 
أصل التكليف النفسي المستقل في مع المتباينين» فكما أن وجوب الاحتياط 
والإتيان بالأكثر ليس مبئا على إنبات كون المأمور به هو الأكثر على القول بهه بل 
على احتماله من جهة لزوم دفع الضّرر المحتمل كما هو مبنى الاشتغال في جميع 
موارده كذلك الحكم بالبراءة ليس ميثيًا على إثبات كون المأمور به الأقل» بل 
على احتماله فيؤول الشّك بالنّسبة إلى الزائد إلى الشّك في أصل التكليف فيقبح 
العقاب عليه من دون بيان فليست البراءة من أحكام عدم شرطيّة المشكوك واقعاً 
حتّى ينافي ما أفاده في باب البراءة لما أفاده في أوّل الكتاب بل من أحكام عدم 


قضيّة دوران الآمر بين شرطيّة 


لى عدم تحققه بدونه. فلا يتوجه 
















العلم بالشّرطيّة وإن كان في الواقع شر فأصالة عدم المشروط إِنّما نفع بالنّسبة 
إلى الآثار المترتّبة على وجود المشروط فينتفي وجوده بالأصل وإن كان || 
سيا عن الشّك في شرطيّة شيء لهء ولا بنفع بالسبة إلى الآثار المترئبة على || 
في شرطيّة شيء له وإن كان موجبا للشّك في وجود المشروط فإن شئت قلت إن 
مبنى الرتجوع إلى البراءة والاشتغال إلى حكمي العقل في قاعدتي قبح العقاب من 
غير بيان ووجوب دفع الفتّرر المحتملء لا إلى تحقّق الماهيّة في ضمن الأقل 
والأكثر فلو ترئّب حكم على كون المأمور به هو الأقل لم يترئب على مجرّد 
الحكم بالبراء ان الأقل» فكل عنوان في حصوله من جهة الشّك في 
مدخلية شيء فيه لم يحكم بحصوله مغ اليك بل يحكم بعدمه معه ولا معني 
للحكم بعدم الشرطيّة من جهة أصالة اقيق تحت رتفع الشّك من وجود المشروط 
من جهة كونه مسبّيا عنه نظراً إلى عدم الكَآلة السّآبقة لهاء إلآ قبل جعل الماهيّة وإن 
صح البناء على عدم كون ترك هيا ألا يكرك المشروط المسبّب عنه 
اللّهم إلآ أن يريد بالأصل المذكور ما ذكرنا من الرجوع إلى البراءة لك ليس مراد 
المتمستك به في المقام يقينا. 

وهذا الذي ذكرنا كله مع كونه أمراً واضحاً منتهى الوضوح سنوضح القول فيه 
في الجزء الثاني من التَعليقة عند التَكلّم في مسألة الأقل والأكثر من صور الشّك 
في المكلّف به هذا بعض الكلام فيما يقتضيه الأصل الأوّلي عند اللدوران بين 
القسمين. 
وأمًا الكلام في المخرج عنه فقد يقع في وجوب المعرفة مستقلاً وقد يقع في 
وجوبها شرطا للإسلام والإيمان: فتقول: إن المخرج عنه إن كان دليلا قطعياء ذ 
إشكال في اعتباره في مقام الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي مطلقاً لارتفاع 
موضوعه بعد قيام التدليل القطعي في المسألة: وأما لو كان المخرج ظنياً فهل يكون 




















3 يزأحد القسمين عن الآخر ووارداً على الأصل الألي المذكور 
أم لا وجهان أوجههما الأوّل من غير فرق بين أقسام القن فلو دل دليل ظني على 
وجوب المعرفة والاعتقاد مطلقاً حكمناً بمقتضاه وبكونه من القسم الأوّل فيجب 
على المكلّف الفحص والبحث في تحصيل المعرفة والاعتقاد بما دل على وجوب 
الاعتقاد به فإ حصل الاعتقاد فهوء وإلا فيكشف ذلك عن عدم توبّه الخطاب 
إليه من أوّل الأمر لفرض عجزه عن تحصيل العلم في الواقع وفي علم الله تعالى 


كما هو الشّأن في سائر الواجبات المطلقة في مرحلة الظاهر الغير المقدورة بحسب 
الواقع من غير علم المكلّف بعدم القدرة من أوّل الأمر المستكشف في ثاني الحال 
وبعد البيّن ولو دل على عدم وجويه بوكمنا بكونه من القسم الثاني فيترئّب أحكام 
الإيمان على تارك تحصيل الاغيقادٍ وإِنِ”ايحتمل وجوبه الشّرطي هذا ولكن قد 
يتوم عدم حجيّة الظن في مقام-تشخين_ أأحد القسمين وتميزه عن الآخر مطلقاً 
سواء كان من الظّن الخاصّْ/ق-المتطلق, إذ لكان الك في وجوب معرفة المشكوك 
من حيث دخخلها في الإسلام. 

نعم لو كان الشّك في وجويها النفسي لم يكن إشكال في اعتباره لكونه ظناً 
بالمسألة الفرعيّة حقيقة وهذا بخلاف الظن في الأرّلء فإنّه يرجع إلى اللن في 
المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة سواء دل بالمطابقة على وجوب الاعتقاد بشي ه وكونه 
من الدّين أو بالالترام كما إذا دل وجوب تحصيل المعرفة والفحص في مظان 











حصول الاعتقاد, فإنّه وإن كان ظاً في العملّات ابتداء؛ إلا أنه لا معنى للحكم 
بسبية الآنء لأن العمل المتمكق للوجوب في الفرض إنّما يكون مقلامة للمسألة 
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حكم ذي المقلدمة منه بأن كانا عملتين. لم يكن الاستكشاف المذكور 
كما في المقام؛ فلا معنى للحكم بالنّسبة إلى حكم المقدمة لعدم 
إمكان التفكيك بين الحكمين في حكم العقل كما هو ظاهرء هذا ولكّك خبير بأنّه 
توم فاسد وتمخل بار لأن ما قدمنا من الحكم بعدم حجّة ان في 
الاعتقاديات وذكره الأكثر إِنّما هو بالنّسبة إلى التّدِين بمتعلّق الاعتقاد مع عدم 
العلم به كلئّديّن بتفويض الأحكام إلى اللِي صلى الله عليه وآله وتفضيل بعض 
الأنبياء أو الأوصياء على بعض أو كيفيّة علمهم بالأشياء من حيث كونه حصوليا أو 
إراديًا أو حضورياً إلى غير ذلك بمجرّد قيام الفآن بالمذكورات؛ وهذا لا تعلق له 
بإمكان إثبات وجوب الاعتقاد وتحصيان#العلم بالن أصلاً كما لا يخفى سواء 
فرض تعلّقه بنفس الاعتقاد الذي بمو لكاب الأصوليّة أو بمقلدماتهاء لأن المانع 
من الحكم ب الآن في الأصول لنبكنج”الأأكون الأثر من آثار الاعتقاد كما 
في التّدينَء وهذا لا دخل له بالمقا وقد زفت أنهك لم يكن الواقعيّات 
في الأصول من آثار الاعتقاد بها لم يكن مانع من الحكم بوجوبه فقد ظهر مما 
ذكرنا دفع التَوهم على كل من تقدير دلالة الفآن على وجوب تحصيل المعرفة أو 
الاعتقاد. 





هذا وقد يتوهم في اللافع عن التوهم المذكور جواب آخر وهو أنه إذا فرض 
الك في مدخلية شيء للإيمان» فيحكم العقل بوجوب تحصيله دفعاً للخوف 
واحتمال الضّرر في تركه ولا يجري في المقام قاعدة قبح العقاب من غ بيان 
حتَى يوجب الأمن من الضّرر لكونه من ف الَظر في المعجزة» وهذا حال الشّك 
فيه وينبت منه حكم وجوب العمل بالظن بالأولويّة القطعيّةه ضرورة كون الن 
بدلك أولى بالحكم من الشّك ف 

هذا ولكدّك خبير بأنّه توم فاسد أمَا أولا: فلأن قياس المقام بمسألة النَظر في 




















المعجزة قياس مع الفارق لا دخل له بها أصلاً لأن العلم بوجوب النْظر في 
المعجزة لا يمكن أن يحصل بدونها بمقتضى جريان العادة من الله تعالى وهذا 
بخلاف المقام لإمكان العلم بوجوب تحصيل العلم والاعتقاد مع عدم حصولهما 
أصلاً فيرجع إلى البراء: فيه بعد الفحص الام من الدليل الدال عليه واليأس عنه 
كما في غبره ممًا يرجع فيه إلى البراءة بعد الفحص من الشّبهات الحكميّة. 

فإن شئت قلت: الرّجوع إلى البراءة في مسألة النظر في المعجزة يوجب إقحام 
الأنبياء فلا معنى لجوازه وهذا بخلاف المقام» فلا يقاس أحدهما بالآخر وبعيارة 
أخرى الرجوع إلى البراءة في كل حكم إلهي يتوف على الفحص عنه بالإجماع 
والعقل» بل بالأدلة الأربعة حيث إن وجوب المسأئة على الجاهل بالحكم الابت 
بالكتاب والسّنة قاض بوجوب الفخض لي كما هو ظاهر وفي مسألة النظر لاه 
يحصل الفحص إلا بالنظر فيجب| بعك بتع إلشّك المقتضي للرّجوع إلى البراءة 
وهذا بخلاف المقام فلا يجوف القباس. 

وأمَا ثاي: فلانه على تقدير تلم كوك المقام من قبيل المسألة المذكورة له 
دخل له بمسألة حجيّة الظن» لأن حكم العقل على تقدير تسليمه حسبما قرّره في 
الوم مبني على مجرّد الاحتمال من غير مدخلية للقن من حيث هو ظن أصلا 
ثم إن ما ذكرناه وإن كان متعناً على تفدير قيام دليل على وجوب تحصيل المعرفة 
ولو عموما بأيّ المعنيين والوجهين؛ إلا أن الظاهر عدم قيام دليل كذلك على 
وجوب تحصيل المعرفة بمعنى اشتراطه في الإيمان» بل مقتضى الأخبار 
المستفيضة لم تكن متواترة خلافه كما ستعرف مما أفاده قدس سره. 

هذا كله مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال فيما استدل به قدس سره لعموم 
وجوب المعرفة نفسا من غير أن يكون شرطاً للإيمان» فلا بل من صرف الكلام 
إليه؛ قنقول إن الاستدلال بما ذكره على وجوب معرفة تفاصيل العقائد نفساً وإن 









باعتبار الصّدور أو الدلالة وإن كان مستقيماً على تقدير 








تسليم من الفروع حقيقة على ما عرفت من مطاوي 
كلماتناء فلا تغتر يما قيل من أن الاستدلال به تعلق بالفآن في المسألة الأصوئية 
الاعتقادية» فلا يجوز كما اعترف به المصنف» إل 
المدتعى؛ فإن الآية الشريفة وهو قوله تعالى: لوّمَا 
على تقدير دلالتها على وجوب المعرفة والإغماض عمًا يقال من كونها وَمَا حَلَفْتُ 
لغْنَّ الإ غاية لفعل الله تعالى شأنه فيرب عليه قهراً من حيث كونها فطرياً 
إلهاميا إلهياً ولو في الجملة لا عموم لها بالنّسبة إلى جميع مراتب معرفة الله تعالى 
مما يمكن تحصيله للبشر لم لا يكون المبراد المعرفة في الجملة الْتي هي شرط 
للإيمان ومعتبرة فيه يقبنا هذا كله مقذافا إلى أئإدلائتها على وجوب جميع مراتب 
معرفة الله تعالى الممكنة للعباد لا إثييث المدّعل وهو وجوب معرفة جميع تفاصيل 
المعارف الحقّة والقول برجويئوا إل بممرفة لله تعاليي كما ترى وا حَلَفتُ الجن 
وَالْإِنسّ الهم إلا أن يتمسك للتعميم بعدم القول بالفصل فتأمّل. 

هذا بالنّسبة إلى الآية الشريفة» وأمًا قوله صلى اله عليه وآله: «لا أعلم بعد 
المعرف أ» الحديث ففيه بعد الغضّ عمًا يقال من أن الأفضليّة بمعنى الأكثرية 
أجرا وثواباً لا يلازم الوجوب, ومن هنا كان السّلام أفضل من الجواب مع كون 
النحّة مستحّة والرّد واجباً منع دلالته على العموم؛ إذ الظاهر منه معرفة الله تعالى 
المعهودة الواجبة على كل أحد من حيث كونها شرطا للإيمان» فيحمل على 
المعرفة الإجماليّة, هذا مضافاً إلى ما عرفت من أن دلالته على وجوب تحصيل 
التفاصيل بال بة إلى معرفة الله تعالى لا يثبت الكليّة, وأمًا آية الإنذار والتَفقّه في 
الدّين وما يساوقهاء فلا دلالة ثها على المدّعى أصلا فإِنْ حملها على الوجوب 
العيني كما هو الملاعى مضافا إلى منافاته لظاهرهاء بل صريحها خلاف ما افق 





























عليه الكل من الاستدلال بها على الوجوب الكفائي» هذا مضافاً إلى أن شمول 
آبات التفقه وأخباره للفروع مسلّم مفروغ عنه ولم يقل أحد بوجوب المعرفة 
العينئة على كل مكلف بالنّسبة إلى الفروح؛ الهم إلأعلى تقدير حمل الفقّه على 
ما يشمل التقليد وهو خلاف المدعى كما لا بخفى؛ وأمًا ما دل من الآبات 
والأخبار على طلب العلم أو كونه فريضة على كل مكلف فلا بد من أن يحمل 
على الوجوب الكفاني أو المهملة أو يلتزم بإخراج الفروع عنه؛ بل غير الأصول 
فإن العلم لا اختصاص له بخصوص الأحكام اشر ضرورة شموله لغيرهاء اللّهم 
إلا أن يستظهر إرادة خصوص العلوم الشرعيّة بقرينة تعلّق الأمر به من الشّارع إلى 
غير ذلك من المحامل المنافية للمدعق كما لا يخفى؛ ومن هنا ذكر المطلب في 
الكتاب على سبيل الاحتمال والإذكلهلا عَلى/سبيل الجزم والظهور مضافاً إلى ما 
أفاده في رد توهم من زعم_كون الامفتغال بالعلم المتكفّل لمعرفة الله تعالى 
فة أوليائه صلى الله عليه آله آم التتنتغالا بعلم المسائل العملية بل كونه 
متعيّنا من حيث إن العمل يصح عن تقليد فلا يكون الاشتغال بعلمه؛ إلا كفائياً 
وهذا بخلاف المسائل الاعتقاديّة بقوله قدس سره: (ولكن الإنصاف عمّن جانب 
الاعتساف يفتضي الإذعان بعدم النَمكّن من ذلك إلا للأوحدي من الّاس) إلى 
آخر ما أفاده» والمستفاد منه وممًا أفاده في مجلس البحث في رد التَوهم المذكور 
يرجع إلى وجوه: 

أحدهاة عدم إمكان الاجتهاد وتحصيل المعرفة في تفاصيل الأصول من دون 
تحصيل ملكة الاجتهاد في الفروع؛ لأن أكثر التّفاصيل إن لم يكن كلها تثبت إما 
بالتّقل محضاء وإما بالتقل بضميمة العقل» ومعلوم أن الشّخص إن قدر على 
تحصيل الحكم من الذثيل الّقلي: فلا معنى للفرق بين الحكمين فهو قادر على 
تحصيل الحكم الفرعي أيضاً وإن لم يقدر عليه. فلا فرق بينهما أيضاً فإ فهم 


























الحكم من الآيات والأخبار ودفع معارضاتها بالترجيح أو بغيره مشترا 
الحكمين؛ بل ربما كان استفادة الحكم الأصولي محتاجة إلى مزيد قر لثلاً يأ 
بالتقل المخالف لحكم العقل؛ فالقول بأنّه لا يجوز الاشتغال بتحصيل ملكة 
الاستنباط في الفروع؛ إلا بعد الاجتهاد في تفاصيل المعارف فاسد جداً لعدم تعقّل 
الانفكاك: وهذا معنى قوله: في الكتاب ومثل هذا الشّخص مجتهد في الفروع 
قطعا. 

ثانيها: تسليم الانفكاك؛ لكن نقول إن في زماننا وأشباهه لا يمكن تحصيل 
تفاصيل المعارف, لأ الآيات والأخبار الواردة فيها التي يمكن استفادتها منها ظليّة 
أو متعارضة» فلا يجوز التعويل عليها بناوتعلى ما عرفت تفصيل القول فيه من عدم 
اعتبار الظن مطلقا في العقائد. 

ثالثها: آنه على تقدير إمكان الانفكاك ماعطلا أو فيما كان الدّال على الحكم 
الأصولي المفصّل العقل فقط آمك :ضبان العله. من الآيات والأخبار أو نقول 
بحجيّة الآن الحاصل منها بالّسبة إلى الأصول كالفروع على ما زعم نقول: إِنّه لا 
دليل على تعيّن الاجتهاد في الأصول في حقّ من يقدر على الاجتهاد فيهما على ما 
هو المفروض: فإن الاجتهاد في الفروع وإن كان له بدل بالنّسبة إلى العمل حسيما 
ذكره المنوهم, إلا أنه لا بدل له بالّسبة إلى الإقناء والحكم وسائر ما يحتاج إليه 
النّاس من تصرّفات المجتهد والقول بألّه يكفي وجود جمع من المجتهدين لرفع 
جميع الحوائج لجميع من في البلاد والقرى شطط من الكلام لأن أهل كل بلدة 
يحتاجون إلى جمع من المجتهدين وأكثر القرى يحتاج إلى مجتهد. 

هذا كله إذا لم نقل بوجوب الاجتهاد عيناً على من يجد في نفسه القرة القريية 
وإلآ كما اختاره شبخنا قدس سره نظراً إلى توف بقاء هذا انوع الذي يرفع به 
حوائج الّاس على اشتغال هذا اللتوع دائما في كل زمان وعصرهء بل وأدون منه 

















فالأمر أوضح لأنْه يجب على القادرين الاشتغال بالحصيل عب 
من المجتهدين ممّن به الكفاية في زمان فوت الموجودين. 
نعم لو فرض حصول القطع لشخص بوجود من به الكفاية في كل زمان بحيث 
لا يحتاج إليه أصلاً حكم بوجوب تحصيل تفاصيل المعارف الحقّة في حقّه على 
ما ذكره المتوهم؛ لكن هذا مجرّد فرض غير واقع سيّما في أمثال زمانناء هذا كله 
مضافاً إلى أن العمل المبتني على التقليد وعدم المعرفة بالأحكام الإلهيّة ريما يمنع 
من حصول المعارف الحقّة كما أشار إليه قدس سره في الكتاب هذا ولكن يمكن 
المناقشة فيما أفاده أمّا في الوجه الأوّل الراجع إلى عدم التفكيك بين الاجتهادين 
فبأن علم الأصول والفروع متناي ران لكل لأحد هما بالآخر ومجرّد كون مدرك” 
تفاصيل المعارف الكتاب والسبة لأَلولجي) كُون القادر على تحصيلها منهما من 
جهة كثرة مزاولته بالمسائل- الأصِوليّة قادراً على الاجتهاد في الفروع كيف 
واستتباط الفروع منهما يحتاج مَضَافا إلى معرفة الألفاظ وأحكام التُعارض إلى 
ممارسة تامّة والأنس بالفروع والاطلاع على الفتاوى وغير ذلك هذا على القول 
بعدم إمكان التجزي في الفروع؛ وإلاً فالأمر أوضح فإنه إذا أمكن التتجزي في 
الفروع كان التجزي بين العلمين أولى بالإمكان كما هو واضح. وأمًا في الوجه 
الثاني فبأن منع حصول المعرفة من الدليل القلي ولو بواسطة العقل على سبيل 
الكلبّة خلاف الإنصاف» بل خلاف الفرض وأمَا في الوجه الثّال؛ فبأن الكفاية 
وإن لم يحصل بمجتهد واحد في الفروع لمسيس الحاجة إلى أزيد منه على القول 
بعدم جواز المقلّد كما هو المشهور حتَّى في الشبهات الموضوعيّة إلا أن كل من 
بقدر على تحصيل تفاصيل المعارف ليس ممّن يقوم به الكفاية يقينا فتأمّل وأمًا ما 
أذ أخيراً في منع حصول المعرفة مع استناد العمل إلى التقليد» فيتوحجّه عليه أن 
الإفاضة الإلهيّة الرَباتيّة عامّة شاملة 1 محل قابل لهاء ولا دخل للاجتهاد في 
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الفروع في قابليّة لمحل لهاء كما آنه لا يمنع عنها والذي له دخل تام فيها 
تهذيب الف من الأخلاق الرّديّة والخلوص في الثّة والعمل من غير فرق بين 
كون طريق العمل الاجتهاد أو التّقليد. بل ربما يكون اطمئنان المقلّد بصحة عمله 
أقوى من اطمئنان المجتهد بها هذا ويستفاد مما أفاده قدس سره بعد الفراغ عن 
نقل الأخبار المفسّرة للإيمان: وبيان ما يستفاد منها الاستدلال لوجوب المعرفة 
بالوجوب النفسي المستقل بالّسبة إلى مراتب الي صلى الله عليه وآله والأنّة 
سلام الله عليهم أجمعين مضافاً إلى الكتاب والسّنة بحكم العقل بذلك. فإ 
فيما سيأتي من كلامه: «نعم يمكن أن يقال إن معرفة ما عدا البوّة واجبة 
بالاستقلال على من هو متمكن منه بحسب الاستعداد. وعدم الموانع لما ذكرنا 
وكون المغزنة أكضل من الصّلاة الواجبة؛ وأن الجهل 
ذكره مع| تبس العلم بها تقصير في حقّهم وتفريط في 
هئم ونقص بحكم العفل برفعد بلي مي أعظم التقائص» انتهى كلامه رفع في 
الخلد مقامه. ويمكن المناقشة كيه بعد بان لآكبَهَةٌ في أن الاحاطة بمراتبهم 
وحدودهم وصفاتهم وما هم عليه غير مقدور للمخلوق» وإنّما هي حاصلة لخالقهم 
وصاتعهم والمقدور من المعرفة بمراتبهم المستفادة من الأخبار ولو بانضمام العقل 
زائداً على ما يعتبر في ت الإيمان ولا إشكال في اعتباره في كمال الإيمان» 
حيث إِنّه ذو مراتب متعددة ودرجات متدرّجة كما سيأتي الكلام فيه ومن هنا 
اعتبر فعل الصّلاة والزكاة في جملة من أخبار المفسّرة للإيمان» إل أن حكم 
العقل بوجوبه في حيّز المنع: فقد ظهر ممًا ذكرنا كله أنه لا دليل على وجوب 
معرفة التّفاصيل على سبيل الاستقلال بل ربما يستفاد ممًا سيأتي في ببان الإيمان 
من الأخبار نظراً إلى سكوتها عن بيان وجوب معرفة التّفاصيل عدم وجوب الزائد 
على ما ذكر فيها مطلقا وإن كانت الاستفادة المذكورة محل للمنع. 




















.-- بحر الفوائد 
وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علماً أو ظنا فعدم حصول 
الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. 
وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء 
فيها بمجرد الاعتقاد كما يظهر عن بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان 
اقول واتعون نا لد طبه التي وأقر به مستشهداً على ذلك بقوله تعالى: 
1 4" إلخ. فلا مانع من وجوبه في مورد خبر 
الواحد بناء على أن هذا نوع عمل بالخير فإن ما دل على وجوب تصديق 
العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك. 
نعم لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به 
بل من جهة الحاجة إليه لثبوت التكليٍ وانسداد باب العلم لم يكن وجه 
للعمل به في مورد لم يثبت التكليفي: ف بالؤاقع كما هو المفروض» أو يقال 
إن عمدة أدلة حجية الأخبار الآخَاة: :زفي الإجماع العملي لا تساعد على 

















وممًا ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في 
از لني 9ل الأب دل سسب وار ين وتجوب اند ين بما تدل 

عليه من المسائل الأصولية التي لم يثبت التكليف بمعرفتهاء لكن ظاهر 
كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك 

ولعل الوجه في ذلك أن وجوب التدين المذكور إنما هو من آثار العلم 
بالمسألة الأصولية لا من آثار نفسها واعتبار الظن مطلقاً أو الظن الخاص» 
سواء كان من الظواهر أو غيرها معناه ترتيب الآثار المتفرعة على نفس الأمر 
المظتون لا على العلم به. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد يو ب 1 





وأمَا ما يتراءى من التمسك بها أحيانا لبعض العقائد فلاعتضاد مدلولها 
بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن وإفادة كل منها الظن» فيحصل من 
المجموع القطع بالمسألة وئيس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة 
الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر فضلاً عن العلم. 

ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين؛ وتمييز ما يجب تحصيل العلم به 
عمًا لا يجب في غاية الإشكال. 

وقد ذكر العلامة في الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل 
مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد أموراً لا دليل على 
وجوبها كذلك مدعياً: «أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة 
الإيمان مستحق للعذاب الدائم* وهو في غاية الإشكال» 

نعم يمكن أن يقال إن مفتضج عو وجوب المعرفة مثل قوه ' تعالى: 
وَالإنس إلا لتمبدون* أعيا ليعرفون» وقوله صلى الله عليه 
وآله: دما أعلم شيئاً بعد الْمَرَخِة أفضل: .من هع الصلوات الخمس»". بناء 
على أن الأفضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة تستلزم الوجوب» وكذا 
عمومات وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة استشهاد الإمام 
عليه السلام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق عليه 
السلام؛ وعمومات طلب العلم هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة انتي 
صلى الل عليه وآله والإمام عليه السلام» ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وآله على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم؛ فيجب الفحص حتى يحصل 
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-١‏ بحر الفوائد 
اليأس فإن حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل اعتقد وتدين ءوإلا توقف 
ولم يتدين بالظن لو حصل له. 

ومن هنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه 
صلى الله عليه وآله أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية؛ بل هو المتعين 
لأ العمل يصح عن تقليد؛ فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائياً بخلاف 
المعرفة هذا. 

ولكن الإنصاف ممن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من 
ذلك إلا للأوحدي من الناس. لأن المعرفة المذكورة لا تحصل؛ إلا بعد 
تحصيل قوة الاستنباط المطالب من الأخبار وقوة نظرية أخرى لثلا يأخذ 
بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية وتْجِذا الشخص مجتهد في الفروع قطعاً 
فيحرم عليه التقليد. 

ودعوى جوازه له للضرورة ,ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال 
بالمعرفة التي لا تحصل غَابا بالأعتال المبتنية على التقليد. هذا إذا لم بتعين 
عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين وأمًا في مثل زماننا فالأمر واضح. 

فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداده أو همته عن تحصيل مقدمات استنباط 
المطالب الاعتقادية الأصولية والعملية عن الأدلة العقلية والنقلية فيتركها 
مبغضا لهاء لأن الناس أعداء ما جهلوا ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره 
وأوصاف حججه صلوات الله عليهم أجمعين بنظر في الأخبار لا يعرف به من 
ألفاظها الفاعل من المفعول فضلاً عن معرفة الخاص من العام وبنظر في 
المطالب العقلية لا يعرف به البديهيات منها ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع 
على حملة الشريعة العملية واستهزائهم بقصور الفهم وسوء النية فسيأتيهم 
أنباء ما كانوا يستهزءون» هذا كله حال وجوب المعرفة وما اعتبار ذلك في 
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الإسلام أو الإيمان» فلا دليل عليه. بل يدل على خلافه الأخبار الكثيرة 
المفسرة تمعن الإسلام والإيمان. 

ففي رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام المروية في الكافي: 
«إن الله عزّ وجل بعث محمداً صلى الله عليه وآله وهو بمكة عشر سئين 
ولم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا لله وأن 
محمداً رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره»*. 





وهو إيمان التصديق, فإث الظاهر أن حقيقة الإيمان التي يخرج الإنسان بها 
عن حد الكفر”" الموجب في النار لم تتغير بعد انتشار الشريعة. 


#|اللللسسسس ب ااب ‏ يي يمه 





)١(‏ هنا توهمات ومناقشات فيمط قاد نكس سره من عدم تغيير حقيقة الإيمان 
بعد انتشار الشّريعة وأث حد الإيبان م كل)عطر وزمان هو التوحيد والتصديق 
لبي صلى الله عليه وآل بعلى ما في الكافي: 
أحدها: أن التصديق بالمعاد وبالإمامة كما في جملة من الأخبار التي ذكرها 





في الكتاب بعد رواية الكافي معتبر في الإيمان» بل التصديق بجميع الضّروريّات 
معتبر فيه بعد انتشار الشّريعة مع عدم اعتباره في أوائل البعثة على ما في رواية 
الكافي. 

ثانيها: أنه قد ثبت في الأزمنة المتأخرة عن أوائل البعثة أن فعل جملة من 
الأمور مثل ما يرجع إلى توهين الشّرع وتخفيفه والهتك بالنّسبة إلى ما ثبت وجوب 
احترامه موجب للكفر الموجب للخلود ولو كان عن عصيان بحيث يعتقد يثبوت 
حرمته في الشّرع وأن الي صلى الله عليه وآله بالغ في مه إل أنْه يختار فعله 
لبعض الأغراض والدتواعي الّفساتيّة عصيان فلا يرجع إلى إنكار الي صلى الله 
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عليه وآله؛ وأمًا إنكا ار الفتروري كإلقاء بعض الأدعية وأوراق كتاب العزيز في 

بيت التخلية مثلاً نعوذ بالله تعالى منه لبعض الأغراض التّفسائية مع الاعتراف 
بحرمته فإ موجب للكفر الموجب للخلود عندهم وقد أفردوا له بابأ فيما يوجب 
الكفر في قبال إنكار الفتروري وتكذيب التّبي صلى الله عليه وآله. 

الها أن اماف المظهر للشّهادتين والمقر بالتوحيد و 
مع عدم الاعتقاد باطناً كأن يعامل معه معاملة المؤمن في أوائل البعثة مع كون 
حكمه في الأزمنة المتأخرة على خلاف ذلك. فَإنّهِ يعامل معه معاملة الكفر وليس 
ذلك إلا من جهة اختلاف حقيقة الإيمان بحسب الأزمنة 

هذا ولكنّك خبير بعدم توجيه شنه مما ذكر على ما أفاده قدس سره أما 
الأوّل: فإن التصديق بان الي صلق الله ليه كوآله رسول عن الله تعالى صادق في 
جميع ما يبغ عن الله تعالى علئ ويجه الإجمال عين التُصديق بما ثبت عنه صلى 
الله عليه وآله على التفصيّلٌ "كي الأزمنة, المتأحرق كالمعاد الجسماني» والإمامة 
الخاصّة للأئئّة الاثتي عشر سلام الله عليهم أجمعين ونحوهماء وإن كانت 
المصلحة مقتضية للستكوت عن ببانها في | ل البعثة للمداهنة ونضج ج الشريعة» 
ومن هنا كان تيغ الأحكام افرع من ني صلى ل عليه وآل بل كل ”عل 
التدريج حسبما يقتضيه حال كل عصر وزمان» ومن هنا يعلم أن اعتبار عدم إنكار 
ما نبت بالضّرورة عن الي صلى الله عليه وآله في الأزمنة المتأخرة؛ بل اعتبار 
ل بغير الضترورة في الإيمان ليس 
عن جهة يوت موضوعية لهم الإنكائ بل من بهة مافاته تصديق الي صل 
الله عليه وآله المعتبر فيه؛ فإن الإنكار التفصيلي لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله 
ينافي التصديق الإجمالي: فإن اختلاف الإجمال والتّفصيل إِنّما هو بهذه 
الملاحظة, وإلآ فهما متحدان كما عرفت فالمعتبر في الإيمان حقيقة التصديق بما 








5 في مرحلة الظاهر 











اللقصد الثاني: في 





الظن - الدليل الرابع (دليل !' 
نعم ظهر في الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من اللبي صلى الله عليه 
وآله» فيعتبر في الإسلام عدم إنكارهاء لكن هذا لا يوجب التغير فإن 
المقصود أنه لم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله 
عليه وآله وبكونه رسولاً صادقاً فيما يبلغ. 

وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك: وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل 
الجنة أو كان حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها في صدر الإسلام. 
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ثبت عن الي صلى الل عليه وآله ل عدم إنكاره وإن كانت عبارة الكتاب موهمة 
الخلاف ذلك. 

هذا وسيأتي تمام الكلام في تحقيق ذِلِكِ إن شاء الله تعالى» نعم ظاهرهم كون 
التصديق بالمعاد معتبراً في الإبانتسستفلاتوّكونه أصلاً برأسه في قبال التوحيد 
والنبوة مع خلرٌ الأخبار الواردة في تفسير الإيمان من التعرض له لكنّه لا تعلق له بما 
أفاده قدس سرى فإث ظاهرهم كوه سجتيرأ في الإيمانم في جميع الأزمنة مستقلاً في 
قبال الأصلين وسيأتي الكلام في بيان ذلك وشرح القول فيه. 

هذا وأما الآني: فلأن إيجاب ما ذكر للكفر مع عدم رجوعه إلى تكذيب الي 
صلى الل عليه وآله كما هو المفروضء فيكون تركه معتبرا في الإيمان في الأزمنة 
المتأخرة نما هو من جهة عدم تبليخ الِي صلى الله عليه وآله حرمته في أوائل البعثة 
لا من جهة الاختلاف في نيقة الإيمان بحسب اختلاف الأزمنة فلو قيل بكون 
ترك الصّلاة عمدا موجبا للكفر كذا فعل اللُواط كما هو مقتضى بعض الأخبار بعد 
ن ذلك موجبا للاختلاف في حقيقة الإيمان بعد عدم 








ثبوت وجوبها وحرمته لم 
اثبوت الوجوب والحرمة في أوائل البعئة فتدبّر وأا الَالك فلأل المنافق كافر مطلقا 
اغاية الأمر اقتضاء المصلحة لمعاملة الإسلام معه في الصّدور الأوّل وهذا لا دخل له 
بالاختلاف في حقيقة الإيمان بحسب الأزمنة وهذا أمر واضح لا شبهة فيه أصلا. 





وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام: :إن أدنى ما 
يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة ويعرفه 





فيقر له بالطاعة؛ ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه 
فيقر له بالطاعة. فقلت له: يا أمير المؤمئين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما 
وصفت قال نعم:" وهي صريحة في المدعى. 

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دجملت فداك 
أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله 
ولا يقبل منهم غيره ما هو فقال أعده على فأعاد عليه فقال شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ثم سكت قليلا ثم قال والولاية 
والولان ثم قال هذا الذي«قريضيالله عز وجل على العباد لا يسأل 
الرب العباد يوم القيامة فيقول | لآللانني) على ما اقترضت عليك ولكن من 
ازاد زاد الله إن رسول الم صلي الله ليه وآله سن سنة حسنة ينبفي للناس 
الأخذ بها" ( ونحوها )رواية عيسى بن السري «قلت: لأبي عبد الله عليه 
السلام حدثني عمًا بنيت عليه دعائم الإسلام: التي إذا أخذت بها زكى 
عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله. والإقرار بما جاء من عند الله. وحق 
في الأموال الزكاة. والولاية التي أمر لله بها ولاية آل محمد صلى الله عليه 
وآله. إن رسول الله صلى الله عليه وآلف قال: من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية. وقال الله تعالى: ظأَطِيمُوأ الله أَطيمُوأ سول وَأَوْلي 
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اني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» م ١0‏ 
الث دكْ4. فكان علي ثم صار من بعده الحسن: ثم من بعده الحسينء 
الم من بعده من علي بن الحسينء ثم من بعده محمد بن علي ثم هكذا 
يكون الأمر إن الأذص لأسا !اديت 

وفي رواية أبي اليسع قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن 
دعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها. التي من 
قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل مئه عمله ومن عرفها 
وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من 
الأمور جهله. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن.محمداً رسول الله 
صلى اللَّه عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال 
الزكاة والولاية التي أمر الله عز وجل ,بها ولاية آل محمد صلى الله عليه 
رات ١‏ 

وفي رواية إسماعيل قال: «سألت أبا.جعفز عليه السلام عن الدين الذي 
لا يسع العباد جهله. فقال ألْدَي نواستع..وإن_الخجوارج ضيقوا على أنفسهم 
بجهلهم. فقلت: جعلت فداك أمَا أحدثك بديني الذي أنا عليه .فقال: بلى. 





قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والإقرار بما جاء به 
من عند الله وأتولاكم وأبرأً من عدوكم. ومّن ركب رقابكم وتأمر عليكم 
وظلمكم حقكم, فقال: ما جهلت شيئاً فقال: هو الله الذي نحن عليه فقلت 
فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر. قال: لا إل المستضعفين: قلت: من هم 

نساؤكم وأولادكم قال: أرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة: وما 
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فإن في قوله ما جهلت شيئاً دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل 
الدين. 
والمستفاد من الأخبار المصرحة”' بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها 





)١(‏ لا يخفى عليك اختلاف الأخبار الواردة في تحديد الإيمان وتفسيره 
وشرحه ويبان أقل ما يكتفى به من مراتبه مما نقله شي 
وما طوى ذكره مما هو قريب منهد بل لعلّها متعارضة بظواهرها في ابتداء الَظر. فلا 
بد من التكلّم فيه ورفعه ولا بد من أن يعلم. أّلاً: أن الإيمان لمّا كان موضوعاً 
للأحكام الشرعية الداتيوية والآثار الأخيؤويّة ولم يكن للعقل ولا لغيره مدخل فيه 
فلا بد من أن يرجع في تحفيق الراهيمته إل ىكيانات الشارع. ومن هنا وقع السؤال 
عنه في الأخبار إذا عرفت ذلك فأقوقهت؟5'تختلاف الأخبار أمر ظاهر لا يحتاج 
إلى البيان أصلاً لمن راجعها بتكن في بعضهاً:اقتصر على معرفة اللّه تعالى 
ومعرفة النببي صلى الله عليه وآله والشّهادة بالَوحيد والنّبوة وفي بعضها أضاف 
معرفة الإمام عليه السلام كما في رواية قيس وجملة منهاء والمراد بالإقرار بالطاعة 
فيها الإشارة إلى عدم كفاية مجرّد المعرفة القبليّة واعتبار الإقرار الأساني بما اعتقده 
في الإيمان ويحتمل ضعيفاً إرادة الإذعان بلزوم الطاعة الذي هو لازم المعرفة وفي 
آخر اعتبار الإقرار بما جاء به الي صلى الله عليه وآله من عند الله كما في غير 
واحد منهاء وفي ثالث اعتبار البراءة من أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم كما 
في رواية إسماعيل وفي رابع اعتبار إقامة الصّلاة وإيتاء الركاة وصوم شهر رمضان 
والحجج كما في روابة أبي بصير ومقتضى العلاج وإن كان الأخذ بما كان مشتملاً 





قدس سره في الكتاب». 
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على ما لا بشتمل عليه غيره ترجوع التُعارض إلى العموم والخصوص أو الإطلاق 
والتقبيد. إلا أن من الواضح إباءها عن الجمع المذكور لورودها في مقام البيان 


والتحديد. فيلزم تأخير البيان اللآزم؛ فلا بد من الجمع بوجه آخر بحيث يرفع 
الاختلاف والتعارض بينها فنقول أمّا عدم ذكر معرفة الإمام عليه السلام في رواية 
الكافي. فَإنّما هو من جهة عدم تبليغ الي صلى الله عليه وآله هذا الحكم 
الأصولي في الصّدر الأوّل لما رآء من المصلحة في ترك البيان على ما عرفت 
الإشارة إليه سابقاً. وهذا بخلاف سائر الأخبار فإ ورودها بعد تعريف الولاية 
ونبليغ الإمامة وإن كان الإقرار بالنبرّة وتصديق اللي صلى الله عليه وآله ملازماً 
للإقرار بكل ما جاء به ويجيء به على متيَ/الإجمال وأمًا اعتبار الإقرار بما جاء به 
الي صلى الله عليه وآله في غير جوضن الأجبار. فلا ينافي ما لا يشتمل عليه 
العدم انفكاك تصديق الي صلي الله كَليةا آله" في نبرته عن الإقرار يما جام به 
فإن المراد من الإقرار بما جاء بهكَيْبعَل هلل تكرَته-)اقاً فيما يخبر به من عند اللّه 
وهو معنى تصديقه في نبرته ويحتمل قريباً أن يراد منه الإقرار 

بنفس ما جاء به أصولاً وفروعاً وكونه من عند الله تعالى على وجه النفصيل 
بعد ثبوته: فيرجع إلى الاعتقاد بالّبوة والإقرار بها وإن اختلفا بالإجمال والتّفصيل 
على ما عرفت الإشارة إليه كما هو واضحء وأمًا اعتبار البراءة من أعدائهم في 
السؤال في رواية إسماعيل الذي قرّره الإمام عليه السلام. فإنَما هو من جهة مزيد 
الاهتمام بهاء وإلاً فليست أصلا مستقلاً. بل هي لازم الولاية الخاصّة وعليه يحمل 














مستقلاً كما صنعه بعض ممُّن تأخّر عنه فتديّر. 
وأا اعتبار فعل العبادات الأربعة كما في رواية أبي بصير فيحمل على إرادة 





اعتباره في الدّين بالمعنى الأعم من الأصول والفروع. فذكر خصوص الأريع نما 
هو من جهة مزيد الاهتمام بشأنها ويشهد له ذيل الرواية وإن توهم منافاته للسؤال 
في الرواية بقوله: (ما لا يسعهم جهله) أو يحمل على إرادة المرتبة الكاملة من 
الإيمان أو غير ذلك حتّى لا ينافي الأخبار الصّريحة» بل الإجماع الظاهر بقي في 
المقام أمور يجب التَعرض لها: 

الأيل: أن ظاهرهم الانّفاق على كون المعاد بل المعاد الجسماني أصلاً مستقلاً 
في قبال سائر أصول الدديانات؛ لا أن يكون اعتباره في الإيمان كاعتبار الاعتقاد 
بسائر الأمور التّابنة من اللي صلى الله عليه وآله أصولاً وفروعاً ولا ينافي ذلك ما 
تسالموا عليه من كون الاعتفاد بالحِذم مارم للاعتقاد بالمعاد. فَإنّه لا بنافي جعله 
أصلاً مستقلاً وعدم ذكره في بجبر من أخبارالباب ريما يشهد على عدم كونه 
أصلاً مستقلاٌ وكونه من فروع. تَصَدِيٍ النبي صل الله عليه وآله كما بظهر من 
بعض الأصحاب بل ربما يستظهر من كلام شيخنا قدس سره فيما سيجيء من 
كلامه وإن كان الاستظهار في غير محله. لأن كلامه بالّسبة إلى غير المعاد 
الجسماني ويمكن إرادته بالخصوص من قوله والإقرار بما جاء به في رواية عيسى 
فتأمّل؛ والقول بكون السّكوت عنه من جهة وضوح أمره وعدم الاختلاف فيه 
وكونه معتبراً في الإيمان بالانفاق شطط من الكلام: إذ ليس أمره أوضح من أمر 
التوحيد والّْبرّة مع الْتصريح باعتبار الاعتقاد والإقرار بهما في جميع الأخباره نعم 
في غير واحد من الآيات إشارة إلى كونه أصلاً مستقلاً بل في بعضها دلالة على 
ذلك وإن كان في أكثر الآيات الواردة في هذا الباب ما يدل على كونه كسائر 
الضّروريّات الديئيّة كالصّلاة والزّكاة فراجع إليهاء بل يستفاد من الآيات الكثيرة 
مزيد اهتمام بشأنه وأن كل نبي كان مأمورا بتبليغه وأن إنكار التبوات في غالب 

















الأعصار كان مستنداً إلى إنكار المعاد والبعث: بل ريما كان إنكار الصائع مستندا 
إليه كما يظهر لمن راجع الآيات الواردة في هذا الباب وتأمّل فيهاء وأمًا القول بأن 
الأخبار ليست في مقام بيان تمام ما يعتبر في الإيمان. فلا ينافي عدم التُعرض 
للمعاد ففاسد جداً ولا يصدر ممّن له أدنى دراية بعد الرجوع إلى تلك الأخبار. 

الثاني: أنه لا إشكال في دلالة الأخبار على كون الاعتفاد والإقرار بالإمامة 
والولاية الخاصّة إلى ولاية آل محمد صلوات الله عليهم معتبراً في الإيمان 
بالمعنى الأخص وكونه أصلاً مستقلاً لكن المستفاد من غير واحد منها كون 
المعتبر معرفة إمام الرّمان لا بعد زمان .وأمًا قبل زمانه فالظاهر أنه لا إشكال في 
اعتباره» لأن الحصر المستفاد من قوله'نلى آللّهبهليه وآله من مات ولم يعرف إمام 
زمانه إضافي؛ نعم لا إشكال في اعثيار الاعتقادا يإمامة من بعده في حق من علم به 
بإعلام النِي صلى الله عليه و7 .والوصيء عليه الببلام لكنه ليس واجباً مطلقاً 
وشرطاً في الإيمان كذلك, كما أن الاعتقاد بن الزمان لا يخلو عن حجّة كما هو 
مدلول الأخبار بل العقل ويعبّر عنه بالّبوة الكلّة والولاية المطلقة الظاهر عدم 
اعتباره في الإيمان بعد الاعتقاد بالتبوة الخاصّة والولاية الجز: 

الثّالث: أنه لا إشكال في الترتيب في إمامة الأئمّة الاثني عشر عليه السلام وهو 
مدلول أكثر الأخبار الواردة في النّص عليهم. فهل يعتبر في الإيمان الاعتقاد 
بالترتيب المذكورء أو يكفي الاعتقاد بإمامتهم ولو لم يعلم التّرتيب الظاهر لزوم 
العلم بلترتيب. فإِنّه لازم اعتبار العلم بنسبهم المعروف اللآزم في معرفة الإمامة مع 
العلم بكون وفات الحسن الركي عليه السلام قبل شهادة الحسين عليه السلام هذا 
بعض الكلام فيما يتعلق بدلالة الأخبار, وبقي هنا مطالب كثيرة ومسائل جلية ليس 
الفن محل التُعرض لها وقد وقع الكلام في بعضها في الكتاب. 








ره 











في الدين وهو الظاهر أيضاً من جماعة من علماثنا الأخيار كالشهيدين في 
الألفية وشرحها والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها وغيرهم هو أنه يكفي 
في معرفة الرب”'' التصديق بكونه موجوداً وواجب الوجود لذاته والتصديق 
بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة ونفي الصفات الراجعة إلى 
الحاجة والحدوث. وأنّه لا يصدر منه القبيح فعلاً أو تركا. 

والمراد بمعرفة هذه الأمور ركوزها في اعتقاد المكلف بحيث إذا سألته 
عن شيء ممًا ذكر أجاب بما هو الحق فيه وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات 
المتعارفة على السنة الخواص. 

ويكفي في معرفة البي صلى الله عليه وآله معرفة شخصه بالنسب 
المعروف المختص به والتصديق بنيوته وصدقه. فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد 
بعصمته”” أعني كونه معصوم أ النلكة م أول عمره إلى قال في المقاصد 








(1) استفادة ما أفاده ف ي مَك ة]لرك تبجا شاف من الأخبار في غاية الإشكال. 
اللّهم إلا أن يستفاد من معرفة الله تعائى المعتبرة في الإيمان أو الشهادة بالتوحيد 
المعتبرة في الإيمان بمقتضى الأخبار المتقلتمة اعتبار ما أفاده والاستفادة المذكورة 
يحتاج إلى مزيد تأمل؛ نعم لا إشكال في عدم اعتبار الزائد على ما ذكره قدس 
سره في الإيمان كما أن ما أفاده قدس سره بقوله: (والمراد بمعرفة هذه الأمور 
كونها في اعتقاد المكلف) إلخ. لا إشكال في استقامته. لأن المعتبر بمقتضى 
الأخبار المتقلامة الشّهادة والمعرفة ونحوهما ويكفي في تحقّقها الاعتقاد الجزمي 
من غير فرق بين إمكان التعبير عن المطلب بالعبارات المتعارفة بين الخواص وأهل 
العلم وعدم إمكانه كما هو واضح. 

(1) اعتبار الاعتفاد بعصمة لبي صلى الله عليه وآله بالمعنى الذي ذكره قدس 
سره وإن لم يصرّح به في الأخبار المتقلامة مع ثبوتها على مذهب الإماميّق. إلآ أن 








اعتبار عصمته ولو عن السّهو والخطاء والنّسيان فضلاً عن المعصية في الجملة ممّا 
لا ينفك عن الاعتقاد بالنبوة وكونه صادقا في كل ما يخبر به عن اللّه تعالى وذهاب 
الصّدوق قدس مره والأخبارئّين إلى تجويز الإسهاء من الله تعالى في حقّه صلى 
الل عليه وآله في بعض الموضوعات كما دل عليه بعض الأخبار لا ينافي ما ذكرنا 
وإن أخطنوا فيما ذهبوا إليه كما حمّق في محله: وما القول بوجوب الاعتقاد 
المزبور والاعتقاد بسائر صفات ابي صلى الله عليه وآله وملكاته ومراتيه 
بالاستقلال في حق القادر على تحصيل العلم به وإن لم يكن شرطا في الإيمان 
كما احتمله في الكتاب على ما يظهر من قوله قدس سره: (نعم يمككن أن يقال) 
إلى آخره وفاقاً لما احتمله سابقا ففَدِعَرْْيرالكلام فيه وأنّه لا دليل عليه وإن 


كان واجبا شرطيًا ومستحسنا جداً| خكقة ]نَل د عرفت أن الإيمان ذو مراتب 








متعلادة متدرّجة حصول كل مرنية مه مكَرَوط بحصول بعض مراتب المعرفة بل 
حصول بعض مرانبه مشروط بالْعمَك لكان رَانَدُلَى الاعتقاد بالجنان فطوبى. 
ثم طوبى لمن حصل له كمال الإيمان بحسب الطاقة البشريّة فإن له مراتب لا يصل 
إليها أيدي البشر إلا من خصّه الله تعالى بخلقه من نور قدسه وجلاله. مع أنّه قال 
أيضاً ما عرفناك حقّ معرفتك؛ وأمًا إيماء النّبي صلى الله عليه وآله إلى وجوب 
المعرفة بالتفاصيل على سبيل الاستقلال في الرّواية المعروفة فقد يناقش فيه أيضاً 
بأن الإشارة أو الدلائة على وجوب المعرفة في الجملة مسلّمة لكنّهما على وجه 
العموم ممنوعان, فلا بد إذا من نقل الرواية حتّى ينضح حقيقة الأمرء فنقول قد 
روي عن الكافي في باب صفة العلم وفضله يسنده عن أبي الحسن موسى عليه 
السلام قال: «دخل رسول الله صلى اللّه عليه وآله المسجد. فإذا جماعة قد 
أطافوا برجل فقال صلى الله عليه وآله ما هذا فقيل علآمة. فقال صلى اللّه عليه 
وآله: وما العلآمة. فقيل: أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها ويام الجاهليّة 














.- بحر الفوائد 
العلية: «ويمكن اعتبار ذلك. لأن الغرض المقصود من الرسالة: لا يتم إلا يه 
في الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل وهو ظاهر بعض كتب 
العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيهاء فليس مؤمناً مع ذكرهم ذلك 
والأول غير بعيد عن الصواب؟ انتهى. 
أقول: والظاهر أن مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة 





قدس سره حيث ذكر تلك العبارة. بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه. 
نعم يمكن أن يقال إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على من هو 





والأشعار والعربيئة قال فقال الب صلى اللّه عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله 
ولا يتفع من علمه. ثم قال الي صلى الله عليه وآله: إِنّما العلم ثلاثة آية 





محكمة, أو فريضة عادلة: أو سنة,كائمة: كما خلاهن فهو فضل» وهي كما ترى 
لا دلالة لها على العموم بل ول إي'فيها إلي. لأ المستفاد منها حصر العلم 





الموصوف بالصّفتين في التلائقى وأمًا أن الواجب ,من الثّلائة هو العموم أو بعض 
أفرادها فالرواية ساكتة عنه فتدبر. 

ا إن المراد بالآية المحكمة يحتمل أن يكون العقائد الحمّة وأصول الدّيانات 
وأن يكون الآيات المحكمات من الأنفس والآفاق التي تكون دلائل على وجود 
الصّانع جل شأنه وحكمته أو من القرآن؛ إذ في غير موضع منه إن في ذلك لآيات 
حيث يذكر دلائل الميد! والمعاد وبالفريضة العادلة علم الأخلاق التي محاسنها من 
اجنود العقل ومساويها من جنود الجهل والتفس. فإن التحلّي و التخلي عن الثائية 
فريضة شرعيّة في الجملة وواجبة خلفيّة مطلقا وعدالتها كناية عن توسيطها بين 
طرفي الإفراط والتفريط؛ وبالسّئة القائمة شرائع الأحكام ومسائل الحلال والحرام 
وانحصار العلوم اللدبيّة في الثّلائة وكون ما سواها فضلاً أو فضولاً واضح على ما 
عرفت من الوجه في المعاني الثلائة. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» ع 111 
متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع؛ لما ذكرنا من عمومات وجوب 
التفقه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة؛ وأن الجهل بمراتب سفراء 
الله جل ذكره مع نيسر العلم بها تقصير في حقهم؛ وتفريط في حبهم؛ ونقص 
يجب بحكم العقل رفعه. بل من أعظم النقائص. 

وقد أومأ النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك حيث قال مشيراً إلى بعض العلوم 
الخارجة من العلوم الشر: ذلك علم لا يضر جهله. ثم قال: إنما العلوم 
ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة وما سواهن فهو فضل)"؛ وقد أشار 
إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي حيث قسم الناس: «إلى أهله الصحة 
والسلامة وأهل المرض والزمانة وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة». 

ويكفي في معرفة الأئمة صلواث اللّهبعليهم معرفتهم بنسبهم المعروف 
والتصديق بأنهم أئمة يهدون بِالمق كلاج الإنقياد إليهم والأخذ منهم. وفي 
وجوب الزائد على ما ذكر من .عصيمتهم الوجهان!". 








(1) المراد من العصمة في كلامه ما ذكره قبل ذلك في البوة من العصمة 
بالملكة من زمان تولّدهم صلوات الله عليهم إلى زمان ارتحالهم عن اللّشأة 
يّة عمًا يكون عصياناً في حقّ المكلفينء والخطاء والنّسيان والستهو التي قد 
عرفت أنه لا إشكال في ثبوت العصمة عنها عند الإماميّة. لا العصمة في الجملة. 
فَإنه لا إشكال في اعتبارها في الإيمان بالمعنى الأخص كما يحكم بثبوتها ضرورة 
العقل: فإن الحجّة من الله تعالى على الخلق وشاهده عليهم والدليل لهم كيف 
يمكن أن يكون غير معصوم؛ ولا 


عدم اعتبار العصمة مزيّة للحبجّة على الرّعي 









الكاقي» ج١1‏ ص 78 مع اختلاف يسير. 





وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام'' بمعرفة كونه إماماً 
مفترض الطاعة, 
ويكفي في التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله'" التصديق بما 





(1) روى في محكي الكافي في باب فرض طاعة الأئمّة عليهم السلام يسنده 
لأبي جعفر عليه السلام أعرض عليك دين الله 
عر وجل؛ قال: فقال: هات فقلت أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن 
محمّدا عبده ورسوله والأبرار بما جاء به من عند الله وأن عليًا كان إماماً فرض 
اللّه طاعته. ثم كان من بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته. ثم كان من بعده 
الحسين إماما فرض الله طاعته. ثم كان على بن الحسين إماما فرض الله طاعته 
بعدهم حنّى انتهى الأمر إليه. ثم أيتريرحمك الله قال: فقال عليه السلام 
هذا دين الله ودين ملائكته». 








() الكلام في المقام بقع في موضعين: 

أحدهما: في أنه بعد العلم َو تَشيء من البِي تفصيلاً سواء حصل العلم من 
الّواتر أو خبر الواحد المحفوف بالقرينة الفطعيّة أو الإجماع أو الضترورة الديّة 
سواء كان من الأصول مطلقاً أو الفروع من الأحكام الواقعيّة أو الظاهريّة فهل 
يجب على العالم به الإقرار به والتّصديق به ويكون إنكاره كفراً في حق العالم به 
أملاء 

ثانيهما: في أنه إذا ثبت شيء من اللي صلى الله عليه وآله في الدّين من 
الضّرورة أو التّوائر أو غيرهما فهل يجب على كل مكلّف الإقرار به وتصديقه» 
ويكون إنكاره كفرا ولو في حقّ الجاهل به مطلقاً وإذا ثبت من ابي صلى الله 
عليه وآله بطريق الغمّرورة أو لا يكون كذلك. 

أمَا الكلام في الموضع الأوّل: فملخّصه أنه لا إشكال في لزوم التتصديق 








والنّديّن بكل ما علم ثبوته من النّبي صلى الله عليه وآله في حقّ العالم به مطلقاً. 
لأنّه من فروع تصديق ابي صلى الل علبه وآله: فيكون إنكار العالم به كفرا وهذا 
ممًا لم يخالف فيه أحد بل لا يعقل الخلاف فيه لأنّه إنكار للبوَة. 

وأمًا الموضع الثّاني: فالذي يقتضيه التحقبق وعليه المحقّقون ويستفاد من كلام 
شيخنا الأستاذ العلأمة قدس سره عدم لزوم التصديق والإقرار بما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وآله في حقّ الجاهل به بمعنى الحكم بكفره مع عدم الإقرار أو 
الإنكار بالنسبة إلى غير المعاد الجسماني الذي هو أصل مستقل عندهم كالتُوحيد 
بل الكل بالنّسبة إلى غير إنكار الفّروريء بل لا معنى عند التَأمل للقول بالكلية 
المذكورة وأن كل غبر مقرّر بما ثبت عز لبي صلى الل عليه وآله وافعاً أو منكر 
له ولو مع العلم بخلافه يحكم بكفزقييتمم كلباتهم في مسألة خصوص إنكار 
الفتّروري مضطربة من حيث إن له سب وترَتسوعِيّة في الحكم بكفر منكره أو 
طريقيّة من حيث أداته إلى إنكاز لوم كينا حشر غير واحدء بل الأكثر عدم 
احتمال الشبهة في حقّ المنكر, فيكون الحكم بالكفر عندهم من حيث إن 
الفتّرورة طريق لعلمنا إلى علم المنكر حقيقة» وهذا هو الفارق بين الضّروري 
وغيره مما ثبت من الْبِي صلى الله عليه وآله ومن هنا يحكم بإيجاب إنكار 
ضروري المذهب لكفر منكره إذا كان من أهل المذهب لا مطلقاً والحقّ ما عرقت 
من أن الحكم بالكفر حتّى بالنسبة إلى الفتروري في غير المعاد مشروط بالعلم؛ 
وأمَا مع الشّك والجهل البسيط فضلاً عن المركّبء فلا يجب الالتزام والتدين 
تكليفاء بل لا يجوز ولا يؤثر بحسب الحكم الوضعي أيضاً بمعنى أنه لا يحكم 
بكفر غير المستلزم بما ثبت عن ابي صلى الله عليه وآله ولو في الضّروريات مع 
علمنا بشكّه وجهله؛ بل لا يضرٌ إنكاره مع الالتزام الإاجمالي بما جاء به ابي صلى 
الله عليه وآله وإن كان ظاهر بعض الأخبار إيجاب الجحود للكفر مطلقاً لكنّه 














محمول على الإهمال بقرينة الأخبار سيّما ما ذكره في الكتاب؛ فإن المراد من 
الإقرار بما جاء به على ما عرفت هو الإقرار الإجمالي أو التفصيلي بعد العلم بما 
جاء بهه وهذا معنى ما أفاده قدس سره في الكتاب بقوله: (وأمًا التدين بسائر 
الضَّروريّات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه أيضاًء فلا يضر 
إنكارهاء إلا مع العلم بكونها من الدّين وجوه أقواها الأخيرء ثم الأوسط) وغلط 
بعض النّسخ بإسقاط كلمة الاستثناء أوقع غير واحد في حيص وييص؛ بل إساءة 
الأدب مع وضوح الغلط والسقط: فإنه إذا لم يوجب إنكار الفتّروري مع العلم 
بكونه عن النّبي صلى الله عليه وآله الكفر, فأ شيء يوجبه. وهذا لا يظنْ صدوره 
عن جاهل فضلاً عن مثله قدس سره لذي صرف عمره في علم الشّريعة مع ما 
عليه من النفرّد في دقّة التظر واستقائة الرّأيوإلاطلاع على فتاوى الفقهاء رضوان 
الله عليهم في عصره فجزاء الله تمن الإسلام أخيزاً وحشره في حذا 
وآله الطيبين الطاهرين سلامنإللة حَلهم,أجمعينء ثم إن يدل على ثبوت الواسطة 
مضافاً إلى ما رواه في الكتاب وكون الكفر مترتباً على الجحود والإنكار كثير من 
الأخبار البالغة حد الاستفاضة ففي الكافي في باب فرض طاعة الأئمّة عليهم 
السلام أن أبا عبد الله عليه السلام يقول: «نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع 
النّاس إلا معرفتناء ولا يعذر النّاس بجهالتنا. مّن عرفنا كان مؤمناً. ومن أنكرئا كان 
كافراً. ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا. حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترض 
اللّه تعالى عليه من طاعتنا الواجبة. فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء»: 
وفي الكافي أيضاً في باب الكفر بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله عر 
وجل نصب علياً عليه السلام علما بينه ويين خلقه. فمّن عرفه كان مؤمنا. ومن 
أنكره كان كافراً ومّن جهله كان ضالاً: ومَّن نصب معه شيئاً كان مشركاً. ومّن 
جاء بولايته دخل الجتّة. ومّن جاء بعداوته دخل الثَاره إلى غير ذلك من الأخبار, 








قدسه مع به 








اني: في الظن ‏ الدليل الرابع (دليل الإنسداد) في 1 
علم مجيله به متواتراً من أحوال المبد! والمعاد كالتكليف بالعبادات والسؤال 
في القبر وعذابه. والمعاد الجسماني؛ والحساب. والصراط. والميزان. وأا 
والنار إجمالاً. مع تأمل في أعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك 
الأمور في الإيمان المقابل تلكفر الموجب للخلود في النار للأخبار المتقدمة 
المستفيضة والسيرة المستمرة: فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من 
أول البعثة إلى يومنا هذا. 

ويمكن أن يقال: إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها من 
الضروريات لا وجوب الاعتقاد بها على ما يظهر من بعض الأخبار من أن 
الشاك إذا لم يكن جاحداً فليس بكافر. 

ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: «لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفرواء "م وتحوه كيرها. 
ويؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ_قدس_طره بإسناده عن الصادق عليه 
السلام: «إن جماعة يقال لَهَمْالحقية:.وهم الذيرّ, يقسمون بحق علي. ولا 
يعرفون حفه وفضله؛ وهم يدخلون الجنة». 











ويمكن حمل ما دل على كفر المنكر ولو عن جهل على مثل التوحيد والبوة: فلا 
يشمل الفروريات الدَيثيّة مع الإذعان والنّدين والإقرار الإجمالي. ويشهد له ما 
روه محمّد بن مسلم الوارد في كفر الشّاك في الله ولي صلى الله عليه وآله. فإ 
الإمام قال بعد الحكم بكفره في جواب السّائل مشيراً إلى زرارة إِنّما يكفر إذا 
جحد وسيجيء نقله في الكتاب. 
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بحر القوائد 
الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع 
للكمالات المنزه عن النقائص محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة 
الأئمة عليهم السلام؛ والبراءة من أعدانهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي 
لا ينفك غالباً عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار والسيرة 
المستمرة؛ وأمًا التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها 
فلا يضر إنكارهاء إلا مع العلم بكونها من الدين وجوه 
أقواها الأخير ثم الأوسط. 

وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي 
عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد". 

ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز بلقم الثاني وهو ما لا يجب الاعتقاد به 
إلا بعد حصول العلم به عن الَْييمة الأول وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقاً 





وبالجملة فالقول بأنه يكفي””' في 











أو عدم اشتراطه أب 





)١(‏ ظاهر ما أفاده كون اباد كي هلأ عليهم السلام معتبراً بالأصالة 

في الإيمان بالمعنى الأخص كما هو ظاهر بعض الأخبار. لا من جهة كونها من 
الوازم الولاية كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار وفي بعض الأخبار بمضمون من 
والانا فقد برئ من عدوتاً كما أنّه يظهر منه في معرفة الله تبارك وتعالى مضافا إلى 
الاعتقاد بوجوده وتوحيده الاعتقاد بكونه جامعا لجميع الكمالات ومترّها عن 
جميع الّقانص الخلفية كما ذكره سابقاً أيضاً. فإ كان المراد اعتبار ذلك على 
سبيل الإجمال بمعنى الاعتقاد بكونه تعالى ليس من جنس المخلوق فله وجه؛ وإلآ 
فاستفادة اعتبار ذلك من الأخبار المتقلامة في غاية الإشكال واللّه العالم 
الحال. 
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المقصد الثاني: في الن ‏ الدليل الرابع (دليل الإنسداد) سري متت 1 
فيجب تحصيل مقدمته أعني الأسباب المحصلة للاعتقاد. وقد عرفت أن 
الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني. 


القسم الأول: 

الذي يجب نيه النظر لتحصيل الاعتقاد 

وأمًا القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد, فالكلام فيه يقع 
تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم. وأخرى بالنسبة إلى العاجز فهنا 
مقامان: 


المقام الأول: في القادر 

والكلام في جواز عمله بالظن يقح فيتوضعين الأول في حكمه التكليفي 
والثاني في حكمه الوضعي مل _حيث_الإيمان وعدمه. فتقول: أمّا حكمه 
التكليفي؛ فلا ينبغي التأمل فيتعدم بجواز اقنصارم على العمل بالظن فمن ظن 
بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله 
عليهم؛ فلا يجوز له الاقتصار فيجب عليه مع التفطن لهذه المسألة زيادة النظرء 
ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه 
الوقوع في خلاف الحق, لأنّه حينئذ يدخخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم 
بالحق» فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن 
بالباطل فضلاً عن العلم به. 

والدليل على ما ذكرنا جميع الآبات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان 
والتفقه والعلم والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة 
في الجهل والشك ومتابعة الظن وهي أكثر من أن تحصى. 










وأمًا الموضع الثاني فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان للأخبار 
المفسرة للإيمان 

بالإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم 
وهل هو كافر مع ظنه بالحق فيه وجهان: من إطلاق”" ما دل على أن الشاك 








(1) مما يدل على الوجه الأول ما رواه في الكافي في باب الكفر عن عبد الله 
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلا. شك في اللّه وفي رسول الله صلى 
اله عليه وآله فهو كافر» وعن منصور بن حازم؛ قال: «قلت: لأبي عبد الله عليه 
السلام من شك في رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: كافر. قلت: مّن شك 
في كفر الشّاك فهر كافر فأمسك عَنوْ:فرددت عليه ثلاث مرات؛ فاستبنت في 











وجهه الغضب»؛ وفي باب دعام #إذكف ربعم سليم بن قيس الهلالي عن 
: «بني الكفوتخلَى أربع دعائم الفسق والغلوّ والشّك 
نبهة». وفي باب الشّك عل /أبي]]62ا3]:الخزئئاني قال: دكان أمير المؤمنين 
عليه السلام يقول في خطبته: لا ترنابوا فتشكوا. ولا نشكوا فتكفروا» إلى غير 
ذلك. 

وممًا يدل على الوجه الدّاني: ما رواه في الكافي في باب الكفر أيضاً عن محمد 
بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل شيء يجره الإقرار 
والتسليم فهو إيمان. وكل شيء يجرٌ الإنكار والجحود فهو الكفره بناء على دلالته 
على الحصرء وفي هذا الياب أيضاً ما رواه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«لو أن العباد إذا جهلوا أوقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا: وفيه في باب الشّك أيضاً 
عن محمّد بن مسلم قال: دكنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً عن يساره 
أبا عبد الله ما تقول فيمّن شكة 
في رسول الله صلى اللّهِ عليه وآله. 










وزرارة عن يمينه. فدخل عليه أبو ب 


فى الله فقال: كافر يا أبا محمّد. فال: فشك 












فقال: إِنّما يكفر إذا جحد» إلى غير ذلك ولا 

: نفتين من الأخبار بعد تعارضهما بالإطلاق والتّقييد 
ولو باعتبار المنطوق والمفهوم في البعض هو الأخذ بما دل على الوجه الثاني حملا 
للمطلق على المقيّد كما هو واضح. 

هذا مضافاً إلى ما ذكره قدس سره في الكتاب من دلالة الأخبار المستفيضة 
على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان: (وقد أطلق عليه في الأخبار الفتّلال لكن 
أكثر الأخبار الدالة على الواسطة مختصّة بالإيمان بالمعنى الأخص) إلى آخر ما 
أقادم, 

فبالحري أن نذكر جملة مما أشار إِلِاميسَئ فمنها: ما رواء في الكافي في باب 
المرجون لأمر الله عن زرارة عن أل يجعف رليم السلام في قول اللّه عر وجل: 
ؤِوَآخَوُونَ مُرْجَوْنَ لمر الله4: «قال:“قوم>كانوا”تشر كبن فقتلوا مثل حمزة وجعذ 
وأشباههما من المؤمنين. ثم نّم جلو :خي:الإتبلام :قو خدوا الله وتركوا الشّرك 
ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم؛ فبكونوا من المؤمنين؛ فيجب لهم الجنّة ولم بكونوا 
على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النَار. فهم على تلك الحال إمَا يعذبهم وإمًا 
يتوب عليهم». وهذه ندل على نبوت الواسطة بين الإسلام والكفرء ومنها ما رواه 
ا في باب أصحاب الأعراف: «ققلت ما هم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا 
الجنّة فهم مؤمنون. وإن دخلوا النَار فهم كافرون. ففال: والله ما هم بمؤمنين ولا 
كافرين ولو كانوا مؤمنين دخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون. ولو كانوا كافرين 
الدخلوا الثّار كما دخلها الكافرون. ولكتهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم 
فقصرت بهم الأعمال. وَإنّهمٍ كما قال الله عر وجل؛ فقلت: أ من أهل الجنّة هم 
أو من أهل الثار ففال اتركهم حيث تركهم الله. قلت: أفترجئهم قاا : 
أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنّة برحمته وإن شاء سافهم إلى الّار 














ولم يظلمهم»؛ وهذه مثل السابقة في اللدلالة» ومنها: ما في الكافي في باب الفّال 
عن هاشم صاحب البريد قال: دكتت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين 
فقال أبو الخطاب ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر. فقلت: من لم يعرف هذا 
الأمر فهو كافرء فقال أبو الخطّاب ليس بكافر حتّى يقوم عليه الحجخة. فإذا قامت 
عليه الحجّة ولم يعرف فهو كافر. فقال: له محمّد بن مسلم سبحان الله ما له إذا 
لم يعرف ولم يجحد يكفر ليس بكافر إذا لم يجحد. قال: فلمًا حججت دخلت 
على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك. فقال: إ: 
ولكن موعدكم الليلة عند الجمرة الوسطى بمنى: فلمًا كانت الليلة اجتمعئا عنده 
وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم فتناؤث_روسادة. فوضعها في خدره. فقال: أمَا ما 
تقولون في خدمكم ونسائكم وأهلكي آَلبششبشهدون أن لا إله إلا الله قلت: بلى 
قال: أليس يصلون ويصومون أويحتجونلث: بلى. قال: ويعرفون ما أنتم عليه 
قلت: لا قال: فما هم عَتَدْكحمَْكقليت:.:محلم_يهرف هذا الأمر فهو كافر. قال 
سبحان الله أمَا رأيت أهل الطريق وأهل الماء. قلت: بلى. قال: أليس يصلون 
ويصومون ويحجون أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمّداً صلى الله عليه 
وآله رسول الله. قلت: بلى, قال: أيعرفون ما أنتم عليه. قلت: لا. قال: فما هم 
عندكم. قلت: من لم يعرف فهو كافر. قال: سبحان الله أما رأيت الكعبة وأهل 
اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة. قلت: بلى, قال عليه السلام أليس يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله صلى اللّه عليه وآله. ويصلون ويصومون 
: بلى؛ قال: فيعرفون ما أنتم علبه. قلت: لا. قال: فما تقولون فيهم. 
قلت: من لم يعرف فهو كافرء قال سبحان الله هذا فول الخوارج: ثمّ قال إن 
شنتم أخبرنكم» فقلت: بلى. فقال: أمَا إِنّه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم 
تسمعوه منّاء قال فظننت أنه يريد ما على قول محمّد بن مسلم» الحديث؛ ولعل 








قد حضرت دعاباً 














المراد من ذيله أنه ظن من قول الإمام أخيراً إرادة قول محمد بن مسلم حيث حكم 
بكفر من لم يعرف مع عدم سماعه من الإمام عليه السلام؛ وهذه تدل على ثبوت 
الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخص والكافر. 

ومتهاد ما رواه في الكافي أبضاً عن زرار 00 
طويل إلى أن قال في مقام جواز التزويج: دولكن العوائق اللواتي لا ينصبن كفراً ولا 
يعرفن ما تعرفون, قال: زرارة قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمئة 0 كافرة: فقال تصوم 
وتصلي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم؛ فقلت: قد قال الله عز وجل همُرَ الذي 
حَلفَكمْ فَدكُمْ كار وَكم مُؤْنٌ4 لا والله لا يكون أحد من الّاس ليس بمؤمن ولا 
كافر. قال: فقال: أبو جعفر عليه السلام كزل الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت 
ديجا حَسَى الله أن بتو ب عَلَيْهمْ4 فلمًا 
: ما هم إلا يمؤمنين أو ككاقرين' قال: فقال: عليه السلام فما تقول 
في قول الله عر وجل” «إلاالْاعن نولشا وذ دن لايَنسُونَ بلا 
وَلَايتَنُونَ سَبيلا» إلى الإيمان. ففلت: مأ هم إلا بمؤمنين ن أو كافرين فقال: والله ما 
أقبل على, فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف. 
خلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم 
كافرون. ففال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين» الحديث. 

وهذه الرّواية كما ترى تدلّ على الواسطتين صدراً وذيلا ومنها ما رواه في 
الكافي أيضاً في باب المستضعف عن عمر بن أبان قال: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن المستضعفين فقال عليه السلام: هم أهل الولاية. فقلت: أي ولاية: فقال: 
أما إنَها ليست بالولاية في اللدين: ولكّها الولاية في المناكحة والموارئة 
والمخالطة. وهم ليسوا بالمؤمنين وليسوا بالكفّار. ومنهم المرجون لأمر الله عر 
وجل إلى غير ذلك من الأخبار. 




































ثم إن الواسطة بين الإيمان بالمعنى الأعم وهو الإسلام والكفر لا يترئّب عليه 
ع عا كر رقا نوكا 
الأن النجاسة من أحكام الكفر كما أن اح والتوارث من أحكام الإسلام 
وهل يحكم بصحّة عباداته أم لا وجهان أوجههما الَانيء لأ ظاهرهم اعتبار 
الإسلام في صِحّة العبادات لا مانعيّة الكفر نعم لا يجوز استرقاقه قطعا لأنّه من 
أحكام الكفرء كما أنه يحكم بسقوط القضاء عنه بعد الإسلام فإنّه من أحكامه. 
وبالجملة لا بد من تشخيص كون الحكم مترثبا على الكفر أو الإسلام وهو 
بنظر الفقيه» وأمًا الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخص والكافر يجري عليه حكم 
المسلم القائل بالإيمان الأخص ولانْعرْتبِ عليه حكم كل من الكافر والمؤمن 
فمثل حقن الددماء والميراث وجلاز لكا /فييا كانت الواسطة امرأة وأراد المؤمن 
نكاحها يترّب عليه وأمًا نكاحهاالْمَوََنةوتحَوه مما رنّب في الشّرع على الإيمان 
بالمعنى الأخص» فلا بترمب عَلِوليقآلخل َم تكرنا الأخبار الستابقة وكثير من 
الأخبار الأخر منها ما رواه في الكافي في باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام 
لا يشرك الإيمان عن حمزة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: : اسمعته يقول 
الإيمان ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله عزْ وجل وصدقه العمل بالطاعة 
لله والتّسليم لأمرء. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة 
الناس كلها وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز التّكاح واجتمعوا 
على الصّلاة والرّكاة والصّوم والحج وخرجو! بذلك عن الكفر واطلعوا إلى 
الإيمان. والإسلام لا يشرك الإيمان. والإيمان يشرك الإسلام: وهما في الفعل 
والقول يجتمعان كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة: 
وكذلك الإيمان يشرك الإملاٍ والإملا لا يشرك الإيمان وقد قال الله ع 
وجل: قَالَتٍ الْأَهرَابُ آنا ل ل توا وَلكن تُوثُوا أن 
















قُلُوكُمْ) فنول الله عر وجل أصدق القول: قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في 
شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؛ فقال: لا هما يجربان في ذلك مجرى 
وان وين للمزي نفل مان السام فى اين نا به إلى الله عرّ وجل 
قلت: أليس الله عر وجل: «إمن بجاء السك كله حَذْرُ أ 4 وزعمث أنَهمٍ مجتمعون 
على الصلاة والرّكاة والصّوم والحجج مع المؤمن. قال: أليس قد قال الله عرّ 
يضاعفه له أضعافا كثيرة فالمؤمئون هم اللذين يضاعف الله عر وجل: حسناتهم 
لكل حسنة سبعين ضعفاً. فهذا فضل المؤمن ويزيده اللّه في حسناته على قدر 
صكة إيمائه أضعافاً كثيرة ويفعل بالمؤمنين ما يشاء من الخير. فلت: أرأيت من 
دخل في الإسلام ليس هو داخلاً في الإيَْاِ قال: لا؛ ولكنّه قد أضيف إلى 
الإيمان وخرج عن الكفر. وسأضر باللتعييدلا تَمِقَل به فضل الإيمان على الإسلام 
أرأيت لو أبصرت رجلاً في المسجد أكتكدتقهد آنك رأ 28 
يجوز لي ذلك. قال: فلو أبص تبي الكعبةتأكنت شاهداً أله قد دخل 
المسجد الحرام. قلت: نعم؛ قال: وكيف ذلك. قلت: لا يصل إلى دخول الكعبة 
حتّى يدخل المسجد, قال: أصبحت وأحسنت,. ثم قال: كذلك الإيمان والإسلام». 

وبمضمونه جملة من الروايات وظاهره وإن كان ترئّب الثُواب على أعمال 
جميع الفرق من المسلمين؛ إلا أله مطلب آخر لا دخل له بما كنا نحن في صدد 
بيائه مع كونه معارضا بأظهر منه يدل على إناطة التُواب بالإيمان بالمعنى الأخص 
مثل ما رواه في الكافي في باب دعائم الإسلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: دذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب 
الأشياء ورضى الرّحمن الطاعة 0 عليه 0 بعد معرفة 0 الله عر وجل 
يقول: لمن بع سول قدأ 
أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصتق يجديع نالة وحجج جميع دهره 9 يعرف 














وغير المؤمن كافر وظاهر ما دل من الكتاب والسئة على حصر المكلف في 
المؤمن والكافر ومن تقييد كفر الشاك في غبر واحد من الأخبار بالجحودء 
فلا يشمل ما نحن فيه ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين 
الكفر والإيمان» وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال لكن أكثر الأخبار الدالة 
على الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص فيدل على أن من المسلمين 








ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق" في 
ثوابه. ولا كان من أهل الإيمان. ثم قال: وأولنك المحسن منهم يدخل الله الجنّة 
بفضل رحمته؛ ومثله ما رواه في الكافي بعد باب دعائم الإسلام عن القاسم بن 
الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه كلبيلام يقول: «الإسلام يحقن به اللام وتؤدى 
به الأمانة ويستحل به الفروج وِالتوآِ عل يالإيمان» إلى غير ذلك من الأخبار الذالة 
على ذلك؛ وإن كان هناك أخبان أَتَوََيد علق استحقاق غير المستبصر الثُواب على 
الإطاعة وكون الواب للمَؤْمَنَتَعّ يتش إن اختلاط طينته بطينة المؤمن أوجب 
اختيار الطاعة» كما أن اختلاط طينته بطيئة غيره أوجب المعصية فثوابه يعود إلى 
المؤمن كما أن عقابه يعود إليه وكيف كان لتحقيق المسألة محل آخر لا دخل لها 
حقيقة بمسائل الفقه ولا بأصول الفقه. 

نعم هنا كلام آخر وهو أنه على القول بعدم اللَواب على عباداتهم كما هو 
الأظهر فهل هو من جهة كون الإيمان بالمعنى الأخص شرطاً في صحّة العبادة كما 
أن الإسلام شرط فيها إجماعاً أو من جهة حبطها ولا ينافي الوجه الأول حكمهم بأله 
إذا استبصر المخالف لا يجب عليه قضاء العبادات البدنيّة إذا فرض إيقاعها على 
طبق مذهبه الباطلء فِإنّ حكم تعبّدي وإلاآ فربما يكون ما أوقعه على طبق مذهبه 
باطلا عندنا ومخالفا للواقع يقينأه فكيف يمكن الحكم بصحّته بمقتضى القواعد 
ولتحقيق هذا المطلب أيضاً محل آخر: لأن شرح القول فيه بنافي وضع التعليقة. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) تمي ييه + 
من ليس بمؤمن ولا بكافر لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفرء نعم 
بعضها قد يظهر منه ذلك وحينئذ فالشاك في شيء مما يعتبر في الإيمان 
بالمعنى الأخص ليس بمؤمن ولا كافر: فلا يجري عليه أحكام الإيمان. 

وأا الشاك في شيء مما يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعم كالنبوة والمعاد 
فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين”” وعدم الإنكار ظاهراً وإن لم يعتقد 
باطناً فهو مسلم وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على 
طبقهما حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني» فلا إشكال في 
عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك؛ فلا يجري عليه أحكام المسلمين من 
جواز المناكحة والتوارث وغيرهما وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ فيه 
إشكال من تقبيد كفر الشاك في غير وخ رمن الأخبار بالجحود» هذا كله في 
الظان بالحق وأما الظان بالباطل فَالظاهِكفرم” 

بقي الكلام في أنه إذا لم يكتتبالظن-وحصل الجزم من تقليد فهل 
يكفى ذلك أو لا بد من النظر الالال ار الأكثر الثاني؛ بل ادعى عليه 








)١(‏ ظاهر بعض الأخبار المتقدمة وإن كان كفاية مجرّد الإقرار في الإسلام بل 
ظاهر جملة من الأخبار: بل الكتاب العزيز الاكتفاء به مع العلم بعد الاعتقاد باطناً 
لكن الأظهر كما يقنضيه جملة من اللّصوص كون كفاية الإقرار من حيث كشفه 
عن الاعتقاد ولا ينافي ذلك 3 أحكام الإسلام في 
صدر الإسلام على المنافق فضلاً عن الشّاك على ما عرفت الإشارة إليه سابقاه ثم 
على الك ير الثانيء لا فرق في الحكم بعدم إسلامه ين كونه 
بالباطل» كما أنّه لا فرق في الحكم بكفره على تقدير عدم الواسطة والحكم بعدمه 
على تقدير الواسطة بين القسمين من الظان» فالفرق الذي استظهره قدس سره في 
الكتاب بقوله: أمَا الظان بالباطل؛ فالظاهر كفره محل مناقشة فافهم. 


















العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر الإجماع حيث قال: تأجمع العلماء 


على وجوب معرقة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه 
والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد»*: فإن صريحه أن المعرفة بالتقليد 
غير كافية؛ ومثلها عبارة الشهيد الأول والمحقق الثانيء وأصرح منهما عبارة 
المحقق في المعارج حيث استدل على بطلان التقليد: «بأنّه جزم في غير 
مجله. 

لكن مقتضى استدلال العضدي على منع التقليد بالإجماع على وجوب 
معرفة الله وأنْها لا تحصل بالتقليد هو أن الكلام في التقليد الغير المفيد 
اللمعرقة. 

وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكيم شيخنا في العدة كما سيجيء كلامه 
وكلام الشهيد في القواعد بِْنَ'يوضدم/ ببواز التقليد في العقليات ولا في 
الأصول الضروربة من السمَمبَات“ولا”في غبرها مما لا يتعلق به عمل 
ويكون المطلوب فبها الْعَلَمكالْطاعمآبَي“الأنبياء السابقة» ويعضده أيضاً 
ظاهر ما عن شيخنا البهائي في حاشية الزبدة من: «أن النزاع في جواز التقليد 
وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها». 

ويؤيده أيضاً اقتران التقليد في الأصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع 
حيث يذكرون في أركان الفتوى أن المستفتى فيه هي الفروع دون الأصول. 

لكن الظاهر عدم المقابلة التامة بين التقليدين؛ إذ لا يعتبر في التقليد في 
الفروع حصول الظنء فيعمل المقلد مع كونه شاك وهذا غير معقول في 
أصول الدين التي يطلب فيها الاعتفاد حتى يجري فيه الخلاف. 

وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع مخالفا كان في 








* النافع يوم الحشر في الباب الحادي عشرء ص 4 


اللقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) ا 
الواقع أو موافقا كما في الفروع؛ بل المراد كفاية التقليد في الحق وسقوط 
النظر به عنه: إلا أن يكتفى فيها بمجرد التدين ظاهرا وإن لم يعتقد لكنه بعيد. 

ثم إن ظاهر كلام الحاجبي والعضدي اختصاص الخلاف بالمسائل 
العقلية. 

وهو في محله بناء على ما استظهرنا منهم''' من عدم حصول الجزم من 
التقليد. لأن الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات المبتئية على 
الاستدلالات العقلية» وأمًا النقليات فالاعتماد فيها على قول المقلد كالاعتماد 
على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن وفي الحقيقة 
يخرج هذا عن التقليد. 

وكيف كان فالأقوى كفاية الجزمبالحاصل من التقليد لعدم الدليل على 
اعتبار الزائد على المعرفة والتصلايق وَالاعتّفاد؛ وتقييدها بطريق خاص لا 
دليل عليه. 

0 


مع أن الإتصاف: أن انارت والإتسولال بالبراهين'" العقلية للشخص 





(1) قد يناقش فيما أفاده بأن منشأ حصول القطع إذا كان حسن الظن بالمقّد 
بالفتح امع انضمام الأمارات والقرائن الخارجة لم يفرق بين المسائل العقليّة 
المحضة وغيرها ممّا يكون المرجع فيها التُقل. 
كن من تحصيل العلم محمول على ما يشمل 
حصول العلم من التتقليد: فلا يتوه عليه كون مقتضى الإنصاف خروجه عن محل 
الكلام فإن البحث في المتمككن عن تحصيل العلمء كما أن مراده فيما ذكره بيان ما 
هو الغالب؛ وإلآ فبعض المسائل هبني على براهين واضحة؛ لا يوجب النظر 
والاستدلال الوقوع في الشّبهة والضّلالة كيف وإن الله عرّ وجل أرشد المكلفين 


(1) كلامه قدس سره في 











اهرات والبراهين الواضحات على وجوده 
ووحدته وحكمته وغير ذلك من صفاته مع أن البرهان والدكيل الإجمالي على جملة 
من الأمور مما هو م ركون في التفوس ومن قطريّاته نعم الأمر في كثير من المسائل 
المشكلة مما يحتاج في إقامة البرهان عليها على تعلّمها من الحكمة الإلهيّة أو 
الطبيعيّة كما ذكره قدس سره 

وبالجملة لا إشكال في اختلاف المسائل والأشخاص فيما أقاده» وليس مراده 
الكلّة بل المراد بيان القضيّة الغالييّة بالنسبة إلى ما يحتاج إلى الاكتساب, وأمًا ما 
يكون من قبيل القضايا التي قياساتها معها فهو خارج عن محل كلامه؛ لأنْ حصول 
العلم من البرهان الإجمالي للمتفطن ابي إليه ضروري فكيف يعتمد على قول 
الغير في حصول الجزم؛ ثم إِنّه لأ يناف ما أستفر به قدس سره و« افا لمن ذ 
كفاية الجزم الحاصل من التقليد وم الحو الذي لا محيص عنه عند || 
التاهية عن التقليد وإن كانت وار في الأول تسرورة كون المراد من التّقليد في 
هو الذي لا يفيد الجزمء كما أنّه لا ينافي ما أمر فيها بالَظر والاستدلال من الآيات 
والأخبار مثل قوله عليه السلام: «عليكم بدين العجائزة» فإن الأمر بالظر والاستدلال 













نما هو من جهة عدم حضول المعرة 
العلم بالحق الحاصل من غيره فهو إرجاع إلى ما يتيسّر غالباً سما بالنّسبة إلى وجود 
الصائع للعالم ألذي دل عليه تمام ما في الآفاق وا نفس ويكون حصول العلم به 
ضروريا إن لم يكن فطر يق كونه أظهر الواهر. 

ومن هنا دل على ذاته بذاته وبه عرفناه فكيف يرجع فيه إلى الَقليد أو يلتمس 
البرهان الفاسفي وعلى ما ذكرنا يبحمل منعهم عن اللَقليد في الأصول مضافاً إلى قرائن 
مذكورة في الكتاب ودعوى كون المطلوب في العقائد اليقين» ولا يمكن حصوله من 
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المنفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم لكثرة الشبه الحادثة 
في النفس والمدونة في الكتب؛ حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها 
اللمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام؛ فكيف حال المشتغل به مقداراً 
من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده 
خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات» 
وقد شاهدنا جماعة قد صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئاً إل القليل. 











المقام الشاني: في غير المتمكن من العلم 

والكلام فيه تارة في تحقق موضوعه في الخارج؛ وأخرى في أنه يجب 
عليه مع البأس من العلم تحصيل الظن أم لاء وثالثة في حكمه الوضعي قبل 
الظن وبعده. 

أمًا الأول: فقد يقال فيه بعدم ككل الكَاجا'' نظراً إلى العمومات الدالة 





التقليد نظراً إلى زوال الجزم الحاصل منه بتشكيكك المشككك فاسدة. 

أولاً: بعدم الدائيل على اعتبار غير الجزم والاعتقاد والمعرفة في العقائد» ولا 
شبهة في حصول هذه العنوانات لتقليد كما تحصل بالنظر والاستدلال. 
بأن زوال الجزم بالتشكيك مشترك الوروده إذ كثيراً ما يزول الجزم 
الحاصل من النظر أيضاً. 

)1١(‏ وقد يستدل على ذلك مضافا إلى ما في الكتاب بوجوه: 

أحدها: قوله تبارك وتعالى: 
كون كل من لم يعرف الحق مقصراً 
إلى الحقّ وواصلا إليه بمقنضى الآية. 

ثانيها: حكم العقل بذلك بعد عرفان كون الغرض من الخلق المعرفة ولو 








و 






فإن مقتضاه 


حيث تركه المجاهدة» وإلآ كان مهدياً 





فخلقت الخلق لكي أعرف: فلو كان بعض المكلّفين قاصراً وعاجزاً عن المعرفة 
الزم كون خلقته عبثاً ولغواً. 

ثالثها: قوله تعالى: «: 
#كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهوّدائه وينصرانه ويمجسانهه؛ فإن 
مقتضاهما كون معرفة الله عر وجل وأوليانه من الودائع الرباتية والإنهامات الإلهيّة 
في النفوس البشريّة؛ لا تزول عنها إلا بصارف قوي”» فإذا فرض كون المعرفة 
مكنونة في افوس بحسب التكوين الإلهي فكيف يفرض العجز عنها. 

هذا والجواب عن الأولظاهر إه/المفروض كون العاجز عاجزاً عن 
المجاهدة بل ريما يكون غافلاً صرفاً فكييل أيتصرّر في حقّه المجاهدة والهداية 
في الآية مترئبة على المجاطلتق وَأمًا عن الثاني فين المراد بيان الغرض من خلق 
نوعي الجن والبشر وألّه لتكميل النفُوس بمعرفة باريهم وخالقهم؛ حتّى يترئب 
عليها الشِبّهِ به يكسب الأخلاق الحميدة والأعمال المحمودة» ولا ينافي ذلك عجز 
بعض الأشخاص. وإلاً لزم عدم وجود المجنون في العالم؛ أو عدم موت أحد في 
صغره للزوم العبث في الخلق كما توهم ومنه يظهر المراد من الحديث الشّريف 
أيضاء فإ ترتب المعرفة على الخلق المتعلّق لإرادة 
وجود العاجز, وأمًا عن الال فبأن المراد من الآية والرّواية كون آيات المعرفة 
موجودة في الأنفس» كما أنْها موجودة في الآفاق ولا ينافي ذلك عروض الحجاب 
عن النظر إليها والَأمَل فيها بقصر قاصر ولو بالاكتساب القهري عن الآباء 
والأمتهات فافهم. 

والإنصاف وجود العاجز كما نشاهد بالوجدان مضافاً إلى ما ورد في حق 





34 ومثله قوله عليه السلام: 














القصد الثني: في الظن - الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) عمد وهو 314 
على حصر الناس في المؤمن والكافر مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم 
في النار بضميمة حكم العقلل بقبح عقاب الجاهل القاصرء فيكشف ذلك عن 
تقصير كل غير مؤمن وأن من تراه قاصراً عاجزاً عن العلم قد تمكن من 
تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما وإن صار عاجزاً قبل ذلك أو بعده 
والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخصء ولهذا ادعى غير واحد في مسألة 
التخطئة والتصويب الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور. 

لكن الذي يقتضيه الإنصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين وقد 
تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك؛ وسيجيء من الشيخ قدس سره في العدة: 
«من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم»» هذا مع ورود الأخبار 
المستفيضة يثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر وقضية مناظرة زرارة وغيره 
مع الإمام عليه السلام في ذلك مذككورة قِي,إلكافي: ومورد الإجماع على أن 
المخطئ آثم هو المجتهد البإذل جهدة_يرْعمه فلا ينافي كون الغافل 
والملتفت العاجز عن بذل الخجهد معرورا غير آثم, 

وأمًا الثائي: فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن عليه؛ لأن المفروض 
عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به ولا دليل آخر على عدم جواز 
المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر 
العلم؛ لأ المقصود فيها العمل؛ ولا معنى للتوقض فيه لا بد عند انسداد باب 
العلم من العمل على طبق أصل أو ظن والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد, فإذا 
ععجز عنه؛ فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً 


الوقف. وا 








المستضعفض وإلى الأخبار الدالة على ثبوت الواسطة مما عرقت جملة منها سيّما ما عرفته 
في قضيّة مناظرة الإمام عليه السلام مع زرارة وغيرها كما ذكره قدس سره في الكتاب. 





فيندرج في عموم: #قولهم عليهم السلام: إذا جاءكم ما لا تعلمون فهاء”. 
نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم'" ورأى العالم منه 





(1) قد يناقش فيما أفاده قدس سره بأن تكليف العالم بعد رجوع الجاهل إليه 
فيما يجب عليه البيان» والدلالة والإرشاد هو بيان ما استفاده من الأدلة في حكم 
الموضوعات وأذى إليه نظره الاجتهادي القطعي أو الظني فيما كان الفآن حجّة فإذا 
استفاد من الأدلة العقليّة والَقليَة عدم حجّة القآن في المقام وكون الاعتقاد اللني 
كالشّكء وأنه يحرم الالتزام بمقتضاء نظرا إلى كون النَدِين الظاهري في العقائد من 
آثار العلم؛ لا المعلوم ولا الاعتقاد بالمعنى الأعيّ فكيف يجوز له تجويز الجاهل 
العمل بالقن وتحصيله فضلاً عن أن يجب على العالم إلزامه بتحصيل اللن. 

وما يقال في دفع المناء وحب/إلزامه بتحصيل الظن إِنَما هو من جهة 
حكم عقله بلزومه إذا احتمل قيلفه لتقالم'الأعتقاد العلمي من باب الإرشاد وإزالة 
الخوف الحاصل للنّفس من جهة احتَمالَ تعبين لظن في حقّه ولا ينافي ذلك كون 
حكم الظن في الواقع وفي تفي افر كَدمْالحتية ألا ترى ألهم اختلفوا في 
وجوب تقليد الأعلم والأورع أو جواز البقاء على تقليد الميّت مع اتفاقهم على 
وجوب رجوع العامي الجاهل بحكم المسألتين إلى الح الأعلم من جهة حكم 
عقله بذلك من حيث كونه متيقّن الاعتبار وغيره مشكوك الاعتبار فالحيثيتان 
مختلفتان» فإذا دار أمر الجاهل في المقام بين البقاء على الشّك وتحصيل الظن 
واحتمل تعبين الثاني ولو من جهة ذهاب بعض إليه؛ فلا محالة يحكم عقله بلزوم 
تحصيل الظّن من باب الاحتياط؛ فيجب على العالم من باب الإرشاد إلزامه بتحصيل 
القن بهذه الملاحظة والحيثية وإن كان الحكم الإلهي الواقعي في الموضوع 
المذكور هو عدم حجيّة الآن وحرمة العمل به في نفس الأمر فاسد جد 














* الكافي؛ ج 1 ص 00 





أمًا أولاً: فلأن حكم العفل المذكور نما يتبع احتمال تعيين سلوك الطريق 
لقني إذا لم يحتمل حرمته كما في تقليد الحيّ الأعلم» وإلاّ فأمره دائر بين 





افاة ما ذكره لما انق عليه الكل من استقلال العقل بعدم حجيّة 
00 

أ. الذي يحكم به عقل الجاهل بالمسألة المفروضة سواء احتمل 
كون تحصيل الفآن واجباً شرطياً ومعتبراً في الإيمان أو واجباً نفسياً مستقلاً الرنجوع 
إلى العالم ليس إلا من حيث كون الشّبهة حكميّة واللآزم على العالم بيان الحكم 
الإلهي» الذ: نظره واستنبطه من الأدلة, فإذا فرض أداء نظره إلى عدم 
حجّة الّن وحرمة الندين به فيالتقائد مدلا حتى في حق الغير المتمكّن من 
العلم كما هو المفروض» فكيف ليصج راجت أفي حل إلزامه يتحصيل ما ليس 











ولنخنم الكلام فيما يتعلق بالمقام بذ كر أمرين: 

الأول: أنك قد عرفت في طيّ ما قلدمنا لك أ' مقتضى الأخبار المتقلامة في 
تفسير الإيمان» وتحديد المقدار الواجب منه أن معرفة التفاصيل غير واجبة على 
من يتمكن منها بحسب تكليف نفسه عينا من حيث توقف الإيمان عليها أو 
وجوبها بالاستفلال» فهل يجب بالوجوب الكفائي من حيث حفظ نوع ما ورد في 
الشرع وثبت فيه مضافاً إلى كونه أداء الحقّ أولياء النَعمٍ الظاهريّة والباطئيّة 
والوسائط الخلقيّة والعلل الغائية» وربّما يحتاج إليها لردع المبطل لها والرّاعم 
خلاف الحق فيها هذا بالنّسبة إلى غير صفات الباري تعالى من صفات حججه عليه 
السلام أو الأمور الدّيئيّة الاعتقاديّة التّابنة من جهتهم وبياناتهم» وأمًا بالنّسبة إلى 
صفاته عرّ وجل من أن يوصف بصفات المخلوقين فالأمر أوضح؛ ومن هنا قبل 


التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى 
الباطلء فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل؛ لأن اتكشاف الحق ولو ظنا أولى 
من البقاء على الشلك فيه. 








بوجوب تحصيل علم الكلام لحفظه عن الاندراس وليس ذلك بأدون من تحصيل 
الأحكام الغير الإلزاميّة في فروع الّيانات من حيث لزوم حفظ أحكام الشّرع عن 
الاندراس وإن لم يحنج إليها غالب المكلفين أو لا يجب وجهان أوجههما في الظر 
عاجلاً الأول ولا ينافي ذلك ما قددمنا أصلاً كما لا يخفى. 

الثاني: أنّه كما لا إشكال في مطلوييّة معرفة التفاصيل بحسب الإمكان في 9 
من يقدر عليها بقدر ميسوره ومقدوره من حيث اختلاف مراتب الإيمان» فيختلف 
بحسب الآثار والعقل والأوازم الأخروبا عَلوَما تبهنا عليه سابقا كذلك لا إشكال في 
مطلوبيّة تكميل المرتبة الخاصّة من إلمعقةالْحأصلَةٍ المكلف بحسب مقدوره من حيث 
اختلاف مرتبة المعرفة شدة وضعف ومن فنا سأل الخليل على نينا وآله وعليه الصّلاة 
واللام وعلى سائر أنيائه ورسلة هو إِحيَاه اموت مع يقينه بالبعث والمعاد حتى 
بحصل له مرتبة الاطمئنان وكمال اليقين» ومن هنا ورد ترجيح تفككر ساعة على عبادة 
سبعين سنة وترجبح مقام الأئمّة عليهم السلام على مقامات الأنياء والأوليان حتَى 
الخليل وتفضيلهم عليهم لحصول كمال المعرفة المقدور لهم صلوات الله عليهم: ولذا 
قال مولانا ومولى العالمين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وأولاده 
الطاهرين: «لو كشف الغطاء ما ازدد: فهم أفضل من جميع الأنياء والمرسلين» 
حتى أولي العزم منهم غير خاتم ابن صلوات الله عليهم من حيث الصّفة المذكورة 
كما فضلوا عليهم بسائر الصّفات النفساتية والأخلاق الْرَبائيّة الرّوحاتية: ومن هنا كانوا 









عللا لوجود جميع المخلوقات حتّى الأنياء والأولياء صلوات عليهم والستابقون في 
الخلق في العوالم الروحانية والملكونيّة بماشاء الله تعالى. 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد 

وأمًا الثالث: فإِن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام؛ فالظاهر كفره 
وإن أقر به مع العلم بأنّه شاك باطناً فالظاهر عدم إسلامه بناء على أن الإقرار 
الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به 

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال من إطلاق بعض الأخبار 
بكفر الشاك ومن تقبيده في غير واحد من الأخبار بالجحود. 

مثل رواية محمد بن مسلم قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام قال: 
«ما تفول فيمّن شك في الله. قال: كافر يا أبا محمد, قال: فشك في رسول 
الله صلى الله عليه وآله. قال كافر. ثم التفت إلى زرارة» فقال: نما يكفر 
إذا جحد؛”؛ وفي رواية أخرى: «لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا 
لم يكفروا»". 

ثم إن جحود الشاك يحتمل أن يرا يعإظهار عدم الثبوت وإنكار التدين 
به لأجل عدم الثبوت؛ ويحتمل أن رَاه.يهتالإنككار الصوري على سبيل الجزم 
وعلى التقديرين» فظاهرها أنَ)يَمَمَرَظاهرا:الشاك باطناً الغير المظهر لشكه غير 
كافر. 

















ويؤيد هذا رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى: 9وَآكَرُونَ مُرْجَوْنَ 
َِرٍ الله4”: عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل 
حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين: ثم إنهم دخلوا الإسلام فوحدوا الله 
وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم. فيكونوا مؤمنين. فيجب لهم 
الجنة ولم يكونوا على جحودهم؛ فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك 








جاص فور 
* الكاقيء ج 1 ص لما 
* سورة التوية, آية: 1:5 





بحر القرائد 
الحالة: إمَا يعذبهم. وإّما يتوب عليهم»" وقريب منها غيرها. 
ولتختم الكلام بذكر كلام السيد الصدر”"' الشارح للوافية في أقسام 





(1) ما ذكره في شرح الوافية من أقسام المقلّد على تقدير القول بجواز التقليد 
في العقائد والقول بعدمه مطابق لما حكاه قدس سره في الكتاب, إلا أن الأقسام 
تزيد على أربعة عشر على القول يعدم جوز التَقليد كما هو ظاهرء نعم ما حكاه 
شيخنا قدس سره في ذيل كلامه يخالفه في الجملة» فَإنّهِ قال في الشّرح الثامن: 
دهذه الصّورة من غير عناد ولا إصرار بعدم العلم بالوجوب. فهذا كافر أيضاً إن 
مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل النّاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب» 
وهذا أيضاً كافر وكذا العاشر يعني هذه الصّورة من غير عتاد الحادي عشر 
المقلّد للباطل إن كان معانداً بع“ العم والإصرارء والّاني عشر بلا إصرار, 
والثّالث عشر بلا علم والرابع شر بلآعنام والحكم في الجميع يظهر ممّاء سبق 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

ثم إن المراد من الفول بِجوَازٌ اليد كما صرح به شيخنا قدس سره فيما سبق 
في الكتاب في مقام الفرق بين التّقليد في الأصول وبينه في الفروع: «ليس ما 
يتراءى من ظاهره في بادئ النظرء بل المراد أن المطلوب في العقا 
معرفتها والوصول إليها من أي طريق كان فليس النْظر واجباً شرطيا ولا 
قبال القول بوجوبه على أحد الوجهين: فإذا كاز ن المقلد مخطنا لا يكون معذورا 
مع الالتفات وهذا بخلاف ما لو كان المكلف مجتهداً في الأصول. فإنّه يكون 
معذوراً على تقدير الخطاء في الآخرة, إلآ إذا كان مقصّراً في المقلامات؛ وهذا 
الذي ذكرنا مع وضوحه قد صرّح به المحقّق الورع مولانا أحمد الأردبيلي قدس 
سره كما حكاء في الشرح المذكور, فإنّه قال: وظن أنه يكفي في الأصول 
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توصل إلى المطلوب؛ انتهى كلامه قدس سر 

نم إن ما أفاده شيخنا قدس سره في رد الشّارح في المقلّد للحق على القول 
بعدم جواز التّقليد بقوله أقول: (الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول) إلخ 
في غاية الاستقامة: فإن ظاهره ذكر الأقسام للمقلّد على القول بعدم الجواز 
المستظهر من المشهور من كون النظر واجباً شرطبًاً وإن كانت كلماته مضطرية؛ 
فإ تستكه بالأصل لنفي وجوب النظر فد يستظهر منه الوجوب النفسي نظراً إلى 
عدم معنى للرجوع إلى أصالة البرا و أصالة العدم في نفي الوجوب الشّرطي 
قال قدس سره بعد نقل ما عرفت من المحقق الأردبيلي طيّب اللّه رمسه ما هذا 
لفظه: دهاهنا ثلاث مقامات: 

الأول: أنه هل يجوز التقليد في“ لوأو لا الحق: نعم لأن الأصل عدم 
الوجوب ولا صارف. إذ أدلة وجوب النُظر-مدخولة مثل قولهم مما لا بتمّ دفع 
الضّرر الذي هو واجب. إلا يه توركل بما.لا.يتم الوإجب. إلا به فهو واجب أما 
تحقّق الضرر, فإن من رأي عليه نعما متواقرة باطنة وظاهرة مع علمه. ضرورة 
بأنها من جانب الغير ورأى الاختلاف في وجود الصانع وصفاته جوز وجود 
منعم طلب منه معرفته وشكر تلك النَعم. فيحصل له خوف زوال التعمة بل 
حلول الثّقمة بترك معرفته وشكره والجواب أوّلا منع استلزام مجرّد التجويز 
الخوف, إلا مع اقترانه بدعوى ملعي الرسالة المقرونة بالمعجزة وأمر المكلف 
بالإصغاء إليه والنَظر إلى معجزته إذ حيتئذ يحصل الخوف لاحتمال صدق 
المدّعي إلى أن قال. 
أن المتعى عموم الوجوب للمكلفين والدليل لا يفيده على تقدير 
تسليمه لأنة متهم من لا يحصل له الخوف حنَّى يجب عليه عقلا دفعه كمن قلّد 
إنّه بعده ما اعتقد تقليداً اعتقاداً جازماً أن له صانعاً منعما 























محقًا وجزم بد 






المقلد في أصول الدين بناء على القول بجواز 
جوازه قال: «إن أقسام المقلد على القول بجواز التقليد ستة, لأنّه إما أن 
يكون مقلدا في مسألة حقة أو في باطل وعلى التقديرين إما أن يكون 
جازما بها أو ظاناً وعلى تقديري التفليد في الباطل إما أن يكون إصراره 
على التقليد مبتنياً على عناد وتعصب بأن حصل له طريق علم إلى الحق 
فما سلكه. وإمًا لا فهذه أقسام ستة 

فالأول: وهو من قلد في مسألة حقة جازما بها مثلاً قلد في وجود 
الصائع وصفاته وعدله. فهذا مؤمن واستدل عليه بما تقدم حاصله من أن 
التصديق معتبر من أي طريق حصل إلى أن قال: 

الثاني: من قلد في مسألة حقة.ظاناً بها من دون جزم فالظاهر إجراء 
حكم المسلم عليه في الظاهر واس تكالٍ بأدون من حال المنافق سيما إذا 
كان طالباً للجزم مشغولا بتحطيله فمابعا قبل ذلك». 

أقول: هذا مبني على أنّ#الاتتلام.نجرد الإقؤار الصوري وإن لم يحتمل 
مطابقته للاعتقاد وفيه ما عرفت من الإشكال وإن دل عليه غير واحد من الأخبار. 

الثالث: من قلد في باطل مثل إنكار الصانع أو شيء مما يعتبر في الإيمان 
وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد. 

الرابع: من قلد في باطل وظن به كذلك والظاهر في هذين إلحاقهما بمن 





فشكره يموجب اعتقاده لقضاء ما يجب عليه؛ فكيف يحصل له الخوف وإن 
يكون اكتفاؤه بالتّقليد مدموماً إلى آخر ما ذكره بطوله». 

فإنّه كما ترى ينفي الوجوب الشرطي للنظر فإ الوصول إلى الحق لا ينافي 
الوجوب النّفسي أصلاً كما لا يخفى. 





المقصد ال 





في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) عد سد 0 
يقام عليه الحجة في يوم القيامة: وأمًا في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن 
اعتقدا ما يوجبه وبالإسلام إن لم يكونا كذلك؛ فالأول كمن أنكر النبي صلى 
الل عليه وآله مثلا والثاني كمن أنكر إماماً. 

الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد 

السادس: مَن قلد في باطل ظاناً كذلك وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور 
الحق والإصرار. 

ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد. قال: دإنه إما أن 
يكون مقلداً في حق أو في باطل وعلى التقديرين مع الجزم أو الظن وعلى 
تقديري التقليد في الباطل بلا عناد. أو به وعلى التقادير كلها دل عقله على 
الوجوب أو بين له غيره وعلى الدلالة أصر على التقليد أو رجع ولم 
يحصل له كمال الاستدلال بعد أن" لمهم أفيسام أربعة عشر: 

الأول: التقليد في الحق جأزماً مع الغلم| بوجوب النظر والإصرار فهذا 
مؤمن فاسق لإصراره على ترك الواجب» 

الثاني: هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع: فهذا مؤمن غير فاسق. 

الثالث: المقلد في الحق الظان مع الإصرار. والظاهر أنه مؤمن مرجي 
في الآخرة وفاسق للإصرار. 

الرابع: هذه الصورة مع عدم الإصرار فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق. 

الخامس والسادس: المقلد في الحق جازماً أو ظاناً مع عدم العلم 
بوجوب الرجوع. فهذان كالسابق بلا فسق. 

أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد. إلا 
أن بريد بهذا القول قول الشبخ قدس سره من وجوب النظر مستقلاً. لكن 
ظاهره إرادة قول المشهور, فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور كما 





يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر, لأن 
الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد. 

ثم قال السابع: المقلد في الباطل جازماً معانداً مع العلم بوجوب النظر 
والإصرار عليه فهذا أشد الكافرين. 

الثامن: هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار فهذا أيضاً كافر. 

ثم ذكر الباقي. وقال إن حكمها يظهر مما سبق». 

أقول مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم؛ لأنهم أولى به من السابقين. 

بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدة من القول بوجوب النظر 
مستقلاً مع العفو فلا بل من نقل عبارة العدة فنقول: قال في باب التقليد بعد ما 
ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع والكلام في عدم جواز التقليد في 
الأصول مستدلاً: «بأنه لا خلافٍ“ في أيّ/يجب على العامي معرفة الصلاة 





وأعدادها وإذا كان لا يتم ذلك. إلا بعل لمعرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة 
النبوة وجب أن لا يصح التقليد قي .ذلك. 
ثم اعترض بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع 
كذلك جرت على تقرير المقلدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم. 
فأجاب بأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من 
وغير ذلك وهذا كاف في النكير». 
0 «إن المقلد للحق في أصول الديانات وإن كان مخطثاً في تقليده 
غير مؤاخذ به وإنه معفو عنه. وإنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي 
قدمتاها لأني لم أجد أحدا من الطائفة. ولا من الأئمة عليهم السلام قطع 
موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك إلى حجة 
من عقل أو شرع. 






المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» موس يسيس خوة 

ثم اعترض على ذلك بأن ذلك لا يجوز لأنّه يؤدي إلى الإغراء بما لا 
يأمن أن يكون جهلاً. 

وأجاب بمنع ذلك لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه 
فيستديم الاعتقاد, لأنه إنما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الأصولء وقد 
فرضنا أنه مقلد في ذلك كله فكيف يكون إسقاط العقاب مغرياً وإِنّما يعلم 
ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول وسبروا أحوالهم 
وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ولا يسوغ ذلك لهم. إلا 
بعد العلم بسقوط العقاب عنهم؛ وذلك يخرجه من باب الإغراء وهذا القدر 
كاف فى هذا الباب إن شاء الله. 

وأقوى مما ذكرنا أن لا يجوز التقليد فى الأصول إذا كان للمقلد طريق 
إلى العلم به إمًا على جملة أو تيل وم ليس له قدرة على ذلك أصلاً 
فليس بمكلف وهو بمنزلة البهائع التي لينتت أمكلفة بحال»” انتهى. 

وذكر عند الاحتجاج على َه أتجبار:الآحاة.ما هو قريب من ذلك قال: 
«وأما ما يرويه قوم من المفلدة» فالصحيح الذي اعتقده أن المقلد للحق 
وإن كان مخطنا معفو عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق؛ فلا يلزم على هذا 
ترك ما نقلوه؛* انتهى. 

أقول: ظاهر كلامه قدس سره في الاستدلال على منع التقليد'” بتوقف 








|! لا يخفى عليك أن كلام‎ )١( 
عن اضطراب والتباس» بل مناق‎ 





قدس سره في العلّة في هذا المقام لا يخلو 
من وجوه أمَا عدم وضوحه في إفادة المراد من 
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إن محله المقلد الغير الجازم أو الجازم» ظاهر استدلاله أوّلا على بطلان 
التقليد في الأصول من حيث توقف معرفة الموضوع الشّرعي حكماً وموضوعاً 
على معرفة جاعله والواسطة في تبليغ جعله وإن كان كاشفاً عن كون محل كلامه 
في المقلّد الغير الجازم نظراً إلى ظهورء في لزوم الدّور على تقدير كفاية التقليد 
في الأصول من حيث توف الكفاية على ثبوت الشرع المتوقف على التَقليد على 
الفرض» فلا بد من اعتبار المعرفة العلميّة الغير المتوقّف اعتبارهما على شيء من 
حيث كونها معتبرة بذاتها سواء كان حاصلاً عن الدّليل أو التقليد: وهذا يخلاف 
المعرفة الغير العلميّة وإن كان لزوم اللّور غير متوقف على كفاية التّقليد الغير 
المقيد للعلم على المقلدمة المذكورة:فين كلامه كما هو ظاهر, فإن لزومه على 
القول باكتفاء التّقليد في الأصول!نمِ مو م حجيث توقف جواز التقليد على ثبوت 
الشّرع الذي فرض توقفه عليه منحبَرَدِيتل لوقف معرفة الصّلاة وأعدادها لكنّه 
ظاهر فيما استظهره شيخنا فَدَسسَسرَاسية لاد أن)يكون مراده من المعرفة بالّسبة 
إلى الصّلاة هي المعرفة الغير الجزميّة الحاصلة من التقليد من حيث قيام الدليل 
الشّرعي على كفايته وظاهر كلامه في إثبات العفو بقوله: (لأني لم أجد أحدا من 
الطائفة ولا من الأنمّة قطع موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم) إلى 
آخره كون محل الإثبات هو التقليد المفيد للجزم لكن لا بدت من حمل كلامه على 
ما استظهره شيخنا قدس سره لشهادة مجموع كلماته في المقام فيما ذكره في 
: يبّة الأخبار فإنّه ذكر بعد ما حكى عنه في الكتاب ما هذا لفظه: «على أن 
من أشاروا إليهم لا نسم أنّْهِم كلهم مقلدة. بل لا يمتئع أن يكونوا عالمين 
بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل 
الأسواق والعامة وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن بكونوا غير 
عالمين. لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يفف حصول المعرفة على 























حصولهاء انتهى ما أردنا نقله وهو كما نرى صريح في كون المراد من المقلّد في 
كلامه هو المقلّد الغير الجازم فلا بد أن يكون المراد من الاعتقاد في كلامه الأعم 
من الظّني» بل يمكن أن يقال: إن مراده من الاعتفاد هو إظهار العقائد الحقّة من 
جهة التقليد. بل يمكن أن يقال: إن كلامه هذا ظاهر بنفسه فيما ذكر من حيث 
ظهور الممائلة المذكورة في كلامه في ذلك فافهم. 

أما المناقشات فإنه يرد عليه أولا: أن المعتبر بمقتضى ما عرفت من الأخبار 
وغيرها هو الاعتقاد الجزمي بالعقائد الحمّة؛ نعم في ترتيب آثار الكفر على الشّاك 
المظهر للحقّ عن تقليد كلام مبني” على ثبوت الواسطة قد عرفت بعض الكلام فيه 
وهو لا تعلق له بالمفام من كفابة الَقَليِبِ نيفق الإيمان. 
بعد البناء على كفابة عيبر نهار الحقّ ولو عن تقليد في تحّق 
الح ارو اميف 10 
مستقلاً بل لادليل على وجو ض تَصَبَْالفِج الي بالوجوب النّفسي المستقل» 
فإ وجوب تحصيل العلم إِنْما هو من حصول المعرفة المعتبرة في 
تحدّق الإيمان على العلم» فإذا فيل بكفاية مجرّد إظهار الحقّ في تحمّق الإيمان 
فيسقط وجوب تحصيل العلم كما أن نقول بسقوط النظر والاستدلال بعد حصول 
العلم من التقليد من حيث إن اعتبار ال هو من جهة توقف حصول العلم 
غالبا عليه فإذا حصل التَوصّل بغيره أحياناً فيسقط وجوبه. 

وثالاً: أنه بعد البناء على وجوب تحصيل المعرفة العلميّة لا دليل على العفو 
عنه بعد البناء على إمكانه والإغماض عمًا قيل من عدم إمكانه من حيث كونه 
منافيا لطف الواجب على الحكيم تعالى: بل منافياً لغرضه من جعل التكليف 
وبعث بالرّسل وإنزال الكتب من جهة كون العفو الحتمي عن المعصية موجبا 
للإقدام عليها من غالب التفوس الفتعيفة, فإن عدم قطع المعاشرة لا يدل على ما 











وث 























استظهره لأنّه أعمّ من ذلك لم لا يكون من جهة حمل كلام من قال بمثل قولهم 
على كونه معتقدا جازماً ولو من جهة طريقيّة كلامه إليه بالنظر إلى ظهوره. 
نعم هذا الاحتمال لا يجري في حق الأئمّة صلوات الله عليهم لانكشاف 
الواقعيّات لهم وعدم إمكان جعل الحكم الظاهري في حمّهمء فلا بلا أن يقال إن 
عدم قطع المعاشرة عن الأنمّة عليهم السلام كما يحتمل أن يكون من جهة علمهم 
بشكّهم في الواقع على ما يقوله الشيخ كذلك يحتمل أن يكون من جهة علمهم 
بعلمهم فلا يكون دليلاً على العفو على ما استظهره قدس سره؛ بل يعلم أن سكوت 
العلماء وعدم ردعهم للعوام وعدم قطع المعاشرة معهم لا بل من أن يكون من جهة 
الحمل المذكورء وكذا معاملة الأثمّة مع ,معاملة المؤمنين إِنّما هو من جهة علمهم 
بعلمهم بالحق وإن لم يستندوا إلرل دلي برهن فإنّه بعد حصول المعرفة العلميّة 
بسقط النظر والاستدلال» إذ لا محل كتريفة“حتطولها وكون المقصود منه التوصّل 
إليها على ما عرفت: إذ على تَفدَينَ كله تيشكهم ولكون النظر واجبا نفسيًا مستقلاً 
أو كون تحصيل العلم واجباًء كذلك من غير توقّف حصول الإيمان على حصوله 
لا يجوز الستكوت قطعاً من باب إرشاد الجاهل إلى حكم الله تعالى وإن لم يكن 
مغيرا على ما ذكره قدس سره من حيث كون العامي جاهلاً بمسألة قبح الإغراء 
التي هي مسألة أصولية» فإ دليل وجوب إرشاد الجاهل بالحكم الشّرعي العامل 
على خلافه ليس منحصراً في قبح إغراء الجاهل؛ بل اللاليل العام الجاري في جميع 
الموارد هو حكم العقل من باب وجوب الأَطف ولزوم نقض الغرض من تشريع 
الأحكام ولو عمّمٍ المعروف والمنكر بالنّسبة إلى ما كان معروفاً ومنكراً بحسب 
الواقع ونفس الأمر ولو كان الفاعل جاهلاً بهما لجاز اَمَك يما دل على الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر من الأدلة الأربعة؛ ومن هنا وقع التمستك به في 
الكتاب من شيخنا قدس سره في المقام وإن كان الأولى تحرير المقام بما عرفت 














كما أن الأولىء بل || الأئمّة عليهم السلام بما عرفت لا 
بما في الكتاب؛ أنه لا يخلو عن مناقشة ظاهرة لمن راجع إلى ما أفاده في وجهه 
وما ذكرنا. 

فإن شئت قلت: إن علم المقلد الغير الجازم في مسألة اعتقاديّة حقّة بعدم 
وجوب تحصيل العلم عليه مستندا إلى سكوت الأئمّة عليهم السلام والعلماء وعدم 
قطعهم المعاشرة معهم وأنْه لولاء لوجب عليهم الدع وترك المعا. رم على 
تقدير الوجوبء مع هذا الفرض الإغراء بالجهل وإن كان منافيا لفرض تقليده في 
الأصول كلهاء إل أن دليل وجوب تعليم الجاهل ليس منحصراً في قاعدة قبح 
الإغراء بالجهل. 

هذا كله فيما لو كان مراد الشبلخ قيض كَرِهبمن المقلّد هو الغير الجازم منه كما 
استظهرناه؛ وأما لو أريد منه الجازم مَتمَفيتتَدَلَ على عدم قطع المعاشرة على ما 
اخترناه في المسألة من عدخ أوَِعْلْآلتَطر !لضن باب المقلامة فيسقط عند 
حصول العلم والمعر: تبيّن مما ذكرنا كله أن المقلّد للحن على أقسام فإن لم 
يكن جازما لم يكن إشكال في عدم ترتيب حكم المؤمن عليه سواء كان ملتفتا 
بوجوب تحصيل العلم عليه أو غافلاً ذاهلاً عنه غاية الأمر كونه عاصياً على تقدير 
الالتفات بجميع أقسامه وفي جريان حكم الكفر عليه مطلقاً بحسب الآثار الدتيوية 
كلام عرفته وإن كان جازماً لم يكن إشكال في إيمانه وعدم عصيائه أصلا غاية 
الأمر كونه متجرياً لو اعتقد وجوب النَظر عليه شرطاً أو نفساً وكان مطلقاً بحسب 
اعتقاده الباطل يما يقتضيه اعتقاده» وهذا هو المراد من الاستدراك بقوله قدس سره 
في الكتاب: (اللّهم إلآ أن يفهم هذا الشّخص منها كون النَظر والاستدلال واجباً) 
إلخ فيكون على تقدير اعتقاده خلاف الواقع مكلفاً في زعمه بالنَظر وكون تركه 




















عصيانا في حقّهه نعم على تقدبر استفادته ذلك من الآيات والأخبار اعتماداً على 





- بحر الفوائد 
معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة أصول الدين أن الكلام في المقلد الغير 
الجازم وحيتئذ فلا دليل على العفو. 

و ما ذكره من عدم قطع العلماء والأئمة موالاتهم مع المقلدين بعد تسليمه 
والغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم 
العلم بأحوالهم, لا يدل على العفو وإنّما يدل على كفاية التقليد. 

وإمساك التكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على عدم 
وجوبه عليهم, لما اعترف به قبل ذلك من كفاية التكير المستفاد من الأدلة 
الواضحة على بطلان التقليد في الأصول لم يدل على العفو من هذا الواجب 
المستفاد من الأدلة: فلا دليل على العفو من هذا الواجب المعلوم وجوبه. 

والتحقيق أن إمساك النكير لى نُبنظة:ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على 
الصحة ولعملهم بالأصول دليل[ غلهة عم /إلوجوب, لأن وجود الأدلة لا 
يكفي في إمساك النكبر من باب الأهر بآلمعروف والنهي عن المنكر وإن 
كفى فيه من حيث الإرشاد وَالدَلالَعَلَىَآلَحَكُمْ الشرعي؛ لكنّ الكلام في 
ثبوت التفرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حق المقلدين. 

فالإنصاف: أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه فاسق 
مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده» بل قد عرفت احتمال كفره لعموم 








الظلهور الَفظي يكون مكلفاً في الظاهر بالنَظر والاستدلال وإن كان 
كون المخالف للحكم الظاهري متجرياً. فيكون استحقاقه المؤاخذة ميثاً على 
استحقاق المتجري وإن كان الحكم الظاهري مخالفاً للواقع كما في الفرض على 
ما عرفت من كون وجوب النَظر من المقلدّمات العقليّة الغالبيّة فيسقط بعد حصول 
العلم والمعرفة بغيره كما هو المفروض خلافاً لمن زعم استحقاق العقوبة على 
مخالفة الحكم الظاهري من حيث هو. 









المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) -. 
أدلة كفر الشاكء وأمًا الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو القاصر عن 
تحصيل الجزم فهو معذور في الآخرة وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم 
وأمًا الجازم؛ فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات الآيات 
والأخبار وجوب النظر والاستدلال» لأ وجوب ذلك توصلي لأجل حصول 
المعرفة؛ فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر, اللهم إلا أن يفهم هذا 
الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبديا مستقلاً أو شرطاً شرعياً 
للإيمان. لكن الظاهر خلاف ذلك فإن الظاهر كون ذلك من المقدمات 





العقلية. 
الأمر السادس: 
إذا بنينا على عدم حجية طن هل يترتب عليه آثار آخر 
فيرهاء 


إذا بنينا على عدم حجية طن أوَآحلََآحَمتحجية الظن المطلق» فهل 
يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابراً لضعف سند, أو 
قصور دلالة, أو كونه موهناً لحجة أخرىء أو كونه مرجحاً لأحد المتعارضين 
على الآخرء ومجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن”" عدم 
الحجية كذئك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر والوهن 


والترجيح. 





(0 لا إشكال فيما أفاده من عدم الفرق في قضيّة الأصل الأوّلي في الظن بين 
جعله حبّة مستقلة أو موجباً لحجيّة ما لا يكون معتبراً في نفسه لولاه أو موجباً 
لسقوط ما يكون معتبراً في نفسه من الاعتباره أو موجباً لتقديم إحدى الحجكتين 





على الأخرى مع الشّك في تيب هذه الآثار والأحكام عليه لأن كلاً من هذه 
يلازم الالتزام والتّدين بحكم لم يعلم ثبوته من الشارع؛ ومن هنا يستدل بما ورد 
إتيب شيء من من الآثار المذكورة عليه 
ويجعل حاكماً وشارحاًء لما دل على حجيّة المجبور مثلاً فيما كان مدلوله حجيّة 
الخبر المظنون الصّدور مثلاً ولو حصل الظّن من الخارج ويفرق ينه وبين اللن 
المشكوك الاعتبارء حيث إن دليل اعتبار الخبر المظنون الصّدور مطلقاً ولو حصل 
القآن بصدوره من غير صفات الرّاوي يوجب العلم يجواز الَدِين بالخبر المظنون 
صدوره بواسطة مطابقته للأمارة الخارجّة» وهذا بخلاف ما لو حصل الظن 
بصدوره بواسطة القياس وأشباههء فإ ادل على وجوب إلقائه وكون مستعمله 
خارجا عن الدين وأن أول ميا قلييج بلس مفسّر وشارح لدليل اعتبار الخبر 
المظنون الصّدور مطلقاء وأن اعتبَارَحَمعئِد"بتا إذا حصل الظن بصدوره من غير 
القياس» ولا يمكن عكس وَللكتبتَنَكليل:اصبارالخبر المظنون الصّدور حاكماً 
على دليل حرمة القياس وأن المراد منه جعله حجة مستقلة؛ لا ما بعمّه وجعله 
موجباً لتحقّق موضوع الحجّة بالوجدان لعدم الفرق بين الأمرين في صدق موضوع 
استعمال القياس وما هو المناط في حرمته؛ وأمًا ما ربّما يتوم من أن جعله جابرا 
راجع إلى توسيطه توجود قيد وجداني» فالعمل حقيقة على المجبور لا بالقياس» 
وهذا بخلاف جعله حجّة فإن العمل عليه حقيقة ففاسد جد وإلآ أمكن أن يقال 
علي القول بحجيّة الفآن مطلقاً فيما حصل الظن من القياس إن العمل ليس بالقياس» 
بل بالظن الحاصل منه وجداناً وقهراً وهو كما ترى. 

فإن شئت قلت: إن لا فرق في صدق مناط الحرمة بين جعل القياس تمام العلة 
أو جزنهاء هذا ولعله نتكلّم في شرح هذا بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى وبالجملة لا 
ينبغي الإشكال في أن قضيّة الأصل الأوّلي عدم جواز الّدِين والالتزام بمقتضى 




















المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) -. 





الظّن مطلقاً حكمنا بترنّب شيء من الآثار المذكورة عليه فلا بل من أن 
يستند إلى قيام دليل عليه من جانب الشّارع أن يرجع حقيقة إلى عدم الّدين 
بمقتضاه؛ فيخرج عن موضوع الحرمة حقيقة مثلاً إذا قبل بحجيّة شيء بشرط عدم 
قيام الآن على خلافه وفرض في مورد وجود هذه الأمارة المعلقة قيام ما شك في 





اعتباره من الظنون على خلافهاء فإنّه يحكم بعدم حجيتها حينئذ استناداً إلى دليل 
حجيّتها نظرا إلى التَعليق المعتبر فيه لا إلى الظن القائم على خلافها حقيقة ومثله ما 
لو فرض التعليق في أصل إفادتها الآن نوعاً أو شخصاً بعدم قيام الآن على خلافها 
مع إناطة اعتبارها بإفادة الظن بلى ربما يكون أمره أظهر ففي مورد وجود هذا الّن 
لا يعمل به أصلاً وإنْما يعمل بالأصل.فينٍ,المسألة الفرعيّة من جهة عدم وجود 
الدليل فيها نظرا إلى التعليق المذ كول ييه 

نعم هنا كلام في أنه كيف يجاتعتعااستلكه-قدس مره من تأسيس الأصل في 
المقامات الّلائة مع ما يسلكه بعَدَلككَكنيل/الايند لا على الترجيح بالّن من قاعدة 
الاشتغال وأن مقتضى الأصل وجوب الأخذ بالراجح من المتعارضين؛ وسنتكلم فيه 
في محلّه إن شاء الله تعالى ثم إن تحفيق الكلام في المقامات الثّلائة أعني الجبر 
والوهن وار جبح بالن الغير المعتبر بقسميه إِنّما هو من جهة وضوح حكم اللن 
0 في مورد وجود الظن المعتبر يعمل به وإن كان هناك ما يوجد 
ضعف في اعتياره بحيث لا يعمل به بدون الجابر وإن كان العمل والاستناد حقيقة 
بالفآن المعتبر من دون مدخليّة الأمارة الضّعيفة إلا فيما كان حاكيا عن حالها كالظّن 
المعتبر الحاكي عن إرادة المفهوم من التّعليق بالوصف ثثلاً فيما قلنا بإشعاره 
بالمفهوم وعدم ظهوره فيه وكذلك يوجب الوهن بدون تأئل فيما كان اعباره 
مشروطاً بحصول الظّن منه أو بعدم 
بعدم اعتباره من جهة الأصل» كم له مني على ملاحظة الترجيح بين وين ما كا 

















بحر الفوائد 





الحقام الأول: الجبر بالظن الغير المعتبر 
أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص 
كالقياس ونحوه؛ وإمًا من جهة دخوله تحت عمومات أصالة حرمة العمل 
بالظن. 

وأمًا الأول: فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر لعموم ما دل على 
عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين. 

وأمًا الثاني: فالأصل فيه وإن كان ذلك. إلا أن الظاهر أنه إذا كان المجبور 
محتاجا إليه من جهة إفادته نلظن,بالمضمون كالخير إذا قلنا بكونه حجة 
بالخصوص لوصف كونه مظلان لصوي فافاد تلك الأمارة الغير المعتبرة 
الظن بصدور ذلك الخبر انجبرتقصرر سد به. إلا أن يدعى أن الظاهر 
اشتراط حجية ذلك الخبر) تإفادته“للظن:بالصيكور. لا مجرد كونه مظئون 
الصدور ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده؛ وبالجملة فالمتبع هو ما يفهم 
من دليل حجية المجبور. 

ومن هنا لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة'" بالظن المطلق 





فنقول: عدم اعتباره ! 














اعتباره على وجه الإطلاق» وأمًا الترجبح بالظن المعتبر فهو خارج عن عنوان 
الترجيح إن كان المأخوذ فيه عدم اعتبار المزيّة» وإلآ فالحكم فيه أي لزوم 
الترجبح به لما كان مسلّما لم يكن هناك كلام فيه حص الكلام بالظّن الغير المعتبر 
فتدير. 

القن المتعلّق بالألفاظ من حيث 
الخصوص فيما هو المناط والمدار في حجيّة الظواهر وأنّه ليس التعيد المطاق ولا 


)١(‏ قد عرفت الكلام عند البحث في 








المقيّد لا من جانب الشّارِع؛ ولا من جانب العقلاء وأهل الآسان, ولا الن الشّخصي 
بالمراد كيفما انق ولو حصل من غير الفظ أو حصل من خخصوص اللفظ ولا ان 
الُوعي والشّأني المطلق» ولا المقبّد بعدم قيام الظّن على الخلاف كيفما كان» بل 
على ظهور الكلام عرفا في المراد ولو بملاحظة القرائن الخارجيّة المعتبرة عند أهل 
الّسان فضلا عن القرائن الداخليّة المعتبرة عندهم؛ وهذا كما ترى وعرفت تفصيل 
القول فيه يفارق الوجوه المذكورة حتّى الظّن النُوعي المطلق. 

ومن هنا بنينا على إيجاب كثرة الاستعمال وكثرة التخصيص بحسب بعض 
مراتبهما الإجمال وسلب الظهور والشهرة في المجاز التتوقف والإجمال عند 
المشهورء وكذا تعقيب الاستثناء لجمل. وهكذا الأمر في كل ما كان 
الكلام محفوفا بما يصلح صارفا وقزينة» فإيّ/يعدة مجملاً عند العرف لا ظاهرا 
وافتراق هذا المناط مع غير الظنا التوعي اللطلق ظاهر وكذا معه إن 
الإطلاق حتّى بالتسبة إلى ما كزقت ميا .بوجب رفع إلظهور العرفي, وأمّا إن أريد 
منه الإطلاق بالتّسبة إلى خخصوص الظَنونَ الغير المعتبرة القائمة من الخارج على 
إرادة ما يقتضيه اللفظ من الظهور بحسب وضعه الشّخصي أو التتوعي فيمكن 
انطباقه على ما عرفت من المناطء فإنّه يرجع حقيقة إلى البرزخ بين الظن التوعي 
المطلق بإطلاقه والمقيّد في مقابله ولا بد أن يحمل كلامه قدس سره في الكتاب 
عليه لثلاً يخالف ما بنى عليه الأمر في حجيّة الفأواهر فيما تقلام من كلامه وإليه 
يشير قوله: (لا مجرّد الن بمطابقة مدلولها)» فإنّه اعتبر ظهور الكلام عرفاً في 
المراد بنفسه في قبال مطلق الظن بالمراد» فينطيق على ما ذكرناء نعم حق التحرير 
في المقام بدل قوله: (فالكلام إن كان ظاهراً) إلى آخره أن يذكرء فالكلام إن كان 
ظاهرا في معنى بنفسه ولو يمعونة القرائن المعتبرة» إذ حمل التخصيص بالقرائن 
الدإخليّة على المثال وإن كان ممكناً لكنّه بعيد عن مساق العبارة» وبما ذكرنا يظهر 











أن ما تكرّر ذكره في الرّياض واشتهر بين 
قصور الدلالة بعمل الأصحاب وفتاويهم أو بفهمهم كما يظهر من جماعة ممّن 
فصّل بين الشهرة الاستنادية وغيرها مبني على ما عرفت من الوجوه ف اناطة 
حجيّة الظواهرء وإن كان الانجبار بمجرّد العمل بإطلاقه لو كان مرادهم أضعف 
من القول بالانجبار بالفهم من حيث كونه كاشفاً ظَاً عن قرينته بخلاف مجرد 
العملء فإنه قد لا يوجب الظن بالمراد من الَفظ أصلا كما أشار إليه في الكتاب. 

وأمًا ما اشتهر بين الأصحابء بل لا يبعد ذهاب المشهور إليه من انجبار ضعف 
سند الخبر بعمل الأصحاب به واستنادهم إليه فلم يعلم له مستند بصم الاعتماد 
عليه والرّكون إليه؛ فإنه إن كان من جهة قيام الإجماع حجيّته بالخصوص كما 
ادعاه فقيه عصره في كشفه فلم يلبنتة الآريكهروغاية ما هناك ذهاب المشهور إليه 
كما يستفاد ممًا أفاده ثاتي الشهيدين في.المسألك؛ نعم يمكن استفادته من كلام 
المحقق قدس سره في بح بار الآحادم فراجع إليه وإن كان من جهة. 
استقا: بالخصوص ممًا دل على الترجيح بالشهرة من المقبولة وغيرها نظراً 
إلى فحواه من حيث إن إيجابها الأخذ بالخبر الموافق لها عند التَعارض يدل على 
الأخذ به عند سلامته بالفحوى ففيه مضافا إنى ما في الفحوى» بل الأولويّة 
الاعتباريّة إن ادّعيت أن المراد من الشّهرة ممًا دل على الترجيح بها في الشّهرة من 
حيث الرواية على ما أسمعناك عند الكلام على حجيّة الشهرة من حيث الخصوص 
على ما يستفاد من كلام بعض ونسب إلى الشهيد قدس سرهء نعم التّرجبح بالشهرة 
من حيث الفتوى ثابت عندنا لا من حيث هي بالخصوصء بل من جهة أندراجها 
نحت الكليّة المستفادة ممًا ورد في باب العلاج على ما ستقف عليه من لزوم 


تلامذته ممّن قارب عصرنا من انجبار 




































التُرجيح بكل مزيّة من غير فرق بين الشّهرة وغيرهاء وإن كان من جهة استفادته 
من منطوق آية البإ بناء على إرادة المعنى الأعمّ من الْتبيّن العلمي أو القظني أو 





المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دثيل الإنسداد) يك 
لأن المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعاً في مدلولاتها؛ لا مجرد 
الظن بمطابقة مدلولها للواقع ولو من الخارج. 

فالكلام إن كان ظاهراً في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهوء وإلاّ بأن 
كان مجملاً أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي» 
7٠7‏ ببسسنا00ك 
ختصوص الاطمئناني من اين في الآية نظراً إلى حصول الاطمئنان منها ففيه مضافا 
إلى ما عرفت في محله من عدم إمكان إرادة المعنى الأعمّ مطلقاً من حيث منافاته 
المورد الآية. وإلى ما عرفت ثمّة من أن مقتضاها حجيّة مطلق الفآن أو خصوص 
الاطمتاني منه من أي سبب حصل نظرا إلى كون وجوب اين شرطلا أله على 
التقدير المزبور لا بد من الحكم بحجّة كل خبر ظنّ بصدوره؛ أو حصل الاطمثنان به 
من أمارة أخرى غير الشّهرة فييقى سؤالء امهم لا يقولون بالتعميم وإن كان من 
جهة استفادته ممًا دل على حجّة أخب لقب على حمله على ما يظنَ صدوره أو 
بطمئ” به ولو حصل الاطمئنان بواييطة استتآد المشهور وعملهم بصرفه عن ظهوره في 
الموضوعيّة وأن المعنبر خصوص الألَمتان التتاضلّ من صفة الراوي ففيه مضافا إلى 
منافاته لاشتراط الإيمان في الرّوي عند غير واحد منهم, بل المشهور ضرورة حصول 
الاطمئنان المذكور من خبر غير الإمامي الموتق ولو في الجملة أنه لا ب على الّقددير 
المذكور من القول بعدم الفرق بين الشّهرة وغيرها من الأمارات الموجبة لحصول مئل 
الفآن الحاصل من الشّهرة وهم لا يقولون به على ما عرفت. 

هذا كله في الشهرة الاستناديّة: وأمًا مجرّد فتوى المشهور على طبق الخبر من دون 
العلم باستنادهم إليه فضلاً عن العلم بعدم استنادهم إليه فالأمر أشكل على تقدير 
ذهابهم إلى انجبار ضعف الخبر سنداً بها على ما زعم فقد ظهر ممًا ذكرنا كله عدم 
دليل على انجبار ضعف السّند بالشهرة كعدم انجبار قصور اللالالة بها من غير فرق بين 
أقسام الشهرة في الموضعين. 












- بحر الفوائد 
فلا يجدي الظن بمراد الشارع من أمارة خارجية غير معتبرة بالفرض»؛ إذ 
التعويل حينئذ على ذلك الظن من غير مدخلية للكلام» بل ربما لا تكون تلك 
الأمارة موجية للظن بمراد الشارع من هذا الكلام غايته إفادته لظن بالحكم 
الفرعي؛ ولا ملازمة بينه وبين الظن بإرادته من اللفظ فقد لا يريده بذلك 
اللفظ نعم قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعي؛ فالظن به 
يستلزم الظن بالمراد لكن هذا من باب الاتفاق. 

وممًا ذكرنا ظهر أن ما اشتهر من أن ضعف الدلالة منجبر بعمل 
الأصحاب غير معلوم المستند بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم 
الأصحاب لم يعلم لها بيئة. 

والفر: أن فهم الأصحاب وتسيكهم به كاشف ظني عن قريئة على 
المراد يخلاف عمل الأصحاب. فإنة عَابَِه بكشف عن الحكم الواقعي الذي 
قد عرفت أنه لا يستلزم كونه مزادأ من ذلك األفظ كما عرفت. 

بقي الكلام في مستند المشهويفتي..كون الشهرة في الفتوى جا رة لضعف 
سند الخبر فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر قفي مع أنه قد لا 
يوجب الظن بصدور ذلك الخبره نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع 
مطابق لمضمون الخبر أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور 
مطلقاً. إن المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراويء مع أنه لا يرتاب 
في إفادة الموثق للظن. 

فإ قيل: إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص مثل منطوق 
بة النبا ومثل قوله عليه السلام: دلا تأخذن معالم دينك من غير شيعتناء*. 
ن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن؛ فلا 




















* رجال الكشية ص 4. 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل انرابع (دليل الإنسداد معي سي مد 
يشمل الموثق وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر 
بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج؛ ومثل الموثق 
خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر 
الأمارات الظنية؛ مع أن المشهور لا يقولون بذلك وإن كان لقيام دليل خاص 
عليه ففيه المنع من وجود هذا الدليل. 

وبالجملة فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها من 
الأمارات؛ وبين الخبر الموثق المفيد لمثل الظن الحاصل من الضعيف المتجبر 
في غاية الإشكال خصوصاً مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية. 

وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك: «بأن جبر الضعيف بالشهرة 
ضعيف مجبور بالشهرة». 

وربّما يدعى كون الخبر الضعيفجالمِنجبي,من الظنون الخاصة حيث ادعي 
الإجماع على حجيته ولم يثبت 

وأشكل من ذلك دعوىَ لاله متطوق .آية النيا عليه بناء على أن التبين 

يعم الظن الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر وهو بعيده إذ لو 
أريد مطلق الظن. فلا يخفى بعده لأن المنهي عنه ليسء إلا خبر الفاسق المفيد 
للظن» إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه وإن أريد البالغ حد الاطمئنان 
إذا بلغت ولو بضميمة 






فله وجه غير أنّه يقتضي دخول سائر الظنون الجا 


المجبور حد الاطمئنان ولا يختص بالشهرة, فالآية تدل على حجية الخبر 
المفيد للوثوق والاطمئنان ولا بعد فيه. 

وقد مرّ في أدلة حجية الأخبار ما يؤيده أو يدل عليه من حكايات 
الإجماع والأخبار. 


وأبعد من الكل دعوى إستفادة حجيته مما دل من الأخبار كمقبولة ابن 






حنظلة والمرفوعة إلى زرارة على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من 
المتعارضين» فإن جيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجيته في 
مقام عدم المعارض بالإجماع والأولوية. 

وتوضيح فساد ذلك أن الظاهر من الروابتين شهرة الخبر من حيث الرولية 
كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك فإنّهما معأ مشهوران؛ مع أن ذكر 
الشهرة من المرجحات يدل ل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع 
النظر عن الشهرة. 


المقام الثاني: في كون الظن الغير الممتبر موهنا 

والكلام هنا أيضاً يقع تارة فيما علم بعدم اعتباره وأخرى فيما لم يثبت 
اعتباره. 

وتفصيل الكلام في الأول أن المقابل لله إن كان من الأمور المعتبرة لأجل 
إفادة الظن النوعي أي لكؤت نوكي .لو جلي وطيعه مفيداً للظن وإن لم يكن 
مفيدا له في المقام الخاص» فلا إشكال في عدم وهته بمقابلة ما علم عدم 
اعتباره كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة 
على هذا الوجه. 

ومن هذا القبيل القياس في مقابلة الظواهر اللفظية فَإنّهِ لا عبرة به أصلاٌ 
بناء على كون اعتبارها من باب الظن النوعي ولو كان من باب التعبد: فالأمر 
أوضح» نعم لو كان حجيته سواء كان من باب الظن التوعي أو كان من باب 
التعبد مقيدة”" ' بصورة عدم الظن على خلافه كان للتوقف مجال. 
سااا-اا- اشح 


(1) ويلحق بصورة تقييد الحجيّة على الوجهين ما إذا أنيطت حجيّة الأمارة 








المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) لعج 





المقابلة بالقياس بالفآن الفعلي مع فرض عدم حصول القن منها بمصادمة القياس» 
إن الوجه في الوهن بالقياس وأشباهه مما قام الدليل القطعي على عدم اعتباره 
بالخصوص فيما قلنا بتقيّد حجّة الأمارات بعدم قيام الف على خلافها جار بعينه 
فيما لو قلنا باشتراط اعتبارها بالظن الفعلي؛ فإنْ الوجه في التوقُف في الصّورة 
الأولى عدم تحقّق العنوان المعتبر في الحجيّة وإن كان المانع منه وجود القياس 
على الخلاف في المسألة الفرعيّة وليس هذا عملا بالقياس حقيقة؛ حتّى يمنع عنه 
ما دل على إلقائه؛ ضرورة كونه أمراً قهرياً وجدائيا لا دخل لاختيار المكلف فيه 
أصلا حتّى يتعلق به المنع الشّرعيء وهذ! الوجه كما ترى جار في الصّورة الثنية 
أيضاًء فإن المفروض عدم حصول الظّن:من الأمارة المقابلة بالقياس ولا دخل 
لاختيار المكلف فيه أصلا بل ربما لقا يَكوْقمأولى بالجريان في الصّورة الأخيرة 
نظرا إلى إمكان القول بكشف ما دعل التيتم لحن القياس عن حال ما دل على 
تقييد اعتبار الأمارة بعدم قيام ايم العخلافب وأذة المراد منه ليس مطلق الّن 
على الخلافء بل الظن الحاصل عليه من غير القياس؛ وهذا بخلاف ما لو أنيط 
اعتبارها بحصول الظآن منها في خصوصيّات المسائل؛ فإن عدم حصول الفآن من 
الأمارة في مورد قيام القياس على الخلاف أمر لا دخل للشّرع فيه أصلافتأمل. 
وممًا ذكرنا كله يظهر الفرق بين الوهن بالقياس وأشباهه ويين الجبر به فيما لو 
بالظن الشّخصي فيما لو فرض حصول الفآن منها بواسطة 
القياس سواء فرض القياس تمام علّة الظّن أو جزء العلّة؛ فإِن العمل في الموضعين 
يرجع إلى العمل بالقياس وهذا بخلاف الوهن به في الصور: 
عملا بالقياس أصلاً على ما عرفت؛ ومن هنا نقول على القول بحجيّة مطلق الآن 
من جهة دليل الانسداد أو غيره آله كما لا يجوز العمل بالظّن القياسي إذا كان تمام 
علة الآن في المسألة كذلك لا يجوز العمل به إذا كان جزما لهاء ثم إن هذا الذي 

















فرض إناطة حجيّة الأمارة 











أفاده من التُوقف في العمل بالأمارة إذا كانت حجيّتها مشروطة بعدم قيام الآن 
على الخلاف مع قيام القباس على الخلاف أحد الوجوه في المسألة. 

وبقي هنا وجهان آخران تعرض لهما في الكتاب: 

أحدهما: عدم الوهن به مطلقا من غير فرق بين أن يكون اعتبار الأمارة على 
وجه الاشتراط والتقييد بحكم الشّارِع أو بحكم العقل والعرف ويلحق به ما لو أنيط 
اعتبارها بالظن الشّخصي على ما ذهب إليه القائل بحجيّة الظن المطلق. 

ثانيهما: التتفصيل بين ها كان الحاكم بالتتقييد أو اعتبار الفآن الشخصي الشرع 
وبين كون الحاكم باعتبار أحد الأمرين العقل أو العرف يعدم الوهن على الأرّل 
والوهن في لاني ووجه الأول أي :علرم الوهن به مطلقاً فيما لو كان الحاكم 
بالحجيّة انقارع ظاهرء فإن ما دلا عَلِي النهَي/عن بعن القياس واستعماله في الشّرعيات 
سما بملاحظة التعليل المذ كور فيةشارج لما دل على التقييد وحاكم عليه» وأن 
المراد من القن المعتبر عدم قن حسجيةبالأمارة ميو الطن القياسي؛ فيكون حجيّة 
الأمارة مقيدة بالّسبة إلى غير الظّن القياسي ومطلقة بالنسبة إليهه وكذا لو كان 
المعتبر بحكم الشّارع الآن الشخصي» وفرض المانع منه القياس فيحكم بإطلاق 
الحجيّة بالّسبة إلى هذه الصّورة الخاصيّة وأمًا لو كان الحاكم باعتبار أحد الأمرين 
العقل أو العرف: فالوجه فيه أنه بعد تين حال القياس ببيان الشّارع وكونه غالب 
المخالفة في الأحكام الشّرعيّة يكون الّن الحاصل منه في نظر العقل والعرف 
بمنزلة الوهم؛ فلا يوهن به ما يفيد الظن لولاه عند العقل والعرف نظراً إلى أن 
اعتبار وصف الفلن في حكمهما أو اعتبار عدم قيامه على خلاف الأم إِنْما هو 
من حيث غلبة المطابقة للواقع على الأوّل ومصادمة القرب الشّخصي للتوعي على 
الثاني والقرب موجود في الأمارة المخالفة للقياس وإن كان وصف القن منتفياً أو 
قائما على الخلاف؛ ومن هنا يقال بحجيّة القن التوعي في الجملة على القول 














حم ار ا 
مقتضاهما وكان القياس على طبق أحدهماء فأوجب منع حصول الظّن من الأمارة 
المخالفة له» فحصل الظن من السّبب الموافق له أمكن القول بحجيّة الفآن الحاصل 
من الستبب الموافق له بناء على إناطة الحكم بالظن الشخصيء وكذا لو فرض منعه 
حصول الظّن من الأمارة القائمة على خلاف ما قيّد اعتباره بعدم قيام الظن على 
الخلاف فتأمل. 

هذا وأمًا وجه التّفصيل فيظهر مما ذكر من الوجه لإطلاق الوهن به وإطلاق 
عدم الوهن به فإن الحكومة إِنْما تجري هال إلى الأدلة الشّرعية لا بالنّسبة إلى 
ما كان اعتباره في الشّرعيّات من جقة لمِضاءبحكيم العقل أو العرفء فإن حكم 
الشارع بالنّسبة إليه يتبع حكم العقل أولعرضتفإذا فرض إناطة حكم العقل مثلاً 
بالفآن الشّخصي» وفرض انتفائه فيمووَكوتبحؤه:القيامئ؟غلى خلاف السسبب المفيد 
لللن فيرتفع موضوع الحكم العقلي قهرا بالوجدان» وليس هذا عملاً بالقياس 
حقيقة أصلاً حتّى يمنع عنه ما دل على المنع عن العمل بالقياس واستعماله في 
الشّرعيات. 

فإن شئت قلت: إن الممنوع بما دل على المنع من العمل ببعض الأمارات 
كالمئبت بما دل على وجوب العمل ببعضهاء فكما أن المثبت بالثاني الآثار الشرعيّة 
كذلك الممنوع بالأوّل هو خصوص الآثار الشّرعيّة المجعولة من قبل الشّارع» 
والمفروض أنْه ليس في مورد القياس على خلاف ما يعتبره العقل من الظّن أثر 
شرعيّ وحكم مجعول من القارع أصلاً؛ وإِنّما التابت من قبله إمضاء الحكم 
العقلي اللآحق لوصف القن المرتفع قهرا في مفروض البحث هذا والتحقيق ما 
عرفت من إطلاق عدم الوهن به نظراً إلى ما عرفت من وجود مناط الحجيّة 








ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه ذكر له مشافهة أنّه 
يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف. حتى القياس 
وأشباهه. 





وعنوانها في مقابل القياس؛ وإن لم يعبر عنه بالظّن فما دل على المنع عن القياس 
بالنظر إلى تعليله قد يخرج الآن القياسي موضوعاً عن حكم العفل بحجيّة مطلق 
الظن وقد يدخل غير الظّنّ الشّخصي موضوعاً في حكم العقل فافهم وتأمّل؛ فإن 
المقام لا يخلو عن غموض. 
كله بالنّسبة إلى ما قام دليل على عدم اعتباره بالخصوص: وأمّا ما حكم 
بعدم حجيّته من الظنون من جهة الأميلء فلا إشكال في عدم وهنه لما كان اعتباره 
من باب الظأن النوعي المطلق أن لبد كك كما أله لا إشكال في وهنه لما كان 
اعتباره على وجه التقيبد أو الااشتراط بْحَطُول الف الشخصي المر تفع بواسطة قيام 
الظن على الخلاف كما ذكره في اكاب وتوم جريان ما عرفت في القسم الأول 
في هذا القسم من الظن بجعل دَلَيلَ حرمت حاكماً على ما دل على جعل الأمارة 
على وجه التّفييد أو الاشتراط قد عرفت فساده سابقاً. 
هذا وأمًا حكمهم بعدم حجيّة الخبر الصّحيح الذي أعرض المشهور عنه فإِنّما 
هو من جهة عدم استفادة العموم مما دل على بحيث يشمل ما أعرض 
المشهور عنه» فلا ينافي ما ذكرنا وأمًا ما بنى عليه شيخنا قدس سره في غير موضع 
من كلماته وسمعنا منه مراراً في مجلس البحث من وهن كثرة التخصيص لدلالة 
العمومات, فَإنّما هو من اطة ألفاظ العموم بالظهور العرفي المرتفع مع كثرة 
التخصيص على ما أسمعناك في مطاوي كلماتنا الستابقة» فلا ينافي ما ذكرنا أيضأء 
نعم ما سمعنا منه مراراً من ارتفاع الوهن المذكور بعمل جمع من الأصحاب 
بالعمومات الموهونة في بعض أفراده قد يناقش فيهء ولكتّه لا تعلق له بالمقام بل 
متعلّق بالجبر بالظن الغير المعتبر. 

















المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) 

لكن هذا القول أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن على خلافها 
بعيد في الغاية. 

وبالجملة فيكفي في المطلب ما دل على عدم جواز الاعتناء بالقياس 
مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك. 

مع أنه يمكن أن يقال إن مقتضى النهي عن القياس معللاً يما حاصله غلبة 
مخالفته للواقع يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر لا من حيث تأثيره 
في الكشفء ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات» فحكمه حكم 
عدمه؛ فكان مضمونه مشكوك لا مظنون بل مقتضى ظاهر التعليل أنه 
كالموهوم: فكما أنه لا ينجبر به ضعيف لا يضعف به قوي. 

ويؤيد ما ذكرنا الرواية المتقدمة عن :أيانٍ الدالة على ردع الإمام له في رد 
الخبر الوارد في تنصيف دية أصَابعهَالْمِوأ يبجرد مخالفته للقياس فراجع 
وهذا حسن. 

لكن الأحسن منه تخصي ص كلك يآ كانةاعتبارة من قبل الشارع كما لو 
دل الشرع على حجية الخبر ما لم يكن ظن على خلافه فإن نفي الأثر شرعاً 
من الظن القياسي يوجب بقاء اعتبار تلك الأمارة على حاله. 





وأمًا ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجيته شرعا إلى 
تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظء إن وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم» 
فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع فتأثير الظن 
بالخلاف في القدح في حجية الظواهر ليس مثل تأثيره في القدح في حجية 
الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولاً شرعياً يرتفع بحكم الشارع بنفي 
الأثر عن القياس؛ لأن المنفي في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حساً 
هي الآثار المجعولة دون غيرها. 











: إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع 
لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته» فيكون النهي عن 
القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس. 

ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظن 
كما لو جعلنا الحجة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منهاء 
فإن في وهنهما بالقياس الوجهين من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجيتهما 
على وجه الشرطية» فمرجعه إلى فقدان شرط وجداني أعني وصف الظن 
بسبب القياس ونفي الآثار الشرعية للظن القياسي لا يجديء لأ الأثر 
المذكور أعني رفع الظن ليس من الأمور المجعولة؛ ومن أن أصل اشتراط 
الظن من الشارع؛ فإذا علمنا من التخارع أن الخبر المزاحم بالظن القياسي لا 
ينقص أصلاً من حيث الإيضاكيآلى/الوؤاقع وعدمه من الخبر السليم عن 
مزاحمته وأن وجود القياس وَحَدَمَةافِي نظره سيان» فلاً إشكال في الحكم 
بكون الخبرين المذ كو ريك عد علق عد سوال 

ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق به إن كان الدئيل المذكور 
المقيد اعتباره بالظن مما دل الشرع على اعتباره لم يزاحمه القياس» الذي دل 
الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات, التي لها مدخل في الوصول إلى 
دين الله وإن كان ممًا دل على اعتباره العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح 
عند انسداد باب العلم والطرق الشرعية؛ فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس 
الرافع لما هو مناط حجبته أعني الظن فإن غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع 
تلك الأمارة» والقياس مشك وكا فلا يحكم العقل فيه بشيء؛ إلا أن يدعي 
المدعي أن العقل بعد تبين حال القياس لا يسقط عنده الأمارة المزاحمة به 
عن القوة التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم وإن كان لا يعبر عن تلك 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد) ا اا 
القوة حينئذ بالظن وعن مقابلها بالوهم. 

والحاصل: أن العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصة أو إجماع منقول مقداراً 
من القوة والقرب إلى الواقع والتجثوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم 
وعلموا حال القياس ببيان الشارع أنه لا عبرة بما يفيده من الظن؛ ولا يرضى 
الشارع بدخله في دين الله لم يفرقوا بين كون الشهرة والإجماع المذكورين 
مزاحمين بالقياس أم لاء لأنْه لا ينتقصهما عما هما عليه من القوة والمزية 
المسماة بالظن الشأني والنوعي والطبعي. 

وممًا ذكرنا صح للقائلين بمطلق الظن لأجل الانسداد. إلآ ما خرج أن 
يقولوا بحجية الظن الشأني بمعنى أن الظن الشخصي إذا ارتفع عن الأمارات 
المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمازانتٍ الخارجة عنه لم يقدح ذلك في 
حجيتهاء بل يجب القول بذلك علْى/ أت بُعِمِّهم ممن يجري دليل الانسداد 
في كل مسألة مسألة لأنَه إذا فرضيَكيّحتتألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس» 
فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأماوة قاقهه” 

هذا كله مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من 
الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية فلو كان له أثر شرعي 
ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول والبحث والتفتيش عن 
وجوده في كل مورد من موارد الفروع: لأن الفحص عن الموهن كالفحص 
عن المعارض واجبء وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع» بل تركوا 
روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير 
الفروع كالإسكافي الذي نسب إليه أن تدوين أصول الفقه من الإمامية منه 





ومن العماني يعني ابن عقيل قدس سرهما وفي كلام آخر أن تحربر الفتاوى 
في الكتب المستقلة منهما أيضاً جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير 


الجزاء. 

ثم إِنّك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس 
عن عموم دليل الانسداد من الوجوه على التكلم فيما سطرناء هاهنا نقضا 
وإبراما. 

هذا تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص 
كالقياس وشبهه. 

وأمًا الظن الذي لم يثبت إلغازه. إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة 
العمل بالظن» فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطاً 
بعدم الظن بالخلاف فضلاً عمًا كان اعتباره مشروطاً بإفادة الظن والسر فيه 
انتفاء الشرط, كما أنه لا إشكال فيي:عدم الوهنية إذا كان اعتبارها من باب 
الظن النوعي. 

وتوهم جريان ما ذكرنا في الْبَات“هتامن جهة أن النهي يدل على عدم 
كونه مؤ ثرا أصلا فو جوده كَعَكع ةنييع البخهات مدفوع. 





المقام الثالت: 

في الترجيح بالظن الغير المعتبر 

وقد عرفت أنه على قسمين: أحدهما ما ورد التهي عنه بالخصوص كالقياس 
وشبهه والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة. 

القسم الأول: 

وهو الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص 

أمَا الأول: فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به؛ نعم يظهر من المعارج 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليز 





وجود القول به بين أصحابنا حيث قال في باب القياس: «ذهب ذاهب إلى أن 
الخبرين إذا تعارضا وكان الفياس موافقاً لما تضمنه. أحدهما: كان ذلك 
: بي ترجيح ذلك الخبر على معارضه؛ ويمكن أن يحتج لذلك بأن 
الحق في أحد الخبرين؛ فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين العمل 
بأحدهما وإذا كان التقدير تقدير التعارض: فلا بد في العمل بأحدهما من 
مرجح والقياس يصلح أن يكون مرجحاً لحصول الظن به فتعين العمل بما 
طابقه. 

لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة. 

لأنَا نفول بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم لا بمعنى أنه لا يكون 
مرجحا لأحد الخبرين على الآخر وهِذ! لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافعاً 
للعمل بالخبر المرجوح؛ فيعود الزاجج كالَِبر السليم عن المعارض فيكون 
العمل به؛ لا بذلك القياس وفيه نظوّة” انتوق 

ومال إلى ذلك بعض ساء يشا ِمعِاصرَئْقَ قدست أسرارهم بعض 


الميل والحق خلافه» لأن ف المرججو نح بازقة به حقيقة”" فإنّه 
الميل والحق جوح بالقياس عمل ِ 














() لا يخفى عليك أن ما أفاده المحقّق قدس سره من الاستدلال للترجب 
يخفى “سن سيره من جع 
بالقياس على ما ذهب إليه بعض الأصحاب: ومال إليه السّد في المناهل يرجع إلى 






الكليّة المسلّمة بينهم م لترجيح بكل ما يوجب رجحان أحد المتعارضين 
على صاحبه؛ وما ذكره أخيراً برجع إلى بيان الفرق بين جعل الشّيء حجّة وجعله 


مرجحا والفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليم اختصاص دليل المنع بجعل القياس 
حجّة ودليلا في المسألة وإنّما الكلام في الاختصاص المذكورة: فإنه إن سلّم 
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فإن المنهي بها استعمال القياس في الددين والاستناد إليه في استنباط الأحكام الشّرعيّة 
ولا ريب في رجوع الترجبح إلى العنوان المنهيّ عنهه ضرورة استناد الحكم الي 
في مقايل الَخبير والمنع عن الأخذ بالمرجوح أو الأصل في المسألة أو الاحتياط فيها 
كل على مذهبه إلى الرّجحان» فالفرق المذكور لا يجدي شيئل وممًا ذكرنا يظهر أن 
ما أفاده المحمّق قدس سره بقوله: (والقياس يصلح أن يكون مرجحاً لحصول الفآن 
منه) يرجع إلى إثبات الصّغرى لكليّة الكبرى المسلمة بينهم» لا إلى جعل الفلن 
الحاصل منه جزء! للمقتضي: نعم لا إمنكال في كونه سببا لحدوث عنوان الراجح 
والمرجوح في الخبر الموافق له وَالمييالت ل لوم/فإن كان المراد من جزء المقتضي في 
الكتاب هذا المعنى كان مستقيماً) لكلاف ظاهره فَإنّه يأبى عن الحمل المذكور 
قوله: (مع أن مقتضى الاستا دكي التوجيج يدا إلى آثره 

نعم لو كان المراد من المقتضي في الكتاب العلة الَامَة كما يدل عليه قوله 
قدس سره في مقام الفرق بين اللدليل والمرجّح: (والفرق بين المرجح والدليل ليس 
إل أن الدليل مقتض) إلى آخره. صح ما أفاده قدس سره بعد جعل عنوان المحرم 
مطلق استعمال القياس في الدّين هذا على القول بحجيّة الأخبار سندا ودلالة من 
باب القن النُوعي كما هو المشهور بين أهل الظنون الخاصّة وعليه مبنى كلام 
المحمّق قدس سره؛ وأمًا على القول بحجيّة الفآن المطلق في الأحكام 
على دوران الحجيّة مدار الفآن الشخصي الفعلي بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة الواقي 
كما هو المشهور بين أهل الظنون المطلقة» فيكون القياس تمام العلّة والحجّة 
المستقلة أو جزء العلة على تقدير كونه علّة تامّة للّن من غير أن يكون مدخل 
للمنضم إليه في حصوله أو جزء العلّة على تقدير استناد حصول الظن إليهماء لأن 












المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دثيل الإنسداد» ا 
لو لا القياس كان العمل به جائزاً والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس 
وأي عمل أعظم من هذا والفرق بين المرجح والدليل ليس إلا أن الدليل 
مقتض لتعين العمل به والمرجح رافع للمزاحم عنهء فلكل منهما مدخل في 
العلة التامة لتعين العمل به؛ فإذا كان استعمال القياس محظورا وأنْه لا يعبأ به 
في الشرعيات كان وجوده كعدمه غير مؤثرء مع أن مقتضى الاستناد في 
الترجيح به إلى إفادته للظن كونه من قبيل الجزء لمقتضى تعين العمل لا 





الحجّة والدثيل في المسألة على هذا القول وصف الظن؛ ومن هنا لا يمكن تحقّق 
التعارض على هذا القول» نعم على القول يكون نتيجة مقلمات دليل الانسداد 
حجّة الآن في خصوص الطريق والمسألة الأصوليّة أو كونها حجيّة اللن في 
المسألتين يمكن فرض التعارض ببئ'الأمازنيُّكبين غير اعتبار حصول الظن منهما؛ 
وعليه يمكن فرض الترجبح بالقيمس المفيد .للفآن في المسألة الفرعيّة على طبق 
إحدى الأمارتين كالقول بحكيّة,المتمارضين من باب الظّن الخاص على ما يظهر 
ان في الطريق من آلترجيح بما كان من مظنون الحجيّة من 
بين مفيداً للقن بالمسألة الفرعيّة على ما عرفت في الأمر الأوّل وإن كان 
القول به على مقالتهم لا يساعد عليه الدليل» وبالجملة لا إشكال في عدم جواز 
الترجيح بالقياس وأشباهه فيما يتصوّر التُرجيح به؛ بل يمكن دعوى الإجماع عليه 
ويكفي دليلاً على استمرار سيرة الأصحاب في باب الترجيح أصولاً وفروعاً عند 
تعارض الأخبار وسائر الأمارات المعتبرة» وأمًا عنوان يعض الأصحاب للقياس في 
الأصول والتُعرض لأقسامه. فإنْما هو لتميزه وتحفيق حقيقته والفرق بين ما يحكم 
بحجيّته عند الخاصّة كالمنصوص العلّة الذي يرجع إلى دلالة الثفظ والمتقّح العلة 
على وجه القطع وبين ما لا يحكم بحجيته عندهمء وما وقع الكلام فيه كالقياس 
بطريق أولى وإن كان المشهور بينهم المنع عن العمل به. 














---- بحر الفوائد 







هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن, وأمًا على مذهبهم فيكون 
القياس تمام /١‏ بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي, لأن الخبر 
المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه؛ نعم قد يكون 
الظن مستندا إليهماء فيصير من قبيل جزء المقتضي. 

ويؤيد ما ذكرناء بل يدل عليه استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله 
عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن 
القياسي أحياناً فضلاً عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين مع 
عدم مرجح آخرء أو الترجيح بمرجح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس 
كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلي.عنوان مباحث القياس؛ والبحث فيه بما 
يقتضي البحث عنها على تقد يلا الحيجيةة 


وأمًا القسم الآخر: وهو الظن الغير الممتبر لأجل بقانه تمت 
أصالة'' حرمة العمل 


فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات: 





)١‏ لا يخفى عليك أن الكلام في الترجيح بالظن الغير المعتبر من جهة الأصل 
الأؤلي إِنّما هو فيما لم يحكم بحجيته. مع إمكان الحكم بها بالّسبة إليه كما هو 
المفروض بالتّسبة إلى الوهن والجبر به فالترجيح بالمزايا التاخلية المتقرّمة 
بالمتعارضين خارج عن محل البحث. وإِنّما يقع الكلام فيه في بحث التعارض 
فالبحث في المقام نما هو في المرجح الخارجي الموجب للظن بالصّدور أو جهته 
أو إرادة حكم الله من أحد المتعارضين؛ ومن هنا جعل الأقسام في المقام ثلاثة 





المقصد الثاني: في الظن - الدئيل الرابع (دليل الإنسداد) عي ب 
الأول: الترجبح به في الدلالة بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما 
في العامين من وجه وأشباهه: وهذا لا اختصاص له بالدليل الظني السنده بل 
يجري في الككتاب والسنة المتواترة. 
الترجيح به في وجه الصدور بأن نفرض الخبرين صادرين 
امس “ك1 0ك 
على خلاف ما صنعه في باب التَعارض من جعلها أربعة بجعل المربجح المضموني 
قسماً رابعاً في قبال الأفسام المذكورة في المقام؛ فإن الكلام في باب التُعارض في 
مطلق الترجيح وفي المقام في الَرجيح بالفآن الموجود في المسألة الفرعيّة على طبق 
أحد المتعارضين» فلا بل أن يكون مرجّحا مضموثيا لا محالة غاية الأمر أنه قد يحصل 
منه الظّن بصدور أحد المتعارضين؛ وقد يحصل منه الفآن يجهة صدور أحدهماء وقد 
ين منه إرادة الظاهر من أحدهما ,هلق وََّْهالتفصيل وقد يظنّ منه أحد الأمور 
المذكورة على سبيل الإجمال؛ فيقوى به )حديئأ جهات أحد المتعارضين على سييل 
الإجمال» ومن هنا حكم قدس بن رتفي بابب التعارض بوجوع المرجح المضموني إلى 
المرجّح الداخلي وإن فرّق بينهما بالآجمال والتفصيل وإن كان ظاهر كلامه بعد ذلك 
في المقا بل صريحه عدم بينهما وهو الحقّ إن كان المراد الكشف القطعي 


وإن كان الظني ف 


















الظهور اللفظي إذا انحصر وجهة التَصرف في اللدلالة وإن كان أحدهما موا للآن 
الخارجي على القول باعتبارهما من حيث لظن النوعي المطلق بالمعنى الذي عرفته؛ 
إذ على سائر الأفوال لا يتصوّر التعارض بينهما مع وجود الظن الشّخصي الخارجي 
على طبق أحدهما بالضّرورة كما صرّح به في الكتاب, الهم إل أن يستفاد مما ورد 
في باب العلاج لزوم الترجيح به فتأمّل وانتظر لتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام في 
الجزء الربع من التعليقة. 





وظاهري الدلالة وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه عما 
صدر على وجه التقية أو غيرها من الحكم المقتضية لبيان خلاف الواقع وهذا 
يجري في مقطوعي الصدور وفي مظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في 
كل منهما. 

الثالث: الترجيح به من حيث الصدور بأن صار بالمرجح أحدهما مظنون 
الصدور. 


أمَا المقام الأول: وهو الترجيح بالظن الغير الممتبر في 

الدلالة. 

فتفصيل القول فيه أنه إن قلنا بأن.مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها 
عن الاعتبار لاشتراط حجيتهاابعدم الت على الخلاف؛ فلا إشكال في 
وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن الراجلُ؛ لكن يخرج حينئذ عن كونه 
مرجحاً بل يصير سبها لسفَوظة لَه المقابل .ل عن الحجية لا لدفع مزاحمته 
للظهور المنضم إليه فيصير ما وافقه حجة سليمة عن المعارض إذ لو لم يكن 
في مقابل ذلك المعارضء إلا هذا الظن لأ عن الاعتبار نظير الشهرة في 
أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ التي لا اعتبار بهاء بل أمرنا 
بتركها ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر. 

وأولى من هذا: إذا قلنا باشتراط حجية الظلواهر بحصول الظن منها أو من 
غيرها على طبقهاء لكن هذا القول سخيف جدا والأول أيضاً بعيد كما حققناه 
في مسألة حجية الظواهر. 

وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي؛ ونه لا عبرة 
بالظن الحاصل من غيرها على طبقها أو قلنا بأن حجيتها من حيث الاتكال 
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على أصالة عدم القرينة؛ التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي فالأقوى عدم 
اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح؛ إذ المفروض على هذين القولين سقوط 
كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض: فإنّه إذا صدر عنه قوله مثلاً 
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وورد أيضاً كل شيء يطير لا بأس 
بخرئه وبوله وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر كان 
ذلك مسقطاً لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض أعني خرء الطير 
الغير المأكول وبوله. 

أمَا على القول الأوّل: فلأت حجية الظواهر مشروطة بالظن المفقود في المقام. 

وأمًا على الثاني: فلأن أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة بمثلها 

في الآخر والحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على 
الخو التساقط والرجوع إلى يمو أو إصكل يكون حجيته مشروطاً بعدم 
وجودهما على قابلية الاعتبار أفلرحينتحتتئذ بالظن الموجود مع أحدهما 
كالشهرة القائمة في المسآلة ألحَدَكَوَْهَخَايَالدجأئئة كنا قد عملنا بذلك الظن 
مستقلا لا من باب كونه مرجحاً لفرض تساقط الظاهرين وصيرورتهما 
كالعدم؛ فالمتجه حينئذ الرجوع في المسألة بعد الفراغ من المرجحات من 
حيث السند أو من حيث الصدور ثقية أو لبيان الواقع إلى قاعدة الطهارة 

أمًا المقام الشاني: 

وهو الترجيح بالظن الغير المعتبر في وجه الصدور 

فتفصيل القول فيه أن أصالة عدم التقية'" إن كان المستند فيها أصل العدم 
0الساهاعا اا لل لس يي سمه 


(1) الكلام في الترجبح بالفآن الخارجي من حيث جهة الصّدور مفروض فيما 





بحر القوائد 
في كل حادث بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لإظهار 
الحق حادثة تدفع بالأصل» فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل خبر 
بمثله في الآخر هو التساقط. 

وكذلك لو استندنا فيها إلى أن ظاهر حال المتكلم بالكلام خصوصاً 
الإمام عليه السلام في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها هو بيان الحق» 
وقلنا بأن اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن الفعلي المفروض سقوطه 
من الطرفين. 

وحينئذ فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها بناء على 
حجية الظن في هذا المقام لأجل الحاجة إليه من جهة العلم بصدور كثير من 
الأخبار تفية وأن الرجوع إلى أصالة عددمها في كل مورد يوجب الإفناء بكثير 
مما صدر تقية فتعين العمل بالظنخ أو لآ" نفهم مما ورد في ترجيح”" ما 
للالال سكم 
إذا انحصر اصرف فيه بحيث كان كَلِة/'الضَهوركوالدلالة مفروغاً عنه ولو بأ 
يكونا قطعئين» فيعلم إجمالاً بأ أحد المتعارضين صدر لغير بيان حكم الله من 
تقيّة أو غيرها كما هو مفروض الكلام في التّرجيح من حيث الصّدور والدلالقه 
فعلى هذا لا إشكال في الحكم بتساقط الأصل من الطرفين إن كان مبناه التَمبّد 
ونحوهاء بل الحق عدم جريان الأصلين 
مع العلم الإجمالي المفروض؛ كما ستقف على شرح القول فيه في محله كما أنه 
لا إشكال في عدم جريانهما على القول بإناطة اعتبار الأصل بحصول الظظن 
الشخصي من نفس ظهور حال المتكلّم كعدم الإشكال في عدم جريان ما بخالف 
الظن الخارجي على القول بإناطة اعتباره بحصول الظّن الشّخصي في مورده؛ أو 
بعدم الفآن على الخلاقف. 

(1) لا يخفى عليك أن المعطوف عليه قوله لأجل الحاجة إليه الراجع إلى 








واستصحاب عدم حدوث ما يوجب 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد» لد يوسيو 
خالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية 
فتعين العمل بما هو أبعد عنها بحسب كل أمارة كان ذلك الظن دليلاً مستقلاً 
في ذلك المقام؛ وخرج عن كونه مرجحاً. 

ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظن على 
خلافه كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة سليمة عن المعارضء لا عن 
المزاحم كما عرفت نظيره في المقام الأول. 

وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح 
وظهور تكلم المتكلم في كونه قاصداً لا هازلاً ولم يشترط في اعتباره الطن 
الفعلي؛ ولا عدم الظن بالخلاف تعارض الظاهران» فيقع الكلام في الترجيح 
بهذا الظن المفروض والكلام فيه يعلمنيهما سيجيء. 


أما المقام الثالت: وهو ترشيح البند بمطدق الظن'" 
فالكلام فيه أيضاً مفروصََتقي)!1 ام نفل يجيجية الظن المطلق ولا بحجية 








إجراء دثيل الانسداد في خصوص هذه المسألة: وما أفاده في المعطوف في غاية 
الإشكال» فإن صريح الأخبار الترجبح بمخالفة العامة ووجوب الأخذ بالخبر 
المخالف للقوم, لا الحكم بطرحهما بحيث كان الظن مرجعا فتدير. 

)١(‏ حق العبارة أن يذكر بدل السّند الصّدور فكأنه قدس سره لاحظ في هذا 
التَعبير مورد المرجّح بحسب الغالب لا مورد الرجحان؛ ثم إن ما أفاده بقوله إذ 
الكلام فيه أيضاً مفروض فيما إذا لم نفل بحجيّة القن المطلق محل اقشة, إذ 
القول بحجيّة الفآن المطلق وإن كان يجامع القول بحجيّة بعض الظنون من حيث 
الخصوص مع عدم كفايته في الفقه كالأخبار المصيححة بالعدلين» إلا أن في مورد 
وجود الظّن الخاص؛ لا معنى لتوهم حجيّة الظّن المطلق بدليل الانسداد» إذ 





الانسداد إذا كان علة يدور الحكم مدأره وجودا وعدما وهذا مع غاية وضوحه قد 
مضى الكلام في توضيحه في مطاوي كلماتنا التابقة فراجع إليها. 

انم إن الكلام في ترجيح الصّدور بالظّن الخارجي مفروض فيما إذا الحصر 
التصرف فيه بحيث كان كل من جهتي الصّدور والدلالة مفروغاً بأن كانا قطعيّين 
على ما عرفت الإشارة إليه في التّرجيح به من حيث جهة الصّدور أو الدلالةء فإذا 





كان صدور أحدهما مظنو: ن الشّخصي يكون صدور الآخر موهوما لا محالة 
على ما فرضناء فالأقسام المتصوّرة في الكتاب إِنّما هي بالنّسبة إلى أدلة الصّدور 
والحكم بتصديق المتعارضين؛ فلا يتوه أن الآن بصدور أحد المتعارضين بالّن 
الشخصي لا ينافي الظّن بصدور الآخر كذلك إذ ربما يقع التعارض بين القطعئين 
من حيث الصدور كالآيتين والمتواترين لَتظاؤمنه ينقدح استقامة ما أفاده قدس 
سره من عدم إمكان التَرجيح بالفلن- الحخارجي»- إلا على القول بحجيّة المتعارضين 
من باب الظن التوعي بصد ورَكَمة ثم إنة ما :فاده دي سره من أن مقتضى الأصل 
الأول في الفآن عدم الترجيح به كما أن مقتضى الأصل الأني عدم حجيته قد 
عرفت توم ضيح القول فيه إِنما الكلام في المقام في الجمع بين الأصل المذكور 
والأصل الذي تمسك به للترجيح بال الخارجي وهو الوجه الأوّل؛ الذي برجع 
إلى تقريرين أحدهما قاعدة الاشتغال نظراً | إلى رجوع الشّك في المقام بعد فرض 
عدم الإطلاق للأخبار الحاكمة بالنّخيير إلى دوران الأمر بين التخيير والتّعيين 









والمشهور المختار الرّجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال لا البراءة. الأصل الأولي 
في الظن من حيث إن الشّك يرجع بالأخرة إلى الشّك في حجيّة المرجوح فملا 





وإن كان أصل حجيته ني مفروغاً عنهاء » وإلأ لم يقع التعارض ولا فرق في 
الرجوع إلى الأصل المذكور فيما جبنه بين القسمين أصلاً كما لا 
يخفى ولو قيل بالراءة في مسألة التوران في المكلف به الشرعي في المسألة 








الفقهيّة لم يكن معنى للقول بها في المقام وأمثاله ثرجوع الشّك فيه إلى الك في 
الطريق» فَإنّه قد يقال بعدم إمكان الجمع بين الأصلين» فإن الشّك في مجرى 
الأصل الثاني بكلا تفربره مسبّب عن الشّك في كون الظن الخارجي مرجّحا ومعينا 
عند الشّارع للراجح. فإذا حكم الشّارِع بعدم الاعتناء بهذا الشّك؛ فيثبت في حكمه 
النَخيير بين الخبرين وجواز الأخذ بالمرجوح فعلاً فيرفع الشّك الْذي هو مجرى 
الأصل الثاني بكلا تقرير بحكم الشّارع فلا مجرى له أصلاً وهذا معنى عدم 
إمكان الجمع بينهما. 

ف قلت: إن الشّك في حجيّة المرجوح فعلا واحتمال تع 
بالراجح مسب عن احتمال اعتبار الظن:البخارجي في مقام التّرجيح؛ فإذا حكمنا 
بمقتضى الأصل الأوْني في الظن لهذا /إلابحتمال وعدم الاعتناء به كما هو 
المفروض كان معناه عدم الالتفات إلى انفكا والاحتمال المذكورين ولازمه 
الحكم بحجيّة المرجوح فعلامفَالأظيقَ”الأولحاكم على أصالة عدم حجيّة 
المرجوح ووارد على قاعدة الشّغل على تقدير جريانها في المقام أن التتحقيق كونه 
واردا على أصالة عدم حجيّة المرجوح أيضاً لو كان الموضوع فيها عدم العلم 
بالحجيّة وافعاً وظاهراً كما يقتضيه التحقيق بالنّسبة إلى العقل الحاكم بالأصل 
المذكورء بل بالنّسبة إلى ١‏ الشرعي القائم عليه لاستبعاد الاختلاف بين 
موضوع الحكمين لعدم تصور الحكومة بالنّسبة إلى الأحكام العقليةه فإ مرجعها 
إلى التخصيص بلسان التفسير كما وقع التصريح به في غير موضع من الكتاب 
وتوم عكس ذلك يجعل أصالة عدم حجيّة المرجوح أو القاعدة وارداً على 
أصالة عدم الترجبح بالآن الخارجي فاسد جد لأن الشك فيها ليس مسبيا عن 
الشّك في مجرى الأصلين, بل الشّك فيه مسبّب عن الشّلك في كونه مرجحا ومعينا 
في نظر الشّارع» وهذا بخلاف الشّك في مجرى الأصلين على ما عرفت وتسبّب 








الأخل 

















كل منهما عن الآخر أيضاً غير معقول؛ ضرورة استحالة كون الشّيء علّة لشيء 
ومعلولا له نعم تعيّن الأخذ بالراجح من المتعارض يستلزم مرجّحية الّن 
الموجب للتّرجيح على سبيل الاستكشاف لكنّه ليس مختصاً بالمقام؛ بل يجري 
بالنّسبة إلى كل علة ومعلول؛ لأنْه من فضيّة العليّة بين الشّيئين فإن العلم بعدم 
المعلول كاشف عن عدم علته »كما أن العلم بوجوده كاشف عن وجودها وهذا 
مع وضوحه سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى مشروحا في محلّه هذا وقد يدفع 
الإشكال ويرقع التنافي المزبور بأن جريان القاعدة أو أصالة عدم حجيّة المرجوح 
من أحكام احتمال نزوم الأخذ بالظن الخارجي في مقام الترجِيح واحتمال تعيّن 
الأخط بالراجح من المتعارضين والأصبل:إلأولي الجاري في الظن الخارجي لا 
ينفى به إلا الحكم المترئب شراابَيقَ 'لإمكجتمل: وأمًا الحكم المترئّب على 
الاحتمال فلا ينفى به. 

فإن شعت قلت: إن جواز "الأ بابض بإقما حنمن جهة كونه متيفّن الحجيّة 
على كل تقدير لا من جهة البناء على مرجحيّة القن الخارجي وعدم جواز الل 
بالمرجوح أيضاً ليس من جهة البناء على مرجحيّة الآن الخارجيء وإنّما هو من 
جهة احتمال عدم جواز الأخذ به؛ فليس هنا بناء واعتناء بمرجحيّة القآن الخارجي 
حتى ينفيهما ما دل على عدم البناء والاعتناء عند الشّك في المرجحيّة, وبعبارة ثالثة 
الأصل الأوّلي الجاري في الظّن لا يمكن أن يثبت خلاف مقتضاه ويجعل 
المشكوك حجّة. فالحكم بحجيّة المرجوح فعلاً إن كان من جهة إطلاق أخبار 
التَخبيرء فالمفروض جعلها في مقام الإهمال أو الإغماض عن إطلاقها وإن كان من 
جهة الأصل الجاري في الرّجحان فهو يرجع إلى ما ذكرنا من جعل أصالة عدم 
الاعتناء بالظن دليلاً على اعتباره وبعبارة رأبعة المقام نظير ما لو علم إجمالاً بحجيّة 
بعض الأمارات القائمة على المسائل الفقهيّة من حيث الخصوص أو من باب الظّن 

















الرّاجح متيقّن الحجيّة على كل تقد 
الحكم بتعيّن الأخذ بالراجح من حيث 
الفآن عدم الترجيح به. 

وهذا الكلام وإن لم يخل عن نقض وإبرام إلا آنه غاية ما يخطر بالبال في دفع 
الإشكال وعليك بالَأمَل فيه فإ غير ني عن الإشكال ولم أقف على من تعرئض له 
ولدفعه إلأ شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في مجلس المذاكرة ببعض الُقريرات 
التي عرفتها وقد طال البحث بيني وبينه,فؤئ:جيذا المقام» ولعلني أتكلم فيه زيادة على 
ذلك في بحث التعارض على ما يساطدئِاتَوفقمل الذي ييده ملكوت كل شيء وهو 
على كله قدير تعالى شأنه نم إن ما أفاقةقنتتن-طره في دفع توهم عدم كلية قاعدة 
الشغل في المقام نظراً إلى وقوح الاين أخيانابينالاحتياط في المسألة الأصولية 
والمسألة الفرعيّة بل يحكم بترجيح الاحتياط في الاي على الأولى في المقام كما 
سبق اليه عليه في معمّمات نتيجة دليل الانسداد على ما في الكتاب من بيان اتوم 
بفوله مدفوع بأن المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من 
الخبرين لو لا القن إلى آخر ما أفاده وإن كان مستقيما ولا يتوجه عليه أن البناء في 
المقام على إهمال أخبار التَخيير فكيف يتمسّك بإطلاقه لإبطال الأصل في المسألة 
الفرعيّة, لأ الإعمال الملاعى إِنما هو في قبال المرجّحات لا مطلقا ولا تنافي بين 
كون القضيّة المطلقة في مقام الإهمال من جهة والييان من جهة أخرى كما هو 
واضح إل أن ما أفاده من ترجيح الاحتياط في المسألة الفرعيّة على الاحتياط في 
المسألة الأصوئية في بيان التّوهم مشيرا إلى ما أفاده قدس سره في معمّما. ليل 
الانسداد قد عرفت الكلام فيه ثمّة وأن التعارض لا يتصوّر بين الاحتياطين أصلاً. 


والمرجوح مشكوك الحجيّة لم يناف 
أو الاحتياط كون الأصل الأوّلي في 


























الخبرين بشرط إفادة الظن ولا بشرط عدم الظن على خلافه؛ إذ يخرج الظن 
المفروض على هذه التقادير عن المرجحية؛ بل يصير حجة مستقلة على 
الأول سواء كان حجية المتعارضين من باب الظن المطلق أو من باب 
الاطمئنان أو من باب الظن الخاص: فإن القول بالظن المطلق لا ينافي القول 
بالظن الخاص في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين ويسقط المرجوح 





عن الحجية على الأخيرينء فيتعين أن الكلام في مر. 
كل منهما من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر. 

والكلام يقع تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير 
وأخرى في الترجبح به في مقام المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية. 

أمَا الكلام في الأول وملخصه له لا ريب في أن مقتضى الأصل عدم 
الترجيح: كما أن الأصل عدم الْحَحة نم العمل بالخبر الموافق لذلك الظن 
إن كان على وجه التدين والالترّام_بتعين-العمل به من جانب الشارع وأن 
الحكم الشرعي الواقعي هو ميسن :لا:تبضموان الآخر من غير دليل قطعي 
يدل على ذلك فهو تشريع محرم بالأدلة الأربعة والعمل به لا على هذا الوجه 
محرم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد 
هذا الظن؛ فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظن مستقلاً من التشريع أو 
مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة جار بعينه في الترجبح بالظن 
والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متساوية النسبة إلى الحجية 
وإلى المرجحية؛ وقد عرفت في الترجيح بالقياس أن المرجح يحدث حكماً 
شرعياً لم يكن مع عدمه وهو وجوب العمل بموافقته عيناً مع كون الحكم لا 
معه هو التخبير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر هذا. 

ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الأصوليين هو الترجيح بمطلق الظن. 


المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دنيل الإنسداد» ا 

وليعلم أولاً: أن محل الكلام كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة أعني 
الجبر والوهن والترجبح هو الظن الذي لم يعلم اعتباره. 

فالترجيح به من حيث السند أو الد جيح بأمر خارجي وهذا لا دخل 
له بمسألة أخرى اتفاقية وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما. 

فإن الكلام فيها في ترجيح أحد الخبرين؛ الذي يكون بنفسه أقوى من 
الآخر من حيث السند كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير 
ذلك أو من حيث الدلالة كالعام على المطلق والحقيقة على المجاز والمجاز 
على الإضمار وغير ذلك وبعبارة أخرى الترجيح بالمرجحات الداخلية من 
اجهة السند اتفاقي واستفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامة على وجوب 
العمل بأقوى الدليلين عن الآخر. 

والكلام هنا في المرجحات الْارَةالمإضدة لمضمون أحد الخبرين 
الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلىالواقغتمنمضمون الآخر. 

نعم لو كشف تلك الأمارة عماجي لخلا الخبرين على الآخر من 
حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية ووجب الأخذ بهاء لأن 
العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعاً سواء علم وجه الرجحان تفصيلاً 
أم لم يعلم إلآ إجمالاً. 

ومن هنا ظهر أن الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفنا عن مزية 
داخلية في سند أحد الخبري, أو دلالته مما لا ينبغي الخلاف فيه؛ نعم لو لم 
يكشفا عن ذلك إلا ظنا ففي حجيته أو 

إلحاقه بالمرجح الخارجي وجهان أقراهما الأول كما سيجيء. 

وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي 
وجوه الأول قاعدة الاشتغال الدوران الأمر بين التخبير وتعيين الموافق للظن. 












وتوم قد يكون الطرف المخالف لظن موافقا للاحتياط اللازم في 
المسألة الفرعية فيعارض الاحتياط في المسألة الأصولية؛ بل يرجح عليه في 
مثل المقام كما نبهنا عليه عند الكلام في معممات نتيجة دليل الانسدادة» 
مدفوع بأن المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من 
الخبرين لو لا الظنة 

لأ الأخذ به إن كان من جهة اقتضاء المورد للاحتياط» فقد ورد عليه 
حكم الشارع بالتخبير المرخص للأخذ بخلاف الاحتياط وبراءة الذمة من 
الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له. ولهذا يحكم بالتخيير 
أيضا وإن كان أحدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفاً إذ كما أن الدليل 
المعين للعمل به يكون حاكماً على:الأصول كذلك الدليل المخير في العمل 


به وبمعارضه. 





وإن كان من جهة بعض-الأخيازتأندالة على وجوب الأخذ بما وافق 
الاحتياط وطرح ما خالفه» قيفي سمخل من عدم نهوض تلك الأخبار 
لتخصيص الأخبار الدالة على التخيير. 

بل هنا كلام آخر وهو أن حجية الخبر المرجوح في المقام؛ وجواز 
الأخذ به يحتاج إلى توقيف» إذ لا يكفي في ذلك ما دل على حجية كلا 
المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكل منهماء فيجب الأخذ بالمتيقن جواز 
العمل به وطرح المشكوك وليس المقام مقام التكليف المرد التعيين 
والتخبير. حتى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال وتمام الكلام في خاتمة 
الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء الله تعالى. 

الثاني: ظهور الإجماع على ذلك كما استظهره بعض مشايخنا فتراهم 
يستدلون في موارد الترجيح ببعض المرجحات الخارجية بإفادته للظن 








المقصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دليل الإنسداد --- 
بمطابقة أحد الدليلين للواقع؛ فكان الكبرى وهي وجوب الأخذ بمطلق ما 
يفيد الظن على طبق أحد الدليليز مسلمة عندهم؛ وربّما يستفاد ذلك من 
الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين» إلا أنه يشكل 
بما ذكرنا من أن الظاهر أن المراد بأقوى الدليلين منهما ما كان كذلك في 
نفسه ولو اتكشف أمر خارجي عن ذلك كعمل الأكثر الكاشف عن مرجح 
داخلي لا نعلمه تفصيلاً فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقاً لأمارة غير 
معتبرة كالاستقراء والأولوية الظنية مثلاً على تقدير عدم اعتبارهماء فإن 
الظاهر خروج ذلك عن معقد تلك الإجماعات وإن كان بعض أدلتهم الأخر 
قد بفيد العموم؛ لما نحن فيه كقبح ترجيح المرجوح. إلا أنه لا يبعد أن 
يكون المراد المرجوح في نفسه من المتمارضين؛ لا مجرد المرجوح بحسب 
الوافع؛ وإلا اقتضى ذلك حجية نفيك امرحم كستقلاً. 

نعم الإنصاف: أن بعض كلعاتهم تتا منه أن العيرة في الترجيح 
بصيرورة مضمون أحد الخبرينَة بوابتة:العرجتّم أقرب إلى الواقع من 
مضمون الآخر. 

وقد استظهر بعض مشايخنا الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما عداء فمنها 
ما تقدم عن المعارج من الاستدلال للترجيح بالقياس: «بكون مضمون الخبر 
الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر». 

ومنها: ما ذكروه في مسائل تعارض الاقل مع المقرره فإن مرجع ما ذكروا فيها 
التقديم أحدهما على الآخر إلى الظن بموافقة أحدهما لحكم الله الواقعي. إل أن 
يقال إن هذا الظن حاصل من نفس الخبر”' المتصف بكونه مقرراً أو ناقلاً. 

















(0 تعليلهم لتقديم الثاقل بأن التأسيس أولى من التأكيد وأن اهتمام الشّارع 


ومنها: ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف معللين بأن 
الأكثر يوفق للصواب بما لا يوق له الأقلء وفي ترجيحة يعمل علماء 
ن يقال أيضاً إن ذلك كاشف عن مرجح داخلي في أحد 





الخبرين. 
وبالجملة فتتبع كلماتهم يوجب الظن القويء بل القطع بأن بناءهم على 





الأخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب سواء كان لأمر 
ارا اجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأما بة توجب قوة مضموتنها. 
ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات”" بمرجحية الظن 








ببيان المحرّمات لا المباحات؛ فيظن ضور الخبر المخالف للأصل وإن جامع ما 
أفاده في الاستدراك» إلأأن تعلبلهم لديم البخبر المقرّر الموافق للأصل باعتضاده 
بالأصل فيظن صدور الخبر المؤافقَك<تناة على القول باعتباره من باب الفآن لا 
يجامعه وإلاً أمكن أن يقال قي في بوره ليح بالظن الخارجي إن الآن 
حاصل من الخبر الموافق له فافهم. 

(1) عدم وجوب العمل بما ظن اعتباره في مقابل الأصول العمليّة ما لم ينته 
إلى القطع كما هو المفروض:؛ بل عدم جوازه أمر واضح لا سترة فيه أصلق لأنه 
مقتضى الأصل الأوّلي المقرّر في الظّن وأمًا الاكتفاء به في مقابل التخيير المرجع 
في المقام فلوجهين: 

أحدهما: كون قضيّة الأخبار القاضية بالتَخبِير قضيّة مهملة بالنّسبة إلى ما يظنّ 
الترجيح به فيحكم بمقتضى ما عرفت في الوجه الأول بلزوم الأخذ بالراجحء اللهم 
إلا أن يقال بعد فرض الإهمال إن المرجع هو الرّاجع من المتعار, 
الوجه المذكور وإن لم يكن هناك ما يوجب الظن بمرجحيّة الأمارة 
فليس للظن المذكور تأثير أصلاً. 





المقصد الثاني: في الظن ‏ الدليل الرابع (دل 
المطلق المطابق لمضمون أحد الخبرين» فلا أقل من كونه مظنونا والظاهر 
وجوب العمل به في مقابل التخبير وإن لم يجب العمل به في مقابل الأصول» 
وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 








ثانيهما: أن ذهابهم إلى الأخذ بالخبر الموافق للأما/ ة الخارجيّة وإن لم يصل 
إلى حل الإجماع, إلا أنْه يوجب الوهن في إطلاقات انير على تقدير تسليم 
كونها في مقام البيان والإطلاق من حيث إعراضهم عنهء فيرجع بعد الوهن 
الحاصل في الإطلاقات من جهة الإعراض إلى الوجه الأوّل والفرق بين الوجهين» 
لا بكاد يخفى على من له أدنى تأمّل. 

هذا وأمًا ما يقال: في وجهه من أن المراد بالتخيير 
يحكم به العقل بناء على اعتبار المتعارضين عيبا 
الشارع بمقتضى الأخبار الواردة في اب العلاج أ 
المتزاحمين إِنما هو فيما إذا لم يكن تاك ل ا - 
الحكم العقلي بالتخبير بين المتزاحمين إِنَما هو من جهة تزاحم الجهة الموجبة لهماء 
فلا يرفعه إلا أهميّة أحد المتراحمين» وأمّا مجرّد أقربيّة أحدهما بالنّسبة إلى الواقع» فلا 
تعلق له بما يوجب لبوت الحكم لهما بل ريما ينافيه وأا ما قرع سمعك من كون 
الرتجحان مانعاً عن حكم العقل بالتخبير فإنّما هو بالنّسبة إلى التخيير الظاهري العقلي 
بين الاحتمالين الذي هو من الأصول الأربعة لا النَخير في المقام والفرق بينهما مضافاً 
إلى ظهوره سيجيء بيانه مشروحاً في الجزء الرآبع من || ليقة إن شاء الله تعالى» نعم 
يمكن أن يكون الوجه فيه ما يشير إليه بعد ذلك من دليل الانسداد الجاري في 
خصوص المقام بعد الفراغ عن الوجه الال بقوله: (ولا بد من العمل به لأن التكليف 
بالترجيح بين المتعارضين ثابت )إلى آخر ما أفاده وإن ناقشه بقوله: ولكن لمانع أن 
يمنع وجوب الترجيح) إنى آخره ولعلا نتكلّم في هذا الوجه بعد ذلك. 








في المقام هو التخير الذي 














الثالث: ما يظهر من بعض الأخبار من أن المناط في الترجيح كون أحد 
الخبرين أقرب مطابقة للواقع سواء كان المرجح داخلي كالأعدلية مثلا أو 
لمرجح خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من 
مضمون الآخر. 

مثل ما دل على الترجبح بالأصدقية”" في الحديث كما في مقبولة ابن حنظلة 
فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون الخبر الموصوف بها أقرب 
إلى الواقع من الخبر غير الموصوف بها لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق 
وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل 
من جهتها بالخصوص. 





(1) لما كان الصّدق غير قإئل يَْْصيْلَ“فلا بد أن يكون المراد من الأصدقية 
في الحديث هي الأقرييّة إلى انواقعء_وبقة-إلقاء خصوصيّة الأفربيّة الحاصلة من 
صدق الراوي و كثرة مطابقة ير ةلباق يدل على لزوم الترجيح بكل ما يوجب 
الأقريّة إلى الواقع من غير فرق بين المرجّح الداخلي والخارجي؛ هذا ولكن قد 
يناقش فيما أفاده بأن ملكة الصّدق في الرّآوي كملكة العدالة يمكن أن يكون لها 
جهة موضوعيّة وإن كانث لها جهة طريقيّة دائما فإذا حكم الشّارِع بلزوم العمل 
بخبر الصّادق» فلا يكون المراد منه إلا من كان له ملكة الصّدق لا من طابق خبره 
الواقع؛ إن غير قابل لتعلّق الجعل الشّرعي به ولا من كان يظنٌ مطابقة بره للواقع 
حتّى يدل على حجيّة الخبر المظلون مطابقته للواقع مطلقاء فإذا كان الصّدق من 
الملكات؛ فيمكن اعتبار القرب الحاصل منه كما يمككن اعتبار شلاته في التّرجيح 
فيكون حالها حال الأعدليّة فتأمّل. 

وأشكل منه ما أفاده في التّرجيح بالأو: 
الخارجيّة, وإلا لدل ما دل على حجيّة 





اللتّسرية بالّسبة إلى المرججحات 


الثّقة على حجيّة كل ما يفيد مقدار 






المتصد الثاني: في الظن - الدليل الرابع (دئيل الإنسداد) لاع سد 188 

ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق الوثاقة 
لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى 
الواقع فالترجبح بها يدل على أن العبرة بالأقربية من أي سبب حصلت. 

ومثل ما دل على ترجيح أوثق الخبرين فإن معنى الأوثقية شدة الاعتماد 
عليه وليس إلا لكون خبره أوثق فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من 
مجح خارجي اتبع. 

وممًا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور”" ما دل على ترجيح أحد 





الظن الحاصل منه فتدبر. 

)١(‏ ظهور تعليل تقديم المشهور من::جيث الرّواية المعروف بين الرّواة وأهل 
الرواية على القّاذ الغير المعروفب يهني وتجيحه عليه من حيث انتفاء الزببب 
الموجود فيه من حيث تفرد بعص ابرقايته. في الُشهور وإن كان فيه ريب موجود 
في الشّاذ أيضاً من جهة أَخرَىَفي إناطة الترجيج) يكل ما يوجب نفي الرّيب 
بالإضافة من حيث تقليل الاحتمال أو ضعفه أمر لا ينبغي الارتياب فيه أصلاً من 
حيث رجوعه إلى التُعليل بالصغرى؛ فيدل على ثبوت كبرى مطويّة مفروغاً عنها إذ 
لولاها لم ب يصمح التعليل والاستدلال؛ هذا مضافاً إلى اقتضاء العلّة المنصوصة دوران 
الحكم مدارها من غير أن يكون مدخليّة لموردهاء ومنه يتقدح دفع جميع 
الإشكالات الواردة على أخبار العلاج وتعارض بعضها مع بعض من حيث تقديم 
بعض المر جّحات في بعضها العطف بالواو الظاهر في الجمع والاقتصار 
في بعضها بذكر بعض المرججّحات إلى غير ذلك. نه إذا كان مدار التُرجيح على 
ما عرقت لير انيه :متها كنا جو ظاهر وقد عرفت الإشارة إليه في مطاوي 
كلماتنا الستابقة» وسيأتي تفصيل القول فيه في الجزء الرابع من ال 
تعالى؛ نعم على القول بالاقنصار على المرجّحات المنصوصة لا مناص عن توجّه 












ألله 








بعض الإشكالات كما هو واضح لمن له أدنى تال وبهذا التقريب يستدلٌ على 
المدتعى بتعليل تقديم المخالف للعامّة على الموافق لهم بكون الرّشد في خلافهم 
كما في أكثر الأخبار أو كونه صادراً بعنوان التي كما في بعض الأخبار بناء على 
حمله على مسألة التعارض بقرينة الإجماع كرواية سماعة؛ نعم ما دل على تقديم 
المخالف على الموافق من حيث الَعبّد أو من جهة مجرّد حسن المخالفة لا دلالة 
له على اندي أصلاً ومنه يظهر أن الأظهريّة المندعاة في الكتاب لتعليل تقديم 
المخالف للعامّة على الموافق في اللدلالة على التعدي حتّى بالتسبة إلى دلالة تعليل 
انقديم المشهور على الشّاذ حرفاً بحرف» فكيف يكون أحدهما أظهر من حيث 
الدلالة بل الإنصاف أن دائر إجبح بالتظر إلى التعليل المذكور أوسع منها بالنظر 
إلى تعليل تقديم المخالف حي ثبإنّه لا يك لجلى التّرجبح بكل ما يوجب ضعف 
الاحتمال كما هو ظاهر. 

ثم في كون الظهور المسَنقاد مىمجموع الروانات الواردة في باب العلاج في 








التعدي والتسرية حتّى بالّسبة إلى المرجحات الخارجيّة على تقدير الإغماض عن 
الظهورات المذكورة فيه كظهور كل واحد في زوم الأخذ به ممًا لا ريب فيه 
الكونه ظهورا مستنداً إلى الأفظ حقيقة وإن استند إنى مجموع الألفاظ لعدم الفرق 
في بناء أهل اللّسان والعرف بينهما أصلاً على ما فصّل مستقصى في محل وأمًا 
الاستدلال بدليل الانسداد للتمدي والتسرية بناء على قيام الظّن الغير الثابت حجيّته 






عمًا عرفت من الدليل عليه فهو محل نظر ومناقشة» فإ 
الترجيح بأمور مخصوصة ولم تدل على مناط مشترك كما هو المفروض فإن 
فرض انسداد باب العلم بتشخيص تلك الأمور والظّن الخاص به استقام 
بالف المطلق المتعدّق بها كالظن بالمشهور رواية أو الأعدليّة أو المخالفة للعامة 








إلى غير ذلك وأمًا الآن بالحكم الفرعي المطابق لأحد المتعارضين» فليس ظناً بما 
ثبت الترجبح به وليس من أطراف العلم الإجمالي أيضاً بالفرض حتَّى يرجع إلى 
الظن بكونه ممًا جوز التّرجيح به فكيف يتمسّك بدليل الانسداد لإثبات اعتباره في 
لزوم الترجيح بما قام عليه من الظّن الخارجيء فإن شئت قلت إن التمسّك بدليل 
الانسداد في هذه المسألة الأصوثيّة الخاصّة كالتمسك به في سائر المسائل موقوف 
على العلم الإجمالي بالتكليف بالترجيح بأمور غبر معلومة بالتفصيل ولا مظنونة 
بان الخاص» مع كون المرججح الخارجي من أطرافه بحيث لا يكون هناك قدر 
تين وليس في المقام علم إجمالي على الوجه المذ كور 
المنصوصة لا إشكال ولا خلاف فيه مضيافا إلى كونه 
مساعدة العرف وأهل الأسان على'لزؤم الرْجَبِح ببعضها كتقديم الأظهر على 
الظاهر وبعد وضعها لا نسلم العلم الإجهالي :يلوم الترجبح بشيء آخرء مع أنه لو 
فرض وجوده كان المرجحات لللتإشلية الغير, البمنصوصية وما يرجع إلى الاعتضاد 
يفنا إلى الترجبح بالمرجح الخارجي. 

فإن شئت قلت: إن أمر المعلوم بالإجمال على تقدير التسليم المزبور مردد بين 
الأقل والأكثرء فلا يمنع من الرجوع إلى إطلاقات التخبير بالنسبة إلى المرجح 
الخارجيء وبعبارة أخرى الحكم باعتبار الظن بلزوم الترجيح بكل مزيّة حتّى المرجخح 
الخارجي موقوف على ثبوت التكليف با 
المنع» ٠‏ فإن سلم إطلاق لأخبار اتير فيحكم ِ 
ثبوت الترجبح بالآن الخارجي من جهة دليل الانسداده بل من جهة كونه متيّن 
الحجّة على كل تقدبرء ولا فرق في ذلك بين أن يكون هناك أصل أو عموم يرجع 
إليه على تقدير عدم وجود الراجح من الخبرين أو لآ كما هو واضيح؛ هذا إذا فرض 
الفراغ عن اعتبار المتعارضين في الجملة بعد التعارض وحجيّتهما وتردد الأمر فيما هو 
















الحجة بين الراجح أو هو مع المرجوح على سبيل التَخبير كما هو المختار 
ومقتضى الأخبار والفتاوى في غالب الأعصارء وأمَا إذا لم يفرض ذلك تعيّن 
الرتجوع إلى عموم أو إطلاق أو أصل على تقدير عدمهماء لا يخالف مقتضى 
المتعارضين بناء على حجيّة الأخبار وغيرها من باب الطريقيّة كما هو المختار 
وعليه المشهور والمدار عندهم لا السبييّة المحضة التي يقتضي الحكم بالتّخبير بين 
المتعارضين مطلقا بحكم العقل على ما عرفت مفصّلا من غير فرق بين وجود 
المرجّح وعدمه هذا ما يقتضيه التحقيق الذي سلكه شيخنا قدس سره أبضاً في باب 
أن ينزل تحريره في المقام عليه وإن لم يخل 
عن تمل وتكلفء فحكمه برعايةة:الإحتياط بالأخذ بالمظنون والراجح من 
الخبرين بقوله وبالجملة فلا يلإغوهييرلك/الابحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل 
التخييرء لا بد أن ينرل على الفركَحَ يحي أحد المتعارضين مع عدم الإطلاق 
لأخبار التّخير كما أن حكن بال ركو في الأول فيما طابق الاحتياط احتياطاً 
وإشكاله فيما كان نافيا أو مثبتا مع عدم إمكان الاحتياط لا بل أن نزل على ما 
ذكرنا أخيرا من عدم الفراغ عن حجيّة أحد المتعارضين كما يشير إليه قوله: 
(والدليل على هذا الإطلاق) مشكل خصوصاً لو كان الظّن المقابل من ١‏ 
المحقّقة وإن كان مقتضى التحقيق عدم الإشكال في الرجوع إلى الأصل مطلقاً 
فيما لم يخالف مقتضى المتعارضين: هذا ما يقتضيه تحقيق المقام عاجلا وعليك 
بالتأمل فيه لعلّك نجده حقيقاً بالقبول. 





التعارض في خاتمة الكتاب» ولا بد 











خاتمة مشتملة على أمرين: 

الأوّل: أنه كما لا يجوز إجراء حكم التّعادلء إلا بعد الفحص الام عن 
المرججّحات المنصوصة في أخبار العلاج كذلك لا يجوز إجراؤه؛ إلا بعد القحص 
لام عن المرججّحات الخارجّة بعد البناء على لزوم التُرجبح بها على ما عرفت 





وجهه لوجوب الفحص عن الحجيّة الشّرعيّة: والطريق إلى الأحكام من غير فرق 
بين الفحص عن أصل وجود الدليل أو الفحص عمًا يجب الأخذ به فعلاً مع وجود 
الدليلين المتعارضين؛ وكما لا يجوز الرّجوع إلى الأصول العمليّة عند الشّك في 
أصل وجود الدليل قبل القحص؛ كذلك لا يجوز الرّجوع إلى أصالة عدم مزيّة 
أحد المتعارضين على الآخر قبل الفحص؛ وأمَا بعد الفحص النّام فإن احتمل 
المزيّة والمرججّح الخارجي في كل منهماء فلا إشكال في إجراء حكم التعادل» لأنّه 
في معنى التعادل حقيقة وإن احتمل وجود المرجح بالنسبة إلى أحدهما 
بالخصوص دون الآخر فيمكن القول بلزوم الأخذ به وإن لم يكن ظناً نظراً إلى 
الكليّة المستفادة مما عرفت من الأخبار:العلاجيّة من دوران التَرجيح مدار عدم 
ريب في أحد المتعارضين موجوظ في الآتكوى وكذلك الحكم فيما لو وجد 
الاحتمال في كل منهماء ولكن كان وجود المْرجُح في أحدهما مظنونا وفي الآخر 
مشكوكا أو موهوماء فإنَه بجي الأحَف جما ظن وجوت المرججح فيه نظرأ إلى الكلبّة 
المذكورة كما هو واضح ولا فرق في ذلك كله بي بين المرجّحات الداخلية 
والخارجيّة. 








أله لو وفع التعارض بين المرجّحات المنصوصة والخارجيّة بوجود 
المرججّح المنصوص في أحد المتعارضين والخارجي في الآخر, فإن كان الوجه في 
الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة والتتعدي عن المنصوصة إليها الكليّة المستفادة من 
الأخبارء فلا إشكال في لزوم الأخذ بما هو الأقوى منهما في النَظر من جهة حصول 
الظن الفعلي منه تعدم التّرتيب بينهما على هذا التقدير إذا حكم التعارض بينهما 
حينئذ حكم التعارض بين المرجحات المنصوصة:؛ وإن لم يكن هناك قرّة فيجب 
إجراء حكم التعادل لعدم المزية بالفرض كما هو الشّأن فيما وقع التعارض بين 
المرججّحات المنصوصة وإن كان الوجه في التّرجيح بها دليل الانسداد بالبيان لذي 











الآخر غير مشهور الرواية بينهم؛ بل يوا جروا تايح حو يللي خمللة 
ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه: فيدل على أن طرح الآخر لأجل ثبوت 
الريب فيه لا لأنه لا ريب في بطلانه كما قد يتوهم؛ وإلاأ لم يكن معنى 
للتعارض وتحير السائل ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه إذا كان رواية 
أعدل كما يقتضيه صدر الخبر ولا تقول السائل بعد ذلك هما مشهوران معاً. 


فحاصل المرجح هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور وانتفاؤه في 
المشهورء فيكون المشهور من الأمر البين الرشد وغيره من الأمر المشكل؛ لا 
بين الغي كما توهم وليس المراد به نفي ألريب من جميع الجهات لأن 
الإجماع على الرواية لا يوجب ذلك ضرورة بل المراد وجود ريب في غير 
المشهرر يكون منتفياً في الجِبرَِالْمْشهُوب/ وهو احتمال وروده على بعض 


الوجوه أو عدم صدوره رأساً. 





عرفته وتقلم ضعفه. فلا إشكال في لزوم الأخذ بالمرججّح المنصوص على ما 
نتهناك عليه سابقا من لزوم رعاية 
حكم ما لو وقع التعارض بين المرجحات الخار. 
يلزم الأخذ بالخبر الموافق لهذا البعض وعلى تقدير عدم القوّة يرجع إلى حكم 
التكافو والتعادل؛ هذا آخر ما أردنا إيراده في سلك اللتحرير ويتلوه الجزء الّنني من 
التَعليقة إن شاء الله تعالى والحمد لله ألا وآخراً وله الشكر ظاهراً وباطناً وصلّى 
الله على نييّه محمّد خاتم أنبيائه ورسله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين حجج 
اللّه على الخلائق أجمعين ولعنة اللّه على أعدائهم من الأولين والآخرين وقد وقع 
الفراغ عن تحرير ما أردناه في شعبان المعظّم سنة سبع وثلائماثة بعد الألف وكان 
تحريره على يد العبد أحمد الُفرشي. 
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وليس المراد باثريب مجرد الاحتمال ولو موهوما لأن الخبر المجمع عليه 
يحتمل فيه أيضاً من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرقة في غير 
المشهورء غاية الأمر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه 
واضحا في غير المشهور احتمالاً مساوياً يصدق عليه الريب عرفاً. 

وحينئذ فيدل على رجحان كل خبر يكون نسبته إلى معارضه مثل نسبة 
الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختص بروايته بعض دون بعض 
مع كونه بحيث لو سلم عن المعارض أو كان راويه أعدل وأصدق من راوي 
معارضه المجمع عليه لأخذ به. ومن المعلوم أن الخبر المعتضد بأمارة توجب 
الظن بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضة تلك النسبة. 

ولعله لذا علل تقديم الخبر المخالٍِ للعامة على الموافق بأن ذاك لا 
يحتملء إلا الفتوى وهذا يحتمل ,النقية.لأئ كويب الموجود في الثاني منتف 
في الأول؛ وكذا كثير من المررجخالش الراجتعة إلى وجود احتمال في أحدهما 
مفقود علما أو ظنا في الآخر تبر كن /خيزمن. المتعارضين يكون فيه ريب 
لا يوجد في الآ 

وأظهر من ذلك كله في إفادة الترجبح بمطلق الظن ما دل من الأخبار 
العلاجية على الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن الوجه في الترجيح بها أحد 





يوجدء ولا يعد لغاية ضعفه ريباً فذاك الآخر مقدم عليه. 


وجهين: 
أحدهما: كون الخبر المخالف أبعد من التقية كما علل به الشيخ 
والمحقق» فيستفاد منه اعتبار كل قرينة خارجية توجب أبعدية أحدهما عن 





خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء؛ بل يستفاد منه عدم اشتراط 
الظن في الترجيح؛ بل يكفي تطرق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد 
في الآخر كما هو مفاد الخبر المتقدم الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما 


1 





فيه الريب بالنسبة إلى معارضه. 

لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الأخبار: وإنّما هو شيء مستنبط منها 
ذكره الشيخ؛ ومن تأخر عنه نعم في رواية عبيد بن زرارة: هما سمعته مني 
يشبه قول الناس ل 
فيه»*, دلالة على ذلك. 

الثاني: كون الخبر المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع والفرق 
بين الوجهين أن الأول كاشف عن وجه صدور الخبر, والثاني كاشف عن 
مطابقة مضمون أحدهما للواقع. 

وهذا الوجه ثما نحن فيه منصوص في الأخبار مثل تعليل الحكم المذكور 
فيها بقولهم عليهم السلام: دفإن الرشية,في خلافهم؛ ودما خالف العامة ففيه 
الرشاده. فإن هذه القضية قفلة لي ”لا“دائمية» فيدل على أنه يكفي في 
الترجيح الظن بكون الرشد في آلمَعتَمَوْنَ أحد ال عه 

ويدل على هذا التعليل بصا يكت عدم وجدان المفتي بالحق 
في بلد من قوله! :انت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ 
بخلافه فإن الحق فيه»*. 

وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور مرفوعة أبي إسحاق 
الأرجاني إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام: «أتدري لم أمرتم 
بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة. فقلت: لا أدريء فقال: إن علياً عليه السلام 
لم يكن يدين الله بدين. إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإيطال أمره؛ 
وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه. فإذا 





النقية وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تفية 
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أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس». 

ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمة عليهم السلام على هذا 
النحو تبعاً لسلفهم حتى أن أبا حنيفة حكي عنه أنه قال: خالفت جعفرا في 
كل ما بقول أو يفعل. لني لا أدري هل يغمض عينيه في الركوع 
والسجود أو يفتحهما». 

والحاصل أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في هذه الروايات بكونه أقرب 
إلى الواقع؛ حتى أنه يجعل دليلاً مستقلاً عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر 
في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة في كون مضمونه مظلة 
الرشد, فإذا انضم هذا الظهور إلى الظهور الذي ادعيناه في روايات الترجيح 
بالأصدقية والأوثقية: فالظاهر أنه بحصل ,من المجموع دلالة لفظية تامة. 

ولعل هذا الظهور المحصل م3 مجني الأخبار العلاجية هو الذي دعا 
أصحابنا إلى العمل بكل ما يجب رججان أحد الخبرين على الآخره بل 
يوجب في أحدهما مزية مففَودَة فِيّكالآز ولو يمتترد كون خلاف الحق في 
أحدهما أبعد منه في الآخرء كما هو كذلك في كثير من المرجحات. 

فما ظنه بعض المتأخرين من أصحابنا على العلامة وغيره قدست 
أسرارهم من متابعهم في ذلك طريقة العامة ظن في غير المحل. 

ام إن الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظية؛ فلا إشكال 
في الاعتماد عليها وإن لم يبلغ هذا الحد بل لم يكن إلا مجرد الإشعار كان 
مؤيداً لما ذكرناه من ظهور الاتفاق» فإن لم يبلغ المجموع حد الحجية؛ فلا 
أقل من كونها أمارة مفيدة للظن بالمدعى ولا بد من العمل به لأن التكليف 
بالترجبح بين المتعارضين ثابت؛ لأن التخبير في جميع الموارد وعدم ملاحظة 
المرجحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد, لأنّا نعلم بوجوب 





الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها معيئاً والمرجحات المنصوصة 
في الأخبار غير وافية؛ مع أن تلك الأخبار معارض بعضها بعضاً بل بعضها غير 
معمول به بظاهره كمقبولة ابن حنظلة المتضمنة لتقديم الأعدلية على الشهرة 
ومخالفة العامة و. 7 

وحاصل هذه المقدمات: ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجح 
البقيني وانتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحاً فينحصر العمل في الظن 
بالمرجح؛ فكل ما ظن أله مرجح في نظر الشارع وجب الترجبح به» وإلا 
لوجب ترك الترجيح أو العمل يما ظن من المتعارضين أن الشارع يرجح غيره 
عليه. والأول مستلزم للعمل بالتخبير في موارد كثيرة نعلم التكليف بوجوب 
الترجيح؛ والثاني ترجيح للمرجوح هلي الراجح في مقام وجوب البناء على 
أحدهما لأجل تعذر العلم علق حدما كقبحه بديهي» وحينئذ فإذا ظنناً من 








الأمارات السابقة أن مجرد أفريّة حون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في 
نظر الشارع تعين الأخذ به كل 

ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجبح بين المتعارضين الفاقدين 
اللمرجحات المعلومة كالتراجيح الراجعة إنى الدلالة التي دل العرف على 
وجوب الترجبح بها كتقديم النص والأظهر على الظاهر. 

بيان ذلك: أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر كالعام 
والخاص وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد, فالمرجح فيه معلوم 
من العرف. 

وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامين من وجه وشبههما مما 
يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد, فالوجه فيه كما عرفت سابقاً عدم 
الترجيح. إلا بقوة الدلالة لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر ولذا لم 
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إيحكم فيه مع عدم ذلك الظن؛ بل يرجع فيه إلى الأصول والقواعد 
فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما ذلك من أول الأمر للتساقط لإجمال 
الدلالة. 

وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهماء إل بشاهدين 
فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية. 

ومن المعلوم أن موارد هذ التعارض على قسمين: 

أحدهما: ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سئة مطابق 
لأحدهما وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل وإن كان الخبر 
المخالف لأحدهما مطابقاً لأمارة خارجية؛ وذلك لأن العمل بالعموم والأصل 
يقيني لا يرفع اليد عنه. إل بوارد يقينيخ.والخبر المخالف له لا ينهض لذلك 
المعارضته بمثله: والمفروض أنا وجو ب التربحيح بذلك الظن لم يثبت» فلا 
وارد على العموم والأصل. 

القسم الثاني: ما لا يكوى #تك7وغيذة:أقل:قليل بين المتعارضات» فلو 
فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على طبق أحدهما لم يكن 
محذوره نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظن خصوصاً مع أن مبنى 
المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد بعدم الظن الفعلي على 
خلافه. 

والدليل على هذا الإطلاق مشكل خصوصا لو كان الظن المقابل من 
الشهرة المحققة أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقق الشهرة» فإن إثبات 
حجية الخبر المخالف للمشهور في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة: 
ولذا قال صاحب المدارك: إن العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل 
وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل». 








وبالجملة فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخييره 
وأمَا في مقابل العمل بالأصل؛ فإن كان الأصل مثبناً للاحتياط كالاحتياط 
اللازم و بعض الموارد: فالأحوط العمل بالأصل؛ وإن كان نافياً للتكليف 
كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف أو مثبتا له مع عدم التمكن من 
الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ففيه الإشكال؛ وفي 
باب التراجيح تتمة المقال؛ والله العالم بحقيقة الحال؛ والحمد لله أولاً وآخراً 
وصلى الله على محمد وآله باطناً وظاهراً. 


المقصد النالت 
من مقاصد الكتاب في الثك 

مقدمة: 

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي 
العملي”” في الواقعة على ثلاثة أقسام؛ لأنّه ما أن يحصل له القطع بحكمه 
الشرعيء وإمًا أن يحصل له الظن» وما أن يحصل له الشك. 
ك#7ك07ا0 ا ال-0 

(1) قد أسمعناك في الجزء الأرَل“منّ التعليقة وجه التقييد بالالتفات والحصر 
في اللاثة وإلقاء الوهم وكون اعتبار العلّم إلى الحكم المترئّب على متعلقه 
ذانيا ككشفه عن متعلقة وطربقيّةٍإليه واستحالة تعلق الجعل مطلفاً به سواء كان من 
الشّرع والعقل وإقامة البرهان على ذلك وَفَآدَ تُوهّم من ذهب إلى الخلاف غفلة 
عن حقيقة الحال أو فتح باب لاعتراض ذاهلاً عن المراد» وأن اللن سواء كان 
شخصياً أو نوعياً بشارك العلم في الكشف والطريقيّة الذاتية بحسيه؛ وآنْه يمكن أن 
يعتبر من حيث كونه كاشفاً عن متعلّقه وطريقاً إل في الشّرعيّات وألْه يفارق العلم 
من هذه الحيثّة وأنّه ليس لازم الاعتبار بذاته ولا تمنع الاعتبار كذلك فيفارق 
الشك أيضاًء وأن الحكم بوقوع اعتباره وحجييته في الشّرعيات يتبع قيام الذليل على 
الوقوع شرعاً أو عقلاًء والآخر خرج عن الإمكان إلى الوجوب وهو خلف محال 
وأنه في مورد الشك في قي الدليل على الوقوع يبني على عدمه وأنه لا شك في 
وقوعه في الجملة في الشّرعي والتأمل في الأصل الثانوي الذي جرى في لسان 
جمع ممن قارب عصرنا أو عاصرناه من لزوم البناء على الوقوع في الحكم الفقهي 





















أو الطريق أو هما معآ إل ما خرج: كما أنا أسمعناك هناك امتناع طريقة الشّك 
وكشفه عن المشكوك وإلا خرج عن كونه شكا. مضافاً إلى لزوم الطريقية إلى 
المتنافبين والمتنافضين ذاتا وامتناع اعتباره من الحبثية المذكورة بعد فرض فقدانها 
بالذات وفساد توم بعض من عاصرناه خلاف ذلك وأن مرجع اعتبار 
الاستصحاب إلى اعتبار احتمال الحالة الستابقة» وكذا مرجع أصالة الحلية في 
الأشياء إلى اعتبار احتمال الحلية وترجيحه على احتمال الحرمة, وهكذا الأمر في 
الطرق عن المراد عن كون المستحيل في الشك اعتياره من حيث 
كر طوناً وعش لا طق يي الح مله 0 
الواضحات الملحقة بالبديهيات الأولية كيف يتصوّر عروض الحكم الشرعي 
وكامقاً فج لمك بوجود الحيثية المذكورة فيه وعدم 
ساك ديك بهذا الاعتبار لمع جياتط لا وامتناع تأثير جعل الشاعر فيه كما 
هو ظاهرء وأن كلا من الأوجمَافَ» الثلاثة :قايل ,لتعلق الحكم لمورده ويصير 
موضوعاً للحكم ويشارك من هذه الجهة والحيثية مع الآخر, وإن تفارقت من 
الحينية اي ضرفت الإشارة إيها وإلى الك أشار تن دوه يقل 

وأمًا ا فلمًا نم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل أن يعتبر يعني لا بعقل أن 
يعبر طريقً إلى منعلقه وكاشفاً عنه فلو ورد في مورده حكم إلى آخره يعني بلك 

عل المكم اكوك من بيت كرد انك «أخوفا :محر ترا من الك 
الواقعي والظاهري وتحقيق مجاري الأصول وأن ! المأخوذ في موضوعاتها الشك أو 
العنوان المنطبق عليه في الجملة والإشارة إلى خلاف بعض من قارب عصرنا أو 
عاصرناه في فصوله في معنى الحكم الواقعي والظاهريء إلى غير ذلك مما فصلنا لك 
القول فيه ثمة» ولكن نعيد الكلام في تحقيق الحكم الواقعي والظاهري ونجدده فيه 
الما هو المقصود بالبحث في المقام ولعلنا نشير ضمناً إلى بعض ما طوينا ذكره في 

















المتصد الثالث: الشك 








الجزء الأول من اك 

أمَا الحكم الواقعي فالمراد به هو الحكم المجعول للموضوعات بالملاحظة 
الأوّلية: وبعبارة أخرى الحكم المجعول لها جعلاً أوليا؛ وبعبارة ثالثة هو الحكم 
المجعول لها من دون ملاحظة الجهل بحكمها الأوّلي المجعول لها وإن لوحظ في 
عروضه لها وتعلقه بها سائر الاعتبارات والأوصاف كالحضر والسفر والصحة 
والمرض ووجدان الماء وفقدانه إلى غير ذلك» فالأحكام الثابتة لذوي الأعذار 
والموضوعات الاضطرارية أحكام واقعية: بل وإن لوحظت في عروضه لها العلم 
بالموضوع أو الظن به أو الشك فيه بحيث لا يكون مع قطم النظر عن هذه لها حكم 
بحيث يكون المجعول بملاحظتها مجعؤلاً أرلياً لها أو كان ولكن لم يكن من 
سنخها أو وإن كان من سنخها بالنبديإييَ عث رٍلإعلم على ما عرفت شرح القول فيه 
في الجزء الأول من التعليقة: وأما اكيم الظاهرفي فهو المجعول للموضوعات من 
حيث الجهل وعدم العلم بِالحَكمَ كول بلها.أولأيوبالذات سواء لوحظ فيه الطن 
به شخصاً أو نوعاً أو الشك فيه بالمعنى المقابل للظن وهو التسوية كما هو 
الملحوظ في موارد التخبير وشكوك الصلاة في ركعاتها أو أفعالها بالمعنى الأعم 
من الأقوال؛ أو الشك بالمعنى اللغوي وهو خلاف اليقين على ما في القاموس كما 
هو الملحوظ في الاستصحاب بناء على القول به من باب الأخبار وعلى ما ستقف 
على تفصيل القول فيه أو العنوان المنطبق على الشك بالمعنى الأعم في الجملة كما 
هو الملحوظ في موارد وجوب الاحتياط عقلاً وشرعاء وموارد البراءة العقلية 
والشرعية على ما ستقف عليه عن قريب من إناطة الاحتباط باحتمال العقاب لا الشلك 
وإناطة البراءة بعدم وصول البيان الكافي من الشرع وإن كان ظناً معتبراً بل أصلاً من 
الأصول الشرعية كالاستصحاب: وإن كان في إناطتها بهذا المعنى كلام بالنسبة إلى 
البراءة الشرعية أو منع في الجملة ولو بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية بدعوى كون 














المناط فيها هو عدم العلم بالحكم الإلزامي فينطيق على الشك بالمعنى الأعم كما في 


موارد الاستصحاب؛ وستقف على ما هو المختار من المسلكين عن قريب» فقد ظهر 
مما ذكرنا أن الحكم الثابت بمقتضى الأدلة الظنية المعتبرة شرعاً والأمارات الشرعية 
حكم ظاهري على مذهب أهل الصواب من المخطثة كما اتفقث عليه كلمة علماء 
الإمامية؛ بل يكون الأمر كذلك عند العامة أيضاً بالنسبة إلى الأمارات القائمة على 
الموضوعات الخارجية» بل على الأحكام فيما كان الدال عليها ظواهر الكتاب 
والسنة كما عرفت البحث فيه في الجزء الأول من التعليقة؛ ولذا ذكروا أن المستتتج 
من البرهان المعروف الذي يترتبه المجتهدون هو العلم بالحكم الظاهري ووجهوا 
به أخذ العلم بالحكم في تعريف الفقه فيفع الإيراد عليه بكون أكثر مبادثه ظنّية 
بأن المراد بالحكم أعم من الظاهؤيبوإلوامت يكفلا ينافي أخط العلم في حد الفقهه 
وإلى ذلك يشير قوله قلاتس سره تعد“ذلك: زلا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم 
مستفاد من صغرى وجدانية واهيق ]اف :انيد طني وكبرى برهانية وهي كلما 
أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم 
الظاهري» فإن صريحه كون الحكم الظاهري أعم من مفاد الأصول وإن كان ريّما 
بوهم قوله قبل ذلك في يان الفرق بين الأصل والدليل كون الحكم الظاهري 
مختصاً بمقاد الأصل كظاهر ما يترادى منه ذلك في باب الاستصحاب: ومن هنا قيل 
إن للحكم الظاهري إطلاقين عنده أعم وأخص ولكن المتأّل يشهد أن مراده ليس 
تخصيص مطلق الحكم الظاهري بمفاد الأصل بل تخصص ما لا يلاحظ في تعلقه 
بالموضوع المجهول الحكم الكشف الظني عن الواقع ولكن الأمر في 

وأمَا إطلاق الحكم الظاهري على الفعلي المنجّز سواء كان واقعياً 
أو ظاء يا بالمعنى الذي عرفته والواقعي على الثاني الغير المنجز فلم نقف عليه 
إلا قي كلام بعض الأفاضل مقاربي عصرنا بفصرله؛ وقد تقدم في الجزء الأول 
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من التعليقة. 
ثم إن الحكم الواقعي بالمعنى الذي عرفت كما ينقسم إلى الشأني والفعلي 
بالنظر إلى حكم العقل بوجوب إطاعته وتنجزه على المكلف وترتب الآثار عليه 
وحكمه بكونه معذوراً في مخالفته على تقدير ثبوته في نفس الأمر لا أن يكون 
هناك إنشاءان وحكمان من الشارع: 

أحدهما: الحكم الشأني. 

وثانيهما: الفعلي. 

كما قد يتوم أو توهم كذلك الحكم الظاهري ينقسم إلى الثاني والفعلي فإن 
تبوته في موضوعه لا تعلق له بعلم المكلزيربه: فإذا علم المكلف به تنجز في حفّه 
كوجوب تصديق العادل مثلاً فإله يريما يون هذا الحكم ثابتاً ولا يعلم به 
المجتهد. أو وجوب تقليد الأعلم عشلا فإنيتوربطًا يكون ثابتاً ولا يعلم به المجتهد 
ولا العامي ولكن مجرد ثبوت هلتقي الأمزعيهببل الفعلي لا كفي في ترتب الآثار 
عليه إل بعد الاستناد إليه في العمل: فإذا فرض كون فعل حراماً في الواقع فإذا 
استند العامي في ارنكابه إلى رأي مَن يفتي بجوازه مع جواز تقليده في حقّه يكون 
معذوراً وإلآ فلاء ولا ينافي ما ذكرنا من وجود القسمين للحكم الظاهري ما اتفقت 
عليه كلمتهم من التصوبب في الأحكام الظاهرية في الجملة؛ ألا ترى أن الخبرين 
المتعارضين المتساويين من جميع الجهات إذا أخذ مجتهد بأحدهما وآخر بالآخر 
يكون مفاد المأخوذ مع الاختلاق حكماً ظاهرياً للآخذ وكذا في دوران الأمر بين 
الحرمة والوجوب مع تساوي الاحتمائين وهكذا وبالجملة ما ذكرنا مما لا إشكال 
فيه؛ لأن الفول بتوقّف ثبوت الحكم الظاهري في نفس الأمر على العلم يثبوته 
دوري كالقول باشتراط ثبوت الحكم الواقعي على العلم به كما صرح به العلأمة 
قدس سره في غير موضع من كتبهء حيث إن العلم متأخر عن المعلوم فكيف 





ينوقف المعلوم عليه» ومن هنا ذكروا أن اشتراط التكاليف بالعلم ليس على حل 
اشتراطها بالبلوغ والعقل والقدرة قف على العلم تنجّز الخطابات الواقعية 
لا وجودها النفس الأمريء بل ربّما نقول بعدم اشتراط التنجز بالعلم أيضاً فضلاً عن 
الثبوت النفس الأمري فإن الجاهل الملتفت إذا ترك الفحص تنجز عليه جميع 
الخطابات الواقعية أصولاً وفروعاً ولو عرض له الغفلة بعد الالتفات وترك الفحص. 

ثم إن الحكم الظاهري كما يسمى ظاهرباً بكونه معمولاً به عند العجز عن 
تحصيل الواقع يسمى واقعاً ثانوياً أيضاً أما الوجه في تسميته بالواقعي؛ فلأن كل 
شيء فرض له ثبوت فله واقعية في موضوعه فهو واقعي بهذا المعنى وأما توصيفه 
بالثانوي فمن حيث تأخر موضوعه عيئالواقعي بقول مطلق والواقع الموصوف 
بالأولي» وإليه أشار بقوله رحمه الله ويطِلقعليهِ الواقعي الثانوي أيضا إلى آخره 
ويسمّى الدال على الحكم الظاهريآنتبرالتلتحوظ فيه الكشف الظنّي عن الواقع 
أصلاً والدال على الحكم واي آلكبتعَبعته حلفا أو ظناً بحيث يكون الكشف 

53 ظاً في اعتباره دليلاً وقد يطلق على الكاشف الظّي أمارة أيضاً. 

وقد يختص الأمارة بما يكون معتبراً من حيث الكشف الظنّي في الموضوعات 
الخارجية؛ فالاستصحاب إذا كان مبناه على الظن كما هو المشهور بين القدماء لا 
يكون أصلاً بالمعنى المذكور وكذا البراءة إذا كان مبناها على الظن كما يظهر من 
الشيخ البهائي والشيخ حسن صاحب المعالم وغيرهما قلس الله أسرارهم كما أن 
الأول قد يسمى بالدليل الفقاهتي من حيث كونه موجباً للعلم بالحكم الظاهري» 
والثاني قد يقيّد بالاجنهادي من حيث كونه موجباً للعلم أو الظن بالحكم الشرعيء 
وهذان اصطلاحان على ما وقفنا عليه من الفاضل المازندراني في شرح الزيدة 
وشايعه الأستاذ الأكمل الفريد البهبهاني في فوائده قال قدس سره في محكي 
فوائده الجديدة في الفائدة الأخيرة ما هذا لفظه: «المجتهد والفقيه والمفتي 
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والقاضي وحاكم الشرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد؛ لأ: 





ياس 
إلى الأحكام الشرعية الواقعية يسمى مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم؛ 
وبالقياس إلى الأحكام الظاهرية يسمى فقيهاً لما عرفت من كونه عالما بها على 
سبيل اليقين». انتهى كلامه رفع مقامه والمستفاد منه كما ترى كون الاجتهاد عنده 
اغ الوسع في تحصيل خصوص الظن بالحكم الشرعي أو حصول 
ملكة ذلك فتحصيل العلم بالحكم من الدليل خارج عن حقيقة الاجتهاد عندم» 
وهذا وإن كان مذهب غير واحد بل مذهب جميع العامة وأكثر الخاصة كما يظهر 
لمن راجع كلماتهم في بحث الاجتهاد إلا أن الحكم بخروج تحصيل العلم 
بالحكم عن الاجتهاد مطلقاً حتى في النظزيات محل تأمّل وكلام مذكور في بابه؛ 
د بالأيجنهادي) فقد جعل مطلقة مقيداً به 
إلآ أن يحمل على المهملة فيوافق”مآكيالقوائد والذي يقتضيه التحقيق في المقام 
أن الشخص من حيث كوه كَيَبَكللهكع-يستتى مجتهداً وإن كان الحكم 
المستنبط ظاهرياً ومن حيث كونه عالماًبالحكم يسمى فقيهاً من غير فرق بين كون 
المعلوم حكما ظاهرياً أو واقعياً والخطب في ذلك سهل. 

ثم إنه ظهر مما ذكرنا في يبان حقيقة الحكم الواقعي والظاهري أن ثبوت 
الحكم الظاهري في موضوعه لا يعتبر فيه مطابقته للحكم الواقعي المتحقق في 
نفس الأمرء كيف وهو مستحيل عقلاً كيف واعتبار المطابقة يوجب ارتفاع الحكم 
الظاهري وهو أمر ظاهرء فالحكم الظاهري قد يطابق الحكم الواقعي وقد يخالفه 
فعند الجهل بالحكم الواقعي يكون هناك حكمان باعتبار نفس الواقع من حيث هو 
مجرداً عن جميع الملاحظات وباعتبار الجهل بهذا الحكم الأوّلي فيمكن أن يكون 
شيء حراماً في الواقع وحلالاً في الظاهرء كما يمكن عكس ذلك فقد يكون شيم 
حراماً في الواقع وواجباً في الظاهر كعكسه: فإذا بقع الإشكال في أنه كيف يمكن 





ومن هنا قال شيخنا قدس سره: (( قدي 

















اجتماع الحكمين المتنافيين فإن لحاظ التجريد عن العلم والشك والظن في 
عروض الحكم الوافعي لا بوجب انتفاء الحكم الواقعي في صورة الشك مثلاً؛ لأن 
المفروض عدم ملاحظته لا ملاحظة عدمه وإلاآ كان ثيوته مشروظً بالعلم به وهو 
مع كونه خلفاً محالاً؛ محال من جهة لزوم الدور الظاهر على ما عرفت الإشارة 
إليهء وأشكل من ذلك ما اتفقت عليه مقالتهم ظاهراً في مسألة امتناع اجتماع الأمر 
والنهي من أن الممتنع على القول به هو اجتماع الفعليين من الوجوب والتحريم لا 
الفعلي والشأنيه ومن هنا حكموا بصكة صلاة الجاهل بموضوع الغصب في الدار 
المغصوية واللباس المغصوب اتفاقاًء بل الجاهل بالحكم والحرمة مع القصورء بل 
ناسيهماء إلا العلامة قدس سره في التابيقٍ.هذا وقد يذب عن الإشكال المذكور 
في المقام بوجوه الأول ما سبق إليل عض الأوكهام من كون الحكم الواقعي عبارة 
0 
: إن الموجوة في.يقالبجاهل/بجهة الحكم وهي المصلحة 
والمقيدة الإنشاء فلا ينافي تعلق الإنشاء بالجاهل على الخلاف؛ لعدم اجتماع 
الحكمين حقيقة» وبمثل ذلك يقال في دفع الإشكال عمًا بنوا عليه الأمر في مسألة 
اجتماع الأمر والنهي من عدم المضادة بين الفعلي والواقعي وأنت خبير بفساد هذا 
الوجه. لأن الذي يتعلق به العلم تارة والظن أخرى والشك ثالثة ليس الحكم بهذا 
المعنى وأيضاً لم يؤمر السغراء بتبليغ هذا المعنى إلى الخلق وكذلك ئيس المعنى 
المذكور ومدلول الخطابات الواقعة الصادرة من الشارع؛ وبالجملة القول بالحكم 
الواقعي الثابت في حق جميع المكلفين المختلفين بالعلم والظن والشك مجرد 
المصلحة والمفسدة فاسد جداًء ولعل المصوّبة لا يتكرون ثبوت هذا المعتى أيضاً 
كما عرفت الإشارة إليه في الجزء الأوّل من التعليقة. 

الثاني: ما وقفنا عليه في كلمات بعض من قارب عصرنا واشتهر وتداول في 














ألسئة طلبة عصرنا من التصرّف في الحكم الظاهري عكس الوجه الأول الراجع 
إلى التصرّف في الحكم الواقعي وهو كونه عبارة عن مجرّد المعذوريّة في مخالفة 


الواقع؛ فهو إخبار حفيقة عن المعذورية وتوسعة في عدم تعين تحصيل 
الواقع عليهم: ويزيدك وضصوحاً كون الأوامر المتعلقة بالطرق إرشادياً صرف وأن 
السالك منها تصل إلى الواقع غالبا وأنه معذور في مخالفته على تقدير خطاء 
الطريق؛ فهي إخبار حقيقة عن هذا المعنى لا أن يكون لها جهة إلزام ومولوية 
بحيث يكون في موردها مصلحة ملزمة لجعل الحكم؛ وهو كما ترى كسابقه فإن 
القول بكون جعل الحكم الظاهري راجعاً إلى المعذورية مطلقاً كما ترى فكيف 
يجعل الخطاب الوارد في باب الاستصِكِائتيبحرمة النقض على المعذورية الصرفة 
وكذلك الخطاب الوجوبي في لانت الاستياء عليها وكذلك الخطاب المتعلق 
بوجوب العمل بالطرق الشرعية» نعجتلةتختكر*كون حكم العقل في باب البراءة 
راجعاً إلى المعذوربة لا أن ِكوَكَالأميكذلك طلقا وأما حديث كون الخطاب 
المتعلق بالطريق إرشادياً فهو أجنبي عن المقام؛ لما بينا في مسألة امتناع اجتماع 
الحكمين من عدم الفرق بين الإرشادي وغيره: نعم من جعل الطلب الإرشادي 
إخباراً صرفاً بصورة الإنشاء كبعض أفاضل مقاربي عصرنا في ظاهر كلامه في 
الفصول تبعاً لظاهر أخيه المحقّق المحشي قدس سرهما فهو مستريح عن توجّه 
هذا الإشكال في الجملة لكن المبنى فاسد عندئا على ما أسمعناك شرح القول فيه 
في الجزء الأول من التعليقة. 

الثالث: ما عرفت الإشار: ليه في طي الإشكال من أن الحكم الواقعي لم يتعلق 
بالموضوع النفس الأمري بملاحظة عمومه وشموله لحالني العلم بالحكم والجهل 
به كيف وهما متأخران من مرتبة الجعل ولذا لا يمكن اعتبارهما فيه فلا يمكن 
ملاحظة العموم والإطلاق بالنسبة إليهماء بل إنما هو متعلق به بالحيثية التجريدية 


















عن جميع الاعتيارات والملاحظات المتأخرة عن جعله حتى ملاحظة العموم 
والإطلاق» فلا يصح أن يقال إنه يعرض الموضوع بعنوان لا بشرط والحكم 
الظاهري يعرضه بعنوان بشرط شيء فيجتمعان عند الجهل؛ فإن كانا متواففين فيؤ كد 
الحكم الواقعي بالحكم الظاهري وإن كانا متخا فيؤول إلى اجتماع الضددين كما 
هو مبثى الإشكال فالموجود وإن كان حكمين في صورة الجهل؛ إلا أن كل حكم 
موجود في موضوعه وليس موضوع الحكم الظاهري من جزليات موضوع الحكم 
الواقعي وأفراده حتى يتصادقا؛ لما عرفت من استحالة ذلك غاية ما هناك تحقق 
الحكم الظاهري في مورد وجود الحكم الواقعي في موضوعه فيؤول إلى الاجتماع 
الموردي المجوّز بالاتفاق لا المصداق اِلجتمنوع عند المحقّقين. 

هذه غاية ما يقال في تقريب هذا جه أنتِ خبير بفساده أيضاً؛ لأنا عروض 
الحكم الواقعي لفعل المكلف الذيحى+التوضوع للأحكام الشرعية ولحوقه يه 
وإن كان لذاته من حيث هيتجياليجوفا,إوليا يكتى أنه لا يلاحظ فيه جهة 
اللابشرطية القسميّة والعموم لما ذكر في الجواب من عدم كون الحالتين في مرتبة 
الحكم الواقعي وموضوعه إلا أنه لا شبهة في عروض الحكم الظاهري لفعل 
المكلف أيضاً وإن كان بواسطة الجهل أو الظن؛ ومن الواضح البيّن عدم تعدد 
معروض الحكمين في الوجود الخارجي بحيث كان معروض البحكم الواقعي 
موجوداً ومعروض الحكم الظاهري موجوداً آخر مغايرين في الخارج وإن كان 
المعروضان متمايزين مفهوماً وفي الذهن؛ ومدار الإمكان والاستحالة على تعدد 
موضوع الحكمين في الخارج ووحدته فيه لا مجرد تغايرهما مفهوماً كيف 
والغصب والصلاة لا إشكال في تغايرهما بحسب المفهوم, فالاجتماع الموردي 
المتوم كالصلاة والنظر إلى الأجنبية حال الصلاة أو الوضوء والغسل والنظر 
إليهما في حالهما أجنبي عن المقام؛ لأن الفعلين في الاجتماع الموردي متمايزان 








في الخارج؛ مضافاً إلى اختلافهما مفهوماً وليس هناك فعل واحد مصداق لهما 
فهذا الوجه أيضاً لا محصل له أصلا وإن كان ريبّما يجري في لسان شيخنا قدس 
سره لدفع الاشكال في مجلس البحث. 

الرابع: ما أشرنا إليه أيضاً في طي تفرير الإشكال من كون وجود الحكم 
الظاهري مشروطاً بموافقته للواقع» فعند المخالفة له ليس هناك إل حكم واحد وإن 
كان المكلف مأمورا بالبناء على الموافقة وترتيب آثار الواقع دائماً ما لم يتكشف 
الخلاف» وقد عرفت الإشارة إلى ضعف هذا الوجه أيضاً وأنّه لا يمكن اعتبار 
موافقة الواقع في الحكم الظاهري كيف ولازمه ثبوت الحكم الظاهري مع العلم 
بوجود الشرط وهو الموافقة وهو محال تؤيحجلين؛ لأن المعتبر في موضوع الحكم 
الظاهري الجهل بالواقع وافقه أو خبإلفهاؤافهنم" 

الخامس: ما قد يتوهم أو يقال في آَلعَهَاموَقَي مسألة اجتماع الحكم الفعلي مع 
الحكم الواقعي على الخلا في اعشالة اجتماع الأمر والنهي من أن استحالة 
اجتماع الحكمين إنما هي من جهة عدم إمكان امتثالهما وعجز المكلف عنه» فإذا 
كان أحدهما واقعياً لم ينجز التكليف به والآخر فعلياً أو ظاهرياً لم يجب امتثال 
الحكم الواقعي فيهما فلا مانع من اجتماعهماء ومن هنا ذكر غير واحد حتى 
صاحب المعالم أن الواجب التوصلي مع الحرام وليس هذا إلا من جهة 
كون الحرام مسقطاً تلواجب وأنه لا يقصد منه الامتثال عن المكلّف هذا وأنت 
خبير بفساد هذا الوجه أيضاً لابتنائه على عدم التضاد بين بالنظر إلى أنفسها وهو 
بديهي البطلان» إلى اتفاق كلمتهم عليه والاستشهاد باجتماع الواجب 
التوصّلي مع الحرام؛ فإ أراد ذات الواجب فلا ينفع في المقام أصلاً وإ أراد 
الواجب المتتصف بالوصف فيمتنع اجتماعه مع الحرام؛ لأن الحيثية التوصّلية إِنّما 
تفيد في سقوط الخطاب بفعل الحرام من حيث حصول الغرض به وارتفاع موضوع 
















بحر الفوائد 








موضوع الخطاب معه لا في تعلق الخطاب بالحرام كيف والدي 
تعلق له باك 
يصرف عنه أو يحكم بخطثه في القول؛ لأن ما ذكرنا من الأمور الواضحة عند 
ذوي الأفهام المستقيمة هذه غاية ما قبل أو يقال في دفع الإشكال وقد عرفت عدم 
تماميّتها بأسرها وقد طال البحث بين شيخنا قلس سه في مجلس المذاكرة 
في الإشكال المذكور في هذا المقام ومسألة اجتماع الأمر والنهي؛ ولم يحصل لي 
من إفاداته ما يدفع به الإشكال عن نفسي وزعمت أنه ممًا لاذب عنه فلعلّك تهدى 
إلى وجه دفعه ولكني أسألك التأمّل في هذا المقام وعدم المسارعة فيه وأن لا 


بين الحكمين لا 


يّة والتوصّليّة» ومن خالف في ذلك في ظاهر كلامه فلابد من أن 











تسلك سبيل طلبة عصرنا من الإيرادظلى كرما يسمعونه من غير تأمّل في موضوع 
القضيّة ومحمولهاء وإلا فالسهو وَالكَيْلاً بمنّلة| الطبيعة الثانية لغير الإنسان الكامل 
الذي عصمه اللّه منهما أو من-يحنيو حَذُوه من الجعصومين؛ ولقد صار من المثل 
كم ترك الأؤل للآخر مع أني معترف بقَصور الباع في العلم فلعله اختفى علي 
جهات المسألة في الموضعين. 

وممًا ذكرنا كله يظهر لك المراد من قوله قدس سره لا لعدم اتحاد الموضوع» 
وقوله ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك 





والظن وإن اقنضى كون المراد بالشك ما يقوم بالاحتمالين المتساوبين إلا أن المراد 
به في مجاري الأصول ليس خصوص ذلك قينا ومن هنا قال قلاس سرهم ثم إن 
القن المعتبر حكمه حكم الشك بمعنى أن الموضوع في دليل الأصل ما يعمّهما 
وينطيق عليهما من غير فرق 





وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل والظن يمكن أن 
يعتبر في متعلقه لكونه كشفاً ظياً ومرآة لمتعلقه*» لكن العمل به والاعتماد 
عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعيّد به وهو غير واقع إلا في الجملة؛ 
وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

وأمًا الشك فلمًا لم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل فيه أن يعتبر فلو ورد 


في مورده حكم شرعي يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان 
حكماً ظاهرياً لكونه مقابلاً للحكم الواقعي المشكوك بالفرض ويطلق عليه 
الواقعي الثانوي أيضاً؛ لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها وثانوي 
بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيِْرلأن موضوع هذا الحكم الظاهري 
وهي الواقعة المشكوك في حَكْنهيلا بكي إل بعد تصور حكم نفس 
الواقعة والشك فيه. 

مثلاً شرب التتن في نفسة لمَحَدَكْبَ ققحن فيه شك المكلف فيه 
فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم 
متأخراً طبعاً عن ذلك المشكوك فذلك الحكم واقعي بقول مطلق وهذا الوارد 
ظاهري لكونه المعمول به في الظاهر وواقعي ثانوي لأنه متأخر عن ذلك 
الحكم لتآخّر موضوعه عنه؛ ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري 
أصلاً. 

وأمًا ما دل على الحكم الأول علما أو ظناً معتبراً فيختص باسم الدليل وقد يقيد 
بالاجتهادي: كما أن الأول قد يسمى بالدليل مقيداً بالفقاهتي» وهذان القيدان 
اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذ كورة تعريف الفقه والاجتهاد. 









© في الطُرف المظنون لأله كاشف عنه ظناً (خ ل). 






ثَ الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى. 
وممًا ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري”" عن الحكم الواقعي 





)١(‏ توضيح القول في التسبة بين الأصل والدليل وآنها من التعارض أو غيره 
يحتاج إلى بسط في المقال وإن كان محل ذكره مسألة تعارض الأذلة. إلا أن 
تعرّض شيخنا لها في المقام ألجأني إلى التكلّم فيها فنقول بعون الله وتوفيقه ودلالة 
أوليائه صلوات الله عليهم أجمعين الدليل المقابل للأصل إمًا أن يكون علميًا أو 
اظيا منوطاً بوصفه أو نوعه مطلقاً أو مقبّداء وكذا الأصل المقابل له إِمّا أن يكون من 
الأصول الشرعية المحضة كالاستصحاب أو العقلية كذلك كأصل التخبير في 
دوران الأمر بين الوجوب والتحريم؛ أبن الأصول الشرعيّة والعقليّة بمعنى وجود 
الجهتين له كأصل البراءة وأصل, الأحنتاط يكام على عدم إناطة حكم الشارع بهما 
بما هو المناط في حكم العقل بهما أن يكون ما ورد فبهما في الشرعيّات مؤكداً 
محضاً لحكم العقل بهماء كإن:تحكم العقل.بالبراؤ منوط بقبح العقاب من دون 
وصول بيان من الشارع إلى المكلّف ولو بالطريق الظنيّة المعتبرة؛ بل بأصل من 
الأصول الشرعيّة على ما ستقف على تفصيل القول فيهه وحكم الشارع بالإباحة 
الظاهريّة يمكن أن يكون مترتباً على عدم العلم بالحرمة الواقعيّة كما هر المستظهر 
من أخبارها على ما ستقف عليه وكذلك حكم العقل بوجوب الاحتياط في 
موارده مبني على احتمال العقاب. 

وأمًا حكم الشارع بهه فيمكن أن يكون منوطاً على الجهل بالواقع؛ كما ربّما 
بلآعى ظهوره من أخباره بل اّعى ذلك حسبما يقع الكلام فيه في محلّه إن شاء الله 
تعالى إن كان الدليل المقابل عليهما ومفيداً للعلم بالحكم الواقعي فلا إشكال في 
وروده على الأصل وارتفاع موضوعه به حسّاً وحقيقة من غير فرق بين أقسام 
الأصل ضرورة اشتراطه مطلقاً بعدم العلم بالخلاف بل بعدم العلم مطلقاً سواء كان 








موافقاً الأصل أو مخالفا له كما هو ظاهر لا سترة فيه أصلاًه وإن كان ظنًا معتبراً فإن 
كان الأصل المقابل أصلاً عقلياً محضاً أو كان له جهة عقليّة فلا إشكال في وروده 
عليه أيضاً ورفع موضوعه به ضرورة ارنفاع التسوية التي أنيط به التخبير العقلي 
بالظن المعتبر وارتفاع احتمال الذي أنبط به وجوب الاحتياط في حكم 
العقل به أيضا وتحقّق البيان المعتبر عدمه في حكم العقل بالبراءة بالظن المعتبر 
وهذا هو المراد بقوله قدس سره؛ (وأمًا الأدّلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال 
فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنّية واضح) إلى آخر ما أفاده وإن كان أصلاً 
شرعيًاً كالاستصحاب بناء على القول به من باب التعبّد والأخبار. 

وأمًا على القول باعتباره من باب الظنق:فيخرج من الأصول كالتخبير الشرعي 
بين المتعادئين فإنه لا دخل له بالأضِلإْنِضمْ إن كان مدركه الأخبار على ما 
عرفت الكلام فيه في الجزء الأول من التسليقة-ؤإليه أشار بقوله بعد ذلك: (وأمًا 
التخيير فهو أصل عفلي لا غير ون لفسا إيراء .من لا خبرة له عليه أو كان 
له جهة شرعية كالبراءة والاحتياط ففيه وجوه بل أقوال: 

أحدها: كون الدليل وارداً عليه أيضاً ورافعاً لموضوعه كما يظهر من كلمات 
جماعة من المتأخرين؛ نظراً إنى أن المراد من عدم العلم بالحكم المأخوذ في 
موضوع الأصول هو عدم العلم به واقعاً وظاهراً إلى كونه غير معلوم مطلقاً بحسب 
الجعل الأوّلي والثانوي؛ وبعبارة أخرى المعتبر في مجاري الأصول الجهل بالحكم 
الشرعي حدوثاً وبق بجميع مراتبه ما يكون مجهولاً مطلقاً فلو علم به من حيث 
قيام القن المعتبر به خرج عن كونه مجهولا بهذا العنوان وإن كان مجهولاً بحسب 
بعض مراتبه وهو ثالثة ثبوته» وبعبارة في نفس الأمر وفي ذات الموضوع من حيث 
هي وهذا الوجه كما ترى لا يساعد عليه الأدلة الشرعيّة القائمة على الأصول 
خصوصاً الاستصحاب فَإَه وإن أمكن القول به بالّّسبة إلى بعض أدلة البراءة كتاباً 

















وسنّة كما ستقف عليه إلا أنه خلاف مدلول أكثرها كقوله عليه السلام: كل شيء 
مطلق حتى يرد فيه نهي؛ وقوله: دكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه؛ 
ونحوهما مما سيمر عليك» وكيف كان ال في ضعف هذا الوجه. 

ثانيها: كون الدليل الظنّي معارضاً للأصل المذكور ومخصّصا له وهذا الوجه 
يظهر من كلمات السيّد السند صاحب الرياض قدس سرّه فإنه كثيراً ما سلك هذا 
المسلك في تقابل الدليل الظني مع الأصل ويقول يخرج عن الأصل بالدليل أو 
بخصّص الأصل باندليل أو نرجح الدليل على الأصل ونحوها من العبارات الظاهرة 
في ذلك؛ وكلامه وإن كان مطلقاً شاملاً للأصل العقلي أيضاً إلا أنه لظهور فساده 
يحمل على مقابلته مع الأصل الشرعِي'ضيرورة عدم تصوّر التعارض والتخصيص 
بالنسبة إلى الأصل العقلي» وو طْههييية: فم تبيخنا قدس سره في الكتاب من أن 
دليل الأصل ينبت مفاده في موضرحْحندخ العم بالواقع سواء قام هناك الأمارة التي 
دل الدليل على حجيّتها كيف ركإلعآذلكدلة اعلا ةقان اعتبار خبر العادل وإن كان 
علمياً كاعتبار الأصل إلا أن مفاده ليس علماً وإلأ خرج عن الدليل الظني» فخبر 
العادل الدال على حرمة بعض الموضوعات يدل على حرمته مع عدم العلم بحكمه 
الواقعي وما دل على أصالة الإباحة أيضاً يدل على إباحته مع عدم العلم بحكمه 
الواقعي فكل منهما بالفطن إلى دا يثبت حكماً ظاهرياً على خلاف الآخر 
في الموضوع الواحد وهذا معنى تعارضهماء وأما وجه ترجيح الدليل على الأصل 
وتخصيصه به مع كون النسبة بين دليلهما العموم من وجه كون دليل الحرمة بمنزلة 
الخاص المطلق بالنّسبة إلى دليل الأصل بملاحظة الإجماع القائم على عدم الفرق 
في حجيّة الخبر ووجوب الأخذ به بين وجود الأصل على خلافه وعدمه: فإنه بعد 
قيامه لو عمل بدليل الأصل في مادة التعارض لزم طرح الخبر في مورد سلامته 
اللملازمة الثابنة بينهما بالفرضء فيلزم طرح الخبر رأسأء وهذا بخلاف ما لو علمنا 

















'! منه طرح الأصل في ماذة الافتراق فيصير 
لسرا لاض لكك امل مز قل اطق كل لش 0 
كون دليل الجزء بمنزلة الخاص بالنسبة إنى دليل الأصل. 

ن التعارض بينهما وإن كان العموم من وجه إلا أن دليل 
حجيّة الخبر أظهر دلالة من دثيل اعتبار الأصل فيلزم العمل عليه في مادة التعارض 
وهذا معنى تخصيص الأصل بالدليل وترجيحه عليه» وهذا الوجه كما ترى وإن 
ا بعد التأمل 


فإن شت قا 








كان له وجه في بادي النظر وظاهره إلا آنه لا إشكال في ضعفه أ 
كما يظهر وجهه من بيان الوجه الثالث الذي اختاره شيخنا قدس سره. 

ثالثها: ما جزم به قدس سره في الكنابتة,في هذا المقام بقوله ولكن التحقيق أن 
دليل تلك الأمارة إنى آخره وفي مَيروِِينَ, حكومة الدليل الظّي بالنظر إلى دليل 
حجيّة على الأصل الشرعي حيث إِنّهبتئولهتاظزاً إلى دليل الأصل وشارح ومفسّر 
له ومييّن لمقدار مدلوله فهو مَمَلمَعَلهيالقدم/الذاتي لا لمكان الترجيح 
والتخصيصء فلا معارضة بينهما حقيقة أصلاً توضيح ذلك أن معنى حجيّة الخبر 
مثلاً ووجوب البناء على صدقه وترتيب آثار الواقع عليه هو عدم الاعتناء باحتمال 
كذبه في إخباره الذي يراعى شرعاً لولا الحكم بحجته» ومن المعلوم أن نفي 
الاعتناء بالاحتمال المذكور شرعاً راجع إلى ! يقابل عند احتمال كذبه من 
الرجوع إلى الأصل بحكم الشارع وبعد إلقاء الوسائط يكون معنى حكم الشارع 
بحجية الخبر في معنى رفع اليد عن الأصل؛ وهذا معنى كونه شارحاً له وناظراً إليه 
وهو ما ذكرنا من الحكومة؛ ومئه يظهر فساد القول بالتعارض والترجيح 
والتخصيص في المقام, ثم إن هذا الذي ذكرنا من حكومة الدليل الظني على 
الأصل الشرعي إنما هو في الأصل الأعبّ وأمّا إذا فرض هناك أصل أخص من 
دليل اعتبار الأمارة الظَنّة بمعنى وجود الأمارة المفروضة في جميع موارد جريانه 














لأجل تقبيد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي يظهر لك وجه تقديم الأدلة 
على الأصولء لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما 
لا لعدم اتحاد الموضوع؛ بل لارتفاع موضوع الأصل وهو الشك بوجود 
الدليل. 

ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك 
حكمه هي الإباحة ويين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن 
الشك فيه هي الحرمة؛ فإذا علمنا بالثاني لكونه علميّاً ونفرض سلامته عن 
معارضة الأول خرج شرب التن عن موضوع دليل الأول وهو كونه مشكوك 
الحكم لاعن حكمه حتى يلتزم فيه تخصيص وطرح لظاهره. 

ومن هنا كان إطلاق التقديم.والتمرجيح في المقام تسامحا؛ لأن الترجيح 





فلا معنى لحكومته على الأصل بل بََنَ تخصيصه بالأصل كما إذا قيل باعتبار 
الاستصحاب من باب لظن في قبل لأغلّة انلكا بعد الفراغ عن العمل أو بعد 
التجاوز عن المحل أو بعد خروج الوقت بناء على القول باعتبارها من باب التعيّد 
الظاهريء أو في مقابل البناء على الأكثر عند الشك في الأخيرتين من الرباعيّة بناء على 
جريان الاستصحاب فيه على ما زعمه بعض أفاضل مقاريي عصرنا في باب 
الاستصحاب كما سيجيء نقله في محله فَإنّه لا مناص عن تخصيص الاستصحاب 
بالأصلين» وهذا لا يختص بالمقام بل هو جار بالنسبة إلى جميع ما يكون حاكماً على 
أدلة الأحكام كدليل نفي الحرج والضرر وأشباههماء فإنَه لا معنى لحكومتها على ما 
يثبت خلافها في مورد الخاص: فلو قام هناك دليل على ثبوت حكم حرجي في مورد 
أو ضرريّ كالتصرف في مال الغير فيما يتوققف حفظ النفس عليه فلا ينظر إلى كونه 
حرجياً أو ضررياء وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلاًه هذا بعض الكلام فيما يتعّق 
بالمقام وسنتكلم في تمامه في الجزء الرابع من التعليقة إن شاء الله تعالى. 









المقصد الثالث: الشك اال ل ل ل ل 2 11178 
فرع المعارضة وكذئك إطلاق الخاص على الدليل والعام على الأصل فيقال 
يخصّص الأصل بالدليل أو يخرج عن الأصل بالدليل. 

ويمكن أن يكون هذا الإطلاق على | بالتسبة إلى الأدلة الغير 
العلمية بأن يقال إن مؤدى أصل البراءة مثلاً آنه إذا لم بعلم حرمة شرب التتن 
فهر غير محرم وهذا عام ومفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الأمارة الغير 
العلمية المقابلة للأصل أنْه إذا قام تلك الأمارة الغير العلمية على حرمة الشيء 





الفلاتي فهو حرام وهذا أخص من دليل أصل البراءة مثلاً فبخرج عنه به 
وكون دليل تلك الأمارة أعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة 
لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها. 

وتوضيح ذلك: أن كون الدليل رافعاً لموضوع الأصل وهو الشك إنما 
يصح في الدليل العلمي حيث إن وجَودم تبخرج حكم الواقعة عن كونه 
مشكوكاً فيه. وأمًا الدليل الغير العاسي-فهؤتبنفله غير رافع لموضوع الأصل 
وهو عدم العلم» وأما الدليل الدَالَدََلِنَ:اعتباره فهرَك.وإن كان علمياً إلا أنه لا 
يفيد إل حكماً ظاهرياً نظير مفاد الأصل إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت 
لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية 
العلم والجهل. 

فكما أن مفاد قوله عليه السلام: ذكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»* 
يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه فكذلك ما دل على 
حجية الشهرة الدالة مثلاً على وجوب شيء يفيد وجوب ذلك الشيء من 
حيث إِنْه مظنون مطلقاً أو بهذه الأمارة. 

ولذا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية وهي 
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هذا ما أدى إليه ظني وكبرى برهانية وهي كل ما أدى إليه ظنّي فهو حكم 
الله في حمّيء فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري. 

فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد 
دليل تلك الأمارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا 
محالة» فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل 
وتخصيص له لا محالة هذا. 

ولكن التحقيق أن دليل تلك الأمارة وإ لم يكن كالدليل العلمي رافعاً 
لموضوع الأصل إلا أنه نزل شرعاً منزلة الرافع فهو حاكم على الأصل لا 
مخصّص له كما سيتضح إن شاء الله على أن ذلك إِنّما يتم بالنسبة إلى الأدلة 
الشرعية. 

وأمًا الأدلة العقلية القائمة' علي ابام والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد 
ورود الأدلة الظنبة واضح؛ لاجؤازالاقتتاعأبها في مقام البيان وانتهاضها رافعاً 
لاحتمال العقاب كما هو نوم التخيير خها أصل عقلي لا غير 

واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة”" الأصول المتضمّنة لحكم 





(1) الغرض مما أفاده كون المقصود الأصلي بالبحث التكلم عن حال الأصول 
الحكميّة أي ما يجري في الشبهات الحكمية إن جرت في الشبهات الموضوعيّة 
أيضاً كالأصول الأربعة فإنّها جارية في وأمًا الأصول الموضوعية الصرفة 
أي ما لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة في فمل الغير وفي 
فعل النفس ونحوهما بناء على اعتبارهما من باب التعيّد فليست مقصودة بالبحث» 
فإن وقع فيها كلام لمناسبة كيفيّة معارضتها مع الاستصحاب أو 
عن المقصود, فالحصر المدّعى في المقام إنما هو بالإضافة بخروج 
ما لا يجري إلا في الموضوعات الخارجيّة عن الأصول الأربعة» فإن المقسم على 












المقصد الثالث: الشك حنيت امشوابت بجر لجست باجتسي 001 





ماعرفت هو المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي لا الأعمّ منه ومن الملتفت إلى 
الموضوع الخارجي. 

م إن ما أفاده من حصر الأصول الحكمية في الأربعة وكون الحصر عقا 
دائراً بين النفي والإثبات وبيان مجاري الأصول ومناطها وإن كان محل النقض 
والإبرام على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأول من التعليقة فلا نطيل 
بالإعادة» إلا أن ما أفاده في المقام في بيان مجاري الأصول أسلم عن المناقشة مما 


أفاده في الجزء الأول من الكتاب ف بيانها وإ لم يخل عن بعض المناقشات أيضاً 
كالحكم بتعيّن الرّجوع إلى التخبير في جميع ما لا يمكن الاحتياط فيه» إذ من 
مصاديقه دوران الأمر بين الحكمين الإلزامئين وغيرهما كالوجوب والتحريم 
والإباحة مثلاً مع اتفاقهم فيه على الرنوع إلى/إلبراءة كما ستقف على تفصيل 
القول فيه والتفصّي عنه باعتبار ملالحظة انحيثية :فد أعرفته مع فساده في الجزء الأول 
من التعليقة. 

ثم إن المراد ممًا أفاده من تداخل موارد الأصول بقوله وقد ظهر ممًا ذكرنا أن 
موارد الأصول قد تتداخل إلى آخره ليس ما قد يسبق إلى بعض الأوهام من 
جريان الأصلين في مورد واحد وإلث لم يكونا متصادقين فيجري الاستصحاب في 
مورد جريان البراءة أو الاشتغال كيف ويعتبر في مورد جريان الاستصحاب تركّب 
الحكم على المشكوك وفي جريان سائر الأصول ترتب الحكم على الشك أو ما 
ينطبق عليه؛ ومع ذلك لا يمكن اجتماعه معها مورداً بالمعنى المتوهم يل المراد 
مجرّد جربان سائر الأصول فيما تفرض فيه الحالة الستابقة» وإن اعتبر في جريانها 
عدم ترتب الحكم على المشكوك بل على الشك أو ما ينطبق عليه. 

م هنا أموراً ينبغي التعرض لها تبعاً لجمع من أفاضل المتأخرين: 

الأوّل: أن المراد من أصل البراءة هل هو بمعنى القاعدة أو الدثيل أو الاستصحاب 




















أو الظاهر وجوه أوجهها على ما عرفته في معنى الأصل ومبنى البراءة وستعرقه 
أيضاً هو الأول من غير فرق بين ابنائه على العقل أو النقل وإن صح حمل الدليل 
مفيّداً بالفقاهتي عليه على ما عرفته بالنظر إلى مدركه» كما أنه يتعيّن إرادة الدليل 
أو الظاهر منه بناء على ابتنائه على الظّن كما هو ظاهر. 

وأا الاستصحاب فلا يصح إرادته منه إلا على القول بالاستناد إليه في باب 
البراءة كما يظهر من جماعة في المقام وفي باب الاستصحاب حيث إِنّهِم قسّموه 
باعتبار المستصحب إلى حال الشرع وإلى حال العقل وهو المسمّى بالبراءة الأصليّة, 
لكنّه فاسد لما عرفت وستعرف من فساد الاستناد إليه قطعاً وفي كلام غير واحد 
توجيه عدم إرادته بأن النسية عموم مرن:وجه من حيث جريان البراءة فيما ليس له 
حالة سابقة قال بعض أفاضل مرن فازب عضرا في فصوله بعد ذكر وجوه الأربعة 
للأصل ما هذا لفظه «والمراد بداهنة المعنق-الأرل أعني القاعدة فالمعنى القاعدة 
المحرّرة في البراءة أو البراءمدَوَ نْالدلئل .لمم ملائمته للمقام. فإن البحث هنا عن 
مدلوله لا نفسه ودون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلته لاختلاف مدارك 
المسألتين وأقوالهم فبهما ودون الراجح: إذ المراد به المظنون أو المقطوع به ولا 
بسمّى أصلاً في عرفهم. ولا خفاء في أن البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون 
ظن بها وإن قيست إلى الظاهر قهي مقطوع بهاء انتهى كلامه رفع مقامه؛ وقال قلس 
سره في مقام آخر بعد ذكر الاستصحاب من أدلة البراءة ما هذا لفظه: «ولا يخفى أن 
هذا الدثيل أخص من المدعى. إذ بين مورد الاستصحاب ومورد أصل البراءة 
عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة وجريان أصل البراءة حيث لا 
يتقلام براءة. كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمًا في الذمة منه وشك في المتأخر 
فإ قضيّة أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين والليث في المساجد 
وقراءة العزائم عليه مع أنه لا معنى حيتئذ للاستصحاب؟ انتهى كلامه رفع مقامه 








وذكر بعض الأفاضل بعد الجزم بالتخلف وكون النسية العموم من وجه: «أنّه 
يتخلف البراءة في مسألة القضاء فإنَ مقتضى البراءة عدم وجوبه ومقتضى 
استصحاب التكليف الثابت ألا وجوبه» انتهى كلامه؛ ويظهر من المحدّق القتي 
قدّس سره جواز إرادة غير القا. أيضاً فراجع القوانين» والتحقيق ما عرفت إلا أن 
ما ذكره الفاضلان لعدم جواز إرادة الاستصحاب من جهة اختلاف النسبة كما 
ترى فإنًا لا نتصوّر جريان البراءة فيما ليس له حالة سابقة. 

أمَا ما ذكره في الفصول مثالا لمورد التَخلف فيتوجه عليه أن العلم الإجمالي 
بوجود الجنابة والغسل والشك في النّقدم والتأخر مع احتمال الجنابة السابقة أيضاً 
كما هو لازم ما فرضه من حيث إن قصبدةإلغييل عمًا في الذمّة مع الالتفات يوجب 
العلم بتقلام الجنابة المعلومة مع علام ليما التجنابة السابقة؛ وحاصله عدم العلم 
بالحالة السابقة إن لم يمنع من التمتشلقةباليزاةة-بالتسبة إلى الجواز في المسجدين 
واللبث في سائر المساجد لم بََنَرمَكاتمننجابها وعدم الحرمة الأزليّة غاية هناك 
تعارض أصالة عدم تقدام كل من الحائتين بأصالة عدم تقلام الأخرى؛ وإن منع منه 
نظراً إلى العلم بحدوث التكليف بالحرمة بالنّسبة إليهما من العلم بحصول الجنابة 
والمفروض الشّك في ارتفاعها منع من استصحابها أيضاً وبالجملة لم يعلم وجه 
لتخلّف استصحاب البراءة من أصل البراءة في المةا 

وأمًا ما ذكره بعض الأفاضل من مورد التخلف في مسألة القضاء فلم يعلم له 
محصّل أيضاً؛ لأْه على القول بكون القضاء بالفرض الجديد كما هو مبنى الرجوع 
إلى أصالة البراءة كما يجري أصالة البراءة عن القضاء عند الشك في الفوت 
كذلك يجري استصحاب البراءة الأزليّة عن التكليف بالقضاء لفرض الشك في 
أصل حدوثه بالفرض فيستصحب عدمه من غير فرق بين العلم بالفوت في الجملة 
وتردد الغائب بين الأقل والأكثر وعدم العلم به كما هو الظاهر بما فرضه هذا على 


















ما على القول بكونه بالفرض الأوّل فيجري 
أصالة الاشتغال بالنسبة إلى خارج الوقت عند | كما يجري بالد 
عند الشك في الإتبان في بعض أجزاء الوقت إلا أن يتمسك بقاء 4 
خروج الوقت ولا دخل لها بأصل البراءة كما هو ظاهر؛ وبالجملة لا إشكال في 
عدم انفكاك البراءة عن الحالة السابقة وإلث لم يجر الاستصحاب في مورد جريان 
البراءة وكذا العكس على ما عرفت شرح القول فيه وستعرفه. 

الثاني: أن البحث عن حكم الشك في المقام هل هو بحث عن المسألة 
الأصولية أو الفقهيّة أو المبادي الأحكامية وجوه لكل وجه أوجهها عند شيخنا 
قدس سرء الأوّل؛ نظراً إلى أنه الأوفق يتغريف الأصول بأنْه العلم بالقواعد الممهّدة 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة وإلى انمرِيحطللامي فيه. وهذا من خواص المسألة 
الأصولية فإنها لما مقدت للاستباطة لم _يكقخظ لغير المستنبط فيها وإلى عنوانه 
في علم الأصول وذكره في كداليم فلا فرق فيما ذكر بين الاستناد في 
البراءة أو الاحتياط إلى حكم العقل بهما أو إلى النقل» وريّما نظراً إلى 
أن التكلم في هذه المسألة نظير التكلم في سائر القواعد الفقهيّة المستفادة من 
الأدلة كقاعدة نفي الجرح والضرر والتسلط واليد وأشباههاء وإنا استفيدت من 
الأدلة يإعمال المسائل الأصولية كما هو الشأن في استنباط جميع المسائل الفرعيّة 
هذا كله بناء على كونها قاعدة ظاهريّة سواه كان مدركها العقل أو النقل» وأمًا بناء 
على كون اعتبارها من باب الظن فالتكلم فيها نظير التكلم في الاستصحاب من 
باب القن وسيجيء شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة كما نك ستقفف 
على كون مختاره في باب الاستصحاب ربّما ينافي ما أفاده في المقام في مجلس 
البحث. 
الثالث: أنه قد يُستشكل في جعل البراءة والاشتغال العقليين من الأدلة العقلية 


















أو الأحكام الظاهريّة الثابتة لنشاك؛ لأن الذي يحكم به العقل في باب البراءة هو 
مجرّد قبح العقاب من غير بيانه ومعلوم أن هذا لا دخل له بالحكم الشرعي 
وحكمه بعدم الوجوب ظاهراً على تقدير تسليمه ليس حكماً بالحكم الشرعي 
ضرورتان الحكم الشرعي هو الوجوب لا عدمه وإلآ لزم جعل الأحكام الشرعيّة 
عشرة لا خمسة, وجه اللزوم كوجه بطلان التالي أظهر من أن يحتاج إلى البيان 
والترخيص المطلق اللازم لنفي الوجوب ليس من الأحكام الشرعيّة أيضاً نعم هو 
جنس لما عدا الحرام من الأحكام الأربعة ومنه يظهر تطرّق الإشكال إلى جعل 
البراءة من الأحكام الظاهريّة إذا استندت إلى الشرع أيضاً بالنسبة إلى أكثر 
أخبارهاء فإن مساقه مساق حكم العقل بكبجديث الرفع وأشباهه مما يكون ظاهراً 
في نفي المؤاخذ: فإن الظاهر منه تأكيلي يكلم الإعقل بذلك هذا بالنسبة إلى حكم 
العقل في باب البراءة» وأمًا حكمه-بالاشتخال”“ فلن مبناه كما عرفت الإشارة إليه 
مراراً وستعرف الكلام فيه تفصَيلاعلهَ]: يجوب دفعبالضرر المحتمل؛ ومن المعلوم 
أن حكمه بذلك إرشادي محض لا يستتيع حكماً شرعياً في الواقعة لا واق 
ظاهرياً» بل الأمر كذلك في حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون أو المقطوع فضلاً 
عن المحتمل على ما أسمعناك في محلّهء ومنه يظهر الكلام فيما لو استئد فيه إلى 
الشرع أيضاً فإن مساق أخباره بأسرها مساق حكم العقل على تقدير تسليم دلالتها 
على وجوب الاحتياط: اللّهمّ إلأ أن يقال كفاية هذا المقدار في جعل الاشتغال من 
الأصول الظاهرية فإ أيضاً نحو من الحكم بالوجوب وإن لم يكن طلباً شرعاً 
مولويَ فبقي الإشكال بالنسبة إلى البراءة. 

فإ قلت: إِنا نفرض الكلام فيما لو دار الأمر بين الوجوب والإباحة فإذا نفي 
الوجوب بالأصل المذكور ثبتت الإباحة من جهة الدوران المفروض وهي من 
الأحكام الشرعيّة وهكذا في دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب ونحوه. 












: مضافاً إلى عدم اختصاص محل الكلام بدوران الأمر بين الحكمين أنه 
مبني على جواز إثبات أحد الضلدّين بنفي الآخر بالأصل ضرورة تضاة الأحكام 
بأسرها وهو ممنوع عندنا على ما عرفت الإشارة إليه؛ وستعرف الكلام فيه مفصّلاً 
من عدم جواز التعويل على الأصول المثبتة من غير فرق بين الاستصحاب وغيره 
من الأصولء هذا ويمكن الذب عن الإشكال المذكور بأن العقل يحكم في موارد 
البراءة من جهة حكمه بقبح العقاب من دون بيان بعدم الحرج في الفعل والترك 
وجواز كل منهماء وهذا المعنى مساوق للإياحة الظاهريّة ولا ينافيه العلم الإجمالي 
بكون حكم الواقعة في نفس الأمر غير الإباحة في بعض الموارد كما لا ينافي 
العلم المزبور الحكم بالإباحة الشرعيّة القظاهرية في ذلك الموارد فتأمّل. 

الرابع: أن الوجه في عنوانهخ إصآلة“الأببحة مستقلاً في قبال أصالة البراءق» 
والفرق بينهما وإن كان كر تلة"وتقلدمت الإشارة إليه في الجزء الأول 
من التعليقة إلا آنا نشير إلى لمي وجوه الفرق :هي المقام أيضاً: 

منها: أن أصالة الإباحة في مقام نفي احتمال التحريم وأصالة البراءة في مقام 
نفي احتمال الوجوبء ومنها أن التكلم في أصالة الإباحة من حيث حكم العقل 
وفي أصالة البراءة من حيث حكم الشرع. 

ومنها: أن التكلم في أصالة الإباحة من حيث الحكم الواقعي وفي أصالة البراءة 
من حيث الحكم الظاهري. 
ومنها: أن التكلم في أصالة الإباحة من حيث الحكم الشرعي الظاهري وفي 
من حيث الحكم بمجرّد نفي المؤاخذة والعقاب من غير أن يسبع 
ا ولو في مرحلة الظاهرء إلى غير ذلك ممًا ذكروه من وجوه الفرق 
بينهماء والحق ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا في الجزء الأوّل من 
التعليقة من كون أصالة الإباحة قسماً من أصالة البراءة. 











المقصد الثالث: الشك 
الشبهة في الحكم الفرعي الكلي وإنا تضتنت حكم الشبهة في الموضوع 
أيضاً وهي منحصرة في أربعة: أصل البراءة وأصل الاحتياط» والتخبير» 
والاستصحاب بناء على كونه حكماً ظاهرياً ثبت التعبد به من الأخبار ! 
على كونه مفيداً للظن يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي؛ وأمًا 
الأصول المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع كأصالة الصحّة وأصالة 
الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة 
المقام. 

ام إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي لأن حكم الشك 
إمَا أذ يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه وما أن لا يكونء سواء لم يكن 
ن سابق عليه أم كان ولم يلحظء والْأَوّلٍ مورد الاستصحاب والثاني ما أن 
يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا والثاني ورم 

التخبيرء والأول إمَا أن يدل دقبّقتعفقي" أو نقلي على ثبوت العقاب 
بمخالفة الواقع المجهول وإما ناكل الأول مواد الاحتباط والثاني مورد 
البراءة. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل؛ لأن المناط في 
الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ومدار الثلاثة الباقية على عدم 
ملاحظتها وإن كانت موجودة. 

ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين: 
لياص 

وممًا ذكرنا بظهر الفرق بين أصالة الحل وأصالة البراءة أيضاً فإنّها من أقسام 
أصالة البراءة أيضا والفرق بينها وأصالة الإباحة آنها تستعمل في مقابل احتمال 
ي الشبهات الموضوعيّة وأصالة الإباحة تستعمل في قبال احتمال الحرمة 
في الشبهات الحكمية فتديّر. 




















بحر الفوائد 
أحدهما: حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة 
الراجع إلى الأصول الثلاثة. 
الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب. 





أمَا المقام الأول: وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون 
ملاحظة الحالة السابقة 





فيقع الكلام فيه في موضعين؛ لأن الشك إِمًا في نفس التكليف وهو التوع 
الخاص من الإلزام وإث علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم. 
في متعلّق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شيء وشك 
بالظهر والجمعة أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب. 








والموضع الأوّل: وهو الشك"في نفس 

يقع الكلام فيه في مَلالتلأن التكليف المشكوك فيه إمًا تحريم مشتبه 
بغير الوجوب وإما وجوب مشتبه بغير التحريم؛ وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب 
[لأن التكليف المشكوك فيه إِمّا إيجاب مشتبه بغيره وإمًا تحريم كذلك] 
وصور الاشتباه كثيرة. 

وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام'' أو اختصاص الخلاف في 








| أمَا كثرة صور‎ )١( 
الأحكام الثلائة على ما عرفت الإشارة إليه قد يعتبر‎ 
التحريم والكراهة أو التحريم والاستحبا.‎ 
وقد يعتبر رباعياً وله صورة واحدة وكذلك دوران الأمر بين الوجوب وغير‎ 
التحريم من الأحكام الثلاثة الباقية» ولمًا كان المقصود بالبحث في جميع صور‎ 





التحريم وغير الوجوب من 
ائيا كالتحريم والإباحة أو 
وقد يعتبر ثلائيا وصرره أيضاً ثلاثة» 








المقصد الثالث: الشك 0ك 





الدوران التي عرفتها معرفة حالها من حيث البناء على البراءة ونفي الحكم الإلزامي 
في مرحلة الظاهر والبناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال الحكم الإلزامي لم 
يجعل لكل صورة عنواناً مستقلاً؛ لعدم الفرق بينها من الجهة المقصودة بالبحث» 
وإن كان بينها فرق من جهة أخرى كما في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة مثلاً 
أو دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب, فإنه لو فرض هناك حكم مترتب على 
مطلق مرجوحيّة الفعل تريب على الأوّل» كما أنه لو فرض هناك حكم مترئّب 
على مطلق رجحانه ترئّب في الثاني لكون كل منهما معلوماً بالفرض وإلا لم يثبت 
بالبراءة عن التحريم الكراهة في الأول وبالبراءة عن الوجوب الاستحباب في الثاني 
فيجمع يبن ترتب آثار القدر المشترك في بالصيورتين ونفي الخصوصيّتين فيهما. 
وأمًا ما أفاده بقوله: (وهذا مبني) إل ]بخركمكَهَوِ غير محصّل المراد فإن ما أفاده 
من اختصاص التكليف بالإلزام إن انه الاختصاص عند العلماء فقد اتفقوا على 
تعميمه بالنسبة إلى جميع الأحكامالعقشة,حتى:الإبايجة» وإ أراد منه الاختصاص 
بحسب اللغة والعرف العام فهو مبني على كون الحكم في المقام مترئباً في جميع 
الأدلة اللفظيّة كاباً وسنّة على لفظ التكليف؛ وهو وإن كان كذلك بالنسبة إلى بعض 
الآيات وجملة من الأخبار التي ستمر عليك إلا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق 
ولا ينفع كون لفظ التكليف واقعاً في موضوع البعضء وإن كان الظاهر من لفظ 
الكلفة في اللغة والعرف الإلزام فعلاً أو تركاً مع أنه لا حاجة إلى هذا الظهور عند 
التحقيق؛ لأن المشتمل على لفظ التكليف ظاهر في الإلزام لاقترانه في أكثره بما 
يكون دليلاً عليه ألا ترى إلى قوله تعائى: لا يكلف هفسا إلا وْسْعَهَاك ونحوهه 
ف بقرينة لفظ الوسع ظاهر في نفي التكليف الإلزامي كما هو ظاهر. 
وأمًا ما أفاده من اختصاص الخلاف بين العلماء في البراءة والاحتياط بما هناك 
احنمال الإلزام فهو متعيّن ظاهراً وليس محلاً للترديد؛ إذ المستفاد من كلماتمهم 

















كأدلة الطرفين نقلاً وعقلاً اختصاصه به كما يعلم من الرجوع إليها والتأمّل في أدلة 
القولين؛ لأن حكم العقل بالبراءة مبني على قاعدة قبح العقاب من غير بيان ودفع 
العقاب المحتمل والأدلة الثقلية أكثرها صريحة في ذلك وبعضها ظاهر فيه كما 
ستقض عليها؛ لأن جملة من أخبار البراءة في بيان إثبات الطلق والحليّة في موارد 
احتمال النهي والأمر وأخرى ظاهرة في نفي المؤاخذة والعقاب على ما لا يعلم» 
وكذا أخبار الاحتياط ظاهرة في إثيات الحكم عند احتمال التهلكة فلا معنى مع 
ذلك لتعميم محل البحث؛ فإن شئت قلت بعد القطع بجواز كل من الفعل والترك 
لا يحتاج اختيار أحدهما إلى البناء على حكم خاص بل ينفى كل من 
الخصوصيات المحتملة بالنّسبة إلى #الأحكام المترتبة عليها بأصل العدم؛ ففي 
دوران الأمر بين الاستحباب والإبايحةملاً بسكم بجواز الفعل قطعا وأمًا الحكم 
المترتب على خصوص الاستخباسَةفيفقجبالأصل؛ بل الحق نفي الإباحة الخاصّة 
أيضاً بالأصل فيما فرض عبد كم عوتب يليهاء نعم في دوران الأمر بين 
الاستحباب والكراهة التعبديّين لو فرض في الشرعيّات يمكن الحكم بجريان 
التخبير كدوران الأمر بين الوجوب والتحريم التعتديين فتأمل. 

ولو قال عند عدم احتمال الحكم الإلزامي حكمه يعلم من الرجوع إلى 
الأصول والقواعد بعد استظهار اختصاص النزاع في المسألة يما كان هناك احتمال 
الإلزام فعلاً أو تركاً أو فعلاً وتركاً كان أولى مما أفاده في تحرير المقام كما لا 
يخفى وجهه والمراد من المستحب والمكروه في العبارة هما باعتبار عنوانهما فلو 
أبدلهما بالاستحباب والكراهة كان أولى؛ هذا ولكن ظاهر المحقق القمّي قدس 
سره في القوانين تخصيص التكليف بالإلزا ولذا خصّ محل الكلام بموارد 
وجود احتماله وفال في الفصول يعد نقل ما عرفته عن القوانين: « ولعله ناظر إلى 
ما قيل من أن انتكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه الإلقاء في المشقّة ولا يصدق 











المقصد الثالث: الشك عتم سس ب كد شعت يان 
البراءة والاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من 
الواجب والحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان. 

ثم متعق التكليف المشكوك: 

إمَا أن يكون فعلاً كلياً متعلقاً للحكم الشرعي الكلّي كشرب التتن 
المشكوك في حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه. 





على غيرهما وضعفه ظاهر؛ لأن ذلك معنى التكليف لغة وأما في الاصطلاح فهو 
الأعم من ذلك. إلى أن قال وكان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في 
نفي الوجوب وأصل الإباحة في نفي التحريم والكراهة والتعميم أولى بالمقام 
لصلوح اللفظ له بالمعنى الذي ذكرنا مع اشنتراك الجميع في الأدكة» انتهى كلامه رقع 
مقامه» وأنت خبير بأن تعميمه التكليف'بَحمتبَكإلاصطلاح وإن كان جيّداً إلآ أن 
حكمه بتعميم العنوان لما يشمل غير الإلرام.من-جهةاعموم أدلة البراءة قد عرفت ما فيه 
نظراً إلى اختصاصها عقلاً ون يني الإنواعع نهم .قد عرفت الإشارة إلى عدم الإشكال 
في نفي الاستحباب والكراهة والأحكام المترتّبة على عنوانهما لكنّه لا تعلق له بأصل 
البراءة. 

ام إن المراد من النص المضاف إليه العدم والإجمال والتعارض في الكتاب هو 
الدليل لا ما يرادف الحديث أو ما يقابل الظاهر كما يدل عليه تمثيله لإجماله وتعارضه 
بالآية الشريفة وهذا أمر ظاهرء كما أن المراد من الإجمال في المقام أعمّ من الإجمال 
الاصطلاحي فيشمل الإهمال ونحوه: ثم إن مثل القول بتواتر القراءات في الحكم 
بوقوع التعارض بين قراءتي التخفيف والتشديد القول بجواز الاستدلال بكل قراءة 
وحجيته على تقدير عدم توائرها على ما عرفت الكلام فيه في الجزء الأول من التعليفة 
عند البحث عن حجيّة ظواهر الكتاب» فالحكم بالإجمال وجعل الآية مثالا لإجمال 
النص مبني على عدم التواتر وعدم جواز الاستدلال وإلأ فندخل في تعارض النصّين. 

















وإمًا أن يكون فعلاً جزئيا 
المحتمل كونه خمراً 

ومنشأ الشك في القسم الثاني 

ومنشؤه في الأول إمَا عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن وإمًا أن 
يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حتّى يطهرن بين التشديد 
والتخفيف مثلاً وإمّا أن يكون تعارض النصّين ومنه الآية المذكورة بناء على 
توائر القراءات. 

وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: 

الأوّل: دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية. 


ا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع 


اشتباه الأمور الخارجية. 








الثاني: دوران الأمر بين الوجوبيةوغير التحريم. 
الثالث: دورانه بين الوجوبك وللتخ ريم" 


فالمطلب الأول: فيهاتدار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب 

وقد عرفت أن متعلّق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك. 
فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه؛ وأخرى الواقعة الجزئية. 

فهاهنا أريع مسائل: 

المسألة الأولى ما لا نص فيه 

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: 

أحدهما: إباحة الفعل شرعاً وعدم وجوب الاحتياط بالترك. 

والثاني: وجوب الترك؛ ويعبّر عنه بالاحتياط. 

والأوّل : منسوب إلى المجتهدين؛ 

والثاني: إلى معظم الأخباريين. 








المقصد الثالث: الشك 

وريّما نسب إليهم أقوال أربعة'" التحريم ظاهراً والتحريم واقعاً والتوقف 
والاحتياط. 

ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان. 

ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه أخر 
الأخباريين. 





بعد ذكر أدلة 





احتح للقول الأول بالأدلة الأربعة 
فمن الكتاب آيات 


منها قوله تعالى: للا يكلف الت لاما آتاام". 
قيل دلالتها واضحة. 
وفيه أنها غير ظاهرة. فإن حقيمّة الإيقاء الإعيلا. ". 





)١(‏ قد نسب الأقوال الأريعة ِلهُم'الفريَد البهبهاتي قلس سره في فوائده 
وظاهره بل صريحه كونها متمايزة مختلفة بحسب المعنى لا أن يكون اختلافها 
بمجرّد التعبير من جهة اختلاف ما ركنوا إليه من الأخبار الواردة مع عدم اختلاف 
ينها بحسب المعنى؛ والمراد كما هو المستظهر منها عند شييختا قدّس سره والظاهر 
من كلمات الأخباريين عند التأّل. 

() ذكر في الفصول بعد علد الآية في عداد الآيات التي استدل بها على 
الماعى أن دلالتها واضحة ولم يذكر في تقريبها شيئاً وأنت خبير بأن محتملات 
الآلية كثيرة تدل على المداعى على بعضها ولا تدل عليه على بعضها الآخرء توضيح 
ذلك أنه لا بخلو الأمر إمَا أن يراد من الموصول خصوص المال فيراد من نسبة 
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الت ليه بدلالة الاقتضاء دفعه و! يقددر الدفع والإنفاق» فالمعنى أنه لا 
يكلف الله تعالى نفساً إنفاق مال إلآ إنفاق ما أعطاه من المال» فإن كان ممّن وسع 
الله عليه فيكلف بالإنفاق من سعته وإنا كان ممّن ضيّق عليه في معيشته فلا يكلف 
بالإنفاق أو يكلف بقدر مقدوره وهذا هو الظاهر من الآية بملاحظة السياق صدراً 
وذيلك وإث كان بعيداً من جهة أخرى ستقف عليها أو يراد منه فعل المكلف 
بالمعنى الأعم من الترك فيكون إيتاؤه وإعطاؤه بمعنى الإقدار عليه فتدل على نفي 
التكليف بغير المقدور كما في مجمع البيان حيث قال في تفسير الآية الشر؛ 1 





إلا بقدر ما أعطا من الطاقة. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه لا يكلف أحدا ما لا 
يقدر عليه ولا يطيقه» انتهى كلامه تمل يكو به كثاية عن الوسع في 
مقابل الضيق والحرج فتوافق قولياهالي: كلف الَْسَا اوها كما جمع 
بينهما في رواية عبد الأعلى الآبه فيد لق نقي التكليف الحرجي. 

وكيف كان هذا المعنى/أظه رك الأول_من بيجهة عدم توقّفه على التقدير أو 
التصرّف في النسبة؛ مضافاً إلى أن كون سياق الآبة في مقام التعليل فلا يناسب حملها 
على المعنى الأوّل ولا ينافي كون سوقها في مقام الإثفاق؛ لأن الإتفاق من الميسور 
وممًا أعطاء الله من المال داخل في المقدوره ومن هنا قال قدس سره وهذا المعنى 
أظهر وأشمل فيناسب سوقها في مقام التعليل بخلاف المعنى الأوّل فإنه في قزّة 
التكرار فلا يناسب التعليل أو يراد منه الحكم الشرعي فيكون إي: 












التكليف بالحكم الشرعي بمعنى كونه مكلفا به أن الله لا يكلف نفساً إطاعة حكم 
إلآ إطاعة حكم أعطاه إلى أعلمه النفوس فتدلَ على عدم لزوم إطاعة الحكم 
المجهول؛ وهذا معنى دلالتها على البراءة في محل البحثء وهذا مع كونه خلاف 
الظاهر من جهة توقّفه على التصرّف أو التفدير. مضافاً إلى منافاته للمورد قد يستشهد 








الإعلام والبيان من الإيتاء في الآ 
يث إن المعرفة قبل تعريف الله تعالى ولو بدلالة العقول وإرشادها من الله تعالى» 
حيث إن العقل حجة باطليّة من الله تبارك وتعالى غير مقدور فيدخل في المعنى 
الثائي» ولو أريد من البيان ما يشمل المودع في التفوس من الله تعالى من الفطرة 
الجبليّة عم السؤال لمعرفة الإجمائية مطلقا وإلآ فبحمل على المعرفة التفصيليّة بحسب 
الطاقة البشرية؛ ويحتمل أن يكون المراد المعرفة بحال حجج اللّه تعالى؛ ومعلوم أن 
معرفتهم غير مقدور من دون بيان اللهِ:توالي ياظهار خوارق العادات الدالة على 
صدقهم وكونهم أدلأء على صراطلا وجاك خلقه. وقد أطلق المعرفة المطلقة 
على هذا المعنى في بعض الأخبار ولديأيي عبد الحايث أيضاً. 
وأمًا حمل المعرفة على معرّفةلّه علي يكبهه الغيز/المقدور لكل أحد وجعل قوله 
عليه السلام لا على الله البيان على مجرّد التقدير والفرض فهو كما ترى أو يراد منه 
المعنى الأعم من الفعل والحكم فيراد من الإيتاء باعتبار نسبته إلى الفعل الإقدار وياعتبار 
ونسبته إلى الحكم الإعلام لأن إعطاء كل شيء بحسبه؛ فقد أورد الأستاذ العلآمة قدس 
سره عليه بألّه موجب لاستعمال الموصول في المعنيين؛ ولعلّ المراد استعماله في 
المعنيين باعتبار صلته وإلا فيتوجه عليه الإشكال جزماً بل قد يتأمل فيما أفاده بالنسبة إلى 
الصّلة أيضاً من أن الإيتاء بمعنى الإعطاء جامع بين المعنيين بل المعاني والاختلاه إنما 
وهذا معنى ما يقال إن إعطاء كل شيء بحسبه وقد التزم بإرادة الجامع عند توجيه 
استدلال اليد أبو المكارم على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية في 
قبال الأخبارئين بأن التكليف بالاجتتاب تكليض بما لا يطاق كما ستقف عليه وفي غير 








فإِما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: ون قر عل 
رذ ينفنْ يا آنا الث4". فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إل دفع ما 
أعطي من المال. 

وَإِمًا أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة إيقاع التكليف عليه 
فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه فتدل على نفي التكليف بغير المقدور كما 
ذكره الطبرسي رحمه الله وهذا المعنى أظهر وأشمل؛ لأن الإثفاق من 
الميسور داخل في ما آتاه الله. 

وكيف كان فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور 
وإلآلم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين وإ نازعت الأشاعرة 
في إمكانه. 

نعم لو أريد من الموصول قو آلحكِم/والتكليف كان إيتاؤه عبارة عن 
الإعلام به لكن إرادته بالخصو ص تتافي تورد الآية وإرادة الأعم منه ومن 
المورد تستلزم استعمال الم وو لقي مفدتين» إذ.لا جامع بين تعلق التكليف 
بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه فافهم. 








هذا المقام: لكنّ الظاهر من الآية الشريفة بقريئه التكليف إرادة فعل المكلف من 
الموصول من دون تصرّف في النسبة بإرادة الإطاعة فلا تعلق لها بالمقام أصلا مع أنه 
على تقدير عدم ظهورها في المعنى الأخير يسقط الاستدلال بالآية الشريفة» هذا كله مع 
أن مساقها مساق قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إل وسعها كما جمع بينهما في رواية عبد 
الأعلى؛ فظاهرهما أما نفي التكليف بغير المقدور أو التكليف يغير الميسور فلا تعلق لهما 
بالمقام ومنه يظهر عدم جواز الاستدلال للمقام بقوله تعالى في أواخر سورة البقرة لاا 


© الطلاق: الآية: إل 


المقصد الثالث: الشك --. ردقا 
نعم في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«قال قلت: له هل كلف الناس بالمعرفة؛ قال: لا على الله البيان لا يكلف 
الله نفساً إلآ وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء*. 
لكنْها لا تنفع في المطلب لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف 
الله سبحانه قلا يحتاج دخولها في الآآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء في الآية» 
وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى؛ وممًا 
ذكرنا يظهر حال السك بقوله تعالى: انكل تَفْس إلا وها" 
ومنها: قوله تعالى: 9وَمَا كنا مُعَذَينَ > 
بناء على أن بعث الرسول كناية 












عن بيان التكليف لأنّه يكون به غالباً 





يكلف الله فسا إلآأوسعها. 

)١(‏ الآبة الشريفة في سورة بني إسَرَكئيل وقد تمسّك بها غير واحد للمقام وفاقاً 
للفاضل التوني في شرح الواقةوَالْموَاه من تعتثالرسول بعثه ببيان التكاليف 
والأحكام وإلآ جرّد إرسال الرّسل لا يصحّح العذاب قطعاً ثم إن مجرى البراءة 
لما كان مختصاً بما لا بيان فيه أصلاً وكان الحكم العقلي أيضاً بياناً كال 0 
توقف تقريب الدلالة على التصرّف في الآية الشريفة نعم لو قيل بعدم حجيّة حكم 
العقل وعدم التلازم بينه وبين حكم الشرع أو عدم حسن العقاب 8 
يرجع إلى عدم حجيّة حكم العقل بنوع من الاعتبار كما في الكتاب لم يحتج إلى 
النتصرّف فيها وجوه التصرّف على القول بحجيّة حكم العفل تعميم الرسول لما 
يشمل العقل؛ لأنّه رسول من الباطن كما عن بعضء وإن كان في كمال البعد 














* الكافي: ج ان ص 738 








وجعله كتاية عن البيان لأنّه يكون به 
المستقلآت العقلية كما في القوانين والكتاب من حيث قيام البرهان الذي قضى 
بحجيّة حكم العقل عليه. وإن كان ما أفاده في الكتاب مع كون الأخير من باب 
التخصّص أحسن من الكل كما هو ظاهر فيتمٌ الاستدلال بالآية على كلا القولين 
في مسألة التلازم. 
هذا وأورد على الاستدلال بها شيخنا قدس سره في الكتاب بأن ظاهرها الإخبار 
بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة؛ 
ويمكن المناقشة فيه بن كون الآية إخباراً عمًا أفاده لا ينافي دلالتها على المدّعى بعد 
كونه مبئاً على مقتضى العدل والحكمة:الإلهيّة الذي لا يعقل الفرق فيه بين الأمم 
الستابقة واللاحقة والعذاب الدنيوي'؛والأيخروي للدي هو أشلد من الدنيوي يمراتب 
شتَى الذي يدل على سوق الآية لها ]لعن :اللمبطى على الحكمة» مضافاً إلى شهادة 
كثير من الآات امعد معها عرتي كل وا الى في سورة القصص: درا 
: ها َُولابتلر ما كنا يجي الى 
إلا آله ظَاُونَ»» ومئثله؛ إن ظاهره كما هو ظاهر أن الحكمة الإلهية اقتضت أن له 
يكون الهلاك إلا بعد البعث وإتمام الحجة وأن كلما وقع الهلاك في أنه من الأمم كان 
بعد إتمام الحجّة وإن كان الهلاك الواقع فيهم من العذاب الدنيوي كما يشهد له 
كلمات المفسرين قال في مجمع ايان ما هذا لفظه 
بعذاب الاستئصال إلآ بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم بأبلغ الوجوه وهو إرسال 
الرسول إليهم مظاهرة في العدل وإنث كان تجويز مؤاخذتهم على ما يتمق بالعقل 
مستحيلاً فعلى هذا التأويل يكون الآبة عامّة في العقلبّات والشرعيّات؛ وقال 











ناه وما كنا معذّيين قوماً 





المقصد الثالث: الشك م00 
كما في قولك لا أبرح من هذا المكان حتّى يؤذن المؤذن؛ كناية عن دخول 
الوقت أو عبارة عن البيان النقلي وبخصص العموم بغير المستقلات أو يلتزم 
بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأبيد العقل بالنقل وإن 
حسن الذم بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم كما صرح 
به البعض؛ وعلى أي تقدير فتدل على نفي العقاب قبل البيان. 

وفيه: أن ظاهرها الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث فيختص 
بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السا/ 

ثم إن رما يورد التناقض'" على من جمع بين التمسك بالآية في المقام 








أنتهى كلامه رفع مقامه: وفال في محكييإلكشّاف في تفسيرها وما يصح لنا صدّة 
يدعو إليها الحكمة أن نعذّب قرهاً إلأبيعد”أنَ/نبعث إليهم رسولاً فيلزمهم الحجة 
انتهى كلامه؛ فالإنصاف ظهور الأبةفي التتاعي فيقال في تقريب دلالتها بناء على 
ما ذكرنا في معناها إِنّه كما سكول نيوك العذاب على الفعل أو الترك 
بالتحريم أو الوجوب حيث إِنَّه من لوازمهما وآثارهما كذلك يستدل على نفي 
التحريم قبل البيان بنفي العذاب قبله بناء على كون المراد وصول الييان إليهم من 
الرسول لا مجرّد بيانه وإن لم يصل إليهم فيدل على المدعى. 

)١(‏ الجامع هو الفاضل التوني في الوافية فإِنّه قد تمسّك بالآية الشريفة على 
البراءة في المقام وأورد على من تمسك بها في مسألة الملازمة بين العقل والشرع 
نظرأ إلى دلالتها بظاهرها على إناطة العذاب ببيان الرسول» ويلزمها عدم حجيّة 
حكم العقل والملازمة ظاهرة أن مفاد الآية الشريفة نفي فعليّة العذاب قبل بعث 
الرسول فلا ينافي ثبوت الاستحقاق بالنظر إلى حكم العقل في بعض الموارد قبله؛ 
والملازمة بّّنة على الاستحفاق لا على الفعلية والمورد للتناقض بينهما المحقّق 
القمّي قدس سره في القوانين وحاصل التناقض: أن الأخبار بنفي التعذيب قبل 











بعث الرتسول إن دل على عدم التكليف شرعاً ولو في مورد ثبوت حكم العقل فلا 
وجه للثاني أي الإيراد فيصح التمسّك با على نفي الملازمة وإن لم يدل عليه كما 
هو مبنى الإيراد فلا وجه للأوّل إلى السك بالآية في المقامء وإن توجه الإيراد 
المائع عن الاستدلال بها في مسألة الملازمة فالجمع بين التمسّك بالآية في المقام 
والإيراد على التمستك بها على نفي الملازمة لا يصح على كل تقدير هذا وأجاب 
عنه بعض أفاضل مقاربي عصرنا في الفصول بدأن الجامع بين المقامين كأنه أراد 
نفي الوجوب والتحريم بالمعنى الذي أثبته الخصم فإنه لا يلتزم يكونه ذنباً موعوداً 
عليه العفو وعدم المؤاخذة ولو مع الإصرار بل يجعله كغيره من الذنوب فلا يكون 
تناف بين كلامه؛ انتهى كلامه رفع مقامفم ويوافقه ما أفاده شيخنا قدس سره في 
الكت ويرجع إلبه وإن تغايراً بالإجشال التي كما هو واضح. 

وحاصلهما ما عرفت من أن مُتعنايملاتعة على كون حكم العقل دليلاً على 
حكم الشرع وثبوته بالدليل لمعي أو عبر ربلازم الاستحقاق لا الفعليّة فلا بنافي 
العفو عنه إذا لم يكن هناك بيان من الرسول على ثبوته في مورد حكم العقل كما 
في بعض المحرّمات الشرعيّة كالظهار والعزم على المعصية على القول بكونه 
معصية موعوداً على عفوه كما استظهر من بعض أخباره» وإن مضى الإشكال في 
ذلك في الجزء الأرّل من التعليقة وأن العفو كيف يجامع وجوب اللطف بالوعد 
والوعيد على الحكيم تعالى ومبنى البراءة وإنا كان على المعذورية ونفي 
الاستحقاق» إلآ أن نفي الفعليّة با الشبهة تلازمه باعتراف الخصم فإذا 
حملت الآية على ظاهرها وهو نفي الفعلية كان الجمع صحيحاً بضميمة هذه 
المقلمة الخارجيّة: نعم لو كان المداعي للملازمة بين الحكمين مدعياً لثبوت حكم 
الشارع بحكم العقل على نحو ثيوته بالنقل من غير أن يكون هناك عفو وكان 
تسالمهم على كون هذا المعنى محلاً للكلام كما يظهر من جعلهم ثمرة التزاع 












المقصد الثالث: الشك ---- 
وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأن نفي 
فعليّة التعذيب أعم من نفي الاستحقاق؛ فإن الإخبار بنفي التعذيب إن دل 
على عدم التكليف شرعاً فلا وجه للثاني وإنا لم يدل فلا وجه للأوّل. 
ويمكن دفعه: بأن عدم الفعلية يكفي في هذا المقام؛ لأث الخصم يلعي أن 
في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلاً من حيث لا يعلم كما 
هو مقتضى رواية التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلتهم ويعترف بعدم 
المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية فيكفي في عدم الاستحقاق نفي 
الفعلية بخلاف مقام التكلم في الملازمة فإن المقصود فيه إثبات الحكم 
الشرعي في مورد حكم العقل وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي 
ثبوته كما في الظهارء حيث قيل إِنَهِنمِحرم معفو عنه وكما في العزم على 
المعصية على احتمال» نعم لو فزن هتالكَ/أيضاً إجماع على أنه لو انتفت 
الفعلية انتفى الاستحقاق كما يظهرتمن :عضن ما فرعوا على تلك المسألة لم 
يجز التمسّك به هناك 








ترتب الثواب والعقاب على حكم العقل وعدمه وزوال العدالة بمجرّد المخالفة أو 
اللاصرار عليها وعدمه إلى غير ذلك؛ واستدلال النافين بأن الثواب والعقاب إِنّما 
يثرتبان على إطاعة الشارع ومعصيته فلا يفيد حكم العقل لجاز التمسك بالآية على 
نفي العلازمة وتوّه التناقض على الجمع والأولى في الإيراد على المتمسسّك بالآية 
على نفي الملازمة حملها على الغالب فإن مورد حكم العقل في غاية القلّة أو جعل 
البعث كناية كما عرفت في الكناب إلى غير ذلك مما ذكرنا في باب الملازمة؛ 
ولما كان زعم شيخنا قدس سره على ما عرفت ورود الآآية في مقام الإخبار عن 
العذاب الدنبوي في الأمم السابقة والتقل عن حالهم قال في الكتاب: «والإنصاف 
أن الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين أي البراءة ونفي الملازمة». 
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والإنصاف: أن الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين. 
بَندَإِذْ داهم حتّى ين كَهُم ما 


أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك'" وظاهرها أنه تعالى لا يخذلهم بعد 
هدايتهم إلى الإسلام إل بعد ما يبيّن لهم. 





(0) الآية في سورة البراءة وفي الصافي عن الكافي وتفسير العّاشي وكتاب 
التوحيد: دعن الصادق عليه السلام: (حتى يعرفهم ما يرضيه ويسخطه). وقال في 
مجمع البيان (أي ما كان اللّه ليحكم بضلالة قوم بعد ما حكم بهدايتهم حتى 
يبن لهم ما يتّقون من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية فلا يتّقون فمند ذلك 
يحكم بضلالتهم). وفيل: (وما كاب" الل ليع قوما فيضلهم عن الثواب والكرامة 
وطريق الجنّة بعد إذ هداهم ودطاهم إلى-الإيمان حتى يبن لهم ما يستحقون به 
الثواب والعقاب من الطاعة مَالِمَعَصحَة)ٍ. 

وقال في سبب النزول قبل: (مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن 
ينزل الفرائض فقال المسلمون يا رسول الله صِلّى اللّه عليه وآله إخوائنا الذين 
ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل). 

وقيل: (لمًا نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر الأوّل إذ 
لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغير ذلك وقد مات الأوّلون على 
الحكم الأوّل وسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فأنزل الله الآبة) وبين أنّه 
لا يعدّب هؤلاء على التوجه إلى القبلة الأولى حنى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا 
بالناسخ قحينئذ يعذبهم به» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقيل الآية لمجرّد الإخبار عن حال الأمم السابقة على ما صنعه شيخنا قلآس 
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المقصد الثالث: 





وعن الكافي وتفسير العّاشي وكتاب التوحيد: دحتى يعرفهم ما يرضيه وما 
يسخطه»" وفيه ما نقلام في الآية السابقة مع أن دلالتها أضعف من حيث إن 
توف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلبء الهم إلا بالفحوى. 
ونه فو تالى: يك م كن ةب نحي ي42*. 
وفي دلالتها تأمّل ظاهر”". 

الللااااسسسمب ممح 
سره في الكتاب كالآية السابقة وهو ينافي ما عرفته في تفسير الآية وسبب نزولها 
مع أن النفي في قوله تعالى: وما كَانَ اله» ظاهر في بيان مقتضى الحكمة وأنْه 
تعائى لمكان حكمته لا يضل قوماً قبل هدابتهم وبيان الأحكام لهم كما عرفت في 
تقريب دلالة الآية السابقة سواء أري يْرٍبالإضلال العذاب أو الخذلان. فَإنّه لا 
.يكون إل عن سبب يرجع إلى العباد بهو ألِعكبية فإنّه نوع من العذاب والعقاب 
ئة وإنا كان في الدنياء مضافاً إليّتألةالخلآن بدون البيان والإعلام إذا كان 
من حيث كونه على خلاو اللؤككمةالإلهيّة )كان العذاب الأخروي 
منفياً بالفحوى ومفهوم الموافقة كما استدركه بقوله اللّهم إلا بالفحوى. 
الاستلزام في كلامه محمول على ما ذكرنا من المعنى الراجع إلى دلالة الآية على 
توقّف الخذلان على البيان بالنظر إلى الحكمة من غير فرق بين الأمم وال لم يكن 
معنى للاستدراكء فالإنصاف أن الآية لا تخلو عن ظهور في الملاعى سيّما إذا 
الوحظ ما تقلّم عليها من قوله تعالى وما كان لني والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبيّن لهم نهم أصحاب الجحيم وما 
كان استغفار إبراهيم 














الله تعالى قضية بدر وفيها احتمالان: 
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ويرد على الكل أن غاية مدلولها'” عدم المؤاخذة على مخالفة النهي 
المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعء أ٠‏ فلا ينافي ورود الدثيل العام 
على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريمء ومعلوم أن القائل بالاحتياط 
ووجوب الاجتناب لا يقول به إلآعن دليل علمي. 

وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل» بل هي من 
قبيل الأصل بالنسبة إليه كما لا يخفى. 

ومنها: قوله تعالى مخاطباً لنبّه صلّى الله عليه وآله ملق 


ا ياه طريق الرد 
اللسسسشسشسدشششمةه 

أحدهما: أن يكون المراد من الهلاكة والحياة ظاهرهما أي الموث والتَعيش 
في الدنيا 

ثانيهما: أن يكونا استعارتين طن لولم كإلكفرء أي يكون كفر من كفر عن 
وضوح بينة وعلم لا عن شبهة تتلا رييق-لة على الله حجّة ويكون إسلام من 
أسلم عن يقين وبرهانء وعَلىَكل”تقديردلإ.دلالةلها على المداعى ونه تعالى لا 
يؤاخل على كل حكم مجهول عند العباد غاية الأمر كونها مشعرة بذلك. 

(1) لا يخفى عليك ما يتوجّه على ما أفاده من المناقشة, فإنْ المستفاد من أخبار 

نيا ة كأخبار التثليث أو التزاماً ثبوت المؤاخذة على النهي الواقعي 
المجهول على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط في محل البحث: فلا 
محالة تكون منافية نللآيات المذكورة فكيف يجعل نسبتهما نسبة الأصل والدليل. 

الهم إل أن يكون المراد من الجهل الجهل بجميع مراتب النهي الواقعي حتىٍ 
من حيث الظاهر كما يظهر من قوله بعد ذلك والإنصاف ما ذكرنا إلى آخره؛ فإنّه 
قرينة على مراده من هذه العبادة أيضاً فإن العلم بوجوب الاجتناب عن محتمل 
التحريم علّم بحرمته في مرحلة الظاهر فليس مجهولاً على الإطلاق» إلا أن هذا 
التوجيه رما ينافي ظاهر ما أفاده من إناطة الجهل بالحكم الواقعي مع أن إيجاب 
الاحتياط قد يمنع كونه موجباً للعلم بالنهي ولو في مرحلة الظاهر. 














على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم الله تعالى افتراء عليه: (إثُل ل أَجدني 
ا أَوْحِيَ إل رمعل طاحم بَطْمَمُة إن يحُونَ بق زتها ُشثوحا»*. 





فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه في جملة المحرّمات التي أوحى 
الله إليه وعدم وجد أنه صِلَى الله عليه وآله ذلك فيما أوحي إليه وإ كان 
دليلاً قطعياً على عدم الوجود. إل أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة على 
كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة. 

لكن الإنصاف: أن غاية الأمر أن يكون”” في العدول عن التعبير بعدم 
الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلبء وأما الدلالة فلا؛ ولذا قال في 
الوافية: «في الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع» مع 
أنّه لو سلم دلالتها فغاية مدلولها كود "تَمْكِم وجدان التحريم فيما صدر عن الله 
تعالى من الأحكام يوجب عدم أالنكلايمَ لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من 
أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كتير منها عنّا وسيأتي توضيح ذلك عند 
الاستدلال بالإجماع العملي على هذا المطلب 








ي سورة الأنعام وإلقاء هذ التعبير إلى النبي” صلى الله عليه وآله في 
مقام الرد من جهة كونه أقرب إلى قبول طاعتهم لا من جهة عدم جواز الالتزام 
بالحرمة مع عدم وجدانها في حكم عفو لهم؛ فالرد مبني على التلازم بين عدم 
وجدان النّبي صِلَى الله عليه وآله والحرمة بحسب نفس الأمرء والتكتة في العدول 
ما عرقت فلا دلالة للآبة على الملدعى: وأمّا ما أفاده بقوله مع آنه لو سلّم دلائتها 
إلى آخره فربّما يناقش فيه بأن الفرق ثبوت العلم الإجمالي في أمثال زماننا 
بالاجتناب بخرج الكلام عن محل البحث كما هو ظاهر فتدبّر. 
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مَاحَوّمَ ١‏ 
يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي 





ولعل هذه الآية أظهر”” من سابقتها؛ لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز 


الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صَلَى الله 
عليه وآله وهذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما 
فصّل وإ لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط أيضاً إل أن دلالتها 
موهونة من جهة أخرى وهي أن ظاهر الموصول العموم فالتوبيخ على الالتزام 
بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها 
ولا ريب أث اللازم من ذلك العلم«َنم/كون المتروك محرماً وافعياً فالتوبيخ 
في محله. 

والإنصاف: ما ذكرنا من. أن الآيآت المذكورة”" لا تنهض على إبطال 





(0 ما أفاده في وجه الأظهريّة يرجع إلى ما سيذكر مفصّلا من أن الأخباري لا 
.يحكم بوجوب اجتنابء وإنّما يترك الفعل لاحتمال كونه حراماً فيلتزم بالترك ولا 
يلتزم بحكم وسيجيء ما يتوج عليه من أنه لا مناص للأخباري عن الحكم في مرحلة 
الظاهر» اللّهم إلآ أن يكون المراد من الحرمة في الابقة الحرمة الواقعية وهذا ليس 
محلاً لإنكار الأخباري فَإِنهم لا يجوّزون الحكم بالحرمة الواقعيّة أيضا فتأمل. 

() الإنصاف أن تنزيل الآيات المذكورة على ما أفاده قدس سره في معناها 
من إثبات المعذوريّة فيما لا يكون هناك بيان أصلاً ولو بعنوان العموم حسبما هو 
قضيّة العقل في باب البراءة فيكون الآيات مؤكّدة نحكم العقل فيثبت الأصل في 





«سورة الأتمامة الآية فول 





المقصد الثالث: الشك خخخ م عم م ع م ساس م سا ا ا 3681 
القول بوجوب الاحتباط؛ لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيها 
لم يعلم خصوصاً أو عموما بالعقل أو النقل» وهذا مما لا نزاع فيه لأحد وإنّما 
أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه. 
فاللازم على منكره رد ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم 
وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه» وأمًا الآيات المذكورة فهي كبعض 
الأخبار الآنية لا تنهض بذلك ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في 
نفسه أنّه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه 
بالحرمة لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة. 

وأمًا السنّة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة 

منها: المروي عن النبي صلى الله وَآلهبسند صحيح في الخصال كما 
عن التوحيد: #رّفع عن أمني_نسمة أَبَآءتالتخطَأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
وما لا يعلمون وما لا يطيقون وَما"اصَطَروَ] إلهالخبر»*. 





المسألة ولا تكون من أدلتها لا يخلو عن مناقشة, ثم إن هذا على تقدير تسليم 
دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه شرعاً ظاهر في مطلق محتمل الإلزام أو 
خصوص محتمل الحرمة: وأنَا على نقدير كون مفادها مطلق الطلب القدر 
المشترك الشرعي أو الإرشادي أو خصوص الإلزام الإرشادي في محتمل العقاب 
والهلاكة الأخرويّة فلا يثبت بها على الأوّل ما ينافي دليل البراءة أصلاً كما لا 
يخفى» كما أنها مورودة بالنسية إليه مطلقاً على الثاني فيكون حالها حال حكم 
العقل في باب دفع الضرر المحتمل كما ستقف على تفصيل القول فيه؛ فلاب من 
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فإن حرمة شرب التتن مثلاً مما لا يعلمون فهي مرفوعة عنهم ومعنى رفعها 
كرفع الخط والنسيان”" رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة فهو نظير قوله عليه 
السلام: دما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»*. 





حملها على ما لا يجري فيه دليل البراءة من صور العلم الإجمالي فلاب أن يكون 
مراده قدس سره من تماميّة أدلة الاحتياط ودلالتها هو المعنى الأول. 

(1) ما أفاده في تقريب دلالة الصحيحة على المدعى يتم على أحد وجهين» 
أحدهما: أن يريد من الموصول فيما لا يعلمون خصوص الحكم المجهول» 
ثانيهما: أن يريد منه المعنى الأعم من فعل المكلّف الذي هو الموضوع ومن 
الحكم بناء على جواز إرادتهما معأ وعلى الأول يختص بالشبهات الحكميّق 
وعلى الثاني يعمها والشبهات إِلموَضوْعَيّة/كما أنْه على تقدير إرادة خصوص 
الموضوع يختص بالشبهات المؤضتوعيّة ولا.يجرز الاستدلال بها على المدّعى كما 
أنه مبني على أحد الوجهينٌ في المَقلاير:ٍ 

أحدهما: جميع الآثار. 

ثانيهما: المؤاخذة من حيث كونها الأثر المناسب على البيان الذي ستقف عليه 
نتعرتض له بعد ذلك. 

فلا ينافي تقدير ما يقتضي المؤاخذة 
كونها أمرأ غير شرعي» هذا ولكن قد يتوهم أذ 
تقدير بالنسبة إلى قوله ما لا يعلمون بعد إرادة الحكم من الموصولء فا 
جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة بالنسبة إلى أخواته من فقرات الرواية إنَما هو 
من جهة دلالة الاقتضاء ولزوم الكذب على تقدير حملها على ظواهرها وهذا 
المحظور غير متوجّه بالنسبة إلى قوله ما لا يعلمون على هذا الفرض؛ لأن رفع 
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المقصد الثالك: الشك ---. 

ويمكن أن يورد عليه بأ الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون''' بقرينة 
أخواتها هو الموضوع أعني فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم 
أنْه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية؛ فلا 
يشمل الحكم الغير المعلوم مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم 
الموصول للموضوع والحكم؛ لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه 
المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة» نعم هي من 
آثارها. 











الحكم الشرعي كإثباته شرعاً باختيار الشارع وجعله فلا يلزم هناك كذب على 
تقدير إرادة الظاهر منه. ومجرّد إرادة الِخَافٍ من أخواته بالقرينة العقليّة الصارفة 
لا يوجب إرادته منه؛ إذ ليس فيه ِلأيإزيفكبّكِ “في السسياق ولا يقاوم ظهوره على 
تقدير اعتباره وكونه لفظياً الظهو آمَلكورٌ-طذاء ولكنّك خبير بفساد التوهم 
المذ كور؛ لأن" المراد من رفع" لتك إتة ,كا ,رفعه/ بحسب الوافع بحيث يكون 
الحكم الواقعي الثاني مرفوعاً عن الجاهل ومختصًاً بالعالم به فهو مناف النفس 
الرواية» مضافاً إلى استلزامه للدور والتصويب ونحوهما من المحذورات؛ وإل كان 
رفعه بحسب الظاهر والفعلية والتنجز فهو راجع إلى ما ذكره لا محالة؛ لما أسمعناك 
بة الحكم وأقسامه أن التنجز والفعلية من مراتب 
الحكم الواقعي بالنظر إلى استحقاق المؤاخطذة عليه فيرجع الأمر بالأخرة إلى رفع 
المؤاخذة وإيجاب الاحتياط المقتضى لها كما لا يخفى. 

(1) توضيح ما أفاده من اختصاص الموصول بالشبهات الموضوعيّة وعدم 
شمول الحديث الشريف للشبهات الحكميّة؛ وبيان الوجه في شموله لها وتنقيح 
القول في ذلك يحتاج إلى شرح الكلام في محتملات الرواية ووجوه معانيها 
فنقول: إن لا إشكال في عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرفع إلى التسعة من 





مراراً عند الكلام في بيان 








حيث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأمّة 
فلابد أن يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر إلى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها 
إِمَا بالمجاز في الكلمة أو الحذف والتقدير أو التصرف في النسبة والأمر العقلي 
يريد من نسبة الرفع إليها رفع غيرها مما بأتي من الوجوه كما هو الشأن في 
أمثال ذلك كتسبة النقض إلى ١‏ ي الأخبار الواردة في عدم جواز نقض 
اليقين بالشك؛ وجه يأتي الإشارة إليه في باب الاستصحاب وكالتحريم المنسوب 
إلى الأعيان ونسبة السؤال إلى القرية في قوله تعالى واسأل القرية؛ إلى غير ذلك 
وإن كان الأظهر من هذه الوجوه الأخير منها عند الدوران وعدم قيام القرينة على 
إرادة غيره كما بُرهن عليه في محله. 

ثم بعد البناء على التصرّف في “أو التقدير فهل يجعل المنسوب إليه في 
المقام أو المقلتر جميع الآثار والأستكام:وققوازم أو الأثر المناسب و! كونه 
المؤاخذة بالنسبة إلى بعضها أوَإلمَوَدة ليها لاحن حيث كونها أثراً مناسباً لها 
وجوه؛ وهذا نظير ما ذكروا في نسبة التحريم إلى الأعيان من أن المراد تحريم 
جميع الأفعال المنسوب إليها أو خصوص ما كان مناسباً ومقصوداً منها في العادة. 

ثم الموصول في قوله عليه السلام ما لا يعلمون على ما عرفت الإشارة إليه 
يحتمل أن يكون المراد منه خصوص الموضوع أو خصوص الحكم أو الأعمّ 
منهماء والاستدلال بالرواية هبني على أحد الوجهين الأخيرين؛ إذ على الأول 
يخرج عن محل البحث من غير فرق بين محتملات المختار ومحتملات المقلئر 
كما هو ظاهرء وبعد ذلك نقول لا إشكال في بعد إرادة المعنى الثالث أي المعنى 
الجامع بين الموضوع والحكم؛ بل قد يُقال بعدم إمكاته لعدم الجامع بين نسبة عدم 
العلم إلى الحكم والموضوع: فإن المراد من عدم العلم بالحكم عدم العلم بذاته 
ومن عدم العلم بالموضوع عدم العلم بعنوانه أي عدم العلم بكونه من مصاديق 
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الحلال أو الحرام من حيث كونه مردداً بينهماء وإلأ فذاته معلومة فتدبرء وكيف 
كان لا إشكال في نوقّف إرادته على تكلف بعيد وتمخّل بارد فلا يحمل الّفظ 
عليه فبني الاستدلال على ل الثاني فيدور الأمر بينه وبين المعنى الأول 
والذي يقرّبه يقد المعنى الثاني أمور: 

أحدها: ظهور كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما أريد من أخواته من 
الفقرات المذكورة في الرواية لوحدة السياق» ولا إشكال في كون المراد منها 
الموضوع ني لعل الت بالنسبة إلى غير الخطاء والنسيان فظاهر, وأمًا 
بالنّسبة إليهما فلأن إرادة الخطاء والنسيان بالنسية إلى الحكم يحتاج إلى تكلّف» 
مع أنه على تقدير إرادته يراد من حيث إِنفطٍ المكلّف بالنسية إلى الخطاء قتدير 

ثانيها: أن الظاهر من محتملات إِلْمِقدر/هو الثالث أي المؤاخذة على 
المذكورات لا من حيث كونها أثرأالها.ولتمعيل للمؤاخذة على الحكم ضرورة 
كونه قعل الشارع. 

نعم على تقدير إرادة الأثر المناسب أو جميع الآثار يسقط الاستدلال بهذا 
الوجه إذ كما أن ارنكاب الحرام له دخل وتأثير في استحقاق المؤاخذة كذلك 
للنهي الصادر من الشارع دخل وتأثير في الاستحقاق فيصح نسبة الرفع إلى 
المؤاخذة من حيث كونها من آثارها كما هو واضح؛ والمعنى الأول وإن كان 
أقرب اعتباراً إلى المعنى الحقيقي ضرورة كون الموجود الذي لا يترب عليه أثر 
الوجود أصلاً أقرب إلى المعدوم من الموجود الذي يترتّبٍ عليه الأثر في الجملة» 
إلا آنه قرب اعتباري لا عرفي ولذا لم يجعل في باب الاستعارة وجه الشبهة جميع 
آثار المستعار منه ولوازمه؛ بل ما يظهر مه عرفاً ويساعد عليه العرف بحسب 
الموارد. 

وأما المعنى الثاني فهو وإن كان أقرب عرفاً في نفسه بالنّسبة إلى المعنى الأول 











إلا أن الظاهر في خصوص المقام المعنى الثالث فيتعيّن إرادة الموضوع من 
الموصول على ما عرفت» لا يقال إِنّما ذكر إِنْما يستقيم لو جعل المقلتر نفس 
المؤاخذة» وسيجي أله لمناص من تقدير حكم شرعي قابل للرفع على كل 
إلى الخطاء والنسيان والاحتباط بالنسبة إلى ما 
لا يعلمون إلى غير ذلك» فنسبة الرفع إلى المؤاخذة إنْما هي من حيث كونها من 
آثار وجوب الاحتياط بحكم العقل سواء فرض مورده الحكم الشرعي المشتبه أو 
الموضوع المشتبه من غير فرق بينهما؛ لأنا نقول المرفوع أوّلاً وبالذات وإن كان 
وجوب الاحتياط فيما لا يعلمون و قهراً استحقاق المؤاخذة على الحرام 
الواقعي على ما ستقف على شرح القؤليفيه إل أله لا بتفاوت الأمر في الظهور 
الذي ادعيناه لأنا نقول الظاهر من الرودية. رق كإجوب الاحتياط بالنسبة إلى ما لولاه 
لاستحق المكلف المؤاخذة علي كبتطبق”توزده على فعل المكلف ولا يشمل 
الحكم كما هو ظاهر. 

ثالثها: لزوم التفييد على تقدير إرادة الحكم بما بعد الفحص ضرورة اشتراط 
الفحص في الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكميّة على ما ستقف على تفصيل 
القول فيه» وهذا بخلاف إرادة الموضوع فإنّه لا بلزمها تقييد أصلاً. 

رابعها: أن تعميم الموصول يوجب التخصيص في أذلة والأحكام 
المترتبة على النسعة فلاب من الحكم باختصاص الحديث برفع المؤا حتى لا 
يوجب التخصيص فيهاء وقد يناقش فيه تارة بأ ذلك إِنّما يستقيم فيما لو كان 
اتقدير المؤاخذ: على كل تقدير وإلاً فللخصم أن يقول بتقدير الأثر المناسب 
أو دوران الأمر بينه وبين تقدير المؤاخذة. اللهم إل أن يفرض كون تقدير 
المؤاخطذة أظهر بالنّسبة إليه عند الدوران وأخر: 
حكم ياجمال الحديث والرجوع إليها بعد الإجمال لا لإثبات ظهور الحديث. 


























ذلك إِنّما يستقيم ويفيد فيما 


اللهم إلا أن يريد أ بظهوره لرفع إجماله وهو محل كلام فيما لو ورد 
هناك عام وورد دليل منفصل مجمل يوجب تخصيصه على تقديرء ولا يوجبه على 
تقدير آخر كما إذا ورد من المولى أمر بإكرام العلماء وورد منه نهي عن إكرام 
زيد وكان مشتركاً بين عالم وجاهل فإنّه لا إشكال في أن إجماله لا يسري في 
ظهور العامء وأمَا سراية ظهوره في إجماله ورفعه والحكم بأنّه ظاهر من جهة أصالة 
العموم في إرادة الجاهل فهو محل تأمّل. 

ومن هنا أمر شيخنا قدس سره بالتأمّل وإن كان الأظهر عندنا رفع العموم 
للإجمال لكن لا بد أن يعلم أن المقام من قبيل ما ذكرنا من المثال لا من دوران 
الأمر في المخصّص بين ما بوجب قلة التتخصيص وكثرته كما أفاده شيخنا في 
الكتاب بقوله فإن المخصّص إذ! كن متجملا رك آخره. فإن الحقّ فيه عندنا وعئده 












قدّس سر التفصيل بين المخصّص) المتصل والْمنفْصل فيما إذا كان مجملاً بحسب 
المفهوم كما 234 اه في مسألة التتخصيص بالمجمل. 


خامسها: أن الحكم بعمومها يوجب التخصيص فيها من حيث عدم ارتفاعها 
بالنسيان والخطاء وغيرهماء وفد حكم شيخنا قدس سره يكونه أبعد من سابقه من 
حيث كونه ناشئاً عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه فإنْه مبني على توهم 
عدم الفرق على العموم بين الآثار الشرعيّة وغيرها وكذا ما يترتب في الشرع على 
ذات الفعل أو عليه بوصف النسيان والخطأء وسيجيء ما هو المراد على تقدير 
العموم وفساد ما توهّم من عدم الفرق» هذا مضافاً إلى أن الرواية إن كانت ظاهرة 
في عموم المرفوع لا يوجب طرو التخصيص صرفها عنه وإل لم تكن ظاهرة فيه لا 
يوجب ظهورها في غيره فتديّر. 

سادسها: تقييد رفع الحسد والتفكر في ذيل الرواية بعدم الإظهار فَإنه يناسب 
إرادة رفع المؤا. ة عنهما فيكون المقددّر في غيرهما ذلك أيضاً فتديّر هذا بعض 














أعبعاة: : نسبة عدم العلم إلى نفس الموصول؛ “ومي تلفي إرادة الحكم منه؛ 
إذ على تقدير إرادة الموضوع على ما عرفت لابلد أن يتوسّع في النسبة ويراد منها 
عدم العلم به باعتبار عنواته. 

فإ شئت قلت: المراد من الموصول الشيء المجهول والمشتبه وفعل المكّف 
ليس فيه اشتباه بالنظر إلى ذاته وإنما الاشتباه فيه من حيث كونه حلالاً أو حرام 
أي مصدافقاً لعنوان علم حرمته أو مصداقاً لعنوان علم حليته. وليس الأمر كذلك 
بالنسبة إلى أخواته فإث مورد الخطاء أوالنيسيان أو الإكراه أو الاضطرار نفس فعل 
المكلف وهذا الظهور أقوى مناظهوي' وتجدةٍ السياق على تقدير اعتباره وكونه 
لفظياً بعتمد عليه في المحاورات-فيّ-تفهتح الغراد عند أهل اللسان والعرف وإن 
كانت نسبته رفع المؤاخذة إِلَيةآِ نيط ,كونه يليا له لا من حيث كونه مورداً 
على هذا التقديرء إلا أنه لا مناص منه بعد ملاحظة الظهور المذ كور فتدبّر. 

ثانيها: إرادة غير المؤاخذة من النبوي في رواية المحاسن المذكورة في 
الكتاب» فإن المراد من اللزوم في السؤال هي صحّة الحلف بحيث يترئب عليه 
الحنث وسائر أحكامه كما هو ظاهرء فحكم الإمام عليه السلام بعدم الصحّة 
واللزوم استشهاداً بالنبوي يدل على عدم اختصاص المرفوع بالحديث الشريف 
بالمؤاخذة فيعم جميع الآثان إذ لا واسطة كما هو ظاهر فيسقط ظهرر الرواية في 
الشبهة الموضوعيّة؛ بل مورد الرواية السؤال عن حكم الواقعة من حيث كون 
الشك فيه وإن كان مورد الإكراء الحلف فتأمّل» الل »الطلاق والا ومنذةة 
ما يملك وإن كان باطلاً عند الإمامية في حالة الاختيار أيضاً حيث 
الحلف بالله إلا أن الاستشهاد بالنبوي بدل على ما ذكرناء ودعوى كونه نبوا آخر 
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بعيد: كما أن القول بالتعميم في خصوص الثلاثة من التسعة أيضاً بعيد من حيث 

الزوم التفكيك بين الفقرات وهو المراد من أمر شيخنا قدس مره بالتأقل. 
ثالثها: أن تخصيص المرفوع باستحقاق المؤاخذة يوجب عدم اختصاص 
المرفوع بهذء الأمة وهو خلاف ظاهر الحديث الشريف؛ فإ سوقه في مقام 
الامتنان على الأمة المرحومة من جهة نيهم صلّى الله عليه وآله من حيث كونه 
أشرف الأنبياء قدراً وأعلاهم درجة وأفضلهم عند اللّه تبارك وتعالى بيان الملازمة 
أن المؤاخذة على كثير ممًا ذكر في الرواية كالخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا 
يطيقون وما اضطرًوا إليه وما أكرهوا عليه قبيحة بحكم العقل من غير فرق بين 
الأمى فلابة من الحكم بتعميم المرفوع جين يكون رفع جميع الآثار من خواص 
الأمة المرحومة: وإن كانت المؤْالهِدمقَركة/بن جميع الأمم فيسقط ظهور 
الرواية عن الاختصاص بالشبهة المَوصَوَديّة لابتنائه على تخصيص المرفوع 
بالمؤاخذةقء ودعوى كون الاحيَضَاصَ:بالأمة,المويكؤمة مع تقدير خصوص 
المؤاخذة باعتبار مجموع النسعة من حيث المجموع وإ كانت المؤاخذة على 
أكثرها مرفوعة من جميع الأمم مما تضحك به التكلى كما لا يخفى هذا وقد 
تفصّى شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره عن هذا الإشكال على تقدير اختصاص 
المرفوع بالمؤاخذة بعد التققض لكتاب العزيز فإن صريحه استيهاب النبي صلى 
اله عليه وآله ليله الممرئج ع البزائملة على ليلا والخطار ونحوهما مما هو مورد 
0 أغطنا وآ 










الرواية جر ا لديل أن العني رز ل لا 
الأمور المذ كور ة بقول مطلق في حكم العقل؛ وإنّما تقبح عليها في الجملة فحمل 
الآبة على تقدير الاختصاص بتقدير المؤاخذة على إرادة رفعها عن هذه الأمّة 








بقول مطلق حيث إن المؤاخذة على النسيان والخطاء الصّادرين عن ترك التحفظة 
لا قبح فيها عقلاً. وكذا العقاب على ما لا يعلم مع إمكان الاحتياط وكذا التكليف 
الشاق الناشئ عن اختيار المكلف بقولهك (والذي يحسم أصل الإشكال مع 
استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور بقول مطلق) إلى آخر ما أقادف 
ولكن قد يناقش فيما أفاده بالنسبة إلى ما لا يعلمون بأن مورد حكم العقل بقبح 
المؤاخذة على ما لا يعلمون إِنّما هو فيما أمكن فيه الاحتياط كما ستقف على 
تفصيل القول فيه عند الاستدلال في الدليل العقلي على البراءة في الكتاب فلو بدّل 
قوله قلس سره مع إمكان الاحتياط بمع إيجاب الاحتياط كان سليماً عن المناقشة 
فلعله سهو من قلمه الشريف. 

نعم لو كان الدليل العقلي اعلىي البراوة/با توهمه السّد أبو المكارم من قبح 
التكليف بما لا يطاق كان ماأأفاقهفلتن“تطره صحيحاً وسليماً عن الإيراد» فإن 
إمكان الترك يرفع موضوع لا ]لم ذ,كورة لكنّه توم أضده قدس سره فيما 
سيأتي من كلامه فتديّر وكذا ما أفاده بالنسبة إلى ما لا يطيقون؛ لأنه إن أريد من 
التكليف الشاق التكليف بغير المقدور لم يكن فرق في قبحه عقلاً بين ما كان 
مسبياً عن اختيار المكلف وغيره كما برهن عليه في محل وإنا زعم بعض 
التفصيل فيه على خلاف التحقيق الذي بني الأمر عليه وفاقاً للمحقفين» وإن كان 
المراد منه كما هو صريح قوله والمراد بما لا يطاق في الرواية ما لا يتحمّل عادة 
التكليف بالأمر الحرجي المتعسّر فلا قبح فيه أصلاً عنده وعند المشهور كما بين 
في محله كيف وهو واقع في الشرعيّات في الجملة؛ وإن زعم بعض مشيخة شييخنا 
خلافه في عوائده متخيلاً أن رفع الجرح عقلي وأن الواقع في الشرعيّات من 
التكاليف بالأمور العسرة كالجهاد ونحوه ليست من التكليف بالأمر الحرجي بعد 
ملاحظة زيادة الأجر والثواب عليه» فالحق أن نقول مع قبح التكليف عقلاً بالأمر 


المقصد الثالث: الشك 









الحرجي مطلقاً إن الرواية من أدنة نفي الجرح شرعاً كقوله تعالى: ما جعل عليكم 
في الديين من حرجء وقوله تعالى: يريد ابحم ار وريد كم اشر ونحو 
ذلك. 
هذا وكذا يقال بالنّسبة إلى باقي التسعة فإ المؤاخذة عليه ممًا لا يحكم العقل 
بقبحه حتى في مورد الإكراه والاضطرار فإ المراد من الأوّل ليس الفعل الصّادر 
عن إجبار بحيث يرتفع الاخنيار عن المكره بالفتح بل المراد به ما يوقعه المكره 
اخنياراً خوفاً من المكره بالكسر: ولذا وقع التكليف به في الشرعيّات كما في الزنا 
ونحوهاء ومن الثاني ليس الاضطرار الرافع للا بار بل ما يختاره الفاعل لضرورة 
داعية إليه كأكل مال الغير والميتة فيما لو جصر التعيّش به أو التداوي بالمحرمات 
على القول بجوازه ونحو ذلك ودمرجِوْضاٍاللطف تجويز ذلك على الحكيم 
تعالى ورفع المؤاخذة عنه كما ترئ"وكفالتؤاخذة على الجسد من دون إظهار 
واستعمال وكذا الوسوسة في لفكي دَق الطيرة يليت مما يحكم العقل بقبحها 
قطعاً بل لم يتوهمه أحد جزماً. 
هذا بعض الكلام في الحديث الشريف المتعلق ببيان المراد منه من حيث إرادة 
خصوص الموضوع من الموصول في قوله ما لا يعلمون حتى لا يجوز الاستدلال 
به أو الحكم حتى يكون من أخبار المقام ومحل البحث ونتبعه بالتكلّم في مواضع 
أخر متعلقة ببيان المراد من الحديث الشريف تبعاً لشيخنا قدس سره الأول أن 
الآثار والأحكام الشرعيّة المترئّية على الأفعال بالمعنى الأعم من الترك لا يخلو 
الأمر فيها من وجوه ثلاثة؛ لأنها إما مترئّبة بظاهر دليلها على الفعل اللابشرط أي 
الفعل من -حيث هو من دون أخذ العمد والذكر والخطل والنسيان والعلم والجهل 
ا 0 
ما ث أخذ وصف التعمّد والذكر ونحوهما 











فيه أي الفعل بشرط هذه الأوصاف كالقصاص المترئّب على تعمد القتل مثلة 
والكفارة المترئّبة على الإفطار عمداً في نهار رمضان وبطلان الصلاة المترئب على 
الصلاة في النجاسة مع العلم بها وهكذاء وإمًا مترتية على الفعل بشرط الخطأ 
والنسيان والشك ونحوها من الأوصاف كالدية المترتبة على القتل الصادر خطأ 
وسجدتي السهو المترئيين على النقص أو الزيادة الصادرين سهواً أو الشك بين 
الأربع والخمس بعد الفراغ عن السجدتين ورف الرأس منهما وصلاة الاحتياط 
المترتبة على الشك في الركعات وهكذا. 

م على القول بعموم المرفوع لجميع الآثار في الحديث الشريف المسوق لبيان 
الامتنان على العباد وحكومته علي وها كدليل نفي الحرج والضرر ونحوهما 
يحكم بحكومته على القسم الأوْلْدَهوَِلَدي يقبل للشرح والتفسير والبيانه وأمًا 
القسمان الآخران فلا تعر للعدفيت كيان خالهما أصلاً بل لا معنى له جزماً؛ إذ 
القسم الثاني منتف بانتفاء موصَوح هرقي ة,ضبووة:تحروض الحالات المذكورة في 
الحديث» والقسم الثالث يثبت موضوعه بعروض الحالات المذكورة بحيث لا 
يكون له موضوع بالفرض إلا في صورة عروض الحالات فكيف يجعل الحديث 
شارحاً له وموجباً لحمله على غير صورة عروض الحالات وإ هو إل طرحه رأسا 
والمفروض ثبوته؛ مضافاً إلى ما عرفت من كونه خلاف معنى الحكومة وهذا أمر 
ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما لا يخفى 

الثاني: أن اللوازم والآثار المترتبة على الأفعال تنقسم باعتبار آخر إلى أقسام 
فإنها إما أن تكون شرعيّة أو عقلية أو عادية وعلى الأول لا يخلو الأمر فيها إِمَا أن 
يكون تربها على الفعل ترا أوليً ومحمولا له من دون توسيط أمر آخره وإِمًا أن 
يكون ترتبها عليه بتوسيط أمر لازم عقلي للفعل أو عادي له وعلى القول يعموم 
المرفوع في الحديث إنّما بحكم برفع خصوص المحمولات الشرعية التي حملت 














على الأفعال في الأدلة الشرعيّة أزلاً وبالذات من دون توسيط أمر آخر فلا يحكم 
بعمومه لغير الآثار الشرعيّة من العقليّة واتعاديّة: كما أنّه لا يحكم بعمومه لما كان 
من الآثار الشرعيّة مترتبة عليها بواسطة أحدهما؛ لأن الظاهر من رفع الشارع من 
حيث إن شارع لآثار الفعل إِنّما هو رفع ما كان ثبوتها له بجعله وكان موضوعاً لها 
بحسب جعله لا مطلقاً. 

نعم لو كان هناك أثر عقلي أو عادي مترتّب على الأثر الشرعي المترتب على 
الفعل الذي حكم برفعه يحكم بارتفاعه قهراً من حيث ارتفاع موضوعه وهذا نظير 
ما سنذكره في باب الاستصحاب في جالب الإثبات من أن الثابت بأخباره هو 
جعل خصوص ما كان من الأحكام الشِرغيّةإلمترئّبة على المستصحب بلا واسطة 
في مرحلة الظاهر لا الآثار العقلّة وإلعادتيقة ولآبما/يترئّب عليهما من الآثار الشرعيّة 
إل ما كان من اللوازم الغير الشرعيّة راثا الشرعية الثابتة ولو في مرحلة 
الظاهر لتحم موضوعها فهراً بجع ل آلشأوج) ينعم بكم بعدم الفرق فيما كان 
المستصحب حكماً شرعيًا بين لوازمه فإن المراد من هذا هو ما كان الموضوع لما 
فرض لازماً عقلياً أو عاديا الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري كما ستقف على 
تفصيل القول فيه في بابه. 

فإ قلت: ما ذكر إِنما يسلّم في باب الاستصحاب من حيث إن الشارع في 
مقام الجعل والتشريع لا يجعل غير الأحكام الشرعيّة لا في مثل المقام الذي يرجع 
فعل الشارع فيه إلى الإخبار لا الإنشاء ضرورة رجوع الرفع إلى بيان عدم شمول 
دليل الحكم وعدم إرادة العموم منه أو قصور المقتضي لثبوته لإثباته كما يكشف 
عنه قوله تعالى: (وَما جمَلَ عَلَْكُمْ في ادن ِنْ حَرّج» ونحوه؛ ومن هنا ذكروا أن 
مرجع النسخ إلى بيان الانتهاء ولا يعقل له معنى آخر إذ الشيء سواء فرض ثابع أو 
منفياً لم يمكن تعلّى الرّفع به كما هو ظاهر فإذا لا مانع من إخبار الشارع من عدم 












آنا نقول إخبار الشارع 
حكمه الشرعي» إذ كما 
0 بكل شيء كذلك إخباره 
بهذه الملاحظة لابد وأن يحمل على ما ذكر فإذا | أخبر مثلاًعن رفع الحكم الات 
شرعاً بمقتضى دليله للفعل إذا صدر نسياناً فلا محالة يحمل على الإخبار عن 
مقتضى دليل الحكم المثبت له في الموضوع المذكور ابتداء فلا فرق إذا بين 
الإنشاء والإخبار في التعلّق بالمحمول الشرعي الأرّتي للأفعال. 

فإن قلت: على ما ذكرت في اِلحرةبين الرواية ويبان معناها في طي الأمرين 
على تقدير إرادة العموم ليس إنا يت بطل لها بالسبة إلى ما لا يعلمون بل 
أيضاً على نفدي آحَكقناض ألرواية برفع المؤاخذة لأن استحقاق 
العقوبة مضافاً إلى كونه م ن]الأبدكاموالنا"العقلية مترئّب على عنوان المعصية 
الذي لا يتحقّق إلا مع العلم والعمد فليس بالنسبة إلى ما لا يعلمون أثر شرعي 
مترئب على الفعل اللابشرطء وأمًا نفس المؤا فليست من الآثار أصلا بل مي 
فعل المؤاخذة؛ نعم الحرمة الواقعيّة حكم شرعي مترتّب على الفعل اللأبشرط ألا 
وبالذات إلا أن الحكم برفعه عن مورد الشك يلزم تخصيصه بصورة العلم وهو 
بالنسبة إلى الشبهة الحكمية محال ومناف لنفس الحديث» وبالنسبة إلى الشبه 
الموضوعيّة مناف لنفس الحديث فإنّه يوجب أن يكون الموضوع المرقد حلالا 
واقعياً مع أن المداعى الذي يريا 

قلت: المرفوع بالحديث الك لنسبة إلى ما لا يعلمون وغيره ليس 
استحقاق المؤاخذة والعقوبة أؤلاً وبالذات حتى يتوجّه عليه السؤال المذكور بل 
المرفوع أرلاً وبالذات أمر شرعي يترّب على رفعه رفع الأثر العقلي المزيور وهو 


أن إن 

















المقصد الثالث: الشك. 








اذك 
مما لا غبار عليه حسبما عرفت في طي الأمر الثاني» وهذا الأمر الشرعي المرفوع 
أولا وبالذات هو التحدّظ والاحتياط لا نفس الحكم الواقعي حتى يلزم 
على رفعه المحذور المزيور على كل تقدير؛ فإنث قلت: لا معنى لجعل المرفوع 
أوّلاً وبالذات هو إيجاب الاحتياط: 

أمَا أوّلا: فلأته مبني على تسليم دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه عموماً وهو 
0 ءَ 

وأمًا ثانياً: فلأن وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته مترتّب على الشك في 
الحكم الإلزامي واحتمال الحرمة لا على المشكوك والفعل اللأبشرط فوجوب 
الاحتياط» وإن كان حكماً شرعيا إلا أن ِتِريّبِ على الفعل بشرط الجهل وعدم 
العلم. 

قلت: جعل المرفوع إيجاب التتقظوالاختباط لا يتوقف على قيام دليل على 
ثبوته في الشرعيّات بل يكفي وتوت يبوت هأغلى ما سننبّه عليه من كون 
المراد من الرفع ما يشمل الدفع وبعد ذلك نقول إن الحرمة الواقعيّة مثلا المنبعئة 
عن المفسدة الملزمة الكامنة في ذوات الأفعال المأخوذة بالعنوان اللابشرطي 
اقتضت إيجاب الشارع لامثالها وإطاعتها مطلقأه ومن حيث رعاية وجودها 
الواقعي والنفس الأمري من غير فرق بين قيام الطريق إليها وعدمه فمقتضاه إيجاب 
الشارع للاحتياط عند احتمال وجودهاء فإذا أخبر الشارع بقوله رفع ما لا يعلمون 
عن عدم رعاية تمام الرعاية علم عدم إيجابه الاحتياط عند الشك في الحكم 
الإلزامي» فالمرفوع حقيقة مقتضى الحرمة الواقميّة المحمولة على الفعل اللابشرط 
الانفسها حتّى يتوه عليه ما ذكر في طي السؤال فيحكم بارتفاع يجاب الاحتياط 
من حيث إن من مقتضيات الإلزام الواقعي المحمول على الفعل المأخوذ بالعنوان 
التجريدي المعرى عن العلم والشك؛ فكان المرفوع الحكم الواقعي بحسب بعض 











جزه وإن لم يكن التتبجز على ما أسمعناك مراراً حكماً مجعولا 
للشارع في قبال الحكم الواقعي الثاني» فالمرفوع ما كان له مقتضى الثبوت لا 
الثابت فعلاً بحسب قيام الدليل عليه؛ فإن الدئيل على الحكم الراقعي لا يمكن 
إثباته للمعنى المذ كور ودلالته عليه وجعله طريقاً إليه مع الشك وإن كان الحكم 
الواقعي على تقدير ثبوته في نفس الأمر ثابتاً واقعاً ومراداً عن المكلّفين كذلك» 
والفرق بينهما أي الدلالة والثبوت النفس الأمري والإرادة الواقعيّة لا يكاد أن 
يخفى وعلى ما ذكرنا يحمل قوله قدس سره في الجواب؛ وحيتئف إذا فرضنا أله لا 
يقبح في العقل أن يوه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه 
إلى آخره فإن المراد منه عدم إيجاببةللشارع امتثال الحكم الواقعي بفول مطلق لا 
التوجيه من نفس الخطاب المشعلق يشر /إلخمر فإ ثبوت الحكم في مرحلة 
الواقع تابع للخمر الواقعي وجعلة"ولتكذخفيةومع الشك وطريقا إليه محال لا يمكن 
قصرف الشارع فيه أصلاً كما ةالو قله بعداقاك, وإلا فليس في التكاليف ما 
يعم صورة النسيان إلخ؛ فإن العموم بمعنى الثبوت النفس الأمري لا يمكن إنكاره 
والذي يقبح عقلاً هو هو إيجاب امثاله مطلقاً حتى مع النسيان الصادر عن ترك 
التحقظ الذي لا ينفك عن الطبيعة الإنسانية فينطيق مع المراد بالتوجيه في العبارة 
المتقلدمة؛ هذا على تقدير عدم دليل على وجوب الاحتياط مطلفاً حنى في 
الشبهات البدوية. 

وأما على تقدير قيام دليل عليه فيمكن جعل الحديث مخصّصاً له بما إذا كان 
هناك علم إجمائي بالتكليف فيخرج عن المعنى الذي ذكرنا أعني حكومة 
الحديث على أدلة أحكام الموضوعات هذه غاية ما يقال في الجواب عن السّؤال 
وشرح ما أ ده في المقام وإلث بقي في النفس مع ذلك شيء. 

ثم إن قدس مره فرّح على ما أفاده من الجواب عن السؤال بأن المرفوع أوله. 











وبالذات حكم شرعي بترئّب عليه رفع الأمر الغير الشرعي دقع الإيراد الموارد على 
المتمسّك بالحديث الشريف في الحكم بصحّة العبادة المنسي عنها أجزائها 
أو شرائطهاء من حيث إن وجوب الإعادة إن سلّم كونه أمراً شرعياً مترئب على 
مخالفة المأني به للمأمور به وهي ليست أمراً شرعياء فلا يجوز التمسّك بالحديث 





منبر في العبادة لما عرفت من أن 
أن المرفوع أوّلاً وبالذات في 
ب عليه ارتفاع سبب الإعادة وهي شرطية المنسيّ أو 
جزئيته فيصح التمسّك بالحديث الشريف وجعل الأصل بمقتضاه الحكم بصحة 
العبادة مع نسيان بعض أجزائها أو شرائطهاكما صنعه بعض الأصحاب» ثمّ أمر 
بالتأمل وبين الوجه فيه في مجلمل ليحك وجعله كون الشرطيّة والجزئية من 
الأحكام الوضعيّة التي ليست مجغزلةعيدةتوفافاً للمحققين؛ فالإيراد في محله. 
ودعوى أنها وإنث كانت غبر ممعولة لكيه مترجة عن الأحكام التكليفيّة فالمرفوع 
أوّلاً وبالذات الأمر بالمركب المشتمل علبهما ويترئّب على رفعه ارتفاع المخالفة 
المذكورة فاسدة جداً؛ لأن مجرّد ارتفاع الأمر بالمركّب المشتمل عليهما لا 
يفتضي تعلق الأمر بالمركب انخالي عنهماء بل التحقيق كما ستقف على تفصبل 
الفول فيه عند الكلام في تنبيهات الأقل والأكثر امتناع التنويع بحسب الذكر 
والنسيان فلا يفيد مجرّد ارتفاع الأمر عن التام في الحكم بإجزاء الناقص وكفابته 
عند الذكر. 

هذا ولكن يمكن أن ينافش في وجه التأمّل بأن المراد من الشرطيّة والجزئيّة 
في المقام هو المقلدميّة وهي ليست أمراً اعتباريا بل التحقيق كونه منشأ للأمر الغير 
المتعلق بالجزء والشرط والنفسي المتعلّق بالم ركب المشتمل علبهماء إلا أله لا ينفع 
في الحكم بصّحة العبادة في الفرض أيضاً؛ لما عرفت من امتناع التتويع بحسب 


















حالتي الذكر والنسيان» هذا بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المقام وسنوقفك على 
لا عد ال فيل ل والأكثر. 





.يف على ما عرفت الإشارة إليه كون 
صدق الرفع موقوفاً على وجود دليل يقتضي ثبوت المرفوع بعنوان العموم؛ لكن 
ذكر شيخنا قدس سره أن المراد من الرّفع ما يشمل الدفع فيكفي في صدقه مجرّد 
وجود المقتضي لثبوته ونا لم يكن عليه دليل لكن إحراز المقتضي مما لابد منه» 
فلو كان هناك حكم متعلّق في ظاهر دليله بحالة العمد مثلاً وعلمنا بوجود 
المقتضي لثبوته في حالة النسيان يكشف ذلك عن كون التخصّص في دليل 
الحكم من جهة رعاية ما ّنه الشلاتغ :ني حديث الرفع وإلا لم يكن الحكم 
بارتفاعه في الفرض محتاجاً بحدل(ة# القع كبأملٍ. 

ومن هنا اكتفي بوجود المقتضي الاتتتباط في صورة الشك من غير أن يكون 
عليه دليل على ما عرفت الكلم بدت" 

الرابع: أن الحديث الشريف على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا لما 
كان وارداً في مقام الامتنان بالنظر إلى سياقهء فلو قيل بعموم المرفوع فلابلة أن 
يحكم باختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة» فإتلاف المال 
المحترم نسياناً أو خطأ لا يرفع معه وجوب الغرامة والضمان؛ لأن رفعه ينافي 
الامتنان على مالكه وإ كان فيه امتنان على المتلفء وكذلك إتلافه وأكله في 
مقام الاضطرار والضرورة لا يرفع معه وجوب الغرامة والضمان فيجمع بين الحكم 
بجواز أكله في مقام الاضطرار والضمان بمقتضى ما دل على الإتلاف 
اللضمان. بل لو تويجّه ضرر إلى مسلم لا يجوز صرفه عن نفسه يإضرار الغيرء نعم لو 
توبه ضرر إلى الغير ابتداء لم يجب صرفه عنه تحمّل الضررء قفي موارد الإكراه 
بإضرار الغير يحكم بجوازه من حيث إن الضرر متوبّه إلى الغير ابتداء بمقتضى 











إرادة المكره ‏ بالكسر ‏ لا إلى المكره ‏ بالفتح ‏ فلا يجب عليه تحمّل الضرر إلا 
فيما دل دليل عليه كما في الدماء وسب الأولياء صلوات الله عليهم وإن كان 
مقتضى غير واحد من الأخبار جواز السب لدفع الضرر والقتل دون البراءة عنهم 
وأفتى به جمع من الأصحاب ونحقيق المسألة يطلب من الفقه. 

الخامس: أن الظاهر من الحديث الشريف بعد حمله على الرفع الشرعي وأن 
المرفوع حكم شرعي على كل تقدير وقول حتى على القول باختصاصه برقع 
استحقاق العقوبة والمؤاخذة كون الطيرة والحسد وإن لم يظهره الحاسد والوسوسة 
في التفكر وإن لم يظهرها المتفكّر من المحرّمات في الأمم التابقة؛ نظراً إلى 
إمكان رفعها بتزكية النفس؛ بل ظاهر جملِةبمن الآيات وكثير من الروايات وبعض 
الكلمات كون الحسد حراماً مطلقاً في بل الشركيجة أيضاً وإث لم يكن من الكبائر 
قبل الإظهار, وكيف كان ظاهر الزوئيةكرنها منهياً عنها في الأمم السابقة وريم 
يكشف عنه ما ورد في باب الاوك وما يذبهبها التوكل من حيث إنها 
مبثية على الاعتقاد بوجود تأثير نفس التطيّر أو ما يتطير به وهو مناف لبعض مراتب 
التوحيدء وإن لم يناف التوحيد المعتبر في الإيمان العدم الاعتقاد بتأثيرها استقلالاً 
حتى ينافيه؛ وإذهاب التوكل لها من كَل على الله تعالى يرفع أثرها 
كما هو مقتضى كثير من الأخبار فيعلم أل تأثير المؤئّرات بإرادة الله تعالى ومشيّته 
فليس التأثير من لوازم ذاتهاء وهذا مثل تأثير العين الوارد لرفعه والحفظ عنه 
المعوّذات تأثيرها في صاحبهاء كما ريّما نشاهد بالوجدان 
من تأثير تعجّب الشخص في حق نفسه وكون دفع الحسد واجبأ أ وممًا أكُد 
عليه في الأخباء يضاً لا ينافي عدم وجربه شرعاً على هذه الأمّة؛ فقوله قدس سره 
في بيان حكم الطيرة» والمراد إمَا رفع المؤاخذة عليها إلى قوله وإمًا رفع فع أثرها لأن 
التطير كان يسلّهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع. 














بحر الفوائد 

فلو جعل المقدرٌ في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره أمكن 
أذ يقال إن أثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله فهي مرفوعة لكن 
الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات. 

والحاصل: أن المقددّر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون 
جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتباراً إلى المعنى 
الحقيقي, وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه وأن يقدر المؤاخذة 
في الكل. 

وهذا أقرب عرفاً من الأول وأظهر من الثاني أيضاً؛ لأن الظاهر أن نسبة 
الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحدء فإذا أريد من الخط| والنسيان وما 
أكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخلة:تملى أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون 
ذلك أيضاً. 

نعم يظهر من بعض الأخبات ةدم اختصاص المرفوع عن الأمّة 
بخصوص المؤاخذة فعن المكآس نابي حن“صفوان بن يحبى والبزنطي 
للااننانسنسسم لص 

وقد ينا من حيث كونه منافياً لما أفاده من عدم تعلق الرفع بالأمر الغير 
الشرعيء إلى ما يرى بالوجدان من تأثيره في حقّ من يعتني به ولا ينوكل 
على الله في مورد فتديّر. 

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالفقرات الثلاثة المذكورة في الحديث ث الشريف 
أخيراً على ما هو المعروف في معناها وبقي فيها أبحاث أخر نذكر في محل آخر 
مثل ما ذكره الصّدوق في معناهاء والمراد بها في رواية خصال فإنّه معنى آخر لاا 
ينطبق على ما ذكرناء في الحديث الشريف المتقلام؛ فإن مقتضاه تيوت 
المذكورات في الجملة ولو في حق الأنياء ومن دونهم فلا معنى لرفعها يناء عليه 
كما هو ظاهر. 















المقصد الثالث: الشك بحم و وت وس يعي و ع د 17 
جميعاً عن أبي الحسن عليه السلام: «في الرجل يستحلف على اليمين فحلف 
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لاء قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وضع عن أمّنى ما أكرهوا عليه وما لا 
يطيقون وما أخطنوا الخبر»*. 

فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلاً عندنا مع الاختيار 
أيضا إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الإكراه على 
الحلف بها بحديث الوضع شاهد على عدم اختصاصه بوضع خصوص 
المؤاخذة؛ لكن النبوي المحكي في كلام الإمام عليه السلام مختص بثلاثة 
من التسعة فلعل نفي جميع الآثار مختص بها فتأمل. 

وممًا يؤيّد إرادة العموم ظهور كو نرف كل واحد من التسعة من خواص 
أمة النبي صلى الله عليه وآله إذ الو انص) افع بالمؤاخذة أشكل الأمر في 
كثير من تلك الأمور من حيث إن العَقلَ مستقل بقبح المؤاخذة عليها فلا 
اختصاص له بأمّة النبي صلَى الله لهو آلْخَلَىَ"ما'يظهر من الرواية: والقول 
بأ الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإث لم يكن رفع كل واحد من 
الخواص شطط من الكلام. 

لكن الذي يهرّن الأمر في الرواية جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز 
يض فإ مزارد الإشكال فيها وعي الخلا ونان وما ل يطاق وما اضرا 
إليه هي بعبنها ما استوهبها النبي صلَى الله عليه وآله من ريّه جل ذكره ليلة 
المعزاج على ما حكاد لله نبال بغت عه صلى الله عله وآله في القرآن بقوله 

و أنا ربا وكا تل عَلَيَا إن إضْرًا كا عتلتة 
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- بحر الفوائد 





ين قَيلد4*. 


والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه 
الأمور يقول مطلق؛ فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحقّظ لا يقبح 
المؤاخذة عليهماء وكذا المؤاخذة على ما لا 

يعلمون مع إمكان الاحتياطء وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار 
المكلفء والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة لا ما لا 
يقدر عليه أصلاً كالطيران في الهواء؛ وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به 
العذاب والعقوبة: فمعنى لا تحمّلنا ما لا طاقة نا به لا تورد علينا ما لا نطيقه 


من العقوبة. 

وبالجملة فتأييد إرادة رفع شيع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير 
الاختصاص برقع المؤاخذة مطشِضجدَم 

وأضعف منه وهن إرادة التَعرَمَبلرو كثرة الإضمار وهو كما ترى وإن 
ذكره بعض الفحول ولعله' أرَ هبلك أنه ليع رفع المؤاخذة ورفع ما عداه 
يحتاج إلى دليل. 


وفيه: آنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات 
ظهورها في رفع المؤاخذة إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث إن حملها 
على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة 
لآثار تلك الأمورء وحملها على العموم يوجب التخصيص فيهاء فعموم تلك 
الأدلة مبيّن لتلك الرواية فإن المخصّص إذا كان مجملاً من جهة تردده بين ما 
يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته كان عموم العام بالنسبة إلى 
التخصيص المشكوك فيه ميّناً لإجماله فتأمقل وأجمل. 
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المقصد الثالث: الشك. ا م ا 

وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من 
الآثار بل أكثرهاء حيث إنّها لا ترتفع بالخطا والنسيان وأخواتهما وهو ناشئ 
عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه. 

فاعلم أنْه إذا بثينا على عموم رفع الآثار فليس المراد بها الآثار | ا 
على هذه العنوانات من حيث هي» إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتية 
على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانّين كوجوب الكفارة المترئّب على 
قتل الخطأء ووجوب سجدتي السهو المترئّب على نسيان بعض الأجزاءء 
وليس المراد أيضاً رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطاء مثل 
قوله: مَن تعمّد الإفطار فعليه كذا؛ لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة 
الخطأء بل المراد أن الآثار المترتّبة علوق#نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد 
قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صو عن جطا. 

ثم المراد بالآثار هي الآثار المجكوئةالشترعية التي وضعها الشارع؛ لأنها 
هي القابلة للارتفاع برفعه وأمَامَاكم حمسن الآثار العقلّة والعاديّة فلا 
اتدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترنّبة عليها. 

ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له فيعم الدقع 
ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختص بالعامد» وسيجيء يبانه. 

فإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد 
الرواية لأ استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرّع على المخالة 
العمدء إذ مناطه أعني المعصية لا يتحقّق إل بذلك؛ وأمًا نفس | 
فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة؛ والحاصل أنه ليس فيما لا يعملون أثر 
مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم والجهل حتى يحكم 
الشارع بارتفاعه مع الجهل. 
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قلت: قد عرفت أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع 
قبام المقتضي له. سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع أمْ لاء فالرفع هنا نظير 
رفع الحرج في الشريعة» وحينئذ فإذا فرضنا أنْه لا يقبح في العقل أن يوجد 
التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك ولم 
يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم 
تسهيلاً على المكلّف كفى في صدق الرقع. 

وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان؛ فلا يشترط في تحقق الرفع وجود 
دليل يثبت التكليف في حال العمد وغيره؛ نعم لو قبح عقلاً المؤاخذة على 
الترك كما في الغافل الغير المتمككن من الاحتياط لم يكن في َه رفع أصلاة 





الاحتياط والتحفظ فيه حتى 1 ترتجا لقاب إذا أقضى ترك التحفظ نظ إلى 
الوقوع في الحرام الواقعي 

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأء فإن مرجعه إلى عدم إيجاب 
التحفظ عليه؛ وإلاً فليس في التكاليف ما بعم صورة النسيان لقبح تكليف 
الغافل. 

والحاصل: أن المرتفع في ما لا يعلمون وأشباهه مما لا يشمله أدلة 
التكليف هو إيجاب التحقّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي 
ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه؛ فالمرتفع أؤّلاً وبالذات أمر مجعول يترئّب 
عليه ارتفاع أمر غير مجعول. 

ونظير ذلك ما ربّما يُّقال في رد مّن تمسّك على عدم وجوب الإعادة على 
من صلّى في النجاسة ناسياً بعموم حديث الرفع من: «أن ب الإعادة وإن 
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و 0 
البقاء الأمر الأرّلء وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان. وقد تق 
الرواية لا تدلَ على رفع الآثار الغير المجعولة ولا الآثار الشرعيّة ل 
عليها كوجوب الإعا نحن قيه. 

ويرةه: ما تقلّم في نظيره من أن الرفع راجع هنا إلى شرطيّة طهارة اللباس 
بالنسبة إلى الناسي؛ فيقال بحكم حديث الرفع إن شرطيّة الطهارة شرعاً 
مختصّة بحال الذكر؛ فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا 
يجب الإعادة» وكذلك الكلام في الجزء المنسي فتأمّل. 

وأعلم أيضاً أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه 
يما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمّة كما إذا استلزم إضرار 
المسلم. 

فإتلاف المال المحترم نسيانةأوسحتظاً-لا برتفع معه الضمان وكذلك 
الإضرار بمسلم لدفع الضررنَتقكهلايدعل في عموم ما اضطرًوا إليه؛ إذ 
لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير فليس الإضرار بالغير نظير سائر 
المحرّمات الإلهيّة المسوغة لدفع الضرر. 

وأمًا ورود الصحيحة المتقلّمة عن المحاسن في مورد حق الئاس أعني 
العتق والصدقة فرقع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق 
والفقراء لا إضراراً بهم وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلق 
بإضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير لا 
ينافي الامتنان وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس 
لينافي ترخيصه الامتنان على العباد» فإ الضرر أوّلاً وبالذات متوجه على الغير 
بمقتضى إرادة المكره ‏ بالكسر لا على المكره ‏ بالفتح -. 











بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطاً به. 

وهو أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر الطيرة والحسد والتفكر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه» وظاهره رفع المؤا 
الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة؛ ويمكن حمله على ما لم يظهر 
الحاسد أثره باللسان أو غيره بجعل عدم النطق باللسان قيداً له أيضاً. 





ويؤيّده تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله عليه 
السلام المرويّة في أواخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافية 

«قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي تسعة أشياء 
الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما 
استكرهوا عليه والطيرة والوسوظة. في التمْكْرِ في الخلق والحسد ما لم يظهر 
بلسان أو بيد الحديثه*. 

ولعل الاقتصار في النبوي الأو تل قله خالمم ينطق لكونه أدنى مراتب 
الإظهار. 

وروي: «ثلاثة لا يلم منها أحد الطيرة. والحسد. والظن. قيل فما 
سي وله إذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا 
تحقق»". 

والبغي عبارة عن استعمال الحسد وسيأتي في رواية الخصال: إن المؤمن 
لا يستعمل حسدهة ولأجل ذلك عد في الدروس من الكبائر في باب 
الشهادات: «إظهار الحسد لا نفسه: وفي الشرائع: «أن الحسد معصية وكذا 


* الكافية جاص 406 
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الظن بالمؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة». 
والإنصاف: أن في كثير من أخبار الحسد | 





وما الطير: بفتح الياء وقد يسكن وهي في الأصل || 
تشوّم العرب كان به خصوصاً الغراب؛ والمراد إمّا رفع المؤاخذة عليها 
ويؤئّده ماروي من أن الطيرة شرك وإنّما يذهبه التوكل وإما رفع أثرها؛ لأن 
الطيرة كان يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع. 

وأمًا الوسوسة في التفكر في الخلق كما في النبوي الثاني أو التفكّر في 
الوسوسة فيه كما في الأوّل فهما واحدء والأوّل أنسبء ولعل الثاني اشتباه من 
الراوي والمراد به كما قيل وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر 
الخلقة, وقد استفاضت الأخبار بالعفى عثه, 

ففي صحيحة جميل بن قلت الأب عبد الله عليه السلام نه يقع 
في قلبي أمر عظيم فقال عليه التتآمتقل"لا إله إلا الله. قال جميل: فكلما 
وفع في قلبي شيء قلت لا إل" إلآ ف كذييتبَعنيُ»*. وفي رواية حمران عن 
أبي عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت قال عليه السلام: الا شيم 
فيها تقول لا إله إلا لله:". وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال: يا رسول الله 
ني هلكت, فقال صلّى الله عليه وآله له: أتاك الخبيث فقال لك من خلقك 
فقلت الله تعالى فقال الله من خلقه فقال إي والذي بعثك بالحق قال كذا 
فقال صلى الله عليه وآنه ذاك والله محض الإيمان»" قال ابن أبي عمير 
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حدئت ذلك عبد الرحمن بن حجّاج فقال حلثني أبي عن أبي عبد الله عليه 
السلام: دإ رسول الله صلى الله عليه وآله إِنّما عنى بقوله هذا محض 
الإيمان خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه ذلك»*؛ وفي رواية 
أخرى عنه صلَّى الله عليه وآله: «والذي بعنني بالحق أن هذا لصريح 
الإيمان» فإذا وجدتموه فقولوا آمنًا بلله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»*: وفي رواية أخرى عنه صلّى الله عليه وآله: «إن الشيطان أتاكم من 
قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزا فإذا كان 
كذلك فليذكر أحدكم الله تعالى وحده»*. 

ويحتمل أن يُراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس وسو 
الظن بهم» وهذا أأنسب بقوله ما لم منفق. 

ثم هذا الذي ذكرنا هو( الظاهر المّروف في معنى الثلاثة الأ 
المذكورة في الصحيحة. 

وفي الخصال بسند فيه رهم عن أب عبد لثة:أدقال ثلاث لم يعر منها نبي 
فمن دونه الطيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة في الخلق»" وذكر 
الصدوق رحمه الله في تفسيرها: دأنة المراد بالطيرة التطيّر بالنبي صلَى الله 
عليه وآله. إذا المؤمن لا يطيره كما حكى الله عرّ وجل عن الكفّار قالوا 
اطيّرنا بك وبمّن معك. والمراد بالحسد أن يحسد لا أن يحسد كما قال الله 
تعالى: أمْ يحسدون الناس على ما آتاهم الله والمراد بالتفكّر ابتلاء الأنبياء 
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المقصد الثالث: 
عليهم السلام بأهل الوسوسة لا غير ذلك كما حكى الله عن الوليد بن مغيرة 
أنّه فر وقلر فقتل كيف قل فافهم». 

وقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عمًا يقتضيه وضع الرسالة. 

ومنها: قوله عليه السلام: دما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع 
عي 3 

إن المحجوب حرمة شرب التتن فهي موضوعة عن العباد. 

وفيه أن الظاهر ممًا حجب الله تعالى علمه'"' ما لم ينه للعباد لا ما يتنه 
واختفى عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره؛ فالرواية 
مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله تعالى حل 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائضن#فلا تعصوهاء وسكت عن أشياء لم 
يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلقوهاي وحم ةٍكن الله لكم»*. 

ومنها: قوله عليه السلام: «النأسَ في <تتقة"ما لم يعلموا». 

فإن كلمة ما إما موصولة متك ]إلية:السعةةؤإِمَا مصدريّة ظرفية» وعلى 
التقديرين يثبت المطلوب. 

















(1) لا إشكال في ظهور الحديث فيما أفاده في بيان معناه من أن المراد منه الحكم 
الذي لم يؤمر الأنياء بتبليغه وكان مخزوناً عندهم ومخفياً عن الخلق كما هو مقتضى 
كثير من الأخبارء ولا ينافي ذلك قوله صلَى الله عليه وآله في حجّة الوداع من تبليغه 
تمام الدين إلى الخلق وتكميله ذنك بتبليغ أمر الولاية التي هي بمنزلة الروح له حقيقة: 
فإنَه يكفي في صدته تبليغه إلى الوصيّ عليه السلام وأمره بالبيان حسب اقتضاء المصلحة 
فيخرج عن محل البحث وليس هنا إجماع م ركب وعدم قول بالفصل فتأقل. 
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وفيه ما تقلام في الآيات من أن الأخبارتين”” لا ينكرون عدم وجوب 
الاحتياط على مّن لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمقل والتتيع. 

ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: «سألتّه عمّن لم 
يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: لاء*. 

بناء على أن المراد بالشيء الأوّل”"' فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى لا 
يفيد العموم في النفي» فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء 
المجهولء وأمًا بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا 


يدرك 








(1) قد يناقش فيما أفاده من جعل.خقأذإلوواية أصلاً في المسأ 
للمعارضة مع دليل الاحتياط: فَإنْا ع8 تدر ]كون الكلمة موصولة أذ 
السّعة يكون مفادها إثبات المّعة ونفي آنْصَين بالنسبة إلى الحرمة المجهولة: فإنّها غير 
معلومة ولو بملاحظة أخبار الاحتباظ فَإنها ا توب" العلم بالحرمة الواقعيّة» وإنما 
تثبت وجوب التحرّز في مورد احتمالها فتثبت الضيق في قبال الرواية؛ فالرواية تتفي 
وجوب الاحتياط عند احتمال الحرمة من حيث عدم العلم بها لا من حيث عدم 
العلم به حتّى يقال بثبوته» والفرق بينهما ظاهر فافهم, وأما على تقدير كونها مصدريّة 
زماتية فالأمر كذلك أيضاً وإن لم يكن مثل الأوّل في الظهور فإنه يصدق بعد ورود 
أخبار الاحتياط أيضاً أن المكلّف غير عالم بالحكم الواقعي وإ لم يصدق عليه 
الجاهل بقول مطلق بعد فرض علمه بالحكم الظاهري فتأمّل» وجعل العلم بوجوب 
الاحتياط من بعض مراتب العلم بالحكم الواقعي كما ترى. 

(1) لا يخفى ظهور الرواية في المعنى الثاني فلا دلالة لها على الملاعى. 
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ل 





وفيه أن الظاهر من الرواية'" ونظائرها من قولك فلأ عمل هكذا بجهالة 
هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع؛ فلا يعم صورة الترذد في كون فعله 
صواباً أو خطأ. 

ويؤيّده أن تعميم الجهالة بصورة التردّد يحوج الكلام إلى التخصيص 
بالشاك الغير المقصّر وسياقه يأبى عن التخصيص فتأمّل. 

ومنها: قوله عليه السلام: دإن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم 
وعرفهم»". 

وفيه: أن مدلوله كما عرفت'" فينْ#إلآيات وغير واحد من الأخبار مما لا 








(1) ظهور الرواية فيما.أفاده من إِرَادَة الجهل المركب لا البسيط الذي هو 
محل الكلام لا إشكال فيه أصَلا لهو كادفي السبيّة الغير المتحقّقة إل مع 
الجهل المركب؛ لأ الشك بما هو لا يكون سبباً كما هو واضحء إلا أن تأييد له 
بأنّه على تقدير إرادة المعنى الثاني لابد من ارتكاب التخصيص في الرواية ياخراج 
الشاك المقصّر مع أنها آبية عن التخصيص ريما بناقش فيه بأن التخصيص مما ابد 
منه على كل تقدير؛ إذ الجاهل الم ركب المقصر أيضاً غير معذوره ومن هنا أمر 














قدس سره بالتأمّل إن هذه المناقشة مما لا يمكن الذب عنه كما لا يخفى. 
(1) إن إيتاء وجوب الاحتياط وتعريفه لا يفيد إلى الحكم الواقعيء اللّهم 


إلآ أن يُقال إن إيجاب الاحتياط لما كان مصححاً للعقاب بالتسبة إلى الواقع 
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ينكره الأخباريون. 

ومنها: قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتَّى يرد فيه 
نهى2 . 

أستدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسيّة واستند إليد في أماليه 
حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإماميّة» ودلالته على 
المطلب أوضح من الكل”" وظاهره عدم وجوب الاحتياط؛ لأن الظاهر إرادة 





فيكفي في صدق الإيتاء والتعريف فتمل؛ أو يقال إن إيتاء الشارع للاحتياط 
بالنسبة إلى الواقع إيتاؤه في الجملة فتدبّر. 

)١(‏ ظهور الرواية في كون غاية الاق والإباحة العلم بورود النهي في كل 
شيء بعنوانه الخاص لا بعنوانه منا ين كوه كبشتبهاً ومجهول الحكم ممًا لا بقبل 
الإنكار» إذ النهي عن عنوان العام نبي حبه:حقتِقة وهو أمر واحد لا عن كل شيم 
قافهم. 

والمراد بالورود على ما عرفت ورود النهي في الشيء بحيث يبلغ إلى المكّف 
ويعلم به لاستحالة جعل المغيا الإباحة الواقعيّة كاستحالة جعل الغاية الورود 
الواقعي مع جعل المُغيا الإباحة الظاهريّة؛ وهي نص في الإباحة في مجهول 
الحرمة؛ من غير فرق بين هذا الطريق وطريق آخر للرواية ذكر فيه حتّى يرد فيه 
أمر أو نهي وأخبار الاحتياط على تقدير تسليم دلالتها ظاهرة في وجوب الاحتياط 
حتّى أخبار النّثليث الواردة في الشبهة التحريميّة فإن حملها على صورة العلم 
الإجمالي بالحرمة أو رجحان الاحتياط ممكن. 
وغاا يخلات الرواية إذ ممتي لها إل الإاحة ترات فيها جلها في ”مقا يان 


حكم الشيء مع قطع للظر ع 


* من لا يحضره 








المقصد الثالث: الشنك 
ورود النهي في الشيء عن حبث هو لامن حيث كن مجهول لحك فإن تم 
ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسنداً وجب ملاحظة التعارض بينها وبين 


هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع إلى ما 
يقتضيه قاعدة التعارض. 


مم1 





وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن حجّاج 
عدتها؟ قال: أمّا إذا كان 
بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضي علاتها فقد يعذر الناس في الجهالة بما 


افيمّن تزوج امرأة في 








طرح لها رأسا إذ لا يبقى مورد تلعمل بها إذ حملها على الشبهة الموضوعيّة التي 
وافق الأخبارون مع المجتهدين على الول بالإباحة فيها غير ممكن ضرورة 
اختصاص الرواية وصراحتها في الشيلهة] ليس مثل قوله عليه السلام فيما 
سيجيء: كل" شيء لك حلال حنى-تعلم:أنهتخرَام»» كما لا يخفى؛ ومنه بظهر أن 
كثيراً من الأخبار المتقدمة السَحْتَضّ كائيبهة, البحكييّة كجملة من الآيات على 
تقدير تسليم دلالتها نص بالنسبة إلى أخبار الاحتياط بالنظر إلى ما عرفته أو أظهر 
منهاء وإن أمكن حمل ما يعم الشبهة الوجوبيّة عليها كما عليه أكثر الأخبارئين» 
ولكنّ هذا الحمل لا يمكن ارتكابه في المرسلة من حيث صراحتها في الشبهة 
التحريميّة على الطريقين. 

هذا وسيجيء تمام الكلام في بيان النسبة بين أدلة الطرفين والغرض من ذكر 
هذا الكلام في المقام التنبيه ما يتطرّق من المناقشة في ظاهر عبارة الكتاب من 
الحكم بالتعارض وإن أمكن دفعها بأن المراد من التعارض في المقام كونها متّحدة 
الموضوع مع أخبار الاحتياط بخلاف الآيات وأكثر الأخبارء فلا ينافي كونها نضأ 
فافهم, والرواية وإث كانت مرسلة إلا آْها مجبورة بالعمل والاعتضاد 

















هو أعظم من ذلك» قلت: بأي الجهالتين أعذر أبجهالته أن ذلك محرّم علي 
أمْ بجهالته أنها في عدة؟ قال: إحدى الجهالتَين أهون من الأخرىء الجهالة 
بأن الله تعالى حرم عليه ذلك» وذلك لأنّهِ لا يقدر معها على الاحتياط؛ قلت” 





فهو في الأخرى معذور؟ قال عليه السلام: نعم؛ إذا انقضت علاتها فهو معذور 
في أن يتزوجها)*. 

ن الجهل بكونها في العددة إن كان'" مع العلم بالعلدة في الجملة 
والشك في انقضائهاء فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها 





و 


فهو شبهة في الموضوع خارج عمًا نحن فيه مع أن مقتضى الاستصحاب 
المركوز في الأذهان عدم الجواز. 





(1) لا إشكال في أن فقه الأحدييخ لأتعلت له بالمقام أصلاً على كل تقدير فإن 
صريحه كون السؤال والجواب عَنَالتكم الرضعي للعقد الواقع في العدّة عن 
جهل أي تأثيره في التحريم الاقبدئ قز كان المراد بالجهل فيه الجهل 
البسيط أو المركب. وسواء حكم بمعذوريته من حيث الحكم التكليفي أو حكم 
بعدم معذوريته من هذه الحيثّة: فإن قوله عليه السلام في الجواب: (أولا) أمّا إذا 
كان بجهالة فليزوّجها بعد ما ينقضي عدتها فقد يعذر الئاس في الجهالة بما هو 
أعظم من ذلك صريح في ذلك؛ وأن المراد من المعذورية هو عدم تأثير عقده 
لمكان جهله في جواز العقد عليها بعد انقضاء العدّة كما هو المراد بالمعذورية في 
سؤال الراوي بعد ذلك بقوله قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرّم عليه 
أي الجهل بتحريم العقد على المرأة في عدّتها وهو الجهل بالحكم أم بجهالته أنها 
في العدّة أي الجهل بكونها ذات علّة وهو الجهل بالموضوعء كما هو المراد 
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بالأهونية في جوابه عليه السلام عن السؤال المذكور كما فهمه السائل أيضاً وسأل 
من باب الاحتياط بقوله: (قلت) فهو في الأخرى معذور, كما أن الجواب عنه بقوله 
وَجها) صريح في ذلك 
أيضاً فالرواية لا تعلق لها بالمعذوريّة من حيث الحكم التكليفي على ما هو محل 
البحث وهو جوز العقد في حال الجهل وترنّب آثاره أصلاًء بل هي نص في بيان 
الحكم الوضعي بالنسبة إلى الجهل بالحكم والموضوع معاً صدرا وذيلاء وأتا 
من حيث الحكم التكليفي فلا بد فيه من التماس دليل آخرء وملخّص 
القول فيها أن الجاهل بأصل عدم جواز التكاح في العدّة إِمَا أن يكون جاهلاً 
مركب كما هو صريح المفروض في الزؤانة, أو جاهلاً بسيطاًء فإن كان جاهلاً 
كب فإمًا أن يكون قاصراً غافلاً أ :يحون كُِصَرك فإن كان قاصراً كان معذوراً 
من حيث الحكم التكليفيء وإن كان قولخ يكن معذوراً كما هو الشأن في غير 
المقام» وإنا كان جاهلاً بسيطاً لم بَكنَبعوئزًت- حك الحكم التكليفي لكشف 
شككّه عن عدم فحصه وإلآ لاطلع على الحكم لوضوحه بين المسلمين؛ بل هو من 
ضروريات الفقه فلا يجري في حقّه البراءة» مضافاً إلى أن مرجع الشلك إلى سبييّة 
النكاح والأصل فيه الفساد إجماعا فلا معنى للرجوع إلى الأصل الحكمي؛ بل قد 
يظهر من كلام شيخنا قدس سره عدم معذوريّته من حيث الحكم الوضعي أيضاً 
الخروجه عن مورد الرواية فتدبّر. 

وأمًا الجاهل بالموضوع فقد يكون من جهة الجهل بأصل العلّة وكون المرأة 
ذات عدّة أو لاء وقد يكون من جهة الجهل بالمقدار وهو على قسمين؛ لأنّه قد 
يكون من جهة الجهل بتقدير العدّة وكمّيتها بحسب الشرع فيدخل من هذه الجهة 
في الجهل بالحكم الشرعي؛ وقد يكون من جهة الجهل بالانقضاء مع العلم 
بالمقدار والكميّة وكون المرأة ذات عدة مع العلم بحكم النكاح في العلاق» 





علبه السلام: (نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يز 








معد ور 














بحر الفوائد 








والحكم في جميع صور الجهل بالموضوع فيما كان جهلاً بسيطاً هو الحكم 
بالفساد وعدم جواز ترتيب الآثار من جهة الأصل الأولي في المعاملات» مضافاً 
إلى جريان الأصل الموضوعي في القسم الثاني من الجهل بالمقدار أي الشبهة 
يان الاستصحاب في خصوص هذا القسم من 
المقتضي وإث لم نقل بجريانه فيه مطلفاً على ما ستقف عليه في الجزه 
الثالث؛ ومضافاً إلى وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة من الجهل بالمقدار لعدم 
جريان البراءة قبل الفحص. 

نعم قد يتوم أن الأصل الأوّلي وإث اقتضى الفساد في الشك في أصل العددة 
أيضاً إلآ أن مقتضى الأصل الموضؤثبي فيه الصّحة وجواز ترتيب الآثار وهو 
حاكم على أصالة الفساد فإنْها !ميل حكيسي بالنسبة إليه وإث كانت جارية في 
الشبهة الموضوعيّة؛ وعليه يحل اتتجهنبالعذة في كلام الإمام عليه السلام في 
الصحيحة لكنّه كما ترى؛ لألَِآجَتَنَاٍالاصجداد في المرأة إن كان مع العلم بكونها 
مزوّجة من جهة احتمال الطلاق أو الموت في الزوج فالأصل الموضوعي يقتضي 
المنع من جهة استصحاب الحياة والزوجيّة» وإ كان مع عدم العلم بالزوجيّة 
السابقة فلا معنى نلشك في كونها في العدة إلا على تقدير التزويج والموت أو 
الطلاق وهو كما ترى فتأمّل. 

وكيف كان لابد من أن يريد المتوهم هذا الفرضء وأمَا القسم الأول من 
الجهل بالمقدار فلا يجري فيه الأصل الموضوعي أي استصحاب العدة بعد فرض 
كون الشبهة في الحكم؛ لأن نسبة الأفل والأكثر متساوية بالنظر إلى الحكم وهذا 
نظير الشك في مقدار الوقت في الموقّت من جهة الشبهة الحكميّة؛ وستقف على 
عدم جريان الاستصحاب فيه في باب الاستصحاب في الكتاب وإن كان مقتضى 
صريحه في المقام جريان الأصل؛ وأمًا استصحاب حكم العددة فلا معنى لجرياته 











بعد فرض كون الشلك فيه من جهة 


لهم إلا أن يسامح فيه هذا ما يقتضيه الأصل في المقام مع قطع النظر عن 
الأخبار وأمًا بملاحظتها فلا إشكال في أنْه مع الشَّكَ في المقدار من جهة الشك 
في الحكم يجب الاحتياط كما هو هو مقتضى الأصل مع قطع النظر عن أصالة 
الفساد لعدم جريان البراءة قبل الفحص المفروض في المقام على ما عرفت 


الإشارة إليه: ففي الحسن لإبراهيم بن الهاشم عن أبي يوب عن يزيد الكناسي عن 
ت: فإن كانت تعلم أن عليها عددة ولا ندري كم 
هي فقال عليه السلام: إذا علمت أن عليها العلةة لزمتها الحجة فتسأل حتّى تعلم؛؛ 
وفيه أيضاً ما من امرأة من نساء المسلمي ”يوهي تعلم أن عليها علّة في طلاق أو 
موت ولقد كن نساء الجاهليّة بمْرَض#دْكَ/ وكؤرودها في المرأة لا يقدح بعد 
وضوح عدم الفرق في الحكم. في السلَكَفي المقدار في مفروض البحث كما هو 
ظاهره فقد ظهر مما ذكرنا كله أنه الْحَدَيَك ين المعذوريّة من حيث الحكم 
الوضعي في الجهل بالموضوع لكنّ مورده في الأوّل في الجاهل المركب وفي 
الثاني الجاهل البسيط لصراحة تعليل الأهونّة في ذلك في الرواية في ذلك كما هو 
ظاهر وئيس فيها تفكبك بعد حمل الجهل فبها على المعنى الأعم أي عدم العلم 
بالواقع مع إرادة الخصوصيّة من الخارج؛ فاللفظ استعمل في الجامع ويعلم إرادة 
الخصوصيّة في الموردين بقرينة التعليل» وإلى ما ذكرنا أشار شيخنا قدس سره 
بقوله فتأمل فيه وفي دفعه فإن كان المراد بالجاهل المركب في الحكم القاصر منه 
وبالجاهل البسيط في الموضوع القسم الأوّل منه مع فرض جريان يقتضي 
معذوريّته من حيث الحكم انطبق مورد المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي مع 


مورد المعذوريّة من حيث الحكم التكليفي فافهم. 








أبي جعفر عليه السلام وفيه: <' 








---- بحر الفوائد 

ومنه يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكميّة قصر في 
السؤال عنها وليس معذوراً فيها !تفاقاً؛ لأصالة بقاء العدة وأحكامهاء بل في 
رواية أخرى أنه: دإذا علمت أن عليها العدة لزّمتها الحجّة؛ فالمراد من 
المعذورية عدم حرمتها عليه مؤيّداً لا من حيث المؤاخذة. 

ويشهد له أيضاً قوله عليه السلام بعد قوله: «نعم إذا انقضت عداتها جاز له 
أن يتزوكجهاء. 

وكذا مع الجهل بأصل العدة لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد 
خصوصاً مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل؛ هذا 
إن كان الجاهل ملتفتاً شاكاً وإن كان غافلاً أو معتقداً للجواز فهو خارج عن 
مسألة البراءة لعدم قدرته على الاجثياط وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل 
بالتحريم بقوله عليه السلام: ملأثيلا. يقد إلخ؛ وإ كان تخصيص الجاهل 
بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدَّةنالتتاقل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز 
حمله على الغافل, إلا أنه إكيكالا تعن الزواية على كل تقدير؛ ومحصّله 
لزوم التفكيك بين الجهالتين فتديّر فيه وفي دفعه 

وقد يستدل على المطلب أخذاً من الشهيد”” في الذكرى بقوله عليه 
السلام: دكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه 


بعينه فتدعه»*. 





)١(‏ الحديث ما رواه في الذكرى عن الكافي في النوادر في المعيشة يستده 
الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دكل شيء يكون فيه 
حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» وقريب 
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المقصد الثالث: الشك. لمعنس سئي عا تيب وا 








منه صحيحة أخرى لابن ستان عن أبي جعفر عليه السلام عن الجب, 
فقال عليه السلام: دأخبرك عن الجبن وغيره كل ما فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال حتّى نعرف الحرام منه بعينه فتدعه»؛ وتقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى 
كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين أن قوله: كل شيء فيه حلال وحرام 
يحتمل أحد معان ثلاثة الأوّل: أن كل فمل من جملة الأفعال التي تنّصف بالحل 
والحرمة وكذا كل عين مما يتعلق به فمل المكلف ويتّصف بالحل والحرمة إذا 
لم يعلم الحكم الخاص به من الحل أو الحرمة فهو لك حلال. فيخرج ما لا 
يتّصف بهما جميعاً من الأفعال الاضطرارية والأعبان التي لا يتعلّق بها قعل 
المكلف وما علم أنه حلال لا حرام فيه أي حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من 
ذكر هذا الوصف مجرد الاحتراز “هق مَعْييَانِ ما فيه الاشتباه. فصار الحاصل 
أن ما اشتبه حكمه وكان محتملاً لأن يكون خَلالاً ولأ يكون حراماً فهو حلال: 
سواء علم حكم كلي فوقه أن :تحت بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو 
تحمّقه في ضمنه لعلم حكمه أيضاً أم لأ. الناتي: أن كل شيء فيه الحلال والحرام 
تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا 
تدري المعيّن منهما فهو لك حلال. الثالث: أن كل شيء يعلم له نوعين أو 
صنفين نص الشارع على أحدهما بالحل وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك 
اندراج فرد فلا تدري من أي النوعين أو الصتفين فهو لك حلال؛ فيكون معنى 
قوله فيه حلال وحرام أن إليهما. ويمكن أن يكون المراد بالشيء الجزئي 











عندك بممنى أ 





المعيّن. وحينئذ يكون المعنى أنه يحتمل الحل والحرمة للاشتباه في كونه فرداً 
للحلال والحرام مع العلم بهما النص الشارع عليهما. وحاصل المعثيين أمر واحد 
والمعنى الثالث أخص من الأوّلين والثاني مرجعه إلى الأول وهو الذي ينفع 
القائلين بالإباحة, وانثالث هو الذي حمل القائل بوجوب التوقّف والاحتياط هذه 





الأحاديث عليه» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وما ترى في الكتاب لخّصه شيخنا قدس سره من كلامه وفافاً للمحقّق القئي 
قدس سره في القوانين والمعنى الثالث سواء اعتبر وجود النوعين أو الصنفين في 
الشيء بجعله كلا أو حمل على الاحتمال والترديد في الشيء بجعله جزثياً 
فالتفسيم يعتبر فيما هو فوقه فبنطبق على الشبهة الموضوعيّة فقطء ومن هنا ذكر أن 
القابل بالاحتياط يحمل الأحاديث على المعنى الثالث فإنّهم يلتزمون بالإباحة في 
الشبهة الموضوعيّة: ثم إن زاد الفاضل النراقي في المناهج احتمالات أخر على ما 
ذكره في الرواية من الاحتمالات فإنه بعد ما ذكر الاحتمالات الثلاثة المتقلامة من 
شارح الوافية قال هذا ما لفظه: «الرابع:أير كل فعل أو عين له أنواع نص الشارع 
على أحدها بالحل وعلى الآخرا بالحِرمةو)شِتبه عليك في نوع ثالث هل نص 
عليه بالحل أو الحرمة فهو لك خلال -مثالدا اللحم له أنواع: لحم الغنم ولحم 
الخنزير ولحم الحمير تعلَمتََليةالأول.,وجرمة/الثاني واشتبه عليك الأمر في 
الثالث؛ الخامس: أن كل شيء من فعل أو عين له نوعان حلال وحرام واشتبه 
عليك الأمر في صنف أنه هل هو مندرج تحت الأوّل أو الثاني فهو من الأوّل 
إلى حلال. مثاله اللحم له نوعان خلال وحرا اشتبه عليك الأمر في لحم 
الحمير أنّه هل هو من النوع الحلال أو الحرام. والفرق بين هذا والثالث أن 
التنويع في هذا باعتبار الحليّة والحرمة وفي الثالث باعتبار آخر وكذا في الرابع» 
مضافاً إلى أن المعلوم في هذا هو أن هذا الشيء له نوعان خلال لخخرام اسواء 
علم بعض أصناف كل منهما أم لا. خلاف الرابع فإنّه يعلم فيه الحلال والحرام 
بخصوصهما. السّادس أعم من الثلاثة وهو أنه كل شيء له نوعان أو أنواع 
واشتبه عليك الأمر في فرد أو صنف في حليته وحرمته لأجل الاشتباه في الحكم 
أو الاندراج تحت أحد النوعين أو في نوع في أنه هل هو أيضاً نوع حلال أو 








حرام فهو لك حلال: مثاله اللحم فيه الحلال والحرام والمذكّى والميئة ولحم 
الغنم والخنزير والحمير واشتبه عليك الأمر في لحم إمّا لأجل أنه لا يعلم أنّه من 
المذكى أو الميثة أو لأجل أنه لا بعلم أنّه من الحلال أو الحرام أو لأجل أنه لا 
يعلم أنه نفسه كيف هوه. 

«نقول: لا شك في دلالة هذه الأحاديث أي الأخبار 









ثم قال قلآس سره ثم 
الواردة بأن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال التي منها هذه الصحيحة 
على إباحة ما لا نص فيه على المعنيين الأوّلين. وكذا على الثلاثة الأخيرة كما 
ظهر من أ. نعم على المعنى الثالث لا دلالة عليها والأولان ون كانا خلاف 
الظاهر؛ لأن الظاهر من قوله فيه حلال ويجرام أنه مشتمل على النوعين منقسم 
إليهما في الواقع؛ لكن الثالث أبضاًظيريْحَيمَ/إذ لا شك أن قوله عليه السلام 
كل شيء فيه حلال وحرام عام شام يعمويه الصربح لمثل اللحم في الأمثلة 
الأربعة. وكذلك الاشتباء الممَهوَمَسنَ/عتارة. الجد بيخ التزاماً يشمل الاشتباه في 
جميع تلك الصور. والمعنى الثالث يوجب تخصيص قوله عليه السلام بما علم 
فيه خصوص النّوع الحلال وخصوص الحرام وبما كان التوعيّة باعتبار غير الحليّة 
والحرمة, وتقييد الاشتباه بما يكون لأجل الاشتباه في الاندراج تحت النوع الذي 
عنوانه غير الحليّة والحرمة مع العلم بخصوص الحلال والحرام ولا باعث على 
ذلك التخصيص والتقييد الذي ليس في الحديث منه عين أو أثر. ولو جاز ذلك 
لما تم العمل بعامّ ولا مطلق. بل وكذلك الرابع والخامس أيضاً أي يوجب 
التخصيص في العموم من دون قرينة. وكون المورد خاص لا يوجب خصوص 
الحكم مع أنه لا مورد في الصحيحة الأولى: وتبادر الشخص الموجود في 
الخارج من العين ممنوع بل الظاهر من فوله بعينه أي بخصوصه مع أنه لا يضر؟ 
لأن اللحم عبن خارجي وتمام المطلوب يعني في شرب التتن الذي ليس من هذا 


















القبيل لعدم القول بالفصل. وما قيل إن الظاهر من الرواية أن كل شيء له نوعان 
أى صنفان حكم الشارع في أحدهما بالحل وفي الآخر بالحرمة فهو غير ضار 
لأنّك قد عرفت أن هذا المعنى مأخوذ في جميع المعاني الأربعة انتهى كلامه 
رفع مقامه» ثم حكى بعد ذلك كلام المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين وبالغ 
في الإبراد عليه حيث إِنْه ذهب إلى اختصاص الصحيحة بإثبات الحليّة في 
الشبهات الموضوعيّة. 

وقال الشيخ في الفصول بعد الجزم بظهور الرواية في الشبهات الموضوعيّة 
وتضعيف ما ذكره الشارح للوافية ما هذا لفظه: «نعم ربّما أمكن أن يُقال بأنًا إذا 
ضممنا عنواناً مشتبه الحكم إلى .ظتوإن معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحليّة 
يصدق على المجموع بأنّه ميقي “لال وحرام فيثبت الحليّة في مشتبه 
الحكم؛ لعدم العلم بحرمته. أوكة1لو:تجتتفنا بين المصاديق الثلائة فيتسحب 
الحكم حينئذ من المصداق]آلَنَالفتواة.وفي_كلا الوجهين تعسّف؛ فإن المتبادر 
من الرواية حلية المشتبه انتهى كلامه رفع مقامه 

والإنصاف أن اختصاص الرّواية بالشيهات الموضوعيّة ممًا لا يقبل الإنكار كما 
جزم به شيخنا قلنس سره وفاقاً لمّن عرفته وغيرهم» فإن فيها شواهد وقرائن 
واضحة على ذلك منها قوله فيه حلال وحرام فإ ي وجود القسمين في 
الشيء سواء أريد منه الأعيان باعتبار الأفعال المتعلّقة بها أو الأفعال أو الأعمّ منهما 
أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاء من غير فرق بين أن يلاحظ القسمين في فوقه فيكون 
المراد من الشيء الجزئي الحقيقي كاللحم المردد بين المذكّى والميتة في الخارج 
وإث كان الحم المردد بين المذكى والميتة إذا لوحظ بهذا العنوان كلا وعليه 
لابد من ارتكاب الاستخدام في ضمير فيه لعدم إمكان وجود القسمين في الجزئي 


الحقيقي أو تحته فيكون المراد من الشيء الكلي كلحم الغنم الذي فيه المذكى 


























المقصد الثالث: الشك اسسسس-----------2222 222 س2 3148 





والميتة» وأا ما كان تنطبق على الشبهة الموضوعية وإن كان الأظهر هو المعنى 
الثاني؛ للزوم الاستخدام في الضمير في موضعين من الرواية يعني في ضمير فيه 
ومنه وهو خلا الظاهر جد وأمّا ما ذكره الشارح من التقسيم على تقدير التعميم 
الذي يرجع إلى الترديد والاشتباه والاحتمال حقيقة كما اعترف به فهو منافٍ 
للتقسيم وضلا له. 

ومن هنا ذكر شيخنا قلآس سره أنْه لا تقسيم مع الترديد لا ذهناً ولا خارجا 
ومن هنا ذكر الشارح في طي المعنى الثالث المنطيق على الشبهة الموضوعيّة 
فيكون معنى قوله فيه حلال وحرام أنه ينقسم إليهماء وبالجملة إمَا أن يراد من قوله 
فيه حلال وحرام وجود الاحتمالين في.اثشيء أي احتمال الحليّة والحرمة الذي 
يتقوّم الشّكٌ والترديد به فيحمل الشق عل ىالأحمم من الكلي والجزني والشبهات 
الحكميّة والموضوعيّة كما ارتكبه سبد الاح وعليه مرجع المعنيين الأولين أو 
وجود المحتملين الذي هو ببق التقتيم:.كما اعترف به فينطبق على المعنى 
الثالث أي خصوص الشبهة الموضوعيّة كما ذكره. 

وأنت خبير بأن الاحتمال الأوّل الذي مبنى دلالة الصحيحة على بيان حكم 
الشبهة الحكميّة في كمال الضعف والسقوطء نعم لازم الاحتمال والترديد المأخوذ 
في موضوع الحكم عقلاً كون المحل قابلاً لتعلق الحكم الشرعي به كما أن 
المحمول الشخصي المحمول عليه منفي بحكم العقل عن غيره؛ ولو لم نقل يكون 
التعليق بالوصف ظاهراً في المفهوم ضرورة كون النزاع بالنسبة إلى سنخ الحكم 
الثابت في جانب المنطوق لا شخصه فإنه مما لا يقبل القيام بغير الموضوع 
المذكور في المنطوق عقلاًء فلا يتوم وقوع النزاع فيه والكلام في دلالة التعليق 
على انتفائه بل التحقيق كون انتفاء سنخ الحليّة إذا أريد بها الظاهري كما هو 
الظاهر من المعلوم عقلياً أيضاً من غير ابتنائه على المفهوم؛ وإن كان انتفاء أصل 








الحليّة بالمعنى الأعم من الظاهري والواقعي بحكم المفهوم بالنسبة إلى معلوم 
الحلّة لا بالنسبة إلى معلوم الحرمة فتدبّرء وإث كان الظاهر من قوله وليس الغرض 
من ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه كون خروج 
معلوم الحلّة ومعلوم الحرمة من جهة توصيف الشيء بقوله: (فيه حلال وحرام)؛ 
فيكون ميثاً على دلالة التعليق بالوصف على المفهوم فيكون الغرض منه أمران 
أحدهما بيان مورد الحكم وأنْه فيما يقبل الاتصاف بالحكم الشرعي حتى يحتمل 
فيه الاحتمالان» في قبال ما لا يقبل الاتصاف من الأعيان والأفعال: ثانيهما الاحتراز 
عن معلوم الحكم فالمعلوم الحرمة ابتداء يخرج بقوله فيه حلال وحرام» وأمّا معلوم 
الحرمة ثانباً بعد كونه مشكوكاً في.رنكن,فيخرج بالغاية كالموضوع المردد الذي 
يبنى على حليته ثم بحصل العلح بكوفه م مصاديق الحرام لا يقال ظهور قوله فيه 
حلال وحرام في النقسيم وجو آلتَويي”"في الشيء إِنّما يمنع من الحكم بشمول 
للشبهة الحكمية على ما زع لتب إإكازيع: 

ومن هنا جعله بمعنى الاحتمال والترديد حتّى يشملها لا على الاحتمالات التي 
ذكره الفاضل النراقي والشيخ في الفصولء فإنّه مع كون المراد منه التقسيم 
الحقيقي يشمل الشبهتين لأنا نقول وجود الأقسام الثلاثة بالنظر إلى الحكم ممًا لا 
يقبل الإنكار إل مع ذلك لاب من الحكم باختصاص الرواية بالشبهة 
الموضوعيّة أيضاًء حيث إن لقوله عليه السلام فيه حلال وحرام ظهور نام بملاحظة 
تماميّة الكلام بدونه كما في جملة من الروايات في كون الغرض منه الإشارة إلى 
بيان منشأ الاشتباه في الشيء ونردده بين الحلال والحرام. 

ومن المعلوم ضرورة اختصاص هذا المعنى بالشبهة الموضوعيّة حيث إن 
الاشتباه في حكم الموضوع الكلّي كلحم الحمير مثلاً لا تعلق له بوجود القسمين 
في مطلق لحم الحيوان كالغتم والختزير مثلاً ولا ينشأ منه أصلاً فإنه لو فرض 
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القسمان متحدين يحسب الحكم بقع الشك فيه أيضاًء بل السبب فيه أمر راجع إلى 
سه وهو أحد نور لا على سبي النفصلة الحقيقية وهو عدم اليل على 
حكمه أو إجمال ما دل عليه أو تعارضه مع غيره مع التكافزء على ما عرفت 
وستعرف من كون سبب الشلك في الحكم أحد الأمور المذكورة؛ وهذا بخلاف 
الشبهة الموضوعيّة فإنّهِ لرلا وجود القسمين في نوع الموضوع لم يكن هناك شلك 
من حيث الحلبّة والحرمة في فرد من أفراده كما هو ظاهر. 

فتبيّن ممًا ذكرنا من كلامه ضعف ما أفاده الفاضل النراقي قدّس سره شاهداً 
على التعميم من لزوم التخصيص من الوجهين والتقييد من وجه على تقدير حمل 
الصحيحة على كله خصوص الشبهة المؤتضوعيّة بقوله والمعنى الثالث يوجب 
تخصيص قوله عليه السلام كل شي مثِماعِلم قب صوص النوع حلال وخصوص 
الحرام وبما كان النوعيّة باعتبار غير افسَلبَة.والخرمة إلى آخر ما ذكره؛ فإ ظهور 
قوله عليه السلام فيه حلال وحوّام'مَيمآاؤكرنايمن. يبان منشأ الاشتباه يكشف عن 
اختصاص الشيء » الذي هو الموضوع بما يكون وجود القسمين فيه فيه منشأ للشك 
الواقع فيه وسبيا له بنحر من السيية» فلا عموم وإطلاق له حتى بلزم التتخصيص 
والتفييد من غير مخصّص ومقيّد مع أنه على تقدير لزومهما يكون ما ذكرنا من 
الور كر روما راذا عون الا بسكن لمكي لزه كبا عه كن 
لا بخفى. 
فإن قلت: إِنّه كما يكون وجود التوعين سيا دائما للاشتباه الواقع ف في الشبهة 
الموضوعيّة على ما ذكرت كذئك يمكن صيرورته سبباً له في الشبهة الحكميّة 
أيضاً كما إذا فرض العلم إجمالا بن في اللحم في الشرع حلالاً وحراماً ولم نتميز 
بالأدلة الشرعيّة الحلال عن الحرام؛ فلحم كل حيوان يشك في كونه حلالاً وحراماً 
والسسّبب للشك فيه وجود القسمين في مطلق لحم الحيوان» بحيث لو فرض وجود 

















قسم واحد لما وقع !' ي للحم حبوان من الحبوانات فإذا يحكم بشمول الرواية 
له وبحكم بإلحاق غيره عليه مما لا يوجد القسمان فيه أصلاً أو يوجدان لا 
بالوصف المذكور بعدم القول بالفصل فيكون الصحيحة بهذه الملاحظة دليلاً على 
الحليّة في الشبهة الحكميّة أيضاً وإليه يرجع الوجه الخامس الذي ذكره الفاضل 
التراقي رحمه الله. 

قلت: وجود القسمين على الوجه المذكور في الشبهة الحكميّة مع أنه مجرد 
فرض يوجب الحكم بحرمة جميع اللحوم المرددة بين الحلال والحرام لمكان 
العلم الإجمالي. 





يخرج عن مِحؤآلإلبحث حيث إِنّه في الشك في التكليف لا 
في الشك في المكلّف بهء والعلم الإجججائي بكوجود الحرام في اللحم مع عدم العلم 
التفصيلي به أصلاً يوجب دخولةفيتالقلك في المكلف به فيجب الاحتياط في 
محتملاته من حيث كونه لَكلََئيَتل#الأفحوالأكثر كما هو ظاهر هذا كله 
مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الصحيحة من وجوه؛ مضافاً إلى أن الظاهر منها 
وجود القسمين بحيث يعلم بهما تفصيلاً لا مجرد العلم بوجودهما كيف ما انُفق 
كما هو ظاهر. 

وبالجملة لابد من أن يحكم باختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة بالنظر إلى 
الظهور المذكورء هذا مضافاً إلى قوله حّى تعرف الحرام منه 
كما ترى كون الغاية معرفة الحرام المفروض وجوده ولا ينطبق هذا المعنى كما 
ترى إلآ على الشبهة الموضوعيّة: مضافاً إلى أنه لا معنى لجعل معرفة حرمة بعض 
الموضوعات الكليّة غاية لحليّة الموضوع الكلي المشتبه الآخر ضرورة أنْه لا يوجب 
رفع الاشتباه عنه ولا تعلق له به أصلاً مع آنْه لو بني عليه لم يكن معنى لجعل الحليّة 
الظاهريّة في الموضوعات الكليّة مع فرض العلم بحرمة بعضهاء وهذا كما ترى. 








ينه فإنُ الظاهر منه 








وبالجملة من تأمّل في الرواية صدراً وذيلاً يحصل له القطع باختصاصها 
بالشبهة الموضوعيّة وأن ما ارتكبه الفاضل المتقلتم ذكره من التحمّل لإثبات 
عمومها للشبهة الحكميّة لا يجديه في شيء؛ منها قوله حتّى تعرف الحرام منه فإن 
فيه دلالة من وجهين أيضاً على الاختصاص بالمعنى الثالث: فإنّه على أحد المعنيين 
الأولين لابد أن يقول حتّى تعرف حرمته لا حتى تعرف الحرام منه؛ فالقول 
المذكور من جهة الاشتمال على الحرام وكلمة منه تدل على اختصاص الرواية 
بالمعنى الثالث. 

ومنها قوله عليه السلام: (بعينه) فإن التأكيد بالكلمة المذكورة لا مساس له 
بالشبهات الحكميّة أصلاً كما لا بخفى دلالته على الاختصاص بهذه الملاحظة لا 
بملاحظة كون المراد منه التعيّن والشخخِضي بكب الخارج يعني متعيّناً منشخصاً 
حتى يتوه عليه بأ المراد منه هو التأكيد لليترفةا والاهتمام بشأن اعتبارها فتنطبق 
على الشبهة الحكميّة والموضوعَي ةماه وستها.إطلاق الواية من حيث الفحص عن 
الحرمة وثبوت الحايّة ما لم يحصل معرفة الحليّة وهو شاهد على إرادة الشبهة 
الموضوعيّة, إذ على تقدير إرادة المعنى الأعم لاب من ارتكاب التخصيص أو 
التقبيد فيها بالنّسبة إلى موارد اشتباء الحكم بما بعد الفحص واليأس فتدير. 

فقد تييّن مما ذكرنا كله الوجه في ضعف ما أفاده السيّد الشارح في معنى 
الرواية كظهور ضعف ما أفاده الفاضل الثراقي من المعاني الثلاثة الأخيرة» فإن 
الأوّل منها الذي هو رابع الوجوه في كلامه ليس منشأ الاشتباه فيه وجود النوعين» 
مضافاً إلى منافاته للغاية والأخيرين منها لا يناسبا المقام ولا تعلق لهما بالشكة في 
التكليف؛ مضافاً إلى منافاتهما للمدّعى لو جعل المراد من المعرفة في الغاية معرفة 
الحرام في الجملة ولو باعتبار بعض أنواعه لما عرفته من أن معرفة بعض 
المحرّمات في الشبهة الحكميّة لا تصلح غاية للإباحة بقول مطلق وتنظر المحقّق 











القمي قدس سره فيما ذكره السيّد الشارج قدس سره من وجوه أريعة أحدها: أنه 
يوجب استعمال قوله عليه السلام فيه حلال وحرام في معنيين: 

أحدهما: أنه قابل للاتصاف بأحدهما ويمكن تعلق الحكم به ليخرج ما ليس 
كذلك من الأعيان والأفعال» ثانيهما: ما يوجد فيه النوعان في الواقع أو عندنا 
ليخرج ما تعيّن حليته وحرهته. 

ثانيها: آله يوجب استعمال المعرفة في قوله حتّى تعرف الحرام في معنيين! 

أحدهما: المعرفة من الأدلة حيث أريد من الرواية الشبهة الحكميّة. 

اثانبهما: المعرفة من الأمارات الخارجيّة كالبيّنة ونحوها إذا أريد منها بيان حكم 
الشبهة الخارجيّة 

ومن المعلوم عدم جواز استعمال'َللمٍكهي معنبين ثمّ أمر بالْتَأمَل» والوجه فيه 
ظاهر من حيث إن اختلاف أسبَاتَاليفزكة"لا برجب اختلاف معناهاء وقال شيخنا 
قدس سره وليته أمر بالتأمل فيَآلْآالأؤل أيضناًضرورة عدم لزوم استعمال قوله 
فيه حلال وحرام في معنيين أيضاً؛ لما عرفت من أن لازم وجود الاحتمال إمكان 
تعلق الحكم الشرعي» فإرادته من حيث اللزوم لا من حيث استعمال اللفظ فيه 
ويمكن إرجاعه إليهما كما ذكره في الكتاب؛ وإن كان في كمال البعد. 

ثالئها: آنه لا معنى لإخراج المعلوم من الرواية من حيث إن الضمير في قوله 
فهو لك حلال يرجع إلى المجهول ولا جهالة فيهما يعني أن خروجهما من الشيء 
خروج موضوعي بعد إرادة المجهول منه؛ فلا معنى لأخذ المفهوم لإخراجهما. 

رابعها: أنه لا معنى لأخذ المفهوم المخالف في المقام من حيث إيجابه لحمل 
السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع من حيث إن سلب الحليّة عن المعلوم من 
حيث عدم تحقق الجهالة فيه. وهو كما ترى خلاف الظاهر جد هذا حاصل ما 
أفاده» وأنت خبير بأن الإيرادةين الأخيرين على تقدير ورودهما لا تعلق لهما بأصل 








المعنى الذي ذكره الشارح من التقسيم الاحتمالي. 

ثم إن الشيء في فوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام وإنا لم يستعمل 
في المجهول وكذلك الضمير في قوله فهو لك حلال راجع إلى نفس الشيء 
المنقسم إلى القسمين لا إلى المجهول منه؛ إلا أن الغرض إعطاء الحكم في مورد 
الجهل بالحرمة ضرورة عدم إمكان جعل الحلّية الواقعية والظاهريّة بإنشاء واحد 
وعدم إمكان أخذ الغاية المذكورة في الرواية قيداً لهما؛ لأن الحليّة الواقعيّة تعرض 
الفعل بحسب نفس الأمر من غير مدخليّة لعدم العلم بالحرمة في عروضها ل بل 
امتناع مدخليّته فيه والحليّة الظاهريّة تعرض الفعل بملاحظة الجهل وعدم العلم 
بالحرمة: بل نمئع عروضها له من دون التتلاحظة المذكورة؛ فالمحمول في قوله 
عليه السلام فهو لك حلال لا يمكيق إنْبحمِل على الأعمّ من الحلّة الظاهرية 
والواقعيّة بل لاد من أن يحمل على الي :الفاهزيّة؛ نظراً إلى الغاية المتعلقّة بها 
فالمرجع هو الشيء المنقسم باعنبَار يتقف في+ضمن)الفرد المردد؛ فما في كلام 
بعض أفاضل مقاربي عصرنا من أن المراد من الشيء هو الكلّي المنقسم إلى 
القسمين والحكم بحليّته على الإطلاق فيما يعلم تحمّقه في النوع الحرام تفيد البيان 
والتأكيد بالنسبة إلى الحلال المعلوم لم يعلم له معنى محصّل. 

نعم لو جعات القذ أ عن ثبوث الحليّة بالمعنى الأعم للشيء المنقسم 
إلى القسمين ما لم بعلم نحقّقَها في ضمن القسم الحرام منه فيكون حلالاً واقعياً 
بدليله فيما علم تحمّقه في قسم الحلال من غير مدخليّة للعلم في عروضهاء وحلالاً 
فيما شك في تحمّقه في ضمن أحدهماء كما أنه حرام واقعيّ فيما علم 
في القسم الحرام من غير مدخليّة للعلم في عروضهاء فيكون الصحيحة 
إخباراً عن ثبوت الترخيص بالمعنى الأعمّ وبقول مطلق لما كان شأنه من الأفعال 
والأعيان الانقسام إلى القسمين؛ وإن كان الغرض متعلقاً بالأخبار عن خصوص 















الحليّة الظاهريّة للفرد المردد. وعلى ذلك لابد من أن يُحمل ما أفاده شيخنا قلس 
سرة في الكتاب وغيره في غيره في معنى الصحيحة في قبال ما أفاده السّد الشارح 
في معناها من جعل المراد من الشيء هو خختصوص المجهول والأمر المردد بين 
الحلال والحرام بما يرجع إلى قوله: وعلى ما ذكرنا فالمعنى ‏ والله العالم ‏ أن كل 
كلي ف فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتق 
فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام متمناً في الخارج فندعه» وعلى 
الاستخدام يكون المراد أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فهذا 
الجزئي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام منًفي الخارج فتدعه إلى آخر ما 
أفاده» ولمًا كان الحمل على الإنشاء”باتمينى الأعم مما لا يجامع مع الشيء ٠‏ كلا 
كما هو مبنى هذا التوهم وعلى اليا بيد كما هو ظاهر حمل الشيء في قوله 
كل شيء فيه حلال وحرام على آلجرْكيتع اعتبار التقسيم في فوقه. 

وهذا وإث استلزم الاستخكام كي الصبَمي رخ “الموضعين من الرواية واعتبار 
معرفة نوع الحرام بحيث ينطبق على الشيء بالنسبة إلى الغاية إلا أنه لا مناص عنه 
بعد الامتناع والبعد المذكورين؛ وعليه ينطبق الشيء كما ترى على المجهول من 
غير أن يرجع الضمير في قوله فهو لك حلال إلى المجهول من الشيء الملحوظ 
بهذا العنوان» وإ كان في الواقع متّصفاً بالعنوان المذكور فليس هنا مجهرل 
مضاف إلى الشيء ولا مقلدر يرجع الضمير في قوله فهو لك حلال إليه» هذا بعض 
الكلام فيما يتعلّق بالصحيحة وما في معناها مما جعل دليلاً على الحليّة في الشبهة 
الحكميّة. 

واستدلال الفاضل النرافي في المستتد على الحليّة في محل البحث أيضاً بضريئّين 
آخرين من الأخبار: 

أحدهما: ما دل على حصر الحرام بما حرمه الله في كتابه وهي جملة من الأخبارة 





المقصد الثالث: الشك ميدي بيس يج دع سم لجعي نهدا جه وتسم 





منه: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيما سألاه عن 
لحوم الحمير الأهلّة قال نهى رسول الله صلَى الله عليه وآله عن أكلها يوم خييره إلى 
أن قال: (وإنُما الحرام ما حرم الله في القرآن). 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها ويس الحرام 
إلآما حرّم اللّه في كتابه» ومنها صحيحته الأخرى وفيها وإنّما الحرام ما حرّم الله 
ورسوله في كتابه؛ ومنها ما عن زرارة عن أحدهما قال: إن أكل الغراب ليس 





يحرام إِنّما الحرا. ام ما حرم اللّه في كتابه: قال قلس سره في يب الاستدلال بها 
يعد نقلها: لت هذه الأإعيار على اننتصان الحرام يما رمه الله في |لقرآن وأنة نما 
سواه مباح يخرج ما خرج بالدليل فيبقين::إلياقيء وهي بعمومها شاملة للأعيان 
والأفمال وتخصيص مواردها بام كولات تيار لأ العيرة بعموم الجوابء مع 
أنه لا قائل بالفصلء انتهى كلامه رفع مقاقه. 

وأنت باه لا تعلق كهَلههالإتتار: وأمثاله(من العمومات الاجتهاديّة 
المقتضية لحلبّة !/ من الآبات مثل قوله تعالى: أجل لَكُم الطَيَاتُ4 ونحوه 
والأخبار بالمقام؛ فإن البحث عن حكم ما لم يقم دليل على حليته وحرمته بحسب 
الأصل الأوّلي لا عن قيام الدليل على حليّة كل شيء بعنوان العموم؛ وإن كان 
قيامه مع تماميّته من جميع الجهات مغنياً عن التكلّم في الأصل الأولي, فإنّه على 
تقدير تسليم كون الأصل هو الخطر ووجوب الاحتياط فيما شك في حرمته وعليته 
كان المتعيّن الرجوع إلى تلك العمومات الاجتها: فلا ينفع الأخباري أخبار 
الاحتياط» كما أنه لا جدوى للمجتهد لطول البحث فيما دل على البراءة في الشبهة 
الحكميّة. 

ثانيء 












ما دل من الروايات على أن كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» 
أتي ذكر بعضها في الكتاب في الشبهة الموضوعيّة؛ منها ما ورد في 








- بحر الفوائد 
ن معنى الحديث أن كل فعل من 
جملة الأفعال التي تتّصف بالحل والحرمة. وكذا كل عين مما يتعلق به 
فعل المكلّف ويتّصف بالحل والحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاص به من 
الحل والحرمة فهو حلال. 





وتقريب الاستدلال كما في شرح الواف 





شراء الإبل والغنم من السلطان وهو يعلم بأنه يأخذ أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم 
من أن الإبل والغنم مثل الحنطة والشعير و: ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» 
وقوله عليه السلام وغير ذلك عام يشمل الأعيان والأفعال» ومنها رواية مسعدة بن 
صدقة المعروفة التي ستقف عليهاء ومنها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله 
عليه السلام في الجبن كل شيء هو لك حلال حنَّى يجينك شاهدان عندك بأن فيه 
الميتة قال قدّس سر بعد نقلها ماحل لمَطيموالؤال في الأولى والمثال في الثانية 
والمورد في الثالثة وإنا كانت مأختضية ما تبه فيه الموضوع لكن خصوصيتها لا 
يخصّص الجواب. وقوله في الثانية أو يقوم به اينغ لا يوجب التخصيص لسبق قوله 
2 لك غيره على أن على من سمع الحرمة من أهله. كذلك قوله 
في الأخيرة حتّى يجيئك شاهدان فإنه يدل بمفهوم الغاية على أن كل شيء لم 
فيه شاهدان بذلك فهو حلال. نعم يمكن المناقشة في الأخيرة بأن قوله بأن فيه المي 
قرينة على التخصيص بما شأنه ذلك»؛ انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بأنّه لا عموم ولا ظهور للأخبار المذكورة وأمثالها لمحل البحث؟ إذ 
اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة مما لا يقبل الإنكار, فإ قوله وغير ذلك لا عموم فيه 
للمقام أصلاً وصدر رواية مسعدة وإن كان عاماً إلأ أن ذيلها يكشف عن اختصاصها 
بما يكون من شأنه قيام || أو تعلق الحكم على الاستبائة من دون فحص وأين هذا 
من الشبهة الحكميّة؛ ومنه يظهر اختصاص رواية عبد الله يما من شأنه قيام الشاهدين 
فلا عموم لهذه الأخبار أصلاًه ومن هنا لم يتمستك بها أصحابنا تحكم المقام بل 
تسكوا بها في الشبهة الموضوعيّة كما ستقف عليه. 

















المقصد الثالث: الشك 





فخرج ما لا يتصف بهما جميعاً من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي 
لا يتعلّق بها فعل المكلف وما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال 
فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز بل هو مع يبان ما فيه 
الاشتباه. 

قصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه وكان محتملاً لأن يكون حلالاً ولأن 
يكون حراماً فهو حلال سواء علم حكم كل فوقه أو تحته. بحيث لو 
فرض العلم باندراجه تحته أو تحمّقه في ضمئه لعلم حكمه أم لا 

وبعبارة أخرى أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى أنك 
تقسمه إلى هذين ونحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن 
منهما فهو لك حلال. 

فيقال حيئذ إن الرواية صادفة:علىَثلٍ اللحم المشترى من السوق 
المحتمل للمذكّى والميتة. وعلى شترب التانأوعلى لحم الحمير, إذا لم نقل 
بوضوحه وشككنا فيه لأنه بَصِبدَ قلق ,كل منهاء أنه شيء فيه حلال وحرام 
عندناء بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسماً لحكمين فنقول: هو إِمّا حلال 
وإمًا حرام. وإنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو 
أصنافها حلالاً وبعضها حراماً واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها 
غير معلوم؛ انتهى. 

أقول: الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم 
المشترى ولحم الحمير على ما مئله بهماء إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في منه 
إليهما لكن' لفظة منه ليس في بعض النسخ. 

وأيضاً الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام فيه حلال وحرام كونه متقسماً 
إليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مردداً بينهماء إذ لا تقسيم مع الترديد 


أصلاً لا ذهناً ولا خارجاً وكون الشيء مقسماً لحكمين كما ذكره المستدل 
لم يعلم له معنى محصل؛ خصوصاً مع قوله قاس الله سره إِنّه يجوز لنا ذلك؟ 
لأن التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم أمر لازمي 
قهري لا جائز لنا. 

وعلى ما ذكرنا فالمعنى والله العالم أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم 
حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة» فهذا الكلّي لك حلال 
إلى أن تعرف القسم الحرام معيناً في 

الخارج فتدعه؛ وعلى الاستخدام يكون المراد أن كل جزئي خارجي في 
نوعه القسمان المذ كوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام 
من ذلك الكلي ف في الخارج فتدعه: وجلي أي تقدير فالرواية مختصة بالشبهة 

في الموضوع. 

وأمَا ما ذكره المستدل من أت المزاد-من وجود الحلال والحرام فيه 
احتماله وصلاحيّته لهماء فهو بَخَالهَ«لظاهر_القضيّة ولضمير منه ولو على 
الاستخدام. 


ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما (في قوله عليه 









السلام في رواية أخرى: «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام». 
بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتّى تعرف» كما أن 
الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أبضاً بحصل بذلك. 
ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل بعد الاعتراف بما 
ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي فلا يشمل مثل شرب التتن من: 
«أنَا نفرض شيئاً له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه كاللحم فإلّه 
فيه حلال وهو لحم الغئم. وحرام وهو لحم الخنزيرء فهذا الكلي 











المقصد الثالث: الشك 
المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالاً حتى عرف حرمتها 

ووجه الفساد: أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم 
الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلاً ولا في تحقّق الموضوع؛ وتقييد 
الموضوع ‏ بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقّق الموضوع مع 
خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن حتّى أحتاج هذا المنتصر إلى إلحاق 
مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان بالإجماع المركب - 
مستهجن جد لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلاً عن الإمام عليه السلام. 

هذا مع أن اللازم ممّا ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركب» فإن 
الشرب فيه قسمان: شرب الماء وشرب البنج وشرب التتن كلحم الحمار بعينه 
وهكذا الأفعال المجهولة الحكمء وأمَاالِفِرق بين الشرب واللحم بأن الشرب 
جنس بعيد لشرب التتن بخلاف إللْحَمِقِسكا لا ينبغي أن يصغى إليه. 

هذا كله مضافاً إلى أن الظاهر” تنكول حمق تعرف الحرام منه معرفة ذلك 
الحرام الذي فرض وجودة في :تعلو أن معرفة لحم الخنزير 
وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار. 

وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال: «قوله عليه السلام: (فيه حلال 








وحرام) في معنيين: 

أحدهما: أنه قابل للاتصاف بهماء وبعبارة أخرى يمكن تعلق الحكم 
الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما. 

والثاني: أنه منقسم إليهما ويوجد النوعان فيه, ما في نفس الأمر أو 
عندنء وهو غير جائز. وبلزوم استعمال قوله عليه السلام: (حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه) في المعنيين أيضاً؛ لأن المراد حتى تعرف من الأدلة 
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الشرعية الحرمة إذا أريد معرفة الحكم المشتبه وحتّى تعرف من الخارج من 
بيئنة أو غيرها الحرمة إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه. فليتأقل»" انتهى. 

وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأوّل أيضاء ويمكن إرجاعه إليهما معاً وهو 
الأولى. 


وهذه جملة ما استدل به من الأخبار. 


والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا 
نص فيه في الشبهة» بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآنية للاحتياط وقعت 
المعارضة بينهاء لكنّ بعضها غير دال إلآ على عدم وجوب الاحتياط لولم يرد 
أمر عام به» فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجيّة 


سئداً ودلالة. 
وأمًا الإجماع نتقريره من وجمين 
الأوّل: دعوى إجماع امنا كلهم '!,من المنبيتهدين والأخباريين على أن 


الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هوء ولا على 
تحريمه من حيث إِنّه مجهول الحكم هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. 





(1) لا يخفى عليك أن الإجماع المذ كور يسمّى عند بعضهم بالإجماع التقديري 
تارة والتعليقي أخرى وعند آخر بالاجتماع على الأصل والقاعدة» وذكر ثالث أنه لا 
اعتبار بمثله بعد وقوع الاختلاف في قيام الدليل على وجوب الاحتياط وعدمه كما 
هو الشأن في سائر الإجماعات التعليقيّة التي وقع الاختلاف في وجود المعلق عليه 
في مواردها؛ لأنّه لا يكشف عن شيء: نعم الإجماع في قبال الأخباريين على أن 
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الحكم الفلاهري فيما لم يرد نص على تحريمه بعنوانه الخاص الإياحة مفيد جد 
من غير فرق بين أن يكون قولباً حاصلاً بملاحظة الفتاوى من أهلها أو عملياً 
حاصلاً يملاحظة سيرة خصوص المسلمين أو أهل الشرائع» سواء كان طريق 
تحصيله على الأوّل بحّع الفتاوى وكلماتهم في الأصول والفقه في موارد 
الاستدلال» أو ملاحظة الإجماعات المنقولة في العلمين ولو بضميمة الشهرة 
العظيمة المحقّقة في المسألة: فالمراد بالإجماع المحصّل بأحد الوجوه المذكورة 
في الكتاب لابد أن يكون أعم من القوئي والعملي لا خصوص القوليء فإنه لا 
معنى لجعل الوجه الثالث طريقاً إليه كما هو ظاهر, ثمّ إن معلوميّة مذهب من 
تمسّك بالاحتياط أحياناً في بعض جزثتان المسألة في الفقه بملاحظة غيره في 
الفروع والأصول كالسيّد والشيخ العامة يكبمٍ عن أن الغرض هو مجرّد التأبيد 
والاعنضاد لا الاعتماد والاستدلانكما-.ينكرواته أحياناً في طي الاستدلال في 
الشبهة الوجوييّة أيضاًء مع ذهآب كت الأبعبايين فبها إلى البراءة» ومن هنا تراهم 
كثيراً ما يذكرون القياس في مطاوي استدلالهم, بل ربّما لا يذكرون غيره مع أن 
المعلوم من المذهب عدم جواز الاعتماد به» فليس ذلك إلا من جهة ما ذكرنا من 
كون الغرض التأبيد وإث وقع بعض أصحابنا الأخباريين في التوهم وتخيّل كون 
الغرض الاستدلال وفتح باب الطعن على حملة الشريعة ورؤساء الملّة. 

ثم إن القائلين بالتحسين والتقبيح العقلتين بعد اتّفاقهم على أن للفعل أحكاماً 
أربعة اختلفوا في أن للعقل الحكم بالإباحة أم لاء وجعلوا مورد هذا الأشياء الغير 
الضروريّة المشتملة على المنفعة الخالية عن أمارة المفسدة قبل الاطلاع على حكم 
الشارع بعد الفحص في مظان وجود الدليل على الحرمة؛ فذهب غير واحد إلى 
أنها على الإباحة في حكم العقلء وبعضهم إلى أنْها على الخطر في حكمه؛ وآخر 
إلى أنه على الوقف كالمفيد والشيخ بمعنى أنه لا حكم للعقل بشيء من الخطر 





والإباحة» وهذا العنوان كما ترى إِنّما هو بالنظر إلى حكم العقل فلا ينافي الإباحة 
بالنظر إلى الشرع بل التحقيق عدم منافات القول بالإباحة بالنظر إلى الشرع مع 
الالتزام بالحظر من جهة العقل بناء على كونه ظاهرياً مبياً على وجوب دفع الضرر 
المحتمل لا واقعيا وبالجملة لا إشكال في شهادة التبّع في كلماتهم على أن 
الحكم عندهم فيما احتمل حرمته الإباحة ظاهراً ولو من جهة الاستناد إلى 
أخبارهاء وإن كانوا يذدكرون الاحتياط في مقام الاستدلال تأبيداً في مطلق الشبهة. 
الحكميّة؛ ومن هنا نُسب إليهم القول بالاحتياط من فتور تأمّل في باقي كلماتهم. 

ومن هنا احتمل كون نسبة المحقّق القول بالاحتياط إلى جماعة مبئياً على ما 
ذكر حيث قال في المعارج ما هذا لفظهالبيحكي العمل بالاحتياط غير لازم؛ وصار 
آخرون إلى وجوبه؛ وقال آخرونا مع شتا كلذمّة يكون العمل بالاحتياط واجب 
أو مع عدمه لا يجبء انتهى كلامه وفج_مقاقه» وهر كما ترى لا يجامع بظاهره ما 
حكي عنه في المسائل المصوَّة من“ كقربره.تعليل اليد دعواه الإجماع على جواز 
إزالة النجاسة بالمائعات مع عدم ورود نص به بأن من أصلنا العمل بالأصل حتّى 
يثبت الناقل ولم يرد منع عن استعمال المائع في إزالة النجاسة فَإنّه حكى هذا 
الكلام عن السّد ولم يناقش في دعواه الإجماع العمل بالأصل حتّى يثبت خلافه 
في الشرعيّات وإن نم يكن المورد بزعمنا من موارد الرجوع إلى أصالة البراءة 
والإباحة بل يتعيّن الحكم بعدم كفايته في التطهير بالنظر إلى استصحاب النجاسة 
وقاعدة الاشتغال على تقدير عدم اعتبار الانييابة إلآ أن الغرض التنبيه على 
دعواء الإجماع على الأصل وتفرير المحقّق له في ذلك. 

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في إجماع المجتهدين على كون الحكم الظاهري 
في الشبهة التحريميّة جواز الفعل من غير فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة 
وعدم وجوب الاحتياط فيهما. 





المقصد الثالث: الشك. 

وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تماميّة ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي 
للحظر والاحتياط: فهو نظير حكم العقل الآتي. 

الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من 
حيث هو هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. 

وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه: 





الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه 

فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في 
الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط؛ نعم رينا 
يذ كرونه في علي الاستدلال في جميع.اليموارد حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي 
اعترف القائلون بالاحتياط بعدم واجوبهِ ياولا بأس بالإشارة إلى مّن وجدنا 
في كلماتهم ما هو ظاهر في هذ القولم. 

فمنهم ثقة الإسلام '١‏ 
«بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخييرة. 

ولم يلزم الاحتياط مع ورود الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه 





وَحكفَة ,الله :بحبر صرح في ديباجة الكافي: 


النصّان» وما لم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه فالظاهر أن 
كل مّن قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا. 

ومنهم الصدوق رحمه الله فإِنّه قال اعتقادنا: دأن الأشياء على الإباحة 
حتّى يرد النهي». 

ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه؛ لأنّه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع 
مخالفته لهمء بل ربّّما يقول الذي اعتفده وأفتى به واستظهر من عبارته هذه 


أنه من دين الإماميّة. 





0 بحر الفوائد 

وأا السيّدان فقد صرحا ب «استقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه 
مفسدة, وصرّحا أيضاً في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم 
الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل». 

وأمًا الشيخ قدّس سره فإنّه وإنت ذهب وفاقا لشيخه المفيد رحمه الله إلى: 
«أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف. إلا أنّه صرّح في العلاة بأن 
حكم الأشياء من طريق العقل وإنْ كان هو الوقف لا يمتنع أنا يدل دليل 
سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف. بل عندنا 
الأمر كذلك وإليه نذهب»" انتهى. 









وأمَا من تأخّر عن الشيخ رحمه الله كالحلبي والعلآمة والمحقّق والشهيدين 
وغيرهم فحكمهم بالبراءة يُعلم مث مرجع كتبهم, وبالجملة لا نعرف قائلاً 
معروفاً بالاحتياط وإن كان ظاهز المعارج نيه إلى جماعة. 


ريما نُسب إلى المتحقق قدتس سيره رجوعه عمًا في المعارج إلى ما 
في المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره؛ وآنْه لا يقول بالبراءة في 
الثاني؛ وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله. 

وممًا ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية 
مخالف للواقع وكأنه ناش عمًا رئي من السيّد رحمه الله والشيخ رحمه الله من 
التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد. 

ويؤيّده ما في المعارج من نسبة القول: برفع الاحتياط على الإطلاق إلى 
جماعة». 
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المقصد الثالث: الشك مدعي د ا ا بش 2 


الشاني: الإجمامات المنقولة والشهرة المحققة, فإنها قد تفيد 

القطع بالاتفاق 

وممّن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق رحمه الله في عبارته المتقلمة 
عن اعتقاده. 1 

وممّن ادّعى انّفاق المحصّلين عليه الحلّي في أوّل السرائر حيث قال بعد 
ذكر الكتاب والسنّة والإجماع: وإِنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فى المسألة 
الشرعيّة عند المحقّفين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمّك بدليل العقل»*" 
انتهى. 

ومراده بدليل العقل كما يظه ربمن تتكتابه هو أصل البراءة. 

وممّن ادعى إطباق العلماء المحَقّقَ في) المعارج في باب الاستصحاب: 
«اوعنه في المسائل المصربّة: أيض.فى توجيه نببية السيّد إلى مذهبنا جواز 
إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه أن من أصلنا العمل بالأصل 
حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات». 

فلولا كون الأصل إجماعياً لم بحسن من المحمّق قلس سره جعله وجهاً 
لنسبة مقتضاه إلى مذهينا. 








تتحقّق بعد الع في كلمات الأصحاب» خصوصاً في 





ويكفي في تحقّقها ذهاب مَن ذكرنا من القدماء والمتأخرين. 


ف السرائر: ص 7 


الشالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضاء المعصوم'" 
إن سيرة المسلمين من أ الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام 
والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم 








)١(‏ فد ينافش في جواز التمسّك بالستيرة في المقام من حيث عدم العلم 
بتحقّقها من المتديّنين» مضافاً إلى عدم العلم بتحقّق شرائط كشفها عن تقرير 
المعصوم عليه السلام؛ كيف ويكفي في الردع أخبار التوقف والاحتياط فلا يتم 
الاستناد إليها إلا بعد منع دلالتهاء ولا خلاف في البراءة على التقدير المذكوره وأمًا 
القول اء الشرع على تبليغ المجوّمات دون المباحات» وليس ذلك إل من 
جهة عدم حاجة الإباحة إلى بالّان وتكفاية عدم العلم بالتحريم في الحكم 
بالرخصة سيّما بملاحظة ما روي عله لي ْله عليه وآله في حجّة الوداع» فهو 
كما ترى إذ يتوج عليه مضافاً إلى أن يناء الشرع على تبليغ جميع الأحكام من غير 
فرق بين التحريم والإباحة أن ذَلَك إِنّمَ يد فيما لو كان عدم العلم بالتحريم دليلاً 








وأمًا ما أفاده المحمّق قلس سره في بيان انّفاق أهل الشرائع على عدم تخطئة 
من بادر إلى تناول المشتبهات بل المحرّمات عن جهل فلم يعلم له معنى محصّل» 
إذ مبادرتهم إلى تناول المحرّمات من دون فحص غير مجوّزة بالاثفاق فكيف 
يكقّون عن نهيهم عنه مع عدم جوازء في حقَّهم حتّى على القول بالبراءة إلا إذا 
فرض غفلتهم عن إلزام العقل بوجوب الفحص بحيث يرتفع عنهم التقصير إذا لم 
نقل بوجوب تنبيههم على ذلك؛ وأمًا ما أفاده شيخنا قلس سره في رذه فيراد به أن 
تقرير أهل الشرائع إِنّما هو من جهة ما ارتكز في عقولهم مع عدم حكم الشارع 
بوجوب الاحتياط فلا يثبت بذلك إلآ الأصل في المسألة: فلا يكون الائفاق 
المذكور من أدلّة المسألة بل هو نظير حكم العقل الآني فتديّر. 





المقصد الثالث: الشك مما يس سا ب ميت 9 
الوجدان. وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات» وليس 
ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم النهي فيها. 
قال المحمّق رحمه الله على ما حكي عنه: دإن الشرائع كاقّة لا يخطئون من 
بادر إلى تناول شيء من المشتبهات. سواء علم الإذن فيها من الشرع أمْ لم 
يعلم؛ ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم 
التنصيص على إباحته ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير 
علم؛ ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطنته حتَّى يعلم الإذنه" انتهى. 
أقول: إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة 
الجاهل بالتحريم فهر حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع» 
لكنّه راجع إلى الدليل العقلي الآتي ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل 
الشرائع؛ بل بناء كاقة العقلاء ون له يِكويََامِن أهل الشرائع على قبح ذلك. 
وإث كان الغرض منه أن بناء العقلاء على إنجويز الارتكاب مع قطع النظر 
عن ملاحظة قبح مؤاخذة البجاهل. حت لو فرض .عدم قبحه لغرض العقاب 
من اللوازم القهريّة لفعل الحرآم مثلاً أو كرض المولى في التكاليف العرقّة 
ممّن يؤخذ على الحرام ولو صدر جهلاً لم بزل بناؤهم على ذلك فهو مبني 
على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل؛ وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله. 


الرابع: من الأدلّة حكم العقل بقبح العقاب على شيء" من 
دون بيان التكليف 
ويشهد له حكم العقلاء كاقة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما 





(1) لا إشكال في استقلال العقل في ذلك وحكمه حكماً ضروريًا يقبح مؤاخذة 
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المولى عبده على مخالفة ما يريده منهء سواء لم ّنه له أصلاً لمصلحة أو لاء لهاء 
أو به ولم يطلع عليه بعد الفحص عنه بقدر وسعه كما في الشبهات الحكميّة أو 
مطلقاً كما في الشبهات الموضوعيّة: وإث كان الأمر أوضح فيما لم ينه له أصلاً 
كما لا يخفى, وإن كان بحسب مناط التقبيح متّحداً حكما مع ما لو فرض فيه عدم 
وصول البيان الصادر إلى العبيدء ومن هنا يستشهد لحكم المقام بحكم العقلاء 
كاقّة بقبح المؤاخذة في الصّورة الأولى. 

ثم إِنّه كما لا إشكال في حكم العقل بما عرفت» كذلك لا إشكال في حكمه 
بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي وهو العقاب وهو المناط في حكمه في 
موارد كثيرة مثل النظر في معجزة من «تلاعي النبوة» والفحص عن الحكم في موارد 
احتمال وجوده في الشبهات الشكبيّةة ووب الاحتياط في صور الشك في 
البكلت ب في عرازة اسباء يجو 70217 برع كنا كن الديهة المجطورة: إل 
غير ذلك. إِنْما الكلام في سانانا للتكنيتً المحتمل في محل البحث» 
فيكون وارداً على فاعدة القبح بتوهم أن البيان الصالح للعقاب الرافع لموضوع 
حكم العقل المذكور أعمّ من الواقعي والظاهري ومن الشرعي والعقلي؛ ومن هنا 
تفقوا على صحّة عقاب الكافر بل مطلق الجاهل مع التقصيره وليس ذلك إلأ من 
جهة صلاحيّة حكم العقل المذكور ترفع العذر وقطعه؛ فإذا سلّم حكم العقل 
بذلك فيكون مصحكحاً للعقاب على الواقع المحتمل فيكون بيانا له ورافعاً لموضوع 
حكم العقل في قاعدة قبح العقاب من . 

ومن هنا قد يناقش فيما أفاده قدس سر في الكتاب بقوله ودعوى أن حكم 
العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان إلى آخره بأن الغرض من منع كونه بيااً 
إن كان منع كونه دليلاً على الحكم الشرعي وطريقاً إليه فهو مستقيم. إلا أن الييان 
الرافع لموضوع حكم العقل المذكور ليس منحصراً فيه وإثا كان منع صلاحيته 























إلى الواقع المحتمل وصلاحيّته للمؤاخذة على مخالفته فهو 
غير مستقيم؛ لما عرفت من صلاحيته لذلك كما فيما عرفت من الموارد والمواضع 
المسلّمة التي لا محيص عن الالتزام فيها بما ذكر. 

وأمَا ما أفاده من أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته ليس بياناً للتكليف 
المجهول المعاقب عليه وإِنّما هو يبان لقاعدة كليّة ظاهريّة وإن لم يكن في مورده 
تكليف في الواقع فيتوجه عليه بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته كما هو الشأن 
في جميع موارد ثبوته لا يصلح يياناً للتكليف المجهول؛ ضرورة كونه إرشادياً 
صرفاً لا ب عليه إلا العقاء المحتمل على تقدير ثبوت الواقع في مورده ولا 
بكون حكماً شرح مونويا ظاه ريا هذا مع ييل تقدير كونه قاعدة ظاهر: يترتب 
عليه تنجز الخطاب بالنسبة إلى الوا الحتسل كي مورده قطعاً سواء قلنا بالعقاب 
على مخالفة الأحكام الظاهريّة بالنظرإليَتأنفتتها"آم لا كما هو التحقيق عندناء فلو 
تمت عوقب على مخالفة الواقع آلببسَاتِينؤترهد قلعا سواء قلنا بالعقاب على 
مخالفتها بالنظر إلى نفسها أم لاء فإذا كان مبنى منع ورود القاعدة على قا 
أفاده من منْع صلاحيّة كونها بياناً بالنسبة إلى الواقع كما هو ظاهر ما أفاده بقوله فلا 
تصلح للورود على قاعدة القبح المذكور؛ بل قاعدة القبح واردة عليها عقيب قوله 
فلو تمّث عوفب على مخالفتهاء توجّه عليه المناقشة لا محالة. 

هذا ولكنّك خبير بفساد التوهم المذكور فإن البيان الرافع لصغرى قاعدة القبح 
وإن كان أعمّ من البيان العقلي ولو كان ظاهرياً على ما ذكر في بيان التوهم إلآ أن 
قاعدة وجوب الدفع لا تجري في المقام حتّى نتكلّم في كونها بيانا؛ لأن إجراءها 
يتوقف على تحقّق موضوعها وهو احتمال العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة 
حكم العقل بوجوب الدفع؛ واحتمال العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة حكم 
العقل بوجوب الدفع. واحتمال العقاب على مخالفة الحكم الإلهي الواقعي يتوتّف 














على أحد أمرين: 

أحدهما: وجود البيان بالنسبة إليه ولو في مرحلة الظاهر. 

ثانيهما: ترك الفحص عنه عند احتمال الوقوف عليه بالفحص. 

وئيس شيء منهما متحقّقاً في محل البحث» أما الثاني فظاهرء حيث إن المفروض 
الحكم بالترخيص بعد الفحص عن وجود الدليل على الحرمة: وأمًا الأول فلأن 
المفروض عدم وجود بيان من الخارج بالنسبة إلى التحريم المحتمل؛ فينحصر الأمر 
في جعل نفس حكم العقل بوجوب الدفع يان وهو لا يصلح له جد بعد توق عليه؛ 
للزوم الدور الظاهرء فجعل القاعدة بياناً ورافعاً لموضوع قاعدة القبح وواردة عليها 
دوري فيختص جرياتها بموارد وجؤتهرالبيان بالنسبة إلى الواقع كمواضع العلم 
الإجمالي بالتكليف المنجز أو طواودٍآحمإل/إلعقاب من دون يبان كمواضع احتمال 
التكليف الإلزامي من دون فحص فيّكولة الك في الحكم الكلي. 

ومن هنا اتفقوا على وِيودت آلبط:ف,معجزّة مدعي النبوة من حيث احتمال 
الضرر في تركه؛ فتبيّن ممّا ذكرنا كله أن القاعدة لا تصلح مانعة من جريان قاعدة 
القبح والتمسّك بها في المقام؛ وهذا البيان كما ترى تمام لا يحتاج إلى جعل قاعدة 
القبح واردة على قاعدة وجوب الدفع وإن كان الأمر كذلك في نفس الأمر من 
حيث إن عدم احتمال العقاب على الواقع المحتمل بعد الفحص في مظان وجوده 
واليأس عنه مستند إلى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان» ولا يتوجه عليه 
لزوم الدور أصلاً حتّى قيل بتعاكس الدورين مع امتناعه؛ ضرورة أن عدم العلم 
بالتحريم لا يستند إلى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان» وهذا بخلاف 
احتمال العقاب فإنّه لابد أن يستند إلى حكم العقل بوجوب الدفع على تقدير 
إليهء ويشهد لما ذكرنا مع وضوح أمره أن توم ورود القاعدة 
على قاعدة قبح العقاب من غير بيان يوجب رفع اليد عن القاعدة رأساً وعدم العمل 


إجزائه والاء 
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يعترف بعدم إعلامه أصلاً بتحريمه. 

ودعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح 
بعده المؤاخذة مدفوعة أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بياناً 
للتكليف المجهول المعاقب عليه وإنُما هو بيان لقاعدة كلية ظاهريّة وإن لم 
يكن في مورده تكليف في الواقع» فلو تمت عوقب على مخالقتها وإنث لم 
يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا 





بها في مورد من الموارد؛ وهذا بخلاف العكس فإن موارد إعمال قاعدة وجوب 
الدفع على ما عرفته لا تحصى كثرة هذا. 

وإن شئت قلت إن كبرى القاعدتين عقِلتَة قطعيّة يحكم العقل بها على سبيل 
البداهة والضرورة» فكل مورد يحكخ تغدم ُجركان إحداهما فلاب أن يستند إلى 
عدم الموضوع؛ والصغرى؛ ضرورة امقتاع طزيان التخصيص في الأحكام العقليّة, 
وقد عرفت عدم تحدّق احتمالَالعقاب في المقام ومجل البحث. نعم البيان الصّالح 
لرفع موضوع القاعدة هو حكم الشارع بوجوب الاحتياط في موارد احتمال الحكم 
بالوجوب الظاهري الشرعي على ما ستقف على شرح القول فيه عن قريب؛ وأمًا ما 
أفاده شيخنا قلاس سره بقوله المتقلام: (فلو تمت عوقب على مخالفتها) إلى آخره» 
فقد يوجّه بأن المراد من تماميّتها بعد البناء على عدم صلاحيّتها للبيان بالنسبة 3 
الواقع المحتمل من حيث لزوم الدور المحال لا معنى لها إل بجعلها حكماً ظاهرياً 
وطباً نفسياً يعافب على مخالفته من غير أنا يكون بيانا بلنسبة إلى الواقع: مع أن 
هذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى القاعدة المبتنية على مجرّد الطلب 
العقلي الإرشادي؛ فهذا الفول في مقام الاعتراض وإلزام الخصم بما يكون ظاهر 
الفسادء هذا وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقام في الجزء الأوّل من 
التعليقة عند الكلام على الاستدلال بحجيّة الظن يدفع الضرر المظنون؛ ولعله يأتي 
بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعيّة. 





ا 


تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة؛ بل قاعدة القبح واردة 
عليها لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب؛ ولا احتمال بعد حكم العقل 
بقبح العقاب من غير بيان؛ فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت 
العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلّف به بين أمرّين كما في الشبهة 
المحصورة وما يشبههاء هذا كله إن أريد بالضرر العقاب. 

وإث أريد مضرة أخرى”" غير العقاب التي لا ب 















ترتّبها على العلم 





(1) قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة أن الأحكام الشرعيّة على مذهب 
العدليّة ميثّة على الجهات الكامنة في أفعال المكلّفين من المصالح والمفاسد 
بحيث لا تعلق للعلم بالحكم في وجودها أصلاً. فاحتمال التحريم لا ينفلك عن 
احتمال الضرر والمفسدة في الفثل :كما لن لظن به ظن بها والعلم به علم بها سواء 
كانت دنيويّة أو ديثيّة غير العْقابع فوتودا هذا الضرر كنفس الحكم الشرعي 
المعلول له مقددم على المَلمَْوَلبانِلإرتمآتي لدرفيه أصلا فإن سلّم حكم العقل 
بوجوب دقع الضرر المحتمل الدنيوي ولو كان موهوماً لم يصلح قاعدة القبح 
اللورود عليه بل هو وارد عليها ورافع لموضوعها كما هو ظاهر, والمستفاد من 
كلامه في المنع عن مزاحمة الحكم المذكور للقاعدة وجهان: 

أحدهما: المنع من استقلال العقل في الحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي 
المحتمل» كيف ولو بني عليه لكان مشترك الورود في المقام بالبيان الذي ستقف 
عليه مضافاً إلى ورود النقض على الأخباري بالشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة» وإنما 
المسلّم حكم العقل والشرع بقبح الإقدام على المضرٌ الدنيوي وتحريم ارتكايه» 
فالمحرّم هو مفهوم الإضرار وصدقه في مورد الشك في الحكم الشرعي مشكوك 
كالشك في صدق المسكر المعلوم الحرمة على المائع الخاص؛ وفي الشبهة 
الموضوعيّة لا يجب الاحتياط باعتراف الأخباريّين: فليس هنا ما يقنضي وجوب 
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فهر وإن كان محتملاً لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان؛ إلا أن 
الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين» 
فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود؛ فلابلة على 
كلا القولين؛ إمَا من منع وجوب الدفع؛ وإمّا من دعوى ترخيص الشارع 
وإذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر؛ وسيجيء توضيحه في الشبهة 
الموضو. شاء الله تعالى. 








دفع الضرر المحتمل حتّى يكون بياناً بالنسبة إلى الواقع ورافعاً لموضوع قاعدة 
القبح؛ فالضرر وإن كان محتملاً عند احتمال التحريم إلا أنه لا يجب دفعه. 

ثانهم: أن حكم العقل بلزوم دفع الفيرر سواء كان أخرويا أو دنيوا وسواء 
كان معلوماً أو مظنوناً أو مشك و كا أو موه وتركلي تقدير تسليم حكمه بالنسبة إلى 
جميع مراتب الضرر مقيّد بعدم تدا رك من انل الشارعء كيف وقد يؤذن في 
الإقدام على الضرر المعلوم؛ بل: يؤمنيه. كالواجب هو دفع الضرر الغير المتدارك؛ 
ولمًا كان الإذن مع التدارك بالنسبة إلى الَضررَ الأخروي مما لا معنى له فكلما ثبت 
إذن من الشارع في فعل فلا محالة يكشف عن عدم الضرر الأخروي بالنسبة إليهء 
وأمًا الضرر الدنيوي فلمًا كان مجامعاً للتدارك: فكلّما ورد إذن من الشارع في 
مورده فيكشف عن التدارك بالنسبة إليه فيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب 
الدقع ولو باعتبار قيده؛ فإذا حكم الشارع بإباحة ما لم يعلم حرمته فيكشف منه 
تدارك المفسدة فيه على تقدير حرمته في نفس الأمر. 

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام: وقد أسمعنا شرحه في الجزء الأول من 
التعليقة» ولكن الجواب عن عدم ورود حكم العقل في باب الضرر الدنيوي على 
قاعدة القبح هو الوجه الأوّل حقيقة» وأمًا الوجه الثاني فيتوقف على التمسئك بديل 
الدليل النقلي على البراءة» ومعه لا حاجة إلى التمسّك يقاعدة القبح» وبدونه يكون 
حكم العقل وارداً عليها كما لا يخفى. 








طريق إلى العلم به تكليف بما لا يُطاق؛ وتبعه بعض من تأخَر عنهء فاستدلٌ 





به في مسألة البراءة» والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال يه(" وإتيانه 
بقصد الطاعة؛ كما صرّح به جماعة من الخاصّة العامة في دليل اشتراط 
التكليف بالعلمء وإلاآ فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرّد عدم العلم 
بالتكليف به. 3 





(1) لا يخفى عليك أن توجيه كلامهم بما أفاده وتنزيله عليه مع الغض عمًا 
يتوه عليه كما ستقف عليه موجب لتخصيص محل كلامهم بما يعتبر في صحكته 
وسقوط الأمر المتعلّق به الامتثال والإطاعة. ضرورة عدم جريان التوجيه المذكور 
في التوصّليات التي لا يطلب فيها إلا نفس نالفبعل» فيخرج غالب صور محل البحث 
عنه بل كثير من صور الشّكَ في الحكجالشرعي عنه حتّى الشبهة الوجوييّة» فإن 
محل الكلام في مسائل مَثئَإلمباحيش لإبيختصرم بالتعبّدِيّات» كيف ولم يجدوا 
مثالا للحرام التعّدي في الشرعيّات: مع أنه لا معنى لتخصيص البحث بالتعبّدي 
كما هو ظاهرء فقد ظهر مما ذكرنا ما يتوجّه على الشق الأوّل من وجهي المناقشة 
في التوجيه المذكورء فإنّه لو كان التكليف المحتمل من التعبّديات على تقدير 
ثبوته لم يحتمل كون الغرض منه مجرّد صدور الفعل ولو بدون قصد الإطاعة 
رأسا وإن كان توصلاً على تقدير ثبوته لم يكن الغرض منه إلا ذلك؛ فالاحتمال 
المذكور ساقط على كل تقديرء وفرض الكلام فيما ترد أمره بين التوصّلي 
والتعّدي على تقدير ثبوته فيحمل كون الغرض منه مجرّد صدور الفعل نظراً إلى 
احتمال كونه توضلياً كما ترى؛ إذ هو موجب لتخصيص محل البحث بفرد نادر 
على تقدير وقوعه فتديّر. 

وأمًا الشق الثاني والوجه الآخر منهما وهو كون الغرض من التكليف العمل 
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بمقتضاه وتحصيل متعلّقه في الخارج بداعي احتمال كونه مطلوباً مع الشّك فيهء فلا 
يتوج عليه شيء عند التأقل» فإن غاية ما يرد عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ العلآمة 
بقوله في دفع الاحتمال المذكور وإفساده بآنه إن قام دليل على وجوب إتيان 
الشاك في التكليف بالفمل لاحتمال المطلوب عليه أغنى ذلك عن التكليف بنفس 
الفملء وإلاً لم يتفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور إلى آخر ما 


أفادهى وهو كما ترى 





جه عليه على تقدير قيام الدليل على وجوب الإتيان أو 
الترك لاحدمال الوجوب أو التحريم الواقعّين بحيث يجعل الداعي احتمال 
التكليف مثل ما دل على وجوب الاحتياط على تقدير القول بدلالته عليه أله كيف 
00 بنويّبِ عليه آثار وثمرات غير مايترئّبِ على 
مجرّد الحكم الظاهري» بل | التحقيق” اتحَالةلإغنائه عنه وعدم إمكانه مع كونه 
متفرعاً عليه كما هو الشأن في أجعيع. الأحكام الظاهريّة بالنسبة إلى الأحكام 
الواقعيّة الثابتة في مواردها. كانّةلاحمعئى لالتزام تأثير الحكم الظاهري في رفع 
الحكم الواقعي الثابت في مورده غير فرق بين وجوب الاحتياط وغيره من 
الأحكام الظاهريّة؛ وعلى تقدير عدم قيام الدليل عليه في محل البحث كما هو 
الحقّ عندنا مع احتماله يحكم بعدم وجوب العمل بمقتضى التكليف المحتمل من 
حيث قبح العقاب من غير بيا بيان لا من حيث قبح التكليف بما لا يطاق» كيف ولا 
إشكال في حسن الاحتياط ورجحانه ولا خلاف من أحد فيه والأخبار المتضافرة 
ناطقة بهه مضافاً إلى دلائة الكتاب والعقل عليه؛ مع أنه لا فرق في قبح التكليف يما 
لا يطاق بين التكليف الوجوبي والاستحبابي اتفاقاً فيكشف ذلك عن بطلان 
الاستناد في المقام إلى قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق. 

وممًا ذكرنا كله يظهر أن ما أفاده بعد الفول المتقلام بقوله: (والحاصل أن 
التكليف المجهول) إلى آخره لا محصّل له؛ حيث إن المستند للقضيّة المذكورة 











يعني عدم صلاحيّة التكليف المشكوك لحمل المكلف بالعمل 
ارتكز في العقل من قبح العقاب من غير بيان» أو ما دل من النقل على البراءة في 
مورد البحث؛ وأين هذا من قبح || بما لا بطاق» والحاصل أنْه إن كان المراد 
من عدم إمكان الامتثال في موارد الشك في التكليف عدم إمكان الإتيان بالفعل 
بداعي الأمر المحقّق بحيث يقصد من الفعل امتثاله فهو أمر مسلّم لانزاع فيه صلق 
إلا أن أحداً لم يتوم القول بوجوب الفعل أو | ك في محل البحث بهذا العنوان» 
وإنا كان المراد منه عدم إمكان الامتثال رأساً وبالنسبة إلى جميع مراتيه حتّى 
الاحتمالي منها فهو ممنوع جد كيف والوجدان يشهد بخلافه؛ وإن كان المراد 
أن التكليف الوافعي المحتمل لا يدل على وجوب الإتيان بالفعل بداعي احتمال 
المطلويّة فيتوججه عليه أن أحداً لم يلاع لكي كيف والتكليف المعلوم لا يقتضي 
ذلك ولا يدل عليه؛ ضرورة أن جر الأبتال وإطاعة الأحكام الشرعيّة متأخر 
عن الحكم الشرعي ومتفرع. عِليهء فل بعقل دلالة إنشاء الحكم عليه؛ ومّن قال 
بوجوب الاحتياط لم يقل به عن جه تقس التكليف المحتمل عليه مع أنه 
على تقدير كون وجوب الامتثال من مداليل إنشاء الحكم والغض عن عدم إمكانه 
لا يمكن القول به مع الشك فيه؛ ضرورة بعيّة المدئول للدليل؛ الشلك فيه مع 
الشك في الدليل؛ لا الجزم به مع الشك فيه. 

هذا كله مضافاً إلى أن اللازم من التو المذكور الالتزام بسقوط الاحتياط 
رأساً حتّى فيما قام الإجماع عليه فإن الدليا لا يقبل التخصيص يإجماع 
وغيره» وقيام الدليل على وجوبه لا يخرجه عن حقيقته, فهذه مفسدة أخرى لما 
أفاده من التوجيه. فقد تبيّن مما ذكرنا كله أن ما أفاده السّد ومن تبعه من 
الاستدلال على حكم المقام لا محصّل له عند التأمّل فيغلب على الظنّ كون مراد 
السيّد قلس سرء مما ذكره نفي التكليف عن الغافل بقريئة ذكر ذلك في دليل 
اشتراط العلم للتكليف في قبال الغفلة عن التكليف رأساء فتأمّل. 

















المقصد الثالث: الشك 

واحتمال: «كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ‏ ولو مع عدم 
قصد الإطاعة أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل 
لداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوباً للأمره 
وهذا ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل؛ ‏ مدفوع بأنه إن قام دليل 
على وجوب إتبان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوييّة أغنى ذلك 
عن التكليف بنفس الفعل؛ وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل 
الغرض المذ كور. 

والحاصل: أن التكليف المجهول لا يصح لكون الغرض منه الحمل على 
الفعل مطلقاً وصدور الفعل من الفاعل أحياناً لا لداعي التكليف لا يمكن أن 
يكون غرضاً للتكليف. 

واعلم أن هذا الدليل العقلي كيإحظي !!!م تم من الأدلة النقليّة معلّق على 
عدم تماميّة أدلة الاحتياط فلا يعبت بَّةَءإلةالأصل في مسألة البراءة؛ ولا يعد 
من أدلتها بحيث يعارض أخبارٌ الاتكباظ” 





وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة 
منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر والجنون. 





(1) لا إشكال فيما أفاده من كون الدليل المذكور بمنزلة الأصل في المسألة 
كبعض ما دل على البراءة من الأدلة النقلية المتقلامة بالنسبة إلى جميع ما يفرض 
من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط بالوجوب الظاهري الشرعي في محتمل 
التحريم, إل أنّه مجرّد فرض غير واقع؛ لما ستقف عليه من عدم دلالة خبر من 
الأخبار على هذا المعنى. 


وفيه: أن الاستدلال به مبني”'' على اعتبار الاستصحاب من باب الظن» 
فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالة على الحكم الواقعي دون 
الأصول المثبتة للأحكام الظاهريّة» وسيجيء عدم اعتبار الاسنتصحاب من 
باب الظن إن شاء الله. 





)١(‏ الاستدلال بالاستصحاب في المقام سواء قيل به من باب الظن أو التعبّد 
مبني على الإغماض مما عرفت من الأدلة النقلية والعقليّة على البراءة أو عدم 
تماميّتها عند المستدل بالاستصحاب: وإلاً فلا معنى للاستدلال به في المقام حنّى 
على القول باعتباره من باب الظن وإثباته جميع ما لا ينفك من المستصحب من 
اللوازم والمقارنات؛ لما عرفت إجمالا, وستعرف تفصيلاً في باب الاستصحاب إن 
شاء الله تعالى من اختصاص حلاثانة ميك الأثر المقصود إتيائه بالاستصحاب 
على المشكوك؛ أو لازمه لا على نفس ألثيك وعدم العلم؛ وإلا لم يكن معنى 
لجريان الاستصحاب بالشيّنَة.إليه فإذا,فرض ايتتقلال العقل بنفي المؤاخذة عند 
عدم العلم بالتكليف لم يكن معنى لاستصحاب عدم المئع والبراءة في حال الصغر 
المتركّبٍ عليه عدم استحقاق العقوبة بواسطة إثبات الإذن بالواسطة فتدر. 

نم إن حاصل ما أفاده شيخنا قلس سره في الاعتراض على المتمسّك 
باستصحاب البراءة وعدم التكليف الثابت في حال الصغر يرجع إلى وجهين: 

أحدهما: أن الاستصحاب المذكور بناء على القول به من باب الأخبار والتعيّد 
غير جار من حيث إن المقصود به نفي المؤاخذة واستحقاق العقوبة في الزمان 
اللاحقء ولا يمكن ترّيه عليه جزماً؛ نظراً إلى عدم كونه من الأحكام الشرعيّة 
القابلة للجعل والتشريع» وقد عرفت إجمالاً مراراً وستعرف تفصيلاً في باب 
الاستصحاب أنه لا يترئّب على الاستصحاب بناء على الأخبار إل ما كان من 
الأحكام والمحمولات الشرعيّة الأوليّة للمستصحبء فلا يترئّب عليه ما لا يكون 


المقصد الثالث: الشك يم 1 








من الأحكام الشرعيّة من الأحكام واللوازم العقليّة أو العاديّة والعرقيّة أو ما كان 
من الأحكام الشرعيّة الغير المحمولة على المستصحب بالحمل الأوّلي بل بالحمل 
الثانوي وبواسطة لازم غير شرعيّ للمستصحب سواء كان بواسطة أو بوسائط» فإذا 
لم يكن الأثر المذكور مما يقبل تعلق انجعل به والمفروض أن الأخبار الواردة 
في باب الاستصحاب من مقولة الإنشاء لا الإخبار ‏ فلا محالة يكون احتمال 
العقاب موجوداء فيحكم العقل بلزوم الاحتياط ما دام الاحتمال باقي فلابلة من 
التمسّك بذيل قاعدة القبح من غير بيان أو غيرها من أدلة البراءة لنفي الاحتمال 
المذكورء وهذا معنى قوله إن المطلوب هو القطع في الزمان اللاحق بعدم العقاب 
وهو لا يترئب على الاستصحاب المذكوي: 

ومنه يظهر أنه كما لا يمكن إثباث يدم القب بالاستصحاب المذكور كذلك 
لا يمكن إثبات الإذن بالاستصحابا المَفركوزحقى بيترتب على ثبوته القطع بعدم 
العقاب من حيث منافاته للعقرب ني كك ,الجقللء_فإلخ الإذن في الفعل وإل سلّم 















كونه أمراً شرعبًاً إلأ آله ليس من أحكام المستصحب ومحمولاته الشرعيّة: وإنّما 
هو لا يتفك عنه في حكم العقل من حيث إن عدم المنع عن الفعل في اللاحق 
ملازم لكونه مرخ فيه من جهة العلم بعدم خلوٌ الواقعة عن أحد الحكمّين أعني 


المنع أو الترخيص: فهو من إثبات أحد الضلدين بنفي الآخر بالأصل. 

فإ قلت لم لا تجعل المستصحب نفس الإذن والترخيص الثابت في السنابق 
وتجعله ما يلازمه بحكم العقل حنى يلزمه التعويل على الأصل المثبت» فلا إشكال في 
ثبوت الإذن في السابق كما أنه لا إشكال في ترنّبٍ القطع بعد العقاب عليه؛ لأنا 
الإذن الشرعي ولو كان في مرحلة الظاهر ينافي العقاب في حكم العقل قطعا فثبوته 
الظاهري يلازم عدمه في مرحلة الواقع؛ وليس هناك تعويل في نفس العقاب على 
الاستصحاب حقيقة» وإِنّما التعويل على القطع بعدمه نظراً إلى المقددمة المذكورة. 





لا معنى لاستصحاب الإذن والإباحة في المقام جنا فإِن المراد من 
الترخيص المستصحب إن إن كان هو الواقعي منه على ما هو معنى استصحابه ففيه أنّه 
لا قطع بثبوته في السابق» وإن قلنا ثبوت الأحكام الغير الإلزاميّة في حق الصغير في 
الجملة إذ المفروض احتمال حرمة الموضوع في الشريعة والثابت في حقّ الصغير 
في محرمات الشربعة ليس إلا رفع قلم التكليف والمؤاخذة لا الإذن والترخيص 
الشرعي كما هو ظاهر, وإلا كان الظاهري منه الذي قضى بثبوته ما دل على إباحة 
غير معلوم الحرمة ففيه بعد الإغماض عن اختصاصه بالمكلفين فلا معنى لإثبات 
مفاده ومقتضاه قبل التكليف كما هو ظاهر أنه لا يعقل استصحابه للقطع بثبوته كما 

خفى؛ فيرجع الأمر بالأخرة إلى افك بدليل البراءة» فالتمسّك بالاستصحاب 
في السام أيه شرء الل قي 
إن الثابت في الككاب”“تظلقٌ الترخيص الذي ليس حكماً شرعياً 
ىأل نوت ف كتج فلات لز يت ومن في المع 
فليس ثبوته ثبو” نا بعنوانه ومستقلاً حنّى يجري فيه الاستصحاب فتأمّل. 

فإن قلت: نفي العقاب في زمان الشك مترئب على مجرّد ثيوت عدم المنع 
المستصحب؟ء ضرورة أنه يكفي نفي الاستحقاق ولا يحتاج إلى إثبات الإذن 
0 يتوجّه عليه ما ذكرء حيث إن الموجب لاستحقاق العقاب المعصية 
على المنع؛ فإذا حكم بعدمه في مرحلة الظاهر ثبت نفي العقاب عليه. 

قلت عدم المنع ليس حكماً شرعياً حتّى يحكم من جهة الحكم بثبوته على 
ترب جميع اللوازم عليه من الشرعيّة والعقليّة وغيرهماء وإل كانت الأحكام عشرة 
لا خمسة, فلا يجدي الحكم بعدم المنع في مرحلة الظاهر في نفي العقاب. 

فإن قلت: إن الإذن الذي يراد إثباته في المقام من استصحابه أو من استصحاب 
عدم المنع والبراءة من التحريم ليس الإذن الخاص المتحقّق في ضمن الأحكام 



















إن إثباته بالأصل من إثبات أحد 
الضدي ني الأخز بل لاذه ان الذي هو جنس للأحكام الأربعة» والمقصود 
وهو نفي العقاب في بمجرّد إثبات الإذن بالمعنى الأعم. 

قلت: ثبرت الإذن بالملى المذكور أيضاً غير معلوم في الزمان السابق» كيف 
ولا وجود له إلآ في ضمن الأحكام الخاصّة الأربعة: فإذا فرض عدم العلم بها في 
السابق فكيف يعلم بتحقّقهه مع أن الجنس لا وجود له إلآ في ضمن الفصل» 
وكذلك إثباته باستصحاب عدم المنع لا يجوز قطعاً؛ نه ليس من محمولات 
المستصحب شرعاً وإ لم يكن ضِلداً للمنع» مع أن اتصافه بالضّدين باعتبار ما 
يتحقّق في ضمنه من الحصص بالتبع والعْرضيكمها لا غبار فيه أصلاً كما لا يخفى: 
هذا كله بناء على القول بالاستصحالب مي بآ ب)التميّد والأخبار, وأمًا على القول به 
من باب الظن فلا إشكال في جواز. السك بالاستصحجاب في المقام مع قطع النظر 
عمًا يتوه عليه في الوجه الثاني 

ثانيهما: أن الاستصحاب المذ كور غير جار مطلقاً من غير فرق بين القول به من 
باب التعبّد أو الظن لتغيّر موضوع الستصحب وعدم بقائه في الزمان اللاحق» 
حيث إن عدم المنع كان ثابتاً في حقّ الصّغير ويوصف عدم البلوغ» نعم الأمر على 
القول به من باب الظّن أظهر من حيث توه هذا الاعتراض: فإنّه لا معنى لحصول 
الظن“ بقسمّيه من النوعي والشخصي مع تغيّر الموضوع, وأمَا على التعبّد فيكون 
دعوى صدق النقض بعد حكم العرف ببقاء الموضوع مسامحة بناء على الرجوع 
إليه في تميز الموضوع وتشخيصه على ما تسمعه في محله؛ ومن هنا أمر قلئس سره 
بالتأمّل فإن إرجاعه إلى بعض ما تقلام من الأسئلة على الوجه الأرّل ممًا لا وجه له 
أصلاً كما لا يخفى. 














-- بحر القوائد , 

وأمًا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا 
ينع في المقام؛ لأن الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعيّة على 
المستصحبء والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمّة من التكليف وعدم المنع 
من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه: والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع 
بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك» إذ لو لم يقطع بالعدم 
واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه 
حتّى يأمن العقل عن العقاب؛ ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة 
الحالة السابقة» ومن المعلوم أن المطلوب المذكور لا يترئّب على 
المستصحبات المذكورة؛ لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من 
اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشازّع في الظاهر. 

وأما الإذن والترخيص في القعزع فهَ ون كان أمراً قابلاً للجعل ويستلزم 
انتفاء العقاب وافعاً إلا أن الإذن الكَرَعْقَ ليس لازما للمستصحبات المذكورة» 
بل هو من المقارنات, ككف كفم المح الفعل بعد العلم إجمالا بعدم 
خاو فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة لا ينفلك عن كونه مرحّصاً فيه 
فهو نظير إثيات وجود أحد الضدّين بنفي الآخر بأصالة العدم. 

ومن هنا تبيّن أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا من عدم اعتبار 
الاستصحاب من باب الظن وعدم إثباته» إلا اللوازم الشرعيّة في هذا المقام 
باستصحاب البراءة منظور فيه. 

انعمء من قال باعتباره من باب الظن أو أنْه يثبت بالاستصحاب من باب 
التعبّد كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء لو لم يكن من 
اللوازم الشرعيّة فلا بأس بتمسكه به مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما 
سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب وموضوع البراءة 




















المقصد الثالث: الشك 
في السابق» ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليفء فانسحابها في القابل 
أشبه بالقياس من الاستصحاب فتأمّلء وبالجملة فأصل البراءة أظهر ‏ عند 
القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب. 

ومنها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه. 

وفيه: أن تعسّره ليس إلا من حيث كثرة موارده!© فهي ممنوعة؛ لأن 
مجراها عند الأخبارئّين موارد فقّد النص على الحرمة وتعارض النصوص من 
غير مرجّح منصوصء وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرجء 
وعند المجتهدين موارد فقّد الظنون الخاصّة وهي عند الأكثر ليست بحيث 








(1) ما أفاده من استناد تعسّر الاحتياظيرفي محل البحث إلى كثرة موارده 
المسبّبة عن كثرة الشبهات التحريمكة الْحَكسي البمنوعة عند الأخبارئين القائلين 
بحجْيّة أكثر الأخبار» بل تمام الموجوقتفيي”الكتب المعتمدة؛ وعند المجتهدين 
القائلين بانفتاح باب العلم كعَلْ يبهد وأتباعمهأو بحجّيّة الظنون الخاصّة 
الكافية كما عليه أكثرهمء أو المطلقة من جهة عدم كفايتها مع اختلاف مشاريهم 
من حيث كون النتبجة حجيّة القن في الفروع أو الأصول أو هما معا كما عليه 
جمع من المتأخّرين منهم مما لا يتبغي الارتياب فيهء إلا أن ما أفاده قلاس سره 
بقوله ولو فرض بعضهم قلة الظنون الخاصّة إلى آخره مبني على ما سلكه القائلون 
بحجيّة مطلق الظّن من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الفآن لا التبعيض في 
الاحتياط على ما عرفته من شييخنا قلس سره. 

وأمَا على ما سلكه فلا يلزم التعسّر من الاحتياط في المشكوكات أيضاً لقلتهاء 
كما أنْه لا يلزم أيضاً على ما سلكنا في نتيجة المقامات على تقدير تماميتها من 
حجيّة خصوص الظن القوي الاطمئتاني حسبما عرفت تفصيل القول فيهء 
فالاستدلال المذ كور ساقط على كل قول في باب الطريق إلى الأحكام. 





تؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج؛ ولو 
فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة فلابد من العلم بالظن الغير المنصوص على 
حجّيّته حذراً عن لزوم محذور الحرج: ويتضح ذلك بما ذكروه في دليل 
الانسداد الذي أفاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة 
المنصوصة: فراجع. 

ومنها: أن الاحتياط قد يتعذّرء كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة. 

وفيه ما لا يخفى”” ولم أرَ ذكره إل في كلام شاذً لا يعبأ به. 

احتح للقول الثاني وهو وجوب الكفّ عمًا يحتمل الهرمة 

بالأدّة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان 

إحداهما: ما دل على النهثي بصن القَوكٍ بغير علمء 
الشارع لمحتمل الحرمة قول عَلَِبَعَيرحلم وافتراء؛ 








)١(‏ توجّه الإيراد إلى الوجه المذكور من الأمور الواضحة عند كل أحدء 
ضسرورة أن محل الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه لا فيما لا يمكن فيه 
فكيف يظن بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين مع 
عدم إمكان الاحنياط فيه؛ وأمًا على القول بتقديم جانب احتمال التحريم فيه قليس 
من جهة الاحتياط: بل لما سيجيء من الوجه في محلّهء قال الشيخ الحرٌ العاملي في 
باب وجوب التوقّف والاحتياط بعد إيراد رواية الحجب ما هذا لفظه: «هذا 
مخصوص بالوجوب وأنّه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب؛ بخلاف 

شك في التحريم فيجب الاحتياط. ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم 
التكليف بما لا يطاق إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم؛ انتهى كلامه 
رفع مقامه؛ وهو عجيب من مثله. 





المقصد الثالث: الشك --.. 
يرد ذلك على أهل الاحتياط”"؛ لأنهم لا يحكمون بالحرمة وإنّما يتركون 
لاحتمال الحرمة: وهذا بخلاف الارتكاب فإنّه لا يكون إلآ بعد الحكم 
بالرخصة والعمل على الإباحة. 








)١(‏ لا يخفى عليك أن استدلال الأخباري بالكتاب مع قوله بعدم حجيّة 
ظواهره إِمَا من جهة صراحة الآيات المذكورة عنده؛ وإمّا من جهة الإلزام» وإمًا 
من جهة موافقتها للنقل فتدير. 

ثم إن ظاهر سكوته عن توجّه هذا الإيراد والمعارضة في الجواب عن 
الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات تسليم عدم وروده كما يظهر من بعض كلماته 
الآنية. مع أله لا إشكال في وروده كمابهيصريح بعض كلماته الأخر التي ستمرٌ 
عليك» ضرورة أن البحث مع الأخهاري لي كار في حكم الشبهة التحريميّة لا في 
دواعي الترك والفعل فإنها ليست مما مزل في الكتب ويتكلّم فيه العلماء» فلو 
كان القول بوجوب النرك من لجار :قولا .يلم مرٌجهة دليل وجوب الاحتياط 
كان القول بجواز الفعل من المجتهد اعتماداً على دليل البرا. قولاً يعلم أيضاً. 

وبالجملة مفاد هذه الطائفة من الآيات مما لا ينكره أحد فإنّها تدلَ على قضيّة 
عند كل أحد؛ لأنها مما يحكم به ضرورة العقل؛ مضافاً إلى تطابق الأدلة 
العلا عليه؛ فالمجتهد إنّما يحكم بالإباحة الظاهريّة لما دل عليها من الأدلة القطميّة 
من العقلية والنقلّة: فليس قولها بها قولا بغير علم فهو مثل قول الأخباري بوجوب 

شبهة التحريميّة الحكميّة بزعمه وقوله بالبراءة في الشبهة الوجويية 











وممًا ذكرنا يظهر المراد من قوله قلس سره في الجواب الحلّي عن الطائفة 
الأولى فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه إلى آخره: فإن المراد منه فعله بعنوان الجواز 
الظاهري امكالاً على دليله من العقل والنقل وإن كان ربّما بناقش في توصيف حكم 








- بحر الفوائد 

والأخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورّع مثل ما ذكره 
الشهيد رحمه الله في الذكرى في خاتمة قضاء الفواثت: «للدلالة على 
مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد وهي 
قوله تعالى: «اتقوا الله حَق مه نه وجاهدوا في الله حق جهاده4)". 

أقول ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط”": طمَائَقُوا الله منا 
* وقوله تعالى: طوَلاً توا بأنيكُمْ إل التْلَْة4*» وقوله تعالى: 
و َوه اله شويج" 

والجوابة ما عن الآبات الناهية عن القول بغير علم؛ مضافاً إلى التقض بشبهة 
الوجوب والشبهة في الموضوع فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالاً على قبح 
العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتْهدرين والأخباريين ليس من ذلك , 














العقل بالقبح بالانفاق الذي ذكره يمن حيثْ استدلال الأخباري في المسألة بحكم 
العقل بوجوب دفع الضرر المحتملء فإنّه لا يجامع تسليمه حكم العقل المذكور 
فتأمل. 

(01 دلالة الآبة الأولى على وجوب الاحتياط إِنْما هي بالنظر إلى ظاهر هيثة 
النهيء كما أن ظاهر دلالة سائر الآيات أي هي بالنظر إلى هيئة الأمر أو النهي 
أيضاً وأمًا الآبة الثانية» فلأن المراد من التازع فيها هو التردد والشك لا مجرّد 
الاختلاف في حكم المسألة: مع جزم كل فريق من المختلفين يما حكم به كما 
بين ذلك في مسألة الإجماع. 











المقصد الثالث: الشك 
وأمًا عمًا عدا آية التهلكة!© فبمئع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة» 
مع أن ايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه الله. 
وأمًا عن آية التهلكة© فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم؛ ويمعنى 
غيره يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق. 





ومن السنّة طوائف 

إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم 

وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآ. 
لسالس سسسكح 

(1) قد يناقش فيما أفاده من الجواينيد عن الطائفة الثانية أولاً: بأن ارتكاب 
المشتبه مناف للتقوى والمجا. قظعا نئي على إباحته في مرحلة الظاهرء 
الي إلآ أن يقال باخخصاصها بتركأالخرَام العَحْمّى والواجب كذلك فتدبّر. 

نعم ارتكاب المباح الواقع يلا يَافيالتقوى_وللمجاهدة جزماً فلو سمت 

دلالة الآبات على الوجوب لم ينفع الجواب المذكور فالأولى التشيّث بذديل ما 
أفاده ثانياً بعد النقض بما وافقنا الأخباري على البراءة فيه من ظهور الماذة في 
الاستحباب سما بملاحظة قوله: حق تُفاته وحقّ جهاده؛ فيصرف ظهور الهيئة أو 
يوجب إجمالها. 

وثانياً: بأن ما أفادء لا ينفع في الجواب عن قوله تعالى: طقن تَتارَعُْمْ4فإن 
تنازعتم فإنه ليس فيه ما يصرفه عن الظهوره فلابد من أل يُجاب عنه بأنْه لا ترد 
لنا في الإباحة الظاهريّة وإِنّما التردد في الحكم الواقعي فيجب رده إلى الله 
ورسوله عم النقض عليهم بالشبهة الموضوعيّة لا بتوجه بالنسبة إلى هذه الآية 
كما هو ظاهر 

() لا يخفى أن الاستدلال بالآية في المقام مبني على شمولها لموارد احتمال 

















الهلاكة, وإلا فلا يجوز الاستدلال بها جداً. 

وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في الجزء الأول من التعليقة. 

2 إن حاصل ما أفاده في الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة أن مفادها 
إثبات كبرى الكليّة ونحن نمنع صغراها محل التزاع بالنظر إلى الضرر الأخروي» 
حيث إن العقاب من دون بيان أصلاً مقطوع الانتفاءء ولا يمكن جعل نفس الآية 
بيان؛ للزوم الدتور الظاهرء والمفروض عدم بيان آخر حيث إن المقصود الاستدلال 


بالآية وإلآ 
والموضوعيّة. 

وبالجملة حال الآية على تقددي ل دَلَاليّهَاعلى حكم المقام حال حكم العقل 
بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ وليجِيّ »ما قي |لاستناد إليه في المقام وأشباهه هذا 
بالنسبة إلى الضرر الأخروي: 

وأمَا الضرر الديوي المحتمل في موارد احتمال الحكم الإلزامي فلا يجب 
دفعه باعتراف الأخباريين؛ من حيث كون الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة حيث 
إن المحرّم عندهم عنوان المضر الدنيوي والمفروض الشلك في صدقه والبناء على 
وجوب دفعه من جهة الآية هدم لما بَنُوا عليه من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة 
الموضوعيّة» والتفصيل في 5-6 أحتمال الضرر الناشئ من احتمال التحريم 
والضرر ابتداءء مضافاً إلى ورود النقض عليهم بالشبهة التحريميّة الموضوعيّة 
والوجوبيّة مطلقاً لا دليل عليه أصلاً بعد عموم الآية» فلاب من حمل الآية على 
اتقدير ات دلالتها على حكم المقام مع كمال ضعفها على الطلب القدر المشترك 
الإرشادي: فلا يجوز الاستدلال بها كما لا يخفى. 


خ إليها ولم يُستدل بهاء هذا مضافاً إلى التقض بالشبهة الوجوييّة 











المقصد الثاا 


والنانية: ما دل على وجوب التوظف عند الشبهة وعدم العلم 

وهي لا تحصى كثرة» وظاهر التوقّف المطلق السكون'" وعدم المضي» 
فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل. 

وهو محصّل قوله عليه السلام في بعض الأخبار: «الوقوف عند الشبهات 





(1) ما أفاده في بيان المراد من التوقف في الأخبار المشتملة عليه وأنْه كناية 
عن السكون عند الشبهة وعدم الحركة إليهاء واندفاع ما أورده غير واحد من 
المتأخرين على الاستدلال بها منهم المحقّق القمّي قلس سره في القوائين في 
كمال الوضوح والظهورء إلا أن تخصيصيه بعدم الحركة بارتكاب الفعل يوجب 
تخصيصه بالشبهة التحر يميّة فلا يتوه النقَضيٌحعلى المستدل بها بالبراءة في الشبهة 
الوجوبيّة. 

الهم إلأ أن يكون تخصيفت مبنياً على كونها بجل البحث في المقام؛ وإلا. 
فأصل الوقوف عند الشبهة كناية عن عدم آرتكاب الشبهة فعلاً كان أو ترك 
فيشمل الشبهتّين» ولا ينافي ذلك اختصاص موارد جملة ممًا اشتمل على التعليل 
بالوقوف عند الشبهة بالشبهة التحريميّة؛ كما لا ينافيه اختصاص جملة منها بالشبهة 
الحكميّة؛ لأن العبرة بعموم التعليل مع ورود بعضها في الشبهة الوجويّة الحكميّة 
وبعضها في الشبهة الموضوعيّة؛ ومنه يتقدح عدم جواز الاستدلال الأخباري 
بعمومها من جهة امتناع تخصيص المورد وهذا كما ترى لا تعلق له بالجواب 
النتقضي الذي يشير إليه في الكتاب. 

ثم إِنّه كان عليه قنّس سره أن يذكر عنوان الطائفة الثائية ما دل على وجوب 
التوقّف بظاهره أو ما يرجع بحسب المعنى إليه؛ فإ جميع ما يذكر في الطائفة 
الثائية لا يشتمل على لفظ التوقّف كما لا يخفى لمن راجع إليها. 








بحر الفوائد 






خير من الاقتحام في الهلكات»". 

فلا يرد على الاستدلال أن التومّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا 
الفريقَينء والإفتاء بالحكم الظاهري منعاً أو ترخيصاً مشترك كذلكء والتومّف 
في العمل لا معنى له. 

فنذكر بعض تلك الأخبار تمنا: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام؛ وفيها بعد ذكر 
المرجّحات: «إذا كان كذلك فأرْجه حتَّى تلقى إمامك فإنَ الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة»*: و نحوها صحيحة جميل بن دراج 
عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن لكل حقّ حقيقة'' وعلى كل صواب نوراً 











(1) رواها في الوسائل في بابك وبييزه آلبسطع بن الأحاديث من رسالة سعد بن 
هبة الله الراوندي كروايات الزهرَيوَبة“الأعلى والسكوني؛ فإنّها مرويّة في 
الوسائل أيضاً والغرض متها التحَكمْعلق#ترك:اللحديث الذي لم يصل إلى 
المكلّف من طريق معتبر عملاً أو رواية» وإنث كان التفصيل قرينة على إرادة 
روايته؛ وورود صحيحة جميل في المتعارضين كالمقبولة لا ينافي العموم لكل 
'شبهة مع عموم الكلِة المستفادة منهاء سسيّما في الصحيحة التي جعل الأخذ فيها بما 
وافق الكتاب تفريعاً على الكلية» فالكتاب هو النور والحقيقة والميزان للحق 
والباطل عند التعارض» فبموافقته يرتفع الشبهة الحاصلة بسبب التعارض» وفي 
محكي الوسائل بعد نقل رواية التكوني وعبد الأعلى: «التفضيل في أمثال هذا 
على يه الممارات والمماشات مع الخصم: كما ورد في أحاديث كثيرة قليل 
من سنّة خير من كثبر في بلاعة. وأمثال ذلك في الحديث. وفي الكلام الفصيح 


* الكافي: جاص :34 
© الكافي: جا ص :30 


المقصد الثالث: الشك 





فما وافق كتاب اله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوهة”, وفي روايات 
الزهري والسكوني وعبد الأعلى: #الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة. وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه"؛ ورواية 
أببي شيبة عن أحدهما عليهما السلام وموتّقة سعد بن زياد عن جعفر عن أبيه 
عن آبائه عن النبي صلَى اللّه عليه وآله أنه قال: دلا تجامعوا في النكاح على 
الشبهة وقفوا عند الشبهة. إلى أن قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلّكة:*. 

وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحياب مدفوع بملاحظة أن" 
الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلاًء مع أن جعله تعليلاً لوجوب الإرجاء في 
المقبولة وتمهيداً لوجوب طرح ما خالنٍ الكتاب في الصحيحة قرينة على 
المطلوب» فمساقه مساق قول القائل/دأتركتم الأكل يوماً خير من أن أمنع منه 
تقو 


وقوله عليه السلام في مقام وَيجوكْ الطب حت“ تين الوقت: «لإن أصلي 








كثير انتهى كلامه رفع مقامه؛ ويشهد له ما رواه ش 
فلفظ الخبر وإن لم يكن ظاهراً في الإلزام؛ بل كان ظاهراً في غيره في بادي النظرء 
إلا آنْه ظاهر فيه بملاحظة ما أفاده في الكتاب في تقريب دلالة الأخبار المذكورة 
في الكتاب وفي الوسائل مما لم نذكره في باب وجوب التوقّف في القضاء 
والفتوى والعمل على وجوب التوقف. 





قدّس سره في الكتاب» 





* الكافية يج ادص 4ل 
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بعد الوقت أحب إلى من أن أصلّي قبل الوقت»*؛ وقوله عليه السلام في 
ية: «لإنا أفطر بوماً من شهر رمضان فأقضيه أحب إلى من أن 
يُضرب عنقي 4" ونظيره في أخبار الشبهة قول علي عليه السلام في وصيته 
لابنه: «أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. فإنَ الكف عند حيرة الضلال 





خير من ركوب الأهوالء* . 

ومنها: مولّقة حمزة بن طبّار: أنّه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أييه 
حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له كف واسكت» ثم قال أبو عبد الله عليه 
السلام: «إنّه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلأ الكف عنه والتتت 
والرد إلى أئمّة الهدى عليهم السلام حتّى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلى 
عنكم فيه العسى ويعقوكم فيه البق قال اله تعالى: لِثَاسْآلُوا آهل الذَكْرٍ إن 





ران روايا جل عار 027 ا عل انق قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: الأموّر كلآكة َلك “رشده فخله. وأمر يُيْن لك 
غيّه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه فرةه إلى الله عر وجل»". 





ومنها: رواية جابر: عن أبي عبد الله عليه السلام في وصيّته لأصحابه: «إذا 
حتّى نشرح لكم من ذلك ما 
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ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «حق الله على العباد أن 
يقولوا ما يعلمون. ويقفوا عند ما لا يعلمون»”؛ وقوله عليه السلام في رواية 
المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين: دوما لم تجدوا في شيء من هذه 
الوجوه فردوا إلينا علمّه. فنحن أولى بذلك؛ ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم 
الكف والتتتت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتَّى يأتيكم البيان من 
عندناه", إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب. 

والجواب: أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان" المضي في الشبهة 
اقتحاماً في التهلكة ولا يكون ذلك إل مع عدم معذوريّة الفاعل لأجل القدرة 
على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه 








(1) لا يخفى عليك أن تسليخ «الالة “جَكلة) من الأخبار التي أشار إليها على 
وجوب التوقف مع عدم انطبافها عَلَيَمخَلْ البحث. وحمل جملة منها على 
الاستحباب لا ينافي ما أفادة ني البْوت#بَقوَلهب[وملخص الجواب عن تلك 
الأخبار) إلى آخره؛ فإن استفادة الوجوب والاستحباب فيما ذكره أوّلا في الجواب 
إنْما هي بالقرينة الخاصّة فلا ينافي حمل الطّلب فيها على القدر المشترك فيكون 
الدلالة على الخصوصيّة بملاحظة أخرى؛ وعلى ما ذكرنا يُحمل قوله بعد ذلك في 
ذيل الجواب عن السؤال الذي أورده على نفسه فهي قضيّة تستعمل في المقامين 
إلى آخره؛ فإ المراد من الاستعمال ليس ما يتوهم من ظاهره في ابتداء النظر من 
إرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ حتّى ينافي ما ذكره من حمل الطلب المستفاد 
من جميع الأخبار على الطلب الإرشادي القدر المشترك بل المراد منه الإطلاق 
في مقام إرادة كل من الخصوصيّتين بدلالة أخرى فتديّر. 
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كما هو ظاهر المقبوئة وموثقة حمزة بن طيّار ورواية جابر ورواية المسمعي. 
وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك لانكاله في الأمور العمليّة على 





الاستنباطات العقليّة الظنَيّة» أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله 
سبحانه ورسوله والأئمّة عليهم السلام كما يظهر من قوله عليه السلام في 
رواية زرارة: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفرواء"» 
والتوقف في هذه المقامات واجب. 

وبعضها ظاهر في الاستحباب مثل قوله عليه السلام: «أورع الناس من 
وقف عند الشبهة»" وقوله عليه السلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»" 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: مّن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما 
استبان له أترك والمعاصي حمى انْهفمّن برتع حولها يوشك أن يدخلها»» 
وفي رواية نعمان بن بشير قال لمعت رول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
«لكل ملك حمى وحمى الله خَلآَنَمَوَحَزَامَة والمشتبهات بين ذلك؛ لو أن 
راعياً رعى إلى جانب المي لَمميكبتتغعمة أ أن يقع في وسطه؛ قَدَعُوا 
المشتبهات»» وقوله عليه السلام: دمن انَّى المشتبهات فقد استبرأ لدينه»*. 

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار”" أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر 
فيها للإرشاد من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضار؛ إذ 








(1) حاصل ما أفاده في الجواب عن الأخبار المذ المذكورة بأسرها أن الطلب المستفاد 
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منها لابد من أن يُحمل على الطلب الإرشادي؛ القدر المشترك من حيث دلائتها 
على كون علّة طلب التوقف أو ما يرجع إليه هو التحرّز عن الهلكة المحتملة في 
الشبهة» وأن في تركه تعريض لهاء مع أن في بعض موارد الشبهة لا يحتمل العقاب 
قطعاً باتّفاق الأخباريئّينء والتخصيص فيها بإخراجه مع إبائها عنه كما لا يخفى لكل 
من راجع إليها مناف لاختصاص مورد بعضها بما لا يحتمل فيه التهلكة الأخرويّة 
مع وحدة الستياق في الجميع: فلاب من أن يحتمل على ما ذكر حتّى يشمل جميع 





موارد الشبهة: ولا ينافي ذلك 
مواردها بدلالة أغرية كما لا ينافي إرادة خصوص الاستحبابي الإرشادي من 
موارد بعضها الآخر من القرينة على ما عِرهنتٍ الإشارة إليه. 

ودعوى عدم استفادة تعليل المذ ككورومهام وإِنْما المستفاد منها كون الاقتحام في 
الهلكة حكمته فلا بنافي الطلب التترَعيّتفاتةةجدا مع أنه إذا حمل على الطلب 
القدر المشترك لم يفرق في عدم كَلالتَهإِتل فلاح :ألمستدل بين حمله على الطلب 
الشرعي القدر المشترك وبين حمله على الطلب الإرشادي القدر المشترك؛ لما 
ستقف عليه؛ فإذا كان الطلب المستفاد هو منها القدر المشترك الإرشادي فلا يمكن 
استفادة خصوص الطلب الإنزامي منها؛ ضرورة عدم دلالة العام على الخاص» بل 
استفادته يتوقّف على إحراز كون الهلكة المحتملة العقاب فيحكم بوجوب التوققف 
بعد إحرازه بدلالة أخرى كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف المنجز كما في 
الشبهة المحصورة أو مع التمكّن من تحصيل العلم بالحكم في الشبهة الحكميّة في 
موارد الشك في التكليف» إلى غير ذلك مما يحتمل فيه العقاب؛ فلاب إذأ من إحراز 
احتماله من الخارج ضرورة عدم دلالة الحكم المترئّب على موضوع كل على 
وجوده في مورد خاص”» فكما لا يمكن دلالة هذه الأخبار يعد حملها على الجامع 
على خصوصيّات الطلب؛ كذلك لا تدل بأنفسها على كون المحتمل من الهلكة 


خصوص الطلب الإلزامي الإرشادي من يعض 














محتملها بالاتّفاق بالنسبة إلى الموارد الشخصيّة من المشتبهات» وإنا دلت على 
وجود احتمال التهلكة بالمعنى الأعم في كل شبهة. 

ومن هنا ذكر قدّس سره أن هذه الأخبار لا ينفع في إحداث هذا الاحتمال ولا 
في حكمه من حيث إن مطلق الطلب المحمول على مطلق التهلكة كما لا يدل 
على خصوص الإلزام كذلك لا يدل على خصوص كون المحتمل في الشبهة 
الخاصّة العقاب, ومنه يظهر أنه لا فرق فيما ذكر بين جعل الطلب المستفاد منها 
إرشادياً أو شرعيًاً على ما عرفت الإشارة إليه؛ بل ربّما يُقال إن حمل الطلب على 
الإلزام الإرشادي المترئّب على احتمافةالعقاب لا يجدي الخصم أيضاً من حيث 
إن مفاد الأخبار على هذا التقدي اميسكم ابقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» 
وقد عرفت ورود دليل البراءة علية-وإناكاة القول المذكور منظوراً فبه من حيث 
إن ظاهرها بل صريحها احتما ل التهلك ةفيك ل شبهة» وهذا بخلاف حكم العقل 
في مسألة دفع الضرر المحتمل فإنّه حكم في موضوع كلي يتبع تحقّقه في الخارج 
فيحصل الفرق بينها وبين حكم العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل؛ هذا مضافاً 
إلى منافاة ما ذكر لموارد جملة منها كما لا يخفى 

ومن هنا توجّه السؤال بقوله فإن قلت إن المستفاد منها احتمال التهذكة في كل 
محتمل التكليف إلى آخره؛ وحاصله أن الظاهر من الأخبار المتقلامة إعطاء 
الحكم في كل شبهة معلّلا باحتمال النهلكة فيه وظاهر التهلكة في لسان الشارع ما 
يعود إلى المكلّف في الآخرة فيدلَ على احتمال الضرر الأخروي في كل شبهة» 
وما كان الضرر الأخروي معلولاً لطلب شرعي مولوي ولو كان ظاهربَاً وكان 
الحكم المترئّب على احتمال الضرر غير صالح لذلك؛ ضرورة كونه إرشاديا 
مضافاً إلى كونه محمولاً عليه ومعلولاً له فكيف يصير علّة له ومؤثراً فيهء فلا محالة 









يكشف هذه الأخبار الكاشفة عن وجود احتمال العقاب في كل شبهة عن الطلب 
الشرعي الإثزامي المتعآق بعنوان محتمل الحكم الإلزامي عن جانب الشارع في 
كل شبهة حتّى يصلح علّة وبياناً للتكليف الواقعي المحتمل. 

8 : ظاهر الأخبار المذكورة الأخبار عن ترتّبٍ العقاب على الواقع 
المحتمل على تقدير ثيوته وبعد ضم حكم العقل بقبح العقاب من غير يبان وحكم 
الشرع برفع المؤاخذة عمًا لم ينه الشارع لا واقعاً ولا ظاهراً لا مناص عن الالترام 
بوجوب الاحتياط في محتمل التحريم شرعاً في مرحلة الظاهر؛ لعدم صلاحية 
الطلب المستفاد من الأخبار من حيث كونه إر: 
الصيرورته بيااً للواقع على ما تقلام. فهةةالأخبار نظير ما ورد من الوعد والوعيد 
على الأفعال» حيث إِنْها يكشف طن تعلق ألبلك بها شرعا فاكتفى الشارع عن 
بيان الملزوم ببيان لازمه» فإذا كان الإحَبَو"الَجرّمي عن العقاب على الفعل كاشفاً 
عن تعلق الطلب به شرعاً حك يَرَة, لعن 'المعصية بالفعل كي بترئب 
العقاب عليه كان الإخبار عن ترنب العقاب على الشبهة على تقدير مصادفة الحرام 
كاشفاً عن تعلق طلب ظاهري بها كي تصير معصيته على تقدير الحرمة» فهذا 
الطلب المستكشف عن الأخبار المذكورة يتعلق بمحتمل الحكم الإلزامي فيكون 
بيانا للواقع على تقدير ثبوته في نفس الأمرء هذا والجواب عن السؤال المذكور 
منحصر بمنع الاستظهار المزبور من حيث منافاته لمورد ما لا يحتمل فيه العقاب 
انّفاقا من الأخبار المذكورة كما في مسألة التكاح وعمومها لما لا يحتمله قطعاً مع 
إبائها عن التخصيص على ما عرفت الإشارة إليه؛ فالمهلكة المحتملة في مطلق 
الشبهة أعمّ من العقاب. 

نعمء فيما يحتمل العقاب نلتزم فيه بتنجز الخطاب مع قطع النظر عن الأخبار 
المذكورة, هذا وأمّا ما أفاده في الكتاب من الجواب عنه بقوله: (قلت 






























يترئّب على ارتكاب الشبهة أحياناً من الهلاك المحتمل فيهاء فالمطلوب في 
تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة. 





فإث كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي كما لو كان 
التكليف متحمّقاً فعلاً في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها أو 
كان المكلف قادراً على الفحص أو إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه 
السلام أو الطرق المنصوبة أو كانت الشبهة من العقائد والغوامض التي لم يرد 
الشارع التدين به بغير علم وبصيرة بل نهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه 
وآله: «إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة 
من الله لكم». 


فربما يوقع تكلف التديين! فيعييالآتجتبارات العقليّة والشواذ النقليّة إلى 





الاحتياط إن كان مقدمة تعد ع نْآالْعَقَا ب الراقمي) إلى آخر ما أفاده فغير نقي 
عن المناقشة؛ لأن الاحتمال الأول عين ما مر منه فلا يحتمله كلامه؛ وأما الاحتمال 
الثاني فإ كان المراد منه الحكم الظاهري الشرعي المتعلّق بمحتمل الإئزام على ما 
عرفت إرادته في توضيح السؤال فيتوجّه على ما أفاده في تضعيفه أن لازم الحكم 
الظاهري بالمعنى المزيور صحّة العقاب من جهته على مخالفة الواقع على تقدير 
المصادفة على ما يفصح عنه كلامه في غير موضع من الكتاب فيما مضى» وسيأني 

0 يما في الجواب عن دليل البراءة في قبال أخبار الاحتياط فراجع؛ إذ. 
هذا أقل فائدة للحكم الشرعي الظاهري سواء فيل بثبوت العقاب على مخالفته من 
حيث هو على خلاف التحقيق أم لا وإنا كان المراد منه معنى آخر غير ما ذكر 
فيتوجّه عليه مضافاً إلى عدم معنى معقول للحكم الظاهري غير ما ذكر أن هنا معنى 
آخر يتم معه المدّعى وهو المعنى المذ كور الذي عرفت استقامته. 











المقصد الثالث: ١١‏ 
العقاب بل إلى الخلود فيه إذ وقع التقصير في مقلامات تحصيل المعرفة في 
تلك المسألة» ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازماً عقلاً وشرعاً 
من باب الإرشاد كأوامر الطبيب بترك المضار. 

وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب سواء كانت دينية 
كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية؛ كما دل 
عليه بار المتقدّمة؛ أم دنيويّة كالاحتراز عن أموال الظلمة 
فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعاء 
والمفروض أن الأمر بالتوققف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على 
مخالفته؛ لأن المفروض كونه للإرشاد فيكون المقصود منه التخويف عن 
لحوق غير العقاب من المضار المحتملةيفاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجباً 
شرعياً بمعنى ترئّب العقاب على أرتكايه. 

وما نحن فيه وهي الشبهة الحَكمَيةةالتحَريْميّة من هذا القبيل؛ لأن الهلكة 
المحتملة فيها لا تكون هي 'المَوآسَهالُحروَيْة بأثّفاق الأخبارئين لاعترافهم 
بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة» وإن زعموا 
ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقّف والاحتياط فإذا 
لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حالها حال الشبهة 
الموضوعيّة كأموال الظلمة والشبهة الوجوبيّة في أنه لا يحتمل فيها إلا غير 
العقاب من المضارء والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد والتخويف 
عن تلك المضرّة المحتملة. 

وبالجملة فمفاد هذه الأخبار يأسرها التحذير عن الهلكة المحتملة فلاب 
من إحراز احتمال الهلكة عقاباً كانت أو غيره» وعلى تقدير إحراز هذا 
الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل 








واحد من الأ. 









عقاب» واستحبابه إذا كان غيرء فهذه الأ 
الاحتمال ولا في حكمه. 

فإِث قلت: إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف 
والمتبادر من الهلكة في الأحكام الشرعيّة الديتبّة هي الأخرويّة فتكشف هذه 
الأخبار عن عدم سفوط عقاب التكاليف المجهرلة لأجل الجهل؛ ولازم ذلك 
إيجاب الشارع للاحتياط إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف 
المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح. 
اب الاحتياط إن كان مقلمة للتحرّز عن العقاب الواقعي فهو 
مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح كما اعترفت؛ وإنا 
كان حكماً ظاهرياً نفسيًاً فالهلكة الأأخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة 
الواقع» وصريح الأخبار إرادة الهلكة لم جُودة في الواقع على تقدير الحرمة 
الواقعيّة. 

هذا كله مضافاً إلى دو رن لأس كيده -الأتخبار بين حملها على ما ذكرنا 
وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجويّة والموضوعيّة؛ وما 
ذكرنا أولى. 

وحبتئل فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من 
الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. فهي قضيّة تستعمل في 
المقامين: وقد استعملها الأئمّة عليهم السلام كذلك. 

فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقّف مقبولة عمر بن حنظلة التي 
فيها علّة لوجوب التوف في الخبرين المتعارضين عند 
ققد المرجّح: وصحيحة الجميل المتقلامة التي جعلت القضيّة فيها تمهيداً 
لوجوب طرح ما خالف كتاب الله. 


بار لا تنفع في إحداث هذا 








المقصد الثالث: الشك 

ومن موارد استعمالها في غير اللازم رواية الزهري المتقدمة التي جعلت 
القضيّة فيها تمهيداً لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته: فإن من 
المعلوم رجحان ذلك لا لزومه و موقة سعد بن زياد المتقلتمة التي فيها قول 
النبي صلَى الله عليه وآله: د تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند 
الشبهة»* فإن مولانا الصادق عليه السلام فسّره في تلك الموئّقة بقوله عليه 
السلا إذا بلغنك أنك قد رضعت من لبنها أو أنْها لك محرم وما أشبه 
ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكةه" الخبر. 

ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة | 
لازم باتفاق الأخبارئين؛ لكونها شبهة موضوعيّة ولأصالة عدم تحقّق مانع 
النكاح””. 

ان 
يميت ب سس 

)١(‏ قد يتوجّه على ما أفاده: 

أن الأصل الحكمي في ده هه الْمَوَصَوْعية وأمثالها الحرمة لا البراءة 
والحليّة بالاتفاق» حيث إن أصالة الفساد في المعاملات من الأصول المسلّمة 
عندهم فالحكم بالحليّة فيها لا يمكن أن يستند إلى نفس الشك واحتمال الحليّة, 
بل لاب من أن إلى ما يكون وارداً على الأصل المذكور أو حاكماً عليه 
كأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع المحرمين» وإليها يرجع أصالة عدم تحقّق 
مانع التكاح؛ نعم لو كان الشلك في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصّحة 
والفساد بل من جهة نفس إيقاع العقد بناء على تحريم إيقاعه على المحارم مطلقاً 
كان من الشلك في الموضوع الذي يرجع فيه إلى البراءة بالالثفاق» فيجمع بينها وين 
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وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر 

منها: أن ظاهر أخبار التوققف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن 
نقول بمقتضاها ولكن نلعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة لأدلة 
البراءة. 

وفيه: أن المراد بالتوّف كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها هو 
التوقّف في العمل في مقابل المضي فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحامٍ 
في الهلكة لا توف في الحكم نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملاً 
مشتبهاً لا من حيث كونه حكماً في شبهة» فوجوب التوقف عبارة عن ترك 
العمل المشتبه الحكم. 

ومنها: أنها ضعيفة السند. 

ومنها: أنها في مقام المنع عن آلمَمل بالقياس وأنه يجب التوقّف عن القول 
إذا لم يكن هنا نص من أهل بيت" الوححي عليه السلام. 
العلل سس سمدم 
الحكم بالفساد من جهة الأصل المذكور لكنّها - كما ستقف عليه لا يجاع مع 
الأصل الموضوعي هذاء ولكن ظاهر العبارة الحكم بجواز ترتيب الآثار من جهة 
أصالة الحلّية لا مجرّد الحكم بجواز ارتفاع العقد وإن حكم بفساده. 

وثان: بأ الجمع بين الأصلين أي أصالة الحلية مع الإغماض عن عدم جريانه 
كما عرفته وأصالة عدم تحقّق مانع النكاح مع كون الشلك في مجرى الأول مسي 
عن الشك في مجرى الثاني لا ب اء على ما أ باب الاستصحاب من 
عدم شمول أخبار الاستصحاب لهما مع وإن كانا متعاضدين؛ بل الأمر كذلك 
عنده بناء على القول به من جهة العقل أيضاً كما ستقف عليه. 





المقصد الثالث: الشك سس م سس ع ا ل ا 2 7881 


وفي كلا الجوايين ما لا يخفى'' على من راجع تلك الأخبار. 

ومنها: أنها معارضة بأخبار البراءة وهي أقوى سنداً ودلالة واعتضاداً 
بالكتاب والسنّة والعقل» وغاية الأمر التكافؤ فيرجع إلى ما تعارض فيه 
النصّانء والمختار فيه التخيير فيرجع إلى أصل البراءة. 

وفيه أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقلامة'”» وهي جميع آيات الكتاب 
اللماللللشلشسشسشسشسيسشيسشسشسكح 

(1) أمَا ضعف الجواب الأول فأظهر من أن يحتاج إلى البيان لمّن راجع الأخبار 
المتقلتمة التي فيها الصحاح والمونّقات» وإ كان فيها الضعيف أيضاً هذا مضافاً إلى 
إمكان دعوى تواترها إجمالا فلا يلاحظ حال السنده وأمًا ضعف الجواب الثاني 
فبظهر أيضاً لمن راجع ما تقلتم من الأخباء يان وإن كان في بعضها المنع من العمل 
بالرأي إلا أنه لا يصح دعوى كو ججبامها كي نعقامإلمنع من ذلك. 

(1) لما كان مبنى الجواب بالتعاؤضي وآلتريجيح على تسليم دلالة أخبار ١‏ 
على وجوب الاحتياط: تومكه الابراة عيبم أفادو مرن/أن التعارض والترجيح فرع 
كون الطائفتين في مرتبة واحدة؛ وليس الأمر كذلك من حيث إن مفاد أكثر أخبار 
البراءة كمفاد أكثر أدلتها نفي المؤاخذة على ما لم ينه الشارع أصلاً لا واقعاً ولا 
ظاهراً أو الترخيص فيما يكون كذلك. وإليه أشار بقوله: (فتلك الأدلة بالنسبة إلى 
هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل) فالمراد أنّه لا تعارض بينهما حتّى 
يلاحظ الترجيح. 
نعم بعض أخبار البراءة كقوله: دكل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ظاهر في نفي 
وجوب التوقّف من حيث ظهوره: على ما عرفت الإشارة إليه في كون الغاية العلم 
بورود النهي في عنوان الشيء لا فيه بعنوان أنْه مجهول الحكم فيقع التعارض بينه 
وبين ما دل على وجوب التوقّف فيما لم يعلم فيه ورود التررخيص بعنوانه الخاص 
على تقدير تسليم دلالة أخبار التوقّفء على هذا المعنى على ما عرفته من كونه 


















والعقل وأكثر السنّة وبعض تقريرات الإجماع عدم استحقاق العقاب على 
مخالفة الحكم الذي لم يعلمه المكلف. 

ومن المعلوم أن هذا من مستقلآت العقل الذي لا يدل أخبار التوقّف ولا 
غيرها من الأدلة النقليّة على خلافه؛ وإنّما يثبت أخبار التوقّف بعد الاعتراف 
بتماميّتها على ما هو المفروض تكليفاً ظاهرياً بوجوب الكف وترك المضي 
عند الشبهة, والأدلة المذكورة لا تنفي هذا المطلب فتلك الأدلة بالنسبة إلى 
هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل فلا معنى لأخد الترجيح 





مبنى الجواب بالمعارضة والترجبح, لكن الترجيح لم يعلم للمرسلة عليهاء بل الأمر 
بالعكس من حيث الترجيح الصدورئة:وجهته من حيث وجود الصحاح والكثرة 
في أخبار التوقف وكونها مخإلفةآزلعامَةم وَلْمَا الترجبح من جهة فزة الدلالة لها 
عليها فممنوع أب الترجييح تسج الأعتضاد بالأدلة الثلاثة فهو فرع كونها 
في مرتبة أخبار التوقّف» وق يق متعم وإلأادم يتصرّر هناك تعارض أصلاً 
ضرورة امتناع التعارض بين القطعي والظنّي» فكيف يمكن جعل العقل والاجماع 
مرجحين للمرسلة. 

وأما ما ذكره المحقّق القمّي في القوانين بعد الجواب بما عرفته من الترجيح 
من أنه على تقدير التكافؤ يحكم بالتخبير ومرجعه إلى البراءة أيضا ففيه بعد 
الغضّ عمًا يتوجّه عليه بأن التخبير في المسألة الأصوليّة بين الخبرين غير القول 
يكون الحكم الظاهري مفاد البراءة أ وإ كان الغرض هو جواز الأخذ بما دل 
على البراءة على على القول بالشغير فيختاره ويئي على مفاده فلا يبن عليه اقول 
بالتوقّفء ففيه أله على تقدير تسليم 
المتعارضين المتكافئين التخبير لا الاحتياط له يختار ما دل على التوقف» فيرجع 
التخبير إلى التوقّف بالمعنى الذي عرفته للرجوع في المقام فتديّر. 











المقصد الثالث: الشك 
بينهما وما يبقى من السنّة من قبيل قوله عليه السلام: دكل شيء مطلق»" لا 
يكافئ أخبار التوقّف لكونها أكثر وأصح سنداً وأمَا قوّة الدلالة في أخبار 
البراءة فلم يعلمء وظهر أن الكتاب والعقل لا يئافي وجوب التوققف. 

وأمًا ما ذكره من الرجوع إلى التخبير مع التكافو فيمكن للخصم منع 
التكافؤ؛ لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة لاتفاقهم كما قيل على البراءة» 
ومنع التخبير على تقدير التكاف لأن الحكم في تعارض النصّين الاحتياط مع 
أن التخيير لا يضر لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات. 

ومنها: أن أخبار البراءة أخص لاختصاصها بمجهول الحلَيّة والحرمة 
وأخبار التوقّف تشمل كل شبهة فتخصص بأخبار البراءة. 

وفيه ما تقدم من أن أكثر أدلة الببوة بالإضافة إلى'" هذه الأخبار من 














(0 لا يخفى عليك أن اختصاص سمي أتبآر البراءة بالشبهة التحريميّة فاسدة 
اجن إلآ أن يراد وجود ما ل الاختطاصٌ”بآلتبهة"المذكورة في الجملة؛ لأن 
الغرض يتم بذلك ضرورة عدم توقّفه على اختصاص جميع أخبارها بها فالمراد 
ليس العموم؛ كما أن أعميّة قف مبثّة على ما عرفته في معناها من كونها 
كناية عن عدم الإقدام على المشتبه فعلاً أو تركاً لا الدخول في الفعل؛ وأمًا ما 
أفاده قدكس سره فهو مبني على ما زعمه من كونه مقاد أكثر أخبار البراءة إثب 
الأصل في المسألة فلا تعارض أخبار التوقّف على تقدير تسليم دلالتها على 
الوجوب الشرعي الظاهري على ما هو مبنى هذا الجواب كسابقه» كما أن مبنى ما 
أفاده في بيان نسبة المرسلة بالإضافة إلى أخبار التوققف على كون المراد من الغاية 
ورود النهي بالمعنى الأعم من النهي السليم مع ملاحظة النسبة من جهة منطوق 
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المرسلة مع أخبار التودّف» ضرورة أنه على تقدير إرادة المعنى الأخص من النهي 
تشمل المرسلة ما تعارض فيه النصّان المفروضان في الكتاب» كما أنه مني على 
الإغماض عن معارضة أخبار التوقّف لما دل على التخبير في تعارض النصّين 
المتكافئين وتقديمه عليها. ١‏ 

ثم إن المراد من العموم المنفي لأخبار التوقف بالنسبة إلى المرسلة ليس ما 
يقتضيه ظاهر العبارة في بادي النظر, بل المراد هو العموم الذي يجوز تخصيصه 





بالمرسلة فالمنفي هو العموم الخاص لا مطلق العموم ضرورة أن شمول أخبار 
التوقف لما تعارض فيه النصّان وعدم شمول المرسلة له لا يوجب انقلاب النسبة؛ 
ولعله الوجه في أمره بالتَأمل عقيب مل:أفاده من ببان النسبة وإن كان له وجه آخر 
سيأتي الإشارة إليه. 

ثم إن الوجه فيما أفاده هو أنه عور نيوت القلازم بين ما لا نص فيه على التحريم 
وما تعارض فيه النصّان حَكَيمَعنَجهة الإجماج .من المجتهد والأخباري عليه 
حيث إن الحكم عند الأخباري هو وجوب التوقّف فيهما وإ حكموا في الأول 
بالإباحة وفي الثاني بالتخبير لو بني على تخصيص أخبار التوقف بالمرسلة بالنسبة 
إلى ما لا نص فيه لزم طرحها بالنسبة إلى ما تعارض فيه النصّان أيضاً) نظراً إلى 
الملازمة فيلزم طرحها رأسا فهما بمنزلة المتباينين بهذه الملاحظة. 

ومن هنا حكم بعدم عموم لأخبار التوكّف كما هو الشائع في باب تعارض 
الخاص والعام بحسب النّسبة المنطقيّة في باب التعارض. نعم قوله يوجد في أخبار 
التوقّف إلى آخره قد يناقش فيه بإيهامه لتحقق ما أفاده بالنسبة إلى بعض أخبار 
التوقف, مع أنه متحمّق بالنسبة إلى جميعهاء فالحق في التحرير أن يُقال إن المرسلة 
وإ كانت بحسب النسبة أخص من أخبار التونّف إلا آله لا يجوز تخصيصها بها 
من جهة لزوم المحذور وهو طرح أخبار التوقّف رأساً بالملاحظة المذكورة فهما 








المقصد الثالث: الشك. 














ِ إلى ما ورد في خصوص المتعارضين من أخبار 





ثم إن ما أفاده في الجواب كما ترى لما كان مبثياً على ثيوت الصورتين من 
جهة الإجماع بالتقريب الذي عرفت الإشارة إليه فلا محالة يتطرّق المناقشة إليه 
اد حكم الصورتين عند الفريقين, أمَا عند المجتهد فظاهر, وأمّا عند 
فلأن جماعة منهم بل الأكثر مع التزامهم بالتوقّف فيما تعارض فيه 
النصّان التزموا بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة» مع أن أخبار التوقّف يشمل صورة 
العلم الإجمائي بالتكليف 3 ؛ وكذا ما لاننص فيه مع عدم الفحص أو التمككن من 
تحصيل العلم نوعاً في المسألة والجزيلة بكر بار البراءة لا تشملهاء فلا يلزم. 
من إخراج الصورتين على تقدير أنبوث التلازم.أيضاً طرح لأخبار التوقّف» فلعله 
أشار إلى أحد الوجهين في أمَرَم العأ مل .. 

نعم هنا وجه آخر للحكم بعدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بالمرسلة مع 
ابوت التلازم وهو أن المرسلة بناء على ما عرفته في بيان الغاية وإ كان ضعيفاً 
تفي بحسب المفهوم للإياحة فيما تعارض فيه النصّان» لها فيما لا نص فيه 














منطوقاً يوجب التداقع بحسب دلالها منطوقاً ومفهوماً فتدبر. 

: بعد ثبوت التلازم إن إخراج ما لا نص فيه من أخبار التوكّف 
ب إخراج ها تعارض فيه النصّان وهو منافٍ للمرسلة مفهوماً فلا يجوز 
بالمرسلة؛ وإن كانت النسبة العموم واللخصوصء وهذا الوجه أولى مما 
عرفته في بيان منع النسبة المذكورة. فَإنّه يتوجه عليه مضافاً إلى ما أسمعناك أن 
طرح أخبار التوقف بالنسية إى الصورتين لا يوجب طرح أخبار التوقف رأساً بعد 
شمولها للشبهة الوجوبيّة. 














اللّهم إلا أن يُقال بكونها نضا بالنسبة إلى الشبهة التحريميّة وإ شملت الشبهة 
الوجويّة هذا على رواية كون الغاية ورود النهي فقطء وأمًا على رواية كون الغاية 
وروده أو ورود الأمر فيشمل المرسلة الشبهة الوجويّة أيضاً فلا يتوجه ما ذكرنا 
أخيرً؛ وكيف كان لا إشكال في قصور العبارة في إفادة المراد فإن المراد منها 
ليس ما يتراءى بظاهرها من نفي نسبة الخصوص «العموم بين أخبار التوققف 
3 كيف وقيام م الإجماع على نيوت التلازم في 
الحكم الظاهري بين ما لا نص" فيه وما تعارض فيه مان لا يوجب انقلاب النّسبة 
بين الطائفتين» وإن فرض عدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بهذه الملاحظة بمثل 
قرله عليه السلام: ذكل شيء مطلق» على ما ستقف عليه؛ بل المراد عدم جواز 
إجراء حكم الخصوص والعموم والُخقيص كيار التوقّف بقوله عليه السلام: «كل 
شيء مطلق»؛ للزوم المحذور الذي بلزم:«ن-التخصيص: فهما كالمتباينين حكماً 
لا موضوعاٌ مع أن العبارة غيَروَافية يان المبجور”الذييلزم من إخراج ما تعارض 
فيه النصّان عن عموم أخبار التوقّفه بل غير متعرّضة له أصلاً ورأساً بيان ذلك أنه 
بعد فرض قيام الإجماع على التلازم لا يجوز إخراج ما تعارض فيه النصّان من 
وجوه: 
أحدها: أنه مناف لمفهوم قوله كل شيء مطلق؛ بناء على جعل الغاية لهي 
الأعمّ من المعارض: كما هو مبنى كلامه قدّس سره وأمًا بناء على جعل الغاية 
النهي السليم فيدخل مورد المعارضة في المغيًا ومنطوق الرواية» فلا يتصوّر هناك 
تعارض بين منطوق الرواية ومفهومها كما هو واضح. 
ثانيها: أنه موجب لتخصيص المورد بالنسبة إلى ما ورد في خصوص المتعارضين 
من أخبار التوققف. 
ثالئها: آنه موجب لحمل أخبار التوقّف على ما قام فيه الإجماع على الشبهة الوجوييّة 
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أوالموضو ضرورة انّحاد حكم ما لا نص فيه وما أجمل فيه النص» فيا 
طرح أخبار التوققف رأساً أو حملها على الاستحباب المنفي بتسليم المورد من 
حيث كونه منافياً لإيراده كما هو واضح. 

ومن المعلوم أن العبارة لا دلالة لها على شيء من الوجوه المذكورة فيمكن أن 
يكون الوجه في أمره بالتأمّل ما ذكر, وإ كان له وجه آخر وهو منع قيام الإجماع 
على التلازم بين ما لا نص فيه وما تعارض فيه النصّان في الحكم نظراً إلى اخنلاف 
كلماتهم في حكم ما تكافأ فيه النصّان وورود جملة من الأخبار على وجوب 
الاحتياط في خخصوص المسألة؛ وهذا هو الوجه ظاهراً. 
المحذور الذي ذكرنا ثانياً من؛لروم تخصيص المورد في بعض أخبار 
نما بلزم من تخصيص ما بخارضِي فيكم تان وإخراجه من أخبار التونّف 
من غير فرق بين أن يجعل الدليل علية:الإجتاع المركب أو نفس الرواية منطوفاً 
بناء على إرادة خصوص النهي السَدمَمقإثنهي فيها.كما لا يخفى» وممًا ذكرنا 
ظهر مناقشة أخرى في العبارة حيث إن لزوم غير المحذور الثاني ليس مختصًاً 
يبعض أخبار التوقّف وهو خصوص ما ورد فيما تعارض فيه النصّانه بل يعمّه 
وغيره» ولزومه فقط ليس ميئياً على الإجماع المركب! إذ قد عرفت لزومه على 
إرادة خصوص النهي السليم كما استظهر من الرواية» وإث استظهر شيخنا فلس 
ه خلافه. فالحكم بنفي نسبة العموم والخصوص بالنسبة إلى بعض أخبار 
على ما هو ظاهر الكتاب مع كون لزوم المحذور عاماً كما ترى هذا مع أن 
قوله ويشمله أخبار التوثّف ظاهر في عموم الحكم. 

فالحق أن يُقال في التعبير عن المرام بدل قوله لكن يوجد أو فيوجد كما في 

بعض النسخ إلا أنه لا عجوز تخصيص أخبار || به من جهة لزوم المحذور 

فيكونان كالمتباينين حكماً وجعل الوجه ف في أمره بالتأمّل توه هذه المناقشة في 




























كمال البعدء هذاء وأمًا ما أفاده شيخنا في بيان عدم لزوم محذور في تخصيص 
أخبار التوّف بالنسبة إلى الصورتين بقوله: (مع أن جميع موارد الشبهة) إلى آخره 
الراجع إلى نفي نسبة العموم والخصوص حقيقة لا حكماً؛ حيث إن قوله كل شيم 
مطلق يشمل جميع موارد الشبهة ويعمّها ولو من حيث الفتوى والاعتقاد بالحكم 
في الشبهة: ولو كانت نفس الشبهة شبهة في الوجوب أو الموضوع فإن الحكم 
على خلاف ما حكم به الشارع واعتقاده حرام؛ فإذا تردد حكم الواقعة فتجعل 
النهي عن كل ما يريد الحكم به فيكون مرخصاً فيه بمقتضى الروايقق كما أنه 
يكون ممنوعاً ظاهراً بمقتضى أخبار التوقّف فبتّحدان مورداً فيكونان من العامّين 
المتباينين؛ فريّما بناقش فيه بعد توجيه العبارة بأن المراد منها أن جميع موارد 
الشبهة لا يخلو من أن يكون فبقا عونا بل الحرمة» لا أن يكون كل شبهة 
محتمل الحرمة؛ وإلآ لم يصح لحمل إلأجتكلف بعيد بأنّه إن فرض قيام الدليل 
على ما يحكم به أو يعتقده لكان ظاه ]أو واقعاً بخرج عن عنوان الشبهة وإن لم 
يقم دليل عليه كذلك كان حراماً وا قطعا فيخرج على كل تقدير عن عنوان 
الشبهة» فالشبهة إِنْما يتصوّر بالنسبة إلى نفس الفعل والترك من حيث التحريم أو 
الوجوب. وبعبارة أخرى الفتوى والحكم من غير علم تشريع وافتراء على الشارع 
واقعاً أو ظاهراً فيكون حراماً واقعياً أو ظاهريّاً فلا يقبل لورود الترخيص والإباحة 
الظاهريّة ف 

فإن شئت قلت: ليس بالنسبة إلى الفتوى المرددة وافعاً تردّد بين الحلال 
والحرام حتّى يجري فيها القضيّة المغيّاة الظاهريّة 

هذا مع أنه إذا جعل حكم نفس الواقعة وجوب التوقف والاحتباط من حيث 
شمول أخبار التوكف لها بالفرض وعدم شمول قوله كل شيء مطلق لهاء حيث إِنّه 
لا يحتمل فيه إلا الوجوب أو الاستحباب مثلاً؛ كما هو المفروض فيصير حكم 























الواقعة معلوماً في مرحلة الظاهر والترخيص والإرجاع إلى مشيّة الفقيه وإراد: 
هو فيما لم بعلم حكم الموضوع حتى يتحقّق هناك حكم مردد بين الأمرين؛ فهذه 
الأخبار واردة على قوله: دكل شيء مطلق؛ على هذا الاحتمال فلا يتصوّر هناك 
تعارض بينهما أصلاً. 

هذا مع أن الحكم يشموله للاعتفاد كما ترى ضرورة استحالة الاعتقاد بالحكم 
مع الشلك فيه فلا يتصوّر ورود الترخيص فبه من الشارع؛ فقوله فتأمّل إشارة إلى 
بعض ما ذكرنا أو تمامه فافهم. 

وفي المناهج للفاضل النراقي بعد جعل النسبة الخصوص والعموم بين ما ذكره 
سادس الأقسام: هلما دل على حليّة محتجلي التحريم في الشبهة || ال مع 
أنّك قد عرفت المناقشة والتأمل فين“ دلالة المركثبلة على حكم المقام نظراً إلى أن 
فيها احتمالين: 

أحدهما: أن كل شيء مطل لكل جد رحِتّى_يردإليه نهي. وحينئد يكون دالا 
على البراءة في محل البحث. 

ثانيهما: أنّهد كذلك حتَّى ينهى عنه الشارع. فمن وصل إليه النهي فحكمه 
واضح. وأا مّن لم يصل إليه فلا دلالة له على حكمه؛ إذ لا يعلم فيما لا نص 
فيه أنه هل ورد نهي أمْ لا؟ إلا أن يتم باستصحاب عدم ورود النهي؛ انتهى ما 
ذكره ملخْصاً. وفيه ما لا يخفى على مّن راجع ما ذكرنا في توضيح دلالة الروابةه 
فإن المعنى الثاني لا محصّل له جداً إذ حاصله أن ما لم يحرّمه الشارع واقعاً فهو 
مباح واقعاً وهو كما ترى. 

هذا مضافاً إلى ما في الاستدراك الذي ذكره هذا وفي الوسائل في ص 
الاحتمالات في ا ما يظهر منه كون ما دل على الاسحتياط والتوقف رافعاً 
الموضوعهاء وأن المراد من ورود النهي في الشيء أعمّ من وروده فيه بعتوائه 








الخاص أو العام أي كونه مشكوك الحكم؛ حيث قال بعد نقل الرواية: «أقول هذا 
يحتمل وجوه | 

أحدها: الحمل على التقيّ. فإن العامة يقولون بحجيّة الأصل فيضعف عن 
مقاومة ما سبق من أخبار الاحتياط: مضافاً إلى كونه خبر واحد لا يعارض 
المتواتر. 
اثانيها: الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة بعني أن كل شيء من الخطابات 
الشرعيّة يتعيّن حمُله على إطلاقه وعمومه حتّى يرد فيه نهي يخص بعض الأفراد 
ويخرجه من الإطلان؛ مثاله قوله عليه السلام: دكل ماء طاهر حنتّى تعلم أنه قذرى 
فإنّه محمول على إطلاقه. فلمًا ورد.النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين 
إذا نجس أحدهما واشتبها تعبّخ يَقَيَده يكير هذه الصّورة؛ ولذلك استدل به 
الصّدوق على جوز القنوت بِالفَارسَية .لأ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّة ولم يرد 
نهي عن القنوت بالفارسيّة بخرتجها من إطلاتها. 

وثالئها: التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشر 
موضوعاتها ومتعلقاتها. كما إذا شك في جوائز الظالم أنّها مغصوبة أمْ لا. 

ورابعها: أن النهي يشمل التهي العام والخاص. والنهي العام بلغنا وهو النهي 
عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام والأمر بالتوقف والاحتياط فيها وفي كل 
ما لاانص فيه 

وخامها: أن يكون مخصوصاً بما قبل كمال الشريعة وتمامها. وأمَا بعد ذلك 
فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصليّة. 

وسادسها: أن يكون مخصوصاً بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب 
الشيهات والأمر بالاحتياط, لما مر ولاستحالة تكليف الغافل عقلاً ونقلاً. 
وسابعها: أن يكون مخصوصاً بما لا يحتمل التحريم: بل علمت إباحته وحصل 




















وإ كان من 





اللقصد الثالث: الشك --. 
قبيل الأصل والدليل؛ وما يبقى فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة 
التحريميّة مثل قوله عليه السلام: دكل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي 0*6 
فيوجد في أدلة التوقّف ما لا يكون أعم منه؛ فإن ما ورد ف نهي معارض يما 
دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقّف» فإذا وجب 
التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع المركب فتأمل. 

مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوئّف لا تخلو عن أن يكون 
شيئاً محتمل الحرمة؛ سواء كان عملاً أو حكماً أم اعتقاداً فتأمل» والتحقيق في 
الجواب ما ذكرنا. 

الشائئة: ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة 

منها: صحيحة عبد الرحمن بن التجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه 
سااااااسعلال يبيب يب -إإإ ‏ سمس مسح 
الشك في وجوبه فهو مطلق حتى ردقيه تهي عن تركه. لأن المستفاد من 
الأحاديث هنا عدم وجوب الالباط أضكةة:تكتمال الوجوب وإنا كان راجحا 
حيث لا يحتمل التحريم. 

وثامنها: أن يكون مخصوصاً بالأشياء المبهمة التي يعم بها البلوى ويعلم أنه 
لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل كما يفهم من قول على عليه السلام: 
واعلم يا بني أنْه لو كان إله آخر لأتنك رسله ولرأيت آثار مملكته. وقد صرح 
بنحو ذلك المحمّق في المعتبر وغيرهة انتهى كلامه رفع مقامه: وأنت خبير بما في 
تمام الاحتمالات التي ذ. ها سيّما ما ذكره رابع الوجوه وسادسها الذي يرجع إليه 
الفاضل النراقي في المناهج وإن جعل ما دل على حلي 
المشتبه كرواية مسعدة وأضرابها أخص من أخبار التوقّف إلا ألك عرفت ظهوره 
في خصوص الشبهة الموضو: 
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السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما مُخرمان. الجزاء بينهما أو على كل 


واحد منها جزاء؟ قال بل عليهما أن ب ي كل واحد منهما الصيد. فقلت” 
إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. قال إذا أصبتم بمثل 
هذا ولم ندروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلمواء". 

ومنها: موتّقة عبد الرحمن بن وضّاح على الأقوى قال: دكتبت إلى العبد 
الصالح: يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعاً ويستر عنًا 
الشمس ويرتفع قوق الجبل حمر عندنا المؤدتون فأصلي حينئذ 
وأفطر إن كنت صائماً أو أنتظر حنّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ 

فكتب عليه السلام أرى لك أن نتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ 
بالحائط لدينك»"؛ فإن الظاهر أن قرله ,عليه السلام وتأخطذ بيان لمناط الحكم 
كما في قولك للمخاطب أرى لكأي توك ي/دينك وتخلّص نفسك. فيدل على 
لزوم الاحتياط مطلقاً. 

ومنها: ما عن أمالي المفيك الداني ونا الجن بسند كالصحيح عن مولانا 
أببي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن 
زياد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئتء"» وليس في السند إلا علي بن 








محمّد الكاتب الذي يروي عنه المفيد 

ومنها: ما عن خط الشهيد رحمه الله في حديث طويل عن عنوان البصري 
عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيه: دسل العلماء ما جهلت وإيّاك أن 
تسألهم تتا وتجربة. وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاًء وخد الاحتياط في 
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جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً واهرب من الفتياء هربك من الأسد ولا 
تجعل رفبتك عتبة للناس»". 

ومنها: ما أرسله الشهيد رحمه الله وحكى عن الفريقين من قوله: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. فإنّك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجلء". 

ومنها: ما أرسله الشهيد رحمه الله أيضاً من قوله عليه السلام: لك أن تنظر 
الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك»". 

ومنها: ما أرسل أيضاً عنهم عليهم السلام: دليس بناكب عن الصراط من 
سلك سبيل الاحتياط»". 

والجواب: أمّا عن #الصحيحة» فبعدم الدلالة؛ لأن المشار إليه''' في قوله 
عليه السلام بمثل هذا إِمًا نفس واقعة:,إلصيد وإمًا أن يكون السؤال عن 
حكمها. 
اس صلمستتتيت. سل ده 

)١(‏ لاريب في دوران الأمر التي ين التهين المنتهتين إلى وجوه لا 
تعلّق لها بالمقام أصلاً. توضيح ذلك أن مورد الاستدلال بالصحيحة على وجوب 
الاحتياط قوله عليه السلام: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدورا فعليكم بالاحتياط 
حنّى تسألوا وتعلموا»» والمشار إليه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مسؤولية المكلفين عن حكم ما لا يعلمونه من الوقائع 
إن جزاء الصّيد المشترك بين شخصين كان كذلك على ما فرض في السؤال» 
فالمعنى أن كلّما سألتم عن مسأنة لا تدرون حكمها كما سألتم عن وافعة الصيّد 
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ولم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتّى تسألو! وتعلمواء ثم إن قوله فعليكم 
بالاحتياط على هذا الوجه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يجب ترك الإفتاء مطلقاً من غير فرق بين الإفتاء بالحكم الواقعي 
والظاهري حتّى بالاحتياط» فلابد أن يفرض الواقعة في غير محل الحاجة وإلا لم 
يكن معنى له وهي بهذا المعنى تمنع من القولين في المسألة في الجملة فلايد على 
كلا القولين من حملها على ما يتمككن من تحصيل العلم بحكمه نوع ودعوى أن 


الأخباري يا 





م بمضمونها وإنّما بترك الفعل لاحتمال الحرمة فاسدة؛ بما عرفته 
وستعرف من فساد هذا التوهّم وأنه لا مناص للأخباري من الحكم بوجوب 
الاحتياط في مرحلة الظاهرء وأ انزع ,القابل إِنّما هو في حكم المشتبه لا في 
دواعي الترك والفعل أو الإفتاء الْخِصوص] التبكم الواقعي للواقعة فلا تعرض لها 
للمنع عن الإفتاء بالحكم الظاهرَِبَععتَفتقَالأصول فلا يجدي في المقام أصلاً. 
ثانيهما: أنه يجب الإفناء حتاف ةٍوهذة .مدال بعده عن مساق الرواية كما 
هو ظاهر لاب من تتزيلها على ما يمكن فيه الاحتياط» وهذا كما ترى مبنى 
الاستدلال بالرواية: ويتويجه عليه مضافاً إلى لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج 
ما وافقنا الأخباري على عدم وجوب الاحتياط فيه كالشبهة الوجويّة مع كمال بعد 
التخصيص فيها بأنه لا معين لهذا الاحتمال» ومجرّد احتماله لا يوجب رفع اليد عن 
مقتضى الأدلة العقلّة والنقلّة القاضية بالبراءة فيما لا نص فيه مع أن الالتزام 
بمقنضى هذا الاحتمال لا بجدي الأخباري في شيء ضرورة أن مقتضاه المنع من 
البراءة فيما يمكن من تحصيل العلم فيه ولو نوع ولا نضايق من القول بوجوب 
َأ ودعوى الإجماع المركب وعدم 





الاحتياط فيه ولا تنبت وجوب الاحتياط 
القول بالفصل كما ترى. 
ثانيهما: أن يكون المشار إليه نفس واقعة الصّيد على أبعد الوجهين؛ فتدل بظاهرها 


المقصد الثالث: الشك -. 

وعلى الأوّل: فإ جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف بمعنى أن 
وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقّن ويشك في وجوب النصف 
الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقل والأكثر 
وقضاء الفوائت المرددة, والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق؛ لأّه شك 
في الوجوب وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما 
ثبت التكليف فيه في الجملة لأجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن ما نحن 
فيه من الشبهة ممائلاً له لعدم ثبوت التكليف فيه رأساً. 











على وجوب في كل ما كان مثلهاء فإ جعلنا الشك فيها من الشلكة في التكليف 
النفسي المستقل نظراً إلى رجوع الدورانافيها إلى الأقل والأكثر الاستقلاتتين 
بظاهرها على وجوب الاحتباط فل يكل .مام كان من هذا القبيل مع التمكّن من 
تحصيل العلم ولو نوعا من غير فرقتنين:الشبهة الحكميّة والموضوعيّة في وجهه 
والمقام يس ممائلاً لها من وجَهق: 

أحدهما: انتفاء العلم بالتكليف فيه رأساً. 

ثانيهما: عدم التمكّن من تحصيل العلم فيه أصلاء ومراده قلس سره من دعوى 
الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط في الفرض هو الانفاق بعنوان الإيجاب 
فلا ينافي ذهاب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في الفوائت المرددة بين الأقل 
والأكثر فتأمئل» هذا كله مضافاً إلى عدم ظهورها في هذا الاحتمال غاية الأمر 
دوران أمر الصحيحة ببنه وبين غيره من الوجوه والاحتمالات وإن جعلنا الشك فيها 
في المكلف به نظراً إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقلّ والأكثر الارتباطي» فتدل 
على وجوب الاحتباط في كل ما كان أمره من الشكة في المكلف به مردداً بين 
الأقل والأكثر في الجملة» ولا تعلق لها بما يبحث عنه من الشك في أصل 
التكليف. 


دل 




















وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعنّق التكليف وهو المكلف به 
لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال نظير وجوب 
التسليم في الصلاة والاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين 
أيضاً إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريمية ليس مثلاً لمورد 
الرواية؛ لأن الشك فيه في أصل التكليف» هذ! مع أن ظاهر الرواية التمككن من 





استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ولا مضايقة عن القول بوجوب 
الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى تعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع. 
أنه إن كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة كما 
هو الثاني من شقّي الترديد, فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينقع 
افيما نحن فيه» وإن أريد من الاحتياطة:إلاحتراز عن الفتوى فيها أصلاً حتّى 
بالاحتياط فكذلك. 

وأمًا عن المو 











فبأن ظاه رك آلاستمْحَبَابٌ''» والظاهر أن مراده الاحتياط 





)١(‏ لا إشكال في أن الظاهر من الموئّقة السؤال عن حكم الشك في دخول 
المغرب في الشبهة الموضوعيّة مع وجود الأمارات عليه بالنظر إلى مساقهاء مع قطع 
النظر عم أفاده في وجه ظهورها فيه من كون الإرجاع إلى الاحتياط وبيان الحكم 
الظاهري في القضيّة الشخصيّة المسؤول عنها منافياً لمنصب الإمام المنصوب لإزالة 
الشبهة عن حكم الوقائع؛ فإن احتمال الجهة المقنضية لتقرير الجاهل على جهله 
وبيان الحكم الظاهري له خلاف الأصل والقاعدة؛ ولا ريب أن الانتظار في مورد 
السؤال وأمثاله من الشبهات الموضوعيّة الراجعة إلى الشك في الإتيان بما كلف به 
يقيناً لازم قطعاً لفاعدة الشغل؛ وقوله: «أرى لك: وإلث كان يستشم منه رائحة 
الاستحباب إلا أنه لاب من حمْله على إرادة الوجوب من جهة ما ذكر: فالمراد من 
استظهار الاستحباب في كلامه قدئس سره محمول على ظهوره بالنظر إلى نفس 








التعبير المذكوره فلا بنافي ما ذكره بعد ذلك من نفي الرّبب في وجوب الانتظار 
فيما فرضه وفرضناء فإن الجزم بإرادة الوجوب إِنّما هو بملاحظة أخرى غير نفس 
التعبير» ولا يتوم دلالتها على وجوب الاحتياط على هذا التقدير أيضاً؛ نظراً إلى 
ظهور قوله عليه السلام: وتأخذ الحائطة لدينك: في علّة الحكم على ما اعترف به 
في تقريب الاستدلال بالمونّقة؛ كيف ويلزمه وجوب الاحتياط في جميع موارد 
الشك في التكليف في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة مع كونه خلاف مذهب 
الأخباري جزماً والتعليل آب عن التخصيص قطعاً فلابد من أن يحمل على إرادة 
وجوب الاحتياط في كل ما كان ممائلاً لمورد الرواية أو الطلب الإرشادي القدر 
المشترك فلا تعلق لها بالمقام أصلاً كما لإيخفى. 

هذا وأمًا التمسّك بوجوب الإنتظاريفي]إلموض باستصحاب عدم الدليل أو 
الاشتغال بالصّوم وقاعدة الاشتغال بالستلاة.فقلتيعاقش في الأوّل منهما بكونه أصلاً 
مثبتا وفي الثاني بعدم جريان هص كبنارسستقك علق شرح القول فيه في الجزء 
الثالث من التعليقة إن شاء اللّه تعالى على ما عرفت في مطاوي كلماتنا وستعرفه من 
أن استصحاب الشغل سواء أريد به ما ينتزع من التكليف أو نفسه لا محصّل له في 
أمثال المقام أصلاً هذا مع أن جريانهما مانع عن القاعدة كما هو ظاهرء 
ومنه يظهر أنه لو قيل بجريان استصحاب اليوم في الفرض لم يكن معنى للتمسّتك 
بأصل الاشتغال وإن كان هو الأصل في المسألة. 

نعم التمسّك باستصحاب عدم دخول الليل للمنع عن صلاتها لا غبار فيه بل 
ريما يقال بتعيّن الرجوع إليه وعدم جواز التمسّك بقاعدة الشغل با| من 
جهة الشك في أصل الاشتغال مع الشك في دخول الوقت وإن كان فاسداً نظراً إلى 
استقلال العقل في حكمه بعدم جواز القناعة باحتمال الامتثال عمًا توجّه إلى 
المكلف أو يتويجه إليه مع التمككن من الإطاعة العلمية فلا فرق في مناط القاعدة 


















من حيث الشبهة الموضوعيّة؛ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة 
المرتفعة أمارة عليهاء لأن إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن 
منصب الإمام عليه السلام؛ لأنّه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله. ولا ريب 





بين الصورتينء وأمًا المنع من الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الليل بالنسبة إلى 
الصوم فإنّما هو من جهة أن استصحاب عدم دخول الغاية لا يثبت كون الزمان 
المردّد قبلهاء وإن كان ملازماً له واقعاً. ومن هنا استندنا 
الأصول المثبثة فتديّر. 

نعم يتوجّه على ما ذكرنا من جريان استصحاب عدم دخول الليل لنفي ما 
ترب عليه من الأحكام أن احتمال عدم.دخول الوقت المضروب للصّلاة مع عدم 
قيام أمارة معتبرة عليه يكفي للححكم بعلم ا؛ نظراً إلى استقلال العقل في 
الحكم بعدم جواز القناعة بالموافقة الأحتماليّة بع التمككّن من الإطاعة العلميّة كما 
هو المفروض في المقام قلا تتردّسب أثر على عدم دخول الوقت في نفس الأمر 
حتى يحكم به من جهة الاستصحاب. 

نعم لو اعتقد دخول الوقت وصلّى وشك بعد الفراغ في دخول الوقت وأن 
صلاته وقعت قبل دخول الوقت بتمامها أو بعده فربّما يقال بتعيّن الرجوع إلى 
استصحاب عدم دخول الوقت للحكم بوجوب الإعادة لولا حكومة قاعدة الشك 
بعد الفراغ عليه لو قيل بجريانها في المقام؛ وإنا كان قد يمنع من الجريان في 
الفرض أيضاً؛ نظراً إلى كفاية احتمال وقوع العمل قبل الوقت في الفرض أيضاً من 
جهة قاعدة الاشتغال فتديّر. 
إن تعليل وجوب الانتظار في الرواية فيمأ استظهرناء من الشبهة الموضوعيّة 
في فقه الحديث بالاحتياط يدل على عدم جريان استصحاب الزمان وإلا لم يكن 
معنى للتعليل المذ كور كما هو ظاهر. 

















المقصد الثالث: الشك --. 





أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب؛ لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل 
والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو 
الشاك في برا. ذمّته عن الصوم والصلاة؛ ويتعددى منه إلى كل شالك في براءة 
ذئته عما يجب عليه يقبا لا مطلق الشاك لأن الشاك في الموضوع الخارجي 
مع عدم التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخبارئين أيضاً 

هذا كله على تقدير القول بكفاية”" استتار القرص في الغروب وكون 
الحمرة غير الحمرة المشرفية؛ ويحتمل بعيداً أن يراد من الحمرة الحمرة 
المشرقيّة التي لابد من زوالها في تحقّق المغرب. 

وتعليله حينئذ بالاحتياط: وإن كان بعيداً عن منصب الإمام عليه السلام 
كما لا يخفى. إلا أنّه يمكن أن يكوتن هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة 
لااسسسسشليتب_- ست 

)١(‏ لما استظهر من الرواية على مَآكَرَفت الختصاصها بالشبهة الموضوعيّة أراد 
الإشارة إلى عدم دلالنها على ورك تلفي التطبلهه الحكميّة؛ ومحل البحث 
من حيث التعليل على تقدير إرادة الشيهة الحكميّة أيضاً وإن كان في كمال البعدة 
نظرً إلى أن الاننظار واجب واقعاً على تقدير إرادة الحمرة المشرقية التي لاب من 
زوالهاء فيكون التعبير بقوله أرى لك الذي يستشمٌ منه رائحة الاستحباب من جهة 
التقيّة من يقول يدخول المغرب مع عدم زوالهاء فقد عله بالاحتياط حتّى بتأئى 
عم المخالف أن طلب الانتظار من جهة الجزم بغروب القرص لا أن 
المغرب لا يدخل معه مع عدم زوال الحمرة المشرقيّة» فلاب من أن يكون المراد 
أن وجوبه ينافي التفيّة كما هو ظاهر, فيدل 














منه التة 





مجره رجحان الاحتياط وحسنه ضرورة 
على رجحان الاحتياط في جميع الموارد. 

وهذا مما لا نتكره أصلاًء فإن العقل مستقل في الحكم به على ما عرفت مراراً 
وستعرفه تفصيلاً. 


لإيهام أن التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه؛ لأن 
المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار كما أن قوله أرى 

الك يستشم منه رائحة الاستحباب؛ فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من 
جهة التقبّة» وحينئل فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه. 

وأمًا عن رواية الأمالي'' فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم إخراج أكثر 








(1)لا إشكال فيما أفاده من عدم جواز إرادة وجوب الاحتياط من الرواية وإن 
اهراً فيه؛ نظراً إلى أن حمله عليه يوجب التخصيص في 
الرواية بإخراج ما انق الفريقان على عدم وجوب الاحتياط فيه؛ وهي آبية عن 
التخصيص جد نظراً إلى جعل الدين:همنزلة الأخ وحمله عليه» فكيف يُعقل 
ارتكاب التخصيص فيها فلابد من أن يموده ما لا ينافيه التنزيل المذكور في 
الرواية من الطلب الشرعي القدر التشتر كتين الرجوب والاستحباب» فلا بلزم 
هناك تخصيص أصلاً أو الازتتادئ القدر المشترك فلا ينافي وجربه أيضاً في 
بعض الموارد وعدمه في بعض آخرء فإنهِ إذا جامع الطلب مع الإرشاد على ما هو 
الحق الواضح عندنا فلا محالة يوجد له قدر مشترك بين القسمين كما لا شبهة في 
وجود القسمين؛ نظراً إلى ما أفاده قدّس سره في الكتاب بقوله: (لأن تأكد الطاب 
الإرشادي إلى آخره): وأمًا بالأمر في أو امر الإطاعة في الكتاب والسئّة 
حيث إن المراد منه الطلب الإرشادي القدر المشترك الجامع لجميع موارد الأحكام 
الاقتضائيّة فلعلنا نتكلم فيه بعد ذلك بعض الكلام فَإنّ وإ لم يكن إشكال في 
كون الأمر المتعلّق بالإطاعة للإرشاد المؤكّد لحكم العقل إلا أن صرفه عن ظاهره 
لا يخلو عن مناقشة: وجعل تأكيده لحكم العقل قرينة عليه حيث إن لا إشكال في 
.حكمه بالإطاعة في جميع موارد الطلب فاسد جد فإنّه يحكم بالإلزام في موارد 
الطلب الإلزامي الشرعي وبالاستحباب الإئزامي في موارد الطلب الغير الإلزامي» 


كان الأمر بحسب 7 















المقصد الثالث: الشك -. 
موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقاً والحكميّة الوجوبيّة والحمل 
على الاستحباب أيضاً مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط فتُحمل على 
الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب. 

وحينئذ فلا ينافي لزومه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر؛ 
لأن تاكد الطاب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعلء 
لأ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة فيختلف رضاء المرشد 











فليس هنا قدر مشترك في حكمه الوارد على القضايا الشخصيّة من سنخ الطلب 
الشرعي. 

الهم إلا أن يقال إن وجود المحذوز.من إرادة المعنيين من لفظ الشارع مع 
وجود مما في نفس الأمر المستكدضٍعِن إلتبكم العقلي أوجب حمل الكلام 
على إرادة الجامع يينهما فتديّر, فالمرا دمن قزلة ولحينئذ فلا بنافي وجوبه إلى آخره 
بيان حكم حمل الرواية علىَالوَشْدى.فالمزاه,من الإرشاد في كلامه هو الطلب 
الإرشادي القدر المشترك؛ كما أن المراد من فوله أو على الطلب القدر المشترك 
هو الطلب الشرعي القدر المشترك وإن كان ما أفاده بقوله: (وحيتئذ فلا ينافي 
وجوبه) إلى آخره من نفي المنافاة لا يفرق فيه بينهماء إلا أن مراده بيان حال 
الطلب الإرشادي نظراً إلى التعليل بقوله: (لأن تأكد الطلب الإرشادي) إلى آخرى 
أو خصوص الاستحباب بحمل الرواية على إرادة مرتبة خاصّة من الاحتياط وهي 
أعلى مراتبه وأوفاه برعاية احتمال الواقع اقع في جميع موارده؛ ول تم المراتب 
وأكملهاء وتنزيل الدين منزلة الأخ هذا المعنى حيث إِنْه يقتضي كمال 
الاهتمام بشأنه وإن أي مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلها فتأمل؛ حنّى لاا 
يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى والقدر المشترك وخصوص الوجوب في 

جميع الموارد وخصوص الاستحباب في جميعها فإنّه لا يخلو عن غموض. 








257 بحر الفوائد 
كما أن الأمر في الأوامر الواردة 


بين فعل الواجبات وفعل المندوبات 








بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضر” 
في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترا 
هذا. 

والذي يقتضيه دقيق النظر أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب 
الغير الإنزامي؛ لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط لا جميع مراتبه 
ولا المقدار الواجب. 

والمراد من قوله: بما شئت ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة 
والتفويض إلى الشخص؛ لأن هذا كله مناف لجعله بمنزلة الآخ» بل 
المراد أن أي مرتبة من الاحنياط شنتها فهي في محلهاء وليس هنا مرتبة من 
الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى القزين؛ لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك 
وليس بمنزلة سائر الأمور لا بَْبَحين بهم بعض مراتب الاحتياط كالمال» 
وما عدا الأخ من الرجال فهر بمتزلة قولة“تقالى: انوا اهما 6 

وممًا ذكرنا بظهر الجوا عر كبرائزالأحبازل"' المتقلامة مع ضعف السند 

















)١(‏ أمَا عدم ظهور باقي الأخبار المذكورة بعد رواية الأمالي في وجوب 
الاحتياط؛ مضافاً إلى ما عرفت من لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما لا 
يجب فيه الاحتياط اتّفاقا مع إبائها عن التخصيص كما لا يخفى لمّن راجع إليهاء 
فلمنافاة مساق أكثرها أو كلّها لإرادة خصوص الوجوب: فلاب من حملها على 
الطلب القدر المشترك الإرشادي أو خصوص النّدبِي من الإرشادي بالمعنى الذي 
عرفته في رواية الأمالي كما هو ظاهر قوله عليه السلام: «وخذ الاحتياط في جميع 








* سورة التغاين: 


المقصد الثالث: الشك -. 

نعم يظهر من المحمّق'” رحمه الله في المعارج اعتبار إسناد النبوي: دع ما 
يريبك, حيث اقتصر فى رده على أنه خبر واحد لا يعوّل عليه في الأصول: 
وأن إلزام المكلف بالأثتقل مظّة الريبة»*. ١‏ 


رين 








أمورك ما تجد إليه سبيلاه» وأمًا ضعف أسانيد باقي الأخبار فممًا لا حاجة إلى 
الييان أصلاً فلا يجوز الاستدلال بها على تقدير تسليم ظهورها في وجوب 
الاحتياط: ولا ينافي ما أفاده قلس سره في المقام لما سيذكره في رد المحقق 
قلس سره بقوله: (ثمّ منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجرّدة) إلى آخره: 
إمكان دعوى توائر مطلوبيّة ترك الشبهة بالمعنى الأعم لا ينافي القدح في سند كل 
واحد على تقدير تسليم ظهوره في الوجوب» لأن الوجوب غير متواتر جد وإنّما 
اذّعى تواتر مضمون مطلق المطلو, 

(1) قد تقلام ما اختاره المحمّق قلت رم في مسألة العمل بأخبار الآحاد وأنه 
ليس تابعاً لصحّة السند ولا يكتنرتهاء وما المعتير عنهيم في عنوان القبول عمل جل" 
الأصحاب بالخبر وفي عنوان الرد إعراضهم عنه: فلعله الوجه عنده في ترك العمل 
بالخبر في المسألة الأصولية حيث إن نم يعهد منهم بزعمه العمل به فيهاء وأمًا ما 
أجاب به ثانياً عن النبوي الراجع إلى المناقشة في دلالته فهو مبني إلى ما عرفت 
الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة وستقف عليه من أن الذي دلت الأدلة الأربعة 
عليه إِنّما هو حسن الاحتياط ورجحانه مطلقًء وأمَا وجوبه كذلك فلم يدل عليه دليل 
فليس أمراً يقيتياً فهر ريب» فلو دل النبوي على الوجوب فيلزم من 
محال؛ فيكشف ذلك من عدم إرادة الوجوب منهء هذا وأمًا ما أفاده شيخنا قلس 











سره من المناقشة فيما أفاده المحمّق قلس سره فير. 





المناقشة فيما أفاده أولأ» وبعضها يرجع إلى ما أ" 
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منها: منع كون المسألة المبحوث عنها أصوليّة بل هي فرعيّة؛ سواء كان التكلّم 
فيها من حيث الدليل النقلي أو العقلي؛ نظراً إلى رجوع البحث فيها إلى البحث عن 
عوارض فعل المكلّف بلا واسطة من غير أن يكون له تعلق بعوارض الأدلة 
والبحث عن أحوالها وإن كان استنياط حكمها موقوفاً على إعمال الأدلة والبحث 
عن دلالتها كما هو الشأن في استنباط جميع الأحكام الفرعيّة. وإِنّما الكلام في 
الحكم المستنبط من حيث تعلّقه بفعل المكلّف بلا واسطة وكونه محمولاً ولا له 
وإث كان حكماً ظاهرياً كلا متعقاً بالأفعال المشتبهة حكمها 
أندراجها في الحكم الفرعي كما هو الشأن في جميع القواعد الفقهيّة التي يبحث 
عنها في الفقه من الواقعيّة والظاهريّةكقاعيدة نفي الضرر والجرح ووجوب الوفاء 
بالعقود وحليّة الأشياء وطهارتهاافَالْتَهَآبتَ/الحكميّة؛ وهذا أحد الوجهين في 
المسألة الجاري في جميع الأصو ل الَْمَقِيةالجازية في جميع الشبهات الحكميّة من 
البراءة والاستصحاب والتخييو) َكَل ود آخره'يقتضي اندراجها في المسألة 
الأصوليّة ستقف عليه في الجزء الثالث من التعليقة عند تكلم شيخنا فيه إن شاء الله 
تعالى» وإن كان الأوجه الأول كما استظهره قلس سره في المقام. 

منها: منع كون النبوي من أخبار الآحاد لكون مضمونه وهو مطلويبّة ترك 
الشيهة متواتر والكلام إِنّما هو في أخبار الآحاد في المسائل الأصرليّة 
العمليّة لا في الأخبار القطعيّة, هذا وقد يناقش فيما أفاده بأ التوائر بالمعنى 
المذكور لا يجدي نفعاً في رد المحقّق قلس سره. فإنّه إن 
المذكور بعد تسليم ظهور النبوي في الوجوب؛ نعم لو كان متواتراً لففياً 
الإيراد عليه فتأمّل. 

منها: منع اختصاص «دليل حجيّة خبر الواحد بالمسألة الفرعيّة فإنّه ليس 
منحصراً بالإجماع قولاً وعملاً حتّى يلّعى عدم عموم له بالنسبة إلى المسألتين؛ 































أصوليّة؛ ثم منع كون النبوي من 





أخبار الآحاد المجرّدة؛ لأن مضمونه وهو ترك الشبهة يمككن دعوى تواتره» 
ثمّ منع عدم اعتبار بار الآحاد في المسألة الأصوليّة وما ذكره: (من أن إلزام 


المكلّف بالأثقل) ! الإلزام من هذا الأمر فلا ريبة فيه. 





الرابعة: أخبار التثليث المرويّة عن النبي صلى الله عليه 

وآله والوصي عليه السلام وبعض الأنمّة عليهم السلام 

قفي مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين بعد الأمر بأخذ 
المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللاً بقوله عليه السلام: «فإن المجمع عليه 
لا ريب فيه» قوله: «إنّما الأمور ثلائقة:أمر بين رشده فيتّبعه وأمر بين غيّ 








لأن من أذلتها ما دل من الأخبار المتراترَكتخلق حجيّة خبر الثقة الشامل للمسألتين» 
نعم الممنوع عندنا عدم حجيّة حب َالوأنيقهفيالعطائل الاعتقاديّة على ما عرفت 
شرح القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة. 

منها: أن ما أفادء في تقريب منع دلالة النبوي على وجوب الاحتياط من حيث 
نه يدل على وجوب اختيار ما لا ريب فيه عند الدوران بينه وبين ما فيه ريب 
والإلزام بالأثقل فيه ريب أيضاً سيّما بملاحظة ما دل على ابتناء الشرع على اليسر 
والسهولة محل نظرء حيث إن مدلوله حكم الواقعة المرقدة بين الأمرين فيلاحظان 
بالنسبة إلى الفعل والترك؛ وأين هذا من بيان حكم الواء 
الدوران أصلاً من حيث إِنّه لا بتّفق بالنسبة إلى الأحكام المرددة أصلاً. 

هذا وإ شئت قلت: إن الإلزام بالأئقل ووجوب الاحتياط إِنّما استفيد 
بملاحظة النبوي وحمل أمره على الوجوب» فلا يمكن أن يصير موضوعاً له كما 
هو ظاهر. 




















فيجتنب. وأمر مشكل يرد حكمه إلى لله ورسوله. قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله حلال بِيّن وحرام بن وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا 
من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا 
يعلم»*. 

وجه الدلالة: أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ”” معللاً بأ 
المجمع عليه لا ريب؛ والمراد أن الشاذ فيه اثريب لا أن الشهرة تجعل الشاذ 
ااا سمح 

() لا إشكال في دلالة استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي عليه السلام على 
وجوب طرح الشاذ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد في مقابله وهو المشهور 
رواية على إرادة وجوب اجتناب الشبهانتالمرقدة بين الحلال والحرام من النبوي»ه 
وإن سلم عدم ظهور النبوي بنفسن فيلكت كَلى تقدير تسليم دلالة الحديث على 
الاستدلال» لكنّه مبني على ما أفادة هديق سه من كون الشاذً من المشكل في 
التثليث الإمامي عليه السلام لين" الغي.ويدل عليه مضافاً إلى ظهوره ووضوحه 
وإن منعه بعض الأفاضل ممّن قارب عصرنا أمو” 

منها: عدم صلاحيّة الشهرة من حيث الرواية تذلك كما هو ظاهر لا يرتاب فيه. 
منها: أن قطعيّة البطلان من جميع الجهات يرفع التحيّر والتعارض فلا داعي للسؤال 
ولا معنى له أصلاً كما لا يخفى. 

منها: أله لا يناسب تقديم الترجيح من حيث الصفات على الترجيح من حيث 
الشهرة والشذوذ من حيث الرواية؛ فإن إطلاقه يقتضي جواز الأخذ بالأرجح من 
حيث صفة الراوي وإن كان الآخر مشهور الرواية بين الأصحاب بناء على إناطة 
الترجيح بالمرجّحات المنصوصة ومنه يظهر فساد توهم جعل الشاذً من البيّن المي 
من حيث الصّدور والمشهور من الييّن الرشد كذلك؛ ضرورة أن القطع بعدم 














* الكافي: ج أ ص هه 





الصدور يمنع من التعارض والترجيح. 
منها: أن الحكم بعدم جواز الأخذ بما هو ظاهر البطلان لا يناسب تثليث الأمور 
ولا الاستشهاد بثليث النبوي فإنّه أمر مركوز في النفوس لا يحتاج إلى تقريب 


ومقدمة. 


ومنها: أن إيجاب الشهرة صيرورة المشهور بين الرشد من جميع الجهات لا 
يجامع فرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين. إلى غير ذلك مما ستقف عليه في 
محلّه إن شاء الله تعالى» هذا كله مضافاً إلى ظهور النبوي في وجوب الاحتياط 
بنفسه مع قطع النظر عن استشهاد الإمام؛ فإ قوله صلّى الله عليه وآله: «فمن ترك 
الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذٍ. ات وقع في المحرّمات وهلك من 
حيث لا بعلم» ‏ وإن كان إخباراً عا لآم ترك البشبهة وارتكابهاء إلا أنه مستتبع لا 
محالة عن حكم إنشائي وطلب مت الشاوغ فته من أحد وجوه بيان الأحكام 
للموضوعات. فإنّه كثيراً بكتفي'القياو :بع :نيا الحكُم بذكر لازم الفعل والترك» 
وهذان اللازمان مستنبعان لطلب الإلزامي سيّما الهلاك المترئّب على ارتكاب 
الشبهة الظاهر الهلكة الأخرويّة: وإلا يلزم ما يحكم به العقل بقبحه من العقاب من 
دون بيان. 

وهذا الذي ذكرنا في تقريب دلالة النبوي على وجوب الاحتياط هو المراد 
بقول شيخنا قاس سره» مضافاً إلى دلالة قوله: (نجا من المحرّمات) إلى آخره. 
ومثله في الدلالة على وجوب الاحتياط النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه 
السلام المتقلتم ذكره في أخبار التوقّفء فإِن قول رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
فيه: إِنّما الأمور ثلاثة: مثل قوله عليه السلام في هذا الحديث في الدلالة على 
وجوب الاحتياط» وإنث كان دونه في الظهور من حيث عدم استشهاد الإمام عليه 
السلام به على مطلب إلزامي» ودونه في الظهور مرسلة الصّدوق عن أمير المؤمنين 








عليه السلام فإن المترئّب على ترك الشبهة فيها صيرورته سبياً لترك المحرّم 
المعلوم؛ كما أن المترئّب على ارتكابها حمل نفس المكلف له على ارتكابه وجرّه 
إليه بنحو من السبييّة والجر. 

هذا والجواب عن الاستدلال بالنبوي على الوجه الأوّل في تقريب دلالته 
المبني على استدلال الإمام عليه السلام به على وجوب طرح الشاذً من المتعارضين 
المنع من كون الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال أولآء وإنّما هو في مقام 
التقريب وذكُر ما يسهل بملاحظته أخذ المطلب وقبوله؛ إن رجحان ترك ما 
يحتمل التحريم على ما قرره ابي صلَى الله عليه وآله وبيته مع عدم محذور فيه 
يقرب قبول لزوم ترك الشاذً الذي .فيْ.ريب في طريق الحكم في مقام التحيّر 
ودوران الأمر بينه وبين الأخذ با لوب يم بالنسبة إليه ومنع دلالته على كون 
ترك الشبهة واجباً على تقد ير الأغخاضياتياً>فإن الاستدلال برجحان ترك المشتبه 
المردد بين الحلال والحرامعَلَىَ لووْمتزله”الشاكامن الخبرين في مقام الطريق 
المترتب على العمل به الخطاء كثير أو الأخذ بما ليس طريقاً شرعاً لا ضير فيه 
أصلا وإن هو إل نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة في ثوب من لا يحترز عن 
النجاسات على عدم جواز الصّلاة ففي الثوب النجسء وهذا الجواب الثاني كما 
ترى لا يخلو عن مناقشة» ومن هنا أمر شيخنا قلس سره بالتأمّل فيه فإن مبني ما 
أفاده بقوله: فيكفي حينئذ إلى آخره على الجواب الثاني لا الجواب الأوّل» وإن 
أمكن إرجاعه إليه بنحو من التكّف. 

هذا وأمًا الجواب عنه على التقريب الثاني في وجه دلالته فهو أن المستفاد منه 
بالالتزام هو الطلب الإرشادي المشترك بين الوجوب والندب حسب الهلكة 
المحتملة في الفعل؛ فإ الهلكة المحتملة بقول مطلق ليست ملزومة لطلب إلزامي 
إرشادي فضلاً عن الشرعي» توضيح ذلك أنه رنب في النبوي على ارتكاب الشبهات 

















المقصد الثالث: الشك 








الوقوع في المحرّمات المستازم للهلاك من حيث لا يعلمء فأمًا أن يراد من 
الشبهات الاستغراق الحقيقي على ما هو الجمع المحلّى بظاهره» أو 
الاستغراق بالنسبة إلى ما يكون واقعة للمكلّف. أو الجمع العرفي» أو جنس الجمعء 
أو جنس الفرده وكذلك قوله المحرّمات إمَا أن يراد منه جميع المحرّمات الواقعيّة 
من المعلومة والمجهولة؛ أو خصوص المجهولة المحقّقة في ضمن المشتبهات» أو 
جنس الجمع» أو غير ذلك مما عرفت» والمراد منهما هو جنس الجمع فإنه 
المناسب للمقام من حيث كون النبوي في مقام إعطاء حكم الأمر المرقد بين 
الحلال والحرام لا حكم جميعها من حيث جمعها في الارتكاب» والمراد من 
متعآق العلم في قوله: (وهلك من حي ث اليم إِمّا الحرام أو سبب وقوعه فيه. إذا 
عرفت ذلك. 

فنقول: إِمَا أن يراد من الحرام الترَام التق في ضمن المشتبه على تقدير 
مصادفته له فيكون المراد من ال وقوّع الو توغ عبلى-ما التقدير لا مطلقاً وإمًا أن 
يراد من الحرام الحرام المحقّق المعلوم فلابد أن يكون المراد من الوقوع الإشراف 
وتقريب النفس إلى ارتكاب الحرام كما هو المستفاد من مرسلة الصدوق وما رواه 
مولانا الباقر عليه السلام عن جدّه وغيرهما من الأخبار التي ذكرت في الكتاب 
اضرورة عدم التلازم بين ارتكاب المشتبه والوقوع في الجرا 000 
لابد أن يكون مب على الوجه الأول» وأمًا الوجه الثاني فغاية ما يستفاد منه رجبحان 
الترك ومطلويّته إرشاداً ندباً ليس إلآء فَإنْه لم يقل أحد بأن إشراف النفس إلى 
الحرام من المحرّمات الشرعيّة. إِنّه موجود في ارتكاب المكروه أيضاً إذا كان 
كثيرا وكذا في ارتكاب الشبهات الموضوعيّة الني انّفق الأخباريون على إباحتها. 

وبالجملة النبوي على هذا الوجه يدل على إثبات الصغرى وييانها والكبرى 
المطويّة المسلّمة إِنّما هو رجحان تبعيد النفس من الوقوع في الحرام إرشاداً ليس 




















إلأء ولعله الظاهر من النبوي سيّما بملاحظة سائر الأخبار المساوقة له الظاء 
من دون تأمَلء فلا معنى للاستدلال به أصلاً فإنّه على هذا التقدير ظاهر في 
خصوص الندب كما هو ظاهرء وأمًا الوجه الْأوّل الذي عرفت كوتنه مبئى 
الاستدلال فيتوجّه عليه أن الوقوع في الحرام الواقعي كيف ما كان ولو لم يكن 
هناك بيان بالنسبة إليه وكان المكلّف معذوراً في مخالفته لا يلازم العقاب والهلكة 
الأخرويّة لتطابق الأدلة الأربعة على نفي المؤاخذة والعقاب من دون بيانء فلايلة 
من أن يكون المراد من الهلكة المعنى الأعمّ من المفسدة الدنيويّة والأخرويّة. 

ومن المعلوم أن هذا المعنى يستكشف من إثباته بالنبوي وإنّما يلازم الطلب 
القدر المشترك الإرشادي فيتبع خستؤصيَات هذا القدر المشترك خصوصيًا 
الهلكة في الموارد الخاصّة, فإ كان لسعم العقاب كما في الشبهة المحصورة 
ونحوها من موارد عدم العذر فيتكتمتإلعقلَ"ترجرب الاحتياط إرشاداً وإث كان 
غيره من المفاسد الكامنة في الفا فتكي إنعقل بحسن الاحتياط فهذا النبوي لاا 
يجدي في إثبات الموضوع بع ولا في إثبات محموله في الموارد الشخصيّة على ما 
أسمعناك في طي' ما قلامناه لك فراجع؛ ودعوى أن الظاهر من الهلكة في لسان 
الشارع الأخرويّة فيستكشف من النبوي بالالتزام من الطلب الشرعي الظاهري 
الإلزامي بضميمة حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان قد عرفت فسادها في 
مطاوي كلماتنا السابقة بما لا مزيد عليه؛ وأمًا المؤّدات المذكورة في الكتاب 
لصرف النبوي عن ظاهره على تقدير تسليم ظهوره المنطبقة على ما يستفاد منه 
والموافقة له مفاداً في الجملة فهي أدلة على المنتعى وشواهد عليه حفيقة: لا أن 
يكون الحاصل منها مجرّد التأبيد والتقوية. 

اللّهم إل أن يكون المراد من التأييد ما يعم الدلالة فإنّها نحو من التأبيد أيضاً 
إذا لوحظ وجود دليل آخر نعم قد يتوهم أن الوجه الأخير أي الأخبار لا يصلح 




















للدلالة لكنّه فاسد بعد التأمل في مساقها وأن الغرض من الجميع مطلب واحد 
فيكفي دليلاً للصرف أو تأبيداً للمستفاد من النبوي من إرادة مطلق الرجحان لا 
خصوص الإلزام؛ نعم مفاد الوجه الثالث خصوص الطلب الندبي على ما عرفت 
الإشارة إليه فينطبق على المعنى الثاني للوقوع في الحرام الذي قد عرفت عدم ايتناء 
الاستدلال عليهء فالغرض مجرّد ذكر ما يدل على عدم كون النبوي في مقام 
خصوص الإلزام وجعله رذاً على مَن زعم ذلك وإن كان مفاده الطلب الإرشادي 
الندبي فإنّه بكفي ردا عليه وإنث انطيق على المعنى الثاني. 

وممًا ذكرنا كله يندفع ما يتوجه على ما أفاده شيخنا في المقام من الخلط بين 
المعنيين» وأن مبنى ما ذكره في الجواب:ْن حمل الأمر في النبوي على الطلب 
القدر المشترك الإرشادي على إراد لعن الوك من الوقوع لا الثاني منه فتديره 
ثم إن ما أفاده في تقريب الأمر الأول متكنافات"التخصيص ولو لم يكن كثيراً أو 
أكثر لسياق النبوي الوارد في مقا الْتَصَلْوَأنهالوقو عفني الحرام الموجب للهلاك 
لا ينفك عن ارتكاب المشتبه الكاشف عن طلب ترك الارتكاب أينما وجد مما لا 
إشكال فيه؛ وأمَا لزوم تخصيص الأكثر يإخراج الشبهات الموضوعيّة التحريميّة 
فهو مبني على كون خروجها بإخراجات كثبرة وبعنوانات متعددة: وأمًا إذا كان 
بعنوان واحد وإ كان المخرج كثيراً على ما يقتضيه التأمّل في دليل الجواز فلا 
يتوه عليه لزوم تخصيص الأكثر الموجب لوهن العموم كما حمّق في محله. وأمًا 
توهم الخروج الموضوعي للشبهة الموضوعيّة من حيث أن دليل جوازها يقتضي 
بإباحتها ظاهراً فيكون من الحلال الييّن فيكون وارداً على النبوي لا مخصّصاً فقد 
أوضح فساده في الكتاب, وأنه بناء عليه نقول بمثله في الشبهات الحكميّة وأنا 
دليل جواز ارتكابها من الأدلة المنقلامة يقتضي بكونها من الحلال الي 
وارداً على النبوي فيختص بما لا يجري فيه دليل البراءة من الشك في المكلّف به. 











مما لا ريب في بطلاته» وإلا نم يكن معنى لتأخر الترجبح بالشهرة عن 
الترجيح بالأعدليّة والأصدقية والأورعيّة: ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا 
الخبرين ولا لتتليث الأموره ثمّ الاستشهاد بتثليث النبي صلَى الله عليه وآله. 

والحاصل: أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب 
طرحه وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى الله ورسوله صلّى اللّه 
عليه وآلف. 

فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى اللّه عليه وآله في 
التثليث لا يستقيم إل مع وجوب الاجتناب عن الشبهات» مضافاً إلى دلالة 
قوله نجا من المحرمات بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب» 
وقوله صلى الل عليه وآله: دوقع فن”الميحرمات وهلك من حيث لا يعلم». 

ودون هذا النبوي في الظبلوز]التِوَي/البروي عن أبي عبد الله عليه السلام 
في كلام طويل؛ وقد تقلام في أحبارَالتوقّف؛ وكذا مرسلة الصدوق عن أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

والجواب عنه: ما ذكرنا سابقاً من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي 
للتحذير عن المضرّة المحتملة فيهاء فقد تكون المضرّة عقاباً وحينئ 
فالاجتناب لازم؛ وقد تكون مضرّة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير 
الوقوع في الهلكة كالمشتبه بالحرام؛ حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب 






بين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام 
فيكفي حيئئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلّى اللَّه عليه وآله المسوق 
للإرشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحاً تفصياً عن الوقوع 


المقصد الثالث: الشك --. 
في مفسدة الحرام: فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحرّي عند 
تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحق» إذ لو 
قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخد بغير ما 
هو الحجّة له فيكون الحكم به حكماً من غير الطريقة المنصوبة من الشارع 
فتأمّل. 

ويؤيّد ما ذكرنا من أن النبوي ليس وارداً في مقام الإلزام بترك الشبهات 
55 

أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريمية التي اعترف 
الأخباريئون بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكميّة مع أنه 
إخراج لأكثر الأفراد مناف للسياقب لياق الرواية آب عن التخصيص؛ 
أله ظاهر في الحصر» ولس اللْبهة!لموِكيّة من الحلال البين ولو بني 
على كونها منه لأجل أدلة جواز ار تكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة. 

الثاني: أنّه صلَى الله عليه وآله رنب على ارتكاب الشبهة الوقوع في 
المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلمء والمراد جنس الشبهة؛ لأنّه في مقام 
بيان ما ترذد بين الحرام والحلال لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع» 
5 أنه ينافي استشهاد الإمام عليه السلام» ومن المعلوم أن ارتكاب جنس 
الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إل على 
مجاز المشارفة؛ كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي من الأخباره 
فالاستدلال موقوف على إئبات كبرى وهي أن الإشراف على الوقوع في 
الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم من دون سبق علم به أصلاً. 

الثالث: الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف الظاهرة في الاستحياب 















منها: قول النبي صلّى الل عليه وآله في رواية النعمان وقد 
التوقّف. 

ومنها 
«حلال بِيّن وحرام 
فهو لما استبان له أترك, والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن 
يدخلهاء". 

ومنها: رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: دقال جدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من 
رعى غنمه قرب الحمى نازعت خقثثإلي أذ يرعاها في الحمى إلا أن لكل 
مُلك حمى وإِنّ حمى الله مجَا رن فائَموْا أُحمى الله ومحارمه»*. 

ومنها: ما ورد من: «أن في حَلَدل الدنيا جساباً وفي حرامها عقاباً وفي 
الشبهات عتايأ»". 

ومنها: رواية فضل بن عيّاض قال: «قلت 5 عبد الله عليه السلام من 
الورع من الناس؟ قال الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإذا لم 
ى الشبهات وقع في الحرام وهؤلاء يعرفه:". 





قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال: 


ن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم 
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المقصد الثالث: الشك 





وأمًا العقل فتقريره بوجهين 
أحدهما: آنا تعلم إجمالاً قبل مراجعة الأدلّة الشرعية بمحرمات كثيرة 
اكُمْ عَنْهُ فَانتَّهُواك* ونحوه الخروج عن 
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يجب بمقتضى قوله تعالى: طِوَمَا 


(0) لا يخفى عليك الاستدلال بالدليل العقلي على مذهب الأخباري إِمَا أنا 
يكون من جهة كونه من العقل الفطري على أبعد الوجوه أو الضروري الغير 
المعارض بالعقل أو النظري المعاضد بالنقل؛ أو يكون مبئاً على الإلزام؛ لأنا 
الاستدلال به على مذهبهم لا يجوز إلا بأحد التقادير. 

ثم إن الفرق بين الوجهين مع ابتنائهما على احتمال الضرر هو ملاحظة العلم 
الإجمالي على الوجه الأوّل وعدم ملانتليم على الوجه الثاني؛ ثم إن محصّل هذا 
الوجه آنا نعلم إجمالاً بوجود محرطاية كثيرةٌ في الوقائع المشتبهة نسبتها إلى 
المحتملات نسبة الحرام إلى الحلآلٍ كيتالتبهة المحصورة» فهي من شبهة الكثير 
في الكثير كما أن الشبهة الحصوَرَةبنَ شه -القليل في القليل» ومقتضى العلم 
الإجمالي بحكم العقل المستقل على ما عرفت مراراً وستعرفه تنجّز الخطاب 
بالمعلوم إجمالًء فلمًا كان محتملاً في كل شبهة فيحتمل العقاب عند ارتكاب كل 
اشبهة ويستقل العقل بوجوب دفعه وهذا معنى أن الاشتغال البقيني يقتضي في 
حكم العقل البراءة إن مبنى وجوب تحصيل العلم بالبراءة عن التكليف 
المعلوم والخطاب المنجز في حكم العقل هو حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل. 

ومن هنا أنكر وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ونحوها من صور الشلك 
في المكلف به من زعم عدم إلزام العقل يدفم الضرر المحتمل كالمحمّق القئي 
قدئس سره في القوانين على ما ستقف عليه فالصغرى وهي وجود العلم بالمحرمات 











* سورة الحشر: الآية 9 


الكثيرة في الوفائع المشتبهة وإن كانت وجدائية إلآ أن الكبرى عقليّة؛ وإنن كشف 
حكم العقل عن حكم الشارع على الملازمة بينهما كما هو الشأن في جميع ما 
يستقل العقل بحكمه لكنّ ليس من التمسئك بالدليل النقلي الكاشف عن حكم 
الشارع أيضاً كالدليل العقلي؛ وبمثل ما عرفته ينيغي تحرير المقام في بيان الوجه 
الأول لا بمثل ما حرّره قلئس سره في الكتاب. فإنّه قد يشتبه أمره على بعض 
الأوائل فيزعم أنه يريد التمسّك لإثبات الكبرى بالكتاب ونحوه من الأدلة النقلبّة 
الدالة على وجوب الانتهاء عمًا نهى النبي صلَى اللّه عليه وآله عنه فيورد عليه بألّه 
خروج عن الفرض وعدول عن التمسّك بالدليل العقلي إلى الدليل النقلي؛ مضافاً 
إلى أن الآبة وأمثالها لا تفتضي ثبوت إن ف شرعي متعلّق بالحرام المعلوم وإنّما 
نقتضي خطاب إلزامي إرشادي ,هلا مََإلى أن قوله: (لأن الاشتغال اليقيني) 
إلى آخره؛ لا يناسب المقام أبض] أصلاً؟ لأاقضاء الاشتغال اليقيني البراء ليقيس 
من جهة الائفاق خروج عن الفرخي أيضا فلا مبإسة له أصلاً وإن كان الزعم 
المذكور فاسداً نظراً إلى وضوح المراد لمَنَ أعطى النظر إلى أطراف كلماتف فإن 
المراد ليس التمسّك بالآية الشريفة بل المراد التمسّك يما هو مركوز في النفوس 
من وجوب إطاعة خطابات الشارع بالوجوب الإرشادي الذي أكده الآبة الشريفة» 
وليس مدلولها حكماً تأسيسياً من الشارع بل هو تأكيد لحكم العقل كما يدل عليه 
قوله ونحوه ف 

وأما قوله: لأن الاشتغال اليقيني إلى آخره» فليس الغرض منه التمستك بالإجماع 
الاصطلاحي بل الغرض أن الشغل اليقيني في حكم العقل البراءة اليقيئيّة 
مما افق عليه الكل ولا منازع فيه أصلاً من الفريقين؛ فالغرض من قوله: (وي 
بمقتضى قوله تعائى) الإشارة إلى وجوب إطاعة الخطابات المعلومة؛ ومن قوله: 
(لأن الاشتغال اليقيني)» إثبات أن الواجب في حكم العقل من مراتب الإطاعة في 



























المقام الإطاعة العلميّة فهو دليل للزوم الخروج عن عهدة مخالفة النواهي المعلومة 
بعد تنجّزها ووجوب إطاعتها بأحد الوجهين؛ لكن الأولى مع ذلك تحرير المقام 
بما عرفته» فاستفادة المراد منه لا تحتاج إلى تكلّف أصلاً. 

ثم إن تماميّة الدليل المذكور لمّا كانت موقوفة على بقاء العلم الإجمالي 





المذكور بعد الرجوع إلى الأدلة الشرعيّة وحصول العلم منها بالأحكام المعلومة 
إجمالاً بعنوان التفصيل؛ فلابة من ضمّ قوله: (وبعد مراجعة الأدلة) إلى آخره؛ إلى 
ما ذكره حنَّى يتم الدئيل المذكورء وحاصله: أن الرجوع إلى الأدلة الشرعيّة لا 
يوجب ارنفاع العلم الإجمالي بالمحرّمات الكثيرة: غاية ما هناك حصول العلم 
التفصيلي منها بجملة من المحرّمات الْواقييّة» ومعه يعلم أيضاً بوجود محرمات 
كثيرة في الوقائع المشتبهة؛ فلمًا كائ كح إلِنمقِة/إلمذ كورة 
الدليل واذعي ثبوتها نوجّه عليه السؤان يقولة لف تلن بقل مزاجلة الأدلة) إلى 
آخره الذي يرجع حاصله ىَسَع كبام العلم الإإجمالي المذكور بعد الاطلاع 
على محرّمات كثيرة من الأدلّة الشرعيّة يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها 
فيخرج المشكوكات بالملاحظة المذكورة عن أطراف العلم الإجمالي» فلا يتم 
الدليل المذكور حيث إن الكلام في المقام بعد التفخص النام إذ لم يقل أحد بعدم 
وجوب الاحتياط والرجوع إلى البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكميّة. 
وحاصل ما أفاده في الجواب عن السؤال المنع من حصول الاطلاع التفصيلي 
العلمي بالمحرّمات الإجمالّة بعد الرجوع إلى الأدكة وإ حصل العلم ببعضهاء فإنّه 
إن كان المراد من حصول العلم بها في مرحلة الواقع فيتوججّه عليه المنع من حصول 
العلم التفصيلي بالواقعيّات المعلومة إجمالاً المجهولة تفصيلاً من الأدلة الشرعيّة 
بعد وضع ما علم بالضرورة الديثيّة أو المذهييّة حرمته؛ حيث إن خارج عن الفرض 
ضرورة قلة ما يوجب العلم بالواقع فيما بأيدينا من الأدلة القطعيّة من العقل المستقل 




















والإجماع القطعي الكاشف عن الحكم الواقعي والآية المحكمة التي تكون نص 
بحسب الدلالة على المراد والسنّة من جميع الجهات؛ فإن القطعيّة في 
الجملة ولو بحسب السند لا تجدي في : الحكم المستفاد ضرورة تبعيّة 
النتيجة لأخس" المقدمتين» فكثرة آيات الأحكام والسنّة المتواترة والآحاد 
المحفوفة بما يوجب القطع بصدورها لا تجدي نفعاً في قطميّة الحكم مع عدم 
قطعيّة جهة صدورها أو المراد منها أو هما معأ فمن يلعي انفتاح باب العلم 
بالأحكام لعلّه يريد مسجرّد العلم بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب بسند 
واحد كالسيّد وأضرابه. في قبال من يدعي ظّية صدورها والعمل بها والحال هذى 
كما يشهد به بعض كلمات السيّد وإؤ.كان ينافيه بعض كلماته الأخر يظاهره» 
وبالجملة حصول العلم التفصيلي لمة لمن الأمو, يحتمل اتحصار المعلوم 
إجمالاً فيها وإن كان في حكم العقلروالجدان منافا لبقاء العلم الإجمالي في 
الوقائع المشكوكة ورافعاً ماتخو :لمشك وكادتا.:عن أطراف العلم الإجمالي 
الكلي فبرجع فيها إلى الأصول الجارية في مجاريها بملاحظة نفس الشلك في 
الواقعة» إلآ أن الكلام في حصوله والحوالة إلى الوجدان لمن راعى الإنصاف بعد 
المراجعة إلى الفقه وإن كان المراد العلم بها في مرحلة الظاهر الذي يرجع إلى 
دعوى قيام ظنون معتبرة بالمعنى الأعم من الظن الشخصي والنوعي على حرمة 
جملة من الأمور بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها ويلحق به الدليل 
المعتبر لا بملاحظة الكشف بقسميه كان موجوداً في أدلة الأحكام, فيتويجه 
عليه منع ارتفاع العلم الإجمالي الكلي به لعدم منافات بينها وبين بقاء العلم 
الإجمالي أصلاً. 

أمَا عدم النافي ذاتا فغني عن البيان ضرورة عدم المنافاة بين الظن في بعض 
أطراف الشبهة مع العلم الإجمائي» سواء كان على طبق العلم الإجمالي أو على خلافه. 














المقصد الثالث: الشك 








وأمَا عدم التنافي بملاحظة دليل اعتباره فلأن معنى حجيّة الأمارة على ما 
عرفت مراراً ترتيب الآثار الشرعيّة المترتبة على موردها ولو بواسطة عند قيامها 
وجعلها من الشارع في مرحلة الظاهر ما دامت الأمارة قائمة» فمؤدّاها واقع جعلي 
بهذا المعنى لا تتزيلها منزلة العلم في ترتب ما يترئّبِ عليه قهراً عليه ضرورة عدم 
إمكان تعلق الجعل به مضافاً إلى عدم مساعدة دليل الاعتبار عليه؛ ومن المعلوم 
ضرورة عدم منافات الاعتبار بهذا المعنى لبقاء العلم الإجمالي بالمحرّمات في 
ضمن المشّهات: فإنه إذا قامت الأمارة على حرمة بعض الأمور كان معنى اعتبارها 
ترتيب الآثار الشرعيّة المترئّبة على المحرّمات على موردها في مرحلة الظاهر» فلا 
ينافي الحكم بوجوب الاجتناب عن الموثزهرالخالية عنها احتياطاً لمراعات العلم 
الإجمالي الكليء وإذا قامت على إبابشة يعض الأمكر كان معناه أيضاً ترتيب آثارها 
الشرعيّة: وبلزمه عقلاً ارتفاع العقا ب تلزام الواقعي المتحقّق في ضمنها على 
تقدير الخطاء. وهذا لا ينافي مكلعل مخالفته بالنسبة إلى ما لا أمارة 
على إباحته. 

نعم لو كان مفادها حصر الواقعات في مواردها كالييّئة القائمة على تشخيص 
النجس أو الحرام في الشبهة المحصورة أو كان مفاد دليل اعتبارها تشخيص 
المحرّمات بها بحبث يرجع إلى قضيّتِين أي البناء على حرمة ما قامت الأمارة 
على حرمته وحليته ما عداه تعيّن الحكم بعدم وجوب الاحتياط في الوقائع الخالية 
عنهاء لكنّ الدعويين ممنوعتان جد ضرورة عدم رجوع مفاد الأمارة القائمة على 
حرمة بعض الأشياء إلى حصر الحرام فيه؛ وإلآ تعارضت الأمارات دائماً كضرورة 
عدم رجوع دليل اعتياره إلى 
كذلك: نعم من يذهب إلى انقلاب التكليف الفعلي إلى مؤدّيات الطرق المجعولة 
وأن الواقع الذي لم يقم عليه طريق لا يكلف به فعلاً ورخص الشارع في مخالفته 














٠‏ والأوقع التعارضص بين أدلة اعتبار الأمارات 





عهدة تركها على وجه اليقين بالا. 
اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين والأخبارئين» وبعد مراجعة 
الأدلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن تلك المحرمات الواقعية فلاب من 
اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على 
حليتف إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير الحرمة 
واقعاً. 

فإن قلت بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلاً بحرمة أمور كثيرة ولا نعلم 
إجمالاً بوجود غيره؛ فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى 
يجب الاحتياط: وبعبارة أخرى: العلم الإجمائي قبل الرجوع إلى الأدلة وأمًا 
بعده فليس هنا علم إجمالي 

قلت إن أريد من الأدلة مابيويبٌ ألعلم بالحكم الواقعي الأؤلي» فكل 
مراجع في الفقه بعلم أن ذلك عَيرَحتيسرَة لأن سند الأخبار لو فرض قطيّاً 
لكن دلالتها ظَيّة وإن اريك عههااعاتيقم حدكيل الظنّي المعتبر من الشارع 
فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالاً؛ إذ 


اب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأن الاشتغال 














يلزمه القول بالرجوع إلى الأصول في الوقائع الخالية عن الأمارات المجعولة» لكن” 
هذا القول بمعزل عن التحقيق على ما عرفت شرحه في الجزء الأوّل. 

هذا محصّل ما يستفاد من الكتاب في الجواب عن السؤال المذكور, وعليه لاه 
يتم ما بين وبنوا الأمر عليه من أن انفتاح باب الظن الخاص في الأحكام يمنع من 
حجيّة الظن المطلق» وكذا ما بني الأمر عليه في الجزء الأول من الكتاب من الفرق 
بين حجية الظن والأخذ به بعنوان الاحتياط؛ حيث إن حجيّته بلازم تعيين 
المعلومات الإجماليّة به والرجوع في موارد فقده إلى الأصولء إلا أن الجراب 
المذ كور على نحو ما عرفته قد حرّر لا تمام صورة دليل الخصم. 








المقصد الثالث: الشك 
ليس معنى اعتبار الدليل الظّي إل وجوب الأخذ بمضمونه؛ فإ كان تحريماً 
صار ذلك كانه أحد المحرّمات الواقعيّة: ون كان تحليلاً كان اللازم منه عدم 
العقاب على فعله: وإِن كان في الواقع من المحرّمات؛ وهذا المعنى لا يوجب 
انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم 
بالبراءة بموافقتهاء بل ولا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات المعلومة 
إجمالاً. 

وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التتفصيلي بها؛ لأن 
العلم التفصيلي 

بنفسه مناف لذئك العلم الإجماليء والظن غير مناف له لا بنفسه ولا 
بملاحظة اعتباره شرعاً على الوجه الم لىكؤؤفٍ 

نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلةابجيية: اتلك التكليف إلى العمل بمؤذاها 
بحيث يكون هو المكلف به كان تآكلةة:ما“تضمنه الأدلة من محتملات 
التحريم خارجاً عن المكلف بة) ل يجب الاتحتياظ"فيها. 

وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم نعلم إجمالاً بوجود محرّمات فيها 
ثم قامت البّنة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبقي الشك في جملة 
ثالثة» فإن مجرّد قيام اليّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظن 
بالبراءة من جميع المحرّمات؛ نعم لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام بمعنى أله 
أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجوداً وعدماً بهذا الطريق رجع التكليف 
إلى وجوب اجتناب ما قامت عليه البّنة لا الحرام الواقعي. 

والجواب؛ أولا: منْع تعلق تكليف غير القادر”” على تحصيل العلم إلا بما 
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(0) لا يخفى عليك أن الأولى أن يجاب أولا بالتقض بالشبهات الحكميّة الوجويّة؛ 





فإنها أيضاً من موارد العلم الإجمائي الكلّي كما هو ظاهرء مع أن جل الأخبارئين 
التزموا فيها بالرجوع إلى البراءة ولم يوجبوا الاحتياط كما ستقف عليه وأما ما 
أجاب به عن الدليل أوّلا في الكتاب فقد ينا برجوعه إلى ما أفاده بعض 
أفاضل مقاربي عصرنا في الفصول لإثبات حجيّة الظن في خصوص الطريق» وقد 
أوضح فاده بما لا مزيد عليه في الجزء الأرّل من الكتاب في الأمر الأوّل من 
تنبيهات دليل الانسداد» فإن حاصل القول بانقلاب التكليف الفعلي إلى مؤدّيات 
الطرق المجعولة ورجوع الجعلين إلى جعل واحد إلى ما أفاده شيخنا قلا. 
في الجواب الأوّل وابتناء الجواب على مذهبه خلاف الظاهر جا فيتوجه عليه أن 
العلم الإجمالي مع تيقّن بعض أطواقة:يوجب لتنجز الخطاب بالنسبة إلى المعلوم 
بالإجمال في حكم العقل كملاصترج ب ه روأ في أجزاء الكتاب من غير فرق بين 
الشبهة الحكميّة والموضو. ؛لقلدر على تحصيل العلم بالواقع مع إمكان 
الاحتياط في حمّه مكلت قبلا بالؤاقغ:السجهرّل. ومن هنا بني على وجوب 
الاحتياط في صورة المتباينين من الشك في المكلّف به وفاقاً للمشهور, خلافاً 
لبعض المحقّقين القائل بالمقالة المذكورة من منع تكليف غير القادر على تحصيل 
العلم التفصيلي فعلاًبالواقع المجهول كما ستقف على شرح القول فيه. 

وأمًا نصب الطرق وجعلها فليس الغرض منه إلآ تسهيل الأمر على المكلّف في 
ترتيب آثار الواقع على مؤذياتها في مواردها ما دامت قائمة» فلا ينافي رعاية الواقع 
في موارد خلت عنهاء وثبوت الجعل للطرق مع جعل الواقع لا يثبت رفع الشارع 
اليد عن الواقع فعلاً وقناعته في الامتثال عن الواقعيّات بموارد الطرق القائمة على 
التكليف إلا بأحد وجهين عرفتهما في توضيح الجواب عن السؤال في تقريب 
الدليل» كيف ولو بني الأمر عليه لزم بطلان الرجوع إلى الأصول وجعلها رأسا 
حتّى البراءة فإ يحكم بمقتضى أدلة الأمارات بعدم التكليف الفعلي في موارد 















فقدهاء فلا يطلب هناك واقع حتّى يحكم ب انه بالأصل أو نفيه به 
اللهم إلا أث يستفاد من مجموع أدلة اعتبار الأمارات الكافية في الفقه كما هو 
المفروض قناعة الشارع عن امتثال الواقع في موارد وجودها بامتثالها فتأمل. 
وبالجملة هذا الجواب بظاهرء غير نقي عن الإشكال والله العالم بحقيقة الحال» 





وأمَا ما أجاب به ثانياً فقد يناقش فيه أيضاً أن وجوب الاجتناب عن بعض أطراف 
الشبهة مميّناً إذا كان سابقاً على العلم الإجمالي أو مقارناً معه منع ذلك من تأثير 
العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا كان المعلوم 
بالإجمال من سنخ المعلوم بالتفصيل كالمثال المذكور في الكتاب؛ من غير فرق 
بين حصول العلم بنجاسته قبل العلم الإجحاليٌبيوقوع قذر في أحدهما الغير المعيّن 
وبين كونه معلوم النجاسة في مرحلا الظنن” ول وكين جهة الاستصحاب: وأمًا إذا 
كان لاحقاً فلا يرف تنج الخطاب المَفرَوَص-9]لاجازت الحيلة في رفع وجوب 
الاحتياط عن كثير من موارد الشبهة لجو سبّضا.في اشتباه النجس بالطاهر 
فإنه يرفع وجوب الاحتياط بتنجيس بعض المعيّن من أطراف الشبهة» وهذا مما لم 
يلتزم ولم يلتزموا به في الشبهة المحصورة: ولا يجيء توضيح الحكم بعدم 
وجوب الاجتناب في الفرض أي فيما كان العلم الإجمالي مابقاً في الشبهة 
المحصورة: بل المستفاد من أطراف كلماته فيها وجوب الاحتياط في الفرض 
وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر. 

وأما يام اين على تشخيص الحرام من القطيع فلا يقاس به المقام؛ أله كقيام 
البئنة على تشمخيص النجس من الإناءين فَإنْه يرجع إلى قيام الأمارة على تعيين 
الواقع» فلازم حجتيها هو البناء على حصر النجس فيما قامت على نجاسته» فالأولى 
في الجواب عن الدليل المذكور بعد النه الشبهات الوجويّة على ما عرفته أن 
يقال إن المعلوم بالإجمال في مفروض البحث مردد بين الأقل والأكثر ضرورة 

















عدم التحديد والحصر في المحرّمات الواقعيّة 1 
فهذا العلم لمكان تردّد المعلوم بالإجمال لا ب في تنججز الخطاب إلا ب بة || 
القدر المتيّن من المعلوم إجمالأء فإذا كان الحرام الواقعي مردداً ين ألف وألفين 
مثلاً فلا يور العلم الإجمالي إلا بالنسبة إلى الألفء كما أن المفروض قيام 
الأمارات الشرعيّة على حرمة ما ينطبق على المقدار المتيقّن من المعلوم بالإجمال 
على المذهبين في طريق الأحكام أعني الظن الخاص والمطلق؛ لأنْه معنى نصب 
الطرق الكافية الوافية في الفقهء 0 هذا عدم وجوب امتثال الواقع في حكم 
العقل في غير موارد الأمارات لا من جهة دلالتها على الحصر بل من جهة أن 
الواجب الفعلي بعد العلم الإجمالق”بالخطابات الشرعيّة الإلزاميّة امتثالها بأحد 
الوجهين؛ إمَا بالعلم بتحصيل مشلقاتها. وك بإلاحتياط» أو يإيجاد ما حكم الشارع 
بالبناء على كونه عين الوافع وَحَدَمََلآعتتَامِ باحتمال كونه غيره: لأن الطرق 
الظاهريّة لم تجعل في قبال الاقم وميم لبها من حيث البناء على كون 
مؤدياتها الواقعيّات الأوليّة فامثالها امتثال لها بالجعل والبناء» فالواجب امتثاله 
حقيقة هو الواقع الأولي ليس إلآء وإنّما يمتثل الطرق من حيث البناء في حكم 
الشارع على مطابقتها له فإذا عمل بمقتضى الطريق فقد امتثل الواقع حفيقة» ولا 
يجب امتثال آخر إذ لا واقع آخر بالفرض وإن احتمل خطاء الأمارة؛ لأن 
المفروض بحكم الشارع عدم الاعتناء بالاحتمال المذكورء فالأمارات القائمة على 
تحريم ما ينطبق على القدر المتبقّن من المعلوم بالإجمال كالعلم التفصيلي بحرمة 
المقدار المتيمّن فيرجع إلى أصالة البراءة في سائر الأطراف في الموضعين من جهة 
احتمال كون المعلوم بالإجمال زائداً على ما فرض امتثاله: وليس مبنى ما ذكرنا 
على كون معنى جعل الأمارة تتزيلها منزلة العلم؛ ولا على كون مفادها حصر 
الواقع في مؤدياتها بحيث يرجع إلى قضيتين» بل على حصول امتثال الواقع المعلوم 














المقصد الثالك: الشك ب ا ل ا و ا 1 
يدي إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له» فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية 
هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو حتى 
يلزم التصويب أو ما يشبهه؛ لأن ما ذكرناه هو المحصّل من ثبوت الأحكام 





المتيفّن بسلوكها في حكم الشارع: ولا يعلم بواقع آخر بالفرض؛ وإ كان محتملاً 
فيرجع إلى الأصل من جهة الاحتمال المذكور كما يرجع إليه فيما فرض العلم 
التفصيلي بالمقدار المتيقّن. 

وهذا نظير ما لو فرص قيام البيّنة في الشبهة المحصورة بعد العلم الاجمالي 
بنجاسته بعض الأطراف بحيث يردّد بين الواحد والاثنين على نجاسته بعضها 
المعيّن» فإنّه بحكم بمقتضى دليل اعتبارها يحصول إمتثال الخطاب بالاجتناب عن 
النجس المنجز بمقتضى العلم الإجمالق بوجتْكسمتعلقه بالاجتناب عمًا قامت البيّئة 
على نجاسته ما دامت البيّنة قائمة:|ويرجع إلى أإصالة الطهارة بالنسبة إلى باقي 
الأطراف لاحتمال نجاسته الزائد.علىّءالواحد من أُوّلٍ الأمر لا من جهة احتمال 
خطاء اليّنة؛ فإنه مما لا يعتنى به بمقتضى ذَليلَ حَجيتهاء كما أنه يرجع إلى أصالة 
الطهارة في الفرض فيما حصل العلم التفصيلي بتجاسة بعضها المعيّن فيما أوقع 
نذراً في بعضها المعيّن بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعضها لا على اك ٠‏ فإنّه لا 
يعلم بكون بعضها لا على التعيين فإنّه لا يعلم بكون الاجتناب عمًا أوقعه فيه امتثال 
للخطاب المعلوم بالإجمال. 

وهذا كما ترى وإ لم يسلم عن النقض والإيرام إلا أنّه أوجه ما يذكر لدفع 
الشبهة المذكورة؛ ومع ذلك في النفس شيء» وقد مضى شطر من الكلام فيما 
يتعلق بالمقام في الجزء الأوّل من التعليقة فراجع إلبه وتأمّل فيما ذكرنا هنا وهناك 
وفيما أفاده شيخنا قلآس سره َعلّك تهدى إلى ما اختفى علينا في طريق دفعهاء والله 
الهادي إلى سواء الطربق. 




















الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق وتوضيحه في محله» وحينئ 





فلا يكون ماشك في تحريمه مما هو مكلّف به فعلاً على تقدير حرمته واقعاً. 
سلّمنا التكليف الفعلي بالمحرّمات الواقعيّة» إل أن من المقرّر في 
الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في المشتبهات 
المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المعلّق 
بالمعلوم الإجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر لاحتمال كون 
المعلوم الإجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلاً. فأصالة الحل في 
البعض الآخر معارضة بالمثل سواء كان ذلك الدليل سابقاً على العلم 
الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلاً فوقع قذرة في أحدهما 
المجهول فإنّه لا يجب الاجتناب:عن الآخر؛ لأن حرمة أحدهما معلومة 
تفصيلء أم كان لاحقاً كما فل نل الف المذكورء فإن العلم الإجمالي غير 
ثابت بعد العلم التفصيلي أتحترّمّة-جعفتها بواسطة وجوب العمل بالييّنق 
وسيجيء توضيحه إن" شام فعَألقَ»لزبنا:تحرخافيه من هذا القبيل. 


الوجه الثاني: أن الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر'" كما نسب 











(1) قد أسمعناك أن مبنى الوجه الثاني على لزوم دفع الضرر المحتمل أيضاً مع 
عدم ملاحظة العلم الإجمالي بالمحرّمات وإن كان هناك وجه آخر عندهم للأصل 
المذكور لا يبنى عليه وهو قبح التصرّف في ملك الغير. 

0 المقام على بسط في الكلام فيما يتعلّق بالأصل المذكور 
فتقول: بعد اتفاق القائلين بالتحسين والتقبيح العقلئين وهم العدليّة على وجود 
أحكام أربعة اقتضائيّة للعقل اختلفوا في بت الحكم التخييري والإباحة للعقل 
وجعلوا محلّه ومورده الأفعال الغير الضروريّة تلنعيش المشتملة على المتفعة الخالية 
عن أمارة المفسدة قبل الاطلاع على حكم الشارع؛ فإن الكلام من حيث حكم 






اللقصد الثالث: الشك --. 







واستفلال العقل في الحكم به وإنا اختلفوا بين كون 
أو ظاهريّة» وغير واحد على متعه منهم المفيد والسيّدان من 
أصحابناء وقد اختلف القائلون بالمنع في أنّه هل يحكم بالحظر في مرحلة الواقع أو 
الظاهر؟ أو لا يحكم بشيء لا إباحة ولاحظر؟ أو هذا معنى كون الأشياء على 
الوقف عند العقل لا أنه يحكم بالوقف كما يتوهمه الجاهل بمقالتهم؟ وقد ذهب 
اء من جهة العقل إلى الحكم بالإباحة فيها من جهة 
الشرع لعدم التنافي أ القول المذكور لا تعلق له حقيقة بالمسألة المبحوث 
عنها إل أن ايكون لازم الوقف الحكم بالاحتياط من جهة الشرع عند بعضهم: 
وآخر إلى الحكم بالإباحة الوافعيّة من.بنخهةٍ العقل بملاحظة ثانويّة وقاعدة أخرى 
وهي قاعدة اللطف من جهة أنه إل[ كان في الل مفسدة آجلة لوجب من باب 
اللطف على الحكيم بيانها. 

ومن هنا أجاب عن هلذم الَمَلةاِي/العدة-بأن)رما يكون في البيان مفسدة 
ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف. وثالث إلى الحكم بالجواز 
والترخيص المطلق في مرحلة الظاهر ونفي العقاب من جهة العقل بملاحظة حكمه 
بقبح العقاب من غير بيان» وهذ! غير حكمه بالإباحة الخاصّة في مرحلة الظاهر أو 
الواقع» ومما ذكرنا كله بظهر أن التنزّل عن القول بالحظر مع اختيار القول بالوقف 
لا يجدي في المقام أصلاً وإنّما بجدي في رد القول يكون الأشياء على الإباحة؛ 
إن المقصود الاستدلال لوجوب الاحتياط لا مجرّد نفي القول بالإباحة العقليّة 
فما أفاده قدّس سره في تقريب الوجه المذكور بقوله ولو نزّلنا عن ذلك فالوقف لا 
يستقيم بظاهره إلا أن يكون هناك ملازمة ينه ويين وجوب الاحتياط عقلاً وهو 
ممًا لا معنى له على هذا القول إلا بتكلف فتدير. 

ام إن القول بالإباحة الخاصّة الظاهريّة في الأشياء عند العقل أشكل من القول 














بالإباحة الواقعيّة عنده المتوقّفة على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسئة 
والمقبّحة وفقدانها في فعل؛ لأن الحكم بالإباحة إنّما هو من جهة فقدان الفعل 
حقيقة الجهات المذكورة: لا من جهة وجدانه ما بقتضيهاء فالمباح كالممكن وإلا 
لم يُعقل صيرورة المباح واجباً بالعرض مثلاً أو حراماً كذلك إلا بدعوى غلبة 
إحدى الجهتين بعد تصادمهماء نعم القول بالإباحة بمعنى الجواز والترخيص 
المطلق ومجرّد عدم الحرج في الفعل والترك في مورد عدم ثيوت المنع من 
الشارع لا غبار فيه أصلاً؛ لازم التمسّك للبراءة فيما لا نص فيهه وإذ قد عرفت 
أن القائلين بالحظر مختلفون بالنظر إثى ظواهر أدلتهم من حيث الفول بالحظر 
الواقعي والظاهري فيستدل للقول بونعوْتب الاحتياط في محل البحث بأنه إذا 
احتمل الحرمة في الفعل احتم لإ التفتدة/وألضرر فيه والعقل من جهة حكمه 
بوجوب دفع الضرر المحتمل يِحَكمءبوْحجَوبَ ترك الفعلء وهذا معنى حكمه 
بوجوب الاحتياط. 

وملخّص الجواب عنه بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة مطلقاً من حي إِنّه يحتمل 
الضرر في تركها كما يحتمل الضرر في الفعل في الفرض والشبهة التحريميّة 
الموضوعية: أن ما دل على البراءة عقلاً ونقلاً ممًا عرفت الإشارة إليه وارد على 
الأصل المذكورء سواء أريد من الضرر العقاب أو المفاسد الدنيوية الكامنة في 
الأفعال الغير المتوقّفة على البيان على نقدير تسليم حكم العقل بوجوب دفع 
الضرر المحتمل الدنيوي بجميع مراتبه ولو كان موهوماً ضرورة كون حكم العقل 
بدفع الضرر إِنّما هو في الضرر الغير المتدارك كما هو الشأن في حكمه بدفم 
الضرر المقطوع أيضاً فإذا حكم الشارع بجواز الإقدام بالفعل ولو في مرحلة 
الظاهر كان اللازم تدارك الضرر على تقدير ثبوته في نفس الأمرء هذا في الضرر 
الدنيوي؛ وأمًا الضرر الأخروي فلمًا لم يعقل ثبوته مع التدارك فحكم الشارع 











بالجواز يلازم عدم ثبوته. 

وهذا أمر ظاهر قد شرحنا القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة وسيجيء 
بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعيّة أيضاًء ودعوى كون حكم العقل بوجوب 
دقع الضرر بياناً ودليلاً على حرمة الفعل ولو في مرحلة الظاهر فيكون وارداً على 
حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بل على حكم الشارع بجواز الفعل فيما لم 
يكن هنك دليل على الحرمة فاسدة» من حيث إن صيرورته بياناً ودليلاً يتوف 
على وجود احتمال الضرر المنفي بأدلة البراءة» فلو استند في إثباته إلى حكم 
العقل المذكور لزم الدور الباطل كما هو ظاهرء هذا وقد مضى القول في هذا 
التوهم سؤالاً وجواباً في الجزء الأول الت إليه. 

وأمَا ما أفاده شيخنا قدنس سل قاللككبب) من الجواب عن الدليل فلا يخلو 
عن إجمال, بل عن إشكال أيضاء فَإنَكوْلَة وا في عنوان الجواب والجواب بعد 
تسليم استقلال العقل بدفع الضَرّرَالظاهرٌ في المت" وكون القبول من جهة المماشاة 
لاب من أن يحمل على القضيّة الكلّة: فكانه فال بعد تسليم استقلال العقل يدفع 
الضرر مطلقاً سواء تعلق بالضرر الأخروي أو الدنيري أو منع حكمه بالنسبة إلى 
الضرر الأخروي؛ مضافاً إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته في 
مواضع من كلماته؛ فالمنع المستفاد ضمناً متوجه إلى بعض أقسام الضرر فلا ينافي 
القول بالنسبة إلى بعض أخر إلا أنه : ي مع ذلك التوجيه كلامه بعد ذلك وهو 
قوله: (وإن أريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة) إلى آخره. فإنّه بعد تسليم 
استقلال العقل في الحكم بدفع الضرر مطلقاً سواء تعلق بالآخرة أو بالدنيا كيف 
بجامعه القول المذكور الراجع إلى المنع عن حكم العقل؟ اللهمّ إلا أن يرجع 
الفولان إلى الإجمال والتفصيل لا إلى الجوابين: فكاته قال: والجواب أن المسلّم 
حكم العقل بدفع الضرر في الجملة لا مطلقا ولا يجدي نفعا للمستدل؛ لأنه إن 

















بحر الفوائد 





أريد إلى آخره ومع ذلك أصل منعه لحكم العقل بدفع الضرر الدنيوي مطلقاً كما 
هو ظاهره حتّى في المقطوع منه كما ترى وستسمع تصريحه بحكم العقل بوجوب 
دفع الضرر المشكوك الدنيوي في الشبهة الموضوعيّة من مسائل البحث. 


الهم إل أن يحمل المنع على الكليّة في قبال الإثبات بالنسبة إلى جميع مراتب 
الضرر وإن سلّم قبوله بالنسبة إلى بعض مراتبه؛ ثمّ قوله: (وعلى تقدير الاستقلال 
فليس مما يترئّب عليه العقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة) إلى آخره؛ لابد 
من تكلّف فيه أيضاً بأن يقال إن الممنوع أولاً حكم العقل بدفع الضرر الدنيوي 
حنّى في المقطوع والمسلّم ثانياً حكم العقل في عنوان الضرر الواقعي» ولا يترئٌب 
على محتمل الضرر الذي هو محل الحجنورشيء ولا يجدي التسليم المذكور 
بالنسبة إلى وجوب الاحتياط فيه إإذ مَ#كمجتمل التحريم من سائر الموضوعات 
المرددة الثابت تحريمها في الشريعة كإل بوت حريتها لا يجدي في إثبات 
العقاب مع الشك في الموضوعٌ بتر ارين وهذا مراده جزماً كما يظهر 
من أطراف كلماته؛ لكنّه مع ذلك لا بخلو عن مناقشة مطلقاًء فإ حكم العقل 
بلزوم دفع الضرر الدئيوي على تقدير تسليمه لا بمكن أن يتبع الموضوع النفس 
الأمري كحكم الشارع بتحريم الموضوعات؛ لما قد عرفت مراراً كثيرة من 
استحالة تعلق الحكم في نظر الحاكم بالموضوع النفس الأمري بحيث يحتمل 
وجود حكمه مع الجهل بالموضوع؛ فلابد إمًا من القول بعدم حكم العقل في 
محتمل الضرر جزماً فلا يحتمل التحريم العقلي وإن احتمل التحريم الشرعيء لأنا 
حكم العقل لاحق للموضوع الوجداني عنده؛ كما أن حكم الشارع يلحق 
الموضوع الوجداني عنده» وإمًا من القول بحكمه في المحتمل كالمقطوع) لكنّه 
مقيّد بعدم التدارك فلا يجدي منع ثبوت ما بقضي بالتدارك على ما أسمعناك» 
فكانه أجمل القول في المقام اتكالاً على ما سيذكره من التفصيل في الشبهة 

















إلى طائفة من الإماميّة فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة؛ ولم يرد 
الإباحة فيما لا نص فيه؛ وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من 
الأمر بالتوقّف والاحتياط» فالمرجع إلى الأصل. 

ولو ننزّلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان واحتج عليه في العدّة ب «أنة 
الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم المفسدة فيه». 

وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية» وإن قال بالإباحة 
كالسيّد المرتضى رحمه الله تعويلاً على قاعدة اللطف وأنّه لو كان في الفعل 
مفسدة لوجب على الحكيم بيانه» لكن رذه في العدة بأنه قد يكون المفسدة 
في الإعلام ريعرة المساحة في كر نعي لوت 

والجواب: بعد تسليم استقلال العقإّبيدفع الضرر أنه إن أريد به ما يتعلق 
بأمر الآخرة من العقاب يجب بغليك#التحكيم) تعالى بيانه فهو مع عدم البيان 
مأمون» وإن أريد غيره مما لإ يدل كي عنوآن المؤاخذة من اللوازم المترتبة 
مع الجهل أ فوجوب د فُعهَا سخ لمخم إِدْ العقل لا يحكم بوجوب 
الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفساتبّة» وقد 
جوّز الشارع بل أمر به في بعض الموارد وعلى تقدير الاستقلال فليس مما 
يترئّبٍ عليه العقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة؛ لأن المحرّم هو مفهوم 
ام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم 
على هذا المائع الخاصء والشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتئاب عنها بانّفاق 
الأخبارئين أيضاًء وسيجيء الكلام في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى. 














الإضرار وصدقه في هذا | 








الموضوعيّة, كما آنا لخّصنا الكلام فيه اتكالاً على ما قلدمنا من التفصيل في الجزء 
الأول من التعليقة. 







في اعتبار أصل البراءة بين ما 
دون الثانيء ولاب من حكاية كلامه 
رحمه الله في المعتبر والمعارج”" حتّى يتّضح حال النسبة. 





)١(‏ كأنه قدّس سره أحال ظهور الحال إلى فهم الناظر في العبارتين من 
الكتايين» ومن هنا لم ين شرح المطلب عقيب نفس وأشار إلى كذب الحكاية 
في آخر الأمر بقوله: (والحاصل) إلى آخره» وأنت خبير بأ كلامه في المعتبر نص 
في عدم التفصيل في أصل البراءة لو كالخ هو المقصود من استصحاب حال العقل 
كما ريما يستظهر منه. 

وأمًا لو كان المراد معناه المقاب ل لأصلالبراءة كما هو الظاهر منه لأنّه في مقام 
تقسيم الاستصحاب. فقد َم لَالفصع الأول. بالتمسيك بالبراءة لأنفسهاء فكلامه في 
هذا التقسيم ساكت عن حكم أصل البراءة؛ لأنّه خارج عن المقسم ومقابل له 
حقيقة» فإن كلامه صريح في تقسيم الاستصحاب وإن تسامح في جعل عدم 
الدليل دليل العدم من أقسامه. فإنّه بعد تقسيم مستند الأحكام في الفصل الثالث 
إلى خمسة أقسام: الكتاب. والسنّة والإجماع؛ والعقل؛ والاستصحاب؛ والتعرض 
للكلام في الأربعة قال: (وأمًا الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: الأوّل: استصحاب حال 
العقل) إلى آخر ما ذكره في الكتاب؛ وإنّما ذكر ما ذكره من القيد الراجع إلى 
التفصيل في عدم الدليل دليل العدم الذي هو في مقابل القسم الأولء وذكر في 
ذيله: (أنْه لو استند في إثبات الإباحة إلى الأصل المذكور) أي عدم الدليل دليل 
العدم جرى فيه التفصيل أيضاًء وهذا كما ترى لا تعلّق له بالتفصيل في باب البراءة. 

وأمَا كلامه في المعارج فينطبق على قوله في المعتبر في ذيل القسم الثاني ومنه 








ما ذكره من بيانه بقوله: (فنقول لو كان ذلك الحكم ثابتا) إلى آخره؛ ومع ذلك لا 
تعلق له بالنفصيل المحكي عنه أصلاً وبالجملة التأمّل في أطراف كلمات المحمّق 
قلس سره سيّما قوله في آخر كلامه في المعارج المحكي في الكتاب يقتضي 
القطع بعدم تعرضه لأصل البراءة وأث محله في الكتايين عدم الدليل دليل العدمء 
مع أن جعله عدم الدليل على الحكم دليلاً على عدم الحكم من جهة لزوم 
التكليف بما لا يطاق على تقدير ثبوته مع عدم الدليل لا تعلق له بالتفصيل 
المذكور في عدم الدليل دليل العدم أيضاً. 

ثم إن كان مراده جعل ذلك دليلاً عل نفي الحكم في مرحلة الواقع كما هو 
الظاهر من كلامه فلا تعلق له بياب البرَقِةَْصتكِةوإن كان ما أفاده محل مناقشة من 
حيث إن عدم الدليل على حكم الفعللا-.يجعله غير مقدورء وإن كان مراده جعل 
ذلك دليلاً على نفي التكليف كَيَ مكل ةٍالظاهرر أي بالتكليف الفعلي كما استظهره 
شيخنا قدآس سره منه أمكن الاستدلال به في باب البراءة» وإ لم يكن تاماً فإن 
الدليل العقلي على نفي التكليف الفعلي إِنْما هو حكم العقل بقبح العقاب من غير 
بيان لا قبح التكليف بما لا يطاق على ما عرفته في محله؛ فما زعمه المحدتث 
الأسترآبادي في تحقيق ما أفاده المحم قلاس سره مضافاً إلى عدم استقامته كما 
شيخنا قدئس سرهء وعدم محصل للعلم العادي المذكور في 
عند المحمّق سواء كان المنفي الحكم الواقعي أو 
الفعلي مستند إلى قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق ولا يعقل التفصيل المذكور ولا 
غيره من التفاصيل بناء على الاستناد إليها كما هو ظاهرء كما أنه لا يعقل التفصيل 
المذكور على نقدير الاستناد في باب البراءة إلى قاعدة قبح العقاب من غير بيان» 
كما أنه لا يعقل الفرق بين قولي المخطئة والمصوّبة على التقديرين أيضاً. 








قال في المعتبر: «الثالث يعنى من أدلة العقل الاستصحاب وأقسامه ثلاثة 
الأوّل: استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصليّة كما يقال الوتر 





نعم الفرق بين المذهبين أن المصرّبة لا يقولون بثبوت الحكم الواقعي 
المشترك بين العالم والجاهل والمخمَّة يقولون بذلكء إلا أن الفريقين متفقون 
على إناطة العقاب بالبيان وأنْه يقبح العقاب بدونه: وإن كان هنا حكم واقعي في 
حال الجهل؛ وهذا معنى نفي الحكم الفعلي على المذهبين لما أسمعناك مراراً أن 
الحكم الفعلي ليس إنشاء آخر من الشارع في قبال الحكم الشأني, وإِنْما هو 
من حكم العقل بجواز المؤاخذة على المخالفة وعدمه. فالشأنّة والفعليّة من 
مراتب الإنشاء الصادر من الشارع بالنظر إلى حكم العقل؛ نعم عنوان الخطاب 
والحكم والتكليف بتع عند بعضهخ. تجرمإلإنشاء الصادر من الشارع فوجوده 
النفس الأمري عنده لا يتّصف لالأوْكاف إلم ل كورة ما لم يحكم العقل بثبوت 
العقاب على مخالفته. وكيض ما كان ليما حكم العقل بقبح العقاب يحكم قطعاً 
بنفي الحكم الفعلي؛ لأنْه يتبع نقي العقابة وهذا ملاك البراءة العقليّة لا 
غيره» كما أنْه ملاك البراءة الشرعيّة أيضاًء وإن استفيد من أخبارها الإباحة 
الظاهريّة: فإن الحكم بالإباحة في مرحلة الظاهر يلازم نفي التكليف الفعلي أيضاً. 

نعم على القول باعتبار البراءة من باب الظن استناد إلى الاستصحاب أو غيره 
يحكم بنفي التكليف الواقعي ظناً لكنّه لا تعلق له بالمقام؛ لأنه يدخل البراءة حينت 
في الأدلة ويخرج من الأصول» كما أله على تقدير قول المحقق المتقلام وبعض 
آخر ممّن وافقه في ظاهر كلامه يكون من الأدلة القطعيّة على نفي الواقع استناداً 
إلى ما عرفت من قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق» فما أفاده شيخنا قلس سره في 
الكتاب في رد المحلّث المتقدام ذكره في كمال الجودة. ظهر مما ذكرنا كله 
أن التفصيل المنسوب إلى المحمّق في باب البراءة بل مطلقاً لا أثر له في كلامه. 


يعتبر 




















لأن الأصل براءة الذمة. ومنه أن يختلف العلماء في حكم الدية 
الأقل والأكثر كما في دية عبن الدابة المترددة بين النصف 
والربع. إلى أن قال الثاني: «أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب 
وهذا يصح فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به أما لا مع ذلك فيجحب 
التوققف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل 
الوجوب والحظر. الثالث: استصحاب حال الشرع؛ ثم اختار أله ليس 
بحجمة» انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله وذكر في المعارج على ما 
حكي عنه: أن الأصل خلو الذمّة عن الشواغل الشرعيّة. فإذا لاعى ملاع 
حكماً شرعيًاً جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة. فيقول لو 
كان ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه_دلالة شرعية؛ لكن ليس كذلك فيجب 
نف وهذا الدليل لا يتم إلا ببيإن مَعْدمتينَ”/إحداهما: أنه لا دلالة عليه شرعاً 
بأن ينضبط طرق الاستدلالات السَرَعِيَة وبين عدم دلالتها عليه. 

والثانية: أنا بن أنه لَككان “هيا الجكم_ثابناً لدت عليه إحدى تلك 
الدلائل؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى 
العلم به وهو تكليف بما لا يطاق. ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلة لّما 
كانت الدلالات منحصرة فيها لكنًا ْنَا انحصار الأحكام في تلك الطرق 














رعند ذلك يتم كون ذلك دليلاً على ان نفي الحكم»” انتهى؛ وحكي عن 





المحلاث الأ. ترآبادي في فوا تحقيق هذا الكلام هو أن المحلاث 
الماحر إذا تع الأحاديث المرويّة عنهم في مسألة لو كان فيها حكم 
يعت لامر لاير العموم البلوى بهاء فإذا لم يظفر بحديث دل على 
ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعاً عادياً بعدمه لأنت جمّاً غفيراً من أفاضل 


* معارج الأصولة ص 515 





علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السلام كما في المعتبر كانوا 
ملازمين لأمتنا عليهم السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة. وكان 
هممهم وهمم الأئمّة عليهم السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل ما 
يسمعون منهم في الأصول لتلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة 
ولتعمل بما في تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى؛ فإنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من 
شيعتهم كما في الروايات المتقدامة, ففي مثل تلك الصورة يجوز التمستك 
بأن نفي ظهور دليل على حكم مخائف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم 
في الواقع؛ إلى أن قال ولا يجوز التسّتك في غير المسألة المفروضة إلآ 
عند العامة القائلين بأنّه صلّى اللّه عليه وآله أظهر عند أصحابه كل ما جاء 
به وتوّرت الدواعي على جهة ,ؤأحندة علَّىم نشره وما خص صلى الله عليه 
وآله أحداً بتعليم شيء لم بظهزه عند غيره-ؤلم يقع بعده ما اقتضى اختفاء 
ما جاء بهه" انتهى. 

أقول: المراد بالدليل المصحّح للتكليف حتّى لا يلزم التكليف بما لا 
طريق للمكلف إلى العلم به هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه والاستفادة منه» 
فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف أصلاً أو كان ولم يتمككن 
المكلف من الوصول إليه؛ أو تمككّن لكن بمشقّة رافعة للتكليف أو تيسّر ولم 
يم دلالته في نظر المستدلء فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح 
على ما صرّح به المحمّق رحمه الله في كلامه السابق» سواء قلنا بأنّ وراء 
الحكم الفعلي حكماً آخر يسمّى حكماً واقعباً أو حكماً شأتا على ما هو 
مقتضى مذهب المخطئة: أمْ قلنا بأنه ليس وراءه حكم آخر للاثفاق على أن 
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المقصد الثالث: الشك 20 
مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي. 

وحينئل فكل ما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره إلى أن علم من 
نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التبّع ولم يجد فيها ما يدل على 
حكم مخالف للأصل صح له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي» ولا فرق 
في ذلك بين العام البلوى وغيرهء ولا بين العامّة والخاصّة, ولا بين المخطئة 
والمصربة» ولا بين المجتهدين والأخباريّين, ولا بين أحكام الشرع وغيرها 
من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم؛ هذا بالنسبة إلى 
الحكم الفعلي؛ وأمًا بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبي 
صلّى الله عليه وآله لو سمُيناه حكماً بالنسبة إلى الكل فلا يجوز الاستدلال 
على نفْيه بما ذكره المحمّق رحمه هين لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف 
إلى العلم به؛ لأن المفروض عدام إن لليف به. 

نعم قد يظن من عدم وججتاالةاليل عليه بعدمه بعموم البلوى به لا 
بمجرده» بل مع ظن عدم الفأتععَرْ كرتي أؤلا الأمر من الشارع أو خلفائه 
أو من وصل إليه. لكنّ هذا الظن لا دليل على اعتباره ولا دخل له بأصل 
البراءة التي هي من الأدلة العقليّة ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق ولا بكلام 
المحقّق رحمه اللهه فما تخيّله المحلاث تحقيقاً لكلام المحقّق رحمه الله مع 


أنه غير تام في نفسه أجنبي عنه بالمرة. 

نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع كما 
سيجيء عن بعضهمء لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره 
المحقّق رحمه الله. 

ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأؤلين من الاستصحاب باعتبار كيفية 
الاستدلال حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل 





وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة فجعله من أقسام 
الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند 
الشك ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة» فيجري فيما لم يعلم 
فيه الحالة السابقة ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة 
حتّى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم. 

ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتباريّة أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي 
المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب وقال به لأجل أن 
عدم الدليل دليل العدمء نعم هذا القسم الثاني أعم مورداً من الأوّل'"'! لجريانه 
في الأحكام العقليّة وغيرها كما ذكره جماعة من الأصولتئين. 





(1) قد عرفت الإشارة إلى بأ وقير:منإلمْحق قلس مره من التسامح في 
نقسيم الاستصحاب بجعل عدم الدَللَكَلئْلَالعَدّم من أقسامه بإرادة مطلق الحكم 
على طبق الحالة السابقة من الامكَصَحَنيت6 7[ لجايكن مستداً إليها بل إلى شيم 
غير 

وأما النّسبة بين الأصلين بحسب المورد فهي عموم من وجه؛ لجريان الأصل 
المذكور في المسائل الاعتقاديّة والعمليّة دون الموضوعات الخارجيّة» وجريان 
الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة العمليّة بالمعنى الأعمّ من الأصوليّة العملّة 
والفقهيّة والموضوعات الخا.ء ون المسائل الاعتقاديّة» فغرضه قدس سره من 
الحكم بتعميم مورد الثاني إِنّما هو لدفع نوهم كونه أخص مطلقاً من الاستصحاب 
مورداً لا لبيان كون الاستصحاب أخص منه مطلقاً؛ وإن كان الأصل المذكور لا 
دليل عليه عندنا مع دعوى الإجماع عليه في كلماتهم إلآ إذا أفاد القطع بالعدم فإنة 
جرى في مورده الاستصحاب حكمنا بمقنضاه وإلا أعرضنا عنه فيرجع إلى أصل 
آخر, لكنّه كلام آخر لا تعلق له بالمقام. 








والحاصل: أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقّق رحمه الله على التمسّك 
بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة كما يظهر من تع فتاوبه في المعتبر 

الثاني: مقتضى الأدلة المتقدمة'' كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه 
الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع. 

فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمّة لا الظن بعدم الحكم واقعاً ولو 
أفاده لم يكن معتبراً إل أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية منهم 
صاحب المعالم رحمه الله عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل 
الرابع الذي ذكره لحجّية خبر الواحد ومنهم شيخنا البهائي رحمه الله. 

ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين؛ حيث لا يتمسكون فيها إلا باستصحاب 





(1) لا يخفى عليك أن هذا الكلامولا تله بخصوص المسألة؛ بل هو جار 
في جميع موارد البراءة فَإنّك قدا عرت دفي أل المسألة أن عد أصل البراء: شِ 
الأصول العملية مبني” على ما صفق :تدم إناطنه بالظن بالواقع عقلاً وشرعا 
شخصاً ونوعا وأن مفاده القطع بعدم العقاب والإلزام في مرحلة الظاهر, وإن كان 
صريح صاحبي المعالم والزدة قنآس سرّهما إناطته بال حيث أبطلا الرجوع إليه 
في مقابل الخبر بأنه لا يحصل منه الظن مع قيام الخبر الواحد الجامع للشروط على 
خلافه» بل هو الظاهر من اللأكثرين نظراً إلى تقسيمهم الاستصحاب إلى حال العقل 
وإلى حال الشرع؛ ومصيرهم إلى إناطة الاستصحاب بالظن بل صريح غير واحد 
منهم في باب البراءة جعل المستند فيها استصحاب البراءة» بل المراد من التمسّك 
بابرا الأصليّة المدّعى عليها الإجماع في كلام المحمّق هو ذلك كما هو واضح» 
إلآ آنه ستقف في الجزء على عدم إفادة الاستصحاب الظن بقسمّيه أويلا 
وعدم دليل على حجته ثاني وإنّما المسلّم عندنا الإجماع على البراءة في مواردها 
لا الإجماع على العمل بالظن الحاصل منها على تقدير تسليمه فانتظر. 








.بحر الفوائد 
البراءة السابقة؛ يل ظاهر المحقق رحمه الله في المعارج الإطباق على التمسك 
بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل؛ وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة 
على كونها هي الحالة السابقة الأصلية. 

والتحفيق: أنْه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتيره 
والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن وإنّما هو العمل على طبق الحالة السابقة؛ 
ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل. 

الثالث: لا إشكال في رجحان الاحتياط” عقلاً ونقلاً كما يستفاد من 
الأخبار المذكورة وغيرها. 








(1) الكلام في هذا الأمر وإث تعلق :ييْن_جهة بالمسألة الكلاميّة, إلا أنه لمكان 
ترئب بعض الثمرات الففهّة عليه نونف ي/لِمام: والكلام في المقام قد يقع في 
نفس الاحتياط وقد يقع في الأمر التتعلى:بة:أتأ نفس الاحتياط فلا إشكال بل لا 
خلاف في رجحانه وحسنه لأَسِتَقَلاَإلعقل,يذلك :ويكشف عنه الأوامر الشرعيّة 
المتعّق به في الشريعة بل في جملة من الأخبار التصريح بما يستفاد منه رجحانه 
الذاتيء إِنّما الكلام في أن حسنه واستحقاق المدح عليه من حيث كشفه عن صفة 
السعادة في الفاعل المحتاط وأنّْه في مقام إطاعة المولى فلا يكون الفعل أو الثرك 
المتحيّق به الاحتياط حساً وإنّما هو كاشف عن صفة في الفاعل» فالمدح فاعلي فلا 
يكون هنا استحقاق للثواب؛ فإن المدح على الفعل ملازم له لا المدح مطلقاً ولو 
رجع إلى الفاعل على ما حمّق في مسألة التحسين والتقييح 
فإذا عُنُون به الفعل أو الترك يعرض عليهما عنوان يوجب حسنهما فيلزمه استحقاق 
الأجر والثواب عليهما صريح كلام شيخنا في المقام ومواضع أخر من كلماته الثاني 
وإث الالترام باستحقاق المحتاط الثواب على الاحتياط عقلاً لا يلازم الالترام 
باستحقاق التجري العقاب على المتجري؛ وهو لا يخلو عن غموض بل تأمّل. 





أو من حيث ذاته ونفسه 








وأمًا الأمر المتعق به وطلبه فلا ينبغي الإشكال في كون طلبه العقلي إرشادياً 
سكا بل هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة؛ لأن حكمه أينما وجد إرشادي 
صرف» غاية الأمر كونه في المقام وفي باب الإطاعة والمعصية أوضح؛ من حيث 
إن المطلوب حقيقة عنوان في الغير كما هو ظاهر؛ وأمّا الأمر والطلب المتعلق به 
شرعاً فهل هو إرشادي محض كالطلب العقلي أو له جهة مولويّة أيضاً فيئاب على 
إطاعته كسائر الأوامر النديّة الشرعيّة المولويّة؟ فيه وجهان كما في الكتاب: من 
ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب فإنّهِ يقتضي كون الطلب مولويا فإنْه 
الأصل في الأوامر الصادرة من الشارع بل مطلق الموالي من غير فرق بين الأمر 
الإلزامي وغيره. 

ومنه بظهر أن قوله بعد فرظل عبتم إَرادمُ الوجوب ليس من القيود الظهور 
المذكور بحيث لا يكون ظاهراً فيلات “المولوي على تقدير إرادة الوجوب؛ بل 
هو ببان لما هو المفروض من اليحكمْ بعكم وَبِجَوَتالاحتياط في الشبهة الحكميّة 
التحريميّة والوجه فيما ذكرنا من الأصل على القول بكون الأمر مجازاً في الطلب 
الإرشادي كما قيل أو منسلخاً عن معنى الطلب رأساً ومستعملاً في الأخبار كما 
زعم ظاهر: وما على ما هو الحق وعليه شيخنا قلس سره كما أوضحناه في محله 
من كونه حقيقة في الطلب الإرشادي أيضاً فلأ صدور الطلب الإرشادي من 
المولى العالي المطاع يحتاج إلى تخلية نفسه من المولويّة فيتوقف على ملاحظة 
زائدة حقيقة فتدد. 

نعم هنا مناقشة فيما أفادء من جهة أخرى حيث إن المفروض عند استعمال 
الأوامر المتعلّقة بالاحتياط في الأخبار المتقتمة في الطلب القدر المشترك 
وخصوصيّة الاستحباب لابد أن تستفاد من دليل آخرء فكيف يتمسّك بظهور لفظ 
الأمر في الطلب الندبي المونوي؟ لكن يدفعها أن الطلب القدر المشترك المستفاه 














منها أيضاً يمكن أن يكون إرشادياً ويمكن أن يكون مولوياً فإذا استفيد الندب من 
الخارج في مفروض البحث فيحكم بكونه مولوياً فتدير. 

ومن جهة بعض الأخبار الظاهرة في أن مطلويّة الاحتياط من جهة خاصيّة مترئّبة 
على ذاته وهي صيرورة نفس المكلّف أطوع للشارع لا أن يكون من جهة مجرّد 
كونه عنواناً في غيره ومقلدمة له ومن أن الظاهر من أكثر الأخبار الواردة في باب 
الاحتياط بعد التأمل فيها كون الأمر به من جهة كونه عنواناً في غيره ومقلدمة له 
فيكون مؤكدة للطلب العقلي لا أن يكون الغرض منه التأسيس فيكون حاله حال 
الأمر المتعلّق بالإطاعة كتاباً وسنّةَ من حيث كونه مؤكداً لحكم العقل بالإطاعة 
وكالأمر المتعلق بالإشهاد والكتابة والتوبةنوتخيرها من الأوامر الشرعيّة التي بعلم كون 
المقصود منها التوصّل إلى ما يترنظُ قلي فمل البأمور به بحيث لا يكون الأمر في 
مقام المولوية أصلاً في أمره؛ ألا ترَى إلي“قول عليه السلام: «من ارتكب الشبهات 
وقع في المحرمات وهلك من" بت لايع ةتكتث إن الظاهر منه كون طلب ترك 
الارتكاب من حيث كونه في معرض الهلاكة؛ وأن الغرض منه مجرّد النجاة عن 
ذلك؛ وعليه يترنّب على فعل الاحتياط ثوابان على نقدير موافقته للواقع من حيث 
إطاعة الخطاب الواقعي وإدراك حسنه العقلي لو كان حسنه راجعاً إلى الفعل؛ وإلاا 
فثواب واحد» وعلى الوجه الأوّل يتريّبٍ عليه استحفاق الثواب زائداً على الثوايين 
بملاحظة إطاعة الأمر المتعلّق بالاحتياط» ولا يبعد استظهار الوجه الثاني من سياق 
الأخبار الواردة في الباب على ما في الكتاب. مضافاً إنى الاقتران الذي أفاده ضرورة. 
كون طلب الاجتناب عن المحرّم المعلوم إرشادياً لا يحتمل غيره فيكون طلب 
الاجتناب عن الشبهة كذلك؛ وإن أشكل بناء على ما استظهر شيخنا قدئس سره من 
كون الاحتياط حسناً بالذات يستحقّ فاعله عند العقل المدح على فعله فيستحق 
الثواب» فإ هذا المعنى من الحسن يلازم الطلب الشرعي المولوي, إل فيما لا 








يمكن كما في الإطاعة حيث إِنْا وإنث كانت حسنة بالذات إلا أنْه يستحيل تعلق 
الطلب الشرعي المولوي بهاء لا من جهة عدم إمكان تعلق الحكم المستفاد من 
الأدكة اللفظيّة المتعلّقة بالإطاعة بنفس هذا الحكم حتّى يُقال بأن أوامر الإطاعة 
على تقدير كونها مولويّة شرعيّة لا يشمل نفسهاء فلا يرد هتاك محذور لما عرفت 
مراراً من أن قصور اللفظ مع ظهور مناط الحكم لا يقدح في الحكم بالإرادة» بل 
من جهة لزوم التسلسل على تقدير كون الإرادة المتعلقة بإطاعة الأمر المولوي 
و 





فإنا شئت توضيح ذلك فنقول: إن حكم العقل بحسن الفعل وقبحه وطليه 
المتعّق به وإنا كان إرشادياً دائماً لعدم مور مولوية للعقل» إلا أله بعد ثبوت 
الملازمة بين حكمه والحكم الشرغشئ#إلفذي بجع إلى كونه دليلاً وكاشفاً عنه 
يكون الحكم الشرعي المستكشن عكري مووي في مورد القابل» نعم يكون 
حكمه الادراكي تابعاً للمدر ف اهما :انا بشن حاله بحسب الإدراك 
العقلي» فإذا بني على كون الاحتياط حسناً عقلاً يستحق فاعله المدح عند العقل 
على فعله ويستحق الأجر والثواب عليه فيكون قابلاً لتعلق الأمر الشرعي المولوي 
به فلا محالة يستكشف بقاعدة الملازمة عن تعلق أمر مولوي به من جانب 
الشارعء ولا ينافي ذلك ما تقلآم من الأخبار؛ لأنّه يحتمل قريباً كون المراد منها بيان 
كون الحكمة في الأمر به التوصّل إلى |/ 
النفسيّة, لا أن يكون الأمر المتعلق به 
بل الأمر في جميع الواجبات الشرعيّة يلاحظ فيه عند العدلية التوصّل إلى الغيره 
فَإنهم حكموا بأنها | لكونها ألطافاً في الواجبات العقلّةء ومع ذلك يكون 
الأمر المتعلق بها شرعياً مولوياً. 

وهذا الذي ذكرنا من كون الحكم العقلي الإرشادي ملازماً للأمر الشرعي المولوي 



















بحر الفوائد 








في مورد القابل مع وضوحه قد القول فيه وفصّلناه في مسألة الملازمة: اللّهمّ 
إلا أ إن حسن الاحتياط عقلاً إِنَما هو من حيث كونه من مراتب الإطاعة» 
فيكون حال الأمر المتعلق به المستكشف من قاعدة الملازمة حال الأمر المتعلق 
بالإطاعة نعم يمكن أن يلاحظ الشارع في أمره المستكشف من الأدلة اللفظيّة 
عنواناً آخر للاحتياط فأمر به أمراً مونوياً بهذه الملاحظة: كما أنه يحتمل أن يكون 
جهة أمره عنوانه الملحوظ في حكم العقل فتأمّل. 

نم إن هنا إشكالاً أيضاً على القول بكون حسن الاحتياط والمدح المتعلق به 
فاعلياً أيضاً وملخّصه: أنه بناء عليه يتعيّن القول بكون الأمر المتعلق به غيرياً مقلمياً 
صرفاء إذ لا حسن فيه بالفرض أصلاًة#خيلى هذا لابد أن يبنى الكلام في حكم 
الأمر المتعلق بالاحتياط من حيك بَكونّه إلعَاِدياً أو مولوياً على الكلام في نفس 
الاحتياط من حيث كونه حسنا بالقَآت::]م"لا فلا معنى للتكلّم في المقامين» هذا 
وقد يذب عنه أبضاً بأن عدمكإدَآلكَالفقق لجها محسّنة في نفس الاحتياط لا 
يلازم عدمها في نفس الأمر وعند الشارع؛ فيمكن تعلق الأمر الشرعي المولوي به 
فيستظهر منه وجود جهة في الاحتياط غير ما استكشفه العقل فتأّل. 
ثم إن ما أفاده شيخنا قلس سره في ذيل هذا الأمر بقوله: (ثمّ لا فرق فيما 
ذكرنا من حسن الاحتياط) إلى آخره؛ مما لا إشكال فيه أصلاً؛ لأن حكم جميع 
صور دوران الأمر بين التحريم وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة سواء فرض 
الدوران ثنائياً أو ثلاثياً أو رباعياً واحد عقلاً بل شرعاً أيضاً بالنظر إلى الأخيار 
الواردة: نعم في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة نعلم بمرجوحيّة الفعل شرعاً 
وتعلق الطلب الشرعي بتركه فلا يتكلف في الحكم برجحانه شرعاً بأن الطلب 
المتعق بالاحتياط شرع مولوي كما هو ظاهر: كما أن ما أفاده من دفع التوهظم 
على التَعميم المذكور بقوله: (ولا يتوه آنه ينزم من ذلك) إلى آخره؛ لا إشكال 














المقصد الثالث: الشك 2222-2-2 518 
وهل الأوامر الشرعيّة للاستحباب فيئاب عليه وإنث لم يحصل به الاجتناب عن 
الحرام الواقعي» أو غيري بمعنى كونه مطلوباً لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة 
والاطمئثان بعدم وقوعه فيها فيكون الأمر به إرشادياً لا بترئّب على موافقته 
ومخالفته سوى الخاصية المترئبة على الفعل أو الترك نظير أوامر الطبيب ونظير 
الأمر بالإشهاد عند المعاملة التنازع وجهان. من ظاهر الأمر بعد فرض 
عدم إرادة الوجوب ومن الأخبار الواردة في ذلكء فإن الظاهر كونها 
مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط والظاهر أنة حكم العقل بالاحتياط من حيث هو 
احتياط على ديد كر إلزامياً المحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب. 

وكما أنه تين بالضرر يكون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب 
المتيقّنء فكذلك طلبه الغير الإئزا. امي إذااجتمل الضرر. 

بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في كله تعالى: أطيعوا الله ورسوله 
لمحض الإرشاد؛ 
يترتٌب على مخالفته سوى ذَللَََكلأمزه بالأتذ بما يأمن معه الضرر له 
يترنُبٍ على موافقته سوى الأمان المذكور ولا على مخالفته سوى الوقوع في 
الحرام الواقعي على تقدير تحقّقه. 

ويشهد لما ذكرنا أن ظاهر الأخبار حضّر حكمه الاجتناب عن الشبهة في 
التفصي عن الهلكة الواقمية لثلآ يقع فيها من حيث لا يعلم؛ واقترانه مع 
الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعاً. 

ومن المعلوم أن الأمر باجتناب المحرّمات في هذه الأخبار ليس إلا للإرشاد 
للسايبي-يييا-ااايييااسسسص 
فيه أيضأ ضرورة أن التحريم الذي يبحث عن احتماله في جميع المسائل هو 
التحريم الذاتي لا التشريعي. 










لثلاً يقع العبد فيسعقا المعطية ويفوته ثواب الطاعة» ولاه 





لا يترئّب على مخالفتها وموافقتها سوى الخاصيّة الموجودة في المأمور به 
وهو الاجتناب عن الحرام أو فوتهاء فكذلك الأمر باجتتاب الشبهة لا يترئّب 
على موافقته سوى ما يتردّب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع؛ بل 
فعله المكلّف حذراً من الوقوع في الحرام. 
ولا يبعد التزام ترئّبٍ الثواب عليه من حيث إِنّهِ انقياد وإطاعة حكميّة. 
فيكون حينتد حال الاححتياط والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر 
بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الأمر 


هذا 








ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقلمة مثل قوله عليه السلام: «مَن 
ارتكب الشبهات نازعنّه نفسّه إلى.أنْ يقع في المحرّمات» وقوله: «مّن ترك 
الشبهات كان لما استبان له مق الهم إْتَيِكِ: وقوله: «مّن يرتع حول الحمى 
يوشّك أن يقع فيه»» هو كوة-الأمربهاللاستحباب وحكمته أن لا يهون عليه 
ارتكاب المحرمات المعلومةة ولازع ذلك استييقاق الثواب على إطاعة أوامر 
الاحتياط» مضافاً إلى الخاصيّة المترّبة على نفسه. 

نم لا فرق فيما ذكرناه من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة حتى 
مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم؛ بناء على أن دفع المفسدة 
الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة؛ وظهور الأخبار 
المتقدامة في ذلك أيضاً. 

ولا يُتوهم: أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه 
من العبادات المستحيّة, بل حسن الاحتياط بتركه». إذ لا ينفك ذلك عن 
احتمال كون فعله تشريعاً محرّماً؛ لأن محرمة التشريع تابعة لتحققه؛ ومع إتيان 
ما احتمل كونه عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقّق موضوع التشريع؛ ولذا 





المقصد الثالث 





قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما في الصلاة إلى أريع جهات أو في 
الثوبين المشتبهين وغيرهماء وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله. 
الرابع: نسب الوحيد البهيهاني رحمه الله إلى الأخبارئين مذاهب أربعة 
فيما لا نص فيه: «التوقّف والاحتياط والحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة». 
فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف 
ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة؛ فبعضهم ركن إلى 
أخبار التوققفء وآخر إلى أخبار الاحتياط: وثالث إلى أوامر ترك الشبهات 
مقلدمة لتجتب المحرّمات كحديث التثليث؛ ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات 
من حيث نها مشتبهات» فإن هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة. 
والأظهر أن التوئف أعم بحسب المورد من الاحتياط لشموله الأحكام 
المشتبهة في الأموال والأعراض,«الْنفوَمن كما يجب فيها الصلح أو القرعة» 
في_جميع- الوقائع الخالية عن النص العام 








فمن عبّر به أراد وجوب | 
والخاص. 

والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم'" فمن عبر به أراد الأعم من 
محتمل التحريم ومحتمل الوجوبء مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء 
المردد بين نصف الصيد وكله. 

وأمًا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة فيحتمل الفرق بينهماء بأن المعبّر بالأولى 
لب ص٠(٠صص‏ 0ك 

1 فيكون التوقف الأعمّ من الاحتياط أعمٌ أيضاً من موارد احتمال التحريم؛ 
فمن عبر بالتوقّف أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب. فنك قد 
عرفت سابقاً أن المراد من التوقف هو السكون عند الشبهة وعدم الدخول فيها 
سواء كانت الشبهة في الفعل أو التركء فإن الظاهر من بعضهم الالتزام بالاحتياط 
في الشبهة الوجوييّة الحكميّة أيضاً وإن كان الأكثرون على خلافه. 





- بحر الفوائد 
قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيء 
فالحرمة ظاهريّة؛ والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم 
وهو موضوع من الموضوعات فالحرمة واقعية» أو بملاحظة أنه إذا 
منع الشارع المكلف”” من حيث إِنّه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل إباحته 
له واقعً؛ لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص فتأمل. 

ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في 
الواقع هي الإباحة؛ إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهراً والقائل 
بالحرمة الواقعيّة نما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء من باب قبح 
التصرّف فيما يختص بالغير بغير إذنه 

ويحتمل الفرق بأن معنى الجزمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر”"" 








)١(‏ مبنى هذا الوجه كما ترئختلن “دم إمكان الحكم الظاهري مع الحكم 
الواقعي على خلافه. فكلما بكم الشازج:بجتومة اكثثيء في مرحلة الظاهر فلاب أن" 
يكون حراماً في الواقع؛ فالحرمة ظاهريّة بالملاحظة الأولية وإلأ فهي واقميّةء وكذا 
إذا حكم بحليّة الشيء في مرحلة الظاهر فلاب أن يكون حلالاً واقعيّ وهكذا 
فيلزم على هذا ارتفاع الأحكام الظاهريّة والتصويب الباطل» ومن هنا أمر قلس 
سره بالتأقل عقيب الوجه المذكورء وقد أسمعناك في أوّل هذا الجزء من التعليقة 
الإشكال فيما تسالموا عليه من عدم التنافي بين الحكمين المتضادين إذا اختلفا 
بالواقعيّة والظاهريّة. 

(1) مبنى الاحتمالين على ما عرفت من أن الأمر بالاجتناب شرعيّ مولوي مع 
الالتزام بثبوت العقاب على مخالفة الأحكام الظاهري » أو إرشادي عفلي أو شرعي” 
لا يعاقب على مخالفته من حيث كونه ظاهربَا فالعقاب على التقديرين على 
مخالفة الواقع لو اُفقت لأنّه لازم البيان الشرعي ولو كان بلسان الإرشاد. كما أنه 
على الأول يستحق العقايين على تقدير مخالقة الواقع. 
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فيعاقب عليه مطلقاً وإن كان مباحاً في الواقع؛ والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول 
بِأنّه لا حرمة ظاهراً أصلا ان في الواقع حراماً استحق المؤاخذة عليه؛ 
وإلاً فلاء وليس معناها أن المشتبه حرام واقعاً بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة 
الواقعيّة على تقدير ثبوتهاء فإن هذا أحد الأقوال للأخبارئين في المسألة على 
ما ذكر العلآمة الوحيد المتقلّم في موضع آخر حيث قال بعد رد خبر التثليث 
المتقدم بأنّه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقّفء بل مقتضاه أن من 
ارتكب شبهة واتّفق كونه حراماً في الواقع يهلك لا مطلقاً ويخطر بخاطري أن 
من الأخبارّين من يقول بهذا المعنى"» انتهى. 

ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقاً من أن الأمر العقلي 
والنقلي بالاحتياط للإرشاد من قبيل:أوامر الطبيب لا يترتّب على موافقتها 
ومخالفتها عدا ما يترّب على نف ِالفعِلَإلمُْمور به أو تركه لو لم يكن أمرء 
نعم الإرشاد على مذهب هذا الحَقيَخَلَىوجه اللزوم كما في بعض أوامر 
الطبيب لا للأولويّة كما اختار»القائلوق ,انبا 
على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك 
المحتمل في الفعل؛ نعم فاعله يستحقّ المدح من حيث تركه لما يحتمل أن 
يكون تركه مطلوباً عند المولى؛ ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدرح 
والثواب؛ وأمَا تركه فليس فيه إلا التجرّي بارتكاب ما يحتمل أن يكون 
مبغوضاً للمولى ولا دليل على حرمة التجرّي على هذا الوجه واستحقاق 
العقاب عليه؛ بل عرفت في مسألة حجية العلم المناقشة في حرمة التجري بما 
هو أعظم من ذلك كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل الم ركّب» ولا 








وأمًا ما 


© الوحيد البهباتي. 





يلزم من تسليم”” استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق 
العقاب بترك الاحتياط والنجرّي بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا 
وسيأتي تتمّة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى. 

الخامس: أن أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم”” أصل 





(1) لا يخفى عليك أن التقييد بالجهل المركب ليس من جهة عدم تحقق 
التجري في صورة تقاد للواقع كما ربّما يتوقمه الجاهل؛ بل من جهة 
وضوح الأمر في هذه الصور: إلى انفكاك التجري عن الواقع وقد عرفت ما 
يتعّق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة» وأما ما أفاده بقوله: (ولا يلزم من تسليم 
استحقاق الثواب) إلى آخره فقد أسمعناكٍ الإشكال في التفكيك بين المدح الفعلي 
في الاحتياط بكونه راجعاً إلى الفغل'وَالدّمالبقلي في التجري بكونه راجعاً إلى 
الفاعل لأنه ملاك الفرق العقلي في الحكم بالأستحقاق والعدم كما هو ظاهر. 

(1) ما أفاده قدئس سره كَثنالشوط- في الرجوع إلى أصالة الإباحة في الشبهة 
الحكميّة أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما هو الشأن في جميع ما يكون الشك في 
الحكم مسيياً عن الشلك في الموضوع؛ لأ الشك في الحليّة المسبّب عن الشلك في 
فبول الحيوان للتذكية لا أثر له بعد الحكم بمقتضى الأصل على عدم قبوله 
اللتذكية؛ بمعنى أن الأصل عدم تحقّق التذكية الشرعية بالنسبة إليهه لكن الرجوع 
إلى الأصل المذكور مشروط بعدم وجود عموم أو إطلاق من الكتاب والسنّة 
يقتضي قابتيّة كل حيوان للتذكية إلآما خرج فَإنّه مع الدليل المذكور لا يبقى شك 
بحكم الشارع في القابليّة حتّى يرجع إلى الأصل المذكوره فالشأن إذاأً التكلم في 
وجود الدليل وعدمه ومحله في الفقه وإن كان تمسّك غير واحد لأصالة القبول 
بالآيات الواردة في حليّة ما أمسك الكلاب وما ذكر اسم اللّه عليه وبالأخبار 
الواردة في الاصطياد بالستهم والسيف والكلاب ونحوها محل نظر بل منع؛ لعدم 
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موضوعي حاكم عليه فلو شلك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية 
جرى أصالة الحل وإن شلك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم 
الحرمة لأصالة عدم التذكية؛ لأن من شرائطها قابليّة المحل وهي مشكوكة 
فيحكم بحرمتها وكون الحيوان ميتة. 

ويظهر من المحم والشهيد الثانيين قلاس سرّهما فيما إذا شك في حيوان 
متولّد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له ممائل أن الأصل فيه 
الطهارة والحرمة. 

فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية'' فَإنّما يحسن مع الشك في قبول 





إطلاق لهما ينفع المقام أصلاً نظراً إلى نكما لبيان مطلب آخر كما هو ظاهر. 
نعم لا بأس في التمسك للأص ل التفيكو رما ,دل عموماً على حليّة كل حيوان 

مثل قوله تعالى: طثُل لا أَجدُ فيا أوَحِ حرم الآبة ونحره فإث حليّة كل 

حيوان بالحليّة || الأما خرح تباغ لام كبولة كلت ذكية كما هو ظاهر. 

)١(‏ الحكم بالطهارة فيما فرضناء فَإنْما هو من جهة جريان أصالة الطهارة في 
الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة على ما هو المشهور؛ خلافاً للمحقّق الخوانساري 
فالمقصود طهارته الذائيّة في مقابل نجاسته كذلك: فلا ينافي الحكم بنجاسته لو 
حكم بحرمة أكل لحمه من جهة الشك في التذكية والحكم بعدمها ونه ميتة كما 
هر ظاهر, وأمًا الحكم بحرمة الحيوان المذكور فلاب أن يكون مستنداً إلى أصالة 
عدم التذكية؛ نظراً إلى عدم تسليمهما أصالة القبول وقول شيخنا قلس سره» 
وكيف كان فلا يعرف وجه إلى آخره نص في تسليمه أصالة القبول التي حكاها 
قيل ذلك عن بعض. 

وأمَا ما حكاه عن الفاضل الهندي في الشرح وجهاً لما ذكر من قضيّة الحصرء 
فلا محصّل له أصلاً مع قطع النظر عمًا أفاده قلس سره في رده فَإنّه لم يعلم المراد 








التذكية وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج كما ادّعاه 
وإث كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية» ففيه أن الحرمة 





قبل التذكية لأجل كونه من الميتة: فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن 
الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخرء ولو شك في قبول التذكية رجع إلى 
الوجه السابق» وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة. 

نعم ذكر شارح الروضة هنا وجهاً آخر ونقله بعض محشيها عن تمهيد 
القواعد قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحلّلات محصورة؛ 
فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه؛ وهو 
ظاهر»"» انتهى. 





من الحصر في كلامه إن إن كإن الترآد منه أن هناك قضيّة حاصرة في الشرع 
للنجاسات والمحألات فيتويه عل تمضنا “متها أنه لا معنى للرجوع إلى 
أصالة الطهارة وأصائة الحرمة حينئذ» بل يتعيّن الرجوع إلى الظهور اللفظيء اللَهمّ 
إلآ أن يكون مراده من الأصل الظهور فتديّر. 

وإث كان المراد مجرّد عدم الاطلاع بعد التفحخص في الأدلة الشرعيّة إل على 
نجاسات ومحلّلات؛ كما أنه مراد شيخنا قدس سره من حصر المحرمات فيتوجه 
عليه أن الحصر بهذا المعنى الذي ليس بحصر حقيقة لا يمنع من الشّك في الحليّة 
والحرمة فيرجع إلى الأصل؛ والعجب أنه قال في محكي الشرح بعد ما حكاه عنه 
في الكتاب وهو ظاهر مع أنك قد عره أنه لا محصّل له فلا وجه إذاً لما أفاده إلا 
ما عرفت من عدم ثبوت أصالة القابيّة عندهما وعرفت ما يقضي بثبوتهما ممّا دل 
بظاهره على حليّة كل حيوانء فإنّهِ يلازم قبوله التذكية كما هو ظاهر. 





* تمهيد القواعد: ص /0 


المقصد الثالث: الشك ال ”41737 
ويمكن منع حصر المحللات؛ بل المحرّمات محصورة؛ والعقل والنقل 
دل على إباحة ما لم يعلم حرمته؛ ولذا يتمسكون كثيراً بأصالة الحل في باب 
الأطعمة والأشربة. 
ولو قيل: إن الحل إِنْما علّق'" في قوله تعالى: لأحِلَّ لَكُمْ الطَيياتُ» 
المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام فكل ما شك في كونه طيباً 
فالأصل عدم إحلال الشارع له. 





)١(‏ هذا وجه آخر للحصر غير ما ذكرناه من الوجهين وهو حصر الإجمالي 
اللمحللات في الطئيات؛ ون كانت إرادته بعيدة عن كلام الشارح؛ ودلالة القضيّة 
على الحصر ليست مستندة إلى مفهوم الوصف حتّى يمنع سيّما في الوصف الغير 
المعنمد على الموصوف المحفّق “اند كوْرحبيل من جهة ورودها في جواب 
الاستفهام في سورة المائدة: يسألونك ما ذا أجل لهم على ما أفاده قلس سرهم 
فمعناه أن الطتب حلال ليس إلأء كلم أن يكون/غيره حراماً فإذا أريد الحكم 
بحليّة حيوان أو غيره فلاب من إحراز كونه طباه وإلآ فلا يجوز الحكم بحلتته لألّه 
معنى حصر الحليّة في الطيّب» لأن نفس الشك في إرادته من الكلام ولو من جهة 
الشك في صدق الموضوع عليه يكفي في الحكم بعدم المحمول له في مرحلة 
الظاهر فيحكم بالتحريم لأنه معنى نفي التحليل فلا يحتاج إلى إحراز عدم 
الموضوع يإجراء الأصل في الوصف العنواني للموضوع المردد ال بعدم 
حالة سابقة له سواء كان الطب أمراً وجوديّاً أو عدميًاً أي مجرّد عدم تنقّر الطبع 
واستقذاره فتأمّل. 








وأمَا ما أجاب به عنه شيخنا قلس سره من المعارضة بقوله: (قلنا إن التحريم) 
إلى آخره: فقد يناقش فيه: 
أول: بأن مجرّد تحريم الخبائث في الكتاب العزيز مع عدم دلالة القضيّة على 


0 
قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على الخيانث والفواحش فإذا شك فيه 

فالأصل عدم التحريم ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة وعموم 
قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى وقوله عليه السلام: اليس الحرام إلا 
ما حرم الله تعالى:؛ مع أنْه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبل بل 
الطيّب ما لا يستفذر فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك فتدبر 
السادس: حكي عن بعض الأخبارئين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة 

وهو أنه: آهل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله فيقال له بما كنت تعمل 
في الأحكام الشرعيّة فيقول كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره, 












الحصر لا يفيد شيثا فإ تحريمها من بي ثٍكونها من أفراد المفهوم. 

تقابل الطبب والْحْجيت” تَقايَم التضاذ كما حكي عن الصحاح 
والقاموسء ويستفاد من تفسير الْقِتبَمبَج يتلل به النفس والخبيث بما يستكرهها 
ولم يعلم عدم ثالث لهما ب آلتَالسَآنتنَالنتعتين جود بالوجدان, فإذاً لا معنى 
للتعارض بين الأصلين حتّى يرجع إلى أصالة الحل وعموم الحلَيّة في الآية 
والرواية» نعم لو كان تقابل الخبيث والطّب تقابل الإيجاب والسلب أمكن الحكم 
بالحلئة في مورد الشك من جهة الأصل الموضوعي كما ذكره إذ لا بتصوّر هناك 
التحقيق أنّه 
على تقدير دلالة الآية على الحصر لا معنى لإجراء الأصل الحكمي حتّى يعارض 
بأصالة عدم التحريم؛ كما أنه لا معنى للتسك بالعموم والأصل اللفظي للشّك في 
الموضوع. فإ جرى هناك أصل موضوعي سليم عن المعارض تعيّن الرجوع إليه 
إلا فالحصر بالمعنى المذكور أيضاً لا بجدي في رفع اليد عن أصالة الحل» وما 
ذكرناء في تقريب عدم الحاجة إلى الأصل عند الشك مع تسليم الحصر كان ميناه 
على تقريب الاستدلال لا على الاعتفاد والتحقيق. 





وا 


معارض له؛ إلا أن يناقش فيه بما عرفت التأمّل فيه؛ هذا والذي 








المقصد الثالث: الشك 
وما يثبت من المعلوم فإن اشتبه على شيء عملت بالاحتياط. أفيزل قدم 
هذا العبد عن الصراط ويقابّل بالإهانة والإحباط فيؤمر به إلى النار ويحرم 
مرافقة الأبرار. هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين 
في الجنّة خالدين وأهل الاحتياط في النار معذّبين» انتهى كلامه. 

أقول: لا يخفى على العوام فضلاً عن غيرهم أن أحداً لا يقول بحرمة 
الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنّه سبيل النجاة» وأمًا الإفتاه بوجوب الاحتياط فلا 
إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمته فإن ثبت وجوب الإفتاء 
فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم؛ وإلا فالاحتياط في ترك الفتوى» وحينئد 
فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله فإ التفت إلى قبح العقاب من غير بيان 
لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبةة:وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب 
كان مجبولاً على الالتزام بتركه كأمرْ يتم أن فيما يريد سلوكه من الطريق 
سبع وعلى كل تقدير فلا ينفح كَوَن“الأتبارئين"" له إن العقل يحكم 
بوجوب الاحتياط من باب وجوت ذم القرَرَالمتحتمل: ولا قول الأصولي 
له إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه. 


كد 114 




















(1) الغرض أنه بعد سد باب طريق الإفناء للمجتهد المرجع من حيث تساوي 
أدلة البراءة والاحتياط في نظره وعدم قدر متيقّن في البين بالفرض وعدم جواز 
الرّجوع للجاهل بالحكم الظاهري للمسألة إلى الأموات فلا محالة يرجع إلى ما 
يحكم به عقله من الوجهين على التفديرين؛ ولا ينفع قول كل من المجتهد 
والأخباري له من حيث لزوم الأخذ به من حيث التعبّد لفرض عدم الدليل عليه 
وإلا فلو فرض إيجابه للردع عن حكم عفله فلا إشكال في لزوم الارتداع لكنّه لا 
تعلق له بما هو المقصود من الييان» فإن النفع بهذا المعنى موجود بالنسبة إلى جميع 
موارد الرجوع إلى العقل في المسائل الاعتفاديّة كما هو ظاهر. 


وبالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط والإفتاء بوجوبه 
من الأخباريين نظير الإفتاء بالبراءة من المجتهدين ولا متين من الأمرين في 
البين» ومفاسد الالتزام بالاحتياط يست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه كما 
لا يخفى, فما ذكره هذا الأخباري من الإنكار لم يعلم توجهه إلى أحد والله 
العالم وهو الحاكم. 





المسالة النانية: ما إذا كان دوران حكم الفعل'' بين الحرمة 
وغير الوجوب من جلمة إجمال النص 
إِمَا بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملاً كالنهي المجرّد عن القرينة 





)١(‏ قد أسمعناك في أوائل هدَآلاللممَصدٍ إن من أسباب اشتباه الحكم الكلي 
الصادر من الشارع وموجباتم إجمال النقظ المتكمّل لموضوع الفضيّة الشرعيّة أو 
محمولها بمعنى عدم ظهو ر رآ اشاح م دَأبمهرٌ المناط في باب الألفاظ» من 
غير فرق بين الإجمال الاصطلاحي وغيره؛ وأ يكون مستنداً إلى هيئة النهي من 
جهة الاشتراك اللفظي أو المعنوي مع عدم ظهور بعض الأفراد أو كثرة الاستعمال 
في الكراهة مع الوضع للتحريم بحيث يوجب إجمال اللفظ أو غيرها أو ماته 
ومعروضه بأحد موجبات عدم تبيّن المراد كالغناء إذا كان الاختلاف بحيث يرجع 





في إرادة بعض الأصوات من حيث عدم تبيّن 
حقيقة اللفظ عرفا بكتهه وحده وحقيقته كما هو الشأن في أكثر المفاهيم العرقيّة. 

وأمَا إذا د في الإرادة من جهة أخرى ولم يوجد هناك 
ه من مثال الخمر من باب مجرّد الفرض 
فأقل قليل؛ وممًا ذكرنا كله يظهر أنه لا تعلق للمسألة بالشبهة الموضوعيّة العرقّة 






المقصد الثالث: الشك 
إذا قلنا باشتراكه لفظاً بين الحرمة والكراهة؛ وإمًا بأ يكون الدال على متعلق 
الحكم كذلك سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء لنا بإجماله فيكون 
المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة؛ أمْ كان الإجمال في المراد منه كما 
إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ 
به ولحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى» والأدلة المذكورة من 
الطرفين جا 

وريّما يتوهم أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم كالغناء وشرب الخمر 
الغير المسكر كان ذلك داخلاً في الشبهة في طريق الحكم وهو فاسد. 








إذا 





المسألة الثالشة: أن يدور حكم الفصل بين الحرمة وغير 

الوجوب من جهة تعارض السَصَّيِن وعدم تبوت ما يكون 

مرجّما لأحدهما 

والأقوى فيه أيضاً عدم وَبجَوَيالاحتياط_لعدم الدليل علي عدا ما تقلام 
من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها وبعض ما ورد في خصوص تعارض 





التي تسمّى بالشبهة في طريق الحكم عند الأخبارئين. 

وقد وافقوا المجتهدين في الحكم بالإباحة فيها وإنا سمّيت بالشبهة في 
الموضوع المستنبط وأطلقت عليها الشبهة في الموضوع بقول مطلق من حيث إن 
الموضوع اللي للحكم فيها غبر معلوم؛ إلا أن الإطلاق لا يؤثّر في إخراج المسألة 
عن الشبهة الحكميّة المنوط بعدم تبيّن الفضيّة الشرعيّة موضوعاً أو محمولاً أو هما 
معا؛ لأن الحكم على ما عرفت مراراً ليس مجرّد المحمول وهذا أمر ظاهر لا سترة 
فيه أصلاًء وإ وقع وهم هناك لبعض أوائل الطلب» ثمّ إن حكم المسألة حكم 
المسألة الأولى عند المجتهد والأخباري من غير فرق بينهما أصلاً عند الفربقين. 





1 - بحر الفوائد 


النصين مثل ما في عوالي اللثالي من مرفوعة العلآمة رحمه الله إلى زرارة عن 
مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو 
الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال يا زرارة. خذ بما اشتهر بين 
أصحابك واترك الشاذ النادر. فقلت يا سيّدي إِنّهما معاً مشهوران مرويّان 
مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوئقهما في نفسك. 
فقلت: إنّهما معأ عدلان مرضيّان موقان عن انظر ما وافق منهما 
مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فإن الحقّ فيما خالفهم. قلت" رما 
كانا موافقين لهم أو مخالفين لهم فكيف نصنع؟ قال: فخذ بما فيه الحائطة 
الدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: إِنْهما معاً موافقان للاحتياط أو 








مخالفان فكيف أصنع؟ قال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»" 
الحديث. 
وهذه الرواية وإن كانت ألحضتمنخبار التخبير”' إلا أنها ضعيفة السندء 





(1) أخصيّتها بظاهرها من أخبار التخبير لا تحتاج إلى البيان» فإ ما دل على 
التخيير على ضربين: 

أحدهما: ما حكم فيه بالتخيبر ابتداء من دون اعتبار فقد الم رججحات. 

ثانيهما: ما حكم به بالتخبير مع فقد المرجّحات مطلقا سواء أمكن الاحتياط أو 
لم يمكنء كما في دوران الأمر بين المحذو ن. 

وظاهر أن كلا منهما أعمّ مطلقاً من الرّواية: فلو كانت معتبرة من حيث السند 
لزم تقديمها على أخبار التخبير والعمل بها وإن كان حملها على صورة عدم إمكان 
الاحتياط بعيداً إلا أنه لا مناص عنه بعد أخصيّة الرواية إلا أنّها غير معتبرة صنداً 
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المقصد الثالث: الشك ال ا 0 
وقد طعن صاحب الحدائق فيهاء وفي كتاب العوالي وصاحبه فقال: «إن 
الرواية المذكورة لم ثقف عليها في غير كتاب العوالي مع ما هي عليها من 
الإرسال. وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل 
الأخبار والإهمال وخلط غُنّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى 
على من لاحظ الكتاب المذكور»* انتهى. 





جدا فلا تعارض أخبار التخييرء وأمَا ما دل على التوقّف والاحتياط فهو على 
ضربين أيضاً: 

أحدهما: ما ورد في مطلق الشبهة وقد عرفت حاله؛ مضافاً إلى كونه أعمّ فلا 
تعارض ما دل على التخيير. 

ثانبهما؛ ما ورد في خصوص المتهازضنين م الأخبار كمقبولة عمر بن حنظلة التي 
رواها المشايخ الثلائف فإنّه حكم فيها بالتوقف.والإزجاء بعد فقّد المرجحات. إلا أن 
الحكم فيها ما كان متخنضيا بالتمككن من إزالة لإيهة بالرجوع إلى الإمام عليه 
السلام نوعاً فتكون أخص من أخبار التخبير بهذّه الملاحظة؛ فيرجع إليها ويحكم في 
أمثال زماننا بالتخبيرء ولا إجماع على عدم الفصل بين الزمانين» كما أْه لا إجماع على 
اتحاد حكم العلاج ترجيحاً وتخبيرً بل ظاهر المقبولة وغيرها إعمال المرجحات في 

















مورد التمككن» بل هو موردها فتدبر ثم إن قدآس سره ليس في مقام التحقيق في قوله: 
(ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط) إلى آخره؛ بل الغرض مبجرّد الإشارة إلى الورجوه 
والأقوال وإلأ فلا معنى لمرجْحيّة الأصل عنده ولا التوقّف في الأخبار؛ لأ المختار 


في تعارضها بعد التكائؤ التخيير الخبرين؛ وإنّما التوقف المراد به التساقط في مورد 
التعارض والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما إن كان» أو إلى التخبير إنا لم يكن 
في غير الأخبار» لا التساقط مطلقاً والرجوع إلى الأصل كذلك. 


* مستدرك الوسائل: ج7: ص 14 





ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ففي كون أصل البراءة مرجّحاً لما يوافقه 
أو كون الحكم الوقف أو التساقط والرجوع إلى الأصل أو التخبير بين 
الخبرين في أوّل الأمر أو دائماً وجوه؛ ليس هنا محل ذكرهاء فإن المقصود 
هنا نفي وجوب الاحتياط والله العالم. 


بقي هنا شي *. 
وهو أن الأصولئين”' عَنْونُوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر 





)١(‏ الكلام فيما يتعلق بما أفاده يأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الرابع من 
التعليقة» وبزعمي أن مسألة الناقل والمقرر أعمّ من مسألة المبيح والحاظره وتخطئة 
البعض أولى من جعل المسألتين متقايلتين» كما أن خلافهم في المسألتين في 
اتقديم الموافق أو المخالف مبنق على لييح بالموافقة من حيث الاعتضاد 
بالأصل» نظراً إلى اعتباره عند هم هن باب لظن كما يقتضيه كلمات الأكثرين أو 
التعبّد بناء على جواز الترجيئج:دماءلا. بوجب أقريئةٍأحد المتعارضين على خلاف 
التحفيق الذي تسمعه في محله أو المخالفة من حيث إن التأسيس أولى من التأكيد 
وإن بناء الشارع على تبليغ ما يخائف الأصل فالظن في جانب المخالف» وأمّا 
حكمهم بالتخيير كما عليه المجتهدون أو الاحنياط كما عليه الأخبارئون 
فمفروض فيما لم يكن هناك مرح ولو كان أصلاً من الأصول هذا بناء على 
التعدتي عن المرججّحات المنصوصة كما عليه الأكثرون, وإلا فيحكم بالتخيير مع 
وجود الأصل في المسألة أيضاً كما صرّح به الشيخ في العددّة» وهذا الوجه وإن 
كان في ظاهر النظر مما لا غبار فيه إلا أنّه ربّما يأباه كلمات جماعة» كما أن ما 
أفاده في الكتاب من تنزيل كلماتهم في المسأئتين على التكلّم في حكم المسألة 
بحسب الأصول والقواعد مع قطع النظر عن أخبار التخبير وإلآ فيحكمون به بالنظر 
إليها ريما ينافيه أيضاً بعض أدلتهم بل كلماتهم؛ فإ كلام جمع ينادي بالترجيح 
بالأصل» فراجع واننظر 














القول في ذلك في محله. 


المقصد الثالث: الشك 
الموافق للأصل على المخالف ونسب تقديم المخالف وهو المسمّى بالناقل 
إلى أكثر الأصوليين؛ بل إلى جمهورهم منهم العلآمة قلس سره؛ وعنونوا 
أيضاً مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدال على الحظر والخلاف 
فيه ونسب تقديم الحاظر على المببح إلى المشهوره بل يظهر من المحكي 
عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك والخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق 
في الثائيةء كما أن قول الأكثر فبهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على 
تقديم المخالف للأصل؛ بل التخيير أو الرجوّع إلى الأصل الذي هو وجوب 
الاحتياط عند الأخباريين» والبراءة عند المجتهدين حتَّى العلامة: مضافاً إلى 
ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخبير. 

ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في الناقل والمقرّر أصالة البراءة 
من الوجوب لا أصالة الإباحة, فيغارق مملة تعارض المبيح والحاظر وإنا 
حكم أصحابنا بالتخبير أو الاحطا طكلأنجل/الألخبار الواردة لا لمقتضى نفس 
مدلولي الخبرين من حيث همكء.فيفارق المسألتين 

لكن هذا الوجه قد يأباه منتصى أذلتهم فلاحظ وتأمّل. 





الحسألة الرابعة: دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع 

كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض 

الأمور الخارجيّة 

كما إذا شك في حرمة شرب مائع أو إباحته للتردد في أنه خل أو خخمرء 
وفي حرمة لحم لترده بين كونه من الشاة أو من الأرنب. 

والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإياحة”" للأخبار الكثيرة 





)١(‏ لمكان اختصاص جملة مما دل على الحلَيّة في الشبهة التحريميّة بالشبهة 





الموضوعيّة منها مثل ما ذكره في الكتاب وما لم يذكره وافق الأخباريون من 
أصحابنا المجتهدين في الحكم بالإباحة فيهاء وقد خرجوا بها عمًا اقتضى بزعمهم 
وجوب التوقف في مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الموضوعيّة بعمومها كأخبار 
التثليث ونحوهاء وممّا استدل به غير واحد على الإباحة في الشبهة الموضوعيّة نبعاً 
للعلأمة قلس سره رواية مسعدة بن صدقة: ولا إشكال في ظهورها صدراً وذيلاً 
في المدّعى مع عدم استظهار التمثيل من الأمثلة المذكورة فيها للكنيّة المذكورة 
فيها صدراً وذيلاً سواء استظهر التقريب كما استظهره بعض أفاضل مقاربي عصرنا 
في فصوله أو لم يستظهر شيء منها وحكم يإجمال الرواية من هذه الجهة» في 
وجه توضيح ذلك أنه لا إشكال في <أُنْالِحليّة في الأمثلة المذكورة في الرواية 
ليست مستندة إلى نفس الشلك فل :ةذ بولا الأمارات المقتضية للحليّة فيها 
وكذا الأصول الموضوعيّة المقتشيّة لها“ التاكمة على ما يقتضي التحريم فيها 
بالاتفاق الحاكم على أصالة اللَكية لَمَنَيمَك تبه بالخليّة. فالحكيّة مستندة إلى تلك 
لا إلى نفس الشّك؛ فإن الثوب والعبد إن لم يلاحظا من حيث التصرّف واليد كان 
مقتضى الأصل الموضوعي وهو عدم تملك البائع مضافاً إلى أصالة الفساد في 
المعاملات وأصالة الحريّة في الإنسان فساد المعاملة الواقعة وحرمة التصرّف فيهما 
فالحكم فيهما بصحّة الشراء وحليّة التصرّف من جهة أصالة الصّحّة في اليد 
والتصرف وكذا المرأة مع احتمال النسب المائع من التكاح ينها وبين الزوج أو 
تحقّق الرضاع المحرّم بينهما إن لم يلاحظ فيها أصالة عدم تحقّق النسب والرضاع 
حكم فيها بالحرمة وفساد التكاح من جهة أصالة الفساد الراجعة إلى أصالة عدم 
تحقّق الزوجيّة بينهما. 

لا يقال إن الشك في الصّحة والفساد إذا كان مسبياً عن احتمال وجود المانع لتأثير 
التكاح تعيّن إجراء أصالة عدم المانع الموافقة لأصالة الحليّة. فال رجوع إليها رجوع إلى 





المقصد الثالث: الشك 








أصالة الحلّة حقيقة» نعم إذا كان الشك مسبّاً عن وجود المقتضي كما في المثالين 
الأوّلين كان مقتضى الأصل الأرلي الحكم بالحرمة لو لا الأصل الحاكم؛ لأنا تقول ما 
ذكر من الرجوع إلى أصالة عدم المانع إن أريد به ذات المانع أي أصالة عدم النسب 
والرضاع ‏ فهو صحيح لا محيص عنه وهو معنى ما ذكرنا ألا إلا أن ما ذكر من أنها 





في معنى الرجوع إلى أصالة الحلّة منا لا محصّل له أصلاً وإث افقنا من حيث 
المضمون؛ وإل أريد عنوانه ففيه أنه من الأصول المثبنة مضافاً إلى رجوعه إلى الوجه 
الأول بعد النسليم؛ والحاصل أن الحكم بالحليّة من جهة أصالة عدم النسب المائع من 
تأثير العقد ليس حكماً بها من جهة نفس الشك؟؛ لأن الشك من جهة وجود السبّب 
المحلل لا يقتضي الحكم بالحليّة بل معنا الحكم بعدم وجود السبب والحرمة كما 
هو ظاهرء فلا فرق في أمثلة الروايةامئبيجهة تدم/إستناد الحليّة إلى نفس الشلك. 

إن من العجب ما حكي أنْبعَفن“التتادة الأجلة من أفاضل معاصرينا في 
هذا المقاى حيث زعم أن فَولَةِدَ عَليةالننلام كل شيء لك حلال ‏ في الرواية 
بقرينة الأمثلة المذكورة فيها في مقام إعطاء الضابطة والقاعد: 4 
الموجود المرد بين السبب وغيره نظير قوله تعالى: حل الله التي الدال على 
تشريع سببيّة البيع في الشرع: إذ لا فرق بين قوله تعالى وقوله عليه السلام: كل 
شيء لك حلال»؛ إلأ من حيث الموضوع» 3 
البيع؛ والرواية مسوقة لبيان سبييّة كل شيء شك في سبييته في الشبهة الموضوعيّة» 
وإلا فالمحمول في الموضعين هو التحليل؛ وقد أسري هذا المعنى في باب الشّلك 
في وجود شرط الصّلاة من جهة الشك في لباس المصلّي من حيث إِنّهِ ممًا يجوز 
الصّلاة فيه أولاً, وأنت خبير بأن المعنى المذكور مضافاً إلى كونه موجباً لهدم بناء 
الفقه والقواعد المسلّمة عند الفقهاء في كمال البعد من الرواية» وأعجب منه ما في 
كلام بعض المعاصرين في تقريب جعل ما في الرواية مثالا للكليّة المذدكورة فيها 




















وكون الحليّة فيها مستندة إلى نفس الشك؛ حيث قال يمكن أن قال: دإنة إجراء 
أصالة الإباحة في الثوب المشترى بملاحظة الشك في أن بائع الثوب هل كان 
بيعه حلالاً باحتمال كونه مالكاً أو مأذوناً منه أو كان حراماً باحتمال كونه سارقاً 
وغاصباً. فيشك في حلَيّة الشراء منه وحرمته. فالشراء حلال حنَّى تعرف أله 
سرقة وغصب. وكذا الكلام في شراء المملوك. فمع قطع النظر عن اليد هذا 
الشراء محتمل الحلية والحرمة: وإذا جاء أدلة النقل والانتقال فيما حل شراؤه 
انقطع أصالة بقاء الثوب على ملك مالكه وأصالة الحريّة. وكذا المرأة لها عنوانان 





يجوز نكاح أحد / وهي التي ليس بينها وبين الرجل نسب ورضاع 
وتحرم نكاح العنوان الآخر. فإذا شككيا:في امرأة خاصّة أنْها من أي العنوانين 
فيحل نكاحها إلى أن يعلم الحرمة, يلم إن اكثبرأة المفروضة تولدت من امرأة 
قطعاً وارتضعت من امرأة قطعاً ولا-بتمكنتحتيي أن الوالدة أم أو أخت للرجل أو 
بالأصل وكذا المرضعة تيان +الأصل غاية الأمر تطابق الأصلين 
الم إعمال أصالة حرمة التصرّف في المثالين الأوّلين وأصالة عدم تأثير العقد إن 
كان بعد ملاحظة عمومات البيع وعمومات النكاح. فلا وجه له وإن كان قبل 
ملاحظتهاء ففي كون الحرمة هي الأصل الأولي تأئل واضح؛ بل الأصل الأولي 
م الحليّة بعري نما ن 













ده عتره نيقة في بانع قا 
بأس بالإشارة إليها يقع في الوهم بعض أوائل الطلبق 
أذ إن بيع مأل الغير من حيث هو عقد لا حرمة فيه أصلاً حت مع العلم 
ليس تصرّفاً في ملك الغير؛ وإنّما هو تصرّف في جوارح البائع؛ فأين 
حرمة بيع مال الغير حتّى يشلك في الحرمة عند الشك في عقد البيع؛ نعم التصرّف 











اللقصد الثالث: الشك --. 









في الثمن والمثمن وت الآثار على بيع مال الغير حرام من حيث كونه تصرفاً 
في ملك الغيرء و١‏ ه الملاحظة عند الشك في المالكيّة ينشأ من الشك في 


سببيّة العقد ولم يقل أحد إن الأصل السبيّة والصحة في المعاملات» فمرجع 
الحكم بالحليّة في الفرض إلى الحكم بتحقّق الوضع لا التكليف وهو كما ترى» 
نعم لو فرض في مقام كون إبقاع نفس العقد من المحرّمات مع قطع النظر عن 
ترتيب الآثار بالحرمة النفسيّة كما قيل في باب الرباء وإيقاع العقد على الأمّ فشك 
في حرمته بهذا المعنى كان مقتضى الأصل الأوّلي الحليّة والقساد وحرمة ترتب 
الآثار لكنّه لا تعلق له بالمقام؛ بقي هنا وجهان آخران لحرمة إيفاع العقد أيضاً: 

أحدهما: حرمته من حيث الإعانة علق إلإثم فيما كان سببا ولو بالسيبّة الناقصة 
نّب الآثار فيما كان فاسداً. 
ثانيهما: حرمته من حيث التشريعة آم الأول فلا يجري الأصل فيه؛ لأنّه تابع 
الحرمة ترتيب الآثار والأص ل ْم اكتجاعرفتء وآلثاني: لا يتصوّر فيه شك حنّى 
يرجع فيه إلى الأصل؛ لأنّه مع الشك في سبيّة العقد كان إيجاده بعنوان السبيّة 
على تقدير تصوّر التشريع القصدي تشريعاً محرّما قطعاء فلا شلك فيه حتى يرجع 
إلى أصالة الحليّة: هذا مضافاً إلى أن أصالة عدم السبييّة تنبت الموضوع في مرحلة 
الظاهر فلا معنى للرجوع إلى أصالة الحليّة. 

فإن شت قلت إن الحرمة التشريعيّة كما ثبت قطعاً مع القطع بعدم السبييّة؛ 
كذلك قطعاً مع الشك في السبيّة فافهم. 

ومنه يظهر أن قوله وإذا جاء أدلة النقل والانتفال إلى آخره لا محصّل له؛ لأن 
الشك في الحليّة نشأت من الشك في الملكيّة: فلا يجوز الحكم بالحلية بعد الحكم 
بعدم الملكّة حتّى يجيء أذلة النقل والانتقال» وبعبارة أخرى الشلكة نما هو في 
موضوع دليل النقل؛ فإذا كان مقتضى الأصل عدم تحقّق الموضوع فأين دليل 























النقل والانتقال هذا. 

وثانية سلّمنا حرمته كما توهّمه بعضء لكن بتع في المقام الحكم بالحرمة 
أيضاً من حيث إل الشك فيه كالشك في حرمة ترتيب اللآثار مسبّب عن الشك في 
الملكية» فإذا حكم بعدمها بمقتضى الأصل الموضوعي فلا يبقى محل للرجوع 
إلى الأصل الحكمي: فالشك في حرمة العقد في الفرض على هذا القول أيضاً لا 
يوجب الرجوع إلى أصالة الحلية. 

وأمًا ما ذكرناه سابقاً من الجمع بين الحكم بحليّة إيقاع العقد والحكم يفساده 
فْإنْما هو فيما لم يكن الشك في الحلية والحرمة مسبياً عن الشك في الصحة 
والفساد» بل من حكم الشارع في نفسهم فإ ريّما يكون المعاملة فاسدة ونقطع بأن 
إبقاعها مباح فتدير. 

وممًا ذكرنا يظهر أن ما ذكرما بَقوَلت.وكذا المرأة لها عنوانان ‏ لا محصّل له 
أيضاً؛ لأن وجود العنوانين للْمَرْآ ميته ,تاثير الققيد وعدمه لا يجدي فيما إذا 
شك في وجود العنوان المؤثّر مع كون الأصل الفساد وعدم تأثير العقد مع قطع 
النظر عن أصل موضوعي يقتضي خلوٌ المحل عن تأثير التكاح المقتضي لتأثير 
العقد وصحته. 

وثالثً: أن العلم الإجمالي الذي جعله مانعاً من الرجوع إلى الأصل الموضوعي 
بتولد المرأة من والدة ورضاعها من مرضعة لم يعلم له معنى صحيح أيضاً لأنّه لا 
يترئّب على توليدها من غير والدة الزوج وكذا رضاعها من غير مرضعة أثر أصلاه 
وإِنّما الغرض نفي النسب والرضاع بينها وبين الزوجء نعم لو قيل بالأصل المثبت 
أمكن فرض التعارض في المقام لكنّه بمكان من الضعف والسقوط سيّما في مثل 
المقام. 

ورابعا: أن قوله سنّمنا جريان الأصل إلى آخره: مبني على ما عرفت فساده في 











المقصد الثالث: الشك 





غير موضع من عدم جواز الجمع بين الأصل الموضوعي والحكمي سواء تعارضا 
أو تعاضداً. 

وخامساً: أن قوله: ثم إعمال أصالة حرمة التصرّف في المثالين إلى آخره مبني 
على جواز التمسّك في الشبهات الموضوعيّة بالعمومات والإطلاقات؛ وهو في كمال 
الضعف والسقوط أيضاً؛ لأن الرجوع إلى الأصل اللفظي إنّما هو في الشلك في المراف 
ولا يتصوّر شك فيه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة كما هو ظاهر. 

وسادساً: أن قوله: وإن كان قبل ملاحظتها إلى آخره؛ لا محصّل له أيضاً؛ لأن 
كون مقتضى الأصل الأوّلي مع قطم النظر عن أصالة الفساد المتّفق عليها الحلية مع 
تعيّن الرجوع إلى الأصل المذكور المقتضي للحرمة لا فائدة فيه ولا يمكن تنزيل 
الرواية عليه؛ فقد ظهر مما ذكرنا كآنه لماص من جعل ذكر المذكورات في 
الرواية من جهة التقريب والتنظير لأ التمثيلبوكونها من جزيّات الكلبّة المذكورة فيها. 

ثم إنْه قد علم من مطاو يمان ْكزبا/من.المقصيودٍ من رواية مسعدة بن صدقة 
وغيرهاء مما دل على حليّة المشتبه مطلقاً أو في خصوص الموضوع إثيات الحليّة 
عند احتمال التحريم الذاتي؛ بل قد عرفت سابقاً آْه المراد من جميع صور دوران 

بين غيره؛ فإذا شلك في لباس أنّه من جنس ما يُصلَى فيه أمْ لا فإ كان 

المنع عن الصّلاة فيه من حيث احتمال تحريم لبسه نفساً وذاناً فيجوز الرجوع فيه 
إلى أصالة الحليّة والحكم من جهتها بصحّة الصلاة فيهاء وإ كان من جهة أمر 
وضعيّ من مانعيّة لبسه للصّلا: 
حيث بطلانها به فيحرم تشريعاً إن فرض التشريع فلا معنى للرجوع إلى أصالة 
الحليّة والحكم بجواز الصّلاه فيه الذي هو في معنى الحكم بالصحّة وثبوت الأمر 
الوضعي؛ بل مقتضى ما دل على الشرطية أو المانميّة إحراز حال اللباس والحكم 
ببطلاتها مع الشك كما هو ظاهر الفقهاء. 








دمع جواز لبسه بحيث لا يحرم فيه الصلاة إلأ من 








في ذلك مثل قوله عليه السلام: دكل شيء لك حلال حنَّى تعلم أنّه حرام»»: 
و: اكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال:. 

واستدل العلآمة رحمه الله في التذكرة على ذلك (برواية مسعدة بن 
صدقة: ٠‏ كل شيء لك حلال حنّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل 
نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك 
العله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع: أو امرأة تحتك وهي أختك 
أو رضيعتك, والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به 
اليتنقه*. 





وتبعه عليه جماعة من المتأشرين: ولا إشكال في ظهور صدرها في الملاعى 
إل أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل يفيها مستنداً إلى أصالة الحلية» فإِن الثوب 
والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهينا كم َكل التصرّف فيهما لأجل اليد وإن 
الوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصن فيهما حرمة التصرّف لأصالة بقاء 
الثوب على ملك الغير وأصالة الح ةآفيّالإنستان المتشكوك في رقّيته. 

وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع فالحلية 
مستندة إليه. وإ قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها 
فيحرم وطؤها. 

وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولى محكومة بالحرمة 
والحكم بحليتها إِنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويء فالحل غير 





وقد أشرنا إلى ذلك فيما قلدمناه لك وأعدنا القول فيه وكرّرناه من جهة ما رأينا 
من بعض أفاضل أهل العصر من سلوك خلافه. 


* الكافي: جف ص 705 


المقصد الثالث: الشك ----. 


مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها هذا ولكن في باقي الأخبار المتقلامة 
بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية مع أن صدرها وذيلها 








ظاهران في المداعى. 
وتوقم: اعدم جريان قبح التكليف من غير بيان”" هنا نظراً إلى أن الشارع 
بين حكم الخمر مثلاً يجب اجتناب كل ما يحتمل كونه خمراً من 








(1) ما ذكره قلس سره مجرّد توهم نظراً إلى ما أفاده من أن البيان الذي هو 
من وظيفة الشارع قد صدر منه ووصل إلى المكلّف في الفرض فلا يحكم العقل 
بقبح المؤاخذة على تقدير مصادفة الحرام لا مطلق وإلأ فلا يظن وقوع أحد في 
هذا الوهم نظراً إلى أن مناط القاعدة ليبن قبح ترك البيان على الشارع حتّى يدفع 
بصدوره ووصوله؛ بل علم قبح مؤاتحل ةين لا ببلم ب 
حقّه سواء لم بين الشارع أصلا أوتيئيه.وكم-ييصل إليه أو وصل إليه ولم يعلم 
بتوجهه إليه من جهة عدم المَلمبَوَبجَودموضوعه في واقعة لا تفصيلاً ولا إجمالا 
ومجرّد تعلق الخطاب بالموضوعات النفس الأمريّة وتبعيّة الحكم للواقع» وإنا 
جهل المكلف به لا يوجب شيئاً على المكلّف في حكم العقل والشرع؛ لأن 
النتيجة تابعة للعلم ب يكفي مجرّد العلم بالكبرى وهذا أمر ظاهر لا 
استرة فيه أصلاًء نعم قد وقع في هذا الوهم بعض في الشبهة الموضوعيّة الوجوييّة 
كما سيجيء الكلام فيهاء وإن كان الحقّ عدم الفرق بين الشبهتين ووضوح فساد 
التوهّم المذكور هذا. 

وأمًا ما أفاده قدّس سره من النفض بجريان التو المذكور في الشبهة 
الحكميّة أيضاً ‏ بقوله: وما ذكر من التوهم جار فيه أبن 
يفرض من الشبهة الحكميّة من جزثيّات المسألة الثانية أي إجمال النص الذي هو 
محل النقض فالقياس عليه في غير محله؛ لأن البيان التام لم يصل إلى المكلف 





الخطاب إليه وتنجّزه في 











قد يناقش فيه بأن ما 








بالفرض» إذ المفروض عدم تين الموضوع الشرعي وعدم وضوح المراد من 
اللفظ لإجماله وما لا مدخل فيه كمطلق الشبهة الحكميّة من حيث الشكة في 
دخولها في قوله تعالى: ما تباكُم عَنْهُ اتتُّوا4: طوأَطيمُوا الله ورَسُوله»» ونحو 
ذلك: فيتوجه عليه أن هذه الخطابات لا تور في ذمّة المكلف شيئاً؛ لأْها خطابات 
إرشاديّة كما هو ظاهر فالنقض لا توجّه له على كل تقدي, 

فإث شئت قلت: إن قياس المقام بالشبهة الحكميّة في جريان حكم العقل 
بالبراءة فيهما من حيث إناطته بعدم توجّه الخطاب إلى المكلف سواء لم يعلم 
بالخطاب أصلاً أو علم وكان مجملاً أو كان ميناً معارضاً يما كان مكافاً له أو علم. 











به وكان مبيّناً سليماً عن المعارض ولكنْشِك في تحفّق موضوعه ووجوده أو 
كون الموجود من مصاديق موظوعيفي/كهال الاستقامة نظراً إلى عدم علم 
المكلف بتوججه خطاب الشارع إلبّه ينمي الصور المذكورة» إلا أن قياسه بها 
في جريان القياس المغالطي لحك الْمْقلَ بالاتنتغا كلمن حيث وصول البيان الذي 
كان من وظيفة الشارع إلى المكلف في المقامين فيجب من أجله الاحتياط 
وتحصيل القطع بالاجتئاب عن جميع ما يحتمل تعلق الخطاب المييّن به من حيث 
إن الموضوع الكلّي الذي يشلك في تحريمه كشرب التن مثلاء وإن كان الشك فيه 
شنا في الحكم الكلّي الإلهي من حيث هوء إلا أنه يرجع إلى الشك في صدق 
الخبيث عليه الذي ثبث تحريمه في الكتاب أو صدق عنوان المنهي' عليه الذي 
ثبت وجوب الانتهاء عنه في الكتاب» فهو بهذا الاعتبار يرجع إلى الشك في 








الموضوع ومتعلّق الخطاب مع تبيّن نفس الخطاب فيجب الاحتياط فيه بهذه 
الملاحظة والحيثية غير مستقيم, 
أمَا أوَلا؛ فلأن وجوب الانتهاء عمًا نهى الشارع عنه إرشادي محض لا يوجب 





أشتغالاً ولا احتياطاً في حكم العقل» نظير وجوب الإطاعة وحرمة المعصية؛ بل هو هو. 





باب المقلدمة العلميّة فالعقل لا يقبح العقاب خصوصاً على تقدير مصادفة 
الحرام؛ مدفوع بأ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً 
والمعلومة إجمالاً بين محصورين, والأوّل لا يحتاج إلى مقلامة علميّةه 
والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير. 

وأمًا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي 


تحريمه ويس مقلدمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه فلا فرق 








: فلأن الشلكة في صدق الخبيث على شرب التتن مثلاً إن كان من جهة 
الشك في المفهوم وإث كان له أفراد واضحة كما هو الشأن في غالب المفاهيم 
العرفيّة» بل الأمر كذلك فيما حكموا بوفنوحه ولم يتعرّضوا له كالماء مثلاً حيث 
معلوم إن كانللهإفراد واضحة. 

في صدقه على ييضي.اليتأئعأت والموجودات من جهة الشك 
في حقيقته ومفهومه كما هو امن فلا .يجوز قباس المقام به ضرورة ثبوت الفرق 
بين المقامين من جهة تين القضيّة الشرعيّة ووصولها إلى المكلف في الشبهة 
فيها وعدم تييّنها في الشبهة الحكميّق فلا 
ماتع من الرجوع إلى حكم العقل بالبراءة ولو بني على القياس والحال هذه لجاز 
القياس بالمسألة الثانية من مسائل الشبهة التحريميّة الحكميّة من غير تكلف أصلاً 
وإ كان من جهة الشك في الأمور الخارجيّة مع تبن الخبيث مفهوماً بحيث لم 
يكن فيه شك أصلاً من حيث المفهوم والمراد من اللفظ ولم يكن هناك شلك في 
حكم شرب التتن مثلاً إلأ من حيث الشلك في صدق الخبيث عليه من جهة اشتباه 
الأمور الخارجيّة وإنا كان في كمال البعد فيرجع إلى المقام» فلا معنى للتفصيل 
والقياس إذ لا فرق بعد رجوع الشك في حكم الموضوع إلى الشك فيه من جهة 
أشتباه الأمور الخارجيّة مع تين القضبّة الشرعيّة موضوعاً ومحمولاً بين كون 
الموضوع المرذه يرا جزياً حنيق وين كرنه كلا في نفنه. 
























---- بحر الفوائد 
بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم حمر يتوقف العلم باجتنابه على 
اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه كشرب 
التتن في قبح العقاب عليه. 

وما ذكر من التوهم جار فيه أيضاً؛ لأن العمومات الداللة على حرمة 
الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه فانتهوا تدلّ على حرمة أمور واقعيّة يحتمل 
كون شرب التتن منها. 

ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق الحكم بكلّي مردد بين مقدار معلوم 
وبين أكثر منه: فيتخيّل أن الترديد في المكلّف به فمع العلم بالتكليف يجب 
الاحتياط. 








0 


ونظير هذا التوهم'"' قد وقع,ف#افشيهة الوجوييّة حيث تخيّل بعض أن 
دوران ما فات من الصلاة بين الأ الأكث ر/موجب للاحتياط من باب وجوب 
المقلامة العلميّة؛ وقد عرفت وسيأنيالذقاعه. 

فإ قلت: الضرر محتَمل في هذا فرك الْمُشتبه لاحتمال كونه محرماً 


فيجب دقعم 





)١(‏ لا يخفى عليك أن المفروض في الشبهة الوجويّة الموضوعيّة وإنث كان 
مشابهاً للمقام بعبنه من جهة حيث يؤول الشك فيه إلى الشك البدوي في التكليف 
النفسي المستقل؛ وإ كان هناك قدر متيقّن يقيني ومن هنا يحكم فيه بالبراءة كما 
في المقام؛ إلا أن المقام أولى بجريا البراءة من حيث أن المفروض هناك علم 
إجمالي بخطاب متوجه إلى المكلف فيتوهم جريان قاعدة الاشتغال» ومن هنا 
ذهب جماعة من المجتهدين فيه إلى الاحتياط: بل نسب إلى الأكثره وهذا لاف 
المقام فإ المفروض فيه عدم العلم بتوجّه الخطاب أصلاً. 








المقصد الثالث: الشك ---. 





قلت: إن أريد بالضرر العقاب”” وما يجري مجراه من الأمور الأخروية 
فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان» وإن أريد مالا يدفع العقل 
نرئّيها” من غير بيان كما في المضار الدنيويّة فوجوب دفعه عقلاً لو سلّم كما 





)١(‏ لما بين قدّس سره جريان حكم العقل بالبراءة في المقام في قبال توم 
مانعيّة العلم بصدور الخطاب المبيّن الواصل إلى المكلّف عن حكمه بالبراءة أراد 
دفع توم جريان مناط قاعدة الشغل في المقام وهو وجوب دفع الضرر المحتمل 
في حكم العقل» بأن قاعدة الفبح واردة على قاعدة وجوب الدفع بالنسبة إلى 
الضرر المحتمل الأخرويء وتوم العكس مدفوع بلزوم الدور على ما نه عليه 
سابقا هذا بالنسبة إلى الضرر الأخروينوأمًا الضرر الدنيوي فالمستفاد من كلامه 
قلس سره في المقام منع حكم العقليي وجو دفع محتمله أولأء ثم منع كون 
حكم العقل به دليلاً على حكم الشاّعوكاشفاًعنه ثانياً من حيث تصريح الشارع 
بحلّة مالم بعلم حرمته شرعا وق كي؟,تز ىلا يلو عن إجمال؛ فإن فيه وجوهاً 
من حيث احتمال رجوعه إلى منع التلازم ولو في خصوص المقام؛ أو كونه ظاهرياً 
مشروطاً بعدم حكم الشارع بخلافف أو كونه واقعّ إلا أن حكم الشارع بخلافه 
ظاهراً في مورده يكشف عن ارتفاع موضوعه على ما ستقف عليه من الشرح 
والبيان في قوله: لكن الإنصاف: فالفرق بالإجمال والتفصيل فتأمل. 

(1) لابد من أن يحمل ما إحتمله في الجواب على تقدير إرادة الضرر الدنيوي 
المحتمل على تماميته بعد ذلك من أن حكم العقل بدفع الضرر مطاقاً حنّى في 
المقطوع مقيّد بعدم التدارك؛ فلا يحكم بوجوب دفعه شرعاً فيما ثبت تداركه من 
جهة انتفاء الحكم العقلي حقيقة لا من جهة التفكيك يينهماء كما ربّما يوهمه قوله: 
فوجوب دفعه عقلاً لو سلّم إلى آخره؛ ثم إن السؤال المذكور متعلّق بأصل الحكم 
في المسأئة لا بالاستدلال عليها بحكم العقل من جهة قاعدة قبح العقاب من غير 





اتقلام من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعاً؛ لأن الشارع صرّح بحلّية مالم 
يعلم حرمته؛ فلا عقاب عليه؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر 
القطعي الغير المتعلّق بأمر المعاد كما هو المفروض في الضرر المحتمل في 
المقام. 

فإ قيل: نختار أولاً: احتمال الضرر”" المتعلّق بأمور الآخرة؛ والعقل لا 
يدفع ترئّيه من دون بيان لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى 


ما يقتضيه العقل كما صرّح في العلّة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة 
الإباحة من أنه لر كان هناك في الفعل مضرّة آج 

وثائياً: المضرّة الد: وتغريعة ثابت شرعاً؛ لقوله تعالى: ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة؛ كما استدلةإلشييخ أيضاً في العدّة على دفع أصالة 
الإباحة. وهذا الدليل ومثله راقع للتقلية النايجة'"' بقولهم عليهم السلام: دكل 














بيان» وإلا فالجواب المذ كور على تدر ركد الضرر الدنيوي لا يفيد في شيء من 
حيث رجوعه إلى الأخرة بذيل لأدلة النقليّة 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكر أرّلا لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة أصلاً؛ لأن 
المفروض صدور الييان التام من الشارع ووصوله إلى المكلف. 
حتّى نتكلم فيه أله لمصلحة أو لا لها وقد جرى ذكره في المقام غفلة وسهواً من 
القلم» وإلا فهو مختص بالشبهة الحكميّة كما صرّح به في العدة وغيرها جواباً لما 
استدل به القائلون بأصالة الإباحة في الأشياء. من أنه لو كان هناك مضرّة آجلة 
لبينتها الشارع. 

(1) وجه وروده على الرواية على ما يوهمه ظاهر العبارة كون الغاية في 
الحديث العلم بالحرمة ولو في مرحلة الظاهرء وبعبارة أخرى العلم بحرمة الشيء 
مطلقاً ولو من جهة كونه مجهول الحنيّة والحرمة؛ والمفروض أن حليته المشكوك 








إين عدم البيان 


المقصد الثالث: الشك 





شيء لك حلال حنّى تعرف أنه حرام 

قلت: لو سلّمنا احتمال المصلحة”” في عدم بيان الضرر الأخروي إلا أن 
قولهم عليهم السلام: دكل شيء لك حلال؛ بيان لعدم الضرر الأخروي, وأمًا 
ااااا-اباااسسسسسسش سح 
في مرحلة الظاهر لا ترفع احتمال الضرر لكونه دنيوياً بالفرض لا يختلف فيه الحال 
بحسب العلم والجهل كالضرر الأخرويء فموضوع الآية موجود ولو مع ملاحظة 
الحديث بخلاف العكس؛ نعم لو كانت الغاية للحليّة في الحديث العلم بالحرمة 
في مرحلة الواقع؛ وبعبارة أخرى العلم بحرمة الشيء من حيث هو لا بعنوان كونه 
مجهول الحرمة, وقع التعارض بينهما لا محالة. 

(1) قد عرفت أن حديث وجود المؤتيجة في ترك البيان وعدمه أجنيّ عن 
المقام مع أنّك قد عرفت أنه لا فائدة يقي وَوكفٍ العقل عن الحكم بعدم الضرر 
الأخروي في الشبهة الحكميّة أيضاًء نظرَلإلق”أنا مناط حكم العقل بدفع العقاب 
هو استقلاله في الحكم بقبح الععَاتِق عبت وجول ليان إلى المكلف وعلمه به 
سواء ينه الشارع أو لم ينه لمصلحة؛ مع أن الييان من بعد تكميل الددين مفروض 
فلا تعلق لهذه المقالة يباب البراءة أصلاً. 

نعم لو أريد استكشاف الإباحة الواقعيّة وعدم التحريم النفس الأمري للفعل 
من جهة ثبوت الملازمة في حكم العقل بين ثبوت التحريم وبيانه بقاعدة اللطف 
كما هو ظاهر استدلالهم في مسألة الحظر والإباحة كان الجواب المذكور مستقيماً 
مع فرضص عدم العلم بتكميل الدين» لكنّه لا تعلّق له بباب البراءة أصلاً سيّما بالشبهة 
الموضوعيّة على ما عرفت. 
شثت قلت إن الجواب عن السؤال الأوّل من وجوه: 
: أن وجود احتمال المصلحة في ترك البيان وعدمه لا تعلّق له بالمقام 
أصلاّ فإن الكلام في الشبهة الموضوعيّة والمفروض وجود البيان الام من الشارع 














أحد 


ووصوله إلى المكلفين ووقوع الاشتباه في بعض الجزئيات من جهة اشتباه الأمور 
الخارجيّة لا يجب على الشارع رفعه؛ إذ ليس من شأنه من حيث إن شارع إزالة 
الشبهة عن الموضوعات الخارجّة كما هو واضح. 

اثانيها: أن المفروض في الشبهات الحكميّة بعد فرض تكميل الدين أيضاً بيان 
أحكام جميع الموضوعات ووصولها إلى نوع المكلفين وإن لم يصل إلى جميع 
أشخاصهم من جهة المقصّرين» فلا يحتمل ترك البيان في الشبهات الحكميّة أيفاً 
حتّى نتكلم فيه أنه لمصلحة أو لا لمصلحة: فقضيّة احتمال المصلحة في ترك البيان 
بة عن المقامين؛ وإِنّما تفيد على تقدير الإغماض عمًّا سيجيء في أوائل البعثة. 

ثالئها: أن تجويز العقل المصلجة'قيّترك البيان بالنسبة إلى جملة من الأحكام 
من حيث كون بناء الشارع على تلب «الأحْكام على الوجه المتعارف وعلى حسب 
اقتضاء المصالح الموجبة ليانها إنمَآمَقع بح ترك البيان من الشارع من حيث 
كونه لطفاً ومقصوداً من الخُلمََ بابك المؤاخذة والعقاب؛ والحال هذه 
غمرورة استقلال العقل في الحكم بالقبح مع عدم وصول البيان التامٌ إلى المكلفين 
أو عدم توجيهه إليهم وإن وصل إليهم كما هو المفروض في المقام على ما عرفت 
وإث قطع بترك بيان الشارع لحكم الواقعة لمصلحة من المصالح» فضلاً عمًا لم 
يقطع بذلك واحتمل البيان مع عدم وصوله إلى المكلفين فتديّر. 

رابعها: أنه على تقدير الإغماض عمًا ذكر يوجب وقوف العقل عن حكمه 
بقبح العقاب والبراءة في المقام؛ ولا يمنع من الحكم بالبراءة الشرعيّة من جهة 
أخبارهاء فيحكم لأجلها بالبراءة وعدم الضرر الأخروي فتأمّل. 

هذا ولعلَ اقتصار شيخنا قلنس سره في الجواب على الوجه الأخير نما هو لوضوح 
الأجوبة الثلاثة, هذا ملخّص الجواب عن السؤال الأولء وأمًا الضرّر الدئ 
بمنع قيام الدليل الشرعي على وجوب دفع مشكوكه» حيث إن الآية الشريفة 














المقصد الثالث: الشك ل سس /ا 4 
الضرر الغير الأخروي فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع وآية التهلكة 
مختصّة بمظّة الهلاك» وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر بأ سلوك الطريق 
الذي يظن معه العطب معصية دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك؛ وكذا في باب 
والإفطار لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون 





الشك. 

نعم ذكر قليل من خخري المتأخرين انسحاب حكم الإفطار والتِيمُم مع 
الشك أيضاًء لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر بل لدعوى تعلق 
الحكم في الأدلة بخوف الضرر الصادق مع الشك» بل مع بعض أفراد الوهم 
أيضا. 

لكن الإنصاف إلزام العقل”" بدفج:الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع 





لا يظهر منها حكم المشكوك؛ ومن ماكب المشهور في باب الصّوم والتِيمُم من 
جهة ما زعمه من دلالة الأخبا كله قبت حزق الحكم بالخوف بمقتضاها 
فيصدق مع الشك أيضاً والثمرة بين القولين مضافاً إلى ما ذكر ظاهرة هذا والذي 
أظن أن حكم المشهور بذلك إِنْما هو من حيث حكمهم بحجيّة الظن في باب 
الضرر الدنيوي لا من حيث دلالة الآية عليه من حيث الموضوعيّة أو الطريقيّة في 
زعمهمء وإنا استند بعضهم إليها فراجع. 

)١(‏ قد أسمعناك شرح الكلام فيما يتعلّق بالآبة الشريفة في الجزء الأوّل من 
التعليقة كما أسمعناك شرح القول فيما بتعلّق بمسألة الضرر ثمّة وذكرنا هناك ما 
حاصله أنه وإث لم يكن فرق في حكم العقل في الضرر الدنيوي الغير المتدارك 
فيما يحكم العقل بلزوم دفعه بين مراتبه فما يحكم في مقطوعه بلزوم الدفع يحكم 
به في مظنونه ومشكوكه؛ لكنّه فيما تعلّق الظن والشك ابتداء بالضرر لا من جهة 
الظن بالحرمة أو الوجوب أو الشك فيهما بناء على تبعيّة الأحكام عند العدلئّة 








للمصائح والمفاسدء إِذْ ريّما يكون هناك عنوان منطبق على الفعل يمنع من ترتب 
الضرر عليه وما دل على إلغاء الظن في الشرعيّات سيّما في الموضوعات الخا 
وعلى الرجوع إلى الأصول العمليّة مطلفاً في في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة يثبت 
تدارك المفسدة على تقدير ثيوتهاء نعم فيما تعلق لفن بجداء بالقبرر الدنيوني كان 
ظاهرهم الاتّفاق على اعتباره ويقتضيه شبه دليل الانسداد أيضاً 1 
سره كما عرفته في الجزء الأوّل من الكتاب, لكنّه لا تعلق له بالظن بالمفسدة 
المتولّد عن الظن بالحكم الإلزامي في الواقعة الكليّة والجزثية. 

هذا ولكن قد يناقش فيما أفاده. مضافاً إلى ما عرفت الإشارة إليه من منع حكم 
العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي يقؤلةيمطلق وبجميع مراتبه حتّى ما يستكشف 
من احتمال الحرمة المعلومة للمِفسَِ ويل ماإذهب إليه العدليّة وما لا يرجع إلى 
هلاك النفس ونحوه في المرتية بألحطيح تدر تسليم استفلال العقل في الحكم 
بالوجوب يكون حكم العف لَنَيِحب.كؤن:الشلئفي الضرر موضوعاً في حكمه 
فيكون الإقدام معه بملاحظة قاعدة التلازم حراماً شرعياً واقمياً لا ظاهربً فلا معنى 
اللحكم بالبراءة في مورده حتّى يستكشف من تدارك الضرر يما يرجع إلى الدنيا أو 
الآخرةء حيث إن عدم العلم بالحكم والجهل فيه مأخوذ فيه وإن كان هذا الحكم 
العقلي كحكمه عند القطع بالضرر الدنيوي أو الظن به لا يمنع من ترخيص الشارع 
لارتكابه من حيث كشفه عن عنوان منطبق على المضرٌ مزاحم عن تان 
الضرر في حكم العقل ليس علة تامّة لحكمه كالظلم والكفر بالله والإيمان به مثلاً 
وإنُما هو مقتض لذلك كالكذب والصّدق ونحوهماء فيرجع إلى العنوان التقييدي 
أي الضرر الذي ثم يعلم انطباق النفع عليهء إلا أن دليل الترخيص لابد أن يكون 
غير معلّق على عدم العلم بالحكم؛ وإلآ فلا يكون مفيداً في ردع العقل عن 
حكمه في مورد انشلك» كما لا يكون مفيداً في مورد الظن بالضّرر؛ وهذا بخلاف 
























٠‏ فإن 








الفرر الأخروي فإنت حكم العقل بوجوب دفعه حتّى في المعلوم منه لا يمكن أن 
يكون كاشفاً عن حكم شرع في عنوان الضرر فيكون ترخيص الشارع في مورد 
احتماله ولو من جهة دليل البراءة رافعاً لموضوعه؛ هذا ولكن الإنصاف فساد 
المناقشة المذكورة. 

أمًا أزلا: فلأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك وإ لم يكن من حيث 
كون الشلث طريقاً إلى الضرر من حيث عدم إمكان طريقيّة إلا آنه ليس حكماً 
نفسياً واقعّا نما هو طلب غيري إرشادي لرعاية عدم الوقوع في الضرر الواقعي 
كما يحكم به بهذا العنوان في الضرر المحتمل الأخروي أيضاًء فإذا كان هناك ما 
يقتضي ترخيص الشارع في محتمل التتترريم فلا يمنعه حكم العقل المذكور من 
حيث كونه كاشفاً قطعباً عن تدأ لليَضرك ألواقعي على تقدير مصادفته: فيرفع 
القيد المأخوذ في موضوع حك العقل<والتفروض عدم إيجابه العلم بالحكم 
الواقعي ولو في مر حلة الظاهزا حك يرتم ضوع أدلة البراءة فيكون أدلة البراءة 
واردة على الحكم المذكور كما تكون واردة على حكم العقل بالنسبة إلى الضرر 
المحتمل الأخروي حرفاً بحرف» غاية ما هناك آنها ترفع أصل الضرر بالنسبة إلى 
الضرر الأخروي وترفع قيده بالنسبة إلى الضرر الدئيوي وهذا لا يجدي فرقاً بعد 
فرض عدم حصول العلم بالحكم الواقعي من حكم العقل بوجوب دفع الضرر من 
حيث كونه تعليقيّاً وتوم عكس ما ذكر وورود قاعدة وجوب الدفع على دليل 
ار في الموضعين؛ كما أن دفعه بلزوم الدور من ورود القاعدة على دليل 
جه فيهماء حيث إن ورود القاعدة عليه أو تحكيمها عليه يتوقّف على 
عدم ثبوت الترخيص والتدارك من الشارع في مورد الاحتمال ولو في مرحلة 
الظاهر والمفروض ' 











له 


1 الحكم المأخوذ في وجود موضوعه عدم شيء لا يمكن 











أ يكون مانعاً عن وجوده وإلآ لزم الدور وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 
وأمًا ثانيً: فلاله بعد الإغماض عن كون حكم العقل في المقام غيرياً إرشادياً 





ونسليم كونه نفسيًاً شرعيًاً يعاقب على مخالفته لا يجدي في التحكيم أو الورود 
على دليل البراءة: بل الأمر بالعكس نظراً إلى كونه ثبتاً في موضوع احتمال 
التحريم الواقعي الذي لم يثبت الترخيص فيه من الشارع ولو في مرحلة الظاهرء 
فإن ثبوت الترخيص من حيث كونه كاشفاً عن التّدارك رافع لقيد موضوع حكم 
العقل» فلا يمكن إطلاقه بالنسبة إليهء فإذا فرض قوله عليه السلام: كل شيء لك 
حلال حتّى تعلم أنه حرام الترخيص والإذن في محتمل التحريم إذ المفروض عدم 
الدليل على نيوت الحرمة الواقعّة ولى في _مرحلة الظاهر؛ وإن كان هناك حرمة 
نفسيّة واقعيّة نّبة على نفس الشلئا فيإ ضورفلا محالة يكون كاشفاً عن تدارك 
الضرر على تقدير ثبوته فيكون رافعا ليد التتؤضوع في الحكم العقلي؛ ولو فرض 
كونه واقعّ ومن هنا ذكر شبح لاعن سيزه:في_ييل كلماته السابقة أن قاعدة 
وجوب الدفع لو نمت عوقب على مخالفتها لا على الواقع المحتمل فما لم يوجد 
هناك طريق معتبر إلى الضرر ولو كان هو الظن به كما ثبت اعتباره فيما لو تعلق 
بالضرر ابتداء في الشبهات الموضوعيّة للضرر حكم بالإباحة الظاهريّة من جهة 
أدلتهاء ولا ينافي القول المذكور أصلاًء كما أنه إذا كان هناك طريق معتبر إليه 
حكم بالحرمة الشرعيّة الظاهريّة. 

وهذا ملخّص ما تفدتم في رذ الاستدلال على حجيّة مطلق الظن في الأحكام 
الشرعيّة من حيث إن الظن بالحكم الإلزامي ظن بالضرر ودفعه لازم في حكم العقل» 
وهذا الكلام وإ لم يكن محرّراً في الضرر المشكوك إلا أن طريق الرد واحد. 

فإ قلت: إذا فرض تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المشكوك الدنيوي 
بالوجوب النفسي المترئّب على مخالفته استحقاق العقوبة والمؤاخذة من حيث 











كشفه عن الوجوب الشرعي المولوي: فكيف يمكن الالتزا 
في مرحلة الظاهر الكاشئف عن تدارك الضررء حيث 
مخالفة الخطاب الإلزامي» فإ المفروض اجتماع متعلّق الخطاب الإلزامي 
والترخيص الشرعي فلابد من تنزيل الترخيص على غير مورد حكم العقل في باب 
الضرر. 

قلت: ما ذكر يرجع إلى إعادة الإشكال بعبارة أخرى حقيقة» وقد عرفت دفعه 
بأ تطبيق الموضوع الكلي الذي يحكم به العقل المستقل على الشبهة الموضوعيّة 
التحريميّة يتوقف على منع جريان دليل الإباحة الشرعيّة الرافع لما هو المأخوذ قيداً 
في الموضوع العقلي فيهاء فلو استندالمنع إلى نفس حكم العقل فيلزمه الدور 








الباطل. 








منعه إلى نفس فة على الصغرى فلزمه ما ذكرنا من توقف الشيء 
عانق قلا يكون ملك جام نل الحكين أسلاً باتك الشرطي اليه 
راع لمرضوع الحكم اللي فاقهم. 

هذا كله مضافاً إلى لزومه لغويّة دليل الإباحة الشامل للمقام يقيئياً بحي 
يحتمل خروجه عنه نظراً إلى كونه مورداً لبعض أخبار الحليّة؛ وهذا بخلاف حمل 
القاعدة على غير المقام ممّا فرض فيه وجود العلم الإجمالي بالحرمة في الشبهة 
المحصورة: فَإنّه لا يلزم طرح القاعدة رأساًء هذا كله مضافاً إلى أن الحقيق بالمقام 
هو الوجه الأوّل» وأن ما ذكر ثنياً فإنّما هو بناء على الإغماض والتسليمء فإن إثبات 
كون حكم العقل في باب دفع الضرر المشكوك من حيث هو لا من جهة مراعات 
عدم الوقوع في المضرّة الواقميّة المحتملة دونه خرط القتاد. 















الضرر المتيقّن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّيّة إذا فرض 
تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه؛ لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر 
المتيقن إِنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هوء كما يحكم 
بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك إلا أنْه قد يتّحد مع الضرر الدنيري 
عنوان يترتّب عليه نفع أخروي فلا يستقل العقل بوجوب دفعه؛ ولذا لا يتكر 
العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها له في الجهاد 
والإكراء على القتل أو على الارتداد: وحينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز 
أن يبيحه الشارع لمصلحة فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على 
العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز. 
م | فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة فيظن الضرر 
فبجب دفعه مع اعقادالإجماع علاحدم لق بين الشك والظن الغير المعتبر. 
قلنا: الظن بالحرمة لا يستلزم الظن اضرو أمَا الأخروي فلأن المفروض 
عدم البيان فيقبح؛ وأمًا الدنيوَي قلا ,الجرمة_لا:تلازم الضرر الدنيوي» بل 
القطع بها أيضاً لا يلازمه لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالأمور 








الأخرويّة. ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام 
حرمته كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات. 


وينبفي التنبيه على أمور 
الأوّل: أن محل الكلام في الشبهة”” الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما 





(1) ما أفاده مضافاً إلى ما تقلدم الإشارة إليه في مطاوي الكلمات مراراً لا 
إشكال فيه أصلاء ولا يختص بأصالة الإياحة؛ لأ كل أصل حكمي مشروط يعدم 
أصل موضوعي حاكم عليه سواء كانا متعارضين متنافيين بحسب المفاد أمْ كانا 








متعاضدين؛ فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنييّة لا يجري أصالة الإباحة فيها 
من جهة حكومة أصالة عدم حدوث علاقة الزوجيّة بينهما وأصالة عدم وقوع 
التكاح عليها على أصالة الحلّّة. بل لو أغمض النظر عنها لم يجز الرجوع إلى 
أصالة الإباحة من جهة أخرى. فإن استصحاب الحرمة وإلأ كان أصلاً حكبياً 
أيضاً حاكم عليهاء وإ كان خارجاً عن محل البحث كما هو ظاهره بل ريما 
يناقش في جريانه من حيث إِنْ الحرمة كانت محمولة في السابق على الأجنية: 
والمفروض الشك فيها؛ فكيف يستصحب حكمها إذ مع استصحاب الموضوع أي 
الأجنبيّة لا يبقى شك في الحرمة؛ فاستصحاب الحرمة ساقط على كل تقدير إلا 
أنا يتسامح في موضوع المستصحب ومعروضه فيقال: إن وطئ المرأة المرئدة 
والنظر إلى محاسنها كانا محرّمين في الشنابقكبقيناً فيجعل الموضوع نفس المرأة لا 
بعنوان كونها أجنييُة؛ وتحقيق ما يتخا ق#الامقام/يأئبي في باب الاستصحاب إن شاء 
الله تعالى, وأمًا المال المردّد بين ملك نَمَسَهَوَمَلَكَ الغير فله صور: 

الأولى: ما لم يعلم الحالة الَابِعَة مَل كك كزثة ملك غيره أو ملك نفسه. 

الثانية: ما علم أنّه ملك غيره. 

الثالثة: ما علم أنه ملك نفسه. 

لا إشكال في ترتيب آثار ملكه عليه في الثالثة» كما أنه لا إشكال في ترتيب 
آثار ملك غيره عليه في الثانية والحكم ببقائه في ملك الغير وعدم حدوث علاقة 
الملكتّة لنفسه في زمان الشك. 

نعم لو كان هناك يدله عليه وقلنا بكونها طريقاً إلى الملك في زمان الشلك حتى 
في حقّ ذي اليد حكم بمقتضاها بجواز التصرف فيه وترتيب آثار ملكه علي لكنّه 
خارج عن المفروض:؛ كما أنه خارج عن الصورة الأولى أيضاً فإِن الكلام في 
صور المسألة في حيث افتضاء الأصلء وأمًا الصّورة الأولى فلا إشكال في نفي ما 
يتوقّف على الملك كالبيع والعتى ونحوهما فيها؛ لأن الأصل عدم دخوله في ملكه 











- بحر الفوائد 






ولا يعارض بأصائة عدم دخوله في ملك .يقصد من الأصل المذكور 
حتى ينفى بالأصل فيتعارضان» وأما التصرفات الغير المتوقفة على الملك فهل 
يحكم يإباحتها من جهة الأصل أو بحرمتها نظراً إلى الشك في وجود السبب 
المحلّل؟ وجهان كما في الكتاب» هذا في المال المراد. 

وأمًا في غيره ممًا علم قطعاً بعدم سبق ملك أحد عليه فإن ملكه بأحد الأسباب 
المملكة فلا إشكال فيه وإن لم يملكه فإن أراد ترتب ما يتوقّف على الملك فلا 
يجوز له قطعاً وإ أراد غيره كإحراق الحطب المباح مع عدم قصد تملكه فلا 
إشكال في جوازه ظاهراً كما هو ظاهر وما اللحم المردد بين المذكّى والميتة فلا 
إشكال أيضاً في تعبين الرجوع فيه:إلبي أصالة عدم التذكية المقتضية للحكم 
بالحرمة والنجاسة لحكومتها علق مِإِعْرقت”على أصالة الإباحة لكون الشك في 
حليته مسب عن الشك في النذ كيه 

نعم من ينكر اعتبار الاسمْصَحَارْك تتلا بتى بهي العدميّات كصاحب المدارك 
يذهب إلى الحكم بالحليّة والطهارة لأصالتيهماء فإنّه صرّح بأن حكم المشهور 
بالحرمة والنجاسة مبني على اعتبار الاستصحاب؛ وهو ممنوع عندناء لكنّه ضعيف» 
مضافاً إلى ما يستفاد من جملة من الأخبار من كون أصالة الحرمة في اللحوم 
مسآماً عند الأ: عليهم السلام كما يظهر مما ورد في حكم الصّيد المرمي الذي 
لم يعلم استناد موته إلى الرمي؛ وكذا فيما أرسل إليه الكلب ولم يعلم استناد موته 
ين إلى أصالة الحرمة في اللحوم مع حكمه بعد 
الجدوى لاستصحاب عدم التذكية من جهة المعارضة. 

وبالجملة هذا القول ضعيف كضعف تضعيف الأصل المزبور من جهة 
معارضته بأصالة عدم موت حتف الأنف فيحكم بالحليّة والطهارة كما عرفته سابقاً 
عن شارح الوافية بتوهم أن موضوع الحرمة والنجاسة الميثة المقابلة للمذكّي: كما 





إليهء ومن هنا ذهب بعض المتأخحر: 





المقصد الثالث: الشك 
إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة فمثل المرأ 
الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام؛ لأن أصالة عدم علاقة الزوجيّة 
المقتضية للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة؛ ونحوها 
المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له. 

وأمًا مع عدم سبق ملك أحد عليه فلا ينبغي الإشكال في عدم ترئّب 





أحكام ملكه عليه من جواز ببعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقّق الماليّة. 
وأمًا إباحة التصرفات الغير ١‏ في الأدلة على ماله وملكه فيمكن 
القول به للأصلء ويمكن عدمه لأن الحلية في الأملاك لابد لها من سبب 
محلل بالاستقراء ولقوله عليه السلام: دلا يحل مال إلآ من حيث أحلّه الله»". 
ومبنى الوجهين: أن إباحة التصرّفٍممي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع 











أن موضوع الحليّة والطهارة المذكى؟ كنت“ أن" أصالة عدم التذكية تقتضي نفي 
الحلّة والطهارة كذلك أصالة عَكُمَلولَتعيتت-الأنن تقتضي نفي الحرمة 
والنجاسة والمفروض العلم بثبوت واحد مما نفاه الأصلان فيتعارضان فيحكم 
بالحلّة والطهارة نظراً إلى الأصل فيهماء وهذا اليان أولى ممًا ذكره السّد الشارج 
من أن أصالة عدم التذكية يثبت موت حتف الأنف وأصالة عدم موت حتف الأنف 
يثبت التذكية فتعارضان فيرجع إلى الأصل المحكوم: فإن الحكم الشرعي من الحليّة 
والحرمة رنب على المذكّى وغبره فلا يكون للميتة حكم كما يدل عليه الآيات 
والأخبار» فالحكم بحرمة الميئة في بعض الآياث والأخبار من جهة انطباق غير 
المذكّى عليه هذا مع إمكان أن يقال إن المراد من الميتة في لسان الشارع ما خرج 
روحه بغير التذكية الشرعيّة: فالمراد منها ما ينطبق على سائر الآيات والأخباره هذا 
وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في بعض المسائل السالفة فراجع. 








* الكافي: ج 1 ص 068 





عدمه ولو بالأصل وأن حرمة التصرّف محمولة في الأدلة على ملك الغيره 
فمع عدم تملك الغير ولو بالأصل ينتفي الحرمة. 

ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردّد بين المذكى 
والميتة» فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على 
أصالة الإياحة والطهارة. 

وريّما يتخيّل خلاف ذلك تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكيةه 
وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة 
من أحكام الميتة. 

والأوّل: مبني على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الأمور العدميّة. 
مدفوع أولا بآله يكف يي الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو 
بالأصل» ولا يتوئف على 

ثبوت الموت حتّى ينتفي بانتفاتة ولو بحكم الأصل والدليل عليه استثناء 
ما ذكيتم من قوله وما أكل أَلسَبَم فلم يبح الشارع إلأ ما ذكي» وإنا ة 
الأكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الأمور الوجوديّة المعتبرة في التذكية» 
فإذا انتفى بعضها ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة. 

وثانياً: أن الميتة عبارة عن غير المذكّى إذ 











ليست الميتة خصوص ما مات 
حتف أنفهه بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة 
شرعاً وتمام الكلام في الفقه. 

أن الشيخ الحر قدّس سره أورد في بعض كلماته اعتراضا”" على 








)١(‏ قال الشيخ رحمه الله في محكي الفوائد الطوسيّة فائدة: قسثل بعض 
الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصّصوها بالشّبهة ي نفس الحكم 








الشرعي دون طريق الحكم الشرعي؛ وما حددهماء والدليل على التقسيم. وعلى 
هذا يكون شرب التتن داخلاً في القسم الثاني. قال والجواب حل الشّبهة في 

انفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة والتحريم. كمن شك 
في أن أكل المينة حلال أو حرام وحل الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشنيه 
فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوماً كما في اشتباه اللحم 
المشترى من السوق لم بعلم أنه مذكى أو ميتة مع العلم بأن الميتة حرام 
والمذكى حلال. وهذا التفسير يستفاد من أحاديث الأئمّة عليهم السلام ومن 
وجوه عقليّة لتلك الأحاديث. ٠‏ وبأتي جملة منها ويبفى قسم آخر مردد يبن 
القسمين إلى آخر ما حكاه عنه في الكتاب. إلى قوله وهذه التفاصيل يستفاد من 
مجموع الأحاديث» إلى آخر كلامهالمتحكيفني الكتاب. والظاهر أن غرضه من 
قوله: (وهذه التفاصيل يستفاد من ميجموع الأحاديك) ليس دلالة كل حديث على 
التفصيل بين الشبهتين في الكككمه. بن .دلالة المجموع من حيث المجموع ولو 
بدلالة بعضها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة من غير تعرّض لحكم 
الشبهة الموضوعيّة وبعضها على الحلَيّة في الشبهة الموضوعيّة من غير دلالة على 
حكم الشبهة الحكميّة» كما يفصح عنه كلماته التأمّل فيهاء فما أفاده شيخنا قلس 
سره في الرد عليه بقوله: (كان مطلبه أن هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لما دل على 
وجوب التوقف والاحتياط) إلى آخره لعلّه لا تعلق له به. 

نعم من حكم بعموم الرواية للشبهتين له أن يورد عليه بعمومها لهما لكنك قد 
عرفت اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّة وفساد القول بعمومها لهما كما عليه 
غير واحد ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا كما أن ما أفاده في الردّ عليه بقوله أقول: 
(فيه مضافاً إلى ما ذكرناه من إبا. سياق الخبر عن التخصيص) إلى آخره؛ كانه لا 
توجّه له به؛ لأن قوله بعد نقل الحديث وهذا إِنّما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس 














الحكم الشرعي كالنص في دعوى الاختصاص وإ كان استدلاله عليه بقوله وإلا 
لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن موجود الوجود الاختفاء والاشتباه في 
النوعين من زمان آدم عليه السلام إلى الآنء بحيث لا يوجد الحلال لبن ولا 


الحرام البّن ولا يعلم أحدهما من الآخر إلا علآم الغيوب محل نظر بل منع؛ لأن 
فساد الاستدلال مع صراحة الملاعى والّليل فيما ذكرناه لا يوجب قلب المرادء 
نعم الإيراد عليه بعموم الحديث للشيهتين مما لا محيص عنه؛ والعجب أن المستفاد 
من قوله قلّس سره بعد ذلك في طي الإيراد ولو استشهد بما قبل النبوي من قول 
الصّادق عليه السلام: دإِنّما الأمور ثلائة» كان أظهر في الاختصاص كون الشّيخ 
في مقام دعوى الاختصاص لا التخصتتصر. ومع ذلك أورد عليه بما عرفت فلابد 
من الإيراد عليه بعموم أخبار اليبو يالني منها ما استشهد به للشبهتين كما 
عرفت نعم التثليث الإمامي في الرَوئية:انتذكورة مختص بالشبهة الحكمية جداً؛ 
لأنا قوله ‏ عليه السلام: مكل :وو رالى اللهة.ورسوله صلّى الله عليه وآله - 
كالنص في الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ لأن الشبهة الموضوعية لا ترد إلى الله 
ورسوله صلّى الله عليه وآله؛ وإن رد حكمها إلبهما كما هو ظاهر؛ وفساد ما استتد 
إليه في دعوى الاختصاص من عدم وجود اليِبّن من القسمين في الموضوعات 
الخارجيّة ولا يعلم بهما إل علآم الغيوب لكثرة تخصيص القسمين في 
الموضوعات بل أكثريّتهما من الأحكامء لأن الحلال البيّن في الموضوع 
كالتصرّف في المباحات الواقعيّة من الأراضي والجبال والشطوط والأنهار وغير 
ذلك كثير في الغاية؛ وأظهر منه أمر المحرّم من حيث الموضوع. 

نعم الحلال الييّن في بعض الموضوعات كما في الطهارة والأملاك قليل مع قطع 
النظر عن قيام الأمارة الشرعيّة عليه لكنّه لا يوجب القللة مطلقاً فضلاً عن الانعدام 
رأساً مع أن القلة مطلقاً مع كونها خلاف المداعى لا تقدح في الحكم بإرادة العموم. 





المقصد الثالث: الشك -. 













انعم لو أريد التمسّك بالإطلاق في مورد با 
فيه في محله لكلّه لا تعلق له بالمقامء وأما ما أذ 
والتوسعة) إلى آخره؛ را على قول الشيخ: (ومنها: ما ورد من الأمر البليغ) إلى 


بة إلى الفرد النادر كان الإشكال 
إله: (أقول: ما دل على التخبير 





آخره قد يناقش فيه أيضاً بأن الأولى أن يجاب عمًا دل على التوقف والاحتياط في 
تعارض الخبرين بما عرفته في المسألة الثالثة فراجعء وعمًا دل على الاحتياط 
والتوقّف مطلقاً بما عرفته في المسألة الأولى» نعم على تقدير تسليم ظهورها في 
لطر عت لطر لحري ترك ا ل 1 
خصوص الشبهة الحكميّة مثل قوله: «كلّ شيء مطلق؛ الحديث؛ لكونه نضا 
بالنسبة إليها على ما عرفت الا إل في:مطاوي كلماتنا السابقة» وأما ما أفاده 
قدّس سره في رذ ما ذكره احمبيك“إرنها: أن الشبهة في نفس الحكم 
يسأل عنها الإمام عليه السلام) إلى آأخرّهتبفوثةأأفزل: ما ذكره من الفرق لا مدخل 
له) إلى آخر ما أفاده» فقد ينافشنََبََِأكعوَض بيجن الفرق المذ كور بيان اختصاص 
ما دل على الوقف والا. الشبهة الحكميّة نظراً إلى أن المذكور في غير واحد 
من أخباره الأمر بالوفوف حتّى يسأل» فيستظهر منها الاختصاص بالشبهة الحكميّة 
نظراً إلى أن وجوب البحث والسؤال إِنّما هو فيها. 

وأمًا الشبهة الموضوعيّة فإنّما يسأل عن حكمها الظاهري لا عنها من غير فرق 
بين أن يكون علم النبي' والأئمّة عليهم السّلام والصلاة بها على الوجه الذي ذكره 
الشيخ رحمه الله بزعم أن علمهم الحضوري بجميع الموضوعات الخارجيّة من 
علم الغيب المختص بالباري تعالى؛ وإث كان مقتضى الآية كونهم عالمين بالغيب 
أيضاً من حبث كونهم من الراسخين في العلم يقينأ أو على غيره من الوجوه التي 
أشار إليها في الكتاب؛ وإن كان انحق وقاقاً لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في ياب 
كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلفهم كونهم عالمين يجميع ما كان 





















معاشر الأخبارئين وحاصله: أنْه ما الفرق بين 7 
الشبهة في طريقه حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني وأجاب بما 
الفظه: 

«إن حل الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة 
والتحريم. وحد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع 
الحكم كاللحم المشتري من السوق لا يعلم أنه مذكّى أو ميتة مع العلم 
بحكم المذكى والميتة: ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث ومن وجوه عقليّة 
مؤيّدة لتلك الأحاديث. وبأتي بعضها وقسم متردد بين القسمين وهي 
الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع؛ وليس اشتباهها بسبب 
شيء من الأمور الدنيويّة كاختلاط#البجلال بالحرام بل اشتباهها لأمر ذاتي 














وما يكون وما هو كائن, ولا يعزبَ حَتهم مثقال ذرّة إلا اسم واحد من أسمائه 
الحسنى تعالى شأنه المختص لَه برل عالق سواء قلنا بأن خلفتهم من نور 
رهم أوجب ذلك لهم؛ أو مشيّة أفاضته باريهم في حقّهم أودعه فيهم؛ ضرورة أن 
علم العالمين من أولي العزم من الرسل والملائكة المقرّبين فضلاً عمّن دونهم في 
جميع العوالم ينتهي إليهم فإنْهم الصّادر الأوّل والعقل الكامل المحض والإنسان 
الام التمام» فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم فضلاً عمّا كان أو 
ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتوائرة جل» ولا ينافيه بعض الأخبار 
المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور؛ لأن الحكمة قد تفتضي بيان 
المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب ونقصهء أو جهة أخرى من 
خوف ونحوه مع عدم كذبهم من جهة التورية؛ ولولا مخافة الخروج عن وضع 
التعليقة؛ بل عن الفن لفصلنا لك القول في ذلك: وأسأل الله تعالى التوفيق لوضع 
رسالة مفردة في هذا الباب. 





المقصد الثالث: الشك ---. 
أعني اشتباه صنفها في نفسها كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه 
واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة. وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم 
نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها. ومنها شرب التتن وهذا 
النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها. 

وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث. ونذكر مما يدل على 
ذلك وجوهاً: منها قوله عليه السلام: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال)»؛ فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم». 

إلى أن قال: :وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن 
فيها حلالاً ولا حراما". 

أقول: كان مطلبه أن هذه الروئية:وأمثالها مخصّصة لعموم ما دل على 
وجوب التوقف والاحتياط في للطلقءآلشبّهة) وإلا فجريان أصالة الإباحة في 
الشبهة الموضوعيّة لا بنفي جرياتها كي“الشبهة الحكميّة: مع أن سياق أخبار 
التوقف والاحتياط يأبى عن التَحَصتْضيَ من حيلك' اشتمالها على العلة العقليّة 
الحسن التوقف والاحتياط أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة. 
فحمُلها على الاستحباب أولى. 

ثم قال: دومنها: قوله صلى الله عليه وآله: (حلال بين وحرام بين 
وشبهات). وهذا إِنّما ينطبن على الشبهة في نفس الحكم. وإلاً لم يكن 
الحلال البيّن ولا الحرام البيّنء ولا يعلم أحدهما من الآخر إلآ علام الغيوب 
وهذا ظاهر واضح؛*. 

أقول: فيه مضافاً إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص أن 





* القوائد الطوسيّة: الح العاملي» ص 818 
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رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به 
المكلّف من الأفعال في ثلاثة: فإن كانت عامّة للشبهة الموضوعي 
الحصرء وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجي المردد بين 
الحلال والحرام قسماً رابعاً؛ لأنّه ليس حلالاً نا ولا حراماً ب 
الحكمء ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليه السلام ِنّما الأمور 
ثلاثة كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ إذ المحصور في هذه 
الفقرة الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع فلا يرد إخلاله بكون الفرد 
الخارجي المشتبه أمراً رابعاً للثلاثة. 

وأمَا ما ذكره من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعيّة من أنّه لا يعلم 
الحلال من الحرام إلا علآم الغيوب فَفتهز «أنّه إن أريد عدم وجودهما ففيه ما 
لا يخفى. وإن أريد ندرتهما مَفيضيإنَ التثيرة تمنع من اختصاص النبوي 
بالنادر لا من شمولها له. مع أن دَحَوََ كول الحلال البيّن من حيث الحكم 
أكثر من الحلال البيّن من عََحَءآلموْضَوع“قابلة للمنعء بل المحرمات 
الخارجيّة المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّية المعلوم تحريمهاه. 

ثم قال: دومنها: ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة 
والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم النص وذلك واضح الدلالة على 
اشتباه نفس الحكم الشرعي»". 

أقول: ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم 
ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار قف والاحتياط إلا أن 
الإنصاف أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على 





وجوب الاجتناب. 


* المصدر السابق. 





قال: دومنها: أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب 


مئهه. 


أقول: مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق 
أقرب ممًا ذكره. 

ثم قال ما حاصله ومنها: «أنة الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام 
عليه السلام. بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه. بل 
علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم؛ لأنّه من علم الغيب فلا 
يعلمه إلا الله وإِنْ كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا 
شيئاً علمو»»" انتهى. 

أقول: ما ذكره من الفرق لا مياخل له فإن طريق الحكم لا يجب 
الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه الاين الإمام عليه السلام ولا من غ 
الطريق المتمككن منها والرجوع إليَّكلانام عليه السلام؛ نما يجب فيما 
التكليف فيه بالواقع على وه سق الال الدشمكن من العلم. وأمًا مسألة 
مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفيّة علمه 
بها من حيث توفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم 
توقف على ذلك فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به 
النفس» فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم قال: «ومنها: أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم”" أمر ممكن مقدور؛ 








1) الأول نقل عبارة الشيخ بألفاظها في هذا الوجه فقال: دومنها: أن اجتناب 
الشبهة في نفس الحكم الشرعي أمر ممكن مقدور؛ لأ أنواعها قليلة لكثرة الأنواع 
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التي ورد النص' بإياحتها والأنواع التي ورد النص بتحريمها وجميع الأنواع الني 
يعم بها البلوى منصوصة؛ وكلّما كان في زمان الأنمّة عليهم السلام متداولاً ولم 
يرد التهي عنه فتقريرهم فيه كاف. وأمًا الشبهة في طريق الحكم فاجتنايها غير 
ممكن لما أشرنا إليه سابقاً من عدم وجود الحلال البيّن فيها. وتكليف ما لا يطاق 
باطل عَقلاً ونقلاً ووجوب اجتناب كل ما زاد على قدر الضرورة حرج عظيم 
وعسر شديد وهو منفي؛ لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة 
واحدة وترك جميع الانتفاعات إلا ما استلزم تركه الهلاك. والاعتذار بإمكان 
الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئاً؛ لأ تكليف ما لا يطاق باطل بطريق 
الوجوب والاستحباب كما لو كان صعود الإنسان إلى السماء واجباً أو مستحبّا 
فإن كليهما محال من الحكيم انتهين_كلامة رقم 
مما ذكره كما ترى بعد تسليم ايوم لأخبام وأجوب الاجتناب بالنظر إلى اللفظ 
صرفها عنه بالقرينة العقلية وَالبمَليّة ولا.ربب في توبجّه ما أفاده في الكتاب عليه 
إليه فيما كان المورد خالياً 








امه في بيان هذا الوجد وغرضه 






المسلّمة عند الفريقين» وبعد وضعه لا يبقى إلا موارد قليلة يرجع فيها إلى الأصل 


المذكور ولا يلزم منه حرج فضلاً عن التكليف بما لا يطاق. 


المحدّث رحمه الله 





هذا وأمًا ما أفاده قدئس سره في رد ما ذكره 
«ومنها: أنه قد ثبت وجوب اجنناب الحرام عقلاً ونقلاً ولا يتم إلى آخره بقوله: 
(أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة) إلى آخره: فهو وإن كان مستقيماً إلا أن 
مراده على ما يقتضيه ظاهر كلامه كما لا يخفى هو الاستدلال بما دل على 
وجوب إطاعة النواهي الشرعيّة من الأدلة النقليّة والمقليّة لا نفس أدلة 
المحرمات؛ لأن مقادها تقس التحريم ليس إلا: وبنوجه عليه مضافاً إلى التقض 





المقصد الثالث: الشك ل ا ل حا 
لأن أنواعه محصورة. بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن 
لما أشرنا إليه من عدم وجود الحلال البيّن ولزوم تكليف ما لا يطاق 
والاجتناب عمًا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد لاستلزامه 
الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات» انتهى. 

أقول: لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحل 
والحرمة كيد المسلم والسوق وأصالة الطهارة وقول المدّعي بلا معارض 
والأصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخبارئين على ما صرح به 
المحدّث الأسترآبادي كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب» وبالجملة 
فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات لقأتها. 

ثم قال: «ومنها: أن اجتناب الجرام واجب عقلاً ونقلاٌ ولا يتم إلا 
باجتناب ما يحتمل التحريم ما اشتيةحكمه الشرعي ومن الأفراد الغير 
الظاهرة بالفردية وما لا يتم الواجب إل.لهأوكان مقدوراً فهو واجب؛ إلى 
غير ذلك من الوجوه وإن أفكن المناقشية في ينضهاء فمجموعها دليل كاف 
شاف في هذا المقام ولله أعلم بحقائق الأمور والأحكام»" انتهى. 

أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة 
في طريق الحكم؛ بل لو تم لم يتم إلا فيه جتناب عن الحرام 
لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهمي 




















بالشبهة الحكميّة الوجوييّة وإلى ما أفاده في الكتاب ما أسمعناك مراراً من أن 
دليل وجوب الإطاعة لا يثبت تكليفاً على ذمّة المكلف بحيث يعاقب على 
مخالفته ويجري قاعدة الشغل وحديث المقلاميّة بالنسية إليه». 
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مما ورد في الشرع وحكم به العقل» فهي كلّها تابعة لتحمّق الموضوع أعني 
الأمر والنهي والمفروض الشك في تحقق النهي؛ وحينئذ فإذا فرض عدم 
الدليل على الحرمة فأين وجوب ذي المقلامة حتى يثبت وجوبها. 

نعم» يمكن أن قال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على 
حرمة الخمر يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة ولا ييحصل 
العلم بموافقة هذ! الأمر العام إلا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته. 

لكك عرفت الجواب عنه سابقاً وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز إل 
بالعلم التفصيلي أو الإجمالي» فالاجتناب عمًا يحتمل الحرمة احتمالاً مجرداً 
عن العلم الإجمائي لا يجب لا نفساً ولا مقلدمة والله العالم. 

الثالث: أنه لا شك في حكم العقّ والنقل برجحان الاحتياط مطلقاً حتى 
فيما كان هناك أمارة على الحل مَْنية عأصالة الإباحة إلا أنه لا ريب في 
أن الاحتياط في الجميع موجبلاتخهلالالنظام كما ذكره المحلاث المتقلام» 
بل يلزم أزيد مما ذكره فَلاتيَجَوْْالأمقبم من الحكيم؛ لمنافاته للغرض 
والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال أيضا 
مشكل لأن تحديده في غاية التعمّر فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات 
فيحتاط في المظنونات. 

وأمًا المشكوكات فضلاً عن انضمام الموهومات إليها فالاحتياط فيها 
حرج مخل بالنظام؛ ويدل على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقاً 
واستلزام كليته الاختلال ويحتمل / بحسب المحتملات» فالحرام 
المحتمل إذا كان من الأمور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج بل 
مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعائى يحتاط فيه وإلا فلا. 

ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح وأنّه شديد وألّه 











المقصد الثالث: الشك عبش بج شي ب سي عب سوبي سه 217 
يكون منه الولد. 

منها: ما تقلام من قوله عليه السلام: «لا تجامعوا على التكاح بالشيهة»؛ 
قال عليه السلام: «فإذا بلغك امرأة أرضمتك - إلى أن قال إن الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». 

وقد تعارض هذه بما دل على وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول 
قول من يداعي حرمة المعقودة مطلقاً أو بشرط عدم كونه ثقة وغير ذلك. 

وفيه: أن مسافها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب» 
ويحتمل التبعيض بين مورد الأ 
الإباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات 
على الثاني دون الأوّل لعدم صدق الشيهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة» 
فإ الأمارات في الموضوعات الْمتزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة؛ 
خصوصاً إذا كان المراد من الشبهة مَآسيتخيرقي حكمه؛ ولا بيان من الشارع 
لاعموماً ولا خصو صاً بالنسبة ليه دون مطل قتعا فيه الاحتمال» وهذا بخلاف 
أصالة الإباحة فَإنّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لهاء هذا ولكنّ أدلة 
الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ الشبهة؛ بل العقل مستقل بحسن 
الاحتياط مطلقا فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع"" لا يلزم 
منه الحرام؛ وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر 
فهو إِنْما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه. 








ة على الإباحة ومورد لا يوجد إلا أصالة 











(1) مراده قدتس سره من الحرج هو البالغ مته حل الاختلال كما هو ظاهره؛ وما 
أفاده في وجه دفع كون التحديد بذلك عسر ما من أن دليل الحرج ينفي التكليف 
الإلزامي بالأمر الحرجي لا التكليف الندبي فهو ظاهر لا سترة فيه أصلاً؛ لأن الحكمة 


الرابع: إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة '" بالعاجز عن الاستعلام؛ بل 
تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع؛ لعموم أدلته من العقل والنقل وقوله 
الأشياء كلها على هذا حنَّى 
يستبين لك غيره أو تقوم به البئنةة: فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام اليئنة لا 
بالتحصيل» وقوله: دهو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان»» لكنّ هذا وأشباهه 
مثل قوله عليه السلام في اللحم المشترى من السوق: كل ولا تسأل» وقوله 











في رفع التكليف العسري والموجب له مع تفويت المصلحة فيه على المكلّف هو 
التدارك بالتسهيل والتسهيل مفروض في التكليف الندبي فلا مسوّغ لرفعف هذا 
مضافاً إلى ظهور الأدلة بنفسها في نف بالإلزام؛ نعم يكفي رعاية عدم وقوع 
المكلّف من غاية الاحتباط في هالموضتوٍعَاب/ في الوسواس فإن الشيطان يغتنم 
الفرصة ويتوسّل كثيراً ما من طرق الإطاغة"إلى إلقاء المكلّف في الهلكة والله 
العاصم. 

(1) ما أفاده قدّس سره من عدم اشتراط الرجوع إلى الإباحة في الشبهة 
الموضوعيّة بالفحص ممًا لا إشكال بل لا خلاف فيه بل الأمر كذلك في الرجوع 
إلى الأمارات والأصول مطلقاً في مطلق الشبهة الموضوعيّة, إلا في الشبهة 
الموضوعية الوجوبية في بعض جزئياتها عند بعض على ما ستقف عليه في الخاتمة 
عند الكلام في شروط البراءة» ويدل عليه مضافاً إنى إطلاق ما دل على الحكم فيها 
من العمومات والخصوصات جملة من الأخبار الظا. نفي اشتراط القفحص 
منها قوله عليه السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: دوا 






حتّى يستبين لك غيره أو 
الأصل قبل الفحص في الشبهة 
الكلام في ذلك وستقف على تفصيله وشرح القول فيه في الخائمة إن شاء الله. 








المقصد الثالث: الشك 
عليه السلام: «ليس عليكم المسألة: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم»» وقوله 
عليه السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج :هلم سألت». واردة في 
موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّيّة فلا يشمل ما نحن فيه, إل أن 
المسألة غير خلاقيّة مع كفاية الإطلاقات. 





حتت 


في إشكال خروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن المطلق 07 
في أنه بناء على كون النتيجة هو ايض فيالاحاط الإذك على رسكي 
أيضاً متتجه الورود .... 








في الوجه الأول من وجوه القفصي عن إشكا . خروج القياس 
الوجه الثاني من وجوه التفصي عن إشكال خخروج القياس ... 
الوجه الثالث من وجوه التفصي عن إشكال خوج القياس 
الوجه الرابع من وجوه التفصي عن شكال يروج القياس 
في الوجه الخامس من وجوه التغص يع القيايتن” + 
في نقل كلام المحقق المحشي كيتنفالإاشيكال م ... 
نفل كلام الفصول في التفصي عن إشكال القياس .. 
في توضيح ما أفاده المحققان المذكوران في الحاشية والفصول 
في المناقشة فيما أفاده المصنف 
الوجه السادس في وجه رجوع ما أفاده إلى التخصص والخزوج الموضوعي 

في الوجه السابع من وجوه التفصي عن إشكال خروج القياس 
تقرير توهم التدافع بين كلاميه قدس سره والجواب عنه 

في أن القطع غير قابل لتصرف الشارع بوجوه بخلاف ان 
في حكم الظن المانع والممنوع ويسط القول فيه ...... 
في أنه بناء على تعميم التيجة هل يحكم بتقدم المائع أرالست 
في توضيح ما يتعلق بالمقام من حكم الظن المائع أو الممنوع وتحقيق ماهو الحق فيه 
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في أن الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين 
في أن ما أفاده المصنف غير مقصود على إطلاقه 
في المناقشة على الوجهين اللذين أفادهما المصنف في مجلس البحث والتحقيق 















في المناقشة على الجواب الذي أفاده المصنف عن الوجه الثاني من وجهي المستدل 
في شرح القول في التنبيه الرابع من تنبيهات الانسداد 


في أنه هل بمكن إقامة الدليل على حجية مطلق الظن في الموضوعات أم لا 
في إمكان قبام الدليل على حجية الظن في بعض الموضوعات كالضرر والنسب ونحوهما 
التنبيه الخامس الكلام في الظن في أصول الدين 3 
في بيان أن العلم يغاير الاعتقاد أم لا .. 
في مغا الاعتفاد للرضا والاسنتكاف : 
في أن هنا قسما ثالنا غير ما أفاده قدس سره من القسمين 























4 

في أن المعارف بالمعنى الأعم يتقسم إلىتأقسام .تتستست....... 41 
في بيان حككم القسمين المذكوري 

في تأسيس الأصل في مسألة التمبز بين القسميل. 4 

في بيان ما يوجب الخروج عََنْ الأصل المذكور لا 

جواب آخر في دفع التوهم المذ كور والمنافدّة 54 








في الإشكال على ما استدل به تعموم وجوب المعرفة نفساً . 
في وجوه الرد على من توهم كون الاشتغال بعلم المعرفة أهم من الاشتغال بالفروع .. 
في إمكان المناقشة في الوجوه المذكورة 
في التعرض للمناقشات التي أوردت على ما أفاده قدس سره من عدم تغيير حفيقة 
الإيمان بعد الشريعة والذب عنها 3-5 
في بيان تعارض الأخبار الواردة في الأصول ظاهراً وبيان دفعه 
في أن المعاد الجسماني أصل رأسه في قيال عائر الأضوق 
في التنبيه الثاني والثالث ... 
في اعتبار الاعتقاد بعصمة النبي صلى لله علبه وآله وسلم وسائر صفاته في الإيمان 














لفق 


في كيفية وجوب التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوع الكلام فيها 





في الأخيارالدالة على ثبرث الواسظة بين الكفر فالايمان 
فيما يترتب على الواسطة من الأحكام 5 
فيما دل على أخصية الإيمان من الإسلام 
في كفاية العلم الحاصل من التقليد في العقائد .. 
في الاستدلال على منع ثيوت العاجر في العقائد والجواب عنه 
في أن للعالم إلزام الجاهل بتحصيل الظن أم لا ............. 
في الأمر من اللذين التنبيه عليهما خاتمة 
انقل كلام السيد الصدر في شرح الوافية وما يتعلق ب 
في أن كلام الشيخ في العدة لا يخلو عن اضطراب والتباس ... ادل 
في المناقشات الواردة على كلام الشيخ'في العلا 
في شرح القول في التنبيه السادس مل كات الإتبداد .. 
في أن الظن الخارجي لا يوجب جبر فور الدلالة 
في أن الظن القياسي هل يصلح أن يكوك ونا آم ل" 

في التفصيل في كون القياس موهنا بين العقل والشرع 
في أنه فرق بين حجية القياس وكونه مرجحا أم لا 
في الترجيح بالظن الغير المعتبر من جهة الأصل .. 
في الترجيح بالظن الغير المعتبر من جهة الصدور ...... 
في جواز ترجيح ما لم بقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظن .. 
في دفع الإشكال والتنافي المزبور بتقريرات مخطفة 
في أنه لا يجب العمل بما ظن اعتباره ما نم ينته إلى الفطع 
في كيغية استفادة لزوم الترجيح بمطئق المزية من افتعليلات الواردة في أخبار العلاج 
خاتمة مشتملة على أ. ينبغي التنبيه عليهما ... 5 














































يف 







في الحكم الظاهري والواقعي ... 

في الفرق بين العلم والظن بحسب الجعل وغيره إجمالاً فهي 
تحفيق الحكم الظاهر والوافعي .. 

في انقسام الحكم الظاهري إلى الشأني والفعلي 

في وجه تسمية الحكم الظاهري بالواقعي اثانوي وفي الفرق بين الدليل والأمارة 

في بيان عدم لزوم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي 

في الجواب الأول عن التناقض ...... 





4 
ذف 





نا 








في الجواب الثاني عن التناقض لذ 
في الجواب الثالث عن التناقفض زلنا 

في الجواب الرابع والخامس عن التناقض .. 5 ليزن 
الكلام في أقسام الأصل والدليل وبيان النسبة بينهما وهنا وارد أو حاكم والآخر 
بورود ومحكوم ... 559 0ن 








في محكومة الدليل الظني على الأمل يد 
في بيان المراد بأصل البراءة ماذا .... 








الكلام فيما يكون الشك في أصل التكليف 
في الاستدلال على حكم ما لا نص فيه ... 
في دلالة آبة الينام على أن الحكم فيما لانص فيه إياحة الفعل شرعاً وعدمه وسجوب الاحياط  ..‏ 794 
ذكر كلام المحقق القمي في ورود التناقض في التمسك بالآبة في المقاء 
في بيان عدم دلالة الىية على أصائة البرا. 
في دلالة حديث ما لا يعلمون على البراءة فيما لا نص في 
في الاحتمالات والوجوه التي في حديث مالا يعلمون ... 














اريف 


في اختصاص ما لا يعلمون بالشبهات الموضوعية 
في بيان إرادة الشبهة الحكمية من حديث ما لا يعلمون 
تحقيق متعلق بيان المراد من الحديث الشريف ... 

في أين المراد من الرفع معنى يشمل الدفع 
في أن حديث الرفع لا يرفع الضمان .. 
في دلالة حديث ما حجب الله علمه عن العباد على أصالة البراءة فيما لانص فيه 5 
في بيان التعارض بين الناس في سعة ما لا بعلمون ودليل الاحتياط 
في دلالة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي على أصالة || 
في بان أن الرواية لا تعلق لها بالمعذورية من جهة الحكم التكليفي بل 
الوضعي الذي لا دخل له بالمقام 
في تقريب الاستدلال بصحيحة عبد الله , 
في بيان اختصاص الرواية بالشبهة الموضرعيةبوشواهده 

في في الأبحاث التي أوردها الفاضل لتحي على ارح السيد .. 
في التمسك بالإجماع على البراءة فيما لاخ فيه ......... 
في حكم العقل بأن العقاب من دون مان قتتح كين دف الضرر المتجتمل |/ 
في منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل الدنيوي ... 
في توجيه كلام السيد أبي البركات في الغنية وغير 
في الاعتراض على المستدل بالاستصحاب على البرا. 
في البحث والاعتراض على التمسك بالاستصحاب فيما لا نص ورجوع التمسك في 
المقام بالآخرة إلى دليل البراءة - 
في المثاقشة في السك بغير الاحباط فيماالكلام فيه 
في الاستدلال الإخباريين على حكم ما لا نص بالآيات 
في الجواب عن الاستدلال يآية التهلكة .. 
في دليل القول بوجوب الكف 
حكاية كلام صاحب الوسائل في صحيحة جميل بن درا: 







































فق 


في ببان كون الأمر في تلك الأخبار إرشادياً 
في يان أن المستفاد منها الضرر الأخروي المعلوم للطلب الشرعي المولوي مع جولبه 
في أن الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة الموضوعية الحرمة لا البرا 
في بعضي الأجوبة عن أخبار التوقف يوجوه غير خالية عن النظر 
في الإيراد على صاحب القوانين 
في أن أكثر أدلة البراءة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدئيل 
تحقيقات متعلقة بيان النسبة بين أدلة البراءة وأخبار الثوة 
بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النصان عن عموم أخبار النوة 
في كلام الفاضل النراقي في الإيراد عليه ....... 
ذكر كلام صاحب الوسائل في احتمالات الرواية .. 
في عدم دلالة الصحيحة على مدعاهم وبيان مورد الاستدلال بالصحيحة .. 
في الجواب عن الاستد لال بموثقة عبد اللبيق وضاح 
في أن التبوي لو دل على الوجوب للام من إِباته يفيه 
في بيان وجه دلالة النبوي على إرادة وجوب اناب || 
متعلقة بخبر التثليث' 
في الاستدلال بالدليل العقلي على مذهب الإخباري وتحرير المقام على نحو ينبي 
في الإيراد على عدم تمامية الدئيل المذكور وجوابه 
في الجواب التحقيقي عن الدلبل العقلي للإخباري 
مقام متعلق بأن الأصل في الأفعال الغير الضرورية ماذا 
في الجواب عن التمسك بأن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظ 
تنبيهات في مسألة ما لا نض فيه سب....... 
في بيان أن المحقق قدس سره لم يتعرض لأصل اير ْ 
المنسوب إليه 
الكلام ففي أن حسن الاحتياط من 
في بيان ن أوامر الاحتياط إرشادية أم مولوية ........ 

















































فق 


في يان أن الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي ال الشرعي في مورد القابل 11# 
في الفرق بين المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الإخباريين 
في بيان أصالة الإباحة 


في بيان حصر المحللات في الطييات 

















في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص 
في بيان أخصية الرواية من أخبار التخيير ١‏ 
في توافق الإخباري مع المجتهد في الشبهات الموضوعية 
في الإشارة إلى أنظار بكلام بعض المعاصر 
في عدم جريان مناط قاعدة الاشتغال في المقام .. 








في عدم جريان مناط قاعدة الاشتغال في المقام ... 
في الجواب عن السؤال الأول بوجوه متعدد 
في إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيد'بر............... 8 
الأول في تشخيص محل الكلام فين الشبهة إلّمُوضوعية المحكومة بالإباحة وفي أن 
كل أصل حكمي مشروط بعدم أطل موضوعي جاكم عليه ............. 10 
في رد كلام صاحب المدارك:وتين. توههم أن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم 

















موث متت الألف .سبت.. اق برقا 404 
التنبيه الثاني .. كمع 
في أ أ هم قل عرسا كن ميك اهكان 5 ل 
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الشبهة الموضوعية 


المطلب الثاني: في دوران حكم الفمل بين الوجوب وفيير 


الحرمة من الأحكام 

وفيه أيضاً مسائل: 

المسألة الأولى: فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلّي من جهة عدم 
الئص المعتير: 


كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل كالدعاء عند رؤية 
الهلال؛ وكالاستهلال في رمضانء'وَعَيكلكِ؛ والمعروف من الأخباريئين هنا 
موافقة المجتهدين في العمل بأضالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط. 

قال المحددّث الحر العاملين.فيءباب القضاء من الوسائل: إن لا خلاف في 
نفي الوجوب عند الشك فى الوجوب: إِلَآ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة 
وحصل الشك بين الفردين كالقصر والإتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد 
للصيد أو اثنين ونحو ذلك, فإنّه يجب الجمع بين العبادتين؛ لتحريم تركهما 
معاً للنص وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملاً بأحاديث الاحتياط»*: 














انتهى موضع الحاجة؛ وقال المحلاث البحراني في مقلامات كتابه بعد تقسيم 
أصل البراءة إلى قسمين: «أحدهما: أنها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي 
بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب, وهذا القسم لا 
اخلاف في صحة الاستدلال به إذ لم يقل أحد إن الأصل الوجوب»". وقال في 
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محكي كتابه المسمّى بالدرر النجفيّة: إن كان الحكم المشكوك دليله هو 
الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله لاستلزام التكليف 
بدون دليل الحرج والتكليف يما لا يطاق»" انتهى. 

لكنّه رحمه الله في مسألة وجوب الاحتياط قال بعد القطع برجحان 
الاحتياط: (إنّ منه ما يكون واجباً ومنه ما يكون مستحيّا فالأول: كما إذا 
ترقد المكلف في الحكم إمَا لتعارض الأدلة أو لتشابهها وعدم وضوح 
دلالتها أو لعدم الدليل بالكليّة بناءً على نفي البراءة الأصلية أو لكون ذلك 
الفرد مشكوكاً ي اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم أو نحو 
ذلك. والثاني: كما إذا حصل الشك باحتمال وجود التقيض لما قام عليه 
الدليل الشرعي؛ احتمالاً مستنداً إل بعَشلَ”الأسباب المجوّزة. كما إذا كان 
مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته) لكن يحتمل قريباً بسبب بعض 
تلك الأسباب أنه مما حرمه الشبار,.ومنه جوائز,الجائر ونكاح امرأة بلفنك 
أنها ارتضعت" معك الرضاع المحرّم ولم ينبت شرعاً ومنه أيضاً الدليل 
المرجوح في نظر الفقيه. أمَا إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة فإنّه 
يعمل على ما ظهر له من الأدلة, وإنا احتمل النفيض في الواقع ولا يستحب 
له الاحتياط. بل رما كان مرجوحاً لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند 
الشراء من سوق المسلمين»*. 

ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة'” وجوب الاحتياط أعني اشتباه الدليل 

















)١(‏ الأولى نقل العبارة بعينها قال: بعد قوله لاستفاضة الأخبار بالنهي من 


الدرر 
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السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ما هذا يحتمل تطرّق احتمال 
التجاسة أو الحرمة إليه كأخبار الجبّة وأخبار الغراء جرباً على مقتضى سعة 
الحنفية كما أشار إليه في صحيحة ي ألوار. فى السؤال عن شراء جبّة فراء 
لا يدرى أذكية هي أم غير ذكيّق يصلّى فيها؟ حيث قال عليه السلام: (ليس 
عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيْقوا على 
أنفسهم لجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك). إذا عرقت ذلك فاعلم أن الاحنياط 
قد يكون متعلقاً بنفس الحكم الشرعي وقد يكون متعلقاً بجزئيات الحكم الشرعي 
وأفراد موضوعه وكيف كان فقد يكون الاحتياط بالفعل؛ وقد يكون بالترك؛ وقد 
يكون بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها. ولنذكر جملة من الأمثلة ليظهر منها ما 
قلناء. فمن الاحتياط الواجب .قن الحَكم الشرعي المتعلّق بالفعل ما إذا اشتبه 
الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمال.الو/حوب والاستحباب فالواجب التوّف 
في الحكم والاحتياط بالإنبان ذلك الفعل. ومن يعتمد على أصالة البراءة يجعلها 
هنا مرججحة للاستحباب. وفيهة 
عرفت من عدم الاعتماد على البراءة الأصلبّة في الأحكام الشرعيّة. 

وثانياً: أن ما ذكروه يرجع إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقته 
البراءة الأصلّة. 

ومن المعلوم أن أحكام الله تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى 
وهو أعلم. ومنه ما إذا حصل الاشتباه في الحكم من جهة تعارض الدليلين على 
وجه يتعدّر فيه الترجيح بينهما بالمرجحات المنصوصة: فإن مقتضى الاحتياط 
التونّف عن الحكم ووجوب الإتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك. 

فإ قيل: إن الأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الإرجاء 
وبعضها على العمل من باب التسليم. 
















وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعار ارض الدليلين وعدم النص قال: :: اومن 
هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم به البلوى عند من لم 
يعتمد على البراءة الأصليّة. فإن الحكم فيه ما ذكرنا كما سلف»* انتهى. 

وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحلاث الأسترآبادي حيث حكي 
عنه في الفوائد المدنيّة أنه قال: إن قبل 
إكمال الدين. وأمًا بعد تواتر الأخبار بأن كل واقعة يعار إلها فيها 
خطاب قطعي من قبل الله تعالى؛ فلا يجوز قطعاً. وكيف يجوز وقد تواتر 
عنهم عليهم السلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها؛ معللين بأنّه بعد 
أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى ومن 
حكم بغير ما أنزل لله تعالى فأولتك هم الكافرون»*. 
سمت ب بسح 

قلنا: هذا أيضاً من ذلك فإن التعارضي.المذكور مع عدم ظهور مرجتح لأحد 
الطرفين ولا وجه يمكن الحم ته في البين. ما 0 
في المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط. وسيّآتتي ما فيه مزيد بيان لذلك؛ و, 
هذا القسم أيضا إلى آخر ما حكاه عنه في الكتاب» افر كنا ىا ضري وي 
ذهابه إلى وجوب الاحتياط في مفروض البحث قول المحدث: (ثم أقرل هذا 
الحديث المتواتر) إلى آخره؛ أقول: أراد بذلك الإشارة إلى أنه فرض قيام الدليل 
على البرا في الشبهة الحكميّة كان مقتضاه كونها الأصل الأولي في الأشياء فلا 
ينافي الخروج عنها من جهة قيام الدليل على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة 
الشامل للمقام» وفي المقام قد ورد بطريق التواتر وغيره ما يقتضي وجوب 
الاحتياط أيضاً فيلزم الخروج بهما عن مقتضى الأصل الأوّلي» ولكنّك قد عرفت 
عند التكلّم في الأخبار ما في هذا الكلام فراجع. 
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اللقصد الثالث: الشك الصا د 117 
ثم أقول هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماءء فحرّي بنا 
أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلآم ودلالة أهل الذكر عليه السلام. 
فتقول السك بالبراءة الأصلتّة إنَما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن 
والقبح الذائيين: وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب 
الذاثيين كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام وهو الحق عندي. 
ثم على هذين المذهبين إنَما يتم قبل إكمال الدين لا بعده» إل على 
مذهب من جوّز من العامّة خلوٌ الواقعة عن حكم. 
لا يُقال: بقي هنا أصل آخر وهو أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة 








لأنا نقول: هذا الكلام مالا يض به لبيب؛ لأن خطابه تعالى تابع 
اللمصالح والحكم و ا الككُمْ والمبُصالح مختلفة ‏ إلى أن قال : تهذا 
الكلام مما لا يرتاب فين قبح ير أن يقالى الأصل في الأجسام تساوي 
نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلّوء ومن المعلوم بطلان هذا المقال». 

ثم أقول هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور 
في الثلائة وحديث: دع ما يرييك إلى ما لا يريبك» ونظائرهما أخرج كل 
واقعة لم يكن حكمها مبيناً من البراءة الأصليّة: وأوجب التوقف فيها. 

م قال بعد: «أنْ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في 
محتمل الحرمة, إِنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمستك 
بالبراءة الأصليّة: ولمًا أبطلنا جواز التمستك بها في المقامين لعلمنا بأن الله 
تعالى أكمل لنا ديننا وعلمنا بأنت كل واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب 
قطعي من الله تعالى خال عن المعارض. وبأن كل ما جا به نينا صلّى اللّه 
عليه وآله مخزون عند العترة الطاهرة ولم يرخّصوا لنا في التمسئك بالبراءة 


















بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه وأوجبوا الاحتياط 
في بعض صوره. فعلينا أن نييّن ما يجب أن يفعل في المقامين» وسنحققه 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وذكر هناك ما حاصله وجوب الاحتياط عند تساوي احتمال الأمر 
الوارد بين الوجوب والاستحباب, ولو كان ظاهراً في الندب بني على جواز 
الترك. وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء وتمسّتك في ذلك 
بحديث: ما حجب الله علمه. وحديث: رفع التسعة, قال وخرج عن تحتهما 
كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث»". 

أقول: قد عرفت فيما تقلام في نقل كلام المحقّق رحمه الله أن التمسّك 
بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هي .قبح الْدَكلئيفٍ بما لا طريق إلى العلم بهه 
وهذا لا دخل فيه لإكمال الدين وعدِمه؛ لكؤن الحسن والقبح أو الوجوب 
والتحريم عقليين أو شر 

والعمدة فيما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره تخيّله أن مذهب 
المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعي. ولم أجد أحداً 
يستدل بها على ذلك؛ نعم قد عرفت سابقاً أن ظاهر جماعة من الإماميّة جعل 
أصل البراءة من الأدلة الظنّية كما تقلم في المطلب الأول استظهار ذلك من 
صاحبي المعالم والزيدة. 

لكنّ ما ذكره من إكمال الد ن لا ينفي حصول الظن بجواز دعوى أن 
المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبي صلّى الله عليه وآله 
للبراءة» وما ذكره خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك. 

لكن الإنصاف أن الاستصحاب لا يقيد الظنَ خصوصاً في المقام كما 





في ذلك 
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المقصد العالث: الك ---. 
سيجي. إن شاء الله تعالى في محله» ولا أمارة غيره يفيد الظن فالاعتراض 
على مثل هؤلاء إِنْما هو منع حصول الظن ومنع اعتباره على تقدير الحصول 
ولادخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقلئين في هذا المنع. 

وكيف كان فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة» 
حيث قال: «الاحتياط غير لازم. وصار آخرون إلى لزومه. وفصّل آخرون»" 
انتهى» وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة. 

فالظاهر أن المسألة خلاقيّة؛ لكن لم يعرف القائل به بعينه وإث كان يظهر 

من الشبخ والسيددين رحمهم لله اتعستك به أحيان لكن يعلم مذهبهم من أكثر 
المسائل؛ والأقوى فيه جريان أصالة البراءة”" للأدلة الأربعة المتقلامة» مضافاً 
إلى الإجماع المركب. 











(1) استظهار كون المَبَنالة خَلجَة مع الاستدلال لها بالأّلة الأربعة التي منها 
الإجماع لعله من جهة عدم الاعتناء بالخلاف وعدم قدحف سيّما مع دعوى 
المخائف في موضع آخر نفي الخلاف عن الرجوع إلى البراءة في المقام على ما 
عرفت» وتمسّك مثل الشيخ والسيّد قدّس سرهما بالاحتياط أحياناً في الشبهة 
الوجويية مع وضوح مذهبهما من تصريحاتهم في مواضع أخر لاب أن يحمل على 
للدليل على الاستدلال بها ويدلَ على الحكم في خصوص المقام 
مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهيء أو أمر على بعض طرقهاء وأما 
الإجماع المركب الذي استند إليه فلا إشكال في تحفّقه في المقام؛ فإن كل من 
قال بالبراءة في الث بة قال بالبراءة في المقام؛ وإث لم يكن 
الأمر كذلك من طرف المكس لما عرفت الإشارة إليه: فإثبات البراءة في تلك 
المسألة يغني عن التكلم في المقام. 
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ويخبفي التنببيه على أمور: 

الأوّل: أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي 
المستقلء وأمًا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر 
فهو داخل في الشك في المكلّف به؛ وإن كان المختار جريان أصل البراءة 
فيه أيضا كما سيجيء إن شاء الله تعالى لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية. 
ي: أله لا إشكال في رجحان الاحتباط بالفعل حتى فيما احتملى كراهته؛ 
والظاهر ترتب الغواب عليه”"' إذا أتي به لداعي احتمال المحبوبية! لأنّه انقياد 
وإطاعة حكمية والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك 
الاحتياط اللازم بناء على آنه في حكم التضية وإن لم يفعل محرماً واقعياً. 

وفي جريان ذلك في العباداب” القند وان الأمر بين الوجوب وغير 











0١‏ قد عرفت الإشكال في الفَرىَ بين الآختياط والتجري على المعصية في 
حكم العقل والعقلاء بدعوى كون المدح في الأول راجا إلى الفعل؛ والدم في 
الثاني راجعا إلى الفاعل. 

(1) المشهور بين من تعض للمسألة هو الوجه الثاني وحكي عن بعض الأول 
واستند للمنع بما أفاده شيخنا قلاس سره في وجهه من اعتبار قصد القربة في 
العبادات اتّفاق وهو يتوقّف على العلم بالأمر تفصيلاً أو إجمالاً والمفروض 
انتفاؤه» فلا يكون الاحتياط مشروعا من حيث توقفه مورضوعا على إتيان الواقع 
على تقدير نبوته يجميع ما يعتبر فيه شرطا أو شطراً؛ والمفروض عدم إمكانه في 
المقام والقول يأ الأمر المتوكف عليه قصد التقرّب لا يلزم أن يكون واقميّاء بل 
يكفي العلم بالأمر الظاهري الشرعيء ومن هنا يقصد التقرّب بما يكون واجبا في 
مرحلة الظاهر من جهة قيام الطريق الشرعي عليه اجتهادا أو تقليداء كما لا يازم أن 











يكون أمرا وجوبيًاً والفعل المأتي به بعنوان الاحتياط متعلّق بالأمر الندبي الظاهري 
الشرعي بعد فرض استقلال العقل بحسنه ورجحانه بملاحظة كشفه عن الأمر 
الشرعي بقاعدة التطابق والتلازم م أو من جهة الأوامر الشرعيّة المتعلقة به المحمولة 
على الاستحباب بعد الصّرف عن الوجوب؛ ولو فرض كون حسنه العقلي فاعلياً لا 
يوجب رجحان الفعل والمدح عليه عقلا فاسد جداء من جهة أن الأمر المستكشف 
من قاعدة التلازم في المقام كالأوامر المتعلقة بعنوان الاحتياط في الشرعيّات لا 


يكون أمراً مولوبّا بل إرشادياً محضاً. فلا يوجب موافقته تقربا نظير الأوامر المتعلقة 
ولا يتريّب عليها الأجر والثواب بل 
حمسن الاحتياط عند التحقيق من.ييخهة كونه نحواً من الانقياد والإطاعة ومن 
مراتيهاء فكما أن الأمر بالإطاعل ا ريصح لجعل المأمور به عباد. 
من حيث انطباق الإطاعة عليه»>وتلأركان كل واجب واجباً عبا 
المنطبق عليه الاحنياط لايك نَأل يكين جبادة ين جهة قصد التقرّب بإطاعة الأمر 
المتعلّق بعنوان الاحتياط. 

وهذا هو المراد بقوله قدّس سره: (كما أن إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة) 
وإن كانت العبارة لا يخلو عن شيء؛ هذا واستدلٌ للجواز تارة بمنع 9 
التقرب مطلقاً على العلم بالأمر الشرعي المولوي بأحد الوجهين؛ بل يكفي فيه احتماله 
بمعنى أنه يلزم أن يجعل الداعي في العبادات المحقّقة امتثال الأمر اليقيني المتعلق بهاء 
رفي العبادات المحتملة امثال الأمر الاحتمالي المتعق بها كل على حسبه؛ بل التحقيق 
على ما أسمعناك شرح القول فيه في الجزء الأوّل عند الكلام في الظن أن الذي يقصد 
التقرّب بامتثاله فيما أدى الطرق الشرعيّة إليه من العبادات هو الأمر الواقعي الذي 
يحكي عنه الطرق لا أوامر الطرق» حيث إنّها غيريّة محضة لا بوجب إطاعتها قرا 
أصلاً. وأخرى بمنع توقّف العبادة وقصد التقرّب على جعل الداعي امثال الأمر 





بعئوان الإطاعة؛ فإن إطاعتها لا يوجب 














المتعّق بها ولو احتمالا؛ بل يكفي رجحانها وحسنها العقلي وإث لم يتعلق بها أمر 
شرعي أصلاً؛ ألا ترى أله يصح يصح الإتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الغايات 
المستحيّة مع استحالة تعلق الأمر الندبي به لأجلها من حيث تعلق الأمر الوجوبي به 
المانع من تعلق الأمر الندبي» ومن هنا قال ثاني الشهيد قلس سرهما في الروضة 
وغيره في غيرها: (إنْ الوضوء قبل الوقت لا يكون إلا مستحبّاً وبعد الوقت لا يكون 





إل وا نظراً إلى أن تعداد غاياته لا يوجب الاختلاف فيه وتعددد عنوانه. وهذا 
بخلاف الغسل؟ ؛ ولذا قيل بتداخل الأغسال من حيث المسئيات ولم نقل بذلك في 
الوضوء. وإنْما التداخل فيه من حيث الأسبابء بل التحقيق كون الوجه في عباديته 
رجحانه النفسي وإلا فالأمر المتعلق به مبوثة:فرض كونه وجويياً أو نديياً ليس إلآ 
غيراً لا يصلح لجعله عبادة فليس اللاميجج لكوك عبادة إل رجحانه النفسي الذي 
لا يوجب تعلق الأمر النفسي به دالهاتمي-يجهة-فضاء الضرورة بتضاة الوجوب 
والاستحباب ولو كان أحدهما نَِنَب البو ضييل. بل) التحقيق استحالة اجتماع 
الاستحباب النفسي والغيري أيضا كما حمّقناه في محله. وإث زعم بعض المحققين 
ممن قارب عصرنا خلاف ذلك وأن الاختلاف بالنفسيّة والغيرية يوجب رفع التضضاق 
بين الأحكام مطلقا حتى إذا كان أحدهما أمراً والآخر نهيا فأ مانع من أنا يجمل 
المقرب نفس الاحتياط الراجح ذاتاً وإث كان الأمر المتعلق به إرشاديّا ومناط هذا 
الوجه وإن لم ينفلك عن الوجه الأول حيث إن جميع موارد الاحتياط لا ينفك عن 
احتمال الحكم الإلزامي الواقعي في محل البحثء إلآ أن الحيثّة مختلفة؛ بل التحقيق 
أن الوجهين مختلفاا من يخ الاك من غير أنا ينتعا مضذاتاً أسلله وإ كان 
في مورد وجود الاحتياط احتمال الأمر موجوداً دائماً» فليس الاختلاف بينهما 
بمجرّد الحيثة فتدير. 

ثم إن كلامه قدّس سره في بيان وجه الجريان من حيث الاستناد إلى الوجه 











المقصد الثالث: الشك -. 





الاستحباب وجهان: أقواهما العدم؛ لأن العبادة لاب فيها من نيّةَ التقرب 
المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات 
الأربع عند اشتباه القبلة: وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا 
يوجب تعلق الأمر به بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم 
المطيع؛ بل لا يسمّى ذلك ثواباً. 

ودعوى أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان بحكم الملازمة الأمر 
به شرعا مدفوعة بما تقدم في المطلب الأول؛ من أن الأمر الشرعي بهذا النحو 
من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي والإطاعة الواقعية في معلوم التكليف 
إرشادي محض لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد مما يترتب على نفس 
وجود المأمور به أو عدمه. كما هي شأن الأوامر الإرشادية؛ فلا إطاعة لهذا 
الأمر الإرشادي ولا ينفع في جل اكبيء عبادة» كما أن إطاعة الأوامر 
المتحققة لم تصر عبادة لبت الأم“الوارد بها في قوله تعالى: أطيعوا الله 


ورسوله. 








الأوّل أو الثاني أو هما معاً لا يخلو عن تشويش» وقد يستفاد منه اتحادهما وإن 
كان الظاهر منه بعد التأمّل الاستناد إلى الوجه الثاني وعليك بالتأمل في أطرافه؛ ثم 
لا يخفى عليك أن ما حكاه عن الشهيد قدّس سره في الذكرى من الاستدلال 
لحكم المقام أعني مشروعيّة إتيان ما يحتمل الوجوب العبادي سواء كان من جهة 
اشتباه الحكم أو الموضوع؛ وإث كان البحث المحرّر في الكتاب في الأوّل بالآيات 
المذ كورة مبني على إرادة معنى الاحتياط من التقوى ولو بقرينة قوله تعالى: «حقٌ 
تَُات4؛ وقوله: طإما استَطَمتُم4: بحيث يشمل الشبهة الوجوييّة؛ وأمًا لو أريد منها ما 
يساوق الاحتياط في خصوص الشبهة التحريميّة وما يساوق الاجتناب عن 
المحرّمات فلا تعلق للآيات بالمقام كما هو ظاهر. 








ويحتمل الجريان بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي في 
العبادة ومنع توقفها على ورود أمر بهاء بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه 
مطلوبا أو كون تركه مبغوضا؛ ولذا استفرّت سيرة العلماء والصلحاء فتوى 
وعملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير 
المعتبرة والفتاوى النادرة. 


واستدل في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعية قضاء الصلاة 
المجرّد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى: لَمَانَقُوا الله ما 
ُو اله حنّ ث4" وقوله: وا 


0500 
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5 إن قلنا0© بكفاية احتحال/المطلوبية في صحة العبادة فيما لا 


يعلم المطلوبية ولو إجمالا فهو وإِلآ تاو ركه )رحمه الله في الذكرى كأوامر 
للسيبللع سل ده 

(0) حاضل ما أقاده فين سرَة من”الاعترّاض على الاستدلال بالآيات في 
المقام الظاهر في الالتزام بتوقف العبادة على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا سواء 
كان واقعيًا أو ظاهرياء حيث إن على تقدير القول بكفاية مجرّد احتمال الأمر في 
مشروعيّة العبادة لا يكون ثمّة حاجة أصلا إلى التمسّك بتلك الآيات كما هو ظاهر 
أن الاستدلال بظاهر أوامر التقوى كأوامر الاحتياط لإثبات المشروعيّة يكون 
دورب حيث إن تحقّق موضوع التفوى كموضوع الاحتياط على القول بتوئّن 
مشر ة اعبادة على العلم بالأمر يتوقف على الإتيان ان بمحتمل العبادة يجميع ما له 
دخل فيه شطراً أو شرطاً حتى قصد القربة المتوقّف على العلم بالأمر كما هو 








* سورة التغابن: الآآية: 15. 





القصد الثالث: الشك 









المفروض» وليس هناك أمر محمّق بالفرض إلآ الأمر بالتقوى ١‏ 
التقوى المتوقفة على الأمرء حيث إن الأمر في مرتبة المحمول للمأمور به فيلزم 
توقّف ل الأمر 0 4 وتوئقها عليه وهذا دور امن 









المكلث يول عل لا امطافة: قار مر توه تار حتازل :1 
الباطل ولا يلزم هذا على القول بكفاية مجرّد الاحتمال: ضرورة وجود احتمال 
الأمر الواقعي مع قطع النظر عن مطلوييّة الاحتياطء هذا وحاصل ما أفاده في 
الجواب عن الاعتراض يرجع إلى وجهينة 

أحدهما: النقض بالعبادات الححفَفَة التي يعلم تعلق الأمر بها في الشريعة؛ حيث 
إن المفروض ثبوت مشروعيتها يلكا الأؤام المتوقفة على قدرة المكلف على 
الإتيان بها بجميع ما له دحلل فيها شرطًا أو شطرل التي منها قصد التقرب المتوقّف 
على العلم بالأمر؛ والمفروض أنه لآأمر ماك إلا تلك الأوامر فيتوقف العبادة التي 
هي مدلول المادّة على الأمر الذي هو مدلول الهيئة العارضة على المادق» فيلزم 
الدور. 

ثانيهما: الحل وبيانه أن المراد من المأمور به الذي هو معروض الهيئة هو الفعل 
الجامع لجميع ما يعتبر فيه بأحد الوجهين عدا ترب فلم 
المتوكف على العلم بالأمر في المأمور به حتّى يلزم الدور, فإ قصد القربة ليس 
في عداه جاتن الدراط " ذة في المأمور به وفي عرضها ومرتبتهاء وما هي 
خرة عن الأمرء فكيف يعتبر في المأمور به المقلتم على 
فبقال: إن المراد من انصّلاة مثلاً المتعلّقة بها الأمر هو الفعل الجامع لجميع 
الأجزاء والشرائط من غير أن يلاحظ فيها قصد التقرّبء وبعد قيام الدليل على 
كونها عبادة يحكم بوجوب إيجادها بعنوان العبادة وامتثال أمر الشارع المتوقّف 





إخذ قصد التقرب 


















على الأمر المفروض تعلّقه بها مجرّدة عن قصد التقرب» وكذلك يقال في التقوى 
والاحتياط ون المراد من عنوانهما المنطبق على العبادة المحتملة هو الفعل القابل 
للوجوب بجميع ما له دخل فيه عدا نيّة التقرب» فالفعل يتعلّق به الأمر الندبي مجرّداً 
عن قصد الامتثال» فإذا فرض كون المحتمل عبارة على تقدير وجوبه يؤتى به 
بداعي امتثال أوامر التقوى والاحتياط؛ والذي يشهد لما ذكر من تجريد الفعل عن 
نشد الأئراسخرار حير ابهذ ين" على اقتوى اساي لل الاك ا 
لم يعلم المقلّد بكونه محتمل الوجوب فضلاً عن أن يوجبون عليه اللإتيان به لداعي 
امتثال الأمر المحتمل؛ ولو أريد بالاحتياط .معناه الظاهر لم بجز للمفتي أن يفتي 
باستحبابه على الوجه المزبورء هذا حإظل ما أفاكم في دفع الإشكال والاعتراض 
على استدلال الشهيد قلس سرهء وهو كما ترىا مني على الإغماض عمًا أفاده 
قاس سره من كون الأمر بالاحتّاظة إرخادياً بحضاً لا وجب إطاعته تقربا والبئاء 
على كونه أمرا شرعياً مولوياً وإلآ لم يكن الجواب المذكور مفيداً بالنسبة إلى 
أوامر الاحتياط أصلاً كما لا يخفى؛ بل الأمر بالنسبة إلى أوامر التقوى ونحوها 
كذلك, فإن حالها حال أوامر الاحتياط من حيث كونها إرشادياً محضة على ماهو 
الظاهر منها. 

هذا وقد فيما أفاده من الجواب الحلّي مضافاً إلى منافاته لما عليه ظاهر 
الفقهاء رضوان الله عليهم واستظهره منهم من اعتبار الثيّة في العبادات شرظاً أو 
شطراً بآنه إذا فرض عدم دخل الثيّة في العبادة بأحد الوجهين من حيث استحالة 
أخذها فيها كمًاً وكيفاً فما الفارق بينها وبين الواجب التوصّلي؟ مع أن كلماتهم 
تنادي بأعلى صوتها بانحصار الفارق بينهما 
التقرب وعدم توقفها عليه في الواجبات التو 
الإطاعة المتوققة على قصد الامتثال والمتقوّمة به مطلقاً معتبرة في العبادات دون 

















غيرها من التوصّليات عاد الإشكال المذكور؛ فإن اعتبار الإطاعة في العبادة مع 
استحالته لابد أن يكون بأحد الوجهين: فإ جعلت الفارق كون سقوط الأمر في 
العبادة موقوفاً على الإطاعة دون غيرها يُقال إِنّهِ بعد البناء على عدم أخذها في 
العبادة وعدم دخلها في المأمور به أصلاً لا معنى لاعتبارها في سقوط الأمر؛ إذ لا 
مقتضي له أصلاً على هذا التقديرء وهذا الإشكال كما ترى لا تعلّق له بخصوص 
المقام بل يجري في العيادات المحقّقة أيضاً كما أن التصّي عنه يجري بالنسبة 
إليها أيضاً على ما عرفته من كلام شيخنا قلس سره. 





ويمكن دفع المناقشة المذكورة بريجوه: 

أحدها: أنه كما يمكن أن يكلا المرا كن الأمر بالشيء والغرض منه والداعي 
عليه أعمّ منه مع قصور الأمر عن التعلّق.بهأكمًا هو مطرد في الواجبات التوصّلية, 
حيث إِنّه يسقط الأمر المتعَلوتيها إذا:وجدت_من يدون قصد واختيار» بل كثيراً ما 
تسقط بفعل الغير ولو لم يكن مكلف مع استحالة تعلق الأمر بالعنوان الأعم من 
الاختيار وغيره ومن فعل النفس وفعل الغيره ويوجد أحياناً في العبادات أيضاً كما 
في عبادة الناسي لمأ حكم بسقوط الأمر مع نسيانه من الأجزاء والشرائط؛ والتارك 
جهلاً لما حكم بسقوطه معه وغير ذلك: وكما في الطهارة الحدثية فيما لم يتمككن 
من إيجادها مباشرة في وجه؛ وفي العبادة التبرعيّة من الميّت في القضاء عنه مع 
فرض وجوبها على الولي على تأمّل ظاهر في كونها من قبيل المقام؛ وإنا تومه 
بعض على خلاف التحقيق من حيث إن الأمر المتعلّق بالولي من حيث كونه 
مأمورا يإبراء ذمّة الميت توصّلي» كذلك يمكن أن يكون أخص من المأمور به» 
بحيث يكون المأخوذ في حصوله ما لا يمكن أخذه في المأمور به لقصور تعلق 
الأمر به مع أخذه كما في قصد القربة في العبادات؛ وهذا المعنى وإن كان على 
خلاف ظاهر القضيّة اللفظية حيث إن ظاهرها انطباق الغرض والمقصود على ما 











تعلق به الأمرء إل أله لاب من الالتزام به بعد قيام الدليل على كون الواجب عبا. :1 
وهذا هو المراد مما ذكره بعض أفاضل مقاربي عصرنا أو عاصرناه في بيان عئوان 
أخذ قصد التقرب في العيادات من كونه مأخوذاً في المأمور به الواقعي الظاهري» 
فإن المراد مما أمر به واقعاً في كلامه في مقابل الظاهري حسب ما يفصح عنه 
كلماته. ليس ما يتراعى من ظاهر اللفظين في بادي النظر بالنظر إلى المعنى 
المعروف» بل المراد به ما تعلق إرادة الشارع به واقعاً. ويحكي عنه الأوامر اللفظيّة 
بحسب الدلالة الالتزامية. 





أن ما وجب في الشرع إِنّما هومن جهة عنوان ينطبق عليه أو واجب 
عقلي متّحد معه وجوداً ومن هنا ءذكر اليككلّمون من أصحابنا وغيرهم أن 
الواجبات السمعيّة إِنْما وجبت لكونها ألطااً في المواجبات العقلية» وقد أشير إلى 
هذه المقالة في الات العزير بقيول جل قائله وعزم إسمه تبارك وتعالى: دِإنَّ 
الصلاة تَنْهى عَن الْمَحْشاءٍ والمُكر»» ولمًا كان الغرض والعنوان المذكور معلوما في 

الواجبات التوصّلية فحكم بدوران سقوط الأمر مدار حصوله كيف ما اتفق» 
وحصل ولو من غير اختيار المكلف أو بفعل الغيرء ولما لم يكن حقيقته معلومة في 
الواجبات التعبّدية وإن علم إجمالاً بوجوده واعتباره في سقوط الأمر المتعلق بها 
فيحكم من جهة لزوم تحصيل القطع بوجوده بلزوم الإتيان بالمأمور به بعنوان 
الإطاعة والامتثال حتّى نقطع بحصوله من حيث احتمال توف وجوده على إيجاد 
الفعل بعنوان المباشرة والاختيار والامتثال وعدم كفاية وجود الفعل بعنوان 
الإطلاق في ترثَبه عليه وانطباقه معه. وهذا أمر ممكن معقول فوجوب إيجاد القعل 
بقصد الإطاعة والامتثال في العبادات إِنّما هو من جهة توقّف القطع بسقوط 
الغرض الموجب لسقوط الأمر عليه ومن باب الاحتياط اللازع لا من جهة 
دخله في المأمور به بأحد الوجهين في مرحلة الواقع كما عرفت أو الظاهرء وهذا 














نظير الوجه الذي ذكروه لاعتبار قصد الوجه في العبادات على ما عرفت الكلام فيه 
ولعلّك تعرفه أيضا في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى؛ وقد ذكر المحقق 
القمّي قدّس سره في القوانين في بيان الفرق بين الواجب العبادي والتوصّلي ما 
يرجع إلى ما ذكرنا فراجع إليه ثم إن هذا الذي أفاده قلآس سره وإنا لم يخلو عن 
التقض والإيرام بل عن بعض المناقشات طردا وعكسا كما يظهر من الرجوع إلى 
الفصول. بل لا يساعده كلماتهم بظواهرهاء إلا أنه لا ضير في الالتزام به في دفع 
المناقشة المذكورة في المقام إذا انحصر الوجه فيه ولم يكن هناك مدفع. 

ثالثها: أنه قد قام في الواجب التعيّدي ما يقضي بمدخليّة حصول عنوان 
الإطاعة والامتثال في سقوط الأم لتق بذات الفعل مجرّدا عن اعتبار قصد 
القربة فيه ويعلم أن هناك جهة فوحمنكَم لاع وإن لم نعلمها بعينهاء ولا يتوئّف 
قصد التقرّب في إتيان الواجبكلَىَإلقلج"التفصيلي بما أوجب اعتباره في سقوط 
الأمر المتعلق به. وهذا مطرئ قي حك النتقارد.مكتّى في مسألة نسيان ما لا يوجب 
بطلان العبادة أو الإخلال بما لا يوجبه جهلاً؛ لأن قصد الإطاعة مفروض من 
الناسي والجاهل مع غفلتهما عن مخالقة المأتي به للمأمور به كما ستقف على 
شرح القول فيه في محله وفي مسألة سقوط المباشرة في الطهارة الحديثة عن 
العاجز. حيث إن الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال من المكلّف أو عن المباشر أو 
هما معأ على الخلاف؛ وهكذا في سائر ما توهم الصحّة مع عدم القصده ولا يكاد 
يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه. 

رابعها: ما يستفاد من الأفاضل ممّن عاصرناه من أن غاية ما قضى 
به البرهان هو التمكّن من الفعل والقدرة عليه عند إيجاده لا في زمان الأمر به 
والمكلف قادر في العبادات على إيجادها بقصد الإطاعة في زمان الفعل المتأخر 
عن زمان الأمر لفرض سبق الأمر به؛ وإنث لم يكن قادراً عليه في زمان الأمر ولا 








امتناع في تأثير الأمر في القدرة على متعلّقه في زمان وجوده؛ إذ لا يرهان يقضي 
باستحالته» لا يقال إن تصوّر الموضوع مقلم على المحمول وكيف يتصور 
الموضوع المأخوذ فيه عنوان متأخّر عن المحمول؛ لأنَا نقول المتصوّر هو الفعل 
الذي يوجد بقصد القربة في الزمان المتأخر عن الأمرء وهذا معنى معقول وإن 
توف وجوده الخارجي على سبق الأمرء وهو كما ترى لا محصّل له عند التأقل» 
وهنا بععض وجوه أخر في كمال الضعف والسقوط مثل: أن الامتناع إِنّما هو إذا 
كان الدليل على اعتبار القصد نفس الأمر لا الدليل الخارجي من إجماع وغيرهه 
فإنّه كما ترى حيث إن برهان الامتناع كيف يعقل الفرق فيه بين اخنلاف الدليل 
من حيث الداخل والخارج مع كون الجاؤج كاشفاً عن المراد ومييناً للمأمور به 
إلى غير ذلك مما يتلو الوجه المذ كور في طَهى الضعفء هذه غاية ما يقال في 
دفع الإشكال المذكرر في المقام» لَكنْدكماترى لا يقتضي تجريد عنوان 
الاحتياط عن حقيقته ورفع اده وتمله على إرا الإتيان بالفعل ولو لم 
يكن بداعي احتمال المطلوبيّة» كما هو ظاهر ما أفاده قدس سره في الكتاب 
مع نوقّفه على تمعل ذلك في خصوص العبادات المحتملة؛ إذ مبنى الوجه المزيور 
على ما عرفت على حمل الأمر المتعلّق بالاحتياط على الأمر الشرعي المولوي مع 
اتجريد الاحتياط عن قصد التقرّب بامتثال الأمر المتعلّق بهء وهذا لا يقتضي تجريده 
عن الإتيان بالفعل حذراً عن مخالفة الواقع المحتمل الذي يِتقرّم به حقيقة 
الاحتياط» وأمًا ما استشهد به لذلك من استقرار سيرة أهل الفتوى على الفتوى 
باستحباب الفعل إلى آخر ما أفاده قلتس سره فقد يناقش فيه بأن الإفناء 
بالاستحباب على الوجه المذكور في الشبهة الحكميّة من جهة ورود خبر ضعيف 
في المسألة أو فتوى فقيه فيها ليس من جهة أخبار الاحتياط حتّى يتوققف على 
تجريده عن عنوانه على تقدير تعقّله وتسليمه؛ وإنّما هو من جهة ما دل على 











الاحتياط لا يجدي في صحتهاء لأن موضوع التقوى والاحتياط الذي يتوقف 
عليه هذه الأوامر لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه 
جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية التقرب وإلآ لم يكن احتياطاء فلا يجوز أن 
يكون تلك الأوامر منشأ تلقربة المنوية فيها. 

اللهم إلآ أن يقال بعد التقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعية 
بالعبادات مثل قوله: لِأَقيمُوالصَّلاة وتوأ ارك" أقيموا الصلاة وءاتوا الزكاةء 





حيث إن قصد القربة ممًا يعتبر في موضوع العبادة شطراً أو شرطاء والمفروض 
ثبوت مشروعيتها بهذا الأمر الوارد فيها أن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه 
الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعيادة من جميع الجهات عدا ثيّة القربة» 
فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيا نيما يعتبر فيها عدا قصد القرية» فأوامر 
الاحتياط تنعاق بهذا الفعل وَل فته المكلف فيه التقرب باطاعة هذا 
الأمرء ومن هنا يتّجه الفتوئ.باستجباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلد كون هذا 


الفعل ممّا شك في كونها عبادة ولم به بداعي احتمال المطلوبية. 
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التسامح في السئن عندهم من الأخبار الواردة في هذا الباب. فإن دلالتها على ما 
زعموا وإلا لم يخل عن إشكال سيّما عند شيخنا قلتس مره على ما ستقف عليه 
عن فريبء إلآ ألهم لم يلتغتوا إلى هذا الإشكال أو لم يعتنوا به من جهة ضعفه 
ووهنه عندهم؛ واعتقدوا الدلالة على ما ذهبوا إليه كما يظهر من عنوان المسألة في 
الكتاب عن قريب؛ ومن هنا لم يفت أحد منهم باستحباب الفعل مجرداً عن عنوان 
الاستباط في الشبهة الموضوعيّة, بل قيدوه بعنوان الاحتياط فيعلم من ذلك أن 
قولهم بذلك و سيرهم إليه في الشبهة الحكمية من الجهة المذكورة لا من جهة ما 
ذكره قدئس سقر وإلا لم يكن معنى للفرق بين الشبهتين كما هو ظاهر فافهم. 
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ولو أريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل 
لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلا مع التقبيد 
بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة 
أهل الفتوى على خلافه» فيعلم أن المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه 
عدا نيّة الداعي. 

ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى أخبار 
الاحتياط””' وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد 
العقلي؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب. 
للاببب-ببب-ابببببيا-ا مستت 

)١(‏ تحقيق المقام وتوضيحه على ,وخ ةم به غواشي الأوهام يحتاج إلى 
بسط في الكلام فلابد ألا من نقل تببأم #الاضرً) ليما من الأخبار التي استدكوا بها 
على مسألة التسامح في السئن, ثم التكلم نييما يستفاد منها والجهات التي وقع 
البحث عنها في كلماتهم منها ما روا كي ماقي ايح عن هشام بن سالم 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من بلغه عن النبي' صلى الله عليه وآله شيء 
من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإنا كان رسول الله صلَى الله عليه وآله لم 
يفله»» وعن البحار بعد ذكره أن الخبر من المشهورات روا العامة والدخاصٌة 
بأسانيده؛ ومنها: ما في الوسائل نقلاً عن المحاسن أيضا بسنده عن محمّد بن مروان 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من بلغه من النبي صلى الله عليه وآله شيم 
من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلّى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب 
وإنا كان النبي لم يقله, ومنها: ف الوسائل أيضاً نقلاً عن عدة الداعي لابن فهد 

















الحلي قال روى الصدوق عن محمّد بن يعقوب بطرقه عن الأئمّة عليهم السلام: 
«من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإذا لم يكن الأمر 
كما نقل إليه» ومنها: ما في الوسائل أيضاً عن كتاب الإقبال لعلي بن موسى بن 





جعفر بن طاوس عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: «من بلغه شيء من 
الخير فعمل به كان له ذلك وإ لم يكن الأمر كما بلغه»». 

ومنها: ما في الوسائل أيضاً عن كتاب ثواب الأعمال لمحمّد بن علي بن بابويه 
بسئده عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من بلغه ث 





يء من 
الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله لم يقله»» ومنها: ما عن الكافي بسنده الصحبح عن أبي عبد اللّه عليه 
السلام قال عليه السلام: :من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له وإث 
لم يكن على ما بلغه»» ومنها: ما عن الصافي أيضا عن محمّد بن مروان قال سمعت 
أبا جعفر عليه السلام يقول: «من بلغه واب من الله على عمل فعمل ذلك العمل 
التماس ذلك الثواب أوتيه وإنالم تكد يث كما بلغه؛. ومنها: ما عن طرق 
العامة عن عبد الرحمن الحلوالي-رفعاً إلا لجابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال 
رسول الله صلّى الل عليه وآل: ومن ,يلفه. من الله يضيلة فأخذ بها وعمل بها إيمانا 
بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك»؛ هذه ما وصلت إلينا من 
الأخبار ووفقنا عليه إذا عرفت ذلك فنقول: إن المشهور بين الأصحاب» بل العامة 
اثبوت التسامح في أخبار السنن بمعنى باتها بما لا يجتمع فيه شرائط حجّية الخبر 
كل على مذهبه فيهاء بل عن غير واحد نقل الإجماع على ذلك فعن الذكرى أن 
أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم؛ وعن علدّة الداعي لأحمد بن فهد بعد 
نقل الروايات المنقلامة ما هذا لفظه فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين الفريقين» 
وعن الشيخ البهاني قلس سره في أربعينه نسبته إلى فقهائناء وعن الوسائل نسبته 
إلى الأصحاب مصرّحاً بشمول المسألة لأدلة المكروهات أيضا وعن بعض 
الأصحاب نسبته إلى العلماء المحمّقينء إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في 
دعوى الإجماع: وخالف فيه العلآمة في الموضعين من محكي المنتهى وبعض 








الأخبارئين على ما حكى عنه طاعنا على الأصحاب من 
الاستحباب والكراهة بالأخبار الضعيفة عندهم مع أنه لا تفصيل في ا 
الأحكام وصاحب المدارك؛ حيث قال في أوّل كتابه بعد ذكر جملة من 
الوضوءات المستحبّة وذكر ضعف مستندها ما لفظه: دوما يقال من أن أدلة السنن 
يتسامح فيها يما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه؛ لأن الاستصحاب حكم شرعي 
يتوقّف على دليل شرعي» انتهى كلامه رفع مقامه؛ بل ريما يستظهر المنع من 
الصدوق وشيخه ابن الوليد قال الصدوق كتاب الصّوم من الفقيه على ما حكي ما 
هذا لفظه: اوأمًا خبر صلاة غدير خم والثواب المذكور لمن صامه؛ فإن شيخنا 
محمد بن الحسن بن وليد لا يصححه ويقول إن من طريق محمّد بن موسى 
الهمداني وكان غير ثقة وكل ما لم يفك الشيخ ولم يحكم بصخته من 
الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح؟ أنتهي كلاه رفع مقامه إذ لو جوز التسامح 
لم يكن لهما داع إلى رد الخبز اليم ذكورء وَأمًا المانعون عدم الدليل على 
ما أشار إليه في المدارك ولا يحتاج إلى ألتمسّكَ باستصحاب العدم أو أصالة العدم 
أو عدم الدليل دليل العدم؛ لأن الغرض ليس الحكم بعدم الاستحباب بل عدم 
الحكم به ويكفي فبه الأصل الأزلي في غير العلم حقيقة: وإليه يرجع ما في 
المدارك لا إلى التمسّك بالأصول المذ كورة. 
وأمًا المثبتون فيستدل لهم بوجوه: 
أحدها: ما عن الوحيد البهبهاني قدّس سره وتبعه جماعة من حسن الاحتياط 
ورجحانه الثابت بالأدلة الأربعق, وقد عرفت الكلام فيه في الكتاب فَإنّهِ وإن ذكر 
فيه عنوان المسألة في العبادات المحتملة بالمعتى الأخص» إل أن الاحتياط 
ل بحيث يترئّب عليه أثر اعبادة بقول مطلق لا يفرق فيه بين 
العبارتين على القول يتوقف العبادة على العلم بالأمر: تعم جواز الفعل لا بداعي 

















الأمر المحتمل أو بداعيه مع عدم لالتزام بترتّب آثار العبادة عليه مما لا شبهة فيه 
3 غير العبادة بالمعنى الأخص؛ وكيف ما كان الكلام في المقام في إثبات 
استحباب الفعل لا في إثبات حسن الاحتياط عقلاً أو رجحانه شرع وأدلة 
الاحنياط لا تثبت هذا المعنى إل بإثبات مق 

إحداهما: كون الأمر به مولويًاً 

الثائية: تجريد الاحتياط عن عنوانه على ما عرفته في الكتاب. 

وهما في حي المنع على ما عرفت فهذا الوجه لا يثبت المقصود في المسألة 
وإِنّما ينبت رجحان الفعل بعنوان الاحتياط ولو لم يكن هناك خبر أصل وهذا 
المعنى ممًا لا ينكره أححد ظاهراً. 
ثانيها: الإجماعات المنقولِة'الْمعتضية بالشهرة العظيمة المحقّقة والمنقولة من 
الخاصّة والعامّة: بل لو ادغى أخذ_اللاجماع المحقّق ف المسألة بملاحظتها 
والغتاوي المحصلة له بالجيع يصلّق في دعوابء بل لو لّعى الاتفاق من غير 
صاحب المدارك كان مصدقا؛ لأن المَحَكي عن العلآمة قلّس سره الرجوع عمًا 
ذكرهء بل هو المحكي عن السيّد في المدارك في باب الصلاة أيضاًء وبالجملة 
دعوى الإجماع في المسألة ليست ببعيدة كل البعيد بعد ملاحظة ما عرفت 

ثالثها: الأخبار المستفيضة التي عرفتها وفيها الصحاح وغيرهاء بل نفى شيخنا 
قلتس سره في الرسالة التي أفردها في المسألة البعد عن دعوى تواترها معنى أو 
احتفافها بالقرائن الموجبة للقطع بصدورها التي منها الإجماعات المعتضدة بالشهرة 
العظيمة, هذا وقد أورد على التمسّك بها بوجهين! 

أحدهما: ما يرجع إلى المنع عن التستك بها في المسألة مع تسليم صلكتها سنداً 
ودلالتها على المدّعى. 

ثانيهما: ما يرجع إلى انمنع عن دلالتها وإن سلّم جواز التمستك بها في المسألة. 











قيل إن المسألة أصوليّة ولا يجوز التمسّك بأخبار الآحاد في 
الأصول وإن كانت صحيحة وإنث جاز التستك بها في الفروع؛ وأجيب عنه تارة 
بمنع كون الأخبار المذكورة من الآحاد المجرّدة؛ وأخرى بمنع عدم جواز التمستك 
بالآحاد في الأصول العمليّة» فإن الممنوع عدم جواز التمسّك بها في الأصول 
الاعتقادية لا العملّة؛ وثالثة بما ذكره غير واحد من المشابخ المتأخّرين من أن 
مرجع البحث في المسألة ليس إلى إثبات حجيّة خبر الضعيف في السئن حتى 
يمنع منها من حيث كون المسألة أصوليّة فلا يجوز التمسّك بأخبار الآحاد فيها أو 
يستبعد ثبوتها بالخبر الضعيف من حيث إن أحكام الشرع لا يختلف من حيث 
المدرك» فإن خبر الضعيف الغير المنجبر بالعمل ليس بحجّة مطلقاً من غير فرق 
بين مفادها حتّى أنه لا يجوز إثبات,الإباحة يها بفضلاً عن الاستحباب: بل إلى 
إثبات استحباب كل فعل بلغ عليه الألجر والثوابياً مل النبيّ صلى الله عليه وآله أو 
الوصي الراجع إلى البلوغ عن اللو تعال-وخير الضعيفٍ موجد ومحدث لهذا 
العنوان الوجداني حقيقة: فإن صدق البلوغ لا يتَوقف على الحجيّة أصلاً ومن هنا 
تعلدى غير واحد وسرى المسألة إلى إثبات السئن بفتوى الفقيه أيضا بناء على 
تعميم البلوم بالنسبة إلى الخبر الحدسي أيضا كما ستقف على شرح القول فيه في 
تنبيهات المسألة» وكذا التزموا يائبات الاستحباب فيما دل الخبر الضعييف على 
وجوب شيء من حيث إل الإخبار عن الوجوب إخبار عن الثواب بالالتزام» 
فالبحث يرجع إلى البحث عن مسألة فرعيّة كتّة وهو استحباب كل فعل بلغ فيه 
الخير؛ والدليل على هذا الحكم الفرعي' الكلي الأخبار المتقلامة الصحيحة 
المعمول بها والمثبت للصغرى بحكم الحس والوجدان خبر الضعيف. 

وأين هذا من التمسّك بخبر الضعيف لإثبات الأحكام الشرعيّة: وهذا نظير جبر 
ضعف السند بالشهرة أو غيرها من الأمارات الغير المعتبرة على القول بأ الحجيّة الخبر 











يوجب وجود أمر وجداني فلا يتمسّك بها حقيقة. 
جعل خبر الضعيف حجّة في مدلوله من غير فرق بين 
في أمر وجداني وهو الإخبار من الثواب على الفعل ولو التزاماً 
وإ كان مدلوله الوجوب مطابقة: والأول: ينوقف على إثبات حجيّته كالخير 
الصحيح من غير فرق بينهما والثاني: لا يتوقّف على حجته لكونه سيا له بحكم 
الوجدان, فهذا نظير أن يقال إذا تتفي /إلأقوال في المسألة فافعل كذا فإن سبييّة 
كل قول لحدوث الاختلاف لاأبنوقزق»عَكىى بحجيّته وهكذاء وهذا نظير يد المسلم 
والجهل بالطهارة في كلماتهم َإنَالَدَكلَعَلىَ الملكيّة حقيقة ما دل على ملكية ما 
في يد المسلم وطهارة المحجهوكلآلفَيَ وال حقيقة. والأولى جعل النظير 
ما دل على وجوب الاحتياط في موارده والأخبار الدالة على حرمة نقض اليقين 
بالشك في الشبهات الحكميّة. إن الشك في المكلّف به وسبق اليقين ليسا دليلاً 
على الحكم الظاهري حقيقة: وإنّما هما من قبيل الموضوع له فكذا المقام فتديره 
هذا ملخّص ما يقال في تقريب الجواب الثالث وأورد عليه شيخنا قلس سره 
بوجوه: 

أحدها: كونه خلاف ظاهر كلمة القائلين بالتسامح؛ فإن ظاهرها كما لا يخفى 
لمن راجع إليها جعل خبر الضعيف حجّة في السنن والاستدلال لها به وجعل 
الأخبار المذكورة دليلاً على حجيّة خبر الضعيف» ومن هنا ذكروا أله يتسامح في 
أدلة السئن والفضائل. 

ثانيها: أن ما ذكروه 























جع عند التأمل إلى التمسّك بالخبر الضعيف في باب 
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.-بحر الفوائد 






السنن وجعله إذ لا فرق بين أن يقال كل فعل دل خير ضعيف على 
استحبابه فهو مستحبة وبين أن يقال كل خبر ضعيف حجّة في إثبات 
الاستحباب» فإن معنى حجيّة الشيء في الأدلة الظنّّة جعله موضوعاً للحكم 
الظاهري ووسطاً لحكم متعلقه. 

ثالثها: آنا نسلّم الفرق بين المعنيين وأن مرجع التسامح في السنن ليس إلى كون 
خبر الضعيف حجّة في مدلوله بحيث يصدق فيه ويترئّب عليه أحكام؛ بل إلى 
كون الخبر موجداً لموضوع بلوغ الثواب والدليل على استحباب هذا الفعل الأخبار 
المتقدمة نظير احتمال التكليف الإلزامي الذي قضى بوجوب الاحتياط فيه ما دل 
على الاحتياط ونظير احتمال بقاء الثابت سابع إلذي قضى على البناء بالبقاء فيه 
الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشبك كثنا ذكروٌه. لكن نقول إن مرجعه إلى 
إثبات المسألة الأصوليّة عند التجفيق بالأحَبَدالمذكورة لا إثبات المسألة الفرعيّة. 

ومن هنا منع المحفّق قلاس سر من العمسَك بتري ددع ما يريبك إلى ما لا 
بريبك»» في إثبات وجوب الاحتياط من حيث إن مسألة أصوليّة لا يجوز التسا 
لها بالخبر الواحد والمحمّق السبزواري وبعض أخر من التمسّك بأخبار 
الاستصحاب من حيث إن مسألة الاستصحاب سألة أصولية؛ لأن الحكم 
المستتبط من الأخبار المذكورة لا ينفع العامي ولا يتعلق بالعمل بلا واسطة» كما 
أن هكم المستيط من قوقهة (لا تنقض اليقين بالشلك)» في الشبهة الحكميّة لا 
ينفع العامي من حيث توقّفه على إحراز أركانه بالفحص وعدم قيام دليل على 
خلافه» كما أن التشبث بذيل الخبر الضعيف نظراً إلى الأخبار المذكورة يتوق 
على فهم مدلوله وعدم احتمال الحرمة في المسألة وعدم قيام دليل معتبر على 
خلاف فالأخبار المذكورة كأخبار الاستصحاب والاحتياط ينفع المجتهد 
والمستنبط فقط ولاحظ للعامي فيها وإإث كان الحكم المستنبط في الجزئيّات ينفع 











المجتهد والعامي؛ كما أن الخبر ادال على وجوب فعل يعمل به الفريقان مع أن 
حجته لا ينفع العامي» والوجه في ذلك أن البألة الأشوة لما بهنت متا 
فلا ينقع إل للمستنبط: وهذا بخلاف المسألة الفر: يشترك فيه الفريقان بعد 
استنباط المجتهد حكمها من الأدلّة كوجوب السورة أو الاستعاذة أو البناء على 
الأكثر في شكوك الصّلاة أو عدم الالتفات إلى الشّك بعد التجاوزء إلى غير ذلك 
من الجزئيّات والكليّات فإنّها أحكام لموضوعات أفعال المكلفين لا مدخل 
لخصوص المجتهد في موضوعها وينفع الفريقان ويعملان بهما بعد الاستنباط. 
وهذا بخلاف المقام فإنّه كالعمل بالأدلة والأصول في الشبهات الحكميّة من 
حيث توقض العمل على تشخيص ميباليلها ومجاريها والفحص عن معارضاتهاء 
فكما آنه ليس للمفتي أن يفول للخامن خخ بكقتضى الحالة السابقة فيما شككت من 
بقاء الحكم الشرعي الكلي. أكذلك_لا-ييجوز له أن يقول للعامي خذ الخير 
الضعيف الدال على استكيات قعل -إذا لم_يكن ,هناك معارضء وهذا بخلاف 
الاستصحاب في الموضوعات فإنّه حكم فرعي يشترك فيه المجتهد والمقلّد ومن 
ايكون بك عه ور لا مجيازة من بن أن تنظر المقام. 
بالعمل باليد وقاعدة الطهارة في . 
العمل بالقاعدة في الشبهات 0 لا يقال العمل بالخبر الضعيف الدال على 
استحباب فعل يشترك فيه المجتهد والعاميء غاية ما هناك كون المجتهد ناباً عن 
العامي في تشخيص مدلول الخبر ودفع معارضاته؛ لأنّا نقول ما ذكر جار بالنسبة 
إلى جميع المسائل الأصولية فإنّه كما يعمل المجتهد بخبر العادل في الفروع 
كذلك يعمل العامي به غاية الأمر كون المجتهد نائباً عنه في تشخيص مدلول 
الخبر ودفع معارضاته؛ ومن هنا جاز للعامي في زمان الحضور العمل بالروايات 
كما جاز له التقليد والعمل بالفتاوي: مع أنّه لم يقل أحد بكون مسألة حجيّة خبر 

















اختصاص مسائل الأصوليّة في زماننا هذا وأشباهه بالمجتهد 
يّ من جهة قدرته على العمل بها وعجز العامي عنه.ء هذا ما لمخّصناه 
من إفاداته بطولها في الرسالة في الإيراد على الجواب الثالث؛ وقال قلس سره بعد 
ما لخصناه ما هذا لفظه: «إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن قاعدة التسامح مسألة 
أصوليّة؛ لأنها بعد إتقائها واستئياط ما هو مراد الشارع منها في الأخبار المتقامة 
فهو شيء يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال ولا ينفع المقلّد في شيء لأن 
العمل بها يحتاج إلى إعمال مَلَكَةَ الاجتهاد وصرف القوة القدسية فى استنباط 
مدلول الخبر والفحص عن معارضة الراجح عليه أو المساوي له أو نحو ذلك 
مما يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح,.فهو نظير مسألة حجية الخبر الواحد 
ومسائل الاستصحاب والبراءة والاحتباط أكيّأنْها برجع إليها المجتهد ولا ينفع 
المقلّد وإنا كانت نفس القاعدة قْطعيّة المراطً من حيث العموم أو الخصوص. 
وممًا ذكرنا ظهر أن إطلاق الرخصة للمقلدين في العمل بقاعدة التسامح غير 
جائز كيف ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضَروَرية فقد يظهر منها ما يجب طرحها 
المنافاته لدليل معتبر عفلي أو نقلي وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذي 
لا يتفطن له المقلد وقد يخطأ في فهم كيفيّة العمل إلى غير ذلك من الاختلاله 
نعم يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص تؤمن معه الخطاء كترخيص 
أدعية كتاب زاد المعاد مثلاً للعامي الذي لا يقطع باستحبابها وهو في الحقيقة 
إفتاء باستحبابها لا إفناء بالتسامح» انتهى كلامه رفع مقامهى وأنت خبير بأن العمدة 
ما ذكره أخيراً من انتمسّك بلازم المسألة الأصونيّة وخاصيتها في المقا؛ وإلا 
فيتوجّه المناقشة إلى ما أفاده أولاً وثانياً بما لا يحتاج إلى البيان ومع ذلك يناقش 


فيه: 








أول: بأن العمل بما ورد من التسامح في السنن لا بتوقف كثيراً ما على إعمال 









كما في الأدعية والآداب وائزيارات ونحوهاء بل في الفروع الفقهيّة إذ 
كثيراً ما يعلم العامي بعدم احتمال الحرمة الذائية في البسألة التي ورد الخبر 
الضنعيف في استحبابها والحرمة التشريعيّة غير مانعة جزماً لارتفاع موضوعها 
بالأخبار المذكورة: ومجرّد هذا ليس اجتهاداً في المسألة ولو بمعنى التجزي في 
الاجتهاد مثلاً إذا ورد خبر ضعيف في الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى 
ويرجع العامي في المسألة وعلم بأن القول منحصر بين الفقهاء فيها ببن الوجوب 
والاستحباب ولم يقل أحد بحرمتها فعمل بأخبار التسامح فيها لم يكن هذا منه 
اجتهادا في المسألة من حيث هيء إذ لا قدرة له على استنباط نفس حكم المسألة 
من الأدلة فتديّر. 

وثانياً: بأن ما أفاده من اللازل للتيطألة/الأجوليّة والفرعية ممنوع وإنّما يسلّم 
بالنسبة إلى غالب المسائل الفرعية كَإنَْاكتا أقآده في حكمهاء كيف وقد استظهر 
فدتس سره كما بظهر من مطاوي ككفي باب الأشتصحاب في رد بعض السادة 
الفحول كما ستقف عليه وفي رد المحقّق فيما أفاده بالنسبة إلى النبوي وفي 
غيرهما كون الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من المسائل الفرعيّة: نعم على 
القول بها من باب الظّنَ يكون البحث فيها بحثاً عن المسألة الأصولية فافهم وانتظر 
البميّة الكلام وتوضيح المقام فيما يتلو عليك في الجزء الثالث؛ هذا حاصل الكلام 
فيما يرجع إلى الإيراد على التمستك بالأخبار في المسألة بعد تسليم تماميتها سئداً 
ودلالة: وأمَا ما يرجع إلى الوجه الثاني أعني منع دلالتها بيانه وتوضيحه 
على تقريب دلائتها على المداعى أولاً على سبيل الإجمال ثمّ التعرض للمناقشة 
افيها فنقول أمّا دلالتها عليه فإنّما هي من جهة أن المستفاد منها الأخبار بتدجر 
الثواب الموعود على العمل بمقتضى الخبر الضعيف الدال عليه: والظاهر منها 
استحقاق العامل لذلك بمقتضى عمله ولا يكون ذلك بحكم العقل إلا بكونه مطيعاً 









ولا إطاعة إلا مع تعلق الأمر بالمأتي' به فالإخبار بالثواب على العمل إخبار عن 
تعلّق الأمر الشرعي المولوي به ولو كان ظاهريا حيث إن مرجع الأخبار المذكورة 
إلى الإخبار عن الثواب ولو على تقدير عدم مطابقة الخبر للواقع» وهذا كما ترى لاا 
يجامع الاستحباب الواقعي فهو نظير كثير من المستحبّات الواقعيّة المبنيّة في لسان 
الشرع بالإخبار عن الثواب عليها من الجهة التي ذكرناهاء كما أنه قد يكتفى عن 
بيان الوجوب بالعقاب على ترك الفعل وعن بيان التحريم بالإخبار عن العقاب على 
الفعل. 

الم إن الثواب على الطاعة وإن كان لازم أعمّ من الأمر الندبي ضرورة تحققها 
بالنسبة إلى الأمر الإيجابي أيضاً إلا أن لآم الأمر الإيجابي لما كان ترتب العقاب 
على مخالفته أيضاً والمفروض قطظر: الأييار/علك إعطاء الأجر والثواب فيستظهر 
منها أن الأمر المستفاد منها بالدلالة الهو الأمر الندبي» هذا مضافاً إلى أن 
المستفاد منها كونها في مقام النرتيتخحِى الفقّل"وإنئ أنه قد لا يكون مفاد الخبر 
الضعيف كما هو الغالب في موارد التسامح إلا استحباب الفعل هذه غاية ما يقال 
في تقريب دلالة الأخبار المذكورة على ما ذكره المشهورء فقد نوقش فيها بوجوه: 

الأوّل: أن الإخبار عن الثواب في الأخبار المذكورة لا يكشف عن تعلق الأمر 
الشرعي بنفس الفعل استحباباً, حيث إن الثواب الموعود على الفعل إِنّما هو فيما 
إذا أتي به باحتمال أن يكون مطلوياً للمولى وأن يكون الخبر الدال على استحبابه 
أو الثواب عليه مطابقاً للواقع لا مطلقاء كيف ولا يكون الأمر ظاهرياً إل بالملاحظة 
المذكورة؛ ويكشف عن ذلك قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار التماس 
ذلك وقوله عليه السلام النماس قول النبي صلَى الله عليه وآله؛ فإ المقصود من 
هذا التعبير جعل احتمال الواقع الذي أخبر عنه الخبر الضعيف داعياً على العمل» 
وهذا التعبير وإنا لم يكن موجوداً في أكثر الأخبار إلا أن الناظر إليها يستظهر كون 








المراد منها مطلب واحد لا مطلبين؛ فالمستظهر منها الإخبار عن الثواب على العمل 
بعنوان الاحتياط فيكشف عن رجحان الاحتياط شرعاً كما يستقل به العقل؛ فإن 
قلنا أن المحتاط يستحقّ الأجر عقلاً من حيث كون نفس الاحتياط حسناً عقلاً 
وإطاعة حكميّة فلا يلزم هناك أمر شرع مولوي أصلا فهذه الأخبار على التقدير 
المذكور نظير ما دل على الأجر على الإطاعة الحقيقة فَإنّه لا يكشف عن تعلق أمر 
مولوي بالإطاعة وإن قلنا بعدم حكم العقل باستحقاقه الأجر من حيث كون المدح 
عليه فاعلياً فمرجعها إلى الإخبار عن تفضّل الشارع بإعطاء الأجر فيكون كقوله 
تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء فلا يكشف أيضاً عن تعلق الأمر الشرعي 
بالفعل إلا بعنوان الاحتياط» وبالجمئلةرالمدتعى والغرض إثيات استحباب الفعل 
بالأخبار المذكورة كما هو مالو آلحبر أبعي لا إثيات رجحان الاحتياط في 
مورده فَإنّه راجح وإن لم يكن غناك .خبر-أصلاء ومن هنا أشرنا إلى خروجه عن 
محل البحث» هذا كله مَطَبِفْ]إكيتعدددبكون الأثمز الظاهري المستفاد من الأخبار 
المذكورة ممًا يترئْب على إطاعته الأجر والثواب بخصوصه على خلاف ما يقتضيه 
التحقيق في إطاعة سائر الأوامر الظاهريّة» وإلى هذه المناقشة أشار شيخنا قلس 
سره في الكتاب بعد دقع الإيرادين بقوله: (وأمًا الإيراد الأوّل: فالإنصاف أنه لا 
يخلو عن وجه؛ لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعاً على البلوغ وكونه 
الداعي على العمل ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك بطلب قول النبي 
صلَى الله عليه وآله والتماس الثواب الموعود) إلى آخر ما أفاده. 

هذا وقد يدقع المناقشة المذكورة بأ ظاهر الأمر المستفاد من الأخبار لا يقتضي 
إل ملاحظة جهل المكلف بالواقع واحتماله في موضوعه: أمّا ملاحظة المكلف 
احتمال الواقع حين العمل وجعله الناعي عليه فلا يقتضيها أصلاً كما هو الشأن في 
جميع الأوامر الظاهريّق, حيث إن مقتضاها بأسرها ما ذكرنا نعم موافقة الأمر بالاحتياط 












إنّما هي جعل احتمال الواقع داعيا على العمل لكلّها ليست من جهة ان 
الظاهري لذلك. بل من جهة عدم تحقّق الاحتياط الذي هو موضوع للأمر إل 
بالإتيان بالفعل بالداعي المذكوره وأما التقييد في بعض الأخبار بما يقنضي ملاحظة 
الواقع في العمل في حق العامل فليس محلاً للإتكار, إلا أنه لا يوجب التقييد في 
الأخبار المطلقة لعدم التنافي بين المثبتين في المندوبات كما هو ظاهر, وأما الظهور 
العرفي المدّعى للأخبار بملاحظة وحدة السّياق فهو ظهور غير مستند إلى اللفظ فلا 
يعارض به ظهور المطلقات في الإطلاق» وإلى ما ذكرنا أشار قلس سره في مواضع 
من الرسالة منها ما لفظه: «فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير 
ظاهرة في مضمون الأخبار المشتملة على "يليل هي ظاهرة في ترئّب الثواب 
على نفس الفعل. واللازم من ذلك كوإنها للوقة لإييأن استحبابه؛ لما عرفت من أن 
إتيان محتمل المطلوبيّة بما هو هو لا يوجب التواب. فالإخبار بثبوت الثواب عليه 
بيان لاستحبابه. ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأضحَاب الال بالتسامح» انتهى كلامه رفع 
مقامه؛ وما أفاده من إطلاق أكثر ما ورد في الباب مضافاً إلى فهم الأصحاب وإن 
كان مستقيماً إلا أن في النفس من ذلك 

الثاني: أن مورد الأخبار المذكورة والمستفاد من مجموعها هو التسامح في 
مقدار الثواب الخاص بعد مفروغيّة الثواب والاستحباب كالوارد في شأن كثير من 
المستحيّات الثابتة في الشرع كما في الزيارات والأدعية لا أصل الثواب الكاشف 
عن الاستحباب؛ ويدل عليه قوله: (في بعض الأخبار المتقلامة من بلغه شيء من 
الثواب على شيء من الخير فعمل به» مضافاً إلى ما تقلام من الإشكال في أوامر 
الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يمكن 
أن يكون هي المصحّحة للفعل) إلى آخر ما عرفته. 

ويدفعه: أن ما ذكر وإن كان مقتضى ظاهر بعض الأخبار المتقدمة إلا آنه خلاف 




















مقتضى إطلاق ١‏ وهو المرجع لما عرفت من أنه لا يحمل في المقام المطلق 
على المقيّده وأما الإشكال المتقلام في أوامر الاحتياط فقد عرفت التفصي عنه 
نقضاً وحلاً فراجع. 

الثالث: أن الأخبار المذكورة أخص من المدّعى نظراً إلى اختصاصها بما دل 
الخبر على الثواب على العمل لا ما إذا دل على طلب الفعل ورجحانه فَإنّه يس 
إخباراً عن الثواب» ودعوى أن الإخبار عن الطلب أو الأمر بالفعل إخبار عن 
الثواب التزاماً من حيث كون إطاعة الأمر ملازمة للثواب مدفوعة بأن ظاهر الأخبار 
المذكورة الإخبار عن الثواب ابتداء وبالذات لا ثانياً وبالعرض من حيث اللزوم 
العقلي؛ ويدفعه مضافاً إلى عدم القول:بالفصل ومنع ظهور الاختصاص بالنسبة إلى 
كثير أن المستظهر منه ما ذكرنا' اقنصير “فيه”بيلوغ الثواب والمراد منه بقرينة قوله 
فعمله نفس الفعل الذي يو جب الأمجر والثواب لا نفس الثواب. 

الرابع: أنها معارضة بمَآ للق علدم محجئة 
والمرجع بعد التعارض الأصل» ويدفعه ما عرفت من أن مدلولها ليس حجيّة خبر 
الضعيف حتّى يعارض بما دل على عدم حجيته؛ بل الحجة في المسألة نفس 
الأخبار المتقدمة الصحيحة المعتضدة بما عرفت هذاء وأجاب عنه بعض أفاضل 


ير الفاسق من آية النيا وغيرهاء 





مقاربي عصرنا بعد جعل النسبة بين الأخبار المتقدمة والآية العموم من وجه من 
حيث إن أخبار المذكورة تشمل جميع أقسام الخبر في الأحكام المترئّية على 
بلوغها الثواب. والآية تشمل جميع أفراد خبر الفاسق من غير فرق بين 
الموضوعات والأحكام بجميع أقسامها بما هذا لفظه: «والجواب أن قار أخبار 
الباب لخبر الفاسق أقوى من تناول آية ١‏ 
العموم كالرجل في قولك: من أكرم رجلاً فله كذاء تفيد العنوم تبعاً لألفاظ 
العموم للتلازم: إلى أن قال مضافاً إلى اعتضاد عموم الأخبار بالشهرة وبظاهر 

















العقل كما عرفت: انتهى كلامه رفع مقامه. وفيه ما لا يخفى» وذكر 
سره في الرسالة: دأن التحقيق في الجواب أن دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو 
الإجماع فهو في المقام غير ث كان آبة النبا فهي مختصّة بشهادة تعليلها 
بالوجوب والتحريم: فلابد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام؛ انتهى 
كلامه رفع مقامه. وهذا الجواب كالسابق عليه مبني على ما عرفت تضعيفه من 
دلالة الأخيار على حجيّة خير الفاسق؛ ويتوججّه عليه مضافاً إلى ما عرفت المنع من 
اختصاص التعليل بخصوص الوجوب والتحريم؛ لأن المراد منه كون خبر الفاسق 
في معرض الوقوع في خلاف الواقع من غير فرق فتديّره هذا مضافاً إلى أن دليل 
طرح خبر الفاسق ليس مختصاً بالإجماع اويل يستفاد من الأخبار أيضا كقوله 
علبه السلام لا تأخذث معالم دينك بن عا شيعناء/)وغيره ممًا تقدام في البحث عن 
بار الآحاد فتأمل. 

الخامس: أنها على تقدير تَسَهَمولافقها لق ترتبْ الثواب على العمل الذي 
أخبر بترتّبه عليه ولو بطريق ضعيف لا يدل على الإذن في الإيان بذلك العمل؛ بل 
غاية ما يستفاد منها الإخبار بسعة فضله وكرمه تعالى إلى آخر ما ذكره الشيخ 
الفاضل قدّس سره في الفصولء وقد أطال الكلام قلس سره في دفعه والجواب 
عنه بما لا يخلو عن مناقشة, ولمًا كان أصل المناقشة غير محصّل المراد أعرضنا 


عله 











السّادس: أنْها أخص من الملاعى من جهة أخرى؛ حيث إِنّها مختصّة بأ إذا 
كان الخبر الوارد دالاً على الاستحباب أو الثواب على العمل؛ وأمًا إذا هد" نط 
الوجوب أو الثواب على الفعل والعقاب على الترك أو اقتصر على العقاب على 
الترك فلا يظهر حكمه من الأخبار المذكورة» مع أن حكمهم بالسامح يشمل 
جميع الصورء ولعله المراد بقوله قدّس سره في الكتاب وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه 











الثواب المحض إلى آخره؛ ويدفعه أن المراد على بلوغ الثواب بأيّ وجه كان 
ويصلاق في جميع الصّور المذكورة» مضافاً ا إلى عدم التفصيل في المسألة كما 
سقف مله إلى ير ذلك ينا كر في كلماتهم والغند ةما ذكرت. 





التنبيه على أمور: 

الأوّل: أن عنوان المسألة في كلمات الأكثرين يقتضي اختصاص الكلام 
بالتسامح في أدلة السنن بظاهره» فلا يتسامح في أدلة المكروهات» وصرّح غير واحد 
بالتعميم بحيث يظهر منه كونه من المسلّمات عندهمء وقد عرفت الإشارة إلى بعض 
الكلمات المقتضي له سيّما ما عرفته عن ذكرى الشهيد قلس سره؛ وصرّح شيخنا 
قدس سره في الرسالة بأن المشهؤال إلْجَاق الكراهة بالاستحباب؛ وقال في الفصول 
في عنوان المسألة: «قد تداول| بيالسّحأبنا انامح في أدلة السّنن والمكروهات 
بإثباتها بالرواية الضعيفة الغير المِنجبرَة وحمل الأخبار المفيدة للوجوب أو التحريم 
على الاستحباب أو الكراهة مد "ضعت النَنَد وعدم الجابر انتهى كلامه رفع 
مقامه. ويستدل للتعميم بعموم الشيء في الأخبار لهماء بل الظاهر ممًا يتراءى منه 
الاختصاص العموم عند التأمّل فإن المراد من العمل في قوله: «من بلغه ثواب على 
عمل هو الأعم من الفعل والترك؛ ولذا كان قوله تعالى: لا يُضيعُ عَمَلَ عايلٍ 
مك4 شاملاً الأعمال مطلقا من الوجوديّة والعدمية: لكن قال شيخنا قلس سره في 
الرسالة: «ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط: وأمّا بناء على 
تتقيح المناط بين الاستحباب والكراهة, وإلا فموارد 
الأخبار ظاهر الاختصاصض بالفعل المستحب ولا يشمل المكروه. إلا أن بداعى 
عموم لفظ الفضائل في النبوي صلى الله عليه وآله. بل عموم لفظ الشيء في غيره 
للفعل والترك فتأمل؛ مضافاً إلى ظاهر إجماع ذكرى» انتهى كلامه رفع مقامه. 








لك قد عرفت أن محل الكلام هو الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة 
من غير فرق بين أن يكون مضمونه الوا أو الطلب الغير الإلزامي المتعلق بالفعل 
أو الترك أو الإلزامي المتعلى بأحدهماء فلو دل علي الوجوب أو الحرمة يحكم 
بالاستحباب والكراهة في مورده نظرا ! إلى الأخبار المذكورة لا للتصرّف في العخير 
بحمله على إرادة الاستحباب أو الكراهة منه. فإن ذلك غير معقول وإن أوهمه 
بعض العبائر حيث إِنّْهمٍ يذكرون كثيرا ما إن الخبر ضعيف فيحمل على 
الاستحباب؛ فما أفاده الشيخ المتقلام في الفصول في عنوان المسألة لا يخلو عن 
نظر فلابلد من حمله على ما ذكرناء نعم على ما ذكره وذكره شيخنا قدس سره في 
الرسالة من رجوع الكلام في المسألة إلى 'حَجية]إخير الغير الجامع لشرائط الحجيّة 
في إثبات الاستحباب والكراهة بأخبال اليب لابن مي التصرّف في أدلّة التصديق 
والتبعيض من حيث الأخذ والطرج-كمارصيّعه في الرسالة» وليس هذا أيضا كما 
ترى تصرّفا في دلالة الخبر. 
الثالث: أنا قد أشرنا سابقا إلى أنه سرى بعض الأصحاب أمر التسامح إلى 
الاكتنا. بفتوى الفقيه من أصحابنا به أو مطلقا على احتمال ضعيف» قال في 
محكي المعتبر بعد أن حكى عن أبي الصّلاح كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو 
باب مفتوح ما هذا لفظه: هو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه» انتهى كلامه رفع 
مقامه. 
وكلام الأكثرين خال عن السرابة والتعميم؛ والإنصاف أن التعميم لا يخلو عن ن 
إشكال؛ لأن الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس لا الحدس والاجتهاد. بل 
قد يقال إنه ليس إخبارا عن الواقع أصلاه فإن مرجع إخبار الفقيه حقيقة عن الوق 
إلى الاخبار عن الرأي والترجيح النفساني وأين هذا من الإخبار عن النبي صلى الله 
عليه وآله وخلفائه نعم لو استند في التسامح إلى حسن الاحتياط ورجحانه العقلي 





تعين التعميم: لكنه لا يختص بما كان مستند احتمال الواقع فتوى الفقيه» بل يشمل 
احتمال 00 مطلقا على مأعرفت' الإشارة إليه. 
فتاويه منزلة رواياته من حيث كونها روايات 
5 نا قدس مره في الرساة: لا إشكال في الإلحاق ناه 
على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط: وأما بناء على الاستناد إلى الأخبار فالتحقيق أن 
يقال إن كان يحتمل ذلك استناده في ذلك إلى الشارع أخذ به لصدق البلوغ 
.. وأما إن علم خطأ في المستند بأن اطلعنا أنّه استند في ذلك إلى رواية لا 








فلا يؤخذ به وإن احتمل مطابقته للواقع؛ لنت مجرّد احتمال الثواب غير 
كاف بمقتضى الأخبار, بل لاب من :ميدق البلوغ من الله تعالى أو النبي صلى الله 
عليه وآله وأقل ذلك احتمال,فدِقةِ فِيحكايته والمفروض أنا نعلم أن هذا الرجل 
مخطئ في حكابته فهو نظيلماءإذا قالا لجل سمعت عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله أن في كذا ثواب كُذعَ أنادلم. نشك' ني أنه سمع رجلا اشتبه برسول الله 
صلى الله عليه وآله. وأمًا الاكتقاء بمجرد احتمال أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال كذا فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قبد البلوغ. وكذا 
لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة فإن البلوغ متصرف إلى غير ذلك» 
ومن ذلك يظهر أن ما حكي من الغزالي من الحكم باستحقاق الثواب على فمل 
مقلامة الواجب لا يصير منشأ للتسامح لأن الظاهر استناده في ذلك إلى فاعدة 
عقليّة مثل تحسين العفل للإقدام على تهيو مقمات الواجب وتحو ذلك؛ ومنه 
يظهر النظر قيما ذكره المحقن القمى قدس سره في القوائين من إمكان كون 
ذلك منشأ للتسامح. وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على ذلك الكلام 
من أن القول بالتسامح في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام؛ انتهى كلام 
شيخنا قدس سرهء وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعلم أن مجرّد احتمال استناد الفقيه 











في فتواه إلى الرواية لا يوجب العلم بصدق البلوغ وإنما يوجب احتماله على 
احتمال وهو غير كاف للشلك في صدق الموضوع. 

الرابع: أنه لا إشكال في اختصاص مورد المسألة فتوى ونصًا بما إذا لم يكن 
هناك خبر ضعيف يدل على تحريم الفعل أو كراهته فيما ورد الخبر الغير الجامع 
الشرائط الحجيّة على وجوبه واستحبابه من غير فرق بين الاستناد في المسألة إلى 
قاعدة الاحتياط فيما إذا كان مفادهما الحكم الإلزامي أو إلى الأخبار مطلقا؛ لأن 
الحكم بطلب كل من الفعل والترك بعد تعميم المسألة بالنسبة إلى التتسامح في 
الكراهة مما لا معنى له لعدم القدرة على امتثال الطلبين وإن قلنا بجواز اجتماع 
الأمر والنهي ضرورة خروج الفرض عن موتموع تلك المسألة لعدم المندوحة 
بالفرض وصرف الأخبار إلى استحباب لدبا أنخييرا موجب لاستعمالها في 
معنيين» مع أن التخيير بين الفعل. واليرك في الاستحباب لا محصّل له فتعيّن الحكم 
بخروج الفرض عن مورد الأخبار» كان إلى انصَرَآفهَ إلى غيره جزماء وأمًا لو 
كان في المسألة التي ورد الخبر فيها بالاستحباب أو الوجوب مجرّد احتمال 
التحريم أو العكس بأن كان هناك مجرّد احتمال الوجوب فيما كان هناك خبر 
على التحريم أو الكراهة فالحكم من حيث جريان القاعدة ما عرفت؛ وأمًا من 
حيث شمول الأخبار فقد يستشكل فيه من حيث انصرافها إلى غير الفرض يما 
بملاحظة التعليل المذ كور في بعضها برجاء الثواب» واستظهر شيخنا قدس سره في 
الرسالة الشمول نظرا إلى إطلاق أكثرها وعدم صلاحية || 
على ما عرفت الإشارة إليه مرارا لكنه لا يخلو عن إشكال» ثمّ قال قدس سره في 
الرّسالة: «وعلى الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة 
باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة 
الاحنياط والظاهر عدم التعارض بل يحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبة 





المقصد الثالث: الشك 








اا للش دسلسلسمسمدس ده 
ولا ضير في ذلك كما إذا دل على الاستحباب شيء دليل معتبر ودل على 
تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلاً فإن فعله من حيث هو مستحب وتركه 
لداعي احتمال بغوضيّة المولى أيضا محبوب فلم يتوجه الاستحيابان إلى الفمل 
المطلق والترك المطلق؛ ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرة التحريم 
المحتملة أولى من جلب متفمة الاستحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب 
محتمل التحريم واستحباب تركه فلاب من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال 
التحريم؛ انتهى كلامه رفع مقامه: وهو كما ترى لا يخلو عن إجمال بل مناقشة من 
حيث إن الحيثة التقييدية على تقدير تعلق الأمر بكل من الفعل والترك لا يجدي 
شيئاء فلاب إمَا من الالتزام بعدم تعلن:الأمر بعنوان الاحتياط في الفرض أو الالترام 
بعدم تعلق الطلب بالفعل من جة اوكا معنى تقبيدها حقيقة ثم إنه يعلم 
مما ذكرنا كله حكم ما لو احتمل آلكوَلغة "فا ورد الخبر الضعيف على وجوبه أو 
استحبابه من حيث حكم العم لسوَالأيّازتفلابحاجة إلى التكلم فيه. 
السّادس: آنه لا فرق ظاهرا عندهم على ما صرّح به غير واحد منهم بين وجود 
الخبر في كتب الخاصة ومرويًا من طرقهم أو في كتب العامة ومرويًا من طرقهم 
لإطلاق الأخبار المتقلتمة وعن بعض من أنكر التسامح أنه يلزم القائلين به العمل 
بما وواه المخالفون مع ورود المنع مز من الرجوع إليهمء دل تعد الإتكاز في اله 
وهذا كما ترى مبني على ما استظهره ه غير واحد منهم شيخنا فلاس سره من أن 
جع التسامح إلى حجيّة خبر الضعيف في باب السئن والكراهة؛ وإلآ فالحكم 
سات والكراعة هن ما عرقت ب تنا إلى الأخبار المذكورة ليس من 
الرجوع إليهم أصلا وهذ! ما ذكروه من التعارض ى بين الأخبار المذكورة وآية النبإء 
وأجاب عته شيخنا قدس سره في الرسالة بأن الممنوع الرجوع إليهم في أخذ 
الفتوى, وأمًا مجرّد الرجوع إلى كتبهم الأخذ الروايات والآداب في الأخلاق 











والسئن فتمنع قيام الدليل إلى منعه وتحريمه وهو كما ترى فإنّه لا يساعده جميع ما 
دل على المنع من الرجوع إليهم كما لا بخفى لمن راجع إليها. 

3 أله لا إشكال في جريان التسامح على القول به في الأحكام الشرعيّة؛ 
ممًا دل عليه وأمًا لورود خبر ضعيف في تشخيص الموضوع 
والمصداق أو أخبر عدل واحد عن موضوع المستحب وتشخيص مصداقه على 
في الموضوعات كالوارد في رأس سيّدنا ومولانا أبي عيد 
الله الحسين عند أمير المؤمنين عليهما السّلام ومثله الأخبار الواردة من الطرق 
ن والأولياء وأولادهم ومثل الواردة في تشخيص 
المقامات في مسجد الكوفة وغيره من المتتيجد الالهيّة وهكذاء فهل يلحق بالخبر 
الوارد في الأحكام أم لا؟ وجهان:الرْاِخِتصِصَ الأخبار والفتاوي بظواهرها بما 
ورد في الأحكام» ومن اقتصار تملتكهم. بقاعة الاحتياط للإلحاق في العموم» 
مضافا إلى تنقيح مناط الأخبار» بلق :تجو الخبر عن الموضوع بالخبر 
عن الحكم حقيقة قال شيخنا في الرسالة بعد نفي الإشكال في الإلحاق من حيث 
الاستحباب العقلي من باب الاحتياط: دإن الأخبار وإن كانت ظاهرة في الشبهة 
الحكميّة أعني ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه. إلآ أن 
الظاهر جريان الحكم في محل الكلام بتتقيح المناط إذ من المعلوم عدم الفرق 
بين أن يعتمد على خبر الشخص م استحباب العمل الفلائي في هذا المكان 
كبعض أماكن مسجد الكوفة وبين أن بعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان 
الفلاني الذي علم أنه يستحبة فيه العمل الفلاني. مضافا إلى إمكان أن يقال إن 
الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم. بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار 
بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص. والحاصل أن التسامح أقوى؛ نعم لو 
ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت» 


























فلو ثبت كيفية خاصّة للزيارة من القرب بحيث لا يجوز من البعد فلا يجوز لأنا 
الثايت من الرواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشخص مدفونا فيه 
المكانالذى يقال له المسجد. ولا يجب إزالة النجاسة 


وكذا يستحب الصّلا: 





عنه. ولا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك مما هو واضح"؛ انتهى كلامه رفع 
مقامه. 

الثامن: لا إشكال في اختصاص الأخبار وكلمات المشهور بالتسامح من حيث 
سند الأخبار, وأمًا التسامح من حيث الدلالة بأن يكون هناك خبر صحيح السند 
مجمل يحتمل إرادة الاستحباب منه فلا يستفاد منها قطعا وإن حكي عن بعض 
المتأخّرين القول به فلعلّه نخبل كل يبيد في التسامح قاعدة الاحتياط على ما 
يستفاد من كلام غير واحد ح ليما رتغ وليه وإن لم يكن إشكال في جريان 
التسامح بحسب الدلالة الضبعيفة.أيضآ إلا أننك قد أسمعناك فيما تقلام أن الدائرة 
على تقدير الاستناد فيها إلى الّقاعدة أوسمَ مما ذكره بمراتب. 

الناسع: ذكر غير واحد أنه كما يتسامح في السئن يتسامح في القصص 
والمواعظ والفضائل بل استظهر عرفت عن الشهيد قدس سره في الذكرى: «أن 
أخبار الفضائل يتسامح فبها عند أهل العلم كونه مسلّما عند القائلين بالتسايح 
وعن ثاني الشهيدين قدس سرهما في الرواية النصريح به حيث قال: جوز الأكثر 
العمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ وقضائل الأعمال لا في صفات 
الله تعالى وأحكام الحلال والحرام. وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حلا 
الوضع والاختلاف» انتهى كلامه رقع مقامه: فلعل المراد من التسامح في الخبر 
الضعيف الوارد في هذه الأمور ما ذكر شيخنا قدس سره في الرسالة من نقلها 
واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار علبها عدا ما يتعلق بالواجب والحرام؛ 
قال قدس سره بعد هذا: دوالحاصل أن العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء. 





وهذا أمر وجداني لا ينكر ويدخل فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام 
ومصائبهم ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على 
حد الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتمدة بأن يقال كان أمير المؤمنين يقول 
كذا ويفعل كذا ويبكي كذا ونزل على مولانا سيّد الشهداء كذا وكذا ولا يجوز 
ذلك في الأخبار الكاذبة وإن جازت حكايتها. فإن حكاية الخبر الكاذب ليس 
كذبا مع أله لا بيعد عدم الجواز إلا مع بيان كونها كاذبة. ثم إن الدليل على 
جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرة فيها على 
تقدبر الكذب وأمَا من طريق النقل فرواية ابن طاوس والنبوي مضافا إلى إجماع 
الذكرى المعتضد بحكابة ذلك من الأكثر»كنتهى ما أردنا نقله من كلامه قدس 
سره أقول: الذي يقتضيه التحفيق في الألقلالم على التعميم أن يقال إِنْه لا شبهة 
ولا ريب في ثبوت رجحان نقل. فضائل لني والأئمة عليهم السلام والصّلايقة 
الطاهرة سلام الله عليها وذكر حَالاتهمَ وعصالبهم بالدليل العلمي ووعد الثواب 
والأجر عليه وكذا كتبه واستماعه؛ فالخبر الضعيف الوارد فيها يتضمن الإخبار على 
الثواب بنقل مضمونه كالخبر الضعيف الوارد في استحباب فعل فإنْه يتضمّن 
الإخبار عن الثواب عليه وليس هذا أسوأ من الخبر الوارد في تشخيص 
الموضوعات من طرق الفعفة على ما عفت الكام ماخر الفسين الور 
في فضيلة من فضائلهم إخبار عن ترئّب الثواب على نقله واستماعه فهو من هذه 
الجهة نظير الخبر الصحيح الوارد في فضيلة من فضائلهم إن يجوز نسبة مضمونه 
إلى الواقع استناداً إلى الخبر الصحيح بأن يجعل جهة التّسبة كالإخبار عن 
الموضوعات العادية فيما كان ريب معتبرا عند العقلاء وأدلة حجيّة الطرق 
الشرعيّة وإن لم يقتضي بنفسها وجوب إظهار مضامينها ونقلهاء إلا أنها ربّما يقتضيه 
بضميمة ما دل على وجوب نقل الأخبار وإظهار الحق للناس ونحو ذلك. 























وهذا البيان كما ترى أوفى مما أفاده قدس سره وإن أمكن إرجاعه 
من التكلف» هذا وريّما يؤيّد الإنحاق بل يستدل عليه كما في محرق القلوب 
للفاضل النراقي بما دل على رجحان الإيكاء وذكر الفضائل والمناقب والإعانة 
على البرّ والتقوى وأنت خبير بأن التأبيد بأمثال هذه في المقام لا وجه له فضلا عن 
الاستدلال به فإنّهِ يتوجه عليه. مضافا إلى أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى السبب كما 
هو واضح أنْها قد قدت بالإجماع على تقدير الإطلاق بالسبب المباح كما هو 
الشأن في جميع ما يثبت الرجحان للأفعال بالعنوانات الثانوية كإجابة المؤمن 
ونحوها فإنّها لا يقاوم المحرمات الشرعيّة وليست في مرتبتها كما فصّل في محل 
وإلا نجاز التوصّل بها ولو من .نه أتميارضة بالعموم من وجه والرجوع إلى 
الأصل إلى الحكم بإباحة المْحرَطال الخرعيّة كالغناء في المرائي وقراءة القرآن 
والأدعية والعمل بالملاهي من جهة إجابة المؤمن وهو كما ترى وإن أوهم جواز 
الالترام به كلام بعض المَاعَرَين”فَذهبَ إلى جواز التغتي في المرائي وقراءة 
القرآن لما عرفت من التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل لكنّه بمكان من 
العف والسقوطء نعم هذه العمومات المثبتة للرجحان والأجر والمثوبة نتلك 
العنوان ينفع في المقام بملاحظة الأخبار الواردة في باب التسامح على ما أسمعنالك. 

العاشر: لا إشكال في جريان الأخبار فيما لو احتمل الاستحباب في الواقعة في 
نفس الأمرء وأمًا لو علم بانتفاء الاستحباب في نفس الأمر كما لو دار حكم الواقعة 
بين الوجوب والإباحة مثلا فهل يحكم بجريانها نظرا إلى ما عرفت من صدق بلوغ 
الثواب بالاخبار عن الوجوب أو عدم جريانها نظرا إلى العلم بانتفاء الاستحباب 
واقعا فكيف بحكم بثبوته ظاهرا؟ وجهان: أوجههما الأوّل نظرا إلى ما عرفت مرارا 
من أن مخالفة الحكم الظاهري للواقع إذا لم يوجب المخالفة القطعيّة العمليّة لا 
ضير فيها أصلاء حيث إنه ليس في المقام مخالفة عمليّة بالفرض ولو كان المأمور 














به على تقدير ثبوته من العبادات لإمكان قصد التقرب بالأمر الواقعي المحتمل أو 
الظاهري المقطوع من حيث كونه مقرّبا علىما قضت به الأخبار المتقلامة ولا 
الالتزاميّة أيضاً؛ لأن المفروض الالتزام بكون الحكم النفس الأمري هو ما ثبت 
اللواقعة في نفس الأمر وإنما يلتزم بالاستحباب في مرحلة الظاهر. 

الحادي عشر: إذا ورد خبر ضعيف في استحباب فعل وورد خبر آخر على 
عدم استحبابه لا على حرمته فإن كان الآخر ضعيفا أيضا فلا إشكال في الحكم 
بالاستحباب سواء كان تقابلهما من التباين أو الإطلاق والتقييد والعموم 
والخصوصء وإن كان الآخر معتبر! فلا ينيفي الإشكال في التسامح على تقدير 
الاستناد فيه إلى قاعدة الاحتياط ضرور عدم التنافي بين عدم الاستحباب ونفيه في 
مرحلة الظاهر وحسن الاحتياط بملاجظة احتمال الوأقع؛ ومن هنا يحكم في جميع 
موارد قيام الطرق الظاهريّة بتحقق:إلواقع .من جهة احتمال خطأ الطريق ودعوى 
اقتضاء دليل الخبر القائم على عدم الآستحباب عدم مشروعيّة الاحتياط من حيث 
كون مقاده يل الخبر منزلة القطع بالواقع؛ فكما لا يحتاط في صورة القطع بعدم 
الاستحباب كذلك لا يجوز الاحتياط فيما دل الخبر على عدمه فاسدة جداً؛ لما 
عرفت مرارا من الاستفادة المذكورة من أدلّة اعتبار الطرق والأمارات الشرعيّة وأن 
مفادها تنزيل ما قامت عليه الأمارة منزلة انواقع في محمولاته الشرعيّة لا القطع به 
وحسن الاحتياط إِنما هو من آثار الاحتمال لا المحتمل حتّى يقال بنفيه بالنظر إلى 
دليل الخبر على المعنى المختار في مفاده أيضاء وأمًا على تقدير الاستناد فيه إلى 
الأخبار والقول بدلالتها على ثبوت الاستحباب الشرعي لما دل الخبر الضعيف 
على استحبابه لا مجرّد حسن الاحتياط في مورده؛ فلا محالة يقع التعارض بينه 
وبين الأخبار المذكورة سواء كان التقابل بين الخبرين في المسألة الفرعيّة على 
وجه التباين أو الإطلاق والتقيد من غير فرق بين القول برجوع الأخبار المذكورة 

















إلى إثبات الضعيف في السنن وبين القول بإثباتها استحباب ما كان فيه 
بلوغ الثواب من غير نظر لها إلى إثبات حجيّة الخبر على ما عرفت الكلام فيه» 
ضرورة ثبوت التنافي بين استحباب الفعل بالعنوان المذكور ظاهرا وعدم استحبابه 
في مرحلة الظاهر بمقتضى الخبر القائم عليه: فيخرج بمقتضى دليل اعتباره عن 
الأخبار نظرا إلى رجوع التعارض بينهما إلى العموم واللخصوص. 

نعم على القول برجوع الأخبار في المسألة إلى إثبات حجيّة الخبر الضعيف 
في السنن لابلا من ملاحظة النسبة بين الخبرين نظرا إلى رجوعهما إلى الإثبات 
والنفي فيرجع في صورة التباين إلى ما يقتضيه قاعدة العلاج بين المتعارضين 
المتباينين» لكن يمكن على هذا القَول:أيضا الرجوع إلى الخبر النافي مطلقا بدعرى 
انصراف أخبار المقام إلى غير لعوضِنيمّ أنه يمكن أن يقال بعد منع الانصراف 
بثيوت الاستحباب بصدق بلوع الولت تقد وقوع التعارض بينهما فإنّه لا يمنع من 
هّن الأمر الوجداني فِشَكَلِه اهار الفتقام بكب المناط وإن امتنع الشمول 
بحسب الدلالة اللفظيّة؛ لكنّه كما ترى وإن إختاره شيخنا قدس سره في الرسالة 
حيث قال بعد إظهار العجب ممّن أنكر التسامح في الفرض مع تمسكه فيه بقاعدة 
الاحتياط ما هذا لفظه: :والتحقيق أنّه لا إشكال في التسامح في المقام من 
الاحتياط. بل هو إجماعي ظاهراً. وأمَا من باب الأخبار فمقتضى إطلاتها ذلك 
أيضا. إلا أن يددعى انصرافها إلى غير ذلك ولا شاهد عليه فيقع التعارض بين 
هذه الأخبار وأدلة حجيّة ذلك الدليل المعتبر لا نفسه لاختلاف الموضوع 
ومقتضى الفاعدة وإن كان هو التساقط, إلا أن الأمر لمّا دار بين الاستحباب 
وغيره وصدق بلوغ الثواب ولو من جهة أخباربلوغ الثواب حكم بالاستحباب 
تسامحا فإن قلت: أخبار بلوغ الثواب لا يعم نفسهاء قلنا: نعم هو غير معقول إلا 
أن المئاط متمّح فلا يقدح عدم العموم اللفظي لعدم تعقله فافهم, فالقول بالتسامح 




















قوي جداء انتهي كلامه رفع في الخلد مقامه. 

الثاني عشر: أنه يظهر الثمرة بين الاستناد في رجحان الفعل في موارد ورود 
الخبر الغير المعتبر على الاستحباب إلى قاعدة حسن الاحتياط وإلى الأخبار مع 
القول بأن مفادها الاستحباب الشرعي فيما يترنّبٍ شرعا من الآثار على المستحب» 
فإنه على الأول لا يحكم بترتّبه وإن قيل بترئب الثواب لأنّه بمجرّده لا يلازم 
الطلب الشرعي على ما هو المفروض: وعلى الثاني يحكم بترئّبهه وعلى هذا فيما 
ورد لخي الفعق علق اتتعهايه من الوضوءات لا يحكم بكونه رافعا للحدث 
على الأّل ويحكم به به على الثاني لو ثبت في الشرع كون الرفع من أحكام ما أمر به 
شرعا من الوضوء كما هو الظاهر من غير. وا دنهم بل المشهور على ما قيل وإلآ 
فلا ثمرة بين القولين بالنسبة إليه وهو الوكقلآ في /أمن شيخنا قدس سره بالتأمّل في 
الكناب عقيب الثمرة المذكورة فإنَه ميني تخلى التأمّل في الكليّة المذكورة في 
كلماتهم من أن كل وضوء أمر به شرا بَكوْنَ رَأفهآتلحُدث إلأما خرج وإن كان 
مستظهرا من بعض الأخبار المعتبرة» وتحقيق المسألة يطلب من الفقه وبالجملة 
هذا البحث متعلق بالصغرى ولا فلا إشكال في الكليّة التي ذكرنا من ترتب الرّفع 
على الوضوء المأمور به بالأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على 
الاستحباب الشرعي على القول بكون الأصل في الوضوء المأمور به أن يكون 
رافعا للحدث وإن هو إلا نظير منع جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية فيما 
يجوز أخذ البلل من مواضع الوضوء للمسح على القول باستحباب غسله بالنظر إلى 
الأخبار المذكورة من جهة دلالة بعض الأخبار الغير المعتبرة عليه نظرا إلى أن 
استحباب غسله لا يوجب دخوله في الوجه حتّى يجوز أخط البلل منه. 

وممًا ذكرنا يظهر أن ما ذكره في محكي | /: يمد الحكم بالسامح في 
السنن من جهة الأخبار المذكورة من جهة أن هذا الوجه إِنْما يفيد مجرد ترتّب 














الثواب على ذلك الفعل ولا يستفاد منه الأمر الشرعي حتى يترئّب عليه الأحكام 
الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الوافعيّة في كمال الجودة والاستقامة؛ بناء على 
حمل الأخبار على بيان قاعدة الاحتياط والإطاعة الحكمية؛ وإن كان الثابت بها 
خصوص الثواب البالغ لا أصل الثواب» حيث إن المعنى المذكور أيضا لا يلازم 
الأمر الشرعي بعد ابتنائه على التفضّل» نعم يلازم تعلق الأمر الإرشادي من الشرع 
والعقل بالفعل لكنّه ليس مفيدا بالفرض؛ لأن حاله حال أصل الأمر بالاحتياط في 
عدم الاستحباب الشرعي منه. 

الثالث عشر: أنه لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصيّة في المستحيّات 
الثابتة في الشريعة كالزيارات والأدظية وايوافل كالوارد في اعتبار الغسل مثلا في 
الزيارة الجامعة ونحوه فهل بِلَْملٌِاللْمَطلقَابُ عليه مطلقا أو عند التمككّن من 
الخصوصيّة أو لا يحمل .عليه مطلقًا إن حكم بأولويّة الأخذ به عند التمككن 
وجوه» لا إشكال في تعيّن الأخير بآء علق الول بانصراف أخبار الباب إلى ما 
يستفاد من قاعدة الاحتياط: وفي تعين أحد الأوّلين بناء على استفادة حجيّة خبر 
الضعيف من أخبار الباب لو قيل بشمولها للمقام من حيث رجوع الخبر الضعيف 
إلى إثبات استحباب خاصّة للفعل فيما كان مدلوله نفي الاستحباب عند 
انتفاء الكيفيّة تل وأمًا على ما استظهرنا منها من دلالتها على استحباب كل فعل 
دل الخبر عليه فيشكل الحكم بالتقييد مطلقا وإن حكم باستحباب || 
فهو مستحبة في مستحب» حنّى فيما لو دل على نفي الاستحباب عند انتفاء الكيفيّة 
فإنّه من الحيثية المذكورة لا يصدق عليه عنوان البلوغ؛ بل يمكن القول يعدم 
التقييد فيما لو دل على تحريم الفعل ذاتاً عند انتفاء الخصوصيّة؛ نظرا إلى عدم 
حجّتّة حتى يقاوم مطلقات العبادة المفروضة هذا فيما كان أصل استحباب الفعل 
بعنوان العموم والإطلاق ثابتا من الأدلة المعتبرة وورد الخبر الضعيف على اعتبار 
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كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام 
بلغه عن النبي صِلَى اللّه عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان 
أَجْر ذلك له وإن كان رسول الله صلى اللّه عليه وآله لم يقلهة*, وعن البحار 
بعد ذكرها: دأن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصّة بأسانيد*. 

والظاهر أن المراد من شيء من الثواب بقرينة ضمير فعمله وإضافة الأجر 
إليه هو الفعل المشتمل على الثواب. 

وفي علدة الداعي عن الكليني رحمه الله أنه روى بطرقه عن الأثمّة عليهم 
السلام: «أنّه من بلغه شيء من الخير قعمل به كان له من الثواب ما بلغه 
وإن لم يكن الأمر كما بلغهه"؛ وأرسل نحوه السيد رحمه الله في الإقبال عن 
الصادق عليه السلام إلا أن فيه: «كابنزظهرذلك»". والأخبار الواردة في هذا 
الباب كثيرة إلا أن ما ذ كرناه أوضل والة كل ما نحن فيه. 

وإن كان يورد عليه أيضا تارة بَأكنوت الأجر لا يدل على الاستحباب 








خصوصيّة فيه وأمًا لو عكس الأمر بأن كان أصل استحبابه مستندا إلى قاعدة 
التسامح وورد دليل معتبر على أخذ خصوصيّة فيه بحيث استظهر منه عدم 
مشروعيّة الفعل عند انتفائها وحرمته فالحكم بعدم اعتبار الخصوصيّة والحمل في 
غاية الإشكال وإن كانت الحرمة التشريعيّة لا يزاحم قاعدة التسامح قطعا؛ نظرا إلى 
أن الظاهر منه عدم تحقق امتثال الأوامر المطلقة مع انتفاء الخصوصيّة المفروضة 
فتدبّر» وفي الرسالة في هذا الفرع ما لا يخلو عن إجمال فراجع إليه. 
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الشرعي» وأخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في 
الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله 
فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص 
فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل» وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب 
المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب. 

لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر ويرد ما قبله ما تقدم في أوامر 
الاحتياط. 

وأا الإيراد الأول فالإنصاف أنْه لا يخلو عن وجه؛ لأن الظاهر من هذه 
الأخبار كون العمل 

متفرعاً على البلوغ وكونه الداغي على العمل. 

ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى 
الله عليه وآله والتماس"الثوابه, الموعود ومن المعلوم أن العقل مستقل 
باستحقاق هذا العامل المدح والثواب وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار 
أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق. 

وأمًا طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل 
هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الأمر 
بالاحتياط» وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبّر عنه بالاستحباب فهو 
غير لازم للحكم بتنجز الثواب؟ لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنججزء 
فيشبه قوله تعالى: (ومن بطع الله وَرَسولَة 4 خِ جَنَّاتِ تْرِي4» إلآ أن هذا 
وعد على الإطاعة الحقيقية؛ وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية وهو 
الفعل الذي يعد معه العيد في حكم المطيع؛ فهو من باب وعد الثواب على 
انيّة الخير التي يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد. 





ل ل 

وأمًا ما يتوم من أن استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه نظير 
استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر 
فيها على ذكر الثواب للعمل مثل: قوله عليه السلام: «من سرح لحيته فله 
كذاء مدفوع بأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إل مع 
الإطاعة حقيقة أو حكماً. 

فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل 
فهي تكشف عن تعلق الأمر بها من الشارع؛ فالثواب هناك لازم للأمر يستدل 
به عليه استدلالا يه ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه 
على ذكر العقاب على الترك أو الفعل» وأمًا الثواب الموعود في هذه الأخبار 
فهو باعتبار الإطاعة الحكمية فهو لام نفس عمله المتفرّع على السماع 
واحتمال الصدق ولو لم يرد به إأمرالتجر بصلا فلا يدل على طلب شرعي 
آخر له؛ نعم يلزم من الوعد. على آلتواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك 
الموعود. 

فالغرض من هذه الأوامر كأوامر الاحتياط تأبيد حكم العقل والترغيب 
في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين. 

وإث كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر 
بعضهاء فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا 
العمل بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي 
إلى الفعل؛ بل قد يناقش في تسمية ما يستحقّه هذا العامل لمجرد احتمال 
الأمر ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض إلا أن مدلول هذه الأخبار 
إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع» وهو أيضا ليس 
لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب» بل هو نظير قوله تعالى: (إمن بجاء 






المقصد الثالث: الشك 
بحسي َه عَْرْأَْتَاَا4: ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك 
الثواب المضاعف. 

والحاصل أنْه كان ينبغي للمتوهم أن يفيس ما نحن فيه بما ورد من 
الثواب على نيّة الخير لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات. 

م ن الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر في ترتب الآثار 
الشرعية المترتبة على المستحبات الشرعية» مثل: ارتفاع الحدث المترتب 
على الوضوء المأمور به شرعاء فإ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا 
يوجب إلا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث فتأمّل؛ وكذا 
الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد 
الاحتياط لا يسوغ جواز المسح ببللةم.بل يحتمل قوب أن يمنع من المسح من 
بلله وإن قلنا بصيرورته مستحّأ شوجبا كافهم. 

الثالث: أن الظاهر اختصآصتأكة"البراءة'" بصورة الشك في الوجوب 
التعيبنى سواء كان أصليا أوكَرَحلّجكال وب النخير المتعين لأجل الانحصارء 
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)١(‏ محل الكلام فيما ثبت الوجوب قطعا وتيمّن تعلّقه بأحد الفعلين وشلك في 
تعلقه بالآخر بحيث لو تعلق به كان واجبا تخيرياء فالمسألة من دوران الأمر بين 
الخير والتعيين: إلا أن الكلام فيها في المقام إِنّما هو من حيث جريان الأصل في 

نقي التخيير لا في جريانه في نفي التعيين حنى يترتب عليه ثبوت التخبير فإنّه كلام 
آخر لا تعلق له بالمقام أصلا سيجيء ء عنوانه في الكتاب؛ ثم إن الكلام في محل 

ث قد يقع من حيث جواز الرجع إلى أصالة الا اءة في ثفي التخير الذي هو 






دليل البراءة بالنسبة إلى نفي الجوب التخييري مع بقائه على عنوأنه وعدم خروجه 





عنه بالعرضء أمّا العقل فعدم جريانه ظاهر واضح إنه ليس هناك مؤاخذة 
مشكوكة محتملة يقصد دفعها بحكم العقل على كل تقدير إن على تقدير الإنيان 
بما هو المتيقن وجوبه يقطع بعدم العقاب» ولو كان المحتمل واجبا تخييريًا وعلى 
تقددير تركه يقطع بالعقاب مع ترك المحتمل؛ ولو لم يكن واجبا في الواقع فليس 
هنا صورة شك يحتمل فيها المؤا+ ة يدفع احتمالها بحكم العقل» نعم على تقدير 
تعذر الإتيان بما تبنّن وجوبه يحتمل المؤاخذة على تركه مع قط النظر عن دليل 
البراءة لكن الوجوب المحتمل في هذا الفرض تعبيني لا تخبيري» أمَا النقل فانتفاء 
الإجماع في المقام مما لا شبهة فيه. 

وأمًا الكتاب والسنّة فما كان من الآياتِ والأخبار مساقه مساق حكم العقل 
ظاهرا في نفي المؤاخذة على الحك اليتجهرلفقد ظهر حاله مما ذكرنا في بيان 
عدم جريان حكم العقل في المقام أوهاءلم يكن منهما كذلك فالظاهر منهما بعد 
التأقل على ما هو المستفاد من أكترهاءهر نف التكليش المجهول فيما كان ثبوته 
موجبا لضيق على المكلف فيختصان بما كان كذلك؛ وليس الأمر كذلك في 
المقام ضرورة عدم ضيق في الوجوب التخبيري في مفروض البحث» بل فيه سعة 
على المكلفين وما كان له إطلاق يشمل المقام في بادي النظر يتصرف عنه له 
للتنافي لانتفائه قطعاء بل لوحدة السياق المنساقة من الباب وأخياره كما هو 
ظاهر للمتأمل فيهما. 

هذا وأما الكلام من الجهة الثانية فقد بقع في إجراء أصالة العدم بالنسبة إلى 
الوجوب التخبيري المشكوك والطلب المتعلق بالفعل وقد يقع بالنسبة إلى الأمر 
الوضعي المترتب عليه وهو سقوط المتيقن به فيما كان السقوط مترتيا على 
الوجوب» وقد يقع بالنسبة إليه فيما شلك فيه على تقدير عدم وجوبه وإن كان هذا 
الفرض خارجا حقيقة عن مسائل البحث فإنه يفرض مع القطع بعدم الوجوب أيضاً. 














المقصد الثالث: الشك -. 









وأمًا الكلام في إجراء الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفي أعنٍ 
نري قدا رض فا رن لفاك قد حننا مز لجان اذه ين الألز 
بالكلي المشترك بين الفرد المشكوك والفرد المتيقن إرادته بحيث يقطع بعدم أمر 
في الشريعة إلآبالكلي المفرو وض مع فرض عدم إطلاق له يجوز التمستك به والحكم 
بإرادة المشكوك منه والعلم بإرادة الفرد الآخر على كل تقدير بحيث يكون متا 
ذلك: فيكون هنا خطاب واحد حقيقة مرّد من حيث المتعأق في نفس الأمر بين 
الكلّي بما هو كلّي والطبيعة المطلقة والفرد الذي علم وجوبه وإرادته على كل 
تقديرء وإن كان المتعآق بحسب صورة القضيّة الكلي» ومن هنا يكون هذا القسم 
خارجا حقيقة عن الشك في الوجوب التيتيهري المصطلح؛ وقد يفرض فيما لو كان 
الشلك فيه مسبّيا عن احتمال تعلق | أمرٌ#الفرّ لكوك بالخصوص كما تعلق بالفرد 
الآخر /| وجوبه مع العم يكونه تَكَيريا على تقدير تعلقه. أماالفرض الأوّل فقد 
استشكل شييخنا فدس سر كي الكتاق يبان الأصل فيه نظرا إلى ما عرفت 
وإليه يرجع ما أفاده في وجهه بقوله: (إذ ليس هنا إلآأ وجوب واحد)» من أن متعلق 
ا ا 0 
ميقن من حيث 
والتخبير بالفرد الآخر ب 
بالأصل معارض بنفي الآخرء فهو في احيقا مج إى في اد تج 
العلم بحدوث أحدهما إجمالاء فيكون من تعبين الحادث بالأصل إن أريد منه 
التعيين فيعارض كما عرفت: مضافا إلى كونه أصلا مثبتاء وإن أريد منه مجرّد 
النفي دون الإثبات فيقع التعارض بينهما كما عرفت؛ هذا ولكن يمكن أنا يقال 
يعدم التعارض بينهما نظرا إلى العلم بتعلق الإرادة الحتمية بالفرد المتيقّن وجوبه 
وإن لم يعلم كونها بعنوان التعيين أو التخبير: فنفي الوجوب بالنسبة إلى الكلي 





















بالأصل فيما ترتب أثر شرعاً عليه لا يعارض بنفيه بالنسبة إلى الفرد للعلم بوجوبه 
على كل تقديرء نعم لا يجوز إثبات الوجوب اللفرد المذكور بالأصل 
المزبور؛ لأنّه مضافا إلى كونه مثبتا معارض بنفي التعيين للفرد بالأصل؛ ومن هنا 
استشكل شيخنا قدس سره في جريان الأصل في الفرض ولم يجزم به مع أنه قد 
يقال إن المنفي بالأصل في الفرض هو الوجوب بالنسبة إلى الفرد المشكوك لا 
بالنسبة إلى الكلي وإن كان شكه مسيّبا عن احتمال تعلق الأمر بالطبيعة الكليّة 
وليس وجوبه عين تعلق الطلب بها وإن كان حاصلا منه فيرجع إليه بعد سقوط 
الأصل في الشك السببي لمكان التعارض أو عدم جريانه لمكان العلم الإجمالي؟ 
لما ستقف عليه في محلّه من عدم كون,الأملٍ في الشك المسبّب في مرتبة الأصل 
في الشك السبب ولكنه محل منافثة مِرهك َك تعلق الطلب بالطبيعة الكليّة عين 
تعلقه بالأفراد ذاتاً حقيقة وإن افترقا بالإججتال”[التفصيل؛ وبحسب العنوان فليست 
هنا إرادتان يتبع إحداهما الأخرى عل بوه «العليد #المعلوليّة فمعنى أصالة عدم 
وجوب الفرد حقيقة أصالة عدم تعلق الأمر بالطبيعة الكلبّة فافهم. 

ثم إن ما ذكرنا من جواز الرجوع إلى الأصل في الفرض على ما عرفت 
الإشارة إليه إِنّما هو فيما ترتب أثر شرعي على مورده ومجراه من دون واسطق؛ 
كما أن الحكم بالتعارض أيضا مبني على ذلك وإلآ لم يكن معنى لحكم الشارع 
بنفي الوجوب في مرحلة الظاهر كما هو ظاهرء والقول يأن اعتبار ذلك في جريان 
الاستصحاب إِنْما هو في الاستصحاب الجاري في الموضوع لا في الحكم. فإنّه 
يترنّبِ عليه جميع ما لا ينفك من المستصحب من اللوازم مطلقا كما ستفف عليه 
في باب الاستصحاب فاسد جدا؛ لأن الحكم الشرعي إِنّما هو الوجوب وأمًا عدمه 
فليس حكما وإلاأ كانت الأحكام عشرة لا خمسة على ما يهنا عليك في مطاوي ما 
قلتمناء لك. 1 
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الصصق سس سطس دم 

هذا وأما الفرض الثاني فلا إشكال في جريان الأصل بالنسبة إلى المشكوك فيما 
ترتب عليه أثر شرعي وعدم جريانه بالنسبة إلى المتيقن وجوبه حتى يعارض الأصل 
في المشكوك: وممًا ذكرنا يظهر لك أن مراده قدس سره من قوله وفي جريان أصالة 
عدم الوجوب نفصيل هو فرق القسمين من حيث جريان الأصل وعدمه من حيث 
الوضوح والخفاء لا في أصل الجريان وعدمه وإن كان ما ذكرنا خلاف ظاهر 
العبارة في بادي النظره هذا بعض الكلام في جريان أصل العدم بالنسبة إلى الحكم 
التكليفي. 

وأما الكلام في جريانه بالنسبة إلى لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب المعلوم 
إجمالا بفعل المشكوك فيما فرض: ركه على وجوبه فحاصله: أن الظاهر من شيخنا 
قدس سره في الكتاب بل صرلْحهؤي وب هُجريانه بالنسبة إليه في الفرضين» لكن قد 
يناقش فيما أفاده لا من جهة أن تَيبالفكلبتُ بالأصل بلزمه نفي ما يترتب عليه من 
الأثر الوضعي ذلا معنى لبآ كحرفي الأأثر الوضعي بل من جهة أن مرجع 
الشك في السقوط إلى الشك في حصول البراءة عن التكليف النفسي بفعل المشكوك 
والعفل مستقل بعدم جواز الاقتصار عليه فالحكم بعدم السقوط مما يستقل به العقل 
عند الشك فهو من الأحكام العقلّة لنفس الشك والاحتمال وليس حكما شرعيًا 
اللمشكوك حنى بحكم بثبوته في مرحلة الظاهر بإجراء أصل العدم» اللهم إل أن يكون 
مراده قدس سره من أصائة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل المشكوك 
هو البناء على العدم من جهة قاعدة الاشتغال لا الاستصحاب فتدبّر. 

وممًا ذكرنا يظهر أنه لا ريب في الحكم بعدم إسقاطه ثلواجب فيما شلك فيه مع 
القطع بعدم وجوبه لعدم لفرق في حكم العقل لكنّه خارج عن فروض محل البحث 
كما هو ظاهر. 

وأمًا لو قلع بكونه مسقطا وشك في كونه واجبا تخيبرياً مقطا أو مباحا مسقطاً 








أما لو شك في الوجوب التخبيري والإباحة فلا تجري فيه أدلة البراءة؛ 
لظهورها في عدم تعيين المجهول على المكلف بحيث يلزم به ويعاقب عليه. 





وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل؛ 
في ضمن كلّي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص 
فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب؛ إذ ليس هنا إلا وجوب واحد متردد بين 
الكلي والفردء فتعيّن هنا أصالة إجراء عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن 
الوجوب بفعل هذا المشكوك: وأمًا إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص 
جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب 
المعلوم إذا شك في إسقاطه لد أمًا إذا قطع بكونه مسقطا للوجوب المعلوم 
وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب“الآتجر أو مباحا مسقطا لوجوبه نظير 
السفر المباح المسقط لوجوب الصوام فلاامتجرى/للأصل إلا بالنسبة إلى طلبه» 
وتجري أصالة البراءة عن وجوبهٍالتعيينيبالعرض إذ فرض تعذر بتعذر ذلك 
الواجب الآخر. 


أنه إن كان الشك في وجوبه 





كالسفر المباح المسقط نوجوب الصوم فلا إشكال في عدم جريان الأصل بالنسبة 
إلى هذا الأثر أي معنى كان» نعم يجري أصل العدم بالنسية إلى وجوبه فيما حكم 
بجريانه فيه من الفرضين بالنسبة إلى ما يترنّب عليه من الآثار الشرعيّ كما أنه لا 
إشكال في جريان أصل البراءة بالنسبة إلى وجوبه التعيني بالعرض فيما فرض تعذّر 
المتبقّن وجوبه في الفرض:؛ كما لَه لا إشكال في جزيانها بالنسبة إليه عند تعذّره فيما 

لف أيضا وتخصيص الصورة بجريان أصل البراءة مع 
حكمه بجريانه مطلقا عند الشك في الوجوب التعيّني ولو بالعرض فيما تقلام ليس 
الفرض» بل لكنّه توم وجوب 
الإنيان به عند التعدّر من جهة العلم بكونه مسقطا فتديّر. 
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ورم يتخيل من هذ القبيل ما لو شك في وجوب الاثتمام على من عجر 
عن القراءة وتعلّمها بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الانتمام 
مستحبًا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة. 

فيدفع وجوبه التخييري بالأصل. 

لكن الظاهر أن المسأئة ليست من هذا القبيل؛ لأ صلاة الجماعة فرد من 
الصلاة الواجبة فتتصف بالوجوب لا محالة؛ واتصافها بالاستحباب من باب 
أفضل فردي الواجب فيختص بم إذا تمكن المكلف من غيره؛ فإذا عجز تعيّن 
وخرج عن الاستحباب كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفرداء لكن يمكن 
يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها 
أحد المسقطين يحتاج إلى دليل. 

قال فخر المحقّقين في الإنضاح في“شرح قول والده رحمه الله: «والأقرب 
وجوب الاتتمام على الأمّي|العاجز. ووه القرب تمكنه من صلاة صحيحة 
القراءة. ويحتمل عدمه لعَقِومَنصّين أحدهيبا: الاكتفاء بما بحسن مع عدم 
التمكن من التعلم. والثاني: 
القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة لأن كل بدل اختياري 
تعذر مبدله. وقد بِبّن ذلك في الأصول. ويحتمل العدم؛ لأنّ قراءة الإمام 
مسقطة لوجوب القراءة على المأموم والتعذّر أيضا مسقط؛ فإذا وجد أحد 
المسقطين للوجوب لم يجب الآخر إذ التقدير أن كلاً منهما سبب تام 


والمنشأ أن قراءة الإمام بدل أو مسقط”'»" انتهى. 








بيه الجماعة, والأول أقوى! لأنّه يقوم مقام 
ب عينا عئد 








)١(‏ ابتناء المسألة على ما أفادء قدس سره في كمال الاستقامة: والظاهر مما 
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والمسألة محتاجة إلى التأمّل. 
ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي”” كوجوب رد السلام على 
المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم يظهر ممًا ذكرناء فافهم. 





ورد في تحمل الإمام عن المأموم القراءة فيما أدركه المأموم في الركعة التي يقرأ 
فيها كون قراءته بدلا عن قراءة المأموم؛ فكأث المأموم قار في صلاته وإليه أشار 
بقوله في أوّل كلامه في وجه تقريب والده قدس سرهما وجوب الاثتمام على 
العاجز وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة وشرح الكلام فيما يتعلّق 
بالمسألة يطلب من الفقه. 

(1) الكلام في المسألة قد يقع في جريان أصالة البراءة في حق الشالك في 
ثبوت الوجوب الكفائي بالنسبة إليهء ,وقد يقح في جريان أصالة عدم الوجوب في 
حمّه وقد يقع في جريان أصالة عدام سقوط الؤالجب في حق العالمين بالتكليف 
بفعل الشاك. 

أمَا الكلام من الجهة الأولى فحاصله: أنه لآ ينبغي الإشكال في جريان البراءة 
في حقّه عند ترك العالمين متعلّق الوجوب بهم من غير فرق بين الشبهة الموضوعيّة 
والحكميّة؛ لوجود احتمال المؤاخذة على تركه والحال هذه على تقدير طلب 
الفعل منه كفاية لولا دليل البراءة: فالوجوب الكفائي من هذه الجهة نظير الوجوب 
العبني لا فرق بينهما أصلاء فلا يقاس بالوجوب التخبيري المشكوك بالنسبة إلى 
بعض الأفراد في عدم تحمّق المؤاخذة على مخالفته على كل تقدير على ما 
عرفت» فما يظهر من الكتاب في ابتداء النظر من كونه كالوجوب التخييري 
المشكوك من حيث عدم جريان البراءة فيه كما ترىء اللّهم إلا أن يحمل ظهور 
الكلام في الوجوب الكفاني من حيث جريان البراءة من الكلام في الوجوب 
التخييري من حيث عدم الجريان نظراً إلى عدم تطرّق الوجه المذكور لعدم 
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المسألة للثانية: فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال 
اللفظة 

كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة» 
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط؛ وقد تقلم عن المحددث العاملي في 
الوسائل أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب» ويشمله 
أيضا معقد إجماع المعارج؛ لكن تقدم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف 
في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا. 

وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الأسترآبادي ب «وجوب التوقف 





الجريان فيه في الوجوب الككفاني؛ لكنّماكها ترى لا يخلو عن تكلف وتمهّل. 

أمَا الكلام من الجهة الثاتية: قلا إشكال في كون حكمه من هذه الجهة أيضا 
حكم الوجوب العيني من غير فرق بينهما أصلا: فلو فرض ترئّب حكم شرعي 
على خصوص الوجوب الكفاني أو مطلق الوجوب غير جواز الفعل في مرحلة 
الظاهر المترئّب على الشلك في التكليف بمقتضى دليل البراءة يترئّب على الأصل 
المذكور فحينئذ لا يجوز له الجواب عن السّلام في فرض الكتاب حال الصّلاة 
على تقدير قصد رة التحيّة منه؛ نعم لو قصد الدعاء خرج عن الفرض ويكون 
جوازه مبيًا على جواز مطلق الدعاء في الصلاة. 

وأمًا الكلام من الجهة الثالثة: فلا إشكال في عدم جواز القناعة بفعله لمن علم 
بتوجّه الخطاب الكفائي إليه لا من جهة أصالة العدم بل لما عرفت من ترتّب الحكم 
بعدم الستقوط في مرحلة الظاهر على مجرّد احتمال عدمه وإن كان الاستناد فيه إلى 
أصالة عدم الوجوب بل إلى البراءة الجاريتين في حفّه رما يكون جائزا في وجه. 








.--بحر الفوائد 
والاحتياط هنا في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف”' أن مَن يعتمد على 
أصالة البرا. يلها عناامرتحة للاستحباب, وفيه أولً: منع جواز الاعتماد 
على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية. وثانيا: أن مرجع ذلك إلى أن الله 
تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة: ومن المعلوم أن أحكام الله تعالى 
تابعة للمصالح والحكم الخفيّة ولا يمكن أن يقال إن مقتضى المصلحة 
موافقة البراءة الأصلية؛ فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب»" انتهى. 

وفيه ما لا يخفى» فإن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليها من باب حكم 
العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله 
هو الاستحباب فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية» وإن ر. 
حصول الظن فحديث الأحكام للمصالح وعدم ت ٍِ 
الأشاعرة أجنبي عن ذلك؛ إذ الواجث عَلَيةةإْامبة الدليل على اعتبار هذا الظن 
المتعلّق بحكم الله الواقعي الصادر نمن-النمصليطة أرلاً عنها على الخلاف. 

وبالجملة فلا أدري وجها لبَعرِقة/بيق. هالا نص فيه وبين ما أجمل فيه 
النص؛ سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظن» 
حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب 






















(01 وأنت خبير بآنه لم يعهد من أحد جعل البراءة مرجحة للاستحباب في 
الفرض حتى عليه ما ذكره ثانيا مع أنه لا محصّل له عند التأمل على تقدير 
الترجيح بالبراءة» فإن حاصله يرجع إلى أنه يظنّ بملاحظة أصالة البراءة كون 
الحكم الواقعي الاستحباب فيما دار الأمر بينه وبين الوجوبء وأين هذا من القول 
بأن الله تيارك وتعالى حكم بالاستحباب من جهة موافقة البراءة. 
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الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور وإلآ لنقل مع توفر 
الدواعي بخلاف الاستحباب لعدم توثر الدواعي على نقله. 

ثم إن ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا والكلام في استحبابه شرعا 
كما تقلامء نعم الأخبار المتقدمة فيمن بلغه الّكواب لا يجري هنا'”؛ لأن الأمر 
لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها لأن المفروض احتمال 
الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب» وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة ولو دار 

بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها والله العالم. 








(1) لا إشكال في عدم العلم بصدق العنوان المأخوذ في أخبار التسامح عند 
احتمال الإياحة أو الكراهة؛ وقد أشِؤئا عَم الكلام في مسألة التسامح إلى فساد من 
زعم جريانه من جهة الأخبار في با تكين) الدلالة وإجمالها وقصورهاء مع أله 
على هذا الزعم الفاسد إنما يمكنَالتستك بها في دوران الأمر بين الوجوب 
والاستحباب والإباحة أو الؤْسوَ واب لا“في دوران الوجوب والاستحباب 
والكراهة أو الوجوب مع الكراهة على ما عرفت شرح القول فيه عند الكلام في 
المسألة» كما أنه لا إشكال في عدم الحاجة إلى الأخبار لإثبات أصل الرجحان في 
دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب من حيث كونه قطييًا بعد العلم الإجمالي 
بوجود إحدى الخصوصيتين فيحكم بترئّب الحكم المترئّب على مطلق الرجحان 
في الفرض من غير حا لى شيء؛ بل يحكم بترتب الحكم المترئُب على العلم 
بوجود إحدى الخصوصيتين ولو إجمالا لتحققه بالفرض؛ فلو قيل بتوقّف صحّة 
العبادة على تقدير الأمر ولو إجمالً. وعدم كفاية قصد مطلق الرجحان الذي هو 
بمنزلة الجنس للوجوب والاستحياب حكم بالصحّة في المقام عند قصد امتثال 
الأمر الواقعي المرد يينهماء نعم لا يجوز ترب الحكم المترئّب على أحد 
الخصوصيّتين بخصوصها تعدم المعين لهاء والقول بألّه يثبت الاستحياب بنفي المنع 








6 - بحر القوائد 





المسألة الشالنة: فيما اشتبه حكمه الشرعي'" من جلهة 
تعارض النصين 

وهنا مقامات: لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط 
والمعروف عدم وجوبه هناء وما تقدم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف 





من الترك بالأصل الذي هو فصل الوجوب كما زعم فاسد جدا؛ من حيث كونه 
أصلا مثبتا كفساد إن ث إن المستفاد من مساقه 
غير ما علم ثبوت الأمر من الشارع ولو إجمالاء فما أفاده قدس سره في الكتاب 
بقوله ولو دار يين الوجوب والاستحباب إلى آخره يراد به نفي الاحتياج من حيث 
إثبات الاستحباب كما لا يخفى. 

(1) حكم ما تعارض فيه النصّان المتكافئانُ فلي جميع مسائل البحث من الشك 
في التكليف والمكلف به مِنَسْمَيالقاعدة والأصل_الأوّلي حكم ما لا نص فيه 
وما أجمل فيه النص' منها من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط: سيّما إذا جعل 
الغاية في المرسلة ورود النهي والأمر السليمين على ما عرفت الكلام فيه حتى لو 
قيل بكون مقتضى الأصل التخيير في تعارض النصّين نظر! إلى القول باعتبارهما 
نز ب الحبية لا الطريئية جلن ما متف علي شرع اقول ذه في الجزء لخن 
بالملاحظة الثانوية أيضا فتديّرء كما أنه يغايرهما من حيث الحكم 
عندنا في جميع المسائل بالنظر إلى الأخبار القاضيّة بالتخيير بين النصّين المتكافتين 
كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه: فإذا لا معنى للحكم بوجوب الاحتياط 
في المسألة استنادا إلى ما اقتضاه في عموم الشبهة لما عرفت حاله في المسائل 
المتقلتمة: كما أنه لا يجوز الحكم به من جهة ما دل على التوقّف والاحتياط في 
خصوص المتعارضين كالمقبولة من حيث اختصاصه بصورة التمكن من تحصيل 





انه بما ورد في باب التسامح من 























العلم وإزالة الشبهة؛ ومنه يظهر الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن 
الحجّاج بناء على دلالتها على حكم المقام مع اختصاصها موردا بعدم النصُ من 
المناط كما في الكتاب نظرا إلى أن الوجه في إيجاب الاحتياط فيها 
هو تحبّر المكلف في الحكم الشرعي من جهة عدم دليل عليه ووجود الدليل مع 
معارضته بمثله لا يجدي في رفع التحيّر والجهل بالحكم أو بالدلالة اللفظيّة؛ نظرا 
إلى ما أسمعناك سابقا من الوجه في دلالتها على وجوب الاحتياط في مسائل 
الشك في التكليف فإنّها مختصّة أيضا كالمقبولة بصورة التمككّن من إزالة الشبهة 
هذاء وأمًا الاستناد إلى المرفوعة القاضية بالاحتياط أولا ام بالتخيير بعد عدم 
إمكانه التي يكون أخص من جميع أخبار التخبير فقد عرفت عدم جوازه في طي 
المسائل المتقتمة من حيث بلع” عارك سندا مضافا إلى دلالتها على كون 
الاحتياط مرججحا لا مرجعاء والفرق بينهما يحب الآثار ظاهر ولا يظن القول به من 
الأخباريين هذا مع أن تَحَصعين أخبار التخبير بتبورة عدم التمكن من إزالة الشبهة 
من جهة المقبولة على ما عرفت وإن كان بعيدا يوجب انقلاب النسبة المذكورة 
فيمكن حملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة كما هو صريح المقبولة؛ فلا 
يعارض أخبار التخبير في أمثال زماننا لو لم يكن هناك إجماع على عدم الفرق في 
حكم التخيير بحسب الأزمنة كما يكون على عدم الفرق في الرجوع إلى 
المرججحات كما مال إليه شيخنا قدس سره فيما تلم من كلامه؛ نظرا إلى كون 
التخبير المبحوث عنه وإن كان في المسألة الأصولية: إلا أنّه كالأصل فيمكن 
'تخصيصه بصورة العجز فتدبر. 

هذا كله مضافاً إلى دلالة التوقيع المروي في الإحتجاج عن الحميري على 
حكم المقام بالأولوية القطعيّة والإجماع على عدم الفرق مع أن مورده صورة 
التمكن من إزالة الشبهة كما هو واضح. 
















آت هناء وقد صرح المحدثان المتقدمان لوجوب التوقف والاحتياط هناء ولا 
مدرك له سوى أخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على 
الوجوب فيما نحن فيه مع أنْها أعم ممًا دل على التوسعة والتخيير وما دل 
على التوقف في خصوص المتعارضينء وعدم العمل بواحد منها مختص 





أيضا بصورة التمككن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. 

وأمًا رواية عوالي اللثالي المتقدمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها 
إلا آنلك قد عرفت ما فيهاء مع إمكان حملها على صورة التمككّن من الاستعلام؛ 
ومنه يظهر عدم جواز التمسّك بصحيحة ابن الحجاج الواردة في جزاء الصيد بناء 
على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه. 

وممًا يدل على الأمر بالتخبير في حضو ما نحن فيه من اشتباه الوجوب 
بغبر الحرمة التوقيع المروي في الالكتتجاج ]عي الحميري حيث كتب إلى 
الصاحب عجل الله فرجه: «سألني. يعض آلققّهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد 
الأول إلى الركعة الثالئة هل يجب عَلَية أن يَكبَر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا 





يجب عليه تكبيرة: ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. 
الجواب في ذلك حديثان: أمَا أحدهما: فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى 
فعليه التكبير. وأما الحديث الآخر: فإنّه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية وكّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير, والتشهد 
الأول يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباة" الخبر. 
فإ الحديث الثاني وإن كان أخص من الأوّل'' وكان اللازم تخصيص 








0 أخصية الثاني ممًا لا إشكال فيها كعدم الإشكال في ترئّب التخير كالترجيح 


» الاححتجاج: ص +1 





المقصد الثالث: الشك 
الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير إلا أن جوابه صلوات الله عليه وعلى 
آبائه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأوّل نقله 
الإمام عليه السلام بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام 
بحيث لا يتمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه فأجاب عليه السلام بالتخيير. 

ثم إن وظيفة الإمام وإن كانت إزالة الشيهة'”' عن الحكم الواقعي» إلا أن 


الا 





الراجعين إلى الطرح في الجملة على الجمع الذي يساعده العرف بين المتعارضين» 
فتجويز الإمام عجل الله فرجه وصلاته عليه وعلى آبانه الطاهرين الأخذ بهما تخييرا 
بكشف عن كونهما بمنزلة المتباينين في عدم تطرق التخصيص نظرا إلى ثبوت 
النلازم بين أفراد العام بحسب الحكم: فالتخصيص يوجب طرح العام رأسا فلا يمكن 
حصر الإرادة في غير مورد التعارظل_ مخ المذاكي: وهذا هو المراد بقوله قدس سره 
بحيث لا يتمككن إرادة غير هذا الفرد عنه أي على .وجه الحصر فتأقل. 

(1) ما أقاده في كمال الوضويج:.والظهور_بييث إن الإرجاع إلى الحكم 
الظاهري في القضايا الشخصيّة التي يسأل عنها من الإمام عليه السلام خلاف 
منصب الإمام المنصوب لحفظ الأحكام والمكلفين عن الخطاء فيها ورفع جهلهم 
عما بن النبي صلَى الله عليه وآله للوقائع عن الله تعالى» إلا أنّه قد يقتضي 
المصلحة تقرير الجاهل على جهله وعدم بيان الواقع له ليعلم حكم صورة التعارض 
كليّة مع عدم إيجابه تفويت الواقع على المكلّف كما في مورد الرواية؛ بل ومع 
إيجابه ذلك إذا كانت مصلحة بيان الحكم الظاهري أقوى من مصلحة الواقع وليس 
فيه الإغراء بالجهل أصلا ضرورة عدم الإغراء في عدم البيانء وعلى تقديره نمنع 
قبحه من حيث هو فإن المسلّم منه ما إذا وجب تفويت الواقع» ومن هنا ذهب 
المحمّقون إلى جواز تأخير القرينة عن وقت الخطاب وعلى تقدير تسليم قبحه في 
نفسه ومن حيث هو فإنّما هو فيما لم يزاحمه المصلحة الأقوى. 








الكتاب في بيانه بتوضيح منّا من أن الإرجاع إلى التخبير يوجب جواز الأخذ بالخير 
الدال على الوجوب مع عدم وجوب التكبير في الواقع فبقصد وجوبه مع انتفاء 
ا ل 01 رمه ند النلون الممنوع عند أكثر القالين بعدم 





بعدم لزوم المحذور بالملاحظة المذكر أيضا أصلاء حيث إن المجوز على 
تقدير اختيار الخبر الدال على الوجوب هو قصد الوجه الظاهري وهو أمر ثابت في 
مرتبته بحسب الواقع لا قصد الوجه الواقعيء فإنّه غير جائز إل على وجه الاحتمال» 
وإن هو إلا نظير قصد الوجه الظاهري في َمي“يوارد قيام الأمارات الشر: 
لا يتوم كون جعل الأمارات موجبا للإغراء بالجهل من الحيثبة المذكورة» وهذا 
أمر ظاهر لااسترة فيه أصلا. 

وأمَا دفع الإغراء بما في الكتاب من كفآية قصد القربة فقد يناقش فيه بأن 
القول بكفاية قصد القربة لا يمنع من قصد الوجه؛ وإِنْما يمنع لزومه والإغراء 
مترنب على جوازه لا على لزومه؛ نعم لو كان القول بكفاية قصد القربة ملازما 
لعدم قدح قصد الخلاف جاز تعليل منع لزوم الإغراء بهه وليس الأمر كذلك كما 
بظهر من التتبع في كلماتهم؛ ثم إن ما وقع من الكلمات في المقام إِنّما هو بالنظر 
إلى ظاهر الرواية سؤالا وجوابا وإلاً فالإجماع قائم على عدم وجوب غير تكبيرة 
الإحرام في الصلاة فلاب أن يحمل الوجوب على مجرّد الثبوت ولو بمنوان 
الاستحباب» فإذا لا يجوز الاستدلال بالرواية على حكم المقام إلا يشمرم ع 
القول بالفصل بين موارد تعارض الأخبار في الأحكام الإلزاميّة وغيرها. إذ لا 
أولويّة ظئيّة على التقدير المزبور فضلا عن القطعيّة كما هو ظاهر بل ريما يقال بأن 
الوجه في حكم الإمام بالتخبير في مورد الرواية على تقدير الاستحباب هو عدم 




















هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير 
عنده في الواقعء وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس 
بواجب من جهة كفاية قصد القربة في العمل وكيف كان فإذا ثبت التخيير 
بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية وعدمه يثبت فيما نحن فيه من 
تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل بالإجماع والأولويّة القطعيّة. 

ثم إن جماعة من الأصولبين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجبح 
الناقل أو المقرر وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل» وذكروا تعارض الخبر 
المفيد للوجوب والمفيد للإباحة وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل» وذكروا 
تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظرء وحكي عن الأكثر بل الكل 
تقديم الحاظرء ولعلّ هذا كله مع قلع النظر عن الأخبار. 





المسألة الرابعة: دوران الأمر) بين الوجوب وفيره من جهة 

الاشتباه في موضوع الحكم 

ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية'" من أدلة 
السااسسسسسسسسسمم- يمه 
فوت الواقع على كل تقدير: إذ على تقدير عدم الاستحباب لا يكون التكبير حراما 
نفسيًا ذانيًا وإِنّما يكون حراما تشر بعيّاه والإتيان به بعد اختيار الخبر الدال عليه يرفع 
موضوع التشريع وهذا بخلاف التخبير في المقام فإ له أن يختار الخبر الال على 
الإباحة فيترك الفعل مع وجوبه في نفس الأمر فتديّر. 

() لا يخفي عليك العموم المستفاد من لفظ الجميع إِنّما يعتبر بالنسبة إلى 
نوع ما دل على حكم الشبهة الموضوعيّة التحريميّة أعني الأدلة الأربعة لا 
أشخاص ما دل على الحكم في تلك الشبهة؛ ضرورة اختصاص جملة من الأخبار 
المتقدمة بالشبهة التحريميّة» وأمًا المناقشة في الإجماع في الشبهة الموضوعية 








الوجوييّة من جهة ذهاب أكثر المجتهدين إلى وجوب الاحتياط في الفائنة 
المرددة بين الأقل والأكثر وعدم تجويزهم الرجوع إلى البراءة ففاسدة؛ حيث إِنّها 
بزعمهم من الأقلّ والأكثر لا | ة الموضوعية الابتدائية فإن العلم الإجمالي فيها 
من حيث رجوع أمرها إلى الأقل والأكثر الاستقلالثين وإن لم يقتضي الاحتياط» 
ومن هنا لم يلتزموا به في نظائر الفائتة المرددة» إلا أن مجرّده يكفي فارقا بين 
المسألتين موضوعاء ومن هنا أجمعوا على عدم وجوب الاحتياط فيما احتمل فوت 
صلاة واحدة» هذا كله مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على كون الأصل في 
الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة البرا ما لم يكن هناك مخرج عنه؛ وقد قام ما يقضي 
0 المرددة بين.الأفل ولأركثر من بعض الأخبار التي سيمر 

عليك وإن لم يكن اما عندنا كما ستقطٌ علية»_فالإجماع المدّعى من الإجماع 








ي الإشكال في عدم أَلفرقَ بين الشبهتين من حيث الحكم من 
جهة الأدلة النقلي كما أنه لا فرق ينهما من جهة الدليل العقلي على البر ثبوتا 
ومنعا عند التأمّل أيضا فإنَا قد ينا لك في تقريب حكم العقل هناك أن القاطع لعذر 
المكلف في حكم العقل هو علمه بتوججه الخطاب الإلزامي إليه تفصيلا أو إجمالاا 
لا مجرّد علمه بصدور الخطاب من الشارع» وإن لم يتوجه إليه فاليان القاطع للعذر 
الموجب لصحّة المؤاخذة وحسنها هو هذا المعنى الذي ذكرناء فمع انتفائه يقيح 
في حكم العتل المؤاخلة وإن فقت سشافةالصمل لوم ذا لم عل السك 
بوجود الموضوع الذي تعلق به الخطاب فلا يعلم بتوجّه الخطاب إليه وإن كان 
أصل تعلق في نفس الأمر تابعا لتحقّق موضوعه وإن لم يعلم المكلف به فلا فرق 
بينه من هذء الجهة وبين عدم علمه بصدور الخطاب من الشارع أصلاء فإنّه لا يمن 
إلأ من جهة توجّه الخطاب إليه وإلآ فأصل تعلق الخطاب لا يعقل توكفه على العلم 











في الشبهات الحكميّة» وإن أمكن في الشبهات الموضوء 


.عوى وضع اللفظ 
اللمعلوم التفصيلي أو انصرافه إليه أو قيام الدليل والقرينة الخارجّة عليه إلا أله لا 
يفيد بعد كون الوقوع على خلافه كما بين في محلهه ومن هنا يرجع إلى البراءة في 
المقامين: فإنّه على التوهم المذكور لم يكن معنى للرّجوع إليها في الشبهات 
الموضوعيّة أصلا كما لا يخفىء وبالجملة مناط الرجوع إلى البراءة في حكم 
العقل في الشبهة الحكميّة موجود في الشبهة الموضوعيّة مطلقا من غير فرق بين 
الموضوعيّة التحريميّة والوجويّة: كما أن وجه منعه وحكمه بالاشتغال متحقق في 
الشبهتين من غير فرق» فإنّه كما يحكم العقل في زعم المتوم بعد علم المكلف 
بصدور الخطاب الإلزامي المتعلق بالف مع تبن موضوعه بوجوب تحصيل العلم 
بالبراءة عنه بفعل كل ما يحتملا كونمٍمِصْداق لمتعلّق الخطاب؛ كذلك يحكم بعد 
علمه بصدور النهي عن الشارع وتَمَلقه.بانتوضوع المييّن مفهوما المشكوك وجوده 
في الخارج لوجوب تحطيل العلعبالانتهاء. بتك ما يحتمل كونه من مصاديق 
متعلّق النهي من غير فرق بينهما أصلاء والغرض المهم إثبات عدم الفرق بين 
الشبهتين» وإلآ فقد أوضحنا فساد الشبهة المذكورة في مطاوي كلماتنا بما لا مزيد 
عليه وأله لا يعد مجرّد العلم بصدور الخطاب دليلا على الحكم مع الشك في 
الموضوع والصغرى كما هو الشأن في جميع القضاياء فإن العلم بالنتيجة نتيجة 
العلم بالمقلامتين لا العلم بالكبرى فقط وإن لم يتوقّف أصل وجود المحمول في 
نفس الأمر على العلم بتحقّق الموضوع كما لا قف على العلم بالكبرى أيضاء 
وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا قد أوضحه شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في 

















ثم إِنَ رنا من جريان دليل البراءة في المقام بين عدم العلم 
بوجود موضوع الخطاب أصلا ورأسا وبين العلم بوجود موضوعه في الجملة مع 








والأكثر المشكوك بالشك المستقل» كما إذا علم إجمالا 
الأقل والأكثر سواء علم بعينها ولم يعلم عددها كما إذا علم 
بفوت الصبح منه فقط ولكن لا يعلم عددها أو لم يعلم بعينها كما إذا علم بفوت 
إحدى الثنائية والثلاثية منه مع عدم علمه بالعدد فَإنّهِ لا يجب في حكم العقل والنقل 
الإتيان بالزائد المشكوك في جميع الصورء كما أنه لا يجب الإتيان بالمشكوك فيما 
لم يعلم بالفوت أصلاء كما أنه لا فرق في صورة العلم الإجمالي بين علم المكّن 
بعلمه تفصيلا بالفوائنت في زمان عقيب الفوت وطروّ النسيان له الذي أوجب تردده 
وبين عدم علمه بذلك سواء علم بعدم علمهٍ وغفلته أو لم يعلم ذلك أيضاء فإن 
الحكم في جميع ذلك هو البناء على الأجئل نونف الوائد المشكوك فعلا بالأصل. 
هذا ولكن صريح الأكثرين وظاهر المشهرر_مخالفة الأصل المذكور في 
خصوص الفوائت الغير المعلوم عَددِهاء فالتزموا بوجوب ,الاحتياط يإتيان الأكثر إلا 
إذا بلغت الكثرة حداً يوجب الجرح من إتياته فأكتفوا بالظن بناء على الأصل 
الثابت عندهم من قيامه مقامه مطلقا فيما كان في تحصيله الجرح مع اقتضاء الدليل 
وجوبه من غير فرق ببن الأحكام والموضوعات. المحكيّ عن التذكرة كما في 
الكتاب نسية القول بعدم وجوب الاحتياط إلى الشافعيّة ولم يلتزموا برفع اليد عن 
الأصل المذكور في نظائر المسألة؛ بل التزموا فيها به على ما حكاه عنهم شيخنا 
الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب وإن لم أقف على الفرق عندهم بعد التتّع 
بحسب وسعي وبضاعتيء لكنّه قدس سره مصلاق في حكايته جدا فإنه عالم 
بمواقع كلماتهم ومحالها مع أن مثله يصق قطعا فيما كان إخباره عن حدس 
واستنياط أيضا وإن كان استدلالهم لوجوب الاحتياط في المسألة كما هو ظاهر 
لمن راجع إلى كلماتهم يقتضي عدم الفرق حداء وبكفي في ذلك ملاحظة ما 
حكاه شيخنا قدس سره عنهم قدس سرهم في الكتاب سيّما ما حكى عن الشيخ 





















قدس سره في التهذ صوته بعدم الفرق كما هو ظاهر فيغلب 
على الظن كون مراد شيخنا قدس سره عدم وقوفه على حكمهم بوجوب الاحتياط 
في اشتباه المسألة بعد الفحص في كلماتهم فتأّل فيما أفاده الكتاب وإن كان 
ظاهره ابتظهار الرجوع إلى البراءة في نظائر المسألة» لكنّه يقبل الحمل على ما 
ذكرنا 











قد يستدلَ لوجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر في مفروض السألة 
: أحدها: قاعدة الاشتغال بالبيان الذي ذكره الشيخ قدس سره وتبعه غيره 





بو 
وقد عرفت الإشارة إليهء ولمًا كان الاستدلال بها بعد خروج الوقت ومرجع الشلك 
بالنسبة إلى الزائد بعد الوقت إلئ< لشفي أصل التكليف المستقل من جهة 
انحلال العلم الإجمالي بالقيامرل إِلياظرْفم في مفروض البحث إلى معلوم الالزام 
ومشكوكه رأساء فلا معنى لجر يان فَاعََة الاشتغال بالنسية إليه جلداء فالاستدلال بها 
في كمال الفصاحة أراد به كنا دس تضويرا لمطلبهم بتطبيقه على قاعدة 
الاشتغال المسلّمة عندنا وعند الكل على القول بكون القضاء بالفرض الجديد؛ إذ 
على القول بكونه بالفرض الأوّل ومن مقتضيات الخطاب المتعلّق بالفعل في الوقت 
لم يكن هناك إشكال في جريان فاعدة الاشتغال» إذا شلك بعد الوقت على هذا 
القول نظير الشلك في الوقت في إتيان المأمور به؛ ولا إشكال ولا خلاف في كون 
مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الا ان به إذا شك فيه قبل خروج الوقت وحاصل 
ما أفاده في التطبيق بقوله. : (وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم) إلى 
آخره يرجع إنى أن ملاك الفرق بين القولين في باب القضاء من حيث كونه 
بالفرض الأوّل أو الجديد ومنشاأ الاخنلاف بينهما بعد الاتفاق على كون الفعل في 
خارج الوقت مطلويا بالأمر الأوّل على كل تقدير هو أن الدال على إرادة هذا 
المعنى من الأمر الأول وكونه مطلوباً مطلقاً وفي الوقت مطلوباً آخر بمعنى لزوم 











بالطبيعة المطلقة المشتركة نظير الأمر بالطبيعة المطلقة والأمر بتعجيلها وفوريّة 
ان بها للدليل الخارجي على القول بكونه بالفرض الجديد ونفس الأمر 
الموقّت على القول بكونه بالفرض الأول» فالاختلاف إِنّما هو في الدال على 
المعنى المذكور لا في نفس المعنى, ولا فالدئيل الخارجي أيضا يكشف عن 
استمرار مطلوبيّة الطبيعة وأن الأمر بها في '' الوقت من جهة الاهتمام بشأن الوقت من 
حيث إن الطبيعة المشتركة ذات مصلحة ملزمة مطلقا وف في الوقت ذات مصلحة 
ملزمة أيضا فهي في الوقت مطلوبة في مطلوب من غير أن يكون ارتباط بين 
المصلحتين؛ بحيث يوجب التقبيد في المطِلوبية مطلقا كما هو الشأن في الشرائط 
المطلقة» وهذا هو الفارق بين المسألا ويَظايْرِهَآرمَ الدين المردد ونحوه من غير 
المونات التي لا يجري قاعدة الاشتفان فيهانول بلتزموا بوجوب الاحتياط فيما 











دار أمره بين الأقل والأكثر. 
فإن : مقتضى ذلك وجوب الاحنياط فيما شك في أصل فوت صلاة بعد 
الوقت مع نهم لا بلترمون به قطها 


الأصل والقاعدة وإن كان عدم الفرق بين المقام والفرض 
المزيود إلا أ مقتضى ما دل على عدم الاعتاء باشل بعد خوج القت الفوق 
بينهما نظرا إلى انصرافه إلى صورة عدم العلم الإجمالي بالفوت» فلا يقال إن 
قتضاه أيضا عدم الفرق بين الصورتين. 

هذا حاصل ما يستفاد من إفاداته قدس سره في ت يب جريان فاعدة الاشتغال 
في خصوص المقام؛ وريّما يتمسّك في مورد القا الاستصحاب أيضا كما في 
الكتاب» لكنّه كما ترى مبني على مذاقهم من الجمع في موارد القاعدة بينها وين 
الاستصحاب وهو يمكان من الضعف عند شيخنا قدس سره كما عرفت مراراً. 












المقصد الثالث: الشك ل ل 38/9 





وكيف كان لا إشكال في ضعف التفريب المذكور لجريان القاعدة كما أشار 
إليه في الكتاب أب 





أمَا أولً: فلأت ما أفاده من الفرق بين القولين لا محصّل له أصلاء فإِنْ مرجع 
القول بكون القضاء بالأمر الأول كون الفعل في خارج الوقت أيضا مرادا منه» 
سواء كان الدالَ عليه نفس الدليل الموقّت أو دليل ثبوت القضاء الكاشف في 
زعمه عن استمرار مطلوبيّة الفعل» بل التعيّن على هذا القول عند التحقيق الالتزام 
بالثاني إذ لا معنى لجعل نفس دليل المومت دليلا على مطلوبية الطبيعة في خارج 
الوقت عند عدم الإتيان به في الوقت كما هو ظاهرء ومرجع القول بكونه بالفرض 
الجديد إلى أن مطلويّة الفمل.قي التق لمكان مدخليّة الوقت فيها على وجه 
الإطلاق قد انفطعت بخروج إِلو فآ عَايمٌ مأأهناك قيام الدليل على وجوب تداركه 
له بالأداء وإن جعلت بدلالة في الشرع» 
فالقعل في خارج الوقت مطَلوّبَ بأمر آآخر متعلّق بتدارك ما فات عن المكلف في 
وقنه لا أن يكون مطلوبا بنفس الأمر الأّل وكان الدليل القائم على القضاء كاشفا 
عنه فالاختلاف بين القولين راجع إلى الاختلاف في المعنى وتعددد الواجب 
وعنوائه حقيقة على القول يكون القضاء بالفرض الجديد كما استظهره شيخ 
قدس سره من كلماتهم. 

وأمًا ثنياً: فلأن ما ذكر من مئع جريان دليل عدم الالتفات بالشك بعد خروج 
الوقت في المقام وانصرافه إلى صورة عدم العلم بالفوت أصلا لا شاهد له أصلا 
بعد انحلال العلم الإجمالي في الفرض إلى المعلوم والمشكوك على ما عرفت» فلا 
مانع من التمسّك به بالنسبة إلى المشكوك أصلا. 

وأا ثالث فلأله منقوض بما ثو علم الوئي الذي يجب عليه القضاء عن الميّت 
بفوت صلوات كثيرة عنه مرددة بين الأقل والأكثرء فإن ظاهرهم كما في الكتاب 








بعد فوته فالقضاء واجب: آخررلا 











عدم الالتزام بوجوب الاحتياط على الوليّ في الفرض؛ مع أنه لا فرق ببنه وبين 





المقام أصلاء نعم لو علم الولي ب: قبل فوته فيما فات عنه بين الأقل 
والأكثر وأهمل في القضاء أو غفل موا بوجوب الاحتياط على الولي بفعل 
الزائد من حيث كونه واجبا على الميّت في زعمهم فيجب على الول من حيث 
كونه مكلا بقضاء ما وجب على الميّت ولو ظاهرا. 

ثانيها: أصالة عدم الإتيان بالأكثر في الوقت فيجب قضاؤه في خارجه فإنّه وإن 
قلنا بكون القضاء بالأمر الجديد إلا أن الأصل المذكور يحكم بتحقق موضوع 
الأمر الجديد وهو فوت الواجب عن المكلّف في وقته؛ والقول بعدم جوا إثيات 
الفوت بالأصل المذكور نظرا إلى كونه مز الأول المثبتة فاسدء حيث 
ليس أمرا وجوديًا لازما لمجرى الأطل اليكو ربل هو عين عدم الإتيان بالفعل 
في الوقت الذي هو مجرى الأصل كمَلتيَحنَ الأصول المثبتة والتقض بالشبهة 
الابتدائية» والجواب عنه جارربان بالثيقبة أإلقغنن] الوط 'أيضا ضرورة عدم الفرق 
في جريان الأصل المذكور بين الشبهتين أي الابتدائية والمقرونة بالعلم الإجمالي» 
كما أن الجواب بتحكيم قاعدة الشّك بعد خروج الوقت على الأصل المذكور 
كورودها على قاعدة الاشتغال جار في هذا الموجه كالوجه الستابق: والفرق في 
القاعدة بين الشبهتين بدعوى الانصراف جار بالنسبة إلى الوجه المذكور أيضا 
حرفا بحرف هذا ويتوجّه عليه بعد تسليم خروج الأصل المذكور عن الأصول 
المثبتة أولاً: بأنه لا وجه لمنع تحكيم قاعدة عدم الالتفات بالشك بعد خروج 
الوقت على الأصل المذكور كما أسمعناك في الوجه الستابق. 
أله منقوض بما لو علم الول بفوت صلوات كثيرة عن الميّت مرددة 
بين الأقل والأكثر ونحوه؛ والقول بأن أصالة عدم إتيان الميّت بالمشكوك فوته لاه 
يثبت وجوب إتيانه على الولي' من حيث كونه أصلا مثبتاء حيث إن تكليف الولي 














المقصد الثالث: الشك 








اللسلسس سس سس لي سس سدككه 
متفرع على تكليفه فلابلة من أن يحكم أوّلاً بمقتضى الأصل المذكور على وجوب 
انه على الميّت حتى يحكم بوجوبه على الولي» هذا مضافا إلى احتمال علم 
الميّت بما فات عنه وكونه الأقل فكيف يحكم بوجوب الإتيان بالأكثر على الول 
فاسد جد؟» فإن العامل بالأصل والمكلّف بإجرائه الولي الشالك في كميّة ما فات 
عن أبيه لا الميّت حتى يقال بعدم العلم بشكّه وتكليفه وإن كان متقرّعا على 
تكليف الميّت» إلا أنْه محكوم في ظاهر الشرع بمقتضى الأصل المذكور بالبناء 
على فوت الأكثر منه وأنّه كان مكلا بإتيانه: فوجوب الإتيان بالأكثر في حقّه 
الثابت بالأصل موضوع لتكليف الول فليس أصلا مثبتاة لما 
الاستصحاب من أن الحكم الشرعيي لبت بالأصل من غير فرق بين إجراء الأصل 
فيه أو في موضوعه الراجع لىإ جعله :في /مربحلة الظاهر يترتب عليه جميع لوازمه 
وآثاره المحمولة على مطلق الْحَككمتإشتعي:؛ سيّما إذا كان من الأحكام الشرعيّة 
افتدير. 

ثالئها: النص الوارد في قضاء النوافل الفائتة المرددة من أن من عليه من 
النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلّى من كثر نه والتقريب 
كما في الكتاب بوجهين: 

أحدهما: أن المستفاد منه كونه طريقا لتدارك ما فات مع عدم إحصائه من غير 








عليه في ياب 











فرق بين النافلة والفريضة؛ وإن كان مورده النافلة 

ثانيهما: دلالته على حكم المقام بالفحوى؛ من حيث إن مطلوبية الاحتياط 
الأكثر إِنْما هي من جهة الاهتمام بشأن المطلب» ومن المعلوم أن الاهتمام 
بشأن الفريضة آكد وأقوى: فيكون الإتيان بالأكثر فيها مطلوبا بطريق أولى» وفيهما 
ما لا يخفى؛ لأن دعوى كون المستفاد منه كونه طريقا للتدارك مطلقا ممنوعة 
وأشد منعا دعوى الفحوى والأولويّة: لأنّه إن أريد أولويّة الإتيان بالأكثر في 
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الفريضة الفائتة المرددة فلا نمنعها لاستقلال العقل بحسن الاحتياط: لكنّه يس ملاعى 
المدتعي جزماء وإن أريد لزوم الإتيان بالأكثر في الفريضة الفائئة المرددة كما هو 
المدّعى فيتوجّه عليه أن مطلويّة الاحتياط في النافلة لا يوجب مشقّة على المكّف. 
وهذا بخلاف إلزامها في الفريضة المرددة؛ ومن هنا أمر قدس سره بالتأمّل 
عقيب الوجه المذكور؛ ويمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل أيضاء لأن المنع متوجه 


إليهما معاء ويمثل ما حرئرنا. 





غي تحرير المقام فإن نظمه في الكتاب لا يخلو عن 
أضطراب في الجملة فقد تبيّن ممًا ذكرنا كله أله ليس هنا ما يصمٌ الاعتماد إليه 
اللقرل بوجوب الاحنياط في الفائتة المرددة بين الأقل والأكثر كما عن الأكثر بل 
المشهور ومن هنا خالفهم غير واحب فزن اين فحكموا بوجوب الاحتياط في 
المسألة كنظائرها والرجوع إلى البراءة منهم المحفق السبزواري في الذخيرة» وأمًا 
الحكومة المحكيّة عن بعض البحققين_في_الكنا قول المشهور وقول 
المحقق السبزواري الراجعة إلى القول بالتققصيل فليست بمحصلّة المراد قولا 
ودليلاء أمَا قولا؛ فلأن ظاهر كلامه أوّلاً: كون البحث فيما لو علم المكلف الشالكة 
بعلمه في السابق بكميّة الفاثت منه فعرض له ان لاحقا فيهاء كما أن 
الاستدراك بقوله: (نعم في الصورة التي يحصل للمكلّف علم إجمالي) إلى آخره 
يظهر منه كون المفروض فيه حصول العلم الإجمالي بالفواثت من دون علم له 
بسبق العلم التفصيلي بها وعروض نسيانها وظاهر قوله: (والحاصل أن المكلف) 
إلى آخره هو القول بوجوب الاحتياط في المسألة مطلقا فيما كان هنا علم إجمالي 
مطلقاء من غير فرق بين الصورتين» وتخصيص عدم وجوب الاحتياط بما لم يكن 
هناك علم إجماليّ أصلاء بل لو علم تفصيلا بفوت صلاتين أو ثلاث مثلا معلومة 
العين وشلك في فوت صلاة أخرى من غير أن يكون علم إجمالي ينحل إلى 
طرفين وهو كما ترى لا يجتمعان أصلا وأ فلأن أحداً لم يتوقم 



















المقصد الثالث: الشك . 





البراءة عند الشك في التكليف» وتقدم فيها أيضا اندفاع توهم أن التكليف إذا 
تعلق بمفهوم وجب مقلامة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كل 
ما يحتمل أن يكون فردا له: ومن ذلك يُعلم أنْه لا وجه للاستناد إلى قاعدة 
الاشتغال فيما إذا تردّدت الفائتة بين الأقل والأكثر كصلاتين وصلاة واحدة؛ 
بناء على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الإتيان بالأكثر من 
باب المقلمة. 

توضيح ذلك: مضافا إلى ما تقلم في الشبهة التحريمية 
يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقلء ولا يدل أصلا 
على وجوب ما شك في فوته؛ وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب 
المقدمة: فالأمر بقضاء ما فات واقعا:لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فوات لا 








: اقض مافات» 





٠‏ سلجي _---ا-سسده 
كون النسيان رافعا للحكم الثابتبَِالأدلةالاجتهاديّة من الفطييّة كالإجماع» والظنيّة 
كالإطلاقات والأصول الفقاعيةعَالأبيصْتاتء .انه لا محصّل للاستصحاب في 
الفرض: فإنّه قبل النسيان لم يكن شاكًا وبعد النسيان وعروض الشلك في الكميّة لم 
يتيقن التكليف بالأكثر حتى يستصحب وإلآ لم يكن معنى للشلئة فأين 
الاستصحاب حنّى يقبل أو ينكرء بل الملاعى أنه مع عروض نسيان المقدار والشلك 
لا تكليف ظاهرا بالمشكوك لرجوع الشلك فيه إلى الشكة في أصل التكليف» وأين 
هذا من رفع الحكم الواقعي الثابت بأحد الوجوء المذكورة في كلامه؛ ومنه يظهر 
أنه لا معنى للرجوع إلى قاعدة الاشتغال بعد إنكار الاستصحاب فنا لا نعلم 
الاشتفال بالأكثر من أريّل الأمرء وإنّما الحاصل من العلم الإجمالي بالفائئة المرةدة 
العلم بالتكليف بالأقلَ ليس إلآه فييّن أن التحكيم المذكور مضافا إلى أنه لا 
محصّل له في الظاهر لا دئيل يساعده أصلاء كما تبيّن أنه بناء على إعمال قاعدة 
الشك بعد الوقت مع عدم الحاجة إليها لا معنى للتفصيل المذ كور أيضاً. 












من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يق 
تقييد بالعلم» بل من جهة أن الأمر بقضاء الفائت اك لباقي لايم نليلذ الأ علي 
ما علم صدق الفائت عليه؛ وهذا لا يحتاج إلى مقدمة ولا يعلم منه وجوب 
شيء آخر يحتاج إلى المقدمة العلميّة. 

والحاصل أن المقدمة العلمية المتصفة بالوجوب لا يكون إلا مع العلم 
الإجمالي» نعم لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت 
فيجب قضاؤه فله وجه؛ وسيجيء الكلام عليه هذا. 

ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم» بل المقطوع به من 
المفيد قدس سره إلى الشهيد الثاني أنه لو لم يعلم كمّية ما فات قضى حتى 
.يظن الفراغ بهاء وظاهر ذلك خصوصا بملاتكظة يظهر من استدلال بعضهم 
من كون الاكتفاء ء بالظن رخصة أن القاعية _ُقتضي وجوب العلم بالفراغ 
كون الحكم على القاعدة, قال: في التذكرة: ولو فاتته صلوات معلومة العين 
غير معلومة العدد صِلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب فى ظّه الوقاء؛ 
لاشتغال الذمّة بالفائت. فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك. ولو كانت واحدة 
ولم يعلم العدد صِلّى تلك الصلاة مكرّرا حتى يظن الوفاء. ثم احتمل في 
المسألة احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم لعدم البراءة إلا بالبقين» 
والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم؛ لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاق ثم 
نسب كلاً الوجهين إلى الشافعيّة» انتهى 

وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية» وصرح الشهيدان ب: دوجوب 
تحصيل العلم مع الإمكان»» وصرّح في الرياض أيضا ب 
القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقيتية 
هذا الاستدلال الشيخ قدس سره ف في التهذيب حيث قا «أما ما يدل على أنه 






المقصد العالث: الشك 
يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب. وإذا ثبت 
وجوبها ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب» انتهى. 

وقد عرفت أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقل عند 
دوران الأمر بينه وبين الأكثر كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه 
أو في أن الفاثت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهرء فإِنٌ الظاهر عدم 
إفتائهم بلزوم قضاء الظهرء وكذا لو تردد في ما فات عن أبويه أو في ما 
تحمّله بالإجارة بين الأقل والأكثر. 

وريّما يظهر من بعض المحقّقين الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه؛ 








حيث حكي عنه في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام 
الرجوع إنى البراءة قال: دإن المكلف بين علم بالفوانت صار مكلفا يقضاء 
اثتة قطعا. وكذلك اللجال في القائئة الثانية والثالثة وهكذا. ومجرّد 
عروض النسيان كيف يرفغ "الحجكم الثابت من الإطلافات والاستصحاب؛ بل 
الإجماع أيضاً وأي شخص يحصل مه التأمل في أنه إلى ما قبل صدور 
النسيان كان مكلف وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت وإن 
أنكر حجّية الاستصحاب فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة 
اليقينية: إلى أن قال نعم في الصورة التي يحصل للمكلف علم إجمالي 
ا يعلم فطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارهاء 
يمكن حينئذ أن يقال لا نسلم تحفق الشغل بأزيد من المقدار الذي تِيقّنه» 
إلى أن قال: «والحاصل أن المكلّف إذا حصل له القطع باشتغال ذمته 
بمتعدد والتبس عليه ذلك كما وأمكنه الخروج عن عهدته فالأمر كما أفتى 
به الأصحاب. وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو 
ثلاث وأمًا أزيد عن ذلك فلاء بل احتمال احتمله فالأمر كما ذكره في 





هذه )| 








ال ذمته بفوالت متعد” 














الذخيرة, ومن هنا لو لم يعلم أصلا بمتعداد في فائتة وعلم أن صلاة صبح 
بومه فاتت, وأمًا غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا فليس عليه إل 
الفريضة الواحدة دون الأكثر [المحتمل] لكونه شك بعد خروج الوقت. 
والمفروض أنه ليس عليه قضاؤها. بل لمله المفتى به»» انتهى كلامه رقع 


مقامه. 


ويظهر النظر فيه ممًا ذكرناه سابقا ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا 
بوجوب الاحتياط في نظير المقام» بل الظاهر من منهم إجراء أصل البراءة في 
أال ماتحن فيه بعالا :ورا وجل يام يأن الأصل 
عدم الإتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم 
الإتيان يها في وقتها. 

ودعوى ترتب وجوب القضاء ,علو يضد قإلفوت الغير الثابت بالأصل لا 
مجرّد عدم الإثيان الثابت بالأصل تكتوضة؟”“لأ يظهر من الأخبار وكلمات 
الأصحاب من أن" المراد بالفوس يلتك كائيكاه في الفقد وأمًا ما دل 
على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به لا يشمل ما نحن فيه. 

وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم فتوضيحه أن القضاء 
وإن كان يأمر جديد إلا أن ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة 
من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف. 

غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب بأن يكون الكلي المشترك 
بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكور في الوقت مطلوبا آخرء كما 
أن أداء الدبين ورة السلام واجب في أول أوقات الإمكانء ولو لم يفعل قفي 
الآن الثاني وهكذاء وحينئف فإذا دخل الوقت وجب اء الذمّة 


عن ذلك الكليء فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل 








المقصد الثالث: الشك. 
باقتضاء الشغل اليقيني للبراء اليقينية وجوب الإتيان كما لو شك في البراءة 
قبل خروج الوقت وكما لو شك في أداء الدين الفوري فلا يقال إن الطلب 
في الزمان الأّل قد ارتفع بالعصيان ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه» 
و كذلك جواب السلام. 

والحاصل أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان 
الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق فلا يكون المقام مجرى 






البراءة هذا. 
ولكنَ الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في 
المقام. 


أمًا أولا: فلأن من المحتمل بْلّكالظاهر على القول بكون القضاء بأمر 
جديد كون كل من الأداء والقضآء تكليفا/مغايرا للآخرء فهو من قبيل وجوب 
الشيء ووجوب تداركة تعد /فوته كما يكشيف عن ذلك تعلق أمر الأداء 
بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت» ويؤيّده بعض ما دل على أن 
لكل من الفرانض بدلاً وهو قضاؤه عدا الولاية لا من باب الأمر بالكلي 
والأمر بفرد خاص. 1 

وأمًا فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج 
الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السنده خصوصا مع اعتضاده بما دل على أن 
الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه مثل (قوله عليه السلام: إِنما الشك في 
شيء لم تجزه)» ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في 
عدم ترك الصلاة. 

وأما ثالثاً: فلأنه لو تمّ ذلك جرى قيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار 
ما فات منهماء ولا أظنّهِم يلتزمون بذلك» وإن التزموا بأنه إذا وجب على 














الميت لجهله بما فات به مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة وجب على 
الولي قضاء ذلك المقدار لوجوبه ظاهرا على الميّت بخلاف ما لم يعلم 
بوجوبه عليه. 

وكيف كان فالتوجيه المذكور ضعيف وأضعف منه التمسّك فيما نحن 
فيه بالنص الوارد بأن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لاا 
بدري كم صلَّى من كثرته» بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم 
يحص لا أله مختص بالنافلة» مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط 
يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى فتأئل. 


المطلب الثالت: فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في حكم دَوَرَان”الأمر بين الوجوب والحرمة 
من جحة عدم الدليل على تَعَيسينَ أحَدَهما بعد قيام الدئيل على 
أحدهما 

كما إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث فلا ينبغي 
الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة”'' بمعنى نفي الآثار 
سس سسشسشسسسكم 

(1) الغرض مما أفاده الإشارة إلى أن الكلام المقصود في المقام هو البحث 
عن حال الأصول الثلاثة في هذا المقصد ويبان مجاريها في صور الدوران والشلك 
وأما أصل العدم الراجع إلى الاستصحاب عندنا فهو وإن كان أصلا في كل حادث 
ولو مع العلم بالحدوث والشلك في تعبين الحاد. نب هناك أثر شرعي على 
مجرى الأصل المذكور بشرط عدم لزوم المخالفة القطعيّة العملية من الرجوع إليه 











وإن استلزم المخائفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي» بل للعلم 
العملية له في ظاهر النظر على وجه تقلدم في أوّل الكتاب التصّي عنه بالوجره 
المذكورة عناك؛ حيث إن العقل يستقل بقبح المخالفة العمليّة مطلقا فلاب من 
الكتاب غير ما ذكرنا في ابتداء 
النظر لكنّه يرجع إليه نظرا إلى قوله على وجه تقلام إلى آخرهء إلا أنه ليس 
مقصوداً بالبيان» وأنّما يقع الكلام فيه في باب. 








توجيه ما يقتضي بظاهره خلافه وإن أوهمت عبارة 


الم تحرير الكلام وتحقيقه من شيخنا قدس سره في المقام يخالف ما أفادم 
في أوّل الكتاب ولاب من بسط القول فيه والإشارة في طيّ الكلام إلى مخالفة 
كلاميه في الموضعين وبيان ما يقتفنةكلنظر القاصر في الترجيح والحق منهماء 
فنقول الأقسام الواقيّة من حييلُ تكبا البكمين الإلزامئين وتوصّليتهما وتعتديّة 
أحدهما معنا وتوصلة الآخر لا يكَلر من أربعة» إل آله قد يضيف إليها قسم 
خامس ليس مقابلا لها بحسب الوآقخ وهو بدي أحدهما لا على التعبين وتوصليّة 
الآخرء ومحل البحث والوجوه التي سيمرٌ عليك أو الأقوال هو القسم الثاني وهو ما 
لو كانا توصّلئينء أو القسم الأخير ال ي أضيف إلى الأقسام باعتبار جهل المكلف 
بحال الحكم معنا مع علمه ال بكون أحدهما تعبّديّاء وأمًا لو لم يعلم يالحال 
أصلا واحتمل كلاً من التعبّديّة والتوصّلية في كل منهما أو في أحدهما المعيّن فهو 
ليس قسما آخر في قبال الأقسام أصلاء فإنه لابد أن يرجع مع الشّل المفروض إلى 
الأصول والقواعد فإن كان مقتضاها في زعم | التوصّليّة فييني على نوصّلية 
!!.؛ كو كء وإن كان مقتضاها التعيّديّة فيبني على تعب فيلحقه الحكم. 

لم إن تقد ص محل البحث بالقسمين مبني' على ما يقتضيه التحقيق وعليه 
المشهور من عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة مع المخالفة القطعيّة العمل 
ولك أن تجعل محل الكلام دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين ثم تفصل في 




















ثمرة» وكيف كان لا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى البراءة وكذا التو: 
وعدم الالتزام بحكم أصلا في مرحلة الظاهر في غير القسمين» أما البراءة فأمرها 
ظاهر حيث إن تجويز الشارع البناء على الإباحة فيه تجويز للمخالفة القطعيّة 
العمليّة حتى فيما لو كان أحدهما المعين تعِبديًا كما هو ظاهر وإن لم يستلزم 
الإباحة الظاهريّة المخالفة القطميّة العمليّة في الصورة المفروضة كما يستلزمها فيما 
لو كانا تعبّديين» حيث إِنْه بعد البناء على الإياحة الظاهريّة لا يتمكّن من قصد 
القربة على تقدير اختيار كل من الفعل والترك فيقطع بالمخالفة من حيث العمل 
باختيار كل منهماء وهذا بخلاف ما لو كازة:إحدهما المعيّن بّديًا فإنّه إذا اختار 
الطرف الآخر لا يقطع بالمخالفة المذلية كمركو ظاهر, إلة أن تجويز الشارع 
موجب لاختيار ما يكون تعّديا فيقع أفيالسخالفة العملية» وبمثل ما عرفت ينغي 
تحرير الوجه لا بمثل ما في الكبتت كَاقدبيوهيمكوية,البناء على الإباحة مطلقا 
مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة. بل التحقيق كون البناء على الإباحة لا يوجب 
المخالفة القطعيّة العمليّة في التعبّديين أيضاء فإن البناء على الإباحة الظاهريّة له 
يمنع من كون الفعل أو الترك بداعي احتمال الوجوب أو التحريم بحسب الواقع 
إلا انه مستلزم لتجويز اختيار كل منهما بعنوان الإباحة الظاهريّة فيكون إذنا في 
المعصية والمخالفة فافهم. 

وأما التوققف وعدم الالتزام بحكم ظاهري شرع فلأنه لا ينفلك عن التجويز 
العقلي لاختيار كل من الفعل والترك وإن لم يكن معنونا بعنوان الحكم وإلا كان 
إلزاما بالنسبة إلى أحدهما وهو خروج عن | » وهذا التجويز المطلق لا .يجام 
تعبديّة أحدهما فضلا عن كليهماء اللهمّ إلا أن يلتزم مع التوقف بابقاع كل من 
الفعل والترك بعنوان الاحتمال وهو نحو من الالترام فتأمّل. 














وكيف ما كان فمحل الوجوه بحيث يجري فيه جميعها ما ذكرنا من القسمين 
أمَا التوصّلّان فأمرهما ظاهر من حيث إن البناء على الإباحة فيهما لا يوجب 
المخالفة القطييّة العمليّة في واقعة واحدة. 

وأمًا إذا كان أحدهما لا على التعيين توصلا فلانه إذا اختار كلاً من الفعل 
والترك يحتمل كونه متعلّقا لخطاب التوصّلي فلا علم بالمخالفة من حيث العمل» 
بل لا يمكن في حقَّه تحقق المخالفة القطعيّة العمليّة والمخالفة الاحتماليّة مما لاب 
منها على كل وجه وتقدير؛ إذ المفروض عدم إمكان الاحتياط ودوران الأمر بين 
المحذورين؛ وكيف ما كان قد يقال فيهما بالإباحة الظاهريّة والبراءة عن كل من 
الوجوب والتحريم كما هو الحكيمفي تتوران الأمر بين التحريم وغير الوجوب أو 
الوجوب وغير التحريم» وقد إبقالالبهَم بوئجوب الالتزام بأحد الحكمين وهو 
المشهور بينهم ظاهرا. 

وقد يقال بالتوقف بِالمَعى آلذي عَرَّفْتَبَمْعنَى عدم حكم ظاهري للواقعة 
أصلا لا عدم علمنا به وترددنا فيه كعدم علمنا بالحكم الواقعي مع ثبوتف ويوجه 
الأوّل بجريان دليل البراءة عقلا ونقلا في الجملة في المقام كما في غيره من موارد 
الشنك في نوع التكليف الإثزامي؛ حيث إن عدم العلم بالتحريم علة في حكم العقل 
بقبح المؤاخذة عليهء كما أن عدم العلم بالوجوب علّة تامئة في حكمه بذلك من 
غير فرق بين دوران حكم الواقعة يينهما وغيره في حكم الشارع بالنظر إلى 
عمومات أخبار البراءة والحليّة سيّما المرسلة بناء على رواية جعل الغاية العلم 
بورود النهي والأمر على تقدير كون المراد ورود كل منهما بخصوصه فيدخل 
الفرض في المغيّد والمفروض أُنْه لا يلزم من الرجوع إلى البراءة ما يمنع عنه من 
محذور المخالفة القطيّة والالتزاميّة: أمَا الأوّل فظاهر حيث إِنّه بعد البناء على 
البراءة لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب والترك الموافق لاحتمال 








التحريم لكونهما توصّليين. 

وأمًا الثاني فلأن الانترام بالبراءة والإباحة في مرحلة الظاهر لا ينافي الالتزام 
بكون حكم الواقعة بحسب الواقع أحد الحكمين الإلزامئين: فإنّما 
والتديّن بحكم الشارع على نحو ثيوته إجمالا أو تفصيلا وافعيًا أو ظاهريًا ضرورة 
عدم الفرق في« وجوب تصديق الشارع نين بين حكمه الرانبي راصي 







له أن وعرب لازا بستكم ل ا 6 
الشارع للواقعة؛ فلا يمكن إثبات وجوب الإلتزام بالنسية إليه إل بعد م الصغرى 
المعلومة إليها من غير فرق بين إرادةإثيات وبحب الالتزام بالنسبة إلى حكم معيّن 
أو أحد الحكمين بحسب الواقع على وجه الترؤين أو التخيير الواقعي أو الظاهري» 
فنفس دليل وجوب الالترام لا تتقتضي .في المقام الأخذ بأحد الحكمين تخيير 
العدم قيام دليل على كون حكم الواقعة بحسب الظاهر التخبير بينهما في المقام 
كما قام عليه في الخبرين المتعارضين والأخذ بأحدهما من جهة الاحتياط 
والمقدميّة نظرا إلى العلم بثبوت أحد الحكمين في مرحلة الواقع مما لا يعقل له 
معنى أصلاء فإنّهِ يعلم بعدم مطابقته للواقع؛ بل هو تشريع محرّم بالأدلة الأربعة. 

ومن هنا قال قدس سر 0 في الواقع حتى يجب مراعاته 
ولو مع الجهل التغصيليء فحديث ١‏ عن المقام؛ والقول باستفادة حكم 
التخبير الظاهري في مفروض البحث مما ورد في الخبرين المتعارضين بتتقيح المناط 
من حيث إن حكم الشارع بالتخبير يين الخبرين من جهة توافقهما على نفي الثالث 
بالدلالة الالتزاميّة المعتبرة والمفروض في المقام العلم بعدم الثالث فلاب من الحكم 
بمراعاته بل المقام أولى بالملاحظة من مورد التعارض كما هو الظاهر. 








المقصد الثالث: الشك -. 











ومن هنا قال في أوّل الكتاب: إن يمكن استفادة المطلب من فحوى أخبا 
التخبير الواردة في المتعارضين فاسد؛ إذ من المحتمل قويًا كون مبناء على التعئد 
الظاهري لا مراعاة ما ذكر من الدلالة | بة للخبرين على نفي الثالث؛ فإن 
ذلك لا يقتضي الحكم بالتخيير مطلفاء بل مقتضاه الحكم بالتساقط بالنسبة إلى 
مورد التعارض والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما إن كان, وإلآ فالتخييرز 

هذا مع احتمال كون مبناه على رعاية الحكم الشرعي الأصولي المتملق بكل 
من المتعارضين من حيث استجماعهما لشرائط الحجيّة, ولمًا عجز المكلف عن 
تصديقهما معا لمكان التعارض فأوجب الشارع تصديق أحدهما كما هو فضيّة 
العقل أيضا لولا حكم الشارع به من حيث رجوع الأمر في الحقيقة على هذا 
التقدير إلى تزاحم الواجبين بنا حلي نجبكية الأخبار من باب || 3 
والقول به وإن كان ضعيفا عندنا على .ما يلتقف عليه في باب التعارض إلا أن 
احتماله مانع عن تتقيح النتاط واستفادة_ حك إلمقام مما اتفقو! عليه في باب 
اختلاف المجتهدين في الرأي مع تساويهما من تخيير العامي في الأخذ بهماء 
حيث إن فتوى المجتهد للعامي ب للمجتهد فيكون حكم الشارع 
بالتخبير من جهة رعاية أدلة وجوب الأخذ بالفتوى لا الحكم الفرعي الواقعي 

بر 
لا يقال: ما ذكر في حكم المسألة وإن كان موافقا لعمومات أدلة البراءة إلا 
لفت الأقة على قولين بحيث علم دخول الإمام عليه 
السلام في إحدى الطائفتين على عدم جواز إحداث القول الثالث مطلقا معلّلا 
بإيجابه لطرح فون الإمام عليه السلام مع أنه ليس طرحا له بحسب العمل بقول 
مطلق يكشف عن عدم جواز القول بالإباحة فيما إذا اختلقت الأمّة بين الوجوب 
والتحريم؛ آنا نقول بعد تسليم اتفاقهم على ذلك. مع أن بعضهم جوز الرجوع 




















إلى الثالث إذا اقتضاه الأصل. مضافا إلى أن الظاهر من الشيخ قلاس سرّه القائل 
بالتخيبر هو التخيبر الواقعي الموجب لطرح قول الإمام عليه اللام على ما 
استظهره المحقّق منه. وأورد عليه بِأنّ لا يتفع القول بالتخيير فراراً عن اطراح 
قول الإمام عليه السلام. حيث إِنّه مع اتفاقهم على أحد القولين بعد الاختلاف 
مستلزم لبطلان التخبير الذي حكم به الإمام. فإن التخيير إذا كان حكما ظاهريًا 
يدور مدار الشك والتخيّر فلا يمنع من قيام القاطع على الحكم الرافع لموضوعد. 
وإن لم يعقل الحكم بالتخبير الواقعي بين الحكمين لواقعة واحدةز 

ومن هنا ذكر في المعالم وتبعه غير واحد بأن مراده هو التخيير الظاهري وإن 
أخطأ في الحكم بعدم جواز ١‏ تفاق يلي أيجد القولين بعد الاختلاف نمنع من 
إرادتهم إطلاق القول بذلك حتى فِيما/لا يوب الرجوع إلى الثالث الطرح من 
حيث العمل وإن كان التأقل يشهد بَإرَلاتهِم إطلاق القول بذلك كما يظهر 
بالرجوع إلى كلماتهم. حيث إن رهم كوّنآلتالتثطرحا للحكم الذي قال به 
الإمام عليه السلام وجعله حكم الواقعة ولا دخل له بالطرح العملي أصلاً. 

ومن هنا أمر قدس سره بالتأمئل عقيب استظهار الطرح من حيث العمل من 
كلماتهم. لا يقال كيف يجوز الالتزام بالإباحة في مرحلة الظاهر مع العلم بكونها 
مخالفة للحكم الواقعي الثابت للواقعة في نفس الأمر لأنَا تقول بعد النقض 
بالنخيبر الظاهري في المقام على قول المشهور والتخيير في موارد تعارض 
الأخبار وموارد التسامح فيما لا يحتمل في الواقع إل الوجوب والإباحة وغير 
ذلك مما لا يخفى لا مانع منه أصلاء فإنّه إن كان من جهة التضاد يينهما فممتوع 
عندهم. 

ومن هنا بحكم في الظاهر كثيرا ما مما يكون مخالفا للواقع عند الله تبارك 
وتعالى وإن كان من جهة إيجابه طرح الواقع فقد عرفت أنه لا يوجبه عملا ولا 











التزاما وإن كان من جهة عدم مساعدة دليل الإباحة. فهو ليس وجها آخر يتستك 
به للمنع في قبال دليل البرا 

وقد أسمعناك شمول دليلها للمقام أيضاء هذا حاصل ما بقتضيه تحريره قدس 
سره في المقام» ولكنّ الح ما أفاده قدس سره في أُوّل الكتاب من عدم جواز 
الرجوع إلى البراءة والحكم بالإباحة: لا لما أفاده في المقام من انصراف أدلتها 
اللفظيّة إلى غير المسألة المفروضة من دوران حكم الواقعة بين الوجوب والتحريم 
احتى يمنع منه وعدم استقلال العقل بعد تجويز ورود الالتزام بأحد الحكمين من 
الشارع كما قال به المشهور؛ وإن لم يساعده دليل فلاب من التوقف وعدم الالتزام 
بحكم ظاهري من حيث عدم الدليل. عليه والمفروض عدم توقّف الموافقة 
بحسب العمل عليه لكون الحكمن نولي وإن هو إلا نظير دوران الأمر بين 
نه كفي العلم بالرجحان المشترك في 
قصد القربة ولا بتوقف على /لتندم بالخصوصيّة حتيي ,يقال بأن عدم قيام الدليل على 
وجوب الالتزام بأحد الحكمين عند العقل وإن جوّز وروده كاف في حكمه 
بالبراءة وإلا لم يحكم بالبرا في مورد من الموارد؛ بل لما أفاده هناك من أن 
ترخيص الشارع والحكم يإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والتحريم في الشبهات 
الحكميّة قبيح في حكم العقل من حيث رجوعه إلى الإذن في المعصية والمخالفة 
القطعيّة العمليّة في واقعتين: فلابد من الالتزام بأحد الحكمين فرارا عن ذلك؛ ولا 
يرد ذلك على القول بالتخيير على القول بكونه استمراريًا ضرورة كون المكلف 
في كل واقعة مطيعا للشارع ولو في مرحلة الظاهر فيتدارك مفسدة فوت الواقع 
بالأمر الظاهريء ومنه يظهر فساد القياس بالتخبير الاستمراري في موارده كما في 
تعارض الخبرين أو فنوى المجتهدين والعدول عن تقليد القائل بالوجوب إلى 
تقليد القائل بالحرمة من جهة وجود بعض مسوغاته من فوت أو جنون أو نحو 








الوجوب والاستحباب في العبادات» حريث. 








ذلك مما فصّل في محلّه. 

وبالجملة القبيح عند العقل المخالفة القطييّة العملّة ولو في واقعتين من دون 
الترام يما يحتمل الموافقة للواقع عند كل واقعة؛ لما عرقت من الوجه. ولا يتوهم 
عدم الابتلاء للمكلف بالنسبة إلى الوقائع المستقلة فلا يمنع تحقّق المخالفة القطعيّة 
بملاحظتها من الرجوع إلى البراءة كما ستقف عليه في فروع الشبهة المحصورة: 
ضرورة ثبوت الفرق بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة وتحمّق الابتلاء في 
الشبهات الحكميّة دفعة واحدة فتدبّر. 

لا يقال: نتيجة ذلك عدم جواز اختيار المكلّف للترك إذا اختار الفعل في 
واقعة وكذا العكس لا التخبير بين الحكطي !لأا نقول: عدم تجويز الشارع للترك 
للمكلف إذا اختار الفعل في واقعةأم كم بألإباحة لا يجتمعان قطعا كما لا 
يخفى» وممًا ذكرنا كله وإن ظهر وجه آلمرَكبالتخيير ووجه التوقف وإن لم بقل به 
أحد غير شيخنا الأستاذ العلاآمة “فدص تيتا كلامه في بادي النظر وإن 
احتمل قريبا كون ذكره من حيث كونه وجهاً في المسألة ويكون المختار عنده ما 
أنصفه في أوّل الكتاب من التخيير بعد استظهار اتفاقهم عليه في مسألة اتفاق الأمّة 
على القولين» كما أن أمره في المقام بالرجوع إلى ما ذكره في أوّل الكتاب 
والحوالة عليه ريّما يستظهر منه ذلكء إلا آنه لا بأس في الإشارة إليهما والتكلم 
فيهما على وجه التلخيص والإجمال. 

فتقول: أمَا وجه القول بالتخيير ودليله في المقام فهو حكم العقل به بضميمة 
بطلان الترجيح بلا مربّح بعد إثبات وجوب الالنزام بأحد الحكمين» من حيث إن 
في تركه وتجويز الرجوع إلى الإباحة أو البناء على عدمهما ولو في مرحلة الظاهر 
تجويز للمعصية ومخالفة للواقع عملا ولو في واقعتين وهو قبيح عقلاء ويستأنس له 
بالأخبار الدالة على التخيير الخبرين المتعارضين: لا يقال حكم العقل بالتخيير 

















إحداهما: كج لت ا 
الثانية: عدم ترجبح لأحد الاحتمالين على الآخر. 
ولا كلام في الثان في المقام فإِن المخالف فيها من قلام جانب الترجيح على 
: فهي كما يتوقف على بطلان الرجوع 
إلى الإباحة وإثبات ذلك كذلك يتوقّف على بطلان التوقفء حيث إِنْهِ لولاه لا 
يثيت وجوب الالتزام بأحد الحكمين في مرحلة الظاهرء والأول وإن كان ثابتا 
بالنظر إلى ما عرفت من أن نجويز ذلك قبيح عفلا ولكن الثاني لم ينبت مما تقلّم 
وليس عليه دليل أيضاء وإن سبق ادعلة:يطلانه حيث إن عدم التخطي عمًا اختاره 
من الفعل والترك من غير التزال بالححكم' في مرحلة الظاهر لا محذور فيه أصلا 
وليس الالتزام بما اختاره من الفغللترلقةالترأما بحكمه؛ كما أنْه ليس التخيير بين 
الفعل والترك تخبيرا بين الَمَكمِينًه كما :جقظاه م لأنا نقول الالتزام المزيور بعد 
الاختيار مسبوق بالتخبير بين الفعل والترك من أوّل الأمر وهو وإن كان غير التخيير 
بين الحكمين على ما ذكر إلا أنه يرجع إلى الإباحة الظاهريّة حقيقة؛ فإن المراد 
منها عدم الجرح في كل من الفعل والترك؛ هذا وأمًا وجه القول بالتوقف عن 
الحكم بكل حكم في مرحلة الظاهر من الإباحة والتخبير فهو عدم الدليل عليه 
حقيقة بعد عدم توقّف العمل بالواقع عليه كما هو المفروض؛ لما عرفت من عدم 
مساعدة دليل على البراءة في مفروض البحث كعدم الدليل على الالتزام بأحد 
الحكمين في مرحلة الظاهر بعد عدم اقتضاء دليل وجوب تصديق الشارع والالتزام 
بما جاء به ذلك هذا بعض الكلام في وجوه الاحتمالات في المسألة. 

وهنا قول آخر على تقادير وجوب الالترام ذهب إليه غير واحد من الخاصة 
والعامّة؛ وهو لزوم اختيار احتمال التحريم والبناء عليه في مرحلة الظاهر, لابلا من 





الوجوب وسيجيء الكلام عليه أمَا الأوا 












الأوّل: الأصل أي قاعدة الاحتياط عند دوران الأمر بين التخبير والتعيين فإن 
مقتضاها تقديم احتمال التحريم والبناء عليه في مرحلة الظاهر وفيه ما لا يخفى؛ 
لأن الدتوران في المسألة ليس بحسب الحكم الواقعي جد كما في دوران الخصال 
ونحوه ضرورة كون الحكم في مرحلة الواقع أحدهما المعيّنء بل قد عرفت في 
طيّ المناقشة فيما استظهر من كلام الشيخ قدس سره عدم تعقّل التخبير الواقعي 
بين الوجوب والتحريم في مفروض البحثء بل إنما هو بحسب الحكم الظاهري 
الذي يحكم به الشارع أو العقل والدليل عليه من الشرع ليس إلا ما عرفت من 
فحوى أخبار التخيير الواردة في تعارضناليخبرين ولا يحتمل منها تعيين احتمال 
التحريم في المسألة قطعا وأمًا العقل لعفل إلوران والترديد فيما يحكم بد فإمًا 
أن يستقل بالتخيير أو التعيين ضرووة أن التردريلملن الحاكم لا يجامع الحكم على 
كل تقدير فلا دوران حتى بعلي الأصيل ولس كان حكمه بالتعيين مينًا على 
ترجيح احتمال التحريم وأهميّته في نظر العقل ولا ترجيح عنده؛ لاحتمال التحريم 
على احتمال الوجوب فلا محالة يحكم بالتخيير؛ وأمًا القول بأنه وإن لم يحتمل 
تعيين احتمال التحريم في نظر العقل إلا أنه يحتمل تعيّنه عند الشارع من جهة 
احتمال تماميّة بعض الوجوه التي استدلُوا بها على التعيين وهو يوجب وقوف 
العقل عن الحكم بالتخيير؛ فيجب البناء على التحريم من حيث كونه متيقّنا على 
كل تقدير فاسدء فإنا مجرّد احتمال كون الحكم الظاهري عند الشارع الأخذ 
باحتمال التحريم لا بوجب وقوف العقل عن الحكم بالتخبير لما عرفت وتعرفه من 
أن العلم بالتعيّن مانع لحكم العقل ورافع لموضوعه؛ مع أن تيمّن التعين لا معنى له 
إذ هو في عرض التخبير نعم الأخذ باحتمال التحريم على التقدير المذكور متيقن» 
وأين هذا من تيقن التعيين فتديّر. 

















المقصد الثالث: الشك للدت سدس ف ا ب ع ديت 4و 








لا يقال: إن حكم العقليات يّ على ما عرفت على مقلآمتين: 

أحدهما: ثبوت وجوب الأخذ بأحد الحكمين. 

الثانية: عدم الترجيح لأحدهما على الآخرء ومع احتمال التعيين لا بالمساوات 
فلا يحكم بالتخبير: وأمًا التعيين فلا نقول بكونه ممًا يحكم به العقل من حيث كونه 
متعيّنا في نظره أولاً وبالذات: وإنّما نقول بحكمه بلزوم الأخذ باحتمال التحريم من 
حيث كون الأخذ به جائزا على كل تقدير؛ لأنا نقول بعد وقوف العقل عن الحكم 
الظاهري ليس هناك حكم ظاهري مردد فتأمّل, 

الثاني: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة بناء على كون المراد من 
التوقف هو عدم الدخول في الشبهة'وغَلآم/الجركة إلبها والسكون عندها على ما 
للك غند إذكر الاحتمالات المتطرفة في لفظ 
التوقف» وفيه مضافا إلى م1 عرفت من عدم دلالته على الوجوب وظهور التوقف 
في المعنى الأعم الشامل للشبهة الْوَجوَية أيا إِنْهِ ظاهر بالنظر إلى تعليله فيما لا 
يحتمل الضرر على ترك الشبهة فلا يشمل مفروض البحث؛ هذا وقد استظهر في 
الكتاب من السيد الشارح للوافية التمسّك بأخبار الاحتياط في المقام أيضا وهو 
كما ترى لا محصّل له أصلاء إذ المفروض عدم إمكان الاحتياط. 

الثالث: ما عن غير واحد من حكم العقل واتفاق العقلاء على رعاية جانب 
المفسدة ولزوم دفعها عند دوران الأمر بينها ويين المصلحة وتحصيل المنفعة 
ومبنى الاستدلال به على كون الحرمة مسيّية عن المفسدة الملزمة في الفعل 
والوجوب مسيّبا عن المصلحة فيه من دون أن يكون مفسدة في تركه؛ واستشهد 
اللكليّة المذكورة بما ورد في غير واحد من الأخبار عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى أولاده الطاهرين المعصومين من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب 
الحسنات وفيه أيضاً ما لا يخفى؛ لأنه بعد تسليم كون دفع كل ضرر أولى من 








عرفت بيانه في مطاوي ما قد 








جلب كل منفعة عند العقلاء أن فوت المصلحة الملزمة عن المكلّف ضرر أيضا 
وإلآ لم يقتض الإلزام على المكلّف كما لا يخفى؛ وأما الاستشهاد يما عرفت من 
الأخبار فهو في غير محله ضرورة كون ترك الواجب سيّئةء كيف وقد عد ترك 
الصلاة من أكبر الكبائر ويتلوه ترك الزكاة» فالمراد من الحسنة ما لا يكون في 





تركها عصيانء وبالجملة الأخبار المذكورة لا تعلق لها بالمقام أصلا. 
أن اقتضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من حيث إن الترك يجامع كل 
فعل؛ مضافاً إلى حصوله مع الغفلة فيما لم يكن الحرام على تقدير ثبوته تعيديًا كما 
هو الغالب» وهذا بخلاف الوجوب فإنٌ المقصود منه الفعل والغالب في الأفعال 
التنافي وعدم الاجتماعء فكان اختيار ,اتيمال الحرمة بهذه الملاحظة أرجح وأولى 
عند العقلاءء مضافا إلى أن بناء الشازتخ#على/مالإحظة اليسر والسهولة في الأحكام 
فيكون احتمال التحريم أولى عند الْتَارَحَأبضَا وهو كما ترى إذ لو كان المراد أن 
مجرد السهولة مرجخح يوجب كلح حكتم المقلَ بير ففيه المنع من ذلك» وإن 
كان المراد أنه بعد الحكم بالتخيير عند العقلاء يختارون جانب الترك من حيث 
كونه أسهل الأمرين قة 

الخامس: الاستقراء بالتقريب الذي ذكره قدس سره في الكتاب بناء على أن 
تقديم جانب التحريم في موارد اشتباه الواجب بالحرام يقتضي تقديم احتمال 
التحريم على احتمال الوجوب عند الشارع؛ من حيث إن تقديم المعلوم يكشف 
عن اهتمام الشارع بشأن الحرام: وفيه مضافاً إلى عدم تحقق استقراء التام بل 
الناقص الغير المفيد بالأمثلة القليلة المذكورة أن ترك العبادة في أيام الاستظهار 
فيما تجاوز الدم العادة فيما كانت أقل من عشرة ئيس على سبيل الوجوب عند 
المشهورء بل الاحتياط عندهم الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة» فلو 
قبل بالوجوب فليس من مصاديق الفرض أصلاء حيث إن حرمة العباء 











آله لا يجدي نفعا. 








المقصد الثالث: الشك بمو و سوج د 1 








الحائض تشريعيّة لا ذانيّة: ومن هنا بحتاط فيها كثيرا مّا فلاب من أن يكون القول 
بالحرمة مستندا إلى الأصل الموضوعي أي استصحاب الحيض لا الأصل الحكمي 
كما توهمه عبارة الكتاب؛ وأمًا ترك غير العادة العبادة بمجرّد الرؤية فلابد أن 
يكون مستندا إلى قاعدة الإمكان ونحوها مما يفتضي كون الدم حيضا فيرفع اليد 
بهما عن استصحاب الطهارة وإلا فقد عرفت خروج المسألة عن دوران الأمر بين 
الواجب والحرام الذاتي. 

أمَا ترك الإناءين المشتبهين من جهة النص الوارد فيهما وترك الوضوء بهما مع 
الانحصار على تقدير القول بكون الوضوء بالنجس الأعم من المتنجم|س حراما ذائيًا لا 
تشريعبًا من حيث كونه من الانتفاع بلإنجس المحرّم بالنص والفتوى فليس له تعلق 
بالمقام أيضا من تقديم الشارع يخانت التجكمةٍ على الوجوب من جهة الدوران حتى 
يستكشف حكم المقام عنه. فل الوضرء م لجهة ثبوت البدل له لا يزاحم الحرام لا 
من جهة كون الحرام من نخدث هو مقددماً على الواجب من حيث هو عند الدوران 
حتى يستنبط منه العلة الظنة بملاحظته وتظائره على تقدير ثبوتها فيتعلتى منه إلى 
المقام؛ ومن هنا يحكم بترك الوضوء فيما لو انحصر الإناء في المشتبهين بالذهب 
والفضّة أو الغصب مع الانحصارء وكيف لا يكون لما ذكرنا من ثبوت البدل للوضوء» 
مع أن المفروض رفع اليد عن الواجب العيني وتتجويز المخالفة القطميّة من جهة رعاية 
الموافقة القطميّة في جانب الحرام؛ وستقف في مسألة دوران الأمر بين الواجب 
والحرام من مسائل الشك في المكلّف به كونه مما اتفق العلماءء بل العقلاء على 
خلانه: فإنّ المخالفة القطعيّة لخطاب لا تصير مقلّمة للموافقة القطعيّة لخطاب آخر 
أهميّة غيره في نظر الشارع؛ والأهميّة قد يكون 
في جانب الحرام وقد يكون في جانب الواجبء ومن هنا جوّز الشارع أكل مال الغير 
ذا توقف حفظ النفس عليه وكذا التصرف فيه عند توقّف إنقاذها عليه وجو 
تعريض النفس المحترمة للهلاك إذا توقّف حفظ بنية الإسلام عليه وهكذا. 













المتعّقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا 
ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم 
الإجمالي. 
وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه» 
فإن في المسألة وجوهاً ثلاثة: الحكم بالإباحة ظاهراً نظير ما يحتمل التحريم 
وغير الوجوب والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا أو 
مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمائين فلا حرج في الفعل ولا في الترك» 
وإلا لزم الترجيح بلا مرججّحء ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه [ 
و]هو[ التخيير» ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم 
توصّليا بحيث يسقط بمجرد الموافقةإذ لو/كانا تعبّديين محتاجين إلى قصد 
امتثال التكليف أو كان أحدهما المْعينكُذَلك لم يكن إشكال في عدم جواز 
طرحهما والرجوع إلى الإباحة؛.لأنها مخالفَة قطعية عملية. 
وكيف كان فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا؛ لعموم أدلة الإباحة 
الظاهرية مثل قولهم: دكل شيء لك حلال». وقولهم: دما حجب الله علمه 
عن العباد فهو موضوع»» فإ كلاً من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد 
علمه؛ وغير ذلك من أدلته حتى قوله عليه السلام: #كل شيء مطلق حتى يرد 
فيه أمر أو نهي» على رواية الشيخ رحمه الله إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث 
يعلم تفصيلا فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي. 
هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل 
والترك؛ فإِن الجهل بأصل الوجوب علة تامّة عقلا بقبح العقاب على الترك 
. من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه وكذ! الجهل بأصل الحرمة» 
وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بتوع 


اللقصد العا 
التكليف المتعلّق بأمر مردّد حتى يقال إن التكليف في المقام معلوم إجمالا. 

وأمًا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد 
للشرع ففيها أن المراد بوجوب الالتزام إن أريد وجوب موافقة حكم الله فهو 
حاصل فيما نحن فيه؛ فإن في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة 
اللحرمة؛ إذ المفروض عدم توقف الموافقة على قصد الامتثال؛ وإن أريد 
وجوب الانقياد والتدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم: فإن علم تفصيلاً 
وجب التدين به كذلك» وإن علم إجمالا وجب التدين بثبوته في الواقع» ولا 
ينافي ذلك التدين حينئذ الحكم بإباحته ظاهراء إذ الحكم الظاهري لا يجوز 
أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل لا من 
حيث التدين به. 

ومنه يظهر اندفاع ما يقال بلق نايرام وإن لم يكن واجبا بأحدهما إلا 
أن طرحهما والحكم بالإباحة رح ليحك الله الواقعي وهو محرم؛ وعليه يبنى 
عدم جواز إحداث القول ألياليك]13اختافبت الأمة على القولين يعلم دخول 
الإمام عليه السلام في أحدهما. 

توضيح الاندفاع: أن المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقق» 
والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع وهو 
أيضا متحقق» فلم يبق إل وجوب تعيّد المكلّف وتدينه والتزامه يما يحتمل 
الموافقة للحكم الواقعي, وهذا مما لادليل على وجوبه أصلا. 

والحاصل: أن الواجب شرعا هو الالتزام والتدين بما علم أنه حكم الله 
الواقعي ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعبنه أو الحرمة بعينها من 
اللوازم العقلية للعلم العادي التفصيلي يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا 
إلى تلك الكبرى؛ فلا يعقل وجوده مع أنتفائه» وليس حكما شرعيا ثابتا في 





بحر الفوائد 






الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل 1 

ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين 
الشرائط الحجية؛ الدال أحدهما على الأمرء والآخر على النهي» كما هو مورد 
بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبر 

ولا يمكن أن يقال إن المستفاد منه 
الحكمين؛ وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل 
الآخر. 

فَإنه يمكن أن يقال إن الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما هو 
أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط 
الحجية فإذا لم يمكن الأخذ بهذا معافلاية من الأخذ بأحدهماء وهذا 
تكليف شرعي في المسألة الأصطولية غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في 
المسألة الفرعية بواحد من الفعلوالتركء بل_ولولا النص الحاكم هناك 
بالتخبير أمكن القول به من هذه الجهة: بحلاف ما نحن فيهء إذ لا تكليف إلا 
بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى 
الأخذ بأحدهما بالخصوص. 

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار: 
«بأيهما أخذت من باب النسليم وسعك»» وقوله عليه السلام من باب التسليم 
إشارة إلى أنه لما وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق 
المعتيرة من أخبار الأئمّة عليهم السلام كما يظهر ذلك من الأخبار الوار دة في 
باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم السلام؛ منها قوله: ولا عذر لأحد من 
موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتناه» وكان التسليم لكلا الخبرين 
الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا وجب التسليم لأحدهما مخيراً 









المناط هو وجوب الأخذ بأحد 





اللقصد الثالث: الشك ا ا 914 
في تعبيله. 
2 ن هذا الوجه وإن لم يخل عن منع إلآّ أن مجرّد احتماله 
يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشار 
بالتخبير في مقام التعارض فافهم. 

فالأقوى في المسألة التوقّف واقعا وظاهراء فإن الأخذ بأحدهما قول بما لا 
يعلم لم يقم عليه دليل» والعمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو 
من التشريع. 

وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف 
المجتهد ين في الوجوب والحرمة. 

وما ذكروه في مسألة اختلاف إلأمّة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان 
الرجوع إلى الثالث غير مخالهك دن نيكم العمل لقول الإمام عليه السلام» مع 
أن عدم جواز الرجوع إلى الثالئشةالمطايى للأصل ليس اتفاقيا. 

على أن ظاهر كلام الخ القائن:بالتخيين؛.كما سيجيء هو إرادة التخيير 
الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السلام في المسألة؛ ولذا اعترض عليه 
المحقق رحمه الله بأنْه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق 
للأصل؛ لأن النخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام وإن انتصر للشيخ 
بعض بأن التخبير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من 
الأخذ بقول الشارع في المقام. 

لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك قال في العدّة دإذا اختلقت الأمة 
على قولين فلا يكون إجماعاء ولأصحابنا في ذلك مذهبان: منهم من يقول 
إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل على أن 
قول المعصوم عليه السلام داخل فيه سقطا وجب التمسّك بمقتضى العقل 








من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم»؛ وهذا القول ليس بقوي. ثم علله 
بإطراح قول الإمام عليه السلام قال: «ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول 
الإمام عليه السلام تركه والعمل بما في العقل. ومنهم من يقول نحن 
مخرون في العمل بأيّ القولين وذلك بجري مجرى الخبرين إذا تعارضا". 
ثم فرع على الفول الأوّل جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد 
وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك معللاً أنه يلزم من ذلك بطلان القول 
الآخرء وقد قلنا إِنّهمٍ مخرون في العمل؛ ولو كان إجماعهم على أحدهما 
انتقض ذلك»" انتهى. 

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي وإن كان 
القول به لا يخلو عن الإشكال. 

هذا وقد مضى شطر من الكلإم.في ذللك في المقصد الأول من الكتاب 
عند التكلّم في الفروع اعتبار انطع قراجع. 

وكيف كان فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم 
بطرح قول الإمام عليه السلام من حيث العمل فتأمّل. 

ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل 
الحرمة وغير الوجوب؛ وأدلة نفي التكليف عمًا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد 
إلا عدم المؤاخذة على الترك أو الفعل وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب» 
وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه؛ نعم هذا الوجوب 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم 
الواقعي على ما هو عليه في الواقع ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن 





» المصدر السايق. 
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حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب 
والاستحباب. 





ثم على تقدير وجوب الأخذ هل يتعيّن الأخل بالحرمة أو يتخيّر بينه وبين 
الأخذ بالوجوب؟ 

وجهان» بل قولان: يستدل على الأوّل بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور 
والتعيين بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة» فإن 
ترك الدخول في الشبهة وبأن دقع المفسدة أولى من جلب 
الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل 
وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل واهتمام الشارع والعقلاء بدفع 
المفسدة أتمء ويشهد له ما أرسل:عن أمير المؤمنين عليه السلام من: (أنّ 
اجتناب السيّئات أولى من اكياب الجكبنات): وقوله عليه السلام: (اجتئاب 
السيّئات أفضل من اكتسابا-الحنابت)» .ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها 
أتمّ من إفضاء الوجو ب إلى نيقضوده+ لأنه.مقصود الحرمة يتأتى بالترك 
بخلاف فعل الواجبء انتهى. 

وبالاستقراء بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب 
والحرام تغليب الشارع جانب الحرمة؛ ومكّل له بأيام الاستظهار وتحريم 
استعمال الماء المشتبه بالننجس. 

ويضعف الأخير بمنع الغلية» وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثيوت الغلبة بها 
خارج عن محل الكلام فإن ترك العبادة في أيَام الاستظهار ليس على سبيل 
الوجوب عند المشهور ولو قيل بالوجوب ولعلّه لمراعاة أصالة بقاء الحيض 
وحرمة العبادة: وأمًا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية فهو 
للإطلاقات وقاعدة كل ما أمكن؛ وإلاً فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي 











سواء كان مع قصد أم 





14 م ع ا فى القو او 
المرجع؛ وأمًا ترك الإنامين المشتبهين في الطهارة فليس من دوران الأمر بين 
الواجب والحزاما لأن الظاهر كما ثبت في محله أن حرمة الطهارة بالماء 

: بية لا ذائي وإنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص» مع 
أنْها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو 
التيمم كما لو اشتبه إناء ذهب يغيره مع انحصار الماء في المشتبهين. 

وبالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّماً مع أن القائل 
بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل 
تحصيل الموافقة القطعية في الحرام لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم 
جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام؛ فهذا المثال أجنبي عمًا 
نحن فيه قطعا. 

ويضعف ما قبله بألّه يصلح وجها لعدم تين الوجوب لا لنفي التخييرء 
وأمَا أولوية دفع المفسدة فهي' مَسَلمَق.لكن المصليجة الفائتة بترك الواجب 
أيضا مفسدة وإلا لم يصلح للإلزام» إذ مجرّد فوات المنفعة عن الشخص 
وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الوجوب عليه لا يصلح وجها لإلزام 
شيء على المكلف ما لم يبلغ حداً يكون في فواته مفسدة وإلآ لكان أصغر 
المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض» مع أنه جعل ترك الصلاة أكبر 
الكبائر. 

ويما ذكر يبطل قباس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة 
الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية: فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب 
ضررا. 

وأما الأخبار الدالة على التوقف فظاهره فيما لا يحتمل الضرر في تركه 
كما لا يخفى. 
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وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام 
وهو يعيد. 

وأما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخبير والتعيين فغير 
المقام مما يكون الحاكم فيه العقل؛ فإن العقل إِمَا أن يستفل 










يستقل باك فليس في المقام شك على كل تقدير وإنّما الشغنك في 
الأحكام التو بة التي لا يدركها العقل» إلآ أن يقال إن احتمال أن يرد من 


الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول أخبار 
التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة. 

ثمّ لو قلنا بالتخبير فهل هو في ابتداء الأمر”"' فلا يجوز له العدول عمًا 
اختار» أو مستمر فله العدول مطلقا أو”بشرط البناء على الاستمرار وجوه: 


سسسب يي نت - سس ممه 


(0 لا يخفى عليك أن الوجره كقلانة المذكورة إِنْما تطرق في المقام على 








القول التخيبر فيه م الأعباز الؤاردة هي باب تعارض الخبرينء فَإنّه إذا 
كان التخيير شرعيًا وكان الحاكم به الشرع يمكن القول بعدم إطلاق في دليل 


حكمه يشمل بعد الأخذ من حيث كونه مسوقا لبيان حكم أصل الأخد بالخبرين 
أو الاحتمالين» فلا تعرئض له لحكم بعد الأخذ بأحدهما وإن كان التخبير باقيا 
فيجري استصحاب المختار مطلقا أو إذا كان بانيا على الأخذ والاستمرار على ما 
١‏ إلى كون الحكم تابعا للاختيار ما دام باقيا وموجوداء فيرتفع العوضوع 
بارتفاعه أو قاعدة الاحتياط مع قطع النظر عن الاستصحاب لا جمعا بينهما أو 
استصحاب التخبير الحاكم و الأرّل والوارد على الثاني على تقدير البناء على 
كفاية وحدة الموضوع في ال بقئة والمشكوكة مسامحة» وأمًا إذا كان 
التخبير عقليًا فقد عرفت مرارا أنّه لا بعق| ل التَردّد والشك في حكمه حتّى ترجع فيه 
إلى الأصلء فلابد في المقام إمَا من الالتزام بكونه حاكما بالتخيير الاستمراري 











يستدل للأول. بقاعدة الاحتياط واستصحاب حكم المختار واستلزام العدول 
اللمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع التي لم يرجع إلى الإباحة من أول الأمر 
حذرا منها. 

ويضعف الأخير بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمنها 
كما لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو 
جنون أو فسق أو اختيار على القول بجوازه. 

ويضعف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخبير الحاكم عليه. 

ويضعف قاعدة الاحتياط بما تقدم من أن حكم العقل بالتخبير عقلي لا 
احتمال فيه حتى يجري فيه الاحتياطء ومن ذلك يظهر عدم جريان 
استصحاب التخيير؛ إذ لا إهمال في جكم العقل حتى يشك في بقائه في 
الزمان الثاني» فالأقوى هو التخيبر' الاستمراري لا للاستصحاب» بل لحكم 
العقل في الزمان الثاني كما حكم بددفي لزنأ الأول. 


المسألة الثانية: إذا دار الأمْبِينَ الوجوب والحرمة من جهة 

إجمال الدليل 

إِمَا حكما كالأمر المردد بين الإيجاب والتهديد أو موضوعا كما أمر 
بالتحرز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه فالحكم فيه كما في المسألة 
السابقة. 
سلباببببببببببميببيييي يح 
لوجود مناط حكمه بالتخيير قبل الأخذ فيه بعد الأخل ضرورة عدم كون الأخل 
والعمل بمقتضى حكم العقل موجبا لترجبح المأخوذ على المطروح في الوقائع 
المستقبلة» أو حاكما بالترجيح: فعلى كل تقدير لا بتصوّر هنا شلك وتردد كما هو 
ظاهر. 


المقصد الثالث: الشك لل 





المسألة الشالنة: لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة 
تعارض الأدلّة 

فالحكم هنا التتخيير؛ لإطلاق الأدلة''» وخصوص بعض منها الوارد في 
خبرين أحدهما أمر والآخر نهي: خلافا للعلآمة رحمه الله في النهاية وشارح 
المختصر والآمدي فرجّحوا ما دل على النهي لما ذكرنا سابقا ولما هو 


أضعف منه. 





سسببببسسبببابببمإمإ-ماا سد 

)١(‏ المشهور بين الأخبارئين موافقة المجتهد ين في الحكم بالتخبير في المسألة 
السلامة أخباره عن معارضة أخبار ,لوقيس والاحتياط: حتى ما ورد منها في باب 
التعارض كالمقبولة؛ بل ما هو أخفق مها كالمرفوعة كما هو ظاهر إلا يتوم 
جعل الوقف كناية عن ترك الفعل َلَقَ”3 عرفت سابقا وعرفت فساده» هذا مضافا 
إلى ما ورد من التخيبر في عهترَإ قصل 

انعم هنا خلاف آخر لا من جهة معارضة الأخبار؛ بل من جهة وجود المرجح 
لما دل على التحريم لما دل على الوجوب من المرجّحات المذكورة في المسألة 
الأولى وغيرهاء فبخرج المسألة عن موضوع أخبار التخبير: فإنّه فيما لا يكون هناك 
مرح لأحد المتعارضين على صاحبه لكنّه ضعيف لضعف المرجحات المذكورة 
كما عرفت بل لو قيل بتقديم جانب التحريم لقاعدة الاحتياط في دوران الأمر ين 
التخبير والتعيين ونحوها في المسألة الأولى قلنا بالتخبير في المسألة من جهة 
الأخبار الحاكمة بالتخيير فيهاء ووجه الفرق والتفصيل ظاهر ثم بعد البناء على 
التخبير» فهل يحكم بالاستمرار أو العدم أو التفصيل؟ وجوه تقلامت إليها الإشارة 
وجها ودليلا والحقّ هو التخبير الاستمراري لا لإطلاق أخباره؛ لما عرفت من 
ضعفه بل لاستصحابه الحاكم على استصحاب المختار نعم لو قيّل بعدم كفاية 
المسامحة في الحكم بوحدة الموضوع في القضيتين في ياب الاستصحاب كما 


وفي كون التخيير هنا بدويًا أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر 
على الاستمرار» وجوه تقدمت, إل أنه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق 
الأخبار. 

ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمرء ولا تعرض لها 
لحكمه بعد الأخل بأحدهماء نعم يمكن هنا استصحاب التخبير حيث إِنّه ثبت 
بحكم الشارع القابل للاستمرار» إل أن يدعى أن موضوع المستصحب أو 
المتيقن من موضوعه هو المتحير وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير فتأملء 
وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب؛ وعليه فاللازم الاستمرار على ما اخختار 
العدم ثبوت التخبير في الزمان الثاني. 


المسألة الرابعة: لو دار الأمذ بين الوجوب والحرمة من جهة 
اشتباه الموضوع 
وقد مل بعضهم له باشتباه التحَْة2الوايتوأطلؤها بالأصالة أو لعارض 
بباال-سيسسشلشيسش شك 
أشار إليه بقوله إلا أن يناعى أن موضوع المسألة إلى آخره تعين الحكم بالثاني لا 
من جهة استصحاب المختار. بل للشك في حجيّة المطروح بعد عدم وجود 
الإطلاق للأخبار وعدم جريان الاستصحاب في المسألة الأصوليّة استنادا إلى عدم 
العلم ببقاء الموضوع بالمداقة وعدم كفاية المسامحة العرفية وإن كان محلاً للتأئل 
5 قدس سره؛ بل مرجوحا عنده كما ستقف عليه في باب الاستصحاب» 
ومن هنا أمر بالتأمّل في المقام. 
(1) لما كان المفروض البحث في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لا 
الواجب والحرام فلابد من التمثيل بما لا يكون هناك علم إجمالي يوجب دخول 
المثال في الشك في المكلف به فلابد أن يكون محل الابتلاء في مسألة المرأة 








المرددة والمائع المردد بمرأة واحدة ومائع واحده وأمًا لو فرض الابتلاء بمرأتين أو 
ما تعيّن يعلم بتحقق خطابين إلزاميين بالنسبة إليهما أحدهما الوجوب والآخر 
الحرمة فبخرج عن مفروض البحث كما هو ظاهرء 
المقام الأول متعلّقا بالمقام من حيث إن الكلام في الأصل الحكمي مطلقا حتى في 
الشبهات الموضوعيّة فيما لم يكن هناك أصل موضوعي سليم عن المعارض 
يشخّص حال الموضوع ويرفع الدوران عنه بحكم الشارعء فإذا كان الحكم في 
المرأة المرددة الرجوع إلى أصالة عدم تحقق العلاقة الزوجيّة بينها وبين المكلف 
فيحكم بحرمة وطها من جهة الأصل المذكور فيرتفع الشك عن الحكم بالحكومة 
الشرعيّة وإن لم يرتفع واقعاء ومياالأكرنا يظهر أنْه لا معنى لإجراء أصالة عدم 
وجوب الوطئ بعد الأصل الأمذكوؤز” كبا/يستظهر من شيخنا قدس سره في 
الكتاب؛ فإن الحكم بالجرمة من حجهة كرنها أجنبيّة بالأصل الموضوعي يرقع 
موضوع وجوب الوطى وإ كانالَاْتيَم ون يظهر الكلام في المثال الثاني 
أيضا فإنه إذا كان مقتضى الأصل الموضوعي الحكم بعدم تعلق الحلف بشرب 
المائع الخاص المردد بين الخمر والخل والخل المحلوف على شربه فلا يلتفت 
إلى احتمال وجوب شربه قبل احتمال حرمته من جهة أحتمال كونه خمراء فيرجع 
فيه إلى أصالة الحليّة والبراءة من حيث إن نفي تعلق الحلف لشربه لا يثبت كونه 
خمرا من حيث كونه أصلا مثبتا وإن كان ملازما لحرمته في نفس الأمرء ومنه 
يظهر الفرق بين المثال والمثال الأوّل: حيث إن الأصل فيه اقتضى كون المرأة 
أجنييّة فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة فافهم. 

وأمًا المثال المذكور في الكتاب فهو مفروض أيضا فيما لم يكن لزيد حالة 
سابقة متيقّنة من حيث الفسق والعدالة وإلا فيخرج عن مسألة الفرض أيضاء ثم إن 
محل الكلام في الشبهة الموضوعيّة كالشبهة الحكميّة على ما عرفت فيما لم يوجب 














من نذر أو غيره بالأجنبية؛ وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر. 
نقول يرد على الأوّل: أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطى لأصالة عدم 
الزوجية بينهما وأصالة عدم وجوب الوطئ. 
وعلى الثاني: أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين 
أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه» والأولى فرض المثال فيما إذا 
وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق 
والعدالة» والحكم فيه كما في المسألة الأولى من عدم وجوب الأخذ 





الإرجاع إلى أصالة الحل الإذن في المخالفة القطعية العمليّة كما إذا كان كل من 
الوجوب والتحريم المحتملين تعبْديا مدلا وليحكم في هذه المسألة حكم الشبهة 
الحكميّة من غير فرق بينهما أصلا فيَالَرمي) في تعلتد الواقعة بحيث يلزم من 
تجويز الرجوع إلى الأصل المخالفة.القَطعَية العمليّة ولو في واقعتين» وإن كان 
هناك تأمّل في جربان فحوى أباز اشير في آلمُقأم إلا أنلك قد عرفت أن 
المستند عندنا في الشبهة الحكميّة حكم العقل بالتخيير لا الأخبار 

وأمًا لو فرض وحدة الواقعة فلا إشكال في جواز الرجوع إلى أصالة البرا 0 
حيث عدم لزوم محذور منه أصلاء هذا وصريح شيخنا في المقام الحكم 
وعدم الالتزام بأحد الاحتمالين في مرحلة الظاهرء بل صريحة كون المختار عنده في 
الشبهة الحكمية من حيث عدم لزوم اطراح قول الإمام فيها أصلا وليس فيها أيضا 
مخالفة عمليّة معلومة ولو إجمالا مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حل 
الإحصاء في الشبهات الموضوعيّة هذا ما أفاده قدس سره. والمراد مما أفاده بقوله: 
(مع أن مخالفة المعلوم إجمالا) إلى آخره وقوع ذلك كثيرا في الشبهات الموضوعيّة 
في ابنداء النظرء وإلاً فقد وجّه ما يتراءى منه ذلك في إل الكتاب وصرّح بقبح ذلك 
في مواضع من كلماته هذا بعض الكلام فيما يتعلق بالمقام وقد مضى شطر منه في 
الجزء الأوّل من التعليقة عند الكلام في فروع العلم فراجع إليه. 











المقصد الثالث: الشك. عدي لصي ب اك ا أ 
بأحدهما في الظاهر بل هنا أولى إذ ليس فيه إطراح لقول الإمام عليه السلام 
إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلّي الذي بينه الإمام عليه السلام وليس 
0 مخالفة عملية معلومة ولو إجمالاء مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في 
العمل فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية. 

هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير 
الحرمة وعكسه ودوران الأمر بينهما. 

وأمًا دوران الأمر بين ما عدا الورجوب والحرمة”" من الأحكام فيعلم بملاحظة 
ماذكرنا. 

وملخصه أن دوران الأمر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير 
المقامين الأولين ودوران الأمر بين:الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث 
ولا إشكال في أصل هذا الجتكمي ]لا أن/إجراء أدلة البراءة في صورة الشك 
في الطلب الغير الإلزامي فعلا أوتتركاهدة ظاهر تلك الأدلة 
نفي المؤاخذة والعقاب «المَفرَوَضنَانتفاؤتعساءئُي غير الواجب والحرام فتدير. 

















(1) قد مضى منّا تفصيل القول في ذلك في أوّل التعليقة فإن أردت الوقوف 
على حقيقة الأمر فراجع إليه؛ نعم قد بقي من صور الدوران ما لم يتعرئض له في 
الكتاب وهو دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين وغيرهما من الأحكام الثلاثة 
الياقية بأقسامه وصوره المتصوّرة وإن كان اد حكمه مما أفاده في حكم دوران 
الأمر بين الوجوب وغير التحريم وعكسه؛ فإن رجع الدوران في الفرض حقيقة 
إلى الالزام وغيره فيرجع إلى البراءة في نفي الإلزام وتجويز كل من الفعل والترك 
والوجه في عدم تعرضه له هو ظهور حكمه مما ذكره في القسمين؛ وقد ذكرنا 
بعض الكلام فيه عند الكلام في حصر الأصول في الأربعة فراجع؛ كما أنا ذكرنا 
بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم دوران الأمر بين ما عدا الحكم الإلزامي من الأحكام 











المقصد الثانث: التك 
الموضع الثاني في الشك في المكذف به" 


مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام 
أو الواجب. ومطالبه أيضا ثلاثة: 








الثلاثة يصوره الثلاثة سواء كان في الشبهة الحكميّة بأقسامها أو الموضوعية في أوؤل 
هذا الجزء من التعليقة؛ وذكرنا اختلاف حكمه مع دوران الأمر بين الحكم الإلزامي 
وغيره من حيث عدم جواز الرجوع إلى البرامة في مفروض البحث من حيث كون 
جواز كل من الفعل والترك قطبيًا فلا بيعم كقيهما المؤاخذة حتى يرفع بأدلة 
البراءة؛ نعم لو كان مستند الدوران في امام فين:تصور اشتباه الحكم تعارض الأخبار 
كان متّحداً حكماً لدوران الأم ينه اتج الالزامي_زغيره فيحكم فيهما بالتخيير 
كما يحكم به فيه على ما عرفت شرح القول فيه؛ والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد 
ملاحظة عموم أخبار التخبير لجميع صور التعارض مع تعادل المتعارضين. 

)١(‏ مجمل القول في صور الشك المتصوّرة في المقام هو أن الشك والدوران 
لا يخلو: إمَا أن يكون بين الحرام وغير الواجب سواء كان المباح أو المكروه أو 
المستحب» أو بين الواجب وغير الحرام كذلك؛ أو يككون بين الواجب والحرام؛ أو 
بين الحرام والواجب وغيرهما من الثلاثة؛ وإن كان حكمه حكم دوران الأمر بين 
الواجب والحرام كما هو ظاهر, وعلى جميع التقادير إِمّا إن يكون الشبهة حكميّة 
بأن يكون أصل متعلّق الوجوب والتحريم مردداً في الشريعة؛ ضرورة أن الحكم 
ليس نفس الوجوب والتحريم مجرداء بل باعتبار تعلّقه بالمكلف» فالشك في كل 
منهما وعدم العلم به موجب للشك في الحكم, وهذ! أمر واضح لا سترة فيه أصلا 
أو موضوعيّة؛ وعلى تقادير الشبهة الحكمية إِمّا أن يكون سبب الشك عدم الدليل 











على التعيين أو إجمال ما دل عليه وعدم ييانه أو تعارض الدليلين فيه؛ وعلى جميع 
تقادير الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة إِما أن يكون دوران الأمر بين المتباينين أو 
الأقل والأكثرء وعلى التقدير الثاني إمَا أن يكون استقلالا بمعنى عدم توقف 
وجود الأقل على وجود الأكثر على تقدير بوته أو ارتباطيًا بمعنى ضلا 
الاستقلالي وعلى التقدير الثاني إِمَا أن يكون الكثرة خارجيّة ويعبّر عنها بالشلك في 
الجزثية؛ أو ذهنية ويعبّر عنها بالشك في الشرطيّة, وأمًا الشك في المانعيّة فيرجع 
إلى الشلك في الشرطيّة كما لا يخفى: وعلى التقدير الأول أي دوران الأمر بين غير 
الأقل والأكثر إما أن يكون الاشتباه بين أمور محصورة أو غيرهاء ثمّ المراد بالحرام 
في المقام كالتحريم في الشلك فين <التكل هو ما كان تحريمه من غير جهة 
التشريع» فدوران الأمر بين الوالجب وَألْحرامٌ النشريعي داخل في دوران الأمر بين 
الواجب وغير الحرام وهكد؛ في بافي الصور. 

وهذا الذي ذكرنا كله من الأقسام نمآ هو مبني على ملاحظة متعلق التكليف 
الإلزامي من الوجوب والتحريم ولك إجراء جملة مما ذكرنا من الأقسام في 
المستحب والمكروه أيضا حسبما عرفت في الشك في التكليف أيضاء لكن الفرق 
بين المقامين هو أن أدلة البراءة من العقل والنقل لم تكن جارية بالتسبة إلى الحكم 
الغير الإثزامي في المقام الأوّل لما عرفت من أنها تدل على نفي العقاب والضيق 
المنفّين في التكليف الغير الإلزامي. ولكنّ دليل الاحتياط في المقام وهو حكم 
العقل حسبما عليه المشهور يجري في المستحب والمكروه أيضاء غاية الأمر أن 
يكون حكمه به فيهما غير إلزامي على نحو ما تعلّق بهما من الطلب بخلاف 
الواجب والحرام ولكن ما ذكرنا مبني على القول بالاحتياط في الشك في المكلف 
بهء وأمَا لو قلنا بالبراءة فيه أو في بعض أقسامه فلا فتأمّل» ثم | ن الأستاذ العلآمة 
أهمل حكم بعض هذه فسا في المقام لرجوع الشلك فب إلى الشلة في اللي 
مستقلاً الذي تقلام الكلام فيه في المقام الأول. 

















المطلب الأوّل: دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 
ومسائله أريع: 


المسألة الأولى: لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة 

اشتباه الموضوع الخارجي 

وَإِنّما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء 
بخلاف عنوان الشبهة الحكمية, ثم الحرام المشتبه بغيره إِمّا مشتبه في أمور 
محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ويسمّى بالشبهة 
المحصورة» وإمًا مشتبه في أمور غير محجصورة. 

أمَا المقام الأول الشبهة المعقلورة 

فالكلام فيه يقع في مقامين: 

أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي 
وعدمه وبعبارة أخرى”'' حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها. 
وجوب اجتناب الكل وعدمه؛ وبعبارة أخرى وجوب الموافقة 
القطعية للتكليف المعلوم وعدمه. 





أمَا المقام الأول وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه 

فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية؛ وحكي عن ظاهر يعض جوازه. 
لببببببببا-ابااس يسح 

)١(‏ ويعبارة ثا! تأثير العلم الإجمالي في تنجز الخطاب ولو في الجملة وعدمه 
فيكون حاله حال الشك في التكليف. 








المقصد الثالث: الشك -. 

النا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها. 

أمَا ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه» فإن قول 
الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءوين 
أو أزيده ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلاء مع أنه لو خص الدليل 
بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه خمرا واقعيا وكان 
حلالا واقعياء ولا أظن أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ”" 
أسامي للأمور المعلومة؛ فَإِن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالاً. 

وأمًا عدم المانع؛ فلأن العقل'” لا يمنع من التكليف عموماً أو خصوصاً 














(1) أراد بذلك الإشارة إلى,أن بوب الكيقتضي للاحتياط يعم جميع المذاهب 
في باب الألفاظ ولا يختص بمذهب القائلان وضع الألفاظ للأمور النفس الأمريّة 
كما عليه المشهور, بل يجرئي على مذ هب من يليجب إلى كونها موضوعة للمعاني 
المعلومة أو منصرفة إليها إذا وقعت في حيّز الطلب حسيما هو قضيّة مقالة بعض 
من تأخر؛ لأن الظاهر أن المراد بالقائل بالوضع للمعلوم أو الانصراف إليه هو الأعم 
من العلم الإجمائي أو التفصيلي؛ هذا ولكن لا يخفى عليك أن هذا الاستظهار لا 
يخلو عن تأمّل على مذهب القائل بالوضع للأمور المعلومة؛ بل الظاهر إرادتهم 
الخصوص العلم التفصيلي حسيما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم نعم بعض القائلين 
بالانصراف إلى المعلوم قد رأيناه يلتزم في المقام الخطاب للحرام المعلوم 
بالإجمال. فالأولى ابتناء ثبوت المقنضي على اعتراف الخصم فإنّهِ يعترف بأن 
الحلبّة في المقام ليست هي الحليّة الواقعيّة بل الحيّة الظاهريّة المجامعة للحرمة 
الواقعيّة. 

(1) لا يخفى عليك أن ما يتصوّر أن يكون مانعا من جانب العقل أمور ثلاثة: 

أحدها: قبح العقاب من بيان وعلم. 




















وهذه أمور تمسكوا بها على البراءة في الشك في التكليف» بل في الشك في 
المكلف به أيضا في الشّبهة الحكمية بل في الشبهة الموضوعيّة أيضا في الجملة 
وشيء منها لا يقتضي للمانعيّة في المقام؛ أما الأوّل: فلأن الييان الذي يحكم العقل 
بقبح العقاب مع عدمه هو الأعم من البيان الإجمالي والتفصيلي يشهد بذلك حكم 
العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة المولى عبده الغير الآني بما قطع إرادة المولى منه 
إجمالا في ضمن أمور محصورة؛ فالعقاب على المعلوم بالإجمال كالعقاب على 
المعلوم بالتفصيل عقاب مع البيان لا بدونةة ناما الثاني: فلن مسألة التكليف بما لا 
يطاق لا دخل لها بمسألة البراء: الإشتغان: مستي كي الشك في التكليف أيضاء؛ لأن 
البحث فيها مختص بما إذا تمكن المكلهة:الإطاعة والاحتياط. 

وقد مضى تفصيل القول في لل كفي المقاع-الأرّل فراجع إليه. وأما الثالث: 
فلأله لو سلّم قبح الخطاب بالمجمل حتى فيما يتمككن المكلّف من الامتثال فلا 
نسأمه في المقام؛ لأن الاشتباه فيه لا دخل له بإجمال الخطاب الصادر من الشارع 





كما لا يخفى وإلآ حسن أن يقال إن العقل مضافاً إلى عدم منعه من تنجز الخطاب 
المعلوم بالإجمال يحكم بالاستقلال على وجوب إطاعته وقبح مخالفته وتجويز 







الشارع إيَاها كتفبيحه تجويز الشارع المخالفة في صورة العلم التفصيني؛ والوجه 
فيما ذكرنا من أولويّة التقرير المذكور؛ مضافاً إلى كون الأمر كذلك واقعا هو 
أبتناء تماميّة ما يذكر, ان عدم المانع الشرعي عليه كما ستقف عليه إن شاء الله 


تعالى» وهذا وإن أمكن استفادته ممّا ذكره دام ظله إلا أن ما ذكرنا من البيان أولى 
وأوفى كما لا يخفى؛ بل قد يفال بأ المقتضي للتحريم الواقعي والمثبت له وإن 
كان هو الخطاب الواقعي إلا أن الحاكم بوجوب إطاعته ليس إلا العقل فهو بالنسبة 


المقصد الثالث: الشك 
بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور والعقاب على مخالفة 
هذا التكليف» وأمًا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع”" عدا ما ورد من 
(قولهم عليهم السلام: «كل شيء حلال حتَّى تعرف أَنّه حرام بعينه»» ودكل 
شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»» وغير 
ذلك بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حَلَيّة المشتبه مع عدم العلم 
الإجمائي وإن كان محرما في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه 
مع العم الإجمائي. 
اللطشصيطييشسشسصسصسيسسسمسممةه 
إلى وجوب الإطاعة لا اقتضاء له أصلاء نعم هو موجد لموضوع حكم العقل لا أن 
يكون مقتضيا لوجوب الإطاعة ب دِينبَرمأخرى: الخطاب الواقعي لا أثر له إلآ 
بالنسبة إلى إيجاد الحرمة الوأقعِيةاإوْأمَاتنجزه المقتضي لحسن المؤاخذة على 
مخالفته فهو مما بحكم به العقل لي سإلا» 9 

() ومثل الخبرين الأحَرالسَظلَه دل "حلَى البراءة الشاملة للشبهة الحكميّة 
والموضوعيّة كقوله: «الئاس في سعة ما لم يعلموا»» دورقع عن أمتي تسعةاء وعدا 
منها ما لا يعلمون» إلى غير ذلك بناء على كون الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي 
لا الأعمّ منه ومن الإجمالي؛ ومن هنا تمسّك بها بعض الأصحاب على الحليّة في 
المقام أبضاء إلا أن صلاحية الخبرين أقوى لضعف القول بأن المراد من العلم في 
هذه الأخبار هو خصوص التفصيلي لا الأعمٌ ولمكان ضعفه أعرض الأستاذ 
العلآمة عن ذكرهاء ويمكن أن ال إن مراده دام ظلّه من قوله فيما سيجيء وغير 
اذنك: هى الأخبار المطلقة أو الأعمّ منهء وممًا يقرب الخبرين في المضمون فإنّه 
كثير أيضا قداار 

وأمًا الخبران ففيس ؛لا. .عدلال بهما من جهة ادعاء ظهور المعرفة في المعرفة 
التفصيلية بنفسهاء بل إِنما هو من جهة دعوى الظهور بملاحظة لفظه بعينه فتدير. 




















ويؤيده إطلاق7 "لقا التاعورة يكن هذء يفت ار 
المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل للحرية والمرأة المحتملة للرضيعة؛ فإِن 
إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي: بل الغالب بوت العلم 
الإجمالي'" لكن مع كون الشبهة غير محصورة: ولكنّ هذه الأخبار لا 
تصلح للمنع؛ لأنها كما تدل على حلية”” كل واحد من المشتبهين كذلك 





تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا لأنّه أيضا شيء علم حرمته. 
ااياا-إ سس سسلسسشسشسكح 

(0 لان عليك ما في التأبيد بإطلاق الأمثلة؛ لأنك قد عرفت من كلام 
الأستاذ العلآمة روج الأمثلة عن محل البحث حتى في المقام الأوّلء اللّهمَ إلا أن 
يقال إن اعتبار العلم الإجمالي وعدم جواني الرجوع في مورده إلى الأصول لا 
يفرق فيه بين الأصول الموضوعيّة والحَكبيم”إلا ! أن يقال إن عدم منع العلم 
الإجمالي عن الرجوع إلى الأصول في الأمكلة لا للم عدم منعه في المقام لعدم 
حصول الابتلاء بجميع الأطراف: التيلم 'فيهاء وسيجيء هدم اعتبار العلم الإجمالي 
إذا كان الأمر كذلك فلا يصير إطلاقها مؤيّدا مع ما فيه من التأمل» الهم إلآ أن 
يقال إِنّها ياطلاقها يشمل صورة الابتلاء أيضا وإن كانت قليلة فتأمّل. 

() لا يخفى عليك أن ثبوت العلم الإجمالي غالبا مع كون الشبهة غير 
محصورة لا ينفع إذا لم تكن جواز ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة الغير 
المحصورة مسلّماً عند الكل حسبما هو قضيّة الذي ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى؛ وإل فلا نفع فيه أصلا فتدر؛ بل أقول إن لا ينفع على كل تققدير؛ لأنا العلم 
الإجمالي الحاصل على سبيل الغالب جميع أطرافه ليست محلاً للابتلاى وهذا 
النحو من العلم غير مؤتّر جزماً. 

() لا يخفى عليك أن المراد إن حرمة ذلك المعلوم إجمالا يكشف عن 
اختصاصها بغير صورة العلم الإجماني؛ لأنة الدلالة على الحرمة لا يجامع الدلالة 








المقصد الثالث: الشك اس م 2 11115 
فإن قلت: 
الإجمالي. 





إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم 





أمّا قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه؛ 
فلا يدل على ما ذكرت؛ لأن قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير» جيء به 
للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا نفسه بعينه لدفع توهم وقوع 
الاشتباه في الرؤية: وإلا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فإذا علم 
١‏ يد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان فإناء زيد شيء علم حرمته 
بعينه» نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان 
أحدهما فيال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل. 

وأمًا قوله عليه السلام: «فهي لل تلال”" حتى تعرف الحرام منه بعيند» 
فله ظهور في ما ذكرء حيث إن فول عه أقيد للمعرفة» فمؤداه اعتبار معرفة 
الحرام بشخصه ولا يتحقق, ذلك.إلآ ]ذا أمكتت الإشارة الحميّة إليهه وأمًا إناء 
زيد المشتبه بإناء عمرو في المثَالَ ون كان معلوما بهذا العنوان إلا أله مجهول 
باعتبار الأمور المميّزة له في الخارج عن إناء عمروء فليس معروفا بشخصه إلا 











على الحليّة ضرورة أن التكليف يقتضي الامتثال» نعم يمكن فرض دلالتها على 

حليّة كل واحد من المشتبهين مع قطع النظر عن العلم الإجمائي لكنه مجرّد اعتبار 

لا ينفع أبدا؛ لأن المفروض وجود العلم الإجمالي والفض عنه لا يجعله معدوما. 
(1) لا يخفى عليك الوجه في الظهور الذي ذكره دام ظله العالي حيث إن 








فلابد أن يجعل قيدا للمعرفةء وهذا بخلاف الحديث الأوّل فإن ظاهره كونه تأكيدا 
لا قيدا للمعرفة على عكس الحديث؛ ومنشأ الدعويين ومدركهما ليس إلآ 
الوجدان والرجوع إلى العرف. 


أن بقاء الصحيحة”'' على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك 
العنوان المشتبه» مثل قوله اجتنب عن الخمر, لأن الإذن في كلا المشتبهين 
ينافي المنع عن عنوان مردد يينهما يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم 
إجمالا في متن الواقع؛ وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه حتى نفس 
هذه الأخبار» حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه. 

فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب"" ارتفاع 





)١(‏ عمدة الدليل على عدم إرادة ما هو الظاهر من الخبر والصّارف منه بعد 
فرض وجود المقتضي وهو شمول الخطاب الواقعي على ما هو المفروض استقلال 
العقل بقبح تجويز المخالفة من الشارع يمل ما عرفت تفصيل القول فيه؛ لا يقال: 
إن الخبر يدل على كون العلم التقصتلي يمرم الموضوع الأحكام الصادرة من 
الشارع» فليس هناك حرمة للموضوع_الواقفيأ المجرد عنه حتى بلزم محذور 
التناقض ونحوء. لأنّا نقول: دلالترعليئ ما.ذكر_مرفوفةٍ على كون المراد من الحلية 
العلم في هذه الأخبار هي الحلية الواقعيّة لا الظاهرية؛ ومن المعلوم لكل 
من راجع إليها ظهورهاء بل صراحتها في ثبوت الحرمة الواقعية للشيء على ما 
يشهد به قوله منه وغيره؛ هذا مضافا إلى تسليم الخصم عدم كون الحلية واقعيّة 
فعدم تفيّد الحرمة واقعا بالعلم اتفاقي» فالحكم بالمنافاة عقلي وإن كان ثبوت كل 
من المقددمتين بغير حكم العقل؛ وهذا الذي ذكرنا هو المراد ممًا ذكره الأستاذ 
العلآمة من الجواب, وأمًا قوله والنص فيحتمل أن يكون المراد به نفس الدليل 
الواقعي ولكنّه بعيد؛ لحكومة تلك الأخبار على فرض الدلالة عليه فتديّره وجعل 
المراد غيره أبعد منه. 

(1) لما جعل الصارف عمًا يظهر منه الإذن في كلا || 
عن السؤال الأوّل نفس ما دل على تحريم العنوانات الوا 











ن ظاهر! في الجواب 
يّة من حيث إيجابه لرفم 





المقصد الثالث: الشك ----. 
الحكم الواقعي كما في الشبهة المجر؛ عن العلم الإجماليء مثلا قول الشارع 
اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو 
إجمالاء وحليّته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا 
يكون حراما واقعياء فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم 
إجمالاً. 

قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته 997 الواقعي في نظر الحاكم 
لللسسسسس كد دششهةه 
الحكم الواقعي واقعا وفي نفس الأمرء فلا محالة توجّه عليه السؤال المذكور؛ فلو 
جعل الصارف حكم العقل من حيث إيجابه وجوب الإطاعة بعد العلم بتوجّه 
الخطاب الواقعي إلى المكلف مرن:جهة العلم بتحقق موضوعه وحكمه بقيح 
معصبته والإذن فيها ولو في جل لظام كما صرّح به في الجواب عن هذا 
السؤال وجعله مانعا من الشاوع لمديثوجه عليه السؤال المذكور أصلا كما لا 
يخفى؛ نعم هنا كلام في يصوي شهدم بمنافاة يكم الظاهري مع الحكم الواقعي 
على الخلاف ولو مع جهل المكلّف بالمخالفة لا من جهة المنافاة لحكم العقل في 
ياب الإطاعة بل للتضاد والتنافي الذائي بينهما كالحكمين الواقعئين تقلام في أوائل 
هذا الجزء من التعليقة مع ما يقال عليه؛ ومقتضى ما أفاده في المقام في الجراب 
عن السؤال المذكور كصريح كلامه في أوّل هذا الجزه من الكتاب عدم التنافي 
الذاتي بينهماء كما هو ظاهر مقالة الأصحاب أيضاً. 

(0 لما كان مينى ما | في الجواب على ما عرفت الإشارة إليه على عدم 
التنافي بين الحكمين ذانا وثبوت التنافي للحكم الظاهري على خلاف الواقع مع 
حكم العقل في باب الإطاعة فينبغي تقييده بعد تخصيص التنافي بصورة العلم 
بالمخالفة كما في الجواب يما إذا أوجب جعل الحكم في مرحلة الظاهر على 
خلاف الواقع الإذن في مخالفة اقع بحسب العمل» وأمًا لا مع ذلك فلا قبح فيه 
















الو 





مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك إلى معذورية المحكوم الجاهل 
كما في أصالة البراءة وإلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع أو كونه طريقا 
مجعولا إليه على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة؛ وأمًا مع علم 
المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين؛ لأ العلم 





بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم. فإ 
في فعله افي حكم العقل بوجوب الإطاعة. 
فإن قلت: إذن الشارع في فعل المحرّم” مع علم المكلف بتحريمه إِنّما 


الشارع 





مع العلم بالمخالفة أيضا كما في التخبير الظاهري بين الاحتمالين أو الخبرين أو 
فتوى المجتهدينء فَإنه وإن علم بمخالف كم الواقعي المعين عند الله تبارك 
وتعالى إلا أنْه لا يوجب الإذن في مخالفَة/إلَمَتُ فل كل واقعة من دون التزام بما 
يحتمل مطابقته للواقع؛ وقد أشرنا إلى عدم مناقاته لحكم العقل في مطاوي كلمائنا 
في دوران الأمر بين الوجوب والتَحَرَيُمَ عن مال الك في التكليف. وأمًا ما 
أفاده في الجواب من رجوع الحكم الظاهري على خلاف الواقع مع جهل 
المكلف إلى مجرّد المعذورية كما في موارد البراءة فإنّما يستقيم ذلك في البراءة 
العقلّة أو ما يرجع إليها من الأخبار لا فيما ب الحليّة والإباحة في مرحلة 
الظاهر كما هو ظاهرء وقد تقلام في أوّل هذا الجزء من التعليقة في وجوه التفضّي 
للتنافي بين الحكمين أن الظاهر من بعض إرجاع الحكم الظاهري مطلقا إلى مجرّد 
المعذورية؛ وتقلدم أيضا الكلام في فساده فراجع إليه حتى تقف على حقيقة الأمره 
كما أنا أشرنا هناك إلى عدم الجدوى فيما أفاده بالنسبة إلى الطرق الظاهرية إلا أن 
يرجع إلى نوع من التصويب الباطل عندنا. 

(1) لما كان مبنى ما أقاده في الجواب عن السؤال السابق على كما عرفت 
الكلام فيه على منافاة تحليل الشارع للمشتبهين في مرحلة الظاهر لحكم العقل 








المقصد الثالث: الشك --. 
ينافي حكم العقل من حيث |" 
مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها حينئ. 

والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج؛ بل هو 
أذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بها إلا بعدهاء وليس في العقل ما 
يقبح ذلك: وإلآ لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشيهة الغير 
المحصورة أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها وفي ارتكاب 
الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية 
وفي الحكم با بير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين. 

قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين'"' ينافي أيضا حكم العقل بوجوب 












بوجوب الإطاعة وقبح الإذن في ' عضي هو فيما كان الارتكاب معصية في 
علم المكلفء ولا يتحمّق ذلك إذاكاندالارتكاب على التدريج كما ذهب إليه 
غير واحد ممّن قال بجوازأرْتكابكهانمشتيهين» فلا يكفي الدليل المذكور ردًا عليه 
وإن كفى في رد القول بجواز الارتكاب مطلقاء لكنّه لا يفيد فإن المقصود 
الاستدلال للقول بالمنع مطلقا ولا يكفي مجرّد العلم بتحقق المخالفة مطلقا ولو بعد 
الارتكاب لعدم مساعدة العقل عليه مضافا إلى منافاته لما وقع في الشرعيّات كما 
يظهر من الأمثلة المذ كورة في السؤال. 

)١(‏ محصّل ما ذكره دام ظله أنه بعد العلم بتحقّق العنوان المحرّم الواقعي إجمالا. 
يحكم العقل على سبيل الاستقلال بوجوب إطاعته إك جميع محتملاته ويقبّح 
تجويز الشارع مخالفته بت ركهاء سواء كان واقعيا ي يلزم منه التناقض أو ظاهريًا الذي 
يرجع إلى رفعه إيجاب الإطاعة للخطاب المعلوم بالإجمال لاستقلال العقل بقيح 
الثاني كالأوّل لأن طلب الشارع على سبيل الإلزام لا يجامع مع إذنه في المعصية لا 
يجامع في نظر العقلء وهذا أمر ظاهر لاسترة فيه عند ذوي الأفهام المستقيمة. 














تدريجا لاتحاد المناط للمنع ووجوده فيهما على نحو سواء؛ لأن الثاني أيضا إذن 
في المعصية كالأول» هذا كله بالنسبة إلى إذنه في المخالفة والارتكاب بقول 
مطلق أي بالنسبة إلى جميع أطراف الشبهة حسبما هو محل البحث؛ وأما إذنه 
بالنسبة إلى بعض الأطراف فالذي صرّح به الأستاذ العلآمة في المقام بقوله نعم إلى 
آخره إِنْه لا يجوز إلا بعد جعل الاجتناب عن الآخر بدلا عن الاجتناب عن الحرام 
الواقعي المعلوم بالإجمال؛ لأن رفع اليد عن الوافع ولو على بعض التقادير بعد 
العلم به من دون جعل البدل قبيح عند العقل؛ فلو ورد ما يدل على الإذن في بعض 
المقامات فلاب أن يجعل كاشفاً عن جم ل يِل ولكن الذي صرّح به دام ظلّه في 
الجزء الأول من الكتاب عند التكلم'فيناليل الإنكبداد حسبما يقف عليه من راجع 
إليه جوازه من دون جعل بدل أصلاً” 

نعم إذنه في مخالفة الاحتبا اللي هتمق معه فوت الواقع لابلا أن 
يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع في خلاف الواقع فيما يقع فيه 
وأما لزوم جعل البدل فلا؛ لأن العقل مستقل بعد ورود الدليل من الشارع على عدم 
مطلويية الاحتياط الكلي الذي يعبر عنه بالموافقة القطعيّة؛ إن المتعيّن في طريق 
الامتثال هو الاحتياط الجزئي؛ لأنّه أقرب من الامتثال الظّي والاحتمالي إلى إدراك 
الواقع وليس على الشارع جعل البدليّة والطريق لامتثال الأحكام الشرعية المجعولة 
في مرتبة من المراتب وإِنّما الحاكم في كيفية طريق الإطاعة كالحاكم بنفس 
وجوب الإطاعة العقل ليس إلآء وإنّما على الشارع الإمضاء إن لم يرى المصلحة 
في النهي عن بعض الكيفيّات أو الإذن في مخالفته: وأمًا بعد الإذن لمصلحة فليس 
عليه إلا الإمضاء والرضا بما يحكم به العقل بطريقيّته بعد تعذّر ما حكم به أولاً. 

لا يقال: بعد استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياط الكلي مثلا كيف 





المقصد الثالث: الشك. 11 
امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه؛ لإيجاب العقل حينئذ 
الاجتناب عن كلا المشتبهين» نعم لو أذن الشارع في إرتكاب أحدهما مع 
جعل الآخر بدلاً عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فإذن الشارع في 
أحدهما لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلاً ظاهريا عن الحرام 
الواقعي» فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير» وكذا المحلل 
الظاهري» ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين» 





.يجوز للشارع النهي عنه وإلا لزم التناقض في كلام الشارع أو عدم حجيّة حكم 
العقل وكلاهما باطلان بالضرورة؛ لأنا تقول حكم العقل في باب طريق الإطاعة 
معلّق على عدم حكم الشارع على التقلافٍ عن مصلحة لأن للعقل طرقا في باب 
الإطاعة مرئّية لا يجوز العدول| رياب ني لاحقه إلا بعد تعذّر السابق أو إذن 
الشارع في عدم سلوكه لكن بحدإقئنتتكم بسلوكه ما يلحقه من دون إيجاب 
جعل البدل على الشارع صلم ولبلا أصبلٌ:وجوب الإطاعة الذي يحكم به 
نه لا يجوز للشارع أن يحكم بخلافه حسبما عرفت سابقاء وهذا الذي 
ذكره ثمّة هو الحق على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة؛ 
واعترف به دام ظله في مجلس البحث أيضاً. 

وهذا الذي ذكرنا مبني على تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة كما هو 
المختار عندنا وعند شيخنا الأستاذ العلآمة على ما تقدم شرح القول فيه في محلّهه 
كما أن لازم ما أفاده في المقام من الالتزام بجعل البدل عند ترخيص مخالقة العلم 
الإجمالي في بعض أطرافه هو تقرير الكشفء فإن مبناه على ما عرفت في محله 
على ذلك فراجع إليه حتّى تقف على صدق ما ذكرناء وبالجملة الجواب عن سؤال 
السائل هو ما عرفت من استقلال العقل بقبح إذن الشارع في المعصية من غير فرق 
بين الارتكاب دفعة وتدريجاء وليس مبئيًا على القول باستقلال العقل بوجوب 
الاحتياط وعدمه حسبما ربّما يظهر من كلام الأستاذ العلآمة؛ لأن الكلام ليس فيه. 















حى تحرف ا في لكيه قط أي ار 
ارتكايا للحرام والأول في العلم التفصيلي والثاني في العلمء فإن قلت إذا 
فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إل تدريجاء ففي زمان ارتكاب 
أحدهما يتحقق الاجتناب عن الآخر قهراء فالمقصود من التخبير وهو ترك 
أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهمء إذ لا يعتبر في ترك الحرام 
القصد فضلا عن قصد الامتثال. 

قلت الإذن في فعلهما'” في هذه الصورة أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن 
العنوان الواقعي المحرم؛ لما تقدم من د أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان 








)١(‏ الوجه في منافاته له ما عرظته كير اقول العقل بعد العلم به بوجوب 
إطاعته من غير تعليق على شيء الذي رصاح إذن الشارع في مخالفته على كل 
تقدير وفرضء وأمًا الإذن في اكات آأبهَخي ان" التتارع وإن كان مجوّزا عند 
العقل مع المصلحة إلا أن العقل يحكم بعد وروده بوجوب الاجتناب عن الآخر 
مطلقا؛ لأنّه الذي يحصل به الامتثال» وأما الاجتناب عنه في زمان ارتكاب صاحبه 
فلا يصلح عنده لحصول الامتثال به كما لا يخفى؛ هذا بناء على التحقيق الذي 
عرفته منا ومن الأستاذ العلآمة في غير المقام؛ وأما بناء على ما ذكره دام فلل هنا 
من عدم جواز الإذن في ارتكاب أحد المشتبهين إلا بجعل الاجتناب عن الآخر 
بدلا ظاهريًا عن اجتناب الحرام الواقعي فالأمر كذلك؛ لأن الذي يصلح بدلاً هو 
الاجتناب عن الآخر مطلقا كالمبدل» فلابد أن يتعلق أمر الشارع به لا الاجتناب في 
هو المنع عن 
فعل الآخر بعد ارتكاب صاحبه؛ ومن المعلوم عدم حصول إطاعة هذا النلهي وعدم 
حصول الغرض المقصود منه بعدم فعله حين ارتكاب صاحبه. 





الجملة؛ وفي زمان ارتكاب الآخر فإنّه لا يصلح بدلاًء فمعنى |! 


المقصد الثالث: الشك ---. 
المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن 
الآخر بدلاً عن المحرّم الواقعي؛ ومعناه المنع عن فعله بعده لأن هذا هو الذي 
يمكن أن يجعله الشارع بدلاً عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره 
بالاجتناب عنه: إذ تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا عن 
حرمته» وحيتئذ فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين 
في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول وإلا لغا المنع المذكور. 

فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك 
الواقعة بأن يرتكبهما دفعة» والمفروض امتناع ذلك في ما نحن فيه من غير 
حاجة إلى المنع؛ ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول كما 
في التخبير الظاهري الاستمراري. 

قلت: تجويز ارتكابها'' ١مريئْول/الأثير‏ ولو تدريجا طرح لدليل حرمة 


لضن 








0 ما ذكرء مع أنه مما ل ]شكال ضَجعكَمالؤئجة فيه ممّا ذكرنا سابقاء إلا أن ما 
ذكره من الفرق في جواز التخبير الاستمراري بين ما إذا سبق تكليف بالفعل وبين 
إذا سبق تكليف بالترك قد يستشكل فيه بأن المانع ليس إلا المخالفة القطعيّة 
وهي حاصلة في المقامين وإن صائح للحكم الظاهري في كل واقعة لرفع قبحها 
فلا يفرق بينهما وإلآ فلا فرق أيضاء والأولى أن يقال علي تقدير تسليم جواز 
التخبير الاستمراري فيما يستلزم مه المخالفة القطعيّة بآنه لا دخل له بمطلب 
الخصم؛ فإنّه نما يبنى على الرجوع إلى أصالة الحليّة والبراءة في جميع 
المشتبهات لا على التخبير والالتزام بحرمة أحدهما وترتيب آثار الحرام عليه ما دام 
ملتزما بحرمته: وإن كان له العدول أيضا وإلا فالالترام بحرمة أحدهما حين 
ارتكاب الآخر في نظر العقل كالائتزام بوجوب أحد الفعلين حين ترك الآخر 
وَإنْما المانع ما ذكرناء مضافاً إلى عدم الدليل على التخيير في المقام؛ لأن الإذن في 











الحرام الواقعيء والتخبير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع؛ والمسلّم منه ما إذا 
لم يسبق التكليف بمعين» أو يسبق التكليف بالفعل حتى يكون المأتي به في 
كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس بأن يكون 
المتروك في زمان الإتبان بالآخر بدلا عن المأني به على تقدير حرمتهه 
وسيأتي تتمّة ذلك في الشبهة الغير المحصورة. 

1 بة للعلم الإجمائي فوق حل الإحصاء في 
الشرعيات كما في الشبهة الغير المحصورة؛ وكما لو قال القائل في مقام 
الإقرار هذا لزيد بل لعمروء فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو مع 
أن أحدهما أخذ للمال بالباطل؛ وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد 








ارتكاب أحدهما يحتاج إلى دليل وبدؤنة بَيمللعقل منه؛ هذا ولكن يمكن أن 
يقال بالفرق بين المقامين» فإن التخيي همل فْرضه دام ظله وإن استلزم المخالفة 
القطعيّة بالنسبة إلى الواقعتين إلأدأنْه مكيلرم للموافقة القِطعيّة أيضاء مثلا إذا خيّرنا 
الشارع بين فعل الجمعة والظهر استمرارا فإذا فعلنا الجمعة في يوم والظهر في يوم 
آخر نعلم بالمخالفة القطميّة للتكليف المعلوم بالإجمال في أحد اليومين إلا أله 
يعلم بالموافقة القطعيّة بالنسبة إلى تكليف أحد اليومين» وكذلك إذا علمنا بوجوب 
إكرام أحد الشخصين وخيرنا الشارع بين إكرامهما على سبيل الاستمرار فإلّه بعد 
إكرامهما تدريجا يعلم بمخالفة الخطاب المعلوم بالإجمال إذا كان المطلوب منه 
الاستمرار إلا أنه لا يعلم بالموافقة أيضا إجمالاء وهذا بخلاف المقام فإ المحصّل 
من التخبير الاستمراري فيه ليس إلا الإذن في المخالفة القطعيّة محضاء فحينئذ فإن 
جوزنا المخالفة القطعية للتكليف المردد في واقعتين فلا إشكال في جواز التخيير 
على النحو المذكوره إلا أنه لفو بعد تجويز المخالفة القطعية كما هو المفروض 
وإلآ فيمتع منهء وكيف كان لا دخل له بالمقام هذا وتمام الكلام فيما يتعلق 
بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي. 








المقصد الثالث: الشك 





وقيمته من يد عمرو مع علمه بأن أحد الآخذين تصرّف في مال الغير بغير 
إذنه» ولو قال هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد حيث إنّهِ يغرم لكل من عمرو 
وخالد تمام القيمة» مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع 
قطعاء وأيّ فرق بين (قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)» وبين 
أدلة حل ما لم يعرف كونه حراماء حتّى أن الأول يعم الإقرارين المعلوم 
مخالفة أحدهما للواقع والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما. 

وكذلك لو تداعيا عينا في موضوع يحكم بتنصيفها بينهما مع العلم بأنها 
ليست إلا لأحدهما. 

وذكروا أيضاً في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم وللآخر 
درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم فإِنّه يقسّم أحد الدرهمين الباقيين بين 
المالكين مع العلم الإجمالي بأ نفع أجد التصفين دفع للمال إلى غير صاحبه. 

وكذا لو اختلف المتبايعان في:المبيع:والنكن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع 
0 م مخالفة العلم الإجمالي: بل التفصيلي في :يعض الفروض كما لا يخفى. 
أمَا الشبهة الغير المحصورة'" فسيجيء وجه جواز المخالفة فيهاء 














0لا يخنى عليك أن ما ذكزة دام ظله نا مات لما مبينى عليه من دم 
3 لير المتوزة انها عن حت اسعلال الل 
للتكليف المعلوم بالإجمال من غير فرق بين 





انعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي 


في الشبهة الغير المحصورة غير مؤثّر في تنجز 
الخطاب في نظر العقلاء فيكو البدوي استقام ما ذكره هناء ولكن بناؤه 
ليس عليه حسبما ستقف عليه فلعل ما ذكره مبني على ما عليه المشهور إذ كلامه 
في المقام ليس في تحقيق المسألة» بل مسوق لبيان فساد القياس؛ وأن في الشبهة 









وأمًا الحاكم فوظيفته أخد ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه 
بالأسباب الظاهرية كالإقرار والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق 
. في أخذ حقه ولا عبرة بعلمه الإجمالي. 

نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب 


المشترك في دخول المسجد 








نّما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في 
نفسه فلا يقال إِنّه يلزم نب في دخول المسجد وهو حرام. 
وأمَا غير الحاكم ممّن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في 
مسألة الإقرار فلا نسلّم جواز أخذه لهماء بل ولا لشيء منهماء إلا إذا قلنا بأن 
ما يأخذه منهما'" يعامل معه معاملة الملك الواقعي؛ نظير ما يملكه ظاهرا 
بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يتيب الآثار بناء على أن العبرة في 





الغير المحصورة وجهاً بقتضي .عدم أ العلم الإجمالي في عدم تنجز الخطاب 
بالواقع وكونها كالشبهة الابتدائية المجركة كما يدل عليه قوله فيجيء وجه جواز 
المخالفة فيها فافهم: وعلى كل تقدير القياس بالشبهة الغير المحصورة في غير 
محله كما لا يخفى. 

ام إن الجواب عن التنظير بالتخبير الاستمراري والشبهة الغير المحصورة الذين 
ذكرهما السائل في السؤال الثالث علم من مطاوي كلمات الأستاذ العلأمة إلا أن 
الجواب عن التنظير بالإذن في الشبهة المجرّدة التي يعلم المولى باطلاع العبد 
بالوقوع في الحرام بعد الارتكاب لم يعلم من كلامه وكأنه لغاية وضوحه أعرض 
عنهه حيث إن المانع من الإذن فيما يدعي المانع منه ليس إلا كونه إذناً في 
المعصية في نظر المكلّف للتكليف الذي حكم العقل بوجوب إطاعته. ومعلوم أن 
هذا المناط غير موجود في الث 0 

(1) حاصل ما ذكره دام ظله يرجع إلى كون الحكم الظاهري في حق كل أحد 





المقصد الثالث: الشك ----. 





ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما 
بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد 
ترتيب الأثر خلاف ذلك؛ ونذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي 
المني في صلاة واحدة بناء على أن المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند 
المصلّي ما لم يعلم تفصيلا فساده. 

وأمَا مسألة الصلح؛ فالحكم فيها تعبّدي» وكأنه صلح قهري بين المالكين» 
أو يحمل على حصول الشركة" بالاختلاط» وقد ذكر بعض الأصحاب أن 
مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة؛ وبالجملة فلابل من التوجيه في جميع ما 
يوهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي؛ لأنّها كما عرفت 





مما يجب على الغير الالتزام به يلحسلتية !لوقع بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعي 
عليه ما ثم بعلم تفصيلا خلافه: وهدّآ المَحتَى ون قام الدليل عليه عندنا في الجملة 
إلآ آنه ليس الأمر كذلك في جَتَيمإلكاماتت؟-ؤننا لا يجوز الاقتداء بواجدي 
المني في صلاة واحدة بل في صلاتين أيضاء ومنه يظهر أنه لو قيل بعدم 
الموضوعيّة في باب الأملاك ‏ كما هو الحق ‏ لم يجز للحاكم أخذ العين والقيمة 
من المقرين لهما كغيره؛ نعم له الحكم بأخذهما لهما عن المقر كما أنه لا يجوز له 
الصلاة خلف واجدي المني وإن أفتى بجواز الصّلاة لهما وصكتها. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن لازم حصول الشركة بالاختلاف في المقام هو صيرورة 
الثلث من الدرهمين لمالك الواحد. والثلثين لمالك الاثنين» فكيف يستقيم ما أفاده 
من التقسيمء فاللازم الحكم بتقسيم الدرهمين الباقبين أثلاثاً فافهم» فالأولى الالتزام 
بكونه صلحا يحكم مالك الملوك: هذا وتفصيل الكلام فيما يتعلق بالمقام نقضاً 
وحلاً قد تقلدم في الجزء الأول من الكتاب مع ما عقلنا عليه فإنّه دام ظله قد 


استوفى الكلام فيه حق الوفاء ومن أراده فليرجع إليه. 





مما يمنع عنها العقل والنقل خصوصا إذا قصد من ارتكاب”" المشتبهين 
التوصل إلى الحرام؛ هذا مما لا تأمل فيهء ومن يظهر منه جواز الارتكاب 





(1) قد يورد على ما ذكره دام ظله بأنه ليس خصوصيّة لما ذكره فإنّه إن كان 
العلم الإجمالي منجّزا تلخطاب المعلوم بالإجمال في نظر العقل فارتكاب المشتبهين 
مما لا يجوز عند العقل سواء قصد من ارتكابهما تحصيل العلم بالوصول إلى الحرام 
أو ارتكبهما من غير هذ القصد وإن لم يكن منجزا للخطاب المعلوم بالإجمال عنده 
فلا وجه للالترام بعدم جواز ارتكابهما إذا قصد منه التوصّل إلى الحرام. 

نعم لا إشكال أنه على التقدير الأول يكون ذم القاصد أل عند العقلاف لكنّه 
نظير الذم على المنجري لا يوجب طبه عند الأستاذ العلآمة» ودعوى قبح 
الارتكاب على تقدير قصد التوضل#يصتد العمّلاء مع قطع النظر عن التزامهم 
بإيجاب العلم الإجمالي تنجز الخطات طلقا”كما ترىء ومنه يظهر صحّة ما ذكره 
بعض أفاضل من تأخر من إلزام كلقائل]بآيبوازايافضناة'قوله إلى جواز التوصل إلى 
فعل جميع المحرّمات على وجه مباح بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين 
تفصيلا على وجه يوجب الاشتباه» حتى بالنسبة إلى المثال الذي ذكره من الجمع 
بين الأجنيبّة والزوجة؛ ضرورة أنه بعد القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في تنجز 
الخطاب عند العقل ثم يفرّق فيه من الأمثلة» غاية ما في المثال أن يقال إن اهتمام 
الشارع في حفظ الأنساب يمنع عن الجمع فيه وهو لا يصلح للمنع؛ لأنث ما ذكر 
حكمة لم يقم دليل على وجوب مراعاتها دائماء هذا ولكن لا يخفى عليك أنه 
يمكن القول بعدم صحّة ما ذكره هذا الفاضل على تقدير البناء على جوار 
الارتكاب في الشبهة المحصورة وعدم الالتزام بالإطاعة رأسا وإن كان الا. 
مع قصد التوصّل أيضاء حيث إن الجمع على النح الذي ذكره مع 
المشتبهين مخالفة عند العقلاء للخطاب التفصيلي ال تعلق بالأمر المعلوم قبل إيجاد 
الاشتبا نكتّه كما ترى لا تعلق له بما أفادء الأستاذ العلأمة من قصد التوصّل. 











المقصد الثالث: الشك. م ا 1 
فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. 

ومنه يظهر أن إلزام القائل بانجواز بأ تجويز ذلك يفضي إلى إمكان 
التوصل إلى قعل جميع المحره ات على وجه مباح بأث يجمع بين الحلال 
والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه يوجب الاشتباه 
فيرتكبهما محل نظره خصوصاً على ما مثّل به من الجمع بين الأجبية 
والزوجة: هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين. 

وأما إذا كان مرددا بين عنوانين كما مكّلنا سابقا'" بالعلم الإجمالي بأن 
0ك 

(1) لا يخفى عليك أن التمثيل بالمثال الذي ذكره لم يسبق منه دام ظله في هذا 
الجزء من الكتاب. فلعله أراد سبقه في الجزء الأول منهء وكيف كان لا إشكال في 
صكة ما ذكره دام ظلّه وإن خالفن غَي واحد منهم بعض الأفاضل ممّن قارب 
عصرنا؛ نظرا إلى أن الشك بانلممة آي كلمن الخطابين يرجع إلى الشك الابتداني 
لفرض عدم العلم بوجود تقل “والنهي ,عن العنوان المردد بين العنوانين أيضاً لم 
يقع في أحد من الأدلة فلا ماتع من البناء على الرجوع إلى الأصل في المقام هذا 
ولكنّك خبير بفساد هذه المقالة واندفاع هذه الشبهة؛ لأن الحاكم في مسألة 
الإطاعة والمعصية وفي مسألة تأثير العلم الإجمالي ليس إلا العقل» ونحن نرى 
بالمشاهدة والعيان استقلال العقل بعدم الفرق في الحكم بوجوب الإطاعة بعد العلم 
بوجود متعلّق الخطاب الشرعي إجمالا بين كون الخطاب مرذدا بين الخطابين» 
وبين كونه مفصّلا مميّزا عمًا عدامه ويوضّح ما ذكرنا غاية الإيضاح ما ذكره 
الأستاذ العلآمة من فرض الكلام في شيء واحد مردا أمره بين كونه أحد 
العنوانين الذين نهى الشارع عنهماء فإ ما ذكر من الدليل بعينه جار فيه أيضاء مع 
أن ضرورة العقل يحكم بعدم جوازه وليس الفرق بينه وبين المقام إل ترقد العنوان 
المردد بين العنوانين وعدمه؛ والمفروض أن ترود المتعلّق لا أثر له عند العقل في 














أحد المائعين إمَا خمر أو الآخر مغصوب: فالظاهر أن حكمه كذلك» إذ لا 
فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما 





بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال؛ فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم 
بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب. ولذا لو كان إناء 
واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكاب مع أنه لا يلزم منه إل 
مخالفة أحد الدليلين لا بعينهه وليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل 
الشرعي محرّم عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين. 

ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون 
المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه؛ وبين كونه مرددا 
بين عنوانين فلا يجبء فإن أراد عدم'ؤَيجوَبِ الاجتناب عن شيء منهما في 
الثاني وجواز ارتكابهما معا فظهٍ ملق ما ذُكرناء وإن أراد عدم وجوب 
الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه. 





زعم هذا القائل في حكمه بتنجز الخطاب؛ فلم يبق إلا ترد عنوان الحرام ولهذا 
بنى على وجوب الاحنياط في الشبهة المحصورة؛ ومنه يظهر فساد ما يقال في 
الفرق بين المقام والمثال من حصول العلم التفصيلي بالحرام في المثال وإن كان 
متولداً من العلم الإجمالي بخلاف المقام؛ هذا وقد تقلدم تفصيل القول في ذلك 
مشروحا في الجزء الأول فراجع إليه. 

ثم إن ظاهر الكتاب بل صريحه نسبة الخلاف إلى صاحب الحدائق ولكن 
الذي يحكي عنه في تنبيهات السألة لا تعلق له بالتفصيل في المقام بل صريحه 
التفصيل بين كون المشتبهين مندرجين تحت عنوان واحد وغيره كما ستقف عليه 
فراجع إلى الحدائق لعلّك تظفر على مخالفته في المسألتين وإن كنا لم نقف عليها 


بعد المراجعة. 
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وأمًا المقام الناني: وهو وجوب اجتناب الكل وعدمه 

فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهورء وفي 
المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب» ونسبه المحقق البهبهاني في 
فوائده إثى الأصحاب» وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية 
دعوى الإجماع صريحا؛ وذهب جماعة إلى عدم وجوبه؛ وحكي عن بعض 
القرعة. 

أنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت”'/ كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم 
إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به لزم بحكم 
العقل الاحتراز عن ارتكاب ذلك الميجرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين. 





)١(‏ مما يحكم به العفل ضرَوَة يد َك الاشتغال على وجه البقين وجوب 
تحصيل القطع بالبراءة مهكا أكون وكذاباشتهرد بن العرام فضلا عن الخواص أن 
الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقيئيّة وهو معنى ترك ارتكاب كلام المشتبهين في 
المقام؛ والوجه في حكمه بذلك وجوب الدفع الضرر المحتمل الأخروي عندهء كما 
يحكم بوجوب النظر إلى المعجزة لذلك وهكذا في جملة من الأمورء وهذه القاعدة 
الظاهر أنها مسلّمة بين الكل وأمًا من لم يحكم بوجوب الاحتياط في المقام مع 
اعترافه يتنجّز الخطاب فإنّما هو من جهة الأخبار الكاشفة عن عدم احتمال الضرر 
في فعل أحدهماء حيث إن إجراءها بالنسبة إليه لا مانع عنه على ما يلاعيه حسما 











ستقض عليه نعم ربّما يجري في لسان بعض متأسكري المتأخرين من الأصحاب عدم 
وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم الدليل عليه؛ لأن الذي بحكم به العقل هو دقع 
الضرر المقطوع أو المظنون؛ وأمَا الضرر المحتمل فلا يحكم العقل بوجوب دفعه» 
ولكنّك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في مطاوي كلماتنا السابقة. 








وبعبارة أخرى: التكليف"'' بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت 
المخالفة القطعية» والمفروض في هذا المقام التسائم على حرمتها وإن كان 
ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من 
المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه؛ لأن المفروض لما كان ثبوت 
التكليف بذلك المحرم لم يقبح العقاب عليه إذا! اتفق ارتكابه ولو لم يعلم 
حين الارتكاب. 

واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى اجتنب وتحرّز عن الخمر 


المردد بين هذين الإنا 





لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط ولا 





(0) أراد بذلك دعوى الملازمة'في نظ الققل بين حرمة المخالفة القطعيّة 
ووجوب الموافقة القطعيّق فإن حرمة الأول إِنََا هو من جهة تنجز التكليف 
بالمعلوم بالإجمال عند العقل وَق,ع رك أن العفل ميقل بأن طريق الامتثال بعد 
ثبوت الاشتغال وتنجّر الخطاب هو الاحتياط المطلق وتحصيل الموافقة ال 
فالقول بالأولى وعدم القول بالثائية حسبما هو قضية دعوى الخصم ممًا لا معنى لده 
نعم هنا مطلب آخر قد أشار إليه الأستاذ العلآمة في الجزء الأول من الكتاب وهو 
أّه لو فرض عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فهل يحكم بقبح 
المخالفة القطعيّة وعدم جوازها أو لا؟ وقد بنى على حكمه بقبحها مع قطع النظر 
عن حكمه بوجوب الموافقة القطعيّة؛ لأ حكم العقل بدفع الضرر المقطوع ل 
دخل له بحكمه بدفع الضرر المحتمل وإن كان الثاني أيضا ثابتا عندنا هذا كله 
مضافا إلى إمكان القول بلزوم الاحتياط مع قطع النظر عن حكم العقل أيضا لدلالة 
بعض الأخبار عليه كالمرسل المروي في بعض كتب الفتاوي اترك ما لا بأس به 
حذرا عمًا به البأس؛ المجبور ضعفه بالشّهرة المحققة والإجماع المتقول المحكي 
في الكتاب عن جماعة وغيره من الأخبار التي ستمرٌ عليك. 
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فرق بين هذا الخطاب وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إل العموم. 

فإن قلت: أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة ولا 
المعارض» وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين فتخبير في العمل في 
أحد المشتبهين ولا وجه لطرح كليهما. 

قلت: أصالة الحل غير جارية هنال" بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا 
ر/ ا _ اللس سس سسي لسلسم سه 

() لا يخفى عليك أن محصّل ما ذكره دام ظله في الجواب عن السؤال 
المذكور يرجع إلى وجهين! 

أحدهما: أنْه بعد العلم الإجمالي لا يجري أصالة الحل في المشتبهين أصلا 
حتى يتحقق التعارض بينهما فبيحكام بلبير؛ لت طريق الإطاعة في نظر العقل بعد 
تنجّز الخطاب هو لزوم الالتياطقلا مني لورود الدئيل الشرعي على خلافه» 
هكذا استفيد من كلام الأميناذ العلامة بالنظر إلى ما يقنضيه النظر الجلي في كلامه؛ 
لكنّك خبير بتطرق المناقشة إلى هذا اليب لَك تقد عرفت منّا ومن الأستاذ العلآمة 
أن حكم العقل بلزوم الاحتياط معلق على عدم ورود الدليل من الشارع على جواز 
ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة؛ فالإذن من الشارع وارد على حكم 
العقل بلزوم الاحتياطء فلا يمكن أن يصير لزوم الاحتياط مانعا من الإذن الشرعي 
فالأولى أن يقال في تقرير عدم جريان أصالة الحل بعد العلم الإجمالي أنه لا يخلو 
إِمَا أن يجري بائنسية إلى كل واحد من المشتبهين بالخصوص على سبيل اليقين 
بمعنى كون المراد من الأخبار إثبات الحليّة في كل منهما بالخصوص. 

وإمًا أن يجري بالتسبة إلى كل واحد منهما على سبيل اليدثيّة والتخيير على ما هو 
مدعى الخصمء وإما أن يجري بالنسية إلى أحدهما المعيّن عند الله الغير المعيّن عندنا 
بمعنى كونه المراد من الأخبار وما أن يجري بالنسية إلى أحدهما الغير المعين الذي 
يرجع بالمآل إلى الثاني لا سبيل إلى الأول لمنافاته لا العلم الإجمالي» مضافاً 








بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه؛ لأن 
مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرز 
عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام؛ وهو معت المرسل 
المروي في بعض كتب الفتاوي: «اترك ما لا بأس به حذرا عمًا به البأس»» 
فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهماء وسيجيء في باب الاستصحاب 
بيس يبي 
إلى عدم قول الخصم به أيضا ولا إلى الثاني؛ لعدم الدليل عليه عدا ما عرفته من 
أخبار البراءة وهي غير دالّة عليه قطعاء لأنّ مفادها إثبات الإباحة في كل مشتيه 
على سبيل التعيين» فإن قيل بشمولها لصورة العلم الإجمالي فلابد من القول بجواز 
المخالفة القطعيّة والمفروض التسالم على :تم جرازها وإن قيل بعدم شدولها 
حسبما قضيّة التحقيق؛ فلاب من القولا بعل ميد لاله على الإباحة في صورة وجود 
العلم الإجمالي أصلا ورأسا ولا إلى ألالتءنوجر-لا يخفى على المتأمّل؛ مضافا 
إلى عدم نفعه للمستدل كما لا حمق :إل للزلبع أن أحد المشتبهين ليس 
فردا آخر مغايرا للمشتبهين وإنّما هو مفهوم منتزع عنهماء مضافا إلى أن الخصم 
نما يريد إجراءها بالنسبة إلى كل من المشتبهين حتى يحكم بالتخيير من باب 
التعارض فتعيّن أن يقال بأن العلم الذي غاية للحليّة في أخبارها أعمّ متالتفصيلي 
والإجمالي. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول. 

ثانبهما: أنه بعد تسليم جريان أصالة الحليّة بالنسبة إلى كل من المشتبهين 
وتعارض الأصلين فيهما نمنع من جواز الرجوع إلى التخبير؛ لأنة مقتضى الأصل 
في تعارض الأصلين هو الحكم بالتساقط لا التخبير حتى لو قلنا لَه الأصل في 
تعارض الخبرين كيف ولا نقول به وإلّما نحكم فيه بالتخيير من جهة الأخبار 
الواردة به المذكورة في محلّهاء هذا وتفصيل الكلام فيما يتعلق بالمقام يُطلب مما 
كتبناه في مسألة تعارض الأدلة على سبيل الاستقلال وممًا تعلّقه على ما كتبه 
الأستاذ العلآمة فيها. 
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أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على 
الآخر هو التساقط لا التخيير. 

فإن قلت قوله: دكل شيء لك حلال”' حتى تعرف أنه حرام» ونحوه 
يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا 
وحلية المشتبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل؛ لأن الرخصة في كل 
تنافي الرخصة في غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا في 


ةلث“ 1ك6كاأالا 000000000002000 








شبهة مجردة 


)١(‏ لا يخفى عليك أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى اختبار الشى الثاني من 
الشقوق المتقلامة عن قريب» وتوضيحه أن المراد من شمولها لكل من المشتبهين 
على البدل في صورة العلم الإجذاليٌبليس هو استعمالها في التخيير والبدليّة في 
المقام والتعيين في غيره حتي ل بلزماستعها للفظ في أكثر من معنى فيمنع منه نبأ 
على ما عليه الأكثر بل بناء حَلَىَ اقول بآلجواز أيضا حيث إن ظاهر الأخبار هو 
التعيين لا التتخيبر» بل الحرَاد أن لها الذيتا رش إلا التعيين في جميع المقامات 
لكنّها نّم تدلّ على الإباحة التعيينية في مشكوك الحليّة بمعنى دلالتها على عدم 
الاعتناء باحتمال الحرمة وجعل محتمل الحليّة بمئزلة مقطوعها والبناء على كونه 
هو الموضوع المحلل؛ وهذا المعنى في المشتبهات بالشبهة البدوّية موجود بالنسبة 
إلى جميعها؛ لأن المفروض عدم العلم الإجمالي فيهاء فالبناء على حليّة بعضها لا 
تنافي البناء على حلية بعضها الآخر فتدل على حلية جميعها يقينا وأمًا في الشبهات 
المقرونة بالعلم الإجمالي فلا يوجد إلآ بالنسبة إلى بعضها؛ لأ الموجود فيها ليس 
إل شك واحد واحتمال كون بعضها حلالا وبعضها الآخر حراماء فالبناء علي حليّة 
بعضها وكونه الموضوع المحلل يستلزم عقلا للبناء على كون غيره هو الموضوع 
المحرّم؛ فالتخبير الموجود فيه إِنَما هو من لوازم وحدة الشلكة فيها ووجوده على 
البدل في كل من المشتبهات لا من جهة استعمال اللفظ في التخيير. 





الواقع» فالبناء على كون هذا المشتيه بالخمر خلاً لا ينافي البناء على كو 
المشتبه الآخر خلا 

وأما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلاً لما 
تستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة 
فيه جميعاء نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أن المحرم 
غيره مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون 
أحدهما خمراء فَإنّهِ لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين 
الأمرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم 
كونه هو الخمر المحرم عليه وأن المحرم غيره: فكل منهما حلال بمعنى 
جواز البناء على كون المحرم غيره. 

والحاصل أن مقصود الشارع مْ بير أن يلغى من طرفي الشك 
في حرمة الشيء وحليته احتمال الحَرّصةت وجل محتمل الحلية في حكم 
متيقنهاء ولمًا كان في المشتبهين اليب :]َمتِضوَره كلك واحد ولم يكن فيه 
إل احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكسء كان إلغاء احتمال 
الحرمة في أحدهما إعمالا له في الآخر وبالعكس» وكان الحكم الظاهري في 
أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر وليس معنى حلية كل منهما 
إلا الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر. 

فتأقل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله كل شيء لك حلال بالنسبة إلى 
الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات المجردة استعمال في معنيين. 

فلت: الظاهر من الأخبار المذكورة” البناء على حلية محتمل التحريم 








(0) لا يخفى عليك أنه ما كان دليل الخصم مركّبا من مقدمتين: أحداهما: كون 
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بالعلم الإجماليه فأراد 
اح ام اق 1 ! ا 0 
المقدمة الأولى فمراده مما لا يحتاج إلى البيان إلا أن الإشكال في توه المنع 
إليهاء توضيح الإشكال: أن القول بكون الأخبار مسوقة لبيان وجوب البناء على 
كون المشكوك هو الموضوع المحلل يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون مسوقة للدلالة على وجوب البئاء على كون المشكوك هو 
الموضوع المحلل المفروض وجوده قطعا على سبيل الإجمال وكونه منطبقا عليه. 

ثانيهما: أن يكون مسوقة للدلالة جل وجوب البناء على كون المشكوك هو 
الحلال واقعا وكونه موضوعا ممللِيفِي تم كذلك لا كونه الموضوع المحلل 
المفروض وجوده؛ والفرق بينهما خبرحيخِفي على المتأمّل إذا عرفت هذا فتقول إن 
أراد الخصم من قوله هو المَعن]لا13,فضيتادم ووكزود ما ذكره دام ظلّه عليه غير 
خفي على ذي مسكة لكنّه لا يقول به قطعا وليس بمراد له جزماء كيف ولازمه 
تخصيص دلالة الأخبار بناء عليه بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؛ وإن أراد 
المعنى الثاني فلا إشكال في صحته؛ لأنه معنى عدم الاعتناء باحتمال الحرمة كما 
لا يخفى؛ وهو يكفي في إثبات دعواه على تقدير تمامية المقلامة الثا: 
فرض وحدة الشك في الشبهة المحصورة فمن اللوازم العقلية للحكم بحلَيّة بعض 
أطرافها والبناء على كونه حلالا واقعا هو البناء على حرمة الآخرء فهذا المعنى إِنْما 
يحصل من فرض وحدة الشك لا من جهة دلالة الأخبار عليه فتأمّل. 

وأمًا ما ذكره في منع المقدامة الثانية فييانه: أن مقابل احتمال الحلية في كل من 
المشتبهين في الشبهة المحصورة هو احتمال الحرمة فيه لا في صاحبه؛ فكل منهما 
محتمل الحلية والحرمة: فالشك موجود في كل منهما فبناء على تعميم الأخبار لصورة. 








اذا 














والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل؛ ولو سلّم 
فظاهرها البناء على كون كل مشتيه كذلك وليس الأمر بالبناء على كون أحد 
المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمرء فليس في 


الروايات من البدلية عين ولا أثر فتدير. 


احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع منه بوجهين: 

الأول: الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضهاء وإنّما 
منع من ارتكاب مقدار الحرام إمَا لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام وهو حرام؛ 
وإمًا لما ذكره بعضهم”" من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله 





وجود العلم الإجمالي وجعل الغإية اق العكلم إلتفصيلي لابد من الحكم بحليّة 
كليهما والمفروض التسالم على عدم جوم نعم حلية أحدهما في الواقع تلازم 
حرمة الآخر لمكان العلم الإجمائي لا ان عفابق كعدان الحليّة في أحدهما احتمال 
الحرمة في الآخر حتى يكون معنى إلغائه فيه إعمال احتمال الحرمة في الآخر هذاء 
فبيّن مما ذكرنا كله أن إذن الشارع في بعض أطراف الشبهة وإن لم يكن ممنوعا 
عقلا على الوجه الذي عرفته إلا أنه ما نم يرد الدليل القطعي به ولا الظنّي المعتبر 
يحكم العقل بوجوب الاحتياط والبناء على عدم الإذن» فقد عرفت أن في أخبار 
البراءة ليس من الإذن عين ولا أثر فاللازم الحكم بوجوب الموافقة القطعيّة وعدم 
جواز الاكتغاء بالموافقة الاحتماليّة. 

(01 لا يخفى عليك أن هذا البعض الفاضل النراقي في 
الجواب في توضيح الجواب الثالث عمّا استدلوا به ثانيا للقول بوجوب الاحتياط من 
أن المفروض وجود النجس أو الحرام القطعي: فالحكم بطهارة الجميع وحليّة حكم 
بطهارة النجس وحليّة الحرام ويطهارة واحد وحليته ترجيح بلا مرجح بعد ما أجابا 








مناهجه فإنّه قال في 





المقصد الثالث: الشك - 1417 
على الحرام» قال في توضيح ذلك: دإن الشارع منع عن استعمال الحرام 
المعلوم وجوّز استعمال ما لم يعلم حرمته والمجموع من حيث المجموع 
معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر 
فيجب اجتنابه وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا». 
والجواب عن ذلك:”” أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت إِما أن لا تشمل 
اشيثا من المشتبهين: وإمّا أن تشملهما جميعاء وما ذكر من الوجهين لعدم 
جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول فغير صالح للمنع» أمَا الأوّل؛ فلأله 












عنه أولاً بالمعارضة بوجود الحلال والطاهر القطعيين أيضاء وثانيا وثالثا بما يطول المقام 
بذكره ما هذا لفظه: دوالتوضيح: أنه متخ التبارع عن استعمال الحرام المعلوم وجواز 
استعمال ما لم يعلم حرمته والمجزموغالآن حيث) المجموع معلوم الحرمة ولو ياعتبار 
جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتمآع ع الآخر فيجب اجتنابه وكل منهما بشرط 
الانغراد مجهول الحرمة فيكو خلالاة ولآترتجح“أخدهما حتى يلزم الترجيح بلا 
مرجح. ولا المجموع حتى يلزم العلم باستعمال الحرام»؛ ثم قال: «فإن قيل: الحرام 
المعلوم في كل منهما بشرط الاجتماع إمَا هو المشروط أو الشرط أو مجموعهما 
والكل باطل؛ قلنا: غير الثلائة فإن هنا أمورا أربعة مجموع الشرط والمشروط وكل 
واحد منهما بعينه وأحدهما لا بعينه أي المجهول عندنا والحرام هو الأخير وتجاسته 
كل بشرط الاجتماع باشتماله على ذلك لا باعتبار نفسه ولا شرطه وإذا ترك واحد 
لم يشمل الباقي على الواحد لا بعينه من المجموع فلذا يجوز استعماله؛ انتهى ما 
أردنا نقله من كلامه. وقد أطال الكلام في توضيح مرامه يإيراد أسثلة وأجوبة عنها لا 
ثمرة مهمّة في نقله ومن أراد الوقوف عليه فليراجع إلى كتابه. 

(1) قد عرفت ما هو المبنى للترديد من كون الغاية في الأخبار حصول العلم 
التفصيلي فتشمل المشتبهين و الأعمّ منه ومن العلم الإجمالي فلا يشمل أحدهما. 


إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليهه 
نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه 
وإن لم يحصل له العلم» وإن أريد أن الممنوع عنه'' عقلا من مخالفة 
لالس سسشسسشسسشسشسشممة 

)١(‏ لا يخفى عليك بداهة استقلال العقل وحكم العقلاء قاطبة بوجوب تحصيل 
الموافقة الفطعيّة بعد ثبوت اشتغال الذمّة بالأمر المردد على ما عرفت تفصيل القول 
فيه بل أقول: ! قضية ظاهر كلمات العلماء أيضا تسليم ذلك؛ لأن الوجوب الذي 
حكم جماعة بنفيه في مقلدمة الواجب حتى بالنسبة إلى المقدامة العملّة على تقدير 
نسليم شمول كلامهم لها هو غير الوجوب المبحوث عنه في المقام لأ الملاعى في 
المقام هو الوجوب الإرشادي لا الغير النعي»َالفرق بينهما غير خف على ذي مسكة 
فإنة الأول من منشآت العقل والثاني م نشَآب البشرع وإن كان مدركه العقل على 
تقدير القول بوجوب المقلدمة وثبوت المللازمة عند العقل بين طلب الشيء وطلب ما 
يتوقف عليه ولمًا كان وجوب تحصيل للم من باب الإرشاد فلا يتعآق بمقلامته إلا 
الوجوب الإرشادي المبني على رفع الضرر المحتمل؛ ولمّا كان الوجوب بهذا المعنى 
مسلّما عندهم لمطلق المقلامة ضرورة حكم العقل بلزوم تحصيلها من جهة تحصيل 
الواجب قيل بخروج المقلمة العلميّة عن محل النزاع وإلا فالتحقيق كما فصلا القول 








وبالجملة لا إشكال في أن النزاع في بحث المقلئمة في الوجوب الغيري التبعي 
لا الإرشادي الثابت في المقلامة العمليّة حسبما فصلنا القول فيه في محله؛ هذا مع 
آنا لا نحتاج إلى اتفاق العلماء حتى بمنع ثبوته أو كشقد: أ إلى كون النزاع في 
المسألة العقليّة لأن حكم العقل بالوجوب على سبيل الضرورة من باب وجوب 
دفع الضرر المحتمل يكفي مؤنته الاستدلال بغيره هذا كله ممًا لا إشكال 
شاء الله إنْما الإشكال فيما ذكره دام ظله من منع حرمة المخالفة العملية التي تعلق 








المقصد الثالث: الشك 1 





أحكام الشرع بل مطلق الموالي هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية فإنْها لا 
تعد عصيانا في العرف» فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب 
المجموع دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب؛ وحاصله منع 
وجوب المقدمة العلمية ففيه مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على 





المعلومة حين المخالفة فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجاء إذ لا 
يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلاء وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعاق 
العلم بها ولو بعدها فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي به يصير المخالفة 
معلومة؛ وقد عرفت منع حرمتها جليا. 

وممًا ذكرنا يظهر فساد الوجم 





تي" فإن حرمة المجموع إذا كان 





العلم بها بعد المخالفة إن كيوتم بجايع ما بنى )ليه دام ظلّه في غير مورد من 
كلامه من استقلال العقل وحكم العقلاء قاطبة بقبح المخالفة القطعيّة وكونها 
مبغوضة عندهم مع قطع النظر عن حكمهم بوجوب الموافقة القطعيّة ولو حصلت 
تدريجا كارتكاب أحد الإثاءين بعد ارتكاب الآخر وكلّما تأملت لم يظهر لي ما 
يدفع به الإشكال والتداقع بين كلاميه هذا كله بناء على ما ذكره. 

وأمًا بناء على ما ذكرنا من التلازم في حكم العقل والعقلاء بين حرمة المخالفة 
لقطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة بمعنى نهم لو لم يحكموا في مورد من الموارد 
بالثاني من غير ما يمنع عنه من إذن الشارع وغيره لم يحكموا بالأوّل أيضا فلا إشكال 
في صحّة ما ذكره دام ظله من الإيراد على الوجهين فتديّر. 
(1) قد عرفت من كلام الفاضل المتقلام ذكره أن حرمة المجموع ليس باعتبار نفسه 
وكذا حرمة كل بشرط الاجتماع نيس باعتبار شرطه؛ بل باعتبار الحرام الواقعي 
الموجود فيهما المعيّن عند الله الغير المعيّن عندناء فلا يعقل أن يكون لوصف 








6 «-بحر الفوائد 
باعتبار جزئه الغير المعين فضم الجزء الآخر لا دخل له في حرمت نعم له 
دخل في كون الحرام معلوم التحقق فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا 
لنفسهء فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام. 

ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. 
فإ حرمته وإن كانت معلومة» إلآ أن الشرط شرط لوصف كونه معلوم 
التحقق لا لذات الحرام فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم جعل ذات 
الحرام معلومة التحقق ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام. 
عن ارتكاب الحرام 






الثاني: ما دل بنفسه أو يضميمة ما دل على المنع 





الاجتماع وانضمام الجزء الأخير عليّة فير إلجزء الحرام قطعاء وإنّما يكون له 
مدخل في حصول القطع بتحقق الحزام لإا فرك عدم حكم العقل بقبح تحصيل 
العلم بتحقق الحرام فلا معنى للجكم بجرمة تاهو سببه كما لا يخفى, فإثبات حرمته 
بدون إثبات حرمة تحصيل العلم حك الحَرام وله ترط القتاد. 

(1) لا يخفى عليك ما في انضمام الضميمة المذكورة من حيث دلالتها على 
خلاف المدّعى والمقصود فإن المقصود في المقام إيقاع التعارض بين ما دل على 
جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة وما دل على المنع عن ارتكاب الحرام 
الواقعي حتى يجمع بينهما بحمل ما دل على الجواز على جواز ارتكاب بعض 
الأطراف والاجتناب عن الباقي من باب البدليّة إن كان له ظهور في ارتكاب 
الجميع» ومعلوم أن هذه الضميمة تدل على المنع لا على الجواز حنى يجعل 
منضمة إلى ما يكون المقصود منه الدلالة على الجواز اللّهِمّ إل أن يقال إن 
الغرض من هذا الوجه الثاني الاستدلال بما دل على جواز ارتكاب بعض مصاديق 
الشبهة الغير المحصورة:؛ فإن كان ظاهرا في ارتكاب البعض.ولم يكن ظاهراً في 
ارتكاب الكل فلا إشكال فَإنّه يحمل على البدليّة فلا ينافي ما دل على تحريم 


المقصد الثالث: الشك ا 222222 س2 س2 161 
الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره في 
جواز تناول الجميع وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل 
بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه في الامتثال 
الظاهري كما لو اكتفي بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص 
في ترك الصلاة إلى بعضهاء وهذه الأخبار كثيرة. 

منها: مونّقة سماعة قال: دسألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب 
مالا من عمّال بني أمية وهو يتصلاق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما 
اكتسب ويقول: إن الحسنات يذهين السيئات؛ فقال عليه السلام: إن الخطيئة 
لا تكثّر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيثة, ثم قال: إن كان خلط الحرام 
حلالا فاختلطا جميما فلم يعرفنا الْحَرّام من الحلال فلا بأس»". 
فإن ظاهره نفي البأس”'] ع نْالَصدق]والصلة والحج من المال المختلط 








العنوان الواقعي على ما عرفت مراراء وإن كان ظاهرا في ارتكاب الجميع فلابد من 
صرفه وحمله على إرادة بعض الأطراف نظرا إلى تقييح العقل الإذن في الجميع 
من حيث كونه إذنا في المعصية: وهذا هو المراد من دليل المنع لا ما يتوم منه 
من دليل تحريم العنوان الواقعي وبعد الصرف يحصل الجمع بينه وبين ما دل على 
تحريم العنوان الواقعي بجعل البعض الممنوع بدلاً على ما عرقت؛ فقوله: (على 
تقدير ظهوره في جواز تناول الكل) لابد أن يكون مذكوراً قيل قوله: (على جواز 
تناول الشبهة) أو مقصوداً قبله» كما أن المراد من الدلالة على الجواز في الجملة 
ولو بالنسبة إلى بعض الأطرافء فعلى هذا لا يتوجّه على العبارة شيء فتديّر. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره تقريب للاستدلال بالرواية» وبيائه: أن الرواية 





* وسائل الشيعة: جل ص ٠06‏ 


وحصول الأجر في ذلك. 

وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع؛ ولو فرض ظهوره فيه 
صرف عئه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي وهو مقتض 
بنفسه لحرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافهاء ومن 





ليست بظاهره في جواز ارتكاب الجميع؛ لأن السؤال لم يقع عنه وإنْما وقع عن 
التصرّف فيه في الجملة بالحج وصلة الأقارب وليس إطلاقها مقصودا وإِنّما هو وارد 
مورد بيان الحكم الآخر وهو جواز الحج والصدقة وسائر ما يتقُرب به إلى الله عن 
المال الواقع عند الرّجل؛ ومعلوم أنها ليس في صدد بيان جواز ارتكاب الجميع فيدل 
الرواية حينئذ على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة في الشبهة المحصورة في 
الجملة» ويضميمة عدم القول بالفصل يثِيث«المنعئبوهو إطلاق الجواز كما لا يخفى. 

هذا مع أنه لو سلّمنا ظهور الرواية في وان ارتكاب الجميع يصرف عنه 
بملاحظة استقلال العقل في كيه قبح الإذن في المخالفة القطعيّة من حيث 
كونه إذنا في معصية النهي الواقعي الدّي رض العلم بوجود متعلّقه بين المشتبهين» 
بل يحكم العقل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إذن الشارع على خلافه بمعنى 
تجويز بعض الأطراف إلا على وجه البدليّة على ما أفاده شيخنا دام ظلّه في مبنى 
صحّة إذن الشارع وبعد الصرف يحصل التوفيق بينهماء وبين ما دل على تحريم 
العنوان الواقعي فيحمل على إرادة الإذن في البعض مع جعل الاجتناب عن الآخر 
بدلاً عن إطاعة النهي الواقعي: هذا على ما أفاده من المبتى في هذا الجزء من 
الكتاب لإذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف» وأما على ماين الأمر عله عا 
الما أفاده في الجزء الأول من الكتاب فلا يجعل الصارف إلا حكم العقل يقبح 
الإذن في المخالفة القطميّة كما هو ظاهر والمراد من الموصول في قوله صرف 
عنه بما دل ليس نفس دليل الحرام بل ما ورد في الشرع وحكم به العقل من وجوب 

















المقصد الثالث: الشك 
جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضاء 
لكن عرفت أنْه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها 
الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة. 

والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره”” جواز التصرف في الجميع؛ لأنّه 











الاجتناب عن الحرام الواقعي والانتهاء عنه فيرجع إلى ما ذكرنا في شرح المقام 
وإن كان تحريره بما عرفت أولى مما حرّره به كما لا يخفى. 

(1) لا يخفى عليك أن حاصل ما ذكره دام ظله يرجع إلى أن الخبر وإن سلّم 
أنه لا إطلاق له بالتسبة إلى الحج والصدقة وصلة الأقارب ب المال المختلط 





إلآ أن التصرئف في بعضه بالتصر" ال أله ٍكورة مع حبس الباقي أيضا تصرّف في 
جميع المال المختلط فيلزم له لتر على سبيل القطع في مال الغير المحرم» 
والقول بأن الرواية مسوقة,لييان وال التصرف التقلبي لا الحبسي وإن كان هو من 
لوازم الأوّل مما لا يصغى إل قظفَاملَى1لأوجه لمنع ظهور الرواية في جواز 
التصرّف في الجميع؛ فحينئذ ننقل الكلام فيما ذكره المستدل على تقدير تسليم 
ظلهور الرواية في جواز التصّرّف في الجميع من حمله على إرادة التصرّف في 
البعض جمعا بينه وبين ما دل على عدم جواز 
إن وجه الجمع غير منحصر فيما ذكره المستدل مع استلزامه للتصرف في ظاهر 
الخبر؛ لأن هنا وجه آخر يمكن التوفيق بينهما بسببه وهو أن يحمل الحرام 
المجهول في الفرض على ما يعذر الجاهل فيه كالربا بناء على ما يستفاد من 
اأ.وايات الكثيرة من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لا يعرف عينه في المال 
المخلرء؛  :‏ هذا الذي ذكرنا إن لم يكن أظهر من الوجه الذي ذكره الخصم فلا 
أقل من مساواتء :- سقط الرواية عن الاستدلال بها هذا ملخّص ما يستفاد من 
كلامه دام ظله ثم إث كلامه أحير؛ وهو قوله: فيس بأولى من حمل الحرام على 











الإذن من الشارع في المعصية ونقول: 






د 









حرام خاص يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المحمول عليه نفس الريا. 

ثانيهما: أن يكون حراماً آخر يعذر فيه الجاهل كما يعذر في الرباء وعلى كل 
تقدير لابدت ن يجعل ما دل على المعذورية كاشفاً عن أخذ العلم التفصيلي مأخوذاً 
في موضوع الحرمة واقعاً بمعنى أن يكون معروض الحرمة الريا المعلوم تفصيلا 
مثلاء فما لم يعلم تفصيلا يكون حلالا واقعا فيكون إطلاق العذر حينئذ من باب 
التسامح كما لا يخفى وإلآ فلا معنى للعمل بهذه الروايات» بل لاب من طرحها؛ لما 
عرفت مرارا من تقييح العقل الإذن من الشارع في مخالفة الحرام الذي تعلق المَلم 
به ولو إجمالا وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند اتوي الأفهام المستقيمة. 
إن هاهنا كلاماً آخر على ما ذَاكْرِ مدل بالرواية بالتقريب المتقلام لم 
يتعرضص له الأستاذ العلآمة دام ظله من جتهةتتويتوخ"قساده, وهو أنه إذا فرض كون 
الرواية مخالفة بحسب ظاهرها لحَكم-القّل#:فاي حي على وجوب الجمع 
المستلزم لطرح ظهورها فليحكم بطرحهاء وأنت خبير بأن هذا الكلام في غاية 
الضعف والسقوط. 

نا أولاً: فلانه لا يجعل طرح ظهور الرواية مانعا عن الأخذ بسندها حيث إن 
اعتبار الظهور متفرّع على الأخذ بالسند فلا يعقل أن يعارض أدلة الأخذ بالظهور 
أدلة وجوب الأخد بالسند وهذا مع كمال وضوحه بحيث لا يكاد يخفى على 
جاهل فضلا عن عالم يأتي شرح القول فيه في الجزء الرابع من الكتاب والتعليقة 
إن شاء اللّه تعالى. 
أن طرح الظهور إذا كان بقرينة كاشفة عن إرادة خلاف الظاهر كما 
هو في مفروض البحث مما لا غبار فيه وإلا لزم سل باب المجازات كما لا يخفى» 
إجيح هذا الوجه من الجمع على الوجه الذي ذكره الأستاذ 












ومن هنا قد ب 





يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي» فقد تصرف في الجميع بصرف 
البعض وإمساك البعض الآخر فلابد إِما من الأخذ به وتجويز المخالفة القطعيق» 
وإمًا من صرفه عن ظاهره؛ وحينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف 
في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى من حمل الحرام 
على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالرباء بناء على ما ورد في عدّة أخبار من 
حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط. 

وبالجملة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصنافة 

منها: ما كان من قبيل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف 
أنه حرام»*. 

وهذا الصنف لا يجوز الاستدلالةيه لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين» 
لأ حمل تلك الأخبار على الؤإيخد لا بمينه في الشبهة المحصورة والآحاد 
المعينة في المجردة من العلم لإتَجمَاليّ والشبهة الغير المحصورة'" متعسّر بل 





العلآمة من حيث استازامه للتخصيص أو للتقييد وفي مقام دوران الأمر بينها وبين 
غيرهما من أقسام ارتكاب خلاف الظاهر لا خلاف في تقديمهما لكنّك خبير 
بفساد هذا الكلام؛ لأن الوجه الذي ذكره الأستاذ العلأمة إمّا لا يستلزم خلاف 
ظاهر أصلا بناء على عدم إطلاق في الرواية بالنسبة إلى جميع أقسام المحرمات» 
أو يستلزم التفييد في إطلاقها بناء على ثيوت الإطلاق» فعلى الأوّل لا إشكال في 
ترجيحه وكذلك على الثاني على أحد التقديرين وعلى تقدير التسوية يسقط 
الرواية عن الاستدلال أيضاً. 

(1) لا يخفى عليك أن هذا الكلام إِنُما هو على تقدير القول بجواز ارتكاب جميع 
أطراف الشبهة الغير المحصورة وإلا كما عليه الأستاذ العلآمة حسبما تقف عليه فيكون 


* الكافي: جقد ص 5018 


10 --------------------2222222- 2 ينخر القوائك 
متعذر'' فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي. 

ومنها: ما دل ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة مثل 
الخبر المتقدم. 

وهذا أيضاً لا يلتزم المستدل بمضمونه ولا يجوز حمله على غير الشبهة 
المحصورة؛ لأن موردها فيها فيجب حملها على أقرب المحتملين من 
ارتكاب البعض مع إبقاء ما عدا المقدار ومن وروده في مورد خاص كالريا 
ونحوه مما يمكن التزام خروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة. ومن ذلك 
يعلم حال ما ورد في الربال” من حل جميع المال المختلط به. 

ومنها: ما دل على جواز أخل ما علم فيه الحرا 1 ام إجمالا كأخبار جواز 
الأخذ من العامل والسارق والسلطان 

وسيجيء حمل جلها أو كلها علق كو)لجكم بالحل, مستندا إلى كون 
الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرعا على طرف المحمول على الصحة عند 
الشك. 

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عمًا دل 
من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهي 
لال بص 
حالها كحال الشبهة المحصورة إن بني على استفادة جواز ارتكاب غير الحرام فيها من 
الخبر. 

(1) الوجه فيه استلزامه لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى مع أن مفهوم واحد 
لا بعينه ليس فردا مع قط النظر عن المشتبهين؛ بل هو مفهوم منتزع عنهما فلابلا 
من حمله على الشبهة المجرّدة ونحوها مما لا يكون الحرام الواقعي فيه مما كلف 
به فعلا على كل تقدير. 

(1) ومنه يعلم فساد تمسّك بعض من قارب عصرنا بما ورد في الريا على جواز 






المقصد العالث: الشنك ---------222222 188/22 
وجوب دفع الضرر المقطوع به'” بين المشتبهين ووجوب إطاعة التكاليف 
المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جداًء خصوصاً 
مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. 

أحدهما: الأخبار الدالة على هذا المعنى. 





ارتكاب غير مقدار الحرام في الشبهة المحصورة. 

(1) لا يخفى عليك أن مرجع الضمير المؤنث هي القاعدة العقليّة والمراد 
بنشوها عما دل على تحريم العنوان الواقعي الموجود بالفرض بين المشتبهين 
صيرورته سبيا لتحقق متعّق حكمه وهذا مما لا إشكال فيه؛ وإنّما الإشكال فيما 
ذكره دام ظله من قوله المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين حيث إن 
المتوقّف على الاجتناب عن كلا الْسميهن ليس نفس وجوب الدفع ووجوب 
الإطاعة ولا نفس الدفع والإطاعة ال وين ب ل/المتوقف عليه العلم بحصول متعلّق 
الوجوبين كما لا يخفى؛ وهِذا هو الْمرَآد قطما لكنّه دام ظلّه قد تسامح في التعبير 


عنه» نعم يمكن أن يقال إن تَحَمَقَ "نفس الآطاعة موقوف على الاتيان بجميع 
المحتملات لكن هذا يتم فيما يعنبر في تحققه الإطاعة كالواجب والحرام 
وأمًا في التوصّلي فلاء هذا مع أن المدرك في وجوب الاحتياط هو 
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا ما ذكره دام ظله ودفع الضرر 
المحتمل بنفسه موقوف على الاجتناب عن الجميع كما لا يخفىء ثم إن لا يخفى 
عليك أن عدم جواز الخروج عن القاعدة العقليّة بهذه الأخبار ليس من جهة 

عدم جواز الخروج عن القاعدة العقليّة بالخبر؛ لما عرفت من أن الإذن الوارد 
من الشارع يرفع صغرى حكم العقل بوجوب الدفعء بل من جهة عدم دلالة تلك 
الأخبار وظهورها في ارتكاب البعض ولو من جهة إجمالها وعبارة الكتاب وإن لم 
يخل عن شيء لكن لاب من حملها على ما ذكرنا في بيان المراد. 





.- 24 

منها: قوله عليه السلام: دما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 
الحلال»*. والمرسل المتقلام: داتركوا'" ما لا بأس به حذرا عمًا به البأس»” 
وضعفها ينجبر بالشهرة المحمّقة والإجماع المدّعى في كلام من تقلام. 

ومنها: رواية ضريس: دعن السمن والجبن في أرض المشركين؛ قال أمَا 
ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل. وأمًا ما لم تعلم فَكلّ»» فإن الخلط 
يصدق مع الاشتياه؛ ورواية ابن سنان: كل شيء حلال حنى يجيئك شاهدان 
أن فيه الميتة» فإِنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة. 

ومنها: قوله صلّى الله عليه وآله في حديث التثليث: «وقع في المحرمات 
وهلك من حيث لا يعلم»» بناء على أن المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام فإن 
كان الحرام لم يتنجر التكليف به لهاك المترتب عليه منقصته ذاتية» وإن 
كان مما يتنجز التكليف به كما في لاح فيه كان المترتب عليه هو العقاب 
الأخروي» وحيث إن دفع_العقاب الَمَحتَملَ' واجب بحكم العقل وجب 




















(1) لا يخفى عليك أن الاستدلال بالمرسل مبني على كون الأمر للوجوب كما 
هو الظاهر لا للطلب الراجح المشترك بينه ويين الاستحباب كما تقلام في أخبار 
التوقف والاحتياط. 

(1) لا يخفى عليك أن هذا ليس استدلالا بحديث التثليث؛ بل هو استدلال 
بحكم العقل ليس إلا كما هو ظاهر كلامه هناء وقد تقلام أيضا عند الجواب عن 
استدلال الأخباري أن مفاده هو الطلب القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب» 
وكلما يحكم بخصوص الوجوب والاستحباب فَإنّما هو من جهة إحراز الهلكة 





* عوائي الثالي: ج؟ء ص 157 


* تهذيب الأحكام: ج14 ص 4ل 


المقصد الثالث: الشك --. 


الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة ولمًا كان دفع الضرر غير 
العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتئاب عن الشبهة المجردة غير واجب بل 








الاستدلال”" بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على 





المقتضية لهما فلاب أن يكون من دئيل آخر فذكر هذا الخبر في المقام مما لا 
جدوى فيه أصلاً كما لا يخفى» حيث إِنّهِ لا ينقع في إحراز الموضوع ولا في 
حكمه بعد إحرازه من الخارج؛ والحاصل أن حاصل هذا الاستدلال برجع إلى 
التمسّك بنفس القاعدة العقليّة لا إلى ما يعاضدها. 

(1) الظاهر أن مراده من الخبر هو الجيس حتى يشمل جميع ما تقلم من الأخبار 
لا خصوص حديث التثليث حتى,يأكوؤت للمَهَكبوهذا الذي ذكرنا وإن كان خلاف 
ظاهر كلامه في بادي النظرء إلا أنه يمد التأمل فيه صدرا وذيلا وهو قوله بالتبويين 
بظهر أنه المراد ليس إلا هذاء' ولا ييف عليك أن فيا ذكره إشكالات لا محيص 
عنها: 

أحدها: أنه كيف حكم بوقوع التعارض بين حديث التثليث وما دل على البدليّة 
مع أن حديث التثليث على فرض دلالته نظير حكم العقل بوجوب دفع الضرر 
المحتمل وما دل على البدليّة رافع لاحتمال الضررء فهو وارد على حديث التثليث لا 
معارض له. 

ثانيها: أله كيف حكم بحكومة ما دل على البدليّة على ما دل على الاجتناب عن 
عنوان المحرّم الواقعي فَإنّهِ إن أراد منه دليل تحريمه قفيه أنه لا يدل على وجوب 
الاحتياط حتى يصير دليل البدليّة حاكما عليه؛ وإن أريد منه حكم العقل بوجوب 
الاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل على أبعد الاحتمالات ففيه أن دليل الإذن 
والبدلّة وارد عليه ضرورة عدم تصوير الحكومة بالنسية إلى الأحكام العقلية وإن 











أريد منه دليل تحريم العنوان الواقعي بملاحظة حكم العقل المذكور ففيه أله لا 
يتصوّر الحكومة أيضا كما هو الظاهرء اللّهم إلا أن يتسامح في الدلالة فإنّه لولا 
الدليل الال على تحريم العنوان الواقعي لم يحكم العقل بوجوب الاحتياط أو في 
لفظ الحكومة على أبعد الاحتمالين بجعل المراد منها الأعم من الورود. 

هذا كله مضافاً إلى ما في جعل دليل الإذن والتخيير حاكما على دليل تحريم 
العنوان الواقعي, مع أنْه ليس في مرتبته ضرورة استحالة ذلك وإن كان يوهمه ما 
أفاده في المقام وفي الجزء الأول من الكتاب؛ وقد مضى شطر من الكلام عليه في 
الجزء الأول من التعليقة فراجع إليه: ثم هذا كله على تقدير تسليم ما أفاده من 
دلالة دليل جواز الارتكاب في الجيلة علق /اليدلية وإل فما أفاده ساقط من جهة 
أخرى أيضا وإن كانت الثمرة بين إما أقَلآمن] اللُدليّة وما ذكرنا ظاهرة فإنّه يترّب 
على البدلية الظاهريّة جميع آثار.الحوام والنجس لو كان هو المعلوم بالإجمال في 
مرحلة الظاهر فيحكم بتنجس ملاقِي المتروك وعلى ما ذكرنا يحكم بوجوب 
الاجتناب عن الباقي من حيث كونه من أطراف العلم الإجمالي ومن باب 
الاحتياط فلا يترتّب عليه آثار الحرام ولا النجس؛ وهذا وإن كان لازم ما أفاده إلا 
أن التزامه به في غ الإشكال» اللَّهمّ إلا أن يكون مراده من البدلية مجرد القيام 
مقام الحرام الواقعي في وجوب الاجتناب فتديّر. 

ثالثها: أنه كيف حكم بأن مثل حديث التثليث مخصّص لما دل على البدليّة أو 
معارض له مع عدم استقامته يظاهره: كان المراد من دليل البدليّة الأخبار 
العامة الدالة على حَلْيّة المشتبه بالتقريب الذي تقدم من مدعي الدلالة مثل قوله 
كل شيء لك حلال الحديث ففيه أنه معارض لحديث الثليث ونحوه بالتعارض 
التبايني على تقدير شمولهما للشبهة الحكمية والموضوعيّة وتسليم دلالة حديث 
التثليث على وجوب الاحتياط لا على الطلب القدر المشترك كما هو محصّل ما 











المقصد الثالث: الشك ل م ل سس 151 





أفاده في المقام: وكذا على تقدير اختصاصهما بالشبهة الموضوعيّة ودلالتهما على 
صورة العلم الإجمائي كما هو المفروض وأخص مطلقا من حديث التثليث ونحوه 
على تقدير اختصاصه بالشيهة الموضوعيّة كما هو ظاهر بعض أخبارها على ما 
عرفت الكلام فيه في محله؛ فالإضراب من المعارضة إلى التخصيص لا معنى له 
إلا على تقدير تخصيص حديث التثليث بالشبهات الموضوعية وتعميم دليل الحلّة 





للشبهة الحكميّة وهما كما ترى اللّهم إل أن يراء إرادة الشبهة الموضوعيّة 
المقرونة بالعلم الإجمالي من حديث التَثليث ونحوه فيكون بمئزلة الخاص المطلق 
فتديّن نعم يستقيم ما أفاده على هذا التقدير بالنسبة إلى غير حديث التثليث 
المختص بصورة العلم الإجمالي مِعاوكوه من الأخبار وإن كان الأخبار الخاصّة 
الواردة في خصوص الشبهة المتقورة/مئلٍ ما ورد في باب الربا ونحوه فلا 
إشكال في كونه أخص مطلفاً من حَكَبَتالتتليثء اللّهمّ إلا أن يقال بأن تخصيصه 
بالأخبار الخاصّة وجب حُمَلَهعَلَقَألبهَة“الانتذائية بملاحظة عدم الفرق في 
حكم أفراد الشبهة المحصورة وهو كما ترى ومن هنا ذكرنا كون إرادة الشبهة 
المحصورة متيقئة من الحديث فتخصيصه توجب طرحه رأسا أو حمله على مطلق 
الطلب لكنّه على هذه الملاحظة أيضا لا يكون الحديث أخص مطلقا من الأخبار 
الخاصّة غاية الأمر التباين بينهما كما لا يخفى؛ هذا كله بالنسبة إلى حديث 
التثليث. 

وأمًا بالنسبة إلى النبوئّين على تقدير إرادة المرسل وما قبله منهما كما هو 
الظاهر إذ لا يناسب إرادة غيرهما فلا إشكال في كون الأخبار الواردة في الموارد 
الخاصّة أخص مطلقا منهما مع قطع النظر عن الخارج؛ فإنّهما وإن كانا واردين في 
الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلا آنهما عامان لمطلق الشبهة المقرونة بالعلم من 
غير اختصاص بمورد خاصء وتلك الأخبار وردت في موارد خاصّة فيكون أخصّ 











جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي» 
فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب 
عن عنوان المحرم الواقعي, لكنّه معارض بمثل خبر التثليث وبالن 





مخصّص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية فيسلم 
الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من 
المشتبهين أمرا مسلما مفروغاً عنه بين الأئمّة عليهم السلام والشيعة؛ بل العامة 
أيضاء بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في 
الشريعة. 
لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مسقل" وإن 





منهماء وأا بملاحظة الخارج وهو عدم ِلبفصِّل)في حكم أفراد الشبهة المحصورة 
فتتقلب نسبة العموم والخصوص إِلىَالتباي"قالأخبار الخاصة أخص مطلقا من 
حديث التليث والنبوتين على مهنا -تفذير آخر. فالحكم بأخصيّة 
العكس لا يستقيم على كل تقديرء وأمًا بللسبة إلى رواية ضريس فلا نسبة بينهما 
لاختصاص كل بمورد غير مورد الآخرء فلا تعارض بينهما حتى يلاحظ النسيقه 
اللهم إلا أن يلاحظ عدم الفصل فيقع التعارض بينهما على وجه التباين كما لا 
بخفى؛ ومنه يظهر نسبتها مع رواية ابن سنان, وأنه لا تعارض بينهما أصلا إل 








بملاحظة عدم القول بالفصل فيقع التعارض على وجه التباين أ افهم. 
(1) الوجه فيما أفاده أن الاستفراء النام غير حاصل كما هو ظاهر والناقص غير 








مفيد جزماً لعدم رجوعه إلى الظن اللفظي على تقدير تسليم الاستقراء إل على 
القول بحجيّة الظن المطلق نظرا إلى رجوع الظن إلى الظنّ بالحكم الشرعي الكلي 
الظاهريء نعم لو حصل من مجموع ما ورد في الباب بانضمام بعضها مع بعض من 
جهة تراكم الاحتمالات المستندة إلى اللفظ الظن بالحكم دخل في الظن اللفظي» 





المقصد الثالث: الشك --. 
كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة 

منها: ما ورد في الماءين المشتبهين 9 اخصوصا مع فتوى الأصحاب بلا 
خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقاً. 








لكنّه محل تأمّل عند شيخنا الأستاذ العلآمة فلم يبق إلا انضمام عدم القول بالفصل 
إليهاء ولعله المراد من التقييد بالاستقلال في كلامه فيمكن استفادة الحكم منها 
بضميمة الإجماع الم ركب لو كان موجوداء إلا أنْه ليس من الاستفادة مستقلاً كما 
لا يخفى. 

(1) وهو الموثق عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما فدر لا يدري 
أيّهما هوه وليس يقدر على ماء غيرهف قل يهريقهما ويتمّمء ودلالته على الاحتياط 
بترك الوضوء عن الإناءين ظاهر“لكنه لآ /بخفى عليك أن دلالته على المدّعى 
مبني على تحريم استعمال النجس بالمعني الأعمْ من المتنجس ذاتاء توضيح ذلك: 
أنه لا يخلو إمَا أن نقول بكؤنْسحرمة التطهير بالماب النجس ذانيًا كالتطهير بالماء 
المغصوب كما نسبه في الكتاب في هذا المَقَام إلى الأصحاب وإن خالف ظاهر ما 
م منه بل صريحه في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم من مسائل الشك في 
التكليف؛ فحينئذ لا إشكال في أن الحكم بترك الوضوء عنهما موافق للاحتياط 
المقصود في الشبهة المحصورة, وإمًا أن تقول بكون حرمة التطهير بالماء النبجس 
تشريمًا كالتطهير بالماء المضان» فحينتذ لا إشكال في أن مقتضى القاعدة بناء 
على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو الوضوء عنهما كما حكموا به من 
غير خلاف بينهم في المضاف المشتبه بالمطلق ضرورة ارتفاع التشريع موضوعا 
بالاحتياط فلا وجه لإلقاء الأمر بالوضوء: وحينئذ يكون الأمر بترك الوضوء عنهما 
من باب محض التعبّد على خلاف القاعدة في الشبهة المحصورة حسبما اعترف به 
الأستاذ العلآمة سابقاً في رد التمسّك بالاستقراء في تقديم جانب احتمال التحريم 














ومنها: ما ورد في الصلاة”” في الثويين المشتبهين. 
ومتها: ما ورد في وجوب'" غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها 





على احتمال الوجوب فلا يمكن حينئذ الاستدلال به على المدعى؛ نعم هنا 
إشكال على هذا التقدير في الرواية وهو أنه كيف جوز هنا المخالفة القطعيّة للأمر 
بالوضوء بالماء الطاهر مع أنه ممًا يحكم به العقل بقبحه حسيما عرفت تفصيل 
القول فيه هذا ويمكن دفعه بكشفه عن عدم الأمر بالوضوء واقعاً في المقام من 
جهة تقديم الطهارة الخبيئة لوجود البدل للوضوء والجمع بين الوضوء بأحدهما 
والتيمم لا يحصل إلآ احتمال التطهير بالماء وهو معارض باحتمال نجاسته البدن 
من الوضوء به. 

وبالجملة العلم التفصيلي مأخوذ فن” فوع الأمر بالوضوء بالماء الطاهر فليس 
في صورة الاشتباه أمر واقعي بالوضو#لليتى'يككون ترك الوضوء بالماثين مخالفة 
فطعيّة له هذا وقد يقال بملاجظة ما دَكرنآ في مقام التوجيه كون الحكم بترك 
الوضوء عن الماتين موافقاً معد خَلَىَ عدي الْحَرّمة التشريعيّة» نعم مقتضى 
القاعدة وجوب رفع النجاسة بهما على التعاقب لو فرض انحصار الماء بهما؛ لأن 
استصحاب الطهارة مثبت للطهارة ظاهرا فتأمّل» والعجب من صاحب الحدائق أنه 
كيف تمسئك بالاستقراء بالمقام مع كونه أخبارياً مع كونه داخلاً تحت عنوان 
القياس عند بعض المجتهدين لعدم استقامة إرادة الاستقراء التام في المقام على ما 
عرفته نم إن ما ذكره من الخصوصيّة الظاهر أنه لا يخلو عن إشكال أيضاه؛ لأن 
الظاهر أ الحكم المذ كور ليس اتَفاقباً ينهم كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم. 

(1) هذا المثال وإن لم يكن من أمثلة الفرض؛ لأن الكلام في الشبهة التحريميّة 
لا الوجوبيّة» إلا أن المناط في المقامين واحد كما لا يخفى. 

(1) لا يخفى عليك أن هذا الخبر أوضح دلالة من جميع هذه الأخبار بل يمكن 








المقصد الثالث: الشك 0 
للنجاسة معللاً بقوله: (حتى يكون على يقين من طهارته)؛ فإن وجوب 
تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل يدل على عدم جريان 
أصالة الطهارة بعد العلم الإجمائي بالنجاسة: وهو الذي بنينا عليه وجوب 
الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل» 
فَإنّه لو جرى أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة في بعض المشتبهين 
لم يكن للأحكام المذكورة وجه ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب 
تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة. 

ومنها: ما دل على بيع الذبائح'" المختلط ميتتها بمذكاها ممّن يستحل 
الميتة من أهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع 
المشتبه بأن يقصد بيع المذكى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة. 

وقد يستأنس له”" مما وردمن وتوب القرعة في قطيع الغئم المعلوم 





استفادة الحكم منه كلية بملاتيظة التليل.وإن كان لا يخلو من إشكال من حيث 
احتمال الاختصاص بخصوص الطهارة فتدبّر. 

(1) قد يورد عليه بأنّه تدل على خلاف الملتعى؛ حيث إن يدل على جواز 
التصرّف في بعض أطراف الشبهة: فلو سم أن قضيّة بيع خصوص المذكّى يرفع 
الحرمة في المقام لم يكن له دلالة على أحد المذهيين: هذا ولكنّك خبير بفساد 
هذا الإيراد لأث المقصود هو بيع مجموع الذبائح من أهل الكتاب مع جعل الثمن 
بإزاء خصوص المذ كَّى منها أو هو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ هذا معنى قصد 
المذكّى فلا وجه للإيراد المذكور أصلاء نعم هنا شيء آخر وهو أن يقال إن 
الرواية لا دلالة لها على أحد المذهبين ولا تنافيهماء اللّهم إلا أن يوجّه ما ذكر على 
وجه يكون له المفهوم وهو لا يخلو عن تأمّل فتأمل. 

(1) وجه الاستئناس من دلالته على وجوب الاحتياط عن جميع الغنم قبل الفرعة 








وجود الموطوء في بعضهاء وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه 
السلام لسؤال يحبى بن أكثم عن قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها ثمّ 





أرسلها في الغنم حيث قال عليه السلام: ويقسّم الغنم تصفين, ثم يقرع بينهما 
فكل ما وقع السهم عليه قسّم غيره قسمين وهكذل حتى يبقى واحد ونجا 
الباقي»؛ وهو حجّة القول بوجوب القرعة لكنّها لا تنهض لإئبات”" حكم 





على ما يظهر من كلامه دام ظله بعد هذاء ولكن لا بخفى عليك أن الاستثئاس بهذا 
المعنى موجود لقول الخصم أيضا؛ لأنّه يدل على جواز الاسرتكاب في الجملة» 
فالحق أنه لا دخخل له بأحد القولين. 

(1) لا يخفى عليك أنه أراد دام ظله يلك الرد على من ذهب إلى القرعة من 
جهة هذا الخبر وهو لا يخلو عن !ملأت الأصل في المقام ليس إل أصالة 
الاحتياط المبتيّة على وجوب دفع الفَترَيَالتتتمل الذي يستقل به العقل» وبعد 
ورود الخبر لا يبقى احتمال اوبهذا :الأعدل) من القواعد التي لا يجوز 
الخروج عنها بمجرّد ورود خبر على خلافها من جهة إبائها عن التخصيص» ولو 
استند دام ظله في عدم النهوض بعدم اعتباره من جهة إعراض المشهور عنه لكان 
أولى؛ ولعله المراد من كلامه دام ظله بأن يجعل المشار إليه الخبر من حيث 
وصف إعراض المشهور عنه فتأمّل. 

وممًا ذكرنا كله يظهر الكلام في التممئك للقول بالقرعة بعموماتها الواردة في 
كل مجهول ومشتبه حيث إِنّها وإن كانت واردة على أصالة الاحتياط على ما 
عرفت بها على تقدير العمل بها إلآ آنها من جهة كثرة ورود التخصيص عليها لا 
يعمل بها من دون جبر وهاهنا الحاصل بكثرة الخارج بعمل جمع من الأصحاب 
في الموارد الشخصيّة والمفروض أن المشهور قد تركوا العمل بها في المقام 
وأعرضوا عنها فكيف يتمسّك بها؟ بل قد عرفت قدح إعراضهم في الرواية 
الخاصّة فكيف بالعمومات الموهوثة؟ 





المقصد الثانث: الشك 








مخالف للأصول؛ نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل 
القرعة فإِن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن 
الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي هذا. 

ولكن الإنصاف أن الرواية'' أدل على مطلب الخصم بناء على حمل 
القرعة على الاستحباب: إذ على قول المشهور لابد من طرح الرواية أو العمل 
بها في خصوص موردها 

ويشبفي التشبيه على أمور: 

الأرل: أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون 
المشتبهين مندرجين تحت حقيقة.وإحدة وغير ذلك؛ لعموم ما تقلّم من 
الأدلة» ويظهر من كلام صاحبث إليَدَائقكإلتفصيلء فإنّه ذكر كلام صاحب 





(1) لا بخفى عليك الو ييا كفتاه دن حمل القرعة على الاستحباب 
تدل الرواية على جواز الارتكاب من دون القرعة أيضا مع إبقاء مقدار الحرام أولا 
معه ولكن يحمل عليه جمعا بينه وبين ما دل على عدم الإذن في المخالفة القطعيّة 
للحرام الواقعي؛ ومن المعلوم أنه لا قول بالفصل في جواز ارتكاب ما عدا مقدار 
الحرام بين مورد الرواية وغيره» نعم بناء على حملها على الوجوب لا يدل على أحد 
المذهبين حسيما عرفت القول فيه فعلى فرض الأخذ بالرواية سندا مع حمل القرعة 
فيها على الاستحباب لابد من القول بدلالته على مطلب الخصم. وأما على مذهب 
المشهور من وجوب الاحتياط كليّة فلاب من طرح الرواية أو العمل بها في 
خصوص موردها والله العالم؛ هذا بحمل القول في أصل المسألة وقد عرفت ما 
يجب سلوكه فيهاء وهاهنا وجوه أخر مذكورة في كتب الأصحاب تمسّكوا بها 
لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وإنّما أعرضنا عن ذكرها لضعفها. 


المدارك”"' في مقام تأييد ما قرّاه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين. 

وهو: «أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع 
النجاسة في الإناءس وخارجه لم يمنع من استعماله؛ وهو مؤيّد لما ذكرناء 
قال مجيبا عن ذلك: أولاً: بأنه من باب الشبهة الغير المحصورة. وثانيا: أن 
الفاعدة المذكورة إِنّما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة 
والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها 
بحرامها فيفرق بين المحصور وغير المحصور بما تضِمّنه تلك الأخبار لا 
وقوع الاشتباه كيف إتفق»* انتهى كلامه رفع مقامه. 

وفيه بعد منع كون”” ما حكاه صاجب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير 





)١(‏ أي ذكر كلاماً لصاحب العدارَكاللاتي 3 كره في مقام تأييد ما قراه وذهب 
إليه من عدم وجوب الاحتاط يق الكشتبهين 

(1) لا يخفى عليك أنه يرد عليه أيضا أن ما ذكره الأصحاب من الفرض ل 
يلزم أن يكون من باب الشبهة الغير المحصورة بل بعمّها والمحصورة فتدير. 

ثم إن الوجه في حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الفرض وأمثاله مثل ما 
ذكره الأستاذ العامة من فر العلم بوقوع النجاسة إما م الا ركان 
بناءهم على وجوب الاحتباط في الشبهة المحصورة علطا نز عن ري 
كما هو واضح لمن راجع إلى كلماتهم 
هو ما سيتلى عليك من أن الشرط في إيجاب العلم الإجمالي وجوب الا-نتباط هو 
كون جميع أطراقه محلاً للابتلاء: فلو خرج بعضها عن محل الابتلاء لم زر 
المذكور في إيجاب الاحتياط: بل يكون حاله حال الشك الابتداثي في كو: 
الحكم فيه الرجوع إلى البراءة» وكلامهم في بادي النظر وإن كان مطلقاً إبا اه 



















المقصد الثالث: الشك 
المحصورء بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء فظاهرهم 
الحكم بطهارة الماء أيضا كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة!" علي , بن جعفر 
الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك أنْه لا وجه لما ذكره من 
اخختصاص القاعدة. 

أمَا أزلا: فلعموم الأدلة المذكورة'” خصوصاً عمدتها وهي أدلة الاجتناب 
من العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك 
بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. 
اله لا ضابطة”" لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة؛ 
تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه أو بين الماء وقطعة 








يعلم بعد التأمل الام أن مرادهم ,لاه كرِابلارالإطلاق» وستقف على ما ذكرنا من 
التوجيه في كلام الأستاذ العلأمة أيقياً. 

(1) وهي ما عن رجلءابتخطء.فصار الدم قطما صغارا فأصاب إثاءه هل يصلح 
الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيم » يستِبينَ في آلماء فلا بأس الحديث؛ واستدل به 
الشيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقاً كما عن ط أو 
خصوص الدم كما عن الإستبصار: وأجاب المشهور عنه بأن المراد من عدم 
الاستبانة في الماء هو عدم العلم بإصابته بالماء لا عدم إدراك الطرف له مع القطع 
بوصوله؛ وفي السؤال إِنّما فرض إصابته الدم بالإناء وهي أعم من إصابته بمائه فلا 
تدل على المدعى. 

(1) قد عرفت مرارا أن الدليل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين إِنّما هو 
حكم العقل بعد فرض شمول الخطاب الواقعي لا نفس الخطاب الموجود في 
الأدلة ولكن يمكن إرجاع ما أفاده إلى ما ذكرنا. 

(© يمكن أن يقال إن الضابط عنده هو اشتراكهما في عنوان قريب وصدقه 


من الأرض أو بين الماء ومائع آخر أو بين مائعين مختلفي الحقيقة وبين 
تردده ما بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متّحدي الحقيقة. 

نعم» هنا شيء آخر وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي 
والنجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا 
لحكم واحد أمْ لاء مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا حيث إن 
المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع 
للنجس الواقعي بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس 
النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس. 

وأولى من ذلك بالإشكال ما لو كان المحرّم على كل تقدير عنواناً غيره 
على التقدير الآخر كما لو دار الأمؤاببنّككون أحد المائعين نجسا وكون 
الآخر مال الغير لإمكان تكليف إؤِرا كمض الأول تحت خطاب الاجتناب 
عن النجس بخلاف الثاني. 

وأولى من ذلك ما لو ترذد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا 
المائع خمرا. 

وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الا 





عن الحرام مدفوع» بأن 
الاجتناب عن الحرام عنوان متتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية 
فالاعتبار بها لابه كما لا يخفى. 
ببسي 
عليهما كالإناء في الإناءين والماء في المائين والثوب في الثوبين والأرض في 
قطعتين منها إلى غير ذلك» ثم قد يقال عني ما ذكره دام ظله ثانيا بأن مجر عدم 
وجود الضابط التميّز به الأفراد المشكوكة لا يقدح في أصل التفصيل الذي ذكره 
على فرض دلالة دليل عليه فليؤخ. بمقتضاه فيما هو متّضح اله 0 
المشكوك إلى الأصول والقواعد فتدير. 











المقصد الثالث: الشك -. 

والأقوى أن المخا 
وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين 
العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين آلآ ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم 
أنّه مال الغير أو نجس لم يعذر نجهله التفصيلي بما خالفه؛ فكذا حال من 
ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير. 
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القطعية”" في جميع ذلك غير جائزء ولا فرق عقلا 





(1) قد أسمعناك سابقا أن الظاهر من جماعة من متأخر الأصحاب منهم بعض 
أفاضل من عاصرناه هو التفصيل في الشبهة المحصورة بين كون الخطاب المعلوم 
وجود متعلقه بين الشيئين أو الأشياء المحصورة مفصّلاً أو مردداً بين الخطابين» 
فحكموا بوجوب الاجتناب عن جميع:أطراف الشبهة في الأوّل وجوزوا المخالفة 
القطميّة في الثاني؛ تمسكا بأن حب نل نما هو فيما توجه خطاب تفصيلي إلى 
العبد من المولى ولو كان متعلقهموَودا بين العيئي مثلاء وأمًا لو لم يوجد ذلك فلاء 
فإذا شرب ما يعين يعلم بأدَ تدم هنجس أ لل الغير كان معذورا؛ أنه لم بعلم 
بتوجّه خطاب النجس إليه حتى يبنى على امتثاله» ولا يتوجّه خطاب حرمة التصرئف 
في مال الغير إليه حتى يبنى على امثاه فالعقاب على ما صادف منهما الواقع عقاب 
على أمر مجهول فيرجع إلى العقاب من غير بيان الذي يستقل العقل بقبحه. 

فإن قلت إذا علم بحرمة أحد الشيثين ولو باعتبار العلم بتعلّق أحد الخطابين به 
فقد علم بوجوب الاجتناب عنه من قبل الشارع تفصيلا؛ فالخطاب المعلوم أزلاً 
وإن لم يكن خطابا إلا أنه ينتقل منه إلى خطاب تفصيلي. 
تمنع الاثتقال منه إلى خطاب تفصيلي خاطب به الشارع: وإنّما ينترع من 
الخطاب المردّد خطاب تفصيلي فلا عبرة به قطعاء هذا ولكن قد عرفت فيما تقدتم 
أن ما حمّقه الأستاذ العلآمة هو الحق الذي يتعيّن المصير إليه والحكم به؛ لأن 
الحاكم في مسألة قبح العذاب في صورة الجهل وحسنه في صورة العلم ولو إجمالا. 




















نما م اعقل ونا العقلاء الكاشف عنه؛ ولا ريب عند من راج اجع الوجدان كون 
لتقل مستقلً في الحكم بحسن العقاب في صورة العم تمق حطاب بالمكلف 
ولو كان مرددا بين الخطايين سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين كالوجوب 
والتحريم؛ بل قد عرفت في طي كلماتنا السابقة في الشك في التكليف حكم العقل 
بحسن العقاب في بعض صور الشك في التكليف أيضا كما في البناء على البراءة 
قبل الفحص في الشبهة الحكمية فكيف فيما كان هنا علم بالخطاب؛ ويدكك على 
ما ذكرنا ويوضح لك الأمر ما ذكره دام ظلّه من فرض وحدة متعلّق الخطاب 
المردد فإ لازم المفصل أن يقول بجو زالرجوع إلى البراءة فيه أيضاً لجريان ما 
ذكره في الشبهة المحصورة في الفرض ييا كما لا يخفى؛ حيث إن القادح 
في وجوب الاحتياط عنده والمجو للرجوع إلى البراءة فيما جوّزه هو نفس ترد 
الخطاب من غير مدخليّة تردد:المتعلق. ».يع أن بداهق العقل بحكم بعدم جواز 
ارتكاب المانع المردد بين النجس مَل الغير مكل 

والحاصل أن تردد المتعلق غير مؤئّر عند المفصّل في تنجز الخطاب؛ ولهذا 
حكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة في الجملة وإنّما المانع عنده ترد 
الخطاب فلا فرق فيه بين تردد متعلق الخطاب المردد وعدم تردده كما هو واضح» 
وممًا يدلك على ما ذكرنا هو ما ذكره دام ظله بقوله: (والحاصل أن النواهي 
الشرعيّة) إلى آخرهء وحاصله يرجع إلى أن الوجه في عدم جواز تجويز الشارع 
الارتكاب الشبهة في صورة العلم م الإجعالي بالحرام هو لزوم الإذن في معصية 
النهي أو تنافض في جعله وهو بعينه موجود في صورة ترود الخطاب؛ لأ العلم 
بوجود متعآق أحد ال بين المشتبهين يكون الإذن في ارتكابهما إذناً في ارتكاب 
ما نهي عنه قطعء وهذا معنى كون النواهي الشرعيّة بعد الاطلاع عليها بمتزلة نمي 
واحدء هذا ولكن لا يخفى عليك أنْه يمكن إرجاع ناع هذا إلى ما ذكرنا أوّلاً في 
تقرير دليل حكم العقل كما يعلم من الرجوع إليه والتدير فيه. 

















المقصد العا 

والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن 
عدة أمور. 

فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر مع 
الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر, فكذا لا يجتمع النهي عن 
عدة أمور مع الاذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور 

وأا الموافقة القطعية فالأقوى أيضاء؛ وجوبها لعدم جريان أدلة الحلية ولا 
أدلة البراءة عقليها ونقليها 

أما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين وإيقاؤهما 
يوجب التنافي مع أدلة تحريم الغناوين)لواقعية وإبقاء واحد على سبيل البدل 
غير جائز إذ بعد خروج كل هنهما بالخطواص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالنا 
يبقى تحت أصالة العموم” 

وأا العقلية فَلمَنْع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام 
المردد بين الأمرين» بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح 
المذكور بوجوب دفع الضرر أعني العقاب المحتمل في ارتكا أحدهما. 

وبالجملة فالظاهر”" عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية 
والمخالفة الاحتمالية» فإِمًا أن يجوز الأولى» وإمًا أن يمنع الثانية. 








لل سد 

() ما ذكره لا يخفى وضوحه على من له أدنى تدب إذ بعد فرض كون العلم 
على الوجه المذكور منجّزا للخطاب المردد تزم احتمال الضرر في كل من 
المشتبهين لاحتمال وجود عرفت أن المناط في حكم العقل بوجوب 
الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية ليس إلا احتمال الضرر الأخروي في فعل 
المشتبه وهو لازم قضية تنجز الخطاب كما لا يخفى؛ فلا تفكيك في المقام بين 














.بحر الفوائد 
الثاني: أن وجوب الاجتئاب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم 
الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادقة ما ارتكبه للحرام 
الواقعي فلا مؤاخذة إلا على تقدير الوقوع في الحرام؛ أو هو بمعنى لزوم 
الاحتراز عن من حيث إنه مشتبة فيستق النؤالة بارتكاب أحدحما ول لم 
.يصادف الحرام ولو ارتكبهما استحق عقابين؟ فيه وجهانء بل قولان أقواهما 
الأول”"؛ لأ حكم العقل بوجوب دفع الضرر هو بمعنى العقاب المحتمل بل 








ة القطعية؛ بل قد عرفت في غير مورد من 
كلماتنا السابقة أله لا تفكيك بينهما بالنظر إلى حكم العقل في جميع الموارد وأنه 
لا ينافي عدم التفكيك بينهما في حكمع:تجويزه إن الشارع في عدم تحصيل 
الموافقة القطعيّة وعدم تجويزه إذنلاقي المت القطعيّة فراجع إليه حتى تقف 
على حقيقة الأمرء ولكن لا يخفى]حليك انهم اأذكره دام ظله في تقرير ثبات 
وجوب الموافقة القطعيّة لا لوعن تقل رلأن الظاهر منه كما لا بخفى على 
المتأتل إرادة إثبات الوجوب مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب دفع الضرر 
المحتمل بنفس عدم جريان أدلة البراءة» ونظير هذا قد تقلام منه في أول مسألة 
الشبهة المحصورة وقد عرفت ما فيه ثمّة ومن الرجوع إليه والتأمّل فيه يظهر لك 
حقيقة الحال في المقام أيضا فلا حاجة إلى إطالة الكلام؛ وإن أمكن أن يقال إن 
مراده مما أفاده إثبات عدم المانع بعد فرض وجود المقتضي لوجوب الاحتياط 
لفرض انحصاره في دليل البراءة وإن لم يساعده قوله؛ بل الظاهر استقلال العقل في 
المقام لما عرفت من أن الدليل على وجوب الاحتياط والموافقة القطعيّة هو حكم 
العقل المذكور بعد شمول الخطاب الواقعي فتأمل. 

(01 لا يخفى أن ما أفاده من أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل 
حكم إرشادي لا يترتب على مخالفته من حيث هي مخالفته شيء على ما هو 
الشأن في الطلب الإرشادي مطلقا في غاية الوضوح؛ وقد تكرر القول من فيه في 









المقصد الثالث: الشك --. 
المقطوع حكم إرشاديء وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتاب عن عقاب 
محتمل أو مقطوع بقوله تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا لم يكن 
إلا إرشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى خاصية نفس المأمور به 
وتركه كما هو شأن الطلب الإرشادي؛ وإلى هذا المعنى أشار صلّى الله عليه 
وآله'" بقوله: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمًا به البأس» وقوله: «مّن 
ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم». 


لاسسلسسسيسسسس ممه 





علي كلماتنا الستابقة في هذا الجزء وفي الجزء الأول من التعليقة» إلا أن ما أفاده من 
الترقي بالنسبة إلى الضرر المقطوع لابد من أن يحمل على الضرر الأخروي كما 
هو الظاهر من العبارة عند التأمل أيظية:كيف ويصرّح بعد ذلك بكون ارتكاب 
الضرر المقطوع الدنيوي من البلحرييت الْشريّة ولا بنافي كون حكم العقل في 
باب الضرر مطلقا إرشاديًا كما أكتكتانتحكته في جميع الموارد؛ لامتناع صدور 
الطلب المولوي الذي يناط تالقان .من العقل وإن كان الحكم الشرعي 
المنكشف منه بقاعدة التلازم في مسألة التحسين والتقبيح مولويًا على ما عرفت 
شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا السابقة. ثم إن الكلام في المسألة لا تعلق له 
بالفقه ولا أصوله لعدم ترتب ثمرة عمليّة عليها من حيث إن تعلّد العقاب ووحدته 
أة» اللّهم إلا أن يفرض هناك ثمرة نادرة. 

(1) قد يورد على ما ذكره 
قطع النظر عن هذا الخطاب لا ينافي وجود البأس بملاحظة هذا الخطاب؛ ومجرّد 
المعنى المذكور لا يدل على كون الأمر بالترك إرشاديًا فيؤخذ بظاهره ويحكم 
باستحقاق العقاب على مخالفته وإن لم يكن هناك عقاب مع قطع النظر عن هذا 
الأمر إل على ارتكاب المنهي عنه واقعاء هذا ولكن قد عرفت عند التكلم في 
أخبار التوقّف ما بظهر منه فساد هذا الإيرادء ونقول هنا أيضا أن الأمر بالترك في 
نفسه وإن كان ظاهرا في الطلب الشرعي على ما هو قضيّة ظاهر الأمر الضّادر من 


لا يثمر أن أصلا في هذه ان 








أن إيجاب الشارع ترك ما لا بأس به في نفسه ومع 


عليه السلام الأمر بقوله حذرا عمًا به البأ. 
الظاهر في العليّة لا الحكمة قرينة على كون المقصود من الأمر مجرّد الإرشاد 
وظهوره حاكم على ظهور الأمر في الطلب الشرعي كما لا يخفى وجهه؛ فنيّن أن 
الظاهر من الأوامر الشرعيّة الواردة في المقام أيضا هو الإرشاد. 

هذا ثم إن هاهنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما: 

أحدهما: أنه يمكن أن يقال بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الأمر بثرك 
المشتبهين وإن قلنا بكونه شرعياً ظاهرياً نظراً إلى عدم استحقاق العقاب على 
مخالفة الأمر الظاهري إلآ على القول باستحقاق العقاب على التجري الممنوع عند 
شيخنا قدس سرهه وعليه لا نفرّق بين كون«الطلب شرعيًا وبين كونه إرشاديَاه لعدم 
ثبوت الملازمة بين استحقاق العقاب واللل لوعي بقول مطلق. وستقف على 
تصريح الأستاذ العلآمة بهذا المعنى-فيّ هذا الجزء من الكتاب في مسألة 
وجوب الفحص وإن كان الظاهو قنة ,قل ]لمقام,وفي :تير مورد من الجزء الأول 
خلافه وإث في مخالفة الأحكام الظاهريّة مطلقا اق للعقاب وقد عرفت 
تفصيل القول فيما يقنضيه التحقيق ثمّة وستعرفه إن شاء الله بعد هذا. 

ثانيهما: 
للعقاب على مخالفته للزم الالتزام بتعلتد العقاب بتعلاد أطراف الشبهة زائداً على 
عقاب مخالفة الواقع المفروض على كل تقدير ضرورة تعلاد المسبّب بتعلاد سبيهة 
لأن المفروض أن مخالفة الأمر الظاهري علّة لاستحقاق العقاب ومخالفة الأمر 
الواقعي أيضاً علّة لا. العقاب» فهما عنوانان لا دخل لأحدهما بالآخر 
والقول بأنّ مرتكب المشتبهين قد خالف أمرين أمراً واقعاً متعلفاً بالواقع وأمراً 
لقا بالمشتبهين لا ثلاثة أوامر مما لا يخفى فساده؛ ضرور: 
المشتبهين متعلق بوجوب ظاهري لا دخل له بالوجوب المتعلق بالآخر وإن كان 




















أْه لو كان الأمر بوجوب الاجتناب عن المشتبهين شرعياً 











ومن هنا ظهر أنْه لا فرق”" في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى 
حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط: وأمًا حكمهم 





حاصلا بأمر واحد وإن هو إلا كالأمر المتعلّق بالعام الأصولي ينجل إلى أوامر 
متعدتدة بعدد أفراد العام بل اللازم على هذا القول بناء على ثبوت العقاب على 
التجري القول بضعف العقاب الذي ذكرنا وإن لم يلتزم القائل به على ما عرفت 
الكلام فيه في محله. ضرورة تعدد التجري بمخالفة الأوامر الواقعي والظاهري» 
فيلزم أن بضاعف الاستحقاق؛ لأن المفروض أن التجري على مذهب قائله عنوان 
مورث لاستحقاق العقاب مستقلاه ولذا أورد الأستاذ العلآمة عليه فيما عرفته في 
مسألة التجرّي حيث ذهب إلى تداخل العقايين عند مصادفة التجرّي للحرام 
الواقعي بأنه لا معنى لتداخل العقاييخ إنْإويد وحدة العقاب بعد فرض كون كل 
من العنوانين علّة للعقاب كما نو ل كلق الول بتأثير الحكم الظاهري في استحقاق 
العقاب أنه لا معنى لوحدة إلعقاب في صورة مصادفة ارتكاب المشتبه للحرام 
الواقعي بعد فرض كون كل عن مَل ةكم الواقعي والظاهري علة تامّة 
لاستحقاق العقابء وإلا لم يقتض مخالفة الأمر الظاهري لاستحقاق العقاب عند 
عدم المصادفة أيضاء والقول بأن اقتضاءها العقاب مشروط بعدم المصادقة مما لا 
وجه له. وإلآ لزم القول به في التجري أيضاء ولكن لا يخفى عليك أنه يمكن أن 
يوجّه القول بالاشتراط المذكور مع ببان الفارق بين الحكم الظاهري والتجرّي» بأنّه 
وإن قلنا باستحقاق العقاب على مخالفة الطلب الظاهريء إلا أنه لا يخفى على أحد 
أن الحكم الظاهري فيما كان المقصود من جعله إدراك الواقع ليس في عرض 
أواقم جني تكون له ازا مسقل عند بعنادق لذ فهو ارين إل فلا أله مد 
أصلاء بل هو عنوان 
أصلاء بل لا يعقل فيه ذلك جزما فتأمّل. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنْه دام ظله عنى بذلك الكلام ارد على من زعم الفرق 









0 .بحر الفوائد 
بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا'” واستحقاق العقاب على تركه وإن لم 
يصادف الواقع فهو خارج عم نحن فيه لأن الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم 
حرام شرعاء والمفروض أن الظن في باب الضرر طريق شرعي فالمقلام مع 
الظن كالمقدم مع القطع مستحق للعقاب» كما لو ظن سائر المحرمات بالظن 
المعتبر. 









بينهما وقال إن حكم العقل بوجوب الاحتياط وإن لم يقتض العقاب على مخالفته 
من حيث كونه إرشاديًا إلا أن حكم الشارع به يقتضيه لا محالة من حيث كونه 
حكما ظاهريًا يقتضي بحكم العقل العقاب على مخالفته. 

(1) كما يظهر من حكمهم بالإتمام:في الَْغر المظنون الحظر من حيث كونه 
معصية على ما استظهره شيخنا الأستاذ لآم م الأصحاب فيما تقلام من كلامه 
في الجزء الأول من الكتاب ثم إن ماأفاده كأنه دفع لما يتوجه على ما أفاده من 
أن حكم العقل بوجوب دفع الضرّر حَتى كم ألْقَطَمَ حَكُمْ إرشادي لا يؤر مخالفته 
في استحقاق العقوية: فَإنّهِ إذا كان الأمر بالنسية إلى الضرر المقطوع كذلك ولو 
كان ضرا أخرويًا من حيث إن المناط هو التضرّر من غير فرق بين الضررين» كان 
حكمه بالنسبة إلى الضرر المظنون كذلك بطريق أولى إذ الظن لا يزيد على القطع» 
مع أن ظاهرهم في باب الظن بالضرر خلاف ذلك. وحاصل ما أفاده في المقتضي 
والفرق هو ما أفاده مرارا في كلماته السابقة من أن حكم العقل يدفع الضرر 
الدنيوي كحكمه بدفع الضرر الأخروي وإن كان إرشاديًا على ما هو الشأن في 
جميع أحكامه كما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة إلا أن الأوّل 
مستبع بقاعدة التلازم لحكم شرعي مولوي» والثاني لا يعقل فيه ذلك للزوم 
التسلسل الظاهر. 

هذا مضافاً إلى دلالة الأدلة النقليّة على تحريم ارتكاب الضرر الدنيوي مع قطع 





المقصد الثالث: الشك لا سس 







النظر عن حكم العقل والتقبيد بالعلم في قوله لأ ارتكاب الضرر الدنيوي مع العلم 
حرام ما ليس الغرض منه ما يتراءى منه بظاهره من أخذ العلم في موضوع التحريم 
بالنسبة إلى الضرر الدنيوي؛ وإلاً لم يكن معنى للحكم بقيام الظن مقامهه بل 
الغرض ثبوت التحريم الشرعي في مورد العلم بالضرر من حيث كونه طريقا إليه 
ذاتا كما هو شأنه بالنسبة إلى جميع ما تعلق بهء فإذا كان ارتكاب الضرر الدنيوي 
حراماً شرعاً وقام الدليل القاطع على حجيّة الظن المتعّق به وكونه طريقا شرعيًا إليه 
كسائر الطرق المعتبرة القائمة على الموضوعات والأحكام فيكون وجوب العمل 
به شرعيًا لا عقلياً إرشادياً. وهذا يخلاف الضرر الأخروي فإِن وجوب دفعه حتى 
مع العلم به لا يمكن أن يكون سْاغيتيواء حكم به العقل أو الشرع» فإذا ورد 
حكم من الشارع أو العقل علو لزلالدفم/مبتمله أو مظنونه فلا يمكن أن يكون 
إلا إرشاديّاء وهذا هو الفرق بين الَصَرََن آلَمترمّبٍ عليه الفرق بين الإدراك المتعلق 
بأحدهما وبين المتعلّق بالآخَر 

نعم لو قيل بوجوب الاحتياط شرعا من حيث كون تركه موجبا للوقوع في 
المهلكة لزمه القول بثبوت استحقاق العقاب على مخالفته وإن لم يخالف الواقع على 
ما عرفت الإشارة إليى فعلى ما أفاده من ثبوت العقاب على مخالفة الأحكام الشرعيّة 
الواقعية والظاهريّة مطلقاً حتى ما تعلق بالطرق الشرعيّة يلزم أن يكون الظن المعتبر في 
المقام وغيره أولى من هذه الجهة من العلم؛ حيث إِنّ لا عقاب على مخالفته من حيث 
هو وإنّما هو فيما صادف الواقع؛ إلآ على القول بحرمة التجرّي وهذا بخلاف الظن 
المعتبر فإنّه يبحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته من حيث هو وإن لم يصادف الواقع 
ولم نقل بحرمة التجريء كما أنه أولى منه من جهة أخرى أيضا إن الإجزاء في مورد 
اتكشاف مخالقة الطريق الشرعي للواقع معقول قال به جماعة» وهذا بخلاف العلم 
نه لا جعل للشارع بالنسبة إليه أصلا وقد أشرنا إلى ذلك كله في الجزء الأول من 








التعليقة» هذا ولكن لا يخفى عليك أن ما أفاده مبني على القول بثبوت استحقاق 
العقوبة على مخالفة الطريق المعتبر مطلقا وقد عرفت ما فيه وسيجيء الكلام عليه أولا: 
بأنْه محل منع مطلقا حتى بالنسبة إلى الطرق الشرعيّة الملحوظة في الأمر بسلوكها 
مصلحة متداركة ولو كان هو تسهيل الأمر على المكلف؛ لأن الأمر بسلوكه مع هذه 
الملاحظة أيضا غيري لا يؤئّر في استحقاق الذم أصلا. وثانية آنه على تقدير الإغماض 
نما يلم فيما لوحظ فيه المصلحة ويكون له جهة موضوعيّة لا فيما لم يلاحظ في 
الأمر بسلوكه إلا الطريقيّة والإصابة الغالييّة والكشف والمرآئية المحضة كما هو الشأن 


في عنوان اعتبار الظن عند انسداد باب العيجنعلى المذهبين في تقرير دليله من حيث 
الحكومة والكشف: فإنّه على الكشبث يض ِلَتبحكم العقل بإيجاب جعل الظنّ 
على الشارع من حيث كونه أقرب إلى-الواقع:ية"الشك والوهم على ما أسمعناك في 
محله» فالأمر بسلوكه من العقل كولريش الاوتكياد وإدراك الواقع ليس إلآء 
والظن بالضرر الدنيوي إِنْما حكم باعتباره من حيث جريان شبه دليل الانسداد فيه على 
ما اعترف به شيخنا قدس سره في الجزء الأول من الكتاب؛ فلا معنى للحكم 
باستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هي, 

نعم لو قيل شرعا لا من حيث حكم العقل به أمكن القول بذلك مع 
الإغماض عمًا ذكرنا أولا. كما أنه لو قبل بأن الاقدام على مظنو 
اشرعا واقعا لا ظاهرا كما ربّما استفيد من الآبة الشريفة: «وَلَا ل 
الت تكولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: تعيّن الحكم باستحقاق العقاب على 
مخالفته. لَه يخرج عن الطريقية حينئد, لكنّك قد عرفت ما فيه في الجزء الأول 
من التعليقة مع أله خروج عن الفرض؛ وما أفاده شيخنا في بيان الفرق والقول بأن 
غرضه الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الطريق عند مصادفته للواقع لا مطلقا كما 
ترى: فإ هذا المعنى ثابت في مخالفة الأحكام الإرشادية مطلقا من غير اختصاص 









المقصد الثالث: الشك لس م سس [4ا 
نعم لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة”' وعدم الضرر لعدم 





بمخالفة الطرق المعتبرة كما أسمعناك القول فيه عن قريب فإنّهِ لولا العقاب عند 
مخالفة الحكم الإرشادي فيما صادف الواقع كان جعله لغواٌ بل ريّما كان خلاف 
فرض الإرشاد إلى التخلص عن العقاب فيما كان الطلب لأجله كما هو ظاهر, 

(1) الوجه فيه كون الشك فيه مع كونه من المحرّمات الشرعيّة الواقميّة كالشلك 
في موضوع سائر المحرّمات الشرعيّة في الخارج الذي اتفقوا فيه على الرجوع إلى 
أصالة الحليّة والبراءة» وهذ! بخلاف القطع أو الظن بهء فإنّه وإن جاز إذن الشارع 
في الإقدام معهما مع التدارك والجر بخلاف الضرر الأخروي فَإنّهِ لا يجامعه إذن 
الشارع ولا يعقل التدارك بالنسبة, لي كلما ورد الإذن من الشارع كشف عن 
عدم الضرر الأخروي على ما عزف الفرّقبيئهما مراراء إلا أن أدلة الحليّة والبراءة 
مورودة ومحكومة بالنسبة إليهما فلآ يَمكن استفادة الإذن منها مع القطع والظن 
حتى بحكم بكشفه عن التداَلَقَ بل لأبلة هي مهما من قيام دليل خاص على 
الإذن كما هو الشأن فيما تعلق بسائر الموضوعات المحرّمة مع فرض اعتبار الظن» 
وهذا الفرق إِنّما نشأ من عدم إمكان طريقية الشك ذاتا فلا يمكن أن يمنع من 
الرجوع إلى الأصول ولو تعلق بالضرر: نعم لو فرض هناك تعلق حكم واقعا بالشلك 
في الضرر أو بعنوان صادق عليه قطعا ومنطبق معه جزما لم يكن معنى للرجوع إلى 
الأصل بالنسبة إنى هذا الحكم الخاص وإن جاز في مورده الرجوع إلى الأصل 
بالنسية إلى الحكم المترئّب على موضوع الضرر واقعاء وهذا كما في مسألة التيمّم 
والافطار, فإنْه ذهب غير واحد إلى تعلق الحكم في المسألتين في مرحلة الواقع 
بخوف الضرر عن استعمال الماء والصوم فيحكم على هذا القول بعدم جواز 
الوضوء والغسل مع الشك في الضررء وكذا بعدم جواز الصوم لا من جهة حرمة 
استعمال إلماء» بل من جهة عدم الأمر فيحكم بجواز استعمال الماء وعدم جواز 
الوضوء والغسل من جهة عدم الأمر فيحكم بوجوب تطهير بدنه عن البحث للصلاق» 












بل للتيسّم أيضا فيما كان في موضعه وعدم صِحّة الوضوء والغسل» كما آنه بجواز 
الإمساك مع الشك في إضراره يل بوجوبه لو نذره مع فرض رجحانه وعدم جواز 
الصوم لف وهذا من جهة لزوم إسراء كل موضوع في موضوعه 
الأحكام لموضوعاتها وإن جاء منه التفكيك والاختلاف؛ فإن قلت ما ذكرته إِنّما 
يستقيم على القول بعدم حكومة العقل في الشك في الضرر الدنيوي. وأمًا على 
القول يحكومته فيه وحكمه بوجوب دفعه كما يستفاد من مواضع من كلمات 
اشيخنا الأستاذ العلآمة فيما تقدم منه من أول الكتاب إلى هنا على ما هو المسلّم 
عندهم في باب الشك في الضرر الأخروي على ما عرفت الكلام فيه مراراً فلا 
يستقيم أصلاء إن بعد حكم العقل بويتؤب دفعه تحقق هناك بيان عقلي راقع 
الموضوع أدلة الحليّة والبراءة فيصي ا لآل حال الظن بالضرر مع أنه في مقام 
الفرق بينهما كما هو صريح كلامه أوتتنَاةفي:التقام 

قلت: بعد تسليم استقلال َالَف ََكيالشلك في الضرر الدنيوي كالشك في 
الضرر الأخروي وعدم المنع عنه كما ربّما يستظهر ممًا أفاده في المقام ومقتضى 
صريح كلامه في بعض المقامات أن حكمه في باب الضرر كليّة من باب الإرشاد 
وعدم الوقوع في الضرر على ما عرفت سابقا مقيد بعدم التدارك من جانب الشارع» 
ولمًا لم يعقل التدارك في الضرر الأخروي حكم في مورد احتماله مع إذن الشارع 
فيه بعدم الضرر أصلاء ومن هنا حكمنا بورود قاعدة القبح على قاعدة وجوب دفع 
الضرر الأخروي فيما تقددم من كلماتنا وكذا بالنسبة إلى الأدلة النقليّة للبراءة» وأ. 
الضرر الدنيوي فلمًا أمكن التدارك بالنسبة إليه ولم يكن هناك طريق بالنسبة إل 
مع الشك كما هو المفروض وإن حكم العقل فيه من باب الإرشاد مقيّدا بعدم 
التدارك فلا يكون مانع من الرجوع إلى الأصل المثبت للتدارك فهر رافع في 
الحقيقة لقيد الموضوع؛ فلو استند منع جريانه إلى حكم العقل في العنوان التقييدي 








المقصد الثالث: الشك د 3 
استحالة ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان 
في الترخيص مصلحة أخروية؛ فيجوز ترخيصه بالإقدام على المحتمل 
المصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلف بوكول الإقدام على إرادتهه 
وهذا بخلاف الضرر الأخروي فإنّه على تقدير ثبوته يقبح من الشارع 
الترخيص فيه؛ نعم وجوب دفعه عفلي ولو مع الشكء لكن لا يترتب على 
ترك دفعه إلا نفسه على تقدير ثبوته واقعا حتى أنه لو قطع به ثم لم يدفعه 
وانّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلا من باب التجرّي» وقد تقدم في المقصد 
الأول المتكمّل لبيان مسائل حجّية القطع الكلام فيه وسيجيء أيضاً. 

فإن ق ذكر العدلية في الاستدلال بوجوب دفع الضرر على وجوب 
شكر المنعم بأن في تركه احتما'الْمَيٍَ وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم 
وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي 
زمانه» فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخروي 
المحتمل. 

قلت: حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر””' بمجرد احتمال الضرر 








لزم الدور الظاهر كما هو ظاهرء هذا وقد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقام 
في هذا الجزء والجزء الأوّل من التعليقة فراجع إليه. 

)١(‏ لمًا بنى في هذا الأمر على كون وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة 
وجوبا إرشادياً لا يترئّب على مخالفته من حيث مخالفة العقاب توه عليه السؤال 
في بادي النظر بكونه خلاف ما اتفقت عليه كلمة العدلية في استدلالهم على 
وجوب المعرفة باستقلال العقل بوجوب شكر المنعم المتوقف على معرفته من 
حيث إن ترك الشكر في معرض الضرر وسلب النعمة: وقد جعلوا ثمرة حكومة 
العقل بذلك استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضي إلى ترك المعرفة» مع أن 





حكم العقل بوجوب الشكر نظير حكمه بوجوب الاجتناب عن بعض أطراف 
الشبهة في مفروض البحث فيكشف ذلك عن ثبوت الاستحقاق على مخالفته من 
حيث هي» فأجاب عنه بقوله المذكور من حيث إن البحث في ثبوت الاستحقاق 
والعدم على مجرّد مخالفته حكم العقل الإرشادي مع قطع النظر عن ثبوت الواقع 
في مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفته الحكم العقلي الإرشادي. فَإنّه غير 
منكر في المقام ولم يتوهم أحد منعه لما قد عرفت من ترتب آثار الواقع على 
مخالفة الحكم العقلي الإرشادي جد وإلآ كان لغواء فكونه بيانا بالنسبة إلى الواقع 
المحتمل ممًا لابد منه وليس محلاً للإتكاره فإذا خالف حكم العقل في المقام 
وكان ما ارتكبه من بعض أطراف الشبهة:تجراماً في الواقع يترتب عليه استحقاق 
العقوبة على مخالفته بالنسبة إلى الواقغ يَف أنكدِكفٍ حرمته لغيره وكان المرتكب 
العالم إجمالاً جاهلاً حكم باستحقافه العقوبة كل فعله وإن لم يحكم بذلك من 
حيث جهله وفي المسألة المف رم لكان صل اليُهطلب ثابناً واقعاً وفي نفس 
الأمر فإن قلنا بحكومة العقل في المسألة كما عليه العدلية صِحّ عقاب تارك الشكر؛ 
لإتمام الحجّة عليه من جهة دلالة عقله على ذلك؛ وإن لم نقل بحكومته كما عليه 
الأشاعرة لم يجز للشارع مؤاخذته على ترك الشكر, فهذه ثمرة حكومة العقل في 
مقابل عدمها. 

وأين هذا مما ذكرناء ونظيره ما قل في مسألة وجوب النظر في معجزة من 
يلعي النبرّة مع ثبوتها في نفس الأمر فإن ثمرة حكومة العقل بوجوبه من جهة 
حكمه إرشادا بوجوب دفع الضرر المحتمل استحقاق عقاب تارك النظر مع بلوغ 
دعوة النبي' إليه واحتمال صدقه في دعوته من حيث تمامية الحجّة في حقّه. 

وهكذا الأمر في الحكم باستحقاق مطلق الجاهل المقصّر في الفحص عن 
الواقع الثابت في نفس الأمر بعد البناء على إلزام العقل الفحص عليه. 





المقصد الثالث: الشك --. 





في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع فإنًا لما علمنا بوجوبه عند الشارع 
وترتب العقاب على تركه فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا 
بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل صحٌ عقاب تارك الشكر من 
أجل إتمام الحجّة عليه بمخالفة عقله: وإلا فلاء فغرضهم أن ثمرة حكومة 
العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم 
به من طريق الشرعء لا أث الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر 
في الواقع» وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في 
ذلك. 

وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرياً فيكون قبيحا عقلا 
فيحرم شرعاء وقد تقدم في فروخ حتَجّة إلعلم الكلام في حرمة التجري حتى 
مع القطع بالحرمة إذا كان إمخالفًا للواقع| كما أفتى به في التذكرة فيما إذا 
اعتقد ضيق الوقت فاخ وتنكش بقاء الوقتبوإن تردد في النهاية. 

وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقلم 
أ الظاهر من مادة الاحتياط التحرّز عن الوقوع في الحرام كما يوضّح 
ذلك النبويّان السابقان وقولهم صلوات الله عليهم: «دإن الوقوف عند الشبهة 
أولى من الاقتحام في الهلكة»". 

الثالث: أث وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إِنّما هو مع تنجّز 
التكليف”" بالحرام الواقعي على كل تقدير بأن يكون كل منهما بحيث لو 
فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب 
سل الللبببببإمإ-إ-مابِ-سدمه 
تنجز الخطاب الإلزامي المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى 





)١(‏ ما أفاده من أشترا 
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كل من المشتبهين أو المشتبهات في الشبهة المحصورة واعتباره في الحكم بوجوب 
الاحتياط هما لا إشكال فيه ولا ش تعتريه في الجملة؛ توضيح ذلك: أن المراد به 






كما يفصح عنه كلامه الخطاب الفعلي بالاجتئاب عن الحرام المعلوم 
وجوده بين الشبهتين بتحقّقه في ضمن كل منهما بالخصوص؛ بحيث لو فرض 


العلم التفصيلي بحرمته توه الخطاب بالاجتناب عنه فعلا من دون الاشتراط بشيء 
على ما هو المراد بالفعلية والتتجّز بقول مطلق. 

ومن المعلوم عند كل أحد حكم العقل بمعذورية الجاهل بالواقع تفصيلا مع 
العلم بانتفاء الخطاب على الوجه المذكور مع العلم الإجمالي يوجود الحرام ضرورة 
تبعيّة حكم العقل يوجوب الإطاعة وحرمةةاليعصية للخطاب الفعلي المتوججه إلى 
المكلّف من المولى لا مجرد العلم لاجو ]لمهي /عنه كيف ما اتفق ولو لم يستيع 
العلم بتوججه الخطاب إلى المكلف على كلن :تددر فمع انتفاء الاستتباع المذكور 
يكون حكم العقل بوجود الحرام بكم آللك:فيأصاةالتكليف فيحكم العقل بقبح 
المؤاخذة على مخالفة الواقع لو اتفقت» فيكون العلم الإجمالي بوجود الحرام بين 
المشتبهين والحال هذه كالشك في أصل وجوده فيحكم فيه بالرجوع إلى أدلة 
البراءة كما يحكم بالرجوع إليها مع الشك فيه؛ فقد ظهر مما ذكرنا أنّه يصمح القول 
بأ العلم الإجمالي بوجود الحرام بقول مطلق لا يوجب إلزاماً في حكم العقل 
والشرع على المكلف في جميع موارد وجوده في رفع عذره في مخالفة 
الواقع على تقدير المصادفة ويصير انا للتكليف مانعاً عن الرجوع إلى البراءق فقد 
تبي أن المدار على فعليّة التكليف وتنجزه على تقدير وجوده لا على العلم بوجود 
متعلقه كيف ما اتّفق فقد لا يكون علم بالتكليف أصلا ويحكم بثبوت العقاب على 
مخالفة الواقع لو اتفقت وبعدم جواز الرجوع إلى | موردا لها في نفسه 
كما في موارد الشك في التكليف في الشبهات الحكميّة قبل الفحص المعتبر عنه» 











ومن هنا حكمتا بعقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع مع شكّه في التكليف» 
بل ومع علمه بعدمه فضلا عن شكّه فيهه وهذا مع وضوحه قد تقلم القول فيه 
وسيتلى عليك شرحه في خاتمة هذا الجزء عند الكلام في شروط البراءق وقد 
يكون هناك علم ويحكم بكون وجوده كعدمه. 

ثمّ إن انتفاء التنجز والفعلّة بالمعنى الذي عرفته يتحّق على ما يفصح عنه 
كلام شيخنا في المقام بأمور: 

أحدها؛ وهو أظهرها وأوضحها أن لا يكون للمعلوم بالإجمال والعلم المتعلّق به 
بالنسبة إلى خصوص أحد المشتبهين على فرض العلم بوجوده في ضمنه وصدقه 
عليه وانطباقه معه تأثير في إحداث الخظَاِبٍ أصلا لا مطلقا ولا مشروطاء وهذا في 
كل مورد فرض فيه قبل العلم أ الإقائي/إلعكلم التفصيلي بحرمة واحد معيّن من 
المشتبهين مع كون الحرام المعلوم لجال من جنسه بحيث لا أثر له على تقدير 
انطباقه مع المعلوم بالتفصيل' عا وامْخدََي مهما مع فرض القول بعدم تأثير 
النجس في النجس أو في المتنجّس مع كونهما من جنس واحد أو مطلقا كما لو 
علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءدين أحدهما بول بخصوصه أو متتس 
بالبول أو في أحد ثويين أحدهما بالخصوص متنجّس بالبول بتمامه أو أحد موضعين 
من الأرض أحدهما نجس بخصوصه إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» أو فرض فيه 
أحدهما بالخصوص من جهة انتفاء شرط من شروط التأثير أو وجود 
مانع بالنسبة إليه من التأثير كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد إنامين 
أحدهما كثير لا ينفعل بها أو جار مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة؛ ولك أن تجعل 
الضابط ما ذكرنا أخيرا وترجع الأول إليه بنحو من الإرجاع, والوجه في التقييد 
بالخصوصيّة في مسألة النجاسة ظاهر حيث إن مع انتفاء الخصوصيّة يجب الاجتتاب 
عن المشتبهين ولو من جهة العلم الإجمالي السابق. 











مسألة عدم الانفعال بالنسبة إلى بعض الأطراف فهو عدم الاثتفات إلى 
احتمال وجود المائع عن تأثير مقتضى الانفعال وهو الملاقاة فغاية ما يفرض هتاك 
على تقدير حصول العلم تفصيلا بوقوع النجس في كز لى واحد من الإناءين احتمال 
كونه كرا أو جارياً وهو مما لا يلتفت إليهء سيّما في المسبوق بعدم الكرئة 
والجريان على المحل بعدم التنويع في الماء فتأمّلء نعم على القول باعتبار إحراز 
القلة في تأثير الملاقاة بالانقعال على ما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب كان 
التقبيد المذكور في غير محله وإن هو إلا نظير ما 
جريانه وكرنته في زمان الملاقاة مع عدم سبقه با 

اثان 

















احد لاقاه نجس مع الشك في 








جر 
ا: أن لا يكون له تأثير في إحداث الخطاب المطلق بالنسبة إلى بعض 
الأطراف بخصوصه على تقدير العلم بؤجو دكي ضمنه تفصيلا وإن كان له تأثير 
في إحداث الخطاب المشروط بالدابية لَه في جع |الشكث بالنسبة إلى الطرف الآخر 
إلى الشك في أصل التكليف من-جهة عدم قدرته عقلا على الاجتناب عن بعض 
أطراف الشبهة بخصوصه من حت عدم قدرتَه على ارتكابه فإنّه يقبح عفلا النهي 
عن ارتكابه على وجه الإطلاق بعد فرض انتفاء القدرة العقلية ضرورة اشتراط 
جميع التكاليف وإن صم النهي عنه على وجه الاشتراط وحصول القدرة. 

ثم إن الوجه في التقييد بالخصوصيّة بالنسبة إلى هذا الأمر إِنّما هو من جهة 
رجوع الأمر مع انتفائه إلى فرض سلب القدرة عن الاجتماع بينهما وعلى تقدير 
الانحلال بالنسبة إلى كل طرف بخصوصه لم يك 
المطلق بالنسبة إليه كما هو ظاهرء هذا ولعله يأتي بيان 
ذكرنا وإن كان ظاهرا عند التأمّل. ١‏ 

ثم إن هذا الوجه كما ترى يتلو الأول في الوضوح وإن لم يكن في مرتبته لما 
عرفت من رجوعه إلى اشتراط التكليف بالقدرة الواضح عند كل أحد والخطاب 


















مائع عن توجيه الخطاب 
أوضح من هذا في وجه ما 
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المشروط وإن كان له تحقّق في مرتبته مع العلم بانتفاء الشرط في مقابل عدمه 
رأسا إلا أنه لا أثر له في حكم العقل فعلا في باب الإطاعة لقضية الاشتراط» ومن 


هنا لا يلزم العقل المكلّف بفعل الواجبات المشروطة قبل ت نق شرائط وجوبها 
فيرجع الشك في الفرض لا محالة على ما عرفت إلى ١‏ ك في أصل التكليف 
بالنسبة إلى المقدور من طرف الشبهة فيرجع فيه إلى دليل البراءة. 

ثالئها: وهو دون الثاني في الظهور أن لا يكون للعلم الإجمالي تأثير في 
إحداث الخطاب المطلق الفعلي المنجر بالنسبة إلى خصوص بعض أطراف الشبهة 
أيضاء لكن لا من جهة انتفاء القدرة العقلية بالنسبة إلى بعض الأطراف 
بالخصوص: بل من جهة عدم ابتلاء اليكلف فعلا بحسب حاله بحيث يكون واقعة 
له ويصح عرفا توجيه الخطاب الفظآن بالإتجتياب عنه على تقدير العلم بحرمته وإن 
صح توجيه الخطاب إليه بعنوأن الأشتراطا وأصيرورته واقعة له مع فرض القدرة 
العقلية على فعله مع كون المتكلي أجنًا عنه فعلا وإن أمكن ابتلاؤه به بعد ذلك 
كما إذا علم بوقوع النجاسة مثلاً في إنآنه أو إناء غيره أو في ثوبه أو ثوب غيره مثلا 
بحي يعلم عادة عدم ابتلائه بإناء الغير وثوبه بعارية ونحوهاء وهكذا فإ هذا النحو 
من العلم الإجمائي أيضا لا أثر له في توجيه الخطاب المنجز إلى المكّف على كل 
تقدير ألا ترى أنه يصحّ من المولى في حكم العقل الأمر بالاجنتاب عن الطعام 
الذي نيس من شأن عبده ابتلاؤه به عادة على وجه التنجيز والإطلاق وإن حسن على 
وجه الاشتراط والتقبيد بالابتلاءء وتوهم أن المطلوب بالنواهي هو الترك ولا بعتبر 
فيه القدرة الفعلية على الفعل غاية ما هناك اعتبار الإمكان العقلي بالنسبة إليه 
وتوطين النفس على الامتناع عنه عند صيرورته واقعة له فاسد جد بشهادة العقلاء 
قاطبة على تقبيح النهي المطلق عن المولى بالنسبة إلى ما يكون العبد أجنبيًا عنه 
بحسب حاله: فلعل الوجه فيه ما أفاده بقوله: (وئعل السرّ في ذلك أن غير المبتلى 




















تارك للمنهي عنه بتفس عدم الابتلاء فلا حاجة إلى نهيه فيؤول النهي على ما أفاده 
إلى نحو من طلب الحاصل القبيح عند العقلاء)» وهذا أصل يترتب عليه فوائد جليلة 
بالنسبة إلى غير المقام أيضاء منها ما تسالم عليه كل من تعرّض له من عدم وجوب 
تعلّم ما لا يكون واقعة للمكلّف يحسب حاله من المسائل قبل العمل ولا يتفق له 
عادة مع اتفاقهم ظاهرا على وجوب تعلّم ما لا يبعد ابتلاء المكلّف به وكونه جاهلا 
مقصرا على تقدير تركه التعلّم بالنسبة إلى هذا القسم دون القسم الأول, فيترئّبِ عليه 
بالنسية إليه وضعا وتكليفا حكم الجاهل القاصرء بل لا يمنع مجرّد احتماله عن قصد 
التفرب في العبادة» بخلاف القسم الأول فلا يجوز عند احتماله قصد التقرّب» نعم لو 
فرض غفلته وذهوله حين العمل قصد التقوتفي الأول أيضاً. 

ثم إن اشتراط الابتلاء بمتعلق البأكليفية عادةٍ بحسب حال المكلفين في توجيه 
التكاليف المطلقة وإن لم نقف على اصرح 37 مي كلماتهم بل المترادى منها في 
قصر شرائط التكليف وحصرها كي أزيْعَةخنم"اشتزائطه. ومن هنا كان بعض 
مشايخنا كثيرا ما يطعن على شيخنا الأستاذ العلآمة بكونه منفردا في تأسيس هذا 
الأصل والشرطء حيث إن الذي نيت بالدليل ووقع الاتفاق عليه اعتبار القدرة 
العقلية في التكاليف ليس إلأء فإن رجع عدم الابتلاء إنى انتفاء القدرة فلا بحث» 
وإلا فلا معنى لقدحه في التكليض إلا أنّه يجده المنصف المتأقل المتيع؛ ألا ترى 
فتوى الفقيه بوجوب تعلّم مسائل الحيض والنفاس مثلا على العامي الغير المزوئج 
وكذا بوجوب تعلّم مسائل الجهاد على العوام وهكذاء مع أنه لا يمتنع عقلا تحقق 
الحاجة إليه بالنسبة إلى هذه المسائل حاشا ثم حاشاء مع ب تعلمها 
واستنباطها على المستنبط وأضرابها من المسائل الفقهيّة من حيث حفظ أحكام 
الشرع من الاندراس وإلاً لم يكن حاجة إليها أصلاء فكم من مسألة غير معنونة في 
كلماتهم يعلم حكمها بحكم الحدس القطعي عندهم. 











ثم إن الوجه في اعتبار التعين بالنسبة إلى البعض في عنوان هذا الوجه يظهر ممًا 
ذكرنا له في الوجه السابق, فإِن عدم الابتلاء بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين 
يرجع على تقدير تحقّقه إلى عدم الابتلاء بالمجموع من حيث المجموع؛ فلا ينافي 
الابتلاء بكل واحد بخصوصه ثم إن هذا كله فيما لو علم انتفاء الخطاب 
بالنسبة إلى بعض أطراف الشبهة بأحد الوجوه والأمور الثلاثة» وأمًا لو شلك فيه من 
جهة الشك في الابتلاء إلى تمام الأطراف وهو الواقع كثيرا من حيث خفاء 
مراتب الابتلاء والعدم فيجيء التعرتض لحكمه في كلام شيخنا ونتكلّم فيه أيضاء 
وأما لو شك فيه من جهة أحد الأولين ولم يكن هناك أصل موضوعي' تشخّص حال 
الأطراف من حيث تحققهما بالنسبة إليهما وعدمه كاستصحاب العلّةأو الكريّة أو 
النجاسة أو الطهارة أو التمكن أيغدغه قل]شيكال في البناء على عدم تحقق الشرط 
بالنسبة إلى المشكوك؛ فيرجع إلى اليراءة كما أفيما علم عدم تحدّق أحدهما بالنسبة 
إلى بعض الأطراف» وليسستة,المتمالة .مما يرجع فيها إلى إطلاقات أدلة التكليف 
وعموماتها؛ لرجوع الشك فيها بالفرض إلى الشك في الموضوع الخارجيء والشبهة 
فيها إلى الأصل اللفظي من حيث اختصاصه بالشلك في المراد 
من اللفظ لا في تحقّق ما أريد منه في الخارج كما هو ظاهر. 
نه على تقدير الإشكال في اعتبار الابتلاء على الوجه الذي عرفته أو منعه 
بة إلى ما علم كونه من أطراف العلم الإجمالي مع خروج صاحبه عن 
بة إلى ما يكون خارجا من أطرافه وإن فرض هناك علم 
أحد أمرين أو أمور يكون أحدهما أو أحدها خارجا عن 
محل الابتلاء» فلا إشكال في الرجوع إلى الأصل بالنسبة إليه من غير فرق بين 
أصل البراءة وغيره من الأصول. 

وهذا الذي ذكرنا وإن كان أمرا واضحا إلا آنه دعاني إلى التتبيه عليه بعض 
كلمات شيخنا قدس سره فيما تقلم ويأتي ممًا يوهم بظاهره التباس الأمر. 



















فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلا كما لو علم بوقوع قطرة من 
البول في أحد الإناءين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل 
بالنجاسة, أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه؛ لم يجب الاجتناب عن الآخر؛ 
العدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة إذ لو كان 
ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه نكليف بالاجتناب أصلاء فالشك 
في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أ. لى التكليف لا المكلف به. 

وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجّز بل 
معلقا على تمكّن المكلف منهء فإن ما لا يمكن المكلف من ارتكابه لا 
يكلف منجزا بالاجتناب عنه؛ كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا 
يتمكن المكلّف من ارتكاب واجلا مين منهماء فلا يجب الاجتئاب عن 
الآخر؛ لأن الشك في أصل تنجزٍلدكلنَ للا فلي المكلّف به تكليفا منجزا. 

وكذا لو كان ارتكاب الواجد.المعيّن ممكنا عقلاء لكن المكلف أجنبي 
عنه وغير مبتلى به بحسب حاله» كما إذا ترود النجس بين إنائه وإناء لا دخل 
للمكلف فيه أصلاء فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر الممكن 
عقلا غير منجز عرفاء ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بالاجتناب عن الطعام 
أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء بهه نعم يحسن الأمر 
بالاجتناب عنه مقيّدا بقوله: إذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية أو بملك أو 











إباحة فاجتنب عنه. 
والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة 
بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنهاء ولذا يعد خطاب 
غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. 
ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم الابتلاء 





فلا حاجة إلى نهيه. فعند الاشتباه لا يعلم المكلف تنجز التكليف بالاجتناب 
عن الحرام الواقعي. 
وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عمًا علم”' من عدم وجوب الاجتناب 





(1) لا إشكال في وضوح ما أفاده من عدم وجوب الاحتياط فيما ذكره من 
الأمثلة ونظائرها عند الفقهاء وجواز المخالفة القطعيّة فيهاء مع أن المشهور ينهم 
وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة فضلا عن تسالمهم على حرمة المخالفة 
القطعية؛ فربّما يتوم الجاهل خروجها لدليل خاص في كل مورد مع انتفائه قطعاء 
مضافا إلى عدم إمكان طروٌ التخصيص في حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة 
والإذن فيها من الشارع؛ ومن هنا جعلل بعض المشايخ وضوح الحكم في الأمئلة 
دليلا على البراءة في الشبهة !| تفلي الجامع للأمثلة الم كورة وأشباهها 
مما بعلم فيه رجوعهم إلى الأعتنوالوجنةالستخالفتهم لقاعدة الشبهة المحصورة إلا 
خروج بعض أطراف العلم ملعن جحل الابتلاء في جميعهاء ومثل ما ذكره 
في الكتاب من الأمثلة ما هو محل ابتلاء الغالب في الشتاء من وقوع طبن السوق أو 
الطريق على لباس الشخص أو بدنه مع حصول العلم الإجمالي بنجاسة بعض ما 
فيهما على وجه ينتهي إلى الشبهة المحصورة قطعاء فإ محل ابتلاء المكلف 
خصوص ما وقع في لباسه أو بدنه؛ وأمًا الموجود في أرض السوق والطريق فهو 
خارج عن محل ابتلائه» فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى ما وقع 
على بدنه ولباسه فيجوز له الصّلاة في تلك الحال من دون إزالة الطين فضلا عن 
تطهير البدن. ' 

نعم هنا وجه آخر في خصوص المثال وأشباهه لجاز الصّلاة من دون تطهير 
على تقدير الإشكال في اعتبار الابتلاء أو إرادة الاحتياط في المسألة وهو أن يزيل 
الطين من اليدن واللباس بحيث لا يبقى له عين أصلا فيدخل نفس البددن أو اللياس 

















في عنوان ملاقي الشبهة المحصورة فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة السليمة عن 
المعارض على ما هو المشهور بين الأصحاب كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 
لم إن المفروض فيما مثّل به من شلك الزوجة والزوج في باب الطلاق والفرق 
بينهما في الحكم وجواز الرجوع إلى الأصل وعدمه فيما علما إجمالا بوقوع طلاق 
إحدى الأزواج؛ والغرض من ترتيب أحكام الزوجيّة من جهة الاستصحاب في 
حقّهن مع العلم الإجمائي لكل واحدة بوقوع طلاق بعضهن من الزوج إِنّما هو فيما 
لم يوجب إعانة على الإثم في حق الزوج المكلف بالاجتناب عن جميعهن» كما 


أله مشروط على ما صرّح به بعدم صيرورة طلاق واقعة لغيرها كما إذا 
أرادت التصرّف في نفقتها ونفقة ضرآتها:ففلاء ومن أمثلة المقام أيضا ما لو علم 
الزوج بحيض بعض زوجاته مع عدم ابتلانة بحُن كما إذا كانت غائبة عنه وأراد 
الوقاع مع الحاضرة نه يجوز له ذلكموَل و أزاة-طلاق الحاضرة والحال هذه جاز 
له ذلك فيما كانت الغيبة مجوز ةلعلا اليجائضي: لكنّْهِ ئيس من فروع هذا الأمره بل 
من فروع الأمر الأول كما هو ظاهر, ومن أمثلته أيضا ما لو علم الزوج بارتداد 
بعض زوجاته مع غيبة بعضهن فَإنّه يجوز إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحاضرة» 
إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المتفرّعة على الأصل المذكور بحيث يعلم عدم 
ابتنائها إلأعليه مع وضوح الحكم فيهاء ومن هنا قال قدآس سره ومثل ذلك كثير في 
الغاية نعم ما وقع عنوانه في كلام غير واحد من علم واجدي المني في الثوب 
المشترك بينهما بجنابة واحد منهما لا على التعيين من فروع الأمر الأوّل بالنسبة إلى 
الأمر بالغسل؛ فإِن جتابة شخص لا يؤثئّر في الأمر بالغسل بالنسبة إلى غيره من 
المكلفين أصلاء نعم لو فرض هناك أثر مترئّب على جنا 
الاثتمام بناء على القول بكون جنابة الإمام من الموانع الواقعيّة في حق المأموم أيضاً 
كما في حقّ نفسه فلو علم بها بعد الفراغ يجب عليه الإعادة كما يجب على الإمام 
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كما عليه المشهور لم يجز لأحدهما الانتمام بالآخر مطلقاء كما لا يجوز لغيرهما 
الاثتمام بهما أو بأحدهما مع الالتفات إلى حالهما. 

نعم على القول بترتّب صحّة صلاة المأموم واقعا على طهارة الإمام ولو بحسب 
تكليفه الظاهري صح الائتمام واقعا من دون أن يجري المأموم أصلا في حق الإمام 
وإن كانت أصل صلاته صحيحة ظاهرا من حيث استناد المأموم في إحراز طهارته 
إلى الاستصحاب كصلاة الإمام فليس هذا الاستدراك من خصائص هذا الفرع 
ولا من خصائص هذا الأمر لاختلاف الأحكام باختلاف الحالات والموضوعات» 
فكما أنه قد لا يكون بعض أطراف العلم واقعة للمكلف بالنسبة إلى حكم وأثر 
ويكون واقعة له بالنسبة إلى حك آخَرَيكيا أنه قد يكون واقعة له باللسبة إلى 
حكم خاص في حال دون حال فكذلك قد ألا يؤثّر العلم الإجمالي في خطاب 
وتكليف بالنسبة إلى بعض: أطرافم ويكون له تأثير في هذا الطرف بالنسبة إلى 
خطاب آخرء بل قد يكون الَحَال على هذا الوجه بالنسبة إلى الاشتراط وإطلاق 
خطاب خاص 
بالنسية إِثى بعض أطرافه ولا يوجب تعلق به إل على وجه الاشتراط وتؤثّر في هذا 
الطرف الخاص بالنسبة إلى خطاب آخر ويوجب تعلقه به وتوجهه إلى المكلف 
على وجه الإطلاق: فلاب من ملاحظة الأحكام المتعلقة بالمعلوم بالإجمال وأطرافه 
وحالات المكلف وغير ذلك من الخصوصيّات الموجية للاختلاف؛ ومنه يظهر 
الوجه في حملهم لصحيحة علي بن جعفر في قبال الشيخ قدس سره القائل بالعفو 
عمًا لا يدركه الطرف من الدّم لصغارته استنادا إليها على أن المفروض فيها إصابة 
الدم للإناء وهي لا يستلزم إصابة الماء. 

وهذا النحو من العلم الإجمالي لايور في وجوب الاحتياط لعدم الابتلاء» 
فظهر الإناء الذي هو طرف للعلم أيضا محمول على الغالب من عدم الابتلاء بظهر 





الخطاب واشتراطه أيضا وهو الأمر الثاني فقد لا تؤثّر في 





الإناى كما أن ما حكاه صاحب الكفاية عن الأصحاب تأييدا لما قراه من عدم 
وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من عدم وجوب الاحتياط عندهم عن 
الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه مع حصر الشبهة أيضا صحيح 
على ما قلامنا من الضابط لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة؛ لكنّه أيضا 
محمول على الغالب من عدم الابتلاء بخارج الإناء لسجدة ونحوهاء إذ ليس 
مرادهم إطلاق القول بذلك جزما كيف وقد صرّحوا بوجوب الاحتياط في الشبهة 
المحصورة؛ هذا وقد أشرنا إلى ذلك في مطاوي كلماتنا السابقة أيضاً 

ثم إن كثيراً ما يشتبه الأمر بالنسبة إلى حكم خاص بالنسبة إلى بعض أطراف 
العلم الإجمالي من كونه محلا لبلا وواقعة للمكلّف من حيث خفاء 
الأمن حيث إن تحمّق الابتلاء عرف بالييتبة إلى/ جميع أطراف الشبهة أو عدمه 
بالنسبة إلى بعضها ليس أمرا واضحابَالََبَالَىَ جميع الموارد؛ وإن كانا واضحين 
في الجملة فلاب من الرجوع ف ي واو كما الأمر ”وعدم وضوحه إلى القواعد 
والأصول وإلى ذلك أشار شيخنا قدس سره بقوله: (إلآ أن الإنصاف أن تشخيص 
موارد الابتلاء) إلى آخر ما أفاده لبيان إثبات موارد الاشتباه والالتباس وعدم 
وضوح الأمر بذكر الأمثلة: وتوهم عدم وقوع الاشتباه المحوج إلى الرجوع إلى 
القواعد والأصول بعد كون الضابط في تحقق الابتلاء بالنسبة إلى جميع الأطراف 
وحسن توجيه الخطاب بعنوان الإطلاق والتنجيز إثى كل واحد على تقدير العلم 
التفصيلي بحرمته وفي عدم قبح ذلك بالنسبة إلى بعضها بحكم العرف فلاب من 
عرض المطلب عليهم في موارد الخفاء والاشتباه فير تفع الاشتباه بمعونة حكنهم 
فلا يبقى شك حتّى يرجع فيه إلى الأصل فاسد جد؛ لأن إيكال الأمر إلى العرف 
لا يزيد إل زيادة التحّره وإلى ما ذكر أشار بقوله: (والمعيار في ذلك) إلخ. 

ثم إن الكلام في موارد الشك بقع في مواقع: 




















الثالث: في بيان وجود الضابط الشرعي وعدمه؛ وأنّه هل ورد في الشرع ما 
يتميّز به مورد تحقّق الابتلاء عن مورد عدمه أمْ لا. 

أمَا الموضع الأول: فلا شلك في أن قضية الأصل العملي الأوّلي عند الشك 
والدوران البناء على عدم تحقّق الابتلاء نظرا إلى رجوع الشك المذكور إلى الشك 
في أصل التكليفء والخطاب التنجيزي الذي هو القاطع لعذر المكلّف والمصحح 
المؤاخذته على مخالفة الواقع لا وجود الخطاب كيف ما اتفق كما هو المفروض» 
فالشك في المقام نظير الشلك في إطلاقير التكليف واشتراطه الذي اتفقوا فيه على 





كون الأصل فيه البراءة» بل الملنِيي الفرٍ يرجع إلى الشك المزبور باعتبار 
حقيقته, ونظير الشك في الشرطيةةوالجزئيةالمطلقتين فيما عجز المكلف عن 
الشرط والجزء كما في فَاَئهالعلهورينبعثلا فإ إطلاق المقدميّة مع العجز عن 
المقلتمة توجب العجز عن ذيها فيرتفع التكليف عنه من حيث إِنْ القدرة على 
جميع المقددمات الوجوديّة شرط ومقلمة للوجوب فإذا شك في إطلاتها 
واختصاصها بحال القدرة فلا محائة يشك في وجوب ذيها فيرجع إلى أصالة 
في بحث وجوب المقلامة. 








البراءة وهذا مع وضوحه قد 

ثم إن لا فرق فيما ذكرنا من قضيّة الأصل الأولي بين صور الشك المتصوّرة 
ومواردها مع عدم وجود ما يكون واردا أو حاكما عليه هناك من الأصل اللفظي أو 
دليل آخرء سواء كان الشك في أصل الاشتراط والإطلاق أو كان الشك في وجود 
الشرط وما قيّد به المكلف يقيئا أو كون الموجود والمتحمّق من أفراده ومصاديقه 
من غير فرق بين استناد الشك والتردّد إلى الشبهة الحكميّة المسبتقلّة أو المستندة إلى 
الشبهة المفهوميّة أو الموضوعية المستنبطة واستناده إلى الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة 





التكليف من 
ميّة وإلى ما ذكرنا 
من مقتضى الأصل الأولي أشار قدس سره بقوله: (نعم يمكن أن يقال عند الشلك 
في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب) إلى آخر ما أفاده في بان قضيّة 
الأصل؛ هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل. 

وأمَا الموضع الثاني: وهو تحقيق الأصل اللفظي فيما ثبت الوجوب أو التحريم 
بالدليل اللفظي فحاصل القول فيه آنه لا إشكال في الرجوع إلى إطلاق الهيئة الدالة 
على الطلب عند الشلك في أصل التقييد فيما تحقق ف انط التمسّك بالإطلاقات» 
ومن هنا تسالموا على كون مقتضى الأظل لبي إطلاق الواجب عند الشك في 
الاشتراط كما ذكر في بحث المقلمؤء كما أنه لذ إلمكال في عدم الرجوع إليه فيما 
لو علم بالقيد والاشتراط وش كفي .أصل وجود القيد في الخارج من جهة الشبهة 
في الموضوع لا في كون الخارج من مصاديقه قيرجع فيه إلى الأصول العمليّة وإن 
اقتضت وجود الشرط كما إذا كان مسبوقا بالوجود. أمّا لو علم بالاشتراط والقيد 
وشك في كون الموجود في الخارج من مصاديقه وأفراده فإنا كان مستندا إلى 
الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة فلا إشكال في عدم ظهور اللفظ وإطلاق له حتى 
يرجع إليه بالنسبة إلى هذا الشك والتردد مطلقاً كما هو الشأن في جميع موارد 
الشلك في الأمور الخارجيّة لعدم تعلق الشلك بالمراد من اللفظ حتى يرجع إليهه وإن 
كان مستندا إلى الشبهة المفهوميّة فإن كان التردّد بين المتباينين فلا إشكال في 
عدم الظهور وسراية الإجمال إلى لفظ المطلق» وإن كان التردد في المراد من 
التقييد بين الأقل والأكثر كما هو الغالب في إجمال المفاهيم العرقيّة فإن كان 
المقيّد منصلا فلا إشكال في سراية إجماله إلى ثفظ المطلق وصيرورته مجملا 
أيضاء وإن كان منفصلا فلا إشكال عندنا في عدم سراية إجماله إلى بيان المطلق» 























ثم إن هذا كله فيما كان للمقيّد أو الخاص لفظ وعنوان قيد به المطلق أو خصّص 
به العام: وأمًا إذا لم يكن الأمر كذلك بل ورد مطلق وعلم تقبيده بحكم العقل أو 
العرف بما يعلم تحفقه في الخارج وعدمه في بعض الموارد في الجملة وشك في 
تحمّقه في بعضها من جهة عدم الإحاطة بحقيقته العرفية ولم يكن له عنوان فريّما 
قيل بكونه من المقبّد المتّصل فيوجب الإجمال في المطلق مطلقاء ولكن الأمر 
ليس كذلك عند شيخنا قدس سره على ما يظهر مما أفاده في المقام في وجه 
يحمل عليه كلامه. إذا عرفت ذلك على سبيل الضابطة فنقول إِنّْه لا إشكال في 
إطلاق ما دل على تحريم المعلوم بالإجمال وشموله لمورد الشك في تحقق 
الابتلاء من جهة عدم العلم بحقيقته العزقيَة والمعلوم خروجه عنه هو ما علم تفبيح 
العرف إرادته من المطلق فيرجج' في ينجل ألشك إلى الإطلاق» فيحكم بوجوب 
الاحتياط بعد شمول النهي والحكم_بييجزءا بمقتضى الإطلاق فيصير مقتضى 
الأصل وجوب الاحتياط بِعَلََمَذِهَإفتّلاحظفء وعلى ما ذكرنا يحمل قوله قدس 
سره تقريب الأصل اللفظي إلآ أن هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطابات 
بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة إلى آخر ما أفاده» وإن كان ربّما يستظهر منه في 
بادي النظر غير ما ذكرنا فتدبر. 

أمَا الكلام في الموضع الثالث: فملخّص القول فيه أن ما يصلح مميّزا لموارد 
الشك ممًا ورد شرعا في هذا الباب ليس إلا صحيحة على بن جعفر بعد فساد 
حملها على ما أفاده الشيخ قدس سره على ما عرفت كفساد حملها على كون 
المراد منها بيان عدم وجوب الاحتياط في خصوص هذه الشبهة المحصورة 
خروجا عن القاعدة المقررة في الشبهة المحصورة؛ كما استبعده قدس سره في 
الكتاب بقوله: إذ يبعد حملها على خروج ذلك إلخ أو مطلقا بانضمام عدم القول 
بالفصل بين أفراد الشبهة المحصورة على ما زعمه القائل بعدم وجوب الموافقة 





عن الشبهة المحصورة في مواقع مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في 
إنائه أو في موضع من الأرض التي لا يبتلى به المكلّف عادة أو بوقوع 
النجاسة في ثوبه أو ثوب غيرهء فإ الثوبين لكل منهما من باب الشبهة 





المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهماء 
الحل والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره؛ إذ لا يترتب على هذا 
المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترئّبها مع العمل بذلك الأصل طرح 
التكليف المنجز بالأمر المعلوم إجمالا. 

ألا ترى أن زوجة شخص لو شككّت في أنْها هي المطلقة أو غيرها من 
ضراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسهاء ولو شك الزوج هذا الشك 
لم يجز له النظر إلى إحداهماء ولين ذَلكإِلا لأن أصالة عدم تطليقة كل 


اذا أجرى أحدهما في ثويه أصالة 





القطعيّة في الشبهة المحصورةيَكءَعِليَ .أ الظاهر منها السؤال عن حكم خصوص 
الماء الذي في الإناء لا عن جميع أطراف الشبهة؛ والمراد بالجواب بيان خصوص 
جواز استعمال الماء أو طهارته فيما لم يعلم بإصابة الدّم له لا البناء على طهارة. 
جميع الأطراف الموجب للإذن في المخالفة القطعيّة بتقريب أن حملها على ما 
ذكرنا من الضابطة لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من حيث خروج 
ظهر الإناء عن محل الابتلاء غالبا يوجب تين الحال ورفع الاشتباء عن غالب 
موارده وإن لم يوجب رفع الاشتباه عن جميع موارده؛ فَإنّه بعد عرض موارد 
الاشتباه على مورد الصحيحة يحكم بعدم تحقق الابتلاء فيما كان مساويا له من 
حيث الوضوح والخفاء وما كان أجلى منه من حيث عدم الابتلام» نعم بيت 
كان أخفى منه من حيث تحقّق عدم الابتلاء وهو قلبل في الغايةه وإلى ما ذكرنا 
كله أشار قدس سره بقوله: (إلآ أن يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر 
المتقتمة كون الماء وظاهر الإثاء) إلى آخره. 








0 





بخلاف الزوجة فَإنْ أصالة عدم تطلق ضرّتها 
لا تثمر لها ثمرة عملية» نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرّتها دخلت 
في الشبهة المحصورة؛ ومثل ذلك كثير في الغاية. 

وممًا ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك رحمه الله من الاستنهاض 
على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بما يستفاد 
من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة 
فيه أو في خارجه إذ لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض 
القريبة منه ليس مما يبتثى به المكلف عادة» ولو فرض كون الخارج مما 
يسجد عليه المكلف التزمنا وجوب الاجتئاب عنهما للعلم الإجمالي 
بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على 
الأرض النجسة. 

ويؤيّد ما ذكرنا صحيحةأعلي.ينيجعقر عن أخيه عليه السلام: «الواردة 
فيمن رعف فامتخط فصَّادَبإلكمِ:قطما,_.صغارا فأصاب إناءه هل يصلح 
الوضوء منه؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس 
به وإن كان فلا" 

حيث استدل به الشيخ قدس سره على العفو عمًا لا يدركه الطرف من 
الدم وحملها المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الما فالمراد أنّه 
مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته؛ ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه 
الحاوي للماء من الشبهة المحصورة. 

وما ذكرنا واضح لمن تديّر. 

إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم 





* وسائل الشيعة: ج!؛ ص 15ح 5/6 





سس بحر الفوائد 
الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى آلآ ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع 
. النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتفق 
عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب 
عن الثوب, أمّا لو كان الطرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في 
السجود والتيمم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا ففيه تأمّل. 
والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير 
العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق 
صيرورته واقعة له إل ! ذلك مشكل 
نعمه يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا 
بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا لأظل اليََامةٍ من التكليف المنجّز كما هو 
المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليض) متَجَزا أو معلّقا على أمر محقّق 
العدم أو علم التعليق على أمَرْت لكين شك .في_تحقّقِه أو كون المتحقّق من 
أفراده كما في المقام. 
إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطابات بالاجتناب عن 
المحرمات مطلقة غير معلقة؛ والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم 
بتفبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك 
الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف 
به؛ أو لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي 
غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف 
بذلك كله عقلا ولا عادة» إلا آله بعيد الاتفاق» وأمًا لو شك في قبح التنجيز 
فيرجع إلى الإطلاقات. 
فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد .شكوك التحقق في بعض 






اللقصد الثالث: الشك. لبح 9 
الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو 
شأن أغلب المفا اهيم العرفية هل يجوز التمسّك به أو لا؟ والأقوى ى الجواز 
لسري لا لالجا ا لس التكليف 
بأحد المشتبهين على تقدي راط كر عرلا إل أن بقل إن المتاد بن 
صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز 
التكليف فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه؛ إذ يبعد حملها على خروج 
ذلك عن قاعدة الشبهة لأجل النص فافهم. 

الرابع: أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود 
رامس لقنا عر الجر لاا ؛ لأنه اللازم من باب المقلامة 
من التكليف بالاجتتاب عن الحرام:الواقعي: أمَا سائر الآثار الشرعية المترتّبة 
على ذلك الحرامء فلا تترتب يليه لعل بجريان باب المقدمة فيهاء فيرجع فيها 
إلى الأصول الجارية في كلم <العفشهين بالخصوصء فارتكاب أحد 
المشتبهين لا يوجب حد الحَ كلق المقكبدةابل يجري أصالة عدم موجب 


الحد ووجوبه. 











(1) لما كان هذا الأمر أهمّ الأمور في هذا الباب وقد اشتبه أمره على بعض 
الأساطين من المتقدمين وغير واحد من المتأخرين وإن كان واضحا عند المشهور 
فبالحري أن نبسط فيه الكلام حسبما يساعدنا التوفيق من الملك العلام فنقول إن 
الحكم الشرعي المتعلّق بالنجس الواقعي أو الحرام الواقعي على أنحاء فإله قد 
يتعلق بهما من حيث تعلّقه بالفعل المتعلق بهما أوّلا وبالذات كالحرمة المتعلقة 
بفعل المكلف المتعلّق بالنجس والحرام كحرمة أكلهما وشربهما أو الاثتفاع بهما 
أو التصرّف في الحرام كما في الغصب أو الصلاة فيهما ولو بالحرمة التشريعيّة إلى 
غير ذلك وقد يتعلّق بفعل المكلف المتعلّق بالحرام مثلاً بواسطة فعل آخر للمكلف 





متعلق بالحرام كوجوب إقامة الحد مثلاً المتعلّق بالخمر من حيث الشرب المتعلق به. 

وقد يتعلّق بفعل المكلّف المتعلق بهما بواسطة أمر متعلق بهما ليس من مقولة 
فعل المكلف أصلاً كوجوب الاجتناب المتعلّق بملاقي النجس بتوسّط الملافاة 
الني ليست من مقولة الفعل أصلاً أما الأوّل فلا إشكال في تنجزه على المكّف 
بعد العلم الإجمالي بوجود الحرام أو النجس بين المشتبهين مثلاً المقتضي في 
حكم العقل والشرع لوجوب الاحتياط عن جميع أطراف الشبهة على ما عرفت 
عند الكلام في أصل المسألة على المشهور الذي قويناه في قبال بعض من خالفهم 
فيجب الاجتناب عن كل مشتبه بالحرام .أو النجس المعلومين إجمالاً من باب 
المقدمة العمليّة لتحصيل اليقين بالبراءة “بعد ,بيت الاشتغال بهما من جهة دفع 
الضرر المحتمل فيه ولو بالوجوب الإرشادي العقلي فهذا الحكم يسري من الحرام 
الواقعي إلى المشتبهين من باب اليعقلميّة ولو كان البجكمان مختلفين من حيث 
النفسيّة والمقلامية؛ ومن حيث الشريّة والإرساديّة, ومن حيث الظاهريّة والواقيّة 
أما الأخيران فلا إشكال بل لا خلاف في عدم اقتضائهما شيئا على المكلف بمجرد 
العلم بوجود الحرام؛ بل لا يعقل اقتضاؤهما له ضرورة لزوم الخلف من الاقتضاء 
كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخرء ومنه يظهر أنه لا معنى لتوهم 
اقتضائهما الالتزام بهما ظاهراً عند ارتكاب أحد المشتبهين من باب المقلامة 
العلميّة: فلا معنى لإقامة الحد مثلاً على من شرب أحد المشتبهين بالخمر بتوهم 
وجوب تحصيل العلم بإقامة الحد على من شرب الخمرء ضرورة أن وجوب 
تحصيل العلم إِنّما هو بعد ثبوت التكليف بمجرد العلم الإجمالي بالحرام فإذا لم 
يثبت ذلك على ما عرفت» فلا معنى لإيجاب العقل تحصيل العلم المتوقف على 
الاحتياط هن جميع أطراف الشبهة؛ فالمرتكب لأحد المشتبهين بالخمر كالمرتكب 
للمشتبه بالخمر ومشكوكه بالشبهة المجرّدة في عدم جواز إقامة الحد عليه من غير 















فرق بينهما من هذه الجهة أصلاًء وهذا معنى ما يستفاد من 
أسره من عدم جريان باب المقد بالنسبة إلى الآثار المترتّبة على فعل الحرام. 
فإن شنت قلت: وجوب إقامة الح مثلا إنما هو على من شرب الخمر من 
المكلفين ودخل في هذا العنوان: ومجرّد العلم بوجود الخمر بين المشتبهين لا 
يقتضي حصول تعلق هذا التكليف ووجوده في الخارج وهو شرب المكلّف له 
فلا معنى لجريان المقلدميّة ولا يعلم صدقه بالفرض على شرب أحد المشتبهين؛ فلا 
محالة يتعيّن الرجوع إلى أصالة عدم تحقّق موجب الحد كارتكاب الشبهة 
المجردة على ما عرفت» وهذا معنى ما قرع سمعك أن فعل الحرام باللسبة إلى هذه 
الآثار من قبيل الوضع فلا معنى لِلخكهبيئيوتها من دون العلم به حيث إن شرب 
الخمر مثلاً سبب في حكم المِأرعَالؤْبجوبإقامة الحد على شاريه؛ فإن علم بهذه 
العلامة الوضعيّة وجب نرتيب أتَرَكَةعلهآ عند اجتماع الشرائط وإلاً فيرجع إلى 
أصالة عدم وجود السبب 'فَبكَكَمبْقَمَبالنسبتفالقاتل لأحد المشتبهين بمهدور 
الدّم لا يجوز قصاصه وإن كان معاقباً مطلقاًء أو عند المصادفة لقتل محقون الدم 
وهكذا بالنسبة إلى سائر الآثار التي تكون من هذا القبيل؛ نعم لا إشكال في لزوم 
الالترام بمقنضائهما عند ارتكاب كلا المشتبهين للعلم بحصول متعلقها حينئد لكنّه 
خارج عن محل الكلام. 1 
هذا وقد يستدلٌ للمناعى في كثير من الموارد والأمئلة بأن الأمر فيه دائر بين 
نه كما يجب إقامة الحل على من شرب الخمر أو زنى بامرأة أو 
أوقب غلاما مثلا كبلك بحرم إقامة الحد على من لم يشرب الخمر ولم يزن ولم 
يدخل بغلام ففي ارتكاب أحد المشتبهين يدور الأمر بين المحذورين؛ وهكذا في 
مسألة القصاص فيما وجب وأمثالها من موارد الدوران وفيه ما لا بخفى فإن 
ذلك جواز ترتيب آثار فعل الحرام تخبيراً وهو كما ترى» وقد يستدل له أي 























الجملة مما دل على درء الحدود بالشبهات منطوة أو من باب فحوى الخطاب 
والأولى ما ذكرنا في تقريب الاستدلال من حيث إن خيره على تقدير تعاميته له 
يفي بالمداعى في جميع صوره . 

ثم إن ما ذكرنا من حكم الأقسام مما لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهراً بين أهل 
العلم من حيث الكبرى وإن وقع الاشكال؛ بل الخلاف بينهم من حيث الصغرى في 
بعض الموارد كما في ملاقي أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة: فإن المحكيّ عن 





المشهور عدم وجوب الاجتئاب عنه وترتيب ارة عليه والمحكي عن بعض 
الأصحاب وجوب الاجتناب عنه كالملاقى بالفتح ومبنى الإشكال والخلاف ينهم 
مع اتفاقهم على ما ذكرنا في حكم الأقسام:على أنه هل يكون هناك ملازمة بين 
وجوب الاجتناب عن الشيء والاججَاعَنْ #إكفيه كليّة بحيث يكون الخطاب 
الدال عليه بالدلالة الأوليّة دالا عليه باللاحظة التانويّة وبالملازمة» أو لا يكون بينهما 
ملازمة أصلا فلا يكون الخطا بلدا حَليدال.على وبيب الاجتناب عن ملاقيهه 
فيكون الدليل على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس بناء عليه هو الدميل الخاصَ 
الخارجي التعبّدي الدال على تنجّس ملاقي خصوص النجس من غير أن يكون 
للدليل الدال على وجوب الاجتتاب عن النجامات دلالة على وجوب الاجتاب عن 
ملاقبها بإحدى الدلالات أصلاً بل المراد منها خصوص الاجتناب عن أعيانها ليس 
إل بحيث لو لم يثبت هذا الحكم التعئدي في باب النجاسات لم يقل به من حيث 
أنتفاء دليل يدل عليه فيكون ملاقاة الظاهر للنجس مع التأثر والسراية سييا تعبديا قن 
حكم الشارع لتتجسه ووجوب الاجتناب عنه. فيدخل في القسمين الأخيرين من 
الأقسام» والمداعي لوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين إنما يقول به من 
جهة ما استفاده من الملازمة المذكورة بين وجوب الاجتناب عن الشيء وما يلاقيه 
بزعمه» لا من جهة ما دل على تتحجس ملاقي النجس ضرورة عدم حكم أحد بنجاسة 








المقلميّة بالنسبة إلى هذا النحو من الأثر أيضاً على ما أسمعناك فخلافه ليس في 








المعنى الذي ذكرنا أصلاً. نعم هنا مسلك آخر للحكم بوجوب الاجتناب عن 
ملاقي أحد المشتبهين سلكه بعض الأصحاب يغاير المسلك المعروف ستقف عليه 
بعد التكلّم فيما هو المعروف بينهم؛ فنقول قد استدل على الملازمة المذكورة في 
قبال المشهور القائلين بعدم الملازمة والرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الملافي 
بالكسر بوجهين أحدهما ظهور ما دل على وجوب الاجتناب عن الشيء؛ فإن 
ظاهره وجوب الاجتناب عما يلاقيه فيما دل على وجوب الاجتناب عن كل مشيّة 

في الفرض يدل على وجوب,الاجتناتيحيمًا يلاقيه» ومن هنا استدل في محكّي 
الغنية على تنجس الماء القليل|يملاقاة اجام ووجوب الاجتناب عنه بما دل على 
وجوب هجر النجاسات يخ .اللي الشريفة: فإنه لو لا الملازمة المدعاة لم يكن 
معنى للاستدلال المذكور أصلًا كمالا يَحَفَى. 

ثانبهما: ما في بعض الأخبار من استدلاله عليه السلام على حرمة الطعام الذي 
مات فيه الفأرة ب (أن الله تعالى حرّم الميتة من كل شي)ء حيث قال عليه السلام 
للراوي بعد حكمه عليه السلام بوجوب الاجتناب عن السمن وا ريت اللذدين مات 











إنك لم تستخف بالقأرة» 
ولو لا استلزام تحريم الشيء ووجوب الاج 
الاجتناب عنه لم. يكن أكل الطعام استخفافاً بتحريم الميتة فلم يكن معنى لقوله 
عليه السلام إن الله حرّم الميتة ن كل شييءء فيدل الرواية على كون الكبرىٍ 
والملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عمًا يلاقيه مفروغاً 
عنه ومسلّما في الخارج إذ لو لا مسلّمية الكبرى لم نصح الاستدلال بصغرى القياس 


اب عنه تحريم ما يلاقيه ووجوب 








جهة وجوب الاجتناب عمًا لاقاه بالفرض نظراً إلى الملازمة المستفادة منهاء وإلى 
ما ذكرنا يرجع ما عن العلامة قدس سره في المنتهى في الاستدلال على وجوب 
الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين من أن الشارع أعطاهما حكم النجس إذلم 
يقل أحد بأن كل واحد من المشتبهين في حكم النجس بالنسبة إلى + 2 
بل الغرض كونه في حكمه بالسسبة إلى خصوص وجوب الابجاب مك عمًا يلاقيه 
نظرا إلى الملازمة المذكورة. 

هذا حاصل ما قيل في وجه إثبات الملازمة ولكنك خبير يفساد كلا الوجهين: 

أما الأ فلمنع ظهور دليل وجوب“الأتجيياب عن الشيء وتحريمه إلا في 
الاجتناب عن عينه في الأكل والشرْك توما مما يتعلق به من الأفمال 
المقصو, الظاهرة عند الإطلاق من دون أنتكون له ظهور في حكم ما بلاقه نفياً 

أصلدٌ ودعواه لا شاهد لها لانتل عرف الخطايات على 
خلافها كما لا يخفى على من راجعه. 

وأمًا الثاني فلأنه يتوه عليه؛ أولاً: ضعف الرواية سند وثانيً: بأن المراد من 
تحريم الميتة منها إنما هو من حيث نجاستها لا من الحيثية الأخرى الثابتة لها مع 
قطع النظر عن نجاستهاء فإن الملازمة المسلّمة الثابتة عند السائل المفروغ عنها في 
الخارج إنما هي بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيهه 
فلا يتم كلامه المسوق لبيان الإلزام إلا بحمله على ما ذكرناء هذا مضافاً إلى أن 
حمل الرواية على ما زعمه المستدلٌ موجب لتخصيص الأكثر المستهجن جد 
ضرورة عدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه بالنسبة إلى غير النجاسات 
من المحرمات: بل الثابت خلافها فإذا لا يتفع الرواية للمستدل أصلا قإن مجرّد 
وجوب الاجتناب والتحريم لا يدل على النجاسة حتى يدل على نجاسة ملاقيهه 














فيستدل بها للمقام مضاا إلى أنه على تقدير الدلالة لا ينفع في المقام جنا لما 
عرفت من عدم توهم أحد كون كل من المشتبهين بالنجس نجساً. 

هذا حاصل ما يستفاد من إفادته في الكتاب. وقد يناقش فيه يأن هذا المعنى 
المسلم يكفي المستدل أيضاً بناء على كون الأحكام الوضعيّة حنى الطهارة 
والنجاسة كما يظهر من الشهيد قدس سره من الأمور الاعتبار: 
الميتة على هذا في حكم الشارع إلى جعل وجوب الاجتناب عنهاء فيرجع الأمر 
بالآخرة إلى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء, وما يلاقيه فيدل على 
حكم المقام أيضاً ودعوى ابتناء الرواية حينئذ على ثبوت الملازمة المختصّة بين 
الحكمين في خصوص النجاسات لإحظْقة إلا لزمه تخصيص الأكثر القبيح كما 
ترى: نعم على القول بكون الأحْكاموْضَكية/حتى الطهارة والنجاسة مجعولة أو 
أموراً واقعيّة كشف عنها الشارع ل كدق" الرواية على حكم المقام على تقدير 
حملها على ثبوت الملازمة ليزي وضباسة ما يلاقيه كما لا يخفى» 
والمستظهر عند شيخنا قدس سره نفي الجعل بالنسبة إلى الأحكام الوضميّة مطلقاً 
كما يفصح عنه كلامه في الجزء الثالث من الكتاب وإن لم يستبعد الوجه الأخير 
بالنسبة إلى بعضها كالملكية والزوجيّة وأضرابهماء هذا ولكن يمكن أن يقال إن 
المقصود من الرواية ليس بيان الملازمة أصلاً وإنما الغرض منها كون الميتة من 
النجاسات؛ وإلآ فأصل الحكم وهو تنجّس ملاقي النجس تعبّداً كان معلوما 
للسائل» فالغرض إرشاد السائل إلى نجاسته فتديّر. 

هذا كله مع أن في الجواب الأوّل وهو ضعف الرواية سئدا غنى وكفاية وكون 
الحكم المذكور فيها مسلّما بينهم لا يدل على تمسكهم فيه بالرواية مع وجود 
العموم المسلّم عندهي بل ذكرها في كلماتهم ربّما لا يدل عليه أيضا فلمل 
الغرض تأييد العموم بها. 











فإن مرجع نجاسة 














وهنا جوابان آخران عن الوجه الأول سبقاً يبالي القاصر ينبغي التعرئض لهما: 

الأوّل: أن الظهور المذكور مضافا إلى ما عرفت من تطرق المنع إليه موهون 
بخروج غير النجاسات والمشتبهين بالنجس؛ إذ لم يذهب أحد إلى وجوب 
الاجتناب كليّة عن ملاقي جميع المحرّمات حتى ملاقي أحد المشتبهين بالحرام 
إذا لم يكن نجماً كما هو المستظهر حتى الخصم؛ فكيف يداعي مع ذلك ظهور 
دليل وجوب الاجتناب عن الشيء على وجوب الاجتتاب عمًا يلاقيه مع القطع 
بعدم إرادته في أكثر الاستعمالات؛ بل كلها إل نادراً. 

الثاني: أنه على فرض ظهور ما دلِبعلى وجوب الاجتناب عن الشيء على 
وجوب الاجناب عما يلاقيه وعدم'وهته يكير فإنما هو بالنسبة إلى غير المقام» 
وأمًا المقام فيعلم بقصر دلالة الدليل على ويجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين 
ليس إلا والوجه فيه أنك قد برقنت“أن-الدليل_على/,وجوب الاجتناب والاحتياط 
في الشبهة المحصورة أمران: 

أحدهما: حكم العقل بذلك بعد تنجّز الخطاب وثبوت الاشتغال بالواقع المرذد 
من جهة العلم الإجمالي على ما عرفت شرح القوا 

ثانيهما: حكم الشرع يه من اجهة الأخبار المتقلتمة ومن المعلوم عدم دلالة 
شيء منهما على وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه أما العفل فظاهر من حيث 
أن حكمه بوجوب الاجتناب عن كل مشتبه من جهة كونه من أطراف الشبهة ومن 
محتملات المعلوم بالإجمال» ولا يتحقق هذا المناط في الملاقي بالكسر قطعا وأما 
الشرع فلما عرفت من أن مفاد الدال من الأخبار على وجوب الاجتناب في الشبهة 
المحصورة هو مفاد حكم العقل بذلك من دون زيادة ونقيصة فهي مؤكّدة لحكم 
العقل بذلك حقيقة ألا ترى إلى قوله عليه السلام في المرسلة: «اتركوا ما لا بأس 
به حذراً عمًا به البأس نعم لو كان مفاده إثيات الحكم الشرعي الظاهري لوجوب 











المقصد الثالث: الشك عاب ب و 1 








الاجتناب عن كل مشتبه بحيث لم يكن ناظراً إلى حكم العقل أصلاً على ما ذهب 
إلى بعض الأوهام كان الاستدلال به على حكم المقام مستقيماً على تقدير 
الإغماض عمًا عرفت ودون إثباته خرط القتاد. 

فإن قلت: كيف يملع حكم العقل بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي 
بالكسر مع أن مناط حكمه بوجوب الاحتياط عن المشتبهين متحقق بالنسبة إليه 
أيضا من حيث إن محل الكلام والبحث في ملاقي أحد المشتبهين إنما هو فيما 
تأثر بالملاقاة» إذ لم يقل أحد بوجوب الاجتناب فيما لم يتأثر قطعاً حتى في ملاقي 
النجس فضلاً عن ملاقي المشتبه» ومن المعلوم أن الأثر القائم بالملاقي بالكسر هو 
عين ما حكم به العقل والشرع بوجوببن:الاجتناب عنه عند قيامه بالملاقى بالفتح 
وتحصّله فيه» ومن المعلوم ضر ور غلم تأثي جد المحل واختلافه وتغيّره وتبلاله 
في حكم الحال” فإذا حكم بوجوجةالاجينات من الأثر القائم بالملاقي بالكسر من 
حيث كونه عين ما كان فَأئدالكلاق :يمن أجزائه حقيقة فيجب الحكم 
بوجوب الاجتناب عن محله أيضاً لعدم تغاير حكم الحال والمحل في الشرع 
ومقتضاه كما ترى هو ثبوت الملازمة بين المتلاقيين في الحكم كما لا يخفى. 

قلت: مجرّد اختصاص التزاع ومحل الكلام بصورة التآئّر لا يوجب الحكم , 
بوجوب الاجتئاب عن الملاقي بالكسرء ضرورة اختصاص التزاع أيضاً يما إذا لم 
يكن في الملاقي بالكسر مأ يصدق عليه عنوان الملاقى بالفتح وإلا فلا إشكال» ولا 
اخلاف في الحكم بوجوب الاجتناب عنه سواء في المقام؛ أو في ملاقي النجس أو 
المتتنجس ومجرّد التأثر لا يوجب صدق العنوان على الأثر القائم بالمتأثره ضرورة 
ارتفاع الصدق كثيرا بتلاقي الأجزاء وافتراقها وانعدام العنوان الصادق عليها عند 
الاجتماع من جهة دخل الهيئة الاجتماعيّة في صدق العنوآن» ومن هنا يختلف 
حكم الأجزاء عند الافتراق مع حكمها عند الاجتماع كثيرا كاختلاف الآثار ومن 














هنا حكموا بأن بقاء الأجزاء الصغار من الغاية في محلّها في التطهير بالاستجمار لا 
بنافي تحقق الطهارة وإن بقاء اللون في المصبوغ بالمتنجس؛ بل النجس لا ينافي 
حصول الطهارة له بالتطهيرء مع أن المحفّق عند محققي الحكماء استحالة بقاء 
اللون مع انعدام العين القائم به رأساً من حيث استلزامه عندهم وجود العرض لا في 
موضوع من بقاء اللون فقط وهو محال وأن تفريق المال المغصوب وتجزيته 
يوجب انتقال العهدة والضمان إلى القيمة في كثير من موارده إلى غير ذلك مما 
تسالموا عليه وقالوا به هذا ما يقال في الجواب عن السؤال في النظر الأول» ولكن 
الذي يقتضيه النظر الثاني ضعف كل من السؤال والجواب أمَا السؤال فلابتنائه على 
الغفلة عما هو محل النزاع والبحثْ'فإنَ اكلم إنما هو في حكم الملاقي من 
حيث ملاقاته لما يجب الاجتناب إعنه» وأما الأ القائم فيما اتفق فلا إشكال في 
وجوب الاجتناب عنه ما دام مؤجودا كن لا يجب إزالته بالطرق الشرعيّة المقررّة 
في تطهير النجاسات حتى يقال إنه عين الالترّام بوجوب الاجتناب عن بالكسرء بل 
يكفي مجرّد زواله ولو بفعل غير المكلف كالريح والشمس أو بنفسه في رقع 
الوجوب؛ كما إذا فرض الملاقى المشتبه ماء مثلا لاقاه ثوب المكلف أو بدنه 
فييساء فالحكم بوجوب الاجتناب عن الأثر القائم بالملاقي بالكسر ما دام موجوداً 
لادخل له بوجوب الاجتناب عن نفس الملاقي كما لا يخفى. 

ثمْ إن هذا الذي ذكرنا في بيان محل الكلام ليس مختصاً بالمقام بل يجري 
في ملاقي النجس المعلوم أيضاًء فإن البحث في دلالة ما دل على وجوب 
الاجتناب عن النجس وهجره على وجوب الاجتناب عن ملاقيه إنما هو في 
الملاقي من حيث هو لا في الأثر القائم عليه فيما فرض قيامه به. 

وهذا الذي ذكرنا من غاية ظهوره لا يعتريه شبهة أصلا لمن كان له أدنى تأمل 
في كلماتهم. 





المقصد الثالث: الشك 








فإن قلت: لو كان الأمر كما ذكر لزم الحكم بطهارة أحد الإناءين إذا جف 
ماؤه المشتبه مثلاً أو أهريق: مع أن ظاهرهم عدم الالتزام بذلك. 
قلت: لا إشكال في لزوم الالتزام به فيما لم يوجد له طرف آخر يصيران 





موردين للعلم الإجمائي تنجّس أحدهماء فإ من جزئيّات محل البحث وأفراده 
واستظهار عدم التزامهم بذلك في غير محلهء إذ لا شاهد له أصلاً بل قضيّة إطلاق 
كلامهم وعمومه شموله للفرض كما لا يخفى. 

وأمًا الجواب فلأنه يتوجّه عليه: 

أولاً: ما توجّه على السؤال فإن ظاهوه بل صريحه تسليم كون التزاع في الحال 
والمحل جميعا مع أنك قد عرفتيفشادم, 
8 حديث ارتفاع الضدق والعنوان والنسمية بتفرق الأجزاء أجنبي' عن 
المقام وإن كان صحيحا “ف الجملة ومسلما عندٍ كل أحد. لأن حكم العقل 
بوجوب الاحتياط عن كل واحد من الْمشتَبهِين ليس من حيث كوه ماء أو دبسا 
أو سمنا مثلاً حتى يقال بعدم صدق هذه العنوانات عند تشتت الأجزاء 
قها بل من حيث كونه مشتبها وطرفاً للعلم الإجمالي ومن المعلوم بقاء هذا 
العنوان وصدقه على الأجزاء المتفرقة الصغار» هذا مضافاً إلى أن ارتفاع الصدق في 
الجملة على تقدير كون الحكم العقلي للعنوانات الخاصّة لا يجدي بالنسبة إلى ما 
يكون عنوانه صادقاً مع التفرق أيضا كما هو ظاهر والقول بتتميمم المنّعى بعدم 
القول بالفصل كما ترى» وأما الأمثلة المذكورة لارتفاع الحكم الشرعي بارتفاع 
العنوان المعلّق عليه الحكم بتفرّق الأجزاء» فإن كان المقصود منها إثبات ذلك في 
الجملة فقد عرفت أنه لا خفاء فيه وليس محلاً لإنكار أحد لكنه لا ينفع في المقام 
أصلاً وإن كان المقصود منها إثبات الكليّة فتطرق المنع إليه جلي 

هذا مع ما عرفت من عدم لحوق الحكم في المقام للعنوانات الخاصّة مضافاً 





أو ز 











إلى تطرق المناقشة إلى بعض الأمثلة المذكورة كما في مثال الاستجمار» فإن 
حكم الشارع والأصحاب قاطبة بطهارة المحل مع بقاء أجزاء الصغار فيه ليس من 
حيث ارتفاع التسمية والعنوان وإلا لزم الحكم بطهارته: والحال هذه إن كان 
تطهيره بالماء أيضا مع أنه خلاف قضيّة كلماتهم واتفاقهم على بقاء النجاسة مع 
بقائها في المحل» بل من جهة صدق عنوان النقاء عليه عرفا الذي تعلّق به الحكم 
بالطهارة في الاستجمار دون التطهير بالماء ولو مثل بماء الاستنجاء من حيث 
حكمهم بطهارته مع اجتماع الشرائط فيه فيما لو وجد فيه أجزاء الصغار من الغاية 











وثالثاً: بأن ملاقاة شيء لأحد المشتبهي :ليس ملازما لاستصحاب بعض أجزائه 
كما أن محل الخلاف ليس مختصا بين الكلم فيه من حيث الملاقاة كما أن 
الكلام في ملاقي النّجس من حيث العنلاقاة:أنتختاًحلى ما عرفت الإشارة إليه. 

فتلخّص مما ذكرنا كله فس َآلَِْلوَْةبالدبدعاة في كلام الجماعة بين وجوب 
الاجتناب عن شيء ووجوب الاجتئاب عمًا يلاقيه. نعم قد يستفاد منه بواسطة 
بعض الأمارات الخارجيّة كما في ملاقي البلل المشتبه الخارج قبل الاستبرا فإنه 
استفيد من أمر الشارع بالطهارة عقيبه كونه من جهة تقديم ظهور نجاسته من جهة 
الغلبة على الأصلء فالأمر بالطهارة من حيث الحكم الظاهري بكونه نجساً فيحكم 
بترتيب جميع الآثار عليه التي منها نجاسة ما يلاقيه» فلم يدل مجرّد الأمر بالاجتناب 
عنه أو الطهارة عقيبه على وجوب الاجتناب عما يلاقيه فلا تعلق له بالملازمة 
المذكورة أصلاٌ وممًا ذكرنا في بيان حال ملاقي البلل يندفع تعجّب صاحب 
الحدائق قدس سره من حكم الأصحاب بنجاسة ما يلاقيه وطهارة ملاقي أحد 
المشتبهين مع أنه لم يحكم الشارع في البلل والملاقى بالفتح إلا بيعض أحكام النجاسة 
وهو وجوب الاجتناب في الملاقي ووجوب الوضوء عقيب البلل هذا وظاهر عبارة. 





الكتاب كون كلام صاحب الحدائق في نفس البلل لا فيما يلاقيه هذا بعض الكلام 
في المسلك المعروف لإثبات وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين؛ وهنا 
مسلكان آخران تعرض لأحدهما شيخنا الأستاذ العلآمة في الكتاب من دون 
ابتنائهما على المسلك المعروف لايد من التعرئض لهما: 

الأرّل: أن الملاقي بالكسر مورد للعلم الإجمالي بالنجاسة كالملاقى بالفتح 
غاية ما هناك كونهما معاً طرفاً وصاحب الملاقى طرفاً آخر فهو نظير ما لو قسّم 
أحد المشتبهين قسمين وجعل كل في إناء. فإنه لا ريب في وجوب الاجتناب 
عنهما معا ولا خلاف فيه أيضاًء فيلزم أن يحكم به في المقام أيضا وهذا الوجه هو 
الذي أشار إليه شيخنا قدس سرء'في. الكتم بقوله: (فإن قلت وجوب الاجتناب 
عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث. لملأقاته له) إلى آخر ما أفاده وحاصله 
كون الملاقي كالملاقى أن يحكم بعدم جريان الأصل فيه كما في 
الملاقى وصاحبه لمكان العلم الإجماني أو يتعارض الأصل فيه مع الأصل في 
صاحب الملاقى على الوجهين في الرجوع إلى أصالة الاحتياط كما عرفت الكلام 
فيهماء غاية ما هناك كون الأصل في صاحب الملاقى في الفرض معارضاً بأصلين 
معاضدين لكنه لا يجدي بعد البناء على عدم الترجيح في تعارض الأصول بل قد 
يقال بكون المقام أولى بالحكم بوجوب الاجتناب فيه عن ملاقي النجس المعلوم 
مع الإغماض عن سبييّة الملاقاة فيه لنجاسته بحكم الشارع» هذا ولكنّك خب 
بفساد هذا المسلك وابتنائه على المغالطة الواضحة حيث إِنّه عند التأمل مبني على 
ما أوضحنا لك فساده. غاية الإيضاح من كون التزاع فيما كان من أجزاء الملاقى 
موجودا في الملائي بالكسر وإنه من باب مجرّد تبائل المحل والاجتماع 
والافتراق؛ ومن هنا توهّم كون الملاقي بالكسر طرفا للعلم الإجمالي؛ وإذ قد 
عرفت فساده بما لا مزيد عليه تبيّن نك فساد دعوى كون الملاقي طرفا كالملاقى 











فظهر منه فساد جريان الوجهين للرجوع إلى قاعدة الشغل والاحتياط في المشتبهين 
بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أما عدم جريان حصول الغاية للطهارة والحلية في 
المشتبهين في المقام من حيث كون الغاية فيهما الأعم من العلم الإجمائي والعلم 
التفصيلي» فلا يجري الأصل فلأنه |" بالنسبة إلى محتملات هذا المعلوم 
بالإجمال والملاقي ليس من محتملاته قطعا وأما التعارض والتساقط» فلأن الأصل 
في الملاقي بالكسر ليس في مرتبة الأصل الجاري في المشتهين لكون الشّكة فيه 
مسبباً عن الشبهة القائمة بالمشتبهين والشك المحقق بالنسبة إليهماء فلا معنى لجريانه 
مع جريان الأصل فيهما حتى يعارضه الأصل في الملاقى بالفتح ويعارض الأصل في 
صاحبه على ما هو الشان في كل أصل كال للشك الماخوذ فيه مسبباً عن الشك في 
مجرى غيره من الأصول فإنه لا يكم ييتعرَانهكها معاً في زمان واحد سواء كانا 
متخالفين ومتنافيين بحسب المفاد أو تعَاضَي” كما ستقف على شرح القول فيه في 
الجزء الثالث. فجريان الأصل فيالعلكآَامييئييَمشروط بعدم جريان الأصل في 
الشك السيبي في زمان جريانه سواء لم يجر أصلاً أو جرى وحكم بعدم الالتفات 
إليه من جهة معارضة ما هو في مرتبته من الأصول بناء على كون الحكم في تعارض 
الأصول هو التساقط كما هو الحق المحقّق في محله كما ستقف عليه. 

والمفروض في المقام فإذا حكم بتعارض الأصلين في المشتبهين وتساقطهما 
فيجري الأصل في الملافي سليما لعدم أصل في ن بعد التساقط بالفرض» 
وهذا ما قرع سمعك من أن الأصل في الشلك السببي حاكم على الأصل في الشك 
المسبب وبمنزلة الدئيل بالنسبة إليه مطلقا سواء كانا متنافيين» أو متوافقين من 
جنسين» أو من جنس واحد حيث إن الحكومة بل الورود أيضاً لا يختص بموارد 
وجود الدليل والأصل في المسألة» بل قد يتحققان في موارد وجود الاجتهاديّة أو 
الأصولء غاية ما هتلك عدم تحقّق التعارض بين الدليل والأصل أصلاً ورأساً 
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وتحقّقه بين الأدلة والأصول في الجملة على ما ستقف على تفصيل القول فيه في 
الجزء الثالث والرابع من الكتاب والتعليقة فما دام يكون الأصل في المشتبهين 
جارباً لم يجر الأصل في الملاقي بالكسر فإذا حكم بعدم جرياته فيهماء أو جريانه 


فيهما مع تعارضهما وتساقطهما على أذ ف الوجهين جرى الأصل في الملاقي 
بالكسر وهذا مطرد في جميع ما يكون الشك في مجرى أحد الأصلين مسّيا عن 
الشك في مجرى الآخرء إلا في الأصل الموضوعي والحكمي ف إذا كان الشك 
في الحكم مسا عن الشك في بقاء الموضوع؛ حيث إنه لا يجري الأصل الحكمي 
مطلقا سواء جرى الأصل الموضوعي أو لا ولأجل ما ذكر حكمنا تبعا للمحققين 
عند تتميمم الماء النجس كرا بظاهر بأ رمقتضى القاعدة بعد الحكم بتعارض 
الاستصحايين في المتمّم والمقمم لأ على أعدم جمل الملاقاة مقتضيا والكرّية 
عاصمة بعد قيام الإجماع على اتحآد حكم ماء الواحد هو الحكم بتساقطهما 
والرجوع إلى قاعدة الطهارة البجارية في الماء أو جميع الأشياء ولا يجعل معاضد 
الاستصحاب الطهارة؛ ولا معارضاً لاستصحاب النجاسة وإن قلنا بالترجيح في 
تعارض الأصول أيضا كالأدلة على خلاف التحقيق الذي تقف عليه في محلّه من 
حيث إن الترجبح بين المتعارضين فيما كانت المزيّة في مرتبتهما 

ومن هنا لا نقول بترجيح الأدلة بموافقة الأصولء نعم على القول بعدم التتويع 
وكون الكريّة عاصمة يمكن الحكم بالنجاسة في الفرض من غير أن يحكم 
بجريان الأصلين بناء على استفادة اعتبار سبق إلكريّة على الملاقاة في الاعتصام من 
قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء؛ أو لم يحمل خبئا كما في 
يّة وإلا حكم بتعارضهما والرجوع إلى 
ث ! المقتضي المقارن لوجود المانع لا يعلم تأثيره» كما أنه لا 
فيتعارض الأصل من الجانبين فتأمل» وكذا حكم غير واحد 















في غسل محل النجس بماءين مشتبهين بعد الحكم بتساقط أصالتي عدم سبق كل 
من الظاهر والنجس وتقلدم الغسل به إلى قاعدة الطهارة لعدم كونها في مرتية 
الأصلين» وإن كان هناك قولان آخران: 

أحدهما: الحكم بنجاسته من حيث جريان استصحاب النجاسة ولو بالنسبة إلى 
الكلي الغير المعلوم الزوال وإن علم بارتفاع بعض خخصوصياته. 

ثانيهما: الحكم بطهارته من حيث جريان استصحاب الطهارة الحاصلة عقيب 
زوال النجاسة الأوليّة قطعاء وهذا معنى الأخذ بض الحالة السابقة في أمثال المقام 
كما هو أحد الأقوال في المسألة وإن كان الأوجه في المسألة الحكم بالاجتناب 
عن المحل» كما أن الأوجه عند التوضّي أونإلفسل بهما غفلة الحكم بعددم الاقتصار 
عليهما والتيمم معهما عند انحصار إِلثاء' فيه كتتحصيل الطهارة المتيقّنة لمحل 
وإعادتهما عند التمكن من الماء الطاهر اليقيني َي هذا الذي ذكرنا من حكومة 
الأصل في الشك السبي على الأسسَ كفن :اليك المي وعدم تعارضهما وعدم 
جريان الثاني ما دام الأول جارياً وجريانه فيما لا يجري فعلاً ولو من جهة التعارض 
والتساقط إلا في الأصل الموضوعي والحكمي فيما عرفت من الفرض وإن كان 
أمراً واضحاً في نفسه وستقف على شرح القول فيه في محله مع وضوحه إلا أنه 
مع ذلك قد خالف فيه المحقق القمي في بعض كلماته وإن وافقه في بعضها الآخر 
وبعض أفاضل من تأخَرء بل قد يظهر المخالفة عن بعض المتفدمين من الأصحاب 
رضوان الله عليهم كما يظهر مما أفاده المحقق قدس سره في باب الاستصحاب» 
فإنه عارض استصحاب الطهارة فيما ستقف على كلامه باستصحاب اشتغال ذمّة 
المصلّي بالصلاة وغيره فيما تلو عليك في الاستصحاب إن شاء الله تعالى. 

الّاني: ما لم يتعرئض له شييخنا الأ ذ العلامة في الكتاب وإن أشار إليه في 
مجلس البحث من أن الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ليس من جهة 

















المدعاة في كلام من تقدم حتى يمنع على ما سمعته؛ ولا من جهة كونه من 
أطراف العلم الإجمالي المتحقق في الشبهة المحصورة على ما عرفت لكي يجاب 
عنه هما عرفت» بل من جهة علم إجمالي آخر هو من أطرافه قطعاً وهو العلم 
بتنجّسه أو نجاسة صاحب الملاقى بالفتح ووجود هذا العلم الإجمالي مما لا يقبل 
الإنكار جد وقد أسمعناك مرارا في مطاوي كلماتنا تبعا لشيخنا أنه لا فرق في 
تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب بالمعلوم ووجوب الاحتياط عن أطرافه بين 
تعلّقه بخطاب مفصل وتعلّقه بخطاب مردد بين الخطابين كما في المقام» حيث إنه 
يعلم بتوجّه أحد الخطابين إليه إِما الخطاب بالاجتناب عن النجس؛ أو الخطاب 
بالاجتناب عن المتنجّس. 

وقد رأيت بعض أفاضل أجل دصر جل لزوم هذا المحذور من القول 
بالتعميم الذي ذكرنا دليلاً على بطلاته بعد مسلميّة عدم وجوب الاحتياط عن ملاقي 
بعض أطراف الشبهة في زعمه هدّل وَلككَ خبير بضعف هذا الوجه أيضا كالوجه 
السابق» بل كونه أضعف منه بمراتب عند الَْأمْل بعد البناء على التعميم المذكور كما 
عليه مينى هذا الوجه. حيث إن المعلوم بالإجمال خطاب مفصّل لا تردد فيه أصلاً 
وإن ترذد متعلقه بين المشتبهين أو المشتبهات بالشبهة المحصورة؛ فإنا نعلم بتوججه 
الخطاب بالاجتناب عن النْجس إلى المكلف العالم بالإجمال جزماً ولا تردد في 
ّ غاية ما هناك أنه يحتمل بالشك البدوي الغير المقرون بالعلم 
الإجمالي أصلاً توجّه خطاب آخر إليه بالنسبة إلى الملاقي بالكسر من حيث احتمال 
كون متعلّق الخطاب المعلوم بالإجمال الملاقى بالفتح من المشتبهين» ومجرّد ضم 
هذا المحتمل إلى صاحب الملاقى وملاحظتهما معا والفض وقطع النظر عن 
الملاقى بالفتح لا يوجب تغيّر الواقع قطعا فإن أراد المستدل وجود علمين ومعلومين 
أحدهما تعلق بالخطاب المفصّل والآخر بالخطاب المردد فالحوالة على الوجدان 














وإن أراد وجود علم واحد تعلّق بالخطاب المردد بحيث يكون بعض أطرافه 
المشتبهين وبعض أطرافه الملاقي بالكسرء فيقول أعلم إجمالا بنجاستهما أو تنس 
الملاقي فهو أشد ضعفاً لما عرفت مرارا من أن تنجّسه من لوازم كون النجس 
الملاقى بالفتح» فهذا احتمال حدث من العلم بخطاب مفصّل تعلق بأحد المشتبهين 
لا أنه طرف له بحيث يكون المعلوم مرددا بين الخطابين» وهذا أمر ظاهر لا سترة. 
فيه أصلاً وإن سلكه بعض السادة من أفاضل أهل العصر عند مناظرتي معه في 
المسألة للقول بوجوب الاحتياط عن ملافي بعض المشتبهين. 

ام إنه لا فرق في فساد هذا الوجه أيضا بين المسلكين للقول بوجوب الاحتياط 
في الشبهة المحصورة كما هو ظاهر, فتبّن”ممًا ذكرنا كله أنه لا مناص عن القول بما 
ذهب إليه المشهور في المسألة ,عدم وبجوب الاحتياط عن ملاقي بعض 
المشتبهين والرجوع إلى الأصل اللجارئيةفيعةنحمألو حكمنا بوجوب الاجتئاب عن 
المشتبهين فيما كانا مسبوقي الَجمَةِ م جمهة الإجنياظ بعد إلغاء الاستصحابين؛ بل 
من جهة الاستصحاب نظرا إلى عدم لزوم مخا لتكليف إلزامي من العمل 
بالاستصحابين في الفرض على ما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا وسنفصل القول فيه 
في محله لم يكن بد من القول بوجوب الاجتناب عن الملاقي من جهة الحكم 
بتندجّسه في مرحلة الظاهر من جهة استصحاب نجاسة الملاقى ولا يعارضه أصالة 
الطهارة في الملاقي من جهة حكومته عليها كما هو ظاهر ولعله خارج عن مورده 
كلام المشهور وإن كان شيخنا يزعم إطلاقه كما ستقف على كلامه في ذلك» 
كما أنه لا يكون بد من الاحتياط عن الملاقي فيما تحقق له طرف بحيث يعلم 
يتنجّس أحدهما كما إذا لاقى الشيثان المشتبهين بأن لاقى أحدهما أحدهما ولاقى 
الآخر الآخر فيما انحصر العلم الإجمائي في الشيئين لعين ما عرفت من الدليل 
لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشتبهين. 
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وهل بحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان مبنيان على أن تنجس 
الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أن 
الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائطء ولذا 
إستدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة ب 
دما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: لوَالرُجْرَ فَاْجُزُ). 
ويدل عليه أيضاً ما في بعض الأخبار من استدلاله عليه السلام على حرمة 
الطعام الذي مات فيه فأرة بأن الله سبحانه حرم الميتة فإذا حكم الشارع 
بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما 
لاقام 

وهذا معنى ما استدل به العلامة:.رحمه الله في المنتهى على ذلك بأن 
الشارع أعطاهما حكم النب .ولا كلِم/يقل أحد إن كلا من المشتبهين 
بحكم النجس في جميع آثازة َنالاجنناب عن النجس لا يراد به إل 
الاجتناب عن العين» و ننبيسٌ اللاي اتج حكم وضعي سببي يترتب 
للعنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمره فإذا شك في ثبوته 
للملاقي جرى فيه أصل الطهارة أصل الإياحة. 

والأقوى هو الثاني أمًا أولا فلما ذكر وحاصله منع ما في الغنية من دلالة 
وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن 
عليه أثر من ذلك الرجز فتنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص؛ فإذا 
حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة» فلا يدل على 
وجوب هجر ما يلاقيه. 

نعم قد يدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية كما استفيد نجاسة البلل 
المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار 




















- بحر الفوائد 
أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل» فحكم 
بكون الخارج بولا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه. 

وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق رحمه الله من حكمهم بعدم النجاسة 
فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه 
ببعض أحكام النجاسة. 

وأمًا الرواية فهي رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر 
عليه السلام: «أنه أتاه رجل فقال له وقعت فأرة فى ابية فيها سمن أو زيت 
فما ترى في أكله فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال: الرجل الفأرة 
أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لم 
تستخف بالفأرة وإنما استخففت ب بذك ماله حرم الميتة من كل شيء»*. 

وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً 
بتحريم الميتة» ولو لا استلزامه لتجويم ملاقيه لمبيكن أكل الطعام استخفافاً 
بتحريم الميتة فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن 
ملاقيه. 

لكن الرواية ضعيفة سندا مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة» لأن 
مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلاً عن تنجس الملاقي وارتكاب 
التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى» 
فالملازمة جاسة الشيء وتنجس ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه. 
قلت: وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث 
ملاقاته ل إلآ أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة 
المشتبه الآخرء فلا فرق بين الملاقيين في كون كل منها أحد طرفي الشبهة 
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فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء قلت 
ليس الأمر كذلك؛ لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي بالكسر سليم عن 
معارضة أصالة الطهارة للمشتبه الآخر بخلاف أصالة الطهارة والحل في 
الملاقى بالفتح: فإنها معارضة بها في المشتبه الآخر. 

والسر في ذلك أن الشك في الملاقي بالكسر ناش عن الشبهة المتقومة 
بالمشتبهين» فالأصل فيهما أصل في الشك السببي والأصل فيه أصل في الشك 
الستينهه 
وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببي حاكم ووارد على الأصل 
في الشك المسبب سواء كان مخالفاً له كما في أصل طهارة الماء الحاكمة 
على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به أم موافقاً كما في أصالة طهارة 
الماء الحاكمة على أصالة إباحة,الشزية 

قبا دام الأصل الحاكم المؤافتي أو المخالف جاريا لم يجر الأصل 
المحكوم. لأن الأول رافم يرع بللشك المسييّيم ومنزلة الدليل بالنسبة إليه 
وإذا لم يجر الأصل الحاكم تمعارضته بمثله زال المانع عن جريان الأصل في 
الشك المسبب ووجب الرجوع إليهء لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين. 

ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند 
تتميم الماء النجس كراً بطاهر وعند غسل المحل التجس بماءين مشتبهين 
بالنجس إلى قاعدة الطهارة» ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين. 

نعم ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها يزعم كونهما في مرتبة 
واحدة. 

لكنه توهم فاسد ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم 
أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى بالفتح لاعتضادها بأصالة طهارة الملاقي 









--- بحر الفوائد 
بالكسر. 
فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة 
لهما الرجوع إلى ما ورائهما من الأصول التي لو كان أحدهما سليماً عن 
المعارض لم يرجع إليه سواء كان هذا الأصل مجانساً لهماء أو من غير 
جتسهما كقاعدة الطهارة في المثالين فافهم واغتنم وتمام الكلام في تعارض 
الاستصحابين إن شاء الله تعالى. 

نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي بالكسر أصل آخر في مرتبته كما 
لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة: ولو كان ملاقاة 
شيء لأحد المشتيهين”"' قبل العلم الإجمالي؛ وفقد الملاقى بالفتح؛ ثم حصل 





(1) ما تقلم من الكلام كله فل حَكلم الملائلي إنْما هو بالنسبة إلى إحدى صور 
المسألة وهي ما لو كان ملاقاق شيء لأخد المشتبهين بعد العلم الإجمالي وكان 
الملاقى بالفتح موجوداً بقي الكلام في حكم بآني آلصور المتصرّرة في المسألة 
وهي أربع صور لا خامس لها: 

الأولى: ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي مع بقاء الملاقى بالفتح ولا 
إشكال في عدم وجوب الاحتياط عن الملاقي في هذه الصورة أيضاً كالصورة 
السابقة لعين ما عرفت من الوجه في تلك الصّورة. 

الثانية: ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي وحصل العلم بعد فقد الملاقى 
بالفتح؛ ولا إشكال في وجوب الاحتياط عن الملاقي بالكسر في هذه الصورة 
وقيامه مقام الملاقى في وجوب الاجتناب عنه أمّا على ما اختاره غير واحد من 
المسلك للحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من تعارض الأصلين في 
المشتبهين وتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي فواض 57 
حيث إن الأصل في الملاقي بالكسر في الفرض لا محالة بالأصل في صاحب 





الملاقى: حيث إنه لم يجر الأصل في الملاقى بالفتح حتى يعارضه الأصل في 
صاحبه وبيقى الأصل في الملاقي بالكسر سليما بعد تعارضهما وتساقطهما أما قبل 
حصول العلم الإجمائي فظاهر. لعدم شك فيه أو عدم معارض للأصل الجاري فيه 
5 فرض الشك فيه أمَا بعده فلفرض عدم وجوده حتى يجري الأصل فيه 
ويعارض الأصل في صاحبه؛ ضرورة عدم جريان الأصل في المعدوم؛ لأن حكم 
الشارع بالبناء على طهارة الشيء إنما يستقيم بالنسبة إلى ما يمكن حكمه يوجوب 
الاجتناب عته والمعدوم ليس قابلا لذلك جزماً. 

فإن شئت قلت: إن المعدوم الذي لا يمكن وجوده لا يمكن تعلق الحكم 
الشرعي به سواء كان وا و ظَاهِدِْ ريصا أو إلزاميا فإذا لم بجر الأصل في 
الملاقى بالفتح كان الأصل فل طكتتبه ببعاؤضاً للأصل في الملاقي بالكسر لا 
محالة فيتساقطان ويرجع إلى الاحتباظبالنسبة إليهماء حيث إنه يلزم من الرجوع 
إلى الأصل بالنسبة إلبهما طَرحَالعَلَّهالإتْعْمَاي"النؤجود فيهماء فلا بلا من الحكم 
بالاحتياط الكل على ما هو الوجه في الحكم بوجوب الاحتياط في أصل مسألة 
الشبهة المحصورة بالفرضء وبالجملة المحذور اللازم من الرجوع إلى الأصلين 
في أصل المسألة يلزم من الجروع إلى الأصلين بالنسبة إلى الملاقي بالكسر 
وصاحب الملاقى بالفتح» فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الاحتياط اللازم؛ هذا 
على مسلك التعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدة الاحتياط في أصل المسألة 
وأمًا على المسلك الذي اخترثاه تبعا لشيخناء ووفاقاً لغير واحد من عدم جريان 
أصالتي الطهارة والإباحة فيما وجد العلم المنجز للخطاب لحصول الغاية الرافعة 
للأصلين وكون الاحتياط مرجعاً من أول الأمر فيجب الاحتياط عن الملافي 
بالكسر في الفرض أيضاً نظراً إلى ما عرفت مراراً وستعرفه من عدم الفرق في 
مانعيّة العلم الإجمالي من الأصل بين تعلّقه بالخطاب المفصّل المنجز على كل 











تقدير وبين تعلقه بالخطاب المرذد المنجّز كذلك. ضرورة تعلق تعلق العلم في الفرض 
بالقسم الثاني» حيث إنه يعلم بعد العلم بنجاسة أحد المشتبهين في المقام بتعلّق 
أحد الخطايين بالنسبة إليه وهو قوله اجتنب عن النجس على تقدير كون الباقي من 
المشتبهين مصداقا له أو قوله اجتنب عن المتنيمس على تقدير كون النجس هو 
المفقود. وأمًا عدم الالتزام بذلك في الصورتين الأوليين فلما عرفت من عدم 
ترديد في الخطاب المعلوم بالإجمال أصادٌ غاية ما هناك احتمال وجود خطاب 
آخر بالشك اليدوي فيرجع بالنسبة إليه إلى الأصل السليم. 

الثالثة: ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي مع فقد الملاقى بالفتح يعده 
أيضاً لا إشكال في هذه الصّورة في لام وتجوب الاجتناب عن الملافي وعدم 
قيامه مقام الملاقى أيضاً على كل إن الالكين في وجوب الاحتياط عند العلم 
الإجمالي أما على مسلك التعارض وآلتسَاقطء فسلامة الأصل في الملاقي في 
الصورة كالصورتين الأوليين عن عازه الأض لكي مداحب الملاقى لسقوطه من 
جهة المعارضة للأصل في الملاقى بالفتح؛ فلا يمكن عوده بعد فقده فيكون 
الأصل في الملاقي سليماً ولو لا ذلك لأمكنت الحيلة في الحكم بجواز ارتكاب 
أحد المشتبهين بإتلاف أحدهما وإبقاء الآخرء يعود الأصل فيه سليما بناء 
على التوهم المذكور؛ مع أنه كما ترى بمكان من الضعف والسقوط بحيث لم 
يتوهمه أحد وأمّا على ما اخترنا من المسلك في وجوب الاحتياط فالأمر أوضح 
لعدم جريان الأصل في المشتبهين في الفرض أصلاً حتى يتوهم المنع من الرجوع 
إلى الأصل في الملاقي بالكسر. 
اشنت قلت: إن الملاقي في الصورة ليس طرفا للعلم الإجمالي أصلاًء 
فكيف يؤثّر في المنع عن الرجوع إلى الأصل فيه وتوقم العلم الإجمالي بالخطاب 
المردّد في الفرض قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في الصورتين الأوليين. 














المقصد الثالث: 
العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود قام ملاقيه مقامه في وجوب 
الاجتناب عنه وعن الباقي. لأن أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر معارضة 
بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر لعدم جريان الأصل في المفقود حتى 
يعارضه لما أشرنا إليه في الأمر الثالث من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلى به 
المكلفء ولا أثر له بالنسبة إليه. 

فمحصل ما ذكرنا أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة سليمة 
أو معارضة ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقاة ففقد. فالظاهر 





طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي ولا يخفى وجهه 
فتأمل جيداً. 








الرابعة: ما لو كانت الملاناة قبل آَم الإبجمالي مع كون فقد الملافى وحصول 
العلم متفارنين؛ ولا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر في 
هذه الصورة وقيامه مقام الملاقى كالضورة لثآتّة" على المسلكين فإن تقارن الفقد 
مع حصول العلم أوجب عدم الأثر للعلم بالنسبة إلى المفقود وقيام ما لاقاه مقامه 
فيكون الأصل فيه معارضا لا محالة للأصل مع الطرف الآخر كما أن العلم 
الإجماا أو نجاسة الطرف الآخر 5 مؤثرا في وجوب الاحتياط 
بالنسبة إلبهما فالمسلكان لوجوب الاحتياط يقتضيان الحكم ب به في هذه الصورة من 
غير فرق بينهما أصلا كما لا يخفى نعم لمّا كان المختار عندنا من المسلكين 
الأخير منهما تبعا لشيخنا قدس سره وكان المعلوم بالإجمال في هذه الصورة 
كالصّورة الثانية الخطاب المردد وكان في تأثيره كلام بل و. م شرح القول 
فيه في الجزء الأول من الكتاب والتعليقة وإن كان المختار إلحاقه بالخطاب 
المفصّل مطلقا أمر شيخنا الأستاذ العلامة بالتأمل عقيب الفراغ من بيان حكم 
الصّورة الثانية المشاركة للمقام في الحكم. 














بحر الفوائد 
الخامس: لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات» فإن كان" بعضا 
معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم 





(1) توضيح الكلام في المقام على وجه يرفع الحجاب عن وجه المرام هو أنه 
إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض المحتملين؛ أو بعض المحتملات في 
الشبهة المحصورة بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه في الصورة الثانية 
إِمَا لدفع عطش مضر بحاله أو معالجة مرضء فلا يخلو إما أن يكون الاضطرار إلى 
واحد معيّن من أطراف الشبهة كما إذا كان أحدهما ماء والآخر ماء لرمّان مثلآه 
فاضطر إلى شرب الماء من جهة رفع العطشء أو إلى شرب ماء الرمّان من جهة 
المعالجة؛ أو إلى واحد غير معيّن كما إذ! كانت أطراف الشبهة جميعها ماء أو ماء 
الرمان؛ فاضطر المكلف إلى شرب" يعضهمن جهة فقد غيرها من المياه الغير 
المقرونة بالعلم الإجمالي وعلى | كل "تقدير) إِمَّ أن يكون الاضطرار قبل العلم 
الإجماليء » أو بعده أو معه أمّا لي كان آلآضطرار إلى واحد معيّن» فإن كان قبل 
العلم الإجمالي, فلا إشكال في عدم وجب الاجتنآب عن غير المضطر إليه أيضا 
العدم تأثير العلم الإجمالي في الفرض في الخطاب المنجز حتى يحكم بوجوب 
الاجتناب عن غير ما فضت الضرورة بجواز ارتكابه» حيث إن الحرام أو النجس لو 
كان هو المضطرٌ إليه نم يحدث بالعلم الإجمالي خطاب بالاجتناب عنه أصلا غاية 
ما هناك احتمال وجود الخطاب باحتمال كون الحرام أو النجس غير المضطرٌ إليه. 
فيكون كالشبهة البدويّة في تعيين الرجوع إلى الأصل لا الرجوع إلى أصالة 
الاحتياط على ما أسمعناك شرح القول فيه مراراً من أن العلم الإجمالي الغير المؤثر 
في الخطاب المنجّز على كل تقدير وجوده كعدمه ضرورة عدم تأثيره في 
الاشتغال حتى يقتضي بحكم العقل والشرع من جهة دفع الضرر المحتمل 
يّة البراءة اليقينية وإن كان بعده فلا إشكال في وجوب الاجتناب 
عن غير المضطر إليه كما لو لم يكن هناك اضطرارا لما أسمعناك سابقا من أنه بعد 

















عتناب عن الحرام الواقعي يجب بحكم العقل إطاعته في المقدار 
المقدور من المحتملات ويقبح بحكمه إذن الشارع في ارتكاب جميع الأطراف» 
فيجب بحكم العقل الاجتناب عن غير المضطرٌ إليه. 

فإن شئت قلت: إن مقتضى اعتبار العلم الإجمائي وكونه مؤثراً في الخطاب 
المنجّز كما هو المفروض في المقام احتمال الضرر في كل محتمل من أطرافه 
والاضطرار إلى واحد معيّن بعده لا يقتضي إلا ارتفاع الاحتمال المذكور بالنسبة 
إليه في حكم العقل على تقدير المصادفة للحرام» فيلقى بالنسبة إلى غيره من 
محتملات المعلوم بالإجمال؛ فيجب بحكم العقل الاجتناب عن جميع ما عداه 
دفعاً للضرر المحتملء هذا بناء على ما,قضى به التحقيق في باب إذن الشارع في 
ارتكاب بعض أطراف الشبهة وبثى عَلركتيخنا الأمر عليه في الجزء الأول من 
الكتاب من عدم لزوم جعل اليدل الظاهزي للواقع على الشارع عند إذنه في 
ارتكاب بعض أطراف الشََهَة1 وها بناء على ما بنى الأمر عليه في هذا الجزء من 
عدم جواز الإذن عليه في ارتكاب البعض» إلا بعد جعل الاجتناب عن غيره من 
الأطراف بدلاً ظاهرياً عن اجتناب الحرام الواقعي» فكذلك أيضاء لأن المفروض 
تنجز الخطاب بالواقع من جهة العلم الإجمالي الحاصل قبل الاضطرار فلا يجوز 
الإذن من الشارع؛ إلا بعد جعل البدل على ما هو مبنى هذه الطريقة وهذه يخلاف 
الصورة الأولى؛ فإن المفروض فيها حصول الاضطرار قبل العلم الإجمالي» وقد 
حكم بكونه مانعا من تنج الخطاب بالواقع المعلوم» فليس هناك خطاب إلزامي 
منج بالنسبة إلى الواقع حتى يمنع من إذن الشارع في محتملاته؛ إلا بعد جعل 
البدل له هذا وإن كان مع العلم الإجمالي؛ فلا إشكال أيضا في عدم وجوب 
الاحتياط بالنسبة إلى غير المضطرٌ إليه كما في الصّورة الأولى: لأن حصول 
الاضطرار مع العلم يمنع من تأثيره في إحداث الخطاب المنجّز بالنسبة إلى المعلوم 














بالمعنى الذي عرفته مرارًء فلا مقتضي للحكم بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير 
المضطرٌ إليه. 

هذا كله فيما لو كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد معيّن من المشتبهين أو 
المشتبهات» وأما لو كان إلى ارتكاب واحد غير معيّنء فالحق هو وجوب 
الاجنتاب عن غير المضطر إليه فيما كان الاضطرار قبل العلم الإجماني فضلا عن 
القسمين الأخيرين لعدم مانعيّة الاضطرار إلى الغير المعيّن عن تنجّز الخطاب 
بالنسبة إلى الحرام المعلوم بالمعنى المقصود الذي عرفته مراراً واجتماعهماء فإنه لو 
فرض انقلاب علمه الإجمالي بالعلم التفصيلي وعلم اكون الحرام الواقعي هو هذا 
بالخصوصء أو ذاك نم يمنع الاضط را آلهةارتكاب أحدها لا على التعيين عن 
الأمر بالاجتناب عنه منجزاً مثلاً إإذا كال مالك إناءان من ماء الرمّان واضطت 
المكلّف من جهة المعالجة وإنحصار مَآمَالْمْآن فبهما إلى شرب أحدهما من غير 
فرق بينهما أصلا في رفع حاجتة وألظر لوثم َلمأبوفوع قطرة من البول مثلا في 
أحدهما لم يكن إشكال في صحّة توجيه الخطاب بالنجس الواقعي في الفرض 
والمثال بالمعنى الذي عرفته وعدم صلاحيّة سبق الاضطرار إلى شرب أحدهما لا 
على التعيين للمانعيّة عن توجيه الخطاب فيه وهذا وإن كان أمراً ظاهراً لا 
عند التأمل والنظر التام» إلا أنّه لمكان غموضه في أول النظر توه عليه سؤال 
أورده في الكتاب بقوله: (فإن قلت ترخيص ترك بعض المقلئمات دليل على عدم 
إرادة الحرام الواقعي) إلى آخره وتوضيحه أن التكليف بالواقع المجهول إن كان 
ثابتاً وباقيا فلا يجوز الاكتفاء في امتثاله بغير الاحتياط الكلي والاجتناب عن جميع 
أطراف الشبهة لعدم إحراز الواقع بدونه وإن ن لم يكن بالواقع بما هو هو باقيا كما هو 
بيز ارتكاب بعض أطراف الشبهة؛ فلا مقتضي لوجوب الاحتياط الجزئي 
والاجتناب عن بعض أطراف الشبهة. 














فإن شئت قلت: إن ترخيص الشارع لارتكاب بعض أطراف الشب 
عدم تعلق الإرادة الحتميّة بالاجتناب عن الحرام الواقعي من غير 
البعض المعيّن أو المردد فإن الإذن في ترك المقلدمة المطلقة كاشف عن ارتفاع 
وجوب ذيها كما أن إيجابه ملازم في حكم العقل لإيجابها على ما حققنا القول 
فيه في بحث مقلدمة الواجب: فالتلازم من الطرفين والحاصل أن المضطر إليه الذي 
يرتكبه المكلف لو كان حراما في علم الله قبح توجّه الخطاب بالنسبة إليه فلم يبق 
إلآ احتمال توججّه الخطاب بالنسية إلى المكلّف المضطر مطلقاً فيرجع إلى البراءة 
لا إلى الاشتغال لرجوع الشك مع الاضطرار إلى الشك في أصل التكليف» هذا وقد 
سبق ذكر هذه الشبهة في الجزء الألا عَبْن/الكلام في حجيّة مطلق الظن ولكنك 
خبير بضعف هذه الشبهة وفسادها | 

أمَا أولاً: فبالتقض بموارد. الأمارات المعتبرة والأصول الشرعيّة المقتضية 
للاقتصار على بعض المحتملات الواقع كَالْأمارَآت القائمة على تعيين المكلف به 
والاستصحابات المفتضية لذلك من الاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة 
كاستصحاب التمام أو القصرء فإن تعلق الإرادة الحتميّة بالواقع لا يجامع الاكتفاء 
والقناعة ببعض محتملاته على ما هو مبنى الشبهة المذكورة» ومع عدم تعلق 
الإرادة الحتميّة لا مقتضي لإيجاب سلوك ما يكون طريقا إليهه أو ما يجب معه 
البناء على كونه الواقع الأوّلي؛ ضرورة كون الحكم الظاهري مطلقاً من غير فرق 
بين موارد الأمارات ومجاري الأصول تابعاً لبقاء الحكم الواقعي وفرعاً له. 

وأمَا ثانياً: فبالحل وبيانه أنه إن أريد من عدم كفاية غير الاحتياط في امتثال 
الواقع عدم وجود الواقع في نفس الأمر بغير الاحتياط الكلّي وعدم تحقق إتيانه إلا 
به فهو في محل المنع جلا كيف وقد يحصل ترك الحرام التقس الأمري يترك 


بعض المحتملات حيث إنه لازم كونه من محتملاته وإن أريد منه عدم 











إحراز الواقع» وتحصيل العلم بالاجتناب عنه حسبما يفصح عنه ظاهر السؤال فهو 
صحيح لا محيص عنه إلآ أنه لا يجدي شيئاً في المقام حيث إن ترك جميع 
المحتملات كما هو المفروض مقلمة للعلم بترك الواقع الواجب تحصيله في 
حكم العقل من جهة زوم دفع الضرر المحتمل في حكمهه فاللازم من إذن الشارع 
في فعل بعض المحتملات رفع إيجاب تحصيل العلم المترتب على تركه من جهة 
استازام إذنه رفع احتمال الضرر بالنسبة إلى مورد إذنه: فييقى احتمال الضرر في 
فعل باقي الأطراف فيجب بحكم العقل تركه دفعا لاحتمال الضرره إذ ليس وجود 
احتمال الفسرر بالنسبة إلى كل محتمل .«توطا بترك غيره أو احتمال الضرر بالنسبة 
إليه بحيث يناط بترك المجموع ان جيم اللمجموع؛ ضرورة فساد ذلك فإن 
احتمال الحرمة بالنسبة إلى كل واخددرمن”المسختملات ليس منوطا باحتمالها في 
غيره وهذا أمر ظاهر لاسترة كيَأ كح 

فإن شئت قلت: إنه إن أريد من بقاء التكليف بالنسبة إلى الواقع في جميع 
موارد قناعة الشارع ببعض محتملاته وإذنه في ترك غيره هو التكليف الواقعي 
الشأني المقابل للفعلي, ففيه أنه لا يقتضي في حكم العقل ما لم يبلغ مرتبة الفعليّة 
امتثالا أصلا لا بطريق الاحتياط ولا بغيره وإن أريد منه التكليف الفعلي, ففيه أن 
فعلية التكليف إنما هو بملاحظة حكم العقل بوجوب إطاعة الحكم الواقعمي 
الصادر من الشارع. ضرورة عدم كون التكليف الفعلي حكما مجعولا لا للشارع 
في قبال الحكم الواقعي بحيث يكون له إنشاءان وحكمان بالنسبة إلى كل موضرع 
أحدهما الشأني والآخر الفعلي» وإن نية والفعلية من شئون الخطاب الوتعدا.ي 
الصادر من الشارع ومراتبه وحالاته بالنسبة إلى حكم العقل بقيح المؤاخطة على 
مخائفته وحسنها وإيجابه إطاعته» فالحكم الواحد الصادر من الشارع شأني في 
اخرى فإذا كان الأمر كذلك» فالحاكم بعدم كفاية غير 
























.لاس سااسسلسلس سس سمه 
الاحتياط الكلي في إطاعة الأحكام الشرعيّة وكفايته العقل وليس أمر الكفاية 
والعدم في حكمه على نهج واحد وقد يحكم بعدم الكفاية في حالة وبالكفاية في 
حالة أخرى؛ وقد أسمعناك غير مرّة في مطاوي كلماتنا سيّما في الجزء '' ول في 
التعليقة عند الكلام في مقدمات دليل الانسداد أن للعقل وحكمه طرقا متعلئدة في 
باب إطاعة المولى وامتثال أمره كالعلم التفصيليء والظن المعتبر بالخصوص من 
جانب المولى والأصول المعتبرة في الجملة والعلم الإجمالي الذي يعبّر عنه 
بالاحتياط الكلي والاحتياط الجزئي بمراتبه والامتثال الظنّي والشكيّ الحاصل 
بالأخذ بأحد الاحتمالين المتساويين والوهمي؛ وإن هذه الطرق مثرتبة لا يجوز 
العدول عن السابق إلى اللاحقء إلآ بعلتمذره أو تجويز الشارع أو ترخيصه للأخذ 
باللاحق كما هو المشاهد في إلظن المَغير“بالخصوص مطلقاء حيث إن حكم 
العقل في باب ترتب الطرق ليل كيحكمه تفي أصل مسألة وجوب الإطاعة وقبح 
المعصية على الوجه الكلّي وَالْمَضِيه الببطلقة حتى لا يقبل ورود حكم الشرع عليه 
بحيث يرفع موضوعه؛ بل إنْما هو في القضيّة المقئّدة القابلة لارتفاع موضوعه 
بترخيص الشارع؛ نعم هنا كلام في الترتيب بين العلم التفصيلي والظن الخاص 
وبين العلم الإجمائي مطلقا أو في الجملة م شرح القول فيه في الجزء الأول 
وإن كان المختار خلاقاً للأكثر عدم الترتيب بينهما مطلقاء ومن هنا جوزنا الأخ 
بالاحتياط للعامي الفادر على التقليد حتى تقف على حقيقة الأمر. 

فقد تلخّص ممًا ذكرنا الجواب عن السؤال المذكور وأنه لو لا ترخيص الشارع 
الترك بعض المحتملات كان الواجب في حكم العقل الاحتياط الكلي الموجب 
للعلم بامثال الواقع الأوّلي: وما بعد ترخيصه له فالواجب في حكمه الإتيان بغير 
المرخص في تركه من المحنملات الباقية وإن لم يختلف الحكم الواقعي بحسب 
اختلاف الطرق فإن الاختلاف في طريق الإطاعة لا في أصل الحكم الصادر من 











الشارع؛ إلا فيما يرجع إلى اختلاف الموضوع النفس الأمري كالمرض والصحة 
ونحوهما من الحالات» فإن أريد من بقاء التكليف بالواقع بقاؤه بحيث يعاقب على 
في الجملة بحيث يعاقب على مخالفته 
إذا اتفقت في ضمن غير ما رخص في تركه فنسلّمه لكنه لا ينتج ما أراده. 
وهذا الذي ذكرنا هو المراد من التكليف المتومئط البرزخ بين التكليف بالواقع 
بما هو هو وعدم التكليف رأساً لاما ريما ب: همه الغافل عمًا أراده من الكتاب كما 
انقدح مما فصّلنا لك في تحقيق المقاء استقامة ما أفاده تفريعيا على ما ذكره في 
جواب السؤال بقوله: (ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم 
بالأحكام الشرعيّة) إلى آخر ما أفادمي طشك قد عرفت أن قضيّة تنجز الخطاب 
بالعلم الإجمالي هو وجود احتمال| الفّلاهي ]كز طرف في أطراف الشبهة. وهذا 
الاحتمال على ما عرفته مرارا هي الل تبي حكم العقل بوجوب الاحتياط الكلي 
وتحصيل العلم بل العلة في حككمه قي يوار قأعدة الشغل. وأن إذن الشارع 
في مخالفة مقتضى العلم الإجمالي في بعض أطراف الشبهة لا يقتضي. إلا رفم 
وجوب الاحتياط بالنسبة إليه خاصّة من حيث استلزامه الأمن من الضرر بالنسبة 
إليه فيجب الاحتياط عن غيره من المحتملات بمقتضى نفس العلم الإجمالي من 
غير فرق بين أن يكون هذا البعض المرخص في تركه بعد العلم الإجمالي بعضاً 
معيناً أو معيّن على ما عرفت الكلام فيهء وهذا أصل لا يجوز العدول عنه مطلقا 
من غير فرق بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة فيما كان العلم الإجمالي فيها 
مؤْثراً في تنجز الخطاب بالواقع المجهول بالتفصيل؛ ولازمه كما ترى كون مقتضى 
القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي والظن الخاص بأغلب الأحكام المعلومة 
إجمالاً ويطلان الرجوع إلى غير الاحتياط من الأصول وبطلان الرجوع إليه على 
الوجه الك بحيث يحناط في جميع موارد احتمال التكليف الإلزامي وجوبة أو 





مخالفته مطلقا فيمنع منه وإن أريد منه 























تحريما الأخذ بالاحتياط الكلّي بالنسبة إلى غير ما رخص في ترك الاحتياط 
بالنسبة إليه من غير أن يلاحظ الشك في نفس الواقعة من دون انضمام إلى سائر 
الوقائع ويرجع إلى الأصل الجاري فيه؛ مع أن المعهود ممّن تمسّك بدليل الانسداد 
خلاف ذلك» حيث إنهم يرجعون في موارد» فقد الظن بالتكليف إلى الأصل 
الجاري فيها من غير التفات إلى الاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي الكلي وإن 
التزموا بالاحتياط فيما كان الشك في نفس الواقعة مقتضيا له كالشك في المكلف 
به توضيح ذلك أن أطراف العلم الإجمائي في الوقائع المشتبهة بعد فرض انسداد 
باب العلم التفصيليء والظن الخاص في غالب الأحكام بالنسبة إلى كل من 
الواجيات المعلومة بالإجمال؛ والشْخَرَاتِ خمسة المظنون الوجوب بالظن 
الاطمئناني» ومظنونه بالظن الغيز الْقمئنائيي أوموهوم الوجوب في مقابل الظن 
الأول وموهومه في مقابل الثاني ومِشَكوكآت الوجوب؛ وهكذا بالنسبة إلى الوقائع 
المحتملة للتحريم ومقتضى القأاء الي عَرَقتهتهَرْ وجوب الاحتباط في كل ما 
يحتمل الوجوبء أو التحريم بأقسامهما الخمسة؛ فإذا فرض لزوم العسر أو 
الاختلال من الاحتياط الكلّيء فلا بد من تجويز تركه بالنسبة إلى ما يندفع به 
الاختلال والحرج» وييقى الاحنياط على حاله بالنسية إلى غيره من محتملات 
التكليف الإلزامي» غاية ما هناك أن العقل يحكم باختيار مخالفة الاحتياط الكلي 
المجوزة في الجملة من جهة لزوم الحرج منه في ضمن ما كان احتمال مخالفة 
الواقع فيه في كمال البعد حر قن الأول من مركو لالب ان عق ور 
العسرء فيقتصر عليه ويحتاط في باقي الأقسام الأربعة وإن لم يكف من جهة قلته 
فيلحق به القسم الآخر منه» ف في الأقسام الثلاثة الباقية» فيأخذ في 
المشكوكات بالاحتياط الكلي من جهة رعاية العلم الإجمائي بالتكليف الإلزامي 
في جميع الوقائع المشتبهة كما بأخذ به لذلك في مظلنونات التكليف مطلقاً من غير 














فرق بين عنوان احتمال التكليف فيهما فلزوم الأخذ بمظنون الوجوب مثلا من 
حيث كونه من أطراف العلم الإجمالي الكلّي بوجود الواجبات بين الوقائع 
المحتملة للوجوب. كما أن لزوم الإتيان بمشكوك الوجوب من هذه الحيثيّة 
والجهة: وأين هذا من حجيّة الظن المطلق بل من حجيّة الظن في الجملة أيضا 
حتى يننج الرجوع في المشكوكات إلى الأصول الجارية فيها بملاحظة الشك في 
أصل الواقعة من غير ملاحظة العلم الإجمالي الكلي نظراً إلى خروج المشكوكات 
من جهة قيام الظن الثابت حجيّته على تعين المعلومات الإجمالية الموجب لخروج 
المشكوكات عن أطرافه كما يقول به المِتِِيتّك بدليل الانسداد» وممًا ذكرنا كله 
يظهر المراد ممّا أفاده شيخنا في الكتا يعوَله/(أعني موارد الظن مطلقا أو في 
الجملة إلى الاحتياط) فإن المراد منه:الظنّ-القائما على خلاف التكليف مطلقا أو 
خصوص الاطمئناني منه بل وراد مجّا,ذكره بده بقوله: (ووجوب العمل 
مطلقا أو في الجملة فتدبّر. 

نعم لم يظهر من القائلين لظن مطلقا في الأحكام الشرعيّة الالتزام 
برعاية هذا المسلك فيما اضطرٌ إلى ارتكاب واحد غير معيّن في الشبهات 
الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي. بل لم يظهر الترتيب الذي ذكرنا من تعييين 
اخنيار موهوم التكليف في حكم العقل عند الحاجة إلى مخالفة العلم الإجمالي 
من شيخنا الأستاذ العلامة وغيره ممن سلك بمسلكه الذي عرفت في المشبهات 
الموضوعيّة, فلعل الوجه عند القائلين بحجيّة مطلق انظنّ قيام الدليل عندهم على 
بطلان سلوك الاحتياط رأساً ومطلقاً في الشبهات الحكميّة دون الموضوعيّة كما 
ستقف عليه؛ وأمَا كلام شيخنا ومن تبعه فليس في مقام الإطلاق من الجهة 
المذكورة بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة فتدبّر. 

هذا حاصل ما يورد من الإشكال على القائلين بحجيّة مطلق الظن والرجوع في 









المقصد الثالث: الشك 





المشكوكات إلى الأصول؛ ومرجعه كما ترى إلى كون نتيجة الدليل التبعيض في 
الاحتياط لا الحجيّة ويتفصى عنه بأحد أمور أحدها المنع من اقتضاء العلم الإجمالي 
لوجوب الاحتياط والموافقة القطعية؛ إذ مبناه على حكم العقل بلزوم دقع الضرر 
المحتمل وهو في حيّز المنع ولم يرد به شرع أيضاً غاية ما هناك تسلّم حكم العقل 
والشرع بلزوم دفع الضرر المظنون وهو الذي يظهر من المحقق القمي قدس سره في 
القوانين ويلوح من كلام من نقلدم عليه وتأخر عنه وهذا كما ترى مضافا إلى 
مخالفته تصريح العقل» ضرورة استقلاله في الحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل 
الأخرويء وهو مبنى وجوب المعرفة والنظر في معجزة مدعي النبوة والنقل من 
الآبات الدّالة على وجوب تحصيل .العم واليفقه في الدين والأخبار الكثيرة الواردة 
5 ذلك خلاف ما قضت به له ةكين بديل الانسداد. فإن ظاهرهم» بل 
صريحهم على الائفاق على كون متَتَقتَى القاعدة بعد العلم الإجماني بالتكاليف 
الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة علدا بالامختياط الكلي وأن الاكتفاء بالظن 
من باب الترخيص من جهة نزوم الجرح من الاحتياط الكلّي بانضمام قاعدة قبح 
ترجيح اعتبار مخالفة الاحتياط في مظنونات التكليف من حيث قبح ترجيح 
المرجوح على الراجح؛ فيستتتج من هاتين المقلدّمتين جواز العمل بالظن والاقتصار 
عليه في مقابل الاحتياط الكليء وأين هذا من عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر 
من جهة عدم الدئيل عليه م اندفاع المسر والحرج بمخالفة الاحتياط في 
موهومات التكليف مطلقاً. فلا بد من ضمّ المشكوكات إليهاء فلا يجب فيها 
الاحتياط أيضاً ويتعيّن فيها الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة من غير 
ملاحظة كونها من أطراف العلم الإجمالي الكلي. 

وهذا الوجه كما ترى هبني على دعوى قلة الموهومات في الوقائع المشتبهة 
وأنت خبير بفسادها لوجود الأمارات في أكثر المسائل وقلة ما لا يوجد فيه أمارة 











أصلاً كما يظهر بالمراجعة إلى الفقه؛ ثالنها: قيام الإجماع على عدم إرادة الشارع 
للامتثال الاحتياطي في الأحكام المشتبه بالعلم الإجماني الكلّي رأسا لا بعنوان الكليء 
ولا بعنوان التبعيض والجزئي يمعنى عدم إيجابه لذلك على العباد. ويكشف عن ذلك 
عدم التزامهم بالاحتياط في مسألة من المسائل من جهة كونها من أطراف العلم 
الإجمائي الكلّي» بل استدلالهم في مسألة حجيّة خبر الواحد بالحاجة وأنه لولاها لزم 


سد باب الأحكام قبال الرجوع إلى البراءة ينادي بأعلى صوته بعدم تعلق الإرادة 
الحتمية من الشارع بالأخيل بالاحتياط» فإنه على تقدير لزوم الاحتياط في الشرعيّات لا 
يلزم سل باب الأحكام من ترك العمل بالخبر وإنّما ينزم ذلك من الرجوع إلى البراءة 
أو نمنع بطلانه على تقدير لزومه؛ فإن"«الْأتهبالطريق من حيث مراعاة الواقع» 
والمفروض تحصيل الواقع بالاحنياط علا تقدكر برك العمل بالخبرء فلو لا كون 
بطلان الاحتياط رأسا أمرا مفروغا ندم بَكَتَ لآ يحتاج إلى البيان لم يحسن لهم 
الاستدلال المذكور جداً. وهذا كما ترى وَإنَحخآنَ اتن من الوجهين الأولين» إل 
أنه يتوه عليه مع ذلك مضافاً إلى رجوع دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط رأساً 
في الشرعيّات إلى دعوى الإجماع على وجود الحجّة الكافية كما هو ظاهر أنه إن 
كان المراد من الإجماع عليه اتفاق الكل حتى من القائلين بانفتاح باب العلم وحجيّة 
الظنون الخاصّة, ففيه أن اتفاق هؤلاء على ذلك لا يجدي بعد وجود الطرق الكافية 
عندهم لتعيين المعلومات الإجمالية سيّما على القول بانفتاح باب العلم في أغلب 
الأحكام فإن ارتفاع العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في غالب الأحكام قهري 
وجداني لا يحتاج إلى البرهان أصلا كما لا يخفى. 

اللّهم إلا أن يكون المراد الإجماع التقديري فإن في كلماتهم حنّى السيّد علم 
الهدى قدس سره دلالة على قيام الظن مقام العلم عند الحاجة فلو كان الاحتياط 
عندهم طريقا إلزامياً لما حكموا بذلك فتأمل» وإن كان المراد اتفاق القائلين 





المقصد الثالث: الشك. لا ا يت ا 





بحجيّة مطلق الظنّ فهو لا يجدي نفعا مع قلتهم وعدم تحقق الإجماع باتفاقهم 
مضافا إلى كونه مبئاً على زعم غير مرضي عندنا وكون الكلام معهم فيما سلكواء 
وممًا ذكرنا كله يظهر المراد من قوله قدس سره في بيان الإشكال أعني موارد 
الظن مطلقاً أو في الجملة: حيث إن المراد بالظن القائم بعدم التكليف والترديد بين 
الإجمال والإطلاق باعتبار عدم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في ضمن 
خصوص الظنون الاطمئئائيّة القائمة على عدم التكليف واندفاعه بذلك كما أنه 
المراد من الإطلاق والإجمال من قوله ووجوب العمل بالظن مطلقاً أو في الجملة 
على الخلا بينهمء كما أنه ظهر مما ذكرنا المراد من اعتبار الظن في قوله في غير 
موارد الظنّ المعتبر إلى الأصولء إن المراد منه اعتبار الظن بالمقددمات التي 
ذكروها لاعتباره لا من جهة قيأم التق عل بابخصوص كظهور المراد من قوله في 
الاستدراك: نعم لو قام بعد بطلان وَبجَتَ الاحتياط إلى آخره حيث إن المراد من 
بطلان وجوب الاحتباط مُرَبَطئهأياتلةتحلى ما هو قضيّة ما أقاموه على 
بطلاته بزعم شيخنا لا بزعمهم وإلا لم يكن هناك إشكال في الرجوع إلى الأصل 
في المشكوكات أيضاً كظهور المراد من قوله وعدم جواز ترجيح المرجوج 
وغيره من العبارة. 

ثم إن ما أفاده من الفرق والثمرة بين التبعيض في الاحتياط وحجيّة الظن مبني 
على ما تقلتم منه في الجزء الأول من الكتاب عند الكلام في حجيّة الظنٌ المطلق 

من أن لازم حجيّة الظن مع قيامه في غالب الوقائع المشتبهة على التكاليف نفياً 
وإثباتا الرجوع إنى,الأصول الجارية في المشكوكات من غير التفات إلى العلم 
الإجمالي الكلّي من حيث مخروجها عن أطراف العلم الإجمالي لقيام الظن المعتبر 
في كثير من المسائل الموجب لارتفاع العلم الإجمالي بحكم الشارع كارتفاعه 
بالعلم التفصيلي بحكم الوجدان» فيرجع الشلك في غير ما كان هناك علم إجمالي 





الشك في أصل التكليف؛ فيحكم بمقتضى الأصل الجاري فيه سواء 
كان نافيا للتكليف أو مثبتا له حسب اختلاف الشكوك والموارد؛ وأمًا بناء على ما 
بنى عليه الأمر في هذا الجزء من الكتاب من الإشكال في اللازم المذكور بل 
ترجيح عدمه حتى بالنسبة إلى الظنون الخاصة عند التكلّم في الشبهة التحريميّة 
الحكميّة؛ إل فيما قام ال المعتبر على تعبين المعلوم بالإجمال بحيث يرجع مفاده 
إلى الإثبات والنفي عن الغير أو علم من دليل اعتباره كون نصبه لذلك وإلا فله 
ينفع الظن القائم على جملة من أطراف الشبهة في رفع أثر العلم الإجمالي بالنسية 
إلى ما لم يقم عليه؛ ضرورة عدم منافاته ذاتا للعلم الإجمالي على ما هو شأن العلم 
التفصيلي بجملة من المحرّمات المعلوتة#إيجمالاً مع احتمال اتحصار المعلوم 
الإجمالي فيه وعدم دلالة دليل اعتبلاه ]لعل تإتيب آثار الواقع عليه ومعذوريّة 
العامل عند مخالفة الظن للواقع كما كرَتالتقروض: فلا فائدة في حجِيّة الظن 
المطلق للرجوع إلى الأصول في انك قكائتةه فيختاج إثباته إلى دعوى لزوم 
الحرج من الاحتياط في المشكوكات منضما إلى العمل بالظن في مظنونات 
التكليف الممنوعة بما عرفت أو التشيث بذيل الإجماع من القائلين بحجيّة لظن 
الخاص والمطلق؛ فإن إجماعهم على الرجوع في المشكوكات إلى الأصول على 
هذا البناء يكشف عن عدم تعيّن الرجوح إلى الاحتياط في الوقائع المشتبهة عند 
الشارع ولولاه لما اتفقوا على الرجوع إلى الأصول في المشكوكات. 

اللّهم إلا أن يمنع من كشن الا اق المذكور من حيث ابتنائه على الملازمة بين 
حجيّة الظنّ ورفع العلم الإجمائي الفا. في زعمنا فتأمل» نعم هنا كلام في تأثير 
الظن المعتبر القائم على القدر المتيقّن من المعلومات الإجمالية في الوقائع في رفع 
أثر العلم الاجمالي عن المشكوكات من غير ابتنائه على كون لسان الظن التعيين أو 
السان دليل اعتباره ذلك قد فصَلناه عند الكلام في الشبهة التحريميّة من أراده راجعه.. 





ا مقصد الثالث: الشك 
أو معه لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي 
لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه؛ وقد عرفت توضيحه في الأمر 
المتقدم وإن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخرء لأن الإذن في 
ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام 
الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن 
بعض المشتبهات ولو كان المضطر إليه بعضاً غير معين وجب الاجتناب عن 
الباقي» وإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي؛ لأن العلم حاصل بحرمة 
واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلاً وجب الاجتناب عنه وترخيص بعضها 
على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتئاب عن الباقي. 

فإن قلت: ترخيص ترك بعضئ:لمقدمات دليل على عدم إرادة الحرام 
الواقعي ولا تكليف بما عداءء فلاييقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي. 

قلت: المقدمة العلمية_مقدمّةلنعلم واللازم من الترخيص فيها عدم 
وجوب تحصيل العلم لا عدم كد آلاجتدابٍ عن الحرام الواقعي رأساً 
وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب 
الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخيص 








كما أن هنا كلاما في حل كلام الفريقين من القائلين بحجيّة الظنون الخاصّة 
والقائلين بحجيّة الظنون المطلقة من جهة الحاجة إلى العمل بالظن على لزوم 
وجود الطريق إلى الأحكام عندهم في كل زمان مقلئمة لبقاء الدين لا العمل» حتى 
يقال إث الاحتياط أيضاً طريق إلى العمل؛ فمفروغيّة بطلان الاحتياط عندهم 
بالملاحظة المذكورة لا تعلق لها بمسألة نفي الحرج؛ حتى يتوه عليه ما عرفت» 
وقد فصّلنا القول في هذا الموضع في الجزء الأول من التعليقة» وإنما تعرضنا 
لإجماله في المقام تبعا لشيخنا الأستاذ العلامة أدام الله ظله العالي. 











اباي 





المذكور موجباً للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا الذي 
رخص في تركه؛ فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفي التكليف رأساً 
وثبوته معلقا بالواقع على ما هو عليه. 

وحاصله ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذي رخص الشارع في 
امتثاله منه وهو ترك باقي المحتملات؛ وهذا نظير جميع الطرق الشرعية 
المجعولة للتكاليف الواقعية ومرجعه إلى القناعة عن الواقع يبعض محتملاته 
معينا كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب أو مخيراً كما في موارد 
التخيير. 

وممًا ذكرنا أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي 
بالأحكام الشرعية؛ وعدم وجوب عضيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط 
لمكان الجرح أو قيام الإجماع على كلم وجوإيه أن يرجع في ما عدا البعض 
المرخص في ترك الاحتياط فيه أعني موارد الظن مطلقاً أو في الجملة إلى 
الاحتياط» مع أن بناء أهل الأمتَدَلَالَ بدَكيْلُ الانسداد بعد إبطال الاحتياط 
ووجوب العمل بالظن مطلقاً أو في الجملة على الخلاف بينهم على الرجوع 
في غير موارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد دون 
الاحتياط. 

نعم لو قام بعد بطلان وجوب الاحنياط دليل عقلي أو إجماع على كون 
الظن مطلقا أو في الجملة حجة وطريقاً في الأحكام الشرعية» أو منعوا أصالة 
وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به صح ما جروا عليه من الرجوع 
في موارد عدم وجود هذا الطريق إلى الأصول الجارية في مواردها. 

لكنك خبير بأنه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات» إلا 
بطلان الاحتياط مع اعتراف أكثرهم بأنه الأصل في المسألة» وعدم جواز 











المقصد الثالث: الشك ا ا 10 
ترجيح المرجوح؛ ومن المعلوم أن هذا لا يفيد إلا مخالفة الاحتياط بموافقة 
الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم؛ ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في 


غير المظنونات. 
السادس: لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجاً كما إذا كانت زوجة 
الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددهاء فيعلم إجمالاً 





أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها 
تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضاً الإمساك عن دخول المسجد وقراءة 
العزيمة تمام الشهر أم لاء وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو 
شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الإمساك عمًا لا يعرف حكمه من 
المعاملات في يومه وشهره أم لاي 

التحقيق أن يقال إنه لا فرق[ بيَاللَموجوكات”" فعلا والموجودات تدريجاً 
في وجوب الاجتناب عن الحرام الْمَردد بينهاء إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه 
لاتحاد المناط في وجوب إل" 








(1) لا إشكال فيما أفاده قدس سره من عدم الفرق بين الموجودات التدريجيّة 
والدفعيّة في الحكم بوجوب الاحتياط عن الأطراف على تقدير تحقق الابنلاء 
دفعة بالنسبة إلى جميعهاء ضرورة عدم الفرق بينهما في حكم العقل والشرع على 
التقدير المذكور إنما الكلام في تحفق الشرط المذكور بالنسبة إلى الموجودات 
التدريجية؛ وصريح شيخنا في الكتاب الفرق بين الموارد والأمثلة في تحقق 
الابتلاء دفعة والعدم؛ وربما يقال بعدم تحقق الشرط المذكور بالنسبة إلى 
التدرب الأمثلة والموارد نظراً إلى عدم تحقق الابتلاء 
باللاحق في زمان وجود السابق وعدم تحقق الابتلاء بالسّابق المعدوم في زمان 
وجود اللاحق؛ لأن المفروض انعدام كل منهما في زمان وجود الآخر واستحالة 








ات مطلقا من غير فرق بم 





تعلق القددر: اعادة المعدوم السابق وإيجاد ما يوجد في المستقبل في الحالء وإلآ 
لزم الخلف؛ فكيف يعقل مع هذا البرهان الفرق بين الموارد والأمثلة فالخطاب 
التنجيزي بالحرام المردد بين الموجود في الحال والمستقبل لا يصح مطلقاء وإنما 
يصح على تقدير الاشتراط والتعليق» فيرجع الشك دائماً إلى الشك في أصل 





التكليف التنجيزي من غير فرق بين الزّمان السابق واللاحق فيرجع إلى الأصول 
والقواعد كساثئر ما لا يتحمّق الابتلا. فيها إلا بالنسية إلى يعض أطراف الشبهة: نعم 
قد لا يأبى العرف عن الحكم بتحقّق الابتلاء الدفعي بالنسبة إلى ما يتدرج بحسب 
الوجود في الزمانين المتصلين على تقدير. كفاية العرف في المقام من حيث إن 
الحاكم بتقييد الخطابات بالابتلاء وكؤك متعلفا/وافعة للمكلف هو العرف فتأمل» 
فلعل ما أفاده شيخنا دام ظله من التفصيلى في اللمقأم بحسب الأمثلة والموارد مبني 
على ذلك. 

هذا ويمكن أن يقال بالفرق بين مثال النَذْرَ وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن المفروض في الأول انعقاد النذر وكون متعلّقه معلوما بالتفصيل» 
وإنما طرأ الاشتباه لعارض وقضيّة انعقاده لزوم الاحتياط فيه تحصيلاً للعلم بالوفاى» 
وهذا بخلاف غيره من الأمثلة. 

ثانيهما: وجود الخطاب المطلق بالنسبة إلى الزمان اللاحق في مثال النذر من 
حيث كون الزمان فيه ظرفا بخلاف غيرء؛ فإنه قيد وشرط ولكتّك خبير بما في 





الوجهين. 

أما الأوّل: فلأن وجوب الوفاء بالنذر المفروض إِنّما هو من جهة ما دل عموما 
على الوفاء به ولا فرق بينه وبين ما دل على إثبات الحكم لسائر الموضوعات 
الواقعيّق؛ فكما يمنع من شموله لما لا يكون واقعة للمكلف؛ فعلا على وجه التنجيز 
عند العلم التفصيلي كذلك يمنع من شمول خطاب الوفاء على الوجه المذ كور 


المقصد الثالث: الشك ال م ل ل 1148 








ومجرّد كون الاشتباه والتردد عارضيَاً لا يؤئّر في الفرق جد إذ قد عرفت منع 
توجه الخطاب المتنجز بالمتآخر عند العلم التفصيلي؛ مع أن عروض ١‏ 
جهة النسيان قد يعرض بالنسبة إلى غير النذر أيضاً مضافاً إلى عدم الفرق في حكم 
الشبهة المحصورة بين كون الاشتباه عارضيًا مسبوقاً بالعلم التنفصيلي بالحرام وبين 
غيره وإن تومه بعض بتوظم جريان استصحاب وجوب الاجتناب في الأول دون 
الثاني مع وضوح فساده نظراً إلى شمول الخطابات الواقعيّة للمعلوم بالإجمال قطعاً 
فلا شك حتى بتمسّك بالاستصحاب وعلى تقدير اختصاص مواردها بالمعلوم 
بالتفصيل فلا يجري الاستصحاب أيضي ضرورة ارتفاع موضوعه وعلى تقدير 
الشك في متعلق الخطابات من,الوسخِهين كلك في بقاء الموضوع فالاستصحاب 
ساقط على كل تقدير. 

وأما الثاني: فلأنه مبنينملق: مام زعمه يعض _أفاضل مقاربي عصرنا في بحث 
مقدمة الواجب من الفرق بين الواجب المعلّق؛ وكونه من أقسام الواجب المطلق 
وبين الواجب المشروط وقد فصّلنا القول فيما يتوجّه عليه تبعا لشبخنا في ذلك 
المبحث مضافاً إلى عدم الفرق بناء عليه أيضا بين النذر وغيره؛ إذ لم يدل دليل 
على جعل الزمان ظرفاً بالنسبة إلى النذر وقيداً بالنسبة إلى غيره فنسبته إليهما نسبة 
واحدة. 

ثم إن ما ذكرنا كله مبني' على القول باشتراط تحقق الابتلاء دفعة بالنسبة إلى 
جميع أطراف الشبهة في الحكم بوجوب الاحتياط عقلاً وشرعاً مطلقً. 

وأما لو منع من إطلاق اشتراط ذلك نظراً إلى أن المسلّم منه ما لو لم يعلم 
المكلف بوجود الطرف الآخر قهراً وصيرورته واقعة للمكلف لا باختياره» وإلآ 
فيحكم العقل بوجوب الاحتياط وإن لم يعلم بتوجه الخطاب الفعلي إليه بالنسبة 
إلى بعض الأطراف على تقدير تحمّق الحرام في ضمنه نظير ما التزم به غير وأحد 

















: الوجودية للواجب المشروط بالوجوب 
المطلق مع عدم تحقّق شرط وجوبه بحكم العقل الحاكم في المسألة لكن لا مطلقاً 
فإن ذلك ثابت لها بالوجوب المشروط الثابت لذيهاء بل فيما علم المكلف بتحقق 
شرط الوجوب قهراً كالزمان ومن هنا أفتى جماعة بوجوب حفظ الماء للطهارة فيما 
لو علم المكلّف بعدم القدرة عليه بعد دخول الوقت وبوجوب غسل الجنابة ونحوه 
على المكلّف في ليلة رمضانء بل هو محل الاتفاق بينهم كنظائره وإن زعم بعض 
أفاضل مقاربي عصرنا كون ما حكموا بوجوبه قبل تحقّق الوقت من مقددمات 
الواجب المطلق نظراً إلى كون الواجب مطلقاً بالنسبة إلى وقته وإن كان مطلقاً ل 
مشروطا على ما عرفت الإشارة إليه وشريخ القوك.في ذلك يطلب ممًا كتبناه في ذلك 
المبحثء فلا فرق في الحكم بوجو با الالكقيّاظ يب ن/القسمين في المسألة» كما أنه لا 
معنى للفرق بناء على المنع المذكور بين الأمكلة أيضاً كما هو ظاهر. 

تنبيه: اعلم أن ما ذكرنا من الكلام كلة ماهو بَآلْسبَة إلى المتدرجين بحسب 
الوجود؛ وأمًا الموجودان في الحال مع عدم إمكان ارتكابهما دفعة» فلا تعلق لهما 
بالمقام أصلا فإنه لا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب والاحتياط عنهما للعلم 
بتوجه الخطاب التنجيزي إلى المكلف والحال هذه؛ وهذه المسألة في كمال 
المشابهة لمسألة الاضطراري إلى واحد غير معيّن من أطراف الشبهة ألتي قد 
عرفت تحقق الخطاب التنجيزني بالنسبة إليهاء بل هي أولى منها نظرا إلى ما عرفت 
من الشبهة فيها وإن كانت عندنا بما عرفته في تلك المسألة: ثم إنه على 
القول بعدم وجوب الاحتياط في الموجودين تدريجا مطلقاً. أو في الجملة: فلا 
إشكال في جواز المخالفة القطعيّة اقتضى الأصل في المسألة ذلك لأن 
المانع عن الحكم بجوازها العلم بتنجز الخطاب المفروض عدمه» ويعبارة أخرى 
الممنوع عقلا المخالفة القطعيّة للخطاب المنجّز لا مطلقاء ولذا بنينا على جوازها 














في نظائر المسألة مما لم يكن هناك خطاب منجز على ما عر 
ويعبارة ثالثة لا إشكال في بوت الملازمة في حكم العقل على ما أسمعناك غير 
بين وجوب المواققة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة وعدم الانفكاك بينهما 








في حكمه» وإن جوز ترخيص الشارع لارتكاب بعض الأطراف على ما عرفت 
شرح القول فيه فإذا لم يحكم العقل في مورده بوجوب الاحتياط من جهة الأمن 
من الضرر وعدم العلم بتنجز الخطاب» فلا يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة من 
حيث إن قبحها في حكم العقل من حيث قبح المعصية المترنّب على حكمه 
بحسن الإطاعة ووجويهاء فإذا لم يحكم بوجوب إطاعة الخطاب الواقعي في 
الفرض من جهة عدم العلم بالتنجزة“فلا مني لحكمه بقبح المخالفة والمعصية. 
ومن هنا قد اقش في تعيلر انا في الإكتاب عن حكم المقام بما يظهر منه 
عدم جزمه بذلك: كما أنه لا.إشكال قيما أفاده من الرجوع إلى الأصل في المسألة 
على القول المذ كور سواء كاك مَعتضاَه إثبَاتَ التكليف | نقيه لانحصار الماتع 
بالفرض في العلم الإجمائي الغير المؤثر على هذا القول» فيرجع في المثال الأول 
إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار العدد العادي للحيض المفروض في 
المثال لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة الطهريّة قبل ذلك الزمان مع العلم بخروج 
الدّم المشكوك حاله؛ فلا مانع من جريان الاستصحاب على ما هو المشهور من 
كفاية المسامحة في إحراز الموضوع: فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة نظراً 
إلى حكومة الاستصحاب عليها وإن كانا متعاضدين وبالنسبة إلى المقدار المذكور 
يتعيّن الرجوع إنى أصائة الإباحة بالنسية إلى الأفعال المحرّمة في حقّ الحائض 
بالنسبة إلى الزوج للعلم بارتفاع الحائة السابقة بالنسبة إلى ذلك الزمان» وإن لم يجز 
معه الرجوع إلى استصحاب الحيض أيضاً نظراً إلى اعتبار سبق المتيقن على 
المشكوك في جريان الاستصحاب» وإن لم يعتبر فيه سبق اليقين على الشلكة 














والموجود في الفرض العلم بتحمّق الحيض المتردد بين الدم الموجود والسابق 
المعدوم فلا علم بوجود المتيقّن في السّابق. 

نعم قد يقال: بأن لازم بالأخذ بالضل في مسألة الشك في تقلام الحدث 
والطهارة وأشباهها فيما كانت الحالة الابقة معلومة الحكم بجريان استصحاب 
الحيض في المقام فتدبر. لكنّه ضعيف كما فصّل في محله وستتبّه عليه في باب 
الاستصحاب لما عرفت من عدم تحقّق شرط الجريان؛ وأما بالنسبة إلى الزوجة 
فيرجع إلى استصحاب الطهر بالنسبة إلى السابق على المقدار المزيور فيما كان الدم 
مرذداً بين الحيضء وغير الاستحاضة من الدماء التي لا أثر لها في الشرع فتبني على 
وجوب الصّلاة عليها وإباحة ما تحرم .لق الحانض»؛ وأما لو كان مرّدا بين 
الحيض والاستحاضة فمقتضى القواب لبس بين تروك الحائنض وأفعال 
المستحاضة للعلم الإجمالي بتوجهأعد<الخطابين إليها وإن كان مردداء 
والمفروض أن حرمة الصلاة في حَق:الكدإائضن«تشريعيّة لا ذائية حتى يمنع احتمالها 
من الاحتياط واستصحاب الطهر من حدث الحيض معارض باستصحاب الطهر من 
حدث الاستحاضة وإن كان الحق على ما عرفت عدم جريانهماء وأما بالنسبة إلى 
المقدار المزبور ففيما كان الدم مردداً بين الحيض والاستحاضة تحتاط بما عرفت 
وفيما كان الدم مردداً بين الحيض وغير الاستحاضة يرجع إلى أصالة الإباحة 
بالنسبة إلى المحرّمات على الحائض؛ ولكن لا ينبت بذلك وجوب العادة عليها 
فينفى بأصالة البراءة؛ ولا يجوز الرجوع إلى عمومات العبادة في المسألة لكون 
الشبهة موضوعيّة . 

نعم على القول باعتبار الأصول المثبتة يحكم في الفرض بكوتها حائضاً من 
حيث إن طهرها قبل ذلك الزمان ملازم لحيضها بالنسبة إلى المقدار المزبور بعد 
العلم الإجماليء فلا يجري أصالتي الإباحة والبراءة» هذا ما يقتضيه القواعد والأصول 
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في الدم المردد والتفصيل يطلب من الفقه هذا بالنسبة إلى المثال الأوّل. 

وأما المثال الثاني» فلا إشكال فيما أفاده في حكمه من الرجوع إلى أصالتي 
الإباحة والفساد بالنسبة إلى حكمه التكليفي على نقدير كون إيقاع المعاملة الربويّة 
حراماً ذاتا كسائر المحرّمات الشرعيّة: فيرجع في مورد الشلكة في عنوان المعاملة 
إلى ما هو الأصل في كل ما شك في حليته وحرمته وبالنسية إلى حكمه الوضعي» 
لأنها الأصل في كل عقد. أو إيقاع شك في صحته وفساده فيحكم بكون العقد 
المردّد في الفرض فاسداً بالنظر إلى الأصل المذكور لا كونه ربوياً فلا يقال إن 
الشك في الحليّة والحرمة في الفرض.مسيّبٍ عن الشكة في كونه ربويا فإذا حكم 
بفساده؛ فلا يجري أصالة الإبايحف فما يفت من أن الحكم بالفساد غير الحكم 
بكونه ربويًا وإن كان ملازما لم سب الوأقع) إلا أنه لا يثته فلا يترتب على أصالة 
الفساد الحكم بالحرمة ين تينع من جريان أصالة الإباحة كما لا يجوز القول بأن 
إباحته ملازمة لعدم كونه ربوياء فإذا حكم بالإباحة من جهة الأصل؛ فيحكم 
بصحته نظراً إلى ما عرفت هذا مضافاً إلى أن فساد المعاملة الربويّة لا يلازم 
حرمتهاء بل يجامع إباحتها ولذا يحكم بفسادها في حق القاصر بالجهل أو النسيان» 
بل يحكم بفسادها في حق الصغير أيضا على القول بصحة معاملاته في الجملة» فلا 
ملازمة بين الإباحة والفسادء نعم أصالة الفساد حاكمة على أصالة الإياحة بالنسبة 
إلى التصرّفات المترتّبة على المعاملة المذدكورة» حيث إن الشلك في حليتها وحرمتها 
مسبّب عن الشك في الصحّة والفساى فلا يجري أصالة الإباحة بالنسبة إليها بعد 
جريان أصالة الفساد لا يقال: جواز اع العقد وإن لم يكن ملازما لصكته كليّة 
وإلا لما .. ” الانفكاك مع ثبوته في الجملة في الشرعيّات كما فيما ذكر من المثاله 
إلا أنه ملازم ثها في حت المكلف الملتفت الجامع لشرائط التكليف الفعلي كما في 
الفرض فإذا حكم بجوازه فيحكم بص 5 ! إلى الملازمة؛ لأنا تقول نمنع من 














ثبوت الملازمة في الفرض أ. الصحّة من أحكام كون المعاملة غير ربويّة 
لا من أحكام جواز إيقاع العقد فلا يمكن إثباتهاء إلا بإثباته ومن المعلوم كما 
عرفت عدم إمكان إثيات كونها غير ربويّة بجواز إيقاعها في مرحلة الظاهرء ولا 
فرق فيما ذكرنا يين القول بكون الأحكام الوضعيّة حتى الصحّة والفساد مجعولة أو 







منترعة من الأحكام التكليفية. فإن الحكم التكليفي الذي يتتزع منه الفساد حرمة 
التصرّف في المال لا جواز إيقاع العقد كما هو ظاهر لا سترة فيه أصلدٌ لا يقال: 
إن العلم الإجمالي في المشتبهين تدريجاً كما لا يقدح في إجراء الأصول العمليّة 
على ما هو المفروض كذلك؛ لا يقدح في إجراء الأصول اللفظيّة أيضاًء فيرجع في 
حكم المعاملة المرذدة إلى عمومات الِقؤّة)لمقتضية للصحّة بالنسبة إلى أطراف 
الشبهة» فلا تعارض بعمومات الرباء الأمتتططة لما لرجوع الشك بالنسبة إليها إلى 
الشك في أصل الموضوع» وهذا بخَلاقحمومات العقود ضرورة الفراغ عن 
صدق العقد وتحقّق تحقّق الموضوع وكا لا وك لوح إلى أصالة الفساد التي هي 
الأصل الأولي في المعاملات بعد الحكم بالصحّة من جهة العمومات؛ كذلك لا 
يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة أيضاً ن كانت أصلاً عملا أي في المسآلة قد 
حكم بالجمع بينها وبين أصالة الفساد على ما عرفت نظرً إلى كون مقتضى العموم 
عدم كونها ربويّة: فلا يجري شيء من الأصلين. 

لأن نقول: الشلك في الفرض ليس من جهة الشلك في الحكم والمراد من العام 
من حيث إرادة تمام الأفراد وبعضها حتى يرجع إلى العموم من جهة الشك في 
حال العقد الموجود من حيث كونه ربوياً أو غيره. وهذا الشك لا تعلق له بالشلك 
0 في المراد حتى يرجع فيه إلى اللفظء وإنما هو شك في المصداق بعد وضوح مراد 
الشارع من اللفظ فعدم جواز الرجوع إلى العموم ليس من جهة العلم الإجمالي 
بكون بعض ما يتجلاد من مصاديق الخارج من العام حتى يقال بعدم قدحه بناء 
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على عدم الفرق بين الأصول العمليّة واللفظيّة بل من جهة إجماله الذاتي وعدم 
ظهوره بائنسبة إلى الشك في المصداق؛ ومن هنا يحكم بعدم جواز الرجوع إلى 





العموم فيما لم يكن هناك إلا معاملة واحدة ش في كونها ربويّة أو غيرهاء فلا 
تعلق للسّؤال المذكور أصلاً نعم على القول بجواز الرجوع إلى العمومات في 
الشبهات المصداقية فيما كانت من قبيل المقام من حيث إحراز صدق عنوان العام 
مع وقوع الشك من جهة الشك في صدق عنوان الخاص من جهة الشبهة 
الموضوعيّة الخارجيّة لا بد من أن يستند المنع عن الرجوع في المقام إلى العلم 
الإجمالي المفروض» فيتوجّه عليه السؤال المذكور فيجاب عنه بدعوى ثبوت 
الفرق في تأثير العلم في التدريجتّاتتبيين الأصول العمليّة» فلا تاثير له وبين 
لفظية فبحكم بتأثيرم| بالتتيلة إِلْبهاء/ فيسقطها عن الاعتبار من حيث إن 
انا على سكم العرف_التايع لَطَهَرَد"اللق المرتفع بالعلم الإجمالي ولو كان 
بعض أطرافه خارجاً عن مك ل الآبأن “شلة اطق تعبّد الشارع؛ حتى يقال بعدم 
قدح العلم الإجمائي المذكور على ما هو المفروض وإن كان الفرق محل تأئل 
ونظر من حيث إن بتاء العرف والعقلاء فيما كان بعض الأطراف المعلوم خروجه 
إجمالا من العموم خخارجاً عن محل الابتلاء هو التمسّك بالعموم جلا كما يكشف 
عن ذلك الاختبار عن حال أمرهما المولى بحكم متعلق بعام علما بخروج 
فرد من أحد عامّين» فإنه لا ريب في تمسكهما بالعموم من دون تأمّل؛ ولا يسمع 
عنهما الاعتذار في تركه عند العقلاء بالعلم الإجمالي المذكور. 
ومن هنا أمر شيخنا في الكتاب بالتأمّل فيه مع استظهاره وإن أمكن جعل الوجه فيه 
ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العموم في الفرض مع عدم العلم الإجمالي أيضاً 
كما اختاره دام ظله في الأصول وجرى عليه في الفقه: هذا وأمًا توم رجوع الشلك 
في الفرض بعد إلقاء العلم الإجمالي إلى الشك في الخروج لا إلى الشك في الخارج» 

















وجوب الكف عند الابتلاء بالمحائضء إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس 
عدم الابتلاء فلا يطلب» فهذا الخطاب؛ كما أنه مختص بذوي الأزواج؛ ولا 
يشمل العزابء إلا على وجه التعليق» فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض. 

ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف في ترك الوطي في ليلة 
خاصة» ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط 
وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين. 

وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط:في الشبهة التدريجية» فالظاهر جواز 
المخالفة القطعية» لأن المفروضاعلام تَتجر/التكليف الواقعي بالنسبة إليهه 





فلا ماتع من التمسك بالعموم. سكم نيمث[ اشلق'في الخروج إِنّما يجوز بعد 
الرجوع إلى العموم إذا لم يرجع إلى الشك في الموضوع الخارجي كفساد توم 
كون مقتضى الأصل الموضوعي في الفرض الحكم بعدم كون المعاملة المرئدة 
ربويّة؛ لأن الأصل عدم زيادة أحد العوضين على الآخر ومن المعلوم إجراء حكم 
العموم فيما كان هناك أصل موضوعي على طبقه كما إذا كان العالم المردد بين 
العادل والفاسق فيما أمر بإكرام العلماء مع إخراج الفسّاق منهم مستصحب العدالة 
ات حال المعاملة بالأصل المذكور مبني” على القول باعتبار الأصل 
المثبت المنفي' عندنا فتأمل. 

وأمًا في مثال النذر والحلف المذكور في الكتاب؛ فيتعيّن الرجوع إلى أصالة 
الإباحة على القول يعدم تأثير العلم الإجمالي فيه: إذ لا أصل فيه غيرها كما هو 
ظاهر. 
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فالواجب الرجوع في كل مثتبه إلى الأصل المجاري في خصوص ذلك المشتبه 
إباحة وتحريماً. 

فيرجع في المثال الأول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مدار الحيض 
فيرجع إلى أصالة الإباحة لعدم جريان الاستصحاب وفي المثال الثاني إلى 
أصالة الإباحة والفسادء فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم 
استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليهاء لأن فساد الربا 
ليس دائراً مدار الحكم التكليفي» ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان 
والصغر على وجهء وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود وإن قلنا 
بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج عنه بخروج بعض 
الشبهات التدريجية عن العموم لف العلم بفساد بعضهاء فيسقط العام عن 
الظهور بالنسبة إليها ويجب الاجويع إلى أقبالة الفساد. 

اللهم إلا أن يقال إن العح“الإجتتالي بين المشتبهات التدريجية كما لا 
يقدح في إجراء الأصو ل العََةهاءلاسيقشع في الأصول اللفظية» فيمكن 
التمسك فيما نحن فيه بصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم» لكن 
الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية فتأمل. 

السابع: قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين 
بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف» وهذا 
العلم قد بنشأ عن اشتباه المكلف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو 
غيرهماء وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنتى العالم" إجمالاً 
سسسسسسسمإ-إميِإ-س_دم 

)١(‏ إنما لم يتعرض دام ظلة لحكم ما إذا كان طرفاً الشبهة في المكلف 
احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك لرجوع الشك 














فرص توليد العلم الإجمالي 
امكيف أ تصني م ز لا كل في عن لدب الكل يي 
البحث موجباً للاشتباه في المكلف به فإن الخنثى من جهة دورانها ين الرجل والأنثى 
على القول بعدم كونها طبيعة ثالثة تعلم بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بإحدى 
الطائفتين بتوبجه أحد الخطابين والتكليفين إليها مع جهلها بالمكلف به كما أنه لا 
إشكال فيما أفاده في حكم المقام بالنظر إلى الأصل والقاعدة الأوكئّة في العلم 
الإجمالي على ما عرفت شرح القول فيه في غير موضع من عدم الفرق في حكم 
العقل بوجوب الاحتياط بين تعلق العلم بالخطاب المفصل مع ترد متعلقه وين تعأقه 
بالخطاب المردد كما في الفرض» فيجتاظ أبالنيبة إلى جميع ما يختص بالرجال 
والنساء فيجتنب عما كان محرماً على كلق الكإنفين بالخصوصء فيجب عليها ستر 
كل من قيلها للعلم بأن أحدهما ورة بل كد يقال بوجوب سترهما عليها وإن لم نقل 
بوجوب الاحتياط فيما تعلق العلم بالخطات المرحد حيك إن المعلوم فيه الخطاب 
المفصّل مع تردد متعلقه كما يجب عليه الاجتتاب عمًا ز التلببس بها للمرأة في 
الصّلاة» وستر جميع بدنها لاحتمال كونها امرأة وليس المقام مورد ا 
عدم الشرطية كما لا يخفى» هذا بالنسبة إلى الصلاة. 

وأمًا في غير الصّلاة» فالظاهر عدم عدم الفرق في حكمه وإن توهم الفرق بينهما 
نظرا إلى رجوع الشالة في ستر غير العورتين بالنسبة إليه إلى الشك في أصل 
التكليف وإن كان بالترديد بين الأقل والأكش. فلا مانع من الرجوع إلى أصالة 
البراءة» ولا يلزم منه الحكم بجواز عدم الستر فبي الصلاة: فإن وجوب السّتر عليها عليها 
فيها ليس من حيث حرمة نظر الناظره وإنما هو من حيث بوت الشرطيّة. وكذا 
يحرم عليها الترويج والتزوّج؛ وإن قلنا بعدم وجوب الاحتياط عليها بالنسبة إلى 
التكاليف المختصة بأحد الفريقين لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في 





الزوجة من حيث كون الشبهة موضوعية؛ فيتعيّن الرجوع إلى أصالة فساد العقد 
وإن قيل بجواز الرجوع إلى الأصل الموضوعي في الفرض أي أصالة عدم 
الرجولية عند إرادة التزويج وأصالة عدم الأنوثية عند إرادة التزويج من حيث إن 
المقصود منهما مجرّد النفي لكون الأثر متريّباً عليه لا إثبات الضد» حتى يكون من 
الأصول المثبتة مضافا إلى ما يتوجّه عليه من التعارض على هذا التقدير كما هو 
ظاهر, ولكنه كما ترى وإن كان مفاده الحكم بالفساد أيضاً وأمًا التكلم مع الرجال 
والنساء واستماع صوتهماء فيبتني وجوب الاجتناب عنهما عليها لا لحاجة وضرورة 
على حرمتهما على كل من الفريقين بالنسبة إلى الآخر كما هو صريح شيخنا في 
الكتاب وغير واحد وظاهر بعض الأَحبَاّبين دون ريبةه وإلآ لم يكن إشكال ولا 
خلاف في الحرمة وإن كان ظاهلا بحفرق كينا بل صريحه التأمّل في الحرمة بل 
المنع عنها إلى غير ذلك من الأحكام 

ثم إن ما ذكرنا كله إنما ع ركشب الأشثل عند العلم الإجمالي مع قطع 
النظر عن اقنضاء الدئيل على خلافه في بعض الموارد والأحكام وإلا فيحكم بمقتضاء 
كما في مسألة الأباس والنظر ونحوهما فإنه قيل بلزوم الجرح الشديد من الاحتياط عن 
لبس ما يختص بهما عليها واختيار لباس ثالث خارج عنهما أو الاقتصار بما يشترك 
بينهما إن كان هناك لياس مشترك كما في بعض البلاده وكذا في مسألة النظر لا 
إشكال في لزوم الحرج عليها من الغض عن الطالفتين» ثمّ فيما اقتضى دليل نفي 
الحرج عدم وجوب الاحتياط لم يكن إشكال هناك في عدم جواز المخالفة القطعيّة 
عليها لما أسمعناك مراراً من قبح تجويزها على الحكيم تعالى؛ فيد 
الطرفين لدفع الجرح تخبيراً بدوياً لا يجوز لها العدول إلى الطرف الآخر والوجه فيه 
من وجوب الاحتياط على الختثى بالنسية إلى 
الكتاب مرجعهما إلى المنع عن 








في اختيار أحد 









العلم الإجمالي الخطاب الإلزامي إليها الأولى دعوى انصراف الخطابات 
المختصة سيّما الواردة في باب اللباس المتعلّقة بعنوان تشبيه كل من الرجل 
والأنثى بالآخر إلى غير الخنثى؛ فعلى هذا يجوز لها لبس كلاً الباسين المختصين 
في زمان واحد فضلا عن زمانين لرجوع الدعوى المذكورة كما ترى إلى 
انصراف الخطاب إلى معلوم الذكورية والأنوثيّة؛ فالمجهول لا يتعلّق به الخطاب 
وإن لم يكن في الواقع خارجأً عن الفريقين كما هو المفروض وأنت خبير بفساد 
الدعوى المذكورة وإن سلّم ندرة الخنثى المشكل؛ فإن المفروض عدم خروجها 
عن الفريقين» نعم على القول بكونها طبيعة خارجة عن الفريقين أمكن جمل 
ندرتها موجبة للاتصراف على ما زعمِهاغي رحد في تعميم سببه بالنسبة إلى ندرة 
الوجود وإن انفك عن ندرة الاستعطهال الثآتية دُبعوى اختصاص الخطاب بعلم 
المكلف بتوجّه خطاب إليه من الشارع بتخصوصه وإن كان مردداً بين الخطايين» 
وهذا المناط غير متحفق بالنسبة إلى الكنتى» وهذه أيضاً كما ترى إذ بعد تعميم 
الخطاب بالنسبة إلى الخطاب المردد لا وجه لمنع العلم به في المقام والمقام نظير 
المكلف المردد بين كونه حاضراً أو مسافراً فهل يجوز له ترك الصلاتين. 

ثم إن هذا كله في معاملتها مع كل من الرجل والأنثى وحكمها بالنسبة إلى ما 
يختص بهما من التكاليف» وأمًا معاملة كل من الطائفتين بالنسبة إليها في النظر 














والتكلّم واستماع الصوت ونحوهاء فقد يقال بجوازها لهما نظرا إلى رجوع الشك” 
في حقّهما إلى الشبهة الموضو فيرجعان إلى البراءة ولا عبرة بعلمهما الإجمالي 
بتعّق خطاب واقعي إلزامي إلى أحدهماء فإنه لا يوجب العلم بالخطاب المنجز 
بالمعنى الذي عرفته غير مرّة وليس مثلهمء إلآ كمثر ل واجدي المني في الثوب 





َبصَارِهمْ وَجخَْطُوا تُرُوجَهُمْ4 وفي قوله تعالى: 0 ْمؤْمِاتِ يَخْصْضْسَ ين 


المقصد الثالث: الشك 
بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه. 

وهذا من قبيل ما لو علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب 
وقد عرفت في الأمر الأول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود 
موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين 
السشتيهينة 
ا رسيس سد 
أبْصَارِهِنٌَ» الآية غير مفيد مع كون المقام من الشبهة الموضوعية إلا على القول 
بجواز التمسّك بالعموم في الشبهة الموضوعيّة على ما عرفت الكلام فيه عن قريب» 
نعم لا إشكال في جواز التمسّك بالعموم على تقدير ثبوته في المقام على القول 
بكونها النة خارجة عن الفريقي هذا على تقدير تسليم العموم لآية الغض» 
وأمًا على تقدير منعه نظراً إلى أب الول ينه لإحذف متعلّق الخطاب يوجب وهنه 
بلزوم تخصيص الأكثر فلا بد متحَحَمَلاَلَى”العهد» فالأمر أوضح ودعوى وجود 
الأصل الموضوعي على تقديتتَسَي ,ايوم .لكل فريق نظرا إلى أن الخارج من 
العموم هر عنوان الممائل وكل فريق شالك في تحق 
بالأصل ويترئّبٍ عليه حكم العموم فاسدة» فإن نفي الممائلة في معنى نفي 
الرجولية والأنوثية الغير المسبوقين باتعدم. إل في زمان عدم الموضوعء فلا يقاس 
بنفي النسب بالأصل في باب الشّلكَ في السيادة وغيره لوضوح الفرق بين المقامين 
بما لا بخفى؛ فقد ظهر مما ذكرنا كله وجه للقول بعدم الجواز في حقّهما مضافا 
إلى ما أقاده في وجهه في الجزء الأوّل من الكتاب» كما أنه قد ظهر منه 
ا 

وأمًا في مسألة النظر ونحوهاء فب فيمكن الحكم بالجواز لما عرفت في معاملة كل 

من الرجل والمرأة معها والمقام أشبه شيء بالنظر إلى شخص لا بعلم كونه رجلاً 
أو امرأة مع إمكان العلم التفصيلي بحاله على الفحص وتبيّن أمرهء هذا بعض 
الكلام في المسألة وقد أشبعناء في الجزء الأوّل من التعليقة. 








هق المماثلة في حقّه فينفيه 














.بحر الفوائد 

وعلى هذا فيحرم على الختثى كشف كل من قبليه» لأن أحدهما عورة 
قطعا والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة؛ وكذا استماع صوتهما وإن جاز 
للرجال والنساء استماع صوتهاء بل النظر إليها لأصالة الحل بناء على عدم 
العموم في آية الغض للرجال وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء 
الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصصء وكذا يحرم عليه التزويج 
والتزوج لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة؛ إذ الأصل 
عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج. 

ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها إما 
لانصرافها إلى غيرها خصوصاً في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة 
تشبه كل من الرجل والمرأة علق الآآخر وإما لاشتراط التكليف بعلم 
المكلف بتوجه الخطاب إليه تفْصيآا وإن)كإن مرددا بين خطابين متوجهين 


إليه تفصيلاً لأن الخطايين بشيخص واحد بمنزل خطاب واحد ٠إذلا‏ 





فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتتب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن 
كليهما بخلاف الخطايين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت 
أحدهما. 

لكن كل من الدعويين خصوصا ة» فإن دعوى عدم شمول 
ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى كما 
ترىء 

وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيليء فإن المناط 
في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل البراءة في 
المشتبهين وهو ثابت في ما نحن فيه ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل 
في كشف كل من قبلي الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا 





المقصد الثالث: الشك ا ل 2 1784 
على كل أحد فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافراً أو 
حاضراً لبعض الاشتباهات, فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما. 

الثامن: أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل”" في كل 





() أمَا كون الحكم عند جل الأصحاب الماتعين لجواز الارتكاب هو عدم 
جوازه فيما إذا اقتضى الأصل في المشتبهين الحرمة فممًا لا شبهة فيه أصلاً. 

وأمًا ما استظهره من كلماتهم من أن ذلك من جهة الاحتياط» وعدم جريان 
الأصل المقتضي للحرمة في المشتبهين فمحل تأمّل لم لا يكون من جهة العمل 
بالأصلين فيهما نظراً إلى عدم لزوم محذور من العمل بهما أصلاً لا المخالفة 
العمليّة القطعيّة ولا غيرهاء فلا تعارض ييتهما حتى يرجع إلى الاحتياط والثمرة بين 
الحكم بوجوب الاحتياط من جه [غْيَالَ]إلأجل والاحتياط لا يكاد أن يخفى» 
فَإنّه نّب على الأوّل جميع آثار السترام لقعي والنجس على المشتبهين؛ ٠‏ فيحكم 
بتنجّس ملاقي أحدهما بخلافة اتات + ,هذا ولعلياانتكلم في ذلك زائداً على ما 
عرفت في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء الله وأمَا المجوّزون للارتكاب فيلزمهم 
الفرق بين القسمين: والحكم بعدم الجواز فيما إذا اقتضاه الأصل الجاري في 
المشتبهين: لأن مبنى حكمهم بالجواز فيما إذا اقتضاه الأصل هو عدم تأثير العلم 
الإجمالي في رفع الأصل الجاري في المسألة فيصير الشبهة المقرونة بالعلم 
الإجمائي كالشبهة المجرّدة من غ فرق يينهما في الحكم أصلاً ولازمه كما ترى 
عدم الفرق بين القسمين فعليه يخرج ما اقتضى الأصل فيه الحرمة عن محل البحث 
على ما حرّرناه على القول بالمنع لا على ما حرّره شيخنا قدس سرهء اللهم إلا أن 
يكون مراده من خروجه عن محل البحث خروجه عنه غير ملاحظ فيه عنوان 
الحكم بوجوب الاجتناب» وأما استظهار التعميم من استدلالهم في المسألة 
بالأخبار الدالة على حليّة المال المختلط الحرام كما في الكتاب فهو مبني على 








واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرمة» لأن المفروض عدم 
جريان الأصل فيهما لأجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه. 

ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص 
الجواز بالصورة الأولى ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على 
العمل بالأصل فيهماء ولا يلزم هاهنا مخالفة قطعية في العمل؛ ولا دليل على 
حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل إذا وافق الاحتياط. 

إل أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية 
المال المختلط بالحرام ريّما يظهر منه التعميم وعلى التخصيص فيخرج عن 
محل النزاع كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية» أو إحدى الذبيحتين 
ميتة أو أحد المالين مال الغير أو أحل/لأسيرين محقون الدم» أو كان الإناءان 
معلومي النجاسة سابقاً فعلم طهالاة أحِدَ هك 








كون مقتضى الأصل في الشْبهَةَالمَجعردَهكيَ التشالة الحرمة» وأمًا على القول 
بكون مقتضى الأصل فبها الحلّة والجواز على ما هو أحد الوجهين المذكورين 
في الكتاب سابقا فلا وجه للاستظهار المذكور أصلا كما لا يخفى. ثم إن القول 
بكون محل كلام المجوّزين في غير الأنفس والأعراض المشتبهة بالشبهة 
المحصورة كما استظهره منهم المحم المحشي في آخر بحث مقلامة الواجب من 
حيث كون المنع في اشتباههما ضروريًاً محل نظرء لأن الضرورة قضت بحرمة 
نفس العنوانات المث فيهما بل في كثير من غيرهماء وأما المنع عند الاشتباه 
فليس بضروري مطلقً نعم بناء على ما استظهرناه من خروج ما اقتضى الأصل فيه 
الحرمة عن محل كلامهم لزم الحكم بالمنع فيما ذكره لكن ما ذكرنا لا يختص بما 
خصه به بل ربما يجري في التجس المثتبه كما إذا كان المشتبهان مسبوقي 
النجاسة. 





المقصد الثالث: الشنك ا ا 
وربّما يقال إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المائية ونحوها 
كالنجس لا في الأنفس والأعراض» فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز 
الارتكاب لأن المنع في مثل ذلك ضروريء وفيه نظر. 
التاسع: أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهماء لأن مقدمة المقدمة 
مقدمة وهو ظاهر" . 


المقام انثاني: في الشبهة الفير المعصورة 


والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب””" ويدل عليه وجوه: 








(1) لا سترة فيما أفاده ومن هنا دّعى وضوحه لأن توقف شيء على غيره 
يستلزم توئفه على ما توف علحاطل ليم ضرورة اماع وجود الثير بدوثة ل 








م ا كن له تتحصيل العلم 
باجتناب أحد المشتبهين فيجب الاجتناب عنه أيضاً. 

(1) الكلام في المقام كالكلام في المقام الأوّل بقع في مقامين: 

أحدهما: وجوب الاحتياط: أو بعيارة أخرى وجوب تحصيل الموافقة القطعيّة 


وعدمه. 
ثانيهما: في جواز المخالفة القطييّة على تقدير القول بعدم وجوب الاحتياط 
وعدم وقد قدم الكلام في المقام الأول حسبما يفضح عنه كلامه؛ ويدل على 
عدم وجوب الاحتياط في المقام على خلاف الشبهة المحصورة وجوه: 
الأّل: الإجماع القطعي عليه بحيث لا يرتاب فيه بعد الرجوع إلى كلماتهم؛ بل 
لو لم يكن في المسألة إلا الإجماعات المنقوئة في كلمات جمع من الأساطين 





قولاً وعملاً فضلاً عن دعوى نفي اليب عنه؛ بل الضرورة عليه في كلام بعض وعدم 
الخلاف المشاهد عنهم لكفى في حصول القطع بالإجماع في المسألة؛ بل الشالك في 
تحققه في المسألة لا أرى أن يحصل له القطع بالإجماع في مسألة من المسائل قال 
الفريد المولى البهبهاني قدس سره في الفوائد بعد جملة كلام له في بيان الفرق بين 
المحصور وغيره ما هذا لفظه: «مع أن عدم وجوب الاجتئاب عن غير المحصور 
مجمع عليه بين الكل ولا ريب فيه ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على 
ذلك وقد حقّقناه في مواضع أخر وكثيرا ما يعاضده أصالة الصحّة في تصرفات 
المسلمين» انتهى كلامه رفع مقامه. وهو كما ترى صريح في دعوى الإجماع قولاً 
وعملا بل في نفي الريب عنه ومع ذلك كلاثشريخنا العلآمة دام ظله العالي ظاهر لو لم 
يكن صريحاً في عدم جزمه بتحّقالإتجفاع إن جزم بكفاية نقله في المسألة من 
حيث كونه مستفيضاً معتضداً بغيره و كر التتتألة َنَهيّة وإن دوتها جماعة في الأصول 
خلافاً لكثير لا أصولية: حتى عم عن العملقِهَ بالق الخاص» فضلاً عن الظن 
المطلق وإن كانت هذه المضايقة فاسدة عندنا لما أسمعناك في الجزء الأول من 
التعليقة من عدم الفرق فيما دل على حجية الأمارات من حيث الخصوص أو من باب 
الظن المطلق بين كون موردها المسألة الفرعيّة أو الأصولية العملية. 

لا يقال: كون المسألة من المسائل الفرعيّة كالبحث في حكم الشبهة 
الموضوعيّة في جميع مسائل الباب وإن كان أمراً واضحاً لا سترة فيه أصلاً وإن 
قبل يكون البحث عن البراءة والاشتغال في الشبهات الحكمية من مسائله بحثاً عن 
المسألة الأصوليّة لكن قد تقدم منه دام ظلّه في الجزء الأول من الكتاب عند 
البحث عن حجيّة النقل الإجماع المنع عن كونه من الظنون المخصوصة على 
تقدير القول بحجيّة الخبر الواحد من حيث الخصوص في الجملة. 

لأنا نقول ما تقلام منه دام ظله كان مقصوراً على ما لا يكون المنقول منه حساً 





المقصد الثالث: الشك اس م م ل ل 2 17915 


الأول: الإجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد: 

وادعاه صريحاً المحقق البهبهاني رحمه الله في فوائده وزاد عليه نفي 
الريب فيه» وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه؛ وتبعه في دعوى 
الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في 
الجملة؛ وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض وهو كاف في المسألة. 
الثاني: ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب!” 


على تقدير تحمّقه لنا ملازماً عادة لقول الإمام عليه السلام أو تقر 
كان كذلك ولو بضميمة ما حصّله المنقول إليه من الأقوال والقرا 
بحجيّة نفله فيكون مستقلاً في الحجيّة'إؤةكان سيا تاماً على تقدير تحقّقهد أمَا من 
حيث نقل السبب أو المستب إذا (أجع التق لفي) تحصيله إلى الحسٌ أو كان محتاجاً 
إلى ضمّ جزء آخر من الأقوال أو الْقرَاتيَةإ13 لم يكن سبباً ناما والمنقول في المسألة 
من القسم الثاني جداً نظراً إلى لسَنعاضَة“ثثلةوَاحتناد. بعدم الخلاف في المسألة 
ودعوى الضرورة والشهرة || وغير ذلك من القرائن والأمارات؛ هذا ولكن قد 
يناقش في ذلك بأن ما أفاده نقل الإجماع في الجملة وفاقاً لبعض 
المحققين كان مبئباً على تسليم دلالة آية البناء على حجيّة خبر العادل في الحسيّات أو 
ما يرجع إليه على ما عرفت هناك من حيث اختصاص غير الآية من الأدلة المتقلامة 
بالروايات المصطلحة؛ وقد سبق منه دام ظله المئع من دلالة الآية على حجيّة خبر 
العادل نعم نقل الإجماع على طريقة القدماء يدخعل في الرواية لكن نعلم أن الناقل لم 
يطلع عليه عن حس فكيف يجوز الاعتماد على نقله هذا بعض الكلام في المقام وإن 
أردت شرحه ما رجع إلى ما حرّرنا في الجزء الأول فالأولى التشيّث بذيل الإجماع 
المحقق في المسألة كما عرفته منا فإنك قد عرفت عدم الارتياب فيه. 

(1) هذا الوجه مما تمسّك به في المقام أكثر الأصحابء بل لم أر من لم يتمسّتك 




















به ممن تعرّض لحكم المسألة: بل ربما يجعلون الضابط لغير المحصور على ما 
ستقف عليه ما يكون الحرج في الاجتناب عنه. وقد تلقّوه بالقبول ولم يستشكل فيه 
إلا بعض أفاضل المتأخرين, ولما كانت الكبرى وهو عدم جعل الحكم الحرجي 
في الشرع بمقتضى عمومات الآيات والأخبار من الأمور المسلّمة بينهم كورود ما 
دل عليه على قاعدة الاحتياط كوضوح فساد دعوى اطراد الصغرى بالنسبة إلى 
جميع جزئّات الشبهة الغير المحصورة؛ فلا بد من توجيه الاستدلال بالوجه 
المذ كور على وجه يتم به صورة القياس والبرهان» ومن هنا ذكر شيخنا في الكتاب 
في تقريب الاستدلال ولعل المراد بعللؤويه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب 
أفراد المكلفين» فيشمله عموم قوللا تعللي إلى آخر ما أفادم. والغرض أن الكبرى 
بمقتضى ما دل على نفي_الحراج“اتكرج”القالبي بالنسبة إلى جزئيّات الفعل 
والمكلف معا بمعنى أن كل فول كال نيا بالددّة إلى غالب جزئئاته في حق 
غالب المكلفين» فحكمه مرفوع عن جميع جزثاته حتى الجزئي الذي لا حرج فيه 
أصلا في حق جميع المكلفين حتى عن المكلّف الذي لا يكون الفعل في حقّه 
حرجيًا أصلاًء ولما كان هذا المعنى خلاف ما يظهر من الكتاب والسنّة الواردين 
في هذا الباب في ظاهر النظر أثبت إرادته بقوله: (إلا أنه يتعيّن الحمل عليه) إلى 
آخر ما أفاده هذا ولكنّ المحكيّ عن غير واحد ظهور أدلة نفي الحرج بأنفسها 
في ذلك من غير احتياجها إلى الضميمة» فتقريب دلالتها على المدعى من وجهين» 
وقد يناقش في هذا الوجه: 

أولً: بأن الكبرى المستفادة منها هو نفي الحرج الشخصي لا الغاليي بالمعنى 
الذي سبق ذكره؛ حيث إن الخطاب فيما دل من كتاب العزيز على ذلك 
بكل مكلف على ما يقتضيه ظاهر خطاب الجمع فلا بد أن يكون المنفي رمب 
في حقّ كل مكلف نعم لو لم يكن الحرج علة لرفع الحكم في مورد ودليلاً عليده 








بل كان دليل رفعه ما ورد في عنوانه واستفيد من الخارج أن الحكمة في رفعه لزوم 
الحرج على تقدير تشريع الحكم لم يلزم اطراده من الوجهين كما فيل في باب 
الحديد من جهة بعض الأخبار وورد في بعض المستحّات كما في السواك»؛ 
وبالجملة الفرق بين رفع الحكم الثابت بدليله بما دل على نفي الحرج ودفع اقتضاء ما 
يقتضي جعل الحكم بما دل عليه بملاحظة حكمة الحرج ظاهر لا سترة فيه وقد تهنا 
عليه في الجزء الأرّل من التعليقة؛ ويؤيّد ما ذكرناء بل يدل عليه في وجه مضضافا إلى 
ما عرفت من كونه قضيّة ظاهر أدلة نفي الحرج أنه لاشبهة في كون ما ورد في ذلك 
مسوقاً للامتنان على العباد كما يكشف عن ذلك حديث رفع التسعة لو كان ما فيه 
الحرج مراداً ما لا يطاق الحديث» حيثُ إن جعل التكليف مع الحرج على العباد 
ولو كان أجر إطاعته أكثر يوجبب خالا تيان الشارع بالنسبة إلى غير التكليف 
الحرجي فضلاً عن الحرجي» بل ريما يوجميب مع كثرته رفع اليد عن الددين في حق 
الغالب وبهذه الملاحظة كان منتى كبليع. الرسل على .بان الأحكام تدريجأ فإذا فوت 
الشارع مصلحة التكليف في حق المكلف» قيتداركها بالتسهيل. 

ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك رفع الحكم عن فعل لا حرج فيه أصلا بالنسية 
إلى بعض جزئاته في حق نمام المكلفين» أو عن فعل لا حرج فيه أصلاً ومطلقاً 
بالنسبة إلى مكلف خاص وإن كان حرجياً في حق غيره بالنسبة إلى تمام جزئياته 
ومصاديقه» فإن تفويت شخص المصلحة عن نوع المكلفين» وتفويت نوع 
المصلحة الملزمة عن مكلّف مع عدم التدارك بالتسهيل خلاف سوقه للامتنان على 
العباد مضافاً إلى ما قيل من كونه خلاف مقتضى الحكمة والعقل؛ إذ كما لا يجوز 
جعل التكليف بلا جهة؛ كذلك لا يجوز رفعه مع وجود الجهة بلا تدارك لا يقال 
تعميم رفع الحكم من دون مصلحة توجبه وإن كان قبيحاً كرفعه رأساً من دون 
تدارك أصلاٌ إلا أن نفس اطراد الحكم عندهم مصلحة صالحة لتدارك ما يفوت 








عن المكلّف» فلا يحتاج إلى مصلحة أخرى. ومن هنا ذكروا أن الحكمة لا يلزم 
اطرادها مع اطراد الحكم بالفرض» لأنا نقول ما ذكر فاسد جل ضرورة أن الاطراد 
بنفسه ليس شيثا قابلا لتدارك ما يفوت عن المكلّف. نعم قد يكون هناك مصلحة 
في اطراد الحكم من الشارع مع عدم وجود المصلحة الشخصيّة في الفعل الذي 
تعلق به الحكم ومن هذا الباب قولهم بعدم لزوم الاطراد في حكمة الحكم. 

فإن شئت قلت: فرق بين جعل التكليف لمصلحة في نوع الفعل» وإن تخلف 
عن بعض أشخاصه ورفع التكليف عن نوع الفعل بما دل على نفي الحكم 
الحرجي مع وجود المصلحة الملزمة في بعض أشخاص الفعل من دون أن يكون 
فيه حرج؛ وقد نهنا على ذلك عن قريب وَمَنِئيّهٍ عليه أيضاً في طي' ما سيتلى عليك 
وأما الاستعانة بالرواية في إنبات دلالتهااجلى/إلمنى المذكور فهي موقوفة على 
تماميتها سنداً ودلالة حتئ تصلج لَصِرتَما عرفت عن ظاهره وهي في محل 
المنع» ثم إن هذا الذي ذكرنا لأ بستضسهَالمَقَمَبَلَ” بجر بالنسبة إلى ما دل على 
نفي الضرر أيضاً. 

وثاني: نسلّم كون الكبرى المستفادة من دليل نفي الحرج هو رفع الحكم عمًا 
كان في غالب أفراده الحرج وإن تخلّف عن بعض أفراده لكن نمنع كون المعنى 
المذكور مفيداً في المقامء فإنه على المعنى المذكور لا بد من أن يلاحظ كل 
موضوع كل د به الحكم في الأدلة فإن لزم من جعله الحرج على أغلب أفراد 
المكلفين في أكثر أفراد هذا الموضوع لكلي حكم بارتفاعه عن ذلك الموضوع 
الكلي بإطلاقه عن جميع أفراده وعن جميع المكلفين» حتى من الفرد الذي ل 
حرج فيه أصلاً لتمام المكلفين؛ وعن المكلّف الذي لا حرج في حقّه أصلاً بالدسبة 
إلى تمام الأفراد وهذا المعنى كما ترى لا تعلّق له بالمقام أصلاًه ! الشبهة الغير 
المحصورة لم يتعّق بها حكم في الشرع بهذا العنوان» وإنما هو عنوان» ومفهوم 

















منتزع عن موضوعات مشتبهة وأ لوجوب الاحتياط في كل موضوع مشتبه 
هو نفس دليل تحريم ذلك الموضوع بضميمة حكم العقل؛ فلا بد أن يلاحظ 
الحرج بالنسبة إلى كل حرام مشتبهء فإن لزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام بالنسبة 
إلى أغلب المكلفين حكم بارتفاع وجوب الاحتياط عن تمام أفراده وعن جميع 
المكلفين: وإن لم يلزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام مخصوص مشتبه بالشبهة الغير 
المحصورة لم يكن معنى لرفع وجوب الاحتياط عنه كليّة: وإن حكم بارتفاعه عن 
فرد شخصي يلزم منه الحرج في حق مكلّف شخصيّ كما يكون الأمر كذلك 
بالنسبة إلى الشبهة المحصورة أيضاًء فقد علم مما ذكرنا أن هذا الوجه مع تسليمه 
لا يفي بإثبات الملاعى في تمام أفزاة مُق رالمفهوم المنتزع لحرام مشتبه بالشبهة 
الغير المحصورة الذي لا بلزم الاج م إلاحتياط في أغلب أفراده لأغلب 
المكلفين باعتراف الخصمء ومنه هن أن الاستعانة بالأخبار الدالة على إناطة 
الأحكام بالعسر واليسر الغاليييٌ لا تق" أحمَل لي" تقدير الإغماض عن المناقشة 
فيهاء فلعل الوجه في الاستدلال بهذا الوجه مع ما عرفت ما أفاده شيخنا في الكتاب 
بقوله: (وكان المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة) إلى آخر 
ما أفاده قدس سره. 

وثالثاً: على تقدير تسليم إرادة المعنى المذكور مما دل على نفي الحرج 
وكون الشبهة الغير المحصورة عنوانا في نفسه اقتضى الدليل وجوب الاحتياط عن 
نفس هذا العنوان نمنع من لزوم الحرج بالنسية إلى أغلب أفرادها التي هي أنواع 
حقيقة لأن بعض الأطراف من كثير أفراد الشبهة الغير المحصورة ليس محلاً 
لابتلاء غالب المكلفين كما بشهد به الوجدانء وبعد إخراج هذه عن محل الكلام 
سواء كان الاحتياط فيها موجبا للحرج أم لا لما عرفت من عدم وجوب الاحتياط 
فيما كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء مع حصر الشبهة 








فضلاً عن كونها غير محصورة توبّه منع وجود الحرج بالنسبة إلى أغلب أفراد 
محل الكلام من الشبهة الغير المحصورة» وإن سلم تحقّقه في أغلب أفرادها بقول 
مطلق وفي المجموع ممًا هو محل الكلام وغيره وإن قيل المداعى وجود الحرج 
في أغلب أفراد محل الكلاب وبعد تسليم الغلبة وإناطة حكم الرفع بها وكون 
الشبهة الغير المحصورة عنواناً مستقلاً بالملاحظة لم يكن معنى لهذا الجواب 
الثالث قلنا المدعى وإن كان ذلك لما عرفت من خروج ما لم يكن تمام أفراده 
محلا للابتلاء عن محل البحث» إلا أنه لم يسبق منا الاعتراف بما ذكره أي عسر 
في الاجتناب عن الخمر المشتبه بالشبهة الغير المحصورة والمرأة المحرّم نكاحها 
المشتبهة في نساء في صقع من الأرضق + وْكدَلكبإلنسبة إلى المال المشتبه ومهدور 
الدم المشتبه إلى غير ذلك ورابعاً نتن تمن للزوم الحرج على الغالب بالنسبة إلى 
أفراد نوع واحد تسالموا على لرَوْمَللسجريجالغاليي بالنيبة إليه. فإن النوع الذي يلزم 
بالنسبة إليه الحرج من دون إشكال النجس المشتبهه ومن المعلوم أنه لا يلزم 
الحرج الغالبي من الاجتناب عن كثير من أفراده المشتبهة بالنسية إلى الأرض 
والطعام وغيرهما فتأمل, فهذا الوجه لا يسمن ولا يغني أصلاًء نعم لا إشكال في 
عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى موردء وفرد من نوع يلزم الحرج من الاحتياط 
فيه وإن لم يلزم في أغلب أفراده كما هو واضح» وقد عرفت الإشارة إلبه وممّا 
ذكرنا كله يظهر توجّه النقض علبهم بالشبهة المحصورة: فإنه لا إشكال في لزوم 
الحرج من الاحتياط فيها في الجملة. 

ثم إن للمحقق القمي وبعض أفاضل معاصريه قدس سرهما كلاما متعلقاً 
بالمقام لا بد من إيراده قال في القوا مقام النقض على ما استدلوا به لوجوب 
الاحتياط في الشبهة المحصورة ب (أن التكليف بالاجتناب عن الحرام والنجس 
الواقعيين الموجودين بين المشتبهات يقيني» إلى آخر ما عرفت شرحه ما هذا 











أنه يرد على ذلك التفض بغير المحصورة: فإن الحرام والنجس فيها 
والتمستك بلزوم المسر والحرج لا يثبت الحل والطهارة بمعنى 
للحكم مطرداً. لأن 
مقتضى ذلك الحكم بطهارة صحراء وسيع الفضاء الذي تنكس بعضه ولم يعلم 
محلها لمن يزاولها بالرطوبة ويحتاج إلى مزاوئتها ولا حرج على من لا يزاولها 
ولا يحتاج إليها في الاجتئاب عتهاء وليس تطهير عضو منه إذا اتفق مباشرته 
عسرا وحرجا كما لا يخفى. وقد يكون اجتناب الثوبين اللذين أحدهما نجس 
حرجا عظيماً كما لو احتاج إلى لبس أحدهما في السفر في أيَامٍ الشتاى ووقوع 
المطر فإن كان لزوم العسر يوجب الحَكممببإلطهارة, فاحكم هنا بالطهارة. وكذلك 
الكلام في الاضطرار إلى أكل الْمبِنَْلآَشْربٍ ألماء النجس؛ فإن الاضطرار والعسر 
والحرج لا يوجب الحكم .بالطهارة وَأماً ما قد بتمستك بذلك في مثل طهارة 
الحديد مع ورود الأخبار اَذَك تَأسيسن في الحكم ودفع لا رفع لحكم 
ثابت وبينهما فرق واضح اننهى كلامه رفع مقامه؛ وقال فاضل معاصره في فصوله 
بعد إبداء الفرق بين المحصور وغير المحصور بما هو المشهور من لزوم العسر في 
الاجتناب عن الثاني دون الأول ما هذا لفظه: دوأمًا ما أورده بعض المعاصرين بأن 
العسر والحرج قد لا بتحمّقان في غير المحصورء كما إذا لم يكن هناك ما 
يوجب استعمال البعض وقد يتحمّقان في المحصور أيضا كما إذا اضطر إلى 
استعمال البعض مع أنهما يقتضيان رفع الإثم دون غيره من النجاسة؛ ولهذا لو 
اضطر إلى أكل المئتة لم يرتفع عنه حكم النجاسة فمدفوع بأن العسر والحرج 
إنما يقنضيان رفع الحكم الذي يترتبان عليه على قدر ترتبهما عليه ففي غير 
المحصور لما كان ترتبهما على وجوب الاجتناب عنه. وما في حكمه كوجوب 
الاجتناب عن ملافيه ثابتاً على الإطلاى. حتى بالنسبة إلى ما يزيد فيه على قدر 








ترتيب جميع آثارهما سيّما بحيث نصير قاعدة كليّة 








الضرورة لوضوح ترتييهما على تقدير تحديد رفع المنع باندفاعهما أيضا لعموم 
النّاس به في عامة الأحوال. أو أغلبها لزم ارتفاعه على 
الإطلاق بخلاف المحصور لندرة الاضطرار إليه وعلى تقدير حصوله فدوران 
المنع فيه مدار رفع المسر والحرج لا يوجب عسرا ولا حرجاً. ولهذا جاز ثبوت 
حكمه إلى أن قال ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الحكم حرمة أو ن 
غيرهماء وإلى هذا ينظر إلى احتجاج بعض الأصحاب بذلك على طهارة الحديد 
في مقابلة الأخبار الدالة على نجاستهاء واعتذار المعاصر المذكور عنه بأنه 
تأسيس للحكم ودفع لا رفع لحكم ثابتٍ.وبينهما فرق واضح غير واضح. فإن ما 
يصلح للتأسيس والدفع في مثل المقام .نصح لفرفع أيضاً سلمناء لكن المقام من 
باب الدفع لا الرفع حيث يدفع بلزوم_العسرا والحرج عموم الأدلة الدالة على 
التحريم بصورة الاشتباه بغير !) 3؟.انتهى_,كلام ترفع مقامه. 

وأنت خبير بما يتطرق إليهما من المناقشة آَم ما أفاده في القوانين» فبتوجه عليه 
بعد اختيار كود الأصل بعد ثبوت الاشتغال بالعلم الإجمالي عدم الفرق بين 
الشبهة المحصورة وغيرها أن الفارق ما عرفت من قيام الإجماع على عدم وجوب 
الاحتياط في غير المحصور وليس المقصودء إل رفع وجوب الاحتياط إلا الحرمة 
والنجاسة واقعا عن الواقع المعلوم إجمالاً ولم إيدّعه أحد من القائلين بعدم وجوب. 
الاحتياط في المقام بحيث يحكمون بطهارة ما لاقى جميع أطراف الشبهة الغير 
المحصورة: وأمًا الحكم بطهارة ما يلافي بعض الأطراف فليس من جهة لمكم 
بطهارة الملاقى بالفتح؛ بل من الجهة التي عرفتها في ملاقي الشبهة المحصورة من 
سلامة الأصل فيه عن المعارض وخروجه عن أطراف فإذا كان الحال هذه 
مع حصر الشبهة؛ قالحكم بطهارته مع عدم الحصر أولى كما لا يخفى» وبالجملة 
ب في المقام مججرّد وجوب الاحتياط الثابت بالعلم الإجمالي لا آثار الواقع» 





مورده وابتلاء 
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فإن ثبوتها لا تعلق له بالعلم الإجمالي: فإنْها من مقولة الوضع لا أثر تلعلم الإجمالي 
بالنسبة إليها أصَلاً فالمنفي بالإجماع أو دليل نفي العسر هو مجرّد وجوب 
الاحتياط لا غيره من الأحكام والآثارء نعم ما أفاده بالنسية إلى دليل نفي الحرج في 
المقام من عدم جواز التمسّك به فهو حقّ لا محيص عنه لكن لا من الجهة التي 
ذكرهاء بل لما عرفت. 

هذا وأمًا ما ذكره في الفصول تحقيقا للمقام ودفعا لما أورده المحقق القمي' 
على المتمستكين بدليل نفي الحرج في المقام الفارقين بينه وبين الشبهة المحصورة 
فيتوجّه عليه ما عرفت من المناقشات مضافاً إلى ما يتوجّه عليه في مواضع من 
كلماته. لأن ما ذكره في تتميم الملاضي» والفرق من أن التحديد بلزوم العسر 
والحرج في المقام يكون حرجا بيلف إلتبهة المحصورة يتوججّه عليه أن ذلك 
إنما يفيد على تقدير تسليمه بالنسسبةإنيَ:نو جاص يكون الحرج في الاحتياط عن 
غالب أفرا ٠‏ وقد عرفت السنمتنَه اذكه .تحقيقا لاقتضاء أدلة نفي العسر رقع 
النجاسة في المقام من أن قضيّة في الحرج هو رفع كل حكم يترئّب على جمله 
الحرج من غير فرق بين النجاسة وغيرها من الأحكام يتوحجه عليه أنه لا ينفع في رق 
ما أفاده المحقق القمي قدس سره للمنع من لزوم الحرج في بقاء النجاسة في 
الشبهة الغير المحصورة كما هو واضح نعم يتوجه عليه ما أشرنا إليه من أن 
الغرض التمسّك بدليل نفي الحرج لمجرّد عدم وجوب الاحتياط ويحصل الموافقة 
القطعيّة لا طهارة النجس الواقعي الموجود بين المشتبهات» وما ذكره في عدمٍ 
الفرق بين مسألة الحديد والمقام» لأن ما يصلح للتأسيس والدفع يصلح للرفع أيضاً 
يتوجه عليه أن دليل نفي العسر ليس من المطهرات» حتى يرفع النجاسة الثابتة 
المسلّمة بين المشتبهات واقتضاؤه لدفع النجاسة في الحديد يرجع إلى منعه من 
ثبوت أصل النجاسة لهاء وأين هذا من المقام. 

















المحقق القميّ وفاضل عصره قدس سرهماء والذي بقتضيه التحقيق فيها أن يقال 
إنه لو كان هناك دليل معتبر على نجاسة الحديد لم يكن معنى للحكم بطرحه من 
جهة ما دل على نفي الحرج في الشريعة لما عرفت غير مر من أن أدلة نفي الحرج 
وإن كانت حاكمة على أدلة التكاليف القاضية بثبوتها في الموضوع الأعم من 
مورد لزوم الحرج. إلا أنه يتعيّن تخصيصها بما هو أخص منها يدل على ثبوت 
حكم حرجي إذا كان معتبرا من جميع الجهات هذا مضافا إلى ما عرفت من 
مطاوي كلمات الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب من كون عمومات نفي 
الحرج من العمومات الموهونة بكثرة الخارعمنهاء فلا يجوز التسّك بها من غير 
جابر لها فضلاً عمًا إذا كان هناك ما لقتضييي تخمكصهاء هذا مضافاً إلى أنه لو كان 
الدليل على طهارة الحديد ما دل حَلى تفن“ التكم العسري لزم الاقتصار على 
صورة وجود العسر ولم يجز الك بالْهَارتعَلَىَ الآطلاق لما أسمعناك من أن 
التحقيق في مفاده هو نفي الحرج الشخصيء لا الغالبي والنوعي وإن لم يكن هناك 
دليل معتبر على نجاسته أو كان وكان معارضاً لأخبار الطهارة مع التكافؤ فالمتعيّن 
الرجوع إلى قاعدة الطهارة بناء على جريانها في الشبهة الحكميّة على ما هو الحق 
وعليه المشهورء وعلى هذا لا معنى للتمسّك بدليل نفي الحرج. 

فالتحقيق أن الدليل على طهارة الحديد أمَا الأخبار الدالة على طهارته لمكان 
رجحانها على أخبار النجاسة بضرب من الترجيح من العمل وغيره أو ضعف أخبار 
النجاسة؛ أو أصالة الطهارة بعد تعارض الأخبار وتساقطها فتأمل؛ أو قيام الإجماع 
عليها فليس المستند أدلة نفي الحرج حتى يتوه عليه ما عرفت من لزوم الاقتصار 
على المورد العسري وغيره وإن كان حكمة في حكم الشارع بطهارته: فلا يلزم 
اطرادها في موارد رفع النجاسة؛ وهذا نظير ما ذكرنا في مسألة الانسداد من القرق 
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ولعل المراد لزومه به في أغلب أفراد هذه الشبهة؛ لأغلب 
فيشمله عموم قوله تعالى: طيرِيدُ الفأبِكُمُ ابر يد يِكُمُ الُشر4”. وقوله 
لبِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرّج4* بناء على أن المراد أن ما كان 
الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين» حتى من لا 
حرج بالنسية إليه؛ وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يتعين الحمل 
عليه بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجوداً وعدماً بالعسر 
واليسر الغاليين. 

وفي هذا الاستدلال نظرء لأن أدلة نفي العسر والحرج من الآآيات والروايات 
لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه وأما ارتفاع ما 
اا رميدل شي -سده 
بين كونه حكمة لا يازم اكراد هلا فتعظل بلقن حتى مع التمكّن من تحصيل العلم 
من المسألة وعلّة يدور الحكم مدارهة وَكَدَلَك ذكرنا ثمّة الفرق بين كون لزوم 
العسر من الاحتباط الكلي عله لإعلل ونبو الالطياط بأن يتمسك له بدليل نفي 
الحرج؛ فيدور البطلان مداره وحكمة بأن يتمسّك له بالإجماع ونحوه وأمًا ما يقال 
وأشرنا إليه في طيّ كلماتنا أن ما اشتهر من عدم لزوم الاطراد في الحكمة 
كلام لا محصّل له من حيث استلزامه تجويز العبث على الحكيم تعالى نظراً إلى 
كون لازمه الالتزام بثبوت الحكم في مورد مع فقدان جهة مقتضية له بل ريما 
يمكن القول بامتناعه الذاتي فنديّر فيتوجّه عليه بأن ما جعل حكمة في تشريع 
الحكم وهي المصلحة الغالبة لمصلحة من المصالح لا ينفك عن الحكم؛ ضرورة 
صدق وجود مصلحة في غالب الأفراد دائماً وإنما المنفك نفس المصلحة بالاعتبار 














الذي اقتضى تشريع الحكم فنا 
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كان ضيقاً على الأكثر عمن هو عليه في غاية السهولة» فليس فيه امتنان على 
أحد بل فيه تفوبت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل. 

وأما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة لة على الأغلب؛ فلا ينفع فيما 
نحن فيه لأن الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها يحكم 
حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس 
فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقاء بل هي عنوان لموضوعات متعددة لأحكام 
متعددة والمقتضي للاحتياط في كا لل موضوع هو نفس الدليل الخاص 
التحريمي الموجود في في ذلك الموضوع؛ والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك 
الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الأغلب وأن الاجتناب في صورة 
اشتباهه أيضاً في غاية اليسرء فأي تخي للأخبار الواردة في أن الحكم 
الشرعي يتبع الأغلب في اليسر واللسدو» 

وكأن المستدل بذلك جعلٍ الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى 
الدليل فيها وجوب الاحتياط كو لا العر لَك لما تعسر الاحتياط في أغلب 
الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية. 

وفيه أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلا دليل حرمة ذلك 
الموضوع؛ نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي في 
خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات 
كأن يدعى أن الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في 
أمور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي أمكن التزام ارتفاع وجوب 
الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة. لكن لا يتوهم من ذلك اطراد 
الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة» والمرأة 
المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة إلى غير ذلك من المحرمات ولعل 
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كثيراً ممن تمسك في هذ! المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص كما 
ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة. 

هذا كله مع أن لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة 
التي يقتضي الدثيل المتقدم وجوب الاحتياط فيها ممنوع» ووجهه أن كثيراً 
من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء 
المكلفء ولا يجب الاحتياط فى هذه الشبهة؛ وإن كانت محصورة كما 
أوضحناه سابقاً. ١‏ 

وبعد إخراج هذا عن محل الكلام. فالإنصاف منع غلبة التعسر في الاجتناب. 

الثالث: الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته: 

فإنّها بظاهرها'”" وإن عمت الشبهة يمجصورة؛ إلآ أن مقتضى الجمع بينها 








)١(‏ تقريب الاستدلال بَهنالويجه ما أفاده في للإكتاب من أن قضيّة عموم أخبار 
الحليّة بناء على شمولها لصورة العلم الإجقي بالترا :عر ادحكم اليه عدم 
وجوب الاحتياط في المقام؛ ؛ وهي على هذا التقدير وإن لم تكن فارقة 
بل مقتضاها كما ترى هو الحكم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة 
أيضاًء إل أنه لمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها من أخبار التوقّف والاحتياط العامة 
أيضاً يبحمل على الشبهة الغير المحصورة لكونها متيقنة منهاء كما أنه يحمل 
أخبار الاحتياط على الشبهة المحصورة للجهة المذكورة: فيتم الاستدلال والفرق 
بعد الجمع بين الطائفتين. 

هذا حاصل ما يقال في نقريب الاستدلال بهذا الوجه ويتوجّه عليه: 

أولاً: أن المستند في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو حكم 
العقل بالوجوب من باب استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل على ما عرفت شرح 
القول فيه. ولا ريب في وجود المناط المذكور بعينه في الشبهة الغير المحصورة 

















أيضا بناء على فساد الوجه الخامس حسبما ستقض عليه» أو الأخبار المختصّة بصورة 
الإجمالي مثل اتركوا ما لا بأس به حذرا عَما به البأس: وهي عامة للشيهتين أيضاً بلا 
ارتياب لا الأخبار العامة الواردة في التوقف والاحتياط والأخبار المائعة كما ترى 
أخص من الأخبار المرخّصة على تقدير تسليم شمولها لصورة العلم الإجمالي. 

وأمَا حكم العقل فهو وإن كان موروداً بالنسبة إلى الأخبار المرخصة على 
تقدير دلالتها على حكم صورة العلم الإجمالي من غير فرق بين الشبهتين؛ إلا أن 
ظاهرها لما كان ثبوت الرخصة بالنسبة إلى جميع الأطراف لعدم إمكان حملها 
على إرادة بعض الأطراف على ما عرفت تَفصِيل القول فيه في الشبهة المحصورة» 
فلا بد من جعل الغاية فيها الأعم من,العلم الجمالي: فلا يجوز الاستدلال بها على 
حكم المقامء كما لا يجوز الاستدلاندبها.في' الشبهة المحصورة فغرض شيخنا 
قدس سره مما ذكره في الجوابالأوك هو دف ما يتم من الدليل المذكور من 
كون الوجه في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ما دل على وجوب 
التوقف والاحتياط من الأخبار العامة التي حكم باختصاصها جمعاً بينها وبين ما دل 
على الإباحة» وأن الوجه فيه هو حكم العقل بالوجوب بعد العلم الإجمالي بوجود 
الحرام بين المشتبهات المتحقق في الشبهة الغير المحصورة لا جعل حكم العقل 
معارضاً لأخبار الإباحة؛ اللهم إلا أن يكون المراد ما أشرنا إليه من أن ظاهر أخبار 
الرّخصة على تقدير تسليم الظهور لما كان ترخيص ارتكاب جميع الأطراف وهو 
مصروف بحكم العقل القطعي بفبحه على الحكيم تعالى من حيث كوذ 
المعصية للخطاب المنجز وحملها على الترخيص في البعض أيضا غير ممكن» فلا 
مناص عن حملها على غير صورة العلم الإجمالي بالخطاب ١‏ م إن الوجه 
في قصر شيخنا في دليل الاحتباط على حكم العقل به لعله مبني على المناقشة في 
سند الرواية من حيث إرسالها فتديّرء أو كونها مؤكدة لحكم العقل به كالأخبار 











العامة للوقف والاحتياط. 

وثائياً: سلمنا كون المستند لوجوب الاحتياط الأخبار العامة لكن قد عرفت 
غير مرّة اختصاص أخبار الحل والبراءة بالشبهة الابتدائية؛ فلا يعارض أخبار 
الاحتياط حتى يجمع بينهما بما ذكر وثالثا سلمنا شمول أخبار الحل والبراءة 
الصورة العلم الإجمالي» فيشمل الشبهتين لا محالة لكن نقول إن أخبار الاحتياط 
والتوقف أخص مطلقا منها ولو من جهة قيام الإجماع على خروج الشبهات 
الابتدائية منها فأخبار الحل على عمومها لصورة العلم الإجمالي أعمّ مطلقا من 
أخبار || تخصيصها بالشبهات الابتدائية وإبقاء كلتا الشبهتين تحت 
أخبار التوقّف لا يقال كيف يلاع لماج على عدم وجوب الاحنياط في 
الشبهات الابتدائية مع أن جماعةتمن. الأضحاب كالأخباريين قالوا بوجوبه في 
الشبهة الحكمية التحرد لأند تقو مخالفتهم/في ذلك لا يقدح في انعقاد 
الإجماع على ما أسمعناك في محلّه. هذا مضافاً إلى أن قيام الإجماع على عدم 
وجوبه في الشبهة الموضوعية البدوية مطلقاً والشبهة الابتدائية الوجويّة الحكميّة 
كاف في أخصيّة أخبار التوقف بالنسبة إلى أخبار الحل لا يقال إن أخصية أخبار 
التوقف بالنسبة إلى أخبار الحل إنما هي فيما لوحظت بالنسبة ببنهما بعد تخصيص 
أخبار التوقّف بالإجماع لم لا يلاحظ النسبة بينهما قبل العلاج بالتخصيص وهما 
قبل العلاج بالتخصيص وهما قبل العلاج عامّان تعارضا يجمع بينهما بما ذكر في 
طي الاستدلال: لأنا نقول ما ذكر توم قد سبق إلى ذهن بعض أفاضل من تأخّر 
على خلاف ما يقتضيه التحقيق ومقالة المشهور في تعارض أزيد من دليلين فإن 
الأخص من المعارضات يقلام في العلاج ولو أوجب تقديمه أنقلاب النسبة بين 
الباقي منها ووجهه مضافاً إلى ظهوره من حيث إن عدم تقديمه ربما يوجب طرحه 
يأتي في الجزء الرابع من التعليقة: هذا مضافاً إلى أن التوهم المذكور على تقدير 


















1 في المخصّص المتفصل اللفظي لا في الممّصل ولا في المخصّص 
اللبي كالإجماع والعقل على ما ستقف على شرح القول فيه. 

ورابعا: أغمضنا عما ذكر ثالثاً من أخصيّة أخبار التوقف وكونهما عامّين 
يلاحظ النسبة بينهما بملاحظة وضعهما قبل العلاج بالإجماع على ما سبق 
من التوهم لكن نقول إنه لا معنى للجمع المذكور. إذ لا شاهد له أصلاً لا من 
الداخل؛ ولا من الخارج؛ لأنه مع الغض عمًا ذكرنا تكون النسبة المنطقيّة بين 
الطائفتين التباين الكلي الشمولها جميع الشبهات غاية ما هناك كون الشبهات 
الابتداثئة متيقنة الإرادة من أخبار الحل والبراءة؛ فيكون نصًا فيها بهذا المعنى 
والشبهة المحصورة متيقنة الإرادة من“ أُخبَيَكاتوقف؛ فيكون نضا بالنسبة إليها 
بالملاحظة المذكورة وكل ظاهر في الشبّهة الغير المحصورة فإدراجها في أحدهما 
وإخراجها عن الأخرى ليس جمعل بل ترجبح بلا مرجح بعد فرض عدم الشاهد 
هذا بناء على كفاية النصوصيّة بالمَعتى الْمذ كور في باب التعارض لصرف الظاهر 
عن ظهوره» وإلا فلا بد من إعمال المرجحات والحكم بالطرح؛ ثم إن تحرير 
المقام بما حرّرناه من جعل ما حرّر أخيرا أجوابا برأسه أولى مما حرره شيختا 
الأستاذ العلآمة دام ظلّه من جعل ما أفاده ثانباًالراجع إلى ما ذكرناه لثالث الأجوبة 
فإنه ظاهر في اتحادهما بحسب المفاد وإن اختلفا بالتفصيل والإجمال» وليس الأمر 
كما ذكر قطعا لابتناء ما ذكره ثانيا على أخصية أخبار التوقف من أخبار الحل 
بملاحظة الإجماع القائم على إخراج الشيهات الابتدائية منها وإبقائها تحت أخبار 
حل الشبهات وابتناء ما ذكره في الحاصل على ما يقتضيه وضع الطائفتين قبل 
العلاج بالتخصيص من التباين الكلي فالمقام بهذه الملاحظة نظير ما إذا ورد الأمر 
بإكرام جميع العلماء والنهي عن إكرام الجميع: وقلنا بأن العدول متيقن الإرادة من 
مورد الأمر والفساق متبقن الإرادة من مورد النهي: وكل منهما ظاهر بالنسبة إلى 
























المقصد الثالث: الشك ا ا ا فنا 
وبين ما دلت على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصة 
على غير المحصورة؛ وحمل أخبار المنع على المحصور. 

وفيه أولا: أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء 
دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل؛ وقد تقدم بما لا مزيد 
عليها أن أخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الإجمائي بالحرام. 

: لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي» حتى يشمل الصورة الغير 

المحصورة لكنها تشمل المحصورة أيضاًء وأخبار وجوب الاجتناب مختصة 
بغير الشبهة الابتدائية إجماعاء فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضاً 
أخص مطلقاً من أخبار الرخصة. " 

والحاصل أن أخبار الحل نص في اليشبهة الابتدائية وأخبار الاجتناب نص 
في الشبهة المحصورة:؛ و كلا الظلاقِنَ اهران في الشبهة الغير المحصورة» 








الواسطة بين العادل والفاسق لو قلا يتبوت الواسطة كالشخص في أول بلوغه مع 
فرض عدم حصول الملكة له وعدم صدور الكبيرة منه» هذا ولكن يمكن توجيه ما 
أفاده بأن ما ذكره في الحاصل يرجع إلى ما أفاده ثانيا يإسقاط ملاحظة الإجماع 
فتديّرء وقد ظنّ بعض طلبة العصر كون ما ذكره في الحاصل منافياً لما أفاده في 
الجواب الثاني من جهة كون ميناه على جعل النسبة بين الطائفتين العموم من وجه 
من حيث كون الشبهات الابتدائيّة مادّة افتراق أخبار الحل والشبهة المحصورة مادّة 
افتراق أخبار الاجتناب والشبهة الغير المحصورة مادة تعارضهما واجتماعهما وهو 
كما ترى ظن فاسد جداً لصراحة كلامه في الحاصل بشمول الطا: 
الابتدائية والمحصورة: غاية الأمر تيقن إرادة الشبهات الابتدائية من أخبار الحل 
تي رة من أخبار المنع لا خروج الأولى عن الثانية مورداً 
وخروج الثانية عن الأولى كذلك؛ حتى تكون النسبة العموم من وجه. 














فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعاًء بل ترجيحا بلا مرجح» 
إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية'”" ترجع بالأخرة إلى الشبهة 





(1) أراد بذلك الاستدراك عما أفاده في الحاصل من تسوية الطائفتين من 
الأخبار بالنسبة إلى الشبهة الغير المحصورة» وعدم مزيّة لإحداهما على الأخرى 
بحسب الدلالة وكونهما ظاهرين بالنسبة إليها وإثبات كون أخبار الحل أظهر من 
أخبار المنع بالملاحظة الني ذكرهاء حيث إن كثرة أخبار الحل الظاهرة في 
الاهتمام بشأن المطلب مقتضية لكثرة موردهاء فإذا رجع أكثر أفراد الشبهة 
الابتداثية إلى الشبهة الغير المحصورة من جهة العلم بوجود الحرام بعد النظرة 
الثانية في المشتبهات بكون الواقعة الشخصيّة من أطرافها لم يبق تحت أخبار الحل. 
على تقدير إخراج الشبهة الغير المجطثورة عام إلا القليل النادر وهي بالملاحظة 
التي عرفتها آبية عن ذلك وهذا بخلاف أَخبار تخصيصها بإخراج الشبهة 
الغبر المحصورة لا يوجب قلة ردغ فهي أقوى دلالة من أخبار المنع وإن كان 
تعارضهما بالتباين الكنيء وهذا مع وضوحه قد برهن عليه في باب التعارض فلو 
فرض في نظير المقام الذي أشرنا إليه.قلة أفراد العدول من العلماء» فلا محالة 
يكون ما دل على وجوب إكرام العلماء أقوى دلالة بالنسبة إلى الواسطة مما دل 
على النهي عن إكرامهم, هذا ولكن قد يناقش فيما أفاده من وجوه: 

أحدها: المنع من رجوع أكثر أفراد الشبهة الابتداثيّة إلى الشبهة الغير المحصورة». 
ضرورة وقوع الشك كثيرا في نجاسة شيء أو حرمته من غير أن يكون هناك علم 
إجمالي بوجود النجس أو الحرام بين أشياء يكون المشكوك من أطرافه وإن كان 
هناك علم إجمالي لا تعلق له بالمشكوك أصلاً فإنه غبر موجب لصيرورة المشكوك 
من الشبهة الغير المحصورة كما هو ظاهرء فإذا شك في نجاسة البدن أو الثوب من 
جهة الشك في خروج البول عن المحل لم يكن معنى للحكم بكونه من الشبهة الغير 












المحصورة من جهة العلم الإجمالي بوجود النجس في العالمء وكذا إذا شك في 
اتنجّس البدن أو الثوب أو غيرهما من جهة الشك في ملاقاتها للنجس المعلوم 
بالتفصيل من غير أن يكون هناك علم إجمالي بملاقاة شيء له يحتمل كونه أحد 
المذكورات إلى غير ذلك من الأمثلة الواضحة: وبالجملة لا إشكال في أن الشك 
لا يخرج عن كونه ابتدائي إلا إذا كان له تعلق بما علم إجمالاً باحتمال انطباق 
المعلوم بالإجمال على مورده بحيث يصير سباً للشك» وإلا فريّما يشلك في نجاسة 
أشيا. اء كثيرة وحرمتها مع عدم العلم بوجود النجس أو الحرام بينهما وعدم احتمال 
كونها مما علم إجمالاً بنجاستها أو جرمتهاء فلا يكون من الشبهة المقرونة بالعلم 
الإجمالي» وهذا الذي ذكرنا إنؤاضنلارسترة فيه أصلا ولا يتكره ه أحد جزماً 
وقد صرّح به شيخنا قدس سوه غير مرّةأفي مجالس تبيّن فيها الفرق بين الشبهة 
الابتدائية والمقرونة بالعلمالإتحبالي: 

ثانيها: المنع من كونه مقيّدا على تقدير تسليمه لما عرقت في مطاوي كلماتنا 
السابقة وكلام شيخنا الأستاذ العلامة وستعرفه ممًا نذكره عن قريب من أن محل 
البحث في حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتى الشبهة المحصورة ما إذا 
كان جميع أطراف العلم الإجمالي مورد الابتلاء المكلّف بها فعلاً بحيث يكون 
هناك علم إجمالاً بتوجّه خطاب منجز إلى المكلّفء وإلا فمجرّد العلم الإجمالي 
لا يؤئّر في شيء حتى في حرمة المخالفة القطعيّة ما لم يؤثر في العلم بتوجه 
الخطاب المنجزء ومن المعلوم أنه لو سلّم رجوع الشّكوك الابتدائية إلى الشبهة 
الغير المحصوريّة فإنما يسلّم رجوعها إلى ما لا يكون جميع أطرافه مورد الابتلاء 
لظهور فساد دعرى رجوعها إلى ما يكون جميع أطرافه موارد الابتلاء ولا يظن 
بأحد إدّعاء ذلك سيّما مثل شيخنا قدس سره. 


ثالتها: أنه على تقدير تسليم رجوع المشكوك البدوية إلى الشبهة الغير المحصورة 














فإنما يسلّم بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة لا الأعمّ منها ومن الشبهة الحكميّة 
وأخبار الترخيص أعمّ من الشبهتين, فلا يلزم من إخراج الشبهة الغير المحصورة 
منها وإيقاؤها تحت أخبار المنع تخصيص أخبار الجواز بالفرد النادر فتأمل؛ إلا أن 
يقال إن المراد من أخبار الحل والجواز كما هو الظاهر من العبارة هو خصوص ما 
ورد في الشبهة الموضوعيّة لا ما ورد في الأعم من الشبهتين؛ فلا ينفع ولا يفيد 
وجود الشك الابتدائي وكثرته في الشبهات الحكميّة في دفع ما ذكر كن يتوجكه 
عليه أنه على ما ذكر ينهدم أساس بعض الإيرادات والأجوبة السّابقة كالجواب 
بعدم شمول أخبار الحل للشبهة المقرونة بالعلم الإجمائي والجواب بأخصيّة أخبار 
الوقف» لأن الأخصيّة غير مفيدة بعد لزو م 'المبكِيور من التخصيص كما لا يخفى. 

نعم لا إشكال في أنه لا يوجبٍ الاتقاع الأنجصيّة عن أخبار المنع بخروج 
الشبهة الابتدائية منها مطلقاً وعلي كل تَعَديِر ولو بملاحظة قيام الإجماع عليه 
وشمول أخبار الجواز والحل للحْهَةالابتدَاجة مرغي كما أنه لا إشكال في 
انقلاب النسبة على التقدير المذكور على القول بشمول أخبار المنع للشبهة 
الحكميّة ولو كان خصوص ما اقترن بالعلم الإجمالي كالشك في المكلف به من 
التباين إلى العموم من وجه فينهدم أساس بعض الأجوبة الأخر أيضاً كما هو ظاهرء 
والذي يسهل الأمر في المقام أنه قدس سره لا يقول بهذه المقالة التي ذكرها 
استدراكا كما يظهر من مجموع كلماته السابقة واللاحقة وإنما ذكرها وجها من 
غير اعتماد عليه. 

ام إن ما ذكر كله مبني على القول بدلالة الأخبار العامة للتوقف والاحتياط 
على المنع ووجوب الاجتناب حتى يجوز التمسّك بها في المقام. 

وأمًا على ما ذكرنا في بيان المراد منها تبعاً لما أفاده شيخنا في ت 
معنى لهذه الكلمات أصلاً لفساد التمسّك بها على هذا كما لا يخفى. 





يق ذلك؛ فلا 





المقصد الثالث: الشك ا 
الغير المحصورة لأنا تعلم إجمالا بوجود النجس والحرام في الوقائع 
المجهولة بغير المحصورة فلو أخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحل لم يبق 
تحتها من الأفراد إلا النادر وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار فتدبر. 

الرابع: بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام” بين 
المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراماً. 





)١(‏ تقريب الدلالة إن الظاهر من الجواب حصول العلم للسّائل من أخبار 
المخبر ولو من جهة الاحتفاف بالقرينة الدالة على صدقه بجعل الميتة في الجبن 
وتقريره عليه السلام لذلك. تكن من المعلوم ضرورة عدم تعلق إخبار المخبر إلا 
الذي يعمل في مكان مخصوءين لعدم تعلق رؤيته. إلا بذلك فلو أخبر عن 
غيره كان إخباره مستندا إنىالججدين#والقياس لا الإحساس كما هو ظاهره 
فالجواب مبني' على حصول العلم إتجهمالاججود ما لا يجوز شراؤه وأكله في كلي 
الجبن» فيدل على عدم مِلعْبَه مَل :الإججالي_ين الحكم بالحليّة وترتيب آثار 
الحلال على أطراف الشبهة ويؤيّد ما ذكرنا من التقريب» بل يدل عليه قوله عليه 
السلام أخيراً في الجواب والله إني لأعترض السوق الحديث فإن مثل ذلك القول 
إنما يقال عرفاً في مقام العلم بانتفاء متعلّق الظن وأنه لا يصلح تعلق الظن به أبداً لا 
في مقام مجرّد عدم وجوب تحصيل الظن والإعلام بذلك كما هو ظاهر عند من 
حاول العرفيات» وهذا الكلام وإن كان ظاهرا في عمل الإمام عليه السلام بالحكم 
الظاهري كسائر الناس كما هو ظاهر بعض الأخبار الأخر أيضاً مع كونه خلاف ما 
قضى به الدليل القطعي في باب علمهم ولو بالنسبة إلى الموضوعات» حيث إن 
لازمه الوقوع في خلاف الواقع أحيانا المنافي لساحة شأنهم وكونهم خررّان علم 
الله إل أن هذا التعبير إنما هو بحسب ما يزعمه كثير من أهل زمانهم من تجويز 
الجهل عليهم بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة ككثير من أهالي سائر الأعصار 




















ل في ذلك وقد مضى بعض الكلام ممًا 
يتعلق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة؛ ولعلنا نتكلم فيه أيضا حسبما يساعدنا 
التوقيق وإن كانت الإحاطة بما لهم من الشأن محالا تغير خالقهم جل جلاله؛ ثم إن 
الرواية عند التأمّل ظاهرة في خصوص الشبهة الغير المحصورة وإن أبيت إلآ عن 
ظهور قوله عليه السلام عقيب الاستفهام الإنكاري في مقام التحديد وإعطاء 
الضابطة: «فما علمت أن فيه المبتة» إلى آخره في العلم التفصيلي وتجويز 
الارتكاب مع العلم الإجمالي ولو في الشبهة المحصورة, فلا بد من صرفه عن ذلك 
بما دل على وجوب الاجتناب فيها هذا حاصل تقريب دلالة الرواية على المدّعى 
ويتوجّه عليه ما أفاده بقوله: (إلا أن يدّعي أن المراد) إلى آخره الذي يرجع حاصله 
إلى أن الاستدلال بالرواية على ماكر في تويب الاستدلال مبني' على كون 
الرواية مسوقة سؤالاً وجواباً لبيان حكمإلجين:الذي يحتمل كونه من أطراف العلم 
الإجمالي» وليس الأمر كذلك بل هي متبوقة.لبيان وفع توهم كون مجرد العلم 
بجعل الميتة في مكان موجبا للاجتناب عن جبن غيره من الأمكنة الخارجة عن 
أطراف العلم لمجرد احتمال كونه مثل المكان المعلوم حاله» ويدل على ذلك 
مضافا إلى كون هذا المعنى ظاهرا منها الاستفهام الإنكاري فإنه على الأول لا معنى 
للإنكار أصلدٌ بل الاحتياط في محلّه وهذا بخلاف ما لو كان السؤال عن حكم 
مجرّد الاحتمال قياساً على مورد العلم الإجمالي, فإن الإنكار في محله ثمّ على 
تقدير مساواة هذا الاحتمال في الرواية للاحتمال الأول تسقط عن الاستدلال أيضاً 
لا يقال قوله صلى الله عليه وآله في مقام التفريع: «فما علمت فيه الميتة؛ الحديث 
ظاهر في إناطة الجواز والمنع بعدم العلم التفصيلي ووجوده؛ فما لم يعلم تفصيلاً 
كون الجبن الخاص' مما جعل فيه الميتة جاز أكله ولو كان من أطراف العلم 
الإجمائي» غاية ما هناك قيام الدليل على خروج الشبهة المحصورة من هذه الكلّة 





اللقصد الثالث: الشك 






المذكورة في مقام إعطاء الضابطق, لأنا نقول إناطة المنع بالعلم التفصيلي بالحرمة 
على ماهو طهر لضي سقةلاشهة فا إلا لاي في إثات المشعى أصلة 
من حيث إن قوله تعالى تفريع على إنكار كون العلم الإجمالي سبباً للاجتتاب عمًا 





اليس من أطرافه من الشبهات البدوية على ما عرفت من معنى الرواية؛ فيستقيم إناطة 
المنع فيها التفصيلي كما هو ظاهر لفرض فقد العلم الإجمالي بالنسية إليها. 

هذا حاصل ما يستفاد مما أفاده شيخنا قدس سره من الجواب عن الرواية 
بقوله: (إلا أن يدّعى أن المراد أن جعل الميتة) إلى آخره وهنا جواب آخر عن 
الاستدلال بالرواية على تقدير تسليم ظهورها في تجويز التناول مع العلم الإجمالي 
وإناطة المنع بالعلم التفصيلي با بة إلى أطرافه: وهو أن محل الابتلاء من الجبن 
من المكان الذي يعلم بجعل,الميثة فيه أئها هو بعض أطراقه لا جميعهاء وقد 
أسمعاك غير مرة أنه لا أثر للم لاي والحال هذه مع حصر الشبهة فضلاً عن 
إذط.الإناطة المتفرئعة على الإنكار المذكور في 
بالعلم التفصيلي مع العلم الإجمالي المزبور كما 
أنه يظهر ممًا ذكرنا استقامة قوله عليه السلام: «والله إن لأعترض السوق» 
الحديث المذ كور تأكيدا ثما نبه عليه قبل ذلك؛ فإنه وإن كان ظاهرا في الشراء مع 
العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق على ها عرفت سابقاً في تقريب 
الاستدلال مضافا إلى وجود العلم الإجمالي غالبا بوجود النجس والحرام في 
السوق, إل أن من الظاهر عدم الابتلاء دفعة بتمام ما في السوق فتدبّر. 

نعم ما ذكر لا يستفيم بالنسية إلى اللّحم فإن مقتضى الأصل عندنا وعند 
المشهور الحكم بحرمته عند الشك ولو لم يكن هناك علم إجماليّ أصلاًء فلا بد 
أن يكون المستند في الحكم بحلَيّة سوق المسلمين ويد المسلم الحاكمين على 
أصالة عدم التذكية: فيكون مقصوده عليه السلام من ذكر هذه الفقرة بيان مجرّد 









إذا كانت غير محصورة» 





مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال: وسألت أيا جعفر عليه السلام 
عن الجبن فقلت: أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة. فقال: أمن أجل 
مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة 





فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني لأعترض السوق فأشتري 
اللحم والسمن والجبن وله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه 
السودان»” الخبر. 

فإن قوله أمن أجل مكان واحد الخبر ظاهر في أن مجرد العلم بوجود 
الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته» وكذ! قوله عليه السلام: «والله ما 
أظن كلهم يسمون: فإن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين 
الذبح كالبربر والسودانء إلا أن يدعى أ المراد أن جعل الميتة في الجبن في 
السلاسسسساية ‏ ل سح 
الإقدام على الشراء مع عدم العلم بالتذكية وا بل مع عدم الظن بهما لا كون 
الحلية مستندة إلى مجرد الشلكه الهم إلا أن يقال بن الأمارات كالأصول الشرعيّة لا 
يعتبر مع العلم الإجمالي بخلافها فلا يكون المسوّغ إلا عدم الحصر الشبهة فيكون 
الأمارة. معتبرة بالملاحظة المذكورة: إلا أن يفرض قيام الأمارة على بعض أطراق 
الشبهة لكن 
هذا هو المسرّغ للرجوع إلى الأمارة لا عدم حصر الشبهة وفي أمر 
إلى ذلك ومنه يظهر أن قول شيخنا وأما قوله ما أظن أن كلهم يسمون إلى آخره ليس 
متمّما لقوله: (في مقام الجواب إلا أن يدّعى) إلى آخره: بل إشارة إلى ما ذكرنا أخيرا 
من الجواب وإلا كان منافيا للجواب المذكور سيّما بملاحظة الاستدراك الذي ذكره 
بعد بقوله: (إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر) إلى آخره. 










جه عليه ما عرفت من عدم الابتلاء بتما 








* المحاسن: صن 16 كح 40م 


المقصد الثالث: الشك سد وا 
مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن؛ ولا كلام في 
ذلك لا أنه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك 
المكان فلا دخل له بالمدعى. 

وأمًا قوله: دما أظن كلهم يسمون» فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع 
بالحلية: بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق أمارة شرعية 
لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام إلا أن يقال إن سوق 
المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام؛ فلا مسوغ للارتكاب» 
إل كون الشبهة غير محصورة فتأمل. 

الخامس: أصالة البراءة؛ بناء على أن المانع من إجرائها'"" ليس إلا العلم 
الإجمالي بوجود الحرام لكنه إننا وجب الاجتناب عن محتملاته من باب 





(1) حاصل ما أقاده قدس_ميره كي بيان هذا الوجه وتقريبه هو أن المدرك 
لوجوب الاحتياط عند العلم الإْجَماي بَالَكليفَ على ما عرفته مراراً هو حكم 
العقل به نظراً إنى حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي من حيث إن 
العلم الإجمالي يوجب في حكمه تحقق الاحتمال المزبور في كل ما يكون طرفاً 
له ومن المعلوم اختلاف مراتب الاحتمال بحسب الحكم عند العقل والعقلاء من 
جهة القرّة والضعف: فريما تبلغ الاحتمال من جهة كمال الضعف والبعد مرتبة 
يعدون الاعتناء به سفاهة واحتمال الضرر في الشبهة الغير المحصورة من هذا 
القبيل؛ ضرورة إيجاب كثرة الاحتمالات المتعارضة ضعف الاحتمال وإن كنت 
شاك فيما ذكرنا فارجع إلى عقلك وبناء العقلاء في الضرر المحتمل الدنيوي فيما 
ذكره شيخنا في الكتاب من الأمثلة في مسألة وجود السمّ والقدف والإخبار 
بالموت ونظائرهاء فإنك لا ترتاب في الحكم بعدم الاعتناء مع عدم حصر الشبهة؛ 
ومن هنا ذكروا في باب الغيبة بأن ذكر بعض أهل بلد بهذا العنوان الغير المعيّن بما 





فيه من السّوء لا يكون غيبة بخلاف ذكر غالب أهل البلد بالسوى. فإذا لم يحكم 
العقل بوجوب دفع الضرر مع عدم حصر الشبهة: فيكون العقاب بارتكاب بعض 
المحتملات مع مصادفة الواقع وتحقق المخالفة في نفس الأمر عقاباً من دون يبان 
من جانب الشرع والعقل» فيكون قبيحاً كارتكاب الشبهة البدوية؛ وهذا معنى 






جريان البراءة في المقام. 
فإن شئت قلت: ملاك البراءة والاحتياط على حكم العقل بوجوب دقع 





المحتمل وعدمه لا على كون الشك في التكليف أو المكلف به فريما يحكم 
العقل بالاحتياط مع كون الشك في التكليف كما هو الشّأن في الشبهة الحكميّة 
قبل الفحصء وربّما يحكم بالبراءة مِح“كر )اليك في المكلف به حتّى مع حصر 
الشبهة على ما عرفت فيما كان بعضل أطَْأقَه حرجا عن محل الابتلاء. 

فإن قلت: إن ما ذكر من-عليم اعتناء العقلاء باحتمال الضرر إذا كان بعيدا في 
الغاية مسلّم بالنسبة إلى الضرر الدَّوي لوم للم الإجمالي» ولذا يدم العقلاء 
من يترك المسافرة إلى إلحج أو التجارة باعتذار علمه بموت بعض في الطريق أو 
مكة أو البلد الذي يريد المسافرة إليه أو نهب أموال بعض الناسكين أو المسافرين 
إلى البلد أو غير ذلك ولا يكون معذوراً شرعاً في ترك الحجج بمجرّد الاحتمال 
المذكور وأمًا بالنسبة إلى الضرر الأخرويء فلا نسلم حكم العقل والعقلاء بعدم 
وجوب دفعه؛ ومن هنا لا يقرق في الحكم بوجوب الاحتياط مع حصر الشبهة بين 
كون احتمال التحريم في بعض المشتبهين مساويا لاحتمال التحريم في الآخر أو 
مختلفا معه في القوّة والضعف ولو كان في غاية الضعف والبعد» بل لم يعهد 
التفصيل في المسألة بحسب الشدة والضعف من أحد من العلماء أيضا فلو كان بعد 
الاحتمال موجباً للفرق في الحكم عند العقلاء والعلماء لحكموا بالفرق مع حصر 
ألشيهةء إذْ مناط الفرق بعد الاحتمال كما أن العقلاء لم يفصّلوا أيضاً في حكمهم 


المقصد الثالث: الشك احنش هد اا في وت ك4 








بعدم وجوب الاحتياط مع عدم حصر الشبهة بين مراتب الاحتمال إذ ربما يكون 
تحقق الحرام في ضمن بعض المحتملات مظنونا في الشبهة الغير المحصورة قلت 
حكم العقل بلزوم التحرّز إذا كان ميثًا على رفع احتمال الضررء فلا معنى للفرق 
في حكمه بين الضررينء ألا ترى أن العبد إذا احتمل مؤاخذة المولى على فعل أو 
تركه مع كمال بعد الاحتمال لا يلتفت إليه أصلاً ولا يلزمه العقل والمقلاء على 
الفعل والترك؛ مع أن المحتمل العقوبة فتأمل؛ والأولى في تقرير هذا الوجه أن 
يقال بعدم احتمال الضرر الأخروي مع عدم حصر الشبهة من حيث إن العلم 
الإجمالي مع كثرة أطرافه لا يوجب تنجّز الخطاب في حكم العقل والعقلاء» 
فيكون الشك في كلل طرف منه كالشليةاليدوي في عدم احتمال الضرر الأخروي 
لا بوجوده وضعفه وحكم العقل بلع بجوي دفعه. فإنه فاسد جلا ضرورة ثبوت 
الفرق عند العقل والعقلاء بين الفترربن.ردعوى حكم العقل والعقلاء بعدم إلزام 
العبد بالاحتياط في المثال المَِكنمسَوعةءبلأنه إِنيا يستقيم فيما لم يعلم إجمالاً 
بالتكليف أصلا فإنه لا يحتمل العقوبة مع احتمال التكليف. 

وأمًا مع علمه إجمالاً بالتكليف عن جانب المولى مع عدم حصر الشبهة فيمنع 
عدم إلزام العقل والعقلاء العبد على الاحتياط مع الالتزام بوجود احتمال العقوبة هذا 
ولكن الشأن في ث ات هذا ودوز خرط القتاد لأن دعوى كون العلم الإجمالي 
مع عدم حصر الشبهة مع فرض الابتلاء دفعة بجميع أطرافه كالشك البدوي لا يؤثر 
في تنجّز الخطاب واحتمال العقوبة كما ترى» ومن هنا نلتزم فيما سيتلى عليك يعدم 
جواز المخالفة القطعيّة في المقامء مع أنه بناء على ما ذكر من الوجه أ. 
الالتزام بجوازها على ما يلتزم به شيخنا بعد ذلك وإن كان صريحه في المقام على ما 
يستفاد من قوله في آخر هذا الوجه: (فعلم من ذلك أن الأمر اكتفى) إلى آخره 
الفرق يينهما وعدم تجويز المخالفة القطعيّة وإن كان توصيف العلم بالتفصيلي في 

















ألابد من 








كانت 





.- بحر الفوائد 
المقدمة العلمية: التي لا يجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب 
المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات الغير المحصورة: وهذا لا عجري 
في المحتملات الغير المحصورة: ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم 
الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات. 








كلامه. ريّما يوهم في بادي الَظر تجويز المخالفة القطعيّة في المقام لكنه ليس 
مراده جزما سيّما بملاحظة قوله: (ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه) مع أن القيد المذكور 
ليس في بعض النسخ الصحيحة لكنك خبير بما فيه من المناقشة لما أسمعناك مراراً 
من ثبوت الملازمة في حكم العقلاء بين المخالفة القطعيّة والموافقة اله 
لم يلتزموا في مورد بوجوب الثانية لم يلتزموا بحرمة الأولى وأمره قدس سره 
بالتأمّل إِمَا إشارة إلى فساد الفرقي الهذ كَوي) أو إشارة إلى فساد أصل الوجه المبني' 
على عدم الفرق بين الضررين فيما كنا مجُتلقين ببعد الاحتمال وقربه لما عرفت 
من وضوح الفرق بينهما عند .العقل والعقلاء وكون الظن بالسّلامة من المضارٌ 
مما عليه مدار معاشهم كالْطّن بالمضارٌ الدنيويّة» وهذا بخلاف الظن 
المتعآق بالسّلامة من المضرة الأخرويّة مع عدم قيام دليل من الشارع على اعتباره 
وإلاأ كان مقتضى الأصل الأوّلي حجيّة الظن سواء تعلق بالحكم الإلزامي أو غيره 
مع أنك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في الجزء الأوّل من التعليقة. 
وبالجملة لا إشكال في فساد هذا الوجه وإن كان ولا بد من التمسّك به فليقرر 
بما عرفته منا من عدم تأثير العلم الإجمائي في المقام أصلا لكن كلام شيخنا مبني” 
على الوجه الأوّل في تقريره وإن كان ربما يستظهر من قوله: (وإن شئت قلت) إلى 
آخره ما ذكرنا لكنّه مناف لقوله بعد ذلك» وحاصل هذا الوجه أن العقل إذا لم 
يستقل إلى آخره فإنه صريح في وجود احتمال العقاب وعدم الاعتناء به لضعفه 
لكنّك قد عرفت فاده أيضا كالوجه الأوّل؛ هذا كله مضافاً إلى دلالة بعض 
الأخبار المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة على حكم المقام أيضاً. 








فإذا 





المقصد الثالث: الشك 








ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد | اءين وواحد من 
ألفي إناء» وكذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من 
أهل بلدء فإن الشخصين كلاهما يتأثران بالأولء ولا يتأثر أحد من أهل البلد 
بالثاني وكذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده 
وشخص واحدء وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده فإنه 
لا يضطرب خاطره في الثاني أصلاً. 

وإن شنت قلت: إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا 
.يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. 

وكان ما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة من قوله أمن أجل 
مكان واحد الخبر بناء على أن الاشتدلآل”بم إشارة إلى هذا المعنى» حيث 
جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد .ليشأ لحرمة جميع محتملاته الغير 
المحصورة من المنكرات اليَمْوَمةمند العقلاى التي لا ينبغي للمخاطب أن 
يقبلها كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري؛ لكن عرفت أن فيه احتمالاً 
آخر يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضاً. 

وحاصل هذا الوجه أن العقل إذا ثم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل 
عند كثرة المحتملات»؛ فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب من كل 
محتمل» فيكون عقابه 

فعلم من ذلك أن الآمر أكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات 
بعدم العلم التفصيلي بأتيانه ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه فتأمل. 

السادس: عدم الابتلاء إن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا يبعض”" معين 





عقابا من دون برهان. 





)١(‏ لا إشكال ولا كلام فيما أفاده من عدم الابتلاء غالباً» إل يبعض معيّن من 


ا 
من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجاً عن محل ابتلائه؛ 
وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلاً عن غير 
المحصورة. 





ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل 
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة وقد 
عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور: لكن المجموع منها لعله يفيد 





أطراف الشبهة مع عدم حصر الشبهة وكون الحكم في مثله عدم وجوب الاحتياط 
حتى مع حصر الشبهة على ما عرفت ار لكنّه لا يفي بتمام المطلب بل محل 
الكلام أصلا لأنك قد عرفت أن ممحلآلبحبَ/في الشبهتين ما كان جميع الأطراف 
منهما محلاً للابتلاء المكلّف دققةوليجدةخاية ما هناك كون عدم الابتلاء مع 
عدم حصر الشيهة غاليئاً ومم يحصو تاق كته لا يفيد بالنسبة إلى محل البحث 
نعم لو كان عدم الابتلاء دائميًا مع عدم حصر الشبهة كان التكلم في حكمه فرضيًا 
غير لائق بشأن العلماء» لكن الأمر ليس كذلك ودعوى الإجماع المركّب وعدم 
الفصل في حكم الشبهة مع عدم الحصر بين صورها وإتمام الدليل بهذه الملاحظة 
كما ترى؛ ثم ما أفاده قدس سره في حكم المقام بعد الفراغ عن ذكر الوجوه بقوله 
لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن إلى آخرهء وقد عرفت الإشارة إليه في 
مطاوي كلماتنا السابقة: وأنه لا شبهة في تحقق الإجماع على عدم وجوب 
الاحتياط واحتمال حصول القطع لا يفيد في المسألة كالظن» إلا إذا قيل بحجيّة 
مطلق الظنّ في الأحكام الشرعيّة وعلى تقدير القول به لا فرق بين المسألة الفرعيّة 
والأصولية العمليّة على ما عرفت تفصيل القول فيه؛ كما أنك قد عرفت ما هو الحقّ 
من حجيّة وعدمها فيما قلتمناه لك فإن الظنّ المذكور ليس حاصلاً من اللفظ ولو 
بتراكمه حتى يقال بكونه لفظا ليس يبنى اعتباره على القول بحجيّة الظن المطلق. 





المقصد الثالث: الشك 
القطع؛ أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة والمسألة فرعية يكتفى فيها 
بالظن. 

إلا أن الكلام يقع في موارد: 

الأول: في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات”" في غير المحصور 
بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام. 











(1) هذا هو المقام الآخر المتعلّق بالمسألة الذي ذكرنا أنه لا بد من التكلم فيه 
بعد البناء على عدم وجوب الاحتباط والموافقة القطعيّة للخطاب المعلوم 
بالإجمال» ومرجعه إلى أن إذن الشارع في الارتكاب هل هو متعلّق بتمام الأطراف 
حتى يكون حاصله إلقاء العلم الجماليي في الشبهة الغير المحصورة وكونه 
كالشك البدوي أو متعلّق بما| عدآالقدار) البُحرام المعلوم؛ ولازمه رفع اليد عن 
الاحتياط الكلي وتحصيل الموافقة الَتَطْعِيّ لا الإذن في المخالفة القطعيّة فيكتفى 
في حكم العقل بالموافقة الآحَتَمليّ لطاب المعلوم على ما عرفت في الجزء 
الأوّل من كونه آخر مراتب الامتثال عند العقل من غير أن يلزم على الشارع جعل 
المحتمل بدلا عن الحرام الواقعي حسبما هو ظاهر كلام شيخناء بل صريحه في 
غير موضع وإن كان بعض كلماته يساعد على ما ذكرناء ثمّ إن صور ارتكاب 
الكل كثيرة بحسب إرادة المرتكب وعدمها فإنه لا يقصده من أرل الأمر فيتفق له 
ذلك وقد يقصده بنفسه من دون أن يجعله مقدمة لارتكاب الحرام الواقعي؛ وقد 
يقصد ارتكاب الحرام ويجعل ارتكاب الكل في قصده مقلامة له والتحقيق عدم 
الفرق في حكم الصور على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في تنج 
المقام وكونه كالشك وإن كان ربما يستظهر من كلام شيخنا 
القول» وأمًا على القول بتأثيره بين الصّور إنما هو بتحقّق التجري من أوّل 
الأمر بقصده من حيث كونه قاصداً للمعصية في الصّورتين الأخيرتين من غير فرق 











بينهما إلا بالوضوح والخفاء وإن كان صربح شيخنا الفرق من جهة أخرى وبعدم 
تحقّقه في الصورة الأولى من أوّل الأمر وإن كان متجرباً في ارتكاب مقدار الحرام. 
وإن لم يصادف الواقع وكيف ما كان لا بد من صرف الكلام إلى بيان حكم 
ارتكاب الكل ولما كان مقتضى الوجوه المتقلتمة لعدم وجوب الاحتياط مخلفاً 
من الجهة المذكورة لم يكن مناص من بيان مقتضى كل وجه في ذلك وإن كان 
الحقّ عندنا هو الوجه الأول ليس إلا على ما عرفت في علي ذكر الوجوه. 

فنقول: أمّا الوجه الذي اعتمدنا وهو الإجماع المحقّق فلا إشكال في عدم 
الجزم بانعقاده على جواز المخالفة القطعّة.وارتكاب جميع الأطراف بعد احتمال 
كون المراد ممّا ذكره في المقام بق غدم وجوب الاحتياط في مقابل الشبهة 
المحصورة التي حكموا فيها بوجوب الاحتياط وإن كان من يذهب إلى جواز 
المخالفة القطعيّة في الشبهة المَحتتودك يقول به ف ي .لبقام أيضاً لكنّه غير مفيد 
جزم هذا مضافاً إلى تصريح بعض أفاضل من تأر بعدم الجواز حاكياً له عن 
غيره» مع أنه على تقدير تسليم ظهور كلماتهم في الجواز لا بد من صرفها عن 
ظاهرها بحكم العقل القاطع بقبح الإذن في المعصية على الشارع فتدبّر ومنه يظهر 
أن ظهور الأخبار على تقدير تسليم دلائتها على حكم المقام لا يجدي أيضا في 
مقابل العقل المستقل: فلا بد من صرفها أيضاً نعم على تقدير القطع بالجواز من 
جهة الإجماع لا بد من التصرّف في الموضوع وجعل الجهل في المسألة مانعاً من 
أصل تعلق الخطاب لاستحالة حكم الشرع على خلاف ما يحكم به العقل القاطع 
كما هو ظاهر لكنّه تقدير في تقدير ليس واقعاً عندناء وممًا ذكرنا كله يظهر أنه 
على تقدير التمستك في حكم المسألة بنقل الإجماع أيضاً لم يجز الحكم من جهته 
بجواز المخالفة القطعيّة أيضاً 

هذا وأما الوجه الثاني: وهو عموم ما نفى الحكم الحرجي في الشريعة؛ فلا إشكال 








في عدم دلالته على جواز ارتكاب الكل لاندفاع الحرج بتجويز ارتكاب ما عدا 
مقدار الحرام وليس في تحديده حرج قطعا حتى يقال بنفيه كما كان يلزم في 
تحديد وجوب الاجتناب بالحرج على ما عرفته من كلام بعض أفاضل من تأخّر 
حيث جعله دليلا على عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمرء وبالجملة لا إشكال 
في عدم اقتضاء هذا الوجه أصلا سواء جعل المدار على الحرج الشخصي أو 
الغالبي» بل لو قيل بأن مقنضاه رفع اليد عن الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج 
فيعمل في الباقي بمقتضى القاعدة العقلّة» فاللتيجة بملاحظتهما التبعيض في 
الاحتياط, لا مجرّد ترك مقدار الحرام كان حسناًء بل متعيناً على ما عرفته في نتيجة 
الظاهر عد ملتزام أحد بذلك في المقام فتدير. 





مقدّمات الانسداد. إلا أن 

وأمًا الوجه الثالث: فلا إشكالِينِي اقتضّانه جواز ارتكاب الكل إلا أن بقاءه 
على هذا الظهور ينافي حكم الغقلة/لعسيتقلَفلا بد من صرفه إلى ما لا ينافيه» الهم 
إلا أن يقال بأن حمل الأخبارَتِليَ إرادة يخي مقداق الحرام غير ممكن, فلا بد من 
الالتزام بحملها على الشبهة المجرّدة وهو خلف لأن الكلام في مقتضى الوجوه 
على تقدير تماميّتها فتأمل. 

وأمًا الوجه الرابع: فالظاهر من قوله عليه السلام من أجل مكان واحد وإن كان 
هو نفي وجوب الاحتياط عن جميع الأطرافء فلا يقتضي الحكم بجواز ارتكاب 
الكل إلا أن مقتضى قوله عليه السلام فما علمت منه الحديث من حيث ظهوره في 
إناطة الحكم منعا وترخيصا بالعلم التفصيلي بالحرام هو الجوازء اللهم إلا أن 
يصرف عن هذا الظهور بملاحظة حكم العقل كما صرف عنه غيره بهذا الصارف 
العقلي. 

وأمًا الوجه الخامس: فمقتضاه جواز ارتكاب الكل بناء على ما عرفت في 
تقريبه أخيرا وأما بناء على ما أفاده شيخنا في تفرببه؛ فيمكن الحكم بعدم الجواز 





نظرا إلى أن مبناه على عدم الاعتناء باحتمال الضرر الموهوم وأمًا القطع بالضرر 
اللازم من ارتكاب الكل» فالعقل مستقل بعدم جواز الإقدام عليه وهذا وإن كان 
مبثًا على أصل فاسد عندنا من التفكيك عند العقل بين الموافقة القطعيّة والمخالفة 
القطعيّة بحسب الحكم: إلا أنه بناء عليه يستقيم الحكم بعدم جواز ارتكاب الكل 
كما هو ظاهر وتحربر مقتضى الوجه بما عرفت أولى مما حرّر به في الكتاب» لأنه 
حكم بأن مقتضاه جواز ارتكاب الكل بشرط عدم العزم عليه من أُوّل الأمر وإلا 
كان عاصياً بمصادفة الحرام وإن لم يرتكب الكل وأكّده بقوله: (فالأقوى في 
المسألة) إلى آخره وإن كان ظاهره الحكم بالمنع مع القصد مطلقا فيكون فرقه مع 
قوله بعد ذلك والتحقيق عدم جوان“ارتكاني»الكل إلى آخره كونه مسوقا لبيان 
حكم صورة القصد وقوله الأخير مسقا لبيان)حبكم أصل ارتكاب الكل لذاته أو 
مقدئمة, حيث إنه جعل العقاب يفو الود تابعا لمصارفة الحرام وفي الثاني حكم به 
يا على ملاحظة التجري في الثاني دون الأول» لا أن التجري. 
لا بتحقّق في الأوّل حتى يتوجّه عليه سؤال الفرق كما عرفت الإشارة إليهء لكنه مع 
ذلك ليس على ما ينبغي؛ لأنه ليس للعزم تأثير في المسألة أصلاً الهم إلا أن يقال 
إن القدر المتيقّن من كلامهم صورة عدم القصد فييقى صورة القصد تحت قاعدة 
العلم الإجمالي؛ فارتكاب بعض الأطراف مع قصد ارتكاب الكل من أوّل الأمر 
مثل ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة فيعاقب مع المصادفة للحرام لا 
مطلقاء إل على القول بحرمة التجري مطلفا فبعاقب مطلقا لكنّه كما ترى لا اعد 
كلماتهم في المقام فراجع. 

هذا وأمًا الوجه السّادس: فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكل ل5. 
عرفت خروج مقتضاه عن محل البحث ولعله لذ! لم يتعريض لحكمه في كان 














بمجرّد الارتكاب 








قتدير. 
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ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول لكن يحتمل أن 
يكون مرادهم عدم وجوب الاحتباط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة الني 
قالوا فيها بوجوب الاجتناب وهذا غير بعيد عن سياق كلامهم فحينئذ لا يعم 
معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكل إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت 
على الجواز وأمًا الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن 
مع عدم العزم على ذلك من أول الأمرء وأمًا معه فالظاهر صدق المعصية عند 
مصادفة الحرام فيستحق العقاب. 

فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمره 
فإن قصده قصد المخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام. 

والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال 
على وجوب الاجتناب عن بالمتيلام' آلواقهي كالخمر في قوله: (اجتنب عن 
الخمر): لأن هذا التكلين لا يََقَكَامن آالمكلف مع علمه بوجود الخمر بين 
المشتبهات. 

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات» 
فيكون البعض المتروك بدلاً ظاهرياً عن الحرام الواقعي, وإلاّ فإخراج الخمر 
الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف 
بعدم حرمته وافعاً وهو معلوم البطلان» هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر 
الأنفسها ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميعء فارتكب الكل مقدمة 


كك 90 ةا 





هذا حاصل ما يقتضيه الوجوه المذكورة: وقد عرفت ما يلزم سلوكه عندنا في 
حكم المقام ووجهه وإن كان ما ذكر له في الكتاب من الوجه في طيّ التحقيق لا 
يخلو عن إجمال في تأدية المرام؛ وقد تقلام نظيره في بيان حكم الشبهة المحصورة. 





فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري» 
فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها. 

الثاني: اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره” فعن 
الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أن المرجع فيه إلى 
العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنه يعسر عله لا ما امتنع عله 
لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر. 





(1) توضيح القول في المقام بحيث يرفع الحجاب عن وجه المرام يتوقف 
على تقديم أمور: 

الأوّل: لا إشكال في أن بحث الفقيء'عن مي اللفظ إنما هو إذا وقع موضوعاً. 
للحكم الشرعي في الكتاب والسنّة أو معقدٌ الإجماع أهل الحل والعقد بحيث علم 
كون مورده معنى اللفظ, وإلا فالفقيه من هر فقيه لا يتعلق له غرض بالبحث عن 
معنى اللفظ من حيث هوء نعم قد يبحث عن مُعنى اللفظ مع عدم تعلق الحكم 
الشرعي الكلّي به فيما وقع مورداً للأحكام الجزئية في باب العقود والأقارير 
والوصاياء لكنه خارج عن فنه ولا يكون تشخيصه حجة في حق غيره إلا من باب 
الشهادة أو الحكم والقضاء فيما إذا فرض محل النزاع والترافع إلى من عين المراد 
من محل الخصومة» ومن هذا الباب عنوانهم لمعاني كثير من الألفاظ في باب 
الوقف والوصية والإقرار وغيرها. 

الّاني: أن الرجوع إلى العرف فيما لم يعلم مراد الشارع إِنّما هو في تشخيص 
الوضع العرفي أو اللغوي بضميمة أصائة عدم النقل؛ وأمًا الرجوع إليهم في 
تشخيص مصداق معنى اللفظ الميئن مفهوماً فلا تعلق له بما هو المسلّم المفروغ 
عنه عندهم من حجيّة فهم العرف في باب الألفاظ نعم قد يرجع إليهم في ذلك إذا 
اجتمع فيهم شروط الشهادة مثلاً إذا شك في معنى الكلب» وأنه الأعم من البحري 





المقصد الثالث: الشك و د ا 





فيرجع في ذلك إلى العرف» وأمًا إذا شك في موجود خارجي أنه كلب بر أو 





بحري بعد تعيين معنى الكلب وأنه البري ليس إلا مع تبيّن مفهوم البري أيضاء فلا 
معنى للرجوع إلى حكم العرف؛ إلا مع الشرط المذكور أو حصول القطع من 
شهادتهم؛ وهكذا الأمر في غير المثال المذكور؛ وهذا مع وضوحه قد تبيّن مستقصى 
محله وإن اشتبه الأمر مع ذلك على بعض طلبة عصرنا. 

الثالث: إذا وقع لفظ في معقد الإجماع المحمّق بمعنى وقوعه موضوعا للحكم 
في فتاوي جميع المجمعين أو المنقولء فإن ثبت لهم عرف خاص واصطلاح 
بالنسبة إليه؛ فلا إشكال في لزوم حمله عليه عند عدم القريئة وإن لم يثبث لهم 
اصطلاح؛ فلا إشكال في حمله على ايمعنى العرفي فإن لم يختلف الناقل والمنقول 
إليه فيه فلا إشكال وإن اختلفا نزحم حلاف الناقل إلى المصداق, فلا إشكال 
في عدم متابعته وإن رجع إلى الأخنلاق في المفهوم؛ فهل يلزم متابعته اعتقاد 
الثاقل فيه فيما كان راحِمَةٌ إلى الطريقيّة إلى الججنى العرفي بحيث علم كون نقله 
متعلّقا بالمعنى العرفي وإن اعتقده المعنى الفلاني على خلاف اعتقاد المتقول إليه 
لاما إذا تعلق نقله بمعتقدء وجهان بل قولان. والذي اختاره شيخنا قدس سره فيما 
بفروع الإجماع في مجلس البحث متابعة المنقول إليه لاعتقاده في مفهوم 
اللفظ لا اعتفاد الناقل نظير اختلاف الراوي والمروي له في معنى لفظ الرواية؛ فإنه 
لاغدي العامة لزلزي يا أمباق بل لحلل مان ديه بوم جد عدم الاق 
ي حم التلقّي عن المروي 
عته أمارة على إرادة ما زعمه في المراد عن الرواية لكن لا دليل على حجيّتها كما 
قصّل في محلّه وهذا هو الأقوى نعم لو فرض تعلّق نقله بمعتقده لا من حيث كونه 
عنوانا لاقع ومرآة ليه بل من حيث كونه موضوعا لم يكن إشكال في زوم متايعته 
فيما يترتّب على نقله أثر ويكون معتبر! والوجه فيه أيضاً ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 












فضلاً عن صورة الاختلاف» نعم فهمه سيّما إذا 











الربع: أنه لا كلام في عدم ذكر من المحصور وغيره 
تعلق حكم بهذين المفهومين فيهما وإنما وقع ذكرهما في كلمات الأصحاب في 
الفتوى ونقل الإجماع؛ كما أنه لا شبهة في اختلاف كلمتهم في تعريف اللفظين 
بما يرجع إلى الاختلاف المفهومي لكن لا إشكال في رجوع اختلافهم إلى 
الاختلاف في لازم المعنى لا حقيقته العرقيّة حتى ما أفاده شيخنا دام ظله العالي في 
بيان الضابطة, فإنه راجع إلى الأخذ باللازم كما ستقف عليه. 
الخامس: أنه لا إشكال في كون مقتضى الأصل الأوّلي عند دوران الأمر بين 
الأمرين في شبهة وجوب الاحتياط ومراعاة العلم الإجمالي لأنك قد عرفت مرارا 
أن العلم الإجمالي فيما كان جميع أطرافه'مَحيةلإبتلاء المكلّف دفعة واحدة منجز 
للخطاب بحكم العقل من غير فرقإ بلص البشبهة وعدم حصرهاء إلا فيما 
أوجب الاحتياط الكلي اختلال النظم أو يام الدليل الشرعي على جواز تركه ولو 
من جهة لزوم الحرج الغير البالغ حل الاحتال كسمل الأمر إلى الاحتياط الجزني 
فإن علم عدم حصر الشبهة حكم بعدم وجوب الاحتياط من جهة العلم يإذن 
الشارع في تركه الموجب للعلم بارتفاع ما هو المناط في حكم العقل بوجوبه من 
احتمال الضّرر وإن لم يعلم بذلك فقضيّة حكم / العقل من جهة وجود احتمال 
الضرر هو لزوم الاحتياط: هذا كله بناء على ما عرفت تحقيقه في المسألة من عدم 
شب في نظر العقل؛ وأمًا بناء على ما عرفته في الوجه الخامسء فلا 
إشكال في كون قضية الأصل عند الدوران الحكم بعدم وجوب الاحتباط لرجوع 
الشك على هذا الوجه عند دوران الأمر في الشيهة بين القسمين إلى الشلك في أصل 











الستادس: أنه لا إشكال في كون أكثر المقاهيم العرة 
كلها مما لا نعلمها بكنهها وحقيقتها بحيث لا يبقى 


بل جلها إن لم يكن 
ا شك في مصداق مما يوجد 











١‏ بة الشك في المفهوم؛ ورجوع الشك دائماً إلى الشك من جهة 
الأمور الخارجيّة وإن كان هناك مصاديق واضحة لها يعلم صدق المفهوم عليها مع 
عدم الإحاطة به على وجه التحديد من جهة رجوع الشلك غالبا إلى دوران المفهوم 
بين قليل الأفراد وكثيره» وهذا الذي ذكرنا كأنه لا يحتاج من جهة وضوحه إلى 
بسط القول فيهء وقد أشرنا إليه في الجزء الأول من التعليقة أيضاًء فنا نرى 
بالوجدان كثيراً من المفاهيم الواضحة التي لم يتعرض لمعناها في اللغة من جهة 
وضوحه كلفظ الماء مثلا بشلكة في صدقها على بعض الأشياء من جهة عدم 
الإحاطة بحقيقتها العرفية من غير أن يكون للأمور الخارجيّة مدخل فيه فليس 
السبب فيه: إلآ ما ذكرنا فإرجاع الفقيه الأمر إلى العرف في هذه المفاهيم إنما يفيد 
في كون الموضوع للحكم لمعي يندم كو الموضوع العرفي وعدم حقيقة 
شرعيّة لها ولا متشرعة ولا عرفل انإ ةأحلى تقدير ثبوت أحد الأخيرين لم 
يتعلّق الحكم الشرعي به لاي تتوضوع الكم بقول مطلقء ضرورة عدم 
إفادة الإرجاع إلى العرف والحال ما عرفت إلا زيادة التحيّر؛ فإذا سئل الفقيه عن 
الغناء من جهة رفع التحيّر عن المصاديق المشتبهة من جهة المفهوم فأحال في 
الجواب الأمر إلى العرفء فلا فائدة فيه أصلاً للعامي وإنما المفيد له بيان الحكم 
الظاهري له الذي يقتضيه الأصول الشرعيّة عند الشك في صدق المفهوم عرفاً كما 
يبين له مقتضى الأصل عند الشلك في الصدق من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة. 

الستابع: أن ظن الفقيه في حال المصداق المردد فيما تعلق الحكم بالموضوع 
العرفي إن كان فيما برج الشك في الصدق إلى الشك في المفهوم؛ فييني اعتباره 
على اعتبار الظن المطلق في اللّغات أو الأحكام تعلق بالصدق أو بالعدم وإن 
كان فيما يرجع إلى الشلك من جهة الأمور الخارجيّة؛ فيحكم بعدم اعتباره وإن قبل 
بحجيّة اللن في اللغات أو الأحكام على ما أسمعناك شرح القول في الجزء الأول 














من التعليقة؛ إذا عرفت ما قلمناه لك من الأمور علمت استقامة ما أفاده شيخنا 
الأستاذ العلامة قدس سره في الاعتراض على القائل بكونهما من الحقائق العرقّة 
فيرجع إلى العرف في تشخيص مصداقهما من أن تحديد المفهوم العرفي بتعسر 
العد وعدمه مضافاً إلى عدم استقامته في نفسه وإلى أن الإرجاع إلى العرف إنما 
يستقيم فيما كان مدرك الحكم فيهما نقل الإجماع على الحكم المشهور فيهما أو 
تحصيل الإجماع من فتاوي من عبر عن موضوع المسألة باللفظين لا ما إذا كان 
غيرهما من الوجوه المتقلامة لا يجامع تعليل الحكم في كلماتهم بتعسّر الاجتناب» 
فإنه لا تلازم بين عسر العد وعسر الاجتئاب فإن الألف. وما فوقه وإن كان من 
المصاديق القطعيّة لغير المحصور عندهغة.مع أنه ليس عسر الاجتناب بقول مطلق 
كما يظهر أمره مما ينه في الكتابث بون لَم/كونه عسر العلا مع أنه غير مسلم 
بالنسبة إلى الألف كاستقامة ما أفادةثاني:في-الاعتراض على ما ذكره المحقّق 
الثاني قدس سره في فوائد الشرائمْيمنَ) الزتجووع إلى إلظن بالحاق مورد الشك بأحد 
الطرفين الحاصل من العرضص على الأشباه والنظائر سواء أريد به الظن بالموضوع 
المستنبط كما هو الظاهرء بل المقطوع من كلامه أو بالموضوع الخارجي لما 
أسمعناك في طي الأمور من عدم الدليل على حجيّة الظن المطلق بالموضوعات 
اللغويّة والعرفية فضلاً عن الظن بالموضوعات الخارجيّة وأما ما أفاده في 
الاعتراض الثالث عليه الراجع إلى ما ذكره قدس سره من الرجوع إلى 
الاستصحاب الذي جعله متمتّعا للضابطة الذي ه لتميز المحصور عن غيره في 
جميع الموارد» فلا يخلو عن إجمال في البيان بل عن مناقشة في المرامه وحقّ 
البيان والتحرير أن يقال إن الرجوع إلى الاستصحاب في موارد الشك غير مستقيم 
مطلقاً سواء أريد به استصحاب الحليّة الواقعيّة أو الظاهرية أو الحرمة الواقعيّة أو 
الظاهريّة» ضرورة عدم حالة سابقة للعدد المردد أصلاً سواء قلنا يكون مقتضى الأصل 








عند الدوران بين الشبهتين الاحتياط كما عرفت تحقيقه من أو البراءة كما يقتضيه 
البناء على الوجه الخامس على ما عرفت ضرورة كون كل منهما حكماً ظاهريًا 
لنفس العدد المردّد لا حكما ثابتا له في السابق يشك في بقائه حتى ب قم 





استصحابه: وأمًا الحرمة الواقعيّة لما يكون من مصاديق الحرام الراقعي في 
المحصورة وغيره كالحلية الواقعيّة لما يكون من مصاديق الحلال الواقعي فممًا لا 
شلك فيه أصلاً حنى يجري فيه الاستصحابء لأن احتمال عدم الحصر ليس معناه 
ارتفاع الحرمة الواقعية احتمالاً كما أن احتمال الحصر ليس معناه ارتفاع الحليّة 
الواقعيّة عن الحلال الواقعي: وإلا لم يكن معنى للشبهة كما هو ظاهر هذا فإن 
اشئت فلت مفروض البحث الشبهة الخردة فين المحصورة وغيرها مع العلم بحكم 
الشبهتين بحسب الواقع والظاهر ومالْمَعلوم أعدم الجدوى لهذا العلم بالحكم 
بالنسبة إلى الموضوع المرده.ولا.في جريآن الاستصيحاب بالنسبة إليهء كما أن العلم 
بحكم البول والماء لا ينفع في العلم بكم آلموضوع المردد بينهما ولا في 
استصحابه. 

فإن قلت: إنا نفرض عددا بعلم يكونه محصوراً أو غير محصوره ثم يزيد عليه 
في الأول بما يوجب الث 





في الصّدق أو ينقص عن الثاني بما يوجب الشلك 
والتردء فيستصحب في الأول وجوب الاجتناب والحرمة الظاهريّة وفي الثاني 
الحلية الظاهريّة نظير استصحاب الكريّة والقلّة في المسبوق بهما بعد النقيصة 
والزيادة بما يوجب الشك في بقائهما والمناقشة بعدم بقاء الموضوع وتغيّره ف 
الاستصحاب المبحوث عنه جارية في الاستصحابين أيضاء مع أنهما من 
الاستصحابات المسلّمة عندهم قلت فياس المقام بالاستصحابين قياس مع الفارق» 
الأن العرف يساعد على بقاء الموضوع فيهما بخلاف المقام لوضوح الفرق في 
المسامحة العرقيّة بين اتصال الكم وانفصاله في كل من الزيادة والنقيصة» نعم لو 








كان مراد المحقق من الاستصحاب غير معناه بأن يكون مراده أصالة الحلَيّة مجازا 
مسامحة على تقدير صحة الإطلاق استقام الرجوع إليها على تقدير الاستناد في 
حكم الشبهة الغير المحصورة إلى الوجه الخامس وإن كان فاسداً عندنا على ما 
اده في الاعتراض على ما حكاه عن كاشف اللثام 
ومفتاح الكرامة فهو أيضا مستقيم لأ. يتوجّه عليه مضافا إلى عدم مساعدة العرف: 
وهذا دليل آخر عليه إن التأدية إلى ترك الصّلاة غالبا إنما هو إذا لوحظ بالنسبة إلى 
آخر الوقت لا مطلقاً كما أن ترك التزويج لا بد من أن يلاحظ بالنسبة إلى المكان 
الخاص وإلا لم يكن معنى له و. ذ قد يفرض تحمّقه في الشبهة المحصورة أيضا 
وبالجملة النسبة بين ما ذكراه والشبهةالثير التو ة عموم من وجهه وأمًا ما ذكره 
قدس سره في بيان الضابط بقوله: [(ويمكن أن ,ا ال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه 
الخامس) إلى آخره؛ ويقرت:عنه ما حكي عن الببحقق المحشي للمعالم قفيه 
مضافا إلى ابتنائه على تماميّة الوه الحَامسسَ الممنوعة عنده أنه لا برقع التحر 
والتردّد في كثير من الموارى لأنه كثيرا ما لا يعلم باعتناء العقلاء بالعلم الإإجمالي 
وعدمه فيرجع الأمر بالآخرة إلى عدم فائدة له في تشخيص موارد الاشتباه. 

ومن هنا اعترف بعدم استقامته في طي ما أفاده بقوله بعد ذلك: (وهذا غاية ما 
ذكروا أو يمكن أن يذكر) إلى آخره فإنه صريح في عدم الوثوق بتما. 
الوجوه المذكورة؛ وأمًا ما أفاده لتقريب الوجه المذكور بقوله: (وقد ذكرنا أن 
المعلوم بالإجمال) إلى آخره فيتوجّه عليه ما عرفت سابقاً في رد الوجه الخامس 
من الفرق بين تلك الآثار واحتمال العقاب. انه إذأ وجد في مورد ولو كان في 
غاية الضعف حكم العقل بلزوم دفعه وهذا بخلاف سائر الآثار حتى الآثار العرقية 
المترتبة على الظواهر: وأمَا ما أفاده في تحديد كثرة المحتملات وقأتها بما يقع 
واقعة للمكلّف ومحلاً لابتلائه وتناوله بقوله: (وليعلم أن العبرة في المحتملات 

































المقصد الثالث: الشك -. 





وفيه مضافاً إلى أنه إِنّما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب 
على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصورء أو على 
تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم 
في كلام المعصوم بها أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور 
كالألف مثلاً فإن عد الألف لا يعد عسراً. 

وربّما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير قال في فوائد الشرائع كما 
عن حاشية الإرشاد بعد أن ذكر أن غير المحصور من الحقائق العرفية. 

إن طريق ضبطه أن يقال: ولا ريب أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد 
كألف مثلاً قطع بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة لعسر ذلك في الزمان 
القصير, فيجعل طرفاً ويوجد م ركبة/أخرى دنيا جداً كالثلاثة نقطع بأنها 
محصورة لسهولة علدها في الرْمآنَآاسبر وما بينهما من الوسائط كلما جرى 
مجرى الطرف الأول ألحق :بد وكِدًا ما جرى مجرى الطرف الثاني ألحق به 
وما يفرض فيه الشك يعرض على القوآئين والنظائر ويراجع فيه إلى الغالب. 
فإ غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين, وإلاً عمل فيه بالاستصحاب إلى 
أن يعلم الناقل وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعاً في أبواب الطهارة 
والنكاح وغيرهما: أقول وللنظر فيما ذكر قدس سره مجال. 





كثرة وقلة) إلى آخره فهو وإن لم يخلو عن وجه بناء على الوجه الخامس الذي 
الاشتباه أيضا في الضابط الذي أفادم فلا بد 
من الرجوع إلى الأصل كل على ما ذهب إليه؛ فقد تلخص ممًا ذكرنا كله أنه لا 
مناص عن الرجوع إلى قاعدة وجوب الاحتياط عند الدوران نظرا إلى وجود 
احتمال الضرر في كل شبهة وهو المراد مما أفاده شيخنا بقوله: (فالأولى الرجوع 
في موارد الشلك) إلى آخره فإن مراده تعيين الرجوع إلى ماذكره كما هو واضح. 





هو مبئى ما أفاده ظاهراً إلا أنه قد 








أمَا أولاً: فلآن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم 
وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب؛ فإنًا إذا فرضنا بيتا عشرون 
ذراعا في عشرين ذراعاً وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته 
إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف» فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت 
والصلاة في بيت آخر وأي فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بنجاسة ذراع 
منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة؛ فإن سهولة الاجتناب وعسره لا 
يتفاوت يكون المعلوم إجمالاً قليلاً أو كثيراً؛ وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام 





يبلغ ألف حبة؛ بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منهاء فإن جعل هذا من 
غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب. 

وأمًا ثانيً: فلأن ظن الفقيه بكون'العدد لكين جارياً مجرى المحصور في 
سهولة الحصرء أو مجرى غيره لا ذليلَ عليه: 

وأمًا ثالن: فلعدم استقامة اروف بوارد الشيك إلى الاستصحاب حتى 
يعلم الناقل: لأنه إن أريد استصحاب الحل والجواز كما هو ظاهر من كلامه 
قفيه أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور وهو وجوب 
المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم 
بعينه في غير المحصور والمانع غير معلوم» فلا وجه للرجوع إلى 
الاستصحابء إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة 
عدم وجوب الاجتناب من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير 
المحصورة هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجودء 
وحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في 
وجود المقتضي للاجتناب» ومعه يرجع إلى أصالة الجواز لكنك عرفت 
التأمل في ذلك الدليل» فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة 








اللقصد الثالث: الشك -. 
الاحتياط لوجود المقتضي وعدم المائع. 

وكيف كان فما ذكروه من إحالة غير المحصورة وتمبيزه المحصور عن 
غيره إلى العرفء لا يوجب إلا زيادة التحير في مواردء وقال كاشف اللثام في 
مسألة المكان المشتبه بالنجس: «لعل الضابط أن ما يؤدي إلى ترك 
الصلاة غالباً فهو غير محصور. كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في 








صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبأه انتهى» واستصوبه في مفتاح 
الكرامة» و فيه ما لا يخفى من عدم الضبط. 

ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس إن غير المحصور 
ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم 
الإجمالي الحاصل فيهاء ألا ترىةأنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع 
زيد» فعامل العبد مع واحد ملق هيل قربة/كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن 
ملوما وإن صادف زيداً 

وقد ذكرنا أن المعلرم تالبك :قن روث قلة الاحتمال ما لا يؤثره مع 
الانتشار وكثرة الاحتمال كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين» أو ثلائة 
ومردد بين أهل بلدة. 

ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض 
ظواهر الكتاب والسنة» أو حصول النقل في بعض الألفاظ إلى غير ذلك من 
الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المترتب عليها الآثار المتعلقة 
بالمعاش والمعاد في كل مقام. 

وليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي يقع موردا 
للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام؛ فإذا علم نجاسة أرز 


محرمة أو نجسة في ألف حبة والمفروض أن تناول ألف حبة من الأرز في 





انيد 





--بحر الفوائد 
العادة بعشر لقمات» فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل؛ لأن 
كل لقمة يكون فيها الحبة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها 
لكونه مضغا للنجسء فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات» نعم 
لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له 
حكم غير المحصور. 

وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره» ومع 
ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها. 

فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم 
الإجمالي الموجود في ذلك المورد فإن قوله اجتنب عن الخمر لا فرق في 
دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب:خن اليخمر بين الخمر المعلوم المردد 
بين أمور محصورة وبين الموجود إِلمَرال بين أمُور غير محصورة؛ غاية الأمر 
قيام الدليل في غير المحصورة على كما الشارع على الحرام الواقعي ببعض 
محتملاته كما تقدم سابقاً 

فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل 
على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك 
ذلك البعض؛ فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في 
العقاب بارتكاب البعض. 

الثالث: إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة”' أفراداً كثيرة نسبة 





)١(‏ الحرام المشتبه قد يكون واحدا وقد يكون متعدّدا وعلى الأول إما أن يكون 
مشتبها بين أمور قليلة فيسمّى بالشبهة المحصورة وباشتباه القليل في القليل في لسان 
بعض» وإمًا أن يكون مشتبها بين أمور كثيرة فيسمّى بالشبهة الغير المحصورة ولو في 








الجملة وباشتباه القليل في الكثير وقد عرفت حكمهما وعلى الثاني لا يخلو أيضاً ما 
أن يبلغ مترتبة الكثرة أو لا يبلغهاء فإن لم يبلغها يدخل في أحد القسمين لا محالة 





فيلحقه حكمه وإن بلغهاء فلا بن أن يكون الاشتباه بين أمور كثيرة كما فيما ذكره 
من المثال له في الكتاب من اشتباه خمسمائة في ألف وخمسمائة ونحوه لاستحالة 
اشتباه القليل في الكثيرء ويسمّى هذا القسم باشتباه الكثير في الكثير وهو إن كان 
خارجا عن الشبهة الغير المحصورة موضوعا ظاهرا إلا أنه ملحق بها حكما جزماً. 
لأنك قد عرفت أن قضية العلم الإجمالي فيما تعلّق بالخطاب المنجز بحسب جميع 
أطرافه هو وجوب الاحتياط مطلقا من غير فرق في نظر العقل الحاكم بهذه القضيّة 
بين صور الاشتباه: غاية ما هناك قيام'الأجمَاع على عدم وجوب الاحتباط الكلي 
في الشبهة الغير المحصورة والمنبح مطل تدر تسليم الصدق غير الفرض قطعاء 
فيرجع إلى حكم العقلء بل الظاهر.من كلماتهم في طيّ التمسّك بدليل الانسداد 
التسالم على كون قضيّة الأمَلَ وجوت الاختّاط هي الوقائع المنسد فيها باب 
العلم مع أنّها من اشتباه الكثير في الكثير بالضرورة: ومن هنا تمسكوا بعدم وجوب 
الاحتياط الكلّي فيها بالإجماع ولزوم الاختلال والحرج ولو لا كون مقتضى 
القاعدة وجوب الاحتياط فيها لما احتاجوا إلى ذلك لوضوح عدم وجوب 
الاحتياط عندهم في الشبهة الغبر المحصورة» فيكفي في نفي وجوب الاحتياط 
الإشارة إلى الموضوع وكون الشبهة في المقام من الشبهة الغير المحصورة. 

هذا كله على تقد ير النمسّك في المسألة بالإجماع بقسميه وأمًا على تقدير التمسّك 
فيها بالوجه الخامسء فلا إشكال أيضا في عدم اقتضائه لعدم وجوب الاحتياط بل 
اقتضاؤه الوجوب في الفرض: بل قد يقال إن الأمر على تقدير التمسّك به أوضح منه 
على تقدير التمسّك بالإجماع: حيث إن الوجه في عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي 
في الشبهة الغير المحصورة على ما عرفت في طي تقرير الوجه الخامس هو ضعف 











احتمال الحرمة ويعده أو وهنف ومن المعلوم ضرورة أن ضعف احتمال الحرمة في 
كل مشتبه إنما هو من جهة كثرة الاحتمالات المعارضة له من حيث تباينها وعدم 
اجتماعها معه كما فيما فرض مثلاً أنه حصل العلم بنجاسة واحد من ألفي إناء على 
سبيل الإجمال» فإن إحتمال نجاسة كل واحد معارض باحتمالات كثيرة عدد 
المشتبهات فيوجب هذه المعارضة ضعف الاحتمال الموجب لعدم الاعتناء به عند 
العقلاء. وهذا المناط كما ترى غير متحقّق بالنسبة إلى المقام جد فإنًا إذا فرضنا 
العلم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة وأردتا أكل واحد من 
الشياه لم يكن احتمال تحريمه معارضا بألف وأربعمائة وتسع وتسعين احتمال 





بعدد الشياه ضرورة اجتماع تحريمه مع:ت#جريم أربعماثة وتسع وتسعين شياه؛ لأن 
المفروض العلم بحرمة خمسمالة فيكونَ اللإحتمالات المتباينة المتعارضة في 
الفرض ثلاثة وأمًا غيرها من الامتتالانت:وهي وإن كانت كثيرة» إلا أنها لا يكون 
متعارضة» فلا يوجب ضع ف آسَسمَالِبالتتخريم_ووافنه عند العقلاء فهي كاشتباه 
الواحد بين الثلاثة من الحيثيّة المذكورة؛ ومن هنا قد يقال بكون الاشتباه الكثير في 
الكثير من الشبهة المحصورة موضوعا حيث إن الحصر وعدمه لا بد أن يلاحظ 
بالنسبة إلى قلّة الاحتمالات المتعارضة وكثرتها لا بالنسبة إلى مطلق الاحتمالات 
ولو اجتمعت ضرورة كون موصوف الوصفين الشبهة بمعنى الدوران الذي لا 
يتحقّق إلا بتعارض الاحتمالات وتنافيها وعدم اجتماعها فتأمل. 

وممًا ذكرنا كله يظهر لك المراد مما أفاده فى الكتاب وإن كان قوله وأما ما عدا 
هذه الاحتمالات إلى آخره لا بخلو عن تكلف بظاهره إذ اشتمال سائر الاحتمالات 
على الحرام لا يتحمّق إلا في بعض الفروض النادرة» فبالحريّ أن يعتبر يدل قوله 
المذكورء وأمًا ما عدا هذه الاحتمالات فهي احتمالات غير متعارضة كما رأيته في 
بعض النسخ وكيف ما كان لا ينبغي الإشكال في حكم المسألة ولو فرض لزوم 

















المقصد الثالث: الشك ---. 
مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة كما إذا علم 
بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسماثة شاة فإن نسبة مجموع 
المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة فالظاهر أنه ملحق 
بالشبهة المحصورة لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في 
المثال ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة 
وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال 
على الحرام. 

الرابع: آنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في 
الحرام مع العلم بالحرمة أن مسائله أرب الأولى منها الشبهة الموضوعية. 

وأمًا المسائل الثلاث الأخزا” 

وهي ما إذا اشتبه الحرام بغي رالوَآحجت لا 








الحكم من جهة عدم النص» 





الحرج من الاحتياط الكلي في المقام في بعض الصورء فلا يد من الحكم بعدم وجويه 
كما عرفته فيما مثلثا لك في صورة انسداد باب العلم والظن الخاص بالأحكام وهذا 
غير إلحاق المقام على الإطلاق بالشبهة الغير المحصورة فإن الحرج قد يتّفق باللسبة 
إلى الشبهة المحصورة أيضاً فافهم. 

)١(‏ مقتضى إطلاق ما أفاده كما ترى الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور 
الشبهة الحكميّة إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة والحكم 
كانت من شبهة الفليل في الكثير كالشبهة الغير المحصورة: غاية ما 
هناك ندرة الفرض الثاني في الشبهات الحكميّة لما عرفت من إلحاق ما يوجد من 
الشك في المكلّف به في الشبهات الحكميّة على القول بانسداد باب العلم في 
الأحكام بالشبهة المحصورة؛ وهذا كما ترى لا ينافي كون الحكم التخبير عندنا 
وعند المشهور فيما تعارض النصان من جميع صور الاشتباه في الحكم من غير فرق 











بين الشك في التكليف والمكلّف به؛ لأنه حكم ثبت من الشارع في باب التعارض 
على خلاف الأصول والقواعد بناء على حجية الأخبار من باب الطريقيّة كما هو 
المختار عندنا والظاهر عند المشهور على ما ستقف عليه في محله. وإلا فمقنضى 
الأصل على هذا القول هو الحكم بالتوقّف تساقط المتعارضين في مورد التعارض 
والرجوع إلى الأصل الغير المخالف لهماء والمفروض أن الأصل في المسألة هو 
وجوب الاحتياط فما أفاده مبني على هذه الملاحظة من دون نظر إلى الدليل 
الخارجي الوارد من الشارع فتأمل. 

ثم إن الدوران بين الحرام وغير الواجب من جهة تعارض النصّين إنما هو فيما 
تعارضا في تعيين الحرام بعد الفراغ عن أتجل نبوته: وإلا لم يكن من الشلك في 
المكلف به. 

ام إن جعل الغناء من أمثلة الفِرِضَْتمَاهو فيما تردد بين مفهومين ببنهما 
عموم من وجه كالصوت المعتمل عق للترتجيح إن لم يكن فيها طرب أو 
المشتمل على الطرب وإن لم يكن فيها ترجيع كما صنعه في الكتاب؛ فإن ماذتي 
الافتراق مما يعلم بحرمة إحداهما مع العلم بحرمة مادة الاجتماع» وأما إذا احتمل 
كون الغناء مادة الاجتماع فقط فيخرج من أمثلة الفرض ويدخل في أمثلة دوران 
الأمر في الحرام بين الأقل والأكثر الذي يندرج في صور الشك في التكليف 
النفسي كما ستقف على تفصيل القول تعلق له بالمقام أصلاً أو قيل بكونها 
الصوت اللهوي أي في الصوت من غير مدخل لمادّة مخصوصة فيها كما 
هو الأظهر فيعلم صدقها في جملة من الموارد ويشك في جملة من جهة عدم 
الإحاطة بحقيقتهاء فيخرج من أ ضس أيضاًء وأمًا الأذان الثالث الذي دلت 
جملة من الروايات كرواية حفص وغيرها على حرمته في يوم الجمعة, فقد قيل إن 
المراد منه الأذان للعصر بناء على أن المراد بالأوّل والثاني أذان صلاة الصبح والظهر 


























أو الجمعة أو بناء على أن المراد بالأوّل أذان الظهر وبالثاني إقامتهاء إذ قد يسمى 
الإقامة أذاناه وقيل الأذان الثاني للجمعة بناء على أن المشروع من الأذان للجمعة ما 
كان قبل صعود الإمام المنبر للخطبة: أو بعد صعوده وجلوسه على المنيرء فالأذان 


الثالث لم يكن 
وأمًا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ن جدد قيراً أو مكل مثالا فقد 
خرج عن الإسلام؛ ففيه وجوه بل أقوال أشار إليها في الكتاب: 

قال الشيخ الصدوق في محكي الفقيه قلس الله نفسه الزكّة: «(قال أمير 
المؤمنين: من جدد قبراً أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام) واختلف مشايخنا 
في معنى هذا الخبر. فقال محمد ينين الصفار رحمه الله هو جد بالجيم لا 
غيره, وكان شيخنا محمد بن الخ بن/أحْمد بن الوليد رضي الله عنه يحكى 
عنه أنه قال لا يجوز تجديد التبرَوَكطبينَ جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما 
طيّن في الأول. ولكن إذا مات هنظي فبزة؛ فجائز أن ترم سائر القبور من 
غير أن تجدد وذكر عن سعد عبد الله أنه كان يقول إنما هو من حلد بالحاء 


بدي الخطيب. 











الغير المعجمة يعني من ستنم قبراً وعن أحمد بن عبد الله البرقي أنه قال: إنما هو 


3 





جدث ونفس الجدث الفير: فلا ندري ما عنى بهء والذي أذهب إليه أنه 
بالجيم» ومعناه نبش قبراً وجده. وأحوج إلى تجديده. وقد جعله حدثاً محفوراً 
وأقول إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار 
والتحديد بالحاء الغير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قال 
الشرقي إِنّه حدث كله داخل في معنى الحديث. وإن من خالف الإمام في 
التحديد زالتسنيم والسعي أو استحل شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام» انتهى 
كلامه رفع مقامه 

والاحتمال الثاني في كلامه رنسوان الله عليه من جهة ظهور الرواي 








في ابتداء 





عسي سم سوم رو 





النظر في كفر الفاعل وخروجه عن الإسلام كما حمل غيرها مما ظاهره كفر 
العاصي بفعل جملة من المحرّمات وترك جملة من الواجبات على هذا المعنى وإن 
كان خلاف الظاهر من جهة وعلى المعنى الأّل؛ وفي كلامه لا بد من أن يحمل 
الرواية على المبالغة في العصيان وتأكده. 

ثم إن ما أفاده قدس سره من دخول المعاني الثلائة في مفهوم الحديث لل 
مراده منه ثبوت الحكم المستفاد من الحديث لها من باب الاحتياط من جهة العلم 
الإجمالي بحرمة بعضها المستفادة من الحديث» وإلا فكيف يمكن إرادة الجميع 
مع اختلافها وعدم الجامع لهاء وليس هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى حتى يتوم جوازه على القول ب+.ضرورة وجود الترد والاختلاف في 
الحديث بالنسبة إلى اللفظ لا المعيق يما نكيم المعنى من جهة تردد اللفظ: فلا 
تعلق له بمسألة جواز الاستعمال في أكثر_مننمعثى فلا معنى لما أفاده إلذما ذكرنا 
وإن كان خلاف ظاهره جد 

الهم إلا أن ينزّل اختلاف المشايخ في لفظ الحديث منزلة الروايات المتعدئدة 
فيعمل بجميعها لعدم التعارض والإجمال فيخرج عن محل البحث فتدير. 

ثم إن قراءة خدد بالخاء المعجمة محكيّة عن المفيد رضوان الله عليه قال 
العلآمة طب الله رمسه الشريف في التذكرة ذكره تحديد القبور لقول علي عليه 
السّلام من جدد قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام واختلف علماؤنا فقال 
محمّد بن الحسن الصقّار بالجيم أي يجلاد بناءها أو يطينهاء وحكي أنه لم تكره 
ادها ١‏ 

وقال البرقي: من جدث بالجيم والثاء أي يجعل القبر جدثاً دفعة أخرى وقال 
سعد بن عبد الله إنها بالحاء وعنى به التستيم. 

وقال المفيد: «إنها بالخاء المعجمة وعنى شقها من خددت الأرض أي 


المقصد الثالث: الشك 
أو إجمال النصء أو تعارض النصين. 

فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة الموضوعية. 

لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني كما إذا تردد 
الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه: فإن مادتي الافتراق من هذا 
القسم. 

ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في 
تعيينه مثل قوله صلى الله عليه وآله: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج 
عن الإسلام»* حيث قرئ جدد بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة: 
وقرئ جدث بالجيم والثاء المثلثة. 









شققتها» انتهى كلامه رفع مقامه. 

والمستفاد منه حمل الروآبة كلو كرابا حُلَى ما اختاره من كون لفظها 
جدد بالجيم والدال المهملة المشددة وعن كشف اللثام احتمال كون تجديد 
القبور في الروابة كناية عن النبش حكماًء فإنه سبب لتجديد القبور فلعل ضعف 
الرواية كما في محكي كشف اللثام عن بعض الأصحاب من جهة وجود ابن سنان 
في سنده دعي حملها على الكراهة بناء على التسامح في دليل الكراهة فتأمل. 


ص الام 





المطلب الناني: في اشتباه الواجب بغير الهرام" 
وهو على قسمين”" لأن الواجب إما مردد بين أمرين متب 
تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة وبين القصر والإتمام 


في بعض المسائل. 








(1) حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إِما أن يكون ببن متباينين 
أو الأقلّ والأكثر الارتباطيين وعلى كل تقدير إمَا أن يكون الاشتباه والترّد من 
جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من 
جهة اشتباه الأمور الخارجية والثلاثة الأول:تِسمّى بالشبهة الحكميّة من حيث عدم 
تبيّن أصل الموضوع للحكم الشرظيهويا ستياه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة 
والأخيرة تسمّى بالشبهة الموضوعيّة»وَفي لنتأن“بعض بالشبهة المصداقيّة فالكلام 
في كل من القسمين بقع في يساق ولمَالم يعُق الحكم من حيث البراءة 
والاحتياط بين كون الدوران ثائياً أو ثلاتاً أو رباعيّك وكذا بين الواجب 
والمستحب أو الواجب والمباح أو الواجب والمكروه لم يذكر لكل عنوانا مستقلا 


* المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام وسائله أبضاً أريع الأولى ما إذا كان الاشتياء في 
الحكم الشرعي. 

وهو على قسمين؛ لأن الواجب إمّا مردد بين أمرين متباينين: كما إذ ترد بين وجوب الظهرو الجمعة 
في يوم الجمعة» وبين القصر والإتمام في بعض المسائل؛ وما مرقد بين الأقل والأكثرء كما إذا 
ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتهاء للشك في كون السورة جزءاً. وليس المثالان 
الأولان من الأقل والأكثرء كما لا يخفي. 

وأعلم آنا لم نذكر في الشبه التحريميية من الشّك في الشكليف صور دوران الأمر بين الأ والأكثر. 
الأن مرجع الدوران يينهما في الشك في أصلل التكليف؛ لأن الأكثر حينثذ مملوم 
الحرمة والشك في حرمة الأقل. 

مَأ القسم الأوّل» فالكلام فبه ما في جواز القطعية في غير ما علم؛ بإجماع أو ضرورة حرمتها كذا في 
الأصل. 





المقصد الثالث: الشك سسسب دمي بس كت از 
وإِمًا مردد بين الأقل والأكثر كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات 
السورة وفاقدتها تلشك فى كون السورة جزءء وليس المثالان الأولان من 
الأقل والأكثر كما لا يخفى. 
واعلم آنا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به”” صور 





كما أنه لم يتعرّض لكون الشبهة بين القليل في القليل أو الكثير في الكثير إل 
بتقريب بيان الفرق حكماً بين الشبهة الغير المحصورة في دوران الأمر بين الحرام 
وغير الواجب والمقام بما ستقف عليه في الشبهة الموضوعيّة؛ وإلآ فأصل التقسيم 
جار في المقام غاية ما هناك ظهور عنوانهم في القسم الأّل وإلا فالمناط موجود 
في المقامين كما لا يخفى. 

1 ثم إن المفصود من الحراظ في آلْممَامٍ #بالحرمة في مسائل الشك في التكليف 
على ما عرفت الإشارة إليه ةو الجتزام الذاتي لا التشريعي وإلأ فيدخل في 
دوران الأمر بين الواجب وَغَيرِ تكرام ,كماهو واضح ثم إن ما أفاده من نفي كون 
المثالين الأولين من الأقلّ والأكثر بقوله: (وليس المثالان الأوّلان) إلى آخره على 
القول بجزثية النَسليم وعدم جواز العدول ظاهر لا شبهة فيه أصلا وإن توهم 
الإشكال في القصر والتمام من حيث كون التمام مشتملا على القصر غاية الأمر 
اختلاف محل التسليم فيهما لكنه كما ترى؛ وأمًا على القول بعدم جزئيته وجواز 
العدول فقد يتأمل فيه في بادي النظر لكنك خبير بفسادم لأن مرجع القصر إلى 
أقل بشرط لا ومرجع المقام إلى أقل بشرط شيء لا لا بشرطء فلا محالة يكون 
بينهما التباين وجواز العدول لا يدل على عدم تباينهماء إذ ليس العدول في المقام 
إلا مثل العدول عن العصر إلى الظهرء هذا كله مع أن الركعتين المخصوصتين 
باعتبار استحياب التسليم عفيبهما والخطبة كما في الجمعة تغايران أريع ركعات 
التمام والظهر كما لا يخفى. 

(1) أما أصل جريان التقسيم بين الأقل والأكثر في دوران الأمر يين الحرام وغير 








الواجب كجريانه في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام فهو مما لا شبهة فيه 
أصلاً وعدم التعرّض لحكمه في المطلب الأوّل إنما هو لما أفاده شيخنا الأستاذ 
العلآمة من رجوع الشك والدوران يينهما فيه إلى الشك في أصل التكليف النفسي 
المستقل بالنسبة إلى الأقل» حيث إن الأكثر معلوم الحرمة ولو من جهة اشتماله على 
الحرام والأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركب المحرّم. فينحل 
العلم الإجمائي إلى معلوم ومشكوك بالشك البدوي. فيدخل في الشك في التكليف 
الذي عرفت حكمه في المقام الأول وهذا بخلاف دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
في مفروض البحث» فإن الأقلَ فيه متيّن الوجوب وإنما الشلك في وجوب الزائد 
بالوجوب الغيري والفرق أن وجوب الأكثر بستكم وجوب الأقل من غير عكس 
وتحريم الأكثر لا يستلزم تحريم الأقلة كا أن تحريم الأقل لا يستلزم تحريم 
الأكثر وإن كان الإتيان بالأكثر إثئاً.بالتجرام من حيث الاشتمال من غير أن يكون 
للحرام أثر بالنسبة إليمء فيرجع الأمر حقيقة إلى تحريم الأقل المتحقق في ضمنه. 
وهذا من جهة ما تقرّر في مسألة وجوب المقلامة عندهم من أن وجوب 
الشيء يستلزم وجوب ما يتوقف عليه سيّما إذا كان من الأجزاء بخلاف تحريم 
الشيء, فإنه لا يوجب تحريم مقلدماته إل المقلّمة السبييّة عند المشهور ولا ينافي 
هذا ما قضى به النص والفتوى من تحريم بعض الأفعال المقصود به ترتب الحرام 
عليه كفرس الخمر وبيع الخشب ليعمل صنما والمشي لسعاية مؤمن إلى غير ذلك 
ممًا لا يحصى؛ فإن ذلك ليس من باب المقلاميّة والتحريم التبعي الغيري بل من 
حيث الإعانة والتحريم النفسي ضرورة استحالة اقتضاء المقداميّة التحريم في حق 
غير فاعل الحرام كما هو الشأن بالنسبة إلى الواجب أيضاً فهو خارج عن عنوان 
المسألة ورد التعبّد به خصوصاً أو عموما نعم في كلام بعض من تآخر الحكم 
بتحربم ما يتوقف عليه الحرام مطلقا إذا كان الغرض منه التوصل إلى فعل الحرام 








اختاره من حرمة التجري لكنّه بناء عليه أيضا يخرج عن عنوان الحرمة الغيريّة فهو 
يشبه فول بعض الأساطين بحرمة مقلّمة الحرام فيما قصد التوصّل بها إليه من حيث 
حرمة الإعانة على الإثم والحاصل أن القول بحرمة المقلدمة الغير السببيّة بالنسبة 
إلى الحرام مما لم يعهد: وإلا لزم الحكم بحرمة أكثر الأفعال المباحة بالذات من 
حيث كونها مقدمة لمحرم من المحرّمات؛ فإن كان وجوب المركب مستلزما 
الوجوب أجزائه وحرمة الأكثر غير مستلزمة لحرمة أجزائه كان الأقل عند دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر في الأول متبقن الإلزامء فيحكم العقل بوجوب الإتيان به 
من حيث العلم بكون تركه سبباً لإيبتجقاق العقوبة؛ وفي الثاني مشكوك التحريم 
رأسا فيرجع بالنسبة إليه إلى البهاية: 

فإن قلت: على القول بالرجوح إلى البرلمة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
في الواجب كما هو الما عليه المشهور علئما سيجيء في محله لا مناص من 
إرجاع الشك بائنسبة إلى الأكثر إلى الشك في أصل التكليف. وإلا لم يكن معنى 
اللرجوع إليها على ما ستقف عليه غاية الأمر رجوع الشك في الفرض بالنسبة إلى 
الأكثر إلى الشك في أصل التكليف وفي الدوران في الحرام بين الأقل والأكثر 
بالنسبة إلى الأقل إلى الشلك في أصل التكليف؛ وهذا لا يؤثر في جعل الأول من 
أقسام الشك في المكلّف به والثاني من أقسام الشك في التكليف بعد انحلال العلم 
الإجمالي فيهما إلى معلوم ومشكوك فلو لم يكن هذا الانحلال موجباً لخروج 
مورده عن الشلك في المكلّف به لم يكن موجبا في المقامين وإن كان موجبا كان 
كذلك في المقا برجوع الشك في تحريم 
الأقل إلى الشك في التحريم النفسي بخلاف الشك في وجوب الزائده فإنه يرجع 
إلى الشلث في الوجوب الغيري ففاسد من حيث إن مورد البراءة الشك" في وجوب 





فى لا معنى له وأمًا || 





دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى 
الشك في أصل التكليض» لأن الأقل حينئذ معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر. 
أمَا القسم الأول: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين أمرين 5 
فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل على ما ذكرنا في أول الباب لأنّه إِمّا أن 
يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو إجماله أو تعارض 
النصين أو من جهة اشتباه الموضوع. 








أما المسألة الأولى: ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بفير الهرام 
من جهة عدم النص المعتبر 
فالكلام فيها إما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم باجماع» 





الأكثر لا الجزء الزائد ووجوبه لا يكوك» ]إلا نقتي “كحرمة الأقل. 

قلت: الفرق بين الموضعين فيّعَاية لهوَنالوضعوحغلى تقدير جعل مورد البراءة 
وجوب الأكثر لا الزائ فإن مجرى البراءة مطلق وجوب الأكثر لا خصوص النفسي 
وإن كان الثابت في الواقع على تقدير ثبوته هو النفسي ليس إلا إلا أنه لا يلاحظ بلحاظ 
النفسيّة عند الرجوع إلى البراءقه فإن الوجوب المعلوم بالنسبة إلى الأقل هو مطلق الإلزام 
الاخصوص النفسي فإنه مشكوك الثبوت له كما أنه مشكوك الثبوت للأكثر أيضاً 

فإن شئت قلت: إن دوران الأمر في الحرام بين الأقل والأكثر كدوران الأمر في 
الواجب بين الأقل والأكثر الاستفلانيين في الخروج عن الشك في المكلّف به منتهى 
الأمر كون الأقل معلوم الوجوب في الفرض والأكثر معلوم الحرمة في الحرام المراد 
ومن هنا لم يجعله الأستاذ العلآمة من صور الشك في المكلف به مع أنه قد قيل 
بالرجوع إلى الاشتغال في بعض فروضهه بل هو الظاهر عن الأكثر في دوران الفائئة 
على ماعرفت شرح القول فيه. 








اللقصد الثالث: الشنك 
أو ضرورة حرمتها كما في المثالين السابقين, فإن ترك الصلاتين فيهما رأسا 
مخالف للإجماع؛ بل الضرورة وإما في وجوب الموافقة القطعية. 

أمَا الأول: فالظاهر حرمة المخائفة القطعية”” لأنها عند العقلاء معصية 
فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً في حرمة مخالفته 
وفي عدها معصية؛ ويظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار 
الإجماع وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ويظهر من الفاضل 
القمي رحمه الله الميل إليه والأقوى ماعرفت. 


“ااال 








(0 لا يخفى عليك أن الحق في تحرير المقام أن يسلك ما سلكه في إثبات 
المطلب الثاني في إثيات المطلب الأوال:وبعد إثباته في إثبات المطلب 
بديل حكم العقل المستقل بوجوا دم الِب المحتمل كما صنعه في إثبات 
الحرمة المخالفة القطعيّة في لشبهة الََكَصَترَرَةتغيرها وما أفاده وإن كان كافياً في 
إثبات المرام» إل أنا نتكلم في بكَكمَ يوخي نَ.بعظن الكلام لعله يوجب توضيح 
المقام على أوائل الأفهام» فنقول أمَا المخالفة القطييّة فلا إشكال في قبحها 
وحرمتها على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم 
بالإجمال وعدم المانع من تنجزه على المكلف ويحكم به العقلاء كاقة على 
التقدير المذكور, ولعله ممّا لا خلاف فيه أصلاًء إذ المخالف إمَا يدّعي عدم 
شمول الخطاب أو المانع عنه بعد ثبوت المقتضي على ما ستقف عليه أما عموم 
الخطاب وشموله للمعلوم بالإجمال؛ فلعدم إمكان تخصيص الخطابات الواقعيّة 
والأحكام النفس الأمريّة بالعالم بها تفصيلاً سواء كان بجعل الحاكم وتخصيصه 
من أول الأمر وفي زمان الخطاب أو نصب الدليل عليه من الخارج من حيث لزوم 
الدور على تقدير التخصيص بأيّ وجه كان ضرورة تأخر العلم عن المعلوم فكيف 
يتوقف المعلوم على العلم: ومن هنا يعلم أنه لا اختصاص لما ذكرنا بالعلم التفصيلي 





بل هو جار في العلم الإجمالي أ تعلق الحكم الواقعي عليه 
موجب للدور أيضاً. ولذا ذكرنا في غير موضع من كلماتنا تبعا للعلامة قدس سره 
وغيره أن شرطيّة العلم للتكاليف في حكم العقل ليس على حد سائر الشروط كالقادرة 
والعقل والتميز في حكمه فإنها شروط لأصل تعلق الحكم والعلم بالمعنى الأعم شرط 
التنجزه» بل ما ذكرنا ليس مختصا بالعلمء بل يجري بالنسبة إلى جميع الإدراكاث من 
حيث تأخرها عن المدركء فلا يمكن توقفها عليها ولذا قيل باستحالة التصويب على 
بعض تقريراته على ما عرفته في محلّه ضرورة توقف الظن على المظنون» فكيف 
يؤخذ فيه ويجعل قبدا لموضوعه نعم يمكن أن يجعل الظن بحككم المخاطيين 
موضوعا لحكم غيرهم» كما أنه يحكثن كر رجعل كلاً من الظن والشك بحكم 














حكم متعلقه أو من غير سنخوه كما أنه يَتَكن ذلك بالنسبة إلى العلم أيضاً بأن يؤخق 
العلم بحكم واقعي موضوعا لحَكم آخرا هن كبسح حكم لمتعلقهء وبهذا يفترق مع 
الظن من حيث إنه يمكن أن يؤخذ موضوعا واقعاً وفي نفس الأمر لحكم من سنخ 
حكم متعلقه. وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من التعليقة تبعا لشيخنا دام ظله 
هذا ولكن الذي يقتضيه التحقيق على ما أسمعناك في طي كلماتنا السّابقة عدم 
شرطيّة العلم بالمعنى الأعمّ من الإجماني في التنجز أيضاً في الأحكام الشرعيّة 
مطلقاً سواء كانت من الاعتقادية أو العمليّة مع التمككن من الفحص عن الواقع» 
ومن هنا يلزم العقل النظر في معجزة مدعي النبوّة ويحكم باستحقاق الجاهل 
الملتفت العقاب على مخالفة الواقع مع ترك الفحص على المختار المشهور عند 
الأصحاب وإن زعم بعض فيما سيجيء من كلامه في الخاتمة كون عقابه على 
ترك الفحص والتعل نعم 
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على ما عرفته مراراً وستعرفه مفصّلاً. 

هذا وأمًا عدم الماتع عن تنجز الخطاب بعد شموله وثبوت مقتضاه في نفس 
الأمر فلأن المتصوّر منه في المقام ليس إلا الجهل التفصيلي بالمأمور به ومانعيته إمّا 
بحكم العقل؛ وإمًا بحكم الشرع أمَا مانميته عقلا فهي إما من جهة عجز الجاهل عن 
الإتيان بالواقع حتى يرجع عدم الجهل إلى شرط من شروط وجود المأمور به من 
حيث إن الجهل مانع عن وجوده؛ وإمّا من جهة عدم قابليّة الجاهل لتوجّه التكليف 
إليه وإمًا من جهة حكمه يقبح عقاب الجاهل تفصيلا على مخالفة الواقع وشيئا من 
هذه الوجوه لا يكون موجوداً أما الأول فظاهر؛ ضرورة تمككّن الجاهل تفصيلاً من 
إتيان الواقع سيّما في التوصّليات التي .لاْعتير في صحتهاء بل وقوعها واجباً قصد 
التقرب فضلاً عن قصد الوجه العجينق” كب لِ“باعتبار قصد الوجه التفصيلي في 
التعبديات حتى فيما لا يتمكن المكلَمن”تعيينه تعيّن القول في الفرض بعدم 
تنجز الخطاب لكنّه مما لم ِعلَبَهَِأسَهْتافربل-لأبعقل القول به أيضاًء حيث إن 
لازمه القول بعدم وجود الحكم واقعا في حقّ الجاهل لأن القدرة على المقلامة 
الوجودية شرط للوجوب بالاتفاق بل بالضرورة على ما قرّر في بحث المقلامة 
فبلزم عليه الدور أيضاً وإن كان مع الواسطة. 

ومن هنا تعرف أن جعل هذا الوجه والوجه الثاني دليلا لنفي التنجيز لا يخلو عن 
مسامحة ومناقشة» بل لا بد من أن يجعلا صارفين من أصل شمول الخطاب للجاهل 
فالجواب عنهما مما يتوقّف عليه إثبات المقتضي لا إثبات عدم المائع فتدير. 

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في عدم مانعيّة الجهل بهذا الاعتبار» ولذا اعترف 
جمع من الأساطين منهم المولى الأستاذ البهبهاني بعدم قبح التكليف بالمجمل في 
الجملة وهذا كما يشهد على فساد هذا الوجه يشهد على فساد الوجه الثاني أيضاً 
وأما الثاني فأشد ظهوراً. لأن الجاهل المبحوث عنه ليس أسوأ حالاً من الجاهل 




















البسيط ومن المعلوم ضرورة بالوجدان والعيان صحّة مخاطية» بل لولاء نزم الدور 
أيضأء وأما الثالث فلاستقلال العقل باستحقاق الجاهل التارك للمأمور به العقاب 
على الترك وكفاية العلم الاجمالي في البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح, هذا كله 
مضافاً إلى أنْه لو كان الجهل مائعا في المقام لزم قبح عقاب الجاهل المقصّر على 
الواجبات والمحرمات الواقعيّة سواء كان من الكفار أو المسلمين» بل لزم قبح 
عقاب الكفار على الأصول أيضاً لأن الحاصل للجاهل المقصّر في المقامين 
الموجب لحسن عقابه ليس إلا العلم الاجمالي الموجود في الفرض. بل ربما لا 





يكون الحاصل له إلآ |١‏ د مع عدم الفحص على ما أسمعناك عن قريب مع أن 
قضية اتفاق كلمتهم وبناء العقلاء علي عَدمبقيح ذلك بل حسته؛ بل أقول: إذا كان 
هذا المعنى ثاباً مع الشّك على ما ققضَية/ اتفاق كلمتهم كان ثبوته مع العلم 
الإجمالي المفروض في مجل البحِت أولى كما لا يخفى هذا بعض الكلام في 
عدم مائعيّة الجهل التفصيلي عقا ونا تمه شرعاء فلأن ما يتوهم دلالته 
عليه ليس إلا ما دل على البراءة عند الجهل بالحكم مما تقلام ذكره في الشك في 
التكليف وقد عرفت مرارا عند التكلّم في حكم الشبهة المحصورة وغيره عدم 
إمكان شموله لموارد العلم الإجمالي المنجز للتكليف من حيث كونه إذنا في 
المعصية عند العقل هذا مضافاً إلى أن الظاهر منها كون الغاية الرافعة للبراءة 
وترخيص الشارع العلم بالمعنى الأعمّ من الإجمائي والتفصيلي وإلى ما قيل من 
معارضتها لأخبار الاحتياط التي تكون نصاً في الشك في المكلف به بالبيان الذي 
تفدّم تفصيل القول فيه» فإن مقتضاها وإن كان وجوب الموافقة القطعيّة وليس 
محل الكلام في المقام. إل أن التمسّك بها باعتبار الفحوى فتدبر. 

هذا بعض الكلام في المخالفة القطعيّة. وأما الموافقة 















فالذي ينبغي 
القطع به بحيث لا يغير به ريب أصلاً هو وجوبها على الجاهل في المقام من حيث 


المقصد الثالث: الشك. 1 0 
وأمًا الثاني: ففيه قولان أقواهما الوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع. 
أمَا الأول فلأن وجوب الأمر المردد ثابت في الواقع والأمر به على وجه 

يعم العالم والجاهل صادر من الشارع واصل إلى من علم به تفصيلاً إذ ليس 

موضوع الوجوب في الأوامر مختصاً بالعالم بها وإلا لزم الدور كما ذكره 
العلامة رحمه الله في التحريرء لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب 

فكيف يتوقف الوجوب عليه. 
وأمًا المانع فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب وهو غير 





احتمال العقاب بعد تنجز الخطاب العلم الإجمالي على ما عرفت في ترك كل 
مشتبه فيجب بحكم العقل دفعه ونتيجةقلك كما ترى وجوب الاحتياط وتحصيل 
الموافقة القطعيّة والحاصل أنا أشن خَرَمرَةٍ ثبوت الملازمة بين حرمة المخالفة 
القطعية ووجوب الموافقة القطعيّةفيحكم-العقل بحيث لا انفكاك بينهما أصلاً 
في حكمه وأنّه كلما تنجز لباب بالواقم.بلزم في بحكم العقل إحرازه ولا يجوز 
الاكتفاء باحتمال حصوله: إلا أن مبنى حكمه بلزوم الإحراز على ما عرفت لما 
كان حكمه بلزوم دفع العقاب المحتملء فإذا ورد حكم من الشارع بكفاية بعض 
المحتملات في مقام امتثال الواقع لزم رقع موضوع حكم العقل بلزوم الإحراز 
وتحصيل العلم بالواقع» فلا بد للقول بكفاية بعض المحتملات من إقامة الدليل 
الشرعي عليه وليس في المقام على ما عرفت: إلا ما دل من الأخبار على البراءة 
ولا يمكن شمولها للمقام بعد البناء على الحرمة في المقام الأوّل لا لأحدهما 
المعيّن ولا لأحدهما المخيّر على ما عرفت تفصيله في الشبهة المحصورة؛ وممًا 
ذكرنا كله يعلم أن التعبير عن حكم المقام بما أفاده في الكتاب من الاستظهار لا 
يخلو عن مناقشة سيّما بملاحظة نعليله للحكم بكونه معصية عند العقلاء لكن الأمر 
سهل بعد وضوح عندء بملاحظة ما أفاده في مطاوي كلماته وعلى كل تقدير بنبغي 
تحرير المقام بما عرفت في المقامين. 








مانع عقلاً ولا نقلاً. 

أمَا العقل فلأ حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان 
بالواقع؛ حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به؛ فلا 
استقلال للعقل بذلك كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة كما 
اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه كما سيأتي وإن كان من 
جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف إليه فهو أشد منعا وإلا لجاز إهمال 
المعلوم إجمالاً رأساً بالمخالفة القطعية» فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة 
القطعية ويقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل 
المحرمات كما هو المشهور 

ودعوى أن مرادهم تكليف الجامّل قحال الجهل برفع الجهل والاتيان 
بالواقع نظير تكليف الجنب بالصلاة خال التجنالة لا التكليف ياتيانه مع وصف 
الجهل فلا تنافي بين كون التجهل تمانعا والتكليف في حاله وإنما الكلام في 
تكليف الجاهل مع وصف الجهلء لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن 
تحصيل العلم مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدم من دعوى كون عدم 
الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة» وقد تقدم بطلاتها. 

وأمًا النقل فليس فيه ما يدل على العذرء لأن أدلة البراءة غير جارية في 
المقام لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية والكلام بعد فرض حرمتهاء 
بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط 7 








)١(‏ لا يخفى عليك أن الاستدلال بالصحيحة في المقام إنما هو على تقدير 
كون المراد بالمتماثلة فيها هو مجرّد | الحكم الشرعي وعدم العلم به» أو 
كون مورد السؤال فيها من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطتين أو مطلقاً من 








المقصد الثالث: الشك 111 
مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد: دإذا أصبتم مثل هذا 
ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»”؛ وغيرها. 

فإن قلت: إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين'" والاكتفاء بالآخر 








حيث إن وجوب الاحتياط فيه يستلزم وجوب الاحتياط في المقام بالأولويّة القطعيّة 
الواضحة؛ ولكتك خبير بما يتوجّه على الاستدلال بها أمَا أوّلا فلما عرفت تبعا لشيخنا 
والمشهور من عدم وجوب الاحتياط عند الشك في الحكم الشرعي بقول مطلق 
وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر بقسميهء كما ستقف على شرح القول فيه. فإذا 
لم يقل بوجوب الاحتياط في المسألة فكيف يتعدى عنها إلى المقام مع أن 
المفهوم بقسميه تابع للمنطوق فيكشضئ:فلكِ عن كون المراد من الرواية معنى لا 
يتوجّه عليه محذور أصلاًء فلا يقال آنِيَلِمم/تبعيّة المفهوم للمنطوق في الوجود 
لا في الاعتبار وأما ثانيا فلأن المفروض-فيالرؤاية يغاير المقام وخارج عن محل 
البحث والكلام حتى لو أريدآمَتَهَا توب بالاحتبائّل عند الشك في الحكم مطلقا 
ولو في الشك في التكليف؛ حيث إن موردها التمكن من إزالة الشك بالرجوع إلى 
ما يوجب العلم بالحكم أو الطريق المنصوبة من الشارع للأحكام ومن الواضح 
عدم جواز الرجوع إلى البراءة والحال هذه في الشك في التكليف ووجوب 
الاحتياط فيه لأنه لازم شرطية الفحص للرجوع إلى البراءة في الشبهة الحكميّة؛ 
هذا وقد سلك شيخنا ما سلكناه من عدم دلالة الصحيحة على حكم المقام وأشباهه 
في غير موضع من مطاوي كلماته فلعل التمستك بها مبنيّ على زعم بعض 
الأصحاب, وعليه كان الاستدلال بما دل على وجوب التوقّف والاحتياط مطلقا 
إرادة المقام منه أولى فتأمل. 

(1) ما أفاده من السؤال مبني على أمر مسلّم من الخارج مفروغ عنه قد اعترف 
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به مرارا في مطاوي كلماته من جواز إذن الشارع في موارد الاحتياط بالاكتفاء 
ببعض محتملات الواقعء وهو كما ترى متوجّه على ما أفاده في حكم المقام الثاني 
وحاصله أن العلم الإجمالي لو كان علّة تامة في نظر العقل لوجوب الاحتياط 
وتحصيل الموافق القطعيّة لم يعقل ورود الشرع على خلافه كما في العلم 
التفصيلي» حيث إنه لا يمكن أن يرد من الشرع الإذن في مخالفته في مورد من 
الموارد حيث إن القضايا العقلية غير قابلة للتخصيصء فلو كان حال العلم 
الإجمالي حال العلم التفصيلي لجرى فيه ما يجري فيه ولو لم يكن علة تامّة لم 
يعقل حكم العقل بوجوب الاحتياط في موارده وتجويز إذن الشارع بالاكتفاء 
ببعض المحتملات كاشف عن عدم' كوب رْكُلةٍ تامة فيلزمه على ما عرفت انتفاء 
حكم العقل بوجوب الاحتياطء ولا يتوببّه هليه كون لازم ذلك الحكم بجواز 
المخالفة القطعيّة للعلم الإجمائي.في إلْمِقّام عند العقل فلا يحكم بحرمتهاء حيث 
إن الإذن فيها كالاذن في مخالفة العلم ِلتمُصيلَي إذن في المعصية في حكم العقل 
فلا يجوز مطلقا فلا تدل حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة 
بحكم العقل» فيحتاج إثباته على إقامة الدليل الشرعي عليه هذا تقرير السؤال. 
ولكك بير بوضوح فسادهء حيث إن العلم الإجمالي علة تامّة في حكم العقل 
لوجوب الاحتياط وإحراز الواقع المعلوم فيما تعلق بالخطاب المنجز في موضوع 
عدم العلم باكتفاء الشارع يبعض محتملات الواقع عنه لما أسمعناك مرارا من كون 
حكمه بوجوب الاحتباط في جميع موارده مترنباً على حكمه بلزوم دفع العقاب 
المحتمل المرتفع بقناعة الشارع ببعض المحتملات فما دام الموضوع ‏ . .حم 
العقل يكون متحقّقاً وموجوداً لا ينفلك عنه الحكم العقلي وإن ارتفع موضوعه في 
صورة العلم بإذن الشارع فالعلم الإجمالي علّة نامّة في حكم العقل لوجوب. 
الاحتياط من حيث عنوانه الأولي بل من حيث كونه منشأ للعقاب المحتمل في 

















أطرافه» فائعلة الأرلِيّة والموضوع الأصلي هو العنوان المذكور فلمًا كان منطبقا 
على العلم الإجمائي بالشرط المتقلتم فيما لم يعلم الإذن من الشارع قلنا يكونه علّة 
تامة لوجوب الاحنياط فيما لم يعلم الإذن من الشارع تجويز اكتفاء الشارع يبعض 
المحتملات الواقع لا يكشف عن عدم حكم العقل بوجوب الاحتياط أصلاًء حنى 
في مورد عدم العلم بالإذن كما توهم في السؤال. 

فإن شئت قلت: إن حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة تلعلم الإجمالي على ما 
أسمعناك مرارا إنما هو من حيث حكمه بوجوب إطاعة الخطاب المنجز بالعلم 
الإجماليء وإلا فليست المخالفة للعلم الإجمالي من حيث هي هي قبيحة مع قطع 
النظر عن تنج الخطاب ووجوب»إتقاجعته في حكم العقل؛ وقد عرفت عدم 
الانفكاك في حكمه بين المخالقة الفلفيةالهوافقة القطعيّة فلو فرض عدم حكمه 
بوجوب الثانية في مورد لم يحَكبَكزة الأولى أيضا كما هو الشآن في موارد 
عدم تعلق العلم الإجمالي لَب َمزةفالاليرّام بحرمة الأولى وعدم وجوب 
الثانية لا يجوز في حكم العق! أصلاً ولا ينافي ذلك تجويز قناعة الشارع عن الواقع 
ببعض محتملاته لأن مقتضا 





ات إذن الشارع وترخيصه في القناعة فما لم يغبت 
حكم بوجوب الاحتياط كما يقول به القائل بهه إذ ليس مراده إلا ذلك فيكون 
مقتضى الأصل والقاعدة هو وجوب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بالخطاب 
فلا بتومف الحكم به على قيام دليل عليه من جانب الشارع كما توم في 
السؤال فقد علم مما ذكرنا من البيان في الجواب عن السؤال إنه ليس هنا مناقضة 
بين حكم العقل والشرع فيما ورد على الاكتفاء يبعض محتملات الواقع أصلا لعدم 
تواردهما على الموضوع الواحد حقيقة» حيث إن حكم الشارع يتعلق بترك بعض 
أطراف الشبهة ويلزمه ارتفاع احتمال العقاب عنه على تقدير كونه الواجب الوافعي 
وحكم العقل يتعلّق بفعله فيما كان تركه موجبا لاحتمال الضرر والعقاب فلم يرخص 





يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة ثامة لوجوب الإطاعة حينئذ كما 
أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيني دليل على كون العلم 
التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة؛ وحيئئذ فلا ملازمة بين العلم الإجمالي 
ووجوب الإطاعة؛ فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الاجمالي 
وحيث كان مفقوداًء فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجميع وقبح العقاب 
على تركه لعدم البيان» نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم 
بتحريمها ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية. 
قلت: العلم الإجمائي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلا أن 





الشارع الإقدام على محتمل العقاب حت يناف يبحكم العقل؛ كما أنه لم يوجب العقل 
فعل كل مشتبه من أطراف الشبهة من] كاهو جْتىي) ينافي حكم الشارع بجواز تركف 
فلا تنافي بينهما أصلاً كما لا يخفى»» هذا وقد تقلام نظير هذه الشبهة ودفعها فيما 
أسمعناك في هذا الجزء وفي الجزءَ الأول من التعليقة عند الكلام في دليل الانسداد 
فراجع إليه؛ م إن ما أفاد شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظله العالي في الجواب راجع إلى 
م! ذكرنا وإن كان ظاهره الالترام بازوم جعل بعض المحتملات بدلاً عن الواقع فيما 
جوّز ترك غيره كما هو ظاهره في غير موضع من هذا الجزء من الكتاب على خلاف 
ما استظهرناه منه في الجزء الأول من الكتاب واخترناه في هذا الجزء والجزء الأول من 
التعليقة من حيث إن المجوز لإذن الشارع هو ملاحظة المصلحة فيه من غير توقن 
على جعل غير المأذون بدلا عن الواقع؛ حتى يلزمه ترتيب آثار الواقع عليه في مرحلة 
الظاهر بل إنما يحكم العقل بوجوب إتيانه من حيث كونه من أطراف الشبهة كما كان 
يحكم به قبل إذن الشارع في ترك غيره لكنّه كما ترى كلام آخر لا تعلق له بالجواب 
عن السؤال؛ فإنه كلام في أصل عنوان ان الشارع لا في عدم منافاته لحكم العقل 
بوجوب الاحتياط في مورد ثبوته ووقوعه بأيّ عنوان كان كما لا يخفى. 











المقصد الثالث: الشك لس م سس الا 
المعلوم إجمالا يصلح. لأن يجعل أحد محتمليه بدلاً عنه في الظاهر فكل 
مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع إِمَا تعييناً كحكمه بالأخذ 
بالاحتمال المطابق للحالة السابقة؛ وإمًا تخبيراً كما في موارد التخيير بين 
الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص 
لترك الواقع بلا بدل في الجملة» فإن الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى 
بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبد وإن لم يصل إليهم لم يكن بد عن 
موافقته إِمّا حقيقة بالاحتياط» وإما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلاً عنهء وقد 
تقدم الإشارة إلى ذلك في الشبهة: وممًا ذكرنا بظهر عدم جواز التمسك في 
المقام بأدلة البراءة”" مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهماء لأن العمل بها 





(1) لما أئبتنا في طيّ مأ فده للتااكرم قبيّة الأصل بعد تنجز الخطاب بالواقع 
وجوب الاحتياط وتحصيل إِلموافقة القَطفيّة بإتيان تمام محتملات الواقع في المقام» 
وأن القائل بخلافه لا بد له مي“ إذامة الدَزلَ "علي من جانب الشارع الدال على 
اكتفائه عن الواقع في مرحلة الظاهر ببعض محتملاته» وأنه ليس مما يتوم دلالته 
عليه: إل ما دل على البراءة عموما عند عدم العلم بالحكم الشرعي تعرّض لبيان 
عدم صلاحيّته للدلالة عليه متفرّعا ذلك على ما فرغ عن ثيوته من حرمة المخالفة 
القطعيّة من حيث إن إجراءه بالنسبة إلى كل مشتبه بخصوصه موجب لطرح العلم 
الإجمالي رأ ا وهو مع منافاته لما بنى عليه في المقام الأول ولحكم العقل مناف 
لنفس الأخبار من حيث إيجابه لطرح المعلوم وإجرائه بالنسبة إلى أحدهما المعيّن 
مع عدم المعيّن موجب للترجيح من غير مرجح وهو محال وإجراؤه بالنسبة إلى 
أحدهما لا على التعيين لا يتجمّله الأخبار بعد خروج المشتبهين منها على ما 
عرفت شرحه في مطاوي ما قندمناه لك» فليس هنا ما يرفع موضوع حكم العقل 
بوجوب الاحتياط: وهذا كما ترى لا سترة فيه أصلاً وقد نهنا عليه في غير موضع 

















من كلماتنا السابقة ونه عليه شيخنا دام ظله أيضاً في مطاوي كلماته السابقة إنما 
الكلام فيما أفاده في المقام من دلالة الأخبار مفهوما على وجوب الاحتياط في 
مورد العلم الإجمالي بضميمة حكم العقل وكون كل من المشتبهين معلوم 
الوجوب ظاهراً ومن باب المقددمة العلميّة وإن لم يكن معلوم الوجوب وافعاً وفي 
مرحلة ذاته لعدم التنافي بين الأمرين» فيخرج عن منطوق الأخبار من حيث إن 
مقتضاه إثبات البراءة في غير المعلوم مطلقاً ولو في مرحلة الظاهرء وما من الحكم 





بأن شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه إلى آخر ما أفاده فإنه قد يناقش ف 
أولً: بأن حكم الشارع بوجوب الاجتناب في معلوم الحرمة والارتكاب في 
معلوم الوجوب كترخيص الارتكاب«في ملم الحلّة ليس حكما تأسيسياً من 
الشارع وراء جعل الحرمة والوجواب للراقع نما هو إرشاد إلى حكم العقل 
وتأكيد لهء فيرجع الأمر إليه لا.مجالة:وإنمآ الغرض من أخبار البراءة هو تأسيس ما 
أثبت فيها في جانب المنطوق على قدب دلالتها على الحكم الظاهري الشرعي 
فليس الغرض منها بيان تعيين هذا على تقدير تسليم دلالة التعليق بالقيد والوصف 
في نفسه على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء وإن نفي السعة في جانب المفهوم عين 
الضيق» وإلآ فلانظر فيما أفاده وجه آخر غير ما ذكرنا. 
وثاني: بأن ما أفاده من عدم التنافي بين عدم وجوب الشيء في مرحلة الظاهر 
النفسه ووجوبه ظاهراً لغيره» ومن باب المقلئمة العلميّة كعدم التنافي بين عدم وجوبه 
افعاً أغيره كما في المقدامات الوجوديّة للواجبات الشرعيّة, وإن 
كان مما لا يعتريه ريب وشك وإن كان هناك كلام فيما هو خارج عمًا أفاده من 
اجتماع الوجوب النفسي والغيري في شيء واحد من جهتين بأن يجعل الشارع بعض 
الواجبات النفسيّة مقلدمة لغيره كالإسلام الذي هو واجب لنفسه؛ وشرط في صكّة 
مي على وجه يرجع إلى 





العبادات: فيصير مطلوبا من حيث ذاته ومن حيث 1 





المقصد الثالث: الشك 
في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعين 
عند الله تعالى المعلوم وجوبه» فإن وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من 
القصر والإتمام مما لم يحجب الله علمه عنّاء فليس موضوعاً عنا ولسنا في 
سعة منهء فلا بد إِمّا من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام مما 
علم وجوب شيء إجمالا وإما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم 
وجوبه ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعاً عن العباد وكونه محمولا 
عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه دليل علمي بضميمة حكم العقل بوجود 
المقدمة العلمية على وجوب الإتيان بكل من الخصوصيتين» فالعلم بوجوب 
كل منهما لنفسه وإن كان محجوبا عنا إلا أن العلم بوجوبه من باب المقدمة 
ليس محجوباً عن ولا منافاة بين .ظلاته.وجوب الشيء ظاهرا لذاته ووجوبه 
ظاهراً من باب المقدمة كما لأ تناقة بينم لدم الوجوب النفسي واقعاً وثبوت 
الوجوب الغيري كذلك. 











التأكيد كاجتماع عنوانين من الوجوب النفسي في شيء واحد لا إلى اجتماع 
المثلين أو الضدّين والتحقيق في محلّه إلا أن ما أفاده من ورود المفهوم بضميمة 
حكم العقل على المنطوق مما لا محصّل له حيث إن المنطوق على تقدير دلالته 
على الإذن في نفسه كما هو المفروض في بيان هذا الوجه يرفع موضوع حكم 
العقل في باب المقددمة العلميّقء هذا مع ما في معارضة مفهوم الحديث لمنطوقه مع 
تفرّعه عليه ما لا بخفى على الفطنء فلا بد من التمسّك بديل الوجه الأول في 
كلامه الراجع إلى عدم دلالة أخبار البراءة على حكم صورة وجود العلم الإجمالي 
بالخطاب المنجزء الهم إلا أن يكون مراده من الوجه الثاني استكشاف ذلك أيضاً 
من حيث إن شمولها للمقام لما كان موجبا للتعارض ومنافياً ثبوت المفهوم. فلا بل 
من الحكم بعد الشمول فتأمل. 


واعلم أن المحقق القمي رحمه الله بعد ما حكى عن المحقق الخوانساري 
الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والإتمام قال: «إن 
دقيق النظر يقتضي خلافه, فإن التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة 
بإرادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخير البيان 
عن وقت الحاجة الذي اتفق أهل العدل على استحالته وكل ما يدعى كونه 
من هذا القبيل؛ فيمكن منعه. إذ غابة ما يسلم في القصر والإتمام والظهر 
والجمعة وأمثالها أن الإجماع وقع على أن من ترك الأمرين بأن لا يفمل 
شيئاً منهما يستحق العقاب. لا أن من ترك أحدهما المعين عند الشارع 
المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب. 

ونظير ذلك مطلق التكليف بالأجكام/الشرعية سيما في أمثال زماننا على 
مذهب أهل الحق من التخطثة. فإنالتحقيق/أن الذي نبت علينا بالدليل!" 
اسلمللبلستششليس نسم 

)١(‏ لا بخفى عليك أن مراد المحقق القمّي قدس سره مما أفاده في المقام من 
حصر التكليف فيما اّعى إليه الطرق الظنيّة فيجب تحصيله من باب المقلامة» فلا 
تكليف بالواقع النفس الأمري حتى يجب تحصيله بالعلم إن أمكن أو بالاحتياط 








إن لم يمكن ليس ما ربما يتوهمه الغير المتأمل في أطراف كلامه من كون 
التكليف الواقعي الواقع في الث ابعاً لما أذي إليه الطرق الظنيّة فيورد عليه 





بأنه كيف يجامع القول بالتخطئة؛ مع أنه جعل هذا المعنى أولى بالثبوت على 
مذهب أهل الحق من التخطثة في الكلام المتعقب بالكلام المزبور» بل ما بقتضيه 
النظر الأولى في كلامه من حصر التكليف الفعلي ا ي هو مناط الإطاعة والعصيان 
والثواب والعقاب عند العقل فيما أدّي إليه الطرق 7 ني فالتكليف الشأني الواقعي 
الصادر من الشارع في نفس الأمر متعلّق بنفس الواقعء إلا لَه ليس منجزاً على 
المكلف بمجرّد ثبوته النفس الأمري ما لم يساعد عليه الأمارات || 











المقصد الثالث: الشك 
هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية لا تحصيل الحكم النفس 
الأمري في كل واقعة. ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن 
الاجتهادي من أول الأمر. 

نعم لو فرض حصول الإجماع أو ورود النص على وجوب شيء معين 
عند الله تعالى مردد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم 
ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطاعة لتم ذلك. 





ممم 
كلام بكلام القائل بحجّة الآن بالطريق نعم فيما أفاده من أولويّة ثيوت هذا 
المعنى على القول بالتخطثة تأمل ظاهر بل الظاهر في النظر تعيّن ذلك على القول 
بالتصويبء إذ لا واقع عليه إلا ما أدي:إليه الطرق الظّية» نعم على تقدير إرادة 
الحكم الظاهري من التكليف لِأ بيد نآبتائه على القول بالتخطئة فلا يناسب 
أولوية النبوت أيضاً. 

ثم إن الوجه فيما أفاده فس كلاق لمحل ذلك هو ما يستفاد من مطاوي 
كلماته وبني عليه في غير موضع منها من أن الذي يحكم به العقل وعليه بناء العقلاء 
في أمورهم هو وجوب دفع الضرر المظنون لا المحتمل والموهوم؛ فلا يجب دفعه 
حتّى يلزم تحصيل العلم بالواقع أو الاحتياط في تحصيله ومن هنا بني على كون 
مقتضى الأصل اللي عند انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة العمل بالظن 
الاحتياط: بل ظاهر فوله في المقام بعد الكلام المذكور على وجه التفريعء ولذا لم نقل 
بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهادي من أول الأمر وعن المعالم سلوك 
هذا المسلك عند انفتاح باب العلم أيضا وهذا كما ترى وإن كان ضعيفاً من وجوه 
أشرنا إليها في الجزء الأول من التعليقة عند الكلام في حجّة الظن المطلق» إلا أن 
الغرض من التعرتض له في المقا. وعنوأنه مجرّد بيان مرامه؛ وأنه لا يقول بتبعيّة الأحكام 
الواقميّة لما ساعد عليه الطرق الظّّة حتى يلزمه التصويب الباطل عند أهل الصواب. 











ولكن لا يحسن حيئئذ قوله يعني المحقق الخوانساري فلا يبعد القول 
بوجوب الاحتياط حيئئذ بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب ولكن 
من أين هذا الفرض وأنى يمكن | انه" انتهى كلامه رفع مقامه. 

وما ذكره قدس الله سره قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحققء التي 
ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار. 

حيث قال بعد كلام له: «والحاصل إذا ورد نص أو إجماع'” على 
وجوب شيء معين معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيئة معلومة 
عندنء فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل البقين أو الظن بوجود ذلك الشىء 
المعلوم, حتى يتحقق الامتثال إلى أن قال؛ وكذا إذا ورد نص أو إجماع 
على وجوب شيء معين في الواقع ديفي نظرنا بين أمور وعلم أن ذلك 
التكليف غير مشروط بشيء مر العلم بَكَلِك الشيء مثلاً. أو على ثبوت 
حكم إلى غاية معيئة في الواقع مَرَدَهَة"عَتدَنَا بين أشياء وعلم أيضاً 
اشتراطه بالعلم وجب الحكم بَوسوَتَ للق الأشيّاء المردد فيها في نظا 











)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره من الفرض أولاً من تعلق الوجوب يما هو 
معيّن معلوم عندنا شلك في حصوله والإتيان به في الخارج لا تعلّق له بالمقام أصلا. 
إذ المفروض الشبهة الموضوعيّة؛ وإنما المتعلّق به ما ذكره بعده من الفرض الثاني 
والثالث» ولما كان غرضه استيفاء الأقسام تعرّض للفرض الأوّل الخارج من الشبهة 
الحكميّة: ثم إن مراده من الظنَ بوجود ذلك الأمر المعلوم الذي جعله أحد 
الطريقين للكفاية لا بد أن يكون هو الظن المعتبر من جانب الشارع بالخصوص» 
إذ لم يقل أحد بكفاية مطلق الظن في حصول المكلف به المعيّن المعلوم بالتفصيل 
أو في اتطباق الحاصل عليه كما هو ظاهر. 





* القوانين المحكمة: ص /550 


المقصد الثالث: الشك اس م م ل م م ل س2 01017 
وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء. 

ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف. وكذا حصول شيء 
واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعين؛ إلى أن قال: «وأما إذا لم يكن 
كذلك بل ورد نص مثلاً على أن الواجب الشيء الفلاني ونص آخر على 
أن هذا الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء وبعض 
آخر إلى وجوب شيء آخر دونه. وظهر بالنص والإجماع في الصورتين أن 
ترك ذينك الشيثين معا سبب لاستحقاق العقاب فحيتئذ لم يظهر وجوب 
الإتيان بهما حتى يتحقق الامتثال: بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء 
اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية 
معينة» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بما في هذه البكلماتقة من البظر. 

ماما ذكره الفاضل القبي ريحمة 7" من حديث التكليف المجمل وتأخير 











(1) حاصل ما يتوجّه على ما أفاده المحقق القَمّي قدس سره يرجع إلى وجوه 
الأوّل أنه لا دليل على قبح الخطاب بالمجمل ذاتاً ومن حيث هو هو مع الإغماض 
عن عدم تعلّقه بالمقامه بل عدم تعلقه بالمقام الثاني وهو إجمال النص أيضاً لما 
ذكره شيخنا ونذكره من عدم الإجمال أصلاً في الخطاب الصادر من الشارع» 
كيف وقد يكون اللطف والمصلحة في تأخير البيان وإنما المسلّم قبحه فيما 
أوجب نقض الغرض وفوت المصلحة إمًا من جهة زعم المكلّف نظرا إلى أن 
ظاهر الخطاب كون المكلّف به ما يقتضيه ظاهره: فيأتي به مع أن المقصود غيره الذي 
هو خارج عن محل البحث: أو من جهة عدم قدرته على الجمع بين محتملات 
الخطاب المجمل توضيح ذلك أن الخطاب الصادر من الشارع إما أن يكون ظاهراً في 
معنى لا يكون مراد! في نفس الأمر وفي الواقع؛ بل يكون المراد وغيره. 











وَإمًا أن لا يكون ظاهراً في معنى؛ بلى يكون مجملاً ومحتملاً لمعاني متعلادة 
والأول وإن كان خارجاً عن مفروض البحث. إلا أن صريح المشهور فيه عدم قبح 
تأخير البيان فيه عن وقت الخطاب وظاهر إطلاق الأكثر قبحه عن 
والذي يقتضيه التحقيق فيه عدم قبحه عن وقت الحاجة أيضاً وفاقاً لشيخنا وجمع 
من المحققين إذا اقتضت المصلحة تأخيره وإخفاء الواقع في برهة من الزمان» 
فيكون المخاطبون بالظاهر الذي لا يكون مرادا في الواقع مكلفين في الظاهر بما 
يفنضيه ظاهر الخطاب من حيث إن وجود المصلحة المجوزة للتأخير على خلاف 
الأصلء فلا ينافي الاحتمال المذكور في الظواهر حجيّتها في حقّهم هذا وستقفف 
على شرح القول فيه في الجزء الرابعظن التكليقة: وأمًا الثاني فهو متعلق بالمقام 
وظاهرهم وإن كان إطلاق القول فيم بفبي8اتَخي الليان عن وقت الحاجة أيضاً كما 
صرح به المحقق القئي قدسسوءء إلا أن الذي يقيضيه التحقيق فيه أيضاً وفاقً 
لجمع من المحقّقين منهم الفريد البهبهاني هدس سَرْه في الفوائد كون قبحه دائرا 
مدار فوت الواقع لأجله: فإذا كان متعلّق الخطاب مرذدا بين أمرين يمكن للمكلف 
الجمع بينهما بالاحتياط. فلا دليل على قبحه فيما إذا اقنضت المصلحة تأخير البيان. 

العم هو بلا مصلحة له خلاف وضع الشارع الميّن للأحكام وللحلال 
والحرام لكنّه لا تعلق له بالمقصود أيضاًء إذ وجوب إزالة الاشتباه على الشارع من 
حيث إنه شارع إذا لم يكن هناك مصلحة مقتضية لترك البيان لا تعلق له بسقوط 
الامتثال عن المكلّف فيما تمكّن منه ولو بالجمع فلو فرض المتكلّم ممن يخاطب 
بالمجمل ويتعمّد في ترك الييان لا لمصلحة كما في المولى العرفي مع قدرة العبد 
على امثاله بإتيان الأمرين لم يككن إشكال في وجوبه عليه عند العقلاء: أو عدم 
سقوطه عنه الثاني أنه على فرض تسليم قبح الخطاب بالمجمل ذاتاً من حيث هو 
هو مع تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقاً وإن كان هناك طريق للمكلّف لامتثاله 

















ولو بالاحتياط نمنع كون المقام من جزئياته إما من جهة ما ذكرنا وأشرنا إليه. 
وما من جهة ما ذكره شيخنا الأستاذ العلامة دام ظلّه العالي في الكتاب من أن 
الذي يجب على الحكيم تعالى على تقدير تسليمه إنما هو إزالة الاشتباه عن 
المخاطبين بالخطابات ورفع التردد والإجمال عنهم. وأمًا إزالة والإجمال العارض 
من جهة اختفاء القرائن أو التقصير في ضبطها وحفظها وتبليغها إلى الغائيين عن 
مجلس الخطاب أو المعدومين في زمان الخطاب؛ فلا تجب على الحكيم تعالى 
على وجه القصرء وإنما يجب عليه لمكان بقاء الشريعة إلى يوم القيامة نصب الولي” 
والإمام والحافظ للقرائن والأحكام على وجه يبلغها إلى الجميع على تقدير كونه 
مأموناً يتمككتون من إطاعته لا مطل كْمَيرِنِ عليه في محله والاشتباه العارض في 
المقام إنما هو من هذا القسم لا ألقيكك الأول كما هو ظاهر الّالث أن ما أفاده قدس 
سره بقوله: (ونظير ذلك معلل البِكلبَكَ بالأحكام الشرعيّة سيّما في أمثال زمائنا 
خره الظاهر. بل الصربح كي عَم َلبَق باريد من تحصيل الظن في زمان 
تحصيل العلم التفصيلي بالواقع نظراً إلى عدم الدليل على وجوب دقع 
الضرر الموهوم مما لا محصّل له بظاهره ولم يقل به أحد فيما علم لتطابق الأدلة 
على حرمة العمل بالظن واستقلال العقل بتنجّز الخطابات الواقعيّة وفعليتها بالعلم 
الإجمالي وحكمه بالضرورة بوجوب دفع الضرر الموهوم الأخروي؛ هذا مضافاً 
إلى قيام الأدلة الشرعيّة القطميّة على وجوب تحصيل العلم فكيف يبتني على 
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ وبالجملة قد ذكرنا في محلّه بما لا 
مزيد عليه كون الأصل في الظن الحرمة من غير فرق بين الزمانين الرابع أنه لم يعلم 
معنى محصّل لما استدرك بقوله: (نعم لو فرض حصول الإجماع أو ورود النص 
إلخ»» فإن التكليف بأمر معيّن عند الله تعالى مرذد في الظاهر ما بين أمور إن كان 
ممكنا على الحكيم تعالى فلم ادعى اتفاق أهل العدل على استحالته وإن لم يكن 














ممكنا فكيف يمكن قيام الدليل عليه من الشارع؛ إذ القببح لا يصير حسنا بقيام 
الدليل عليه من الشارع قيام الدليل عليه محال» وبالجملة ما أفاده في الاستدراك 
المذكور يلازم حسن توجيه التكليف بالواقع على وجه الإطلاق من دون اشتراط 
بالعلم وهو يناقض تصريحه قبله بقبحهء فلا يمكن التوفيق بينهما الخامس أن 
الدليل على التكليف بالواقع المعين عند اللّه موجود في جميع موارد وجود الدليل 
على التكليف بالواقع وإن كان مجملاً نظراً إلى ما تقرّر في محله واعترف به 
المحقق المذكور من وضع الألفاظ للمعاني النفس الأمريّة والأمور الواقعيّة من غير 
مدخل للعلم في وضعها لهاء فإذا فرض قيام الدليل عليه ممكناً كان موجودا في 
جميع الموارد» فيلزمه القول بالاحتباطقيها يكوا إلى ما اعترف به فيكون مقتضى 
الأصل في موارد العلم الإجمالي وجو الا حيالا وهو المقصود هذا كله مضافا 
إلى ما ستقف عليه من عدم إمكان اشترآظ التكليب بالعلم في الشبهة الحكميّة 
السّادس أنه لا محصّل لما أفاده بمَوَله مسرم لَك الفرض لإسقاط قصد التعيين 
في الطاعة) إلى آخرى لأنه إن أريد أن به قصد التعيين من شروط صحة المأمور 
به مطلقاً حتّى في صورة الجهل فيحكم لأجله بعدم التكليف بالواقع المجهول نظرا 
إلى العجز عن تحصيل شرط وجوده؛ فلا يكون مقدورا للمكلّف بعد البناء على 
الشرطيّة المطلقة» وأما إذا قام الدليل على التكليف بالواقع المجهول في مورد 
فيكشف عن سقوط اعتبار قصد التعيين بالنسبة إلى ذلك المورد الخاص لا محالة 
فيجب الاحتياط لعدم المانع منه 

أولاً: أن الكلام ليس ممختصًا بال 
وقصد التعيين غير معتبر فيها إجماعاً. 

وثانيً: أنه لا دليل على اعتبار قصد التعيين في الطاعة على وجه الإطلاق حتى 
في صورة إمكانه. 





قفيه: 


يات بل بعمّها والتوصّليات كما هو ظاهر 


المقصد الثالث: الشك لالدلا 
البيان عن وقت الحاجة فلا دخل له في المقام: إذ لا إجمال في الخطاب 
أصلا وإنّما طرأ الاشتباه في المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين 
بين أمرين وإزالة هذا التردد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير 
واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة؛ بل يجب عند 
هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرره الشارع كلية في الوقائع المختفية: وإل فما 
يقتضيه العقل من ' 'حتياط: ونحن ندعي أن العقل حاكم بعد العلم 
بالوجوب والشك في الواجب وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد 
الاحتمالين المعين أو المخير والاكتفاء به من الواقع بوجوب الاحتياط حذرا 
من ترك الواجب الواقعي: وأين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة مع أن التكليفكبالمجمل وتأخير البيان عن وقت 











وثالث: أنه لو قيل باعنبار: قصدالتعيينء فإنما هو فيما إذا تمكن المكلف من 
التعيين لا مطلقاً لعدم مساعدة ليل عليه كَدَلكء ولم يقل أحد باعتباره كذلك إلآ 
نادراً في ظاهر كلامه لا يعبأ بخلاقه. 

وإن أريد به أن نفس قيام الدليل على التكليف بالواقع المجهول مقتض 
لسقوطه وسبب له بحيث يكون سقوطه مستنداً إليه من غير كشفه عمًا ذكرناه في 
الشق الأرّل ففيه أن عدم التمكن من فصد التعيين مستند إلى نفس ترد المكلف 
به بين أمرين وعدم العلم به نفصيلا سواء قام الدليل على التكليف بالواقع المجهول 
أو لم يقم وسواء قلنا في المسألة بالبراءة أو الاحتياطء فلا يكون لقيام الدليل فيه 
مدخل أصلاًء بل هو مستند إلى العجز وعدم القدرة عليه لكن الظاهر أن مراده 
قدس سره هو الشق الأول لعدم محصّل للثاني مضافا إلى ظهور كلامه فيه عند 
التأمل فما أورده عليه شيخنا دام ظله في الكتاب ممًا لا يتوجّه عليه ظاهرأء 
فالتحقيق أن يناقش فيما أفاده بما عرفته ما بعد حمل كلامه على الشق الأوّل. 
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العمل لا دليل على قبحه إذا نمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط. 

وأمَا ما ذكره تبعا للمحقق المذكور من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام 
الديل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم به. 

ف إذا كان التكليف بالشيء قابلاه لأن بقع مشروطا بالعلم؛ ولأن يقع 
منجزا غير مشروط بالعلم بالشيء كان ذلك اعترافاً بعدم قبح التكليف بالشيء 
المعين المجهولء فلا يكون العلم شرطا عقليا وأمًا اشتراط التكليف به شرعاً 
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فهو غير معقول"” باللسبة إلى الخطاب الواقعي؛ فإن الخطاب الواقعي في يوم 











)١(‏ قد عرفت غَي ي مطاوي كلماتنا استحالة اشتراط تعلق التكليف واقعاً 
بالعلم التفصيلي من حيث استلزامه الدازلظاهر: فلا يصم قيام الدليل عليه من 
جانب الشارع من غير فرق بين الأدلة'التبنة/للتككاليف الواقعيّة وغيرها من الأدلّة 
الخارجيّة الكاشفة عن هذا الأم رالغير آلمكَقَول بل قد عرفت فيما تقلام أن اشتراط 
تعلّقه بالعلم الإجمالي بل الظن بِلَ بلطم با كلك ضرو, 
عما تعلقت به فكيف يمكن توقفه عليهاء نعم توف فعليّة التكليف الواقعي 
وتنجزه على المكلف بتعلق العلم التفصيلي به أو غيره من الأمور المذكورة ممّا لا 
يلزم عليه الدور فلا يكون م<الا ذانيَا فلا يكون قيام الدليل عليه من قيامه على 
وقوع المحال الذاتي لكنّه لا يمكن أن يراد من نفس الخطابات الواقعيّة ويعتبر فيها 
ضرورة عدم كون فعليّة التكليف من مداليلها ومفادهاء بل لا بد أن يقوم عليه دليل 
من الخارج: إل آنا أسمعناك مراراً أيضاً كون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة 
لفعليته وتنجّزه على المكلف في حكم العقل ويقبح من الشارع الإذن في مخالفة 
القطعيّة ومن المكلّف الإقدام عليهاء فيكون قيام الدليل عليه من الشارع بعد قبحه 
عليه محالاً أيضاً بالملاحظة المذكورة ن بالعرض لأن تجويز القييح محال 
على الحكيم تعالى» نعم لا استحالة في توقف تعلق التكليف واقعاً بالعلم بموضوعه 











تأخر هذه الأمور 












المقصد الثالث: الشك امس م م م ل 1841 





ومتعّقه في الموضوعات الخا كتوقف حرمة الخمر واقعا على العلم بالخمريّة 
كما نهنا عليه في مطاوي كلماتنا لكنه لا تعلّق له بالمقامء لأن كلامنا في الشبهة 
الحكميّة وفي إمكان توقف التكليف على العلم به وكونه شرطا فيه. 





هذا كله مضافاً إلى اقتضاء نفس ما يتوهم منه الدلالة على الترخيص ورفع 
التكليف الفعلي في صورة العلم الإجمالي من أخبار البراءة لاعتبار العلم الإجمالي 
وكفايته في رفع البراءة وعدم المعذورية منطوقاً ومفهوماً على ما عرفت الإشارة 
إليه من أن الحكم الثابت فيها موضوع الجهل وعدم العلم رأسا ف . 

نعم قد عرفت سابقاً إمكان إذن الشارع في نرك بعض المشتبهين الراجع إلى 
الإذن في ترك الاحتياط الكلي لكبخ لا يُكفي مجرد احتماله. بل يعتبر في رفع 
موضوع حكم العقل بلزوم الالجتياط”القَطمٌ بإذن الشارع وليس في المقام مما 
يصلح للدلالة على الإذن باعتراف الحم إلا أخبار البراءة وقد عرفت حالها بما 
لا مزيد عليف مع أن إجمالها من “جهَة"ما دكرنا يمع عن الاستدلال بها في المقام؛ 
فلا حاجة إلى إثبات ظهورها في الدلالة على المرام كما لا يخفى. 

فقد تبين مما ذكرنا كله أن ما يصح أن يرد من الشارع بعد إخفاء الحكم 
الشرعي والخطاب الصادر منه في المقام أمران لا ثالث لهما: 

أحدهما: ما يدل على وجوب الاحتباط الكلّي في إحراز الواقع المجهول 





وامتثاله م ؤكدا لحكم العقل به 
ثانيهما: ما يدل على جواز الاكتفاء في امتثال الواقع بالموافقة الاحتماليّة وفعل 
بعض المشتبهين لكن أدلة البراءة لا يصلح لذلك فتعين المصير إلى الأوّل. 





وبمثئل ما ذكرنا ينبغي تحرير المقام لا بمثل ما حرّره شيخنا دام ظله في 
الكتاب؛ فإنه لا يخلو عن بعض المناقشات الظاهرة وممًا ذكرنا كله يظهر ما 
يتوجّه على ما أفاده المحقق الخوانساري قدس سره من المناقشات: فلا حاجة إلى 
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الجمعة سواء فرض قوله صل الظهر أم فرض قوله صل الجمعة لا يعقل أن 
يشترط بالعلم بهذا الحكمء نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح أن يرد 
خطاب مطلق كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولاً» وأنت بما 
فيه ولو كان غير معلوم كما يصح 
عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة؛ وأن وجوب امتثاله عليك 
مشروط بعلمك به تفصيلا ومرجع الأول إلى الأمر بالاحتياط ومرجع الثاني 
إلى البراءة عن الكل إن أفاد نفي وجوب الواقع رأساً المستلزم لجواز 
المخالفة القطعية وإلى نقي ما علم إجمالاً بوجوبه» وإن أفاد نفي وجوب 
القطع بإتيانهء وكفاية إتيان بعض ما يحتمله فمرجعه إلى جعل البدل للواقع 
والبراءة عن إتيان الواقع على ما هي حَليةبليكن دليل البراءة على الوجه الأول 
ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنقأسن#أقلة البراءة | بالعلم وعلى الوجه 
الثاني غير موجود؛ فيلزم .من هدينَالأمرين أعني وجوب مراعاة العلم 
الإجمالي وعدم وجود دليل على يام أحدَ آلْمَحتَملِين مقام المعلوم إجمالاً 
حكم العقل بوجوب الاحتياط» إذ لا ثالث لذينك الأمرين فلا حاجة إلى أمر 
الشارع بالاحتياط ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به 
مضافا إلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد. 

وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض أعني تنجز التكليف بالأمر المردد 
من دون اشتراط بالعلم به لإسقاط قصد التعبين في الطاعة. 

ففيه أن سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب 





يرد خطاب مشروطه وأنه لا يجب 

















إطالة البحث؛ والكلام ولعله لذلك ترك التعرض له في الكتاب» لأن ما يتوجّه عليه 
المناقشة من كلامه متحد مع ما أفاده المحفق القمي كما هو ظاهر. 


المقصد الثالث: الشك 
سواء قلنا فيه بالبراءة والاحتياطء وليس لازماً لتنجز التكليف بالواقع وعدم 
اشتراطه بالعلم. 

فإن قلت: إذا سقط قصد التعبين لعدم التمكن فبأيهما ينوي الوجوب 
والقربة. 

قلت: له في ذلك طريقان أحدهما أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة 
لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهماء وثانيهما أن ينوي بكل منهما 
حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله تعالى» فيفعل كلا منهما لتحصيل 
الواجب الواقعي وتحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى» فملخص ذلك 
أني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل 
بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى لايعاي وملخص ذلك أني أصلي الظهر 
احتياطا قربة إلى الله تعالى: وذ لاهن وإلذي ينبغي أن يقصد”". 


نا 





ليلل -س-سدكه 

(1) الوجه فيما أفاده من 3 تعيّن الوه الثاني في المقام وإن كان ريما قم من 
هذا التعبير جواز إرادة الوجه الأوّل ظاهرء ضرورة أن ثّة الفعل لا يمكن أن تكون 
على غير الصّفة التي هو عليها ولأجلها صار معروضا للوجوب وتعلق أمر الشارع 
بهه ومن المعلوم أن علة الوجوب في كل منهما ليس إلا احتمال كونه واجباً واقعياً 
متعيّدا به؛ فلا بد من أن يقصد ن به هذا العنوان لا غيره لعدم وجوه 
لا يقال إن كلا منهما عبارة بالفرض؛ فكيف يكتفى باحتمال كونه واجبا 

مع أن قصد التقرّب من | ائط المطلقة للعبادة حيث إن قوامها به ضرورة كونه 
قار بين العبادة والمعاملة: لأنا تقول إن أريد من كون كل منهما عبارة تعلق الأمر 
به من الشارع + , وجه القطع على الوجه المذكور فهو خلاف المفروض وإن 
أريد أن كلا منه.!ا بصورة العبادة ويحتمل كونه الواجب الواقعي العبادي الذي 
يشترط في تحقّقه أو صحُته قصد التقرّب فهو مسلّم لا محيص عنه على ما هو قضيّة 


















الفرضء إلا أن من المعلوم عدم اقتضاء هذا المعنى قصد التقرب في كل منهما 
بخصوصه لعدم العلم بكونه عبادة متقربا بها بالفرضء بل الإتيان بكلّ منهما بهذا 
المعنى تشريع محرّم بالأدلة الأربعة على تقدير إمكان التشريع القصديء فلا بد من 
الإتيان بكل منهما باحتمال كونه مطلوباً وهو ما ذكرناء لا يقال الإتبان بكلّ منهما 
باحتمال كونه متعبّداً به كيف يكون قصدا للتقرب على وجه الجزم في الواجب 
الواقعي المردد بينهما ضرورة أن انطباقه في نفس الأمر على المقصود على وجه 
الاحتمال لا يوجب إل القصد على وجه الاحتمال؛ فلا يكون كافياً في العبادة 
/ لأنا نقول الإتيان بكل منهما بالعنوان المذكور ويداعي تحصيل الواجب 
الواقعي العبادي الموجود في ضمنهما عن تيد التقرب في الواجب الواقعي لأن 
الإتبان بكل منهما بالداعي المذ كول لالإيتقكبمر) قصد التقرب فيه لأن المحرك 
للإتيان بكل منهما بالفرض امتثال الأم متلق من الشارع بأحدهما في علم الل 
فكيف ينفك قصد الاتيان بك لها اناه انح كور عن قصد التفرب في 
الواجب. 

هذا كله مضافاً إلى أن الاقتصار بفعل أحدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة في 
معنى الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة فالداعي في فعله ليس إلا احتمال حصول 
الواجب التعبّدي في ضمنه من دون أن يكون من قصده تحصيله على وجه الجزم 
واليقين فهو أردأ حالاً من الاحتياط الكلي قطعاً. ومن هنا قلنا ببطلان عبادة الجاهل 
فيما يجب الاحتياط والجمع عليه إذا كان من قصده الاقتصار على أحد 
المحتملين» هذا مع أنه على تقدير استفادة وجوب الإتيان بأحدهما تخييرا من 
أخبار البراءة بما تقدم وضوح فساده في مطاوي كلماتنا لا يكون الوجوب 
المذكور إلا ظاهريًا توصّلاً لا يمكن التقرب بقصد امتثاله؛ ولا يكون قصده قصد 
التقرّب في الواجب الواقعي العباديء هذا مع الإغماض عمًا ذكرنا في شرح إذن 














الشارع في ترك الاحتياط الكلي والموافقة القطعيّة من رجوعه إلى الإذن في 
مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة على تقدير لا إلى جعل البدل له على ما زعمه 
شيخنا في مواضع من كلامه. 

هذا كله مضافاً إلى دوران الأمر على تقدير الإغماض عمًا ذكرنا من تحقّق 
قصد القربة في الواجب الواقعي على وجه الجزم واليقين بالقصد على الوجه الذي 
ذكرنا بين الإتيان بكل من المحتملين بالعنوان الذي ذكرناء وإن لم يكن موجبا 
لقصد التقرّب على وجه الجزم واليقين في الواجب الواقعي على ما زعمه الخصمه 
أو المتوهم وبين الإتيان بأحدهما مقتصراً عليه يزعم كون قصد الوجوب الظاهري 
قصدا للتقرّب في الواجب الواقعي>«لا:ييب أن ما ذكرنا هو المتعين من حيث 
كونه موجباً للعلم بحصول ذات/ألوات وإ ن/فات معه من المكلّف قصد التقرّب 
على وجه الجزم في العبادة الواقمية» رهد معنى كون المحتاط غير متمكن من 
تمام الاحتياط في العيادة الث باعي بيطا ليا يرجع ما أفاده دام ظله 
في الكتاب إغماضاً بقوله: (ووجه اندفاع هذا التوم مضافاً إلى أن بة ما يلزم من 
ذلك عدم التمكّن من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث قصد التقرّب» 
إلى آخره وإلا فلم يتوم أحد كون اشتراط فصد التقرّب في العبادات البدثيّة مما 
يقبل اختصاصه بحال» بل هو من مقوّمات العبادة اتفاقا وممًا ذكرنا كله يظهر 
قصد الوجه فيما يؤتى به احتياطاً على القول باعتباره مطلقاً في العبادات فإنه 
يجعل الداعي للإتيان بهما معا وجوب أحدهما في نفس الأمر فقد قصد الوجه 
الواقعي في الواجب» كما أنه يقصد التقرّب يفعل أحدهما المقرب واقعاً الداعي 
لفعل المحتملين. 

وقد أوضحنا في الجزء الأول من التعليقة كفاية هذا القسم من قصد الوجه 
على القول باعتباره وإن كان ريما يأبى عنه كلام بعض القائلين به. 


















ولا يرد أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعيد بها بالخصوص ولا 
ريب أن كلا من الصلاتين عبادة: فلا معنى لكون الداعي في كل منهما 


التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه: لأن القصد المذكور إِنّما هو معتبر 
في العبادات الواقعية دون المقدمية. 

وأمًا الوجه الأول فيرد عليه”"' أن المقصود إحراز الوجه الواقعي وهو 
لاا سح 

(1) حاصل ما أفاده هو أنه على القول باعتبار قصد الوجه في العبادة لا بل من 
أن يقصد وجه ما هو الواجب واقعاً بعنوان العيادة كقصد التقرب المعتبر فيها ومن 
المعلوم ضرورة عدم حصول القصد المزبور بقصد الوجوب المقلمي الإرشادي 
يلغى في قصده جهة النفسيّة 
المولوية والإرشادية فيعضت الوجُوب المشترك فيكون قصد الوجوب 
في كل منهما حينئذ قصداً للوجواج لتاقي عذد المصادفة إلا أنه حقيقة ليس 
قصدا للوجوب العبادي ولا بهت إلقائ:باعتبارئةكفايته. بل الظاهر منه عدم 
كفايته لما عرفت من رجوعه إلى إلغاء قصد الوجه في الواجب حقيقة؛ ومن هنا 
ذكرنا الإشكال فيما يؤتى به من الواجبات العباديّة الظاهريّة بمقتضى الطرق 
الظاء يّما إذا كان اعتيارها من جهة دليل الانسداد والظن المطلق؛ حيث إن 
مفاد أدلة وجوب العمل بالطّرق هو الوجوب التوصّلي الغيري فقصد هذا الوجوب 
المعلوم ليس قصدا للوجوب الواقعي النفسي لتغايرهما والوجوب الواقعي ليس 
معلوما بالفرض» فلا يكون قصده. إل بعنوان الاحتمال أو الظن النوعي أو 
الشخصيء وكيفما كان لا يكون مجزوما به ودعوى كون مقتضى دليل حجيّة 
الأمارة ترتيب آثار الواقع على موردها التي منها قصد الوجه والتقرّب؛ فتفارق 
موارد قيام الأمارات والأصوا إل الشرعيّة على العبادات للمقام فاسدة إذ الأثر المذكور 
ليس مما يقبل تعلق الجعل الشرعي به حتى يحكم بجعله بدليل حجيّة الأمارة ضرورة 
























كون قصد الوجوب الواقعي على وجه الجزم متوقّفا على العلم به وقصد الوجوب 
الظاهري المعلوم مضافاً إلى ما عرفت من كونه غير مفيد في المقام متفرّع على 
جعل الوجوب فلا يمكن أن يكون مورداً للجعل كما هو ظاهرء هذا وسنورد 
بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام عن قريب هذا بالنسبة إلى قصد الوجه. 

وأمَا قصد القربة» فلا معنى لإمكانه في فعل كل منهما ولو بملاحظة الأمر 
الظاهري المتعلّق به حتى يقال بكفايته في إحراز قصد القربة في الواجب الواقعي» 
فإِن من المقرّر في محلّه عدم إيجاب إطاعة الأمر المقلامي سيما الموجود في 
المقام الممحض للإرشاد التقرب إلى الأمرء بل الأمر كذلك بالنسبة إلى الأوامر 
الشرعيّة المتعلقة بموضوع الاحتيا بُقيْثِ إنها على ما أسمعناك سابقا ممحضة في 
الإرشاد إلى رفع المهلكة المحثملةيفق الَِلَ أو الترك كأمر العقل بالاحتياط فهي 
مؤكدة في الحقيقة لحكم العقل فيكاجة اللأحتياط» فلو قلنا بإيجاب إطاعة الأمر 
الغيري بالنسبة إلى غير امزالم نقل بذلك بالنسبة إليها لما 
عرفت من الوجه؛ فإن المناط في الحكم بالوجوب بالنسبة إليهما وإن كان واحداً 
وهو توقف الواجب وجودا عليهما إلا أن الواجب المتوقف بالنسبة إلى المقلامة 
العلميّة حصول العلم بتحقق الواجب وطلبه ليس إلا من باب الإرشاد فلا يمكن أن 
ايكون الطلب المتعلق بما يتوقّف عليه أعلى منه. وهذا بخلاف المقلدمة الغير 
العلميّة؛ بل قد يقال إن الواجب في حكم العقل إذا كان تحصيل العلم إرشاداً كان 
الإتيان بالمحتملين لإحراز الواقع المعبّر عنه بالاحتياط عين تحصيل العلم في 
الخارج وإن كانا مختلفين مفهوما فتأمل. 

والحاصل أن حكم العقل والشرع بوجوب الإتيان بكل من المحتملين لدفع 
الضرر المحتمل في تركه حكم إرشادي لا يوجب إطاعته تقرباً أصلاً على ما هو 
شأن الأوامر الإرشاديّة مطلقاً نظير حكمهما بوجوب إطاعة الأوامر الشرعيّة الحقيقّة 











وإن كان هناك فرق بينهما من جهة أخرى حيث إن حكمهما بوجوب إطاعة 
الأوامر الشرعيّة الحقيقيّة لا يمكن إلا أن يكون إرشادي ولا يقبل لغير ذلك وهذا 
بخلاف إيجاب الشارع للاحتياط فإنه يمكن أن يكون على الوجه الشرعي 
الظاهري | بموضوع عدم العلم بانواقع على ما أسمعناك شرح القول فيه في 
مطاوي كلماتناء فلا مناص إذا من قصد التقرب في المقام وغيره من موارد 
الاحتياط إلا على الوجه الذي ذكرنا. 
هذا محصّل ما يستفاد من كلام شيخنا دام ظله في تحقيق المقام وتوضيح 
المرام؛ ولكن هنا كلام آخر ووجه ثالث لقصد التقرّب قد طوى دام ظله العالي 
ذكره في المقام وإن تعرض له في طيّ .فاو في تحقيق مسألة التسامح في الشك 
في التكليف وهو التقرّب بفعل كل امر#التهين من 
من حيث كونه راجحاً وحسنا ذاتأء لآ مجه الآمر المتعلق بعنوان الاحتياط حتى 
يقال بكونه إرشادياً عفلاً وشرعا على ممصم للك أنه قد مضى فيما سبق 
أن حال الاحتياط الذي هو إطاعة حكميّة والأمر به حال الإطاعة || والأمر 
بها من حيث كون نفس عنوانهما حسناً وراجحاً ذاتا فيكون موجباً ص 
غير مدخل للأمر المتعلّق بهما وكون الأمر المتعلق به إرشادياً لا يؤثر إطاعته في 
أصلاً. فإذا يقصد التقرب بفعل كل من المشتبهين» فإذا صادف الراقع فلا. 
الأمر المتعا 





ة نفس عنوان الاحتياط 

















العبادة إِنّما هو فيما إذا تحقق حين الإتيان بها من جهة الأمر المتعأن بها بحيث 
يكون امتثاله ملحوظاً حين الفعل» وقصد التقرب في عنوان الاحتياط على تقدير 
تسليمه والإغماض عن كون حسنه فاعلياً كقبح التجري ليس قصداً للتقرب على 
الوجه المذكور فلا يكون كافيا في المقام وهذا نظير ما إذا كان هناك فعل مطلوب 





المقصد الثالث: الشك م م م م سس 18801 
الوجوب الثابت في أحدهما المعين» ولا يلزم من نية الوجوب المقدمي 


قصده وأيضاًء فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة وجوبه 
الظاهري: لأن هذا الوجوب مقدمي ومرجعه إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ 
الذمة: ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهماء وهذا الوجوبٍ 
إرشادي لا تقرب فيه أصلاً نظير أوامر الإطاعة فإن امتثالها لا يوجب تقرباً 
وإنّما المقرب نفس الإطاعة والمقرب هنا أيضاً نفس الإطاعة الواقعية المرددة 

بين الفعلين, فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. 

وممًا ذكرنا يندقع توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير 
الواجب على جهة العبادة: لأن قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم 
المراعاة في كلا المحتملين ليقطع :تراز في الواجب الواقعي؛ ومن المعلوم 
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للشارع بعنوانين؛ فقصد المكلف حي الإتيان به امتثال أحد الأمرين المتعلقين به 
من جهة انطباق عنوان المأمور ب لكان لابكون امثالاً للأمر الغير المقصود 
في مقام الامتثال لأنا نقول حياط وإذ كان عتوايً تقلا وحتيا ل من عت 
عنوانه, وإن انفلك عن الواقع؛ إلا أنه لا شبهة في كونه عنوناً للواقع ومطلوباً من 
حيث مراعاته؛ فلا يكون في عرض الواقع فإذا انطبق على الواقع وصادفه كان 
التقرّب المطلوب من الواقع حاصلا لا محالة؛ وهذا بخلاف ما إذا كان هناك فعل 

اتفق انطباق عنوانين من المطلوب عليه قصد المكلف بقعله امتثال أحد الأ ينه 
فإنه لا إشكال في عدم حصول امتثال الأمر !ل الغير المقصود وعدم سقوطه فيما إذا 
كان أمرا عباديًا يقصد منه التعبّد بفعل المأمور به من جهة كون كل من العنوانين 
في عرض الآخرء فلا يمكن أن يجعل أحدهما عنوانا للآخرء وهذا بخلاف المقام 
فلا يجوز قياس أحدهما بالآخرء ومن هنا ذكرنا في محله أن مقتضى الأصل عدم 
التداخل في المسبّيات. 








أن الإتيان بكل من المحتملين بوصف أنها عبادة مقربة يوجب التشريع 
بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي؛ فيكون محرماًء فالاحتياط غير ممكن في 
العبادات. وإِنّما يمكن في غيرها من جهة أن الإتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما 
قصد التعيين والتفرب لعدم اعتباره في الواجب الواقعي المرددء فيأتي بكل 
منهما لاحتمال وجوبه. 

ووجه اندفاع هذا التوهم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكن 
من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر 
في الواجب الواقعي من جهة استزامه للتشريع المحرم فيدور الأمر بين 
الاقتصار على أحد المحتملين وبين الإتيان بهما مهملاً لقصد التقرب في 
الكل فراراً عن التشريع» ولا شك أن الثاني أولى لوجوب الموافقة القطعية 
بقدر الإمكان. 

فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جَمَِعْ مآ يعتبر في الواقعي في كل من 
المحتملين اكتفي بتحقق ذات الوَاجَ في كَسَمَنَهُمَا أن اعتبار قصد التقرب 
والتعبد في العبادة الواجبة واقعاء لا يقتضي بقصده في كل منهما كيف وهو 
غير ممكن, وإنّما يقنضي بوجوب قصد التقرب والتعبد في الواجب المردد 
بينهما بأن يقصد في كل منهما أني أفعله ليتحقق به أو بصاحبه التعبد بإتيان 
الواجب الواقعي. 

وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب» فإنه لا يعتبر 
قصد ذلك الوجه خاصة في خصوص كل منهما بأن يقصد أني أصلي الظهر 
لوجوبه» ثم يقصد أني أصلي الجمعة لوجوبهاء بل يقصد أني أصلي الظهر 
لوجوب الأمر الواقعي المردد بينه وبين الجمعة: التي أصليها بعد ذلك» أو 
صليتها قبل ذلك. 





المقصد الثالث: الشك 

والحاصل أن نية الفعل هو قصده على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها 
صار واجبأ فلا بد من ملاحظة ذلك في كل من المحتملين؛ فإذا لاحظنا ذلك 
فيه وجدنا الصفة التي هو عليها الموجبة للحكم بوجوبه هو احتمال تحقق 
الواجب المتعبد به والمتقرب به إلى الله تعالى في ضمنه؛ فيقصد هذا المعنى 
والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه؛ فلا معنى لقصد التقرب في كل 
منهما بخصوصه حتى يرد أن التقرب والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع 





محرم. 

نعم هذا الإيراد متوجه على ظاهر من اعتبر في كل من المحتملين قصد 
التقرب؛ والتعبد به بالخصوص لكنه مبني أيضاً على لزوم ذلك من الأمر 
الظاهري”" باتيان كل منهما عبادة.فيكون كل منهما واجبة في مرحلة الظاهر 





(0) لا إشكال في أن الإيراد بلَرَدََ“التشريع المحرّم من العمل بالاحنباط في 
العبادات من حيث لزوم قصد ار وَلويبوبفي' كل من المحتملين من جهة 
كونه عبادة» فلا يمكن الاحتياط فيهاء وإنما يمكن في غيرها لا يتوه على شيم 
من المسلكين؛ بل المسالك المتقدمة أما على المسلكين الأخيرين فظاهر, لأنه على 
الأول منهما لا يقصد التقرب والوجوب إلا بالنسبة إلى الأمر الواقعي الصادر من 
الشارع على ما عرفت وعلى الثاني وإن كان قاصداً للتقرب بفعل كل منهماء إلا أنه 
يقصده في عنوان الاحتياط المطلوب عقلا وشرعا فكيف يكون تشريعاء وأمًا 
على المسلك الأوّل وهو قصد الوجوب والتقرب بفعل كل منهما من حيث كونه 
واجبا في مرحلة الظاهر فلأنه لا يقصد بفعل كل منهما كونه واجباً في مرحلة 
الواقع والتقرب بامتثال أمره الواقعي حتى يكون مشرعاً وإنما يقصد به كونه واجياً 
في مرحلة الظاهر ويقصد التقرب بامتثال أمره الظاهري المعلوم كما إذا شك في 
الوقت أنه صلّى الظهر مثلا أم لاه فإنه يجب عليه فعلها فينوي الوجوب والقرية 














بحسب الأمر الظاهري المتوجّه إليه مع الشك المفروض وإن احتمل كونه لغواً في 
الواقع» فإنه لا يكون مشرّعا قطعاً هذا بحسب ما بنى عليه القائل من تأثير الأمر 
الظاهري في التقرب بما تعلق به ولو كان أمرا عقّلياً إرشاديّ وكفاية قصد امتثاله 
من قصد التقرّب بالنسبة إلى الأمر الواقعي المصادف معه مما لا إشكال فيه أصلا 
إنما الإشكال, والكلام معه في صحّة المبنى وشرح المقام وتوضيحه في مواضع: 
الأوّل: في الأمر المقلمي العقلي الإرشادي وهو المتحقق بالنسبة إلى المقلامة 
العلمية وقد عرفت حكمه وإن إطاعته لا أثر لها في القرب أصلاًء وإن جاز قصد 
وجوبه إلا أن في كفاية قصد هذا الوجوب عن الوجوب الشرعي الواقعي العبادي 
على القول باعتبار قصد الوجه ما عرفث ريه وأمًا كفاية قصد امتثاله عن قصد 
امتثال الواقع والقرب المعتبر بالنسية إِلِلآقَا يُتَوهّمه أحد بعد البناء على عدم كون 
امتثاله موجباً للتقراب. 
الثاني: في الأمر الغيري السَرَعي لاقي ألمتحفقَ بالنسبة إلى ما يتوقض عليه 
وجود الواجب واقعاً سواء كان مستكشفاً من حكم العقل الإدراكي بعد إحراز 
المقلدمية والتوققف أو ورد الشرع به؛ وقد اختلفوا في كون إطاعته موجبة للتقرب 
واستحقاق الثواب في بحث المقدمة بعد اتفاقهم على كفايته بالنسبة إلى قصد 
الوجه فيما كأن قصده معتبراً كما في الطهارات. بل عن غير واحد جعل ثمرة 
التزاع في بحث المقلمة في استحقاق الثواب بفعلها وعدمه وعن بعضهم أخذ 
أيضاًء والذي يقتضيه كلمات 
ي تلك المسألة فساد الثمرة المذكورة وعدم تأثير إطاعة 
الأمر الغيري في استحقاق الثواب وهو الذي جزم به شيخنا دام ظله في تلك 
المسألة وأشار إليه في الكتاب وهو الحقّ كما فصّلنا القول فيه في تلك المسألة 
نعم لا إشكال في استحقاق اب بفعل المقلمة فيما لو كانت عبادة في نفسها 
























وجعلها الشارع من مقلامات الواجب كما في الطهارة 
الذاتي لا من حيث إطاعة الأمر الغيري المتعلّق بهاء وأما الطهارة التراييّة على القول 
بعدم كونها عبادة في نفسها بحيث يكون فعلها راجحا ومأموراً به من دون ملاحظة 
غاية من الغايات» فيكون نقضاً لما ذكرنا من عدم تأثير امتثال الأمر الغيري في 
القرب واستحقاق الثواب؛ فإن كونها من العبادات وعدم سقوط أمرها إلا بقصد 
التقرّب من المسلّمات عندهم مع عدم تعلّق أمر نفسي بها على هذا القول وانحصار 
أمرها في الأمر الغيري» هذا ويمكن التفصي عن الإشكال المذكور بالتزام رجحان 
ومصلحة نفسيّة لها لا تبلغ حدا يؤئّر في الأمر بها نفساً وإنما هي بمقدار تؤثر في 
المصلحة الملزمة بالنسبة إلى غاياتهل وجب ارتباطها بها كما في الركوع على 
القول بعدم كونه عبادة في نفسه كا هيوه كَتإمكٍ وتمام الكلام في الفقه. 

الثالث: الأمر الظاهري المتعلق بَالمَكلَبَالأتارَات والأصول الشرعيّة كالاستصحاب 
ونحوه في الأحكام والموضعاية آلبَاويّةوطاط ما أفاده شيخنا دام ظله في 
المقام بقوله: (المنقدم ذكره لكنه مبني) إلى آخره سيما بملاحظة قوله: (في 
تقريب ذلك كما إذا الوقت) إلى آخره؛ وكلامه ظاهر في حصول 
بامتثاله وإطاعته فيتحقق قصد التقرّب لأجله. فيكفي قصده عن قصد التقرب 
بالنسية إلى الأمر الواقعي عند المصادفة بناء على ما عرفت برهانه قفي لي إثبات 
كفاية التقرّب من جهة عنوان الاحتياط عن الواقع عند المصادفة لكن قد عرفت 
الإشكال في ذلك على القول بالتخطثة؛ حيث إن المفروض على هذا القول كون 
الملحوظ في جعلها الطريقيّة إلى الواقع وغلبة إيصالها إليه وكشفها عنه نوعاً أو 
شخصاً ولو كان الأمر بها في زمان التمكّن من تحصيل العلم بالواقع فضلاً عن 
زمان الانسدادء إذ غاية ما يلزم في الأوّل كون أمر الشارع بسلوكها مما يتدارك به 
ما يفوت لأجل العمل بها من مصلحة الواقع فلا تحدث فيما قام عليه على تقدير 




















الخطاء مصلحة ورجحان أصلا كيف وقد عرفت تساوي نسية الأمر المتعلق 
بالعمل بها بالنسبة إلى جميع مواردهاء فيلزم أن يكون عبادة» ولا يلتزم به أحد 
ودعوى الالتزام بذلك غاية ما هناك صيرورتها بالملاحظة المذكورة من العبادة 
بالمعنى الأعمّء فإذا قامت الأمارة على تعيين الواجب العبادي يحكم بلزوم قصد 
التقرب في امتثال هذا الأمر الظاهري وعدم سقوطه عن المكلف بدونه فاسدة من 
جهة أن الالتزام به مبني' على صيرورة الفعل راجحاً من جهة قيام الأمارة وقد 
عرفت فساده على القول بالتخطثة فتديّر. 

مع أنلك قد عرفت عدم اختصاص البحث بزمان الاتفتاح وعدم لزوم ملاحظة 
المصلحة بالنسبة إلى زمان الانسداد مايا إذا كانت حجيّتها من جهة حكم 
العقل بهاء فلا يجوز قصد التقزّب#إلا. بانسبة إلى الأمر الواقعي المستكشف 
بالأمارة كما أوضحنا لك أمره سابقاً وَأتَتناه وممًا ذكرنا يظهر حال العمل بالأصول 
الشرعيّة في الأحكام والموضُوٍحَات فإ ايرام "جود مصلحة في فعل الشارع 
وجعل الحكم الظاهري منه ولو كانت تسهيل الأمر على المكلفين كما هو 
المشاهد في جعل أصالة الطهارة لا يوجب المصلحة في مورد الأصلء ومنه يظهر 
أن تقريب المقام بالاستصحاب فيما شك في الوقت أنه صلى الظهر أم لا ليس على 
ما ينيغي مع أن التقريب المذكور لا بد أن ببتني على مذهب القائل بجريان 
الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي في الشك المذكور, وإلا فالتحقيق عندنا 
وعند شيخنا دام ظله على ما يصرّح به في الجواب عن السّؤال الآني في كلامه هو 
جريان قاعدة الاشتغال المبنيّة على لزوم دفع الضرر المحتمل في الشلك المفروض 
دون الاستصحاب؛ فهو عين حكم العقل بلزوم الاحتياط في المقام المبني على 
الإرشاد والقول بأن معنى جعل الأمارة في حكم الشارع ترتيب جميع آثار الواقع 
على موردها التي منها قصد التقرب فيما كان من العبادات قد عرفت فساده وأن 





اللقصد الثالث: الشك. مس 
كما إذا شك في الوقت أنه صلى الظهر أم لاء فإنّه يجب عليه فعلها فينوي 
الوجوب والقربة وإن احتمل كونها في الواقع لغواً غير مشروع؛ فلا يرد عليه 
إيراد التشريع إذ التشريع إن!ما يلزم لو قصد بكل منهما أنه الواجب واقعاً 
المتعبد به في نفس الأمر. 

ولكنك عرفت أن مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء وأن الأمر 
المقدمي خصوصا الموجود في المقدمة العلمية التي لا يكون الأمر بها إلا 
إرشادياً لا يوجب موافقة التقرب» ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من 
العبادات إذا لم يكن في نفسه وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السئن ما 
يوضح حال الأمر بالاحتياطء كما أنه قد استوفينا في بحث مقدمة الواجب 





حال الأمر المقدمي؛ وعدم صِيرقرَةٍ المقدمة بسببه عبادة» وذكرنا ورود 
الإشكال من هذه الجهة على كولل#التيمم بن العبادات على تقدير عدم القول 
برجحانه في نفسه كالوضوء؛ فَإنَال منشأ حينئذ لكونه منهاء إلا الأمر 
المقدمي به من الشارع. 

فإن قلت: يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة في 
المحتملين لأن الأول منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية 
والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري فإن 
مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإنيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه. 









التنزيل الشرعي إِنْما يوئر بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة القابلة للجعل؛ وإمكان قصد 
التقرّب بإطاعة الأمر الواقعي على تقدير العلم به من الآثار العقليّة للأمر العبادي 
المعلوم» فكيف يمكن ترتيبه على الأمر الطريقي التوصّليّ الإرشادي هذا بعض 
الكلام فيما يتعلّق بالمقامء ولعلنا نتكلّم فيه بعد ذلك أيضاً حسبما يساعدنا التوفيق. 





(1) حاصل ما أفاده في الجواب عن السؤال المتوهم بتوضيح لنا هو أن إجماعهم 
على وجوب الإثيان ببعض المحتملات؛ وحرمة المخائفة القطييّة للعلم الإجمالي إِنّما 
هو من جهة حكم العقل به على ما أسمعناك من أن حكم العقل بوجوب الموافقة 
الاحتمائيّة وحرمة المخالفة القطعيّة من جهة الإرشاد إلى دفع الضرر المقطوع بعد تنجز 
الخطاب» فلا يكشف عن حكم شرعي ولو كشف» فإنما يكشف عن حكم إرشادي 
على طبق العقل نظير أخبار الاحتياط على ما عرفت من كون مدلولها الإرشاد. 

انعم لو كشف عن إيجاب الشارع لبعض المحتملات في مرحلة الظاهر من غير 
ابتنائه على الجهة العقليّة نظير أخبار الإبجتياط على ما توهمه غير واحد من 
الأخبارئين في دلالتها على ما عرفا الث وقلنا بكون الامتثال الحكم 
الظاهري الشرعي كامتثال حكمه الؤاقتيميناتيوجب التقرب وقلنا بكون مصادفته 
للواقع ويكفي عن قصد التقرْتبالشكية:إلي:كان_الإإجماع المذكور مفيداً في 
المقام فهو تقدير في تقدير لم يثبت شيء منهاء وأما الإتيان بباقي المحتملات بعد 
الإتيان بما أتى به ققد توهم إثبات وجوبه الشرعي الظاهري من جهة الاستصحاب 
وقرّر في ظاهر السؤال بوجوه: منها استصحاب الاشتغال» ومنها استصحاب عدم 
الاتبان بالواجب الواقعي الراجع إلى الاستصحاب الحكمي» وهذه الاستصحابات 
كما ترى متعاضدة من حيث وجوب الإتيان بباقي المحتملات في ظاهر الشرع» 
وأنت خبير بما فيها بعد تسليم كون امتثال الحكم الظاهري مقرباً وكافياً عن 
التقرب بامتثال الأمر الوا: استصحاب الاشتغال؛ فلأن المراد بالمستصحب إما 
حكم العقل بوجوب الإتيان بجميع المحتملات المتحقق قبل الإثيان بشيء منهاء 
وإما الأمر المنتزع منه الثايت في الذمّة التي هي أمر اعتباري لا وجود لها في 
الخارج عومل معها مع ذلك في العرقيّات والشرعيّات معاملة الموجود الخارجي 











المتأصّل في الوجود؛ وأمًا الاعتباري المنتزع من إيجاب الشارع أمَا الوجه الأول» فلا 
ريب في فساد توهم جريان الاستصحاب بالنسبة إليه لعدم تطرّق الشك بالنسبة إليه 
على ما هو الشأن في جميع موارد حكمه كما أسمعناك في غير موضع ضرورة أن 
حكم العقل بوجوب الاحتباط والجمع بين المحتملات من جهة لزوم دفع الضرر 
المحتمل لا يحتمل ارتفاعه بفعل بعضها الذي كان إطاعة للعقل حقيقة, وإلآ لم 
يحكم بالوجوب من أول الأمر وهو خلف والملازمة ظاهرة كبطلان التالي. 

هذا مع أن استصحاب هذا الحكم العقلي الإرشادي على تقدير تسليمه 
والإغماض عما ذكرنا لا يعقل أن يكون مفيدا في المقام ضرورة عدم وجود مزّة 
لوجوده الاستصحابي على وجوده'العَلَيَّالمتحقق كما هو ظاهر لا سترة فيه 
أصلاً. وأما اشتغال الذمة بالوالجب#اللواقعكي المنتزع من حكم العقل بوجوب 
الاحتياط فيتبع حدوثا وبقاء الجكم العَمَلْ:ْ فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه وكذا 
اشتغال الذمّة المنتزع من إيجات الْتَارَح فُلوجِرَى استصحابه لم يكن معنى لإجراء 
الاستصحاب بالنسبة إليه وكذا إذا لم يجر استصحابه» وستقف على تحقيق أمره 
مع أن بقاء الاشتغال بالنسبة إلى الواجب الواقعي المردد بحكم الاستصحاب لا 
يجدي في الحكم بوجوب الإنيان بباقي المحتملات؛ إلا على القول بالأصل 
المثبت كما ستقف عليه في استصحاب الحكم الشرعي وموضوعه إذ على القرل 
بنفيه يحتاج إلى ضم حكم العقل والتشيّث به ومعه يكون إجراؤه كالأكل من 
القفا لاستقلال العقل بدونه بوجوب الإتيان بالباقي كما حكم به أوّلًء فليس هنا 
وجوب شرعي متعلق بالباقي على كل تقدير كما هو ظاهر وأا استصحاب عدم 
الإتيان بالواجب الواقعي» فلا بجدي شيثاً أيضاً إلا بانضمام حكم العقل؛ ومعه لا 
معنى لإجرائه على ما عرفت أو التشبّث بذيل الأصل المثبت ليثبت به كون 
الواجب هو الباقي في مرحلة الظاهر ويترتب عليه حكم العقل بوجوب إتيانه كما 








إذا علم بكونه واجباً في الشرعء إذ الموضوع في حكم العقل بوجوب إطاعة حكم 





الشارع الحكم بالمعنى الأعمّ من الواقعي والظاهري» وكذا يقال بالنسبة إلى 
استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعي: فإنه بنفسه لا يترتب عليه أثر في المقام 





من دون انضمام أحد أمرين إليه ضرورة أن نفس بقاء وجوب الواجب المردد في 
حكم الشارع لا يقتضي الإتيان بالباقي؛ إلا بعد إثبات كونه الواجب الشرعي حتى 
يترتب عليه حكم العقل بوجوب الإطاعة نظرا إلى ما أسمعناك من كون الموضوع 
في حكم العقل المعنى الأعم من الحكم الظاهري والواقعي» ومن هنا يحكم 
بوجوب الإطاعة فيما كان المستصحب نفس الحكم الشرعي كما في مسألة الشلكة 
في النسخ أو موضوعه المعيّن كما فين”مضالة كك في الإتيان بالواجب المعيّن في 
وقتهء فإنه لا يحتاج إلى انضمام شيء على تقلدير القول بجريان الاستصحاب فيه 
وعدم المنع عنه من حيث كوَئ الحكم بوجوب م 
أحكام نفس الشك والاحتمال لا من أحكام المشكوك. 

انعم لو فرض هناك أثر آخر مترتب شرعاً على نفس بقاء | 
على استصحابه» كما أنه يحكم بترئّب هذا النحو من الأثر في مفروض البحث لو 
فرض وجوده وبالجملة كون الأثر عقا لا يمنع من جريان استصحاب نفس 
الحكم؛ أو ما يرجع إليه بعد فرض تعلّقه بالموضوع الأعمّ وهذا معنى عدم الفرق 
في الأثر بين كونه شرعياً أو عقلياً فيما كان المستصحب الحكم الشرعي كما 
ستقف على شرح القول فيه في باب الاستصحاب» لا ما قد سبق إلى بعض الأوهام 
فالفرق بين المقام وبين مسألة الشك في إتيان الواجب المعين في الموا.* 
جريان الاستصحاب في المقام ليس في نفس ما يراد إثباته بالاستصحابه بل فيما 
يلاز.» عقلاً نظير إثبات الفرد والخصوصيّة باستصحاب الكلي المشترك بينه وبين 
ما هو زائل على تقدير وجود الكلي في ضمنهء فلا بل من أن يبتني على التول 


























باعتبار الأصول المثبنة» وهذا بخلاف إستصحاب التكليف في الوقت» أو استصحاب 
عدم الإنيان بالموقّت فيه في الفرض المذكور فإن المستصحب نفس ما يراد إثباته 
بالاستصحاب فلا ضير فيه من هذه الجهة وهذا هو المقصود بالفرق بينهماء وإلا 
فقد عرفت المنع من جريان استصحابه من حيث إن الحكم بوجوب إتيانه مترتب 
على مجرّد احتمال بقائه لا على بقانه الواقعي حتى يكون مورد الاستصحاب» 
وعلى ما ذكرنا لا بد من أن يحمل ما أفاده شيخنا دام ظله من الفرق بين 
الاستصحابين في الكتاب وإن كان خلاف ظاهره في بادي النظر كما أن الجمع 
بين الاستصحابين أعني الموضوعي والحكمي في الموضعين مما لا معنى له جداً 
كما هو ظاهر ومع ذلك كله لا بد مز :أن ببتني ما أفاده على تسليم تأثير الحكم 
الظاهري الشرعي في التقرب ميال وَإل/فلا يجدي جريان الاستصحاب في 
التقرب بفعل الباقي, أصلاً علو القوّل:الأصتل المثبت المنفي عندنا وعلى كون 
الواجب مردداً بين أمري نمك إلغالبيع.في بالشبهة الحكميّة؛ وإلا فلا توبته 
للسؤال المذكور أصلا 
وجوب المتعدد بالاستصحاب بأي نحو كان كما لا يخفى ومع ذلك ينبغي تحرير 
المقام بما عرفت لا بما حرره دام ظله في الكتاب؛ فإنه لا يخلو عن بعض 
المنافشات» فإن ظاهر قوله: (أولاً عند المناقشة في الاستصحاب. 











يجاب عنه بما عرفت ضرورة عدم إمكان إثبات 


وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب) إلخ إرادة الوجه 
الأول مما عرفت من الوجوه من استصحاب نفس الحكم العقلي مع أن قوله: (إن 
مقتضى الاستصحاب) إلخ الذي هو بمنزلة الجواب الآخر لا يجامع معه قطعا بل 
لا بد من أن يراد منه وجه آخر من الوجوه المذكورة؛ إذ مع تسليم جريان 
الاستصحاب في نفس الحكم العقلي إغماضاً لا يحتاج إلى ضم شيم كما هو 
ظاهر إلى غير ذلك من المناقشات. 








كونه ظهراً أو جمعة: وإنّما وجب لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار 
عن المخالفة أو للقطع بالموافقة إذا أتى معه بالمحتمل الآخره وعلى أي 
تقدير فمرجعه إلى الأمر يإحراز الواقع ولو احتمالاً. 

وأمًا المحتمل الثاني فهو أيضا ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة. 

وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام 
من جهة حكم العقل من أول الأمر بوجوب الجميع؛ إذ بعد الإتيان بأحدهما 
يكون حكم العقل باقيا قطع وإلآ لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو 
خلاف الفرض أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال 
حتى يحصل اليقين بارتفاعه أما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه» فلا يدل 
عليه الاستصحابء وإِنّما يدل عليه“ العقَل/,المستقل بوجوب القطع بتفريغ 
الذمة عند اشتغالهاء وهذا معنى الأحتلا مرج الأمر إليه. 





وأمًا استصحاب وجوب ما.وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم 
الإتيان بالواجب الواقعي فشيء منهما لآ نت وجوب المحتمل الثاني حتى 
يكون وجوبه شرعياًء إل على تقدير القول بالأصول المثبتة وهي منفية كما 
قرر في محله. 

ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر 
وبقاء وجوبه على من شك في فعله؛ فإن الاستصحاب بنفسه مقتض هناك 
لوجوب الانيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه الموظف من قصد 
الوجوب والقربة وغيرهما. 

0 تتمة الكلام فيما يتعلق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعية 
إن شاء الله تعالى. 








المقصد الثالث: الشك ----. خعغعم 

المسألة النانية: ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة 

إجمال الخص 

بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله اثتني بعين وقوله تعالى: 
طحَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةٍ الوْسْطَّى» بناء على تردد الصلاة الوسطى يبن 
صلاة الجمعة كما في بعض الروايات وغيرها كما في بعض آخر. 

والظاهر أن الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى والمختار فيها 
هو المختار هناك: بل هنا أولى لأن الخطاب هنا تفصيلاً متوجه إلى المكلفين 
007 
فتأمل”", 








)١(‏ ما أفاده دام ظله من أولزبة ِهِذه مإلّمألة بوجوب الاحتياط فيها من تلك 
المسألة مبني على ما زعمه بعضنَ-من-الفرق بينهما من جهة وصول الخطاب 
التفصيلي إلى المكلف في تله فنبجكم العقل بوجوب الاحتياط فيها من جهة 
تبيّن الخطاب والعلم به تفصيلا وهذا بخلاف المسألة السابة الحاصل فيها 
العلم بتعلق التكليف بأحد الموضوعين» فلا علم تفصيلاً بالخطاب والتكليف» 
فيمكن المنع عن وجوب الاحتياط فيها بهذه الملاحظة لكنك خبير بضعف هذا 
الفرق والتوهم. بل فساده لأن العلم التفصيلي بالخطاب مع إجماله وعدم تبيّن معناء 
لا يجدي في حكم العقل بوجوب الاحتياط على تقدير اعتبار العلم التفصيلي 
بالحكم في حكم العقل بوجوب الاحتياط: لأن الحاصل من هذا الخطاب المجمل 
اليس إلا العلم بوجوب أحد الفعلين كالسبب الموجب للعلم بوجوب أحدهما في 
المسألة الأولى: فإن قلنا بكفاية العلم الإجمائي بوجوب أحد الفعلين المتناقيين في 
إلزام العقل ب الاحتياط كما هو الحق وعليه المحققون, فلا يعقل الفرق بين 
المسألتين» لأن اختلاف سبب العلم لا يكون فارقاً في نظر العقل قطعا وإن لم نقل 
يكفايته فلا يعقل الفرق بينهما أيضا فالفرق فاسد على كل تقدير. 














وخروج الجاهل لا دليل عليه لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من 
المأمور به إذا كان قادراً على استعلامه من دليل منفصل؛ فمجرد الجهل ل 
يقبح توجه الخطاب. 

ودعوى قبح توجهه إلى العاجز عن استعلامه”" تفصيلاً القادر على 
الاحتياط فيه بإتيان المحتملات أيضاً ممنوعة لعدم القبح فيه أصلاً. 






ن بيانية اللفظ إنما هو باعتبار تبيّن مدلوله وكشفه عن المراد ودلالته 
فإذا فرض إجماله وعدم دلائته» إلا على وجوب أحد الفعلين؛ فلا 
يعقل الفرق بينه وبين غيره مما يككشف عن وجوبى وهذا مع وضوحه قد وقع التصريح 
به في مواضع من كلمات شيخنا دام ظله وم تار بالتأمّل في الفرق المذكور. 

)١(‏ لما كان ما أفاده بقوله: (وخوجهالجأمل/لا دليل عليه) إلى آخره المبني 
على منع قبح تأخير البيان عن وقت ارجا عن محل الكلام التجأ إلى منع 
قبح تأخير اليبان عن وفت الحا مَل >كالة:انمكل قادراً على الفعل ولو 
بالاحتياط إذا اقتضته المصلحة؛ وهذا وإن كان خلاف ما يقتضيه كلمات الأكثر 
في ظاهر النظر إلا أنه مما لا اعتبار عليه أصلا لاستقلال العقل بجوازه؛ وفقد دليل 
من الشارع على منعه؛ ويمكن أن يقال إن حكمهم بفبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إنما هو من حيث إيجابه لتفويت المطلوب عن المخاطب» ونقض الغرض 
من تشريع الأحكام وهو غير لازم في المقام لفرض قدرة المخاطب على إتيان 
المكلّف به بالاحتياط: فلا ينافي ما ذكرنا لما ذكروه من قبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة والقول بأن الاحتياط موجب لقاء معرفة الوجه وتميز الواجب عن غيره 
وهو معتبر في صحة العمل مع التمكّن قد عرفت فساده في مطاوي كلماتنا السابقة 
كالقول بمنافاته لاعتبار قصد الوجه مع ما عرفت مراراً وستعرف من إمكان قصد 
الوجه في موارد الاحتباط كقصد القربة فيما يؤتى به احتياطاء هذا ولكن يمكن أن 
يقال إن ما ذكر وإن كان حقا لا محيص عنهء إلا أن من يقول باعتبار قصد الوجه 


عليه لا باعتبار 








المقصد الثالث: الك ---. 
وما تقدم من البعض من منع التكليف بالمجمل لاتفاق العدلية على استحالة 
تأخير البيان قد عرفت منع فبحه أولأء وكون الكلام فيما عرض له الإجمال 
ل 

ثم إن المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي رحمه الله و 
المحقق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته لكنه قدس سره وافق المختار في 
ظاهر بعضها الآخر قال في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له 
في منع التكليف في العبادات إلا بما ثبت ثبت من أجزائها وشرائطها ما لفظه: «نعم 
لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر بل يكون مرددا ين 
أمور فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين 
بالبراءة: انتهى. 

ولكن أمل في كلامه يعطل عله ركلامه”' في الموافقة لأن الخطاب 
يمس ممه 
لا يلتزم بكفاية القصد الإجمالية هذامع أن ير ألبيان موجب لاختفاء الأحكام 
الواقعيّة المؤدّي إلى اندراسها وهو مناف لما دل على وجوب صونها وحفظها وإنا 
لم يوجب مخالفتها من حيث لعمل مع إمكان الاحتياط كما هو المفروض فتأمل. 

(1) قد يناقش فيما أفاده من الاستدراك بأن الموضوع لنفي الاستبعاد من 
وجوب الاحتياط في كلامه يقين المكلف بأمر لا يقين المخاطب به وهو أعمّ من 
المخاطب» فيشمل مقروض البحث مع أن موضوع البحث في المسألة على ما 
يصرّح به إذا كان إجمال الخطاب لمن خوطب به؛ فالتحقيق موافق للمختار غاية 
المسألة في حمّنا على القول يعدم شمول الخطاب للمعدومين» 
هذا مع ما قيل من أن الالتزام بوجوب الاحتياط على المخاطبين بالخطاب الحمل 
يوجب الالتزام بوجوبه على غيرهم وإن لم يشملهم الخطاب من حيث 
خصوصيّة المخغطبة, لا مدخل لها من حيث إيجابها العلم يتعلق التكليف بالواقع 


الأمر عدم ت 





إن 





ل .بحر الفوائد 
المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملاً للمخاطبين فتكليف المخاطبين بما هو 
مبين» وأمًا نحن معاشر الغائيين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك 
الخطاب. فمن كلف به لا إجمال فيه عنده ومن عرض له الإجمال لا دليل 
على تكليفه بالواقع المردد» لأن اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا 
من العلم به عين الدعوى. 

فالتحقيق أن هنا مسألتين إحداهما إذا خوطب شخص بمجمل هل يجب 
عليه الاحتياط أو لا. 
نه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلاً وفهموه من 
خخطاب هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغاتيين» فهل يجب علينا تحصيل القطع 











المجهول على المكلّف والمفروضر] حَصوْله لير ألمخاطيين أيضاً والقول بمدخلية 
المخاطبة في هذا الحكم من حث هي عدم لما اتفقوا عليه من الاشتراك في 
التكليفه اللهمّ إلا أن يقال إن مدححلية المَحَاطبَة في نظر المحقق إنما هي من جهة 
دلالتها على تعلق التكليف بالواقع الموجب لسقوط قصد التعبين في الإطاعة؛ وهذا 
المناط غير موجود في حق غير المخاطب في زعمه وإن كان متحققا بالنسبة إلى 
جميع التكاليف من حيث امتناع أخذ العلم مطلقاً فبها بحسب وجودها النفس 
الأمري وتحقق العلم الإجمالي الموجب لتجزها عند العقل في الفرض وما دل 
على اشتراك التكليف بين الكلء لا ينافي القول باعتبار قصد التعيين في الإطاعة 
مطلقا إلا فيما دل الدليل على سقوطه وإن كان القول يه فاسداً من جهة أخرى 
ف قلت إن اشتراك التكليف يقسميه من الواقعي والظاهري بين الكل لا 
ينافي الالتزام بوجوب الاحتياط على من خوطب بالمجمل مع الالتزام يعدم وجوبه 
على غيره مع الالتزام بمدخلية خصوص المخاطية في ذلك من حيث إيجابها لدفقع 
اعتبار قصد التعبين في صحة العبادة. 





فإن 








المقصد الثالث: الشك ---. 
بالاحتياط بإتيان ذلك الأمر أم لاء والمحقق حكم بوجوب الاحتياط في 
الأول دون الثاني. 

فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما يغاير المسألة السابقة أعني 
عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه إلى المكلف إمَا لكونه حاضراً 
عند صدور الخطابء وإمًا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب 
أما إذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين» 
فالمسألة من قبيل عدم النص لا إجمال النص» إلا أنك عرفت أن المختار 
فيهما وجوب الاحتياط. 


المسألة الثالثة: ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين 

كما في بعض مسائل القطي والَتكاٍء فالمشهور فيه التخبير”؟ لأخبار 
ككثن 1 0 00000000 

)١(‏ مادل على التخي رفي عرض الخيرين علبي أقسام: 

أحدها: ما دل على التخبير مطلقاً كما هو مدلول أكثرها. 

ثانيها: ما دل على التخبير بعد فقد جملة من المرجّحات. 

ثالئها: ما دل على التخبير بعد فقد كثير من الم جّحات. 

وعدم موافقة أحدهما للاحتباط كالمرفوعة كما أن ما دل على الاحتياط أيضاً 
على أقسام: 

أحدها: ما دل على مطلوبية الاحتياط في مطلق الشبهة الشامل لصورة 
التعارض. 

ثانيها: ما دل عليه في خصوص المتعارضين بعد فقد أكثر المرجّحات 
كالمقبولة بناء على إرادة لزوم الاحنياط من الأمر بالإرجاء ولو بترك الفتوى 
بمضمون أحد المتعارضين التخيير. 

ثالئها: ما دل على الترجيح بالاحتياط في مورد وجوده كالمرفوعة. 














ومقتضى القاعدة هو الحكم بوجوب الاحتياط في المسألة كالمسألتين المتقلامتين 
مع قطع النظر عن الأخبار بعد فرض رجوع إلى تعن الواجب المعلوم إجمالا لمين ما 
عرفت من الوجه فيهماء إلا أن مبناه لما كان على لزوم دفع الضرر المحتمل على ما 
عرفته» فلا محالة يكون أخبار التخيير واردة عليه كما أنها حاكمة أو واردة على مادل 
على الاحتياط في مطلق الشبهة من حيث إن مفادها حجيّة أحد المتعارضين كمفاد 
الدليل الدال على حجيّة أصل الخبر أو غيره من الأ اله لا يتوم معارضة لما دل 
على الاحتياط في الشبهة هذا على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاحتباط وإلآ فلا 
يتوهم التعارض أصلاً كما لا يخفى» فييقى مما دل على الاحتياط القسمان الأخيران» 
فإن الأول منهما يعارض ما دل على ايمول على صورة التكافق من جميع 
الوجوه جمعاً بينهما على وجه الاي ن|ف#ظاهر أل والثاني منهما يعارضه على وجه 
العموم والخصوص وشيء منهما لا يمنع من الأخذ بما دل على التخيير في الفرض. 

أما الأول: فلأنه بعد التسليم ظاهر كن وتجَوْبَ الإرجاء وما دل على التوسعة 
نص في عدم وجوبها هذا على تفدير التلازم بين الزمانين في الحكم؛ وإلا فربما 
يقال بكون المقبولة أخص لكنّه فاسد أيضا من حيث إن إرادة خصوص الزمان 
الذي لا يتمكّن من عرض الواقعة على المعصوم عليه السلام مما لا يحتمل من 
أخبار التخبيرء فلا يجدي عمومه لغيره من الزمان» فيبقى ها ذكرنا من نصوصيّة 
أخبار التخبيره نعم يمكن الحكم بأعميّة أخبار التخبير من حيث شمولها لما له 
يمكن فيه الاحتياط فندور الأمر بين التخصيص والتصرّف في ظاهر الأمر فتأمل. 
وأمًا امي: فلخروج مفروض البحث عن مورد الأخذ بما وافق الاحتياط في 
المرفوعة ودخوله في ذيلها الدال على التخيير عند فقد المرجح المذكور؛ وحملها 
على ما استظهر منها كما في الكتاب من إرادة مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة 
وهو ممكن في الفرض بالجمع بين المحتملين وإن لم يكن شيء منهما موافقاً 








المقصد الثالث: الشك لل م م ل م ب 816 
التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياطك لأن 
المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط» إلا أن يستظهر من تلك الأدلة 
مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة» لكن قد عرفت فيما تقدم أن أخبار 
الاحتياط لا تقاوم سنداً ولا دلالة لأخبار التخيير. 








المسألة الرابعة: ما إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جحة اشتباه 
الموضوع 
كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق والأقوى هنا أيضاً 
وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة لعين ما مر فيها من تعلق 
الخطاب بالفائتة واقعاً مثلاً وإن لم يعلم تفصيلاً. 
ومقتضاه ترتب العقاب عليخ تركهاءولو مع الجهل وقضية حكم العقل 
بوجوب دفع الضرر المحتمل ووب الْمقلمة العلمية والاحتياط بفعل جميع 





وقد خالف في ذلك الفاضل القمي رحمه الله فمنع وجوب الزائد على 
واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعا لجميع صور 
الشك في المكلف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة. 





للاحتياط يوجب تخصيص جميع أخبار التخبير بما لا يمكن فيه الاحتياط مما دار 
أمره بين المحذورين من موارد الشك في التكليف أو المكلّف بهء وهذا كما ترى 
يأباه ما دل على التخبير هذا مع أنه موجب لإلقائها رأساً من حيث إن مفادها 
الترجبح بالاحتياط لا الرجوع إليه بعد الحكم بتساقطهما كما زعمه الأخباريون من 
أصحابناء فإن ظاهرهم تعيّن الرجوع إلى الاحتياط بعد فقد المرجحات المنصوصة 
لا الترجيح به هذا على تقدير اعتبار المرفوعة سنداً من جهة الجبر بالعمل؛ وإلا 
كما في الحدائق» ذلا تصلح لمعارضة أخبار التخيير أصلاً كما لا يخفى. 











بحر الفرائد 

وأنت خبير بأن الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في 
شيء؛ لأن المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض 
الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفاثتة عام في المعلومة 
تفصيلاً والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل» 
فيجب قضاؤها ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم. 

ويؤيد ما ذكرنا ما ورو*© من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته 
فريضة معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فإن ظاهر التعليل يفيد عموم 
مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب؛ ولذا تعدى المشهور عن مورد 
النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثثائية إلى الفريضة الفائتة من 
المسافر المرددة بين ثنائية وثلائية فاكثقوفيها بصلاتين. 





و ينبغي التنبيه على أمورء 
الأول: أنه يمكن القول بَعدَمَ لالتحا في مسألة اشتباه القبلة 
ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة 





(1) جعل ما ورد في باب الفائئة المرددة دليلاً على المداعى بالنظر إلى ما أشار إليه 
من التعليل الجاري في جميع مصاديق المسألة أولى من جعله مؤيّداً فهو بملاحظة 
التعليل مؤكد لحكم العقل بوجوب الاحتياط في جزثيات المسألة: بل التحقيق دلالته 
على وجوب الاحتياط في جميع موارد حكم العقل بوجوبه من غير فرق بين الشبهة 
الحكميّة والموضو: نعم الحكم فيه بكفاية الثلاث لا بد من أن يكون مبنًا على 
سقوط الجهر والإخفات وقصد التعيين؛ فإن مقتضى الفا. بالخمس لا الثلاث 
فهو من هذه الجهة نظير ما دل على كفاية الصّلاة إلى أربع جهات عند أشتبا القبلةه 
ا عدم القناعة با 














المقصد الثالث: الشك لس ا الا" 


واللباس؛ وما يصح السجود عليه وشبهها بناء على دعوى سقوط هذه الشروط 
عند الاشتباه» ولذا أسقط الحلي: «وجوب الستر عند اشتياه الساتر الطاهر 
بالنجس وحكم بالصلاة عاريأ»» بل التزاع فيما كان من هذا القبيل”'" ينبغي 
أن يكون على هذا الوجه فإن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول 
بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة 
المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية. 





)١(‏ لا إشكال في أن قضيّة دليل وجوب الاحتباط في المسألة الرابعة عدم 
الفرق بين كون تردد الواجب من جهة الشبهة الموضوعيّة من جهة ذاته أو شرطه 
إذا كان مقتضى دليل اعتباره في.الراجكم بعنوان الإطلاق من غير تقييد بالعلم 
التفصيلي به وإلا فيخرج عن لوغ المبالة في مفروض البحث كما إذا قيل 
بكون اعتبار الترتيب بين الفوانت مسَرَوْظا بالعلم به فإنه مع عدم العلم به لا تردد 
في الواجب من جهة شرط صلا هدًا عَلَىَ لول بالاحتياط في المسألة كما هو 
المشهور وأمًا على القول بعدم وجوب الاحتياط والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية 
فراراً عن لزوم المخالفة القطعيّة فالظاهر عدم إلفرق بين الصورتين أيضاً لعدم 
المقتضي فيه أصلاً إذ الالتزام بكفاية الموافقة الاحتماليّة من جهة الشرط ليس 
أوضح فساداً من الالتزام يكفايتها في صورة تردد الواجب بحسب ذاته» نعم على 
القول بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الموضوعية يحكم بجواز الإتيان بالواجب 
على وجه يقطع معه بانتفاء الشرط لا بجواز ترك الواجب رأسا كما إذا تردّد 
الواجب ذاتاء وممًا ذكرنا كله يظهر أن ما أفاده لا يخلو عن مناقشة لانتفاء ما 
يقتضي الفرق بين القسمين من التردد في الواجب في الشبهة الموضوعية على 
القولين في المسألة بعد ثبوت الشرطيّة الواقميّة على ما يقتضيه مفروض البحث؛ وأما 
الكلام في اقتضاء دليل الشرط فهو راجع إلى تشخيص ما يتعلّق بالمقام؛ ولا إشكال 





ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول إما انصراف أدلته إلى صورة 
العلم به تفصيلاً كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتب بين الفوالت؛ وأما 
دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر وهو وجود 
مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين 
فعله؛ وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول؛ وهذا هو الذي يظهر 
من كلام الحلي. 

وكلا الوجهين ضعيفان: أمَا الأول فلأن مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب 
الواقعي للفعل بهذا الشرط» وإلا لم يكن من الشك في المكلف به للعلم حت 
بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة إلى الجاهل. 








في أن مقتضى الأصل العملي عند |الشك: وعدم أقيام دليل على تشخيص حال 
الشرط هو الحكم باختصاص الشرظر يصورة العلم به لرجرعه إلى الشك في الشرطيّة 
في الشبهة الحكميّة: ولا ينافي العلم بها في الجملة كما هو ظاهرء كما أن مقتضى 
الأصل اللفظي فيما كان الدالَ عليها القضية اللفظيّة هو الحكم بالشرطية الواقعية 
نظرا إلى وضع اللفظ للأمر النفس الأمري كما هو الحق أو الأعمّ من المعلوم 
إجمالا: وأما دعوى الانصراف فلا يصغى إليها بالنسبة إلى جميع الشروط نعم 
مقتضى القاعدة المستفادة من صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة؛ إلا من خمسة صحة 
الصلاة مع الإخلال بغير الخمسة من الشرائط والأجزاء لكنها على تقدير تعميمها 
بالنسبة إلى الجهل وعدم اختصاصها بالسهر لا يشمل الجهل التفصيلي مع العلم 
الإجمالي بالشرط قبل الصلاة قطعاً على ما حرّرناه في باب الخلل من الصّلاقء هذا 
مع أن في تعميمها لصورة الجهل البسيط أو الم ركب كلاما مذكوراً في محلّه 
فضلا عن المقام» والحاصل أن الكلام في تشخيص حال الشرط الراجع إلى 
تشخيص الحكم الشرعي حقيقة لا تعلّق له بالمقام ومفروض البحث أصلاً. 





المقصد الثالث: الشك 





للا 
وأمًا ني: فلأن ما دل”'' على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم 
مع النية إنما يدل عليه مع التمكن» ومعنى التمكن القدرة على الإتيان به 
مستجمعاً للشرائط جازماً بوجه من الوجوب والندب حين الفعل أما مع العجز 
عن ذلك فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول؛ الذي أوجب العجز عن 
الجزم بالنية والسر في تعبينه للسقوط هو أنه إنما لوحظ اعتباره في الفعل 
المستجمع للشرائط؛ وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط» بل متأخر عنه؛ 
فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العجز يعني العجز عن إتيان الفعل 
الجامع للشرائط مجزوما به. ١‏ 
ان النية في كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم في 
مسألة الظهر والجمعة وحاصله أنهجتوي يكل منهما فعلهما احتياطاً لإحراز 
الواجب الواقعي المردد بينها وبي صاحبها قربا إلى الله على أن يكون التقرب 











)١(‏ فد أسمعناك مراراً أنه ليس هناك ما يقتضي باعتبار قصد الوجه في صحة 
العبادات على الوجه الذي ذكروه؛ مع أنه على تقدير تسليمه يتمككن المحتاط منه 
كما يتمكن من قصد التقرّب» هذا مع أن كلمة القائلين باعتبار قصد الوجه 
التفصيلي تفقة على اعتباره عند التمكن من إحراز الوجه؛ لا فيما لا يتمككن منه 
والقول بالتمكّن منه بإلقاء الشرط المردد كما هو مبنى كلام الحلّي فاسد من جهة 
عدم قيام دليل على أهميّة اعتباره بالنسبة إلى سائر الشرائط مع ما عرفت من اتفاق 
كلمة القائلين ياعتباره على اختصاصه بغير المقام فتأمل. 

هذا مضافاً إلى ما أقاده في الكتاب بقوله المتقدم وإن نوقش فيه بأنه راجع إلى 
الاعتبار» فإن المدار على الأهميّة عند الشارع لا على تقلام الملا. زهاء بل 
قد يقال إن أمر قصد الوجه عند القائل به كما مر قصد التقرّب فهو من مقومات 
العيادة مطلقا فتديّر. 














علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل. 

ويترتب على هذا أنه لا بد من أن يكون”'' حين فعل أحدهما عازماً على 
فعل الآخر, إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك فإن من قصد الاقتصار 
لابب سسسب سم 

(1) ترتب ما أفاده على ما ذكره من كيفيّة اليّة عند تردد الواجب من كونه 
حين الإتيان ببعض المحتملات إذا ثم يكن المحتمل الأخير عازماً على الإتيان 
بباقي المحتملات مما لا خفاء فيه أصلاًء ضرورة أن الإنيان بالشيء من حيث كونه 
مقلامة» لا يمكن مع عدم قصد الإتيان بذيهاء فإذا كان وجوب كل محتمل في 
المقام من حيث كونه مقلمة علميّة فلا محالة لا بد أن يكون عازماً على تحصيل 
العلم بالواجب في زمان الإتيان به الذي لابيتحقق إلا يإتيان جميع المحتملات» 
ومن هنا ذكرنا في من عليه قضاءٍ الطلالاك' أن له يمكن له قصد الإتيان بمقلتمات 
الصّلاة قبل الوقت مع عدم عزمه على الفضاء: فلا يتمكن من قصد الوجوب في 
الطهارة قبل الوقت وإن وجبت عله نكم كولم “بتمكن من الإتيان بجميع 
المحتملات في مقام ولو بضيق الوقت؛ أو تمكّن وكان حرجياً أو تمكن وقام 
الدليل على عدم تنجّز الخطاب بالواقع على كل تقدير كما في موارد الطرق 
الشرعيّة أو فرض عدم العلم بالتكليف كما في موارد احتمال الوجوبء أو قلنا 
بعدم وجوب الاحتياط» وكفاية الموافقة الاحتمائيّة كان الامتثال في حكم العقل 
والعقلاء بإتيان الفعل بداعي امتثال الأمر المحتمل المتعلّق بهء لأنه غاية ما يمكن 
من الإطاعة والامتثال فلو بني على عدم كفايته لزم ما قضى العقل والشرع ببطلاته 
وهذا بخلاف المفروض في المقام. فإنه لا يتحقق الامتثال بحكم العقل والعقلاء 
فيما لو عزم على الاقتصار ببعض محتملات الواجب. فيحكم بفساده ولو انكشف 
كونه الواقع بعد العمل» لا يقال ما ذكر من الوجه: إِنّما يتم فيما لو كان قصد 
الفاعل امتثال الأمر العقلي بوجوب الاحتياط وتحصيل العلم بالواقع» فإنه لا يتمكن 














ا مقصد الثالث: النشك الا ل ل سس 2 7/6 





مع عدم العزم على فعل جميم المحتملات: لا فيما كان من قصده امتثال الأمر 





الشرعي المتعق بأحدهما في نفس الأمرء ضرورة عدم كون الانضمام مقلامة 
وجودية للواجب في مفروض البحث فإذا كان من قصده الاقتصار على بعض 
محتملات الواجب؛ فقد قصد امتثال الأمر الواقعي على نقدير انطباق الواجب على 





ما أتى به فيكون مسقطا للأمر على تقد بر المطابقة؛ نعم على تقدير عدم المطابقة لا 
يكون معذوراً في مفروض البحث بخلاف ما لو كان في تكليفه عدم وجوب 
الإتيان بتمام المحتملات ولو ظاهرا من جهة قيام الطريق الشرعي أو اقتضاء بعض 
الأصولء فإنه يكون معذورا مطلقا ما لم يتكشف الخلاف. 

ومن هنا قال شيخنا الأستاذ العلاحة فيؤسالته المعمولة في بحث التقليد بكفاية 
هذا النحو من الامتثال من الاهل#اللمّمضّر)ائتارك لطريقي الاجتهاد والتقليد 
والاحتياط المقنصر على بعض. المجتمآات ولو من جهة الاعتماد على بعض ما لا 
هد ارب والامننال لأنا نقول الأمر العقلي 
المتعلق بالاحتياط أمر !, لا تقرب لامتثاله أصلاًء بل وكذا الأمر الشرعي 
المتعآق به لا يكون عبادي والكلام إنما هو في كيفية انال الأمر الشرعي الواقعي 
المولوي المعلوم المتعلق بأحد الفعلين؛ وليس الوجه في الحكم بعدم تحقق قصد 
الامتثال والإطاعة من العازم على الاقتصار ببيعض المحتملات كون الانضمام مقلاّمة 
وجوديّة للواجب الواقعيء وكونه مقدمة لحصول العلم بالواجب على ما ذكر في 
السؤال: بل كونه غبر مطيع في حكم العقل والعفلاء من حيث إن المحرّك للإقدام 
والداعي على الفعل إذا كان امتثال الأمر المحقق الواحد المتعلق بأحد الفعلين أو 
الأفعال» فلا يمكن تحقّقه إلا بكونه عازماً على !! 
المفروض في المقام فالعازم على الاقتصار بالبعض ليس ممتثلاً عندهم على كل 
تقديرء نعم لو كان هناك أمران متعلقا بفعلين كان امتثال كل أمر بالعزم على إيجاد 














ان بجميع محتملات الواجب 





متعلقة ولو لم يكن عازماً حين العزم عليه على إيجاد متعلق الأمر للآخرء يل عازماً 
على عدمه لبعض الدواعي النفساتيّة كما إذا كان عازماً حين إرادة الصلاة على 
ترك الزكاة والصّيام مثلا فإنه مطيع بالنسبة إلى أمر الصلاة وإن كان التفكيك 
المذكور منافيا 6 العبوديّة التي ورد فيها كونها جوهرة كنهها الربوييّة ضرورة 
بة إلى المقام المذكور المختص بالأولياء اء والنفوس 
المطمشّة القدسيّة: وأمًا ما أفاده في الرسالة فإنما ذكر وجها لا اختيار كيف 
ومصنفاته فقها وأصولا مشحونة من القول بعدم الكفاية كما هو المسلّم عندهم. 
فإن قلت: المناط والعلّة في حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع موارد 
حكمه من غير فرق بين التعبديّات اتويات هو لزوم دفع الضرر المحتمل» 
ومقتضى ما بنيت عليه في الأث رتاف الإسجياط اعتبار القصد بإتيان جميع 
المحتملات في صحة المأني به أولآا نطرَة إلى عدم تحقق امتثال الأمر المحقّق إلا 
على الوجه المذكور هو القظع الولعم بالعصيان مع القصد على 
الاقتصار بفعل بعض المحتملات سواء كان الواجب ما قصد إتيانه أو غيره؛ لأن 
المفروض بطلان المأتي به على تقدير كونه واجباً في نفس الأمر لعدم تحقق 
الامتثال بالفرضء وإن كان آنياً بذات الواجبء فيلزم العلم بالتضرّر على تقدير 
ترك البعض كما يلزم على تقدير ترك الكل فيكون مناط حكم العقل بوجوب 
الاحتياط في العبادات مغايراً لمناط حكمه بوجوبه في التوصّليّات وهو كما ترى. 
قلت: الحاصل من الإتيان بكل محنمل في مفروض البحث مع القصد المزيور 
ليس إلا رفع العقاب المحتمل في تركه من حيث احتمال كونه واجباً واقعيا فإذا 
بجميع المحتملات عند فعل البعض فلا يحصل بعد فعله 
بالقصد المذكور ما لم يتكشف الحال؛ إل دفع العقاب المحتمل على تقدير كونه 
واجباً لا القطع بعدم العقاب ضرورة منافاته مع فرض تردد الواجب ففعل البعض 





كان من قصده 





المقصد النا 
على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كلٍ تقدير» نعم 
هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا. وهذا غير 
كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بهاء نعم لو احتمل كون الشيم إ» عبادة 
كفسل الجناية إن احتمل الجنابة اكتفي فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق 
الأمر به لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير. 

فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق الاحتمال» فهذا غاية ما 
يمكن قصده هنا بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثيوت التعبد بأحد الأمرين» 
َإنّهِ لا بد فيه من الجزم بالتعيد 

الثالث: أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لاشرعيء لأنا 


ميب ب يبه 





0 


مع القصد المزبور لا يترئٌب عليه إلا دفع ألعقاب المحتمل» نعم فعله لا بالقصد 
المذكور كتركه رأساً لا تركب حلي إلا الوقوع في محتمل الضرر إذا لوحظ 
مجرّدا عن ترك غيره؛ نعم علية الوقوع في مقطوع الضرر إذا لوحظ مع 
ترك غيره لا مع مجرّد عدم العزم على فعل غيره» غاية ما هناك في العبادات 
المردّدة بين المتباينين عدم إمكان دفع الضرر المحتمل في ترك البعض إلا بإتيانه 
على الوجه الذي ذكرناء وأين هذا من تغيّر عنوان حكم العقل بوجوب الاحتياط 
بحسب موارده وكونه دفع الضرر المقطوع في العبادات المرددة والضرر المحتمل 
في التوصليات المردّدة هذا ما أي إليه. النظر عاجلاً وعليك بالتأمل التام في المقام 
وإن كان أمره واضحاً عند الأعلام. 
:0 لترادي كه وخرب ا من المحتملات عقليًا كونه إرشادياً محضاً لا 
يترتب على موافقته من حيث هي ولا على مخالفته كذلك أثر اثر أصلا كما هو شأن 
الطلب الإرشادي في جم موارده؛ وقد تقلم القول في ذلك مراراً وإن الطلب 
العقلي لا يكون؛ إلا إرشاديّاً محنسا .ن غير فرق بين إلزاميّاته وغيرها ضرورة عدم 








--بحر الفوائد 
الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على 
اتقدير ترك أحد المحتملين» حتى إنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخير 
المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الإرشاد. وقد تقدم 
الكلام من ذلك من فروع للاحتياط في الشك في التكليف. 

وأمًا إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض 
اليقين بغير اليقين شرعاً فقد تقدم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب 
على ذلك, إل بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارئة 
معهه وقد تقدم إجمالاً ضعفد وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلاً. 
بيبانا سس سسش كه 
مو ة للعقل حتى يصح صدور الطلين لوي منه. نعم المستكشف منه بقاعدة 
الثلازم في غير حكمه في باب الإظاعة# المي الحقيقتّين أو الحكميين الطلب 
المولوي من الشارع وإن كان لهرجهة راد إلى إدراك المصلحة والمفسدة على 
مذهب العدلية ولو بملاحظة وود" اطق كي دور الطلب المولوي من الشارع 
وإخباره استحقاق الثواب والعقاب على مخالفة الأوامر والنواهي كلية وإطاعتهماء ولما 
كان المستظهر مما ورد في الشرعيّات في باب الاحتياط كونها مؤكدة لحكم العقل 
بهء بل في بعضها التصربح بما يستفاد منه ذلك فلا محالة يحكم بكون الطلب الشرعي 
الوارد في باب الاحتياط إرشادياً محضاً كالطلب العقلي وإن فرض إمكان تعلّق الطاب 
المولوي به من الشارع ظاهراً كما يتصوّر ذلك بالنسبة إلى سائر الأحكام الظاهرية 
كالطرق الشرعية والامتصحاب ومن هنا ساق قولهه وجوب التكرار شرعاً 
فيما نحن فيه بالاستصحاب إلى آخره فإنه مبني على كون الطلب المستفاد من أخبار 
الاستصحاب مولوياً يعاقب على مخالفته وإن كان فيه كلام منه قدس سره ومنا 
ستقف عليه في هذا الجزء من الكتاب. وأمًا عدم جريان الاستصحاب في 
مفروض البحث» فقد أسمعناك شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا فراجع. 























المقصد الثالث: الشك سم باس ب 
وعلن اير فر أره انصلي امس في اتا اراسي 17 2017 
المحتملات لم يستحق إلا عقاباً واحدأء وكذا لو ترك أحد المحتملات 
تفق مصادفته للواجب الواقعي ولو لم يصادف لم يستحق عقاباً من جهة 
مخالفة الأمر به» نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجري وتمام 
الكلام فيه قد تقدم. 
الرابع: لو اتكشف” مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنهاء 
لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله تعالى وإن لم يعلم حين 
الفعل أن المقرب هو هذا الفعل إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشثا 
عن تكرار الفعل أو ناشئاً عن انكشاف الحال. 


للسشيشششبلل_-_ __--_ي سمه 









1 إذا كان المأتي به ألا من الملا تأعلم الله تعالى واجبا كان 5 
إذا كان من قصده وعزمم الإتبان بكي المحتملات عند إتيانه موجبا للامتثال 
ومسقطا للأمر المتعلق به في الوا كيكتّق الحال للمكلّف بعد إتيانه 
أولا وسوا اء أتى بعده على التقدير الثاني بباقي المحتملات أو لا ضصرورة كوا تيان 
الواقع على الوجه المذكور جامعا لجميع ما يعتبر ف فيكون مجزيا في حكم العقل 
ولا يعقل مدخليّة الإتيان بباقي المحتملات في تحقّق الامتثال غاية الأمر كونه 
متجزّيا على تقدير تركه الإنيان بباقي المحتملات بعد فعله في صورة عدم 
الانكشاف. 

وهذا لا دخل له بتحقّق الامتثال واقعا بالنسبة إلى الأمر الواقعي وسقوطه لأن 
تحقق التجري من لوازم احتمال بقاء الأمر لا من لوازم بقائه الواقمي والانكشاف 
في الكتاب إنما اعتبر الحكم بالسقوط جزما لا لأصل السقوط النفس الأمري وإن 
كان ربما يتوم في بادي النظر اعتبارء في أصل السقوط نظرا إلى التعليل يقوله إذ 
لافرق بين أن يكون الجزم بالعمل إلى آخره. 








سس سس سس سس بحر الفوائد 

الخامس: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة" لم ب يسقط الامتثال 
في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها قطعاء 
إذغاية الأمر سقوط الشرطء فلا وجه لترك المشروط رأساً. 
للاا الال ل شيسشسشدكح 

)١(‏ لا فرق مع عدم حصر الشبهة في مفروض البحث بين كون التردد في 
الواجب من جهة شرطه أو ذاته إلا على تفدير القول بتجويز المخالفة القطعيّة مع 
عدم حصر الشبهة مطلقاً. حتى في المقام: فإنه على هذا القول وإن كان فاسدا عندنا 
في الشبهة التحريميّة فضلا عن المقام على ما عرفت شرح القول فيه لا يجوز ترك 
الواجب المعلوم إجمالاً رأساً فيما كان التردد فيه من جهة شرطه جزماًء وأمًا إذا كان 
الترد من جهة ذاته فهل يفرق بينه وبي نإالشيهة التحريميّة على القول بجواز المخالفة 
القطميّة فيها أم لا صريح شيخنا الأبثتاذ العلام في الكتاب الفرق من حيث إن الثرك 
ليس أمرً تدريجيً كالفعل حتى يعلمبالمخالقة بعد إتيان جميعهاء بل هو أمر دفعي 
فيعلم يكونه مخالفة تفصياية لطاب الاتحمالي فالعلمالإجمالي في المقام يتولد منه 
العلم التفصيلي بكون القعود والسكون عن تمام ال حراما تفصيلاً لامن حيث 
كونه تركا للواجب على كل تقدير وإن لم يعلم التقدير تفصيلا وما يضاف إليهه 
ولكن قد يناقش فيه بأن حرمة الترك في الواجب ليس إنشاء وخطابا إلزاميًا بنفسه 
غير وجوب الفعل بحيث يكون هناك خطابان من الشارع أحدهما تعلق بالقعل 
والثاني تعلق بالترك؛ بل هو عين وجوب الفعل معنا وإن اختلفا تعبيرا ومثله الخطاب 
التحريمي المتعلق بالفعل فإنه عين الأمر بتركه بالمعنى الذي عرفت» فإذا قلنا يعدم 
تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة؛ حتى في المقام فليس في ترك 
الكل مخالفة لخطاب منجئز من الشارع فتأمل. 

هذا وأمًا حكم المسألة وإلحاقها با 
فتفصيل القول فيه أنك قد عرفت 



















الغير المحصورة التحريميّة وعدمه» 
مقتضى القاعدة تنجز الخطاب بالعلم 


الإجمالي فيما كان أطرافه محلاً للابتلاء دفعة مطلقاً من غير فرق بين الشبهة 
المحصورة وغيرهاء فيجب الاحتياط في كلتا الشبهتين؛ لكن ظاهرهم الإجماع 
على عدم وجوب الاحتباط والموافقة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة وقد نقل 
غير واحد الإجماع على ذلك وإن استدل له في كلمات الأكثر بما دل على نفي 
الحرج وغيره ممّا عرفت | وإلى ضعفه وإن العمدة الإجماعات المنقولة 
المستفيضة المعتضدة بالشهرة المحقّقة الغير المائعة من الحكم بوجوب الموافقة 
الاحتماليّة هذا في الشبهة التحريميّة, وأما المقام فالكلام فيه قد يقع فيما يلزم 
الحرج من الاحتباط فيه وقد يقع فيما لا يلزم منه ذلك أما الموضع الأول» فلا 
إشكال؛ بل لا خلاف في عدم وعوتسٍ الموافقة القطعيّة والاحتياط الكلي فيه 
لورود دليل نفي الحرج على هلتقل بوجوب الاحتياط المبني على لزوم دق 
العقاب المحتمل» فلو كان هناك دَلََخَلَىوجوبه شرعاً ظاهراً من غير ابتنائه على 
دفع التهلكة المحتملة» اهتناكم حلي قطعاً فهل يقتصر على ترك ما 
يندفع به الحرج من المحتملات» فبأتي بالباقي أو يقتصر في الإتيان بواحد من 
المحتملات ويترك الباقي الزائد على ما يندفع به الحرج وجهان أوجههما الأول 
لعدم الدليل على الخروج عن مقتضى قاعدة الاحتباط اللازم في غير ما يندفع به 
الحرج بعد ظهور كلماتهم في عنوان الشبهة الغير المحصورة في التحريميّة على 
تقدير تسليم مساعدتها على الوجه الثاني في تلك الشبهة. 

وأمَا ما أفاده في الكتاب وجها للثاني بقوله: (من أن التكليف ياتيان الواقع 
ساقط) إلى آخره فمردود بالمنع من سقوط التكليف بالواقع رأسا وإنّما الساقط 
الزوم الاحتياط بالنسبة إلى ما بتركه دفعا للحرج» وأمًا بالنسبة إلى باقي المحتملات 
فالعلة في وجوب الإتيان به من أول الأمر وهو لزوم دفع العقاب في تركه 
موجودة: فلا مقتضي لتجويز تركه أصلاًه ومن هنا ذكرنا في الجزء الأول من 











---١‏ بحر الفوائد 

وأمًا في غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضاً عدم سقوطه 
ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة؛ لأن فعل الحرام لا 
يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب يخلاف ترك الكل هناء فإنه يعلم به مخالفة 
الواجب الواقعي حين المخالفة. 

وهل يجوز الاقتصار على واحد؛ إذ به يتدفع محذور المخالفة أم يجب 
الاتيان بما تيسر من المحتملات وجهان من أن التكليف ياتيان الواقع ساقط 
فلا لإيجاب مقدماته العلمية» وإنما وجب الإتيان بواحد فرارا من 
المخالفة القطعية» ومن أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته 
مهما أمكن وعليه يناء العقلاء في أوامرهم العرفية. 

والاكتفاء بالواحد التخييري عن الؤأقم إنما يكون مع نص الشارع عليه 
وأمًا مع عدمه وفرض حكم العقل! بوتجؤات م رأعاة الواقع» فيجب مراعاته حتى 
للسسش8:مالتققتتششسل ددم 
التعليقة تبعا لشيخنا الأستاذ العلأمة إن مقتشى دلبل الأنسداد ونتيجته التبعيض في 
الاحتياط لا حجيّة الظنَ مطلقاً وقد أسمعناك شرح القول في فساد الوجه المذكور 
في الجزء الأول د موارد الطرق الشرعيّة حيث إن التكليف بالواقع لو 
كان باقيا فيهاء فكيف يكتفى في امتثاله بما يحتمل خطاؤه وإن لم يكن باقيا 
فكيف يكلف بالعمل بما هو طريق إليه وحلاً بما عرفت حاصله هنا من أن 
ب باستحقاق العقاب ساقط عن الواقع على بعض التقادير لا مطلقاً 
ولا يازم السقوط في الجملة السقوط رأساً كما هو ظاهرء وأما الموضع الثاني؛ فلا 
إشكال في أن مقتضى القاعدة فيه الاحتياط الكلي والموافقة القطعيّة بعد عدم 
ظهور كلماتهم في الشبهة الغير المحصورة في التعميم وإن كان محتملاً ضرورة 
عدم التفات العقل باحتمال قناعة الشارع ببعض المحتملات الباقي معه احتمال 
الضرر في الترك. 











المقصد الثالث: الشك 
بقطع بعدم العقاب» إما لحصول الواجب: وإما لسقوطه بعدم تيسر الفعل» 
وهذا لا بحصل إلا بعد الإتيان بما تيسرء وهذا هو الأقوى. 

وهذا الحكم مطرد في كل مورد وجد المانع'" من الإتيان يبعض غير 
معين من الممحتملات ولو طرأ المانع من بعض معين منهاء ففي الوجوب كما 
هو المشهور إشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي» والأصل 
البراءة. 

السادس: هل نشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين 








(1) قد عرفت شرح القول في طروٌ المانع بقسميه في الشبهة الموضوعيّة 
التحريميّة منا ومن شيخناء وإن طر لمعن الاحتياط بالنسبة إلى غير المعين من 
المحتملات لا يمنع من تنجز ا الطاب بمللقا وإن كان عروضه قبل العلم 
الإجمالي وعن المعيّن يمنع من يرلاب بالنسبة إلى المعلوم الإجمالي إذا 
كان الطروّ قبل العلم أو فك ولآليتيع:إذة كان أبعده وحكم طروه في 
الو حكمه في الشبهة التحريميّة من غير فرق يبنهما أصلاً بل الأمر كذلك 
بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة أيضاً من غير فرق بين التحريميّة والوجويية: فما عن 
المشهور في الكتاب وإن لم نتحقّقه من إطلاق القول بوجوب الاحتياط فيما طرأ 
المانع عن المعين لا وجه له كالإشكال فيه عن شيخناء إل أن يحمل كلامهم على 
طروّ المانع بعد العلم الإجمالي وعليه لا إشكال فيه أصلًء فالإشكال متوججّه على 
إشكال شيخنا على كل تقدير» وممًا ذكر يظهر الإشكال فيما وجّه به الإشكال في 
قول المشهور بقوله من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي والأصل البراءة» 
حيث إن عدم العلم بالوجود إذا كان المانع مسبوقاً بلعم الإجمائي لا يقلدح في 
تنجّز الخطاب بالنسبة إلى البافي سيّما على ما أفاده شيخنا في التحريبٌ 
إذن الشارع بعد العلم إلى جعل البدل عن المعلوم مطلقاً 














وبنى عليه الأمر من رجوع 
وعدم جوازه يدون ذلك. 






عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزا الشبهة؛ أو | تياره ما يعلم به البراءة 
تفصيلاً أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك فلا يجوز إن قدر على 
تحصيل العلم بالقبلة» أو تعبين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر 
والجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات وجهان بل قولان ظاهر الأكثر 
الأول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمرء وسيأتي الكلام 
في ذلك عند التعرض بشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله تعالى. 

ويتفرع على ذلك أنه لو قدر'”' على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز 








(1) أما الكلام في أصل المسألة فقد نقددم شرحه في الجزء الأول عند التكلّم 
في فروع العلم» ولعلنا نتكلم فيه بعض إلككلاخ بي خاتمة هذا الجزء اقتداء لكن نقل 
القولين في الكتاب في المقام ونسبة عدف :الور إلى الأكثر مع استظهاره الاتفاق 
على عدم الجواز في الجزء الأول من آلكنات قبا يتوقف الاحتياط على التكراره 
وما لا يجامعان سيّما مع تعليل هعنام !لياق تكتدم' في المقام بوجوب اقتران 
الواجب بوجه الأمر. وإن قبل في توجيه الكلامين أن كلامه هناك في الشبهة 
الحكميّة؛ وفي المقام في الشبهة الموضوعيّة لكت كما ترى» وأا التفريع المذكوره 
ففد يناقش فيه بأن تقد يم الامتثال التفصيلي على الإجمالي إذا كان من جهة اعتبار 
قصد الوجه في العبادة على ما علّل به في المقامء فلا يقتضي ذلك تقديمه عليه إلا 
فيما يمكن من قصد الوجه التفصيلي مع إلقاء الإجمالي لا فيما لا يمكن منه مع 
إلقائه» والمفروض أن تحصيل العلم التفصيلي من بعض الجهات المعتبر في 
الواجب مع عدم التمككّن من بعضها الآخر لا يوجب التمكن من قصد الوجه 
الفرض بقا. تردد الواجب, فلا مقتضي لإلقاء الإجمالي, نعم لو استند في التقديم 
إلى بناء العقلاء على التقديم أو إلى نقل الإجماع المعتضد باستظهاره والشهرة 
المحققة أو غيرهما من الوجوه المتقددمة في الجزء الأول من الكتاب كان للتفريع 
المذ كور وجه. 





المقصد الثالث: الشك كم ع م 30 
عنه من جهة أخرى, فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة» فلا 
يجوز إن قدر على الثوب الطاهر المتيقن» وعجز عن تعيين القبلة تكرار 
الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلي 
بالمأمور به من حيث طهارة الثوب؛ وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم 
التفصيلي على الإطلاق. 

السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا””' كالظهر والعصر 
امم 

(1) شرح القول فيما أفاده بقنضي التكلم في مواضع: 

أحدها: في أنه هل يجوز أن يوقع المكلف بعض محتملات أحد الواجبين 
المترتبين عقيب بعض محتملات الأخر مقلم عليه رتبته مع اتحاد البعضين سنخا 
كان صلى العصر اللفصري عفيساالظَهوَإلمري؛ فيما دار الأمر بين القصر والتمام 
أو صلَى العصر إلى الجهة التي صل اله آلتهأ عند اشتباه القبلة. 

وهكذا ثانيها: الصورة بِحَلهاعَمكايلافهي سنك كان صلَى الظهر قصرا وصلى 
العصر نماما عقيبه في الدوران من جهة الذات» أو صلَى العصر إلى غير الجهة الني 
صلَى الظهر إليها في الدوران من جهة الشرط. 

وهكذا ثالنها: في أنه هل يجوز إيقاع جميع محتملات الواجب اللاحق 
المتأخر عقيب بعض محتملات الواجب المتقلام كأن صلّى العصر قصرا وتماماً 
عفيب الظهر القصري مثلاً. والإقدام بإتيان محتملات اللاحق قبل الفراغ عن 
محتملات الواجب المتقلام لا يخلو عن الصور المذكورة والكلام في كل موضع 
يما ذكر من الوجه والعنوان في الوقت المشترك» 
وقد يقع فيما كان الإتيان ب في الوقت المختص» فالكلام في كل موضع يقع في 
مقامين. 

ام إن الكلام في غير الموضع الثالث مبنيّ على تقديم الامنثال التفصيلي مطلقاً 














وصورة قد يقع فيما كان | 





مع الإمكان ولو من بعض الجهات على الامتثال الإجمالي؛ وإلآ فلا إشكال في 
الحكم بالصحّة فيه أصلاً أمَا الكلام في المقام الأوّل من الموضع الأول فتحقيق 
القول فيه مبني على ملاحظة ما دل على لزوم مراعاة الامتثال التفصيلي وتقديمه 
على الامتثال الإجمالي وفهم مقدار مدلوله وعنوان لزومه وإن كان مفاده لزوم 
اتقديمه من حيث إن تركه موجب للتردد في الواجبء فيكون المطلوب الأصلي 
حقيقة عند الإمكان إزالة التحّر والتردد في الواجب وإنما وجب تحصيل العلم 
التفصيلي توصّلا إليه فلا إشكال في الجواز في المقام ضرورة عدم تفاوت الحال 
في التردد الحاصل للواجب في مفروض البحث بين أن يأتي بمحتملات الواجبين 
على الوجه المفروضء أو يأتي بمحتملانتهراللاحق بعد الفراغ عن تمام محتملات 
السابق» فإن كيفيّة الإتيان بمحدملات آلوآسجي على الوجهين لا يوجب زيادة 
الاحتمال والتردد. فإن الإتبان بلص اليقسترَرة عقيب الظهر المقصورة مثلا له 
يوجب ترددا زائداً على التردة سبي الو+اجسبدامن جهة القصر والإتمام؛ فإن 
القصر المقصورة إن كانت واجبة في الواقع كانت واجدة لشرطها وهو الترتب 

على الظهر وإن لم .يكن واجبة وكانت مخالفة لل لواقم كان تحصيل الترتب بينها 
وبين الظور الواقعي لغوً ضرورة اعتبار الترتب بين الواجبين بحسب الواقع لا مطلقاً. 
ف مقتضى أصالة بقاء الاشتغال بالواجب الواقعي وعدم الإتيان بالظهر 
عدم مشروعيّة الدخول في محتملات العصره لأنه مقتضى تربّبها على الظهر مع 
ثبوت عدم الإتيان بها في حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب. 

قلت: المصحح للإتيان بمحتمل العصر في الفرض هو مجرّد احتمال تعلق 
الأمر به على تقدير صحة ما أتى به من محتمل الواجب المقلام بحسب الرتبة مع 
العلم بأصل الأمر بالعصر كما هو هو المصححح حقيقة لإتيان محتمل الظهر, فإنه لا 
مصحّح له إلا ما ذكرنا مع عدم العلم بتعّق الأمر به بل الأصل المذكور على تقدير 





المقضد الثالث: الشك 











جريانه جار بالنسبة إليه أيضاً. 

ومن هنا حكم في الكتاب باشتراكهما من جميع الجهات؛ والمفروض حصول 
الشرط وهو الترتب على الظهر الواقعي على تقدير المطابقة ولو لا كفايتهه لما صح 
الإنيان بمحتمل الظهر أيضاً واستصحاب الاشتغال وعدم الإتيان بالظهر على تقدير 
جريانه لا بمنع من الإتيان بمحتمل العصر في مفروض البحث» لأن منعه إنما هو 
من حيث عدم حصول الترتيب بين الواجبين والمفروض حصوله قطعا على تقدير 
الأمره نعم قد يقال باقتضائه المنع فيما أقدم على الاتيان بمحتمل العصر على غير 
الوجه المبحوث عنه من الوجهين الأخيررين وإن كان فاسداً أيضا حيث إن المائع 
في الموضع الثاني على ما ستقفلبه ليم بعدم تعلق الأمر بما يأتي به من 
محتمل العصر وفي الثالث الشلك في. حصول]الترتيب وعدم العلم به. فلا أثر 
للمستصحب المشكوك لماغرتق تمن إستناد المنع إلى نفس الشك وممًا ذكرنا 
.يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في الكتَاب بقوله: (لأن المترئب على بقاء 
الاشتغال وعدم فعل الواجب) إلى آخره؛ فإنه رب منه تسليم الرجوع إلى 
الاستصحاب في غير المقام من الموضعين الأخيرين وإن كان مفاده لزوم تحصيل 
العلم من الجهة الممكنة من حيث توقف حصول الإطاعة عليه من غير مدخليّة 
كون تركه موجبا لزيادة الترئد والإخلال بوجه العمل ونحو ذلك فيجب إحراز 
كل خصوصيّة أمكن إحرازها بالعلم التفصيلي فلا إشكال في الحكم بعدم الجواز 
في مفروض البحث؛ حيث إنه يمكن للمكلف تحصيل العلم التفصيلي بكون 
العصر مترتّبا على الظهر بإتيان تمام محتملات الظهر قبل الإقدام بفعل العصر وهو 
الوجه عند من ذهب إلى عدم الجواز في الفرض ممّن أشار إليهم في الكتاب وإنا 
كان الأقوى وفاقاً لجمع الجواز نظرا إلى ما عرفت في وجهه. 

هذا بعض الكلام في الوقت المشترك وأما الوقت المختص الذي هو المقام الثانيه 























فملخّص القول فيه أنه قد يقال فيه بعدم الجواز وإن قبل به في الوقت المشترك نظرا 
إلى عدم العلم بأصل الأمر بالواجب اللاحق بمجرّد الإتيان ببعض محتملات 
الواجب السابق» بل الأصل عدم الأمر به فكيف يقدم على الإتيان بما يتوئّف 
صحته على قصد التقرّب المتوقّف على العلم بالأمر تفصيلاً أو إجمالًء وإن هو 
الأمثل الإقدام بالصلاة مع احتمال دخول الوقت. فإنه لا يتوهم جوازه. 








فإن شئت قلت: إن الاحتياط والإتيان بالمحتملين أو المحتملات في مفروض 
البحث وأمثاله مما يجب فيه الاحتياط إِنْما هو من جهة المقدمة العلميّة لامتثال 
الخطاب المعلوم بالإجمال المنجز المتوجّه إلى المكلف» والإتيان ببعض 
محتملات الواجب المقدم في الوقث بخص لا يحصل معه العلم بتوجه 
الخطاب بالواجب المتأخحر فكيف| يجنز الاين ببعض محتملاته من باب المقدمة 
العلميّة لامتثال خطابه الغير المجلوم؛ هذا تناقشه في الكتاب بما زيف به الأصل في 
الوقت المشترك من أن الإتبان بض متنك التنتأخر المتحد سنخا مع ما أتى 
به من محتملات المتقدام لا يمنعه الأصل المذكور لأن مصححه احتمال الأمر مع 
اجتماع الشرائط على تقدير وجود الأمرء فإن المكلّف إذا أتى بكل محتمل من 
محتملات اللاحق عقيب كل محتمل من محتملات السابق في الفرض يعلم بأنه 
امتثال الأمرين والأصل المذكور ءلا يمنع من ذلك وإلا كفى الشك في المنع عنه 
من دون جريان الأصل وإنّما يمنع من الإتيان بغير الوجه المبحوث عنه من 
الوجهين الأخيرين. 
فإن شئت فلت إن الاحتياط لإحراز الواقع على كل تقدير لا يمنع منه أصالة 
عدم الأمرء وقياس المقام بالشلئ في دخول الوقت قياس مع الفارق كما هو ظاهر 
هذا حاصل ما يستفاد مما أفادء في الكتاب. ولكن الت فيق أن يقال: إنه إن قلنا بأن 
الوقت المختص في حق المكلّف في مفروض البحث هو مضي مقدار زمان إتيانه 















والسفر والصحة والمرض بتوقم شموله للحالات الموجبة لاختلاف المكلف به 
في مرحلة الظاهر كما ذهب إليه بعض الأصحاب» فلا إشكال في الحكم بعدم 
جواز شروعه في محتملات اللاحتى قبل الفراغ عن محتملات السابق لعدم الأمر 
قطعاً باللاحق على هذا التقديرء وإن قلنا بأن المراد من الحالة الموجبة لاختلاف 
المكلف به غير ما يوجبه من جهة الشك والترّد في الواجب ذاناً أو شرطاً كما هو 
الظاهر من كلماتهم عند التأئل» فلا إشكال في تحقق الأمر بعد الا: يبعض 
محتملات الواجب المقدم في مفروفنةالببحث في أكثر الصور مما كان الترّد من 
اجهة الشرط أو الذات» فإنه إذا طِليلظهركإلَ بعض الجهات أو في أحد الثوبين 
مثلا أو صلّى الظهر تماما عند الدَوَرََتَبينَالقصر والتمام دخل الوقت المشترك 
فطع وتلق الأمر بالعصر قيفي الذوران بين الجمعة والقلهر إذا 
قنتم الظهر وهكذاء نعم في بعض الصور لا يعلم بدخول الوقت وتعلق الأمر كما 
إذا قلام العصر أو الجمعة في المثالين لاحتمال كون الواجب الأكثر كما ويمكن 
3 يل ما أفاده في الكتاب على هذا الفرض وينوجه عليه ما ذكره مضافاً إلى ما 
أشرنا إليه من أن جواز الدخول في محتملات الواجب لو كان مشروطاً بالعلم 
بالأمر كان مجرّد الشك مانعاً وإن لم يكن مشروطاً على ما أفاده شيخنا لم يكن 
معنى لجريان الأصل أيضاً فهو ساقط على كل تقدير. 

هذا ملخص الكلام في الموضع الأول وأمًا الموضع الثاني فلا إشكال في عدم 
الجواز فيه حتى في الوقت المشترك للعلم بعدم تعلق الأمر بالمأني به وفساده 
تفصيلا لا من جهة الشك أو جريان الأصل» ومنه ينقدح طروٌ المناقشة إلى ما أفاده 
في الكتاب بقوله: (في منع جريان الأصل في الموضع الأوّل ويمكن أن يقال إن 








.-- بحر الفوائد 
المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع» فهل يعتبر في صحة 
الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع 
محتملاته كما صرح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد 
العلية أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب 
بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين ما عن نهاية الإحكام والمدارك» 
فيأني بظهر وعصر قصراً ثم بهما تماما قولان متفرعان على القول المقدم في 
الأمر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان مبنيان على أنه 
همل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب. 

فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله تردد! في أصل الواجب كتكرار الصلاة 





أصالة عدم الأمر إنما تقتضي عدم مشروعيّة اللظول) إلخ؛ فإنه كما ترى صريح 
في جريان الأصل في محل ابتك .وكون المنع مستيياً إليه كما أشرنا إليه سابق 
اللهم إلا أن يحمل على التنزّل والمماشاة. 

وأمًا الموضع الثانث فلا إشكال في عدم الجواز فيه أيضا حتى في الوقت 
المشترك من في حصول الشرط الواجب وهو الترتيب مع الإتبان على 
هذا الوجه. فيستقل العقل في الحكم بعدم الجواز من هذه الجهة وإن كان الأمر 
محتملاً. وكذا حصول الترتيب» إذ احتمال الأمر إنما يجدي فيما تحقق شرط 
الواجب مع مراعاته كما في الموضع الأول لا فيما لم يعلم مع مراعاته بتحقق 
الشرط» وممًا ذكرنا يظهر أنه لا مجرى للأصل في محل البحث» حيث إن المنع 
فيه مستند إلى نفس الشك فيتوجه المناقشة كما أشرنا إليه سابقاً إلى ما أفاده بقوله: 
(ولذا لا يجوز الإثيان بجميع محتملات إلعصر) اللهم إلا أن يحمل على المماشاة 
والتسليم هذا ما أذي إليه النظر في حكم المواضع عاجلاً وعليك بالتأمّل فيه وعدم 
المبادرة إلى رذه والله العالم وهو العاصم. 








في الثوبين المشتبهين على أربع جهات: فإنه يوجب ترددا في الواجب زائداً 
على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب رفع التردد مع الإمكان 
لم يوجب إهماله تردداً ائداً في الواجبء فلا 

ن الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة 
لا يوجب ترددا زائداً على التردد الحاصل من جهة القصر والإتمام؛ لأن 
العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها وهو الترتب 
على الظهر وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر 
الواقعية لأن الترتب إنما هو بين الواجبين واقعاً. 

ومن ذلك يظهر عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم 
فعل الواجب الواقعي. 

وذلك لأن المترتب على بقاء شيا وجدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان 
بالعصر الواقعي وهو مسلم؛ ولذا لاتيجووةالإتتآن حينئذ بجميع محتملات العصرء 
وهذا المحتمل غير معلوم أنه العَصلْآلوَاقميَ والنتاضحح للاتيان به هو المصحح 
لإنيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك وجريان الأصلين 
مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة» وإن لم 
يوجب إهماله تردداً في الواجب فيجب على المكلف العلم التفصيلي عند 
الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي. 

فإذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة 
المتمكنة؛ فالواجب على العاجز عن تعين كون صلاة العصر قصراً أو تماماً 
العلم النفصيلي بكون المأتي به مترتباً على الظهر ولا يكفي العلم بترتبه على 
تقدير صحته. 


هذا كله مع تنجز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك 








أو أن الواجب 





أما إذا تحقق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختص ففعل بعض محتملاته» 
فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إنى الشك في تحقق الأمر بالعصر فكيف 
يقدم على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة لهاء بل الأصل عدم الأمر فلا 
يشرع الدخول في مقدمات الفعل. 

ويمكن أن يقال إن أصالة عدم الأمر إِنّما يقتضي عدم مشروعية الدخول 
في المأمور به ومحتملاته التي تحتمله على تقدير عدم الأمر واقعل كما إذا 
صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهرء أمَا ما لا يحتمله إل على تقدير 
وجود الأمر فلا يقتضي الأصل المنع عنه كما لا يخفى. 


القسم انثاني: فيما إذا دار الأم قي الواجب بين الأقل والأكثر" 
ومرجعه إلى الشك في جزئية شيّء للمأموار به وعدمها وهو على قسمين» 





)١(‏ قد عرفت مما أسمعناك سابقا في بيان دوران الأمر بين المتباينين موضوعاً الفرق 
بينه وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأن مرجع الدوران هناك ولو كان يين الأقل 
والأكثر إلى أقل بشرط لاء والأكثر بشرط شيء كالقصر والتما وهذا بخلاف المقا 
فإن مرجع الدوران فيه إلى أقل لا بشرط والأكثر حتى فيما احتمل مانميّة شيء للمأمور 
بهء فإن مرجعه إلى الشك في الشرطيّة بالنسبة إلى عدمه فلو كان الواجب هو الأمر الغير 
المربوط بعدمه كان لا بشرط بالنسبة إليه لا محالة» ومن هنا أدرجه شيخنا قدس سره في 
أقسام المقام وتعرئض لحكم دوزان الأمر يبن الجزئئة والمانعّة فيما سبأتي من كلامه. 

ثم إنا موضوع البحث ومحلّه هو 1 
الشك في المكلّف به ودورانه وإن كان القائل باثبرا برجوع الشلك بالنسبة 
إلى الزائد والأكثر إلى الشلك في التكليف كما ستقف عليه وأمًا الأقل والأكثر 
الاستقلالّان فهو خارج عن محل البحث وموضوعه؛ فإن وجود الأكثر على تقدير 














وجوبه لبس معتبراً في صحة الأقل وسقوط الأمر به فإ الأمر المعلق بالأقل فيه 
نفسي استقلالي' على كل تفدير فهو خارج عن موضوع الشلك في المكلّف به 
وداخل في الشلك في التكليف حقيقة من غير فرق بين تعلق العلم التفصيلي أولا 
بالأقل والشلك بائزائد» وبين انحلال المعلوم إجمالا إلى معلوم تفصيلي' ومشكوك 
على ما عرفت شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا عند التكلم في حكم الموضع 
الأول يعني الشك في التكليف فما في كلام بعض المتأخرين من إدراجه في المقام 
ليس مما ينبغي وإن كان المتراءى من الأكثر تبعاً للشيخ قدس سره القول بجريان 
قاعدة الاشتغال والتمسّك بها في بعض جزلاته وفروضه كدوران الفا: الأقل 
والأكثر مع التزامهم به في سائر جزثّانةوفروضه على ما عرفته من كلام شيخنا في 
الموضع الأوّل» فإن مجرد ذكر القاعبية اعَتَاكا أو تأريداً في بعض جزئيات المسألة 
لا يوجب دخولها في الشك في المككلقتة كما هو واضح؛ ثم إن الكثرة المحتمل 
اعتبارها قد تلاحظ بحسب حاتي للفأمور به. فيكون الأكثر المحتمل 
وجوبه زائداً بحسب الوجود الخارجي على الأقل؛ فيكون الزائد من مقولة الكمّ 
ويعبر عن هذا القسم بالشك في الجزئيّة, وقد تلاحظ بحسب الوجود الذهني 
للمأمور به فيكون التركب ذهئياً مع اتحاد وجود المحتمل اعتباره في المأمور به معه 
فيكون الزائد من مقولة الكيفء فالمعتبر حقيقة هو تقييده لا نفسه ويعبر 
عنه بالشك في الشرطيّة, ويدخل فيه الشلك في المانعة أيضاً من حيث إن تقييد 
المأمور به بعدم المانع كتقبيده بوجود الشرط» فالشرط دائماً من الحيثية المعتبرة 7 
المأمور به خصوصيّة متحدة معه في الوجود من غير فرق بين ما يحتاج إلى إيجاد 
فعل في الخارج لتحصيلها في الغالب كالطهارة ونحوها مما يعتبر في الصلاة وهو 
المراد من الانتزاع في كلامه قدس سره ويين غيره مما لا يحتاج في الغالب إليه: وإن 
توم الفرق بينهما حكما بإلحاق الأول بالشك في الجزليّة من حيث الرجوع إلى 




















لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي أو جزء ذهني وهو القيد وهو على 
قسمين لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود 





الخارجي» فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي 

كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة: وأمَا خصوصية متحدة 
في الوجود مع المأمور به كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة 

خاصةء ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها. 
والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل 


أمَا مسائل القسم الأول: وهو الثك في الجزء الخارجي 


فا مسألة الأولى: منها أن يكون ذلك م دم النص المصتبر في المسألة 

فيكون ناشئاً من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني كالاستعاذة قبل 
القراءة ف في الركعة الأولى مثلا علقم ذهبب. لبه يعن فقهائنا. 

وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض متأخري المتأخرين 
بوجوبه. وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد رحمه الله والشيخ؛ لكن 
لم يعلم كونه مذهباً لهماء بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه وصريح جماعة 
إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط» والظاهر أنه المشهور بين العامة 





البراءة والثاني بالمتباينين من -حيث الرجوع إلى قاعدة الاشتغال كما ستقف عليه من 
كلام شيخنا العلآمة» ومن هنا أفرد, والبحث ثم إن الكلام في المسألة 
كسائر مسائل الباب قد يقع في الشبهة الحكية لاجم إى عدم بين النفية 
الشرعيّة إما من جهة عدم الدليل أو إجماله بالمعنى الأعمٌ الذي عرفت المراد منهه أو 
تعارض الدليلين» وقد بقع في الشبهة الموضوعيّة فالمراد من النص في الكتاب هو 
الدليل لا خصوص الحديثء أو قسم منه كما هو واضح. 








المقصد الثالث: الشك. ع يي 30 
والخاصة'” المتقدمين منهم والمتأخرين كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف 
والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم. 





(1) ما استظهره قدس سره من ذهاب المشهور إلى البراءة بقول مطلق بعد 
حمل تمتك جمع من القدماء بقاعدة الاشتغال في بعض جزئيات المسألة على 
التأبيد: لما دل على حكم مورد التمسّك كما ترى تمسكهم بها فيما اتفقوا على 
كون الأصل فيه البراءة كالشك في التكليف خصوصا الشبهة الوجوبيّة في كمال 
الاستقامة» وإن زعم بعض خلافه: وذكر آخر كالمحقق المحشي على المعالم أنه 
اختلف نقل الشهرة على طرفي المسألة واضطربت فيها كلماتهم؛ وكيف كان ما 
اختاره شيخنا هو الحق الذي لا محيص عنه؛ وإن ذهب جمع من أفاضل 
المتأخّرين ممن قارب عصرنا إل حَاعَيامٍ إلى وجوب الاحتياط منهم الأستاذ 
الشريف شيخ شبخنا قداس الأ رط بلحي أن نتعرّض أولا لما اعتمدوا عليه 
على سبيل الإجمال والاختصارءثم نَعقبه بالكلام فيما أفاده قدس سره من دليل 
المختار» فنقول: إنهم تمستكوا على ذلك بوجو»: 
أحدها: ما يظهر من غير واحد من حكم العقل بذلك من حيث إن الشفل 
اليقيني بالتكليف بالأمر المردد بين الأقل والأكثر يقتضي البراءة اليفيئيّة وتحصيل 
العلم بفراغ الذمة عنه في حكم العقل على ما هو الأصل في جميع ما يكون من 
هذا القبيل ضرورة كون مبنى الأصل المذكور هو حكمه بلزوم دفع الضرر 
المحتمل من غير فرق بين الموارد. ولا يحصل العلم بالفراغ من هذا التكليف 
ان الأكثرء فإنه على تقدير وجوب الأكثر يكون فعل الأقل لغوأًء ذ 
يقال إن القدر الثابت هو وجوب الأقل ووجوب الزائد مشكوك فالاشتغال البقيني 
إنما هو بالنسبة إليه وأمًا الأكثر فاشتغال الذمة بالنسبة إليه مشكوك؛ فيرجع إلى 
البراءة كما يرجع إليها بالنسبة إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين ضرورة منافاته 














الفرض الدوران في المقام؛ فإن الثابت هو وجوب الأقل بالمعنى الأعمٌ لا وجوبه 
بالوجوب النفسي وإلا نم يكن الواجب النفسي مردداً بين» ولا يعلم حصول البراءة 
من الواجب النفسي بفعل الأقل ومنه يظهر فساد قياس المقام بالأقل والأكثر 
الاستقلائيين» فإن الأقل فيه واجب نفسي من غير أن يكون له ارتباط بالأكثر أصلاً. 

ثانيها: استصحاب الاشتغال اليقيني بالطبيعة المرددة بين الأقل والأكثر حيث 
إنه لا يعلم بكون فعل الأقل رافعاً له فيحتمل بقاؤه قال المحقق المحشي قدس سره 
في تقريب الاستصحاب: «إنه لا شك في اشتغال ذمّة المكلف بتلك العبادة 
بفعل الأقل غير معلوم لاحتمال الاشتغال بالأكثر 
الفراع» انتهنى كلاقم رفع مقامهء ومثل الاستصحاب 
المذكور استصحاب بقاء الوجوب الكل إالتصحاب عدم حصول الواجب 
بعد الإتيان بالأقل وغيرهما ممًا بوهم بجربانه في المتباينين. 

ثالتها: ما دل بظاهره على وجوب الاحتياط المختص بالشك في المكلف به بل 
المقام على وجه واحتمال وإن استفيد منه حكم غيره كالصحيحة الواردة في جزاء 
الصيد» وقد تقدم نقلها في الكتاب أو المحمول على الشك في المكلف به بحيث 
يشمل المقام جمعا بينه وبين ما دل على البراءة» وقد تقلمت الطائغتان في الكتاب. 
أيضاً. 

رابعها: ما سلكه بعض من تأخر وركن إليه من أن الأحكام الشرعيّة: لما كانت 
مبنيّة على المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال ومعلولة لها حقيقة على ما استقر 
عليه رأي العدليّة من الإماميّة والمعتزلة: فالمطلوب الأولي في كل واجب في 
الحقيقة هو تحصيل المصلحة الموجبة لوجوبه؛ إذ هو المقصود بالطلب والعنوان 
في الواجب وإن كان الأمر معلقاً في الظاهر بنفس الفعل» إلا أنَا نعلم من جهة 
أنطباق العنوان المطلوب حقيقة عليه» فالواجب هو تحصيل تلك المصلحة النفس 






















الأمريّة أولاً وبالذات ويكون الأمر بالة له وصلة إليه؛ وهذا معنى 
قولهم إن الواجبات السمعيّة إنما وجبت لكونها ألطافاً في الواجبات العقليّة ولو 
بالإجمال؛ حيث إن العقل يحكم بلزوم ما أوجبه الشارع من حيث اشتماله على ما 
يجب تحصيله في حكم العقل. 

وإن شئت تقرير الدليل على معنى آخر لقولهم فقل: إنه لا شك في كون 
العنوان في الواجب السّمعي الذي أوجب وجوبه كونه لطفاً ومقرباً إلى المستقلأت 
العقليّة التي يحكم العقل بها تفصيلاً مع قطع النظر عن الأحكام الشرعيّة السمعيّة 
كرد الوديعة ونحوه من حيث إن إيجاب فعل الواجبات تكميل النفوس الموجب 
لتر لقبائح والمتكرات العقلئة ككل عليه قوله تبارك وتعالى: «إِنَّ الصّلَاة 
تثقى عَنٍ الْقَحْشَاء وَللْكرِ)» هالول أولا) هر تحصيل اللطن. فإذا لم يعلم 
تحصيل المصلحة أو اللطفيب يفعل الأقل فيجب في حكم العقل الإتيان بالأكثر 
من حيث كونه محصلاً يفيياً هما ضرورة لَرّوم تحصيل المأمور به على سبيل 
الجزم واليقين وعدم جواز الاكتفاء باحتمال حصوله ولم يخالف فيه أحد من 
العلماء والعقلاء؛ وسيجيء الاعتراف به من شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في 
المسألة الرابعة فإن مرجع الدليل المذكور إلى رجوع الشبهة الحكميّة دائما إلى 
الشبهة الموضوعيّة بالاعتبار المذكور وإن كان الفرق بينهما من جهة أخرى وهي 
عدم تبيّن القضيّة الظا عبّة في الأولى وتييّنها في الثانية. 

أخامسها: شاك يقد أفاضل مقاربي عصرنا لو عاصرناه في فصوله من أن 
دليل البراءة لا يثبت ماهيّة المأمور به ولا ينها ولا يعيّن كونها الأقل نظراً إلى عدم 
جواز التعويل على الأصول المثبتة مضافا إلى أن مفاده مجرّد نفي العقاب فيلزم 
اللقول بالاحتياط من جهة استقلال العقل بلزوم تحصيل المأمور به على سبيل 
القطع واليقين ما لم يقم طريق ظاهري على نيّنه: والفرق بين المقام وغيره مما علم 

















فيه التكليف على سبيل الإجمال مع كون التكليف 53 
والأكثر الاستقلاثتين غير خف على المتأمّل وما ذكرناه وإن كان ملمخّص كلامه إلا 
أن الأولى نقله بأفاله وطرله قال قدس مره بعد جملة كلام له في المسألة ونقل 
ارة إلى ما ذكر كرء فيه عند البحث في الحقيقة تقيقة الشرعيّة ما هذا لفظه: 
«ونقول: هنا توضيحاً وتنقيحاً إن أصل البراءة وإن كان باعتبار عموم أدكته 
قاضباً بنفي الوجوب الغيري عند الشك" كالنفسي: فيصح نفي وجوب الأجزاء 
والشرائط المشكوكة للتوصّل بها إلى فعل الكل وللشروط: إلا أن المستفاد من 
أدلته إنما هو نفي الحكم لا إثبات لوازمه العادية ككون الماهيّة المجعولة 
معراة عن اعتبار ذلك الجزء أو ذلك إل الشترط فلا يصلح دليلا على نفي الجزئية 
والشرطية ليتعين به الماهية اهيّة المخترظة كما الشمرة في الاستدلال بالأصل. بل 
ثبوت الاشتغال بها أوجَوبي<الإتيان بهما تحصيلا 














مفلامة الواجب ووجوب مقلامة العلم به. فاتّضح بما قرّرنا أن لا ثمرة يترئّب 
على نفي الوجوب بالاعتبار الأوّل وحيث إن مرجع النزاع في جريان أصل 
البراءة في المقام وعدمه إلى جريانه فيه على وجه بيترتب عليه الثمرة وعدم 
فالمتّجه هو القول بعدم جريانه مطلقاً. وأما وجوب الجزء في ضمن الكل فلا 
سبيل إلى نفيه بالأصل؛ لأنه في معنى نفي وجوب أحد المركبين مع أن نسبة 


الوجوب إلى كل واحد منهما سواء والفرق بين المقام وبين بقيّة موارد أصل 
لبراءة حيث يجري فيها ولا يجري فيه أن البراءة من القدر | من الاشتغال 
هنا لا يحصل بإتيان القدر المتيقّن بخلاف بقيّةَ الموارد. فإن البراءة بفعل ما نيت 
الاشتغال به لا يناط بحصول غيره في غير المقام على تقدير الاشتغال به في 
الواقع بخلاف المقام فإن البراءة بفعل البعض منوطة بفعل الياقي على تقدير 









الاشتغال به. فيتوقف العلم بها عليه إذ لا علم بمطلوبية القدر المعلوم مستقلا. 
وإنما المعلوم مطلوييّة في الجملة إما مستقلاً أو منضمًا ولا سبيل إلى تعيين 
الأول بأصالة عدم تعلق الوجوب التبعي بالجزء أو الشرط المشكوك فيه لأن 
ذلك أصل مثبت؛ ولا تعوبل عليه عندنا ودعوى أن التكليف لا يتملق إلا بالقدر 
المتيقّن وإلا لزم التكليف بالمجمل وهو محال ممنوعة, لأن المجمل الذي لا 
يجوز تعلق التكليف به هو المجمل الذي لا سبيل إلى امتثاله. وظاهر أن المقام 
ليس منه وإلحاق الغائبين عن مجلس الخطاب بالحاضرين فيه في وجوب 
الاقتصار على ما ثبت لهم وبلغهم من.البيان إنّما يتمّ إذا وصل إليهم خطاب دال 
بظاهره على حصر أجزاء الماهيّة“وشرائئكهل في أمور معيّنة كما هو الغالب في 
حق الحاضرين كقوله صلى الله عليه وآله (ملَوا كما رأيتموني أصلي) والكلام 
هنا مبني' على تقدير عدم إذ اللمقصود إثبات يحجيّة أصل البراءة وأصل العدم 
في المقام دون ظاهر النص» وأمًا إذالم يدل الخطاب على الحصر كما لو ورد 
نص بأن الركوع جزء للصّلاة ثم ورد نص بأن السجود جزء؛ وهكذا كان تمسّك 
الحاضرين بأصل البراءة وأصل العدم في نفي غير المذكور مثل تمسك الغائبين 
بهما في كونه في محل المنع قد تبهنا عليه سابقاً وكذا الكلام في أصل العدم. 
انعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم الزيادة 
المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلم بالتكليف 
المشكوك فيه لينوججه عليه دعوى عدم الحجب فيه بالنظر إلى الظاهر تحصيلا 
ليقين البراءة كما فى سائر أحكام التعليقيّة الظاهريّة: بل باعتبار دلالتها على نفي 
في جزئيته أو شرطيته من حيث حجب العلم عنهما 
ظاهرا وواقعاً. إذ ليس في وجوبهما من باب المقلامة تحصيلا ليقين البراءة دلالة 
على إثبات الجزئية والشرطيّة للواجب مطاف فإذا نبت بعموم الروابات المذكورة 




















جزئيته أو شرطيّته في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظاهر 
فيسقط اعتبار كونه مقلامة, وهل هذا إلا كسقوط اعتبار جزتيّة ما عدا الأركان في 
حق الناسي وشرطيّة بعض الشرائط كطهارة البدن واللباس بالنسبة إلى الجاهل» 
وسباتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى: انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه 
ومرجعه كما ترى إلى الاستناد إلى قاعدة الاشتغال بعد منع جريان دليل البراءة. 
بحيث ينفع في المقام وأما ما استدركه أخيراً بقوله: (نعم) إلى آخره ونفي البعد 
عن دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على نفي الجزثيّة والشرطية 
المشكو كتين وبيان ماهيّة المأمور به فقد ضعفه في باب أصالة العدم بأن الجزثيّة 
والشرطيّة من الأمور الاعتباريّة فلا يشملهثنا الأنيبار. وهذا وإن كان مخالفاً لما بنى 
عليه الأمر في أول كتابه من كون الأطكام الوَضَيَة مجعولة إلا أنه رجوع عنه 
ويثبت بناؤه على الاحتياط في المقام هذ هكتمدة ما إعتمد عليه القائلون بالاحتياط 
في المسألة ولهم بعض وجوه أ عة بأنيالإنتارة إليها في مطاوي الكتاب 
وكلماتنا. 
وأنت خبير بأن الوجوه المذكورة لا تصلح للاعتماد عليها في قبال دليل البراءة 
ولا بأس بالإشارة إلى بيان ضعفها على سبيل الإجمال وإن كان ما أفاده شيخنا في 
الكتاب كافيا في البيان أمّا الوجه الأّل» فيتوجه عليه بأن اقتضاء الاشتغال اليقيني 
تحصيل العلم بالبراءة والبراءة اليقيئيّة في حكم العقل إنما هو من حيث حكمه 
بوجوب دفع الضرر المحتمل على ما اعترف به المستدل في طيّ دليله مضافا إلى 
وضوح ابتنائه عليه ونحن نحكم بمقتضى قاعدة قبح العقاب من غير بيان بعدم 
العقاب والضرر في ترك الواجب المسبّب عن ترك المشكوك أو في ترك الأكثر 
على تقدير وجوبه في نفس الأمرء فالقاعدة واردة على قاعدة وجوب اللدفع على 
نحو ما عرفته في الشك في التكليف ودعوى عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى 














الوجوب الغيري المشكوك من حيث إن العقاب على تقدير ثبوته على ترك 
الواجب النفسي لا الغيري كما حكي عن شيخ شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سرهما 
ذا إلى أن مقتضاها على تقدير التسليم منع جريان القاعدة بالنسية إلى 
ترك الجزء المشكوك لا الأكثر, فإنه لا يحتمل إلا الوجوب النفسي؛ ويتم المناعى 
كما لا يخفى بأن ترك الواجب الغيري سبب وعلّة تامّة للعقاب وهذا المقدار 


فاسد: 





يكفي في حكم العقل وإن كان المعاقب عليه ترك الواجب النفسي المسبّب عن 
تركه هذا مضافا إلى أن ترك الجزء عين ترك الكل لا يقال إن ورود القاعدة على 
قاعدة وجوب الدفع إنما هو فيما لم يكن هناك بيان واتحصر الأمر في جعل حكم 
العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل انا كما في موارد الشك في التكليف وليس 
المقام منهء إذ المفروض تبوبث'الاشَتغَال والعلم بالتكليف ووقوع الشك في 
المكلف به فالبيان القاطع للعذر مو وك متحقّق واصل إلى المكلفين فكيف يقاس 
المقام بموارد الشك في أصلٌ التكلبكثة” 

فإن شئت قلت: إن العلم الإجمالي بالتكليف كما ذكر في غير موضع من 
كلماتنا الستابقة وفي الكتاب منجز للتكليف بالمعلوم إجمالاً ومانع من الرجوع إلى 
البراءة بالنسبة إلى أطرافه ورافم لموضوعها وبيان للتكليف المتعلق بالواقع 
المحتمل بالنسبة إلى جميع المحتملات؛ فيصم إذا العقاب على ترك الأكثر لو 
كان واجباً في نفس الأمر فكيف يرجع إلى البراءة بالنسبة إليه ويقاس بموارد 
الشك في التكليف: لأنَا نقول ما ذكر من كون العلم الإجمالي بيانا إنما يسلّم في 
الجملة لا على إطلاقه؛ فإن من شرائط كونه بياناً ومنجزا للخطاب بالواقع المرقد 
عدم انحلال المعلوم بالإجمال إلى معلوم تفصيلي ومشكوك بالشك البدوي ومن 
هنا حكمنا بالبراءة وحكموا بها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالتين مع 
وجود العلم الإجمالي ونقول في المقام أيضاً بأن الحاصل من العلم الإجمالي هو 














العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشلك البدوي بالنسبة إثى وجوب الأكثر, فلو عاقبنا 
الشارع على مخالفته كان قد عاقبنا مع عدم بيان بالنسبة إليه لا يقال ما ذكر من 
الشرط أمر مسلّم لم يخالف فيه أحد من العقلاء والعلماء إلا أنا نقول بتحقّق 
الشرط المذكور في محل البحث حيث إن المعلوم بالإجمال وهو الواجب 
الشرعي النفسي المردد بين الأقل والأكثر لم ينقلب ولم ينحل إلى المعلوم 
التفصيلي؛ وإلا لم يبق شك بالنسبة إلى الزائد كما في الأقل والأكثر الاستقلالتين 
والفرق بينه وبين المقام واضح. فإن المفروض هناك واجبان حقيقة أحدهما معلوم 
والآخر مشكوك وفي المقام واجب واجدٍ فلو فرض العلم به تفصيلا في ضمن 
الأقل لزمه ما ذكرنا من ارتفاع الشلثا َو نحي غاية ما في المقام حصول العلم 
من الدوران المذكور بوجوب الأق ل بالوجوب القدر المشترك بين النفسي والغيري 
وأين هذا من انحلال المعلوم بالاجمال:.وهو.الواجئيب النفسي المرؤد بين الأفل 
والأكثر» لأنا نقول ما سلّم أخيرا من حصول العلم التفصيلي بوجوب الأقل من 
الدوران في المقام بالوجوب الجامع يكفي مانعا لتنجّز الخطاب ب الواقعي بالنسبة إلى 
الأكثرء فإن التحريك العقلي تابع للعلم بالوجوب من غير فرق يين أن بكون غيرياً 
أو نفسيًا فالحكم لاحق لوجود الجامع بينهما من غير أن يكون للخصوصيّات 
مدخل فيه أصلاً فلو رجع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر لم يعارض بجريانها بالنسبة 
إلى الأقل» وهذا هو الميزان والمدار في تنجز الخطاب بالنسبة إلى موارد العلم 
الإجمالي. وإن كان المختار عدم جريان الأصول فعلاً في موارد تنجّز الخطاب 
بالعلم الإجمالي على ما أسمعناك في مطاوي كلماتنا السابقة من أنه المسلك 
الحقيق بالسلوك دون الحكم بجريان الأصول وتعارضها وتساقطها والرجوع إلى 
أصالة الاحتياط. 

هذا كله مع أن في حكم الشرع بالبراءة بالنسبة إلى ما شك فيه من التكليف 

















بمقتضى أخبارها المتقلامة غنى وكفاية بة للحكم بعدم جريان قاعدة 
المقام من غير حاجة إلى حكم العقل بهاء فلو فرض توقف العقل عن الحكم 
بالبراءة في المقام؛ فليرجع إلى أخبارها ومن هنا كان شيخنا الأستاذ العلامة قدس 
سره جاز ما بالبراءة في المسألة مع تأمّله في حكم العقل بها في المقام كما صرح 
به في الكتاب هذا فيما لو قرّر دليل البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر ومنه بعلم 
كيفيّة تقريره بالنسبة إلى الوجوب الغيري للجزء المشكوك» فلا يحتاج إلى بسط 
القول فيه وأمًا الوجه الثاني الذي سلكه من عرفت» فيتوجّه عليه مضافاً إلى ما 
استصحاب الاشتغال وما يطابقه واستصحاب البراءة 





أسمعناك مرارا من عدم جر 
وما يرجع إليه في مورد من الموارد. 

أولا: بأن الوجود العلمي لتم فا لم يكن مؤثّرا في إيجاب الأكثر 
على المكلف فكيف يكون جود الانتمتحابي والتنزيلي مؤثراً في إيجابه عا 
من غبر فرق بين أن يجمل 7 ليجات لمتولهم جريانه من الاستصحاب 
التقديري كما في غالب فروض المسألة؛ أو الننجيزي كما في بعض فروض وهو 
ما لو كان الجزء المشكوك بحسب المحل آخر أجزاء المركب لا يقال عدم تأثير 
الوجود العلمي إنما هو من جهة دوران المعلوم بين الأقل والأكثر وبعد استصحابه 
يثبت كونه منطبقاً على الأكثره فلا يجوز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلبه: لأنا تقول 
مضافاً إلى ابتناء ما ذكر على اعتبار الأصول المثبتة التي قد فرغنا عن إبطالها بناء 
على اعتبار الأصول من باب التعبّد والأخبار إن الوجود الظاهري للشيء سواء كان 
من جهة الاستصحاب أو ثم يكن من الأحكام الشرعيّة إنما ينفع بالنسبة 
إلى ما يترنّبٍ على وجوده الواقعي النفس الأمري من الأحكام الشرعيّةء وكون 
الواجب هو الأكثر أو الأقل نيس مما يترئّبِ عليه شرعا وجوب الإتيان بهما وإن 
الحاكم في هذه القضيّة العقل 3 




















بحر الفوائد 






ا حكمنا يعدم وجوب الأكثر من جهة دليل البراءة عقلا ونقلا في 
مرحلة الظاهر فيرتفع الشك عن البقاء الموجب لجريان الاستصحاب بحكم 
الشارع» لأن الشك فيه مسبّب عن احتمال وجوب الأكثر الذي فرض عدم الإنيان 
به والمفروض نفيه من أُوّل الأمر بدليل البراءة فهي حاكمة في خصوص المقام 
على الاستصحاب وإن كان وأرداً عليها في وجه وحاكما عليها في وجه في غير 
المقام» لا يقال حكومة البراءة على الاستصحاب ١‏ يسلّم في المقام فيما لو بني 
على مساعدتها لإثبات كون الواجب هو الأقلّ وهي لا يساعد عليه بعد البناء على 
بطلان الأصول المثبتة» لأنا نقول حكومتها عليه مبثّة على مساعدتها لنفي وجوب 
الأكثر في مرحلة الظاهر لا لإثبات كؤن الوْببَبٍ هر الأقل كما هو ظاهرء لا يقال 
مفاد البراءة مجرّد نفي المؤاخذة جلي آلواقع_المشكوك فلا بنفي وجوب الأكثر 
حتى يكون حاكما على الاستصحاسب لَأنا نقول نفي وجوبه في مرحلة الظاهر 
يكفي فيه نفي المؤاخذة عليه فتدبّر مضَافا إلى كفاية ما دل من الأخبار على ثبوت 
الحكم الشرعي الظاهري في مورد الشك هذا بالنسبة إلى استصحاب الاشتغال ومنه 
يعلم ما يتوججّه على غيرء من الاستصحابات المتوهّمة؛ فلا يحتاج إلى بسط الكلام 
وطوله وأمًا الوجه الثالث فيتوبّه عليه بأن الصحيحة الواردة في جزاء الصيد 
ظاهرة في عدم جواز الحكم والفتوى بالنسبة إلى حكم الواقعة بحسب نفس الأمر 
مع عدم العلم به فمساقها مساق ما دل من الآآيات: والأخبار على النهي عن القول 
بغير العلم والعمل بالآراءء فلا تعلق لها بمحل الكلام من حيث كون الحكم 
الظاهري وجوب الاحتياط أو البراءة» ونحن نقول بمقتضاها حتى فيما وقع الاتفاق 
فيه على البراءة كالشبهة الوجوبيّة من صور الشك في التكليف. 

هذا مضافاً إلى أن دلالتها على وجوب الأقسام بالاحتياط مع الغض عمًا يتوجه 
عليه من عدم التزام المستدل به في موردها إذا كان من الأقل والأكثر الاستقلاتئين: 





المقصد الثالث: الشك 








وفي سائر موارد شمولها على ما عرفت تفصيل القول فيه عند الاستدلال بها في 
الموضع الأول مقصودة على صورة التمككّن من استعلام حكم الواقعة وأرجائها 
إلى لقاء الحجّة ولو بالنسبة إلى سبيل الأوقات؛ ولا نضايق من الحكم بالاحتياط 
فيهاء وأين هذا من محل البحث هذا بالنسبة إلى الصحيحة:؛ وأمّا ما دل من الأخبار 
على التوقّف والاحتياط عموما فقد عرفت شرح القول فيما يستظهر منه؛ وما يبحمل 
عليه فلو فرض حمله على موارد الشك في المكلّف به؛ فلا مناص من حمله على 
ما يجب الاحتباط فيه منها كالمتباينين من الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّةة فلا 
يشمل المقام فالجمع المذكور فاسد جد 

وأما الوجه الرابع فيتوجه عليه ألا أنه نيبي إلمراد من ابتناء الأحكام الشرعيّة على 
المصالح حسبما اتفقت عليه كلمة العدلئّة يمن جهة استحالة الترجيح بلا مرججح 
والإيجاب بلا موجبه وامتناع سكون الآرادة مرجحة على ما زعمه الأشعري كونها 
واجبا أولياً ومأمورا بها في الحفيقة بحي بجع الأمر المتعآق بما اشتمل عليه إلى الأمر 
الغيريّ المقددمي في الحفيقة. خل جميع صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في 
الشبهة المصداقبة والموضوعيّة بهذه الملاحظة: فلا متيفّن هناك أصلا لأن احتمال 
حصول العنوان المذكور والمصلحة المطلوبة بفعل الأقل كاحتمال حصولها يفعل 
الأكثر من غير فرق بين الأمرين؛ فيدخل في المتباينين بهذه الملاحظة وإن كان فعل 
الأكثر في المقام من جهة اشتماله على الأقل لا بشرط محصّلا قطمًا له بل المراد كونها 
مما لاحظها الشارع في تشريع الأحكام من غير أن يجب على المكلف تحصيلها فهي 
علّة لفعل الشارع وتشريعه وإيجابه فالواجب الشرعي هو نفس الفعل والواجب العقلي 
الذي يحكم به قاطبة العقلاء إطاعة حكم الشارع على وجه يدفع به الضرر والعقاب» 
وأمَا وجوب تحصيل منش! وجوب الفعل من المصالح أو شيء آخر من الغايات فلا 
يحكم العقل به قطعا نعم لا إشكال في حكمه بجنسه لكته لا يجدي نفعاً 





فإن قلت: سلمنا عدم كون المصلحة واجباً أولباً ونفسيًاً بحيث يرجع الأمر في 
جميع الواجبات إلى الأمر الغيري؛ لكن لا كلام في كونها الفرض للشارع من 
تشريع الواجبات فيجب تحصيلها على المكلّف في حكم العقل والعقلاء ألا ترى 
إلزامهم المريض بتحصيل ما يحتمل مدخليّة في المركب الذي أمره الطبيب بشريه 
مع علمه بعدم كونه ضاراً ومفسداً على تقدير عدم المدخليّة: وليس ذلك إلا من 
جهة احتمال عدم حصول الغرض من المركب المأمور بشربه بدونه والمقام من 
هذا القييل؛ لأن الشارع هو طبيب النفوس لا يأمر بشيء يرجع ف: بل أمره 
دائما يرجع إلى تداوي النفوس والفوائد الراجعة إليهم؛ وإلا فهو غنيّ بالذات قلت 
نمنع لزوم تحصيل الغرض الذي يكوخة:من العنة الغائية والفائدة المقصودة من 
تشريع الأحكام» لأن الواجب فيكم المّل هو تحصيل اليراءة عمًا أوجبه 
الشارع ليس إلا وأمًا قباس المقاعتبأمرالظييبٍ ففاسد جد لأن أمر الطبيب 
صرف لا يتكلم فيه يتيك بالإطاعة والقفصية والثواب والعقاب ومن 
هنا لا يفرّق بين أمره وإخباره عن الدواء المركّب وإنها نافعة» بل الأمر كذلك فيما 
لو تعلق غرض المريض أو غيره بتحصيل عنوان من فعل مركب يشلك في مدخليّة 
بعض الأمور في حصوله مع علمه بعدم كونه ضار إن ترك الاحتياط فيه نقض 
للغرض عند العقلاء وهذا بخلاف المقام الذي نتكلّم فيه من حيث المعصية 
والاطاعة وإن كان للأمر الشرعي المولوي جهة إرشادي أيضاً لكنه ليس ممحضاً 
فيه كاتين في مط 0 

فإن قلت: يجب على الشارع 





إرشاء: 











إيجاب الاحتياط في المقام» إذ لولاه لزم نقض 
الغرض من تشريع الأحكام المبتنية على المصالح: فتسليم الابتناء بلازم الالتزام 
بذلكء فيتم المدّعى قلت الابتناء المذكور وإن كان مقتضيا لذلك كما يكشف عنه 
حديث الرفع بالبيان الذي عرفته في الموضع الأوّل عند التكلم في الحديث الشريف 





المقصد الثالث: الشك وس ع ا ا 1 








إلا أنه ليس علّة تامّة لهء فربما يكون هناك موانع ومصادمات اه لا يعلم بها 
إلا علآم الغيوب ومن هنا كان بناء الشرع على رفع الأحكام الحرجيّة وتدريج بيان 
الأحكام وقال صلى الله عليه وآله: «بعثت على التمحة السهلة» ولولاء كان 
مقنضى ما ذكر وجوب الاحتياط حتَّى في الشك في التكليف كما هو ظاهر. 
وثانيً: سلمنا كون مقتضى الابتناء المذكور تعلق التكليف الواقعي النفس 
الأمري بتحصيل المصلحة وإيجادها لكن نمنع من اقتضائه وجوب الاحتياط في 
المقام نظرا إلى كون المحصّل شري فيجب يانه على الحكيم تعالى؛ فإذا كان 
مرقدا بين الأقل والأكثر فيرجع إلى التراءة بالنسبة إلى الزائده وهذا نظير الأمر 
بالوضوء والغسل المحصلين للطهلا مع كوه شرطا للصّلاة إذا فرض الشك في 
جزنتّة شيء للوضوء مثلا فإناً نحكم فيه باليراءة ولا نوجب الاحتياط؛ وهذا وإن 
كان مخالفا لما أطلقه شيخ قت ن بره ,في المسألةالرابعة أو لما صرّح به إلا أنه 
الحق الذي لا يختص عنه وسيأتي له مزيد بيان في تلك المسألة» وممًا ذكرنا كله 
يظهر فساد التمسّك بما ذكره المتكلمون من كون الواجبات السمعيّة ألطاف في 
الواجبات | اب الاحتياط في المقام نظرا إلى كون اللطف واجباً أولياً 











حقيقة أو غرضاً من تشريع الواجبات السمعيّة على نحو ما عرفت في تقريب 
الاستدلال بالابتناء المذكور هذا وسيأتي بعض الكلام فيه مضافاً إلي ما عرفته عند 
تكلم الأستاذ العلامة قدس سره عليه. وأمًا الوجه الخامس الذي استند إليه 
الشيخ الفاضل في الفصول فمرجعه في | إلى التمسّك بالوجه الأول ميئياً 
على منع جريان دليل البراءة في المقام حقيقة من جهة عدم مساعدته لإثبات كون 
الماهيّة هي الأقل الذي هو مبنى عدم جريان قاعدة الاشتغال بزعمه وإن سلّم نهوضه 
النفي الوجوب الغيري كتفي الوجوب النفسي المستقل؛ فيتوجه عليه بأن ابتناء جريان 
القاعدة على عدم تعيين الماهيّة ومنعه على نفيها لم يعلم له مستند أصلا إذ مجرّد 














بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من 
من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط؛ وإن كان فيهم من يختلف 
كلامه في ذلك كالسيد والشيخ الشهيد قدس سرهء وكيف كان فالمختار 
جريان أصل البراءة. 


على المحقق السيزواري على 





أنا على ذلك حكم امعقل وما ورد من النقل 
أمَا العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب”" لم يعلم من أجزائه» 





انفي العقاب المحتمل في ترك الأكثر أو الزائد يكفي رافعا لموضوع القاعدة أعني 
الضرر المحتملء فلا شاهد لما أفاده أصلا ب الشاهد على خلافى ثم إن في ما أفاده 
بطوله أنظظارا يطول المقام بذكرهاء عامل ييف عليها هذا ما ساعد عليه المجال 
في ذكر ما هو العمدة من مستد القائلبَالاختباظ والإشارة إلى ضعفه على سبيل 
الإجمال» وسيجيء الإشارة إلى بعص بوه أخيرةفيالكتاب وضعفه وليكن في ذكر 
منك لعله ينفعك في الوقوف على حفيقة الحال» فإن ما أفاده شيخنا قدس سره في 
تحرير المقاب فإنه لا يخلو عن ثبوت الإجمال والله أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره قدس سره من الوجهين في الاستدلال على 
المدّعى هو الذي ينبغي أن يذكر ويعتمد عليه على ما عرفت الإشارة إليه» وأمًا 
سائر الوجوه التي استدلوا بها للقول المختار فتعرف عدم نهوضها لإثباته وعدم 
تماميتهاء ثم إن ما ذكره من استقلال العقل في الحكم بقبح المؤاخذة في الفرض 
المذكور مما لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه يشهد به الوجدان وتقبيح العقلاء كافة 
من يعاتب عبده ويؤاخذه على ترك الم ركب المسبّب عن ترك بعض أجزائه الذي 
لا يعلم العبد بوجوبه بعد الفحص التام بقدر وسعه عنه فيما نصبه المولى لمعرفة 
أحكامه وما حكم به العقل عند فقد الطريق المنصوب من قبل المولى سيّما بملاحظة 








الخصوصيّة التي ذكرها الأستاذ العلامة بقوله خصوصاً مع اعتراف المولى بأني ما 
نصبت لك عليه دلالة» فإن حكم العقل بقبح المؤاخذة في الفرض أوضح ودعوى 
أن العقل إنما يقبح المؤاخذة على المولى فيما لم ينصب دلالة على الحكم أصلاً 
لا فيما نصبتها واختفت على العبد والكلام إنما هو في الثاني لا الأول فاسدة جد 





لأنه إذا قيل بكون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة في نظر العقل في حكمه 
بوجوب الاحتياط وإن ترذد متعلّفه بين الأقل والأكثر لم يكن معنى للدعوى 
المذكورة أصلاً. 

ومن هنا نلتزم بوجوب الاحتياط فيما التزمنا بوجوبه من المتباينين حنى في صورة 
العلم يعد. نصب الدلالة عن المولى عبان المكلف به على ما عرفت تفصيل القول 
بة ما في إلباب كون بف للضي مله قبيحا لو فرض عدم المصلحة فيه 
لكه ل يرع قبع ترك الاحياط من الكؤتحسن مؤاخذت على الاع المروك إذ لا 
ملازمة بينهما أصلاًّ ولا دخ ل لأنسََاختيا بالجر-جَوما إذ مورد أحد القبيحين فعل 
العبد من غير أن يكون له دخل بفعل المولى ومورد الآخر فعل المولى من غير أن 
يكون له دخل بفعل العبد والحاصل أن هنا قاعدتين لا دل لأحدهما بالأخرى ولا 
ارتباط بينهما أصلاً أحدهما وجوب اللطف والييان على المولى الثانية وجوب 
الاحتياط وتحصيل الإطاعة القطعيّة العلميّة على العيد بعد العلم الإجمالي إرادة 
المولى وإن لم يعلم المراد تفصيلا 
والأكثر, فالتوهم المذكور فاسد جداً فقد 
العقل بالبراءة في المقام بالنظر إلى قاعدة قبح العقاب من غير بيان سواء جعل مورده 
الوجر , نمسي المحتمل المتعلّق بالأكثر أو الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك بالنظر 
إلى ذاته من سي "قف وجود الكل عليه من جهة كون تركه سا لترك الكل أو عينه 
ابغ لأن المعاقب عليه وإن كان ترك الكل إلا أن السبب له 
ترك الجزء الذي لم ينه الشارع؛ وهذا المقدار يكفي في جريان القاعدة وحكم العقل. 








د بين أمرين أو أمور 
مما ذكرنا كله عدم الار: 















إل عدة أجزاءء ويشك في آخر وهو الشيء الفلاني» ثم 
بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر فأتى يما علم 
وترك المشكوك خصوصاً مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالةه 
فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الأمر 
لم ينصب دليلا أو نصب واختفى غاية الأمر أن ترك النصب من الأمر قييح» 
وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف. 

فإن قلت: إن بناء العقلاء''' على وجوب الاحتياط في الأوامر العرفية 
الصادرة من الأطباء أو المواا الطبيب إذا أمر المريض بتركيب 
معجون؛ فشك في جزئية شيء له مع العلم بأنه غير ضار له فتركه المريض 
مع قدرته عليه استحق اللوم؛ وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك. 


قلت: أمَا أوامر الطبيب فهي إرشادية:' لْيبَ“إلمطلوب فيها إلا إحراز الخاصية 








)١(‏ هذا السؤال إشارة إلى ارعس طق 17يجد-وتكن إليه في منع جريان قاعدة 
القبح في المقام؛ وكون العقل مستقلاً في الحكم بوجوب الاحتياط من جهة إلزامه 
دفع الضرر المحتمل مستكشفاً ذلك من بناء العقلاء على ذلك في الأوامر العرقيّة 
الصّادرة من الموالي بالنسبة إلى العبيد أو الأطبّاء بالنسبة إلى المرضى فهو إيماء 
إلى ما عرفته في طي' الاستدلال للقول بوجوب الاحتباط في المقام. 

(1) ما أقاده في الجواب عن السؤال يرجع إلى إبداء الفرق بين المقام وبين 
أوامر الأطبّاء مع تسليم وجوب الاحتياط في الثاني بأن أوامرهم إرشاديّة محضة لا 
يقصد منها إلا تحصيل ما هو الثابت في المأمور به من الخواص والفوائد ومن 
المعلوم ضرورة لزوم الاحتياط فيما إذا تعلق الغرض بتحصيل عنوان من الفعل 
يشك في حصوله بترك بعض ما يعلم بعدم كون فعله مضراً ولم يزل بناء العقلاء 
على الالتزام بفعله ولو لم يكن هناك أمر من أحد أصلاً على ما عرفت الإشارة إليه 








المقصد الثالث: الشك 
المترتبة على ذات المأمور بهء ولا يتكلم فيها من حيث الاطاعة والمعصية 
ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية غير طلبية كان اللازم مراعاة 
الاحتياط فيها وإن 





يترتب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب. 








للا يلزم نقض الغرض؛ وهذا بخلاف المقام المفروض كون الأمر فيه مولوياً وإن كان 
له جهة إرشاد يتكلم فيه» ويبحث عنه من حيث الإطاعة والمعصية فإن العقل مستفل 

0 فعل الأقل في التخلص عن تبعة العقاب وتحقّق الإطاعة التي لاا 
وشئونهاء إل بملاحظة حكم العقل وإن لم يقطع بحصول الواجب 
الواقعي في ضمن ما يتحقّق به الإطاعة وهو فعل الأقل في مفروض البحث. فإن هذا 








من مطاوي كلماتنا السابقة في هذا الكَزْم وف الجزء ء الل من التعليقة غير مر أن 
الخطابات الواقعيّة 0 النفس الأمربّة ليس هما يقتضي بأنفسها وجوب الإطاعة 






نفس أمريته: بل هما من الأحكام العقا 
داه و و ا 00 
مقام بلزوم تحصيل العلم والقطع ولا يكتفى بغيره في مقام الإطاعة: وقد يحكم في في 
مقام بلزوم تحصيل مرتبة من الظن ولا يكتفى بغيره في حصول الإطاعة وقد يحكم 
بكفاية مطلق الظن ولا يكتفى بغيره؛ وقد يكتفى في مقام الإطاعة ببعض محتملات 
الواقع هذا بالنسبة إلى أوامر الطييب. 

وأما الأوامر الصادرة من الموالي بالنسبة إلى عيبدهم فإن كانت مولويّة فتلتزم فيها 
بما التزمنا بالشسبة إلى الأوامر الشرعيّة من قبح المؤاخذة على ترك الواقع المسّب عن 
ترك الجزء المشكوك للمركب الذي تعلق به الأمر المولوي ودعوى حكم العقلاء 
على خلافه مكابرة بئية واضحة؛ وإن كانت إرشادية محضة فحالها حال أوامر الأطباء. 








والكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الأمر على مخالفة المجهول وعدمه. 

وأمًا أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة فثلتزم فيها بقبح المؤاخذة إذا 
عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء؛ فاطلع عليه المولى وقدر على رقع جهله 
ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة» إلا أنه اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى 
على العبد لبعض العوارض. 

نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه”" تحصيل عنوان يشك 
في حصوله إذا أتي بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك. كما إذا أمر 
بمعجون وعلم أن المقصود منه إسبال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في 
الحقيقة: أو علم أنه الغرض من المأمور به فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور 
به لازم كما سيجيء في المسألة الرابعة: 

فإن قلت: إن الأوامر الشرعية'” كلها هذا القبيل لابتنائها على مصالح 











)١(‏ ما استد ركه إشارة إلى سل وتوت التحتباظ بفعل ما شك في مدخليّة 
وجزثيته وحسن المؤاخذة من المولى على تركه فيما يفرض الأمر المولوي 
المتعآق بالمركّب المردد بين الأقلَ والأكثر منبعثاً عن عنوان يشلك في حصوله 
بفعل الأقل بحيث يكون هو المأمور به الحقيقي حقيقته ويكون الأمر بالفعل غيرياً 
أو غرضا من الأمر بالفعل من غير فرق بين كون العنوان المذ كور معلوما بالتفصيل 
أو مجهولا, فإ تحصيل العلم بحصول العنوان المذكور لازم عند العقلاء في 
الصورتين وإن كان حكمهم به في الصورة الأولى أظهر وأوضح من حكمهم به 
في الصورة الثانية» هذا ولكنّك عرفت ما يتوجه على ما أفاده في طيّ الجواب عن 
وجوه القول بالاحتياط وستمر الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا بعد ذلك إن شاء اللّه 
تعالى. 1 

(1) لما سلّم قدس سره وجوب الاحتياط فيما كان من الأمر المولوي العرفي 








المتعلق بالمركب قصد به عنوان ووجه يكون هو المكلّف به حفيقة أو غرضاً 
للأمر به فقد تفطن ورود سؤال على نفسه فيما بني الأمر عليه من عدم وجوب 
الاحتياط في محل البحث من الشرعيّات؛ وقد عرفت أنه من وجوه القائلين 
بالاحتياط في المقام ونقول توضيحاً لما أفاده أن من المسلّمات عند العدليّة كون 
الأحكام الشرعيّة بأسرها مينّة على جهات الأفعال أو الأحكام كما زعمه بعض من 
المصالح والمفاسد وإن لم بعلم بها تفصيلاً ويحقائقها. ومن هنا حكموا في مسألة 
الملازمة بثبوت الثلازم من الطرفين وإنه كما يكون حكم العقل دليلا على حكم 
الشرع وكاشفا عنه يكون حكم الشرع أيضاً كاشفاً عن حكم العقل ولو كان بين 
الكشفين فرق من حيث الإجمال والعَفيْْتيل فالمصلحة إمّا من قبيل العنوان والوجه 
للمأمور به كالطهور المطلوب الحقيقة م الأمر بإزالة الخبث والحدث بالوضومء 
والغسل الرافعين أو الغرض من الأمرمبَتقلاتبْد إذا من الالترام بوجوب الاحتياط 
في المقام وأمثاله ممًا يشلك فيَتَحَطْيْوََ:اليتققٍطحةبفعل بعض محتملات الواجب 
على ما وقع الاعتراف به سابقاً والحاصل أن الأوامر الشرعيّة بأسرها على قسمين: 

أحدهما: ما يكون إر: محضة كأوامر الإطاعة والتوبة على ما يقتضيه 
التحقيق والإشهاد عند المعاملة ونحوها. 

ثانيها: ما يكون له جهتان جهة مولويّة وجهة إرشادية إلى ما هو المكنون في 
المأمور به من المصلحة كأكثر الأوامر الواردة في الشريعة خلاقا لبعض المدققين 
فيما حكي عنه في تعليقه على المعالم حيث ذهب إلى كون الأوامر الشرعيّة 
بأسرها إرشاديّة محضة في قبال الأشعري القائل بكونها مولوئة محضة ولآخر 
حيث اكتفى بوجود المصلحة في الأمر وليس لهما قسم ثالث عند العدليّة. 

فإذا لا بد من الالتزام بوجوب الاحتياط في الشك في المكلف به مطلقا بناء 
على الاستدراك المذكور هذا حاصل ما أفاده في تقريب السؤال وأما ما أفاده 

















بحر الفوائد 
في المأمور به فالمصلحة فيها إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل 
الغرض؛ وبتقرير آخر المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت 
لكونها ألطافا في الواجبات العقلية» فاللطف إما هو المأمور به 
غرض للآمرء فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف ولا يحصل إلا بإتيا 
ها شك في مدخليته. 











الفانطايمر للق قن عرب فسن وككل ايها على قذي الأفاعرة ل كزين 





بقوله قدس سره: (وبتقرير آخر المشهور يين العدليّة أن الواجبات الشرعيّة) إلى 
اآخر ما أفاده فليس معناء عند التجقيق. كوك,الواجبات السمعيّة منطبقة على 
الواجبات 1 بحيث يحكم العقل بها تفضيلا على تقدير علمه بجهات الأحكام 
وكاشفة عنها بهذه الملاحظة علين.وجم الآجمال؛ بلم,كونها مقرّبة إلى الواجبات 
العقليّة التي استقل العقل بها مع قُطمْ النظر عَنَ الشارع كرد الوديعة ونحوه كما 
3 اك وإن كان ت 
من جهة اشتمالها على ما يوجب كمال النفس والتشبّه بالروحانئين» فلعله قدس 
اسره لاحظ الجهة المذكورة فتأمل. 

وكيف كان الظاهر من القضيّة المذكورة في كلمات المتكلمين ما ذكرنا كما 
صرّح به قدس سره في مجلس البحث. 

1 قد يناقش فيما أفاده بأن ابناء الكلام في المسألة على مذهب الأشعري مضافاً 
إلى ما فيه لا يجامع التمسّك للقول بالبراءة في مفروض البحث بقاعدة قبح العقاب من 
غير بيان عقلاً نعم السك بالدليل العقلي مما لا غبار فيه على مذهبهم نعم ما أفاده 
يستقيم على ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممّن قال بوجوب الاحتياط في المقام؛ إلا 
أنه بنى المسألة على جريان قاعدة الاشتغال من غير التفات إلى ما ذكر من الوجه. 
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للحسن والقبح رأساء أو مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في 
الأمر وإن لم يكن في المأمور به. 

وثائيً: إن نفس الفعل”' من حيث هو ليس لطفاء ولذا لو أتي به لا على 





)١(‏ حاصل ما أفا: ثانيا هو أن للأمر الشرعي جهتين جهة أبتنائه على المصلحة 
وكون الواجب لطفاً في غيره على مذهب العدليّة وهي الجهة الإرشاديّة في 
الأوامر وجهة المولويّة المستتبعة لوجوب الإطاعة وحرمة المعصية؛ ولمًا تعلّر 
تحصيل القطع بالجهة الأوثى في المقام من جهة احتمال اعتبار قصد الوجه في 
حصول الإطاعة المعتبرة في تحقّق المصلحة اتفاقاً من حيث كون الفعل عبادة لا 
يترئّب عليه أثر بدون الامتثال» فإن من صرّح من العدليّة بكون الواجباث السمعيّة 
ألطافا في الواجبات العقلتّة التزم باعثبار قصّكدرالوجه أو معرفته في حصول الإطاعة» 
والمفروض عدم إمكانهما من لجهة يد الؤاخجب بالفرض ولم يقتض الجهة الثانية 
إلا التخلص عن تبعة العقاس والتضرربحكم العقل وهو يأمن المكلّف من العقاب 
بالنظر إلى قاعدة الفبح فيحكم بالبراءة والااكتفاء بفعل الأقل هذا حاصله. 

وقد بناقش فيه أوّلاً: بآن التزاع والبحث في المقام يجري في التوصّليّات أيضا 
كالتعبّديات لا في البحث عن حكم مطلق الواجب المرذدء غاية الأمر وقوع 
التمثيل في كلمانهم بالتعّديات؛ وهو لا يكون مختصاً كما هو ظاهر وما له لا 
يجري في التوصّليّات قطعاً لعدم اعتبار حصول الإطاعة في ترتب المصلحة 
الموجبة لوجويها وإن اعتبر في استحقاق الثواب عليها لفرض كونها توضّلة لا 
يعتبر فيها قصد القربة فضلاً عن قصد الوجه وتتميم المدّعى فيها بعدم القول 
بالقصل وإجماع المركب مع كونه معارضاً بالمثل ممًا لا معنى له أصلا كما لا 
يخفى» ودعوى أن الواجب العقلي في جميع الواجبات الإطاعة؛ إلا أنه في 
التوصّلي يرتفع موضوع الأمر إذا أتى به بغير قصد الطاعة» كما أن الأمر كذلك في 











بعض الموارد في التعيّدي أيضاً لا ينفع فيما هو المقصود بالمقام على تقدير تسليمها 
الاين 

وثانياً: بناء جماعة وإن كان على اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة إلا أنه 
يخالف ما بنى قدس سره عليه الأمر وفاقاً للمحققين من عدم اعتباره على ما 
أسمعناك وأسمعك في الجزء الأول من الكتاب حتى مع العلم التفصيلي بالوجى 
ودعوى كون ما أفاده من باب الإلزام على الخصم فاسدة فإنه إنما يتم فيما لو كان 
الخصم ممن يذهب إلى اعتبار قصد الوجه؛ وليس الأمر كذلك؛ إذ كثيرا ممّن 
التزم بوجوب الاحتياط في المقام رأيناهم لا يلتزمون باعتباره فراجع إلى كلماتهم. 

بأنه لا يم حتى على مذهي ألقَائلِينٍ باعتبار قصد الوجه ضرورة كون 

اعتبارء عندهم مشروطاً بالتمكن بن تيلم الوجه ولو ظنًا وسقوطه في ظاهر 
كلماتهم بل مقطوعها في صورة عَدَء ألتمكن» لأن أحداً لم يذهب إلى إنكار 
حسن الاحتياط في المقام بل صُوَبهَالإكبا قح “ذلك ك عن الشرط 
المذكور والقول بإمكان قصد الوجه في المقام إجمالاً أو تفصيلاً ولو كان هو 
الوجه الظاهري على كلا القولين والمذهبين في المقام مضافاً إلى ما فيه هدم لما 
أفاده من الجواب كما لا يخفى. 
: أن احتمال اعتبار قصد الوجه في مفروض البحث لا يجامع القطع 
بوجوب الواجب ضرورة كون قضيّة احتمال اعتباره مطلقاً مع فرض ابتناء الحكم 
على المصلحة التي لا يعلم بحصولها عدم حصول القطع بالوجوب المعلول لهاء 
فيشلك في أصل الوجوب: فيرجع إلى البراءة بالنسبة إليه وهو خلف إلى غير ذلك 
من المناقشات. 

فالأولى في الجواب عن السؤال التشيث بذيل ما ذكرنا سابقاً في الاستدلال 
بهذا الوجه؛ فإنه لا مناص عنه. 








ون 








ورا 


المقصد الثالث: الشك 10 
وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطفء ولا أثر آخر من آثار العبادة 
الصحيحة بل اللطف إنما هو في الإثيان به على وجه الامتثال» و. 
فحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله النفصيلي مع معرفة وجه الفعل 
لبوقع الفعل على وجه فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية إنما 
وجبت لكونها ألطافاً في الواجبات العقلية قد صرح بوجوب إيقاع الواجب 
على وجهه ووجوب اقترانه به. 

وهذا متعذر فيما نحن فيه لأن الآني بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل 
المتحقق من ضمنه؛ ولذا صرح بعضهم كالعلامة رحمه الله ويظهر من آخر 
منهم وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات لنوقع كلا على وجهه. 

وبالجملة: فحصول اللطف بالفخل ألمتي به من الجاهل فيما نحن فيه غير 
معلوم وإن أحرز الواقع» بل ظاه ظَلعدمه كلم يبى عليه إلا التخلص من تبعة 
مخالفة الأمر الموجه عليه هذا وآجب عقلي في مقام الإطاعة والمعصية ولا 
دخل له بمسألة اللطفء بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة 
في المأمور به رأسا وهذا التخلص يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه 
يستحق العقاب والمؤاخذة؛ وأمًا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان. 

فإن قلت: إن ما ذكر في وجوب الاحتباط في المتباينين بعينه موجود هنا 
وهو أن المقتضي وهو تعلق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعي المردد بين الأقل 
والأكثر موجود والجهل التفصيلي به لا يصلح مانعاء لا عن المأمور بهه ولا 
عن توجه الأمر كما تقدم في المتباينين حرفاً بحرف. 

قلت: نختار هنا أن الجهل مانع عقلي”' عن توجه التكليف بالمجهول إلى 

















(1) لا يخفى عليك أن المراد من توجيه التكليف هو فعليّة المقتضية لاستحقاق 


المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبب عن ترك 
الجزء المشكوك من دون بيان» ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقل 
من حيث هو من دون بيان» إذ يكفي في الييان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم 
التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثرء ومع هذا العلم 
لا يقبح المؤاخذة. 

وما ذكر في المتباينين سنداً لمنع كون الجهل مانعاً من استلزامه لجواز 
المخالفة القطعية وقبح خطاب الجاهل المقصر وكونه معذورا بالنسبة إلى 











العقوبة والمؤاخذة على المخالفة لا مجرّد التعلق الواقعي؛ فإنه غير منكر في 
المقامين» بل في الشك في التكليض بها يهيرورة استحالة اشتراط تعلق 
الواقعي بالعلم على ما عرفت الكلا. 
من غاية وضوحه. كما أن ما أفآده كيٍَشتقْلال العقل في الحكم بقبح توجيه 
التكليف به بالنسبة إلى الجن آلتشكول "يتبوت تركه العقاب على ترك 
الكل المسبب عنه على تقدير جزئيته في نفس الأمر مما لا غبار ولا شبهة فيه عند 
من لم يسبق ذهنه بالشبهات على ما عرفت بعض القول فيه مثل وضوح ما أفاده في 
فساد المعارضة بقبح المؤاخذة على ترك الأقل من حيث الجهل بوجوبه النفسيء 
فإنه من القضايا الأوليّة عند ذوي الأفهام المستقيمة ضرورة أن المحرك العقلي 
والباعث على حكمه بلزوم الإقدام على الفعل هو دفع العقاب المترنّب عند ترك 
الإقدام» وأمًا حيثّة كون العقاب على ترك نفس المتروك أو ترك ما هو مسبّب عن 
تركه فملقاة في نظر العقل قطعاًء وإن هو إلا نظير المائع الذي يقطع الشخص بأن 
شربه يوجب هلاكه لكن لا يعلم أن هلاكه من جهة تأثير نفسه في ذلك أو من 
تأثير يكون شربه سببا له فإنه لا شبهة في إلزام العقل بترك شربه مع عدم علمه بأن 
الهلاكة المترتبة من معلولات نفسه: وهذا أمر ظاهر لمن له وجدان سليم. 









ام آنا مكضافا إلى أنه أمر لا سترة فيه أصلاً 
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الواقع» مع أنه خلاف المشهور أو المتفق عليه غير جار فيما نحن؛ أمًا الأول 
فلأن عدم جواز المخالفة القطعية”" لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل» فإن 
وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلاً وإن لم يعلم أن 





)١(‏ عدم جريان ما ذكر سند المنع كون الجهل مانعا في المتبابنين 
الخطاب بالواقع المعلوم إجمالا المجهول تفصيلاً من استلزامه المخالفة القطعيّة 
على تقدير القول بالمانعية في المقام من الأمور الواضحة؛ لأن لزومه كان دوران لا 
يجري في المقام جزم فإنه في المتباينين إما أن يلتزم بإجراء البراءة بالنسبة إلى 
أحد المشتبهين أو كلاهماء وعلى الأول إما أن يجعل مورد البراءة أحدهما المعيّن 
عندنا أو المعيّن عند الله تعالى وفي الواقع والنفس الأمر أو أحدهما لا على التعيين 
يعني مفهوم أحدهما لا سبيل إلى بَشَيء تي/هذه الوجوه؛ أما الأول فلاستلزامه 
الترجيح بلا مرجّح ولزومه كبطلانة-ظاه.لأسترة فيه. وأمَا الثاني فلأن موردها لا 
يخلو إِمًا أن يكون ما هو جأئز كي بين الأمره أو مؤنهو واجب كذلك وشيء منهما 
لا يصلح موردا للبراءة مضافاً إلى لزوم لغويّتهاء إذ إجراؤها بحيث بنتفع بها 
موقوف على إحراز موردها وبعده يرتفع موضوعها كما هو ظاهر. 

هذا مع أن إناطة الحكم الظاهري بالواقع لا يخفى بطلاتها على الأوائل؛ وأما 
الثالث فلأنه مفهوم منتزع عن المشتبهين غير متعلّق لحكم يغاير حكمهماء مع أنه 
مما لا معنى له مع قطع النظر عمًا ذكر على ما عرفت تفصيل القول فيه؛ فيتعيّن 
الوجه الثاني وهو إجراء البراءة بالنسبة إلى كليهما وعليه يلزم ما ذكر من الاستلزام 
فلا بد من الالتزام بوجه ثالث وهو وجوب الاحتباط: وهذا بخلاف المقام. فإنه لو 
حكم بجريان البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك أو الأكثر كما هو الملاعى لم 
يعارض بجريانها بالنسبة إلى الأقل» فإن القطع بوجوبه واستحقاق العقوبة عند تركه 
مانع من الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه؛ وليس فيه ترجيح بلا مرججح أصلا للفرق 
بينهما بما يوجب تعيين جريانها بالنسبة إلى الأقل حسيما عرفث. 








العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر فإن هذا 
العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب الإتيان» إذ مناط تحريك العقل إلى 
فعل الواجبات وترك المحرمات دفع العقاب ولا يفرق في تحريكه بين علمه 
بأن العقاب لأجل هذا الشيءء أو لما هو مستند إليه. 

وأمَا عدم معذورية الجاهل'" المقصر فهو تلوجه الذي لا يعذر من أجله 





(1) حاصل ما أفاده في بيان عدم جريان الدليل الثاني لعدم صلاحيّة مانميّة الجهل 
في المتباينين في المقام هو أن الشلك في المتباينين لم ينحل إلى معلوم تفصيلي 
ومشكوك بالشك البدوي» بل كان طرفا لشبهة متساويين من حيث احتمال تحقق 
المعلوم بالإجمال وانطباقه على كل واحديننهما فيكون نظير الشك الحاصل للجاهل 
المقصّر العالم إجمالاً بوجود واجداتوَمْكَومات كثيرة في الشريعة فمعذورية 
الجاهل في المتباينين مستازمة لمعذوريّةالجاهل-المقصّر بالنسبة إلى الواقع مع كونها 
خلاف الإجماع في الجملة أو مُدآَتَا بعلن ,عدم لع مخالفة من ذهب إلى كون 
عقاب خصوص الغافل من المقصّر على ترك تحصيل العلم عند الاثنفات على ما 
استسمعه بعد ذلك أو المشهور بينهم؛ وهذا يخلاف المقام لما أسمعناك من انحلال 
المعلوم بالإجمال فيه إلى معلوم ومشكوك فالحكم بمعذورية الجاهل فيه بالنسبة إلى 
المشكوك لا يلازم الحكم بمعذورية الجاهل المقصّر ولا يقاس أحدهما بالآخر, نعم 
يشابه العلم الإجمالي في مفروض البحث العلم الإجمالي بالواجباث والمحرّمات 





ومن هنا بنينا على الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الزائد على الأقل المتيقن من 
المعلوم بالإجمال بعد تحصيل العلم به في غير موضع من كلماتنا السابقة» ولعله يأتي 
الإشارة إليه في مطاوي ما يبحث عنه بعد ذلك» كما أنه يشابهه في عدم جواز 
الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عمًا يكون حاكماً أو وارداً على البراءة من الأدلة 





المقصد الثالث: الشك م ا 0 
الجاهل بنفس التكليف المستقل وهو العلم الإجمالي بوجود واجبات 
ومحرمات كثيرة في الشريعة» وأنه لولاه لزم إخلال الشريعة لا العلم 
الإجمالي الموجود في المقام إذ الموجود في المقام علم تفصيلي وهو 
وجوب الأقل بمعنى ترتب العقاب على تركه وشك في أصل وجوب الزائد 
ولو مقدمة. 

وبالجملة فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط 
لكون أحد طرفبه معلوم الإلزام تفصيلاً والآخر مشكوك الإلزام رأسأ ودوران 
الإلزام في الأقل بين كونه مقدمياً أو نفسياً لا يقدح في كونه معلوما 
بالتفصيل؛ لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالاً أو 
تفصيلاً إلزام الموئى به على أي ويه ركان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما 
شك في إلزامه والمعلوم إلزامهاتفييلاهو/الأقل والمشكوك إلزامه رأساً هو 
الزائد والمعلوم إلزامه إجمالاً أع“انواجتت"النفسي المردد بين الأقل والأكثرء 
ولا عبرة به بعد انحلاله إِلَى َل تففيتّاي وتمشكوك كما في كل معلوم 
إجمالي كان كذلك كما لو علم إجمالاً بكون أحد من الإناءين'" اللذين 











من حيث اشتراط الفحص في الشبهة الحكميّة في الرجوع إلى الأصل مطلقا بالأدلة 
الأربعة لكنه أمر مفروغ عنه لا تعلق له بالمقام أصلاً لأن الكلام في حكم المسألة 
بعد إحراز ما هو شرط لجريان الأصل كما هو واضح. 

(1) حاصل ما أفاده من عدم تأثير العلم الإجمالي في إيجاب الاحتياط فيما لو 
انحل المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالغفصيل والمشكوك بالشك البدوي مما لا 
خفاء فيه ولا ريب يعتريه على ما عرفت توضيح القول فيه مراراً؛ إلا أن ما مثل به 
اللكليّة المذكورة وشابه المقام به لا يخلو عن مناقشة؛ لأن العلم الإجمالي بالخمر في 
المثال يوجب العلم بتوجه خطاب إجمالي ولو بالنسبة إلى معلوم النجاسة تفصيلا 















في تعدّد العقاب فيما لو شرب مائعا بعلم بكونه م ركبا من الخمر والبول. 

وهذا بخلاف ما لو شرب مائعا يعلم بوجود البول والغاية فيه مثلا فإنه لا 
إشكال في وحدة العقاب فيه لوحدة الخطابء فالمتعيّن التمثيل له بما إذا علم 
المكلّف بوقوع قطرة من البول من أحد إناءين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن من 
جهة كونه بولا أو بنجس آخر من النجاسات التي لم يثبت لها جهة تحريم من غير 
جهة النجاسة بناء على تداخل النجاسات حكما من حيث وجوب الاجتناب في 
الأكل والشرب وإن لم يتداخل من حيث المانعيّة في الصلاق ثم إنه لا بد من أن 
يعلم وجود الفرق الواضح بين المقام والْمكايَ”اإذي ذكرناء وأمثاله مما لم نذكره 
وإن لم يكن فرق بينهما من حيث الرسجوع إلي) البراءة بالنسبة إلى المشكوك حيث 
إن العلم الإجمالي في المقام يؤثز. في توجيه الخطابٍ وتنجيزه بالنسبة إلى المعلوم 
بالإجمال في الجملة ولو بالنسبة إلى الأقل ويوجب في حكم العقل لزوم إطاعته 
بحيث لولاه لم يكن هناك ملزم عقلي أصلا لعدم المقتضي له سواه وهذا بخلاف 
العلم الإجمالي في المثال ونظائره فَإنّه لا يؤثر في الخطاب المنجّز أصلا لأن 
الحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف المعيّن مستنداً إلى العلم التفصيلي 
المفروض بالنسية إليه ولو لم يكن هنا علم إجمالي أصلا ومن هنا قيل بالفرق 
ببنهما حكما من حيث تأثير العلم الإجمالي في المقام في تنجيز الخطاب فيقتضي 
تحصيل القطع بالبراءة كما زعمه القائل بوجوب الاحتياط في المسألة وهذا 
بخلاف المثال وأشباهه؛ فإنه لم يتوهم أحد وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرف 
المشكوك وإن كان هذا الفرق فاسداً عندنا على ما عرفت وبالجملة الفرق بين 
العلمين لا يكاد أن يخفى؛ فالغرض تشبيه المقام بالمثال في عدم تأثير العلم 
الإجمالي بالنسبة إلى الطرف المشكوك با ي لا مطلقاً كما هو واضح. 











المقصد الثالث: الشك ا ا ا سير ا 
أحدهما المعين نجس خمرا فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما والعلم الإجمالي 
لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه. 


وممًا ذكرنا يظهر أنه يمكن التمسك في عدم”" وجوب الأكثر يأصالة 





)١1(‏ وجه ظهور ما أفاده مما ذكره في المقام من جهة كون الأقلّ معلوم 
الوجوب تفصيلا فكما لا يعارض جريان البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك أو 
الأكثر بجريانها في الأقل: كذلك لا يعارض جريان أصالة العدم بالنسية إلى 
وجوب الجزء أو الأكثر بجريانها بالنسبة إلى الأقل والقول بأن المعلوم بالنسبة إلى 
الأقل هو مطلق الوجوب لا خصوص النفسي والغيري فيعارض الأصل بالنسبة إلى 
كل من الخصوصيتن في الجزء المشكوك أو الأكثر بمثله بالنسبة إلى الأقل؛ فيقع 
التعارض لا محالة وهذا بخلاف باليزاءْهيكان إجراءها بالنسبة إلى الجزء أو الأكثر 
لا يعارض ياجرانها بالنسبة إلى الأقل قن الخصوصيّات 
مبنى القول بالبراءة في المقام على ما عرفت فاسد جد لأن نفي كل من 
الخصوصيتين بالنسبة إلى الأفل مُعارض قي الآخرى بالنسبة إليه فييقى الأصل في 
الجزء المشكوك والأكثر سليما فتأمّل. 

نعم ما أفاده قدس سره في تقريب عدم المعارضة وثبْته ودفع توهّمها بقوله: 
(وترد وجوه بين النفسي والفيري) إلى آخره لا يخلو عن مناقشة ظاهرة» فإن 
الخطابات المذكورة خطابا: 0 
الخطابات ادر جه با 








تفصيليّة ولو علم الانطباق أرتفع الشك عن المسألة ضرورة استلزامه للعلم بوجوب 
الأكثرء فالتقريب المذكور لا يتم بالنسبة إلى ما أفاده» وإنما يتم فيما لو فرض 
إجراء أصالة عدم الوجوب بالنسية إلى الجزء المشكوك فتدبر. 


عدم وجوبه فإنها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب 
الأقلء لآأن وجوب الأقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل وتردد وجوبه 
بين الوجوب النفسي والغيري مع العلم التفصيلي لورود الخطاب التفصيلي 
بوجوبه بقوله: (وَريٌكَ كي وقوله: (وَفُوموأه 2 
ير نه وقول: طاركمُوا وَاْجُدُوا4 وغير ذلك من الخطابات المتضمنة 
للأمر بالأجزاء لا يوجب جريان أصالة عدم الوجوب وأصالة البراءة. 

لكن الإنصاف أن التمسك بأصالة'”' عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام 








الهم إلا أن يريد بالتقريب المذكوريبيان العلم النفصيلي بوجوب الأجزاء من 
غير نظر إلى كونها تمام الماهيّة المأثورايها أربكضهاء وبعبارة أخرى مع قطع النظر 
عن انفراد كل جزء وانضمامها فتأمل ةكيما. أنتعطف قوله وأصالة البراءة على قوله 
وأصالة عدم الوجوب لا يخلوَييقَ متاقشة,أيضباً إذ الينى أن يعبر بدل العطف كما 
لم يوجب جريان أصالة البرا » فإن الكلام في ظهور حال أصالة العدم مما أفاده 
بالنسبة إلى أصالة البراءة لا في جريان البراءة وعدمه فتدبّر. 

الم إن المقصود بالكلام المذكور مجرّد بيان عدم المعارضة وإن لم يحكم 
بجريان أصالة العدم من جهة أخرى أشار إليها بقوله: (لكن الإنصاف) إلى آخره؛ 
هذ! ولكن العبارة آبية عما ذكرنا من الحمل فالأولى حملها على تعداد النظر بعيني 
النظر الأولي والثانوي؛ ومن هنا جعل الأصل المذكور بعض المتأخرين من وجوه 
المختار واستند إليه في المقام؛ وإن كان خارجاً عن عنوان أصالة البراءة. 

)١1(‏ توضيح ما أفادء قدس سره في ضعف التمسّك بأصالة العدم في المقام هو أنه 
الا ييخلو الأمر من أنه إما أن يقصد من أصالة عدم وجوب الأكثر ترنّبِ عدم استتحقاق 
العقاب عليه ونفيه بهاء وإِمّا أن يقصد منها نفي الآثار المترنّية على خصوص الوجوب 
النفسيء وإما أن يقصد منها نفي الآثار المترّية على مطلق الوجوب القدر المشترك 

















الجامع بين النفسي والغيريء فإن قصد منه الأوّل فينو عليه أززلاً أن عدم استحقاق 
العقاب ليس من أحكام المستصحب وآثاره حتى يتمسّك له بأصالة عدمه وبعبارة 
أخرى عدم استحقاق العقوبة ليس من آثار عدم الوجوب الواقعي النفس الأمري» بل 
من أحكام ما ينطبق على الشلك في الوجوب قطعا وهو عدم المعصية إلني لا يا شر 
الخطاب بالواقع المنفي' مع الشك فيه لاستقلال العقل على ما عرفت مراراً 








بقبح العقاب من غير بان واصل إلى المكلّف بالطريق العلمي؛ أو ما يقوم مقامه. 

وقد عرفت من مطاوي كلماتنا السابقة وستعرف مشروحا في محله إن شاء الله 
تعالى أن إجراء الاستصحاب لترتيب الآثار المترئبة على نفس موضوع الشلثة أو 
ما ينطبق عليه ويوجد في ضمنه من اللاوين غير معقول؛ لا أنه ممًا لا يحتاج إليه 





مع جريانه حسبما ربما يتوقم لل ميد قدس سره في الكتاب» ومن هنا 
أوردنا وأورد شيخنا قدس سرا في الجوء الأول من التعليقة والكتاب على من 
وافقنا م في الأمل الأزلي ون مكل بأصالة عدم الحجيّة والجعل 
نظراً إلى كونهما من الحوادث المسبوقة بالعدم بأن الغرض من الأصل المذكور إن 
كان إثبات الحرمة التشريعيّة لما شك في اعتباره من الظنون فهو غلط ظاهر لثبوتها 
عند الشلك في الحجيّة قطعا لكونها من آثار عدم العلم بالحجيّة لا من آثار عدمهاء 
فلا معنى للأصل المذكور وإن كان إثيات الحرمة الذائيّة له فهو غلط أيضاً لعدم 
ثبوتها في الواقع ونفس الأمر حتى مع العلم بعدم الحجّة كما في القياس وأشباهه. 

نعم لو قيل بأن الحرمة اك إتبة على عدم الجعل الواقعي لا على عدم 
العلم به كما لم نستبعد هناك التمسّك بالأصل المذكور ويحمل عليه تمسّك 
من وافقنا في الأصلء هذا فإن شئت قلت إن استحقاق العقاب وعدمه من آثار 
المعصية وعدمها لا من آثار الوجوب الواقعي وعدمه: وثانياً أنه من الآثار العقلية 
والأحكام التي يستقل العقل بها ولو سلّم ترئّبه على نفس الواقع وإن كان محالاً 











عندنا كما هو الشأن في مطلق الأحكام العقلّةه بل مطلق الأحكام بالنسبة إلى 
الحاكم بها على ما عرفته في محلّه ولا يمكن إثباته بالأصل أيضاً ولا يجري بالنسبة 
إليه لما عرقته من كلماتنا السابقة إجمالاً وستعرفه في الجزء الثالث من الكتاب 
ة مفصّلاً من أنه لا يترنّبِ على الاستصحابء ولا يثبت به إلا خصوص الآثار 
الشرعية المترتبة على المستصحبات بالترتب الأولي ومن غير توسيط أمر آخر عقلي 
أو عادي. 

نعم لو فرض كون عدم الوجوب من الأحكام الشرعيّة الجعليّة استقام ترئّب 
عدم استحقاق العقاب عليه على الإغيماض المذكور الما ستعرفه في باب 
الاستصحاب أيضاً من أن المستصحت إذا: كان أمرا شرعياً يترتب عليه جميع 
لوازمه من غير فرق بين الشرعي منها وغيره شط أن يكون الموضوع للآثار الغير 
الشرعية الأعمّ من الحكم الشريغي:الواقهي والظاهريم وإلا كان كاستصحاب غير 
الحكم الشرعي» ولكن دون إثياته خرط القتاد وإن قصد منه الثاني فيتوججه عليه أن 
أصالة عدم وجوب الأكثر بالوجوب النفسي معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل 
بالوجوب النفسي لعدم العلم بثبوت هذا النحو من الوجوب له أيضا وإلا لم يعقل 
دوران الواجب النفسي بينه وين الأكثر كما لا يخفى؛ فهو من باب إجراء الأصل 

في أحد طرفي الحادث المعارض بجريانه في الطرف الآخر هذا ولكن قد بناقش 
فيه بما عرفت الإشارة إليه من أن نفي الوجوب النفسي بالأصل في الأقل معارض 
بنفي الوجوب الغيري له. لأن كلاً منهما حادث يعلم بثبوت أحدهما للأقل» فييقى 
الأصل بالنسبة إلى الأكثر سليماء وهكذا الكلام فيما و أريد إجراء الأصول بالنسبة 
إلى الوجوب الغيري للجزء المشكوك فإنه سليم عن معارضة الأصل بالنسبة إلى 
الوجوب الغيري للأقل لمعارضته بأصالة عدم الوجوب النفسي له. 

وإن شئت قلت: إن العلم الإجمالي بثبوت الوجوب للأقل بالوجوب المردد 











بين النفسي والغيري يمنع من إجراء الأصل بالنسية إليه في نفي كل من الوجوبين 
فييقى كل من أصالني عدم وجوب الأكثر بالوجوب النفسي» وعدم وجوب الجزء 
المشكوك بالوجوب الغيري سليماً. 

نعم لا إشكال في عدم جواز إثبات الوجوب النفسي للأقل من نفيه بالنسبة إلى 
الأكثر وإن كان أصله سليما نظراً إلى عدم جواز التعويل على الأصول المثبتة» هذا 
ولكن يمكن التفصي عن المناقشة المذكورة بأن أصالة عدم الوجوب الغيري 
للأقل إنما يعارض أصالة عدم الوجوب النفسي له لو أريد بها إثبات الوجوب 
الغيري له: وأما نو أريد بها نفي الوجوب النفسي له ليعارض الأصل في الأكثرء فلا 
يعارضها أصلاً فتأمل. 

والأولى في التفصي عن الماش للْمِدكوكرة أن يقال إن الوجوب الغيري للأقل 
وعدمه تابع للوجوب النفسي للأكترتوعئاتة-ختفي وجوب النفسي للأكثر في معنى 
نفي الوجوب الغيري للأقل» فَالسمارضبة إنمءهي بين أصالتي عدم الوجوب النفسي 
بالنسبة إلى الأكثر والأقل ليست إلا. 
اشئت قلت: إن الحادث الأصلي المردد في المقام هو الواجب الشرعي 
المردد بين الأفل والأكثر وإن استبع واستلزم تردده احتمال الوجوب الغيري 
بالنسبة إلى الأقل» فالاحتمال المذكور تابع ومعلول للتردد المذكور» فلا يجري 
الأصل بالنسبة إليه حتى يعارض الأصل الجاري في الشك المتبوع فافهم وتأمل» 
فإن المقام حقيق بالتأمّل التام وإن قصد منه الثالث أعني نفي الأثر الشرعي 
المترئّب على الوجوب الفدر المشترك الجامع بين الخصوصيّتين» فلا ضير فيه إلا 
أن مثل هذا الأثر نادر جد ومن هنا ذكر شيخنا قدس سره أنه قليل الفائدة 
والجدوى لكنه على كل تقدير لا تعلّق له بالمقام؛ ولا يمكن جعله من وجوه محل 
البحث كما هو ظاهر لا يقال كيف لا ضير في الأصل المذكور لترتيب الأثر 



















أنه إن قصد به نفي أثر الوجوب الذي هو إستحقاق 
العقاب بتركه فهو وإن كان غير معارض بأصالة عدم وجوب الأقل كما 
ذكرناء إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف المستقل أن 
استصحاب عدم التكليف المستقل وجوباً أو تحريماً لا ينفع في رفع 
استحقاق العقاب على الترك أو الفعل؛ لأن عدم استحقاق العقاب ليس من 
آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيين حتى يحتاج إلى إحرازهما 
بالاستصحاب» بل يكفي فيه عدم العلم بهماء فمجرد الشك فيهما كاف في 
عدم استحقاق العقاب القاطعء وقد أشرنا إلى ذلك عند التمسك في حرمة 
العمل بالظن بأصالة عدم حجيته؛ وقلنا إن الشك في حجيته كاف في التحريم 





المزبور ولا قادح له مع أن الوجوب الثايتللذكثر على تقدير الثبوت ليس إلا 
الوجوب النفسي على ما هو المقروضي. فلا يعنى_ليفي وجوبه بالأصل إلا نفي 
الوجوب النفسي له. والمفروض عدم جواز نفيه بالأصل كما م لأنا نقول الثابت في 
الواقع بالنسبة إلى الأكثر على تقدير وجوبه أمران أحدهما الخصوصيّة والشخص 
المعبّر عنه بالوجوب النفسي ثانيهما الحصّة المتحققة في ضمنها المعر عنه 
بالوجوب القدر المشتركء والمفروض إجراء الأصل في الثاني مع تجريد النظر عن 
الخصوصيّة إن كانا متلازمين وجودا وعدما وليس حال نفي الجامع بالأصل إلا 
كحال إثياته بالأصل مع كونه ملازم للخصوصيّة في الخارجء بل عينه بالنظر إليه 
كما ستعرف تفصيل القول فيه في استصحاب القدر المشترك في بابه. 

هذا مع ما يقال من أن نفي الوجوب النفسي لنفي الأثر المترئّب على الوجوب 
الجامع لا غبار فيه» وإن لم يمكن نفيه من حيث الأثر المترئّب على نفيه لسلامته 
عن المعارض من الجهة الأولى ومعارضته من انجهة الثانية واستازامه للحكم 
بوجوده وعدمه في زمان واحد لا ضير فيه إذا كان مبنى الحكمين على الظاهر كما 


المقصد الثالث: الشك ---. 
فلا يحتاج إلى إحراز عدمها بالأصل وإن قصد به نفي الآثار المترتبة على 
الوجوب النفسي المستقل فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة 
بأصالة عدمه في الأقل» فلا يبقى لهذا الأصل فائدة» إلا في نفي ما عدا 
العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري. 

ثم بما ذكرنا في منع جريان”” الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما 
نحن فيه يقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام. 

مثل استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل» وأن الاشتغال البقيني يقتضي 
وجوب تحصيل اليقين بالبراءة. 

ومثل أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا 
معاشر الغائيين مع الحاضرين الهالجين بَإلحَكِلن به تفصيلاً. 

ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل قطعل ويعبارة أخرى 
وجوب المقدمة العلمية للَرَاتِي 

ومثل أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته» 
فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات؛ بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك. 














في نظائره ممًا وقع في الشرعيّات كثيراً بل فوق حد الإحصاء فتأمّل. 

(1) لا يخفى أن جعل الوجه الثاني مقابلا ومغايرً لما تقلام ضعفه محل نظر 
كما يشير إليه عند الجواب عن الوجوه المذكورة كما أن عده والوجه الرابع 
وجهان محل نظر أيغهدا لأن مبنى قاعدة الاشتغال هو وجوب دفع الضرر المحتمل. 

ثم إن المراد من قوله في بيان الاستصحاب بعد الإتيان بالأقل لا بل من أن 
يحمل على فرض كون الجزء المشكوك بحسب المحل آخر الأجزاء» أو على 
التقدير» فيكون من الاستصحاب التقديري والفرضي كما هو ظاهر. 


فإن الأول مندفع'” مضافاً إلى منع جربانه حتى في مورد وجوب 
الاحتياط كما تقدم في المتباينين بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين الأقل 





(1) قد يراد بالمستصحب في استصحاب الاشتغال حكم العقل بوجوب الاحتياط 
وقد يراد به الأمر المنتزع من التكليف؛ وقد يراد به نفس التكليف أعني الوجوب 
الشرعي المتعلق بالأمر الواقعي المردد في نظرنا بين الأقل والأكثر ومراده في المقام 
هو الأخير بقرينة قوله: (بأن بقاء وجوب الأمر المردد) إلى آخره؛ وما تقدم منع 
جريان الاستصحاب فيه من حيث عدم إمكان عروض الشك عليه هو الأول كما هو 
الشأن في جميع الأحكام العقلبّة, وأما الثاني فليس مراداً في المقامين وإن كان الحق 
عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا بعد فرضن_كونه أمراً اعتباريًا منتزعاً من التكليف 
كما هو ظاهر, وبالجملة الذي تقلامافي! عدم إمكان جريان الاستصحاب 








فبه هو المعنى الأول وأما المعنى الأخيرفلم.يكنله قادح عند شيخنا في |١‏ 
إلا أنه أصل مثبت كما عرفت كي المَولةفيه والفرق,/بينهما لا يكاد أن يخفى, فإن 
الأول من الأحكام العقليّة والأخير من الأحكام الشرعيّة ولا يمكن إرادة المعنى في 
المقام وإن أغمضنا عمًا ذكرنا من عدم تصوّر الشك في الأحكام العقليّة ويمكن 
إرادته في المتباينين 7 الغض عمًا ذكر لثبوت حكم العقل بوجوب الاحتياط 





اينين؛ 








والجمع بين المشتٍ المتبا 
ل ب انس رعو يرب لزان كر قفن 
انم إن ما أفاده في المقام في الجواب عن التمسّك باستصحاب الوجوب كما 


في بقائه بعد الإتيان بأحدهما وثبوته في 


ترى يرجع إلى وجهين! 

أحدهما: أن استصحاب الوجوب المردد لا يترتب عليه وجوب الإتيان 
بالأكثر بعد فرض عدم اقتضاء وجوده العلمي اليقيني له؛ لأن معنى استصحاب 
الشيء ترتيب ما يترتب عليه على وجوده العلمي في السابق؛ والمفروض عدم 
اقتضاء نفس التكليف المرذد المعلوم قبل الإنيان بالأقل وجوب الأكثرء وإلا ارتفع 








المقصد العالث: الشك ا ا اح ول 





النزاع وهو كما ترى يرجع إلى منع جريان الاستصحاب من جهة عدم ترتيب 
الأثر المقصود بالإثيات على المستصحب» نعم على القول بجواز التعويل على 
الأصول المثيتة يمكن القول بجريان الاستصحاب المذكور لكي يثبت به كون 
الواجب المردد هو الأكثر في مرحلة الظاهر لا يقال كيف يثبت ذلك ويزعم به 
على القول المذكوره مع أنه نيس مما يترئّب على المستصحب بالفرض؛ فكيف 
يمكن ترتبه بالاستصحاب: لأنا نقول وجود اللاحق للمستصحب يلازم وجوب 
الأكثر عفلا فهو من الأحكام العقليّة لوجوده اللاحق وهذا المقدار يكفي في 
جريان الاستصحاب وإلا اختل أمره بالنسبة إلى استصحاب الأمور المستقبلة» فإن 
مبناه على ذلك. 

فإن قلت: وجوب الأكثر اللاعرقي حل ”الوجود اللاحق للمستصحب أعني 
التكليف والوجوب حكم شرعي] ونس :حَكها عقا ولازماً عادياً ولا ممًا يترئٌب 
على المستصحب بتوسطها بلَ تايط زب أولي: فكيف تجعله من الأصول 
المثبتة. 

قلت: أولا: إن المترتّب على بقاء الوجوب كون الواجب هو الأكثر لا وجوب 
الأكثر والحكم الشرعي إِنّما هو الثاني لا الأول: والفرق بين المترتببين كوضوح 
ترئّب الأول لا الثاني لا يكاد أ يخفى على من له أدنى مسكة 
إن وجوب الأكثر وإن كان حكما شرعياً أن ترنّبه على المستصحب 
ليس شرعيَاء وبعبارة أخرى ليس من أحكامه الشرعيّة وإن كان حكما شرعيًا في 
انفسه والمعتبر في الاستصحاب كون الأثر الشرعي من أحكام المستصحب شرع 
ومن هنا قلنا في باب الاستصحاب كما ستقف على تفصيل القول فيه بأنه لا يترئّب 
على استصحاب الشيء ملزوماته الشرعيّة» فإنها وإن كانت أحكاما شرعيّة بالنظر 
إلى أنفسهاء إلا أنها لما لم يكن من أحكام المستصحب شرعاً لم ينفع استصحايه 
في إثباتها. 

















كان أمراً شرعيّاً وحكماً جعااً ! نب على استصحابه جميع لوازمه من خب 
فرق بين لوازمه الشرعيّة وغيرهاء والمفروض أن المستصحب في المقام شرعي 
ي اعتباره على اعتبار الأصول المثبتة. 

قلت: ما أفاده في باب الاستصحاب من عدم الفرق يين الآثار في المستصحب 
الشرعي وإن كان مستقيماً إل أنه مختص بما إذا كان الأثر الغير الشرعي ممّا 
يترئّب واقعاً على الحكم الشرعي بالمعنى الأعمّ من الظاهري والواقعي كوجوب 
الإطاعة عقلاً المترنّب على إلزام الشارع من غير فرق بين إلزامه الواقمي 
والظاهري, وأما ما يترئّب على وجوده الزقمي من الآثار الغير الشرعية فلا يمكن 
جعلها بالاستصحاب وكلامه قد س,اسرتويفي كبذ/الباب وإن كان مطلقاً إل أنه لا 
مناص عن تنزيله على ما ذكرنا لعدمَحَمَفَوْلية الإطلاق في ذلك؛ وستقف على 
برهانه في باب الاستصحاب. 

فإن قلت: إذا لم يكن وجوب الإتيان بالأكثر من لوازم المستصحبء بل الذي 
يلزمه كون الواجب هو الأكثر فوجوب الإتيان به بعد تعيين الواجب إنما هو من 
حيث حكم العقل بوجوب الإطاعة فهو ليس حكما شرعيًا بهذه الملاحظة ومن 
المقرّر في باب الاستصحاب على القول باعتبار الأصول المثبتة اشتراط ترتب أثر 
شرعي على الواسطة» وليس هذا الشرط متحققا في مفروض البحث. 

قلت: تعلق الوجوب باللأكثر بمعنى كونه واجباً شرعياً وتعيينه مستبع لوجوب 
إثباته عقلاً فهو مترنّب على تعيين الواجب ولو في مرحلة الظاهر لا أن يكون مجمولا 
شرعيًاً وهو ممّا لا غبار عليه كما عرفته عن قريب فتأمّل؛ وراجع ما ذكرنا في الجواب 
عن الاستدلال بالاستصحاب في طيّ وجوه القول بوجوب الاحتياط في المقام هذا 











بعض الكلام في توضيح الوجه الأول الذي أفاده في الجواب عن الاستصحاب. 





ثانيهما: أنه على تقدير الإغماض عمًا ذكر وتسليم عدم ابتناء الأصل المذكور 
على اعتبار الأصول المثبتة لا يجوز التمسّك بالاستصحاب المذكور في المقام من 
حيث حكومة أصالة البراءة الجارية قبل الإتبان بالأقل وفي زمان اليقين عليه. فإنا 
نفينا بمقتضى الأصل المذكور في ذاك الزمان وجوب الزائد والأكثر ورفعنا به 
الشك عما اشتغلت الذمة به في السابق؛ فكيف يثبت في اللاحق» فليس هنا وجوب 
مردّد بين الأمرين بمقتضى الأصل المذكور حتى يثبت بالاستصحاب بعد الإنيان 
بالأقل تعلّقه بالأكثرء وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة 
وتقديمه عليه حنى يقال بأن المقرر في محله ورود الاستصحاب على البراءة 
العقليّة لأن المفروض عدم جريان#الاسيتصحاب في الموضع الذي يجري فيه 
أصل البراءة وبعد جريانه يتعيّ ن_التكليف ب ف مرحلة الظاهر, فلا يبقى تردّد حتى 
يجري الاستصحاب لاحقا وفي موتح" قاصالة || 
لم يكن رافعاً لموضوع الأسكَصكاينَميقيق-لبقَاء الشك في ماهيّة المأمور به 
بالوجدان» إلآ أنها رافعة له بحكم الشارع ومن هنا حكمنا بكونها حاكمة عليه 
ورافعة لموضوعه بالتتزيل والجعل لا بالوجدان والحقيقة. 

فإن قلت: إن تعبين الماهيّة المأمور بها وإنّها الأقل بأصالة البراءة الذي هو مبنى 
حكومتها على الاستصحاب لا يتم إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة والمختار 
عند المصنف وفاقاً للمحقّقين من المتأخرين عدم جواز التعويل على الأصول 
المثبتة إذا لم يكن مبنى الأصل على الظن من غير فرق بين أصالة البراءة وغيرها 
وقد صرّح قدس سره في طيّ الجواب الأول عن الاستصحاب المذكور والتزم 
ببطلانه: فكيف يجعل جوابا عن التمسّك به. 

قلت: أولاً: إن ابتناء ما ذكره في الجواب الثاني من حكومة أصل البراءة على 
الاستصحاب في خصوص المقام على تعبين الماهيّة بالأصل الذي يقتضي التعويل 








الجارية في السابق وإن 








والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشنك 
غير مجد في الاحتياط نعم لو قلنا بالأصل المثبت وأن استصحاب الاشتغال 
بعد الإتبان بالأقل ينبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به أمكن 


الاستدلال بالاستصحاب لكن يمكن أن يقال إنا نفينا في الزمان السابق 
وجوب الأكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالأقل فهو منفي 
في الزمان السابق فكيف يثبت في الزمان اللاحق. 

وأمًا الثاني فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباينين المتوهم جريانه في 
المقام وقد عرفت الجواب وأن الاشتغال'" اليقيني إنما هو بالأقل وغيره 


مشكوك فيه. 














على الأصول المثبتة بظاهره مبني على إرآدة.الألزام على الخصم؛ حيث إنه أراد 
تعيين الماهيّة في ضمن الأكثر بَالاتنتصعياب فيجاب عنم بأنه إذا بني على الأصول 
تعيّن الماهيّة في ضمن الأقل بالأصل الحاكم على الاستصحاب المذكور. 
إن تحكيم أصل البراءة على الاستصحاب والمنع من جريانه لا يتوققف 
على القول بمساعدة أصل البراءة لتعيين الماهيّة واعتباره حتى يبتتي على القول 
باعتبار الأصول المثبتة؛ بل مجرّد حكم الشارع بعدم وجوب الأكثر في مرحلة 
الظاهر قبل الإتيان بالأقل بمقتضى أصل البراءة حاكم على استصحاب الأمر المردد 
المقصود إثبات ما حكم بنفيه في السابق ظاهرًء نعم لو ترئّب حكم بالفرض على 
نفس بقائه يوصفه الترديدي من غير أن يريد إثبات وجوب الأكثر به لم يكن إجراء. 
البراءة مانعاً من استصحابه لترتب خصوص الأثر المفروض؛ هذا وقد تقدم بعض 
الكلام فيما يتعق بهذا المرام في لي الأجوبة عن وجوه الخصم فراجع إليه 

(0 لا يخفى عليك أن المراد مما أفاده هو الاشتغال المتحقّق يحكم العقل 
بمقتضى الخطاب الهتجز المتوجه إليه بمقتضى العلم الإجمالي لا التكليف الواقعي 















المقصد الثالث: || 








وأما الثالث”" ففيه أن مقتضى الاشتراك كون ا والحاضرين على 
نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة؛ ولا ريب أن 
وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه عين الدعوى. 





النفس الأمري المردد بين تعلّقه بالأقل أو الأكثر, فإنه متعآق بنفس الواقع من حيث 
هوء إلا أنه لا يقتضي بحكم العقلء إلا الإثيان بالأقل على ما عرفت تفصيل القول فيه. 

(1) ما أفاده في المقام في غاية الوضوح: فإن دليل الاشتراك لا يقتضي إلا 
اشتراك الغانيين والمعدومين مع الحاضرين في مجلس الخطاب في التكاليف 
المتوجّهة إليهم بعد دخولهم في موضوعهم الذي تعلق الحكم المخصوص عليهم 
فيه وياعتباره» فإذا كان تكليفهم من:يجيث كونهم مسافرين القصر يحكم بأن 
تكليف غيرهم القصر إذا سافر ولا مَيطل ا ومبكذاء وهذا من غاية وضوحه لا سترة 
فيه أصلاً ولم يخالف فيه أحد لجزهآ ضرودف أن دليل الاشتراك إنما يثبت الكبرى. 

وأمًا الصّغرى فلا شبهة'فِيَ اختلافها يجيب يجالات المكلفين: ولا خلاف فيه 
أيضاً وإنما خالف من خالف في خصوص المقام واستدل بدليل الاشتراك غفلة 
عن حقيقة الحال بنوظم أن مقتضاه الاحتياط بإحراز محتملات الواقع حتى يقطع 
بالعمل بما كان مقتضى تكليفهم فإذا احتمل كون تكليفهم في المقام الأكثر 
فيجب الإتيان به وهكذاء ولكنك خبير بفساده. فإنه إذا احتمل كون تكليفهم 
بالأكثر من حيث بلوغ الخطاب به إليهم وعلمهم به لم ينفع هذا الاحتمال في 
الحكم بوجوب الاحتياط علينا مع جهلنا بذاك الخطاب, نعم لو ثبت أن تكليف 
الحاضرين مع الجهل بالمكلّف به ودورانه الأقل والأكثر الاحتياط لزمه القول 
أيضا ولكن نمنع من كون تكليف الحاضرين في هذا الموضوع 
الاحتياط إذا تحقّق في حقّهمٍ لعدم قيام دليل عليه من العقل والنقل؛ بل مقتضاهما 
في حقهم عدم تكليفهم به فدليل الاشتراك لنا لا علينا وإن كنا غير محتاجين إلى 
إثبات ذلك فإن مجرّد احتمال كون تكليفهم مع جهلهم الاحتياط لا ينفع في 

















وأمًا الرابع فلأنه يكفي في قصد القربة اباط تن فقارن لازي 
وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلص عن العقابء فإن هذا 
المقدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات» حتى لو علم بأجزائها 
وأمًا الخامس فلأن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة””" وهو الأمر 
المتردد بين الأق| والأكثر. وقد تقدم أن وجوب المعلوم إجمالاً مع كون 
أحد طرفيه متيقن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدمي غير مؤثر في 





المقام» بل لا ب من إثبات كون تكليفهم ذِلِك لأن التمسّك بالكبرى مع الشك في 
الصغرى لا معنى له كما هو واضح؛ وَفَذَاثيْمَالٍ في منع جواز التمسّك بدليل 
الاشتراك في المقام بأن المسألة عقليّة لا سبي للأحتمال والشك فيه أصلاء حتى 
يتمسّك فيها بدليل الاشتراك وَعَبرهء لأنم يعد ثيوت بإلتكليف في الجملة إما أن 
يستقل العقل في الحكم بوجوب الاحتباط على ما يزعمه القائل بوجوبه في المقام 
أو يستقل بالبراءة فلا شك ولا دوران في الحكم الظاهري أصلا »هذا وفيه أن 
حكم العقل بالبراءة على سبيل القطع لا ينافي ورود دليل من الشرع على وجوب 
الاحتياط فإنه وارد عليه ولا يكون منافياً له كما أن حكمه بالاحتياط لا ينافي 
ورود دليل من الشرع على مقتضى البراءة؛ بل عندنا الأمر كذلك على تفدير القول 
باقتضاء الشغل اليقيني الاحتياط في المقام بالنظر إلى حكم العقل كما ستقف عليه 
وبالجملة لا سبيل إلى القول المذكور أصلا فإنه ناش عن قلة التديّر. 

(0 قد جه على ما أفاده بأن المقلامة العلميّة مقلئمة للعلم لا للواقع فجعل 
ذي المقلامة في كلامه نفس الأمر المردد لا العلم بحصوله محل نظرء فالأولى 
تبديل قوله وهو الأمر المردد بقوله وهو تحصيل العلم بالأمر الواقعي المرذد وهذا 

هو المراد قطعء وإن كانت العبا؛ قاصرة عن الدلالة عليه في ابتداء النظر. 


اللقصد الثالث: الشك 
وجوب الاحتياط لكون الطرف الغير المتيقن وهو الأكثر فيما نحن فيه مورداً 
لقاعدة البراءة كما مثلنا له بالخمر المردد بين إناءين أحدهما المعين نجس. 

نعم لو ثبت أن ذلك أعني تيقن أحد طرفي المعلوم بالإجمال تفصيلاً 
وترتب أثره علبه لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط, فيقال 
في المثال إن التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإثاءين يقتضي 
استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين اتفق كونه خمراً فيجب 
الاحتياط بالاجتناب عنهماء فكذلك فيما نحن فيه. 








والدليل العقلي: على البراءة”' من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل. 





(1 قد عرفت أنه لا تأمّل في حكم العقل) بالبراءة في المقام فهو مطابق للنقل 
من حيث إن مجرّد العلمالإجيالي كيف ما كان ولو صار أحد طرفيه معلوم 
الالتزام تفصيلا لا يوجب تنجر الخطاب بانسبة إلى المجهول وإن المثال أجنبي 
عن المقام» ولا دخل له به أصلاً وإن الحكم فيه وجوب الاحنياط عن غير معلوم 
النجاسة من جهة تنجز الخطاب بسبب العلم الإجمالي بوجود الخمرء وحمل 
المثال على ملاحظة النجاسة للخمر مع قطع النظر عن حرمته من حيث خمريته 
فالمقصود التمثيل من الحيثّة الأولى لا الثانية» لا ينفع بعد عدم انفكاك الثانية عن 
الأولى وجوداً وإن كانتا مفترقين من حيث اللحاظ كما لا يخفى؛ وبالجملة المدد 
على المتحيّث في المقام لا الحيثّة كما هو ظاهر. 

ثم إن الوجه في تأمّل شيخنا العلآمة قدس سره في حكم العقل بالبراءة على ما 
يستفاد من قوله: (نعم لو ثبت أن ذلك) إلخ وصرّح به في مجلس البحث هو أن 
الوجه في المصير إلى الاحتياط في المتباينين والباء عليه إن كان تعارض الأصلين 
في المشتبهين وتساقطهما والرجوع إلى الاحتياط كما هو أحد الوجهين في موارد 











بحر الفوائد 

ايف يقصد القربة يإتيان الأ ع لم الم كول 
مقربا لتردده ين !الواتيت النفسي المقرب والمقدمي الغير المقرب؛ فنقول 
يكفي في قصد القربة'' قصد التخلص من العقاب» فإنها إحدى الغايات 








الحكم بوجوب الاحتيا ٠‏ فلا تأمل في الحكم بالبراءة في المقام؛ لما عرفت من 
عدم جريان الأصل في الأقلَ بعد العلم بوجوبه؛ حتّى يعارض الأصل في الأكثر وإن 
كان الو. فيه حصول الغاية الرافعة لموضوع البراءة بعد العلم الإجمالي بالتكليف 
المنجر نظراً إلى تعميم البيان في حكم العقل بالبراءة في موضوع عدم البيان» لما 
يشمل العلم الإجمالي كما هو الوجه والمختار في موارد وجوب الاحتياط سواء 
كانت في الشبهة الموضوعيّة كما في اليشيهة المحصورة: أو الحكميّة كما في 
المتباينين كما عرفت تفصيل القوليفيهفينإلتتههتين فيمكن القول بالاحتياط في 
المقام نظراً إلى حصول العلم الإجهالي. وكونهامؤئْراً في تنجيز الخطاب ووجوب 
الأخذ بمقتضاه في الجملة علىّ:+ عرفت في مطاوي كلماتنا الابقة من الفرق بين 
المقامء وما لا تأثير للعلم الإجمالي فيه في تنجّرَ الخطاب من جهة كون أحد طرفيه 
معلوم الخطاب تفصيلاًء هذا ولكنّك عرفت أيضاً أن مطلق العلم الإجمالي المؤثر 
أيضاً لا بمنع من الرجوع إلى البراءة» إلا إذا كان تأ في بعض الأطراف مستنداً 
إلى احتمال كونه من موارد العلم لا إلى العلم بكونه مطلوياً كيف ولو جعل الغاية 
العلم بالخطاب المنجّز مطلقاء وكيف ما انَفْقَ أشكل الفرق بين 

ذلك فلاية إذا من القول أن جور أغاز ران أو اتنيئق من مداولا د 











1 ألك من جهة العقل فتأمل. 

)١(‏ قد يجاب عن الوجه المذكور مضافاً إلى ما أفاده من عدم توقف قصد القربة 
بالفعل على العلم بكونه مطلوباً نقياً للأمر الأصلي لكفاية العلم بمطلوييته في 
الجملة وإدّاء تركه إلى العقوبة؛ وفعله إلى التخلّص عنها بالفرض على القول 


المقصد الثالث: الشك ا ع 10 
المذكورة في العبادات. 

وأمًا الدييل الشقلي: 

فهو الأخبار الدائة على البراءة الواضحة سنداً ودلالة» ولذا عول عليها في 
المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب 
مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوماً بالتفصيل» وقد 





بوجوب الاحتياط: فإنه لا يعلم بكون الأكثر مطلوبا أصلاً لأنفسنا ولا مقلامة 
وامتثال الأمر الاحتياطي المتعّق به لا يكون مقرباً قطعاً لكونه إرشاء جزماً مع أن 
الالتزام بكونه مقر جب الالترام يكؤئة نال الأمر المرد المتعلق بالأقل مقرباً 
بل بطريق أولىء فإنه إمَا أمر نفبق وض ري على كل تقدير يعلم بكونه مطلوبا 
شرعا وهذا بخلاف الأكثر. فإنّ تقلقالأجر"الشرعي به إحتمالي والأمر المعلوم 
المتعلق به إرشادي” صرف هلوقي ينكان الأمر المردد المتعلق بالأقل قطعاً 
أولى بالكفاية ولا يقاس المقام بالمتباينين» حتى يقال بأنه يقصد التقرّب بامتثال 
الأمر الشرعي النفسي المتعلق بأحد الفعلين يقيناء الهم إلا أن يقال بأنا نعلم أن فعل 
الأكثر مقرب قطعاً ولو من جهة اشتماله على الواجب النفسي ولو لم يعلم بكونه 
مقرّبا بعنوانه ومن حيث كونه أكثرا فالمحرّك حقيقة بفعل الأكثر امتثال الأمر 
النفسي المتوجّه إلى المكلف يقينا من الشارع؛ بل هو أولى بقصد التقرّب فيه من 
0 يالا. اط والجمع بين المحتملين في المتباينين. 

ا : حصول التقرّب بفعل الأكثر اتفاقي حتى من القائل بالبراءة 
فإنه يجوز الاحتياط قطعاء بل نقول برجحانه هذا مع كفاية الحسن العقلي الثابت 
للاحتياط في قصد التقرّب بفعل الأكثر بهذا العنوان وإن كان الأمر المتعلق 
بالاحتياط إرشادياً صرقاً و. محضاً ؛ فتأمّل وراجع ما قلدمناه لك في تحقيق هذا 
البحث في مطاوي كلماتنا السابقة. 


























تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي. 

منها: قوله عليه السلام: دما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم»". 

فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دل 
على أن الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير وأجب في الظاهر على الجاهل. 

ويمكن تقريب الاستدلال”” بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو 
موضوع ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك لأن العلم بوجوبه المردد بين 
النفسي والغيري غير محجوب فهو غير موضوع. 





)١(‏ قد عرفت مراراً أنه كملا نجوقق» دَلبِل) البراءة عقلاً ونقلاً بالنسبة إلى 
الوجوب الغيري للزائد كذلك يجري /آئتتجة إلى الأكثر أيضاً لا بمعنى الجمع 
بينهماء بل بمعنى كفابة جرياته بانس إلى كل-ضهنما عن جريانه بالنسبة إلى 
الآخرء بل قد يقال بأن المتيقن إجراؤه بالنسبة إلى وجوب الأكثر؛ حيث إن 
وجوب الجزء المشكوك تابع له ومسبّب عنه وليسا في مرتبة واحدة على ما عرفت 
الإشارة إليه فالجزء ذاتا وإن كان مقدما على وجوب الأكثر من حيث كوله 
مأخوذا في موضوعه؛ إلا أنه حكما متأخّر عن فلا يجتمع معه في الإرادة 
المستقلة: نعم لو شك في وجوبه من جهة الشك في ورود خطاب تفصيلي بالنسبة 
إليه ولو كان غيرياً. لا من جهة الشك في الخطاب بالكل المشتمل عليه جاز 
الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه وعلى كل تقدير الأولى الرجوع إلى البراءة بالنسية 
إليه» لأنه سالم عما يمتشكل في الرجوع إلى البراءة بالنسية إلى الوجوب الغيري 
من جهة النقل نظراً إلى كون الظاهر منها الترخيص في الحكم الشرعي المتعلق 
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المقصد الثالث: الشنك 
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله: درفع عن أمتي... ما لا يعلمون»". 

فإن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين» أو 
أن العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو 
سيب لترك الكل مرفوع عن الجاهل. 

إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية. 

وكان بعض مشايخنا رحمه الله يدعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي 
المشكوك وعدم جريانها في الشك في الوجوب الغير: 

ولا يخفى على المتأمل عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه 
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بالموضوعات من حيث الاستقلال: كما ,شيخ شيخنا قدس سره بعد منع جريان 
الذليل العقلي على البراءة في البْبقام َرأ إي ما عرفت فساده. لا يقال كيف يحكم 
بما ذكر من الأولويّة؛ مع أن.وجوب الأكثر معلوم في الجملة ولو من جهة وجود 
الواجب في ضمنه: لأنه على تقَدبْر وَجَوب الأقل يكون الموجود الخارجي 
المشتمل على الزائد فردا منه لا محائة فيتصف بالوجوبء ومن هنا يقصد التقرب 
بفعله ولو لم يعلم بوجوبه بعنوانه وبوجهه. وبعبارة أخرى الأكثر إما واجب نفسا أو 
مشتمل على الواجبء فيكون في الخارج من مصاديقه بهذه الملاحظة ومن هنا 
حكم في الكتاب بإمكان تقريب الاستدلال بالأخبار بالنسبة إلى وجوب الأكثر لأنا 
نقول ما ذكر من كوف الأكثر مصدافا لواجب على تقدبر وجوب الل توظم فاسده 
لأن صدق الواجب على الأقل المتحمّق في ضمن الأكثر إنما هو بالنسبة إلى الأقل؛ 
ومن هذه الحيثيّة وليس الأقل والأكثر من الكلّي والفرد ومجرد الاشتمال لا يوجب 
التسرية من حيث الحكم: وإلا جاز الحكم بوجوب الأكثر مع العلم يكون الواجب 


النفسي هو الأقل» فإنه يس ملحوظاً بعنوان بشرط لا على هذا التقدير أيضاً. 
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من استحقاق العقاب. لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو 
من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي. 

نعم لو كان الظاهر من الأخبار”” نفي العقاب المترتب على ترك الشيء 
من حيث خصوص ذاته أمكن دعوى ظهورها في ما ادعي مع إمكان أن 


0 


يقال إن العقاب"” على ترك المج 
الجزء عين ترك الكل فافهم. 
هذا كله إن جعلنا المرفوع”” الموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة» 


أ من حيث خصوص ذاته؛ لأن ترك 








(1) لعل المستشكل نظرا إلى أن الظاهر من الأخبار نفي الحكم الصادر من 
الشارع عند الجهل به أو المؤاخذة على لمكم المجعول من الشارع أصالة لا تبعا 
فإنه ريما يتوم من قوله: دما حجبك لمحب العباد فهو موضوع عنهم؛ أن 
الموضوع الحكم الابتدائي من الشأرختلارمذتيتبع حكماً آخر وإن كان هذا التوهم 
فاسد أيضاً لأن الوجوب المََيء كادنَ.هنالشاواع وبيانه وأعلامه قد يكون 
بإيجاب الم ركب المشتمل عليه. 

(1) توضيح ما أفاده أن الجزء إذا وحظ من حيث الوجود فقد يلاحظ من 
حيث ذاته ومن حيث توقف وجود الكل على وجوده؛ فيعرضه الوجوب الغيري 
التبعي كالمقلآمات الخارجيّة: وقد يلاحظ من حيث عنوانه وبملاحظة انضمامه مع 
سائر الأجزاء فيعرضه الوجوب النفسي, فإنه بهذه الملاحظة عين الكل كما هو 
ظاهرء وأا إذا لوحظ من حيث العدم فعدمه عين عدم المركب بعنوانه التركيبي 
الذي يكون معروضا للوجوب وليس له بهذه الملاحظة وجهان» وهذا بخلاف 
المقلتمات الخارجيّة: فإن عدمها مستلزم لعدم ذي المقلامة وليس عينه. 

() قد ينوجّه على ما أفاده قدس سره ويناقش فيه بأن التعميم لمطلق الآثار 
الشرعيّة لا يوجب قرّة دلالة الأخبار بعد البناء على عدم كون الجزثية وفساد الصّلاة 


المقصد الثالث: الشك ---. 
وأمًا لو عممناه لمطلق الآثار الشرعية المترتية على الشيء المجهول كانت 
الدلالة أوضح لكن سيأتي ما في ذلك. 

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل”' العقلي المتقدمء بل كون العقل 
حاكما بوجوب الاحتياط ومراعاة حال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين 
الأقل والأكثر كانت هذه الأخبار كافية في المطلب حاكمة على ذلك الدليل 
العقليء لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر لو كان واجبا في 
الواقع» فلا يقتضي العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع إلى وجوب دفع 
العقاب المحتمل. 

وقد توهم بعض المعاصرين”' عكس ذلك وحكومة أدلة الاحتياط على 


اللللسبيببببي ياه 





ووجوب الإعادة من الأحكام والآثار المجعُولة الشرعيّة كما عليه المصنف قدس 
سره» نعم على القول بتعآق الشحقل بهاوريما يكون الدلالة أقوى وأوضح فتأمل. 

(1) لا يخفى عليك أن التعبير بالحكومة في المقام لا يخلو عن مسامحة لعدم 
تصرّر الحكومة بمعناها الظاهر عنده قدس سره الراجع إلى التتخصيص واقعاً بلسان 
الشرح والتفسير بالنسبة إلى الأحكام العقليّة كما هو ظاهر, فالمراد منها الورود كما 
يظهر من بيان الكتاب أيضاً كما أنه المراد من ظاهر ما حكيناه ممن عاصره من 
بعض الأفاضلء إلا أنه لم يفرق بين الحكومة والورود» فأطلق الحكومة على 
الورود في موارده. 

(1) ذكره في مسألة الصحيح والأعبّ فإنه قال في عداد الوجوه التي ذكرها 
لنفي الثمرة المعروفة للمسألة على ما زعمه المحقق القمي قدس سره من جواز 
الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح أيضا ما هذا لفظه: «السابع 
عموم قوله: (في الموّق ما حجب لله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) وغير 
ذلك مما يفيد مفاده كالصحيح رفع عن أمتي تسمة وعل منها ما لا يعلمون وقوله: 








(من عمل بما علم كفى ما لم يعلم. ف لفظة ما للعموم فيتاول حكم الجيزء 
والشرط أيضآ لا يقال لا نسلم حجب العلم في المقام لقيام الدليل وهو أصل 
الاشتغال على وجوب الإتيان بالأجزاء والشرائط المشكوكة, لأنّا تقول المراه 
حجب العلم بالحكم الواقعي وإلا فلا حجب في الحكم الظاهري وفبه نظ لأنه 
ما كان لنا إليه طريق ولو في الظاهر لا يصدق في حثّه حجب العلم قطعا. وإلا 
الدلت هذه الرواية على عدم حجيّة الأدلة الظاهرية كخير الواحد وشهادة العدلين 
والاستصحاب وغير ذلك مما تفيد العلم بالظاهر نقط ولو التزم تخصيصها بما 
دل على حجيّته تلك الطرق تعبّن تخصيصها أيضاً بما دل على حجيّة أصالة 
الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب ووجوب مقدمة العلم؛ بل التحقيق 
عندي أن ينسئك بالروايات المذكوزة: باختيار/دلالتها على نف ب الحكم الوضعي 
نظراً إلى حجب العلم وانتفائه بالنسية إلى) جزتيّة الجزء المشكوك وشرطية 
الشرط المشكوك, فيكون بمقتضبى اص موضوعاً.ومرفوعاً في الظاهر ويكون 
مكفثين عنه فلا تكليف به لأن ما ثبت عدم جزتبته عدم شرطيته في الظاهر لا 
يجب الإنيان به في الظاهر قطعاً كما لو قام عليه نص بالخصوص وأصل 
الاشتغال ووجوب مقلامة العلم لا يثبتان الجزئيّة والشرطيّة في الظاهر؛ بل ممجرد 
بقاء الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر بدونهماء وبالجملة فمقتضى عموم 
الروايات أن ماهيّة العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة 
موارد التكليف ويرتفع عنها الإبهام والإجمال وينتفي الإشكال ولو تشيّث مانع 
بضعف عموم الموصولة واذعى أن المتبادر منها بقريئة ظاهر الوضع والرقع إتما 
هو الحكم التكليفي فقط فأمكن دفعه أولا بأن الوضع والرقع لا اختصاص لهما 
بالحكم التكليفي فإن المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم إلى 
القسمين. فيكون التخصيص تحكماً: وثانياً بأن من الأصول المتداولة المعروفة ما 
يعبرون عته بأصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه في نفي الحكم 














التكليفي والوضعي. ونحن قد تصلّحنا ولم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن 
التمستك به غير عموم هذه الأخبار فيتعيّن تعميمها للحكم الوضعي ولو بمساعدة 
أفهامهم وحينئذ فيتناول الجزئية والشرطية المبحوث عنهما في المقام ولك أن 
تقول بأن ضعف شمول الرواية للمقام منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت أن 
تكون إجماعا على ما حكاه الفاضل المعاصر, وربّما يظهر بالتفخص في 
مصتفاتهم والتنبع في مطاوي كلماتهم» وساق الكلام إلى أن قال: دولنا في المقام 
كلام آخر يأتي بيانه في الأدلة العقليّة» انتهى كلامه رفع مقامهء والأولى نقل 
كلامه بطوله في الأدكة العقليّة أيضاً لارتباطه بالمقام قال قدس سره بعد جملة 
كلام له في بيان أصل العدم والفرق.بينه وبين أصالة البراءة بجريانه في الأحكام 
الوضعيّة كالجزثة والشرطيّة دونه والأسيدَلالٍ له بوجهين: 

أحدهما: أخبار الاستصحاي والإيراداعليه بأن التعويل عليها لإئيات الماهيّة 
المردّدة تعويل على الأصول"اليثيتة التي لا نقول.بها ما هذا لفظه: «الثاني عموم ما 
دل على أنه رفع عن هذه اله ما لا يمَلَمون أن ما حجب الله علمه عن العباد 
فهو موضوع عنهم إلى غير ذلك من الأخبار التي مر ذكرها وتخصيصها بالحكم 
التكليفي خروج عما يقنضيه وضع اللفظ من غير دليل؛ وقيام الدزيل في بعض 
الأحكام الوضعيّة. وعدم اشتراطه بالعلم لا ينافي تعميمه إلى الموارد التي لا 
دليل فيها على ذلك. ثم دائرة أصل العدم بحسب هذا الدليل أعني الأخبار أوسع 
من دائرته بحسب الدليل السابق لجريانه بمقتضى هذا الدليل في مطلق أحكام 
الوضع حتى الجزئية منها والشرطية والمانعيّة, لأن المفهوم من أخبار الباب رقع 
الحكم المجهول نْب عليه من الأحكام الشرعيّة وغيرها ممًا يترتب 
عليه أحكام شرعيّة عملاً بظاهر الإطلاق السالم عما يقتضيه صرفه هنا عند إذ 
الوجه الذي قرّرناه في منع الإطلاق أخبار الاستصحاب غير متطرّق إلى إطلاق 
هذه الأخبار. ولو لا ذلك لالتزمنا بالإطلاق هناك أيضاً فاتضح بما قررناه أن 


























الأصل ١‏ غبت بالمعنى المذكور إن كان استصحابا لم يعتبر وإن كان أصل العدم 
بالاعتبار الذي ذكرنا كان معتبراً هذا تحفيق ما أدي إليه نظري سابقاً والذي أي 
إليه نظري لاحقاً فساد هذا الوجه. 1 

فإن الظاهر من أخبار الوضع والرفع وما في معناهما إنما هو وضع المؤاخذة 
والعقوية ورفعهما. فيدل على رفع الوجوب والتحريم الفعليين في حق الجاهل 
دون غيرهما وحملهما على رفع نفس الحكم وتعميمه إلى حكم الوضع مع بعده 
عن سياق الرواية مناف لما تفرر عند الأصحاب من أن أحكام الوضع لا تدور 
مدار العلم. بل ولا العقل والبلوغ. ولهذا تراهم يحكمون في مباحث الفقه بترئّب 
أحكامها الوضميّة كالحدث بأنواعه والطهاَوالنجاسة والملكة المتعلقة بالعين 

نفعة بأقسامها المقررة والضمانا وَالْخياَاتٍ الصحة والبطلان إلى غير ذلك 
مما لا يحصى على الصغير والمحتوْآتوَالجَاهل والعاقل. إلا فيما شذ وندر 
وبالجملة, قالذي يظهر من اتفاقهم:إنَ'الأضق-في- سكام الوضع عمومها للعالم 
وغيره وأن الخروج من هذا الأصل في بعض الموارد الثادرة إنما هو لدلالة دليل 
عليه بالخصوص. ثم نؤكّد الكلام في منع دلالة هذه الأخبار على أصالة عدم 
الجزئيّة والشرطيّة. وما في معناهما بالنسبة إلى ما شك في اتصافه بذلك بأن 
مرجع عدم وضع الجزئية والشرطية في الجزء والشرط المشكوك فيهما إلى عدم 
وضع المركب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشرط, فإن عدم جزثيّة الجزء 
بمعنى عدم كليّة الكل وعلى قياسه الشرط والمشروط ولا ريب في عدم جريان 
أصل العدم بالنسبة إلى المركٌب والمشروط؛ لأن أصالة عدم وضع الأكثر في 
مرتبة أصالة عدم وضع الأقل وأصالة عدم وضع المقيّد في مرتبة أصالة عدم 
وضع المطلق يعارضهما العلم الإجمائي بوضع أحدهما فيسقطان عن درجة 
الاعتبارء فكذا ما يرجع إلى ذلك مما لا يغايره إلا بمجرّد المفهوم سلمنا 
مغايرتهما بغير المفهوم لكن لا خفاء في أن الجزئية والشرطيّة لا يستدعيان وضعا 

















مغايرا لوضع الكل والمشروط؛ بل هما اعتباريان عقليان متفرعان على وضع 
الكل والمشروط وعدمهما من الحكم الشرعي مبني على مراعاة هذا الاعتباره 
وإلا ناد لفتحتين جنةٍ فلا يتصرف الوضع والرقع في الأخبار إليهما لمن 
بة والشرطيّة كما يتتزعان من اعتبار ال 
والشرط هه مع المشروط > كذلك يتتزع عدمهما من عدم اعتبارهما فيكون يي 
ابا حكن وشا ونا وني عدم العلم إلى كل منهما بالخصوض سوا 
فلا وجه لترجبح إعمال الأصل بالنية إلى أحدهما بالخصوص مع العلم 
بانتقاض الأصل بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين فيسقط الاستدلال بأخبار 
الوضع والرقع وما في معناهما بقى الإحتجاج برواية من عمل بما علم كفى ما لم 
يعلم فالوجه في الجواب القدخفي 'َلاليِهِ بأن الظاهر مما علم ما علمه من 
المطلوبات النفسيّة دون الغيرتة والإتيان با نحلم من أجزاء العبادة وشرائطها ليس 
إتيانا بما علم أنه مطلوتنفسي»,فلا يندرج فن عموم الرواية سلّمنا لكن معنى 
ما علم ما علم مطلوبيته لا ما علم نيت أو شرطيته ولا ريب في العلم بمطلوبيّة 
الجزء والشرط المشكوك فبهما من باب المقلامة» فلا يندرجان في عموم ما لم 
يعلم. فاتضح مما حققنا أن المستند على حجيّة أصل العدم في أحكام الوضع 
بينا عدم مساعدته على جريائه بالنسبة إلى وضع 
إذا هو القول بوجوب الاحتياط فيهما حيث لا يقوم 
دليل على نفيهماء انتهى كلامه المتعلق بالمقام بتمامه رفع لله في الخلد مقامه. 
وفي كلامه كما ترى أنظار غير مخفيّة على الواقف بما ذكرنا في طي أ. 
التعليقة وسنذكره يطول المقام بذكرها ونقتصر فيه على التعرّض لما أورده شي 
قدس سره عليه في الكتاب بقوله قدس سره أقول: قد ذكرنا في المتباينين وفيما 
نحن فيه أن استصحاب الاشتغال إلى آخره» وحاصله كما ترى يرجع إلى وجوه 
الأوّل أن الحكم بحكومة قاعدة الاشتغال على أخبار البراءة كرواية الحجب 


























ونحوها لا معنى له سواء كان مدركها حكم العقل بها من باب حكمه بوجوب 
دفع الضرر المحتمل أو استصحاب الاشتغال أو الأخبار. 

أما الأول: فلما عرفت من ورود أخبار البراءة على الحكم المذكور نظراً إلى 
ارتفاع موضوعه. وما هو المناط له من العقاب المحتمل من جهة حكم الشارخ 
بالجواز وعدم الوجوب من الأخبار المذكورة فليس الحكمان في مرئية واحدة 
فضلا عن حكومة الأول على الثاني؛ وليس حكم العقل بوجوب الاحتياط في 
المقام على تقدير تسليمه أقوى من حكمه به في المتباينين من الشبهة الحكميّة 
والموضوعية كاشتباه القبلة مثلاً والمناط فيه في كليهما دفع الضرر المحتمل في 
أطراف الشبهة والمحتمل كما في المقآم) هإنارحكم الشارع بجواز ترك الصلاة 
إلى بعض الجهات كما وقع في الغْرعَبَده فهل إيتوهم أحد أن الحكم المذكور 
مناف لحكم العقل بوجوب الاجتياط ويجعله مخصيصا له حاشا بل يحكم كل 
أحد بكونه رافعا لموضوع حكم الَثلّ بوجوب الآحتياط» فإذا كان حال الحكم 
المذكور بالنسبة إلى حكم العقل كذلك كان حال حكم الشارع بجواز ترك الجزء 
المشكوك أو الأكثر من جهة أخبار البراءة بالنسبة إلى حكمه كذلك؛ فلا محالة 
يكون وارداً عليه إذ الفرق بالخصوص والعموم لا يصلح فارقا بعد عدم إمكان 
التخصيص في العقلّات. 

وأمًا على الثاني: 

فأمًا أّلً: فبأن استصحاب الاشتغال بأحد معنيبه لا معنى له أصلاً على ما عرفت 
سابقا وبالمعنى الآخر لا ينفع جزم ولا يثبت وجوب الاحتياط إلا على القول بجواز 
التعويل على الأصول المثبتة الذي لا نقول به وفاقاً للفاضل المذكور والمحققين 
على القول باعتبار الاستصحاب من جهة الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشلثه ومن 
هنا التزم بوجوب الاحتياط فيما عرفت من كلامه من جهة عدم جواز إثبات الماهيّة 








بأصالة البراءة» وما يرجع إليها من أصالة العدم بناء على الاستدلال لها بأخبار 
الاستصحاب وكونها منه مبئنياً المسألة على جواز تعيين الماهيّة بالأصل وعدمهه 
هذا مع أنه على تقدير جواز التعويل على الأصل المثبت لا معنى للرجوع إلى 
استصحاب الاشتغال تحكومة أصالة البراءة المعيّنة للماهيّة وكذلك أصل العدم 
المعيّن لها عليه كما هو ظاهر. 

وأما ثانيً: فبآئه على فرض تسليم جواز التعوبل على الأصل المثبت لا ينفع 
الاستصحاب المذكور في محل البحث لحكومة أخبار البراءة عليه في خصوص 
الفرض؛ حيث إن المقصود من استصحاب الاشتغال في الزمان اللاحق وتعيين 
الواجب في ضمن الأكثرية ليس إلا الب وجوب الجزء المشكوك والحكم به 
وقد تعلق الحكم الظاهري بنفي|أ يتويب الأكبر والجزء المشكوك قبل جريان 
الاستصحاب المذكور وتجقّق مَوصوَكةة قبل الحكم بنفيه ظاهراً في السابق 
وتجويز ت ركه لا معنى للحك كات كلافرَكفيالاضها. 

فإن شثت قلت: في بيان الحكومة إن الشك في بقاء الاشتغال والوجوب مسبّب 
عن الشك في وجوب الأكثر أو الجزء المشكوك في أصل الشرع فإذا حكم 
بنفيهما بمقتضى أخبار البراءة فيرتفع الشك عن البقاء بحكم الشارع؛ وهذا معنى 
الحكومة» والعكس بأن ب إن الشك في أصل حكم الشارع مسبّب عن الشلئة 
في بقاء الاشتغال والوجوب بعد الإتبان بالأقل لا معنى له كما هو ظاهر مع أنه 
مستحيل مطلقا ضرورة امتناع صيرورة علة الشيء معلولاً له» وبالتأمل فيما ذكرنا 
من شرح الحكومة وبيانها يظهر لك فساد ما قد يورد على ما أفاده شيخنا الأستاذ 
العلآمة قدس سره في با الحكومة بقوله: (وممًا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار) 
إلى آخره بأن الذي يظهر مما ذكره حسبما يفصح عنه مقالته اقتضاء الأخبار لفي 
العقاب ليس إلأء ومن المعلوم عدم ظهور حكومة أخبار البراءة بملاحظة هذا المعنى 

















المستظهر منها على الاستصحاب المذكورء لأن حكم الشارع بنفي العقاب إنما 
ينفع في رفع اليد عن الحكم المبتني على احتمال العقاب كحكم العقل بوجوب 
الاحتياط لا في رفع اليد عمّا يكون مقتضيا في الظاهر لوجوب الإتيان بالمشكوك 
من حيث هوء بل المتعيّن عليه هو القول بعكس ذلك وتحكيم الاستصحاب 
المقتضي لوجوب الجزء المشكوك ظاهراً بناء على القول بالأصل المثبت على 
أخبار البراءة» فإن رفع العقاب على ترك المشكوك رفع لوجوبه في مرحلة الظاهر 
كما أن الإخبار بثبوت العقاب على ترك فعل إثيات لوجوبه؛ فالتحكيم الذي أفاده 
إنما هو بالنظر إلى رفع الوجوب لا مجرّد رفع العقاب فقط فتأمل؛ حتى لا يختلط 
عليك الأمر في المقام 

وأمًا على الثالث: : فلما عرفت ١فني#يفني‏ لكام على أخبار الاحتياط في الموضع 
الأول من الشك في الشبهة التحربيية آلمتكتية ألني ذهب الأخباريون إلى وجوب 
الاحتياط فيها مستدلين بتلك الأتيياز مياق" أكثرها إن لم يكن كلها مساق 
حكم العقل المبتني على دفع الضرر فيحمل على الطلب الإرشادي لا الشرعي» 
فبرتفع موضوعها بأخبار البراءة؛ وعلى تقدير حملها على الطلب الشرعي لابلا من 
أن يحمل على الطلب القدر المشترك لثلا يرد التخصيص عليها بإخراج مالا يجب 
الاحتياط فيه باتفاق الأخباريين» مع إبائها عن التخصيص» هذا مع ما عرفت من أنه 
على تقدير حملها على الطلب الشرعي الإلزامي الظاهري لا يجوز تحكيمها على 
أخبار البراءة» لما عرفت من أن نفي العقاب على الحكم الواقعي المجهول في 
معنى تجويز الفعل وعدم وجوب الاحتياط سيما حديث الرفع الظاهر في رفع 
وجوب الاحتياط الثابت في الشريعة: بل الأمر عكس ما ذكره بالنسية إلى الحديث 
الشريف» ومن هنا جعلناه حاكما على ما دل على ثبوت الآثار الشرعيّة بعمومها في 
مورد الحالات المذكورة في الرواية على تقدير التعميم لجميع الآثار: نعم لو كان 


الموضوع في أخبار البراءة الجهل المطلق بحكم الشيء ويجميع مراتبه والموضوع في 
أخبار الاحتياط الجهل بحكم الشيء في مرحلة الواقع ومن حيث هو وكان المحمول 
وجوب الاحتياط كانت أخبار الاحتياط حاكمة على أخبار البراءة في وجه وواردة 
عليها في وجه آخر لكن المقلئرات بأسرها ممتوعة: وإن أمكن تقديرها لأن فرض 
المحال ليس بمحال فضلاً عن الممكن المخالف لظاهر الدليل وإلى التقدير الأخير 
ينظر تصديقه في الكتاب بقوله: (نعم نو كان مستند الاحتياط) إلى آخرء فافهم 





وراجع ما ذكرنا في شرح المقام في الموضع الأوّل من الشك الثاني ما أفاده من 
الملازمة بين حكومة أخبار البراءة على قاعدة الاشتغال ويين دلائتها على عدم حجيّة 
الأدكة || أخبار الآحاد وتعارضها هبن حيث عدم حصول العلم منها بالواقع 
كما لا يحصل من القاعدة بقوله: (وإلأيلقت بهت الأخبار) إلى آخره مما لا معنى له 
عند من له أدنى تأمل لوجود إلفِرق بما لا يخفى على الأوائل؛ فإن حجيا 
الأدلة الظيّة ليست من حيث عمال مقا “بل من حيث كشفها عن الواقع 
غلا ولو بحسب النوع والطبع ودليل اعتبارها إنما دل عليه من هذه الحيئية والجهة 
وحاصل مفاده عدم الاعتناء باحتمال عدم إصابتها للواقع وخطائهاء ومعناه رفع اليد عن 
الأصل الذي أسّس شرعا في موضوع احتمال الواقع والشك فيه فهو شارح لدليل 
اعتبار الأصل ومفسّر له ومبيّن لمقدار مدلوه» فهو وإن لم يكن رافعا لموضوع 
الاحتمال وجدانا وحقيقة إلا أنه رافع افع له بحكم الشارع وهذا بخلاف القاعدة المبتنية 
على وجوب قر التخمل» هالا نكن أن تكون شارحة لما سواها من 
الأصول الشرعيّة ولو جعل الموضوع فيها عدم العلم بالحكم بالمعثى الأعم من 
الظاهري والواقعي لا خصوص الأخير والعجب كل العجب من اشتباه هذا الفرق الييّن 
عليه مع ما عليه من مقام العلم. 

هذا مع أن لنا قلب 

















ه عليه بأله كانت القاعدة حاكمة على أخبار البراءة 
: على 





على ما زعمه حكومة القاعدة على ما ينفي التكليف في مرحلة الظاهر من غير فرق 
بين أقسامه. إذ المفروض أن مفاد الأدلة || 
لبراءة فإذا بني على عدم التميز والفرق لزمه 
بني على تخصيصها) إلى آخره؛ إذ قد عرفت أن وجه العمل بها في قبال الأصول 
الريك ع رم ميان ل رغصي باع اندز مثا كار 
الترتّب والتقلام الذاتي؛ وتسليم كونهما في مرتبة واحدة لا يوجب الحكم بجوا 
تخصيص أخبار البراءة بالقاعدة المبتنية على احتمال شب م برو لازي 
كما هو ظاهر الثانث أن عدوله عزن اثبيييتك بالأخبار المذكورة لنفي الحكم 
لنكيفي إلى العستك بها لغي لكي بي ذبل كلام أده ضعنً 

فيمنع العموم للأخبآر الدذكورة أنفي الحكم الغير التكليفي على ما 
عرفت تفصيل القول فيه في" علي لماك ؤَ)حتركبْه أيضاً قدس سره في كلامه 
الذي عنه أخيرا في باب أصل العدم . 

: فبمنع كون الجزثية أمراً شر. لق الحكم بإثباتها ونفيهاء بل 
هي كسائر الأحكام الوضعيّة من الأمور الاعتباريّة المنتزعة من الأحكام التكليفيّة 
على ما عرفت بعض الكلام فيه وستعرف تفصيله في كلماتتا بعد ذلك» وقد 
اعترف به أيضاً في كلامه المذكوره بل قيل معنى جعل الحكم الوضعي جعل 
الحكم التكليفي الذي ينتزع عنه كما هو الظاهر من قول شيخنا قدس سره ومنع 
كون الجزثية أمرا مجعولياً شرعيًاً غير الحكم التكليفي» فإن المراد مغايرتهما 
بحسب الجعل بمعنى تعلق الجعلين بهما وإن كان ظاهر كلام هذا الفاضل في أوّل 
الكتاب كونه مجعولاً مستقلاً جعل الحكم التكليفي؛ لا أن يرجع جعله 
إلى جعله: فإن مرجعه إلى إذكار جعل الحكم الوضعي فإن أحداً لم ينكر الجعل 

























بالنسية إلى الحكم التكليفي في مورد الأحكام الوضعيّة: وبالجملة جزثية الجزء 
كليّة الكل كما اعترف به قدس سره من الاعتباريّات العقلّة لا يجامع الحكم 
لشمول الرواية لها كما لا يخفى. 

وأمًا ثال: فبأنه إذا بني على عدم مساعدة الأخبار لإثبات الأصول المثبتة 
ولأجله قال: إن نفي الوجوب بمقتضى الأخبار لا ينبت الماهيّة» ولا ينها في 
ضمن الأقل وكذلك نفي الجزثية بمقتضى أخبار الاستصحاب أيضا لا يثبتها لم 
يعقل الفرق في مدلولها بين الاستناد إليها لنفي الحكم التكليفي وبينه لنفي الحكم 
الوضعي» فكما أن نفي وجوب الجزء المشكوك وكذلك نف وجوب الأكثر 
بالأخبار المذكورة لا يثبت الماهيّة#كذيلك نفي جزثية المشكوك وكليّة الأكثر 
المشتمل عليه بالأخبار المذ كوزة لاييتبتهام ب لا يعقل الفرق بين الأمرين بعد البناء 
على كون المجعول بالروايات المكوّزة"رخصوص الآثار الشرعيّة المترتبة على 








الحكم التكليفي هو النفي في مرحلة الظاهرء وفيما إذا نسب إلى الحكم الوضعي 
هو النفي في مرحلة الواقع؛ فيكون دليلا اجتهاديا بهذه الملاحظة كما يفصح عنه 
قوله: (إن مقتضى هذه الروايات أن ماهيّة العبادات) إلخ وأنت خبير بما فيه» إذ 
كيف يعقل الفرق في مفاد رواية واحدة بين النسبتين؛ وأما ما أفاده في المقام في 
كلامه الذي حكينا عنه أخيراً من المعارضة بين الجزئية وعدمها نظراً إلى كون كل 
منهما حكما شرعيًاً بناء على القول بتعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة فيتعارض 
الأصلان بالنسبة إلى وجودها وعدمها للعلم الإجمالي بجعل أحدهما فهو مما لا 
محصل له وإن هو إلا كالقول بأن الوجوب كما يكون حكما شرعيَاً كذلك عدمه 
أيضاً حكم شرعي فكل مورد شلك فيه يجري الأصلان فيه بالنسية إلى وجوده وعدمه 
ويتعارضان فتأمل. 





والقول بأن تعيين الماهيّة في الأقل يحتاج إلى جنس وجودي وهو اعتبار 
الأجزاء المنسيّة وفصل عدميّ وهو عدم اعتبار غيرها والجنس موجود بالفرض 
والفصل مورد للأصلء فلا يلزم هناك من تعيين الماهيّة بنفي الجزئية التعويل على 
الأصل المثبت وهذا بخلاف نفي الوجوب. فإنه بلازم كون الماهيّة هي الأقل 
وليس عين مجرى الأصل» ومن هنا يفرق بين الحكمين في مفاد الروايات» فليس 
هنا اختلاف في أصل معناها فاسد مضافا إلى ما ستقف عليه عن قريب من ضعف 
هذا التوهّم بأنه اعترف بأن نفي الجزلية بأخبار الاستصحاب لا يجدي في تعيين 
الماهيّة إلا على القول بجواز التعويل عليق_الأصل المثبت. وإنما أراد الفرق بين 
الحكمين بالنظر إلى أخبار البراءة. 

الرابع: أن ما استشهد لتعميم رؤابات_الباته أخيرا من فهم العلماء ذلك؛ حيث 
إن من الأصول المعروفة المسَلَْة جع أصالة ادم وعدم الدليل دليل العدم 
ويستعملونها في نفي ما شلك فيه مطلقاً من غير فرق بين الحكم 
مستند لهم في ذلك إلا الروايات» فلا بد من تعميمها ولو بمساعدة أفهامهم مما لا 
معنى له أيضا لأن استنادهم إلى الأصلين في نفي غير الحكم التكليفي في الجملة 
مما لا مجال لإنكاره؛ كما أن عدم استنادهم في الأصلين إلى روايات الباب مما لا 
ينبغي التأمئل فيه أمًا غير حديث الرفع مثل رواية الحجب ونظائرها فلم يستظهر 
منهم إلا الاستناد إليه في نفي المؤاخذة والحكم التكليفي فقط كما هو الظاهر منه 
بلا ارتياب» وأمًا حديث الرفع فهم بين مخصّص له برفع المؤاخذة والحكم 
التكليفي على ما عرفت في القسم الأوّل من الشك من أنه الظاهر منه وبين معمّم له 
الرفع غير المؤاخذة من الآثار الشرعيّة المترئبة على الموضوعات المذكورة في 
الرواية بالمعنى الذي عرفته؛ ثمّ فيجعلونه حاكما على أدلة الآثار كدليل نفي 
الحرج والضرر بالنسية إلى أدلة الأحكام الشرعيّة وهذا المعنى لما لم يتصور 








المقصد العانث: الشك ال ل ل ا ل سس 188 
هذه الأخبار» فقال: «لا نسلم حجب العلم في المقام لوجود الدليل في 
المقام وهي أصالة الاشتغال في الأجزاء والشرائط المشكوكة. 

ثم قال: لأن ما كان لنا طريق إليه في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب 
وإلا لدلت هذه الأخبار على عدم حجية الأدلة الظنية كخبر الواحد وشهادة 
العدلين وغيرهما. 
سس اده 
بالنسبة إلى قوله ما لا يعلمون ضرورة عدم إمكان رفع ما له دليل علمي ولو على 
وجه العموم على ثبوته بما دل على رفع الحكم عند عدم العلم به بل على تقدير 
جعل المراد من الرفع المعنى الأعم الشامل لللافع أيضاً لا يمكن تعميمه بالنسبة إلى 
قوله ما لا يعلمون لشمول المعنى العام لصورة وجود الدئيل الغير المجامعة على ما 
عرفت مع تعلق الرفع بعدم العلج' كمابمر ظاهرء فلا يمكن الاستناد للأصلين 
بالروابات المذكورة غاية ما هال #تصَاكق) الروايات بحسب المورد مع موارد 
الأصلين في الجملة, وهذا لا يدل حَلَى الاستناد فيهما إليها بل يدل على العدم 
ضرورة امتناع أخصية العلة مََالْمعلول ونه ولو في بعض الموارد كما هو 
ظاهر» فلا بد أن يكون استنادهم في الأصلين إلى شيء آخر غير الأخبار المذدكورة 
إما أصل العدم فهو من أقسام الاستصحاب: فيد عليه ما دل على اعتباره من الأخبار 
أو بناء العقلاء ويمكن الاستدلال في خصوص باب الألفاظ ببناء أهل اللسان 
والعرف عليه من باب الظنّ والظهور من غير أن يكون بناؤه على ملاحظة الحالة 
الستابقة حتى يدخل بذلك في الاستصحاب. 

وأمًا عدم الدليل دليل العدمء فبنئزه إما على حصول القطع منه كما في مسألة 
النبّة وأمثالها من مسائل الأصولء وإمًا على حصول الظن منه كما يظهر بالتصفح في 
كلماتهم سيّما كلام المحمّق قدس سره وإن لم تقل باعتباره على الوجه الثاني على 
تقدير تسليم حصول الظن منه مطلقا أو فيما يحصل منه إذا لم نقل ب و 
الظن في الأحكام الشرعيّة 














قال: ولو التزم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعين 
تخصيصها أيضا بما دل على حجية أصالة الاشتغال من عمومات أدلة 


الاستصحاب ووجوب المقدمة العلمية. 

ثم قال: والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي 
الجزئية والشرطية» انتهى. 

أقول قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه أن استصحاب الاشتغال لا 
5 م الاحتياط إلا على القول باعتبار الأصل المثبت. الذي لا نقول به 
وفاقاً لهذا الفاضل. وأن العمدة في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب 
إحراز محتملات الواجب الواقعي بعد إثبات تنجز التكليفء وأنه المؤاخذ به 
والمعاقب على تركه ولو حين,التجهل نيّ”وتردده بين متباينين أو الأقل 
والأكثرء ولا ريب أن ذلك الحكممبناء.وجوب دفع العقاب المحتمل على 
ترك ما يتركه المكلف. 
فإذا أخبر الشارع في قوله: «ما حجب الله»» وقوله: «رفع عن 
أمتي» وغيرهما بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيته» 
ففد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك؛ وحصل الأمن منه؛ فلا 
يجري فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. 

نظير ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة إلى جهة خاصة 
من الجهات لو فرض كونها القبلة الواقعية» فإنه يخرج بذلك عن باب 
المقدمة: لأن المفروض تركها لا يفضي إلى العقاب. 

نعم لو كان مستند الاحتياط أخبار الاحتياط كان لحكومة تلك الأخبار 
على أخبار البراءة وجه أشرنا إليه في إل 
التكليف. 




















ة التحريمية من أقسام الشك في 





اللقصد الثالث: الشك 

وممًا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال على 
تقدير القول بالأصل المثبت أيضاً كما أشرنا إليه سابق لأنه إذا أخبر الشارع 
بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الذي -حجب العلم بوجوبه كان المستصحب 
وهو الاشتغال المعلوم سابقاً غير متيقن إلا بالنسبة إلى الأقل؛ وقد ارتفع بإتيانه 
واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الأكثر ملغى بحكم هذه الأخبار. 

وبالجملة فما ذكره من حكومة أدلة الاشتغال على هذه الأخبار ضعيف 
جدا نظراً إلى ما تقدم. 

وأضعف من ذلك أنه رحمه الله عدل من أجل هذه الحكومة التي زعمها 
لأدلة الاحتياط على هذه الأخبار عن الاستدلال بها تمذهب المشهور من 
حيث نفي الحكم التكليفي إلى الجبيسك بها في نفي الحكم الرضعي أعني 
جزئية الشيء ٠‏ المشكوك أو شوطييه وعم أن ماهية المأمور به تبين ظاهراً 
كونها للأقل بضميمة_نفي كيه “التتتكرك: ويحكم بذلك على أصالة 
الاشتغال» قال في توظ بح دْلَلهِدكاإنةمقتضّلق هذه الروايات أن ماهيات 
العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة. فيتبين مورد 
التكليف, ويرتفع منها الإجمال والإبهام. 

ثم أيد هذا المعنى, بل استدل عليه بفهم العلماء منها ذلك حيث قال إن 
من الأصول المعروفة عندهم أصالة العدم. وعدم الدليل دليل العدم؛ 
ويستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي ونحن قد تفحصنا فلم نجد 
لهذا الأصل مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الأخبار. فتعين 
تعميمها للحكم الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم, فيتناول الجزئية المبحوث 
عنها في المقام؛ انتهى. 

أقول أمَا ما ادعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزامي 
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لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أولا ومنع كون !! 
غير الحكم التكليفي وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء؛ وأمّا ما 
استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر بالتفحصء ففيه أن أول ما يظهر 
للمنفحص في هذا المقام أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى 
هذه الأخبار. 

أمَا أصل العدم فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضاً من 
الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرهاء فكيف يستند فيه بالأخبار 
المتقدمة. 

وأما عدم الدليل دليل العدم فالشجيد في متهم شيء آخر ذكره كل من 
تعرض لهذه القا: ة كالشيخ وابن-زعرة-والفاضلين والشهيد وغيرهم؛ ولا 
اختصاص له بالحكم التكيفي والومكي: 

وبالجملة فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين أمّا 
رواية الحجب ونظائرها فظاهرء وأمًا النبوي المتضمن لرفع الخطل والنسيان 
وما لا يعلمون» فأصحابنا بين من يدعي ظهورها في رفع المؤاخذة ولا ينفي 
به غير الحكم التكليفي كأخواته من رواية الحجب وغيرها وهو المحكي عن 
أكثر الأصوليين وبين من يتعدى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفية؛ لكن 
في موارد وجود الدليل على ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين 
بحيث لو لا النبوي لقالوا بثبوت ذلك الحكم ونظرهم في ذلك أن النبوي بناء 
على عمومه لنفي الحكم الوضعي حاكم على تلك الأدلة المثبتة لذلك 
الحكم الوضعي. 


ومع ما عرفت كيف يدعى أن مستند الأصلين المذكورين المتفق عليهما 








المقصد الثالث: الث 


هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر 50108 

انعم يمكن النمسك به أيضا في مورد جريان الأصلين المذكورين بناء 
على أن صدق رفع أثر هذه الأمور أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما كما 
يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر تحقيقاً» كما في موارد ثبوت الدليل 
المثبت لذلك الأثر الشامل لصورة الخطإ والنسيان كذلك يحصل بتوهم 
ثبوت المقتضيء ولو لم يكن عليه دليل؛ ولا له مقنض محققء لكن تصادق 
بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي لا يدل على الاستناد لهما 
يها بل يدل على العدم. 

ثم إن في الملازمة التي صرح بها في قوله: و|| وإلآ لدلت هذه الأخبار على 

نفي حجية الطرق الظنية كخبر الواحد وغيره منعاً واضحاً ليس هنا محل 
ذكره فافهم. 








واعلم أن هنا أصوك ريما تمك بها على المفتار 

منها: أصالة عدم وجوب الأكثر. 

وقد عرفت سابقاً حالهاً. 

ومنها: أصائة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته. 

حاله حال سابقه» بل أردأ”' لأن الحادث المجعول هو وجوب المركب 
اللسشششش ددس سسشممة 

(0) ظاهر ما أفاده بل صريحه إجراء أصل العدم بالنسبة إلى الحكم التكليفي 
المتصوّر للجزء في قبال ما يذكره بعدهء ومحصّل القول في ذلك أن للحكم 
التكليفي الثابت للجرء وجوها بعضها محل النزاع والكلام في مسألة وجوب 
المقلامة وبعضها خارج عن حريم البحث. 

أحدها: الوجوب العارضر ى عليه بملاحظة انضمامه مع سائر الأجزاء؛ وما له دخل 






في تحقق المطلوب؛ وبعبارة أخرى من : 
ووجوبه بهذا الاعتبار واللحاظ عين وجوب الكل لأله عين الكل بهذه الملاحظة: 
وأن غايره بحسب التعبير أو الاعتبار فمرجع أصالة عدم وجوب الجزء بهذا 
المعنى والاعتبار في المقام إلى أصالة عدم وجوب الأكثر. 

ثانيها: الثزوم واللابديّة أي الوجوب بالمعنى اللغوي وذكر شيختا قدس سره 
في الكتاب أن الوجوب بهذا المعنى ليس حادثاً مغايراً للجزئّة والمقلاميّة بل 
حدوثه بحدوث المقدميّة كالزوجيّة للأربعة؛ فلا يمكن إجراء الأصل فيه وإن هو 
إلا نظير إجراء الأصل في عدم الزوجيّة في العدد المرة بين الأربعة والثلاثة مثلا 
ولكن التحقيق أن الوجوب بهذا المعني“ين اليَتديّة: فليس فيه بالأصل من نفي 
الحكم التكليفي حقيقة فتديّر. 

اثالئها: الوجوب الإرشادي العَقلي. الثابت.لجميع المقدّبات الداخليّة والخارجيّة» 
وهذا المعنى وإن لم يقع التزاع في ثبوته في مسألة مقلامة الواجب على ما حمّقناه 
فيها وفاقا لشيخنا قدس سره؛ ومن هنا توظم بعض خروج | امة العلميّة عن 
حريم البحث زعما منه عموم النزاع لما يشمل الوجوب الثابت للمقلامة العلميّة من 
الوجوب الإرشادي العقلي مع وضوح فسادم؛ لأن الوجوب الإرشادي ثابت لجميع 
المقدمات اتفاقا من غير فرق يبن المقدامة العلميّة والوجوديّة غاية ما هناك عدم 

















إمكان عروض غير الوجوب الإرشادي للمقلدمة العلميّة حيث إن الوجوب الثايت 
لذيها ليس إلا الوجوب الإرشادي العقلي؛ إذ مبناه على وجوب دفع الضرر 
المحتمل؛ وليس له وجوب شرعيّ حتى يتوهم الوجوب بمعنى آخر لمقدميته إلا 
أنه لا يعقل الشك فيه مع الشك في الجز: بة حتى يرجع إلى الأصل فيه كما هو 
الشأن في جميع الأحكام العقليّة» ومن هنا ذكرنا في مسألة وجوب المقلامة في 
قبال من جعل الأصل في المسألة عدم الوجوب أنه لو كان المشكوك الوجوب 








الغيري الذي أنشأه الشارع للمقددمة جاز الرجوع إلى الأصل بانسبة إليه على تقادير 


وقوع !| ولو كان المشكوك الوجوب العقلي أو حكم العقل بثبوت الملازمة 
بين طلب الشيء وطلب مقدماته لا الملازمة الواقعيّة التي يرجع إلى المعنى الأول 
باعتبار وأراد القائل نفيها بالأصل لم يكن معنى له لأنه لا يمكن وقوع الشلك في 
الحكم العقلي رابعها الطلب الشرعي التوصّلي التبعي الغيري الثابت للجزء من حيث 
توقف وجود الكل عليه كما هو ثابت للمقدمة الخارجّة بهذه الملاحظة» وإن كان 
العقل يحكم به ويكشف عن ثبوته أيضاً بعد إحراز المقدميّة وهو الذي وقع التزلع 
فيه فى مسألة وجوب المقلدمة وإنما الكلام في جواز الرجوع إلى الأصل المذكور 
بالنسبة إليهه فإن كان الغرض من لفطل الم كور نفي الأحكام الشرعيّة المترئبة 
على الوجوب الغيريء فلا إشكال فَْياب يه إناء على ما ستقف عليه من عدم 
معارضة الأصل في الأقل معهه وإن كان المقصود منه مجرّد نفي المؤاخذة المطلوب 
بأصالة البرادة فحاله حال الأص لَه بريه تِيالأكثر لترتب هذا الأثر. 

وقد عرفت أن عدم استحقاق المؤاخذة مضافاً إلى كونه مما يحكم به العقل؛ 
فلا معنى للشك فيه مترئّب على عدم العلم بالوجوب لا على عدم الوجوب في 
نفس الأمر وإن كان الغرض منه تعيين الماهيّة والواجب النفسي في المركب 
الخالي عنه وهو الأقل فهو مبني على القول باعتبار الأصول المثبتة بناء على عدم 
معارضته بالأصل الجاري في الأقل من حيث وجوبه لابتلائه بالأصل الجاري في 
الأكثر من حيث وجوبه بهذ! المعنى مع كونهما في مرتبة واحدة وكون الشك في 
الجزء المشكوك ناشياً عن الشلك المتقّم بهماء فيكون الأصل الجاري في الجزم 
نظير الأصل الجاري في الملاقي بالكسر فتأمل في المقام. فإنه من مزال الأقدام» 
وقد تقلام ما فيه الكلام» فراجع إليه هذا ولعلّك تظفر مما فصّلنا لك على كون 
الأصل المذكور أردأ من الأصل الجاري في وجوب الأكثر وإن كان الظاهر منه 





المشتمل عليه فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل ووجوبه 
المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة» 
وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن 
فيه إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بدلك كون الماهية هي الأقل. 

ومنها: أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك. 

وفيه أن جزئية الشيء المشكوك”' كالسورة للمركب الواقعي وعدمها 
ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم. 
للباا-بابس“ابببباابسسسسسسح 
الاحتمال الأخير المتّحد مع سايقه حكما بل ربما يكون سابقه أردأ بالنظر إلى ما 
ذكرنا من البيان كما لا يخفى. 

(1) لا يخفى عليك أن المراد ملنا أقلاك أولا كن إلوجه في الجزثية الذي حكم 
بعدم كونه حادثاً مسبوقاً بالعدم هو لوقك والمقلامية لا المعنى الوضعي المعروف 
كما سبق إلى بعض الأوهام لآ سمت لقع قركة رن أريد) إلى آخره تفصيلا 
الما أجمل وبالجملة لا إشكال عندنا في عدم جريان الأصل في الجزلية بمعنى 
التوقف والمقلاميّة لأن العدم المتحقق في زمان عدم ذي المقدمة لا ينفع في 
إجراء الأصل بالنسبة إلى زمان فرض ذي المقدمة وتحقّقهاء وبعبارة أخرى عدم 
وجود الجزثة في زمان عدم وجود جزء وكل لا يجدي استصحابه لإثيات عدمه 
بعد جعل الكل» وبعبارة ثالئة عدم الوصف باعتبار عدم الموصوف وعدم العرض 
باعتبار عدم الموضوع والمعروض ليس مما يجري فيه الاستصحاب بعد وجود 
الموصوف والمعروض وهو المراد من الأصل الاعتباري في السئة جمع ممن 
قارب عصرنا في باب الاستصحاب الذي حكموا بعدم اعتباره. 

هذا وإن أريد من الجزتئّة الحكم الوضعي المعروف الذي وقع الكلام في 
كونه مجعولا شرعيًا أو أمرا اعتباريا عقلًا ومفهوماً منتزعاً من الحكم التكليفي 





المقصد الثالث: الشك -. 








حسبما هو الظاهر من كلام المتمستك بالأصل فيكون المراد من عدم جزئية السورة 
مثلاً عدم صيزورتها جزءا للمركب المأمور به؛ فيكون المقصود من نفيها 


بالاستصحاب إثيات خلوٌ المركب المأمور به عنه» جه عليه أن قضيّة التحقيق 
الذي ستقف على تفصيل القول فيه في محله عدم تعلق الجعل بالأحكام الوضعية 
فلا يعقل الحكم بنفيها بالأصل إلا باعتبار نفي منش! انتراعها بالأصل» فمرجع 
الأصل المذكور بعد فرض جريان الأصل في نفس الجزئيّة إلى أصالة عدم الأمر 
به أو إلى أصالة عدم الأمر بما يكون مركباً منه وجزءا له فيرجع إلى الأصل في 
الحكم التكليفي بالنسبة إلى الجزء أو الأكثر فيتويجه عليه ما عرفت شرحه في 
إجراء الأصل بالنسبة إلى الحكم التكلبفَييفلا ينبفي إعادته وإن أريد من الجزئية 
تصوّر الجزء وملاحظته مع سائز ماللآذخل في المركٌب شيئاً واحداً وإن كان 
خلاف الظاهر منها عند الإطلاق» إلا نالآ كلام في ثبوتها لجميع ما يكون جزءا 
للم ركبات الاعتبارة بحيث ل بَعقلإ0كربوآلالزم إنكار الم ركب الاعتباري 
واختراع الماهيّات والجعل بالنسبة إليهاء فإ معنى تركييها واختراعها وجعلها هو 
ملاحظة المركب والمخترع من بين الشارع وغيره علدة أمور لا ارتباط 
بينها حشاً ولا تجتمع وجوداً أصلاً شيناً واحداًء فالجعل والاختراع والتركيب نما 
هو بحسب الملاحظة لا الحقيقة فمرجع أصالة عدم جزثية المشكوك إلى عدم 
المركب المأمور به شين واحدأء فإن أريد 
من نفيها بالأصل ترتيب ما فرض ترئّبه شرعا على مجرى عدم الجزثية بهذا 
المعنى» فلا كلام فيه إلا أنه لا جدوى لهء إذ لا تعلق له بالمقام أصلاً وإن أريد منه 
إثبات خلوَ المركب المأمو به عنه وأنه اعتير المركّب بالنسبة إلى ما عداه وهو 

0 ل فيتوجّه عليه مضافاً إلى معارضته بالمثل لأن الأصل 
بة إلى سائر الأجزاء: فإن مجرّد الملاحظة المعلومة 











ملاحظته مع سائر ما فرغ عن دخله ذ 









عدم ملاحظة التركيب با 








بة إلى سائر الأجزاء لا تفيد في تحقّق التركيب بالنسبة إليها لترقفه على ملاحظنها 
بعنوان الوحدة بأنه أصل مثبت. 

فإن قلت: نمنع من كونه أصلاً متا لأن كون الماهيّة الأقل ويتوقّف على 
أمرين أحدهما ملاحظة ما فرض دخله في المركب وهو يمثزلة الجنس له وعدم 
ملاحظة غيره معه وهو يمنزلة الفصل له والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت 
بالأصل» فلا يراد إثبات شيء آخر, وهذا بخلاف كونها الأكثر فإنه يتوقف على 
جنس وجودي وفصل وجودي أيضاً ضرورة أن القلة والكثرة من الأمور الإضاقية 
بالنسبة إلى ما فوقها وما تحتها فأقليّة الأقل إِنّما هي باعتبار عدم اشتماله على ما 
يشتمل عليه الأكثر لا باعتبار اشتماله لبمار يشتمل عليه الأجزاء ضرورة عدم 
اتصافه بكونه أقل بهذا اللحاظ والاعكلالا كما أن أكثرية الأكثر إنما هي باعتبار 
اشتماله على ما لا يشتمل عليه دونه من الترآنب» فإذا فرض كون الأقل مركبا من 
جنس وجودي متحقق بالفرضص)» وتفْصلَ حدصي كلك" في نبوته فالشلة في عنوانه 
مسبب لا محالة عن الشلك في اشتماله على الجزء الزائد فمعنى الحكم بعدم جزئية 
المشكوك؛ ودخله في المركب وعدم ملاحظته مع سائر الأجزاء الحكم بكون 
سائر الأجزاء ملحوظاً بدونه وكونه غير ملحوظ معها وهو معنى الأ 
بالأصل إلا الحكم بتحقق نفس مجراه؛ وترتيب آثاره عليه من غير أن يقصد منه 
ترتيب لوازمه العقلية أو العاديّة المترتب عليها الأحكام؛ وأين هذا من الأصل 

















قلت: بعد تسليم تربت الأثر الشرعي على أقليّة الأقل أولا: أن مجرّد تيوت 
أحد جزئي المفهوم بالوجدان والفرض مع إثبات جزئه الآخر بالأصل؛ لا يخرج 
الأصل المذكور عن الأصول المثبتةه ضرورة ترئّب الحكم على العتوان لا على 
نفس الجزءين حسبما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة. 














ومن هنا أوردنا فيما تفلم من كلامنا على بعض الأفاضل ممّن قارب عصرنا 
القائل بإثبات الاستحباب في دوران الأمر بينه وبين الوجوب بنفي المنع من الترك 
بالأصل حيث إن الاستحباب مركب من جنس متحقق بالفرض وهو الرجحان 
وفصل مثبت مثبت بالأصل وهو عدم المنع من الترك بأنه تعويل على الأصل المثبت» 
قراجع إليه نعم على القول باتفصيل في اعبار الأصل المثبت بين الواسطة الخفية 
والجليّة كما ستعرف الميل إليه من شيخنا قدس سره في الجزء الثالث يمكن 
القول باعتبار الأصل المذكور في المقام مع قطع النظر عمًا سنذكره. 


وثانيً: أن كليّة الأقلّ وكونه المركب المأمور به وكليّة الأكثر ليستا بمجرّد 
عدم ملاحظة المشكوك مع سائر“الْأَجرَا وملاحظته معهاء بل يحتاج مضافا إلى 
تلك الملاحظة والعدم إلى اعتباز الحو ظ شيا واحداً حتى 
اعنباريّة يجمعهاء كي يوجد التركيب على ما عرفت» فمجرّد عدم ملاحظة 
المشكو ك لا بتر تب عليه ك2 الاق إلَكْبْكَإنباتٌ ملاحظة ما لوحظ من الأجزاء 
بلحاظ الوحدة؛ ونسبة هذه الملاحظة إلى الأقلّ والأكثر سواء» فمرجع 0 
المذكور إلى المذكور إلى أصالة عدم ملاحظة الشارع للمشكوك مع 
الأجزاء شيئا واحدا وهو معنى نفي كلب الأكثر ليثبت 00 
الأجزاء شيئاً واحداً وهو معنى كليّة الأقل» فبرجع إلى إثبات كلية الأقل بنفي كليّة 
الأكثر فهو من إثبات أحد الضلين بنفي الآخر بالأصلء فيتوجه عليه ما ذكرنا أولا 
من المحذورين من كونه معارضا بالمثل وأصلاً مثبتاء فالمعنى المذكور وإن كان 
ثابتا للجزءء ولا دخل له بالحكم الوضعيء ولا بالجعل الإنشائي وإن كان نوعا من 
الإيجاد والتكوين: فلا دخل له بما هو محل البحث في باب الأحكام الوضيّة إلا 
أن يريد قائل ما بعمّ ذلك ويشملهء فلا تنكره إلا أنه لا يجدي نفيه بالأصل شيئا على 
ما عرفت» ومثله الكلام فيما لو أريد من الجزئبة المعنى الثابت للأجزاء بالثبوت 























وإن أريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركب مأمور به ليثبت بذلك 
خلو المركب المأمور به منه. ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا 





جزء منه ففيه ما مر من أنه أصل مثبت. 

وإن أريد أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركب عند اختراعه له 
الذي هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غير مرتبطة في نفسها شيئاً واحداً 
ومرجعها إلى أصالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركب المأمور به شيئاً 
واحداًء فإن الماهيات المركبة لما كان تركبها جعلياً حاصلاً بالاعتبا وإلا 
فهي أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسهاء ولا وحدة تجمعها إلا با 





تبأر معتبر 





التكويني على مذهب العدثيّة من مبخلتة في آلتيصلحة الملزمة الموجبة لتشريع 
الحكم؛ فإنه لا يقبل الإنكار أيضا وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح كما هو ظاهرء 
فإنه لا بترنّب على نفي مد خليّة,التيشكوله .فى _مصلجة ,الم ركب ما هو المقصود 
بالبحث أصلا كما لا يخفى, وكذا لو أريد من نفيها تفي الالتفات إليه بالأصل عند 
الالتفات إلى سائر الأجزاء فإنه أيضا حادث مسبوق بالعدم فيجري الأصل بالنسبة 
إليهء هذا مع أن نفي الالتفات من الشارع المنرّه عن الغفلة والذهول الذي قضى 
البرهان الضروري على حضور جميع الأشياء في علمه بحقيقها وكنهها لا يعقل له 
معنىء مع أن الالتفات مع قطع النظر عمًا ذكرنا مفروض في بعض فروض المسألة 
وهو دوران الأمر في الجزء بين الوجوب والاستحباب 

الهم إلآ أن يقال: إن المعلوم في الدوران المذكور الالتفات في الجملة لا 
خصوص الالتفات بعنوان الوجوب فالمنفي الالتفات الخاص ولعله أشار إليه قدس 
سره بقوله فتأمّلء إلا أنه شطط من الكلام» لأن جزء الواجب والمستحب لا يختلفان 
من حيث الالتفات والملاحظة والتصور جزماً فقد تلخّص مما ذكرنا كله أن 
الرجوع إلى أصالة عدم الجزئية في محل البحث بأي معنى فرض لها لا محصّل له. 





المقصد الثالث: الشك المشدية )تم مي سا عب بسي 2 
توقف جزئية شيء لها على ملاحظته معها واعبارها مع هذا الشيم أمراً 
واحداً. فمعنى جزئية السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقي الأجزاء شيئاً 
واحداء وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة» فالجعل والاختراع فيها 
من حيث التصور والملاحظة لمن حيث الحكم؛ حتى يكون الجزئية حكماً 
شرعياً وضعاً في مقابل الحكم التكليفي كما اشتهر في ألسنة جماعة إلا أن 
يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى. 
وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى عند ذكر التفصيل 
ين الأحكام ارضعية والأحكامالتكليفة. 
ثم إنه إذا شك في لجزئية بالمعنى المذكور فالأصل عدمها 
عنعها فن لقاع يترتب عليه كو إبياهية المأمور بها هي الأقل؛ لأن تعين 
الماهية في الأقل يحتاج إلى جتتق وجوكي وهي الأجزاء المعلومة» وفصل 
عدمي هو عدم جزا غيرهاء وَعَدَمملاحظته معها والجنس موجود بالفرض 
والقصل ثابت بالأصلء فتكي نَالْمأهوْر به فلهونجه. 
إلا أن يقال إن جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن 
الباقي شيئاً واحداًء كما أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأججزام 











شيئاً واحداً 
فجزئية الشيء وكلية الم ركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد, فالشك 
الشيء شك في كلية الأكثر ونفي إثية الشيء نفي لكليتهه فإثبات 
كلية الأقل بذلك إثبات لأحد الضدين الآخر وليس أولى من العكس. 
ومنه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الأمر حين تصور 
المركب إلى هذا الجزء حتى يكون بملاحظته شيئاً واحداً مركباً من ذلك 
ومن باقي الأجزاءء لأن هذا أيضاً لا ينبت أنه اعتبر بالتركيب بالنسبة إلى باقي 




















الأجزل هذا مع أن أصالة عدم الالتفات لا تجري بالنسبة إلى الشارع المتزه 
عن الغفلة بل لا يجري مطلقاً في ما دار أمر الجزء بين كونه جزء واجباً أو 
جزء مستحباً لحصول الالتفات فيه قطعا فتأمل. 


المسألة الغانية: ما إذا كان الشك في الجزئية ناشناً من [جمال الدليل 

كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب 
الإجمال بين مركبين يدخل أقلهما جزء نحت الأكثر بحيث يكون الآني 
بالأكثر آتياً بالأقل. 

والإجمال قد يكون في المعنى العرفي'" كأن وجب غسل ظاهر البدن» 
فيشك في أن الجزء الفلاتي كباطن الأفْقي أو عكرة البطن من الظاهر أو 
الباطن» وقد يكون في المعنى الشرغي#كالأوام) المتعلقة في الكتاب والسنة 
بالصلاة وأمثالها بناء على أن هيذه الألَمَاطخوضوعة للماهية!؟ الصحيحة يعني 








)١(‏ قد عرفت المراد من الإجمال مرارا وأن الغرض منه عدم ظهور اللفظ بأي 
سبب كانه وأمًا المراد بالمعنى العرفي في كلامه قدس سره؛ فالظاهر أنه مقايل 
الشرعي, فيشمل العرف العام واللغةء بل العرف الخاص فيما يحمل كلام الشارع عليه 
سواء كان عرف بلد الإمام عليه السلام أو المخاطب فيما و اختلف عرف البلدين. 

(1) قد يناقش فيما أفاده من الابتناء بأنه ميني على جعل المراد من المعنى 
الشرعي هو الذي اخترعه الشارع ووضع اللفظ له وليس الأمر كذلكء لأن المراد 
منه المعنى الذي اخترعه الشارع سواء وضع اللفظ له أو استعمله فيه مجازا. وهذا 
هو المتعيّن منه في المقام؛ لأن الإجمال اللازم على القول الصحيحي ليس ملازماً 
للقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة لعدم ابتناء أصل المسألة عليه بل على مجرّد 
الاستعمال في الصحيح ولو مجازاً ولو فرض تحرير التزاع في المسألة من القائلين 
بثبوت الحقيقة الشرعيّة: ووقوع النزاع منهم كما احتمل لم يكن إشكال في ترتب 





الإجمال على مجرّد الاستعمال هذا ويمكن التفصي عن المناقشة المذكورة بأن 
المراد من الوضع ما يشمل الوضع النوعي الترخيصي الثابت في المجازات فيكون 
في قبال ما اختاره الباقلاتي» ومن تبعه في المسألة من بقاء ألفاظ العبادات في 
عرف الشارع على معانيها اللغويّة والعرقيّة كألفاظ المعاملات عند المشهور وإنما 
جعل الشارع في ترتيب أحكامه عليها شروطاًء هذا مع أنه بناء على إرادة المعنى 
الأخص من الوضع كما هو ظاهره لا يتوجّه عليه شيء لعدم إرادة المفهوم مما أقادم 
فإن الغرض منه بيان إجمال اللفظ بحسب معناه الشرعي في الجملة لا استقصاء موارد 
إجمال اللفظ بحسب ما أراده الشارع منه جتي يشمل المجازات الشرعيّة فتديّر. 
وهاهنا كلام آخر على ما أفاي هالا بم بالإشارة إليه وإلى دفعه وإن كان ما 
يفيده بعد ذلك كاقباً في دفعه وهو أنيناء.الاجمال على القول بالوضع للصحيح 
ظاهر في عدمه على القول لوهم للأعيم. مع أن الأمر ليس كذلكء فإن ألفاظ 
العبادات على هذا القرل قد لا يكون لها ظهور وإطلاق يتمسّك على نفي ما شلك 
في اعتباره فيها شطراً أو شرطاً من جهة ورودها في مقام بيان القضبيّة المهملة أو 
ورودها في مقام حكم آخر؛ أو ت ها بقيد مجمل إلى غير ذلك مما ذكر مائعاً 
لتك بإطلاقها في محله كما هو الشأن في سائر المطلقات أيضاًء هذا بالنسبة إلى 
إليها فحالها حال الوضع للصحيح ضرورة عدم 
قلت الوضع للصحيح بالنسبة إلى معظم 
الأجزاء مما اتفق عليه الفريقان» فإذا كان الجزء المشكوك على تقدير اعتباره من 
معظم الأجزاء لم يكن إطلاق للعبادة بالنسبة إليه على كلا القولين نعم يمكن 
فرض الإطلاق لألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ بالنسبة إلى غير معظم 
الأجزاء كما إذا فرض وجود ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق بخلاف الوضع 
للصحبح: فإنه لا يمكن فرض البيان والظهور للفظ بالنظر إلى نفسه لكن مجرّد هذا 




















لا يوجب ابتناء الإجمال على القول بالوضع للصحيح؛ هذا ويدفعه أنه نشأ عن قلة 
التدبّر في المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ فلا بد من بيانه إجمالا فنقول إن 
معنى الوضع للصحيح كما يشير إليه في الكتاب أيضاً كون اللفظ موضوعا 
للمركب التام الجامع لجميع الأجزاء والشرائط بناء على تعميم الكلام والبحث 
بالنسبة إلى الشرائط في قبال القول بالتفصيل المحكي عن الفريد البهبهاني قدس 
سره بحيث لو انتفى جزء أو شرط انتفى الصّدق لانتفاء الموضوع له فيكون اللفظ 
مستعملا في غير معناه وما وضع له على تقدير استعماله في الناقص لفرض مدخليّة 
كل جزء وشرط في الموضوع له من حيث إنه كذلك. فإذا شك في جزئية شيء 
للعبادة كالاستعاذة مثلا فيرجع الشك لا:متجالة إلى الشك في الموضوع له وأنه 
الأقل أو الأكثرء فيصير حاله على شدَآقولكَالٍ ما لو فرض العلم بوضع اللفظ 
الأحد شينين متباينين» ضرورة عدم بقار المتيقن بالنظر إلى الوضع فهو نظير 
ما لو فرض وضع اللفظ لمفهوْم تَعِينبَميين كدي صدقه على بعض الأمور 
الخارجيّة من جهة الشبهة الموضوعيّة وإن كان الفرق بينهما موجوداً من حيثيّة 
أخرى فلا بد من الحكم يإجمالها ذاتاً بالنظر إلى أنفسها على هذا القول نعم 
يمكن عروض البيان لها من جهة دليل خارجي يدل على حصر أجزائها وشرائطها 
في مخصوصة: مع أن لنا كلاما عند قيام الدليل على الحصر في أن المرجع عند 
الشك في الفرض الدليل الخارجي الذي اقتضى الحصر أو لفظ العبارةء وكيف 
كان لا إشكال في الإجمال الذاتي تلفظ العبارة على هذا القول هذا ومعنى الوضع 
للأعمّ كونها موضوعة للأعم من الجامع للجميع الأجزاء وفاقد غير معظم الأجزاء. 

وبعبارة أخرى موضوعة لماهيّة لا بشرط اشتمالها على غير معظم الأجزاء وإن 
وضع لها في حال اشتمالها عليه لكنه لم يلاحظ في الوضع: وهذا ما يقال إن المسمى 
شرعي والتسمية عرقيّة فيكون حالها على هذا القول حال الألفاظ الموضوعة في 
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لللللللش*ليللمس سه 
العرف للمركّبات كالسرير والبيت ونحوهما من المركبات وإن كان المراد دائماً 
المركب التام لا محالة لعدم إمكان التعميم بالنسية إلى الإرادة ضرورة منافاته 
لفرض الاعتبار والجزئيّة إنيّة كما هو ظاهر, فإذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به ولم 
يكن مما يتوقف عليه صدق وقوام الماهيّة» فيرجع الشك لا محالة إلى الشك في 
التفييد لفرض صدق الموضوع له وتحمّقه بدونه وعدم شك بالنظر إلى الوضع 
أصلاّ فيكون اللفظ ميّنا بالنظر إلى ذاته كالمطلقات العرقيّة وإن شك في إرادة 
في الجزئبّة فالشك إِنّما هو في الإرادة لا 
الوضع والصدق غاية ما هناك عدم جولؤ:الأخذ بإطلاقها فيما فرض عدم وجود ما 
يعتبر في التمسّك بالإطلاق» فيرجخ إل آلأصبكم العمليّة وأين هذا من إجمال اللفظ 
المراد به عدم وضوح دلالته بعتب الوضع؛ فإن الأمر في جميع المطلقات 
والألفاظ المبنيّة كذلك. فإنه]دةلِمككن لها إطلاقه معتبر من حيث انتفاء شرائط 
يرجع إلى الأصل في المسألة الفقهيّة. 

فإن قلت: على ما ذكرت من كون الموضوع له مفهوما مرّناً لا إجمال ولا 
تردّد فيه أصلا على القول بالوضع للأعمٌ يلزمك القول بتعيّن الرجوع إلى أصالة 
الاشتغال في ماهيّة العبادات بناء عليه لما مر ويأتي من أن المأمور به إذا كان ميناً 
من حيث المفهوم وشك في مصداقه يجب تحصيل القطع بإحرازه» ولا يجوز 
الرجوع إلى أصالة البراءة فيه مع أن النزاع في البراءة والاشتغال يأتي على كل من 
القولين والمختار البراءة على كل حال على ما سيأتي تفصيل القول فيه. 

قلت: ما ذكرنا ونذكره مبني على تبيّن المراد من اللفظ لا مجرّد 
كما لا يخفى ومجرّد تبيّن الوضع لا يوجب تبن المراد كما هو واضح؛ بل 
مفروض وكيف كان لا إشكال في عدم توجته الكلام المذكور على ما أقادم نعم 
حال ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعم بالنسبة إلى معظم الأجزاء حال القول 





خلاف الظاهر والمقيّد منه من جهة الث 
























بحر الفوائد 
الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية والأقوى هنا أيضاً جريان أصالة البراءة لعين 
ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل. 

وربّما يتخيل جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة في 
المسألة المتقدمة لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك 
المسألة ووجوده هناء فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الوانجنة 
المجمل كما هو الشأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمل؛ ولذا فرعوا على 
القول بوضع الألفاظ للصحبح كما هو المشهور وجوب الاحتياط في أجزاء 
العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها. 

وفيه أن وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر ممتوعء 
لآن المتيقن من مدلول هذا الخطانتة:بوجوب الأقل بالوجوب المردد بين 
النفسي والمقدميء فلا محيص إعن#الإثيام بم لأن تركه مستلزم للعقاب, وأمًا 
وجوب الأكثر فلم بعلم من ,هذا إلَحَطَابٌ فييقى مشك وكا فسيجيء فيه ما مر 








بالوضع للصحيح بالنسبة إلى مطلق الأجزاء كما هو الشأن بالنسبة إلى الألفاظ 
الموضوعة للمركبات في العرف» ولكن لا يتوجه على ما أفاده إشكال من هذه 
الجهة؛ فإن غرضه مما أفاده لزوم الإجمال بناء على القول بالوضع للصحيح لا عدم 
تصوّره على القول بالوضع للأعمٌ؛ بل يمكن التفصّي بملاحظة ما ذكرنا عن 
الإشكال بوجه آخر بناء على تعميم الإجمال لما يشمل مطلق اللفظ الذي لا يكون 
ظاهرا في المراد وئو لعارض مع تبيّنه بحسب الوضع. حتى يشمل المطلق الذي ل 
يجوز التمسسّك يإطلاقه نظراً إلى فقد شرطه» فيعمٌ ألفاظ العبادات على القول 
بالوضع للأعم في الجملة؛ فإن الإجمال كما عرفت لازم القول بالوضع للصحيح 
بخلافه على القول بالوضع للأعمّ فإن الإجمال بالمعنى المذكور لا يلزمه وإن 
أمكن وجوده في الجملة فتأمّل. 









اللقصد الثالث: الشك لي ا 41 
من الدليل العقلي والنقلي. 

والحاصل أن مناط وجوب الاحتياط”'' عدم جريان أدلة البراءة في واحد 
معين من المحتملين لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر حتى يخرج 
المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها لأجل تردد الواجب 
المستحق على تركه العقا 
ب >7 السسسلييلس سس د سسمسد-ه 

)١(‏ ما أفاده من عدم الفرق في حكم الشك في المقام بين وجود الأفظ المجمل 
المتعلّق بالماهيّة المردّدة وعدمه لعدم الفرق في جريان دليل البراءة عقلا ونقلا 
بالنسية إليهماء فيكون المسألتان متحلاتين حكما أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما 
هو الشأن في جميع ما يرجع فبى إلقّ متبوَاوة أو الاحتياط من مسائل الباب فإن 
مجرّد وجود اللفظ مع عدم تينْالمرالآا لا بؤثر في شيء قطعاً غابة الأمر كونه 
كالدليل العلمي المقتضي لوجوب أَحَدَهَمآ مع فقد الدليل على التعيين الذي يعبر 
عنه بعدم النصب ونوهم الفرك ايلم الل “من الشك أيضاً وهو الشك في 
التكليف وقد عرفت وضوح فساده هناك؛ نعم قد يستظهر مما أفاده في بيان مناط 
وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي كون الوجه في وجوب الاحتياط عنده 
فيها جريان الأصل في كلا المشتبهين أو المشتبهات» وتعارض الأصل الجاري في 
كل شبهة مع الأصل الجاري في الأخرى وتساقطهما والرجوع إلى أصالة 
الاحتياط بعد الجريان والتساقط كما هو أحد المسلكين على ما عرفت تفصيل 
القول فيه. مع أن الذي يقتضيه التحقيق عنده وعندنا بل عند جمع من المحققين 
كون المناط عدم شمول دليل الأصل لشيء من المشتبهين بالبيان الذي عرفته غير 
مرة: ويمكن أن يقال إن الوجه عنده وإن كان عدم جريان الأصل في شيء من 
المشتبهين بعد العلم الإجمالي بتدجز الخطاب التوجّه إلى أحدهماء إلا أن المناط 
المذكور لما لم بنفلك عن الوجه المذكور موردا فجعله مناطاً لوجوب الاحتياط 
استناده إليه في وجوب الاحتياط لا ضير فيه فتديّر. 





ن أمرين لا معين لأحدهما من غير فرق في 





في موارده من غير أن ب 





ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل وبين وجود 
خخطاب مردد بين خطابين» وإذا فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد 
معين لم يجب الاحتياط من غير فرق في ذلك بين الخطاب التفصيلي وغيره. 


قلت: إذا كان متعلق الخطاب مجملا'”” فقد تنجز التكليف بمراد 
الشارع من اللفظ. فيجب القطع با تيان بمراده واستحق استحق العقاب على تركه مع 
وصف كونه مجملاً وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج 
عن استحقاق العقاب. 
لاسا سسسسسسشكحم 
(1) هذا السؤال مبني على ما ب ببتني الأمر عليه في المسألة الرابعة من نفي الإشكال 
في وجوب الاحتياط فيما إذا كان ثمّة خطاب متعق بما هو مبيّن مفهوماً دار الأمر في 
مصداقه وما يحصّل به في الخار عن الأأق ل والأكثر بيان ذلك أن الخطاب وإن 
كان مجملا بحسب متعلقه نظرا أإلى-ترحه بين بين الأقل والأكثر إلا نا تقطع بأن 
الحكم تعلق بما هو المراد من اللقظ“والمقصود منيئ/فالتكليف قد 
هو مبين مفهوماً أي المراد أو ما يثول إليه من المفاهيم الميّنة من المقصود 
والمفهوم والمدلول والموضوع له والمعنى ونحوهاء ضرورة كون هذه العنواتات 
بينة من حيث المفهوم قد شك في صدقها على الأقل أو الأكثر فيجب الإتيان 
بالثاني تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمًا اشتغلت الذمّة به قطعاًء فقد حصل الفرق بين 
المسألتين أي عدم النصّ وما أجمل فيه وعدم وجود الخطاب التفصيلي في 
المسألة ووجوده فيهاء وبطل القول بعدم الفرق بينهماء هذا ولكنك خبير بأنه توم 
فاسد وتمحّل بارد كما صرّح به شيخنا قدس سره أيضا لأن التكليف لم يتعلق 
بمفاهيم الألفاظ المذكورة» حتى يقال إن متعآق التكليف مبيّن مفهوما دار الأمر 
في مصداقه بين الأقل والأكثر كيف ولو كان كذلك خرج الفرض عن إجمال 
النص» بل إنما تعلق بمصاديقها المركدة: حيث إن اللفظ وضع لها لا تلك المفاهيم 


























المتتزعة عنها بالاعتبارات المختلفة؛ بل التحقيق عدم إمكان وضع اللفظ لها 
لتأخّرها عن الوضع بمرتبة أو بمرتيتين أو بمراتب» فكيف يمكن مع ذلك وضع 
اللفظ لهاء فإن اتصاف المعنى الذي وضع له اللفظ بالموضوع له بعد الوضع 
وبالمستعمل فيه بعد الوضع والاستعمال وبالمراد والمقصود بعد الوضع والاستعمال 
والإرادة؛ وهكذا فإذا يستحيل تعلق التكليف المستفاد من اللفظ بتلك المفاهيم 
المتأخرة عن الوضع كما أنه يمتع وضع اللفظ لهاء فالموضوع له الذي تعلق به 
التكليف هو معروض تلك المفاهيم المنتزعة بالاعتبارات المختلفة ومصداقها 
المردد بين الأقل والأكثر فالاشتباه من المتوهم في المقام من اشتباه العارض 
بالمعروض نفس متعق التكليفن مَركة بينَالأمرين لا مصداقه؛ فإذا بطل توقم 
الفرق بين المسألتين» وقد وقع هذ] اخلط والاشتباه في مواضع منها ما وقع في 
مسألة الصحيح والأعم على اقول بوضيع ألفاظ للجبادات للصحيح أو استعماله فيه 
مجازا فنوقم أن الموضوع له الذي تعلق به التكليف أمر مبيّن مفهوماء حيث إن 
اللفظ وضع للصحيح وهو المركب اتام الجامع لجميع الأجزاء والشرائط فهو مين 
مفهوما وإن تردّد مصداقه بين الأقل والأكثرء ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ 
للصحيح تعيّن الرجوع إلى أصالة الاشتغال في ماهيّات العبادات المرددة وعدم 
جواز الرجوع إلى أصالة البراءة بل جعلوه ثمرة للمسألة وفساد هذا التوهم بظهر 
بأدنى التفات؛ لأن لفظ العبادة لم يوضع لمفهوم الصحيح بل لمصداقه كيف ولو 
كان كذتك كان لفظ الصلاة والصحيح مترادفين؛ بل كان لجميع العبادات حقيقة 
واحدة وهو مفهوم الصحيح وهو كما ترى فنفس متعلّق التكليف على هذا القول 
مرود بين الأقل والأكثر لا مصداقه. 

وأا الشمرة التي فرّعوها على القول بوضع الألفاظ للصحيح من وجوب الاحتياط 
في ماهيّات العبادات» فإن أراد المتوهم المستشهد بتفريع تلك المسألة تفريعها من الكل 









: التكليف ليس متعلقاً بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله حتى يكون 
من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين أمرين حتى يجب 
الاحتياط فيه ولو كان المصداق مرددا بين الأقل والأكثر نظراً إلى وجوب 
القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد كما سيجيء في المسألة 
ااا ل شء ع ل لسسسسسسسسسشتث 
حتى من القائلين بالبراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في ماهيّات العبادات فهو 
في محل المنع كما لا يخفى على المتبع وإن أراد التفريع من القائلين بالاشتغال 
في تلك المسألة فهو لا يدل على كون الموضوع له مفهوماً مينا دار الأمر في 
مصداقه بين الأقل والأكثر كما هو ظاهر, 

والحاصل أنا لم نجد في كلام الكلِميل ولا الأكثرين تفريع الثمرة المذكورة 
وإنْما ذكره غير واحد ممّن تأخر نيعا ماقا الفريد البهبهاني قدس سره في 
فوائده ورذه جماعة من المتأخرين» حتي يعض أتلامذته مثل المحقق القمّي قدس 
سره في القوانين ومنعوا من رو :الاسجتياط .علي القزل بالوضع للصحيح؛ وقد وجّه 
شيخنا الأستاذ العلآمة ما أفاده الفريد البهبهاتي قدس سره في المقام بأن غرضه 
ليس بيان الثمرة للمسألة وأن كل من قال بالوضع للصحيح يقول بالاشتغال أو 
يلزمه القول به؛ بل بيان الثمرة على ما اختاره من الرجوع إلى الاحتياط في 
العبادات المردّدة» بل ريما يتطرّق هذا التوجيه في كلام من تبعه في ذكر الثمرة 
المذكورة للمسألة؛ كيف والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملثوا طواميرهم 
من إجراء أصالة البراءة عند الشك في الجزئيّة والشرطيّة ولا يظن اشتباه مثل هذا 
الأمر الواضح المبيّن على مثل هؤلاء الأعلام فغرضه أن القول بالصحيح ينفع 
الاشتغاليين» لا أن كل من قال بالصحيح يلزمه القول بالاشتغال فضلا عن أن يقول 
به هذا ولكنك خبير بأن هذا التوجيه وإن كان حسنا ينبغي إرادتف إلا أن كلامهم 
يأبى عن إرادته سيّما بملاحظة ما ذكروه من أن لازم القول بالأعمّ عدم وجوب 
الاحتياط» بل في كلام بعضهم أن لازمه الرجوع إلى البراءة فراجع إلى كلماتهم. 








المقصد الثالث: الشك اللا سب يي هخ نس سس ينب فى #الا4 
الرابعة: وإِنّما هو متعلق بمصداق المراد والمدلول؛ لأنه الموضوع له اللفظ 
والمستعمل فيه واتصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال 
فنفس متعلق التكليف مردد بين الأفل والأكثر لا مصداقه. 

ونظير هذا التوهم أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح 
والصحيح مردد مصداقه بين الأقل والأكثرء فيجب فيه الاحتياط» ويندفع بأنه 
خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق فافهم. 

وأمًا ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ 
العبادات للصحيح وبين وضعها للأعم فغرضه بيان الثمرة على مختاره من 
وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية؛ لا أن كل من قال بوضع الألفاظ 
للصحيحة فهو قائل بوجوب الانتتتاط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في 
أجزاء العبادات» كيف والمشتهؤتز' مم /قولهم بالوضع للصحيحة قد ملثوا 
طواميرهم من إجراء الأصيل جمد آلقتك في الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم 
من كلامهم أن مرادهم بالأصل َب آله البراءة. 

والتحقيق أن ما ذكروه ثمرة للقولين''' من وجوب الاحتياط على القول 
بوضع الألفاظ للصحيح وعدمه على القول بوضعها للأعم محل نظر. 
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(1) لا خفاء فيما أفاده من عدم ترتب الثمرة المذكورة على القولين وفساده أمّا 
عدم تعيّن الرجوع إلى أصالة الاشتغال في ماهيّات العبادات المرددة بين الأقلّ 
والأكثر على القول بالوضع للصحبح؛ فقد اتضح أمره مما فصّلنا لك القول فيه من 
أن ما يلزم هذا القول الراجع إلى مدخليّة كل ما يعتبر في مهيّة المأمور به في أصل 
الوضع والصدق إجمال اللفظ عند الشك في مدخلية شيم للمأمور به ليس إلآء 
وأمًا حكمه فهو مبني على حكم المجمل في المقام على الوجه الكلّي من الرجوع 
إلى البراءة كما عرفت أنه المختار الذي عليه الأكثرون أو الاشتغال على ما عليه 


جماعة؛ وأمًا عدم لزوم الاحتياط على القول بالأعمٌ سواء قيل بأن لازمه الرجوع إلى 
البراءة وكونها الأصل في المسألة كما زعمه واحد في بيان الثمرة على ما في 
الفصول وغيره قال في الأول: (ذكر جماعة التزاع يظهر في إجراء أصل 
البراءة عند الشك في جزتٍ شيء أو شرطيته للعبادة والشك في المائعيّة راجع إلى 
في الشرطية من حيث أن عدم المانع شرط بالمعنى الأعبّ فإنه على القول بأنها 
موضوعة للمعنى الأعمّ يمكن إجراء الأصل المذكور في نفيها يمد تحصيل ما 
يصدق عليه الاسمء لأن الأمر حيتتذ إنما تعلّق بالمفهوم العام وقضيّة الأصل إجزاء 
كل ما يصدق عليه ذلك المقهوم مالم اعتبار أمر زائد عليه شطراً أو شرطاً. 

وأمًا على القول بآنها موضوعة يإزاء الممجيحة؛ فلا يمكن نفي ما شك فيه 
بالأصل المذكور) إلى آخر ما ذبكرة/قق الممَامْ أو قيل بأن لازمه الرجوع إلى 
أصالة الإطلاق عند الشك كما عن أَتَيْنَ وهو المستفاد مما أفاده شيخنا في 
المقام في بيان ما زعموه؛ فلأن ةما ْلَه ألقول تحقّق الصدق بالنسبة 
إلى غير معظم الأجزاء وما به قوام الماهيّة ومجرّد تحقّق الاسم والصدق لا يلزم 
شينا من الأمرين؛ لأنه مع القطع بالصدق إذا شك في جزئيّة ء ودخله في المراد 
والمطلوب لعدم التنافي بين الصدق وتقييد المراد» ولم نق هناك ما يعتبر في 
التمسلك بالإطلاق لا يلزم الرجوع إلى البراءة كما أنه لا معنى للتمسّك بالإطلاق بل 
بلزم الرجوع إلى أصالة الاشتغال على القول بها في دوران الأمر في ماهيّات العيادة 
بين الأقل والأكثر توضيح ما ذكرنا آنا قد أسمعناك سابقاً أن ألفاظ العبادات على 
القول بالوضع للأعمّ كالألفاظ العرقيّة الموضوعة عند العرف للمركبات؛ ومن هنا 
قالوا إن الوضع عرفي وإن كان المسمّى شرعيّا ومن البيّن أنه لا يمكن اعتبار 
الإطلاق في الألفاظ الموضوعة للمركّبات الا: يّة والخارجيّة بالنسبة إلى جميع 
الأجزاء والشرائط بحيث يكون صدق الماهيّة المركبة على وجه اللابشرط بالنسبة 
إلى كل جزء من الأجزاء على وجه لا يكون شيء منها مقرّماً للصدق وداخلا في 
























تحقّق الحقيقة والمعنى الموضوع له وإن كان كلام بعضهم في بيان الثمرة وتحرير 
القول والدليل موهماً لذلك في بادي النظرء بل لا بد من أخذ بعض الأجزاء في 
تحقق الحقيقة وإن كانت على وجه اللابشرطيّة بالنسبة إلى بعض آخرء فلا بل أن 
يكون اعتباره على وجه التقييد ولو كان المعتبر جزءاً لفرض تحقق الصّدق بدونه 
فهو جزء للفرد ومقرّم للمطلوب وتقبيده اعتبر في تعاّق الأمر به إلا أنه لا يتوقف 
الصّدق عليه فاعتباره كاعتبار التقييد في تمام المطلقات: فإنه على هذا الوجه مع 
صدق الحقيقة المطلقة على فاقد القيد والشرط حقيقة وإلا لم يعقل التقيبد كما هو 
واضح فحال ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعم بالنسبة إلى ما يكون مقوماً 
اللصّدق والحقيقة حالها على القول.بالوضع للصحيح بالنسبة إلى جميع ما فرض 
اعتباره في الماهيّة: كما أن حالا :التسبّة ]لبي ما لا يتوقف الصدق عليه حال تمام 
إلى القيود المقسّمة لهاءأفإفُ فرض كون مشكوك الاعتبار مقماً 
للصّدق والحقيقة في نظاتشارع على .تقدير أعتباره أو احتمل ذلك على تقدير 
الاعتبار وإن لم يقطع بذلك» بل ولم يظن به لم يكن معنى للتمسئك بالإطلاق 
لرجوع الشك على ما هو لمفروض إلى الشك في صدق أصل الحقيقة» كما أنه لا 
معنى للرجوع إلى البراءة على القول بالاشتغال في دوران الأمر في ماهيّة العبادة 
بين الأقل والأكثر وإن فرض كونه على تقدير الاعتبار بأحد الوجهين مما لا 
يتوقف الصّدق عليه بل مأخوذ في المطلوب وقيد له وإن كان من الأجزاء 
الخارجيّة المعتبرة تقيبده في المطلوب؛ فإن وجد هناك تمام ما يعتبر في التمسئتك 
بالإطلاق وظهور الألفاظ المطلقة وكشفها عن إرادة الطبيعة المطلقة تعيّن الرجوع 
إليه والحكم لأجله بعدم اعتبار المشكوك في المطلوب أصلاً من غير فرق بين 
كون المذهب وجوب الاحتياط عند دوران الأمر في المكلف به بين الأقل 
والأكثر أو البراءة: لأن الرجوع إلى الأصل العملي إنما هو فيما إذا لم يكن هناك 
دليل ولو على طبق الأصل والإطلاق المعتبر من الظواهر والأدلّة الاج ب خملافاً 




















البعض أفاضل مقاربي عصرنا حيث لم يرى الدليل الموافق للأصل مانعاً من الرجوع 
إليه في ظاهر كلامه؛ بل صريحه في طي كلماته وإن لم يوجد هناك ما بعتبر في 
النمسّك بالإطلاق من الشرائط تعيّن الرجوع إلى الأصل العملي كل على مذهيه من 
البراءة أو الاحتياط عند الشك في المكلف به إذ مجرّد الصّدق وتحقق الحقيقة لا 
يجدي في المنع عن الرجوع إلى الأصل؛ إذ المانع الدئيل وهو اللفظ الكاشف عن 
إرادة المتكلم لا مجرّد صدق المعنى الموضوع له اللفظ ولو لم عن المراد 
أصلاً وإلا لزم أن يكون الفاسد مراداً وهو خلف محال فإن شئت قلت الدليل 
المانع عن الرجوع إلى الأصل في أمثال المقام إطلاق اللفظ الظاهر في إرادة المعنى 
المطلق عنه؛ فإذا لم يكن ظاهرا لم يكن دلئلاكما هو ظاهر. 

ومن المعلوم أن للتمسّك بالإطلاق يروغلا ببذكورة في مسألة المطلق والمقيئّد 
كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتناء مها بكرن في مقام بيان تمام المراد ولا 
يكون في مقام الإهمال والإعلام كي البهيلةككثير مح مطلقات الكتاب والسّنة؛ 
ومنها أن لا يكون مسوقا لبيان الحكم من جهة خاصّة وبعبارة أخرى واردة لمورده 
حكم آخر ويمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل في وجه؛ ومنها عدم تطرّق التقيّد بما 
يوجب الوهن في إطلاقه ومنها عدم تقيبده بقيد مجمل متصل أو مطلقا على 
الخلاف؛ ومنها عدم اقتراته يما يصلح للتقييد ومنها عدم انصرافه إلى بعض الأفراد 
لكثرة الاستعمال الغير البالغ حد الوضع أو شيوع الفرد على الخلاف ومنها عدم 
ذهاب المشهور إلى خلافه على ما ذكره بعض الأفاضل وإن كان ممنوعا عندتا 
إلى غير ذلك مما ذكر في محله من الشرائط أو الموانع الغير المطردة جميعهاء فإذا 
فرض هناك مطلق اقترن بيعض ما يكون مانعاً عن ظهوره في إرادة الإطلاق» فلا 
معنى للتمسّك به في نفي ما شلك في اعتباره في ماهيّات العبادات وإن كان الصدق 
متحققا بالنسبة إلى اقده» فإذا كان المذهب وجرب الاحتياط في المسألة فلا يتقع 
صدق الماهيّة والحقيقة على الفاقد لما شلك في اعتباره في المنع عنه: كما أنه لم 





يمنع عدم صدقها من الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح عند 
القائل بكونها الأصل في المسألة. 

هذا وفي هامش الفصول كلام منسوب إلى المصتف في المقام لا محصل له 
قال فيه ناظراً إلى كلام في المتن في بيان الثمرة المذكورة ومنعها ما هذا لفظه: 
دوفيه أن بحصّل المستّى بصدق الاسم عرفاً الموجب لشمول الإطلاق مع فرض 
عدم المعارض كاف على الفولين لأن المكلف به المسمّى عند الشارع الذي 
يكشف عنه الصدق عند المنشرعة. وقد حصل ولازمه حصول الامتثال إذا أتى 
به نظرا إلى الإطلاق وأصالة عدم اعتبار أمر آخر سواء قلنا إن المسمّى هو 
الصحيح أو الأعم ضرورة أن الصدق:اتهرفي الذي هو المناط في المقام لا يدور 
مدار اخنيارنا القرل بالأعم أو الصييج بل “هو شيء متضبط في نفسه ودعوى 
صدق الاسم عرفا على القول الأعهتعلن خصوصيّات موارده دون القول 
بالصحيح مجازفة» انتهى كلامة انبهو كنًا ترى غير محصّل المراد إذ لا 
بمن دونه بمراتب في العلم الاعتقاد بظاهر هذه المقالة؛ فتبين ممًا ذكرنا كله 
أن ما فرّعوه على القول بالأعمّ وجعلوا من لوازمه من الرجوع إلى أصالة البراءة 
مطلقا حتى على القول بأن الأصل وجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات سواء 
كان هناك إطلاق معتبر أم لا إذ الرجوع إلى إطلاق ألفاظ العبادات مطلقا حتى 
بالنسبة 0 0 رد فييك بالإبلاق 00 











تطق عا بن ل الا سك باد شرا إل الأ 
العملي في المسألة: وقد يعتبر عنه بالبيان الذاتي بالنسبة بناء على كون الأصل عند 





بحر الفوائد 








الشك في طروّ المانع من التمسّك بالإطلاة 


أو كون المتكلم بالمطلق في مقام بيان 
تمام المراد البناء على عدمه والحكم بكونه في مقام بيان تمام المراد ويعتبر عله 
بأصالة البيان» نعم هنا توهّما أن أحدهما يقتضي وجوب الاحتياط على القول 





بالأعم مطلقا انبعث من التوهم المقتضي له على القول بالصحيح على ما عرفت 
الكلام فيه كل عرض .له خيننا فيج لكاب كلثر هم المذكورء وتوضيحه أنه لا 
إشكال في اتفاق على أن المطلوب ومراد الشار ارع من ألفاظ العبادات الماهيّة 
الصحيحة التامة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط. 

فقد قدت بتمامها دفعة واحدة بقيد مبيّن مفهوما شك في مصداقه ومحصّله 
في الخارج فيجب الاحتياط في تحصيله على ما قضت به كلمتهم في المسألة 
الرابعة لعدم الفرق في المسألة بين يِل أليَكيم بعنوان مطلق مين مفهوماً وين 
تعلّقه بعنوان مقيّد بقبد مييّن كذلكع إذ كط يجب في حكم العقل تحصيل ما 
بقطع بحصول المطلوب معهبق:الأقل. كذ للك يج تحصيل ما يقطع معه بحصول 
العنوان المقيّد في الثاني ولا يجوز الاقتصار بما يحتمل معه الحصول في المقامين 
كما هو ظاهر وليس هذا الدوران والترديد في نفس المقيّد حتى يرجع معه إلى 
أصالة الإطلاق بناء على القول بالرجوع إليها عند إجمال المقيّد ودورانه بين ما 
نبيد وكثرته أو إلى أصالة البرا. بناء على القول بعدم الرجوع إليها 
مطلقا كما قيل؛ أو إذا كان المقيد مصلا ليا كلإجماع وتحوه كما هو المختار 
الحصول الإجماع المانع من التمسّك بالإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة لكونها 
الأصل في المسألة؛ بل في مصداقه ومحضّله الخارجي بعد تت مفهومه هذا 
ويظهر فساده مما ذكرنا سابقا من أن لفظ الصحيح وإن كان مييناً لا إجمال فيه 
أصا إلا أن لفظ العبادة كالصّلاة مثلا لم يوضع على القول بوضعه للصحيح 
المفهوم هذا اللفظ؛ بل لمصداقه المردّد وكذلك نقول في المقام إن الصّلاة على 
القول بوضعها للأعم بعد العلم بارادة الصحيحة منها بالنظر إلى الاتفاق بل الضرورة 














لم يقيّد بمفهوم لفظ الصحيح بل مقيّد على فرض تسليم التقيبد والإغماض عمًا 
سيجيء من منعه بما يكون المفهوم المذكور صادقاً عليهء ثانيهما: يقتضي المنع 
عن التمسّك بالإطلاق مطلقا فيرجع إلى أصالة الاشتغال على ما هو لازم القول 
بالوضع للصحيح على ما زعمواء فيتجه القولان من حيث اللازم والثمرة ومبناه على 
ما عرفت في التوهم الأول من قيام الإجماع بل الضرورة على كون المراد من 
ألفاظ العبادات هي || التاّة الجامعة فيقال في بيان التوهم إن لازم تقييدها بما 
ذكر مع إجماله وتردده بين الأقل والأكثر نظرا إلى تقييدها بالمصداق» إلا 
بالمفهوم صيرورة المطلقات بأسرها مجملة؛ فيكون حالها حال القول بالصّحيح من 
عدم الإطلاق لها أصلا وأنت بَضعَنَْمفا التوهم أيضاًء لأن الصلاة كما لم 
بقيّد بمفهوم الصحيحة كذلك لم قي د يمصتداقها بمعنى استعمال اللفظ فيه حتى 
يلزم الإجمال كما عرفت علىّالقوك بالوضيع للصجبيح بل القدر المسلّم هو تقييد 
إطلاقها بما ثبت من الدليل اعتباره فيها شطراً أو شرطاً فيما لو فرض وجود 
الإطلاق لهاء فيلزم رفع اليد من الإطلاق بالنسبة إليه خاصّة وكون المراد 
والمطلوب هو الصحيح في الواقع ونفس الأمر لا يستلزم تقييد الإطلاق به بحيث 
يعتبر عنوانا ضرورة أن الإرادة لا يقد اللفظ بحيث يصير المراد عنواناء كما أنه لا 
يوجب استعمال اللفظ فيه كيف وقد نقرر في محلّه حسبما مرّت الإشارة إليه أيضا 
أن التزاع في مسألة الصحبح والأعمٌ ئيس ميئاً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه 
ولا محرّرة على القولين في تلك المسألة؛ بل التزاع إنما هو فيما استعمل فيه اللفظ 
وإن كان الاستعمال بطريق المجاز وإن بلغ حد الحقيقة في عرف المتشرّعة من 
باب الاتفاق من غير أن يكون التزاع مبئباً عليه فكيف يمكن أن يقال مع ذلك إن 
المستعمل فيه على القول بالأعم هو خصوص الصحيح الجامع لتمام ما يعتبر ذ 
العبادة» بل اللازم بعد قضاء الأدلة الد 9 ة الشارع 























والصحّة وعدم تعلّق إرادته بالفاسد كما فرض فساده هو الحكم يعدم 
انفكاك ما أراده الشارع بظاهر اللفظ عن الصّحة في الواقع لا بطريق الاستعمال؛ بل 
على وجه التصادق والتقارن ومن الواضح البيّن أن هذا المعنى لا يوجب الإجمال 
في اللفظ أصلاًء فلا يوجب منع الرجوع إلى إطلاق اللفظ فيما فرض له إطلاق 
معتبرء وقد وقع نظير التوهم المذكور لبعض المتأخرين في قوله تعالى أوفوا 
بالعقود في قبال المتمسكين بالآية الشريفة على النزوم والصحة حيث زعم أنه لا 
يجوز التمسّك بالآية الشريفة على اللزوم؛ إلا بعد إحراز صحة العقد من الخارج 
ومن دليل آخر نظراً إلى أن المراد من العقد الذي تعلق الأمر بوفائه هو الصحيح» 
فلا يمكن إحرازه من نفس الأمر «انظهر قنبآكم أيضاً ممًا ذكرنا من عدم إرادة 
الصحّة من اللفظ باحد الوجهين المتفلامين- قيينتكشف من لزوم العقد صحّته 
بالدلالة الالتزاميّة التبعيّة بعد تبوسةزالملإزمة المسلّمة. 

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في فساد التوهم المذكور في المقام لما عرفت 
مضافا إلى استلزامه تعدم جواز التمسّتك بشيء من الإطلافات بل العمومات 
الواردة في الكتاب والسّة في أبواب الفقه من أوّله إلى آخره حتى المعاملات 
لمن الأ قور لزي شا اي ا يحتاج إلى البيان أصلا» وقد 

أشرنا إلى سريا التوهم المذكور إلى الآية الشريفة: فإنه بناء على التوهم المذ كور 
اء على التوهم المذكور إذا أريد التمسّك بالإطلاق قوله 
ايأ لبي أو عمومه على الوجهين لصخته بيع وقع الكلام فيه مثلآء 
يقال: إن مورد تحليل الشارع هو البيع الجامع للشرائط والأمور المعتبرة في تأ 
وصحته عندهء إذ تحليله لا ت بالفاسد فقد ثبت تقبيده بهذا العنوان المييئن 
مفهوما أو مصداقه المجمل المردد فلا إطلاق لل5: ٠‏ فيجب الرجوع إلى 
أصالة الاشتغال ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة أيضاء وهكذا الكلام إذا أريد 























المقصد الثالث: النشك ا 0 
أمَا الأول فلما عرقت من أ 
هذه الألفاظ مجملة؛ وقد عرفت أن المختار والمشهور في المجمل المردد 
بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط. 
وأمًا الثاني فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب 
اتلك الثمرة أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعم وهو أنه 
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التمسّك بالعمومات كما عرفت تقريبه ممًا ذكرنا سابقاً في ببان توم بعض 
المتأخرين والدافع للتوهم المذكور في جميع موارده ما عرفت من أن الدليل 
القاضي بعدم إرادة الشارع للفاسد لا يقتضي أخذ عنوان الصحيح على وجه التقييد 
ولا استعمال اللفظ فيه ولو مجازاً مضا هو التلازم بين الإرادة والصحّة في 
نفس الأمرء فيكشف من جهة إطْلاق الف أو عمومه عن كون الفاقد لما يحتمل 
اعتباره مرادا في الوافع» فيجكم بِصِحَتهؤْعدمِ دخ المحتمل فيها أصلا بالنظر إلى 
التلازم المذكور. 

فتبيّن مما ذكرنا كله الفرق بين جعل الشيء قيدا للعنوان والموضوع الذي تعلق 
به الحكم؛ أو استعمل فيه اللفظ فيه كما لو قال المولى أكرم العلماء العدول مثلا أو 
أكرم جبراني المحبين إلى غير ذلك ويين العلم بعدم إرادة المولى من متعآق خطابه 
إل من كان واجدا لصفة كذائيةة أو ما كان كذلك في نفس الأمرء كما إذا قال 
أكرم جيراني؛ و: من الخارج أ إرادته لا يتعلّق ياكرام من كان عدوا له؛ أو ورد 
أمر من المولى بلعن طائفة كبني أميّة مثلا أو إظهار البراءة والعداوة وعلم من 
الخارج أنه لا يأمر بلعن من لا يكون مستحمًا له» فإنه لا يمكن الا 
الفرض الأول في مشكوك العداو: المحبّة؛ ويجب الأخذ به في || 
مشكوك المحّة والعداوة واستحقاق اللعن ونحكم الأجله يكونه محياً ومستحق اللعن 
والأمر في العرقيات والشرعيّات في باب الألفاظ على نهج واحد كما هو واضح. 














إذا قلنا يأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحبح كان كل جزء من أجزاء 


العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاقه فالشك في شيء شك 
في صدق الصلاة فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة إلى واجدة 
الأجزاء وفاقدة بعضهاء لأن الفاقدة ليست بصلاة» فالشك في كون المأتي به 
فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها 

وأمًا إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع 
الأجزاء والفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن 
فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على 
الباقي كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة. 

فإذا أريد بقوله أقيموا الصلاه«رذ ميكل على جزء زائد على مسمى 
الصلاة كالصلاة مع السورة كال.دنك-تقبيد! للمطلق» وهكذا إذا أريد 
المشتملة على جزء آخر كالقبَآتكات/ذلك تقيدا جر للمطلق» فإرادة الصلاة 
الجامعة لجميع الأجزاء تحتاج إلى تقييدات بعد الأجزاء الزائدة على ما 
يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة 
فهي من مقومات معنى المطلق لا من القيود المقسمة له. 

نئذ فإذا شك في جزئية شيء للصلاة» فإن شك في كونه جزء مقوماً 

لنفس المطلق, فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة؛ ولا يجوز 
اء البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق 
ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم تقييده: لأنه فرع صدق المطلق على 
الخالي من ذلك المشكوك؛ فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعم حكم 
جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح. 

وأمًا إن علم أنه يس من مقومات حقيقة الصلاة؛ بلى هو على تقدير اعتباره 











فيه ! 





المقصد الثالث: الشك -. 
وكونه جزء في الواقع ليس إلا من الأجزاء 
اللفظ موضوعاً للأعم من واجده وفاقده وحيتئذ فالشك في اعتباره وجزئيته 
راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في أقيموا الصلاة بهذا الشيء بأن 
يراد منه مثلاً أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة. 

ومن المعلوم أن الشك في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم 
التقييد فيحكم بأن مطلوب الأمر غير مقيد بوجود هذا المشكوكء وبأن 
الامتثال يحصل بدونه وأن هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال» وهذا معنى 
نفي جزليته بمقتضى نعم هنا توهم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين 
المفهوم والمصداق» وهو توهم أنه إذا قام الإجماع؛ بل الضرورة على أن 
الشارع لا يأمر بالفاسدة, لأن الفاسيد ما خالف المأمور بهء فكيف يكون 
مأمورا به فقد ثبت تقييد الملا دَفْمة:و)جدة بكونها صحيحة جامعة لجميع 
الأجزاء» فكلما شك في جزئيةشيء:كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان 
المقيد للمأمور به. فيجب الاحكاظ تيطع يتييقق ذلك العنوان على تقييده» 
لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة فلا بد من إتيان كل 
ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه كذلك يجب القطع بتحصيل الفيد 
المعلوم الذي قيد به العنوان كما لو قال أعتق مملوكا مؤمناء فإنه يجب القطع 
بحصول الإيمان كالقطع بكونه مملوكا. 

ودفعه يظهر مما ذكرئاه من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة وهو 
الجامع لجميع الأجزاءء وإنّما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره» 
فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة 
للأمور التي دل الدليل على تقبيد الصلاة بها لا أن مفهوم الفاسدة خرج عن 
المطلق وبقي مفهوم الصحيحة؛ فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة 

















وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم الصحيحة. 

وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات بأن يقال إن المراد بالمأمور به 
في قوله أعتق رقبة ليس إلا الجامع لشروط الصحة, لأن الفاقد للشرط غير 
مراد قطعاء فكلما شك في شرطية شيء كان شكا في تحقق العنوان الجامع 
للشرائط» فيجب الاحتياط للقطع ياحرازه, 

وبالجملة فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات فلترجع إلى المقصوده 
وتقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من 
المطلقات كان لها حكمهاء ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك 
به بإطلاقه بل له شروط كأن لا يكون وارداً في مقام حكم القضية المهملة 
بحيث لا يكون المقام مقام بيان ألا ترِأنهرلو راجع المريض الطبيب فقال له 
في غير وقت الحاجة لا بد للك' ات شرب) الدواء والمسهل فهل يجوز 
للمريض أن يأخذ بإطلاق الدوواء والَمسَهلَء وكذ! لو قال المولى لعبده يجب 
عليك المسافرة غداً. 

وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه إلا 
في مقام هذا المقدار من البيان لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق 
بالأصلء لأن جريان الأصل لا ينبت الإطلاق وعدم إرادة المقيد إلا بضميمة 
أنه إذا فرض ولو بحكم الأصل عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعم من المقيد 
وإلا قبح التكليف لعدم البيان» فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم 
يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع. 

والذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام 
الأمر بالعبادة كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة فإن قوله تعالى: «دَأتِيمُواً 
الصّلَاة) إنّما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها نظير قوله 


المقصد الثالث: الشك 





من ترك الصلاة فهو كذا وكذا وإن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف 
حجة نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إمًا قبل بيانه له حتى 
يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل وإما بعد البيان له حتى يكون إشارة 
إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب والأوامر الواردة بالعبادات فيه 
كالصلاة والصوم والحج كلها على أحد الوجهين والغالب فيها الثاني. 

وقد ذكر موانع أخر تسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك فيها 
بأصالة الإطلاق وعدم التقيبد لكنها قابلة للدفع أو غير مطردة في جميع 
المقامات وعمدة الموهن لها ما ذكرثاه. 

فحينئذ إذا شك في جزئية شيء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم 
الجزئية من أصالة عدم التقييدء بل الجكم هنا هو الحكم على مذهب القائل 
بالوضع للصحيح في رجوعه إلى يجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة على 
الخلاف في المسألة. 

فالذي ينبغي أن يقال ف ينمرالتخلا بين الصحبحي والأعمى هو لزوم 
الإجمال على القول بالصحيح وحكم المجمل مبني على الخلاف في 
وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئية 
لأصالة عدم التقبيد على القول بالأعم فافهم. 


المسألة الثالثة: فيما إذا تعارض نصان متكافنان في جزنية شيء 
الشيء وعدمهاء 

كأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها ومقتضى 

إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخبير بعد التكافو ثبوت التخبير هناء لكن 

ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي 

أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك كأن يكون هنا إطلاق معتبر 


للأمر بالصلاة بقول مطلقء وإلا فالمرجع بعد التكافو إلى هذا المطلق لسلامته 
عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقيبده بمعارض مكافئ وهذا الفرض خارج 
عن موضوع المسألة”"”» لأنها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما 
إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلاً لحكم المسألة» 
حتى تكون مورداً للأصول العملية. 

فإن قلت: فأي فرق بين وجود'" هذا المطلق وعدمه وما المانع من الحكم 





)١(‏ ظاهر ما أفاده بل صريحه عند التأمّل كون أصالة التخمير الجارية في تعارض 
الخبرين أو مطلق الدليلين المتكافثين أصلاً عملياً كسائر الأصول العمليّة. ومن هنا 
توه السؤال المذكور في الكتاب عليه فيكون حالها حال أصالة التخبير الجارية في 
المسألة الفرعيّة في دوران الأمر يين إلفتحفوزنييٌببحكم العقل في كونهما من الأصول 
العملّة وهو مبني على القول بأن حكم الشارع بالتخبير بين المتعارضين المتكافئين إنما 
هو من جهة رعاية الحجة المتكثئلة بالنيبية إلى كل منهما مع العلم بوجودها إجمالاً. 
بينهماء وهذا الوجه وإن كان فاسداً عندناً و. «س سره كما ستقف على تفصيل 
القول فيه في الجزء الرابع من الكتاب والتعليقة» إلا أنه لا مئاص عنه بعد البناء على ما 
أفاده من كون التخيير أصلاً عملياً اتفق الفريقان المختلفان في حكم المسألة من حيث 
وجوب الاحتياط والبراءة على الرجوع إليه وهو مبني على ما يقتضيه الرأي في بادي 
النظر وإلا فقوله بعد ذلك ولكن الإنصاف صريح في خلافه» ثم إن فرض الإطلاق 
المعتبر الجامع لشرائط التمسّك به في العبادات لا بد أن يكون مبئّا على القول بالأعم 
في ألفاظ العبادات كما ذهب إليه جمع من المت ما على القول بالصحيح فيها 
على ما اختاره شيخنا قدس سره في المسألة وفاقاً للمحقّقِين» فلا يفرض لها إطلاق 
أصلا كما لا يخفى. 

(1) السؤال المذكور على ما عرفت الإشارة إليه مبني على جعل التخيير الجاري 
في المسألة الأصوليّة من الأصول العمليّة كالتخير العقلي الجاري في المسألة الفرعيّة. 














المقصد الثالث: الشك 
بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق. 

فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط حتى إن المقيد المبتلى بمثله 
بمنزلة العدم» فيبقى المطلق سالماً كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق 
التي حكم فيها بالتخيير هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسس فيما لا 
نص فيه من البراءة والاحتياط على الخلاف. 

و إن كان حكمهما التخيير كما هو المشهور نصا وفتوى كان اللازم عند 
تعارض المقيد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هاهنا لا تعيين الرجوع 
إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للقيد. 

قلت: أما لو قلنا بأن المتعارضين'' .مع وجود المطلق غير متكافنين» لأن 
موافقة أحدهما للمطلق الموجود“مزجتتخ لم فيؤخذ به ويطرح الآخرء فلا 
إشكال في الحكم وفي خروج مورده عن ملحل الكلام. 











)١(‏ لا إشكال فيما أفاده قدسر ى سره من خروج الفرض عن محل البحث على 
القول بكون موافقة أحد الخبرين للأصل اللفظي من الإطلاق أو العموم يوجب 
ترجبح الخبر الموافق له فإن التخبير إِنَما هو في مورد التكافزء كما أن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى الأصل العملي على القول بكونه مرجحاًء كما إذا وافق أحد 
الخبرين على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظن؛ وأمًا الفرق بين 
الأصل النفظي والعملي على القول بعدم الترجبح بهما من حيث كون اعتبارهما 
انه هو دعوى سوق أخبار ا ات 








قولي الشارع الذين, وقع التعارض يتهما في لم 
الظاهر والأصل اللفظي من الإطلاق أو العموم أصل في المسألة الأصوليّة اللفظيّة 
مفاده البناء على وجود قول الشارع في المسألة: فيكون حاكماً على أخبار التخيير؛ 








وأمًا الأصل العملي فهو أصل في المسألة الفرعيّة مع عدم وجود دليل في تلك 
المسألة ومفاد أخبار التخبير البناء على دليليّة أحد المتعارضين عند عدم وجود 
الدليل فهي حاكمة على الأصل العملي الشرعي وواردة على الأصل العملي 
العقلي؛ فالمراد من الحكومة في كلامه قدس سره أعمّ من الورود ولو مسامحة» 
هذا مضافاً إلى أن القول بعدم الفرق بينهما يوجب تخصيص أخبار التخبير يما لا 
يكون هناك أصل عملي أو يما كان الأصل في المسألة التخبير وهو كما ترى هذا 
ما يقتضيه النظر الأول في تحقيق المقام؛ وأما ما يقتضيه ال: نبة فهو الذي 
أفاده بقوله قدس سره: (ولكن الإنصاف) إلى آخره من تحكيم أخبار التخيير على 
أصالتي الإطلاق والعموم وإن كلا ُعبركها من باب الظنّ والظهور ومفادها 
الأخذ بأحدهما من حيث التعبد إنظراً إلى علدم| إمكان ملاحظة الطريقيّة في مقام 
التخيّر مع قطع النظر عما اقتفتى ترجيح أحد المتعارضين وتقديمه بما يوجب 
قوّتهى كما أنها حاكمة على الأصل العملي المفيد للظن أيضاً مع قطع النظر عما 
ذكرنا نظراً إلى أن كلا من الأصلين الجاريين في كلام الشارع ولفظه وإن كان 
مقتضاه وجود قول الشارع والدليل في المسألة الفرعيّة» إلا أنه أصل تعليقي 
ضرورة كونه مشروطاً بعدم ورود التقييد والتخصيص وأخبار التخبير المقتضية 
لحجيّة المخالف للمطلق والعام يجعله مقيّدا ومخصّصا لهما فهي من هذه الحيثيّة 
كالأدكة الدالة على حجيّة الأخبار» فإنه لا إشكال في حكومتها على الأصلين فيما 
كان هناك خبر سليم يخالفهما ضرورة اتحادهما من حيث الدلالة على حجيّة 
الخبر المخالف لهما والقول بالفرق بينهما من حيث الدلالة على الحجيّة اك 
والتخبيرية شطط من الكلام بعد تسليم كون مفاد أخبار التخيير تجويز الأخذ 
بالخبر المخالف وحجيته, إذ تجويز ذلك لا يجامع البناء على كل من الأصلين 
كما هو ظاهر. 

















ودعوى أن الأصل المذكور وإن كان تعليقيا إل أن أصالة التخيير أيضا 
تعليقيّة, فلنا أن نقلب الدليل فنقول إن الأصل المذكور البناء على الإطلاق 
فيثبت الدليل وقول الشارع في المسألة فيرتفع موضوع التخبيرء فلا 
.يجوز تفديم أخبار التخيير إلا على القول بثبوت إطلاق فبها يشمل صورة وجود 
الإطلاق مثلا فيكون تنجيزياً بالنسبة إليه» وإل فلا معنى لتحكيم أحد التعليقين 
على الآخر أو وروده عليه للزوم الترجيح بلا مرججح فاسدة بأن إجراء الأصل 
المذكور موقوف على منع جريان أخبار التخبير المقتضية للتقييد ورفع موضوعه 
بالفرض وهو لا يصلح للمائعيّة جزما وإلا لزم الدور الظاهر وإن هو إلا نظير جعل 
قاعدة وجوب دفع الضرر واردة علق قايدة القبح» وقد عرفت امتناعه فتأمّل. 

فإذا لا بد أن يكون مبنى حكهالمشهومٌ بعدم التخبير بين الخبرين في صورة 
وجود أصالتي الإطلاق والعموم مَآتَحَن عليه في أخبار العلاج من تقديم ما وافق 
الكتاب والسئّة بتعميم الموَاهمّة' هكم انتؤائقة بالإطلاق والعموم مضافاً إلى 
الكلّة المستفادة منها من لزوم الترجيح بكل مزيّة على ما ستقف على تفصيل 
القول فيه بناء على كون اعتبار الأصلين من باب الظن والظهور كما هو المسلّم 
عندهم؛ فالعمل بالمطلق ليس من حيث كونه مرجعا بعد تساقط الخبرين أو عدم 
شمول أخبار التخيير لصورة وجود المطلق في المسألة بل من حيث كونه مرججحاً 
للخبر الموافق له؛ والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى لا يقال بناء على ما ذكر لا فرق 
في كون مبنى اعتبار الأصل على الظن والظهور أو التعبّد. لأنا نقول الفرق إنما هو 
من جهة عدم مساعدة أخبار العلاج على الترجيح بالأمور التعبّدية لحصر دلالتها 
على ما يوجب قرّة لأحد المتعارضين وما كان من سنخهما في الطريقيّة؛ وإن لم 
يكن حجّة في نفسه لا يقال على ما ذكر لا يبقى فرق بين الأصل اللفظي والأصل 
العملي إذا كان مبناه على الظن كما عن المشهور فإن الترجيح به وإن لم يكن 





وعدم التق 

















وإن قلنا إنهما متكافئان والمطلق مرجح لا مرجح نظرا إلى كون أصالة 
عدم التقييد تعبدياه لا من باب الظهور النوعي فوجه عدم شمول أخبار 
التخبير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار 
يصورة عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة» وأنها مسوقة لبيان عدم 
جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الأصول العقلية والنقلية 
المقررة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيهاء والمفروض وجود قول الشارع 
هنا ولو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد. 

والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الأصول الممنوع في هذه الأخبار عن 
الرجوع إليها وترك المتكافئين هو أن تلك الأصول عملية فرعية مقررة ليان 
العمل في المسألة الفرعية عند فقد إِلدلِيلٌ اتشرعي فيهاء وهذا الأصل مقرر 
لإثبات كون الشيء وهو المطلق (ليلا'ولحجة بجند فقد ما يدل على عدم 
ذلك؛ فالتخبير مع جريان هذا الأضل"تخيير مع وجوج الدليل الشرعي المعين 
الحكم المسألة المتعارض فيها النصان بخلاف التخبير مع جريان تلك 
الأصولء فإنه تخبير بين المتكافثين عند فقد دليل ثالث في موردهما هذا. 





منصوصا عليه في الأخبار, إلا أن الكلّة المستفاد: منها يشمله مع أن كلماتهم لا 
يساعد على الترجيح بالأصل العملي لأنا نقول نحن للتزم بعدم الفرق على القول 
المذكور إلا أن القول به ضعيف عندناء وأمّا تقديم جمع في باب الترجيح الخبر 
المخالف للأصل فليس من جهة عدم الترجبح بما يوجب القوة والأقربية» بل من 
جهة وجه رجحان عندهم للخبر المخالف مذكور في ذلك الباب مثل أن بناء 
الشارع حالنا على تبليغ المحرّمات؛ وما يخالف الأصل فيظن صدور المخالف إلى 
غير ذلك مما يرجع إلى تسليم الكليّة والبناء عليه في ترجيح المخالف» فراجع باب 
التعارض. 









المقصد الثالث: الشك . 5 

ولكن الإنصاف أن أخبار التخبير حاكمة على هذا الأصل وإن كان جارياً 
في المسألة الأصولية: كما أنها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة 
الفرعية: لأن مؤداها بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدى أدلة حجية الأخبار 
ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل فهي دالة على مسألة أصولية 
وليس مضمونها حكماً عملياً صرفاً. 

فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلاتي 
المقيد لهذا المطلق وبين قوله اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له؛ فالظاهر أن 
حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخبير مبني على ما هو 
المشهور فتوى ونصا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود 
في تلك المسألة كما يظهر من ملاجظة النصوص والفتاوي؛ وسيأتي توضيح ما 
هو الحق من المسلكين في باب التعاول وَلِمرإجيح إن شاء الله تعالى. 





المسألة الرابعة: فيمًا:إذا تك .فى جزنية شيء للمأمور به من جهة 
الشبلهة في الموضوع الخارجي'" 





)١(‏ وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة من الأقل والأكثره مضافاً إلى أنه 
مما لا إشكال ولا خلاف فيه يين الأصحاب إلا ما يحكى عن المحقق الخواتساري 
لها بما في الكتاب محل مناقشة: 
إران الأمر في الشهر الهلالي المبيّن بحسب المفهوم 
ل والأكثر الاستقلاتتين» فلا تعلق لها بالمقام ضرورة 
كون صوم كل يوم واجبا مستقلا في الشرعيّات؛ وإن قلنا بكفاية ني واحدة عن 
تمام الشهر كما عن علم الهدى وبعض آخر من الأصحاب فَإنٍ القول بذالك ليس 
من جهة كون صوم الشهر عندهم تكليفا واحدا بحيث لو لم يمتثل الأمر في يعض 





والقمي قدس سرهماء إلا أ 











الأيَّامٍ نسيانا أو عمداً بطل صومه فيما صامه من أحداً من علماء الإسلام 
لم يقل بذلك. بل لما ذكروه في باب الصوم في الفقه؛ نعم يمكن فرض ذلك في 
النذر بأن تعلق بالشهر على وجه الاجتماع بحيث لو أخل بصوم يوم حصل الحدث 
معه وإن لم يفسد صومه بالتسبة إلى ما صامه فهو نظير التتابع المعتبر في الكفارة 
فتأمل. 

وأمًا المثال الثاني: فلأن الظاهر منه تعلق الشك بجزئيّة شيء للوضوء والغسل 
من جهة الشيهة الحكميّة ولو كانت مسبّية عن إجمال المفهوم كالشك في كون 
شيء من ظاهر البدن أو باطنه فيهما من .جهة عدم تحقّق معنى الظاهر والباطن 
بكنههما بحيث؛ لا يبقى شك في يحضصدأق كن مصاديقهما من جهة المفهومء 
فالظهور وإن كان بحسب المفهوم مييّا لآ إجمال فيه. إلآ أن الشك في حصوله 
حقيقة في الخارج ليس مستددا إلى اشتياء الأمور اللخارجيّة: بل إلى عدم العلم 
بحقيقة الوضوء والغسل الواجبين شرعا فهو َنبا مسبّب عن الاشتباه في الحكم 
الشرعي حقيقة» لا عن اشتباه الأمور الخارجيّة؛ ومرجع هذا الاشتباه وإن كان إلى 
اشتباه المصداق؛ إلا أنه لا دخل له باشتباه الموضوع الخارجي بل هو من اشتباء 
المصداق الشرعي ومن هنا جعله من أمثلة المسألة الثانية من الشبهة الحكميّة فيما 
تقلام من كلام بل قد يتأمّل في تبيّن الطهور بمعنى الفعل الرافع مع عدم 
حقيقة الوضوء والغسل فإنه عبارة عنهما في الخارج ليس له وجود آخر فتأمل. 

وكيف كان لا يمكن الجمع بين التمثيل بالمثال للمقام والتمثيل به للشبهة 
الحكميّة» مع أنه على تعميم العنوان في المقام لما يشمل المثال نمنع من وجوب 
الاحتياط فيما يرجع من هذا العنوا إلى الشبهة الحكميّة وإن رجع شكّه إلى الشلك 
في المصداق الشرعيء لأن الشكة في حصول الطهور إذا كان مسبياً عن الشلكة في 
حفيقة الوضوء والغسل شرعاً وأجرينا البراءة بالنسبة إليهما لعدم المائع منها أصلاً 

















المقصد الثالث: الشك. م ا 297 





ارتفع الشلك عن حصول الطهور فلا معنى للرجوع إلى قاعدة الاشتفال بالنسبة إ 
لابتنائها على احتمال العقاب على تقدير الاكتفاء باحتمال حصوله كما هو واضح 
فإذا حكم الشرع والعقل بالأمن منه فيرتفع موضوع القاعدة» فلا بل على القول 
ص اح ا سا م 
اقشة أصلاً هو ترود اليوم الذي يجب فيه الصوم مع تبن مفهومه بين الأقل والأكثر 
ما وجا ا 
الاختلاف في معنى الغروب الذي هو غاية اليوم وعدم فهم المراد منه أو الاخنلاف 
في معنى ذهاب الحمرة وأنْها المغرييّة أو المشرقّة وكيف كان لا بل من تمثيل 
المقام به وبأمثاله. 
ثم إنه يدل على وجوب الاختياظ: كب كبحل البحث والفرق بينه وبين السائل 
الراجعة إلى الشبهة الحكبيّة العمل انَكَاكم عَلَى وجه القطع بوجوب تحصيل البقين 
عما اشتغلت الذمّة به يقيناً هي" مقءْلةتتقال وكام الاكتفاء باحتمال امتال الأمر 
المتوجّه إلى المكلن والخطاب الصّادر من الشارع يقينا الواصل إلى المكلف بحيث 
اه في تحقّق موضوعه المعيّن 
في الخارج من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة الذي لا تعلق له بالشارع أصلاً ولا يجب 
إزالته عليه جزما وإلا وجب عليه بيان الموضوع الخارجي دائما كالحكم الشرعي» 
وليس المقام إلا مثل ما لو شك المكلف في الوقت في إتيانه بالصلاة المفروضة أو 
شلك في إتيانه بالجزء الذي علم بوجوبه ونحوهماء فإنه لا ريب في حكم العقل 
بوجوب الإتيان وعدم جواز القناعة بالاحتمال مع قطع النظر عن حكم الشارع بعدم 
الالتفات بالشك في إتيان الجزء بعد التجاوز عن محلّه لحكمه باعتبار الظن النتوعي 
الحاصل للمكلف بالإتيان على ما هو قضيّة بعض أخباره أو مجرّد التعبّد ومنه يظهر 
الفرق بين المقام والمسائل الثلاث الراجعة إلى الشبهة الحكميّة وعدم جريان أدلة 














--٠‏ بحر الفوائد 
كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر ومنه ما إذا وجب 
صوم شهر هلالي وهو ما بين الهلالين فشك في أنه ثلاثون أو ناقص ومثل ما 
أمر بالطهور لأجل الصلاة أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشك 
في جزئية شيء للوضوء أو الفعل الرافعين. 

واللازم في المقام الاحتياط لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم ميين 
معلوم تفصيلا وإنما الشك في تحققه بالأقل» فمقتضى أصالة عدم تحققه 
وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر. 

ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة لأن 
البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع: فلا يقبح المؤاخذة 
على ترك ما بينه تفصيلاً» فإذا شلك“في يكققِه في الخارج فالأصل عدمه 
والعقل: أيضاً يحكم بوجوب القطع-بإحرازا مأ علم وجوبه تفصيلاً أعني 
المفهوم المعين المبين المأمورية:ألإتري أنه لو شل في وجود باقي الأجزاء 
المعلومة» كأن لم يعلم أنه أتى بها أم لا كان مقتضى العقل والاستصحاب 
وجوب الإتيان بها 
لاساب7ا الح 
الراءة المضيات الجارية فيها فيه حيث إن مفادها عقلاً نفي المؤاخذة عما لم 
يعلم إلزام الشارع به لا عن ترك ما علم تعلق الإلزام به من الشارع كما في المقام 
وبمثل ما حررناه ينبغي تحرير المقام لا بمثل ما حرّره شيخنا قدس سره؛ فإن 
التمسّك للمدعى بأصائة عدم تحقّق المشكوك أو استصحاب بقاء الاشتغال 
»والجمع بين التمسّك بهما وقاعدة الاشتغال لا يستقيم على ما بني الأمر عليه مرارا 
من عدم جريان الاستصحاب في مورد القاعدة كالمكس» الهم إل أن ريد 
منه الإشارة إلى مسلك غيره في المقام وأمثاله لا التمسّك بخصوص ما هو الحق 
عنده فتديّر. 














المقصد الثالث: الشنك 

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي 
حكمنا فيها بالبراءة هو أن نفس متعلق التكليف مردد بين اختصاصه بالمعلوم 
وجوبه تفصيلاً وبين تعلفه بالمشكوك» وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى 
العقل: لأن مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك وهي قبيحة بحكم 
العقل. 

فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبينان لمتعلق التكليف من أول الأمر 
في مرحلة الظاهر. 

وأمًا ما نحن فيه فمتعلق التكليف فيه مبين معين معلوم تفصيلا لا تصرف 
للعقل والتقل فيه. وإنما يشك في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة 
والعقل والنقل المذ كوران» لا يثيتإن:تتحققه في الخارج بل الأصل عدم تحققه 
والعقل أيضا مستقل بوجو با الِحِتاطممُ الشك في التحقق. 


للق 





وأمًا القسم الناني: :وهو النك في كون الشيء قيدا للمأمور به 

فقد عرفت أنه على قسمين لأن القيد قد يكون منشؤه فعلاً خارجياً مغايراً 
للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوءء وقد يكون قيداً 
متحداً معه في الوجود الخارجي. 

أمَا الأول: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة. 
ي: فالظاهر اتحاد حكمهما. 


بإلحاق الأول بالشاك في ١‏ 








ئية دون الثاني نظراً إلى 





(1) وجه الاتحاد الشرط بما هو شرط على ما عرفت من مقولة الكيف المتحد 
مع المشروط بحسب الوجود الخارجي» فإن المعتبر حقيقة تقيّد الشروط به 
واشتراطه فهو وإن كان زائداً على المشروط في الذهن ومعقولا متصوّرا في نفسه» 








إلا أنهما متحدان في الخارج وبهذا افترق عن الجزء الخارجيء فإنه من مقولة 
الكمّ يزيد المركب بملاحظته في الخارج إلا أن في موارد الشك في الشرط يشك 
في وجوب المشروط بعنوان أنه مشروط مع العلم بوجوب ذات المشروط في 
الجملة مع قطع النظر عن كونه لا بشرط أو بشرط شيء فمعلوم الوجوب هو 
اللأبشرط المنقسم إليهما وإن لم ينفك في الواقع عن أحدهما إلا أنه يعرضه 
الوجوب لا محالة على كل تقديرء لأن مطلق الوجود أمر معقول في نفسه مع قطع 
النظر عن الوجود المطلق وإن كان تحققه بأحد الأمرين؛ فالفعل الذي يؤخذ 
بشرط شيء ويعرضه الطلب الوجوبي مثلاً بهذا العنوان يكون واجباً 
الفعل وذاته الغير الملحوظة بالملاحظة,الندكُورّة/يعرضها الطلب التبعي الغيري من 
حيث توقّف وجود العنوان على وجوده لالحقيقه إفتأمل؛ فإذا كان هناك معلوم 
ومشكوك من جهة الشك في الشرط نحكم من جهة ديل البراءة عقلا ونقلا بعدم 
وجوب المشكوك, فلا يعارض بأن وجوب الفعل لا بعنوان شيء بشرط غير معلوم 
القضيّة كون وجوب الفعل بعنوان اللأبشرط غير معلوم 
فهو مسلّم فإن العلم به موجب للعلم بعدم الشرطيّة؛ وإن أريد منه كون وجوب 
ذات الفعل مع قطع النظر عن عنوان اللآبشرط وبشرط شيء غير معلوم فهو ممنوع. 
وهذا المعنى كما ترى لا فرق فيه بين ما يتوقف وجوده على تحصيل فعل في 
الخارج يؤثر في وجوده كالطهارة وما لا يكون كذلك. نعم لو كان المعتبر في 
دليل البراءة تعلق الشك بوجوب فعل في الخارج منفك عن وجود معلوم الوجوب 
أمكن الفرق بيتهما بدعوى أن اعبار الشرط قي القسم الأول لا كان راجما إن 
إيجاب سببه في الخارج: فيشمله دليل البراءة بخ 
فعلان في الخارج أحدهما معلوم الوجوب والآخر مشكوك الوجوب لفرض اتحاد 
القيد والمقيّد في الخارج وإليه ينظر من ذهب إلى الفرق بينهما. 








أيضا فإنه إن أريد من هذه 









اللقصد الثالث: الشك 
جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع 
المؤاخذة عليه في الأول فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه 
كان التكليف به ولو مقدمة منفيا بحكم العقل والنقل والمفروض أن الشرط 
الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة فينتفي بانتفاء منشا انتزاعه 
في الظاهرء وأمًا ما كان متحداً مع المقيد في الوجود الخارجي كالايمان في 
الرقبة المؤمئة» فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل 
ولو مقدمة: فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد. 

والحاصل أن أدلة البراءة من العقل والنقل إنما تنفي الكلفة الزائدة 
الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترئب على تركه مع إتيان ما هو 
معلوم الوجوب تفصيلاً فإن الآتيئ بالصلاة بدون التسليم المشكوك في 
وجوبه معذور في ترك التسليمالجهله وأم)الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في 
الخارج بما هو معلوم له نفصيلا حَتَيَتكُوَنَ معذوراً في الزائد المجهول» بل 
هو تارك للمأمور به رأساً. 

وبالجملة فالمطلق والمقيد من قبيل المتباي: 

وكان هذا هو السر فيما ذكره بعض !| 


سيب ممه 











فإن شئت قلت: في وجه الفرق بينهما أن الصفة الحاصلة من الفعل من مقولة 
الفعل التوليديء فيمكن أن يعرضها الوجوبء وهذا بخلاف الصفة الغير الحاصلة 
امنه فإنه لا بها الطلب وإن كان الفعل الملحوظ بهذه الصفة متعلّقا للطلب» 
كما أنك لو شئت قلت في وجه عدم الفرق أن المؤاخذ في حكم العقل على 
ترك المأمور به من حيث ترك شرطه مع عدم العلم به قبيح في حكم العقل مطلقاً 
من غير فرق بين القسمين كما أن مقتضى ما دل على إثبات المّعة وعدم الضيق من 
جهة الجهل من الدئيل النقلي عدم الفرق بينهما أيضا فافهم وتديّر. 





تعن 
والجزئية كالمحقق القمي رحمه الله في باب المطلق والمقيد من تأييد 
استدلال العلامة رحمه الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد 
بقاعدة الاشتغال ورد ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم 
بالبرا ة بقوله: #وفيه أن المكلف به حيتئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد 
أو المطلق ونعلم أنا مكلفون بأحدهما لاشتغال الذمة بالمجمل ولا يحصل 
البراءة؛ إلا بالمقيد» إلى أن قال: «وليس هنا قدر مشترك ني بحكم بنفي 
الزائد عنه بالأصل لأن الجنس الموجود في ضمن المقيد. لا ينفك عن 
الفصل ولا تفارق لهما فليتأمل»" انتهى هذا. 

ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظرء فإنه لا بأس بنفي القيود 
المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة مرن:العقل والنقلء لأن المنفي فيها الإلزام 
بما لا يعلم ورفع كلفته ولا ريب بلي بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة 
وإلزام زائد على ما في التكليتك. #العطلق وإن لم يزد المقيد الموجود في 
الخارج على المطلق المو جود ”فيالتجاج,ولاءريق عند المتأمل بين إتيان 
الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء. 

مع أن ما ذكره من تغاير وجود منشا حصول الشرط مع وجود المشروط 
في الوضوء واتحادهما في الرقبة المؤمنة كلام ظاهري. فإن الصلاة حال 
الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمراً واحداً في مقابل الفرد 
الفاقد للشرط وأما وجوب إيجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في 
الخارج فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة. 

ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث إنه قد يجب بعض المقدمات 
لتحصيلها في الخارج بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى 














* القوانيتي المحكمة: ص .٠9/‏ 


المقصد الثالث: الشك. تكو سي ستو ديه ابه 
الإيمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب فيء وبالجملة فالأمر 
بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود 
الخارجي؛ بل قد يتفق وقد لا يتفق وأما الواجد للشرط فهو لا يزيد في 
الوجود الخارجي على الفاقد له فالفرق ن الشروط فاسد جداً فالتحقيق أن 
حكم الشرط بجميع أقسامه واحد سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين. 

وأمًا ما ذكره المحقق القمي رحمه الله فلا ينطبق على ما ذكره في باب 
البراءة والاحتياط من إجراء البراءة حتى في !| فضلاً عن غيره فراجع. 

وممًا ذكرنا بظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين”"' كما لو 
دار الواجب في كفارة رمضان بين خخصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى 











() الوجه في إلحاق اللوران_المذككوزٌ بالدوران بين الأقلّ والأكثر لا 
المتباينين كما عليه بعض الأضّتحاص هو .جريان هل إقتضى الرجوع إلى البراءة في 
الأقل والأكثر في الدوران المذكور من العقل والنقل» حيث إن في الدوران 
المفروض أيضا نعلم بوجوب قدر مشترك بين الأمرين وهو أحدهما ويشك في 
وجوب خصوص الواحد المعيّن منهماء وحيث إن بيانه من الشارع» فيحكم العقل 
بقبح المؤاخذة على ترك الواجب المسبّب عن ترك الخصوصيّة المجهولة وكذا 
الدليل النقلي دل على وضع ما حجب علمه عن العباد وهو وجوب خصوص 
الواحد المعين في المقام: ولا يعارض بأن وجوب الواحد المخيّر أيضا محجوب» 
لأن وجوبه بهذا العنوان التخبيري وإن كان محجوبا إلآ أن وجوبه لا بهذا العنوان» 
بل بالعئوان الذي يجامع وجوب الواحد المعيّن في الواقع غير محجوب وبعبارة 
أخرى وجوبه بعنوان اللابشرط المقسمي غير محجوب وإن كان وجوبه بعنوان 
اللابشرط القسيمي محجوباً على نحو ما عرذ الشك في الشرط حرفا 
بحرف وكذا الضيق الناشئ من الالتزام بالخصوصيّة التعيينبّة لمكان الجهل بالإلزام 








اس في سعة ما لا يعلمون» ولا يعارض بأن في 
المتبايئين أيضاً قد يكون أحدهما أثقل من الآخر كالتمام بالنسبة إلى القصر في 
موارد دوران الأمر بينهماء فيحكم بنفي وجوبه بما دل على تقديم ما فيه السعة على 
ما فيه الضيق وهو كما ترى» لأن المستفاد من الرواية نفي الضيق المستند إلى الجهل 
وإثبات السعة بالنسبة إلى ما لا يعلم لا ترجبح ما فيه السعة على ما فيه الضيق كيف 
ما اتفق وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ثمن له أدنى خبرة بمعنى الرواية. 

هذا وأما وجه عدم إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقل والأكثر حتى 
من جهة الشك في الشرط بقسميه وإلحاقه بالدوران بين المتباينين في وجوب 
الاحتياط وإن كان الاحتياط في الماينين بحيب الكيفيّة غاير الاحتياط في 
المقام حيث إنه في المتباينين بالجمع بين المحثُملين وفي المقام باختيار ما يحتمل 
تعيبنه فهو أنه ليس في المقام قد .مشترك بعلم بوجويع ويشلكة في وجوب الزائد 
علبه» لأن مفهوم أحدهما أمر ينترع من الفعلينَ وليس متعلقا لخطاب الشارع 
سوا فرض الواجب معينا أو مير لأن الخطاب التخيري في الواجب المخير 
يتعلق بكل من الفعلين لا بعنوان أحدهما المنتزع منهما وإن صح الحكم بأن 
أحدهما واجب؛ إلا أن الوجوب لا يتعلق بالفعلين من أجل كونهما مصداقين لهذا 
المفهوم؛ نعم ربما يتوهم الإلحاق مما لا يجب الاحنياط فيه على مذهب العامة في 
الواجب للمخيّر لكنه فاسد أيضا لعدم العلم بالوجوب التخبيري ولم يتوم أحد 
تعلق الخطاب بهذا المفهوم المنتزع في الواجب المعيّن, فالذي تيقن وجوبه على 
كل تقدير هو الذي يحتمل وجوبه ووجوب غيره وإسقاطه عنه مشكوك 
كيف يجوز العقل العدول في مقام الامتثال إلى الاحتمال» و كيف ينفى 
وجوبه بالدليل النقلي على وجه اليقين معه إن تعلق الخطاب به بخصوصه أو به لا 
بهذا العنوان وصاحبه في مرتبة واحدة» وممًا ذكرنا كله يعلم فساد قياس المقام 
























المقصد الناا 
الخصال الثلاث؛ فإن في إلحاق ذلك بالأقل والأكثرء فيكون نظا 
الأمر بين المطلق والمقيد أو المتباينين وجهين» بل قولين من عدم جريان أدلة 
البراءة في المعين؛ لأنه معارض بجريانها في الواحد المخير وليس بينهما قدر 
مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلاً وجوبه فيشك في جزه زائد خارجي 
أو ذهني» ومن أن الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما 
في الجملة وهو ضيق على المكلف وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي 








بدوران الأمر بين المطلق والمقئّد حيث إن الدوران فيه أيضاً يئول إلى الدوران بين 
التخبير والتعيين غاية الأمر كون التخيبر المحتمل في الدوران المذكور من جهة 
حكم العقل به وفي المقام من ةنكم رالشارع لائتفاء الخطاب التخييري في 
دوران الأمر يين المطلق والمقيد طلا لأنه/على تقدير وجوب المطلق ليس هناك 
خطاب تخبيري بالنسبة إلى .الخصوصيَاتَ أصلاً لإ من الشارع ولا من العقل: 

أمَا الأوّل: فلأنه المفروض 

وأمًا الثاني: فلأن الذي يحكم به العقل على وجه الإدراك لا الإنشاء بعد العلم 
بأن الواجب وهو الطبيعة المطلقة نسبته إلى الأفراد على وجه سواء ونسبته واحدة 
جواز اختبار المكلف كل فرد في مقام الامتثال» فإذا اختاره فقد وجد الواجب 
المعيّن في الخارجء وهذا أمر ظاهر قد تهنا عليه في مسألة تعلق الأمر بإيجاد 
الطبيعة فالصفة الجامعة بين المطلق والمقيّد يعرضها الوجوب لا محالة على كل 
ام به أصلاً فاتضح مما ذكرنا كله أنه لا مناص عن 
القول بوجوب الاحتياط في المقا عدم جواز العدول عم احتمل تعيّنه لا الحكم 
بعدم وجوب الطرف الآخر: فَإنّه مني على جواز الرجوع إلى البراءة في نفي 
التخبير ولا تعلق له بالمقام وقد عرفت ما يقتضيه الدليل بالنسبة إليه في مطاوي 
كلماتنا السابقة. 











موضوعة عن المكلف بحكم ما حجب الله علمه عن العباد"» وحيث لم يعلم 
بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم الناس في سعة ما لم يعلموا". 

وأمَا وجوب الواحد المردد بين المخير والمعين فيه فهو معلوم فليس 
موضوعا عنه. ولا هو في سعة من جهته والمسألة في غاية الإشكال لعدم 
الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي وعدم كون 
المعين المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه على وجه 
الشطرية أو الشرطية» بل هو على تقديره عين المكلف به والأخبار غير 
منصرفة إلى نفي التعيين» لأنه في معنى نفي الواحد المعين فيعارض بنفي 
الواحد المخير» فلعل الحكم بوجوب الإحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو 
عن قوةء بل الحكم في الشرط وإلخاقه بلي لا يخلو عن إشكال لكن 
الأقوى فيه الإلحاق. 

فالمسائل الأربع في الشرط كيه بكيم تسائلع)الجزء فراجع. 

ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في الشرطية وعدمه. 

وأمًا الشك في القاطعية!" بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في العبادة 
إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع» فالحكم فيه 
استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها 
أجزاء فعلية» وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله. 











(1) القاطع وإن كان قسما من الماتع ة كما ستقف على تفصيل القول فيه 
وحق المقام أن نحكم بإلحاقه بالمانع من حيث جوز الرجوع إلى البراءة بالنسية 








التو 
* المحاسن: ص 687 


ناص 15 


المقصد الثالث: الشك -- 0006 

ثم إن الشك في إثية أو الشرطية قد ينشأ"" عن الشك في حكم 
تكليفي نفسي فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على 
الأصل في الشرطية والجزئية؛ فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة» 
فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو 
عدم وجوبه. 











إليه وعدمه, فإن الكلام في مسائل الباب من حيث الاحتياط والبراءة لا الاستصحاب» 
إل أن المختار عنده قدس سره لمأ كان جريان الاستصحاب في الشك في القاطع 
دون مطلق الشك في المانع كما ستقف عليه إرادة الإشارة إلى أن المتعين فيه 
الرجوع إلى الاستصحاب سواء كإنةإليمذهب الاحتباط في الأقل والأكثر بقسميه 
أو البراءة كما هو ظاهر. 

)١(‏ توضيح ما أفاد بحتالج إل ىسسيطةالكلام فيما يتعّق بالمقام؛ فنقول بعون الله 
الملك العلأم ودلالة أه ل اذك عله بأفضل التحيّة والصّلاة والسلام إن الشرط 
على قسمين: 

أحدهما: ما يكون شرطاً ومعتبراً في المأمور به ويكون مأخوذاً في موضوع 
الأمر فيكون مقلدماً عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل في وجود المأمور به 
مثل الأجزاء كغالب الشرائط للعبادات. 

ثانيهما: ما يكون معتبرا في امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به بحيث لا يكون له 
تعلق وارتباط بالماهيّة المأمور بها أصلاًء فيكون المتوقّف الامتثال دون وجود 
المأمور به في الخارج كإباحة المكان واللباس للصّلاة مثلا وإباحة الماء والتراب 
في وجه في الغسل والوضوء والتيمّم إلى غير ذلك من استفادة الإباحة من ما 
الغصب المجامع للعبادة وجود المتحد معها مصداقا المستفادة من النهي المتعلّق به 
في نفسه الذي يمنع من تحقّق الامتثال الأمر المتعلق بالعبارة من حيث امتناع التقرب 














بما يكون ميغوضاً للمولى حسبما تيين مفصّلاً في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي» 
وليس الإباحة المستفادة من مانعية الغصب بالتقريب الذي عرفته مأخوذة في مهيّة 
العبادات على حد سائر شرائط المأمور به كالطهارة والستر والقبلة ونحوها. 

ومن هنا يصح العبادات بارتفاع النهي عن الغصب واقعاً كما في مورد 
الضرورة والاضطرار ولو من جهة الأمر بالخروج فيمن توسئّط الدار المغصوبة أو 
فعلا كالجاهل القاصر بالحكم بالمعنى الأعم من الغافل والناسي والشاك أو 
بالموضوع كذلك بناء على أن المزاحم للأمر هو النهي الفعلي كما بنوا عليه الأمر 
في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا النهي الواقعي النفس الأمري وإن لم 
يتوه إلى المكلّف أصلا لعذر عقلي إوَارعيمِن توجيهه إليه أو القول بإمكان 
الامتثال بالمبغوض إذا كانت له جهة حلي أي) فيما كانت الجهتان تقييدبتين 
على ما بني الأمر عليه من ذهب إلى جواز الاجتماع في تلك المسألة» وبالجملة لا 
إشكال في افتراق القسمين بحسب الأثار والأحكام ع في الفقه. 

أمَا القسم الأول: فممتنع عقلا لمن يكون مسبّيا من الخطاب النفسي ومعلولا له 
وناشئا منه» بل هو علّة تامّة بناء على القول بوجوب المقدامة لأمر غيري تبعي متعلق 
به فهو علّة للأمر الغيري وإن كان الكاشف عنه الخطاب المتعلق بالمشروط بعد 




















ثبوت الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته. فحال هذا القسم من 
الشرط حال الجزء في امتناع صيرورته مسبيا عن الأمر النفسي ضرورة امتناع تأثير 
طلب الشيء في كونه مما يتوقّف عليه وجود الغير شطرا أو شرطا بحيث 


يوجب حدوث المقلدميّة والارتباط بينهماء نعم لا امتناع بين اجتماع جهتي الغيري 
والنفسيّة بمعنى صيرورة الشيء المطلوب نفسا مقلدّمة للغير كالطهارة من الحدث 
مثلا أو الصلاة على البِي عند ذكر اسمه الشريف المطلوبة نفساً حيث صارت 
جزءا للتشهّد وهكذاء لكنّه لا تعلق له بالمقام أصلاًء فإن المدعى أن الأمر الدال 








على الأمر بالصّلوات عند ذكره صلوات الله عليه وآله لا يدل على كون الصلوات 
عليه جزءا نلصّلاة أو عبادة أخرى وكذا الأمر بالسجود عند قراءة آية السجدة أو 
استماعها لا يدل على كون السجود للعزيمة جزءا للصّلاة والنهي عن الغصب بما 
هو غصب لا يدل على كون الغصب من موانع الصّلاقء وممًا يكون عدمه مأخوذا 
في مهّة الصّلاة مع كون النهي المتعلق به نفسيًا بل نقول إن تحريم الشيء في 
العبادة نفسيًا بحيث لا يكون محرماً في غيرها لا يمكن دلالته على المانعيّة: ومن 
هنا ذهب جمع من القدماء والمتأخرين إلى أن تحريم الارتماس والحقنة والقيء 
في الصوم لا يدل على كونها من موائع الصوم وإن هي إلا كالمحرّمات النفسيّة 
في حال الإحرام نعم لو استفيد من“النهيكونه إرشادياً وغيرياً كما استظهره كليّة 
بعض الأساطين من المتأخّرين إوجَعلَه الأمل) في النواهي المتعلّقة بما يوجد في 
ضمن العبادة كما هو مسلّم:ففني جملة من المواردٍ بالاتفاق كالتكليف ونحوه دل 
على المائعية لا محالة» لكنه يحَرج"عن آلنهي النفسي ولا تعلق له بالمقام» فإن 
النهي الارشادي الغيري معلول للمانعية السابقة عليه وإن كان متعلقا بالمعاملة أيضاً. 

وهذا ما ذكرنا من أن الشرط علة للخطاب الغيري وبالجملة الخطاب التفسي 
بما هو نفسي لا يمكن دلالته على المقدمية والارتباط وإن كان ظرف متعلقه 
العبادة فضلا عمًا إذا لم يكن كذلك» بل نقول إن النهي النفسي المتعلّق بما فرغ 
عن شرطيّة يدل على الفساد والمانعيّة فضلا عن غيره» ولذا نقول بأنه إذا ورد النهي 
النفسي عن لبس الحربر في الصلاة لم يدل على فساد الصّلاة في الحرير بخلاف 
ما لو ورد النهي النفسي عن الصلاة في الحرير, فَإنّه يدخل في المنهي عنه بشرطه 
من أقسام النهي في العبادات نعم لو استفيد من النهي عن لبس الحرير في الصلاة 
الإرشاد إلى مانعيّة نفس الحرير عن الصلاة دل على الفساد لا محالة وخرج عن 
محل الفرضء والسرٌ إن الفعل المحصل للشرط ترب عليه قهري توصلي لا يفرق 





في حصوله بين كون مبدئه ومحصله مبغوضا للمولى» وبين أن لا يكون مبغوضاً 
وليس أمره كالجزء للعبادة حتى لا يجامع مبغوضية للأمر بالعبادة» وهذ! ما يقال 
وقرع سمعك وسمع كل أحد من أن حيثيّة الشرط حيثيّة توصّليّة تحصل بفعل 
الحرام إذا لم ن يكن المحصل بنفسه من العبادات كالطهارات تفارق حيثيّة الجز. 
وكيف ما كان لا ينبغي الارتياب في أن الخطاب النفسي بما هو خطاب نفسي لا 
يمكن دلالته على كون متعلّقه مقددمة للعبادة وشرطا فيها ومن هنا قد حكمنا بأن 
عطف الجزئية على الشّرطيّة كما في جملة من نسخ الكتاب غلط ظاهر لعدم 
جريان القسمين في الجزثيّة, ومن هنا صرّح شيخنا قدس سره في الكتاب فيما 
سيجيء من كلامه بأن الخطاب النفس حاقل لا يمكن دلالته على كون متعلّقه 
جزءا للعبادة. 

وأمًا القسم الثاني: : فيستفاد من لهي التفسي لكن يعتبر في دلالته إذا لم يكن 
متعلمَا بالعيادة أ يكون متعلقا بعتوّآك نويدم العبادة ولو باعتبار جزئهاء 
وبعبارة أخرى يعتبر في دلالته تصادق متعلقه مع العبادة وجودا وإن انفلك عن 
موارد العبادة ووجد في غيرها أيضاً فمثل النهي عن لباس الشهرة أو النهي عن 
لبس الرّجل لباس النساء أو العكس ونحوهما خارجة عن محل الكلام؛ فإنْها لم 
بما يتحد وجوداً مع العبادة فلا يحكم بقساد الصّلاة فيها ولا يقال علي هذا 
كيف يحكم بفساد الصّلاة في لباس الحرير للرجال أو لباس الذهب لهم 
ونحوهماء فإن الحكم بفساد الصّلاة فيها ليس من جهة النهي النفسي المتعلق بلبسها. 
بل من جهة اللي عن العبادة فيها ولولاه لم يحكم بالفساد لأجلهاء ومن هنا أفتى 
جماعة بصحة الوضوء من أواني الذهب والفضّة مع عدم الانحصار زعما منهم أن 
الوضوء منهما ليس استعمالا لهماء وإن كان الاعتراف منهما استعمالا حرامل إلآ 
أنه خارج عن الوضوء؛ فحالهما حال الإناء المغصوب مع عدم الانحصار وإن كان 





المقصد الثالث: الشك اس ا ل ل سس سس [له8 











الحق خلافه على ما يناه في الفقه وذهب بعض إلى عدم بطلان الصلاة في المحمول 
المغصوب إذا لم يتحرك بحركات الصّلاة مستقلا ومال إليه شيخنا قدس سره في 
الفقه وإن كان لنا كلام فيه من حيث كفاية الحركة التبعيّة الغير المنفكة في المنع 
من حيث كونه نحو أمن التصرف أيضا وبالجملة المدار في هذا القسم المستفاد منه 
الشرطيّة تصادق المنهي عنه مع المأمور به وجودا ولو بحسب الاتفاق لا مجرّد 
اجتماعهما مورداًء فإنه لا يمكن استفادة الشرطيّة منه ولو تعلق النهي بمبد! الشرط 
كما عرفته من التمثيل بلبس لباس الشهرة وأمثاله» ولذا حكموا بصحّة الصّلاة مع 
النظر إلى الأجنييّة بشهوة فيها بحيث لم:يتوهم أحد فساد الصّلاة معها والوجه فيه ما 
ذكرنا من عدم تصادفه مع الصّلاة ميلا وإنكؤقع في أثنائها ومن هنا يحكم بصحة 
الصّلاة مع حمل ساعة الذهب وإلَهفْرن_كونها إناء وقلنا بأن وضعها في الجيب مثلا 
استعمال لها لعدم اتحاد الحرَآمتعدِا تع صلا وإن أفتى بعض المعاصرين رحمه 
الله بفساد الصّلاة فيها زاعما انحاد كون الصّلاة معها كما سمعته منه مشافهة 
وتشخيص مصاديق هذه الكليّة ومواردها بنظر الفقيه» وليس علينا الاستقصاء 
والعمدة بيان الضابطة. 


ثم إن الوجه في استغفادة 














الشرطية من هذا القسم من النهي ما أشرنا إليه من أنه 
بعد فرض التصادق والاتحاد في وجود واحد لما امتتع الامتثال وإن كان جهة 
الأمر والطلب موجودة فلا محالة يجعل الغصب المتعلّق للنهي الفعلي مانعا من 
قصد التقر بالأمر فجعل إباحة المكان مثلا شرا وهكذا؛ وأولى منه ما لو تعلق 
النهي التحريمي بنفس العيادة؛ كما إذا تعلّق النهي بالصّلاة في الدار المغصوبة أو 
الحرير أو في غير المأكول إلى غير ذلك مع كونه نفسيًا على ما هو مبنى المسألتين 
أي مسألة اجتماع الأمر والنهي والنهي في العبادات لما عرفت من أن النهي 
الإرشادي لا يعقل البحث فيه؛ فإن الامتثال بالخصوصيّة المبغوضيّة محال فجهة 








الفساد في الفرض وإن كانت هي جهة في الفرض الأول 






التقاثا 
تحقق جهة الصحّة فيها وإن حكم بالفساد د بعضهم كالمحقق المي في القوانين من 
جهة الدلالة العرفية والتخصيص مع اعترافه بأنث المسأئتين من واد واحد بالنظر إلى 
حكم العقل» وهذا نظير قول بعض المتأخرين في مسألة اجتماع الأمر والنهي 
وابتناء حكمها على مسألة تعارض العامّين من وجه وتقديم النهي في مادة 
الاجتماع من جهة كون دلالته أقوى من دلالة الأمر وإن كان فاسداً عندنا من جهة 
أن مبنى المسألة على التزاحم لا على التعارض؛ ومن هنا قد حكمنا يصحة العبادة 
في موارد الغصب مع عذر المكلف وانتفاء لهي الفعلي وإن حكمنا بأجرة المثل 
والضمان مع العذر أيضاً ولو لا ما إذكرنة من الميّى لم يكن لما ذكرنا وتسالموا 
عليه وجه أصلاً كما لا بخفى. 

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمَقام على سَبيل الضابطة وبقي هنا مطالب آخر 
جليلة تعرضناها في محالهاء فلعل المتأمّل الدقيق يكتفي بما ذكرنا عما طوينا ذكره 
ويتضح له أبواب من الفقه بشرطها وشروطها وهو الموفق للصواب إذا عرقت ما 
ذكرنا فلنعد إلى بيان حكم المقامء فنقول إذا تسبّب الشك في الشرطيّة في القسم 
الثاني عن الشك في الخطاب النفسي تعيّن الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الشلك 
في الخطاب سواء قلنا بالبراءة في الشنك في الشرطية أو الاشتغال لما عرفت مرارا 
من عدم جريان الأصل في الشك المسبّب مع جريانه في الشك السسّبب من غير فرق 
ن أو متخالفين من جنس واحد أو جنسين» فإذا كان 
في الشلك في التكليف البراءة باتفاق المجتهدين. بل الأخبارئين 
أيضاً في الجملة حكم بعدم الالتفا في الشرطيّة المسبّبة عن ولا 
يكون مقتضاه الاحتياط؛ إلآ على مذهب الأخباريّين في الشبهة التحريميّة فقوله 

















المقصد الثالث: الشك ---. 





قدس سره في الكتاب: (فيحكم بما يفتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك 
المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه) مبني على الفرض؛ والغرض أنه لا يالاحظ 
مقتضى الأصل في الشك في الشرطية في هذا القسم أصلا بل يتبع حكمه حكم 
الشك في التكليف النفسي فتديّر. 


مه 


في دوران حكم القعل بين الوجوب وغير الحرمة وذكر جملة من الأمثلة 
نيما أشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر 
ا قف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا ومع اثتفائه لا 
يكون الاحتباط مشروعا مع ما بت 8 

في أن ما ذكر مستلزمللدور مع جوله التقضي والحلي 
في دفع المناقشة المذكورة بوجوه أربعة 
في الأخبار المستدل بها على التسامح في اين 
في أدلة المثبتين لاستحباب الفعل وما فيه 
في تحقيق أن المسألة مسألة أصولية 
تحقيق في بيان منع دلالة الأخبار المذ كو, عي ووه 
في أخخصية الأخبار المذكور: 
اتنبيهات متعلقة بأدلة التسامح 
في جريان التسامح على القول به في الأحكام الشرعية .. 
في بيان حكم ما إذا ورد خبر ضعيف على استحباب فعل وورد خبر آخر على عدمه 
نقل كلام صاحب الذخيرة وتحسيئه وتجويد 
في اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب 7 
في جريان أصل العدم بالنسية إلى حكم التكليفي 
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ 
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين ... 
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في أن الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمام عليه السلام 7 
في حكم الشبهة الموضوعية الوجوبية 
في الاستدلال على وجوب الاحتياط في المقام بوجو 
في بيان وجوه ضعف التفريب المذكور أما أولا. 
في تفريب أصالة عدم الإتيان والجواب عنها 
في الوجه الثالث من وجوه الاحتياط .. 
في أن حكومة البعض هنا غير محصلة المراد 
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة. 
في وجه تخصيص محل البحث بالقسمين 32 

في أن استفادة التخبير في المقام مما ورد في الخبرين المتعارضين فاسد 
في أن الحق ما قرره قدس سره في أول الكتابٍ من عدم جريان أصالة الإباحة هنا 
دليل القول بالتخيير في المقام 
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم| 

في أن التخيير على القول به دوي أو استمرا 
في الشك في المكلف بعبد العلم بالَكليكَ وتان أقسَامه .......... 
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في الأدلةالدالة على وجوب الاحتباط في الشبهة المحصورة والتقض والإرام فيها ...118 
في أنه لا يمكن الحكم بالإباحة الظاهرية في أطراف الشبهة المحصور: 14 





في أنه لا فرق بين الإذن في الارتكاب الدفعي والتدريجي 
في الإشكال على ما ذكره المصئف قدس سره من الفرق 
في أن الحكم الظاهري في حق أحد هل له واقعية في حق الغير أم ل -. 
في أنه لا فرق بين الخطاب الواحد والمردد بين العنوانين 
البحث في وجوب اجتناب الكل وعدمه .... 
في إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية 
في أنه لا معنى للحكم بالتخبير بين الأصلين في المقام 
في أنه لا يمكن إجراء أصالة الإباحة في الشبهة المحصور على اكت 
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نقل كلام الفاضل النراقي قدس سره 
في استقلال العقل يوجوب الموافقة القطعية بعد ثبوت الاشتغال 
تفريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصور:ة 
اتفريب الجواب عن الخبر المتقدم .. 
في سائر ما يتوجه على التقريب المتقد. 
في ذكر الأخبار الظاهرة في عدم جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة. 
في الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث في المقام 
في الأخبار الواردة في الشبهة المحصورة التي 0 
في الاستثناس بما ورد في القرعة ........ 
في نقل كلام صاب المدارك وصاحب الحداتق في تق 
في الأمرين الذين ينبغي التنبيه عليهما .. 
في كيفية حكم العقل بوجوب دفع الضرر "لوي والأخروي ..... 
في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة ند اليثلك كني ألضرر الدنيوي 
في الأعراض المتوجه على التحقيق الْمَدَكوَرَوَالتجاب عنه 
في أن وججوب الاجاب في الشيهة السحْصو قحلن تجيرلدكليف على كل 
في أن انتغاء التدجز بأمور ... 
الثالث من الموارد التي لا يتنجز فيها العلم الإجمالي 
في أن ما ذكر أصل يترتب عليه فوائد جليلة بج 
في ذكر الموارد التي لا 
الخروج عن الابتلاء 
في أن الكلام في موارد الشك في الابتلاء اء يقع في موأقع .......... 
في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة المحصورة الذي ينوهم الأمور 
في حكم ملاقي الشبهة المحصورة 2-0-2 
في الاستدلال على الملازمة بو. 
جوابان آخران عن الوجه الأول 


















































في الإشارة إلى ضعف الجواب والسؤال عند النظر الثاني 






في أنه لا تعارض بين الأصل في الشك السيبي والأصل في الشك المسيبي .. 





ات عدم وجوب الاحتياط في الملاقي ودفع ما توهمه بعض 
0 الشبهة المحصورة 
اله لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأعلراق . 

7 الشبهات المتوجهة إلى المختار وهو وجوب الاحتياط الكلي في الشبهة المحصورة 
والجواب عنها 
في بيان ما يقتضيه القاعدة عند الانسدداد 
في الاشكال اوارة ل القئين بحجية مط القن والنفصي عنه وجوه 03 ريون 

ف أنه لا فرق في الحكم المذكور'ئينَ ريكاب الأطراف دفعة أو تدريجاً 14 
مقدمات الواجب المشروط تلظي لودل الأفطلق قبل حصول شرط الوجوب ....... 748 
في أنه لا مانع من الرجوع إلى أصآلة الإباحة وآلمساد في المعاملة المدكورة 1 
في أنه هل يمكن التمسك بَالمَمَوَعَاكآقيإلتَئال اللذكور أم لا ... 5 
في بيان حكم الخننى وما هو وظيفتها في الأحكام المختصة والأحكام المشتركة ....... 1017 
في التنبيه الثامن من تنبيهات الشبهة المحصورة 
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة .. : 
في تقرير الإجماع على عدم وجوب المواققة القطية في الشبهة الير المحصورة 
في نقربر دليل لزوم الحرج من الاحتياط في المقام 
في أن المنفي بأدلة نفي الحرج هل هو الحرج الشخصي و النوعي 
نقل كلام المحفق القمي وصاحب الفصول قدس سرهما .. 
في نوجه المناقشة على ما أفاده الفاضلان المتقدمان 
الكلام في حكم الحديد ..... 












































في المناقشة الرابعة على الوجه الثالث 
في المناقشة فيما أفاده المصنف من وجوه ........ 
في الأخبار الدالة بظاهرها على جواز الارتكاب في الشيهة الغير المحصورة 
في أن العلم الإججمائي في الشبهة الغي المحصورة لا يمنع من الرجوع إلى أصالة لباء 
في أنه هل يجوز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة أم لا 
في الذب عن الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعية .. 
في أن بيان ضابط المحصور وغ قف على تقلديم أمور 
في ببان ما يمكن أن يكون ضابطاً للمحصور وغيره مزينا ومقبولاً 
في أن شبهة الكثير في الكثير حكمها حكم الشبهة المحصورة 

في حكم الشبهات الحكمية من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ... 
في بيان محتملات الحديث المعروف وهو قوله عليه نون جد قر الى آخره ايذذنا 




















ت -101 















في اشتباء الواجب بغير الحرام وأقسامه 7 اننا 

في الفرق بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية وبينهلما في الشبهة التحريمية .... 710 
في حرمة المخالفة القطعية ......... لفقا 
في أن مق التحقيق عدم كون الع نفقا 





لعزب لتر ئة القطعية أيضاً ... 
في إمكان قناعة الشارع عن أمتثال الواقع بالإتبان يبعض محتملاته 














في أن الواجب في المقام الاحتياط الكلي وأدلة البراءة غبر جارية فيه لفينا 
في أن كلام المحقق القمي لا يبتني على التصويب نينا 
في أن حاصل ما يتوجه على كلام الفاضل القمي في المقا يبجع إلى وجوه نقنا 


في أنه لا يعقل اشتراط التكليف بالعلم سواء كان من الشرع أو العقل 
في إمكان قصد الوجه في مورد الاحتياط على نحو قصد القربة فيه 
في أن الأوامر الظاهرية غيرية لا يصح قصد التقرب بها 
في توضيح أن الأمر الغيري الإرشادي لا يصحح قصد التقرب والامنا 
في أن العمل بالاحتياط في مورد لا بلازم التشريع أبداً 35 














هله 


في أن طاعة الأمر الغيري الشرعي الوافعي موجبة للتقرب أم لا 
في أن الأمر الظاهري الشرعي موجب لحصول القرب أم لا 
في تقرير الاستصحاب المتوهم في المقام على وجوه والذب عنها 
في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا اققتضت المصلحة ذا 
في الإشارة إلى الأخبار الدالة على التخيبر في المتعارضين 5 
في أنه لا فرق في الشبهة الموضوعية في المقام بين أنحائها 




























في أن شرط الاحتياط قصد إنيان تمام المحتملات من أول الأمر .. ننه 
في أنه هل يغرق بين الشيهة الغير المحصورة في المقام وبينها في التحريمة أم لا .... نا 
في الإشارة إلى حكم طرو المانع قبل العلم الإجمالي أو معه أو بعد. اانا 
في حكم ما لو كان الواجب المردد أمرين مترنيين ....... م 


في دوران الواجب بين الأقل والأكثر 
في بان حكم الأقل والأكثر 
في الإشارة إلى ضعف الوجوه الجا كو, 
في بيان القول المختار وذكر مإننده ودليله 
في إبداء الفرق بين أوامر المنقام وأوإمر الأطبا. 
في المناقشة على ما أفاده المصنفٌ من وجوه . 
في أن المثال المذكور في الكتاب للكلية لا يخلو عن مناقشة 












في توضيح ما أفاده من تضعيف التمسك بأصالة العدم 
في بيان حكومة أصالة البراءة على استصحاب الاشتغال في المقام 
في وجه تأمله في الدليل العقلي على '' 
في إمكان إجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر 
تقل كلام صاحب القصول اسسسي..ت.... 
في التعرض لما اعترضه المصنف على الكلام المذ كور 
في تشخيص ما هو محل البحث والتزاع في مسألة مقدمة الوا 
في أن أصالة عدم الجزئية لا بنفع في المقام على شيء من التقاد. 
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لمك 


في أن لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمي البيان الذاتي 
في أنه لا فرق في معظم الأجزاء بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضح للأعم 
في فساد ما ذكروه م ترتب الثمرة المذكورة على القولي: 
في الإشارة إلى شرائط التمسك بالإطلاق 

في الإشارة إلى توهم اقتضاء القول لأ جب اا ل 

في الإشارة إلى توهم آخر وتضعيفه ........... 
في بيان تحكيم أخبار التخبير على أصالتي الإطلاق والعموم ..... 
في الك الس ورين في الاب ليهات اهتوم سخ ل 
في وجه إلحاق دوران الأمر بين التخبير والتعيين ا والأكثر 
في تقسيم الشرط إلى القسيمن.. 
في أن القسم الأول لا يمكن نسيه م الأمر لنفسي . ---200 
في بيان أن القسم الثاني من الشرط المستفاد من لبه لنفسي وما يتفرع عليه 
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و ينبفي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والغرط 

الأمر الأول: 

شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم 
كونه كذلك أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط”" في الشك في الجزئية» 
أو التبعيض بين أحكام الركن؛ فيحكم ببعضها ونفي بعضها الآخر وجوه لا 


إذا ثبت 








(1) قد حكى قدس سره الابتناء المذكور في مجلس البحث عن شبخه الشريف 
قدس سره ولا بد أن يكوا المراد من أبتناء حكم المقام على الخلاف في المسألة 
على سبيل المهملة ولو بالنسية إلى الزيادة العمديّة, إذ إرادة القضيّة المطلقة لا 
معنى لها أصلا لعدم تصور جربل الأصل بالنّسبة إلى النقض السّهوي والزيادة 
الهو ضرورة عدم تحقّق الش الل ي/المعتبر في مجاري الأصول؛ مع أنه فرع 
الالتفات كما هو ظاهر. 

لا بقال إجراء أصل اراد بالتسبة إلى آلْجرّء المتروك سهوا وإن لم يكن 
ممكنا ما دام المكلّف غافلاً إلا أنه يمكن إجراؤها بعد زوال الغفلة وحصول 
الالتفات بالنسبة إلى وجوب الإعادة المشكوك المترئّب على احتمال الجزئيّة حال 
الغفلة فيستكشف من الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد الالتفاث لأصالة البراءة عن 
عدم الجزثية حال الغفلة؛ لأنا نقول الشك في وجوب الإعادة وعدمه مسب عن 
الشك في الشارع عن المأمور به بغيره وحكمه بكونه مسقطا عنه كما ستقفف 
على تفصيل القول فيه ولم يقل أحد ممّن قال بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر بأن مقتضاها الحكم بقناعة الشارع بفعل الناقص الغير المأمور به عن التام» 
بل كلمتهم متفقة على أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو البناء على عدم القناعة 
ووجوب الإتيان بالنام كما هو واضح لمن له أدنى تتبعء كيف والعقل الضروري 








بحر الفوائد 
يعرف الحق منهاء إلا بعد معرفة معنى الركن؛ فتقول إن الركن في اللغة 
والعرف معروف”" وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان 
ساس اشح 
يحكم يعدم جواز الاقتصار بالناقص مع الشلك» هذا وانتظر لتمام الكلام في ذلك 
فيما سيتلى عليك عن قريب. 

(1) الركن مصدر ركن يركن بمعنى الاعتماد وقد يطلق على ما به قوام الشيء 
وليس له في الكتاب والسئّة ذكر حتى نتعرّض لمعناه في زمان تعلق الحكم به من 
الشارع؛ وأن المراد منه المعنى المتبادر منه عرفا المنطبق على اللغة إذا لم يكن للشارع 
عرف واصطلاح خاص فيه كما هو الشأن في الألفاظ الواقعة في كلام الشارعء 
ضرورة أن بحث الفقيه عن معنى اللفظ وووَ م وظاهره وخلافه مع عدم تعلق الحكم 
به في كلام الشارع مما لا معنى له» وإثما بيج كبن “إللغوي من حيث إنه لغوي. 

نعم قد يبحث عنه إذا وقع في أتعقةتالإجتتاع محمّقا أو منقولا كما في المقام 
ففي الأول برجع إلى العرف العَامإذآ كبك الفسجملفين عرف خاص فيه وفي 
الثاني إلى ما أراده حاكي الإجماع إن علم ما أراده؛ وإلا فإلى عرف الفقهاء كان 
وإلأ فإلى العرف العامء ولما وقع الخلاف بينهم في معنى الركن مع الاتفاق على 
البوته في الجملة وإنه هل يتقوّم بثبوت البطلان على ترك الجزء سهوا كما يبطل 
بتركه عمداً وإلا لم يكن جزءا وهو خلف كما اقتصر به جمع وهو الأوفق بمعناه 
العرفي المطابق للّغة كما هو واضح أو للبطلان بزيادته عمدا وسهوا مدخل فيه كما 
عن آخرين؛ فإذا أريد فهم مقتضى الأصل الأولي أو الثانوي في الجزء الذي نيت 
يشلك في ركنيته. فلا بد من تحرير الكلام في مسائل ثلاث لاختلاف 
مقتضى الأصل كما ستقف عليه بالنظر إلى النقيصة والزيادة. 

ثم إن البحث وإن لم يكن له اختصاص بياب الصّلاةء إلا أن حال الأجزاء من 
حيث الأحكام المذكورة ظاهرة عندهم في غيره. 














المقصد الثالث: الشك ---. 
صدور تلك الأخبار» بل هو اصطلاح خاص للفقهاء» وقد اختلفوا في تعريفه 
بين من قال: «بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمداً وسهوا» وبين من عطف على 
النقص زيادته: والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي» وح فكل اجزء لبت 

في الشرع بطلان العبادة بالإخلان في طرف النقيصة» 0 فيه وفي طرف 
الزيادة فهو ركن. 

فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة» وأنه إذا 
ثبت جزئيته فهل الأصل بقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل 
بنقصه عمدا وإلا لم يكن جزء. 

فهنا مسائل ثلاث بطلان العبادة بتركه سهواً. 

وبطلانها بزيادته عمداً. 


و بطلاتها يزيادته سهواً 





أما المسأئة الأولى : وني يططلان العبادة بترك الجزء سهوأ 
فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلا أ 
عام أو خاص على الصحة» » لأن ما كان جزء في حال العمد كان 
حال الغفلة'” » فإذا انتفى ينتفي المركب فلم يكن المأتي به موافقاً نا للمأمور 











() لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره في تقريب أصالة البطلان بنقض 
الجزء سهوا يرجع إلى القياس المركب من الصغرى والكبرى؛ ولما كانت الكبرى 
واضحة مسلّمة حرّر الكلام في الصغرى ومقتضى القياس المذكور بظاهره كما 
ترى وإن كان بطلان العبادة بنقض الجزء سهوا كيف ما اتفق إلا أن المراد كما 
يعلم من كلامه قبل ذلك وبعده الحكم بالبطلان ما لم يقم هناك دليل على 
الاكتفاء بالناقص عن التام ولا يتنافى بين نتيجة القياس وما ذكره أصلاً لأن النتيجة 





كون المأتي به غير مأمور به ومقتضاه كما ترى البطلان ووجوب الإعادة ما لم يقم 
هناك دليل من الشارع على القناعة بغير المأمور به عن المأمور بهه فإذا شك في قيام 
الدليل فيرجع إلى أصائة الاشتغال فالمراد من الأصل في المقام لا بد أن يكون ما 
ذكرنا لا ما يقتضيه ظاهر الكتاب من أصالة عدم القناعة والإسقاط» وما يرجع 
إليهما من الأصول العدميّة لعدم ترتّب الحكم على مجاريهاء بل على مجررد 
احتمال عدم القناعة كما هو ظاهر, إلا أن الأمر في ذلك سهل وتوضيح ما أفاده 








في بيان الصغرى هو ما مرت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة من استحالة 
تنويع المأمور به في نفس الأمر والواقع يحيسب العلم والجهل والالتفات والغفلة 
والسهو والنسيان بأن يكون المأمور به.فن حال الهلم بوجوب الحمد مثلا الصّلاة 
المشتملة على الحمد ومع الجهل به الْصّلاة الخالية غنه. وكذا يكون المأمور به في 
حال الالتفات إلى السورة الصلاة المشتمل عليهاء ومع الغفلة عنها الصّلاة الخالية 
عنها أمّا عدم إمكان التنويع بحسب حالتي ألعلم والجهل فللزوم الدور الظاهر الذي 
أسمعناك القول فيه مراراً: وأمَا عدم إمكانه بحسب الغفلة والالتفات؛ فلأن الحالة 
التي يؤخذ موضوعا لا بد من أن يكون قابلة لأن يخاطب المكلّف بالفعل في حال 
الاتصاف بها مع الالتفات إليها والغفلة والنسيان والسهو لا يكون قابلة لذلك 
ضرورة أنه بمجرّد التفات المكلف إلى كونه ناسيا عن السورة يزول نسيانه وغقلته» 
فينتفي موضوع التكليف المتعلق بالفعل الناقص من حيث كون المكلّف غافلا عن 
الام وهو أمر ظاهر كظهور المقلامة الأولى: لا يقال إن الآني بالصّلاة بدون السورة 
يلتفت إلى ما يأتي يه من الأجزاء فلا مانع من أمره بهاء غاية الأمر عدم التفاته إلى 
كونها مقرونة بنسيان السّورة وعدم الالتفات إلى هذا العنوان لا تعلق له بما بأ: 
من الأجزاء. 














قلت: المأمور به في حق ناسي السمورة مثلا غيرها من الأجزاء التي 





المقصد الثالث: الشك. 





به وهو معنى قساده أما عموم جزئيته لحال الغفلة» فلأن الغفلة لا توجب تغير 
المأمور به» فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء 
لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنسبة إليه من الشاوع أمر 
آخر حين الغفلة؛ لأنه غافل عن غفلته فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير 
مأمور بها بأمر أصلاً غاية الأمر عدم توجه الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة 
لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن 
الصلاة رأساً أو نام عنهاء فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الاتيان به 








٠‏ ممت -إ-ها هاباب سمه 


يأتي بها والمفروض أنه إليها وإنما لا يلتفت إلى ما نسيه والمفروض 
سقوطه عنهء فالذي أمر به لم يتعأى ببللنيسيان والذي تعلق به النسيان لم يؤمر به فلم 
قلت بعدم إمكان التتويع بحسخ الأيَاإلغفلة, مع أنه لا محذور فيه أصلا بعد 
رجوع الأمر إلى ما ذكر» وإلأستلرمبفين:التكليف بشيء الالتغات إلى غيره مما لم 
يكلف به لأنا نقول إن كَهتيكيَ) سيان الورك في الفرض دخل في التكليف 
بغيرها من الأجزاء فيتوجّه عليه أن لازمه عدم دخل السّورة في الصّلاة أصلاً فيازم 
أن يكون سائر الأجزاء مكلفا بها على كل حال وهو خلف مضافا إلى منافاته 
لفرض التنويع وإن كان له دخل فيهء فلا بل أن يكون عنوانا للتكليف بغيرها فيلزم 
ما ذكرنا من المحذور فإن قا ت نسيان السورة أوجب التكليف بغيرها من الأجزاء 
في حالتهء لا أن يكون شرطا للتكليف بغيرها بحيث يلزم الالتفات إليه في زمان 
الإتيان به فالتكليف إنما هو في حال نسياتها لا بشرطه. 

قلت: ما ذكر لا محصّل له أصلا لأنه خلاف فرض التنويع فإن معناه دخل 
الحالة في موضوع الحكم فإن كان للحالة المذكورة دخل في عروض الحكم 
وبقائه فيعود المحذورء وإلا فلا معنى للقول بكون التكليف في حال النسيان لا 
بشرطه» فإنه إذا فرض عدم اشتراطه: فأيّ معنى للقول المذكور. 











بمقتضى الأمر الأول. 
فإن قلت: عموم جزئية الجزء لحال النسيان' 





(١لمًا‏ أفاد قدس سره في صغرى القياس الذي أفاده لتأسيس الأصل في 
المسألة عموم جزثية المنسي لحالتي النسيان والالتفات» فقد توهم أن المراد 
التمسّك بالعموم اللفظي لدليل الجزثيّة, فيتوجّه السؤال بأن 
كان له عموم وأمًا إذا لم يكن له عموم سواء كان ليا أو لفظياً بصورة الجملة 
الخبريّة مع إهماله والإنشائيّة الغير القابلة؛ لأن يشمل صورة النسيان والغفلة» فلا 
معنى للحكم بالعموم فيرجع إلى إطلاق دليل العبارة إن كان له إطلاق يشمل 
صورة النسيان على قول الأعمّي في ألفاظ ليوات وإلآ فييني على مسألة البراءة 
والاشتغال في ماهيّات العبادات, فإن لبوك الْجرْكيّة)في الجملة كما هو المفروض 
لا ينافي الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى حالة يشلك في عموم الجزئية بالنسبة إليها 
بني على عدمها من جهَة الأص ل اللملّي أو العملي يكون حال 
الجزه حال الشرط الممختصض بحال الذكر وأجاب عنه بقوه: (قلت) إلى آخره با 
عرفت من أن التنويع بحسب حالتي الغفلة والالتفات يستحيل عقلا فلا يمكن 
توجيه التكليف إلى الغافل عن الفعل حقيقة: لأن التام غير مقدور له والنّاقص وإن 
كان مقدورا له ذاتا إلا أنه غير مقدور له بعنوانه فهو ما دام غافلا كالنائم في برهة 
من الوقت لا يكون مكلفا بشيء؛ وإذا زالت غفلته توجهت الخطابات الواقعيّة 
بالمركب التام إليه. 

نعم يمكن أن يكون الناقص مشتملا على مصلحة ملزمة كافية عن المصلحة 
الموجودة في المركب التام في حق خصوص الناسي مع قصوره عن توججه 
التكليض بالنسبة إليه لعجزه» ولكن هذا مجرّد إمكان لا ينفع إلا بعد قيام الدليل 
على كفاية الناقص عن التام فإنه يستكشف منه ذلك رفعا للحكم الجزافي القبيح 













القصد الثالث: الشك. ماك ا سمي 39 






عن الشارع المئرّه فبحكم يعد قيام الدليل كما قام في جملة من الموارد 
المأمور به مسقط عن المأمور به في العبادات كما نقول بمثله في مسألتي الجهر 
والإخفات في الجاهل المركب والمتمم في السفر جهلا مركباً كما ستفف على 
تفصيل القول فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى فقد ظهر مما ذكرنا كله أن الاي ما 
دام نايا لا تومه إليه خطاب وأمر لا من الشارع ولا من العقل نعم يحكم العقل 
يكونه معذوراً ما دام غاء د وهذا لا تعلق له بكونه مأموراً عقلا كيف والعقل ليس 
مشبّعاً مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان توجيه الخطاب بالنسية إليه شرعاً 
وعقلاً لعدم قدرته نعم يأتي بالفعل بداعي امتثال الأمر الواقعي المتعلّق بالمركب 
غفلة عن بعض أجزائه: وهذا الإقدا'لآ ييدث في حقه أمرا ومن هنا قال قدس 
سره ومما ذكرنا ظهر أنه لبس لِدَآالسَالمٌ مك مسألة اقتضاء الأمر للأجزاء إلى 
آخر ما أفادهء فإ ابنناء حكم المقام كَل آلْمسألة المذكورة موقوف على فرض 
أمر فيه وفد عرفت عدم [ كان تالبك إلى هذا المقا» فلا بأس 





بإيراد بعض الكلام في المسألة المذكورة عسى أن ينفع في توضيح المقام فنقول 
بعون الله وتوفيقه ودلالة أوليائه الكرام عليهم آلاف التحيّة والسلام إنهم ذكروا 
للأمر في تلك المسألة وجوها وأقساما أربعة لا خامس لها 

أحدها: الأمر الواقعي الاختياري وهو الذي يتعلّق بالموضوعات تعلقا أولياً 
بمعنى عدم أخذ الظن أو الشك في حكم آخر في موضوعه وعدم دخل العذر 
بالمعنى الأعم من المرض والخوف والتقيّة والاضطرار الشامل لفقدان الماء ونحو 
ذلك فيه وإن اختلف بحسب سائر حالات المكلفين كالحضر والسفره وهذا هو 
الذي ادّعي اتفاق الفريقين على القول بالإجزاء فيه إلا عن أبي هاشم من العامة 
وقد ادّعي اتفاق العقلاء في تخطنته ومن 





بة افتضاحه وجهه بعض بأن بحثه في 
إمكان أن يرد من الشارع عيب امتاله باتيان الفعل ثانيء لا بعنوان المتدارك وجعل 





مرجع التزاع في المسألة إلى إمكان ورود الأمر المذكور وعدمه وإن كان في غاية 
الضعض لأن إمكان ذلك بمعنى إيجاب الشارع للفعل ثانيا بعنوان التكرار مما لاه 
يعقل النزاع فيهه وبالجملة اقتضاء أمثال هذا القسم من الأمر سقوط الفعل ثانياً 
بالمعنى الأعم من الإعادة والقضاء عقلي مع فرض تعلق الأمر بنفس إيجاد الطبيعة» 
بل التحقيق أن اقتضاء امتثال كل أمر لعدم إمكان تعلق الأمر بإيجاد الفعل على 
طبقه ثاياً لا بعنوان طلب التكرار علي من غير فرق بين أقسام الأمر كما هو ظاهر 
فإن كان البحث في المسألة عن هذا المعنى كما استظهره بعض كان الاقتضاء 
الى الجميعء وإن كان التزاع في الأعم منه كما يظهر من الشهيد قدس 
سره وغيره» فيشمل النزاع في اقتضا يال أمر سقوط الفعل بمقتضى أمر آخر 
افترق هذا القسم عن باقي الأقسام إلا يترم )لإنسبة إليه أمر آخر كما هو ظاهر 
ثانيها: الأمر الواقعي الاضطراري”الصيعاق باللموضوعات الأوليّة بالمعنى الذي 
عرفته مع دخل العذر بالمعنى العم يقي توح ةا فأمر ذوي الأعذار إذا قيل 
بجواز البدار لهم واقعاً بمجرّد طرو العذر في بعض أجزاء الوقت وإن علم بزواله 
في جزء آخر يدخخل في هذا القسم. وهذا كالأول في اقتضاء امثاله عفلا لسقوط 
الفعل ثانيا من غير فرق بين الوقت وخارجه وإن زال العذر فيهماء لأن المفروض 
كونه واقعيًا نعم يمكن تعلق الأمر الندبي بعد زوال العذر يجاد القعل على طبق 
الأمر الأوّل كما أنه يمكن تعلق الأمر الندبي بإيجاد الأفضل بعد إيجاد غيره 
لإدراك المصلحة الأولية الفائئة كالمعادة جماعة؛ هذا ولكن ريما يجري في لسان 
شيخنا قدس سره عند البحث عن هذه المسألة أن مقتضى الأصل وإن كان الإجزاء 
بالنسبة إلى هذا القسمء إلا أنه يمكن الأمر الإلزامي يايجاده ثانيا لتدارك المصلحة 
الأو الفائتة سما في خارج الوقت وقال قدس سره في تقريب ذلك أنه لا ينبي 
الإشكال في أن قضيّة الأصل والقاعدة في امتثال التكليف الاضطراري حصول 
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الإجزاء بى على مقتضى هذا الأصل ما لم يقم دليل على خلافه فإن 
مقتضى اختلاف التكليف الواقعي في أجزاء الوقت بحسب أحوال المكلّف التي 
منها الاضطرار مع فرض وحدة التكليف كما هو المفروض هو رفع التكليف عن 
المكلف المضطرٌ الآني بوظيفته كالآتي بالصلاة تقيّة أو الوضوء كذلك أو الآتي 
بالصلاة مع الطهارة الترايّة إنى غير ذلكء إلا آنّه يصح أن يرد دئيل من الشارع على 
وجوب الإتيان باثواقع الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار لأجل إدراك مصلحته التي 
هي الأصل المكتفي عنها بالمصلحة الموجودة في حال الاضطرار من باب البدليّة 
ومس الأمر فيه كامال الأمر لاقع الاختياري الذي لا يتصوّر عدم الإجزاء ف 
بل ربّما يقال إن مقتضى ما دل على ونكت دارك ما فات بعد خروج الوقت هو 
ثبوت القضاى إلا أن يقوم دليل | عَليَا عوط نفرض فوت الواجب الاختباري» 
هذا حاصل ما أفاده في مجلين_المذاكرةء ولكني لم أستصوبه لأن الفعل الناقص 
في حال الاضطرار إن لم يكن فيه مطح يدرك بها المصلحة الملزمة ولم يبلغ 
إلى تلك المرتبة كان الأمر به من الشارع واقعاً ها قبيحاًء وإن كان فيه المصلحة 
المذكورة لزم من إيجاده على طبق الأمر المتعلق به ارتفاع الأمر عن الواقع. 

ف 0 إن الواقع الاضطراري من هراتب الواقع حقيقة فإذا أتى به 
المكلف فقد أنى باواقم» فيرتفع أمرهالإزامي ومنه بظهر فساد السك في المقام 
بما دل على وجوب القضاء على من فاته الفريضة في الوقت» فنا نمنع من صدق 
الفوت بعد ثبوت التّدارك؛ بل نمنع من صدق مجرّد عدم الإتيان بالواجب الواقعي 
أينضا لو جعل الفوت عبارة عن هذا المعنى لما عرفت من أن الإتيان بالواقع 














فإن 








الأمر بالواقع أيضاً بعد أمتثاله اي ا لانن هنا قلنا تبعاً 
مر بالواقع أيضا وب يبقى موضوع الآمر د 





للعلا قلاس الله نفسه الزكية إن مرجع أمر | ابه حقية 
إلى مؤاخذتهم على تفويت الواقع الذي أمروا بهء فلا الإشكال المشهور بأن 
القضاء غير مقدور لهم لا قبل الإسلام ولا بعده لسقوط التكليف بدليل جبّه عا 

فإن قلت: بعد اشتمال الفعل على مصلحة الواجب الواقعي على ما هو 
المفروض لا بل أن يكون بدلا اختياريا والتكليف به والواجب الاختياري تكليفاً 
تخييريًا وهو خلف. 

قلت: ما ذكر توهم فاسد إذ لا امتناع في أن يكون للفعل مصلحة في حال دون 
حال كالصلاة مع الطهارة فإن مسنلختهاإنما هي في حق الفاقد للماء. 

فإن قلت: بعد تسليم ارتفاع الأب[ عل#الَاهُمُ رسا أي معنى لقولك يإمكان تعلق 
الأمر الندبي من الشارع بإتيان الواقع الآحكَاري بعد ارتفاع العذر, فإن الأمر الندبي 
كالأمر الإيجابي بتوقف على للد وامَفروكن نذا زكها 

قلت: إنما التزمنا بتدارك المقدار الموجب من مصلحة الواقع لإتمام المصلحة 
لعدم الدثيل عليه أصلاًء فيمكن صدور الأمر التدبي عن الشارع لأجل تداركى. 
وقد التزمنا بمثله في الإتيان بالبدل الاختياري كالصلاة المعادة جماعة في الجملة 
فكيف البدل الاضطراري. 

ثالثها: الأمر الظاهري الشرعي ولو كشف عنه العقل المتعلق بالموضوعات 
تَعلقا ثانويًا من حيث الظن بالواقع الأولي بالمعنى الأعمّ من الظن النوعي أو عدم 
العلم به فينطبق على مجاري الأصول العمليّة. وهذا على قسمين: 

أحدهما: ما يتعلّق بالمكلف من حيث عجزه عن تحصيل الواقع كالأصول 
الحكميّة وبعض الأصول الموضوعيّة والأمارات الظتيّة في الأحكام والموضوعات 
بشرط الانسداد وعدم التمككن من تحصيل العلم بالواقع الأؤلي. 











ثانيهما: ما يتعلق به لا من الحيثية المذكورة» بل من حيث له بالواقع أو عدم 
علمه به ولو تمكن من تحصيل العلم بالواقع كالظنون الخاصّة المطلقة وأكثر 
الأصول الموضوعيّة. 

أمَا الأوّل: فلا إشكال في عدم اقتضاء سلوكه القناعة به عن امتثال الأمر 
الواقعي وسقوط الفعل على طيقه أداء وقضاءء فيحكم بمقتضى الأمر الواقعي بعد 





خطاء الحكم الظاهري وعدم موافقته للواقع بوجوب الإتيان على طبقه في 
الوقت وخارجه فيما يثبت له القضاء ولو بالعموم إذ الحكم الظاهري لا يوجب 
التصرف في الواقع أصلا غاية الأمر حكم العقل بكون سالكه معذوراً في مخالفة 
الواقع ما لم يتكشف الخلاف ودعي أن الحكم الظاهري وإن لم يوجب 
التصرّف في الواق وإلا لزم التطري]آلبطل/عند أهل الصواب: إلا أن مقتضاه لما 
كان ترتبب جميع آثار الوافع التيكتهاحتقوط الفعل ثايا بعد تحقّقه الإجزاء شرعا 
فاسدة بأن الأمر المذ كور عَلوَسَآ توصي خدٌامن اللوازم العقلبّة لاتيان الواقع 
الأولي» فلا يمكن تعلق جعل الشارع به على ما عرفت الكلام فيه وستعرفه في 
محلّه وهذا هو الذي يلزم سلوكه في هذا القسم وعليه المحققون وزعم جماعة 








بالنظر إلى إطلاق كلماتهم خلافه. 
وأمًا القسم الثاني: فلا إشكال في عدم اقتضاء سلوكه الإ' اء عن الواقع أيضاً 
فيما لو تبيّن الخطاء والوقت باق لتدارك الواقع بعين ما عرفته في القسم الأول من 


عدم تصرّف الحكم الظاهري في الواقع وإن ترب عليه تمام آثار الواقع من حيث 
البناء على كونه واقعاً ما دام الحكم الظاهري موجوداً. بل الإشكال في تصوير 
الإجزاء بعد قيام الدئيل عليه في بعض الموارد على ما أفاده شيخنا قدس سره من 
أن الأصل في امتثال الأمر الظاهري عدم الإجزاء فييني على مقتضاه فيما لم يقم 
هناك دليل من الشارع على الإجزاءء وقد عرفت في الجزء الأول من الكتاب ابتناء 





ن قدس سرهما القول بالإجزاء على القول بالتصويب وجعل الإجزاء 
وعديه ثمرة للقول بالتصويب والتخطثة؛ وغاية في توجيه الإجزاء بعد قيام 
الدليل عليه إن قيامه يكشف عن أن في أمر | رع ظاهرا وحكمه بالبناء على 
ترتيب آثار الواقم مصلحة يتدارك بها تمام المصلحة الملزمة ف في الواقع فيرتفع 
الحكم اراي لتقا بعد قرفل لعزم يريب قي بلا و 
أشكل الأمر حينئذ بعدم انفكاك الفرض عن التصويب ولو بعد قيام الدليل على 
الإجزاء اللهم إلا أن يقال إن ثبوت الواقع في الجملة ولو قبل العمل بالحكم 
الظاهري يكفي في التفصّي عن لزوم إشكال التصويب فإنه لا إشكال في جواز 
تحصيل العلم بالواقع في حقه؛ فير تفع “موضويح_الحكم الظاهري فتأمل» وأولى 
بالإشكال ما لو قام الدليل على الإجزاء كي القلم الأول لأنه لا يحكم فيه العقل 
بلزوم المصلحة في تشريع الحكم الظاهري. 

اللّهم إلا أن يقال إن عدم حكمه به يما لم يفم مناك دليل على الإجزاء, وأما 
بعد قيامه فيحكم به لا محالة» فيتّحد القسمان من هذ. وإن افترقا من حيث 
إطلاق الاعتبار وتفيبده هذا فيما لو تبيّن الخطاء في أثناء الوقت وأما لو تبيّن بعد 
الوقت المضروب للفعل؛ فقد بنى شيخنا قدس سره لزوم تدارك الواقع وعدمه في 
الجزء الأول من الكتاب عند الكلام في كيفيّة جعل الطرق على كون المراد من 
الفوت في دليل القضاء اء مجرد ترك الواجب الواقعي في الوقت وإن تداركت 
ليت إن قي :ديص التار قافرا في ابوه ء الأخير من الوقت 
مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع في حكم العقل أو فوت الواقع من حيث إن فيه 
مصلحة؛ لكن قد عرفت الإشكال في هذا المبنى منا لك في المقام؛ وممًا 
ذكرنا لك كله تعرف حكم تبدل رأي المجتهد في المسألة قبل العمل وبعده قبل 
خروج الوقته وبعده تبدل رأيه إلى العلم بالخلاف أو الظن المعتبر به. فإن مقتضى 
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القاعدة العمل بمقتضى الرأي الثاني إذا كان الببئل قبل العمل بل لم يخالف فيه أحد 
ووجوب الإعادة والتدارك إذا كان بعده مطلقا ونقض الآثار السابقة »حتى في 
المعاملات بالمعنى الأعمّ إلا فيما إذا قام هناك إجماع على عدم النقض أو دليل آخر 
كدايل نفي الحرجء نعم فيما لو تبئل ترجيحه إلى الشك والترد في المسألة بعد العمل 
بالترجيح السابق يمكن الحكم بصحته من جهة قاعدة الشكة بعد الفراغ وإن كانت 
الشبهة في الحكم في نفس المسألة. وإن كان فيه ما فيه وتعيّن عليه الرجوع إلى 
مقتضى الأصل بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وفي المسألة أقوال يطلب من محلّها 
سيجيء الإشارة إلى بعضها في آخر هذا الجزء من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

رابعها: الأمر العقلي العذري_وفيي#اليسنة بعض من عاصرناه أو قارب عصرنا 
توصيفه بالأمر الظاهري العفلي'وإطيكان لمك توصيفه بالأمر الخيالي» وقد عرفت 
توهم وجوده في زعم غبر وات قِيَتالتاق ل ألم ركب والناسي وأضرابهما وقد بنى 
الأمر عليه المحقق القمي فَدسََسروِْي#الفانين :قل مواضع منه» ولكنك قد عرفت 
آنه لا أمر هناك أصلا بالنسبة إلى ما يأ ن به لا من الشارع ولا من العقل؛ وإنّما 
يأتي الغافل بالفعل بداعي الأمر الغير المتوجه إليهه فإذا اتكشف الخلاف وارتقع 
العذر يجب عليه تدارك إلوافع في الوقت وخارجه ما لم يقم عليه دليل من الشارع 
على الاجتزاء بما فعله وبعد قيامه يكشف عن وجود مصلحة متداركة في فمله» 
وإن عوقب على مخالفة الواقع كالجاهل بالجهر والإخفات يناء على شمول 
كلامهم للجاهل المقصّر كما ستقف على تفصيل القول فيه. 

فإن قلت: إذا اعتقد المكلف مطابقة ما يأتي به للواقع وأتى به بهذا العنوان 
فيحكم العقل بوجوبه من حيث كرنه إطاعة للشارع في زعم المكلّف وانقيادا له 
وإن أخطأ في هذا الاعتقادء لأن الخطاء في اعتقاد الحكم الشرعي لا يوجب 
الاخطاء في حكم العقل كما هو ظاهر, فالمراد من الأمر العقلي في كلماتهم هذا 














المعنى وإن كان توصيفه بالظاهري خطاء إلا أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 

قلت: بعد تسليم حكم العفل في الجزئيات إن حكمه بوجوب الإطاعة حكم 
إرشادي صرف لا يوجب تصحيح العمل المخالف للواقع وارتفاع الأمر الششرعي 
0 تعلق به مع عدم موافقته بالفرض من جهته؛ وهذا أمر لا ينبغي الارتياب فيه أصلد 
فإن كان مقصود القائل هذا الأمر فلا يجديه في شيء فافهم نعم لو كان المكلف 
غافلا لجهله المركب في برهة من الزمان» ثم تفطن وشلك في مطابقة أعماله السابقة 
للواقع أو الطريق الذي يرجع إليه لاحقا بني على الصحة نظرا إلى قاعدة البناء على 
الصحّة بعد الفراغ» ولعلا نتكلم في هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: بعد قيام الدليل على الاكطاء بميمإلواقع عنه ما المصحّح للعبادة فإن 
كان الأمر الواقعي» فالمفروض انتغاؤة وكا ن/أم] آخر فقد الترمت بعدم حدوث 
شر آخر بسبب طروٌ الغفلة والنبيان وإن كم يكن هناك أمر أصلدٌ فكين يقصد 
التقرب بالفعل قلت المصحح رجخار لمعل في نفس الأمر واشتماله على جهة الأمر 
وإن كان هناك مانع في المكلف من تأثيرها في توجبه الأمر إليهء وهذا المقدار 
يكفي في صحّة العبادة ومن هنا نقول بصحة الوضوء بعد دخول الوقت في الغايات 
المستحيّة وإن لم يتعلّق به الأمر الاستحبابي لأجلها لوجود المانع وهو الأمر 
الوجوبي» حيث إن الغايات للوضوء ليست كالغايات في الغسل حتى يوجب 
اختلاف متعلق الأمر الإيجابي والنديي غاية ما في المقام عدم جعل المكلف الداعي 
رجحان الفعل واقعا بل جعله الأمر الواقعي المتوجه إليه إلا أنه مع هذا القصد 
قاصد للرجحان ضمناً ونلتزم يكفاية هذا المقدار 









وقد خرجنا بطول البحث في المسألة عن وضع التعليقة إلا أن رجاء اتفاع | شتغلين 


ووقوعهم على لب المسألة وخالصها سيّما ولدي و وققه الله تعالى لمرضاته 


حماني على ذلك وإن مضى بعض الكلام فبها في الجزء الأول من التعليقة أيضاً 











القصد الثالث: الشك 
بمثل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» دون ما لو قام الإجماع مثلا على 
جزئية شيء في الجملة؛ واحتمل اختصاصها بحال الذكر كما اتكشف ذلك 
بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسي فيها بعض 
الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة مثل قوله عليه السلام: 
اتمت صلاته ولا يعيده وحينئذ فمرجع الشك إلى الشك في الجزئية حال 
النسيان فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف؛ وكذا لو كان الدال 
على ١‏ حكما تكليفيا مختصاً بحال الذكر وكان الأمر بأصل العبادة 
مطلقاًء فإنه يقتصر في نقييده على مقدار قابلية دليل التقييد أعني حال الذكر» 
إذ لا تكليف حال الغفلة» فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط 
المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكث كليس الحرير ونحوه. 

قلت: إن أريد بعدم جزئيع ما لبت جزليته في الجملة في حق الناسي 
إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزم عليه فهو خير قابل لتوجه الخطاب إليه 
بالنسبة إلى المغفول عنه إيجاباً وإسقاطاً وإن أريد به إمضاء الخالي عن ذلك 
الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية فهو حسن, لأنه حكم في حقه بعد 
زوال غفاته لكن عدم الجزئية بهذا المعنى عند الشك مما لم يقل به أحد من 
المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط: لأن هذا المعنى حكم وضعي لا 
يجري فيه أدلة البراءة بل الأصل فيه العدم بالاتفاق. 

وهذا معنى ما إخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم 
كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه. 

وممًا ذكرناه ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للأجزاء 








في شيء لأن تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتي به مأموراً به بأمر 
شرعي كالصلاة مع التيمم أو بالطهارة المظنونة» وليس في المقام أمر بما أتى 





به الناس أصلاً. 

وقد يتوهم أن في المقام أمرا عقليا لاستقلال العقل بأن الواجب في حق 
الناسي هو هذا المأتي به فيندرج الذلك في إتيان المأمور به بالأمر العقلي. 

وهو فاسد جداًء لأن العقل ينفي تكليفه بالمنسي ولا يغبت له تكليفا بما 
عداه من الأجزاء وإنما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم 
كونه إياها كيف والتكليف عقليا كان أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات؛ وهذا 
الشخص غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه. 

ونظير هذا التوهم توهم أن ما أتى به الجاهل المركب باعتقاد أنه المأمور 
به من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي. 

وفساده يظهر مما ذكرنا بعينه. 

وأمًا ما ذكره من أن دلالة الجر #قد/ يكون من قبيل التكليف وهو 
لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد إظالاق:نالأقر بالكل إلا بقدر مورده وهو غير 
الغافل» فإطلاق الأمر بالكلي اهقطني الوم جؤئية هذا الجزء له بالنسبة إلى 
الغافل بحاله. 

ففيه أن التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون 
متعلقه جزء للمأمور به حتى يقيد به الأمر بالكل وإن كان تكليفاً غيرياً فهو 
كاشف عن كون متعلقه جزء, لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة وانتفاؤه 
بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيته في حقه لأن الجزئية 

غير مسيبة عنه» بل هو مسبب 











)١(‏ قد عرفت شرح القول فيما أفاده من الفرق بين الجزثيّة المستكشفة من 
التكليف الغيري التي لا يلزم من انتفاء التكليف انتفائهاء وإن لم يكن انتفاؤه دليلة 


المقصد الثالث: الشك 
ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي كلبس الحرير؛ فإن الشرطية مسببة عن 
التكليف عكس ما نحن فيه فينتفي بانتفائه. 

والحاصل أن الأمر الغيري بشيء لكونه جزء وإن انتفى في حق الغافل 
عنه من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك. 

وقد يتخيل أن أصالة العدم على الوجه المتقدم وإن اقتضت ما ذكرء إلا 
أن استصحاب الصحة حاكم عليها. 

وفيه ما سيجيء في المسأئة الآتية من فساد التمسك به في هذه المقامات؛ 
وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك. 

فإن قلت: إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت» إلا أن هنا أصلاً ثانويً 
بقتضي إمضاء ما بفعله الناسي خاليا ع نإلجزء والشرط المنسي عنه وهو قوله 
سسسسشسسشسشدخ بل سمه 
على وجوده أيضاً والشرطيّة البتيبية من التكليف النفسي المعلولة له التي يلزم من 
انتفاء التكليف انتفاؤه كشرطيّة باحة الْمكانّ واللياس المسبّية عن تحريم الغصب»؛ 
ومانعيّة لبس الحرير المسّبة عن النهي عن الصّلاة في الحزير إلى غير ذلك» لا 
يقال مقتضى ارتفاع الشرطيّة بحسب الواقع في صورة الغفلة عن التكليف النفسي 
ولو كان الفعل المتعلّق للخطاب التحريمي النفسي من حيث عدم تعلق الغفلة به 
اختيارياً متعلقا للخطاب الواقعي يستلزم سقوط التكليف بالنسبة إلى الشرط 
والمشروط معاً والمفروض عدم حدوث تكليف آخر بالفعل الفاقد للشرط» فلا 
مصحّح له فيحتاج الحكم بالاجتراء به إلى دليل كالفاقد للجزء نسياناً أو جهلاً 
مركّبا فيتّحد الجزء والشرط حكما لأنا نقول ما ذكر إنما فيما كان شرطا 
اللمأمور به ومأخوذا في مرتبة الجزء لا فيما كان مأخوة في الامتثال على ما هو 
المفروضء فإن الغفلة عنه لا يوجب الغفلة عن المأمور بهء فلا يكون هناك مانع من 
تعلق التكليف به كما هو ظاهر. 

















314 ح سس سس سا سس ساس سس سس سس بجر القوائك 
صلى الله عليه وآله: درفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان». بناء على أن 
المقدر ليس مخصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء 
المنسي لو لا النسيان» فإنه لو ترك الصورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع 
عليه بالفساد ووجوب الإعادة وهذا مرفوع مع ترك السورة نسياناه وإن شت 
قلت: إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان. 

قلت: بعد تسليم إرادة رفع جميع 





)١(‏ لا يخفى عليك أن ظاهر ما أفاده في الجواب كون المراد من الجزثية في 
السؤال الحكم الوضعي بالمعنى المعروف الذي وقع الكلام في كونه مجعول 


شرعياً مستقلاً في قبال جعل الحكم التكليفي في مورده أوامرا اعتبار: 
جعل الحكم التكليفي في موردمة فيَكِوَن ره الجزء ككلة الكل ومأموريئة 
المأمور به مثلاء فيتوجه عليه بأن المرادرمنهااكي المقام ليس هذا المعنى قطعا بل 
المراد هو مقدميته وتوقف امرك حليه في بنفس :الأمرء وليس هذا المعنى أمراً 
اعتباريًا في المقلمات جزماً كيف والدليل على الصحة في موارد نسيان بعض 
الأجزاء يكشف عن هذا المعنى؛ وإلآ لما أمكن حكم الشارع بصحة عمل الفاقد 
اللجزء مع فرض جزليته وتوقّف العمل عليه وإن لم يمكن تعلق التكليف والأمر 
بالعمل الفاقد له لما عرفت من استحالة التنويع بحسب الالتفات» والغفلة فمراد 
السائل كشف النبوي بناء على تعميمه لرفع غير المؤاخذة عن كون الأمر في 
مقداميّة المقلمات على هذا الوجه؛ فيستدل به على الأصل الثانوي في نسيان 
الأجزاء فيحكم بمقتضاء إل فيما قام هناك دليل خاص على خلافه كما قام عليه 
في أركان الصلاة ولا يريد بذلك ائبات التكليف بالناقص ولا رفع الجزئيّة التي 
هي من أحكام الوضع هذا ولكن يمكن التفصي عنه بأن المراد وإن كان ما ذكر 
في المناقشة؛ إلا أن الجزئية بالمعنى المذكور أيضاً ليست أمراً جعلاً للشارع: بل 





اللقصد الثالث: الك وا صمي نيم 76 
الأحكام المجعولة لها شرعا بل هي ككلية الكل؛ وإِنّما المجعول الشرعي 
وجوب الكل والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ووجوب الإعادة 
بعد التذكر مترتب على الأمر الأول لا على ترك السورة. 

ودعوى أن ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو سبب وجود الأمر 
الأول» لأن عدم الرافع من أسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع 
في الزمان الثاني» فمعتى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء 
ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع ما يترتب 





عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني. 

مدفوعة بما تقدم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في 
أصل التكليف من أن المرفوع في الي الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان» 
لا الآثار الغير الشرعية: ولا مأ يتوقب جل هذه الآثار من الآثار الشرعية» 
فالآثار المرفوعة في هذه الرواية ةنر الثابتة للمستصحب بحكم أخبار 
الاستصحاب في أنها هي عوك نَكالآثآرالترّعية المجعولة للشارع دون 
الآثار العقلية والعادية ودون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية. 

نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاتي”' مرفوع أو أن نسيائه 
1اا م 4 


هو أمر ثابت في نفس الأمر كش عله بيان الشارع على القول بتعميم النبوي لاا 
يشمل رفع الجزثية بالمعنى المذكور أيضاً بناء على اختصاصه برفع الآثار الشرعيّة 
على ما هو المفروض؛ فالنبوي لا يجدي في ثبات القاعدة الواردة على أصالة 
الاشتغال في المسألة» ويمكن كلام شيخنا قدس سره على هذا المعنى وإن 
كان بعيداً عن مساق كلامه. 

(1) ما أفاده من || في الحكم برفع الأثر الشرعي | 
بواسطة أمر عقلي أو عاديّ بين النبوي المقضي بناء على عدم اخ 














المؤاخذة لرفع جميع الآثار الشرعيّة» والدليل الخاص الوارد في نسيان يعض 
الأجزاء الحاكم بكونه مرفوعاً من حيث إن الأوّل لا يقتضي بدلالة الاقتضاء رفعه 
والثاني يقتضيه مما لا ينبغي الارتياب فيه أصلاًه لأن رفع الأثر المذكور من حيث 
كوته شرعي أمر ممكن لا غبار فيه أصلاء ومن هنا لا بفرق بين وبين الأثر الشرعي 
بلا واسطة في الأمارات الظثّة المعتبرة إذا كان إعتبارها من حيث كشفها بعنوان 
الإطلاق؛ وإنّما لم يقل بالتعميم وعدم الفرق بينهما بالنسبة إلى النبوي وأخبار 
الاستصحاب من حيث عدم ظهورها في التعميم لا من حيث عدم قابلية الأثر 
المذكور لتعلّق الجعل الشرعي به. 
وأمًا إذا ورد دليل على تنزيل الموجود منزلة المعدوم أو العكس ولم يكن له 
إلا الأثر المزبورء فلا بد من رجو التتزيل :إل جعله من جانب الشارع وإن كان 
التتزيل ظاهريًاً نظراً إلى تعيّن إرادته بحكم الفقل بل يحكم العرف أيضاً 
الالتفات إلى ما ذكر فيحكم فئ :ليقام بعد ورود دليل على رفع نسيان السورة مثلة 
إن الأمر الشرعي المتعلق بالصلاة ير تقح بعد الإتيان بالصلاة الخالية عنها من حيث 
إن بقاءه كحدوثه بجعل الشارع؛ فلا يجب الإعادة من حيث كونه من لوازم بقاء 
الأمر بعد الالتفات وإن كان عقلي وبمثل ما حرّر: ينبي تحرير المقام لا بمثل ما 
أفاده من حمل الكلام فيما ورد هناك دليل خاصٌ على إرادة رقع الإعادة. فإن 
المستفاد من بعض كلماته كون وجوب الإعادة أمراً عقلل اللهم إلا أن يكون 
المراد من رفعه رقع الحككم الشرعي الموجب له فتديّر وأمًا ما أفاده الشيخ قدس 
سره في الفصول في بيان معنى النبوي ومساعدته على رفع الجزثيّة يخلاف أصالة 
ئيّةء فقد عرفت أو ما أفاده في رجوعه عنه وإن كان مبنى رجوعه أيضا 














أمرا اتزاعياً اعتبارياً كظاهر ما أفاده شييخنا قدس سره في تحرير 
المقام على ما عرفته. 


المقصد الثالث: الشك نيت 2 
كعدم نسبانه؛ أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحاً للكلام 
على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا فافهم. 

وزعم بعض المعاصرين الفرق بين أصالة عدم الجزئية ومضمون النبوي 
حيث حكم في مسأثة البراءة والاشتغال في الشك في الجزن بأن أصالة عدم 
الجزئية: لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الأقل لأنه لازم 
غير شرعي أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي» فيثبت به كون المأمور به هو الأ 
أصالة 












العدم؛ وكيف كان فالقاعدة الثانوية في النسيان غير 
نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه 
السلام: دلا تعاد الصلاة إلا من تب الطهور والوقت والقبلة والركوع 
والسجود»” وقوله عليه السلام في يوضْلةبسكيان: «يسجد سجدني السهو في 
كل زيادة ونقيصة؛ وقوله عليه لغب تأنسي الفاتحة: وأليس قد أتممت 
الركوع والسجود»' وغيره. 
033337 “0# 0ص 
نم إن الكلام في حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام في حكم نسيان الجزم 
حتى بالنسبة إلى القاعدة الثانوية المسلّمة في باب الصلاة» فإن في بعض أخبارها 
تصريح بحكم الشرط مثل الصحيحة لمكان استثناء الشرط فيها وبعضها ظاهر في 
حكم نسيانه كالمرسلة وما بعدهاء وأما حكم النسيان شرط الامتثال» ققد عرفت من 
شيخنا قدس سره التصريح بمخالفة حكمه لحكم ه ومنه يظهر أن مراده 
من الشرط في قوله: (ثم إن الكلام في الشرط) إلى هو شرط المأمور به لا 
مطلقا كما هو ظاهر. 









* الخصال: ص 584. 
* الكافي: ج4» ص 568 





بحر الفوائد 
ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء والأصل الأولي والثانوي 
المزيف والمقبول وهو غاية المسثول 


المسألة الثانية: في زيادة الجزء عمد" 


اننال سس سسسشسيص 

(1) اعتبار فعل في المأمور به بعنوان الجزئية لا يخلو أمره من صور منها 
اعتباره بشرط شيء بمعنى كون الجزء الموجودين المنضمّين كالسجود للصلاة 
في كل ركعة ومنها اعتباره بشرط لا أي بشرط عدم الزيادة ومنها اعتباره بعنوان لاه 
بشرط بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل والكثير عرفا بحيث يكون كل منهما فردا 
عرفا للطبيعة كالمشي الصادق على القليل والكثير بنسبة واحدة بمعنى كون الكثير 
ما دام المكلف مت اغلا به أمرا مسع” )بيدا في نظر العرف وإن كان مقتضى 
ال الف ا 00 

من الملاحظات ونظر إليها تى الملاحظة الأخيرة فلو قام الدليل الشرعي 

عل طن شلور به بيهة 4و في الي سي 
كونها مانعة وعدمها معتبرا في المأمور به في قبال وجود الجزء ومحل الكلام في 
المقام إنما هو في هذا القسم الأخير لا في غيره من الأقسام السابقة عليه والوجه فيه 
ظاهر لا يحتاج إلى البيان» ثم إنه يعتبر في زيادة الجزء أمرانة 

أحدهما: كون المزيد من جنس المزيد عليه وسنخه. 

ثانيهما: كون الإتيان به بعنوان الجزئّة وقصدها لا لداع وغرض آخر ديتي أو 
دنيوي راجح أو مرجوح أو متساوي الطرفين. 

وما تسمية السجود د للعزيمة بالزيادة في المكتوبة فيما نهي عن قراءة السورة 
المشتملة إليها الموجبة للسجود لقراءة آية السجدة معللاً بأن السجود زياء #2 
المكتوبة: فلعل فلعل المراد بها الإلحاق الحكميء » فالتسمية من باب المسامحة من حيث 


المقصد الثالث: الشك. ااال 





وإنّما يتحقق في المجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيا 
بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث التقيصة» لأن فاقد الشرط 
كالمتروك كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة التعدد» فلا إشكال 
في عدم الفساد ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء أما زيادة 
صورة الجزء لا بقصدها كما لو سجد للعزيمة في الصلاة لم تعد زيا في 
الجزء. 

نعم ورد في بعض الأخبار: دأنها زبادة في المكتوبة»'وسبأتي الكلام في 
معنى الزيادة في الصلاة. 

ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه: 

أحدها: أ يزيد جزء من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزء مستقلاً كما 
لو اعتتقد شرعاً / تشريعا"'' أنه لكي كل ركعة ركوعان كالسجود. 


سس ببل|ل_- اس ممه 





الشباهة الصورية لأجزاء فتلا ويتعدمل .أن يرح بالزيادة في المكتوبة غير ما هو 
المراد من زيادة الأجزاء وهو الأمر الخارجي المغيّر للهيئة المخصوصة المعتبرة في 
نظر الشارع للصلاة: ولا بنافي دخوله في العنوان المذكور كونه من العبادات 
أيضا وما أفاده قدس سره في المقام من الوعد لتعرض معنى الزيادة في المكتوبة 
بعد ذلك لا يفي به. 

)١(‏ المراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير على ما أفاده قدس سرء 
في مجلس المذاكرة هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام الذين لا يرتدعون عنه؛ ولا 
يزيل عنهم مع نهيهم عن العمل وتنيههم على فساد سلوك الطريق الذي يسلكونه 
من جهة عدم اعتنائهم بقول الناهي فيقّدون سلفهمء أو من يحذو حذوهم بجبلتهم 
العواميّة المنحرفة عن الح" المائلة إلى الباطل كما نشاهد بالوجدان في حق أهل 








* المصدر السابق؛ ج17 ص 718 





الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو 
اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد. 
الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه إِمّا اقتراحاً كما 


لو قرأ سورة» ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى لغرض 
ديني كالفضيلة أو دنيوي كالاستعجال؛ وإمّا لإيقاع الأول على وجه فاسد 





م يبدو له في إعادته على وجه 





البوادي» بل البلدان بل بما نشاهد في حق بعض من يلعي كونه من الخواص 
وأهل الاجتهاد في الأحكام فإنه كيرا لاني رتدع بردع غيره عن سلوك ما ليبس 
أهلا له عصمنا الله وإخواننا من الأهواد البأطلة اليس الأمار: السسّوء» ثم إن حصر 
أقسام الزيادة فيما ذكره وصدقها بالنسبة إلى -تميعها مما لا بعتريه ريب أصلل ولاه 
يتوم كون رفع اليد بعد الفرا/عَنََاالإتيان سور أخرى من القرآن ضرورة 
اشتراط صدقه بعدم رفع اليد عن السّابقة فتدير. 

نعم التمثيل للقسم الثالث ياتيان بعض الأجزاء باء إنما يستقيم على تقدير 
عدم إيجاب الرياء في الجزء صدق الرياء عرفا في الكل وإلا كان خارجا عن 
مفروض البحث كما هر ظاهرء وأما ما أفاده في حكم الأقسام فلا إشكال فيه 
أيضا لأن حكمه بالبطلان في القسم الأوّل بعد الفراغ عن عدم اعتبار كون الجزم 
بشرط شيء مستندا إلى قصد الإتبان بالعمل على وجه يعلم عدم الأمر به على كل 
تقديرء لأن واقعة لا يخلو ما أن يكون مأخوذا بشرط لا أو لا بشرط فقد قصد 
خلاف الأمرين» فيكون فاسداً وحكمه بالصحة في الأخيرين مبني على ما أفاده 
في أصل دوران الأمر في المكلف به بين الأقل والأكثر من اختيار الرجوع إلى 
البراءة بعد رجوع الشلك في حكم الزيادة فيهما إلى الشك في مانعيّتهما. 














أمَا الريادة على الوجه الأولء فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك 
قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناءء لأن ما أتى به وقصد الامتثال به وهو 
المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلك 
الزيادة لم يقصد الامتثال به. 

وأمًا الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهماء لأن مرجع الشك 
إلى الشك في مانعية الزيادة ومرجعها إلى شرطية عدمها وقد تقدم أن مقتضى 
الأصل فيه البراءة. 

وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغبير لهيئة العبادة الموظفة فتكون 
مبطلة وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة, 
لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة» 
لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من علام الريَةأول الدعوى» فإذا شك فيه فالأصل 
البراءة وإن أريد أنه تغيير للهلئة المتعارفة المعهودة للصلاة» فالكبرى ممنوعة 
المنع كون تغيير الهيئة لمعاف يطلا 

ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف الاستدلال”” للصحة باستصحابها 





وف 


ٍسش اللللسسسس سس سمسسس سمه 
الزيادة 
وصحة العمل الذي وقعت فيه وأمثاله وقع في كلام غير واحد من المتقلامين 
والمتأخّرين من جهة تخيّل عروض الشك في بقاء الصحّة المحقّقة اليقينية بعد 
عروض ما يشلك في مانعيته» أو ترك ما يشك في جزثيته المطلقة كما عرفت 
حكاية الاستدلال به عن شيخنا قدس سره في المسألة السابقة وتحكيمه على 
أصالة العدم المقتضية للفساد» وأنت خبير بعدم جريان استصحاب الصحّة في 
أمثال المقام أصلاً سو أريد بالمستصحب صحة مجموع العمل الذي وقع الشك 
في إخلاله به في أثنائه أو ما أتى به من الأجزاء السابقة على وجود ما يشلك في 





)١1(‏ الاستدلال باستصحاب الصحّة في محل البحث لإثبات عدم مان 











مجدية وكونه غير محتاج إليه في قوله فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج 
إليهء ضرورة أنه على تقدير الجريان مست الحاجة إليه لا محالة فعدم الحاجة إليه 


من جهة القطع ببقاء المستصحب ازم لعدم جريانه إذ ليس المراد من عدم 
الحاجة الاستغناء عنه في المسألة فعلاً من جهة وجود الدليل على طبقه؛ حنى لاه 
يمنع من جريانه في نفسه كما هو ظاهر بل المراد ما ذكرناء فيلازم عدم الجريان 
كما يشهد له تفريع قوله المذكور على القطع ببقاء الصحة وتعليله أيضا بالقطع 
ببقائها وكيف كان لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب المذكور بكلا وجهيه 
واحتماليه لأنه إن أريد بالمستصحب مق المجموع. فليس هناك متيقن سابق 
لامنتاع وجود الصفة بدون الموصوف وَإلْعرضكلٍون المعروض كما هو ظاهرء بل 
لو أريد بهذا المعنى الاستصحاب التتليقي<«التغذيري أيضا لم يكن له معنى إذ 
القطع نب الصخة على تقدي تمطح الأجؤل بدون تخكل ما يشلك في 
مانعيته وقادحيته لا يلازم الصحة مع وجوده. 

فإن شئت قلت: الصحّة بالمعنى المذ كور لا يشك في بقائها أصلا لأن مرجعها 
إلى التلازم بين وجود ما له دخل في تحمّق المركب وترئّب الأثر وسقوط الأمر 
وهو مما لا يعرضه شاك أصلا ولو قطع بعدم وجود بعض ما له دخل؛ لأن صدق 
الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط كما هو ظاهر وستعرف توضيحه على الوجه 
الكامل في الثشق الثاني من الترديد وإن أريد به صحة الأجزاء المأتي بها على 
وجهها كما هو المفروض فليس هناك مشكوك لاحق للقطع ببقائها على كل 
تقدير سواء أريد بالصحة موافقة الأمر أو الامتثال أو ترتيب الأثر المقصود من 
الشيء على اختلاف مراتيها بحسب الأشياء الراجعين إلى حقيقة واحدة حقيقة 
وإن اختلقا بحسب الاعتيار والأنظار على ما تبن في محلهه وسبقت الإشارة إليه 








في مطاوي كلماتنا من أن الصّحة التي عنها بالفارسيّة بدرستى ودرست بودن 
معنى محفوظ عند المتكلمين والفقهاء في العبادات والمعاملات» وإن وقع 
الاختلاف في التعبير عنها بحسب الأنظار والأغراض أما إذا أريد بها المعنى الأوّل» 
فلأن المفروض وقوع الأجزاء السابقة على وجهها وعلى طبق الأمر المتعلق بها 
وإلا لم يكن هناك متيّن سابق يجري الاستصحاب فيه وانقلابها عمًا وقع علي 
مستحيل عقلا ولو مع القطع يإيجاد ما يكون مانعأ أو إعدام ما يكون وجوده معبراً 
في تحقق المأمور به فلا يعرضه شك حتى يجري الاستصحاب فيه وإن أريد بها 
المعنى الثاني» فلا يعرضه شك أيضا فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه أيضا لأن 
صحّة كل جزء من أجزاء الم ركب فو #بيرتبته ليست على وجه يوجب تحققه 
وجوده؛ وإلآ خرج عن كونه جز با علخب لم ركب عن كونه م ركبا بل يكونٍ 
علّة نائة ومعلوله أمراً بسبطاً وهو خَلَعتَتة:جن"وجوده على صفة ووجه اعتبر ف 
تماميّة جزنئته بوث في تحقق' الكل خَلَىَكتقدا انضتفَام تمام ما له دخل ف 
في عرض الجزء المفروض في مقابل فساده بالمعنى المقابل للمعنى المذكور من 
جهة خطل فيه في مرتبة جزئيته فصحته يرجع حقيقة إلى أهليته وشأئيته وصلاحينه 
للانضمام إلى غيره مما يعتبر في تحمّق الكل وبعد تحقّقه على الصفة المذكورة لا 
يفرّق في قيامها به وبقائها له بين انضمام غيره إليه وعدمه؛ فمع القطع بعدم 
الانضمام يكون صحته باقية لأن مرجع الصحّة المزبورة حقيقة إلى الشرطيّة 

















الصادقة مع كذب الشرط ومن هنا يظهر أن الأمر في الجزء الأخير من العلل 
المركّبة والأجزاء السابقة على نهج سواء في الدخل في ت 


ق المركبء وأن للكل 
وجوداً إعدادياً وتأثيراً ناقصاً بالنسبة إلى المعلول وإن لم ينفك وجود المعلول عن 
الجزء الأخيرء إلا أن ام مستند إلى المجموع من حيث المجموع؛ فلكل 
جزء أثر ناقص في مرتبته بالنسبة إلى المعلول» ولذ! يعبر عنه بالعلة الناقصة وعن 














بحر الفوائد 
بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة: والأصل بقاؤها وعدم 
عروض البطلان لها. 

وفيه أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد وإن 
كان صحة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية. لأن صحة الأجزاء إما عبارة 
عن مطابقتها للأمر المتعلق بهاء وإما ترتب الأثر عليها والمراد بالأثر المترتب 
عليها حصول المركب بها منضمة مع باقي الأجزاء والشرائط: إذ ليس أثر 
الجزء المنوط به صحته؛ إل حصول الكل به منضما إلى تمام غيره هما يعتير 
في الكل. 

ولا يخفى أن الصحة بكلا المعنيير للأجزاء السابقة لأنها بعد وقوعها 
مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمًا وقعبتج,عليه وهي بعد على وجه لو انضم إلبها 
تمام ما يعتبر في الكل حص ,الكل فعي حصول الكل لعدم انضمام تمام 
ليسي سم 
المجموع بالعلة الثامة و ليس سك الكهِتَختيقتصته :أجزاء العبادات. بل نسبته إليها 
وإلى أجزاء المعاملات» بل المركبات الخارجيّة على نهج سواء فصحّة الإيجاب 
يراد بها تحقّقه على وجه لو أنضمٌ إليه تمام ما يعتبر في ترتيب أثر العقد من القبول 
ويره تعقّب الأثر المذكور من قصد الإنشاء والعربيّة الصحيحة والماضويّة والتقدام 
على القبول والصراحة إلى غير ذلك مما يعتبر في تماميّة الإ اب ماذة وهيثة في 
مقابل فساده الذي يراد به عدم وجوده على الوجه المزيورء فإذا لم بنضم إليه 
القبول بعد وجوده على الوجه المعتبر في صحكته في مرتبته لم يتحقق العقد ولم 
بيترتب نه لا يوجب عروض الفساد على الإيجاد بعد تحققه صحيحاً وهكذا 
الأمر بالنسبة إلى صحّة أجزاء المرئكبات الحا كصحة الخل الذي يكون جزءا 
للستكنجيين على ما مثّل به في الكتاب فقد اتضح من هذا البيان الوجه فيما ذكرنا 
من عدم جريان الاستصحاب في المقام من جهة عدم المشكوك اللأحق. 


















المقصد الثالث: الشك طسوت سج تسج سبك 6 
ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء لا يخل بصحتها. 

ألا ترى أن صحة الخل من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد بهاء إل 
كونه على صفة لو انضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجبين لحصل الكل 
فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل لذلك الكل لم يدح ذلك في 
اتصاف الخل بالصحة في مرئبة جزئيته» فإذا كان عدم حصول الكل يقينا 
لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكل غير قادح في صحة الجزءء فكيف إذا 
شك في حصول الكل من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر كما فيما نحن 
افيه. فإن الشك في حصة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الك 
في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدم الزيادة شرطاً وعدم 
اتضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشزائط المعتبرة ولم يتحقق فلا يتحقق 
الكل. 

ومن المعلوم أن هذا الشك لاريناقي القطع بصحة الأجزاء السابقة 
فاستصحاب صحة تلك الْأَجَرلةعيبنايجإليم لأنا نقطع ببقاء صحتها لكند 
لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء 
والشرائط. 
فإن قلت: فعلى ما ذكرته فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا بل هي 
باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من 
الموائع من أن من الشائع في النصوص والفتاوي إطلاق المبطل والنافض على 
مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة. 

قلت: نعم ولا ضير في التزام ذلك ومعنى بطلاتها عدم الاعتداد بها في 
حصول الكل لعدم التمكن من ضم نمام الباقي إليهاء فيجب استثناف الصلاة 
امتثالاً للأمر. 











- بحر الفوائد 

نعم إن حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا”" للصلاة أو ناقضاً 
ااام لسلس سسسسسيشكت 

)١(‏ لا بخفى عليك الأمر أن القاطع قسم من الرافع كما أنه قسم من المانع 
إن المائع إن أضيف إلى الوجود الأولى للشيء يسمّى دافعاً وإن أضيف 
إلى الوجود الثانوي له الذي يعبر عنه بالبقاء يسمّى رافعاء ضرورة امتناع تعلق الرّقع 
بالموجودات بالنسبة إلى أزمنة وجودها وإلا لزم اجتماع النقيضين كما هو ظاهرء 
والمراد بالقاطع هو الرافع للهيئة الاتصاليّة والوضع المخصوص المعتبر للأجزاء 
والمركبات الشرعيّة الاعتباريئة فيما تام هناك دليل على اعتبارهاء فإن لم يعنبر في 
أجزاء المركٌب في مربيها وجودها على وضع خاص اعتبر في تركيب المرا 
منه في نظر الشارع؛ وليس مما يعرفه العرف ولا اطراد في رفعه في الشر 
بمعنى لزوم رفعه ببعض الأشياء مغ رَفع/يفيره وإنما استكشف من اعتباره في 
_ ن جهة يعتبر الشارع عن بَعقل المبطلات بالقاطع, فإنه يستكشف منه أن 
لأجزائها مضافاً إلى ما يعتبر. في في مراتيها وذواتها وضعاً مخصوصاً لاا 
يعرف حقيقته إلا الشارع الذي ابرع اركب للمركبات الاعتباريّة اللفي لا 
يجتمع أجزاؤها في الوجود الخارجي أصلا فعدمه معتير في بقاء الأجزاء على 
























الوضع المخصوص. فإذا وجد ارتفع ذلك الوضع فيفسد الجزء بعد وجوده على 
صفة الأهليّة, فلا : الكل من جهة عروض الفساد للجزء بدل وجوده على 





الوجه الصحيح القابل ونظيره في عروض الفساد لبعض الأجزاء في المركبات 
الخارجيّة خل تام في مرتبة جزئيته وقع فيه بعد وجوده على الوجه الصحيح القابل 
ما أفسده وأخرجه عن القابليّة وا! ّة الثابتة له بالفرض فالقانع في المقام أيضاً 
يخرج الجزء عممًا كان عليه من القابليّة المفروضة الثابتة فيه إذا تخلّل بين الأجزاء 


فيخرج كلا من السابق واللاحق من قابلية الانضمام فعدمه وإن كان معتبراً في 











تحقق المركب المأمور بهء إل أن اعتباره ليس من جهة قدحه ابتداء ومنعه عن 








وجود المركّب بالذات حتى يكون اعتباره في عرض اعتبار الأجزاء وشرائط 
المأمور به وفي مرتبته كما هو الشأن في المانع عن وجود المركب: بل من جهة 
قدحه في وضع الأجزاء ابتداء فيوجب ففاد المأمور به من جهة تأثيره في فساد 
الجزء ففساد المركٌب مستند إلى فساد جزئه» وفساده مستند إلى القاطع وهذا هو 
الفرق بين القاطع والمانع كما نه عليه في الكتاب أيضا على وجه واف بأداء الفرق 
بينهما كما لا يخفى على من تأمّل فيه هذا هو الفرق المقهومي بين القاطع والمانع 
في المقامء وقد عرفت أن تحقّق القاطع بالنسية إلى أجزاء الم ركب وتعيين مصداقه 
موكول إلى حكم الشارع الجاعل للم ركبات الشرعيّة بالمعنى الذي عرفته في 
مطاوي كلماتنا السابقة: وأما حكمه من حيث جريان الاستصحاب عند الشلك في 
وجوده أو صفته من جهة الشبه الحَكِميّة والموضوعيّة فقد بني الأمر في هذا 
الجزء من الكناب والجزء الثإلث آلْمَملّق) بالاستصحاب على جريانه وإن منع منه 
في مطلق الشك في المانع على ما عرفت توضيحه وتقريب جريانه على ما في 






الكتاب بوجهين: 
أحدهما: أن تجعل لمستصحب صحة الأجزاء بمعنى قابليتها وشأنيتها. لأن 
تصير أجزاء فعلية للم ركب ويترتب وجوده على وجودها بعد حقيقتها في الخارج 


حيث إن وجودها على الصفة المذكورة كان متيقنا يشلك في بقائه من جهة الشك 
في وجود الرافع فيحكم بالبقاء من جهة الاستصحاب. 

أن يجعل المستصحب الاتصال القائم بالأجزاء السابقة وما يلحقها من 
الأجزاء اللاحقة والجزء الصوري الملحوظ للمركب الذي يعرض مواد الأجزاء 
ويتقكم بهاء وقد يعبّر عنه بالهيثة الاتصاليّة يين الأجزاء بعضها مع بعض؛ وهذا 
المعنى وإن لم زءين اللذين تخلل ما يحتمل قاطعيّته بينهما 









فعلا 
ضرورة استحالة قيامه بالموجود والمعدومء إلا أنه لما كان في معرض الوجود 


باعتبار ركته اللاحق؛ فألحتى بالموجود عرفا في باب الاستصحاب وليس مثل 
استصحابه» إلا مثل استصحاب الأمور التدريجيّة من الزمان والزمائيات كالتكلم 
والمشي والحيض بمعنى سيلان الدم والنبع والجريان ونحو ذلك هذا وقد ناقش شيخنا 
في الكتاب في كل من التقريرين للاستصحاب أمَا في التقرير الأول فبأه من الأصول 
المثبتة» حيث إن الحكم الشرعي مترنّب على فعليّة الاتصال وتحقق الجزء الصوري 
الأجزاء المرككب ووجوده لا على مجرّد القابليّة وشأنية الأجزاء لأن تصير جزءا فعلياً 
للمركب» فلا لة من أن يثبت ببقاء القابية تحقق الفعلية المترئبة عليه الحكم. 

وهذا معنى كونه مثبتاً وتفصّى عن المناقشة المذ كو بأن الحكم الشرعي 
في مفروض البحث وإن ترتب على المسنتقيجب بواسطة, إلا أنه لمكان خفائها 
يمكن القول باعتبار الاستصحاب فيه ظلييم تقح عليه في باب الاستصحاب من 
اعتبار الأصل المثبت فيما كانت الواتتظةسيخفية- وني نظر العرف بحيث يجعلون 
الحكم الشرعي من محمولات عدن ايض تبلا واسطة أمر آخر, وأمًا في 
الثاني» فلأن المستصحب لمكان قيامه بالفرض المتصلين الذين لم يتحقق أحدهما 
الم يوجد يقيناً فكيف بحكم ببقائه بالاستصحاب المتوقف على العلم بوجود 
المستصحب في السابق وتفصّى عن المناقشة فيه أيضاً بأن مبنى الاستصحاب 
وإحراز موضوع المستصحب إن كان على المداقة |١‏ في باب الاستصحاب لم 
يكن للسؤال المذكور والإيراد المزبور جواب ودافع أصلاًء وإن كان على المسامحة 
العرفيّة كما هو مبناه في كثير من الاستصحابات المسلّمة بينهم كاستصحاب كريّة 
الماء وقلته ونحوهما على ما هو المختار في باب الاستصحاب لم يتوبجّه على 
الاستصحاب المذكور ث ٠‏ فإنه كما يقال في استصحاب الكريّة مثلا في الجواب 
عن الإشكال في جريانه بأنه إن كان الموضوع هو الماء الموجود فلا يتيقّن الكر 
في السابق» فكيف يشلك في بقائه على الكريّة وإن كان الماء الموجود في السابق 





















لعدم الشك في كريته أصلا فعدم 

في اللاحق مستند إلى عدم موضوعه: لأن الموجود من الماء بلغ ما بلغ 
موضوع وموجود واحد قامت صفة الكريّة بمجموعه؛ فإذا نقص بعض أجزاله» فقد 
انعدم موضوع الكريّة بأن الموضوع هذا الماء الموجود فعلا مسامحة في كونه غير 





الماء الموجود سابقاً الذي قام به صنة الكريا للجزء المأخوذ منزلة الموجود 
كذلك يقال في الجواب عن إشكال جريان الاستصحاب في المقام بأن المراد من 
المستصحب وهو الاتصال إن كان هو الاتصال بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض 

الجزء السابق على وجود ما يشك في قاطعيّته واللاحق 








فهو 
عليه؛ فإن لم يفرض وجود الجزء بعدتؤوجوده فهو مقطوع العدم من أول الأمر وإن 
فرض وجوده فهو مشكوك لخدو فكي يحكم ببقائه بأن موضوع الاتصال 
والمستصحب في المقام أيضاً ه:الأسزةامسابقة بقول مطلق من غير نظر إلى كون 
موضوعه هو خصوص الأَبََامآلكايقة,يقوك مطل .من غير نظر إلى كون موضوعه 
هو خصوص الأجزاء السابقة» أو ما تخلل ما يشك في قاطعميّته يينهما من السابق 
واللاحق هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقامء وستقف على تمام القول فيه في الجزء 
الثالث من التعليقة إن شاء الله تعالى وأمَا ما أورده على استصحاب الصحّة في 
الفصول كما حكاه عنه في الكتاب بقوله: (ولربما يرد استصحاب) إلخ فلما كان 
مبناه على وقوع الشك وطروّه في صحة الأجزاء مطلقاً من غير فرق بين الشلك في 
القاطع والماتع وعدم الجدوى في استصحابها على تقدير وابتتائه على اعتبار الأصول 
المثبتة على تقدير آخر غير مجد في حكم المقام فرده في الكتاب بأنه إن كان 
المفروض في كلامه الشك في المانع» فلا يعرض شلك في يقاء الصحّة من جهته 
حتى يبنى أعتبار الاستصحاب فيه على الأصل المثبث وإن كان الشلك في القاطع فلا 
مانع من الاستصحاب فيه بعد دفع المناقشة عنه على ما عرفت 

















بحر الفوائد 
يكشف عن أن لأجزاء الصلاة في نظر الشارع بئة اتصالية ترتفع ببعض 
الأشياء دون بعض» فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال والتجشؤ لا يقطعه 
والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين» وهما في ما نحن فيه الأجزاء 
السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع» فكل من السابق 
واللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الآخر وضم الآخر إليه. 

ومن المعلوم أن الأجزاء السابقة ابلة للضم إليها وصيرورتها أجزاء 
فعلية للمركب والأصل بقاء تلك القابلية: وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما 
يلحقها فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود. 

ولكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية؛ وليس مطلق الشك في مانعية 
الشيء كالزيادة فيما نحن فيه شكا في الفاةر 1 

وحاصل الفرق بينهما أن عدم الثيّء في) لمجميع آنات الصلاة قد يكون 
بنفسه من جملة الشروطء فإذا وج آنآ ما فقد انتفى الشرط على وجه لا 
يمكن تداركه؛ فلا يتحقق المركب من هذه آلمجهة. وهذا لا يجدي فيه القطع 
بصحة الأجزاء السابقة فضلاً عن استصحابها وقد يكون اعتباره من حيث 
كون وجوده قاطعاً ورافعاً للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين 
الأجزاء فإذا شك في رافعية شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها 
وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمًا يلحقها من سائر الأ 

وريّما يرد استصحاب الصحة بأنه إن أريد صحة الأجزاء المأتي بها بعد 
طزو المائع الإجمالي فغير مجدء لأن البراءة إنما تتحقق بفعل الكل دون 
البعض وإن أريد إثبات عدم مانعية الطاري أو صحة بقية الأجزاء فساقط 
العدم التعويل على الأصول المثبتة انتهى. 

وفيه نظر يظهر مما ذكرنا وحاصله أن الشك إن كان في مانعية شيء 

















المقصد الثالث: الشك 
وشرطية عدمه للصلاة: فصحة الأجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ظاهرأ ولا 
واقعا حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الأصول المثبتة وإن كان في 
قاطعية الشيء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارج 
فاستصحاب بقاء الاتصال كافء إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة 
الاتصالية والشك إنما هو فيه لا في ثبوت شرطه أو مانع آخر حتى يقصد 
ية الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة 
الاتصالية بينها وبين الأجزاء السابقة والمفروض إحراز عدم زوالها 
بالاستصحاب. 

ولكن يمكن الخدشة فيما اخنرناه من الاستصحاب بأن المراد بالاتصال 
والهيئة الاتصالية إن كان ما بين الأبجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو باق لا 
ينفع وإن كان ما بينها وبين مللحقها مّنالأجزاء الآنيقء فالشك في وجودها لا 
بقائها وأما أصالة بقاء الأجزأء لايق تلق قابلية إلحاق الباقي بهاء فلا يبعد 
كونها من الأصول المثبتةما 

الهم إلا أن يقال إن استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية 
الغير المبنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية في الماء المسبوق بالكرية 
ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال إنه لما كان المقصود 
الأصلي من القطع وعدمه هو نزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه؛ وكان 
الحكم بقابليتها لإلحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استثنافها خرج 
من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد بها في الإثبات فافهم. 

وبّما ذكرنا يظهر سر ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من عدم الجدوى 
في استصحاب الصحة لإثبات صحة العبادة المنسي فيها بعض الأجزاء عند 
الشك في جزئية المنسي حال النسيان. 


بالاستصحاب دفعه ولا في صحة 











413 سس سس سس سس بجر الفوائد 

وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المائع بقوله تعالى: 
«وَكا بطلا لكيه فإ حرمة الإبطال إيجاب”" للمضي فيها وهو 
مستلزم لصحتها ولو بالإجماع المركب أو عدم /' القول بالتفكيك بينهما في غير 
الصوم والحج. 

وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره. 

وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من 
المعاني فنقول إن حقيقة الإبطال بمقتضى وضع باب الإفعال إحداث البطلان 
في العمل الصحيح وجعله باطلا نظير قولك أقمت زيداًء أو أجلسته أو أغنيته 
والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر 
لدنم لدان لم يكن كذلك» الملا نير اإبطال في قوله تعالى: 





لبااييييبانياااسس سس سمس 
)١(‏ الاستدلال مبني' على إرا ة الحرمة الإبطال نفساً الكاشفة عن كون الشروع 
في العمل ملزماً ومعيئا لاختيار الفرد في مقا امثال الأمر بالطبيعة والآية على تقدير 

إرادة حرمة الإبطال بالحرمة الشرعيّة منها ظاهرة في هذا المعنى من غير حاجة إلى 

ضمٌ الإجماع الم ركب كما بصرّح بذلك فيما بعد في رد الجواب عن الآبة بقوله: 

(وفيه نظر فإن اليراءة ) إلى آخره فتأملء مع أن الواجب على الصائم إذا 

إفند سمه نمز الإسائك لا إتمام الصوم وفي الحج أيضاً كلام مذكور في محله 
في أن الفرض هو الأول والثاني عقوبة أو العكس فراجع. 














المقصد الثالث: الشك 3 
إيجاد العمل على وجه باطل من قبيل قوله ضيق فم الركية يعني أحدئه ضيقاً 
لا أحدث فيه الضيق بعد السعة والآية بهذا المعنى نهي عن إتيان الأعمال 
مقارنة للوجوه المائعة عن صحتهاء أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة والنهي 
على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد'"'ء إذ لا يترتب على إحداث البطلان في 
|سسسس سس سمسسيه 

)١(‏ لا إشكال فيما أفاده من كون النهي على الوجهين الأولين يعني إحداث 
البطلان في العمل الذي وفع صحيداً بعجب ونحوه على القول بكون العجب 
مبطلا للعمل أو إيجاده على وجه باطل ظاهراً في الإرشاد إلى عدم جعل العمل 
لغوا وعدم إيجاده على الوجه الباطل اللغو وإن كان الثاني حراما تشريعيًا أيضاً إذا 
تحقّق معه التشريع والفعل الموجب:للإيطال حراماً ذائياً كالعجب على الأول» إذ 
الكلام في حرمة الإبطال لا ما للحصيل هلإ وكبا بقارن معه فلو جعل العمل أعمّ من 
الجزء والكل يكون المراد من إحتداث لتلا في الجزء الذي وقع صحيحاً إيجاد 
ها يرفع قابليته للانضمام وجا بيعم تحقق سائر ما يعتبر في وجود 
المركب مسامحة في إطلاق البطلان على الجزءء فلا ينافي ما ذكره في الجواب 
عن السؤال المتقدام بقوله: (نعم ولا ضير في التزام ذلك) إلى آخره. 

ثم إن لا إشكال فيما أفاده أيضاً من كوا المعنى الأّل أظهر بقوله: (وكيف 
كان فالمعنى الأول أظهر) إلى آخره لموافقته لوضع باب الأفعال وموافقته لآية 
النهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى وظهور سياق نفس الآية بملاحظة الآية 
التابقة عليها من حيث إن تعقيب إطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالنهي عن 
الإبطال ظاهر في إرادة عدم إبطالها بعد وجودهاء هذا مضافاً إلى ظهور النهي 
المتعّق بالأعمال بصيغة الجمع في إرادة جميعها فيتزل على الإبطال بالكفر 
والشرك يعد الإيمان والإنيان بالأعمال فإن الإبطال به اتفاقي' وإن سمي إحباطا 
فإن الاحباط بمعنى الموازنة موافق للعقل والشرع بالنسبة إلى جميع الطاعات 











العمل؛ أو إيجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح. 

الثالث: أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه كقطع الصلاة 
والصوم والحج» وقد اشتهر التمسك بحرمة قطع العمل بها ويمكن إرجاع هذا 
إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل لأنه 
أيضا عمل لغة وقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر وصيرورته جزء فعلياً 
للمركبء فلا يجوز جعله باطلا ساقطاً عن قابلية كونه جزء فعليا فجعل هذا 
لبا سسشيشيسشيسشت- 





والمعاصي ولما كان الكفر لا يوازن به شيثاً من الطاعات من حيث إن أثره الخلود 
في التار اتفقوا على الإحباط به وأمًا غيرم من المعاصي, فلا يعلم بغلبته على 
الطاعة إلا علآم الغيوب ومن أفاضه علخ ذلك تي”رسله وأوليائه صلواته عليهم فلا 
بحكم بكونه موجبا للحبط بالمعنى المذدكور واليواقق للعقل؛ فإذا كان المراد من 
الإبطال والإحباط هذا المعنى فلا نالصي حكم العقل بإمتناع عروض الفساد على 
العمل الصحيح المؤثر واستحقاق الآجر والثواب من حيث استلزامه لاجتماع 
النقيضين على ما عرفت الإشارة إليه 

هذا وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من التعليقة 
مضافاً إلى ظهور بعض الأخبار الواردة في الاستشهاد بالآية الشريفة في المعنى 
الأول وهو المروي في الكتاب عن الأمالي وثواب الأعمال» والغرض من 
الاستدلال به إثبات كون الظاهر من الآآبة المعنى الأوّل مع قطع النظر عن ظهورها 
في إبطال الجميع؛ فلا ننافي بين الاستدلالين فتديّر هذا كله مضافا إلى أن المعنى 
الثالث الذي هو مبنى الاستدلال كما هو ظاهر موجب لتخصيص الأكثر 
المستهجنء إلا أن يكون المراد منه العهد أي خصوص العبادات الواجبة: فإنّه 
سالم عن تخصيص الأكثر وإن لم يسلم عن التخصيص في الجملة كما هو ظاهر 
ولا شاهد لهذا المعنى أصلاً. 











المقصد الثالث: الشك اا 
المعنى مغايراً للأول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي 
وقع الإبطال في أثنائه. 

وكيف كان فالمعنى الأول أظهر لكونه المعنى الحقيقي ولموافقته 
الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة ومناسبته لما قبله من قوله تعالى: يا 
الَبنَ آمُوا أَطِمُوا لله وَآَِمُوا الَسُولَ وَكا بِْنُوا أَْلكُمْ4”. فإن تعقيب 
إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل 
على الوجه الباطل؛ لأنها مخالفة لله والرسول هذا كله مع ظهور الآية في 
حرمة إبطال الجميع؛ فيناسب الإحباط بمثل الكفر لا إبطال شيء من الأعمال 
الذي هو المطلوب. 

ويشهد لما ذكرنا مضافا إلي<3آ دكيّكارما ورد من تفسير الآبة بالمعنى 
الأول فعن الأمالي وثواب الأعمال عن اليافر بمليه السلام قال: دقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله: مَن كال سان الله غرسله الله بها شجرة في الجنة؛ 
ومن قال الحمد لله غرس الله له بها ة في الجنة ومّن قال لا إله إلا الله 











غرس الله له بها شجرة في الجنة؛ فقال له رجل من قريش إن شجرتنا في 
الجنة لكثير. قال صلى اللّه عليه وآله: نعم. ولكن إياكم أن ترسلوا إليها ناراً 
فتحرقوها إن الله عرّ وجل يقول: (ا أيه الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا لله وَأَطِيمُوا 
الرَسُول وَلَائبِطلُوا أفيلكم)*'. 

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي وإن لم تقل به 
وطرحنا الخبر لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة كان المراد في الآية الإبطال 
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بالكفرء لأن الإحباط به اتفاقي وببالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية 
في تفسير الآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك. 
هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب 
لتخصيص الأكثر, فإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في 
غاية القلة فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول””: فإن كان المراد بالأعمال ما يعم 
سس سس سس سس 

)١(‏ قد يناقش فيما أفاده بأن استظهار الإرشاد على تقدير إرادة المعنى الأول 
على ما ذكره سابقا بنافي الاستدلال بها على حرمة القطع في الأثناء على تقدير 
إرادة المعنى الأعمّ من الأعمال» إذ لا يجوز الجمع بين إرادة المعنيين منها قطعاً 
فتدير. 

ثم إنه لا إشكال فيماأفاده نعلي هيجوز ألإستدلال بالآبة الشريفة على حكم 
المقام حتى على إرادة المعنى اللالتتتمبهةتظراً إلى رجوع الشك في المقام إلى 
الشك في موضوع الإبطال وإنّ كَانحَانآيمئهةبحكديّة فإنه لا يعلم بعد عروض ما 
يشلك في ما ميته إن رفع اليد عن العمل قطع له أو انقطاع؛ ومن المعلوم ضرورة 
عدم جواز التسئك بالعموم في الشبهات الموضوعيّة لعدم رجوع الشك فيها إلى 
الشك في المراد من اللفظ كما هو ظاهر. كما أنه لا إشكال فيما أفاده من عدم 
جريان استصحابي حرمة القطع ووجوب الإتمام وظهور أمر عدم جريانهما مما 
أفاده في عدم جواز التمسّك بالآ, في المقام على نقدير إرادة المعنى الثالث من 
رجو الشلكة إلى الشلكة في الموضوع؛ فإ مع ال الشك المفروض بشك في صدق 
موضوع النقض المنهي بأخبار الاستصحابء فيرجع الشك بالنسبة إليها إلى الشلكة 
في الموضوع أيضاً ومن هنا اعتبر في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع نعم 
قد بناقش فيما أفاده من أضعفيّة الاستصحاب الثاني من الاستصحاب الأوّله مع أنه 
عله بما جعله وجها لمنع جريان ان الاستصحاب الأول من رجوع الشّك إلى الشك 

















المقصد الثالث: الشك 
بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضاً على حرمة قطع العمل في الأثناء إلا أنه 
لا ينفع فيما نحن فيه لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل يسبب 
الزيادة الواقعة كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار» فرفع اليد عنه بعد 
ذلك لا يعلم كونه قطما له وإبطالاً فلا معنى لقطع المنقطع وإيطال الباطل. 

وممًا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه 
باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعاً لاحتمال 
حصول الانقطاع؛ فلم ينبت في الآن اللاحق موضوع القطع؛ حتى يحكم عليه 
بالحرمة. 

وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق 
في القدرة على إتمامه وفي أن مجزذ لكاي بافي الأجزاء إتمام له؛ فلعل عدم 
الزيادة من الشروط والإتيان بم عَلااآمَن/ اللأجزاء والشرائط تحصيل لبعض 
الباقي لإتمامهء حتى يصدق:إتمام العسَلء ألا ترى أنه إذا شك بعد الفراغ عن 
الحمد في وجوب السورة وعدمَه َم ِحَكُم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء 
السابقة أنه إتمام تلعمل. 

وربّما يجاب عن حرمة الإبطال'" ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل بأنهما 
سإ -ييِ سدم 
في الموضوء؛ اللهم إل أن يجعل الوجه كون وجوب الإتمام مانعاً لحرمة القطع 
ومتولداً منها إذ ليس هنا تكليفان قطعاً أحدهما: حرمة القطع؛ ثانبهما: وجوب 
الإتمام فإذا لم يحكم بالحرمة فكيف يحكم بالوجوب فتديّر. 

)١(‏ مبنى الجواب المذكور على أن حرمة الإبطال بالحرمة النفسيّة لا بلازم 
صحة العمل؛ فيجمع بين مقتضى الاستصحايين وأصالة الاشتغال المقتضية لإعادة 
العمل من حيث عدم العلم بن المكلف به إتمام العمل أو إعادته» فيكون الأمر 

















ن المتبايئين» فيجب الاحتياط بالجمع يينهماء لكنّك قد عرفت عدم 
الاستصحاب في المقام وإن كان الحكم وجوب الإتمام على القول بدلالة الآية أو 
قيام الإجماع عليه من حيث إن الشك في الموضوع كان مسبباً عن ماني الزيادة 
في الشرع؛ فإذا حكم بعدمها ولو من جهة أصالة البراءة تعيّن الحكم بوجوب 
إتمام العمل في مرحلة الظاهرء فيلزمه جواز الاقتصار عليه وعدم وجوب إعادته 
فيرتفع موضوع أصالة الاشتغال لانتفاء احتمال الضرر بناء على ما عرفت وتبّه عليه 
اشيخنا قدس سره من أن حرمة الإبطال مستلزمة لصحّة العمل. 

وتوم عدم جواز إثبات موضوع الحرمة بأصالة البراءة في مانعيّة الزيادة نظراً 
إلى أن الإبطال ليس حكما شرعيًا وإ نكن ملازما لمجرى البراءة» فالحرمة 
عليه بواسطة إثبات الإبطال» فيكوان: يري التو المثبتة فييقى أصالة البراءة عن 
حرمة القطع والإبطال سليمة عن الأفكلَالتاكم عليهاء ومن هنا ذكر في الكتاب 
في رد الجواب بأنه على تقد برَاعَم اهيل الاستعسشطاب وتحصيل البراءة اليقيتٍ 
بالقطع والاستئناف ويدفع احتمال حرمته بأصالة البراءة فاسدى فإته لا معنى لحكم 
الشارع بعدم الاعتناء باحتمال المانعيّة» إلا أله يجب البناء على صحة العمل وحرمة 
قطعه نظير حكمه بالبراءة عن احتمال الدين المانع عن تحقق الاستطاعة أو احتمال 
سائر حقوق الناس من الخمس والزكاة وغيرهما مع كون المال في نفسه بقدر 
الاستطاعة وحكمه بالبراءة عن الدين المانع عن الخمس في فاضل المئوئة وغير 
ذلك فتأملء وأمًا ما أفاده في الإيراد عن الجواب فهو مبني على الإغماض عما 
ذكرناء وإلا فلا معنى لما أفاده من أن الفقيه إذا كان مترذدا إلى آخره فَإنه لا معنى 
لتردد الفقيه في التكليف مع جريان الأصل في حقّه وإن كان الحكم في مورد 
الدوران أولويّة القطع للفقيه وإيراده على على الجواب مستقيما سواء قلنا بجريان 
الاستصحاب أو عدمه مع قطع النظر عما ذكرنا. 























المقصد الثالث: الشك ---. 





لا يدلان على صحة العمل فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام 
العمل ثم إعادته ثلشك في أن التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر 
مستأنف. 

وفيه نظر فإن البراءة 
يحصل بالتمام وإن 

هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلي الصلاة في ضمن هذا 
الفرد وعلى تقدير عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام. 

واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصلء لأن الشيهة في أصل 
التكليف الوجوبي أو التحريمي: بل لا احتياط مستحبا في الإتمام مراعاة 
لاحتمال وجويه وحرمة القطع» لأنة:بوجب لإلغاء الاحتياط من جهة أخرى 
نية الوجه التفصيلبفِي لتك فإنه لو قطع العمل المشكوك فيه 
واستأنفه نوى الوجوب على وَحَمَافجرم وإن أتم» ثم أعاد فاتت منه نية 
الوجوب في ما هو الواجب عونك أذ هذا الاحتياط على تقدير عدم 
وجوبه أولى من الاحتياط المتقدم» لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف 
وهذا شك في المكلف به. 

والحاصل أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإتمام والاستثناف» فالأولى له 
الحكم بالقطع والأمر بالإعا 
ث“0 046800 

ثم إن ما ذكره في حكم التردد إنما هو بالنسبة إلى الققيه؛ وأا العامي فحكمه 
إذا تردد في صحة عمله في الأثناء مغاير لحكمه» بل ب ب عليه البناء على ما بظنّه 
مع البناء على الفحص عن الحكم بعد العمل والعمل بما يقتضيه الفحص فهذا نوع 
من الاحتياط في حق»ه ونعلنا نتكلّم في هذه المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


اليفينية على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام 








وهي مراعاة 


ة الوجوب. 











سس صم سس سس سسا سس سس بحر القوائد 
ثم إن ما ذكرناء من حكم الزيادة وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها 
إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي؛ وإلا فقد يقتضي الدليل في خصوص 
بعض المركبات البطلان كما في الصلاة حيث دلت الأخبار المستفيضة على 
بطلان الفريضة بالزيادة فيها. 

مثل قوله صلى الله عليه وآله: همن زاد في صلاته فعليه الإعادة»" وقوله 
عليه السلام: «وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته» وقوله صلى 
الله عليه آله فيما حكي عن تفسير العباشي: «في من أتم في السفر إنه يعيده 
قال: لأنه زاد في فرض الله عر وجل»” دل بعموم التعليل على وجوب 
الإعادة لكل زيادة في فرض الله عر وجل 

وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة كي “إلصلاة من التعليل بقوله عليه 
السلام: «لأن السجود زيادة في التكتويقة* مآ ورد في الطواف: «لأنه مثل 
الصلاة المفروضة في أن الزياذة مبكطلة:0)*/ 

ولبيان معنى الزيادة وأن سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة 
مقام آخر وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة؛ إلا أن الاشتغال بالواجب 
ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب. 








* تفسير العياشي: ص 00. 
* الكافي: ج ”ص 16م 
* وسائل الشيعة: ج 4 ص 00د 
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المسألة الشالشة: في ذكر الزيادة سهواً التي تقدج عمدأء وإلا فما 8 
يقدج عمدا ننهوها أولى بعدم القدج: 

والكلام هنا كما في النقص نسياناً. لأن مرجعه إلى الاختلال بالشرط 
نسيانا وقد عرفت أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة. 

فثبت من جميع المسائل الثلاث أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه 
مخلا ومفسدا دون زيادته. 

نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمداً كان مقتضى القاعدة البطلان بها 
سهواً إل أن يدل دليل على خلافه 

مثل قوله عليه السلام: دلا تعاةإلصلاة إلا من خمسة( بناء على شموله 
لمطلق الاختلال الشامل للزئاذة»يا 

وقوله عليه السلام_في الْمرَسَلَة: وتسجد سجدتي السهو لكل زيادة 
ونقيصة تدخل عليك». 

لخص من جميع ماذكرنا أن ن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته الركنية إن 

فسر الركن بما يبطل لصلاة بنقصه وإن عطف على التقص الزيادة عمداً 
وسهوا فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا لكن 
التفصيل بينهما غير موجود في ! إذ كل ما تبطل الصلاة بالإخلال به 
سهواً يبطل بزيادته عمداً وسهواًء فأصالة البراءة الحاكمة يعدم البأس'" بالزيادة 
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(1) لا يخفى عليك أن حق التحرير أن يحكم بالتعارض الصوري بين الأصلين 
على تقدير القول بعدم جواز الفصل الظاهري بمقتضى الأصول بين المسألتين 
اللتين لا فصل بينهما واقعاً لانتفاء التعارض رأساً على القول بجواز الفصل 


--- بحر الفوائد 
معارضة بضميمة عدم الاشتفال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهواً فإن 
جوزنا القول بالفصل في الحكم الظاهري ١‏ يقتضيه الأصول العملية فيما 
لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي» فيعمل بكل من الأصلين» وإلا فاللازم 
ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى. 

هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول”" , وأمًا 
الت يباسح 
واكك ري نا لحار قن أل ماري عير ذا ل د فتن 

بعض الميل على خلاف ظاهر الأكثر في مسألة جماع على ما هو ببالي عند 

0 المسألة عليه والوجه في كون التعارض صررياً على القول بعدم الجواز 
ظاهر لعدم التعارض رض الحقيقي بين الجاكم وَالِمَبِيكوم على ما أفاده من تحكيم 
القاعدة على أصالة البراءة. 

ام إن الوجه في تحكيم القاعدة سملي البراءة يّةَ وورودها على البراءة 
العقليّة على القول بعدم جواز الفصل المبني على عدم جواز المخالفة القطعيّة 
والعملية ولو في المسألتين ولو كان هناك حكم ظاهري في كل مسألة, أو 
المخالفة الالتزاميّة مطلقاً هو أن مرجع الشك في مسألة التقيصة السهويّة لما كان 
إلى الشك في الأمر الوضعي حقيقة وبدلية الناقص عن التام وقناعة الشارع به عنهه 
فلا يصلح أصالة البراءة لا: ٠‏ وهذا بخلاف الشك في مانعيّة الزيادة وحكم العقل 
بوجوب الاحتياط يصلح بباناً لحكم الشارع بالبناء على شرطيّة عدمها في مرحلة 
الظاهرء في رتفع موضوع البراءة العقليّة حقيقة والشرعيّة حكماً 

فإن شئت قلت: بعد البناء على عدم جواز التفصيل يلحق مسألة الزيادة بمسألة 
النقيصة فيكون الشلك فيها أيضا شكًا يجب الاحتياط فيه كالشك في النقيصة 
فتأمل. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ورد في بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار التي 

















يستفاد منها حكمها على سبيل الضابطة على أربعة وجوه 

منها: ما يكون مفاده بطلان الصّلاة بزيادة شيء من من الأجزاء من غير فرق بين 
العمد والنسيان والّهو مثل قوله عليه السلام: دمن زاد في صلاته فعليه الإعادة» 
والتعليل في الحكم بوجوب الإعادة على من أتمّ في السفر بقوله عليه السلام: : دلأنه 
زاد في فرض الله عر وجل» ومثله تعليل المنع من قراءة العزائم في الصلاة بأن: 


«السجود زيادة في المكتو. ذلك 

ومنها: ما يقنضي بطلان الصّلاة ة شيء من أجزائها نسياناً من غير أن 
يكون دالاً على حكم العمد مطابقة مثل قوله عليه السلام: دإذا / 
المكتوبة استقبل الصلاة» فإن الظاهل مِ ]سمال بالزيادة عدم الالتفات إليها في 
زمان الفعل كما لا يخفى. 

ومنها: ما يقتضي ضي عدم بعَؤْنةالصلاةبزيادة شيئي من أجزائها ونقصانها سهواً 
ويشمل نقص الشرائط سهواً أيضاً على تأمّل مثل قوله عليه السلام في المرسلة: 
«اتسبجد سجد تي الهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك». 

ومنها: ما يقتضي التفصيل في الحكم بالبطلان بالنقص السهوي والزيادة 
السهويّة كقوله عليه السلام في الصّحيحة 
الركوع والسجود والطهور والقبلة والوا 
إلى كونها في مقام بيان عدم وجوب ! 
إذا كان الإخلال من جانب الخمسة؛ فإن ظاهرها بل صريحها عند التأمّل بيان 
حكم الإخلال بما ثبت أخذه واعتباره في الصلاة فيختص بصورة السهو لا بيان 
ماميّة الصلاق» وأنها ليست إلا خمسة أشياء من غير أن يكون له دخل بمسألة السهو 
كما زعمه بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع ضرورة استهجان التعبير عن 
ماهية الصلاة بالعبارة المذكورة: بل لا بد من التعبير بما يناسب بيان الماهيّة كما 


























في الأخياره فإن الظاهر منها بيان حكم ما فرغ عن بيانها من حيث الأجزاء 
والشرائط من جهة الإخلال بشيء منها وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ومثلها في 
الدلالة على التفصيل في خصوص النقص السهوي قوله عليه السلام فيمن نسي 
الفاتحة أليس قد أتممت الركوع والسجود فإن استظهار حكم الزيادة السهويّة منه 
في غاية الغموض فلو جعل الحصر فيه إضافيًا وبالنسبة إلى نقص الأجزاءء فلا 
ينافي الصحيحة, وإلأ فلا يكون منافيا لهاء فلا بد من الجمع بينهما بما ستعرفه هذه 
جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب ولا يخفى تعارضها بظواهرهاء حيث إن 
مقتضى الطائفة الأولى بطلان الصلاة بزيادة كل جزء عمداً كانت أو سهواً 
ومقتضى الثانية بطلاتها بهاء فيدل عالق البِلإن عمدا من باب الأولوبة ومقتضى 
الثالثة عدم البطلان بكل من الزيلأة التو/واليقص السهوي على وجه التصريح 
والنصوصيّة لا الظهور والعموم ومقتضي الرابعة التفصيل في الحكم بالبطلان في 
المقتضية السهويّة والزيادة الهوية بن نموم الصحيحة لهماء فيدخل في 
تعارض الزائد من الدئيلين؛ فلا بد من أن بسلك في المقام ما يسلك فيه من تقديم 
الأخص والأظهر وإن انقليت التسبة بعده بين الباقي كما برهن عليه في باب 
التعارض؛ فيقع الكلام في علاج تعارضها في مواضع الأزل في علاج تعارض 
الطائفة الأولى المقتضية لبطلان الصلاة بالزيادة مطلقاً من حيث أنها زيادة من غير 
فرق بين العمد والسهو مع غيرها ممًا دل على عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة 
مطلقاً أو في الجملة. 

فنقول: لا إشكال في كون تعارضهما في الزيادة السهوية في بادي النظر فإن ما 
دل على عدم البطلان لا يشمل العمد قطعا فلا بد من العمل ب ائفة الأولى في 
الزيادة العمديّة لسلامتها عن المتعارض فيكون الحكم في المسألة الثانية بالنظر إلى 
القاعدة بطلان الصّلاة بالزيادة العمدية مطلقا وبالنسبة إلى جميع الأجزاءء وأمًا 
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الزيادة السهوية التي وقع التعارض فيها فيحكم بعدم بطلان الضّلاة بها مطلقا إذا 
لوحظت الطائفة الأولى مع المرسلة من حيث كونها أخص منها وإن عمّت اللقيصة 
أيضاً نظراً إلى ما عرفت من حيث كون عمومها لهما على وجه التصريح 
والتتصيصء فلا يقبل التخصيص بأحدهما. 

فإن شئت قلت: إنْهما مشتملة على قضيتين أحدهما عدم بطلان الصلاة بالزيادة 
السهويّة والأخرى عدم بطلانها بالنقص السهوي ويحتمل كون تقديمها عليها من 
باب الحكومة لا التخصيص»: : وأمًا إذا لوحظت مع الصحيحة» ٠‏ فيحكم بتقديمها 
عليها أيضا بناء على شمولها للزيادة السهويّة وإن كانت النسبة يينهما العموم من 
وجه حيث إن الطائفة الأولى تفارقهاثي الََْادة العمديّة مطلقاً وتفارقها في النقص 
السّهوي نظراً إلى حكومة الصحيحة عليه من ليث إن الظاهر منها على ما عرفت 
بيان حكم ما ثبت إخلال الصلاة من جهته في الجملة وإن المقصود منه صورة 
العمد لا مطلقا فهي شارحة للطائفة الأولى» كما أنها شارحة لمطلق ما يقتضي 
بطلان الصّلاة من جهة الإخلال بما يعتبر فيه إذا لم يكن من الخمسة كقوله لا 
صلاة, إلا بفاتحة الكتاب: ونحوه هذا الثاني في علاج تعارض الطائفة الثانية 
المقتضية لبطلان الصلاة بالزيا يادة السهويّة مطلقا مع كل من المرسلة والصحيحة أمًا 

مع المرسلة» فلا إشكال في كون تعارضهما على وجه التباين حيث إن مقتضى 
الطائفة الثانية بطلان الصلاة بكل زيادة سهويّة ومقتضى المرسلة عدم بطلان 
الصّلاة بها لكن يحتمل قريباً كون المرسلة أظهر منهاء حيث إن المرسلة نص في 
الزيادة السهويّة وهي ظاء ن التعبير بالاستيقان من جهة الاهتمام 
في عدم قدح احتمال الزياد: وإن القادح الزيادة اليقينية» فلا ينافي اعتبار التعمّد في 
القدح بها. 

وهذا الاحتمال لا يتطرّق في المرسلة: فيحكم يكون المراد منها الزيادة 




















العمديّة فينطيق على الطائفة الأولى وأما مع الصحيحة فلا إشكال في كون 
تعارضهما بالعموم من وجه: فإن التعارض بينهما إنما هو بالنسبة إلى العقد السلبي 
من الصحيحة وبعبارة أخرى المستثنى منه فيها ضرورة عدم التعارض بينهما من 
حيث العقد الإيجابي والمستننى فيها والصحيحة بناء على عمومها للزيادة السهوية 
يشمل النقيصة السهويّة قطعا وهي يشمل زيادة الخمسة» فيفترقان في النقيصة 
وزيادة الخمسة ويجتمعان في زيادة غير الخمسة وهي أظهر من الصحيحة؛ حيث 
إنها نص في الزيادة والصحيحة ظاهرة على تقدير العموم في الزيادة ونصُ في 
النقيصة وإلا فقد يمنع من شمولها للزيادة من حيث عدم تصوّر الزيادة بالنسبة إلى 
ثلاثة منها وإن كان لا يمنع العموم عند التيجقيق. 

هذا ولكن يمكن أن يقال بكؤنهلِوآن كانت نضا في الزيادة إلا ألها ليست 
نصًا في غير الخمسة لاحتمال إرأدةتخصرضن”الخمسة منها فكلاهما ظاهران في 
غير الخمسة الثالث في علاج ألصصحيمكةتمعبالجترسلةة/ؤلا إشكال في كونها أخص" 
من المرسلة بالنسبة إلى النقيصة فإن التعارض بينهما إنما هو بالنسبة إلى العقد 
الإيجابي من الصحيحة وهو أخص منها قطعاً كما هو ظاهر. وأما بالنسبة إلى 
الزيادة؛ فكذلك بناء على شمولها لهاء إذ الأخذ بالعقد الإيجابي منها بالنسبة إلى 
النفيصة دون الزيادة فيعمل فيها بالمرسلة كما ترى. 

فإن شئت فلت: إنْها وإن كانت ظاهرة في الزيادة والمرسلة نضا فيهاء إلآ أنه 
أظهر منها بالنسبة إلى زيادة ما يتصوّر الزيادة فيه من الخمسة الرابع في علاج 
الصحيحة مع قوله عليه السلام: «أليس قد أتممت الركوع والسجود؛ ولا إشكال 
في كونها أظهر حيث إنه بعمومه يقتضي عدم قدح الإخلال بغير الركوع والسجود 
وهي نص في قدح الإخلال بالثلاثة أيضاًء فلا بد من العمل بالصحيحة هذا فيما 
الوحظت الأخبار بعضها مع بعض؛ وإن شئت سلكت ما أشرنا إليه من المسلك عند 
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الدخول في المسألة من تقديم 
وإن انقلبت النسبة بين الباقي. 

وقلت: إن الصّحيحة أخص من المرسلة يما عرفت من البيان وبعد تخصيص 
المرسلة بغير الخمسة تصير أخص مما دل على إعادة الصّلاة بالزيادة السهويّة 
مطلقاً فبخصّص بهاء كما آنها خصّصت بالصحيحة: فيكون المرجع الصحيحة 
بالنسبة إلى العقد السلبي والإيجابي» فيكون مقتضى القاعدة الثابتة من الأخبار عدم 
قدح نقص غير الخمسة سهوا ! وزيادتها كذلك فيظهر حكم المسألتين بالنظر إلى 
القاعدة» فيحناج في إلحاق غير الخمسة بها إلى دليل خاص وارد في عنوان زيادة 
بعض الأجزاء والشرائط ونقصها سهواً 

هذا كله مع قطع النظر عن نبوا ت آللارّم بين انققص السهوي والزيادة بالاجماع 
المركب وعدم القول بالفصلٍ 

وأمًا بملاحظته فلا إشكال في كن بجأ أخص من جميع أخبار الباب 
حتى على القول باختصاصها بالنقص السهوي» فإنها كما يكون نا في حكم 
نقص الخسة وزيادتها بالملاحظة المذكورة كذلك يكون نضا في حكم نقصٍ 
غير الخمسة وزيادته سهوا وأنها لا توجب الإعادة فيكون أخص مطلقاً ممًا دل 
على الإعادة بالزيادة السهويّة مطلقاً فإن احتمال اختصاصها بالنقص السهوي 
مدفوع بالملازمة المذكورة وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما لا يخفى. 

وممًا ذكرنا يظهر المراد ممًا أفاده قدس سره بقوله: (ثم لو دل دليل على قلح 
الإخلال بشيء سهواً كان أخص من الصحيحة) إلى آخر ما أفاده وإن كان مما لا 
مناص عنهء فإن حكومة الصحيحة على عمومات أخبار الزيادة والنقصان لا ينافي 
تخصيصها يما هو أخص منها كالوارد في تكبيرة الإحرام والقيام المتتصل بالركوع 
وغيرهما من الأجزاء والشرائط: إل أن ما أفاده من أخصيّة ما دل على بطلان 


أظهر من بين المجموع مع ملاحظتها بهذه الملاحظة 




















الظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصّة بالسهو 
مثل قوله عليه السلام: «إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصّلاة») قد يناقش 
فيه بما عرفته في بيان نسبته الصحيحة معه. إلا أله قد تقلام ثمّة ما يوه به كلامه 
فراجع لكنه لا بل من أن يحمل على ما ذكرنا أخيرا من بيان النسبة مع قطع النظر 
عن الملازمة الخارجيّة, وإلا فلا يستقيم بحال كما لا يخفى فالأولى التمثيل بما 
متلنا مما ورد في الموارد الخاصّة في حكم الإخلال بالأجزاء والشرائط 
المخصوصة لا بما دل على حكم الزيادة سهواً مطلقا فافهم. 

هذا مع أن ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا يدل على بطلانها 
بالزيادة العمديّة ولو بالفحوى فتأمل. 

هذا كله فيما لو حملنا الصحبجة علي ييأتكبكم الإخلال السهوي. 

وأمَا لو حملناها على بيان حكم التاهيّة كلما رعمه بعض مشايخناء فلا تعلق لها 
بالمقام أصلاً. فإنها على هذا التقديفي يدان ,مقام.أضل الماهيّة: فيعارض ما دل 
على ثبوت الأجزاء والشرائط والموانع المغايرة للخمسة حتى ما دل على بطلان 
الصلاة بالزيادة مطلقاً وكونها من موانع الصّلاة وإن تعيّن تخصيصها بها نظراً إلى 
كونها أخص منها كما لا يخفى. 

وأين هذا من الإخلال السهوي بما نيت اعتباره في الصّلاة فيرجع في حكم 
المسائل الثلاث إلى غير الصحيحة من الأخبار المتقلامة. 

وقد عرفت مفادها بعد الجمع والعلاج مما قدامنا الك؛ فلا نطيل بالإعادة, كما 
أك قد عرفت من مطاوي ما قلئمنا لك سابقاً في تأسيس الأصل معنى حكم 
الشارع في طيّ الأخبار بعدم وجود الإعادة عند الهو عن بعض ما يعتبر في العبادة 
وأن مرجعه إلى قناعة الشارع عن التام بالناقص لاشتماله على المصلحة, لا إلى 
الأمر بالناقص قراجع إليها. 








المقصد الثالث: الشك 
بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والمرسلة المذكورة عدم 
قدح الزيادة والنتقص سهواً؛ ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة قلح 
الزيادة عمدا وسهوا وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية بناء 
على اختصاص لا تعاد بالسهو والظاهر حكومة قوله: لا تعاد على أخبار 
الزيادة لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم 
وترك الفائحة وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال يما دل الدليل على عدم جواز 
الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة وإن كان من حقه أن يوجبها. 

والحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهواً يما 
ثبت قدح الإخلال به في الجملة. 

ثم لو دل دليل على قدح الإخلايْتبيء سهوا كان أخص من الصحيحة 
إن اختصت بالنسيان وعممت بالياذوآكَقِّنِ والظاهر أن بعض أدلة الزيادة 
مختصة بالسهو مثل قوله: دإذ! إستيّن أنه زآد في المكتوبة استقبل الصلاة»”. 


الأمر الثاني: إذا ثبت ركه شيك أو كَرَطَبتّه في الجملة''' فهل يقتضي 





سملم سيك 

)60 الكلام في المقام حسبما أفاده قد يقع في مقتضى الأصول العمليّة, وقد 
بقع في مقتضى الأصول اللفظية؛ وقد يقع في مقتضى القاعدة العامة المستفادة من 
الأخبار الخاصّة الواردة في مقام إعطاء القاعدة: وأمًا التكلم فيما يقتضيه الأخبار 
الخاصّة في الموارد الشخصيّة فيقع في الفقه ولا تعلق له ب فالكلام يقع في 
ثلائة مواضع أمَا الموضع الأول» فقد يقال: بل قيل بل ينسب إلى غير واحد أن 
مقتضى الأصل العملي عند الشك ودوران الأمر بين الجزئيّة المطلقة والخاصّة 
بحال التمكن من الجزء؛ وكذا عند الشك في الشرطية المطلقة والمقيّدة 














* وسائل الشيعة: ج5؛ ص 771 








لثبوت في الجملة في الموضعين هو البناء على الجزثيّة والشرطيّة المطلقتين 
م القول الصحيح والأعمّي كعدم الفرة بين كون المذهب الرجوع 
ّدة؛ أو الرجوع إلى أصالة الاشتغال لرجوع 
الشك في الدوران المذ كور إلى الشك في أصل التكليف على كل تقدير ضرورة 
استلزام تعذّر المقلامة مع كونها مقلامة ارتفاع التكليف عن ذي المقلدمة لوضوح 
اشتراطه بالقدرة على المقلامة حسب ما بين في بحث وجوب المقلامة من أن كل 
واجب مطلق مشروط بالنسبة إلى القدرة على المقلامات الوجوديّة من حيث إن 
امتناعها يوجب امتناع ذيها والمفروض احتمال المقلاميّة المطلقة في المقام؛ وهذا 
ما ذكرنا من رجوع الشك إلى الشلك في أصل التكليف الوجوبي والمرجع فيه 
البراءة اتفاقاً ولا يجري الاستصحابنة حنئيُكون وارداً أو حاكما عليها بالنسبة إلى 
العقلية والشرعيّة منها لأن الوجوب التقسي) للباقي المقدور مفروض الانتفاء في 
السّابق فكيف يحكم ببقائه:ووجود. الثانوي بمفتضى الاستصحاب والوجوب 
الغيري الثابت له سابقا مقطوع الازتفاع لاحمًا لكونه تابعا لوجوب الكل والمشروط 
المرتفع جزما والقدر المشترك بين الخصوصينين تابع لهما في الوجود فكيف 
يحكم به مع عدم الحكم بهما فضلا عما حكم بعدمهما. 
هذا وقد يقال: بل قيل إن مقتضى الأصل في مفروض البحث البناء على التقيّد 
والاختصاص والحكم بوجوب الباقي المقدور للمكلفء لأن مقتضى الدوران 
المذكور وإن كان الرجوع إلى البراءة كما ذكرء إل أن الاستصحاب وارد أو 
حاكم عليها وتقرير جريانه بوجهين: 
أحدهما: أن يجعل المستصحب الوجوب القدر المشترك المتحقّق سابقاً في 
ضمن الوجوب الغيري المتعلق بالباقي الذي يحنمل بقاؤه باحتمال قيام الوجوب 
النفسي بعد زوال الوجوب الغيري مقامه غاية ما هناك عدم إمكان إثبات الوجوب 












النفسي به لعدم جواز التعويل على الأصول المث؛ 
الجامع بنفي الوجوب النفسي في الزمان اللاحق ا المذكور فيجمع 
بين توتيب الآثار المترئّبة على الوجوب بقول مطلق ونفي أثر خصوص الوجوب 
النفسي كما هو الشأن في أمثال المقام. 

ثانيهما: أن يجعل المستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالمقدور مسامحة في 
مدخليّة الجزء المتعذر في معروض المستصحب نظير استصحاب الكريّة والقلة 
للماء المسبوق بالكريّة مع المقدار الذي أخذ منه في الزمان اللاحق أو الماء 
المسبوق بالقلّة مع عدم خلط ما زيد عليه لاحقاً لا الوجوب النفسي المتعلق 
بالم ركب سابقاً. حتى يكون من قبيل استصحاب الكر في الماء الذي لا يفيد في 
إثبات الكريّة إلا على القول بالأعن ل التتبت» فيقال: في تقريب الاستصحاب إن 
هذه الأجزاء المقدورة كانت| واجيةأبالواجياب النفسي ويشلك في بقائها على ما 
كان ولو كان عروض الوبقوب> النفسي عليها فبي السابق من حيث اشتمالها على 
المققود» فيجعل اشتمالها عليه في الْسابق مع انتفانه في اللاحق من قبيل الحالات 
المتبدئلة كما يقال في تقريب استصحاب الكريّة للماء الموجود الذي نقص عن 
المقدار الذي يحتمل قوام الكريّة به إن هذا الماء كان كراً ويشك في بقاء كريته 
مع أن عروض الكرّية عليه كان مع اشتماله على الجزء الذي فقد لا نولو لا هذه 
المسامحة العرقبة في موضوع المستصحب الموجبة للحكم باتحاد القضية المتيقّة 
والمشكوكة لاختلّ أمر الاستصحاب في كثير من موارده سيّما في استصحاب 
العوارض الزمائيّة المتجددة» وكذا استصحاب الزمان: بل بطريق أولى مع أن 
استصحاب الليل والنهار من الاستصحابات المسلّمة عندهم. وكذا استصحاب 
الكريّة والقلة في المثالين ودعوى الفرق بين الاستصحاب في المقام واستصحابهما 
حيث إن دخل المتعذر في موضوع الوجوب النفسي في السابق معلوم بخلاف 

















المقدار المأخوذ في استصحاب الكرية؛ فلعل معروضه في السابق هذا الماء 
الموجود لاحقاً فاسدة مضافاً إلى انتفاء الاحتمال المزبور في استصحاب القلة 
فتدر بما عرفت توضيحه في طي كلماننا السابقة من أن الموجود المقداري بلغ ما 
بلغ أمر واحد فالكر: ائمة بمجموع أجزائه ولو كان زائدا على الكريّة لا بالمقدار 
المعيّن كما هو الشأن في جميع مصاديق المقادير المنقسمة إلى الزائد والناقص 
فتأمل. 

انعم يعبر فهي هذا التقرير الثاني مساعدة العرف على الحكم باتحاد القضيتين 
وعدم كون المفقود من معظم الأجزاء فتديّر هذه غاية ما يقال في تقريب 
الاستصحاب وسيجيء تفصيل الكلام فيهتا وعليهما في باب الاستصحاب في 
الجز. ان شاء الله تعالى. وأقأ يَجصِلاللمكبتصحب الوجوب المردد بين 
النفسي والغيري المتعلق بالم ركب فلم تعلعلةتمحتصّل غير استصحاب الكلي إذ 
المرذد ب انه الترديدي لا وجوه لف يجاوع :رانم ألم جود في الأعيان الأمور 
المنعيّنة المتشخصة؛ كما أن جعله الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم عن 
الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها يرجع إلى التقريب الثاني لا محالة. 
ثم إن الوجوب المستصحب في | 
يفرض قدرة المكلّف على تمام الأجزاء وأا 
الفعل وعروض العجز عن بعضهما في الأثناء. وقد يفرض معلقا شأنيًا بدخول 
الوقتء وبعبارة أخرى الرجوب الثابت للموئّت في أصل الشرع هذا بعض الكلام 











بن قد يفرض منجّزا فعلبء فلا بد أن 








الط بعد دخول الوقت بقدر زمان 








في الموضع الأوّل. 
وأمًا الموضع الثاني: فملخص القول فيه أن فرض الأصل اللفظي في المفام من 
العموم أو الإطلاق الذي يرجع إليه عند الدو جزء أو الشرط مبني” على 


القول بالأعم في ألفاظ العبادات إذا فرض الدوران فيها بشرط أن يوجد هناك أمور: 





أحدها: كون الجزء المردّد من الأجزاء الغير المقوّمة للصّدق والحقيقة ضرورة 
اعتبار الصّدق في الإطلاق والعموم. 
ثانيها: فرض العموم والإطلاق للمأمور به بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط وإلا لم 


ينفع كما هو ظاهر. 
ثالئها: اجتماع تمام ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق من الأمور التي عرفت 
الإشارة إليها في مطاوي كلما 





رابعها: عدم العموم والإطلاق لما دل على التخصّص والتقيّد من دليل الجزء 
والشرط وإلا تعيّن الرجوع إليه مثل قوله لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ونحوهماء فإن ظاهرهما على قل الأعمّي نفي الصحّة بدونهما مطلقا من 
غير فرق بين حالتي الاختيار والِْم يفي ]تلاق الصلاة بهما في الحالتين ضرورة 
حكومة إطلاق المقيّد على إطلاقةاليمطلقالميّد بحسب الحالات المشمولة لدليل 
التقيّد. 

خامسها: عدم ثبوت الجزئية والشرطيّة من نفس دليل العبادة ضرورة عدم 
إمكان فرض إطلاق له بنفي الجزئية والشرطيّة في صورة التعذر كما هو ظاهرهء فإذا 
اجتمع هذه الأمور تعيّن الرجوع إنى إطلاق المأمور به والحكم بعدم الجزئية 
والشرطيّة في حال تعذّرهماء فيرف به عن أصالة البراءة القاضية بعدم وجوب 
عند دوران الأمر في الجزئية والشرطيّة بين الإطلاق والاختصاص بحالة الاختيار. 

نم إن فرض عدم الإطلاق في دليل الجزء والشرط قد يكون من جهة عدم 
قابليته للإطلاق والعموم من جهة كونه دليلاً ليآ كما إذا فرض ثبوت الجزئيّة 
للجزء المردّد حاله بالإجماعء وقد يكون من جهة إهماله مع كونه لففيا قابلاً 
للإطلاق» وقد يكون من جهة أ شموله عقلا لحالة التعذّر وإن كان من مقولة 
اللفظ وإن احتملنا ثبوت مفاده والجزئية المطلقة في نفس الأمر كما إذا كان من 














ضرورة امتناع تعلق التكليف غير ما كان أو 

فيد إطلاق ذي المقلّمة بمقدار مساعدة التكليف. 

فإن شئت فلت: الوجوب الغيري وإن كان متفرعا على المقلدميّة ومعلولا لها 
في صورة إمكان وجوده ولا يكون المقلدميّة معلولة لهاء فلا يكشف اختصاصه 
عن اختصاصهاء إلا أن كشفه عنه بمقدار وجوده والمفروض اختصاصه بحالة 
الاختيار نعم لا يكون دليلا على عدمها أيضاً لعدم تفرعها عليه فيرجع إلى أصالة 
الإطلاق. 

نعم فيما كانت الشرطيّة مسّية عن التكليف النفسي كشرط الامتثال كان 
اختصاصه دليلا على اختصاصها على مل تٍ الكلام فيه مفصّلا لكنّه خارج عن 
مفروض البحث لعدم تصوّر الدوزانة إفقي' كإله) كما هو واضح؛ فلا يقال: إن 
التكليف المستفاد منه باعتبار متعلقة. قيَتالأمررٌ به في مفروض البحث غير 
فاختصاصه بحالة الاختبار ملازم لاخعطباض التكايث“بذي المقدمة بتلك الحالة 
لامتناع التكليف بينهما عقلاًء فكما أن التكليف بذي المقلامة يكشف عن طلب 
المقدمات كذلك رفع التكليف عن المقلدمة يكشف عن ارتفاع التكليف بذيها 
لأنه مقتضى التلازم من الجانبين كما هو ظاهره لأن ذلك كله إنما يصمم فيما كانت 
المقلامة باقية على مقدميته في حالة التعذّر وأما إذا حكم بعدمها فلا يكشف انتفاء 
الوجوب الغيري عن انتفاء الوجوب النفسي المتعلق يذيها كما هو ظاهر ويما 
ذكرنا تحرير المقام لا بما أفاده قدس سره بقوله: (وكذلك لو ثبت أجزاء المركب 
من أوامر متعلتدة» فإن كلاً منها أمر غيري إذا ارتفع عنه الأمر يسيب العجز ارتفع 
الأمر بيذي المقلامة أعني الكل) إلى 1 انه مع منافاته لبعض إفاداته السابقة غير 
مستقيم بظاهره كما لا يخفى. 

الهم إلا أن ينزّل على مورد لم يتعلق فيه أمر بالكل وذي المقلئمة أصلاه وإنّما 




















د وجوبه من إناد غيربة متعلقة بأجزائها من حيث كونها مع فرض غيريّتها 





منهاء فلا كاشف عنه لكنّه كما 
10 قن لاقت أعري لل قير لم نقف عليه في الشرعيّات» وإنما 
هو مجرّد فرض وهو أن يكون بدلالته اللفظيّة مقيداً بحال التمككن من الجزء على 
وجه يكون له دلالة بحسب المفهوم على نفي جزثيته ومقلاميته في حال التعلّر 
فيدلٌ على ثيوت الأمر بالكل في صورة العجز عنه؛ ثم إنه لا يتوهم لزوم استعمال 
المطلق في معنيين فيما حكمنا باختصاص التقبيد فيه بصورة التمكّن من من الجزء 
والشرط أمّا على ما اخترثاء ١‏ لشيخنا قدس سره وفاقا لجمع من المحفّقين أولهم 
فيما أعلم سلطانهم في تعليقاته على َلْبَعاِم من كون المطلق موضوعا للمهملة 
ونفس الطبيعة اللابشرط المقْموي#في همل في جميع موارد إطلاقه ويراد 
الخصوصيّات من الخارج فواضح 

وأمًا على ما اختاره الاكتروك لطر إلَظاط كلماتهم من كونه موضوعا 
للطبيعة المنتشرة أي الطبيعة اللابشرط القسمي أو الحصّة المنتشرة؛ فيكون وصف 
الإطلاق والان أخوذا في وضعه: فلأنه لا بد من تجريده من الوصف المذ كور 
واستعماله مجازا في نفس الطبيعة حتى لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين هذا على 
القول بوضع الألفاظ للأعم. 

وان على ا القول بوضع ألفاظ العبادات للماهيّة الصحيحة التامّة الأجزاء 








ثية شيء أو شرطيته في حالة خصوص التمكّن منه بحيث 
رة العجز عنه فهل يلتزم عليه بتعدّد الأوضاع 
بحسب الحالات المختلفة فيها الأجزاء والشرائط والوضع الواحد والاستعمالات 
المجازية في الكلمة أو الإسناد ففي كلام وبحث واسع في مسألة الصحيح والأعم 
ليس المقام محل ذكره. 














وقد تعرضنا لشرح القول 
بعض الكلام في الموضع الثاني 

وأمًا الموضع الثانث فمحصل القول فيه أن المشهور بين الأصحاب كون 
مقتضى جملة من الأخبار اختصاص جميع الأجزاء والشرائط بحالة الاختيار بحيث 
يستفاد منها ثبوت التكليف في حالة سقوطها وإن كان بعضها مختصًا بيان حال 
الجزء. إلا أن بعضها الآخر يدل على العموم بالنسبة إلى الجزء والشرط؛ وريّما 
خالف فيه بعض المتأحرين نظرا إلى عدم تماميّتها سندا ودلالة منها النبوي المروي 
في عوالي اللثالي: ذإ أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»» فإن كلمة من حقيقة 
في التبعيض أو ظاهرة فيه وكلمة ملظو في الموصولة؛ فيدلَ على وجوب 
الإنيان بالمقدور من المركب وكَلْحةيشي "وإ كانت نكرة؛ إلا أن المراد منها 
العموم يعني أي شيء كان وهو ظاعرلا“تترة فيه أصلا واختصاصه بأوامر النبي 
صلى الله عليه وآله لا بقدح بِعدتَوتكيحذع:القرقاوالفصل بالإجماع مضافاً إلى 
أن أوامر الأئمة عليهم السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله في المعنى والحقيقة 
كما هو ظاهرء ومنها العلوي المروي فيه أيضاً: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 
والمراد من المعسور في الرواية ما يشمل محل البحث ولو بالأولويّة والفحوى, أو 
عدم القول بالفصل وهو يشمل تعذّر الجزء والشرط لعدم الفرق في صدق مفاده 
كما هو ظاهر واللام إمّا للاستغراق أو للجنس والطبيعة؛ فيفيد العموم ولو بقريئة 
المقام ولزوم اللغويّة والتقريب أن الحديث إِمَا إخبار عن عدم سقوط حكم 
الميسور بواسطة سقوط حكم المعسور كما هو ظاهر القضيّة 

وإمًا إنشاء فيدل على طلب الميسور وأنه مطلوب للشارع بنفس القضيّة؛ وبدل 
عليه حمل عدم السقوط على نفس الميسور وبعد حمله على الإنشاء يكون ظاهراً 
في الوجوب على ما تبيّن في محله؛ فلا يشمل غير الواجبات: وهذا بخلاف ما لو 


فيما حرّرناه في تلك المسألة من إرادة راجعة هذا 











المقصد الثالث: الشك -. 





حمل على الإخبار عن بقاء الحكم الثابت للميسور فإنه يشمل المستحبّات أيضاً 
كما هو ظاهر والقول بعدم شموله للمقام نظرا إلى أن الثابت للميسور قبل تعسّر 
بعض الأجزاء والشرائط هو الوجوب الغيري وهو غير قابل للبقاء عقلاًء فلا معنى 
لإخبار الشارع عن بقائه فاسد. لأن وجوبه في الجملة سابقا كاف في صدق البقاء 
على ما عرفت في تقريب الاستصحاب فتديّره ومنها العلوي المروي فيه أيضاً ما لا 
.يدرك كله لا بترك كله التقريب كما في العلوي السابق؛ بل هو أظهر من حيث إن 
حمله على الإنشاء لا يقبل الإنكار وقد جعلوا الموصول من ألفاظ العموم في باه 





بخلاف المفرد المحلّى فإن فيه كلام عند المشهور؛ بل منع نعم هذه يخ 
بعض الأجزاءء ولا يدل على حكم تعذرالشرط وحمله على الإخبار عن طريقة 
الناس مضافا إلى لزوم الكذب أَاإِجرايَ كم وقائعهم مناف لوقوعه في كلام 
الشارع؛ فيدلَ على نزوم الإتبان بالقتوَرتالتدزك من المركب الذي لا يدرك 
تمام أجزائه. ولا يقدر على ليآ نَ عه وهوة/للمدعى: ومنها ما رواه عبد 
الأعلى مولى آل سام قال: أبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري 
فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء. قال عليه السلام: يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عر وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه 
أن الإمام عليه السلام أحال الجواب عن حكم المسألة وبيانه إلى الآية 
الشريفة وأنه يعرف منها. 

ومعلوم أن معرفته منها مبنيّة على عدم كون تعسّر الشرط موجباً لسقوط 
المشروط بأن يكون المنفي بسبب الحرج خصوص مباشرة اليد الماسحة لبشرة 
الرجل؛ فلا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد من آية الوضوء فيمسح على 
المرارة» إذ لولاه لم يكن معرفة حكم المسح على المرارة من آي نفي الحرج 
الأنها في ظاهر النظر يدل على سقوط المعسور وهو المسح على البشرة؛ ولا يدل 














3 وأ يستفاد مها ولا يحتاج إلى الس 

وأمًا وجوب 0 
الآية الشريفة فاسدء لأن السؤال إنما هو عن تمام كيفية الوضوء لا عن خصوص 
ثبوت المسح على البشرة وسقوطه فإذا دل على ثبوت المشروط مع سقوط 
شرطه بالتعسّر دل على حكم المقام أيضاً نظراً | إلى ما عرفت في تقريب دلالة 
الرواية الثانية؛ هذا وقد نوقش فبها تارة من حيث السند سيّما ما في العوالي وقد 
طعن صاحب الحدائق فيه وفي صاحجيه.وإن كان طعنه مطعونا بأنه من وجوه 
أصحابنا وكونه متكلما لا ينافي وثافيذ مح نإُ/ضعف أسنادها على تقدير تسليمه 
مجبور بعمل الأصحاب من غير نكيرتيينهج تيل بلغ من الاشتهار أمرها حتى بعرفها 
العوام والنسوان» وكيف كان لا بكي الإشكال فيها.من حيث السند وأخرى من 
حيث الدلالة أما في النبوي فيما حكاه شيخنا قدس سره في الكتاب وأن الرذ إلى 
المشيّة لا يدل على الوجوب قال في الفصول في بحث التكلّم عن حقيقة الأمر من 
حيث كونها الوجوب أو الندب أو القدر المشترك بينهما في رد من استدل بالنبوي 
على كونها حقيقة في الندب بعد جملة كلام له ما هذا لفظه: «أقول: ولو سلم أن 
الاستطاعة حقيقة في المشية أيضا فكلمة ما في الرواية إِمَا أن يكون وقتية أو 
موصولة أو موصوفة وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يراد بها الفرد أو الجزء 
وعلى التقادير إما أن يكون المراد بالاستطاعة القدرة أو المشيّة فالاحتمالات 
عشرة وإن كان صدر الرواية كما سنذكره في مبحث التكرار لا يلائم البععض» 
وساق الكلام إلى أن قال: «مع أن سند الرواية غير معتبر» فلا يصح الاعتماد 
عليه انتهى كلامه في هذا المقام. 












المقصد الثالث: الشك سي و دا 30 





وقال في مبحث التكرار من مباحث الأمر في الاستدلال على أن الأمر للتكرار 
بعد ذكر الدليل الأرّل والجواب عنه ما هذا لفظه: «الثاني: قوله عليه السلام إذا 
أمرتكم ب إء فأتوا منه ما استطعتم فإن المراد ما دمتم مستطيعين لا الذي 
استطعت و شيئاً استطعتم منه سواء فسر بالفرد أو بالقدر بمعنى الأجزاء وذلك 
الشهادة ما قبله على ما روي من أنه خطب رسول رسول الله صلى الله عليه وآلد 
فقال: إن اللّه كتب عليكم الحج فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال أفي 
كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله» فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو 
ثلاثً. فقال: ريحك وما يؤمنك أن أقول: نعم لو قلت: ت ما استطعتم ولو 
تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

















واختلافهم إلى أنبيائهم ذا أمريكع بِشية/فأتوا منه ما استطمتم وإذا نهيتكم عن 
شيء افا. ولا يقال إذا من أداء الإهفال والتكرار في البعض مما لا كلام 
فيه» إلى آخر ما ذكره. 


أقول: لا ينبغي الإشكال في أن أَلْظاعَر من الشيء بقر؛ قوله منه الظاهر في 
التبعيض خصوص المركّب ولو حمل على الأعمّ مما له أفراد أو أجزاء لم بناف 
المدّعى جد وكلمة ما ظاهرة في الموصولة أو الموصوفة وجعله ظرفاً بعيد جد 
والرد إلى الاستطاعة ظاهر في القدرة لا المشيّة» نعم صدر الرواية على ما رواه في 
الفصول ريما يوهن الاستدلالء اللهم إلا أن يجعل كل جزء موردا للأمر فيجعل 
إذا من بمعنى الباء أو زائدة وعلى كل تقدير يتم الاستدلال» لأن المقدور من 
الأجزاء كان موردا لأمر النبي فيجب الإتيان به فتأمل. 

ثم إن الالتزام بالتخصيص في الرواية بإخراج ما لا يجري فيه القاعدة إج 
كما في كثير من الموارد لا بنافي الاستدلال بظاهرها بالنسبة إلى محل الشلك كما 
هو ظاهر لا سترة فيه. 















إن ظاهر الأمر حسيما حققناه في محلّه الوجوب مع أن رجحان الإتيان 
يكفي في المقام قطعاً إذ لم يقل أحد بكونه مندوياً. 

ومن هنا بعلم أنه على تقدير حمل الأمر الواقع في حير الشرط على الأعم من 
الوجوب والندب لكي يستفاد منه حكم المستحبّات وإن كان خارجا عن محل 
البحث يمكن استفادة حكم المقام منه بملاحظة الخارجء لا من نفس الرواية 
ضرورة عدم دلالة العام على الخاص بعنوانه كما هو ظاهر هذا وأمًا في العلوي 
الأول فيما حكاه شيخنا قدس سره ملخّصاً عن الفصول والأولى نقل كلامه بألفاظه 
قال قدس سره في مسألة اقنضاء الموقت يجاب الفعل في خارجه بعد جملة كلام 
له والاستدلال للقول بالاقتضاء للنبوي والقَلوي والجواب عن النبوي بما عرفت 
حاصله ما هذا لفظه: «وأمًا عن الثانة فين الظاهَرٍ من نفي السقوط نفي سقوط 
الحكم السابق» فيكون المراد من “العَيَسَوَرالواجب الميسور أو فرده وكذا 
المعسور دون جزئه. أو ما بحكف ذا كبحت تفلا قيكون الرواية واردة على 
حسب الضابطة ولو سلم عدم الظهور؛ فلا أقل من الاحتمال ولو سم تناوله 
للجزء وما يحكمه فلا اختصاص له بالواجب فيتعيّن حمل عدم سقوطه على 
الأعم من الوجوب والندب أعني مطلق المطلوييّة ليستقيم في المندوب؛ فلا يدل 
على الوجوب في الواجب ومع ذلك ينافيه لفظ السقوط فإن مقتضى نفيه بقاء 
الحكم السابن لا حدوثه غالبا ولا سبيل إلى حمله على عدم سقوط حكمه 
السّابق من مطلوبيّته مقيّدا أو في ضمن الكل أو اللكل لأن ذلك مقطوع السقوط 
أَا الأوّلان: فواضح وأما الثالث فلما تبهنا عليه في مبحث المقلامة من أن وجوب 
المقلامة بدون وجوب ذيها غير معقول مع أنه لا يفيد مقصود المستدل» ومن هنا 
تبيّن وجه التفريع على الظهور الذي ادعيناه أولا نعم للخصم أن يتفصّى عن 
الإشكال الأوّل بعدم القول بالفصل فإن من قال برجحان قضاء الواجب قال 








بوجوبه وعن الثاني بجعل نفي السقوط بمعنى عدم خلوه عن مثل الحكم 
السابق لأنه أقرب المجازات إلى نفي السقوط أو يمنع سقوط أصل الحكم 
السابق وإن سقط كيفيّته ولو على حسب متفاهم العرف ولا يخفى ما فيهما من 
التكلّف المستغني عنه؛ اننهى كلامه رفع مقامه 

وفيه أولاً: أن الظاهر من الرواية على ما عرفت الإنشاء وحمل عدم السقوط 
على نفس الميسور كما هو ظاهر مضافاً إلى أن الحمل على الإنشاء لا يجامع 
الحمل على الحكم عقلا كما هو ظاهر ومن هنا يظهر عدم إمكان حمل الرواية 
على المعنى الأعم الشامل للأفعال المستقلة, إلا بجعل فائدته التأكيد بالنسبة إليها 
لدفع توهم السقوط والظاهر من له :بال جوب على ما بين في محله من أن 
القضايا الجزئية المحمولة على الإتيائ” مر في الطلب الإلزامي مع أنه على 
تقدير الحمل على مطلق الرجحانَ يَكعني في إثيات المدّعى بضميمة عدم القول 
بالفصل. 

وممًا ذكرنا يظهر توجّه كلام على ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب بعد 
حمل الرواية على ما ذكرنا بقوله: وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد 
المذكور على تقدير تعلق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه بأن يقال إن سقوط 
المقدمة لما كان لازما لسقوط ذيها فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن 
يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب لدفع توم السقوط الناشئ عن إيجابها 
بخطاب واحد ضرورة أن التلازم إنما هو بين الحكمين وئيس المدعى بعد حمل 
الرواية على الإنشاء كون المقدور من المركب واجبا بالوجوب الغيري أو واجبا 
بالوجوب النفسي من حيث كونه مقلامة» فكل من الإيراد والدفع ساقط لا تعلق له 
على هذا المعنى: كما أنه يظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام من طلبة عصرنا من 
أن حمل عدم السقوط على الميسور لما كان كذبا فلا بد أن يحمل على حكمه 








بدلالة الاقتضاء كما في حدي فإنه بعد الحمل على الإنشاء لا وقع للتوهم 
المذكور أصلا كما لا يخفى. 
نعم التعبير بعدم السقوط فيه إشعار بثبوت ما بعدم سقوطه في السابق 
نعم التعبير بعددم السقوه بثبوه : في 





ويكفي فيه كونه مطلوباً في السابق وعند التمككّن من الجميع في الجملة؛ ولا يلزم 
أن يكون محكوماً في السابق بما هو من جنس الحكم اللاحق ومن سننخه كما هو 
ظاهر. 

وثانياً: أنه على تقدير الحمل على الإخبار عن بقاء الحكم السابق يمكن جعل 
المخبر به الوجوب الجامع القدر المشتركٍ وإن كان تحقّقه في اللاحق في ضمن 
الوجوب النفسي على ما عرفت في .تاجية التيصحاب؛ ولا يحتاج على هذا إلى 
ارتكاب تكلف المسامحة العرقئة حت بطالل |بدليل كفايته أو نمنع منها كما 
ارتكبه شيخنا قدس سره في الكتاب فتأمل. 

ثم إن الإخبار عن بقاء الحكم آلسابق وعدم سقوطه لما كان في معنى الإخبار 
عن وجوده الإنشائي في مرحلة الواقع والنفس الأمرء فلا محالة يستلزم الإخيار عن 
تحقّقه في ضمن الوجوب النفسي» فيكشف عن إنشائه وليس مثله مثل 
الاستصحاب حتى يقال: بأ إنشاء الكلي في مرحلة الظاهر لا يثبت إنشاء الجزثي 
فيجمع بين الحكم بثبوت الكلي والحكم بعدم فرده ظاهرا فتديّر. 

وممًا ذكرنا كله يظهر أن حمل الرواية على الإخبار موجب لشمول الواجب 
والمستحب ففي الواجب عن بقاء وجوبه وفي المستحب إخبار عن بقاء 
استحبابه وليس فيه محذور أصلاً فما ذكره في الفصول من أنه على تقدير شمول 
الرواية للجزء لا تدل على بقاء الوجوب في الواجب مع حملها على الإخبار كما 
ترى ١‏ 

وأمًا في العلوي الثاني فبأمور أحدها أنه جملة خبريّة لا صارف لها عن معنى 











الإخبار في المقام فبحمل على الحكاية عمًا عليه بناء اناس وفيه ما فيه من كمال 
بعده عن طريقة الشارع سيّما في المقام خصوصاً مع لزوم الكذه فإن المقامات 
ختلفة عندهم: فلا بد أن يحمل القضيّة على المهملة ثانيها أنه بعد الحمل على 
الإنشاء لا دليل على ظهوره في خصوص الإلزام سلمنا ظهوره في نفسه فيه» إلا أنه 
لا يمكن الأخذ بظاهرمء لأن الموصول أعم من المستحبّات فلا بل أن يحمل على 
إرادة مطلق الطلب؛ فلا يثبت المداعى وإخراج المستحبّات لا دليل عليه وهذا هو 
المراد بفوله في الكتاب مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفته الظاهر فيهاء فإن 
المراد منه هو الظهرر في إدة الحرمة نوعا لا الإرادة فعلا وإلا لم يجامع قوله 
بعده كما هو ظاهر, وفيه أن القرينة,علقٌإرادة الواجبات قوله لا يترك بعد تسليم 
ظهوره في الحرمة ضرورة حكولة ظِهورٍ لكبو على ظهور الموضوع. 

ومن هنا يلتزم بأن الموصولتَحعَن ”با يكون مطلوبا للشارع؛ ولا يكون 
خروج المباحات والمكروهات: وفنا علق وجه التخصيص فيكون الأمر 
بالنسبة إلى المستحب كذلك. 

هذا مع أ ثيوت الرجحان كاف بعد ملاحظة عدم الفصل. 

ثالثها: أنه لا دليل على إرادة الفمّل المركب من الموصولء فلعل المراد الأفعال 
المستقلة المطلوبة بخطاب واحدء بل هو المتعيّن نظرا إلى ظهور لفظ الكل في 
العموم الأفرادي لا المجموعيء فيكون المراد أن الأفعال المستقلة التي لا يدرك 
كل واحد منها بل يدرك بعضها دون بعض لا يترك كلها أي جميعها بل يجب 
الإتيان بما يمكن إدراكه فلا تعآق تلحديث بالمقام أصلاَ وفيه أنه لا شاهد لرفع 
اليد عن عموم الموصول ولا صارف له أصلاً؛ إذ السلب متعّق بالمقام بالعموم 
على كل تقديرء إذ لا يمكن إرادة عموم السلب فالمسلوب سواء كان الموضوع 
هو الفعل الم ركب أو خصوص الأقعال أو الأعم هو المجموع لا محالة؛ فالمراد أن 


























الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو 
المشروط أو اختصاص اعتبارها بحال التمكن؛ فلو تعذر لم يسقط التكليف 
وجهان بل قولان. 

للأول أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف كما سنبين 
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي» لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب 
الكل؛ فينتفى بائتفائه وثيوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفا 





نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعم كان ما دل على 
اعتبار الأجزاء الغير المقومة فيه من قبيل التقييد. فإذا لم يكن للمقيد إطلاق 
بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة أو على وجوب المركب من هذا 
الجزء في حت القادر عليه كان القدِر'الْمينمنه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى 





ما لا يدرك مجموعه على وجه العموم لا.يترك رأساميل يجب الإتيان بما أمكن 
منه فتدير. 

وأمًا في الرابع أي رواية عيد الأعلى» فإن المستفاد بحكم متفاهم العرف من 
الآبة الشريفة وغيرها مما دل على نفي الحكم الحرجي هو مجرد النفي لا الإثبات» 
ولبس المستفاد من آية الوضوء كون المسح مطلوبا ووقوعه على البشرة مطلوبا آخر 
فكيف يمكن استفادة الحكم الإثياتي من الآية الشريفة حتى يرجع الإمام عليه 
السلام إليها فيهاء فلا بد أن يكون المراد عرفان سقوط المسح على البشرة» وأمًا 

فان ثبوت المسح على المرارة» فلا بد أن يكون اء الإمام عليه السلام وإن كان 
خلاف ظاهره في بادي النظرء فلا تدل الرواية على الضابطة والكليّة المدعاة من 
إثبات المشروط بعد تعذّر شرطه أو المركب بعد نعذّر بعض أجزائه وفيه أن 
المستفاد من الرواية المفروغيّة والتسالم سؤالاً وجواباً عن عدم سقوط الوضوء بتعذر 
المسح. وهذا المقدار كاف في إثبات المدعى لأن الوضوء مركب فتأمل. 
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القادر أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن القيد؛ ومثل ذلك 
الكلام في الشروط. 

نعم لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط كما لو قلنا 
بكون الألفاظ أسامي للصحيح نزم من انتفائهما انتفاء الأمر ولا أمر آخر 
بالعاري عن المفقود وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة» فإن 
ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة أعني 
الكل فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأول كما ذكرنا ولا 
يلزم فيه من ذلك استعمال لفظ المطلق في المعنيين أعني المجرد عن ذلك 
الجزء بالنسبة إلى العاجز والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادرء لأن 
المطلق كما بين في موضعه موظومٌ/للماهية المهملة الصادقة على المجرد 
عن القيد والمقيد كيف ولو كأيَاكذلك)كان كثير من المطلقات مستعملاً 
كذلك. فإن الخطابالواره. بالّصلاة قد خوطب به جميع المكلفين 
الموجودين أو مطلقاً مع كُونهم مُحلمَين في التمكن من الماء وعدمه وفي 
الحضر والسفر والصحة والمرض وغير ذلك وكذا غير الصلاة من الواجبات. 

وللقول الثاني استصحاب وجرب الباقي إذا كان المكلف مسبوقاً بالقدرة 
بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير 
التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره أو الوجوب النفسي المعلق بالموضوع الأعم 
من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها ودعوى صدق الموضوع عرقاً على 
هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة: فإن أهل العرف يطلقون 
على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال 
القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا 
المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات مثل 








بحر الفوائد 
استصحاب كثرة الماء وقلته» فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه 
يقال إنه كان كثيرا أو قليلا والأصل بقاء ما كان؛ مع أن هذا الماء الموجود لم 
يكن متيقن |أ ثرة أو القلة وإلا لم يعقل الشك فيه فليس الموضوع فيه إلا 
هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليهء ولذا 
يقال في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة 
زيادته ونقيصته. 

ويدلٌ على المطلب أيضا النبوي والعلويان المرويان في عوالي اللثالي. 

فعن النبي صلى الله عليه وآله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا مئه ما استطعتم»* 
وعن علي عليه السلام: «الميسور لا سقط بالمعسور»" و: دما لا يدرك كله 
لا يترك كله»” وضعف إسنادها يهام التمسك بها بين الأصحاب في 
أبواب العبادات كما لا يخفى على المحيع: 

نعم قد يناقش في دلالتها/أمَاءَالَأوليَ:فلاحتماك) كون من بمعنى الباء أو 
بياليا وما مصدرية زمانية. 








وفيه أن كون من بمعنى الباء مطلقا وبيانية في خصوص المقام مخالف 
للظاهر بعيد كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» والعجب معارضة 
هذا الظاهر بلزوم تقيبد الشيء بناء على المعنى المشهور بما كان له أجزاء 
حتى يصح الأمر با ان ما أستطيع منه؛ ثم تقبيده بصورة تعذر إتيان جميعه 
ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما لا يجري فيه هذه القاعدة اتفافاً كما في 
كثير من المواضعء إذ لا يخفى أن التقبيدين الأولين يستفادان من قوله: (فأتوا 
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منه) إلخ» وظهوره حاكم عليهما نعم إخراج كثير من الموارد لازم ولا يأس 
به في مقابل ذلك المجاز البعيده والحاصل أن المناقشة في ظهور الرواية من 
اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات» وأمَا الثانية فلما قيل من أن معناه أن 
الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور. 

ولا كلام في ذلك لأن سقوط حكم شيء لا يوجب ينفسه سقوط الحكم 
الثابت للآخرء فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط في الأحكام المستقلة 
التي يجمعها دليل واحد كما في أكرم العلماء. 

وفيه أولً: أن عدم السقرط محمول على نفس الميسور لا على حكمه 
فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعني أن الفعل 
الميسور إذا لم يسقط عند عدم.كقيرٌ شي فلا يسقط بسبب تعسره وبعبارة 
أخرى ما وجب عند التمكن |من شي ء ]آجرء فلا يسقط عند تعذره وهذا 
الكلام إنما يقال في مقامم بتكوك, ارتّباط_وجوب الشيء بالتمكن من ذلك 
الشيء الآخر محققاً سابقاً من دليله كما في الأمر بالكل أو متوهماً كما في 
الأمر بما له عموم أفرادي. 

وثانيً: أن ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط 
الحكم الثابت للمعسور كاف في إثبات المطلوب بناء على ما ذكرنا في 
توجيه الاستصحاب من 








أن أهل العرف يتسامحون؛ فيعبرون عن وجوب باقي 
الأجزاء بعد تعذر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها وعن عدم وجوبها بارتفاع 
وجوبها وسقوطه لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت ثابتاً غيريا وهذا 
الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه نفسيء فلا يصدق على ثبوته البقاء ولا 
على عدمه السقوط والارتفاع. 

فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الأمر يإكرام العلماء بالاستغراق 








بحر الفوائد 
الأفرادي في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام وسقوطه يسقوط 
حكم إكرام من يتعذر |كرامه. كذنك يصدق لو شك بعد الأمر بالمركب في 
وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر بعضه كما لا يخفى. 

وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلق 
السقوط بنفس الميسور لا بحكمه بأ ن سقوط المقدمة لما كان لازماً 
لسقوط ذيهاء فالحكم بعدم الملازمة في الخبر يد أن يحمل على الأفعال 
المستقلة في الوجوب لدفع توهم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد. 

وأمًا في الثالثة: فبما قيل من أن جملة لا بترك خبرية لا تفيد إلا الرجحان 
مع أنه لو أريد متها الحرمة لزم ممخالفة الظاهر فيها إما بحمل الجملة على 
مطلق المرجوحية أو إخراج المندؤبانت4ولا رجحان للتخصيص» مع أنه قد 
يمنع كون الجملة إنشاء لإمكإن ونه إخباراً عن طريقة الناس وأنهم لاا 
يتركون الشيء بمجرد عدم .إدرالك مضه مع احتمال كون لفظ الكل للعموم 
الأفرادي لعدم ثبوت كونه حَقَيَقَةَ في الكل المجموعي ولا مشتركاً معنوياً 
بينه وبين الأفرادي فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي, فيدل 
على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان 
به على وجه العموم لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد. 

ويرد على الأول ظهور الجملة في الإنشاء الإلزامي كما ثبت في محله مع 
أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل في 
المسألة الفرعية. 

وأمًا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوز في الجملة فممنوع» 
لأن المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعاً لشموله للأفعال المباحةة 
بل المحرمة فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله لا يترك 
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كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب. 
وأمًا احتمال كونه إخباراً عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب» أو 





إخراج أكثر وقائعهم. 

وأمًا احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي فلا وجه له لأن المراد 
بالموصول هو فعل المكلف وكله عبارة عن مجموعه. 

نعم لو قام قريئة على المتعدد من الموصول بأن أريد أن الأفعال 
التي لا يدرك كلها كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر لا يترك كلها كان 
الما احتمله وجه لكن لفظ الكل حينئذ أيضاً مجموعي لا أفرادي» إذ لو حمل 
على الأفرادي كان المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منهاء ولا معنى 
له فما ارتكبه في احتمال العموم الأفْرادكيرمما لا ينبغي له لم ينفعه في شيم 
فتبت مما ذكرنا أن مقتضى الإنصافك تمامية|الاستدلال بهذه الروايات»؛ ولذا 
شاع بين العلماء بل جميع”الناس_الاستدلال بها.في المطالب حتى إنه يعرفه 
العوام بل النسوان والأطفال. 

ثم إن الرواية الأولى والثالثة”" وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات» إلا أنه 
يعلم جريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي مع كفاية الرواية الثانية 
في ذلك. 








لسسوساسساسح 0ك 
(1) قد يناقش فيما أفاده بمطالبة وجه المناط مضافاً إلى عدم عموم في تحرير 
المسألة والتزام باتحاد الحكم ١‏ 
وأمًا الرواب ة فهي متكفلة لبيان حكم العبادات المستحيّة عند تعذّر بعض 
أجزائهاء أو شرائطها على تقدير حملها على الأخبار, وأمًا على تقدير حملها على 
الإنشاء كما استظهره قدس سره فسبيلها سبيل الروايتين كما هو ظاهر. 








وأمًا الكلام في الشروط 

فتقول إن الأصل فيها ما مر في الأجزاء” من كون دليل الشرط إذا لم 
يكن فيه إطلاق عام بصورة التعذر؛ وكان لدليل المشروط إطلاق فاللازم 
الاقنصار في التقييد على حصول التمكن من الشرط. 

وأمًا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة فالظاهر عدم جريانها. 

أمَا الأولى والثالثة: فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح. وأما الثانية: 
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فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى 





(1) لا يخفى عليك أن حت التحرين خيٌاليمقام أن يقول إن الأصل فيها ما مر من 
الرجوع إلى البراءة أو الاستصحابنا خلىةالرتجين؛ فبرجع إليه إذا لم يكن لدليل 
المشروط إطلاق يرجع إليه أو كان لهإطلاق لا يرجع إليه من جهة إطلاق دليل 
الشرط. فإنه لا برج إلى الأصئل'قيٍ هقخ :فانم أفاده بقوله: (من كون دليل 
الشرط) إلى آخره لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل: إلا أن يجمل المراد من الأصل 
الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط؛ فلا بد أن يعتد بالأصل الثانوي. 

(1) قد عرفت أن الثبوت في الجملة كاف في صدق الرواية بناه على حملها 
على الإنشاء والمشروط كان واجباً عند التمككّن من شرطه بالوجوب الغيري أو 
القدر المشترك وإن كان واجباً بالوجوب النفسي من حيث كونه مشروطا وهذا 
المقدار كافء مع أنه لم يعلم المراد من الاختصاصض الذي أفاده؛ فإن كان المراد 
من المقتضي للثبوت هو الدليل عليه فلا بد من أن بحمل الرواية على ما إذا كان 
لدليل المشروط ظهور من عموم أو إطلاق يقتضي ثبوته مع تعذر الشرط بشرط 
عدم لدليل الشرط يقتضي شرطيته مع التعذّر أيضاً. وإن كان المراد منه المصلحة 
المقتضية لإيجابه مع تعذّر الشرط» فلا يعلم به مع قطع النظر عن إعلام الشارع 
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يني كون المعسور سببا لسقوطه. 

ومن المعلوم أن العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن 
المقتضي للثبوت فيه مو. حتى لا بسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان هذا. 

ولكن الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو 
مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لهاء ألا ترى أن الصلاة 
المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند 
العرف هي التي فيها هذه الشروطء فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على 
الفاقد لها ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتفرير المتقدم. 

نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلي في العرف نظير الرقبة 
الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة أو الجيؤا الناهق بالنسبة إلى الناطق» وكذا ماء 
غير الرمان بالنسبة إلى ماء الر مال يتح الماعدة المذكورة. 


اسسسسسس سمه 














حتّى في تعذّر الجزء كما هر كر" 

وإن كان المراد منه ما أرادوا منه في باب الاستصحاب من اختصاصه عند 
جمع من المحققين منهم شيخنا قدس سره بما إذا كان المقتضي موجودا في 
الزمان اللاحق ووقع الشلك في بقاء المستصحب من جهة الشلك في رافعه ففيه أن 
المقتضي بهذا المعنى غير منحَّق حتى في تعلآّر الجزءء وإن كان المراد اتحاد ما 
حكم بثبوته سابقاً ولاحقاً. 

فإن أريد الاتحاد بحسب الدقة العقليّة فهو غير متحقق في المقامين بع 
ملاحظة اعتبار المتعذّر في السابق وإن أريد بالاتحاد بحسب العرف ولو مسامحة 
فهو غير مطرد في الموضعين. 

وهذا هو المراد ظاهراًء كما يكشف عنه قوله: (ولكن الإنصاف جرياتها في 
بعض الشروط) إلى آخر ما أفاده. 





وممًا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض”" حيث بنى وجوب غسل 
سليليلل سس شخ 

)١(‏ لا بد من نقل كلام السّد قدس سره في الرياض حتى بن مرامه ويظهر 
توه ما أفاده شيخنا قدس سره عليه وعدمه قال فيه ما هذا لفظه: «ولو تعذّر السدر 
والكافور كفت المرة بالقراح عند المصنف وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه 
وهو كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب؛ وليس كذلك لدلالة أكثرها 
وفبها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر فالمأمور به شيئان متمايزان 
وإن امتزجاً في الخارج وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على 
الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة؛ حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه وبعد 
تسليمه لا نسم فوات الكل بفوات جلزت برقيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم 
سقوطه بالمعسور» انتهى كلامه رفم مقامه. 

وأنت خبير بأن ظاهره كون التكليعسم مل السدر بي الماء أو الكافور فيه تكليفا 
مستقلاً لا أن يكون تكليفا غيريا متعلقاً ء الم ركب المأمور به. فإذا تعذّر امتثال أحد 
التكليفين لم يسقط التكليف الآخر وهو كما ترى لا تعلق له بما حكاه شريخنا قدس 
سره عنه واستفاده من كلامه فإنْه في مقام الردّ على المصنف وجماعة القائلين بأن 
الفسل بماء السدر من التكليف بالم ركب فقد تعذّر جزؤه. فيتفي أصل التكليف وهو 
كما عرفت صريح في ذلك ميّما بملاحظة قوله: (وبعد تسليمه) إلى آخره والاتزام 
في المقام بالتكليفين المستغلين وإن كان بعيدا بل خلاف إجماعهم ظاهراً مضافاً إلى 
عدم إمكان الأمر بالغسل بالسدر مستقلاً لعدم إمكان تحقّق مفهوم الغسل بدون الماى 
إل أن كلامه قدس مره كالصريح في ذلك إن أغمضنا عن صراحته فيه وليس في 
كلامه كما ترى احتمال التقيد في قبال الجزئية على تقدير تسليمه» بل هو صريح في 
الجزئية كما يستفاد من قوله: (وبعد تسليمه) إلى آخره فهو يسلّم عدم الدليل على 
الغسل بماء القراح بدل السدر لو لا المعتبرة والأمر كذلك لعدم ثبوت الجرئية من 








المقصد الثالث: الشك بلسي شيو و بتك مسبت وب سس الإ 
الميت بالماء القراح بدل ماء السدر على أن ليس الموجود في الرواية الأمر 


بالغسل بماء السدر على وجه التقييد وإنما الموجود: دوليكن في الماء شيء 
من السدر»”. 








الدليل الخارج, حنى تفرض هناك مطلق ومقيّد يعتبر تفيبده بحال التمككنء ويرجع إلى 
المطلق عند تعذره: بل التقييد استفيد من نفس الأمر الوارد بالفسل بالماء فلا يفرض 
هناك إطلاق حتى يتوجّه عليه أن الأمر بالمقيّد لما كان غيرياً فاختصاصه بحال التمكُن 
يكشف عن اختصاص الأمر بذي المقلمة بحال التمكن أيضاً وإن كان أمره مطلقا 
وفرض الأمر بالمقلامة مفاد الدليل الخارجيء فلا يبقى مطلق حتى يرجع إليه من غير 
فرق بين كون المقددمة جزء! أو شرِطائقْمَهٍأفاده قدس سره بقوله: (ودعوى أنه 
من المقيّد لا تعلق له بكلامه)» لاله تروك يليم حصر الدليل على نقدير التركيب 
أو التقبيد في المعتبرة: مع أن ما أقاءمكتن”تسرَة محل مناقشة لما عرفت سابقاً من تعيّن 
الرجوع إلى الأمر بالم ركب ولع رَمَإذافرهن لها إطلاق معتبر وكان دليل الجزء 
والشرط المتعذّرين من مقولة التكليف الغيري» 
المختص بحال التمكن بعد اختصاص الأمر بالمقلامة هو الأمر بالمشروط مع الشرط 
المتعدّر أو الأمر بالمركب من الجزء المتعذّرء فلا كلام فيه أصلاً وإن أريد منه الأمر 
النفسي بقول مطلق ولو كان متعلقه المركب الخالي عن الجزء المتعذّر أو ذات 
المشروط بدون شرطه المتعذّرء فلا يكشف الأمر الغيري المختص بحال التمكّن عن 
انتفاء الأمر المذكور أصلا تعدم ارتياط بينهما وهو مع كمال وضوحه قد تقلام شرح 
القول فيهء فراجع إليه» فظهر مما ذكرنا كله أن كلا مما أفاده السيّد وشيخنا قدس 
سرهما محل مناقشة ونظر إلا أن النظر في كلام السيّد ليس ما ناقشه شيخنا في الكتاب 
والله الموفق للصّواب. 




















إن أريد من الأمر بذي | 











+ الكافي: ج” ص 154 


توضيح ما فيه أله لا فرق بين !| جعلنا ماء السدر من القيد 
والمقيد كان قوله وليكن فيه شيء من المدر كذلك وإن كان من إضافة 
الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما واحداً. 

ودعوى أنه من المقيد لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد مستقلاً فيختص 
بحال التمكن؛ ويسقط حال الضرورة؛ ويبقى المطلقات غير مقيدة بالنسبة إلى 
الفاقد مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط فلا يسقط 
بالتعذر وليس مسوقا لبيان التكليف إذ التكليف المتصور هنا هو التكليف 
المقدمي» لأن جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض فيه 
عدم التركيب الخارجي لا جزء خارجي له حتى يسقط عند التعذر وتقييده 
بحال التمكن ناش من تقييد وجوين ذيهاةركَلا معنى لإطلاق أحدهما وتقييد 
الآخر كما لا يخفى على المتأمل.ا 

ويمكن أن يستدل على يدم قوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد 
الأعلى مولى آل سام قال: «قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع 
ظفري فجملت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء. قال: يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح 
عليه" 

فإن معرفة حكم المسألة أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج 
متوقفة على كون تعسر الشرط غير موجب لسقوط المشروط بأن يكون 
المنفي بسبب الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة» ولا ينتفي 
بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء؛ إذ لو كان سقوط 
المعسور وهي المباشرة موجبا لسقوط أصل المسح لم يمكن معرفة وجوب 














+ تهذيب الأحكامة جا ص 100477 


اللقصد الثالث: الشك ----. 
المسح على المرارة من مجرد نفي الحرج؛ لأن نفي الحرج يدل على سقوط 
المسح في هذا الوضوء رأساًء فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل. 





فرعان: 

الأول: لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط”" كما في ما إذا لم 
يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد على 
القول باشتراط اتحاد المجلس فيهاء فالظاهر تقديم ترك الشرط» فيأتي 
بالأجزاء تامة في غير المجلس؛ لأن فوات الوصف أولى من فوت 
الموصوف ويحتمل التخيير. 

الثاني: لو جعل الشارع للكل”دل:)ضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على 
الناقص وجهان من أن مقتضى|البدكَية كوه بدلا عن التام فيقدم على الناقص 
كالمبدل ومن أن الناقص :حال 'الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم 
على البدل كالتا» ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة”". 





(1) قد يناء 





فيما أفاده قدس سره من وجه تقديم ترك الشرط بأن ملاحظة 
الوصف في مقام الأمر والحكم وإن كانت متأخرة عن ملاحظة الموصوفه إلا أن 
ترك الجزء لا يوجب خلوٌ الوصف فلا بد في الحكم بالتقديم من التماس دليل على 
الأهميّة في نظر الشارع قرب شرط يكون أهمٌ في نظره الشريف المقلتس الأعلى من 
الجزء كما وقع في الشرعيّات في الجملة عن الموصوفء وفيما لم يقم دليل على 
الأهميّة وكان احتمالها في كل منهما متطركقاً على وجه التسوية يحكم بالتخيير فافهم. 
() لا يخفى عليك أن جميع ما دل على مشرو: الناقص والأمر به حاكم 
على دليل البدل من غير فرق ن إطلاق دليل العبارة فيما كان له إطلاق ولم يكن 
ر الأربعة المتقدامة وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 











الأمر الثالث: 

لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية''» فليس في المقام أصل كلي يتعين به 
أحدهماء فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما وأنه موافق 
للأصل أو مخالف. 





(1) لا إشكال فيما أفاده من عدم وجود أصل كلي يقتضي الجزلية أو الشرطيّة 
عند الدوران حتى يكون مرجعاً عند الشك, كما أنه لا إشكال فيما أفاده من تعيّن 
الرجوع إلى الأصل في الآثار المترتبة على كل واحد فيما كان على خلاف 
الأصل ولم يلزم من الرجوع إلبه مخالفة قظِميّة عمليّة. فلو قلنا بأن الرياء في الجزء 
مبطل للعمل دون الشرط لم يحكلم #إتظالها| ف الفرض. وكذا إذا تحقق مجامعا 
المحرم كالنصب مثلا لم يجكم بالبطلدك بناء على ما عرفت من توصّلية الشرط» 
اللهم إلا أن يقال إنه بيجب عَََالمكلبمدَ لثم بالاعتبار والشك في المعتبر 
تحصيل العلم بإحراز ما كلّف به فلا بد أن يعامل معاملة الجزء حتى يحصل 
البرا مَل إنما الكلام في المقام في تصوّر الدوران مع أن الجزء من 
مقولة الفعل والكم والشرط من مقولة الكيف والوصفء ولا بد في تصويره من أن 
يكون للأمر المعتبر في المأمور به جهتان جهة فعل وجهة حالة حاصلة من الفعل 
المفروض؛ فلا يعلم أن المعتبر الفعل المبدأ للحالة أو نفس الحالة المحصّلة منه ألا 
ترى أن الشرط في مسألة القبلة مثلاً هو مواجهة المصلّي وإن كانت حاصلة من 
التوجيه والاستقبال: وكذا في الساتر يكون الستر هو تسترٌ العورة وإن كان حاصلاً 
من الستر الذي هو من مقولة الفعلء وهكذا الأمر في سائر الشروط كالطهارة 
الحاصلة من الغسل في الطهارة الخبثية والحاصلة من الوضوء والغسل في الطهارة 
الحدثية. 





المقصد الثالث: الشك 





الأمر الرابع: 


لو دار الأمر بين كون الشيء شرطاً أو مانع”' أو بين كونه جزء أو كونه 





(1) لا يخفى عليك أن في دوران الأمر بين الشرطية والمانعيّة كما في المثالين 
الأولين المذكورين في الكتاب أو الجزئية والماتعيّة وجوها والمثال الثالث في 





الكتاب للدوران الثاني» حيث إنه بعد الالتفات بالشك وتدارك المشكوك كما 
يحتمل كونه جزءا يحتمل كونه زيادة مبطلة بناء على ترذد الفقيه في جريان قاعدة 
حكم الشك بعد التجاوز في المثال من حيث ترقده بين كون القراءة الشاملة 
للحمد والسورة فعلاً واحداً. فيكون الشنلبفي الحمد بعد الدخول في السورة من 





قبل التجاوز وقبل الدخول!فني#الغيرٌ أ ككون كل منهما فعلا فبكون الشك 
المزيور من الشلك بعد التجاوز وَالْتكَ قي"الشّيء بعد الدخول في غيره وأولى منه 
في التمتبل ما إذا شك في آبَه من أَباكَ” لتم “أو"السورة بعد الدخول في آية 
أخرىء كما أن الأظهر منهما ما إذا شك في كلمة من آية بعد الدخول في كلمة 
أخرى» فإنّهِ بناء على الاعتبار باستقلال العقل وإناطة حكم التجاوز يكون الغير 
المعتبر دخوله من الأفعال المستقلّة للصّلاة لا بد من الالتفات بالشلك. 

وهذا بخلاف الشك في الحمد بعد الدخول في السورة” فَإنّهِ يمكن جعل 
السورة فعلا للصلاة في قبال الحمد وإن وفع التعبير عنهما بالقراءة كما ستقف على 
تفصيل القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة وإن كان الأولى» بل المنعيين التمثيل 
بالجزء الذي لا يجوز الإتيان به بغير عنوآن الجزليّة في الصّلاةء كما إذا شك في 
السجود أو السجدة بعد النهوض للقيام بناء على عدم الجزم بأحد القولين في 
المسألة. 

وأمًا المثال المذكور فليس أمره دائرا بين الجزثيّة والزيادة المبطلة؛ لأن الإتيان 








زيادة مبطلة ففي التخيير هناء لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب 
والتحريم أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة» وفعلها مرة مع ذلك الشيء 
وأخرى بدونه وجهان مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قبل بوجوبه 
وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر وكالجهر بالبسملة في الركعتين 


الأخير: ن وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة, 

فقد يرجح الأول أمَا بناء على ما اخخترناه من أصالة البراءة مع الشك في 
الشرطية والجزئية فلأن المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من 
الفعل والترك ليس إلا لزوم المخالفة القطعية وهي غير قادحة: لأنها لا تتعلق 
بالعمل, لأن واحداً من فعل ذلك الشيء وتركه ضروري مع العبادة؛ فلا يلزم 
من العمل بالأصل في كليهما معصي ايقن كما كان يلزم في طرح المتباينين 
كالظهر والجمعة. 

وبتقرير آخر إذا أتي بالعبادة مِم وآحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار 
الآخر في الواقع لو كان معتبرا عدم الَدَلبِلَ عليه وقبح المؤاخذة من دون بيان» 
فالأجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب» وأمّا هذا المردد بين الفعل 
والتركء فلا يصح استناد العقاب إليه لعدم العلم به وتركهما جميعا غير ممكن 
حتى يقال إن العقاب على تركهما معا ثابت: فلا وجه لنفيه عن كل منهما. 

وأمَا بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية» فلأن 
وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك» 








بالحمد بقصد الجزئيّة والأمر المتعلّق بالجزء لا يمكن مع الشلك والتردد بعنوان 
الاحتياط والقرية المطلقة لا يحتمل المانعية ولو على القول بعدم الالتفات بالشلئ 
فإن الحكم عنده ترخيص لا عزيمة في مقابل الاحتياط فتأمّل. 


المقصد الثالث: الشك مع يي سو يت 34 
وإيجابه مع الجهل مستلزم لإلقاء شرطية الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعي 
بنية الإطاعة به باللخصوص مع التمكن؛ فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط 
المردد وبين مراعاة شرط الجزم بالنية. 

وبالجملة فعدم وجوب الاحتياط في المقام يكون لمنع اعتبار ذلك الأمر 
المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعاً في المقام نظير القول بعدم وجوب 
الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل لا لعدم 
وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به. 

وقد يرجح الثاني وإن قلنا بعدم وجوبه في الشك في الشرطية والجزئية؛ 
لأ مرجع الشك هنا إلى المتباينين لمنع جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية 
عند الشك في المقام من العقل والتقل: 

وما ذكر من أن إيجاب الأمر الواقعي ألمردد بين الفعل والترك مستلزم 
لإلغاء الجزم بالنية مدفوع مَلتَوَامذلك. ولا.ضيريفيه» ولذا وجب تكرار الصلاة 
في الثوبين المشتبهين وإلى الجهات الأربع وتكرار الوضوء بالماءين عند 
اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما والجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد 
أحدهما مع أن ما ذكرنا في نفي كل من الشرطية والمانعية بالأصل إنما 
يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصاباً على تقدير الاعتبار» وإلا فيلزم 
من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى. 
والتحقيق أنه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية 
وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية» فالأقوى 
التخبير هناء وإلا تعين الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر مما ذكرنا . 
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المطئب التالت في اشتباه الؤاجب بالهرام!" 

بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه أحدهما بالآخر. 

وأمًا لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج 
عن هذا المطلبء لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدم 
حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف. 
ااا سح 

(١)اقتراق‏ المسألة من دوران الأمر في فعل واحد بين الوجوب والتحريم أ. 
ظاهر لا سترة فيه كظهور الفرق بين التخيير فيهماء ثم إن الحكم في جميع صور 
الدوران من حيث الشبهة الحكميّة بأقسايه! والشبهة الموضوعيّة لما كان واحداً من 
حيث الأصل الأولي كما هو المقعطووريالبت كم يجعل في المقام مواضع للكلام 
وإن افترقاً من حيث إمكان الرجو إلىَتالتزة-في بعض صور الشبهة الموضوعية 
وتقديم الموافقة القطعيّة في الأم نحا واج ارام المرددين على غير الأهم 
منهما كما هو الشأن في المعلومين منهما تفصيلاً عند التزاحم وإن لم نقف على 
مثال للشبهة الحكمية لمفروض البحث. ما أفاده قدس سره في حكم المقام 
من حيث الأصل الأولي وأن مقتضاه تعيّن الحكم بالتخبير بمعنى البناء على فعل 
أحدهما وترك الآخر مخيّراً فيه من جهة أن الممكن من مراتب الإطاعة هي الإطاعة 
الاحتمالّة بالنسبة إلى الحكمين لمزاحمة الإطاعة القطعيّة بالنسبة إلى كل منهما 
بالمخالفة القطعيّة في الآخر فتعيّن الموافقة الاحتماليّة بالنسبة إليهماء فلا معنى 
اللحكم بالتخبير بين الإطاعة الاحتمالية بالنسبة إلى كل منهما والإطاعة القطميّة 
بالنسبة إلى أحدهما وإن ترنّب عليه المخالفة القطميّق فإ مبنى حكم العقل 
بتحصيل الموافقة القطعيّة على دفع الضرر المحتمل المترئّب على تركه؛ ولا معنى 
الحكمه به بعد فرض إيجابه الوقوع في الضرر المقطوح من جهة أخرى فتديّر. 























المقصد الثالث: الشك -. 

والحكم فيما نحن فيه وجوب الإثيان بأحدهما وترك الآخر مخيراً في 
ذلك. 

لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في 
أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر. 

ومنشأ ذلك أن الاحتياط ندفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر 





المقطوع والله أعلم. 
خاتمة 
فيما يصتبر في العمل بالأصل 
والكلام تارة في الاحتياط. وأخرى في البراءة"' 





)١(‏ وإنما أهمل قدس سه التخبير في المقام مع أنه من الأصول أيضا من جهة 
اتحاد حكمه مع البراءة لى تَصربحه بَعدَ ذَلَك بعدم الفرق بينهما بقوله: (ثم 
إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحنياط وإن أمكن حمله على 
الاستصحاب النافي للتكليف) فلو أبدل قوله خالف الاحتياط بقول غير الاحتياط 
كان أولى حتى يشمل التخيير والاستصحاب مطلقا فتديّر كما أنه عمم الاحتياط 
وجعل موضوع البحث الأعمّ من الاحتياط اللازم الشامل للاحتياط مع تحصيل 
الطريق الشرعي على حكم الواقعة لمزيد الفائدة وإن كان الاحتياط الذي يبحث 
عنه في قبال الأصول الثلاثة هو اللازم منه فتديّرء مع أن الاحتياط مع وجود ما 
يشخّص حكم الواقعة لا إشكالء بل لا خلاف في حسنه ورجحانه وتحمّق 
موضوعه وإن ذهب الوهم إلى عدم مشروعيّته في العبادات الصحيحة ظاهراً من 
مشروعيّة العبا على العلم بالأمر الشرعي ولا يكفي حسن الاحتياط 
والأمر المتعلق به من حيث توق الاحناط موضوعاً على الأمر في العبادات» فلا 














باته بأمر الاحتياط مضافاً إلى كونه إرشاديا كما تقلام شرح القول فيه وفي 
فساده في مطاوي كلماتنا السابقة» ث ان ما أفاده في حكم الاحتياط من أنه ليس له 
شرط أصلا حيث إن حسنه العقلي والشرعي ورجحانه الذاتي لا ينفكة عن 
موضوعه وهو إحراز الواقع على تقدير ثبوته أو التحرّز عن مخالفة الواقع الذي 
يرجع إلى الأول باعتبار؛ وأنه قيل بتقلام تحصيل الطريق الشرعي عليه أو تحصيل 
العلم عليه مطلقا أو في الجملة في العبادات فإِنّما هو من جهة أخذ ما يوجب 
في العبادة: فليس هنا احتياط وإحراز للواقع حقيقة مما لا يعتريه شك 








ومن هنا وقع الاتفاق عليه بالنسبة إلى التوضليات حتى مع التمكن من العلم 
التفصيلي فضلا عن الطريق الشرعيح“ولو بَاليسبةٍ إلى التعبّديات من غير الحلّي فيما 
لا يتمكن من الطريق أصلاً وإن|توقف على) الُكرار وهذا بخلاف سائر الأصول» 
فَإنُها مشروطة بالفحص عن الفلزيق »في الشيهات الحبكميّة على ما ستقف عليه وإن 
كان مفاد بعض ما أفاموا عليه عدم جريانها من دون فحص على ما يشير إليه وإن 
كان ريّما يتوهم المتوهم أن الدئيل على وجوب تحصيل العلم في الأحكام الإلهّة 
وعلى وجوب العمل بالطرق الشرعيّة يمنع من الأخذ بالاحتياط مع التمكّن من 
تحصيلهماء لكنه فاسد من حيث إن مفاد لزوم تحصيل العلم بالفروع وكذا لزوم 
العمل بالطريق إنما هو من حيث التوصّل بهما إلى الحكم الفرعي والأخذ به 
والمل عليه؛ فلا بنع من الأخذ بما يوجب تحصيل الواقع والعمل عليه نمم 
وجوب تحصيل العلم بالحكم الإلهي من حيث حفظه وصيانته عن الاندراس على 
تقدير ثبوته ريّما يمنع من الرجوع إلى الاحتياط في الأحكام الشرعيّة مع التمكّن 

من العلم التفصيلي من جهة صيرورته بهذه الملاحظة واجباً نفسيّاً لكن يمكن أن 


ايقال: إنه على تقدير ثبوته لا يوجب بطلان العمل المأتي به بعنوان الاحتياط وإن 





المقصد الثالث: الشك اال ل لل 


أمّا الاحتياط 

فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ويكفي في 
موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي 
بالنسبة إليه؛ فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من 
الاحتياط فيه لعموم أدلة رجحان الاحتياط غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط 
وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. 

إنما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز 
الواقع كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه؛ فإن المشهور أن 
الاحتياط فيها غير متتحقق: إلا بعد .فص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة 
الوجه الفعل وعدم عثوره على طيَيمته لأ نية الوجه حينئذ ساقطة قطعاً. 

فإذا شك في وجوب غنتلٌالتجتجعة“واستحبابه أو 3 وجوب السورة 
واستحبابها فلا يصح له“ الاتسلهآلانيا الع قبل الفحص عن الطرق 
الشرعية» لأنه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه والفعل بدونها غير مجد بناء على 
اعتبار نية الوجه لفقد الشرط؛ فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع. 

فإذا تفحص فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتى بالفعل ناويا 
لوجوبه أو استحبابه وإن ثم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط لأن المفروض 
سقوط نية الوجه لعدم تمكنه منها وكذا لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص 


بااالااااسامييللال سإ لإ سه 





عصى المكلف بترك تحصيل العلم فالاحتياط من حيث ترتب الأثر عليه غير 
مشروط بالفجر عن تحصيل العلم والطريق الشرعي» فنصحٌ المقالة المذكورة على 
هذا التقدير أيضا فتديّر. 





بحر الفوائد 
عن مذهب مجتهده» نعم يجوز له بعد الفحصء ومن هنا اشتهر بين أصحابنا 
أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة وإن علم إجمالا 
بمطابقتها للواقع» بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد. 

ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة تارك الطريقين” يقع الكلام فيها في 





)1١(‏ من المحتمل قريبا إرادة أكثر القائلين ببطلان عبادة تارك الطريقين لبيان 
حكم القسم الثاني لا ما يعمّه والقسم الأول أي الجاهل بالواقع الباني على إحراز 
الواقع بالاحتياط» فما ذكروه لا محيص عنه بالنسبة إلى الملتفت من حيث عدم 
إمكان قصد التقرب والامتثال مع التردد كما ستقف على تفصيل القول فيه. نعم 
في كلام بعض السادة المتأخرين ممّن قارب عصرنا التصريح بالتعميم كما هو 
صربح الكتاب والكلام في تحفيق ملاتتعلق لمم وإن تقلام في الجزء الأول من 
التعليقة في فروع العلمء إلا أنا نملد -الكلام-هيدأ تبعا لشيخنا قدس سره لمزيد 
الاهتمام بشأن المسألة وكثرة الاحية إليهاء 

ونحن نحرر الكلام في المقام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع توقفه على 
التكرار فيما تمككّن من تحصيل العلم بالواقع في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة 
ويعلم جواز الاكتفاء به في سائر الصور بالأولوية وإن كان موضوع البحث في 
الكتاب التكلم في جواز الاحتياط مع التمكن من سنوك الطريق الشرعي بالاجتهاد 
أو التقليد. فتقول إنه كما يحكم العقل والعقلاء بحصول الامتثال والإطاعة إذا كان 
داعي الفاعل من إيجاد الفعلين التفرب إلى المولى بفعل أحدهما من حيث العلم 
بكونه مطلوباً له في العرقيّات والشرعيّات مع عدم التمكن من تحصيل العلم 
بالمطلوب تفصيلاً كما هو المتفق عليه بينهم؛ وإلا لم يكن الاحتياط فيه مشروعاً 
وحسنا وهو خلاف العقل والنقل كذلنك يحكمان بحصولهما في الفرض مع 
التمكن والقدرة على تحصيل العلم بالمطلوب تفصيلاً كما نشاهد ذلك بالرجوع 








إلى عقولنا ودعوى الفرق بينهما في حكمهما مجازفة صرفة لا شاهد لها أصلاء 
بل الشاهد على خلافها من غير فرق في ذلك بين التوصليّات والتعبّديات» لأن 
الفرق يبنهما نما هو في اشتراط صحة الواجب بحصول الامتثال في الثاني دون 
الأول وإن توقف ترتب الثواب فيه على حصول الامتثال» لا في حصول الامتثال 
بالإطاعة الإجمائية مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة نعم لو شلك في حكمهما 
بحصول الامتثال بالإطاعة الإجمالية مع التمكن من الإطاعة التفصيليّة لم يكن 
إشكال في عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال» وإن قلنا بالبراءة في دوران 
الأمر في المكلف به بين الأقل والأكثر ضرورة ثيوت الفرق بينه وبين المقام الذي 
لا تعلق له ببيان الشرع على ما صرح يقس سره في الكتاب. 

وأمَا ما ذكر مانعاً وفارقاً فيصل /للمنع والفرق بين الموضعين استدل 
بأكثرها للمنع من الاكتفاء بالاحتياظختدةالتتتكان من سلوك الطريق الشرعي» حتى 
فيما لا يتوقف الاحتباط فيه طني الدكيال:ؤإن:-كادة/بعضها مختصًا بخصوص محل 
البحث كلزوم مقارنة فعل الواجب بقصد الوجه المتحقق بثيّة الوجوب أو وجهه 
وعنوانه الذي أوجب انطباقه على الواجب وعروضه عليه تعلّق الطلب الإلزامي به 
من الشارع ككونه لطفاً مثلاً؛ ومن هنا قالوا إن الواجبات السمعيّة 








إنما وجبت 


لكونها ألطافا في الواجبات العقلية: إذ لم يلتزم أحد من العدليّة القائلين بالتحسين 
والتفبيح وكون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد بلزوم وجود المصلحة 
في الواجبات الشرعيّة مثلا في ذواتها من غير أن يعرضها من جهة العنوانات 
المنطبقة عليهاء لأنه إذا لم يقصد الواجب بالوجه المذكور لم يكن تحقّق الفعل 


المعنون اختياريا وإن كا رقف اختيارية 
عنوان الفعل على قصده عند الفعل ولو على وجه الإجمال وقصد ما يكون مسيياً 
عنه ومن عوارضه وإذا لم يكن ترتب العنوان اختبارياً لم يعقل حصول الامتثال 


الفعل المقصود اختياريَ ضرورة 








ومن هنا انَفق المتكلّمون على لزوم مقارنة فعل الواجب لقصد الوجوب أو وجه 
الوجوب أو لزوم معرفة الوجه وتميز الواجب من حيث ذاته وأجزائه وشرائطه عن 
غيره وإن لم يقصد الوجه حين الإتيان كما يظهر الاكتفاء به عن بعضهم وكون 
الاكتفاء بالاحتياط مع التمككن من تحصيل العلم خلاف الإجماع المنقول في كلام 
أهل المعقول» وبعض أهل المنقول كالسيّد الرضي قدس سرهء فإنه ادعى الإجماع 
على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها في قبال أخيه الأجلّ علم الهدى بعد قوله 
بصحة صلاة الجاهل بالحكم في موضعين على ما سيأتي ذكره؛ وقد قرّر الدعوى 





المذكورة. ولكن أجاب عن أصل الشجهة يزلا يخلو عن مناقشة سنشير إليها ومنع 
حصول الإطاعة عند العقلاء بالتك رفم تمن من تحصيل المأمور به سيّما 
بالعلم النفصيلي وعدهم الممحتاط لإعَبَبَأفرالمولى لا مطيعا كما يظهر من المثال 
المذكور في الكتاب. فإن الأول تداق 

أولاً: بأن الاكتفاء بالإشارة الإجمالية إلى عنوان المأمور به وقصده الإجمالي 
بقصد ما ينطبق عليه كما هو صريح كلماتهم يوجب بطلان ما اقتصروا عليه 
والاكتفاء بقصد كل عنوان ينطبق عليه المذكور ولو لم يكن خصوص الوجوب 
والاستحباب كعنوان الظهر والعصر مثلاً. 
بأن قصد العنوان المذكور يتأئّى من المحتاط المتكرّر للعمل كما يتأتى 
قصد التقرّب منهء فلا يوجب اعتباره بطلان الاحتياط بالتكرار؛ فإن المناعى اعتبار 
القصد التفصيلي بحيث يقصد إتيان الواجب الواقعي حين الإتيان به كونه لوجوبه 
أو وجه وجوبه؛ فلا بد من تميز الواجب والدليل المذكور لا يفي يائبات هذا 
المدعى. 

وثالث: أنه لا فرق في مفاد هذا الوجه بين ما يتوقف على التكرار وغيره فإن 











الآني بالأكثر احتياطاً لا يتمككن من القصد التفصيلي بالمعنى المذكور وإلا لم 
يكن الواجب مرقداً والقصد إلى وجوب الواجب في الجملة على تقدير كفايته 
يوجب هدم ما بنوا عليه الأمرء ومن هنا لم نجد في كلمات الأكثر الفرق بين ما 
يتوقف على التكرار وغيره بل ظاهرهم الاستدلال على لزوم قصد الوجه وبطلان 
الاحتياط عند التمكن من تحصيل ماهيّة المأمور به بالطريق الشرعي أيضا حتى 
فيما لا يتوقّف على التكرار وإن كان الإطلاق المذكور وتسرية الدليل بالنسبة إلى 
صورة التمكدّن من تحصيل المأمور به بالطرق الشرعيّة لا يخلو عن نظرء بل منع 
حيث إن قصد الوجه الظاهري المعلوم تفصيلا الذي يقتضيه حجّية الطرق الشرعيّة 
لا يجدي بالنسبة إلى وجه العبادة الواقنيّة بصلا ضرورة كونه حكماً ظاهرياً غير 
الحكم المعلوم إجمالا بعنوان التعيا للؤاقة كي فس الأمر المعتبر قصده في صحة 
العمل وقصد الوجه الواقعي بعنوآت الاتتقتال يتأتى من المحتاط أيضاً فلا فرق 
: بق الش رك آوكطة/الؤيعه-الواقفي بعنوان الإجمال لو كان 
بين المحتاط والعامل بالطريق الشرعي والثاني 
مندفع بعدم الشاهد عليه أصلاً بعد عدم جعله مقلامة لقصد الوجه. 
والثالث: مندفع بأن إجماع المتكلمين إذا كان محققاً لا يكشف عن شيء 
فضلاً عمًا إذا كان منقولاًء ومن هنا ذكر المحقق قدس سره بأن ما ذكره 
المتكلمون من وجوب إيقاع الواجب لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري ونقل 
الإجماع من أهل المنقول؛ لا يفيد سيّما في المقام من حيث قرّة احتمال استناده 
إلى ما زعموا من حكم العقل بذلك على ما ذهب إليه المتكلمون مضافاً إلى 
احتمال إرادة البطلان فيما كان العمل الصادر عن الجاهل مخالفا للواقع كما هو 
الشأن في محل كلام المّعيء فلا تعلق له بمحل الكلام وعمل المحتاط المطابق 
اللواقع. 











والرابع: مندفع بما نشاهد من حكم العقلاء بحصول الامتثال والإطاعة ودعوى 
حكمهم بكون المحتاط لاعباً بأمر المولى لا مطيعاً له ممنوعة غاية ما هناك كونه 
لاعبا في ضمن الإطاعة لو لم يكن له غرض في ترك تحصيل الواقع تفصيلاً ولو 
كان سهولة الأمر ويسره؛ بل ربما يحكم بكون الاحتياط أولى من تحصيل الواقع 
تفصيلاً إذا كان مناه الظن المعتبر نظراً إلى تحصيل المصلحة الواقعيّة بفعل 
الاحتياط وإن كنت في ريب من ذلك فقس المقام بحال العبد الذي أمره المولى 
بإيجاد شيء له طريقان أو المشي إلى موضع لشغل له طريقان إحداهما: أبعد من 
الأخرى فاختار العبد من غبر غرض عقلائي سلوك إلا بعد وأتى بالمأمور به فإنه 
لا إشكال في حكم العقلاء بكونه مظْيا إن لغى باختيار إل بعد ودعوى الفرق 
بين المقام والأوامر الصادرة مم3 الوآليكإلكُِةَ من حيث كونها توضّلية صرفة 
بخلاف المقام فاسدة جد إذ'لاترّقةتفي"النَوصّلي والتعبّدي من حيث الإطاعة 
والامتثال وإن لم يكن حضوكقالطاعة:مفتبردخيٌ؛الصحَة في التوصّلي وإن كان 
معتبراً في استحقاق الأجر من الموالي والمدح من العقلاء على ما عرفت الإشارة 
إليه فخروج التوصّلي عن محل البحث إنما هو من جهة أن الكلام في صحة العمل 
من المحتاط فقد نبيّن مما ذكرنا كله عدم قادح لترك الطريقين والأخذ بالاحتياط 
مطلقا وإن تعيّن في حق العامي الغير القاطع بما ذكرنا إذا أراد الاحتياط الرجوع 
إلى الفقيه المفتي بذلك؛ وإلا فلا يجوز له الأخذ به من حيث استقلاله بوجوب 
الأخذ بما يعلم اعتباره وحرمة الأخذ بما يشاك في اعتباره كما هو ظاهرء كما أنه 
قد ظهر منه جواز العمل بانياً على الفحص بعد الفراغ فإن طابق الواقع اقتصر عليه 
وإلآ أعاده كما أن الأولى بالجواز ما لو أتمّ العمل بهذا العنوان إذا حصل ما يوجب 
التردد في الصحة والفساد في الأثناء. 

ومن هنا يمكن الحكم بجواز الاكتفاء على القول بعدم جواز الاحتياط إذا 


المقصد الثالث: الشك لس 4 
مقامين» لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد إما أن يكون 
حين العمل بانياً على الاحتياط وإحراز الواقع؛ وإما أن لا يكون كذلك 
فالمتعلق بما نحن فيه هو الأول وأمًا الثاني: فسيجيء الكلام فيه في شروط 





توقّف على التكرار أيضا كما ذكره في الكتاب؛ وإن قيل بعدم الجواز في الصورة 
الستابقة كما يلزم على القول بالمنع في أصل المسألة وإن أمكن التفصيل أيضا على 
القول بالمنع في الفرض كما أشار إليه شيخنا قدس سره في الكتاب وإلى وجهه 
وإن كان ضعيفاً عند التأمل كضعف القول بتعيّن العمل فيما إذا حصل الترّد في 
الأثناء بما بن صحته مع البناء على تبين الحال بعد الفراغ محافظة على عدم قطع 
العمل بقدر الإمكان عدم دليل على حجيّة:إلظن في المقام بعد عدم قيام الدليل 
على بطلان الرجوع إلى الأصل المقتضيي جوز القطع: فقد تحصّل مما ذكرنا كله 
أن الأمر في التعبّديات من حيث مجان إلاكتفاء بالاحتياط مطلقاً حال الأمر في 
التوصّلئات التي وقع الاتفاق َه بعَل جولو الاكفاء بالاحتياط مطلقا وممًا 
يرشدك إلى ذلك مضافاً إلى ما أسمعناك اتفاقهم على ما عرفت كما قضى به 
النص في الجملة أيضاً على حصول الامتثال والإطاعة بالاحتياط فيما لا بتمكن من 
تحصيل الطريق أصلاًء فإن اعتبار نبّة الوجه أو غيرها في حصول الإطاعة لا معنى 
اللفرق فيه بين صورتي العجز والإمكان. ألا ترى أنه لا يمكن الفرق في اعتبار 
قصد القربة بين الصورتين فندير. 

فالأقوى جواز الاكتفاء بالاحتياط مطلقاً وإن كان الأولى ترك الاحتياط في 
جميع موارد إمكان إحراز الواقع تفصيلاً ولو بالطريق الشرعي ولو كان هو الظن 
المطلق خروجا على القول به خروجاً عن الخلاف في المسألة من غير فرق بين 
الشبهات الحكميّة والموضوعيّة: نعم لو احتاط على وجه لا ينافي العمل بالطريق 
كان محموداً مشكوراً منه على ما أسمعناك في الجزء الأول من التعليقة. 





يي م 





البراءة» فنقول إن الجاهل التارك للطريقين الباقي على الاحتياط على قسمين» 
لأن إحرازه للواقع تارة لا بحتاج إنى تكرار العمل كالآني بالسورة في صلاته 
احتياطا وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية» وأخرى يحتاج إلى 
التكرار كما في المتبايئين كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في ة أربع 
فراسخ والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه. 

أمَا الأول: فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل 
والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء. 

نعم لو شك في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم 
بتحقق الإطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم لاكتفاء 
بعبادة الجاهل حتى على المختار ,مرخ#جراء البراءة في الشك في الشرطية: لآن 
هذا الشرط ليس على حد سائرالشتزوك البباخوذة في المأمور به الواقعة في 
حيز الأمرء حنى إذا شك في تَعليَتالإلزآم به من الشارع حكم العقل بقبح 
المؤاخذة المسيبة عن تركه وَالنقلٌ بِكوَنةمرَقْرَعَا عن المكلف. بل هو على 
تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن 
العهدة» ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط وإتيان المأمور 
به على وجه يقطع معه بالخروج عنء وبالجملة فحكم الشك في تحقق 
الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشك في أن أمر المولى 
متعلق بنفس الفعل لا بشرطء أو به بشرط كذا والمختار في الثاني البراءة 
والمتعين في الأول الاحتياط. 

لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق 
لقطع العرف بتحققها وعدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في 
الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلاًء بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة 





المقصد الثالث: الشك 
المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم 
للفعل إجمالاً وتفصيل ذلك في الفقه. 

إلآ أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط 
لشهرة القول بذئك بين الأصحاب ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على 
وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه 

أو لوجههما ونقل السيد الرضي قدس سره: «إجماع أصحابنا على بطلان 
صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامهاء وتقرير أخيه الأجل علم الهدى 
قدس سره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر بل يمكن أن يجعل هذان 
الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة 
دليلاً في المسألة فضلاً عن كونهما متأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا. 

وأما الثاني: وهو ما يتوق ف الايحياط في على تكرار العبادة فقد يقوى في 
النظر أيضا جواز ترك الطريفينفيّه]لن”الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم 
اعتبار نية الوجه. 

لكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتمالية وقوة 
احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال 
بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه. 

ولذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به 
أجنبيا عن سيرة المتشرعة؛ بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط 
صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة 
أثواب أحدها طاهر ساجداً على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه 
ماثة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً اجتماع الشروط 
الثلاثة يعد في الشرع والعرف لاعباً بأمر المولى. 





والفرق بين الصلاة الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصلء نعم لو كان 
ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محموداً مشكوراً. 


ويبالي أن صاحب الحدائق قدس سره قد يظهر منه دعوى الاتفاق على 





عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي. 
ولقد بالغ الحلي في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلاً 
ولم يجوز التكرار المحرز له. 


فأوجب الصلاة عارياً على من عنده ثوبان مشتبهان» ولم يجوز تكرار 
الصلاة فيها مع ورود النص به لكن من طريق الآحاد مستندا في ذلك إلى 
وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه وكما لا يجوز الدخول في العمل بانياً 
على إحراز الواقع بالتكرارء كذا لا .يتجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ» فإن 
طابق الواقع وإلا أعاده. 

ولو دخل في العبادة بنية.الجزم ثم آتفق له ما بوجب تردده في الصحة 
ووجوب الإتمام وفي البطلان ووجوب الاستئناف ففي جواز الإتمام بانياً 
على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه وجهان من اشتراط 
العلم بالصحة حين العمل كما ذكرناء ولذا لم ب 

و بعبارة أخرى الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء ومن أن المضي 
في العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حالة بعد الفراغ محافظة على عدم 
إبطال العمل المحتمل حرمته واقعاً على تقدير صحته ليس بأدون من الإطاعة 
التفصيلية ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة. 

وبالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا من 
السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام. 

ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة ممًا وجب 


هذا من أول الأمر. 





المقصد الثالث: الشك ل ا 0 
على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كأحكام 
الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بهاء فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل 
له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لأن التردد 
حصل من سوء ١‏ فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا وبين 
كونه مما لا يتفق, إلا نادراً ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول 
للوثوق بعدم الابتلاء غالباً فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور 
هذا بعض الكلام في الاحتياط. 





وأمًا الجراءة 
فإ كان الشك الموجب'" للرجويع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فقد 





(1) لا إشكال فيما أفاده قدسشصَم ندم اشتراط الفحص في الرجوع إلى 
البراءة: بل غيرها من الأصوق) كي ليهات «للموضترعيّة لدلالة النقل بل العقل عند 
التأئل على عدم إعتباره فيه بل كلماتهم ظاهرة في الاتفاق عليه في الجملة إلا أن 
في كلماتهم سيما المتأخرين ما ريّما يوهم خلاف ذلك في الشبهات الموضوعيّة 
الوجويّّة في بعض الموارد كما إذا شك في وصول ماله بقدر الاستطاعة أو نصاب 
الزكاة ونحوهما وإن كان الظاهر منهم الاتفاق على عدمه في غيره؛ ولعل نظرهم 
كما صرّح به بعضهم إلى لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة من العمل بالأصل فيه على 
تقدير عدم الفحص كما في الشبهات الحكميّة فيخرج عن محل البحث حقيقة 
وإن كان محل مناقشة عندنا كما سيأتي الكلام فيه عند بحث شيخنا قدس سره 
عنه» فإنه يعيد الكلام فيه بعد ذلك وعلى ما ذكر لو علم المكلف بأنه يحصل له 
العلم بحال الموضوع المرذد ويرتفع ترديده على تقدير الفحص أو يطلع على 
الطير والشرعي المبيين لحال الموضوع على ذلك التقدير يجوز له الرجوع إلى 





الأصل من دون فحصء لأنه لازم إطلاق اعتبار الأصل في الموضوع وعدم 
اشتراطه بالفحص كما هو ظاهر: كما أن لازم اشتراط الفحص في العمل بالأصل 
كما في الشبهة الحكميّة على ما ستقف عليه عدم جواز الرجوع إليه قبل الفحص» 
وقد احتمل الوقوف على الواقع أو الطريق إليه على تقدير الفحص وإن كان في 
علم الله تعالى عاجزا عنهما فهو غير معذور في مخالفة الواقع عند ترك الفحص 
وإن لم يطلع عليه أو على طريقه في علم اللّه تعالى على تقدير الفحص؛ وهذا مما 
الاسترة فيه أصلاً. 

وأمًا اشتراط أصل الفحص في العمل بأصل البراءة في الشبهات الحكميّة من 
غير فرق بين الشبهة التحريمية والوحخويبة بكارلا إشكال؛ بل لا خلاف فيه أيضاً 
واستدل عليه شيخنا قدس سره في الكتاب بعد الإجماع المحقق الذي لا ريب فيه 
كما يظهر أمره بأدنى فحص:في كلماتهم بل الحتي إجماع علماء الإسلام عليه 
بوجرةة 

الأوّل: ما دل من الكتاب والسنّة على وجوب تحصيل العلم بأحكام الله تعالى 
وهو لا يحصى كثرة كتاباً وسنّة ودلالته على الاشتراط إنما هي من جهة أن جواز 
الرجوع إلى أصالة البراءة مع القدرة على تحصيل العلم لا يجامع إيجاب الشارع 
لتحصيل العلم في حق المتمكن منه أو المحتمل لحصوله له وإن لم يعلم 
بالحصول» ومنه يظهر أنه يجوز الاستدلال عليه بإطلاق أدلة اعتبار الطرق الشرعيّة؛ 
فإن اعتبارها بقول مطلق لا يجامع تجويز الرجوع إلى البراءة فتأمّل. 
اني: ما دل على مؤاخذة الجهال والذم بقعل المعاصي المجهولة وهو أيضاً لا 
تحصى كثرة منها ما في الكتاب ودلالته على المناعى في كمال الوضوح.؛ فإن 
العقاب على الواقع المجهول يلازم عدم جواز الرجوع إلى الأصل عند الشلك 
ومعذوريّة الجاهل عند الشارع وإلا قبح عقابه وهو بتمامه وإن لم يكن مختصاً 








بالجاهل البسيط إلا أنه يشمله قطعاً هذا وإن كان ملازماً لحكم العقل بوجوب 
تحصيل العلم على الجاهل الغير المريد للاحتياط من جهة استقلاله في الحكم 
بوجوب دفع الضرر المحتملء إلا أن الاستدلال به ليس مينيا عليه كما ربما يتوظمه 
المتوهم من ظاهر عبارة الكتاب بل على ما ذكرنا من التقريب وليس المقصود مما 
أفاده قدس سره بقوله: المستلزم لوجوب تحصيل العلم بحكم العقل بوجوب 
التحرز عن مضرّة العقاب ابتناء الدليل عليه بل بيان اللازم الوافعي له كما عرفت 
وهذا أمر ظاهر عند من له أدنى تأمّل. 

الثالث: حكم العقل بعدم معذورية الجاهل في مخالفة الحكم الواقعي 
المجهول قبل الفحص عنه؛ ولا إشكالة:في استقلال العقل في ذلك بعد العلم بأن 
بناء الشارع على تبليغ الأحكام لأباتهاللمكلفين على الوجه المتعارف المقتضي 
لاختفائها لو لا الفنحص وعدم أجربان_عناةة-الله تبارك وتعالى على إفاضة العلم 
بالأحكام على قلب كل مَكَدي ههرك جلإلهام ونجوف وإلا لما جهل أحد بالحكم 
الشرعي وهو باطل بالضرورة والوجدان وعدم أمره الوسائط من الأنيياء والأوصياء 
والحجج بتبليغ الأحكام إليهم بمقتضى قدرة النبرة والولاية؛ بل أمرهم ببيائها لهم 
على النحو المعتاد حسبما يقتضيه المصلحة بحسب الأزمنة وإيجابهم تبليغ 
الحاضرين الغائبين» ومن وصلت إليهم بالوسائط غيرهم وهكذا بحيث لو لم يقضر 
أحد في تكليفه بالتعليم والتعلّم لم ببق جاهل بحكم الله تعالى وإن اختلف كيفيّة 
الفحص قبل إكمال الدين وبعده» فإنها قبل إكمال الدين يكون بحضور مجلس 
النبِي صلى الل عليه وآله المع لبيان الأحكامء فإن بين حكم الواقعة على خلاف 
البراءة فهو وإلآ فبرجع إلى البراءة» حيث إن صلى الل عليه وآله كان مأمورا ببيان 
الأحكام تدريجا حسب اقتضاء المصلحة على ما عرفت في مطاوي كلماتنا فما لم 
بين الحكم الإلزامي؛ فائناس في سعة منه ولو كان الحكم الثابت في اللوح أو 








المنزل على قلبه الشريف هو الإلزام وبعد الإكمال يكون بحضور مجلس الحكم 
والسؤال عن الولي أو من أمر الناس بالسؤال عنه ولا يكفي مجرّد الحضور كما هو 
قضيّة ما دل على وجوب السؤال عن أهل الذكر بل قد يقال بعدم كفاية مجرّد 
الحضور في مجلس النبي' صلى الله عليه وآله أيضا وهذا الحكم العقلي كما ترى 
اليس مبئبًا على العلم الإجمالي بصدور الأحكام الإنزاميّة أصلً: بل هو ثابت على 
تقدير عدمه. 

ومن هنا اتفقت كلمتهم على وجوب النظر في معجزة من يلعي النبوة 
لاحتمال صدقه من حيث حكم العقل الضروري بوجوب دفع الضرر المحتمل مع 
عدم علم هناك أصلاً وإن لم يكن في «المسَآيّْةمورد للرجوع إلى البراءة أصلاً لا 
قبل النظر ولا بعده لحصول العلم |بع لالظ ربُصادق الملدعي بإظهاره المعجزة 
وكذبه بعجزه عنه وهذا بخلاف للمقام؛ فإنَه كثيرا ما لا يحصل من الفحص علم 
بالحكم ولا بقدر معه على طريق مَعتبر اك تنه في جميع الموارد. فيرجع إلى 
البراءة وإنما الغرض من تشبيه المقام بالمسألة انحصار طريق العلم عادة فيهما 
بالفحص والنظرء حيث إنه لم يجر عادة الله على إفاضة العلم قهرا بصدق ملاعي 
النبرّة وكذبه من دون أن يكون لإظهار المعجزة مدخل أصلاً كما في المقام. 

وبالجملة الفرق بين المقام والمسألة المذكورة من الجهة التي عرفتها ليس 
محلاً للإتكار أصلاً كالفرق بينهما في عدم إمكان الوجوب الشرعي للنظر بخلاف 
الفحص في الأحكام الفرعيّة؛ ومن هنا استدل له بالأدلة الستمعيّة ولعله الوجه في 
أمره قدس سره بالتأمل بعد تنظير المقام بقوله: (الذي نظيره في العرقيات) إلى 
آخره أو الوجه الأول وإن كان من الجهتين لا يمنع من التشييه من الجهة 
المقصودة؛ وهنا وجه آخر له غير ما عرفت من الوجهين وهو أنه كثيراً ما بحصل 
العلم بالفروع من الضرورة ونحوها من الأسباب القهريّة دون إعمال قوة نظرية أو 
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الفحص عن الحكمء وهذا بخلاف مسألة النبوة» فإن طريقها منحصر في الإعجاز 
ولا يحصل العلم به إلا بعد النظرء فلا يمتع العقل من الترخيص والرجوع إلى 
البراءة في حق الجاهل في المقام بخلاف مسألة الجهل بالنبوة» فإن ترخيص 
الرجوع إلى البراءة فيها موجب لسل باب إثبات النبوات وهذا الوجه من الفرق وإن 
ب يمكن القول بعدم منعه عن تشبيه المقام 
بالمسألة المذكورة أيضاً فإن الغرض كون مبنى حكم العقل في المقامين على 
وجوب دفع الضرر المحتمل لا الحكم باتحادهما من جميع الجهات فتأمل. 

لا يقال: ادّعاء عدم جريان عادة الله على خلق العلم القهري في نفوس الخلائق 
بصدق مدعي النبوة وانحصار الطريق:ق الإعجاز إنما يتم بالنسبة إلى من تأخر من 
الأنبياء لا بالنسبة إلى النبي الباق يوأولالأثياءء ضرورة أنه لا يتصوّر هنا تكرّر 
إليه عادة فكبَكَ-تضتخ الذعوى المذكورة بإطلاقهاء لأنا نقول 
المراد من العادة في المقاء اْنََكإِتبو: ]إلى بح الأوهام من معناها المعروف 
الحاصل من التكرّرء بل المراد منها عدم تعلق إرادة اللّه تعالى على خلق العلم 
القهري في النفوس بصدق ملعي النبوة أو كذبه؛ وإلا لم يجهل أحد بخلافه وهو 
اخلاف المعلوم بالضرورة والوجدان لا يقال إن معاصري النبي السّابق لا طريق لهم 
في الحكم بالانحصار أصلاً لاحتمال كون الطريق لهم خلق العلم القهري» إذ لم 
يثبت لهم نبوة أحد حتى يستدل بجهلهم بحال مدعي النبوة على نفي الطريق 
المذكور وكونه منحصرا في الإعجاز لأنا نقول بعد استقلال العقل في الحكم بعدم 
جواز خلوَ الزمان من حجة نبي أو ولي شاهد أو غائب بمقتضى اللطف الواجب 
على الحكيم تعائى» ومن هنا جعل أول خلقه نيبا وخليفة في الأرض على نينا وآله 
وعليه الصلاة والسّلام لاسبيل إلى السؤال المذكور أصلاً كما لا يخفى فتأمّل. 

انم إن مبنى الوجه المذكور وهو حكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل في المقام 














كما عرفت لما كان على حكمه بلزوم دقع الضرر المحتمل» وكان حكم الشارع 
بالترخحيص الظاهري عند اشتباء الحكم الشرعي على نقدير شموله لما قبل الفحص 
رافعا لموضوع الحكم العقلي المزبور لم يكن بد من إثبات عدم شمول الدليل 
النقلي على البراءة للمقام. 

ومن هنا قال شيخنا قدس سره: (في الكتاب والنقل الدال على البراءة في 
الشبهة الحكميّة معارض) إلى آخره وما أفاده قدس سره من حمل الدليل النقلي 
على البراءة على صورة العجز عن تعلّم حكم الواقعة؛ فلا يدل على البراءة قبل 
الفحص بقريئة ما دل على وجوب الاحتياط عند التمكّن من سؤال حكم الواقعة 
وإزالة الشبهة مثل صحيحة عبد ,الإحمنالمتقلمة ونحوها بناء على بعض 
الاحتمالات التي عرفتها سابقاً وم دل على ونجؤب التوقف بظاهره بناء على ما 
أفاده من الجمع وإن كان في كمال اللجودة: إلا أنه.لما كان مبئيًا على وجه غير 
لقي عن المناقشة كان الأولى منه منع شَموله لما قبل الفحص بعد ملاحظة كون 
بناء الشارع على تبليغ الأحكام على الوجه المتعارف على ما عرفت؛ ومن هنا وقع 
التصريح في غير واحد من الأخبار بالطلب والبحث فتأمل. 

الرابع: حصول العلم الإجمالي لكل مكلف بالواجبات والمحرمات في الوقائع 
المحتملة للتكاليف الإلزاميّة التي هي موارد الرجوع إلى البراءة على وجه شبهة 
الكثير في الكثير الملحقة بالشبهة المحصورة حكماً وإن خرجت عنها موضوعاً. 
فلا يجوز الرجوغ إلى البراءة قبل الفحص عن حال الواقعة. 

لا يقال: مقتضى ما ذكر من الوجه وجعل كل شبهة ابتدائيّة من الشبهة 
المقرونة بالعلم الإجمائي بالملاحظة المذكورة؛ فيدخل في الشك في المكلف به 
حفيقة مع دوران الأمر بين المتباينين ومن المعلوم ضرورة عدم الجدوى للفحص 
فيه؛ إذ حكمه قبل الفحص وبعده لزوم الاحتياط من غير فرق بينهما فبخرج عن 
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ه الملاحظة: ولذا يحكم بالاحتياط في دوران الأمر بين القصر 
والإتمام ونظائره من غير فرق بين قبل الفحص وبعده. 

فإن شئت قلت: إن مجرى البراءة الشك في التكليف لا المكلف به فالعلم 
الإجمالي المذكور يوجب خروج الوقائع المشتبهة عن مجرى البراءة لحصول 
الغاية وهي العلم بالتكليف لا الفحص عن الإلزام حتى يرجع بعد اليأس عنه إلى 
البراءة فهذا الوجه أجنبي' عن المقام أصلا ورأسأ بل هو قادح ومضرٌ بالمدّعى كما 
لا يخفى: لأنا نقول المعلوم بالإجمال وجود الواجبات والمحرّمات فيما بأيدينا من 
الأدلة بحيث يعلم بالوقوف عليها بعد الفحص عنها فيها لا وجودهما في الواقع 
كيف انف لأن العلم به إنما حص مْيملاحظة الأدلة فلا يجوز الرجوع إلى 
البراءة قبل الفحص عن الحكم الألزالا:ه ي/بلامين الأدلة لاحتمال الاطلاع عليه 
بعد الفحص فيهاء وأمًا بعد الفحص» ةماع من الرجوع إلبها كما هو واضح لا 
يقال بعد تخصيص المعلوم اَمَك إن ”صل من الفحص العلم بعدم 
تعلّق الحكم الإلزامي بالواقعة التي تفحص عن حكمهاء فلا معنى للرجوع إلى 
البراءة فيها وإن لم يحصل العلم منه بعدم تعلقه: بل كان المكلّف شاك في حكم 
الواقعة المذكورة فلا معنى للرجوع إلى البراءة أيضاً بعد كون الواقعة من أطراف 
العلم الإجمالي وإلا جاز الرجوع إليها قبل الفحص أيضا وهو خلف» فيرجع الأمر 
إلى ما ذكرنا من عدم كون الوجه المذكور من وجوه المداعى: بل هو قادح فيه 
لأنا نقول الرجوع إلى البراءة بعد الفحص فيما بقي بعده شك إنما هو من جهة 
الاحتمال الخارج عن أطراف العلم الإجمالي. الفحص إنما يوجب خروج الواقعة 
عن أطراف العلم الإجمالي لا العلم بعدم تعلق الحكم الإلزامي بها في نفس الأمر 
حتى يخرج عن مورد البراءة؛ هذه غاية ما يقال في تقريب الاستناد إلى الوجه 
المذكور في المقام ولكنّه كما ترى غير لقي عن المناقشة جداً: 




















: فلآن العلم بوجود الواجبات والمحرّمات في الوقائع || : 
يقيّد بالقيد المذكور على تقدير تسليمه بعد استثناء المعلومات التفصيليّة: إذ لا 
شاهد للتقييد المذكور أصلا على تقدير تسليم استناد العلم إلى الأدلق مع أنه لا 
معنى له أصلا إذ ليس مفاد كل ما دل على وجوب شيء أو حرمته إلا تعلق 
الحكم الإلزامي به بالخصوص: فكيف يحصل العلم الإجمالي من ملاحظة الأدلة 
الحاكية عن الأحكام التفصيليّة فيها علم إجمائي بوجود الواجبات والمحرّمات بين 
الوقائع من غير مدخل للتمككّن من الوصول إليها بعد الفحص؛ ومن هنا يلّعى العلم 
الإجمالي بوجودهما مع القطع بانسداد باب العلم والظن الخاص إليهما على ما 
عرفت شرح القول فيه في الجزء الأول التعليقة: فهذا العلم حاصل لكل أحد 
من غير فرق بين الحالات والأزمبا والأدكة 

وأا ثانيً: فلآن الوجه المذ كَرَرَكَلق تقدير الإغماض عن المنافشة السابقة 
أخص' من المدعى جد أنه تا يتوج النحص قبل الوقوف على ما 
يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه من الواجبات والمحرّمات التفصيليّة لرجوع 
الشك بعد الاطلاع عليه إلى الشلك الغير المقرون بالعلم الإجمالي؛ فإن المعلوم 
بالإجمال إذا كان مرذدا بين الأقل والأكثر لم يؤثر العلم بالنسبة إلى الزائد على 
الأقل حسبما عرفت في محله فلا مقتضى للفحص بعده على تقدير الاستناد إلى 
الوجه المذكورء ومن هنا أوردنا على القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة 
التحريميّة الحكميّة استناداً إلى العلم الإجمالي بوجود المحرّمات الكثيرة بين 
الوقائع المحتملة للتحريم بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة إن هذا الوجه إنما يقتضي 
وجوب الاحتياط على تقدير تماميّته قبل الاطلاع على ما يحتمل أنحصار المعلوم 
بالاجمال فيه من المحرّمات التفصيليّة لا بعده فهر أخص من المدّعى: فلا يجوز 
الاستناد إليه في الموضعين. 
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قدم أنها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها وإن كان من جهة 
الشبهة في الحكم الشرعيء فالتحقيق أن ليس لها إلا شرط واحد وهو 
الفحص عن الأدلة الشرعية. 

والكلام بقع تارة في أصل الفحص وأخرى في مقداره. 


ليل 





أما وجوب أصل الفحخص 

وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم فيدل عليه وجوه: 

الأول: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ 
الوسع في الأدلة. 

الثاني: الأدلة الدالة على وجوبية#تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه 
وسؤال أهل الذكر والأخبار الذالةهسلى/وجوب تحصيل العلم وتحصيل 








نعم هنا كلام آخر قد أسْرَنة ]ليه "عند /لك5م في حكم الشبهة التحر, 
وحاصله أن عدم جواز الاستناد إلى الوجه المذكور في الموضعين لما عرفت من 
الوجه ولغيره ممًا أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا التابقة وإن كان ممًا لا غبار فيه 
أصلا ولا ينبغي الارنياب فيه جزماًء إلا أنه لا بد من معالجة العلم الإجمالي لمن 
يريد الرجوع إلى الأصول في مجاريها المنطبقة على موارد العلم الإجمالي عند 
من يجعله مانعا من الرجوع إليها في أطرافه إذا فرض عدم حصول العلم التفصيلي 
بالمقدار المتبقن من المعلومات الإجماليّة بعد الرجوع إلى الأدلة العلميّة وقد 
ذكرنا العلاج على طريقة كل من القائلين بالظنَ الخاص والظن المطلق وأنه بعد 
قيامهما على تعيين المقدار المتيفّن منها يكون في حكم العلم التفصيلي به فلا مانع 
من الرجوع إلى الأصل في موارد فقدهماء وذكرنا أيضاً وما يتوجّه عليه من 
المناقشة فيما قلتمناه في الجزء الأول من التعليقة وفي هذا الجزء فليراجع إليه. 








التفقه والذم على ترك السؤال. 
الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة المستلزم 
لوجوب تحصيل العلم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب. 


مثل قوله صلى الله عليه وآله: «فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة فكز 
فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يمموه»” وقوله صلى الله عليه وآله: «لمن 
أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ما كان أسوأ حالك لو مت 
على هذه الحالة ثم أمره بالتوبة وغسلهاء*. 











وما ورد في تفسير قوله تعالى:دظاقَلٍ أ" من أنه يقال للعبد 
يوم القيامة هل علمت فإن قال نعم قيل فهلا عملت وإن قال لا قيل له هلا 
تعلمت حتى تعمل" وما رواه الفح في ,تفسير قوله تعالى: «هِالَِّينَوَهُمْ 
الَلائِكةٌ ظَاي أَنقِْهِمْ4" نزلت يمرل )عن أمير المؤمنين عليه السلام 
ولم يقاتل معه قالوا فيم كنتم.قالوا كَنَآ مستضعفين في الأرض أي لم نعلم 
من الحق فقال الله تعالى ألم نكن أرض لله واسعة فتهاجروا فيها أي دين 
الله وكتابه واضحاً متسعاً فتنظروا فيه فترشدوا وتهندوا به سبيل الحق»*. 

الرايع: أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام الذي 
نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى وأتى بطومار 
يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق 1 أو كذبها فتأمل» والنقل الدال 


* الكافي: ج# ص هلا 

* مستدرك الوسائل: ج؟: ص404. 
*سورة الأعام: الآية 4كار 

* الأمالي: ص 4د 








المقصد الثالث: الشك 
على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على 
وجوب الاحتياط: حتى يسأل عن الواقعة كما في صحيحة عبد الرحمن 
المتقدمة وما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها ويين أدلة البراءة 
بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة. 

الخامس: حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام 
المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة؛ ومعه لا يصح التمسك 
بأصل البراءة» لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف؛ لا في 
المكلف به مع العلم بالتكليف. 

فإن قلت: إذا علم المكلف تفصيلا بعده أمور من الواجبات والمحرمات 
يحتمل انحصار التكاليف فيها كالالثيك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في 
أصل التكليف: وبتقرير آلخز#إق» كان استعلام جملة من الواجبات 
والمحرمات تفصيلاً موجياً لكو لعفي الباقي شكاً في أصل التكليف فلا 
مقتضي لوجوب الفحص وَعَدُحَ الَو إلىَالبرَاءة» وإلا لم يجز الرجوع إلى 
البراءة ولو بعد الفحصء إذ الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو 
بذل الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي. 

فإن قلت: هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو 
بعد الفحصء لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي. 

قلت: المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقددر على 
الوصول إلى مداركها وإذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة 
خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيهاء 
يرجم إلى البراءة» هذا ولكن لا يخلو عن نظرء لأن العلم الإجمالي إنما هو 
بين جميع الوقائع من غير مدخلية تمكن المكلف من الوصول إلى مدارك 








فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول 
إلى مداركها مجازقة. 

مع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف 
يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فبها فتأمل» وراجع ما ذكرنا في رد استدلال 
الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الإجمالي 
وكيف كان, فالأولى ها ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل 
القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا ومناط 
عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما فاحتمال 
الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع ,با يأميمجه من ترتب الضرره ألا ترى 
أنهم حكموا باستقلال العقل بوجويب النظنافي معجزة مدعي النبوة وعدم 
معذوريته في تركه مستندين قفتؤلك إلى وجوبة/دفع الضرر المحتمل؛ ل 
إلى أنه شك في المكلف به. 

هذا كله مع أن في الوجه الأول وهو الإجماع القطعي كفاية. 

ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط 7 
لبببببببببنببب مح 
في قيام الإجماع على اشتراط الفحص في الرجوع إلى 
غير الاحتياط من الأصول في الشبهات الحكميّة سواء خالفت الاحتياط بأن كان 
مفادها نفي الحكم الإلزامي أو وافقته بأن كان مفادها إثباته تعييناً أو تخييراً بل هو 
مقتضى أكثر الوجوه المتقلامة إن لم يكن مقتضى جميعهاء فالأولى في تحرير 
المقام أن يذكر بدل قوله خالف الاحتياط غير الاحتياط وإن أمكن إرجاعه إلى ما 
يطابقه بتمكل بعيد. 





)١(‏ لا ينبغي الارتياب 








المقصد الثالث: الشك 


بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفصص: 

والكلام فيه إما في استحقاقه العقاب, وإمّا في صحة العمل الذي أخل فيه 
بالبراءة. 

أمًا العقاب: 

فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت» فإذا شرب العصير العنبي من 
غير فحص عن حكمه فإن لم يتفق كونه حراماً واقعا فلا عقاب ولو اتفقت 
حرمته كان العقاب على شرب العصيرء لا على ترك التعلم. 

أما الأول: فلعدم المقتضي للمؤا 38 





ذة عدا ما يتخيل””' من ظهور أدلة وجوب 
سنا _لللللل--س-سدمه 
(0) العلم في نفسه وإن كان خخلقاً.كريماً يستقل العقل بحسنه الذاتي كالشرع 
وقد تواترت به الأخبار والأَئمَتكالتييبالعتبختان الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم 
أجمعين» إلا أن وجوب تحصيله بالنسبة إلى الأحكام الفرعيّة في حكم الشارع 
إنما هو من باب الإرشاد والطريقيّة كحكم العقل يوجوبه بالنسية إليها كيلا يفوت 
منه الواقع وإن كانت له جهة نفسيّة كفائية من حيث حفظ الأحكام عن الادراس 
وإن كان الغرض منه التعليم وإرشاد الجاهلين. 
وهذا المعنى وإن كان خلاف ظاهر جملة مما ورد فيه في بادي النظر إلا أله 
يعلم إرادته من ملاحظة مجموع ما ورد فيه سيما ما ورد في تفسير قوله تعالىخ 
زد ان ام نقله في الكتاب» فلا بد من صرف ما يظهر منه 
دم ما شطر من الكلام في وجوه مطلوبيّة العلم وعنواناته في الجزء 
الأوّل من التعليقة فلا نعيد القول فيه كما أنه تقلم الكلام من شيخنا الأستاذ العلامة 
قدس سره ومنافي قبح التجري أيضاً وأن الذمٌ فيه يرجع إلى الفاعل؛ لا إلى الفعل 









حنى في التجري على المعصية مع العلم فضلا عن الاحتمال الذي لا يعذر فيه 
الفاعل؛ وأمًا ما ذكره الشيخ وأبو المكارم وغيرهما قلس الله أسرارهم من أن 





الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة في حكم العقل كالإقدام على ما يعلم فيه 
المضرّة فهو صحيح لا ريب فيه أصلاً في الجملة» » إلا أن حكم العقل بعدم جواز 
الإقدام على محتمل الضرر الأخروي ووجوب دفعه حكم إرشادي صرف لاا 
يترئّب على مخالفته ومو (موافقته غير الضرر المحتمل على تقدير ثبوته وعدمه على 
هذا التقديرء بل الأمر كذلك في الضرر الأخروي المقطوع؛ بل حكم الشارع فيهما 
أيضا لا يمكن إلآ أن يكون إرشادياً وليس مراد الشيخ ومن واققه من القضية 
المذكورة إلا ما ذكرنا من إثبات أصن”حَكي ابقل بعدم جواز الإقدام فينفع في 
الحكم بعدم المعذوريّة على تفديز يوك الفاررا في نفس الأمرء وأين هذا من 
الحكم باستحقاق المؤا. ة على. مجرد_مُخالفة الحيكم المذكور نعم يثمر في 
تحقق التجري» فإن الجاهل لو كأن عورا في مخالفة الواقع لم يتحقّق في حقه 
التجري بخلاف ما لو لم يكن معذوراً. 

هذا إذا أريد من الضرر ما يتعآق بالآخرة كما هو الظاهر وإن أريد منه الضرر 
الدنيوي وإن لم يكن له تعلق بالمقام على هذا التقدير فيتوجه عليه بعد تسليم 
الصغرى والكبرى مع تطرق المنع إليهما في الجملة إن حكم العقل في المحتمل 
منه أيضاً إرشادي لا ينرنّب على مخالفته عقاب. 

وهذا بخلاف حكمه في المقطوع» فإنه وإن كان 
في جميع أحكامه إلا أنه مستتبع لحكم شرع مولوي والفرق بينهما ظاهر فتأمل» 
فلا بد أ يكون مراد الشيخ قدسر سن سره وتابعيه أيضأ من المقايسة إثبات أصل 
الحكم لا كيفيتهه هذا مع إمكان أن يقال إن الإقدام على الضرر المعلوم إذا فرض 
خطاء العلم لا يكون حراماً شري إلا على القول بحرمة التجري. 











المقصد الثالث: الشك 


الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي. 

وهو مدفوع بأن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص 
لثلا بقع في مخالفة الواقع كما لا يخفىء أو ما يتخيل من قبح التجري بناء 
على أن الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه 
كذلك كما صرح به جماعة منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم في الغنية. 

لكنه قد أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل. 

وأمَا الثاني: فلوجود المقتضي”' وهو الخطاب الواقعي الدال على وجوب 
سداد ممه 
يتعآق بتحرير المقام في مطاوي كلماتنا 
الستابقة سبّما في الجزء الأرّل من التثليقة عد الكلام في الاستدلال على حجيّة 
مطلق الظن” بقاعدة دفع الضرر المطنو ابجع إإليه: وما ذكرنا كله يظهر لك أن 
ما أقاده شيخنا قدس سره غير واف بالمراد. فا حرّر المقام يمثل ما حرّرناه. 

(1) بعد إثبات شرطية الفحص في الرجَوع إلى البراءة وعدم جواز الاستناد 
إليها قبل الفحص لا يبقى هنا محل للتكلّم في معذوريّة الجاهل التارك للفحص 
العامل بالبراءة مع مخالفة عمله للواقع؛ ضرورة منافاة معذوريته في مخالفة الواقع 
مع فرض تركه الفحص الواجب عليه بالمعنى المتقلام؛ فلا ينبخي تحرير الكلام في 
إثبات عدم المعذوريّة والفرض؛ هذا كما لا يخفى بل التحقيق الحكم باستحقاقه 
للمؤاخذة على مخالفة الواقع المجهول على القول بوجوب تحصيل العلم نفساً 
أيضاً لأنه لا يتكر شرطية الفحص في العمل بالأصل في الشبهة الحكميّة وإن قال 
بوجوب تحصيل العلم نفساً أيضاً لعدم النافي بين وجوب الشيء لنفسه وشرطيته 
لشيء آخر كفسل الجنابة على مذهب بعض الأصحاب. 

نعم لا بد من قيام الدليل على الشرطية على مذهيه غير ما دل على وجوب 
تحصيل العلم المحمول عنده على الأمر النفسي وإن لم يجامع عندنا مع جواز 








هذا وقد مضى شرح الكلام فيما 









ليلدنا ا 000 بحر الفوائد 
الشيء أو تحريمه؛ ولا مانع منه عدا ما يتخيل من جهل المكلف به وهو غير 
قابل للمنع عقلاً ولا شرعاً 

أما العقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أن يناء الشارع 
على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض 
الدواعي وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه. 

وأمًا النقل فقد تقدم عدم دلالته على ذلك؛ وأن الظاهر منها ولو بعد 
ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط الاختصاص بالعاجز مضافا إلى ما تقدم 
في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث المؤ بغيرها مثل رواية تيمم 
عمار المتضمنة لتوبيخ النبي صلى اللّه عليه وآله إياه بقوله: «أفلا صنمت 
هكذاء. 

وقد يستدل أيضاً بالاجماج| عل مور الكفار على الفروع؛ مع أنهم 
جاهلون بها. 

وفيه أن معقد الإجماع تسَاوني/الأكفاز””وَالمُشُلمين في التكليف بالفروع 
ماسح 
الرجوع إلى الأصل قبل الفحص على ما أسمعناك سايق في 
عقايان أحدهما على مخالقة الواقع ثانيهما على ترك التعلّمء اللّهم إلا أن يقول 
باختصاص وجوب تحصيل العلم نفساً بصورة العلم بالتمكّن من تحصيل العلم 
بحكم الواقعة فيقترق مع اشتراط الفحص في العمل بالأصل فيقول هنا بمقالة 
المشهور فتأمل. 

(0) قد عرفت أن عدم معذوريّة الجاهل في مخالفة الواقع بعد البناء على 
اشتراط الفحص من القضايا التي قياساتها معها فلا يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع 








* الكافية جا ص5 





اللقصد العانث: الشك 
كالأصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة للتكليف» وهذا لا ينفي دعوى 
اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر. افر. 

وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعاً لشيخه المحقق الأردبيلي”؟ 
:ببسم س سمدم 
المذكور ويغيره إلا أن الاستدلال به أيضاً لا غبار عليه بعد تعميم كلامهم لما 
يشمل الجاهل البسيط ولو بفحوى حكمهم بالمؤاخذة في الجاهل المركب من 
الكفارء والوجه في ذلك أن الإجماع المذكور ليس كالإجماع على مشاركة 
المعدومين مع الموجودين في التكليف أو مشاركة الغائبين مع الحاضرين فيه حتى 
يقال بأن مرجعه إلى إثبات الكبرى؛ فإذا شلك في مورد فيما كان حكما في أصل 
الشرع وتكليفاً للمخاطبين من جهة,الشلة,في شرطية شيء للتكليف والحكم 
الكلّي الإلهي لم ينفع الاجماع المذكولاؤلا خيرم من أدكة الاشتراك في رفع الشلك 
المزبور أصلاًه بل لا بد من إلتماس دلي آخر, فإنه إجماع على المؤاخذة مع 
فرض جهلهم فينافي شرلية العلَمآفيسْحهَاق“المؤاخذة. نعم لا ينافي شرطيّة 
أمور أخر في التكليف الإلهي على المسلم والكافر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج 
وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلاً. 

(1) وقد مال إلى القول بكون العلم واجبا نفسياً بعض الميل المحقق المحشي 
في بحث مقدمة الواجب ولكن لم يعلم من كلامهم معذوريّة الجاهل البسيط في 
ا ا 
لا يتصوّر في حقه الرجوع |! إلى البراءة: فالبحث معهم في مسألة أخرى كما أن 
بحثهم في وجوب تحصيل تحصيل العلم بحكم الله تعالى» وأمًا تحصيل العلم باتيان 
المأمور به في الخارج بعد العلم به فهو خارج عن محل كلامهم فإن كون وجوبه 

0 بطر رطفا بعد ركنا حل مز قيس نخلا لإكار جد فا 












هذا ولكن يمكن تعميم البحث بالنسبة إليها بأن يقال: إن الجاهل البسيط غير 
معذور في مخالفة الواقع قبل الفحص وإن عرض له الغفلة بعد الشك ودعوى 
تعميم كلامهم للشال من جهة إطلاق الهو والغفلة في جملة من الأخبار 
وكلماتهم في باب الشك في الصلاة على الشك كما في قوله ألا أجمع لك السهو 
كله في كلمتين منى شككت فابن علي الأكثر بعيدة جد بل فاسدة جزما لإباء 
التعليل المذكور في كلماتهم عن الحمل المذكورء لأن تكليف الشاك بالواقع. 
ليس تكليفا بما لا يطاق, فالأولى نقل كلامهم حتى ينضح حقيقة مرامهم قال في 
المدارك في مسألة الإخلال يإزالة النجاسة في الصلاة ذاكرا لها ما هذا لفظه: إن 
إطلاق كلام الأصحاب يقنضي أنه ابرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون 
عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا بل مرح اأبلكبة وغيره بأن جاهل الحكم عام 
لأ العم لبس شرط في دكي رصعل أي تايف القئل. ولس نهم 
إن أرادوا بكون الجاهل كالمَامَدََِأَنَه بمكله,في- وكوب الإعادة في الوقت مع 
الإخلال بالا فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضي 0 
العهدة. وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل؛ لأن 
القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل. فإن ثبث مطلقاً أو في بعض المواره 
البت الوجوب, وإلاً فلا وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل 
الأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث 
والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل والشرع فيأئم بتركهما لا بترك ذلك المجهول 
كما هو واضح؛ انتهى كلامه رفع مقامه وهو كما ترى وعرفت آب عن الحمل 

على المعنى الشامل للجهل البسيط؛ لأن تكليف الجاهل البسيط بما هو جاهل به 
ليس تكليفاً بما لا يطاق حتى لو أريد منه التكليف بامثاله. فإن الأمر بعنوان 
الاحتياط ولو ندبا متعّق بالشاك إجماعاً مع أنه لا فرق في امتناع التكليف بما لا 
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يطاق بين التكليف الوجوبي والندبي بل التحقيق كما برهن عليه في محله مع 
وضوحه امتناع تعلق الإباحة بغير المقدور نعم امتثال التكليف من الغافل به محال 
كان ذات الفعل مقدوراً وإن لم يكن الاستحالة المذكورة مفيدة في المقام. 

نعم يمكن القول بشمول كلامه للمقام مع الالتزام بخطته في الاستدلال وإن 
هو إلا نظير استدلال السيد أبو المكارم على البراءة في الشبهة الحكميّة بأن 
التكليف مع الجهل تكليف بما لا يطاق وقد تقلام مع توجيهه وتضعيفه في كلماتنا 
السابقة. 

وأما كلام المحقق الورع الأردبيلي قدس سره في تلك المسألة» فليس له 
صراحة فيما نسبه شيخنا قدس سه لوه أخذه من موضع آخر فال في شرح 
الإرشاد مسألة الصلاة مع ال الة :"الزن كان جاهلاً بالمسألة فقيل حكمه حكم 
العامد وفيه تأئل إذ الإجماع فيه عير ظاهر والأخبار ليست بصريحة في ذلك 
والتهي الوارد بعدم الصلاة كم أَلتَجانهآآرَالأُمْر الوارد بالصلاة مع الطهارة 
المستلزم له غير واصل إليه. فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعيادة لعدم 
علمه به ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا وما علم شرطيّة 
الطهارة في الثوب والبدن مطلقاً حتى ينعدم بانعدامه. مع أن الإعادة يحتاج إلى 
دليل جديد إلا أن يقال إن وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو 
لغفلته مكلف بالتفخص والتحقيق والصلاة مع الطهارة وقالوا شرط التكليف 
إمكان العلم فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم فلو كان معذورا للزم فساد 
عظيم في الدين فتأمل: فإن هذه من المبطلات ولا يبعد الإعادة ني الوقت من 
غير كلام فتأمل؛ انتهى كلامه رفع مقامه وتسمكه برواية السعة وإن كان كما ترى 
إلا أنه يكشف عن كون محل كلامه هو الجاهل المترد ولا معنى للحكم يصحّة 
عمله كما هو ظاهر. 











وريّما يستظهر من هذا الاستدلال كون مراده تقبيد دليل الشرائط والأجزاء 
بالعلم وهو أيضاً كما ترى» ثمّ إنه أوضح الفريد البهبهاتي عدم قبح تكليف 
الجاهل في المقام في هامش المدارك ب «أنه ليس حال هذا المكلف إلا حال 
عبد أعطاه سيّده طومارا وقال أمرتك فيه بأوامر لو تركتها عاقبتك على كل 
واحد واحد وكذلك نهيتك عن أمور ولا يفتح العيد الطومار ولا يعتني بشأنه 
استنادا إلى أني جاهل بما في الطومار وتكليف الجاهل قبيح» انتهى كلامه رقع 
مقامه وقال في الرد على ما ذكره في المدارك: «من التكليف بما لا يطاق بعد ذكر 
وجوه على أنه لو تم ما ذكره لزم أن لا يكون الكفار مكلفين بالفروع على ما 
ذهب إليه بعض العامة وشنّع عليه بافي :العامة وجميع الخاصّة والخاصة مطبقون 
على تكليفهم بهاه انتهى كلامه رفخ مَقَات برل لله وجميع المشايخ وعلمائنا عن 

الإسلام خير الجزاء. 
م القول في المَعآم ويج هيجي ث بوفع غواشي الأوهام عن تمام 





5-9 
اا نيتنا لأسا اانه ب ال 0 
صاحب المدارك وشيخه قدس سرهماء أو توجيه أحدهما بحيث يرجع إلى 
الآخره فيرفع الخلاف من البيين يتوقف على رسم أمور وإن كان الناظر الراججع إلى 
والجزء السابق من التعليقة يقف عليها ولو على سبيل 
الإجمال الأوّل أن ما أ: أه الشارع من الأحكام ِيّة الخمسة ثبوته في نفس 
الأمر لا يمكن أن يكون منوطا بالعلم به وإلا زم الدور الظاهره وكذا 
الذي هو من شئونه ومراتبه بحسب حكم العقل ئيس مشروط بالعلم به بل نفس 
الالتفات إليه موجب لتنجزه» ومن هنا حكمنا وحكموا بوجوب الفحص على 
الجاهل بالحكم الملتفت إليه وعدم كونه معذورا في مخالفة الواقع من غير فرق 
في ذلك بين القول يكون وجوب تحصيل العلم وطلبه نفسياً كما سبق إلى بعض 





مجامع ما قلتمنا في هذا ال 











تنجره وفعليته 


الأوهام أو للوصلة إلى الواقع وحفظه عن الفوت أحياناً على تقدير عدم الأخذ به 
على ما عرفت تحقيقه: فيصرف ما دل بظاهره على خلافه أو يحمل على العقائد 
على تقدي إيقائه على ظاهره: فإن قوله عليه السلام في بعض الأخبار طلب العلم 
فريضة على كل مؤمن ومؤمنة لا يجامع بظاهره أكثر الأخبار الدالة على كونه 
مطلوبا للعمل في الفروع وما دل من الأدلة القاطعة على مشروعيّة التقليد والعمل 
بالطرق الغير العلميّة في الأحكام الفرعيّة لما عرفت من أن القول يكون العلم واجباً 
نفسيًا لا يستلزم معذوريّة الجاهل قبل الفحص في مخالفة الواقع» فما أفاده العلامة 
ع س سرهما من عدم اشتراط التكليف بالعلم ممًا لا محيص عن كما أنه لا 
فرق في ذلك بين الشالة والجاهل.المرَكر والغافل إذا فرض عروض الجهل 
والغفلة بعد الالتغات والتقصير (أم إلا[ ري] عروضهما قبل الالتفات أو بعده 
وقبل التقصير فالتكليف لا ينيج معه إن كان موجوداً في نفس الأمر فيهما 
كالشك بعد الفحص واليأس» نحم يغترقان”“حنه "في عدم إمكان تحقق الامتثال 
معهما مطلقا وإمكانه معه كذلك هذا بالنسبة إلى نفس الأحكام الشرعية التكليفيّة. 








وأمًا موضوعاتها الاختراعيّة فربّما يكون وجودها الخارجي في العبادة من 
المكّف موقوفا على تعلّمها كالقراءة الصحيحة مثلاء فإنها متوقفة على تعلمها 
فتحصيل العلم مقلامة وجوديّة لها في العادة لكنّه لا تعلق له بالمقام أصلا كما لا 
فقد تين مما ذكرنا كله أن العلم ليس شرطا في التكليف أصلاً لا في تحّقه 
في نفس الأمرء ولا في تنجزء على المكلّف ولا في امتاله» لأن نفس الالفات 
كاف في التنجز وإمكان الامتتال ما دام موجوداً وإن لم يمكن الامتثال مع عروض 
الغفلة لكن لا يرتفع إذا كان عروضها من سوء اختيار المكلّض» هذا بالنسبة 
إلى نفس التكليف. 











وأمًا ما يعتبر في عبادة جزءاً وشرطاً أو مانعا. فلا معنى لارتياط اعتباره بالعلم 
بالحكم واعتباره وفساد العبادة الخالية عنه أيضاً سواء كان دليله من قبيل الجملة 
الخبريّة كقوله عليه السلام: دلا صلاة إل بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أو 
الجملة الطليّة الإنشائية ولو قيل بعدم توبجه الخطاب بالصّلاة المشتملة على الجزء 
مثلاً بالجاهل به أو الغافل عنه. فإنه لا يثبت الأمر بالخالية عنهء ومن هنا التزم 
صاحب المدارك واعترف بوجوب الإعادة على من صلَّى في النجاسة جاهلا 
بحكم الإزالة: وأمًا الحكم بصحّة صلاة الجاهل بحكم الجهر والإخفات أو المتمم 
في السفر جهلا بالحكم فليس من جهة كون العلم بالحكم مأخوذاً في الموضوع 
كما قال به علم الهدى فيما سيجيء مرن#كلامه بل من جهة ما ستقف عليه ممًا لاه 
بنافيه وكذا الحكم بصحة صلاة انال بَحَكَمالفصب في الجملة ليس من جهة 
كون حرمة الغصب تابعة للعلم؛ بحن ةمأ سيجيء الايد إليه أيضاً وهذا 
كله مما لا يعتريه ببب إن شام "قله تعلق :ته بظهرا النظر في مواضع من كلام 
صاحب المدارك: 

الناني: أنا قد ذكرنا لك سابقاً في طي الكلام فيما يتعلق بالأقل والأكثر أنه قد 
يحكم بمائعيّة شيء للعبادة أو شرطية عدمه لها من جهة تعلق النهي النفسي بعنوانه 
المتّحد مع العبادة في الخارج أحياناً كالغصبء فإنه قد يتّحد مع العبادات من 
الصّلاة والغسل والوضوء وغيرهاء فبحكم من جهة تحريمه على القول بامتتاع 
اجنماع الأمر والنهي بشرطية إباحة المكان واللباس والماء ونحو ذلك فيحكم 
بفسادها لكن لا مطلقاً بل في الجملة» وتوضيح ذلك أن الفاصب في ضمن العبادة 
المتحدة معه في الخارج. إِمّا أن يكون عالما بالموضوع والحكم معا ذاكرا لهما 
حال العبادة أو يكون جاهلا بالموضوع وإن كان عالماً بالحكم أو يكون جاهلاً 
بالحكم مع العلم بالموضوع أو يكون ناسياً للموضوع مع الالتفات إلى الحكم أو 
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يكون ناسياً للحكم مع الائتفات إلى الموضوع؛ ثم الجاهل الحكم إما أن يكون 
بسيطاً ومقصراً فهذه صور المسألة لا تزيد عليها بحيث توجب اختلاف الحكم 
وإن زادت أصل الصّور على ما ذكر أمَا الصورة الأولى؛ فلا ينبغي التكلم في 
حكمها بعد القول بامتناع الاجتماع ونقديم النهي واقتضائه الفساد على ما فصّل في 
محله وأما الجاهل بالموضوع؛ فقد اتفقوا على القول بصحة عبادته مطلقاء وأمًا 
٠‏ فالمشهور على صِحّة صلاته وخالف فيه العلامة قدس سره 
وبعض من عنه: وأمًا جاهل الحكم, فالذي يظهر من كلماتهم التفصيل في 
الحكم بالصخة والفساد فيه بين القاصر والمقصّر سواء كان جاهلا بسيطا أو مركا 
وإن كان في كلام بعضهم إطلاق اتوي والفساد ولو مع القصور. 

وأمًا ناسي الحكمء فحكمها مهم كم الجاهل بالحكم بقسميه والوجه في 
هذا التفصيل هو بناؤهم في مسنأئةتتنتايةةالاجتماع على كون المزاحم للأمر الغير 
المجامع معه للتضاد هو النهِلَاقَيَ انز علو المكلّف فلو لم يكن هناك نمي 
واقعاً وإن كان الفعل مما يعاقب عليه ويكون مبغوضاً ويوجد فيه جهة النهي لا 
يحكم بفساد العيادة. 

وض هنا حكموا بصحّة صلاة المتوسّط في المغصرب في حال الخروج 
وبصحة غسل المرتمس في الماء المغصوب إذا قصده حال إخراج البدن عن الماء 
إلى غبر ذلك فيما إذا فرض كونه عاصياً بالغصب لانتفاء النهي واقعاً من جهة 
امتناع الجمع بين فعل الشيء وتركه؛ فيمتنع تعلّق الخطاب بهما وإن كان السبب 
سوء اختيار المكلف على ما برهن عليه في محلّه فيعاقب على تفويت التكليف 
الذي تمكن من امتثاله وإن خالف فيما ذكر فقيه عصره قدس سره في كشفه قال 
قدس سره في بحث مقدمة الواجب في مقدمات الكتاب ما هذا اثمّ المقدمة 
من شرط أو رفع مانع يتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعا حتى 


ناسي الموضو 














نز ما لم يقم دليل على الخلاف 
كما في الطهارة: وأمًا المشي إلى الح وغسل الصوم الواجبء فيتملق الوجوب 
بهما على وفق القاعدة قبل دخول الوقت وخص نسبة الاستطاعة وتأهب القافلة 
وتخصيص الليل في شهر رمضان للدليل ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال 
المقلامة حتى يقصر الوقت لاستناده إلى الاختيارء وإلا لكان التكليف بحفظ 
النفس المحترمة مثلاً بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلا من التكليف 
بالمحال والفرق بين صريح الخطاب وحكمه واضح فاجتماع الوجوب والحرمة 
في خروج الغاصب المختار وفي عمل المرتد الفطري. لا مانع منه بخلاف 
الداخل في مكان الغير جهلاً بالموضوع أقمنسيانا أو جبراً. فإنه لا إثم عليه 
ويصح صلاته دون القسم الأوّل فإنا الظاهز ليم قبول توبته عند الخروج كما لا 
يقبل توبة الزاني حال النزع فبعاقب عَلىَالإتحآل والاستقرار والتزع في وجه 
لوي اتهى كلامه رخع مقاهه ويا 0لناكهجكزنا في حكم المتوستطة 
الأرض المغصوبة وأولى منه في الصحّة ما لم يكن هناك لهي ولا عفان 
كالمأذون عن المالك في الصلاة في مكانه الذي غصبه الغير خلافا لبعض من 
توقم بعلان صلانه بل بطلا صلاة الالك في اقرخ أيضا من جهة توم تكو 
الغصب بما هو غصب من موانع الصّلاة: كما أنه لو كان ان هناك نهي واقعاً ولكن لم 
تخ على المكلف من جهة جهلد بلموضرع أ يه ل أو جه بالسكي ل 
نسياته له مع كوته معذوراً فيها لم يحكم بفساد العبادة أيضاً لانتفاء اء النهي الفعلي 
وإن لم يكن هناك إباحة وترخيص عن الشارع بالنسبة إلى الفعل كناسي 
الموضوع. فإن المانع هو النهي الفعلي فإذ! إنتفى يحكم بالصحّة ولا يكون الإباحة 
شرطا حتى لا يحكم بالصحّة في ناسي الموضوع خلافاً لمن جعل الإذن 
والترخيص شرطا على ما يحكى عن العلامة وإن كان النهي موجوداً واقماً مع 








تنجزه على المكلف يحكم بفساد العبادة كالجاهل بالحكم مع التق 
والتاسي للحكم مع التقصير» إن انهي موجود فيهما مع تنجزه على المكلف فإن 
الجهل بالحكم أو نسيانه لا يوجب سلب القدرة عن الفعل على ما عرفت. 

وهذا المعنى وإن كان محل مناقشة عندنا على ما فصّلنا القول فيه في المسألة 
المذكورة ليه في مطاوي كلماتنا السابقة من أن التضاد بين الحكمين إنما 
هو بينهما بأنفسهما من غير فرق بين تنجّزهما وعدمهه إلا أنْه لا إشكال في صحة 
الابتناء بعد الإغماض عما في المبنى كما هو ظاهر ومن هنا قد يؤاخذ قدس 
سره بقوله: (نعم يبقى الإشكال في ناسي الحكم) إلى آخر ما ذكره فإن الظاهر منه 
ذهاب المشهور إلى القول بالصحّة فئخ؛الناسي مطلقاً وليس الأمر كذلك؛ مع أنه قد 
يناقش فيما أفاده من الإشكال فِنآلِسِي دم كان قاصراً لم يكن إشكال في صحّة 
عبادته وإن كان مقصراً تا ركا لتقف اليكما الذي تعلّمه بحسب تكليفه لم يكن 
إشكال في بطلان عبادته والآشَكال :قي اللعيجة في ناسي الموضوع من جهة توم 
كون الترخيص والإباحة شرطاً في صحّة الصّلاة على ما عرفت الإشارة إليه 
والمفروض وجود الترخيص في ناسي الحكم مع عدم التقصير بخلاف اسي 
الموضوع: وممًا ذكرنا كله يعلم أن حكم المشهور بالصحّة فيما حكموا بصحّة 
العيادة المتحدة مع الغصب ليس من جهة كون حرمة الغصب تابعة للعلم بها شرع 
بل من جهة ما عرفت من انتفاء النهي الفعلي في بعض أقسام الجهل والنسيان وإن 
كان حكم العقل بالقبح للعلم بعنوان الغصب كما هو الشأن في سائر أحكامه 
في مواضع التحسين والتقبيح. 

الثَانث: أنك قد علمت من مطاوي كلماتنا السابقة أن العلم بالحكم الشرعي 
كما لا يكون مقدمة للوجوب وشرطا له كذلك لا يكون مقدمة لوجود الواجب 
وشرطا له بالمعنى المعروف للمقلمة وإن كان وجوب تحصيله إرشادياً وللتوصّل 

















إلى فعل الواجب وعدم فوته عن المكلف ويشترك مع الأمر المتعلق بالمقلامة 
والواجب الغيري في كونه تبعا للأمر النفسي المتعلّق بالواجب ومعلولاً لأمره؛ وهذا 
بخلاف ما لو قيل بوجوبه النفسي. فإنه من جهة ذاته وإن كانت الحكمة في إيجابه 
النفسه صيرورة المكلف قابلا لتوجّه التكليف بالمعلومات إليه وعدم فوت 







مصالحها عنه» فإن هذا المعنى لا ينافي الوجوب كما هو الشأن في كثير 
من الواجبات النفسيّة كالأمر بالمعروف ووجوب التبليغ والإرشاد وغير ذلك بل 
نمام الواجبات السمعيّة على ما تسالموا عليه من كون وجوبها من حيث كونها 
ألطافا في الواجبات |' الاحظة الغير لا ينافي النفسيّة. 

ثم على القول بوجوبه النفسي لا إشكالييفي ترتب استحقاق العقاب على تركه 
من حيث هو وإن كان هناك استبشقاقيجآخرٌ/على ترك المعلومات فيما لو فرض 
عدم معذوريّة المكلف في تركهاء وأقةسخلن القول بوجوبه الغيري بالمعنى الذي 
عرفته فيمكن أن يلتزم باستحقاق"العقي عل ترح امخلى القول باستحقاق العقاب 
على ترك المقلامة زائداً على الاستحقاق المترتب على مخالفة الأمر المتعلق بذي 
المقلتمة المترئية على تركهاء ويمكن القول بعدم استحقاق عقاب على تركه على 
هذا القول نظرا إلى كون وجوبه إرشاديًا محضاً. 

ثم إن لهم كلاما في بحث وجوب المقدمة على القول بعدم تحقق العقاب 
فبما أفضى تركها إلى ترك ذيها بحيث لا يقدر على فعله بإتيانها وهو أن العصيان 
للمولى متقوم حقيقة بترك المقدمة وإن كان العقاب على مخالفة الأمر بذيها 
الحاصلة بتركها ثم على القول بأن المعاقب عليه هو ترك ذي المقلامة ا 59 
زمان الاستحقاق وأنه هل زمان ترك المقلامة أو ينتظر زمان ترك ذي المقد فيما 
كان متأخَراً عن زمان ترك المقدامة والذي عليه المحققون كون العقاب على ترك 
ذي المقلامة عند ترك المقلامة وإن تأخر زمان ترك الواجب كما إذا ترك السفر 











مع الرفقة الأخيرة إلى الحيع من البلد النّائي مع العلم بعدم التمككّن من إدراك اليج 
في زمانه الحكم العقلاء بالاستحقاق» وحصول المعصية عند ترك المقدّمة وإن 
تأخر زمان فعل ذي المقلمة من زمان المقلمق فكلما ينقطع الخطاب عن الواجب 
بسوء اختيار المكلّف يحكم فيه بالاستحقاق من غير تركب لزمان الفعل وحمل 
كلام صاحب المدارك على هذا المعنى أي على القول باستحقاق العقاب على 
ترك الواجبات التي غفل عنها حين ترك التعلّم مع كمال بعد إرادته عن كلامه 
مبني على ما ذكرنا سابقاً من التزامه بتنجز الخطاب بالواجبات عند الالتفات 
وانقطاع الخطاب عنها بسوء اختبار المكلف بترك التعلّم وأبعد منه ما حكى شيخنا 
الأستاذ العلامة قدس سره عن بعض المِحْتْمّمن من حمل كلامه على إرادة استحقاق 
العقاب دائما على ترك المقدمة مزل :يبه اتناك العصيان إليه وإن كان مبئًا أيضا 
على التزامه بما ذكرنا من تنجز الَْطَانَمبالوَاجبَأت بمجرّد الالتفات ولأ لم يكن 
معنى للعصيان فتديّر. 

الرابع: أنه قد برهن في بحث وجوب المقلامة أن الوجوب التبعي الغيري 
الثابت لها عند المحققين لا يعقل انفكاكه عن الخطاب المتعلق بذيها بعد الحكم 
يثبوت التلازم بينهما فهو نابع لنبوته على النحو الذي ثبت بمقتضى دليله» فإن كان 
ثبوته على كل تقدير حكم بثبوته كذلك وإن كان ثبوته على بعض التقادير حكم 
بثبوته على ذاك التقدير أيضا فكما أن المقلمات الوجوديّة للواجب المطلق 
واجبة على وجه الإطلاق فكذلك المقدمات الوجودية للواجب المشروط واجبة 
على وجه الاشتراط على النحو الذي يحكم بوجوب الواجب ضرورة أن الطلب. 
ير نحو من الطلب متحقق من الطالب في مرتبته في مقابل عدمه رأساً وإن 
التقدير والشرطء لأن صدق الشرطيّة لا يتوقفف على صدق الشرط ولا 
يتفاوت حالها بين صدفه وكذبه ومن هنا حكمنا بكون استعمال الواجب فيه 












حقيقة وإن كان لفظة كل من الأمر وصيغته ظاهرا عند الإطلاق في الواجب 
المطلق لعدم التنافي بين الأمرين أصلا كما فصّل في محله وقلنا ببقائه على 
الاشتراط بعد وجود شرط الواجب كقبله ضرورة استحالة الاثقلاب في قبال من 
زعم صيروزته واجباً مطلقاً بعد الوجودء ولذا أوردنا على من حكم في المسألة 
بخروج مقلدمات الواجب المشروط عن حريم البحث بأنه تخصيص في غير محله 


بعد حكم العقل بالتلازم بين الأمرين عدم أنفكاك وجوبها عن وجوبه 
وعلى من استدل على بطلان التعليق في العقود بكونه منافياً للإنشاء زعماً منه أن 
الإنشاء لا يحصل إلا بعد وجود الشرط والمعلّق عليه بعدم التنافي بينهما لفساد 
الزعم المذكور. 
لا إشكال في كون شرط!ال يكت جارج عن حريم البحث؛ ضرورة عدم 
إمكان اقتضاء الوجوب على تقد ير إيَجَابَ التقدير؛ ومن هنا حكمنا بعدم وجوب 
'تحصيل الاستطاعة ومقدار النصات ووكرَتَهوْدَكَرْوَ أن قبول هية مقدار الاستطاعة 
غير لازم وفرقوا بينها وبين البذل وإن كان الفرق غير نقي عن الإشكال كما فصّل 
في محلّه. وهذا كله لا إشكال فيما التزم به غير واحد من إيجاب فعل المقلامة 
الوجوديّة للواجب المشروط قبل وجود شرط وجوبه بعنوان التدجز بحيث بيترتب 
على ترك الواجب المتريّب على تركها بعد وجود شرط الوجوب عقاب فيما علم 
بعدم التمككّن من فعل المقلامة بعد وجود شرط الوجوب مع العلم بأنه يوجد قهراً 
من غير اختيار المكلف كالوقت. 

ومن هنا حكموا بحرمة إتلاف الماء على المحدث بحدث الأكبر أو الأصغر 
قبل الوقت فيما علم بعدم التمككّن منه بعد دخول الوقت إلا فيما توقف عليه حفظ 
النفس المحترمة بل التزم بعض بأن الموقت مطلقا يقتضي إيجاب مقلاماته 
الوجوديّة قبل الوقت من حيث إن تنجّز الوجوب في الآن الأول من الوقت 











يقتضي ذلككء بل ريّما يقال بالتزام الكل به فيما كان الوقت بقدر الواجب كالصّوم 
الواجب في أول جزء من النهار إلى الليل» ومن هنا اتفقوا على وجوب الغسل على 
المحدث بحدث الجنابة قبل الصبح وبوجوب ثيّة الصّوم في الليل وبوجوب تعلم 
القراءة قبل الوقت على من لم يحسنها إذا علم بعدم التمكن منه بعد الوقت 
ومكذل وقد غناق الام عليهم في هذه المواضع ووقعوا في حيص وبيص من جهة 
يّة تبعيّة وجوب المقلّمة لوجوب ذيها على ما عرفت كون ثبوت وجوبها 
على نحو ثبوته؛ فلا معنى لتنجزه مع عدم تنجزه. 
ومن هنا التجأ بعض أفاضل مقاربي عصرنا وزاد في بحث المقدمة تفسيماً غير 
ما هو المعروف من الأقسام وجعل الواسيّبقسمين منجز أو معلق أو جعل الجميع 
الواجبات المشروطة بالأوقات من الوايجيب البمكلّق والتزم باطلاق وجوبها بالنسبة 
إلي الوقت وجعله مقلدمة وجوديّة تَحَفََللَاجَبٍ لا وجوبية ووجوديّة: وتفصّى 
بعض بأن الشرط هو الأمر الانترَاعَيَ نيوو تتاصل قبل تحقق الوقت كما 
التزم به بعض في مسألة الإجازة على القول بالكشف الحقيقي وزعم بعض بأن 
. المتأخر شرط في هذه الموارد وهو متحمّق فعلا في مرتبة» فلم يتأخر الشرط حتى 
يتوجه الإشكال, وقد مال إليه بعض الميل شيخنا قدس سره في بحث وجوب 
المقلدمة وأطال القول فيه وإن لم يحصل من إفاداته شكر الله سعيه ما يطمئن 
نفسي والمستفآد مما أفاده في الكتاب بقوله: (ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق 
العقاب) إلخ وفصّل الكلام فيه في بحث المقلّمة الالتزام بتنجز الوجوب بالنسبة 
إلى المقددمة في حكم العقل مع عدم تحقّق شرط الوجوب في الصورة المذكورة 
بشهادة العقلاء على الذم بترك المقلمة فيما فرض كما فيما ذكره من مثال الطومار 
وكلامه في الكتاب إن كان مطلقاً لابد من حمله على ما ذكرنا من الصورة. 
ثم إن هذا لما كان نظرياً قابلا للتقض والإبرام منافيا لقضيّة التبعيّة الثابتة بحكم 

















حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل» وفهم منه 
بعض المدققين أنه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة. 
ويمكن توجيه كلامه بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة حين ترك 
المقدمة فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال 
كونه حراما قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان لغفلته» وإنما يعاقب على 
النهي الموجه إليه قبل ذلك حين التفت إلى أن في الشريعة تكاليف» لا 
يمكن امتثالها إلا بعد معرفتهاء فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه 
إلى مخالفة تلك التكاليف ففي زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكاليف 





العقل لوجوب المقلدمة وإن كان لوعن الوجه بعد كون الحاكم في المسألة 
العقل وكشف بناء العقلاء عنه عئاض القول فيه في بحث المقلئمة أمر قدس 
سره بالتأمّل فيه. 

نعم هنا كلام في ابنناء حك ااهل المَقَصسطلى ما ذكر على تقدير صحَته 
على ما يستفاد من الكتاب» حيث إنك قد عرفت أن الجهل بالحكم لا يوجب سلب 
القدرة عن الفعل مطلقا وإنما يوجب سلب عن الامتثال فيما إذا فرض 
عروض الغفلة عن الحكم ففي هذه الصورة الخاصة إذا كان الواجبات المشروطة 
من العبادات وعرض للجاهل الغفلة عن الحكم أو اعتقد عدمه قبل وجود شرط 
الوجوب كان حكمه مبثّاً على ما ذكر لا مطلقاً ولكن يمكن أن يقال علي القول 
بوجوب تحصيل العلم نفساً على المكلف إنه يجب عليه تعلّم ما كان محلاً لابتلائه 
وحاجته لا مطلقا فلا يجب على غير المستطيع تعلّم أحكام الحجّ على هذا القول 
أيضا فلا مدفع للإشكال على هذا القول أيضاً فتأمل إذا عرفت ما ذكرنا لك من 
الأمور لم يبق لك إشكال في فهم المراد مما أفاده شيخنا قدس سره في هذا المقامه 
فلا يحتاج إلى ذكر كل جزء منه والإشارة إلى المراد منه إن شاء الله تعالى. 














حين ترك المقدمة وهي المعرفة. 

ونظيره من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان؛ حيث إنه يستحق 
أن يعاقب عليه لإفضائه إلى ترك أفعال الحج في أيامها ولا يتوقف استحقاق 
عقابه على حضور زمان أيام الحج وأفعاله. 

وحيئئذ فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين غفلته» فلا ريب 
في قبحه وإن أرادوا استحفاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجه إليه نهي 
وقت المخالفة» فإن أرادوا أن الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا 


قبلها لعدم تحقق معصيته؛ ففيه أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة 
لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة مضافاً إلى شهادة العقلاء 
قاطبة بحسن مؤاخذة من رمي.شهمالاريصيب زيداً ولا يقتله إلا بعد مدة 
مديدة بمجرد الرمي وإن أرادوا استحقائٌ العقاب في زمان ترك المعرفة على 
ما يحصل بعد من المخالمة قهو سين لا محيصن عنه هذا. 

ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول وهو توجه النهي إلى 
الجاهل حين عدم التفاته فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا 
بالحكم. لأن الجاهل كالعامد وأن التحريم لا يتوقف على العلم به ولو لا 
توجه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان» بل كان كناسي 
القصبية. 

والاعتذار عن ذلك بأنه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع 
ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه وو لم يكن منهيا عنه بالفعل مدفوع 
مضافا إلى عدم صحته في نفسه بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضاً 
مغصوبة في حال الخروج عنها لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج. 


إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل بتحقق 
المبغوضية في الغافل وإمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن 
حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص 
الشارع للفعل في مرحلة الظاهر بخلاف المتوسطء فإنه يقبح منه تعلق الكراهة 
الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي لتركه لعدم التمكن من ترك الغصب. 

وممًا ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل 
الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وإن فرض فيه الحرمة الواقعية. 

نعم يبقى الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر وللتأمل في حكم 
عبادته مجال؛ بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع لعدم ترخيص الشرعي من 
جهة الغفلة فافهم. 

وممًا يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول أدون الأخير أنه يلزم حينئذ عدم 
العقاب في التكاليف الموقكةرآلتيلا:تتنيز_علوئ المكلف إلا بعد دخول 
أوقاتهاء فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج 
والمفروض أن لا تكليف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأساً أما حين 
الالتفات إلى امتثال تكليف الحج؛ فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة وأما 
بعد الاستطاعة» فلفقد الالتفات وحصول الغفلة وكذلك الصلاة والصيام 
بالنسبة إلى أوقاتها. 

ومن هنا قد يلجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك؛ ومن تبعه من أن 
العلم واجب نفسي والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث إفضائه إلى 
المعصية أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلاً. 

وما دل بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من 





المقصد الثالث: الشك 





باب المقدمة محمول على بيان الحكمة في وجوبه وأن الحكمة في إيجابه 
لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات» حتى لا يفوته 
منفعة التكليف بها ولا تناله مضرة إهماله عنهاء فإنه قد يكون الحكمة في 
وجوب الشيء لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب؛ بل الحكمة الظاهرة 
في الإرشاد وتبليغ الأنبياء والحجج ليست إلا صيرورة الئاس عالمين قابلين 
للتكاليف. 

لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا مضافا إلى 
ها عرفت من الأخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على نفس 
المخالفة. 

ويمكن أن يلتزم حينئذ بِإِشْتَحَاقَ]إلعَقِاب على ترك تعلم التكاليف 
الواجبة مقدمة وإن كانت مشروظة>يشروظ مفقودة حين الالتفات إلى ما 
يعلمه إجمالاً من الواجبات 'المكللقة'وآلمتشروَطة الالستقرار بناء العقلاء في مثال 
الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة 
فيه بين المطلقة والمشروطة فتأمل. 

هذ! خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما 
يطابق البراءة. 


ال © 





وأما الكلام في الحكم الوضعي 

وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفسادهء فيقع الكلام فيه تارة في 
المعاملات وأخرى في العبادات. 

أما المعاملات 


فالمشهور فيها'” أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته سواء وقعت عن أحد 





)١(‏ مراده قدس سره من العبادة المعنى الظاهر منها عند الإطلاق وهو ما 
يتوقف وجوده على مذهب الصحيح أؤ:صحُته على مذهب الأعمّي على قصد 
التقرب والامتثالء وهذا هو المعنى'الأيْحصضمكبهم. كما أن المراد من المعاملة ما 
يقابل فيشمل الأقسام الثلائة أي المقودوالإيقاعات والأحكام؛ فالمعاملة التي 
نتكلم في حكمها إذا صدر تح :الككالة/من بحي ث :ايحكم الوضعي أعني الصحة 
والفساد هي ما يقابل العبادة بالمعنى الأخبص» ولما كانت المعاملة بهذا المعنى مما 
لا تصرّف للشارع فيه أصلاً وإِنّما هو موضوع خارجي وفعل إنشائي للمكلف أو 
غير إنشائي تعلق به الحكم الشرعي فهو موضوع حقيقة للحكم الشرعي غاية ما 
هناك أن الشارع اعتبر في ترتيب حكمه عليه شروطاء فإن كانت موجودة يحكم 
بترنّب الآثار الشرعيّة عليه وهذا معنى صحته وإن لم يكن موجودة؛ بل كانت 
المعاملة لها يحكم بعدم ترتّب الآثار الشرعيّة عليها وهو معنى فساده؛ وهذا هو 
المراد بما اشتهر في الألسنة من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لألفاظ المعاملات 
وإنما اعتبر الشارع في ترتيب الآثار علبها شروطا وإن الحكم الشرعي في العقود 
والإيقاعات يرجع إلى الإمضاء أي يتعلق بالموضوع العرفي» فإنه لا يعقل 
معنى للإمضاء إلآ ذلك بل منه يعلم أن ما ذكره المحققون من عدم جريان البحث 
في الصحيح والأعمّ في ألفاظ المعاملات وإن لم يكن التزاع مبتّاً على ثبوت 














الحقيقة الشرعيّة: لأن ابتناءه على استعمال اللفظ في المعنى الشرعي ممًا ليس 
محلاً للإتكار والمفروض عدم المعنى الشرعي لألقاظ المعاملات» فعلى هذا لو 
كانت المعاملة الصادرة من المكلف واجدة للشرائط الشرعيّة وموضوعا للحكم 
الشرعي لزمها تعلق الحكم الشرعي به من غير فرق بين كون الفاعل في زمان 
إيجاده معتقدا بوجود الشرط أو معتقد بعدمه أو شاكاً فيه وإن لم يكن واجدة لها 
لم يكن معنى لتعّق الحكم الشرعي به في نفس الأمر وإن اعتقد الفاعل وجودها 
فضلاعمًا إذا كان شاكًا فيه» وهذا معنى كونها من قبل الأسباب للأمور الشرعيّة 
أن ترئّب المسبب على السبب لا يعقل الفرق فيه يبن كون المكلّف معتقدا بسبييته 
وبين كونه معتقدا بعدمهاء ألا ترى أبثتيجود النار يؤثر في الإحراق وإن لم يعتقد 
المكلف تأثيرها أو اعتقد عدم تأثيرها وكيد عدم وجودهاء وهكذا الأمر في 
المعاملات بالنسبة إلى ما بترئَتحَليوادتن-الأحكام والآثار الشرعيّة؛ فلا معنى 
لاعتبار قيام الطريق على كَوَنهن جك الشرالط في تأثيرها في نفس الأمر ومن هنا 
ذكرنا سابقا أن الاكتفاء بالاحتياط فيها اتفاقي مع الخلاف الشائع في الاكتفاء به 
في العبادات: ويترّبٍ على ما ذكرنا ما أفاده من أن العبرة في الصحّة والفساد في 
المعاملات على مطابقة الواقع ومخالفته فلو تين بعد صدور المعاملة من الشالك أنها 
اط لزم الحكم بصحّتها من حين وجودها من أوّل الأمر بل قد 
عرفت أنه لو اعتقد عدم وجودها ثم تين وجودها لزم ترئّب الآثار عليها من أول 
فيها أصلاً. 

نعم ما دام المكلّف باقيا على شه في وجود الشرائط المعتبرة لا بل من أن 
يبنى في مرحلة الظاهر على عدم وجود ما هو الموضوع للاثار الشرعيّة وعدم 
وجود الشرائط المعتير نب قبل إيجاد هذه المعاملة وهذا معثى 
البناء على الفساد عند الشك في المعاملات» فالشاك وإن كان مكلّفا في الظاهر ما 


















دام شاكاً على البناء على الفساد من حيث عدم طريق له للحكم بصحّة المعاملةه 
إلا أن الحكم بالفساد في مرحلة الواقع مراعى بعدم عثوره على ما هو طريق بنفسه 
أو بجعل الشارع من الطريق الاجتهادي أو التقليد يقتضي الصحّة أو عثوره على ما 
يقتضي الفساد فإذا عثر عليه يينى على مقتضاه من حين الوقوع ضرورة كونه مفاد 
الطريق وإن كان نا كما ستفف على شرح القول فيه من غير فرق في ذلك بين 
أقسام المعاملات فلو ترئّبٍ معاملات على فعله مثل أن باع ما اقنصر في ذبحه على 
قطع الحلقوم مع الشك في كفاية ذلك في التذكية في حكم الشارع حكم بفساد 
بيعه في مرحلة الظاهر وكان حكمه الواقعي مراعى؛ وهكذا لا يقال كيف يحكم 
في حق الشاك قبل الفحص بأصالة الفشنأة ولزوم الرجوع إليها مع أنها أصل في 
الشبهة الحكميّة ومن شرطه الفحمل مللقا م كبر فرق بين أصالة البراءة وغيرها 
من الأصول الحكميّة سوى أصالة الآكَتََاط على ما اعترفت به سابقاً. لأنا تقول 
عدم جواز الرجوع إلى الأمثلٌ قبل مص إتتا نمو من جهة رعاية الواقع 
المحتمل. ولذا جاز الرجوع إلى الاحتياط مطلقاً ومعنى أصالة الفساد الحكم بعدم 
ترتب الآثار لرعاية احتمال عدم وجود الستبب قفبه رعاية للواقع فتأمل ولعله لم 
يتعرّض شيخنا قدس سره لحكم الأصل المذكور من حيث توجّه السؤال المزبوره 
ويمكن أن يكون الوجه في عدم تعرضه له عدم كونه مقصوداً بالبحث فإن كلامه 
نما هو في إثبات كون الصحة الواقعيّة تابعة للواقع. 

وأمًا بيان حكمه الظاهري من حيث التكليف؛ فليس مقصوداً بالكلام؛ وتوم 
أن المعاملة إذا كانت من قبيل الإنشاء كما في العقود والإيقاعات لا يمكن أن 
من الشاك في الصحّة كما يوهمه كلام بعض من تأخّر فاسد جداً؛ ضرورة 
أن الإنشاء من فعل المنشي وهو إنما يوجد بإنشائه المطلب الإنشائي الذي لا تعلق 
اله بالشرع ولا يريد بإنشا' 














اله إيجاد إل الشرعي حتّى يوجب الشلك فيه منع تحقق 
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الإنشاء مئه كما أوضحناه لك سابا اء من الفاعل 
مع القطع بالفساد في حكم الشارع؛ نعم لو شك في تحفّق ما هو المعتبر في نحقّق 
الإنشاء عرفا حكم بمنعه عن الإنشاء فضلاً عمًا إذا قطع بعدم تحقّقه: فلو قيل بأن 
ملكية المنشي معتبرة في إنشاء التمليك عرفا كما أن أصل الملكيّة معتبرة فيه جزماً 
لم يتحقّق إنشاء التمليك مع عدم مالكّة المنشي إلا إذا بنى في نفسه على مالككته. 
ومن هنا إجازة المالك كما بنى عليه الأمر 
في الرياض وقلنا في دفعه بأن البناء والتتزيل يكفي في تحمّق الإنشاء والتمليك 
وتفصيل ذلك يطلب من البيع الفضولي. 

ثم إن للمعاملة المشكوكة جهة حرم تشريعيّة غير حرمة ترتيب الآثار عليها 
في مرحلة الظاهر من جهة أصالة العلا إإذ مي حرمة وافعيّة مترتبة على عنوان 
التشريع لكن البحث عن ججيتها ليس تقصودا بالكلام كالبحث من جهة الحرمة 
الظاهريّة. وهذا الذي ذكرنا وك كرَمكبالاتاذ العلامة قدس سره هو الذي 
اختاره المشهور قد خالف فيه فيما أعلم جماعة فيما كان مبنى المعاملة على الدوام 
كالزوجّة والملكّة فيما إذا وقعت عن الطريق على ما سيأتي الإشارة إليه وبعض 
قدس سره في مناهجه في كلام حكاه في الكتاب ملخّصا في بعضه 


لل قد عرفت أنه قد يتحقق الا: 








بفساد بيع الغاصب بحيث لا 








وبعينه في بعض آخر ونحن نتعرض أؤلاً لبيان مراده ممّا ذكره؛ ثم نعقبه ببيان ما 
يتوه عليه. 

فنفول أمَا مراده من كون العقود والإيقاعات» بل كلما جعله الشارع سببا لها 
حقائق واقعبّة وحقائق ظاهريّة وكذا الشرط والمانع ليس التقسيم بحسب مورد 
الأحكام الوضعيّة على ما يتراءدى من ظاهر العبارة يعني نفس فعل المكلف 
المحمول عليه عنوان السبيّّة مثلا أو غير فعل المكلّف مما حمل عليه العنوان 
المذكور, بل هو باعتبار وصفه العنواني أي السبييّة والشرطيّة والمانعيّة؛ ضرورة 











عدم جريان التقسيم المذكور بالنسبة إلى مواردها وعدم تصوّر الجعل بالنسبة إل 
وعلى القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة لا إشكال في كونها كالأحكام 
التكليفيّة ينقسم إلى القسمين أي الواقعي والظاهري. كما أنه لا إشكال في عدم 
سبيل لنا إلى القسم الأرل في المسائل الاجتهاديّة التي يعمل فيها بالظن على القول 
بالظان المطلق المبنى على انسداد باب العلم بل على القول بالظن الخاص كما هو 
مذهبه في الأمارات؛ حيث إن أهل الظنون الخاصّة لا يتكرون انسداد باب العلم 
في الأحكام وإنما يمنعون عن العمل بالظن المطلق من جهة وجود الأمارات 
الخاصّة كوضوح ما ذكره من التصويب في الأحكام الظاهريّة» فإنا وإن لم نقل 
بعدم تصوّر الخطاء في الأحكام الظاهريّة لان التصويب فيها في الجملة في 
مورد الاختلاف مما لا مجال لإنكاره ألا كنا لا يخفى ومن هنا جعله واضحا 
وإجماعيًا وضروريًا عند الفقهاء فانه المراد من كلامه,ل الضرورة عند أهل الدين 
حتى يكون منكرة منكرا للضروري آلديني كما لا يخفى والمراد من تعيّن القسم 
الثاني في حقّنا فيما لا سبيل فيه إلى الأوّل أي المسائل الاجتهاديّة ليس هو تعيّنه 
بحسب الواقع ضرورة منافاته لفرض كونه ظاهريًا بل تعنه بحسب الظاهر مع بقاء 
الواقع على ما هو عليه والمراد من الأول أي الغافل هو الجاهل المركب كما هو 
صرح تعليله بعد ذلك فهو غافل عن كون اعتقاده مخالفا للواقع» كما أن المراد من 
إلحاقه بالمجتهد والمقلد لأنه يتمبّد باعتقاده هو الإلحاق بحسب أصل وجوب 
العمل لا كونه مجعولا من الشارع كما يستظهر من لفظ التعبّد فتأمل. 

الهم إلا أن يكون بناؤه على جعل العلم شرعا كالظن كما هو ظاهر جملة من 
كلماته بل الظاهر من قياسه عند زوال الاعتقاد بالمجتهد المتبدّل رأيه كونه حجة 
من جانب الشارع فتديّر؛ بل هو الظاهر من قوله بعده: (وليس معتقداً بخلافه حتى 
نتعبّد بخلافه) والمراد من قوله: (وليس معتقدا بخلافه حتى تتعيّد 
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الفرق بين المعتقد والشالك عند تبيّن حال المعاملة بعدها على وجه الجزم؛ ومن 
قرله: (ولا دليل على التعبّد بمثله بعلم واعتقاد) الفرق بين المعاملة والعبادة حيث 
إنه يحكم بفسادها مع التردد وإن طابقت الواقع بخلاف المعاملة فإن التردد في 
تريب الأثر عليها شرعا لا يمنع من إيجادهاء ومن قوله: (ولا يقدح كونه محتملا 
للخلاف أو ظانًا به) لأنه مأمور بالفحص والسؤال أن الحكم بتأثير الواقع وتبعية 
الآثار له لا بنافي كون الفاعل شاكاً أو ظاناً بالظن الغير المعتبر في حال المعاملة بعد 
فرض الحكم بعدم معذوريّة الشالك والظان من حيث كونه مأموراً بالقحص 
والسؤال معهماء كما أن من ظن حليّة الخمر مع عدم اعتبار ظلنّه يتنج عليه الواقع 
ويحرم عليه من حيث كونه غير معذ اوور بالفحص والسؤال. 

والحاصل أن ١‏ إنما بمنعأمناللايب/آنر الواقع بعد تبن الخلاف إذا كان 





في مورد الشك حكم ظاهري للشارع عَلَن خلاف الواقع وكذا الظن إنما يمنع منه 
إذا كان معتبرا شرعاً والمف دلق كُللَ كنا كشن عنه وجوب الفحص 


معهماء فإنه تلازم بين إلقائهما شرعا وكون الآثار متريّية على الواقع كما هو ظاهر 
ومراده من قوله: (وأمًا الثاني) فالحق عدم ترئّب الأثر في حقّه ما دام باقيا على عدم 
التقليد الإشارة إلى ما عرفت سابقاً من لزوم الرجوع إلى أصالة الفساد ما دام شاكًا 
وإن طابقت المعامئة في الخارج أحد الأقوال في المسألة من حيث إن طريقية قول 
المفتي إنما هي في حق مقلّده ومن استند في العمل إلى رأيه والمفروض عدم 
استناده إليه» وليس الحكم الظاهري كالحكم الواقعي في ثبوته في حق كل أحد 
حنّى يؤثر موافقته الواقعّة كما في الفرض الأوّل» ومراده مما لم يختص أثره 
بمعيّن أو معيّنين في قبال ما اختص ه بأحدهما هو ما كان أثره قائما بعين 
خارجي من غير إضافة إلى مكلف خاص وإن كان الفعل المؤثر فيه مؤثرا من 
حيث صدوره من أي مكلف كقطع الحلقوم المؤثّر في حلَيّة الحيوان والغسل مرّة 











المؤثر في طهارة المغسولء وهذا بخلاف العقد المؤثر في ملكية العين أو زوجيّة 
المرأة مثلا فإن الملكيّة إضافة بين الملك والمالك؛ وكذا الزوجيّة علاقة بين 
الزوجين وإن تركب عليهما آثار في حق غير المالك والزوج؛ ومراده من عدم 
ترب الأثر المستصحب الثابت قبل التقليد هو الذي حكم به في مرحلة الظاهر 
بأصالة الفساد لا عدمه الثابت في نفس الأمر قبل المعاملة» فَإنّهِ بهذا المعنى عين 
أصالة الفساد كما لا يخفى, هذا بعض الكلام في شرح مراده ممًا لخّصه شيخنا 
قدس سره في المقام. 

وقال في باب تبدل رأي المجتهد الذي أحال حكم بعض شقوق المسألة 
وصورها إليه ما يطول المقام بذكرء١ٌِتَمَاَة>يألفاظه‏ وعباراته» ونحن نتعرئض له 
بتلخيص في بعضه قال قدس سره ع ل كلام له في المسألة: «إن نقض فتوى 
المجتهد الني عمل نفسه أو مقلدء بها لي الزمان الأرل بلفتوى الثانية في الزمان 
الثاني بمعنى إبطالها من رأس وَالْتَكمبْعدمْ نهآ حكم الله تعالى فيما مضى. 
وجعلها لاغية بالمرة لا خلاف في عدم جوازه والإجماع بل الضرورة ولزوم 
الجرح واستصحاب عدم شغل ذمته وعدم البطلان يدل عليه ونقضها بمعنى 
إبطال المتقلدمة في الزمان الثاني بأن لا يعمل بالأولى فيه ويبنى أعماله 
المستحدثة على الثانية لا خلاف في جوازه. بل وجوبه. فإنه لازم تغيير الرأي 
وحجيّة الاجنهاد وهو ضروري مطلقا ونقضها بمعنى إبطال الآثار المثرتبة على 
عمل صادر في الزمان الأول بفتواه الأولى التي لو لا تغيير الرأي لقطع بترئب 
تلك الآثار على ذلك العمل مثل أن ينكح بالفتوى الأولى باكرة بغير إذن المولى: 
فإنه يقطع بترتّب آثاره عليه لو لا تغيبر الرأي يظهر عدم جوازه من عدم جواز 
النتقض بالمعنى الأول لأن العمل الصادر في الزمان الأول كان صحيحاً مستبعا 
للآثار وبعد تجلد الرأي لا يجوز الحكم ببطلانه في الزمان الأوّل وليس موجوداً 











في الزمان الثاني حتى يصبر مورداً للفتوى الثانية. فما وقع لا يرد عليه البطلان 
ف اتاب عليه أوه والحاصل أ لفووض كون اسل ستبا لأ مالع 
يطرأ عليه الفساد. ولم يطرأ عليه أمَا في الستابق فظاهر. وأمًا في اللاحق فلمدم 
وجوده وأيضاً م بحدث في اللاحق إلآ استقرار الرأي بأن هذا العمل لو وقع في 
هذا الزمان لم يترتب عليه الأثر ولا تأ لذلك في ارتفاع أثر العمل التابق؛ بل 
يدل على بقائه استصحاب الاستتباع أيضاًء فإنا نقطع بترتيب هذه الآثار على 
ذلك العمل في السابق كحلبة البضع ووجوب الإنفاق والتمكين وغير ذلك مما 
يرب سابقاً على النكاح بدون إذن الولي الاجتهاد الأرّل؛ ويشك في 
أن تجدد الرأي تزيل الاستنباع المذكوم أم لا والأصل عدمه. بل يدل عليه 
استصحاب نفس الأثر أيضا كال حيطي المكال. 

فإن قلت: إن أثر عقد الباكرَةبَدَوَن-إدن الول حال اعتقاد جوازه الآثار 
المذكورة ما دام باقبا على الأعَتَقاداذكبك :حك بلبوتها مع زوال الاعتقاد الذي 
هو بمنزلة الموضوع لها. 

قلت: إن هنا أمرين أحدهما كون العقد المذكور كلما وقع سبيا للزوجيّة 
الدائمة ثانيهما سببيّة العفد الواقع حال ظنّ جوازه للزوجيّة الدائمة والأول مقيّد 
بحال بقاء الظن بكونه سبباً دون الثائي. لأن مظنونه حين إيقاعه كونه سيياً 
للزوجيّة المستمرة وظنّه حيئذ حجة علية في حقّه ولازمه ترتيب الزوجية 
المستمرة وإلا لزم أن لا يكونّ ظنّه حبكة عليه وهو خلف باطل فبعد الشلئ 
يستصحب؛ هذا كله في ل الجزئية المتحققة حال الرأي الأول من الأسباب 
والشروط والموائع مما كا بالنسبة إلى شخص خاص أو 
أشخاص معيئين من غير تجاوز عنه أصلا كالعقود والإيقاعات وأسباب شعل 
الذمّة وأمثالهاء فإن العقد الواقع على امرأته إنما يصير سببا لحليتها على الزورج 


























ه وعدم تاد 








المعيّن من غير مدخليّة غيره أصلاً. وأما ما ليس كذلك كفغسل الثوب المعين من 
البول مرة فإنه يصير سبيا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء به مرة وغير 
مؤثر في حق من لا يراه كذلك وكذا قطع الحلقوم في النذكية, فالحكم قيه ليس 
كذلك؛ فيقال إن من يرى غسل المرة غير كاف إذا غسل الثوب مرة فيكون 
نجسا ما دام على ذلك الرأي وأمَا إذا تبدل رأيه ورائي كفاية المرة. فيظهر له هذا 
الثوب, لأن هذا الغسل الجزئي لذلك الثوب المميّن حال ظنّ عدم كفابته كان 
غير مؤثر في حمّه لأجل أن هذا الشخص مندرج تحت عنوان من يظن عدم 
كفايته. ولذا كان نجسا في حق كل من يظن كذلك وهذا الغل بعينه لها 
بالثوب في هذا الحال سبب للطهارة'فيبيجق كل من يرى الكفاية بالإجماع 
والضرورة؛ لأنه لا بشترط في تطبيز ال بكوك الفسل صادرا 
المرة ولا كون الثوب ملكا له وإذا بَعنَكلزاي الأول واتدرج نحت المنوان الثاني 
لا بد وأن يكون اللوب طاهر في سحَقهول ترط دور الغسل فى حال تغيّر 

الرأي أيضاً لأن ظنّه حينتذ في حقّه ومظنونه التنايق من .- الأدلة 
الشرعيّة أن الفسل مرة سبب للتطهير مطلقا وليس مقيّدا بكون الفسل حال 
هذا الظن إذ لا تقيبد في شيء من الأدلة الظثبة بذلك أصلاًء ولذا ترى 
المجتهدين إذا حدئت الوقائع قبل اجتهادهم فبها واستفتى منهم يتأملون في 
حكم المسألة بعد حدوثها ويحكمون على الحادثة السابقة بما استقرّت عليه 
آرازهم بعد الاج اد. وليس المراد أن الغسل السابق صار سسببا 
ألا ولكن لم يكن هذا الشخص داخلا في عنوان من تحققت في حقّه 
السببّة ودخل فيه حيتنذ كما أن من وقف شيئنا على ضيفه فصار شخص ضيفا له 
بعد مدة فإن الوقفيّة عليه لا يتحقّق حيتئذء بل الدخول في العنوا 5 
هذه الحالة وعلى هذا لا أثر للاستصحاب في هذا الفرض للبوت السب في حق 








يرى كفاية 























من دخل في هذا العنوان. لأن عدم السبييّة 
آخر ففد تغيّر. 

وأمًا الإجماع فاختصاصه بالأول ظاهر بل يمكن دعوى الإجماع على النقض 
في الثاني ورما بتوقم عدم التقض في الثاني أيضاً فيقال إن الطين مئلا قد طهر 
بالطبخ الواقع في زمان كان الطبخ مطهرا وطهارته أثر لذلك الطبخ. وهذا الطبخ 
الواقع لم يصر مورداً لفنوى عدم كونه مطهراً. فقد طهر ذلك الآجر فما وجه 
تنجسه بعد وظن أن الطبخ لا يطهر إِنّما هو في الزمان اللاحق ولازمه أن الواقع 
افيه غير مطهر وهذا لا يرفع طهارة شيء. وأمًا توهم أن هذا الطبخ لم يصر موردا 
لفتوى عدم كوه مطهراً ففيه منع ذللكا:بى كان في الأصل موردا للمطهرية في 
حق من يرى مطهربته وغير مظهر#فل ق]من لا يراها فهو في الأول مورد 
للحكمين بالإجماع, ولا نقول إنهصَارَمجتَحيتئذ حتى يقال ما وجه تنجخسه بل 
نقول إنه كان نجسا في الأو لكي سحْقَ كل آت-يشذزج تحت ذلك المنوان» انتهى 
كلامه رفع مقامه ملخّصاً في بعضه وبعبارته في بعض آخر. 

وأنت خبير بأن ما ذكره قدس سره لا يخلو عن مناقشات منها أن اعتبار الجعل 
الواقعي والظاهري بالنسبة إلى الأحكام الوضييّة لا بد وأن يبتتي على القول 
بالجعل التشريعي بالنسبة إليها على خلاف ما هو الحق عند !' بل المشهور 
من كونها أموراً اعتباريّة انتراعيّة من الأحكام التكليفيّة إذا قيست بالنسبة إليها وإذا 
قيست بالنسبة إلى غيرها كنسبة البيع إلى الملكتّة والتكاح لازوجيّة وهكذا فإن قلنا 
بكونها أمورا واقعيّة تعلق بها الأحكام الشرعيّة كما هو الظاهر فيكون حالها حال 
مسيباتهاء فلا يكون من الأمور الجعليّة وإن قلنا بكونها أمورا اعتباريّة كسبييّة الغسل 
للطهارة والملاقاة لننجاسة بناء على كون الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتباريّة 
على ما ذكره الشهيد قدس سره فيكون حالها حال مسيّباتها أيضاً فعلى كل تقدير 


أوّلا كان لمن كان داخلا في عنوان 

















ف على القول المذكور مع فساده عندنا على ما 
على شرح الكلام فيه في الجزء الثالث من التعليقة تبعا لشيخنا قدس سره نقول إنه 
على القول بتعلّق الجعل الشرعي بالأحكام الوضعيّة يكون حالها كحال الأحكام 
التكليفية التي لا خلاف في كونها مجعولة للشارع في قبال الأمور الخارجيّة الغير 
المجعولة بالاتفاق كحياة زيد وموته ونحوهما في أن وجودها الجعلي في نفس 
الأمر والواقع تابع لجعل الشارع لها في نفس الأمر من غير فرق بين حالات 
المكلف من حيث العلم والشك والظن في وجودها بحسب نفس الأمر كما لا 
دخل لها في الأمور الخارجيّة بحسب وجودها الواقعي غاية الأمر كون وجود 
الأحكام بحسب التشريع ووجودها يحَنسيَ/إلتكوين وهو لا يؤثر فرقا فيما نحن 
بصدده؛ لأن التشريع أيضا نوع مل الكوين) كما هو واضح ولا يمكن توئّف 
وجوده التشريعي على تعلق بعض الحالآت المزبورة به من غير فرق بين الحكم 
التكليفي والوضعي فوجودها الوَاقعيّ تانح لفصَآلتعُلٌ بحسب الواقع. 

ثم إن مفاد الطريق القائم على الحكم للموضوعات الكليّة سواء فرض الحكم 
تكليفيًا أو وضعيًا حكايته وكشفه عن كون الحكم ثبتا لنفس فعل المكلف 
والموضوع الكلي بحيث لا يتخلّف عن وجوده من غير فرق بين وجود بعض 
أشخاصه في زمان قيام الطريق على ثبوت الحكم الكذاني له وعدمه؛ ضرورة أن 
قيام الطريق على الحكم في الموضوعات الكليّة يرجع إلى الطريق إلى الكبرى 
الكليّة: فلا يتوقّف على وجود بعض الصغريات: نعم لا بل من وجوده عند إرادة 
|| وأخذ النتيجة مثلا إذا قام طريق على سبييُة العقد الفارسي للملكية أو 
الزوجيّة كان مفادها كون العقد المزبور مؤثرا فيهما بحيث لا ينفلك وجوده عنهما 
في الخارج من غير توقف له على وجود عقد فارسي في الخارج قبله أو معه أو 
بعده؛ نعم عند إرادة الحكم بملكيّة عين في الخارج لشخص بموجب العقد الفارسي 















أو زوجّة امرأة له لا بد 





إثبات تحقّق العقد المذكور في حقّه ولو كان تحقّقه 
قبل قيام الطريق على حكم العقد الفارسي بمدّة مديدة ولو كان العاقد في زمان 
العقد شاكاً في كونه مؤثراً وظاناً بعدم التأثير أو قاطعا بعدمه لا يقال ما ذكر إنما 


بستقيم ويسلّم بالنسبة إلى العلم ال الحاصز 0 خزة اشن البتره 





نا بعدمه أو قاطعاً 


بالعدم فأوقع ابيع الفارسي مثلا في هذه الحالة؛ ثم حصل في المستقيل ظن معتبر 
بتأثيره» فلا يغبت هذا الظنّ اللاحق إلا التأثير في حتى العاقد الظان بالتأثير لاامطلقاً 
والمفروض عدم دخوله في هذا العنزان فيَ.زمان العقد ودخوله بعده في العنوان 
المذكور لا يجدي في تصحبح[ تالوجو منه قبل صدق العنوان عليه لأنا 
نقول ما ذكر من تبعيّة الحكم.الظاهري لموضوعه وهو الظن بالواقع أمر مسلّم لا 
شبهة فيه أصلاً» إلا أله تابع لمفادة بعد" الوجَود ود عرفت أن مفاده كون التأثير لا 
ينفك عن العقد الفارسي أينما وجد فالمكلف العاقد في الفرض وإن دخل في 
موضوع الحكم الظاهري بعد العقدء إلا أن مفاد ظنّه وطريقه عدم الفرق في تأثير 
العقد الفارسي بحسب الأزمنة فهو مكلّف بترتيب آثار الصيحة بعد وجود لظن 
على ما أوجده سابقاً إذا عرفت ذلك نقول إن الملكية والزوجيّة وإن كانتا من 
الإضافات الخاصة, إلا أن مفاد قيام الطريق القائم على حصولهما بالعقد الفارسي 
كونهما مترئّيين على العقد الموجود من الشالة في التأثير في زمان إيجاده عفيبه 
من دون فصل بينهما ولا نقول بالسبييّة المنفصلة وإن كان زمان الحكم بالتأثير 
منفصلا عن العقد. بل نحكم ببطلاته في زمان صدوره بالنظر إلى الأصل ويحكم 
ابصحته بعد قيام الطريق على الصحّة من غير أن يكون هناك تناف بينهما أصلا 
على ما عرفت سابقاً. 














وما ذكرنا كله يظهر أن ما أفاده قدس سره من الفرق بين ما اختص 
أو أشخاص؛ وما لا يختص بأحد لا محصّل له أصلا لا يقال على ما ذكرت يلزم 
نقض الآثار السابقة على ما رنّبِه من المعاملات والعبادات التي وقعت حال قيام 
الطريق على مع تبيّن الخلاف لاحقا بحسب قيام الطريق عليه في الزمان 
المتأخّرء مع أنه خلاف الإجماع ظاهرا على ما عرفت من مطاوي كلمات الفاضل 
الثراقي بل الضرورة على ما حكاه ويلزم الجرح بل الهرج والمرج. لأنا نقول ما 
ذكر من اللازم لا شبهة فيه إلا أن الخروج عن مقتضى الأصول والقواعد في 
مورد لقيام الدليل عليه لا يقتضي الخروج عنه في جميع الموارد؛ مع أن في 
الدعاوي المذكورة بإطلاقها ما لا يخفى وتفيصيل البحث في ذلك يطلب من 
مسألة تبدّل الرأي في بحث الالجنهاءا أوفي أمسلألة الإجزاء. وقد أسمعتاك في 
مطاوي الجزء الأول من التعليقةعند الح في كيفيّة جعل الطريق كلام ثاني 
الشهيدي, قدس سره في تمهيدهء أنه جَعَل من قرو التخطئة عدم الإجزاء ومن 
هنا يعرف الوجه فيما اختاره جماعة في تلك المسألة من أن ما كان ميناه على 
الدوام لا ينتقض بالرأي الثاني على البطلان كالملكيّة والزوجيّة بخلاف ما لا 
يكون مبناه عليه والجواب عنه؛ مع أن الابتناء على الدوام لم يعلم له معنى محصّل 
إذ كثيرا ما يكون مبنى تحصيل الملكيّة على التبديل كما في أمر الجا وكذا 
الزوجيّة في حق بعض الأشخاص ولو كان المراد الدوام ما لم يوجد الرافع لم 
يكن هناك فرق بين الطهارة والملكيّة فتدّر. 

لا يقال: على ما ذكرت يلزم هناك محذور أشد وآكد مما ذكر فإنه يلزم عليه 
عند اختلاف المجتهدين في الرّأي أو المقلّدين في التقليد جواز نكاح امرأة معيئة 
لشخصين إذا رأى أحدهما فساد العقد الآخر وهكذا: مع أنه يلزم عليه من المفاسد 
ما لا يحتاج إلى البيان لأنّا نقول الجواب هو الجواب مضافاً إلى ما قيل من أن 














المقصد الثانث: الشك -. 








موضوع الأحكام المضافة إلى الغير كالزوجيّة والملكيّة ونحوهما واقعا تحقّقها في 
تكليف الغير واعتقاده ومفتضى طريقه ولو في مرحلة الظاهرء فإذ! كان هناك طريق 





يقضي بتحقق الزوجية من الشخصين ولو في مرحلة الظاهر يلزم على غيرهما 
ترتيب أحكام الزوجيّة بينهما في مرحلة الواقع» لأن الموضوع في تحريم نكاح 







زوجة الغير واقعاً من 
ظاهرا وهذه الزوجيّة الظاهريّة موضوعة لأحكام الغير في مرحلة الواقع وهذا نظير 
ما قيل في باب الجماعة في صحّة الاهتمام بواجدي المني في الثوب المشترك من 
أن الموضوع في صحة الاثتمام واقعاً كون الإمام متطهراً في تكليفه ولو في مرحلة 
الظاهر, فيجوز الانتمام بهما في صلاة'قضللا:ع,صلاتين. 

وهذا وإن كان محل نظر بل ملع دنا علي ما فصّلنا القول فيه في باب التقليد؛ 
إلا أت احتماله يمنع من قياسس:النمقام به.مضافا إلى ما قيل من تزوم اختلال النظام 
من الالتزام بما ذكر فيه» ومنها أن ما ذكرَ» في طي كلامه من إلحاق الجاهل 
المعتقد بمن سلك من الطريق الشرعي من حيث كونه متعيّدا باعتقاده كتعيّد 
المجتهد باجتهاده والمقلّد بتقليده مما لا محصّل له أيضا على ما عرفت استظهاره 
من كلامه من إرادة تعلق الجعل من الشارع بالاعتقاد الجزمي» فإنك عرفت مراراً 
أنه لا معنى له أصلا فإن المعتقد وإن كان معذورا عند العقل على تقدير الخطام 
في الاعتفاد إذا كان قاصرا إل أنه لا يتعلّق به أمر من الشارع والعقل في حقّه أصلاً 
والمختار عندنا على ما عرفت وإن كان عدم اقتضاء سلوك الأمر الظاهري الشرعي 
للإمجزاء بالنسبة إلى الواقع؛ إلا أنة احتمال ما زعمه بعض الأصحاب من البدلّة نظراً 
إلى كونه مجعولاً من الشارع متطرق بالنسبة إليه فلا يقاس الاعتقاد به» ومنها أن 
الجمع بين أصالة الفساد والاستصحاب في ذيل كلامه لا محصل له أيضا حيث إن 
مرجع أصالة الفساد إلى الاستصحاب ولا فرق في جريانها بين زمان الشك قبل 


زوجة له ولو بحسب تكليفه الظاهري فهي زوجة له 






ا بحر الفوائد 
أعني الاجتهاد والتقليد أم لا عنهما فاتفقت مطابقته للواقع؛ لأنها من 
قبيل الأسباب لأمور شرعية. 

فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسببات عليها. 

فمن عقد على امرأة عقداً لا يعرف تأ في حلية الوطي فانكشف بعد 
ذلك صحته كفى في صحته من حين وقوعه؛ وكذا لو انكشف فساده رتب 
عليه حكم الفاسد من حين الوقوع وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيهث 
فاتكشف كونه صحيحا أو فاسدا ولو رتب عليه أثرا قبل الانكشاف فحكمه 
في العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما إذا وطثهاء فإن 
العقاب عليه مراعى وأما حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحة فكما 
ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف "الحاك 

ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحْيلةأدلةٌ سلببية تلك المعاملات ولا خلاف 
ظاهرا في ذلك أيضاً إلا من بعض ثانا المعاص رين قدس سره حيث أطال 
الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة هي :أن العقود والإيقاعات بل كل 
ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هي ما قرره الشارع أولاً وحقائق 














الاطلاع على الطريق بعد الإغماض عمًا ذكرنا في اقتضاء الطريق وفرض الشّكّ في 
الصحّة لأن الحكم الظاهري ثابت لموضوعه ما دام موجوداً ما لم بنسخ في 
الشريعة؛ وليس الشكة في اللاحق في تس الحكم حتى ينبت باستصحايدء 
فاستصحاب عدم الأثر عين أصالة الفساد فافهم لي 
طوينا ذكره كما طوينا ذكر ما يتوجّه على ما ذكره في مسألة تبدّل الرّأي خوفاً من 
الإطالة. 











خ عند الغضب وهما ودجان. 


عرق في العنق: 
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ظاهرية هي ما يظنه المجتهد أنه ما وضمه الشارع؛ وهي قد تطابق الواقعية 
وقد تخالفها. ولما لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية 
فالسبب والشرط والمانع في حقنا هي الحقائق الظاهرية ومن البديهيات 
التي اتعقد عليها الإجماع؛ بل الضرورة أن ترتب الآثار على الحقائق 
الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص: فإن ملاقاة الماء القليل للنجاسة 
سبب لتنجسه عند واحد دون غيره وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد 
الفارسي للتمليك أو الزوجية. 

وعاضل ما ذكره من التفصيل أن غير المجتهد والمقلد على ثلائة 
أقسام. لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أنى به من المعاملة مخالفا للواقع 
وإما أن يكون غير غافل: بل يترك التمُليَد مسامحة. 

فالأول في حكم المجتهد أو 'التنقل دلأ يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد 
باجتهاده والمقلد بنقليده ما دام عَآفََفإذَا تنبه. فإن وافق اعتقاده قول من 
يقلده فهو وإلا كان كالمجته دالبل ويه وقد مر حكمه في باب رجوع 
المجتهد. 

وأمًا الثاني وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع 
فإما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطمي الصادر من 
الشارع: وإمًا أن لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابنا بالظنون 
الاجتهادية. 

فالأول يترتب عليه الأثر مع الموافقة ولا يترتب عليه مع المخالفة إذ 
المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا أن المعاملة الفلانية سبب لكذاء وليس 
معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه ولا دليل على التقيبد فى مثله بعلم 
واعتقاد ولا يقد كونه محتملا للخلاف أو ظاتا به. لأنه مأمور بالفحص 














والسؤال. كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه 
الخمر وإن لم يسأل لأنه مأمور بالسؤال. 

وأمًا الثاني فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم 
التقليد بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت على أحد الأقوال أم لاء إذ 
المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع؛ بل هو مظنون للمجتهد 
فترتب الآثر إنما هو في حقه. 

لم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد. فلا إشكال فيه 
وإن قلد من يقول بترتب الأثرء فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض 
الفتوى بالمعنى الثالث فيقال: من أن ما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين 
كالطهارة والنجاسة والحلية والحربة::وأمثالها يترتب عليه الأثر فإذا غسل 
ثوبه من البول مرة بدون تقلينا أويآكتقى/في الذبيحة يقطع الحلقوم مثلا 
كذلك. ثم قلد من يقول بكفاية الأوّل“قنَالطهارة والثاني في التذكية ترتب 
الآثر على فعله السابق إذ الممسول" يَصَيرَطاهفرًا بالنسبة إلى كل من يرى 
ذلك وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك ولا يشترط كوئه 
مقلدا حين الغسل والذبح. 

وأمَا ما يختص أثره بمعين أو معينين كالعقود والإيقاعات وأسباب 
شغل الذمة وأمثالها فلا يترتب عليه الأثر إذ آثار هذه الأمور لا بد أن تتعلق 
بالمعين؛ إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة 
لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه وهذا الشخص حال 
العقد لم يكن مقلداً. قلم يترتب في حقه الأثر كما تقدم. وأمًا بعده وإن 
دخل في مقلديه لكن لا يفيد لترتب الأثر في حقه. إذ المظنون لمجتهده 
سببية هذا العقد متصلاً بصدوره للأثر ولم يصر هذا سببا كذلك؛ وأما 
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السيبية المنفصلة. فلا دليل عليهاء إذ ليس هو مظنون المجتهد ولا دليل 
على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك والأصل في المعاملات 
الفساد. مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتاً قبل التقليد فيستصحب انتهى 
كلامه ملخصاً 

والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع 
من الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية فنقول: بعد الإغماض عما هو 
التحقيق عندنا تبعا للمحققين من أن التسبييات الشرعية راجعة إلى تكاليف إن 
الأحكام الوضعية على القول بتأصلها هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع 
نظير الأمور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو ولكن الطريق 
إلى تلك المجعولات كغيرها قلايكون هو العلم» وقد يكون هو الظن 
الاجتهادي أو التقليد وكل والجد كالماق) قد يحصل قبل وجود ذي الأثر 
وقد يحصل معه. وقد يحصيل بعدء وكافرق يبنهما في أنه بعد حصول الطريق 
يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية 
فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني العلم أو جعلي 
بالظن الاجتهادي أو التقليد يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية من غير فرق 
بين نفس الزوجين وغيرهماء فإن أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة 
بهماء فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كأحكام المصاهرة 
وتوريثها منه والإنفاق عليها من ماله وحرمة العقد عليها حال حياته» ولا فرق 
بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده. 


ثم إنه إذا اعتقد سببيته وهو في الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء في 












* مناهج الأحكام للنراقي: ص 5١1١‏ 


.بحر الفرائد 
الواقع نعم لا يكون مكلفاً بالواقع ما دام معتقدأ فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر 
إلى الواقع وعمل على مقتضاه. 

وبالجملة فحال الأسياب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد 





وموت عمروء فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته 
وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتب آثار إلموت من حينه؛ فكذلك لا 
فرق بين حصول العلم بسيبية العقد لأثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادي به 
بعد الصدورء. فإن مؤدى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له وحكما 
ظاهريا في حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة 
الزوجية بين زيد وهند. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى 
كونه طريقا إلى الواقع فأي فرق بين .طبر العقد ظانا بكونه سبباً وبين الظن 
به بعد صدوره وإذا تأملت في ما|ذ كينا عرق مواقع النظر في كلامه المتقدم 

ومحصل ما ذ كرنا أن الفع ل الضأة2 يي لباه باق على حكمه الواقعي 
التكليفي والوضعي. فإذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا 
الطريق كاشفا حقيقيا أو جعليا عن حاله حين الصدور, فيعمل بمقتضى ما 
ان بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد 
أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي؛ فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق 
كان كاشفاً عن حاله حين الضدون بقل بمقتضى ما انكشف خلافا 
الجماعة حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إذا كان مبنياً على 
الدوام واستمرار الآثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق وتمام 
الكلام في محله. 

وريّما بتوهم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشك في ترتب الأثر 
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على ما يوقعء فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. 

وفيه أن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو 
الانتقال في البيع والزوجية في التكاح وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا 
فضلا عن الشك فيه ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار وبيع 
المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة. 

وممًا ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد 
العقد بين شكه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها فافهم. هذا كله 
حال المعاملات. 


وأمًا العبادات 
فملخص الكلام فيها'" أنه إذأرأوْقع'الجإهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه 


لاسي يمه 

)١(‏ الكلام في المسألة ف دِيم يتلام المتؤلاد الشالك الذي هو المقصود 
بالبحث ومحل الكلام» وقد يقع في عبادة الغافل عن صورة المعتقد بها من غير 
طريق كقول أبويه أو معلّمه أو نحوهما أمَا الكلام في الموضع الأول» فملخصه أنه 
لا إشكال بل لا خلاف في بطلان عبادته فيما كان بانياً 





نياً على الاقتصار عليه على ما 
هو محل البحث وإن اتكشف بعد العمل كونها مطابقة للواقع على وجه القطع 
واليقين لعدم إمكان حصول الامتثال الذي هو شرط في صحّة العبادة مع التردء 
فعمله دائماً مخالف للواقع من هذه الجهة. 

وهذا هو الفارق بين العبادة والمعاملة على ما عرفت من تحقق الإنشاء من 
الشالك في تأثيره عند الشارع بالوجدان والوجه في عدم تأنّي قصد التقرب من 
الشالك المترد في المأمور به مع وضوحه كون الامتثال عبارة عن الإتيان بما أمر به 
المولى بداعي موافقته وإطاعته: فلا بل ألا من إحراز المأمور به ثم القصد إلى 











إنيانه بداعي التقرّب ومع الترّد في المأمور به لا يمكن قصد التقرّب» وهذا أمر لا 
استرة فيه أصلا وممًا ذكرنا يظهر فساد استظهار حكم المقام ممّا يؤتى به احتياطا 
باحتمال تعلق الأمر به في الشريعة مع كونه غير واجب في مرحلة الظاهر في 
الشبهات الحكميّة من غير فرق بين ما يجري فيه دليل التسامح؛ وما لا يجري فيه 
أو الموضوعيّة كإعادة الصلاة لاحتمال خلل فيها حكم في الشرع بعدم الالنفات 
إليه لكونه بعد العمل» فإن ما ذكر من المناط موجود فيه غاية الأمر عدم الجزم 
بالأمر وامتثاله ليس إلا باتيان الفعل بداعي احتمال تعلق الأمر به ولا تقول بتوقّف 
الامتثال على العلم بالأمر أو يام طريق شرعي عليه مطلقا كيف وهو خلاف ما 
نجد في وجداننا من كون الاحتمال ميجزكا وداعياً على الفعل أو الترك كثيرا ما. 

هذا مضافاً إلى ما أفاده شيش يقسي من أن اللازم عليه القول بعدم 
مشروعيّة الاحتياط في موارد احتقالالأمزةولا نظن أن يلتزم به أحد. 

لا يقال: كيف بنوي الشالئِآلمترْددفِيّالمأخو به إذا كان دائرا بين الأقل 
والأكثر بعد الفحص التقرب على العمل بجريان 
مقتضاها مجرّد المعذوريّة لا تشخيص المأمور به وتعبينه في ضمن الأقل على ما 
اعترفت به» ومضى تفصيل القول فيه فهو ينوي التقرّب مع الشك والتردّد في 
فإذا || .مت يإمكانه في حق المتردد بعد الفحص مع بقاء تردده فلتلزم 
بإمكانه في حقّه قبل الفحص أيضاً إذ لا فارق هناك بينهما مع بقاء الترد بالفرض 
لأنا تقول الفرق بين المقامين ظاهر لأن مقتضى البراءة بعد الفحص بحكم الشارع 
والعقل عدم الالتفات والاعتناء باحتمال اعتبار الزائد في المأمور بهء فيتبين المأمور 
به في مرحلة الظاهر بالمعنى الذي عرفت. 

وهذا بخلاف المقام فإن مقتضى العقل والنقل فيه وجوب الالتفات إلى 
الاحتمال المزبورء فحاله حال الشالك في المأمور به على القول بوجوب الاحتياط 









ة في ماهيّات العيادات مع أن 





المأمور به. 





في ماهيّات العبادات لا يقال على ما ذكرت من المناط لا يمكن تحقق قصد 
التقرّب ممّن يجب عليه الاحتياط عند دوران الأمر في المكلف به بين المتباينين 
اتيانه بكل منهما كونه مأمورا به وإلآ لم يكن مترةداء لأنا 
نقول تحقق قصد التقرب من المحتاط في الفرض المزيور إنما هو من جهة قصده 
الاتيان بهما معا الذي هو مشتمل على الإتيان بالمأمور به قطعاً. 

ومن هنا نقول بعدم إمكان تحقق قصد التقرّب منه لو كان بانيً من أول الأمر 
على الاقتصار بأحدهماء هذا ولكن المختار عند شيخنا في الرسالة المعمولة في 
التقليد صحة عبادة المترّد فراجع إليها هذا بعض الكلام في الموضع الأول. 

وأا الكلام في الموضع الثاني مظاعمله أنه لا إشكال في تحقق قصد الْتقرب 
منه ولو كان مقصّرا في ترك الباحمي يعن اراقع فأمره لا يخلو إِمَا أن يعلم أو يد 4 
بالطريق المعتبر بعد النيين والر جرح كونة”#ا"أتى به مخالفا للواقع أو كون ما أتى به 
للواقع أو بجهل ْمَلَو جه ةِيعَرَوضن] الغفلة عن صورة العمل السابق 
فهذه صور ثلاث لا رابع لها 

أمَا الصورة الأولى: فمقتضى القواعد أن يحكم فيها بالفساد مطلقا نعم من زعم 
كون اعتقاد الأمر مؤثّرا ف في الإجزاء وعبّر عنه بالأمر العقلي كالمحقق القمي قدس 
سره في القوانين يلزمه الحكم بالصخة في هذه الصورة؛ لكن رأينا منه في الفقه في 
مواضع من أجوبة مسائله عدم التزامه بهذا وحكمه بالفساد ووجوب الإعادة عند 
اتبين الخلاف م جزئيات هذه الصّورة. 

وأمًا الصور فلا إشكال في الحكم بالصحّة فيها لكون العمل مطابقا 
للواقع بالفرض؛ وقد قصد التقرب أيضا فيلزمه سقوط الأمر بحكم العقل واعتبار 
استناد العمل إلى الطريق المعتبر عند وجوده في صحْته ممًا لم يقم عليه دليل بل 
الدليل على خلافه بعد حمل أوامر الطرق على الإرشاد إلى تحصيل الواقع وهذا 


ضرورة عدم علمه عند 




















البراءة كأن صلى بدون السورة. فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله 
بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال» فلا إشكال في الفساد وإن انكشف 
الصحة بعد ذلك يلا خلاف في ذلك ظاهرا لعدم تحقق نية القربة» لأن الشاك 
في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به وما يرى من الحكم 
بالصحة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير صدوره كبعض الصلوات 
والأغسال التي لم يرد بها نص معتبرء وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا 
من باب الاحتياط فلا يشبه ما نحن فيه لأن الأمر على تقدير وجوده هناك لا 
يمكن قصد امثاله إلا بهذا النحو فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال 
بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع: فإن امتثاله لا يكون 
إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له وإتيان :ف ريحتمله لاحتمال مطابقته له لا يعد 
إطاعة عرفا. 

وبالجملة فقصد التقرب شرط قيّ>تضتتخة العبادة إجماعاً نصاً وفتوى وهو 
لايتحقق مع الشك في كون الْمَكل تعره 

وأمًا قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن 
على وجه الجزم والجزم فيه غير معتبر إجماعاً إذ لولاه لم يتحقق احتياط في 
للبااياااسسسسسممم 
أمر لا سترة فيه أصلاً» نم إن تين المطابقة قد يكون بالعلم؛ وقد يكون بالطريق 
الشرعي من الاجتهاد والتقليد وتوهم عدم تأثير الطريق الشرعي بالنسبة إلى الوقائع. 
الما 








قد عرفت وضوح فساده وأن مفاده الكشف عن الواقع من غير فرق فيه 
بين الوقائع أصلا كعدم الفرق في مفاد دليل اعتباره فراجع. 

وأمًا الصّورة لة: فلا إشكال أيضا في كون الحكم فيها البناء على الصحة 
من جهة قاعدة الشلكة بعد التجاوز والفراغ وخروج الوقت كما فصّل القول فيه في 


محلّه. 





المقصد العالث: الشك ا 
كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها إجماعاً وكيف كان فالعامل بما 
9 البراءة مع الشك حين العمل لا يصح عبادته وإن انكشف مطابقته 





للواقع. 

أمًا لو غفل عن ذلك أو سكن إلى قول من يسكن إليه من أبويه وأمثالهما 
فعمل باعتقاد التقرب فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل 
الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة» إذ مجرى البراءة في الشاك دون 
الغافل أو معتقد الخلاف. 

وعلى أي حال فالأقوى صحته إذا اتكشف مطابقته للواقع؛ إذ لا يعتبر في 


العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله والعلم 
بمطابقته للواقع أو الظن بها من طرق جنير غير معتبر في صحة العبادة لعدم 
الدليل» فإن أدلة وجوب رع اللمتجتهد )إلى الأدلة ورجوع المقلد إلى 
المجتهد إنما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة 
الواقع: لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخودا من هذه الطرق كما لا يخفى على 
من لاحظهاء ثم إن مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها أو الطريق 
الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلد. 

وتوهم أن ظن المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة غلطء لأن 
مؤدى ظنه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة. 

وأما ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع؛ فإن فتوى المجتهد 
بعدم وجوب السورة كالعلم في أن أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في 
الصلاة وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما 
تقدم نظير ذلك في المعاملات. 





وانختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور, 

الأول: هل العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر 
مطابقة العمل له ومخالفته وهو الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند 
المخطثة» فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراماً في الواقع 
وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلية فيعاقب ولو 
عكس الأمر لم يعاقب أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص» 
فيعاقب في صورة العكس دون الأصل أو يكفي مخالفة أحدهما فيعاقب في 
الصورتين أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهماء فلا عقاب في 
الصورتين وجوه. 

من أن التكليف الأولي إنما هلا بالواق/»بوليس التكليف بالطرق الظاهرية 





)١(‏ لا يخفى عليك أن هنا وبجَها حَافَا وهاتتبق. إن بعض الأوهام وهو التفصيل 
في إناطة المؤاخذة بمخالفة الطريق بين كونه مما اعتبره الشارع من حيث ملاحظة 
المصلحة في الجملة وكونه معتبراً من حيث الكشف والطريقيّة المحضة كالظن 
المطلق على القول به من جهة دليل الانسداد ونحوه مما تقلام تفصيل الكلام فيه فيناط 
بمخالفته في الأول دون الثاني؛ وستقف على وجهه في طي بيان الوجه للوجوه 
الأريعة. 

ثم إن ما أفاده قدس سره في يبان الوجه الأول المختار عندنا وعند المحققين ظاهر 
وإن كانت العبارة لا يخلو عن قصور في بيانه وتوضيحه أنا قد أسمعناك مرارا كثيرة 
نز الخطابات الإلزاميّة الواقعيّة في حت القادر على موافقتها ولو بالاحتياط إنما هو 
بمجرد الالتفات والاحتماله وليس المعذور في مخالفتها إلا الصنفين: 

أحدهما: المتفخص عنها بقدر وسعه بحيث يحصل شرط الرجوع إلى البراءق 





أن 








المقصد الثالث: الشك 





ثانيهما: من استند في مخالفتها إلى العمل بالطريق المعتبر من جخميع الجهات 
فمجرّد وجود الطريق المخالف للحكم الواقعي في الواقع لا يجدي في المعذوريّة 
وإن كان حكما ظاهرياً ثاباً في حقّه مع جهله به بل الطريق المعثو عليه المخالف 





له لا يجدي في المعذوري بفاً وإن كان حكما له؛ بل الطرئيق المخالف له 
المعثور عليه إذا كان العمل مطابقا له من دون استناد إليه لايجدي أيضاء لأن 
الموجب للمعذوريّة في حكم العقل هو العمل بالطريق بمعنى الاستناد إليه على ما 
عرفته مرارا فيما حكم بحجيّته من الظنون, وما حكم بحرمته» فإنك قد عرفت ثمّة 
أن مجرّد الموافقة الاتفاقيّة لا يعد عملا بالفّن أصلاً. 

هذا وما وجه الثاني: فهو مبني على يبتع تنجز التكليف بالواقع الذي ليس هناك 
طريق في علم الله لمعرفته» وإنما الْمنيخن ِيف مفاد الطريق الذي يعثر عليه بعد 
الفحص في علم الله حيث إن مفادة يكح ضرعي إلهي وإن كان ظاهريًا لعدم 
الفرق في وجوب إطاعة الله بيَنَأنهيكابه الإلزامّة ومنه يظهر الوجه لخامس 
الوجوه؛ حيث إن ما كان من الطريق مبناه على الطريقيّة المحضة يكون الأمر 
بالعمل به ممحضا في الإرش فلا أثر لمخالفته إلا من حيث مخالفة الواقع 
المتحققة بسببها بخلاف ما كان مبناه على ملاحظة المصلحة فإن له مطلويية حسب 
اقتضاء المصلحة: فيكون سلوكه مطلوبا في نفسهء فلا محالة يكون لمخا 
مع قطع النظر عن مخالفة الواقع 

وأمَا وجه الثالث: فهو كون كل من التكليف الفرعي المتعلّق بنفس الواقعم 
والتكليف الأصوثي المتعكن بالطريق الذي يعر عنه بالحكم الظاهري حكماً إلزايً 
إلهيًا منجزا على المكّف بمجرد الالتفات والقدرة على الفعل ولو بالاحتياط أو 
الاطلاع عليه بالفحص عنه والعمل بمقتضاه فإذا خالف أحدهماء فيلزمه استحقاق 
العقاب عليه كما أنه لو فرض مخالفتهما استحقّ عقابين ولو فرض عدم مخالفة 


















تاثير 





شيء منهما لم يستحق عقابا أصلا وهذا معنى كفاية مخالفة أحدهما في استحقاق 
المؤاخذة ولا ينافي الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الأصولي كونه 
ظاهرباً ومجعولاً في موضوع الجهل بالواقع. فإنّه وإن كان ظا. بهذه الملاحظة 
إلا أله واقعي ومتحمّق في موضوعه في نفس الأمر أب كالواقع الأؤلي 

وأمًا وجه الرابع: فهو المنع من تنجز الواقع الذي لم يقم عليه طريق فإذا كان 
هنا حرمة للفعل بحسب نفس الأمر ولم يكن هناك طريق على حرمته أو كان 
هناك طريق على نفيها لم يكن ثمة عقاب والمنع من كون الخطاب المتعلق 
بالطريق مؤثراً في نفسه في استحقاق العقاب على مخالفته فإذا كان مفاده الإلزام 
ولم يكن هناك إلزام في الواقع لم يكن "هناد مقتض لاستحقاق العقوبة أصلا نعم 
لو كان الفعل في الواقع حرام مثلا و كانةامفَك ريق الذي يطلع عليه بعد الفحص 
الحرمة أيضا حكم بتنجز الحرمةة وَكَةمعتى كفاية موافقة أحدهما في عدم 
الاستحقاق نعم لو فيل باستتحفاقة الوب حَلىَ”التتكريم لزم الحكم باستحقاق 
العقاب من جهة في جميع صور عدم العذر سواء اطلع على الطريق مخالفها أم لا 
غاية ما هناك تعلدّد العقاب عند تنجز الواقع؛ وبمثل ما ذكرنا لا بلا أن يحور الوجه 
الرابع لا بما أفاده فإنه مضافا إلى ما فيه من تخصيص التكليف المتعآق بالطريق بمن 
علم به كما ذكره في وجه الوجه الأوّل أيضأ مع أنه غير معقول بظاهره يقتضي 
أنتفاء العقاب رأسا ولو خالفهما جميعا كما يشعر به قوله من باب حرمة || ري 
فإنه ظاهر في كون عقابه عند مخالفة الطريق بعد الاطلاع مبنياً على حرمة التجرتي 
وإن كانت العبارة لا يخلو عن شيء مع وضوح المراد. 
ري على القول بها مطلقا من غير 
فرق بعد الحكم بعدم معذورية الجاهل في محل البحث كما هو المفروض» 
فالتجري حقيقة إنما هو بالإقدام على محتمل المخالفة للواقع لا على مخالفة الواقع. 

















هذا مضافاً إلى ما عرفت من ثبوت حرمة | 
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من حيث إنه واقع ولا على مخالقة الطريق من حيث هو هو كذلك فما أفاده محل 
مناقشة من وجوه؛ فقد تبيّن مما ذكرنا أن الأوجه هو الوجه الأوّل وحاصله تنجز 
التكليف بالواجب والحرام الواقميّين في حق الجاهل في مفروض البحث وعدم 
المانع من تنجزه أصلاً إذ ليس إلا عدم الاطلاع عليه بعد الفحص وقد عرفت أنه 
لا يصلح اللمانيّة بعد فرض قدرة المكلّف على الامتثال ولو بالاحتياط» 
والمفروض أيضاً عدم فحصه عن الواقع وسلوكه لطريق معتبر بنفسه حتى يكون 
معذورا في حكم العقل هذا إذا كان التكليف الإلزامي ثابتاً في الواقع» وأما إذا لم 
يكن ثابتاً في الواقع وكان هناك طريق يقنضيه فلا مقتضى للعقاب أصلاً أما على 
الواقع؛ فلأنه ليس هناك إلزام على ما تيم الفرض. 

وأمًا على الطريق» فلأن مفاده (إنييكآن ته و)لحكم الإلزامي» إلا أنه لا يؤثر في 
العقاب من حيث كون الأمر المتعأقَ يوادي وإن فرض ملاحظة المصلحة في 
الأمر حيث إنها تعتبر في فعل ألكآوح آم خخيتك"امشاع صدور القبيح منه فيما كان 
الأمر بسلوكه مع التمكّن من تحصيل الواقع المفقود في الفرضء مع أن فرض 
المصلحة في الأمر إنما هو في فرض تفويت الواقع والمفروض عدمه من حيث إنا 
الواقع ليس فيه إلزام ومصلحة توجبه هذا مع أنه على تقدير التمككن لا يؤلّر في 
حكم العقل شيئا حتى يلزم التصويب» نعم قد عرفت أنه على القول بحرمة التجري 
يحكم باستحقاق العقاب عليه من حيث عدم معذوريّة الجاهل في الفرض لا من 
حيث مخالفة الطريق سواء اطلع عليه وخالفه أم لم يطّلع عليه أصلا وإن كان صريح 
شيخنا تخصيص التجري بالصورة الثانية» فكأنه ميني” على ملاحظة التجرّي بالنسبة 
إلى الأمر بالطريق مع تخصيص الأمر بصورة الاطلاع» مع أنك قد عرفت استحالتت 
وكيض ما كان لا مناص عن المصير إلى ما عرفت ومن هنا بنينا على كون مقتضى 
القاعدة عدم الإجزاء في سلوك الطرق الظاهريّة عند تبين مخالفتها للوافع. 


إلا من عثر عليها. 

ومن أن الواقع إذا كان في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه وكان 
هنا طريق مجعول مؤداه بدلا عنه فالمكلف به هو مؤدى الطريق دون الواقع 
على ما هو عليه؛ فكيف يعاقب الله سبحانه على شرب العصير من يعلم أنه لم 
يعثر بعد الفحص على دليل حرمته. 

ومن أن كلا من الواقع ومؤدى الطريق تكليف واقعي أما إذا كان 
التكليف ثابتا في الواقع فلأنه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط وعلى 
إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلى الطريق الشرعي المفروض دلالته على نفي 
التكليف: فإذا لم يفعل شيئاً منهماء فلا مانع من مؤاخذته. وأما إذا كان 
التكليف ثابتا بالطريق الشرعيء فلأية:قدٍ ترك موافقة خطاب مقدور على 
العلم به فإن أدلة وجوب الرجوخبإقئ جب العادل أو فتوى المجتهد يشمل 
العالم والجاهل القادر على المعرقة” 

ومن عدم التكليف بالوافع كعد القدرَة وَبَالَطريق الشرعي لكونه ثابتا في 
حق من اطلع عليه من باب حرمة التجريء فالمكلف به فعلاً المؤاخذ على 
مخالفته الواجب والحرام الواقعيان المنصوب عليهما طريق فإذا لم يكن 
وجوب أو تحريم؛ فلا مؤاخذة نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب» 
أو التحريم الواقعي مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له لازمة من 
باب الانقياد وتركها تجر وإذا لم يطلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجري 
أيضا وأما إذا كان وجوب واقعي وكان الطريق الظاهري نافيا فلأن 
المفروض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع فالمتضمن للتكليف متعذر 
الوصول إليه» والذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف. 

والأقوى هو الأول ويظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الأربعة. 








وحاصله أن التكليف الثابت في الواقع وإن فرض تعذر الوصول إليه 
تفصياقٌ إلا أنه لا مانع من العقاب بعد كون المكلف محتملا له قادراً عليه 
غير مطلع على طريق شرعي ينقيه ولا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه مع 
بقاء تردده وهو العقل والنقل الدالان على براءة الذمة بعد الفحص والعجزر 
عن الوصول إليه وإن احتمل التكليف وتردد فيه. 

أمَا إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع؛ فلا مقتضي للعقاب من حيث 
الخطابات الواقعية ولو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه 
المكلف لم يعاقب عليه لأن مؤدى الطريق الظاحري غير مجعول من حيث 
هو هو في مقابل الواقع» وإنما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه فإذا أخطأ 
لم يترتب عليه شيء؛ ولذا لو أدي ياد بهذا الطريق» فتبين مخالفتها للواقع 
لم يسقط الأمر ووجب إعادتهل! 

نعم إذا عثر عليه المكل ف لْمَسيجر مَخالفته لأن المفروض عدم العلم 
بمخالفته للواقع فيكون معَصَيّ طلكْرية'منَحيت فرض كون دليله طريقا 
شرعيا إلى الواقع فهو في الحقيقة نوع من التجريء وهذا المعنى مفقود مع 
عدم الاطلاع على هذا الطريق ووجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل 
إحراز الواجبات الواقعية: فإذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع 
وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقعم 
ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف إلا 
استحقاق العقاب على الترك؛ فإنه يثبت واقعا من باب التجريء ومن هنا يظهر 
أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد التكليف. 

نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم من ذلك 
انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق وكان أوجه الاحتمالات حينئد 











الس سس سس بحر القوائد 
الثاني منها. 

الثاني: قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على 
الفحص”'' واستبانة الحال غير معذورء لا من حيث العقاب» ولا من جهة سائر 
لعل للشلشسشدسسشيد- 

(1) لا يخفى عليك أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص 
في زمان مع مخائفة عمله للواقع قد يكون شاكاً مترذداً وهو الجاهل البسيط: وقد 
يكون معتقداً غافلاً عن مخالفة اعتقاده للواقع» والمقصود بالببحث في هذا الأمر 
الثاني باعتبار الاستثناء لا المستتى منه الثاني لا الأول وإن كان المقصود بالبحث 
أرلاً وبالذات هو الأول في أصل عنوان المسألة واشتراط الفحص ضرورة أن 
استثناء الموضعين إنما هو من الثاني لا الأول فإن الشالك المترد لو أتى بالنمام في 
السفر حكم ببطلانه اناق كما أنه'لن'أتى يقر مع التردد حكم ببطلانه أيضا 
اتفاق وكذا بالنسبة إلى الجهر في موضع:الإخفاة أو العكس فيقال إن الجاهل 
العامل بخلاف الواقع غير معدو مطلقا.جع التفصيرء.لا.من حيث التكليف» ولا من 
حيث الوضع إلا في موضعين فإن الجاهل بقول مطلقا ولو كان هو خصوص 
الجاهل المركب معذور فيهما من حيث الوضع؛ فلا يحتاج إلى جعل العنوان 
خصوص الجاهل المركب نظرا إلى فساد عمل الشالك مطلقاً ولو وافق الواقع على 
ما عرفت» وكيف كان لا إشكال في أن أستثناء الإتمام في موضع القصرء وكذا 
استثناء كل من الجهر والإخفاة في موضع الآخر في كلماتهم وكلمات شيخنا 
قدس :سره إنما هو بالنسبة إلى الجاهل المركٌب كما يفصح عنه تصريحاتهم 
وتصرنيحه قدسن سره في التعليل للوجوه المذكورة في رفع التنافي والاشكال. 

ثم إن:ظاحر.ها أفاده بل صريحه ايتناء الإشكال على عدم معذوريّة الجاهل في 
الموضعين من. ميث التكليف والمؤاخذة على ما استظهره من كلماتهم مع عدم 
منافاته لدليل المعذورية في الموضعين. فإنه ساكت عن بيان المعذوريّة من الحيثية 





المذكورة لا أنه ناطق بعدم معذوريته من الحيثية المزيورة كما ريّما بتوظم من 
ظاهر كلام شيخنا قدس سره؛ ولكن ستقف في مطاوي كلماتنا على عدم ابتناء 
توججّه الإشكال على عدم معذوريّة الجاهل في محل الاستثناء من حيث المؤاخذة 
كما هو ظاهر كلامه قدس سره في بيان بعض وجوه الدفع أيضا نعم الجاهل في 
الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بسائر الأحكام الشرعيّة فإن كان قاصرا 
لم يستحق العقاب بمخالفة الواقع فيهما وإن كان مقصّراً استحق العقاب على 
مخالفة الواقع فيهما كسائر المواضع؛ ولا يبعد أن يكون مرادهم من معذورية 
الجاهل فيهما هو ما ذكرناء كيف ولا معنى للحكم بعدم معذوريّته وإن كان قاصراً 
ضرورة مخالفته لقضيّة حكم العق لكلا يهلا معنى لمعذوريته وإن كان مقصراً 
ودعوى كون كل جاهل فيهما لاإبد وا يكين أمقصّرا سيّما بالسبة إلى التمام في 
موضع القصر لوضوح الحكم بين المِلَمينَ آلكاشف عن تقصير الجاهل كما ترى. 

ثم إن مدرك المعذورة م حب تْآآلحَكُمْ لوعي في الموضعين مضافاً إلى 
الإجماع الأخبار الصحيحة؛ ففي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي 
جعفر عليه السلام فيمن صلّى في السفر أربعاً أ يعيد أم لا قال عليه السلام: «إن 
قرئت عليه آية التفصير وصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا 
إعادة عليه؛ وفي بعض صحاح زرارة ز 
كانت قرئت عليه آية التقصير وفي صحيحة أخرى لزرارة أيضا قال قلت لأبي 
جعفر عليه السلام رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا 
ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام: دأيّ ذلك فمل متعمّدا فقد نقص صلاته 
وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد نمت 
صلاته». 











قوله: «وفترت له عقيب قوله إن 





ثم إن مبنى الإشكال في المقام حفيقة على توقف سقوط الأمر في العيادات 





على تعلق الأمر بما يحكم بكونه مسقطاء وليس أمرها كأمر الواجبات التوضّليّة 
>ححتى يحكم بكون الحرام مسقطا فضلا عن غير الحرام الذي لم يتعلّق به الأمر 
وفرض العلم بكون الواجب في الشريعة على كل مكلف صلاة واحدة تماما أو 
قصرا على التعيين إلا فيما استثنى وإلا لم يكن معنى لكون التمام مسقطا للقصر 
كما هو ظاهرء فلا يجامع الأمر بالقصر مع الأمر بالتمام» فلا بد من الالتزام بأحدهما 
فحينئذ يقال إن لم يكن التمام مأمورا به فكيف يسقط الواجب التعبّدي وإن كان 
عأمورا به؛ فكيف يجتمع الأمر به مع الأمر بالقصر مع العلم ببقاء التكليف بالقصر 
ولذا لا يعذر الجاهل فيه في الجملة ولو مع التقصير ومع العلم بأنه ليس هنا إلا 
تكليف واحد إما بالقصر أو بالتمامي.ققك تبن ممًا ذكرنا في تفرير الإشكال أن 
مجرّد رفع الأمر عن القصر فعلاء يل يكأناآلا كفل في دفع الإشكالء بل لا بل من 
إثبات أحد الأمرين ما الأمر باليمام أو تبات إمكان إسقاط المأمور به بغيره في 
أ في الجملة فما بَِفصىبَةأن شكال إذا لم يرجع إلى ات أحد 
الأمرين لا فائدة فيه أصلا وهكذا الكلام بالنسبة إلى الجهر والإخفاة: وليكن هذا 
في ذكر منك لينفعك بعد ذلك إذا عرفت ذلك فنقول قد يدفع الإشكال كما في 
الكتاب بمنع تعلق التكليف فعلا بالمتروك سواء يمنع من تعلقه شأنا أيضاً أم لاه 
وتقرير هذا بوجوه: 
أحدها: ما عن السيّد علم الهدى قدس سره في الجواب عن أخيه السيّد الرضي 
قدس سره حيث اعترض عليه بعد الجواب عن سؤال من صلَّى في السفر تماما 
جهلا بصحّة صلاته بأنه لا يجامع مع ما أجمعنا عليه من بطلان صلاة من لا يعرف 
أحكامها والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامهاء فلا يكون الصلاة صحيحة 
مجزية بعد تسليم الإجماع وتقريره من جواز تغيّر الحكم بسبب الجهل فوجوب 
القصر على المسافر إنما هو إذا كان عالما بحكم السفرء وأما إذا كان جاهلا فلا 





يجب عليه القصر: فلا يكون جاهلاً بحكم الصلاة» وهذا كما ترى يرجع إلى أخذ 
اشتراط العلم بالحكم في موضوع التكليف في الموضعين فعلى هذا يشكل 
الاعتراف بعدم معذوريّة الجاهل من حيث الحكم التكليفي فتأمل» ولما كان 
مرجع الوجه المزبور إلى ما عرفت من أخذ العلم بالحكم في موضوعه فلا محالة 
بتوجّه عليه ما سمعته مرارا من عدم إمكانه من حيث لزوم الدور علي فلا بصحح 
الاعتماد عليه. 

ثانيهما: كون الجاهل بهذء المسألة نظير الجاهل بالموضوع معذورا في مخالفة 
الواقع وإن كان الخطاب الواقعي موجودا إلا أنه يرتفع فعليته نظبر الشالك في 
تحقق السفر من جهة الشبهة الموضوظيةفإنه يعلم بوجوب التمام عليه في مرحلة 
الظاهر وإن كان الواجب عليه فل الاقم المصمْ وإن كان بينهما فرق من حيث إن 
الجاهل بالموضوع مخاطب بالخطاب الظاهري؛ وهذا الجاهل لا يمكن أن يجعل 
في حفّه الحكم الظاهري لكل اكلام حيث إن الحاجة إلى الحكم 
الظاهري إنما هو لأجل التوصّل إلى قصد الامتثال» وهذا الجاهل مستغن عله من 
جهة اعتقاده بالوجوب والحكم بالمعذورية بهذا المعنى لا ينافي الحكم بعدم 
المعذوريّة من حيث العقاب من حيث تنجّز الخطاب في حقّه قبل عروض الغفلة 
فتأمّل. 

ثم إن الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق لا يكاد أن وفيه أن مجرّد 
الالترام بارتفاع فعلتية خطاب القصر لا يوجب الحكم بصحّة التمام مع عدم تعلق 
الأمر به من الشارع واعتفاد الوجوب لا يؤثر فيه وستعرف عدم إمكان تعلق الأمر 
والقول بصحته مع عدم الأمر يرجع إلى ثاني الوجوه عن دفع الإشكال. 
لتزام بانقطاع الخطاب الواقعي عنه للغفلة مع كونه معاقباً على عدم 
إزالة الغفلة وترك التعلم كما تقلام استظهاره من صاحبك في مطلق الجاهل 











بحر الفوائد 








المركب, والقرق ببنه وبين الوجهين لا يكاد أن يخفى ويتوجه عليه مضافاً إلى ما 
عرفت في رد صاحب المدارك إن رفع الخطاب بالقصر واقعاً من جهة الغفلة لا 
يصحّح توجّه الخطاب بالتمام وصحكته على ما عرفت ميثية عليه لا على مجرّد رفم 
الخطاب بالقصرء اللّهمْ إلا أن يقال إن مبنى وجوه دفع الإشكال بالوجه الأول على 
عدم المانع من توجّه الأمر بالتمام إلا الأمر بالقصر وإن كان الابتناء في محل المنع 
فتأمل. 

رابعها: الالتزام بانقطاع الخطاب واقعاً بالقصر من جهة عدم القدرة عليه مع 
كونه معاقبا على مخالفته من حيث إن الامتناع منه. فلا ينافي العقاب عليه وإن 
امتنع تعلق الخطاب به والفرق ببنه ومن الوكيجوه السابقة ظاهر لا سترة فيه وفيه ما 
عرفت من أن ارتفاع الأمر بالمتزولك/لآ يفي في تصحيح المأتي به. هذا وفي 
الكتاب بعد ذكر هذا الوجه لكن هذا كله خلاق ظاهر المشهور؛ حيث إن الظاهر 
منهم كما تقلام بقاء التكليف بالوأقخ الْحَجهوَقَ ِل أأخر ما أفاده والمراد من البقاء 
كما هو ظاهر هو المعنى المقابل للوجوه أعني بقاء فعلية التكليف بالمتروك كما 
هر المراد من حكمهم يكون الجاهل بحكم الغصب كالعامد فحكموا ببطلان 
صلاته لا بقاء الشأئية وإلأ لحكموا ببطلان صلاة الجاهل بالموضوع ولا بقاء مجرد 
أثر التكليف أعني العقاب؛ وإلآ لم يحكموا بصحّة صلاة المتوسئط في الأرض 
المغصوية على ما عرفت شرح القول فيه ولكن ستقف على الفرق بين المقام 
والجاهل بالغصب وعدم إمكان بقاء التكليف في المقام بالمتروك وإمكانه في 
الجاهل بحكم الغصب. 

هذا وقد يدفع الإشكال بمنع تعلق التكليف والأمر من الشارع بالمأتي به مع 
إمكان كونه مسقطا للأمر بالقصر مثلا حيث اشتماله على جهة الأمر والمصلحة 
والرجحان النفس الأمري من غير أ تق به أمر من الشارع أصادٌ وهذا الاشتمال 
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يكفي في كونه مسقطاً من حيث كونه موجباً لحصول الغرض من الأمر بالعبادة 
على ما عرفت في تصحيح عبادة نامي بعض الأجزاء إذا لم يكن ركناء بل ريما 
يقال بكون المقام أولى منه من حيث الآني بالتمام يتقصد وجوبه والناسي إِنّما 
يأتتي بداعي الأمر المتعلق بام ركب الام وبعد قيام الدليل في العبادات على إسقاط 
غير المأمور به للمأمور به لا مناص عن الالتزام بما ذكرء لأنّه الوجه في إمكانه لا. 
يقال أي مانع من الالتزام بتوحجه الأمر بالمأتي به بعد فرض اشتماله على المصلحة 
الملزمة المقتضية للأمر, لأنا نقول المانع عدم تصوّر عنوان لمأتي به يصلحح تعلق 
الأمر به وللمكلف كذلك بحيث يرجع إلى التنويع كما في سائر حالات المكّف 
الموجبة له من الحضر والسفر والاتْتبر#والاضطرار والصحة والمرض والعلم 
والجهل بالنسبة إلى الموضوعابطظ 'رَكَو ذَلك) فإنْه لا بخلو الأمر من أن يتعلق 
التكليف بالتمام في السفر على المكلف البألغ العاقل القادر أو أن يتعلق بالغافل عن 
حكم القصر في السفر أو يملق بالل عله المعتقد بوجوب التمام عليه وعلى 
الأول يلزم عدم وجوب القصر على المسافر في الشرع أصلاً ورأساً كما هو ظاهر 
وعلى الثاني يلزم رفع وجوب التمام وما يستلزم وجوده عدمه محال مضضافا إلى أند 
لم يقل أحد بأن كل عن وجوب القصر في السفر يجب عليه التمام وعلى 
الثالث م الدور على ما أسمعناك مرارا وهو محال أي 5 
فإن قلت: المعتفد بوجوب التمام غافل عن حكم القصر في السفر دائما ولا 
يشترط الالتفات إلى الموضوع بل يكفي تحقّقه. 














فإن قلت: ما ذكرته إنما يصحٌ بالنسبة إلى نسيان الحكمء فإن الالتفات إليه راقع 
لموضوعه وأما الجهل به فلا يرتفع بالالتفات» فإن المعتقد بوجوب التمام معتقد 
بعدم وجوب القصر. 





قلت: الاعتقاد بعدم وجوب القصر إنما نشأ من الاعتقاد بوجوب التمام فأخذه 


في موضوع التمام يرجع إلى أخذ اعتقاد وجوب التمام في الموضوع؛ فيرجع إلى 
الدور لا محالة. 


فإن قلت: إذا التزمت بوجود المصلحة في التمام في حق خصوص المعتقد 
بوجوب التمام مع قصوره عن توجيه الخطاب والتكليف إليه أو لزوم المحذور منه 
فهل للقصر مصلحة في حقّه أم لاء فإن كانت للقصر مصلحة ملزمة فيجب عليه 
صلواتان» فلا يغني التمام عن القصر وإن لم يكن له مصلحة فكيف تلتزم بالعقاب 
على تركه مع التقصير. 

قلت: المصلحة الموجودة في التذام إَِمَارهِي المصلحة المتداركة لمصلحة 
القصر بعد عروض العجز عنه؛ وهذا لاي لود المصلحة الأوكيّة المطلقة في 
القصر للمسافر يحيث يعاقب الممكلف عَلَى تفويتها كما يلتزم بالعقاب على ترك 
الصلاة بالطهارة المانيّة مع كفاية الصَؤة بالطهارة الترابيّة إذا كان تفويت الطهارة 
الما: بسوء اختبار المكلّف وهكذا في أمثاله. 
فإن قلت: المستحيل توجيه الخطاب من جهة الخلف أو الدور أو غيرهما 
بالتمام إلى المسافر إذا كان على سبيل الإطلاق: وأما إذا كان بعنوان الاشتراط 
والتقبيد بالعزم على معصية خطاب القصرء فلا نسلّم استحالته. 

قلت: مضافاً إلى رجوع ما ذكر إلى دفع الإشكال بوجه آخر ستقض عليه له 
نسم إمكانه أيضا من جهة استلزامه لرفع الخطاب بالتمام كما ستقف على بيانه. 

فإن قلت: ما ذكر من دفع الإشكال خلاف ما يستظهر من أخبار الباب فإن 
ظاهرها كون التمام مأمورا به وصلاة في حق الجاهل. 

قلت؛ بعد تسليم الظهور مع أن منعه ظاهر من حيث ظهورها في مجرّد عدم 
وجوب الإعادة أن الظاهر يدفع بالقاطع يعد انحصار وجه الإمكان: فهذا الوجه كما 








لا يخفى وممًا ذكرنا يظهر ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدس مره في الكتاب من 
تبعيد هذا الوجه من ظاهر أخبار الباب. 
: إنما يستقيم ما ذكرته من الوجه في دفع الإشكال إذا أ بالتمام قبل 
ضيق وقت القصر وأما إذا أنى به في آخر وقنه بحيث يوجب فوته فلا يستقيم 
على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده الخاصة. فإنه يوجب امتناع 
التقرّب بفعل التمام ونمنع من القول بكفاية رجحانه النفسي في سقوط الأمر. 

قلت: بعد تسليم الاقتضاء في المسألة مع أنه ممنوع كما حقق في محله أن 
النهى المتوجّه إلى الفّد الخاص على القول به إنما يتوّد من الأمر النفسي المتعلق 
بالمأمور به ويتبعه استفادة ووجودا ادل حيث إنه من جهة الأمر التبعي 
المتعآق بتركه من جهة كونه مقلمةاللقأموك )م المضيّق: وتعلق الأمر بالقصر في 
مفروض البحث وهو المعتقد بوجوب اقتمام محال على ما عرفت الإشارة إليه 
سابقا من حيث استحالة لامكال الب إلبهأوكو“/فزط في صحّة القصر والقدرة 
على الشرط الوجودي مع إطلاق شرطيته شرط في الوجود بالضرورة لرجوعه إلى 
اشتراط القدرة بالنسبة إلى المأمور به وإن فرض كون عدم القدرة من سوء اختيار 
المكلّف على ما هو ظاهر وعرفت الفول فيه فإذا لم يكن القصر واجبا عليه في 
نفس الأمر من جهة العجز عن الامتثال» فلا يكون هناك نهي عن أضداده حيث إن 
يتبعه وجودا وعدماء هذا ما يقتضيه التحقيق في المقام وإلآ فعلى القول بانتفاء فعليّة 
الخطاب أيضاً وإن كان موجودا في نفس الأمر يحكم بعدم تأثير النهي التبعي في 
المقام على ما قضت به كلماتهم من إمكان اجتماع النهي الواقعي مع الأمر الفعلي 
كما في صلاة الجاهل بموضوع الغصبء فإنه إذا كان اجتماعه مع الأمر ممكنا 
أمكن اجتماعه مع جه بالأوئوية القطميّة فتأقل. 

وممًا ذكرنا كله يظهر ما يتوجه من المناقشة على ما أفاده شيخنا العلامة في 











مقام تضعيف الوجه المذكور بقوا نعم قد يوجب الواجب فوات 
الواجب» فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضل كما في آخر 
الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر كما أنه يظهر مما ذكرنا كله ما في 
قوله قدس سره: (والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع من عدم 
وجوب البدل فيها) إلى آخر ما أفادم فَإنّك قد عرفت أنه لا مناص عن الالتزام. 
بعدم الأمر في موارد نسيان الأجزاء الغير المركبة ولعله الوجه في أمره قدس سره 
بالتأمل عقيب القول المذكور؛ بل هو الظاهر في وجهه؛ لأن جعله إشارة إلى بعض 
ما ذكرنا من المناقشات السابقة فيما أفاده في المقام بعيد فتدبر. 

وقد يدفع بالالتزام بتعلق الأمر بالظائيبعروالمتروك معا لكن لا على سبيل 
الإطلاق بالنسبة إلى كل منهما إل "لق وبجم الإطلاق بالنسبة إلى المتروك 
والاشتراط بعزم معصية الأمر_المطلق التتعلق بصاحبه المتروك فلا يلزم الأمر 
بالمتنافيين» فإنه إنما هو إذا كان الأمر أنَعلَىَ سيل الإطلاق. وفي مرتبة واحدة لاه 
ما إذا كانا في مرتبتين وقد سلكه غير واحد في المقام وفي مسألة تصحيح ضل 
الخاص مع تسليم النهي عنه واقتضانه الفساد وفي المضيّقين إذا كان أحدهما أهم 
فاشتفل بغيره أوّلهم فيما أعلم ثاني المحققين في باب الجماعة حي إِنّه بعد 
الاعتراض على ما حكاه عن المشهور من صحّة صلاة المأموم التارك للمتابعة 
عمدا من جهة ذهابهم إلى كون المتابعة واجبة نفسيّة بأن تركها والاشتغال بأفعال 
الصلاة موجب النهي عنهاء فلا بد من الحكم بفسادها من حيث كونها أضدادا 
اللمتابعة والأمر بالشيء يقتضي النهي عن د فإذا تعلّق بها النهي لا يمكن أن 
يتعلّق بها الأمرء فيحكم بالفساد |. اب عنه بأنه يمكن تعلق الأمر بها على تقدير 
العصيان» وإنما لا يمكن إذا تعلق الأمر بها على سبيل الإطلاق وأوضحه يعد 
الاختيار والمصير إليه فقيه عصره في كشف الغطاء حيث قال طيّب الله رمسه 
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الشريف بعد جملة كلام له في مسألة انضد في مقلمات الكتاب ما هذا ل 2 

«وتعلق الأمر بالمتضادين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف بالمحال ولو أتي 
بفرد من الموسع في وقت المضيّق لم يقم فيه دليل التخصيص صح أما ما قام 
فيه دليل كرمضان لصومه ووقت صلاة الفرائض اليوميّة مع الضيق لغيرها من 
الصّلاة على الأقوى ولو تضيّما معاً بالعارض تخيّر مع المساواة وقلام الراجح مع 
الترجيح المخلوق أو شدة الطلب ويرجع الأول إلى الثاني لأن انحصار 
المقلدمة بالحرام بعد شغل الذمّةء لا ينافي الصحة وإن استلزم المعصية وأيّ مانع 
الأن يقول الأمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك؛ كذا فافعل كما 
هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الِتهرّبوالإخفاة والقصر والإتمام فاستفادقه من 
مقتضى الخطاب لا من دخولما تختية الكبطب, فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد 
أقرب إلى الصواب والسداد» انتهي ]نآ تله وقد تبعه تلميذه وصهره المحفق 
المحشي قدس سرء فيما عله كَل قَ معام :قيَذفلةا وأوضحه غاية || يضاح حيث 
قال في ذيل ان ثمرة مسألة الأمر بالشيء بعد جملة كلام له ما هذا لفظه: 
المقام إن كان من جهة امتناع تعلق الطلب بالفعل بعد تعلقه 
بتركه لكونه من التكليف بالمحال بل التكليف المحال لكون الترك حينئذ مطلوبا 
للأمر مرادا له فلا يكون الفمل مرادا ومطلوبا له أيضاًء فإذا انتفى الأمر لم يعقل 
الصحكة لكون الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر فهو غير جار في المقامء 
لأنه لما كان النهي المفروض في مسألة الضّد غيريًا لم يكن هناك مانع من 
اجتماعه مع الواجب فإن حرمة الشيء التوقّف الواجب الأهم على تركه لا ينافي 
وجوبه وحرمة تركه على فرض ترك ذلك الأهم بأن يكون ترك الأهمْ شرطاً في 
وجوبه وتعلّق الطلب به فيجتمع الوجوب والتحريم المقروضان في آن واحد من 
غير تمانع بيتهما فإذا لم يكن هناك مانع من اجتماع الأمر والنهي على الوجه 




















استفادة الفساد ف 














المذكور, فلا مجال لتوهم دلالة النهي المفروض على الفساد فظهر مما قررنا أنه 
لا مانع من تعلق التكليف بالفعلين المتضادين على الوجه المذكور ولا مجال 
التوقم كونه من قبيل التكليف بالمحال, إذ تعلق التكليف بالمتضاذين إنما يكون 
من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في مرتبة واحدة بأن يكون الأمر مريدا 
لإيقاعهما معا نظراً إلى استحالة اجتماعهما في الوجود بالنسبة إلى الزمان 
المفروض وأمًا إذا كانا مطلوبين على سبيل الترتيب بأن يكون مطلوب الأمر أله 
هو الإتبان بالأهم ويكون الثاني مطلوياً له على فرض عصيائه للأول وعدم إثيائه 
بالفعل فلا مانع منه أصلا إذ يكون التكليف بالثاني حيتئذ منوطاً بعصيانه للأوّل 
والبناء على تركه ولا يعقل هناك مانعمنإناطة التكليف بالعصيان فلا منافاة بين 
التكليفين نظرا إلى اختلافهما نوأ التَاقيِبٌ علا اجتماعهما في مرئية واحدة 
ليكون من التكليف بالمحال لوضوح عدم تحقق الثاني في مرتبة الأول وتحقق 
الأول في مرتبة الثاني لا مانع مك بعد كوك ته على عصيان الأول ولا 
الفعلين؛ إذ وقوع كل منهما على فرض إخلاء الزمان عن الآخر ومن البيّن 
أنه على فرض إخلاء الزمان عن الآخر لا مانع من وقوع ضله فيه فإن قلت لو 
وفع التكليف مرثَبا على النحو المفروض لم يكن هناك مانع منه على حسب ما 
ذكر وليس الحال كذلك في المقامء إذ المفروض إطلاق الأمرين المتعلقين 
بالفعلين المفروضينء وليس هناك دلالة فبهما على إرادة الترتيب المذكور فمن 
أبن يستفاد ذلك حتى يقال بوقوع التكليفين على الوجه المذكور قلت: ما ذكرنا 
هو مقتضى إطلاق الأمرين بعد ملاحظة التقبيد اثثابت بحكم العقل فإن إطلاق 
كل من الأمريد مطلوبية الفعل على سبيل الإطلاق» ولما لم يكن مطلويية 
غير الأهمّ في مرتية الأهم لوضوح تعيّن الإنيان بالأهم وعدم اجتماعه معه في 
الوجود لزم تقييد الأمر المتعلق بغير الأهم بذلك فلا يكون غير الأهمّ مطلوباً مع 
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الإتيان بالأهمّ وأمًا عدم مطلوبيته على فرض ترك الأهم وعصيان الأمر المتعلق به 
فما لا دليل عليه فلا قاضي بتقبيد الإطلاق بالنسبة إليه» والحاصل أنه لا بد من 
الاقتصار في التقييد على القدر الثابت وليس ذلك إلا بالتزام ارتفاع الطلب. 
المتعلّق بغير الأهم على تقدبر إتيانه بالأهمّ وأمَا القول بتقييد الطلب المتعلق به 
بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو كان بانيا على عصيانه وإخلاء الزمان عن 
به فممًا لا داعي إليه: وليس في اللفظ ولا في العقل ما يقتضي ذلك؛ فلا 
بد فيه من البناء على الإطلاق والاقتصار في الخروج عن مفتضى الأمر المتعلق 
به على القدر اللازم؛ انتهى كلامه رفع مقامه في هذا الموضع. 

وله كلام آخر بعد نقل مقالة شيظأا الاي قدس سره في المقام؛ وأنه لو أبدل 
عنوان المسألة بأن الأمر بالشي يتاي عدم الأمر بضله. فيبطل لكان أقرب 
وتوجيهه بسهولة الأمر حيائل في مأخد المسألة بظهور عدم جواز الأمر بالضلاين 
في آن واحد وترئب الثمرة المطويةآمن أله عليه وهي فساد الضّد إذا 
كان من العبادات لوضوح توقّف صحْتها على الأمر ما هذا لفظه: «وأنت إذا 
أحطت خبرا بما قرّرنا تعرف ضعف ما ذكره رحمه الله فإن المسلّم من اقتضاء 
الأمر بالشيء عدم الأمر بضده هو ما إذا كان الأمران في مرتبة واحدة: فيريد من 
المكلف الإتيان بهما معاء وأما لو كان التكليف أن من تبيّن بأن بريد منه الإتيان 
بأحدهما على سبيل التعيين فإن أتى به المكلف, فلا يكلف عليه سواه وإن بنى 
على عصياته وعلم بإخلائه ذلك الزمان عن ذلك الفعل تعلق به الأمر الآخر, 
فيكون ن بالثاني على فرض عصيان الأول حسيما مر فلا مائع منه أصلا 
وكما يح ورود تكليفين على هذا الوجه يصح ورود تكاليف شتّى على الوجه 
المفروض بالنسبة إلى زمان واحد فإن أتى بالأول فلا عصيان وإن ترك الأول 
وأتى بالثاني استحق عقوبة لترك الأول وصح منه الثاني وأثيب عليه ولا عصيان 

















بالنسبة إلى البواقي وهكذا إلى أن قال: ثم لا يذهب عليك أنه وإن صح حصول 
التكليف على النحو المذكور. إلا أنا لم نجد في أصل الشريعة ورود التكليف 
على هذا الوجه لكن ورود ذلك على المكلّف من جهة العوارض والطواري مما 
لا بعد فيه ويجري ذلك في المضيّق والموسّع والمضبّقين وفي الواجب 
والمندوب؛ وقد عرفت أن قضيّة الأصل عند حصول التعارض بينهما هو الحمل 
على ذلك إلا أن يقوه م دليل من الشرع على تعين الأهم وسقوط التكليف يغيره 


رأساً كما في شهر رمضان 
لو بنى على ترك صومه لم يصحم فيه صوم آخر وكالوقت المقرّر للصلاة اليوميّة 
عند تضيّقه وتفطن المكلف به فإن«الظاهو/من الشرع تعيّنه حينئذ لليوميّة وعدم 
وقوع صلاة أخرى فيه» انتهى كِلانَم يقال وهو كما ترى موافق لما أفاده 
الشبخ في كشفه بتفاوت يسير.ومراده مَنَاستفادة ذلك من مقتضى الخطاب لا من 
نفسه هو ما ذكره المحقق المَحَشَي من كون ذلك مقتضى الجمع بين الخطايين 
بدليل العقل؛ لا أن الخطابات الشرعيّة وردت على الوجه المذكور, كما أن مراده 
في أول كلامه من امتناع تعلق التكليف بالمتضاذين ابتداء امتناعه من غير اعتبار 
العزم على المعصية بالنسبة إلى أحدهماء وإلا لم يجتمع مع كلامه أخيراً. 

وأنت خبير بتطرق المناقشة إلى أصل ما أفاده أزّلا من إمكان تعلق التكليفين 
على الوجه المذكور وإلى تطبيق المقام عليه وتفريعه عليه ثانيا واستفادة حكمه 
منه مع وضوح الفرق وعدم صحّة الابتناء وإن كان تفريع المقام في خصوص 
كلام الشبخ في الكشف توضيح ذلك أن التكليفين المتوجهين إلى المكلف في 
زمان واحد على وجه الترتيب الذي زعموه قد يكونان بالضدين سواء كانا 
ضّقين أو كان أحدهما مضيقاً والآخر مويّعاً. وقد يكونان بالفعلين لا تنافي 
بينهما في حل أنفسهما في غير آخر الوقت ولكن يعلم بانتافي من جهة العلم من 
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الخارج بأن الواجب في الشرع أحدهما معيّنا لا هما جمعا ولا هما تخبيرا كما في 
المقام ويتوججّه على ما ذكروه: 

أوّلً: أنا لا نعقل الترتيب على الوجه المذكور بحيث يخرج عن التكليف 
بالمحال مطلقا فإن مقتضى صربح كلماتهم كون الشرط في تعلق الأمر بالآخر هو 
العزم على معصية الأمر المطلق النفسي بصاحبه ومن المعلوم ضرورة بقاء الأمر مع 
العزم على معصيته وعدم ارتفاعه بسببه؛ فيكون الأمران متوجهين إلى المكلف 
بالنسبة إلى الفعلين في زمان واحد في مرتبة واحدة وإن هو إلا التكليف بالمحال» 
وأين هذا من الترتّب فإنه إنما يتصوّر فيما كان الأمر بالآخر مترنّبا ومشروطا بتحقق 
معصيته الأمر المطلق في الخارج بإرقاع يوه كما إذا فوت الصلاة بالطهارة 
المانية؛ فكلف بعد العجز عنها بالطهار التراييّة أوهكذاء وأين هذا من المقام, 
هذا أمر واقع في الشرعيّات. ولم_يالفَ فيه أحد ولا دخل له بمسألة تصحيح 
الضد فإن البحث فيما كان الأمر بَالْمضَيق بافياً حتى يوجب النهي عن ضله فلو 
فرض عصيانه في أول أوقات إمكانه كما في الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد 
ونحوه مما كان فوراً ففوراً وبالجملة الترتب بتحقق المعصية في الخارج لا مجال 
لإنكاره ووقوعه في الشرعيات؛ ولكنّه لادخل له بما ذكره ولا ينفعهم في شيء. 
أنه على فرض كفاية الترّب القصدي في إمكان توجيه الأمرين ورفع 
قبحه بالنسبة إلى غير المقام من مسألة الضد أو الأهم وغيره لا يمكن إجراؤه في 
المقام وأشباهه ضرورة عدم إمكان أخذ العزم على معصية الخطاب بالقصر في 
الخطاب بالتمام في حق الجاهل بوجوب القصر في السفر فإنه يوجب رفع موضوع 
الخطاب وهو الجاهل» فإنه لم بقل أحد بصحّة صلاة التمام في حقّ المسافر مع 
علمه بوجوب القصر في السفر إذا عزم على معصية الأمر بالقصرء بل هو خلاف 
أيضا حسبما عرفت. 





فإن 














الجاهل العازم على التمام مثلاً عازم على ترك القصر ومعصية الأمر 
المتعق به فيما كان مقصّرا في نفس الأمر وإن لم يكن ملتفتا إلى كون عزمه على 
تركه عرفا على معصية الأمر المتعلق به من حيث اعتقاده بعدم وجويه وهذا 
المقدار كاف في تحقق شرط توجيه الأمر بالتمام. 

قلت: بعد تسليم تحقق العزم على معصية الأمر بالقصر في حق المعتقد بعدم 
وجوبه إنا ذكرنا سابقا أن العنوان المأخوذ في موضوع الأمر لا بد أن يكون قابلا 
لأن يتحقّق في حق المكلّف مع التفاته إليه وإن نم يكن فعلية || ات شرطا 
والعزم على معصية الخطاب بالقصر ليس قابلا لذلك من حيث كون الالتفات إليه 
موجبا لرفع جهل المكلف على ما عوق: 

فإن قلت: قد ذكرت أن الجاهل فيا الْرَى) عاص من جهة الأمر بالقصر من 
حيث عدم إمكان الامتثال منه فالأمرِالَتََآم إنما يتوه إليه بعد تحقق معصية الأمر 
بالقصر وارتفاعه وذ كرت أن الترتبٌ على الوحجه آلمْذ كور لا قادح فيه أصلاً. 

قلت: تحقق معصية الخطاب بالقصر من الجاهل إنما هو من جهة تركه 
المستند إلى جهله؛ فلا يمكن أن يؤخذ في عنوان الخطاب من حيث استلزامه لرفم 
الخطاب إذا التفت إليه على ما عرفت بيانه» فقد تبن مما ذكرنا كله أن ما أفاده في 
رفع الإشكال من الترتب القصدي مع كونه غير تام في نفسه لا معنى لتفريع المقام 
عليه فانحصر دفع الإشكال بالالتزام بالوجه الثاني وهو كشف الدليل القائم على 
الاجتزاء عن وجود المصلحة المحصلة للغرض مع عدم تعلق الأمر بالمأني به 
أصلا على ما عرفت شرح القول فيه: وأمًا مسألة الاشتغال بغير الأهم مع الأمر 
بالأهيّ فلا إشكال عندنا في الحكم البطلان فيها بعد تضعيف ما ذكره هؤلاء 
الأساطين؛ نعم إذا غفل عن الأهمّ واشتغل بغيره يمكن الحكم بصحّته بعد قيام 
الدليل نظرا إلى ما عرفت في حكم المقام؛ بل يمككن الحكم بالصحّة عند الغفلة 
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من دون حاجة إلى قيام الدئيل عليه 
بالأهم وقد ارتفع با 
الإتيان به مجزيا فتأمل. 

وأمًا مسألة الضد فالمصحّح لها تعلق الأمر به وعدم اقتضاء الأمر بضده المضيق 
النهي عنه من حيث منع مقدميّة أحد الضلين لوجود الآخر وإنما المسلّم عندنا 
مقلتميّة رفع أحد الضددين المنشاغل به المحل للضل الآخر وهو لا يجدي نفعا 
للحكم بفساد الضد في محل البحث أصلا على ما فصّلناه في محله؛ فلا أمر هنا 
حتى يتوآد منه النهي عن الفعل وإن كان على تقدير تحقّقه مقتضيا للفساد وإن 
كان تبعا غيربًّ لا يقال إن الأمر بالشي< وإذدكمريقتض النهي عن ضده نظرا إلى منع 
مقدميّة تركه للمأمور به بناء على المنعألْمذَكور/ إلا أنه يقتضي عدم الأمر به على 
ما ذكره الشيخ البهائي قدس ميزه نظرا إِلَى امتناع الجمع بينهما في زمان واحد من 
جهة تضادهما وتمانعهماء فلا يمكن تعلق الأمر بهما معا في الزمان الواحد وإن 
كان أحدهما موسّعاً والآخر مضيّقا لاشتراط القدرة في التكليف من غير فرق بين 
أقسامه فإذا حكم بانتفاء الأمر فيحكم بفساده ضرورة كفاية انتفاء الأمر في الحكم 
بالفساد إذا كان الضدٌ من العبادات على ما هو ظاهرء لأنا نقول اقتضاء الأمر بالشيء 
عدم الأمر بضله ئيس من جهة دلالته عليه بإحدى الدلالات اللفظيّة كما ريما 
يتوم بل من جهة منع العقل عنه من حيث لزوم التكليف بالمحال فاستناد 
الاقتضاء إلى الأمر المذكور من جهة تَعلّقه بالمكلّف جزماً على سبيل التعيين فلو 
تعلق الأمر بضددّه في زمان تعلّقه لزم التكليف بالمحال القبيح على الحكيم تعالى» 
فإِذَ قد عرفت معنى الاقتضاء والمراد منه في المقام والسبب له نقول نمئع كون 
الأمر بالموسع موجبا للتكليف بالمحال لقدرة المكلّف على امثاله في غير الوقت 
المضروب للمضيّق فتوجيه الأمرين إليه على الوجه المذكور لا يوجب التكليف 


الخارج نظرا إلى أن المزاحم هو الأمر 
لة ولا قصور في فعل غير الأهمّ من جهة المصلحة فيكون 

















بالمحال وإن هو إلآ كالتكليف بالموسعين. 

فإن قلت: الأمر الشرعي بالموقت الموسّع برجع إلى التخير بحسب أجزاء 
الوقت القابلة لإيقاع الفعل فيها ومن المعلوم ضرورة كون الوجوب التخييري 
كالوجوب التعييني مشروط بالقدرة فإذا لم يكن إيجاد الضدين في الزمان الواحد 
ممكناء فكيف يتعلق أمر الشارع به ولو كان الأمر بأحدهما تخبيراً إذ تخييريّة 
الأمر لا يوجب التصرف في قدرة المكلّف ولا في التمانع والتضاة بين الث 

قلت: ما قرع سمعك من رجوع التوقيت بحسب أجزاء الوقت إلى التخيير 
الشرعي فمما لا أصل له أصلاً ضرورة عدم تحقق التكليفين في الموكت عن 
الشارع أحدهما التعييني والآخر التخنيري ونيا المتحقّق بإنشائه الوجوب التعييني 
ليس إلا والمفروض قدرة المكلزل لاله 

فإن قلت: سلّمنا عدم رجوع.الأمر بلَموقت إلى إلتخبير الشرعي حسبما ذكرت 
إلا أنه لا إشكال في التخيبر العقلي بن أجَزاء الوفت والتكليف عقليًا كان أو 
شرعيًا يتوقف على القدرة فإذا لم يكن هناك تكليف بالموسّع لا من الشارع ولا 
من العقل لا تعبينا ولا تخبيرا بالنسبة إلى الزمان المغروض؛ فكيف يمكن تحقق 
الامتثال من المكّف. 

قلت: كما نمنع النخبير الشرعي نمنع التخيير العقلي أيضاء بل نمنع من مطلق 
الحكم الإنشائي من الشارع والعقل بالنسبة إلى كل جزء من الوقت حتى الترخيص 
الإنشائي؛ وإنما المتحقق في المقام بالنسبة إلى أجزاء الوقت وغيره مما تعلق الأمر 
فيه بإيجاد الطبيعة الكلية المتساوية بالنسبة إلى الأفراد والجزثيّات إدراك العقل 
نق الطبيعة الكليّة في ضمنها. امتثال 
ب ة يإيجادها في ضمن أي خصوصية كانت وهذا هو المراد من التخيير 
العقلي في موارد الأمر بإيجاد الطبيعة الكليّة كيف والوجود الواحد؛ لا يمكن أن 
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المجهول عقابا أو غيره من الآثار المترتية 
على ذلك الشيء في حق العالم لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله. 

وقد استثتى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام والجهر والإخفات 
فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين وظاهر كلامهم إرادتهم 
العذر من حيث الحكم الوضعي وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانياً دون 
المؤاخذة وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضاً. 

فحينئذ بقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم 
التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصرء فيكون تكليفه بالواقع 
وهو القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا وما يأتي به من الإتمام المحكوم يكونه 
مسقطا إن لم يكن مأمورا به فكيفتٌ ”سقط الواجب وإن كان مأموراً بد 
فكيف يجتمع الأمر به مع فرض | وجول الأثير القصر. 

ودفع هذا الإشكال إمَا يمنع تعلق التكليف فعلاً بالواقعي المتروك» وإمًا 
بمنع تعلقه بالمأتي به وإما بمنع الاي بينهما 

فالأول: إمَا بدعوى كون القصر مثلاً واجباً على المسافر العالمه وكذا 


الآثار بمعنى أن شيئا من آثار || 











يصير معروضاً لحكمين أحدهما الوجوب التعيبني والآخر التخبيري ضرورة اتحاد 
الطبيعة المطلوب إيجادها للأشخاص في الخارجء وليس هنا وجودان يتعلق 
بأحدهما الوجوب اك لآخر الوجوب التخييري؛ فاتضح مما قررنا أنه لا 
وجه لما أفاده شيخنا البهائي من الاقتضاء أصلاً. 

امه يطلب من محله وكان التعرض لهذا 
المقدار من جهة التماس ولدي وقرة عيني أطال الله عمره الشريف ووقّقه 
لمرضاته: وإلا فهو خارج عن المسألة المبحوث عنهاء وإنّما وقع الكلام فيه لمجرّد 
توضيح الفرق بينه وبين المقام. 





هذا بعض الكلام في هذا المت 






الجهر والإخفات. 

وما بمعنى معذوريته فيه يمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل 
بالموضوع يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهر! بخلاف الحكم الواقعي؛ وهذا 
الجاهل وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري كما في 
الجاهل بالموضوع؛ إلا أنه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في 
الواقع. 

وإِمّا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك 
التعلم فلا يجب عليه القصر لغفلته عنه نعم يعاقب على عدم إزالة الغفلة كما 
تقدم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه. 

وإِمَا من جهة تسليم تكليفه بالؤاقع, إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع عند 
الغفلة لقبح خطاب العاجز وإِلّ كالق لعجن بسوء اختياره فهو معاقب حين 
الغفلة على ترك القصر لكنه ليس مأموراً به حتى يجتمع مع فرض وجود 
الأمر بالإتمام. 

لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث إن الظاهر منهم كما تقدم بقاء 
التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل ولذا يبطلون صلاة الجاهل 
بحرمة الغصب إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان. 

والثاني: منع تعلق الأمر بالمأتي به والتزام أن .غير الواجب مسقط عن 
الواجب فإن قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع؛ نعم قد 
يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجبء فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء 
على النهي عن الضد كما في آخر الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوت 
القصر. 

ويرد هذا الوجه أن الظاهر من الأدلة كون المأتي به مأمورا به في حقه 





المقصد الثالث: الشك ااا ااا ا 
مثل قوله عليه السلام في الجهر والإخفات: «تمت صلاته»» ونحو ذلك 
والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل بل 
الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل فتأمل. 

والثالث: بما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من: «أن التكليف بالإتمام 
مرتب على معصية الشارع بترك القصر فقد كلفه بالقصر والإتمام على 
تقدير معصية في التكليف بالقصرء وسلك هذا الطريق في مسألة الضد في 
تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال 
بالأهم. 

ويرده أنا لا نعقل الترتب في المقامين وإنما يعقل ذلك فيما إذا حدث 
التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأوْلّكمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة 
المائية فقكلف لضيق الوقت بالترأيية؟ 

الثالث: أن وجوب الفحص إنمآ عَرَافي إجراء الأصل في الشبهة الحكمية 
الناشئة من عدم النص أو إِجمال بعص ألفاظه أو تغارض النصوص. 

أمَا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية'" ‏ فإن كانت الشبهة في التحريم 





(1) قد عرفت تصريحه قدس سره في أصل مسألة اشتراط الفحص في العمل 
بأصل البراءة بعدم اشتراطه في العمل به في الشبهة الموضوعيّة وبخروجه عن محل" 
ما البراءة فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في 
إلى آخر ما أفاده. 
تخصيص بالشبهة التحريميّة الموضوعيّة؛ فلا يعم مطلق الشبهة 
الموضوعيّة فتأمل أو تحرير البحث وتجديده بالنسبة إليها من جهة الإشارة إلى 
وقوع الخلاف والاضطراب منهم في خصوص الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة وإن 
كان الحق فيها أيضا عدم اشتراط الفحص. 












لازم اعتبار الفحص في العمل بالأصل مطلقاً عدم جريانه فيما كان هناك 
طريق إلى تحصيل العلم بالواقع على خلاف الأصل أو على طبقه كما في مسألة 
النظر إلى المعجزة والشك في بلوغ التصاب مع وجود المكيال والميزان إلى غير 
ذلك؛ كما أن لازمه عند احتمال وجود الطريق إلى تحصيل الواقع الرجوع إليه بعد 
الفحص وعدم الاطلاع على الطريق؛ وإن لم يتعيين عليه الفحص في هذا القسم 
وجاز له الأخذ بالاحتياط كما التزموا به فيما علم بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم 
مقداره. ثمّ إنه لا إشكال في اضطراب كلماتهم في مصاديق الشبهة الموضوعيّة 
الوجوييّة كما يعلم مما حكاه شيخنا قدس سره والرجوع إلى ما لم يحكيه من 
الكلمات حتى من الفقيه الواحد كم امم نقل العلامة قدس سره في الكتاب 
ظاهرا على عدم وجو با القلتقظن مي ألشبهة الموضوعيّة التحريميّة فلعله 
من جهة الإشارة في أخبارها إلى عدمه قافا إلى الإطلاق كما في رواية مسعدة 
بن صدقة وغيرهاء ومحل الكلام في الستآلة-حَتى في الشبهة الموضوعيّة 
التحريميّة على ما عرفت الكلام فيه مراراً ما لم يكن هناك أصل موضوعي بين 
حال الموضوع المردد وإلا فهو خارج عن مجرى البراءة حقيقة والحق فيها عدم 
اشتراط الفحص لما أسمعناك مراراً مضافاً ! اق الأخبار من حكم العقل 
قبل الفحص من غير فرق بين المشبّهتين ولم يقم فيهما دليل عليه كما قام 
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وإن 













: بأ مقتضى الخطاب الإلزامي المتعلّق بالواقع في حكم العقل الفحص 
عن مصاديقه حتى لا يقع في خلاف الواقع من حيث لزوم تحصيل العلم بالبراءة 
عمًا اشتغلت الذمّة به يقيناً بقدر الإمكان لا محصّل له أصلا لأن نفس الدليل 
المثبت للحكم للموضوعات الواقعيّة النفس الأمريّة: لا يمكن دلالته على وجوب 
الفحص عن حال المشكوك وحكم العقل بذلك إن كان من جهة توهم جريان 





قاعدة الشغل اليقيني في المقام فهو ممنوع جد لأن العلم بالاشتغال مع الشلك في 
أصل موضوع الخطاب مما لا يعقل له معنى إلا أن يريد تعلق الخطاب بِدمّة 
المكلف على تقدير ثبوت موضوعه في نفس الأمر فإنه غير منكر في المقام, لكنّه 
لا يفيد في تنجز الخطاب والعلم بالاشتغال كما هو ظاهر مضافا إلى عدم جواز 
الفرق على تقدير تسليمه بين الشبهتين وإلى أن مقتضاه المنع من الرّجوع إلى 
البراءة مطلقا حتى بعد الفحص كما هو ظاهر. 

ومن هنا قالوا بوجوب الاحتياط في دوران الفائتة بين الأقل والأكثر على ما 
أسمعناك سابقا وإن كان من جهة أخرى مختصّة بالشبهة الموضوعيّة الوجويّة من 
غير أن يكون ميئيًا على جريان قاعدة الشغِلٍء فلا بد من بيانها حتى ينظر فيها 
ودعوى بناء العقلاء على الفحص! فر#ييفض/ البوارد كالمثال الذي ذكره شيخنا 
قدس سره من الأمر بإحضار الأطباء أوتختتافة"العلماء ممنوعة إلا فيما علم العبد 
بالوقوع في مخالفة الواقع على تقير]تصارة علق المعلوم التفصيلي من العالم 
والطبيب: فيرجع إلى العلم الإجمالي بوجود متعلّق الخطاب بين المشتبهات» 
0 ما الاحتياط فيما لم يكن هناك محذور منه أو رفع العلم الإجمالي 
بتشخيص المعلوم بالإجمال: وأين هذا من اعتيار الفحص في الشبهة الموضوعيّة 
البدوّة للعمل بأصل البرامة. 

والحاصل أن مجرّد تعلق الخطاب بالموضوع الكلّي النفس الأمري مع الشلك 
في صدقه على بعض الأمور الخارجيّة لا يجدي في إثبات وجوب الفحص أصلاًء 
والعقل مستقل بجواز الأخذ بالبراءة مع هذا الشك وإن كان الحكم الواقعي تابما 
الوجود موضوعه في نفس الأمر ومتعلّقا بالمكلّف في مرحلة الواقع على تقدير 
تحقق موضوعه فإنه لا ينافي معذوريّة المكلّف في مخالفته من دون فحص عن 
حال الموضوع كما أنه مهذور في مخالفته مع الفحص عنه مع بقاء الشلك ولا فرق 

















في ذلك بين العلم الإجمالي بوجود الموضوع في الخارج مع ترذده بين الأقل 
والأكثر والزائد والناقص وبين عدم العلم به أصلا فإن العلم الإجمائي مع انحلاله 
إلى العلم التفصيلي والشك البدوي لا أثر له في تنجيز الخطاب بالنسبة إلى 
المشكوك أصلا في الأقل والأكثر الاستفلائيين: بل فيهما إذا كانا ارتباطتين أيضا 
على ما أسمعناك في محله تبعاً للمشهور مع أنه لو كان مؤثرا لوجب الحكم 
بالاحتياط بعد الفحص وبقاء التردد أيضا فما ذكره غير واحد في الفضّة المفشوشة 
وفي باب الغلات محل مناقشة ومنع كما لم يلتزموا به في نظائرهماء مع أنه لا فارق 
هناك أصلاً. 

وهذا حقيقة مناقشة أخرى على مالأتكووه كما أشار إليه شيخنا قدس سره في 
الكتاب» كما أنه لا فرق فيماإذكوفا بي ملم المكلّف بوقوعه وقوع غالب 
المكلفين في مخالفة الواقع في آلِجَمَلة"عَلىَ تقدير الرجوع إلى الأصل قبل 
الفحص عن حال الموضوع كتم ةانق /بالئيتبة "إلى" الشك في وجوب الحجج من 
جهة الشك في كون ماله بقدر الاستطاعة من جهة عدم احتسابه فإن الرجوع إلى 
الأصل يوجب تأخيره عن السنة الأولى في حق غالب المكلفين وبين عدم علمه 
بذلك؛ فإث العلم الإجمالي المذكور الذي أحد طرفيه غيره من المكلفين وغير 
الواقعة المشكوكة من الوقائع المستقبلة لا يجدي شيئاء وإلآ كان اعتبار القحص 
في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة أولى من المقام كما هو 
ظاهر, وأما ما أفاده شيخنا في الكتاب من توجيه الفرق فإنما ذكره وجها لا اعتقاداً 
كما هو ظاهر لمن له أدنى دراية؛ هذا مع أن هنا اقشة في الصغرى أيضاً كما 
يشير إليه قوله قدس سره ولكن الشأن في صدق هذه الدعوى لكنّها ليس من دأب 
المحصّلين» إلا أن برجع إلى المنع الكلي 

وأمَا ما أفاده في الكتاب وأوضحه في القوانين 

















فكأنه مبني” على ما ذكروه في 





تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجيّة خير العادل من استفادة الوجوب 
النفسي من الأمر ين على ما عرفته سابقا في الجزء الأوّل كما هو الأصل في 
باب الأوامر فإذا كان لأخبار الفاسق الواقعي سببا لتكليف شرعي إلهي' وهو 
وجوب التتبّت في خبره؛ فإذا شلك في حال المخبر من حيث الفسق والعدالة 
فيجب الفحص عن <اله؛ فلا يمكن نفي وجوب التثبت قبل الفحص عن حال 
المخبر على ما عرفت من التوهم المزيف عندنا وإلا فعلى الوجوب الشرطي ليس 
هنا محل توهّم الرجوع إلى أصالة البرا عند الشك في حال المخبرء فإن الأصل 
المرجع في هذا الشك أصالة عدم الحجيّة والحكم بالحرمة وإلحاق مشكوك 





الفسق بمعلومه فلا تعلق له بالمقام أصلاة 
ومن هنا لا يفرق في حكمه بن كبلق المَبِسٌ وبعده مع بقاء الشلك» فإن الحكم 
فيهما البناء على الحرمة. 


انعم يجب الفحص عن لاير13 :كان-في سند الروايات بعد اليناء على 
حجيّة خبر العادل في الأحكام الشرعيّة من حيث لزوم الفحص عن الطريق 
الشرعي موضوعاً وحكماء فكما أنه لا يجوز الحكم بعدم حجيّة أمارة قبل الفحص 
عن حالها من حيث الحكم الكلّي الأصولي كذلك لا يجوز الحكم بعدم حجيّة ما 
كان مرددا بين الحجّة وغيرها قبل الفحص» اء الأصل في الشبهة الحكميّة 
أو ما يئول إليها مشروط بالفحص مطلقا من بين أصالة البراءة وغيرها على 
ما عرفت سابقا فوجوب الفحص في مجهول الحال إنما هو من حيث احتمال كونه 
لا من حيث كونه فاسقاً يجب التييّن نفسا في خبره والفرق 
بينهما لا يكاد أن يخفى؛ مع أن ما ذكرنا من وجوب الفحص من الحيثيّة 
المذكورة ليس من مقتضيات تعلق الخطاب بالواقع» بل من جهة ما عرفت من 
الوجوه. 






عادلا وخيره 









بحر الفوائد 
فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص ويدل عليه إطلاق 
الأخبار مثل قوله عليه السلام: وكل شيء لك حلال حتى تعلم” وقوله: 
#حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة»* وقوله: «حتى يجيئك شاهدان 
يشهدان أن فيه الميتة: غير ذلك السالم عما ب 







وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلة 
كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا وهو مقتضى حكم العقلاء في 
بعض الموارد مثل قول المولى لعبده أكرم العلماء أو المؤمنين؛ فإنه لا يجب 
الفحص في المشكوك حاله في المثالين» إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في 
بعض الموارد على الفحص والاحتياط كما إذا أمر المولى بإاحضار علماء 
البلد أو أطبائها أو إضاقتهم أو إعطاي كان واحد منهم ديناراء فإنه قد يدعي أن 
بناءهم على الفحص عن أولبك. اود م / اللإقتصار على المعلوم ابتداء مع 
احتمال وجود غيرهم في البلد. 





نعم مع تعلق الخطاب بالواقع يحكم بوجوب الفحص من جهة الوجوه 
المذكورة: فَإنّه محل للفحص دون ما إذا تعلق بالمعلوم والقول بوجوب الفحص 
عن حال المخبر على تقدير تعلق حكم الحجيّة إلى معلوم العدالة أيضاً الهم إلا 
أن يستظهر من دليله كون الموضوع من علم عدالة من دون فحص كما ترى فما 
ذكره في القوانين تأييدا لما أفاده في المعالم لا يعتريه ريب أصلاً إلا أنه لا يتتج 
وجوب الفحص أصلا على ما عرفت بيانه وتنزيله على ما ذكرنا من الحيثّة والبيان 
لوجوب الفحص عن حال مجهول الحال لا يساعد عليه كلامهما أصلا كما لا 
يطفى. 





* الكافي: ج3: ص 574 
« المصدر السايق جف ص 008 





قال في المعائم في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول 
الحال بآية التثبت في خبر الفاسق:«إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس 
الوصف لا يما تقدم العلم به منه ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن 
حصوله وعدمه. 

ألا ترى أن قول القائل أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما 
يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين لا الاقتصار على من 
سبق العلم باجتماعهما فيه" انتهى: وأيد ذلك المحقق القمي رحمه الله في 
القواتين ب «أن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على 
وجود الشرط لا على العلم بوجوده؛ فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط 
مثل أن من شك في كون ماله بمقذاز, إستطاعة الحج لعدم علمه بمقدار 
المال لا يمكنه أن يقول: إني ل أعلج: أي مستطيع ولا يجب على شيء بل 
يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه وت للآستطاعة أو فاقد لها نعم لو شك 
بعد المحاسبة في أن هذا المآن عق يَككقيّة “كي "الاستطاعة أم لاء فالأصل 
عدم الوجوب حيئئذ»” ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم 
عله *. 

وأمَا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة فقد أفتى جماعة 
منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم 
بلوغ الخالص نصابا وشك في مقدارء وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار 
أو الاحتياط بمقدار ما تيقن معه البراءة. 


#معالم الدين؛ ص 721 
+ القوانين المحكمة: ص 754 
#المصدر السابق. 


ما 





نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك وصرح غير واحد من هؤلاء 
مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية والفرق بين 
المسألتين مفقود, إلا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم 
ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به. 

وفيه أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران 
الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا ألا 
ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص مع 
أنه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعدهء إذ 
العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص. 

وقال في التحرير في باب نصاببالعلات: «ولو شك في البلوغ ولا مكيال 
هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط إلوجوبٍ كوك الاستحباب؟ ' انتهى. 

وظاهره جريان الأصل مع تعد احضو تحصيل العلم. 

وبالجملة فما ذ كروه م ىَإيتَجاتتحطتيل للم بالواقع مع التمكن في 
بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مشكل وأشكل منه فرقهم بين الموارد مع 
ما تقرر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

وأمًا ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وتبعه عليه المحقق القمي رحمه 
الله من تقريب الاستدلال بآية التنبت على رد خبر مجهول الحال من جهة 
اقتضاء تعلق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه 
وعدم الاقتصار على القدر المعلوم". فلا يخفى ما فيهء لأن رد خبر مجهول 
الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشكء وإلا لجاز الأخذ به ولم 








* تحرير الأحكاء: ص 35 
» معالم الدين: ص 5:1 


المقصد الثالث: الشك ساب حم حا ساس حم بح احاح عه سسا سح سا سس ساس 1 
يجب التبين فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله كما لا يجب الإعطاء في 
المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع 
الوصفين فيه» بل وجه رده قبل الفحص وبعده أن وجوب التبين شرطي 
ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبين في 
المخبرء فإذا شك في عدالته شك في قبول خبره في نفسه والمرجع في هذا 
الشك والمتعين فيه عدم القبول لأن عدم العلم بحجبة شيء كاف في عدم ثم 
الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنه إذا كان العلم بالموضوع 
المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم 
الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص» ثم 
العمل بالبراءة كبعض الأمثلة المتقدينةمفإن إضافة جميع علماء البلد أو 
أطبائهم لا يمكن للشخص الجاشلي إلا بالتبصء فإذا حصل العلم ببعض 
واقتصر على ذلك نافيا لوجوب إضاف ةكحنعدآه بأصالة البراءة من غير تفحص 
زائد على ما حصل به المعل ومين دامَسسَحقَ للعقاب والملامة عند انكشاف 
ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد. 

ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم إن العلم بالاستطاعة في 
أول أزمنة حصولها يتوقف غالباً على المحاسبة فلو يني الأمر على تركها 
ونفي وجوب الحج بأصالة البراءة خير الحج عن أول سنة الاستطاعة 
بة إلى كثير من الأشخاص لكن الشأن في صدق هذه الدعوى. 

وأمًا ما استند إليه المحقق المتقدم من أن الواجبات المشروطة يتوقف 
وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ففيه أنه مسلم ولا يجديء لأن 
الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجوب المشروط وثبوت التكليف 
والأصل عدمه غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه 














بحر الفوائد 
بالعلم به إذ مع عدم العلم في الصور: نقطع بانتفاء التكليف من دون 
حاجة إلى الأصل وفي الصورة الأولى يشك فيه فينفى بالأصل. 





وأما الكلام في مقدار الفنحص 


فملخصه أن حد الفحص”'" هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من 





(1) لا إشكال بل لا خلاف في أن حد الفحص سواء كان عن وجود الدليل 
على الحكم أو المعارض لما كان موجوداً في المسألة من الدليل هو التيّن عن 
حالهما بحيث يحصل له الاطمئثنان بعدمهماء ويحصل له البأس عن وجودهما كل" 
على مذهبه فيما هو دليل على الحكيزيممن الظن الخاص على اختلاف مذاهبهم 
ومسالكهم في الأخبار وغيرها والقلنَ المفللق؛ واد يتوهم أنه على مذهب القائل 
بالظن المطلق في الأحكام يجز-الأخن كلما يحصل الظن منه في المسألة في 
ابتداء النظر من دون استقصآءٍالفككنَءذي,مزاحماقع وموانعه بل هو من هذه الجهة 
نظير القائل حجيّة الظنون الخاصة من حيث لزوم الفحص عليه بعد تحصيلها عن 
مزاحماتها في المسألة ولا يجوز الاقتصار على تتبع كتب الأخبار من الأربعة 
رما من الأمول المتروقة» بل لا دمن افج في اتتصيل لديل فى تنب 
الفتاوي حتى يعرف مورد الخلاف والوفاق» ويلاحظ مع ذلك الآيات المتعلقة 
بالأحكام من كتاب العزيزء بل ريما يستغنى من تتّبع الكتب الميسوطة الاستدلالّة 
المشتملة على ذكر تمام أدلة المسألة عن الفحص في كتب الأخبار لعلمه؛ أو 
اطمئنانه بنقل جميع ما له تعلق بالمسألة من الأخبار فيه فغرض شيخنا 
من كفاية تنيع كتب الأربعة وغيرها من الكتب التي يسهل تناولها لنوع أهل عصر 
المستنبط إنما هو كفايته من حيث التبّع في الأخبار لا مطلقا بحيث يكفي الفحص 
فيها عن الفحص في دليل المسألة مطلقا ولو احتمل هناك إجماع على خلاف 








مقنضى الأصل في كتب الفتاوي أو احتمل وجود آية متكقّلة لحكم المسألة على 
خلاف الأصل والوجه فيما ذكرنا من كفاية تحصيل الاطمئنان: واليأس عن الدليل 
في المسألة: وعدم لزوم تحصيل العلم بعدمه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بعد 
الزوم الاقتصار في تقبيد الإطلاقات على القدر الثابت هو ما أشار إليه شيخنا قدس 
سره من لزوم تعطيل استعلام حكم سائر المسائل على تقدير عدم كفايته مع أنه لا 
طريق له أصلا إذ احتمال وجوده فيما ليس بأيدينا من الكتب لا يرفعه شيء 
فكيف يمكن تحصيل العلم بالعدم مع هذا الاحتمال والاحتياط الكلي موجب 
للجرح يقيناً والرجوع إلى من بددعي العلم في المسألة لا معنى له أصلا في حقّ من 
له ملكة الاستنباط مضافاً إلى أن الكلام:قِحكم المسألة من حيث هي فيفرض 
سل باب العلم في حق جميع المجته يح 

وبالجملة لا معنى لأن يكون التتكتمفي تق مجتهد الرجوع إلى غير إلا إذا 
كان فتواه بمنزلة الرواية لهذا الْمكيتهنا :سن نعيث. لعل بكونه في الفتوى مقتصرا 
على نقل متون الأخبار بحيث لا يتجاوز عنه أصلاًء فيكون فتراه حينئذ من نفل 
الحديث ولو بالمعنى كما هو رسالة الشيخ علي بن بابويه» وأمًا ما ذكره بعض 
المشايخ من المتأخرين من أن سيرة المجتهدين جرت في أوائل أمرهم على 
التقليد من جهة فقد أسباب للاجنهاد لهم في المسائل فهو في حيّز المنعء إذ لم 
يعلم من أحد منهم ذلك فضلا عن جريان سيرة الكل عليه وأمًا ما أفاده شيخنا 
قدس سره من اختلاف مقدار الفحص وكيفيّته بحسب الأعصار والأزمئة فهو مما 
لا شبهة فيه في الجملة» بل قد بحسب الأمكنة واختلاف الات 
الأشخاص على ما عرفت الإشار: ليه سابقاً إن الفحص في زمان النبي صلى الله 
عليه وآله عن حكم الواقعة قبل تكميل الدين والشريعة في حق من كان في بلده 
إنما هو بحضور مجلسه من دون سؤال؛ إلا فيما علم أو احتمل تبليغه لحكمه مع 














بحر القوائد 





عدم وصول البيان بالنسبة إليه» فإنه لا بد من السؤال إمّا عنه صلى الل عليه وآله أو 
من الوسائط وبعد تكميل الدين في أعصار الأثمة إنما هو بالسؤال عن حكم 
الواقعة عن الإمام في حق من يتمكن من السؤال عنه أو الوسائط المعتبرة أو 
الرجوع إلى الأصول المعتبرة نظر فحص العامي عن فتوى المجتهد في الواقعة 
دفي زمانناء هذا وأشباهه من أزمنة الجريان عن التشرّف بلقائهم الشريف ولقاء 
المنصوب منهم بالخصوص وأصحابهم الذي يروون عنهم قبل تدوين كتب 
الفتاوي إِنّما كان بالرجوع إلى كتب الروايات وكتاب العزيز وبعد تدوين كتب 






الفتاوي لا بد من الرجوع إليها أيضا في كل عصر وزمان بحسبه وفي حق كل 
شخص بحسبه من حيث قدرته على استقصياء تمام الكتب وعدم قدرته على ذلك. 

وهذا كله مما لا إشكال بزل لإِيجِلافٍيه أصلاء هذا فيما لو تمكن من 
الفحص بحسب حاله. 

وأمًا لو فرض عدم تمكنه ]فض َ:أحتلا أواكق المقدار الذي بعتبر في حفَّه 
فلا إشكال في عدم سقوط شرطية الفحص في حقّه بحيث يجوز له الرجوع إلى 
البراءة حينئف» لأن شرطيته بالنظر إلى دليله هي الشرطيّة المطلقة فإن تمككن من 
تحصيل لظن بالحكم من أي سبب كان فهو المتعيّن في حقّه بعد فرض لزوم 
الجرح من الاحتياط وبعد اليأس عنه يرجع إلى البراءة وإن لم يتمكن من ذلك 
أيضا فيجب عليه الاحتياط في الوقائع ما لم يود إلى الحرج وبعد تأديته إليه يلزم 
عليه الموافقة الاحتماليّة على ما أسمعناك من ترتيب مراتب الامتثال والإطاعة في 
الجزء الأول من التعليقة. 

هذا فيما لو فرض حصول العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة: وإلآ فيمكن 
القول بسقوط اعتبار الفحص عند العجز عنه لعدم الدليل عليه حتى في حقّ العاجز 
عنه مطلقا فتأمل. ١‏ 





الأدلة ويختلف ذلك باختلاف الأعصار فإن في زمانناء هذا إذا ظن 
المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب 
المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر على وجه صار 
مأيوسا كفى ذلك منه في إجراء البراءة أما عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج 
وتعطيل استعلام سائر التكاليف» لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل 
العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل 
التكليف في غيرها من الوقائع فيجب فيها إما الاحتياط وهو يؤدي إلى العسرء 
وإما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها 
وجوازه ممنوعء لأن هذا المجتهد المتفحص ربّما يخطئ ذلك المجتهد في 
كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. 

نعم لو كان جميع مقدماته ملذا يَومِضِيهَا كا المجتهد وكان التفاوت بينهما 
أنه اطلع على ما لم يطلع؛ هذا أمكنَآت“تكون قوله حجة في حقه لكن اللازم 
حينئذ أن يتفحص في جميع السسنائلإلى يكث“نخخصل الظن بعدم وجود دليل 
التكليفء ثم الرجوع إلى هذا المجتهد فإن كان مذهبه مطابقا للبراءة كان 
مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل وإن كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عدل 
على وجود دليل التكليفء فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات 
الحدسية أو العقلية من أخذ بقوله في وجود دليل وجعل فتواه كروايته. 

ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة 
الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عن إعواز النصوص و«التقييد بإعواز 
النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل 
المخطأ في النقل بالمعنى وإن احتمل في حقه ابتناء فتواه على الحدس والعقل 
لم يكن دليل على اعتباره في حقه وت تعين العمل بالبراءة. 









ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا" آخر 





(1) لا يخفى عليك أن المنقول في الكتاب وسائر كتب الأصحاب رضوان الله 
عليهم من كلام الفاضل التوني قدس سره ئيس منقولا بلفظه بتمامهه بل هو 
الملخص عنه بحسب أنظارهم وإن كان مشتملا على بعض عباراته فربما يتخيًا 
الناظر إلى ما نقلوه صدور الاشتباه منه وجعل أصل البراءة أعمّ من أصالة النفي 
وأصالة عدم تقدم الحادث أنه أر تمل وتكلف وجعل أصالة عدم البلرخ أو عدم 
تفلام الكرّ نظير أصل البراءة في كلاميء:قلاريد أولا من نقل كلامه || المقام 
بألفاظه؛ ثم بيان المراد منه ثم تعفله بفكر م يتيرق إليه من المناقشات قال قدس 
اسره بعد بيان معنى الأصل وإطلاقانة كرتل من الأصول ما هذا لفظه: 

«واعلم أن هنا قسما من -اَلأتيَلكجَتعايسضله الفقهاء وهو أصالة عدم 
الشيء وأصالة عدم نقلتم الحادث؛ بل هما قسمان والتحقيق أن الاستدلال بالأصل 
بمعنى النفي والعدم إِنّما يصح على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت 
التكليف لا على إثبات الحكم الشرعي ولذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة 
الشرعيّة وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصول المذكورة مثلا إذا كان أصالة 
البراءة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة أخرى؛ فحيتئذ لا يصح الاستدلال بها كما إذا 
علم نجاسة أحد الإناءين واشتبه بالآخر فإن الاستدلال يأصالة عدم وجوب 
الاجتناب من أحدهما بعيته لو صح يستلزم وجوب الاجتتاب من الآخر. وكذا في 
الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما والزوجة المشنبهة بالأجنيّة والحلال المشتبه 
بالحرام المحصور ونحو ذلك وكذا أصالة العدم كأن يقال الأصل عدم نجاسته هذا 
الماء أو هذا الثوب فلا يجب الاجتناب عند إلا إذا كان شاغلا للذمّة كأن يقال 

















المقصد الثالث: الشك 








في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك كريّته الأصل عدم يلوغه كر فيجب 
الاجتناب عنه» وكذا في أصالة عدم تقلام الحادث» فيصح أن يقال في الماء 
الذي وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل 
الاستعمال أو بعده الأصل عدم تفلم النجاسة؛ فلا يجب غسل ما لاقى ذلك 





الماء قبل روي النجاسة ولا يصمح إذا كان شاغلا للذمة كما إذا استعملتا ماء ثم 
ظهر أن الماء كان قبل ذلك نجسا ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن 
الاستعمال كان قبل تطهيره أو بعده فلا يصح أن يقال الأصل عدم تقلام تطهيره 
فيجب إعادة غسل ما لاقى ذلك الاستعمال؛ لأنه إثبات حكم بلا دليل فإن حجيّة 
الأصل في المنفي باعتبار قبح تكليفيةلغافل ووجوب إعلام المكلف بالتكليف 
فلذا بحكم ببراءة الذمة عند ذم لديل كلو ثبت حكم شرعي بالأصل لزم 
إثبات حكم شرعي من غير دليل-وهو-ياظل-إجماعاً؛ التهى كلامه رفع مقامه في 
المقام» وقال في ذيل مسالةآالبَرَآَة«اعلم :أن لجاز التمسّك بأصالة براءة الذئة 
وبأصالة العدم وبأصالة عدم تقددم الحادث شروطاً أحدها ما مر من عدم استلزامه 





لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى» انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه 
وجعله أصالة تقلام الحادث قسماً في مقابل أصل العدم إنما هو بملاحظة كون 
جريان الأصل فيما كان الشك في أصل وجود الشيء وفي الثاني فيما كان الشلك 
في صفته من حيث التقلام والتأخر بحسب زمانه أو بالإضافة إلى موجود آخر وإن 
كان في الحقيقة قسما من الأوّل» حيث إن الأصل بجري حقيقته في وجوده 
فيحكم بعدمه في زمان الشلك: ومراده ممًا أفاده قدس سره من أن الثابت بالأصلين 
وبسائر الأصول العدميّة من البراءة وغيرها هو مجرّد النفي دون الإثبات هو أن 
مفادها في حكم الوجدان والشرع ذلك ليس إلا حيث إن معنى حكم الشارع 
بالبناء على عدم الشيء عند الشك في وجوده هو الحكم بعدمه عند الشلك لا 





الحكم بوجود شيء آخرء وإن كان لازما له وكذئك حكمه بالبناء على براءته عن 
التكليف المشكوك ليس إلا مجرّد الحكم بعدم وجوبه على المكلّف لا وجوب 
اشيء آخر عليه فلو كان الحكم بعدمه ملازماً لوجود آخرء فلا يد من عدم الحكم 
بالعدم كما في الشبهة المحصورة ولأجله لم يذكره الأصوليون في عداد أدلة 
الأحكام حيث إن عدم الأحكام ليس حكماً شرعياً حتى يجعل مثبتة دئيلاً على 
الحكم كما هو ظاهر, فالحكم بعدم تقلام النجاسة على الاستعمال من جهة الأصل 
للحكم بعدم وجوب غسل الملاقي صحيح؛ وأما الحكم بعدم تقلام المتطهر 
للحكم بوجوب إعادة غسل الملاقي فغير صحيح من حيث لزومه الإثبات وشغل 
الذمّة هذا كلامه ومحصّل مرامه. 

ولكنك خبير بأن ما ذكره فدلن لاه باهز لا يخلو عن مناقشة؛ فإنه إذا 
فرض خنالد كم شرم مترئب على تجرى الأصول المذكورة وغيرها من 
الأصول العدميّة 
آخرء فأ مانع من الحكم بترنيبه ظاهرا بعد البناء على العدم وأ فرق بين الأصل 
الوجودي والعدمي في ذلك فإنه لا معنى لحكم الشارع بالبناء على عدم الشيء في 
مرحلة الظاهر: إلا جعل آثاره الشرعيّة في هذه المرحلة ولم يكن له معنى غير 
ذلك؛ كما أنه لا معنى لحكم الشارع بالبناء على وجود الشيى إلا جعل آثاره 
الشرعيّة في مرحلة الظاهر إذا لم يكن نفسه من المجعولات الشرعيّة وجعل نفسه 
في مرحلة الظاهر إذا كان منها وإلا فلو فرض هناك أمر عدمي ليس له أثر شرعي 
أصلا لم يكن معنى لجريان الأصل فيه أصلا كما هو الشأن في الوجودي أيضاً إذا 
لم يكن حكما ث 

نعم لو كان هناك حكم مترئّبٍ على ما يلزم مجرى الأصل العدمي لم يحكم 
بترتي عليه على القول بعدم اعتنار الأصول المثبتة سواء كان عديبًا كعدم وجوب 





اويا حكن فنا جب شرعاً من دون توسيط أمر 





المقصد الثالث: الشك بدي ني حي نا ةي نيو 1لا 





الاجتئاب أو وجودياً كوجوب الاجتناب؛ والحاصل أنه إن أراد ممًا ذكره عدم 
ترئّب الحكم الشرعي الوجودي على الأصل العدمي مطلقا وإن كان من القسم 
الأوّل كما يظهر من كلامه وتأبيده ذلك بعدم ذكر الأصوتيين لها في عداد أدلة 
الأحكام نعم بترئّب عليه الأمر العدمي كعدم وجوب الاجتناب ففيه ما عرفت من 
أنه لا محصّل له أصلاً نعم لو كان هناك أصل في مرتبته بحيث يلزم من العمل 
بهما مخالفة عمليّة للخطاب المعلوم بالإجمال لم يحكم بجريائهما على أحد 
المسلكين في الشبهة المحصورة كما هو المختار عندنا على ما عرفته في محله أو 
يحكم بتعارضهما وتساقطهما والرجوع إلى غيرهما على المسلك الآخر. وهذا لا 
تعلق له بعدم الجريان على الإطلاق وَتَميفرّق فيما ذكر بين الأصل الوجودي 
والعدمي 

ومن هنا يحكم بعدم جريان استتصكَابِي في المشتبهين بالشبهة المحصورة فيما 
كانا مسبوقين بالطهارة أو يحكم بَجريأنههما وَساقَطَهِما والرجوع إلى الاحتياط على 
الوجهين مع كونهما من الأصل الوجودي» فإذا أريد الحكم بوجوب الاجتناب 
عن الملاقي للماء المشكوك كريته مع العلم بعدم كريّته سابقا لم يفرّق فيه بين أن 
يحكم به من جهة استصحاب القلة بناء على كونها وجودياً أو استصحاب عدم 
الكريّة» كما أنه لا يفرق فيما أريد الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه فيما فرض 
الماء مسبوقا بالكريّة بين أن تسند إلى استصحاب الكريّة أو أصالة عدم أخذ ما 
يوجب نقصه عن الكريّة. 

نعم هنا شبهة في بعض الصغريات والجزئيات من حيث إن الحكم الشرعي 
المترئّبٍ على مجرى الأصل العدمي الجاري فيه هل هو مترئّب أولا وبالذات أو 
بواسطة أمر غير شرعي وهو طلب آخر لا تعلق له بما ذكرنا من الكليتين مثلا قد 
يتوقم أن وجوب الحج المترنّب على أصالة البراءة عن الدين من القسم الثاني» 

















وأنه نظير استصحاب بقاء الرطوبة في الذبابة الملافية للثوب أو البدن أو غيرهما 
الذي لا يقتضي الحكم بتنجّسها من حيث ترئّب الحكم الشرعي على تأر الملاقى 
الفتح لا على مجرّد ملاقاته مع الجسم الرطب النجس أو المتنجّس أو أصالة عدم 
المانع في محل الغسل والوضوء من حيث ترتّب الحكم الشرعي على إيصال الماء 
بالبشرة أو أصالة عدم المانع من وصول السّهم المرسل إلى الصيدء أو الإنسان الثابتة 
بها التذكية أو القتل فيما لو علم بتحمّقهما على تقدير عدم المانع؛ وهكذا فيقال في 
مثال الحج إن الحكم مترنّب على المستطيع فإذا أريد إثبات وجوب الحج بأصالة 
عدم الدين والبراءة عنهء فلا بد أوّلا من إثبات الاستطاعة ثم وجوب الحج وهو ما 
ذكر من كونه من القسم الثاني ويلحها يهم لكان الشك في وجوب الحج على من 
كان له مال يكفيه للحج مسبّيا من اليك في .موانع أخر غير الدين: فإنه لا يترئّب 
ابتداء على عدم الموانع؛ بل إنما ولو 
بالأصل: هذا ولكنك خبير بفساد التوهم المذكور ووضوح الفرق بين النظائر والمقام 
فإنه إذا فرض كون الشك في وجوب الحج بعد وجدان المقدار الوافي من المال 
مسبباً عن الشك في الدين لم يكن معنى لحكم الشارع بعدم الالتفات إلى احتمال 
الدين لا جعل وجوب الحجج على المكلّف ولو في مرحلة الظاهر. 

وهكذا إذا كان وجوبه مسبياً عن احتمال موانع الدين فإنه لا معنى 
لعدم الاعتناء باحتمالها إلا البناء على وجوب الحج فالمقام نظير ما لو كان الشلك 
في بقاء الطهارة في المتطهّر مسبّيا عن وجود الرافع لها أو كان بقاء التغيير في الماء 
ماعن احتمال الرافع الشرعي له وهكذاء فإنه لا معنى لحكم الشارع بعدم 
الاعتناء باحتمال الرافع للطهارة أو التغبّر إلا البناء على ترتيب أحكامهما عند الشك 
إن في معنى الحكم ببقاء الطهارة أو التغيّر شرعاً باستصحابهماء بل قد يقال بعدم 
جريان الاستصحاب الوجودي في أمثال المقام من حيث كون الشك في مستصحيه 











بعليه بعد إثبات,موضوع الاستطاعة 











المقصد الثالث: الشك مجع حي وج جع عبس سا سي 1 





مسياً عن الشك في مستصحب الاستصحاب العدمي وإن قيل بتعيّن جريان 
الاستصحاب الوجودي نظراً إلى ما عرفت من التوهم وسيجيء تحقيق القول في 
ذلك وتفصيله في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى: وهذا بخلاف النظائر؛ فإن حكم 
الشارع يبقاء الرطوبة على الذبابة من جهة عمومات الاستصحاب لا يجدي شرعاً 
إل فيما يترتّب شرعا على نفس الرطوبة لا على تأثير الملاقي: وهكذا إلا فيما 
فرض كون الواسطة خفيّة كاستصحاب عدم المانع في محل الغسل والوضوء 
اف أصالة عدم المانع عن وصول السهم المرمي”» فإنه لا يثبت بها القتل 
أو التذكية يقيناً ثوضوح الواسطة وكون الحكم متعلقاً بهاء نعم هنا توم آخر في 
خصوص أصالة البراءة من حي ث إل مقْيضَاها الحكم بعدم العقاب ليس إلا وإن 
لم يترئّب عليه حكم شرعي أمبلا وَإقآ كان فأسداً عند التأمتل من حيث إن المانع 
من وجوب الحج هو فعليّةخطاب آلين المنفيّة بأصالة البراءة لا مجرّد شأنيته 
قتديّر. 

هذا وإن شئت قلت: في دفع الإشكال المتقلام وعدم كون أصالة البراءة عن 
الدين وأمثالها من الأصول المثبتة إن الأصل الجاري في موضوع الحكم الشرعي 
أو -جزئه أو شرطه أو مانعه بعد إحراز سائر ما له دخل فيه لا تعلق له بالأصول 
المثبتة أصلاً» فإن معنى الأصل الموضوعي الراجع إلى جعل حكم الموضوع شرعا 
في مرحلة الظاهر ليس إجراء الأصل في تمام الموضوع كيف وغالب 
الاستصحابات الموضوعيّة من الوجوديّة والعدميّة كاستصحاب الكريّة والعدالة 
والقلّة والطهارة والإطلاق والإضافة وغير ذلك يجري في قيد من قيود الموضوع. 

انعم لو لم يجر الأصل في موضوع الحكم أصلا بل أريد من إجرائه في مفهوم 
كلّي وجودي أو عدمي تطبيقه على الموضوع الخارجي الجزئي أو الكلي كان من 
الأصول المثبتة سواء كان وجوديّاً كاستصحاب بقاء الكرّ في المحل الذي أريد به 








وهذا ب 











إثبات كرية الماء واستصحاب 
إثبات كونه الزائد على المقدار المتيقّن أو عدميًا كاستصحاب عدم تحقق المانع 
الذي أريد به إثبات عدم مانعيّة الموجود المرددء وليكن هذا في ذكر منك لينفعك 
فيما بعد إن شاء الله تعائى» فقد ظهر مما ذكرنا كله أن الحكم بوجوب الاجتئاب. 
عن الماء ونجاسته فيما كان مسبوقا بعدم الكريّة عند ملاقاته للنجس باستصحاب 
عدم الكريّة ممًا لا مناص عنه أصلا وإن أمكن فيه استصحاب القلّة أيضا على 
تقدير إناطة الانفعال بها وكونها أمرا وجوديًا ضد الكريّة؛ ولا بعارضه استصحاب 
طهارة الماء من حيث كون الشك فيها ميا عن الشك في حصول الكريّة: كما أنه 
لا يعارض أصل البراءة عن الدين بأضل لمعن وجوب الحجج من حيث كون 
الشك في وجوبه مسبّبا عن الشك في اشتغال الدرمّة بالدين هذا على القول بحكومة 
الأصل الحاكم على المحكوك: وعدم التعارض ببنهيا أصلا كما هو الحق وعليه 
المشهور كما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب ظاهر لا سترة 


فيه 


الوقت فيما كان مردداً شرعاً الذي يراد به 





وأمًا على القول بالعمل بهما كل في مورده على ما زعمه المحقّق القمّي قدس 
سره فاللازم الحكم بطهارة الماء وعدم وجوب الحج في المثال» إلا أنّه لم يلتزم 
بمقتضى الأصل الذي بنى عليه في مثال الحجج والتزم بوجوبه من جهة أصالة البرادة 
عن الدين والتزم به في مثال استصحاب عدم الكريّة واستصحاب نجاسة الماء فيما 
كان مسبوقاً بها وشك في ارتفاعها فحكم بطهارة الماء في الأول والملاقي في 
الثاني مع أنه ليس هنا فارق بينهما أصل كما لا يخفى فالمتعين الحكم بنجاسة 
ألماء في المسبوق بعدم الكريّة ونجاسة ملاقي المسبوق بالنجاسة؛ كما أنه يتعيّن 
الحكم بطهارة المغسول بالماء المحكوم بالكريّة من جهة استصحابها فيما كان 
الماء مسبوقا بهاء ولا يعارضه استصحاب نجاسة المغسول به. 








ابقة للماء معلومة: وأما لو لم يكن معلومة فلا 
إشكال في عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إليه أصلا وأولى بعدم جريان 
الاستصحاب ما لو علم بعدم الحالة السابقة له أصلا كالماء الذي يوجد في المحل 
دفعة مع عدم العلم بمقداره» فإنه لا شبهة في عدم تصوّر الاستصحاب بالنسبة إليه 
بعد فقد الحالة السّابقة له فهل يحكم بنجاسته على تقدير ملاقاة النجس له بناء على 
اعتبار سبق الكريّة في الاعتصام والمفروض عدمه ولو بإعانة الأصل وكون 
الملاقاة مقتضية للانفعال أو طهارته من جهة أصالة الطهارة بل استصحابها فيما 
كان مسبوقاً بالطهارة من جهة الشك في وجود العلة التامّة للانفعال حيث إن 
مجرّد كون الملاقاة مقتضية له لا بقنضي ببق الانفعال إلا بعد إحراز عدم كريّة 
الماء ولو بالأصل والمفروض عم جريان الأعطل بالنسبة إليه لفقد الحالة السابقة 
أو عدم العلم بها وأصالة عد تق المانع يجري في 
به على ما عرفت من نفي الأصول أَلمئبتة واحتمال || 
متساويان لا يمكن نفي واحد منهما بالأصل. 

فإن شنت قلت: إن الشك في المقام في صدق مفهوم قوله إذا بلغ الماء قدر كر 
لم يحمل خيئا أو لم ينجّسه شيء؛ لأن المفروض عدم العلم بالحال لا العلم بأنّه 
غير كر هذا وأمّا لو علم بحدوث الكريّة وملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها 
كريّته على تقدير سبق النجاسة فهو من مسألة الشك في الحادثين من حيث التقدم 
والتأخّر وهو المراد من قول شيخنا قدس سره في الكتاب: (ولو لم يكن مسبوقاً 
بحال) إلى آخره فإن المراد به ما يقابل الصورتين أي المسبوق بالكريّة أو عدمها 
الذي فرض فيه العلم بالحادثين مع الث م والتأخرء فأراد به بيان حكم ما 









ذكره الفاضل التوني في الصّورة الأخيرة على ما حكاه عنه من جعله أصالة عدم 
تقدم الكريّة مثبتة لنجاسة الماءء فمنع من إجرائها بناء على أصله الذي أسّسه من 





عدم جواز الإثبات بالأصل العدمي فإن الحالة السابقة في الفرض وإن كانت عدم 
الكريّة لكنْها لا تجدي بعد العلم بزوالها فتدبّر. ولا تغفل عن المراد من القول 
المذكور, فإن في العيارة قرائن واضحة على ما ذكرنا في بيان المراد منهاء فلا بد 
أن يفرض انتفاء العلم بزمانهما وإلا فلا يفرض الشك في التقلاّم والتأخر كما هو 
ظاهر فله صور ثلاثة: 

أحدها: ما لو لم يعيّن زمان حدوث شيء منهما 

ثانيها وثالئها: ما لو عيّن زمان حدوث أحدهما بالخصوص وكان الآخر غير 








والصورة الأولى: بنقسم إلى قبحينة 
أحدهما: ما لا يحتمل فيه تقارن الحادثين أي الكريّة وورود النجاسة في الماء. 






:ها يحتمل فيه تقارئهها ومجوداً. 
يبان حكم الأقسام لا بد من التعرض لأمرين: 

الأوّل: أنه لا ريب ولا إشكال في أن نفس التقدم والتأخّر ليس مما يجري 
فيهما الأصل وجودا أو عدماء فالمراد من أصالة تقلّم الحادث سواء لوحظ بالنسبة 
إلى زمان وجوده أو بالنسبة إلى حادث آخر كما في المقام عدم وجوده في زمان 
يشك في وجوده فيه فمرجع أصالة عدم تقلم أحد الحادئين على صاحبه إلى 
أصالة عدم وجوده في زمان وجود الآخرء فلا يخلو الأمر من أنه إما أن لا يكون 
هناك أثر شرعي بلا واسطة على هذا المنفي أصلا بالنسبة إلى شيء منهما فيما كانا 
ي التاريخ أو بالنسبة إلى المجهول فقط فيما فرض الآخر معلوم التاريخ أو 
يكون هناك أثر شرعي بالنسبة إلى المنفي في الصورتين» وإما أن يكون هناك أثر 
شرعي كذلك بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر فيما لو كانا مجهولي التاريخ وعلى 
الثاني لا يخلو الأمر إما أن يلزم من العمل بالأصلين طرح خطاب إلزامي منجز 























المقصد الثالث: الشك 





بحسب العمل أو لا يلزم ذلك لا إشكال في عدم جريان الأصل في الصورة 
الأوئى» كما أنه لا إشكال في جريان الأصلين والعمل بهما في الثانية من الصورة 
الثانية كما أنه لا إشكال عندنا في عدم جريانهما في الأولى من الصورة الثانية 
وتعارضهما وتساقطهما عند من يقول بتعارض الأصول والتساقط فيما كان علم 
إجمالي بالخطاب المنجّز على ما عرفت من المسلكين في مطاوي كلماتنا لعدم 
الإشكال عند كل أحد في جريان ما له أث ثر لا غير في الصورة الثالثة الثاني أن قوله 


عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينج يءة أو لم يحمل خبثاً كما في 
بعض الأخبار مشتمل على قضيّتين منطوقيّة ومفهوميّة والقاعدة في أخذ المفهوم 
من القضيّة الشرطيّة على ما تقرر في,حخله يديل الشرط بنقيضه لا بفصده؛ وتبديل 








كل شيء, لاما إذا كان قليلاً .كما نهم وَلْمَا كان المعلول وهو الجزاء في القضيّة 
المنطوقيّة عدم الانفعال والتنجتي وَالعلة هي المي الواقعة في حيز الشرط التي 
عل بها الجزاء أمراً وجوديّاً وهو البلوغ قدر الكريّة: فلا محالة يستفاد منه كون 
الملاقاة مقتضية للانفعال والكريّة مانعة عنهء وقد استفاد شيخنا قدس سره من 
القضيّة من حيث رجوع الضمير المنصوب في قوله عليه السلام لم ينجّسه شيم 
إلى الكرّ المفروغ كريته كون سبق الكريّة ماتعاً عن الانفعال لا مجرّد وجوده ولو 
مقارنا للنجاسة فوجودها الخاص» مانع لا مطلق وجودها فعلى ما أقاده قدس سره 
يدخل صورة تقارن حدوث الكريّة وورود النجاسة على الماء في المفهوم فيحكم 
بالانفعال: وهذا بخلاف ما لو جعل الملاقاة مقتضية ووجود الكريّة مانعا فإن 
مقتضاء دخولها في المنطوقف فيحكم يعدم الانفعال ضرورة استحالة تأثير السبب 
المجامع لوجود المانع وجوداً في المسبّب كالسبب المسبوق بوجود المائع في 
المحل؛ مع أنه على تقدير خروجها عن المنطوق والمفهوم معأ وسكوتهما عن بيان 





حكمها لا بد من الحكم بالطهارة من جهة العمومات الاجتهاديّة المقتضية للطهارة 
الذائيّة للماء من حيث كون الشبهة حكميّة أو الاستصحاب بعد الإغماض عن 
العمومات أو القاعدة بعد الإغماض عن الاستصحاب لجريانها في الشبهة الحكميّة 
أيضا على ما هو الحق وعليه المشهور؛ وما أفاده لا يخلو من تأمّل» لأن الظاهر من 
القضيّة إثبات التلازم بين الكريّة وعدم الانفعال أينما تحقّقت ولو تقارن وجودها 





لوجود الملاقاة إذا عرفت ما ذكرنا لك من الأمرين تمهيد البيان حكم المقام 
فنقول: قد عرفت أن الصور 1 

الأولى ما لو كان حدوث كل من الكريّة في الماء وورود النجاسة مجهولا 
بحسب الزمان بحيث يحتمل تقدام كل هك على الآخر وتأخره عنه وعرفت أيضا 
أنها تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يحتمل تقارنهما وجَوَك 

ثانيهما: ما يحتمل فيه ذلك 

أما القسم الأول: فقد يقال بأن مقتضى القاعدة الحكم فيه بالطهارة» بل نسب 
إلى الأكثر نظرا إلى عدم العلم بكون الملاقاة فيه مؤثرة لاحتمال سبق الكريّة 
كاحتمال سبق الملاقاة» فلا يعلم به تنججس الماء فلا مقتضى لرفع اليد عن الطهارة 
الثابتة له ونفي وجود الكريّة قبل الملاقاة بالأصل معارض بنفي وجود الملاقاة قبل 
اقطان؛ فيرجع إلى استصحاب الطهارة أو القاعدة» وهذا هو الذي ذكرنا 
من أن مقنضى القاعدة الحكم بالنجاسة نظرا إلى وجود المقتضي للاتفعال أيضا 
على ما هو المفروضء وإنما الشك في وجود المانع وهو تحقق الكريّة قبل الملاقاة 
ولا يلتفت إليه بعد إحراز المقتضي إِمَا لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال 
المانع بعد إحراز المقتضى في أمورهم فهو في حكم العلم بالعدم. وإمًا لكونه 
مدفوعا بالأصل لا يقال: قد ذكرت أن إجراء الأصل في عنوان المانع لا يترئب 














عليه شيء بناء على نفي الأصول المثتة» فلا بد من إجرائه في ذات المانع فيحتاج 
إلى إجراء أصالة عدم الكريّة ونفي وجودها قبل الملاقاة وفي زمان وجودها وهي 
معارضة بأصالة عدم ت لملاقاة قبل الكريّة وفي زمان وجودهاء فالماتع من 
التمسّك بأصالة عدم تقدم الكريّة في المقام هي المعارضة لا ما ذكره الفاضل 
التوني من كونها مثبتة للحكم الوجوديء فلا وجه لما ذكره من الأصل في المثال 
الأخير لما ذكرنا لا لما ذكره: وهذا هو المراد بقول شيخنا قدس سره في الكتاب. 

وأمًا أصالة عدم تقلدم الكرية إلخ فقد أراد بعد بيان أن ليس مما يجري 
فيه الأصل كما هو مقتضى ظاهر كلام الفاضل أن المانع من جريان الأصل 
المذكور في المقام هو التعارض لاذا كرّمرمن الإثبات من جهة أخرى. لأنا نقول 
إجراء الأصل بالنسبة إلى وجوه اليكل البلاقاة وفي زمان حدوثها لا يعارض 
بأصالة عدم وجود الملافاة فبلهاء آلآ “بنآء على الأصول المثبتة ليثبت بها كون 
الملاقاة بعدها ليحكم بالطهارة سَيْمَا تَلَى كا هاده شيخنا قدس سره من لزوم إثبات 
سبق الكريّة في الحكم بعدم الانفعال وليس المقام. إل نظير ما لو علم بوقوع 
التجاسة في الماء وشك في أصل حدوث الكريّة قبله مع عدم العلم بالكريّة أصلاء 
فكأن شيخنا قدس سره في المقام أغمض عمًا بنى عليه الأمر وعن التحقيق الذي 
عنده من نفي اعتبار الأصول المثبتة وجرى الكلام على ما عليه بناء الأكثر من 
اعتبارها من حيث ابتناء الأأصول عندهم على الظن لا التعيّد فقد تبيّن مما ذكرنا أن 
مقتضى القاعدة في هذا القسم هو الوجه الثاني» كما أن مقتضاها عند العلم بتواره 
الحدث والطهارة أو المطهّر والمنجّس على المحل مع الشَّكَ في التقلام والتأخّر 
الحكم بلزوم التطهير من جهة قاعدة الشغل على ما فصّلناه في كتاب الطهارة من 
الفقه. 

وأما القسم الثاني فالحكم فيه هو الحكم في القسم الأول على القول بكون التقارن 

















وجودياً وعدم كونه واسطة خفيّة أو القول باعتبار سبق الكريّة في الاعتصام وأما 
على القول بعدم اعنبار سبقه وكونه عدميّاً وهو مجرّد عدم تفلم أحد الحادئين 
على الآخر أو وجودياً مع كونه واسطة خفيّة فحكمه تغاير الحكم في القسم الأوؤل 
فيحكم فيه بالملها. ما لو علم بتفارنهما ولعله الوجه فيما اختاره الشيخ قدس 
سره في الفصول من إثبات التقارن بالأصل في الفرض والحكم بالطهارة مع مصيره 
إلى عدم اعتبار الأصول المثيتة؛ وقد أشار إليه شيخنا قدس سره ف 
وفد يفصّل إلى آخر ما ذكره فإن ظاهره كون التقارن أمرا 
ما يقتضيه التحقيق عندنا وإن تأملنا في كونه واسطة خفيّة أيضأ وا 
ذلك في الجزء انالك من اليقة تحلص ذكرن كله لوج فسا سيره 
من المشهور من الحكم بالطهارة في نجهولي التاريخ من حيث إِنّه لا يمكن 
في 0 في زمان الملاقاة..وقيله,لمكآن المعارفية؛ فلا يعلم بوجود سبب 
التنججس للماء نظرا إلى كون السبَبَ هي الملآقاة المقدامة على الكريّة فيحكم 
بالطهارة لعدم العلم بوجود الرافع لها. 
وهذا بخلاف ما لو تمّم الماء النجس كرا بطاهر فإن الشلك فيه في كفاية ذلك 
في رفع النجاسة فافترقت المسألتان» فلا يقاس أحدهما بالأخرى فلو كان في 
المقام إجماع على الطهارة كما اداه السيّد قدس سره لا يجوز إلحاق المسألة 
المذكورة به كما عن السيّد أيضاً. 
ومن هنا رده الفاضلان وغيرهما بإبداء الفرق بين المسألتين يما يرجع حاصله 
إلى ما ذكرنا من كون الشك في المقام في وجود سبب التنججس وفي المسألة في 
وجرة سب الطفر وإن اتتدكلة قينا قن ادره. في الكتاب بكو (ولكته 




















من حيث العلم بوجود السبب للانفعال في المقام أيضاً مع الشلك في المائع فلا بد 
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من الحكم بالمسبّب كما في المسألة فلا فرق بينهماء فلا بد إمَا من الحكم بالطهارة 
في المسألتين أو الحكم بالنجاسة فيهما وإن تأمل في الاستشكال من حيث عدم 
الجزم بكفاية مجرّد وجود السّبب مع الشك في المانع من دون إحراز عدمه ولو 
بالأصل في الحكم بوجود المسيّب بقوله: (إلآ أن الاكتفاء بوجود السبب) إلخ 


فعلى هذا التأما الفرق بين المسألتينء اللّهم إلا أن يقال بأنه بناء على تعارض 
الأصلين ني المقام على ما عرفت يثبت الفرق بين المقامين من حيث عدم إمكان 
إحراز عدم المانع بالأصل على التقدير المذكوره وأمًا لو بنينا على عدم التعارض 
بينهما والعمل بأصالة عدم الكريّة على ما اختر: فيحرز عدم المانع بالأصل في 
المسألتين بالنجاسة؛ فلا فرق بين المسالْتي/إلا أنه مبني كما ترى على نفي الفرق 
بينهما والحكم بالنجاسة على اللمختارمن عدم التعارض بين الأصلين؛ وأمًا على ما 
هو المشهور من تعارض الأجملين. في آلمقام فاللازم عليه ثبوت الفرق بينهما فإن 
النجاسة الموجودة لا يرفع لا يلاه الك عليه والطهارة الثابتة أيضا لا يرفع إلآ 
ملاقاة النجس للماء مع عدم || في زمان الملاقاة والمفروض عدم إمكانه 
لمكان المعارضة ولعلّ أمره بالتأمّل إشارة إلى ما ذكرناء هذا بعض الكلام في 
الصورة الأولى. 

وأما الصورة الثانية: وهي ما لو فرض معلوميّة زمان الملاقاة فالحكم فيها البناء 
على عدم وجود الكريّة في زمان الملاقاة وقبلها فيحكم فيها بنجاسة الماء على ما 
عرفت من ترئّب الحكم الشرعي على نفس مجرى الأصل من دون واسطة» إذ لا 
يريد بنفي الكرّة بالأصل في الفرض إثبات آخر وجودها عن الملاقاة حتى يكون 
من الأصول المثبتة: بل المراد إثبات مجرّد عدمها في زمان الملاقاة. 
ئة: وهي ما لو فرض العلم بزمان '١‏ 
الملاقاة فمقتضى الأصل فيها هو الحكم بعدم تحقّق الملاقاة في زمان الكريّة 














ويشك في زمان 






---. بحر الفوائد 
لا يكون إعمال الأصل موجباً لنبوت حكم شرعي من جهة 
أخرى مثل أن : في أحد الإناء.ين المشتبهين الأصل عدم وجوب 
الاجتناب عنه» فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ 
الملاقي للنجاسة كرا أو عدم تقدم إلكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة 
النجاسة؛ فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو 
الماء. 

أقول: توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالأصل لثبوت 








وقبلها ويترئّب عليه الحكم بعدم الانفعال والنجاسة من دون حاجة إلى إثبات 
تأخّرها عن زمان الكرّة: وإن كان «لأزما عقت له إن كان المراد به هو الوجود 
المتأخر فيحكم بطهارة الماء من حيث عدم تق رفعها وهي الملاقاة قبل الكريّة 
أو معها على احتمال ووجهة هذا وقدٍ بتوهم جريان الأصل بالنسبة إلى معلوم 
التاريخ ومعارضته مع الأصل في المجهول من حيث إن ذاتا وإن كان معلوما إل 
أنه من حيث تقلامه على المجهول أو تأره عنه غير معلوم؛ فيقال: إن الأصل عدم 
تقلامه على المجهول كما يقال: إن الأصل عدم تقلام المجهول عليه فيتعارضان 
نلك ,ضوح فساد هذا التوهم نما عرفت من أن نفس التقلام والتأخّر ممًا 
لا بجري فيه الأصل والوجود المتعيّن بحسب زمان وجوده لا يقع الشك فيه من 
حيث الزمان حتّى بقال: إن الأصل عدم وجوده في الزمان الكذائي والشك في 
كون زمانه المعيّن مقدماً على زمان المجهول أو مؤخراً إنما هو شك في تقلام 
زمان المجهول أو تأ قال الأصل عدم وجود الكريّة فيما كانت 
معلومة بحسب الزمان قبل وجود الملاقاة حتى يعارض الأصل في جانب الملاقاة 
والحكم بعدم كون زمانه المعيّن قبل زمان الملاقاة بمقتضى الأصل لا معنى له بعد 
عدم الحالة السابقة له كما هو ظاهر. 














اللقصد العالث: الشك 
حكم آخر إما بإئبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي كأن 
براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من 
الدين فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعاًء فيجب عليه الحج فإن الدين مانع 
عن الاستطاعة فيدفع بالأصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال ومنه المثال 
الثاني فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كراً يوجب الحكم بقلته 
التي أنيط بها الانفعال» وإما لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا أو 
شرعا أو عادة ولو في هذه القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفي في ذلك 
المورد أو في مورد آخر كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإثاءي 

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأول كالمثال الثاني» فلا يكون ذلك 
مانعا عن جريان الأصل لجرياناذلته ميٌكالعقل والنقل من غير مانع ومجرد 
إيجابه حكما وجوديا آخر لا يُكون مانعامن جريان أدلته كما لا يخفى على 
من تتبع الأحكام الشرعية والعرفية.ومرجعه في,الحقيقة إلى رفع المانع فإذا 
انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم 
يجب الصلاة لفقد الطهورين» فلا مانع من إجراء أصالة الحل وإثبات كونه 
واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة. 

ومثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده إذا لم يكن عليك شغل واجب من 
قبلي فاشتغل بكذاء فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم 
بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى. 

وإن كان على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت 
حكم مردد بين حكمين فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات 
الآخرء ففيه أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف دون | ن 
كان الإثبات لازما واقعيا لذئك النفي فإن الأحكام الظاهربة إنما 





















514 الم سس يتحر القولئك 
مدلول أدلتها ولا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه 
وبين ما ثبتء إلا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك 
الحكم الآخر كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين والحج وسيجيم 
توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين. 





وإن أريد بإعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات فهو جار إلا أنه 
معارض بجريانه في الآخر فاللازم إما إجراؤه فيهماء فيلزم طرح ذلك العلم 
الإجمالي لأجل العمل بالأصلء وإما إهماله فيهما فهو المطلوب وإما إعمال 
أحدهما بالخصوص فترجيح بلا مرجح نعم لو لم يكن العلم الإجمالي في 
المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار 
الأمر بين الوجوب والتحريم 

وكيف كان فسقوط العمل الاقيل' فل المقام لأجل المعارض ولا 
اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة بلّ بجري فى غيره من الأصول والأدلة. 

ولعل مقصود صاحب الواقية للك وقد أعبر هو حمه الله عن هذا الشرط 
في باب الاستصحاب بعدم المعارض. 

وأمَا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا فقد عرفت أنه لا مانع 
من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي» فإنه نظير أصالة البراءة من الدين 
المستلزم لوجوب الحج. 

وقد فرق بينهما المحقق القمي رحمه الله حيث اعترف بأنه: دلا مانع من 
إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج ولم يحكم بنجاسة الماء 
مع جريان أصالة عدم الكرية جمعا بيتها وبين أصالة طهارة الماء ولم 
يعرف وجه فرق بينهما أصلاء”. 


* القوانين المحكمة: ص 5/1 
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ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية» وأما 
المسبوق بالكرية فالشك في نقصانه من الكرية؛ والأصل هنا بقاؤها ولو لم يكن 
مسبوقا بحال ففي الرجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته مؤثرة في 
الانفعال فالشك في رافعيتها للطهارة أو إلى النجاسة لأن الملاقاة مقتضية 
اللنجاسة والكرية مائعة عنها بمقتضى قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر 
لم ينجسه شيءة ونحوه مما دل على سبيبة الكرية لعدم الانفعال المستلزمة 
لكونها مانعة عنه والشك في المانع في حكم العلم بعدمه وأما أصالة عدم تقدم 
الكرية على الملاقاة فهو في نه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى 
.يجري فيه الأصلء نعم نفس الكرية حادئة فإذا شك في تحققها حين الملاقاة 
حكم بأصالة عدمهاء وهذا معنى جلام تم الإكرية على الملاقاة لكن هنا أصالة 
عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وجو معنى عدم تقدم الملاقاة على 
الكرية فيتعارضان ولا وجه للمة.ذكره من الأصلء+وفد يفصل فيها بين ما كان 
تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوماً فإنه يحكم بأصالة تأخر المجهول 
بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة 
والنجاسة. وقد يجهل التاريخان بالكلية وقضية الأصل في ذلك التقارن 
ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل وقوعه فيه وهو مقتضى 
ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة. فلا يتنجس به؛ انتهى. 

وفيه أن تقارن ورود النجاسة والكرية موجب لانفعال الماء لأن الكرية 
مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرية على ما هو مقتضى قوله عليه السلام: 
«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فإن الضمير المنصوب راجع إلى 
الكر المفروض كريتهء فإذا حصلت الكرية حال الملاقاة كان المفروض 
الملاقاة غير كر فهو نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تمم 











بحر الفوائد 
الماء النجس كرا بطاهر والحكم فيه النجاسة إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن 
فيه الحكم بالطهارة. 

بل ادعى المرتضى قدس سره عليه الإجماع حيث استدل بالإجماع على 
طهارة كر رثي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على كفاية تتميم 
النجس كرا في زوال نجاسته 

ورده الفاضلان وغيرهما ب «أن الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في 
حدوث سبب النجس لأن الشك مرجعه إلى الشسك في كون الملاق: 0 
لوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة» لكنه بشكل بناء على أن الملاقاة سيب 
للانفعال والكرية مانعة فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود 
المانع وجب الحكم بالمسبب إلا .أن الإيكتفاء بوجود السبب من دون إحراز 
عدم المانع ولو بالأصل محل تألل قال 

الثاني: أن لا يتضرر بإعمالها ملم كما لو فتيح إنسان قفص طائر فطار أو 
حبس شاة فمات ولدها أو أَمَسَك رَجَلا قهرب دابته فإن إعمال البراءة فيها 
يوجب نضرر المالك فيحتمل اندراجه في قاعدة الإثلاف وعموم قوله: دلا 
ضرر ولا ضرار» فإن المراد نفي نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع وإلا 
فالضرر غير منفي؛ فلا علم حيتئذ ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة؛ فلا 
يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص؛ بل يحصل يحصل القطع بتعلق حكم 
شرعي بالضارء ولكن لا يعلم أنه مجرد التغربر أو الضمان أو هما معاً فينبغي 
له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح. 

ويرد عليه أنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة”” في مورد الأصل كان دليلاً 
لاابا-با"-ااب7باسااسششتخ 


)١(‏ ينبغي التعرض أولا لبيان ما أفاده الفاضل التوني قدس سره في الشرط 
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الثاني وشرح مرامه. ثم قدس سره والأولى أن 
نتقل كلامه ألا بألفاظه قال قدس سره في شرح الوافية: «ثانيها أن لا يتضرّر 
بسبب التسكك به مسلم أو من في حكمه مثلاً إذا فتح إنسان قفساً لطائر قطار أو 
حبس شاناً فمات ولدها أو أمسك رجلاً فهربت دابته وضلت أو نحو ذلكء فإنه 
اءة الذمة؛ بل ينبغي للمفني التوقف عن الإفتاء 
ولصاحب الواقعة الصّلح إذا لم يكن منصوصا بتصّ خاص أو عام لاحتمال 
اندراج مثل هذه الصور في قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 
وفيما تدل على حكم من أتلف مالا لغيره إذ نفي الضرر غير محمول على 
حقيقته, لأنه غير منفي” بل الظاهر أن اميه نفي الضرر من غير جبران بحسب 
الشرع والحاصل أن في مثل هذه ,ألستوزة ل يحل العلم بل ولا الظن" بأن الواقعة 
غير منصوصة وقد عرفت أن شر القتنتك بالأصل فقدان النص» بل يحصل 





لا يصح حينئذ التمستك 





عن تعيين الحكم لأن جواز التمسّك بأصالة براءة الذمّة والحال هذا غير معلوم» 
وقد روى البرقي في كتاب المحاسن عن أبيه عن درست بن أبي منصور عن 
محمد بن حكيم قال قال أبو الحسن عليه السلام: (إذا جاءكم ما يعلمون فقولوا 
وإذ جاءكم ما لا يعلمون فها ووضع يده على ف فقلت: ولم ذلك قال: لأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون 


إليه من بعده إلى يوم القيامة) ثم أورد سؤالا على التمستك بالرواية في المقام 
بعدم الفرق عليها بين هذه الموارد وغيرها وجوابا عنه بثبوت الفرق بينهما من 
وجوه منها علم المكلف باشتغال ذمته في المقام بشيء» إذا عرفت ذلك من 
كلامه. 








فتقول: إن لما كثر التمستك في كلمات الفقهاء في باب الضمان والإتلاف في 
المصاديق المشتبهة سيّما في الإتلاف التسبيبي كالأمثلة المذكورة في كلام 
الفاضل رحمه الله بناء على عدم الجزم بشمول دليل الإتلاف ونفي الضرر لها فأراد 
جعل الشلك في شمولها لها مانعاً من التمسك بالبراءة» فالمائع في الحفيقة عنده هو 
الشلك في الشمول نظرا إلى ما بنى عليه الأمر من اشتراط البراءة بالقطع بعدم النص 
في الواقعة أو الظن به من الموارد؛ إلا أن كثرة دوران التمسّك بها في 
خصوص المقام صارت نكتة التخصيص هذا الشرط مأخوذ في الحقيقة عن 
اشتراط الفحص وليس شرطاً مستقلاً نظراً إلى تطابق كلماتهم في بيان مقداره على 
لزوم تحصيل الاطمئنان أو الظن بعدغ#ايدليل في الواقعة» فإذا شك في وجود 
الدليل ولو من جهة الشك في سول لديل لبموجود لبعض المصاديق المشتبهة 
من غير جهة الشبهة الموضوعيّة التترّقة لح تج التمسك بالبراءة. 
ومن هنا قال في وجه هنع تالوجو /فلا/علم يينئذ ولا ظن بأن الواقعة غير 
منصوصة فلا يتحمّق شرط التمسّك بالأصل من فقدان النصّ وإن كان ما أفاده لاه 
يخلو عن مغالطة, لأن في جميع صور إجمال النص مع احتمال الإرادة نقطع 
بفقدان الدليل بوصف الدليليّة نظراً إثى أن الحجة والدئيل في باب الألفاظ 
الظهور, فإذا قطع بانتفائه بحكم الوجدانء فيقطع بعدم الدليل وإن احتمل الإرادة 
بحسب الواقع كما هو ظاهره وأمًا قو (بل يحصل القطع بتعلّق حكم شرعي" 
بالضارَ) » فليس المراد منه القطع بتوجّه تكليف إلزامي إليه موجب لاشتغال ذمته 
3 كونه مردداً. بل المراد القطع بثبوث حكم إلهي في موارد التعمّد بالأمور 
المذكورة له تعلق بالضارٌ وإن كان المكلّف بالتعزير غيره وإن لزم عليه التمكين 
فالنسبة مبثيّة على التوسّع. 
ومن هنا قال فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح ولم يقل؛ فيجب عليه 














تحصيل العلم من حيث احتمال كون الحكم الثابت هو خصوص التعزير الذي لا 
يفيد الصلح ولا الإبراء له وإنما يفيد أن في الضمان المحتمل وهذا التوجيه كما 
ترى حسن: إلا أنه ربما ينافي الترقي المذكور في كلامه؛ فإن ظاهره إثبات العلم 
بالحكم ولو إجمالا المانع من الرجوع إلى البراءة؛ اللهمّ إلا أن يجعل مطلق العلم 
بالحكم ولو مثل العلم في المقام مانعا لكلّه ظاهر قوله: (فينبغي إلا أن يحمل 
على خلاف ظاهره) فيحكم بإرادة الوجوب منه كما استفاده منه شيخنا قدس سره 
هذا ويتوجه عليه مضافا إلى ما عرفت من أن مجرّد احتمال إرادة الواقعة من الدليل 
الوارد من الشرع لا يوجب رفع اليد عن البراءة وإلا لزم رفع اليد عنها في جميع 
موارد إجمال الدثيل وهو كما ترى» فلا تجوز رفع اليد عن البراءة بمجرّد احتمال 
شمول دليل الإتلاف ونفي الضر را وإقيكان)بكبالا مساوياً. 

نعم على تقدير شمولهما للأمئلة آلَمَدكورَة ونحوها كما هو الظاهر يتعيّن رفع 
اليد عنها لحكومتهما أو وروءَمَمَآعليهَآ لاوز شأن جميع الأدلة الاجتهادية 
بالنسبة إلى الأصول العملية أنه ليس في المقام علم إجمالي أصلا حتى يكون 
بعض أطرافه وجوب الغرامة أو الضمان لأن كلا من الحرمة والتعزير ثابت في 
صورة العمد جزماً وإنما الشك في الغرامة وليس في الخطاء إلا احتمال الغرامة 
ليس إلآ مع أن دوران الأمر بين التعزير والغرامة مع كون الأوّل متيقنا على كل 
تقدير ورجوع الشك إلى الغرامة إلى الشك في التكليف النفسي الاستقلالي 
لا يفيد شيئا مع أنه على تقدير لزوم الاحتياط بالنسبة إليه أيضا لا يفيد في المقام 
أصلاً لدوران الأمر بين تكليف النفس والغير» فإ وجوب التعزير إنما هو تكليف 
الحكام لكن ما ذكرن إِجّه عليه إذا أريد من قوله ينبغي وجوب تحصيل 
العلم بالبراءة من الحق الاحتمالي كما هو لازم منعه من الرجوع إلى البراءة. 

ومن هنا حمله شيخنا قدس سره على وجوب الاحتياط وتحصيل العلم بالبراءة 




















لا استحبابه كما هو الظاهر من 

ثم إن ما ذكرنا إنمآ هو على في الحكم في الأمثلة 
المذكورة ونظائرهاء وإلا فالتحقيق ثبوت الضمان فيها لقاعدة الإتلاف من حيث 
كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب فيما يستند الفعل إلى فاعل السبب عرفا ونفي 
الضرر مع على ما ستقض عليه عند التكلّم في بيان قاعدة نفي الضرر فما عسى ريما 
يستظهر من السيّد الصدر الشارح من الحكم بعدم الضمان في الأمثلة ونظائرها 
ليس مما ينبغي المصير إليه فلعل المراد مجرّد الفرض والتقدير كما ذكرنا قال 
قدس سره: «التمسئك بالبراءة بالنسبة إلى المكلف ليس مرجمه إل عدم إلزام 
المكلف بفعل شيء أو تركه وكونه مختيزلرفي اختيار ما شاء منهماء إلى أن قال: 
«فعلى هذا نفول لا شك في قبخ الإضراو تقلا وشرعاً إذا لم يكن له جهة 
محسّئة كالقصاص مثلا وإنما الكلام-فيَ<لزّوم"أجبرانه على المكلّف وني مقدار 
الجبران فإن كان علبهما أو على" الأكز ليق تعتبرء تكلا يجوز التمسك بالأصل إذ 
لا اعتداد به مع اللاقل» وإلا فحكم الأصل جار وعلى المضرٌ الندم وعلى 
المستضر الصبر والاحتساب؛ وأمًا مجرّد احتمال أن يكون ما نحن فبه مندرجا 
تحت قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار أو مندرجا تحت ما دل على حكم من 
أتلف مالا لغيره. فلا يكفي لعدم إمضاء حكم الأصل الذي دل على حجيّة العقل 
والنقل» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وليس الظاهر منه كما ترى بيان حكم المسألة الشخصيّة من حيث هي بل 
الظاهر منه على ما عرفت من عدم المانع من الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم 
ظهور دليل نفي الضرر وقاعدة الإتلاف وأن مجرّد إحتمال الشمول لا يمنع منه. 

وبالجملة ما أفاده الفاضل التوني في الشرط الثاني لا يخلو عن مناقشة مثل ما 
أفاده في الشرط الثالث من اعتبار أن لا يكون مجراه مما يه 











ي اعتباره في 


المقصد الثالث: الشك ل ل 3171 
كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة» وإلا فلا معنى للتوقف في 
الواقعة وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف 
أو الضررء لا يوجب رفع اليد عن الأصل والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه 
هو الإثم والتغرير إن كان متعمداً» وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه فلا وجه 
لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح. 

وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح ثما ذكره في خصوص أدلة الضرر كما لا 
وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبا 
على أن المثبت لإجراء العبادة هو النص؛ لأن النص قد يصير مجملا وقد لا 
يكون نص في المسألة» فإن قلنا بجريان أصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت 
التكليف المردد بين الأقل والأكثرةبفلا مانع منه وإلا فلا مقتضي له وقد 








0 عن المشكوك بالأصل غير ج إلى ما 
عرفت تضعيفه في محل من جماعة من المتأخرين من أن الأصل وإن جرى في 


فى الوجوب الغيري كالتّفسيء إلا آنه ما لم يتعيّن الماهيّة يحكم العقل بالاحتياط 
نمي لسن لم يتعين يحكم العقل 








في ذاك المقام وأن القائل بالبراءة في 
الدوران المذكور لا يلزمه تعيين الماهيّة بالأصلء وإنّما الغرض من الرجوع إليها 
مجرد نفي وجوب المشكوك في مرحلة الظاهر نظراً إلى عدم اقتضاء العلم 
الإجمالي فيه وجوب الاحتياط في حكم العقل أو ورود الأخبار على حكمه. 





قامدة لا ضرر 


وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في 
ذلك في الجملة: فنقول: قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن 
تواتر الأخبار”” على نفي الضرر والضرارء فلا نتعرض من الأخبار الواردة في 
للالالطلعلل _ شيش سكم 
)١(‏ نقل غير واحد دعوى تواتر أخبار القاعدة عن الفخر في الإيضاح, ولكن 
قدس مره في الرسالة المستقلة المعمولة في هذه القاعدة بعد حكاية دعوى 
تواتر الأخبار: دعن الفخر في محكي الإيضاح في باب الرهن أله لم يعثر عليه 
نعم عن الشيخ الحرّ فدس سره في كلياته أنه عقد باباً لذلك. وادعى كثرة 
الأخبار الواردة فيه فقال: باب أنه لأ يجورٌ”الإضرار بالمؤمن ولا يجب عليه 
تحمل الضرر. إلا ما استثتي. ثم قال بعد نقل أطالفة من الأخبار الواردة في ذلك 
أقول: والأحاديث في ذلك كتير ذكرنا بعضها في, كتاب وسائل الشيعة في 
إحياء الموات وفي الشفعة وغيرهما انتهى كلامه رفع مقامه. 

وما ذكره قدس سره من كثرة الأخبار الواردة في هذا الباب واستفاضتها ممًا لا 
يعتريه ريب أصلا فإنّها قد تجاوزت من 

وأا دعوى التواتر سواء أريد به التواتر اللفظي أو المعنويء فالعهدة على 
ملدعيها لكن لا حاجة إلى إثبات التواتر أو 3 
بالقرينة إل على مذهب من يناعي عدم حجيّة أخبار الآحاد مطلقاًء وإلا فلا إشكال 
0 الصححّة سند جملة منها واعتبار أسناد الباقي» فلا إشكال في المقام من 
جهة سند الأخبار أصلاً بل ربما عمل بها القائل بحرمة العمل بأخبار الآحادء بل 
مضمونها مما انعقد عليه الإجماع وحكم به العقل المستقل بل دل عليه كتاب 
أ بل الإنصاف وضوح دلالتها على القاعدة كوضوح سندها غاية ما 











صدورها من جهة الاحتفاف 














هناك وقوع التأمّل في عمومها لما يأتي الإشاء ليه وأمًا بعض المنافشات الراجعة 
إلى منع دلالتها ولو من جهة دعوى إجمالها فإنما حدث عن بعض متأخري 
المتأحّرين وإلاً فبناء الفقهاء رضوان الله عليهم على التمسّك بها في الفروع 
الفقهية والتسالم والمفروغيّة عن ظهورها فيها مما يعلم بأدنى تتبع في كلماتهم في 
أبواب الفقه من العبادات والمعاملات؛ ومع ذلك ينبغي التعرض لذكر الأخبار 
الواردة في الباب أله ثم التعرّض لبيان معنى الضرر في اللّغة والعرف العام وما هو 
الظاهر من أخبار الباب في المقام والإشارة إلى جملة من الإشكالات والشبهات 
الحادثة ودفعها بما يقتضيه الوسع والذهن القاصرء فنقول: قد عرفت أن الأخبار 
الواردة في هذا الباب كثيرة منها ةرمن الأخبار الواردة في قضييّة سمرة بن 
جندب مع الأنصاري بأنفاظ ملخطفة:في/الجملة» وقد اشتهر عنه صلى اللّه عليه 
وآله. 

أحدها: ما روا قدس سرَءَ يي كارت 

ثانيها: ما روى ذيله في الكتاب وهو ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: 
«أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل 
الأنصاري بياب البستان وكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن 
اء الأنصاري إلى رسول اللّه فشكا إليه قأخبره 
الخبر فأرسل إليه رسول الله وخبره بقول الأنصاري وما شكاه وقال عليه السلام 
إذا أردث الدخول فاستأذن فأبى فلمًا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء 
الله نأبى أن ييبعه فقال لك بها عذق في الجنّة فأبى أن يقبل فقال رسول الله 
للأنصاري اذعب فاقعلها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار» الحديث. 

ثالتها: ما في رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك؛ إلا أنه قال في 
ذيله لسمرة بن جندب بعد الامتناع: دما أراك يا سمرة إلآ مضارا اذهب با فلان 


يستأذن إذا جاء فأبى سمرة 








إن كان إشكال من حيث حكم الننبي صلى 
الله عليه وآله بقلع العدق مع أن القواعد ربما لا يقتضيه ونفي الضرر لا يوجبه 
أيضاً إلا أنه لما كان من فعله عليه السلام فعلم أنه بعد الامتناع عن المساومة كان 
له جهة مجوّزة له ولو بحسب الولاية المطلقة التي كانت له على الآفاق والأنفس 
كما قال الله تعالى: الي أل الم أَفْهِمْ» الآية وكيف كان فمدم 
إدراكتا لجهة فعله صلى الله عليه وآله لا يل بالاستدلال قطعاً. 

رابعها: ما رواه عقبة بن خائد عن الصادق عليه السلام قال: «قضى رسول الله 
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن قال ولا ضرر ولا ضرار». 

خامسها: ما عن التذكرة ونهاية ابن الأيرّييرسلا عن النبي' صلى الله عليه وآله: 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 

سادسها: ما رواه عقبة بن يخالد يكبي عبد الل عليه السلام قال: اقضى 
رسول الله صلى الله علبه وآلة للدت قيأشارب النخل أنه لا يمنع 
نقع البثر وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا فقال لا 
ضرر ولا ضرار». 

سابعها: ما رواه هارون حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل 
اشهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجلا 
بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دئائير قال فقال لصاحب 
الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجند فليس له ذلك هذا الضرار 
قد أعطي حمّه إذا أعطي الخمس» هذه ما وقفنا عليه من الأخبار العامة. 

وأما الأخبار الخاصّة فجملة من ال بارة 

منها: ما رواه البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس عنه عليه 
السلام قال: #من أضرٌ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن». 

















ومنها: ما رواه الكناني في الصحيح ويقرب من رواية البزنطي. 

ومنها: ما رواه طلحة بن زيد عن الصّادق عليه السلام قال: إن الجار كالنفس 
غير مضار ولا إثم» إلى غير ذلك مما ورد في الموارد الخاصة. 

وإذ قد عرفت ذلك فلا بد أوَلاً من التكلم في معنى اللفظين الواقعين في أخبار 
الباب موضوعاً للحكم أي الضرر والضرار وإطلاقاتهما في اللغة والعرف والمراد 
منهما في الأخباره ثم تعقييه ببيان الحكم المتعلق بهما وبيان مراد الشارع من هذذه 
القضيّة فنقول الضرر في العرف العام كما يساعد عليه موارد الاستعمال ويقتضيه 
التبادر عند الإطلاق ضد النفع ويوافقه اللغة كما يقتضيه ما حكاه شيخنا قدس سره 
في الكتاب عن الصحاح والنهاية والقانؤنبي. وإليه يرجع ما عن المصباح وجعل 
الكراهة أعمٌ من المعنى المذ كور نوكن ككناء إلا أنه خلاف ظاهر كلامه كما 
أنه يحتمل إرجاع ما في الفاموس تن لاق خلى سوء الحال إليه أيضا وإن أمكن 
مجازاً من جه آلعكاقةكقإخ:قوله:'كُيْ مقام يبان معنى الضرر ضل 
يضاره ضرارا مع قوله بعد ذلك الضرر سوء الحال وإن كان ظاهرا في 
المغايرة» إلا أن إرادة كونه حقيقة فيهما بعيد. 

وما إطلاقه على النقص في الأعيان كما عن المصباح فهو على خلاف وضعه 
قطعا ومن هنا قال وقد يطلق على النقص في الأعيان وقيل الضرر بالفتح ضل النفع 
وبالضم بمعنى الشدّة والكراهة وسوء الحال مستشهدا بالآبة الشريفة: «إرَبٌ إن 
سني الضُرْ وأنتَ أَرْحَم الَاجِينَ4» وفيه ما لا يخفى وكيض ما كان لا إشكال في 
ظهور لفظ الضرر عند الإطلاق بلا قرينة فيما ذكرنا مع أن كونه بالمعنى الأعم أي 
الكراهة وسوء الحال لا يضرا يقياً في المقام كما هو ظاهر؛ وأمًا الضرار فصريح 
جمع من اللغوئين كونه بمعنى الضرر فالتكرار في الحديث للتأكيد كما صرّح به 
في المصباح والقاموس وأطلقه على الضيق بعد إطلاق الضرر على سوه الحال في 




















بحر الفوائد 





الصّحاح وإن ذكر أخيراً إطلاق الضرار على المضارة وظاهر النهاية كونه بمعنى 
المجازات على الضرر بإدخال الضرر على من أضر به وأطلقه على فعل الاثنين 
أيضاً كما يقتضيه وضع المفاعلة واحتمل شيخنا قدس سره رجوع المعنى الأول 
الذي ذكر في النهاية إلى الثاني المذكور فيهاء وكيف ما كان ظاهرها مغايرة 
اللفظين بحسب المعنى وقيل إن الضرر والضرار من قبيل المسكين والفقير إذا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ولم يثبت ذلك من العرف واللغة بل ظاهرهم 
خلافه؛ ولما لم يثبت كون الضرار مغايراً للضررء بل ظاهر أكثرهم كما عرفت 
اتحاده معنى مع الضررء وليس هذا من قبيل الإثبات والنفي حتى يقال إن المثبت 
مقلم على النافي كما هو ظاهر فلا:بيدلَ الأخبار على نفي الغرامة» والضمان 
والتدارك على المتلف بدعوىا١‏ كون [لٍ /لغرامة مجازاة كما يستفاد من كلام 
شيخنا في الكتاب مع أنه على تقدي تلت ظهوره في المجازاة لا نسلّم دلالته على 
نفي الضمان» حيث إنه حك يتلق بالضا ولا تعلق له بفعل المتضرر. 

نعم ظاهره نفي القصاص ولا ضير فيه بعد قيام الأدلة القطعيّة عليه فيخرج عله 
بهاء بل الأمر كذلك على تقدير نفيه الضمان بالعموم لكون دليل الضمان بالإتلاف 
أخص منه وكيف ما كان لا إشكال في عدم نفي المجازاة الضمان شرعا 
بالإتلاف. مع أنه على تقدير تسليم الدلالة يقع التعارض لا محالة بين الفقرة 
الأولى والثانية؛ حيث إن مقتضى الفقرة الأولى إثبات الضمان على ما ستقف عليه 
ومقتضى الفقرة الثانية نفيه» فيجب الرجوع إلى دليل الإتلاف ولا يجوز الرجوع 
إلى أصالة البراءة بعد وجوده كما هو ظاهر. 

وبالجملة الحقّ ما ذكره شيخنا قدس سره في الرسالة من أن التباس الفرق بين 
الضرر والضرار لا يخل بما هو المقصود من التمسّك بنفي الضرر في المسائل 
الفقهيّة فالمهم بيان المراد من النفي الوارد على الضرر في الأخبار بعد صرفه عن 




















ظاهره بحكم العقل من حيث لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسّاً وبالمشاهدة 
والوجدان؛ وأن الظاهر منه بعد القطع بعدم إرادة الظاهر بحكم دلالة الاقتضاء ما 
هو فإنه قد بتخيّل إجمال الروايات من حيث كثرة الاحتمالات المتطرّقة وعدم 
المعيّن لبعضهاء وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى سبعة أو ثمانية فنقول 
الاحتمالات ثلاثة قال بكل قائل؛ وأمًا سائر الاحتمالات فهي إمَا راجعة إليها أو 
سخيفة يجب الإعراض عنها. 

أحدها: أن يراد من 





الضرر في الإسلام والشرع نفي تشريع الحكم 
الضرري بمعنى أنه لم يشرع في الإسلام حكم يلزم منه ضرر على العباد فكل 
حكم شرع في الإسلام لا بد أن يكؤان علَروجه لا يلزم منه ضرر على أحد 
تكليفيًا كان أو وضعيًا من غير فرفى يكنا فكم) أن لزوم البيع مع الغبن والعيب 
وبدون الشفعة للشريك وكذلك. وجو ب الفسل والوضوء والحج والصّوم وغير 
ذلك من العبادات مع التضرر وكذَلَك ملظ ة سمرة على الدخول على عذقه بدون 
الاستئذان من الأنصاري وحرمة الترافع إلى حكام الجور مع توقف أخذ الحقّ عليه 
وهكذا كل حكم ضرري منفي بالروايات كذلك براءة ذمّة الضارٌ عن ندارك ما 
أدخله من الضرر حكم ضرري منفي بها من غير فرق بينهما أصلا فهو نظير ما دل 
على نفي الحرج والسهو مع كثرته أو في النافلة أو في السّهو أو على المأموم مع 
حفظ الإمام أو العكس ورقع الخطاء والنسيان وأخواتهما إلى غير ذلك مما دل 
على نفي الذات المحمول على نفي الحكم. ويدلَ على هذا المعنى مضافا إلى فهم 
الفقهاء وظهور أمثالها من التراكيب الواردة في ذلك قوله عليه السلام في الإسلام 
على رواية علامة قدس سره وابن أثير وعلى مؤمن فإن الظرفية المذكورة يناسب 
كونه مقسّرا لأحكام الإسلام وشارحا لأدلتها كما لا بخفى. 

وبالجملة لا إشكال في ظهور الروايات في هذا المعنى وإن كان اللازم حملها 














على الأخبار كما هو ظاهر القضيّة. 

اثانيها: أن يراد من اللَفي النهي والتحريم فمعنى قوله لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام كون الإضرار حراما سواء كان بالنفس أو بالغيرء وأنه لا يجوز الإضرار في 
الدين وشرع الإسلام فلا ينافي وجود ذاته في انخارج ولا يلزم عليه كذب أصلا 
إذ المقصود ليس نفي وجوده؛ بل نفي جوازه بالمعنى الأعمّ وهذا المعنى مضافا 
إلى كونه خلاف الظاهر ينافي ذكر القاعدة في النص والفتوى لنفي الحكم 
الوضعي فإن الحكم بأن المراد من النفي النهي وتحريم الإضرارء وأنّه من 
المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعي من الأخبار لقان 
ونحوه وإن لزمه بحكم العقل الفذآدإذا تعلق بعبادة إذا اتحد معها وجوداً 
كالوضوء الضرريء إلا أنه لا تجلق لقاللآلبه على الحكم الوضعي وبالجملة فرق 
واضح بين جعل الروايات في مقام ناه حكم الإضرار وييان أنه من المحرمات 
الشرعيّة وبين جعلها إخبارا عن خَدَ ءيجم ل لحك الضرري وضيياً أو تكليفياً في 
المجعولات الشرعيّة وشّان بينهما. 

هذا وممًا ذكرنا يظهر ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب 
بقوله: ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن ضرر النفس أو الغير ابنداء أو مجازاة 
لكن لا بد أن يراد بالنهي زائد! على التحريم الفساد وعدم المعنى للاستدلال به في 
كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليفء فالنهي هنا نظير الأمر 
بالوفاء بالشروط والعقود بجعل الإضرار بالنفس أو الغير محرّما غير ماض على من 
أضره وهذا المعنى قريب من الأوّل بل راجع إليه هذا ما في الكتاب؛ وقد أسمعتاك 
أن كون الإضرار من حيث هو حرام في الشرع لا تعلّق له بكون الحكم الضرري 
سواء كان تكليفيًاً أو وضياً منفياً في الشرع فإ براءة ذمّة الضار من الغرامة» ل 
ينافي كون فعله حراماً بل المدعى نفي براءة ذمته وإن لم يكن فعله حراماً أيضاً 




















كما إذا صدر الإتلاف منه من دون التفات. 

نعم لو كان المراد من النهي الإرشاد أمكن جعله إشارة إلى الحكم الوضعي» 
لكنّه لا تعلّق له بتحريم الإضرار من حيث هو إضراره ومنه يظهر فساد النظير يما 
دل على وجوب الوفاء بالعقد يستلزم صحّته بحكم العقل بل ريما يقال 
بدلالته عرفا عليها من حيث إن الأمر بالوفاء أمر بترتيب الآثار فهو كالنهي عن 
ترتيب الآثار كقوله ثمن العذرة سحت ونحوه نعم فيما كان متعلّق النهي عن 
الإضرار خصوص العبادة دل بحكم العقل على فسادها على ما أشرنا إليه وأين هذا 
مما أفاده ولو لم يكن قوله: (وهذا قريب من الأوّله بل راجع إليه) أمكن حمل ما 
أفاده على دلالة هذا المعنى على الحكنعرالوضعي فيما كان متعلّقه العبادة» فيدل 
زائدا على التحريم على الفساد أِبِضْنَافكوكنٍ ألبمراد من الحكم الوضعي خصوص 
الفساد في المورد الخاص لا الأحتمْكَنوَت الُعاملات» لا الأعمّ منها ومن الغرامة 
ونحوها من الآثار الوضعيّة فلاف قفي التتكيم بغتاد الوضوء الضرري بين القول 
بكون وجوب الوضوء منفياً في الشريعة بالروايات وبين القول بكون الإضرار 
بالنفس ولو بالوضوء حراماً فإذا كان حراماً لم يكن واجبا فيكون فاسداء لكن ما 
أفاده خصوصاً حكمه بالاتحاد والرجوع آب عن التوجبه المذكور فتديّر. 

ثالثها: كون المنفي الضرر الغير المجبور والمجرّد عن التدارك فلا ينافي 
وجوده في الخارج:؛ إذ المنفي ليس الضرر المطلق بل المقيّد بعنوانه التفيبدي وإليه 
يشير ما تقلام عن الفاضل التوني قدس سره, فإذا كان نفى الضرر بالملاحظة 
المذكورة فكأنه ينفي وينزل عدمه إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع وعوض لا 
يست قروا عرفاً كدفع مال بإزاء عرض مساو له أو زائد عليه كذلك الضرر 
المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه متزلة عدم الضرر عرفاً: فإتلاف مال 
الغير بلا تدارك ضر عليه عرفا فهو منفي» فإذا وجد في الخارجء فلا بد أن يكون 

















مقروناً ومحكوماً ازوم التدارك وكذلك تمليك الجاهل بالغين ماله يما دون قيمته 
ضرر عليه فلا يوجد إل محكوماً ومقروناً بالخيار الموجب لتداركه وكذا تمليك 
الجاهل بالعيب فإنه ضر عليه فلا بد أن يكون مقرونا بالخيار وهكذا لو فرض 
الإضرار بالنفس أو الغير مما لا يكون له تدارك؛ فلا ب 
شرعا نفي جوازه؛ فيكون حراما ويلزمه الفساد إذا كان من العبادات. 

فإن قلت: إذا كان المنفي الضرر الغير المتدارك لم يجز الاستدلال بهذا 
الأصل على نفي الأحكام الضرريّة في مقابل العمومات المثبتة لها ضرورة كشف 
اثبوت الحكم الضرري عن التدارك بحكم العقل والنفع العائد في مقابل الضرر 
الموجب لتداركه أعمّ من أن يكون نويا أ وروي ومن هنا قال الفاضل النراقي 
في العوائد: «إن الضرر هو إخراج|ما ني بد /ُشخص من الأعيان أو المنافع بلا 
عوض؛ فكلّما كان صرفه وإتلافه. لجلب آلنفع أو عوض حاصل لم يكن ضررا 
والنفع والعوض أعمّ من أن يكون نبوا في 
كلامه رفع مقامه فعلى هذا يسقط الاستدلال وهو خلاف قضيّة كلماتهم. 

قلت: لا نعلم بل ولا نظن ترب النفع الأخروي على الأعمال ومجرّد الاحتمال 
لا يجدي في صدق التدارك؛ وابتناء الأحكام على المصالح أو استلزامها في حكم 
العقل للأجر والثواب لا يكفي للتدارك بعد الحكم بثبوتهما في غير مورد الضرر 
أيضا قال الفاضل النراقي في ذيل المبحث بقي هنا أمر آخر وهو أن الضرر كما مر 
هو ما إذا لم يكن بإزائه عرض والعوض كما أشرنا إليه يعم الأخروي أيضاً 
والعوض الدنيوي مما لا يمكن درك وجوده أو أنتفائه بخلاف الأخروي وعلى 
هذاء فكيف فهم أن الضرر الذي يتضمّنه الحكم الفلاني لا عوض له حتى يكون 
ضررا هذا كلامه ثمّ دفع السؤال بأن الضرر هو الذي لا يكون بإزائه عوض معلوم 
أو مظنون واحتمال العوض لا ينفي صدق الضررء مع أن العوض الأخروي معلوم 











الآخرة أو الدنياه انتهى 








الاثتفاء بالأصل. 
ثم قال: «فإن قبل هذا بنفع إذ! لم يكن الحكم المنضمّن للضرر داخلا في 
عموم دليل شرع وأما إذ! كان داخلا فيه سيّما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله. 
فيثبت العوض ويلزمه عدم تعارض نفي الضرر مع عمومه مع أنه مخالف لكلام 
القوم مثلا إذا ورد إذا استطعتم حجّوا أو إذا دخل الوقت صلواء فإنه يدل بعمومه 
على الأمر بالحج والصّلاة في كل وقت حصل الاستطاعة أو دخل الوقت وإن 
تضمّن ضررا كلا والأمر يدل على العوض. فلا بكون ضررا قلنا الأمر ت 
بالحج والصّلاة ولازمه تحقن الأجر المقابل لماهيّة الحج والصلاة المتحقّقة في 
حالة عدم الضرر أيضاً وأمًا حصول .وض في مقابل الضرر وأجر له فلا دليل 
عليه نعم لو كان نفس الضرر ما أمرِبه يكم بعدم التعارض وعدم كونه ضرراً 
كما في قوله إذا ملكتم النصا با فركُوط وأيتثاله) انتهى كلامه رفع مقامه. 

هذا ويتوجّه على هذا اوبح أكمناطه:ومبناء على تعلق النفي بالضرر المقيّد من 
غير أن يقدّر الحكم ويجعل المنفي الحكم المتعلق بالموضوعات الضرريّة؛ ومن 
المعلوم عدم جواز التسسّك بهذا الأصل على هذا المعنى على نفي الحكم المتعلق 
بالموضوع الضرري. فإ حكم الشارع ليس ضررا أصلا وإن كان ضررياً أي 
متعلقا بالضرر وعلى تقدير إرادة الحكم يرجع إلى الوجه الأول فيغني عن هذا 
التكلّف البعيد؛ بل الغير الجائز كما لا يخفى إذ حاصله يرجع إلى نفي القاعدة لا 
إثباتها كما هو ظاهرء ومنه يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في الكتاب من أنه لو 
لم يكن أخبار ألباب ظاهرة في الحكومة على عمومات التكليف لكان له وج 
فإنه بعد الإغماض عن الحكومة أيضا كيف يمكن جمع المعنى المذكور مع 
موارد الأخبار كالواردة في قضيّة سمرة وغيرها فلا بد على هذا المعنى من الحكم 
باختصاص الروايات يباب الضمان والخيارات ونحو ذلك: فلا تعرّض لها لتحريم 

















بد له التماس دليل آخر من عقل أو نقل كتاب أو 
اسنته كما أنه على الوجه الثاني يختص بإثبات التحريم للإضرار من غير أن يكون 
اله تعرض لإثبات الوضع على ما عرفت بيان» فلا بد من التماس دليل آخره 
فالمعنى الجامع للمقامين المنطيق على موارد تمسكهم بالأصل المذكور هو الوجه 
الأول. 

هذا مضافاً إلى أن حكم الشارع بلزوم التدارك ودفع الغرامة في موارد الضمان 
لا يمنع من صدق الضرر من حيث إن المائع من صدقه هو دفع الغرامة لا مجرد 
حكم الشارع بوجوب الدفع؛ فلا بد من الفرق بين الضرر المتدارك والضرر 
المحكوم بتدا ركه. 

هذا مضافاً أيضاً إلى أن الظرفية يوه لا ضر ولا ضرار في الإسلام يقتضي 
كون الإسلام قيداً للمنفي؛ وهذا يناسب إرادة الجكم لا الفعل المضرٌ كما هو 
ظاهر وهذا الوجه وإن حكي عن عن الول إل آنه في كمال البعد وأمًا ما 
ارتكبه الفاضل النراقي من السؤال والجواب فيتوجه عليهما ما أشار إليه شيخنا 
قدس سره في الرسالة والكتاب من منع جر الأخروي من صدق الضرر 
عرفا فلعله من جهة ضعف النفوس وعدم اليقين الكامل بما أعد في الآخرة من 
الأجر الآجل أو كون المانع عندهم هو النفع العاجل أو كون محبة الدنيا شاغلة 
لهم عن النظز إلى الأجر. 

ومن هنا ترى غالب الناس يفرون عما فيه الضرر بالأنفس والأموال في باب 
الجهاد والزكاة والخمس وأمثالهاء مع أنه ريما يكون فيه نفع عاجل من تنمية المال 
وتكميل النفس إلا أن النفوس الضعيفة بمعزل من إدراك ما هو المكنون فيهاء هذا 
مضافاً إلى أن التدارك إنما هو في الأعمال لا في جعل الحكمء مع أنه إذا التزم 
بكون النفع الأخروي مانعاً عن صدق الضرر لم يكن وقع للدفع الذي ذكره أصلاً 














من كون الفعل ذا مصلحة وأجر مطلقاً ولو في غير مورد الضررء ضرورة أن عموم 
الحكم لمورد الضرر يكشف عن زيادة الأجر ولو من جهة ما دل على أفضليّة 
الأجر على الأحمز بمعنى الأشق كما عن المجمع لا بمعنى الأتمّ والأوفى كما عن 
الصحاح والقاموس ومن هنا ذكر شيخنا قدس سره أن الدفع أشنع من التوقم؛ هذا 
مع أن الفعل المضر كالوضوء الضرري مثلا حرام والموجود منه في الخارج لم 


يجعل له تدارك في الشرع إلى الك مما يتوجه على هذا الوجه؛ فالإنصاف أن 
هذا الوجه وإن ذكره بعض الفحول لا محصّل له؛ فالمتعين هو الوجه الأول» ولا 
ي التنبيه على أمور: 

الأرل: أنا قد أشرنا في مطاوي .ا سباك من الكلام في بيان هذا الأصل إلى 
كونه حاكما على العمومات البْبن ةلحك الصرري من التكليفيّات والوضعيّات 
وشارحا لها ومييّنا لمقدار مدلولها وممَكَرَاً للمراد منها وأنّ المجعولات في الإسلام 
والشرع ليست بحيث توجب الفَرر علىَآآعَل" الإسلام: فهذه الأخبار المثبنة 
للأصل المذكور بمداليلها اللفظيّة ناظرة إلى العمومات المثبتة للأحكام وإطلافاتها 
ومتعرضة لها ومتفرعة عليها كسائر ما يكون على هذا الشأن والنمط مثل ما دل 
على نفي الجرح والسهو لمن كثر عليه أو في النافلة وأمثالها مما ورد في الشرعيّات 
فهي بأنفسها مقلامة عليها تقناماً ذئياً من غير أن يكون بينهما تعارض وترجيح» فإن 
التماس الترجيح في التقديم فرح التعارض المفقود بين الحاكم والمحكوم. مع أن 
سوقها في مقام الامتنان كحديث الرفع ودليل نفي الجرح الآبي عن التخصيص 
يكفي في قوّتها وتقديمها على تلك العمومات على تقدير تسليم التعارض والتنافي 
من غير أن يحتاج ترجيحها عليها إلى النشبث بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة 
وتقل الإجماع والأصل على القول بجواز بالمرجحات الخارجيّة بين 
العائين من وجه؛ مع كونه محل كلام ومناقشة فما يظهر من غير واحد من 








يتوجّه عليه 











بين منهم السيد السند في الرياض والفاضل إلنراقي قدس سرهما تبعا لما 
عن المحقق السبزواري من الحكم بالتعارض بينهما والرجوع إلى المرجّحات فيما 
سيأني من كلامهم ليس على ما ينبغي سيّما ما عن بعض تبعا للرياض من الترجيح 
بالسنده يل الحكم بضعف سند بعض أخبار المقام. مع أنك قد عرفت أنه غير قادح 
بعد وجود الصحيح والموئّق فبها ودعوى الكثرة بل التواتر بالنسبة إليها مع ما في 
الترجيح بالصدور في العامّين من وجه من الإشكال الذي تقف عليه في الجزء 
الرابع من التعليقة إن شا. الله تعالى قال في العوائد: « الضرر والضرار في 
الأحكام الشرعيّة من الأصول والقواعب:إلثابتة بالأخبار المستفيضة المعتضدة 
بعمل الأصحاب الموائقة للاعتبار الامنايسية. لمكة السمحة المعاضدة بنفي العسر 
والجرح والمشمّة كما ورد في الكتاية واليّفه-فهذا أصل من الأصول كسائر 
الأصول والقواعد الممهدة ودلّل شرح يستدل يدقن موارده فإن لم يكن له 
معارض؛ فالأمر واضح وإن كان بأن يدل دليل آخر على ثبوت حكم شرعي 
يلزم منه ضرر فيعمل فيه بمقنضى التعارض والترجيح» انتهى ما أردنا نقله من 
كلامه في هذا المقام. 











وقال في مقام آخر أيضاً «إن من مواره تعارض نفي الضرر مع دليل آخر ما 
لو استلزم تصرّف أحد في ملكه تضرّر الغير فإنه يعارض ما دل على جواز 
التصرف في المال مثل قوله صلى الله عليه وآله: (الناس مسلطون على أموالهم) 
بالتعارض العموم من وجه فقد يرجح أدلة نفي 
وقد يرجح الثاني» انتهى كلامه رفع مقامه؛ فقد اتضح مما ذكرنا ما يتوه عليه فإن 
المراد من التعارض تنافي الدليلين بالنظر إلى مدلوليهما من غير أن يكون لأحدهما 
نظر إلى الآخر بالدلانة |١‏ وإن حكم بتقديم أحدهما إلى الآخر لمكان 
الترجبح الدلالي كما في تعارض الظاهر والأظهر كالعام المعثل على غير المعكّل 





لضرر بما مر من المعاضدات 















في تعارض العامين من وجه أو الأقل أفراداً على غيره أو الخاص الذي لا يكون 
نصًا على العام إلى غير ذلك من موارد الترجيح ب 5 الدلالة بحسب النوع أو 
الصنف فبعد عدم إمكان العمل بظاهرهما وعدم جواز طرحهما يلزم الأخذ 
بالأظهر وتقديمه على الظاهر لمكان الترجيح. 

وهذا بخلاف إلحاكم فإن الأخذ به ورفع اليد عن المحكوم من حيث 
من غير أن يكون هناك دوران 
وترجبح ومن هنا يقلامونه على العمومات المثبتة بعمومها للحكم الضرري من غير 
ملاحظة ترجبح والحكومة وإن كانت في الحقيقة راجعة إلى التخصيص وليست 
من الورودء إلا أنها تخصيص بعر ةسيره ولذا لا يعد الحاكم والمحكوم من 
المتعارضين بخلاف العام واللخاط«الظكين) فقد اتضح مما ذكرنا الفرق بين 
الحكومة والتعارض» وسيجيء تَمَآَب“الكلام في ذلك في باب الاستصحاب 
والتعارض؛ وحبنئل فلا يمكن تقديم نشي من مات التكليف على قاعدة نفي 
الضرر وإن بلغت من القوة ما بلغت بحسب المرجحات بل كانت قطعيّة بحسب 
الصدور وجهته. 

نعم لو كان هناك دليل مثبت لحكم في عنوان الضرر مثل ما دل على القصاص 
والجهاد ونحوها خرجنا عن القاعدة بسيبه لكونه أخص منها ولا يعقل حكومتها 
عليه كما هو ظاهر هذا وفي أكثر نسخ الكتاب بعد يبان الحكومة بقوله قدس سره 
والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً نحال دليل آخر 
إضافة هذا القول من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه فالأّل مثل ما دل على 
الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين» فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة 
إلا بطهور فإنه يفيد يمدلوله اللفظي أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا 
صلاة إلا بطهور وغيره ثابت للمتطهّر بالاستصحاب والبيّنة» والثاني في مثل الأمئلة 








بنفسه مقدماً عليه ومفسّرا له بحسب دلالته الل 








المذكورة؛ وهذه الإضافة ليست في بعض النسخ وإن كان أصل التعميم المذكور 
للحكومة والتمثيل بما ذكر موجودا في كلماته قدس سره في غير هذا الموضع 
وللقاصر في التمثيل بالاستصحاب والبيّنة وغيرهما مما يثبت الموضوعات أو 
الأحكام بحسب الظاهر من الأصول والأمارات مناقشة؛ وإن كان أصل التعميم مما 
لا يتطرّق إليه مناة ة نظراً إلى أن الاستصحاب مثلا ليس في مرتبة قوله لا صلاة 
إلا بطهور, فَإنّه مما يثبت الحكم أي شرطيّة الطهارة للصلاة في مرحلة الواقع 
فكيف يمكن جعل الاستصحاب المثبت للطهارة في مرحلة الظاهر شارحا لها 
ومبيّنا للمراد بها بحيث يكون المراد من الأدلة الواقعيّة من الواقع والظاهرء فإذا بني 
على وجود الركوع مثلا بعد الدخول في امنود عند الشك فيه أو على وجود 
السجود بعد الدخول في غيره إذا نيه فلا امن أن يحكم بأن المراد ممًا دل 
على اعتبار الركوع والسّجود في الصلاة عم من الواقفيةٍ والظاهريّة وهكذا. 

وهذا مضافاً إلى لزومه الإجزاء في جميع موارد الأصول والأمارات ولو في 
الموضوعات كما ترى فالذي يقتضيه التحقيق الذي لا بد منه ولا مناص عنه البناء 
على كون مؤذى الأمارة المعتبرة ومجرى الاستصحاب نفس الواقع الأولي بحسب 
الآثار والأحكام بجعل الشارع ما دامت الأمارة قائمة والأصل جارياً بأن لا يعلم 
الخلاف وبعد تبّن الخلاف والخطاء يبنى على ترتيب آثار الواقع من أوّل الأمر 
كما هو شأن الحكم الظاهري؛ فليس هنا تخصيص لا بحسب الواقع ولا بحسب 
الظاهر ولا تصرّف في موضوع الخطاب الواقعي بتعميمه لما يشمل مفاد الأصل 
والأمارة أصلاً وإنما هنا حكم آخر في مرحلة الظاهر والجهل بالواقع بوجوب 
البناء على كون مؤدى الأمارة مثلا عين الواقع ما دامت قائمة» وأين هذا من 
الحكومة وقد أشرنا إلى هذ! في طيّ أجزاء الجزء الأول من التعليقة. 


القاني: نلك قد عرفت في علي الأمر الأوّل أنه لا شبهة في لزوم الخروج عن 











المقصد الثالث: الشك موا ا ع ب تب سام و20 





مقتضى القاعدة مع حكومتها على العمومات المثبتة للحكم الضرري بما يكون 
أخص منها كما ورد في الشرعيّات؛ فإذا ورد فيها وجوب الغسل على المريض 
المجنب عمدا وإن أصابه من المرض ما أصابه بالطريق المعتبر فيلزم الإفتاء به كما 
أفتى به بعض. 

وهذا مما لا إشكال فيه أصلاً إنما الإشكال في التمسّك بها فيما شك في ورود 
المخصّص عليها نظراً إلى ما يقال بل قيل بأنها من العمومات التي خرجت أكثر 


أفرادها منها فيصير موهوئة فإنه بملاحظة أكثريّة الخارج بأن المراد منها ليس 
هو العموم بل المعنى المعهود عند التخاطب حتى لا يرد عليه ذلك سيّما مثل هذا 
العموم الوارد في مقام الامتنان ورب إقاعِدة والأصل الآبي عن التخصيص 
فضلا عن كثرته فضلا عن أكثريته؛ ذا ولكن) يمكن التفصّي عن الإشكال كما 
في الكتاب بعد منع أكثرية التخصيص> إذ المسلّم على تقدير الإغماض كثرته لا 
أكثريّته: فإن الخارج منها محصور باب الثفقات التي لا يحصل بإزائها عوض 
3 الحيوانات مثل نفقة الوالدين والأولاد والزوجة على تأمّل والحقوق 
المائيّة كالزكاة والخمس والجهاد والحجّ ونحوها والحدود الإلهيّة لا مثل 
القصاص والديات ونحوهما التي شرعت من جهة نفي الضرر وحفظ النفوس 
والنظام فهي نظير الضمان المشروع بنفي الضرر بأن من المحتمل كون خروجها 
بعنوان واحد أو عناوين متعدددة لا يبلغ الحلد المذكوره فإن الموهن كثرة الإخراج 
والتخصيص لا كثرة المخرج ولو كان بتخصيص أو تخصيصات قليلة كما يشهد 
له المثال الذي ذكره قدس سره في الكتاب» فإذا جوزتا ذلك وأن المخاطبين كانوا 
عالمين به وإن لم نعلم به لا يجوز الحكم بطروٌ الوهن في العموم. 

ومن هنا ترى الفقهاء يتمسكون بتلك الأخبار في المسائل الفقهيّة الضّرريّة ولا 
يرفعون اليد عنها إل بمخصّص قويّ وبمثل ذلك يتفصّى عن ورود الإشكال 











المذكور على كثير من العمومات مثل عمومات نفي الجرح وإن تفصّى عنه في 
العوائد بأن ملاحظة الأجر والثواب فيما نراه شاقًا يرفع المشقّة فلم برد عليها 
تخصيص أصلاً وهذا مثل ما قيل بالنسبة إلى عمومات نفي الضرر من أن ملاحظة 
كثرة الأجر يوجب رفع الضرر د فليس عناك تكليف ضرري أصلا وفيه ما فيه ومثل 
عموم الوفاء بالشرط يناء على عدم اختصاصه بالالد لتزام والإزام في ضمن خصوص 
البيع كما عن القاموس وعمومه لكل إلزام والتزام ولو كان ابتدا الشروط 
الابتدائّة في الجملة والشروط في ضمن العقود الجائزة كنفس العقود الجائزة» وما 
يخالف الكتاب والسنّة وما يخالف مقتضى العقد خارجة عنها بالتتخصيص ومثل 
عموم الوفاء بالعقد كقوله أوفوا بالتموة يناء على عدم إرادة العهد الذهني 
والخارجي من العقد وشموله لكل كلق ومن هنا ترى الفقهاء يتمسكون بتلك 
العمومات في المسائل عند ثيك في التخصيص من دون تأمّل» وليس ذلك إل 
من جهة منع أكثربّة المخرج أو متخ العم بَأكرَيّة الأخراج وتجويز كون إخراجها 
عند المخاطبين بتلك الخطابات العامة بعنوان واحد أو عناوين قليلة. 

الثالث: أن الظاهر من من الأخبار المذكورة كما لا يخفى على من راجع إليها 
كون المنفي الضرر الشخصي وعليه ينطبق كثير من كلماتهم في الفقه كما في 
باب شراء الماء للوضوء أو الفسل حيث اعتبروا فيه حال المكلّف وباب الصوم 
ونحوهماء إلا آلهم تمسكوا بها أ اد فيها للضرر كما في باب 
الخيارات من الغبن والعيب والشفعة وغير ذلك فأثبتوا الخيار من جهة الأصل 
المذكور, مع أن لزوم العقد ليس يلزمه الضرر في هذه الموارد بالنسبة إلى جميع 
اشاس ,يلالا ود عته كما في الموارد التي ذكرها قدس 
سره في الكتاب ويمكن التفصي عنه بأن تمسكهم بالأصل المذكور فيما لا يطره 
فيه الضرر لا بد من أن يحمل على التأييد للدليل القائم عندهم على الحكم في 























تلك الموارد وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم فيهاء فإن مضايقتهم عن لحوق 
الحكم للضرن الغالبي والنوعي في غير تلك الموارد دليل على كون الضرر حكمة 
عندهم للحكم في تلك الموارد لا علّة حتى يلزم اطأراده وحمل كلامهم في مقام 
التوسعة على الغفلة عن المضايقة في مواردها لا يناسب ساحة شأنهم فلا بد من 
الحمل على ما ذكرنا وإن كان بعيداً في بادي النظر؛ وأما ما أفاده شيخنا قدس سره 
في الكتاب بالنسية إلى أخبار المقام كدئيل نفي الحرج؛ فلا ينطبق على كلماتهم 
في جميع الموارد فراجج. 

الرابع: أنه لا فرق في مفاد الأصل المذكور بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها من 
الأحكام الخمسة فكما أن وجوبهالقعل منفي/إذا كان ضررياء وكذا تحريمه إذا 
ترتّب الضرر على تركه إل فيما أستتتي من اليرأءة عن الأئمة عليهم السلام وقتل 
النفس المحترمة والتداوي بَالمتحرّمات-على_قرل كذلك جوا 
وليس أمره كأمر نفي الجرح حتّى يقال بعدم رفعه لغير الإلزامات من حيث عدم 
استناد الوقوع في الحرج إلى حكم الشارع في غير الإلزامات» فيفرق بين الوضوم 
الضرري والحرجي: إلا فيما كان إقدام المكلّف رافعا لموضوع استناد الضرر إلى 
الشارع» فلو أقدم المكلّف لغرض عقلاني على المعاملة الغينيّة مع علمه بالغين لم 
يحكم بثبوت الخبار له من جهة أن الإقدام على الضرر أوجب عدم صدق الحكم 
الضرري على إيجاب الشارع للوفاء بالعقد وكذلك إقدامه على شراء مال الغير مع 
علمه بفساد المعاملة وأن المعرّض ليس ملك البائع أوجب عدم صدق الحكم 
الضرري على وجوب الغرامات والخسارات عليه: وهكذا الأمر في نظائره مما لا 
يجري فيه قاعدة الغروره ويترتّبٍ على ذلك ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة قدس 
سره في الرسالة من الحكم ب العبادات الني يعتقد المكلف عدم التضرّر بها 
مع كونها مضرّة في نفس الأمرء فإن الأمر بالعبادة في الفرض وتجويزها للمكاّف 





إذا كان ضرريًا 





لم يوقعه في الضرر أصلا وإنّما الموقع له علمه بعدم تضرّره فلو حكمنا بفسادها 
والحال هذه لزم وقوعه في كلفة الإعادة والقضاء نعم لو علم بالضرر. أو ظن به 
كان وقوعه في الضرر مستنداً إلى أمر الشارع بالعبادة خلافاً لمن حكم بالفساد في 
الفرض بزعم أن الضرر مانع واقعي عن صحّة العبادة من غير فرق بين العلم 
بوجوده أو العلم بعدمه ولا فرق في الحكم بالصحّة في الفرض بين الاستناد في 
فساد العبادة مع التضرّر بها إلى الأصل المذكور أو النهي عن الإضرار بالنفس» فإن 
المانع عن امتثال الأمر عندهم النهي الفعلي المنجز في مسألة عدم جواز اجتماع 
الأمر والتهي ومسألة النهي عن العبادة لا.النهي الشأني المعلّق قال قدس سره في 
الرسالة بعد جملة كلام له يتعلق بالجقام مآ حَك/لفظ «فتحصّل أن القاعدة لا تنفي 
إلا الوجوب الفعلي على المتضرّر| العالّم بتضرٌ أن الموقع للمكلف في الضرر 
هو هذا الحكم الفعلي دون الوجوب الراقمي الذي لا يتفاوت وجوده وعدمه في 
إقدام المكلف على الضررء بل ثفيه مُستَلرَمَ لإنقاء المكلف في مشقّة الإعادة 
فالتستك بهذه القاعدة على فساد العبادة المتضرّر بها في دوران الفساد مدار 
اعتقاد الضرر الموجب للتكليف الفعلى بالتضرّر بالعمل كالتمستك على قسادها 
على التحريم بالإضرار بالنفس في دورائه مدار الاعتقاد بالضرر الموجب للتحريم 
الفعلي. لأنه الذي يمتنع اجتماعه مع الأمرء فلا يجري مع الضرر الواقعي وإن 
سلم معه التحريم الشأني كما تسالموا عليه في باب اجتماع الأمر والتهي من 
عدم الفساد مع الجهل بالموضوع أو نسيانه وأن المقسد هو التحريم الفعلي 
المنجز» انتهى كلامه رفع مقامه. 

وهذا الكلام وإن أمكن توجبهه بالنظر إلى مفاد الأصل المذكور حيث إن 
الاعتقاد بعدم الضرر يوجب رفع الا إلى الشارع إلا أن تسليمه بالنظر إلى ما 
دل على تحريم الإضرار بالنفس مثل قوله تعالى: (و التملكَة4 




















المقصد الثالث: الشك 0 انا 





ونحوه لا يخلو عن إشكال؛ فإنهم وإن تسالموا في باب أجتماع الأمر والنهي على 
ما ذكره قدس سره إلا أننك قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة أن افد للأمر 
هو النهي من غير فرق بين العلم بوجوده والشك فيه والعلم بعدمه مع وجوده في 
نفس الأمرء لأن الحكم الفعلي ليس وراء الحكم الواقعي ضرورة أنه ليس 
الموجود من الشارع في حقّ المكلّف حكمان شأني وفعليّ وإنما يعذر العقل 
المكلّف في مخالفته مع عدم العلم به في الجملة نعم لو لم يكن هناك تضاذ بين 
الحكمين وإنما كان بين وجوب امتالهما كان لما أفاده وجه لكنّه خلاف ما 
يقتضيه التحقيق ونطقت به كلمتهم من ثبوت التضاة بين نفس الأحكام الخمسة 
ولو لم يجب امتثال الحكم كالإياظة ملم والقول بأن الحكم الشأني ليس من 
مقولة الحكم والإنشاء وإنما هو بار ين مجرد شأ: 2 
قدمنا لك سابقا كغيره من التوهمات الموجبة لرفع الإشكال المذكورة فإنا قد 
ذكرنا لك ثمّة ونذكر هنا أنا لم نقّف على ما يدقع به الإشكال المذكور عمًا تسالم 
عليه القوم بل كان ذلك عهدي واعتفادي من زمان قراءتي على شيخي المسألة 
المذكورة إلى زماني» هذا مع تكرّر البحث منّي عن المسألة لجمع من فضلاء 
الأصحاب واللّه الهادي إلى طريق الصواب. 

الخناء أن المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضرري؛ وأما الخصوصيّات 
الوجوديّة التي يدفع بكل واحد منها الضرر فلا يثبت به أصلاً ٠.فإذا‏ كان لزوم 
العقد مع العيب من دون أرش ضر فيحكم بنفيه من جهة الأصلء وأما ثبوت 
التخبير بين الفسخ والأرش أو اختيار أحدهما معيّناً من حيث اندفاع الضرر به؛ فلا 
ايثبت به أصلا كما لا يخفى: فلا بد لإثبات الخصوصيّات من التماس دليل آخر 
كما هو ظاهر. 

الستادس: أنك قد عرفت أن ما ينفي الضرر من الأخبار المتقدامة حاكم على 








العمومات المثبتة للأحكام الضررية بعمومها فهو أخبار عن حال الأحكام 
المجعولة في الإسلام وأنه ليس فيها مجعول ضرري نظير حديث الرفع فالأحكام 
الوجوديّة المجعولة من الشارع يستكشف حالها منهه وأنه لم يجعل منها ما كان 
ضرريًا من الوضعيّات والتكليفيّات وأمًا الأحكام العدميّة الغير المجعولة من الشارع 
إذا كانت ضرريّة كعدم ضمان ما يفوت على الحرٌ من عمله يسبب حبسه فيما لم 
يكن عمله ملكا للغير. فإنه لا إشكال في الضمان في الصورة المفروضة من جهة 
قاعدة الإتلاف فلا يحكم بنفيها حيث إنها ليست مجعولة بالفرض فكيف يحكم 
بنفيهاء اللهمّ إلا أن يرجع إلى حكم وجودي كحرمة مطالبة الحابس بالعوض 
ونحو ذلك لكله مشكل من جهة ألا تفي التجركبة إنما هو فيما كان هناك دليل 
عليه وبالجملة تأسيس الحكم بالفلمامن.جهة الأصل المذكور مع كونه أخبارا 
عن حال أدلة الأحكام المجعولة ,قبا كع .يكن ,هناك قيض للضمان أصلاً من اليد 
وقاعدة الإتلاف لا يجامع ما بنينا عليه في المراد من أخبار الباب فتأمل. 

الستابع: أنه لا فرق في مفاد الأصل المذ كور بين أن يكون وجود الموضوع 
للحكم الضرري اختياريا للمكلف بحيث يستند إلى اختياره أو من غير اختيا 
كما أنه لا فرق فيما كان باختياره بين أن يكون حراما أو جائزاً فإذا صار المكلف 
باختياره سبيا لمرض يتضرّر به الصوم مثلاً يحكم بعدم وجويه عليه وإن فعل 
محرما وكذا إذا أجنب عمدا فيما بتضرّر به الغسل. وكذا إذا ترك المسافرة إلى 
الحج وانحصر سفره في طريق يتضرّر به وهكذا وإن كان اختياره لما يتحقّق به 
الموضوع الضرري في جميعها حراما عليه 

ومن هنا قد يقع التأمل فيما ذكروا في باب الغصب من وجوب رد المغصوب 
على المغصوب منه؛ وإن تضرّر به الغاصب وإن ضعفه شيخنا بأن المقام من 
تعارض الضررين والمرجع قاعدة حرمة الإضرار بالغير نفساً وما لا ضرورة حرمة 











إلقاء الغصب كإحداثه. 

هذا مضافاً إلى الرواية المشهورة ليس لعرق ظالم حقء فإنها كناية عن كل 
موضوع بغير حقّ ولذا يجبر بقلع ما يتضرّر به من بنائه وسفينته إذا كان من مال 
الغير إذا كان نصبه من غير حق. 

الثامن: لا إشكال في حكومة الأصل المذكور على قاعدة السّلطنة المستفادة 
من قوله صلى الله عليه وآله: «الناس مسلطون على أموالهم؛ فإنه كسائر ما يثبت 
أحكام الإسلام نعم في مورد تعارض الضررين من غير مرججح تصير مرجعاً على ما 
تعرف تفصيل القولين فيه فهي من هذه الجهة نظير سائر القواعد التي ترجع إليها 
بعد تعارض الضررين؛ بل قد يرجع' !ل" أجيالة البراءة عند تعارضهما فيما لم يكن 
هناك أصل اجتهاديء وهذا كله'للقاالا شكال فيه أصلا إنما الإشكال في أنه 
حاكم على قاعدة نفي الحرج أو اَعَد حاكمة عليه أو لا حكومة بينهما أصلا بل 
هما في مرتبة واحدة ومنشأ الآَكد5ل0 متها حاكم على عمومات الأحكام 
المجعولة في الشرع والدين والإسلام وشارح لها ومين للمراد منها من غير أن 
ايكون فيه تشريع وجعل أصلاً فجعل أحدهما ناظرا إلى الآخر والحال هذه لا 
معتى له. 

نعم يمكن ترجيح الأصل المذكور في مورد تعارضهما نظرا إلى موافقة 
القاعدة له في أكثر موارده؛ فلو ص مورد التعارض بالقاعدة لزم كون تأسيسه 
كاللغو. 

نعم لا إشكال في الأخذ بالقاعدة عند تعارض الضررين كما ستقف عليه لكنّه 
لا تعلق له بحكومتها عليه. هذا ولكن المستفاد مما أفاده شيخنا في الكتاب عند 
تعارض انضررين احتمال حكومتها عليه ولم يتين لي الوجه فيه. 

نعم لا إشكال في العمل بحديث الرفع فيما أكره على الإضرار بالغير في غير 
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----- بحر الفوائد 
















النفس على تقدير منع الأصل عنه لما ستقف عليه؛ كما أنه لا ! 
أيضا فيما إذا اضطرٌ إلى أكل مال الغيرء لكن مع الضمان وليكن هذه ف 
لبنفعك فيما بعد عند التكلم في حكم تعارض الضر 56 

التاسع: أنه لا إشكال في أن المراد بالضرر المنفي أعمّ من ضرر النفس 
والعرض كما يشهد به ما ورد في قصّة سمرة بن جندب والمال كما يشهد به مورد 
بعض الأخبار أيضاً وهذا مضافا إلى أنّه مما لا إشكال فيه بالنظر إلى الأخبار انعقد 
الإجماع عليه كما يظهر من استدلانهم بالأصز ذكور في جميع الأقسام 
المذكورة» كما أنه لا إشكال في اختلاف الأشخاص في تحقق الضرر المالي في 
مقدار من المال؛ فإن صرف الدرهم لا يكو ٍمررا في حق شخص ويكون ضررا 
في حق آخر كما أنه قد يختلف بحسب خالت] شخص واحد كما يشهد بذلك 
كلماتهم في باب شراء الماء للؤضوء.والفسل» ثم إنم المراد بالمال أعمّْ من العين 
والمنفعة بل الحقوق المالئة أيضاء بل قد تسر إلى الحقوق الغير المالية أيضا 
كدق الأولويّة بالنسبة إلى المدارس والمساجد وغيرهما من الموقوفة وإن لم 
يتعقّب الإضرار بها الضمان» كما أن المراد بضرر النفس أعم من الطرف والعضو 
ونحوهما. 

العاشر: أنه لا إشكال في أن مقتضى الأصل المذكور عدم جواز إضرار الغير 
الدفع الضرر المتوجه إلى المضرّ كما أن مقتضاه عدم وجوب تحمل الضرر ودفعم 
الشرى عن بإضرار نفسه. لأن الجواز في الأوّل والوجوب في الثاني حكمان 
ضرريّان ويترئّب على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز استناد الحائط 
المخوف وقوعه إلى ضرع الجار وجداره خلافا للشيخ قدس سره ملاعياً عدم 
الخلاف فيهء وقد حمل جمعا يبنه» وما ذهب إليه المشهور على ما إذا خيف من 
وقوعه إهلاك النفس المحترمة وإن ألمثل وإن هو إلا كأكل مال 














ترتب عليه أجر: 





الغير لسد الرمق واحتمل شيخنا قدس سره في الرسالة حمله على ما إذا لم يتضرّر 
به الجار أصلاَ فيكون كالاستظلال بجداره والاستضاءة بنارهه لكنه ضعيف لثبوت 
الفرق بين المقام والمثالين» ومن هنا أمر بالتأمّل عقيب الاحتمال المذكور وعلى 
الثاني جواز إضرار الغير إكراها بما دون النفس من حيث توبّه الإضرار ابتداء إلى 


ا نْب على ذلك جواز التولي من قبل الجائر وليكن 
في ذكر منك عسى أن ينفعك بعد ذلك. 

الحادي عشر: أنه لا إشكال في مقنضي القاعدة الحكم بعدم الضمان فيما 
جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه أو إلتتصرف في الملك الموجب لتضرّر الجار 
فيما يجوز كما ستقف عليه: نعم فيا جا الإضرار بالغير من جهة توقّف حفظ 
النفس عليه ريما يجمع بين اللحكم_بجواز_والضمان للغير جمعاً بين الأصل 
ابعر ولامدة انيجت قوواط لضي إلا رقم سأطة اتلك 
عن خصوصيّة الرقبة فيجمع بينه وبين ما دل على احترام المال وكون تلفه موجيا 
للضمانء إلا فيما علم كون إذن الشارع بعنوان المجانيّة كما في كثير من موارد 
التصرّف في أموال الناس المجوّزة شرعاً في خصوص أكل مال الغير لتوققف سلا 
الرمق حكم بأن مقتضى نفس الأصل المذ كور جواز الأكل والضمان من حيث إن 
منعه ضرر على الآكل ونفي الضمان ضرر على المالك والوجه في ذلك عدم 
تجويز الشارع للإضرار بل الأكل فكلّما جوّز الشارع للإضرار لم يتعقّبه الضمان 


فتدير. 





الثاني عشر: أنه لو دار الأمر بين حكمين ضررئين بحيث لا محيص عن 
الوقوع في أحدهما فيكون الحكم يعدم أحدهما مستلزما للحكم يثبوت الآخرء 
فإمًا أن يكون الضرران متحدين نوعا من حيث النفس والعرض والمال وإمّا أن 
يكونا مختلفين بحسب النوع وعلى التقديرين إما أن يكونا متحدين كما أو كيفاً 











أو مختلفين وعلى التقادير إِمَا أن يكونا بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين لا 
إشكال» بل لا خلاف في لزوم الترجيح بحسب الاختلاف المزبور في الجملة» إلا 
أنّه لا اطراد له عندهم فإن كلماتهم في فروع هذا الأصل مختلفة 
8 في الرسالة نزو الترجيح فيما لو كان الدوران بالنسية 
إلى شخص واحد واحتمل الترجيح فيما لو كان بالنسبة إلى الشخصين؛ حيث قال 
بعد عئوان المسألة والدوران ما هذا لفظه الشريف: «فإن كان ذلك بالنسبة إلى 
شخص واحد فلا إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضرراً أقل ممًا يستلزمه 
الحكم الآخرء لأن هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد فإن من لا 
يرضى بتضرر عبده لا يختار له إلا“أقلٌ“الضررين عند عدم المناص عنهما وإن 
كان بالنسبة إلى شخصين فيمكل 'أَكَهعَالَ/أيكا بترجيح الأقل ضررا إذ مقتضى 
نفي الضرر عن العباد في مقام الآمتنآن عدم ألرضا بحكم يكون ضرره أكثر من 
ضرر الآخر لأن العباد كله نالفي آتظر“الشارع: بل بمنزلة عبد واحد 
فإلقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه 
نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته: فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيما 
نحن فيه ومع التساوي فالرجوع إلى العمومات الآخر ومع عدمها فالفرعة لكن 
مقتضى هذا ملاحظة الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيّات الموجودة في 
كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص؛ فقد يدور الأمر بين ضرر 
درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر 
الدينار بالنسبة إلى صاحيه وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخر وما عثرنا 
عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب؛ انتهى كلامه رفع 
في الخلد مقامه. 
ويشهد لما أفاده من الاضطراب ما عن المشهور في الدابة الداخلة في المدار 















بحيث لا يخرج منها إلا بهدمها من ترجبح الهدم مع الغرامة من حيث كونه أقل 
ضرا وكذا في الدابة التي أدخلت رأسها في القدر بحيث لا يخرج رأسها عنه إل 
بكسرها من ترجيح الكسر من حيث كونه أقل ضررأء وما في المسالك من 
الاعتراض عليهم بما في محكي الكتاب؛ وما عن العلآمة في التذكرة في كتاب 
الغصب من أنه: «لو غصب ديناراً فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير 
فمله كسرت لرده وعلى الغاصب ضمان المحبرة لأنّه السبب في كسرها وإن 
كان كسره أكثر ضرراً من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم يكسر» انتهى 
كلامه رفع مقامه. 

وعن الدروس في هذه المسألة؛ دلق دحل /دينارا في محبرته وكانت قيمتها 
أكثر ولم يمكن كسره لم يكسر المخبرة وتم صاحبها الدينار مع عدم تفربط 
مالكه» انتهى كلامه رفع في الَحبََمقَائفِهتوظاهر التذيكرة كما ترى: «كسر المحبرة 
مع تساوي الضررين؛ حي إِنّهِ لم يجوّز الكسر في صورة خاصّة وهي ما لو كان 
الكسر أكثر ضرراً وعن الدروس في كتاب الغصب أيضا لو دخلت زه اليقطين 
في إناء الغير فعظمت اعتبر الت يط ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن 
صاحب الآخر وإن تساوياء فالأقرب أن الحاكم يجبرهما فإن تمانعا فالقرعة» 








انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقال في محكيي جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سرهما في مسألة 
المحبرة: «ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة؛ وأمكن إخراجه بكسره 
كسر لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض هذا إذا لم يكن محبرة 
الغاصب: ولا يبعد أن يقال إن الدينار يقبل العلاج والإصلاح بسهولة؛ إذ ليس 
بخلاف المحبرة فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت نعم لو 
زاد نقصه على ق نقصان المحبرة انّجه كسرها وضمان الدينار» التهى كلامه 








إل تجديد !| 





رفع مقامه. 
وهذه الكلمات كما ترى يشهد بترجيح أقل الضررين في الجملة واختاره 
المحقق القمّي قدس سره وغير واحد من المتأخرين وهو الحق فيما كانا من سنخ 





واحدء لأن إلقاء الضرر الزائد لا وجه له أصلا فيتعيّن مراعاته كما أنه لا إشكال في 
تعيين القرعة عند التمانع كما صرّح به فيما عرفت من الدروس وأولى منه ما لو 
كان تزاحم الضررين بالنسبة إلى شخص واحدء فإنه أولى بالترجيح بالقلة والكثرة 
كما عرفته عن شيخنا قدس سره في الرّسالة: (والوجه فيه ظاهر لكن في كل مورد 
حكمنا بتقديم أحد الضررين بالنسبة إلى شخصين لمكان الترجيح أو الإفراع لا بد 
فيه من الحكم بالضمان بالنسبة) إِلى١الْآخيكلا‏ فيه من الجمع بين الحقّين» ويدل 
عليه الأصل المذ كور كما عرفت الإ[ إل ءإسابقاً 

الثالث عشر: أنه لو كان, صرف آلمآلك في ملكه موجبا لتضرر جاره فهل 
يجوز ولو لم يتضرّر من تركه أو لا بَجوْرَ إلا إذَآ تصرّر من تركه مطلقا أو فيما إذا 
كان ضرره أكثر ف اخل فيما عرفت من دوران الأمر بين الضررين بالنسبة إلى 
شخصين في الأمر السابق ظاهر كلماتهم عدم ابتناء حكم المقام عليه؛ وعن بعض 
المتأخرين ان اه عليه وكلماتهم في المسألة وإن كانت مختلفة في الجملة إلا آّها 
ينادي بأعلى صوتها بالفرق بين المسألتين: ولا بد ألا من بيان وجوه التصرّف في 
الملك وصوره ثم نقل كلماتهم في المسألة ثانيء ثم تعقيبه بييان ما هو المختار في 
صور المسألة فنقول: إن تصرّف المالك في ملكه فيما تضرّر جاره به قد يكون مع 
حاجته إليه بحيث يكون تركه موجباً لتضرّره بفوت الحاجة سواء كان تضرّره 
مساويا لتضرّر الجار أو زائدا عليه أو ناقصاً عنه مع كون الضررين من سنخ واحد 
بأن يكونا مالتين وقد يكون من جهة قصد الانتفاع و" رض عقلائي به من 
دون ترئّب ضرر على فوته غير نفس فوته إن كان ضررأء وقد يكون عبثاً ولغوا 
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بحيث لا يترنّب عليه غرض عقلائي أصلاً وهذا على قسمين لأنه قد يقصد به مع 
ذلك تضرر الجار لعناد وقد لا يقصد ذلك ولا يخطر بياله هذه صور المسألة وأمًا 
كلماتهم فقال الشيخ رحمه الله في محكيّ المبسوط في كتاب إحياء الموات: دإن 
حفر رجل بثرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بثر كنيف بقرب هذه البثر 
دي ذلك إلى تغيبر ماء البثر أو كان صاحب البثر يستقذر مام 
بثره لقربه من الكنيف والبانوعة لأن له أن يتصرف في ملكه بلا خلاف» انتهى 
كلامه رفع مقامه. وقال في محكي التذكرة في باب حريم الحقوق: «وإن أراد 
الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بثرا بقرب تلك 
البثر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وإنَ تفص بذلك ماء البثر الأولي. لأن الناس 
مسلطون على أموالهم وقال في مسألةاهَدم البحريم في الأملاك من كتاب 
الموات تنبيه جميع ما فصلباء في حَرَيمَ الأملاك مفروض فيما إذا كان الملك 
مخصوصا بالموات أو مبا اكه بشن الجنوائب: وأما إذا كانت الأرض 
محفوفة بالأملاك فلا حريم لها لأن الأملاك متعارضة إلى أن قال وكل من 
الملاك يتصرف فى ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان إن أفضى إلى تلف 
إلا أن يتعدى واختلف كلام الشافعى في أنه لو أعل داره المحفوفة بالمساكن 
حمّاما أو إصطبلا أو حانوته في صف العطارين ن حانوت حداد أو قصار على 
خلاف العادة على قولين: 

أحدهما: أنه يمنع وبه قال أحمد لما فيه من الضرر وأظهرهما عنده الجواز 
وهو المعتمد لأنه مالك للتصرّف في ملكه وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار 
به هذا إذا احناط وأحكم الجدران بحيث يلين بما يقصده؛ فإن فعل ما يغلب 
على الظن أنه يوي إلى خلل في حيطان الجار فأظهر الوجهين عند الك 
عدم الجواز وذلك كأن يدق في داره الشيء دقًاً ا يزعج به حيطان الجار أو 























حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار فلو اتخذ داره مديغة 
أو حانونه مجمرة حيث لا يعتادء فإن قلنا لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولى 
وإن قلنا بالمنع فيها يحتمل عدمه لأن الضرر هنا من حيث التأذّي بالدخان 
والرائحة الكريهة إلى أن قال بعد جملة كلام له والأقوى أن لأرباب الأملاك أن 
بتصرفوا في أملاكهم كيف شاءوا فلو حفر في ملكه بثر بالوعة ففسد ماؤها ماء 
بثر الجار لم يمئع مه ولا ضمان بسببه ولكن يكون قد فمل مكروهاء انتهى 
كلامه رفع مقامه وقريب منه ما عن القواعد والسرائر وقال الشهيد قدس سره في 
محكيّ الدروس في كتاب إحياء الموات: «ولا حريم في الأملاك لتعارضها فلكل 
أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت إلعا: 





ة به وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان» 
أنتهى كلامه رفع مفامه» وقال في <اتن صل على ما حكي عنه في شرح كلام 
المصئف في مسألة تأجيج النارل وإوسال المأ في ملكه لما كان النّاس 
مسلطين على أموالهم كان كلإنان” الانتفاع بملكد,كيف شاء. وإذا دعت الحاجة 
إلى إضرام نار وإرسال ماء جاز فعله وإن غلب على ظنّه التعلئي إلى الإضرار 
بالغير؛ انتهى كلامه رفع مقامه إلى غير ذلك من كلماتهم المصرحة بجواز 
التصرّف في الملك عند الحاجة وإن تضرّر به الجار» بل عن غير واحد من القدماء 
دعوى الإجماع عليه. وقد عرفت نفي الخلاف عنه عن الشيخ قدس سره في 
المبسوطء ومع ذلك استشكل في محكي الكفاية بعد الاعتراف بأنّه المعروف من 
مذهب الأصحاب بما في الكتاب من معارضة عموم السلطنة بعموم نفي الضرر 
شبخنا قدس 








وإن ضِعْف الإشكال غير واحد من المتأخرين تبعا للرياض بما حكاه 





سره في الككتاب إذا عرفت ذلك. 
قنقول: أمًا الصّورة الأولى: : وهي ما يقصد المالك من التصرئف في ملكه دقع 
الضررء فلا ينبغي الإشكال في جوازها من دون ضمان وإن كان ضرر الجار الللآزم 





منه أكثرء بل هو المتيّن من معقد إجماعهم على الجوازء لأن منعه عن التصرّف 
فيها ضرر وحرج مضافاً إلى ما عرفت من اقتضاء نفي الإكراه عدم تحمّل الضرر 
لدفع الضرر عن الغير وعلى فرض التصادم والتكافو لا بد من الرجوع إلى قاعدة 
السلطنة وعلى تقدير الإغماض عنها لا بد من الرجوع إلى أصالة الإباحة في المقام 
فتدير. 

فالقاعدة مرجع بعد التعارض لا معارضة لنفي الضرر ولا راجحة عليه من جهة 
الشهرة ونقل الإجماع والأصل كما قيل لما عرفت من حكومة نفي الضرر عليهاء 
ويظهر مما ذكرنا تطرق المناقشة إلى ما ذكره بعض المتأخرين من وجوب 
ملاحظة مراتب ضر المالك والجا نتفي ,إلجار على المالك فيما كان ضرره 
أعظم وأكثر من ضرر الجار وماإعرَقهامَن إلمْحمق السبزواري في الكفاية وما 
عرفته تبعا للرياض في رذه؛ لأن جميع ذلك منحرفة عن طريق السّداد والصّواب 
نعم لو لم يكن ضرر الجار من َنَح حر الاك بل كان من قبيل هلاك النفس 
المحترمة مما يجب على المالك حفظه أيضاً فلا إشكال في تقديمه على ضرر 
المالك وهو خارج عن محل كلامهم وبالجملة لا ينبفي الإشكال في جواز 
تصرّف المالك في ملكه فيما تضرر بتركه و! 





تضرّر جاره من غير فرق بين 
مراتب الضرر ولعله الوجه ما عن العلامة قدس سره في التذكرة من التفصيل بين 
تصرّف الإنسان في المباح يإخراج روشن أو جناح وبين تصرفه في ملكه 
يإخراجهما حيث اعتبر في الأول عدم تضرّر الغير دون الثاني هذا بعض الكلام في 
الصورة الأولي. 

وأمًا الصورة الثانية: وهي ما لو قصد المالك من التصرف في ملكه مجرّد جلب 
النفع وتوفير الفائدة والتوسعة في حاله من دون أن يترّب على تركه ضرر فظاهر 
كلمات الأكثر بل المشهور الجواز فيها أيضاً وهو الحق ولا ينافيه التقييد في كلام 





غير واحد بما جرت العادة عليه» فإن هذا النوع من التصرّف ليس على خلاف 
العادة ولا خارجاً عمّا يعتاده الملأكون نعم تعليل الجواز في كلام من عرفت بنفي 
الضرر ممًا ينافيه؛ اللّهمّ إلا أن يقال إن حجر المالك عن الانتفاع بملكه في نفسه 
اضر فتدير. 

ويدل على ما ذكرنا من الجواز ما دل على نفي الحرج والضيق ضرورة لزوم 
الحرج من لزوم ملاحظة عدم تضرّر الجار من الانتفاع بالملك, فيقع التعارض بينه 
وبين ما دل على نفي الضرر: فيرجع إلى قاعدة الستلطنة قتصير مرجعاً لا مر ححا ولا 
معارضاً من حيث تأخّر مرتبتها عن مرتبة نفي الضرر فهي كالأصل بالنسبة إليه 
على ما عرفت» ثم إنْه بعد البناء على الحجؤانز لا إشكال في عدم ترتّب الضمان على 
التصرّف أيضاً كما هو ظاهر قطي ِكِلِمائهمم لأنْه مقتضى قاعدة السلطنة» بل 
الأصل وإن كان ضعيفا من حيك-إتن-الأضتل-لا يعارض ما يقتضي الضمان من 
فاعدة الإتلاف كما هو ظاهر» 

وأمًا الصّورة الثالثة: وهي ما لو لم بقصد بالتصرّف دفع المضرّة وجلب المنفعة 
فالمستظهر من غير واحد عدم جوازه وقد صرّح به جماعة واختاره شيخنا الأستاذ 
العلآمة قدس سره في الرسالة وإن احتمل الجواز مع الضمان وهو الحق لسلامة 
دليل بنفي الضرر وحرمة الإضرار من المعارضة بنفسه ودليل نفي الجرح وقاعدة 
السلطنة وإن اقتضت جوازهاء إلا أنها على ما عرفت محكومة بدليل نفي الضرر 
والتقييد بما لا يتعدتى عن العادة في كلماتهم أو لا يتجاوز عنها شاهد عليه نعم 
لازم من جعل القاعدة معارضة لدليل نفي الضرّر والأصل مرجحاً أو مرجعاً بعد 
تعارضهما هو القول بالجواز في هذه الصورة أيضاً كما هو الظاهر من إطلاق غير 
واحد منهم لكنه كما ترى ضعيف قولاً ودليلاً هذه صورة خط المصنّف دامت 
أيَام إفاضاته. 
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ذلك» إلا لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة وهي الرواية 
المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري و هي ما رواه غير واحد عن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: دأن سمرة بن جندب كان له عذق وكان 
طريقه إليه في جوف منزل لرجل من الأنصار وكان يجيء إلى عذقه بغير 
يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا 








هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء مع تشتّت البال وضيق المجال واختلال 
الأحوال ويتلوه الجزء الثانث؛ والحمد لله على ما أنعم علينا أولا وآخرا والصّلاة 
على نبْه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين دائما ولعنة الله على أعدائهم ومنكري 
ولايتهم سرمدا أبداً أبديّة السماوات والأرضين وكان الفراغ منه في الثامن عشر من 
شهر ربيع الثاني من سنة ثمانية لاثلاثهاثة بكم الألف من الهجرة النبوة عليه آلاف 
التحية: وقد نمقه بيمناه الذاثرة أل العيادتطلما وعملاً وأكثرهم خطأ وزللاً محمد 
بن أحمد الخوانساري مود وَالطهرائي. سسكا بيثالا لأمر أستاذنا الأجل ومولانا 
الأكرم أعلم العلماء العاملين وأفقه الفقهاء والمجتهدين حجة الإسلام والمسلمين 
الذي انتهب إليه رئاسة الإمامية في عصره وفاق فضله فضل العلماء في أوانه سسيّدنا 
المؤتمن الحاج ميرزا محمّد حسن الآشتباني مولداً والغروي منشأ والطهراني 
مسكناً أدام الله أيَام إفاداته وإفاضاته وضاعفه أجره ومثوباته وقوبل مع كمال 
الجهد في تصحيحه وطوبق مع أصله مع تمام بذل المعي في تطبيقه وأرجو من الله 
أن ينفعني وسائر المشتغلين به وأن يمتعني وجميع المسلمين بنعمة وجوده وطول 
بجاه محمّد صلى الله عليه وآله وخيرته من آله وكاء 











عشر من شهر جمادى الأولى في شهور سنة الخامس عشر و 
يّة در دار الطباعة آقا سبّد مرتضى بمباشرة الأستاذ الماهر آقا ميرزا 





ا ع 





بحر الفوائد 
نحب أن تفجأنا عليهاء وإذا دخلت فاستأذن» فقال: لا أستأذن في طريقي 
إلى عذقي؛ فشكاه الأنصاري إلى رسول لله صلى الله عليه وآله فأتاى 
فقال: إن فلاثاً قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله إذنه فاستأذن 
عليه إذا أردت أن تدخل؛ فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى 
عذتي. فقال: له رسول الله صلى اللّه عليه وآله خل عنه ولك عذق في 
مكان كذاء قال: لا قال: فلك اثنان. فقال: لا أريد. فجمل صلى اللّه عليه 
وآله يزيد. حتى بلغ عشر أعذق فقال صلى اللّه عليه وآله خل عنه ولك 
عشر أعذق في مكان كذا فأبى. فقال خل عنه ولك بها عذق في الجنة, 
فقال: لا أريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضان ولا 
ضرر ولا ضرار على مؤمنء قال علية:اللتبلام: ثم أمر بها رسول الله صلى 
الله عليه وآله. فقلمت. ثم رمي بها إليقة'وكَإِل له رسول الله صلى الله عليه 
وآله انطلق فاغرسها حيث شئت» الت 

وفي رواية أخرى موثقة: #أن سَمَرك بن سجنَدبٌ كان له عذق في حائط 
رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري يباب البستان وفي آخرها قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلمها وارم بها إلي. فإنه 
لا ضرر ولا ضرار»" الخبر. 

وأمَا معنى اللفظين: فقال في الصحاح: «الضر خلاف النفع. وقد ضره 
وضاره بمعنى والاسم الضرر»» ثم قال: «والضرار المضارة»' وعن النهاية 
الأثيرية في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ الضر ضد النفع ضره 
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المقصد الثالث: الشك معو عا بج موف اسم ةا 
يضر ضراً وضراراً وأضر به يضره إضراراً؛ فمعنى قوله لا ضرر لا يضر 
الرجل أخاه بنقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضر أي لا 
على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل ١‏ 
والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضر به 
صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره بغير أن تنفع وقيل هما بمعنى 
والتكرار للتأكيد: ' انتهى؛ وعن المصباح: دضره يضره من باب قتل إذا فعل 
به مكروها وأضر به يتعدى بنفسه ثلائيا وبالباء رباعياً والاسم الضررء وقد 
يطلق على نقص في الأعيان وضاره مضارة وضراراً بمعنى ضره»" انتهى» 
وفي القاموس: #الضر ضد النفع وضاره يضاره ضرارا ثم قال والضرر سوء 
الحال ثم قال الضرار الضيق»" انتههي. 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن أَلْمَعنِى بعد التعذر إرادة الحقيقة عدم 
تشريع الضرر بمعنى أن الشاوع-لم :يطيخ حكما يلزم منه ضرر على أحد 
تكليفيا كان أو وضيياء لوم الع تمع بالغين كم يلزم منه ضرر على المغبون 
فيتتفي بالخبرء وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك وكذلك وجوب 

الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على 
الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري وكذلك حرمة 
الترافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه. 

ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضررء إذ كما أنه تشريع 
حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر 
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* القاموس: جاه ص /ال 


الحادث؛» بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه 
يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث. 

إلا أنه قد ينافي هذا قوله لا ضرار بناء على أن معنى الضرار المجازاة على 
الضرر وكذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين» لأن فعل 
البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى» فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما 
يحصل بفعل الثاني: وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى 
لاعلى أنه معنى مستقل. 

ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن إضرار النفس أو الغير ابتداء أو 
مجازاة» لكن لا بد أن يراد بالنهي زائداً على التحريم الفساد وعدم المضي 
للاستدلال به في كثير من رواياته علئ:للبجكم الوضعي دون محض التكليف 
فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء فيل الْشووْط/والعقود. فكل إضرار بالنفس أو 
الغير محرم غير ماض على من أضبرةوّهة1 المعنى قريب من الأول بل راجع 
إليه. 

والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات 
وفهم العلماء هو المعنى ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات 
الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس 
على أموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع إلى حكام 
الجور وغير ذلك. 

وما يظهر من غير واحد من التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف 
وهذه القاعدة» ثم ترجيح هذه إما بعمل الأصحابء وإما بالأصول كالبراءة 
في مقام التكلف وغيرها في غيره فهو خلاف ما بقتضيه التدبر في نظائرها من 
أدلة رفع الحرج ورفع الخط والنسيان ونفي السهو على كثير السهو ونفي 





السبيل على المحمنين ونفي قدرة العبد على شيء ونحوهاء مع أن وقوعها في 
مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات. 

والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال 
دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنهه فالأول مثل ما دل على 
الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين» فإنه حاكم على ما دل على أنه لا 
صلاة إلا بطهورء فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما 

ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور وغيرها ثابت 
للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة والثاني مثل الأمثلة الم كورة. 

وأما المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من 
حيث العموم والخصوصء وإنما يفيق:جكما منافيا لحكم الآخر وبملاحظة 
تنافيهما وعدم جواز تحققهما وِقَعَاييجَكُم يإرادة خلاف الظاهر في أحدهما 
المعين إن كان الآخر أقوي منه مهل آلآخرَ الأفوى قرينة عقلية على المراد 
من الآخرء وليس في مدلولة اللققلي) عرض لبآ" المراد منهء ومن هنا وجب 
ملاحظة الترجيح في القريئة لأن قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح. 

أما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر فلا يحتاج إلى 
ملاحظة مرجح له بل هو متعين للقرينة بمدلوله له وسيأتي لذلك توضيح 
في تعارض الاستصحاب شاء الله تعالى. 

ثم إنه يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية وورودها في مقام الامتنان نظير 
أدلة تفي الحرج والإكراه أن مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة 
العامة لا تصلح أن تكون تداركا للضررء حتى يقال إن الضرر يتدارك 
بالمصلحة العائدة إلى المتضرر وإن الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس 
بمنقيء بل ليس ضرراً 





ب 

توضيح الفساد أن هذه القاعدة تدل على عدم جعل الأحكام الضررية 
واختصاص أدلة الأحكام بغير موارد الضرر: نعم لو لا الحكومة ومقام 
الامتنان كان للتوهم المذكور مجال. 

وقد يدفع بأن العمومات الجاعلة للأحكام إنما تكشف عن المصلحة في 
نفس الحكم ولو في غير مورد الضرر وهذه المصلحة لا يتدارك بها الضرر 
الموجود في مورده؛ فإن الأمر بالحج والصلاة مثلا يدل على عوض ولو مع 
عدم الضرر ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر. 

وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم لأنه إن سلم عموم الأمر بصورة الضرر 
كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد مع أنه يكفي 
حيتئذ في تدارك الضرر الأجر اتاد من قوله صلى الله عليه وآله: أفضل 
الأعمال أحمزها وما اشتهر فل الْألتن/وكوتكز في العقول من: «أن الأجر 
على قدر || التحقيق في دََمَالوَقتم"ألمذ كور ما ذكرناه من الحكومة 
والورود في مقام الامتنان. 

ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث. 
مدركها سندا أو دلالة: إلا أن الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها 
بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي» كما لا يخفى على المتبع خصوصاً 
على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدم بل لو بني على العمل بعموم 
هذه القاعدة حصل منه فقه جديد, ومع ذلك فقد استقرت سيرة الفريقين 
على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام وعدم رفع اليد عنها 
إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم 
في عموم هذه القاعدة. 

ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر بناء 











المقصد الثالث: الشك سام سا ساح ساح ب ساح سا عا ا ساس سس سا سا سس سس ل 94 3768 
على أن لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا 
يلزم منه ذلك غاية الأمر تردد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى واستدلال 
العلماء لا يصلح معيئاً خصوصاً لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان 
وضرب القاعدة إلا أن يقال مضافاً إلى منع أكثرية الخارج وإن سلمت 
كثرته إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع 
لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل؛ وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا 
استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي كما إذا 
قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة خصوصاً إذا كان المخصص 
مما يعلم به المخاطب حال الخطاب. 

ومن هنا ظهر وجه صحة التميلك #كثير من العمومات مع خروج أكثر 
أفرادها كما في قوله عليه السلام؛ #الَؤْمئُون عند شروطهم” وقوله تعالى: 
ٍِأَوْقُوابلْمقُودِ4' بناء على إرادة المهرد كما في الصحيح. 

ثم إنه يشكل الأمر من حت إن ظَاهرَهَم في الضرر المنفي الضرر النوعي 
لا الشخصي فحكموا بشرعية الخيار للمغيون نظراً إلى ملاحظة نوع البيع 
المغبون» وإن فرض عدم تضرره في خصوص مقام كما إذا لم يوجد راغب 
في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع لكونه في معرض الإباق أو التلف أو 
الغصبء وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع؛ بل كان له 
فيه وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطرادها وفي 
بون اطرادهاء مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصيء 
إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأساً إذا كان موجباً للضرر غالبا وإن لم 








بعض المقامات ب 





يوجب دائما كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج. ولو قلنا بأن التسلط 
على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضاً صار 
الأمر أشكل؛ إلا أن يقال إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل 
يدخل فيه الخيار فتأمل. 

ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين فمع فقد 
المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخرء كما أنه إذا أكره على الولاية من 
قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرجء» 
لأن إلزام الشخص تحمل الضرر تدفع الضرر عن غيره حرج وقد ذكرنا 
توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب. 

ومثله إذا كان تصرف المالك فن كه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا 
لتضرر نفسه فإنه يرجع إلى عملام:#الياسَ تسلطون على أموالهم»' ولو عد 
مطلق حجره عن التصرف في ملك تتزرا لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر 
زائد على ترك التصرف فيه وبرج إِلىَ عمو “السلط ويمكن الرجوع إلى 
قاعدة نفي الحرج؛ لأن منع المالك لدفع ضر الغير حرج وضيق عليه إما 
الحكومته ابتداء على نفي الضرره وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. 

ولعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف 
المالك في ملكه وإن تضرر الجار بأن يبني داره مدبغة أو حماماً أو بيث القصارة 
أو الحدادةء بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه. 

ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع 
المباح: «بإخراج روشن أو جناح وبين تصرفه في ملكه»” حيث اعتبر في 


* عوالي الثثالي: ج”: ص 508 
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المقصد الثالث: الشك --. ا م بو جوم 
الأول عدم تضرر الجار بخلاف الثاني» فإن المنع من التصرف في المباح لا 
يعد ضررا بل فوات انتفاع. 

نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف بأنه المعروف بين 
الأصحاب بمعارضة عموم التسلط لعموم نفي الضرر قال في الكفاية: 
«ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا كما إذا حفر في 
ملكه بالوعة ففسد بها بثر الغير أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت 
حداد أو جعل داره مدبغة أو مطبخة»' انتهى واعترض عليه تبعاً للرياض بما 
حاصله: «أنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا والخبر 
المعمول عليه بل المتواتر من: (أن الئاس مسلطون على أموالهم) وأخبار 
الإضرار على ضعف بعضها وعدم .تكافئها لتلك الأدلة محمولة على ما إذا 
لم يكن له غرض الإضرار. بل ليهايكجخبرٌ مكمرة إيماء إلى ذلك سلمنا لكن' 
التعارض بين الخبرين بالعموم موجه والترجيح للمشهور للأصل 
والإجماع» انتهى» ثم فصل المَعَتَرَضنَ ببق آأقتتأم“التصرف بأنه إن قصد به 
الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضررء فلا ريب في أنه 
يمنع كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال له النبي صلى الله عليه 
وآله: «إنك رجل مضارة وإذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر 
يسير» فإنه جائز قطعاً وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار وأما إذا 
كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة فإنه جائز على كراهية شديدة وعليه بنوا 
كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه؛ وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا 
لا يتحمل عادة لنفع يصيبه فإنه لا يجوز له ذلك وعليه بنوا حرمة الاحتكار 
في مثل ذلكء وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة: 
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«الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه النعدي إلى الغير. وأما إذا كان 
ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك, فإنه يجوز له دفع ضرره. وإن تضرر جاره 
أو أخوه المسلم وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائره إلى أن قال: 
«والحاصل أن أخبار الإضرار فيما يعد إضرار! معتدا به عرفا والحال أنه لا 
ضرر بذلك على المضر لأن الضرر لا يزال بالضررء انتهى؛ أقول: الأوفق 
بالقواعد تقديم المالك لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض 
ضرر الغيرء فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج نعم في الصورة 
الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به 
لا يعد فواته ضرراً والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف 
أشد من ضرر الغير أو أقل إما لعدم بوبتبإلترجيح بقلة الضرر كما سيجيء 
وإما لحكومة نفي الحرج على نف ي ]ررم فإن تحمل الغير على الضرر ولو 
يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق؛ ولذا اتفقوا على أنه 
يجوز للمكره الإضرار على المي بَمآ دون لقتل الأجل دفع الضرر عن نفسه 
ولو كان أقل من ضرر الغير هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير. 

وأمَا في غير ذلك فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح 
بقلة الضرر وجهان بل قولان يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن 
التذكرة وبعض موارد الدروس ورجحه غير واحد من المعاصرين. 

ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في 
القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة 
معللاً بأن الكسر لمصلحته فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما 
يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها 
أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته؛ وبعبارة أخرى تلف 








المقصد الثالث: الشك --. 
إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى. 
ل فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة 
صاحب الدابة بما في المسالك: «من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر 
فقط. وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما». 

وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا 
بهدمها معللاً أنه لمصلحة صاحب الدابة» فإن الغالب أن تدارك المهدوم 
أهون من تدارك الدابة والله العالم. 

قد تمت الكتاب بعون الملك الوهاب وياعانة جناب المستطاب ميرزا 
محمد هادي سلمه الله طائقاني الأصل وطهراني المسكن بيد أقل الطلاب... 
تحريراً في شهر ذي حجة الحرام سنة//!3؟1. 

وقد كتب المصنف عليه الأحهةيفي الامش بسم الله الرحمن الرحيم قد 
قوبل بنسخة صححها بيده الجأتية آنعبدةالأحقر مرتضى الأنصاري وفي أدناه 
نقش خاتمه الشريف. 

لا إنه إلا الله انملك الحق المبين عبده مرتضى الأنصاري. 








المقام الشاني: في الاستصحاب 

وهو لغة أخل الشيء مصاحباً ومنه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في 
الصلاة وعند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها وأخصرها: «إبقاء ما كان»» 
والمراد بالإبقاء: الحكم بالبقاء» ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته 


للحكم: فعلة الإبقاء هو إنه كان'' فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته» أو 
دليله. 








)١(‏ الاستصحاب: استفعال من صحبه وفي كونه في اللّغة بالمعنى الذي 
ذكره لا إشكال فيه كما صرّح به خيِز جد من اللغوئين وهو الظاهر منه في 
العرف العام أيضاً ولم يتعلق بهذ | اللفظل حك كي الكتاب والسئنة حتّى يتكلم في 
معناه في زمان الشارع» أو المراد منه وَأنةتختطبق على العرف واللغة أولًء وإنّما وق 
التعبير به من الأصوتيين في الأدلة العقلبة ره اشعمله الفقهاء عند الاحتجاج 
به في الفروع: والمراد به عندهم في الأصول والفروع أمر واحد وإن استعمله 
الفقهاء في باب الصّلاة كالاستعمال المذكور في الكتاب عنهم في معناه العرقي» 
ولا إشكال ظاهراً في كونه منقولاً عندهم من معناه العرفي المتّحد مع اللّغة فيكون 
في العرف الخاص حقيقة في معنى آخر بالوضع التعبيني لا من نقل العام إلى 
الخاص كما توهم؛ ضرورة أن الاستصحاب ليس من فعل المكلف عندهم حتّى 
يُقال بعد تعميم المصاحب المأخوذ بالتسبة إلى الحسّي الحقيقي والمعنوي 
الحكمي» مع منع يتطرق إليه نظراً إلى كونه خلاف ظاهره» أو تنزيل غير 
المحسوس منزلة المحسوس بالتصرّف في الأمر العقلي. إن التقل من العام إلى 
الخاص كما ربّما يتوهمه الجاهل بمقالتهم؛ وإنما هو حكم الشارع؛ أو العقل 
إنشائياً على الأول وإدراكياً على الثاني بالبقاء بالمعنى الذي يأتي الكلام فيه وأين 








وجود مناسبة بينهما كما هو ظاهرء ولا 3 قي 
الكلام إلى بيان معناه في عرف الأصوليين المتّحد لعرف الفقهاء. 
فنقول: لا ينبغي الإشكال في أن المراد به أمر واحد وإن 
التعبير عنه وتأدينه حسبما هو دأبهم وديدنهم في غالب التعاريف؛ واكتفانهم 
بالرتسم والتُعريف في الجملة. وذكر بعض اللّوازم من جهة وضوح الأمر عندهم 
وقلّة الاهتمام بالمطلب وعدم الاعتناء بشأنه. وإن كان ظاهر كلماتهم في باديء 
الظر الاختلاف المعنوي إلا أن التأمّل فيها يشهد بخلافه» ومن هنا نسب المحقّق 
الخوانساري في مشارق الشموس إلناني هَ وكا القوم التعريف الذي ذكره الراجع 
إليه ما وفع التعبير عنه في كلمانهلم إلى القوم فقال: (إنْ القوم ذكروا) إلى آخر ما 
حكاه عنه في الكتاب. وإن -أوهم مآ عن الشّبخ في العلة فيما سيجيء؛ أن 
الاستصحاب عنده غير ما عند القوم. وكذا ما عن العضدي وصاحب الوافية 
والمحقّق القمي قدس سره في القوانين كما تعرفهاء ويشهد لما ذكرنا مع وضوحه 
إشكالاتهم في الطرد والعكسء فلو كان المعنى مختلفاً عندهم لم يكن معنى 
للإشكال على المختلفين كما هو ظاهرء وستقف على ما يوجّه به كلامهم بحيث 
ينطبق على ما نسبه المحقّق المتقلام ذكره إلى القوم؛ وعلى تق 
بعض التعاريف عليه يحكم بعدم صكته وابتنائه على المسامحة؛ أو اشتباه المراد 
منه عند الفوم, وهذا غير عزيزء بل واقع كثبراً في غير المقام. 
في كون المراد من الاستصحاب عندهم ما أفاده شيخنا قدس سره في 
الكتاب المنطبق على ما ذكره الشيخ في الزّبدة مما لا إشكال فيه وإليه يرجع ما في 
كان المراد من الإبقاء الحكم بالموجود الثّاتوي» ومن الإثبات 
بالبوت في الزّمان الثّني» وقلنا بدلالة الصّلة التي هي المراد من الوصف 











بير عدم انطباق 














نا قدس سره على العلّية» فإن المراد من الوصف في باب المقاهيم 
اليس هو خصوص الوصف التحويء بل ما يعم المقام ونحوه قطعا كما تبيّن في 
محلهء وكذا دلالة المفعول بواسطة الحرف في تعريف المعالم على ما كان على 
العليّة. انطبقت التعاريف الثّلائة ورجعت إلى أمر واحد وهو الذي نسبه المحمّق 
الخوانساري قدس سره إلى القوم. فقال: :إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إنبا 
حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه». 

نعم يتوه على ما أفاده شيخنا قدس سره والشّيخ في المعالم أن الاكتفاء في 
الحد بما له إشعار بالقيد المعتبر في المحدود وليس له ظهور ودلالة أنه عرقيّة عليه 
لا يجوز في مقام التحديد بل في عبر يض لأنه لا يفي بالمقصود فيكون نقضاً 
للغرض وهو الدلالة على المراد؛ بل الأهتمام يقتضي ذكر ما يكون 
صريحاً في الدلالة على ما لَهَحَيحلَ/في, المعرف يفلا يجوز الاكتفاء بالإشعارء 
والاهتمام بشأن الاختصار لا يوجب الإخلال بما له دخل في المراد. فالأولى أن 
يعرف الاستصحاب بأله: الحكم ببقائها كان لكونه كان فإنه مشتمل على جميع ما 
له دخل فيه ومنطبق عليه من غير أن يكون أخص منه؛ أو أعمّ من غير فرق بين أن 
بكون مبناه على العقل؛ أو الشّرعه وهو مالم عمًا يتوجّه على التَعاريف الثلائة 
المذكورة من الاكتفاء بالإشعار على تقدير تسليمه وجعل الإبقاء والإثبات بمعنى 
الحكم بالبقاء والنّبوت. وأما أخذ خصوص الحكم في تعريف شارح النآروس 
الذي نسبه إلى القوم فإِنُما هومن جهة كون المحدود عندهم الاستصحاب 
الحكميء وجعل المراد منه مطلق المحمول وتعميمه للوجود الّذي يحمل على 
الماهيّات حتّى يشمل جميع الاستصحابات الموضوعيّة كما ترى. 

توضيح ما ذكرنا: إن الاستصحاب المقابل للأصول الثّلاثة عندهم عبارة عن 
حكم العقلء أو الشّرع بيقاء ما ثبت بالمعنى» الأعمْ من الوجود والعدم؛ سواء كان 























حكماً شرعيا أو موضوعاً خارجيا أو غيرهما من حيث لبوته سابقاً فمجرد 
الحكم بوجود الشّيء في الرّمان اللأحق على طبق الحالة السّابقة من غير استناد 
إليها وملاحظتها فيه المتحقّق في البراءة والاشتغال ليس من الاستصحاب في 
شيء؛ وإن لوحظ من حيث كونه مشكوكاء كما أن الحكم بوجوده لاحقاً الذي 
زماء ومن هنا جعل 
الاستصحاب دليلاً على البراءة والاشتغال في مجاريهماء فالمتيقّن السّابق المشكوك 
لاحقاء وإن كان معتبراً فيه إلا نّه من حيث كونه مورداً للحكم المتحيّث بالحيثية 
المذكورة لا من حيث كونه مأخوذاً في الحفيقة والماهيّة: فالحكم ببقاء المتيقّن 
السّابق المفروض من حيث كونه كذاللكةإتضحاب. 

نعم المراد من الحكم المذٍ كول غلي التّمَبّد والأخبار الحكم الإنشائي من 
الشارع في مرحلة الظاهز .بإليقاء باللاحظة المذكورة» وعلى العقل الحكم 
الإدراكي والتصديق الظني بانبقاء من الحيكية المَذْكورة. ولو كان منشأ الظن غلبة 
البقاء في الموجودات السّابقة كما سيأتي عن بعض » فإ لوجود الستابق مدخلاً فيه 
أيضاً كما هو ظاهر والقول بأنّه لا جامع بين المعنيين فلا يستقيم تعريف 
الاستصحاب بقول مطلق بالحكم بالبقاء كما ترى ضرورة وجود الجامع بينهما. 

ومن هنا ذكروا في تعريف الدليل العقلي بأه: حكم عقليّ يتوصّل به إلى 
حكم شرعي» ثم قسّموه إلى المستقل وغير المستقل» وإلى القطعي والظّنيء وإلى 
الواقعي والظاهري؛ وجعلوا من غير المستقل الاستلزامات مع أنها من الإدراكات 
العقليّة وكذا الظني. ودعوى اختصاص التعريف بمسألة التحسين والتّقييح على 
تقدير كون الملازمة عقليّة كما ترى فتأمل. 

وأمًا ما ذكرء العضدي في الشرح فيمكن تطييقه على ما ذكره المشهور بجعله 
بياناً لمحل الاستصحاب؛ وحقيقة معأ بجعل الصّغرى بياناً نمحلهء والكبرى بياناً 


يعبّر عنه بالبقاء من حيث وجود علّته ودليله ليس منه 














فكأنه قال: استصحاب الحال بحسب المحل والماهيّة 2 
عنده كون الحكم مظنون اليقاء من حيث إن كان» وبعد جعل الفرق بين كون 
الشيء مظنون البقاء والحكم ببقائه ظنأ الذي يرجع إلى الإدراك الظني؛ وهو الفآن 
بالبقاء بمجرّد اللحاظ والاعتبار: انطبق على تعريف المشهورء فلا فرق بين أن يقال 
بناء على العقل في باب الاستصحاب إِنّهِ عبارة عن الظّن ببقاء الحكم من حيث 
اثبوته في السّابق» أو كونه مظنون البقاء من الحيثيّة المذكورة, فالحيثية مأخوذة فيه 
لا محالة؛ ومن هنا قال شيخنا قدس سره وإن جعل الح خصوص الكبرى انطيق 
على تعاريف المشهور فتأمل. 

ثم إن مبنى الاستصحاب عندم لما كان علي الظن الشّخصي وأنّه سبب لذلك 
الولا القآن على الخلاف أخذ فيهاقوله: ولم-إظنٌ عدمه. ولمًا لم يكن هذا مرضياً 
عند الفاضل التُوني قدس سر تغالفة في .كيفية ترتيري القياس وجعل الكبرى قولد 
وكلّما كان كذلك فهر باقه أي كلما لم يكن معلوم العدم في الرّمان اللآحق فهو 
باق» أي يحكم ببقائه شرع أو عفلاً من حيث إِنّهِ كان. 

نعم كلامه في جعل الاستصحاب مجموع المقلدمتين أظهر من كلام العضدي 
في ذلك؛ فإنه جعل حقيقة الاستصحاب التمسّك وترتيب القياس فلا معنى لحمله 
على بيان المحل والمورد والماهيّة معاء وإلى تعريف المشهور يرجع أيضاً ما ذكره 
في الفصول بعد رعاية فيد الحيثّة المذكورة» وإن كان كلامه 
في بيان الوجه في أخذ القيود والخصوصيات في الحد لا يخلو عن مناقشة؛ فإنه 
قال بعد تعريف الاستصحاب بإبقاء ما علم ثبوته في الزّمن الستابق فيما يحتمل 
البقاء فيه من الرّمن اللآحق ما هذا نفظه: «والمراد بالموصولة ما يتناول الأمر 
القابت بالحس” كالرطوبة, أو بالعقل كالبراءة حال الصّغرى. وبالشّرع كالوجوب 
والتحريم والصّحة والبطلان وأخواتهماء إلى أن قال : والمراد بمعلوميّة ثبوته ما 

















يعم معلوميته بحسب الظاهر. والواقع؛ فإن الأحكام الَاببنة بحب الظاهر قد 
يستصحب كالأحكام الَابنة بحسب الواقع فيدخل فيه ما قطع بثبوته في زمان ثم 
شك في ثبوته في ذلك الرّمان. وإن كان المختار عدم حجيّة الاستصحاب هناء 
وذلك. لأن العمل بالمقطوع به أمر معلوم حال الشك من جهة القطع به وإن لم 
يكن في نفسه معلوماً. فدخوله في الحد بالاعتبار الأوّل دون الأخير وياحتمال 
البقاء احتماله واقعاً وظاهراً مع قطع الَظر عن وجوه حجيّة الاستصحاب فلا يرد 










إن اعتبر الب 
لقيام أمارة 5 
إلى الظاهر فهو معلوم لأدلة الاسبتضحابيك,وبدخل فيه مشكوك البا 
وموهومه. ويخرج مقطوع البقاء| وعلل لخزوجه عن مورد الاستصحابء أما في 
جانب العدم فواضح. وأمًا في..جانب لبقا فثبوته حينئذ باليقين لا بالاستصحاب» 
لاختصاص مورده عقلاً ونقلاً بور دعدمالعلّم بالبَقاء. لكن يشكل بأن هذا لما 
يتم فيما علم بقازه وافعاً. فإن علم بفاؤه في الظاهر بغير دليل الاستصحاب قد 
يستند فيه إلى الاستصحاب. وأيضاً هو متداول بين الفقهاء» ودفع هذه الوصمة 
عن الحد لا يخلو عن ارتكاب تعسّف. أو تمخل» انتهى كلامه رحمه الله. 





وأنت خبير بتطرق المناقشة إلى ما أفاده في تحقيق المقام من وجوه؛ سيّما في 
جعل الحكم في موارد الشّك السّاري من الاستصحاب حقيقة وموضوعاًء مع أخخذه 
الحكم بالبقاء في الحد والحكم بجريان الاستصحاب واعتباره في مورد وجود 
الدليل على البقاء؛ مع أن الاستناد فيه ليس إلى الوجود الستابق أصلاً بل إلى وجود 
الدليل عليه لاحقاً؛ وأما تمسّك الأصحاب بالاستصحاب وساير الأصول في موارد 
وجود الأدلة على الحكم فَإنْما هو بملاحظة الواقعة من حيث الشّك فيهاء مع 
الإغماض عن الأدلّة القائمة عليها. 





ومن هنا يتنك بها مع وجود الأدلة | 
كلماتهم في موارد الاستدلال فراجع. 

وأمًا ما أفاده المحقّق القمّي في تعريفه فالظاهر منه في ابتداء النظر جعل 
الامتصحاب عبارة عن محله ومورده؛ ومن هنا حكم شيختا قدس سره يكونه 
أزيف التُعاريف؛ لأن الإيراد على سائر التعاريف إِنّما هو بملاحظة الإخلال الواقع 
فبها ببعض القيود المعتبرة فيرجع إلى كونه أعمّ من المحدود, وأما التعريف 
المذكور ففيه إخلال بتمام الحقيقة والقيود؛ ولكن وج بوجوه بعضها برجع إلى 
إبقائه على ظاهره وبعضها يرجع إلى التٌصرف فيه. أحدها ما في الكتاب من أن 
المحدود هو الاستصحاب المعدود ,مز أدةإلأحكام؛ أي الاستصحاب الحكمي 
مع ابتنائه على الظّن» وليس الدليل| عََلام إلآّم) أفاد العلم بالحكم؛ أو الظن» لأن 
المراد من التوصل إلى الحكم الشرعي التاخوذ في الذليل عبارة عن أحدهماء أي 
توصل العلميء أو الظني وليس ها يجب لبقام إلا كونه متيّن الحصول 
في الآن السنابق» فلا مناص عن تعريف الاستصحاب الذي مر إدكة الأحكام إلا 
بما ذكره قدس سره؛ وفيه: 

أولا: أولا: المنع من كون الذليل عندهم ما ذكره؛ كيف والحجّة للمجتهد في 
الأحكام الشرعية؛ والدليل عليها على زعم المحقّق المذكور الظّن بها من غير 
مدخليّة للأسباب.هذا مع أن التَوصّل بما يوجب الظآن إلى الحكم الشرعي من غير 
3 ويل عار لاس لد ان ٠‏ وبعد ضمّه ينوصّل به إلى الحكم 
الفرعي الظاهري على سبيل القطع واليقين من غير فرق بين جعل اللدليل ما يوجب 
الن بالحكمء ٠‏ أو نفس الظن بالحكم. نعم ما قام على حب 0 
ند عقاز ما نوجي القن شك مل بس ف يه لد رق ازع واي هذل 
من جعل اللدليل في كل مورد ما يفيد القن لا نفس الظّنء فإذا فرض هناك إجماع 





أيضاً كما لا يخفى على من راجع 














من العقلاء على حجيّة الفآن الاستصحابي كما اتعي يحصل بملاحظته التُوصّل 
بالفن الاستصحابي إلى الحكم الشّرعي من غير مدخليته لسبب الظّن في التَوصّل» 
إل من حبث كونه سبباً لما بتوصّل به إلى الحكم؛ وكذا إذا قيل باعتباره من جهة 
دليل الانسداد المقتضي لحجّة مطلق الفآن من حيث وصف الظلن نظراً إلى كونه 
أقرب إلى الواقع على ما هو المختار في تقرير الدليل على وجه الحكومة على ما 
أسمعناك في الجزء الأوّل: وإن أوهم كلام المحقق القمٌي كون الحجّة بمقتضى 
الدليل الأمارات الظّنية دون مطلق الظّن النّفس الأمري على ما وجّه به خروج 
القياس وأشباهه من الددليل العقلي كما عوفت في محلّه. 

وبالجملة: ما ذكر لا يصلح وجها للعذويحن تعريف القوم. 

وثاني: أت سبب الفلن بالبقاء في الآستصححا على ما صرّح به المحقّق القمّي 
فيما سيأتي من كلامه غلبة البقاء.كي الموجودات البنابقة لوجودها الأولى» وأين 
هذا ممّاذكر. 

وثالت: أن سبب الظّن على زعم القوم هو الثبوت في السّابق من غير مدخلية 
لاعتبار المشكوك الاحقاً فيه. وظاهره اعتبارهما معاً. 

ورابعاً: أن المحدود في كلامه ليس هو خصوص الاستصحاب الحكمي الذي 
هومن أدلة الأحكام على العقل» بل يعمّه. 

والاستصحاب الموضوعي الذي هومن الحكم الفرعيء وإن قلنا باعتباره من 





با جب إلقاء اعتبار ملاحظة الحالة السّابقة 
المعتبرة في الاستصحاب جزماء اللّهم إلا أن يأ إلقاءه ليس أشد من إلقاء 
أصل الحكم في التُعريف» مع ظهور أخذه فيه. 











ليلا مستقلاً في قبال الأدلة الأربعة من أن الاستصحاب إن أخذ من العقل فهو 
داخل في الدليل العقلي» وإن أخذ من الأخبار فهو داخل في السئنة؛ فلا يصلح 
جعله دليلاً مستقلاً من حيث إن الابت بالشّرع والعقل على ما عرفت ليس إل 
الحكم بالبقاء فكيف يستقيم تعريف الاستصحاب الذي هو دليل عقلي» بمعنى 
الحكم العقلي المترصّل به إلى الحكم الشّرعي على ما قضضت به كلمتهم في 
تعريف الدّليل العقلي بما ذكره. 

وهذا الكلام منه قدس سره في أوّل الكتاب؛ وإن كان منظوراً فيه 
بناء على أخذه من السّئة يكون مدلول البئنة على ما ستعرفه ولا يدخل في الستقه 
إلا أن الكلام في المقام مبني على ما ذذكر يمه لا في صحته في نفسه إلى غير 
ذلك ممًا يتوجّه عليه مع إبقائه على| ظاهر! 
أن يجعل الكون”فن_قوله كونء أو وصفء بمعنى اللبوت, فيقال: 
الاستصحاب هو ثبوت حكم. أَوَ وَصِت موصوف بالصّفة المذكورة؛ بجعل قوله 
بقيني' الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللآحق وصف لهماء 
ويحتمل كونهما حالين لهماء فينطبق على ما ذكره غير واحد في تعريفه بألّه: ثبوت 
حكمء فيرجع إلى التتعريف المشهور لعدم الفرق بين النّبوت والإثيات كالبقاء 
والإبقاء إل بالاعتبار, لأن المراد بهما النُبوت الحكمي والبقاء كذلك لا الواقعي. 
ومن هنا عرّفه غير واحد بالبقاء أيضاًء وهذاء وإن كان خلاف الظاهر, إلا أنه لا 
بأس به في مقام التُوجيه. نعم فيه إخلال تقبيد الاستناد إلى الوجود السابق وجعل 
الوصف دايلاً عليه قد عرفت ما فيه مضافاً إلى لزوم التفكيك بين الوصفين حيث 
إن كونه مشك وكا لاحفاً لا يلاحظ إل كونه معتبراً في الموضوع. 

ثالئها: أن بجعل الكون ناقصة مع جعل قوله في الآن اللأحق متعلقا به لا بقوله 
مشكوك البقاء فتأمل. حتى لا يختلط عليك الأمر فتتوهم رجوعه إلى الوجه السنّابق 
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ولا بد أن 


وجوده في اللأحق على سبيل الحكم حتى ينطبق على تعريف 
المشهور مع تكلف اعتبار الحيثبّة مع عدم كفايته» مضافاً إلى عدم استقامته إلا 








رايعها: أن يجعل المراد من قوله مشكوك البقاء مظنون لبقاءفيرجع تعريفه إلى 
تعريف العضدي إذا جعل الحد خصوص الكبرى» فكانه قال الاستصحاب عبارة 
عن كون الشّيهء سواء كان حكماً أو وصفاً متّصفاً بكونه متيقناً في السّابق مظنون 
اباد عي لاسن باق علي تعاريف المشهور بناء على ما عرفت من كون 
شيم وكونه مظنون البقاء اعتباريا وكون المراد من حكم 
اب ببق الظني وباك البقاء ظَا وهو عين الظن بالبقاء 
شرورة كو اتصدي لل اموي لا عي ال وت الم لد 
به وهو قولنا زيد قائم جهة للقضيّة وحمل 
القيام على زيده إلا أنه في عالم للب ليس إلا لظن بثبوت القيام لزيد وبعد أخذ 
الحيثّة في التعريف يكون المراد أن الاستصحاب عبارة عن كون الشيء 
الموصوف بالوصف المذكور مظنون البقاء من حيث كونه متبقناً في السّابق وثابتاً 
في الزّمان الأول. 
نعم على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا مناص من التَعبير 
بالحكم بالبقاء» أو ما يرجع إليهء لما عرفت من كون الاستصحاب بناء على الأخبار 
من مقولة الإنشاء لا الإدراك: لكن مبناه عند المشهور لما كان على الظّن وقع 
التَعيير عنه في كلمات الأكثرين بما يدل عليه؛ وهذا ينطبق على ما ذكره في أوّل 
القوانين كغير الوجه الأوّل من الوجوه الستابقة؛ هذا ولكن يتوجه عليه؛ مضافاً إلى 
ما في جعل الشلك» بمعنى الّن على تقدير صحته باستعماله في معناه 
اللغوي وهو خلاف اليقين وإرادة خصوص المظنون منه بقرينة خارجيّة؛ أو مجازاً 




















استعمال الّفظ الموضوع للعامّ في الخاص بأنّه مناف لما صرّح به قدس سره في 
القوانين من إرادة المعنى الأعمّ من الظن منه. من جهة كون الاستصحاب عنده 
معتبراً من جهة الأخبار أيضاً اللّهم إل أن يحمل تعريفه على العقل» وإن كان 
اعتبار الاستصحاب عنده غير متوقف على الظن بالبقاء بملاحظة الأخبار فتأمل. 

ثم إنه يرجع إلى تعريف المشهور ما في كلام بعض في تعريفه من أنه الحكم 
باستمرار أمر كان يقيني” الحصول في وقتء أو حال مشكوك البقاء بعد ذلك 
الوقت. والحال بعد أخذ الحيثيّة فبه. وإل كان محلاً للمناقشة» وإن كان سالماً عمًا 
أورد عليه غير واحد. 

وقال الفاضل الراقي في المناهج بعلا نم نبكملة من التّعاريف والمناقشة فيها : 
وتعريفه على سبيل الإجمال أولاً بأنه: (إيقاء.ما_كان على ما كان) ما هذا لفظه: 
«ولو عرف بأنْه الحكم على حَكي.منبض. في .وقت. أو .حال ببفائه بعده من حيث 
البوته في الأوّل مع عدم العلم ولو تقديراً لكان خالياً عن التقضء 
والمدلول هو إثبات الحكم في الثاني فلا يلزم اتحاد الدليل والمدلول: والقيد 
الأخير لإدخال ما يدل دليل آخر أيضاً على البقاء كما يقولون هذا الحكم 
للإجماع والاستصحاب. وفائدته إثبات الحكم لو تطرق نقض على الدليل الآخر 
فالاستصحاب فيه فرضي أيضاً. يعني إذا إذا حصل الشّك يستصحب؟ انتهى كلامه 
رحمه الله. وهو كما ترى لا يخلو عن بعض المناقشا. 

وقال الفاضل التردتي قنس سره في (الخزاقن) في تعريقة يعد اليراد على ا 
حكاه المحقّق الخوانساري عن القوم في تعريفه وغيره من التَعاريض ما هذا لذ 
«الأولى أن يفال في تعريفه أنّه عبارة عن إبقاء ما كان في الزّمن الثاني تعويا 
على ثبوته في الرّمن الأوّل ولو تقديراً مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديراً. فبأخذ 
قبد التقدير الأّل يشمل الح ما فيه تحقّق الحكم في الزن الأوّل شأني. كما 
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وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة: دبأئه إثبات الحكم في الزمان 
الثاني تعويلاً على ثيوته في الزمان الأول»”. 








يشمل ما فيه تعلاد الرّمان فرضي» بل يشمل ما على خلافه دليل مطلق 
وبالأخير يشمل ما فيه على طبق الاستصحاب دليل منجز قطعيّاً كان. أو ذ 
انتهى كلامه رحمه الله. 

وأنت خبير بأن ما ذكره لا يخلو عن مناقشة؛ بل مناقشات. فالأولى ما عرفت 
في تعريفه الراجع إلى تعريف القوم على ما عرفت» فإنه يستفاد منه باللالالة 
الظاهرة الواضحة حقيقة الاستصحاب وما له دخل في مجراه ومحله من إحراز 
المتيقّن الستابق في زمان إرادة الحكم يائبقا. من حيث إن البقاء عبارة عن الوجود 
التانوي للشي فلا بد أن يكون الْوجود الأول متحققاً والمشكوك اللأحق» وكون 
الحكم به مستنداً إلى وجود الأوليحتيةالتاكم: فإنه لولا الشّك كان الاستناد في 
البقاء إلى نفس وجود العأة كني ]يلزان للق كالزّمان الأوّل. 
ن ممًا ذكرنا كله أن الاستصحاب الذي هومن مقولة الحكم. سواء كان 
من باب الأخبار: أو العقل على جهة الإنشاء أو الإخباروإن تعلق بالبقاف إلا أن 
إنشاء البقاء في مرحلة الظاهر عبارة عن جعل نفس المستصحب في زمان الشّك إن 
كان قابلاً كالاستصحاب الحكمي: وجعل آثاره الشّرعيّة إن لم يكن قابلاً 
كالاستصحاب الموضوعي. كما ستقف على تفصيل القول فيه ومتعلق هذا 
الحكم على كل تقدير فعل المكلّف والظن بالبقاءه وإن كان راجعاً إلى الّن 
بوجود المستصحب في الرّمان القاني شخصا أو نوع إلا أنّه بملاحظة دليل 
اعتباره يرجع إلى جعل الشّارع في مرحلة الظاهر على ما عرفت مع تفاوت بينهما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 








+ زيدة الأصولة ص 3/8 





بل نسبه شارح الدروس إلى القوم فقال: إن القوم ذكروا: «أن الاستصحاب 
إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه»*. 






في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن و إذ لا يخفى أن 
حكم. أو وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه. 

ولذا صرح في المعالم كما عن غاية المأمول ب «أن استصحاب الحال 
محله أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء 
ذلك الحكم. فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب»" انتهى. 

ويمكن توجيه التعريف المذكور يأن المحدود هو الاستصحاب المعدود 
من الأدلة وليس الدليل إلا ما أفاد'الخَلمأو الظن بالحكمء والمفيد للظن 
بوجود الحكم في الآن اللاحق ليسي إلا!أكونه الحصول في الآن 
السابق» مشكوك البقاء في الآن:اللبعقء .فلا مناص عن تعريف الاستصحاب 
المعدود من الأمارات إلا بما ذكره قدس سره. 

لكن فيه أن الاستصحاب كما صرح به هوقدس سره في أول كتابه: »)إن 
أخذ من العقل كان داخلاً في الدليل العقلي وإن أخذ من الأخبار فيدخل 
في السنةه". ١‏ 1 

وعلى كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره؛ لأن دليل العقل هو حكم 
عقلي يتوصل به إلى حكم شرعيء وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان 
على ما كان؛ والمأخوذ من السنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما 








* مشارق الشموس في شرح الدروس: ص 10 
* القواتين المحكمة: ص 0/6 

» معالم الدين: ص 559 

* القوانين المحكمة: ج؟: ص ؟1. 
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كان فكون الشيء معلوماً سابقاً مشكوكاً فيه لا ينطبق على الاستصحاب 
بأحد الوجهين. 

نعم ذكر شارح المختصر أن معنى استصحاب الحال: «أن الحكم الفلاني 
قد كان ولم يظن عدمه. وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاءء". 

فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكورء وإن 
جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور. 

وكان صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين 
فوافقه في ذلك فقال: إن الاستصحاب هو التمسك يثبوت ما ثبت في وقت» 
أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت؛ أو في غير تلك الحال فيقال إن 
الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم خدمة توكل ما كان كذلك فهو باق» انتهىء 


ولا ثمرة مهمة فيه. 


يننا 


بقي الكلام في أمورة 


الأول: أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية”" 


الثابتة للشيء بوصف 





)١(‏ لا يخفى عليك أن التكلم في هذا الأمر كالتكلّم فيما ب: ه من الأمور من 
التكلّم في المباديء التصوريّة للمسألة كالتكلّم في بيان الاستصحاب» حيث 
نه من جهة كثرة مباحثه وشلدة الحاجة إليه في المسائل الففهيّة صار عندهم بمئزلة 
علم مستقل» فوضعوا له دفتراً وكتاباء ثم إنا ذكرنا المراد من الحكم الواقعي 
والفلاهري فيما قدمنا لك من المباحث في طيّ الجزء الأول من التعليقة» وإن 
الحكم الثّابت بالأدلة الظلية حكم ظاهري فيما كان الظن طريقاً إلى متعلق» 
وملحوظاً بهذه الملاحظة كالحكم اللابت في مجاري الأصول؛ وقد أذعن بذلك 
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اء الكتاب» بل هومن الأمور الواضحة عندهم» 
0 كن يلار لمحيل كد رمه امامل 
أن للحكم الظامري عنده بل عندهم إطلاقين أحدهما أعمّ من 
الآخرء الأول: ما ثبت للجاهل بالواقع. 

الثاني: : ما ثبت للشّاك بالواقع» أو ما ث 3 للشّيء من حيث الشّك في حكمه 
الأوليء والأوّل أعمّ من الثاني فإ الحكم للشيء من حيث الجهل بحكمه 
الألي قد يتعلق به من حيث الظن بهه وقد يتعلق به لا من الحيثية المذكورة» بل 
من حيث عدم العلم به والشّك فيشمل الحكم الظاهري على الإطلاق الثاني 
فقوله: (إن عد الاستصحاب من الأجكام»الظاهريّة) جار على الإطلاق الثاني 
الأخص المختص بموارد الأصلل بدي هذا وأنت خبير بعدم الإطلاقين 
للحكم الظاهري. 

نعم وجود القسمين له ليس تاه للإنكارء قالمراد من الحكم الظاهري في 
قوله كما يفصح عنه صريح كلامه هو الثابت للموضوع من حيث عدم العلم 
بحكمه الأوّلي» لا من حيث الآن به شخصاً أو نوعا. فلا شبهة في المراد من 
العبارة ولا حاجة إلى إثبات الإطلاقين والمعنيين للحكم الظاهري» والمقصود ممًا 
أفاده بيان أن عنوان الاستصحاب في الأصول العمليّة وعلاه منها على ما اقنضاء 
التقسيم في الجزء الأوّل من الكتاب إنما هو إذا قيل به من باب الأخباره ولم نقلى 
بكونها ناظرة إلى بيان ظن الاستصحاب؛ بحيث يكون الملحوظ فيها ذلك 
كما احتمله المحمّق القمي قدس سره: ومال إليه بعض من تأخرء وإنّه إذا قيل 



















بكونه من العقل الظني لا بد أن يعد في الأدلة العفلية الظنية كغيره مما عددوه فيها. 
ومن هنا عنونه الأكثرون في الأدلة لعل وإن وافقهم في العنوان بعض من 








أقاموا عليه من باب الظّن» فالاستصحاب على القول به من باب الأخبار من 
الأصول العمليّة لا مطلقاً. وهذا بخلاف الأصول الثّلائة: فإنه لا فرق في عدها من 
الأصول بين الاستناد فيها إلى الأدلة الشّرعيّة: أو العقلء حيث إن الثابت بالعقل فيها 
حكم ظاهري على ما عرفت الكلام فيه في الجزء الثاني من التَعليقة على تقدير 
كون اللّابت في باب البراءة بالعقل هو الحكم الشّرعي؛ بل قد عرفت ثمّة أن 
التخبير الذي هومن الأصول نيس إلا عفتاً. 

نعم لو كان الاستناد في باب البراءة والاحتياط إلى استصحابها واستصحاب 
الشّغل؛ أو التكليف الثابت في موارد.وجوب الاحتباط وقيل باعتباره من باب 
العقل الظني كانا من الأدلة الظنية إيياء كالتصحاب على ما يظهر من غير واحد 
كصاحب المعالم وغيره على ما أسعمناك..فِي محله. وإن كان القول به في كمال 
الفّعف والستقوط على ما عرقت“ في محله ثم وَل من تمسّك بالأخبار 
للاستصحاب الشّبخ الجليل الشبخ عبد الصّمد والد شيخنا البهاني قدس سرهما في 
(العقد الطّهماسبي) على ما في الكتاب وشاع بين من تأخّر عنه؛ ولم يظهر ممّن 
تقلدم عليه التمسّك له بهاء وإن استنصر شبخ قدس سره في العلدة للقائل بحجيّة بما 
رواه عنه في الكتاب؛ وهذا محل التعجّب جزم لأن هذه الأخبار الصّحاح الواردة 
في باب الاستصحاب المعدود بعضها في حديث الأربعماثة قد وصلت منهم إليئا 
فلم لم يتمسكوا بها مع صحّة سندها ووضوح دلالتهاء سما بالّسبة إلى ما استنصر 
به الشيخ قدس سره واحتمال غفلتهم عنها وعدم وقوفهم عليها كما ترى. هذا 
وربما قبل بتمسّك القدماء كاقّة بها لإثبات قاعدة اليقين» وأنّها عندهم غير 
الاستصحاب الذي قالوا به من باب العقل والظّن وهذا أيضاً كما ترى؛ فإنّي بعد 
التتبع الام في كلماتهم لم أقف على ذكر لقاعدة البقين فيها إل في كلام شاذ لا 
يعبأ به وإن كنت في ريب من ذلك فراجع إليهاء فإنّها بمرأى منك. 














كونه مشكوك الحكم نظير أصل البرا ة وقاعدة الاشتغال مبني على استفادته 
من الأخبارء وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي 
نظير القياس والاستقراء على القول بهما. 

وحيث إن المختار عندنا هو الأول» ذكرناه في الأصول العملية المقررة 
للموضوعات بوصف كونها مشكركة الحكم؛ لكن ظاهر كلمات الأكثر 
كالشيخ» والسيدين» والقاضلين» والشهيدين» وصاحب المعالم كونه حكماً 
عقليا ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار. 

نعم ذكر في || ة انتصاراً للقائل بحجيته ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وآله من: «أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلّي فلا ينصرفن أحدكم إلآ بعد 
أن يسمع صوتاً أو يجد ريحأء”. 

ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الْضعيول المختص بمورد خاص» ولم 
يتمسسك بالأخبار الصحيحة الغانية المعدودة.في_بديث الأربعماثة من أبواب 
العلوم. 
لال--باب-ببب-بااااسسح 

وأا استظهار النمستك من الحلّي في (السرائر) من حيث تعبيره عن بقاء نجاسة 
الماء المتغيّر بعد زواله بنفسه بعدم نقض اليقين باليقين» الموجود في أخبار الباب 
من جهة ظهوره في الاعتماد عليها كما يظهر قدس سره في الكتاب فهو 
ضعيض» من حيث إن الاثفاق في التَعبير لا ظهور له في الاستناد أصلاً وإل فهذا 
التعبير موجود في كلام الشيخ في مواضع من مبسوطه؛ وفي كلام الشّهِيد قدس 
سره كما سيأتي في الكتاب. ومن هنا أمر شيخنا قدس سره بالأمل فيه بعد 
الاستظهار من كلام الشّهيد فيما سيأتي. 














* من لايحضرء الفقيهة 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي فيما حكي 
عنه في العقد الطهماسبي: وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين 


نا 





من تأخر عنهم. 

نعم ربّما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار ىِ 
عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه ب«نقض 
اليقين باليقين»: وهذه العبارة ظاهر أنها مأخوذة من الأخبار. 

الثانى: أن عد الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن من 


الأدلة العقلية(1) كما فعله غير واحد منهمء باعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به 





عبر 








() لا يخفى عليك أن من لعشم ميلم عندهم للدليل العقلي في الأدلة 
العقليئة تفسيمه إلى المستقل وغَيوه لبس /لمؤاد بغير المستقل كما ربّما يتوهمه 
الجاهل كون العقل غير مستفل في الكَكَمِ في القضيّة التي يحكم فيها إنشاء؛ أو 
إدراكاً ضرورة عدم معنى له صا لابه انهلا يتوصّل به فقط إلى الحكم 
الشّرعي؛ بل يحتاج في التوصّل إلى ضمْ مقلامة أخرى غير حكم العقل» وإن كان 
مستقلاً فيما يحكم به. فإنّهم بعد تعريف اللاليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصل به 
إلى حكم شرعي ووجدان عدم التَوصل بحكم العقل فقط من دون ضم مقلامة 
إليه إلى الحكم الشّرعي في بعض موارد حكمه ألجئوا إلى التّقسيم المذكوره 
ومثّلوا للمستقل بالنحسين والتّفييح العقلئين على القول بكون الملازمة عقليّة؛ ولغير 
المستقل بالاستلزامات» كوجوب المقلامة وحرمة الضّد والمفاهيم؛ بناء على كون 
الدلالة من الالتزام الغير البيّنء أو البيّن بالمعنى الأعمّ لا البيّن بالمعنى الأخص» فإنه 
على التقدير المذكور من مداليل اللّفظ عند الأصوليّين ولذا عنونها غير واحد في 
باب الألفاظ وإن كان على اللّقديرين الأولين أيضاً من دلالة الّفظ عند المنطقي 
المخالف للاصطلاح في دلالة اللفظ مع الأصولي» فإ العقل في الاستنزامات مثلاً 














نما يحكم بنبوت لازم بين وجوب الشّيء ووجوب ما يتوقّف عليه» ويحكم 
بالحكم الإدراكي بأن طالب الشّيء طالب لمقلدماته: وكذا يحكم بثبوت الثلازم 
بين الأمر بالشّيء وحرمة أضداده الخاصّة. 

ومن المعلوم أنه لا يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي إلى وجوب الوضوء مثلاً 
إل بعد إثبات وجوب الصّلاة وتوقفها عليه فيقال: إذا أريد ترتيب القياس وأخذ 
لتتيجة أن الصّلاة الواجبة تتوقّف على الوضوء: ومقلدمة الواجب واجبة عقّلاً 
فالوضوء واجب. 

ومن هنا يعلم أنه لو كان الحاكم بالملاز, شرع في مسألة التّحسين والتقبيح 
الم يصح عل الحكم المذكور من العقل الميستقل» فالمدار في الاستقلال على كون 
مجموع المقدمتين في القياس عقلكاء وَنيعَلِمُم على كون إحدى المقدامنين غير 
عقلية؛ ومن هنا يظهر أله فيما يكن وجوت ذي المقلدمة بحكم العقل ومقلي 
المقلدمة بحكم العقل أيضاً كوجوَجه لمعزفة المتؤئفة على النظر فهومن العقل 
المستقل» فالمدار على ما ذكرنا من المناط فتدير. وهكذا الأمر في باب المفهوم» 
فإ حكم العقل في موارده إِنّما هوعلى الوجه الكلي؛ وهوان الارتباط بين الشّيئين 
إذا كان على وجه السبييّة الّامة لزمها انتفاء اللي من انتفاء المقلام. 

وأمًا أن التعليق بالشرطء أو الغاية» أو الوصف مثلاً يدل على الارتباط المذكور 
فلا دخل للعقل لكنه مما يتوقف عليه أخط النتيجة, إذا عرفت ذلك لم ببق لك 
ريب في كون اللدليل العقلي في المقام من العقل الغير المستقل» إن الذي يحكم 
به العقل على الوجه الكلّي كون التابت في السَاب بقاؤه لاحقاً وأما ثبوت 
الحكم الفلاني الذي يتوقف عليه أخذ النتيجة وهو الظّن به لاحقاً فلا تعلق له 
بحكم العقل أصلاً إل إذا فرض كون المستصحب مما يحكم به العقل» وقلنا 
بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحدء هذا بالنّسبة إلى أصل الظّن با( 





















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 
إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع: فتقول: إن الحكم الشرعي الفلاني 
ثبت سابقاً ولم يعلم ارتفاعه, وكل ما كان كذلك فهو باق: فالصغرى شرعية 
والكبرى عقلية ظنية» فهو واتقياس: والاستحسان, والاستقراء نظير المفاهيم 
والاستلزامات من العقليات الغير المستقلة. 

الثالث: أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية 
مسألة أصولية”” يبحث فيها عن كون الشيء دليلاً على الحكم الشرعيء نظير 








وأمًا الحكم بحجيّته فهو أمر آخر لا تعلّق له بمحط البحث؛ ومن هنا يظهر 
افساد ما ذكره غير واحد من المتأخّرين» من كون الاستصحاب على العقل من 
العقليّات المستقلة» كالبراءة والاشتغاِألْمَِلتِينء فنك قد عرفت وضوح فسادهء 
كفساد الرّعم المذكور في البراءةأوالاتقفالأزيطاً. 

)١(‏ توضيح القول في هذا الأمر: آنه الآستصحاب بحسب المورد لا يخلو أمره 
إما أن يجري في الحكم الشرعي يواكم الشرعي الأصلي: عملي أو 
الموضوع الخارجي. أمَا على الأوّل: فإن كان التكلم فيه من باب حكم العقل 
وكان التّراع فيه كبروي أي في حجيّة حكم العقل المذكور مع كون الصّغرى 
مسلمة عندهم فدخول المسألة في مسائل العلم؛ أو في المباديء التصديقيّة له 
مبني على كون الموضوع لعلم الأصول ذوات الأدلة الأربعة؛ فيدخل البحث عن 
ودليليتها في البحث عن عوارضهاء فيدخل في مسائل العلم كما يظهر عن 
بعض أفاضل من قارب عصرناء أو عاصرناه» أو هي بعد الفراغ عن دليليّتهاء يعني 
بعنوان كونها أدلّة: فيكون الوصف العنواني مأخوذاً في موضوعيتها. فيدخل 
البحث عن حجيّتها في البحث عن إثيات موضوعيّة الموضوع؛ فيدخل في البحث 
عن المباديء التُصديقيّة كما حكاه شيخنا قدس سره في الكتاب عن المحقّق 
القمّي قدس سره؛ وهو الظاهر من تعريف الأصول ب «أنه العلم الباحث عن أحوال 














الأدلة»» وإن كان الظاهر من تعريفه الآخر بأنْه: «الملم بالقواعد الممهدة لاستنتباط 
الأحكام الفرعيّة عن أدلتهاء هو الوجه لأوّل» كما استظهره شيخنا قدس سره عنه» 
نظراً إلى كون الغرض الأصلي من عنوان مسائل حجيّة الأدلة وإثيات حجيتها 
وتمهيدها استنباط الأحكام الفرعيّة بمعونتها عن الأدلة؛ وإن كان الاستظهار لا 
يخلو عن نظرء فإن ذكر عن أدلتها بما يمنع الظهور المذكور. 

نعم قد أسمعناك في الجزء الأول من التَعليقة عند التكلّم في حجيّة أخبار 
الآحاد ونقل الإجماع: أن مرجع البحث في المسألتين إلى أن السنة والإجماع بعد 
الفراغ عن حجيّتهمء هل يثبتان بواسطة التّقل الواحده كما يثبتان بالتّقل المتواتر 
والنقل الواحد المحفوف أم لا؟ ضرورة :أن البحث فيهما ليس بحثاً عن حجّة 
الّنة والإجماع المحقّق» وهذا البْشِكما ترك يرجع إلى البحث عن عوارض 
الأدلة بعد الفراغ عن دليليتهاء فبدخل ميسائل العلم على كل تقدير وقولء وهذا 
بخلاف البحث عن حجيّة حك العمّ في العقامة'فإن دخوله في البحث عن 
مسائل العلم مبني على الوجه الأوّل لا محالة: ومجرّد عنوانه في العلم لا يدل على 
كونه من مسائله بعد ما نشاهد من عنوان المباديء التصوريّة والتصديقية في نفس 
العلم في علم الأصول وغيره من العلوم. ومن هنا عنون القدماء كثياً مما دوّن في 
طيّ مسائل العلم في طي عنوان المبادي اللغويّة والأحكاميّة هذا فيما لو كان 
التكلّم في المسألة في الكبرى بعد مسلميّة حكم العقل الظني كما يظهر من 
بعضهم. 

وأمًا لو كان البحث في المسألة عن الصّغرى بعد مفروغيّة حجيّة حكم العقل 
المذكور على تقدير تبوته؛ وإن كان ظباً كما يظهر من كلمات الأكثرين من 
الخاصّة والعامة» فالظاهر عدم الإشكال في رجوع البحث عن المسألة إلى البحث 
عن المباديء التُصديقيّة على كل تقدير» لأن المفروض كون البحث عن أصل 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب: 








وجود الددليل: فكيف يرجع إلى البحث عن عوارضه بعد الفراغ عن ثبوته؟؛ وإن 
كان البحث عن الكبرى والصّغرى معاً كانت المسألة ذات وجهين لا محالة كما 


هو ظاهر فتدير. 

والقول بأن مرجع البحث في المسألة إذا كان إلى البحث عن الصّغرى تدخل 
في مسائل العلم على كل تقديرء من حيث رجوعه إلى البحث عن ثبوت ما فرغ 
عن دليليته وحجيته: نظير البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد فاسد جد نظراً إلى 
أن البحث عن النَبوت في المقام يرجع إلى البحث عن أصل وجود حكم العقل» 
فكيف يدخل في البحث عن العوارض؟ وهذا بخلاف البحث عن لبوت السّنة 
بخبر الواحده لأن البحث فيه ليس نتن أصل وجود السّنة ضرورة عدم توقفه 
على الإخبار عنه فضلاً عن ححِهِيوْية َعم لأحدهما بالآخرء بل نظير المقام 
البحث عن الاستلزامات العقلّة وَتعتوََافإن”ترجعه إلى البحث عن أصل وجود 
حكم العقل كما هو ظاهرء وبأل لين هو اللخكم العقلي على سبيل القضيّة 
فالبحث عن خصوصيّاته وأشخاصه يرجع إلى البحث عن العوارض فاسد 
أيضاء لأن الدليل العقلي بحسب المفهوم» وإن كان كلياً كالدليل الشّرعي إلا أن 
الدليل على الحكم الشّرعي إِنّما هو مصاديق هذا المفهوم الكلي لا نفس هذا 
المفهوم الصّادق عليها كما هو ظاهرء هذا بعض الكلام في الاستصحاب الجاري 
في الحكم الفرعي إذا كان التكلم فيه من حيث حكم العقل. 

وأمًا إذا كان التكلم فيه من حيث حكم الشّرع فهل البحث عنه بهذه الملاحظة 
يدخل في البحث عن مسائل علم الفقه. أو مسائل علم الأصول؟ وجهان: أوجههما 
الأوّل» نظراً إلى أن البحث في المسألة بهذه الملاحظة ليس بحثاً عن أحوال الأدلّة 
وعوارضهاء وإنّما هو بحث عن عوارض فعل المكلف ظاهراً على سبيل الكلية 
والعموم؛ فيدخل في مسائل علم الفقه من حيث إن المبحوث عنه محمول أوّلي 











لفعل المكلّف من دون توسيط شيء آخرء غاية مأ هناك كون الفعل المعروض له 
ملحوظا. بلحاظ الكلية في مرحلة التاهر. وهذا غير مائع عن اندراجه تحت مسائل 
علم الفقه قطعاًء وإن هو إلا نظير التكلم الحلية للأشياء التي لا يعلم 
حرمتها في الهة الحكديةه وقعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة, بل نظير قاعدة 

نفي الحرج والضّرر ونحوهما من حيث الكلّية: فلا بتوهم منع كليتهاء أو ظاهريّتها 
عن اندراجها تحت مسائل علم الفقه. 

وبالجملة: مقنضى تعريف الفقه ب«أنه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن 
أدلتها التفصيليّة»» وكون البحث في المسألة عن عوارض فعل المكلف ألا 
وبالذات» دخول المسألة على الأخبار فن تايل الفقه؛ أما الّاني فقد عرفت الكلام 
في اقتضائه. وأما الأول فلأن الماحال<سن/ اليا الباب والحاصل منها العلم 
بالحكم الفرعي» وهو حرمة نقض مقي لاوجب إبقائه عند الشّك. نعم لا بد في 
استنباط هذا الحكم من إعمال بكعَلة أ انان الأصرلية. كما هو الشّأن في 
استنباط كل حكم فرعي" فإنه معنى حصول العلم به من الدليل كما هو ظاهر. 

نعم مقتضى تدوينهم للمسألة في الأصول كونها من مسائلهاء لكنه لا يعارض 
ما عرفت لكون | وين أمارة ظثيّة لا يقبل المعارضة للوجهين سما الثاني» ومن 
هنا ذكروا أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتهاء فإنه كثيراً ما يتسامح في التعريف» 
مضا إلى كرن تدويتهم لها في الأصول عند لقا 4 
شارة إليه؛ ومن هنا خالفهم بعض المحقّقين مثل 
المحقّق الخوانساري فعنون المسألة في الفق ومن هنا يظهر أن تصربح بعضهم 
بكونها من مسائل الأصول؛ مضافاً إلى عدم الجدوى في شهادة بعض أهل الفن لاا 
يفيد شين بعد احتمال ابتنائه على كون التكلّم فيها من جهة العقل. 

نعم عجز العامي عن أعماله في الشبهة الحكميّة على ما هو محل الكلام ريّما 





قا 
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يقتضي الوجه الثاني» حي لو كانت من مسائل الفقه لزم تسوية المجتهد 
والعامي في العمل به بعد الاستنباط: كما هو شأن جميع المسائل الفقهيّة المتعلقة 
بأفعال المكلفين: وأما عجز العامي عن أعماله فلا شبهة فيه» حيث إِنْه مشروط 
بالفحص الذي لا بتمكّن العامي منه؛ وهذا من خواص المسألة الأصولية فإنها لما 
مهّدت للاستنباط فلاحظ لغير المستنبط فيهاء فكل حكم يستنبطه المجتهد من 
الأدكة بإعمال ما أثبته في الأصول إن كان بعد الاستنباط يشترك فيه المجنهد 
والعامي فهو حكم فرعي فقهي. وكل حكم يختص بالمجتهد بعد الاستنباط فهو 
حكم أصوئي لا محالة؛ والاستصحاب من القسم الاني. 

والقول بأن هذا الاختصاص عرضّبي لا ذاتيء بمعنى أن المخاطب بأخبار 
الاستصحاب ليس خصوص الْجَْهدَء مما في الخطاب بالحد حبث قيل إن 
المخاطب به خصوص الحكام أوالأم.بانتعرواف والنهي عن المنكر؛ حيث توم 
كون المخاطب بهما خصَوْتَالإمام:رعليه_البيلام أومن أذن له في ذلك 
بالخصوصء بل المكلّف الجامع لشروط تعلق التكليف به من غير فرق بين 
المجتهد والعامي غاية ما هناك كون المجتهد نائباً عن العامي في تحصيل شرط 
العمل بالاستصحاب وهو الفحص في الشّبهة الحكميّة؛ وإلا فأصل العمل بمقتضى 
المتيقّن السابق يشترك فيه المجتهد والعامي. فيه أن اختصاص العمل بالأدلة 
بالمجتهد بالّسبة إلى جميعها عرضي لا ذاتي وإلآ فأصل العمل بمقتضاها مشترك 
بين المجتهد والمقلد. فإن معاصري الأئمّة صلوات اللّه عليهم أجمعين ممّن كان 
من أهل الأّسان» بل مقاربي أعصارهم كانوا يعملون بالروايات التي يسمعونها عنهم 
عليهم السلام؛ أو المرويّة عنهم عليهم السلام بتوسّط الثّقات. كما يعملون بفتاوي 
من رخص لهم الأئمّة عليهم السلام الأخذ بهاء وهذا أمر ظاهر لا يتكره أحد؛ بل 
يمكن دعوى كون غالب المخاطبين بالعمل بروايات النّقات من العوام؛ وإن هو 





إلآ نظير أخذ الفتوى من الممجتهد في زماننء فإنه إن بلا واسطة, وقد يكون 
بتوسّط الوسائط المعتبرة؛ وهذا بتخلاف زما: لا يجوز للعامي العمل 
بالرّوايات» وليس ذلك إلا من جهة قدرة أهل الزّمان الستابق على تحصيل شروط 
العمل بالروايات من الفحص عن الصّوارف والمعارضات ومرججحاتهاء وعجز 
أهالي الأعصار المتأخرة» بل رما لا يحتاجون إلى الفحص أصلاً من حيث كون 
الخطاب الملقى إليهم في زمان الحاجة إلى العمل بالحكم في الواقعة؛ نظير بيان 
المجتهد للعامي في مقام العمل. والحاصل أنَا لا ننكر وجود التقليد في أعصار 
الأئمّة عليهم السلام: فإنه من الواضحات التي لا ينكرها إل المعاند كيف 
والأخبار التي وردت في باب التقليد ووؤنت.في حقّهم؟؛ مضافا إلى قيام الإجماع 
ودلالة الكتاب العزيز عليه كآبني التَفيووالك و ونحوهماء إلا أن مدار الأحكام 
في حقّ العوام في تلك الأزمان لم تكن متسر في التقليد كزمانناء بل لهم أن 
يعملوا بالروابات كما بكشف عله كأ همي #كتببنقٌفضّال وأضرابهم ممّن كان 
على الحقّ فعدل عنه؛ بل هذا أيضاً واضح: بل أوضح لا ينكره إلا معاند. 

وهذا الوجه كما ترى وإن اقتضى دخول المسألة في علم الأصولء إلا أنه 
يتوجته عليه مضافاً إلى النَقض بالقواعد الفقهيّة المسلّمة كقاعدة الحلية والطهارة 
وأمثالهما في الشبهات الحكميّة حيث إن كونها من مسائل الفقه من المسلمات» مع 
أله لا يتمككّن العامي من الأخذ بها من حيث اشتراطها بالفحص المتعذر منه بأنّه لا 
.يصلح للمعارضة لما ذكرنا من الوجه المقتضي لكونها من مسائل علم الفقه. فنك 
قد عرفت أن الرّجوع إلى موضوع العلوم في باب التّميز مقلام على الموازين: فلا 
بل من القول بكون ما ذكر من اللآزم لازماً غالبا لأغلب المسائل الفقهيّة لا لنفس 
المسألة الفقهيّة كيف ما كانت حتّى ما كان من القواعد الكلّة الظاهرة المتوكفة 
على القحص فتدبّر. 
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ثم نه يظهر مما ذكرنا كله توجّه المناقشة إلى ما أفاده السيّد بحر العلوم قدس 
سره من جعل الاستصحاب دليلاً على الحكم في موارده ومجاريه وجعل الأخبار 
الواردة في الباب دليلاً على الدليل نظير خبر الواحده حيث 





في مورده وآية النبأء أو غيرها 
قدس سره عنه في الكتاب حيث إ: افره محل متققة جزم تنك درفت أنه 
0 مفاد الأخبار 5 
اليقين فليس هنا استصحاب مع قطع الَظر عن الأخبار حتّى تجعل دليلاً عليه كخبر 
الواحد بالّسبة إلى آية الأ مثلا فإن هناك أموراً المسألة الفقهيّة التي ورد فيها 
الخبر ونفس الخبر وآية النب. 

وأمًا في المقام فليس فيه إلا الكثلالة لفمهيّة التي تتكفّل لبيان حكمها في 
مرحلة الظاهر الأخبار الواردة ,فيه فطهارَة من خرج عنه المذي مثلاً حكم شرع 
هو مدلول قوله لا تنقض اليف بَالشلك» وَلَيسنّ متا استصحاب غير هذا المدلول» 
فما أفاده بظاهره غير مستقيم جد الهم إلا أن يوجّه بتنزيل الأخبار على إرادة بيان 
اعتبار الآن الاستصحابي وهو في غاية البعد من كلامه هذا وسيجيء تتمّة الكلام 
فيما أفاده في تنبيهات الاستصحاب عند تعرّض شييخنا الأستاذ العلآمة قدس سره 
لهء هذا بعض الكلام في القسم الأوّل وهو الاستصحاب الجاري في الحكم 
الفرعي. وأما القسم الثاني وهو الاستصحاب الجاري في الحكم الأصولي كما 
ينفي وجود المعارض بعد الفحص؛ أو يحكم بحجيّة العام المخصّص 
بالاستصحاب ونحوهماء فلما كان مدئول الأخبار فيه مسألة أصوليّة فلا محالة 
يحكم بكون التكلّم فيه بالنسبة إليه داخلاً في المسألة الأصوليّة: نظير إثبات 
المسألة الأصولية بأدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب تحصيل العلم بعدم الدليل» 
أو المعارض في العمل بالأصل والدليل؛ بلزوم الحرج منه. 








في كون الَكلّم فيه من التكلم في المسألة الفرعيّة: وإن 
حيث إن الحكم المستنبط منه حكم فرعي ظاهري فإ أمارة في 
الموضوعات ليس جعل نفس الموضوع؛ بل جعل أحكامه؛ ولا يتوصّل بها إلى 
الأحكام الفرعيّة الكلية حتّى يدخل البحث فيه من باب الظّن في البحث عن الأدلة 
لكي يدخل في المسألة الأصوليّة. 

والحاصل أن المجعول في الموضوعات المرددة؛ سواء كان مبنى الاستصحاب 
على الفآن: أو امد هو الحكم الشّرعي الظاهري على كل تقديره سواه كان جعله 
ابتداءء أو بالذّات فيسمّى أصلاًء أو يراط قكقيام الأمارة على الموضوع فيكون التكلم 
في الاستصحاب من باب الظّن فلي الَلضَوعْاب الخارجيّة, كالتكلّم في اعتبار سائر 
الأمارات كأصالة الصّحة واليد. والغلبة وَاليّنة ونحوهاء فلا فرق في التَكلم في لزوم 
البناء على الطهارة مثلاً في المَوَضَوْعَات بين أن يكن الكلام فيه من حيث اقتضاء 
الشّك ذلك من جهة أصالة الطهارة» أومن حيث إقتضاء الاستصحاب لها فيما كان 
مسبوقاً بالطهارة على القول به من باب الظنء أو قيام البينة عليهاء ولو كان مسبوقاً 
بالنجاسة في كون البحث على الجميع عن الحكم الفرعي الاهري وإن اختلف 
مفادها من جهة أخرى كما لا يخفى. 
ممًا ذكرنا كله أنه كما يختلف حال المسألة من حيث الدخول في 
مسائل علم الأصولء أو الفروع بال إلى جهة اعتباره في الجملة» كذلك يختلف 
حالها بالَظر إلى موارد الاستصحاب ومجاريه من حيث الحكم الفرعي والأصلي 
والموضوع الخارجي الذي : تعلق به الحكم الجزئي, لا ما كان في طريق الحكم 
الكلي كاستصحاب عدالة الراوي فيما 5 في صدور الفسق منه قبل الرّواية مثلاء 
أو الموضوع المستنبط بناء على كون الأصل الجاري فيه من الاستصحاب. 
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حجية القياس والاستقراء. 

نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين وحاشيته 
من: أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه 
دليلاً لا عن دليلية الدليل». 

وعلى ما ذكره قدس سره فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية 
الأدلة الظنية كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما من المبادئ التصديقية 
للمسائل الأصولية؛ وحيث لم يتيين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس 
العلم كأكثر المبادئ التصورية. 

نعم ذكر بعضهم: «أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث 
عن دليليتها. أو عما يعرض لها بعد الدليلية». 

ولعله موافق لتعريف الأصولاة إيأته “امل بالقواعد الممهدة لاستنباط 
الأحكام الفرعية عن أدلتهاء". 

أمَا على القول بكونه من الأيولَلمَيةفضي“كونه من المسائل الأصولية 
غموض من حيث إن الاستصحاب حينئذ قاعدة تفادة من السنّة ول 
التكلم فيه تكلماً في أحوال السنّة؛ بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من 
الكتاب والسنّة: والمسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة' من 
قولهم عليهم السلام: «لا تنقض اليقين بالشك؛ وهي المسائل الباحثة عن 
أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه. 

فهذه القاعدة كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة نفي الضرر والحرج 
من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف. نعم يندرج تحت هذه القاعدة 
مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الأصولية أحياناً 








* القواثين المحكمة: ص ؟1. 





تحت أدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع 
بعدمه بنفي الحرج. 

نعم بشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها في 
موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء 
المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج 
إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلدء وهذا من خواص المسألة الأصولية فإن 
المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص 
التكلم فيها بالمستنبط ولاحظ لغيره فيها. 

فإن قلت: إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها وهو 
الشك في الحكم الشرعي وعدم قيام:إلدليل الاجتهادي عليه لا يتشخص إلا 
للمجتهد, وإلا فمضمونه وهو اشم على كلبق الحالة السابقة وترتيب آثارها 
مشترك بين المجتهد والمقلد. 

قلت: جميع المسائل الأسَتَوَليَةكذ فل لأن:/ونجوب العمل بخبر الواحد 
وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصاً بالمجنهد. نعم تشخيص مجرى خبر 
الواحد وتعيين مدئوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه 
من ذلك وعجز المقلد عنه فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل 
مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية» وإلا 
فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد هذا. 

وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلاً على الحكم في مورده 
وجعل قولهم عليهم السلام: دلا تنقض اليقين بالشك» دليلا على الدليل» نظير 
آية الثبأ بالنسبة إلى خبر الواحد حيث قال: دإن استصحاب الحكم المخالف 
للأصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات 
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الحل إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله وليس عموم قولهم عليهم 
نقض اليقين بالشك) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئياته 

القياس إلى آحاد الأخبار المعتيرة» انتهى. 

أقول: معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة 
الماء المتغير ليس إلا الحكم يثيوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقاء 
وهل هذا إل نفس الحكم الشرعي» وهل الدليل عليه إلا قولهم عليهم السلام: 
دلا تنقض اليقين بالشك؛» وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد 
المستفادة من العمومات. 

هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم 
الظاهري الكلي. 

أما الجاري في الشبهة الموظويية كتبدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو 
وطهارة بدنه فلا إشكال في كوته كما فرْحياً سواء كان التكلم فيه من باب 
الظن أم كان من باب كونها قاعدة,تكبيديةمسطادة من الأخبار, لأن التكلم 
فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين وسوقهم 
والبينة والغلبة ونحوها في الشبهات الخارجية» وعلى الثاني من باب أصالة 
الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك . 

الرابع: أن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب 
التعبد”" الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة» وأما على القول 









(1) لا إشكال فيما أفاده قدس سره من إناطة الاستصحاب على الأخبار على 
مجرّد عدم العلم في مورده من غير فرق بين حصول القن بأحد الطرفين وعدمه» 
ولا كلام في ذلك عند أكثر القائلين به من باب الأخبار لحصر ناقض اليقين في 





9-0 بحر الفوائد 








الأخبار في اليقين» والنهي عن بالشّك في بعضها لا يعارضهء مضافاً إلى 
كون الظاهر منه خلاف اليقين فنوهم تنزيلها على القن كما صدر عن بعض فاسد 
جد 

نعم لو كان هناك ظن معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الأخبار لا من 
باب خخروج المورد عنها. 

هذا كله على القول به من باب التعيّد 

وأمًا على القول به من باب الظّن فهل يناط اعتباره بالآن التُوعي المطلق» أو 
المقيّد بعدم قيام القن على الخلافء أو الفآن الشّخصي الفعلي في خصوصيّات 
الموارد؟ وجوه؛ بل أفوال» والفرق بينهيا:#ريكاد أن يخفى ظاهر كلمات الأكثر 
كما استظهره شيخنا قلس سر هو الأول /فمرادهم من قولهم ما ثبت دام 
هو الدتوام الظني بحسب نوع الاب لوحي ونفشه مع قطع النظر عن العوارض 
والمزاحمات؛ ويدل عليه كما في ]لكتات سيكسهمابمقتضيات الأصول المثبتة 
والّافية من أُوّل الفقه إلى آخره من دون الاشتراط بشيء من إفادتها القآن في 
أشخاص الموارد وعدم قيام الفآن على الخلافء ولا ينافي ذلك عنوانهم تقديم 
الأصل على الظاهر واختلافهم في موارده؛ فإن مبنى ذلك ليس على ما ينافي ما 
استظهرناه من كلماتهم: بل على اعتبار الظاهر وحجيّته وإن كنت في ريب مما 
ذكرنا فراجع كتاب التّمهيد لشيخنا الشّهيد الثاتي قدس سره»ء انه ذكر أنه قد يقلام 
الفلاهر على الأصل؛ بلا إشكال» وقد يقلام الأصل على الظاهرء بلا إشكال» وقد 
يشكل الأمرء ومثّل لكل من الأقسام الثّلائة بأمثلة والجامع أمثلة القسم الأوّل 
ما كان الظاهر فيها معتبراً وحجّة من دون تأمّلء والجامع يبن أمثلة القسم الثاني ما 
كان الظاهر فيها غير معتبر كذلك» والجامع بين أمثلة القسم الثالث الذي فيه 
الإشكال والخلاف ما اختلف فيه في اعتبار الظاهر واستشكل الأمر فيه: فالاشكال 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سعد سم ا سب ان 





في التقديم إِنْما هومن جهة الإشكال في اعتباره لا من جهة الإشكال في اعتبار 
الأصل مع القن على الخلاف ولو لم ب يكن معتبراً كما أن عدم الإشكال في تقديم 
الظاهر في القسم الأول نما هومن جهة عدم الإشكال في اعتباره؛ بل التتحقيق 
كون العنوان المذكور شاهداً على ما استظهرناء وإلآ لم يكن معنى للتفصيل 
المذكور كما هو ظاهر ضرورة كون الآن الاستصحابي على القول به من باب 
الآن التوعي المطلق تعليقياً في قبال الظنون المعتبرة التنجيزيّة ذات: أو وصفاً 
واعتبار؛ نظير أصالة الحقيقة بالنّسبة إلى الصّوارف» وظاهر كلام العضدي هو 
الوجه الثاني وإن كان المستظهر منه كون أصل إفادته للفآن مشروطً بعدم قيام 
الفن على الخلاف. فهرأمارة حيبخ لاككارة نظير الغلبة, لكنه لا بنافي الوجه 
الثّائي؛ فإنه إذا كان أصل إفادته لظ ِلكروطِاً كان اعتباره أيضاً 
وهذا هو الظاهر ممّن جع إلوجه في إفادته للقن الغلبة فتأمل. 
وصريح شيخنا البهائي فدَمَنَ سر في حبل المتين على ما حكاه عنه شيخنا 
قدس سره في الكتاب هو الوجه اثالث وهوإناطة اعتباره بالظن الشخصي في 
موارد الأخذ به. وارتضاء المحقّق الخوانساري بناء على القول به من باب الآن 
يكبا جكادامة في الكاية وإن ضعف القول به من جهة جهة المنع الصّغروي؛ كما 
ربما يستظهر من كلامه؛ أو الكبروي كما هو الظاهر منه بعد الْتَأمّل فيه وبني أمره 
على الروايات الشّاملة لصورتي الشّك والظن معاً فلا معنى للحكم باختصاص 
اعتباره بالآن وإخراجه عنها وإفراده في الحجيّة من جهة لته بالفآن فتدبّر 
حتّى لا يختلط عليك الأمر في مراده من العبارة من جهة لفظة الإخراج؛ بل ريما 
يستظهر الإناطة بالآن الشّخصي من الشّهيد في الذكرى أيضاًء حيث إن مراده من 
الشّك هو خلاف اليقين المجامع مع ية ورجحان أحد الاحتمالين فهو مع قطع 
الظر عن ملاحظة الحالة النابقة متحقّق في ضمن الأوّل وبملاحظتها يتحقّق في 















بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في 
خصوص المقام كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية مع عدم 
اعتبارهم أن يكون العامل بها ظاناً ببقاء الحالة السابقة» ويظهر ذلك لأدنى متبع 








ضمن الّاتيء فقوله: الأصالة بقاء ما كان) إشارة إلى علّة عدم نقض اليقين 
الموجود في الرّمان الأوّل بالشّك في الزّما الثّاني: ولا دخل له بأصل دفع التَناففي 
المتوهم من قول اليقين لا ينقض بالشّك الظاهر في ابتداء الَظر في اجتماع 
الوصفين في آن واحد المستحيل عقلاً بارا اليقين السّابق والشّك اللأحقء فالشّك 






بعد هذه الملاحظة ينطبق على الرّجحان وهو المراد بقوله فيثول إلى اجتماع الفلن 





والشّك في الرّمان الواحد. وإن كان الَْرَاد منه بقرينة المقابلة خلاف اليقين 
المتحمّق في ضمن الوهم, لأن الدلك قالقعنى/الكبذ كور لا ينفك عن الّن» وظاهر 
أن مراده من الظّن هو الظّن الفعلي لآ الكَأئي ولعي كما يكشف عنه قوله؛ مضافاً 
إلى ظهور الفآن فيه كما هو مط هفيَافِتَكاك لأ الُطرد فيها في باب الشّك في 
الرّكعات والأفعال هو ترجيح الآن الشخصي على الشّك لا التوعي. 

نعم يوجد في العبادات ترجيح القن التوعي على الشّك أحياناً كما في مسألة 
حفظ الإمام مع شاك المأموم؛ أو عكس ذلك. 

نعم استظهار كون الأمر عنده من باب الأخبار أيضاً على الظن نظراً إلى التعبير 
بعدم نقض اليقين بالشّك محل تأمّل فإ كونه إشارة إلى الاستناد إلى الأخبار في 
الاستصحاب محل نظرء فضلاً عن تنزيل الأخبار على الظن؛ فإن مجرّد الموافقة 
في التعيير مع عدم ذكر خبر من الأخبار في كلامه لا يدل على ذلك أصلاً كما لا 
يخفى. بل ربما يستظهر من قوله قولنا اليقين لا ينقض بالشّك من جهة الإضافة إلى 
نفسه عدم الاعتماد في ذلك على الأخبار» ومن هنا أمر قدس سره بالتَأمل عقيب 
قولهء بل ظاهر كلامه: (أن المناط في اعتبار الاستصحاب) إلخ. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) متخ ص يسح سا م 
في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات. 

نعم ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين في ياب الشك في 
الحدث بعد الطهارة ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي حيث قال «لا يخفى 
أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا 
يبقى على نهج واحد. بل يضعف بطول المدة بل قد يزول 
الرجحان ويتساوى الطرفان. بل ربما يصير الراجح مرجوحاً كما إذا توضأ 
عند الصبح وذهل عن التحفظ. ثم شك عند المغرب في صدور الحدث 
منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل أن 
المدار على الظن فما دام باقياً فالعمل عليه وإن ضعف" انتهى كلامه رقع 
في الخلد مقامه. 

ويظهر من شارح الدروس| ازتتقاؤء بحيث قال بعد حكاية هذا الكلام؛ 
«ولا يخفى أن هذا إنما يصح لو بَتَيَ”آلمسألة على أن ما تيقن بحصوله في 
وقت ولم يعلمء أو يظن طرَوَ ما ييه يَحَصْل الظن ببقائه والشك في 
نقيضه لا يعارضه إذ الضعيف لا يعارض القوي؛ لكن هذا البناء ضعيف 
جداًء بل بناؤها على الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد وهي 
تشمل الشك والظن معاًء فإخراج الظن منة مما لا وه اله أصلاه" انتهى 
كلامه ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس سره في الذكرى حيث ذكر: 
«أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشكء بل 
المراد أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا بخرج عن حكمه بالشك في 
الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان: فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في 











* الحبل المنين: ص /58. 


* مشارق الشموس في شرح الدروس: ص 148 


بحر الفوائد 
الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات»* انتهى كلامه. 
ومراده من الشك مجرد الاحتمال: بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار 
بالشك هو الظن أيضاً فتأمل. 
الخامس: أن المستفاد من تعريفنا السابق”" الظاهر في استناد الحكم بالبقاء 





الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليا 








(1) لا ينبغي الإشكالء بل لا ينبغي الخلاف في اعتبار الأمرين في مورد 
الاستصحاب ومحلّهن: بل كلماتهم على اختلافها في مقام تعريفه؛ والتعبير عنه 
بالإبقاء والإثبات ونحوهما على ما عرفت الكلام فيه منطيقة عليه أحدهما المتيقّن 
الستّابق؛ بمعنى لزوم إحرازه في زمان الحكم بالبقاء والإثبات والاستصحاب» سواء 
كان هناك يقين سابق أيضاً لوجوده الاق أكي_زمان وجوده أولاء بل حصل في 
زمان الشّكء فإنه لا بعتبر في الحكم باليقال شرع وعقلاً إلا إحراز كون المحكوم 
به البقاء والوجود الانوي للشيء في زَمَان إرادة الحكم من غير نظر إلى سبق 
اليقين أصلاٌ وهذا مما لا إشكال) بل اتدل َيه وإ أوهم بعض العبارات في 
بادي النَظر اعثبار سبق اليقين» لكنه من جهة الغلبة لا من جهة اعتبار البق في 
جريان الاستصحاب كما هو ظاهرء ويلحق بإحراز الوجود السابق باليقين إحراز 
بالفآن المعتبر من باب تحكيم دليل اعتباره لا من جهة دخوله موضوعاً حقيقة» 
كما ريما يستظهر من الكتاب. 

وأمًا إذا لم يكن هناك يمن سابق في زمان إرادة الاستصحابء بل كان هناك 
بقين سابق مع زواله حين إرادة الاستصحاب بأن تعلق الشّك بنفس ما تعلق به 
الفطع وهو المسمّى بالشّك السّاري في لسان بعضهم في قبال الشّك المتعلق 
بالوجود الثانوي المسمّى بالشّك الطاري في لسانه فهو خارج عن موضوع 
الاستصحابء لأن الشّك فيه متعلّق بالحدوث لا البقاء حتّى يكون الحكم به 





و 

















ذكرى الشيعة: ص هه 





استصحابًء وإن كان هنا كلام في أستفادة إلقاء هذا الشّك من بعض أخبار الباب 
كاستفادة الاستصحاب منها بادعاء الجامع بينهما كما ستقف على تفصيل القول 
فيه؛ لكنه لا تعلّق له بالمقام من كونه داخلاً في الاستصحاب موضوعاً. 

نعم خالف فيه الشّيخ في الفصول فيما عرفت من كلامه في تعريف 


الاستصحابء وإن اختار عدم اعتبار الاستصحاب فيه. 


نعم ستقف على كلام له عند الَكلّم في الأخبار صرح في استفادة الأصلين 





منها. 
أحدهما: الاستصحابء لكن لا تعلق له بالخلاف في المقام والشيخ الجليل 
فقيه عصره وفريد دهره قديق بشم في/ كشف الغطاء مع حكمه» باعتبار 
الاستصحاب فيه في الجملة لحيث قال بهد جملة كلام له في بيان حقيقة 
الاستصحاب ودليل اعتبارة كاه بها هذا لفظه/هويتسرى الاستصحاب إلى كل 
قطعي القبوت؛ أو ظنبّة بطري شرعي من موضوع. أو حكم عقلّين؛ أو عاديين» 
أو شرعيين مأخوذين من عقل؛ أو كتاب. أو سنّةء أو إجماع. ولو لم يبق علمه 
باليقين الستابق مع علمه بأنّه كان عالماً فلا يخلوأما أن ينسى طريق علمه الستابق» 
أو يترد فيه أو يعلم عدم قابليته. والأقوى جريان الاستصحاب في القسمين 
الأرّلين: وأمًا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه 











ولو كان الحكم الثابت أولا بطريق ظتي وجرى الحكم الظاهري فزال الظهور بنى 
على صحة ما تقلم. سواء كان عن اجتهاد. أو تقليد. ولو حصل القطع بخلافه 





أعاد ما فات» انتهى كلامه رفع مقامه؛ وهو كما ترى خلاف صريح مقالة القوم في 
موضوع الاستصحاب وحقيقته. يل خلاف صريح كلامه أيضاً في بان ماهيّة 
الاستصحاب فإنه قال قبل ذلك بأسطر بعد الحكم بأن أصالني الإباحة والطهارة 
ترجعان إلى أصالة البراءة ويبان اشتراطهما بعدم الدليل عموماً؛ أو خصوصاً على 





الخلاف ما هذا لفظه: «وكذا الاستصحاب وهو الحكم باستمرار ما كان إلى أن 
يعلم زواله. فإن مجاري العادات في الشرعيّات وغير الشرعيات على العمل به 
وطلب الدليل على رفع ما ثبت وثبوت ما انتفى. مضافاً إلى دلالة الأخبار عليه 
في مقامات عديدة كما لا يخفى» انتهى ما أردنا نقله؛ فإن الحكم بحدوث ماشك 
في حدوثه في الزّمان اللأحق مع القطع بحدوثه قبل ذلك ليس حكماً باستمرار ما 
كان كما هو ظاهر. 

ومن هنا نلتجئ إلى حمل كلامه على الإلحاق الحكمي مع كمال بعده. 

ثانيهما: المشكوك اللآحق: بمعنى :“هلق الشك بالوجود اللآحق والنّانوي 
والمتأخّرء وإن لم يكن زمان الشلك مِتإِكْراعَى زمان اليقين #الابصينات في 
الأمور المستقيلة فإنه لا إشكال في تجريائهتواعطثباره فيما 











الشّك 
وجوداً على اليقين بأن بعل في عنقا يد مله رسي الجمسة شي اال 
هذا اليوم ثم حصل له القطع يوم السّبت بعدالته يوم الخميس مع استمرار الشّك 
فتأمل» فلو لم يكن الوجود ال ا انا 
هناك, سواء علم بارتفاعه؛ أو تحققه وإن فرض معه الشّك في الحدوث؛ فلو حكم 
بالحدوث المشكوك فيه من جهة الوجود المتآخّر المعلوم كان على عكس 
الاستصحاب حقيقة؛ ومن هنا أطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازاً إذ مدار 
الاستصحاب على الحكم بالوجود الثاني من جهة الوجود الأؤلي ومداره على 
الحكم بالوجود الأّلي المشكوك من جهة الوجود الدّانوي المعلوم من جهة تشابه 
الأزمان» ومنه الحكم بثبوت الحقيقة اللَغْويّة من جهة ثبوت الحقيقة العرقّة في 
زمانتاء لا من جهة الاستناد إلى أصالة عدم التّقل لينفى احتمال الوضع لغيره في 

غة» فإنه يرجع إلى الاستدلال بالاستصحاب الاصطلاحي» بل من جهة مجرّد 








المقصد الثانث: الشك (الاستصحاب) ع 1801 








تشابه الأزمان وكونه في العرف المتأخّر في المعنى الفلاتي. 

ومن هنا يعلم عدم اعتباره لعدم اللذئيل عليه أصلاً كما لا يخفى؛ أو فرض الغفلة 
عن حاله فلم يحصل هنا شلك في الوجود المتأخّر فعلاً وإن حصل الشّك فيه على 
تقدير الالتفات إليه ضرورة أن المعتبر في حقيقة الاستصحاب كما هو الشّأن في 
سائر الأصولء بل جميع الأحكام الظاهريّة هو الشّك الفعلي لا الفرضي المتحمّق 
على تقدير الالتفات, بل التحقيق كون المعتبر من اليقين بالوجود الأولي أيضاً هو 
البقين الحاصل فعلاً لا اليفين المتحقق تقديراً وعلى فرض الالتفات فكما أن 
المتيقّن بالحدث مثلاً لو لم يلتفت إلئ::يجاله بحيث لو التفت لشلك في بقائه ورفعه 
بالطهارة لم يجر استصحاب الحدلثيفي حَيّ بكذلك الشّاك في الطهارة مثلاً لاحقاً 
لو لم يلتفت إلى حاله السابق بحييث ىلتت الحصل له العلم بالطهارة الستابقة لم 
بيجر استصحاب الطهارة فيَ كه أبَكًبخمزورة عدم يَمكنه من الحكم بالبقاء استناداً 
إلى الوجود السابق وإن كان المشكوك في الواقع بقاء الطهارة» إلا أنه لا يلتفت إلى 
هذا العنوان إل بعد إحراز الوجود الأولي الحاصل باليقين الفعلي كما هو ظاهرء 
ويتفرّع على ما ذكر صحّة صلاة من غفل عن حاله بعد العلم بصدور الحدث إلى أن 
فرغ عن العمل المشروط بالطهارة» ثم حصل له الشّك بعد العمل في تحصيل 
الطهارة بعد الحدث: فإنه» وإن كان مقتضى الاستصحاب حينئذ بطلان العمل وكونه 
محدثا. ولذا يحكم: بلزوم تحصيل الطهارة عليه لما ب رط بالطهارة من الأعمال 
المستقلة. إلا أنه ثما كان محكوما أو مختصاً بقاعدة الشّك بعد العمل يبنى على 
صحة عمله الذي حصل الشّك بعده فيحكم بكونه محدثاً ومتطهراً بالنسبة إلى ما 
مضى وما سيأتي وليس فيه إلا التفكيك ين الأحكام الظاهريّة والجمع بين 
أو التقيضين في مرحلة الظاهرء ولا ضير فيه أصلاً بعد ابتنائه على ترتيب الآثار في 
مرحلة الظاهر كما هو ظاهر. 























نعم لو حصل له الشّك في اء الصّلاة بعد العلم بالحدث لم يجر القاعدة في 
حقّه في وجه فيحكم ببطلان صلاته من حيث عدم إمكان تحصيل الطهارة له 
للأجزاء الباقية حتى يحكم بصحَة ما مضى من عمله؛ وإن أمكن الحكم بصحتها 
من حيث إن محل الطهارة لمجموع أجزاء الصّلاة قبل الاشتغال بهاء فبمجرّد 
الّخول فيها يتحمّق التجاوز بالنسبة إليها وإن لم 
من الأعمال المشروطة بالطّها ة: هذا وسيجيء ات ن 
الوجهين عند التكلم في القا. في آخر المسألة؛ ويتفرّع على اعتبار ما ذكرنا من 
اليقين الفعلي بطلان الصّلاة وغيرها ممّادكان مشروطاً بالطهارة فيما أراد التخول 
في العمل مع الشّك لا من جهة الايكع بكوم محدثاء لأن المفروض عدم سبق 
الحدث في حقّه بل من جهة عدم إمكانا القصد المعتبر في العبادة في حقّه 
فيحكم ببطلان صلاته إذا دخ لْتمتره اد إن ليكشفييكونه متطهراً في الواقع. 

نعم لو فرض عروض الغفلة في حقه بعد الشّك عند إرادة اللآخول في العمل 
فدخل نا ب فالتفت بعد العمل فإن حصل له اليقين بالطهارة السابقة المتيقّنة 
قبل عروض الشّك فلا إشكال في الحكم بصحة ما أتى به وبجواز ما لم يأت به من 
حيث جريان استصحاب الطهارة في حقّه بعد الالتفات إلى اليقين الستابق» وإن لم 
يحصل له التفات ويقين بحالته السابقة فيحكم بصحًّة ما أتى به من جهة القاعدة 
ولا ينافيها الحكم بالبطلان فيما لو دخل في العمل متردداً كما هو ظاهر؛ هذا كله 
فيما لو فرض عروض الغفلة بعد اليقين بالحدث ولم يحصل له شك فعلاً إلأ بعد 
الفراغ عن الصّلاة. 

وأمًا إذا التفت إلى حاله قبل الدخول فعرض له الشّك في رفع الحدث المتيّن 
بتحصيل الطهارة» فإن دخل في العمل شاكاً مترداً لم يكن إشكال في بطلاته لما 
عرفت من عدم التَمكن من قصد القربة» والحال هذه وإن لم نقل بحجّة 














الاستصحاب أصلاً: وإن ذهل عن حاله قغفل فدخل في العمل جازماً فالتفت إلى 
حاله بعد الفراغ فإن احتمل تحصيل الطهارة بعد الشّك العارض له قبل اللتخول 
فيمكن الحكم بجريان القاعدة في حمّه وإن لم يحتمل ذلك حكم ببطلانه من 
حيث سبق الحكم بكونه محدثا بمقتضى الاستصحاب قبل الداخول في العمل فيما 
لم يكن هناك محل للقاعدة أصلاًء والمفروض حصول القطع له يعدم الامتثال 
والعمل بالحكم الظاهريّ المفروض فهو في هذا الفرض حاكم على القاعدة لا 
محكوم؛ وإن هو إلا نظير ما أسمعناك في طي الجزء الثاني من التعليقة من أن أصل 
البراءة» وإن كان موروداء أو محكوماً بالنّسبة إلى الاستصحاب إذا كان بناؤه على 
العقل, أو الشّرع إلا أنه قد يكون حاكئنا تل الاستصحاب كأصل اليراءة الجاري 
في دوران الأمر بين الأقل والأبكنر#القياكم على استصحاب الاشتغال لو سلّم 
جريانه على ما عرفت تفصيل الول فيه 

والقول بأّه إذا فرض روصن الققلة كين" اللأخول كما هو المفروض فلا 
استصحاب هناك حتّى يحكم بمقتضاه بدخوله في العمل محدثاً نظراً إلى ما بني 
الأمر عليه من اعتبار الشّكَ الفعلي فهو في حكم ما لو غفل بعد الحدث رأساً ولم 
يحصل له شلك إلا بعد العمل على ما عرفت حكمه فاسد, فإِنّك قد عرفت أن 
الحكم ببطلان عمله ليس من جهة جريان الاستصحاب في حقّه في زمان اللتخول 
في العمل؛ بل من جهة القطع بكون عمله مخالفاً للحكم الظاهري المتحقّق في 
حفّه آنآما قبل العمل فتدبّر. 

ومن هنا يفرق بين الفرض وما لو شك قبل الدّخول وكانت حالته الستابقة 
الطهارة ولم يلتفت إليها حين الشّك ثمّ غفل فدخل في العمل فالتفت بعد الفراغ 
حيث إن الحكم بعدم جواز الدّخول له في حال الالتفات والشّك لم يكن من جهة 
الحكم بكونه محدثاء بل من جهة عدم إمكان تأتي القربة منه ما دام ملتفتاء هذا 











ولكن قد يقال: بأن الحكم ببطلان الصّلاة ووجوب إعادتها مع العلم بوقوعها في 
الحدث إذا فرض عدم اختلال سائر الأمور المعتبرة فيها حتّى القصد ليس من جهة 
حكم الشارع بهء بل من جهة حكم العقل من حيث إن الشّرط» وإن كان شرعياء 
إل أن انتفاء المشروط بانتفاء شرطه من اللّوازم العقليّة لا الشّرعيّق فإذا لا يجدي 
استصحاب الحدث للحكم ببطلان الصّلاة ووجوب إعادتها في الفرض» فإنه ِنّما 
يجدي لو كان الحكم المترّب على المستصحب من الآثار الشّرعيّة والمفروض 
اخلاق. 

وإن شك شنت قلت: إن الاستصحاب إِنّما بجدي فيما فيما لو كان الحكم بالبطلان على 
اتقدير التخول شاكاً مستنداً إلى الاستسدةاتكبروليس الأمر كذلك. لأنك قد عرفت 
بطلان العمل مع الدّخول في حال إلَشّلكلاقمام وإإن انكشف كونه متطهراً نظراً إلى 
عدم تأنّي القربة منهء فإذا لم يكن ِلْحَكَم بالبطلان مع الشّك الفعلي مستندا إلى 
الاستصحاب, بل إلى نفس الك ككش كليلد على البطلان عند عروض 
الغفلة حين الدّخول؛ هذا كله بالّسبة إلى الإعادة. 

وأمًا القضاء فإن كان بالأمر الأوّل فحاله حال الإعادة في الوقت» وإن كان 
بالأمر الجديد وقلنا بكونه متربّباً على مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به في وفته وق ركه 
فيه فيمكن إئباته باستصحاب الحدث من ن حيث رجوعه إلى عدم الإتيان بالمأمور 
به حقيقة؛ وإن كان هناك واسطة فهي من الوسائط 
عدم قدحها في الرّجوع إلى الاستصحاب في التنبيها 

انم إن ما ذكرنا إِنّما هو فيما لو كانت الحالة السابقة الحدث» وأما لو كانت 
الطهارة فلا إشكال ف في الحكم بصحة الصّلاة ظاهراً سواء التفت إلى حاله وشلك 
في صدور الحدث منه قبل اللتخول في أو لم يلتفت إلا بعد الفراغه 
والوجه فيه ظاهر, وأمَا لو لم يعلم بالحالة السابقة فإن التفت إلى حاله حين الدتخول 









المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مدنت سس تع سس عه 
إلى مجرد الوجود السابق أن الاستصحاب يتقوم بأمرين أحدهما وجود الشيء 
في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم لا بد من إحراز ذلك حين 
إرادة الحكم بالبقاء بالعلم» أو الظن المعتبرء وأما مجرد الاعتقاد بوجود شيء في 
زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخرء فلا يتحقق معه الاستصحاب 
الاصطلاحيء وإن توهم بعضهم جريان عموم لا تنقض فيه كما سننبه عليه. 

والثاني الشك في وجوده في زمان لاحق عليه فلو شك في زمان سابق 
عليه فلا استصحاب وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازاً. 

ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه أما لو لم يلتفت 
فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات. 

فالمتيقن للحدث إذا التفت لخ "نالفي اللاحق فشك جرى الاستصحاب 
في حقه فلو غفل عن ذلك لطْئللكا بَطَلت) صلاته لسبق الأمر بالطهارة» ولا 





في الصّلاة فلا إشكال في الحَكم ببظلانَ صلاته لما عرفت من عدم تأئّي القصد 
والحال هذه وإن لم يلتفت حين اللاخول والتفت بعد الفراغ فلا إشكال في 
الحكم بصحة صلاته أيضاً. وإن التغت قبله فشك ثم غفل فدخل في العمل 
والتفت بعد الفراغ فإنه؛ وإن كان في حكم المحدث حين عروض الشّكء إلا أنه 
من جهة عدم إحرازه للطهارة لا من جهة الحكم بكونه محدثاً في مرحلة الظاهر 
كما فيما كانت الحالة السّابقة الحدث. والحاصل: أن نفس الشّك في الشرطء وإن 
كان في حكم العقل مقتضياً لعدم القناعة باحتماله وتحصيل العلم بتحفّقه من جهة 
قاعدة الشّغل وعدم جواز الدتخول في العمل معه بعد حكم العقل بعدم المعذوريّة 
معه. إلا أنه مبنيّ على مجرّد احتمال عدم الشّرط لا على البناء على عدم الشّرط» 
والفرق بينهما لا يكاد أن يخفىء وقد عرفت الإشارة إليه في طيّ كلامنا السابق 
عن قريب. 





5 ب بحر الفوائد 
يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل؛ لأن مجراه 
الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل. 

نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت وشك في 
كونه محدثاً حال الصلاة» أو متطهراً جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ 
لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة 
والنهي عن الدخول فيه بدونها. 

نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة 

نعم أحق يبوجب ب عدم 
لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه فافهم. 

السادس: في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام”" ليعرف أن الخلاف في 








(1) ما ذكره من الأمور من أول|المسألة إلو) هبًا يرجع ححقيقة إلى بيان المبادئ 
التصوّرية لها من حيث تصوّر نفين. مؤضوع الاستصحاب وشروط جريانه وتحرير 
ما هو محل الكلام منه ولمًا كان للاستصحابَ أركان ثلاثة المستصحب واليقين 
والشّك فلا بد من أن يلاحظ تقسيمه بالنّسبة إليهاء ولمّا كان لليقين سبب لا محالة 
لوحظ التقسيم الرّاجع إليه باللّسبة إليه» لأن التقصيل والكلام فيه إِنّما هو بالنسبة إلى 
سبيه لا نفسهء ولمًا كان المقصود من اللَقسيم يعين مأ هو مورد الخلاف وما توم 
كونه مورد الوفاق. 

وبعبارة أخرى: تعيين ما وقع الكلام فيه: اقتصر الأستاذ العلآمة في تقسيم كل منها 
على ام ثلاثة؛ وإلآ فلا إشكال في عدم حصر أقسامه فيما ذكره؛ وما كان البناء في 
زيادة الأقسام على ترئّب نفع معتد به زادها وإن أمكن جمعها في تقسيم واح بل 
كرّر بعضها من جهة فائدة سييجيم الإشارة إلبهاء ثم إن تقسيم الاستصحاب إلى ما 
سيجيء من الأقسام إِنْما هو مبني على مذاق القوم وجرى على طريقتهم: وإلأ فالحق 
أن الاستصحاب لا يصدق موضوعاً في بعضها ولا يجري أصلاً. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
مسألة الاستصحاب في كلهاء أو بعضها فنقول إن له تقسيماً باعتبار 
المستصحبء وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثاً باعتبار الشك المأخوذ فيه. 





أما بالامتبار الأول فمن وجوه: 

الوجه الأول: 

من حيث إن المستصحب قد يكون أمراً وجودياً كوجوب شيء؛ أو 
طهارة شيء؛ أو رطوبة ثوب» أو نحو ذلك؛ وقد يكون عدمياً وهوعلى 
قسمين: أحدهما: عدم إشتغال الذمة بتكليف شرعي ويسمى عند بعضهم 
بالبراءة الأصلية وأصالة النفيء والثانقٌنٍغيره كعدم نقل اللفظ من معناه وعدم 
القرينة وعدم موت زيد ور طؤبة#إلوب وحدوث موجب الوضوءء أو الغسل 
ونحو ذلك؛ ولا خلاف في كوت الوَجَوَدي محل النزاع. 

وأمًا العدمي فقد مال ْالَأسَنابْقَهسنسَرَهْإلَى عدم الخلاف فيه تبعاً لما 
حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض رحمه الله من دعوى الإجماع على 
اعتباره في العدميات؛ واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع المذكور 
باستقرار سيرة العلماء على التمسك بأصول العدمية: مثل أصالة عدم القرينة 
والنقل والاشتراك وغير ذلك» هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة 
اللإيقاء. أقول: ما استظهره قدس سره لا يخلو عن تأمل. أما دعوى الإجماع 
فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمر بك”' من تصربحات كثير بخلافه وإن 











(1) كان الأستاذ العلآمة في مجلس البحث يريد أن يجعل هذا الكلام جوابين: 

في مجلس يجعل 'م جوابين: 
أحدهما: عدم الجدوى ! إجماع هنا من حيث رجوع الكلام في المسألة إلى 
فيه مما لا يكشف عن قول المعصوم. 





كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح حيث قال: إن خلاف الحنفية 
المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفى الأصلى»*. 

وأمًا سيرة العلماء'" فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول 
الوجودية والعدمية كلتيهما. 

قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية بعد نقل القول بإنكار اعتبار 
الاستصحاب مطلقاً عن بعض وإثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر ما 
هذا لفظه: «لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقاً أنهم يستدلون 
بأصالة عدم التقل فيقولون الأمر حقيقة في الوجوب عرفاً فكذا لغة لأصالة 
عدم التقل. ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون الحقيقة الشرعية 
إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتنيع؟ التهى. 

وحينئك فلا شهادة في السيرّة-الجارية "قي باب الألفاظ على خروج 
العدميات. 











نعم لو كان نزاعهم مختصًاً بالكبرى وهو اعتبا لفن العقلي في المقام أمكن 
أن يقال إن اتفاقهم عليه في العدميّات يكشف عن قول المعصوم فتدبّر. 

ثانيهما: المنع من تحقّقه بملاحظة ما سيجيء من نقل الخلاف. 

(1) لا يخفى عليك أن جريان الستيرة واستقرارها على التمسّك بالأصول في باب 
الألفاظ وجوديّة كانت. أو عدميّة ليس من جهة الاستصحاب؛ بل من حيث الظهور 
التوعي الذي جرت طريقة أهل الأسان على الاتكال عليه في باب الألفاظ حسيما 
سيجيء الإشارة إليه في كلام الأستاذ العلآمة» ف 4. للمستدل أصلاٌ 
مضافاً إلى عدم الشهادة فيها على مطلبه لجريانها في الوجودي أيضاً. 











* تعليقة شرح مختصر الأصول: ص 184 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لل م 804 


وأمًا استدلالهم على إثبات الاستصحاب'" باستغناء الباقي عن المؤثر 


الظاهر الاختصاص بالوجودي فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم 
الآني بالعدميء وبأنه يقتضي أن يكون النزاع مختصاً بالشك من حيث 
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المقتضي لا من حيث الراقع يمكن توجيهه بأن الغرض الأصلي هنا لما 





)١(‏ ذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث جواباً آخر عن الاستدلال 
المذكور في غاية المتانة والوجاهة وهو المنع من ظهور اختصاصه بالوجودي. أمّا 
أولآ فلأن التزاع المذكور وهوإن الباقي يحتاج إلى المؤّر أم لا يجري في 
العدميّات أيضاً حسبما صرّح به بعضهيء وأما ما اشتهر بينهم من أن الأعدام لا يعلّل 
فليس يراد منه أنها لا يحتاج إلى“ مرإستح كيف والممكن طرفاه متساويان» فكل 
منهما يحتاج إلى مر جح وعلّة. 

نعم هذا الكلام إِنَما يكضتن بالتسبة إلى العدم المطلق لا في العدم المضاف 
والمسبوق بالوجود؛ بل قد يقال إن لكل من العدمين المذكورين حظاً من الوجود 
ولو اعتباراً فتأمل. هذا كله لو كان الاستظهار مبئاً على لفظ العلّةه وأما لو كان مبئاً 
على ظهور لفظ في الوجوديء فلأن تعبيرهم بهذه العبارة إنما هومن ضيق التعبير 
وعدم وجود تعبير أجلى منه في المقصود» أترى عن قاد أن تقول إن تعريفهم 
الثاني تعويلاً على ثبوته في 
الرّمان الأوّل إلى غير ذلك من التَعاريف التي ظاهرها الاختصاص بالوجودي 8 
مختص بالوجودي. وإنّهم لم يتعرّضوا! للاستصحاب العدمي أصلاً ولم يكونوا في 
مقام بيان تعريفه حاشاك ثم حاشاك. 

(1) الوجه فيما ذكرء ظاهرء لأن ن المفروض في الشّك في الرافع القطع بوجود 
المقتضي والمؤثر للبقاء وإنما الشّك من حيث وجود ما يرفعه بالقول باحتياج الباقي 
في البقاء إلى المؤثّر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه فتأمل. 








ا بحر الفوائد 
كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هومن أدلة الأحكام الشرعية اكتفوا 
بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي. مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم 
المطلب في العدمي بالإجماع المركبء بل الأولوية: لأن الموجود إذا لم 
يحتج في بقائه إلى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى. نعم ظاهر 
عنواتهم للسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له ظاهر الاختصاص 
بالوجوديء إلا أن الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية 
للأحكام» ولذا عنونه بعضهم؛ بل الأكثر باستصحاب حال الشرع. 

وممًا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع 
بظهور قولهم في عنوان المسألة استصيحاب الحال في الوجودي, وإلا لدل 
اتقييد كثير منهم العنوان باستصبحات خَالابشرع على اختصاص التزاع بغير 
الأمور الخارجية. 

وممّن يظهر منه دخول العَنميات .في ,محل البؤلاف الوحيد البهبهاني فيما 
تقدم عنه» بل لعله صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك" في تقسيم 
الاستصحاب» وأصرح من ذلك في عموم محل النزاع استدلال النافين في كتب 
الخاصة والعامة بأنه نو كان الاستصحاب معتبراً ألزم ترجيح بيئة النافي لاعتضاده 
بالاستصحاب واستدلال المثبتين كما في || لو لم يعتبر الاستصحاب 











)١(‏ لأنه ق قسّم الاستصحاب قبل الكلام المذكور إلى أقسام عديدة منها: التَقسيم 
ل ميا فنسب إنكار اعتباره مطلقاً بعده إلى جماعة. 

(1) الوجه في صراحته في التعميم أن الاحتمالات التي تمنع من الاستنباط هل 
الاحتمالات الوجوديّة دائماء أو غالب فلا بد من رفعها بالاستصحاب العدميء ولو 
كان المنكر مسلّماً لاعتبار الاستصحاب في العدميّات لم يكن وجه للاستدلال 
بالدليل المذكور كما لا يخفى. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» تي م أو 
لانسد باب استنباط الأحكام من الأدلة لتطرق احتمالات فيها لا تندفع إلا 
بالاستصحاب. 

وممّن أنكر الاستصحاب في العدميات”” صاحب المدارك حيث أنكر 
اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر لنجاسة الجلد 
المطروح. 

وبالجملة فالظاهر أن التتبع يشهد بأن العدميات ليست خارجة عن محل 
التزاع» بل سيجيء عند ببان أدلة الأقوال أن القول بالتفصيل بين العدمي 
والوجودي بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن وجوده بين العلماء لا 
يخلومن إشكال» فضلاً عن اتفاق الثافين عليه إذ ما من استصحاب وجودي 
إلا" ويمكن معه فرض استصحاطة يمي يلزم من الظن به الظن بذلك 
المستصحب الوجودي فيسقطا ينف إعتبار الاستصحابات الوجودية 
وانتظر لتمام الكلام. 

وممًا يشهد بعدم الاتفاق قي لمات اختلافهم في أن النافي يحتاج إلى 
دليل أم لا فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادعيناه. 


ل 





(1) حكى الأستاذ العلآمة أنه علّل إنكار الاستصحاب المذ كور بوجهين: 

أحدهما: المنع من اعتبار الاستصحاب مطلقاً. 

ثانيهما: معارضته باستصحاب عدم موت الحتف. 

فكلامه صرح في المنع عن اعتبار الاستصحاب حتّى في العدميات. 

(1) لا يتوهم أن الاستصحاب في العدمي لا يغني عن الاستصحاب الوجوديء 
لأن إغناءه عنه ميني على اعتبار الأصل المثبت وهو غير ثابت» لأن عدم ات 
هوعلى تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب ابد لا الفآن. وإلا فلا فرق بين 
المثبت وغيره» وسيجيء تفصيل القول في هذا بعد هذا إن شاء الله 








نذا 2-22-2222 بجر القوائد 

نعم ريما يظهر من بعضهم ) خروج بعض الأقسام من العدميات من محل 
النزاع كاستصحاب النفي المسمى بالبراءة الأصلية» فإن المصرح به في كلام 
جماعة كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد الإطباق على العمل عليه 
وكاستصحاب عدم النسخ فإن المصرح به في كلام غير واحد كالمحدث 
الأسترآبادي والمحدث البحراني عدم الخلاف فيه بل مال الأول إلى كونه 
من ضروريات الدين» وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم التخصيص 
والتقييد. 

والتحقيق أن اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل في تحقق شيء في 
الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين 
الوجودي والعدمي. نعم قد يتحقق .ف بض الموارد”"' قاعدة أخرى توجب 
الأخد بمقتضى الحالة السابقة كقاطاة قب التكليف من غير بيان» أو عدم 
الدليل دليل العدمء أو ظهورالدليلٍ الدال على الحكم في استمراره» أو 
عمومه» أو إطلاقه؛ أو غير ذلك» وَهذَا لا رب له باعتبار الاستصحاب. 

ثم إنا لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجودي والعدمي. نعم حكى 
شارح الشرح هذا النفصيل عن الحنفية. 








)١(‏ ويما ذكره يظهر فساد ما قد يتخيّل من أنه لا يمكن المنع من اعتبار 
الاستصحاب في العدمي. لاستلزامه سل باب الاستدلال بالأدلة لجريان احتمالات 
فيها لا تدفع إلا بالأصل؛ كاحتمال التخصيص والتّقبيد والمجاز إلى غير ذلك. 
توضيح الفساد: أن لدفع هذه الاحتمالات المائعة من الاستدلال والاستنباط أصولا. 
وقواعد قد اتّفقوا على العمل بها لا دخل لها بالاستصحاب أصلا كأصالة عدم 
التشخصيص والتقيبد والتقل والاشتراك والمعارض إلى غير ذلك. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) م ا 11 


الشاني: 

أن المستصحب قد يكون حكماً شرعياً كالطهارة المستصحبة بعد خروج 
المذي والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه» وقد يكون غيره 
كاستصحاب الكرية والرطوبة والوضع الأول عند الك في حدوث النقل؛ أو 
في تاريخه والظاهرء بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين. نعم 
نسب إلى بعض التفصيل بينهما يالكار الأول والاعتراف بالثاني» ونسب إلى 
آخر العكس حكاهما الفاضل ١‏ في القوانين”. 

وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي”'" وغيره فنقول: الحكم 








)١(‏ الحكم الشّرعي حسب ملأ ضلؤيخ يه الأمكتاذ العلآمة في مجلس البحث هو ما 
من شأنه أن يؤخذ من ارم و نحن وطيفته بحيث لا يمكن رفع الل 
الواقع فيه إلآ بالرتجوع إليه. 'و ]لق عَلقة رجو “إليه في حق الجاهل بالحكمء 
كالأدلة والأصول وقول المجتهد في حق العاميء وهذا قد يكون كلياًء وقد يكون 
جز فورجوب كرام زيد العالم وعدم وجوبه من حيث كونه عالماً حكم شرعي لا 
مييّن له إلا الشَرع: لكن يانه له قد يكون بطريق العموم؛ وقد يكون بطريق 
الخصوص» كما إذا سثل عن وجوب إكرام زيد العالم فأجاب بوجوب إكرام كل 
عالم؛ أو خخصوص مورد السؤال؛ أو قال أكرم كل عالم إل زيداً أولا تكرم زيداً إلى 
غير ذلك. 

نعم بيان وجوب إكرام زيد من حيث الشّك في كونه عالماء أو جاهلاً بعد 
العلم بحكم العالم والجاهل في الشّرع؛ بمعنى رفع /' بهذه الجهة ببيان أنه 
عالم أو جاهل ئيس من شأن الشّارع قطعء وهذا ب يسمّى بالشّيهة في الحكم الجزئي 





* القواتين المحكمة: ص 187. 





بتها بهذا الاسم مسامحة لتمحّض الشّك فيه من حيث الموضوع 
حقيقة؛ وإن صار سبباً للشّك في الحكم بالعرض. نعم بيان حكم كرام زيد المشتبه 
حاله بين العالم والجاهل من شأن الشّارع قطعا سواء كان من حيث العموم؛ أو 
الخصوص. 

فتبيّن مما ذكرنا أن الشّك في الموضوع الخاص كالتُوب مثلاً إن كان من جهة 
الشّك في أصل حكمه في الشّرع بعد إحراز جميع العنوانات القابلة لعروض 
الحكم من جهتها في الموضوع الخاص فرقعه ليس إلآ من شأن الشّارع والحكم 
المبيّن حكم شرعي» كما إذا شك في أن اللُوب الملاقي للنجس بعد القطع 
بملاقاته للّجاسة نجس أم لاء سواء كال اليك فيه من جهة الشّك في أصل حكم 
الملاقي للنّجس في الشرع أومن له ةمول اللّْظ الذي دل على حكمه لهء كما 
إذا شككنا من جهة انصراف لفظ الْمِطَلبَ إلى الأفراد الشّائعة الغالبة في الفرد النّادر 
أومن جهة غيره» كما إذا شككا في / دهتجا الملاقي للنجس هل يشمل 
البثر أم لا وإن كان من جهة الشّكَ في اندراجه تحت الموضوع العام والعنوان 
الكلّي من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة بعد القطع بحكم العنوان الكلّي ببيان 
الشارع» كما إذا شك في ملاقاة اللُوب مثلاً للنجاسة بعد العلم بحكم الملاقي 
للنجس فرفعه برفع السنّبب الموجب له وهو بيان الملاقاة وعدمها في المثال ليس 
من وظيفة الشارع, 

نعم رفع الشّك فيه من حيث حكم المشتبه ليس إل من وظيفته كما لا يخفى. 
فتحصل مما ذكرنا أن الموضوع الخاص له اعتبارات ثلاثق فقد تبيّن ممًا ذكرنا 
كله المراد من الحكم الجزني والحيثية التي لا يرجع من جهتها إلى الشّارع 
وتميزها عمًا يرجع من جهته إلى الشّارع؛ وهذا الذي ذكرنا أمر لا سترة فيه أصلا 
فلازم الأخبارئين بناء على ما نسب إليهم من الترامهم بالاحتياط في الشّبهة الحكميّة 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» ممسيس يت ييف 11 
الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع كطهارة 
من خرج منه المذيء أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه» وأخرى يراد به ما يعم 
الحكم الجزثي الخاص في الموضوع كطهارة هذا الثوب ونجاسته فإن الحكم 
بهما من جهة عدم ملاقاته للنجسء أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع. نعم وظيفته 
إثبات الطهارة كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها. 

وعلى الإطلاق الأول جرى الأخباريون حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب 
في نقس أحكام الله تعالى. 

وجعله الأسترآبادي من أغلاط من تأخر عن المفيد مع اعترافه: «باعتبار 
الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما مما شك فيه من 
1 لأجل الاشتباه في::الأمور الخارجية»” وصرح المحدث 
أخبار الاستصطحاب ل( كال على اعتباره في نفس الحكم 
الشرعي؛ وإنما تدل على اعتبارة"ف يعؤتوعاته ومتعلقاته». 

والأصل في ذلك عندمع !”أن آبتّبئة:في النّكم الكلي لا مرجع فيها إلا 











الاحتياط لو كان الشّك من حيث الوجه الأوّلء أو الثّالث ولم يكن هناك دليل 
يقضي بخلافه» لا من الوجه الثاني لأنهم بنوا على عدم وجوب الاحتياط فيه من 
جهة قيام الدليل على عدم الوجوب فيه. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن الأصل في الشّبهة الحكميّة عند الأخباريّة ليس هو 
الاحتياط مطلقا أكثرهم على عدم وجوب الاحتياط ة الوجوييّة 
من الحكميّة. نعم يظهر من بعضهم الحكم بوجوب الاحتياط فيها أيضاً وقد صرّح 
بما ذكرنا الأستاذ دام ظله في الجزء الثاني من الكتاب فراجع إليه. 





* الفوائد المدنية: ص 141 





ا سس سس بحر القوائد 
الاحتياط دون البراءة» أو الاستصحابء فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في 


الموضوع؛ وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر. 

قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار: «وينقسم إلى 
قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره: ومكّل للأول بنجاسة 
الثوب”» أو البدن؛ وللثائي برطوبته. ثم قال: ذهب بعضهم إلى حجيته 
بقسميه. وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط»" التهى. 

إذا عرفت ما ذكرناه ظهر أن عد القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية 
والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي. 

لأن المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره 
الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره» فإن ما 
حكاه المحقق الخوانساري واستظهزه الببتوواري هو اعتباره في الحكم 
الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هوا أعم .من الأول. 

وإن أريد بالحكم الشر عي الإطلاية الثاني الأعم, فلم يقل أحد باعتباره في 
غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي؛ لأن الأخباريين لا ينكرون 
الاستصحاب في الأحكام الجزئية. 

ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا 
التقسيم ثلاثة: 


(0) لا يخفى عليك أ للحكم الشّرعي بخصوص نجاسة اللو التي 
ليست عندنا بحكم شرعي حقيقة إنما هومن جهة الإشارة إلى كون المقصود من 
الحكم الشّرعي هو الأعمّ مما يكون من شأن الشّارع بيانه أولاء لأن إطلاق الحكم 
الشرعي على الأوّل مما لا يتوم فيه الإنكارء ولهذا خص المثال بالثاني. 








* مشارق الشموس في شرح الدروس: ص 3/1 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 

الأول: اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقاً جزئياً كان كنجاسة 
الثوب؛ أو كلياً كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه 
المحقق الخوانساري. 

الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي وإن كان حكماً جزئي 
وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين. 

الثالث: اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي ودون الأمور الخارجية» 
وهو الذي ربّما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق 
الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس سره في تحريم استعمال 
الماء النجس والمشتبه. 








الشالث» 

من حيث إن المستصحبا فَدَلكُون لجكماً تكليفيا؛ وقد يكون وضيياً 
شرعياً كالأسباب والشروط واليموانعء وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ففصل 
صاحب الوافية بين التكليفي وغيره بالإتكار في الأول دون الثاني. 
وإِنْما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاتي”" مع أنه تقسيم لأحد قسميهه 








)1١(‏ أراد يذلك بيان نكتة انفراد هذا التقسيم مع إمكان اتدراجه في التقسيم 
لاني لأنه نقسيم لأحد قسميه فلا يرد عليه أن الحكم الوضعي بهذا الإطلاق» وإن 





لم يكن داخلاً في الحكم داخل في غيره الذي هو أحد القسمين 
في التتقسيم الثاني فلم جه فيه بتقسيم الغير إلى الأسباب والشّروط وغيرهما. 


توضيح عدم الورود: أنْه ليس المقصود مما ذكر عدم إمكان الاندراج حتى يورد 
عليه يما ذكرء بل المقصود منه الإشارة إلى أن التخصيص بالذكر إنما هومن جهة 
فائدة وإن كانت هي التّنبيه على مطلب المفصّل على وجه التفصيل» هذا مضافاً إلى 





لف 222222222222222 يبخر القوائد 
لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي 
والوضعي إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب 
والشروط والموانع دون السيبية والشرطية والمائعية» وسيتضح ذلك عند نقل 
عبارته عند التعرض لأدلة الأقوال. 

وأما بالامتبار الثاني فمن وجوه أيضا: 


أهدها: 

من حيث إن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الإجماع وأما 
أن يكون غيرهه وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي'" فأنكر الاستصحاب 
في الأول وريما يظهر من صاحب الجدائق,فيما حكي عنه في الدرر النجفية: 











أله ليس مفصّلاً أقسام غير الجكيم السَرعيّ في اعتبا رالاستصحاب فتأمل. 

)١(‏ يمكن أن يقال إن مراد العَزاني” عن حال الإجماع؛ وكذا مراد صاحب 
الحدائق هو حال كل دليل يكون مثل الإجماع في سكوته عن الرّمان الثاي» سواء 
كان من الأدلة اللفظيّة: أو اللي وسواء كان على التّقدير الأوّل من جهة إجمال 
الأفظ أو إطلاقه مم عدم كونه مقصود المتكلم وكونه في صده بيانه فيكون على 
هذا الغالي من المتكرين مطلقا لأنه إذا كان للدليل إطلاق؛ أو عموم بالنسبة إلى 
اله لم يكن إثبات الحكم فيه من جهة التُمسك بالاستصحاب قطعأء بل 
من جهة السك بالدليل كما لا يخفى» اللَهمّ إل أن يبنى على التسامح ويسمى 
التمسئك بالعموم والاطلاق من النمسّك بالاستصحاب؛ كما بنوا عليه في كلماتهم 
2 نهم قسّموا الاستصحاب إلى حال العموم والإطلاق وغيرهما فراجع وتأمل 
واننظر لتمام الكلام فيما سيجيء. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) و 
«أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع»» 
وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدئة الأقوال إن شاء الله. 

الشاني: 

من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي» ولم 
أجد من فصل بينهما إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدئيل 
العقلي ''' وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي تأملاً نظراً إلى أن 





)١(‏ ظاهر هذا الكلام؛ بل صريحه يعطي كون الكلام في الحكم الشرعي 
المتوصّل إليه من الحكم العقلي بقاعلذة,اللازم لا في نفس الحكم العقلي؛ ولا بد 
أن يكون هذا أيضاً هو مراد من توش ربانم الاستصحاب في الحكم العقلي؛ لأن 
الاستصحاب في نفس الأحكا العَقلية:سة لأ يتعمّل له معنى قطعاًء لأن الشّك في 
الحكم للحاكم مما لا ينعم توفي الرّماد لاني ما أن يحكم كما حكم به 
في الزّمان الأوّل أولا تحكم؛ وعلى النّاني يقطع بعدم وجود الحكم في الزّمان 
الثاني لأث عدم حكمه يكفي في القطع بعدم حصول إنشاء الحكم منه» وهذا نظير 
استصحاب نفس الإجماع في مورد الخلاف؛ فإنه من غير المعقولات البديهيّة 
وإجراء الاستصحاب في الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي وإن كان لا 
معنى أيضاً له حسب ما ستفف عليه. إلا أنّه ممًا يمكن أن يتوم جريان 
الاستصحاب فيه من حيث إن حكم العقل إنما صار دليلاً على وجود الحكم 
الشرعي وحدوثه بطريق اللّهم فلا مانع من الحكم يبقائه في صورة عدم وجود 
الدليل على انتفائه من جهة الاستصحاب كما في استصحاب الحكم النّابت من 
الإجماع؛ ومن هنا كان ظاهرهم جريان الاستصحاب فيه أيضاً كما عرفته من 
الشبخ كاشف الغطاء. 





ومن هنا قال شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظلّه ولم نجد من فصّل بينهماء هذا 
مضافاً إلى أن استصحاب الحكم العقلي مما لا ينفع في ترتيب الحكم الشّرعي إلا 
على تقدير كون الملازمة بين الحكمين شرعيّة لا عقلبّة فتأمل. 

ثم إن الكلام في المقام حسب ما مر به الأستاذ العلأمة ليس في اعتبار 
الاستصحاب في الأحكام العقليّة بعد تحقّ موضوعه؛ بل إنما الكلام في أصل 
تحقّق موضوعه فنقول إِنّه لا إشكال ولا ريب في أنه يشترط في تحقق موضوع 
الاستصحاب وصدقه كون القضيّة المشكوكة عين القضيّة المتيقنة من جميع 
الجهات المأخوذة فيه: إلا أن الفرق بينهما كون المحمول في القضيّة || 
متيقّن القبوت للموضوع المفروض فبها'وقيح/القضبّة المشكوكة مشكوك اللبوت 
بحيث يصدق على الحكم بالمحطولقي الْتِضيّة المشكوكة أنْه إبقاء للحكم 
وإثبات له في موضوعه الأؤلي على مآ كر معنى الاستصحاب حسب ما عرفت 
نفصيل القول فيه سابقاً. فالاستصكَاب لا بَصَدَقَ ابذأ إلا على تقدير كون الشّك 
في الرّمان الثاني متعلقاً ببقاء المحمول مع القطع بوجود الموضوع؛ ومن المعلوم 
ضرورة عند ذوي الأفهام المستقيمة والعقول الكاملة أن القضايا العقليّة كلها ميينة 
ومفصّلة لا يمكن عروض الشّك فيها من حيث المحمول أبداء لأث العقل لا يحكم 
بشيء إلا بعد الإحاطة بجميع ما له دخل في وجوده من الأعدام والوجودات 
المقتضية له اقتضاء العلية ال التي يمتنع انفكاك المعلول عنهاء وإلاآ لا يعقل له 
الحكم به لأن احتمال مدخليّة شيء فيه مع عدم إحرازه في علة 
وجوده فلا يمكن معه القط بالمعلول» لأن الشّك في العلة لا يتفلكة عن الشّك في 
المعلول عقلاً لأنه قضيّة العلية. 

وهذا الذي ذكرنا لا يختص بالقضايا العقليّة التي يكون الحاكم فيها العقلء بل 
يجري في جميع القضايا من الشّرعيّة والعرقيّة وغيرهما بالّسبة إلى الحاكم فيهاء 

















فإ الحاكم ما لم يحرز العلّة النّامَة للحكم في القضيّة لا يعقل له الحكم به فيها, 
فالشّك في القضايا العقليّة لا يمكن أن يكون في المحمول مع القطع بوجود 
الموضوع, بل لا بد أن يكون من في ارتفاع ما له دخل في الموضوع 
من القيود المعتبرة فيه وإلا نزم انفكاك العلّة عن المعلول لما قد عرفت من أن 
الموضوع في القضايا العقليّة لا بد من أن يكون علة تامّة لوجود المحمولء وإلا 
امتنع الحكم به. ولمًا كان الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم العقلي عارضاً لما 
هو معروض للحكم العقلي حسب ما هو قضيّة التلازم فلا بد من أن يكون الشّك 
فيه دائماً من جهة الشّك في نفس الموضوع فلا يصدق معه الاستصحاب موضوعاً 






حسب ما عرفت. 

فإن قلت: الحاكم إنما بحتاج إإلئإتواز/إلعة الَامّة للحكم في زمان الحكم به 
الما قد ذكرت من استحالة الححكم بشي كن دون إحراز العلة النَامّة له» وهذا 
الشّك في بقاء الحكم الذي بَسمى+الوجو دَآالتاتويْ من جهة الشّك في نفس 
المحمول لأجل احتمال وجود الرافع؛ أو رافعيّة الموجود مع إحراز الموضوع في 
زمان القطع به. نعم قضيّة ما ذكر عدم إمكان الحكم في زمان القطع به إلا بعد 
الإحاطة بجميع ما له دخل فيه من الوجودات والأعدام؛ لكن الحاكم بالاستصحاب 
ليس نفس ما دل على ثبوت الحكم في الرّمان الأول حتّى يحتاج إلى إحراز العلة 
الام وإلاً لم يكن من الاستصحاب في شيء؛ بل الحاكم فيه إمّا الأخبار التاهية عن 
نقض اليقين بالشّك؛ أو الحكم العقلي الظني بالبقاء. 

قلت: بعد تسليم أن العقل لا يحكم بشي إلا بعد الإححاطة بالعلة الّامَة لا وقع 
لوال المذكورء لأن الشّك في بقاء الحكم في الزّمان الثاني لا يعقل إلا من جهة 
الشّك في وجود العلّة الَامَة فيه إِمَا من جهة الشّك في وجود ما لعدمه دخل فيه 
أو عدم ما لوجوده دخل فيه: وإلا لزم تفكيك العلّة عن المعلول الذي يقضي 














صريح العقل باستحالته: فبعد وجود ما يشك في رافعيّته للحكم في الزّمان الثاني لا 
بد من أن يشلك في بقاء الموضوع في القضيّة العقليّة بل يقطع بعدمه لأن العقل 
إنما حكم مع أخذ عدمه في الموضوع. وإلاً لم يعقل الشّك في بقاء المحمول من 
جهته. فمع وجوده ينبدّل موضوع الحكم إلى موضوع آخرء فالرّافع مما لا يتصور 
له معنى في القضايا العقلّة المستندة إلى العلة النّامة للشّيء: لأ الرافع عبارة عمًا 
يكون مانعاً من اقتضاء المقتضي للاقتضاء أينما وجدء فإن وجد في الزّمان الأول 
فيسمّى دافعًء وإن وجد في الرّمان 20 
ومعلوم أن عدم المانع من أجزاء العلة الام فمتى شك في وجوده يشلك 
ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة علنمايعرفت أن الموضوع في الفضايا العقليّة 
هو العلّة النَامَق 

ومن هنا أطبق الأصوليون على حَدَمَتتظةقالنسخ في الأحكام العقليّة من حيث 
إن وجود العلة التي هي المو موك فيإ بتتَكية لا.يتفلة عن الحكم. والمفروض أنه 
اليس له قضيّة لفظيّة يتوهم الاستمرار الظاهري فيها كما في القضايا الشّرعيّة 
ولأجل ما ذكر أوردوا على من ذهب إلى كون الحسن والقبح ذائئين في جميع 
الأفعال بأنهما لو كانا ذاتئين لما وقع التّسخ في الشّريعة وإن أجابوا عنه يما لا ينافي 
ما ذكرناء وليس هنا محل ذكره ومن أراده فليراجع إلى ما كتبناه في اللتحسين 
والتّقييح مفصّلاً. 

فإن قلت: كيف بنكر حكم العقل بشيء مع عدم إحرازه جميع ما يعتبر فيه من 
الأعدام والوجودات من حيث المدخليّة مع أنه يرى بالوجدان والعيان حكمه 
بشيء على سبيل الاستقلال مع عدم إحاطته بما ذكر في مورد يقطع بتحقق جميع 
ما له دخل في تحمّق الشّيء إجمالاً على فرض المدخليّة» وإن لم يعلم أصل 
المدخليّة, وهذا معنى تمسكهم كثيراً بقاعدة الاشتغال وتحصيل القطع بالبراءة في 





ل فالرّافع هو المانع حقيقةه 
يقاء 











دوران الأمر بين التخبير والتعبين كثيراً في الأحكام العقليّة في الأصول والفروع» 
فما ذكرته من أنه لا بد في حكم العقل أن يحرز مدخليّة عدم ما شك في رافعيته 
في زمان الحكم لا وجه له ثم لا يحكم به من جهة العلم إجمالاً بوجود ما له 
دخل في الحكم بحسب الواقع» بأن يقطع بعدم ما شلك في رافييته في زمان 
الحكم. 

قلت: أولاً: إن ما ذكرته من إمكان الشّك للحاكم في أن أي شيء له مدخل 
في حكمه. وإن علم إجمالاً بتحقّق ما له دخل فيه في الواقع في زمان الحكم مع 
عدم علمه بأنّه أي شيء وكيف هو غير معقول بالّسبة إلى نفس الحاكم لأن 
المدخلبّة الواقعّة وعدمها إنما هو هالأظر]لى حكمه؛ وإلأ فلا واقعيّة لما له دخل 
في الحكم من حيث الوصف بالْنظل#إلىَ َس الحاكم كما هو غير مخف على 
ذوي الأفهام المستقيمة ودعوى الوجدَآن والعيان فيه مخالقة للوجدان والعيان» بل 





الفترورة من جميع ذوي الأفهام” 

وأمًا التَسّك بتمسكهم بقاعدة الاشتغال في دوران الأمر في الأحكام العقليّة 
الذي يلزمه جهل العقل بما هو المناط في الحكم؛ فقد ذكرنا شطراً من الكلام عليه 
فيما علّقناه على الجزء الأوّل الثاني من الكتاب فراجع إليه حتى' تكون على بصيرة 





هته 


وثانياً: سلّمنا تعفّل ما ذكرته» لكنه أيضاً لا يضر ما نحن بصدده. لأن الشّك في 
الحكم العقلي في الزّمان النّاني بناء على ما ذكرته مستنداً إلى وجود ما يحتمل 
مدخليّة عدمه في وجود الحكمء غاية الأمر أنه لما كان معدوماً في الرّمان الأول 
على سبيل الإجمال حكم العقل بما حكم به» فلمًا وجد في الزّمان الّاني 
ومعلوم أن هذا الشّك أيضاً يرجع إلى الشّكَ في بقاء الموضوع؛ إذ يحتمل أن 
يكون عدم الموجود جزءاً له» فبوجوده يشك في بقائه فأين 











الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم والشك في بقاء 
المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكمء لأن 





الموضوع في القضايا العقليّة في زمان الشّك؟ وأين الشّك الغير المستند إلى الشّك 
في بقاء الموضوع فيها؟ 

نعم هنا شيء قد يقال علي” بإمكان نحقّق الاستصحاب موضوعاً في الأحكام 
الشّرعيّة المستندة إلى القضيّة العقلّة؛ وهو القول بكون الحاكم في إحراز 
الموضوع والبقاء والنّقض في باب الاستصحاب هو العرفه ولومن باب المسامحة 
فكل ما حكم العرف به في الرّمان الثاني أنّه كان كذا فشك في بقائه كلية يحكم 
بتحقّق الاستصحاب موضوعاً وإن رج بإلشّك بمقتضى الدقة العقليّة إلى الشّك 
في بقاء الموضوع. فإذا حكم العرث يكو نهدل المائع حراماً سابقاً من جهة حكم 
العقل بحرمته من حيث صدق عنوان المضتدعليه مع كونه مشكوك الضَّرر في 
الزّمان الثاني الذي بلزمه الشكَفيَ موضوع الجكم ييمقتضى الثاقة العقليّة من حيث 
إن الموضوع في حكمه هو نفس عنوان المضرٌ لا المائع المخصوص من حيث 
كونه مائعا وإلآ لم يعقل الشّك في بقاء حرمته غاية الأمر أنّه حكم بحرمته في 
السّابق من جهة وجود ما هو معروض للحرمة فيه وصدقه عليه إلآ أن العرف ريما 
يتسامحون ويقولون إن هذا المائع كان حراماً فشك في حرمته من غير أن ينظروا 
إلى كون الحرمة عارضة للعنوان المضرٌ الموجود فيه سايقاً لا لنفسه. 

هذا ولعله يأتي بعض الكلام منًا في ذلك على هذا التّقدير أيضاً فانتظر. 

ثم إن الكلام في المقام إنما هو بالنْظر إلى استصحاب الحكم الشّرعي المستند 
إلى الحكم العقلي. 

وأمَا استصحاب الموضوع كاستصحاب الضّرر في المثال المذ كور ليترئب 
عليه الحكم فهو كلام آخر لادخل له بالكلام في المقام وستكلّم فيه إن شاء الله. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لان 
الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل 
المكلف الذي هو الموضوع؛ فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود 
الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه؛ والموضوع لا بد أن يكون محرزاً 
معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجيء. 

ولا ذكرناه بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع» 
وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكمء لأن ارتفاع الحكم العقلي لا 
يكون إلا بارتفاع موضوعه؛ فبرجع الأمر بالأخرة إلى تبدل العنوان» ألا ترى 
أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث 
إنه ضار حرام» ومعلوم أن هذ القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في 
الضرر مع العلم بتحققه سابقاء لأن قولتةالمضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل 
ارتفاعه أبدا ولا في إثبات القبتخ عد إلكبك الضرر. 

ولا يجوز أن يقال إن هذا الصيد كان قبيحاً سابقاً فستصحب قبحه, لأن 
الموضوع في حكم العقل بالمَبَح لين هذا الصّدَقء بل عنوان المضر والحكم 
له مقطوع البقاءء وهذا بخلاف الأحكام الشرعية» فإنه قد يحكم الشارع على 
الصدق”" بكونه حراماً ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك 


















(1 أراد بذلك دفع ما ربمأ يتوم من جريان ما ذكره في استصحاب الأحكام 
الشّرعيّة أيضاً فيما نم يكن مستنداً إلى القضيّة لعقلية» فإن الك في الحكم دائماً 





لا بد أن يكون مستنداً إلى الشّك في المناط والعلة الَامَة فيلزم منه سلا باب 
الاستصحاب في جميع الأحكام. وحاصل النافع أن الشّك في الحكم الشّرعيء وإن 


بل الشّك في جميع الأشياء 
وجوداً وبقاء لا بد من أن يستند إلى الشّك في العلّة التّامة» إلا أله لا ملازمة بين 
العلة النّامة والموضوع في القضايا بمعنى أن يكون الموضوع فيها هو 








أو مرتفع» إِمَا من جهة جهل المناط أومن جهة الجهل ببقائه مع معرفته 
فيستصحب الحكم الشرعي. 
فإن قلت: على القول'” بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية فما 





العلة النّامة دائما فيمكن أن يحكم الشّارِع بحرمة عنوان شك في بقاء حرمته في 
ثاني الرّمان مع القطع ببقاء أصل العنوان المعروض للحكم في القضيّة من جهة 
الشّك فيما هو المناط للحكم في نظر الشّارِع واقعأ وأله هل هو موجود أم لا؟ 
فيقال حينئذ إن العنوان الكذائي كان حراماً سابقاً والأصل بقاء حرمته» وهذا 
بخلاف الحكم العقلي؛ فإنه إنما يعرض لما هو المناط والعلّة ألا وبالذات. 

(1) هذا رد على ما ذكره من الَعْؤْقَيْينِالأحكام العقليّة والشرعيّة بقوله وهذا 
بخلاف إلى آخرهء وحاصل اراق أن /بن) المقرر عند العدليّة من الإماميّة 
والمعتزلة بالبراهين العقليّة. وبالأدلة القَظعيّة النقلئة كون الأحكام الشرعيّة تابعة 
للمصالح والمفاسد النّفس الأمرَيّة العو لقعا وإن اختلفوا في كون عروضها 
بالذّات؛ أو بالاعتبار وكونها ألطافاً في الأحكام العقليّة» ولهذا انّفقوا على أن ما 
حكم به الشّرع حكم به العقل أيضاً كما أن ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضاً 
خلافاً للأشاعرة المنكرين للتّحسين والتفبيح تبعيّة الأحكام الشرعيّة 
للجهات لزعمهم كون نفس الإرادة مرجّحة؛ فالحسن عندهم ما أوجبه الشرع» 
كما أن القبيح ما نهى عنه الشرع من غير أن يكون للأمر والنّهي تأثير في الفعل» 
كما آنهما ليسا من آثار الجهات ومعنى القضيّة أنْه بعد ما أدرك العقل كون حكم 
الشرع مسيياً عن الجهات المقتضية له في نفس الأمرء وإلا لزم الترجيح. بلا مرجح 
وقطع بحكمه في 3 يحكم إجمالآء بأّه لا بد ن أن يكون كذلك في الواقع 
من حيث كونه مسا عمًا يقنضيه واقعء وفي نظر الشرع الذي لا يتخلف عن الواقع 
أبداً وإن لم يعلم تفصيلاً بما هو المناط له في نظر الشّارِع» إلا أنه يعلم إجمالا. 















يوجوده من جهة حكم الشّارع المعلول له بالفرض. فالحكم الشرعي لا ينفك أبداً 
عن حكم العقل بالمعنى الذي عرفته» ففي الحقيقة يرجع حكم العقل إلى تصديق 
الشّرع في حكمه من جهة علمه إجمالاً بوجود المرجّح لحكمه وإليه يرجع ما 
عن بعض الأفاضل في معنى القضيّة أن العقل على تقدير علمه تفصيلاً بالجهة 
يحكم حكماً إنشائياً على طبق حكم الشّرع فليس حكم الشّرع دليلاً على حكم 
العقل كما في حكم العقل بالنسبة إلى حكم ال كيف وبمتع حكم العقل بع 
عدم علمه تفصيلاً بالمناط والجهة: فالمناط في حكم العقل والشرع لا بد من أن 
يكون واحداً وإلا لم يكن معنى لتطابقهماء فإذا حكم الشارع بحرمة شيء 
كالكذب مثلاً فلا بد من أن يكون مناطة:هو الجهة المقتضية للحرمة عند العقل 
واقعً بحيث لو علم به مع قطم ايارع لحكم بهاء فإذا بني على عدم 
تحقّق موضوع الاستصحاب في"الأحكاخ“التقليّة لا بد من أن يبنى عليه في 
الأحكام الشرعيّة أيضاً لعدم الله نَ:الأبجكامةالعفلّة بمقتضى الثّلازم الايث 
من الطرفين. 

وهذا البيان كما ترى صريح في التقض بالأحكام الشّرعيّة الثابتة بالأدلة 
الشرعيّة الغير المستندة إلى التحسين والتنفيح العقلئثين من حيث اتحادها بحسب 
المناط للحكم العقلي الموجود في مورد حكم الشّرع بقاعدة التطابق» فالنّقض إن 
هو بالنّسبة إلى الحكم الابندائي للشّرع الذي هو المتبوع: لا الحكم الثانوي لتاب 
في الاستكشاف لحكم العقل, فليس المراد منه النّقض بالأحكام الشّرعيّة التابتة من 
التحسين والتقبيح بملاحظة قاعدة النّلازم كيف ومحل الكلام والمنقوض هو 
نفس هذا الحكم؛ وهذا هو مراد الأستاذ العلآمة أيضاً مما ذكره في العبارة حسب 
ما صرّح به في مجلس البحثء وإن كان ربما يظهر من العبارة في بادي النظر 
خلافه من حيث وقوع التمثيل في كلامه لحكم الشّرع بما يحكم به العقل أيضاً 




















ابنداء» لكنه محمول على مجرّد الفرض كما هو ظاهرء فلا تغتر بالتَمثيل بعد كون 
المقصود معلوماً. 

وحاصل ما ذكره الأستاذ العلآمة دام ظلّه في دفع هذا الإيراد هو إن التتفصيل 
في الاستصحاب بين الأحكام العقليّة والشّرعيّة, إن كان على تقدير القرل به من 
باب القن فهومما لا معنى ولا محصّل له ولا مدفع لما أورد عليه لما قد عرفت أن 
الشّك في الحكم لا بد من أن يكون مستنداً إلى الشّك في العلّة دائما سواء كان 
الحاكم به الشّرعء أو العقل لقضيّة صريح العقل بذلك في جميع الموجودات» 
ومعلوم عدم تطرق التخصيص في القضايا العقلبّة فمع الشّك في العلّة لا يمكن 
الفآن بالحكم المعلول لهاء سواء كان“ من)الأحكام الشرعيّة: أو العقلية؛ وإل لزم 
تجويز التفكيك بين العلة والمعلؤل كلو عبر أجائز وإن فرض الظن بالعلّة في 
الزمان الاتي بملاحظة الغلبة في إستمرا رَآلموجوداتء أو القول بأنَه ين من نفس 
الوجود في الستّابق من حيث إن الْعلّة المحلاثة هي آلعلة المبقية. ن 
بيقاء الحكم المعلول له فيرتفع الشّك الحاصل ابتداء لم يكن أيضاً فرق بين 
الحكمين؛ وإن كان على تقدير القول به من باب الأخبار كما هو المقصود في 
المقام حسب ما سيجيء من عدم الدليل عليه غير الأخبار الواردة من الأئمّة 
الأطهار عليهم السلام فهومما لا ضير فيه؛ ولا يمنع منه ما هو المقرر في محله من 
حديث تبعيّة العقل للشّرع وعدم انفكاكه عنه؛ والدليل على ما ذكرنا على وجه 
التُوضيح. وإن كان يمكن استفادته من مطاوي ما قددمنا لك هو إن قاعدة التَطابق 
والتلازم بين الحكمين لا يقتضيء إلآ كون العلّة والمناط في حكم الشرع هو 
المناط في حكم العقل؛ بمعنى كونه موجباً للحكم عنده على تقدير اطّلاعه عليه 

وأمًا اقتضاؤها كون الموضوع في الفضيّة الشّرعيّة هو نفس المناط والعلّة كما 


















الشّرعيّة في الزّمان || هه اضوع في الي ارط من هر لاط ل 
واقعا أ فلنا في القضيّة الشرعيّة أشياء ثلاثة: المناط والموضوع والحكم. والثاتي أ. عم 
من الأول لا بمعنى أنه يوجد مع القطع بانتفاء المناط» كيف وهومما لا يعقل مع 
فرض الشّك في الحكم المسبّب عن الشّك فيه؛ بل بمعنى أنه يمكن مع القطع 
بالّاني الشّك في الأوّل فإنه قد يترئّب الشارع الحكم في القضيّة على ما هو باق 
في زمان الشّك قطعاً مع فرض الشّك في وجود العلّة والمناط» فيصدق أن ما هو 
الموضوع في الأدكة الشّر. بة باق قطعاً لأ الموضوع فيها ليس إلا ما حكم الشّارع 
عليه في القضيّة بكونه معروضاً للحجكخ, وَمِكاييخلاف القضيّة العقليّةه فإن الموجود 
فيها شيئان موضوع ومحمول؛ وأما لل همي عين الموضوع فيها وليست شيئاً 
آخر وار فيه أن القضايا العقلّة كلها قضايا لبية يحكم العقل فيها بنفس ما هو 
المناط الأولي للحكم فالمعروصض لحَكمه ليس إلا نفس ما هو المناط للحكم أولا 
الذي لا يعقل له تركب في هذا العالم ولا رافع لهء بل هو أمر بسيط وحداني' وإن 
عرض له التركيب في عالم التحليل؛ ومثل حكم العقل من الجهة المذكورة حكم 
الترع الف الأمري المعبّر عنه في لسان جماعة بالإرادة النفسانيّة» فإنه أيضاً لا 
يعرض إلا الموضوع الأولي والمناط الحقيقي» ضرورة أن العالم بالغيب لا يتعلّق 
إرادته إلا مما هو العلّة !| الي: فهذا الحكم الشّرعي كالعقلي يكون الشّك فيه دائماً 
من جهة الشّك في بقاء الموضوع. 

ومن هنا اثفقت كلمتهم ظاهراً على امتناع اللسخ الحقيقي في الأحكام 
الشّرعيّة: إلآ أن هنا حكم شرعي آخر تعلق بما هو الموضوع في الأدلة الشَرعِيّة, 
وهذا الموضوع يمكن أن يكون أعم من المناط الواقعي بالمعنى الْذي عرفته» إذ 
لم يقض دليل على كون الواجب على الشارع جعل الموضوع في القضايا المبنئّة 














هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط 
والموضوع في حكم الشرع بحرمته إذ المفروض بقاعدة التطابق أن موضوع 
الحرمة ومناطه هو بعينه موضوع القبح ومناطه. 

9 : هذا مسلمء لكنه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من 
حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحق لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب 
وعدمه؛ فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف» فإذا 
حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشك في الزمان الثاني» ولم يعلم أن 
المناط الحقيقي واقعاً الذي هو المناط والموضوع في حكم العقل باق هنا أم 
لا فيصدق هنا أن الحكم الشرعي.إلثابت لما هو الموضوع له في الأدلة 
الشرعية كان موجوداً سابقاً وشلثا في بَقَاببويجري فيه أخبار الاستصحاب. 
نعم لو علم مناط''' هذا الحكم وَمرضيوَعه المعلق عليه في حكم العقل لم 
يجر الاستصحاب لما ذكرذا ع يمذاع ]حزان الموشوع. 








فيها الأحكام للعباد ظاهراً هو نفس ما هو العلّة للحكم؛ ففرض إحرازه والحكم 
ببقائه يجمع مع الشّك في وجود المناط في الزّمان الثّانيء فيحكم بمقتضى أخبار 
الاستصحاب بعد فرض تحمّقه موضوعاً على الالتزام بالحكم المتيقّن سابقاً» من 
باب التَعبّْد والقول بأن مقتضى حكم الشرع تعبّداً بوجوب الحكم ببقاء الحكم 
يستلزم حكمه بوجوب الحكم تعدا ببقاء العلّة له من حيث عدم جواز التَذكيك 
بين العلة والمعلول في جميع الشئون والعوالم ممًا لا يجدي شيئا ولا ينفع للخصم 
أصلله من حيث إن كلامنا في امتناع تحمّق الاستصحاب موضوعاً في القضايا 
العقليّةء وما ذكر على فرض صحُته ممًا لا دخل له به أصلاً كما لا يخفى. 

(1) أراد بذلك أنه بعد العلم التفصيلي بالمناط يصرف الحكم إليه فيصير هو 
الموضوع والمعروض لحكم الشرع أيضاً فإذا شلك في بقاته فيرجع الشّك فيه إلى 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





وممًا ذكرنا يظهر أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا في 
الأحكام الشرعية المستندة إليهاء سواء كانت وجودية أم عدمية'' إذا كان العدم 





الشّك في الموضوع المانع من تحقّق موضوع الاستصحاب؛ كما لو قال حرمت 
الخمر لكونه مسكرا فيعلم مه أن معروض الحرمة هو نفس عنوان المسكرء ولكنه 
لما كان متصادقاً مع الخمريّة حكم بحرمة الخمر؛ هذا ولكتك خبير بضعف ما 
ذكره دام ظله فإنَا لا نعقل الفرق بين العلم التفصيلي بالمناط والموضوع الأولي 
المعّق عليه الحكم عند العقل والعلم الإجمالي كما في صورة عدم تصريحه بالعلة 
وعدم العلم التأفصيلي بها من انخارج أيضاًء فإ العقل إن استقل بأ الموضوع في 
القضيّة الشّرعيّة لاب أن يكون هو المناط:الأرّلي فييطل بناء عليه اللتفصيل المتقلام 
المبني على إنكار هذا ولم بفر ابن لمم التفصيني المناط والعلم الإجمالي به 
كما لا يخفى, وإن لم يستفل بذلك» بلجتو كون الموضوع في القضيّة الشرعيّة 
غير المناط الأولي كما هو المَوََللسكامه بالوتجداة).فلا معنى لصرف الحكم عنه 
بعد العلم بالمناط» وهذا أمر لا سترة فيه عند ذوي الأفهام المستقيمة؛ هذا ويحتمل 
أن يكون المراد من العبارة الإشارة إلى الحكم المستكشف من القضيّة العقليّة 
فيخرج عن مفروض البحث فلا يتوه عليه شيء فتأمل. 

(1) الوجه فيما ذكره من تعميم عدم الجريان مما لا خفاء فيه لوجود ما ذكرنا 
من دليل المنع في جميع الصُور وعدم اختصاصه ببعضهاء فالعدم المستند إلى 
القضيّة العفليّة كالوجود المستند إليها في كون الشّك في كل منهما في أي زمان 
فرض لا بل من أن يكون مستنداً إلى الشّك في وجود الموضوع والمعروض له في 
عالم اللَب فلا يوجد الاستصحاب موضوعاً في كل منهماء كما أنه لا إشكال في 
تحقّق الاستصحاب بحسب الموضوع لو كان العدم مستنداً إلى القضيّة الشرعيّة 
كما في الوجود المستند إليها. 











فساد ما صدر عن بعض الأصحاب من إجراء الاستصحاب 
في العدم المستند إلى القضبّة العقليّة كاستصحاب عدم وجوب بعض الأ 
النابت بحكم العقل في حق ناسيه بعد الالتفات إليه. واستصحاب عدم تنجكز 
الح لايد ل د 0 كونه المأمور بده كما في 
الجاهل المركب بعد زوال الغفلة؛ إذ من المعلوم أن حكم العقل بعدم الوجوب 
في المقامين إنما كان من جهة العذر وعدم قابليّة المكلّف لتوجّه الخطاب إليهه 
وعدم قدرته على الامتثال» وبعد زوال هذا العنوان لا معنى للحكم ببقاء عدم 
الوجوب وارتفاع الحكم الواقعي الذي لم يوجد إلا الماتع عن تنجّزه وارتفاعه 
بحكم الفرض. 

هذا مع أنه لو قلنا بجريان الامنتصحاب فلما إذا شك في بقاء الموضوع العقلي 
لم يعقل القول به في المقام ”حيو القطع بارتفاج الموضوع فيد لأن الموضوع 
فيه حسب ما عرفت هو المكلف الغير القابل لتوسّه الخطاب إليهه ومعلوم ارتفاع 
هذا الموضوع في صورة زوال الغفلة والنّسيان» فالحكم بالاجزا في المثالين من 
جهة الاستصحاب في غاية الفبّعحف وأضعف منه الحكم به من جهة اقتضاء امتثال 
الأمر العقلي للإجزاء. كما صدر عن آخر ضرورة عدم الأمر من جانب العقل في 
المورد المذ كور بالتسبة إلى المكلف المزيورء وإثما الصّادر منه الحكم بمعذوريتة 
وسقوط الأمر الفعلي عنهء وهذا أمر ظاهر قد قصّلنا القول ف 

وقد عرفت بعض الكلام فيه في الجزء الثاني من التعليقة. نعم فيما قام هناك 
دليل في الشّرعيّات على عدم وجوب الإعادة على النّاسيء كما في غير الأركان 
من أجزاء الصّلاة مثلاً إذا حصل الالتفات بعد التجاوز عن محل التدارك يحكم 
بحصول الغرض من الأمر بالمركب الام فلا مقتضي للأمر حينئل بالنسبة إلى 
النّاسي فيرتفع الأمر عنه بحسب الواقع» وإن لم يحدث يسبب النّسيان أمر بالنّسبة 


زا 

















المقصد الثالث: الشك (الاستصحا: 





مستنداً إلى القضية العقلية؛ كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيهاء فإنه 
لا يجوز استصحابه بعد الائتفات كما صدر من بعض من مال إلى الحكم 
بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقلية الرافعة للتكليف 


مع قن نيةء وأما إذا لم يكن العدم مستنداً إلى القضية العقلية”” ؛ بل كان 








إلى ما أتى به على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الثاني من التعليقة» لكنه لا 
تعلّق له بحكم العقل ولا بحكم الشّرع المستكشف عنهء بل ولا بحديث رفع 
النّسعة على ما أسمعناك هناك. 

(1) ما ذكره دام ظله ممًا مما لاسترة فيه بناء على ما عرفته سابقا وإنما الكلام في 
تصوير الفرق بين العدم والوجود نك الأول يمكن أن يكون في مورد حكم 
العقل مستنداً إلى غير الفضيّة اللْقَلبة لاني ل يمكن أن يكون كذلك حسب ما 
هو صريح كلام الأستاذ العلامة المِيتي عليه دفع الاعتراض عن القوم؛ وإلا لجرى 
مثل ما ذكره في الوجود الأب ب فيورك لقعي العقلية أيضاً فيبقى الاعتراض 
بحاله» فنقول: ملخُص الفرق بينهما هو إن العدم يكفي في الحكم به انتفاء إحدى 
مقلدّمات الوجود حيث إن انتفاء كل من مقددمات الوجود سبب لانتفائه حسب ما 
هو قضيّة التَوقّف والمقلدميّة؛ فيمكن على هذا أن يحكم العقل بالعدم في مورد من 
جهة اطلاعه على انتفاء إحدى المقلدمات كعدم المانع ويكون العدم في الواقع 
مستنداً إلى غيره كانتفاء المقتضي للوجودء فيمكن أن يحكم العالم بالغيب في 
مورد حكم العقل بالعدم به. لكن لا من الحيث الذي حكم العقل به. بل من جهة 
اطلاعه ووقوفه على عدم المقتضي تلوجود فعلى هذا يجوز أن يصير علّة الحكم 
بالعدم متعلاد: الَظر إلى حاكمين؛ وهذا بخلاف الوجود, إن الحكم به لا يمكن 
إل بعد الوقوف على وجود جميع ما له دحل فيه من المقتضي وعدم المانع» فإذا 
اطلع العقل عليه في مورد وحكم بمقتضاه فلا يجوز أن يحكم الشارع عليه في هذا 














المورد من جهة أخرى. وإلا لزم إمَا خطاء العقل في إدراكه؛ أو جواز اجتماع 
العلل المتعددّدة على المعلول الواحد وكلاهما باطلان: أمَا الثاني فظاهرء وأما الأول 
فلأنه بعد قطع العقل بشيء فلا يمكن أن يجوز خطاؤه. وإلاآ لم يكن قاطعا على 
أن الكلام مفروض في صورة عدم خطائه: لأنهء ففي جواز تعلدد ما يصلح وافعآ 
للحكم لا باعتقاد الحاكمء فبناء على ما ذكر إذا فرض في مورد القطع بانتفاء العلّة 
العقليّة في طرف الوجود يلزمه القطع بانتفاء أصل الوجود بقول مطلق لا يقال ما 
ذكرته من لزوم أحد المحذورين في طرف الوجود على تقدير الالتزام بتعلاد علّة 
الحكم يلزم بعينه في طرف العدم على هذا التقدير أيضاً. 

بيان الملازمة: أن ما حكم العقل مالْعَدءَبيّ جهته إمًا أن يكون في الواقع علّة 
للعدم؛ أو لاء فعلى الأوّل يلزم الثاني ؤْعلِى)التّإني يلزم الأوّل» والمفروض أن 
البرهان على فساد المحذورين هي يهان العقل الغير القابل للتشخصيص؛ لأنا نقول 
السنا نلّعي جواز استناد العدم في الواقع' في مَوَرد واحد إلى أشياء متعدئدة؛ كيف 
وهو مستحيل؟ إلا أنَا ندعي أن علة الحكم فيه أن يكون متعددة بالْظر إلى 
حاكمين لا بمعنى اعتقاد كل منهما انحصار العلّة فيما حكم لأجله حتّى يلزم 
خطاء أحدهماء بل بمعنى عدم حكم أحدهما إلا من جهة ما أدركه وإلآ كان 
شاكًا في العدم فمعنى حكم العقل بالعدم من جهة الوقوف على وجود المانع أنه 
لو لم يقف عليه لما حكم به مع تجويزه كون العدم في الواقع مستنداً إلى غير 
وجود المانع» إلا أن الواسطة في علمه هو وجود المانع وهذا بخلاف طرف 
الوجودء فإ حكم العقل به لا يمكن إلا بعد الاطلاع بالمناط الأولي؛ بحيث لو 
فرض عدمه لما جوز الوجود: وإلآ لزم عدم علية ما حكم بعليته» فالملّة للحكم في 
طرف الوجود علّة للوجود دائماً وليست هي رد الواسطة في الإثيات كما في 
طرف العدمء فمن تعلادها يلزم تعلاد العلّة الّامة للشّيء وهو محال. 











هذا ملخّص ما يقال في وجه الفرق ويمكن أن يورد عليه: 

أمَا أولا: فبأن الحكم بجواز تعلاّد سبب الحكم في طرف العدم؛ بمعنى جواز 
كون الواسطة في علم العقل بالعدم غير ما هو مستند إليه العدم واقعاً في مقام 
الفعلة إنَما هومن حيث كون انتفاء كل من المقدمات سيياً للاتتفاء؛ فبعد وقوف 
العقل على انتفاء إحداها يحكم بالعدم» وإن كان في الواقع مستنداً إلى غيره؛ 
بمعنى كونه سابقاً في الانتفاء وهذا المعنى بعينه يوجد في طرف الوجود أيضاً 
لأنه قد يكون للشيء أسباب متعلادة ومقتضيات مختلفة؛ فيجوز أن يحكم العقل 
بالوجود من جهة العلم بوجود بعضها مع إحراز عدم المانع عنهه مع كونه في الواقع 
مستنداً إثى الستبب الآخر المتقدم نميب الواقف عليه العقل بحسب الوجود»ء 
وهذا لا برد عليه شيء من المحذوترين: إل لمورد على ما ذكر في طرف العدم ل 
يقال انتفاء كل من المقدمابة: لأ“يمكن. أن_ينخِيفٍ عنه الانتفاء بخلاف وجود 
بعض الأسباب في طرف الوجودء فإنه يمكن أن يتخلّف عنه الوجود من جهة 
المائع لأنانقول هذا المقدار من الفرق غير معجد بعد فرض علم العقل بعدم وجود 
المانع للمقتضي وتجويزه كون الوجود في الواقع مستنداً إلى غيره من الأسباب 
الجامعة تعدم المانع لهاء فإن أريد كون انتفاء كل من المقدّمات علة تامّة لأصل 
العدم بحيث لو وجد لوجد العدم من جهته؛ وإن انتفى انتفى العدم من جهته؛ فهذا 
أمر غير معقول قد بني في على عدم معقوليته. بل العلّة التّامة في جانب 
انتفاء الانتفاء ليس إلا وجود علّة الوجود وفي طرف الانتفاء ما هو السّابق من 
المقلامات» بمعنى استناد العدم إليه فعلاء وإن صلح انتفاء غيره له أيضاًء وإن أريد 
أن انتفاء كل منها في نفسه العدم بمعنى أنّه لو فرض سبقه لكان العدم 
الفعلي مستنداً إليه لجرى مئله في طرف الأسباب المتعلّدة للوجود بعد أخذ خلرها 
عن المانع. وبالجملة: كل ما تقول به في طرف العدم نقول به في طرف الوجود 




















فبأن الفرق المذكور على تقدير صحته إنّما يشمر في صورة القطع 
علّة الوجود فإنه لا يمكن حيتئذ إجراء الاستصحاب؛ إن القطع بانتفاء عَة 
الحكم يستازم القطع ب اله وأما في صورة الشّك فيه فيمكن القول بجريان 
الاستصحاب وتحقّقه موضوعاً حينئذ ولو في بعض الصّورء كما إذا كان الحكم 
في الفضيّة الشرعيّة غير متعلّق بالعلة العقلبّة المتّحدة مع العلّة الشّرعيّة بناء على ما 
تقلام من إمكان صيرورة الموضوع في القضيّة الشّرعيّة غير المناط الأؤلي. 

انعم لو لم يكن هناك عيّة أصيلاً. أو كانت وكان الموضوع فيها نفس 
العلة الأولية لصح ما ذكر من عدم حمق الاميتصحاب موضوعاً ولو في صورة 
الشّك» نم إن ما ذكرنا أخيراً نما هو مسي علي ما بنينا عليه من أن العلم التتفصيلي 
بالمناط لا يوجب صرف الحكخ.إلي وأما يناء على ما ذكره الأستاذ العلآمة فلا 
ورود له أصلاً كما لا يخفى؛ هذَآ وقد دكرَ الأستاذ العلآمة دامت إفادته كلاماً 
الدفع ما ذكرنا. 

أؤلا: قد بنى وجه الفرق فيه على غير الوجه المذكور بعد ما خص الكلام بما 
لم يكن هناك قضيّة شرعيّة أصلاً. وهو إن الأعدام لما كان تحقّقها محرزاً في 
زمان عدم وجود الموضوع للمعدوم فبعد وجود موضوعه إذا حكم العقل بعدم 



























القلايه إلى الوجو, استمرارء على ما كان عليه من جهة وجود المائع عنه في 
الموضوع: فما كان متبقّناً في الرّمان السنابق معلوم الانتفاء في الما اللأحق, وما 
أريد إثباته لم يتيقّن ثبوته سابقاً حتّى يمكن استصحابه في صورة انتفاء الماتع 


العقلي للشّك في انقلابه إلى الوجود, إذ لعل كان المقتضي للوجود غير موجود 
فيصدق الاستصحاب موضوعاً والقول بأ العدم المستند إلى عدم الموضوع غير 
العدم المستند إلى المانع عن وجود المحمول: فالشّك في الوجود النّابت بالقضيّة 








العقلية لا بد من أن يكون مسبياً دائماً عن الشّك في الموضوع؛ وهذا بخلاف 
العدمء فإنه قد يمكن كون الشّك فيه من غير جهة الشّك في الموضوع مما لا 
يصغى إليهء لما قد تقرّر أنْه لا تمايز بين الأعدام؛ وهذا بخلاف الوجود. فإنه إذا 
أحرز بالعلة العقليّة لا يمكن الحكم بأنّه استمرار للوجود. وإن احتمل ذلك من 
حيث احتمال كونه مستنداً إلى التبب السابق في نظر الشّارع؛ إلا أن مجرّد 
الاحتمال لا يجدي في الحكم بالاستمرار كما لا يخفى» فعدم التكليف في حال 
الصّغر يمكن استصحابه بعد ارتفاع الصّغارة من حيث وجود الحالة السابقة له في 
حال عدم وجود الصّغير غاية الأمر أن الكاشف عن بقائه بعد الوجود واستمراره 
هو العقل؛ وهذا لا يمنع من صدق- الْآنيتصيحاب وأما حرمة صدق الضّار في 
صورة الشّك في وجود الضرر فلا يكن إيلتطحابهاء لآن الذي كشف عنه العقل 
هو الحرمة فيما كان مضراً 

وأمًا الحرمة مع قطع النظر عن الصَررَ فلم يستكشف عنها العقل وإن احتمل 
وجودها واقعاً 

هذا ملخص ما ذكره دام ظلّه العالي وللَظر فيه مجال واسعء ويكفي في رده 
أنه دام ظله قد أورد على كثير ممّن تمسئك بهذا التحومن الأصل في جملة من 
المقامات التي لا يسع ذكرها هذا المضمار, هذا ويمكن التفصّي عمًا أوردنا ألا 
بوجه آخرء وهو إن فرض تعلاد السّبب والمقتضي. وإن كان ممكناً في طرف 
الوجود بقول مطلق؛ بل وافعاً كما نشاهد بالعيان والوجدان إلآ أن فرض تعداده 
إلى الأحكام الشّرعيّة المسبّية عن المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال في 
الإشكال فتأمل. 

والحاصل أن حكم العقل في مسألة التحسين والتّقبيح يرجع إلى كون العنوان 
الذي يعرضه الحسن والفبح العقلتين علّة تامّة لهما لا أن يكون من إفراد السب 














إيايننا سس م سس سا سس سس بحر الفوائد 
لعدم المقتضي وإن كان القضية العقلية موجودة أيضاً فلا بأس باستصحاب 
العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية 

ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم 





فالمراد ابعتماب لجال التي يحكم العقل على طبقها وهو عدم 
التكليف لا الحال المستندة إلى العقل حتى يقال إن مقتضى ما تقدم هو عدم 
جواز استصحاب عدم التكليف عند إرتفاع القضية العقلية وهي قبح تكليف 





عند العقل, فإن مرجعه إلى كون العلة شيئاً آخر وهو الأمر القدر المشترك بين 
الأسباب فتأثيرها في الوجود إِنْما هرمن جهةلإنطباق الجامع عليها لا من جهة 
ايزها بر بن ايد ربس ال مدا يسا تين ب د 
وهذا بخلاف العدم: فإنه دائما يتيند إليعددم العلّةبالمنطبق على عدم المقنضي 
ووجود المانع. 








حيث إن الممكن بالَظر إلى ذاته خال عن اقتضاء أحد الطرفين؛ وإلا لانقاب 
واجباء أو ممتنعاً وهو خلف محال» فيحتاج عدمه إنى المرججّح كوجوده؛ وأما لو 
قلنا بامتناع التأثير والتأثر بالنسبة إلى العدم وإن انتفاء علل الوجود لما كان كاشفاً 
عن عدم الوجود ومعرّفاً إليه لا محالة: فيقال مسامحة إِنّه علّة العدم فعدم الشيء 

باق على أزليته ما لم بتحقّق علة الوجوده ويكفي في كونه غير ممتنع بالذات 
صلاحيّته لتأثير شيء في وجودهء كما أن امتناعه الذاتي معناه عدم إمكان وجوده 
بالمؤثر فالفرق بين الوجود والعدم على هذا يكون ظاهراً من حيث إن تعلئد العلة 
بالنسبة إلى العدم دائماً يرجع إلى تعداد المعرّف ولو بالنسبة إلى الشّخصين إن 
اعتبر فعليّة التَعريف وهذا بخلاف الوجود. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» ا ات 0 
غير المميزء أو المعدوم. 
وممًا ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم'" في تخصيص 








(1) المعترض بعض أفاضل المتأخّرين صاحب الفصول فيما ذكره في تقسيم 
الاستصحاب حيث قال: «واعلم أنه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلى 
استصحاب حال العقل. والمراد به كل حكم ثبت بالعقل. سواء كان تكليفياً 
كالبراءة حال الصّغر وإباحة الأشياء الخالية من أمارة المفسدة قبل الشّرع 
وكتحريم التَصرّف في مال الغير ووجوب رد الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل 
زواله كالاضطرار والخوف. أو كان وضييًّ. سواء تعلق الاستصحاب بإئباته 
كشرطية الملم لنبوت التكليف إذا رظن ما يوجب الشّك في بقائها مطلقا أو 
في خصوص مورد. أو يثفيه كأقدم لويم وعدم الملكيّة التابتين قبل تحقق 
موضوعهماء وتخصيص جمع من الْأصَوَليينَ لهذا التقسيم أعني استصحاب حال 
العقل بالمثال الأوّل أعني. لباو الب ة رياه لانونجه له؛ انتهى كلامه رفع في 
الخلد مقامه. 

وحاصل ما ذكره الأستاذ العلآمة في دفعه هو إن الأصولتين ليسوا مفصّلين في 
جريان الاستصحاب بين القضايا الوجوديّة المستندة إلى العقل والعدديّة المستتدة 
إليهه كيف وقد عرفت أن الاستصحاب لا يتحقّق موضوعاً في كل قضيّة مستندة 
إلى العقل؛ سواء كانت وجودية؛ أو عدمية وهم مطبقون على عدم الفرق أيضأ 
فمرادهم من حال العقل التي يذكرونها في تقسيم الاستصحاب ليس هو الحال 
المستندة إليه بل مرادهم من حال العقل هو الحال التي تثبت في مورد حكم 
العقل من غير استناد إليهء وإن كان للعقل مدخل في الحكم باستمراره؛ ولمّا كان 
هذا المعنى مختصاً بالبراءة الأصليّة فلهذا اختصّوا حال العقل بها. 

وأمًا الاختصاص بها فلما قد عرفت أن الوجود المستند إلى القضيّة العقليّة 


ليس له حالة سابقة يقيتيّة مع قطع النظر عن حكم العقل؛ فالشّك فيه دائماً يكون 
من جهة الشّك في الموضوع؛ وأما العدم المستند إليه غير البراءة الأصليّة كما فيما 
ذكره من المثالين فهوء وإن كان له حالة سابقة إلا أن بعد وجود الموضوع ليس ما 
يقتضي هناك باستمراره؛ فلهذا اختص الحال بالمعنى المذ كور بالبراءة الأصليّة ولا 
يتحقّق في غيرها. 

هذا ملخص ما ذكره دام ظله العالي» ويمكن أن يورد عليه على فرض صحّة ما 
ذكره من الفرق بأنْه خلاف الظاهر من كلماتهم؛ حيث إن الفاهر منها كون المراد 
من حال العقل المستندة إليه لا الابئة في مورده؛ وإن كان من غير جهته؛ ويشهد لما 
استظهرناء مضافاً إلى كونه الظاهر بق اللفْةرمقايلة الحالين أي حال العقل وحال 
الشّرع ضرورة أن المراد من الثاني هو الجال.الملسيدة إلى الشّرِع لا الحال الثابتة في 
مورد حكم الشّرع كما لا يخفىّتهذاحضافا إلى أن مابذكره في ببان الفرق بين عدم 
اكليف النَابت حال الصغر وقبله» وبين سائر الأعدام الابتة في حال عدم الموضوع 
فيما إذا شك في ارتفاعها بعد وجود الموضوع بعد كون الحالة السابقة في كل منهما 
مستنداً إلى عدم الموضوع ممًا لم يعلم له معنى محصّل. 

هذا ويمكن أن يقال: إن مرادهم من تخصيص استصحاب حال العقل بالبراءة 
الأصليّة ليس هو عدم جريان الاستصحاب في سائر الأحكام العقليّة حسب ما هو 
مبنى الاعتراض. بل إدراج البراءة الأصليّة في أقسام الاستصحابء أو بيان الفرد 
الظاهر من حكم العقل إلى غير ذلك؛ ثم إن في كلام المعترض جملة من 
المناقشات لا بأس بالإشارة إليها أحدها ما مثل به للحكم التكليفي المستند إلى 
العقل من البراءة والإباحة ضرورة أنلْهما ليستا من الأحكام النَكليفيّة قطعا ولو 
تكلّف بإدراج الاني فيها لم يعقل معنى لإدراج الأوّل قطعاً كيف وعدم الحكم 
ليس حكماً سيّما في حقّ غير القابل لنوجّه التكليف إليه كالصّغير اللهم إل أن 














يقال إن مراده من الحكم التكليفي التابت بالعقل أعمّ من أن يتعآق حكمه بثبوته. 
أو بنفيه كما ذكره في الحكم الوضعي؛ لكته أيضاً كما ترى. ثانيها: ما جزم به من 
أن الحكم الثابت بالعقل قد يكون وضيياً كشرطية العلم لنبوت التكليف ضرورة 
قات بالنكل يسن بخر شرم العلبه بل عدم اوجرب ادلي غند لم العم 











العلآمة في تصحيح استصحاب البراة الأصليّة إِنّما 
هومن حيث دفع نوم عدم الفرق بينه وبين استصحاب سائر الأحكام العقلية من. 
حيث جريان الاستصحاب, وإلاً فالتحقيق عدم صحّة جريان الاستصحاب 
المذكور من جهات يأني الإشار ة !ليها ركام اللّه. 

لثّاني: أن ما ذكره من الإشككال. في تحقّق| الاستصحاب موضوعاً في الأحكام 
العقليّة قد يجري في الأحكاع الشوعئّة أيضاً كالجكم الثابت بالإجماع على غير 
مذهب القدماء. حيث إِنّهِ لا يعم به غالبا موضوع الحكم؛ بل قد يجري في غير 
الإجماع أيضاً كما لا يخفى. 

القالث: أنه يمكن القول بصحّة جريان استصحاب البراءة بعد البلوغ مع قطع 
النَظر عمًا يرد عليه» وإن قلنا بكون البراءة في حال الصّغر وعدم قابليّة التكايف 
ن المفروض ثبوت البراءة بعد التميّر والقابلية في 
ف مم رو 0 
الشّرع لا العقل كما لا يخفى: ولك أن تجعل هذا من أحد وجوه تخصيص القوم 
استصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة مع كون بنائهم على عدم صحّة جريان 
الاستصحاب في الأحكام العفلّة بقرل مطلق» ولكنه خلاف الظاهر من كلامهم» 
فإن الظاهر منه إرادتهم استصحاب نفس ما ثبت بالعقل لا ما حكم العقل به في 
زمان وإن زال مناط حكمه بعده؛ لكن كان الحكم باقياً من + جهة الشّرع وهو العالم. 








بحر الفوائد 
استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة بأن الثابت بالعقل قد يكون 
عدمياً وقد يكون وجودياً فلا وجه للتخصيصء وذلك لما عرفت من أن 
الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيه الاستصحاب 
وجودياً كان؛ أو عدميا وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها”' مما تقدم. 






الشالت: 
أن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع» 
أو غاية» وأما أن لا يدل» وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج 





(1) وجه الظهور أن جميع الأمثلة الْت:ذكرها غير البراءة الأصلّة التي عرفت 
حالها لا يمكن وقوع الشّك فيها أصلاه وسكي المقل بقبح التصرف في مال الغيرء 
أو حسن رد الوديعة الكاشف عن كم الشرّح-بالحرمة والوجوب لا يمكن أن 
يكون على سبيل الإعمالء فبالَسَبهآلىَاليتوك بوالاضازار ما أن يكون لا بشرطء 
أو بشرط شيء؛ وعلى كل تقدير لا يمكن فرض الشّك فيه أصل وكذا حكمه 
بشرطية العلم بالّسبة إلى حالتي الاجمال والنتفصيل لا يعقل فرض الشّك فيه. فكيف 
يجوز للحاكم أن يحكم في مورد لا يعلم بما هو الموضوع لحكمه واللم يكن 
حاكما ومن هنا ذكرنا وذكروا أن الموضوع من الوجداتّات للحاكمء وهكذا 
الكلام بالنسبة إلى حكمه بعدم الشّيء من جهة عدم موضوعه لا يتصور فيه شلك 
فتكثير الأمثلة والتّقسيم لا يجدي في شيء أصلاً كما لا يخفى. وبالجملة: لو قيل 
بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى القضيّة العقليّة فلا بد 
يفرض هناك شلك» وقد عرفت عدم وقوع الشّك في الأمثلة المذكورة أصلاً 
إلى الموضوع الكلي, وإنّما قيل بتصوّره بالنّسبة إلى الموضوع الخارجي الجزني 
وسيجيء الكلام فيه في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى. 





ن أن 
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والمحقق الخوانساري في شرح الدروس فأنكرا الحجية في الثاني واعترفا 
بها في الأول مطلقا كما يظهر من المعارج؛ أو بشرط كون الشك في وجود 
الغاية كما يأتي من شارح الدروس. 
نيل بعضهم تبعاً لصاحب المعالم'”' أن قول المحقق قدس سره موافق 
للمنكرين» لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضياً للحكم في الآن اللاحق 
لولا الشك في الرافع. 

وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم حيث إن 
المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة 
ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع,فرض عدم الرافع. 

إلأ أن الذي يقتضيه التي في ربهض كلماتهم مثل إنكار السيد 
الاستصحاب البلد المبني على أساتحل. اليتتفر لمع كون الشك فيه نظير الشك في 
وجود الرافع للحكم الشر عي ويَيرذلك مها يظه للمتأمل؛ ويقتضيه الجمع بين 
كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين'" والنافين هو عموم التزاع 








(1) الذي يقتضيه التَظر القاصر هو إن صاحب المعالم لم يتخيّل خروج ما 
فهمه من كلام المحمّق عن محل التّزاع من التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين 
الشّك في المقتضي والشّك في الرافع؛ بل إِنّما تخبّل من كلام المحقق كون مراده 
تخصيص اعتبار الاستصحاب بما إذا كان الدليل بنفسه متعرضاً لحكم الزّمان الثاني 
كتعرضه للزّمان الأوّل» كما ريما يتوهم في بادي النَظر من ملاحظة بعض كلماته» 
ولهذا تخيّل كونه من المنكرين؛ وهذا هو الذي ظهر لي من كلام صاحب المعالم؛ 
وقد صرّح بهذا التخيّل بعض من تبعه ممّن تأخّر عنه فافهم وانتظر لتمام الكلام. 

() أمَا استدلال المثبتين فهو قولهم إن المقتضي للحكم الأوّل موجود 
والعارض لا يصلح أن يكون رافعاً إلى آخر ما سيجيء؛ وأمًا استدلال النافيين فهو 





نان لس سس سس سس ير القوائك 
لما ذكره المحقق؛ فما ذكره في المعارج أخيراً ا 
بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب وأنها ل 
تقتضي اعتباراً أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضياً للحكم مطلقاً ويشك 
في راقعه. 

وأما بامتبار الثك في البقاء فمن وجوه أيضاء 

أحدها: من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتاهالأمر الخارجي مثل الشك في 
حدوث البول» أو كون الحادث بولاء أو وذياً و يسمى بالشبهة في الموضوعء 
سواء كان المستصحب حكماً شرعياً إثياً كالطهارة في المثالين» أم موضوعاً 
كالرطوبة والكرية وعدم نقل اللفظ عِ نميا الأصلي وشبه ذلك؛ وقد ينشأ من 
اشتباه الحكم الشرعي الصادر مر لكالا كالئبك في يقاء نجاسة المتغير بعد 
زوال تغيره وطهارة المكلف يعد حَدِوَتالمَذي منه ونحو ذلك. 

والظاهر دخول القسمين في مُبَلَّ الرَاعَ كما يظهر من كلام المنكرين 
حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر والبلد المبني على 
ساحل البحرء ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس 
ومعادهم على الاستصحاب. 

ويحكى عن الأخباريين اختصاص الخلاف بالثاني وهو الذي صرح به 
المحدث البحراني ويظهر من كلام المحدث الأسترآبادي حيث قال في 
فوائده: «اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة. بل أقول: 








إنه لو كان الاستصحاب حجّة لكانت بيّنة اللي أولى لاعتضادها بالاستصحاء 
على ما استظهره الأستاذ العلآمة من كون 
الرافع حسب ما سيجيء. 
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اعتبارهما من ضروريات الدين إحداهما أن الصحابة وغيرهم كانوا 
يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن يجيء ناسخه. الثانية: 
أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية مثل كون الرجل مالك أرض 
وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل وكونه على وضوء وكون الثوب طاهراً. 
أو نجساً وكون الليل؛ أو النهار باقياً وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاق: أو 
طواف إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سيياً مزيلاً لنقض تلك 
الأمورء ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام 
المسلم ومن في حكمه. وقد يكون قول القصار ومن في حكمه وقد يكون 
بيع ما يحتاج إلى الذبح والفسل في سوق المسلمين وأشباه ذلك من 
الأمور الحسية»" انتهى. 

ولولا تمثيله باستصحاب الْلي«والتهار/الاحتمل أن يكون معقد إجماعه 
الشك من حيث المانع وجودا أومَتعَةة]ل أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة 
الثانية ليس إلا الشبهة الموْعيٌ فكانه آستكّتي من محل الخلاف صورة 
واحدة من الشبهة الحكمية؛ أعني الشك في النسخ وجميع صور الشبهة 
الموضوعية. 

وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة 
الحكمية ما حكي عنه في الفوائد أنه قال في جملة كلام له: «إن صور 
الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في 
موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة 
القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة 
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين» فالذي سموه استصحاباً راجع 





نية: ص 188. 


لحان لس سس سس بجر القوائد 
في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متحد معه بالذات 
مختلف بالقيد والصفات»" انتهى. 

الثاني: من حيث إن الشك بالمعنى الأعم الذي هو المأخوذ في تعريف 
الاستصحاب قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاف أو 
الارتفاع» فلا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع» وأما الثالث فقد 
يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه قال شارح المختصر: 
«معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاتي قد كان ولم يظن عدمه. وكل ما 
كان كذلك فهو مظنون البقاء. وقد اختلف في صحة حجية الاستدلال به 
لإفادته الظن وعدمها لعدم إفادته»' انتهى. ١‏ 

والتحقيق أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب 
التعبد والطريق الظاهري عم صورالظِيَ الغير/إلمعتبر بالخلاف» وإن كان من 
باب إفادة الظن كما صرح به أشارح التتختضر. فإن كان من باب الظن 
الشخصي كما يظهر من كلما بعَيهم:.كشيخنا.البهاني في الحبل المتين 
وبعض من تأخر عنه كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف» إذ مع 
وجوده لا يعقل ظن البقاء وإن كان من باب إفادة نوعه الظن لو خلي وطبعه, 
وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن عم الخلاف صورة الظطن 
بالخلاف أيضاً 

ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه 
بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف وسيجيء زيادة توضيح 
الذلك إن شاء الله. 








* الفواتد المدنية: ص 167 


* شرح مختصر الأصول: ج21 ص 1864 





الثالث: من حيث إن الشك في بقاء المستصحب” قد يكون من جهة 





المقتضى والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء» كالشك 
في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول» وقد يكون من جهة طرو 








)١(‏ لا يخفى عليك 
الشّك في المقتضي فهي أنه قد يكون الشّك في أصل الاقتضاءء بمعنى الشّك في 
كونه آنيّ الوجود فيرجع في الأحكام إلى الشّك في الفوريّة؛ وقد يكون في 
مقداره مع القطع بث. في الجملة؛ وقد يكون في أء المقدار مع القطع به. 
وأمًا أقسام الشّك في الرافع فهئي ,قد يكون في وجود الرافع إلى ما علم 
بثبوت وصف الرافميّة والاقضية لكالإهذابقد) يكون في الشّبهة الحكميّة كما في 
الشّك في النسخ بناء على كونَ آنتصحاب عدم النّسخ من الاستصحاب 
الاصطلاحي؛ وقد يكون كي انه الْموْسَرَية كما إذا شك بعد الطهارة شي 
وجود نواقضها من البول والغائط والريح والّوم وغير ذلك؛ وقد يكون في رافعيّة 
الموجود من حيث ترد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعاً له ويين ما لا 
يكون» وقد يكون في رافميّة الموجود من حيث الشّك في كونه رافعاً مستقلاً في 
الشّرع كالمذي مع القطع بعدم كونه مصداقاً للرافع المعلوم راقعيّته» وأمًا من حيث 
الشّك في كونه مصداقاً للرافع المعلوم مفهومه كالرطوبة المرددة بين البول. 
وأمًا من حيث الشّك في كونه مصداقاً للرافم المجهول مفهومه؛ أو معلوم 
المقهوم المشكك ببعض التشكيكات المائعة عن الاستدلاله ويسمّى الأول من 
القسمين الأخيرين بالشّبهة في الموضوع الخارجيء والموضوع الصّرف في لسان 
بعض؛ والاني منهما بالشّبهة في الموضوع المستنبط أي المستنبط منه الحكم الذي 
يوجب الشّك فيه الشّك في الحكم الكلي الصّادر من الشّرعه أمَا الشّلك في 





أقسام 















أقسامه محل للخلاف؛ بمعنى وجود القائل باعتبار 
الاستصحاب فيه وعدم الاتفاق على عدم اعتباره فيه؛ وإن كان ظاهر بعض استدلال 
الممبتين بأ المقتضي للحكم الأول موجرد ريما يوهم الخلاف؛ وكون عدم اعجار 
فيه موضع وفاق وأنة مقصود المثبت غيره؛ لكن من المعلوم لكل من راجع إلى 
كلماتهم كونه مشمولاً لمحل الخلاف» بل ريما قبل باختصاص محل الخلاق بده 
وأما الشّك في الرافع فالظاهر أن جميع أقسامه محل للخلاف. بمعنى توجّه إنكار 
المنكر المطلق إليها أيضا كما يظهر من استدلال المثبتين لما عرفت سابقاً من: (أن: 
المقتضي للحكم الأّل موجود) إلخ» فإنه لو كان اعتبار الشّك في الرافع من 
الاثفاقيّات واختص الخلاف بالشّك في.النفيضي لم يكن معنى للتمسّك بالدليل 
المذ كور كما لا يخفى» ومن استد لال الام أن لوَكان حجّة لكانت بيبنة انام افي أولى 
لاعتضادها بالاستصحاب, ومن إنكاراً السيةلاعتبازه” في البلد المبني على ساحل البحر 
دزيد قاب عن اق إلى حر ال ات ا ل الأستصحاب عدم 
لتدكية مع كون الشّك في جميعها من الشّك في الرافع هكذا ذكره الأستاذ العامة في 
الرّسالة وفي مجلس البحثء » لكن قد يتأمّل في كون الشّك في الموت في استصحاب 
الحياة والشّك في الوجود في في استصحاب العدم من الشّك في الركفم» حيث إن الحياة 
اليس لها اقتضاء استمرار دائماً بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان حتّى يكون الموت رافعاً 
لهاء بل أصل اقتضائها ينقضي كثيراً فيحصل الموت. 

نعم لو شلك في الموت العارض وسائح اناي مع وجود المقتضي للحياة يحب 
الحرارة العزيزيّة كان من الشّك في الرافع» وكذلك العدم ليس له مقتضي يقتضي 
استعرقره إلى ما الرجود ب لدم مسد إلى عدم المقضي للورجوده ا ل 
فليس هنا شيء يرفعه ومثل الموت والوجود في عدم كونهما من الرافع الزّمان فيما 
يجعل غاية لحكم كما في اليل بالنّسبة إلى وجوب الصوم؛ فإن وجود الليل ليس 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 








رافعاً لوجوب الصّوم؛ بل ينقضي اقتضاؤه بوجوده من حيث عدم صلاحيّة موضوعه 
لا زيد من ذلك: فالآيل ليس رافعاً للحكم ولا للموضوع المعلق عليه الحكم حتّى 
يكون استصحابه من استصحاب الشَّيء مع الك في وجود الرافع له لأن اليوم 





الذي هو موضوع لوجوب الصّوم ليس له اقتضاء الاستمرار والبقاء دائمً و! هو 
برهة من الزّمان سمي باليوم بملاحظة سير الكوكب فما دامت الشّمس فوق الأفق 
يسمّى الرّمان يوم فليس له اقتضاء استمرار حتّى يكون الليل رافعاً له وسيجيء 
الكلام في توضيح ذلك في تنبيهات المسألة إن شاء الله 

هذا ولكن يمكن النَصّي عن هذا الإشكال بأن الموت والوجود والليل وإن 
لم يكن كلاً منهما من الرافع حفيقةه الب لا شك ولا ريب أن كلا من هذه باق 
الع يؤرجد هله الأخيا ليق ة إفاء كانه ب ىبالرافع من حيث ها ما لم توجد لم 
ا 2 إنْهَتي“الزاقع عرف وإن لم يكن منه حقيقة: 
ملحقة بها تيكس هج خخييث إِنكْنٍ زمان الشّك فيها لو رفع اليد 
عن الحالة السابقة صدق النّقض عليه ولو لم يرفع اليد عنه صدق البقاء عليه وهما 
المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار الّاهية عن نقض اليقين بالشّك كما 
ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى. 

هذا ثمّ إن الفرق بين الرافع والمانع مع كون عدم كل منهما من أجزاء العلة 
النَامَة لوجود الشّيء هو إن الأوّل يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الّانوي؛ والنّاني 
بالنّسبة إلى مطلق الوجود كما أن الدافع يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الأّلي» فالرافع 

ق لنسبة إلى الزّمان الثاني والوجود 

اللأحق لا أن يكون رافعاً للوجود الأوتي؛ ضرورة أنه بعد الوجود يمتنع عروض ما 
يرفعه فلا بد أن يكون الرّافم أيضاً عدمه جزءاً من العلّة النّامة حتى يستحيل 
بوجوده المعلول ويلحق الممتنع بالعرض. 



























بحر الفوائد 

وهذا على أقساب لأن الشك إما في وجود الرافع كالشك في حدوث 
البول» وأما أن يكون في رافعية الموجودء إما لعدم تعين المستصحب وتردده 
بين ما يكون الموجود رافعاً وبين ما لا يكون كفعل الظهر المشكوك كونه 
رافعاً لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده 
بين الظهر والجمعة؛ وأما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعاً كالمذيء أو 
مصداقاً لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والودي؛ أو مجهول 
المفهوم. 

ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلاً للخلاف؛ وإن 
كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الأول موجود 
إلى آخره يوهم الخلافء وأما هر فالفهر أيضاً وقوع الخلاف فيه كما يظهر 
من إنكار السيد قدس سره للالاتمكيظا ب /في) البلد المبني على ساحل البحر 
وزيد الغائب عن النظرء وأن الاستصحَابٍ لو كان حجة لكان بينة النافي أولى 
لاعتضاده بالاستصحاب. 

وكيف كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من 
جهة الرافع فينكر الاستصحاب في الأول وقد يفصل في الرافع بين الشك في 
وجوده والشك في رافعيته فينكر الثاني مطلقاء أو إذا لم يكن الشك في 
المصداق الخارجي. 

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. 

والمتحصل منها في بادي النظر أحد عشر قولاً: 

الأول: القول بالحجية مطلقاً. 

الثاني: عدمها مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لع ا لشب و 

الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقاًء فلا 
يعتبر في الأول. 

الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره» فلا يعتبر في الأول 
إلا في عدم النسخ. 

السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الأول. 

وهذا هو الذي تقدم أنه ريما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في 
حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. 

السابع: التفصيل بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره» 
فلا يعتبر في الأول التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب 
والشروط والموائع والأحكام التكليغية التابعة لهاء وبين غيرها من الأحكام 
الشرعية فيجري في الأول دون الثاني 

الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإتجساح”وخيره فلا يعتبر في الأول. 

التاسع: التفصيل بين كوك كبيجي نا ثبت بدليله أومن الخارج 
استمراره فشك في الغاية الرافعة وبين غيره؛ فيعتبر في الأول دون الثاني كما 
هو ظاهر المعارج. 

العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من 
المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. 

الحادي عشر: زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي 
دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري. 

ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في 
الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير» بل يحصل لعالم 
واحد قولان» أو أزيد في المسألة» إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. 








«-- بحر الفوائد 

والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق فإن المحكي عنه في 
المعارج أنه قال: «إذا ثبت حكم في وقت, ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل 
على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان أم يفتقر الحكم به في 
الوقت الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة». 

حكي عن المفيد رحمه الله أنه: ايحكم بيقائه ما لم تقم دلالة على نفيه 
وهو المختار. وقال المرتضى قدس سره لا يحكم. 

ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة ثم احتج للحجية بوجوه؛ 
«منها: أن المقتضي للحكم الأول موجود. ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنهاء 
ثم قال: «والذي نختاره أن ننظر في دليل'” ذلك الحكم. فإن كا 








(1) لا يخفى عليك أن ظاهر ها اللكالام ف بإدي النظر هو ما استظهره صاحب 
المعالم وجمع ممّن تآخر عنه من كَوَكَتقصود المحقّق من هذا الكلام كون 
الدليل مقتضياً للحكم في الما لاني يطل الذي ثغر خارج عن الاستصحاب 
عندناء بل عند غيرنا أيضاً في الجملة كما يظهر من كلام صاحب المعالم وسيدنا 
المرتضى وغيرهم قدّس الله أمرارهم؛ لا أن يكون دالا على اقتضاء المستصحب 
للبقاء ما لم يوجد الرّافع عنه كما استظهره الأستاذ العلآمة وجملة ممّن نقلام عليه 
وعاصره: ولهذا جعله صاحب المعالم من المنكرين وذكر أن كلامه هذا رجوع 
عمًا اختاره أولاً حنّى يكون نسبة الرّجوع إلى المحقّق شهادة من صاحب المعالم 
على كون اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع من الاتفاقّات» ولكن مقتضى 
التأل في كلام المحمّق كون مقصوده هو ما استظهره الأستاذ العلآمة دام ظظله 
العالي ومن وافقه من كونه في مقام التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في 
المقتضي والشّك في الرافع» وأث المراد من دلالة الدليل هو دلالته على كون 
المستصحب مقتضياً للنتوام والاستمرار لولا الرافع له كما يظهر من تمثيله بعقد 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سلس سس ست 38 
مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح. فإنه يوجب حل الوطء 
مطلقاً فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يفع بها الطلاق. فالمستدل على 
أن الطلاق لا يقع بها لو فال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا 
بعده كان صحيحاً, لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقاً. ولا يعلم 
أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيغبت الحكم عملاً بالمقتضي 
لا يقال إن المقتضي هو المقد ولم يثبت أنه باق. لأنا نقول وقوع العقد 
اقتضى حل الوطء لا مقيداً بوقت فيلزم دوام الحل نظراً إلى وقوع 
المقنضي. لا إلى دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قالك 
فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملاً بغير 
دليل؛ وإن كان يعني أمراً آخر وراء نم /فنحن مضربون عنه»' انتهى. 

ويظهر من صاحب المعالم إلختلاة نحَبث/جعل هذا القول من المحقق نفياً 
بحجية الاستصحاب فيظهر أن الْآسَتَصََابٌ المختلف فيه غيره. 

لنا على ذلك وجوه: 

















له: (لا يقال) إلى آخره. 
ب عنه: فإنّها ظاهرة إن لم يكن صريحة في إرادة ما ذكرنا ضرورة أن 
وقوع العقد ليس من الأدلة: وإن كان حكمه بأنّ هذا ليس عملاً بغير دليل في 
آخر كلامه ريما ينافيه في بادي النَظرء إلا أن مراده من الدليل هو نفس وجود 
المقتضي في حكم العقلاء وإن كان ممنوعاً عندنا كما ستقف عليه. 
وممًا ذكرنا يظهر النظر فيما نسب الأستاذ العلآمة إلى صاحب المعالم من 
اختياره اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع كما هو مختار المحقق. 











* معارج الأصولة ص :6د 





الأول: ظاهر كلمات جماعة”" الاتفاق عليه. 


فمنها: ما عن المبادئ حيث قال: «الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء 
على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب 
الحكم ببقائه على ما كان أولاًء ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان 
ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح؛" انتهى. 


0 


ومراده وإن كان الاستدلال به''' على حجية مطلق الاستصحاب بناء على 





)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره من الكلمات غير ما استظهره من صاحب 
المعالم وشارح الجواد صريح في دعوي الإجماع لا ظاهر فيهاء وأما ما استظهره 
من صاحب المعالم والشّارج ففبغَرَقنتكالأمل فيه» وأن ما استظهرا من كلام 
المحقّق قدس سره غير ما استظهل نا1202 وله لا تعلق له بالاستصحاب أصلاً كما 
لا يخفى, لكن الأمر في ذلك يهل إِنَمَآ الشأن في إثبات اعتبار مثل هذا الإجماع 
المنقول في المقام وسيمرٌ بك الكلام َيه 

(؟) حاصل ما ذكره دام ظلّه هو إنا تأخذ بإخبار شارح المبادي بانعقاد الإجماع 
على التمسّك بالاستصحاب فيما كان الشّك في الرّافع ونطرح شهادته بأ الوجه 
في إجماعهم فيه ما هو يجري في الشّك في المقتضي أيضاًء لأن الوجه غير 
منحصر فيما زعمه, فكأنه أراد من وجدانه إجماعهم على التََك بالاستصحاب 
في الشّك في الرّافع مع انحصار الدليل فيما يجري في الشّك في المقتضي أيضاً أن 
يستكشف عنه قيام الإجماع على السك بالاستصحاب مطلقاً وهكذا الكلام 
بالّسبة إلى ما ذكره العلآمة رحمه الله في النهاية فيؤخذ بإخباره عن الإجماع 
ويطرح إخباره بكون الوجه ما هو الأعمّ لعدم انحصار الوجه فيما ذكره؛ هذا 








* مبادئئ الأصول إلى علم الأصول: ص +59 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» ممحج سخ ا حي عو 
ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو 
المزيل هو اعتباره الحالة السابقة مطلقا لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما 
نظير هذا ما عن النهاية من: «أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم 








ولكن للتأمل فيما ذكره مجال واسع. لأنَا نعلم من الرّجوع إلى كلمات القائلين 
باعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع أن الوجه عندهم ما ذكره التاقل» وعدم 
انحصار الوجه عندنا لا يدل على تمسّك القائلين بالاعتبار بغيره؛ فالانصاف أن هذا 
التحومن الاتفاق المستند إلى ما نقطع بفساده حسب ما سيأتي تفصيل القول فيه 
على فرض تحمّقه مما لا يجدي في شئي ولا يكشف بحكم الحدس القطعي عن 
رأي الرئيس جزم وكيف بالمنقؤل ماهم جلاحظة وجود المخالفة عن جماعة» 
هذا كله لو كان الكلام في الاستصوواب كبروثاً وأما لو كان صغروياً فالأمر أظهر 
كما هر ظاهر. 

الم إن اعتبار هذا النّحو من الإجماع المحكي في لسان الجماعة مع قطع الّظر 
عمًا ذكرنا عليه بناء على ما حمّقناه في محله من عدم قيام الدليل الخاصُ على 
اعتباره مبني' على نفدير حصول القن منه على حجيّة مطلق الظّنّ حتّى في المسائل 
الأصوليّة. ويعبارة أخرى: اعتباره مبنيّ على تماميّة مقلمات الانسداد من حيث 
إنتاج حجيّة الفآن وعدم الفرق في اللتيجة بين الأصول والفروع؛ وقد عرفت ما 
عندنا في ذلك في الجزء الأوّل من 

ام نك بملاحظة ما ذكرناه سابقاً تعلم أنه لا دلالة لتصريح صاحب المعالم 
وغيره بخروج ما ذكره المحمّق عن محل التّزاع فراجع إليه حنّى تعلم حقيقة الأمرء 
مع أنه على فرض دلالته لا يكشف شيء قطعأء لأنه ليس نقل الإجماع جزماً 
اللّهم إلا أن يقال بحصول الظّن فيبتنى اعتباره على ما ذكرنا من المقددمتين. 








اتفقوا على أنا متى تَيفّنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له 
أخذنا بالمتيقّن» وهو عين الاستصحابء لأنهم رجحوا إبقاء الثابت على 
حدوث الحادث. 


ومنها: تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق. 
أخيراً في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب» فإن 
هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع 
وفاق» إلا أن في صحة هذه الشهادة نظر”". لأن ما مثل في المعارج من 
الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج 
من غير السبيلين: فإن الطهارة كالتكاح في أن سببها مقتض لتحققه دائماً إلى 
ت الرافع. 








(01 لا يخفى عليك صحة ما أقادتفي رجه النَظر في شهادتهم. لأن إنكار 
الاستصحاب في الخارج من عي اللي كنآ حك ي نحن الغزالي مع أن الشّك فيه 
من قبيل الشّك في الرافع حيث إن الطهارة كالزٌوجيّة والملكيّة ممًا له استمرار لا 
يرفع إلا بوجود الرافع له ينافي عدم وقوع النْراع» اللّهِمّ إل أن يقال إن مخالفته ممًا 
لا يضر في انعقاد الإجماع قطعاً من وجهين؛ أو وجوه؛ لكك قد عرفت أن ما 
اذعياه ليس بإجماع ونقل سنّة ولو حدساً حتى يقال بعدم منافاة مخالفة الغزالي له 
وكيف كان لا إشكال في منافاته لعدم التزاع في اعتبار الاستصحاب في الشّك في 
الرافع على كل تقدير. 

نعم إنكارهم لاستصحاب المضي في الصّلاة لبي الواجد للماء في أثناء 
الصّلاة لا ينافي لعدم التزاع قطعاء لأن النَيِممٍ ليس كالوضوء والغسل عند 
المحققين موجباً لحصول الطهارة الباقية ما لم يوجد الرّافع لهاء بل إِنّما الحاصل به 
١ة‏ وتفصيل الكلام يطلب من الفقه. 














مجرّد إباحة الدتخول في الصّلاة 


اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) م سيت حمس 101 

الثاني: حكم الشارع بالبقاء 

إنا تتبعنا موارد الشك”' في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع 
فلم نجد من أول الفقه إلى آخره مورداً إلا حكم الشارع فيه بالبقا إلا مع 
أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فإن 
الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة وإلا لوجب الحكم بالطهارة 
لقاعدة الطهارة» بل لغلبة بقاء جزء من البولء أو المني في المخرج» فرجح 
هذا الظاهر على الأصل كما في غسالة الحمام عند بعضء والبناء على الصحة 
المستند إلى ظهور فعل المسلم 









)١(‏ لا يخفى عليك أن النَمسّك الْأسَتقامرالمزبور على فرض وجوده على 
حجيّة الاستصحاب في محل الكلام. ناه بمب على ما ذكرنا من المقلامتين 
في التمسّك بالإجماعات المنقولة. في المالة وهي إنتاج المقدّمات لحجيّة القن 
المطلقء وعدم الفرق في التتبجة بين لظن المتعلّق بَآلَمألة الأصوليّة والفرعيّة. لأن 
الحاصل في المقام على تقدير التُسليم إِنْما هو الاستفراء الناقص لا التَاٍ ثم إن 
الفرق بين الاستقراء النافص والغلبة حسب ما ذكره الأستاذ العلآمة هو كون الأوّل 
أتمّ من الثاني من جهتين: 

إحداهما: أنه يشترط في الغلية وجدان مخالفة الفرد النّادر للغالب في الحكم 
وفي الاستقراء لا يشترط ذلك. 

ثانيهما: أن الغلبة لا يتحمّق إلا مع موافقة أغلب الأفراد في الحكم والاستقراء 
يتحقّق بوجدان موافقة جملة من الأفراد في الحكم؛ مع عدم وجدان المخالفة عن 
الباقي أمّا معها فلا. 

ثم إن هنا إشكالين على كلام الأستاذ العلآمة: 

أحدهما: (أنه كيف ينآعى عدم وجدان المخالفة مع تتّع الفقه من أوله إلى 

















آخره)؛ مع أن مورد عدم حكم الشّارع على طبق الحالة السّابقة مع كون الشّك فيه 
من الشّك في الرافع كثير كما في شكوك الصّلاة في الركعات وغيرهاء حيث إن 
لم يعتبر أصالة عدم الرّيادة فيهاء وكما في أيَام الاستظهار على مذهب جماعة» 
حيث إن لم يعتبر فيها استصحاب الطهر إلى غير ذلك فتأمل. 

ثانيهما: أن الموارد المستقرأ فيها حسب ما اعترف به الأستاذ العلآمة في 
مجلس البحث إِنْما هي الشّبهات الموضوعيّة؛ والمدّعى أعمّ منها ومن الشّبهات 
الحكميّة هذا وتفصّى الأستاذ العلآمة عن هذا الإشكال في مجلس البحث بأن 
عدم وجدان المخالفة في الشّبهات الموضوعيّة يوجب الظنّ بأن الحكم في 
الشّبهات الحكميّة أيضاً هو البناءغلى اليَكَالٍ ‏ كان الشّك من الشّك في 
الرافع للحكم الشّرعي؛ حيث إإنّ من الاسنتقزاء في الشبهات الموضوعيّة يحصل 
الظن بأ حكم سنخ الشّك في الرافع. هو البناء على الحالة السابقة لأن الاستقراء 
الصّنفي يحصل منه القن بالتوع والجنّس أيضاً ما لم يوجد مخالفة في سائر 
الأصناف فتأمل. 

ام إن الموارد المستفرأ فيها هي موارد عدم وجود الأمارة المعتبرة على 
الخلاف. لأن المددعى اعتباره من حيث كونه أصلاً لا يصلح لمقاومة الأدلة 
الاجتهاديّة القائمة على خلافهاء فعدم حكم الشرع بالبقاء في مورد» بل حكمه 
بالبناء على خلاف الحالة الستّابقة من جهة قيام الأمارة المعتبرة على الخلا لا 
يوجب القدح في تحقّق الاستقراء كما لا يخفى» سواء كان اعتباره معلوماً من 
الخارج كما في موارد الحكم بالصّحة عند الشّك فيها في فعل النفس» أو الغير 
على تقدير إناطته بالظن لا بالتعبد: وإلا كان من موارد اللتقض كما هو ظاهرء 
والحكم بنجاسة غسالة الحمّام عند بعض مع كون الحالة السابقة فيها الطهارة فإِن 
الحكم بها عند القائل بالّجاسة لا بد أن يكون من جهة تقديم الظاهر على الأصل» 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ---. 





والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع؛ وهو أولى من الاستقراء 
الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند في 
حجية شهادة العدلين على الإطلاق. 





واعتباره شرعاً بزعمه كما هو الشّأن في جميع موارد تقديم الظاهر على الأصل» 
وإلاً لزم الحكم بالطّهارة من جهة القاعدة وإن لم نقل يكون الاستصحاب حجّق 
ومثله القول بالنّجاسة في طين الطريق وأشباهه مما يستظهر نجاسته» فإنه لا بل من 
أن يكون القول بها على تقديره من جهة ما عرفت» وإلاً لزم الحكم بالطهارة في 
جميع ذلك من جهة قاعدة الطهارة فإنّها إجماعيّة في الشّبهات الموضوعيّة. 

ام إن الوجه في أولويّة الاستقراك الِفكور من الاستقراء الذي جعله الفريد 















الموارد؛ إلأنا ما خرج هو وجدان التخلق في تموزد الشهادة كما في 57 8 
وجدانه باللّسبة إليه بزعم شِحَا باخ العلامة ,وان يرفت مورد التخلف وأعلمنا 
به من الحكم بعدم الأخذ بالحالة السابقة في مواردها مع عدم صلاحيّته إلا باعتبار 
الأمارة كما في البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراءء فإ حكم الشرع بترتيب 
أحكام التجاسة عليه بالاجتناب عن ملاقيه ليس من جهة عدم اعتبار استصحاب 
طهارة الملاقيء بل لا بد من أن يكون من جهة اعتبار الآن الحاصل بوجود شيه 
من البول, أو المني في المخرج غالبا وإلآ لحكم بالطظهارة من جهة قاعدة الطهارة» 
فإ عدم اعتبار استصحاب الطهارة لا يوجب الحكم بالنجاسة فيحكم بالطهارة من 
جهة القاعدة لا من جهة الاستصحاب فعلم من حكمه بالتّجاسة في الفرض أنه 
من جهة اعتبار الأمارة في نظره. 

وكذا الكلام في جميع موارد تقديم الظاهر على الأصل كما في غسالة الحمّام 
وطين الطريق عند جماعة. 





الثالث: الأخبار المستفيضة 


منها: صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار”. 

قال: «قلت له الرجل ينام وهوعلى وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان 
عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا 
نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيم 
وهو لا يعلم؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر 
بين وإلاء فإنه على يقين من وضوئه. ولا ينفض اليقين أبداً بالشك. ولكن 


ن آخر»*. 











)١(‏ عدم إضراره بوجهين: 

الأوّل: أن هذا الإضمار كما في“ أغلتالإضمارات إِنّما حصل بتقطيع الأخيار 
وذكر كل فقرة منها فيما باذع يكب مضتكراة بحسب الأصل. 

القاني: أن هذا الإضمار كالإظهار من حيث إن الراوي معلوم حاله؛ وأنّه لا 
يروي ولا يسأل إل عن الإمام عليه السلام. 

اثمّ إن سؤال زرارة عن حكم الخفقة والخفقتين يحتمل أن يكون من جهة 
الشّك في كونهما ناقضتين مستفلين مع القطع بعدم كونهما من التو كما هو 
صريح كلام جماعة من كونهما من الحالات الحاصلة قبل النَوم حيث إن 
الحالات الحاصلة قبل الوم عندهم عشرة؛ لكل متها اسم برأسه. وأن يكون من 
جهة الشّك في كونهما من مضاديق النَوم وأن يكون من جهة الشّك في حصول 
اللّوم عندهما مع القطع بعدم كونهما منهء ولا يبعد دعوى كون الأخير هو الظاهرء 
سيّما بملاحظة ما بعده فإنه لو كان المراد غيره لم يحسن من الإمام عليه السلام 





* تهذيب الأحكام: جا سار 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) الست ةس و 
وتقرير الاستدلال أن جواب الشرط في قوله عليه السلام؛ وإلاء فإنه على 
يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالة ما عليه”' » وجعله نفس الجزاء يحتاج 
إلى تكلف'" : وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره» 
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تعزير الجاهل على الجهل؛ بل الواجب عليه بيان الحكم وإزالة الشبهة لا تعزير 
السّائل على الشّبهة فتأمل. 

وأمًا سؤاله بعد هذا بقوله: (فإن حرك إلى جنبه شيء) إلى آخره؛ فالظاهر منه 
كما لا يخفىء أنّه من جهة وجود الأمارة على حصول النُوم؛ لامن جهة الشّك ف 
كون التتحربك من اللواقض مستقلاء أومن جهة الشّكَ في كونه من مصاديق الُوم؛ 
ومن هنا بظهر فساد ما أورده بعض يعلى بعض المحقّقين حيث أنكر اعتبار 
الاستصحاب فيما كان الشّك في مداق اراق المعلوم المفهوم من أن ما اختاره 
مخالف لحكم الإما 
يمكن التّمسك بهذه 
الاستصحاب في صورة 
شك معه في حصول النُوم؛ ثم سأل عن حكم ما ظن معه بحصول النوم؛ فيجعل 
دليلاً على فساد توم أن اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار مقيّد بعدم قيام الآن 
على الخلاف. 

(1) وجه الدلالة تصديرها بالفاء الجزائية. 

(1) قد توم بعض أن الجزاء نفس العلّة من جهة ما ذكرنا وجعل الجملة 
بمعئى الإنشاء لا الإخبار. 

الحاصل أنه وإن لم ب آنه قد نام فيجب عليه الأخذ باليقين» ولا يخفى 
عليك أن جعل الجملة في المقام بمعنى الإنشاء فيه من التكلّف الواضح والتصرف 
في ظاهرها مما لاداعي إليه أصلاً مع استقامة المعنى بدونه كما لا يخفى. 





اعتبار الاسعصحاب فيه ضريحاً في مضمرة زرارة» ثم إِنّه 








الرواية مَمَْقطم)النظردن إطلاتي باقي الرّوايات على اعتبار 
بالخلاف حيث إن الراوي سأل أولاً عن حكم ما 

















فمعنى الرولية إن الم ل 5-0-6 
يقين من وضوء في السابق؛ وبعد إهمال تقبيد اليقين بالوضوء”'' وجعل العلة 
نفس اليقين يكون قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية 
للصغرى المزبورة هذا. 








ثم إن ما رامه المتوهم من ,التوهم التتذكور من الحكم بسقوط الاستدلال 
بالرّواية لاعتبار الاستصحاب كلية-سمَالا:خالألة ألرّواية عليه من الجهة المذكورة» 
اللّهمّ إلآ أن يقال إن جعل المَلةتَمسَ الما بيوجدباظهور اللأم في العهد بخلاف 
ما إذا جعلت قائمة مقامه. 

(1) ذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث أنه لا يتوقّف الاستدلال بالرّواية 
على إهمال التَقييد المذكور حتّى يقال إن خلاف الأصل فما الوجه فيه؟ بل يتم 
على تقدير عدم الإهمال أيضاء فيصير المعنى أنه كان متيقناً بالوضوء ‏ 
وكل يقين لا ينقض بالشّك فالذي يتوقف عليه دلالة الرّواية هو كون اللآم 
للجنسء أو الاستغراق ليصير بمنزلة الكبرى الكلّية؛ ويفيد عدم جواز نقض كل 
يقين بكل شلئ» سواء كان في باب الوضوء؛ أو غيره فيتم المطلوب؛ وهو اعتبار 
0 ي الرافع مع إحراز المقتضي» 
فالعمدة هو إثبات كون اللآم للجنسء أو الاستغراق» إذ لو كان للعهد كان 
المقصود يان كك الكبرى في باب الوضوءء فنقول: إن قضيّة ظاهر اللآم إذا لم 
تكن هناك قرينة الإشارة إلى الجنس؛ سواء كان بالوضع» أو بغيره فمقتضاها كون 








فيه؛ 











اللآم في اليقين للجنس لا لعهد. هذا مضافاً إلى أنه لو كان للعهد أفاد ما كنا نعلمه 
من غيره؛ فإن كلّة الكبرى في باب الوضوء تستفاد من نفس التعليل أيضاً كما لا 
يخفى: فلا بحسن أن يحمل على العهد, هذا ولكن أورد عليه يإيرادات: 

أحدها: أن اللأم إنْما يكون ظاهراً في الجنس حيث لم يكن هناك عهد وهو 
موجود في المقام من حيث سبق ذكر يقين الوضوء مع كونه منكرا فلا معنى 
للقول بظهورها في الجنس. 

ثانيها: أن سبق اليقين إن لم يكن قرينة العهد فلا إشكال في كونه صالحاً لأن 
يعتمد المتكلّم عليه ويريد العهد من اللأم في اليقين لا الجنس» وقد تقرّر في 
مسألة حجيّة الظواهر وفاقاً تشيخنا الأحتل/العلآمة أن كلما كان الكلام محفوفاً 
ومقروناً بحال» أو مقال يصلح لأبا يكؤاق” قَرينة) لإرادة خلاف الظاهر منه يرتفع 
الظهور عنه ويصير من المجيملات» كَمَدَكْنَ”الأمر الوارد عقيب توهم الحظر بناء 
على القول بعدم ظهوره في الإبائخةة وََنل الستسباة غقيب الجمل المتعلادة إلى 
غير ذلك ممًا بنوا فيها على النَوقَفء لأجل ما ذكرنا فيسقط الاستدلال بالرواية 
حينئذ من حيث صيرورتها مجملة خارجة عن صلاحيّة الاستدلال» هذا وأجاب 
الأستاذ العلآمة عن الإيرادين. 

أمَا عن الأوّل فبأن ما قرع سمعك من أن اللآم ظاهر في الجنس حيث لا عهد 
ليس معناه مجرّد سبق ذكر ما يصلح الإشارة إليه» بل ما إذا كان هناك فر إيئة على 
العهد بحيث يقهم عرفا لا يقال ذكر علماء البيان وغيرهم أن المذكور سابا 1 
كان منكراً يفهم منه عرفاً العهد كما في قوله تعالى: تْمَص الَسُولَ» 
المسبوق؛ بلفظ الرّسول المنكرء وجعلوا هذا هو الميزان لتعيين اللآم فيما ترد أمره 
بين العهد والجنس» والمفروض أن المقام أيضاً من هذا القبيل» فإن المذكور منكر 
فيه فيحمل على العهد لا على الجنس فيسقط الاستدلال با 

















نا نفول إرادة 








--- بحر الفوائد 
ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في للجنس إذ لو كان للعهد 
لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك» 
فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء وأنه لا نقض إلا باليقين بالحدث» واللام 
وإن كان ظاهراً في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء ريما يوهن الظهور 
المذكور بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيداً عن 
.ااال شح 
العهد من الم في خصوص المقام ممًا لا معنى له لأنه لو كان للعهد يصير معنى 
قوله ولا ينقض إلى آخره أنه لا يجوز نقض اليقين الشّخصي المتعلّق بالوضوء 
لأن اليقين الذي كان الشخص عليه هو خصوص هذا اليقين وهو مما لا معنى له 
كما لا يخفى. هذا ملخص ما ذكزة في واب عن الأوّل» فكان مقصوده من 
كلامه الأخير هو إن المنكر في المقام #المعرّولٍ في أن المقصود منه الفرد المعيّن 
المشخّص» ولكنك خبير بماافيه, 

وأمَا عن اله ما تفررٌ قي مخله ليس قضيّة دائمة» بل ريما يتخلف من 
جهة خصوص المقام» ونحن نجد بالوجدان ظهور اللأم في الجنس في خصوص 
المقام ولو مع ملاحظة سبق ذكر اليقين فيه سيّما بضميمة الأخبار الأخر المتضمنة 
العدم نقض اليقين بالشّك. 

هذا وأنت خبير بأن النَسّك إذا كان بالوجدان لا يمكن تكذيبه إلا بالوجدان 
إذ لا ينفع في مقابله البرهان» فلا بد من الإنصاف في أن مقتضى الوجدان أي 
شيء. ثالثها: أنْه ليس في الرواية ما يدل على كون قوله فإنه على يقين علّة فائمة 
مقام الجزاء لم لم يكن الجزاء مستفاداً من قوله ولا بنقض اليقين بالشّكء وكان 
قوله» فإنه على يقين توطثة له فيخرج اللآم من ظهور كونها للجنس ويصير العهد 
أقرب» وذكر الشي. رطئة في غاية الكثرة هذا وذكر الأستاذ في دفعه أن هذاء 
وإن كان ممكناء إلا آله خلاف الظاهر كما لا يخفى. 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سم 108 
اللفظ من احتمال أن لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام 
الجزاء؛ بل يكون الجزاء مستفاداً من قوله ولا تنقض وقوله؛ فإنه على يقين 
توطثة له والمعنى أنه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوثه السابق» ويثبت 
على مقتضى يقينه ولا ينقضه فيخرج قوله لا تنقض عن كونه بمنزلة الكبرى» 
فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن. 

لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهورء خصوصاً بضميمة 
الأخبار الأخر الآنية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك. 

وربما يورد على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم لا 
يدل على السلب الكلي. 

وفيه أن العموم مستفاد من النش'أبي حيز النفي» فالعموم بملاحظة النفي 











)١(‏ الجواب عن هذا مكرمع بوجوو كر الأستاذ بعضها في الرسالة وبعضها 
الآخر في مجلس البحث. 

أحدها: أن الحقّ المحقّق في محلّه كون المي الوارد على العموم ظاهراً في 
عموم الّفي لانفي العموم. 

ثانبها: أنه لو سلّم ترد التي الوارد على العموم بين الأمرين؛ أو ظهوره في 
الثاني» لكن تقول: إن المقام ليس منه لأنه ليس هناك عموم ورد النّههي عليه حنّى 
يقال إِنّه بمتزلة الي فيدلَ على سلب العموم لا عموم السّلب؛ لأ استفادة العموم 
إِنْما هي بملاحظة اللَفي من حيث بروده على الجنس المقتضي لنفي جميع الأفراد 
عرفا لا بملاحظة ما وقع في حر الي» وفي عقيه مع قطع النظر عن النفي كما في 
قوله لم آخذ كل النتراهم حيث إن العموم مستفاد فيه من لفظ الكل وإن لم يكن 
هناك نفي أصلاً. 

ثالثها: أن إرادة نفي العموم في المقام ممًا لا معنى له وإن كان هناك ما يدل 











على العموم؛ لأنه يصير معناه حيتئذ أن بعض أفراد اليقين لا ينقض ببعض أفراد 





: ي قوّة الجزلية وإلآ فنفس 
هما لا يفيد في شيء كما لا يخفى. ومعلوم أنه مما لا يفيد شيئاً 
للستّائل قطعاً ولا يجوز جزم لأنه في قوة الكبرى كما لا يخفى. 

رابعها: أن ما ذكروه من أنه إذا تعلق بالعموم يدل على سلب العموم إنّما 
هو فيما إذا كان العموم مستفاداً من لفظ الكل ونحوه لا من لام الاستغراق. 
خامسها: أن المقام قرينة على كون المراد عموم النفي لانفي العموم. هذا كله مع 
أن في المقام شيء يدل على إرادة عموم النفي مع غمض النْظر عن جميع ما 
ذكرنا وهو التَعليل بقوله: «فإنه على بيقين منْكوضوء»» وقوله: «أبدأ فإلّهما آبيان 
عن كون المراد نفي العموم أمَا التاني فظاهر. 

وأمًا الأول فلأن مقتضى التعليل البَعدي وتسرية,العلّة؛ وهذا معنى ما ذكره 
الأستاذ العلآمة بقوله ولو كان اللآم للاستغرآق إلخ. والمقصود من قوله بقرينة 
المقام هو ما ذكرناه في الجواب الال من كون المقام مقام التّفهيم والاحتياج 
وسلب العموم لا يناسبه: هذا ويمكن الإيراد على هذا الوجه بأن التعليل لا يقتضي 
إل العموم في أفراد يقين الوضوء؛ وليجعل هذا قرينة على أن المراد من هذه 
الجزئية خصوص يقين الوضوء فتأمل. 
الفظ التأييد فهوء وإن كان من ألفاظ العموم إلا أن من المعلوم أن عمومه 
نما هو بالنسبة إلى الرّمان فلا ينافي أن يكون المراد عدم نقض بعض أنواع اليقين 
بالشّكء لأن الدوام إِنّما يلاحظ بال إلى ما علق الحكم عليه. فإن كان المراد 
مطلق اليقين دل على عدم جواز نقضه بقول مطلق بالشّك في جميع الأزمان» وإن 
كان خصوص يقين الوضوء دل على تأبيد الحكم بالنسبة إليهه فهو لا يصلح لأن 
يجعل قرينة لأحدهما فليجعل المراد من الجزئية بقرينة الاحتياج والسّبق خصوص 

















و 
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يقين الوضوء ويلاحظ || 
لكون اللأم للجنس لا للعهد كما صدر عن بعض مشا 
هذا وذكر الأستاذ العلآمة للتفصّي عمًا ذكرنا 
صالحاً الأمرين في نفسه من حيث كونه للعموم الزماني لا الأفراديء إلا لله كثيراً 
ما يستعمل في المحاورات في العموم الأفادي باعتبار وجودها في أجزاء الما 
أو في تأكيد العموم الأفرادي؛ مع أن قوله أبداً من حيث ظهوره في الاهتمام بشأن 
المطلب ظاهر في إرادة تأكيد الكليّة. وأن ابل نفس اليقين مع الشّك من غير 
مدخليّة لخصوص المورد بقتضي عدم جعل الثاني ناقضاً للأوّل 7 
ثم إن بعض أفاضل المتأخرين“ذكنإن جعل اللآم للجنس 
قوله ولا ينقض إلخ للمفعوال: !انا لكأن مبئياً للفاعل ليكون فاعله الضّمِير 
الراجع إلى المتيقن بالوضوءه.أو كان مردداً بين الأمرين لم يكن معنى للقولٍ 
بظهورها في الجنس كما لا فى وأنت حبر بأن جعل قوله لا ينقض مبتاً 
تمل رزو أدمن لزن لق في امسن في للق » إلآ أنه ليس بمثابته يجعله 
مجملاً. وكيف بأن يجعله ظاهراً في العهد: هذا وقد أفرط بعض السّادة حيث ذكر 
أن الاستدلال بالؤواية على اعتبار الاستصحاب مطلقاً لا يتوقّف على كون اللأم 
للجنس حتى ب قولاولا فض بمؤقة اكير الكل ل جع على تقدير كرابا 
للعهد أيضاً فإن مقتضى التّعليل التعدي عن مورد الحكم بمقتضى 
بالعلّة» كما في قوله لا تأكل الرمان؛ : فإنه حامض: فإنه لا إشكال في 
من هذا الكلام عرفا مطلويّة عدم أكل جميع الحموضات للمتكلم؛ فمقتضى قو 
فإنه على يقين من وضونه التعدي إلى غير اليقين بالوضوءء فإ العلة نفس اليقين 
التابق لا بوصف تعلّقها بالوضوءء وإلآ لجرى هذا الاحتمال في جميع ما نص فيه 
بالعلّة فيسك باب الاستدلال بالمنصوص العلة كما ذهب إليه سيّدنا المرتضى» أو 


أن لفظ التأيدء وإن كان 




















-- بحر الفوائد 
كما في لا رجل في الدار لا في حيزه؛ كما في لم آخذ كل الدراهم ولو 
كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل» وقوله أبداً هو 
إرادة عموم النفي لا نفي العموم. 
وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة''' بما لا يخفى جوابه على الفطن. 
والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من | 
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضاً 
قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف: أو غيره» أو شيء من المني فعلمت 
أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن ًُ 








يقال إِنْه ثبت اعتبار الاستصحاب فق مووك,الرواية بهاء وفي غيره بالإجماع 
المركب وعدم القول بالفصل هنا لطن ما ذكره وأنت بير بما فيه؛ للفرق 
الواضح بين التعليل في المقام.وما تنظر بهد فإ المستفاد من قوله. فإنه على يقين 
من وضوئه كون العلة المقيّد لا لمطَلقَ بحَلاقَ وله لا تأكل الرّمان فإنه حامض» 
وجعل العلة نفس اليقين يحتاج إلى تنقيح المناط؛ وإلا فاللفظ لا يدل عليه قطعاً 
كما لا يخفى. وأما السك بعدم القول بالفصل ففيه ما لا يخفى, لأن اعتبار 
الاستصحاب في مورد الرّواية ممًا أجمعوا عليه بخلاف غيره كما اعترف بف فلا 
معنى لدعوى عدم القول بالفصل. 

(1) قد أورد على الاستدلال بالصّحيحة بإيرادات واهيّة واضحة النتفع ككونها 
خبراً أ واحداً في المسألة الأصوليّة. وأنها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت 

من اعتبار نفسهاء لأن صدورها مشكوك عن المعصوم عليه السلام ومقتضى 
الاستصحاب عدم الصّدور وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محالء وأ اليقين 
والشّك لا يجتمعان حنّى ينفض أحدهما بالآخر إلى غير ذلك من الإيرادات 
الواهية. 
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ثم إني ذكرت بعد ذلككء قال عليه السلاء 
قإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما 
صليت وجدته. قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن 
ذلك فنظرت ولم أر شيئاً فصليت فيه فرأيت ما فيه. قال: تغسله ولا تعيد 
الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت 
وليس ض اليقين بالشك أبداً. قلت: فإني قد علمت أنه قد 
أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تفسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه 
قد أصابها حتى نكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت 
أنه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ قال: لا. ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك 
الذي وقع من نفسك. قلت إن رأيثةفي,ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض 
الصلاة وتعيد إذا شككت في | موق مم ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته 
رطباً قطعت الصلاة وغسلتى, ثم ب ت على الصلاة لأنك لا تدري لعله 
شيء أوقع عليك؛ فليس ينبي لْكَ أن تنقض آليقين بالشك»” الحديث. 

والتفريب كما تقدم في الصحيحة الأولى وإرادة الجنس”" من اليقين لعله 
أظهر هنا. 











لك أ 














)١(‏ مورد الاستدلال بالرّواية فقرتان منها: 

الأولى: قوله: (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي) إلى 
آخره. 

الثانية: قوله: (في ذيل الرّوابة فليس ينبغي لك) إلى آخره. 

وتقريب الاستدلال بكل من الفقرتين أن يجعل اللأم في اليقين للجنس ليصير 


+ تهذيب الأحكامة جام ص 561 






وأمًا فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال 





بمنزلة الكبرى الكليّة فيدل على اعتبار الاستصحاب في جميع ما توجد فيه» هذا 
المعنى ووجه الظهريّة إرادة الجنس هنا حسب ما ذكرهء أمَا بالّسبة إلى الفقرة 
الأولى فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها 
حتى يتطرّق فيها هذا الاحتمالء وأما بالّسبة إلى الفقرة التَاية فلعدم ذكر لفظ اليقين 
قبلها حتّى يجعل اللأم فيها إشارة إليه؛ هذا ولكن سيجيء تضعيف الأستاذ العللآمة 
لكون المراد من اللآم في الفقرة الّائية الجنس من حيث ابتنائها على التتفريع. 

(1) ذكر الأستاذ العلآمة أن التكلم في فقه الرواية وأنها وردت 3 
لا دخل له بدلالتها على اعتبار الاسعطتاتبه ف 5 
المسوق لبيانها قوله وليس إلى آإخزةالواء “بحككم بأن المقصود ببيانه في المورد 
جواز الدّخول؛ أو عدم الإعادةء ومن عن بظهر أن ما ذكره الأستاذ العلأمة بقوله: 
(لكن عدم نقض ذلك اليقين بَدلكالشّلك) إلى “ليس المقصود منه القدح في 
دلالة الرّواية على اعتبار الاستصحاب. إذا عرفت هذا فنقول: إن فقه الرّواية حسب 
ما ذكره الأستاذ العلآمة يحتمل وجهين؛ فإن كان هناك معين لأحدهما فيحمل 
عليه وإلا فيحمل عليهما إن أمكن الجمع بينهما من جهة ترك التّفصيل في 
الجواب أوعلى الإجمال فلا يبحمل على شيء منهما على ما تقرّر في محله من أنه 
إذا كان السّؤال مجملاً مردداً بين معنيين وكان الجواب مطلقاً لا تعرّض فيه 
للتّفصيل فهل هو كما إذا كان السّؤال مطلفاً وترك التتفصيل في الجواب في الحكم 
بإرادة العموم أولا وجهان» بل قولان لا يبعد أن يكون الأوّل أقرب» وتفصيل 
القول فيه يطلب من محله فلنصرف العنان إلى بيان ما يعين إرادة أحد الاحتمالين 
فنقول الظاهر أن لا يكون المقصود الوجه الأوّل وهو إن يرى بعد الصّلاة نجاسة 
يعلم آنها هي التي خفيت عليه قبل الصّلاة لا لمجرّد أنّه على هذا التقدير لابد من 


















اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب؛ 








أن تحمل الرّواية حينئذ على كون المقصود منها ييان حكم الصّلاة التي صلآها 








نقض اليقين بالشّك إِنّما يتصوّر بالنّسبة إلى قبل 
اللدخول وهذا المعنى لا يمكن أن يكون مراداً من حيث إن المفروض دخوله في 
سّلاة باعتقاد الصّحة والمشروعيّة: وإلا تعيّن الحكم بفساد صلاته وإن كان 
حكمه الظاهري في الواقع جواز الدتخول على ند 
تمكنّه حينئل عن قصد القربة المعتبرة في العبادة اثفاقاً فلا بد من أن يحمل على 
الوجه الثاني حتّى يقال في دفعه إن المقصود من الرّواية بيان حكم جواز الددخول 
في الصّلاة عموماً. سواء كانت بالنَسِةٍ إلى ما صلاهاء أو غيرها من الصّلاة 
المستقيلة حيثما كان الشّخص شاكا قن الطهارة مع القطع بها سايق وإن كانت 
فائدته منحصرة بالّّسبة إلى الصلام الآنية سان الأعمال المشروطة بالطهارة؛ مع أن 
ما ذكر في الجواب مما لا مكى.له ند التأمَلِ على إلتقدير المذكوره بل من جهة 
أن الظاهر من الرواية كون المعلول لقوله: (لآنك كنت) إلى آخره هو عدم الإعادة 
لا جواز الدتخول حيث إن الظاهر كما لا يخفى؛ من قوله لم ذلك ليس السّؤال من 
وجه جواز الدتخول مطلقاًء بل من وجه عدم الإعادة فالعلّة علّة لعدم الإعادة لا 
لجواز الّخول. والحاصل أن كل من تأمّل في الرّواية هنيئة يقطع بأنْ المقصود 
بيان حكم الفعل الذي لو فعله القاعل فعلاً لكان نقضاً وهو ليس في الرّواية إل 
الإعادة فلا بد من أن يجعل العلّة علّة له فيهاء ومن المعلوم أن الإعادة ليست نقضاً 
لليقين بالشّك» بل هو نقض باليقين ببفاء الأمر المقتضي للإتيان بالمأمور به فلا 
معنى لحمل الرّواية على انوجه الأوّل: بل لا بد أن يكون المقصود منها الوجه 
الثاني الستالم عمًا ذكرنا كما ستعرف الكلام فيه إن شاء الله. 

فإن قلت: ما المانع من أ يجعل العلّة علّة لعدم الإعادة مع كون المقصود من 
الرّواية الوجه الأول ويكون السّؤال عن حكم الصّلاة التي علم المصلّي بعدها 





بير الالتفات من حيث عدم 











بوقوعها في النّجاسة بأن يقال إن الأمر الظاهري الناشئ من عدم جواز نقض اليقين 
بالشّك بالدتخول لما كان مقتضياً لإجزاء العمل الواقع على طبقهء وإن كان في 
الواقع ونفس الأمر مخالفاً للواقع ومسقطا للأمر الواقعي. وإن لم يمتثله المكّف 
فيصير عدم الإعادة من مقتضياته ومعلولاته: فالإعادة بعد الإتيان بمقتضاه نقض له 
حقيقة: لأن نقض المعلول نقض لعلنه ونقض اللأزم نقض لملزومه؛ وعدم الالتزام 
باللآزم عين عدم الالتزام بملزومه فلمًا كان الأمر الفظاهري في المقام معلولا لعدم 
جواز نقض اليقين بالشّك وحاصلاً منه فنقضه الحاصل بالإعادة بالواسطة بالبيان 
8 قعدم الإعادة وإن لم يكن قابلاً لأن بصير معلولا 
/شيء: إلا أنه قابل لأن بصير معلولاً. 
اله بالواسطة واقتضاء الأمر الظاهري-للإجزاة»-وإن لم يكن مفروغاً عنه لوضوح 
الخلاف فيه من جماعة من لساك نهم العامة في جملة من كتبه» إلا أن 
حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة معلا بكو: بالشّك مع أنها مع 
قطع النظر عن قاعدة الإجزاء ليست نقضاً لليقر ل 
فالرواية تصحيحاً للكلام دليل على القول باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. 
قلت: ما ذكر تخبّل تخيّله بعض مشايخ شيخنا الأستاذ العلآمة وتبعه جملة من 
تلامذته وهو كما ترى. 
أمَا أولا: فلأن الظاهر من الرواية كون الإعادة بنفسها نقضاً من دون أن يلاحظ 
توسّط شيء آخرء ومعلوم أن الإعادة مع قطع النَظر عن أن يقال إن المكلّف لما لم 
بنقض اليقين بالشّك قبل الصّلاة فدخل فيها بمقنضى الأمر الظاهري: فلو أعاد 
العمل بعد امتثال الأمر الظاهري فكاله نفض اليقين السابق الموجب للأمر الظاهري 
قبل القطع بالخلاف المستلزم لعدم الإعادة بقاعدة الإجزاء ليست نقضا إذ من 
المعلوم لكل من له أدنى ذوق بالخطابات أن ما ذكر في غاية الركاكة فلا معنتى 


























لحمل الرّواية عليه. 

وأمًا ثاناً: فيان مجرّد احتمال الرّواية لما ذكر مع ابتنائه على اقتضاء الأمر 
الظاهري للإجزاء المخالف للقاعدة حسب ما تقرّر في محلهه وإن كان موافقاً 
اللقاعدة أيضاً لا يرجب حمل الرّواية عليه لأنّ هناك معنى آخر إرادته من الكلام 
في غاية الاستقامة ومنه يظهر أنه لو كان موافقا للقاعدة أيضاً لا يتعيّن الحمل عليه 
فما ذكره أخيراً من كشف الرّواية عن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء مما لا معنى 
له لأن تصحيح الكلام إن كان وجهه منحصراً في التمحل الذي ذكره 
الكلام عليهء سواء كان الاقنضاء للإجزاه مخالفاً للقاعدة: أو موافقاً لها فيقال حينئ 
إن المراد من التتقض هو اللْقض الع الواسة)بوإن لم يكن منحصراً فيه بل هناك 
أيضاً معنى آخر أحسن وأظهر مما ؤكرهتفلا معنى لحمل الكلام عليه. وأما ثالئا 
فبآته بعد جعل العلّة لعدم الإعَآدَهليّكنتهناكأمر ظاهري يجعل عدم الإعادة معلولا. 
له لأن المفروض أنْه ليس هنا ما يستفاد الأمر الظاهري منه إلا العلّة المذكورة» 
فإن قيل بكونها مسوقة لبيان الأمر الظاهري فكيف يمكن تعليل عدم الإعادة بده 

ن قبل بكونها مسوقة لبيان عدم الإعادة فليس هناك أمر ظاهري يجعل عدم 
الإعادة معلولاً لها حتّى يكون الالتزام بالإعادة نقضاً له فتأمل. 

فإن قلت: لنا: أن نجعل العلة علّة لعدم الإعادة مع قطع النَظر عن البيان المذكورء 
بل مع فرض فساده بأن لاشك ولا ريب أن الصّلاة مع الطهارة الواقميّة؛ أو 
قيّة» بمعنى كون اليقين طريقاً لا موضوعا حنّى يتوقم أن أحكام وصف البقين 
دائرة مدار وجوده وبعد ارتفاعه بالشّك لا معنى لترنّب أحكامه يقتضي سقوطها عن 
المكلّف وعدم إيجاب الإعادة عليه: فكذلك الصّلاة مع الطهارة المشكوكة بعد 
القطع بوجودها في السابق يقنضي سقوطها عن المكلّف بمقتضى حرمة نقض اليقين 
بالشّك ووجوب ترئّب الآثار الثابتة باليفين في صورة الشك. 


























بها عن ذمّة المكلف على تقدير الإتيان به معهاء وبمقتضى أخبار الاستصحاب 
يجب الالتزام بهذا الحكم باستصحاب الطهارة» فالصّلاة الواقعة مع الطظهارة 
المستصحبة كالصّلاة الواقعة مع الطظهارة يفي في كونها مسقطة للإعادة والإتيان 
بالفعل ثانيا سواء كان في الوقتء أو في خارجه حسب ما هو المعنى الأخوي 
للإعادة» وهذا لا دخل له بالييان الأوّل؛ لأنه كان مبناً على جعل الإجزاء وعدم 
الإعادة من أحكام الأمر الظاهري الات أخبار الاستصحابء وهذا البيان مبني 
على كون الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام نفس المستصحب وهو الطهارة فلا 
دخل له باقتضاء الأمر الظاهري ولا ,يكآلةلواسطة حتَّى يقال إن إرادة النقَض 
بالواسطة خلاف للظاهر وركيك في | الناكا 

قلت: ما ذكر دعوى فاسدة بإدّعاها بَعض الأجلّة في طي بعض كلمات له 
وأشار إليها الأستاذ العلآمة دام له اللي في الْرْسلَة وأجاب عنهاء وجه الفساد أنه 
لا يخلو أما أن يجعل النّجاسة من الموانع العلميّة كما هو مذهب جماعة: أو 
إن جعلت من الأولى فلا إشكال في الحكم بصحّة الصّلاة وعدم وجوب 
» بل وحرمتها من غير أن يكون للاستصحاب مدخل فيه أصلاً كما لا 
يخفى؛ بل لم يعقل جريانه حينئذ للحكم بصحّة الصّلاة للقطع بصحكتها في صورة 
الك الاجتماعها لجميع الشّرائط المعتبرة فيها وعدم الموانع الماتعة عنهاء فهذا 
الفرض لا بد من أن يكون خارجاً عن محل كلام من يريد التمسّك بالاستصحاب 
كما لا يخفى. 

وإن جعلت من الثانية ويريد باستصحاب الطهارة قبل العلم بها كون وجودها 
الواقعي غير مؤئّر في الفساد من حيث إن مقتضى اعتبار الاستصحاب ترتيب جميع 
أحكام الطهارة الواقعيّة على الطّهارة المشكوكة حسب ما هو لا بد أن يكون مراد 














ا ا 1 
بوقوع صلاته في حال النّجاسة؛ وأن لباسه كان نجساً في حال الصّلاة فليس هناك 
شك في بقاء الطهارة حتّى يستصحب فيحكم ب: أحكامهاء فإعادة الصّلاة بعد 
العلم بوقوعها في حال النّجاسة ليست نقضاً لليقين بالشّك» وإن فرض كون الإجزاء 
وعدم الإعادة من أحكام الطهارة الواقعية؛ بل هي نقض لليقين بالبقين فجعل 
الإجزاء وعدم الإعا من أحكام نفسي:الطهارة الواقعيّة لا المعلول للأمر الظاهري 
لا ينفع بعد العلم بالنجاسة لعدم'إمكان إكواء الاستصحاب حينئذ حتّى يترئّب 
أحكام '' 

فإن قلت: لم نرد باستصّيبكات"البلهارة اسستصابها بعد الصّلاة والقطع بوقوعها 
في النّجاسة حنَّى يتوجّه عليه ما ذكر: بل المقصود منه هو استصحابها قبل تماميّة 
الصّلاة والعلم بوقوعها في النّجاسة: فإذا حكمنا بمقتضى كون السّقوط من أحكام 
نفس المستصحب كون الصّلاة في حال الشّك كالصّلاة في حال العلم فلا معنى 
اللحكم بوجوب الإعادة بعد الصّلاة. 

قلت: زمان الحكم بالإعادة وعدمها إِنّما هو بعد الفراغ عن الصّلاة, لأن 
التقوط وعدم الإعادة لا يتصوّر إلا بعد وجود العمل في الخارج؛ وإن فرض 
هناك استصحاب للطهارة ليحكم بمقتضاء كون العمل مسقطاً فلا بد من أن يكون 
ل بمعنى أنه لو لم يحصل العلم بالخلاف بعد العمل فلا بد من الحكم بكونه 
مسقط. والمفروض أله يعد العمل قاطع بخلاف الحالة السابقة. 

فإن رض الكلام فيما إذا كان المكلف شاكاً في النّجاسة بعد مضي" 
زمان معتل به من زمان فراغ العمل ثم حصل العلم له بوقوع صلاته مع النّجاسة. 























إن استصحاب الطهارة قبل العلم والحكم بوقوع الملا في التهارة 
الواقعيّة لا يفتضي الحكم بالإجزاء وعدم الإعادة أصلاً فقد تكلّمت على خلاف 
الفرض: جزاء وعدم الإعادة من أحكام نفس الطهارة. 

وإن قلت: إن استصحاب الطّها. يقنضي الحكم بالإجزاء وعدم الإعادة» لكن 
معلّقاً على عدم حصول العلم للمكلّف بوقوع الصّلاة في النجاسة فبعد انكشاف 
الخلاف لا بد من إعادة العمل؛ فهذا ليس من أحكام الطهارة الواقعيّة ضرورة عدم 








في الفرض المزبور يقتضي الإجزاء اللنفس 
أذ التعرى ل قن سكي يي ف ا ا 
بالإعادة بعد العلم لأن الشيء لا ترما هو تجليه في الواقع على ما تقرّر في 
محله. 

قلت: فرضك المكلف شاكا في النْجَامة بعد مضي زمان من العمل لا بتفعك 
في الحكم بكون الإعادة في زمان العلم نقضاً يقين بالشّك كما هو صريح الروايق 
بل هو عمل بمقتضى اليقين باجتماع الصّلاة الواقعي مع المانع الواقعي فتأمل. 
ا الإجزاء والمنقوط لبس من الأحكام الشّرعيّة المترئية على الصّلاة اقمع 
حنى بريد باستصحاب الطهارة الانتزام به في صورة الشّك؛ بل هو 
من الأحكام العقلية ‏ عليه وسيأتي أن الاستصحاب بناء على القول به من 
0 
الآثار العقليّة والعادية ولا ما يترنّب عليهما من الآثار أمَا كون الإجزاء من 
الآثار العقلية لّلاة مع الطهارة الي 0 اه في محله وفاقاً 
للمحقّقين من أن اقتضاء امتثال كل أمر على وجهه سقوطه عن المكلف الذي يعبّر 
عنه بالإجزاء عقلي من حيث ارتفاع متعلّقه بالفرض» فلا يعقل بقاؤه مع ارتفاعه. 




















كما أن عدم الإجزاء ويقاء الأمر في عهدة المكلف 
في صورة عدم الاتيان بالمأمور به أيضاً عقلي” 
نعم ذكرنا في محل أله لو كان هناك أمر ظاهري شرعي امتله المكلف بع 
عدم امتثاله للأمر الواقعي يمكن الحكم بالإجزاء ف من الشارع؛ بمعنى إسقاط 
امتثال الأمر الظاهري للأمر الواقعي بشرط أن يكود 
عن المكلّف من مصلحة الواقع» إل أث مقتضى القاعدة عدم الحكم بالإجزاء 
فيؤخل بها ما لم يقم الدليل على الخروج عنها بخلاف ما لو لم يكن هناك أمر 
أصلاً. بل إنّما اعتقد المكلّف ثبوت الأمر مع عدم وجوده في في الواقع كما في 
الجاهل المركب: فإنه لا معنى للاكم بالإجزاء فيه وإن اختاره بعض من حييثك 
امتثاله للأمره وإن أمكن ) الحكل بكي عمل بع عدم تعلق أمر به أصلاً مسقطاً عن 
رع من يت لحت ل 
ان ليقة. كما آنآ فصل الول فيه فيما عملناء اه في مسألة الإجزاء 
أن الإجزاء من الأحكام العقلبّة للمستصحب فلا معنى لإثباته 
بالاستصحاب. 





فيه مصلحة جابرة لما يفوت 





فإن قلت: نجعل المستصحب نفس الإجزاء فيترئّبٍ عليه جميع أحكامه لا 
الطهارة فيحكم من جهة استصحابها بالاجزاء وعدم الا: 
الآثار العقليّةء وهذا التّقرير سالم عمًا يرد على الأزله لأ الأمر الغير الشرعي لا. 
اء الاستصحاب في أمر غير شرعي آخرء وأما جعله مورداً 
تتزيل الدرعي حتّى يترئّب عليه أحكامه الشَرعيّة فلا مائع عنه 
أصلاًء وإلآ لاختل أمر الاستصحاب في غير الأحكام الشّرعيّة مع آله ذهبٍ جماعة 
إلى اختصامه به فلاً عن كونه مشمولً لأخبار؛ ولا برد عليه أيضا الإراد 
المذكور أوّلاً من كون الإعادة لليقين باليقين لا بالشّك وإن جعل عدمها من 





حتّى يقال بأنّه من 














الآثار الشرعيّة للممتصحب. لأنه إِنّما يرد لو يني على استصحاب الطهارة بعد 
القطع بالتجاسة حيث إِنّها معلومة الارتفاع فلا يمكن استصحابهاء وأما لو كان 
المقصود استصحاب نفس الإجزاء الابت للصّلاة للصّلاة مع الطظهارة الواقعيّة فلاء لأنه لم 
يكن قاطعاً بفساد الصّلاة وبعدم إجزائهاء وإلآ لم يسأل عن الإمام فعدم الحكم 
















بالإجزاء نقض لليقين بالشّك لا باليقين كما لا يخفى. 

قلت: هذا التقرير أفسد من سابقه: 

أمَا أولا: ف المقصود في المقا؛ ات نفس الإجزاء الواقعي لا أحكام 
ومن المعلوم أن استصحابه لا يكون ابلا لإثبات نفسه وإن لم يكن مانع من 
الحكم به باستصحاب الطهارة. 





وأمًا 


سل لتك راوج عن سل كويد زاوها مع 

فهر أوّل الكلام وعين المتنازع فيه» وإن أرب 
الواقعة في حال الشّك إن كانت واقعة في حال القطع بالطظهارة لكانت مجزية قطعاً 
فتكون مجزية في حال الشّك في الطهارة أيضاً فهذا غير معقولء إل بملاحظة 
استصحاب الطهارة, وإل فلا ملازمة. 

وبالجملة: استصحاب حكم الشّيء مع القطع بعدمه مما لا يعقل؛ بل سيمرٌ بك 
إن شاء اللّه أن الاستصحاب الحكمي مع الشّك في الموضوع مما لا يتصوّر له 
معنى أصلا. 

نعم هنا شيء يمكن أن يقال بملاحظته بإمكان إثبات الإجزاء باستصحاب 
الطهارة بناء على القول بكونه من الأحكام العقلّةء وهو إن يقال: إن الطهارة من 
الأحكام المجعولة الشَريّة حسب ما هو مذهب جماعة في مطلق الأحكام الوضعية 





والشّرعية بناء على ما سنحقّقه من أن المستصحب إذا كان أمراً شرعياً لا يفرق في 
أحكامه بين غيرهاء هذا ونكن القول بكون الطّهارة من الأحكام الوضييّة 
المسجعوئة للشّارع في غاية الفتّعف على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله مع 
أّه يمكن منع ذلك على القول المذكور أيضأ إن التَعمِيم في استصحاب 
الحكم الشّرعي بالنسبة إلى لوازمه وآثاره العقلية والشَرِعيّة ليس معناه تعلق الجعل 
الشرعي باللآزم العقلي ضرورة عدم إمكانه؛ بل معناه تعلق الجعل بالملزوم الشّرعي 
في مرحلة الظاهر فيترئّبٍ عليه اللآزم العقلي ويحكم به العقل قطعاً فيما كان 
موضوعه أعمّ من الحكم لواقعي. اَي كوجوب إطاعة أمر الشارع في حكم 
العقل المحمول على الأمر باللعنة العم | فرضنا في المقام ترئّب الإجزاء في 
حكم العقل على الصّلاة. بع الطهارَة الواقعيّة فلا يجدي في إثباته استصحاب 
الطهارة» وإن قلنا: بكونها من" الأ كام لَه المجعولة. نعم لو كان الموضوع 
للإجزاء في حكم العفل الصّلاة مع الطهارة بالمعنى الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة 
كوجوب الإطاعة على ما عرفت كان استصحاب الطهارة مفيداً في الفرض على 
القول بالجعل» هذا وليكن ما ذكر في ذكر منك حتّى للحقه ما يوضحه في : 
المسألة عند الكلام في الأصول المثبتة إن شاء الله تعالى. فتيين مما ذكرنا كله أنا 
الوجه الأوّل لا يمكن أن يكون مقصوداً للثائل» وإلا لزم عليه زيادة على ما عرفت 
من المفاسد ما أورده عليه الأستاذ العللآمة أخيراً بقوله مع أنه يوجب الفرق إلخ. 
توضيح ذلك: أن حكمه بالإعادة ١‏ علم المصلّي بوقوع بعض صلاته في 
النّجاسة حسب ما هو مقتضى قوله تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت في موضع 
منهء ثم رأبته مع فرض عدم إخلال ما يقع في البين لتحصيل الطهارة في صحة 
الصّلاة كما هو مقتضى الفقرة الأ ة يقتضي بالأولويّة الحكم بالإعادة والفساد 


























سس سس بحر الفوائد 
يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها 
هي التي خفيت عليه قبل الصلاة» وحينئذ» فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن 
الاصابة والشك حين إرادة الدخول في الصلاة. 

لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصلح عليه لمشروعية 
الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيهاء وأن الامتناع عن 
الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الإعادة على 
لساسببااالااس شح 
في صورة العلم بوقوع نمامها في النّجاسة كما هو المفروض: فلا بل من أن يكون 
المقصود من الفقرة الأولى غير ما ذكرت؛ وإلا لزم المزبور فلو فرض هناك ظهور 
للرّواية فيما ذكر يصير ذيل الرواية قرينة,جهارفة له. وكيف لو كانت مجملة؛ أو 
ظاهرة في خلافه. 

فإن قلت: المقصود من الفقرة الأخيرة التيتجحكم الإمام عليه السلام فيها بإعادة 
الصنلاة في صورة العلم بوقوع ننه بالتجابة هوها لو علم المكلف بوقوع 
النجاسة في ثوبه مع كونه شاكاً في موضعه فاعلاً لما لما بقي من الصّلاة مع الغفلة 
والنسيان 5 ثم التفت وحصل له العلم بموضع النجاسة؛ ؛ ومن المعلوم أن الحكم 
بلعادة في هله الصورة ليزم الايد بة الحكم بالإعادة في الصّورة 
السابقة في الفقرة ة الأولى كما لا يخفى. وريما يؤيّد كون المقصود ما ذكرنا تذكير 
الضمير المجرور المشعر بالشّك في الموضوع مع القطع بأصل الوجود. 

قلت: ما ذكرته توهم السّيد الشّارح للوافية قدس سره ولا يخفى كونه مخالفاً 
لظاهر الكلام» ولقوله عليه السلام بعد ذلك وإن لم تشلك ثم رأيته؛ لأنه ليس 
المقصود منه | كت في الموضع بعد القطع بالوقوع بديهة؛ فلا بل أن يكون بقرينة 
المقابلة المراد من قوله تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت هو الشّك في أصل 
الّجاسة لا في موضعها مع القطع بها كما زعمه السيّد الارح والله العلم. 








أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه 














القصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 

من تيقن أنه صلى في النجاسة؛ كما جزم به السيد الشارح للوافية إذ 
الإعادة ليست نقضاً لأثر الطهارة المتيقنة بالشك: بل هو نقض باليقين بناء على 
أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب 
إعادتها. 

وريّما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر 
الظاهري للإجزاء؛ فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك القاعدة 
وكاشفة عنها. 

وفي أن ظاهر قوله فليس ينبغي يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضاً 
كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك أبداً عدم 
إيجاب إعادة الوضوء فافهم. فإنه لإبيخلو عن ودعوى أن من آثار الطهارة 
السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وَحَوَيم الإعادة لهاء فوجوب الإعادة نقض 
لآثار الطهارة السابقة مدفوعة بأن“؛لصيخة الؤاقعية وعدم الإعادة للصلاة مع 
الطهارة المتحققة سابقاً مم/ لماز ِلَمَقلئيةة:الغين)المجعولة للطهارة المتحفقة 
لعدم معقولية عدم الإجزاء فيهاء مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة 
مع النجاسة فلا يعيد» وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله مل 
بعد ذلك وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيتف إلا أن يحمل هذه الفقرة 
كما استظهره شارح الوافية على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم 
يغسلها نسياناً وهو مخالف لظاهر الكلام» وظاهر قوله بعد ذلك: «وإن لم 
إلخ. 
7 يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال 
وقوعها بعدهاء فالمراد أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال 











وجود النجاسة حال الصلاة. 

وهذا الوجه سالم مما يرد على الأول إل أنه خلاف ظاهر السؤال”". نعم 
:سما السشششتخخ 

(1) من الواضح المعلوم الذي لا يرتاب فيه أحد أن الوجه الثاني وهو إن 
يكون مورد السّؤال رؤية النّجاسة بعد الصّلاة مع احتمال وقوعها بعدها سالم عمًا 
يرد على الأول من كون الإعادة نقضاً لليقين باليقين؛ لانقضاء له بالشّك حسب ما 

ف المفروض عدم علمه بوقوع صلاته في النّجاسة فالإعادة معه 
بالشّك؛ فجعل الإعادة حينئذ معلولا ل لقوله وليس ينبغي كما هو الظاهر 
في غاية الاستقامة إلا أن إرادة الوجه الثاني مخالف لقول الستائل فرأيت فيه فإ 
الفظاهر منه رؤية النّجاسة التي احتملها. قبل الصّلاة؛ فالمعنى فرأيتها فيه لكن 
الالتزام بمخالفته هذا الظاهر متعيّق تعد تمكبجظة ما يرد على الوجه الأول من 
المخالفة للظواهر. 

والحاصل: أن كلاً من لوجي .وإن كان قربي وظاهراً من الرّواية من وجه 
وبعبداً من وجه آخرء إلا أنه لآ ريب في أن ارتكاب خلاف الظاهر في قوله 
فرأيت فيه أولى من ارتكابه فيما هو ظاهر في الوجه الثّانيء إِمَا لما عرفت من كثرة 
المخالفة وقأتها كما لا يخفى: أو لأن ظهور كلام الإمام عليه السلام حاكم على 
ظهور كلام الروي من حيث كونه كاشفاً عن أن الإمام عليه السلام فهم من كلام 
الرّاوي إرادته خلاف الظاهر فتأمل. هذا مع أنه قد بمنع من ظهور قوله فرأيت فيه 
فيما ادّعى. 

هذا ملخّص ما أفاده الأستاذ العلآمة في مجلس البحثء لكن لا يخفى عليك 
أنه يرد على هذا الوجه أيضاً ما لا يمكن الذب عنه مما أورده على قوله ودعوى 
أن من آثار الطهارة الستابقة إلى آخره؛ وأشرنا !ل أيضاً في طيّ كلمات الما 0 
من كون عدم الإعادة والإجزاء من الآثار العقليّة للمستصحب» فكيف يمكن 


























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 








ا اددشم 
الحكم به باستصحابه فعدم الإعادة؟ على هذا لا يمكن أن ير معلولاً لعدم نقض 
يقين الطهارة بالشّك فيها على ما هو مبنى الوجه اللّاني» ومن هنا فد يتمسّتك 
التصحيح الرّواية بذيل اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ويجعل عدم الإعادة معلولا 
بالواسطة كما عرفت نفصيل القول فيه في الوجه الأوّلء إذ بدونه لا يستقيم معنى 
الرّواية كما لا يخفى: سواء أريد منها الوجه الأوّلء أو الثاني فيجعل الرّواية حينئ 
كاشفة عن قاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري الشّرعي كما هو مذهب جماعة. 

هذا اللهم إلا أن يقال بعد فرض كون الإجزاء وعدم الإعادة من الآثار العقليّة 
والقول أن الاستصحاب لا يثبت إلا الأحكام الشّرعيّة المترنّية على المستصحب 
على القول بأن الأمر الظاهري لا يفيق#الإجزاء في صورة كشف الخلاف في 
توجيه الرواية بعد اختيار كون اللْمَصيوة.منهآ'إلوجه الثاني أن مقصود الإمام عليه 
السلام في جواب سؤال الراوي تتنتتعلياخدام الإعادة بقوله: (لأنك كنت على 
يقين من طهارتك) إلى آخزءليتَنَايهو/الابنبدلاك؟على عدم وجوب الإعادة من 
حيث كونه من الآثار الشّرعيّة للطهارة الستابقة» بل الاستدلال عليه من حيث إطاعة 
الأمر الظاهري الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشّك موجبة عقلاً لسقوط 
الإعادة ظاهراً ما لم يتكشف الخلاف: فالاستدلال إِنّما هو بالملزوم على اللآزم من 
حيث ثبوت الملازمة عقلاً المفروغ عنه عند السّائل أيضاًء فهذا لا دخل له 
باستصحاب الشّيء لترتيب الآثار العقليّة المترئّبة على المستصحبه بل هو من 
حيث افتضاء الأمر الظاهري كلية ما نم ينكشف الخلاف سقوط الواقع اهراً كما 
انفقت عليه كلمة جميع علماء أهل الإسلام من العامّة والخاصّة حسب ما تقرّر في 








محله مع أنْه من الأمورات الواضحة عند ذوي الأفهام المستقيمة» ضرورة أن إذن 
الشّارع في العمل بالطر, لا يجامع المؤاخذة على الواقع مع عدم كشف الخلاف» 
ط الظاهري الناشئ من الأمر الظاهري. وإن كان في 








بحر الفوائد 
مورد قوله عليه السلام أخيراً فليس ينبغي لك إلخ”" هو الشك في وقوعه 
اال لشششيسشسشكح 
موضوعه واقع وإِنْما الخلاف والإشكال في صورة الانكشاف؛ فالاستدلال بقوله 
عليه السلام: الك كنت) إلى آخره من قبيل الاستدلال للشّيء بالصغرى للكبرى 
المفروغ عنها كما لا بخفى. 

وهذا لا يرد عليه شيء أصلاً إلا ما قد يقال بكونه خلاف الظاهر, لكن بعد 
التأمل في الرّواية وفيما يرد عليها على تقدير أن يكون المراد منها غير ما ذكرنا 
يعلم أنه لا مناص من أن يكون المقصود منها ما ذكرنا فافهم واغتنم واللّه هو 
العاصم. 

(1) لما فرغ من التكلّم في الفقرة الأول من مورد الاستدلال بالرواية أراد أن 
يتكلم بعض الكلام في الفقرة الأخيزة العِيَيقد استدل بها جماعة على اعتبار 
الاستصحاب فاستشكل ف في دلالتها على إعتبارا الاستصحاب بعد توجيهها بما يدفع 
عنها ما أورده عليها بعض الأثا م كونها خلاف/الإجماع:؛ بأن المراد منها قطع 
الصّلاة والاشتغال بغسل الوب ثم الناء عليها بعد الفراغ عنه بشرط أن لا يحصل 
معه ما ينافي صحّة الصّلاة كالاستدبار ونحوه؛ بأ تفريع عدم نقض يقين الطهارة 
بمجرّد احتمال وقوع النّجاسة أوّل الصّلاة: أو قبل زمان الاطلاع بكثير بحيث فعل 
معها بعض أفعال الصّلاة يوهن إرادة الجنس من اللأم؛ بل ذكر في مجلس البحث 
أن إرادة الجنس على هذا ال ير مما لا معنى لهء لأنة ارط في التَفريع أن يكون 
المتفرّع أخصر أخص من المتفرّع عليه ومن أفراده ! بعه عليه كما لا يخفى» 
ضرورة أن تفريع العام على الخاص من المستهجنات التي يقببحون أهل العرف من 
ارتكابها فكيف يمكن صدوره من الإمام عليه السلام: فعلى هذا يسقط الاستدلال 
بالفقرة الأخيرة على اعتبار الامتصحاب كلية, هذا ولكن يمكن أن يتفصى عن 
هذا الإشكال بأن ارتكاب خلاف الظاهر في هذا التَفربع مما لا بل منه على كل 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل ممم 
أول الصلاة» أو حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها 
بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي لا إبطالهاء ثم البناء عليها الذي هو خلاف 
الإجماع؛ لكن تفريع عدم نقض البقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن 
حمل اللام على الجنس فافهم. 


ومتها: صحيحة ثالئة"9 











توإذا لم يدر في ثلاث هوء أو في أربع وقد 





تفديرء ضرورة أن قوله: (فليس إلى) آخره في قّة الكبرى الكليّةء سواء جعلت 
كبرى لاستصحاب الطهارة في جميع موارد الشّك فيها بعد اليقين بهاء أو كبرى 
لمطلق الحكم بالأخذ بالحالة السسابقة ضرورة أنْه على التقدير الأوّل أيضاً يلزم 
المحذور المذكور وهو كون المتفرّع أعمن المتفرّع عليه» فإذا لا بد من ارتكاب 
خلاف الظاهر فيه كي يجامع الكبؤى الكلّةٍكبحينئذ لا أولويّة لجعلها كبرى في 
خصوص نقض الطهارة على جعلها كبري .لتقض مطلق اليقين؛ بل يمكن ترجبح 
الثاني بملاحظة الفقرة الأولى ألْفَئرَة فو العيوم. 

هذا والقول بآنْه لا داعي في جعل الفقرة الثّائية في قوّة الكبرى الكلية حتّى 
يرد عليه ما ذكرت؛ بل نجعل اللأم في اليقين والشّك للعهد فلا يرد عليه محذور 
أصلاً فاسد من حيث إن الظاهر كون الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال 
وترتيب القياس فتأمل. 

(1) المراد من إحراز 
السّجدتين فيهما بحيث يدل على أن 








قد يراد به الفراغ منهما أي بعد كمال 
قبله مما لا حكم له. وقد يراد به ما هو 
لازم للشّك من الأقلّ والأكثر, لأن الشّك كل ما دار أمره بين الأقل والأكثر يلزمه 
تين الأقل بمعنى لا بشرط كما لا يخفى» هذا ولكن على الأوّل أيضاً يمكن أن 
يقال بعدم دلالته على اعتبار الفراغ» لأن القيد إِنّما وقع في كلام الراوي فتأمل. 
وكيف كان يدل الصّحيحة على أنه بعد العمل المذكور لا شيء عليه أصلاً. 

















بحر الفوائد 
أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينفض البقين 
بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر, ولكنه ينقض 
الشك باليقين ويتم على اليقين فيني عليه ولا يعتد بالشك في حال من 
الحالات»”. 





وقد تمسك بها في الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. 
وفيه تأمل؛ لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام'" قام فأضاف إليها أخرى 





(1) لا يخفى عليك أن قوله قام فأضاف إليه أخرى يحتمل وجهين: 

الأوّل: أن يكون المقصود منه القيام من دون تسليم في الركعة المرددة 
بركعة أخرى على أنْها من الصّلاة وحاضيله البناء على الأقل. 

الثّاني: أن يكون المقصود مده َِالقيآمإكيَ الركعة الأخرى بعد النَسليم في 
الرّكعة المرددة والبناء على الأوبععفيأتي! بالركعة منفصلة مستقلة لا بعنوان 
الجزئية» فإن كان المراد الآوَْبَفِة إشكال.في_دلالتها على اعتبار الاستصحاب 
كلية؛ سيما بملاحظة التأكيدات الواردة فيه حيث إن مرجع الوجه الألزل إلى البناء 
على الأقل؛ والحكم بعدم وقوع الركعة الزائدة المشكوكة بمقتضى استصحاب 
عدمها وعدم نقض اليقين بعدمها الأزئي بمجرد الشّك في وجودها لا يقال لم لا 
يكون المدرك للبناء على الأقل والمستند له على الوجه الأوّل هو قاعدة الاشتغال» 
لأن اشتغال الذّمّة بالصّلاة على وجه اليقين يقتضي نحصيل القطع بالبراءة منه وعدم 
الاكتفاء بمجرّد احتمال وجود جزء منها في الخارج؛ لأنَا نقول لا معنى لجعل 
المستند فيه قاعدة الاشتغال» لأن المفروض أن الأمر دائر في المقام بين 
المحذورين لاحتمال إنيانها بالركعة الرّائدة على ما هو قضيّة الشّك بين الأقل 
إئدة احتياطاً ممًا لا معنى له لأ زيادتها أيضاً موجبة 





و 















* الكافية ج؟: ص 701 








لبطلان الصّلاة من حيث استلزامها لزيادة الركن المبطلة للصّلاة على كل حال فلا 
مجرى لقاعدة الاشتغال في المقام» لأنه كما يكون في فعل الركعة الزائدة احتمال 
التفع كذلك يكون فيه احتمال الضترر. 
لا يقال: هذا المحذور مشترك الأزوٍ لأن الاستصحاب لا يثيث واقعاً عدم 
وجود الرّكعة الزّائدة» لأنا نقول مدرك الاستصحاب ليس هو احتمال النّفع الغير 
المعارض باحتمال الضّرر حتى يتوهم بناء عليه ما توهم, بل إنّما هو مبني' على 
الشّك في الشيء بعد وجود الحالة المتيقّنة له فيحكم ببقاء وجوده إن كانت 
وجوديّة وببقاء عدمه إن كانت عدميّة فالإستصحاب وإن لم يثبت عدم الشّيء في 
الواقع» إلا أنه يثبت عدمه في الظاهراقتضين أنّكبكون المدرك للبناء على الأقل هو 
استصحاب عدم وقوع الركعة الزائدة» لأن.الرَيادة المحتملة المبني على عدمها 
بحكم الاستصحاب لا يضر قُتلماًة وإلا لم يجز العمل ,بالاستصحاب الغير المطابق 
لقاعدة الاحتياط في مورد من الموارد؛ بل لم يجز العمل بطريق من الطرق سواء 
كانت اجتهاديّة الى الواقع؛ أو تعبّديّة, لأن احتمال المخالفة للواقع جار في 
جميعها لا قاعدة الاشتغال لما قد عرفت من عدم جريانها في المقام ولا 
استصحاب الشّغل؛ لأنه أوهن من قاعدة الاشتغال كما لا يخفى» وإن كان المراد 
الوجه الثاني فلا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب أصلا بل مقتضاها على هذا 
ابناء على الأكثر ووقوع المحتمل مخالف 
اللاستصحاب, والحق تبعاً للأستاذ العلآمة هو القول بعدم كون المقصود من الرّواية 
هو الوجه الأوّل فيسقط الاستدلال بالصّحيحة على اعتبار الاستصحاب» بل يصير 
بنئذ مما يدل على خلافه: فالواجب ألا إثبات عدم كون المقصود من 
الصّحيحة هو الوجه الأوّل» ثم بيان تطبيقها على الوجه الثاني بحيث لم يلزم هناك 
منافاة لما نطقت به الصّحيحة من كون المدرك للعمل المذكور فيها هو عدم نقض 








التقدير عدم اعتباره ضرورة أن" 











بحر الفوائد 





اليقين بالشّك, فإنه لا يخلو عن إشكال عند الأوائل؛ بل الأواسط والأواخر حسب 
عليه إن شاء الله 

فتقول إن الوجه الأول وإن كان ربما يسبق إلى الذّهن من الرّواية في النظر 
الأوّلي الابتدائي» بل الثّانوي إلآ أن هناك قرائن وصوارف عن إرادة هذا الظاهر: 

أحدها: ظاهر الفقرة الأولى من الرّواية فإن الظاهر منها بقرينة تعبين الفاتحة 
للركعتين الأخيرتين المأتي بهما هو الركعتان المنفصلتان لا المتُصلتان» فإن القول 
بكفاية الفاتحة في الأخيرتين موجود بين الأصحاب؛ بل مشهور إلا أن القول 
بتعيين الفاتحة مما لم يذهب إليه أجد من الأصحاب وبقريئة وحدة السّياق يفهم 
أن المراد من الرركعة في الفقرةالأخير كايا هي الركعة المنفصلة بعد البناء على 
الأريع لا المتصلةء والقول بعم.ظهرر لقره الأولى في تعيين الفاتحة كما صدر 
عن بعض من حيث إن :المقضود من قوله وهو قائم بفاتحة الكتاب هو يبان 
الترخيص في قراءة الفاتحة وكوتها من أحد فردي الواجب التخبيري سما 
بملاحظة وروده مورد توهم عدم الكفاية مخالف للإنصاف» كما أن القول بأنّه لا 
ضير في التزام التفكيك أيضاً خلاف الإنصاف فتأمل. 

اثانيها: فهم الأصحاب فَإنْهم لم يفهموا منها المعنى الأوّل» بل فهموا منها 
المعنى الدّاتي حسب ما يعلم من الرّجوع إلى كلماتهم. 
ثالتها: مخائفة الوجه الأوّل لسائر الرّوايات الواردة في ياب شكوك الصّلاقه 
مثل قوله عليه السلام في غير واحد من الروايات إذا شككت فابن على الأكثرء 
وقوله عليه السلام في الموتّقة الآنية إذا شككت فابن على اليقين بناء على أن 
يكون المقصود من اليفين فيها هو ما يذكره في الوجه الثّانيء وإلا فلا معنى لجعله 
قرينة كما لا يخفى. 

ومن هنا يمكن المناقشة فيما ذكره الأستاذ العلآمة 




















نه جعل في المقام 








الموتّقة قرينة لكون المراد الوجه الثاني واستشكل في كون المراد من نفس 
الموّقة هو هذا المعنى كما سيمرٌ بك؛ فإنه يتعيّن بقرينة هذه الرّوابات من حيث 
إن بعضها يكشف عن بعض صرف الرّواية عن ظاهرها والحكم بعدم كون 
المقصود منها الوجه الأوّل. 

رابعها: لزوم حملها على التقيّة حيتئذ وهو خلاف الأصل حيث إن ضرورة 
المذهب قضت بالبناء على الأكثر في الشّك المفروض» هذا وفي جعل هذا الوجه 
صارفاً للظهور المذكور حسب ما صنعه الأستاذ العلآمة تأمّل» حيث إن الظهور 
اللفظي حاكم على أصالة عدم الَيّةَ كما لا يخفى» اللهمّ إلآ أن يقال إن هناك 
وه ألتؤكيدات المذكورة في الرّواية فإنّها تنافي 
الورود لبيان التميّة فبجعل قريئة عدم كون المقصود هو البناء على الأقل على 
ما ذهب إليه العامة فتأمل, 

خامسها: لزوم التفكيك بالود وَآلْقآعدة الستشهد بها له من حيث القصد 
لو كان المراد الوجه الأوّلء بأن يقال إجراء القاعدة في المقام والحكم من جهتها 
بالبناء على الأقلء إِنّما هو من باب الَقَيّة مع كون أصل القاعدة وهي البناء على 
اليقين الستابق في غير المورد من الأحكام الواقعيّة؛ فالمقصود من أصل القاعدة هو 








قرينة لعدم ورودها ليا 












بيان الحكم الواقعي» المقصود من إجرائها في المورد هو بيان خلاف الواقع 
من جهة ال الملازمة على التَقدير المذكور فظاهرة من حيث إن المتمسّك 





بالرّواية على اعتبار الاستصحاب لا بد أن يلتزم بذلك» لأن المفروض أن البناء على 
الأقل بمقتضى الاستصحاب مخالف للإجماع؛ بل ضرورة المذهب وموافق لقول 
العامّة والتّفكيك المذكور. وإن كان ممكناً حيث إِنّه لا يكون من إخراج المورد 
المستهجن القبيح من جهة أن المورد مقصود أيضاء وإن كان من باب التفيّ إل 
أنّه خلاف الظاهر سيّما أن فع الخوف لا يناسبها التَمسك بالقاعدة ويبانها 











في مظائها لتأتي المقصود بأصل بيان الحكم على غبر وجهه هكذا ذكره الأستاذ 
العلآمة رحمه الله. هذا كله مضافاً إلى أنه قد يمنع من ظهور الصّحيحة في الوجه 
الأوّل المناسب للاستصحاب من حيث إن هذا الظهور إِنّما نشأ من أنس الذّهن 
بذكرهم الرّواية في أخبار الاستصحاب. 

وبالجملة الوجه الأوّل لا يمكن أن يكون مقصوداً قطعاً 
الثاني لانحصار الأمر فيه بعد تعذّر إرادة الوجه الأوّل إِنّما الإشكال في معنى 
الرّواية على تقديره وكيفيّة تطبيقها على قاعدة الاحتياط التي يحمل عليها الرّواية» 
فتقول: معنى الرواية على الوجه الثاني أنه لا يجوز نقض اليقين بالاشتغال بالشّك 
فيهء بمعنى أله لا يجوز رفع اليد عم بوجت القطع بالبراءة الذي يجب تحصيله 
بمقتضى الاشتغال اليقيني بالصلاة بما يوجب ْنُك في حصول البراءة والاكتفاء به 
في مقام الامتثال» فائرواية مساؤقت للموسل المروي في بعض كتب الفتاوي دع ما 
إلى ما لا يريبك» فالمقصود من اليقين ليس هو البقين السّابق؛ بل العمل 
الذي هو سبب لحصول اليقين بالبراءة لو أتي فعلاً ومن الشّك هو العمل الذي لو 
اكتفي به لم يحصل اليقين بالبراءة» فالمراد من اليقين والشّك هو سببهما باعتبار 
افتدار المكلّف فعلاً عليهماء فالمقصود من قوله لا تنقض اليقين بالشّك هو الأمر 
بتحصيل اليقين بالبراءة بعد هذا بإتيان ما يوجبه والّهِي عن الإتيان بما يوجب 
الشّك فيهاء وهذا لا دخل له بمعنى الاستصحاب الذي هو عبارة عن انسحاب 
البقين السّابق والالترام بأحكامة في اللأحق كما لا بخفى. 

وأمًا كيقيّة تطبيق الوجه الثاني على هذا المعنى وبيان أن الركعة المتفصلة 
كيض يكون بمقتضى الاحتياط وأخذاً بما يوجب اليقين بالبراءة وطرحاً لما يوجب 
الشّك فيهاء مع أن هذا العمل في بادي الَظر مخالف للاحتياط من حيث استلزامه 
زيادة التكبير والنَشهّد والتسليمء ولهذا قيل إن مقتضى قاعدة الاحتياط على تقادير 





ن إرادة الوجه 


























المقصد الثالث: الشك (الاستصحا. 








تبار الاستصحاب في المقام هو رفع اليد عن العمل والإتيان به. 
إيجاد المبطل ولا يعارض بأن مقتضى ما دل على حرمة قطع العمل 
ووجوب المضي عليه هو عدم جواز رفع اليد فكيف يقال إن مقنضى القاعدة هو 
قطع العمل والاتيان به 
لأنّ المفروض بعد حصول الشّك احتمال بطلان الصّلاة بنفسها كما هو 
الشّأن في الشّكوك المبطلة فتديّر. 

فلا يعلم بعده بصدق الإبطال على رفع اليد عن العمل فيرجع إلى أصالة البراءة 
إذ لا معنى لإبطال الباطل وقطع المنقطعء مضافاً إلى عدم إمكان إحراز الواقع 
ودوران الأمر بين المحذورين فهي يمال إن الحكم بكون الركعة المنفصلة 
مبرئة للدّمة على وجه اليقين وكوالها#يؤافقة/لقعدة الاحتياط اللآزم إِنّما هو بعد 
الفراغ عن عدم قدح الرَيادات اللأزمة كلق تقدبر اختيارهاء فإنه لا إشكال في أن 
الركعة المنفصلة على هذا الَتَدرعَوَآقمّةالذيتاطلأنها على تقدير الاحتياط بها 
تتفعناً وعلى تقدير الاستغناء لا تضررا 

فإن قلت: ليس هناك ما يدل على عدم قدح الرّيادات المذكورة فليجعل 
قدحها حسب ما هو قضيّة القاعدة قرينة على كون المراد هو الرّكعة المتّصلة. 

قلت: لا إشكال في استفادة عدم قدحها بعد ما عرفت من عدم جواز إرادة 
الوجه الأوّل؛ لأنه يتعيّن الوجه الثاني على هذا التقدِير فيستدل به على عدم قدحها 
عند الشارع وإن هذا إلا كاستفادة سقوط الجهر والإخفات من اكتفاء الشارع 
بثلاث صلوات فيما إذا علم المكلف بفوت صلاة مرددة بين صلوات الخمسء مع 
تعليله الإنيان بالّلائة بتحصيل القطع بالبراءة» هذا مضافاً إلى إمكان استفادة عدم 
قدحها من الرّوايات الأخرء وأن الراوي أيضاً كان عالماً بذلك. 

هذا كله مضافاً إلى أن جعل قدح الزيادات قرينة على كون المراد هو الوجه 




















-- بحر الفوائد 
القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة 
حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل قهو مخالف للمذهب 
وموافق لقول العامة» ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله يركع ركعتين 
بفاتحة الكتاب. فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين 
أعني صلاة الاحتياط» فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة 
المرددة إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية 

فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية على ما صرح به 
السيد المرتضى؛ واستفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط: إن كنت 
قد نقضت فكذا وإن كنت قد أتممت فكذا هو اليقين بالبراءة فيكون المراد 
وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين: لبناء على الأكثر وفعل صلاة 
مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل إِنفصلا وق أريد من اليقين والاحتياط في 














الأوّل ممًا لا معنى هه حيث إن المفروض أن الركعة المتّصلة ميطلة للعمل 
إجماعاًء بل ضرورة كما عرفت فلا معنى للفرار عن القدح إلى ما يوجب القدح؛ 
بل إن هو إل مورد فول القائل (حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء)» وما ذكرنا 
خيراً يمكن لذب عمًا قد يورد أيضاً بأن قوله ولا تنقض اليقين بالشّك إلخ في 
لتَعليل والتًعليل بالأمر التعبدي مما لا معنى له. مضافاً إلى ورود هذا الإيراد 
على تقدير حمل الرّواية على الوجه الأوّل أيضاً كما لا يخفى. 

اللّهم إلا أن يقال إن الأخذ بالحالة السابقة مما أطبق عليه بناء العقلاء في 
أمورهم. فالتعليل به تعليل يما هو مركوز في الأذهان فتأمل. 

وبالجملة: لا إشكال في عدم ظهور الرّوأية بعد ملاحظة ما ذكرنا في 
الاستصحاب فهي ما ظاهرة في خلافه: أو مجملة فعلى كل تقدير يسقط الاستدلال 
كما لا يخفى. 












المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ال 
غير واحد من الأخبار هذا النحومن العمل منها قوله عليه السلام في الموثقة 
الآنية: «إذا شككت فابن على البقين». 

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد منها البناء على ما 
هو المتبقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط» ولهذا ذكر في 
غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل محرز للواقع مثل (قوله عليه 
السلام: دألا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصتء أو أتممت لم 
يكن عليك شيءة”. 

وقد تصدى جماعة تبعاً للسيد المرتضى لبيان أن هذا العمل هو الأخذ 
باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامة من البناء على الأقل» ومبالغة الإمام 
عليه السلام في هذه الصحيحة بتك رودم الاعتناء بالشك وتسمية ذلك في 
غيرها بالبناء على اليقين؛ والاحَتاط تمع بكونه في مقابل العامة الزاعمين 
رف ب ل لي لل ار اه مركا 

ثم لو سلم ظهور الصحيحة في نا على الأقل المطابق للاستصحاب 
كان هناك صوارف عن هذا الظاهر مثل تعين حملها حينئذ على التفية وهو 
مخالف للأصل. 

ثم ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية وحمل القاعدة المستشهد 
بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون التقية في إجراء 
القاعدة في المورد لا في نفسها مخالفة أخرى للظاهر وإن كان ممكثاً في 
نفسه مع أن هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على 
مع أن العلماء لم يفهموا منها إلا البتاء على الأكثر إلى غير ذلك مما 
يوهن إرادة البناء على الأقل. 











* تهذيب الأحكام: ج 1ن ص 765 





سس بحو القوائد 

وأمًا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك”" عدم جواز البناء 
اماس لص 

(1) المحتمل بعض أفاضل المتأخرين حيث قال في دفع ما أوردوا على 
الروايات المتستك بها لاعتبار الامتصحاب بضعف الستد في بعض وقصور 
اللّلالة في بعض أخر ما هذا لفظه: الفظه:, وأما ما ذكره في الروان فيمكن دفعه بأن 
فول عل السلا ولا بقض اين بالك مصوق لا أل بقض يقي دم مل 
الرابعة سابقاً بالشّك في فعلها لاحقا بأن أن لا يعوّل على شككّه فييني على وقوعهاء 
ويؤيّده قوله عليه السلام ولا يدخل الشّك في البقين ولا يختلط أحدهما بالآخر 
بناء على أنه مسوق لبيان أنه لا يدخل الركعة المشكوكة فبها في اليقين» أعني 
الصّلاة المعلوم اشتغال اللدمة بها أولا'بِضمْهه إلى الركمات اللاث اليا فيكون 
الفأرقيّة على التوسع ولا يختلط الَْلدأغني) تلك الركعة المشكوك في وقوعها 

ن أعني الصّلاة والركعائتد إلثلاث اليقيئية أن ببني على وقوع الأربع؛ بل 
ينقض الشّك في لحوق فعل الرابعة يكين عدمها السابق ف 

عليه ويأتي بها على الوجه المقرر تحصيلاً للبرا 
بالّك في حال من الحالات, بل بيني على بقاء ما تبقن ثبوته انتهى رفع في المخلد 
مقامه. 

وحاصل ما ذكره بتوضيح منّا أنه لا منافاة بين دلالة الرّواية على اعتبار 
الاستصحاب ب كلية حتّى في ال إرد بالبناء على عدم وقوع المشكوك وما استقر 
عليه مذهب الخاصّة من البناء على الأكثر والاتيان بالرّكعة المنفصلة بل في 
الرواية ما يدل عليه وهو قوله عليه السلام ولا يدخر ل أحدهما في الآخر إلى آخره» 
فارواية صدراً تدل على اعتبار الامتصحاب وآله لا بل من البناء على عدم وقوع 
المشكوك وذيلاً تدل على كيفيّة الإتيان به وأنه لا بد من أن يؤتى به على ما هو 
مذهب الشيعة» فلا احتياج إلى حمل المورد على إِلَيّة ولا إلى ارتكاب خلاف 





















: يت عليه ولا بعل 








ديل لكبفيّة الإتيان بالمشكوك لكنًا محتاجين إلى استفادته من 
سائر ما ورد فى باب الشّكوك والحكم بمقتضاها بأنّه لا بد من أن يؤتى به مستقلا 
ومعلوم أن هذا مما لا ينافي الاستصحاب في شيم لأن مقتضى الاستصحاب هو 
الحكم بعدم إتيان ما وقع الشّك في وقوعه لا الإتيان به ممصلاً أومنفصلاًء هذا 
ولكنك خبير بعدم استقامة ما ذكره. 

أمَا أولا: فلأنه لا يمكن الجمع بين العمل بالاستصحاب في المقام وما استفرٌ 
عليه مذهب الخاصّة من البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك مستقلاً ضرورة أن 
البناء على الأكثر الذي استفر عليه مداعيإليخاصّة ونطقت به أخبارهم ينافي البناء 
على الأقلّ الذي هو لازم للعمل بالالانتص)جاك. وأما القول بأ الاستصحاب لا 
يقتضي إلا البناء على الأقل والايانَ بالمشكوك متّصلاً. بل غاية ما يقتضيه هو 
البناء 58 عدم وقوع المدكوكة عنقا لبسَب” إليه أصلاً ضرورة أن مفتضى 
الاستصحاب هو فرض المشكوك كأن لم يكن كما في صورة القطع بعدمه. 
فإن قلت: ليس المذكور في الرّواية هو البناء على الأكثر وإنّما المذكور فيها 
هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة. 

قلت: لا بد من أن تحمل الرّواية على ذلك إن لم تكن ظاهرة فيه بملاحظة 
الأخبار الأخر السابقة الآمرة بالبناء على الأكثر وأنّه لا بد من اليناء حين العمل على 
وقوع المشكوك وبعده على عدمه والإثين به مستقلا. 

فإن قلت: أي ثمرة بين البناء على الأكثر والبناء على الأقل وإنّما الذي عليه 
مذهب الخاصّة هو التسليم في الركعة المرذدة والاتيان بالمشكوك منفصلاً وقد 
ذكرنا آنه يستفاد من الرّواية: فإن شئت عبّر عنه بالبناء على الأكثرء وإن شثت عبر 
عنه بالبناء على الأقل» إذ بعد فرض عدم الّمرة ببنهما لا بتفاوت التعبيران. 























:لا إشكال في وجود الدّمر: اء على الأكثر والبناه على الأقل حسب 
ما صرّحوا به في الفقه في باب الخلل. 

فمنها: آنه لو قطع بعد البناء على الأربع على فوت التَشهّد منه في الركعة الستابقة: 
فإنه بعد البناء على الأربع ليس عليه شيء أصلا لأن عدم إتيانه بالتشهد فيها كان في 
محله. لأنها من الركعة الَائة على هذا التقديرء وهذا بخلاف البناء على الأقل» فإنه 
يجب عليه الإتيان بالنَشهّد بعد الفراغ عن الصّلاة مع الستجدة للتهو لأّه فات منه 
التَشهّد على هذا التقدير من الركعة الثانية. 
: أنه لو علم في حال القيام بعد الشَّلِوبين اللاث والأربع بعدم إتيانه بسجدة 
ة من الرّكعة التي انتقل منها إلى لقا فإلْْلوبينى على الأقل يرجع شكله بعد 
تيان السّجدة وانهدام القيام إلى الشّك-لين الاثنين واللاث قبل إكمال 
فحكم بفساد صلاته يلاب هالو .يني على بالأكثر» فإنه بعد البناء عليه 
تصير الركعة القائمة فيها بحكم الركعة الرآبعة والسابقة عليها بحكم الركعة الثَالثة فعود 
الشّك على هذا التقدير لا ثمرة لهء بل لا معنى للعود حينئذ بعد حكم الشارع بالبناء 
على كونها ثالئة هكذا ذكره بعض الأصحابء ولكنه لا يخفى عليك ما في فا 
علمه بفوت السّجدة منه مع بقاء محله لا يكون لشكّه حكم في الشّرع أصلاًء لأن 
الشّك الذي له حكم في عد الرركعات هو الشّك المستقرّ ومعلوم أنْه بعد القطع بفوت 
السّجدة منه لا معنى لإعمال دليل الشّك؛ فعلى كل تقدير يرجع شه بعد انهدام القيام 













بعد 





إلى الشّك بين الاثنين واللاث قبل الإكمال فيحكم بفساد الصّلاق 
و أن ما ذكره بعد الغض عمًا ذكرنا أولاً مخالف لظاهر الرواية؛ فإن 





المقصود من عدم دخول الشّك في اليقين وعدم اختلاطهما ليس ما ذكره من عدم 
الإتيان بالمشكوك والمتيقّن مجتمعين» بل هما كناية عن عدم دخل الشّك في اليقين 
وتصرّفه فيه بحيث يلغى اليقين ويؤخذ بالشّكء بل لا بد من البناء على تحصيل 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل اا 
على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون 
مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة؛ وقوله لا 
يدخل الشك في اليقين يراد به أن الركعة المشكوك فيها المبني على عدم 
وقوعها لا يضمها إلى اليقين أعني القدر المتيقن من الصلاة» بل يأتي بها 
مستقلة على ما هو مذهب ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الستء أو السبع 
مالا يخفى على المتأمل» فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين: إما الحمل 
على التقية؛ وقد عرفت مخالفته للأصول والظواهرء وأما حمله على وجوب 
تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط: وهذا الوجه وإن كان 
بعيداً في نفسهء لكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق 
الاستصحاب ولا أقل من مساوات .كا ذّكره هذا القائل؛ فيسقط الاستدلال 
بالصحيحة خصوصاً على مثل هله الْقَاقَدَة' 

وأضعف من هذا دعوى أن .حملها على وجوب تحصيل اليقين' في الصلاة 





تحصيل اليقين وعدم الاعتداد بما يوجب الشّك في حصول الركمة على تقدير 
اعتباره في حال من الحالات. 

وبالجملة ما ذكره مخالف لظاهر الفقرات السّت لو لم يكن قوله فيبني عليه 
اشيئاً مستفلا بل تفريعاً على ما فبله» أو الستبع لو كان أمراً مستقلاً وهذا معنى قوله 
دام ظله في الرّسالة ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات السّته أو التبع حسب ما 
صرّح به في مجلس البحث؛ وله وجه آخر وهو إنه لو بني على إرادة المتيئّن 
والمشكوك من اليقين والشّك على ما هو لازم مذهبه من جميع الفقرات لزم 
ارتكاب خلاف الظاهر في الفقرات السسبع؛ ولو بني على إرادتهما منهما بالّسبة إلى 
غير الفقرة الأولى كما هو ظاهر كلامه لزم ارتكابه في الفقرات السّت. 

)١(‏ ربما يستظهر الدّعوى المذكورة من كلام الفاضل المتقدم وقد صرّح بها 








يلكا لسست------- 2-2-2-2 22س بحر القوائد 
بالعمل على الأكثر والعمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى 
الخاصة؛ وصريح أخبارهم الأخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا 
وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر. 

ويظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية من عدم إمكان الجمع بين 
هذذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه. 

وممًا ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه 
السلام قال: «إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم». 

فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلاً في غير واحد من 
الأخبار مثل قوله عليه السلام: «أجمع لك السهو كله في كلمتين متى 
شككت فابن على الأكثر»» وقوله عليةإلسلام: «فيما تقدم ألا أعلمك شيئاً 
إلى آخر ما تقدم» 

فالوجه فيه إما الحمل على التقية”“9أما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى 









بعض المتأخرين ووجه الأضعفيّة على ما صرّح به الأستاذ العلمة هو عدم وجود 
القدر الجامع بين المعنيين أعني الاستصحاب وقاعدة الشّغل؛ لأنلك قد عرفت سابقاً 





أن معنى عدم نقض اليقين بالشّك في الاستصحاب هو إنسحاب اليقين السابة 
والالتزام بآثارء في زمان الشّك ومعناه في القاعدة هو لزوم تحصيل ما يوجب 








بالامتثال وعدم الأخذ يما يوجب الشّك. ومعلوم أنه لا جامع بين هذذين المعنيين» 
وإن كان لفظ اليقين والشّك واللّقض موجوداً فيهما. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن إرادة القاعدة من الموئّقة أولى من إرادتها من الصّحيحة 
المتقلتمة, لأنها كانت ظاهرة في الاستصحاب بخلاف هذمء لأنها إِما ظاهرة في 
القاعدة أو مرددة بينها وبين الاستصحاب في نفسها فيجعل ما جعله الشّارع أصلاً 
في سائر الأخبار من البناء على الأكثر بضميمة سائر القرائن المتقلمة قرينة للمقصود 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على 
تقدير الحاجة ولا يضر بها على تقدير الاستغناء. 

نعم يمكن: أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة”" بشكوك الصلاة 


نكن 








ورافعة لإجمالها. 

نعم بعض القرائن التي ذكرناها في الصّحيحة لا يجري في المقام. لكن فيما 
تجري غنى وكفاية: والمفروض أنْه لا جامع بين القاعدة والاستصحاب حتّى تحمل 
عليه مع عدم الدليل عليه كما تقلّم تفصيل القول فيه فتحمل على القاعدة فيصير 
حاصل معنى الرّواية على هذا التفدي .أنه إذا شككت فابن على تحصيل ما هو 
المتيقّن لك من العمل. 

انعم لا بد من أن يكون الر'ؤيعالما_بالمراد من المولّقة إمَا ببيان الإمام عليه 
السلام له من الخارج؛ أو ملاظ عياف الروايات على تقدير عدم الهور فيهاء بل 
على تقدير الظهور: لأنغاية ما يكون المونّقة ظاهرة فيها هو البناء على قاعدة الشّغل 
وتحصيل اليقين بالفراغ» وأما أن الأخذ بأيْ شيء يوجب هذا فالرٌواية ساكتة عنه 
قطعاً 

(1) لا إشكال في عدم وجود شيء في المولّقة يدل على اختصاصها بشكوك 
الصّلاة فضلاً عن الشّكَ في ركعاتهاء فلو استظهر من لفظ البناء سبق البقين أمكن 
أن يقال بظهورها في الاستصحاب إذ لا ينافي جعله أصلاً جعل البناء على خلافه 
أصلاً في خصوص شكوك الركعات من باب النخصيص: فالمدار في ظهورها 
وعدمه على استظهار سبق اليقين وعدمه؛ وإن كان صريح الكتاب المنع من 
ظهورها على تفدير تسليم الظهور المذكور, فإن مقتضى قوله فهو أضعف دلالة 
إلى آخر ما ذكره. ما ذكرنا من المنع على تقدير التَسليم نظراً إلى ما سنذكره في 
رواية خصال في أل النَظر وإن كان مقتضى استدراكه أخيراً ظهورها في 














4 عسوي سب وس و ع وو توه ناامز 
فضلاً عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات 
وهو غير قادح. 

لكن يرد عليه عدم الدلالة على إرادة البقين السابق على الشك ولا 
المتيقن السابق على المشكوك اللاحق فهو أضعف دلالة من الرواية الآنية 
الصريحة في اليقين السابق لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط فافهم. 

ومنها: ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «من كان على يقين فشك 
فليمض على يقينه: فإن الشك لا ينقض اليقير 

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: «من كان على يقين فأصابه شك 
فليمض على يقينه. فإن اليقين لا .يدقع نبألعبك:. 

علدها المجاسي في البحار فَيَسلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد 
الكلية. 

أقول: لا يخفى أن الشك واليقين لا يجتمعان''' حتى ينقض أحدهما الآخر. 














الاستصحاب, ولذا فرّع قوله فيما سيأتي فالإنصاف أن قوله إلى آخره عليه؛ وأما 
قوله قدس سره لاحتمالها إلى آخره فلا ينافي ما استظهرناه من إفاداته من المنع» 
فإن المراد من احتمال إرادة إيجاب العمل بالاحتياط في الموّقة ليس هو 
الاحتمال الموهوم الغير المنافي لظهورها في الاستصحاب ا وا ظاهر 

(1) من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان أن اليقين والشّك مما لا يجتمعان 
بأن يتعلّقا بشيء واحد من جميع الجهات في زمان واحد ضرورة تقابلهما وتنافيهما 
من حيث المفهوم؛ فوجودهما لا يمكن إلا بتعلدد المتعلّق» أو بتعلتد زمان وجودهما 





»* الخصال: ص14 
+ الإرشاد: ص 164 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب: 





والتعدد في المتعّق» إمّا أن يكون بحسب الذّات ويحسب قيد من فيودها كالزّمان 
والمكان ونحوهماء فالذي هو معتبر في الاستصحاب هو تعددد زمان متعلق الشّك 
واليقين وإن انحد زمان الوصفين كما فيما فرضه الأستاذ العلأمة من المثال؛ لأننك 
قد عرفت في طي بعض كلماتنا الابقة أنه مع وحدة زمان المتعلّق وتعدّد زمان 
الوصفين لا يصدق الاستصحاب موضوعاً الذي قد عرفت أنه عبارة عن الإبقاء 
وإثبات ما ثبت في زمان ونحوهما من العبائر القريبة منهاء والذي هو معتبر في 
القاعدة هو تعدّد زمان الوصفين مع وحدة زمان المتعّق الذي لازمه سراية الشّك 
اللآحق إلى اليقين السّابق» ولهذا يسمّتى في لسان جمع بالشّك السّاري» وقد عرفت 
ف الآستصبحاب وأنْه عبارة عن انسحاب البقين 
آثاره في زمانُ الشك. 

وأمًا معنا في القاعدة: فهو البسكم يصِّة الإعتقاد في السابق ومطابقته للواقع 
والالتزام بآثاره في زمان وجوده وعدم رفع اليد عنها بالشّك السّاري إليه؛ وهذه 
القاعدة هي التي تسمّى في لسان بعض المشايخ بأصالة الصّحة في الاعتقاد حيث 
إن قسّم أصالة الصّحة إلى أقسام أربعة: أصالة الصّحة في الأفعال» وأصالة الصّحة 
في الأقوال؛ وأصالة الصّحة في الاعتقادات» وأصالة الصّحة في جميع الموجودات 
الني هي أعمّ من اللّلائة السابقة عليهاء فالجمع بين القاعدة والاستصحاب ممًا لا 
معنى له كما قد يتوهم كما أنّك قد عرفت أن الجمع بين الاستصحاب وقاعدة 
الشّغل أيضاً مما لا يمكن؛ فلنا قواعد ثلاثة لا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد 
قد كانت الرّوايات السابقة غير الصّحيحة والموتّقة ظاهرة في الاستصحاب 
والصّحيحة والمونّقة ظاهرتين في قاعدة الشغل بالبيان المتقلم. والرٌوايتان ظاهرتين 
في قاعدة الصّحة حسب ما استظهرء الأستاذ العلآمة أولاً» ولهذا تمسّك بهما بعض 
المشايخ لها حسب ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

















.-- بحر الفوائد 
بل لا بد من اختلافهماء إما في زمان نفس الوصفين كأن يقطع يوم الجمعة 
بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان؛ وأما في 
زمان متعلقهما وإن اتحد زمانهما كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم 
الجمعة ويشك في زمان هذا القطع بعدالته في يوم السبت. وهذا هو 
الاستصحاب وليس منوطا بتعدد زمان الشك وال ن كما عرفت في المثال 
فضلاً عن تأخر الأول عن الثاني"". 








وحيث إن صريح الرواية'" اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتحاد زمان 





(1) ربما يستشعر من هذه العبارةء بل#بيظهر منها أنّه يمكن في الاستصحاب 
فرض تقدم زمان الشّك على زمان الي وه وضصبحيث الحصول ممًا لا إشكال فيد 
بمعنى كون الشّك حاصلاً قبل اليقين-كمّا لوت كاذا بوم الجمعة شاكاً في عدالة زيد 
وفي السّبت حصل له العلم بكونةتعادَلابفي:بيوم لخديس فيستصحب عدالته في 
زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله؛ وأما من حيث الاتعدامب بمعنى انعدا. يي 
زمان اليقين كما لو كان زمان اليقين مقلم فإنه بعد وجود الشّك ينعد فلا. لهذا 
ربما يدخل في فرض وحدة زماني ن مع تعداد زمان المتعلق 

(1) لا يخفى عليك أن الصراحة ات من الفاء الظاهرة في التعقيب» 











ولهذا قد يناقش فيما ذكره دام ظله من لفظ الصّراحة» إلا أن مراده من الصّراحة 
الظهور القوي الذي ربما يسمّى بالاسم المذكور في كلماتهم من باب المسامحة؛ 








والرواية الثانية أظهر من الأوئى في الددلالة على || كما لا يخفى» لكن من 
المحتمل قريباً كون ذكر ما يدل على التَعقيب وترتب الشّك زماناً على اليقين 
على الغالب فلا دلالة فيه على إناطة الحكم في القضية على تأخر الشّك عن | 
المنوطة به قاعدة البناء على اليقين كما هو ظاهر فلا دلالة للرّواية بهذه الملاحظة 
على القاعدة كما سنشير إليه فافهم. 






المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) السو م واس سس 1 
متعلقيهما تعين حملها على القاعدة الأولى: وحاصلها عدم العبرة بطروء الشك 
في شيء بعد اليقين بذلك الشيء. 8 

ويؤيده أن النقض حينئذ محمول على حقيقته” لأنه رفع اليد عن نفس 
الآثار التي رنبها سابقاً على المتيقن» بخلاف الاستصحاب فإن المراد بنقض 
اليقين فيه رفع اليد عن ترتب الآثار في غير زمان اليقين» وهذا ليس نقضاً 
لليقين السايق'" إلا إذا أخذ متعلقه مجرداً عر بالزمان الأول. 

وبالجملة فمن تأمل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب 
جزم بما ذكرناه في معنى الرواية. 














وأما ظهور اتحاد المتعلق فَإنَمَ “جين عدم ذكره؛ أو غلبة الوحدة فيصير 
حاصل المعنى على هذا التفد بر 'ألكالَنَ كار على يفين من شيء في زمان ثم 
حصل له الشّك في زمان [خر بعده فَيَذلكَ الشّيء فليمض على بفينه به ولا يعتن 
بشكف فتصير الرواية حينئة ظاكرة” في المَاعدة لا في الاستصحاب فيسقط 
الاستدلال بها على اعتباره كما صدر عن جماعة ممّن تأخر. 

(1) فد يورد عليه بأنّ استعمال النقض في المعنى المذكور مجاز 
ما يستفاد من نصريح اللُّوئّين من كونه ضد الإبرام فلا معنى لإطلاقه حق 
ويمكن دفعه ما بدعوى حصول الوضع العرفي لنقض اليقين في المعنى المذ كور 
فتأمل؛ أو كون الإطلاق مبئباً على التسامح من حيث كونه أقرب المجاز إليه؛ أو 
بدعوى كونه مستعملاً في معناه الغوي بعد تنزيل اليقين منزلة الحبل كما هو أحد 
الوجهين في استعماله في العقد والعهد حيث إِنّه بعد جعل اليقين اذعاء من أفراد 
الحبل يكون استعمال ما يناسبه فيه حقيقة وكيف كان الأمر في ذلك سهل. 

(؟) الوجه فيما ذكره ظاهر بعد البناء على كون النقض. بمعنى الرّفع؛ فإن من 
لا يعمل بالاستصحاب لا يرفع يده عن آثار اليقين المترتّبة عليه في زمان وجوده 















الهم إل يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفاً لليقين 
إن الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان» فإن قول القائل كنت 
أمس بعدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة لا العدالة المتقيدة بالزمان 
الماضي وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين؛ لكن لم يلاحظه على وجه 
التقييد فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان بنفس ذلك المتيقن مجرداً عن ذلك 
التقييد ظاهراً في تحقق أصل العدالة في زمان الشك فينطبق على 
الاستصحاب فافهم. 

ثم لو سلم أن هذه القاعدة'" بإطلاقها مخالفة للإجماع أمكن تقييدها 








وإنما هو لا يلتزم بترنييها في زمان انعدانه يحول الشّك, ومعلوم أن هذا ليس 
رفع اليد عن آثار البقين لأن المفروس.الآلتزام/بآثاره في زمان وجوده وإنّما لا 
يلتزم بها في زمان عدم وجوده. 

ومن الواضح أن تعلق البقين بشيء في رُمَانَ لا يقتضي بنفسه ترتيب آثاره عليه 
وإن زال عنه اليقين. 

نعم لو قطع النظر عن تعلّق اليقين به في زمان تعلقه به وجعل متعلّقه باللحاظ 
هو نفس الشّيء صح إطلاق النَّض عليهء هكذا ذكره الأستاذ العلآمة. 

() قد يورد عليه بأنْه لا إطلاق للرواية بناء على حملها على القاعدة 
المذكورة: لأنها لا يقتضي إلآ الحكم بعدم نقض اليقين بالنّسبة إلى الأعمال التي 
دنها سبق أو انار عليه في زمانه ولو بعده فتأمل. وأما ترتيب الآثار الغير 
أصلاً وإنّما يريد ترتييها في زمان الشّك فلا يدل عليه 
إن تنزيل القاعدة على ما ذكر وتقييد إطلاقها على الصورة 
المذكورة يعني صورة عدم الذكر لمستند القطع وإخراج صورة التذكر مع العلم 
بعدم الصّلاحيّة يستفاد من فقيه عصره في كشفه فراجع إليه. 















المقصد الثالث 
بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به 
كالاقتداء في مثال العدالة بذئك الشخص والعمل بفتواه» أو شهادته؛ أو تقييد 
الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق وإخراج صورة تذكره 
والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع. 

فالإنصاف أن قوله عليه انسلام: دفإن اليقين لا ينقض بالشك» بملاحظة 
ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مساوقته لها ويبعد 
حمله على المعنى الذي ذكرناء لكن سند الرواية''' ضعيف بالقاسم بن يحهى 








(1) لما كان استظهار القاعدة من الرّواية ميثاً على دلالتها على تأخّر الشّك عن 
اليقين من جهة كلمة فاء وثم كما فين بحض_إلوإيات واتّحاد متعلقهما أراد قدس 
سره بالاستدراك المذكور المنع مل ظهورها.فيهأ نظراً إلى أن ذكر الكلمتين في 
الرّوايتين ليس من جهة اعتبانَالَارفى الجكم الممبتفاد من الرّواية عند الشارع 
حنّى يقال بمنافاته للاستصحاب؛ بل من جهة الغلية حيث إن الغالب في موارد 
الاستصحاب تأخَر الشّك عن اليقين» وإن لم يكن منوط به فلا ظهور للرّواية من 
الجهة المذكورة في القاعدة على ما عرفت الإشارة إليه سابقاً. وأما دلالتها عليها 
من جهة ظهورها في وحدة المتعآّق فهي أيضاً ممنوعة من حيث إنّها مبنيّة على 
بقن لا ظرفاً لليقين وليس لها دلالة على ذلك» بل 





أخذ زمان الماضي فيداً 









يقن فيفرض الشّك فيه 
فيقال من كان على يقين من عدالة زيد مثلاً في يوم الجمعة فشك فيها يوم السّبت 
فلا بد من أن يفعل كذا بأن يكون المقصود تعلق بالعدالة الخاصّة وهو 
عدالة يوم الجمعة؛ وقد يقال من كان على يقين في زمان سابق من العدالة وشلكة 


لتضعيف العلامة له في (الخلاصة)؛ وإن ضعف ذلك بعض باستناده إلى 
تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه فتأمل”, 





في زمان لاح في العدالة فلا بل من أن يفعل كذا أما التعبِير الأوّل فلا إشكال في 
ظهوره في القاعدة وإن أمكن إرادة الاستصحاب منه. لأن الظاهر من قوله فشك 
فيها هو الشّك في نفس ما تعلق به اليقين وهي العدالة الخاصّة ولازمه سراية الشّك 
وهذا هو معنى القاعدة» وأما التعبير الّاني فلا إشكال في عدم ظهور القاعدة من 
لأن الشّك في وجود العدالة في يوم الستبت شك في نفس ما تعلق به اليقين» حيث 
إن المفروض أن متعلّق اليقين نفس وجود العدالة لا العدالة المقيّدة بكونها في يوم 
الجمعة غاية الأمر أن زمان حصول البقيئيها نما كان يوم الجمعة: فالرّواية ظاهرة. 
في إرادة الاستصحاب سيّما بملاحظة كذ كور فيها المساوق لسائر الأخبار. 

ومن هنا ذكر قدس سره: (فالإتصتافي) إل آخره فالرواية مضموناً وتعليل 
كقوله عليه السلام: لأنلك كتسَعلَ يقينَ من طهار تلك فشككت الحديث» بل أولى 
منه فنك قد عرفت أن تفريع قوله: (فليس) ينبغي ربما يوهن ظهور الكليّة منه وليس 
في المقام ما يوهن العموم؛ لأن أصل الروابة قضيّة كليّة كما هو ظاهر فالرواية 
ظاهرة في إرادة الاستصحاب وعدم جواز اليقين بالشّك في جميع الموارد فافهم. 

(1) الوجه فيه يحتمل أن يكون هو قدح مثل هذا القدح أيضاً من حيث صيرورة 
الرّاوي به مجهول الحال وإن لم يصر من الضّعفاء. ويحتمل أن يكون هو عدم 
قدحه وإن قلنا بضعف تضعيف البعض لتضعيف العلآمة من حيث اشتهار الرّواية 
رواية وفتوى على ما ادّعاه بعض المحقّقين فتأمل. ونقل بعض أفاضل المتأخرين 
عن المحمّق المجلسي رحمه الله في البحار بعد ذكر الخبر كلاماً يدل على صحّة ما 
ذكره بعض المحقّقين وهو هذا أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على 
طريقة القدماء واعتمد عليه الكليني انتهى. 1 
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ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: دكتبت إليه وأنا بالمديئة عن 
اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: 
اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية»*. 
فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار”' على رؤية هلاني رمضان 
وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشك أي 
مزاحماً به. 





(1) ذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث إشكالاً على الرواية من حيث 
دلالتها على المقصود بالتّقريب المذكوتة.وهو إنه لم لا يحتمل أن يكون المقصود 
من قوله البقين لا يدخله الشّك هق يناعد بالاشتغال والّمسك بها ويكون قوله 
عليه السلام صم للرؤية مذ كور الع _لأنتأخير منطبق على قاعدة الاشتغال» بل 
ينافيها حيث إن المفصود منماعَوََِكَامٍوجوتٍ الوم في اليوم الذي يشك ألّه من 
الشّعبان: أو الرّمضان, والمقصود الأصلي هو قوله عليه السلام وأفطر للرّؤية لا يقال 
لا يمكن أن يكون المقصود هو قاعدة الاشتغال وإن كان المقصود هو خصوص 
قوله وأفطر للرّؤية لدوران الأمر في اليوم الذي يشلك أنْه من الرمضان, أو الشّوال 
بين المحذورين؛ إذ كما يحتمل أن يكون من الرّمضان ويكون الصّوم فيه واجباً 
كذلك يحتمل أن يكون من الشّوال ويكون الصّوم فيه حرامًء لأ المفروض أن 
الصّوم في أول الشوال حرام ذاتي لا تشريعي حتّى يرتفع بالاحتياط: لِأنا نقول لا 
دوران في المقام» لأن احتمال كونه حراماً شلك التكليف الابتدائي النفسي 
فيرتفع بأدلة البراءة؛ وهذا بخلاف احتمال الوجوبء فإنه شك في المكلف به مع 
متعق التكليف مفهوماً ومقتضى العقل والنّقل فيه وجوب الاحتياط حسب ما 
تقرّر في محلّه؛ هذا ولكن سيجيء من الأستاذ العلآمة 5 
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والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب' من 5-50 الاستصحاب 





في كون المورد من موارد الرّجوع إلى البراءة لا الاشتغال فيكون الدوران على 
تقدير تسليم الحرمة الثذاتية لصوم العيدين من الدتوران بين المحذورينء فإن صوم 
كل يوم تكليف مستقل لا دخل له بغيره» ولذا لو عصى المكلف بإفطار يوم من 
الرّمضان لم يوجب إبطال صومه بالنّسبة إلى سائر الأيّام إجماعا ولم يقع فيه 
خلاف أصلاً حتّى من القائلين بكفا 
عنه وستقف على مزيد توضيحه فيما يتلى عليك إن شاء الله لا يقال قوله عن اليوم 
الذي يشلك فيه من رمضان عام يشمل اليوم الذي يشلك أنه من الرّمضان والشعبان 
واليوم الذي يشك أنه من الررمضان ولول فما وجه تخصيصه بالأخيره فلو أخذ 
بظاهره ويحكم بأن المراد من الجو آلا أبمباً نام فلا مناص عن كون المراد هو 
خصوص الاستصحاب لأنا نقول لفط بَوْم آلشّك, وإن كان عاماء إل أن الظاهر منه 
في المقام هو العهد والإشارة إلى يماض لآ ملق ما صدق عليه هذا المفهوم؛ 
وأما كون المراد هو خصوص الأخير فلمركوزيّة حكم الأوّل في الأذهان هذا 
ملخّص ما ذكره دام ظله العالي ثم تخلص عن هذا الإشكال بأن المعروف من 
يوم الشّك هو الأوّل لا الأخير: والأمر في وضوح الحكم وخفائه لا بتفاوت بينهماء 
فأما أن يجعل المراد هو خصوص الأوّل فيحكم بأن قوله عليه السلام وأفطر للرّؤية 
كان من باب التبع أو يجعل هو القدر المشترك, وعلى كل تقدير يدل على 
المطلوب. 
هذا ما أفاده دامت إفادته. والأظهر في التَظر كون الظاهر من الرّواية هو الأعمّ 
ومعه لا يتوجّه إشكال أصلاً كما لا يخفى. 

)١(‏ وجه الأظهريّة. مضافاً إلى عدم وجود ما يجعل اللأم إشارة إليه في الرّواية 
وعدم احتمال إرادة غير الاستصحاب منه حسب ما عرفت تفصيل القول فيه هو 





الواحدة, وهذا الذي أفاده لا محيص 
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إلا أن سندها غير سليم0, 

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب» وقد عرفت 
عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منهاء فلعل الاستدلال بالمجموع 
باعتبار التجابر والتعاضد”" ؛ وريما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد 
الخاصة. 





خلهور قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشّك في الكبرى الكلية: غاية الظهور 
بملاحظة قوله عليه السلام عقيبه صم للرؤية وأفطر للرئؤية فإنّهما في قوّة التفريع 
وهذا مما لا يرتاب فيه أصلاً ثم إن المراد من قوله عليه السلام للرؤية يحتمل أن 
يكون هو زمان الرؤية على التوسع كثة:فكر شبخنا في مجلس البحث. ويحتمل 
أن يكون التَعليل ووجه التتخصبطل بالفكر“هم/أن المناط هو مطلق العلم باللتخول 
من أي سبب حصل هو غلبة حصَوَلة “شه رمضان وشوال بالرؤية» أومن جهة 
الاهتمام في اعتبار البقين في المكاقيا:قتامل: 

(1) الوجه في عدم سلامته تضعيف جماعة من أهل الرّجال لمحمّد؛ ويمكن 
القول بعدم قدحه بناء على انجبار الفّعف بالشهرة وحجيّة الخبر المجبوره حيث 
إن الرّواية معمول بها عند الأصحاب قد عرلوا بها في كتبهم كما ادّعاه بعض 
المحقّقين أيضاً هذا ولكن في الاستدلال بالرواية على المدعى إشكال ستقف 
عليه إن شاء الله ١‏ 

(1) المراد من التُجابر والتَعاضد هما الحاصلان من نفس ملاحظة الأخبار 
بعضها مع بعض لا بملاحظة الأمور الخارجيّة وفي المقام إشكال وهو إنه إذا لم 
يجز السك بكلّ رواية بحيالها فكيف يجوز التَسك بالمجموع؛ لأن انضمام غير 
الحجّة إلى مثله لا يوجب الأخذ بهما وصيرورتهما حجّة ويدفعه أن كلا منهما 
في نفسه وإن لم يكن له ظهور في اعتبار الاستصحاب كلّية؛ إلآ أن من ملاحظة 














مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب 
الخمر ويأكل الخنزير, قال: «فهل علي أن أغسله؟ فقال: لا لأنك أعرته إياه 
وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه»". 

وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة0" وعدم وجوب 
غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعهاء ولو كان المستند قاعدة الطهارة 


لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق | 








مجموعها يحصل 
بيان الأخذ باليقين السابق وعدم نقضه بالشّك اللآحق فمجموع الأخبار المعتبرة من 
حيث المتند يدل على ذلك من دون انضمام غيرها 
تراكم احتمالات مستندة إلى اللفظ فكو دَأسْلدبني الظن اللفظي الذي قام الدليل 
على اعتباره؛ إذ لا فرق فيه بين الحاصآنَ من لظا واحد أومن ألفاظ متعدددة كما 
حفْق مستقصى في محله ونه عَلَبة:الحفق ال فِيالمقام وغيره» ودعوى عدم 
حصول الظّن من مجموعها باعتبار الاستصحاب مخالفة للوجدان وإن هو إلا 
كالعلم الحاصل من تراكم الظنون. 

هذا ثم إِنّه يمكن دعوى ظهور بعض الأخبار المعتبرة سنداً في المداعى من 
غير احتياج إلى ملاحظة الانضمام كما فيما تقلام عن الخصالء وقد كان الأستاق 
العلأمة في غاية الإصرار في تماميّة دلالة المضمرة الأولى في مجلس البحث. 

(1) قدء بلغ ظهورها في كون العلّة للحكم بالطهارة هو سبقها مرتبة توهم منه 
أن الرواية من الأخبار العامة من حيث التنصيص فيها بالعلة المقتضية للتّعدئي عن 
المورد؛ ولكنك قد عرفت فساد هذا التوهم في طيّ كلماتنا السابقة فراجع إليه 
وكن على بصيرة من أمرك. 





اعتبار الاستصحاب وأن مقصود الشارع من هذه الأخبار 
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المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة. نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة 
دون غبرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في 
ارتفاعها بالرافع. 

ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه 
لدي 

بناء على أنه مسبوق لبيان استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث 
قذارته لا ثبوتها له ظاهراً واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها. 

فالغاية وهي العلم بالقذارة'"' على الأول غاية للطهارة رافعة لاستمرارهاء 








(1) قد يقال بكون قوله كل شي الى آخره مسوقا لييان الحكم باستمرار 
الطظهارة بعد الفراغ عن ثبوتهاء فالمراد من البثّي! هو الشيء الطاهر, فكانه قال كل 
شيء طاهر لا بمعنى تقدير اننضياف في الكلام كما قد يتوهم. وبهذا الاعتبار يدل 
على اعتبار الاستصحاب في السك في بَقَاءَ الطهارة» وقد يقال بكونه مسوقاً لبيان 
الحكم بأصل الطهارة في الشّيء المشكوك طهارته من حيث كونه مشكوكاً من 
غير النظر إلى الحالة السنابقة: وعلى هذا لا دخل له بالاستصحاب أصاد فالغاية 
وهو قوله حتّى تعلم أنه قذر على التّفدير الأوّل غاية للحكم باستمرار الطهارة لا 
لأصل الطهارة والحكم بهاء لأنهما كانا واقعئّين لم يعقل جعل الغاية المذكورة 
غاية لهما فوجودها على هذا التقدير راقع للحكم الظاهري بالاستمراره أو 
الاستمرار الظاهري؛ أي المحكوم به في صورة الشّك وعلى التُقدير الثاني غاية 
لأصل الحكم المنشا بالطهارة ظاهراً ابتداء فبوجودها يرتفع نفس الحكم بالطهارة 
لا استمراره» لأن المعنى على هذا التقدير ليس إلا نفس الحكم إذ لم يلاحظ في 
القضيّة استمرار أصلاًء بل إِنّما الملحوظ نفس إنشاء الطظهارة للشّيء المشكوك ومن 
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بحر الفوائد 
فكل شيء محكوم ظاهراً باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذا, 
الحكم غير مذكورة ولا مقصودة؛ وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتهاء والغاية 
وهي العلم يعدم الطهارة رافعة للحكمء ٠‏ فكل شيء ب يستمر الحكم بطهارته إلى 
كذاء فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لا نفسها. 

والأصل في ذلك أن القضية المغياة سواء كانت إخباراً عن الواقع وكانت 
الغاية قيداً للمحمول كما في قولنا الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجساً أم كانت 
ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول”” كما في نحن فيه قد يقصد المتكلم مجرد 








التَأمَل فيما ذكرنا كله يعرف المقصود مما ذكره الأستاذ العلآمة في الرّسالة حيث 
إن المقصود من قوله في أوّل كلاه أغاية للطهارة ورافعة لاستمرارها هو جعل 
الغاية غاية لاستمرار الطهارة التلاخوية» أي )لمحكوم بها في الظاهر؛ أو الحكم 
باستمرار الطهارة ضرورة أن المسجعوَلَغِي”الاشتصحاب أيضاً هو الحكم باستمرار 
الطهارة في الظاهرء ومن قل ه "قا إقيحَك م بغيرمذاكورة ولانقضودة مو الك 
الواقعي بالطهارة في مورد اثبوتهاء أو إن المراد من عدم ذكر الغاية لنفس الحكم 
هو السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول مع كون المراد هو الحكم 
الظاهري. ومن قوله: فكل شيء يستمرٌ الحكم بطهارته هو الحكم بطهارته دائماً 
إلى زمان العلم بالنّجاسة» فالمستمر هو أصل الحكم بالطهارة لا الحكم بالاستمراره 
ومن قوله لا نفسها هي الطهارة المستمرّة ظاهراً لا واقعاً. 

(1) قد عرفت في طيّ بعض كلماتنا الستابقة معنى الحكم الظاهري والواقعي 
والقضيّة الظاهريّة والواقعيّة» ونقول هنا توضيحاً: إن كل حكم لم يؤخذ العلم 
وعدمه في موضوعه فهو حكم واقعي وال ليه قضيّة واقعيّة سواء 
كانت مغيّاة كما في قوله اللَوب طاهر إلى أن لاقي نجسا أو لاء وسواء كان 
المقصود منها بيان استمراره بعد الفراغ عن ثيوته على التقدير الأوّل» أو بيان أصل 
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ثبوت المحمول للموضوع ظهرا أو واقعاً من غير ملاحظة كونه مسبوقاً 
بثبوته له؛ وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت بحيث 
يكون أصل الثبوت مفروغاً عنه: والأول أعم من الثاني من حيث المورد. 

إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى 
الثاني وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة 
فيكون دليلاً على استصحاب الطهارة: لكنه خلاف الظاهرء وأما خصوص 
المعنى الأول الأعم منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة''' على استصحاب الطهارة 





ثبوته أو أخذ العلم في موضوعه: بمعنى كونه جزءاً له كما في قوله الخمر المعلوم 
حرام أو البول المعلوم نجسن “059 حكم أخذ الجهل وعدم العلم بالحكم 
المجعول أولاً في موضوعة ف سكم إظاهري والقضيّة المشتملة عليه قضيّة 
ظاهريّة سواء كانت مفيّاة يعدم العلع أو كان عدم العلم مأخوذاً فيها بعنوان آخرء 
وسواء كان المقصود في الأول انرا الْتحكوم ظاهراً بعد الفراغ عن نبوته 
واقعا أو كان المقصود نفس إثبائه الظاهري» وسواء كان على التقدير الثاني عدم 
العلم قيداً للموضوع: أو تلمحمول الرّاجع إليه: فالغاية للشيء إن كانت أمراً واقياً 
فالمغيًا بها أيضاً حكم واقعي كما في مثال التُوب» لأنة الملاقاة للنّجاسة من الأمور 
الواقعيّة» وإن كانت العلم بضلده؛ أو نقيضه فالمغيًا بها حكم ظاهري» فقوله: «كل 
ظاهريّة والحكم المنشأ فيها حكم ظاهريّ 
من حيث تقبيد معروضه بعدم العلم بقيد محموله من حيث كون المحمول مغيًا 
بالعلم به. 

(1) المقصود من المعنى الأعم هو المعنى الأوّل الذي ذكره للحديث وحقيقته 
أعم من حيث المورد بالّسبة إلى المعنى الثاني أي استصحاب الطهارة ومن 
الواضح الذي لا ينبغي الارتياب فيه لأحد أنه لا دلالة لهذا المعنى على اعتبار 








شيء طاهر حنَّى تعلم أنه فذره 





وإن شمل مورد لأن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو | 
حيث سبق طهارته؛ بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة» فالرواية تفيد قاعدة 
الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابهاء بل يجري في مسبوق النجاسة!9 
على أقوى الوجهين الآنيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة. 











الاستصحاب. حيث ! العلّة فيه نفس الشّك في الطهارة من غير أن يكون لسبق 
الطهارة مدخليّة أصلاٌُ ولهذا يحكم بوجودها فيما لم يعلم له حالة سابقة أصلاًه بل 
علم خلافها فلو كان المناط هو سبق الطهارة لم يمكن الحكم فيما لم يكن له حالة 

فكيض فيما كانت الحالة النابقة على خلاف الطهارة» وفي الاستصحاب هو 
ن بوجودها سابقاًء مع أن متي القاعدة هو نفس الطهارة لا 
استمرارهاء وفي الاستصحاب استم رار ة/قاكين) يِل أحدهما على الآخر. ويعبارة 
أخرى: أوضح: المعنى الأول_الذي يَعبرَشته بقاعدة الطهارة يجري فيما كان 
مسبوقاً بالظهارة افيما كان مسبوكبَاَْجَاَة كبعلم له حالة سابقة أصلاً أو 
علم بعدم حالة سابقة له كما في الشّبهة الحكميّة: فلا بد من أن يكون العلّة فيها 
غير سبق الطهارة على ما هو المناط في استصحاب الطهارة» وإلآ لزم أعميّة 
المعلول عن العلّة وهو محالء فالعلة للطهارة في القاعدة فيما كان مسبوقاً بالطهارة 
ليس إلا نفس ما هو العلة فيما لم يسبق بالطهارة وهو نفس الشّكء ومعلوم أن 
الاستصحاب ليس هو مجرّد الحكم على طبق الحالة السابقة في زمان الشّك من 
غير استناد إليها. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن مقصوده دام ظلّهِ ممًا ذكره ليس إلا مجرّد الجريان» 
وإن كان محكوما قبالا للسيّد الستند صاحب الرّياض حيث إن منع من أصل جريان 
القاعدة في موضع جريان استصحاب النّجاسة متسّكاً في كلامه يحصول الغاية 
وهي العلم بالقذارة وإن نم يكن باقياً بالفعل» إلا أن العلم في قوله عليه السلام: 
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ثم لا فرق في مفاد الرواية بن الموضوع الخارجي الذي يشك في 
طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه وبين الموضوع الخارجي المشكوك 
طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي. 











احتى تعلم أنه قذر» أعم من العلم الستابق واللأحق لصدقه عليهما معاً لا الحكم 
بالتَعارض الاصطلاحي» كيف وتقديم القاعدة ضرورة عندنا حكومة استصحاب 
التتجاسة على القاعدة وإن خالف فيه بعض المشايخ؛ إلا أنه لا إشكال في وجود 
موضوع القاعدة في مورد استصحاب التّجاسة حقيقة» وإلا لم يعقل معنى 
للحكومة كما لا يخفى؛ فمراده دام ظلّه من التعارض هو مجرّد التقابل الصّورري» 
لكن وليعلم أنْه لا يأتي من الأستاذ العلمة بيان بالنّسبة إلى ما ذكره أصلاً فما ذكر 
وعد لم يط يه. 






امن المتأخرين فذهب إلى عدم تماميّة 
بة إلى الشّبهات الجكميّةوالموضوعات الكليّة التي يشك في حكمها 
من حيث الطهارة والنجاسة وأنة لسن لنآ ما يدل على ذلك لا الرّواية ولا غيرهاء 
والمحمّق القميّ وإن استشكل في دلالة الرّواية إلا أنه معتفد لثبوت أصل القاعدة 
في الشّبهات الحكميّة أيضاً وكيض كان لا إشكال عندنا في دلالة الرّواية على 
أصالة الطهارة في الشّبهات الموضوعيّة وفي الشّبهات الحكميّة, لأن المراد من 
الشّيء هو الأعمّ من الكلّي والجزئي ضرورة صدقه عليهما بطريق الاشتراك 
المعنوي حيث إن الشيء موضوع لما هو الأعمّ من الكلي والجزئي وليس ما يمنع 
من إرادة هذا المعنى العام في المقام أصلاً لأنه ليس إلا توم لزوم استعمال الغاية 
وهو قوله حتّى تعلم أنه قذر في أكثر من معنى واحد وهو العلم من الأدلة الشّرعيّة 
بالنسبة إلى الشّبهة الحكميّة ومن الأمارات الخارجيّة بالّسبة إلى الشبهة الموضوعيّة 
وهو كما ترى» ضرورة عدم تعلاد العلم معنى بتعدتد الأسباب الموجبة له؛ فالمقصود 








منه في المقام هو معناه الحقيقي الوحداني بحيث لا يشوبه احتمال التعدئد أصلاًه 
ولزوم الفحص في الشّبهة الحكميّة مع إطلاق الرّواية مع أنه لا يقتضي إل تقييدها 
بالنّسبة إليها خاصّة ونحو ذلك مما يظهر دفعه بأدنى تأمّلء ومن الَأمْل فيما ذكرنا 
كله تعرف توج المناقشة إلى ما أفاده المحقّق القميّ قدس سره وجهاً للحكم 
بعدم إمكان الجمع بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة في الإرادة من الخبره فلا 
بلا من الحكم باختصاصه بالشّبهات الموضوعيّة لظهوره فيه» حيث قال بعد جملة 
كلام له في ١‏ بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة في الشّبهات الحكميّة وقاعدة 
الطهارة في الشّبهات الموضوعيّة ما هذا «إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق 
بين المعاني عرفت أن المعاني متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعاً فى إطلاق 
واحد كما حدُتنا في أوائل الكتاب. اوالقول. بأ نكيل شيء عام قابل الإرادة الكلي 
والجزني وبشمل العلم بالجزني والكلي-فيتح إزادة معنى عام يتدرج فيه الكل 
فيه أنّه لا يصح مع تفاوت إضافةالهرَة, وللقذارة:إلى الأشياء. وكذلك سبب 
العلم» إلى أن قال: «مع أن المعنى الثّالث يساوق أصل البراءة» وقد عرفت 
اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدئيل بخلاف المعنيين الأوليين» 
والرواية ظاهرة في الب على الطهارة من دون الفحص إلى أن قال بعد جملة 
كلام له : فالاستدلال به للمعنى الثّالث غير واضح سيّما مع ملاحظة أن المتبادر 
من العلم هو البقين الواقعي؛ والغالب أنه يحصل في الموضوع لا الحكم؛ فإنة 
العلم بالحكم الشّرعي غالبا إِنّما هو من الأدلة الظنية غاية الأمر كونها واجب 
العمل؛ وهو لا يوجب ' إلى أن قال . مع أن حمله على المعنى 
الثالث مع ورود قوله عليه السلام كل شيء مطلق حنتَّى يرد فيه نهي وكذلك 
على المعنى الأول مع ما ورد من الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين 
بالشّك يشبه التأكيد. بخلاف إرادة المعنى الّاني أنتهى ما أردنا نقله من كلامه. 
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فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة 
المعاني الثلاثة من الرواية» أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية وفي 
الشبهة الموضوعية واستصحاب الطهارق إذ لا مائع عن إرادة الجامع بين 
الأولين؛ أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. 


عم 


نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا ' يوجب استعمال اللفظ في معنيين 








وفيه أنظار لا يخفى وجهها على المتأمّل فيما ذكرنا. 

وقد أورد بعض المحقّقين من معاصريه عليه بإيرادات كثيرة بعضها غير واردة 
كحكمه بعدم المانع من الجمع بين القاعدة والاستصحاب على ما ستعرف من كلامد 
وكحكمه بأن المراد من اليقين هو الأعنمين اليقين الشّرعي إلى غير ذلك أمّا عدم 
ورود الأول فستعرف مضافاً إلى أ عتافتة هي َي كلماتنا السابقة, وأما عدم ورود 
الثاني فلأن الحكم بأن المراد من البقينَكوَالأعم مما لا يخفى فساده؛ لأن نفس الظن 
من حيث هو لا يكون داخلاً في فوع لوقيام الدليل على اعتباره. 

وأمًا الدليل على اعتباره؛ وإن كان علمّا إلا آنه لا يفيد إلا العلم بالاعتباره. 
فالن القائم بالّجاسة بعد فرض اعتباره لا يكون علماً قطعأ وإرادته مما يشتمل 
على لفظ العلم على المعنى الحقيقي موجب لاستعمال الْفظ في معناه الحقيقي 
والمجازي, مع أله قد يمنع من صحّة إطلاق لفظ العلم على الظّن لعدم وجود 
العلاقة المصحّحة والعلم باعتباره ليس علماً بالّجاسة. 

وبالجملة: لا معنى لما ذكره وإن صدر عن غيره أيضاً. والحقّ أن المراد من 
العلم في جميع أدلة الأصول والقواعد هو معناه الحقيقي» وأما القن المعتبر فيس 
5 ة؛ وإِنّما هو قائم مقامه بأدلة اعتباره حكومة فهو داخل في موضوع العلم 

(1) قد عرفت في طي كلماتنا الستابقة عدم إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب 





في الطهارة وهو العلّة للحكم بها والحكم 
المنشأ فيها هو الحكم بأصل الطهارة؛ وفي الاستصحاب هو اليقين السّابق والحكم 
العن| فيه ع لمكم سحتو الأورة وق بينهماء ومن هنا يظهر فساد ما زعمه 
بعض المحقّقين من دلالة الرّواية على أصلين أحدهما الاستصحاب والّاني 
القاعدة خلافاً لما ذكره الفاضل القمي من عدم إمكان الجمع بينهما لعدم الجامع 
بينهما حيث قال: «ثمّ اعلم أن الروايتين الأوثيين تدلآن على أصلين. الأوّل: أن 
الحكم الأولي اللمياه. أو الأشياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم 
بالتّجاسة, وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب وإن تعلق به جملة من أحكامه. 
القاني: أن هذا الحكم مستمرّ إلى :“رمآ العلم بالتجاسة؛ وهذا من موارد 
الاستصحاب وجزلاته» انتهى كلَامةالهمْ مقامه. والعجب أنه كيض اشتبه عليه 
الأمر وتخّل إمكان الجمع بينهماء مع آنّهلا جامع يينهما حسب ما عرفت؛ وأعجب 
منه ما ذكره أخبيراً من قوله التي لأرآتعد) لتك" سمر) إلى آخره؛ لأن المشار 
إليه بهذا إن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الذي ذكره أولا أي الطهارة 
الظاهريّة المستقادة من قاعدة الطهارة فيرد علليه: 
أن هذا الحكم لا رافع له إلا سخ وأما العلم بالنّجاسة فلا يعقل أن يكون 
رافعاً له إذ به ينعدم موضوع الحكم حيث إن عدمه مأخوذ فيه قيداً. وبعبارة أخرى: 
أوضح الحكم لا يكون حكماً ظاهريا تى له هذا العنوان إلا بعد ملاحظة 
بعدم العلم؛ سواء كان حكماً بالطهارة» أو غيرهاء ومن المعلوم ضرورة أن 
الحكم بالطهارة في موضوع الشّك وعدم العلم لا يكون الرافع له عن موضوعه إلا 
النسخ في الشّريعة؛ ولا ينافي هذا ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلآمة سابقاً من كون 
العلم غ ة للحكم بالطّهارة ورافعاً له في القاعدة حيث إن المقصود من الحكم فيما 
سبق نفس إنشاء الطظهارة مع قطع النَظر عن انّصافه يكونه ظاهريا فتدير. 








حيث إن المناط في القاعدة نفس || 











ف المحمول للحكم الأول وهو في قوّة الموضوع له للزوم تقلام 
الشيء على نفسه حيث إن كونه قيداً للموضوع أي الحكم الأول يقتضي تقلامه 
على الحكم الثاني بالطبع» لأن قيود الموضوع في مرتبة الموضوع فلا بل من أن 
نكون مقدّمة على المحمول كما أن الموضوع مقلام عليه حسب ما هو قضيّة 
العروض والحمل وكونه قيداً للمحمول أي الحكم اللّاني يقتضي تأخره عن 
المحمول؛ أو كونه في عرضه فيلزم ما ذكرنا كما لا يخفى؛ فلا يمكن أن يجعل 
المستصحب هو الحكم الظاهري المدالولأصل الأوليء وإن كان المشار إليه هو 
الحكم الواقعي المعلوم تحقّقه أعيٍ الظهلازة البنة في الستابق ليكون القضيّة مسوقة 
لبيان وجوب الحكم باستمرار الطهآرالتعلومة في الزمان السابق ظاهراً فلا شيم 
يدل على الأصل الأأرلي أي "قا الطهاركَْمَا لك في طهارته من حبث الشّك. 
ولعمري إن منشأ ما وقع من الخلط والاشتباه في المقام هو شمول القاعدة لمورد 
الاستصحاب من دون تأمّل في أن مجرّد الاجتماع الموردي في بعض الأعيان لا 
يصلح أن يجعل أحد المجتمعين مصداقاً للآخر مع تباين المناط فيهما حسب ما 
ابقأ جريان القاعدة في مستصحب التجاسة أيضا بل 
التحقيق عدم إمكان جعل أحد العامين من وجه ولا دليله دليلاً على الآخر مع 
اجتماعهما مصداقاً في الجملة فكيف بمحل البحث الذي لا يتصوّر فيه الاجتماع 
المصداقي كما هو ظاهرء ويثلو الاستدلال بالرّواية للاستصحاب في الضّعف 
الاستدلال له بسائر ما له اجتماع موردي مع الاستصحاب كقاعدة الحل؛ فالتّمسك 
بروايات الحل في باب الاستصحاب وذكرها فيه كما صنعه صاحب الوافية فاسد 
جداً 








لما عرقت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك» وفي 
الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقاً والجامع بينهما غير 
موجود فيلزم ما ذكرثاء والفرق بينهما ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة 
واستصحابها ولا جامع بينهما. 

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين فرعم جواز إرادة القاعدة 
والاستصحاب معاً وأنكر ذلك على صاحب القوانين: فقال: «إن الرواية تدل 
على أصلين, أحدهما: أن الحكم الأولي للأشياء ظاهراً هي الطهارة مع عدم 
العلم بالنجاسة وهذ! لا تعلق له بمسألة الاستصحاب. الثاني: أن هذا الحكم 
مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته» 
انتهى. 

أقول: ليت شعري ما المشلز إليهايقوَكه هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم 
بالنجاسة فإن كان هو الحجكم آلَسَكَقَادمَنَ الأصل الأولي فليس استمراره 
ظاهراً ولا واقعا مغياً بزمان العأ بَالْنَجَاَبَل"هَوْ مستمر إلى زمن نسخ هذا 
الحكم في الشريعة؛ مع أن قوله حتى تعلم إذ جعل من توابع الحكم الأول 
الذي هو الموضوع للحكم الثاني» فمن أين يصير الثاني مغياً به إذ لا يعقل 
كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأول 
المغيا موضوعاً له وإن كان هو الحكم الواقعي المعلوم؛ يعني أن الطهارة إذا 
ثبت واقعاً في زمان فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة فيكون 
الكلام مسوقاً لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت طهارة له واقعاً في 
زمان» فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من 
حيث هو مشكوك. 

ومنشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب 
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فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب؛ وقد عرفت أن دلالة الرواية على 
طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة؛ وإلا 
فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضاً كما سيجي». 
ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل 
الواردة في مشتبه الحكم؛ أو الموضوع في هذا المقام. 
ثم على هذا كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة'”» لأنها أيضاً متصادقة مع 











(1) ما ذكره دام ظله مبني على ما عليه المشهور من اجتماع أصالة البراءة مع 
الاستصحاب يحسب الموره تراهم يتمسكون كثيراً باستصحاب البراءة» 
وإلا فالذي يقتضيه التحقيق المحقّق#:عند الأستاذ العلآمة أيضاً عدم جريان 
استصحاب البراءة أصلاً من حيبث إنيَقسسَ الث في التكليف علة تامة في حكم 
العقل بالبراءة فلا يبقى هنا مورك للاسنتضتحتاب؛ والمفروض أنه ليس هناك أثر 
للبراءة الواقعيّة وعدم التَكلبف الو]فتي عق يشتٌضحب وهذا بخلاف الطهارة 
والحل» فإنه يجري الاستصحاب فبهما فيما لو كان لهما حالة سابقة؛ فإن الطهارة 
والحل الّابتين بالقاعدة غير ما يجري الاستصحاب فيه فإنه الطظهارة الواقعيّة والحل 
الواقعي» وإن كان ثبوتهما بالاستصحاب أيضاً ظاهرياً لكن المستصحب نفس 
الطهارة الواقعيّة. 

وقد تقلتم جملة من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من التَعليقة عند تكلم 
الأستاذ العلآمة في تأسيس الأصل في الظّن فراجع ولعلّنا نشرح لك القول في هذا 
هذ! ويمكن أن يقال: إن المراد من التصادق 
الموردي ليس هو جريان كل من البراءة والاستصحاب فيه: بل المراد هو جريان 
البراءة في محل الاستصحاب وإن لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة, فالغرض 
مما أفاده عدم الفرق بين الفواعد اا ي شمول دليلها لصورة وجود الحالة 











فيما سيجيء إن شاء الله 








2-01 






الاستصحاب من حيث المورد فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو 
مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة وإن تصادقت مواردها. 

فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد 
المعنيين والظاهر إرادة القاعدة نظير قوله كل شيء لك حلال؛ لأن حمله على 
الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته 
سابقاً خلاف الظاهرء إذ ظاهر الجملة الخبرية إثيات أصل المحمول 
للموضوع لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله. نعم قوله حتى 
تعلم يدل على استمرار المغيا'"' لكن المغيا به الحكم المنشأ للطهارة» يعني 
هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها 
مستمرة ظاهراً إلى زمن العلم 








السسابقة» فلو كان مجرّد ذلك:موجباً للحكم 
الطهارة فليحكم بإرادته من ددَيل القاعد تين 
اختصاص جريان الاستصحاب بما كان هناك حكم مترئّب على نفس وجود 
المستصحب واقعاً فتأمل. 

(1) أراد بذلك دفع ما ريما يتومه الغير المتمل من جعل فوله حتّى تعلم دليلاً 
على إرادة الاستصحاب» لأنه يدل على استمرار الطهارة وهذا هو معنى 
الاستصحاب وحاصل الدفع أنه ليس كل استمرار عبارة عن الاستصحاب» بل 
المآخوذ في الاستصحاب هو الاستمرار الخاص أي استمرار ما فرض الفراغ عن 
ثبوته واقعا وأما استمرار نفس الحكم المنشأ في القضيّة ظاهراً إلى زمان العلم 
افليس هو الاستصحاب قطعا بل هو معنى قاعدة الطهارة: ثم إنك فد عرفت مما 
قندمنا لك أن تسمية الحكم الظاهري به إنّما هو بملاحظة تقييده موضوعاً يعدم 
العلم فنسبته إليه من دون ملاحظته تكون من ياب التسامح. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ددم 
ومنها: قوله عليه السلام: #الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نبجس»”. 
وهو وإن كان متحداً مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلا أن 
الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا 
فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب”” والمعنى أن الماء المعلوم طهارته 















عليك ما يمكن أن يرد على ما ذكره دام ظله من أن مجرّد عدم 
تباه في المياه من غير جهة العارض غالباً لا يصلح لصرف ظهور 
القضيّة في إثبات أصل المحمول للموضوع لإثبات استمراره في مورد الفراغ عن 
ثبوته» لأن الغلبة الخارجيّة لا تزاحم لظهور المستفاد من الألفاظ فضلاً عن أن 
تصير قرينة له وصارفة عن ظهورء؛ فالتيكم بظهور الرواية في القاعدة أولى: هذا 
مضافاً إلى ما ذكره دام ظلّه في للجابرق الكت من أن مجرّد الحكم بالاستمرار 
أيضاً لا ينبت إرادة الاستصحاب وتَقيتَسحفْلالرٌواية عليهاء لأن الاستصحاب كما 
عرفته سابقاً ليس هو مجرد اللحَكَمبَأمتكا كاي "التابت. بل يفتقر زيادة على 
هذا إلى كون الاستمرار مستنداً إلى نفس النبوت في الزّمان الستابق. 

ومن المعلوم أن هذا لا يستفاد من مجرّد الحكم بالاستمرار. نعم مورد الرواية 
على هذا التقدير يصير من موارد المستفرأ فيها من حيث حكم الشارع فيها على 
استمرار الحالة الستّابقة لا يقال لو كان الأمر كما ذكرت لسرت الشّبهة إلى الأخبار 
التاهية عن نقض اليقين بالشّك أيضاً إنها أيضاً لا تدل إلا على وجوب الالتزام في 
زمان الشّك بالأحكام النابتة للمتيقّن الملتزم بها في زمان اليقين وهذا هو معنى 
الاستمرار وليس فبها شيء زائد عليه لأنَا نقول أمّا الأخبار المذكورة فقد عرفت 
أن أكثرها مشتملة على الت السابق وأن الحكم في الرّمان اللآحق إِنّما 
هومن جهته» وأما الأخبار الخالية عن التعليل المذكور فهي أيضاً ظاهرة في كون 








+ الكافي: ج؟؛ ص ١‏ 





-١‏ بحر الفوائد 





العلّة نفس اليقين السابق كما في قوله عليه السلام في المكاتبة اليقين لا يدخله 





الشّك صم للرؤية وأفطر للرؤية؛ فإث الظاهر منه كما لا يخفى على من له تأمّل 
كون قوله اليقين لا يدخله الشّك في قرّة الكبرى الكليّة حسب ما تقلّم بعض القول 
فيه. 

فتبيّن لك ممّا ذكرنا أن الأخبار الخاصّة على أقسام ثلاثة: 

أحدها: ما هو صريح في كون مستند الحكم فيه اليقين فينطبق على 
الاستصحاب لا محالة مثل رواية عبد اللّه بن سنان. بل قد عرفت سابقاً ألّه توم 
بعض من جهة التّقليل المذ كور فيها أنها يدل على اعتبار الاستصحاب في جميع 
الموارد من جهة ما وقع فبها من اللنصدِضن بالهلة 

ثانيها: ما لا يمكن أن يكون الحكم المذككوز فيه من جهة اليقين السّابق فلا 
يدل على اعتبار الاستصحاب ولو.في بورد خاص؛ ولا يمكن أن يجعل أيضاً من 
الموارد المستقرة فيها مثل مولقة عمّار وأشباهها. 

ثالئها: ما حكم فيه على طبق الحالة السّابقة بحيث يمكن أن يكون العلة فيه 
نفس اليقين السابق فينطبق على الاستصحاب وأن يكون غيره فلا ينطبق مثل قوله 
عليه السلام الماء كله طاهر حتّى تعلم أنه نجسء وهذا وإن لم يكن الاستدلال به 
على اعتبار الاستصحاب ولو في مورد خاص» إلا آله يكون من الموارد المستقر! 

ثم إن هنا شيء لا بد أن ينبّه عليه وهوإن الظاهر من جملة الأخبار العامّة 
والخاصّة كما لا يخفى على كل من نظر إليهاء هو حرمة العمل على حلاف الحالة 
السابقة» وقد يتوم من لا بصيرة له أن هذه التواهي واردة في مورد الوجوب 
ظاهراً أو مظانه فلا تدل على الحرمة» بل هي منسلخة عنها فيكون المقصود منها 
مجرّد الإذن كيف وإن جواز العمل على خلاف الحالة || 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 
بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم. أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين 
العلم بعروض القذارة له: سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاث 
الحكم كالقليل الملاقي للنجس والبثر أم كان من جهة الاشتبا. في الأمر 
الخارجي كالشك في ملاقاته للنجاسة, أو نجاسة ملاقيه. 

ومنها: قوله عليه السلام: دإذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث 











وضوء حتى تستيقن أنك أحدئت 
ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار 
العامة بالقول المختار واضح: وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين 








لكنه توهّم فاسد. لأنها ظاهرة؛ بل “يمضه ريح في الحرمة ولا داعي لرفع اليد 
الفتاوي من الكيل لبَق علك ُقدير اعتباره هو وجوب البناء على 
ومجرّد جواز .العمل عَلَى خلاف الحالة السّابقة في بعض الموارده 
من جهة الاحتياط فيما بجري فيه #الوضتوء آحتياطاً فيما كان الشّخص مسبوقاً 
بالطهارة شاكًا في بقائها لا بنافي الحكم بالوجوب كما لا يخفى, وإل لسرت 
شّبهة إلى جميع الأمارات الظنبة المعتبرة شرعاًء فإنه لا إشكال في جواز العمل 
بالاحتياط في مواردها مع أنه لا إشكال في وجوب الأخذ بهاء لأنه معنى حجيّتها 
وإنّما المنافي جواز العمل مع جواز البناء على خلاف الحالة السابقة؛ وهذا ممّا لم 
يقبل به أحد على تقدير القول باعتبار الاسمتصحاب ضرورة أنه ينافي قضيّة اعتباره. 

وقد تقلم بعض الكلام في ذلك في طيّ أجزاء التعليقة وإن تعيّن العمل 
بالأمارات والأصول إِنّما هو في مقابل ترك العمل عند التحيّر لا فر إحراز 
الواقع بالعلم التّفصيليء أو الإجمالي؛ مضافاً إلى أنه ممّا لا سترة فيه عند ذوي 
الأفهام المستقيمة. 
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بسي تيه تبر القولة 
الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. 

وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس توضيحه 
أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل والأقرب 
إليه''' على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت» وقد يطلق على مطلق رفع 
اليد عن الشيء ولو تعدم المقتضي له بعد أن كان أخذا به فالمراد من النققض 


عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده. 





(1) لا يخفى عليك ما وقع من الأستاذ العلآمة دام ظله من الٌسامح في المقام فإن 
النّقض على ما أطبقت عليه كلمة اللَغوئين هو ضل الإبرام كما في قولهم نقضت 
الغزل فاستعماله في رفع الأمر الموجؤلة كيح .نواقض الطهارة لا بد من أن يكون 





على التسامح. والحاصل: أن] لض بحسب الحقيقة عبارة عن قطع الشّيء 
المتصل ورفع الهيئة الاتصالية مع تيقاء ليما الها فلا يطاق حقيقة إلا على هذا. 

نعم هنا كلام في أنه هل هو حقيقة في خصوص رفع الاتصال عن المتّصل 
الحسّي» أو حفيقة في مطلق رفع الانّصالء سواء كان الممّصل حصي أو عقلياً كما 
في العقد وأشباهه. وبعبارة أخرى: هل يشترط كون المنقوض حسيا أو لا يشترط 
ذلك» بل يكفي فيه مجرّد الاتصالء وأيًا ما كان لا إشكال في أخذ الانّصال فيه 
بحيث يكون المرفوع خصوص الجزء الصّوري مع بقاء المادة كما كانت 
فاستعماله في رفع مطلق الأمر التَّابت لا يكون على حقيقة: وأما دعوى أنه بحسب 
اللّغة وإن لم يكن حقيقة في المعنى المذكوره إلا أنه حقيقة فيه بحسب العرف 
فيها ما لا يخفى. 

نعم هنا شي يمكن أن يقال بمعونته يكون استعمال الّقض في رفع الموجود 
بحيث لولاه كان باقياً حقيقة» وإن قلنا يكونه حقيقة في العرف واللّغة فيما ذكرنا 
وهو إن ينزل الأمر الغير المتّصل منزلة الأمر المتّصل ويجعل من أفراده ادعاء ثم 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» 








يستعمل نفظ التقض الذي من خواصّه فيهء فإنه لا يبعد أن يكون حينئذ حقيقة 
حسب ما عليه السّكاكي وجمع من المحقّقين منهم الأستاذ العلآمة من عدم كون 
الاستعارة ممجازاً في الكلمة كليّة. 

ثم بناء على القول باشتراط الحس في المنقوض كما هو ظاهرهم يحتاج 
استعماله في المقام إلى تنزيلين أحدهما تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس 
ثانيهما تنزيل غير المتّصل منزلة الأمر المتّصل كالبناء والغزل لا بمعنى كون 
المستعمل فيه متعدّداً كما قد ينوهّم حتّى يكون بناء على القول بالمجازيّة استعمال 
النتقض في المقام من باب استعمال إللّفظ في أكثر من معنى. بل بمعنى أن 
المستعمل فيه شيء واحد اعتبر فيه انزلا وكشبيهان بشيثين؛ أو تنزيل واحد بشيء 
واحد من جهتين كما في نشيله ويد بالأمدا من جهات متعلددة من الشّجاعة 
والصّغرة ورائحة الفم إلى “غير فلك ومن_المعلوم أن هذا لا يوجب 
المستعمل فيه ولا بمعنى كون أحدهما مترتبا على الآخر ومأخوذا منه حتّى يكون 
استعماله فيها على القول بتعاّد المستعمل فيه وكونه مجازاً من قبيل سبك المجاز 
عن المجازء بل هما تنزيلان في مرتية واحدة وهذا مثل ما ذكرناه في تعريف الفقه 
من أن استعمال ملكة الظّن في العلم على القول بتعددّد المجاز ليس فيه سبك 
المجاز عن المجاز كما تومه الفاضل القميّ رحمه الله بل هنا مجازان كل واحد 














منهما في عرض الآخر فتديّر. 

هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وقال بعده: إِنّه لو قلنا 
بكون التفض حقيقة في المعنى المذكور أي رفع الأمر النّابت لكان استعمال 
النتقض في المقام أي الشّك في الرافع أيضاً حقيقة لا مجازًء وإن قلنا بكون 
الاستعارة مجازا في الكلمة حيث إن المكلّف بعد وجود المذيء أو الشّك في 
حدوث البول مثلاً لا يلتزم برفع الأمر النّابت أي الأحكام التابئة للطهارة التي في 








حكم الطهارة في عدم الارتفاع بعد الوجود إلا برافع هذا وللنَظر فيما ذكره دام 
ظله مجال واسع. 
تلخّص مما ذكرنا أن حقيقة النّقض هي رفع الاتتصال عن الأمر المتصل 
مع بقاء المادّق والأقرب إليه عرفاً واعتباراً هو عدم الالتزام في الرّمان اللآحق بما 
كان موجوداً سابقاً ملتزماً به مع القطع يبقاء مقتضيه في زمان الشّك. 

وأمًا مجرّد الالتزام بما التزم به سابقاً وإن لم يكن هناك مقتض لثبوته في زمان 
الشّك فبعيد قطعاً لا يصار إليه بعد دوران الأمر بينه ويين المعنى الثاني من حيث 
عدم إمكان إرادة المعنى الأوّل في المقاغ:قيلعاً والقول بأقريّة الَالث عرفاء وإن 
كان الثاني أقرب اعتباراً كما قد يِيْحَمِيَاسكمْ جد كما أنه لا يمكن أن يجعل 
عموم اليقين للشّك في المقتضي قرت الإزادقة لا لأولويّة التخصيص بالنسبة إلى 
خلاف ظاهر آخر غير التقيبد عَنْدَتل :وان كانهو في نفسه أيضاً تام بل 
من جهة حكومة ظهور النّقض عند العرف على ظهور المتعلق؛ لأن بناءهم كما لا 
يخفى على جعل متعلق الفعل ما يقتضيه ظاهر الفعل كما إذا سمعوا قولك ضرب 
ازيد» فإنه لا إشكال عندهم في الحكم بكون متعلّق الضّرب بناء على ظهوره في 
المؤذي هو من يقبل لتعلّق الألم والأذيّة به كالإحياء فلو ذكر متعلقه بوجه العموم 
كما في ضرب زيد أحداً لا يجعلون عمومه لغير الأحياء بناء على القول بالعموم 
فيه قرينة صارفة للمّرب عن معناه الظاهر فيه. لا يقال المعنى الثاني وإن كان 
أقرب المجازات» فيتعيّن إرادته بعد تعدّر الحمل على الحقيقة: لكن إرادته في 
المقام أيضاً غير ممكن للقطع بارتفاع اليقين بالشّكء لأنا نقول ارتفاع اليقين بالشّك 
قهري على كل تقدير سواء أريد المعنى الثاني» أو الال فلا بل من الْتصرّف في 
ظاهر الكلام على كل تقديرء لأن التكليف لا يتعلّق بغير المقدور فيجب التَصرّف 
في ظاهر الرواية على كل تقدير بمقتضى دلالة الاقتضاءء فهذه الأخبار 




















لّاهية عن 
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إذا عرفت هذا فتقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالتقض مطلق ترك 
العمل وترئيب الأثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوض عاماً لكل يقين وبين 
أن يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثاني فيختص متعلقه بما من شأنه 
الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. 








نقض اليقين بالشّك نظير حديث الرّفع فنقول إن المراد من نسبة لض إلى اليقين 
ليس باعتبار نفسه. بل باعتبار متعلقه وهو المتيقّنء أو الأحكام المترئّبة على متعلقه 
في الواقع التي حكم بها في الابق من حيث تعلق اليقين به وطريقته إليه ويس 
التَصرّف في بجعل اليقين» بمعنى المتفّن حنّى يصير مجازا في الكلمة كما قد 
يتوم أو بتقدير الأحكام كما يخي" عَلوالتقدير التّاني» بل بإرادتهما من نسبة 
التّقض إلى اليقين فالتصرف إنّما|هو في انسل أكما عرفته في حديث الرّفع أيضاًء 
وإن كان المختار من الوتجهيين_إزإدة المتعلق من, نسبة اللتقض إلى اليقين لا 
الأحكام كما ستقف عليه. فبعد هذا إذا دار الأمر بين أن يجعل المتعلّق» أو 
أحكامه عام أو يجعل المراد خصوص ما من شأنه البقاء والاستمرار لولا الرافع 
فلا إشكال في كون الثاني أقرب فتعيّن الحمل عليه. 
ثم إن الفرق 
يملع وجوده عن تأثير المنفضي ابتداء يسمّى دافعاً وما يمنع وجوده 
المتقضي في الزمان الثاني ٠‏ في الزّمان الأوّل يسمّى رافعا فالرافع والدافع 
نقيقة إلا أن كلاً منهما فرد من المانع؛ لأن رفع الموجود 
تقر في محلهء فعدم الرافع أيضاً جزء من العلّة 
الثَامئة للوجود, لكن بالنسبة إلى الوجود التانوي لا الأولي فكلّما يطلق الرافع فلا 
يراد منه بحسب الحقيقة إلا هذا المعنى إذ لا حقيقة له غير هذا إذ إعدام الموجود 
حقيقة محال. 





ن المانع والرافع والدافع هو إن الأوّل أعم من الأخبرين: لأن ما 





تأثير 




















بحر الفوائد 

ولا يخفى رجحان هذا على الأول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا 
لمتعلقه العام كما في قول القائل لا تضرب أحداً فإن الضرب قرينة على 
اختصاص العام بالأحياء؛ ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق 
الضرب عليه كسائر الجمادات. 

ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه, 
لأن التصرف لازم على كل حال فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي 
عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقديرء بل المراد نقض ما كان على يقين 
منه وهو الطهارة السابقة» أو أحكام البقين. 

والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا 
حكماً شرعياً محمولاً على نفس«شفة اين ارتفع بالشك قطعاً كمن نذر 
فعلاً في مدة اليقين بحياة زيد. 

بل المراد أحكام المتيقنَألمئيمة لمن رجهة اليقين وهذه الأحكام كنفس 
المتيقن أيضاً لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع فإن جواز الدخول في 
الصلاة بالطهارة أمر مستقر إلى أن يحدث ناقضها 

وكيف كان, فالمراد إما نقض المتيقن والمراد بالنقض رفع اليد عن 
مقتضاهء وأما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به والمراد 
حينئذ رفع اليد عنها. 

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث”" مثل قوله عليه 











)١(‏ ما سمعت من الكلام كله إِنّما هو في بيان وجه اختصاص الأخبار 
المشتملة على النَهي عن نقض ال ك بالشّك في الرافع والكلام في المقام 
في بيان اختصاص سائر الأخبار الواردة في الباب به؛ حيث إِنّها مختلفة فبعضها 
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مشتمل على لفظ المضي وبعضها على لفظ اللخل والاختلاط وبعضها على لفظ 
دفع الشك اليقين وبعضها على نقض الشّك باليقين وعدم الاعتداد به في حال من 
الحالات إلى غير ذلك» فقد يقال: إن المقصود منها هو المعنى الثّالث حيث إن 
التظاهر منها كما لا يخفى لمن تأمّل فيها هو إن نفس تقابل اليقين الستابق والشّلك 
اللآحق بقول مطلق موجب للالتزام بمقتضى اليقين الاب من غير فرق بين الشّلك 
في المقتضي والشّكَ في || الرافع» بل مورد بعضها مختص بالك في المقتضي كما 


في المكاتبة» فإن مورده استصحاب بقاء الشعبان والرّمضان. ومن المعلوم أن الشّك 
في الاق جد احراذ دشي نيك 5 المستصحب 














في تحثق الاستصحاب مدرلا ريك التي وكيف يكون الشّك فيهما 
من الشّك في الزافع وكذائك:قوله في صجيحة بزرارة؛ بل تتقض الشّك باليقين 
ريح في عدم إرادة كبس الى ترود أ لله لي ل دي حتى 
د رفع اليد 
ن السّابق» فيكون المراد من قوله في صدرهاء فإن الشّك لا ينقض البقين 
بقريئة المقابلة هوهذ! المعنى. 

وبالجملة: على تقدير تسليم ظهور الأخبار الّاهية عن نقض اليفين في الشّك 
في الرّافع لا بد من رفع اليد عنه بقرينة سائر الأخبار الظاهرة في النَعميم أومن 
إبقائها على ظاهرها والعمل بغيرها في الشّك في المقتضي أيضاً لعدم التنافي يينهما 
كما لا يخفى؛ هذا ويمكن القول بعدم ظهورها في التَعميم وعدم صلاحيتها 
الصرف الأخبار المذكورة عن ظاهرها حسب ما ذكره الأستاذ العلآمة دام ظله في 
الكتاب أمّا ما اشتمل عليه نفظ المضي على اليقين السّابق كالمروي عن الخصال 
عن أمير المؤمنين عليه السلام فلأن الظاهر من المضي على اليقين السّابق هو الجري 
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على مقتضاه وعدم رفع اليد عنه إلا برافع؛ لأن الظاهر من لفظ المضي كلما يطلق 
هو الجري على اللد'عي السابق وعدم التوقف إلا لصارف فيتّحد مع الأخبار الناهية 
عن ننض ايقن بلك مفهوما؛ هذا مضافً إلى ما ذكره ه في الكتاب من عدم دلالة 
الرّواية على اعتبار الاستصحاب أصلاً حتّى في الشّك في الرافع: لما قد تقلام أن 
الظاهر منها قاعدة أخرى غير الاستصحاب. هذا ولكنك قد عرفت منّا ومن الأستاذ 
العلآمة تماميّة دلالتها على اعتبار الاستصحاب وظهورها فيه غاية الهور فراجع 





فالأولى ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلآمة أوّلاً من ظهور لفظ المضي في الشّك في 
الرافع أيضاً إِمَا لما عرفت» أو بملاحظة تعليله عليه السلام بقوله: «فإن الشّك لا 
ينفض البقين»» أر «البقين لا يدقع: باتك فإن ظاهرهما كما لا يخفى 
الاختصاص بالشّك في الرافع ومنم يظهر غدم/ظهور ما اشتمل على لفظ القع في 
المعنى الثالث؛ وأما ما اشتمل:على لفظ آلدّخل واليتخول كما في المكاتبة فلأن 
الظاهر من دخل الشّيء في الشيء هو تصرّقه فيه. ومن المعلوم أن هذا لا يطلق 
فيما لم يكن له مقتضي الّبوت كما هو واضح وبه يرفع اليد عن ظهور مورده 
ويجعل صارفاً عنه لو سلّم أن الظاهر منه استصحاب الرّمان المختص بالشّك في 
المقتضي ولا يمكن العكس؛ لأن ظهور العلّة مقلّم على ظهور المعلول فيقال إن 
المتفرّع عليه هو استصحاب ما من شأنه البقاء لولا الرافع؛ أما بالنّسبة إلى يوم الشّك 
قبل الرّمضان فيجعل المستصحب هو عدم وجوب الصّومء وأما بالنّسبة إلى يوم 
شك في آخره فيجعل المستصحب هو الاشتغال؛ أو عدم انقضاء الرّمضان, أو عدم 
دخول الشّوال إلى غير ذلك من الاستصحاب العدميّة الراجعة إلى الاستصحاب في 
الشّك في الرافع. 

هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ في الرّسالة وفي مجلس البحث لتوجيه مورد 
الرواية وتطبيقها على الملّعى» ويمكن الخدشة فيه أمّا فيما ذكره بالنّسبة إلى يوم 
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الشّك قبل الرّمضا لا محصّل لاستصحاب عدم التكليف الراجع إلى 
استصحاب البراءة بعد استقلال العقل بها في صورة الشّك وإن أريد استصحاب 
عدم الوجوب الواقعي فلا يترّبٍ عليه أثر أصلاًء مضافاً إلى كون الأثر المترئّب 
عليه على تقدير الإغماض عمًا ذا نفي العقاب عقلاً لا شرعاً أمّا فيما ذكره 
بالتّسبة إلى يوم الشّك في آخر الرّمضان فلما أسمعناك مراراً كثيرة في طيّ أجزاء 
التُعليقة تبعاً لشيخنا قدس سره من أن استصحاب الشّغل مما لا مجرى له ولا 
يتصوّر له معنى صحيح. توضيح ذلك: على سبيل الاختصار بحيث لا يوجب 
الملال يحتاج إلى تقديم مقلمة نافعة في غير المقام أيضاً وهي أنْه قد يترئب 
الحكم على الأمر الواقعي من الوجخود وَاليكام من غير مد خليّة الشّك والعلم فيه وفد 
يترئّب على الشّيء بوصف الفْلم به وقد اتاتب على عنوان موجود في صورة 
الشّك فيه والقطع به قطعاً أوعلى نفس عدم العلم والشّك. 

أمَا الأول فلا يمكن الحكم به" باستصحابه في صورة الشّك في هذا الأمر 
الواقعي الموضوع للحكم إلا بإجراء الاستصحاب في نفس الأمر الواقعي من 
الوجود؛ أو العدم: لأن إثبات الحكم مع الشّك في الموضوع ولو ظاهراً لا يعلم 
صدق الاستصحاب معه فلا بد في استصحاب المحمول في هذا القسم من إحراز 
الموضوع الواقعي والمعروض النّفس الأمريء وأما إجراء الاستصحاب في 
الموضوع ليتربّب استصحاب المحمول عليه فهو فاسد لأن معنى استصحاب 
الموضوع جعل آثاره في مرحلة الظاهرء هذا مضافاً إلى أن المترتّب على 
الموضوع نفس المحمول لا استصحابه كما ستقف على شرح القول فيه. 

وأمًا الثاني فلا يمكن الحكم يثبوت الحكم فيه في حال الشّك للقطع بانتفاء 
الموضوع فيه ضرورة ارتفاع العلم بالشّك حسب ما هو قضيّة التضاد الثابت بينهما. 

وأما الثالث فلا إشكال في الحكم بثبوت الحكم فيه في صورة الشّك على 




















سبيل القطع والجزم توجود ما هو العلّة فيه والمناط له في صورة الشّك بالفرض 
كما في صورة القطع فلا الحكم حتّى يجري الاستصحاب. 

وبعبارة أخرى أوضح: إذا ترب الحكم على عنوان موجود في صورة القطع 
بشيء والشّك فيه لم يكن معنى لاستصحاب هذا الشّيى لأن إبقاء نفس الموضوع 
محال والمفروض آله لم يترئّب عليه أثر حتّى يريد باستصحابه الالتزام به وإبقاءه 
بدلالة الاقتضاء وإنما الأثر لموضوع يقطع بتحمّقه فلا شك في الحكم أصلا إذا 
عرفت ما مهّدنا لك من المقلامة فنقول: من الواضحات التي حقّقت في محله أن 
الحاكم في مسألة الاشتغال إنّما هو العقل.. 

وأمًا ما ورد فيها من الأخبار فإنَاهزمن ار الإرشاد إلى حكم العقل والإراءة 
إليهه ومن المعلوم أن حكم العقل يوجوب تحْصيل القطع بالبراءة في مورد ثبوت 
التكليف ليس إلا من جهة اسفتهال»الِضَرر وهو العقاب المحتمل؛ وهذا المناط 
موجود قطعاً في صورة الشّك فلا شك في آلحكم وحكمه بوجوب الإتيان ليس 
في موضوع عدم الإتبان في الواقع بالمأمور به وبقاء التكليف به في نفس الأمر 
حنّى يجري الاستصحابه بل العلّة في حكمه عدم العلم بالإتيان وهذه موجودة 
في صورة الشّك على سبيل القطع؛ فلا معنى لإجراء الاستصحاب ونظير 
اسنصحاب الاشتغال في الفساد استصحاب البراءة أيضا لأن حكم العقل بقبح 
العقاب من غير بيان متفرّع على عدم الإعلام ووصول الببان إلى المكلّف ولو كان 
التتكليف موجوداً في الواقع؛ وهذا المناط موجود في صورة الشّك قطعاً وليس 
الواقعي والبراءة النّفس الأمريّة حتّى يجري الاستصحاب. 

هذا مضافاً إلى ما في استصحاب الشّغل والتكليف في المقام من وجوه الفساد 
من جهات أخر مثل أنه استصحاب للحكم مع عدم إحراز موضوعه: فإن الواجب 
على المكلّف صوم شهر رمضان لا صوم مطلق الشهرء وإلآ لما 0 
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الرّمضان فالرّمان الخاصُ إذا موضوع للحكم ومع الشّك فيه كيف يمكن 
استصحابه: وإلأ تزم إثبات حكم في غير موضوعه وهو محال وهذا بخلاف قاعدة 
الاشتغال فإنّها مبنيّة على مجرّد احتمال بقاء الشّهر وهذا الموضوع موجود في 
صورة الشّك قطعاً ومثل أن المقصود من استصحاب الاشتغال على تقدير جريانه 
ليس إلا الحكم بوجوب الإتيان في زمان الشّك ومن المعلوم أن هذا من الآثار 
شَرعِيّة إلى غير ذلك فالأصل الحكمي في المقام من 
ك في التكليف النفسي المستقلَ من جهة كون 
الدتوران بين الأقل والأكثر الاستقلالئينهو البراءة لا الاشتغال ولا استصحابه على 
أ والتخيير على تقدير القول بكونه 
الواحدة لصيام الشّهر راجعاً إلى 
القول بكون صيام الشهر تكايفا ادا فيرجع || في يوم الشّك إلى الدوران بين 
الأقل والأكثر الارتباطتين لقيام الإجماع؛ بل الضّرورة الفقهيّة على تعلاد التكليف 
ته الوم فيتكن أن يكون ذا لكلا من الأياذ العلا على مذاق القوم 
: اءهم على إجراء استصحاب الاشتغال في أمثال المقام؛ وعليه يمكن أن 
يقال إن الاشتغال ممًا إذا وجد لا يرتفع إلا برافع فينطيق على الشّك في الرافعم 
فتأمل. 
هذا كله بالتسبة إلى استصحاب الاشتغال» وأما ما ذكره من الاستصحابات 
العدميّة كاستصحاب عدم أنقضاء الشّهر واستصحاب عدم دخول الشّوالك أو 
الرّمضان فيتوجه عليه أن استصحاب عدم الانقضاء عبارة أخرى عن استصحاب 
بقاء الشهر واستصحاب دخول الشوال؛ أو الرمضان لا يثبت كون اليوم المشكوك 
من الرّمضانء أو الشعبان إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة وهو بمعزل عن 
التتحقيق عند الأستاذ العلأمة: اللّهمَ إلا أن يكون الواسطة في الفرض من الوسائط 





حيث رجوع الشّك فيه إلى ال 





تقدير كون الصّوم في أوّل الشوال حزما تبريميا 





















الخفيّة وهو محل تأمّل؛ بل منع هذا و سيجيء بعض الكلام في ذلك هذا. 

وقد يستشكل في الاستدلال بالرّواية بوجهين آخرين: 

أحدهما: عدم صلاحيّة الرّواية لمك بها لضعفها سنداً ويدفعه انجبار 
العف بتمسك الأصحاب واشتهار الرّواية بينهم. 

ثانيهما: عدم تماميّتها دلالة بناء على أن يكون المراد من اليقين والشّك اليقين 
بالبراءة والشّك فيها ويكون ذكر قوله صم للرّؤية من باب التفريع عليه؛ وقد تقلام 
الكلام فيه فيما سبق في الاستدلال بالرّواية ويتوججّه عليه ما عرفته هناك فراجع إليه 
هذا مجمل القول بالتسبة إلى ما كان مشتهلاً على لفظ الدّخول. وأما ما اشتمل 
على نقض الشّك باليفين وعدم الاعتلاديةِ في كال من الحالات كما في صحيحة 
زرارة قفيه: 


أولا: أن ذكر قوله عليه السَلام: م[ تقض القّك: 





ن بعد قوله ولا تنقض 
فلا يمكن أن يجعل قرينة 
بالشّك هكذا ذكره الأستاذ العلآمة. 

آنه لا يمكن أن يجعل قرينة لإرادة المعنى الّالث إذ كما أن معنى 
التقض فيه لا يناسب المعنى التّي كذلك لا يناسب المعنى نى الثّالث أيضاً حيث إن 
المعنى الَّالث كان عبارة عن عدم الالتزام بما كان الشّخص ملتزماً به سابقا سواء 
د شقن ره عح رياف زا لد اللاي بارت ان 
لم يكن موجوداء ومن المعلوم أن المكلف في الاستصحاب لم يكن ملتزماً 
بأحكام الشّك من الرّجوع إلى البراءة والاشتغال وغيرهما حتّى يكون معنى نقض 
الشّك عدم الالتزام بما كان المكلف ملتزماً به من أحكامه كما لا يخفى؛ بل 
المقصود من نقض الشّك باليقين هو دفعه باعتبار ما له من الأحكام المترتّبة عليه 
بمقتضى أدلة الأصول من اليراءة والاشتغال وغيرهماء ومن المعلوم أن هذا المعنى 








اليقين بالشّك إِنّما هو من باب مجرّد الجناس وال 
صارفة لقوله ولا تنقض الي 








اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) - 
السلام؛ بل ينقض الشك باليقين وقوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات 
وقوله ف في الرواية الأربعماثة: 

«من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع 
بالشك» وقوله: دإذا شككت فابن علي البقين». 

فإن المستفاد من هذه وأمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء 
بالاحتمال المخالف لليقين السابق نظير قوله عليه السلام: «إذا خرجت من 









الشّك بالبقين هو رفعه لا بمعنى أن الشّك إذا حصل 
اللأحن_ كما ريمايتوهم من عبارة الأستاذ العلآمة دام 
ظله العالي لأنّك فد عرفت أن المزاد من ْله بل ينقض الشّك باليقين إِنّما هر 
اليقين الستابق الذي نهى عن تفضي بالك .وإلا لم يكن معنى للكلام المذكور من 
وجوه شتّى لا يخفى على المتأملء بل بمعنى تنزيل الأحكام المجعولة للشّك 
بمقتضى أدلة الأصول أي ما كان لها مقتضي للّبوت بمنزلة الابتة الملترم بها ثم 
ا إليها بهذا الاعتبار: فمعنى نقض الشّك باليقين حينئذ هو رفع الأحكام 
ن السابق الذي فرض وجود المقتضي لمتعلقه بالّسبة إلى الرّمان 
الح فيحكم بمقتضى دلالة الاتتضاء على إرادة رقع الحكم للشك لا 
نفس ومن هنا نقول بحكومة الاستصحاب على الأصول الشر: 
الأحكام والموضوعات ولا يتوهم بناء على هذا المعنى إمكان تطبيق ما ذكر على 
المعنى اثالث أيضاً إذ المفروض فيه عدم العلم بثبوت المقتضي في زمان الشّك 
أصلاً كما لا يخفى: هذا كله مضافاً إلى ما عرفت من عدم انطباق الرّواية على 
الاستصحاب وعدم جوز السك بها عليه حتّى في الشّك في الرافع أيضاً من 
حيث ورودها لبيان قاعدة الاحتياط حسب ما عرفت تفصيل القول فيه. 












بة الجارية في 


بحر الفوائد 
5 في غيره فشكك ليس بشيء» وقوله: «اليقين لا يدخله الشك 
صم للرؤية وأفطر للرؤية» فإن مورده استصحاب بقاء رمضان والشك فيه 
ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. 

ولكن الإنصاف أن شيئاً من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره 
لأن قوله» بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك لأن الشك مما إذا حصل لا 
يرتفع إلا براقع. 

وأمًا قوله: «من كان على يقين فشك» فقد عرفت أنه كقوله: دإذا شككت 
فابن علي اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب مع إمكان أن يجعل قوله؛ فإن 
اليقين لا ينقض بالشك أولاً يدفع به.قرينة على اختصاص صدر الرواية 
بموارد النقض؛ مع أن الظاهر من النضي لوي على مقتضى الداعي السابق 
وعدم الوقف إلا لصارف نظير أقوله:_دإؤلاكثر عليك السهو فامض على 
صلاتك» ونحوه فهو أيضاً محمْضق جما ْكوناء 

وأمًا قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة 
استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. 

وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من 
اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع. 


















احتج للقول الأول بوجوه: 

منها: أنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقم استفادة الأحكام من 
الأدلة اللفظية لتوقفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص 
والمقيد والناسخ وغير ذلك. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مسح ع 11 

وفيه: تلك الأصول قواعد لفظية'”' مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل 
اللسان في باب الاستفادة مع أنها أصول عدمية لا يستلزم القول بها القول 
باعتبار الاستصحاب مطلقاًء إما لكونها مجمعا عليها بالخصوصء وأما 
لرجوعها إلى الشك في الرافع. 

ومنها: ما ذكره في المعارج وهو: دإن المقتضي للحكم الأول ثابت 
والعارض لا يصلح رافعاً فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني أما أن 
المقتضي ثابت فلأنا نتكلم على هذا التقدير, وأما أن العارض لا يصلح 
رافعاً فلأن العارض احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال 
ذلك معارض باحتمال عدمه قيكون كل منهما مدفوعاً بمقابله فيبقى الحكم 
الثابت سليما عن الرافعة" انتهئ* 








)١(‏ حاصل الجواب عنما لأسيل برجع إلى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تمسّك العلماء؛ بل وجميع أهل اللّسان بالأصول الجارية في باب 
الألفاظ سواء كانت وجوديّة» أو عدميّة ليس من حيث الاتّكال على الحالة السابقة 
والبناء على اعتبار الاستصحاب؛ بل من حيث إِنْها قواعد لفظيّة مفيدة لللن بالمراد 
ولو نوعاً مع قطع النظر عن الاستصحاب واعتباره وإن جامع مورد أكثرها مورد 
الاستصحاب ومن المعلوم أن مجرّد الاجتماع بحسب المورد لا يقضي باعتبار 
الاستصحاب كما لا يخفى 
أن الأصول المفروضة في كلام المستدل هي الأصول العدميّة فلو بنى 
أن بناء أهل اللسان والعلماء عليها في كل زمان إنّما هومن جهة الاستصحاب ليس 
إلأ لم ينفع في إثبات المدّعى وتتميمه بعدم القول بالفصل فيه ما لا يخفى لوجود 
القول باللفصل من بعض وإن استشكل فيه الأستاذ العلآمة. 





* مارج الأصول: ص .5 





وفيه: أن المراد بالمقتضي إما العلة التامة” للحكمء أو للعلم به أعني الدئيل» 








ثالتها: أنها أصول جارية في مورد الشّك في الرافع بناء على إلحاق العدميّات 
بما له مقتض للقّبوت بحيث لا يرفع إلا برافع والقول بها لا يستلزم القول باعتبار 
الاستصحاب كما هو المداعى. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن المقتضي بحسب اللغة والعرف أعمّ من العكة النَامَة 
والستبب الأصولي بحيث يطلق على كل منهما إطلاق الكلّي على الفرد حسب ما 
صرّح به الأستاذ العلأمة في مجلس البحث»؛ وعند أهل المعقول يراد منه خصوص 
العلة الثّائّة وعند الأصولئين يراد منه أينما أطلق خصوص المعنى الثاني فهو أخص 
من المقتضي بالمعنى الأعمّ الابت فق الَْفقق وهذا هو مراد الأستاذ العلآمة من 
قوله» أو المقتضي بالمعنى الأخمل لخلاب م طبرّح به في مجلس البحث؛ ولكن 
يتوجه عليه أن المقتضي بمعني العلة آل أيضاً أخص من المعنى اللغوي الأعم 
كما هو ظاهرء وكان يتفصى كن كلد الإشكالَ كي" مجلس البحث بعدم استعمال 
المقتضي في العلة الام من حيث الخصوص على سبيل الحقيقة عند أحد فتأمل. 

ثم إن كلاً من المقتضي بمعنى العلة التَامَ والّاني قد يكون مقتضياً لأصل 
الوجود مؤثراً فيه. وقد يكون مقتضياً للعلم به مع عدم تأثير في الوجود أصلاً. 
وبعبارة أخرى: قد يكون واسطة في البوتء وقد يكون واسطة في الإثبات محضاً» 
بمعنى أنه لا يكون مؤثراً في اتوت أصلاً حيث إن كل ما يكون واسطة في 
انوت يكون واسطة في الإثبات أيضاًء بمعنى أن العلم به يستلزم العلم بالمثبت» 
ولكن لا عكسء إذ ربما يكون الشّيء واسطة في الإثيات ولا يكون واسطة في 
القبوت كأكثر وسائط معلوماتناء والثّاني يسمى الدثيل الإنّي والأوّل يسمّى بالدليل 
المي إن لوحظ من حيث التُوسّط في الإثبات. وإلا فلا يسمّى دليلاً. وبهذه 
الملاحظة جعله الأستاذ العلآمة مقابلاً للدليل حيث إن جهة تأثيره في الوجود 




















ليست من جهة اليل حيث إن معنى الدليل هو الواسطة في العلم. 

فإذا عرفت معنى المقتضي وإطلاقاته فنقول: لا يخلو أما أن يريد المستدل 
من قوله المقتضي للحكم الأول ثابت هو العلة الَامَة: أو السب الأصولي؛ وعلى 
كل تقدير إِمًا أن يريد من ثبوته هو النبوت في الرّمان الأوّلء أو اللبوت في الزّمان 
الثاتي فإن كان المقصود منه هو العلّة الَامَة سواء كانت علة لأصل الشّيء؛ أو 
للعلم به فلا بد من أن يكون مراده من ثيوتها هو البو في الزّمان الأول ضرورة 
أن ثبوتها في الرّمان الثاني لا يجامع الاستصحابء واحتمال وجود الرافع كما هو 
المفروض في كلامه. وحينئذ يرد عليه أن مجرّد وجود العلّة في زمان لا يقتضي 
بوجود المعلول في جميع الأزمنة, ول كناردليل على وجوب البناء على وجود 
المعلول فيما لا يثبت وجود الل منٌالأزمة بإبجرّد وجودها في الرّمان السابق لا 
من العقل ولا من الشّرع؛ فلو.فرضي قيآم دليل عليه فلا تعلق له بالدليل المذدكور 
أصلاً كما لا يخفى. وبالجملة: 34 بط أن يَكَونَ هذا المعنى مراد المستدل» بل 
يقطع بعدم إرادته له. إن كان المقصود منه المقتضي بالمعنى الثان أي المنبب فلا 
بد من أن يكون مراده من ثبوته كما يشهد به سياق العبارة هو لوت في 
الثاني إذ ثبوته في الرّمان الأّل لا ينفع بالأولويّة القطعيّة؛ وأما لزوم إرادته لوصف 
الاقتضاء على هذا التقدير كما جزم به الأستاذ العلآمة دام ظلّه فليس له معنى 
محصّلء بل ربما لا يجوز إرادته. لأنه إن كان المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء 
الذاني والثّاني فلا يخفى أنه لا ينفلك عن وجود السّبب بعد فرض كونه سبياً 
وجدء وإن كان المراد الاقتضاء الفعلي فهو لا عن وجود العلة النَامّة فل 
معنى لإرادته: فإذا كان المقصود هو وجود المقنضي بالمعنى الثاني في الزّمان 
الّاني» فيرد عليه: 





























أولً: أنه أخص من المدّعى حيث إِنّه أعمّ من موارد الشّك في البقاء من جهة 





الشّك في المقتضي. وهذا الدليل على فرض تماميته لا يدل إلا على اعتبار 
الاستصحاب في الشّك في الرافع. 

وثانياً: أن مجرّد معارضة احتمال الرافع احتمال عدمه كيف يصلح للحكم 
بثبوت المقتضي بالفتح؛ لأن المراد من التّساقط إن كان هو تساقط الاحتمالين 
وارتفاعهما فهو مما لا يعقل له معنى؛ لأن الشّك بحسب الموضوع قائم بهماء ومن 
هنا يعلم أن إطلاق التعارض هنا مبني على التّسامح ضرورة أنه لا تنافي بين نفس 
احتمال وجود الشّيء وعدمه وإلا لم يجتمعا كما لا يخفى؛ هذا مضافاً إلى أن 
تسافطهما لا يلزم أن يكون موجباً للقطع ببقاء المقتضى بالفتح لم لا يكون موجباً 
للقطع بعدم بقائه؛ وإن كان هو سقط الْميجِيلِين عن الاعتبار حتَّى لا يحكم 
بوجود الرافع ولا بعدمه ولا برافعيّة اللتؤاتجود/ولا بعدمها فنتيجة ذلك ليس هو 
الحكم بعدم الركفميّة وبقاء المقتضي بَِلمتتَاجل التوقف عن الحكم بالبقاء وعدمه 
وعدم الحكم بأحدهماء وإلآ كان يََالندسََظْلْ الآخر وهو خلاف فرض 
تساقطهما بالمعنى الذي عرفته. والحاصل: أن نتيجة هاتين المقلدمتين ليست اعتبار 
الاستصحاب والحكم بمقتضى الحالة || بل عدم الحكم باعتباره. 

ثم إن ظاهر هذا الدثيل لما كان هو القطع بثبوت المقتضي حسب ما ذكره 
الأستاذ العلآمة دامت إفادته من جهة ظهور تساقط الاحتمالين في ارتفاعهما مراد 
المستدل ليس هذا قطعاً. وإل لخرج عن الاستصحاب تمحلوا لتوجيهه بوجوه: 

أحدها: أن يكون المراد من قوله فيجب الحكم يثبوته هو الحكم الظني 
بالنبوت لا الفطعي حسب ما اعترف به في المعارج في أجوبة الافين وصرّح 
برجحان البقاء وربما يحكى إبدال قوله. فيجب الحكم بثبوته بقوله فيظن به في 
المقام أيضاً مرجع هذا الددليل إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره وهو إن 

ثبت في وقت ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاءء لأ معنى الحكم الظّي بالبقاء 























ليس إلا الن بالبقاء على ما عرفته في طيّ كلماتا التابقة في تعريف الاستصحاب 
في توجيه ما ذكره الفاضل القمي رحمه الله وسيجيم الكلام على هذا الكلام 
صغرى وكبرىء مضافاً إلى خروجه عن الّمسك بنفس ثبوت المقتضي في الزّمان 
الثاني والشّك في وجود الرافع حسب ما هو مقتضى الدليل على بعض التّقادير كما 
لا يخفى. 





أن يكون المراد من قوله فيجب الحكم بثبوته هو الحكم يثبوته تعبّدا 
عقلياً من جهة استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الرافع بعد إحراز 
وجود المقتضي وفبه مضافاً إلى كونه خروجا أيضاً عن قضيّة الدليل ومبئياً على 
مقلامة أخرى حسب ما صرّح به الأمتتةالعلمة أن دعوى بناء العقلاء في أمورهم 
على مجرّد التعبّد: وإن لم يكن تقياك مل يُقيد الآن ولو نوعاً مخالفة للبداهة 
وركيكة إلى النّهاية: لأن يناء العملا إلننا هومن جهة القرّة العاقلة الموجودة 
ومن المعلوم أن حكم العثل مت دوق إترَآك-اليء ولو ظنًا مما لا يعقل وإنْما 
يتصوّر التعبد في المجعولات الشّرعيّة: فإنه يمكن أن يجعل الشّارع أمراً واجب 
الاتباع وإن لم يحصل الظن منه ولو نوعاً كما قد يدّعى وقوع هذا التحومن الجعل 
بالنّسبة إلى جملة من الأمور كالقرعة ونحوهاء وأما في المجعولات العقلائية 
والطرق المعتبرة عندهم فلا؛ وممًا ذكرنا كله تعرف النَظر فيما وقع في كلام 
جماعة ممّن قارب عصرنا من تقسيم التعبّد إلى الشّرعي والعقلي والقول بأن 
مرادهم هو الظّن النُوعي فاسد جد. لأنهم ذكروه في مقابله فراجع إلى كلماتهم 
حتّى تقض على حقيقة الأمر. 

ثالئها: أن يكون مراده من المقتضي هو الواسطة في الإثبات؛ بمعنى الستّبب لا العلة 
الّامة له ولا السّبب للّبوت؛ لأن الاطلاع عليه في الأحكام الشرعيّ ألا وبالدّات نادر 
جداء بل غير واقع إلآ في الأحكام الشّرعيّة المبثّة على الأحكام العقلّة. 














نعم يمكن الاطلاع عليه إجمالا بعد الاطلاع على الحكم المسيّب عنه وليس 
المقتضي للعلم بالحكم الشّرعي بالمعنى المذكور إلا دليل يقتضي بعمومه» أو 
إطلاقه وجود الحكم في الزّمان الثاني فيكون المراد من المعارض حيتئذ هو 
احتمال وجود المخصّص. أو المقبّد وممًا يشهد على كون مراده من المقفتضي 
والمعارض ما أشرنا إليه ما ذكره في طيّ كلماته من قوله والذي نختاره أن ننظر 
إلى دليل ذلك الحكم إلخ فإنه ظاهر بعد جعله بيانا لما أجمله أوّلا في كون مراده 
من المقتضي في كلامه السنابق هو الدليل المقتضي لثبوت الحكم في الزّمان الثاني 
عموماً أو إطلاقاء ونقد كان الأستاذ العلآمة في مجلس البحث مصراً غاية الإصرار 
في أن إحراز المقتضي للبقاء في الشَبهانتع,الحكميّة ممًا لا يمكن إلا بالعموم» أو 
الإطلاق فيستكشف منهما وجود المقتضيى بَالفتج في الزمان الثاني 

نعم في الشبهات الموضوعيّة تكن الغاج بافتضاء المستصحب للبقاء من دون 
توسئط كلام الشارع: لكن مهروص كلام المشقق. بل القوم إِنْما هو في 
الاستصحاب الذي هومن أدلة الأحكام؛ فإذا فرض أن العلم باقتضاء المستصحب 
للبقاء في الشبهات الحكميّة لا يمكن إلا ببيان الشّارع عموماً أو إطلافاً فلا ب: ّ 
فرض وجود المقتضي عن وجؤد العموم. أو الإطلاق وحينئذ يستفيم ما ذكره 
المحمّق» لأن عدم الاعتناء باحتمال المخصّص والمقيّد مما هو مركوز في 
الأذهان وقد قضت به الأدلة القطعيّة أيضاً هذا. 

ثم أورد الأستاذ العلآمة على هذا التوجيه بعد ما وجهه بما في الرّسالة يوجوه 
من الإيرادات» أحدها: المنع من كون العام والمطلق مقتضياً والمخصّص والمقيّد 
ماع حيث إن من المقرّر في محله أن ظهور الأفظ في المعنى مأخوذ فيه عدم قيام 
الفريئة على الخلاف لا بمعنى كون وجودها مانعاً عن الظهور فعلاًه بل بمعنى أخذ 
عدمها في أصل اقتضاء اللّفظ للظهور. 








بالقرينة مانعاً عن الظهور فجعل أصالة العموم» أو الإطلاق مقتضياً والمخصّص 
وميد ماتمأ ممالا مت لمر وأماما تزع منعهك ونع كل أسيد من عنتمم اليد 








الوقوع التعارض بين العام والخام 
مناف لما ذكرناء لأن كلامنا في المقام إِنّما هو بعد إحراز 
عنوان المخصّص والمقيّد: ولهذا ذكرنا في باب التعارض أن الخاص إذا كان 
لا يكون الشخصيص به من باب التّرجبحء وممًا يدل على كون عدم الخاص 
مأخوذاً في ظهور العام في العمومهكذيا عدم كل قرينة بالنّسبة إلى اللفظ الدّال 
على المعنى الحقيقي عدم تقد يمهت امهم حيث هو على الخاص من حيث هو 
في مورد من الموارد ولو كان :لاض من باب الترجبح لانفك الحكم 
المذكور من بعض الموار د َتكايو: 

لا يفال لو كان عدم الخاص شرطاً في ظهور العام في العموم كذا عدم كل 
قرينة بالّسبة إلى الظاهر نما يرجع إلى الأصل عند الشّكَ فيهماء بل لا بل من إحراز 
عدمهماء لأنّا نقول مجرّد كون عدم القرينة شرطاً لا يقضي بوجوب إحرازه 
بالقطعء بل يكفي فيه الرّجوع إلى أصالة عدمهاء فالشّرط هنا أيضاً محرز ولو 
بالأصل؛ وأما الشرط الذي لا بد من إحرازه بغير الأصل فإنّما هو في الشّرط 
المخالف له وهو الشّرط الوجودي؛ وأما الشّرط الموافق للأصل فيكفي في إحرازه 
نفس الأصل فالمدار إِنّما هوعلى كون الشيء المأخوذ في غيره موافقاً للأصل. أو 
مخالفاً له. 

نعم عدم المانع دائماً موافق للأصل ما لم يعلم بوجوده في زمان يحكم بعدمه 
كما أن الشّرط إذا كان وجودياً يحكم بعدمه إلا إذا أحرز وجوده ولو باستصحاب 











الوجود السّابق. 
تسليم كونهما مقتضيين والخاص والمقيّد مانعين» لكن مجرّد إحراز 
المقتضي ولو كان لفظا لا يكفي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم 
المانع ولو بالأصل. فإذا ننقل الكلام إلى هذا الأصل فتقول: ما اللدليل على اعتباره 
فإن كان من باب استصحاب العدم فالكلام في اعتبار الاستصحابء وإن كان من 
جهة أخرى غير الاستصحاب فيخرج عن محل البحث. ثالثها: أله بعد تسليم عدم 
ورود جميع ما ذكر يرد عليه أن المانع غير الرآفع والمخصّص إن كان مانعا نما 
هو يمنع عن أصل الظهور لا أن يكون رافعاً له بعد وجوده كما هو مفروض كلام 
المستدل وشتّان يينهما. 

وبعبارة أخرى: القريئة تمنع عل ظهؤر' لط في معناه الحقيقي لا أن يكون 
رافعاً للفلهور النَّابتَ له. نعم اللفظ عَلَىّالقؤل بكون القرينة مانعة ظهور شأني في 
المراد فالقرينة بالنّسبة إليه يكوك كَافْمَة. 

رابعها: أن المعنى المذكور لا دخل له بالاستصحاب» لأنه تمسّك بالظهور 
اللفظي عند الشّك في الصّارف عنه وأين هذا من الاستصحاب حيث إن الشّك فيه 
شك في أصل الظهور لا في انعدامه بعد وجوده؛ ومن هنا يعلم أن ما وقع في 
كلمات جماعة من إطلاق الاستصحاب على أصالة العموم والإطلاق فَإِنّما هو 
هبني على التسامح لا الحقيقة وهذا معنى ما ذكره الأستاذ العلآمة في الرّسالة من 
قوله» ولكن الذي يظهر بالتأمقل عدم استقامته في نفسه حسب ما صرّح به في 
مجلس البحث خاسها أنه مع قطع اللَظر عن جميع ما ذكر مناف لقوله المتقلام 
أعني قوله والذي نختاره فإنه صربح في كون المقصود هو التفصيل في عنوان 
الاستصحاب وأن المستصحب هو الحكم المقتضي لا المقتضي كما هو قضييّة هذا 
التُوجيه. وهذا معنى ما ذكره في الرّسائة من قوله وعدم انطباقه على قوله المتقلام 














حسب ما صرّح به في مجلس البحث. 

وبالجملة: لا إشكال في فساد التوجيه المذكور والذي أوقع المتوهم في هذا 
الوهم هو قوله والذي نختاره إلى آخرء بعد جعله تفصيلاً لما أجمله أوّلاً حسب ما 
نقلّم الكلام فيه ولم يتأمّل أن المقصود منه دلالة الدليل على اقتضاء الشيء 
للاستمرار والبقاء لولا الرافع فيحكم بثبوت المقتضى بالفتح عند الشّك في وجود 
الرافع لوجود المقتضي له لا لوجود دلالة اللدليل على ثبوته في زمان الشّك 
بالإطلاق, أو العموم. هذا محصّل ما ذكره دام ظله في أثناء البحث وهو لا يخلو 
عن تأمّل ونظر. 

أمَا أزلً: فلأن الالترام بعدم إمكلل إببجواز الاستمرار للمستصحب في الشبهات 
الحكمية إلا بدلالة الدليل عمو أووإظاكتا كما لم يعلم له وجهء إذ ريما يعلم 
وجود الاستمرار المستصحب مع عَدَمَحَمَوم وإطلاق هناك أصلاً كما في حكم 
الشارع بانتقاض الطهارة يعض لوأف فآنة-تغلمٌ'منه ثبوت الاستمرار للطهارة 
لولا الرافع» وهكذا كيف ولو بني الأمر على ما ذكر لزم خروج ما اختاره من 
اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع عن عنوان الاستصحاب في الشّبهات 
الحكميّة, لأنه قد صرّح في غير موضع من كلامه أن المسك بالعموم والإطلاق له 
دخل له بالاستصحاب أصلاًء وقد التزم جميع المنكرين بهذا المعنى إذ لا دخل له 
بالاعتباره بل هو تمسّك بالدليل؛ هذا مضافاً إلى وضوح فساد ما ذكره عند ذوي 
الأفهام المستقيمة. 

وأا ثاني: فلأن ما ذكره دام ظلّه من كون عدم الخاص مأخوذاً في أصل 
اء العام للعموم مناف لما بني عليه الأمر في باب العام والخاص من كون العام 
بنفسه مقتضياً والمخصّص مانعاً في المخصّصات المنفصلة» وكذا الكلام في مطلق 
القرينة حسب ما يظهر من بعض تحفيقاته من كون تقديمها على أصالة الحقيقة 




















أو المقتضي بالمعنى الأخص. 

وعلى التقدير الأول فلا بد من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوله 
ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول: أو المدلول في الزمان الثاني 
أصلاً. 

وعلى الثاني فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضياً للحكم» 
وفيه: مع أنه أخص من المدعى أن مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم 
ولا الظن بثبوت المقتضى بالفتح. 

والمراد هن معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجية للتساقط إن 
كان سقوط الاحتمالين 

فلا معنى له وإن كان سقوط المحتمَلين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرفعم 
ولا بعدمه» فمعنى ذلك التوقف عل التككم يثبوات المقتضى بالفتح لا ثبوته. 

وريّما يحكى إبدال قوله فيجب آلْكَكُم بثبوته بقوله فيظن ثبوته ويتخيل 
أن هذا أبعد عن الإيراد» ومريعه إلى" دَليل آخَرْذكره العضدي وغيره وهو 





من باب الترجيح فتأمل. 

وأمًا ما استدل به على كون عدم الخاص مأخوذاً في اقتضاء العام للظهورء 
وكذا عدم كل قرينة بالنّسبة إلى اللفظ ففيه: أن ما ذكره لازم أعمّ إذ عدم 
تقديمهم للعام من حيث هو عام على الخاص من حيث هو خاص يمكن أن يكون 
من جهة رجحان الخصوص من حيث هو خصوص على العموم من حيث هو 
عموم لا من جهة أخذ عدم الخصوص في اقتضاء العام للعموم كما هو المناعى. 

وأما ثالاً: فلأن ما ذكره بعد تسليم كون الخاص مانعاً في الإيراد الثاني يمكن 
المخدشة فيه بعدم الاحتياج إلى أصالة العدم لكفاية نفس أصالة الحقيقة في الحكم 
بإرادة المعنى الظاهر فتأمل. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مم نا يت 10 
إن ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء وسيجيء ما فيه. 

ثم إن ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة وافعاً ولم يعرف 
هذه الدعوى من أحد واعترف بعدمه في المعارج في أجوبة النافين وصرح 
بدعوى رجحان البقاء. 

ويمكن أن يريد به 
وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم. 

والظاهر أن مرجع هذا الدليل إلى أنه إذا أحرز المقنضي وشك في المانع 
بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق بني على عدمه ووجود المقتضي. 

ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قرله والذي نختاره أن مراده 
بالمقتضي للحكم دليله وأن المراد'بَالْمَكوضٍ احتمال طرو المخصص لذلك 
الدليل فمرجعه إلى أن الشك في تيص إلعام؛ أو تقييد المطلق لا عبرة به 
كما يظهر من تمثيله بالتكاج والشك في حصول الطلاق يبعض الألفاظ» فإنه 
إذا دل الدليل على أن عفد الذكاح بَحدَت علاقة الزوجية وعلم من الدليل 
دوامها ووجد في الشرع ما ثبت كونه رافعاً لها وشك في شيء آخر أنه رافع 
مستقل. أو فرد من ذلك الرافع أم لا وجب العمل بدوام الزوجية عملاً 
بالعموم إلى أن يثبت المخصص وهذا حق وعليه عمل العلماء كافة. 

نعم لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة كظلمة؛ أو عدم 
المخبرة قفي العمل بالعموم حينئل وعدمه كما إذا قيل أكرم العلماء إلا زيداً 
وشك في إسان أنه زيد أو عمرو قولان في باب العام المخصص أصحهما 
عدم الاعتبار بذلك العامء لكن كلام المحقق قدس سره في الشبهة الحكمية» 
بل مفروض كلام القوم أيضاً اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلة الأحكام 
فيها دون مطلق الشبهة الشامل للشبهة الخارجية. 





ات البناء الحالة السابقة وأ عدم رجحانه 
على بعلم 





يحر القوائد 
هذا غاية ما أمكنا من توجيه الدليل المذكور. 

لكن الذي يظهر بالتأمل عدم استقامته في نفسه وعدم اتطباقه على قوله 
المتقدم والذي نختاره وإخراجه للمدعى عن عنوان الاستصحاب كما تبه 
عليه في المعالم وتبعه غيره فتأمل. 

ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت”" في الآن الثاني وإلا لم 
سس شح 

(1) حاصل هذا الذليل كما لا يخفى على من راجع إليه يرجع إلى أن تجويز 
البقاء واحتمال وجود الشّيء في ثاني الرّمان يلازم إمكان وجوده فيه بضرورة 
العقل» حيث إن الممتنع الذذاتي ما لم يحتمل عند العقل وجوده؛ فإذا كان وجوده 
مكنا في الزمان الثاني بالنظر إلى ذاتهَكلمِن وجوده وعدمه يحتاج إلى مؤثر لاه 
محالة لاستحالة اقتضاء الممكن إبالنظره لإلى/ذأله أحدهماء وإلاً يخرج عن كونه 
ممكناً وهو محال؛ فحينئد إن ود ناكما يقتضي الوجود فيه فهوء وإن وجد ما 
يقتضي العدم وهو عدم وسجوةأمقطَيلوييوْمتائكه ني الإطلاق فكذلك» وإن 
لم يعلم بوجود أحدهما فيحكم بالبقاء فالمقصود من قوله فيثبت بقاؤه ما لم 
ينجددد مؤثر العدم إلخ هو إنه إذا لم يتجددد مؤثر العدم قطعاً بأن وجد مؤثر الوجود 
كذلك يحكم بالوجود لأن المفروض أن الممكن بالنْظر إلى ذاته لا يقتضي 
العدم. وإلا الزم المحذور المزبور والمفروض أنه لم يوجد مؤثر العدم فلا بل من 
الحكم بالوجود, لأن عدم وجود مؤثر العدم لا ينفلك عن وجود مؤثّر الوجود 
حيث إن مؤثّر العدم هو عدم علة الوجود, فإذا فرض عدم مؤثره فلا بلا من وجود 
مؤثر الوجود. وإلآلزم ارتفاع التقيضين هذا محصّل توجيه هذا الدليل. 

ويرد عليه: 

أمَا أو 

















فبأن مجرّد عدم العلم بمؤثّر العدم لا بقتضي رجحان الوجود في 
الزّمان الثاني وإن توحظ معه الوجود في الرّمان الأول أيضاً إذ لا ملازمة بين 





الوجودين أصلاً وإلآ استحال انفكاكهماء بل الظن بالبقاء مع فرض عدم العلم 
بمؤئّر العدم لا يمكن إلا إذا فرض الظن بعدم مؤثر العدم الرّاجع إلى الّن بوجود 
مؤثر الوجود كما أشار إليه في الكتاب هذا مع أنه لا يستقيم بظاهره في 
الاستصحاب العدمي. 

وبالجملة: أخذ المقلئمة المذكورة لا تعلق له بالمقام أصلاًء لأن ثبوت التلازم 
بين البقاء الواقعي الملازم لوجود العلّة في الرّمان الثّائّي وعدم تجدد مؤثر العدم في 
نفس الأمر الراجع إلى علّة الوجود في الواقع لا يفيد في حصول الظن بالبقاء مع 
عدم العلم بمؤثر العدم أصلاً كما لا يخفى. والتشيّث بذيل الغلبة والحكم بوجود 
الملازمة الغاليّة بينهما مع آله يخر الى عن محل البحث؛ لأن الكلام في 
الحكم برجحان البقاء من جهة نظ ساللآبجَوم الباق لا من جهة شيء آخر فيه ما 
سيجيء من عدم استقامته. 

وأما ن أربد من أعتبارآآلاستْصنحَات من باب الظن الذي هو معنى 
رجحان البقاء الظن التوعي ففيه ألّه على فرض تسليم حصوله لا دليل على اعتباره 
حتّى على القول بحجيّة مطلق الّن من جهة برهان الانسداد لما عرفت في الجزء 
الأوّل من التَعليقة من أن نتيجة مقددمات البرهان هي حجية الفآن الشّخصي لا الظّن 
التوعيء لأن القآن الشخصي في حكم العقل في زمان الانسداد كالعلم بالنّسبة إلى 
لوعي حي إِنّهِ أقرب إلى الواقع منه فيتعيّن في نظر العقل» وإن أريد منه 
الشّخصي ففيه: أْه على فرض تسليم حصوله من الاستصحاب مع أنه متو 
إلآّ في بعض الموارد: وإن كان مستقيما على ما استقر' عليه بناء جماعة ممّن تأخر 
مطلق الظن في الاستصحاب الجاري في الشّبهة الحكميّة إل أن الظاهر 
أن مقصود المستدل لا يكون ذلك؛ لأن البناء على اعتباره من باب الظّن الشخصي 
حنّى نه يكون حجّة في حق شخص دون شخص وفي زمان دون زمان وفي حال 























يحتمل البقاء فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم لاستحالة خروج الممكن 
عما عليه بلا مؤثرء فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر فالراجح يقاؤه 


فيجب العمل عليه. 

إوقية نع تلزام خدع: العلع باك 
البقامء مع أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره من أن ما تحقق 
وجوده ولم يظنء أو لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء. 

ومحصل الجواب عن هذا وأمثاله من أدلتهم الراجعة إلى دعوى حصول 
ظن البقاء منع كون مجرد وجود الشيء سابقاً مقتضياً لظن بقائه كما يشهد له 
تتبع موارد الاستصحاب. 

مع أنه إن أريد اعتبار الاستصجاتب من باب الظن التوعي يعني لمجرد 
كونه لو خلي وطبعه يفيد الظن|بالتقاة وآ كم يفده فعلاً لمانع ففيه أنه لا دليل 
على اعتباره أصلاً. 

وإن أريد اعتباره عند حصو يماك تثة “فهو وإن استقام على ما يظهر 
من بعض من قارب عصرنا من أصالة حجية الظن إلا أن القول باعتبار 
الاستصحاب بشرط حصول الظن الشخصي منه حتى إنه في المورد الواحد 
يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها لم يقل به أحد فيما 
أعلم عدا ما يظهر من شيخنا البهاني قدس سره في عبارته المتقدمة» وما 








دون حال مما لم يعهد من أحد عدأ شيخنا البهائي وهو كما ترى يوجب اختلال 
أمر الاستصحاب. 

نعم لازم من ذهب إلى حجيّة مطلق الظّن ذلك ورذه بمخالفة الإجماع غير 
مستقيم كما لا يخفى» والقول بأنث المقصود هو الظن النَوعي واللدليل على اعتباره 


بناء العقلاء على الأخذ به سيجيء ما فيه من عدم استقامته. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
ذكره قدس سره مخالف للإجماع ظاهر لأن بناء العلماء في العمل بالاستصحاب 
في الأحكام الجزئية والكلية والموضوعات خصوصاً العدميات على عدم مراعاة 
الظن الفعلي. 

ثم إن ظاهر كلام العضدي”" حيث أخذ في إفادته الظن بالبقاء عدم الطن 
بالا رتفاع أن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة وليس في الأمارات ما يكون 
كذلك. نعم لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك”". 

وكيف كان فقد عرفت منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشيء للظن ببقائه؛ 
وقد استظهر بعض تبعاً لبعض بعد الاعتراف بذلك أن المنشأ في حصول الظن 
غلبة البقاء في الأمور القارة. 

قال السيد الشارح للوافية بعد دوزي رجحان البقاء: إن الرجحان لا بد له 
من موجبء لأن وجود كل ملو ليد كخلى وجود علة له إجمالا وليست 











)١(‏ يمكن أن يقال إن ربيب سيول الفآن الشّخصي بعدم قيام الآن 
على الخلاف لا الظن النُوعي حتَّى يكون أصل أماريّة الاستصحاب مقيّداً بعدم قيام 
الأمارة على الخلاف» فغرضه مما ذكره بيان كون الاستصحاب على القول به من 
باب الظن أمارة تعليقيّة بالّسبة إلى غيره من الأمارات, وإلا لم يكن معنى لما ذكره 
أصلدٌ لأ حصول الظّن من كل أمارة مشروط بعدم قيام القآن على خلافها فتأمل. 

(1) الوجه في عدم استبعاد كون الغلبة مثل الاستصحاب أنْها يلحق المشكوك 
بالأعم الأغلب ويوجب القن بكونه موافقاً له في الحكم وقيام الأمارة على الخلاف 
يخرج المشكوك عن كونه مشك وكا ويمكن أن يقال أيضاً إن المقصود هو حصول 
القآن الشخصي من الغلبة لا أصل كونها أمارة ولو نوعاًء ولهذا ذكر الأستاذ العلأمة 
أنه لا يبعد أن يكون الغلبة مثل الاستصحاب على ما استظهره من عبارة العضدي» 
ولم يجزم به. 











بحر الفوائد 
هي اليقين المتقدم بنفسه الأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم 
ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده 
بعد التحقق فيكون رجحان وجود اهذا الممكن الخاص للإلحاق بالأعم 
الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيداً بعادة أوأمارة وإلا فيقوى 
بهما وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا انتهى كلامه رفع مقامه» 
وفيه: أن المراد بغلبة البقاء ليس غلية البقاء”" أبد الآبادء بل المراد البقاء على 
مقدار خاص من الزمان ولا ريب أن ذلك المقدار الخاص ليس أمراً مضبوطاً 
في الممكنات ولا في المستصخبات والقدر المشترك بين الكل» أو الأغلب 
منه معلوم التحفق في موارد الاستصحاب وإنما الشك في الزائد. 





)١(‏ توضيح المرام في المقام إوتتقي وج ساد الاستناد إلى الغلبة في إفادة 
الاستصحاب للظن يقتضي بسطاً في الكَلَم: فنقول بعون الملك العلآم ودلالة أهل 
الذكر عليهم ألف الصلاة والسَلام' إن الغلة كد يَكُوَن جنسيّة وقد تكون نوعيّة 
وقد تكون صنفيّة وهذه إن توافقت فلا إشكال؛ وكذلك إن علم بإحداها ولم 
يعلم بمخالفة غيرها لها فإنه لا إشكال حينئذ في الحكم بمقتضاهاء وأما إن 
تخالفت كلاء أو بعضاً فلا ريب في ترجيح الغلبة الصّنفيّة على النُوعيّة واج 
والنوعيّة على الجنسيّة والوجه فيه مما لا يحتاج إلى البيان» فالمدار دائماً عند 
الاختلاف على الأخص فلو فرض اختلاق أصناف الجنس في حكم من حيث 
الزّيادة والتّقيص, فالذي يحصل منها هو الفآن بثبوت الحكم للجنس في المقدار 
المشترك بين الجميع فيتبع الأخص» وهذا يجري في مراتب الغلبة الجنسيّة أيضاً 
حيث إن الأجناس متعلادة» فالجنس السافل مقلام على الجنس العالي في كل 
مر تبة. 


ثم إن الشّرط في إفادة الغلبة تلن بالّحوق في المشكوك عدم العلم؛ بل ولا 














الفلن بكون الّبب في انّصاف كل فرد من الأفراد المتشاركة غير السّبب في 
انصاف الآخر, وإلاً لم يحصل الظّن من الغلبة في الفرد المشكوك ضرورة أن 
الوجه فى إفادة الغلبة للقن هو حصول الظّن من اتفاق الأفراد الغالبة يكون السّبب 
فيه هو القدر الجامع بين الجميع فيظن منه كون الفرد المشكوك أيضاً كالأفراد 
الغالبة لاستحالة الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر من دون توسيط القدر الجامع» 
وهذا الشّرط مطّرد في أشباه الغلبة مثل الاستقراء والقياس والأولويّة وأمثالها مما 
يحكم فيه بلحوق موضوع بغيره. نعم لا إشكال في عدم اشتراط إثبات كون 
المناط هو القدر الجامع من الخارج؛ لأنث نفس الاثفاق من حيث هو كاشف ظنّي 
عن ذلك فيظن من جهته بالذحوقيإذآ عرقت ذلك فتقول: إن لا يخلوأما أن يريد 
الموسجه من غلبة البقاء في الأشياء الثالآة هي) البجنسيّة أي في جنس الممكن القار 
كما هو ظاهر كلامه. أو النوعيّة أي المتصحباتء أو || أي الصّنف الخاص 
الذي يريد استصحابه من الأحكام الترعيّة رما وعلى كل نقدير لا يخلو أيضاً 
إِمَا أن يريد من البقاء هو البقاء دائماً وفي جميع الأوقات: أو البقاء على مقدار من 
الزّمان غير معيّن أي المهملة؛ أو البقاء على مقدار معيّن من الزّمان لا سبيل إلى 
إرادة البقاء أبد الآباد لكذبه ولا إلى إرادة المهملة لعدم الجدوى فيهاء فيتعيّن أن 
يكون المراد هو البقاء على مقدار خاص من الرّمان فحينئذ نقول إن كان المراد من 
الملحوظة في جنس الممكنات فيرد عليه: 

إن أراد مر البقاء فيها هي غلبة اليقاء إلى زمان الشّك ففيه 
أنّه لا معنى لذلك. لأن أزمنة الشّك متخالفة وكل صنف من الموجودات على 
مقدار من البقاء غير المقدار الذي عليه الصّنف الآخر فلا معنى لملاحظة الغلبة 
الجسيّة بعد القطع باختلان الأصناف وعدم انضباطهاء وإ أراد منها هي غلبة 
البقاء على مقدار من الزّمان القدر المشترك فيه جميع الأشياء القارق» ففيه: أنه لا 



































جدوى في هذه الغلبة في المقامء لأن البقاء على هذا المقدار معلوم في أكثر موارد 
الاستصحاب فلا يحتاج إلى الغلبة وَإِنّما الشّك في الرّائد فلا ينفع فيه الغلبة 
المزبورة. نعم لو شلك في كون وجود شيء آني أو له قرار أمكن القول بحصول 
الظّن من الغلية المذكورة بكونه من القسم الثاني مع قطع النَظر عم سيتلى عليك. 
وأمَا ثانيً: فبأن غلبة البقاء لا ينفع في الحكم بالبقاء ظناً في الفرد المشكوك 
وإن فرض انضباط للموجودات: لأن البقاء في كل واحد منها مستند إلى ما هو 
مفقود في الآخر غاية الأمر مشاركتها من باب الانفاق في البقاء على مقدار من 
الرّمان ومجرّد هذا غير كاف في الغلية..حسب ما عرفت سابقاً وبالجملة: من 
الواضح الذي لا يعتريه شلك أن بفإ الموَجوَاكتٍ المشاركة مع نجاسة الماء المتغيّر 
في الوجود من الجواهر والأعراعى- في زمان الْشّك في النّجاسة من جهة ارتفاع 
التَعير مع احتمال مدخليّة في قا التجابية.لا .بوجي الظن ببقاء الّجاسة في الماء 
الذي زال عنه تخيّره قطعاً لعدم ارتباط بينهماء وإن كان المراد هي الغلبة النّوعيّة أي 
غلبة البقاء في نوع المستصحبات فيرد عليه ما عرفته في الغلبة الجنسيّة حرفا 
بحرفء وإن كان المراد هي الغلبة البقاء في صنف المستصحب» 
ففيه: أن هذا في الشّبهات الموضوعيّة يستقيم في الجملة: سواء كان من جهة 
الشّك في المقتضيء أو الرافع وجوداًء أو صفة وإن كانت قضيّة كلام شيخنا قلدس 
سره التخصيص بالثّاني بأن يقال إن صنف الإنسان يقتضي نوعاً من البقاء وكذلك 
صنف الحمار والبغال يقتضي مقداراً من البقاء وكذلك الرطوبة في الصّيف 
والشتاء يقتضي مقداراً من البقاء. وهكذا حال سائر الموضوعات بحسب تفاوت 
أصنافها وتغايرها في مقدار البقاء إلا أث البناء عليه مع فرض تسليم حجّة الآن 
الحاصل من الغلبة ولو في الشّبهة الموضوعيّة مما يخل أمر الاستصحابء فإن 
المتطهر إذا أراد استصحاب طهارته في زمان الشّك فلا بد من أن يلاحظ الزّمان 




















المنقضي عن طهارته مع ملا: حاله بحسب الاعتياد على حفظ الطّهارة وعدمه 
على ما ذكره شيخنا البهاني. 

وأا في الشبهات الحكدية فلا يستقيم أصلاء سواء كان الشّك من حيث 
المقتضي أومن حيث الرافع إل في الشّك في اللسخ حيث إن يحصل فيه الظن 
بالبقاء من ملاحظة غلية با الأحكام الشَرعيّة وعدم نسخهاء إلآ أن في عل أصالة 
عدم التسخ في عداد أقسام الاستصحاب وأفراده محل تأمّل ونظر. من حيث إن 
التسخ قسم من التخصيص فيدخل أصالة عدمه في الأصول اللْنظيّة لكنهم 
تسامحوا في المقام وجعلوها من أقسام الاستصحاب ومع البناء على هذه المسامحة 
لا جدوى فيه لنا حيث إن الشّك في ليقع إل في زمان ابي صلى الله عليه 
وآلهء أو الأئئة عليهم السلام علل جهانمل تنه صلى الل عليه وآله هكذا ذكره 
الأستاذ العلآمة؛ ولكن يمكن إلخدشة كيه بمنع تحقّق القدر المشترك في الشّك في 
التسخ أيضاً لأن بغاء كل حَكمإنَمَاهومَ نجه أقتضاء خصوص مصلحته البقاء 
ومجرّد الموافقة الاتفاقية غير مجد بالفرض هذاء ولكن يمكن أن يقال إِنّه يحصل 











الفآن من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام وعدم نسخها بأن الرّمان لا مدخل له في 
مصلحة الحكم وأن بقاء الأحكام إِنْما هومن جهة اقتضاء نوع المصلحة الدوام هذا 
في الشّك في النسخ. 


وأمًا في غيره فلا معنى فيه للحكم بتحقّق الغلية أما لو كان الشّك من حيث 
الاستعداد والمقنضيء فظاهر لعدم انضباط لمقدار الاستعداد في الأحكام الشّرعية 
يجدي للحكم في المورد المشكوك والقدر المتبفّن غير مجد كما عرفت سابقاً 
مع أنه على تقدير الانضباط لا ينفع في تحقّق الغلبة المعتبرة الكاشفة عن الاستناد 
إلى القدر المشترك؛ لأن كل حكم شرعي” بل وغيره تابع لخصوص ما في نفس 
الحاكم من الأغراض والمصالح ومجرّد الموافقة الانّفاقيَة في مقدار الاستعداد لا 
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إن أريد بقاء الأغلب إلى زمان الشك فإن أريد أغلب الموجودات السابقة 
بقول مطلق. 

ففيه أولاً: أنا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشك. 

إثان لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك للعلم بعدم الرابط بينها 
وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع كما لا يخفى؛ بل البقاء في كل واحد منها 
مستند إلى ما هو مفقود في غيره. نعم بعضها مشترك في مناط البقاء. 

وبالجملة فمن الواضح أ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء 
المتغير في الوجود من الجواهر والأعراض في زمان الشك في النجاسة لذهاب 
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يجدي شيئاً كما لا يخفى, وأما لوككان إلشأ كن حيث الرافغ فيعرف الكلام فيه 





ممًا عرفته في الشّك من حيث 7 

هذا وإن شثت قلت: إن انه ي/الجمكم الشرعي) سواء كان من جهة الشّك 
في المقتضيء أو الرافع لا بلاحظ فيه في غير اللّسخ الزّمان إلا بالفرض من غير 
فرق بين الزّمان المفروض للشّك في البقاء يبن قلته وكثرته وطوله وقصره كما هو 
ظاهر فكيف يتمسك للحكم بالبقاء فيه بالغلية فتدير. 

هذا بعض الكلام من حيث الصّغرىء وأما إثيات حجيّة الغلبة سيّما في 
الشبهات الموضوعيّة فدونه خرط القتاد وعليك يإمعان النَظر فيما ذكره الأستاذ 
العلآمة دام ظله العالي في المقام فإنه في غاية المتانة بحسب المطلب؛ وإن كان 
فيه نوع اضطراب بحسب العبارة» فإن قوله: فإن أريد أغلب الموجودات السابقة 
بقول مطلق يحتاج إلى ذكر شرطيّة أخرى كما لا يخفى» مضافاً إلى أن ما ذكره 
سند المنع بقاء أغلب الموجودات إلى زمان الشّك لا يخلو عن تأمّل» لأن عدم 
الرابط والجامع لا يمنع عن أصل الاشتراك في البقاء غاية الأمر عدم تحقّق الغلية 
المعتيرة بمجرّد ذلك. 
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التغير المشكوك مدخليته في بقاء النجاسة لا يوجب الظن ببقائها وعدم 





وهكذا الكلام في كل ما شك في بقائه لأجل الشك في استعداده للبقاء. 

وإن أريد به ما وجه به كلام السيد المتقدم صاحب القوانين بعد ما تبعه 
في الاعتراف بدأن هذا الظن ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق» 
لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم قال. بل لأنا لما فتشنا الأمور 
الخارجية من الأعدام والموجودات وجدناها مستمرة بوجودها الأول على 
حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم حاله بما 
وجدناء في الغالب إلحاقاً له بالأعم الأغلب. 

ثم إن كل نوع من أنواع لمكا" يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب 
ما غلب في أفراد ذلك النوع) فالاستعداذ الحاصل للجدران القويمة يقتضي 
مقداراً من البقاء بحسب البتادة>والاستعداد الجاصل للإنسان يقتضي مقداراً 
منه وللفرس مقداراً آخر وللحشرات مقداراً آخر ولدود الفز والبق والذباب 
مقداراً آخر وكذلك الرطوبة في الصيف والشتاء. 

فهاهنا مرحلتان. الأولى: إثبات الاستمرار فى الجملة الثا: 
الاستمرار ففيما جهل حاله من :الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار فى 
الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها 
وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هومن جملتها. 

فالحكم الشرعي مثلاً نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة 
مطلق الممكن. وقد لا يلاحظ من جهة الأحكام الصادرة من الموالي إلى 
العبيد. وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية, فإذا أردنا 
التكلم في إثبات الحكم الشرعي فتأخذ الظن الذي ادعيناه من ملاحظة 





إثبات مقدار 








أغلب الأحكام الشرعية, لأنه الأنسب به والأقرب إليه وإن أمكن ذلك 
بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد. 

ثم إن الظن الحاصل من الغلية في الأحكام الشرعية محصله أنا نرى 
أغلب الأحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الأول بمعتى أنها ليست 
أحكاما آنية مختصة بآن الصدورء بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجي 
عن الدليل أنه يريد استمرار ذلك الحكم الأول من دون دلالة الحكم الأول 
على الاستمرار. فإذا رأينا منه في مواضع عديدة أنه اكتفى في إبداء الحكم 
بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ثم علمنا أن مراده من الأمر الأول 
الاستمرار نحكم فيما لم يظهر مراده.بالايتمرار إلحاقاً بالأغلب فقد حصل 
الظن بالدليل وهو قول الشارع بالاسيمرآر, كوكذلك الكلام في موضوعات 
الأحكام من الأمور الخارجية فإِنَ حَلبَةتالبقاء تورث الظن القوي بالبقاء»* 
انتهى. 

فيظهر وجه ضعض هذا التوجيه مما أشرنا إليه. 

توضيحه: أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في 
مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع. 

أمًا الأول: فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد 
مثلاً إذا شككنا في مدخلية التغيير في النجاسة حدوثاً وارتفاعاً وعدمها فهل 
ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية نتبع الأحكام الشرعية الأخر مثل أحكام 
الطهارات والنجاسات فضلاً عن أحكام المعاملات والسياسات فضلاً عن 
أحكام الموالي إلى العبيد. 

وبالجملة: فكل حكم شرعيء أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم 





* القواتين المحكمة: ج 1 ص لاه 
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من الأغراض والمصالح ومتعلق بما هو موضوع له وله دخل في تحققه ولا 
دخل لغيره من الحكم المغاير له ولو اتفق موافقته له كان بمجرد الاتفاق من 
دون ربط. 

ومن هنا لو شك واحد من العييد في مدخلبة شيء في حكم مولاه حدوثاً 
وارتفاعاً فتبع لأجل الظن بعدم المدخلية وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك 
الشيء أحكام سائر المواليء بل أحكام هذا المولى المغايرة للحكم 
المشكوك موضوعاً ومحمولاً عد من أسفه السفهاء. 

وأما الثاني: وهو الشك في الرافع فإن كان الشك في رافعية الشيء للحكم 
فهو أيضاً لا دخل له بسائر الأحكام. ألا ترى أن الشك في رافعية المذي 
للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد ثيك في الوافعية مثل ارتفاع النجاسة بالغسل 
مرة» أو نجاسة الماء بالإتمام لكرّأء_أو-اؤتقاع طهارة الثوب والبدن بعصير 
العنب» أو الزبيب أى وأمَآليلك:فى .وود الرافع وعدمه فالكلام فيه هو 
الكلام في الأمور الخارجية. 

ومحصل الكلام أنه إن أريد أنه يحصل الظن بالبقاء إذا فرض له صنف» 
أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء فلا ننكره. ولذا يحكم بظن عدم النسخ 
عند الشك فيه. 

لكنه ب تاج إلى ملاحظة الصنف والتأمل حتى لا يحصل التغاير فإن 
المتطهر في الصبح إذا شك في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات 
ذلك بالغلبة فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجية مثل بياض ثوبه وطهارته 
وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ونحو ذلك. 

نعم لو لوحظ صنف هذا المتطهر في وقت الصبح المتحدء أو المتقارب 
فيما له مدخل في بقاء الطهارة ووجد الأغلب متطهراً في هذا الزمان حصل 





الظن ببقاء طهارته. 

وبالجملة فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظن به حق إلا 
أن البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده. 

وإن بنى على ملاحظة الأنواع البعيدة والجنس البعيدء أو الأبعد وهو 
الممكن القار كما هو ظاهر كلام السيد المتقد ففيه ما تقدم من القطع يعدم 
جامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء يصلح لاستناد البقاء إليه وفي مثله لاا 
يحصل الظن بالإلحاق» لأنه لا بد في الظن بلحوق المشكوك بالأغلب من 
الظن أولا بثبوت الحكم؛ أو الوصف الجامع فيحصل الظن بثبوته في الفرد 
المشكوك. 


وممًا يشهد بعدم حصول الظح باليقا تيار الاستصحاب في موردين 





(1) قد يتوهم متوقم عدم شتهاد قحا استههد به لهابذكره إذ الممتنع في الفرض 
هو حصول القن الشخصي من الاستصحابين؛ وأما إلّن النّوعي فلا والاستصحاب 
عند الأكثر مبني على الفأن التوعي لا الشخصي» ولكن لا يخفى عليك أن التّوهم 
المذكور في غاية الفساد, لأن ظاهر من يجعل الوجه في اعتبار الاستصحاب الغلية 
هو إرادة القن الشّخصي لا التوعي. هذا مضافاً إلى إمكان أن يقال إن بناء على 
القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن التوعي أيضاً مقيّد يعدم مخالفته للعلمه 
سواء كان إجماليا أ ألا بمعنى عدم اعتباره مع حصول القآن التوعي منه؛ بل 
بمعنى عدم حصول القن الّوعي منه. بل من حيث إن إفادته له مشروطة بعدم 
حصول العلم على الخلاف وليس هذا بالاستصحاب» بل يجري في جميع ما 
يكون اعتباره من باب الطريقية» فإ حيثية الطريقيّة ولو بحسب النُوع لا تجامع القطع 
بالخلاف» ومن هذا يحكم بإجمال ظاهرين علم بصرف أحدهما عن ظاهره كما في 
العامين من وجه مع البناء على كون اعتبار الظهور الأفظي من باب الظن التوعي. 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
يعلم بمخالفة أحدهما للواقع؛ فإن المتطهر بمائع شك في كونه بولآء أو ماء 
يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه؛ مع أن الظن بهما محال وكذا 
الحوض الواحد إذا صب فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع شك في بلوخ مائه 
كر فإنه يحكم ذ ببقاء فلتهء فإذا امتلأ وأخذ منه الماء تدريجاً إلى ذلك 
الموضع فيشك حينئذ في نقصه عن الكر فيحكم ببقاء كربته؛ مع أن الظن 
بالقلة في الأول وبالكرية في الثاني محال. 

ثم إن إثبات حجية الظن المذكور على تقدير تسليمه دونه خرط القتاد 
خصوصاً في الشبهة الخارجية”" التي لا يعتبر فيها الغلبة اتفاق 


ع 














فإن اعتبار 





نعم لو جعل معنى القن اللَوعق كول الأمارة بالظر إلى نوعها وطبعها مفيدة 
للقن وإن منع من حصوله عنها في خصوميات المقام بعض بعض الموانع؛ وإن كان هو 
العلم لصح القول بت عق فيتتورة وجود العلم علبي الخلاف هذا كله؛ مضافا إلى 
أن الغرض ممًا أفاده شيخنا هو امتناع جَعلَ الاستصحاب من الأمارات مع ما ترى 
من جريانه في طرفي الّدين كالقلة والكرّية بالنسبة إلى مقدار معيّن من الماء من 
الحوض فتأمل. حتّى لا يختلط عليك الأمر. 

(٠‏ ليتف عليك اا ضري لتقام الأجشاع من الأكل على مدع مار الي 

في الموضوعات في غاية الإشكال. نعم القول باعتبارها في الشّبهة الحكميّة من 
جهة برهان الانسداد لا يقتضي القول باعتبارها في الشّبهة الموضوعيّة لعدم جريان 
مقلئماته فيها على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأول من التعليقة, هذا مضافاً 
إلى ما أفاده شيخنا الأستاذ العلآمة من أنْه لا معنى لكون مبنى الاستصحاب عندهم 
على الغلبة مع ما يشاهد منهم من تقديم الاستصحاب على الغلبة الموجودة على 
خلافه في موارد كثيرة كما في طين الطّريق وغسالة الحمّام وقول المدّعي مع غلبة 
صدقه في أخباره إلى غ ذلك. 















ممت 
استصحاب طهارة الماء! من جهة الظن الحاصل من الغلبة وعدم اعتبار الظن 
بنجاسته من غلبة أخرى كطين الطريق مثلاً مما لا يجتمعانه وكذا اعتبار قول 
المنكر من باب الاستصحاب مع الظن بصدق المدعي لأجل الغلبة. 

ومنها: بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم”" كما ادعاه العلامة في 
النهاية وأكثر من تأخر عنه. 








)١(‏ المقصود من هذا الكلام على ما يظهر منه ليس هو منع تحقّق الغلبة: أو 
القآن في طرف الاستصحاب ومقابله حتّى يقال بأث المعتبر هو الظن التوعي 
فيمكن اجتماع السّببين للظن؛ بل المقصود أنه بعد كون الوجه في اعتبار 
الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هي القلبة ليس إلآ حسب ما هو قضيّة ظاهر 
كلام الموجّه لا معنى للتفكييك في أعتباائا وها ألو كانت على طبق الحالة السّابقة 
يكون بخلاف ما لو كانت على خَلآق الحالة السّابقة» أو لم يكن هناك 
حالة سابقة أصلاً فتدبر. 

(1) الوجه في اعتبار بناء العقلاء في المقام على فرض تحقّقهء بل في كل مقام 
هو كييفه عن حكم العقل كإجماعهم القوني غاية ما هناك أن بناء العقلاء وحكم 
العقل في طريق الإطاعة والامتثال معلّق على عدم جعل المولى طريقاً غير ما 
يسلكونه في طريق الامتثال وعدم نهيه عن سلوك ما بنوا على طريقيّته» فنقول في 
المقام: إن على فرض تسليم وجود يناء العقلاء على سلوك الاستصحاب في إطاعة 
الأحكام الواصلة إليهم من الموالي العرقّة يحكم بجواز سلوكه في إطاعة 
الأحكام الشّرعيّة وأن الشّارِع أمضاه ما لم نجد له طرية ا لإطاعة أحكام 
أو ردعه عن سلوك هذا الطريق الخاص في أحكامه وهذا نظير ما ذكرناه وذكره 
الأستاذ العلآمة في حجّة الآن في مسألة حجيّة خبر الثقة باستقرار طريقة العقلاء 
على سلوكه وجعله واسطة بين الموالي والعييد لا يقال ما دل على النهي عن العمل 
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بما وراء العلم من الآيات والأخبار رادع عن العمل بالاستصحاب في الأحكام 
الشرعيّة وما يتعلّق بها من موضوعاتهاء لأنا نقول ما دل على حرمة العمل بغير العلم 
لا يصلح ردعا في المقام, لأنا قد حمّقنا في محله آنه لم يدل دليل من العقل ولا 
من التقل على ثبوت الحرمة الذائيّة للعمل بما وراء العلم وإِنّما الذي ثبت من 


الدليل هو الحرمة التَشريعيّة: أو طرح الأصلء أو الواقع» ومن المعلوم أن قبح 
التشريع ثابت عند العقلاء مطلقاً من غير فرق بين الأحكام الشّرعيّة وغيرهاء لأن 
الافتراء على المولى قبيح مطلقاً والأصول معتبرة عندهم أيضاً كذلك فإذا كان 
بناؤهم مع ذلك على سلوك طريق والالتزام به فيكشف ذلك عن عدم ثبوت 
الحرمة من الجهتين فيه؛ وأما حرمت من بحي طرح الواقع فغير لازمة في المقام 
حيث إن الاستصحاب مشروط المآ عن 'تحصيل العلم في الشّبهة الحكميّة ولا 
محذور لطرح الواقع أحيانا من العمل بالأصل. أو الأمارة في الشّبهات الموضوعيّة 
هذا وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ألَمنَامْ م التق والإبرام فيما علّقناه على رسالة 
حجيّة القن من أراده لير اجعه 

هذا وقد كان الأستاذ العلأمة دام ظلّه في مجلس البحث بانياً على كون الوجه 
في اعتبار بناء العقلاء بقول مطلق هو ال .ير نظير سيرة المتشرّعة والفرق بين ما 
ذكره وما ذكرنا لا يكاد يخفى على المتأمّل» حيث إن الوجه في اعتبار بناء العقلاء 
بناء على ما ذكره هو كشفه عن السّنة وبناء على ما ذكرنا هو كشفه عن حكم 
العقل غاية الأمر أن الرّدع من الشّارع على ما اخترناه رافع لموضوع ما بنوا عليه وما 
ذكرنا وإن لم ينفك عن الإمضاء والتقرير من الشّارع بقاعدة الثلازم إل أن جهة 
الاعتبار ليست هو التُقرير. 
ثم إن لازم ما ذكره دام ظله عدم نفع بناء العقلاء إلا بعد ثبوته في الأمور 
رم لان درن دزي اجن كار لزان العرية كف لد 




















عدم ثبوت الرّدع من الشارع» وممّا ذكرنا يظهر لك فساد ما قد يورد على الوجه 
المذ كور من أن استقرار طريقة العقلاء على سلوك الاستصحاب في أمور معايشهم 
من حيث إن بناءهم فيها على دفع الفسّرر المظنون وجلب المنفعة المظنونةه سوام 
كان الظطن على طبق الحالة الابقة أوعلى خلافها لا يلزم الحكم باعتباره في 
الشّرعيّات وعند الشارع؛ وإلا لزم الحكم بحجيّة مطلق الفآن في الأحكام الشّرعيّة 
من غير حاجة إلى دليل الانسداد ونحوه؛ هذا مضافاً إلى أن بناءهم عليه ليس 
مقصوراً على الأمور العادية» بل يتحمّق بالتسبة إلى الموضوعات التي تعلق بها 
الأحكام الشّرعيّة ألا ترى جريان طريقتهم على الحكم ببقاء ما له دخل حدوثة 
وبقاء بالسبة إلى مستقبل الأوقات عثك “!راف ةالاشتغال بالعيادة المشروطة بالحياة 
والاختيار وغيرهما من الشّروط وعدم الموانع امع احتمال زوالها قبل الفراغ عن 
العمل وليس ذلك من جهة وكتنول دليلتعتدي من إلشارع إليهم؛ ودعوى كون 
الاشتغال منهم بالأعمال المشروطة بالشروط المذكورة من جهة غفلتهم عن 
احتمال زوالها كما هو الوجه في سلوك الحيوانات على تقدير ثبوت الاختيار لهم 
كما ترى فتأمل. 

هذا مجمل القول في الكبرى أي حجيّة بناء العفلاء» وأما الصّغرى وهي وجود 
بنائهم في المقام فملخص الكلام فبها آنك قد عرفت في مطاوي كلماتنا استابقة أن 
بناء العقلاء في أمورهم على سلوك طريق من دون حصول الظّن لهم منه ولو نوعا 
مما لم يثبت في مورد من المواردء وقد عرفت أيضاً أن الصّالح لحصول الظّن منه 
في باب الاستصحاب فيس إلا الغلبة التي قد عرفت عدم وجودها إلا في الشّبهة 
الموضوعيّة على حسب اختلاف مراتب الأصناف فيها وبنائهم على العمل بالغلبة 
في الموضوعات ثابت سواء وافقت الحالة السابقة؛ أو خالفتهاء ألا ترى آنهم لا 
يكاتبون ولا يبنون على حياة من عهدوه على حال لا يغلب فيها السّلامة. 





نعم ربما يكتبون إليه من باب الاحتياط: ولهذا لا يرسلون إليه البضائع والأمتعة 
اللتّجارة فيمكن أن يحكم باعتبار الاستصحاب في الموضوعات من جهة البناء 
الرافع حسب ما هو الأكثر في 
فيه من قبيل الشّك في المقتضي لعدم 











تحقّق الغلبة فيه فتأمل. 

ولا بحتاج في الحكم باعتباره حينئذ إلى ضم مقلدمات الانسداد القاضية 
لحجيّة مطلق الظنء بل يصير الاستصحاب حينئذ من الظّنون الخاصّة الابت اعتباره 
من حيث قيام الدليل عليه بالخصوص؛ لكن قد عرفت أن البناء على اعتبار 
الاستصحاب من باب الظن التخضي الْعِلبّم مما يوجب سقوط اعتباره في كثير 












من الموارد وهو مما لم يلتزم بء أحد إلا.قطيل) ممّن تأخرء وأما ال 2 
فقد عرفت منع تحقّق الغلبةتتعتيرّق فيها في غير لبك في النّسخ. نعم ذكر الأستاذ 


العلآمة في مجلس البحث أنه يمكن الحكم باعتبار الاستصحاب في الشبهات 
الحكميّة في الشّك في الرافع من جهة بناء العقلاء لا بمعنى استقراره على العمل 
باستصحاب المقتضى بالفتح حتّى يقال 
بالّسبة إليهء بل بمعنى استقراره على استصحاب عدم وجود الرافع للحكم الشّرعي 
الذي فرض وجود المقتضي لثبوته بعد الفحص والبحث عمًا بقتضي الرفع في 
مظاته. ولازم هذا وإن كان هو البناء على وجود المقتضى بالفتح. إلا آله ليس من 
جهة استصحاب نفسه؛ بل من جهة استصحاب عدم ما يرفعه فبناء العقلاء على 
تقدير تسليم وجوده إنَّما ينفع للقول باعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع لا في 
الشّك في المقتضي فيصير دليلاً على القول المختار. 

هذا ملخّص ما ذكره» ويمكن الخدشة فيه بأن هذا يرجع إلى التمسّك بطريق 
آخر وهو قاعدة عدم اللدثيل دليل العدم بعد الفحص في مظان الوجود والحكم 





نيلف سس بحر الفوائك 
وزاد بعضهم أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم وال قر ني ان ررد 
را فال عل الف سلما ل مركوز في النفوس حتى الحيوانات ألا 
ترى أن الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلاء 
والطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارهاء ولولا البناء على إبقاء ما كان 
على ما كان لم يكن وجه لذلك. 

والجواب: أن بناء العقلاء إنما يسلم في موضع يحصل لهم الظن بالبقاء لأجل 
الغلية فإنهم في أمورهم عاملون بالغلبة سواء وافقت الحالة السابقة» أو خالفتها 








بالبقاء من جهته لا دخل له بالاستصحاب”فتأمل. ومن هنا تعرف النّظر فيما ذكره 
شيخ الطائفة المحمّة الناجية في بالا اليه لآل لالاستصحاب. مضافاً إلى ما يرد 
عليه من عدم دليل على اعتبار هذا الظنَتالجاضتنمن القاعدة المذكورة؛ اللّهمْ إل 
أن يدّعى بناء العقلاء على الأح َي ولإفكال عليه والزكون إليه» هذا مضافاً إلى 
إمكان المناقشة فيما ذكره في في المقتضي أيضاً بطريق المعارضة؛ فنقول 
كا أل لوجتت عله اكب سير يك ل وَل لكان عليه دليل كذلك نقول 
إن القدر الابت من الدليل هو ثبوت الحكم في الحالة الأولى ولو كان ثابتاً في 
الحالة الثانية أيضاً لكان عليه دليل» فإذا لم يكن فيبنى على عدمه فتديّر.هذا مع أن 
حصول الظّن مطلقاً من عدم وجدان الدليل على الحكم وعلى مغايرة الحالة الثانية 
للحالة الأولى ممنوع؛ لأن عدم الوقوف على الدليل بعد الفحص عنه ليس أمارة 
على عدم الدليل في نفس الأمر إلا بانضمام مقلتمة خارجيّة وهي بقاء ما ورد من 
الشارع لييان الأحكام ووصوله إلينا ولو باننتسبة إلى غالبه وأكثره فتأمل. 

ثم إن ذكر الأستاذ العلآمة كلام الشّبخ هنا إِنّما هومن جهة الإشارة بأدنى 
مناسبة إلى ثيوت طريق أخر في باب الاستصحاب لا من جهة كونه عين ما ذكره 
في قولهء ولعلّ هذا إلى آخره كما لا يخفى. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 





ألا ترى أنهم لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلب فيه السلامة فضلاً عن 
المهالك إلا على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة ولا يرسلون إليه اليضائع للتجارة. 
ولا يجعلونه وصياً في الأموال: أو قيماً على الأطفال ولا يقلدونه في هذا الحال 
إذا كان من أهل الاستدلال. 

وتراهم لو شكوا في بقاء الحكم الشرعيء أو نسخه يبنون على البقاء ولو شكوا 
في رافعية المذي شرعاً للطهارة فلا يبنون على عدمها. وبالجملة: فالذي أظن أنهم 
غير باثين في الشك في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ على الاستصحاب. 

نعم الإنصاف أنهم لو شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم كالشك في 
حدوثه في البناء على العدم؛ ولعل هايم جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص 
فإنها أمارة على العدم لما علم امرْيينآ البشاوع على التبليغ فظن عدم الورود 
يستلزم الظن بعدم الوجود, والكلام"هي”اعتباز هذا الظن بمجرده من غير ضم 
حكم العقل بقبح التعبد بما لا عَم يباب صل البزاءة. 

قال في العدة بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب: «في مثل المتيمم 
الداخل في الصلاة والذي يمكن أن يتتصر به طريقة استصحاب الحال ما 
أومأنا إليه من أن يقال لو كانت الحالة الثانية مغيرة للحكم الأول لكان عليه 
دليل: وإذا تتبعنا جميع الأدلة فلم نجد فيها ما يدل على أن الحالة الثانية 
مخالقة تلحالة الأولى دل على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان. 

فإن قيل هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر وذلك خارج عن استصحاب 
الحال. 

قيل إن الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه. وأما غير ذلك فلا 
يكاد يحصل غرض القائل به" اتتهى. 





#عدة الأصول: ص 7:6 





في بيان معنى الركن والمراد منه 
في بيان عدم إمكان كون مثل السهو والنسيان ممتوعا ....... 
في تتميم ما عرفت من عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي 

في الاشارة إلى أمهات مطالب الإجزاء .....ب...... 
9 عدم اقتضاء ٠‏ مواقفة الأ اظاهري للإجزاء . 
























في أن امتثال الأمر الخيالي العقلي لاإ يقتضي الإجزا 1 
في بيان ما هو المرفوع في حديث الرفعم 37 
في كيفية اعتبار الإجزاء في الم ركب الَمَامور به 1 
في فساد التمسك باستصحاب صحة الأجزاء السابقة عند الشك ... لقا 





في الإشارة إلى الفرق بين القاطعية والمائعية 
في بيان محتملات قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم 
في بيان مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه 

















في بيان وجوء الأخبار الواردة في حكم الدلاث .. 00 
في بيان ما هو مقتضى الأخبار المذكور: 6 
في كيفية علاج تعارض هذه الأخبار غ0 
في حكم دوران الأمر ين الشرطية المطلقة وقيرها وكذا الجزئية 5 64 


ملخص القول في الموضع الثني من المواضع 
محصل القول في الموضع الثالث من المواضع 
في رواية عبد الأعلى والمناقشة في الاستشهاد بها 


32 


في نقل كلمات صاحب الفصول مما يتعلق بالمقام وما يرد عليها 
في المناقشات الواردة على تقريب الاستدلال بالعلوي الثاني 
نقل كلام الرياض وما يتوجه عليه 
في دوران الأمر بين الشرطية والجزئ 
في حكم دوران الأمر يين الشرطية والمانعية وأنه يحتمل وجوبها 
في حكم دوران الأمرين الواجب والحرام 
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل .. 
في بيان حكم المحتاط النارك لطريغي الاجتهاد والتقليا 
في أنه لا يكفي في نية القربة والوجه قصد الوجوب الظاهري والأمر الدال عليه 
في إثبات عدم وجوب في الشبهات الموضوعية ووجوبه في الشبهات الحكمية 
في أن مقتضى الوجه الرابع دخول نمام لشيهابت لبيةٍ تحت عنوان الشك في الملكف به .... 
في توضيح المناق ة المتوجهة على الوتجداللرايم /. 





























في الإشارة إلى كيفية اعتبار العلم وَحَجَيته: ينا 
في نفل كلمات الأردبيلي وصالع ب لمارا في مسأل العلم ........ 3 
في توضيح الحكومة من القول المشهور وقول صاحب المدارك ومن تبعه زيل 





في الإشارة إلى جملة من الأحكام الخلل الواقع في الصلاة 
في الإشارة إلى جملة من أحكام مقادمة الواجب وت الشريفة المنيفة 
في بيان حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدم 
في بيان مراد الفاضل التراقي من كلامه المفصل في المتاهج ف 
نقل كلام آخر للفاضل المذكور في مسألة تبدل الرأي 
في المناقشات الواردة على ما أفاده المحقق المذكور قدس سره 
في بيان حال الوجوه الأربعة المذكورة في الكتاب وإلحاق الوجه الخامس بها 
في أن عمل الجاهلي إذا خالف الواقع غير مجد إلا في موضعين .. 
في تقرير الإشكال على الحكم بالمعذورية في الموضعين ودفعه بوجوه 
في تصحيح عبادة الناسي في بعض الموارد وأن النسيان لا يعقل أن يكون ممنوعاً سي 

















لفق 


نقل كلام المحفق الثاني وكاشف الغطاء وصهره قدس سرهم في تصحيح أمر الضد 
في توضيح دفع ما أفاده من الترتب القصدي .... 
في تصحيح مسألة الضد بغير الابتناء على الترتب المذ كور 
في إعادة ما نقدم من عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية لنكتة 
في أن الحق بمقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. 
توضيح الكلام في مقدار الفحص اللازم .. : 
تقل كلام الفاضل التوني في شروط الرجوع إلى أصالة ار : 
في المناقشات المتوجهة على ظاهر كلام الفاضل التوني قدس سره 
في بيان حال أصالة التأخر وأصالة عدم التقلدم بسيب... 
ي حكم لوأو من الصو الا لحصورة في اقم 
في قاعدة نفي الضرار والضرار وشرح القو كبها .. 

في أن أخبار الضرار متواتر: أم لا 
في التعرض للأخبار الوار . 
في بيان معنى الضرر والضرار ."مرب 
في أن الاحتمالات المتطرقة في الحدي 
نقل كلام الفاضل النراقي وما يتعلق به ... 
تنبيهات في قاعدة لااضرر ولا رار ..... 
الثبيه الأول في بيان أن القاعدة حاكمة على العمومات 




































التنبيه الخامس والسادس 
التنبيه السابع 
التنبيه الثامن 
التنبيه التاسع 





يفن 


التنبيه العاشر 
التنبيه الحادي عشر 

التنبيه الثاني عشر في دوران الأمر بين الحكمين الضرريين 
التنبيه الثالث عشر 
نقل جملة من الكلمات في مسأئة تعارض الضرربين 
بيان ما يقتضيه التحقيق من حكم الصور الثلاث 
الجزء الثالث في الاستصحاب وما يتعلق به 
في تعريف الاستصحاب اصطلاحاً وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد 











0 








في بيان ما يعتبر في حقيقة الاستصحاب 
في إمكان إرجاع تعريف العضدي إلى المشهور 
في الوجوء التي وجه بها تعريف المجفقٍ الي فدس سره والمناقشة 
حكاية تعريف الفاضل النراقي فدبلن اتتزاة وَغَيره إلاستصحاب ....... 
في دفع نوهم أن للحكم الظاهري مَعَنينَو]إطلاقين 
في بيان المراد من العقل المسَكْلوَالعيَالمشتقل...: 
في أن مسألة الاستصحاب من المسائل أو من المبادئ 
في تحقيق أن البحث عن الاستصحاب من مسائل الفقه أو من مسائل الأصول 53 
في المناقشة على ما أفاده بحر العلوم قدس سره من جعل لا تنقض دليلا على الدليل. 
في أن نى الاستصحاب على الظان التو أوافشخصي والمقيد بعد قيااللن على الخلاف .... 
في تقوم الاستتصحاء أمرين أحدهما المتيقن السابق والآخر المشكوك اللاحق 
في عدم كفا. والشك التقديريين في الاستصحاب 
في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام .. 
في أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل الخلاف كما مال إليه بعض أم لا 
8 ان المراد من الحكم الشرعي الكني والفرق بينه وبين الحكم الجزئي ... 
في أنه لا يعقل استصحاب الأحكام العقلية 





ينذا 
























لذن 
3 





“ينها 








7 امن 





في تتميم ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي من حيث عدم 
'تصور الشك فيه لفن 
في الاشكال على استصحاب الأحكام الشرعية الغير المستندة إلى حكم العقل 
في بيان حاصل ما أفاده قدس سره في دفع الإشكال المذ كور 
في أن العدم المستند حكمه حكم الوجود المستند : 
في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود .. 
في المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم 
في اعتراض صاحب الفصول قدس سره على القوم والجواب عنه 
في بيان صور الشك في المقتضى والشك في الرافع 
في عدم خروج الشك في الرافع عن حريم التزاع 
البحث في أقوال الاست 
الوجه الأول في صحة دعوى الإججماع علق اتتار الامتيحاب في الشك في الراقع 
الوجه الثاني حكم الشارع بالبقا. 
الوجه الثالث الأخبار المستفيضة: 
في أنه لا يضر الإضمار بصحيحة ز, 9 
في تقريب الاستدلال بالصحيحة وأن اللام فيه ئيس للمهد 
في أن المستفاد من الرواية هو عموم النفي لاانفي العموم 5 
ومئها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضاً سسس....... 
في بيان فقه الحديث وكيفية الاستد لال به 
في المناقشة على ما يستظهر من الرواية من اق 
في أن الإجزاء ليس من الأحكام الشرعية. 
في أنه لا يمكن استصحاب نفس الإجزا 
في تقوية الوجه الثاني من الوجهين على بعض الوجر. 
بعض الكلام في الفقرة الأخيرة من الرواية 
الكلام في الصحيحة الثالثة لزرارة 







































الأمر الظاهري للأجزا 





يق 


في تقريب الاستدلال بالرواية وبيان محتملاتها ... 
في توضيح عدم دلالة الرواية على اعتبار الاستصحاب 
في توضيح ما أفاده في الفصول وبيان عدم استقامته من و- 
ومنها ماعن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام 
في أنه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية .. 
في أنه ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة 
ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني 
في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرواية 
في أن الروابة المذكور أظهر ما في الباب من الأخبار 
في تأبيد الأخبار المستفيضة بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة .. 
في إمكان استفادة الاستصحاب من فوله عليه الببلام كل شيء ظاهر على وجه 
في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصيحاتها. . 
في دلالة الرواية على أصالة الطهارة في الشبهتين ردأ على الفاضل القمي قد 
في رد ما في الفصول من إمكان الجمع بين الأستصحاب والقاعدة في الرواية 5 
في الإشارة إلى فساد الاستصحاب ليرا 
في انقسام الأخبار الخاصة إلى أقسام ثلاثة 
في بيان حقيقة النقض وأنه بعد تعذر إرادتها لابد من الحمل على الأقرب إليها 
في بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب ... 
في أن الذي يقتضيه التحقيق عدم جريان استصحاب الاش 
في الإشكال على الاستعمال بالرواية بوجهين آخرين 
البحث في القول الأول من الأقوال في الاستصحاب وهو الحجية 
في تقريب كلام المحفق قدس سره .... 
في توجيه الدليل المذكور يوجوه ....... 
في شرح الاعتراضات الواردة على التوجبه المذ كور 
في التأمل فيما أفاده المصنف من وجوه .... 






























ينا 





فيما يرد على الدليل المذكور بعد التوجيه .. 
في توضيح فساد اعتبار الاستصحاب من باب الظن 
في تميم ما يتعلق بالغلية 
في تقرير التمسك للمقام ببناء العقلا. 
ملخص الكلام في صغرى حجية بناء العقلاء 
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احتح النافون بوجوه: 

منها: ما عن الذريعة وفي الغنية من أن المتعلق بالاستصحاب يثبت 
الحكم”' عند التحفيق من غير دليل. توضيح ذلك: أنهم يقولون: «قد ثبت 
بالإجماع على من شرع في الصلاة بالتيمم وجوب المضي فيها قبل 
مشاهدة الماء فيجب أن يكون على هذا الحال بعد المشاهدة. وهذا منهم 





(1) ظاهر هذا الوجه كما ترى يرجع إلى النَمسسَك بالأصل في المنع عن العمل 
بالاستصحاب وهو مستقيم حيث إِنه لا برتاب أحد في أن قضيّة الأصل الأزلي 
عدم اعتباره لولا الدليل عليه؛ ولكن قل أفرط بعض المنكرين من الأخبا في 
المقام كبعض أصحابنا الأصوليئ' كم بأ المتعلّق بالاستصحاب حقيقة يغبت 
الحكم بالقياس» ويرجع تمتكه إلية بيان ذلك أأنّه لا شبهة شبهة في تغاير الحالتين وهما 
حالتي فقدان الماء ووجداته: في صبالة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة» أو 
تغيّر الماء وزواله عنه في الماء الذي نجس بالتغيّر ثم زال بنفسه مثلاء وإلا لما 
قطع في إحداهما وشك في الأخرى وإذا تغايرت الحالتان وجدت هناك قضيتان 














الموضوع في إحداهما غير الموضوع في الأخرى وإذا تعلددت القضيتان بتغاير 
موضوعهما والمفروض أنه لا دلالة للدثيل المثبت للحكم في إحداهما على ثبوته 
في الأخرى؛ وإلا لما جرى الاستصحابء أو لما احتجنا إليه فإئبات حكم الحالة 
الواجدة للدليل في الحالة الخالية عنه لا يمكن بتتقيح المناط ظنَاً وآْه هو القدر 
المشترك بين الحالتين وأنه الموضوع الحقيقي في نظر الشّارع كما في مسألة 
القياس» فإث إلحاق ليذ بالخمر إِنّما هو من حيث الظن بأن علّة الحرمة في الخمر 
هو الإسكار الموجود في بيذ أيضاًء ولا فرق عند التُحقيق بين إلحاق عصير 
الزّبيب بعصير العنب من جهة القياسء أو من جهة استصحاب -الة العتبيّة كما 
أن يظن ألا أن العلة في حكم الشارع هو 














صدر عن بعضء ففي المثالين لا 








ن 7 في مسألة المتيمم 
الواجد للماء في الأثناء أن العلّة هو مجرّد فقدان الماء قبل الصّلاة: وهذا الوصف 
موجود قطعاً بعد وجدان الماء في الأثنا أيضاً وفي مسألة الماء المتغيّر الذي زال 
أن المناط هو مجرّد حدوث 





في الماء وإن زال عنه من دون أن 
يكون زواله بما ثبت كونه مطهرا كإلقاء الكرّ ونحوه. وهكذا في باقي الأمثلة وإلآ 
لم يكن إلحاق إحداهما بالأخرى. 

وبعبارة أخرى: تعلدد القضيّتين وتغايرهما ما بتغا بتغاير الموضوعء أو المحمول» أو 

بتغايرهما معاً والمفروض في المقام وفي باب || 
جهة التغاير في الموضوع؛ فتقول: هنا مسألان وق 

إحداهما: أن الماء المتلّس بالنِيْر يجين أ والمتيمّم الفاقد للماء حكمه كذا. 

والأخرى: أن الماء الذي زال عن يرجن أو المتيمّم الواجد ثلماء حكمه 
مثل حكم الفاقد. 

فإن قلت: إنهما ليستا بقضيّتين فقد خخالفت الوجدان وكابرت العيان. 

وإن فلت: إِنْهما قضيّتان متغايرتان» لكن يلحتى إحداهما بالأخرى من غير 
دليل» فقد قلت: مقالة غير معقولة لم يقل بها أحد من العقلاء. 

وإن قلت: يلحق إحداهما بالأخرى مع الدليل وهو الآن يكونها مثلها في 
الحكم حسب ما هي مقالة القائلين بالاعتبار. 

فتقول: إن الظن بكونهما مثلهما في الحكم لا يعقل إلا بالن بكون المناط والعلّة 
هو القدر الجامع بينهماء وهذا ما ذكرنا من رجوع النَمسك بالاستصحاب إلى النمسك 
بالقياس هذا في الك في المقضي وبمله يقال في الك في الف فإ المتطر 
الذي لم يخرج منه المدي مثلاً غير المتطهّر الذي خرج منه المذيء فإلحاق أحدهما 
بالآخر في الحكم لا ينفك عن القياس بالييان الذي عرفت تفصيله وتوضيحه. 














هذا ملخص ما ذكره الأش 
وقد ارتضاه دام ظلّه وبنى على تماميّته لولا ورود الأخبار الذّاهية عن نقض اليقين 
بالشّك؛ بل بعد ملاحظته أيضاً بالنّسبة إلى الشّك في المقتضيء وأما بالنسبة إلى 
الرافع فلا يتم ما ذكر بعد ملاحظة الأخبار فإِنَا لم نسلّم أن هنا الموضوع 
في إحداهما غير الموضوع في الأخرى إلا أن من المقرّر في محله؛ بل الواضح 
الذي لا يحتاج إلى البرهان؛ بل البيان أن القياس ليس هو مجرّد الحكم في 
موضوع بما حكم به في غيره ولو كان من جهة قيام دليل عليه وإلآ لكان أكثر 
الأحكام الثابتة في الموضوعات من باب القياس» بل هو ذلك مع كون الحكم في 
الفرع من جهة استنباط كون العلّة يلصيل هو القدر المشترك بينهما ظا ‏ إخيل 
بالجامع ويلقى الفارق بينهما بلقنم فإلحاق اليد بالخمر في الحكم من 
اجهة الفلن بكون المناط هو الإسكارَ موحد فيهما قياس؛ لكن إلحاقه به من جهة 
ورود الدليل على و جود الحكّ كي لني حكعأبه في الخمر ليس من القياس 
في شيء» فإئبات الحكم في المقام في الحالة الثانية من جهة دلالة الأخبار على 
وجوب إجراء الحكم الثَابت في الحالة الأولى في الحالة الثانية خارج عن القياس 
موضوعاً لا أن يكون مخصّصاً لما دل على حرمة العمل بالقياس ومنافيا لهذاء مع 
أن هناك وجهاً آخر يمكن أن يحكم بملاحظته على عدم كون إثبات الحكم في 
المقام من جهة الأخبار قياساً وخروجه عنه موضوعاً وهو إنه لا شلك ولا ريب أنه 
كما لا يتحقّق القياس إلا مع تعدّد الموضوع؛ وكون الحكم من جهة استباط 
المناط كذلك لا ريب في عدم المع وحدة المحمول؛ ومن الظاهر أن 
الحكم التَابت بالأخبار غير الحكم الكّابت ألا في الحالة الستابقة ضرورة أن الحكم 
الثابت بالأخبار الدّاهية عن نقض ال 
بالشّك وعدم العلم بالخلاف والحكم التَابت في الحالة السابقة حكم واقعي فلا 























دخل لأحدهما بالآخرء هكذا أفاده ١‏ 
المختار من اختصاص دلالة الأخبار فع. 

وأمًا إن قلنا بشموثها للك في المقتضي أيضاً حسب ما عليه باء الأكثرين من 
تمك بها فالتَفصي عن الإشكال على تقديره كالتفصي على تقدير اششخصيص يما 
هو المختاره هذا كله على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخباره وأما 
على القول باعتباره من باب حكم العقل ويناء العقلاء على التَمسك به حسب ما عليه 
بناء المتقلمين من الخاصّة وجميع العامة فقد ذكر الأستاذ العلآمة دام ظله في 
التفصي عن الإشكال على تقديره في طي جملة كلام له في أثناء البحث أن بناء 
العقلاء على الأخذ به دليل على الإلجاق كَالأيبارٍ فيخرج عن القياس أقول: ويشكل 
ما ذكره دامت !| انه بأّه لو كان الإمرأد لنَ الجُِولح هو الخروج الموضوعي حسب 
ما هو الظاهر من الكلام المذكور_فكيف يجتمع ذلك مع كون بناء العقلاء على 
الأخذ بالاستصحاب من جهة حَصول الظَنَ بأن المناط هو القدر المشترك بين 
الحالتين فهذا كما ترى بناء منهم على الأخذ بالقياس في بعض الموارد؛ وإن كان 

هو الخروج الحكمي فكيف يجتمع ذلك مع قيام الإجماع ودلالة الأخبار المتواترة؛ 
بل الفتّرورة على حرمة العمل به لا يقال حرمة العمل بالقياس ليست بحسب الذّات 
وإنْما هي من جهة لتشريع كما في الأمارات التي بحكم بعدم اعتبارها وحرمة 
ليهات حت الثاة في ايها يا ب مات أن جر امل اتن ا 
العنوان 
على حرمة ١‏ يع عموما من العقل القل؛ ذا كانت حرمة العمل به من باب 
التشريع فلا مانع من الأخذ بيناء العقلاء على العمل به من حيث ارتفاع موضوع 
التشريع ببناء العقلاء على سلوكه من حيث إن قبح التشريع ثابت عندهم فبناؤهم 
على سلوكه لا يجامع مع التشريع وإن هو إلا نظير بنائهم على الأخذ بخبر الثقة 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 000000000 





في الأحكام || بل في مطلق أحكام الموالي؛ لأنا نقول حرمة العمل بالقياس 
وإن كانت تشريعيّة إلآ أن فطميّتها تمنع من قيام الددليل على جواز العمل به الذي 
يلازم ارتفاع موضوع التشريع؛ وإلا لما بقي فرق بين القياس وغيره ممًا يحكم 
بحرمته من جهة عموم ما دل على حرمته التشريع؛ فإن حرمة العمل بكل أمارة من 





بث التشريع قطعيّة فخصوصيّة القياس من بين سائر الأمارات إِنْما هي من حيث 
قابليتها لقيام الدليل على اعتبارها في رتفع موضوع التشريع وعدم قابليته لذلك. 

وبالجملة: القطع بحرمته من حيث الخصوص من جهة التَشرِيع يقتضي القطع 
بعدم ارتفاع موضوع التشريع بالنّسبة إليه ولأجل ما ذكرنا ضاق المجال على 
القائلين بحجّة مطلق الفآن من جهة برَهايّ"الانسداد بحرمة العمل بالقياس مطلقاً 
ولو في زمان الانسداد ووقعوا من هته في) لجيص وبيص ولم يأتوا مع كثرة ما 
جرى الكلام بينهم بشيء يتدفع به الأشكال» وإنٍ كان الأمر كما ذكرت فأي 
احتياج إلى ارتكاب هذه النَجِشّمآت التي ذكروها في النَفصّي عن خروجه. 

هذا ملخّص ما جرى في المقام من التقض والإيرام» ولكن الذي يحسم أصل 
الإشكال هو إن يقال بفساد جعل الاستصحاب من القياس موضوعاً مع قطع الظر 
عن الأخبار وغيرها من أدلّة اعتباره أمَا في الشّك في الرافع فواضح لأنك فد 
عرفت أن صدق القياس لا يمكن إلا مع تعددد الموضوع والموضوع في الحالتين 
في الشّك في الرافع متّحد. وإلأ لما تحقّق الشّك في الرافع ضرورة أن الشّك في 
ثبوت حكم موضوع لموضوع آخر لا دخل له به لا يسمّى بالشّك في الرافع. 

ويعبارة أخرى: أوضح أنه لا شك في صدق الإيقاء على الالتزام بالحكم في 
الشّك في الرافع وفي صدق اللّقض على عدمه فيه حقيقة وهما لا يصدقان إلآ مع 
وحدة الموضوع وهي تنافي صدق القياس حصب ما هو قضيّة الفرض من اشتراط 
تعلاد 















الموضوع في موضوع القياس. 
إن الالتزام بالحكم في الشّك في الرافع لا يسمّى إبقاء فقد خالفت 





فإن 
الوجدان. 

وإن قلت: بمنع الملازمة بين صدق الإيقاء ووحدة الموضوع فقد التزمت هو 
أوضح فساداً فلا مناص عن الالتزام بتغاير الاستصحاب موضوعاً في الفرض مع 
القياس وإن قلنا بحرمة العمل به لو لم يكن هناك ما يدل على جوز اليد به في 
الشّرعيّات من حيث عموم ما دل على حرمة النّدوين بما وراء العلم. 

فإن قلت: لو كان الموضوع في الشلدِ في الرافع متّحدا وموجوداً بعينه في 
الحالة الاي فكيف يشك في الحكجة 
: قد عرفت في طيّ كلما ثند.! نقد يكون الشّك مع القطع بوجود 
الموضوع في القضبّة الشّرعية م مِحه ةباشل في يق الموضوع الأولي العقلي 
الذي هو المناط في الحكم الشرعي. 
فإن قلت: كيف تنكر تعلاد الموضوع في الشّك في الرافع ونحن نعلم أن قولنا 
من توضّأ ولم يخرج عنه الوذ: ايرة لقولنا من توضمًأ وخرج عنه الوذي» 
وقد عرفت أن تعلاد القضيّة بعد فرض اتحاد المحمول لا يمكن إلا بتعدد 
الموضوع. 1 

قلت: المناط في تعلد القضيّة واتحادها وتعدّد الموضوع واتحاده هو التعلاد 
والاتّحاد في كلام الشارع لا ف نا والمفروض أن الحكم في الحالة الأولى لم 
يترتّب على المتطقر اُذي لم يخرج عنه الوذيء وإلآ لما كان الشّك في الرافع» بل 
على المتطهّرء هذا مضافاً إلى أنّه مع تسليم تعداد الموضوع إِمّا من جهة عدم صدق 
الإبقاء أومن جهة عدم ثبوت الملازمة بينه وبين وحدة الموضوح لنا أن نمنع كون 
الاستصحاب قياساً إذ إثيات الحكم في الحالة الثائية يمكن أن يكون من جهة 


























القصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 
جمع بين الحالتين في حكم من غير دليل يقنضي الجمع بينهما لأن اختلاف 
الحالتين لا شبهة فيه. لأن المصلي غير واجد للماء في إحداهما وواجد له 

فى الأخرى فلا يجوز التسوبة بينهما من غير دلالة, فإذا كان الدايل ل لا 
يتناول إلا الحالة الأولى وكانت الحالة الأخرى عارية منه لم يجز أن يثبت 
فيها مثل الحكم»” انتهى. 

أقول: إن كان محل الكلام فيها كان الشك لتخلف وصف وجوديء أو 
عدمي متحقق سابة نا يشك في مدخليته في أصل الحكمء أو بقائه فالاستد لال 
المذكور متين جداً لأن المفروض عدم دلالة دليل الحكم الأول وفقد دليل 
عام يدل على انسحاب كل حكم ثبت في الحالة الأولى في اللحالة الثانيق 
لأن عمدة ما ذكروه من الدليل نمي رالأخبار المذكورة» وقد عرفت 
اختصاصها بمورد يتحقق معنو النقَلٌ وهو إلشك من جهة الرافع. 

نعم قد يتخيل كون مثا التمم من قبل الثيك من جهة الرافع؛ لأن الشنك 
انتقاض التيمم بوجدان المآء فى الصّلَاة كانتقاضه بوجدانه قبلها سواء قلنا 








في 
الس “لكك 
القائل باعتباره من باب الظن والحكم بأ الغلبة أيضاً من 
أفراد القياس فيه ما لا يخفى. 

هذا في الك في الراقع* ؛ وأما الشّك في المقتضيء فإن قلنا بصدق الاستصحاب 
بقة كما بدّعيه القائ لل بتعميم اعتبار الاستصحاب فلا إشكال في 
عدم صدق القياس عليه ضرورة أن الاستصحاب حسب ما عرفت من تعريفه هو 
الإبقاء المستلزم لوحدة الموضوع» وإن لم نقل بصدق الاستصحاب وهو الا 
حقيقة وإِنما كان الصّدق مبناً على التُسامح العرفي ففيه إشكال والله العالم ب 
الأحكام. 


ملاحظة الغلبة كما يد 














*الذريعة إلى أصول الشريعةوج 








بأن التيمم رافع للحدث أم قلنا إنه ميبح» لأن الإباحة أيضاً مستمرة إلى أن 
تنتقض بالحدث؛ أو يوجد الماء. 


ولكنه فاسد من حيث إن وجدان الماء'” ليس من الروافع والتواقض» بل 
الفقدان الذي هو وصف المكلف لما كان مأخوذاً في صحة التيمم حدوثاً 
وبقاء في الجملة كان الوجدان رافعاً لوصف الموضوع الذي هو المكلف 
فهو نظير التغير الذي يشك في زوال النجاسة بزواله. فوجدان الماء ليس 
كالحدث وإن قرن به في قوله عليه السلام حير حين سثل عن جواز الصلوات 
المتعددة بتيمم واحد. نعم ما لم يحدث؛ أو يجد ماء لأن المراد من ذلك 
تحديد الحكم بزوال المقتضيء أو طرو الرافع : 

وكيف كان فإن كان محل لى الكلام في#الإستصحاب ما كان من قبيل هذا 
المثال» فالحق مع المنكرين ن لما إذ كرلآه وإ مل ما كان من قبيل تمثيلهم 
الآخر وهو الشك في نافضية الخارج من غير السيلين» قلنا: إن إثبات الحكم 
لاباللشسشلشيسشسسشسسشدك 

(1) ومن هنا يعرف الفرق بين القول بكون التيِمُمٍ رافعاً للحدث وبين القول 
بكونه مبيحاً. فإنه على القول بكونه رافعاً يكون نظير الوضوء والغسل فيحصل منه 
الطهارة المقتضية للبقاء والاستمرار ما لم يحصل الرافع لها تسم هنا كلام :في 
تصوير كون اليم رافعاً الحدث وموجباً لحصول الضّهارة مع ارتفاع أثره بوجدان 
الماء؛ فإن غا تصويره الالتزام بكونه مؤثّراً في حق الفاقد ما دام فاقداً كالوضوء 
العذري مثلاً ب اء على القول بكونه رافعاً مأ دام العذرء وكذا الفسل العذري وهو 
كما ترى فإنّا وإن قلنا بأن التيمم والطهارات العذ يّة تؤثر في النّفس أثراً نافعاً 
ويترئّب عليه إباحة الأعمال المشروطة بالطهارة؛ إلآ أن الالترام بكونها رافعة 
للحدث مع الالتزام بتقيبد تأثيرها في الرّفع كما ترى هذا وتفصيل القول في ذلك 
يطلب من الفقه. 












المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سس 18 
بعد خروج الخارج يس من غير دليل: بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة, 
مضافاً إلى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق في المعارج 
لكن عرفت ما فيه من التأمل. 

ثم إنه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور بدأن قوله عمل بغير دليل 
نقيم. لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع إلا برافع: فإذا كان 
التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحاً في نظر المجتهد والعمل 
بالراجح لازم»” انتهى. 

وكان مراده بتقدير عدم الرافع عدم العلم به وقد عرفت ما في دعوى 
حصول الظن”' بالبقاء بمجرد ذلك إلا أن يرجع إلى عدم الدليل بعد الفحص 
الموجب للظن بالعدم. 

ومنها: أنه لو كان الاستصلحائكة ا شب''] لوجب فيمن علم زيداً في الدار 








““ا01040404040ا0ا0ااااا ااا 


(1) وقد عرفت أيضاً منع اعتباره على فرض حصوله ومنع حصوله أيضاً على 
فرض إرجاعه إلى عدم اللدليل بعد الفحص فراجع. 
(1) ظاهر هذا الدليل كما ترى يعطي استحالة حجيّة الاستصحاب واعتبا 


إذ 





لازم المحال محال إلا أن مقتضى التَأمَل آنْه ليس مراده من التناقض هو التناقض 
المعروف»: بل هو التّعارض في جميع موارد إرادة إجراء الاستصحاب فلزوم 
التعارض في جميع المقامات مع فرض عدم دليل على ثبوت الترجيح؛ أو النَخير 
في المقام يكشف عن أن ال لشّارع لم يجعل الاستصحاب حجةه وإلآ لزم الأغوية 
حيث إن المفروض عدم جواز الأ به ولو في الجملة فيكون جعله عبثاً وقبيحاً 
على الشارع لو لم يرجع إلى الاستحالة الذائّة بالملاحظة المذكورة. 

















#معارج الأصول: ص 604 


15 سس سس سس سس 222222 بحر الفوائد 
ولم يعلم بخروجه منها أن يقطع ببقائه فيها'”؛ وكذا كان يلزم إذا علم بأنه 
للساابببيالا-ببيب-ا اسح 

ثم لا يخفى عليك أن الجواب عن هذا الوجه ما ذكره المحمّق قدس سره من 
أن التعارض الددائمي ممنوع والتعارض في الجملة لا ينافي الحجّة فإنه وإن 
نوقش فيما وقع في كلماتهم بما أفاده قدس سره من فرض التَعارض ومثاله» إلا أله 
لا يمكن إنكاره رأساً كما هو ظاهر, فالجواب هو ما ذكره حقيقة, بل يمكن أن 
يقال إن التعارض في بعض الموارد» مضافاً إلى عدم منافاته للحجيّة يؤكٌّدها 
يثبتها فافهم. 

(1) ذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث أن المقصود من هذا الكلام ليس 
هر القطع يبقاء المستصحب واقعاً حسب :اهو قضيّة ظاهره الأولى حتّى يرد عليه 
أن أحداً لم يتوم أن الاستصحابايفين لق مكمعتبر من جهته؛ بل المقصود هو 
البناء عليه من العقلاء والحكم به على صيل:القطع؛ بمعنى كون بنائهم على سلوكه 
غبر هبني على الترددء هذا ولكلالدعْتيَحفج,ببائقالقاصر كون المراد منه هو 
الذي يتبادر منه لأن المتمستك هو السيّد وأتباعه القائلون بانفتاح باب العلم فلمًا 
كان عدم حجيّة غير العلم عندهم مفروغاً عنهء فبنوا على أن الاستصحاب ولو كان 
معتبرً فلا بد من أن يحصل منه القطع بالحكم ولمّا رأوا عدم حصول القطع منه 
فبنوا على عدم اعتباره. هذا مضافاً إلى إمكان ابتنائه على ما يقتضيه بعض أدلة 
المثبتين يظاهره من إفادة الاستصحاب القطع بالبقاء مثل أن العلّة المحدثة علّة 
للبقاء أوإن الأكوان في البقاء لا بحتاج إلى المؤثر ونحو ذلك: فإن القول بذلك 
وإن كان فاسداً جداً أن مقتضاه عدم انعدام الموجود أصلاه بل عدم وجود شي 
أصلاً حيث إن الاستصحاب ليس مختصاً بالوجودي؛ بل يجري في العدمي أيضاً 
فبلزمه ما ذكر إلآ أن لزوم هذا المحذور واقعاً ويزعمنا لا وجب صرف ما ذكروه 
عن ظاهره فتدبر. 















وقال في محكي ذريعة: «قد ثبت في العقول أن من شاهد زيداً في 
الدار ثم غاب عنه لن يحسن اعتقاد استمرار كونه في الدار إلا بدليل 
متجدد ولا يجوز استصحاب الحالة الأولى: وقد صار كونه في الدار في 
الزمان الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها»' وأجاب في المعارج 
عن ذلك: «بأنا لا ندعي القطع لكن ندعي رجحان الاعتقاد يبقائه وهذا 
يكفي في العمل به". أقول: قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية ونع 

ومنها: أنه لو كان حجة لزم التناقض إذ كما يقال كان للمصلي قبل 
وجدان الماء المضي في صلاته _فكدةريعد الوجدان كذلك يقال إن وجدان 
الماء قبل الدخول في الصلام كانيضاقضًا كلتيمم فكذا بعد الدخولء أو يقال 
الاشتغال بصلاة متيقنة ثابتٍ قبل كَمَلَدهذَء الصلاة فيستصحب. 

قال في المعتبر: «استصّحَاب الْحَا كسمه لأن شرعية الصلاة بشرط 
عدم الماء لا تستلزم الشرعية معه ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارض لأنك 
تقول الذمة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعدهء" انتهى؛ وأجاب عن 








اك 

ثم إن الجواب عن هذا الدليل هو إنا لا لدعي القطع بالبقاء حتى يد اعتها 
ولا الف به حتّى يتكلم عليه صغرى وكبرى؛ بل ندعي أنا مع الشّك في البقاء 
مأمورون على الأخذ بمقتضى اليقين السابق تعبّداً من جهة الأخبار الاهية عن 


نض اليفين بغير اليقين. 








* الذريعة إلى أصول الشريعة: ج 1 ص 7 
* معارج الأصول: ص 204 
+ المعتير: ص 504 


14 امام ساس ساس ج22 222222222222222 بجر القوائد 
ذلك في المعارج: ابمئع وجود المعارض في كل مقام ووجود المعارض 
في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث يسلم عن المعارض», 

أقول: لو بني على معارضة الاستصحاب يمثل استصحاب الاشتغال لم 
يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عر المعارض إذ قلما ينفك مستصحب 
عن أثر حادث''' يراد ترتيه على بقائه فيقال الأصل عدم ذلك الأثر 

والأولى في الجواب أنا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته الظن بالبقاءء 
فإذا ثبت ظن البقاء في شيء لزمه عقلاً ظن ارتفاع كل أمر فرض كون بقاء 
بنإنببب-بب-ا-بب-ب-ب-ا-إ- ممست 

(1) المراد بالأثر الحادث هو الأثر الير المترئْب على وجود المستصحب في 
الزّمان السّابق منجزاً بل على وجودء'ف/ؤمان الشّك كاستصحاب حياة زيد 
للحكم بتوريته عن مورثه الميّت! وكايئِضكباك طهارة الماء للحكم بحصول 
التطهير للمغسول به في حال الشّكّ وكاستشتحاب الطهارة للحكم بجواز الصّلاة 
في حال الك إلى غير ذلك وإ يكم/اي رض يكت أشرئبة على المستصحب في 
الزّمان الستّابق تنجيزاً وإن ترئّيت عليه تعليقً. 

ثم إن الوجه في تقييد الأثر بالحادث حسب ما صرّح به به في مجلس البحث هو 

إن الأثر المترئّب على المستصحب في زمان اليقين يمكن أن يجعل نفسه مورداً 
للاستصحاب على مذاق بعض وإن لم يجز عندنا من حيث إن الشّك فيه مسب 
عن الشّك في بقا. الموضوع؛ فمع إمكان جريان الاستصحاب فيه لا معنى لإجراء 
الاستصحاب في أثره كما ستقف عليه بل التحقيق أن استصحاب الموضوع لا 
معنى له إلا جعل أحكامه وأنّه فيما كان ان الشّك في الحكم مسبياً عن الشّك في 
الموضوع لم يجز إجراء الاستصحاب في الحكمء + سواء جرى الاستصحاب في 
الموضوع أم لا وعلى كل تقدير لم يكن معنى لجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى 
عدم تلك الآثار حتى يعارض استصحاب الموضوع؛ ومن هنا قا 
الغلبة بالّسبة إلى موارد التعارض. 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ا 1 
المستصحب رافعاً له أو جزء أخيراً له فلا يعقل الظن ببقائه» فإن ظن بقاء 
طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضأ به محدث مستازم عقلاً لطهارة 
ثوبه وبدنه وبراءة ذمته بالصلاة بعد تلك الطهارة» وكذا الظن بوجوب المضي 
في الصلاة يستلزم الظن بارتفاع اشتغال الذمة بمجرد إتمام تلك الصلاة. 

وتوهم إمكان العكس مدفوع" بما سيجيء توضيحه من عدم إمكانه» 
وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة إلى الأآثار الشرعية المترتبة على وجود 
المستصحبء أو عدمه لما ستعرف من عدم إمكان شمول الروايات إلا للشنك 
السببي: ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضي”" 





1) من الواضحات الغير المجتاجة [لو,البيان أنه بعد فرض تسب الشّك في 
أحد الشيئين عن الشّك في الآلجر بتكي أن يحصل الظن في الشّك المسيّبي 
على خلاف الشّك السّببي بحيث يوجب رفعه ضرورة اقتضاء التبعيّة وا 3 
المسبّب على السبب وجودا وَبِقَن بِلّ لاسْمَكَنَ أن يحصل فيه الظن على وفق 
الّن الحاصل في الشّك السنيبي من غير جهته لما قد عرفت من العلّة. نعم لا ينبغي 
الإشكال في إمكان حصول القن في الشّك المسبّبي على خلاف الظن الحاصل 
في الشّك الستببي من غير جهة الحالة السابقة كان يحصل الظّن بنجاسة اللُوب 
المغسول في الماء المستصحب الطهارة من جهة الظن بملاقاته للتجاسة من 
الخارجء كما أنه لا ينبغي الإشكال في إمكان حصول الظّن في الشّك السّببي من 
غير أن يسري إلى الك السئبي من الخارج لا من الحالة التابقة؛ فإنه يمتنع 
كان يحصل الظّن بنجاسة الماء المذكور من 
جهة ملاقاته للنّجاسة المتأئرة بعد الفسل» أو طهارته من جهة الظّن بتطهّره بعد 
الغسل؛ هذا واننظر لبيّة الكلام فيما يتكلم فيه الأستاذ العلآمة فيما بعد. 

() لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام جعل الشّك في أنتقاض التّيمم بوجدان 















ومنها: أنه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى وأرجح من 
بينة الإثبات لاعتضادها باستصحاب النفي. 
والجواب عنه أولاً: اشتراك هذا الإيراد”' بناء على ما صرح به جماعة من 


عن الشّك في وجوب المضي وحكومة الأصل فيه على الأصل في 
على ما هو قضيّة السَبييّق ولكن الذي يختلج بالبال كون الشّك في 
الثاني مسبياً عن الشّك في الأوّل على عكس ما يقتضيه ظاهر كلام شيخنا الأستاذ 
العلآمة فالاستصحاب في الأوّل لو كان جارياً كان حاكماً على الاستصحاب في 
الثاني» لكن الذي يقتضيه التحقيق عدم ْيأ كما يظهر وجهه بأدنى نامل وعلى 
كل تقدير لا معنى للمعارضة بينهما. 

نعم لو لم يكن الشّك في أجدهما سيا عن الشّكِ في الآخر كانت المعارضة 
بينهما في محله والله العالم» ويمكن أن بحملا ماده ثْي الكتاب على مجرد نفي 
التعارض بين الأصلين على تقدير جريانهما لا على حكومة استصحاب وجوب 
المضيّ على استصحاب النَاد بة الراجع إلى الاستصحاب التقديري في وجه فلا 
ينافي استناد منع التعارض إلى حكومة الثاني على الأّل على ما عرفت فتأمل. 

(1) لا يخفى عليك ما في هذا الجواب حيث إِلّهِ تقلام منه دام ظلّه استناد من 
تحقّق الإجماع بهذا اللدليل من المنكر مطلقاً. نعم لو كان هذا الدليل من بناعي 
الإجماع كان هذا الجواب صحيحاً ولم يعلم ذلك» بل المعلوم خلاف ثم إن ما 
ذكره في توجيه الجمع من قوله» أو يقال إن الإجماع إِنما هو إلى آخره فيه ما لا 
يخفى على المتأمل» فإنه لا فرق في اعتباره البراءة بين الشبهات الحكميّة 
والموضوعيّة؛ بل الشبهات الموضوعيّة أولى باعتبار البراءة فيها لوقوع الخلاف في 
الشبهات الحكميّة من أصحابنا الأخبارئين في الجملة. نعم ما ذكره ألا مما لا 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب») 









إشكال فيه على ما هو التحقيق من عدم كون الوجه في اعتبار استصحاب 
ابراءة هو الفآن من حيث إناطة الترجيح بالقآن وعدم الترجبح بالأمور المتقلامة 
لكن الاستصحاب منوط عندهم بالظن. . وإن كان مينياً على التعيد عندنا. 
نعم أصل البراءة ليس منوطاً بالفآن على ما يقتضيه ال يق عندناء لكن الكلام 
فلا يخلو عن أيضاًء لأن ظاهره 
لني ملف في نفسها وإن كانت بين الات أقوى منها وكون تقديم 
إحداهما على الآ. آخر فيما يرجع بينة الي إلى نوع من الإثيات مبياً على كون مدار 
الترجيح على مطل الفا ن وكلاهما محل مناقشة» لأن القول باعتبار بيئة اَي مطلقاً 
كما ترى لا يرجع إلى محصل كنا أن القوَلٍ بكونها في مرتبة يبن الإثبات فيما 
كان لها جهة إثبات فيه أيضاً ما لا يخفى. 
فالتتحقيق في الجواب أنتبيقال: إن هذا الدليل مبني' على مقلدمتين الأولى 
صلاسئة معارضة بين لي لين الإثيات وهي مبئية على مفمتين 
إحداهما: 
ثانيتهما: كونها في 
بمطلق الفآن كما في تعارض الأخيار حسب ما هو قضيّة ظاهر كلمتهم وشيء 
منهما غير ثابت عندناء بل الثابت عندناء بل وعند المحمّقين خلافهما. 
أمَا الأولى: 1 تكون لها جهة إثيات أو لا. وبعبارة 
أخرى: إِمّا أن ترجع إلى نوع من الإنات ألا فإ لم ترج إليه كما لو قم أحد 
شت ذمّة صاحبه بعشرة دينار مثلاً وأقام الآ على عدم 
5 ذمّته عنه فلا إشكال في عدم اعتبارها حنّى 
فيما لم يكن هناك بيّنة على خلاء اليينة تي تشهد على البراءة الأصليّة لا 
يخلوأما أن يستند في شهادتها إلى القطعء أو أصالة البراءة فإن استندت إلى القطع 








في استصحاب البراءة» وأما ما أفاده 
اعتبار ب 




























فلا إشكال في عدم اعتبارهاء لأنه نظير قطع القطاع و. الفاسق في كثرة مخالفته 
بالنّسبة إلى الواقع الموجبة لعدم جواز تصديقها في أخبارها المستندة إليه ضرورة 
أن أسياب الاشتغال غير محصورة لا يمكن العلم بنفيها عادة» فالمدعي للقطع 
بعدمها لا بد من أن يستند فيه إلى حدس غير موجب للعلم لمتعارف النّاسء 
فالتعليل في آبة ال يدل على عدم اعتبار مثل هذه اليّنةه هذا مضافاً إلى قيام 
الإجماع ظاهراً على عدم سماع الشهادة على الّفي محضاً وإن استندت إلى الأصل 
فلا إشكال في عدم اعتبارها لعدم مزيّة لهذه البّنة على غيرهاء لأن جميع الّاس 
والحاكم يشهدون ببراءة ذمّة المنكر من جهة الأصل» هذا مضافاً إلى أنه لو كان 
معتبراً لم يكن لها مزيّة على الأصل ولينة بات واردة على الأ أو حاكمة 
عليه كما لا يخفى» وإن رجعت إلى ومن ألإثبات فإن قلنا بمقالة المشهور من 
اليتنة من الداخل أَصِلاً فلا إِسَكال أيضاً فيصير كالأولى, وإن قلنا بما 
هو الحق المحقق عندنا من اعتبارها في 'نقسهاء بمعنى إغتائها عن اليمين مع عدم 
مقاومتها لبيّنة الخارج لكونها كالأصل بالنّسبة إليها وهي كالدليل بالنّسبة إليها فلا 
إشكال أيضاً وإن قلنا بمقالة بعض القدماء من .يم بين الداخل على بيّنة الخارج 
فنلتزم على هذا بصحّة التَالي ونمنع بطلانه فافهم. 

وأما الثانية: فلن من المحقّق في محلّه عدم كون الَرجبح في ت كالترجيح 
في الأخبار منوطاً بمطلق الفآنء بل القدر التابت هو ارجح بالأكثرية والأعدقة له 
غيرهماء وعلى تقدير الالتزام بالترجبح بمطلق الظن في اليينات نلتزم أيضاً بصحة 
التالي» ونمنع بطلاته هذ! على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن كما 
هو المعروف بين الخاصّة والعامة: وأما على القول باعتباره من باب التُعبد فنمنع 
الملازمة؛ وإن قلنا بالتترجيح بمطلق لظن في البيّنات على ما عرفت الإشارة إليب 
ولكن مبنى الاستدلال على الوجه الأوّل كما هو ظاهر 














عدم اعتبار 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» عع سس 7 
كون استصحاب النفي المسمى بالبراءة الأصلية معتيراً إجماعاء اللهم إلا أن 
يقال إن اعتبارها ليس لأجل الظنء أو يقال إن الإجماع إنما هو على البراءة 
الأصلية في الأحكام الكلية فلو كان أحد الدليلين معتضداً بالاستصحاب أخذ 
به لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس» فإنه من محل الخلاف في باب 
الاستصحاب. 

وثانيا: بما ذكره جماعة من أن تقديم بينة الإثبات لقوتها على بينة النفي 
وإن اعتضد بالاستصحاب إذ رب دليل أقوى من دليلين. نعم لو تكافأ دليلان 
رجح موافق الأصل به لكن بينة النفي لا تكافئ بينة الإثبات إلا أن يرجع 
أيضاً إلى نوع" ' من | فيتكافئان» وحينثل فالوجه تقديم بيئة 
كان الترجيح في البينات كالترجيخآفْيبالأدلة منوطا بقوة الظن مطلقاء دفي 
غير الموارد المنصوصة على الْخلآآقكٌ كتق دم بينة الخارج. 

وربما تمسكوا بوجوه أخر يظه ر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من 
أدلتهم هذا ملخص الكلام في أله المثبتِين والناقين مطلقاً. 








بقى الكلام في حجح المفصلين 
قتقول: أما التفصيل بين العدمي والوجودي”" بالاعتبار في الأول وعدمه 


ااساسسسسسسسسييمب ب مم-- تسمه 


() لا يخفى عليك ما في هذا الكلام بعد التأل فيما تلا عليك لأك قد 






رجعت إلى نوع من الإثبات» 
ب القضاءء بل بناء المشهور والأستاذ 
العلآمة عليه أيضاً فلعل هذا الكلام منه مني على القمض عن هذا المطلب والله 
العالم. 


() سياق العبارة يقغضي يبان الحجّة للتفصيل المذكور وهي لا تفي بذلك إلا 


وهذا مر اهز قن 3 


4 ل 





بحر الفوائد 
في الثاني فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني حيث استظهر من عبارة 
العضدي في نقل الخلاف: «دأن خلاف متكري الاستصحاب إنما هو في 
الإثبات دون النفى:. 

وما استظهره التفتازاني”9 لا يخلو ظهوره عن تأمل؛ مع أن هنا إشكالا 
آخر قد أشرنا إليه في تقسيم الاستصحاب في تحرير محل النزاع وهو إن 
الفول ياعتبار الاستصحاب في العدميات يغني عن التكلم في اعتباره في 
الوجوديات إذ ما من مستصحب وجودي إلا وفي مورده استصحاب عدمي 
يلزم من الظن ببقائه الظن يبقاء المستصحب الوجودي وأقل ما يكون عدم 
ضدهء فإن الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة والحياة لا تنفك عن عدم الموت 
والوجوبء أو غيره من الأحكام لا ينفلك:عين عدم ما عداه من أضداده؛ والظن 
لل-ل نيلي ليشيشسيسسيشيكة 
بتكلّف وهو إن ملاحظة حجج ادافين مطل بقتضي التفصيل المذكور بعد اختصاص 
الخلاف من المسخالف بالعدمي 0و0 يكن إلاَالاصل لكفى في ذلك فتأمل. ولو 
استدل على التفصيل المذكور يناء العقلاء كما قد بظهر من بعض لنوقش فيه يمنع 
بنانهم على الفرق فتديّر. 

(1) وجه التَأمَل في الظهور على ما صرّح به دام ظلّه في مجلس البحث هو إن 
العضدي حسب ما يقصح عنه عبارته جعل التزاع بين الثّافي والمثبت في اعتبار 
اء وعدمهاء ومع ذلك كيف يعقل 
دعوى حصول الظن من الاستصحاب 
العدمي دون الوجودي كما ترىء هذا مضافاً إلى ما أفاده من التَأمَل في التتفصيل 
المذ كور على القول باعتباره من باب الظّن من حيث إن كل استصحاب وجودي 
لا ينفك دائماً عن استصحاب عدميّ يستلزم من الظّن الحاصل منه الظّن يبقاء 
المستصحب الوجودي. 





الاستصحاب صغرويَا بمعنى إفادته 






المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مم م ا 6 
بيقاء هذه الأعدام لا ينفك عن الظن ببقاء تلك الوجودات» فلا بد من القول 
باره خصوصاً بناء على ما هو الظاهر المصرح به في كلام العضدي 
وغيره من أن إنكار الاستصحاب لعدم إفادته الظن بالبقاء وإن كان ظاهر 
بعض النافين كالسيد قدس سره وغيره استنادهم إلى عدم إفادته للعلم بناء 
على أن عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد فضلاً عن الظلن 
الاستصحابي. 

وبالجملة: فإنكار الاستصحاب في الوجوديات والاعتراف به في العدميات 
لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. 

نعم لو قلنا باعتباره من باب التعبد من جهة الأخبار صح أن يقال إن ثبوت 
العدم بالاستصحاب لا يوجب لبؤتقّبها قارنه من الوجودات فاستصحاب 
عدم أضداد الوجوب لا يثبت|الوتبتؤوب/إفى) الزمان اللاحق» كما أن عدم ما 
عدا زيد من أفراد الإنسان ,في الدارل ينبت بت باستصحابه ثبوت زيد فيها كما 
سيجيء ب نفصيله إن شاء الله تكالى" 

لكن المتكلم في الاستصحاب من باب التعبد والأخبار بين العلماء في 

غاية القلة إلى زمان متأخري المتأخرين» مع أن بعض هؤلاء وجدناهم لا 








(1) الوجه في أولويّة ورود الإشكال وخصوصيّته له بناء على القول بكون 
التّراع في المسألة صغر, على ما صرح به في مجلس البحث هو إن حصول القآن 
ا ا ل م ال 
اعتبار الاستصحاب هو حصول القن ببقاء الحالة السّاا 
الوجودي والعدمي؛ وهذا بخلاف ما إذا كان لزاع كبر 1 
مع ل ا 0 
وإن كان هذا التخّل أيضاً فاسداً حسب ما ستقف عليه إن شاء الله 












.يفرقون في مقارنات المستصحب بين فرادها ويثبتون بالاستصحاب جميع ما 
لا ينفك عن المستصحب على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآنية إن 
اشاء الله. 


ودعوى أن اعتبار الاستصحابات العدمية لعله ليس لأجل الظن حتى 
يسري إلى الوجوديات المقارنة معهاء بل لبناء العقلاء عليها في أمورهم 
بمقتضى جبلتهم مدفوعة بأن عمل العقلاء في معاشهم على ما لا يفيد الظطن 
بمقاصدهم والمضي في أمورهم بمحض الشك والتردد في غاية البعدء بل 
خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء. 
”" أن المعتبر عند العقلاء من الظن الاستصحابى 
هرالحاصل: بالشيء من تحققه السابتي.ل:الظن الساري من هذا الظن إلى شي 
آخر. 


وأضعف من ذلك أن يدعى 





)١(‏ الوجه فيما ذ كره هو نه |15 كأن لق بكي تعتبراً من حيث كونه طريقاً 
إليه وجب الالتزام بجميع لوازمه من الشرعية والمقليّة والعادية لكونه قضيّة اعتباره 
من حيث الطريقيّة من غير فرق في ذلك بير يكون اعتباره من جانب الشّارع» 
أو بناء العقلاء » على جعله طريفاً وسلوكه في مقام الإطا والامتثال. 

نعم لا إشكال في التفكيك بين الفآن بشيء وبلازمه في الاعتبار فيما كان القن 
موضوعاً كما لو قال الشَارع تجب الصّلاة إلى الجهة التي بظن كونها قبلةء فإ 
الظّن بكون جهة قبلة يستلزم الآن بدخول الوقت إذا تجاوزت الشّمس عنها إلا أن 
الل باقبلة مج دون ال ولوقت لدي يل من ان بالقبلة لما عرفت من أن 
: إلى غيره» ويمكن أن يلترم. 
كيك في افرضى وله وإن كان عار ان فيد من حيت الطريي بأ 
إن اعتبار الشّارع للظن بالقبلة مثلاً إنّما هو من حيث انسداد باب العلم بهاء وهذا 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب: 





بيقائه من الظن الاستصحابي المتعلق بالعدمي المقارن له 
غير معتبر إما مطلقاً أو إذا ثم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة 
عليه من جهة الاستصحاب. 

ولعله المراد بما حكاه التفتازاني"' عن الحنفية من أن 





اة الغانب بالاستصحاب 





المناط لما علم فقده بالنّسبة إلى الوقت فلا معنى للدي من اعتبار الظلن بالقبلة 
إلى الظن بالوقت» وحاصل هذا الوجه.يرجع إلى إمكان التَفكيك فيما لو فقد 
المناط المعلوم اعتباره با ة إلى“الظن ورم ولكن ما لم يعلم ذلك يبنى على 
عدم التفكيك هذا ما يقتضيه الَحَفيي-فِي-اعتبار الآن بقول مطلقء وأما في 
خصوص المقام فلا معنى كيلك أمصلاً للعلم يعدم الفرق في بناء العقلاء في 
الأخذ بالظن الاستصحابي بين حصوله من نفس الاستصحاب الجاري في مورد أو 
من استصحاب آخر يستلزمه» وهذا الذي ذكرنا هو الوجه في عدم فرق أكثر 
ار الاسنصحاب من باب الظّن بين الأصول المثبنة وغيرها وهو الذي 
يقتضيه التحقيق على هذا القول لما قد عرفت وجهه وستعرفه تفصيلاً. نعم يبقى 
على هذا إشكال وهو إنهم يفرقون في اعتبار الأصول المثبتة ب بين اللوازم 
والمقارنات حسب ما نسب إليهم الأستذ العلآمة في مجلس اليحثء وكذا يظهر 
من بعضهم الفرق بين اللّوازم البعيدة في غاية البعد والقريية» مع أن قضيّة ما ذكرنا 
عدم الفرق في ذلك كله كما لا يخفى؛ هذا ولعلّنا نفصّل القول في المقام فيما 
سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(1) لا يخفى عليك أن ظاهر ما حكاه 














ازاني عن الحنفيّة لا دخل له بالمقام» 





51 سس سس سس سس سس سس بجر القوائد 
إنما يصلح عندهم من جهة الاستصحاب لعدم انتقال إرثه إلى وارثه لا انتقال 
إرث مورثه إليه» فإن معنى ذلك أنه يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى 
وارثه لا انتقال مال مورثه إليه وإن كان أحد ا لا بنفك عن الآخر. 

ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي إما عدم الحكم ببقاء 
المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر عدمي عليه كترتب عدم جواز 
تزويج امرأة المفقود زوجها المترنب على حياته. وأما عدم ثبوت الأمر 
الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدمياً فلا يترتب انتقال 
مال قريب الغائب إليه وإن كان مترتباً على استصحاب عدم موته ولعل هذا 
هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية: «من أن الاستصحاب حجة في 
النفي دون الإثبات» 

وبالجملة: فلم يظهر لي ما يتفم خثاالإشكال عن القول بعدم اعتبار 
الاستصحاب في الإثبات واعتباز».قيّاليفيمل باب الظن. 

نعم قد أشرنا فيما مض ىى]ِإَة لوقيل /باعتباواه في النفي من باب التعيد 
لم يغن ذلك عن التكلم في الاستصحاب الوجودي بناء على ما سنحققه من 
أنه لا يثبت بالاستصحاب إلا آثار المستصحب المترتية عليه شرعاً. 

لكن يرد على هذا أن هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدم ولا 
يفترقان فيغني أحدهما عن الآخرء إذ الشك في بقاء الأعدام السابقة'" من 
لاييبيلب-ببإ-إ بيست 
لأ كلامنا في إثبات الأمر الوجودي من جهة إجراء الاستصحاب في الأمر 





العدمي لا في جواز التفكيك فيما يترنّب على المستصحب الوجودي حسب ما 


يفصح عنه ما حكي عن || ار 
(1) قد عرفت في طيّ كلماتنا السَابة الإشكان في عل الشّك في انقلاب العدم 








بالوجود من الشّك في الرافع وستعرف الإشكال فيه من الأستاذ العامة أيضا ولعله 
الوجه فيما حكي عن الفاضل القزويني في لسان الخواص من نسبة القول بمنع 
اعتبار الاستصحاب في العدمي إلى بعض مع ذهابه إلى اعتباره في الوجودي. 
وكيف كان هذا الإشكال لا دخل له بالمقامء لأنه على فرض وروده يمنع من 
اعتبار الاستصحاب في العدميّات رأساًء وكلامنا إِنَما هوعلى فرض اعتبار 
الاستصحاب في العدميّات كما لا يخفى, ثم إن حاصل الإشكال الذي ذكره دام 
عه من حيث احاد هذ لصيل مع الفصل المختار فلامنى لمعا قوين في 
باب الاستصحاب هو إنه إذا كان المستصحب عديياً فلا إشكال فو اتحاد 
التفصيلين: وأما إذا كان وجودياً فرضئ_كون الشّك في بقائه مسبياً عن || 
وجود الرافع له في !' في 
أحد الشّيئين مسبباً عن الشّك في شيم .آجرأ فلا يجتمع معه في الدتخول تحت 
عموم الأخبار اميه عن كتفت ليقي الل بل لتاخل هر الك الستبيي؛ سواء 
كان مقتضى اليقين السابق في كل منهماً متعارضا مع مقتضى اليقين الستابق في 
الآخر أم متعاضداً وكذا الكلام على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن. نعم 
لو فرض في مورد عدم جريان الأصل في الشّك السَببي؛ أو معارضته بما هو في 
مرتبته جرى الأصل في الشّك المسبّب كما في ملاقي الشّيهة المحصورة على ما 
عرفت شرح القول فيه في انجزء الثاني من قفي المقام إذا فرضنا كون 
الشّك في بقاء الأمر الو دي مسبياً عن الشّك في وجود الرافع له فلا بل من أن 
يجري الأصل بالنسبة فيحكم من جهته بيقاء الوجودي فبرتفع به الشّك عن 
بقائه على سبيل الحكومة؛ ثم لو سلّمنا جواز إجراء الأصل في الأمر الوجودي لم 
يكن إشكال في عدم الاحتياج إليه فيغني أحد 
الذي ذكر فيما لو كان الأمر الوجودي من الآثار الشْرعيّة لعدم الرافع كالطهارة 








الثاني فلشا.قك عَوَهكم وستعرف من أنْه إذا كان || 








عن الآخر أيضاء وهذا 











لعدم الحدث بناء على القول بثبوت الجعل في الأحكام الوضعيّة: أو الأحكام التي 
يتزع منها الطهارة بناء على القول بعدم ثبوت الجعل فيها حسب ما هو التحقيق مما 
لا إشكال في لأن معنى حكم الشارع بعدم الاعتناء باحتمال وجود الحدث هو 
الالتزام بالطظهارة وبآ ثارها من دون ملاحظة واسطة في ذلك أصلاً كما لا يخفى؛ وأما 





لو لم يكن بقاء الأمر الوجودي من الآثار الشّرعيّة لعدم الرافع كالرطوية بانسب 
الرّيح المجفف لها فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الرافع بناء على ما هو التحقيق من 
عدم اعتبار الأصول المثبتة على تقدير الاستناد في الاستصحاب إلى الأخبار فتقول 
حينئذ إن المقصود من الحكم ببقاء ارّطوبة ليس إلا ترتيب آثارها الشرعيّة. ونحن 
نحكم بترتب الأحكام المذكورة من جهة. استصحاب عدم الرافع من غير احتياج 
إلى إثبات الرّطوبة حتّى يلزم المحظرر المزور حيث إن الرافع للرطوبة راقع 
الحكمها شرعاً فمعنى حكم الشارع يعدم .الاعتناء باحتمال وجود الرافع للرّطوبة. 
وأحكامها هو الالترام بأحكامه] من دون اسجتباج إلى تؤسيط إثبات الرطوبة. 

فإن قلت: إذا فرضنا كون الحكم حكماً للأمر الوجودي فيكون الشّك فيه لا 
محالة مسبيا عن الشّك فيه فكيف يمكن الحكم بارتفاع الشّك عن الحكم مع بقاء 
الشّك في موضوعه وإن هذا إلآ ما اعترفت ببطلانه وبنيت عليه الأمر في إرجاع 
أحد التفصيلين إلى الآخر. 

قلت: ما اعترفنا به سابقاً من عدم جواز الحكم بارتفاع الشّك المسيبي من غير 
جهة الحكم بارتفاع الشّك السببي إِنّما هو مع جواز الحكم بارتفاعه» وقد عرفت 
أن في المقام لا يمكن من حيث استلزامه الاتكال على الأصل المثبت هذا ملخّص 
الكلام في إرجاع أحد الفصيلين إلى الآخر. 


اوفيه: 











أولا: آنا نمنع من كون بقاء الأمر الوجودي في مورد من الموارد من الآثار 








الشّرعيّة لعدم الرافع» لأن لازم جعل الشّارع شيئاً رافعاً لشيء هو الحكم شرعاً 
بارتفاعه عند وجوده لا بقائه عند عدمه فيمنع من كون بقاء الطهارة من الآثار 
الشّرعيّة لعدم الحدث فتأمل. 

ل 





أ: أن ما ذكره من عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأمر الوجودي 
المسّب شكنّه عن الشّك في وجود الرافع مما لا معنى له غاية الأمر جواز إجراء 
الأصل في كل منهما هكذا ذكره الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وستعرف من 
كلامه في غير مورد أن في باب الشّك في بقاء الطهارة يجوز استصحاب نفس 
اللهارة كما يجوز الاكتفاء باستصحاب عدم الحدث,؛ لكنه لا يخفى عليك أن هذا 
على خلاف التحقيق الذي عرفته وستعؤقهرمنًا ومن الأستاذ العلآمة تفصيلاً في غير 
مورد من كلامه فلا مناص لمن يَكمينوآز بعراء استصحاب الطهارة إلا الالتزام 
بعدم كون بقاء الطهارة من الآثالآلشرَغيّة“لدم الحدث حسب ما عرفته في 
الجواب الأوّل» لكن هذا الحَلكَدِ عبتن عند الأستاذ العللآمة. 

ونا أن ما ذكره فيما لم يكن الأمر الوجودي من الآثار الشّرعيّة لعدم الرّافع 
كما في الشّبهة الموضوعيّة كمثال الرّطوبة مما لا محصّل له؛ لأنه إذا فرض كون 
الحكم حكماً للأمر الوجودي فكيف يعفل الالتزام به ظاهراً مع عدم الالتزام بالأمر 
الوجودي الذي هو موضوع له وإلاً لزم إثبات الحكم في غير موضوعه أولا في 
موضوع وكلاهما محال ولزوم أحد الأمرين كبطلانهما من غاية وضوحهما لا 
يحتاج إلى البيان» وأما ما ذكره للتَفصّي عن هذا الإشكال ففاسد جداً: 
آله يمكن في المقام رفع الشّك عن الموضوع باستصحاب نفسه. 

وأما ما ذكر من جواز إجراء الأصل في الشّك المسبّبي فيما لا 
يجري الأصل في الشّك الستيبي إِنْما هو فيما إذا لم يكونا من الشّك في الموضوع 
والشّك في الحكم كالشّك في الطهارة والحدث و! شك في طهارة الملاقي الأحد 

















جهة الشك في تحقق الرافع لها وهي علة الوجودء والشك في بقاء الأمر 
الوجودي من جهة الشك في الرافع لا بنفك عن الشك في تحقق الرافع. 

فيستصحب عدمه ويترتب عليه بقاء ذلك الأمر الوجودي. 

وتخيل أن الأمر الوجودي قد لا يكون من الآثار الشرعية لعدم الرافع فلا 
يغني العدمي عن الوجودي مدفوع بأن الشك إذا فرض من جهة الرافع 
فيكون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي مستمرة إلى 
اتحقق ذلك الرافع؛ فإذا حكم بعدمه عند الشك يترتب عليه شرعاً جميع تلك 
الأحكام فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجودي. 













المشتيهين في الشّبهة المحصورة طهارة الملاقي مطلقاً مع فرض عدم 
جريان استصحاب الطهارة والتجابلة في«الملافى) بالفتح إلى غير ذلك؛ وأما لو كانا 
من الشّك في الموضوع والحكم َسَتبَََاهوالمفروض في المقام فلا معنى لما 
ذكر كما لا يخفى. 

نم إن ما ذكره من أن الرافع للرطوبة رافع لأحكامها مما لا نعقله أيضا لأن 
ارتفاع الحكم إِنّما هو من جهة ارتفاع موضوعه فليس رافع الموضوع رافعاً لحكمه 
في عرضه بل إِنَما هومن باب التبعيّة: فإذا لا يمكن أن يلاحظ نسبة الرافع إلى 
الحكم ابتداء من دون نسبته إلى موضوعه فتبيّن ممّا ذكرنا أن الح افتراق القولين. 

نعم لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن فرق بين التفصيلين إلا 
! بين الشّك في المقتضي والشّك في الرافع على القول باعتبار 
الاستصحاب من باب القن الظاهر أنّه غير موجود؛ لأث التفصيل المذكور نما نش 
من جهة لفظ النقض الواقع في الأخبار الواردة في الباب» لكنه فاسد من جهة 
ذهاب بعض الأصحاب كالمحقّق ومن تبعه إلى اللتفصيل بينهما مع كون المستند 
في اعتبار الاستصحاب عندهم هو الظّن. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ع د سس 
فيمكن أن يحتج لهذا القول أما على عدم الحجية في الوجوديات 
فبما تقدم في أدلة النافين: وأما على الحجية في العدميات فبما تقدم في أدلة 
المختار من الإجماع والاستقراء والأخبار بناء على أن الشيء المشكوك في 
بقائه من جهة الرافع إنما بحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود 
الرافع لا لاستصحابه في نفسه, فإن الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في 
وجود الرافع يحكم بعدم الرافع فيحكم من أجله ببقاء الطهارة. 

وحينئذ فقوله عليه السلام: «وإلاء فإنه على يقين من وضوله ولا ينقض 
اليقين بالشّك» وقوله: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس 
يتبغى لك أن ننفض اليفين» وغيرهما مما دل على أن اليقين لا بنقض أولا 
يدفع بالشك» يراد منه: أن احتمالزْمالرافع لا يعتتى به ولا يترتب عليه أثر 
النقض فيكون وجوده كالبلْميقالكَكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة 
استصحاب العدم لا من جهة أستصَحَابها: 

والأصل في ذلك أن اللَكَ في بَقلةآآئتي"'إذا كان مسبباً عن الشك في 





وحيا 








شيء آخر فلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم لا تنقض سواء تعارض 
مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا بل الداخل هو الشك السببي ومعنى 
عدم الاعتناء به زوال الشك المسبب به وسيجيء توضيح ذلك هذا. 

ولكن يرد عليه: أنه قد يكون الأمر الوجودي أمراً خارجيا كالرطوبة 
يترتب عليها آثار شرعية: فإذا شك في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به 
الرطوبة حتى يترتب عليه أحكامها لما سيجيء من أن المستصحب لا يترتب 
عليه إلا آثار الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة أمر عقليء أو عادي فيتعين 
حينئذ استصيحاب نفس الرطوبة. 

وأصالة عدم الرافع إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع كالريح المجفف 


للرطوبة مثلاً لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعاً على نفس الرطوبة بناء على 
عدم اعتبار الأصل المثبت كما سيجيء. 

وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية ومرجعها إلى أصالة 
عدم ارتفاع الرطوبة فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية 
للرطوبة لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة. 

فالإنصاف افتراق القولين في هذا القسم 


حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية 

ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس وحكاه في حاشية له 
عند كلام الشهيد””: دويحرم استعمالإلماء النجس والمشتبه على ما حكاه 
شارح الوافية واستظهره المحقق“الْقمي فد سره من السبزواري من أن 
الأخبار لا يظهر شمولها للأمول- الخارجية-مثل رطوبة الثوب ونحوهاء إذ 
يبعد أن يكون مرادهم بِيانَالَحَكِمَامِيَ.سيل هذمه:الأمور الذي ليس حكماً 
شرعياً وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي. وهذا ما يقال إن 
الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة بهه" انتهى. 

وفيه: أمَا أولا'”: فبالتقض بالأحكام الجزئية مثل طهارة الثوب من حيث 





)١(‏ لا يخفى عليك أن هذه النسبة المبثيّة على الحكاية منافية لما نسب إليه 
سابقاً في تفسيم الاستصحاب في طيّ الأقوال من قوله بالحجيّة في خصوص 
الأحكام الجزئية دون غيرها من الموضوعات الخارجيّة والأحكام الكليّة التي يبانها 
من شأن الشّارع ليس إلا. 

(1) ما يستفاد من كلامه دام ظلّه في الجواب عن هذه الحجّة وما صرّح به في 


* القوانين المحكمة: ج” ص 08 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) محا م سي 











مجلس اللارس يرجع إلى وجو 

أحدها: أن هذا الدليل على فرض تسليمه إِنّما يتم على من يقتصر في إثيات 
الاستصحاب بالأخبارء وأما بناء على دلالة العقل عليه كما هو قضيّة كلمات 
جماعة؛ بل الأكثرين فلا يتم أصلاً إذ لا معنى للفرق في حجيّة الأمارة بين 
الموضوعات والأحكام, ولا فيلزم عليه إنكار أكثر ما ثبت في الشّرِع ضرورة؛ هذا 
ولكن الظاهر بل المقطوع حسب ما يفصح عله قوله أن كلامه مفروض فيما كان 
الدّليل على حجيّة الاستصحاب الأخبار لا العقل بناء منه كما عرفت سابقاً وما 
أيضاً في الجملة على عدم دلالة العقل عليه؛ أو عدم حجيّته على ما عرفت تفصيل 
القول فيهء مع أن في كلامه وجهاً لاي لقولين يأتي الإشارة إليه. 

ثانيها: الَمُ بالأحكام ال ي«المتنيهكم كلامه اعتبار الاستصحاب 
فيها مع أنه لا يعفل الفرق في إعتبار الاستضجاب بينها والموضوعآت الخارجّة» 
لأن رفع الشّك عن الحكم التجزني,المستلزم لرفع الشّك عن الموضوع الخارجي 
ليس وظيفة للشارع؛ لأن مرجعه حقبقة إِلَى بيان الموضوع وإن أريد معنى آخر 
لاعتبار الاستصحاب في الحكم الجزني فيجري بالنّسبة إلى الموضوع الخارجي 
أيضاً. 

وبالجملة: لا يعقل الفرق بين اعتبار الاستصحاب في الموضوع الخارجي 
والحكم الجزئي سواء اّعي استحالة شمول الأخبار» أو استظهار عدم الشّمول كما 
هو أحد الوجهين الْذي يشير إليه» هذا ولكن لا يخفى عليك أن في كلام الأستاذ 
هنا ما ينافي في الجملة ما ذكره في أوّل الكتاب في المراد من الحكم الجزئي 
والكلّي فراجع. 

















بسائر القواعد المسلّمة في الموضوعات كقاعدة الحليّة والطهارة, 
بل بالأمارات المعتبرة فيهاء فإنه إذا ثم يكن بيان الموضوع من شأن الشّارع فايّ 





الأمور فيها فتدبّر. رابعها: الحلّ وحاصله أن تعرض الشّارع للشّك في الموضوع 
على وجهين: أحدهما: تعرّضه لرفع الشّك عنه وببان نفس الموضوع المشتبه وهذا 
مما ليس ببانه من شأن الشّارع بالضّرورة» ولكن لم يرد أحد من اعتبار 
الاستصحاب في الموضوع بحكم الأخبار هذا المعنى, بل ولا في الأحكام الكليّة 





التي بيانها من شأن الشّارِع؛ بل ولا يعقل القو| هذا المعنى أي إزالة الشّك 
عن المشكوك تّى في الأحكام الكلية حيث إن مفاد الأخبار !. الحكم في 
موضوع الشّك فكيف يعقل رفعها للشّك الذي هو جزء لموضوعهاء بل هذا الذي 
قلنا يجري في جميع ما يكون مفاده اكيم الظاهري» سواء كان من الأصول» أو 
الأدلة فتدبّر. فمعنى اعتبار الاستصادات فِيالبحكم الكلي أيضاً ليس هو جعله 
واقعاً وإبقاءه كذلك فهذا المعنى لا.يفرَقي فيهدلين الموضوع والحكم في عدم كونه 
مرادا في كل منهما. 

ثان ان لتعرضه لحكم الشّك في الموضوع وأن الموضوع المشكوك 
حكمه ماذاء وهذا هو المراد باعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجيّة» ومن 
المعلوم ضرورة أن بيان حكم الشّك في الموضوع ليس وظيفة إلا للشارع ضرورة 
رجوعه إلى بيان الحكم الكلّي المجعول للموضوعات الكليّة؛ فكما أن بيان الحكم 
الواقعي المجعول للموضوعات الأوَيِة ليس بيانه إلآ من شأن الشّارع كذلك بيان 
الحكم الظاهري الكلي المجعول لموضوع المشكوك ليس وظيفة إلا للشارع 
ضرورة كون كل منهما حكماً شرعياً كما لا يخفى: هذا وقد مر تفصيل القول في 
المقام في أوّل التعليقة فإن أردت الوقوف عليه فراجع إليه وتدبر فيه. 
: لم يرد المستدل بما ذكره ادعاء استحالة تعرّض الشارع نحكم الشّك 
في الشبهة الموضوعيّة حتّى يرد عليه ما ذكرته من الإيرادات وإنّما أراد منه حسب 
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ما يفصح عنه عبارته أنه لما كان القول بشمول الأخبار للشبهة الموضوعيّة مستلزماً 
لتقدير الآثار ونحوها حسب ما اعترف به دام ظله في الكتاب فالمراد من عدم 
نقض المتبمّن بالشّك إذا كان هو الموضوع هو عدم نقض آثاره بالشّك وهذا 





بخلاف نسبة عدم النَّض إلى الحكم: فإنّها ملحوظة بالَظر إلى أنفسها 
جعلها في الظاهر نظير جعله في الواقع. 

ومن هنا نقول بترتيب جميع اللوازم عليه عقليّة كانت» أو شرعيّة كان القول 
بالتعميمٍ مستلزماً ما الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي منع عن جوازه أهل 
فيق من الخاصّة والعامّة: أو للتّفدير الذي هو خلاف الظاهر فلا يجوز ارتكابه 
مع عدم قضاء الدذليل عليه أو للمٌصرّفٍ في ظاهر الكلام من حيث ظهوره في نسبة 
النّقض إلى نفس المتيقّن لا أمن.آخخرْولاريخفى الفرق بين هذا وسابقه فهذا هو 
مراد المستدل ولا يرد عليه وإء مادم ولا يدفعه أ ما ذكره دام ظله يقوله: 
(ويدفعه) إلى آخره؛ لأنءل .نسم أن المراد من عدم نقض الموضوع هو ترتيب 
الآثار, نكن هذا التفكيك يِحَتَا دلي لَأنه'مخالف لما تقلمنا من الظهورات 
ا قلت: ما ذكرته في غاية 
الفساد لأن لازم القول بشمول الرّواية للشّبهة الموضوعيّة ليس تقدير الآثار ولا 
استعمال النَّض والإبقاء في أكثر من معنى؛ بل المراد من الإيقاء هو معنى واحد 
وكذلك المراد من متعلّقه في جميع الصّور هو نفس المتيّن» ولكن لما كان المراد 
من الإبقاء حسب ما عرفت تفصيل القول في الرّوايات هو الالتزام ببقاء المتيقّن 
وفرضه كالموجود كان إيقاء كل شيء بحسبه لا بمعنى كون المراد منه معنبان أو 
من متعلقه شيئان» وهذا المعنى يجري في جميع أدلة الأحكام الظاهريّة الشّاملة 
للموضوع والحكم سواء كانت من الأدلة الفقاهيية» أو الاجتهاديّة وليس أيضاً 
مختضاء بلفظي التقض والإبقاءء بل يجري في جميع ألفاظ أخبار الباب وغيرها 














بحر الفوائد 
عدم ملاقاته للنجاسة ونجاسته من حيث ملاقاته لها فإن بيانها أيضاً ليس من وظيفة 
الإمام عليه السلام كما أنه ليس من وظيفة المجتهد ولا يجوز التقليد فيهاء وإنما 
وظيفته من حيث كونه مبيئا للشرع بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية. 
لالب شنشنشللسلسسدم-م 
التي يتفاوت الحال إلى متعلّقاتها فربما يتوهم المتوظم من أجل ذلك 
أنها من المشتركات اللفظيّة فلا دخل لحديث التّقدير ولا لحكاية استعمال اللّفْظ 
في أكثر من معنى واحد في المقام» لأن النّقض استعمل في معنى واحد وإن 
اختلف حاصله بالنسبة إلى متعلقاته كما لا يخفى, فهذا الكلام مما لا ينبغي 
صدوره عن جاهل فضلاً عن عالم ومنه يعلم فساد الوجه الال لأن نسبة اللقض 
على كل تقدير إلى نفس المتيقّن حسب ما عرفت ومنه يظهر اندفاع كلامه يما 
ذكره دام ظله فإن المقصود من كلام ث أمواد من نسبة لنتقض إلى الموضوع 
هو جعل الآثار ووجوب الالتزام بهأ 31 يكون|الآثار مقلئرة في الكلام بحيث 
كانت متعلّقة للتتقض. 

هذا مع أن ما ذكره من اندفاع سمي يردت بْمَا ذكره ممًا لم يعلم له معنى 
محصّلء لأن الحال في الأحكام الجزئية المشتبهة كالحال في الموضوعات 
الخار. لا فرق بينهما أصلاً فما ذكر في منع شمول الأخبار لاني يجري في 
الأؤل أيضاً حسب ما صرّح به شيخنا دام ظله بقوله ويدفعه إلى آخره؛ فالنتقض 
بالشبهة الحكميّة الجزنية باق بحاله وما ذكرنا كله يظهر أيضاً أن ما ذكره في 
بين الحكم والموضوع بأنّه لا يفرق في استصحاب الأوّل بين لوازمه بخلاف 
لا يغنيه من جوع لأن ما ذكره ممّا لم ينكره أحد 
أحكام الموضوع أيضاً بعد 























الثاني مما لا ينفعه في ث 
وسيأتي تفصيل القول فيه أي 
ثبوتها ظاهراً باستصحابه ٍ المراد مما ذكره دام ظله 
بقوله إن المراد من الإبقاء وعدم إلى آخره هو بيان المراد بالنّسبة إلى نسبة 
ل في الشبهة الموضوعيّة لا مطلقا فلا يرد عليه شيء. 
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وأمًا ثائيً: فبالحل توضيحه أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات 
الخارجية ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله. نعم حكم المشتبه حكمه 
الجزئي كمشكوك النجاسة؛ أو الحرمة حكم شرعي كلي ليس بيانه إلا 
للشارع؛ وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب فإن بيان ث 
وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع. نعم حكم الموضوع المشتبه في 
الخارج كالمائع المردد بين الخل والخمر حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا 
للشارع وقد قال الصادق عليه السلام: دكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه 
حرام»؛ وذلك مثل الثوب يكون عليك إلى آخره وقوله في خبر آخر: «سأخبرك 
عن الجبن وغير»:. 

ولعل التوهم نشأ من تخيل أن:ظاهر لا تنقض إبقاء نفس المتيقن السابق 
وليس إبقاء الرطوبة مما يقبل بحكيه«الشأئع/بوجوبه. 

ويدفعه بعد النقض بالطهارة الَكتتِقئة سابقاً فإن إبقاءها ليس من الأفعال 
الاختيارية القابلة للإيجابُ/ أن الْعَرتم الابقا وعدم النقض هو ترتيب 
الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها 
الشرعية في زمان الشك؛ نظير استصحاب الطهارة فطهارة الثوب ورطوبته 
سيان في عدم قابلية الحكم ابقائهما عند الشك وفي قابلية الحكم تيب 
آثارهما الشرعية في زمان الشك. 

فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل 
طهارته لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول في غاية الضعف. 

نعم يبقى في المقام أن استصحاب الأمور الخارجية إذا كان معناه ترتيب 
آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة لأن تلك الآثار المترنية عليه كانت مشاركة 
معه في اليقين السابق فاستصحابها بغني عن استصحاب نفس الموضوعء فإن 











استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا 





فرض أن معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعية. نعم قد يحتاج إجراء 
الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبر كما في الآثار الغير المشاركة معه في 
اليقين السابق مثل توريث الغائب من قريبه المتوفى في زمان الشك في حياة 
الغائب فإن التوريث غير متحقق حال اليقين بحياة الغائب لعدم موت قريبه 
بعد لكن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق بأن يقال لو 
مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه. وبعبارة أخرى: موت قريبه قبل 
ذلك كان ملازماً لإرئه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب. 

وبالجملة: الآثار المرتبة على الموضوع الخارجي منها ما يجتمع معه في 
زمان اليقين به ومنها ما لا يجتمع معه فق لكل الزمان لكن عدم الترتب فعلاً في 
ذلك الزمان مع فرض كونه من آثاز ةارع ليس إلا لمانع في ذلك الزمان» أو 
العدم شرط فيصدق في ذلك الزمان أنه كولآ ذلك المانع؛ أو عدم الشرط لترنب 
الآثار فإذا فقد المانع الموجودء أو وَجِدَ التترط المفقود وشك في الترتب من 
جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني 
وسبأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآنية هذا. 

ولكن التحقيق أن في موضع جريان الاستصحاب'' في الأمر الخارجي لا 





(1) ما ذكره من التُحقيق ممًا لا شبهة فيه بناء على القول باشتراط إحراز 
الموضوع في باب الاستصحاب بالدقة العقليّةء فإ في جميع صور الشّك في بقاء 
الحكم الشّرعي من جهة الشّك في بقاء موضوعه حسب ما هو مفروض الكلام 
يكون الموضوع مشكوك البقاء فلا يعلم صدق النّقض على عدم الالتزام بحكمه 
حينئذ حسب ما عرفت في مطاوي كلماتنا الستابقة في وجه اشتراط بقاء الموضوع 
وسيأتي تفصيل القول فيه في التّدييهات أيضاًء فاستصحاب الحكم مما لا يعقل 
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جريانه مع الشّك في بقاء موضوعه حتّى يغني عن استصحاب الموضوع؛ ومع 
استصحابه لا يعقل أيضاً جريانه: لأن معنى إبقاء اء الموضوع حسب ما عرفت سابقاً 





هو الالتزام بآثا. نفع الّك عن الحكم على سبيل الحكومة. 

هذا مضافاً إلى أنه لا يعقل إنشاء آخر بالّسبة إلى وجوب الالتزام بالآثار الذي 
هو عين الإنشاء الأول من حيث كون كل منهما ظاهرياء وإلا لزم الغو والعبث 

على الحكيم تعالى هذا مع أن ما ذكر خروج عن الفرض» لأ الكلام فيما لم يعجر 
الاستصحاب في الموضوع أصلاً. 

نعم على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرقّة يمكن إجراء 
الاستصحاب بالّسبة إلى الحكم فى بض الصّور كما يقال فيما إذا شك" الحائض 
في ارتفاع حدث الحيض عنها الأصليقاء' ببكرمة العبادة عليهاء وكذا سائر الأحكام 
التريا على الحيضء فإن أهز العَرَضنتتجعلون مسامحة الموضوع في الحكم 

نفس المرأة من غبر ملاح ابي حي عنوان الجائيض الصّادق عليهاء وكذا يقال 











جعل الموضوع ذات العنب الموجودة في الرَبِيب لا عنوان العنييّة المفقود فيه 
وهكذا هذاء ولكن ما ذكره الأستاذ العلآمة من إطلاق القول بعدم جريان 
استصحاب الحكم مع الشّك في بقاء الموضوع حسب ما صرّح به في مجلس 
البحث مبني على القول الأوّل» ولكن على القول الثاني أيضاً لا شبهة في ورود ما 
ذكره على المتوهم؛ لأنه يكفي في فساد توهمه عدم غناء الاستصحاب الحكمي 
عن الاستصحاب الموضوعي في الجملة لارتفاع الموجبة الكلية بالسالبة الجزئية 
وليس لأحد أن يقول بسامح العرف في جميع صور الشّك في بقاء الموضوع 
ضرورة عدم تسامحهم في كثير من المقامات هذا وسيأتي تفصيل القول في ذلك 
إن شاء الله 





4 سسس سم سم ماس متسس سس سس سسسس سس يحخر القوائك 
يجري استصحاب الأثر المترتب عليه فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سيل 
إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى 
وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحيء ولا يغني عن 
ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار بأن يقال بأن حرمة ماله وزوجته 
كانت متيقنة فيحرم نقض البقين بالشك, لأن حرمة المال والزوجة إنما 
اتترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حيء فالحياة داخل في 
موضوع المستصحب ولا أقل من الشك في ذلك فالموضوع مشكوك في 
الزمن اللاحق وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب 
واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط لأن معنى 
استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشزغية, 

فتحقق أن استصحاب الآثار| نفلا غير بصحيح لعدم إحراز الموضوع 
واستصحاب الموضوع كاف في إِنبآتَ الآثار وقد مر في مستند التفصيل 
السابق وسيجيء في اشتراط بقَاء الْموْضوْعَ: وفي تعارض الاستصحابين أن 
الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم لا 
تنقض؛ بل الداخل هو الشك السببي ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا 
لليقين زوال الشك المسبب به فافهم. 





وأما القول الخامس 

وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غيره فلا يعتبر في الأول 
فهو المصرح به في كلام المحدث الأسترآبادي» الكنه صرح باستئناء 
استصحاب عدم النسخ مدعياً الإجماع؛ بل الضرورة على اعتباره قال في 
محكي قوائده المكية بعد ذكر أخبار الاستصحاب ما لفظه: دلا يقال هذه 
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القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى كما ذهب 
إليه المفيد والعلامة من أصحابنا والشافعية قاطبة وتفتضي بطلان قول أكثر 
علمائنا والحنفية بعدم جواز العمل به. ١‏ 

لأنا نقول هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين 
والفقهاء وقد أجبنا عنها فى الفوائد المدنية تارة بما ملخصه أن صور 
الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق راجمة إلى أنه إذا 
ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك 
الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. 

ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد 
اختلف موضوع المسألتين فالذي. سوه استصحابا راجع في الحفيقة إلى 
إسراء حكم موضوع إلى مواضوعٌ آخر) مبّحد معه في الذات مختلف معه 
في الصفات. ومن المعلوَغ عند,الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعاً وأن 
القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له. 

وتارة بأن استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل أي الحالة السابقة 
التي إذا خلى الشيء ونفسه كان عليها إنما يعمل بهما ما لم بظهر مخرج 
عنهما وقد ظهر في محل النزاع لتواتر الأخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة 
ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش وكثير مما ورد مخخزون عند 
أهل الذكر عليه السلام فعلم أنه ورد في محل النزاع أحكام لا تعلمها بعينها 
وتواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث بين رشده و أي مقطوع 
افيه ذلك لا ريب فيه وما ليس هذا ولا ذاك وبوجوب التوقف في الثالث» 











انتهى. 
أقول: لا يخفى أن ما ذكره أولاً: قد استدل به كل من نفى الاستصحاب 
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من أصحابنا وأوضحوا ذلك غاية الإيضاح كما يظهر لمن راجع الذريعة 
والعدة والغنية وغيرها. 


إلا أنهم منعوا عن إثبات الحكم'”” الثابت لموضوع في زمان له بعينه في 
زمان آخر من دون تغبير واختلاف في صفة الموضوع سابقاً ولاحقاً كما 
يشهد له بعدم الاعتماد على حياة زيد؛ أو بقاء البلد على ساحل البحر 

وأهملوا قاعدة البناء على اليقين السابق لعدم دلالة العقل عليه ولا النقل 
بناء على عدم التفاتهم إلى الأ. ار المذكورة لقصور دلالتها عندهم ببعض ما 
أشرنا إليه سابقاء أو لغفلتهم عنها على:أيعد الاحتمالات من ساحة من هو 
دونهم في الفضل. 

وهذا المحدث قد سلم دلالة-الأنبيار على وجوب البناء على اليقين 
السابق وحرمة مع اتحاه امو تلوت :إلا ةأنهلدتخى تغاير موضوع المسألة 
المتيقئة والمسألة المشكوكة,» فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على 
اليقين السابق وعدم الحكم به ليس نقضاً له. 

فيرد عليه أولا: النقض بالموارد التي ادعي”" الإجماع والضرورة على 















(1) لا يخفى عليك أن مرا ٠‏ مما ذكره هو إن ما ذكره المحدث المتقدام ذكره 
هو بعينه ما ذكره المتقلآمون من أصحابنا كالسيد رحمه الله وتابعيه مع شرحهم 
القول فيه حسب ما عرفت في حجّة القول بعدم اعنبار الاستصحاب مطلقاً إلآ أن 
الفرق بينه وبينهم هو تسليمه لاعتبار الامتصحاب في الموضوعات الخارجّة 
وإنكارهم له مطلقاً. 

(1) لا إشكال في ورود النفض عليه بما ذكره دام ظله ولا يدفعه القول بأن 
اعتبار الاستصحاب فيما ذكره من الأمثلة ونظائرها إِنْما هو من جهة الإجماع 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





اعتبار الاستصحاب فيها كما حكيناها عله سابقاً فإن منها استصحاب الليل 
والنهار فإن كون الزمان المشكوك يله أو نهاراً أشد تغايراً واختلافاً مع كون 
الزمان السابق كذلك من ثبوت خيار الغين» أو الشفعة في الزمان المشكوك 
وثيوتهما في الزمان السابق. 

ولو أريد من الليل والنهار طلوع ال وغروبت الشمس لا نفس الزمان 
كان الأمر كذلك وإن كان دون الأول" ا الظهور لأن مرجع الطلوع 
والغروب إلى الحركة الحادثة شيئاً 3 
“ا 
وقضاء الضّرورة وتسرية الحكم عنها إلى غيرها من القياس المنهي عنه لفسادهء 
مضافاً إلى منع تحقّق الإجماع جح أ4بيشهد له ملاحظة الأقوال في المسألة» 
والأمثلة التي نفوا اعتبار الاستطْحاككا يها قضيّة صريح كلامه كما لا يخفى 
على من راجعه هو إن المانع من عدم آلشّمول ليس إلا كون الاستصحاب في 
الموارد التي أثبته القوم فيها من اسمن جهة تبدل الموضوع فيها 
ويعترف بأنْ الاستصحاب في الموارد التي أثبته فيها ليس من القياس في شيء 
فيشمله الأخبار لا أنه يسلّم كونه من القياس موضوعاء وقد خرج عن حكمه بأخبار 
الاستصحابء وأما ما ذكره من الإجماع والضّرورة فيتوجّه عليه حينئل النّقض بما 
ذكره دام ظله مع أنه لو بني الأمر عليه؛ وإن كان خلاف صريح كلامه لقلنا بمثله 





ا عاض جه فق نا إن لم نزرد يبب الانصحاب أن يعض 
أدلّة القياس لم يعقل الفرق بين ما ذكره وما ذكره القوم؛ بل إخراج ما ذكره القوم 
أولى من إخراج ما قال باعتباره فيه من حيث كون تغاير الموضوع فيه أوضح 
وأبين كما يعلم من البيان الذي ذكره الأستاذ العلآمة. 

(1) الوجه في كونه دون الأوّل في الظهور هو إنه ليس نفس الرّمان» بل أمر 
يوجد في الرّمان ويسمّى بالزّماني ولا ينافي ذلك كون تحديد زماني اليل والتهار 





بحر الفرائد 

ولو أريد استصحاب أحكامهما مثل جواز الأكل والشرب وحرمتهما قفيه 
أن ثبوتهما في السابق كان منوطاً ومتعلقاً في الأدلة الشرعية بزماني الليل 
والنهارء فإجراؤهما مع الشك في تحقق الموضوع بمنزلة ما أنكره على 
القائلين بالاستصحاب من إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. 

وبما ذكرنا يظهر ورود النقض المذ كور عليه في سائر الأمثلة. 

فأ بين الشك في تحقق الحدثء أو الخبث بعد الطهارة الذي جعل 
الاستصحاب فيه من ضروريات الدين وبين الشك في كون المذي محكوماً 
بقة''' في كل منهما كان منوطاً بعدم 
تحقق الرافع» وهذا المناط في زمان الشك غير متحقق فكيف يسري حكم 
اليج بي يي سسحت 
به كما لا يخفى» فإنه وإن كان من إلأشباء الغير)القارة بحسب الوجودء إل أنه ليس 
في مرتبة الوضوح والظهور منذليك>كالزمان» فإنه الأصل فيما هومن هذا القبيل 
كما لا يخفىء ثم إِنّه يرد عليه على تقدير كَون مراده من الآيل والتّهار ما ذكر 
مضافاً إلى ما ذكره دامت إفادته بأ إثبات الطلوع والغروب بالاستصحاب لإثبات 
الأيل والتهار اللتين تكونان موضوعتين للأحكام الشّرعيّة غير جائزء لأنه من 
الأصول المثبتة التي لا تعويل عليها عند المحدّقير ممّن اعتمد في اعتبار 
الاستصحاب على الأخبار. نعم لو فرض تعلق حكم في || يعة على نفس الطلوع 
والغروب لم يتوججه عليه هذا الإيراد بالنسبة إليهه ولكن الظاهر أنه مجرّد فرض غير 
واقع؛ اللّهمْ إلآ في الَذر وأشباهه. 

)لا يخفى ما ذكره مبني” على الغمض عمًا بني عليه الأمر سابقاً من 
عدم كون الشّك في الر) ذاناً ووصفاً من الشّك في الموضوع في شيء؛ فإن عدم 
الرافع لم يوجد في المرضوع» وإن كان له مدخل في المناط العقلي والموضوع 
الأدثي في حكم العقل حسب ما عرفت تفصيل القول فيه وستعرف إن شاء الله 


















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
حالة وجود المناط إليه. 
الحل بأن اتحاد لقضية المتيقنة والمشكوكة الذي يتوقف صدق 
البناء على اليقين ونقضه بانشك عليه أمر راجع إلى العرف» لأنه المحكم في 
باب الألفاظ» ومن المعلوم أن الخيارء أو الشفعة”' إذا ثبت في الزمان الأول 
وشك في ثبوتهما في الزمان الثاني يصدق عرفا أن القضية المتيقئة في الزمان 
الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني. 

نعم قد يتحقق في بعض الموارد الشك في إحراز الموضوع للشك في 
مدخلية الحالة المتبدلة فيه فلا بد من التأمل التامء فإنه من أعظم المزال في 
هذا المقام. 

وأمًا ما ذكره ثانيا؟”" من معارضية:قاجيدة اليقين والأصل بما دل على التوقف. 

ففيه مضافاً إلى ما ذكر نا" الرنبَضيعِ كلإلة الأخبار على وجوب الاحتياط» 








ا عللسسيع ص سم 

)١(‏ لا بخفى عليك ناما كر ممتملا يقول به دام ظلّه في خصوص 
المثالين» فإن المدار في صدق الّقضء وإن كان هو العرف حسب ما سيأني 
تفصيل الوجه فيه؛ إلا أنه يس بموجود في جميع المقامات كما عرفت مابقاً. 

() قد عرفت سابقاً تفصيل القول في حل هذه الشّبهة عند ذكر أدلة الماعين 
مطلقاً فراجع إليه ١‏ 

() حاصل ما ذكره دام ظلّه هو ما عرفت تفصيل القول فيه في مسألة أصالة 
البراءة من كون الأمر الوارد بالاحتياط في أخبارها على قسمين: 1 

أحدهما: ما هو ظاهر في خصوص الاستحباب فلا ربط له بالمقام أصلاً. 

ثانيهما: ما هو ظاهر في الطّلب الإرشادي القدر المشترك بين الوجوب والّدب 
القرائن مذكورة في الأخبار المشتملة عليه؛ وهذا أيضاً لا ينفع إلأ فيما لم يكن 
هناك دليل عقلي» أو نقلي يقعضي رفع احتمال العقاب؛ وإلا فيكون وارداً عليه كما 


فإنه ينفعك جداً. 














لا يخفى؛ ومن هنا حكمنا بورود أدلة البراءة على أخبار الاحتياط من جهة 
افتضائها عدم الضّرر في ارتكاب المشتبه. فإذا كان الأمر كذلك في أدلة البراءق» 
فالحكم بورود أخبار الاستصحاب عليه يكون بطريق أولى لورودها على أدلة 
البراءة. 

نعم لو لم يكن هناك ما يرفع الضّرر كما في الشبهة البدويّة قبل الفحص؛ أو 
الشبهة المقروئة بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة تعيّن الحكم بوجوب 
الاحتياط. لكن لا من جهة دلالة الأخبار لفرض استعماله في القدر المشترك 
حسب ما عرفت وبمثل هذا ينبغي تحقيق المقام. فإ فيما ذكره الأستاذ العلآمة 
نوع اضطراب وتشويش. فإن الحكم باِخظقيِاصٍ احتمال التهلكة الأخروية بصورة 
العلم الإجمالي ممًا لا وجه له لما ع( فكوضق وده في الشبهة الغير المقرونة به 
قبل الفحص أيضاء وكذلك_الحكم تتكوتة"أخبار الاستصحاب على أخبار 
الاحتياط أيضاً مما لا وجه له بََدَرَكوَخنمنكزْكهًا واردة عليها لا حاكمة 
والفرق بينهما في غابة الوضوح والظهور. 

ثم إن ربما يورد على هذا الدليل بالنتقض بالشبهة الوجوييئة فإ بناء أكثر 
الأخبا على عدم وجوب الاحتياط فيهاء مع أن دلالة الأخبار على وجوب 
اللا اط لا يختص بالشبهة الَحريميّة حسب ما فصلا القول فيه في الجزء الثاني 
من التعليقة» هذا ولكن لا يخفى عليك اندفاع هذا انض عن المستدا ممّن 
لا يفرق في وجوب الاحتياط بين الشبهتين و خالف معشر الأخبارئين في ذلك 
كصاحب الحدائق في طي' بعض كلماته. نعم هنا إيراد وارد على أكثر الأخبارئين 
وهو إنه كيف قالوا بوجوب الاحتياط في باب الاستصحاب مطلقاً من جهة 
الأخيان مع أن بناءهم على الفرق في مسألة الاحتياط بين الشّبهة الوجويّة 
والتحريمية فمقتضى هذا التفصيل في اعبار الامتصحاب أيضاً بين الصّورتين مع 
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وإنما يدل على وجوب التحرز عن موارد التهلكة الدنيوية» أو الأخروية 
والأخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع 
بثيوت العقاب إجمالاً وتردده بين المحتملات أن أخبار الاستصحاب حاكمة 
على أدلة الاحتياط على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضاً كما سيجيء في 
مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله. 

ثم إن ما ذكره من أنه شبهة عجز عن جوابها الفحول مما لا يخفى ما فيه 
إذ أي أصوليء أو فقيه تعرض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن 
جوابها مع أنه لم يذكر في الجواب الأول عنها إلا ما اشتهر بين الثافين 
للاستصحاب ولا في الجواب الثاني إلا ما اشتهر بين الأخباريين من وجوب 
التوقف والاحتياط في الشبهة الحكمية: 


حجة القول السادس 

على تقدير وجود القائل:به على مآ سبق التأمل فيه تظهر مع جوابها مما تقدم 
.-_ ليس سسيلده 
أهم أطلقرا القول بعدم اعتباره مطلقاً ولم يظهر لي ما يدف هذا الإشكال منهم إل 
القول بأ الحكم بعدم وجوب الاحنياط في مسألة البراءة نما هو من جهة ورود 
بعض الأخبار الاهرة فيه بخصوصه:؛ وهذا بخلاف مسألة الاستصحاب فيحمل 
الأخبار الواردة فيه على الشّبهة الموضوعية جمعاً يين الأخبار فتأمل. 
لَه ربما يورد عليهم أيضاً بأ لامعنى لنفي الاستصحاب مطلقاً إذ قد يكون 
موافقاً لأصالة الاحنياط إذ ليس الاستصحاب نافيا للتكليف في جميع الموارد هذا 




















في القولين السابقين. 

حجة القول السابع 

الذي نسبه الفاضل التوني قدس سره إلى نفسه وإن لم يلزم مما حققه في 
كلامه ما ذكره في كلام طويل لهء فإنه بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة 
قال: رشتين المقام لاا ين إبراد كلام يتضح به حقيقة الحال فتقول 
الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام: الأول والثاني: الأحكام الاقتضائية 
المطلوب فيها الفمل وهي الواجب والمندوب!" والثالث والرابع: الأحكام 
الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهي الحرام والمكروه. والخامس: الأحكام 
ايابص 

)١(‏ لا يخفى عليك ما وقع منه قري عت ر/بمن المسامحة في إطلاق الحكم 
الشرعيء فإنه ليس ما ذكره من الواجي.والحرام والمكروه والمندوب كما لا 
يخفى» ضرورة أله ليست مِيَ ةليكو بل بلا هي من أفعال المكلف 
المتعلقة للحكم الشّرعي' وما الحكم نفس الوجوب والتحريم والّدب والكراهة 
باعتبار تعلقها بفعل المكلف ضرورة أن الحكم من فعل الحاكم لا قعل المحكوم» 
وإلآ لم يكن هناك حاكم ولا حكم والملازمة ظاهرة وهذا اللُسامح منه نظير ما 
وقع منه من التسامح في إطلاق الحكم الوضعي على مورده كالأسباب والشرائط 
والموانع والأب ء إلى غير ذلك؛ مع أن من المعلوم م ضرورة لكل من راجع إلى 
كلماتهم أن الحكم الوضعي هي السب والشّرطيّة والمانعيّة إلى غير ذلك وبعبارة 
أخرى: الأوصاف القائمة بذات الشّرط والمائع والسبب ونحوهاء وإلا لم يعقل 
لبه ضرورة أن نفس الذّات غير قابلة لتعلّق الجمل 
ذو مسكة كيف وقد ذهب جماعة من المحقّقين 
حسب ما ستقف عليه إن شاء الله ونحن وإن 










إلى كونه مجعولاً كالحكم 





اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ----. 
التخييرية الدالة على الإباحة. والسادس: الأحكام الوضعية كالحكم على 
الشيء بأنه سبب لأمرء أو شرط له أو مانع له والمضايقة بمنع أن الخطاب 
الوضعي داخل في الحكم الشرعي مما لا يضر فيما نحن بصدده. 

إذا عرفت هذاء فإذا ورد أمر بطلب شيء فلا يخلو أما أن يكون موقتاً 
أم 8 

وعلى الأول يكون وجوب ذلك الشيء؛ أو نديه في كل جزء من أجزاء 
الوقت ثابتاً بذلك الأمر. فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني 
بالنص لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحاباً وهو ظاهر. 

وعلى الثاني أيضاً كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار وإلا فذمة المكلف 





مشغولة حتى يأتي به في أي .زثآن ,كان ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة 

واحدة في كونه أداء في كل ا تسواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا. 
والتوهم بأن الأمر إذاء كان لِلقَور'" يكون من قبيل الموقت المضيق 

اشتباه غير خفي على المتأمل فهذَا أيضاً ليس من الاستصحاب في شيء. 
ولا يمكن أن يقال إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته من 





نثبت بعد ذلك عدم إمكان تعلق الجعل الشّرعي بالسبة إلى الحكم الوضعي 
بالمعنى المعروف أيضاً؛ إلا أنه ليس من البداهة مثل عدم إمكان جعل مورده كما 
لا يخفى. ويمكن توجيه الإطلاق المذكور بأنْ المراد من الواجب مثلاً هو وصفه 
العنواني لا ذا 

)١(‏ الوجه فيما ذكره ومراده منه هوإن الموقّت المضيّق ينتفي بانتفاء وقته 
بخلاف ما إذا كان الأمر للفور فإنه إذا لم يأت به في أرّل أزمنة الإمكان فيجب 
في ثانية وثالثة وهكذاء فيكون فوراً بعد فور ولا يخفى عليك أن هذا مبنيّ على 
أحد الأقوال في مسألة الفور 
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بحر الفوائد 
أ وكذا الكلام في 
لأن مطلقه يفيد التكرار 


الاستصحاب. فإن هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إجما 
النهي. بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب في 
والتخيبري أيضاً كذلك. 

فالأحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الأحكام الوضعية لا يتصور 
فيها الاستدلال بالاستصحاب. 

وأمَا الأحكام الوضعية, فإذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الأحكام 
الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة 
الصلاتها والإيجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك 
والنكاح وفيه لتحريم أم الزوجة والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة 
إلى غير ذلك فينبغي أن ينظر.إلى كيفية سيبية السبب هل هي على 
الإطلاق كما في الإيجاب والقبول: فَإْنْ سبيت على نحو خاص وهو الدوام 
إلى أن يتحقق المزيل وكذا الزلزلة, أو في وقت, معين كالدلوك ونحوه مما 
لم يكن السبب وقتً"' وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب 
وفنا للحكم. فإن السببية في هذه الأشياء على نحو آخر فإنها أسباب للحكم 

















(1) أراد بذلك أن الستّبب على قسمين: أحدهما: ما يكون سبباً للحكم على 
الإطلاق» بمعنى أله لولا المزيل لكان المسبّب باقياً دائماً. ثانيهما: ما يكون سباً 





أحدهما: أن يكون سيا للحكم وظرقا للسحكوم عليه أيضاً كالكسوف ونحوه. 
ثاننهما: أن يكون سبباً للحكم من غير أن يكون ظرفاً للمحكوم عليه 
كالدلوك» فإنه سبب للحكم من غير أن يكون ظرفاً للمحكوم عليه فمراده من 
الحكم في قوله مما يكون السسّبب وقتاً للحكم هو المحكوم عليه؛ أو نفسه. لكن 


باعتبار البقاء. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) رن 
في أوقات معيئة وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء. فإن ثبوت 
الحكم في شيء من أ اء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعاً للثبوت في 
جزء آخرء بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة 
واحدة وكذلك الكلام في الشرط والمانع. 

فظهر مما ذكرناه أن الاستصحاب'" المختلف فيه لا يكون إلا في 
الأحكام الوضعية أعني الأسباب والشرائط والموائع للأحكام الخمسة من 
حيث إنها كذلك ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها. 





سس ممه 

)١(‏ الوجه في ظهور ما ذكره مما ذكره هوانه فرض انتفا الك الذي هو 
مورد الاستصحاب في الأحكاء الطلئة والتجيريّة من حيث هي وكذلك في 
الأحكام الوضعيّة بالمعنى المعرواف: فينحصرموارد الرّوايات في الأحكام الوضعيّة 
بالمنى الذي ذكر لعدم تكفق لك على جه يجري فيه الاستصحاب إلا هار 
فإنه وإن تحقّق الشّك في الأحكام الطَلبيّة في ب بعض الأحيان» إلا أنّه ثيس مورداً 
لإجراء الاستصحاب بل هو مورد سائر الأصول من | بة والعمليّة؛ وأما الوجه 
في عدم ت مق الشّك الموجب لجريان الاستصحاب إلا فيما ذكره قدس سره وإن 
لم يكن محتاجاً إلى البيان لمن راجع إلى كلامه وتامل فيه إلا أله لا بأس بالإشارة 
إليه هو إن الحكم لا يخلو أما أن يكون تكليفيا. أو وضعب وعلى الأوّل لا يخلر 
أما يكون اقتضائياء أو تخييريَا وعلى الأّل لا يخلو أما أن يكون موقتاء أو غير 
موقّت. وعلى الأوّل لا يخلو أما أن يكون موسُعاً. ؛ أو مضيّقاً وعلى الثاني أي إذا لم 
يكن موا فلا يخلو أما أن يكون الطلب للمرة فور أو متراخي أو | 
الطلب الطبيعة مجرّداً عن القبدين ولك إجراء بعض هذه الأقسام في || 1 
أيضاء وعلى التّقدير الثاني من التفدبرين الأوّئين أي إذا كان الحكم وضعياً فلا 
يخلو أما أن يكون سبيّة استبب» وكذا مانعيّة المانع وشرطيّة الشّرط إلى غير ذلك 























نيد فإن كان الأمر موقا فإن وقع الشّك في بعد خروج الوقت فلا 
شبهة في عدم جربان الاستصحاب لالتفاء الموقّت بانتغاء وقته فلا مورد 
للاستصحاب» وإن وقع في الوقت فكذلك؛ لأن الطلب بضميمة حكم العقل 
بوجوب تحصيل تحصيل اليقين بالفراغ علّة تامة للحكم بوجوب الإتيان عند الشّك في 

أثاء الوقت فلا مورد للاستصحاب لا أله لا با 





ل 
بالنّسبة إلى الموسّع. وأما بالّسبة إلى المضيّق فالأمر أوضح فإن كان الطلب للمرّة 
فور أو متراخيء أو كان لطلب الطبيعة فما لم يعلم الامتثال يحكم العفل من جهة 
وجوب دفع الفترر المحتمل بوجوب الإتيان فوجوب الإنيان إِنّما هو بمقتضى 
العقل لا بمقتضى الاستصحاب علين” م عَرْهتهبعن قريب. وإن كان للتكرار فلا 
ريب أن وجوب الإتيان في كل زإمان نما هرا مل جهة دلالة الأمر بحسب اللَفظ 
ولا دخل له بالاستصحاب أل وإنر كان الحكم الرضعي مطلقاً 
إلى كل زمان على حد سواء فَالَاثيرِ مستند ليه ليس إلآ» وإن كان اقت 
فبالنّسبة إلى المقيّد كالأوّل وبالنّسبة إلى ما أنتفى عنه القيد لا معنى للّبوت أصلاً 
كما لا يخفى؛ فتيئن مما ذكرنا كله أله لاايقع الشّك في الحكم التكليفي من حيث 
هو هو مع قطع النظر عن تسبيه عن الشّك في الحكم الوضعي بالمعنى الذي ذكره 
ولا في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف وهو المراد بقوله» فإذا جعل الشارع إلى 
آخر فالمراد من الحكم الوضعي الذي قال بعدم اعتبار الاستصحاب فيه هو 
الوضعي بالمعنى المعروف والذي أثبته فيه هو الحكم الوضعي الذي جرى 
اصطلاحه عليه فلا يكون بين كلماته تناقض حسب ما ربما يسبق منها في بادي 
النظرء إل أنه قد يأبى عنه قوله أخيرا وكذلك الشرط والماع أمل. 

انعم قد يتصوّر الشك في الحكم الك ي بسبب الشّك في الحكم الوضعي فلا 
2 بة إل إلى الحكم الوضعي على ما عرفت تحقيقه سابقاً 



















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) الل م ل ل سس 88 
كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا ال تغيره من قبل نفسهء فإنه 
يجب الاجتئاب عنه في الصلاة لوجوبه قبل زوال تغيره فإن مرجعه إلى أن 

النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره فكذلك يكون بعده. 
ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في اء الصلاة إن صلاته كانت 
صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده أي كان مكلفاً ومأموراً بالصلاة بتيممه 
قبله فكذا بعده. فإن مرجعه إلى أنه كان متطهراً قبل وجدان الماء فكذا 
بعده والطهارة من الشروط) (فالحق مع قطع النظر عن الروايات عدم حجية 
الاستصحاب: لأن العلم بوجود السبب. أو الشرطء أو المائع في وقت لا 
يقتضي العلمء بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت كما لا يخفى. 

ذكيف يكو الحكم الملق عله ير ذلك الوقت. 
يه النظر دون املاصيظة الركايات أنه إذا علم تحقق العلاقة 
الوضعية تعلق الحكم بالمكلف وَإدَازَال ذلك العلم بطرو الشك. بل الظن 
أيضاً بتوقف عن الحكم بِبَو كلك الحَكم اللابت أولاء إلا أن الظاهر من 


1111ة702121ااا0ا 2 











وستعرف إن شاء الله فلمًا لم يكن الشّك الذي ينفع في باب الاستصحاب إلا فيما 
ذكره من الأحكام الوضميّة الراجعة إلى الموضوعات الخارجيّة ضرورة أن وجود 
موضوع في زمان لا يلازم وجوده في زمان آخر حص مورد الإخبار به. 

انعم لو لم يرد إخبار بعدم جواز نقض اليقين بالشّك لما عمل بالاستصحاب 
فيها أيضاً هذا محصّل كلامه وملخّص مرامه؛ وقد عرفت من كلامه صريحاً أن 
مراده من الحكم الوضعي الذي يجري الاستصحاب فيه غير الحكم بالمعنى 
المعروف؛ بل قد عرفت مسامحته في الحكم التكليفي أيضاً فما يظهر من جماعة 
من فضلاء الأصحاب من نسية التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي بالمعنى 
المعروف إليه حسب ما يفصح عنه كلماتهم لا يخفى ما فيه. 








الأخبار أنه إذا علم وجود شيء فإنه يحكم به حتى يعلم زواله» انتهى 
كلامه رفع مقامه). 

وفي كلامه أنظار يتوقف بيانها على ذكر كل فقرة هي مورد للنظر ثم 
توضيح النظر فيه بما يخطر في الذهن القاصر فنقول قوله أولاً والمضايقة”" 
بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي لا يضر فيما نحن 
بصدده, 

فبه أن المع المذكور لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره وهو اعتبار 
الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية» أعني نفس السبب والشرط 
والمانع لا في التفصيل ببن الأحكام الوضعية أعني سببية السبب وشرطية 
الشرط والأحكام التكليفية؛ وكيف لاْي ري هذذا التفصيل منع كون الحكم 
الوضعي حكماً مستفلاً وتسليم |أنه أل اعلياراي منتزع من التكليف تابع له 
حدوثاً ويقاء وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع. 
سس للسشسشسسشيدكةه 

)١(‏ لا يخفى عليك أن الظاهر من هذا الكلام ميله إلى القول بالجعل بالنّسبة 
إلى الحكم الوضعي؛ ثم إن الوجه في عدم قدح المضايقة المذكورة إن كان من 
جهة ذهابه إلى جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف على 
القول بكونه اعتباريًاً لتوجه عليه ما أفاده الأستاذ العلآمة من عدم جريان 
الاستصحاب فيه على القول المذكورء وإن كان من جهة أن المضايقة المذكورة 
لا تعلق لها بما ذهب إليه من التفصيل بالّسبة إلى مورد الأحكام الوضييّة وما 
تمنع من التفصيل في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف لم يتوجّه عليه ما أفاده 


فتدير. 





المقصد الثالث: 





الشك (الاستصحاب) ل ني لاق 


الحكم الوضعي حكم مستقل, أو مرجعه إلى الحكم التكليفي 

ثم إنه لابأس بصرف الكلام”" إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل 
مجعول كما اشتهر في ألسنة جماعة أولا وإنما مرجعه إلى الحكم التكليفي 
ال سمت ادكه 

)١(‏ توضيح القول في المقام بحيث يرفع به غواشي الأوهام والغبار عن وجه 
المرام ب على ذكر أموره الأوّل: أنه ر في محله أن الموجود على ثلاثة 
أقسام الموجود الهني كالمفاهيم والموجود الخارجي والموجود الاعتباريه وأما 
التقرر الماهتي حسب ما قضت به كلماتهم من أن للماهيّات تقرراً في حيالها 
فليس من الوجود في شيء إذ المقصود بالتّقرر في كلماتهم غير الوجود الذّهني 
كما لا بخفى على من راجع اليهلا المررصن الأزل والثاني ظاهر لأن المقصود 
من الأول ما يكون ظرف تحقَفُه.ووجودما اللحنء ومن الثاني ما يكون ظرف 
وجوده الخارج ولكل منهكا تاصل بحيب _تحققبف وأما المراد بالّالث فهو ما 
يكون الخارج ظرفاً لوجود منشإ اعتباره وآنتزاعه ولا يكون ظرفا لوجود نقسه؛ بل 
نما وجوده بالاعتبار وقد اختلفت كلمتهم في هذا القسم فبعضهم على أنه من 
المعدوم ويعضهم على أنه من الموجود؛ وبعضهم على أنه واسطة بين الموجود 
والمعدوم ويكون نزاعهم مبباً على أن الوجود هل هومنحصر في الذهني 
والخارجي أو يشملهما والاعتباري؛ ولسنا في المقام في صدد تحقيقه لخروجه 
عن الفنَ» ولكن الذي عليه أكثر ال أن الأمور الاعتباريّة لها حظ من 
الوجوه. 
ثم إن الموجود الخارجي على قسمين: 

أحدهما: ما إذا وجد وجد لا في موضوع ويعبّر عنه بالجوهر والذّات. ١‏ 

ثانيهما: ما إذا وجد وجد في موضوع ويعبّر عنه بالعرض وهو تارة يكون من 
الأفعال وأخرى من الأوصاف وثالثة من غيرهما. 














ثم إن هذا التتقسيم بالنّسبة إلى ذات الباري تعالى شأنهء والغرض من ذكر 
هذا الأمر هو اتبيه على بيان حقيقة أقسام الموجود على الإجمال لكل يعلم أن: 
الموجود الاعتباري لا يمكن أن يصير موجوداً خارجيَا إل لزم انقلاب الشيء 
عمًا هو عليه وهو مما لاشبهة في استحالته 

القاني: أنه لا شبهة ولا ريب أن الحكم من أقسام الإنشاء الذي هوء بمعنى 
إيجاد ما لا يكون موجوداًء ولهذا لا صدق ولا كذب فيه لعدم واقعيّة له بالمعنى 
المعتبر في الصّدق والكذب حتّى يلاحظان بالّسبة إليه ويطلق في الجملة على 
الطلب الذي هو عين الإرادة ببذهب أكثر المتكلمين وغيره بمذهب جماعة من 
المحققين وعينه على تقدير وغيره علِن"تمَدِيرٍ آخر على مذهب الأستاذ العلآمةه 
ومرجع اختلافهم هذ! إلى الاختلأضكيفقي اهراد من الإرادة والطلب» ولسنا في 
صدد تحقيقه في المقام وإنما المفصرَك ليه تلى كون الحكم من الموجودات 
الخارجيّة لأنه فعل الحكم وقد نيعا الو كالشسب الجزئية وخطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلّفين وغير هما مما ذكر في محله. 

الالث: أله لا ريب أن المركب على قسمين خارجي وحقيقي" وجعلي 
واعتباري والمراد من الثاني هي الأشياء الغير الملتئمة في النُظر الملحوظة شيئاً 
واحداًء بلحاظ الجاعل أي تصوره إيّاها بوصف الاجتماع لمدخليّة كل منها في 
حصول ما هو المقصود من المركُب من الخواص والمصالح؛ وقد ينقسم إلى 
الذهني والخارجي ويجعل المراد من اللاتي ما يشمل الاعتباري بالمعنى الذي 
عرفته وهو ما كان أجزاؤه موجودة في الخارج سواء كانت من مقولة الذّات 
كالمعاجين وغيرها وهو المراد من الخارجي في النَقَسيم الأوّل ليس إلآه أو كانت 
من مقولة العرض والفعل وهو المراد من القسم الثاني في ذلك التّقسيم؛ ومنه يعلم 
المراد من المركب الذهني أيضاء وقد يكون لشيء واحد جزء ذهني وجزء 











خارجي كالصّلاة مثلاً بالّسبة إلى 
000 

الرابع: أن الحكم ينقسم في لسان جماعة إلى تكليفي ووضعي)» والمراد من 
الأوّل معلوم ومن الاني ما هو في مقابله والأوّل ينقسم إلى خمسة أقسام في 
الاصطلاح وهو الوجوب والتُحريم واللّدب والكراهة والإباحة باعتبار تعلقها بفعل 
المكلف وإن لم يصدق على جميعها التكليف بحسب اللّغة كما هو ظاهر. 

هذا وأمَا ما يتوهم من تعميم الحكم بالّسبة إلى عدم كل من هذه الخمسة فهو 
كما ترى ناش من الغفلة عن كلماتهم. بل عن حكم العقل فإن العقل يحكم 
أيضاً بعدم قابليّة عدم الأحكام للجعل كما لا يخفى, وأما الحكم الوضعي فقد 
اختلفوا في أقسامه فبعضهم على لها لآنعٌكليتبيّة والجزئية والشَرطيّة وبعضهم 
على آنها خمسة بزيادة الصّحة فالفساد. وبطْضهم على أنْها سئّة بزيادة المائعيّة؛ 
وبعضهم على أنه تسعة ومع حَلى أنه أريعة عشرء وبعضهم على أنْها لا حصر 
لهاء لأن كل ما لم يكن من الحكم النكليفي مما يصح جعله من الشّارع يدخل في 
الوضع فيشمل مثل الضّمان والملكيّة والحريّة والطهارة والنجاسة إلى غير ذلك» 
ويظهر ذلك من بعض أفاضل من تأخرء هذا ولكن قد فيه الأستاذ العلآمة بأن' 
مورد الحكم التّرعي حسب ما يفصح عنه مقالتهم لا بد من أن يكون فعل 
المكلف ليس إلا ومورد المذكورات هي ١‏ الخارجيّة كما لا يخفى» وهذا 
بخلاف مورد الأحكام المعروفة» فإنه من هذا القبيل هذا ويمكن المناقشة فيما 
اذكره بأنّه قد اشتهر بينهم نمثيل السبيّة بالدلوك والمائميّة بالحيض حسب ما 
اعترف به سابقا مع أن الدلوك والحيض ليسا من الأفعال» مع أن من الأحكام 
الوض ما لا يمكن عروضه افع أدا اليه على ما خاو الأاة لماامة 
من كونها من مقولة الكيف؛ فعلم ممًا ذكرنا أن إطلاق كل من الحكمين على 


























مورده ومتعلقه مبني على المسامحة لا محالة. 

الخامس: أنْه لا نزاع لأحد في أن الأمر بالمركٌب» سواء كان خارجيا أو ذهنيك 
وكذا بذي السب إلى غير ذلك يستلزم تصوّر أجزائه الذهية والخارجّة وسييه 
كقوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل قتصوّر نفس الأجزاء 
والشرائط والأسباب وغيرها من موارد الأحكام الوضمية مما لم يتكره أحد وفي 
أنه ما لا بلا مند ولكنه لا دخل له بالحكم الوضعي ويكونه مجعولاً في قبال 
الحكم التكليفي؛ وكذا لا نزاع لأحد في أنه بناء على مذهب العدثية يكون لكل 
من الأجزاء والشّرائط والأسباب ونحوها مدخليّة في مصلحة المأمور به حنّى 
يتحقّق الارتباط وبينه» وإلاً لزم الترِجيح: بلا مرح في الشتخصيص كما لا 
يخفى» وهذا أب لم بنكره أجل ولا دركخل له أيضاً بالحكم الوضعي أصلاه بل 
هو نظير نفس الأجزاء والشّرائط وغيرهها مِيْ الموجودات الخارجيّة التي لا ربط 
لها بجعل الشارع؛ وكذا لاانزاع. في احتلاف الحكم التكليفي والوضعي مفهوماً 
وعدم اتحادهما إذ هو مما لا يديه جآهل مضلا عن عالم كيف وتغايرهما مفهوماً 
من البديهيّات الأوثية» وإنّما التراع في أن الأحكام الوضعيّة هل هي مجعولة 
بالجعل الشّرعي كالأحكام التكليفيّة سواء كان جعل كل من التكليف والوضع 
بجعل ستقلة 













. بة الدلوك لوجوب الصلاة. 

وكذا في قوله للحائض: «دعي الصّلاة أيَام أقرائك» أنشأ إنشا. 
أحدهما؛ حرمة الصّلاة حال الحيض ووجوب تركها. 
ثانيهما: مانعيّة الحيض عن وجوب الصّلاة. 
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وهكذا الأمر في سائر الأحكام الوضييّة أوإن المجعول بجعله هو نفس الحكم 
التكليفي ليس إلآء وأما الحكم الوضعي فإنّما هو اعتبار يعتبره المعتبر بعد جعله 
للحكم الشرعي على وجه خاص فالمنشأ بالإنشاء الشّرعي في قوله أقم الصّلاة الآبة 
اليس إلا وجوب الصّلاة عند دلوك الشّمس إلا أن العقل ينتزع من هذا الطلب المقيّد 
سبييّة الذلوك لوجوب الصّلاة؛ وكذا المنشأ في قوله صل متطهراً بالفرض ليس إل 
وجوب الصّلاة مع الطهارة: إل أن العقل ينتزع من هذا الخطاب أمراً يعر عند 
بشرطية الطهارة للصّلاة إلى غير ذلك: فهذا هو محل الا في جعل الحكم الوضعي 
وعدمه حسب ما يشهد به معنى الحكم أيضاً على ما عرفت» وإلآ فلم يتكر أحد 
تصوّر مورد الحكم الوضعي في مقام الجعل ولا وجود ارتباط بينه وبين المأمور به 
ولم باع أيضاًاتحاد الحكمين مفهزما بوجو مما يشهد الفترورة بخلاف على ا 
عرفت الإشارة إليه: فما ريّما بتراءي من بعش) العبائر من الاتحاد المفهومي فليس 
المراد منه ظاهره» بل ما ذكرناتهلا كله ينا على اختصاص الحكم الوضعي بالسبيّة 
والشّرطيّة والجزئئة والمانعيّة وأشباههاء وأمآ بناء على التعميم وعدم الحصر فالذي 
ينكره المنكر هو تعلق الجعل الشّرعي بالحكم الوضعي؛ بمعنى كونه من مقولة فعل 
الشارع من حيث إن شارع: سواء كان من الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة حسب ما 
عرفت: أو من الموجودات الخارجيّة لني لا دخل لها بالشّارع من حيث إِنّهِ شارع» 
وإن كان له دخل فيها من حيث إِنّه خالق حيث إن إفاضته الوجود ليست إلا منه 
تعالى» وأيضاً المراد من الجعل الذي يلدعيه قائله ليس هو خصوص الجعل بالإنشاء 
المستقل المنفرد من إنشاء الحكم التكليفي؛ بل أعمٌ منه ومن أن يكون بجعل الحكم 
التكليفي فيكونان مجعولين بجعل واحد. 

ثم إن المراد من انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ليس هوإنتزاعه 
من الحكم التكليفي المنجّز حسب ما تومه جماعة ممّن غفل عن مراد المنكرين 















التكليفي فعلاً كالضّمان بالنّسبة إلى الصّبي حسب ما صدر عن بعض الغافلين عن 
مراد المنكر للجعل. 

السّادس: أنه لا إشكال, بل لا خلاف يبنهم في أن الحكم التكليفي مما لا 
بوجد إلا بالجمل غاية الأمر أنه قد ينتقل إلى جعله على طريق الكشف من القضيّة 
الظاهرة في جعل الحكم الوضعيء فما يظهر من بعضهم من أله قد يكون الحكم 





في بادي النَظر بل مراده ما ذك كر نباقن" لعي ةتجسب الكشف. أو |١‏ 
الذي ذكره الحكماء في مسألة المأهيّة والوجوادءأإذا عرفت ما قلمنا لك من الأمور 
فاعلم أنهم اختلفوا في جعل البتمكم الوضتعي. بالجعنىي/أذي عرفته على أقوال: 
أحدها: الإثبات مطلقاً صرّح به جماعة من أفاضل من تأخر من الخاصّة منهم 
السمّد الكاظمي في شرحه على الوافية في مقام التعريض على السيّد صدر الدّين 
ويظهر من بعض العامة أيضاً حيث زاد في تعريف الفقه قيده أو الوضع؛ بل نسبه 
في المناهج والإشارات إلى المشهور, وذكر الأستاذ العلآمة أن هذه النّسبة لا أصل 
لها يظهر وجهه من الرّجوع إلى كلماتهم في تعريف الحكم. 
النفي مطلقاً ذهب إليه جماعة تصريحاً منهم البهائي في الزّبدة حيث 
قل راشع در ماك اوز حرق يران حيث اناري تعريف 
الحكم على ما يختص بالتكليفي» » بل نسبه في شرح الوافية للسيّد صدر الددين إلى 
المحقّقين» » بل نسبه في شرح الرّبدة للمازتدراني إلى المشهور حسب ما حكاه 


الأستاذ العلآمة عنه وإن لم أجد فيه وإنّما نيه الفاضل الجواد رحمه الله إليه. 














م لي ألا م 

هذا والأظهر من هذه الأقوال هو الثاني حسب ما قراه الأستاذ العلآمة أيضاً 
وفاقاً للمحقّقين من الخاصّة والعامّة: بل ريما يستظهر من كلام شيخنا البهاني 
المتقلام نقله كونه اتفاقياً عند الخاصّة, 
جعل الحكم الوضعي كما أن لازم القول بالجعل هو عدم إمكان وجوده بدونه؛ 
وإن كان مرجع التزاع في الاحتياج وعدمه إليه أيضاً ضرورة أن ما يحتاج في 
الوجود إلى شيء لا يمكن وجوده يدون إل نسلك ألا مسلك عدم الا. 
ا لما عنون به المسألة في.كلاييجما. 
التَابت عندنا ببيان شاف كاف مزل للييلك تياب عمّن يسلك مسلك الإنصاف 
فتقول: لنا على عدم احتباج الحكم آفوَضتتي إلى الجعل هو إنا نشاهد بالضّرورة 
صحة اعتبار الحكم الوضعي'وَلكعَآة ]ل “الشارح تلّعْ صدور الحكم التكليفي منه 
ليس إلأء ومن هنا قد اشتهر بين الفقهاء سبييّة الدلوك لوجوب الصّلاة ومانعبّة 
الحيض عن وجوبها ووجوب سائر العبادات وسببّته لتحريم جملة من الأقعال 
وشرطيّة الاستطاعة لوجوب الحج؛ مع أن الذي ورد من الشّارِع ليس إلا أحكاماً 
تكليفيّة في مواردها كما هو معلوم لكل من له أدنى تنيع في الأدلة لا يقال مجرّد 
عدم صدور ج جعل الحكم الوضعي من الشارع في الظاهر لا يدل ل على عدم جعله 
واقاً لم لا يكون مجعولا اقم أو مجعرلا بنفس جعل الحكم التكليفي فيكونان 
مجعولين بجعل واحد كالكلي والفرد» وقد عرفت ت أن بالوضع لا يذهب إلى أنه لا 
إلى الحكم الوضعي فما ذكر لا يدل على المدعى, لأنا 
تقول المفروض القطع بعدم صدور جعل الحكم الوضعي من الشارع في الواقع 
مطلقاًء وإن صعب عليك فرض ذلك بالنّسبة إلى الشارع فافرض ذلك في الأحكام 





الثابت عندنا وإن كان هو عدم إمكان 




















الوضعي لو كان محتاجاً إلى الجعل ومتوقفاً عليه لم يعقل الفرق فيه بين كون 
الحاكم به الشرعء أو غيره كما أن الحكم التكليفي الذي قضت كلمتهم بافتقاره 
إلى الجعل حسب ما عرفت نفي الخلاف فيه في الأمر السّادس لا يعقل الفرق فيه 
بين كون الحاكم به الشّرع: أو غيره ونحن نرى بالوجدان صحّة انتزاع 
المجيء لوجوب الإكرام لو قلنا لعبدنا إن جاءك زيد فأكرمه مع فرض أنه لم 
يوجد في أنفسنا إلا إنشاء الحكم التكليفي وهو وجوب الإكرام عند المجيء ليس 
إلأء ولو فرضت نفسك حاكماً لصدقت ما ذكرنا هذا مجمل القول في وجه عدم 
الاحتياج إلى الجعل؛ وأما الدئيل علق نهم معقوليّة الجعل بالنّسبة إلى الحكم 
الوضعي فهو مما لا يحتاج إلى ايان ابتظا ملأبحظة ما ذكرنا في وجه عدم الاحتياج 
وما ذكرنا في المقدامات» لأنك فد عرق أن آلوجه في عدم احتياجه إلى الجعل 
كونه اعتبارياً ومنتزعاً عن الحككم الَكلبقيؤكدحزاقك في المقلتمات أن الموجود 
الاعتباري لا يمكن وجوده في الخارج وإنّما يكون باعتبار المعتبر وانتزاعه بحيث 
لو لم يعتبره لم يكن شيء أصلاًء والحكم الذي يوجد من الحاكم إِنْما هومن 
الموجودات الخارجيّة حسب ما عرفت سابقاً فكيف يمكن أن يوجد بالاعتبار 








ين الوجودين وتنافي الاقتضاءين. 
قلت: إن الذي سلّمنا في '١‏ أوّل هو صحمّة اعتبار الحكم الوضعي في 
الجملة لا دائماً فلم لا يكون لوجوده علّتان يوجد إحداهما في بعض المقامات 
والأخرى في بعض الآخر. 

قلت: ما ذكرته لا يصدر عن جاهل فضلاً عن العالم؛ لأنّك قد عرفت أن 
الموجود الاعتباري لا يقبل الوجود الخارجي بالنْظر إلى ذاته وماهيته فكيف 
يمكن تخلّف مقتضى الدّات عنها فالالتزام بما ذكرنا في بعض الموارد يستلزم 
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الالتزام به في جميع المقامات» فحينئذ لو لم يصدر من الشارع بالنّسية إلى الحكم 
الوضعي شيء أصلاً فلا كلام وإن صدر منه بالنّسبة إلبه ما هو ظاهره تعلق الجعل 
به كقوله جعلت الشّيء الفلاني سبياً أومن أتلف مال الغير فهو له ضامن؛ أو جعلت 
فلاناً حاكماً إلى غير ذلك فلا بت من صرفه عن ظاهره وجعله إخياراً عن جعل 
الحكم التكليفي حيث إن احتياجه إلى الجعل مما لا خلا فيه حسب ما عرفت. 
هذا مجمل القول في الحكم الوضعي على تقدير الشخصيص بالثّلاثة؛ أو الأربعة؛ 
وأما على تقدير التَعميم والتعدّي عنها إلى غيرها من المراتب التي عرفتها فمجمل 
القول فيه بناء عليه أنه إن جعلنا سائر الأحكام الوضعيّة كالأربعة من الأمور 
الاعتباريّة الانتزاعيّة كما ربما يظهرءهق الشّهيد حيث إِنَّه فسّر الملكتّة في جملة 
كلام له بأنها مما يجوز الانتفاع بالمللكاوالتجاكة بأنها عبارة عن وجوب الاجتئاب 
فحالها حال ما عرفت» وقدٍ علمتٍ أسَتَخَالَة تعلق الجعل بالأمور الاعتباريّة وإن 
جعلناها من الأمور الواقيّة الْمَوجو5ةنفيالذوآت أ الأفعال بأن يقال إن الملكئّة 
كالرُوجيّة مثلاً علقة واقعيّة بين الملك والمالك والرّوج والرّوجة وكذلك الطهارة 
والنّجاسة حالتان في الطاهر والنّجس إلى غير ذلك فلا إشكال أيضاً في استحالة 
تعلق الجعل الشرعي على ما هو محل الكلام. فإنّك قد عرفت أن الحكم من قبيل 
الفعل القائم بالحاكم وهذه الأشياء على التقدير المذكور من الأوصاف الموجودة 
في متعلقاتها واقعاً فيستحيل قيامها بالحاكم. نعم قد يصير حكم الحاكم كاشفاً عن 
وجودها الواقعي بمقتضى علمه فهو إخبار حيتئذ عن وجودها لا جعل له بالجعل 
الشرعي. 

نعم قد عرفت أن إفاضة الوجود لا تكون من غير الشارع؛ لكن لا من حيث إِلّه 
شارع حسب ما هو المقصود بالبحث في المقام؛ بل من حيث إِنّه خالق وموجد 
للأشياء؛ وقد عرفت أنه لا كلام فيه لأحد من المنكرين وإنّما الذي ينكره المنكر 























هذا مجمل ما استفدناه من إفادات الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وفي الكتاب» 
ثم إن هذا الذي عرفت كله هو دليل المختارء وأما دليل القولين الآخرين فيظهر 
من ملاحظة ما ذكرنا وما ذكره الأستاذ العلآمة في الكتاب ولكن لا بأس بالإشارة 
إلى بعض الكلام فيه فنقول: أمّا دليل القول بالجعل مطلقاً فوجوه حسب ما يستفاد 
من مطاوي كلماتهم: 

أحدها: أله لو لم يكن الحكم الوضعي مجعولاًء بل كان منتزعاً عن الحكم 
التكليفي لاستحال تخلفه عنه ضرورة استحالة تخلّف الأمر الانتزاعي عن منشا 





المسبّب عن إتلافهم مال الغير وهكداء : 

ثانيها: ما ورد في الشّرع من ابطر قِي ”تمل الحكم الوضعي كقوله 
من أتلف مال الغير الحديث؛ وقوله عجّل الله فرجه في بعض الرّوايات أنّي قد 
جعلته حاكماًء وقوله عليه السلام الماء كله طاهر إلى غير ذلك من ٠‏ 
في جعل الحكم الوضعي وليس هنا ما يقتضي بصرف هذه الروابات عن ظاهرها 





ثالثها: ما يستفاد من كلام السّد المحمّق الكاظمي من أن اذعاء كون الحكم 
الوضعي عين الحكم التكليفي وأن معنى سبييّة الدلوك هو وجوب الصّلاة عنده 





مخالف لما نشاهد بالوجدان ونرى بالعيان من تغايرهما هذا وأنت بعد التأمّل فيما 
ذكرنا من الأمور وما ذكرنا في دليل المختار تعلم بفساد هذه الوجوه: 

أمَا الأول: فلأنك قد عرفت أن الذي بي القائل بعدم الجعل هو وجود 
الحكم التكليفي المنعلق بالمكلف ولو معلا فإنه إذا فال الشّارع يجب على كل 











بالغ عاقل غرامة ما أتلفه في حال صغره و. 
لو قال للمكلّف اغرم ما أتلفته من غير فرق بيذ 
اما نا دجرت 0 الغرامة المتعلق 








مه سواء كان متمق بنفس الفاعل» أو 

بغيره ولا إشكال في صلاحية التكليف المتوجّه إلى الوليّ بغرامة ما أتلفه الصبي 
لائتزاع سببيّة إتلافه لوجوب غرامة الوليةكما هو واضح. 

وأمًا الثاني: فلأنلك قد عرفبت وَجِوامالصسارف للقضايا الظاهرة في الجعل 
وكونها إخباراً عن جعل جعل الحكم الُكليفَي ما وهو حكم العقل باستحالة تعلق 
الجعل بالحكم الوضعي على 1ع ميل القول فيه في بيان دليل المختار. 

وأمًا التالث: فلأنك قد عرفت أيضاً أن أحداً لم يدّع اتتحاد الوضع والتكليف 
مفهوما ضرورة استحالة ذلك على ما عرفت» وقد عرفت أيضاً أن مراد من عير عا 
هو ظاهره ذلك ليس ظاهره قطعاً وإنّما هو في مقام نفي الجعل ليس إلا فراجع؛ لم 
إِنّه ريما يتمسّك لهذا القول أيضاً بوجوه أخر ضعيفة مبنيّة على الخلط بين ما هو 
محل النزاع وغيره فالإعراض عن ذكرها والقدح 
التتفصيل فم ركب عمًا ذكرنا وذكره القائل بالجعل مطلقاء والجواب عنه ظاهر بعد 
التَأمّل هذ! مجمل القول في أصل المسألة» وأما الكلام في ثمرة الاختلاف: فقد 
يذكر له وجوه من الكمرات» أحدها: أله على القول بالجعل يجوز إجراء 
الاستصحاب في نفس الحكم الوضعي بخلاف القول بعدم الجعل؛ فإنه لا يجوز 
إجراء الاستصحاب فيه. 














هذا وفيه: أله لا فائدة في هذه الثمرة أصلا فإنه على القول بعدم الجعل لو كان 
هناك حكم شرعي يترئّب على القول بالجعل يحكم بترتيبه على القول بعدم 
الجعل من جهة استصحاب منش! انتزاعه وإن لم يجر الاستصحاب فيه لكنه ينتزع 
اعه من حيث الحكم بوجوده في مرحلة الظاهر من جهة الاستصحاب. 
نبها: آله على القول بالجعل يصحٌ نسبة الرّفع إليها في قوله رفع عن أمتّي تسعة 
وغيره بخلاف القول بعدم الجعل؛ فإنه لا معنى لنسبة الرّفع إليه حينئذ كما هو 
واضح؛ والجواب عنه ما عرفته في التّمرة السّابقة. فإنه وإن لم يمككن نسبة الرّقع 
إلى الحكم الوضعي على القول بعدم الجعلء إلا أنه يسند الرفع أولاً وبائذات إلى 
انتزاعه القابل للجعل ويستلزمه رفعه:أيضاء هذا وقد مضى تفصيل القول في 
ذلك في الجزء الثاني من التعليقة فلا ردت الركوف عليه فراجع إليه. 

ثالئها: أنه على القول بالجعل أيحكم يويتودها وتحققها في حقّ غير الكامل 
الجامع لشروط التكليف كالصبيٌَة ولاشم وإلغافل_والهيجنون والجاهل في الجملق» 
بخلاف القول بعدم الجعل؛ فإ وجودها تابع للتكليف المنفي' بالفرض ويتوجّه 
عليه ما أشرنا إليه سابقاً من أنْه على القول بعدم الجعل يحكم بها في حقّ غير 
أ من جهة الخطاب المتوجّه إلى الكامل؛ أو المتحقّق في حالة الكمال 

رابعها: أنه على القول بعدم الجعل يجوز الرّجوع إلى أصالة البراءة عند الشّك 
في ثبوتها كالشّك في الجزئية والشّرطية والمانعيّة وغير ذلك بإجراء الأصل 
كر ا 00 بالجعل لا يمكن الرّجوع إلى أصالة ابراءة 
بالتسبة إلى أنفسها والرّجوع إلى أصالة البراءة بالنّسبة إلى الحكم التكليفي لا 
يجدي على هذا القول» لأنث عدم الوضع ليس من أحكام عدم التكليف شرعاً حتى 
يحكم من جهة نفيه ولو في مرحلة الفاهر بعدمه. 



























المقصد الثالث: الشك (الاسنصحاب) 
فتقول: إن المشهور كما في شرح الزبدة» بل الذي استقر عليه رأي المحققين 
كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين أن الخطاب الوضمي مرجعه إلى 
الخطاب الشرعي وأن كون الشيء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك 
الواجب عند حصول ذلك الشيء؛ فمعنى قولنا إتلاف الصبي سبب لضمانه 
أنه يجب عليه غرامة المثل؛ أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من 
البلوغ والعقل واليسار وغيرها. 

فإذا خاطب الشارع البائغ العاقل الموسر بقوله اغرم ما أتلفته في حال 
صغرك انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان ويقال 
إنه ضامن؛ بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم 





ل وتات :0ك 
نعم عدمه في مرحلة الواقع يلازء َعَم الوضع بناء على عدم الانفكاك بينهماء 
وأين هذا من كونه من أحكامة به يتفرع على هذا أنه لو كان مبنى عدم 
وجوب الاحتياط في مسالة الأقلّ والأكثر على إمكان نفي الجزئية وعدمه تعيّن 
المصير إلى وجوب الاحتياط في تلك المسألة. 
ن ما ذكر من عدم الحكم بنفي الوضع من جهة نفي التكليف» وإن 
كان صحيحاً وإن فرض كونه من أحكامه حيث إن ماد البراءة ليس نفي التكليف 
حتّى يترئّب عليه حكمه بل مجرد المعذوريّة والتٌرخيص في مرحلة الظاهر وليس 
الأمر كذلك على القول بعدم الجعل: فإنه بنتزع من الترخيص في مرحلة الظاهر 
كما ينتزع من التترخيص في مرحلة الواقع ولا يتوم كشف عدم الوضع عن 
البرا حيث إِنّها ليست إخباراً عن عدم الجعل حتّى يكون كاشفاً عن عدم 
جعل الوضع بناء على عدم التفكيك يبنهماء إلا آنه لا تفرع عليه شيء لما عرفت 
في الجزء الثاني من فساد التفريع المذكورء مع أنه على القول بالجعل يرجع إلى 
أصالة العدم فيحكم بعدم وجوب الاحتياط من هذه الجهة فتأمل. 








هذا وفيه: 




















نشذ ته سح عت ست جع بن د ساس ع حت ست ب ص ص سس ا سس ص ع اس ساس 1 بحر الفوائد 
يلدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجر حال استناد 
الحكم الوضعي إلى الشخص حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن 
مراد الثافين من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم 
التكليفي كالصبي والنائم وشبههما. 

وكذا الكلام في غير السبب فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة 
بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة: وكذا مانعية النجاسة 
ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجسء وكذا الجز: منتزعة من 
الأمر بالمركب. 

والعجب ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا مع ما عرفت من أنه المشهور 
والذي استقر عليه رأي المحققين فقا قدس سره في شرحه على الوافية 
تعريضاً على السيد الصدر: «وأملامن رْعْمَأن الحكم الوضعي عين الحكم 
التكليفي على ما هو ظاهر قولهم-إنركون الشيء سيياً لواجب هو الحكم 
بوجوب الواجب عند حصول ذللك»الشيمفبطلايه غني عن البيان إذ الفرق 
بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة والتكاليف 
المبنية على الوضع غير الوضعء والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل 
والتقرير. وبالجملة: فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة 
والحيض مانع منها خطاب وضعي وإن استتبع تكليفاً وهو إيجاب الصلاة 
عند الزوال وتحريمها عند الحيض. كما أن قوله تعالى: ١‏ أَِمٍ الصّلاة دلوك 
الشّمْسٍ» وقوله صلى اللّه عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرالك) خطاب 
تكليفي وإن استتبع وضعاً وهو كون الدلوك سبباً والأقراء مانعاً. والحاصل: 
أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يغتي استباع أحدهما 
للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام» انتهى كلامه رفع مقامه. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) اال سس ألا 

أقول: لو فرض نفسه حاكماً بحكم تكليفي ووضعي بالد 
لوجد من نفسه صدق ما ذكرناء فإنه إذا قال لعبده أكرم زيداً إن جاءك فهل 
ايجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين؛ أحدهما: وجوب إكرام 
زيد عند مجيئه: والآخر كون مجيئه سيباً لوجوب إكرامه؛ أوإن الثاني: مفهوم 
منتزع من الأول لا بحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيات؛ 
ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد من 
الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول وطلق تركها عند فإن أراد تباينهما 
مفهوماً فهو أظهر من أن يخفى؛ كيف وهما محمولان مختلقاً الموضوع وإن 
أراد كونهما مجعولين يجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان؛ وكذا لو 
أراد كونهما مجعولين بجعل واحلةة:/فإن الوجدان شاهد على أن السيبية 
والمانعية في المثالين اعتباران لنتؤياق' كالمكبيبية والمشروطية والممنوعية؛ مع 
أن قول الشارع دلوك الشمس سبَبَ“لوجوب الصلاة ليس جعلا للاويجاب 
استتباعاً كما ذكره بل ه و كبز عَدآكفقََال ؤب عند الدلوك. 

هذا كله مضافاً إلى أنه لا معنى لكون السيبية''' مجعولة فيما نحن فيه حتى 





سمه 

)١(‏ ما ذكره دام ظلّه إشار: إلى ما عرفت منا في المقام الثاني من استحالة تعلق 
الجعل بالحكم الوضعي؛ وأث كل قضيّة ظاهرها ذلك لا بل من صرفها عنه إلى ما 
يوافق ما ذكرناء وأما خصوصيّة مذهب الأشاعرة بالّسبة إلى مذهب العدليّة من 
الإماميّة والمعتزلة؛ مع أن برهان الاستحالة لا يفرق فيه بين المذهبين كما لا يخفى 
على من له أدنى درابة؛ هي أنه على مذهب الأشاعرة لما لم يكن الأحكام منوطة 
بالمصائح والمفاسد الكامئة فليس على مذهبهم هناك غير التَصور والطلب: وأما 
على مذهب العدليّة فلما كان هناك شيء آخر قربما بقع من جهت 
خيرة له في توقم أن الحكم الوضعي لا يمكن أن يكون انتراعياً 











7 مسن سي ع ع ب ا بس ل بل ب سات بيست القولود 
يتكلم أنه بجعل مستقل أولاء فإنا لا نعقل من جعل الدلوك سبياً للوجوب 
خصوصاً عند من لا يرى كالأشاعرة الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد 
الموجودة في أفعال إلا إنشاء الوجوب عند الدئوك» وإلا فالسببية القائمة 
بالدلوك'” ليست من لوازم ذا بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع 
للالااللببإب- سس سسسكم 
الحكم الوضعي هو نفس المصلحة والمفسدة؛ مع أنك قد عرة قساده وأنّه على 
تقدير التسليم لا يمكن أن يكون مجعولاً أيضاء فالأمر في انتزاعية الحكم الوضعي 
على مذهب الأشاعرة أظهر منه بناء على مذهب العدليّة 

)١(‏ أراد بذلك إثبات كون السبيَّة اعتباريّة ليست إلآ وإن كانت على تقدير 
عدم اعتباريّتها غير قابلة للجعل أيضاء فماثقيكره بيان للواقع لكون تماميّة المطلب 
وهو استحالة تعلق الجعل بالحكم اللأضعيموكُوقمُ عليه: ثم إن الفرق بين ما ذكره 
أولا من كون السبييّة من الذانيات توفت وما ذكره أخيراً من كونها من 
الأوصاف الي أوجدها الشارع لمتكي تار بل من حيث كونه خالقاً 
وموجداً في الدلوك باعتبار الفصل والخصوصيّة مما لا يكاد يخفى على أحد فإ 
الأوّل من مقتضيات الذات ولوازم الماهيّة من غير أن يكون بإيجاد الشّارع؛ أو 
يكون بإيجاده بالظر إنى أصل الماهيّة على ما هو رأي جماعة من الحكماء من 
تعلق الجعل؛ بلوازم الماهيّة أيضاً فتدير. والثاني من الموجودات بإيجاد الشّارع 
بالنظر إلى ضميمة الفصل والخصوصيّة. 

اثم إن الدليل على ما ذكره هو ما تقرّر في محله من أن الأسباب الشّرعِيّة ليست 
كالأسباب العقليّة مؤثرة في السب وموجدة له بل إنّما هي معرفات وكواشقف 














عن وجود المسبّب عندها باعتبار وجود المصلحة المقتضية لإيجاب الشّارع من باب 
الأطف الفعل عندها من حيث اقتضاء المصلحة لا من حيث تأثير السّبب» وإن كان 





له دخل في مصلحة الفعل أيضاً في الجملة؛ لأن المنفي إنما هي الس 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) عي ا تنيت 177 
فعلاً عند حصوله ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ولا ثعقلها أيضاً صفة 
ار الفصول المنوعة ولا الخصوصيات المصنفة» أو 





أوجدها الشارع فيه با 
المشخصة. 

هذا كله في السبب والشرط والمائع والجزء. 

وأما الصحة والفساد”” فهما في العبادات موافقة الفعل المأتي به للفعل 
المأمور به» أو مخالفته له ومن المعلوم أن هاتين الموافقة والمخالفة ليستا 
بجعل جاعل؛ وأما في المعاملات فهما ترتب الأثر عليها وعدمه فمرجع ذلك 
إلى سببية هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك. 

فإن لوحظت المعاملة سبباً لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح 
لإباحة الاستمتاعات» فالكلام فيه مما سبق في السيبية وأخواتها. 

وإن لوحظت سباً لأمر [آخَتكييمٌ البيع للملكية والتكاح للزوجية 
والعتق للحرية وسببية الغبيل لَلَصَجَازة: قهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً 
شرعية. نعم الحكم بثوتها شرَّعِي؟ ”ونه إما أمور اعتبارية منتزعة من 








ثم إن ما ذكره دام ظله من قوله هذا كله في الستبب إلى آخره لا يخفى ما فيه 
من المسامحة وبالحري أن يذكر مكانه في السب والشّرطيّة والجزثية. 

(1) ما ذكره راجع إلى تفسير المتكلّمين فالصّحة والفساد على مذهيهم من 
الأوصاف التي لا دخل لها بالجعل الشرعي» بل ريما قيل بعدم كونها من الأمور 
الاعتبارية أيضاً وإليه نظر من قال إن الصّحة والفساد من العقليّات فتأمل. وأما على 
تفسير الفقهاء فلا إشكال في كونهما من الأمور الاعتباريّة. 

() لا يخفى عليك أن ما ذكره ليس منافياً لما سبقه ولحقه؛ لأن المراد من 
الحكم في المقام هو الإخبار والتصديق لا الجعل الشّرعي المقابل له. نعم هومناف 
لما لحقه من حيث إن اعتباريّة حقائق تلك الأمور حسب ما هي قضيّة أحد || 












الأحكام التكليفية كما يقال الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به 
وبعوضه والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب 
والصلاة نقيض النجاسة, وأما أمور واقعية كشف عنها الشارع. 

فأسبابها على الأول في الحقيقة أسباب للتكاليف فيصير سببية تلك 
الأسباب'"' كمسبباتها أموراً انتزاعية؛ وعلى الثاني”"' يكون أسبابها كنفس 
االبننن-س-انسسمم سسشششتخح 
تمنع حكم الشارع بثبوتها ولوه بمعنى الإخباء نعم لا إشكال في استقامته على تقدير 
اكونها من الأمور الواقعّة حسب ما هو قضيّة الشّق الآخر. 

نعم قد يورد على ما ذكره على هذا التّقدير أيضاً بالمنع من كون اختصاص 
الكاشف عنها بإخبار الشّارع وحكمه بها من الأمورات الواقعيّة التي يعرفها 
الناس حتّى قبل الاطلاع على الشرلء النؤلم لم أ لا يكون المقصود الاختصاص» 
أو يكون بالنسبة إلى بعضها فتأمل. 

)١(‏ مراده من المسّبات ليست كي ليك ]يكم بكونها مسئيات 
بل هي الملكيّة والرّوجيّة والحرية ونحوها التي هي المسّبات بحسب لفظه الظاهر 
فلا يرد عليه أن الأحكام الَكليفيّة كيف تكون عتبارية وقد سبق منه الحكم 
باستحالته فافهم. 

(1) لا يخفى عليك ما في هذا الكلام؛ لأن الأسباب على كل تقدير بكون من 
الأمور الواقّة التي لا دخل لها بجعل الشّارع؛ بل ولا بيائه وكشفه كما هو واضح 
عند ذوي الأفهام المستقيمة وكأنه جرى من القلم سهراء وإلآ فلا بد أن يقال مكان 
الأسباب سبييتهاء ويمكن أن يجعل المراد منها تلك أيضاً بأن يجعل المقصود من 
الأسباب الوصف القائم بها لا ذواتها فتأمل. وعلى كل تقدير لا إشكال في كون 
المراد ما ذكرنا. 

ثم إنْه لا إشكال فيما ذكره من أنه إذا كانت المسبّبات أموراً واقعيّة فلا بد أن 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» ااا 
المسببات أموراً واقعية مكشوفاً عنها ببيان الشارع. 

وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب. 

وممًا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الأمور 
كسببية الغليان في العصير للنجاسة» وكالملاقاة لها والسبي للرقية والتتكيل 
للحرية والرضاع لانفساخ الزوجية وغير ذلك فافهم وتأمل في المقام فإنه من 
مزال الأقدام. 

قوله وعلى الأول يكون وجوب ذلك الشيء؛ أو ندبه في كل جزء من 
جزاء ذلك الوقت لك الأمر فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان 











ن سبييّة الأسباب لها أيضاً من“ الأموٍ]لواقعيّة؛ كما أنْها إذا كانت من الأمور 
الاعتباريّة لا بد أن يكون سبيّة أسيابهاً أيضا م الأمور الاعتباريّة ضرورة استحالة 
تأثير الأمر الجعلي الشر عي ني الأمر. الواقعي لد إين بين الوجودين. نعم 
الأمر الشرعي يكون مؤثر في الحكم الشرعي» وكدًا الأمر الاعتباري لا يمكن أن 
يكون مؤئراً في الأمر الواقعي حسب ما هومن القضايا الأولئّة هذا ولكن لا يخفى 
عليك أن ما ذكره مبني على كون المراد من السَبيّة هو الأمر الموجود في السنبب 
المقتضي في المسبّب» وإلا فالسبييّة بالمعنى المعروف وهي كون الشيء بحيث 
يوجد شيء آخر بوجوده لا يكون إلا اعتباريّ سواء فرض المسبّب من 
المجعولات الشرعيّة: أو الموجودات الخارجيّة الواقعيّة أومن الأمور الاعتباريّة 
ضرورة أن المعنى المذ كور اعتبار يعتبره العقل عند الّلازم بين وجود الشيئين: إِمَا 
على سبيل النَأثين أو الكشف كما هو واضح عند ذوي البصيرة والدراية» هذا مع 
أن تأثير الستبب لا بلازم أن يكون دائماً مستنداً إلى معنى فيه إذ ربما يكون الستبب 
مناطاً ويا للمسبّبٍ حيث لا واسطة بينهما. نعم ما ذكره مستقيم في الأسباب 
المجرّدة عن التَأثير بنفسهاء بل تأثيرها مستند إلى أمر موجود فيها التي يعبر عنها 
بالواسطة في الإثبات تارة وبالدليل الإنّي أخرى. 























- بحر الفوائد 
الثاني بالنص لا بثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحاباً. 

أقول: فيه أن الموقت قد يترد وقته' “بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب, 

وأورد عليه تارة: بأن الشك قد يكون في النسخ؛ وأخرى: بأن الشك قد 
يحصل في التكليف كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض 
يشك في كونه مبيحاً للإفطار وثالثة: بأنه قد يكون أول الوقت وآخره 
معلوما ولكنه يشك في حدوث الآخر والغاية فيحتاج المجتهد في الحكم 
بالوجوب. أو الندب» أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك إلى دليل 
عقلي؛ أو نقلي غير ذلك الأمر هذا. 

ولكن الإنصاف عدم ورود شيء من ,ذلك عليه. 

أمَا الشلك في الدسخ فهو خاريؤ عنما يفيه لأن كلامه في الموقت من 
للببباااسسييييييلي سس سح 

)١(‏ لا يخفى عليك أن" جار آلائكئتيكخايقه”فيةأفرضه دام ظله إنّما يستقيم 
على ما عليه المشهور من المسامحة في موضوع الاستصحاب. وإلاً فعند التحقيق 
لا يجري الاستصحاب فيما فرضه دام ظلّه لأنه إن أريد به استصحا. الحكم كما 
هو ظاهر العبارة إن لم يكن صريحها فهر مما لا معنى له مع الشّك في موضوعه» 
وإن أريد به استصحاب الموضوع فهو أسوأ حالاً في المقام من استصحاب الحكم 
كما هو واضح؛ مع أنْه على فرض جريانه لا يرد نقضاً على الفاضل؛ لأن مرجعه 
إلى الاستصحاب في الحكم الوضعي بناء على ما أراده في المقام. 

نعم لا إشكال في ورود ما ذكره عليه لو كان مقصوده ممًا ذكره من التفصيل 
نفي مورد يشاك فيه لا يمكن التمسك بالدليل فيه إلا الأحكام الوضعيّة بالمعنى 
الذي يستفاد من ذيل كلامه لا منع إجراء الاستصحاب على تقدير فرض الشّك 
وعدم إمكان السك بالدليل حسب ما عرفت أنه الظاهر من كلامه» ضرورة أنه له 
يمكن السك بالدثيل مع الشّك في ثبوت موضوعه. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) نايت لس ا مم 1 


حيث”” الشك في بعض أجزاء الوقت كما إذا شك في جزء مما بين الظهر 


را 0 اد من قوله اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر 
وهو إلذي ادعي أن وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل. 
“جب 

)١(‏ أراد يما ذكره دام ظله بيان أن مراد الفاضل التوني قدس سره من نفي 
الشلّك في جزء ء من أجزاء الموقّت» بحيث لا يمكن ك معه بالدليل هو الشّك 
في كون جزء من أجزاء الوقت مراداً ما دل على توقيت الحكم من أوّل الأمره 
بحيث يرجع الشّك فيه إلى الشّك في التخصيص: ومن المعلوم امناع فرض شلئ 
كذلك لا يمكن السك معه بالدليل كما لا يخفى» وأما الل في الّسخ فلا دشل 
له بالشّك المفروض أصاقٌ لأنه شلئة في أصل رفع حكم الموقت بالنْسبة إلى 
الأزمنة المتأخرة كلية ولا دخ له انثا فرئبه)أصلاً كما لا يخفى, هذا كله فيما 
كان الشّك في السخ في نيخ أملّاكتكم اموت رأسأء وأما لو كان الك فيه 
من حيث الك في نع بلطا الك في مخ وقت الظهر 
بعد ملاة كان العمل عليه من حيث صيرورته إلى نصف الدلوك إلى الغروب 
فكذلك أيضاًء لأن مرجع فيه أيضاً إلى الشّك في رفع أصل الحكم من 
لمان التشخ رفك بعد ما محا مها هذا يس من انخصيض لقا لخ في 
شيء إذ لا دخل له بالشّك أصل إرادته من أوّل الأمر. 

0 إلى الأزمنة الآنية فقط فتأمل جد حتّى لا يشتبه 
سخ والشخصيص في خخصوص المقام؛ فإنه بمكان من 
الغموض والخفاء حيث إن العموم في كل منهما مفروض بالنّسبة إلى أجزاء الّمان. 

هذا ثم لو فرضنا شمول كلامه للشّك في التسخ | لم يرد عليه نقض به 
أصلاً. لأن || في النسخ الاصطلاحي لا يكون ِلآ فيما كان هناك عموم يقتضي 
الحكم بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك كما لا بخفى؛ فانّمسك فيه أيضاً بالدليل لا 

































بالاستصحاب حسب ما عرفت تفصيل القو[ 

نعم بنا على ما حقّقه الأستاذ العلآمة دام ظله من أن الشّرط في النسخ هو فهم 
الاستمرار للحكم المنسوخ» سواء كان من اللّليل الال على ثبوت الحكم أوّلاء أو 
من استقرار عادة صاحب الحكم لم يجز التَمسك بائدليل الأول دائماه وفي جميع 
المقامات كما هو واضح على ذلك التّقديره بل لا يكون هناك على التُقدير 
المفروض ما يمكن السك به في مورد الشّك دائمك لأن العادة الكليّة لم يقم 
برهان على جواز التعريل عليها فلا بد أن يتمسّك بذيل الاستصحاب بالآخرة» 
ولكن لا يرد مع ذلك نقض عليه أصلا بل ومع تسليم الاحتياج إلى الاستصحاب 
في جميع موارد الشّك في النسخ لأنة“كلامتتككيب ما يفصح عنه مقالته المحكية 
مختص بالاستصحاب المختلف في وهو أذ ي) يني جريانه في الأحكام الشّرعيّة 
من حيث عدم وجود موضوغه: وهو الشّكِ الذي لا.يكون هناك دليل على بقاء 
الحكم فيه وقد عرفت دعوى جماعة أحتى من الأخباريّة الإجماع على اعتبار 
الاستصحاب في الشّك في النسخء بل قد عرفت عن بعضهم دعوى الضرورة عليه 
فالتقض عليه بالشّك في النسخ ساقط على كل تقدير. 

هذا ملخّص ما يستفاد من كلام الأستاذ العلأمة مع توضيح مني حسب 
الإدراك القاصرء ولكن يمكن النظر فيما ذكر أخيراً بملاحظة ما ذكره الأستاذ 
العلأمة في تحرير محل الََاع من أن الحق أن الاستصحاب من حيث إِنَّه 
استصحاب مختلف فيه بين المنكرين والمثبتين بجميع أقسامه؛ بمعنى أنه ليس 
هناك قسم منه انتفقوا على اعتبار الاستصحاب فيه حتّى الشّك في التسخ فراجع إلى 
ما ذكره وما ذكرنا ثمّة وتدبّر فيه. فإ ملاحظة الحيثّة وإن كانت مجدية في ذلك 
المقام؛ إلا أنها لا يمنع من دفع الاعتراض على ما ذكره الفاضل قدس سره كما له 








- فلا 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 

وأمًا الشك في ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يومء أو نسخه في هذا 
اليوم فهو شك لا من حيث توقيت للحكم؛ » بل من حيث نسخ الموقت فإن 
وقع الشك في النسخ الاصطلاحي لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب 
المختلف فيه لأن إثبات الحكم في الزمان الثاني لعموم الأمر الأول للأزمان 
ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع بل كل شارع على إرادة 
دوام الحكم ما دامت تا تلك الشريعة لا من عموم لفظي زماني. 

وكيف كان فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص في 
الأزمان كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال التخصيص في الأفراد 
واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيد من والظاهر أن مثل هذا ليس 

محلاً لإنكاره وليس إثباتاً للحكم خيي:لإزمان الثاني لوجوده في في الزمان الأول 
بل لعموم دليله الأول كما لا يتننى: 

وبالجملة: فقد صرج هذا لمعتل بآن الاستصحاب المختلف فيه لا 
يجري في التكلبفيات وُمَنك كذ “الاسنتَصَعَْالِ مما انعقد على اعتباره 
الإجماع؛ بل الضرورة كما تقدم في كلام المحدث الأسترآبادي ولو فرض 
الشك في النسخ في ارتفاع حكم لم ينبت له من دليله ولا من الخارج عمرم 
زماني فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي داخل فيما ذكره من أن الأمر إذا لم 
يكن للتكرار إلخ يكفي فيه المرة ولا وجه للتقض به في مسألة الموقت 
فتأمل. 

وأمًا الشنك في تحقق المائع كالمرض المببح للإفطار والسفر الموجب له 
وللقصر والضرر المبيح لتناول المحرمات فهو الذي ذكره المفصل في آخر 
كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعاً للحكم الوضعي فإن 
السلامة من المرض الذي يضر به الصوم شرط في وجوبه وكذا الحضر وكذا 





الأمن من الضرر في ترك المحرم. 

فإذا شك في وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو 
عدماً ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق» بل قد عرفت فيما مر عدم جريان 
الاستصحاب في الحكم التكليفي إلا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه 
وهو الحكم الوضعي في المقام. 

مثلاً إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلف بشرط سلامته من 
المرض الذي يتضرر بالصو. فاذا شلك في يقالها ونعدوث النرضي التذكوون 
وأحرز الشرط بالاستصحاب أغنى عن استصحاب المشروطه بل لم يبق 
مجرى له لأن معنى استصحاب الشرط ترتيب آثار وجوده وهو ثبوت 
المشروط مع فرض وجود باقي العلل اتاقيصية وحينئد فلا يبقى الشك في بقاء 
المشروط. 

وبعبارة أخرى: الشك في يقاء المَرَوط مسب عن الشك في بقاء الشرط 
والاستصحاب في الشرط وود دك مين لبقَاء المشروط» أو ارتفاعه 
فلا بجري فيه الاستصحاب لا معارضاً لاستصحاب الشرطه لأنه مزيل له ولا 
معاضداً كما فيما نحن فيه وسيتضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الأمور 
الخارجية وفي ان اشتراط الاستصحاب اء الموضوع إن شاء الله. 
وممًا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه بما إذا كان الشلك في 
الوقت المضروب للحكم التكليفي؛ فإنه إن جرى معه استصحاب الوقت 
أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي كما عرفت في الشرط» فإن الوقت 
شرطء أو سبب وإلا لم يجر استصحاب الحكم م التكليفي؛ لأنه كان متحققا 
بقيد ذلك الوقت فالصو. 2 نيد كره إي البر لا امتططاب 
وجوبه في الزمان المشكوك كونه عن النها. 





بقا. 
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وأصالة بقاء الحكم المقيد”” بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا 
الزمان نهاراً كما سيجيء توضبحه في نفي الأصول المثبتة إن شاء الله. 

الهم إلا أن يقال إنه لات تنجز التكليف سابقل وإن 
سس كد ددشم 

(1) الوجه فيما ذكره واضح ضرورة أن صدق الشّرطية لا يتوة على صدق 
الشرط فبقاء الشّرطيّة فيما كان الشرط موجوداً في الستابق لا يستلزم بقاء الشّرط 
كما أن ارتفاع الشرط لا يستلزم ارتفا ففي صورة الشّك في ارتفاعه لا 
معنى لاستصحابها فالشْرطيّة دائماً صادقة» سواء صدق الشرطء أو كذب» وسوام 
ارتفع على التقدير الأول أو لم يرتفعء فلا رافع للشّرطية في الأحكام الشَرعيّة إل 
رفعها في الشّريعة. 

نعم فعليّة || 











ِب بمعنى لابشا متهكملاً يتوقف على صدق الشّرط فالشّك 
فيها مسب دائماً عن الشّك فيه لفلا معنن لإجراء الاستصحاب في الشّرطيّ لأن 
المفروض أن الشّك المسببأ عن لفل في .شي مرتآخر لا يجامع معه في الناخول 
تحت عموم لا تنقض حسب ما عرفت» وستعرف فلا مناص حينئذ عن التمسك 
باستصحاب نفس الشّرط والوقت وهو الذي اعترف بجريان الاستصحاب فيه فلا 


يرد نقضاً عليه. 
نعم برد عليه أيضاً أن الحكم بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعاً 
لجريانه في الحكم الوضعي حسب ما هو 34 صريح كلامه ممًا لا معنى له لما 





قد عرفت في كلام الأستاذ العلآمة من أن الشّك السّببي لا يجامع دخوله مع دخول 
يع أخار لاب ب لاحل هو الأ ا لمن رق 
في ذلك بين أن يكونا معاضدين: أو معارضينء اللّهمْ إل أن يكون مراده من 
الحكم بالجريان ندا هو كون الحكمنيقاء الحكمالتكليفي من جهة الاستصحاب 
والحكم التاهري بالبقاءء وإن كان نجريائه في الوضع فتأمل. 

() أراد بذلك الاستدراك عمًا ذكره سابقاً من عدم توقف صدق الشَرطية 














والموقت على صدق الشرط والوقتء بل هي صادقة على كل تقدير فلا يعقل أن 
يكون الثّك فيه سياً للشّك في صدقهاء وبيانه: أله وإن لم يعقل بي الشّك في 
صدق الشّرط للشّك في الشّرطية بالأظر إل الى الثاقة العقليقد ولهذا ذكرنا في مقلامة 
الواجب أله لا معنى لتخصيص الا في نيوت الملازمة بين وجوب المقلامة 
وات لت لأن حكم العقل بثبوت الملازمة يينهما لاه 
ات المطلق والمشروط؛ لأن الوجوب المتحقّق في الواجب 
المشروط أيضاً يقتضي وجوب مقلماته في حكم العقل على نحو الوجوب 
الموجود فيه» لأن وجود الشّرط لا مدخل له له في أصل وجوبه في الشرع وبحب 
الشارعء لأن هذا المعنى لا يتفاربع الأو الصورتين نما له مدخل في 
5 والاشتراط باقياً أيضاً ضرورة 
أن صدق الشّرط لا بوجب يفي المَرعيةوالتوقف, ولهذا ذكرنا في تلك المسألة 
إبراداً على ما ذكروه من أن الول الصترلظبَصَيرزأجباً مطلقاً بعد وجود شرطه 
بأ وجود الشّرط لا يعقل أن يصير سيا للاتقلاب وصيرورة المشروط مطلقاً. 
نعم وجود الشرط موجب لتنجز التكليف والوجوب على المكلف لا بمعنى 
أنه ينشئ الشّارع عند وجوده حكماً آخر يعر عنه بالوجوب المنجزء بل بمعنى 
أكونه نفسه مع ملاحظة حكم العقل بوجوب إطاعته فعلا إلا أن العرف .يتسامحون 
في أمر الرطيّة ويجعلون ارتفاع الشّرط موجبا للحكم بارتفاع الشرطيّة والشّك فيه 
موجباً للشّك فيه لعدم فرقهم بين الفعلّة والتَعليق من هنا يقال إِنّ انتفاء الشّرط 
موجب لانتفاء المشروط تسامحاً في التّسوية بين التجر والتعليق بالنظر إلى حكم 
العرف يمكن أ, الشّك في بقاء الشّرط إن المشروط مشكوك 
البقاء فيمكن إجراء الاستصحاب في الحكم المعلّق على الشّرط المشكوك بهذه 
الملاحظة؛ وإن كان استصحاب الشرط أيضاً كافياً ومغنياً عنه ومن هنا يمكن 














.يقال في صو 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحا 






كان لتعليقه على أمر حاصل إذا ارتفع الاستطاعة المعلق عليها 
وجوب الحج إن الوجوب ارتفع: فإذا شك في ارتفاعها يكون شكا في 
ارتفاع الحكم المنجز ويقائه وإن كان الحكم المعلق لا يرتفع بارتفاع المعلق 
عليه لأن ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطية إلا أن استصحاب وجود 
ذلك الأمر المعلق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكورء فإنه 
حاكم عليه كما ستعرف. 

نعم لو فرض في مقام''' عدم جريان الاستصحاب في الشك في الوقت 
1 لالجب 
تقض الاني أيضاً اللَهمَ إلا .أن يقال إن مسامحتهم نما هو في الحكم 
الشّك بالنسبة إلى الشرطية لاقي |جخزآه إلاستصحاب بالنّسبة إليهاء فإن بناءهم 
أيضاً ليس على إجراء الاستصحال السب إلى إلشّك المسبّب عن الشك في شيء 
آخر فيما يمكن إجراء الاستصعوابالنيية إليه فتأمل, 












(1) الوجه في عدم جر ن الأستصحاب في المقام مما لا ينبغي أن يخفى على 
الأوائل فضلاً عن الأواخر لأن إجراء الاستصحاب في المقام والحكم بعدم تحقّق 
الغاية نظير إثبات أحد الحادئين بالأصل وهو مما فضت الضّرورة بعدم جوازه؛ لأا 
مرجع الحكم بيقاء الوقت بالنسبة إلى الزّمان المشكوك هو الحكم بكون الغاية في 
حكم الشارع هو الرّمان الرّائد ولا يتوهم أن هذا من قبيل استصحاب الكلّي فيما 
شك في ارتفاعه با تفاع بعض الأفرادء فإنه ل مائع من استصححايه بناء على المسامحة 
بالنّسبة إلى الأحكام المترئّبة على نفس الكلّي حسب ما ستقف على تفصيل القول 
فيه إن شاء الله. 1 

وبالجملة: لا ريب في أله إذا كان الشّك في الحكم الشرعي الكلّي بالّسبة إلى 
الموفّت وأن الغاية هل هو لتاقصء أو الرّائد لم يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة 


إلى الوقت. 








كما لو كان الوقت مردداً بين أمرين كذهاب الحمرة واستتار القرص انحصر 
الأمر في إجراء استصحاب التكليف فتأمل". 

والحاصل: أن النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك يإبقائه 
من جهة الشك في سببه» أو شرط؛ أو مانعه غير متجه. لأن مجرى 
الاستصحاب في هذه الموارد أولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع 
ويتبعه إبقاء الحكم التكليفي» ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم 
التكليفي ابتداء إلا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي. 

قوله وعلى الثاني أيضاً كذلك إن قا لأمر التكرار إلخ. 

قد يكون التكرار مردداً يبن وجهين كما إذا علمنا بأنه ليس للتكرار الدا 
اساااس جك ب سيكت 

نعم يجري الاستصحاب فيه فيلما كان الما فيه من حيث الشّك في الموضوع 
بعد تبيّن الحكم الشرعي الذي لاريبكن إلا موضوعه ومحموله بناء على ما 
عليه المشهور من المسامحة في باب الاستصحاب على ما ستقف عليه في محله. 

(1) الوجه في التأئّل هو ما عرفت في طيّ كلماتنا استابقة وستقف عليه بعد 
هذا إن شاء اللّه من أن نسب الشّك في شيء عن الشّك في غيره إذا كان من جهة 
كونه موضوعاً له كما هو المفروض في المقام كما لا يخفى؛ لم يجر الاستصحاب 
بالّسبة إليه أصلاً سواء فرض إمكا جراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع؛ أو 
فرض عدم إمكانه والوجه فيه مضافاً إلى وضوحه قد عرفته فيما مضى وستعرف 
فيما سيأتي إن شاء الله هذا ولكن يمكن أن يقال نه بناء على المسامحة في باب 
الاستصحاب لا ماتع من جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم مع الشّك في 
موضوعه حيثما يساعد عليه العرف فتدير فلعله الوجه في قوله بعد هذا ولا يجوز 
إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء إلا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر 
الوضعي. 



























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» سس سس سس 8 
ولكن العدد المتكرر كان مردداً بين الزائد والناقص. 

وهذا لإيراد ل بتدفع بما ذكره”' قدس سره من أن الحكم في التكرار كالأمر 
الموقت كما لا يخفى, فالصواب أن يقال'" إذا ثبت وجوب التكرار فالشك 
_ب الس لسلس ممه 

(1) الوجه في عدم اندفاعه بما ذكر في الموقت من أنة ثبوت الحكم في كل 
جزء من أجزاء الوقت بنفس الأمر وبعده لا معنى لإجراء الاستصحاب لانتفاء 
الموقّت بانتفاء الوقت ظاهرء لأنه فيما إذا كان الكرار مردداً بين وجهين لا معنى 
للتّمسَك بالأمرء ولكن يمكن أن يقال إن ما ذكره على نقدير كون الأمر للتكرار 
عبني على ما هو المعروف من إرادة التكرار الذائمي المنزل منزلة افعل أيدا حسب 
ما صرح به جماعة بحيث لا بكون حفيداإبالإمكان العقلي والشّرعي؛ فحينئذ إذا 
شلك في وقت في مطلويّة الفع) وبتك يُفيلى الأمر على نبوتها فالتكرار على 
هذا القول كالموقّت ما دام يمري ولكن أورد على هذا التّقدير شيخنا الأستاذ 
العلآمة أيضاً بأن القول يوضع الأمر لدكرار بالمعنى المذكور لا يمنع من فرض 
مورد استعمال الأمر فيه على خلاف ما يقتضيه وضعه كيف وهو لا يمنع من 
الاستعمال في المرّة حسب ما يفصح عنه مقالتهم كما صرّحوا به فعدم منعه مما 
ذكر أولى كما لا يخفى, فحينئذ يتوجه عليه ما ذكره دام ظله. 

(6) لا يخفى عليك أن ما ذكره من التّوجيه مبني على كون مراد الفاضل قدس 
سره مما ذكره من الكلام هو نفي مورد الاستصحاب في الأحكام الشرعيّ وإن 





فرض مورد يشلك فبه لا بد من الرّجوع فيه إلى الأصول الأخر من حيث عدم إمكان 
النّمسك باندليل فيه لا نفي مورد لا يمكن التمسك فيه حسب ما ريما يسبق إلى 
الذّهن من بعض كلماته؛ هذا وقد يظهر التّمسك بالاستصحاب في أمثال المقام من 
صاحب الفصول في باب الأوامر وغيره فراجع إليهء وقد يورد على ما ذكره من 
الجواب به لامانع من الرّجوع إلى استصحاب الوجوب فيما كان الشّك في مقدار 








التكراره بمعنى التعدد المطلوب حسب ما هو قضيّة صريح كلمات القائلين بدلالة 
الأمر عليه لا التقييدي كما احتمله بعضٍ ى بناء على المسامحة في باب الاستصحاب 
وأنت خبير بفساد هذا الإيراد: لأن | اء على المسامحة لا يقتضي فتح باب جريان 
الاستصحاب في جميع الموارد: بل إِنما هو فيما ساعد عليه العرف ومعلوم عدم 
مساعدته في المقام كما لا يخفى. 

نعم هاهنا يراد على تقدير كون المراد بالتكرار ار هو المعنى الثاني يمكن الحكم 
بوروده بناء عليه على ما عليه المشهور وهو إنه لا مانع من الرّجوع إلى استصحاب 
الشغل فيما شك في حصول البراءة منه:بالّاقص حسب ما جعلوه دليلاً للحكم 
بوجوب الاحتياط والإتيان بالك “دوز /يكالأمر بينه وين الأقل م في الشّك في 
المكلف به. نعم بناء على تحقيقاتع الذي عرفت طير هذا الجزء من التَعليقة 
وغيره من عدم جريان اسكضتجابو الاشتفال_أميلاً لم يكن معنى للتمسّك 
بالاستصحاب المذ كور ولكن قد عرفت أن الإبراد مبني على ما عليه المشهور من 
جريان استصحاب الاشتغال حسب ما يشهد به كلماتهم من حيث كونها مشحوئة 
من التمسك بهه ولكن يمكن الذذب عنه أيضاً. 

أما أولً: فبأن استصحاب الشّغل ليس من الاستصحاب في الحكم الشّرعي الذي 
هو محل الكلام. 











نيا أن الرّجوع إلى استصحاب الشغل وجريانه إن سلمتاه إنّما هو فيما 
لم يكن من الأصول المثبتة وهو في المقام منها كما لا يخفى؛ ولهذا أ عن 
السك به في مسألة الأ والأكثر بدلك أيضاً فراجع إلى الجزء لاني من التعليقة 
حتى تقف على حقيقة الأمر. 

ثم إن بعض ما أورده في في الموقت كالشّك في النسخ والمانع يجري في المقام 
أيضاً والجواب عنه بظهر مما ذكرنا ثمّة. 





اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب») ع سسب سيد بم 
في يقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار 
لتردده بين الزائد والناقص ولا يجري فيه الاستصحاب» لأن كل واحد من 
المكرر إن كان تكليفاً مستقلاء فالشك في الزائد شك في التكليف المستقل 
وحكمه النفي بأصائة البراءة لا الإثبات بالاستصحاب كما لا يخفى» وإن 
كان الزائد على تقدير وجوبه جزء من المأمور به بأن يكون الأمر بمجموع 
العدد المتكرر من حيث إنه مركب واحد فمرجعه إلى الشك في جزئية شيء 
للمأمور به وعدمها ولا يجري فيه أيضاً الاستصحاب؛ لأن ثبوت الوجوب 
لباقي الأجزاء لا ينبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيته» بل لا بد من 
الرجوع إلى البرا 

قوله وإلآ فذمة المكلف مشغولة تت يأتي بها في أي زمان كان. 

قد بورد عليه النقض بما عرف خالتقاله'( قي العبارة الأولى. 

ثم إنه لو شك في كون,الأمر لَتَكرَآرء أو المرة كان الحكم كما ذكرنا في 
تردد التكرار بين الزائد والَافض» وكذ1 ل و آمر آلمولى بفعل له استمرار في 
الجملة كالجلوس في المسجد ولم يعلم مقدار استمراره» فإن الشك بين 
الزائد والناقص برجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجباً مستقلاً على 
تقدير وجوبه إلى أصالة البراءة؛ ومع فرض كونه جزء يرجع إلى مسألة الشك 
ا سس سس سس سس ده 

(0) لا يخفى عليك أن ما يجري في المقام من النقض الأذي ذكروه إِنّما هو 
بعضه لا كله حسب ما اعترف به دام ظله أيضاً في مجلس البحث. نعم يرد عليه أن 








ق أو قاعدة الاحتياط. 


في صورة الشّك في إتيان المأمور به لا معنى للتمسّك بالأمر كما لا يخفى. 

الهم إلا أن يكون مراده ما ذكرا ابقاً من نفي جريان الاستصحاب لا إثيات 
جواز المسّك بالأمر في جميع المقامات» فمراده مما ذكره هو التَمسك بقاعدة 
الشغل. 











في الجزئية والعدم فإن فيها البراءة» أو وجوب الاحتياط. 

قوله: وتوهم أن الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقت المضيق 
اشتباه غير خفي على المتأمل. 

الظاهر أنه دفع اعتراض على تسويته في ثبوت الوجوب في كل جزء من 
الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه ولا دخل له بمطلبه وهو عدم 
جريان الاستصحاب في الأمر الفوري» لأن كونه من قبيل الموقت المضيق لا 
يوجب جريان الاستصحاب فيه لأن الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت 
المضيقء» إما أن يراد به المسارعة في أول أزمنة الإمكان وإن لم يسارع ففي 
ثانيها وهكذاء وأما أن يراد به خصوص الزمان الأول» فإذا فات لم يثبت 
بالأمر وجوب الفعل في الآن | 
في الآن الثاني متراخياً. 

وعلى الأول فهو في كل ,جزء م القت من قبيل الموقت المضيق» وعلى 
الثاني فلا معنى للاستصحاب 1:7 على اكه من أن الاستصحاب لم 
يقل به أحد فيما بعد الوقت» وعلى الثالث يكون في الوقت الأول كالمضيق 
وفيما بعده كالأمر المطلق وقد ذكر بعض شراح هذا الكتاب: دأن دفع هذا 
التوهم لأجل استلزمه الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب في ما بعد 
للسااياا-اسبابب-اببااسمسشششسخ 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره إِنّما يستقيم على تقدير كون المراد من دلالة 
الأمر على وجوب الفعل في خصوص الرّمان الأول دلالته عليه على وجه الَوقيت 
بحيث يصير كالموقّت كما هو الظاهر على هذا القدير فيصير الرّمان من قبيل 
الموضوع فلا معنى للاستصحاب بعده؛ وأما لو كان المراد دلالة الأمر على وجويه 
فيه على وجه الرقِيّة لم يكن إشكال في جريان الاستصحاب كما لا بخفى. نعم 
لو ترقد الأمر بين الأمرين لم يجر الاستصحاب أيضاً. 





اني لاكوراً ولا متراخياء وأما أن يراد به ثبوته 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» يتب وسكي سه سس نيس 8و 
الوقت الأول» ولم أعرف له وجهاً. 

قوله: «وكذا النهي لا يخفى أنه قدس سره لم يستوف أقسام الأمر لأن 
منها ما يتردد الأمر بين الموقت بوقت فيرتفع الأمر بفواته وبين المطلق 
الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت كما إذا شككنا في أن الأمر بالغسل في 
يوم الجمعة مطلق فيجوز الإتيان به في كل جزء من النهار؛ أو موقت إلى 
الزوالء وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد. فإن الظاهر أنه لا مانع 
من استصحاب”" الحكم التكلبفي هنا ابتداء قوله. بل هو أولى لأن مطلقه» 
إلخ. 

كأنه قدس سره لم يلاحظ”" إلا الأوامر والنواهي اللفظية البينة المدلول» 
وإلاء فإذا قام الإجماع؛ أو دليل”” فظن تيمل على حرمة شيء في زمان ولم 











(1) لا يخفى عليك أن ما.ذكره من عدم المانع من جريان الاستصحاب فيما 
فرضه إنّما يستقيم على بناء المشهور وأمآبناء على مأ بتي عليه الأمر في الاستصحاب 
فلا مجرى له قطعاً لرجوع فيه إلى الشّك في الموضوع كما لا يخفى؛ فلعل ما ذكره 
مبني على ما بئى عليه المشهور فتدر. 

(1) قد أورد الأستاذ العلأمة في مجلس البحث على ما ذكره من دعوى 
الأولويّة بمنعها إذ لم يعقل فرق في عدم جريان الاستصحاب بناء على ما ذكره 
بين كون الطَلب للمرّة» أو الطبيعة: أو التكراره ولكن يمكن أن يقال إن مراده ممّا 
ذكره هوإن الطّلب إذا كان للتكرار كان دلالته على وجوب الإتيان في كل زمان 
أقوى ممًا إذا كان للطبيعة» ففي صورة الشّك يكو التَمسك به أظهر مما إذا كان 
اللطبيعة فتأمل. 

© لا يخفى عليك أن جريان الاستصحاب فيما ذكره من الصّور والأمثلة 
مبني على المسامحة في موضوع الاستصحاب: وإل فلا معنى لجريان الاستصحاب 


94 





بحر الفوائد 
بعلم بقاؤها بعده كحرمة الوطء للحائض المرددة بين اختصاصها بأيام رؤية 
الدم فيرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إل 
بالاغتسال: وكحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير الثار وحلية عصير 
الزييب والتمر بعد غليانهما إلى غير ذلك مما لا يحصى فلا مانع في ذلك كله 
من الاستصحاب. 

قوله فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق إلخ. 

الظاهر أن مراده'' من سببية السبب تأثيره لا كونه سبيً في الشرع وهو الحكم 
الات سسطسلسلسييسشسسيدتك 
وإن لم يمكن التمسك بالدليل فيها لفرض إجماله وعدم بيانهه بل لا ب من الرنجوع 
إلى الأصول الأخرء فإذا فرض إجمال ا" تعالى ولا تقربوهن حتّى يطهرن من 
جهة تردده بين التخفيف الدال على غيم الكرمة فيما إذا انقطع الدم وبين التشديد 
الظاهر في الحرمة ما لم يحصل المسلَ)> جا بَقُوم مقامه كالتيمم بناء على كفايته 
لرفع الحرمة وقيامه مقام الغسل'عَيكالله قلا مكى”لأشتصحاب حرمة المقاربة في 
الزّمان المشكوك وهو زمان انقطاع الدم مع عدم حصول التطهير لعدم العلم 
بموضوع حرمة المقاربة وأنه الملتبسة بالدم؛ أو غير المتطهر. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن كلامه صربح فيما ذكره دام ظله ولا خفاء في صحّة ما 
ذكره من عدم جريان التقسيم الذي ذكره في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف» 
إلا أن هنا كلاماً ذكره دام ظله في مجلس البحث يمكن استفلاته من كلامه 
المذكور في الرّسالة أيضاً لا يخلو عن أتل؛ وهو إن الشّك في الحكم الوضعي 
دائماً لا يكون إلأمن جهة الشّك في الَسخ وهو كما ترى كلام لا محضل له عند 
الأملء أن نعقل الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي بعد القول بالجعل في تصوير 
وقوع الثّك في كل منهما من غير جهة النسخ أيضاً فتدير. ثم إن مراد الفاضل مما 
ذكره من الكلام ليس هو الشّئى الأوّل من / بن قطعا لأنه في مقام إثبات نفي 














القصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 
الوضعي» لأن هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من الأقسام لكونه دائمياً في جميع 
الأسباب إلى أن فإن أراد من النظر في كيفية سببية السبب تحصيل مورد 
يشك في كيفية السببية ليكون موردا للاستصحاب في المسبب فهو مناف لما 
ذكره من عدم الاستصحاب في التكليفيات إلا تبعاً لجريانه 





وإن أراد من ذلك نفي مورد يشك'" في كيفية سيبية السبب ليجري 
الاستصحاب في المسبب فأنت خبير بأن موارد الشك كثير فإن المسبب قد 
يتردد بين الدائم والموقت كالخيار المسبب عن الغين المتردد بين كونه دائماً 
لولا المسقطء وبين كونه فورياً وكالشفعة المرددة بين كونه مستمراً إلى 
الصبح لو علم به ليلاً أم لاء وهكذا والمبرقت قد يتردد بين وقتين كالكسوف 
الذي هو سبب لوجوب الصلاة ارد وفنهايين الأخذ في الانجلاء وتمامه. 

قوله وكذا الكلام ف في الشرط والاع إلتآخره. 

لم أعرف المراد من إِلحَاقَالسَوْيواليمانع'©/بالسبب فإن شيئاً من الأقسام 








المورد للاستصحاب كما يفصح عنه مقالته لا في مقام إثبات المورد لهء ومن هنا قد 
بناقش في الترديد المذ كور لكونه كاشفاً عن عدم وضوح المراد. 

)١(‏ لا يخقى عليك صحة ما ذكره دام ظله من وجود صور الك كثيراً ولكن 
لا يخفى عليك أن الك في جميع ما فرضه من الأمثلة من قبيل الشّك في المقتضي 
الذي لا يقول دام ظلّه باعتبار الاستصحاب فيه. نعم بناء على ما عليه المشهور من 
عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في المقتضي والشّك في الرَافع يكون 
الحكم بجريان الاستصحاب فبها في غاية الظّهور. 

(1) لم أعرف الوجه في عدم معرفته دام ظله المراد من الإلحاق يعد تسليمه 
لجريان ما ذكره من الأقسام ف في الشّرط والمانع أيضاً إذ الوجه فيه بعد الاعتراف بم 














3 سكس سي ا ب و سس عيبي تعب يشر القرهد 
المذكورة في السبب لا يجري في الشرط والمانع وإن جرى كلهاء أو بعضها 
في المانع إن لوحظ كونه سيا للعدم لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل في 
السبب وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سيياً لعدم الحكم. 

وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله: «فإن ثبوت 
الحكم إلخ. 

فإن الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط أنه قد يكون نفس الشيء 
شرطاً لشيء على الإطلاق كالطهارة من الحدث الأصغر للمسء ومن الأكبر 
اللمكث في المساجد ومن الحيض للوطء ووجوب العبادة وقد يكون شرطاً 
في حال دون حال كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكن لامع 
عدمه؛ وقد يكون حدوثه في زمان مإشرطً للشيء؛ فيبقى المشروط ولو بعد 
ارتفاع الشرط كالاستطاعة للجخ” وقفرككون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل 
دون آخر كالوضوء العذري المؤقر فيماءيأتي به حال العذر. 

فإذا شككنا في مساألة لتحي تقا.وجويه بهد ارتفاع الاستطاعة فلا مانع 
من استصحابه وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن من الشرط 











ذكر مما لاخفا. » فإنه أراد منه منع مورد للشّك في الشّرط والمانع حتّى يجري 
الاستصحاب فيه من جهة ترددهما بين ما ذكره من الأقسام في السسّبب» فالمراد ممّا 
0 ه دام ظله حسب ما صرّح به في مجلس البحثء وإن كان خلاف ظاهر العيارة 
هوإنه لا نفع في إلحاق الشرط والمانع بالستبب لما قد عرفت من جريان 
الاستصحاب فيه فتدبّر. 

(1) جعل المثال من الشّرط مبني” على ما هو المشهور يين الأصولئين من كون 
الاستطاعة شرطاً لوجوب الحج» وإلاآ فعند التحقيق إلحاقه بالسسبب أولى كما لا 
يخقى. 
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كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقتء فإنه لا مانع من 
استصحاب الوجوب. 

وكذا لو شككنا في أن الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى الثقاء من 
الحيضء أو ارتفاع حدث الحيض؛ وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو 
المس بعد الوضوء العذري إذ! كان الفعل المشروط به بعد زوال العذر. 

وبالجملة: فلا أجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن إجراء الاستصحاب في 
المشروطه بل قد يوجب إجراؤه فيه 

قوله فظهر مما ذكرنا أن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلا في 
الأحكام الوضعية أعني نفس الأسباب والشروط والموانع. 

الا يخفى ما في هذا التفريع'" » فإنه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب 
االدلدعلللللننتخش دده 

(1) لا يخفى عليك أن نفس كيفتةتهرطي د الشّرط لا يوجب إجراء الاستصحاب» 
بل الك فيها موجب له كما لَب لهي إلأ أن يكون المراد السب البعيد فتديّر. 

(1) توضيح ما ذكره دام ظله هوإن كلامه مشتمل على عقدين سلبي وهو عدم 
حجيّة الاستصحاب في غير الأحكام الوضييّة بالمعنى الذي ذكره وإيجابي' وهو 
حجيّة الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة؛ بمعنى موردها حسب ما يستف 








اد من 
كلامه ودعوى ظهور العقدين مما ذكره من التفصيل في غاية الفسادى ما عدم 
ظهور عقده السلبي فلأنه ينحل إلى عدم حجّة الاستصحاب في أمورة 

أحدها: الحكم التكليفي. 

والقاني: الحكم الوضعي بالمعنى المعروف. 

والثالث: السبيّة بمعنى الأئيره وكذلك غير السّبية من سائر الأحكام الوضعيّة. 
الرابع: المسيات والذي ظهر من كلامه هو عدم حجية الاستصحاب في الأول 
واحد من القسمين الأخيرينء وتعبين الأستاذ العلآمة للرابع إنْما هو من حيث 








في الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع ولا عدمه فيها 
بالمعنى المعروف. نعم علم من كلامه عدم الجريان أيضاً في المسيبات أيضاً 
لزعمه انحصارها في المؤبد والموقت بوقت محدود معلوم. 

فبقي أمران: 

أحدهما: نفس الحكم الوضعي وهو جعل الشيء سبباً لشيء؛ أو شرطاً 
واللازم عدم جريان الاستصحاب فيها لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية. 
والثاني: نفس الأسباب والشروط. 
يباسح 
استظهاره كون تقسيم التأثير بما ذكره هو من جهة قصده منع الاستصحاب في 
المسيّيات فتأمل. 

وأما الثاني فلم يظهر من كلامة دم نحمكية الاستصحاب فيه. نعم اللأزم مما 
ذكره في بيان عدم جريان الاستطحاب في الحكم التكليفي عدم جريانه فيه أيضاً. 
لأ بعض الأقسام الذي ذكرة قي د يكجري في ,المقام أيضاً وهو الددوام حتّى بجيء 
الراقع. 

انعم في الشّك في اللّسخ يري الاستصحاب فيه كما أنه يجري في الحكم 
التكليفي أيضا بناء على ما عرفت من المسامحة؛ لكنه لا دخل له بالاستصحاب 
المختلف فيه الذي نفي جربانه في الحكم التكليفي. 








نعم يمكن أن با إن منعه جريان الاستصحاب في السببيّة. بمعنى التأثير يدل 
بالالترام على منع في | المعنى المعروف كما أن منع الاستصحاب 





في الوجوب يذل على منعه في الإيجاب أيضاً فتأمل 

ما عدم ظهور عقده الإيجابي فواضح؛ لأن الذي ذكره فيما تقلام ليس إل 
النفي» وأما الإثيات فلم يذكره أصلاً ولا يظهر من كلامه جزماً وقد صرّح بما 
ذكرنا جماعة من شرّاح الوافية فراجع. 
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ويرد عليه: أن نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمراً غير شرعي 
فظاهر كلامه حيث جعل محل الكلام''' في الاستصحاب المختلف فيه هي 
الأمور الشرعية خروج مثل هذا عنه كحياة زيد ورطوبة ثوبهء وإن كان أمراً 
شرعياً كالطهارة والنجاسة فلا يخفى أن هذه الأمور الشرعيةا” مسببة عن 
الللللسسس سكسسس سمه 

)١(‏ الوجه في ظهور كلامه في اختصاص البحث بالاستصحاب في الحكم الشرعي 
على ماذكره دام ظله شيئان: 

أحدهما: عنوان الاستصحاب في الأدلة العقلية؛ فإنه يفتضي تخصيص الكلام 
بالاستصحاب في الحكم الشرعي. 

ثانيهما: تخصيصه تقسيم المستصحتير بالحكم الشّرعي فلو كان المراد هر 
الأعم لجعل التّقسيم أيضاً أعمّ من الجكم الشرحبي» وأ أ كلامه في الاستصحاب 





المختلف فيه وحجّة الاستصحاب يا لاسيشلأف فيه عند الأخبارئين» فالحكم 
بجريان الاستصحاب المختلي تفي هف الشهة الموفبوعيّة ممًا لا معنى له هكذا 
ذكره دام ظله في مجلس البحث؛ ولكنك خبير بإمكان دفع هذا الإيراد عنهه لأنا. 
تخصيص العنوان لا يقضي بتخصيص التَرَاع وعدم جعل المقسم أعمٌ نما هومن 
جهة كون محط نظره إثبات عدم الشّك في الحكم الشرعي فلا يجري فيه 






لا يحتاج إلى ال 
بمنافاته لما ذكره على تقدير كونه منهم؛ والقول بن حجيّة الاستصحاب في 
الموضوع باعتقادهم مما انّفق عليه الكل فلا معنى لما ذكره فاسد بعد تسليم كون 
اعتقاد جميعهم ذلك: لأن مقصوده ليس بان وقوع الخلاف في حجيّة 
الاستصحاب فيما ذكره» بل المقصود بيان الاستصحاب الذي وقع الخلاف في 
نوعه لا مجرى له إلآ في الأحكام الوضييّة فتديّر. 

(1) الأولى في الجواب على هذا التقدير ما ذكره في مجلس البحث من أن هذه 


ل ساس سس سا سس اح مس ساس ساس سس سس ببخر الفوائك 


أسباب فإن النجاسة التي مثل بها في في اما امثير مسبية عن قير الطهارة لني 
مثل بها في مسألة المتيمم مسببة عن التيمم» فالشك في بقائهما لا يكون إلا 
للشك في كيفية سيبية السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسببه أعني 
النجاسة والطهارة وقد سبق نع عن جريان الاستصحاب في المسبب. 

ودعوى: «أن الممنوع في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم 
التكليفي المسبب عن الأسباب إلا تبعاً لجريانه في نفس الأسباب» مدفوعة 
بأن النجاسة كما حكاه المفصل عن الشهيد ليست إلا عبارة عن وجوب 
الاجتناب والطهر الحاصل من التيمم ليس إلا إباحة الدخول في الصلاة 
المستلزمة لوجوب المضي فبها بعد الدخول فهما اعتباران منتزعان من الحكم 
التكليفي. 

قوله ووقوعه في الأحكام االمككةاإئما بهو بتبعيتها إلخ. 

قد عرفت وستعرف أيضا أنه لاحَقَاه في أن استصحاب النجاسة لا يعقل له 
معنى إلا ترتيب أثرهاء أعني وَجَوبا الآجتتاب في الصلاة والأكل والشرب 
فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي لا ابتداء ولا تبعل وهذا كاستصحاب 
يسببلا ممست 
الأمور إذا كانت مسية عن أسباب فلا بد من نقل الكلام إليها فيقال إن حكم 
الشارع بسيبيتها لهاء إِمّا أن يكون دائمية أو موقا إلى آخر ما ذكره؛ فلا مجرى 

أنسبة إليها لعين ما ذكره في طي كلامه السّابق وهذا الإيراد ممالا 

مدقع له وأما ما ذكره في الكتاب في جواب اللاعوى فربما اقش فيه بأن نقل 
ذلك عن الشهيد لا يقضي ب بمصيره إليه؛ ثم إن قوله: لام غك عا بسارلا ا 
بيان لما أراده الشهيد ره من كلامه» لأن من المقطوع عدم إرادته كون النجاسة 
عين وجوب الاجتناب فهذا تعبير بمنش| الانتراع تسامحا كما وقع عن غيره أيضاً 
في محل البحث. 
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حياة زيد فإن حقيقة ذلك هو الجكم بتحريم عقد زوجته والتصرف في» 
وليدن هذا استصحاباً لهذا التحريم» بل التحقيق كما سيجيء عدم جواز 
إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتهاء لأن استصحاب 
وجوب الاجتناب مثلاً إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة؛ فقد عرفت أنه 
لا ييقى لهذه الملاحظة شك '' في وجوب الاجتناب لما عرفت من أن حقيقة 
حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل 
اليقين بالطهارة. 

وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب» فإن 
وجوب الاجتناب سابقاً عن الماء المذكور إنما كان من حيث كونه نجسأء 
الأن النجس هو الموضوع لوجوب الاتيتياب فما لم يحرز الموضوع في حال 
الشك لم يجر الاستصحاب أْمايسيبيء/في مسألة اشتراط القطع ببقاء 
الموضوع في الاستصحاب. 

ثم اعلم أنه بتي هنا هبه ريس يان الاستصحاب في الأحكام 


ميمه 





)١(‏ لا يخفى عليك أن المراد من عدم با 





في وجودها هو عدم 
على سبيل الحكومة لا الحقيقة؛ اللّهمَ إلا أن يراد من الشّك هو الشّك الذي يصح 
معه إجراء الاستصحابء ومن المعلوم عدم وجوده بالنّسبة إلى الحكم بعد إجراء 
الأصل بالنسبة إلى الموضوع: أو يراد منه هو الشّك في الحكم اللاهري» فإنه بعد 
البناء على كون معنى الاستصحاب الموضوعي هو ترتيب الأحكام المترئّية عليه 
اشرعاً لا يبقى مجال للشّك في وجودها الظاهري؛ وإلا تزم ما عدم حجّية 
الاستصحاب وهو خلفء أو كون معنى الاستصحاب الموضوعي غير ما ذكر وهو 
خلف أيضاً فتأمل. 

(؟) الفرق بين الشّبهتين مع رجوع كل منهما إلى منع جريان الاستصحاب لا 








يكاد أن يخفى حيث إن ما ذكره الفاضل | ني قدس سره راجع إلى منعه في 
الحكم الشّرعي من حيث قيام الدليل على ثبوته في الزّماني» أو ارتفاعه على أحد 
الوجهين في كلامه وهذه الشبهة راجعة إلى كون الشّك المتحقّق دائماً من الشّك 
في الموضوع فلا معنى لجريان ان الاستصحاب فيه؛ وقد تقلام في بعض الكلام في 
هذه الشّبهة ودفعها عند الَكلّم فى ته 
العلآمة وقد ذكرنا هناك أيضاً ما يقتضيه التحقيق» ٠‏ ولكن لا بأس بالإشارة إليها 
ودفعها في المقام أيضاً تبعاً لشيخنا الأستاذ العلآمة فنقول: إن ملخّص الشّبهة هوإن 
الشّك في بقاء الحكم الشّرعي وعروض الشَّكَ فيه لا بد من أن يكون من جهة 
زوال ما كان في الحالة السابقة ممًا احتملٌمدٍخليته في موضوع الحكم وتقومه به 
سواء كان وجود شيء؛ أو عدم شل < روتوم كان من الرّمان فيما احتمل مدخلته 
وكان الشّك في البقاء مسيياً عنه كما قيستجتلة من الموارد مثل خيار الغبن وغيره» 
أو من خيره فيرججع الشك دائماً ألو نشلهئئ تقل لخي الموضوع. 

توضيح ذلك: أنه إذا حكم الشارع بحكم الموضوع كلّي في زمان فلا يخلو 
أما أن يلاحظه مجرّداً من جميع الخصوصيّات والأحوال حّى الرّمان وهذا مما لا 
يعفل الشّك في بقانه أبدً. إذ مع القطع ببق ما هو الموضوع للحكم في الزّمان 
الثاني حسب ما هو قضيّة الفرض لا ل الشّك في بقاء الحكم فيه كما لا يخفى» 
أو يأخذ فيه بعض الخصوصيّات» سواء كان من الرّمان أو غيره فما دامت 
الخصوصيّة موجودة مع الموضوع فلا يعقل الشّك في بقاء الحكم أيضاً وإن 
عدمت فلا يعقل الشّك في عدمه كما هو واضح؛ وإن شلك في الوجود والعدم 
فيرجع الشّك إلى الشّك في بقاء الموضوع أو لا يعلم الحال في كيفيّة جمل 
الشّارع» فيحتمل أخذه لما هو مفروض الانتفاء. في الرّمان الثاني وعدمه فيرجع 
الشّك في بقاء الحكم أيضاً إلى الشّك في بقاء الموضوع لا محالة: وإن فرض 








الاستصحاب في أوّل الكتاب من الأستاف 

















وجود ما يحتمل أخذه في الزّمان ني فلا معنى للشّك في بقاء الحكم فيه حسب 
ما عرفت من أنه مع القطع بيقاء ما هو الموضوع الحقيقي في الحكم لا يعقل الك 
في انه بل لا بد من أن يحصل القط به كما لا يخفى؛ فتحصل ممًا ذكرنا كله 
أن ا في الحكم التّرعي الذي موضوعه فعل المكلّفء سواء فرض تكلينيً 
بجميع أقسامه أو وضيياً كما في بعضه في الزّمان الثاني لا يمكن إلا من جهة 
نّك في بقاء موضوعهء خصوصاً على مذهب العدلية من الإماميّة والمعترلة 
القائلين بتبعيّة الأحكام للحكم والمصالح في الأشياء» فإن الموضوع الأوّلي عندهم 
أمر وحدائي اعتبرت الخصوصيّات في القضيّة الشَرعيّة من جهة كونها مقلامة 
لحصوله حنّى الرّمانء ومنه يظهر اندفاع ما يتوهم من أنه قد يفرض الشّك في بقاء 
الحكم الشرعي مع القطع ببقاء ما جلا المقيكوج له بأن يقال | 
زمان الصّيف» شلك في الشتأء في مطلويّة |لتبريد لم يكن من الشك في بقاء 
الموضوع؛ لأ الزّمان لم يتجون. قندا للموضوع والمطلوب» بل جعل فيداً للكلب 
توضيح الاندفاع أن قيود الطلب لا بد ون يرجع إلى قيود المطلوب ضرورة أن 
العالب لا يأخذ شيئاً في طلبه وحكمه إل مع مدخليته في حصول مطلوبه» وإلا لزم 
اللغويّة والعيث كما لا يخفى. 

وبالجملة: لا بغي الارتياب في رجوع الشّك في بقاء الحكم دائماً إلى الك 
في بقاء الموضوع. نعم لا إشكا تق الشّك في بقاء المحمول مع القطع ببقاء 
موضوعه في الموضوع الخارجيء أو الحكم الوضعي الذي موضوعه غير الفعمل 
المكلّف إن قلنا به حسب ما يظهر من كلماتهم, فإ الثّك في 
ورطوبة ثوبه ونجاسة بدنه مثلاً في الرّمان الثاني لا يكون من جهة 57 
الموضوع للقطع اله في الأمثلة» فإ الموضوع في الأول نفس الماهيّة وفي اني 
نفس التُوبٍ وفي الثَالث نفس البدن والمفروض القطع ببقائها في الزمان الثائي هذا 



































وفيه أولً: ما عرفت في طيّ كلماتا استابقة من منع رجوع ال 
الحكم الشّرعي دائماً إلى الشّك في بقاء الموضوع في القضيّة يّه لأن الشّك 
في الرافع شلك في المحمول مع القطع بيقاء الموضوع للحكم. وإلا لم يكن الشّك 
شا في الراع للحكم عن موضوعه وهو خلف وإنما يستقيم ذلك في الك في 
المقنضي. نعم يرجع الشّك في بقاء الحكم دائماً إلى الما في بقاء المناط 
والموضوع الأولي في الت يه الييّة العقتّة حسب ما عرفت تفصيل القول فيه 
سابقا ولكن الموضوع الذي يشترط بقازه ليس إلا الموضوع في القضيّة الشرعية. 

وثانيا آله إنما بتوجه بناء على لزوم:إحراز الموضوع في الاستصحاب بالدقة 
العقليّة. كما قد يقال بكونه متميّنلاعلنَ القولبباعتبار الاستصحاب من باب الّن 
حسب ما عرفت من كلام الأستاق العلمة. فيا ميق نظراً إلى عدم إمكان حصول 
الفآن بالحكم الذي هو المعلوَلتم الك في بقاء ايوضوع الأولي الذي هو علة له 
وإن عرفت بعض الكلام لنا فيه أيضاً. وأما لو قلنا بكفاية إحرازه بحكم العرف 
حسب ما جزم به الأستاذ العلآمة هنا من حيث كون المدرك في اعتبار 
الاستصحاب هي الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير بن وهي منزلة على ما 
يحكم العرف يكونه نقضاً وإيقاء وإن فرض كون الشّك في بقاء الموضوع بالناقة 
العقليّة المانع عن صدق اللقض لأ الحاكم في باب الألفاظ هو العرف 
ليس إلأء فإذا نمنع من رجوع || في بقاء الحكم الشّرعي دائماً إلى الشّك في 
بقاء الموضوع لوجود حكم العرف في كثير من الموارد يكون عدم ترتيب الأثر 
انقضاً والتَرت إبقاء» ومن المعلوم عدم تحقّقهما الأمع وحدة الموضوع حسب ما 
عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة. 
قفهم عن الحكم بما عرفت في جملة من الموارده كما 
































المقصد الثالث: انشك (الاستصحاب» ل ا 741 





ا ببس سسلإمل-س-_ تممه 
أنْهم لا يحكمون به في كثير من الموضوعات أيضاً وهو لا ينفع الخصم أصلاء 
لأن مقصوده من القول برجوع الشّك في بقاء الحكم إلى الشّك في الموضوع هي 
الموجبة الكليّة والدائمية لا الموجبة الجزئية على ما هو قضيّة صربح ما عرفت؛ 
وإلآلم يكن محلاً للإتكار في شيء ولم يعقل الفرق على تقديره بين الموضوع 
والحكم لرجوع انشّك في بعض الموارد في الموضوعات إلى الدّاك في بقام 
الموضوع أيضاً كما هو واضح. 

وبالجملة: هذا الَوهم مما لا مجال له أصلاًه ثم إن الجواب بما ترى لا فرق 
بين الشّك في ١‏ والشّك في الرافع لجريانه في بعض مواضع الشّك في 
المقعضي أيضاً كما لا يخفى. نعم الفرق بينهما أن هذا المعنى لا ينفك عن الك 
في الرافع أصلاً بخلاف الشّك في التمتَفبيفإنه قد يتخلف عنه فلو بني على هذا 
الجواب كما يظهر عن الأستأذ' ألامّة /في) المقام كان اللآزم القول باعتبار 
الاستصحاب في الشّك في بالمقتضي أيضاً في الجملة ولم يكن وجه للقول 
على ما عر فته م لاد الْعلمَةه هذا وسيجيء بعض الكلام فيما 
يتعّق بالمقام في لي ال أيضاً إن شاء الله تعالى. 

ثالثً: التقض بالشّبهات الموضوعيّة, فإن الشّك في البقاء اء فيها أيضاً لا بد وأن 
في الموضوع لأن مع ١‏ ما اقتضى الوجود في الرّمان 
الأوّل لا يعقل الشّك فيه أ ما ذكره في الحكم من كون وجود الموضوع 
الحقيقي علّة لوجود فا كيك بينهما محال فالقطع بأحدهما لا يجامع الشّك في 
الآخرء وإلآ لزم تجويز التفكيك وهو محال بالنَظر إلى قضب الدوران والعليّة كما لا 
يخفىء مثلاً لو فرض القطع ببقاء ما هو الموضوع لحياة زيد في زمان الحدوث لم 
يعقل الشّك في موته» وإلا لزم ما عرفت من المحذور وإن فرض القطع بانتفائه 
وانعدامه لم يعقل الشّك م بقائها أيضاً وإن فرض الشَّك فيه صح الشّك في الحياة 
































----١‏ بحر الفوائد 
التكليفية مطلقاً وهي أن الموضوع للحكم التكليفي ليس إلا فعل المكلف 
ولااريب أن الشارع؛ بل كل حاكم إنما يلاحظ الموضوع بجميع مشخصاته 
التي لها دخل في ذلك الحكم ثم يحكم عليه. 

وحينئل» فإذا أمر الشارع بفعل كالجلوس في المسجد مثلاً فإن كان 
الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيد بشيء أصلد فلا إشكال في 
عدم ارتفاع وجوبه إلا بالإتيان به إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع 
من قيود الفعل وكان الفعل المطلوب مقيداً بعدم هذا القيد من أول الأمر 
والمفروض خلافه. 

وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيد بقيد كان عدم ذلك القيد 
موجباً لانعدام الموضوع: فعدم مطلوبي ليس بارتفاع الطلب عند » بل لم يكن 
مطلويا من أول الأمر. 

وحينئف فإذا شك في الزمال المتأخن في| وجوب الجلوس يرجع الشك 
إلى الشك في كون الموضوم للوسجويب .جو الف المقيد؛ أو الفعل المعرى 
عن هذا القيد. 
للبيبيبباللبب-ا اس سح 
أيضاً إلآ أن الشّك فيها يرجع إلى الشّك م :اربع فاللآزم عدم جريان 
الاستصحاب فيها أيضاً وهكذا الكلا. إلى غير استصحاب الحياة من 
الاستصحابات الموضوعيّة. وبالجملة: كلما نتأمل لم نعقل الفرق يين الموضوع 
والحكم من الحيثيّة المذكورة. 

نعم يمكن أن يقال إن رجوع الشّك في بقاء المستصحب إلى الشّك في بقاء 
موضوعه بالّسبة إلى الحكم الشّرعي أكثر من الموضوعي وأظهر في النَظرء ولكنه 
لا بع في التفصيل المدكور أصلاً كما لا يخفى؛ هذه خاية ما يناد من إفادات 
الأستاذ العلآمة دام ظله ويختلج باليال في في دقع الإشكال واللّه العالم بحقيقة الحال. 










اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هناء لأن معناه إثيات حكم كان 
متبقنا لموضوع معين عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع وهذا غير 
متحقق فيما نحن فيه. 

وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الآخر لاشتراك 
الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم خصوصاً 
الحكيم بجميع مشخصاته خصوصاً عند القائل بالتحسين والتفبيح لمدخلية 
المشخصات في الحسن والقبح حتى الزمان. 

ويه يندفع ما يقال إنه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفاً للفعل بأن يقال إن 
التبريد في زمان الصيف مطلوب فلا يجري الاستصحاب إذا شك في 
مطلوبيته في زمان آخر أمكن أن يقال :إن التبريد مطلوب في الصيف على أن 
يكون الموضوع نفس التبريد راقبا للكللب. 

وحبنئذ فيجوز استصجاب آِلَطَلَبَ ]دآ شك في بقائه بعد الصيف إذ 
الموضوع باق على حاله في اللي 

توضيح الاندفاع: أن القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع وتقييد الطلب 
به أحياناً في الكلام مسامحة في التعبير كما لا يخفى فافهم. 

وبالجملة: فينحصر مجرى الاستصحاب في الأمور القابلة للاستمرار في 
موضوع وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه كالطهارة والحدث والنجاسة 
والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك؛ ومن ذلك يظهر عدم 
جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أيضاً إذا تعلق بفعل الشخص هذا. 

والجواب عن ذلك أن مبنى الاستصحاب خصوصاً إذا'" استند قيه إلى 





االلسمببيبيبيبيبيبيبب يبب ببس 


(1) لا يخفى عليك ما فيما يستفاد من هذا الكلام من كفاية ألصّدق العرفي و 





3 سس سس سس سس سس سس سس سس بحر القوائل 
الأخبار على القضايا العرفية المتحققة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف 

من الأدلة الشرعية؛ فإنهم لا يرتابون في أنه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثم 
شك في بقائه بعده ن الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل 
وارتفاعها وإن كان مقتضى المداقة العقلية كون الزمان قيدا للفعل وكذلك 
الإباحة والكراهة والاستحباب. 

نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف يكون الشك في 
الاستمرار مثلاً إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا في الغد 
أنه واجب اليوم عند الزوال فلا يحكمون باستصحاب ذلك ولا يبنون على 
كونه مما شك في استمراره وار ارتفاعه» بل يحكمون في الغد بأصالة عدم 
الوجوب قبل الزوال أما لو ثبت ذللك مرا" ثم شك فيه بعد أيام؛ فالظاهر 
حكمهم ن هذا الحكم كان مسشمز اش كإفي) ارتفاعه فيستصحب. 

ومن هنا ترى الأصحاب تكرت باستصحاب وجوب التمام عند الشك 
في حدوث التكليف بالقصر وباستض خاب وجوب العبادة عند شك المرأة في 
حدوث الحيض لا من جهة أصالة!2 عدم السفر افر الوب فر وم 
بيببببباالابااااسسسسشسسح 
العرقبة على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن أيضيا وأنت خبير بتطرّق المناقشة 
فبه بأله لا معنى لتبعيّة حصول الفآن وعدمه للصّدق العرفي. وبالجملة: الرتجوع إلى 
العرف إنّما هو في الألفاظ لا غيرها فما ذكره دا ام ظله لا بخلو عن مسامحة. 

)١(‏ الوجه في خكمهم إِنَما هو الانتقال إلى وجود المقتضي للحكم المذكور في 
الوقت المزبور عن تكرار الطاب عنده فيرجع حكمهم بالاستمرار إلى حكمهم باستمرار 
هذا المقتضيء وإلآ فلو فرض كون ثبوت الحكم في كل مرة مستتداً إلى مقتضي 
مستقل فتمنع حكمهم بالاستمرار ار المعتبر في باب الاستصحاب كما لا يخفى. 

() لا يخفى أن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى نفس وجوب التّمام ووجوب 








المقصد الثالث: انشك (الاستصحاب» ا 16 
الحيض المقتضي لوجوب العبادة حنى يحكم بوجوب التمام؛ لأنه من آثار 
عدم السفر الشرعي الموجب للقصر وبوجوب العبادة» لأنه من آثار عدم 
الحيض» ؛ بل من جهة كون التكليف بالإتمام وبالعبادة عند زوال كل يوم أمراً 
مستمراً عندهم؛ وإن كان التكليف يتجدد يوماً فيوماً فهو في كل يوم مسبوق 
بالعدم فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه لا إلى استصحاب وجوده. 

والحاصل: أن المعيار حكم العرف بأن الشيء الفلاتي كان مستيراً فارتفع 
وانقطم وأنه مشكوك الانقطاع ولولا ملاحظة هذا التخيل العرفي لم يصدق 

على النسخ أنه رفع للحكم الثابت؛ أو لمثله فإن عدم التكليف"" في وقت 
الصلاة بالصلاة إلى القبلة المنسوخة دفع في الحقيقة للتكليف لا رفع. 

ونظير ذلك في غير الأحكام الخريةٍ ما سيجيء من إجراء الاستصحاب 
في مثل الكرية وعدمها وفي الأمؤةالتدريكية المتجددة شيثاً فشيئاً وفي مثل 









العبادة نما هو مبني على ما وكع عَنَّ جاع من آلجمع بين الاستصحاب في الشّك 
السّببي والشّك المسبّبي» إلا فعند التُحقيق لا مجرى لاستصحاب الحكم في 
المثالين: بل لا بد من إجراء الأصل بالنّسبة إلى عدم السّفر الشّرعي والحيض بناء 
على كون ترئّب التَمام ووجوب العبادة عليهماء بلا واسطة كما هو قضيّة كلام 
الأستاذ العلأمة وإن نوقش فيه. 

(1) لا يخفى عليك أن عدم التكليف المذكور ليس دفعاً حقيقة أيضاً لأنا 
التسخ يكشف عند الإماميّة عن عدم وجود المقتضي للحكم بالنّسبة إلى الوقت 
المنسوخ فيه لا أن يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعاً فما 
ذكره دام ظلّه في المقام مبني' على المسامحة كال الواقع عنه فيما سبق في الاستدلال 
على المختار بالأخبار فراجع؛ اللَهمَ إلآ أن يكون المراد كونه دفعاً بحسب القضيّة 
المنسوخة الظاهرة في الاستمرار فتأمل. 








لحيل ع ئس سبج ني سي جيه يعي سنت ٠‏ بسر القولد 
وجوب الناقص بعد تعذر بعض الأجزاء فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلا 
بالمسامحة العرفية كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


حجة القول الشامن 

وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فبه فنقول قد نسب جماعة إلى 
الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع» 
وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة 

وقد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ونسب إلى جماعة منهم الغزالي 
حجيته ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين» ثم ذكر عنوانا آخر 
لاستصحاب حال الإجماع ومثل له بة#الهتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة 
وبالخارج من غير السبيلين من التطهروتبب إلى الأكثر ومنهم الغزالي 
عدم حجيته». 

إلا أن الذي يظهر بالتدبر هي كلانه فى النهاية هوإتكار 
الاستصحاب المتنازع فيه رأساً وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة 
المختصة دلالتها بانحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثانيء فإنه قد يعبر 
عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع كما ستعرف في كلام الشهيد» 
وإنما المسلم عنده استصحاب عموم النصء أو إطلاقه الخارج عن محل التزاع» 
بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق'” الغزالي 








)١(‏ قد عرفت في طي كلماتنا الستابقة في تقسيم الاستصحاب ما وقع من 
الخاصّة والعاّة من التسامح في إطلاق الاستصحاب على أشياء لا يكون من 
الاستصحاب حقيقة منها استصحاب حال العموم والإطلاق» وليس هذا الإطلاق 
مختصا بالغزائيء بل وقع عن غيره أيضاًء وقد عرفت الوجه في عدم صحة إطلاق 











أنكره باستصحاب حال الإجماع وإن صرح في 
ايشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى به في منع جريان الاستصحاب 
فيما ثبت بهما كما ستعرف في كلام الشهيد. 

قال في الذكرى بعد تقسيم' حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب 
على خمسة أقسام: ما يستقل به العقل كحسن العدل والتمسك بأصل 
البراءة وعدم الدليل دليل العدم والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر. 

الخامس: أصالة بقاء ما كان ويسمى استصحاب حال الشرع وحال 
الإجماع في محل الخلاف مثاله المتيمم إلخ واختلف الأصحاب في 
حجيته وهو مقرر في الأصول» "تتفي تيوه ما حكي عن الشهيد الثاني في 
مسألة أن الخارج من غير اللْبيلينَ_ناقض_أأم لا وفي مسألة المتيمم إلخ» 





الاستصحاب على استصحاب حال العموم والإطلاق على سبيل الحقيقة حيث إن 
مرجع الذا فيهما إلى أصل النبوت في أوّل الأمر لا إلى البقاء بعد القطع بالقبوت. 
نعم قد عرفت أَنْه لو أريد من إستصحاب العموم والإطلاق استصحاب عدم ورود 
التخصيص والتّقييد كان للإطلاق المذكور وجهء لكنه خلاف الظاهر من 
كلماتهم: وإلأآلم يكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب حقيقة. 

(1) لا يخفى عليك أن شهادة كلام الشّهيد رحمه الله على ما ذكره إِنَما هو 
مبني على كون مراده من قوله ويسمّى إلى آخره إطلاق استصحاب حال الإجماع 
على نفس حال الشّرع كما هو الظاهر من جهة قضيّة العف ورجوع الضّمير في 
الفعل إلى نفس أصالة يقاء ما كان بجميع أقسامهاء وأما لو أريد تسميتها بكل منهما 
ولو ياعتبار بعض أقسامها فلا شهادة له على المدّعى كما لا يخفى. 








* ذكرى الشيعة: ص 9 
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وصاحب الحدائق في الدرر النجفية؛ بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل 
النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر والمعالم وغيرهما 

ولا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة 
الحال قال الغزالي على ما حكاه في النهاية المستصحب: «إن أقر بأنه لم يقم 
دليلاً في المسألة: بل قال أنا ناف ولا دليل على النا فسيأتى بيان وجوب 
الدليل على النافى وإن ظن إقامة الدليل فقد أخطأ !. 
الحكم الذي دل الدليل على دوامه. فإن كان لفظ الشارع قلا بد من بيانه 
فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده: 
فإن دل بعمومه على دوامها عند العلم والوجود معآ كان ذلك تمسكا”" 
بالعموم فيجب إظهار دليل التخضيصن؟ وَِنَ/كان بالإجماع”" فالإجماع إنما 
انعقد على دوام الصلاة عند المَدمَ>كؤظ“الواجود ولو كان الإجماع شاملا 











0 
يستداما 





)١(‏ لا يخفى عليك أن في كلامه هذا دلالة ظاهرة على تخصيصه اعتبار 
الاستصحاب بما كان للدليل دلائة على وجود الحكم في الرّمان الثاني عموما أو 
إطلاقاً 

(1) ربما يستفاد من هذا الكلام أنه تفطن لما ذكرنا من أن التمسك بالعموم لا 
دخل له بالاستصحاب أصلاً فيكون كلامه هذا قريئة على كون إطلاقه عليه في 
كلامه من باب المسامحة؛ ويمكن أن يقال: إن مراده الحكم بخروج هذا القسم 
من الاستصحاب عن محل التّاع لا الحكم بعدم كونه استصحاياً. 

(©) لا بخفى عليك أن مراده من ذلك هوإن الدليل على ثبوت الحكم في الزّمان 
لو كان لفظ الشّارع وغير الإجماع أمكن الحكم بشموله لمورد الخلاف: وأما لو 
كان الإجماع فلا يمكن الحكم بشموله لمورد الخلاف وهذا هو الفرق يينهما لا أنه 
لو كان غير الإجماع جاز معه السك بالاستصحاب كما قد يتوهم منه. 





اللقصد العالث: الشك (الاستصحاب) 





حال الوجود كان المخالف خارقاً للإجماع كما أن المخالف في انقطاع 
الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للإجماع؛ لأن الجماع لم 
| ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب وانعقد مشروطاً بعدم الخروج وعدم الماء؛ 
فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم 
المجمع عليه لعلة جامعة؛ فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الجامع 
فهو محال. وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل 
السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع فكذا هنا اتعقد الإجماع 
بشرط العدم فانتفى الإجماع عند الوجود. 

وهنا دقيقة وهو إن كل دليل يضاد نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه 
مع الخلاف والإجماع يضاده ,تقس اللاف إذ لا إجماع مع الخلاف 
بخلاف العموم والنص”" ودليل الْعقْل فإنّ الخلاف لا يضاده. فإن المخالف 
مقر بأن العموم تناول بِصَنْخته مج الخجلاف ب فإن قوله عليه السلام: (لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) شامل بصيغته صوم رمضان مع 
اخلاف الخصم فبه فيقول أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل فعليه 
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(0) لا يخفى عليك أن في كلامه هذا شهادة واضحة على عدم جريان 
الاستصحاب في غير الإجماع أيضاً إذا كان مثله في الإهمال, وإلا لزم أن يقول 
بخلاف ما إذا كان اللدليل غير الإجماع ولا يخصّه بالعموم والإطلاق. نعم في بيان ما 
ذكره من الفرق في الدليل العقلي إشكال» وإن أمكن دفعه بأن مقصوده الفرق بين 
الإجماع وغيره في قاببة الوجود في زمان الخلاف: ومن المعلوم أن غير الإجماع» 
وإن كان هو العفل يوجد فيه هذا المعنى» وإن لم يكن معنى لجريان الاستصحاب 
فيه» فإ مقصوده ليس هو الحكم بجريان الاستصحاب في غير حال الإجماع حتى 
يشكل الأمر عليه بانّسبة إلى الدليل العقلي. 





بحر الفوائد 
الدليل. وهاهنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف لاستحالة 
الإجماع مع الخلاف ولا يستحيل شمول الصيغة مع الخلاف فهذه دقيقة 





قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف. ثم 
أجاب بأن هذا الخلاف غير محرم بالإجماع ولم يكن المخالف خارقاً 
للإجماع. لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود 
فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل 

لا يقال دليل صحة الشروع دال على الدوام إلى أن يقوم دليل على 
الاتقطاع. 

لأنا نقول ذلك الدليل”" ليس«فو الاجماع. لأنه مشروط بالعدم فلا يكون 
دليلاً عند العدم وإن كان نصاً فبينه سحت نيظر اهل يتناول حال الوجود أم لا. 
الل سبش سسبشطنقنغل تم 

(1) لا يخفى عليك أن في كلامه هذا أيضاً شهادة على عدم الفرق في عدم 
اعتبار الاستصحاب بين حال الإجماع وغيرها ممًا يكون ممائلاً لها في عدم اللدلالة 
بالّسبة إلى الزّمان الثاني. فإنه لو كان قائلاً بحجّته في غير حال الإجماع لم يكن 
معنى لمطالبة البيان حتى ينظر فيه هل يتناول حال الوجود أم لا. وبالجملة: لا ريب 
عند الفطن في ظهور كلامه؛ بل صراحته فيما ذكرنا سيّما بملاحظة تؤال الذي 
68 + والجراب:عنه فإنهما فن أفزئ ى القرائن على إرادة ما ذكرناء وكذا قوله بعد 
هذاء وكذا خبر الارع من أقوى الدلائل على ما ذكرنا حسب ما صرّح به الأستاق 
العلآمة أيضاً. 

وبالجملة: كل من تأمل في الكلام المحكي عن الغزالي فلا يبقى له الارتياب 
في دلالته على كونه من النافين مطلقاً وآله لم يرد التتفصيل بين حال الإجماع 
وغيرها. نعم التَسنّك بالعموم والإطلاق مسلّم عنده لو فرض وجودهما كما هو 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
ولا يقال بم تتكرون على من يفول الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود 
قاطع فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه. بل الثبوت هو المحتاج كما إذا 
ثبت موت زيدء أو بناء دار كان دوامه بنفسه لا بسبب. 
لأنا تقول هذا وهم باطل. لأن كل ما ثبت يجوز دوامه وعدمه فلا بد 
لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت ولولا دليل العادة على أن الميت 
لا يحيا والدار لا تنهدم إلا بهادمء أو طول الزمان لما عرفنا دوامه بمجره 
ثبوته كما لو أخبر عن قعود الأمبر وأكله ودخوله الدار ولم تدل العادة 
على دوام هذه الأحوال فإنا لا نتقضي بدوامها. وكذا خبر الشارع عن دوام 
الصلاة مع دم الماء ليس خبراً عن دوامها مع وجوده فيفتقر في دوامها 
إلى دليل آخره" انتهى. ولا بخفي.أثث:.كثيراً من كلماته خصوصاً قوله أخيراً 
خبر الشارع عن دوامها صريِح!فوييْنْ ما إلمحكم غير مختص بالاجماع؛ بل 
يشمل كل دليل يدل علو قفي لاحل حيث الزمان بحيث يقطع باتحصار 
مدلوله الفعلي في الزمان وَالعضكك ةق تتارسع المختصر”" حيث إنه نسب 
القول بحجية الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزالي: «ثم قال: ولا فرق عند 
اللسس سس سس سي سس سي سد 
0 جميع المنكرين حسب ما بفصح عنه مقالتهم كما لا يخفى على من 
اجع إليها فلو كان الاستصحاب شاملاً عنده لمثل السك بالعموم والإطلاق وإن 
ميل على كله المكر عله أصلا ف قال اعبار امتصماب خاوج عن 
محل التّراع فهو إذا من المنكرين مطلقاً أ 1 
() لا يخفى عليك أن لتَعجب منه في محله مع قطع الُظر عمًا ذكره الأستاذ 
العلآمة دام ظلّه من حكاية المثال حيث !' قد عرفت أنه من المنكرين مطلقاً 
فكيف ينسب إليه القول بحجيّة الاستصحاب فضلاً عن إطلاق القول به. 














* المستصفى: ج01 ص 174 مع اختلاف يسير. 


زلف م سس ل سس سس سس بحر الفوائد 
من يرى صحة الاستدلال به بين أن يكون الثابت به نفياً أصلياً كما يقال 
فيما اختلف كونه نصاباً لم تكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه. أو حكما 
شرعياً مثل قول الشاف في الخارج من أحد السبيلين إنه كان قبل خروج 
الخارج منه متطهراً إجماعاً والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل 
عدمهة ” انتهى. 

ولا يخفى أن المثال الثاني مما نسب إلى الغزالي إنكار الاستصحاب فيه 
كما عرفت من النهاية ومن عبارته المحكية فيها. 

ثم إن السيد صدر الدين جمع في شرح الوافية بين قولي الغزالي: «تارة 
بأن قوله بحجية الاستصحاب ليس مينياً على ما جعله القوم دليلاً من حصول 
الظن؛ بل هو مبني على دلالة الرواياتعليها والروايات لا تدل على حجية 
استصحاب حال الإجماع» وأخزى"بان عرْضلِه من دلالة الدليل على الدوام 
كونه بحيث لو علم أو ظن وجود الملل في الزمان الثاني» أو الحالة الثانية 
لأجل موجب لكان حمل الدَليلَ عل ادوم ممكناً والإجماع ليس كذلك» 
لأنه يضاد الخلاف فكيف يدل على كون المختلف فيه مجمعا عليه كما 
يرشد إليه قوله والإجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف 
بخلاف النص والعموم ودليل العقل؛ فإن الخلاف لا يضاده ويكون غرضه 
من قوله فلا بد لدوامه من سبب الرد على من إدعى أن علة الدوام هو مجرد 
تحقق الشيء في الواقع؛ وأن الإذعان به يحصل من مجرد العلم بالتحقق؛ فرد 
عليه: بأنه ليس الأمر كذلك وأن الإذعان والظن بالبقاء لا بد له من أمر أيضاً 
كعادة أوأمارة» أو غيرهماء ا 








* شرح مخصر الأصول: ج75 ص 586 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» سس ب 31 
أقول: أما الوجه الأول" فهو كما ترى فإن التمسك بالروايات ليس له أثر 

في كلام الخاصة || ين هم الأصل في تدوينها في كتبهم فضلاً عن العامة. 
وأمًا الوجه الثاني ففيه'"' أن منشأ العجب من تناقض قوليه حيث إن ما ذكر 





اسيل ا-سا_يس-سد- 

() لا يخفى عليك أن مراده من الخاصّة هو الأكثر إذ قد اعترف دام ظلّه 
بتمسّك جماعة منهم بالأخبار فيما تقلام من كلامه حتّى إن استفاده من كلمات 
بعض القدماء أيضاً فراجع والعجب من اليد لله كيف قال بهذه المقالة» مع أن 
العائة لا يعتنون بالأخبار الواردة عن الأئمّة عليهم السلام اللَّهمّ إل أن يقال إن 
بعضها مروي عن الأمير عليه السلام وهم يتمسكون بالأخبار المرويّة عنه عليه السلام 
فتأمل. هذا مضافاً إلى ما ذكره الأستاذ جز رالقطع بعدم كون الزاع عند العامّة إل من 
حيث العقل والظن ولبس في كلإظهم عا ليست بالرّوايات أصلاً. 

() لا يخفى عليك أن الددليل !وج ظ بالتسبة إلى الحالة الانية والزّمان | 
فينقسم إلى أقسام: 

أحدها: ما يكون دالاً على ثبوت الحكم فيها بالعموم؛ أو الإطلاق. ثانيها: ما 
ايكون دالا على عدم ثبوته فيها ونفيه عنها إمّا بالمفهوم؛ أو المنطوق. 

ثالثها: ما يكون مجملاً بالنّسبة إلى دلالته على ثيوت الحكم فيهاء بمعنى 
احتمال إرادته منه وإن لم يكن دالا عليه قطعاً. 

رابعها: ما يكون مهملاً بالنّسبة إلى ثبوت الحكم فيها وساكتاً عن بحيث لو 
علم بإرادة الحكم فيها لم يعقل إرادته منهء بل لا بل من إرادته من دليل آخر فيدل 
على ثبو: في الواقع لا كونه مراداً من الدليل الأول كما في القسم ال ثء وهذا قد 
يكون إجماعاًء وقد يكون غيره؛ ثم الغير قد يكون لفظاً كقوله أكرم زيداً في يرم 
الجمعة مثلاً بحيث لم يفهم منه المفهوم, فإنه لو كان الإكرام واجباً بوم التيت لم 
يعقل إرادته من هذا الخطاب وإن هو إلا نظير قوله أكرم زيداً بالّسبة إلى |كرام 





























عمرو وكالإطلاقات الواردة في مورد بياذ ان حكم آخر غير الإطلاق؛ كما إذا ورد 
أن الماء ينجس بالتّيير مع فرض كونه مسوقا لييان حكم حدوث النّجاسة في الماء 
غير بحيث لا يكون المراد منه التعرض لحكم البقاء أصلاً ولو فرض كونه في 
مقام الإطلاق دخل في القسم الأوّل كما لا يخفى: وقد يكون أ فعلدٌ أو تقرير 
أو غيرهما. 

أمَاالقسم الأول وني فلا مجرى للاستصحاب فيهما على ما يقتضيه التتحقيق 
عندناء وأما الَالث والرابع فلا إشكال في كون كل منهما مجرى الاستصحاب في 
الجملة؛ بمعنى انحصار مورد للاستصحاب فيهما وإن لم يجر في بعض مواردهما 
من جهة رجوع الشّك فيه إلى الشّكِهَي اوضر ٠‏ أو المقتضي. إذا عرفت هذا 
فنقول: إن أراد الموججه للفرق بين إلاكتلاع وم اع لا يمكن أن يكون 
دالاً على ثبوت الحكم بالنسية إلى_مَكَلَ الخلاف_بخلاف غيره ففيه أن انتفاء 
الدلالة قطعي في جميع ارد إرَادءٌ الاتستصحاب وإنَ احتمل كون الحكم مراداً 
من الذليل في بعض الصّور إلا أن الدلالة تابعة للظهورء فحيث لا يكون كما هو 
المفروض ف بعدهما وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً قد أشرنا إليه في طية 
كلناما التيقة فريج؛ إن أريد أن الإجماع لا يمكن أن يراد منه ثبوت الحكم 

في الزمان الثاني يخلاف غيرهه فإنه يمكر ن إرادته منه؛ وإن قطع بعدم دلالته عليه 
يستقيم لو كان غير الإجماع من القسم اثالث لا ما إذا كان من 
القسم الرابع» فنك قد عرفت عدم اختصاصه بالإجماع؛ مع أن هذا المقدار من 
الفرق لا جدوى فيه في الحكم بالتفصيل كما لا يخفى» فالأولى في تحقيق مراد 
الغزالي ما عرفت من عدم إرادته للتفصيل في حجية الاستصحاب بين حال 
الإجماع وغيرها من القسمين المتقدمين» بل مراده من الكلام المذكور بعد 
وضوحه كونه منكرا مطلقاً هو الّفصيل بين الإجماع وغيره من حيث إمكان دلالة 

















ففيه: أن هذا 
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في استصحاب حال الإجماع من اختصاص دليل الحكم بالحالة الأولى بعينه 
موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع» فإنه إذا ورد النص على 
وجه يكون ساكتاً بالنسبة إنى ما بعد الحالة الأولى كما إذا ورد أن الماء ينجس 
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لاني على ثبوت الحكم في محل الخلاف بخلاف الأوّل فمراده من نفي الاستصحاب 
في حال الاجماع هو نفيه فيما يكون غير دال على ثبوت الحكم في الزّمان الثاني» سواء 
كان هو الإجماع؛ أو غير واللب» فإنه قد يطلق على جميعها حال الإجماع 
حسب ما عرفت: هذا مع أن هنا كلاماً ذكره الأستاذ العلآمة في طيّ كلامه في 
مجلس البحث يقضي بكون جميع الاستصحابات في مورد الخلاف من استصحاب 
حال الإجماع وهو إن الخلاف إِذا كانم فيلوت الثانوي للشّيء فلا بد أن يكون 
ثبوته الأؤلي مفروغاً عنه ومجمعا عليه؟ والأ زم التراع بالنسبة إليه لأنه أصل بالنسبة 





إلى الوجود في الزّمان ان الثاني كما هر وآضح فالخلاف في الوجود في الرّمان الاي 
دائماً يفتضي الاتفاق عليه في لمان الأول وإن فرض وجود دليل آخر عليه أيضاً 
كما في مسألة الخارج عن غير الستبيلين فإ اللدليل على حصول الطهارة بالوضوء 
والغسل قبل خروجه ليس هو خصوص الإجماع, بل الكتاب والسنة أيضاً تدلآن 
عليه» بل الإجماع نما اتعقد بملاحظتهما فهما الأصل فيه والحاصل أن وجود غير 
الإجماع في المسألة لا يضرٌ في كون المسألة إجماعية. قل مسألة انعقد فيها 
الإجماع لم يكن فيها دليل آخر هوالأصل فيه كما بعلم من الع في موارد الإجماع 
في الفقهء هذا ولكنه لا بخفى عليك ما في هذا الكلام؛ لأا السالم على |١‏ ات في 
الرّمان الأول لا يستلزم كون المسألة إ المعنى النافع؛ إذ ريما يعتمد كل منهم 
في ثبوت الحكم على ما لا نراه دليلا فلا يمكن الانتقال إلى قول الإمام عليه 
السلام حيتئذ من باب الحدسء وإن أمكن من باب اللطف الذي لا نقول به فتديّر. 
مع أن تسالمهم يمكن أن يكون مبياً على اليم لا الحقيقة فتأمل. 














1 تنشيب 





بحر الفوائد 
بالتغير مع فرض عدم إشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغير» فإن وجود هذا 
الدليل بوصف كونه دليلاً مقطوع العدم في الحالة الانية كما في الإجماع. 

وأمًا قوله وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم؛ أو 
ظن بوجود المدلول في الآن الثاني إلى آخر ما ذكره. 

قفيه: أنه إذا علم لدليل» أو ظن لأمارة بوجود مضمون هذا الدليل 
الساكت أعني النجاسة في المثال المذكور فإمكان حمل هذا الدليل على 
الدوام إن أريد به إمكان كونه دليلاً على الدوام فهو ممنوع لامتناع دلالته 
على ذلك لأن دلالة اللفظ لا بد له من سبب واقتضاء والمفروض عدمه. 

وإن أريد إمكان كونه مراداً في إلواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل 
مفيداً له ففيه مع اختصاصه بالإجماح ند ال الذي هو نفس مستند الحكم 
لا كاشف عن مستنده الراجع إلى التضن وتران مثله في المستصحب الثابت 
بالفعل» أو التقريرء فإنه لو تَسْتَدهِوَامةالجكم- لمإنمكن حمل الدليل على 
الدوام أن هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيمأا ذكره الغزالي في نفي 
استصحاب حال الإجماع. لأن مناط نفيه لذلك كما عرفت من تمثيله يموت 
زيد وبناء دار احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل» أو أمارة هذاء وعلى 
كل حال فلو فرض كون الغزالي مفصلاً في المسألة بين ثبوت المستصحب 
بالإجماع وثبوته لغيره. » فيظهر رده مما ظهر من تضاعيف ما تقدم من ن أن أدلة 
الإثبات لا يفرق فيها بين الإجماع وغيره: ؛ خصوصاً ما كان نظير الإجماع في 
السكوت عن حكم الحالة الثانية» خصوصاً إذا علم عدم إرادة الدوام منه في 
الواقع كالفعل والتقرير وأدلة النفي كذلك لا يفرق فيها بينهما أيضا وقد 
يفرق بينهما بأن الموضوع ذٍ في النص مبين يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه 
في الآن اللاحق. 
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كما إذا قال الماء إذا تغير نجس فإن الماء موضوع والتغير قيد للنجاسة؛» 
فإذا زال التغير أمكن استصحاب النجاسة للماء وإذا قال الماء المتغير نجس 
فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس بالتغيرء فإذا زال التغير لم يمكن 
الاستصحاب لأن الموضوع هو المتليس بالتغير وهو غير موجود. 

وكما إذا قال الكلب نجسء فإنه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد 
استحالته ملحا فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير؛ 
فالإجماع أمر لبي ليس فيه تعرض لببان كون الماء موضوعاً و 
للنجاسة أوإن الموضوع هو المتلبس بوصف التغير. 

وكذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثم 
ماتء فإنه لا يتعين الموضوع جتن عند إرادة الاستصحاب؛ لكن هذا 
الكلام جار في جميع'' الأدلة إلغبرالنفظية. 

نعم ما سيجيء وتقدم مزج.أن,تعبين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا 
بالمداقة ولا بمراجعة الأدلة الشرعية كمي في دفع الفرق المذكور فتراهم 
يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه 
في الزمان اللاحق كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله. 

حجة القول التاسع 

وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى 














)١(‏ لا يخفى عليك أنه يجري إلى الأدلة اللفظيّة أيضاً في الجملة إذ 
الدثيل الأفظي لا يشترط أن يكون دائماً مييّن الموضوع كما لا يخفى: هذا مع أنه 
قد يقال بأنْه يمكن فرض البيان من حيث الموضوع في حال الإجماع أيضا فإنه 
يمكن أن ينعقد الإجماع على ثبوت شيء لشيء ما لم يتحقّق الرّافع لهء فإذا شلك 
في وجود الرافع فشك في وجود المحمول مع القطع ببقاء موضوعه فتديّر. 






الرافع وبين غيره ما بظهر من آخر كلام المحقق في المعارج كما تقدم في 
الأقوال حيث قال: :والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان 
يفتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم كمقد النكاح: فإنه يوجب حل 
وجد الخلاف في الألفاظ الني يقع بها الطلاق: فالمستدل 
على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده 
كان صحيحاً فإن المقتضي للتحليل وهو العقد اقنضاه مطلقاً ولا يعلم أن 
الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملاً بالمقتضي. 

لا يقال إن المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق لأنا تقول وقوع العقد 
اقتضى حل الوطء لا مقيداً. فيلزم دوام الحل نظراً إلى وقوع المقتضي لا 
دوامه فيجب أن ينبت الحل جتن يدِبنيّ”الرافع. فإن كان الخصم يعني 
بالاستصحاب ما أشرنا إليه لم أيكن_ذلك علملاً بغير دليل وإن كان يمني 
أمراً آخر وراء هذا فنحن متتربو نحن انتهى. 

وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود | وعدم العلم 
بالرافع لوجود المقتضي» وفيه: أن الحكم بوجود الشيء لا يكون إلا مع العلم 
بوجود علته التامة التي من أجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم 
العلم بتحقق العلة التامة إلا يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند 
عدم العلم به وهو عين الكلام في |' 

والأولى الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد نقلها من أن 
النقض رفع الأمر المستمر'” في نفسه وقطع الشيء المتصل كذلك فلا بد أن 
الالال لللسشللسلشلشسشسسشكح 

0 لا يخفى عليك أن ما ذكره إِنّما هو المعنى المراد في المقام بعد تعذّر الحمل 

















ار الاستصحاب. 
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يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال. 

وليس ذلك نفس اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلف فلا يقع في حيز 
التحريم ولا أحكام اليقين”' من حيث هو وصف من الأوصاف لارتفاعها 





على الحقيقة لا المعنى الحقيقي لظهور فساد 





النتقض عند الاستدلال بالرّوايات فراجع إليه 
(1) قد عرفت في طيّ كلماتنا الابقة أن الحكم بملاحظة ترنّبه على الموضوع 
على أقسام: 


أحدها: ما بترمب على نفس الموضوع الواقعي مع قطع الَظر عن العلم والجهل» 
سواء كان من العدم؛ أو الوجود. 





اثالئها: ما يترئّب على عنوان سافن تختتوّرة الشّك أيضاً كما في حرمة العمل 
بالظن من باب التَشر بع وحكم الف ل بالاشتغال والبرءة ونحوهما. 

والأخير ليس مورداً للاستصحاب قطعاء إذ مع الشّك يقطع بثبوت الحكم 
لفرض وجود ما هو المناط له فلا مجرى للاستصحابه وأما الثاني فمبني على 
كون أخذ العلم في الموضوع من باب الطريقيّة بحيث يكون الموضوع الأؤلي 
حقيقة هو نفس الواقع وإن أخذ العلم فيه في عالم الظاهره أو من حيث إنّه صفة 
خاصّة قائمة بالشّخص بحيث يكون له مدخل في عروض الحكم للواقع فيصح أن 
يقال إن الحكم لنفس العلم والي توسّعاًء فإن كان أخذه على الوجه الأوّل فلا 
إشكال في -جريان الاستصحاب عند الشّك والوجه فيه ظاهرء وإن كان على الوجه 
الثاني فلا إشكال في عدم يان الاستصحاب للقطع بارتفاع موضوع الحكم 
وأولى منه في عدم جريان الاستصحاب لو فرض كون الحكم لنفس وصف 
اليقين والقطع بحيث لم يكن للواقع مدخل فيه أصلاًء وقد تقلدم تفصيل القول في 
جميع ذلك في الجزء الأوّل من التعليقة عند البحث عن أحوال العلم وتأسيس 














ا 






بارتفاعه قطعاً بل المراد به بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة'" للمتيقن بواسطة 
للسانبيياااا--بببااسسسسسسسح 
الأصل في مسألة القن فراجعء أما الأول فهو على قسمينة 

أحدهما: :ما له استمرار بحسب الوجود بحيث لا يرتفع إلآ براقع بحيث 
الك في بقائه دائما مسييً عن الشّك في وجود الرافع له 

ثانيهما: ما لا يكون كذلك. 

أمَا الأوّل: فهو المتيققن من مجرى الاستصحاب لصدق الأخبار فيه من غير 
إشكال» وأما الثّاني: فعند المحقّقين ممّن أخر لا يجري الاستصحاب فيه نظراً إلى 
اذ ه الأستاذ العلأمة من قضيّة ظهور الّض في الأخبار بعد تعذّر إرادة المعنى 
الحقيقي منه فيما كان له استمرار لولا الر؟ وعند المشهور يجري في : 
وقد عرفت تفصيل القول في ذلك فق دليل ابكار فراجع. 

)١(‏ قد يورد عليه بن الاستمطحاي رك ياجراي في نفس ١‏ قن والموضوع 
الخارجي فالتقض إِنّْما ينس ب)التّد له إل حكمه. يقد عرفت أنه فيما إذا كان 
الشّك في الحكم يبا عن في الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في 
نفس الحكم لامع استصحاب الموضوع ولا بدونه. هذا ويمكن دفعه بأن 
المقصود د من نسبة انض إلى الحكم ليس جعله مستصحبء بل كونه مراداً من 
اللسبةء ومن المعلوم أن المقصود من النّقض إلى الموضوع ليس إلا الالتزام 
بأحكامه إذ إبقاء نفس نفس الموضوع الخارجي أيضاً محال» فمعنى نى الحكم بوجوب 
إبقائه ظاهراً ليس إلا الالتزام بأحكامه الشرعيّة عند الشّك. وقد عرفت وستعرف ما 
يوضح هذا المقال وهو العالم بحقيقة الحال. 

نعم يرد على ما ذكره أنه قد يكون المستصحب المستصحب نفس الحكم الشّرعي وإبقاؤه 
ممكن فلا معنى لنسبة إلى أحكامه؛ بل ربما لا يكون له أحكام يصح ة 
التقض إليها فهذا المعنى مختص بالاستصحاب الجاري في الموضوع؛ ويمكن أن 
يقال: إن مراده ممًا ذكره إِنّما هو فيما لا يقبل نسبة النّقض إلى نفس المستصحب 























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 1 111 

اليقين» لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا وحينئذ لا بد 

أذ يكن كام" كنفسه مما يكون مستمراً لولا الناقض هذاء ولكن لا 

0 ' في أن هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا ولا 
تحققه فتأمل. 

0 إن نسبة القول المذكور”” إلى المحقق قدس سره مبني على أن مراده 









فتأمل. وقد تقلّم بعض الكلام في ذلك سابقاً فراجع إليه. 

() قد عرقت وجه التَأمل في صدق المعنى الذي ذكره م في المستصحب 
العدمي ونظائره مما عدوا الشّك فيها من الشّك في الرافعم وليعن كذلك عند 
كالشّك في الغاية والشّك في بقاء:اليحياة ونحوها. وملخص وجه التَأمل في 
صدق المعنى المذكور عليهاء أمَافيينَمستفِكب العدمي فلعدم تصرّر المقتضي 
والرافع بالنّسبة إلى الأعدام والعلةكتهدحت اب اللَوسّع دائماً عدم وجود علة 
اتيك في وعتوتدها شك في تماميّة استعداد المغبًا 











الوجود» وأما في الغا 
للبقاءء وأما في الحيا: فلأن الموت ليس من قبيل الرافع للحياة» بل الموت إِنما 
يحصل عند تماميّة اقتضاء الشّيء للوجود. 

(1) قد عرفت سابقاً تفصيل القول في تعبين ما أراده المحقّق قدس سره وأن 
مراده من المقتضي ليس هو المقتضي للعلم وهو اللدليل؛ بل المراد منه هو المقتضي 
الأصل الوجود خلافاً لصاحب المعالم وبعض من تبعه؛ ولذا عله في المعالم من 
المنكرين للاستصحاب وأن كلامه في المعارج يرا رجوع عمًا اختاره أولء 














لبقن من لء ةزاف لاستاره وأا را له بقول مطلق فيحتاج إلى 
إثبات عدم تفصيله في حجيّة !! الشّك في وجود الرافع المعلوم 
لزاه الشّك في را لا إشكال في صراحة كلامه بالتسبة 





إلى حجيّة الاستصحاب بالّسبة إلى الأخير وأما بالّسبة إلى الأول فيمكن القول 








من دليل الحكم في كلامه بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور هو 
المقتضيء وعلى أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في 
رافعية الشيء إما لدلالة دليله المذكور على ذلك: وأما العدم القول بالإثبات 
في الشك في الرافعية والإنكار في الشك في وجود الرافع وإن كان العكس 
موجوداً كما سيجيء من المحقق السبزواري. 

لكن في كلا الوجهين نظر أما الأول فلإمكان”" الفرق في الدليل الذي 
بابل ل سسسدك-م 
باستفادته عن كلامه سيّما بضميمة ما ذكره أولا في دليل المثبتين مطلقاء أو الالتزام 
بخروجه عن كلامه مع القول بحجيّته فيه عنده من جهة الإجماع المركٌب» بل 
الأولويّة فتأمل. 

(1) حاصل ما ذكره دام ظله هؤإنة/إذة لمن ُوجود المقتضي لوجود شيء كما 
إذا علمنا بوجود عموم؛ أو إطلا: الْسَبََ ِل تنيء فالشّك في الرافع عن مقتضاه 
كانشك في التخصيص والتقييد عَلنَّ ناماع 

: الشّك في وجود الرافع ذاتاً ووصفاً. 

الشك في وجود الرافع ذاتاً لا وصفاء بمعنى أنه علم كون الشّيء الفلاتي 
رافعاً للاقتضاء لكته لم يعلم أنه وجد أم لا 
ثالتها: الشّك في وجود الرافع وصفاً 
يشلك في رافعيته لاقتضاء المقتضي 

وهذه الأقسام بعينها يجري في الشّك في التخصيص أيضاً لأنه قد يشلك في 
وجود المخصّص من 
وقد يشلئ فيه بالاعبار الثاتي لا إشكال في الرتجوع إلى المقتضيء والأخذ بمقتضاء 

في القسم الأول والثانث بناء على ما عليه المحقّق من أن المقتضي كالعام في الأخذ 
به عند العقلاء» سواء كان بضميمة أصالة عدم الرافع. افع أو بدونها على الوجهين في 











ذاتا بمعنى أنه علم وجود شيء؛ لكن 


الذذّات والوصف وقد يشلك في وجوده بالاعتبار الأوّل 











التستك بالعموم عند الشّك في التخصيصء وإن كان المختار هو الأول حسب ما 
عرفت تفصيل القول فيه سابقاً. 

فإن فلت: بعد القطع بوجود ما يشك في رافعيته ومخصّصيّته كما في القسم 
الثالث لا مجرى لاستصحاب عدم الرافع: لأنه إن أريد به ذاتهء فالمفروض القطع 





أن هذا الأصل 
مما لا تعويل عليه عند أهل التحقيق لعدم وجود الحالة السّابقة على تقدير 
وانقلاب الموضوع على تقد ير آخر. 

قلت: هنا شق ثالث وهو أصالة عدم وجود الرافع أي أصالة عدم وجود الذّات 
المتّصفة بالرّقع» ومن المعلوم أنه لا دل له بأحد الشّقين الأولين ولا يرد عليه 
شيء من المحذورين. 
1 الأصل المذكول أصِل في يعن الحادث ولا اعتبار به لمعارضته 
بالأصل في ضله فكما أن الأضئن عَم وجود الرافع,كذلك الأصل عدم وجود غير 
الرافع أيضاً. 

قلت: لا مجال لمعارضة الأصل المذكور بالأصل في ضلاه إذ لا يترئّبٍ عليه 
أثر إل على تقدير القول باعتبار الأصول المثبتة المزئف عندنا إذ أصالة عدم وجود 
غير الرافع لا يثبت كون الموجود هو الرافع وما لم يثبته لم يكن فيه نفع أصلاً وهذا 
بخلاف أصالة عدم وجود الرافع» فإ المقصود منه ليس إلا الأحكام المتربة على 
عدم الرافع؛ بلا توسيط أمر وليس المقصود منه إثبات وجود غير الرافع حتّى يقال 
بعدم اعتباره؛ أو معارضته بالمثل وهذا نظير ما لو علمت المرأة بموت إنسان نشلك 
في كونه زوجهاء فإن أصالة عدم كون الميّت زوجاً لا يعارض بأصالة عدم كونه 
غير الرّوج وهكذا في سائر الفروع الممائلة للمقام» وأما ما قرع سمعك من أن 
الأصل في الحادث لا اعتبار به فلا دخل له بالمقام» فإنه إِنّما هو فيما إذا أريد 


بوجوده وإن أريد به وصفه أي استصحاب عدم رافعيّة الات 





إن 








بالأصل تعيين الحادثه أو ترتيب حكم على عدم أحد المحتملين المعارض 
بالأصل في طرف المقابل لو كان ضلده متربباً على عدمه أيضا وأما لو أريد يه 
ترتيب حكم على عدم أحدهما الذي هو مجرى الأصل الغير المعارض بالأصل في 
الطرف الآخر من جهة عدم ترتيب حكم شرعي عليه بلا واسطة أو ترتيب حكم 
غير المضاذ مع الحكم المترئّب على مجرى الأصل الذي أريد العمل به فلا مانع من 
إجراء الأصل فيه أصلاً كما لا يخفى؛ هذا وسيأتي ز ان لما ذكرنا في التنييهات 
إن شاء الله. 

وأما في القسم الثاني فلاء لأن الشّك فيه مما لا يصادم إطلاق 
من كلامه أنه نما يرجع إلى المقتضي.فيما لو كان المشكوك على نقدير ثبوته 
مصادماً لإطلاق المقتضي وموجبا لتشبيد قيه,زائداً على التقييد المعلوم لو فرض 
وجوده؛ ومن المعلوم أن المشكوك في ألقسلم لاني لو كان رافعاً لا يكون مقيداً 
لإطلاق المقتضي لفرض تقد المقتضي به من أل الأمر فلا إطلاق بالنسبة إلى 
المقتضي حتّى يدفع به هذا الاحتمال» لأنه لو كان ثابتاً لم يكن موجباً 
في إطلاقه» بل هو نفس ما قيْد به الإطلاق 
التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات» فإنه لا إشكال في الرجوع إليهما لو 
كان الشّك فيهما من القسم الأوّل والثالث؛ لأن مرجع الشك فيهما إلى الشّك في 
التتخصيص والقييد زائداً على ما علم من التتخصيص والتقييد ولو فرض وجود 
العلم بالتخصيص والتّقييد فيهما بالنّسبة إلى بعض المخصّصات والمقئّدات؛ لأن 











والظاهر 





















التحقيق الذي عليه المحقّقوا لى المشهور أن العام المخصّص والمطلق المقيّد في 
الجملة لهما ظهور بالنّسبة إلى باقي الأفرادء وإن قلنا بمجازيتهما فيدفع حيتذ 


بظهور العام والمطلق مستقلاه أو بضميمة أصالة عدم المخصّص والمقيّد الاحتمال 
في القسمين وهذا بخلاف القسم الثاني فإنه لو شك في وجود ما خصّص به العام 








يفيناء أو قيّد به المطلق كذلك كما إذا ورد أكرم العلماء إلا يدا واشتبه الأمر في 
إنسان أنْه زيد العالمء أو عمرو العالم أو ورد أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ثم 
في إنسان أنّه مؤمن» أو كافر لم بجز الرجوع إلى العام والمطلق لعدم رجوع 
الشّك فبه إلى الشّك في مخائفة الظاهر في الَفظ زائداً على ما علم العام 
والمطلق حينئذ مجملاً وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً وقد فصّلنا القول فيه في 
بابي العام والخاص والمطلق والمقيّد فإذا كان أمر المقتضي للوجود والرّافع عند 
المحمّق كالعام والخاص على ما يظهر من كلامه فلا يجوز التَسمَك فيما لو كان 
الشّك في الرافع من القسم الثاني. 

نعم لو شك في وجود المخصّص والمقيّد بالمعنى الثاني وكان هناك أصل 
موضوعي يشخّص به عدم كونالمشكؤلكبين مصاديق المخصّص كما لو ورد 
أكرم العلماء ورد أيضاً لا تكرم فسائهم وشكبكنا في فرد من العلماء أنه قاسق؛ أو 
عادل مع العلم بعدم فسقهفيَءالايقيفإنه يشخّصٍ بأصالة عدم فسفه كونه غير 
الفاسق؛ أو ورد أكرم العلماء ولا تكرم مرتَكبِي الكبائر منهم فشك في فرد أنه فعبل 
الكبيرة أم لاء فإنه يشخّص بأصالة عدم صدور الكبيرة كونه غير مرتكب الكبيرة لا 
بأس بالرّجوع إلى العام حينئذ هكذا ذكره الأستاذ العلآمة وجماعة؛ ولكنك خبير 
بأنْه ليس حقيقة من الرّجوع إلى العام بحيث يوجب الأصل الموضوعي رفع 
فيترئبٍ عليه أحكام الظاهرء بل إِنّما هو رجوع إلى الأصل 
بالنّسبة إلى الأحكام المترئّبة على مجراء كما هو ظاهر. 

فإن قلت: لو كان المائع من الرّجوع إلى المقنضي والعام في القسم الثاني 
ثبوت تقييد كل منهما بالمشكوك وجوده فليس فيه تقيبد وتخصيص زائداً على 
اتقدير ثبوته فهذا بعينه موجود في القسم الأول والثالث أيضاً ضرورة أن تأثير 
المقتضي في المقتضى ودلالة العام على العموم مقيّد يعدم الرافع والمخصص واقعاً 




















اسواء علم را الأشياء ومخصصيّته بالخصوص أم لم يعلم بهاء فإن عدم 
العلم بها لا يرفع التَقييد الواقعي كما لا يخفىء فلو كان التُقيبد مانعاً لما كان فرق 
بين الصّور. 

قلت: هذه مغالطة واضحة؛ لأن المقتضي والعام لم يقيّدا بمفهوم عدم الرافع 
والمخصّص وإِنّما الثابت تقييدهما بمصداقهما لو فرض ثبوته بالنّسبة إليهماء وإلا 
فهو مجرّد احتمال لم يثبت معه تقييد أصلاً فيرجع إليهما فهذا من باب اشتباه 
العارض بالمعروض. 

فإن قلت: سلمنا الفرق الذي ذكرته بين الصّور إلا أن اللآزم منه عدم جواز 
الّجوع في القسم الّاني إلى نفس المقيضي والعموم مستقلا وأما الرنجوع إلى 
أصالة عدم المخصّص والرافع فلا ماتؤاخته. 

فإن قلت: المانع رجوع أصالة عدم المخصِيُص والرافع في الفرض إلى أن 
الأصل عدم كون الموجوة متخصصاوهر_معارض بأصالة عدم كونه غيره. 
وبالجملة: مرجع ما ذكر إلى تعيين الحادتٌ بالأصل, 

قلت: رجوعه إلى ما ذكر لا ضير فيه بعد عدم القادح في الرّجوع إلى الأصل 
في الحادث على الإطلاق على ما ذكرته في القسم ال الرّجوع في هذا 
القسم إلى أصالة عدم الرافع والمخصّص الراجعين إلى ما اعترفت به في غاية 
ن ذكرنا أن الرّجوع إلى الأصل في الحادث مما لم يقم دليل على 
عدم جوازه على الوجه الكلي؛ إلا آنا سلّمنا وجود المانع عنه في بعضها الذي 
عرفت تفصيل القول فيه ولا ريب أن الأصل في المقام يرجع إلى ما هو الممنوع 
عندناء فإنه ما لم يثبت بأصالة عدم أحد المحتملين كون الحادث المحتمل الآخر 
لم يترّب عليه أثر أصلاً د إذا شككنا في شخص أَنْه زيد العالم الغير الواجب 
إكرامه؛ أو عمرو العالم الواجب إكرامه لا يمكن إثبات وجوب إكرامه إلا يائيات 




















كونه عمرو العالم» ومن المعلوم أن إثبات هذا المعنى لا بنجو: الأصل؛ هذا ولكن 
لا يخفى عليك أن هذا لا يتم في جميع الصّورء فإنه إذا شلك في أن الخارج هل هو 
البول النّافض للطهارة يقيناًء أو المذي الغير الناقض كذلك لا مانع من التمسّك 
بأصالة عدم كونه بولاء فإن المقصود ليس إلا إثبات كون الشّخص متطهراً ولا 
يكون المقصود إثبات كونه غير البول وهو المذي حتّى يصير من الأصول المثبتة؛ 
إذ من المعلوم أن الحكم الشّرعي إِنّما يترئّبٍ على مجرّد عدم خروج البول لاعلى 
كون الخارج مذيا حتى يحتاج إلى إثياته 

ولكن لا بد من التأمّل في أن ما ذكرنا هل يجري بالنّسبة إلى الشّك في 
التخصيص أيضاً أم لا هذا محصّل ما ذكرّةيدام ظلّه في الكتاب في وجه عدم دلالة 
كلام المحمّق على اعتبار الاستص يخا بعيجنه “ف ي/إلشّك في وجود الرافع فيما إذا كان 
مراده من المقتضي الستبب» ولكن كرَتفنّتتجنْس البحث أن الحقّ فساد ما ذكرنا 
من الوجه لعدم اللدلالة وعدم ييار لاشتبحاهبة/بالتسبة إلى الشّك في وجود 
الرافع لو كان النَمسك في باب الاستصحاب بما ذكره المحقّق قدس سرهء لأنه إن 
كان المراد من تقييد الاقتضاء والتأثير هو الشّأني؛ بمعنى أن تاثير الشبب شأناً 
مشروط بعدم العلم بوجود الرافع الاب الرافعيّة بخلاف الموجود المشكوك 
بر الشّأني المسبّب؛ بمعنى المقتضي المقابل للمانع لا يعقل 
تفييده بشيء؛ بل هو موجود ولو مع القطع بوجود الماع أيضاً لأنه؛ بمعنى المنبب 
كما لا بخفى؛ وإن كان المراد هو التَأثير الفعلي قفيه: أنه نما يتحقّق مع القطع 
بعدم المائع» وأما مع الشّك فيه فلا يعقل الفرق بين الصّور لرجوع الشّك في 
جميعها إلى الشّك في التأثير الفعلي فإن اذعي أن بناء العقلاء على التَمسك 
بالمقتضي في صورة الشّك في التأثير الفعلي حسب ما هو ظاهر كلام المحمّق فلا 
يعقل الفرق بين الصُور أيضاً وإن لدعي عدم بنائهم على ذلك؛ إلا إذا ثبت التعيد به 








رافعيته ففيه: أن 


















من الشارع حسب ما يقتضيه التحقيق عندنا على ما عرفت تفصيل القول فيه فلا 
يعقل الفرق أيضاً بينهاء وليس حال الستّبب كحال العموم والإطلاق اللفظيين حتّى 
يقال بالمقالة المذكورة» بل المقيّد به التأثير الفعلي للسّبب وهو عدم المانع الواقعي 
عن تأثيره فيلزمه الشّك فيه في جميع الصّور من غير فرق وليس هناك قضيّة لفظيّة 
حتّى يفرق فبها بين الصّورء بل الموجود هي الد 6 
الصّور المزبورة: بل بمكن أن يقال بمثل ذلك في العموم والإطلاق أب : 
من أحي اتشحاة فرعيل من بحي الا وطاق كان م ان 
الموضوع فيهما هو المقتضي للحكم المعلق عليه على ما هو الشّأن في جميع 
القضايا اللفظيّة الواردة مورد الإنشاءي هلان في جميعها ما ذكرنا من كشفها 
عن كون الموضوع فيها هو المقنظئْالفاحمَولوالمخصّص والمقيّد بكشفان عن 
كون موضوعهما هو المانع عن تأثيراتَمَقتضي في العام والمطلق فحينئل يرجعان 
بهذا الاعتبار إلى الستبب والام آي كيهئمَت فته فيهماء ثم إِنّه لو سلّمنا 
اسكوت كلام المحم عن حكم الشّك في وجود الرافع من حيث ملاحظة ظاهر 
دليله وتمثيله. لكن يمكن الحكم باعتبار الاستصحاب عنده فيه أيضاً لجريان مناط 
دليله فيه وعدم تعرّضه له في أثناء كلامه لا ضير فيه حيث إن كلامهم وعنوان 
بحثهم لما كان في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فلهذا لم يتعرضوا لغيره 
فتدبّر. هذا ملخّص ما ذكره دام ظلّه في مجلس البحث. 

ولكتّك خبير بأن ما ذكره في العموم والإطلاق من إلحاقهما بالمقنضي في 
جريان مأ ذكره في إليهما من التّعميم في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في 
وجود المخصّص ومخصّصيّة الموجود ليس بمستقيم قطعا: 

أمَا أولاً: فلكونه افياً لما عرفت منه سابقاً من عدم كشف العموم عن 
المقتضي إلا بضميمة أصالة عدم التخصيص حيث إن كشفه نما هو باعتبار ظهوره 












المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
ذكرهء لأن مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل 
العام والمخصص: فإذا ثبت عموم المقتضي وهو عقد التكاح لحل الوطء في 
جميع الأوقات فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها 
مزيلة لقيد التكاح؛ إذ من المعلوم أن العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك 








وظهوره إِنْما هو من حيث لحاظ التجرد عن القريئة والمخصّص فجعل العام كاشفاً 
عن المقنضي في نفسه غير مستقيم بناء على ما عرفت منه سابقاً. 

نعم بناء على ما استقربناه من كون المخصّص مانعاً في الجملة وأن عدمه من 
أجزاء العلة الّامَة لا أن يكون جزءاً للمقتضي, لأنه ليس هناك جزء آخر يتم به 
العلة الّامة وما ريما يستفاد من قوله في:البيقام وهو ما ذكره بقوله. فإن العام يكفي 
الثبات حكمد في مورد الك ما يلم كلمع قطع ال عن ضسميمة أصالة 
عدم التتخصيص يمكن جعل العام-كاشفاتدق”المقتضي والخاص كاشفاً عن المانعه 
لكن يمكن مع ذلك المناقش ةف الليصاق نبب «البنتعرفه. 

وأما ثانيً: فلأن جعل العام كاشفاً عن المقتضي في الجملة لا ينفع في الإلحاق 
المزبور فإ كشفه عنه إِنّما هو باعتبار ظهو, 
إلى وجود المخصّص المعلوم المخصّصيّة 
خروج عن الفرض. 

وأما ا نسليم كشفه عن المقتضي والخاص عن المانع مطلقاً لا ينبت 
جواز الإلحاق الأخذ بالسّبب في مورد الاستصحاب إِنّما هو يملاحظة وجوده 
المتيقن الخالي عن المانع في الستايق» وإلا فلم يدع أحد حكم العقلا. بتحقق 
المقتضي مع الشّك في تحمّر المانع في أوّل الأمر والشّك في الشخصيص راجع 
دائماً إلى الشّك في أصل تأثير المقتضي في أُوّل الأمر كما لا يخفى» ولكن هذا 
الإشكال ليس في خصوص الشّك في وجود المخصّصء بل يجري في الك في 
المخصّصيّة أيضاً كما هو واضح. 

















أمَا لو ثبت تخصيص العام وهو المقتضي لحل الوطء أعني عقد التكاح 
بمخصص وهو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلاً لقيد التكاح؛ فإذا شك في 
إذ الشك ليس في طرو 


تحققه وعدمه فيمكن منع التمسك بالعموم 1 
التخصيص على العامء بل في وجود ما خحصص به العام يقيئاً فبحتاج إثيات 
عدمه المتمم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب يخلاف ما لو شك في 
أصل التخصيص: فإن العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشك؛ وأما أصالة 
عدم التخصيص فهي من الأصول اللفظية المتفق عليها كما هو ظاهر. 

وبالجملة: فالفرق بينهما أن الشك في الرافعية في ما نحن فيه من قبيل 
الشك في تخصيص العام زائداً علق:ما علم تخصيصه نظير ما إذا ثبت 
تخصيص العلماء في أكرم الفلمايجبم ربكي الكبائر وشك في تخصيصه 
بمرتكب الصغائر, فإنه يجب تانشك في وجود الرافع فيما نحن فيه 
شك في وجود ما خصص المَمبَهأيَقبا ”6 إإذا علم تخصيصه بمر تكبي 
الكبائر وشك في تحقق الارتكاب وعدمه فإنه ثولا إحراز عدم الارتكاب”© 
بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في 
إيجاب إكرام ذلك المشكوك هذا. 

ولكن يمكن أن يقال إن مبنى كلام المحفق قدس سره لما كان على 
وجود المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضيء فلا فرق في 
كون الشك في وجود الرافع» أو رافعية الموجود والفرق بين الشك في 
الخروج والشك في تحقق الخارج في مثا العموم والخصوص من جهة إحراز 
لايياا-بيلإ-اإ سس سسدت 

(1) مراده دام ظله من أصالة العدم هي أصانة عدم الارتكاب التي هي من 
الأصول الموضوعيّة لا أصالة عدم المانع كما ريما يتوهم. 




















المقصد الثالث: 
المقتضي للحكم بالعموم ظاهراً في المثال ‏ 
وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل لا لإحراز المقتضي 
النفس الحكم وهو وجوب الإكرام في الأول دون الثانيء فظهر الفرق بين ما 
نحن فيه وبين المثالين. 

وأمَا دعوى عدم الفصل بين الشكين”" على الوجه المذكور فهومما لم 


إلشك (الاستصحاب) ----. 











نعم يمكن أن يقال'' إن المحقق قدس سره لم يتعرض لحكم الشك في 





(0) يمكن أن يستشهد لما ذكرهء دام ظله بأن لازم من يقول بعدم اعتبار 
الاستصحاب في الموضوع الخارجي ويجتياره في الحكم الشرعي هو الفصل بين 
الشّكين فكيف يلّعى عدم الفصلق تمل ذكر دام ظلّه أن عدم تفصيل من 
وقفنا على كلامه من الأصحاب لينالشكين لاأيوجب المنع عن الفضل بينهما لما 
حّق في محله أن عدم جوكز ءافصل بين القولين/وخرق الإجماع المركب إِنْما 
هومن جهة رجوعهما إلى مخالفة الإجماع البسيط كما لا يخفى؛ وحيئئد فإذا لم 
.يكن عدد الغير المفصلين في المسألة بقدر ما يوجب الحدس القطعي عنه بقول 
الإمام عليه السلام فلا يضرٌ الفصل هنا كما لا يخفى. 

() لا يخفى عليك أن مراده ممًا ذكره هو ما ذكرناه أخيراً في توجيه إثبات 
التعميم عند المحقّق بقولناء ثم إِنّه لو سلّمنا سكوت كلام المحقّق إلى آخره من 
أن عدم تعرّضه للحكم باعتبار الاستصحاب في الشّك في وجود الرافع على فرض 
تسليم ظهور كلامه في خصوص الشّك في الرافميّة لا يدل على ذهابه إلى عدم 
اعتبار الاستصحاب عنده فيه. لأنّ عدم تعرضه إِنّما هومن حيث كون الكلام في 
الاستصحاب الذي هو من أحد الأدلة للأحكام الشرعيّة فالشّك في الموضوع 
الخارجي خارج عن أصل عنوان بحثهم وإن تكلم 
وممّلوا به تقريباً لما هو المقصود لا أن يكون هو المقصود ومن إفراده. 











1 





بحر الفوائد 
وجود الرافعء لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ 
وإجراء الاستصحاب فيه إجما ضروري كما تقدم. 

وأمًا الشبهة الموضوعية فقد تقدم خروجها في كلام القدماء عن معقد 
مسألة الاستصحاب المعدود في أدلة الأحكام: فالتكلم فيها إنما يقع تبعاً 
للشبهة الحكمية ومن باب تمثيل جربان الاستصحاب في الأحكام وعدم 
جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية فترى المنكرين يمثلون يما 
إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه» فإنه لا يحكم ببقائه 
بمجرد احتماله والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله» فإنه يحرم التصرف 
فيهما بمجرد احتمال الموت. 

ثم إن ظاهر عبارة المحقق''' وإن أُؤيقنم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة 








(1) لا يخفى عليك أن هذا الهو رآلَتَوهم لما ذكره إِنّما استفيد من قوله في 
جواب الستؤال أخيراً على نفسُ) ولك نا مَمتَض الام في كلامه عدم إرادته منه 
الفرق بين الموقت وغيره وإنّه يجري الاستصحاب فيهما فما كان الشّك راجعاً إلى 
الشّك في الرافع» فإذا شلك في 3 الوقت في وجود الرافع للموقت كان 











استصحابه عنده جارياً كما إذا كان الشّك في وجود الرافع للحكم في غير 
الموقّت؛ بل وإذا شلئة في وجود الوقت إذا جعلناه من الرّافع. نعم لو حصل القطع 
بوجود الوقت لم يكن من مجرى الاستصحاب في شيء فهذه هي ثمرة التوقيت 
لبس إلا ويدل على ما ذكرنا من إرادة التَعميم؛ مضافاً إلى وجود الددليل الذي 
ذكره في غير الموقّت في الموقت أن الظاهر سيّما بملاحظة ما ذكره من المثال 
كون مراده من الوقت هو مطلق زمان وجود الشّيء لا الوقت المعروف» ومن 


المعلوم أن نبوت التتقييد على هذا التحولا يضرّ في جريان الاستصحاب عند المحقق 
عند الشّك فيما لم يثبت تقبيد الحكم بالنسبة إليه» وإلأ لم يكن معنى للحكم بجريان 





المقصد الثالث: انشك (الاستصحاد 
المقتضي على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقناً حتى جعل 
بعض هذا من وجوه الفرق”' بين قول المحقق والمختار بعد ما ذكر وجوهاً 
أخر ضعيفة غير فارقة» لكن مقتضى دليله شموله لذلك إذا كان الشك في 
رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت. 








الاستصحاب في المثال الذي ذكره» فإن التقييد قد ثبت فيه في الجملة قطه. 

(1) قال في الفصول بعد كلامه له في بيان مراد المحمّق بعد نقله ما هذا لفظه 
#واعلم أن ما اختاره المحمّق في الاستصحاب. وإن كان قريباً إلى مقالتناء إلا أنه 
يفارقها من وجوه الأول أنه لم يتعرض لحكم الاستصحاب في غير الحكم 
الشرعي وإنّما ذكر التفصيل المذكور. في الحكم الشرعي جرياً للكلام على 
مقنضى المقام الثاني أنه اعتبر في.ظبب ألبّّكم أن يكون مقتضياً لبقائه ما لم يمنع 
عنه مانع ليصح أن يكون دليلاً إعلى البقاءأعند الشّك. ونحن إِنّما اعتبرنا ذلك 
ليكون مورد الاستصحاب نثيمولا لأخبار_البايم الثّالث أن أدلة الاستصحاب 
عنده مختلفة على حسب اختلاف الحككم َوَقَضيّة ذلك أن لا يكون الاستصحاب 
حب في مواردهء وأما على ما اخترناء فقاعدة الاستصحاب مسئندة إلى دليل عام 
وهي حجة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة الرابع أنه اعتبر في 
الاستصحاب أن لا يكون الدليل الذي يقتضيه موقّتا وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما 
إذا كان الشّك في تعيين الونت مفهوماً. أو مصداقاً دون غيره انتهى كلامه رفع 
في الخلد مقامه. 

أقول: قد عرفت حال وجه الأخير من الوجوه التي ذكرهاء ولهذ! قال يب الله 
رمسه بعد ما عرفت منه ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع إلى ما ذكرناه وأمًا 
الوجه الأوّل فقد عرفت أن عدم تعرضه لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعي 
ليس من جهة ذهابه إلى عدم حجيّة الاستصحاب فيه إذا كان الشّك فيه 











كالشنك في الحكم الشّرعي» بل من جهة كون أصل عنوان المسألة وعقد بابها في 
الاستصحاب الذي هو من الأدّة حسب ما يظهر من كلام هذا الفاضل أيضاً ومعه 
كيف يصلح عدم التعرض فارقاء وأما الثاني فلأ مجرّد الاختلاف في مدرك 
القول لا يصلح فارقا في أصل القول فرنب قول انق عليه جماعة مع اختلاقهم في 


مدركه: وأما الثّالث فلأنه نظير ي في عدم إيجابه للفرق حيث إِنّه بعد القول 
بالأخذ بالحالة التايقة في مورد لا يفرق بين أ يقول بكون مدركه الاستصحاب» 
أو الدليل على اعتباره الأخبار الواردة في الباب حتّى يكون الاستصحاب دليلاً في 
الموارد الخاصّة والأخبار دليلاً على الدليل كآية اليا بالّسبة إلى أفراد خبر العادل» 
أو نقول بكون مدركه نفس بناء العقلالأيحلى الأخذ بالحالة السابقة في الموارد 
الخاصّة من دون توسيط الاستصحاكفيأفق,”هدً/ مضافاً إلى عدم استفادة اختلاف 
أدلة الاستصحاب بحسب اختلاف التككتهختدة أصلاً وإلى عدم دلالته على فرض 
تسليمه على ما استفاد. جزم إذ ياك آلأذلةيحسٌا الموارد لا يلازم عدم كون 
8 بر. وإلى فساد ما ذكره على تقدير الاستفادة من الأخبار 
حسب ما عرفت تفصيل القول فيه سايق ولمله بأني بعض الكلام فيه إن شاء الله 
في طي التنبيهات هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وفي 
الكتاب مع توضيح وتنقيح مناه ولكن يمكن أن بقال إن مراد الفاضل المذكور 
ليس هو استفادة ذهاب المحقّق إلى عدم اعتبار الاستصحاب في أثناء الوقت فيما 
إذا شك في وجود الرافع للموفّت حسب ما يظهر مما ذكره الأستاذ العلآمة في 
مقام الرّد عليه وإِنّما كلامه بالتّسبة إلى نفس الوقت فتديّر. 

ويمكن أن يقال أيضاً إن مراده من بيان الفرق بين قول المحقّق ومختاره الذي 
هو مختارنا لبس من حيث افترأق القولين بحيث يوجد أحدهما دون الآخرء بل من 
حيث اختلافهما ولو باعتبار ما لا يوجب افتراقهما بحسب المورد كاختلاق 
المدرك فيندفع حينئذ عنه بعض الإيرادات السابقة فتديّر. 

































المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 


ب 1 


هجة القول العاشر 

ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخ+ 
الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق بممازجته مع المضاف النجس 
بالاستصحاب ثم رده بأن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل والإجماع إنما 
دل على النجاسة قبل الممازجة ثم قال لا اقول أبي جعفر عليه السلام 








فين آخر)؛ يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع. 

لأنا نقول: التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون 
مستمراً بمعنى أن له دليلاً دالا عي الاستمرار بظاهره أم لا وعلى الأول 
فالشك في رفعه يكون على قثا 

ثم ذكر الشك في وجود الراقة.والنتك في رافعية الشيء من جهة إجمال 
معنى ذلك الشيء والشل رقي كوت «الجييمضداقاً للرافع المبين مفهوماً 
والشك في كون الشيء رافعاً مستفلاً. ثم قال: «إن الخبر المذكور إنما يدل 
على النهي عن نقض اليقين بالشك وذلك إنما يعقل في القسم الأول من 
تلك الأقسام الأربعة دون غيره. لأن غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر 
الذي شك في كونه رافعاً لم يكن النقض بالشك بل إنما يحصل النقض 
باليقين بوجود ما شك في كونه رافعاً. أو 
استمرار الحكم معه لا بالشك فإن للشك ي تلك الصور كان حاصلاً من 
قبل ولم يكن بسببه نقض وإنما يعقل النقض حين اليقين بوجود ما يشك 
في كونه رافعاً للحكم بسبيه. لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامق؛ أى 
الجزء الأخير منها فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك وإنما 














بوجود ما يشك في 


1_7 22-22-22 بحر الفوائد 
يكون ذلك في صورة خاصة دون غيرهاء” انتهى كلامه رفع مقامه. 
أقول: ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشك'' في استمرار الحكم 





(1) الوجه في هذا الظهور حسب ما صرّح به في مجلس البحث هو استيفازه 
الجميع أقسام الشّك في الرافع والمقنضي وحكمه بعدم شمول الرّوايا 
واحدة من أقسام الك في الرافع معطلا بأ في غيرها لو رفع اليد عن 
لم يكن نقضاً بالشّك؛ بل باليقين فهو مسلّم لصدق التقض في صورة 
المقتضي أيضاً إلا آنه لما لم يكن بالشّك لم يكن مانع عنه كما إذا كان به قيرد 
عليه: 


أولً: أن تسليم صدق التقض في البَلكفِي المقتضي في غير محلّه لما عرفت 
تفصيل القول فيه في طي الكلامافيي لاسرال بالروايات المشتملة على لفظ 
التتقض وما يرادفه وهذا مراده دام ظَفَهمىقؤلة؟«أقول) إلى آخره. 
في المقنض يليت نكفية,نقضقء البق بغير الشّك أي الأمر اليقيني 
حتّى يجعل مانعاً عن شمول الرّوايات له حتّى بناء على النعمِيم في الأمر اليقيني بما 
يشمل ما سيذكره الأستاذ العلأمة أخيراً فتأمل. 

ومن هنا أورد عليه بعض السّادة بأن الرّوايات تشمل الشّك في المقتضي أيضاً 
مع أنه لا يقول باعتبار الاستصحاب فيه ولكن يمكن أن يقال إِنّه لم يستظهر منه 
قدس سره تسليم صدق النّقض في الشّك في المقتضي وإنّما ظهر منه الحكم بعدم 
ضيه حجيّة الاستصحاب فيه وأما الوجه فيه فلا يظهر من كلامه أصلاًه فإ تعليله عدم 
اعتبار الاستصحاب بقوله: (لأن غيره لو نقض الحكم) ) إلى آخره ظاهرء بل صريح 
في كونه في مقام الاستدلال على عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع لا 
الأعم منه فلعل الوجه في عدم اعتبار الاستصحاب عنده في الشّك في المقتضي 














* ذخيرة المعاد: صن 118 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لل /1 
فيما عدا القسم الأول أيضاً وإنما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها. 

ويرد عليه أولاً:'" أن الشك واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة 
مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك في كونه رافعاً ومقيدة بكونها بعده فيتعلق 





عدم صدق التتقض فيه أصلاً حسب ما هو قضيّة التحقيق الذي عليه المحّقون ولا 
يتوم أن شمول تعليله للشّك في المقتضي إنّما يستفاد من قوله: (أو باليقين) 
بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه ضرورة أن ما يشك في استمرار الحكم 
معه ليس إل ما يشك في كونه رافعاً فلعلَ ذكره بعد قوله: (أولا) من باب التوضيح» 
وإن كان خلاف ظاهر قضيّة العطف بأو كما لا يخفى؛ وكيف كان القول بعدم 
ظلهور كلامه في السليم الذي استظهره جنو الأستاذ العللآمة ليس ببعيد» وأما ما أورد 
عليه بعض السّاد. 
على ما هو ق الفحفيق عند أمن ضوف ا لزايات للك في الضي أيضاً 
حسب ما هو الفلاهر من كلَاثيةتقفية|التبنع من الشعيول لما عرفت سابقاً من عدم 
شمول الروايات إلا نلشّك في الرافع. 

(1) حاصل مرامه من هذا الجواب هومنع حصول الشّك الذي يصلح ناقضاً 
وجود ما يشك في كونه رافعاً حتّى يكون الّقض باليقين لا بالشّك من 
حيث إن اليم إنما يستند إلى العلّة النَامَقَ أو الجزء ٠‏ الأخير منها والشّك في 
الأقسام الثلائة ليس من أحدهما أمَا عدم كونها من الأوّل فظاهر, وأما الثاني 
فلفرض تقلآمه بحسب الوجود على وجود ما بشك في كونه رافعاً توضيح المنع أن 
الشّك القطع بحصولها قد يكون تقديريًا وفرضيّء بمعنى أن 
الهارة حال يقبن بها يك في بقائها على فرض وجود م! يشلك في 
رافعيته وعلى تقدير حصوله فهذا هو الشّك الذي يكون موجوداً قبل وجود ما يشلك 
في رافعيّته وحأصلاً قبله وهذا معنى تعلق اليقين والشّك بالطهارة مقيّدة بالقيدين 





























أي قبل حصول ما يشك في كونه رافعاً وبعدهء وقد يكون فعليا يمعنى حصوله 





فعلاً للمتيقّن بالطهارة سابقاً بحيث لا يبقى معه يقين بالطهارة فعلاه وإن كان له 
بقين بالطهارة على فرض عدم حصول ما يشك في رافميته» إل أنه لا يمكن أن 
يكون له يقين بالطهارة بقول مطلق كما أنه لا يمكن أن يكون له شك في بقاء 
الطهارة في حالة اليقين بها بقول مطلق» بل على تقدير أمًا الشّك بالمعنى الأول فل 
إشكال في حصوله قبل اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعاً ضرورة عدم توقُف 
صدق الشُرطيّة على صدق الشرط إلا أن هذا الشّك لا يمكن أن يكون مرادا من 
الروايات» لأن الشّك بهذا المعنى لا ينافي اليقين» بل يجتمع معه دائماً فلا يعقل 
احتمال كونه ناقضاً له. 

وأما الثاني فهوء وإن كان مراد| من آلروايالت إليس إلا لعدم اجتماعه مع اليقين 
أصلد إلا َه متأخر دائماً عن ويجود ما يشلك في كونه رافعاً لا حاصل قبله فالّقض 
به نقض بالشّك من حيث كونه جَرءاً أخيرا له كما لا يخفى. وبالجملة: 
اليقين والشّك قد يلاحظان فرضّين وقد يلاحظان فعليين وقد يلاحظان مختلفين 
فعلى الأوّل يوجدان ويجتمعان على كل تقدير ولو في حق المحدث يقينا وعلى 
الثّالث أيضاً يجت لا تنافي يينهما كما لا بخفى؛ وعلى الثاني لا يجتمعان 
أصلاً إلا إذا فرض اختلاف زمان وجودهما بأن كان اليقين قبل زمان وجود ما 
يشلك في كونه رافعاً والشّك بعد زمان وجوده الذي يصلح أن يكون مورداً 
اللروايات هو الأخير لعدم التنافي بين غيره دائماً مع اليقين وهو متأخر دائماً عن 
اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعاً فكيف يقال بأنّه ليس جزء أخير من حيث 
فرض حصوله قبل اليقين. 

نعم هذا الشّك مسب عن وجود ما يشك في كونه رافعاًء لأنه لولاه لم يكن 
هناك شك أصلاً لكنه لا يوجب كونه جز ءا 
























أخيراء بل يوجب عدمه من حيث إل 
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اليقين بالأولى والشك بالثانية واليقين والشك بهذه الملاحظة يجتمعان في 
زمان واحدء سواء كان قبل حدوث ذلك الشيء؛ أو بعده فهذا الشك كان 
حاصلاً من قبل كما أن اليقين باق من بعد وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة 
المطلقة وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد؛ بل الشك متأخر عن 
البقين. ١‏ 

ولريب أن المراد باليقين والشك في قوله عليه السلام في صدر الصحيحة 
المذكورة؛ لأنك كنت على يقين من طهارتك وشككت وغيرها من أخبار 
الاستصحاب هو اليقين والشك المتعلقان بشيء واحدء أعني الطهارة المطلقة 
وحينئذ فالنقض المنهي عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخر 
المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. 

وأمًا وجود الشيء المشكرك/الإاقعيم تُهو بوصف الشك في كونه رافعاً 
الحاصل من قبل سبب لهذا الشيك فإ كل شك لا بد له من سبب متيقن 
الوجود حتى الشك في وجود الراقم فَوَجَوَدٌ الشيء المشكوك في رافعيته 
جزء أخير للعلة التامة للشك المتأخر الناقض لا للنقض. 
أ: أن رفع اليد'” عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه وارتفاعه لا 














قضيّة السبييّة تأخّر المسبّب عن السسّبب فالجزء الأخير للشّك؛ وإن كان هو وجود 
ما يشك في كونه رافعاً من حيث تسبي عنه وحصوله قبله إلآ أن الجزء الأخير 
للنتقض هو الشّك الحاصل بعده كما هو ظاهرهذا مع أن ما أفاده المحمّق المذكور 
من كون الشّك حاصلاً قبل اليقين لا يستفيم بالّسبة إلى الشّك في رافعيّة المرجود 
في الشبهة الموضوعيّة ضرورة كون المحقّق في السَابق اليقين بالحكم كالشّك في 
وجود الرافع مع آنه صرّح بعادم اعتبار الاستصحاب فيه ف 

(1) لا يخفى عليك أث هذا الذي ذكره دام ظلّه في قوَة الترقي عمًا ذكره أولاً 
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بحر الفوائد 
يعقل إلا أن يكون مسببا عن نفس الشك؛ لأن التوقف في الزمان اللاحق عن 
الحكم السابق؛ أو العمل بالأصول المخالفة له لا يكون إلا لأجل الشك غاية 
الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعاً منشأ للشك. والفرق بين الوجهين أن 
الأول ناظر إلى عدم الوقوع والثاني إلى عدم الإمكان. 

وثالثاً: سلمنا أن النتقض'" في هذه الصور ليس بالشك؛ لكنه ليس نقضاً 
باليقين بالخلاف. 

ولا يخفى أن ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة: ولكن تنقضه بيقين آخر 
حصر الناقض لليقين السابق باليقين 
يقيناً بوجود ما شك في كونه رافعا ألا ترى أنه لو في صورة الشك في 
وجود الرافع إن النقض بما هو متيقق م نْئينببٍ الشك لا بنفسه لا يسمع. 











من كون التقض في الموارد التقنححمنإعتبار الابييجيحاب فيها بالشّك لا باليقين. 
وحاصله: أن الباعث على عدم الأخذ بالحالة السّابقة في صورة الشّكَ في بقائها من 
جهة طروٌ ما يشلك في كونه رافعاً لها والبناء على غيرها من التوقّف والعمل بسائر 
الأصول لا يمكن أن يكون غير الشّك في حق الما إذ لولاه لم يبن علي غيرها 
قطعاً إذ مجرّد وجود ما لا دخل له بالبقين السَابق ولا ينافيه لا يمكن أن يكون سبي 
لرفع اليد عن الحالة السابقة فالروايات لا يمكن أن يراد منها غير الشّك. 

(1) لا يخفى عليك صحّة ما استظهره دام ظلّه من الروايات ضرورة أنْها ليست 
في صدد جعل الغاية لعدم جواز نقض اليقين مطلق اليقين ولو لم يكن له تعلق 
باليقين المفروض أصلاًء وإلآ لم يبق مورد للعمل بالروايات» لأن في كل مورد 
يشلك في بقاء الحالة الستابقة بقطع بوجود شيء لا محالة وأقلّه نفس سبب الشّك» 
فإن الشّك من حيث كونه من الموجودات يحتاج إلى سبب قطعاً حتّى في الشّك 
في وجود الرافع فيلزم الغوية: بل ما هو أشد منها على الإمامعليه السلام. 
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وبالجملة: فهذا القول ضعيف في الغاية» بل يمكن دعوى الإجماع 
المركبء بل البسيط على خلافه””. 

وقد يتوهم أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق المذكور 
الاستصحاب فيه. لأن اللؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما 
للوضوء. 

وفيه ما لا يخفى فإن حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليه 
السلام: #قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن»» وإنما سثل فيها بعد ذلك عن 
حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم مثل نحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم 
فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين. بقوله عليه السلام: ولا حتى يستيقن أنه قد 





نام حتى يجيء من ذلك أمر بين“ وإلاة,فإنه على يقين: إلخ. 

نعم يمكن أن يلزم”" اللْحتَيا المتإكبار كما ذكرنا سابقاً بأن الشك في 
ا سسسسسسسييييميب سب لإ إ-م-يإ سدم 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره لآ ينافي ما لّعاه سابقاً من وجود الخلاف 
والتّراع في جميع أقسام الاستصحاب إذ انعقاد الإجماع على بطلان التفصيل الذي 
ذكره لا دخل له بالإجماع في أصل أقسام الاستصحاب. 

نعم دعوى الإجماع البسيط في المقام لا يخلو عن إشكال؛ ولكن قد يستشكل 
فيما أفاده الأستاذ من الإجماع المركب أيضاً بأن مع هذه الاختلافات الكثيرة في 
الامتصحاب كيف يمكن دعوى الإجماع المركب بالمعنى التّافع المبيّن المحرر 
في محلهء فإنه لا بد من أن يرجع إلى إجماع بسيط على نفي القول الحادث 
مستقلاً لا من حيث كونه لازماً لما اختاره المختلفون كما هو ظاهر. 

() لا يخفى عليك أن هذا الإيراد مما لا مساس له بكلامه أصادّ فإن الشّك 
في كل مورد؛ وإن كان محتاجاً إلى سبب إلا أن الشّك في وجود الرافع دائماً 
تأر عن الأمر اليقيني فيكون جزءاً أخيراً بخلاف الشّك في غيره؛ فإنه يكون 





1 سس سس سمس سس سس سس سس سس ببخر القوائك 
أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقق 
النوم فالنقض به لا بالشك فتأمل. 

حجة القول الحادي عشثر 

ها ذكره المحقق الخوانساري قدس سره في شرح الدروس بما قال عند 
قول الشهيد قدس سره: «ويجزي ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول 
يعدم الإجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار والحجر الواحد لا 
يسمى بذلك. واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي 
وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي. وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب!9 
لا يخرجان عن الأصل لعدم صحةب#ستندهما خصوصاً مع معارضتهما 








حاصلاً قبل وجود السسبب أبضاء مامحب اذك في الشّك في الوجود لا 
بحتمل كونه ناقضاً بخلاف غي را وم نخئ أن قاع ل" العالي بالتأمل. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن مجرّد عدم صحة سندهما لا بقدح في حجيتهما بناء 
على كفاية الوثوق في حجيّة الأخبار حسب ما عليه المحمّقون. نعم هاهنا كلام في 
تعارضهما مع ما دل بالمسح بثلاثة أحجار حيث إِنّهما أعمّان منه فيتعين 
تخصيصهما به؛ فإ في حسنة ابن مغيرة بعد سؤال أن للاستنجاء حدٌ قال لا حتّى 
ينقى ما ثمة وفي مولّقة ابن يعقوب بعد الستؤال عن الوضوء || إضه الله على 
العباد لمن جاء من الغائط أو يال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط الحديث ولا 
ريب في أعميّتهما مما دل على المسح بثلاثة أحجارء اللَهمّ إل أن يقال إِنْهِما وإن 
كنا أعمين إلآ أنهما ليسا من العمومات التي يرفع اليد بمجرّد ورود المخصّص 
فإنهما وردا في مقام التحديد المانع عن تخصيصهما مهما أ » أو يقال بأن ما 
دل على اعتبار المسح بالنّلاثة إنْما هومن جهة عدم حصول اللّقاء بالواحد في 
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بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة 
ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله» إلى أن قال بعد منع حجية الاستصحاب. 

«اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده 
في زمان سابق عليه وهو ينقسم على قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه 
إلى شرعي وغيره. 

فالأول: مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب, أو بدن في زمان فيقولون بعد 
ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها. 

والثاني: مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان 
يجب الحكم برطوبته ما لم بعلم الجفافم 0 

فذهب بعضهم إلى حجيته يِقشَمَيو وذهب بعضهم إلى حجية القسم 
الأول واستدل كل من الفريقيل لالائل/مذكورة في محلها كلها قاصرة عن 
بد ر,رسسسببلج امه 
الأغلب لا من جهة اعتبار خصّوص الثلائة تعيّدَآ هذا ما ذكره الفريد البهبهاني في 
تعليقته على المدارك رفع التعارض بينهما وتحقيق القول في أصل المسألة في 
الفقه. 

(1) أراد أن المورد من موارد أصائة الاشتغال لا أصالة البراءة» لأن الشّك في 
حصول المكلف به بعد القطع بثبوت التكليف إجراء قاعدة الاشتغال حتى 
بناء على القول بجريان البراءة فيما كان الشّك في المكلف به من جهة ترد 
مفهومه وإجماله حسب ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الثاني من التعليقة» 
وهذا وإن كان مخالفاً لما ستعرف من المحقّق المذكور بإطلاقه, إلا أنّه في كمال 
المتانة والجودة على ما عرفت تفصيل القول في مسألة أصالة البراءة ويمكن أن 
يكون المقصود التَمسمَك بالاستصحاب لا قاعدة الاشتغال. لكنه بعيد في الغاية كما 





لا يخفى. 





بحر الفوائد 
إفادة المرام كما يظهر بالتأمل فيها ولم نتعرض لذكرها هناء بل نشير إلى ما 
هو الظاهر عندنا في هذا الباب فثقول: إن الاستصحاب بهذا المعنى لا 
حجية فيه أصلاً بكلا قسميه, إذ لا دليل عليه تام لا عقلاً ولا قلا نم 
الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر © وهو إن يكون دليل شرعي على 
أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا. أو وقت 
كذا مثلاً معين فى في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلاً. فحينئ إذا حصل ذلك 
الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جمل مزيلاً له ولا 
يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده 

والدليل على حجيته أمران: 

أحدهما: أن هذا الحكم إما وضعرزةإو اد ٠:‏ أو تخييري؛ ولما كان 
الأول عند التحقيق يرجع إليهما فيص تل الأخيرين وعلى التقديرين 








فيثبت ما رمناه. 
أما على الأول فلأنه إذا كان أ أوَكه”” بقل إلى غاية معينة مثلاً فمند 
ينايص 
(0 الوجه في ما لأجل كون المراد به مجرّد الحكم على طيق الحالة 


السنّابقة ولو بقاعدة الا: ال والبراءة» وأما لكون الحكم فيما ذكره ليس من جهة 
التعويل على الحالة استابقة حسب ما نسبه إلى القوم؛ بل لشيء آخر دل على اعتبار 
الاستصحاب في بعض أقسامه هذا وستقف على التعرض لهذه الفقرة من كلامه في 
الكتاب. 

(1) جريان قاعد: بالنّسبة إلى الإيجاب فيما فرضه ظاهر لا سترة فيه كما 
ستقف عليه وبالتسبة إلى التحريم يتكلم فيه عند تعرّض شيخنا له أما بالنّسبة إلى 
الا. مات والكرلمة 3 شكال .في عدم جربا القاعدة المييّنة على لزوم دفع 
الضّرر والعقاب المحتمل؛ إلآ أن أنه يمكن أن يقال بحكم العقل بحسن الاحنياط 
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الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل 
الظن بالامتثال والخروج عن العهدة: وما لم يحصل الظن لم يحصل 
الامتثال فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضاً وهو المطلوب؛ وأما على 
الثانى فالأمر أظهر كما لا يخفى. 

وثانيهما: ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك. 

فإن قلت: هذا كما يدل على المعنى الذي ذكرته كذلك يدل على 
المعنى الذي ذكره القوم؛ لأنه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن 
ينقض في زمان آخر بالشك نظراً إلى الروايات وهو بعينه ما ذكروه. 

قلت: الظاهر أن المراد من عدم نقض اليفين بالشك أنه عند التعارض لا 
ينقض. والمراد بالتعارض أن يكون:شبيء يوجب اليقين لولا الشك وفيما 
ذكروه ليس كذلك: لأن اليقيرا بكم في زمان ليس مما يوجب حصوله 
في زمان آخر لولا عروض الشك وعو:ظاهر 

فإن قلت: هل الشك فيو آلشية-مريلاً للحكم مع العلم يوجوده 
كالشك في وجود المزيل أولا. 

قلت: قيه تفصيل؛ لأنه إن ثبت" بالدليل أن ذلك الحكم مستمر إلى 
7-للل“للثلك1 اك 
بالنّسبة إليهما على نحو حسنهما فيكون حكم العقل الإرشادي بالاحتياط من سنخ 
الحكم الشّرعي المولوي المتعلّق بالفعل» أو الّرك فإن كان إلزامياً كان حكمه 
إلزاميًا أيضاً وإن كان غير إلزامي كان حكمه أيضاً كذلك؛ فلعل ظهور هذا 
المعنى ووضوحه دعا شيخنا دام ظله تعدم التعرض له عند الكلام في فقرات 
كلامه. ولعله يأتي الإشارة إلى ذلك منّا بعيد هذا. 











(1) المعروف في لسان غير واحده بل قد عرفته من الأستاذ العلآمة أيضاً عدم 
إلحاق المحمّق بالك في وجود الغاية إلا الشّك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه 


14 سس م سس مس سس سس بجر القوائد 
غاية معينة في الواقع؛ ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء وشككنا فى 
صدقها على شيء آخر فحيتئذ لا ينقض اليفين بالشك: وأما إذا لم يثبت 
ذلك. بل ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة ومزيله الشيء الفلاتي 
وشككنا في أن الشيء الآخر مزيل له أم لا 

فحيتئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره إذ الدليل الأول 
غير جار فيه لعدم ثبوت حكم العقل في هذه الصورة خصوصاً مع ورود 
بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم. والدليل الثاني الحق 
أنه لا يخلو عن إجمال وغاية ما يسلم منها بوت الحكم في الصورتين 
اللتين ذكرناهما وإن كان فيه أيضاً بعض المناقشات. لكنه لا يخلو عن 
تأبيد للدليل الأول فتأمل”". فإن 5 الاييتصحاب الذي يدعونه فيما نحن 
الات لع تس ددم 
المصداقي دون المفهرمي؛ وأنت خيير بان ظاهر كلامه هذا إلحاق الشّك في 
المصداق مطلقاً بالتّك في مصّدآق الغاية تمن أجهة الاشتباه المصدافي دون 
المغهومي؛ وأنت خبير بأن ظاهر كلامه هذا إلحاق الشّك في المصداق مطلقاً بالتّك 
. يق أو إجمال مفهوم الغاية 
مفهوم الغاية المعلوم تقيّد 














في وجود الغاية؛ سواء كان سبب الشّك 







أمور ال 
وَإنّما لم يلحق الشّك في كون الشيء غاية مستقلة مع 
الحكم بها فتدير. 

)١(‏ لعل الوجه فيه المنع من النانية أيضاً بعد تطرق المناقشة إن كانت مانعة عن 
الظهور العرفي للرّوابات؛ وإلآ لم يمنع من الاستدلال بها على ما صار إليه وإن كانت 
إرادة الأعمّ محتملة والاعتراف بالإجمال» وإن كان ظاهراً في الاحتمال الأيّل إلا أن 
قوله بعده وغاية ما يسلّم إلخ ظاهر في الاحتمال الي والحق أن كلامه هذا لا بيذ 
عن إجمال؛ وأما الرتوايات فلا إجمال فيها أصلاً كما لا يخفى؛ ويمكن أن يكون إشارة. 
إلى عدم قدح المناقشات في دلالة الرّواية على حجيّة الاستصحاب فيما ذكره فتدبّر 
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افيه وأنت منعته الظاهر أنه من قبيل ما اعترفت به لأن حكم النجاسة ثابت 
ما لم بحصل مطهر شرعي إجماعاً وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعاً 
بوجود المطهرء لأن حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب ليستا حجة 
شرعية خصوصاً مع معارضتهما بالروايات المتقدمة: فغاية الأمر حصول 
الشك بوجود المطهر وهولا ينقذ 

قلت: كوت من فيل الثاني ممنوع إذ لا ديل على أ الجاسة يانية ا 
لم يحصل مطهر شرعي وما ذكر من الإجماع غير معلوم. لأن غاية ما 
أجمعوا عليه أن التغوط إذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح 
رأساً لا بالثلائة ولا بشعب الحجر الواحد؛ فهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع 
على ثبوت حكم النجاسة حتى يجدئْكشيء معين في الواقع مجهول عندنا 
فد اعتبره الشارع مطهراً فلا يكثون»ييق قبي لما ذكرنا 

فإن قلت: هب أنه لبس دأَخَآد تحت الاستصحاب المذكور. لكن نقول 
قد ثبت بالإجماع وجوب كي كل الوط “في الواقع وهو مردد بين أن 
ايكون المسح بثلاثة أحجار. أو الأعم منه ومن المسح بجهات حجر واحد 
فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن المهدة فيكون 
به واجباً. قلت: نمنع الإجماع على وجوب شيء معين في الواقع 
مبهم في نظر المكلف بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعين لاستحق 
العقاب. بل الإجماع على أن ترك الأمرين معاً سبب لاستحقاق العقاب 
فيجب أن لا يتركهما. 

والحاصل: أنه إذا ورد نص؛ أو إجماع على وجوب شيء معين مثلاً 
معلوم عندناء أو ثبوت حكم إلى غاية معيئة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم 
تحصيل اليقين. أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال 

















بحر الفوائد 
ولا يكفي الشك في وجوده. وكذا يلزم الحكم يبقاء ذلك الحكم إلى أن 
يحصل العلم» أو الظن بوجوب تلك الغاية المعلومة ولا يكفي الشك في 
وجودها في ارتفاع ذلك الحكم. 

وكذا إذا ورد نصء أو إجماع على وجوب شيء معين في في الواقع مردد 
في نظرنا بين أمور ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم 
بذلك الشيء + طلا أوعلى بوث حكم إلى غلية عبة في لاع مرددة عند 
بين أشياء: ويعلم أيضاً عدم اشترا اشتراطه بالعلم مثلاً وعلى ثبوت حكم إلى 
غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياى. ويعلم أيضاً عدم اشتراطه 
بالعلم مثلاً يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة في نظرنا وبقاء ذلك 
الحكم إلى حصول تلك الأشيا نشبوا يكفي الإتيان بشيء واحد منها 
في سقوط التكليف وكذا حصؤل كلق وَاحْد في ارتفاع الحكم. وسواء في 
ذلك كون الواجب شيئاً معينا فى الواقع مجهولاً عندنا. أو أشياء كذلك؛ أو 





غاية معينة في الواقع مجهولة عَندَنا: أو غايات كذلك. وسواء أيضاً تحقق 
قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات. أو تباينها بالكلية: وأما إذا لم يكن 
الأمر كذلك. بل ورد نص مثلاً على أن الواجب الشيء الفلاني؛ ونص آخر 
على أن ذلك الواجب شيء آخر. أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء؛ 
وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر. فالظاهر بالتص والإجماع في 
الصورتين أن ترك ذينك الشيثين معاً سبب لاستحقاق العقاب فحينئة لم 
يظهر وجوب الإتيان بهما معاً حتى يتحقق به الامتثالء بل الظاهر الاكتفاء 
بواحد منهما سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلية: وكذلك الحكم في ثبوت 
الحكم الكلي إلى الغاية. هذا مجمل القول في هذا المقام وعليك بالتأمل 
في خصوصيات الموارد واستنياط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع 
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ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات وله الهادي إلى سواء الطريق»" 
انتهى كلامه رفع مقامه. 

وحكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية عنه قدس سره حاشية أخرى له 
عند قول الشهيد رحمه الله ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه إلخ ما 
الفظهء «وتوضيح الكلام: أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلاً وما 
تمسكوا لها ضعيف وغاية ما تمسكوا فيها ما ورد في بعض الروايات 
الصحيحة أن اليقين لا ينقض بالشك. وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج 
بالخبر في مثل هذا الحكم وعدم منمها بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه 
من الأصول ويشكل التمسك بالخبر في الأصول إن سلم التمسك به في 
الفروع, 

نقول أولاً: إنه لا يظهر إَسَمَوّلَة للأمرار الخارجية مثل رطوبة الثوب 
ونحوها إذ يبعد أن يكؤن مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي 
ليست أحكاماً شرعية وإن أَمَكن أن يصّير منشأ لحكم شرعيء وهذا ما يقال 
إن الاستصحاب فى الأمور الخارجية لا عبرة به. 
لم بعد لخضيصه بالأحكام الشرعية فتقول الأمر على وجهين. أحدهما: 
حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أن 
زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكمء والآخر أن يثبت باعتبار 
حال لا يعلم فيه ذلك. 

مثال الأول إن ثبت نجاسة ثوب باعتبار ملاقاته للبول» فإنه علم من 
إجماعء أو ضرورة أن النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة. 

ومثال الثاني ما نحن فيه. فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء باعتبار 

















* مشارق الشموس في شرح الدروس: ص ول 0لا 
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أنه شيء يعلم وقوع التجاسة فيه بعينه وكل شيء كذلك يجب الاجتناب 
عن ولم بعلم بدليل من الخارج أن زوال ذلك الوصف الذي يحصل 
باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم. 

وعلى هذا شمول الخبر للقسم الأول ظاهر فيمكن التمسك 
بالاستصحاب فيه: وأما القسم الثاتي فالتمسك فيه مشكل. 

فإن قلت: بعد ما علم في القسم الأول أنه لا يزول الحكم يزوال 
الوصف فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب وأي فائدة فيما ورد في 
الأخبار من أن اليقين لا يتقض بالشك. 

قلت: القسم الأرل على وجهين أحدهما أن ينبت أن الحكم أعني 
النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لِم”أنيودٍ عليه الماء على الوجه المعتبر 
وحيتئذ فائدته أن عند حصولا اليك فِي/ ورود الماء لا يحكم بزوال 
النجاسة والآخر أن يعلم ثبوت آلحَكم"قي آلجملة بعد زوال الوصف لكن 
لم يعلم أنه ثابت دائما أو في بعل الأوقات" إلى غاية معينة محدودة أم لا 
إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل. 

ثم لا يخفى أن الفرق الذي ذكرنا من أن إثبات مثل هذا بمجرد الخبر 
مشكل مع انضمام أن الظهور في القسم الثاني لم بيلغ مبلقه في القسم 
الأول وأن اليقين لا ينقض بالشك. قد يقال إن ظاهره أن يكون اليقين 
حاصلاً لولا الشك باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة ما شك فيه 
إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نفض اليقين حفيقة باعتبار عدم الدليل 
الذي هو دليل العدم لا الشك كأنه يصير قريباً ومع ذلك ينبغي رعاية 
الاحتياط في كل من القسمين: بل في الأمور الخارجية أيضاًء انتهى كلامه 
رفع مقامه, 


وفائدته أنه 
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أقول: لقد أجاد فيما أفاد'”” وجاء بما فوق المراد إلا أن في كلامه مواقع 
للتأمل فلنذكر مواقعه ونشير إنى وجهه فنقول. 

قوله: #وذهب بعضهم إلى حجيته في القتسم الأول». 

ظاهره كصريح ما تقدم منه في حاشيته الأخرى وجود القائل بحجية 
الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية كطهارة هذا الثوب والكلية 
كتجاسة المتغير بعد زوال التغير وعدم الحجية في الأمور الخارجية كرطوبة 
الثوب وحياة زيد. 

وفيه نظر يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها 
والنظر في أدلتهم: مع أن ما ذكره في الحاشية الأ يرة دليلاً لعدم الجريان في 
الموضوع جار في الحكم الجزئيةفإنّيبيإن وصول النجاسة إلى هذا الثوب 
الخاص واقعاً وعدم وصولها ويا اسه المسببة عن هذا الوصول وعدمها 
لعدم الوصول كلاهما خارزج عن سآن الشارعء كما أن بيان طهارة الثوب 
المذكور ظاهراً وبيان عدم وصَوَّل النجاسة لبه ظاهراً الراجع في الحقيقة إلى 
الحكم بالطهارة ظاهراً ليس إلا شأن الشارع كما نبهنا عليه فيما تقدم. 

قوله: «والظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخره» إلخ. 

وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو إن الاعتماد في البقاء عند 
المشهور على الوجود السابق كما هو ظاهر قوله لوجوده في زمان سابق عليه 


سس ها -هاإ-ا-بيبيبييسسهم 








(1) أي أجاد في فهم اختصاص دلالة الروايات بالشّك في الرافم وعدم شمولها 
اللشّك في المقتضي. إلا آنه م! أجاد في تخصيصها يبعض أقسام الشّك في الرافع كما 
ستقض عليه إن شاء اللّه هذا كله بناء على كون الغاية من قبيل الرافع» أو ملحقة به 
حكماء وإلآ فما أجاد في التنفصيل المذكور أصلاً إلا آنك قد عرفت أن الغاية وإن 
لم يكن من الرافع موضوعاً إلا ها منحقة به في الحكم فراجع. 








بحر الفوائد 
وصربح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته 
في الزمن الأول وئيس الأمر كذلك على طريقة شارح اللدروس. 

قوله قدس سره: إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال 
كذاء أو وقت كذا إلخ. 

أقول: بقاء الحكم إلى زمان كذا'”' يتصور على وجهين: 

الأول: أن .يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعاً واحداً تعلق به الحكم 
الواحد كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلاً واحداً تعلق 
به أحد الأحكام الخمسة ومن أمثلته الإمساك المستمر إلى الليل حيث إنه 
ملحوظ فعلاً واحداً تعلق به الوجوب. أو الندب؛ أو غيرهما من أحكام 
الصوم. 

الثاني: أن يلاحظ الفعل في كله جرم يكبعه من الزمان المغيا موضوعاً 
مستقلاً تعلق به حكم فيحدث في آلمَهَامْ أحكام متعددة لموضوعات متعددة 
ومن أمثلته وجوب الصوم علد وَوْيَ كسمن إلى أن يرى هلال شوال 
فإن صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقل تعلق به حكم مستقل. 

أما الأول: فالحكم التكليفي إما أمر, وأما نهي؛ وأما تخيير. 

فإن كان أمرة”"' كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره من وجوب 
لسابباالا-اب-ا--ب-ي---ا سس س سح 

)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره كله إيراد على الوجه الأيّل أي التَمسك بقاعدة 
الاشتغال والبراءة» وأما الإيراد على السك بالأخيار فسيذكره فيما بعد. 

(1) لا يخفى عليك صحة الرتجوع إلى قاعدة الاشتغال في الفرض الذي ذكره 
حتّى على القول بالبراءة في الشّك في الجز: الشّك في المقام من الشّك في 
المصداق وحصول المأمور به بعد تين مفهومه فلا دخل له بالشّك في الجزثيّة 
المستلزم لاشتباه المكلف به مفهوماً كما هو واضح على الأوائل فضلاً عن الأواخر. 
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الإتيان بالفعل تحصيلاً لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم؛ لككن يجب تقييده 
يما إذا لم يعارضه تكب محدود بما بعد الغاية كما إذا وجب الجلوس 
في المسجد إلى الزوال ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب» فإن 
وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب 
الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال» فلا بد من الرجوع في وجوب 
الجلوس عند الشك في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط مثل أصالة عدم 
الزوال”" أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس, أو عدم حدوث 








نعم قد يتأمّل فيما ذكره دام ظله من التقبيد بما إذا لم يعارضه نكليف آخر 
محدود بما بعد الغابة بناء على ما جَقّْقِردام ظله في بحث مقلمة الواجب من 
رجوع الواجب المعلّق إلى المشرطَِلاق بض أفاضل معاصريه فإنه في زمان 
الشّك في الغاية لم يحصل القطمجالاشتغال#التلسبة إلى التكليف المحدود بما بعد 
الغا حتّى يجب تحصيل العطَع كَاليرَاوة رجن فلا يمكن أن يعارض التكليف 
المتيقّن سابقاً هذا ولكنك خبير بفساد هذا الَأْمَل بناء على تحقيقه دام ظله فإنه 
وإن حمق في بحث وجوب المقلامة رجوع الواجب المعلّق إلى الواجب 
المشروط: إلا آنه حمق في ذلك البحث أيضاً أنه قد بحكم العقل بوجوب مقلامة 
الواجب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كما إذا كان المكلّف غير متمككن من 
تحصيلها في زمان وجوده مع القطع بتحقّقه في المستقبل قهراً كما إذا كان زماناً 
أو كان الوقت مستغرقاً للفعل بحيث لا يتمكن من إتيان المقلآمة في زمان وجوده 
كما هو الشأن في الفرض أب ّ 

نم إِنْه لا فرق أيضاً في ذلك بين المقلدمة العلميّة وغيرها لاتّحاد المناط وهو 
حكم العفل وتوم الفرق بأن وجوب المقلمة العلميّة تابع لوجوب العلم الغير 
الواجب إلا بعد ثبرت الاشتغال فاسد كما لا يخفى على المتأمل. 

(1) فد يقال بأ المراد ممّا ذكره من الرّجوع إلى أصل آخر غير الاحتياط هو 




















الرّجوع إليه في الجملة ولو في دفع المعارضء كما أن المراد من عدم الرّجوع إلى 
أصالة الاحتياط لا بل من أن يكون هو عدم الرجوع إليها من دون إعمال أصل 
موضوعي بأن يرجع إليه 


مستقلاً ضرورة أن أصالة عدم الرّوال لا تقتضي إلآ عدم 
إلى التكليف المحدود بما بعد الغاية لا التكليف 
الحكم بوجوب العمل بمقتضاه في زمان الشّك لا 
'اشتغال بالسبة إليه إذ إثبات التكليف في زمان الشّك في 
الغاية بمجرّد أصالة عدمها يستلزم التعويل على الأصل المثبت. 

هذا ولكن قد يقال إِنّه لا احتياج إلى إجراء قاعدة الاشتغال» بل لا معنى 
للرّجوع إليهاء لأن وجوب الإتيان قب لول الغاية من الآثار الشّرعيّة لعدم الغاية 
وليس مترتباً على أمر وجودي للاوم#لمدكها) عفلاً حتى يكون إنباته بالأصل 
مستلزماً للتّمسك بالأصل المثبت. 

نعم لو كان الحكم متربَّاحَلىَأموبوك'يجفل'الغاية فيه حصول ضلاه كما 
في مسألة الصوم. فإ وجوبه معلق على اليوم لم يجز السك بالأصل فبه للحكم 
المترئّب على ما قبل الغاية كما لا يخفى, ففي المثال لا يجوز التمسك بأصالة عدم 
دخول الأيل للحكم بوجوب الصّوم؛ لكن التقيد بالغاية لا يلازم ما ذكر في جميع 
الموارد فتدبر. 

نعم هاهنا إشكالان على ما ذكره دام ظلّه: 

أحدهما: أنه لا معنى للتّسمّك بأصالة عدم الخروج عن التكليف في 
المقام على ما يراه الأستاذ العلآمة من عدم جريان استصحاب الاشتغال وكذلك 
أصالة عدم حدوث اكليف لا بجري مع كون الشّك في الحدوث وعدمه مسيياً 
عن الشّك في حصول الغاية وعدمه بناء على ما سمعته مراراً وستسمعه من عدم 
جربان الأصل في الشّك المسبب عن شلك مع جريان الأصل فيه 







جريان أصالة الاشتغال 
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التكليف بالخروجء أو غير ذلك. 

وإن كان نهياً كما إذا حرم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة» أو 
الجلوس المذكور. فإن قلنا: بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر'" كان المتيقن 
الااساسسسح ”11 غك 

ثانيهما: أله لا يمكن امك بأصائة عدم حدوث التكليف لنفي حكم العقل 
بوجوب الاحتياط إلا بإثبات الإذن بالّسبة إلى تركه والإذن في تركه؛ وإن كان 
لازماً لعدم حدوث التكليف بالنّسبة إليهه إلا أنه لازم عقلي له لا شرعي حتّى يصح 
إثباته بالأصل فتأمل. 

ولكن مقتضى التحقيق عدم جريان أصالة عدم حدوث التكليف في المقام مع 
قطع الَظر عمًا ذكر أيضاً كما لا يخفى»ؤبجهه على المتأمل. 

)١(‏ فد يورد عليه بأن حرمة الأتثملا ض استفادتها من نفس الخطاب 
فيستلزم خروجه عن محل الفرض) لاتعنزامهد تعلق الحرمة بكلّ جزء. لأ المقصود 
من الاشتغال ليس هو خصوَكييَةالأؤتكاب في اليخزء الأوّل من الوقت, وإلا لم 
يكن معنى للرتجوع إلى البراءة بالنسبة إليه في الفرض ولم يكن له دخل بالمقام 
أصلاً حنّى يجعل قسما له كما لا يخفى 





ففيه منع الثالالة أولاً: حسب ما اعترف به دام ظله في الجزء الأول من الكتاب 
ومنع كونه إعانة على الإطلاق. ثانيً: وإن جعل الدليل عليها حكم العقل من باب 
المقلامة فإن قصد حكمه بالحرمة مطلقاًء وإن لم يقصد منه التَوصّل إلى الحرام 
ففيه: أنه ضروري الفساد ولم يلتزم به أحد أصلاًه وإلآ لزم أن يحرم أكثر أفعالنا 
كما لا يخفىء مضافاً إلى أن هذه الحرمة لا يوجب عقاباً أصلاً ولو على مخالفة 
ذي المقلامة حنّى يصير مورداً لجريان قاعدة الاشتغال؛ أو البراءة عند الشّك فيهما. 
وبالجملة: لا إشكال في عدم حكم العقل بحرمة مقلامة المحرّم إذا لم تكن علة 
تام فيما لم يقصد بها التَوصّلء بل لا خلاف فيه أيضاً كما لا يخفى؛ وإن قصد مع 














---- بحر الفوائد 
التحريم قبل الشك في وجود الغاية» وأما التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في 
الأمرء بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور”” وإلا فالأصل الإباحة في صورة 


الشك. وإن قلنا: إنه لا يتحقق !© الحرام ولا استحقاق العقاب إلا بعد تمام 








قصد التَوصّل به إلى الحرام حسب ما عليه جماعة واعترف دام ظله بكونه المراد 
في مجلس البحث ففيه: 

أنه إن قصد بحرمتها حينئذ الحرمة المي التُوصليّة النّاشئة من حرمة ذيها 
ببحكم العقل 

منع حكم العقل بذلك كما هو واضح؛ وإن قصد منها الحرمة النفْسيّة من جهة 
عنوان التجري ففيه: 

أولاً: المنع من حرمة التجري حب اليد الأستاذ العلآمة. 

وثانياً: خروجها بهذا الاعتبار عن مُكل المإضل. لأن الكلام فيما لم يتملق المي 
النّفسي بكل جزء فتدبر. 

)١(‏ قد يورد عليه بأنه لو أسقط كيد المشهرر لكان أولى. لأنه أيضاً يقول 
بحجيّة الاستصحاب في الفرض من جهة الرّوايات فإن أريد من الاستصحاب 
المشهور إبقاء الحكم لمجرّد الحالة السّابقة بحيث يكون العلّة نقس الحالة السابقة 
كما هو الظاهر من كلامه ففيه أنه لا احتياج إليه لوجود الروايات. 

الهم إلا أن يكون الإيراد بناء على ما يظهر من كلامه من عدم اميّة الرّوايات 
عنده فتأمل. 

(1) قد يورد على ما ذكره دام ظله بإيرادات أحدها أنه إن أراد من الرتجوع 
إلى الأصل فيما فرض الاشتغال بالفعل إلى زمان الشّك ففيه: أن العقل مستفل 
حينئذ بالاحتياط لاستقلاله بحرمة المخالفة القطعيّة بعد عصيان المكلّف في حكمه 
إلى وجوب الموافقة القطعيّة: فإن شثت قلت: بعد توجّه الخطاب إلى 
المكلف ه لا بد من امتثاله في حكم العقل ولو بالموافقة الاحتمائية التي هي 

















أدون مرائب الامتثال وآخرهاء وإن أراد منه الرجوع إليه فيما فرض تركه الاشتغال 
قبل الزّمان المشكوك في | 

أنه لا معنى لجريان البراءة حيتئذ نقطع العقل بعدم استحقاق العقاب بالّسبة إلى 
الجزء اليقيني فضلاً عن المشكوك حسب ما هو قضيّة حرمة المجموع من حيث 
المجموع. 





التّمسك بالأصلين المذكورين مما لا معنى له عند الأستاذ العلامة فلا 
بد من تبد يلهما بأصالة البراءة. 

هذا وقد يدفع الإيرادان بأ المقصود الرّجوع إلى مقتضى الأصلين 
المذكورين ولومن جهة الاستناد إلبى:تأصيالة البراءة لا إجرائهما والتّمسك بهما 
حتَى يورد عليه بالإيراد المذ كور َه وإِنَ/كان خلاف الظاهر في بادي النظرء 
إلا أنه لا مناص عنه بعد إمعان النَظتفي_كلامهأوطريقه أدام الله ظلّه العالي فيحمل 
كلامه على الشّق الثاني مرفي بالإيراهبالأوّليع حمله على ما ذكرنا فييقى 
حكم الشّق الأول مسكوتاً عنه في الكتاب. 

وقد ذكر في مجلس البحث أن الحكم فيه الرتجوع إلى البراءة أيضاً لعدم الداليل 
على حرمة تحصيل العلم بالمخالفة وإنْما المسلّم هي حرمة المخالفة والمفروض 
الشّك في حصولهاء ولكنك خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفاده في المقام إن سلّم 
عدم حكم العقل بحرمة تحصيل العلم بالحرام فيما لم يتنجز التكليف به كما في 
الشّبهة الغير المحصورة على القول بعدم إيجاب العلم فيها تنجز التكليف» أو في 
ا ا كي ا إن شئت 
تفصيل القول فيه فراجع إلى ما ذكرنا في الجر. من التُعليقة. 

ثالئها: أنّه دام ظلّه لم يستقص ع ل 
ترك الفعل وعدمه المستمر بحيث يكون الفعل في جزء من الزّمان موجباً للمخالفة 














الإمساك والجلوس المذكورين فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق 
العقاب وعدم تحقن المعصية ولا دخل له بما ذكره في وإن كان تخبيراً 
فالأصل فيه وإن اقنضى عدم”' حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشك 





وترك الفعل في جميع أجزاء الزّمان امتثالاً واحداً. 

وبعبارة أخرى: أنه لاحظ الروك المتعدّدة بحسب أجز 
بالمعنى الذي عرفته فطلبها بالنههي كما أنّه قد يلاحظ الفعل كذلك فيأمر 
إجراء قاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى زمان الشّك كما في الأمر هذا وأجاب عنه 
دام ظلّه في مجلس البحث بأن المطلوب بالتهي؛ وإن كان هو الترك لكنه من 
حيث كونه مرآة لحال الفعل من جهة تعلق الكراهيّة والمبغوضيّة به وليس الترك 
في النهي مطلوباً بنفسه. وإلا لم ببق“ فزق بيَّكإلنهِي وصيغة اترك وحينئذ يرجع 
ملاحظة اتوك شيئاً واحداً إلى مبلاحظة الفعل إمإحدى الملاحظتين فيرجع الأمر 
بالآخرة إلى ما ذكرناه من الأقيشام #اعتبار الفعل فلا يكون قسم آخر في المقام 
أهمل ذكره؛ ولو فرض كون اجتماع الروك مطلوباً مستقلاً فيدخل في الأمر هكذا 
ذكره دام ظلّه العالي وأنت بعد التَأمّل فيه تجده في كمال الجودة» وإن كان قد 
بورد عليه أيضاً بما هو واضح الاندفاع. 

(1) حكم ما بعد الغاية إن لم يكن إلزاما على المكلف فلا إشكال في الحكم 
بالجواز عند الشّك في '' بة وإن حكم العقل برجحان الفعل عند الشّك في الغاية 
لو كان حكم ما بعدها استحيابً أو التَركد إن كان مكروهاً مع قطع النَظر عن إجراء 
الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الغاية حسب ما هو المفروض في كلام 
الأستاذ العلآمة ومنه يظهر أنّه اليس من الحكم بالإباحة في شيء؛ وإن كان إلزاما 
سواء كان بالنّسبة إلى الفعل؛ أو ارك فلا إشكال في عدم جواز الحكم بالجوان 
بمعنى التّرخيص في الفعل والتّرك معا لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط حيتئق 
على ما عرفت سابقاً أبضاً هذا كله مع قطع الْظر عن إجراء الأصل الموضوعيه 


الزّمان شيثاً واحداً 


























فيها إلا أنه قد يكون حكم ما بعد الغا تكليفاً منجزاً يجب فيه الاحتياط كما 
إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر مع تنجز وجوب الإمساك من طلوع الفجر 
إلى الغروب عليه فإن الظاهر تزوم الكف من الأكل عند الشكء هذا كله إذا 
لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائي» أو التخبيري أمراً واحداً 
مستمراً 

وأا الثاني: وهو ما لوحظ فيه الفعل أموراً متعددة كل واحد منها منتصف 





بذلك الحكم غير مربوط بالآخرء فإن كان أمراء أو نهياً فأصالة الإباحة 
والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة في زمان الشك. وكذلك أصالة 
الإباحة في الحكم التخييري إلا إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفاً منجزاً 
يجب فيه الاحتياط. 

فعلم مما ذكرنا أن ما ذكرمان لوج مٍ الأول الراجع إلى وجوب تحصيل 
الامتثال لا يجري إلا في قليل من:الضيوزةالقتصورة في المسألة. 

ومع ذلك فلا يخفى أ ]لياصا باحك ني يمان الشك بقاعدة الاحتياط 
كما في الاقتضائي» أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييري ليس 
قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلاًء لأن مرجعه إلى أن إثبات الحكم في 
الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدل عليه ولو كان أصالة الاحتياط» أو البراءة؛ 
وهذه عين إنكار الاستصحابء لأن المنكر يرجع إلى أصول أخر فلا حاجة 
اسااسسسسسيييلكسس ذم 
وإلا فلا إشكال في الحكم بالجواز. نعم قد يقال بوجوب الفحص في إجراء 
الأصل في بعض صور الفرض من جهة لزوم المخالفة كثيراً من إجرائه بدون 
الفحص وهو مشكل وعلى تقديره لا يقدح فيما ذكرناه وإن كان مردداً بين 
الإلزام وغيره فلا إشكال في جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة حينئذ مع قطع الَظر 
عن إجراء الأصل الموضوعي كما لا بخفى. 





إلى تطويل الكلام وتغيير أسلوب كلام المنكرين في هذا المقام. 


بقي الكلام في توجيه ما ذكره من أن الأمر في الحكم التخييري أظهر 

ولعل الوجه فبه أن الحكم بالتخبير في زمان الشك” في وجود الغاية 
مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل كما أن الحكم بالبقاء في الحكم 
الاقتضائي كان مطابقاً لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل. 

وقد وجه المحقق القمي قدس مره إلحاق الحكم التخيبري بالاقتضائي 
بأن مقتضى التخبير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء مما قبل 
الغاية» ولا يحصل البقين ن التكليف باعتقاد التخيير عند الشك في 
حدوث الغاية إلا بالحكم إباحة واتقادها في هذا الزمان أيضاً. 

وفيه أنه إن أريد'"' وجوب لاعتفا بكوك الحكم المذ كور ذا إلى الغاية 
لل شي رشسلسلل تم 

)١(‏ لا يخفى عليك أن مقتضئ هذل اكلام آمتتارأة الأمر في ٠١‏ ي للأمر في 
ينه منه والأوجه أن يقال في وجه الأظهرية أن اختلافهم في إجراء 
قاعدة الاشتغال حتّى بالنسبة إلى أمثال المقام حسب ما يظهر من بعض الأفاضل 
وعدم اختلافهم في إجراء البراءة في محل الفرض حتّى من الأخبارئين فضلاً عن 
١‏ يّة أمر الحكم التَخِيري عن الاقتضائي» ولعل المراد 
في المقام الإشارة إلى أظهريّة أمر البراءة من أمر الاحتياط. 

لم إن نس سره وإن لم يشر إلى الوجه في إبقاء الحكم الاقنضائي الغير 
الالزامي في صورة الشّك كما هو الظاهر من كلامه؛ إلا أنه يظهر حكمه ممًا ذكره 
في الاقتضائي الإلزامي على ما عرفت | فالكلام فيه تقسيما ونقضاً يظهر 
مما ذكره دام ظله في الاقتضائي الإلزامي والتَخييري 

(1) لا يخفى عليك صحّة ما ذكره دام ظلهه لأنن وجوب الاعتقاد بهذا المعنى 

























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





المعينة: فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلاً عن صورة 
الشك فيه فإن هذ! اعتقاد بانحكم الشرعي الكلي ووجوبه غير مغيا بغاية فإن 
الغاية للمعتقد لا وجوب الاعتقاد. 

وإن أريد وجوب الاعتقاد”" بذلك الحكم التخييري في كل 
الزمان الذي يكون في الواقع مما قبل الغاية؛ وإن لم يكن معلوماً عندنا قف 
أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك يكون الحكم فيه هر الحكم 
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من فروع التصديق بما جاء به ابي صلى الله عليه وآله وموضوعه الحكم الكلّي 
المتعلق بالموضوع اللي المطلق» أو المقيّد ولا إشكال في ثبوته حتّى مع القطع 
بانتفاء القيده بل ومع ارتفاعه بالتسخ نيا في الجملة: لأن هذا الوجوب مما لا 
غاية له أصلاً كما لا يخفى. 

(1) حاصل ما أفاده في المقام تهون وجب الاعتقاد بالحكم التخييري في 
كل زمان تفصيلاً إنْما بجي تب وكدتقه :على سيل القطع كما فيما قبل الغاية لا 
من مقتضى ما دل على وجوب الاعتفاد بما جاء من النِّي صلى الله عليه وآله؛ 
ومن المعلوم أنه تابع للقطع بأ الرّمان ممًا قبل الغاية؛ وأما في الزرّمان المشكوك 
فالذي بجب عليه الاعتقاد بما يكون ثابئاً من الحكم للموضوع المشكوك واقعاً 
على نحو ثبوته النّفس الأمري ضرورة كون الدليل على التصديق فيما جاء به صلى 
الله عليه وآله بمنزلة الكبرى؛ فلا يمكن الحكم من جهته برجوب الالترام بحكم 






وهذا مع كمال ظهوره قد أ. إليه مراراً في مطاوي كلماتنا وكلماته دام ظله؛ 
هذا مضافاً إلى ما ذكره دام ظله من المعارضة وعدم الإمكان وإلى ما يختلج بالبال 
من كون المرجع أصالة البراءة عن هذا الوجوب في زمان الشّك لا أصالة الاشتفال 


ومنافاته لما ثبت بضرورة العفل والّقل من حرمة التشريع. 





0 





بحر الفوائد 
الأوليء أو غيره ممنوع جد بل الكلام في جوازه؛ لأنه معارض بوجوب 
الاعتقاد بالحكم الآخر الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعاً وإن لم يكن معلوماء 
بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع كما لا يخفى. 

ولعل هذا الموجه قدس سره قد وجد عبارة شرح الدروس في نسختد 
كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية» وأما على الثاني فالأمر كذلك كما 
لا يخفى لكني راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ أظهر بدل 
كذلك وحينئذ فظاهره مقابلة”' وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم 
بالبقاء في الاقتضاء فلا وجه لإرجاع أحدهما ب آخر. 





والعجب من بعض المعاصرين حيث أخذ وجبه المدكور عن القوانين 
ونسبه إلى المحقق الخوانساري فقال:بوحجة المحقق الخوانساري أمران: 
الأخبار وأصالة الاشتغال. ثم ,أخلديف إجاء أصالة الاشتغال في الحكم 








(1) لا يخفى عليك أنه يمك أن يقال نه لو كانت النّسخة على ما ذكره أيضاً 
لم يكن له ظهور فيما ذكره قدس سره إذ من المحتمل إرادته كون الأمر في 
مثل الأمر في الاقتضائي من حيث الحكم بالبقاء في مورد الشّك من 
حيث دقم اححمال هات غند الك في افاي بأضالةاراء؛ فل لال لم على 
ذكره قدس سره؛ بل قد يقال بظهوره في ذلك حيث إن الظاهر منه عند التأقل 
إلحاق الحكم التَخبيري بالاقتضائي في وجود ما يقتضي الحكم على طبق الحالة 
ة من دون حاجة إلى الاستصحاب؛ وإن كان الوجه في الاقتضائي أصالة 
الاشتغال وفي التَحبِيري أصالة البراءة لا الإلحاق في وجه ما يقتضي الحكم على 
طبقها في الاقتضائي فافهم. 

ومنه يظهر أن ما ذكره دام ظله في رد صاحب الفصول من أن غلط النسخة 
ألجأه إليه لا يخلو عن تأمّل فتأمل. 
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التخبيري بما وجهه في القوانين ثم أخذ في الطعن عليه»» وأنت خبير بأن 
الطعن في التوجيه لا في حجة المحقق؛ بل لا طعن في التو. 
النسخة ألجأه إليه هذا. 

وقد أورد عليه السيد الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب نحصيل 
الامتثال في استصحاب القوم قال: «بيائه أنا كما نجزم في الصورة التي 
فرضنا بتحقق الحكم في قطعة من الزمان. 

ونشك أيضاً حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه 
وعدمه متساويين عندنا فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن 
تحققه إلا فيه ونشك حين القطع في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان 
الاحتمال وجود رافع لجزء من. يراه علة الوجود. وكما أن في الصورة 
الأولى يكون الدليل محتملاً لآن امه جود الحكم في زمان الشك وأن 
يراد عدم وجوده فكذلك. إلدليل كي الصورة التي فرضناهاء وحيئئذ فنقول 
لو لم يمتثل المكلف لم يحْصَلَ القن بَالامَالٌ إلى آخر ما ذكره؛ انتهى. 

أقول: وهذا الإيراد ساقط''" عن المحقق لعدم جريان قاعدة الاشتغال في 

















(0 لا يخفى عليك أن صورة 
يقول به المحقّق الخونساري ثلاثة: 

أحدها: ما لم بثبت تقييد الحكم هناك بالغاية أصلاً. 

ثانيها: ما ثبت تقبيده بها مع إجمال الغاية مفهوماً وترددها بين الأقل والأكثر, 
قفي هاتين الصّورتين يرجع الشّك بالنسبة إلى الزائد إلى الشّك في الجزئية وبناء 
المشهور المنصور حسب ما عرفت في الجزء الثاني من التعليقة والمحقّق المذكور 
فيه على البراءة لا الاشتغال. 

ثالتها: ما نبت تقيبده بغاية مييّنة المفهوم ورافعيّة أمر له كذلك وشك في رافعيّة 


الشّك في مورد الاستصحاب المشهور الذي لا 


دا م سس مس سس سس بحر القوائد 
غير الصورة التي فرضها المحقق مثلاً إذا ثبت وجوب الصوم في الجملةه 
وشككنا في أن غايته سقوط القرص» أو ميل الحمرة المشرقية فاللازم 
على ما صرح به المحقق المذكور في عدة مواضع من كلماته الرجوع في نفي 
الزائد وهو وجوب الإمساك بعد سقوط القرص إلى أصالة البراءة لعدم ثبوت 
التكليف بإمساك أزيد من المقدار المعلوم فيرجع إلى مسألة الشك في الجزئية. 

فلا يمكن أن يقال إنه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظن بالامتثال» 
لأنه إن أريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعاً وإن أريد امتثال 
التكليف المحتمل فتحصيله غير. وهذا بخلاف فرض المحقق فإن التكليف 
بالإمساك إلى السقوط على القول به أو ميل ميل الحمرة على القول الآخر معلوم 
مبين» وإنما الشك في الإتيان به عا اتيك في حدوث الغا بين 
مورد استصحابه ومورد استصحاب آلقلمَ كالقرق بين الشلك في إتيان الجزء 
المعلوم الجزئية والشك في جزئية شي وقد تقرر في محله جريان أصالة 
الاحتياط في الأول دون الثاني” 

وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم كما لو ثبت أن للحكم 
غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضاً غاية له فإن المرجع في الشك في 
ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري 
قدس سره هي أصالة البراءة دون الاحتياط. 

قوله الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا 








ينقض ومعنى التعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لولا الشك. 








شيء آخر فالشّك فيه برجع إلى الشّك في شرطيّة عدم المشكوك رافعيّته في بقاء 
الحكم والأصل في الشّك في الشّرطية عند المشهور وعند المحقّق البراءة لا 
الاحتياط فما ذكره السيّد لا ورود له عليه أصلاً. 
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أقول: ظاهر هذا الكلام'' جعل تعارض اليقين والشك باعتباز تعارض 
المقتضي لليقين ونفس الشك على ن يكون الشك مانعاً عن البقين فيكون من 
قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه. 








(1) لا يخفى عليك أن هذا الكلام منه دام ظلّه مسوق للإيراد على الوجه الثاني 
ولا يخفى أيضاً أن هنا إيرادات أهمل التعرض بها في الكتاب, فبالحر ‏ أن نشير 
إليها أو' م نتكلم فيما ذكره دام ظلّه في الكتاب. 

أحدها: ما ذكره دام ظلّه في مجلس البحث من أن الحكم المشكوك إن كان 
نفسياً بأن لوحظ كل من أجزاء الزّمان بحياله فطلب الفعل فيه؛ أو تركه فلا إشكال 
في عدم جواز الرّجوع إلى الاستصحابتة:في صورة الشّك لعدم تعفّل معنى له في 
المقام إلا استصحاب الاشتغال الذكيييلا تجرى له عندناء بل عند المشهور في 
خصوص المقام: وإن كان تكليغاخيرياة-فإن أريد من الاستصحاب حينئد 
استصحاب الاشتغال فقد عَوَككأكلا/ يبري عنانا أصلاً وإن أريد استصحاب 
الوجوب كما هو ظاهر كلامه؛ فإن أريد الوجوب الّفسي المتعلّق بالموضوع 
الكلي المغيًا بالغاية ففيه: 

أن الشّك بالنسبة إليه مسبّب عن الشّك في بقاء الموضوع فلا معنى لجريان 
الاستصحاب فيه وإن أريد الوجوب الغيري للبت لكل جزء قفيه: 

أن إجراء هذا الوجوب الّابت للجزء التابق في مورد الشّك في الغاية ممّا لا 
يعقل له معنى كما لا يخفى» وعلى تقدير تصوّر استصحاب هنا فليس إلا 
الاستصحاب المشهور هكذا ذكره دام ظله ولا يخفى عليك أنه لا يجري فيما 
كانت الغاية من قبيل الرافع للحكم الثابت, وإلآ فلا مانع عن استصحاب الحكم 
ظاهراً في التقدير الدّاني. 

نعم هاهنا كلام 
مدخليتها في أصل اقتضاء المفتضيء ويمكن أن يفال علي تقديره أيضاً أنا رجوع 















الشّك في الغاية إلى الشّك في المقتضي لا يضر بعد قضاء دليله باعتبار الاستصحاب 
فيه وكونه من بعض أقسام الاستصحاب المشهور لا يضرٌ بما هو بصدده؛ لأنه ليس 
إلا في مقام المنع عن اعتبار الاستصحاب على سبيل الكلية من جهة التعويل على 
مجرّد الوجود السنّابق فتأملء فإن المقام لا يخلو عن إشكال. 

ثانيها: ما حكاه الفاضل القمّي رحمه الله عن بعض الأصحاب مقرّراً إيَاه من أن 
الأمر في استصحاب القوم أيضاً مثل الأمر في الاستصحاب الذي يقول بهء فإنه لو 
فرض انتفاء الشّك في الاستصحاب المشهور أيضاً لحصل اليقين بالحكم وقد طال 
في القوانين وغيره في بيانه بما لا ثمرة مهمّة في نفل كلامه بعد ما عرفت حاصله 
فيما فرخاة لجو بالّسبة إلى الموضوع الذي دل 
الدليل على حكم فيد فإذا فرض إرتقءهدا لك فلا شك في اقتضاء نفس هذا 
الدليل اليقين بالحكم وهذا بخلاف الحَال في الاستصحاب المشهورء فإنه إذا 
فرضنا الدليل مهملاء أو مجملا بالنسّبة إلى ركان كَ فلا شاك في أنه ليس هنا ما 
يوجب اليقين ببقاء الحكم لولاا اء الحكم على هذا التقدير لا بد 
من أن يحصل من دليل آخر لا من الدليل الأوّله والقول بأن الشّك في الحكم لا 
يمكن إلا من جهة الشّك في بقاء علته ففرض ارتفاع الشّك معناه فرض وجود علنه 
فيوجب اليقين بالحكم مما لا يخفى فساده؛ لأن مقصوده من الموجب لليقين هو 
المقتضي والدليل» مضافاً إلى منع اطراد ما ذكره كما لا يخفى؛ فتبين أن للمورد 
إن كان كلام في منع دلالة الأخبار على خصوص ما ذكره وعدم جواز تتزيله عليه 
كما يدّعيه الأستاذ العلآمة فهو كلام آخر لا دخل له بالمقام وإن قصد الإيراد على 
تقدير نسليم كون المراد من الرّوايات ما ذكره كما هو ظاهر كلامه قفيه: ما عرفت 
من وضوح فساده. 

ثالتها: أن فرض النفاء الشّك في المورد الذي ذكره لا يستلزم اليقين ببقاء الحكم 





وفيه ما لا يخفى. لأن 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ----. 





ولا دلالة الدليل الدال على الحكم المغًا عليه إذ فرض 5 
ضمن البقين بكون الزّمان المشكوك ممًا قبل الغاية فيدل الدليل على ثبوت الحكم 
بالنّسبة إليه» وقد يكون في ضمن اليا يكونه مما بعد الغا فيقطع بانتفاء الحكم. 








إثبات الملازمة بين حصول اليقين من الدليل وارتفاع الشّك بأيّ معنى وعلى أي 
تقدير حتّى يورد عليه بما ذكرء بل مقصوده من ارتفاع الشّك وعدم حصوله هو 
المعنى الأوّل ويداعي اختصاص دلالة الأخبار بهذ! القسم من الاستصحاب ومعلوم 
أن هذا المعنى لا يوجد في جميع موارد الاستصحاب فإن كان هنا كلام في مئع 
اختصاص دلالة الأخبار على ما ذكرهتقهر كلام آخرء وإلآ فلا معنى لهذا الإيراد 
أصلاً كما لا يخفى. 

رابعها: ما ذكرء دام ظله في أتجلسي الحنا يضاً من أن لازم ما ذكره في معنى 
التّقض هو اعتبار ما اعتبره بالنتقبة ]كن #اليقين: اليه إلى الشّك أيضاً لأنه من أحد 
طرفي التُعارضء مع أن هذا المعنى لا معنى له بالّسبة إلى الشّك وهذا بخلاف ما 
ذكرنا في معناه: هذا ولكنك خبير بتطرّق المناقشة فيه هذا ملخّص ما لم يتعرئض 
له الأستاذ العلآمة من الإيرادات في الكتاب. 


وأما ما تعرّض له فيه وبنى على ورودها عليه فيرجع إلى وجوه: 





ا ا ا 0 





وضوح ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه قهراً وكان ال 5 





في أمثال المقام على ما 
عرفت تفصيل القول فيه في طي كلماتنا التابقة فلا بد من أن يكون المراد به عدم 
نض ما من شأنه الاستمرار من تين؛ وإن كان معنى عدم نقضه هو الالتزام 
بحكمه لقرعي في بعض المواره كما فيا إذا كان المستصحب من الموضوعات 








ومن هنا يعرف أن ما ذكره الأستاذ العلآمة من البيان لا يخلو عن مسامحة, لأن 
المقصود ليس هو عدم نقض الحكم فقط في جميع الموارد وإن شئت توضيح 
القول في هذا فراجع إلى ما نا لك سابقاً في معنى النتض. 

ثم إنّه لا يتوم أن هذا يرجع أيضا يي ملاحظة التعارض بين غير الناقض 
والمنقوض» لأنك قد عرفت أن ما كوه يآن يك به القض الاختياري المراد في 
المقام ليس إل ما ذكرنا فالانتفال إِليهإعقتحر باب دلالة الاقتضاء. أو غيرها مما 
عرفت تفصيل القول فيه سابغاً فَلمَوَكنَكالذي يسك تعلق الإرادة به ليس إل 
المتيقّن ونسبة التتفض في ظاهر القضيّة إلى اليقين؛ مع أن المراد حقيقة هو المنيّن 
إنّما هو باعتبار كشفه عنه كما لا يخفى؛ فيختص الأخبار بما إذا كان للمستصحب 
اقتضاء للبقاء والاستمرار فيشك في وجود الرافع له؛ سواء كان الشّك في وجود 
الرافي» أو رافعيّة الموجود بجميع أقسامها المتصوّرة فلا تدل على اعتبار 
الاستصحاب فيما لا يكون من هذا القبيل ولو كان من قبيل ما ذكره المحقّق أي 
مما دل الذليل على استمراره إلى غاية مغبّاه؛ لأ الغاية لا يلزم أن يكون من قبيل 
الرافع للحكم المغيًا دائماًء بل قد عرفت أن ظاهر القضيّة المغيّاة هو تماميّة الاقتضاء 
عند وجود الغاية» وإن كان قد يعلم كونه من قببل الرافع من الخارج وتدل على 
اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرافع ولو كان ممًا أنكر المحقق الاستصحاب 
فيه؛ ومن هنا تعرف الوجه فيما ذكره دام ظلّه من كون النسبة بين ما ذكر وما ذكره 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
والظاهر أن المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق وهو الدال على 
أبجتزار حك إلى خاية سيق 
وحينئذ فيرد عليه مضافاً إلى أن التعارض الذي استظهره من لفظ النقض 
لا بد أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض لا مقتضيه الموجب له 





بالشك بعد صرفه عن ظاهره وهو نقض صفة 
اليقين» أو أحكامها الثات لها من حيث هي صفة من الصفات لارتفاع اليقين 
وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشك قطعاً ظاهر في نقض أحكام 
اليقين» 
التعارض حيتئذ بين المنقوض والناقض واللازم من ذلك اختصاص الأخبار 
بما يكون المتيقن وأحكامه مما يعَتض بيس الاستمرار لولا الرافع فلا ينقض 








يعني الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقن أعني المستصحب فيلاحظ 











لا بعقل معنى لنسبة النَقض إِلَى المقتضي لليقين والشّك لعدم 
الدليل الدّال على الحكم المغيًا ثبوته في حالة الشّك في الغاية حتى يكون الشّك من 
قبيل المانع ليتحقّق معنى التُعارض» لأنا اليقين الحكم فيما يكون حاصلاً كما في 
الرّمان الذي يقطع بكونه مما قبل الغاية لم يجئ من نفس الدليل الذي هو الكبرى 
كما أنه لم يجئ من نفس إن الزّمان ممًا قبل الغاية» بل القطع فعلاً بالحكم 
نما حصل منهما معاً من لأحدهما على الآخرء لأنّ كلاً من الكبرى 
والصّغرى في باب القياس في مرتبة واحدة بالّسبة إلى التتيجة فاليقين بها نما يكون 
مستنداً بهما لا بإحداهما فجعل الكبرى مقتضياً للعلم بالحكم ممًا لا معنى له 

ثالتها: ما يستفاد من قوله دام ظلّه؛ مع أن المراد من الشّك هو زوال اليقين 
بالصّغرى إلى آخره وجعله إيرادا برأسه حسب ما هو ظاهر كلامه دام ظلّه لا يخلو 
عن تأمّل غير خفي وجهه. 






-- بحي رالفوائك 
تلك الأحكام بمجرد الشك في الرافع» سواء كان الشك في وجود الرافع 





والشك في رافعية الموجود وبين هذا وما ذكره المحقق تباين جزئي. 

ثم إن تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك لم يكد يتصور فيما نحن 
في لأن اليقين بالمستصحب كوجوب الإمساك في الزمان السابق كان 
حاصلاً من اليقين بمقدمتين صغرى وجدانية وهي أن هذا الآن لم يدخل 
الليل وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معينة وهي وجوب 
الإمساك قبل أن يدخل الليل: ومعلوم أن شيئاً من المقدمتين لا اقتضاء فيه 
لوجوب الإمساك في زمان الشك لو خلي وطبعه حتى يكون الشك من قبيل 
المانع عنهء مع أن المراد بالشك زوال اليقين بالصغرى وهو ليس من قبيل 
المانع عن اليقين والكبرى من ,قبل مضي له حتى يكونا من قبيل 
المتعارضين. بل نسبة اليقين إلى المقدمتين .حلي نهج سواء كل منهما من قبيل 
جزء المقتضي له. 

والحاصل: أن مقتضى ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن 
الثابتة لأجل اليقين أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين. 

وأمَا توجيه كلام المحقق بأن يراد من موجب البقين دليل المستصحب 
وهو عموم الحكم المغيا ومن الشك احتمال الغاية التي من مخصصات العام 
فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرد الشك في المخصص 
فمدفوع بأن نقض العام''' باحتمال التخصيص | نما يتصور في الشك في أصل 








(1) قد عرفت توضيح ما ذكره دام ظله من فساد التَوهَم المذكور بما لا مزيد 
عليه في طيّ كلماتنا الستّابقة» وأما الوجه في الخصر يّة التي ذكرها دام ظلّه في 
التخصيص بالغاية فهو إن الغاية من المخصّصات المتصلة التي لها مدخليّة في 
أصل اقتضاء العام للظهور لا أن يكون من قبيل المانع عنهء ولكن هذا الذي ذكره 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
التخصيص ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب» وأما مع اليقين 
بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن كما في ما نحن فيه فلا 
مقتضى للحكم العام حتى يتصور نقضه؛ لأن العام المخصص لا اقتضاء فيه 
لثبوت الحكم في مورد الشك في تحفق المخصص خصوصاً في مثل 
التخصيص بالغاية. 

والحاصل: أن المقتضي والمانع في باب" العام والخاص هو لفظ العام 
والمخصص.ء فإذا أحرز المقتضي وشك في وجود المخصص يحكم بعدمه 
عملاً بظاهر العام؛ وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم لم 
شك في صدق المخصص على شيء فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه 


كلاد 








وما ذكره بعده من قوله والحاطل بإلى آسجرم مبني على ما قرّره في مسألة العام 
والخاص من كون العام مفتضيا-وَالخامن مائعاً في الجملة أي في المخصّص 
المنفصل: وأنت خبير بمنافائة كم د كرة:سايقاًمن تفي هذا المعنى رأساً وإن كنا قد 
نظرنا فيه بعض النظر. 

ثم إن ما ذكرنا من المنافاة بين كلاميه لا دخل له بدفع التوهم المذكور فاسد 
على كل تقدير؛ بل قد يقال بأن اندفاعه على تقدير القول بكون عدم المخصّص 
مما له مدخل في أصل اقتضاء العام للعموم أوضح. 

(1)لا يخفى عليك أن المراد من كون الخاص مقتضياً إنْما هو بالّسبة إلى ضلا 
نقيضه وحاصل ما ذكره أن كلاً من العام والخاص يفنضي 
إلى موضوعي المخصّص والمخصّص عنه؛ فإذا ترد أمر موضوع 
بينهماء بمعنى أنه لم يعلم دخوله في الأوّل» أو الثاني فلا معنى للحكم باقتضاء العام 
دخوله في الثاني كما أنه لا معنى للحكم باقتضاء الخاص دخوله في الأوّله بل 
يصير كل منهما مجملاً باللّسبة إليه. 









على السواء من حيث الاقتضاء. 

هذا كله. مع أن ما ذكره'" في معنى النقض لا يستقيم في قوله عليه 
السلام في ذيل الصحيحة ولكن تنقضه بيقين آخرء وقوله عليه السلام في 
الصحيحة المتقدمة!؟ الواردة في الشك بين الثلاث والأربع ولكن ينقض الشك 











)١(‏ لا يخفى عليك الوجه في عدم استقامة ما ذكره المحقّق من معنى اللقض 
بالنسبة إلى قوله في ذيل الصّحبحة: ولكن ينقضه بيقين آخرء لأنه لا يمكن أن يقال 
إن الذليل الال على الحكم ١‏ 
وهذا بخلاف ما ذكره دام ظلّه من معنى النّقضء فإنه 

يخفى. وجهه. 

(1) لا يخفى عليك استقامة ,ذأ كر /آمم ظلّه من عدم استقامة ما ذ: 
اللصّحيحة الواردة في بيان حكم الكللةيهن. الث والأربع وغيره صدراً وذ 
صدراً فلما ذكره دام ظله من أنّْاتستتصتصبفي_مورّدها إِمَا عدم فعل الزائد وأما 
عدم براءة الدّمة من الصّلاة إلى آخره؛ وأما ذيلاً فلأن من المعلوم أنّه ليس هنا ما 
يوجب الشّك لولا اليقين كما لا يخفى؛ وهذا بخلاف ما ذكره دام ظله في معنى 
النقض» فإنه يستقيم مع الصّحيحة صدراً وذيلا أمَا صدراً فلأن المستصحب فيه هو 
العدم وقد بنى دام ظله على كونه باقياً ما لم يوجد علّة الوجود؛ وأما ذيلاً فلما 
ذكره دام عند التكلم في الأخبار من أن الشّك إذا حصل لا يرتفع إلا برافع. 

هذا ملخص القول في بيان عدم انطباق الصّحيحة على ما ذكره المحقّق 
وانطباقها على ما ذكره الأستاذ العلآمة دام ظلهه وإن كان للنظر فيما ذكره في وجه 
الانطباق على ما ذكره دام ظله مجال واسع» هذا ويمكن أن يقال في دفع الإيراد 

عن المحمّق بالنظر إلى الصّحيحة إن متسئك المحقق إِنما هو غير || ف 
يرد نقضاً عليه اللَهمّ إلآ أن يقال إن عدم تمسكه بها بها لا يمنع من جعلها دليلاً على 
خلاف ما ذكره مع تماميتها في نظرنا فتدير. 





















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 1# 








باليقين» بل ولا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك فإن المستصحب 
في موردها إما عدم فعل الزائده وأما عدم براءة الذمة من الصلاة كما تقدم» 
ومن المعلوم أنه ئيس في شيء منهما دليل يوجب اليقين ولا الشك. 

قوله في جواب السؤال قلت فيه تفصيل إلى آخر الجواب. 

أقول: إن النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرة 
وثيت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها وشك أن التمسح بالحجر الواحد 
ذي الجهات مزيل أيضاً م لا فإذا ثبت وجوب إزلة التجامة والمفروض 
الشك في تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذي الجهات فمقتضى دليله 
هو وجوب تحصيل اليقين؛ أو الظن المعتبر بالزوال» وفي مثل هذا المقام لا 
يجري أصالة البراءة ولا أدلتها لعدغ”ويجود القدر المتيقن في المأمور به وهي 
الإزالة» وإن كان ما يتحقى بهامزكيوة بي الأقل والأكثرء لكن هذا الترديد ليس 
في نفس المأمور به كما لا يقيقح لو فرض أنه لم ينبت الأمر" بنفس 











)١(‏ لا يخفى عليك أن حاصل ما ذكره دام ظله هو إنه قد يأمر الشّارع بشيء 
مبيّن بحسب المفهوم مردد مصداقه وما يحصل به في الخارج بين الأقل والأكثرء 


بين الأقل والأكثر وأمثلتهما 
كثيرة ويسمّى الشّك الأوّل بالشّك في المصداق ولثاني بالشّك في الحكم التترعيء 
وأما ما كان من قبيل الأوّل فالذي إخداره الأستاذ العلآمة وفاقا للمشهور وللمحقّق 
المتقلام هو لزوم الاحتياط فيه يإتيان الأكثر وعدم جواز الرّجوع فيه إلى البراءة 
لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في حصول ما تعلق أمر الشارع به مع تبيّنه ووصول 
ببّة الشرعيّة 


وقد يأمر بما هو مردّد في نفسه بأحد أسباب | 















بة إليه والعقل مستقل" بوجوب الاحتياط بعد تين 








لثاني فالمختار عند شيخنا والمحقّق فيه وفاقا للمشهور 





الحكم بالبراءة على سبيل الجزم والقطع لرجوع العقاب بالنّسبة إلى المشكوك إلى 
العقاب من غير بيان فيحكم العقل بقبحه؛ وقد تقل شرح القول في المسألتين في 


الجزء الثّنتي من الكتاب والتعليقة. ففي المقام لو تعلق الأمر الشّرعي بتحصيل 
التطهير والإزالة فلا إشكال في وجوب الاحنياط بإتيان ما يحصل به العنوان 
المأمور به بن فلا يكفي الحجر الواحد ذو الجهات بناء على عدم وجود ما 
يقنضي بكفايته من الأخبار حسب ما هو المفروض وإن تعلق بالفسل المردد بين 
والأكثر فيرجع فيه إلى البراءة فلما كان المستظهر عند شيخنا الوجه الأوّل لما 
ذكره فأورد على المحقّق بما في الكتاب. 

هذا ولكنك خبير بأن د يكون في المحصّل والمصداق من 
جهة ما يرجع بيانه إلى الشارع بحبك الإجمدحل/لغيره فيه أصلا وقد يكون من 
جهة ما لا يرجع بيانه إليه أصلاً كما فِي“القبهة الموضوعيّة الصّرفة كالشّك في 
حصول المرتين في التطهير بعد لفان ايبارَضطَا مثلاً والمختار في الأول 
البراءة لا الاحتياط والمقام منه لا من الثاني؛ وقد أسمعئاك شرح ما يتعلق بالمقام 
في الجزء الثاني من التَعليقة فعليه لا توجّه لما أورده دام ظله على المحقّق قدس 
سره من هذه الجهة. 











آد في الأقز 





بمفروض البحث في كلام المحقّق وأمثاله من الموارد لا 








إلى التكليف 
المقدمي والخطاب الغيري من حيث هو مما لا معنى له من غير فرق بين كون 
التردد في نفس الواجب الغيري. أو بين مصداقه المحصّل له في الخارجء سواء 
كان التردد على الأخير من جهة ما يرجم إلى الشارع؛ أو غيره كما لا معنى 
للرتجوع إلى البراءة بالّسبة إليه أيضاً بالملاحظة المذكورة على ما هو الحق" وعليه 
المشهور من أن الوجوب الغيري لا يترئّب على مخالفته من حيث هو استحقاق 





عليه وهو إن إجراء قاعدة الاشتغال والاحتياط با 





الجهات أمكن: بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا. والحاصل: أنه 
بين الأمر”" بإزالة !| 





اسة من الثوب المرددة بين غسله مرة» أو مرتين وبين 





العقوبة. وإن كان أصتاً وإنْما يترئّب على مخالفة الوجوب الّفسي وإن كانت 
مسّبة عن مخالفة الوجوب الغيري ضرورة كون ترك المقلامة سبباً لترك ذيهاء 
وفي بعض كلمات المحقّق المحكي في الكتاب دلالة على ملاحظة الأصلين 
بالنسبة إلى الصّلاة المشروطة بالطهارة لا بالنّسبة إلى الطهارة هذا على ما زعمه في 
معنى الاستصحاب. 

وأما أمر الاستصحاب المشهوريئة.فلا إشكال في كونه أوسع من الأصلين 
ضرورة جريانه بالنسبة إلى المقلئات كه /يجري باللسبة إلى ذيها. نعم ما أفاده 
المحقّق قدس سرء في مطاري-كلماتهمن-منع تعلق التكليف بالأمر الواقعي؛ أو 
كونه غاية قد عرفت شرح القولَ/في,ضيعفه في /الجزء الاني من التعليقة وأله لا 
يمكن غيره بالّسبة إلى القسم الأوّل» بل بالنّسبة إلى الغاية أيضاً فيما لم يجعل أحد 
الأمرين على سببل التَخيير فراجع؛ فقد ظهر ممًا ذكرنا كله وجوه المناقشة إلى ما 
يستفاد من ظاهر ما أفاده في الكتاب من جريان الأصلين بالنّسبة إلى نفس التكليف 
الغيري وليس الأمر بالإزالة المرذدة بحسب الخارج أو الأمر بالغسل المردد من 
حيث كون المطلوب مرة» أو مرتين إلا غيري. 

اللّهم إلآ أن يفرض البحث في المثال مع قطع النظر عن كون الأمر فيه يريا 
ومنه بنقدح وجه ما أشرنا إليه من أن مجرّد تبيّن مفهوم المأمور به في الفرض مع 
كون المصداق شرعياء بمعنى لزوم بيانه على الشارع لا يجدي في جريان الاشتغال 
فافهم وتأمل فيما ذكرنا وحرّرناه في المقام لعللك تجده بالإذعان والله العالم. 





)١(‏ لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة فالأولى أن يقول المرذد 
حصولها في الخارج بين المرّة والمرتين» هذا ولكن المقصود واضح و كاله جرى 


الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرت 
التمسح من قبيل الأول دون الثاني هو ما ا ئة وجوب إزالة 
النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة مثل قوله: (ِوَِيَابِكَ قَطَهرْ4» وقوله عليه 
السلام في صحيحة زرارة: دلا صلاة إلا بطهور»» بناء على شمول الطهور ولو 
بقرينة ذيله الدال على كفاية الأحجار من الاستنجاء للطهارة الخبثية» ومثل 
الإجماعات المنقوئة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب واليدن للصلاة. 

وهذا المعنى وإن لم يدل عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه 
يرتضيه المحقق المذ كور بعد رد روايتي ابن المغيرة وابن يعقوب؛ بل ظاهر 
أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل إلا أن الإنصاف وجود دليل على وجوب 
نفس الإزالة وأن الأمر بالغسل في الأتخبار اليس باعتباره بنفسه في الصلاة 
وإنما هو أمر مقدمي لإزالة النجاسة؛ بمعةأن “كالم المحقق المذكور لا يختص 
بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه 

وبما ذكرنا يظهر ما في “قله تي مواتَالالطتراض الثاني بأن مسألة 
الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه: «غاية ما أجمعوا عليه أن التغوط متى 
حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأساً لا بالنلاث ولا بشعب 
الحجر الواحد. وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل 
شيء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرأه'» ويظهر ما 














عن قلمه الشريف سهواً. 

ثم إن ما ذكره دام ظله من التقرير بين الصّورتين إِنّما هو بالنَظر إلى جريان 
الاحتياط والبراءة» وإلأ فالحكم في الصّورتين في خصوص المقام هو عدم 
الاكتفاء بالحجر الواحد من جهة استصحاب بقاء التجاسة. 





* مشارق الشموس في شرح الدروس: ص 66د 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) اا ل سن ع د 1 
في قوله جواباً عن الاعتراض الأخير: وأنه لم يثبت الإجماع على وجوب 
شيء معين بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحق العقاب» إلخ؛ وما في 
كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد قدس سره: «ويحرم 
استعمال الماء النجس والمشتبه» إلى آخره. 

وأنت إذا أحطت خبر””' بما ذكرنا في أدلة الأقوال علمت أن الأقوى 
منها القول التاسع وبعده القول المشهور الله العالم بحقائق الأمور. 

ويشبفي التسببيه على أمور: 

وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق 
بالشك اللاحق في بقائه. 

الأمر الأول: 

أن المتيقن السابق إذا كأ كلاق نضمن فرد:وشك في بقائه» فأما أن يكون 
الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفردء وأما أن يكون من جهة الشك في 
تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما ويين ما هو مرتفع؛ وأما أن يكون 
من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد. 

أمَا الأول: فلا إشكال في جواز استصحاب”" الكلي ونفس الفرد وترتيب 








)١(‏ لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره دام ظلّه إذ قد عرفت عدم وجه للتّفاصيل 
بأسرها فلو أغمضنا عمًا ذكرنا في الرّوايات بملاحظة لفظ النتقضء وقلنا إن المراد 
منه مجرّد عدم الأخذ بالحالة التّابقة فبتعيّن المصير إلى قول المشهور والله العالم 
بحقائق الأمور. 

(1) لا إشكال في رعاية الحيثّة فيما نبّه عليه من الأمور فالكلام في هذا الأمر 











في أن حيثيّة الكليّة 
الجملة؛ أو غير مانعة مطلقاً 97 ق 
كل من استصحابي الكلّي والفرد في القسم الْأوّل نما هو بالملاحظة المذكور فلا 
بان جناي 2ه رجه أخرى كر الك يا دكا لي لضي ل 

نعم هنا إشكال فيما أفاده من الجمع بير بن الاستصحابين في الفرض بالنسبة إلى 
ما يترئّب على كل منهما حيث ! الك في بقاء الكلي في هذا القسم دائماً 
عن الشّك في بقاء الفرد فلا يجمع استصحابه مع استصحابه حسب ما ستقف على 
تفصيل القول فيه. 

اللّهم إلا أن يقال إن ما ذكره مئناثقي الإشكال إِنّما هو بالنَظر إلى عدم مانعيّة 
الموجود في ض ضمن الفرد عن است آل الكُلي) في قبال القسمين الأخيرين» وإن 
كان فيه إشكال من جهة أخرى ْمل أو يقال إن كلامه مبني على 












بار 


الاسمتصحاب من باب الأخبار لا َغَلَب وَمنَالْممَلوَم أن من الأحكام الشّرعيّة لبقاء 
الفرد ليس بقاء الكلّي في ضمنه فرفع الشّك فيه بحكم الشارع لا يستلزم رفع الشّك 
في بقاء الكلّي فيحتاج الحكم ببقانه إلى حكم ظاهري آخر فيجمع استصحابه مع 
استصحاب الكلّي على ما سيتئى عليك من أن الأصل في الشّك المسبّب لا يجري 
إذا لزم من رفع الشّك السّببي رفعه. 

نعم لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظّنء أو قيل إِنّه بناء على الأخبار 





العلمةء ولهذا نفى الإشكال عن جوان استصحاب الكلّي في هذا الفرضء بل ذكر 
دام ظله في مجلس البحث أن أكثر الاستصحابات الموضوعيّة يرجع إلى 
استصحاب الكلي في ضمن الفرد وإن لم يخل عن مناقشة. 





هذا ولكن قد يقال بأن الجمع بين الاستصحاب 
حيث إن الكلّي والفرد على الفول بوجود الكلّي في الخارج موجودان بوجود واحد 
لا بوجودين سواء كانا متقارئين» أو مترئَّينء فإذا كان معنى استصحاب الشيء 
والحكم ببقائه الحكم بوجوده الثاني الخارجي؛ فالحكم بوجود الجزئي عين 
الحكم بوجود الكلّي فلا يتصوّر هناك استصحابان لشكّين أحدهما مسبّب عن 
الآخر حتّى يبحث عن اجتماعهماء كما أن الحكم بعدم الفروعين الحكم بعدم ما 
يوجد بوجوده من الحصّة المتحقّقة في ضمنه ومنه يظهر فساد ما قيل من كون 
الفرد مقلمة للكنّي حيث إن العيئّة الخارجيّة تنافي المقدميّة ولا برد النقض 
بالجزء الأخير في المركبات ضرورة,يلهركون وجوده عين وجود الكل وإن لم 
ينفك عنه. 

وأمًا ما بقال علي ما ذكرنا من كتاقاتهلنتةتتتالم عليه القائلون بوجود الكلي من 
كون وجوده معلو لا لوجود الفَوََومَليه فلا امع احادهما بحسب الوجود 
الخارجي على ما ذكر. 

مع أن عنوان الجزئية والكليّة المنحوظ من حيث الإضافة إلى الجزء والكل 
والانتساب إليهما ينافي الحكم باتحادهما في الخارج. 

اللّهم إلا أن يقال بكفاية مغايرتهما من غير جهة الوجود الخارجي 
المنع من لزوم المغايرة بين العلّة والمعلول بحسب الوجود دائماً كيف والفصل علة 
الوجود الجنس مع كونهما متّحدين بحسب الوجود الخارجي فتأمل. 

ودعوى أن اتحادهما بحسب الوجود الخارجي مع اختلاف الإضافة 
والائتساب يكفي في التفكيك بينهما بحسب الوجود الظاهري الاستصحابي فاسدة 
بعد الاعتراف بالاتحاد وكون معنى الاستصحاب الحكم ببقاء الوجود الخارجي 
فتأمل. في المقام؛ فإنه حقيق بالتَأمَل الام 


عليه 








أحكام كل منهما عليه. 
فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقاً على المشهور”". 
نعم لا يتعين بذلك أحكام القن لالي» نواد كان الك من جججة الع كما 


0 


إذا علم بحدوث البولء أو المني ولم يعلم الحالة السابقة”' وجب الجمع بين 








)١(‏ لا يخفى عليك الوجه في تقبيده الحكم بالقيد المذكور حيث إِنّه على 
مختاره من التفصيل في باب الاستصحاب بما عرفته قد يشكل الحكم بجواز 
استصحاب الكلّي في الفرض بقول مطلق حتَّى في الشّك في المقتضي ذا 
لإطلاق الحكم لا للحكم في جميع الصّورء فإنت من بعضها الشّك في الرافع كمثال 
الحدث على ما صرّح به في الكتاب لا يقال إنه إذا تردد المستصحب بين وجوده 
في ضمن ما هو مرتفع قطعاً وبين ا خَِياققكيون الشّك في بقائه من جهة الشّك 
في مقدار استعداده دائماًء لأنا نقول- تراد التتلتطحب بين ما هو مرتفع وما هو باق 
إن كان بين ما هو مر تفع هه كَعامِةاسجعدادم/كان الشّك في بقائه من جهة 
الشّك في المقتضي؛ وإن كان بين ما هو مرتفع من جهة الرافع كان الشّك في بقائه 
من جهة الشّك في الرافع كما لا يخفى؛ فإطلاق القول المذكور مما لا وجه له. 

نعم بناء على ما يظهر من الأستاذ العلآمة من كفاية إحراز المرضوع ولو 
بالمسامحة العرقيّة أمكن القول: بلغويّة القيد المذكور فتأمل. 

(1) لا يخفى عليك أن اليد بهذا القيد نما هو من جهة تن الحكم في 
صورة العلم بالحالة الستّابقة لما حكم به من جواز الاستصحاب بالنّسبة إلى نفس 
الكلّي في الجملة: وإن لم يكن كذلك دائماً فحال هذا القيد كحال القيد السابق. 
توضيح ذلك: أن الأمر لا يخلو من ثلاثة صور: 

أحدها: ما لو علم بالطهارة قبل حدوث ما هو المردد بين الموجب لحدث 
الأكبر والأصغر. 





























ثانيها: ما لو علم بالحدث قبل حدوثه وهذا على قسمين: 

أحدهما: ما لو علم بالحدث الأصغر. 

ثانيها: ما لو علم بالحدث الأكبر. 

وأمًا لو علم بالحدث المرةد فلا بن من أن يلاحظ الحال قبل العلم به كما لا 





ثالئها: ما لو جهل الأمر قبله» ففي الصّورة الأولى والّالئة لا إشكال في جريان 
ما ذكره فيهماء وأما في الصّورة الثّابية فلا إشكال في عدم جريانه فيها في كل من 
القسمين» لأن بعد العلم بأحد الحدثين لا أثر للعلم الإجمالي بالموجب المرقد في 
إيجاب العلم بالّسبة إلى القدر المشتوف تي يجري الاستصحاب بالّسبة إليهه بل 
.يحكم بعد إيجاد الرافع للمعلوم النفوبالقدر التُشترك بمقتضى الأصل السُليم كما 
لا يخفى. 

وهذا مما لا إشكال فيه كا ون لأؤآت-قطيل القرل فيه فراجع إلى ما 
فصّلناه في الجزء الثاني من في الشّبهة المحصورة. 

نعم يمكن إدراج الصّورة في أحد القسمين للقسم الأخير من الأقسام التي 
ذكرها الأستاذ العلآمة وهذا الذي ذكرنا على ما هو المشهور بينهم من تداخل 
الأحداث من حيث السَبييّة بمعنى عدم تأثير الحدث مما لا إشكال فيه وأما بناء 
على ما بظهر من بعضهم من تداخلها من حيث المسبّب فالذي 
العلآمة هو إلحاق الصّورة بالصّورتين في جريان ما ذكره فيها أ 

















أن يقال بعدم الإلحاق أيضاً لأن العلم الإجمالي بموجب الحدث وإن أوجب 
العلم الإجمالي بالحدث إلا أن هذا المتيمّن بالفرض لا أثر له شرعاً على تقدير فلا 
معنى لاستصحابه. 





إن ترئّب الأثر على وجوده حين الشّك يكفي في استصحابه 


الهم إلا أ. 


-- بحر الفوائد 
الطهارتين'"» فإذا فعل إحداهما وشك في رفع الحدث, فالأصل بقاؤه وإن 











ولا يشترط نرتّب الأثر على وجوده في الرّمان الستّابق على ما ستقف على تفصيل 
ني ا التعليقي فتامل؛ فإنه يمكن أن يقال بعدم جريان ما 





(0 قد يستشكل فيما ذكره بأ الفسل من أحكام خصوص الحدث الأكير 
فكيف يمكن الحكم بوجوبه بعد الوضوء باستصحاب كلّي الحدث؛ وكذلك 
الوضوء من أحكام الحدث الأصغر فكيف يمكن الحكم؛ بلزومه باستصحاب 
كني الحدث لو فرض تقديم الغسل؛ لأن المداعى هو جواز استصحاب الكل فيما 

ترئّب على نفسه حكم شرعي كحرمة مس كتابة القرآن بعد الإتيان بأحد 
ليزي لأ سن أ كام ادر يحل لزنا نيا على وده حكم شري 
والمفروض أن الوضوء والغسل إمن آحكام) النحدث الأصغر والأكبر لا كلي 
الحدث؛ ولكن يمكن أن يقال .إن جكيمهم بوجوب الجمع بين الطهارتين ليس من 
اجهة اقتضاء نفس استصحاب الْحَدّث ذا »بل إنما هومن جهة حكم العقل بعد 
استصحاب الحدث؛ فإنه باستصحابه يثبت عدم جواز الدخول في الصّلاة بعد فعل 
أحد الطهورين حيث إن من أحكام كي الحدث فلو أراد التخول فيها في هذه 
الحالة فلا مناص له عن فعل الطّهور الآخر ليقطع بالطهارة حتّى يجوز له الدتخول 
في الصّلاة ولا يمكن له الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كل من الطهورين؛ لأن 
معه يقطع بعدم جواز الدخول في الصّلاة فالأصلأن بالّسبة إلى هذا الحكم 
متعارضان كما لا يخفى. 

م إن ما ذكره من الحكم بوجوب الجمع 
ما يقتضي الغسلء أو الوضوء مما لا إشكال فيد وا 
بين ما يقتضي الوضوء, أو هو مع الغسل كما في المردّد 
فقد يقال إن هذا التُحومن العلم الإجمالي لا أثر له من 














تين في دوران الأمر بين 
أما لو كان الدّوران في الخارج 
ن البول ودم الاستحاضة 
أن الأصل بالنسبة إلى 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» عم 
كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب أم كان الشك 
من جهة المقتضي كما لو تردد من في الدار بين كونه حيواناً لا يعيش إلا 
سنة» وكونه حيواناً يعيش ماثة سنة فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي 
المشترك بين الحيوانين ويترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون ثار شيء من 
الخصوصيتين؛ بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع””' من إجراء الأصلين 





وجوب الفسل سليم عن المعارض لفرض تيقّن وجوب الوضوء على كل تقلديرء 
لكن التحقيق أن يقال إِنّهِ لو أريد الحكم بالوجوب من جهة أصالة الاشتغال» 
فالحقّ ما ذكر إن لم نقل بأ مقتضى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور هو 
وجوب تحصيل الطهور المشكوك يفغلٌ:الوضوء فيجب من باب المقلامة الجمع 
فتدير. وإن أريد من جهة استصجَابِرلضديّتٍ كما هو المفروض في محل البحث 
فلاء لأن الاستصحاب وارد على أتسآلةكلز98ة7النسبة إلى الأكثر كما لا يخفى. 

وقد تفندم مجمل هذا الكَلَامعَتناإلتكقع:في_ كلام المحفّق الخونساري وعليك 
بضبط هذا وحفظه حتّى تكون على بصيرة من الأمر في دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر ون قولنا بالتجوع إلى البراءة فيه إِنّما هو فيما إذا لم يكن هناك 
استصحاب يقضي بوجوب الإتيان بالأكثرء ولكن يمكن أن يقال بأ المقام من 
قبيل ما لو شلك في خروج المني مع البول» فإنه يرجع إلى استصحاب الطهارة من 
الحدث الأكبر لا إلى استصحاب الحدث بعد الوضوء لكون انتفاض الطهارة 
بالحدث الأصغر في المثال بعنوان التّفصيل والشّك في انتقاض الطهارة من الحدث 
الأكبر كذلك وهذا بخلاف المقام؛ فإن المفروض أن تردد الموجود بين البول 
والدّم لا يؤثر بعد حصول العلم التفصيني بانتقاض إحدى الحالتين والشّك في 
انتفاض الأخرى كما لا يخفى؛ فتأمل. 

(1) لا يخفى عليك أن حاصل ما ذكره دام ظلّه هوإنه لا إشكال في ترتيب 
الأحكام المترتبة على نفس الكلي في الشريعة باستصحابه؛ وأما الحكم المترئّب 

















على الفرد والخصوصيّة الذي لا يلازم وجود الكلّي في الزّمان الثاني لوجوده 
عقلا فلا يمكن إثباته باستصحاب الكلّي على ما هو قضيّة الُحقيق من عدم جواز 
التعويل على الأصول المثبتة: بل يرجع في هذا الحكم إلى عدمه بأصالة عدم 
وجود موضوعه إن لم يكن معارضاً بأصالة عدم وجود الفرد الآخر بأن استلزم من 





جريانهما طرح حكم شرعيّ بحسب العمل كما في الشّبهة المحصورة حي إِنّه 
يلزم من الرّجوع إلى أصالة الحنيّة والطّهارة في كل من الطرفين» أو الأطراف فيها 
طرح العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما وحرمته فالتنظير بالشّبهة المحصورة إِنّما 
هومن حيث استلزام الرّجوع إلى الأصل في كل من الطرفين طرح العلم الإإجمائي 
لا من حيث جريان الاستصحاب في .اَي وعدمه؛ وإلا فلا يجوز الرّجوع إلى 
الأصلين في نفي الفردين بالّسبة إلئ تهفة الك فلو فرض في الشبهة المحصورة 
أن لوقوع النجاسة في خصوص كل مَسََالإناءينَ مئلاً من حيث الخصوصيّة حكم 
شرعي غبر وجوب الاجتناب عنة لم بكنَ ناك ماق 'من الرّجوع إلى الأصل في 
كل منهما بالنّسبة إلى نفي هذا الحكم. 

وبالجملة: بعد استصحاب الكلّي وترتب الحكم المترئّب عليه من حيث هوقد لا 
يترتّب على وجود الفردين حكم أصلاً وقد بتر على وجودهما حكم شرع وقد 
يترئّبٍ على وجود أحدهما دون الآخرء ففي الأوّل لا إشكال في عدم جواز الرّجوع 
إلى الأصل في نفي الفردين إذ الحكم الظاهري بعدم وجود الشّيء مع عدم ترئّب 
حكم عليه غير معقول كما لا يخفى» كما أن في الث لا إشكال في عدم جواز 
جوع إلى الأصل بالنسبة إلى ما نب عليه الأثر الشّرعي وفي جواز الرتجوع إليه 
بالنسبة إلى نفي ما يترتّبٍ عليه الأثر وأما الي فإن لم يستلزم من الرنجوع إلى 
الأصلين فيه تعارض بينهما وطرح لدليل واجب العمل فلا إشكال في جواز الرتجوع 
إليهماء وإلآفلا إشكال في عدم الرجوع إليهما هذا إذا لوحظا بقول مطلق. 














| فرض من الرّجوع إليهما الطّرح من جهة وعدمه من أخرى فيحكم 
بالتفكيك بينهما وهذا أيضاً لا إشكال فيه إن شاء الله 

هذا كله بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب وعدم اعتبار الأصل 
المثبت» وإلأ فالحكم ليس ما ذكر كما لا يخفى» وستقف على شرح القوا 
شاء الله هذا حاصل القول في المسألة على سيبل الإطلاق والكليّة» وأما في مثال 
دوران الخارج بين ما يوجب الغسل والوضوء فإن كان الدّوران بين البول والمني 
فالقاهر كون الّسبة بين حكمهما العموم والخصوص مطلقاً لأن كل ما منع عنه 
الحدث الأصغر يمنع عنه الحدث الأكبر أيضاًء وإن كان اللدوران بين البول وغير 
المني من الأحداث فالظاهر أنه يوجبفقة:ما هو أعمّ من وجه حكماً من الحدث 
الأصغر فيختلف الحكم هذا 

نم هنا إشكال قد يتوم نوجهة حَلَقَ:الذكره دام ظله وهوإن من المحقّق عند 
المحقّقين ومنهم الأسناذ العلالة إنتكلاتهكام: نما تتعلق بالطبائع والماهيّة 
باعتبار الوجودء وكذلك المصلحة والمفسدة اللتان تسبّب عنهما الأحكام إِنّما هي 
في الماهيّات باعتبار الوجود الخارجي إذ الماهيّة من حيث هي ليست إل هي» 





إن 














وباعتبار الوجود الذذهني لا يتعلق به غرض في الشّرع ولا يصير معروضاً للحسن 
والقبح» ومعنى تعلق الحكم بالطبيعة باعتبار الوجود الخارجي هو معنى تعلقه 
بالفرد فلا يكون في الشّرع حكم تعلق بالكلّي من حيث هو حتى يتكلم في جواز 
استصحابه ليترئّب هذا الحكم عليه ولكنك خبير بفساد هذا الإشكال وعدم توجّهه 
على ما ذكره دام ظله إذ تعلّق الحكم بالطبيعة باعتبار الوجود المطلق غير تعلّقه بها 
باعتبار وجوده الخاص أعني الفرد. 

وبالجملة: فرق واضح بين القول بتعلّق الأحكام بالأفراد وبين تعلّفها بالطبائع 
باعتبار الوجود وتحقيق القول فيه يطلب من محله ثم إنّه لا يتوم رجوع الإشكال 





---- بحر الفوائد 
كما في الشبهة؛ وتوهم عدم جريان الأصل''' في القدر المشترك من حيث 
دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم 
الانتفاء بحكم الأصل مدفوع بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض 


0 


الشك في بقائه وارتفاعه كاندفاع توهم كون الشك في بقائه عدبا عق 








المذكور إلى ما أشرنا إليه من الإشكال على الجميع بين استصحابي الفرد والكلّي 

في القسم الأّل» فإ ذلك الإشكال مناه على اتحاد الوجودين وما في المقام على 
تعلق الحكم الشرعي بالكل والطبيعة باعتبار الوجود الخارجي فيتوهم كونه عين 
الفرد في الخارج كما ربما يستظهر من قولهم إن الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد. 

)1١(‏ وحاصل هذا التوهم يرجع إلى :أن أمر المستصحب في الواقع بعد البناء 
على عدم وجود الكلّي إلا في ضبحث لأقرَ)ميل بناء على القول بوجوده مستفلاً 
أيضاً إذ لم يقل أحد بوجود الأكلي مستقلاً يبحيث ينكر الارتباط بين وجوده 
ووجود الفرد دائر بين ما هو :تقطويع الا رتفاع على تقدير وجوده 
جمعه معه في الوجود وبين ما هر مشكوك الوجرد ولو كان على تقدير وجوده 
باق قطعًء فإذا نفينا وجوده بالأصل فلا يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّي لا يقال إن 
أصالة عدم وجود أحد الفردين في الزّمان السّابق معارضة بأصالة عدم وجود الفره 
الآخر لأنا نقول ثم نرد بجريان الأصل في أحدهما إثبات وجود الآخر حتى 
يحكم بانتفاء الكلي» بل نريد منه نفي وجود الكلي في ضمنه فينضمٌ إليه القطع 
بانتفائه على تقدير وجوده في ضمن الفرد الآخر فيحكم منهما بنفي الكلي. 

هذا وحاصل ما ذكره دام ظلّه في دفع هذا التَوهم: أن دوران أمر الكلي في 
الواقع بين الشيئين لا يمنع من استصحابه بالّسبة إلى الأحكام المترئّبة عليه لعدم 
منع هذا الدوران عن الشّك في بقائه عرفاً وهو كاف في جريان الاستصحاب على 
ما عليه بناء المشهور. 

(1) حاصل هذا التوهم يرجع إلى أن الشّك في بقا. الكلّي بعد فرض دورانه 


ضمئه» أو 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب: 








بين ما هو مقطوع الارتفاع على تقدير وجوده وما هو مقطوع البقاء كذلك مسبّب 
عن الشّك في وجوده في ضمن ما هو مقطوع البقاء قطعاً على تقدير وجوده؛ ف| 
أجرينا الأصل بالنّسبة إليه وحكمنا بعدم وجوده ظاهراً فلا مجال لإجراء الأصل 
بعده بالّسبة إلى الكلّي لما ستقف عليه واعترف به الأستاذ العلآمة دام ظله من أن 
الأصل في الشّك المسبّب لا يجامع الأصل في الشّك السّببي في الدّخول تحت 
دليل الأصل؛ بل الداخل هو الشّك السبي ويلزمه رفع الشّك المسبّب؛ سواء كان 
الأصلآن فيهما متعاضدينء أو متعارضين» فإذا أجري الأصل في المقام بالنّسبة إلى 
الشّك في وجود الفرد وحكمنا بعدمه يلزمه رفع الشّك عن بقاء الكلّي المسبّب عنه 
على سبيل الحكومة فيحكم بعدمه فلا مجر لاستصحاب وجوده بعده. 

هذا كله على القول باعتبارا الاتتتضحاب/ من باب التعبّد وأما على القول 
باعتباره من باب اللن فالأمر واضح كَل بحَفى» وقد تقلام شطر من الكلام في 
ذلك أيضاً في طي' كلماتنا السَابتَةَأَعآمَلَحَضنْ هذا التُوهم وفيه: 

أولً: منع سببية الك في الكلّي عن الشّك في وجود الفرد وإنّما المسبّب عنه 
احتمال بقانه» وأما احتمال ارتفاعه فمسبّب عن احتمال وجوده في ضمن الفرد 
الآخر المشكوك وجوده أيضاً فالحكم بارتفاعه لا يمكن إلا بعد إثباتث كون 
الموجود في السّابق هو الأقل استعداداً من الفردين وهو لا يجوز حتّى على القول 
باعتبار الأصول المثبتة لمكان المعارضة: فإِن أصالة عدم وجود الأكثر استعداداً 
للبقاء حينئذ معارضة بأصالة عدم وجود الأقل استعداداً في الزّمان السّابق فيحكم 
بوجود الآخر وبقاء الكلي أيضاً. 

توضيح ذلك: أن الشّك في وجود شيء الذي عبارة عن احتمال وجوده وعدمه 
قد ينشأ طرفاء عن الشّك في وجود شيء آخر وعدمه: كما في الشّك في طهارة 
الملاقي للجسم المستصحب نجاسته؛ وقد ينشأ أحد طرفيه عن احتمال في شيم 








والطرف الآخر منه ينشأ عن احتمال في م الآخرء أمَا إذا كان من القسم الأوّل 
فلا إشكال في عدم جواز إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك المسبّب بعد فرض 
إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك السنببي لو أمكن رفع الشّك عنه يرفع الشّك عنه 
على سبيل الحكومة بأن يكون الملازمة ثمّة من جانب الشارع؛ وأمًا إذا كان من 
الني كما في المقام حيث إن احتمال بقاء الكلّي مسبّب عن احتمال وجوده في 
ضمن أحد الفردين واحتمال ارتفاعه مسبّب عن إحتمال وجوده في ضمن فرد 
آخر فلا معنى» لأن يجعل إجراء الأصل بالنّسبة إلى أحد الاحتمالين دليلاً على 
رفع الكلي وبقائه حتّى على القول باعتبار الأصول المثبتة: فإنه كما يقال إن الأصل 
عدم وجوده في ضمن الفرد الذي أملؤل ميفلا بد أن يكون موجوداً في ضمن 
الفرد الآخر فيكون مرتفعاً كذلك]| يقالن الأمكل عدم وجوده في ضمن الآخر 
فيكون موجوداً في ضمنه فيكون باقياء ونه بظهر الدفاع عكس هذا الوم أيضاً 
وهو إن احتمال ارتفاع الكلي َب حَنَ سمال وجوده في ضمن الأقل عمراً 
فالأصل عدم وجوده في ضمنه فيحكم بوجوده في ضمن الفرد الآخر فيحكم 
ببقائه فلا يحتاج إلى استصحاب الكلّي» بل لا معنى له. 

ة أخرى: الشّك في الكلّي مسبّب عن الشّك في كون الحادث أي شيم 
لاعن الشّك في حدوث شيء حتّى يحكم بعدم الكلّي بعدم حدوثه. 

الثة: اتعدام الكلي وارتفاعه في الواقع محمول ولازم لوجوده في 
ضمن الأقل عمرا من الفردين لا مجرّد عدم وجوده في ضمن غيره فلا يمكن 
الحكم بارتفاعه ظاهراً إلا بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل وهو وجوده في ضمن 
الأقل عمراً وإثباته بأصالة عدم وجوده في ضمن غيره معارض بأصالة عدم وجوده 
في ضمنه لفرض الشّك فيه يا فيتدافع الأصلان ويبقى الشّك في يقاء الكلي 
سليماً عن الرافع فيستصحب لا يقال كما أ الارتفاع محمول في الواقع للكلي في 

















ضضمن الفرد الأقل عيشاًء كذلك البقاء محمول له باعتبار وجوده في ضمن الأكثر 
فإثبات بقائه في الظاهر بالأصل لا يمكن إل بعد إحراز موضوعه وهو وجود 
الكلّي في ضمن الأكثر عيشاً لعدم جواز الحكم بالمحمول ولو ظاهرا إل بعد 
إثبات موضوعه والمفروض عدم إمكانه في المقام. 

والحاصل: أن كلاً من الارتفاع والبقاء إذا كان له منشأ مستقل لا يمكن الحكم 
بأحدهما إلا بعد إحراز منشئه فلا يجوز الحكم ببقاء الكلي باستصحاب نفسه بعد 





فرض أن بقاءه في الواقع محمول لوجوده في ضمن الأطول عمراً من الفردين» 
لأنا نقول الحكم ببقاء الكلي في زمان الشّك ليس إلا الحكم بوجوده في هذا 
الزّمان وليس متفرّعاً إل على القطع يونشجودة/في الزّمان الستابق» والمفروض إحرازه 
من دون أن يتوقف على إحراز ولجوذةالليّ مَبِمنّ أحد الفردين بالخصوص وكون 
بفائه في الواقع في زمان اليك ملَارَمَعَقَلاً لوجوده في ضمن أحد الفردين 
بالخصوص: فيكون احتمال بقاله مله تابف إذا أمكن إحراز وجوده في 
ضمنه ولو بالأصل؛ فإنه لا يجري الاستصحاب حينئذ في الكلّي؛ وأما إذا لم يكن 
فلا مانع عنه وهذا بخلاف الحكم بارتفاعه. فإنه لا معنى له إل بعد إثبات كون 
وجوده في الزّمان السابق في ضمن الأقل استعداداً للبقاء من الفردين. 

نعم لو أريد ترتيب الأحكام المترتّبة على وجوده في ضمن الأكثر استعداداً 
للبقاء باللخصوص لم يكن جائزاً على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتةه وأما 
الأحكام المترتبة على وجوده المطلق المترتّب عليه في زمان القطع بوجوده 
كذلك فلا ماتع عنه. 

وبالجملة: هذه توهمات واهية. 
سلّمنا التسبَبٍ في المقام أي سييّة الشّك في الكلّي بطرفيه عن الشّك في 
وجوده في ضمن الأكثر عيشاً؛ ولكته لا ينفع أيضاً في الحكم بارتفاع الكلّي فإن 














الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه 
لزمه ارتفاع القدر المشترك؛ لأنه من آثاره فإن ارتفاع القدر المشترك من 
وازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث 
الأمر الآخر. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم''' وجود ما هو في ضمنه من 





عدم الكلّي من اللّوازم العقليّة لعدم وجود الفرد وليس من اللوازم الشّرعيّة له حتى 
يحكم به بعد الحكم بعدم وجود الفرد. نعم لو قيل باعتبار الأصول بالنّسبة إلى غير 
اللُوازم الشّرعيّة أيضاً توجه الحكم بارتفاعه على هذا الفرض؛ لكنه بمعزل عن 
التحقيق على ما عرفته مراراً وستعرفه. 
انم إن نظير هذا التوهم المتوهم فو :كلبيقام قد يتوهم في غيره أيضاً من نظائره 
كما في الشّك في تقلام الحدث وِالْطْهارة بكدٍالعلم بهما فيما لو علم الحالة السّابقق 
فإنه قد يقال في رد القائلين بالأخل به جتتقتضى استصحاب وجوده المقطوع به 
بأن” احتمال بقائه مسب عن يحَََاِل] بكو« وبجود.م) ايقتضيه من الحدث والطهارة 
أصلاً بعد حصول ما يقتضي نقيضه فإذا حكم بأصالة عدم حصوله بعده فيحكم 
بعدم ما هو مسيّب عنه أيضاً هذا ويظهر دفعه مما ذكرنا في المقام. 
َ لتُوقمين فإن الأول مستند إلى نفس دوران 








لا يخفى عليك الفرق بين 
الأمر في الكلّي بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك الحدوث من غير 
ملاحظة الحكم بعدم حدوثه؛ وإن كان محكوماً بذلك وفي الثاني إلى تسب 
الشّك في البقاء عن الشّك في وجوده في ضمن الفرد مع ملاحظة الحكم بعدمه 
الملازم للحكم بعدم الكلّي ويبنهما رأضح لا يكاد يخفى. 

)١(‏ حاصل ما ذكره هو إن في المقام شيثين: أحدهما: ارتفاع الكلي الموجود. 
ثانيهما: عدم وجود الكلي في ضمن الفرد الأكثر استعداداً للبقاء والأوّل من لوازم 
وجوده في ضمن الأقل استعداداً للبقاء فلا يمكن الحكم به إلآ بعد إثباته على ما 
عرفت تفصيل القول فيه. والنّاني من لوازم نفس عدم وجود الفرد الأكثر عيشا فلو 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) --. 
القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين وبينهما 
فرق واضح. ولذا ذكرنا أنه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال 
المتقدم. 

ويظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية 
الاستصحاب على الإطلاق عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم ولم 
أتحقق وجهه؛ قال: «إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار 
قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه فلا بد من التأمل في أنه كلي؛ أو جزئي» 
فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولاً مفهوماً كلياً مردداً بين أمور. وقا 
يكون جزلياً حفيقياً معيناً وبذلك ينفاوت الحال إذ قد يختلف أفراد الكلي 
فى قابلية الامتداد ومقداره فالاستصجاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا 
للامتدادةي 

ثم ذكر حكاية تمسك بعضآْهَََإلكتَابُ لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب 
ورد بعض معاصريه له بما لم كِرَتصهةإلكعاي-ش وده بما ادعى ابتناءه على ما 
ذكره وملاحظة مقدار القابلية» ثم أوضح ذلك بمثال وهو: وإنا إذا علمنا أن 


اس 181 








أمور. وقد 








ترنّبٍ حكم على وجود الكلي في ضمنه من حيث الخصوص توجّه الحكم بعدم 
ترتيبه بنفي الفرد بالأصل مع الغض عمًا ذكرنا في الإيراد الثاني الذي أهمله 
الأستاذ العلآمة من عدم كون عدم الكلّي من اللوازم الشّرعيّة للمستصحب. 

نعم يمكن الحكم بعدم ترتيب هذا الأثر عليه على ما ذكرنا أيضاً لكن لا 
بإجراء الأصل بالنسبة إلى الفرد؛ بل ياجرائه في نفس عدم وجود الكلي في ضمته 
ولا يعارض بأصائة عدم وجوده في ضمن الفرد الآخر أيضاً لما قد عرفت من أنه 
لا أثر لهذه المعارضة؛ بل لا معارضة حقيقة» ولهذا يعمل بكلا الأصلين لو فرض 
ترئّب حكم شرعي على كل من مجرى الأصلين. 











بحر الفوائد 
في الدار حيواناً لكن لا نعلم أنه أي نوع هو. من الطيور. أو البهائم. أو 
الحشارء أو الديدان ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في 
مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمراً. فإذا احتمل كون الحيوان الخاص فى 
البيت عصفوراً. أو فأرة: أو دودة قز فكيف يحكم يسبب العلم بالقدر 
المشترك باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمراً؟ 
قال: ويذلك بطل تمسك الكتابي»". 

أقول: إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب مع أنه 
مستلزم لاختصاص!" اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع موجب لعدم انضباط 








(1) حاصل ما ذكره هوإن الالتزام بتقةتخمكره قدس سره من البيان مستازم للقول 
باختصاص اعتبار الاستصحاب بالذّلتيفيي ارم حيث إن إحراز الاستعداد منحصر 
فيه» فاعتباره في جربان الاستصحات بَويجتج”الاختصاص المذكوره وأما في الشّك 
في المقتضي فيرجع إلى الشَ قي أبتَكالابتتعدالةة مع أن الظاهر كونه موافقاً 
اللمشهور في باب الاستصحاب حسب ما يظهر من اختياره القول بالحجيّة مطلقا 
ولكن قد يقال إن ما ذكره غير ملازم لما ذكره دام ظله. 

توضيح ذلك: أن الرّجوع إلى الغلبة إنْما يكون على رأي الفاضل القمي رحمه 


الله في مقامات ثلاثة: 
أحدها: لإحراز الاستعداد في الجملة. 
ثانيها: في تعيين مقداره من جهة دورانه يين الأقل والأكثر كما إذا شلك في 





استعداد حيوان للبقاء عشرة 





ين مثلاً أوإنقص فبرجع في تشخيصه إلى الغلبة في 
نوعهء أو صنفه فيحكمء بلحوقه با : 
في مقام العلم باستعداد الشّيء للبقاء والشّك في الرافع بالنّسبة إلى إثيات 








* القوانين المحكمة: ج !: ص 84 - © 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» معدي يس سر سما ع 


الاستصحاب لعدم استقامة إرادة 





عدم وجود الرافع والأوّل والثاني إِنّما هما في الشّك في المقتضي فمجرّد اعتبار 
إحراز الاستعداد في نوع المستصحب وصنفه بالغلبة ليلحق المشكوك به لا يقتضي 
بما ذكره دام ظله؛ بل هو عين القول بحجيّة الاستصحاب مطلقاً كما لا يخفى. 

نعم لو كان معنى كلامه لزوم اعتبار إحراز الاستعداد في المستصحب بطريق 
القطع لكان ما ذكره وجيهاء لكنه غير مراد قطع هذا ولكنه ذكر دام ظله في رد هذا 
المعنى أنه ليس تمسّكاً بالاستصحابء بل إِنّما هو تمسّك بالغلبة؛ ولكنك خبير بأنّ هذا 
الإيراد لا مساس له بالمقام؛ بل هو كلام على التمسّك بالغلبة في باب الاستصحاب 
بقول مطلق» وقد عرفت تفصيل القول فيه في أدكة القائلين بالاعتبار مطلقاً 

)١(‏ أراد بذلك إحراز استعداد,المِينتَصبْحبَحين حيث شخصه وبملاحظته من غير 
الرّجوع إلى الغلبة في نوعه أو صنفه-ول_كان باعتبار الرّجوع إلى الغلبة؛ ومن المعلوم 
أن إحراز هذا المعنى متعذرا كلهي الغاية والفاضل المذكور أيضاً لا يقول بده فإن 
ة لا إحراز نفس المستصحب ولو باعتبار نوعه 
كما قد يتوم من العبارة في بادي النَظرء ولكن لا يخفى عليك أن الاستعداد مفروض 
في جميع موارد الشّك في الرافع من غير جهة الغلبة في انوع والصّنف. 

هذا كله في عدم استقامة إرادة استعداده من حيث تشخّصهء وأما عدم استقامة 
إرادة استعداده بملاحظة الأجئاس فلما عرفت سابقاً من أن القدر الحاصل منه» بل 
وأريد منه مقطوع في باب الاستصحاب في أكثر الموارد فلا معنى للرّجوع إليه» 
وأما عدم استقامة أقرب الأصناف فلإيجابه تخصيص اعتبار الاستصحاب بموارد 
قليلة» وأما عدم الضّابط لتعيين المتوسّط من الأصناف فلتعذّره في أكثر الموارد 
حيث إن كثيراً من الأشياء مندرج تحت أصناف كثيرة فكيف يشخّص المتوسّط» 
فالمراد عدم الدليل على تعبين المتوسّط لا عدم الدليل على اعتبار الغلية بالنُسبة 
إليه كما قد يتوقم من العبارة 











كلامه نما هو في إحراز الاستعداد با 








الأجناس ولا أقرب الأصناف ولا ضابط لتعيين المتوسطء والإحالة على الظن 
الشخصي قد عرفت ما فيه سايق مع أن اعتبار الاستصحاب”" عند هذا 
المحقق لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقاً فلا مائع من استصحاب 
وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها. 

ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجيء ما فيه مفصلاً 
! الله تعالى» ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ممنوعء 
لأن النبوة نظير سائر الأمور”” الشرعية التي اعترف سابقاً بجريان الاستصحاب 








(1) ما ذكره في قوّة جواب آخر وحاصله أنه لو سلّم مانعيّة ترد المستصحب 
بين ما انتفى وما هو باق عن التمسّك بِالأَنتيحابٍ على القول باعتبار الاستصحاب 
باب الظّن لمنع من حصول الْطْنْإلقاء ألبمر/تد حينئذ لما قد عرفت من قضيّة 
البييّة في شكه؛ لكن لا نسلّم مِانعيّته“عن آستصحابه بناء على القول باعتبار 
الاستصحاب من باب الأخبا رالمَكوَك برها قي'مؤارده على صدق البقاء عرفا. 

(1) توضيح ما ذكروه هوإن نبوّة كل نبي ليس نوعاً من البوة حتّى يلاحظ في 
استصحاب نبوة نبي من الأنبياء استعداد أغلب التبوات للبقاء: بل هي فرد من اللّبوة 
يكون المقتضي لمقدار بقائها المصلحة الواقعيّة التي لا يعلمها إلا علأم الغيوب» 
فالتّبوة من هذه الجهة كسائر الأحكام الشّرعيّة يكون المقتضي لمقدار بقائها نفس 
المصلحة الواقعيّة فابتناء رد الكتابي على ما ذكره من الكليّة على فرض تماميّته من 
أنه لا بدت في استصحاب نوع من الكلي ملاحظة استعداد أغلب أنواعه مما لا وجه 
له وقد يقال إن نسخ البوة ورفعها مما لا معنى له وإنّما المنسوخ والمرتفع هو 
الحكم الثّابت من لبي فتدير. 

وسيجيء تفصيل الكلام في رد الكتابي وفي صحّة الاستصحاب الذي تمك 
به بعد هذا إن شاء اللّه تعالى وقد صرح دام ظله فيما سيجيء من كلامه في 
الموضع المذكور بعدم قابليّته للارتفاع. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب») 188 
فيها وليس لها أنواع مختلفة الاستعداد وإنما المختلف في الاستعداد أشخاص. 
وأمًا الثالث: وهو ما إذا كان الشك”" في بقاء الكلي مستنداً إلى احتمال 
وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهوعلى قسمين» لأن 
الفرد الآخر إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله» وأما يحتمل 
حدوثه بعده إما بتبدله إليهه وأما بمجرد حدوثه مقارناً لارتفاع ذلك الفرد. 





(1) لا يخفى عليك أن هذا القسم بناء على ما ذكره دام ظلّه العالي يرجع إلى 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مشخّص معيّن وعلم انعدام هذا 
الفرد أيضاًء لكن يحتمل وجود فرد آنخزيخير هذا الفرد المعلوم انعدامه مقارنا معد 
في الوجود. أو فبل انتفائه وانعدامظ بيت يََلِمآنه على تقدير الوجود يكون بافياً 
فبشك من جهته في ارتفاع الكلي وبقاته, 

ثانيها: أن يعلم بوجود الكذي" في تفز د حعيرأوعلم انتفاء ذلك الفرد قطعأ 
الكن يحتمل أن يحدث فرد آخر حين انتفا - 

ثالثها: هذه الصّورة بتغاير كون احتمال وجود فرد آخر بعد انتفائه من جهة 
مجرّد احتمال حدوثه مقارناً تزمان انتفائه لا من جهة احتمال اللّبدتل كما في القسم 














0 اني. 
وذكر الأستاذ العلآمة وجوها ثلاثة في حكم هذه الأقسام أحدها عدم جريان 
الاستصحاب مطلقً. لأن المستصحب في جميع المقامات إِنّما هو وجود الشَّيء لا 
ماهيّته» لأن استصحاب الماهيّة مع عدم كونها معروضة للحكم الشرعي أصلاً 
حسب ما تقرّر في محله غير معقول لعدم طروٌ الشّك بالتسبة إليها أصلاً لاستحالة 
تغيّر الماهبّة عم عليه وانعدامها ضرورة أن العدم إِنْما يلاحظ بالظر إلى الوجود. 
وهذا مع كمال وضوحه وظهوره بحيث لا يعتريه ريب قد أقيم البرهان عليه 








في محله. ومن المعلوم ضرورة أن وجود الكلي الطبيعي والماهيّة في ضمن فرد 
غير وجودها في ضمن فرد آخر والظاهر من الأخبار هو الحكم يإبقاء نفس ما 
تعلق به اليقين في الزّمان السّابق بحيث لا يكون فرق بين ما تعلق به اليقين وما تعلق 
به الشّك إلآ تغاير الزّمان فالذي تعلق به اليقين في هذه الصّور هو وجود الكلي في 
ضمن أحد الأفراد قد انتفى قطعاً واُذي تعلق به الشّك وهو وجوده في ضمن قرد 
آخر غير متيقّن سابقاً فلا معنى لاستصحابه؛ بل يرجع إلى استصحاب عدمه» فإن 
قلت: لو كان الأمر كما ذكرت لما جرى الاستصحاب في القسم الثاني إذ ما 
ذكرته بعينه جار فيه أيضاً إذ لا يفرق في عدم جريان الاستصحاب بين أن يعلم أن 
الوجود المتيقّن غير الوجود المشكولها” أو بك في ذلك إذ معه أيضاً لا يعلم أن 
ما تعلق به اليقين عين ما لتك 

نعم لا إشكال في جريان الإستِصحابَ بناء على با ذكرت في القسم الأول فلا 
بلا أن يختص القول بجريان الاستَصحاب في الكلي به 

قلت: قياس القسم الثاني على القسم اثالث قياس مع الفارق لاتحاد ما د 
اليقين مع ما تعلق به الشّك في القسم الثّاني: لأن متعلق اليقين فيه هو وجود الكّي 
في ضمن أحد الفردين لا على التَعيين ومتعلّق الشّك هو بقاء هذا المتيقّن الذي 
تعلق العلم به هكذا ذكره الأستاذ العلآمة. 

ثانيها: الجريان مطلقاً نظرا إلى أن الوجود المتيقّن سابقاً يلاحظ تارة من حيث 
كونه محقّقا للفرديّة وأخرى من حيث تعلّقه بالكلّي والممنوع من استصحابه هو 
الأول لا الثّانيء ويعبارة أخرى: المراد إِنْما هو استصحاب وجود التّوع بالّسبة إلى 
الأحكام المت 

ومن المعلوم أن تعددّد الوجودات لا ينافي صدق البقاء بالنّسبة إليه. وإن كان 
منافياً بالّسبة إلى الشّخص. 




















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) تم م ل 4 






ثالئها: التفصيل يجري في القسم الأوّل دون القسمين 
الأخيرين حيث إن فيهما يعلم بارتفاع الوجود الأول قطعاً وإِنّما الشّك في قيام 
وجود آخر مقامه وهذا بخلاف القسم الأوّلء فإن وجود الكل على تقدير ثبوته 
في الزّمان اللأحق هو عين وجوده الأولي فيصدق فيه البقاء بخلاف القسمين 
الأخيرين وهذا هو المختار عند الأستاذ العلآمة دام ظلّه العالي في ال':اب وفي 
مجلس البحث وقد صرّح دام ظله في مجلس البحث بأ هذا التفصيل مبني' على 
المداقّة» بمعنى كون الحكم بالجريان في القسم الأوّل مبئاً على الددقة العقليّة لا 
المسامحة العرقية حتّى يلاعى جريانه في القسمين الأخيرين أيضاً مع انها دعوى 
فاسدة على إطلاقها. 

وأنت خبير بأن ما ذكره دام لين تمر بحه في الكتاب بأن مرجع الشّك 
فيه إلى الشّك في مقدار استعداد اللي لأ مقتضاه كون الشّك فيه من قبيل الشّك 
في المقتضي لا الشّك في الرأفع مع الغلم بمَقدَرالاستعداد. 

هذا مع أنه لو لم يكن مبنى هذا اللتفصيل على المسامحة العرقيّة مع دعوى 
جريانها في القسم الأوّل وعدم جريانهما في القسمين الأخيرين لم يستقم ما ذكره 
قطعاًء وإن كان جريان الاستصحاب في القسم الأول مطلقاً على تقدير البناء عليها 
أيضاً لا بخلو عن إشكال فإن أردت شرح هذا الكلام فاستمع لما يتلى عليك من 
التتفصيل حسب ما يساعدنا التُوفيق من الملك الجليل متقلاماً عليه الفرق بين القسم 
القالث والقسم الثاني حتّى تكون على بصيرة. 

فنقول: أمَا الفرق بين القسم الثاني والّالث فيقع الكلام فيه 









جريان وجه عدم جريان الاستصحاب فيه بالنسبة إليهء وأخرى با 
الإشكال المدفوع في القسم الثاني من حديث السَببيّة والمسبّيبّة بين 


الكلّي ووجود الفرد في المقام وعدمه. 








أمَا الكلام في الجهة الأولى فحاصله أنك قد عرفت في طي الاستدلال على 
الفرق يينهماء لكنه كان مينياً على ما ذكره الأستاذ العلأمة دام ظلّه والحق جريان 
وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثّالث في القسم الثاني أيضاً وإن كان 
أخفى من جربانه فيهء لأن المتيّن سابقاً هو وجود الكلّي في ضمن إحدى 
الخصوصيّتين لا على النّعيين والمشكوك لاحقا هو وجوده في ضمن إحدى 
الخصوصيّتين على التعيين فاختلف المتيقّن والمشكولك فتأمل. 

اللّهم إلا أن يبتنى الاستصحاب على حكم العرف بالبقاء مع دعوى حكمهم به 
في القسم الثاني دون الثالث» ولكنه خارج عن الفرض فتأمل. 

وأمًا الكلام في الجهة الَانية فالحقضٍ تبت الفرق بينهما حيث إن الشّك في 
بقاء الكلّي في القسم الثاني لم يكآن #ليئباً من /الشّك في وجود الفرد بخلاف 
المقام» فإن الشّك في بفاء الكلي مسيّب عن الك في وجود الفرد بأقسامه الّلاثة 
كما لا بخفى, لأن وجود الكلي في سكن أ آلقركايق معيناً وارتفاعه باللّسبة إليه 
فطعي وإنْما الشّك فيه بطرفيه مسب عن الشّك في وجود الفرد الآخر فأصالة عدمه 
حاكمة على استصحاب بقاء الكلّي» هذا ولكن لا بخفى عليك أن هذا 
ينفع بناء على رأي المشهور من كون اعتبار الاستصحاب من باب الظن؛ أو بناء 
على رأي بعض من لم يفرق على القول باعتباره من باب الأخبار بين لوازم 
المستصحب: فإنه بأصالة عدم وجود الفرد على هذين القولين يمكن 
وجود الكلّي؛ وإن كان من لوازمه العقلّة. ولهذا لم يظهر من كلماتهم استصحاب 
الكلي في أمثال الفرض. 

وأما, اء على القول باعتباره من باب الأخبار مع القول باختصاصه يإئبات الآثار 
الشرعيّة فلا إشكال في أن هذه السَبييّة لا ينفع أصلاً لأن انعدام الكلي بانعدام 
الفرد ليس من اللوازم الشّرعية؛ بل من اللُوازم العقليّة وهذا بخلاف القسم الثّانيء 














ات عدم 





فإنه على القول باعتبار الأصول المثبتة أيضاً لم يتقع الاستصحاب هناك لمكان 
المعارضة. 

نعم على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة أيضاً يمكن القول بعدم جريان 
الاستصحاب في الكلي في القسم الثالث حتَّى بالنّسبة إلى الصّورة الأولى فتدير. 

هذا مجمل القول فيما ينبغي تقديمه أمَا الكلام في أصل المسألة فنقول: إن 
الحقّ عدم جريان استصحاب الكلّي في جميع أقسام هذا القسم حتّى بالنّسبة إلى 
القسم الأول منها بال إلى النقة العقلية لعدم وجود المتيئن سابقاً في جميعها. 

توضيح ذلك: أنه لا إشكال ولا ريب أنه على القول بوجود الكلي الطبيعي 
بوجود الفرد كما عليه المحققون يكون جود الكلي عين وجود الفرد. وإن كان 
اله اعتباران وإضافتان إحداهما بالنلةةإل ى/الكلّي وأخرى بالنّسبة إلى الفرد فبعد 
القطع بانتفائه لا بعفل احتمال وجو الكلي وإن احتمل وجوده بوجود فرد آخر 
ولاريب أيضاً بل لا خلا في عاق جود الكل بتعدد الحصص والأشخاص 
وتغاير الوجودات جميعاً ولهذا يصير مورداً للضّدين باعتبار شخصين ولا ريس ريب 
أيضاً أن ما يتمق بالطبائع باعتبار الوجود من الأحكام والآثار الشّر: 
بها باعتبار مصداق الوجود لا مفهوم الوجود؛ إلا لعاد المحذور إذا عرفت ذلك 
فتقول نه لا إشكال في أن الذي تعلق به اليقين في السَايى هر وجرد الككلي في 
ضمن أحد الفردين بخصوصه فإذا قطع بانعدام الفرد فيقطع بارتفاع هذا الوجود 
للكلي لما عرفت من قضيّة الاتحاد وما يشلك فيه هو وجود الطبيعة في ضمن فره 
آخر وهذا المشكوك غير ذلك المتِيقّن لما عرفت من تغاير وجودات الكلي بتعداد 
الأشخاص والحصص. فلا بد أن يرجع مع هذا الشّك إلى الاستصحاب العدمي 
والمفروض أن الحكم المتعلق بالكلي باعتبار الوجود إِنّما تعلق به باعتبار شخص 
الوجود. فإذا لا متيّن سابقاً حنّى يستصحب مع أنه لو قيل بتعلّق الحكم بالطبيعة 

















من حيث هي هي: أو بها باعتبار مفهوم الوجود لم يعقل طروّ الشّك لاستحالة 
انعدام المفهوم حسب ما عرفت ينئذ الرّجوع إلى استصحاب عدم 
الكلي فتبيّن من جميع ما ذكرنا أن الحقّ عدم جريان الاستصحاب في جميع 
الأقسام وفساد القول بجريان الاستصحاب مطلقاً. وكذلك القول بالتّفصيل كما 
اختاره دام ظله؛ لأنه إن لاحظ في القسم الأوّل وجود انوع مع الغضْ عن جهة 
الوحدة نظراً إلى بقاء الكلّي ببقاء الحصص فذلك جار بعينه في القسمين الأخيرين 
أيضاً. وإن لوحظ فبهما وجوده الشخصي من حيث الوحدة فذلك جار بعينه في 
الأول أيضاً. 

ثم إن هذا الذي ذكرنا كله إنما.هرعَلَي/إلقول باعتبار الاستصحاب من باب 
الداقة العقلبّة: وأما على القول باعتبأرء ل" بَب) المُسامحة العرقيّة 
الحكم بمساعدة العرف بالحكم بالبقاء في جميع صور القسم الأول أ. فتأمل. 

ثم إن هنا فروعاً لم يلترم نخد ب بان الاستَصحآبٍ فيها مع أنه قد يقال إن 
لازم ما اختاره الأستاذ العلآمة من التفصيل هو جريانه فيها لا بأس بذكر بعضها. 
فمتها: م لو علم المكلف بوجود الحدث في غ ضمن الأصغر منه ويشك في وجود 
الحدث الأكبر أيضاً: سواء كان قبل القطع يحدوث الحدث الأصغر أو بعد مع 
عدم إتياته بما يرفعه؛ أو مقارنا مع العلم بوجوده ثم أتى بما يقتضي رفع الحدث 
الأصغر فمقتضى ما ذكره دام ظله حينئذ هو الرّجوع إلى استصحاب بقاء الحدث 
الكلّي القدر بين الحدثين والحكم بعدم جواز دخوله في الصّلاة؛ وعدم جواز مّه 
الخط المصحف وأسماء الله وأنبيائه وأوليائه عليهم ! السّلام إلى غير ذلك 
من الأحكام المتربّبة على وجود كلي الحدث من غير اعتبار وجود خاص فيه مع 
أنه لم يلتزم يه أحد. 

نعم ذلك لا يتصوّر فيما لو علم بوجود الحدث في ضمن الأكبر منه كما لا يخفى. 

























ومنها: ما لو احتمل خروج ما يحتاج إلى الدّلك مع البول والغائط مع غسل 
المخرجين بما يوجب تطهيرهما عنهما لو لم يكن معهما غيرهماء وكذا لو احتمل 
خروج ما يعتبر التعدد في إزائته كاللتم مثلاً إلى غير ذلك ومنها ما لو علم المكلف 
بكونه مديونا بمقدار معبّن وشلك في اشتغال ذمّته بمقدار آخر في أحد الأزمئة التي 
عرفتها في الفرض السابق» ثم أكى المقدار الذي يعلم به فمقتضى ما ذكره هو 
استصحاب الدّين وترتيب جميع أحكامه المترئّبة عليه من حيث هوه وكذا لو علم 
اشتغال ذمّته بمقدار من || معيّنا ويشك في اشتغال ذمّته بالرّائد قبل إتيانه يما 
يعلم به فبعد الإتيان به لا بد من الحكم باستصحاب كلّي الفائتة وتنب أحكامهاء 
وكذا في باب الزكاة والخمس إلى.ظير فلك ممًا دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر 
الاستقلالئين» مع أن أحداً لم بلتزم بمِجِلآنَ الإستّصحاب في أمثال هذه الموارد. 

ام نه لا يخفى أن هذا إنْما يرد عَلَىَ مآ ذكره الأستاذ العلآمة؛ وإلأ فقد عرفت 
أن لازم المشهور هو الحكم بعَدمْنَجرياقالَضَناب في جميع أقسام القسم الّالث 
لما قد عرفت من حكومة أصالة عدم وجود الفرد على مذهبهم على أصالة بقاء 
الكلي» وإن كان يظهر من بعضهم في بعض أمثلة الفرض التَسمَك بالاستصحاب» 
ولعله على غفلته: بل قد يقال: إن لازم القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة ذلك 
أيضاً بالنسبة إلى جميع الصّورء لأنن عدم الفرد عين عدم وجود الكلّي من حيث 
تحصله به فتأمل. 

وقد أجاب الأستاذ العلآمة بمنع الملازمة بين ما ذكره وجريان الاستصحاب 
في هذه الموارد أما بالنّسبة إلى الفرع الأخير فبأن جريان الاستصحاب فيه مبني 
على القول بجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الاشتغال ومقتضى التحقيق فساد هذا 
القول فيرجع بالتّسبة إلى الرائد إلى البراءة مع جريان ما نذكره في التفصي عن 
المثال الأول بالنسبة إلى أكثر أمثلته أيضاً إن لم يجر بالنّسبة إلى كلّهاء أما باللسبة 

















إلى الفرع الأوّل فإن فرض الكلام في صورة اللقارنء بمعنى أنه لا يعلم أن 
الحادث هل هو خصوص الحدث الأصغرء أو هو مع الأكبر فيدخل في القسم 
الثاني من الأقسام في أصل إجراء الاستصحاب في أن الحدث الأصغر لا 
أثر له في صورة الاجتماع مع الحدث الأكبر فيرجع الأمر بالآخرة إلى الدوران بين 
الغسل والوضوء بالددوران التبايني فيلتزم حيتئذ باستصحاب القدر || ك كما في 
القسم الثانيء وإن فرض في صورة كون احتمال الحدث الأكبر مقلآماً على العلم 
بالحدث الأصغر فيرجع الشّك إلى وجود المانع عن تأثير الحدث الأصغره 
والمفروض أنه لا استصحاب حينئذ لعدم الحالة الستابقة فيحكم بأصالة عدمه وأن 
الأحكام المترتئّبة على المتطهّر وغي ليث غير مشروط بغير الوضوء فيعد 
الوضوء لا معنى لاستصحاب القدر| الماك لريب أحكام الحدث الكلي عليه إذ 
معناه عدم الاكتفاء بالوضوء وقد فرضنا حك الشارع بالاكتفاء بهه وإن فرض في 
صورة تآخّر احتمال الحدث الأكبر افمفتفىَ الْكم برافعيّة الوضوء شرعاً 
بالاستصحاب التابتة في صورة عدم احتمال الحدث وعدم اشتراط جواز الدخول 











في الصّلاة ومس المصحف وغيرهما من أحكام الحدث بغير الوضوء هو عدم 
الاعتناء باحتمال وجود القدر المشترك بعد الوضوء فمعنى حكم الشارع 
باستصحاب وجوب الوضوء إذا فرضنا كون وجوده مطلوباً من جهة كونه محصّلاً 
للطهارة المشروطة بها صحّة أمور في الشريعة كما هو المفروض كون الوضوم 
رافعاً للحدث بحكم الشارع فلا مجال لاستصحابه بعد الوضوء؛ فقبل الوضوء 
يحكم بعدم اشتراط الأمور المشروطة بالطهارة بغير الوضوء فاستصحاب الكلي 
نما يستفيم فيما لم يكن الفرد المحتمل رافعاً لأثر الفرد المتيقن الوجود كما في 
مثال الحيوان ونظائره؛ وإلاً فلا يجوز استصحاب الكلّي إلا في صورة احتمال 
التّقارن حسب ما عرفت. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 

وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين نظراً إلى تيقنه سابقاً 
وعدم العلم بارتفاعه وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما 
عداهء لأن ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي كما تقدم 
نظيره في القسم الثاني. 

أو عدم جريانه فيهما لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار 
وجوده الخارجي المتيقن سابقاً وهو معلوم العدم وهذا هو الفارق بين ما نحن 
فيه والقسم الثاني» حيث إن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين 
الوجود المتيقن سابقاً. 

أو التفصيل بين القسمين فيجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الآن 
اللاحق هو عين الموجود سابقا فهر الكلي المعلوم سابقاً يين أن يكون 
وجوده الخارجي على نحو إلا تفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه» وأن 
يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد فالشك حقيقة إنما هو في مقدار 
استعداد ذلك الكلي واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت 
تعبين استعداد الكلي وجوه أقواها الأخير. 

ويستئنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف فيعدون 
الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد 











هذا محصل ما أفاده دام ظله ولكنّك قد عرفت أن الحقّ هو عدم جريان 
الاستصحاب في الكلّىي في جميع الأقسام النّلاثة إل فيما يساعد العرف على 
الحكم بأن عدم ترب الأثر على الكلّي في الرّمان اللآحق يكون نقضاً لليقين كما 
فيما فرضه الأستاذ العلأمة من الأمثلة في الكتاب للقسم الثاني لو بني على كفاية 
صدق البقاء عرفاً في باب الاستصحاب حسب ما صرّح به الأستاذ العلآمة هنا 
وستقف على تفصيل القول فيه منه ومنّا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 





بحر الفوائد 
في محل وشك في تبدله بالبياضء أو بواد أضعف من الأول فإنه 
بستصحب السواد وكذا لو كان الشخص في مرتية من كثرة الشك ثم شك 
من جهة اشتباه المفهوم؛ أو المصداق في زوالهاء أو تبدلها إلى مرتبة دوتها؛ 
أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالهاء أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف. 

وبالجملة: فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمراً 
إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايراً بحسب الدقة 
للفرد السابق» ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض”"' حتى على القول فيها 
بتجدد الأمثال وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة؛ ثم إن 
للفاضل التوني كلاماً يناسب المقام مؤيداً لبعض ما ذكرنا وإن لم يخل بعضه 
عن النظرء بل المنع؛ قال في رد تمنذّك الميشهور في نجاسة الجلد المطروجح 
باستصحاب عدم التذكية: «إن بدمَكالْمدْبةّحية لازم لأمرين الحياة والموت 
حتف الأنف والموجب للتحاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه 
الثاني أعني الموت حتف الأنف'فَعدم المذبوحية لازم أعم لموجب 
النجاسة فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض 
للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثان 








)١(‏ لا بد من أن يستننى من ذلك ما كان من الأعراض من مقولة الحركة 
والزْمائيّات التي تتصرّم وجودها فيوجد شيئاً فشيئاً كالرّمان كالمشي والتكلم 
ونحوهماء فإنه ربما لا يساعد العرف في الحكم بالبقاء في بعض الموارد حتّى على 
القول بكونها من مقولة الكم المتّصل: فكل مقدار يتحقّق في الخارج يكون شيئاً 
واحداً على ما ستقف عليه. 

انعم ما لا يكون منها من مقولة الحركة فلا إشكال في استقامة ما أفاده بالنّسبة 
إليهء بل الأمر كذلك بالنّسبة إلى الجواهر أيضاً على القول بالحركة الجوهريّة. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» لفت وب بع 0 
وظاهر أنه غير باق في الزمان الثاني. ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة 
من الاستصحاب إذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم. قال: وليس 
مثل المتمسك بهذ؛ الاستصحاب إلا مثل من يتمسك على وجود عمرو في 
الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت 
الأول و فساده غنى عن البيان» انتهى. ١‏ 1 

أقرل: ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب”” في المثال 
المذكور ونظيره؛ إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن 
النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية كما يرشد إليه قوله 





)١(‏ لا يخفى عليك أن حاص "بيرذكره دام ظلّه في بيان عدم ممائلة 
استصحاب عدم الدذكية مع اسنْضكهانك' الاك الموجود في ضمن زيد لإثبات 
وجود عمرو فيها بعد موث زيد يرج إلى وجهين: 

أحدهما: أن الحكم الذي أؤا المكتهول ترجبة“على استصحاب عدم التَذكية 
من الحرمة والنجاسة لم يترئّب على الموت حتف الأنف حتّى يحتاج إلى إثبانه 
باستصحاب عدم النَذكية فيصير من قبيل استصحاب القدر المشترك الموجود في 
ضمن فرد لإثبات فرد آخرء بل إِنّما يترئّب على الغير المذكّى كما في النجاسة أو 








على أكل غير المذكَى كما في الحرمة فيحكم بمقتضى استصحاب عدم تحقّق 
0 





كية في اللّحم أنه غير مذكى فبالأصل يحكم في الظاهر أن المشكوك من 
أفراد ما ترتب عليه الحرمة والنّجاسة وافعاً وهذا هو مراده دام ظلّه: وإن كان في 
بعض أجزاء العبارة نوع تسامح؛ لكن المراد معلوم من ملاحظة تمامها. 

فإن قلت: إذا فرضت ترتّب الحكم الشرعي على لحم لم يكن خروج الوح 
مته بطريق التتذكية كيف يمكن إثبات هذا الموضوع باستصحاب عدم التذكية مع 
أله ليس نفس المستصحب هب أن الحكم لم يترئّب على الموت حتف الأنف» 











إلا أن المحذور الذي يلزم على تقديره يلزم على التقدير الذي ذكرته أب 
المفروض أن نفس عدم التذكية ليس موضوعاً للحكم الشرعي لاستحالة تعلق 
الحكم بالأمر العدمي مستقلاًه بل ولا تبعاً لاستحالة التأثير في الأعدام. 

قلت: ما ذكرته من عدم ترئّب الحكم على عدم التّذكية من حيث هو هو مما 
لا شبهة فيه إلآ أن ما جزمت به من أنْه لو كان الحكم مترئباً على غير المذكى لم 
يمكن إثباته بالأصل؛ لأنه تعويل على الأصل المثبت جزم في غير محل لأن 
المحتاج إلى إثباته بعد فرض تعلق الحكم الشّرعي بغير المذكّى لا يكون إل عدم 
التّدكية فلا نريد من إثباته إثبات موضوع آخر مشكوك حتّى يكون تعويلاً على 
الأصل المثيث. 

نعم لو أريد إثبات المعنى الم كوابتقم أستصحاب عدم التذكية من غير 
إضافته إلى الأمر الوجودي المشكولك تَلككيته لم يكن له معنى أصلا وأما لو أريد 
إثباته باستصحاب عدم تذ كيته فلأ تشبهةافيه عَم ونجَوْد واسطة أخرى حينئذ ولو 
بني على عدم اعتبار الاستصحاب في أمثال المقام لزم عدم جريان الاستصحاب 
في كثير من المقامات التي لا شبهة في جريانه فبها والحاصل أن ما ذكرنا واضح 
في الغاية» وأمًا شبهة استحالة مدخليّة العدم في الاثير فهي مندفعة بأ عدم المانع. 
من أجزاء العلة الّامة المؤتّرة في الوجود فكيف يقال مع ذلك باستحالة مدخليّة 
الأمر العدمي في التأثير. 








افته إلى شيء لا أثر له أصلاًء لكنه لا تعلق 





فإن قلت: إن أردت بعدم التتذكية المستصحب هو المجامع مع الحياة فلم 
يترتب عليه شرعاً ما أريد ترتيبه في زمان اللأحق؛ وإن أريد عدم التذكية حين 
خروج الرّوح فلا يكون له حالة سابقة مع أنه معارض بالمثل؛ فإنه كما يقال الأصل 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» اسيم يي سح تح ب حسين تبت او 8 

















عدم كون خروج روح هذا الغدم بطريق التَذكية؛ كذلك يقال الأصل عدم خروج 
روحه بغير طريق النَذكية. 

قلت: أولاً: لا يشترط في الاستصحاب ترتّب الحكم الذي أراد منه 
الستصحب في الزّمان الستابق؛ بل يكفي ترتبه عليه ولو في الرّمان اللأحق حسب 
ما ستقف على تفصيل القول فيه في الاستصحاب التعليقي. 

وثاً أن الحكم بعدم تحقق الحالة التابقة على التقدير لني ممًا لا معنى ل 
فإن العدم الأزلي مستمرٌ دائماً إل إذا فرض قطعه بالوجود في زمان. 

وثالا: أن المعارضة التي ذكرتها على التٌقدير الثاني ممّا لا معنى لها لعدم ترئّب 
الأثر الشّرعي على الأصل المعارض ميرتب عليه أثر لا يمكن إثباته بالأصل» 
الأنه بأصالة عدم خروج الروح يقي لفكي لأإريمكن إثبات كونه بطريق التّذكية» 
وإلآ فيلزم التعويل على الأصل المتبسَوما لم ينبت ذلك لم يترتّب عليه أثر كما لا 
يخقى» وهذا بخلاف أصالة تفاع لكوك روخ الروح عن المشكوك بطريق 
التذكية: فإنه لا يريد بها إثبات موضوع آخرء لأن الحكم الششرعي مترنّب على 
نفس كونه غير هذكَّى وهذا أصل بجري في كل ما قطع بحدوث شيء وشلك في 
الحادث. 

انعم لو ترتب الأثر الشّرعي على كل من مجرى الأصلين على وجه يفضي إلى 
التعارض: أو لم يترئّب عليهما أثر أصلاً كان الحكم عدم اعتبار الأصلين هذاء وقد 
عرفت الإشارة إلى ذلك سابقاً وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه تعالى 
بعد هذا. 

فإن قلت: ما ذكرته إِنْما يصح على تقدير إجراء الأصل في نفس عدم 
التّذكية: وأما لو أجري في شرط من شروطها مشكوك وجوده كما يظهر من 
الأستاذ العلآمة في الكتاب فلاء لأن استنزام عدم الشّرط عدم المشروط عقلي لا 














يمكن إثباته بالأصل. 

قلت: ما ذكره الأستاذ العلآمة دام ظلّه مبني على ما بنى عليه الأمر في الجزء 
الثاني من الكتاب وغيره من أن عدم الشّرط عين عدم المشروط وعدم الجزء عبن 
عدم الكل» وإن كان الحق فيه التتفصيل بالنظر إلى ملاحظة الذدّات والوصف. 

والحاصل: أن هذه الإيرادات غير واردة على المشهور قطعاً فالإشكال في 
المسألة من جهتها ممًا لا ينبغي لأحد. 

نعم هنا شيء لم يتعرّض له الأستاذ العلآمة في الكتاب ولا في مجلس البحث 
قد ينتصر به للقائل بعدم اعتبار الاستصحاب المذكور من جهة المعارضة وهو إن 
التفصيل الذي ذكرنا في مسألة اليج لوث إِنما بستقيم على القول بعدم 
اعتبار الأصول المثبتة حسب ما هوأنفكا وأما على القول ياعتبارها كما 
عليه المشهور من جهة ذهابهم إلى كوت اعتبار الاستصحاب من باب الظن كما 
عن الأكثرين أومن باب التَعبد مع عدم القرق ين الأول المثبتة وغيرها كما عن 
جماعة ممّن تأخّر فلا وجه للتفصيل المذكوره بل يجوز إجراء الأصل في المقام 
وأمثاله من كل من الطأرفين فكما يقال الأصل عدم كون خروج الروح بطريق 
كون المشكوك وقع عليه التذكية إذ لا يلزم عليه شي. 
إلا كونه من الأصول المثبتة والمفروض الالتزام باعتبارها. 

والحاصل: أن ترتّبٍ الأحكام في في الشريعة على التذكية وعدمها لا يمنع من 
المعارضة التي ذكرها المانع على القول باعتبار الأصول المثبتة ولم يظهر لي ما 
بدفع هذا الإشكال على هذا التقدير. 

نعم بناء على القول بأن الميتة عبارة عن غير المذكّى كما ستقف عليه في 
الوجه النّاِي لم يكن معنى للمعارضة المذكورة كما لا يخفى: وأما ما يقال من أنّه 
إذا بني على أن الموت عبارة عن خصوص خروج الرّوح عن الأنف كما هو ظاهر 









الموت حتف الأنف 





فبأصالة عدم الموت لا يمكن 
: نزم ثيوت فل الآخر فيما لم 
يكن لهما ثالث فمدفوع بأن للمانع أن يتك حينئذ بنفي جميع الأضداد بالأصل 


أصالة عدم الموت والتذكية 

ولكن يدفعه أن ما ذكرنا من جانب المانع لم يكن مستفاداً من كلامه» بل ظاهر 

كلامه خلافه حيث إِنّهِ ظاهر في كون الحرمة والنّجاسة من أحكام الميتة وإنّما هو 

كلام ذكرناه من قبله على تقدير غِب ميم عنده فلا مانع من أن يلتزم على هذا 

التقدير بما ذكرنا من إجراء الأملاف' جيم الأضداد فتدبّر. مع احتمال كون 

مراده من الموت حتف الأنفٍ كل حَرَخَ روح لم يكن بعنوان التذكية فتأمل. 
قال الفاضل الُوني رحمه له قي كاتأ المحكي: «واستدل بعض آخر 








أسبابا حادثة والأصل عدم الحادث فيكون نجساً وقد 
عرفت أيضاً أن أصالة العدم مشروطة بشروط منها أن لا يكون مثبتا لحكم شر 
مع أنه معارض بعدم أسباب الموت أيضاًء انتهى كلامه؛ ولكنك خبير بأن هذه 
المعارضة على تقدير ترئّب الأحكام في الشّريعة على المذكَّى وغيره على ما عليه 
الأستاذ العلآمة وجماعة وهو الحق الذي لا محيص عنه من عدم اعتبار الأصول 
المثبتة فاسدة جلاء فالأولى نقل الكلام إلى إثبات هذا التقدير فتقول: إن من 
المعلوم الذي لا يرتاب فيه ظهور جملة من الآآيات وكثير من الأخبار» بل صراحتها 
في أن الحرمة والنجاسة رنّينا على غير المذكّى الواقعي وضلهما رتّب على 
المذكّى الواقعي. 

نعم قد يقوم على إثباتهما طرق شرعيّة من التعبّدية وغيرها كما هو الشّأن في 














ذكره الأستاذ العلآمة لا يخلو عن تسامح إل أن يكون مراده كما هو الاهر ما هو 
المحصّل بعد ملاحظة ما دل على اعتبار الأمارة أوالأصل فتأمل. بل أقول: إن 
الأخبار الدالة على ترنّب الأحكام على المذكَّى وغيره قدء بلغت حل التواتر كما 
بعلم من الرّجوع إلى ما ورد في باب الصّيد والذذباحة» وما ورد في جواز ترئّب 
أحكام المذكّى على المأخوذ من سوق المسلمين والصّلاة في جلده؛ فإنه وإن 
استدل به بعض الأصحاب على أن الحكم في المشكوك مطلقاً هو الإلحاق 
بالمذكّىء لكك خبير بفساد هذا الاستدلال ودلالتها على خلاف المدّعى وما ورد 
في جواز الصّلاة في جلد الحيوان ادي ديجي وعدم جوازها في جلد الحيوان 
الذي لم يعلم تذكيته كمو يأكيزكقالاة سال كورارة أبا عبد الله عليه السلام عن 
الصّلاة في التعالب والفنك والسنجاب وَكَيره من الوبر فأخرج كتباً زعم أنه إملاء 
رسول الله صلى الله عليه آله »آية1 وَبككُل شيء حرام أكله فالصّلاة 
في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقيل تلك الصّلاة 
حنّى يصلى فى مْ مما أحل الله أكله. وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في 
وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه 
الذابح» الحديث. ومثل ما روي في الوافي بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصّلا: 
فقال: «لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيّه» إلى غبر ذلك من الأخبار الوا, 
هذا الباب ولا يتوهم أن الظاهر من جملة من الأخبار كون العلم بالتّذكية شرطاً في 
ترئّب الأحكام على المذكى ومأخوذاً في الموضوع وكون الحرمة والنّجاسة 
مترتّبين في الواقع على المشكوك كما في جملة من الأحكام التي تكون كذلك 
كحرمة العمل بما وراء العلم وغيرها فيكون ثبوتهما في مورد الشّك واقعباً فلا 




















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مب ع ا ا 








معنى لإجراء الأصل؛ لأن من الواضح المعلوم لكل من تمع تلك الأخبار كون 
الحكم المترئّب على صورة الشّك وعدم العلم حكماً ظاهريًاً وإن لم يعلم كونه 
من جهة الاستصحاب لاحتمال كونه حكماً ظاهرياً في عرضه كماعدة الطهارة 
واستصحابها والقياس بمسألة حرمة العمل بما وراء العلم فاسد جلا لأن لم يترتب 
فيه على نفس الشّك, بل على عنوان موجود في صورة الشّك أيضاً وهذا بخلاف 
المقام: فإ الحكم فيه مترنّب على نفس الشّك وعدم العلم ولا نعني بالحكم 
الظاهري إلا هذا المعنى مع أنْه لو سلّم كون الحرمة والنّجاسة في صور: 
واقعياً لم ينفع الخصم أيضاً في الحكم بالطهارة والحليّة في الحم المشكوك؛ بل 
يدل على خلاف مدعاه كما لا يخفق؛ 

هذا ولكن من المعلوم أيظا #لالة سمل من الآيات والأخبار على ترتب 
الحرمة والنجاسة على الميتة كما في آة قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً الآية 
وقوله تعالى: «إلحزعث عَل لولدم آلآبة إلى غير ذلك والرّوايات الدالة 
عليه كثيرة مثل ما ورد في عدم جواز الصّلاة في شيء من الميتة وفي جلده وإن 
غ سبعين مرة وفي بعض الأخبار تعليل الحكم بحرمة الطعام الذي مات فيه فأرة 
بأن اللّه حرّم الميتة من كل شيء فنقول إن هذه لا تنافي ما ذكرناء لأن الميتة عبارة 
عند الشارع عن كل ما خرج روحه بغير التَذكية وليس عند الشارع واسطة بين 
المذكّى والميتة بأن يكون الميتة خصوص ما خرج روحه بحتف الأنف وإلآ 
لكانت التجاسات زائدة على ما عدّوها ويدل على ما ذكرنا كثير من الأخبار 
الناطقة بأن القطعة المبانة من الحي مين وغير ذلك ممًا ورد في غيره؛ ومن أقوى ما 
يشهد لما ذكرناه وقوع التعبير في جملة من الآيات والأخبار عن معروض الحرمة 
بغير المذكّى وفي جملة بال ة لا يق إن عدم الواسطة بين المذكّى والميتة لا 
يثبت كون الميتة غير المذكى حنَّى يكون على وفق الأصل لم لا يكونا من 


























تين لا ثالث لهماء لأا نقول هذا الكلام ما لا يرضى به اللَيبء لأن العنوان 
الجامع لجميع أقسام خروج الوح بغير التذكية نفس هذا القيد وليس هنا 
شيء آخر يجعل ميزانا للفرق بين المذ كّى وأا 

وممًا ذكرنا كله ظهر فساد ما ذكره دام 












في الجزء الثاني من الكتاب وما 


ربما يظهر من هذا الجزء أيضاً من الجواب عن المعارضة المذكورة تارة بأن 


ال ب على الميتة في الشريعة؛ بل على غير المذكى وأخرى بتسليم 

نْب الحكم عليهاء ودعوى كونها عبارة عن غير المذكّى ضرورة أن الجواب 
ارال يع إلا بتي لجراب الأتق خا عرقت خا إذ لكا تون العلىم في 
الشّريعة على الميتة مكابرة محضة وِؤعَوتَ/أن الجواب الأوّل مبني على ما يراه 
الخصم من كون الميتة أمراً وجلادي] الغ “يوجن فيه عدم التّذكية أصلا بل هي 
خصوص الموت حتف الأنفٍ مما لا يدي في نفي ما هو المشاهد بالعيان من 
تعليق الأحكام على الميتة أيضاً. 

ثانيهما: أن يقال إن الميتة عبارة عن كل ما زهق روحه فيشمل المذكُى وغيره؛ 
إلا أله خرج المذكّى عنه وحكم بحليته وطهارته فالمذكى؛ وإن كان ميتة واقعا 
إل أنه خارج عنها حكماً وحينئذ إذا شك في تحقّق عنوان المخصّص فبرجع إلى 
العام ويحكم بترنّب أحكام الميتة» وإن كان مرجع الشّك إلى الشّك في المصداق 
إذ قد عرفت غير مرّة أنه إِنّما يحكم بالإجمال ولا يرجع إلى حكم العموم في 
الشّك في المصداق فيما لم يكن هناك أصل موضوعي يثبت عدم وجود 
المخصّص ولا إشكال في وجوده في المقام؛ لأنت عدم تحقّق النَذكية موافق 
للأصل فتدب 

ولا يتوهم أن هذا يرجع إلى الّمسك بالعموم فلا دخل له بالاستصحاب لأنك 
قد عرفت أن السك بالعموم فيه إِنّما هو بمعونة الاستصحابه بل قد يقال بأن 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ومع ا 3 
ثم إن الموضوع للحل والطهارة'" ومقابليهما هو الحم أو المأكول فمجرد 
تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة. 

لكن الإنصاف أنه لو علق حكم النجاسة على من مات حتف الأنف 
لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى كما يراه بعض أشكل إثبات الموضوع 
بمجرد أصالة”” عدم التذكية الثابتة حال الحياة. 





المستند حقيقة هو الاستصحاب ليس إلى لأن الشّك في الحكم بمقتضى الفرض 
نما هومن جهة الشّك في المصداق فحكم الشارع بعدم الاعتناء بالشّك فيه والبناء 
على عدم وجود المخصّص هو الالتزام بحكم العموم بمقتضى الاستصحاب» بل 
التحقيق عدم إمكان جعل الاستصجائية:فيسميمة للتّمسك بالعموم كما هو ظاهر. 
ولكنك خبير بأن الوجه الأول جين لاني فتبيّن ممًا ذكرنا كله فساد قباس 
الاستصحاب في مشكوك اذكب ةحَلَىَ:تتتشتحاب الضّاحك الموجود في ضمن 
زيد لإثبات وجود عمرو في لوبي تخزؤتج-زيداعن الدار هذا ملخّص ما أفاده 
دام ظلّه في بيان الفرق» ولكن مع ذلك لا بد من التَكلّم في بعض فقرات كلامه 
العدم تبيّن وضوح المراد منه 

(1) أراد بذلك دفع ما ربما يتوهمه المتعسّف الخالي عن التَأمَل من استلزام 
الرجوع إلى أصالة عدم التذكية التَعويل على الأصل المثبت» لأ المقصود إثيات 
الحرمة والتجاسة في اللّحم فإئباتهما لا يمكن إلا بإثبات كونه غير مذكى 
باستصحاب عدم التذكية وهو معنى الأصل المثبت وحاصل ما ذكره في دفعه ما 
عرفته في طيّ كلمائنا الابقة من أن أصالة عدم النّذكية إِنّما يجري في نف 
اللّحم المشكوك؛ ومعنى عدم تذكيته هو كونه غير مذكّى فليس هنا واسطة تنبت 
باستصحاب عدم التَذكية حتّى يلزم التعويل على الأصل المثبت كنا لا يخفى. 

)١(‏ لا يخفى أن المتعيّن أن يقول دام ظلّه بدل قوله أشكل لم يجزء لأن عدم 
اعتبار أصل المثبت عنده مما لا شك فيه. 











514 لس سس سس سس بحر الفوائد 

الأن عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح 
لا يثبت كون الخروج حتف الأنف فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة 
اللحم'” وهو الموت حتف الأنف سليمة عن المعارض وإن لم يثبت به 
التذكية كما زعمه السيد الشارح للوافية؛ فذكر أن أصالة عدم التذكية تنبت 
فيكون وجه 
الحاجة إلى إحراز التذكية: مع أن الإباحة والطهارة لا تتوقفان عليه» بل 
يكفي استصحابهما أن استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما”" 





الموت حتف الأنف وأصالة عدم حتف الأنف تثبت التذ 





(0) لا يخفى عليك عدم بقاء الأصل المذكور سليما عن المعارض؛ لأنه بعد العلم 
الإجمالي بعدم كون الحكم في اللّحخارَعَعن الحلية والطهارة والحرمة والتجاسة 
يعارض الأصل المذكور بأصالة عذم التاكية/المقتضية لنفي الحليّة والطّهارة فيصير 
حال الأصلين كالأصلين الجاريين في آلمَكتهِينَ َي الشبهة المحصورة. 

نعم لو ترئب حكم غير ما لَكرَْخْفقَالموّت-ؤلةإشكال في نفيه بأصالة عدم 
الموت كما أله لو ترئّب حكم على خصوص المذكى غير 
يكن ريب في نفيه بأصالة عدم النَذكية وهذا أمر ظاهر لا فيه أصلاً فيرجع 
بعد تعارض الأصلين حبنثذ إلى أصالة الحليّة والطّهارة؛ فلو قال بدل ما قال فيبقى 
أصالة الحل والطهارة سليمتين عن الرافع الشّرعي لكان في غاية الجود: 
ذكرنا أن أصالة عدم الموت حتف الأنف وإن لم يثبت بها التذكية من جهة 
استلزامه التعويل على الأصل المثبت لكتّها لا يكون سليمة عن المعارض بعد 
ملاحظة العلم الإجمالي. 

(1) لا يخفى عليك أن حكومة استصحاب عدم التذكية على الأصلين مع 
كون الحرمة والنّجاسة من أحكام الميتة إنّما هي مبنيّة على فرض المنُيد كما هو 
مفروض الكلام من إثبات أصالة عدم التذكية 

















ية للموت؛ وإلآ ققد عرفت عدم 


حكومته عليهما على القول بعدم اعتبار الأصل المثبت. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل 37118 
فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت”' حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة 
والطهارة. 

وكان السيد قدس سره ذكر هذا لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على 
إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية فيستقيم حينئذ معارضتهم بما 
ذكره السيد قدس سره فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الحل والطهارة 
واستصحابهما. 

لكن هذا كله مبني على ما فرضناه من تعلق الحكم على الميتة والقول 








(1) لا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى إحراز التّذكية بأصالة عدم الموت في 
الرجوع إلى الأصلينء لأن مجرد إِنبَابكعدم الموت المقتضي لعدم الحرمة 
والنجاسة بالأصل المعارض: لأمبالد عدم الثم كد يكفي في الرّجوع إليهما ضرورة 
أن مجرّد عدم قيام الدليل الشرعيالنتلبمِحَلَىَالحرمة والنجاسة يكفي في الرجوع 
إلى أصالة الحليّة والطهارة لمق بتوضوعهمد انالك وهو الشّك في الحلتّة 
والطهارة مع عدم قيام ما يقتضي بحكم الشارع خلافهما وهذا أمر واضح لا يعتريه 
ريب إن شاء الله تعالى. 

ثم إنا ما وقع في طيّ كلماته دام ظله من ذكر استصحاب الحليّة والطهارة 
وقاعدتهما معاً لا بخلو عن مناقشة للمنع من جريان استصحاب الحليّة في المقام 
العدم وجود الحالة الستابقة له كما لا يخفى على من له أدنى دراية؛ وأما استصحاب 
الطهارة فلا إشكال في جريانه بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب وأما 
بناء على الدّقة فلاء لأن الطهارة المعلومة سابقاً نما كانت من عوارض الحيوان 
والمقصود إثباته في اللأحق هي الطهارة في الجسم هذا ولكن يمكن أن يقال: إن 
ذكر الأستاذ العلآمة لاستصحاب الحليّة إِنما هومن قبل السيّد والظاهر وجود هذا 
الاستصحاب وأمثاله في كلماته وكلمات غيره؛ وإن كان مقتضى التَحقيق خلاف 
ما ذكروه فتأمل. 








بأنها ما زهق روحه بحتف الأنف. 





أما إذا قلنا: بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه أو لم يذكر اسم الله 
عليه أو تعلق الحل على ذبيحة المسلمء أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم 
لان اء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في 
بعض الأدلة الأخر بالميتة ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ئة كما في 
آية ؤثُل جد الآيقه أو 
ذكي؛ فإذا شك في عنوان المخرج فالأصل عدمه؛ فلا محيص عن قول 
المشهور. 

ثم إن ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب 
الضاحك المحقق في ضمن زيدصتكيج. وقد عرفت أن عدم جواز 
استصحاب نفس الكلي وإن لم إِشّالخصوّطيته لا يخلو عن وجه وإن كان 
الحق فيه التفصيل كما عرفت 

إلا أن كون عدم المذبوحية من قبل الضّاحك محل نظر من حيث إن العدم 
الأزلي مستمر مع حياة الحيوان”" وموته حتف الأنف فلا مائع من استصحابه 








نا: إن الميتة هو ما زهق روحه مطلقاً خرج منه ما 





(1) أراد بذلك الفرق بين المستصحب الوجودي إذا كان كلياً وبين المستصحب 
العدمي إذا كان كذلك حيث إن وجود الكلّي في ضمن فرد غير وجوده في ضمن 
فرد آخر وهذا بخلاف العدم, فإن العدم المقارن لموجود ليس غيره إذا كان مقارنا 
لموجود آخر والوجه فيه أن العدم ليس مستنداً إلى وجود ما هو مقارن له وليس له 
علّة حتَّى يقال إن انتفاء أحد الوجودين يستلزم انتفاء العدم المقارن له إذ كل عدم 
مقارن لجميع الوجودات ولا يتغيّر بتغايرها. 

تعم قد يكون انتفاء بعض الوجودات مقتضياً لوجود المعدوم كما في الضّلدين 
الأذين لا ثالث لهماء لكنه لا دخل له بما نحن في صدده من عدم تغاير العدم 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لعشي دعا ا 2 
وترتيب أحكامه عليه عند الشك وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له» بل 
لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب”" في القسمين الأولين من الكلي كان 
الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خالياً عن الإشكال إذا لم 


برد به إثبات الموجود المتأخر”” المقارن له نظير إثبات الموت 





ف الأنف 








بتبادل الموجودات المقارنة له كما لا بخفى؛ هذا ولكن لا يخفى عليك أنّه يمكن 
المناقشة فيما ذكره بأن عدم التذكية الأزلي من غير إضافة إلى الموضوع 
المشكوك مما لا يعقل عروض الحكم له ولا صبرورته قيد الموضوع عرض له 
الحكم والذي يصمح يدأ نما هو العدم المضاف إلى الموضوع الخاص وهذا 
المعنى لا يجري فيه ما ذكره دام ظل كثم لا يخفى؛ بل لا بد من المشي فيه على 
المسلك الذي قدمناه لك. 

(1) لا يخفى عليك أنه لا بد /أْتبكونةالتستأد من القسمين هو القسمين الأولين 
من القسم الأخيرء فإنه لا أو اجا الاميعصحابيكافي العدمي بالسبة إلى القسم 
الأول من الأقسام النلائة لأصل استصحاب الكلّيء وهذا الذي ذكرنا وإن كان 
خلاف ظاهر العبارة إلا أنّه لا بد أن يكون هو المراد. 

(1) حاصل ما ذكره هوإنه قد يقصد بالاستصحاب في الأمر العدمي ترتب 
الأحكام المترتبة على نفسه في الشّرع أوعلى أمر وجودي هو قيده فيه كما في 
الحرمة العارضة على اللّحم الذي لم يذك وهذا مما لا إشكال في صحّته وقد 
يقصد به ترتيب الأحكام المترئّية على أمر وجودي مقارن له؛ أو ملازم لما أخذ 
قيداً له كالموت بالنّسبة إلى اللّحم الذي لم يذك بناء على كونها أمراً وجودياً وهذا 
لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب بالتّسبة إليه لاستلزامه التعويل على الأصل 
المثيت مع كونه معارض 
العدم في موضوع إثبات انّصاف الموضوع الآخر به كما في استصحاب عدم 
حيض المرأة المقصود به إثبات كون اللم الخارج منها غير حيض فيترئّب عليه 














بعدم هذا الأمر الوجودي دائماًء وقد يقصد باستصحاب 





أحكام دم الاستحاضة من جهة ما دل على أن كل دم لا يكون حيضاً فهو 
استحاضة: وهذا أيضاً لا إشكال في عدم صحته لوجود المحذور الذي عرفته في 


سابقه 






ثم إِنّهِ لا يخفى الفرق بين هذا وبين أصالة عدم ت في المشكوك؛ 
فإ موضوعها نفس اللّحم المردد فلا يحتاج إلى إثبات واسطة وهذا بخلاف 
استصحاب عدم الحيض: فإن الموضوع فيه المرأة غاية الأمر ثبوت الملازمة بين 
عدم حيضها وكون الدم الخارج منها غير حيض فهذا الاستصحاب نظير 
استصحاب الكريّة من غير إضافة إلى الماء المشكوك لإثيات اتصافه بها 
واستصحاب عدم التَذكية في اللّحم.نظيرإبيتصحاب الكريّة باعتبار إضافتها إلى 
الماء فيقال إن الأصل بقاء الماء اللمشكلالك تلى) كريته المعلومة في السّابق» وهذا 
الاستصحاب وإن لم يجر بناء, على آلمَكَقة في إحراز الموضوع: إلا آله بناء على 
المسامحة يكون كاستصحاب 2ل الْتذاكية قي التقام ومثل هذين الاستصحايين 
استصحاب القلّة بالاعتبارين فيما كان الماء المشكوك مسبوقاً بالقلّة. 

انعم أصالة عدم كون اللّم الخارج حيضا مع الإغماض عمًا يتوجّه عليه من 
عدم الحالة السّابقة للدام المرؤد يكون من قبيل أصائة عدم التّذكية بالمعنى الذي 
عرفت إلا أنها معارضة بأصالة عدم كونه استحاضة فلا يجوز التعويل عليها إلا 
بالنّسبة إلى نفي الأحكام المترنّبة على هذين العنوائين من حيث الخصوص» 
فبحكم بوجوب الصلاة عليها وجواز لبثها في المساجد وقراءة سور العزائم إلى 
غير ذلك من الأحكام التي ثبتت مانعيّة الحيض لهاء وأيضاً يحكم بعدم وجوب 
خصوص أعمال المستحاضة عليها من جهة أصالة عدم الاستحاضة هذا. 

اللّهم إلا أن يقال إِنّه بعد العلم الإجمالي بعدم خروج اللّم الخارج عن 
أحدهما يقطع بارتفاع الطهارة السابقة ولزوم إجراء حكم أحد الدمين عليهاء 
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بعدم التذكية» أو ارتباط الموجود المقارن له به كما إذا فرض الدليل على أن 
كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضاً فهي استحاضة» فإن 
استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق 
هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتى يصدق ليس بحيض على هذا 
الدم فيحكم عليه بالاستحاضة إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين 
الدم المنفي عنه الحيضية. 

وسيجيء نظير هذا الاستصحاب في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكر 
وبين الماء المتصف بالكرية والمعيار عدم الخلط بين" المتصف يوصف 





فالحكم برجوعها إلى الأصل بالتّسبة إل كلمن الحكمين لا يخلو عن تأمل؛ بل 
مقتضى ما ذكره دام ظله في القسلم الاي مي البتصحاب الكلّي هو الرجوع إلى 
استصحاب الحدث بعد إتيانها بمقتضيّاحد الدمين فبمقتضى القاعدة الأوليّة 
حينئذ هو الجمع بين أعمالهما بُحَكح لفقل 3ب : 
)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذكره معيار مت 
الوجوديّات والعدميات معاً فكل ما كان الشّي, مقصفاً بوصف عنواني ثم شلك في 
زوال هذا الرصف عنه في اللأحق جع إلى استصحاب يقاء هذا الموصوف على 
وصفه وكلّما كان الشّيء محلاً لوصف واقعاً م شك بعد العلم بثبوت هذا الوصف 
ف المحل في زواله فلا يرجع إلى استصحاب بقاء هذا الوصف لإثبات كون 
المحل مشغولاً به. لأنه يلزم التعويل على الأصل المثبت بخلاف الأوّل فهذه قاعدة 
كليّة لاريب ولا إشكال فيها أصلاً. 
بقع الإشكال في المصاديق الخارجة من أنْها من أي القسمين فلا بلا 
من امل حتى لا يقع في خلاف الواقعء ثمّ م إن هذا كله إِنّما هو مبني على القول 
باعتبار الاستصحاب من باب الأخباره وأما على القول باعتباره من باب الظّن فلا 








عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلء؛ فإن استصحاب وجود المتصفء أو 
عدمه لا يثبت كون المحل مورداً لذلك الوصف العنواني فافهم. 
الأمر الشاني: 


أنه قد علم من تعريف الاستصحاب”" وأدلته أن مورده الشك في البقاء 





فرق بين القسمين كما لا يخفى؛ بناء على ما عرفت الإشارة إليه مراراً وستعرفه 
تفصيلاً من كون اللأأزم على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن عدم الفرق 
بين ما يترئّب شرعاً على المستصحب بلا واسطة أمر عقلي» أو عادي وما يترئّب 
عليه بتوسّط أحدهما وإن لم يلتزم القائل به بهذا اللأزم في جميع الموارد على ما 
سيم عليك. 

)١‏ لا يخفى عليك أن الكلام في"عذ! الأمز أيضاً متعلق بالمتيقّن سابقاً وما 
عرفته في الأمر الأول من الحبقّة ملحوظ فبه وفي ميائر ما سيمر عليك من الأمور 
فمجمل القول فيه أنه إما أن يكون من لزنه أو غيره وعلى الثاني لا يخلو أيضاً 
إمَا أن يكون متصرّم الوجود كالرّمان فيتجدد شيئاً فشيثاً كالَكلّم والكتابة والمشيء 
بل مطلق ما يكون من قبيل الحركة ويسمّى بالرّماني من حيث كون الَميز بين 
أشخاصه بالرّمان أولا يكون كذلك؛ وعلى الثاني لا يخلو أيضاً إِمّا أن يؤخيف أحد 
القسمين في موضوع حكمه أولاء لا إشكال في جربان الاستصحاب في القسم 
الأخير فلا ينبغي التَكلّم فيه إِنْما الإشكال في جريان الاستصحاب في سائر 
الأقسام فتقول: أمَا القسم الأوّل فالذي يقتضيه التحقيق عدم جريان الاستصحاب 
فيه بالتَظر إلى الدقة العقليّ. لأننك قد عرفت غير مرّة أن الشّرط في تحقّق 
الاستصحاب موضوعاً هو اتّحاد القضيّة المتيقنة والمشكوكة بحيث لم يكن 
الفارق بينهما إلآ باليقين والشّك» وإلآ نم يصدق البقاء على الالتزام بالحكم في 


زمان الشّك ولا التقض على عدم الالتزام به فيه لأن معنى البقاء هو وجود ما كان 





















موجوداً في الرّمان الأول في الرّمان الاتي 

ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يتصور بالّسبة إلى الرّمان» لأن وجود كل قطعة 
منه بتوقّف على انعدام ما قبله فبكون وجود جزله بحسب التّدريج والنَصرّم بحيث 
لا استقرار لها في الوجود فكل ما شك في وجود جزء منه فيرجع إلى الشّك في 
الوجود ابتداء فيكون من الشّك في الحدوث حقيقة ولازمه عدم صدق البقاء مثلاً 
إذا شلك في جزء في أنه من اليل أو الها فلا ريب في أن العلم بكون ما قبله 
نهاراً لا ينفع باللسبة إلى الزّمان المشكوك؛ لأنه غيره قطعاً هذا ما التحقيق في 
المقام» ولكن يظهر من جماعة؛ بل الأكثرين جريان الاستصحاب في هذا القسمء 
بل قد عرفت فيما تقلام أن المحدث الأسترإيادي حكى أتّفاق الأمّة؛ بل الضّرورة 
على اعتبار استصحاب القيل والتهار مله بنش على ما ستعرفه هذا بناء على 
اشتراط إحراز الموضوع في. باب الاستصحاب بالدقة العقليّة» وأما بناء على 
المسامحة في موضوع الاستصتحاب حكن ويه أستصحاب الليل والتهار ونحوه 
بأحد وجهينة 

أحدهما: أن يتصرف في المستصحب فيجعل الّهار مثلاً أمراً خارجياً واحداً 






ويجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم وجود جزئه الأخير ووجوده؛ أو عن عدم 
تجدد جزء مقابله وتجدده بادعاء كون التهار عند العرف عبارة عن هذا المعنى» 
فالنّهار عند العرف مثلاً عبارة عن قطعة من الرّمان وهو ما بين الطُلوع والغروب له 
استقرار بحسب الوجود. فإذا شك في تجلد جزء الأخير منه فيحكم ببقانه ومرجع 
هذا الوجه كما ترى إلى التّصرف في المستصحب مع بقاء لفظ البقاء على حاله. 
ثانيهما: أن يتصرف في لفظ البقاء ويدّعى شموله للمقام تسامحأء ولعل ما عليه 
الأكثرون من إجراء استصحاب الليل والتهار في باب الصّوم وغيره مبني على 
ذلك؛ ولكن لا يخفى عليك أن بناء على أحد هذين الوجهين إِنّما ينفع استصحاب 











بالّسبة إلى الأحكا. المترتّبة على نفس بقاء التّهارء وأما الحكم المترئّب 
على كون الجزء المشكوك من النهار فلا ينفع فيه الاستصحاب إذ إثباته إِنّما هو 
باثبات كون الجزء المشكوك من التهار وهومما لا يجوز بناء على عدم التعويل 
على الأصل المثبت فتأمل. 

نعم بناء على جواز التعويل عليه فلا ريب في جواز إثباته وعليه ليس التَخلّص 
عن الإشكال منحصراً فيما ذكرء لأن هنا استصحابات أخر بالّسبة إلى الأمور 
المتلازمة مع الزّمان كطلوع الشّمس وغرويها وذهاب الحمرة ونحوها فيستصحب 
أعدامها الملازمة مع الليل» أو الثهار فيمكن من إجراء الاستصحاب فيها إثبات 
الزّمان المشكوك ولا يحتاج إلى ما عَوف َي الوجهين بالتسبة إلى الرّمان بعد هلذه 
الملاحظة كما لا يخفىء وإن كنا ملكانيتين) بأبنسبة إلى ما يريد استصحابه من 
الأمور المتجدادة إن وجودها كرجود الرّمان ممًا بتجدد شيئاً فشيئاً هذا 
مقتضى ما ذكره دام ظله فيز اللمحلئ تانباي عند التكلم في الأقوالء 
ولكن مقنضى ما صرح به في مجلس البحث ويظهر ممًا ذكره في المقام عدم 
الاحتياج فيها إلى الالتزام بأحد الوجهين» لأن المراد بالطلوع مثلاً هو طلوع 
الشّمس من الأفق وبالغروب هو غروبها عنه وهذا ليس مما يوجد تدريجا هكذا 
ذكره في مجلس البحث وتحقيق أحد المسلكين مما يحتاج إلى التَأمل في الجملة 
فتأمل. 

ثم إن يظهر من بعض أفاضل من تأخَر للتخلص عمًا ذكرنا في استصحاب 
الزّمان التعلّق باستصحابات أخر فذكر ما حاصله: آنا لا نحتاج إلى استصحاب نفس 
الرّمان» لأن هنا استصحابات أخر يستغنى بها عن استصحاب الرّمان أحدها ما 
عرفته من استصحاب الأمور الملازمة مع الرّمان وقد عرفت أن الَشيث 
باستصحابها لإثبات الزّمان لا يجوز على ما بقتضيه 














نعم لو فرض ترنبٍ حكم على نفس عدم الغروب مثلاً ترئّبٍ عليه باستصحاب 
عدمه على ما صرّح به الأستاذ ال ّمة في مجلس البحث. ثانيها: استصحاب عدم 
ضد الزّمان المشكوكء فإذا شلك في بقاء الّهار يتمسّك باستصحاب عدم اللدليل 
وإذا شك في بقاء الآيل يتمسّك باستصحاب عدم التهار وهكذاء وهذا ليس كرا 
على ما فر لأن المحذور الذي كان يرد بالنّسية إلى استصحاب نفس الزّمان لا يرد 
بالّسبة إلى استصحاب عدم ضلّه. لأنه لا يعقل الحكم بأن العدم يتجلدد شيئاً فشيئاً 








كما لا يخفى؛ وفيه: 

أولاً: أن هذا إِنُما يتم بالّسبة إلى نفس الحكم المترتّب على عدم الضد» وأما 
الحكم المترئّب على وجود ضلء“كم/هو محل الكلام فلا ينفع فيه هذا 
الاستصحاب إلا على القول بجوال التتَؤائِلَ على الأصل المثبت الغير الجائز عندنا. 

وثائياً: أن المحذور اللآزم .على تَمَدَيِر استصحاب نفس الزّمان يلزم على هذا 
التقدير أيضاً. 

توضيح ذلك: أن القطع بعدم الدليل في الزّمان الذي يقطع بكونه من التهار إِنْما 
هو من حيث انطباق عدمه على التهار لا بمعنى كون الّهار موجوداً في زمان لم 
يوجد فيه اليل لاستحالة أن يصير الزّمان مظروفاً وظرفاً كما بحكم به ضرورة 
العقل؛ ولا بمعنى كونه مصداقاً له ضرورة بطلان صيرورة الوجود مصداقاً للعدم» 
بل بمعنى اعتباره مما يقارنه حقيقة فمعنى القطع بعدم الليل في ذلك الزّمان هو 
القطع بعدم كونه ليلاً ولازم هذا المعنى كما لا يخفىء أن يكون الشّك في الزّمان 
المشكوك في أله من الليل» أو الّهار كما هو المشاهد بالعيان لا أن اللّيل وجد فيه 
أم لا ضرورة آنه لو كان ليلاً يكون نفسه لا ظرفه فالقطع بعدم كون الزّمان السابق 
اليل لا يتفع في صدق البقاء بالنسبة إلى الزّمان المشكوك؛ فيكون حال المستصحب 
العدمي في الرّمان كحال المستصحب الوجوديء فلا مسرح للاستصحاب في 








العدمي أيضاً إلا بالالتزام بأحد الوجهين 
الوجودي. 

هذا ملخص ما أفاده شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظلّه في مجلس البحث وهو لا 
يخلو عن بعض المناقشات. 

ثالثها: استصحاب الحم م المترئّب على الرّمان كوجوب الصّوم وجواز الإفطار 
إلى غير ذلك؛ لأنه كان ذل شرفي الفا الزن فلا ياج سند إن 
استصحاب الزّمان أصلا لأن المقصود من استصحاب الزّمان هو ترتيب الآثار 
الشرعيّة علي فإذا أجري الاستصحاب في نفسها فلا يحتاج إلى استصحاب 
الزّمان. 

فإن قلت: الشّك في بقاء الجكمكالمفروتم) مسبّب عن الشّك في بقاء الزّمان 
فكيف يمكن رفع الشّك عنه يإيجرام الستصحاب في نفسه. 

قلت: قد عرفت غير مرة وَسَتَعر ف أبضَا صل في الشّك المسبّب لا يجري 
فيما أمكن إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك السببي 59 يرفع الشّك المسبّب 
حكما وأما إذا لم يمكن ذلك فلا مانع عنه وهذا التوجيه يظهر من الأستاذ العلآمة 
في الكتاب أيضاً فانظر إلى قوله: (فالأولى التتمسك في هذا المقام) إلخ حتّى تعلم 








حقيقة الحال» وإن كان صرّح في رد المحداث المقلم ذكره في ذلك المقام بعدم 
تعقّل ذلك. 

هذا ولكنك خبير بفساد هذا الوجه أيضاًء لأنك قد عرفت غير مرّة أنه مع الشّك 
في بقاء الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم لا مع 
استصحاب الموضوع ولا بدونه؛ وأما ما قرع سمعك من أنه مع عدم إمكان إجراء 
الاستصحاب في الشّك الستببي لا مانع من إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الشّك 
المسبّب فإنْما هو في غير الشّك في الموضوع والحكم؛ وأما بالنّسبة إليهما فلا 
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وهو وجود ما كان موجوداً في الزمان السابق» ويترتب عليه عدم جريان 
الاستصحاب في نفس الزمان ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده؛ بل 
يتجدد شيئاً فشيئاً على التدربج وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيداً له إلا أنه 
يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين 
الأخيرين بطريق أولى؛ بل تقدم من بعض الأخباريين أن استصحاب الليل 
والنهار من الضروريات. 

والتحقيق أن هنا أقساماً ثلاثة: 

أمَا نفس الزمان فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص 
كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليلء أو النهاره لأن نفس الجزء لم 
يتحقق في السابق فضلاً عن وصفنط كوكم نهار أو ليلاً. 

نعم لو أخذ الستصحب لجتؤخ الكللمثلاًء أو النهار ولوحظ كونه أمراً 
خارجياً واحداً وجعل بقاؤه وارتقاعة عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير 
وتجدده؛ أو عن عدم تجده جَرْء لابه وتَجَدَدَه أمكن القول بالاستصحاب 
بهذا المعنى فيه أيضاً لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب ما يتصور فيه 
العرف من الوجود فيصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك 
فيه فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحققه قبل زمان الشك؛ وإن كان تحققه 
بنفس تحقق زمان الشك وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب 
بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال» 
أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة. 











معنى له وهذا مع وضوحه قد أقمنا عليه البرهان فيما مضى وستقيم عليه فيما سبأتي 
أيضاً إن شاء الله هذا وبالحري أن نشير إلى شرح بعض أجزاء ما وقع من الأستاذ 
العلآمة من الكلام في هذا القسم قبل الخوض في يران حكم القسمين الأخيرين. 
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إلا أن هذا المعنى على تقدير صحته والإغماض عما فيه لا يكاد يجدي 
في إثيات كون الجزء المشكوك فيه متصفاً بكونه من النهار أومن الليل حتى 
يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل: أو النهار إلا على القول 
بالأصل المثبت مطلقاً أوعلى بعض الوجوه الآنية ولو بنينا على ذلك أغنانا 
عما ذكر من التوجيه. 

ثم إن هنا استصحابات أخر وأمورا متلازمة مع الزمان كطلوع الفجر 
وغروب الشمس وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن 
رؤيته فيها 

فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان 
لو كان جارياً فيه كعدم تحقق حك ألوم والإفطار عند الشك في هلال 
رمضان؛ أو شوال» ولعله المراد إيقؤلةاعليه/|اللبلام في المكاتبة المتقدمة في 
أدلة الاستصحاب"': «اليقين ,لا يله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية»» إلا 
أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع عَلَىَ الاستصحاب الحكمي إلا بناء على 
جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان؛ مع أن الحق في مثله 
التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجباً مستقلاً. 





(1) المراد من مرجع الضّمير هو الاستصحاب الحكمي؛ وتوضيح تفريع قوله 
عليه السلام: «صم للرؤية وأفطر للرّؤية؛ على قوله عليه السلام: < 
الشّك» بناء على إرادة الاستصحاب الحكمي كما هو المفروض هو إنه لما جاز 
جواز فيما لو شك في دخول رمضان ووجب 
به فيما شك في دخول الشّوال فلا بد من أن يكون 

يقين بالشّك ومن أن يكون وجوب 
الإفطار بناء على كونه حكم يوم العيد 0 حرمة الصّومء أو جوازه للركوية؛ وإلا كان 
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ا لليقين بوجوب الصّوم بالشّك. 
هذا ولكئك خبير بما فيه من المناقشة سواء أريد من استصحاب وجوب الصّوم 
استصحاب الحكم التكليفي كما هو الفلاهر على ما عرفته؛ أو استصحاب الشّغل 
مسامحة أمَا لو أريد منه الأول فيتوجّه عليه: 

أولا: كون التكليف بالصّوم في كل يوم تكليفاً مستقلاً غير مربوط بالتكليف به 
في الآخر فلا يعقل صيرورة بوجوب الصّوم في يوم موجباً لصدق دخول 
الشّك بالنّسبة إليه فيما لو لم يصم في البوم المشكوك كونه من الرّمضان فلا يصلح 
لتفريع قوله عليه السلام وأفطر للرّؤية على قوله اليقين لا يدخله الك فيتعين 
حينئذ :جوع إلى أصالة عدم الوجوينواليراءة لا إلى أصالة الوجوب. 

وثانيً: أن التَعلّى باستصحاب|الحتكيخ مم) اللَنّك في موضوعه قد عرفت فساده 
مراراً هذا إذا أريد استصحاب الوَوَتَ آم إذا أريد استصحاب الشغل فيتوجه 
عليه أيضاً: 

أولاً: آنا ذكرنا مراراً أنه لا معنى لاستصحاب الاشتغال حتّى فيما كان المورد 
مورد قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط. 

وثانيً آله يم على فرض نسليم ما هو المشهور بينهم من إجراء الأصلين أعني 
استصحاب الاشتغال وقاعدة الاشتغال فيما لو كان المورد مورد قاعدة الاشتغال لا 
في مثل المقام؛ لألك قد عرفت أن بناء على كون التكليف بالصّوم في كل يوم 
تكليفاً ستقلاً لا مسرح لجريان قاعدة الاشتغال: بل المتعيّن هو الرّجوع إلى البراءة 
على تقدير كون صوم يوم العيد حراماً تشريعياً كما هو المفروضء وإلا فالحكم 
التَخيير لدوران الأمر بين المحذورين. 

انعم لو قلنا إن التكليف بالصّوم في شهر رمضان تكليف واحد بحيث يكون 
صوم كل يوم جزءاً من المكلف به كما ربما يتوم من بعض كلماتهم في باب ني 

















صوم الشهرء وإن كان خلاف الإجماع كان المتعيّن حينئذ الرّجوع إلى قاعدة 
الاشتغال والحكم بوجوب صوم يوم الشّكء وإن قلنا: بالبراءة في الشّك في الجزقّة 
في الشبهة الحكميّة. لأن المفروض من الشبهة الموضوعيّة كما هو ظاهر وهذا 
ليس من الاستصحاب في شيء؛ فيتعيّن حينثذ أن يكون المراد هو عدم جواز رفع 
اليد عن اليقين باشتغال الفامة بالشّك في البراءة: بل يلزم تحصيل القطع به وأين هذا 
من استصحاب الشّغل وممًا ذكرنا كله يظهر تطرّق المناقشة إلى استصحاب الجواز 
فيما ترد بين شعبان ورمضان. 

ثم إن ما ذكره الأستاذ العلأمة هنا ينافي ما ذكره في طي الاستدلال بالرّواية 
عند التَكلّم في الأخبار, فإنه جعلها هنال آميادلة المختار بتقريب كون المراد منها 
هو استصحاب الاشتفال لا قاعدنيل وتقفاا كما تَى ينافي ما ذكره في المقام وإن 
أردث الوقوف على تفصيل_الكلام في الرواية فارجع إلى ما ذكره دام ظله 
وذكرنا ثمّة هذا مجمل القو ل في هكم الفسمَ الل وأما الكلام في القسم الثاني 
فمجمله أن حكمه حكم القسم الأول بالَظر إلى الثافة العقليّة لجريان ما عرفت من 
وجه المنع فيه في هذا القسم أيضاً بعينه: وأما بالَظر إلى المسامحة العرقيّة فالأمر 
فيه أوضح لوجودها بالّسبة إلى أكثر أمثلته ولا يلزم فيه التعويل على الأصل 
المثبت ولا غيره من المحاذير كما لا يخفى. 

ثم قد يناقش في بعض أمثلة الفرض لا من جهة ما ذكرء بل من جهة أخرى 
كما في استصحابي الحيض على ما في الكتاب سيّما المثال الأخيرء فإن 
استصحاب بقاء اقتضاء الطبيعة لا يثبت خروج النّم من المرأة» كما أنه لا يثبت 
انُصاف اللّم الخارج بالحيضيّة عند الشّك في اليأس ومن هناك لم يذكرهما في 
الكتاب على وجه الجزم فتأمل. 

وتوم كون الشّك في بقاء الممتصحب ناشت من وجود جزء آخر والأصل 



























عدمه فيكون حاكماً على الاستصحاب الوجودي مانعاً عن جريانه مندفع» مضافاً 
إلى عدم إمكان إثبات ارتفاع الكلّي بنفي الفرد بما ذكره دام ظلّه من الوجهين في 
الكتاب فلا يكون إذا مانع عن جريان الاستصحاب في هذا القسم حيثما يساعد 





العرف على الحكم بالاتحاد فيه وجعل الموجودات المتعلادة الغير المجتمعة 
موجوداً واحداً حتّى بتعلّق الشّك بيقائه وارتفاعه فاسدء فإ حكم ال..ف بذلك 
ليس دائميّا فإنه كثيراً ما يحكمون بتعلّد الوجودات وتباينها من جهة تعلاد 
الدتواعي الموجبة للفعل المستمرّء أو تطول الفصل وعدم الاشتغال بالفعل؛ وإن 
كان الدذاعي واحداًء أو لغيرهما من الأمورء فإذا شك في بقاء القاري على صفة 
القرا من جهة الشّك في حصول شارف مع 
الشّك أيضاً فلا إشكال في جولا الإييتمكباب بناء على المسامحة ولو مع تخّل 





اقتضاء الداعي قراءته في زمان 


فصل قصير لا يعتل به وأما لو شتاتميقزلةقهطن جهة الشّك في حصول داع آخر 
لاشتغاله بعد القطع بانتفاء التناعي آلبيوجوب أولاء :أو شك في قراءته بعد رفع يده 
عنها في زمان طويل» وإن كان الذاعي متحدا فلا إشكال في عدم جريان 
الاستصحاب وهذا الذي ذكرنا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً وليس مختصاً بالمقام 
أيضاًء لأن مسامحة العرف في موضوع الاستصحاب غير مختص بالمقام» ولكنك 
عرفت عدم اطراده فكلّما قطع بمساعدة العرف على الحكم بالوحدة فلا إشكال 
بناء على كون المناط هو الصّدق العرفي' المبني على المسامحة وكلّما لم يقطع 
بذلك فيرجع فيه إلى استصحاب العدم سواء قطع بعدم المساعدة» أو شلك في 
ذلك. لأن معه أيضاً لا يعلم صدق النَفض على عدم الالتزام بآثار الوجود والقول 
بأن الشّك في مساعدة العرف موجب لإلغاء الاستصحاب بالنّسبة إلى العدم أيضاً 
فيتعيّن الرتجوع إذا إلى أصل آخر غير استصحاب الوجود والعدم فاسد جد لأن 
المانع من استصحاب العدم مع كون المورد مورده بحسب الداقة لم يككن إلا 














استصحاب الوجود بمساعدة العرف وشمول حكم الشارع بعدم جواز نقض اليقين 





المّك له الحاكم على استصحاب العدم؛ فإذا لم يجر استصحاب الوجود من جهة. 
الشّك في بقاء الموضوعء أو القطع بانتفائه لم يكن المانع موجوداً قطعا 
الرجوع إلى استصحاب العدم وليس هنا استصحاب وجودي واقعي يحتمل 
وجوده في صورة الشّك في بقاء الموضوع حنتّى يشك في وجود الماتع 
لاستصحاب العدم؛ لأن مع الشّك في الموضوع لا بجري الاستصحاب واقعا لا أنه 
محتمل الوجود والجريان لكنا لا نعلم به هذا حاصل ما أفاده دام ظلّه العالي في 
مجلس البحث وهو كما ترى لا يخلو عن مناقشة لأن الغرض منه إن كان القطع 
بانتفاء الدلالة مع الشك في بقاء الموضلؤع تيد العرف فهو جيّد لا محيص عنه. 
وإن كان القطع بانتفاء الإرادة على لما يَكتَظلي كظاهاره فتطرّق المع إليه جلي فافهم 
هذا مجمل القول في القسم الثاني. 

وأمًا الكلام في القسم الثالك 016-1170 لمأن أو الزّماني قيد الحكم 
فملخّصه: أله إن كان الشّك في الحكم من جهة الشّك في ان أء الزّمان» أو 
الزماني وعدمه فيرجع إلى القسم الأوّل, أو الثاني فهر خارج عن مفروض البحث» 
وإن كان الشّك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان والزّماني الْذي هو محل 
البحث فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه؛ لأن المقيّد مع فرض كونه 
مقيّدً لا يعقل بقاؤه مع فرض انتفاء القيدء بل ربما يقال إن قضيّة التقييد هي الدلالة 
على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد بالدلالة الأفظية من باب المفهوم, لكنه توهم 
فاسد ليس المقام مقام الَكلّم فيه والحاصل أن البقاء عبارة عن الوجود النانوي لما 
كان موجوداً في الرّمان الأوّل وهذا لا يعقل في المقيّد بعد انتفاء قيده وممًا ذكرنا 
يظهر أن ما ذكره دام ظله سابقاً في حكم القسم الأوّل من قوله دام ظله العالي 


فبجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى لا يخلو عن مناقشة إلا أن يكون مبئاً 
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وأما القسم الثاني: أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة 
والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم, فالظاهر جواز 
إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمراً واحداً مستمراً نظير ما 
ذكرناه في نفس الزماء ض التكلم مثلاً مجموع أجزائه أمراً واحداً والشك 
في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج 
وكثرتها فيستصحب القدر المشترك المردد يين قليل الأجزاء وكثيرها. 

ودعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من 
الكلام والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم 
الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق مدفوعة بأن الظاهر كونه 
من قبيل الأول تلك الأقسام الثلاثة» لآ المفروض في توجيه الاستصحاب 
جعل كل فرد من التكلم مجمراخ لاق كف ي/الخارج من الأجزاء التي يجمعها 
رابطة توجب عدها شيئاً واجد وفَردَاكَن الطبيعة لا جعل كل قطعة من الكلام 
الواحد فرداً واحداً حتى بكوك بَقَآهَالَطيمَة ادل أفراده غاية الأمر كون 
المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود فرد منه ووجوده 
في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. 

والحاصل: أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل لا جزئياً من 
الكلي هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان 
من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجوداً 
آخر مغايراً للموجود الأول كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي 
إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمراً واحداً 











وما نحن فيه من هذا القييل ثم 








على جربان الاستصحاب في الرّمان بناء على الددقة» لكنه مع ذلك لا أولويّة في 
البين؛ مضافاً إلى عدم وجود قائل بهذه المقالة ظاهراً. 








موكولة إلى العرف فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه 
في الخارج بذلك الداعي أمراً واحدأء فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان 
لأجل الشك في حدوث الصارفء أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي؛ 
فالأصل بقاؤه أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم 
الداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. 

وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه 
بالحيضية أم لاء فيمكن إجراء الاستصحاب نظراً إلى أن الشك في اقنضاء 
طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان» فالأصل عدم انقطاعه. 

وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم, فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظراً 
إلى كون الشسك في انقضاء ما اقتض*'الطينعة من قذف الحيض في كل شهر. 

وحاصل وجه الاستصحاب فلاحظلّة كوا ن)لشك في استمرار الأمر الواحد 
الذي اقتضاه السبب الواحدؤإف! لوّجظ كل واحدٍ من أجزاء هذا الأمر حادثاً 
مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه ومنشأ اختلاف 
بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في 
ملاحظة ذلك المستمر حادثاً واحداًء أو حوادث متعددة. 

والإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض والتباس 
الآمر في ثالث والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر. 

وأمًا القسم الثالث: وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان 
الاستصحاب فيه ووجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء» 
لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني وقد تقدم الاستشكال”" في 








(1) وقد تقلام أيضاً منه دام ظله مأ .يدفع الاستشكال المذكور من جهة بناء 
الاستصحاب على المسامحة العرقيّة فيصدق معها البقاء على وجود الحكم في 
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جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكون متعلقاتها هي الأفعال 
المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجوداً وعدماً في تعلق الحكم ومن 
جملتها الزمان. 

وممًا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان 
استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن مابق. ومعارضته مع استصحاب 
وجوده بزعم أن المتيقن وجود ذلك الأمر في القطعة الأولى من الزمان» 
والأصل بقاؤه عند الشك على العدم الأزلي الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود 
إلا في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض 
الاستصحابين: «إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس”" يوم الجمعة وعلم أنه 


الللللسسسسس || __-إ-بإإ-سا ممه 





الزّمان الثاني فيما ساعد العرف ِلوَْإفاميحمُ كما أنك عرفت اختصاصه بالشّك 
في المقتضيء وأما الشّك في الرافحستََمَْرضنَ في وجوده؛ أو رافعيته فلا يرد عليه 
الاشكال المذكور أصلاً ةصفق وتجوةالزافع في الأحكام الشَرعيّة لا 
يتصوّر إلا من جهة الشّك في اللّسخ؛ وقد عرفت خروج استصحاب عدم اللّسخ 
عن الاستصحاب الاصطلاحي وإن أدرجوه فيه من باب التّسامح كاستصحاب 
العموم والإطلاق ونحوهما والشّك في رافعيّة الموجود إِنْما يتصوّر غالبا بالّسبة إلى 
الأحكام الوضعيّة كالطهارة والنجاسة والملكيّة والرّوجيّة إلى غير ذلك» إلا أن 
يقال نه بناء على القول بعدم جعلها يرجع الشّك إلى الشّك في رافميّة الموجود 
للأحكام التكليفيّة التي انتزعت منها الأحكام الوضعيّة: لكن ظاهر كلام الأستاذ 
العلآمة في المقام تخصيص الكلام بالشّك في الحكم التكليفي ابتداء فتديّر. وإن 
كان كلامه في الستابق في مطلق الحكم الشّرعي فراجع. 

(1) حاصل ما ذكره على ما يستفاد من مطاوي كلماته هو إن المستصحب إما 
من الأمور الشّرعيّة أو غيرها مما تعلق به الحكم الشّرعي» وعلى الأوّل: إِمّا أن 








يكون الشّك في بقاء المستصحب من جهة الشّك في المقتضي بأقسامه أو من جهة 





الشّك في الرافع بأقسامه. فإن كان الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من حيث 
المقتضي فلا يعتبر الاستصحاب فيه من جهة تعارض استصحابي الوجود الستابق 
والعدم الأزليَ في زمان الشّك فيتساقطان كما لو علم من دليل مهمل وجوب 
الجلوس في مكان إلى الرّوال وشك بعده في وجوب الجلوس. فإن مقتضى 
استصحاب وجوب الجلوس الَابت قبل الزّوال هو وجوب الجلوس بعد الزّوال 
ض الأزلي” الذي لم يقطع بانقلايه 
إلى الوجود بعد الزّوال هو عدم وجوبه في لأن انقلاب العدم إلى الوجود في 
الجملة لا يستازم انقلاب مطلق العدم الأزقي. وإِنما يستلزم انقلاب العدم المطلق. 
الأن الموجبة !! إِنْما تنافض اليه لةٌ)السالبة الجزئية فوجوب الجلوس 
قبل الزّوال لا يناقض عدم وجوبه بعد فإذا لم بناقضه والمفروض أيضاً عدم 
دلالة الدكيل على الوجوه فيه فرج إلى استصحآب العدم الأزلي الذي لم يعلم 
بانتفاضه إلا قبل الزرّوال فهنا شك واحد وهو الشّك في وجوب الجلوس بعد الزّوال 
: ن أحدهما اليقين بوجوب الجلوس قبل الزّوال. ثانيهما: اليقين يعدم 
وجوب الجلوس بعد الزّوال في الأزل ولا ترجيح لأحد اليقينين على الآخر. 

فإن قلت: المرججح هو اتصال اليقين الأوّل بالشّك دون الثاني لفصل اليقين 
الأوّل بينهما. 

قلت: هذا غلط لأن كلاً من 





أبضاً ومقتضى استصحاب عدم وجوب ! 








نين الأول إِنّما صار 
بالرّمان المشكوك 
والكاشف عن ذلك؛ مضافاً إلى وضوحه وظهوره هو إن هذا الشّك موجود في 
إن الشّك في وجوب الجلوس بعد الزوال موجود قبل 
الزوال أيضأء وكذا الشك في وجوب صوم يوم الجمعة موجود في يوم الخميس 





متصل بالشّك, لأن 
لا بين العدم ١‏ 










أيضاً الذي يقطع بوجوب الصّوم فيه فلو كان اليقين بالوجود متّصلاً وفاصلاً دون 
اليقين بالعدم الأزلي لما جامع الشّك اليقين بالوجود والملازمة ظاهرة؛ فما ذكره 
في العبارة من قوله: واليقين الممٌصل به هو عدم التكليف فيستصحب إلى وقت 
الزّوال لا يكون المقصود منه نفي جريان استصحاب الوجود من جهة عدم 
الاتتصال» بل إثبات اتصال اليقين بالعدم بالشّك أيضاً فندير. 

هذا إذا كان الشّك من حيث المقتضيء وأما إذا كان الشّك من حيث الك في 
الرافع للحكم الشرعي؛ سواء كان في وجوده؛ أو وصفه كما إذا شك بعد خروج 
المذي في بقاء الطهارة» أو شك بعد الغسل مرّة في بقاء الّجاسة في المحل فالذي 
يقتضيه القاعدة بالنظر إلى ما ذكيرنا في الشّك في المقتضي هو الحكم بتعارض 
الاستصحابين في المقام أيفلا أكقي البتحاب الطهارة قبل المذي مثلاً 
واستصحاب عدمها الأزلي, الذي لم يقَطم بانقلابه إلى الوجود إلا قبل مجيء 
المذيء إلآ أن استصحاب عدم وجو الراقع لَلحْكُمْ النشرعي حاكم على الأصلين 
المتعارضين لتسبّب الشّك فيهما عن الشّك فيه فلا يرجع إذا إلى أصل آخره بل 
يؤخذ حيئئذ بمقنضى الاستصحاب الوجودي» وإن كان المستند فيه استصحاب 
عدم الرّافع ولولاه لما حكم به بل يحكم بالرّجوع إلى سائر الأصول وفرض 
المتعارضين كأن لم يكوناء وما ذكرنا في يبان الاستصحابين المتعارضين في المقام 
أولى ما ذكره الفاضل الثرافي من استصحاب الطهارة وعدم سيية الوضوء بعد 
المذي لسلامة ما ذكرنا عمًا زر عليه الأستاذ العلمة ثانياً وثالئأء مضافاً إلى عدم 








استقامته من جهة عدم || 

نعم لو جعل الاستصحاب الوجودي استصحاب السَيّة والعدمي عدم السبيية 
الاستقام من حيث التقابل إلا أنه لم يسلم عمًا أورد عليه الأسنا العلآمة كما لا 
يخفى؛ هذا كله فيما لو كان المستصحب من الأمور الشرعيّة: وأمًا لو كان من 











بة الاستصحاب الوجودي فيها 
لسلامته عن المعارضة الانعنينعان العدميء» لأن الرجود فها ليس بجعل الشارع 
حتى يقال إن المتيقّن من انقلاب العدم إلى الوجود قبل كذاء أو بعد كذاء بل 
الوجود بقول مطلق مناقض فيها لمطلق العدم؛ وهذا معنى ما ذكره من عدم 
استصحاب حال العقل في الأمور الغير الشّرعيّة؛ وإلاً فأصل الاستصحاب العدمي 
موجود فيها قطعاً كما في غير المسبوق بالوجود المشكوك وجوده هذا ملخّص ما 
ذكره قدس سره؛ ولكئك خبير يفساده لعدم إمكان الجمع بين استصحاب وجود 
الشيء وعدمه في زمان واحد مع بقاء الإستصحاب وهو بوت ما كان ثابتاً في 
الزّمان الأول بعينه في الزّمان الثاني بالمغنى للحم من بقاء الوجود. أو العدم حنّى 
يشمل الاستصحاب العدمي أيضاً توضصيح ما ذكرنا من عدم إمكان الجمع هو إنه لا 
إشكال ولا ريب أن الوجود اللمقزلى“والعدم. المطلق,نقيضان لا يمكن اجتماعهما 
أصادٌ كما أن الوجود المطلق مع العدم في الجملة والعدم المطلق مع الوجود في 
الجملة أيضاً نقيضان. لأن السّالبة الجزئية نقيض للموجبة الكليّة كما أن الموجبة 
الجزئية نقبض لدالبة الكتيّة وإنْما الذي يمكن اجتماعه هو مطلق الوجود مع 
مطلق العدم. 

وبعبارة أخرى: الوجود المقيّد والعدم المقيّد وبعد ذلك نقول إن الحكم 
الشرعي الذي فرض نبوته في الزّمان الأوّل الذي يريد استصحابه في الما 
كوجوب صوم يوم الخميس مثلاً أو وجوب الجلوس إلى الزّوال مثلاً لا بخلو أما 
أن يؤخذ الرّمان قيداً له. أو ظرفاً لهء أو بهمل لى من الجهتين: بمعنى أنا لا ندري أن 
الزّمان قيد لهء أو ظرف له وإن كان الأمر لا يخلو عن أحددهما في الواقع فإن 
فرض لزان قدا له فلا مجال لاستصحاه بعد لزان المقروض لما عرفت من 
عدم تعقّل بقاء المقيّد من حيث إِنّه مقيّد مع فرض أننفاء القيد» فلو كان موجوداً 




















في الرّمان الثاني فهو وجود آخر غير ما كان ثابتاً فلا دخل له بالاستصحاب كما لا 
يخفى: فالمتعيّن حينئذ الرّجوع إلى استصحاب العدم الأزلي فإن فرض ظرفاً له 
بمعنى كون الرّمان ظرفاً للطلب لا للمطلوب فإن فرض في دليل الحكم إذا 
إطلاق: أو عموم فيرجع إليهما ولا معنى للاستصحاب أصلاً لا الرجودي ولا 
العدمي كما هو واضح؛ وإن لم نفرض له إطلاق واحتملنا اختصاص مصلحة 
الحكم بالرّمان الأيّل إن لم يوجب الخروج عن الفرض فلا معنى للاستصحاب 
العدمي؛ بل يتعّن حينئل الرّجوع إلى الاستصحاب الوجودي, لأن جريان 
استصحاب العدمي مبنيّ على احتمال إختصاص الوجود بالرّمان الأوّل» وإلآ فلا 
يجامع العدم معه على ما عرفت والتمروي أن الشارع حكم بإهمال هذا الاحتمال 
فلا معنى لاستصحاب العدم بعَذء/المبنيم على الاحتمال المذكور؛ وإن فرض 
مهملاً فلا يجري استصحابب الوجو ةلل في بقاء الموضوع وإن فرض حكم 
العرف بالبقاء مسامحة فلا معي لأسَتَصحَاَ العم لأن حكم العرف مبني على 
البناء على أخذ الزّمان ظرف وقد عرفت أنه لا يجري بالملاحظة المذكورة 
استصحاب العدم. 

نعم هنا كلام على تقدير مساعدة العرف على الحكم بالبقاء بالنّسبة إلى 
الوجود في صورة إهمال القضيّة في أنه هل يوجب الإهمال في الوجود من حيث 
كون الرّمان ظرفاًء أو قيداً القدح في استصحاب العدم أيضاً أم لا لكنّك قد عرفت 
أن الح عدم قدحه فيهء لأن القادح فيه هو حكم الشارع بالبناء على تعميم الوجود 
بة إلى زمان الشّكء فإذا لم يمكن ذلك في المقام حسب ما هو قضيّة الفرض 
فلا مانع من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى العدم فتأمل. 

وممًا ذكرنا كله يظهر أن ربط نقل كلام الفاضل المذكور بما ذكره من القسم 
اثالث إِنْما هومن جهة كون ما ذكره منه على بعض التّقاديره ولكن مقتضى التَأمّل 








واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده. فنقول: كان عدم التكليف 
بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال وبعده معلوماً قبل ورود أمر 
الشارع وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه والتكليف 
بالجلوس فيه قبل الزوال وصار بعده موضع الشك فهنا شك ويقينان وليس 
إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر. 

فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك وهو اليقين بالجلوس قلنا 
إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت 
ملاحظة أمر الشارع فشك في يوم الخميس مثلاً حال ورود الأمر في أن 
الجلوس غداً هل هو مكلف به بعد الزوال أيضاً أم لا؟ واليقين المتصل به 
هو عدم التكليف فيستصحب ويستمرء ولك إلى وقت الزوال؛ انتهى. 





ثم أجرى ما ذكره من تعالأض«اسصكابي الوجود والعدم في مثل 
وجوب الصوم إذا عرض مِرض كفي بقاء وجوب الصوم معه وفي 
الطهارة إذا حصل الشك فيها لجل مدي وك ظهارة الثوب النجس إذا 
غسل مره 

فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى 
واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم؛ وفي الثاني بتعارض 
استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سيياً 
للطهارة بعد المذي, وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل 





في كلامه يعطي كون مراده هو الفرض الات الذي أهمله الأستاذ العلأمة ولم 
يتعرئض لحكمه أصلاً لكدّك عرفت أنْه لا بنفعه أيضاً. 
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المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب»). 





واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سبباً للنجاسة بعد الغسل مرة فيتساقط 
الاستصحابان في هذه الصور إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على 
استصحاب العدم وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعاً. 

قال: «ولو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع لم ثقل فيه 
باستصحاب الوجود. ثم قال: هذا في الأمور الشرعية: وأما الأمور الخخارجية 
كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجمل 
الشارع في وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض؛ لعدم 
تحقق استصحاب حال عفل معارض باستصحاب وجودهاء انتهى. 

أقول: الظاهر التباس الأمر عليه. 

أما أولا: فلأن الأمر الوجودءخآلتبيجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو 
لمتعلقه بآن لوحظ وجوب الإجلؤاق الكْقيةٍ بكونه إلى الزوال شيئاً والمقيد 
بكونه بعد الزوال شيئاً آخر.متعلقاً لترجوب فلا مجال لاستصحاب الوجوب 
للقطع بارتفاع ما علم وجودة وَآنْشك في تَحَدّوث ما عداهء ولذا لا يجوز 
الاستصحاب في مثل صم يوم الخميس إذا شك في وجوب صوم يوم 
الجمعة وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب 
العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من 
الزمان وكونه أزيد والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا 
بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السايق. 

وما ذكر قدس سره من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان 
ثبتاً حال اليقين بالعدم يوم الخميس مدفوع بأن ذلك أيضاً حيث كان 
مفروضاً بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال مهمل بحكم الشارع بإبقاء 
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كل حادث لا يعلم مدة بفائه كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقائه. 

والحاصل: أن الموجود في الزمان الأول إن توحظ مغايراً من حيث القيود 
المأخوذة فيه للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثاً مغايراً للحادث 
الأول» فلا مجال لاستصحاب الموجود إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود 
بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته وإن لوحظ متحداً مع الثاني لا 
مغايراً له إل من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك 
الموجود, لأنه انقلب إلى الوجود. 

وكأن المتوهم بنظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون 
الموجود أمراً واحداً قابلاً للاستمرار بعد زمان الشك؛ وفي دعوى جريان 
استصحاب العدم إلى تقطيع وجودابتة”لالكٍ الموجود وجعل كل واحد منها 
بملاحظة تحفقه في زمان مغاي لاتق فكٍحدٍ بالمتيقن منها وبحكم على 
المشكوك منها بالعدم. 

وملخص الكلام في دفعه أن اران إن ند “ترهاً للشيء فلا يجري إلا 
استصحاب وجوده؛ لأن العدم انتفض بالوجود المطاق وقد حكم عليه 
بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب وإن أخل قيداً له فلا يجري إلا 
استصحاب العدم. لأن انتقاض عدم وجود المقيد لا يستلزم اتتقاض المطلق 
والأصل عدم الانتقاض كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم 

ما ثانيً: فلأن ما ذكره'”' من استصحاب عدم الجعل والسيبية في صورة 











و 





1 لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظلّه من الجواب الّاني الال لا دخل له 
بالجواب عن أصل المطلب وإِنْما هومناقشة في بعض الأمثلة من حيث التطبيق 
على ما ذكره من الكلئة ذكره من الرجوع إلى أصل الحكم في بعضهاء 
وملخّص ما ذكره في الجواب الثّاني هو إنه لا يخلو أما أن يجعل الشّك في المذي 











من قبيل الشّك في الرافع بعد القطع بإطلاق سبي 
الواقع ومقتضى كلامه أيضاًء فلا معنى لاستصحاب عدم السَية بعد المذي للقطع 
بوجودها على فرض القطع برافيّة المذي فضلاً عن الشّك فيها. لأن معنى الستبب 





ما يقتضي الوجود ويؤثّر فيه لولا المانع فمرجعه إلى قضيّة 
صدق الشّرط وكذبه والشّك فيهما 

نعم لو جعل معارض استصحاب الطهارة النَابتة قبل المذي استصحاب عدمها 
الأزلي بعد المذي كان هذا الإيراد مدفوعاً عنه كما عرفت صابقاً أيضاًء وأمًا إن 
يجعل الدّك فيه من قبيل الشّك في المفتضي كما في الوضوءات المفيدة لمجرد 
الإباحة لا الطهارة كوضوء المستحاضة نين به السّلس والمبطون وفي حالة 9 
في وجه فهو وإن كان موجباً لدخوليا ديرك في أمثلة الفرض» إلا أنه لا معنى 
حينئذ لاستصحاب عدم جعل الشيرَافاةالأنا المفروض كون الشّك من حيث 
المقعضي وفي استعداد الوضوم لقي رفخ بعد افع ببقاء الاستعداد حتى يرجع 
إلى استصحاب عدم جمل الثّيء رافعاً. فقوله دام ظله: (لأن || تاثير اللتبب 
مع عدم ذلك التّيم) إلى آخره بيأن لما ذكره في سابقه من عدم معنى 
لاستصحاب عدم جعل الشّيء رافعاً لا آنه أراد بذلك بيان عدم جواز الرّجوع إلى 
الرّجوع إلى أصالة عدم 


شرطيّة يصدق مع 












معلى لهي 


هذا ولكن ما ذكره دام ظله بعده من الاستدراك بقوله إلا أن يتمستك 


باستصحاب وجود المسيّب إلى آخره لم يعلم له معنى محصل: 
أمَا أو ن الأصل في المبّب وأصالة 


فلم يكن فرضه غير ما ذكره دام 





عدم تأثير الستبب بعد وجود ما يشلك في را 












مجال للاستدراك, 
أن الشّك في بقاء المسبّب على هذا التقدير مسبّب عن الشّك في 
تأثير الستبب فمع جريان الأصل بالنّسبة إليه تين حال المسبّب وجوداً وعدم فلا 
مجرى للأصل فيه على ما هو الأصل في كل شلك سبي وشلك مسبي؛ هذا ولكن 
يمكن الذاب عن الأوّل حسب ما صرّح به دام ظله في مجلس البحث بأن الإيراد 
لم يكن مبثياً على فرض جعل التُعارض بين الأصلين في تأثير التبب حتّى يكون 
على خلاف فرض الفاضل الترافي ويكون الاستدراك في غير محله بل المقصود 
من الإيراد الأول هو إنه إذ! فرض الشّك في مقدار تأثير السّبب واستعداده» فلا 
بعقل ت ب الشّك عن الشّك في اراق حتي.يرجع إلى استصحاب عددمه الحاكم 
على الأصل العدمي فأصالة عدم أئيالآتب] سيم عن معارضة أصالة عدم الرافعم 
فمن هذه الجهة لا مانع لهاء إلا أن نم المَاتع لها استصحاب نفس المسبّب كما هو 
المفروض في كلام الفاضل أَلمَعَاضرَ وله إل آذ يسك إلخ لخ استثناء عن عدم 
النبع من عه ملم ! 

وعن 

أما أولاً: اكلا مني على اش عن ملاحلة الحكر لمكم 

وأمًا ثائ فبأن مجرّد تسب الشّك في بقاء المستب عن الشّك في مقدار تاثير 
المبب لا يوجب رفع اليد عن الي لسري إنات رقع اليب سال 
في الزمان المشكوك 
العترئب عت لق عله ويل ال الأ اد إعدم الستب المرئب على عدم 
السسّبب في زمان الشّك من اللُوازم العقليّة لا الشرعية؛ وقد عرفت وستعرف أيضاً 
أنه لا يجوز التعويل على الأصول ل المثبتة بناء على حجيّة الامتصحاب من باب 
الأخبار. 
























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مل سي سين 1 
الشك في الرافع غير مستقيم. لأنا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة 
لوجود الطهارة وشككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة 
بمقتضى استعدادها فليس الشك متعلقاً بمقدار سببية السبب» وكذا الكلام في 
سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة. 

فإن قلت: إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة 
أصلاً وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي وشككنا في الحكم 
بوجودها بعده والأصل عدم ثبوتها بالشرع. 

قلت: لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد 
المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء وأن المتيقن تأثيره مع عدم 
المذي لا مع وجوده؛ أو إنا نعلم.عَظمة/تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر 
لولا ما جعله الشارع رافعاً فعلى | الأول لا معي لاستصحاب عدم جعل الشيء 
رافعا لأن المتيقن تأثير السبب مع عَلَْمٍ ذلك الشيء والأصل عدم التأثير مع 
وجوده إلا أن يتمسك باستَصّكَابَ”وَجَوَدْ الَمَسببٍ فهو نظير ما لو شك في 

اء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية بعد زوالها لا من قبيل الشك في 
ناقضية المذي» وعلى الثاني لا معنى لاستصحاب العدم إذ لا شك في مقدار 











اب العقل لا فرق بين الآثار كما أنك قد عرفت 
أحد الشكير عر لامر شامع من الم الام في 
الشّك المسيِّي إذا أمكن إعمال الأصل في الشّك إل السببي بحيث يقتضي رفع الشّك 
المسبّب شرعا وأا لامع ذلك فيتعيّن الرّجوع إلى الأصل في الشّك المسيّبي إلا 
بالنسبة إلى الأصل الموضوعي والحكمي. 
هذا ملخّص ما ذكره دام ظله في مجلس البحث للذّب عن الإيرادين وأنت 
خبير بأنْه لا يخلو عن تأمّل. 








بحر الفوائد 





تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن. 

وأمًا ثالث فلو سل" جريان استصحاب العدم حيتئذ لكن ليس استصحاب 
عدم جعل الشيء رافعاً حاكما على هذا الاستصحاب: لأن الشك في أحدهما 
ليس مسبيا عن الشك في الآخرء بل مرجع الشك فبهما إلى شيء واحد وهو إن 
المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هو الحدث؛ أو الطهارة. نعم يستقيم 
ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع المخارجيء أعني وجود المزيل أو 
'عدمه. لأن الشك في كون المكلف حال الشك مجعولا في حقه الطهارة؛ أو 
الحدث مسبب عن الشك في تحقتى الرافع إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم 
الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حق المكلف غير جار. 





(1) ذكر دام ظله في مجلس الْبحث أن هدًا أنتسليم والجواب مبنيّان على كون 
المراد من عدم التأثير هو عدم الاير الفعلي لا عدم || 
الشيء للطهارة هو حكم الشارع عفيية بِالَحَدَثْ كما أن معنى عدم رافعيّته هر 
حكم الشارع عقيبه بالطهارة: ولا نعني بعدم تأثير الوضوء بعد المذي إل حكم 
الشارع عقيبه بكون المكلّف محدثا كما أنّه لانعني ببقاء تأثير الوضوء بعد خروج 
المذي إلا حكم الشارع بالطهارة في هذه الحالة وهو معنى عدم راذ المذي على 
ما عرفت فالشّك في تأثير الوضوء بالمعنى المذكور عين الشّك في رافيّة المذي» 
وإن كان قد يضاف إلى الوضوء وقد يضاف إلى المذيء إلا آنهما عبارتان عن 
معتى واحد فمرجع الشّك في المقام إلى الشّك في أن المجعول في حق المكلف 
أي شيء الطّهارة الموافقة لاحتمال عدم رافعيّة المذي وبقاء تأثير الوضوءء أو 
الحدث الموافق لاحتمال رافعيّته وعدم تأثير الوضوء فاحتمال تأثير الوضوء 
ورافعيّة المذي كلاهما مسبّيان عن الشّك في المجعول الشّرعي بعد خروج المذي 
وليس الأول مسبّياً عن احتمال عدم الثاني على ما تخيّله الفاضل المتقلام ذكره. 



















نعم ذلك يستقيم فيما إذا الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة 8 
في وجود الرَافع المعلوم الرافعيّة كما إذ شك في خروج البولء أو كون الخارج 
بولاء أو مذيا مع فرض معلوميّة حكم المذي في الشريعة» فإث الشّك 
الطهارة وعدمه حينئذ مسبّب عن ف جرد لول ومده أرزكرة انقارع 
بولا وعدمه وليس أحد الشّكين عين الآخر ولا بّبين عن أمر ثالث لعدم معقوليّة 
أمر ثالث في المقام؛ لأن الشّك ئيس في المجعول عي كما هو المفروض حُتّى 
يفال إن احتمال وجود الطّهارة واحتمال وجود الرافع مسييان عن الشّك في 
المجعول الشّرعي وأنْه الله أو الحدث فما ذكره من فرض وجود الحاكم نما 
يستقيم في هذه الصور: إلا أن تالاخ قيارلا يمكن أن يجعل بين استصحاب 
الطهارة واستصحاب عدم تأثير الوإضوء؟ بل لأرين أن يجعل بين استصحاب الطهارة 
قبل زمان وجود ما يشك في تزلييهٍ واستصحاب عدمها الأزلي؛: ولكن لا بد 3 
التَأمل في أن كلامه هل يشمل معللق امك في الرافع حتّى في وجوده أو مختص 
بالشّك في رافعيّة الموجود والإنصاف أن كلامه مشتبه المراد فيظهر من بعض 
مواضعه شموله له ومن بعض مواضعه الأخر عدم الشّمول فراجع إلى ما ذكره في 
المناهج؛ فإن المقام يطول بذكر كلامه: فإنه قد أطنب في المقام غابة الإطناب» 
هذا ولكنك انشّك في بقاء الطأّهارة وعدمه في الحكم الجزئي؛ وإن كان 
مسبياً عن الشّك في وجود الرافع وعدمه إلا أنه ليس المقام مقام جريان الأصلين 
أي استصحابي الوجود والعدم حتّى يرجع إلى استصحاب عدم الرافع ويجعل 
حاكماً على الاستصحايين؛ لأن ن العلم الإجمالي بأن حالة الشّخص في صورة الشّك 
ليست بخارجة عن الحدث والطهارة مانع عن جريانهما فيكون هنا استصحاب 
واحد ليس إلآه وهو استصحاب عدم وجود الرافع فإن ترتب حكم شرعي عليه 
وإلآ فلا يعمل به أيضاً لعدم لتَعويل على ما لا ترب عليه أثر شرع من الأصول 




















وهذا هو المراد من قوله دام ظله: (إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي) إلى 
آخره» أعني استصحابي الوجود والعدم لا الاستصحاب الحاكم وهو مني على ما 
ذكره دام ظله في مسألة العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن أصل 
جريان الأصول في أطرافها لا آلها جارية مع العلم الإجمالي؛ ويكون الوجه في 
عدم العمل بها بعد التعارض كما هو أحد المسلكين اللذين عرفتهما في الجزء 
الثاني من التعليقة في الشّك في || به في الشبهة المحصورة لا يقال إن هذا 
العلم متحقّق على قول المشهور أيضاً فإنه لا يعقل الفرق في وجوده بين القولين 
كما لا يخفى لأنَا نقول العلم المذكور؛ وإن كان موجوداً على كل تقديرء إلا أره 
من المعلوم أنه لا أثر له على ما ذه إليالمشهور لأن المفروض على قولهم 
وقولنا عدم وجود الحالة النابقة لاسكَا) اندم في أمثال الفرض؛ بل المتحقّق 
على المشهور والمختار استصجاب وآحَدَ وحالة سابقة واحدة؛ ومن الواضح أن 
العلم الاجمالي إذا لم يكن له أثر حل كل عفدي يكن قادحاً في اعتبار الأصل 
وحال العلم بوجود أحد من الحدث والطهارة فى زمان الشّك بالنّسبة إلى ما 
اخترناه من هذا القبيل» لأنه على تقلدير كون الموجود هو الطهارة لا يكون هناك 
ما ينافي الحالة السّابقة كما لا يخفى. 

هذا ولولا ما ذكرنا لزم سد باب اعتبار الاستصحاب في جميع المقامات» لأن في 
جميع موارد الشّك يعلم المكلف بأنّه إِمَا أن يكون المستصحب باقياً واقعاً على ما 
كانه أو معدوماً ويكون المحلّ مشغولاً بضلاه وهذا بخلاف البناء على ما ذكره 
الفاضل المتفددم ذكره فإن العلم الإجمالي على ما ذكره يكون مؤثرا على كل تقديرء 
فإنه على أحد التقديرين مناف للاستصحاب الوجودي وعلى الأخر مناف 
للاستصحاب العدمي كما لا يخفى» فإذا بني على أ الناقض لليقين الستايق أعم 
من اليقين الإجمالي والتفصيل كان اللزم الحكم بعدم جريان كلا الاستصحابين كما 

























أنه إذا بني على أن العلم بالحرمة؛ أو القذارة الذي جعل غاية للحلية الظاعريّة والطهارة 
الظاهريّة أعمّ من الإجمالي والتفصيلي لم تجر أصالة الحلّة والطهارة بالنّسبة إلى 
شيثين علم بحرمة أحدهماء أو نجاسته: هذا ولكن لا بد من أن يعلم أن ما ذكره دام 
ظله هنا مبني على ما أطلق القول به في بعض كلماته من أن العلم الإجمالي رافع 
لاعتبار الأصل مطلقاً سواء كان استصحاباً. أو غيرهء وأما بناء على ما تقلآم منه دام ظله 
في الجزء الأوّل من التعليقة عند التكلم في دليل الانسداد من الفرق في هذا المعنى 
بين الاستصحاب وغيره من الأصول حسب ما عرفت تفصيل القول في وجهه من ثمّة 
في الجزء الأول من التعليقة؛ فلا هذا وربما يقال بالفرق بين الفرض في المقام وما 
ذكره هنا من جريان أحد الاستصحابين “وه ولا ريخلو عن تأمّل فراجع وتأمل. 

هذا ملخّص ما ذكره دام ظلهإمع م/م ولكن لا يخفى عليك أنْه بقي هنا 
أمور لم يثبّه عليها دام ظله لا بأ اليه خليها: 

الأول: أن ما أورده دام لله العالي عَلَىََالَآملٌ المتقلام ذكره أخيراً من أن 
الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي غير جار ليس مختصاً بالشّك في الحكم 
الجزئي» بل يجري في الشبهات الحكميّة الكلّة والشّبهات الموضوعيّة أيضاً بناء 
على ما ستعرف إثباته منّا عن قريب من جريان ما ذكره من تعارض الاستصحابين 
في الشّبهات الموضوعيّة. 

القاني: أن ما ذكره الفاضل المتقلام ذكره من أن الاستصحاب الوجودي في 
غير الأمور الشّرعيّة جار وسليم عن المعارض بعدم جريان استصحاب حال العقل 
فيه لم يعلم له معنى محصّلء إذ غاية توجيه ما عرفت منّا في وجهه من أن الوجود 
فيه ليس جعلياً حتّى يجعل له حد وزمان: فيكون رافعاً للعدم بقول مطلق وينتقض 
العدم به كذلك وهو كما ترى خال عن اللتحصيل» أريد به أن الأمر الغير 
الشرعي ممًا لا يقبل الالعدام: بل إذا وجد يبقى أبد الآباد ففيه» مضافاً إلى أله 

















مصادمة للضّرورة والوجدان أنه لو كان الأمر كذلك لما جرى الاستصحاب فيه 
لأن الامتصحاب مختص بما يشك في بقائه القابل للاتعدام؛ وإلا لم يعقل معنى 
للشّك فيه كما لا يخفى. 

وبالجملة: لم يظن بمن دونه في المرتبة أن يقول بهذه المقالة فضلاً عنهه وإن 





أريد أن الأمر الغير الشّرعي قابل للانعدام أيضاًء 
لبقا وأخرى من جهة وجود الرافع له مع بقاء اباد تناه إل أله فرق ين 
الوجودين في كيفيّة ارتفاع !' العدم الأزلي بهما ففيه أنه لم يعقل يعقل الفرق بينهما بعد 
0 ه في الأمر الغير الشرعي أب فإذا شك في ب الأمر 
الخارجي من جهة الشّك في تماميّة اناده فيقال في مورد الشّك أن القدر 
من انتقاض عدمه بالوجود نارهو في ذا المقدار. وأمًا في غيره فالأصل 
بقاء العدم الأزلي» وكذا إذا شككنا فيّبَقاة”ما كان موجوداً في السابق من الأمور 
الغير الشّرعيّة من جهة الشّك في وسوءألرافعلهد “بال بالنّسبة إليه بما عرفته في 
الحكم الجزني» ومنه بظهر ورود الإيراد عليه على تقدير القول بأن الشّك في بقاء 
الأمور الغير الشَرعيّة لا بد أن يكون قائما من جهة الشّك في وجود الرافع لها 
حسب ما هو قضبّة ميل الأستاذ إليه في طي كلماته في مجلس البحث مع كون 
فساده من الأمور الواضحة كما لا يخفى. 
نفل الفرق بين الأمور الشرعيّة وغيرها في جريان ما 
ذكره في الأمور الشّرعيّة من التَعارض والرّجوع إلى الأصل الحاكم في بعض 
الصّور فتديّر. 
القالث: أن الفاضل المذكور ذكر في طيّ كلماته إيراداً على نفسه يرجع 
حاصله إلى أنه إذا بني على عدم اعتبار 
ذهابك إلى اعتبار الاستصحاب مطلقاً وا. 


من جهة تماميّة استعداده 














الاستصحاب في الأمور الشّرعيّة. فما وجه 








نيارك القول باعتباره كذلك مع أ 





المقصد الثالث: ائشك (الاستصحاب) 


الأمر الشالث: 

أن المتيقن السابق إذا كان'" مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح 
التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية فلا يجوز 
استصحابه» لأن الاستصحاب إبقاء ما كان والحكم العقلي موضوعه معلوم 
تفصيلاً للعقل الحاكم به فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني 
حكم به حكماً قطعياً كما حكم أولاء وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك 
الحكم ولو ثب 


01141“ 








مثله بدليل لكان حكماً جديداً حادثاً في موضوع جديد. 


الحقيقة من المفصّلين» ثم أجاب عن بما برع حاصله إلى: أن قوله بعدم اعتبار 
الاستصحاب في الأمور اشر لمعا نيلها اتعارض لا من جهة عدم شمول 
أصل الدليل له فإث الأول يخيتمناضي للاعتبارء بل مثبت له حيث إن التَعارض 
والتّساقط فرع الاعتبار إذ لا تعارض إِلا ين الذليلين كما لا يخفى» فعدم العمل 
بالاستصحاب لمكان المعارضة عين الالتزام بحجيّة المتعارضين كما أن عدم 
العمل يخبر من جهة تعارضه عين القول بحجيّتهه وإلآ لزم عدم وجود القول 
بحجّة الاستصحاب مطلقا لأنه لم يقل أحد بحجيّة الاستصحاب» بمعنى وجوب 
العمل به فعلاً حتّى في مورد التعارض» بل لزم القول بعدم حجيّة شيء من 
الأمارات والأصول بقول مطلق إذ لا أقل من تعارضها ولو في مورد نادر. 

هذا ملخّص ما ذكره في الجواب عن الا الإيراد المذكور مع توضيح من ولكنه 


باضحة ضرورة وضوج الفرق بين التعارض 





الدائمي والاتفاقي فتديّر. 
(1) قد عرفت شطرا من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في طيّ كلماتنا السابقة عند 
اكلم في أقسام الاستصحاب باعتبار الأمور المأخوذة فيه ولا بأس في أن نتكلم 








إن من مقولة الموضوع؛ وقد يكون من مقولة الحكمء 
وقد يككون شرعياء وعلى الثاني قد يكون مستكشفاً عن 
عقلين» وقد لا يكون كذلك لا كلام في جريان الاستصحاب في الأول» وفي الاي 
من قسمي الأخير إلآ على إشكال يأتي دفعهء وفي خروجهما عن محل الكلام في 
المقام وإما الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم العقلي وفي الحكم الشرعي 
لاع له المتّحد معه موضوعا المسند إليه في الاستكشاف؛ ثم الكلام فيهما قد يقع 
في جريان الاستصحاب في أتفسهماء وقد يقع في إجراء الاستصحاب في 
موضوعهما فيما كان الك فيهما من فاك في الموضوع على ما هو القآن في 
استصحاب الموضوع. فبالحري أننا نخلة البح ث/في مقامات أريع: 





الأوّل: في إمكان جريان الاستصحاينا في نفس الحكم العقلي كحرمة الظلم 
العقلئة أي إلزام العقل بتركه وتقبيْأوتكابةئعَ قم الاظر عن حكم اقرع بد. 

الثّاني: في إمكان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم 
العقلي المستكشف بقاعد: ابق. 
: في إمكان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي فيما علم به سابقاً 
وشلك في بق عليه الحكم العقلي. 

الرلبع: في إمكان جريانه فيه ليترئب عليه الحكم الشّرعي المشارك للحكم 
العقلي في للموضوع بالفرض. 

فتقول: أمّاالكلام في المقام الأوّل: فالحق عدم جريان الاستصحاب في الحكم 
العقلي وعدم إمكانه؛ سواء كان من مقولة الإنشاء على ما هو محل البحثء أو 
الإدراك والتصديق بأنحائهما وأقسامهما وجودياً كان» أو عدمياً قطعياً كانه أو 
ظَبل أمًا عدم إمكان جريانه في حكمه الإنشائي فلأن المعتبر في الاستصحاب 


























موضوعاً على ما هو من الأمور الجلية التي لاب 
ومن المعلوم بالفّرورة والوجدان عدم تعقّل الشّك في ابقاء 3 لنقس الحاكم 
بشيء» سواء كان عقلاًه أو شر أ أو غيرهماء لأنه بعد الرّجوع إلى نفسه إِما أن 
ينشأ ما أنشأه ألا في الرّمان النني فلا معنى للاستصحاب أولا ينشؤه فلا معنى 
اللاستصحاب أيضاً للقطع بعدم الحكم واقعاء إذ واقعه إِنَما هو بنفس إنشاء الحاكم 
ولا يعقل شلك المنشي في إذ اله بمعنى شكه في بقاء ما أنشأه أولا إذ لا يعقل 
بالّسبة إلى نفس الحاكم ابوت الّفس الأمري حتّى يعقل شكّه فيه نظير سائر 
الأمو لنابنة بحسب الواقع؛ فالشّك إِنْما بتعقل بالنّسبة إلى ما يتصوّر له واقعيّة مع 
قطع النظر عن حكم الشَالك وعدم حكتمة/بييواء كان من الموضوع؛ أو حكم 
حاكم آخر. فإنه يمكن عروض الشلقافي قا نظير سائر المحمولات الأبنة 
للموضوعات الواقعيّة» فتيين مِجا ذ كرتا اما قزرا لا يختص بالاستصحاب في 
الحكم العقلي» بل يجري باللسبّة لق يجح الأنتكام بالنّسبه إلى الحاكم بها فإنهم 
إن علموا بوجود ما كان علة تامئة في حكمهم في الرّمان الأول يحكمون في 
الزّمان الي أيضاً وإن لم يعلموا سواء قطعوا بعدمهاء أو شكُوا فيها لم يحكموا 
قطعاً كما لا بخفى؛ وإن كنت في ريب مما ذكرنا لك فافرض نفسك حاكماً شيم 
وانظر هل ترى منها انشّك في الحكم في زمان والوجه في ذلك أن الحاكم بشيم 
لا يستقل في الحكم به إلا بعد إحراز جميع ما له مدخل في حكمه فإن وجده في 
لمان الي بحكم به كما حكم في الزمان الأ وال فلا يحكم به قطعل سواء 
كان قاطعاً بعدمه أو شاكاء أو ظاناء لأ أن حكمه تابع لإنشائه ومن مقولات أفعال 
نفسه لا التحقّق الموضوع واقعاً حتّى يستازم احتمال وجوده احتمال وجود الحكم 
على ما هو قضيّة المي فالحكم من الحاكم بالتّسبة إلى موضوعه مترثّب عليه ما 
دام معلوماً. 




















ومن المعلوم أن الحكم العارض للموضوع بوصف العلم به يرتفع واقعاً في 
صورة الشّك بحيث لو فرض ثبوت الحكم في صورة الشّك لم يعقل أن يكون هو 
هذا الحكم؛ بل لا بد أن يكون حكماً آخر في موضوع آخر. 

ومن هنا يعلم أله ليس للعقل حكمان حكم واقعي بحكم به في الموضوع 
الواقعي وحكم ظاهري يحكم به عند الشّك في حكمه الواقعي كما ريما تخئله 
بعض من لا خبرة له. 

نعم حكم العقل على موضوع يوجد في صورة القطع بشيء وفي صورة الك 
فيه مما لا ينكرء لكنه لا دخل له بالحكم الظاهري للعقل كحكمه بقبح التشريع 
مثلاً على القول بكونه إدخال ما لم يلي كوه من اللدين سواه علم بعدم كونه من 
الثدين» أو شك في ذلك على م/ أيضالة مح القول فيه في الجزء الأوّل من 
التعليقة هذا كله مضافاً إلى أنه لوفرَكيَحخك"للمقل في بقاء حكمه فلا يتصور إلا 
من حيث الشّك في بغاء المواتوّع متكي رطام وجود ما يحتمل مدخليته. أو 
الشّك في ارتفاع ما علم مدخليته؛ أو وجود ما يحتمل مدخليّة عدمه أو ال افيه 
مع القطع بمدخليته وسيجيء اشتراط بقاء الموضوع في إجراء الاستصحاب وإلى 
أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب في الحكم العقلي مع قطع الَظر ما ذكر أيفاً 
لعدم ترتّب أثر شرعي عليه حتّى يجري الاستصحاب فيه بناء على ما عرفت غير 
مرّة وستعرف إن شاء الله من أن استصحاب ما لم يترتٌب عليه أثر شرعي إذا لم 
يكن نفسه حكماً شرعياً مما لا معنى له 

هذا محصّل الكلام في الحكم العقليء بمعنى الإنشاء ومنه يعرف الكلام في 
عدم إمكان جريان الاستصحاب في حكمه؛ بمعنى الإدراك أيضاً لعين ما عرفت 
سابقاً من عدم تعقّل الشّك في بقائه» لأنه في الزّمان الثاني إِمَا أن يدرك ما أدركه 
أل أولا يدرك قطعا ولا يعقل الشّك في أنه يدرك أولا يدرك. نعم المدرك مما 











5 الهء سواء كان من مقوئة الحكم؛ أو الموضوع؛ لكنه لا دخل له بالإدرالك 
ال ي نتكلّم فيه فتدبّر. 

هذا مجمل القول في المقام الأيّل: وأما الكلام في المقام الثّني: وهو إمكان 
جريان الاستصحاب في الحكم الشّرعي الَبع للحكم العقلي أي المستكشف منه 








بقاعدة الّلازم بينهماء فاّذي صرّح به الأستاذ العلآمة إمكان جريان الاستصحاب 
فيه مع قطع الَظر عن الشّك فيه عن الشّك في الموضوع وتردده بين ما هو 


باق واقعاً قطعاً وبين ما هو مرتفع كذلك؛ لأا الحاكم به ليس هو المكلّف حتّى لا 
يمكن وقوع الشّك فيه؛ بل غيره؛ وقد عرفت أنه لا شبهة في طريان الشّك في بقام 
حكم الغير فمع قطع النظر عمًا هو مَغيةلتحقيق من لزوم إحراز الموضوع في 
الاستصحاب لا ضير في الاستطحافي ألم كر لا يقال إذا فرض كون حكم 
الشرع تابعاً لحكم العقل فكيف بتكو <اختمال بقاء الحكم الشّرعي مع القطع 
باننفاء الحكم العقلي المتبوخلَََ لجعي بعيّة الحكم الششرعي للحكم 
العقلي هو اتحاد موضوعهما لا كون الحكم العقلي موضوعاً للحكم الشّرعي؛ فلو 
افرض إذا شك في ما هو الموضوع في القضيّة العقلّة واحتمل كونه ممًا ينتفي في 
الرّمان اللاحق لم يكن هناك مانع عن استصحاب الحكم الشرعي مع القطع بعدم 
وجود الحكم العقلي لإمكان الشّك في يقاء الحكم الشرعي» واحتمال بقائه من 
جهة احتمال بقاء ما هو الموضوع له لا يقال إذا فرضت كون الموضوع في حكم 
العقل هو الشّيء بوصف كونه معلوماً فلا بل أن يكون هو الموضوع في حكم 
الشّرع أيضاء لأن حكم الشّرع المستكشف من حكم العقل لا يمكن أن يكون 
موضوعه غير ما هو الموضوع في حكم العقل فكما لا يعقل الشّك في بقاء الحكم 
العقلي من جهة أخذ العلم في موضوعه جزءأ كذلك لا يعقل الثنك في بقاء 
الحكم الشرعي أيضاً لامن جهة أن الموضوع في الحكم الشّرعي هو حكم العقل 














عنه؛ بل من جهة وحدة الموضوع فيهماء لأنا نقول: 
فلأ وحدة الموضوع في حكم العقل والشّرع لا يقتضي عدم احتمال 
بقاء الحكم الشرعي في موضع اللتوران: فإن العلم الذي يكون معتبراً في الحكم 
والإنشاء إنما هو علم الحاكم لا علم غيره: فإذا كان الحاكم العقل فلا ب في حكمه 
من علمه بما هو المناط له في زمان الحكم, وإن كان الحاكم الشرع فالمعتير هو 
علمه لا علم المكلف» ومن المعلوم أن تحقّق الموضوع وبقاءه عنده ممًا هو محتمل 
قطعاً فيحتمل وجود حكمه أيضاً فكون العلم مأخوذاً في موضوع حكم العقل له 
ربط له بالمقام ولا بمنع من الشّك في بقاء الحكم الشرعي كما هو ظاهر. 

وأما ان فلأ الكلام نما هى بحل فريعروض الشك في الموضوع للعقل 
من أل الأمر وأنه لا بدرى بأي مشلا تمل كمه وإلا فقد عرفت أن الشّك 
في معروض الحكم وأنه أي شبيء مما لاتمقل عند العقل فتدير 

لا يقال كيض يددعى أخذ العم في لوحكم العقل وأنه لا واقعيّة له حنّى 
يشلك في بقائه وعدمه؛ مع أن من المشاهد المحسوس شكنا كثيراً في وجود 
المصالح والمفاسد في الأفعال المقتضية لحكم الشارع, لأنا نقول قد اشتبه عليك 
الأمر في حكم العقلء فإ المراد من حكم العقل في المقام ليس هو المصالج 
والمفاسد الكامنة في الأشياء الباعثة على حكم الشارع فإنها من ذائيات الأشيلي 
ومن الأمور الآبنة في الواقع بحيث لا ريط للعقل فيها أصلاً ونم المراد من حكم 
العقل في المقام هو ما ذكروه في مسألة التحسين والتقبيح وجعلوه محلا للتزاع 
اثبوتا وعدماً وكونه ديلا على حكم الشارع على تقدير ابوت أم لا الذي قشموه 
إلى أقسام خمسة من الاقتضائ خببري. 

ومن المعلوم أن هذا إنشاء محض من العقل لا واقة له أصلاًفتييّن هما ذكرنا كله 
أن الّك» وإن كان متصيرراً في بقاء الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل 


أمَا أ 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ال سس 188 





من جهة قاعدة الملازمة: إلا أن الشّك فيه يرجع دائماً إلى الشّك في بقاء موضوعه 
فلا يجري الاستصحاب فيه من هذه الجهة لا يقال لو كان الأمر كما ذكرت من 
عدم تعقّل جريان الاستصحاب في الأحكام ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة 
إليها لزم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة الغير المستندة إليها 
المستكشفة من الطريق الشّرعي بناء على ثبوت عكس قا 
قضيّة التحقيق الذي عليه المحمّقون؛ بل العدليّة قاطبة: لأنه بناء على هذا لا بد من 
أن يكون الموضوع في جميع القضايا التّرعيّة هو الموضوع في القضايا العقليّة 
الثابتة في مواردهاء لأن هذا هو معنى التطابق ضرورة أن الحكم بشيء في موضوع 
من حاكم وفي موضوع آخر من حاك آخورلا يسمى تطابقاً. 

هذا مضافاً إلى أن قضيّة دليل إلتطااهر كلِلك فإذا حكمت بجريان الاستصحاب 
في الفرض يلزمك الحكم بجريانه في الََكَم الشرعي مطلقاء بل في الحكم العقلي 
أيضل 





وبعبارة أخرى: لو فرض تسليم انعكاس قضيّة إمَا أن تقول بأن 
الموضوع في حكم الشارع غير الموضوع في ع العقل؛ وأما أن تقول بالتتفصيل 
في جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ين |/ في موضوع ألا وبالّات 
وبين التّابت فيه ثاياً وبالعرض بواسطة حكم الشارعء وأما أن تقول بالجريان مطلقاء 
أو عدمه مطلقاً لا سبيل لك إلى أحد الأوّلين أمَا الأول فظاهر, وأما الداني فلوجود 
مناط المنع في كلا القسمين: لأنا نقول لا ملازمة بين منع جريان الاستصحاب في 
الأحكام العقليّة مطلقاً والأحكام الشّرعيّة المستندة إليها وبين منع جريانه في 
الأحكام الشّرعيّة الغير المستندة إليها من غير فرق بي القول باعتبار الاستصحاب 
من باب التَعَبّد وبين القول باعتباره من باب الظّن: أمَا على الأوّل فلأنا نختا 
ن لا بمعنى افتراق أحد الموضوعين عن الآخر بحيث يلزم 














غاير 











الموضوع في القضيّة العقلبّة ويتصادق معه؛ لأن هذا المقدار يكفي في التَطابق إذ 
لم يدل دليل لا من العقل ولا من التقل على أنه يجب على الشارع أن يجعل 
الموضوع في القضيّة نفس ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة» بل قد قبل وصرّح 
به الأستاذ العلآمة في مجلس البحث أن الموضوع في القضايا الشّرعيّة التي لا 
يستقل فيها العقل على ما هو مفروض البحث لابد أن يكون غير الموضوع في 
القضيّة العقليّة دانم فإن الموضوع في القضايا العقليّة ليس إلا الموضوع الأولي 
والعلّة الا ضرورة إلقاء الوسائط:في نْرالمقل؛ فلو كان الموضوع في القضيّة 
الشّرعيّة هو ذلك أيضاً لزم حكم العمل به ولم) يعقل الاحتياج إلى توسيط حكم 
الشارع في الاستكشاف. وإن كانءفيه ما فيه ضرورة إمكان الجهل تفصيلاً بالعلّه 
عند العقل مع علم الشارع بها من حت ]خاطته بجميع الأشياء؛ فعلى ما ذكرنا 
يمكن أن يحكم الشارع على شيء بحكم كان مشتملاً على ما هو الموضوع في 
حكم العقل بحيث كان المناط في حكمه ما هو الموضوع في حكم العقل ويقطع 
ببقاء ما هو الموضوع في حكمه في الزّمان الثاني مع الشّك في بقاء نفس حكمه 
من جهة احتمال زوال ما هو المناط له الذي يكون موضوعاً في القضيّة العقليّة, 
قد عرفت أن الموضوع في القضيّة الشرعيّة لا يلزم أن يكون موضوعاً 
أوَلباً وعلّة حتّى يمتنع اجتماع القطع به مع الشّك في الحكم كما هو حال 
الموضوع في القضيّة العقلّة: فإذا يمكن القطع ببقاء الموضوع في القضيّة الشّرعيّة 
مع الشّك في بقاء الحكم من جهة المّك في بقاء ما هو الموضوع في القضيّة 
العقليّة ضرورة أن الموضوع العقلي وإن لم يكن موضوعاً في القضبّة الشرعيّةه !| 
أن الحكم وجوداً وعدماً بحسب الواقع تابع له إذ هو العلة فيه بالفرض فالشّك فيه 




















مع القطع ببقاء الحكم مما لا يمكن اعهما على هذا الفرض فمعنى أعبي 
الموضوع لقرعي عن الموضوع العفلي كما في الكتاب أعيته من حيث الت 
فإذا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم الشّرعي والحكم بشمول الا الاهية 
عن نقض اليقين بانشّك ل لأن الالتزام بالحكم المشكوك في الرّمان الثاني التزام 
بالحكم في موضوعه فيصدق على عدمه أنه تقض للحكم الثابت أل وعلى 
وجوده أنه إبقاء للحكم النَابت أوّلا فيشمله أخبار الباب. 

نعم قد يشك في مورد في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك في بقاء 
موضوعه فلا يجري الاستصحاب فيه لكنه لا دخل له بقاعدة التَطابق» ولهذا قد 
يفرض مثله في استصحاب الموضوخ الجا رجي أيضاًء فإنه قد يكون الشّك فيه 
مسبياً عن الشّك في بقاء اء موضوه' انيجي /الاستصحاب فيه ولا نقول بجريان 
الاستصحاب في الحكم شعي ألم المستند إلى الحكم العقلي مطلفاً حتى 
يكوه عدم جره في دنب بلّالمدعى أنه لا مانع من إجراء 
الاستصحاب في الحكم الشّرعي المذكور من جهة قاعدة التطابق لا آنه لا مانع عنه 
مطلقاً وهذا بخلاف الحكم الشّرعي المستند إلى القضيّة العقليّ فإن الموضوع فيه 
لا يمكن أن يكون غير ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة على ما عرفت تفصيل 
القول فبه فالشّك في الحكم الشّرعي الكلّي لو فرض لا يمكن أن يكون من غير 
جهة الشّك في الموضوع فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه هذا كله على القول 
باعتبار الاستصحاب من باب التعيّد. 

وأمًا على القول باعتباره من باب الظّن» سواء كان من باب الظّن الشّخصيء أو 
النّوعي بقسميه فالحق عدم الفرق بين القسمين من الحكم الشّرعي على تقلدير 
فرض الشّك في موضوع حكم العقل كما ربما يتوهمه من لا خبرة له لأن مع 
الشّك في المناط لا يمكن القن بالحكم» » سواء كان هو الموضوع له كما في 

















الحكم الشّرعي المستند إلى الحكم || 






؛ أو ما كان متصادقاً معه كما في الحكم 
الشّرعي الغير المستند إليه وإن فرض الظّن ببقاء المناط من جهة الغلبة ونحوهاء 
وإن كان في غير محله لم ن القسميي 

هذا كله على فرض إمكان الك للعقل قيما هو الموضوع لحكمد وإلة 
فثبوت الفرق أيضاً جلي على تقدير حصول الظن بالمناط هذا كله بالنسبة إلى 
الحكم التترعي المسنند إلى الحكم العقلي» وأما نفس الحكم العقلي فلا يمكن 
استصحابه ولوعلى تقدير القول بإمكان | في موضوع حكم العقل مع الفآن 
ببقائه» إذ قد عرفت فت أن الحكم العقلي إِنّما يتبع القطع بالموضوع فحال الشّك فيه 
والظن به سواء في نظره فلا حكم له مغهما هذا مجمل القول في المقام الأول 
والثّاني. 

وأا الكلام في المقام الَالت: وهو جراء الاستصحاب في موضوع الحكم 
العقلي ليترئّب عليه الحكم العقلي 32 | الشك في بقاء ما هو الموضوع في 
القضيّة العقليّة وارتفاعه ممًا لا سترة فيه كما إذا حكم العقل بشرب مائع من حيث 
كونه مضراً ومهلكاً ثم شك ان في بقاء الضّرر فيه فالحق أنه أيضاً ممًا لا 
يعقل سواء على القول باعتبار الاستصحاب من باب النَعبّد أو الن لا من جهة 
عدم تعمل الشّك في بقاء الموضوع كيضء وقد عرفت أنْه من الأمور الواضحة التي 
لا سترة فيهاء بل من جهة ما عرفت في طي كلماتنا اتنا السابقة من أن الحكم العقلي 
نما يتع القع بالموضوع» قفي صورة عدم القطع به لا يحكم قطاً سواء شلك في 
الموضوع؛ أو ظن به فتمّد الشارع حينتذ مما لا نعقل له معنى أصلاً من جهة أن 
أمره ظاهراً ببقاء الموضوع بالنّسبة إلى الأحكام المحتملة للبقاء في زمان 
الشّك ولو لم يكن من الآثار الشّر: بناء على القول بحجيّة الاستصحاب بالتّسبة 
إلى غير الأمور الشّرعيّة أيضاً. 
























هذا مضافاً إلى ما عرفت غير مرة وستعرف أيضاً تفصيلاً من عدم ححّية 
الاستصحاب بالنّسبة إلى غير الآثار الشّرعيّة إذا لم يكن المستصحب من الأحكام 
الشّرعِيّة: وكذا الظّن ببقاء الموضوع لا يمكن يكون ظنًا ببقاء الحكم العقلي لما 
عرفت من القطع بعدم الحكم له عند عدم القطع بالموضوع هذا ما يقتضيه النظر 
الجلي. 

وأما ما يقتضيه النَظر الدقيق فهو إن الموضوع في القضايا العقليّة دائماً هو 
الشيء بوصف كونه معلوما فالعلم دائماً جزء للموضوع في القضايا العقلية فالاّك 

في الموضوع» أو الفلن به مما لا يعقل بالنّسبة إليهاء وإلا لزم انفكاك الظن بالعلّة 

عن القن بالمعلول لما عرفت غير :ره ممأ العقل يحكم دائماً على الموضوع 
الأؤلي. 

وبمثل هذا فليحرز المقام.ومن آمل فيه يظهر فساد التفصيل في المقام بين 
القول باعتبار الاستصحاب عن بَآبَ لفل تمد بتوهم أنه على الأول يحكم 
بترتّبٍ الحكم العقلي عليه نظراً إلى عدم الفرق على القول باعتبار الاستصحاب من 
باب القآن بين الآثار لتترعية وا يّة وعلى الثاني يحكم بعدم ترنيبه لعدم حجيّة 
الاستصحاب بالنسبة إلى غير الآثار الشرعيّة المترنّية على المستصحب. توضيح 
الفسا مع اللن ببقاء المستصحب إن أمكن الّن بيقاء ما هو لازمه؛ ولو كان 
غير شرعي لا بد من القول باعتبار الاستصحاب فيه وأمًا إذا لم يمكن ذلك كما 
في المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه فلا يعقل القول بوجوب الالترام به 
بواسطة القن بالموضوع. 

نعم قد يحكم العقل حكماً قطعباً َاّ بشيء في صورة الفن يبعض 
الموضوعات كما في الضّر, الأخروي المظنون» أو الدتتيوي بناء على القول بأنّه 
يحكم العقل بوجوب دفعه مع قطع النَظر عن دليل الانسداد؛ بل في صورة احتمال 























بعض الموضوعات ولو كان موهوماً كما في الضّرر الموهوم الأخروي, لكنه لا 
دخل له بحديث الظن بحكم العقل: » لألك قد عرفت أنه بحكم حكماً قطعيًا في 
صورة الظن, أو الوهم مثل ما ما يحكم به في صورة القطع لا آنه يظن بحكمه التَابت 
في موضوع القطع فكل من الظن والوهم حينئذ موضوع لحكمه وإنشائه كالقطع» 
فهذا لا دخل له بما نحن في صدده من إنبات الظن بالحكم العقلي من جهة تعلّق 
الن بموضوعه من جهة الاستصحاب وكذا يظهر فساد ما قيل من تسليم تعد 
الشارع بحكم العقل في الفرض وخروجه عن كونه عقلياً كما ريّما يستظهر من 
الكتاب من حيث عدم امتناع إلزام الشارع بالالتزام بالحكم العقلي 0 أولا في 
صورة الشّك في بقاء موضوعه ضروؤة امتناع تعد الشارع بالحكم العقلي مع القطع 
بالتفائه» وإن كان من باب اليد إبموضوعه.إذ أتعبّد الشارع إِنَما هو مع احتمال 
لبد به للوجود» وإلآ فلا معتئ للتعيْهبفاقهم:هذا مجمل القول في المقام الَالث. 

وأمًا الكلام في المقام الرأبع: وهو إجراء الاستصحاب في موضوع الحكم 
العقلي ليترتّب عليه الحكم الشّرعي المستكشف من الحكم العقلي فالظاهر أنه لا 
إشكال فيه» لأن الشّك في بقاء الموضوع مستلزم في بقاء الحكم الشرعي 
أب من حيث إن الحاكم فيه غير المكلف القالد فيعقل الشّك في بقاء الحكم 
آخر أيضاً لما عرفت سابقاً من فساد 

ما يتوقم من أن مقتضى قاعدة التطابق أن يكون الموضوع في الحكم الشّرعي 
نفس حكم العقل؛ أو كون قطع المكلّف بالموضوع معتبراً في حكم الشارع 
موضوعاً كما أنّه معتبر في حكم العقل كذلك. 

ثم إن لا فرق فيما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ولا 
أن يكون وجوديا أو عدميا لوجود مناط المنع في 
اء الاستصحاب فيه كما لا يمكن في الأوّل أيضاً فلا 





















الثاني أيضاً فلا يمكن 
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يمكن إذا استصحاب عدم وجوب الجزء المنسي على النّاسي 
يمكن استصحاب تحريم التصرف في مال الغير ووجوب رذ الأمانة إلى أربايها. 
نعم لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأمر العدمي الذي لم يكن مستنداً 
إلى القضيّة العقليّة وإن كانت في مورده كما في استصحاب عدم التكليف الأزلي؛ 
فإن العدم الأزلي قد يتصادق مع حكم العقل بالعدم أيضاً كما في حق الصغير الغير 
القابل للتتكليف الذي يستفل العقل بعدم ثبوت التكليف عليه من الشارع لقبح 
التكليف في حقّه وليس مستنداً إليه لسبقه بالفرض عليه فحيتئذ لا إشكال في 
جريان الاستصحاب في هذا الأمر العدمي لو لم يكن له مانع من جهة أخرى 
كعدم العلم ببقاء الموضوع» كما كذ ينيمي بالنسبة إلى الصغير حيث إن عدم 
التكليف ابت في حق الصغيرإغي رمه كي لحن الكبير لتباينهما موضوعاً كما لا 
يخفى؛ وعدم ترتب حكم عليه من حَيِتَ كرن الحكم المقصود بالإثبات حكماً 
عقلا أو شرعياً منربباً على لكك كإنَه ل يَجَورأإجراء الاستصحاب حيتئذ إمّا 
مطلقاً؛ أو بالنّسبة إلى الحكم المقصود بالإثيات وهذا لا يضر ما نحن بصدده من 
إثبات عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي وما هو مستند إليه من 
الوجودي والعدمي دون ما لم يستند إليه» بمعنى أنه لا يكون فيه مانع من هذه 
الجهة, وإن كان له موانع كثبرة من جهات أخره وهذا بخلاف الأمر الوجودي» 
فإنه لا يمكن أن يكون في مورد حكم العقل مستنداً إلى غير حكم العقل ومنه 
يظهر الوجه في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب البراءة الأصليّ» فإن 
مرادهم ليس استصحاب حكم العقل بها من حيث الاستند إليهه بل استصحاب ما 
حكم العقل به أيضاً في بعض أزمنة ثبوته واندفاع ما أورده عليهم بعض أفاضل 
من تأخر من أن الحكم العفلي قد يكون وجوديا وقد يكون عدمياًء وقد يكون 
وضمي. وقد يكون تكليفياً فلا معنى لاختصاص جريان الاستصحاب في الحكم 

















العقلي بالعدمي حيث إِنْك قد عرفت أن مرادهم ليس استصحاب حكم العقل 
وإنّما هو استصحاب ما ثبت في مورد حكم العقل لا استصحاب حكم العقل حتّى 
يتوجّه عليه ما أفاده قدس سره. 

نعم لو كان المراد ما هو الظاهر من عبارة الكتب لتوجه عليهم إيراده؛ لكن 
عرفت أن مرادهم ليس على طبق ظاهره وأن المعنى المذكور لا يتصوّر بالنّسية 
إلى الأمر الوجودي» فلذا خصّوه بالعدمي. 

هذا حاصل ما ذكره الأستاذ العلآمة في دفع ما أورده الفاضل المذكور على 
القوم في تخصيصهم استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصليّة. ولكنه لا يخلو عن 
تأئل يعرف وجهه من الأمل فيما ذكزناه يلي كلماتنا الستابقة المتعلقة بالمقام 
فلا نعيد فيه الكلام. 

وممًا ذكرنا كله يظهر لك .فساد ما سلكه جماعة من السك باستصحاب 
الحكم العقلي كثيراً في الأصول وَفي الفروم» وتحن نشير إلى جملة منها حتّى 
تعرف حقيقة الحال فيما نطوي ذكره في هذا المضمار. 

فمنها: استصحاب البراءة الذي قد اشتهر بينهم وقد تمسكوا به في باب البراءة 
في الأصول ت اعتبار أصالة البراءة في قبال الأخبار بهه وفي كثير من الفروع 
في الفقه يقف عليه من راجع إلى كلماتهم؛ وأنت خبير بفساد التَمسك به حيث إن 
خلو المّة الذي يحكم به العقل الرّاجع إلى حكمه بقبح العقاب من غير وصول 
البيان إلى المكلّف ليس قابلاً للاستصحاب لعدم الشّك فيه أصلاً حنّى يجري 
الاستصحاب فيه» بل العقل يحكم به دائماً فلا معنى لأن يقال إِنّه قبل الشرع» أو 
العثور عليه كان المكلف عالماً امنته عن الغسل في يوم الجمعة أو 











الاستهلال مثلاً فتستصحب البراءة عند الشّك في حدوث الاشتغال توضيح الفساد 
ألّه إن أريد من العلم بالبراءة في الزّمان السّابق هو العلم بعدم استحقاق العقاب كما 
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هو الظاهر, قفيه: أن هذا المعنى ممّا لا يعرضه الشّك أبدا لاستقلال العقل به في 
الزّمان الناني أيضاً لوجود ما هو العلّة مة تكله ياف زه ن لم وصول البيان 
وإن أريد بالستصحب عدم التكليف الأزلي من حيث عدم الموضوع؛ أو عدم 
قابليته كما في غير المميّز ففيه نا نقطع بانتفاء هذا الموضوع في حال الشّك فلا 
معنى لاستصحابه. وإن أريد به عدم التكليف الأزني المتحمّق في حالتي التَميز 
الموضوعي حكم العقل والشّرع ففيه: أن هذا ليس استصحاباً في 
حكم العقل حقيقة على ما عرفت الكلام فيد لأن المراد بالبراءة المستصحية حينئل 
1 هو عدم تعلق التكليف به بحسب الواقع المجامع لحكم العقل» فإن أريد منه 
ترتيب ما يترئّب شرعاً على عدم مشا ل:)إلمة بالتكليف الواقعي فلا بأس به مع 
اجتماع شروط الاستصحاب من وق الموصوع وغيره؛ وإن أريد منه الحكم 
بعدم استحقاق العقاب على ميخالفته آلتَكليِقٌ المشكوك فلا إشكال في فسادهء 
أمًا أولً: فلما عرفت أن الْموْموَ عقي كم المَقلُ بعدم استحقاق العقاب ليس 
هو عدم اكليف الواقعي؛ بل ما هو موجود في صورة العلم بعدم التكليف والشّك 
فيه قطعأ فلا معنى لإجراء الاستصحاب بالنّسبة إليه إذ الاستصحاب إِنّما يجري 
النّسبة إلى الأحكام المترئبة على الأمور الواقعيّة من الأعدام والوجودات لا ما 
ترب على الأمور المعلومة أو على ما يوجد في صورة الشّك قطعاً إذ في الأول 
لا إشكال في انتفاء الحكب وفي الثاني لا إشكال في ثبوت الحكم فلا يمكن إذا 
إجراء الاستصحاب. 
وأا ثانية فلما عرفت غير مرّة أن الاستصحاب لا يثمر بالنّسبة إلى غير الآثار 
الشَرعيّة المترئّبة على المستصحب الغير الشّرعي فتدبّر. 
ثم إن لا تنافي بين ما ذكرنا هنا من عدم جريان استصحاب البراءة وبين ما ذكرنا 
سابقاً في توجيه كلماتهم في تخصيص استصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة 





وعدمه والمجامع 




















الما عرفت أن من البراءة ثمّة حو عدم 
عليها كما هي المراد من البراءة في المقام؛ وإن أمكنت الخدشة فيما ذكروه ثمّة 
أيضاً من غير الجهة المذكورة كعدم العلم ببقاء الموضوع وكون المقصود من 
استصحاب عدم التكليف وإثباته هو نفي المؤاخذة وهو ليس من أحكامه إلى غير 
ذلك؛ لكن لا تعلّى له بمحل البحث كما لا يخفى 

ومنه يعلم أن البراءة الممنوعة استصحابها من جهة كونها حكماً عقا إنّما هو 
نفي المؤاخذة ليس إلآء فيمكن أن يقال حينئذ إن المراد بالبراءة عندهم في 
الأصول والفروع هو عدم التكليف وخلو أمة واقعاً فلا يتوه عليهم ما ذكرنا 
وإن توجه عليهم الإيرادان الأخيران, وقثلهالفلاهر من كلماتهم في موارد استعمال 
استصحاب البراءة وهذا وإن لم يكإن اليا أبض) إذا كان المقصود به إثبات عدم 
المؤاخذة» إلا أن وجه المنع اليس كوّتة أستصحاباً في الأحكام العقليّة. بل ما 
عرفت من عدم كون المؤاخط: ن الآثاز الى حدم التكليف واقعاً فافهم. 

ومنها: استصحاب الاشتغال الذي جرى في الاشتهار مجرى استصحاب البراءة 
كما في موارد العلم الإجمالي با! فيما يحكم العقل فيه بوجوب الاحتياط 
بعد الإتيان ببعض أطراف 7 قد يتمسّك حينئذ لوجوب الإتيان بباقي 
الأطراف باستصحاب شغل الذمة بالتكليف. 
فيه أيضاً. أن شغل الدمّة الذي يحكم به العقل الذي يعبر عنه بوجوب 
الاحتياط أيضاً ليس مما يقبل الك حنّى يجري فيه الاستصحاب» لأنا العلة في 
حكم العقل بوجوب الاحتباط في أوّل الأمرء وقبل الإتيان ببعض أطراف الشّبهة 
هو احتمال الضَّرر في كل محتمل وهو متحقّق بعد الإتيان ببعض المحتملات 
ضرورة عدم صلاحيّته لرفعه مع أنه على تقديره نقطع بارتفاع الموضوع فيستقل 
العقل بالحكم بوجوب الاحتياط: وعلى تقدير ارتفاع الاحتمال لا يحكم بوجوبه 























قطعاً فليس هنا مورد يشاك في حكم العقل بوجوب الاحتياط حتى يتمسّك باستصحابه. 

نعم الاشتغال: بمعنى بقاء التكليف الواقعي المتعلق بذمّة المكلف وعدم 
الإتيان به واقعاً ممًا يمكن وقوع الشّك فيه نظير سائر الأمور الوافعيّة» لكن 
استصحابه إِنّما ينفع في ترتيب الآثار ا 0 
مثل عدم جواز فعل الثافلة ونظيره» وأمًا با 3 النسبة إلى الحكم بوجوب الإتيان بيافي 
الأطراف بالوجوب العقلي الإرشادي فلا لما عرفت من كونه مترباً على عدم 
العلم باتيان الواجب لا على عدم إتبانه في الواقع؛ مضافاً إلى كونه من الآثار العقلية 
لا الشرعيّة 

انعم لو قلنا باعتبار الأصول الميتة مي إثبات وجوب الطرف لباقي بالوجوب 
الشّرعي ولا يقدح فيه كون الجاكمابوجوب الإتيان بعد إثباته أيضاً العقل» لأن 
الحكم الشرعي الثابت بالاسنصحاب نب عليه جميع آثاره من العفلّة والشَرعيّة 
وغيرهما حسب ما ستقف على تقَصيل امول فِه إن شّاء الله تعالى. 

وبالجملة: البراءة والاشتغال قد يراد بهما حكم العقل فلا يمكن إجراء 
الاستصحاب فيهماء وقد يراد بهما عدم التكليف الواقعي وعدم سقوطه في الواقع 
فحالهما حينئذ حال سائر الموضوعات والأمور التي يراد استصحابها فإن ترتب 
عليهما حكم شرعي فهو وإلأ فلا معنى لاستصحابهماء سواء كان من جهة ترتيب 
الحكم على ما هو موجود في صورة الشّك قطعاً أو من جهة كونه أثراً غير شرعيي» 
والذي ظهر لي بالتبع في كلماتهم كون مرادهم من استصحابي البراءة والاشتغال 
هو المعنى الاي لهما مع إرادتهم لترتيب ما هو متردّب على العنوان الأعم من 
المؤاخذة على تقدير المصادفة في لاني وعدمها على تقدير ثبوت التكليف في 
الأول فيتوجه عليهم حينئذ ما عرفت من عدم جريانه أيضاًء وإن كان المستصحب 
لا دخل له بالعقل وممًا ذكرنا كله ظهر لك أن ما ربما يستفاد من كلام الأستاذ 











العلآمة من عدم الحاجة إلى استصحابي البراءة والاشتفال المشعر بتسلّم جريانهما 
والغناء عنهما ليس في محل كما كما أنه ظهر لك أن ذكر استصحاب البراءة 
والاشتغال في المقام نما هوعلى تقدير كون المراد بهما المعنى الأول لا الثاني 
والله العالم. 

ومنها: ما تمسّك به جماعة في مسألة وجوب تقليد الأعلم دليلاً على نفيه من 
نا نفرض هناك مجتهدين متساويين في العلم فيستصحب التخيير وجواز الرجوع 
إلى كل واحد منهما بعد صيرو, 
الصّورة بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل؛ وفيه: أن حكم العقل 
وجواز الرجوع إلى كل واحد من الإجتهدَييَ”في صورة المساواة إِنّمأ هومن جهة 
قبح الترجيح. بلا مرجح وهذا المناط ليشن جود بعد وجود الأفضليّة فلاشك 
في حكم العقل للقطع بانتفائه فلا عجري [لاستصحاب. 

نعم لو كان التخيير بينهما في صررة المساواة شرعياً أمكن استصحابه بعد 
ارتفاع المساواة مع قطع النظر عن المناقشة فيه بتغير الموضوع. أو احتمال تفي 
المائعين عن جريان الاستصحاب. ومنها: ما تمستك به جماعة أيضاً في مسأ عدم 
جواز العدول عن مجتهد إلى غيره اختياراً مع مساواتهما في الفضيلة من حيث 
العلم والعدالة للقول بعدم الجوازء كما هو المشهور من أنَا نفرض ألا وحدة 
المجتهد الذي يجوز الرّجوع إليه فيستصحب تي تقليده بعد فرض وجود غير 
أيضاً ويتم المناعى في غير الصّورة بالإجماع الم ركب وعدم القول بالفصل؛ وفيه 
أيضاً: أن حكم العقل اين في صورة وحدة المر حاتري إن دري جر 
انحصار الكلي في الفرد وعدم إمكان الرّجوع إلى غيره لعدم وجود موضوعه 
بالفرض» وهذا المناط قد ارتفع في الزمان الثاني ي قطعاً ذكيف يمكن امتصحاب اب التّعيّن 
وعدم جواز العدول؛ مع أنه لو كان المناط موجوداً ثم يجز التمسك بالاستصحاب 








أحدهما أفضل وأعلم ويتم المداعى في غير 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل 10 

وأمًا الشك في بقاء الموضوع فإن كان لاشتباه خارجي كالشك في بقاء 
الإضرار في السم الذي حكم العق بقبح شربه فذلك خارج عما نحن فيه 
وسيأتي الكلام فيه, وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلاً واحتمال مدخلية 








بة الموضوع فهذا غير متصور 
امي يجيج 
أيقاً للقطع ببقاء الحكم. 

ومنها: ما عرفت عن بعض فيما نقلام من التَمسك باستصحاب عدم وجوب 
الأجزاء المنسيّة بعد التذكر الثابت حال النّسيان فيكون حكمه حكم الشّك في 
الاتيان بالجزء بعد تجاوز المحل لا قبله» هذا وفيه: ما عرفت من أن حكم العقل 
بعدم وجوب الجزء عليه في حال الباق وكونه معذوراً في تركه إِنما هو من جهة 
عدم قابلئته لتوجه الخطاب إللاء يَوهدااللمكؤط مرتفع في صورة التذكر قطعاً 
فمقتضى حكم العقل لزوم الإتيأنبةتعنبالتذكر ليحصل المطلوب الواقعي. نعم لو 
قام دليل على اختصاص يع ديحانالَذكر أي إدعي اختصاص الأدلة المثبتة 
للجزئية بها كما ادعاه بعض؛ أو احتمل ذلك كان هنا كلام آخر لا دخل له 
بالاستصحاب؛ وقد مضى تفصيل القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثاني من 
التعليقة عند التَكلّم في فروع مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

ومنها: ما تمك به بعض الأفاضل ممّن تأخّر لإثيات صحّة عبادة الجاهل 
المركب من استصحاب عدم وجوب الواقع عليه بعد الالتفات الذي كان ا قبله 
بحكم العقل بقبح تكليفه: وفيه: أن العقل إِنَما حكم بقبح توجيه التكليف الواقعي 
إليه من جهة غفلته عنه وعدم قاب له لا رفع التكليف عنه في الواقع» وإلاّ فيلزم 
التصويب الباطل عند أهل الّواب: مضافاً إلى ما عرفت مراراً من عدم إمكان أخذ 
العلم في التكليف الواقعي؛ فلازم بقاء الأمر الواقعي وجوب امتاله بعد ارتفاع الغفلة 
عنه مع أله لوحكم العقل برفع التكليف الواقعي عنه لم يكن معنى لاستصحابه أيضاً 
كما لا يخفى. 


موجود مرتفع؛ أو معدوم حادث في موضو 

















54 سس سح ون و سن و صن ص سه سس و سس صبيت يعر القوقد 
في المستفلات العقلية: لأن العقز ل يستقل بالحكم إل بعد إحراز الموضوع 
ومعرفته تفصيلاً لأن القضايا العقلية إما ضرورية لا يحتاج العقل في حكمه 
إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده؛ 
وأمًا نظرية تنتهي تحهي إلى ضرورية كذلك فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم 
العقل مع أنك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع أن الشك في 
الموضوع خصوصاً لأجل مدخلية شيء مانع عن إجراء الاستصحاب. 

فإن قلت: فكين يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم 
عقلي مستقل؛ فإنه إذا ثيت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على 
وجوب الرد ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف فيستصحب 
الحكم مع أنه كان تابعا للحكم العقلق” 

قلت: أما الحكم الشرعي الملستن؟إلى )سكم العقلي فحاله حال الحكم 
العقلي في عدم جريان الاستصحاب. . نعم لوورد في مورد حكم العقل حكم 
شرعي من غير جهة العقل وحصل التَغْي قي حال من أحوال موضوعه مما 
يحتمل مدخليته وجودا أو عدماً في الحكم جرى الاستصحاب وحكم بأن 
*وضوعه أعم من موضوع حكم العقلء ومن هنا يجري استصحاب عدم 
التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه لكن العدم الأزلي ليس 
مستنداً إلى القبح وإن كان موردا للقبح هذا حال نفس الحكم العقلي. 

وأمًا موضوعه كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم فالذي ينبغي 
أن يقال فيه إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هناء لأنه يظن 
الضرر بالاستصحاب فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من 
القطع والظن كما في مثال الضرر وإن إعتبر من باب التعيد لأجل الأخبار فلا 
يجوز العمل به للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان 











المقصد الثالث: انشك (الاستصحاب) - 
ام ست 0ن 
الظاهري تعبد الشارع بالحكم العقلي بخرجه عن كونه حكماً 

غاية ما في الباب كون الحكم العقلي في مورد الشك المذكور ظناً 
باعتبار ظنية الصغرى وإ اير من باب الع لأجل الأخيار لم يجز العمل ,» 
لما سيجيء من أن الثابت أخبار هي الآثار الشرعية المجعولة القابلة للجعل 
الظاهري دون الأحكام العقلية والعادية الغير القابلة للجعل. 

مثلاً: إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال ال المتقدم بالاستصحاب فمعنى 
ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة لة للضرر على مورد الشك؛ وأما حكم 
العقل بالقبح والحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر. نعم يثبت الحرمة 
الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرً:لتيوتها سابقاً ولو بواسطة الحكم العقلي؛ 
ولا منافاة بين انتفاء الحكم الْعقله« وشت الحكم الشرعي لأن عدم حكم 
العقل مع الشك إنما هر لاشتياء الحرضوع عنده وباشتباهه يشتبه الحكم 
الشرعي الواقعي | ١‏ إلا أن "الماع كبحن هذا المشتبه الواقعي بحكم 
ظاهري هي الحرمة. 

وممًا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر ما في 
تمسك بعضهم لأجزاء ما فعله الناسي لجزء من من العبادة» أو شرطها باستصحاب 
عدم التكليف الثابت حال ال النسيان» وما في إعتراض بعض المعاصرين على 
من خص من القدماء وا والمتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم 
أنه لا وجه للتخصيص فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجودياً 
تكليفياً كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير ووجوب رد الأمانة إذا 
عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما كالاضطرار والخوف؛ أو وضعياً كشرطية 
العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في. ويظهر حال المثالين الأولين 
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بحر الفوائد 
ممًا ذكرنا سابقء وأما المثال الثالث فلم يتصور فيه الشك”” في بقاه شرطية 
العلم للتكليف في زمان. نعم ريما يستصحب التكليف فيما كان المكلق به 
معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما بالإجمالء لكنه خارج عما نحن فيه 
مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما ستليه عليه. 
77للببالييسس ببح 

)١(‏ لعل المراد هو الك البدوي؛ وإلآ فقد عرفت أن الشّك في حكم العقل 
غير متصوّر في مورد من الموارد حتّى في المثالين الأولين؛ لأن العقل إما يحكم 
قبح الأول وحسن الثاني مطلق أو يحكم بهما بشرط عدم الاضطرار والخوف 
وعلى كل تقدير لا معنى للشّك كما هو ظاهرء والقوا أنه يبحكم بهما في الجملة 
والمتبقّن منه ما لم يكن هناك خوف واخمتارار قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه 
وأه لاايتصور الإهمال في موضوع الحكم في َكَل الحاكم. 

نعم قد يتصور الشّك في الحتكعالشوضي-في المثالين من جهة الشَّلك في 
عروض ما يرتفع معه موضوع لحك م كنتبفة .كالاخ رار مالا لكنه لا تعلق له 
بالشك في حكم العقل؛ بل ولا في حكم الشارع في موضوعه وهكذا الحال في 
المثال التالث. فإنه لا يخلو أما أن يقول بأن الشرط في تنجز التكليف عند العقل 
هو العلم التفصيلي بحيث يكون دائرا مداره. ففي صورة عدم حصوله لا معن 
الجر التكليف؛ سواء كان هناك علم إجمالي أولاًء | يقول بأن الشّرط فيه عنده 
هو الأعمٌ من العلم الإجمالي والتفصيلي حسب ما هو قضيّة التحقيق فلا يعقل شلك 
في بقاء الشّرطيّة على بره 

نعم ربما يستصحب نفس التكليف المعلوم بالإجمال بعد الإتيان يبعض 
أطراف العلم الإجمائي؛ ولكته لا دخل له بالاستصحاب في الحكم العقلي» الأنه 
استصحاب في الحكم الشّرعي مع ألك قد عرفت عدم جريانه أيضاً على بعض 
التّقادير والوجوهء وهذا الذي ذكرنا من استصحاب الُكليف المعلوم بالإجمال في 

















المقصد إلثالث: الشك (الاستصحاب) 





ويظهر أيضاً فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعد ني 
البراءة والاشتغال. 

مثال الأول: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند 
رؤية الهلال قبل الشرع؛ أو العثور عليه» فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال 
كاف في حكم العقل بالبراءة ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم 
بعدم ارتفاعها ظاهرً» فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل 
بقبح التكليف فيهما لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم لو أريد إثبات 
عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه لكن المقصود من استصحابه 
ليس إلا ترتيب آثار عدم الحكم وليس إلا عدم الاشتغال الذي يحكم به 
العقل في زمان الشك فهومن آثا.القّك لا المشكوك. 

ومثال الثاني: إذا حكم اللْقل#ظتد أشتباه المكلف به بوجوب السورة في 
الصلاة ووجوب الصلاة. إلى نيع جهات ووجوب الاجتناب عن كلا 
المشتبهين في الشبهة المحَصَوَرَة فعل ما تمل معه بقاء التكليف الواقعي 
وسقوطه كأن صلى بلا سورة أو إلى بعض الجهات» أو اجتنب أحدهما فربما 





ا_لااسسسسسسسسسمال-سلمإإ اسم سمه 
صورة الإتيان يبعض أطرافه هو الذي وقع في كلام جماعة ونيّه الأستاذ العلآمة 
على فساده فيما سبأتي لا استصحاب التكليف المعلوم بالتتفصيل فيما صار معلوماً 
بالإجمال» فإنه كلام أحد ولم يبه الأستاذ العلآمة على فساده أيضاً في 





علي كلامه: وإن كان فساده واضحاً على تقدير وقوع التّوهم فيه كما لا يخفىء 
ضرورة كونه استصحاباً في الحكم الشرعي أيضاً مع أن المراد به إن كان هو 
الحكم الواقعي فلا يتصو الشّك في بقائه. وإن كان الحكم الفعلي فيتد حكم 
العقل بشرطيّة العلم لجر من حيث الإطلاق: أو الاشتراط فلا يتصوّر الشّك فيه 
أيضاً هذا فالعبارة كما ترى لا تخلو عن مناقشة. 






فيه: لل الحاكم بوجوب تحصيل 
البقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان هو بعينه موجود في هذا الزمان. 

فرق بين هذا الزمان والزمان السايق حصول العلم بوجود التكليف فعلاً 
بالواقع ف في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان» ؛ وهذا لا يؤثر في حكم العقل 
المذكور إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي اقعي آنأ ماد نعم يجري استصحاب 
عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه. لكنه لا يقضي بوجوب الإتيان 
بالصلاة مع السورة الصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي؛ بل 
يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع لكن مجرد ذلك لا ينبت وجوب 
الإتيان بما يقعضي اليقين بالبراءة إلإ«خْقَيّالقول بالأصل المثبت؛ أو بضميمة 
حكم العقل بوجوب تحصيل اليقِين الأول) ل نقول به والثاني بعينه موجود 
في محل الشك من دون الاستصحاب” 





الأمر الرابع: 


قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي 
أخرى باعتبار كون القضية المستصحبة 3 حكم فيها بوجود حكم 
على تقدير وجود آخرء فربما يتوهم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره» بل 
منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له. 
توضيح ذلك: أن المستصحب قد يكون أمراً موجوداً في السابق بالفعل" 
لللبراتب-بب-االلباببابيباب بسحي 
)١(‏ لا يخفى عليك أن المستصحب قد يكون موضوعاً وقد يكون حكما 
وعلى الأ لا يخلو أما أن يكون الحكم التي على استصحابه مما كان 
لي وأما أن يكون مترئياً على 










موجوداً معه في الرّمان النّابق وجوداً منجزا 





وجوده في الرّمان ألذي أريد استصحابه فيه بحيث يكون للرّمان المذكور مدخليّة 
فيه فيمكن فرض وجود تقديري لهذا الحكم في الرّمان السابق مع المستصحب 
وهو كثير جد كاستصحاب حياة العبد الغائب مثلاً في عيد رمضان لإثيات 
وجوب فطرته واستصحاب حياة الوارث عند موت مورثه إلى غير ذلك؛ وعلى 
الثاني لا يخلو أيضاً إِمَا أن يكون له وجود فعلي منجز مطلق لا تعلبق فيه أصلاء 
وأما أن يكون له وجود على بعض التقادير وعلى بعض الوجوه لا إشكال في 
جريان الاستصحاب في الشّى الأول من القسمين» بل لا خلاف فيه إِنَما الإشكال 
والخلاف في الى الثاني من القسمين الذي يسمّى استصحابه بالاستصحاب 
التعليقي والتقديري في لسان جمع من مشايئهنا 

هذا ولكن لا يبعد أن يكو هلا ةآلامطلاح منهم مختصا با شق الثاني من 
القسم الثاني لأنا المستصحيب فيه من لق الأَوّل لا تعليق فيه أبداً غاية ما هناك 
ترئّب الحكم على وجوده اَي وَهذَا لاتق له بالتعليق في المستصحب وإنّما 
هو من التعليق في حكمه على بعض الوجوه وإن توهم منعه أيضاًء بل من حيث إن 
استصحاب الموضوع لا معنى له إلا ترتيب الحكم المترئّب عليه على ما عرفت 
غير مرة؛ والمفروض عدم ترتيب الحكم المفروض عليه في السابق إل على نحو 
التعليق فيلحق حكماً بالاستصحاب التُعليقي وإن لم يكن من أفراده» وكيف كان 
المشهور على عدم الفرق بين الاستصحاب التَعليقي والتّنجيزي في الحكم حكاه 
العلآمة الطباطبائي في الرّسالة التي صنفها في مسألة العصير بيبي وغيره بانيً 
حجيّة الاستصحاب التَعليقي مفصّلاً الكلام ف اللتفصيلء وعن السّيد الستند في 
المناهل حاكياً له عن والده قدس سرهما في مجلس البحث عدم اعتبار 
الاستصحاب التعليقي متمستكاً في ظاهر كلامه بأ مجرّد قابتٍ ثبوت الشّيء يبعض 
الاعتبارات لا يكفي في استصحابه؛ بل يشترط في الاستصحاب القطع بثبوت 




















المستصحب في الزّمان السّابق. 

وهذا المعنى غير موجود في الاستصحابات التقديريّة هذا ولكن | 
الفرق بين القسمين من الاستصحاب وأن تقديريّة الوجود لا يوثر فرقاً أصلاً على 
ما عليه الأستاذ العلأمة أيضاً. 

أمَا أولا: فلأله إن أريد مما ذكره في بيان المنع أن الوجود التعليقي ليس قسما 





دم 


من الوجود؛ بل هو داخل في العدم وإِنّما له شأنيّة الوجود, أو واسطة بين الوجود 
والعدم ففيه: ما لا يخفى ضرورة أن الوجود على تقادير أيضاً قسم من الوجود في 
مقابل العدم المطلق ولا تجمع معه؛ بل هما متناقضان. 

نعم يجامعه العدم على تقديرء ولذ! بنيناتيا للمحقّقين في قبال من توهم عدم 
اجتماع التَعليو مع الإنشاء عقلاً ليج التتجيز|شرطا عقلياً في أبواب المعاملات 
من العقود والإيقاعات على.عليم_كونالتنجيز شرطاً عقليا إذ الإنشاء على تقدير 
قسم من الإنشاء يساعده العركك والعقلاء بَححيتَ لا مجال لإنكاره فكيف يمكن 
القول يعدم اجتماع الك مع الإنشاف ولعل المتوهم انوهم أن ليق في الإنشاء 
يرجع إلى ترديد المنشي في أصل الإنشاء فلا يمكن أن يصدر منه الإنشاء» وأنت 
خبير بفساد هذا التّوهم وأن التعليق يرجع إلى المنش! لا الإنشاء كما أفسدنا لما 
عرفت أيضا توهم من ذهب إلى أن الواجب المشروط عار عن الطلب وأن الطّلب 
يتحقق بعد وجود الّرطء لأن الطلب على بعض التقادير أمر موجود فعلاً إن لم 
يوجد التقدير أصلاً كما يشهد به الوجدان والعيان ضرورة عدم توقّف صدق 
الشرطيّة على صدق الشّرط. 

وبالجملة: القول بأن الوجود التقديري ليس له حظ من الوجود وإنّما هومن 
العدم المحض مما لا يحتاج فساده إلى إقامة برهان وترتيب قياس لأنه مما يشهد 
به الفترورة وإن أراد مما ذكره مع تسليم كون الوجود التقديري أيضاً نحوا من 
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الوجود أن المعتبر في جريان الاستصحاب الوجود التدج 
التُعليقي» أنه ل شاعد لهده التعوى أصلاه بل اليل على خلافهاء فإنه بعد 
تسليم أن الوجود ال .يري أيضاً نحومن الوجود نظراً إلى أن اختلاف الوجودات 
وتعدتدها من حيث إن وجود كل شيء بحسبه لا يمنع مانع من الحكم ببقائه في 
في ارتفاعه والالتزام بمقتضاء» فإنه لا فرق في هذا الحاظ بينه وبين 
أصلاً فيشمله أخبار الباب ودليل العقل أيضاً بناء على القول 
باعتبار الاستصحاب من باب العقل, إذ لا يعقل الفرق على تقديره أيضاً بين أنحاء 
الوجود كما لا يخفى. 

نا نسلّم كون المعدتر#نفي جريان الاستصحاب هو الوجود 
لتتجيزي وأنه لا يكفي الوجو اللتَيقي»/إلآ آنا نقول: إن في جميع موارد 
بكون مو جود كَتَج يجري الاستصحاب فيه ويكفي عن 
إجرائه في الموجود التعليقي/ تح أذللة#:أنه"إذ تال الشارع العنب يحرم ماؤه 
إذا غلى يكون هناك ثلاثة أشياء لازم وهو حرمة ماء العنب على تقدير الغليان 
وملزوم وملازمة التي تعبر عنها بسبيّة الغليان للتحريم؛ أما اللآزم فقد عرفت أن له 
وجود تقديري يمكن إجراء الاستصحاب فيه إذا شك في ارتفاعه وأما الملازمة 
نبي أمر موجود متحقّق لاحظ للتعليق والتقدير فيها أصلا لأن مرجعها إلى 
الشّرطيّة التي تصدق مع صدق الشّرط وكذبه» ومن المعلوم أن المنتج فيها بعد 
فرض صدق التّرط هو صدق المشروط والالي أيضاًء فإذا أثيتنا وجودها 
بالاستصحاب في الرّمان الثاني وفرضنا صدق الملزوم يلزمه الحكم بثبوت اللآزم 
أيضاًء هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلآمة في إثبات عدم الفرق في اعتبار 
الاستصحاب بين التَعليقي منه والتنجيزي؛ وإن كان بإجرائه في موارد الاستصحاب 
التعليقي فيما يفيد فائدته كالملازمة التي بين المقلام والتَالي» هذا ولكن قد فيما 
























3 كرهما وبورد عليه بإيرادين وإشكالين» 
ل على الي باكلات نا على الزن زه : فبأن مرجع الشّك في بقاء اللأزم 
دائماً إلى الك في بقاء الموضوع؛ وإلا لم يكن معنى للشّك في بقائه إلأمن جهة 
الشّك في ارتفاع الملازمة بانّسخ وهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى؛ ومنه 
المثال المشهور المتقلتم ذكره. إن الشّك في بقاء الحرمة فيما صار العنب با إنما 
هو من جهة الشّك في مدخلّة وصف العنيّة في الحكم المذكوره والأ لم يكن 
في الحرمة. 
نيً: فبمعارضة الاستصحاب التعليقي باستصحاب ضل المستصحب الذي 
قبل حصول المعلق عليه كاستصِخآنبّالإباحة قبل الغليان ف في المثال المذ كور 
بل ترجيح لاني ف بعض الألة كلاذ كور بالهرة والسومات 
هذا ولكن يمكن الذب عنهما أمَاحَن الأزل فبالمنع من رجوع الشّك في بقاء 
اللآزم دائماً إلى الشّك في بقاء الوصو ]كير يسك 
في حدوث ما يرفعه؛ أو رافعيّة ما حدث في الخارج مع القطع ببقاء الموضوع كما 
في الأحكام !| يه إذ الدثيل الال على نيوت اللأزم للملزوم لا يلزم أن يكون 
مطلقاً حنّى يرجع إلى إطلاقه بالنّسبة إلى المشكوك مع أنه لو سلّم رجوع الشّك 
في بقاء اللآزم دائماً إلى الشّك في يقاء الموضوع فإنما هو بالتظر إلى اللدقة العقليّة 
وليس إحراز الموضوع في باب الاستصحاب ميثياً عليها عند المشهور؛ فإذا أريد 
رد ارظن ونم الاب إقيفها على إجازة الورثة 
في حال الصّحة لم يكن أن الماع المنع من التمستك 
بالاستصحاب المذ كور من جهة تبلال لموضوع وأن الصّحيح غير المريض» فإنه 
ه بالدقة العقليّة إلا أن أهل العرف لا ينظرون إلى هذا التغيير 
ويجعلون الموضوع في الحكم الأعم من الصّحبح والمريض ويحكمون بأنة 




















في بقائه من جهة الشّك 








وإن كان 
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الالتزام بصحّة معاملة المريض إبا اء للحكم وعدمه نقض له. 

د 1 
ياعى في المثال المقلام ذكره في مسألة العنبع لكنه لا ينفع الخصم أصلاً إذ مثله 
جيزية أيضاً كما بالنسبة إلى الأحكام المترتّبة فعلاً على 
ماء العنب في المثال المذكور. وبالجملة: لا فرق في باب الاستصحاب بين 
الأحكام الننجيزيّة المترئّية على الموضوع والأحكام الَعلييّة المترئبة عليه فإن 
كان تغيّر الموضوع في الآن الثاني مانعاً عن النَسَك بالاستصحاب فلا فرق بيتهماٍ 
وإلآ فلا فرق أيضاً والقول بأث انشّك في استصحاب الحكم التعليقي مسب دائماً 
عن الشّك في بقاء الموضوع دون. لحك التنجيزي كما ترىء مع أن لنا أن 
نستصحب الموضوع في بعض المْأقاة كالبتطحاب حياة العبد الغائب في يوم 





قد يوجد في الأحكام || 








اللهم إل أن بقال إنَه حرو عن ارصن حتلك إن ليس من الاستصحاب 
التعليقي في شيء هذا كله مضافاً إلى أنه لو سلم بع ما ذكر لم يكن له دخل 
بمطلب الخصم. فإن الماتع عنده نفس التَعليق من حيث عدم صدق الوجود 
المحقق معه وأين هذا من رجوع الشّك في بقاء الحكم المعق إلى الشّك في بقاء 
الموضوع دائماً. 

هذا محصّل ما استفدنا من كلام الأستاذ العلآمة في الدب عن الإيراد الأول 
وهو كما ترى لا يخلو عن بعض المناقشات واللّه العالم. 

وأمًا عن اله آنه لا معنى للمعارضة المذكورة إِذ الأصل في الحكم المعأق 
حاكم على الأصل في ضله فكيف يعارض معه إذ الشّك في ثبوت ضله وعدمه 
مسب عن الشّك في بقائه» هذا مع أنه لا معنى إجيح بالشّهرة على :: 
النسيّب إذ لا معنى للرجوع إلى المرجّحات في تعارض الأصولء وأما الترجيح 




















بالعمومات فيرد عليه؛ مضافاً إلى ما عرفت في الترجيح بالشّهرة أن المراد 
بالعمومات إن كان هي العمومات الاجتهاديّة على أبعد الاحتمالين قفيه: أنه على 
فرض وجود مثل هذا العموم لا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب» فإن مجاري 
الأصول مختصّة بما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي» وإن كان المراد بها 
عمومآت الحليّة والبراءق» ه: أنْه على فرض القول بالتّرجيح في تعارض الأصول 
وجعل موافقة العموم من المرجّحات لا معنى للتّرجيح بهذا الحو من العموم. لأنه 
اليس في مرتبة المتعارضين حتّى يرجح أحدهما به فإ الاستصحاب حاكم على 
أصالة الحية كم أن اليل الاجتهادي حاكم عليه 

فالتّحقيق في نعارض الأصلين بعدا فر إتحاد مرتبتهما هو الحكم بتساقطهها 
والرجوع إلى غيرهما من الأصولا انكلم يرجم إليها على تقدير عدم ابتلاء أحد 
أن لآ مسف عل ص لل ذه ازا لاجمل قل نا 








الأوّل: 3 فائدة في استصحاب الملازمة والسَبيبّة لإثبات اللآزم في زمان 
الشّك ولا يفيد فا: استصحاب نفسه إلا على تقدير القول باعتبار الأصول المثبنة 
الممنوع عندناء لأن ملازمة بقاء الملازمة مع صدق الملزوم صدق اللأزم عقليّة لا 








أله لا معنى لاستصحاب الملازمة: لأن المراد بها العلية | 

قابلة لوقوع الشّك فيها فكّما بقع الشّك فلا بد من أن يكون من جهة الشّك ف 
الموضوع. 

الثّالت: أن الملازمة بالييان الذي ذكره دام ظلّه اعتباريّة محضة لا يمكن أن تصير 

مورداً للاستصحاب بنفسها على ما عرفت تفصيل الت في طيّ أدلة الأقوال. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب؛ 

كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم 
شك في وارتفاعه» وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه وقد 
يكون أمراً موجوداً على تقدير وجود أمر فالمستصحب هو وجوده التعليقي 
مثل أن العنب كانت حرمة مائه معلقة على غليانه فالحرمة ثابتة على تقدير 
الغليان» فإذا جف وصار زبيباً فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على 
الغليان فبحرم عند تحققه أم لاء بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل 











الغليان. 

ظاهر سيد مشابخنا في المناهل وفاقاً لما حكاه عن والده قدس سره في 
الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الأول والرجوع إلى الاستصحاب الثاني. 

قال في المناهل في رد تمسك اليه العلامة الطباطبائي على حرمة العصير 


من الزبيب إذا غلى بالاستصحابل وَكَاظَوَى تقذ يمه على استصحاب الإباحة: 





ع ._لللسسمسيس لي سمه 
هذا وأجاب الأستاذ العلامة عن الوجه الأوّل: بأن ما ذكر إِنّما يتم فيما لو كان 
أصل الملازمة عقليّة وأما إذا كانت شرعيّة فلا إذ اقتضاء صدق الملزوم لصدق 
اليطة ديعي ال خا 01 ات الملازمة بالأصل. 
وعن النّاني: يبعض ما عرفت من الوجوه في التفصّي عن الإيراد الأول على 
القرير الأيل. 
وعن الثالث: بأن المراد من السبيّة هي تأثير المقندم في الَالي لا المعنى 
المعروف الذي إقع الكلام في جعله في قبال الحكم التكليفي» وهذا المعنى وإن 
كان أمراً واقعياً كشف عنه الشارعء إلا أنه قابل للاستصحاب فتأ 
هذا وقد يناعي من لا خبرة له في قبال القائلين بحجيّة الاستصحاب التعليقي 
أن الوجود التَمليقي؛ وإن كار ان نحوا من الوجود إلا أن أخبار الاستصحاب منصرفة 
إلى الوجود التتنجيزي ولا يشمل الوجود التعليقي وأنت بير بما ف 




















دأنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر. أو حكم وضعيء 3 
تكليفي في زمان من الأزمنة قطماء ثم يحصل الشك في ارتفاعه من 
الأسباب ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات 
فالاستصحاب التقديري باطل. وقد صرح بذلك الوالد العلامة في أثناء 
الدرس فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة؛ انتهى كلامه 
رفع مقامه. 

أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقاً 





والشك في ارتفاع ذلك المحقق ولا إشكال [ 
ذلك؛ ومن المعلوم أن تحقق كل شيء بحسبه » فإذا قلنا العنب يحرم ماؤه إذا 
غلى أو بسبب الغليان فهناك لازام وَمكوِومِ وملازمة أما الملازمة. وبعبارة 
أخرى: سيبية الغليان لتحريم مال المَكثْرٌ همي متحققة بالفعل من دون تعليق» 
وأما اللازم وهي الحرمة فله.وجود,مقيد يكونه على تقدير الملزوم وهذا 
الوجود التقديري أمر متحقق في نفسة في مقابل عدمه وحينئل» فإذا شككنا 


يضاً في عدم اعتبار أزيد من 


في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه فلا أثر للغليان 
في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبياً فأي فرق بين هذا وبين سائر 
الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صيرورته زيياً. 
نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع وهو 
العنب. وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان» بل ترجبحه عليه 
بمثل الشهرة والعمومات لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة 
للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخرء والثاني فاسد لحكومة 
استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان. 
فالتحقيق: أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مض وم و ب 0 
حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقق المستصحب فكل نحو من 
التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه؛ فالأصل بقاؤه مع أنك عرفت أن 
الملازمة وسببية الملزوم لللازم موجود بالفعل وجد اللازم أم لم يوجد لأن 
صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط وهذا الاستصحاب غير متوقف 
على وجود الملزم. 

نعم لو أريد إثبات وجود الحكم فعلاً في الزمان الثاني اعتبر إحراز 
الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه؛ وقد يقع الشك في وجود 
الملزوم في الآن اللاحق لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى 
أنه ملزوم. 

الأمر الخامس: 





أنه لا فرق في المستصحب ونا يكو نأ حكماً ثابناً في هذه الشريعة أم 
حكماً من أحكام الشريعة السابقةإة/العقتضئ؛هوجود وهو جريان دليل 
الاستصحابء وعدم ما يصلح مائعاً عدا أمور منها ما ذكره بعض المعاصرين 
من أن الحكم الثابت في حت جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير 
الموضوع؛ فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه» ولذا يتمسك في تسرية 
الأحكام الثابتة للحاضرين: أو الموجودين إلى الغائيين» أو المعدومين 
بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة لا بالاستصحاب. 
الشخص الواحد مدركا للشريعتين؛ فإذا حرم في 
را ااااسسسسسسسسسببل-تا سمه 

(1) -حاصل ما ذكره دام ظلّه في الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه: 

الأيل: أن ما ذكره على فرض تماميّته إِنّما يمنع عن اعتبار الاستصحاب في 
حق من لم يدرك الشّريعتين: وأما في حقّ من أدركهما فلا كما لا يخفى؛ وبه 


وفيه أولا: أنا نفرض2"7 








الكبرى المدعاة للخصم حسب ما هو فضيّة ظاهر كلامه 

ولكن قد يقال إنة المداعى منع اعتبار ار الاستصحاب فيمن لم يدرك الشّربعتين 
ل الأغراته ونان أذركهدا على نا بقع عن دل 3 اسار الانضجاب في 
حق من أدرك الشريعتين لا ثمرة له بالنسبة إلينا أصلاً وتتميم الملاعى فيمن لم 
يدرك يضميمة أدلة الاشتراك حيث إن مفادها غير مختصٌ بالحكم الواقعيء بل 
يشمل جميع الأحكام من الواقعيّة والظاهريّة والفروعيّة والأصولية. أو بالإجماع 
الم ركب وعدم القول بالفصل فيه ما سيجيم من التَأمّل فيه فتأمل. 
النَقض باستصحاب عدم التسخ في شريعتناء فإنه لو كان مجرّد تعدئد 
الأشخاص مانعأ لمنع من جريان إسْشَحَاب عدم النسع في شريعتا أيضا إذ 
استصحاب عدم النسخ ليس مخلص اللا كانم موجوداً في زمان ورود الحكم 
ومكلفاً به م يشك في نسخ الجكم وآرتقاعه بل يجري في حق من كان معدوماً 
في ذلك الزمان وبشك في نسح بعش الاستكام في أزمنة تكليفه. 

الهم إلا أن يلتزم الخصم في هذه الصو جريان الاستصحاب وهو كما 
ترىء 

الثالث: أن المستصحب ليس هو الحكم الشخصي المتعلّق بمكلف خاصٌ 
حت ل يكن قل لقا يذ فرعن انندانه من ميث تسافا باد لمجو مل 
حيث هو محمول وعروض مع فرض انتفاء موضوعه ومعروضهه وإِنّما هو سنخ 
الحكم ونوعه من حيث وقوع الشّك في ارتفاعه في أصل الشّريعة بحيث لو فرض 
وجود جم اج ا خبااك كفا » راج لتر دجي 
جميعهم فعلاً بشرائط التُكليف لم بق أحد لم يكلف 

0 سابقاً بأشخاص مين سكو فض الك في ارطع 

مع القطع باشتراك الكل فيه على تقدير بقائه في الشريعة بحيث لا يحتمل 


















اختصاص أحد به لا يمنع من جريان الاستصحاب فيه في هذا الفرض فما يجري 
فيه الاستصحاب لا بجري فيه أدلة الاشتراك؛ إذ المفروض القطع بثبوت الاشتراك 
على تقدير ثبوت الحكم وعدم مدخليّة خصوصيّة أحد فيه وما يجري فيه أدلة 
الاشتراك لا يجري فيه الاستصحاب: لأن التعدي عن مكلف إلى غيره مع 
اختصاص الحكم والإنشاء به ظاهراً لا يمكن أن يستند إلى الاستصحاب» بل لا بد 





له من ديل آخر من ضرورة» إجماع» أو غيرهما من الأدلة. 

فإن قلت: التكليف أمر نسب إضافي له نسبة إلى المكلف بالكسر ونسبة إلى 
المكلف بالفتح ونسبة إلى المكلف به؛ ومن المعلوم استحالة تحقّق الأمر اللسبي 
بدون المنتسب إليه؛ لأنه قضيّة الاضافة وَالِْسية فكما أنه لا يعقل وجود للحكم 
بدون الحاكم كذلك لا يعقل له لبدو البحكوم. فإذا نقول تحقق الحكم 
سابقاً بدون تعلقه بمكلف أمر.ميتحيل عََلَا فإذا فرض انعدام من كلف بالحكم 
في مون مكلفاً بتكليفه وإن هو إلأ 
إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر الذي لا يصدق معه الاستصحاب 
قطعاء بل يكون من القياس الذي اتفقوا على حرمة العمل به فالقول بأنا 
المستصحب هو الحكم الكلّي بعد فرض كونه نسياً ممًا لا يكون له معنى محصّل 
إذ الكلّي في ضمن الفرد عين الفرد. 

قلت: التَكليف وإن كان أمراً نسييً إضاقياً إلا أن المفروض كون إنشاء الحكم 
في المتابق على نحو يعلم عدم مدخليّة مكلف خاص فيه فلو فرض عدم تكليف 
اشخص به فليس من جهة قصور في الحكم: بل من جهة اجتماع شرائط التكليف 
لو فرض اجتماعه نشرائط التكليف كلف به قطعاء غاية الأمر أنه لما لم 
به الحكم من جهة عدم قابنية المحل لا 





سابقاً فكيف يستصحب في حق من ' 











المعنى فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه وفعليته بالنسبة إلى جميع من كان 
جامماً لشرائط التكليف وإن لم يكن موجوداً في التابق فحديث كون التكليف 
إضاقيا لادخل له بالمقام ذ الكلام ليس ميئياً على إنكاره ولا منافياً 

فإن قلت: إن ما ذكرته إِنّما يجري فيما لم نقل باشتراط بقاء الموضوع في 
جريان الاستصحابء وإلا كما هو الحقّ المحقّق عند جميع الأصحاب على ما 
ينادي كلمتهم به بأعلى صوتها فلا إذ الحكم كان متعلقاً سابقاً بأمة عيسى عليه 
السلام وإجرائه في صلى الله عليه وآله إثبات للحكم في غير 
موضوعه. 

قلت: العنوان المذكور ليس أثرا تابمآ في الواقع تعلق الحكم بالمكلفين 
بملاحظته حتّى يقال بانتفائه عند انتقاقا سرراء |كان في حق من أدرك الشريعتين» 
أو لم يدركهماء بل هو أمر. انتراعي من وجوب إطاعة نبي خاص فيما جاء به من 
الأحكام فهو أمر متآخر عن الحكم منترع عنه فكيف يمكن أن يؤخذ في 
موضوعه. 

فإن قلت: إن ما ذكرته على فرض صحّته نما يجري فيما إذا كان الشّك في 
النسخ ليس إلآء إذ ما ذكرته من الوجه لجر ن الاستصحاب في أحكام الشّريعة 
السّابقة لا يجري إلا فيه؛ وأما ١‏ إذا كانت القضيّة الالة على الحكم في حقهم مهملة 
محتملة لمدخليّة بعض أوصافهم في موضوع الحكم الغير المعلوم وجودها في 
حقّنا فلا معنى لجريان الاستصحاب الرجوع الشّك حينئذ إلى الشّك في بقاء 
الموضوع الذي لا يجري معه الاستصحاب عند المحقّقين؛ بل عند الكل 
بختص الاستصحاب يما إذا كان الدئيل الداآل على الحكم مطلقاً بحيث 
جميع الأزمنة لتحمّق الشّك في اللسخ ومعه لا يحتاج إلى الاستصحاب بل لا 
يجري الاستصحاب؛ فإذا لم يعلم أن الدليل الذال على الحكم كان مهملا أو 




























بد من الحكم يعدم جريان الاستصحاب مطلقاً وهو المطلوب. 


قلت: 
أمَا أولا: فلأن المعتبر في تحقّق النسخ ظهور الحكم في الاستمرار ألا وإن لم 





يكن معتبراً في نفسه على ما عرفت تفصيل القول فيه في علي كلماتن استابقة فلا يلزم 
أن يكون في مورد الشّك في النسخ ظهور معتبر حتّى لا يجري معه الاستصحاب. 

وأمًا ثانياً: فلأن إطلاق القول بآنْه لا يمكن إحراز الشّك في بقاء الحكم 
وارتفاعه بالنسبة إلى الشريعة اننابقة أصلاً لاحتمال مدخلية بعض أوصاف أهل 
الشّريعة فيه مما لا معنى له كما لا يخفى. 

وأمًا ثالث فبأن إطلاق القرل بعلا أعتباو,إلاستصحاب فيما إذا كانت الفضيّة 
مهملة فاسد جدا وإِنْما يصح الملع سنّاأعتباء الاستصحاب على التَقدير المذكور 
على القول: بلزوم إحراز الموضبوع بال العقلئة» وأما بناء على المشهور من كفايا 
إحرازه ولو بالمسامحة العرفية فلا إمَكَال في جريانَ الاستصحاب فيه على التقدير 
المذكور كما لا يخفى. 

فتلخّص مما ذكرنا كله أن ما ذكره بعض أفاضل من تأخر من المانع لا توحجه 
له أصلا ثم إِنّه بقي الكلام فيما شبه به المقام وقاسه به بقوله» ولذا يتمسّك به في 
تسزية الأحكام العا 

















نة للحاضرين إلخ. فنقول: أمَا ما ذكره من عدم جواز 
استصحاب الحكم الثابت للحاضرين في حت الغائيين فحسن متين لا شبهة فيه 
أصلاً مع الفض عن رجوعه إلى إثبات حكم موضوع إلى موضوع آخر ضرورة 
اعتبار اختلاف الزّمان في الامتصحاب فلا يمكن توم جريان الاستصحاب فيه 
أصادٌ وهذا بخلاف المقام فاقتباس حكم المقام منه قياسا عليه ف غير محلّه كما 
يب به في غير محله أيضاً فذكره في المقام لعله سهو من قلمه الشّريف 
» وأمَا ما ذكره في عدم جواز استصحاب الحكم الثّابت 











----١‏ بحر الفوائد 






بن في حق المعدومين فإن فرض الشّك فيه من حيث الشّك في بقاء نوع 
الحكم وارتفاعه من حيث النْسخ بحيث يعلم عدم مدخليّة خصوصيّة مكلف فيه 
فلا إشكال في جريان الاستصحاب في حقّهِم على ما عرفت تفصيل القول قيمه 
وإن فرض الشّك فيه من جهة الشّك في ثبو الحكم الت للموجودين في حق 
المعدومين بحيث يقطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع 
الموجودين فحينئذ لا مجال لك ك بالاستصحاب» بل لا بد من التَشْبّث بذيل 
دليل الاشتراك كما ذكرنا بال بة إلى الحكم التابت للحاضر في حقّ الغائب. 
هذا ويستفاد من كلام الأستاذ العلأمة دامت إفادته في المقام جواب آخر على 
حذو ما ذكره بالنّسبة إلى استصحاب نكم /لشربعة الستابقة؛ وهو إجراء الاستصحاب 
فيمن بقي من الموجودين !| 










ولكن قد يتأمل فيما ذكرء بأن 113 الامَتَالد اشتراك المعدومين مع 
الموجودين» وكذا اشتراك أهل الشريعة الواحدة في التكليف سواء كان واقعبّاء أو 
ظاهرياً مع اتتحاد المرضوع؛ فإذا ثبت كون تكليف الموجودين في السّفر القصر 
فيحكم بأن تكليف المعدومين بعد وجودهم القصر في السّفر لا مطلقاً وكذلك إذا 
نبت أن حكم الموجودين في الشّك في التكليف هي الإباحة فيحكم بأن تكليف 
غيرهم أيضاً الإباحة والبراءة في الشّك في ال لا في مطلق الشّك. وإن كان 
في المكلف بهء وكذا الكلام بالنسبة إلى أهل الشريعة الواحدة» فإذا نقول: إذا ثبت 
تكليف بعض أهل الشّر نة الواحدة بالاستصحاب فلا يجوز أن يحكم باشتراك 
غيره معه إلا بعد فرض دخوله في موضوع الاستصحابء فإذا قال الإمام لبعض 
الموجودين عند الستؤال عن حكم المذي بعد القطع بالطهارة بالبناء عليها فبحكم 
باشترالك غيره معه إذا خرج منه المذي بعد القطع بالطّهارة لا مطلقاء فإذا لا يمكن 














اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لاس سس سك 1 
حقه شيء سابقاً وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن 
الاستصحاب أصلاً: وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد 
اللاحقة نادرء بل غير واقع. 

وثانيً: أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلا لم يجر 
استصحاب عدم التسخ. 

وحله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا 
مدخل لأشخاصهم فيه. 

إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطماً فإن الشريعة 
اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى غاية الأمر احتمال 
مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة فِنموْضوع الحكم؛ ومثل هذا لو أثر في 





الحكم باشتراك من لم يوجد مع يعض الْموجودين في الحكم الابت له بالاستصحاب» 
هذا ولكن يمكن أن يقال إن حَصوصَية الأسبقيّة في الوجّود ملغاة بحكم أدلة الاشتراك 
الموجودين من حيث وجوده الما 











وكان الأستاذ العلأمة في مجلس البحث يتمسّك للاشتراك بالإجماع المرككب 
وعدم القرل بالفصل فإن كان المراد إثبات حجّية الاستصحاب في حق من لم 
يوجد في الز 
الحالة المتابقة في حقهم؛ وإن كان المراد إثبات الاشتراك في الحكم المستفاد فقد 
عرفت حاله مع أنه قد يقال: عليه بأن اتحاد الحكم الواقعي في حفّهم لا 
التفكيك بحسب الحكم الظاهري حسب ما هو أحد القولين فيما 
حكم بين شيثين» وقد مال إليه الأستاذ العلآمة أيضاً على ما هو ببالي عند قراء تي 
عليه مسألة الإجماع. 





الأوّل بالاستصحاب فهو مما لا معنى له بعد فرض عدم وجود 








بحر الفوائد 
الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات؛ بل في جميع موارد الشك من 
غير جهة الرافع. 

وأمًا التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائيين فليس مجرى 
للاستصحاب حتى يتمسك به؛ لآن تغاير الحاضرين المشافهين للغائبين ليس 
بالزمان ولعله سهومن قلمه قدس سره 

وأمًا التسرية من الموجودين إلى المعدومين فيمكن التمسك فيها 
بالاستصحاب بالتقريب المتقدم» أو بإجرائه فيمن بقي من الموجودين إلى 
مين ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك 
أهل الزمان الواحد في الشريعة؛ ومنها ما اشتهر من أن هذه الشريعة'' ناسخة 
لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكمهالبقام, 


زمان وجود المعدو, 








(1) حاصل ما ذكره دام ظِلَه هون المراد من كون شريعة خاتم الأنيياء عليه 
وعليهم الصّلاة والنلام ناسخةً ببح ارات الها لجميع الأحكام ١١‏ 
الشّريعة الستابقة ولو بتغيير في متعلقاتها شطراء أو شرطا أو بعضهاء #أدرجببهائن 
حيث كيفيّة الالتزام؛ بمعنى وجوب الالتزام يكل حكم من حيث !| 
وإن كان بعضها مما جاء به البِي الستابق أيضاً فإن كان المراد الأول 
دخوى كزن شريعة خاتم الأياء صلى لله عليه وآلهتاسخة لجميع أحكام القريهة 
المنابقة فاسدة بالإجماع؛ بل يمكن دعوى الضّرورة على فسادها ويشهد له الآياث 
والأخبار أيضاً فمن الآبات قوله تعالى: (وَلِأَحلٌ لَكُم بَْض الَذِي خُرْم عَليكُم 
فتدّر. وقوله تعالى: كيت عَليكُمٌ الضّام كا يت عل الِينَ ين فَبكُم) الآبة 
فتأمل. وغيرهما ومن الأخبار ما ورد عنهم المرويّة في الاحتجاج مما تدل على 
أنا جملة من المحرمات كشرب الخمر واللّواط ونكاح المحارم وغيرها كانت 
محرّمة في جميع الرانع؛ بل العقل يستقل بثبوت بعض الأحكام في جميع الشّرانع 


















وبالجملة: لا إشكق في قله هذء الدّعوى» وإن كان المراد الثاني ففيه: أ 
الشبهة إن لم تصل إلى حل الشّبهة المحصورة؛ بل كانت غير محصورة فلا إشكال 
في عدم قدح العلم الإجمالي فيها وعدم إيجابه سقوط الأصل عن الاعتهاره وإن 
كانت محصورة فالمنيقن من المعلوم بالإجمال ما علم تفصيلاً بالدليل؛ وأما الرّائد 
عليه فلا يعلم به فيحكم ببقائه بحكم الاستصحاب. 

: الزرائد عليه وإن لم يتعآق به العلم بخصوصه إلا أنه من أحد أطراف 

العلم وهو يكفي في إسقاط الاستصحاب بالنّسبة إليه غاية الأمر تردد الأمر في 
المعلوم بالإجمال ببن الزائد على القدَِلتَعلوم بالدليل وبين ما علم يه ومجرّد هذا 
التَردّد لا بخرج الزائد عن أطراف العلي الا بكي حنّى يعمل فيه بالاستصحاب. 

قلت: قد عرفت غير مرّة في الجزةكتي حت التعليقة, بل في الجزء الأول أيضاً 
أن تردد المعلوم بالإجمال بين الوآئل,َالتاقض- لا أبط أ النّسبة إلى المقدار 
الزّائده بل لا بد من الرّجوع فيه إلى الأصل الموجود فيه من البراءة» أو 
الاستصحاب لرجوع الشّك فيه إلى الشّك البدوي. 
: ما ذكر إِنّما يستقيم فيما احتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيما علم 
تفصيلاً وليس الأمر كذلك في المقام؛ لأنَا نعلم بنسخ كثير من الأحكام السابقة 
والمعلوم منها تفصيلاً قليل في الغاية فيعلم بوجود المنسوخ في غيره. 

قلت: 

أولا: نمنع من كون المعلوم بالإجمال زائداً على ما وقفنا عليه ودعوى العلم 
بذلك مجازفة لا شاهد لها أصلاً. 

وثاتياً: سلّمنا كونه زائداً عليه» ولكن من الواضح البديهي أنه ليس بأزيد من 
جميع الأحكام المعلومة في شرعنا فإنها من أطراف العلم الإجمائي أيضاء فإذا 














ان 








وجب الأخذ بها سواء كانت ناسخة» أو لم يكن ثمّة مانع من الرّجوع إلى الأصل 
بالّسبة إلى مشكوك البقاء حيث إِنّه من أطراف العلم لا من موارده. 

وهذا مع وضوحه قد أشبعنا القول فبه في مطاوي كلماتنا في أجزاء التُعليقة: وأن 
العلم الإجمالي إنّما يؤئّر في سقوط الأصل من الاعتبار قيما لم يجب الالتزام 
بمقتضاه في بعض الأطراف من جهة أخرى؛ فالرجوع إلى الأصل في المشكوكات 
لا مانع عنه بعد فرض وجوب الالتزام بسائر الأطراف من جهة العلم التفصيلي 
المتعلق بهاء والمقام نظير ما إذا علم بطهارة أشياء ثم حصل العلم بنجاسة بعضها الغير 
المعيّن الموافق من حيث المقدار للمعلوم بالإجمال واحتمل كونه هو المعلوم 
بالإجمال» فإنه لا إشكال في جوازهالزتجوع إلى استصحاب الطهارة في باقي 
الأطراف» لأث الأصل فيه لا يعار بَإياْل يها علم بنجاسته بعدم الاحتياج في 
الحكم بنجاسته ووجوب الاجتاب كته إل“إثبات كون النّجاسة الواصلة إليه غير 
النّجاسة التي علم بها إجمالاً. 

فإن قلت: قد ذكرت في الجزء الثاني من التعليقة أن حصول العلم بمثل 
المعلوم بالإجمال في ضمن بعض الأطراف معنا بعد العلم الإجمائي لا يوجب 
جواز الرجوع إلى الأصل في غيره من أطراف الشّبهة كما إذا علم بوصول الّجاسة 
إلى بعض معين من الأواني التي علم بوصول النّجاسة إلى بعضها الغير المعيّن» لأن 
يجب الاجتناب عن غيره؛ وإلآ أمكن النَفصّي عن وجوب الاحتياط عن الشبهة 
المحصورة في غالب الموارد بتنجيس بعض معيّن من أطرافها. 

قلت ما ذكرنا ثمّة إِنما هو فيما لو علم بوصول النّجاسة إلى بعض معيّن من 
أطراف الشّبهة غير ما علم به إجمالاً لا ما إذا علم بنجاسة بعضها المعيّن بعد العلم 
الإجمالي واحتمل انحصار كونها المعلوم بالإجمال فيه فإنه لا يجب الاجتئاب 
حبنئذ عن باقي الأطراف فتأمل: والمقام من هذا القييل. 











وبالجملة: المدّعى عدم الاحتياج إلى الأصل في وجوب الالترام بالّسبة إلى 
الأحكام المعلومة في شريعتنا لا آنا نقطع بكونها من الأحكام الباقية الغير المنسوخة. 
فإن قلت: ما ذكر إِنّما يستفيم فيما لم يترئّبٍ هناك أثر بالنّسبة إلى ما علم ثبوته 
في شرعنا من الأحكام من حيث كونها غير منسوخة؛ وإلا فيحتاج إلى إجراء 





الأصل بالنّسبة إليها لا محالة فيقع التَعارض مع الأصل في الأحكام المشكوكة 
فيتساقطان؛ أو يحكم بعدم جريانها في هذا الفرض نظراً إلى أحد المسلكين في 
كينيّة تأثير العلم الإجمالي. 

قلت: لا معنى لمنع جريان الأصل في الأحكام المعلومة في شريعتنا على تقدير 
ترتّب أثر على كونها من الأحكام الغيذإلتنيبوخة؛ لأن من الالتزام بهذا الأثر لا 
يلزم شيء أصلاً والعلم الاجمائي إلا أثؤالة بَ)لدكبة إليه جزماً وإِنّما أثره المنع من 
إثبات وجوب الالتزام ببعض الأحكام في شرَيعتنا فيما لو توققف وجوب الالتزام به 
عليه وأما إذا لم يكن كذلك فدتمات ني الرتجوَعْ إلى الأصل هذا كله لو كان 
المراد هو المعنى الناني؛ وإن كان المراد المعنى اثالث أي نسخ الجميع باعتبار 
وجوب الالتزام ففيه: 

أولا: المنع من كون مقتضى التّدين بدين نبي وجوب الالتزام بكل حكم جاء 
به من حيث إن جاء به وإنّما الذي يجب على المكلّف الالتزام بحكم الله الذي 
علم به من قول أي نبي" ل الرْسول طريق إلى الأحكام الواقميّة كحكم 
العقل» ومن المعلوم أن جهة الطريقيّة لا يقنضي أخذها في الحكم المترتّب على 
ذي الطريق. وبالجملة: مقتضى كون قول الرتسول طريقاً عدم وجوب الالتزام به 
من حيث هو هو وعدم كونه ناسخاً لقول الرّسول السّابق عليه بهذا الاعتياره كيف 
وقد ورد في حقّ عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال ما جئت إلا لأكمل 
شريعة موسى عليه السلام» ولا بنافي ذلك وجوب تصديق الي صلى الل عليه وآله 



















---- بحر الفرائد 
وفيه: أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممتوع 
وإن أريد نسخ البعض» فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل فييقى غيره على 





ها كان عليه ولو بحكم الاستصحاب. 
فإن قلت: إنا نعلم قطعاً بنسخ كثير من الأحكام السابقة والمعلوم تفصيلاً 
منها قليل في الغاية فيعلم بوجود المنسوخ في غيره. 


قلت: لو سلم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات» 








بالتسبة إلى جميع ما ثبت منه أصلاً وفرعاً والالتزام به من حيث إن الالتزام بكونه 
حكم الله عين تصديفه كما هو ظاهر. 

وثانيً: سلّمنا ذلك؛ لكن نقول إِا نيح ةبالإستصحاب كون الحكم عند نينا صلى 
الله عليه وآله على طبق الحكم عنظا الت السب ق/ سواء كان اعتبار الاستصحاب من 
باب الفآن؛ أو التعبّد. 

أمَا على الأوّل فلاته يظنبالَاستطَبعَآتئقاءاللكم السابق في شريعتناء وأما 
على الثاني فلأن المستفاد من الأخبار هر الحكم كلية يإبقاء ما ثبت في السّابق 
فالّابت في الشريعة السابقة حكم ظاهري في شربعتنا بمقتضى الأخبارء هذا ولكن 
يمكن أن يورد على ما ذكرنا بأن بعد تقيّد جميع الأحكام في الشريعة السابقة 
بالقيد المذكور يكون النّابت في شريعتنا مثله لا محالة لا عينه لاستحالة ذلك فلا 
معنى لإجراء الاستصحاب التغيّر الموضوع قطعاًء هذا ويمكن النَفصي عنه بأن 
المستصحب ليس هو الحكم المقيّد بالقيد المذكور بالط هو ذات المقيّد أي 














هذا مخض ما ذكره 0 
يدفعه إلى آخره والمقام يحتاج إلى مزيد تأمّل. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 








الأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالا بة العمل: سواء كانت من موارد 
النسخ أم لا فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليهاء فيبقى أصالة عدم النسخ 
في محل الحاجة سليمة عن المعارض لما تقرر في الشبهة المحصورة من أن 
الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه فلا ضير 
في إجراء الأصل في البعض الآخر. 

ولاجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاسشيرار على 
ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف. 

إلا أن يقال إن ذلك كان قبل إكمال شريعتناء وأما بعده فقد جاء النبي 
صلى اللّهِ عليه وآله بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة سواء خالف 
الشريعة السابقة أم وافقهاء فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقاً أم 
مخالفا لأنه مقتضى التدين بهذم الندين: 

ولكن يدفعه: أن المفر وض حصو آلْظلٌ المعتبر من الاستصحاب ببقاء 
حكم الله السابق في هذه الشرَيَة كته سفاجاء به النبي صلى الله عليه 
وآله. ولو بنينا على الاستصحاب تعبداً فالأمر أوضح لكونه حكماً كلياً في 
اشريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق. 

ومنها: ما ذكره في القوان 





: «من أن جريان الاستصحاب مبني على 





القول بكون حسن الأشياء ذاتياً وهو ممنوع. بل التحقيق أنه بالوجوه 
والاعتبار»*. 
فيه: أنه إن أريد بالذاتي”" المعنى الذي ينافيه النسخ وهو الذي أبطلوه 





(1) توضيح ما ذكره دام ظله في الجواب عمًا ذكره الفاضل القمّي يحتاج إلى 
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أحدهما: ما لا يمكن تخلفه عن الشّيء عقلا بمعنى كون الذات علّة تامّة له وهذا 


هو المعروف في ألسنتهم. 
ثانيهما: ما يكون الذّات مقتضياً له وإن أمكن تخلفه عنه من جهة الموانع 
والمزاحمات. 


ولك أن تجعل القسمين قسماً واحداً بتعميم الاقتضاء بالنّسبة إلى الفعلي 
ان كان المراد من الذاتي في كلامه المعنى الأوّل 
حسب ما هو ظاهر إطلاقه فلا إشكالا قَيْمٍعدم كون الحسن والقبح بالمعنى 
المذكور مبنى للاستصحاب في الأتكام' البرييّة: بل وقوع الاستصحاب في 
الأحكام الشّرعيّة مقتضي لبطلانٍ الجسيَوالقبح بالمعنى المذكور ولهذا أيطلوا 
القول به مطلقاً لوقوع الدسخ في الأستكاء الكتريّة تخ "أن مقتضاه عدم جوازه على 
القول بعدم إمكان البداء في حقّ الحكيم تعالى كما استقرٌ عليه مذهب العدليّة؛ بل 
على القول به أيضاً على بعض الوجوه إلا على القول بعدم وجود الملازمة بين 
الحسن والقبح والحكم الشّرعي مطلقاً الفاسد عند المحقّق القمّي قدس سره وهذا 
لا سترة فيه أصلا وإن أريد به المعنى الثاني فقيه: أنه لا فرق بين القول به والقول 
بالوجوه والاعتبار» فإنه إن كان ابتناء الحكم الشّرعي على الحكم العقلي وتطابقهما 





والشّأني» إذا عرفت هذا فنقوا 





مانعاً عن جريان الاستصحاب بناء على الشّبهة التي عرفت اتدفاعهاء فلا معنى 





اللفرق بينهماء إذ كما يمكن ارتفاع الحسن الثبت في العقل مثلاً بوتا انوي بارتفاع 
الوجه الذي هو الموضوع الأول له الصّادق على الفعل كذلك يمكن ارتفاعه على 
القول يكونه ذاتياً بالمعنى المذكور بواسطة وجود المانع والمزاحمء وإن لم يكن 
ابتناء الحكم الشرعي على العقلي مانعاً فلا معنى للفرق بينهما أيضاً كما لا يخفى» 





00 3 





0 ابتناء 0 التحسين والتّقبيح العقلتين والأقوال 
1 بين آخرين للقول 









بعدم حجيّة الاستصحاب بالتّسبة إلى الحكم النّابت في الشر؛ 

الأرل: أله لر جرى الاستصحاب في كام الشّريعة التابقة لوجب الفحص 
عن حكمها في كل مسألة من المستانق بالرَجُوع إلى الكتب المئزلة على لبي 
المنّابق وهو خلاف السيرة المستمرة الغلا رضي الله عنهم: 

الاقي: أنه وإن كان الاستصكان يحتست :البموضتؤّع محقّقا بالتسبة إلى الأحكام 
في الشّريعة السابقة: إلا أن الأخبار غير منصرفة إليه فلا يحكم باعتباره من 
هذه الجهة. 

ويمكن الجواب عن الأوّل: بأن عدم الفحص عن الحكم في الشريعة السّابقة 
نما هومن جهة عدم وجود ما يرجع إليه في تحصيله لتغير الكتب المنزلة 
الموجودة في أيدي أهلها فليس ما يتكفّل لبيان ذلك ممًا يجوز الأخذ منه إلا 
الكتاب العزيزء والقرآن العظيم والفرقان الكريم المنزل من رب العالمين على 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وما ورد من نينا صلّى الله عليه وأهل بيته المعصومين 
المطهرين. 

ومن المعلوم أن كل أحد يتفخص عن الدليل في الكتاب والسّنة؛ وعن الثاني 
بمنع الانصراف فتدر. 











بوقوع النسخ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحابء بل هو مانع عنه للقطع 
بعدم النسخ حينئذ فلا يحتمل الارتفاع؛ وإن أريد غيره فلا فرق بين القول به 
والقول بالوجوه والاعتبارات» فإن القول بالوجوه لو كان مانعاً عن 
الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة. 

ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعاً لتمهيد 
القواعد ثمرات. 








ويرد عليه: بعد الإغماض”' عن ظْكمردلالة الآية على وجوب الإخلاص 





)١(‏ لا يخفى عليك أنه شاع بين المتأخرين من الأصحاب على ما وقفنا عليه 
من كلامهم التمسك بالآية ضمح الانسصَحَابَ على أن الأصل في الواجب أن 
يكون تعداً مشروطاً صحته على قصد القربة والامنثال» وبين جماعة من 
المتقلتمين على ما حكاه الأستاذ العلآمة دام ظله اتعالي التَمسك بها على اشتراط 
الخلوص في الي بمعنى .م 
بها على اشتراط الخلوص في النية ظاهر غير محتاج إلى البيان بعد جعل المراد من 
الإخلاص هو تنزيه العمل من الرّياء ونحوها وجعل الدّين عبارة عن القصدء وأما 
تفريب الاستدلال بها على المطلب الأوّل فيكون من وجهير 

أحدهما: استظهار ذلك من لفظ الخلوص من باب المطابقة أو من باب الأولويّة 
ودلالة الأخص على الأعم بعد جعل اللأم للغاية فتدلٌ على ثبوت الملازمة في 





ها عن الضّمائم من الرّياء وغيره» وتقريب الاستدلال 








* سورة ابية: الآية ف 





الشريعة الستابقة يين وجوب شيء واشتراط قصد القربة في صحْته فيستصحب هذه 
الملازمة ويحكم ببقائها في شربعتنا أيضاً حسب ما هو المحكي في وجه الاستدلال. 
ثانيهما: استظهاره من لفظ نفس العبادة مع قطع الَظر عن قوله مخلصين له الدّين 
بناء على عدم يب حيث إن الإتيان المأمور به على قسمين: 
أحدهما: ما يقتضي مجرّد رفع العقاب كالإسقاط الذي ليس من إتيان المأمور 
به في شيء؛ لكن لا بحصل به الغرض من المأمور به فيقتضي سقوطه ورفع 
العقاب عن تركه حيث علم أن المقصود أعمّ من المطلوب؛ وهذا ليس من 
الإطاعة والامتثال في شيء وليس المكلفٍ مستحمّاً لواب في شيءء وهذا المعنى 
لا يحتاج إلى قصد القربة أصلا بل ١يف‏ يتجرد إتيان المأمور به بأ وجه افق 
وهو لا يتحقّق إل في الواجبات 1 
نيهما: ما بقتضي استحقاق.الأجر والثواب وهو لا يعقل تحقّقه بدون قصد 
الإطاعة كما لا يخفى؛ والعبادة ما لآ بنَفَكَة عن هذا المعنى؛ قفي أصل العبادة 
مأخوذ قصد التقرب فيكون الحال حيتئذ على تقدير كون معناها قصد التقرب 
م ؤكّدة لا منتقلة كما لا يخفى. 
هذا بل ربما يقال إن العبادة لا يتحقّق مع الضّميمة فالاستدلال بها على 
المطلب الثاني أيض بلفظ الإخلاص فالحال مؤكّدة مطلقا 
ولكن فيه ما لا يخفى سيّما بناء على تعميم القسّميمة هذا ملخّص ما يستفاد من 
كلامهم في تقربب دلالة الآآية على المداعى؛ ولكتّك خبير بما في الاستدلال بها 
على المطلبين لعدم دلالتها على شيء منهما. 
م في قوله ليعبدوا اللّه هي لام الإرادة ي تدخل 
على المفعول به والمراد كما في قوله ليذهب عنكم الرّجس وليبيّن لكم ونحوهما 
ويشهد له. مضافاً إلى ظهور هذا المعنى منها في أمثال المقام عطف قوله: «لبقيمُوا 




























الصّلاة) الآية. 
وبالجملة: استعمال اللأم في هذا المعنى كثير في الغاية في الكتاب والسّنة 
والعرف ويشهد له السّياق وذيل الآية فلا بد من أن بحمل عليه والمراد من العبادة 
ليست هي العبادة التي في مقابل المعامئة: بل المراد هي العبوديّة أي وما أمروا إلا 
بجعل عبوديتهم لله والمراد من الإخلاص ليس قصد القربة في الواجب ولا تنزيه 
العمل من الرياء ونحوه؛ بل عدم الشّرك به وجعل الشّريك له في العبوديّة فالآية 
اتدل على وجوب التوحيد عليهم لا على وجوب قصد القربة عليهم في كل 
واجبء أو تنزيه القصد من الرّياء ونحوها.من الضسّمائم» والمراد من الدّين ليس هو 
القصد إِذ لم يثبت استعماله فيه أميلا: بل رك منه إمَا خصوص الأصول كما هو 
الظاهرء أو هي مع الفروع فالآية مشتملة على أبياق تكليفهم بأصل الأصول وعمود 
الفروع فلا دخل لها بالمقام أصق كما لا.يخفى؛ وبشهد لما ذكرنا أمور: 

أحدها: ظهوره من الآآية بالبيان اّذي عرفته. مضافاً إلى ملاحظة صدرها. 

ثانيها: دلالة كثير من الأآيات التي فيها لفظ الإخلاص؛ بل لم يوجد آية مشتملة 
عليه وكان المراد منها غيره كما في قوله تعالى: الله الدينٌ الَالِضسُ)» وقوله: 
طقل لله أعْبْدُ) الآبة وغيرهما. 1 

ثالئها: تفسير المفسّرين فَإنْهم فسروها بما ذكرنا كما يعلم من الرّجوع إلى 
كتب التفسير للخاصّة والعامّة. 

لا يقال: كون المراد من الإخلاص ما يقابل الشّرك لا ينافي الاستدلال بها على 
وجوب خلوص العمل من الضّمائم سما الرّيا فإنه قد ورد أله من الشّرك الخفي» 
لأنَا نقول قد عرفت أن المراد من الآية بملاحظة صدرها وذيلها ونظائرها وما ورد 
في تفسيرها ليس وجوب العمل على وجه الإخلاص وعدم الشّرك في العمل حتّى 
يقال إن الرّياء أيضاً نوع من الشّرك بالمعنى الأعمّ بل المراد منها وجوب التوحيد 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» 








واختيار عبوديّة الله معتقدين بعدم الشّريك له حيث إن المأمور فيها هم الكقّار 
المعتقدون بأن له جل شأنه وعرٌ اسمه شريكا يشفع لهم عنده تعالى. 

ومن المعلوم أن ضمّ غير عنوان المأمور به إليه في القصد ولو كان رياء ليس 
شركا بالل بمعنى الاعتفاد بغيره وجعله مستحمًا لأن يعبد كما لا يخفى. وإلآ 
وجب الحكم بكفر من كان هذا شأنه كما في أكثر النّاس إن لم يكن لهم وإن 
كان شركأء بمعنى آخر لا ينافي الإيمان وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار. 
فلأنه على فرض تسليم كون المراد من الإخلاص ما هو الرّياء 
ونحوها من الضّمائم لا دلالة للآبة على وجوب قصد التقرب عليهم في كل 
واجب. فإن الحصر إِنّما هو باعتبان القيد اليد والمقيّد معأ فيصير المحصّل منها 
أنهم ما أمروا بإيقاع العبادة بوجط م نّْالوجو/ إلا على وجه الإخلاص: فالآية نما 
تدل على وجوب الإخلاص عليهم في كل عبادة لا على كون كل ما أمروا به 
عبادة يجب فيها قصد التقرب كما ه وأمزاد الأكثر حب مانسب إليهم. 

نعم الآية بهذا البيان تدل على اعتبار الإخلاص في العبادة على ما عليه الانثفاق 
ظاهراً في الجملة. 

نعم لو كان المراد الحصر بالتسبة إليهما جميع يمعنى عدم أمرهم بشيء إلا 
بالعبادة وعدم أمرهم بإيقاعها على وجه إلا على وجه الإخلاص لم بكن إشكال 
في دلالتها على المطلبين مع الغض عمًا عرفته أوّلأء لكن إثبات هذا المعنى في 
غاية الإشكال؛ بل الظاهر من الآية خلافه كما لا يخفى. 
فلأنه على فرض تسليم كون اللأم للغاية وجعل المراد من العبادة 
والإخلاص بالمعنى المذكور في تقريب الاستدلال نقول إِنّه لا دلالة للآية على 
المدّعى أيضاء لأن المحصّل منها على هذا التقدير أنهم ما أمروا في الشريعة 
السّابقة بشيء من الأشياء إلا لغاية عبادة اللّه على وجه الإخلاص: بمعنى أن الغاية 




















في نظر الشّارع في أمرهم بها هو ترنّب عبادة الله على وجه الإخلاص على إتبانهم 
بها لما فيها من المصالح المقتضية لتكميل نفوسهم الموجبة لذلك. 

وهذا المعنى كما ترى لا دخل له بوجوب قصد القربة عليهم في كل واجبء 
بل لا ينافي كون جميع الواجبات في شريعتهم توصّتاً لا يشترط فيها قصد التُقرب 
أصلاًء إذ حاصل المعنى المذكور يرجع إلى أن الفائدة في نظر الشارع في أمر 
الأمم السابقة بالواجبات هي سبييّة فعلها للقرب إلى الواجب العقلي وهي عبادة اللّه 
بقصد التّقرب» وهذا معنى ما تقرّر عند العدليّة أن الواجبات السسّمعيّة بأسرها للف 
في الواجبات العقليّة من حيث إن فعلها من جهة ما يترئّبٍ عليها يوجب القرب إلى 
فعل المحسّنات العقلبّة وترك المفئخات آلجملَةِ كما قضى به قوله جل شأنه وعرّ 
اسمه: إن الصَّاة تَهَى عَنٍِ التَخْشَاء وا أوبما عرفت ينبغي أن يفسئر القضيّة 
المعروفة لا بما قد بر تكبه انتحص الجالي عن التَإمّل من أن معناها كون فعل 
الواجبات السّمعيّة موجبة للوصول إلى ما فيها من المصالح المقتضية لويجاب 
الشارع الفعل بحكم العقل من باب كونه حكيماً لطيفاء إذ نفس ما في الفعل ليس 
طاعة ومعصية حتّى يكون الفعل المحصل له لطفاًء مع أن معنى الطف هو القرب 
لا الوصول كما لا يخفى. 

1 كيف ب امع هذا المعنى مع قوله تعالى أخيراً يقيموا الصّلاة الآيق, 
اء الركاة ليستا من الواجبات العقلبّة على أن المقصود من 

















الآية هو الإخبار عن كونهم مأمورين بها لا كوثها فائدة للأمر بواجباتهم. 

قلت: 

أولاً: يمكن القول بكون الصّلاة واجباً عقلَاً لما فيها من الْتَضمّن لشكر المئعم 
اقتدير. 








َه ليس اللآزم فيما ذكرنا كون فعل الواجب أولاً وبالذات موجباً للقرب 





إلى الواجب العقلي: بل يكفي فيه مجرّد إيجابه القرب إليه ولو بواسطة إيجابه 
القرب إلى واجب سمعيّ يوجب القرب إلى الواجب العقلي على ما صرّح به 
جماعة هذاء وأما ما ذكر أخيراً من عدم مناسبة جعل اللآم للغاية لذيل الآية ففيه 
أنه رد لا مخلص عنه. إلا أنه لا دخل له بما ذكرنا إذ ما ذكر إيراد على أصل 
الاستدلال بالآية على ما عرفته من وكلامنا مبني على الغض عمًا أوردنا أوّلاً وثاياً. 
إن قلت: إذا فرضت كون التعّد غاية في كل ما وجب عليهم فيجب تحصيلها 
فيه لأن تحصيل ما هو الغرض للشّارع في الأوامر واجب كنفس الإتيان بالواجب» 
فإذا ثبت وجوب قصد القربة في كل واجب ثبت بحكم الإجماع على عدم 
وجوب قصد القربة مستقلاً آله كاذ شرْطارني صحّة كل واجب عليهم فيثبت 
المطلوب. 

قلت: ما ذكرته إِنْما يج فيما إذا كانت الغاية من الأفعال المقدورة للمكلف 
المتوققف حصولها على إتيانها آنا إذا كانت من الأمور المترئبة عليه فهراً كما في 
المقام» فإ غاية الواجبات ليست نفس النَعبّد بل هو القرب إليه الذي يعبّر عنه 
بالأطف في لسانهم؛ ومن المعلوم أن ترتب هذا المعنى على فعل الواجبات أمر 
قهري لا دخل لاختيار المكلّف فيه أصلاً كما لا يخفى. 

فإن قلت: ما ذكرته إِنما يصح على تقدير تسليم كون امتثال أمر الله تبارك 
وتعالى واجباً عقلياً في كل واجب حنَّى التَوصَليات» ومن المعلوم أن العقل لا 
يحكم بوجوب هذا المعنى في الَعبّديات التي تثبت اشتراط صحتها بقصد القربة 
فضلاً عن التوصّليات غاية الأمر حكمه بوجوب الإتيا ايات بداعي التخلص 
عن العقاب والفرار عنه؛ ومن المعلوم أن هذا المعنى غير ابد على وجه 
الإخلاص. 

قلت: الذي يحكم به العقل هو وجوب إطاعة الله تعالى في كل واجب على ما 


















قوله تعالى أطيعوا اللّه وأطيعوا الرتسول؛ فإنه لا اختصاص لحكم العقل 
والشّرع بوجوب الإطاعة بالواجبات التَعبّدية» بل يشملها والتّوصّلية قطعا ومن 
المعلوم أن الإطاعة والامتثال لا يتحقّق بدون اقرب وليس المراد من التّقرب هو 
الإتيان بما أمر به الله تعالى من حيث كونه مستحقًا للعبوديّة: لأن هذه المرتبة من 
المراتب التي لا يحكم العقل والشّرع بوجوبها قطعاً ولا يشترط في صحّة العمل 
جزماء لأنه لا يمكن تحصيله إلا للأولياءء بل هو مجرّد الإتيان بما أمر به لداعي 
التقرب إليه ولو من جهة الفرار عن مؤاخذته لكفاية هذا المعنى في تحقّق الامتثال 
و صكة العمل على ما تقرّر تفصيل القول فيه في الفقه فإذا نقول إن الذي يحرّك 
العقل به المكلّف إلى فعل الواجبات يننلا خوف العقاب على تركها بحيث لا 
يكون الذاعي له في الإقدام على ألفئاإلا ما المعنى: لأنه أمر مركوز في أذهان 
جميع الناس: بل جميع الحيوانات فضَآدكنن الإنسان غاية الأمر أنْه لو كان الواجب 
يمكن رفع موضوع َك العقل بوجوب الإطاعة وهو أمر الشارع بغير 
الامتثال فلا يحكم به من هذه الجهة لا أنه يحصل الامتثال بمجرّد الإتيان بالمأمور 
به أو يكون حكم العقل بوجوب الإطاعة مختصاً بالواجبات التَعبديّة هذا ملخّص 
ما ذكره دام ظلّه العالي» ولكن يمكن المناقشة فيه بأن تحريك العقل إلى فعل 
الواجب وإن لم يكن إلا من جهة دفع الضّرر عن النّفس حسب ما هو قضيّة جبلة 
العاقل إلا أن مجرّد هذا المعنى لا يدل على وجوب ملاحظة هذا المعنى في العمل 
وقصده فيه بحيث لو فرض إتيانه به لا على الوجه المذكور من جهة علمه بعدم 
اشتراطه في صحّة العمل شرعاً لم يكن آنياً 
فرق بين حكم العقل بوجوب ملاحظة التقرب وهو إتيان الفعل تخلصا عن العقاب 
في العمل بأن يوقعه على هذا الوجه وبين كون العلّة في حكمه وتحريكه هو 
وجود الضّرر في الشّركء واّذي نسلّمه هو الثاني والذي ينفع في المقام هو المعنى 
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القصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
بمعنى القربة في كل واجب؛ وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن 
الشرك. وبعبارة أخرى: وجوب التوحيد كما أوضحنا ذلك في باب النية من 
الفقه أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص 
عليهم في كل واجبء وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص 
وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب. 

وظاهر الآية هو الأول ومقتضاه أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة 
على وجه الإخلاص ومرجع ذلك إلى كونها لطفا ولا ينافي ذلك كون 
بعضهاء بل كلها توصليا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة. 

ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجباً شرطيا في كل واجب وهو المطلوب 
فتأمل. 

هذا كله مع أنه يكفي في نيوت الحكم هي شرعنا قوله تعالى وذلك دين 
القيمة بنا على تفسيرها بالنَانبة:التي لا تنسيخ. 

ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام ون 
برعي * فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز ضمان ما لم يجب. 


ع 















الأوّل فتد, 
وأما رابع: فلأله لو بني على كون المراد من الآبة ما ذكر في تقريب الاستدلال 





بها على الملاعى لم ب إلى الاستصحاب أصلاً بل لا يجري جزماً لكفاية قوله 
تعالى وذلك دين القيّمة في إثبات الحكم في شريعتنا من غير أن يتسّتك 
بالاستصحاب بناء على كون المراد منها التابتة التي لا تنسخ لا الحق المستقيم كما 
ذكره جماعة منهم الأردبيلي في آيات الأحكام. 











بحر الفوائد 

وفيه: أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم مع احتمال كونه 
مجرد وعد لا جعالة؛ مع أنه لم يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن, لأنه غير 
حجة ولم يثبت إذن يوسف عليه السلام في ذلك ولا 

ومنه: يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذا لذ كور خصوصاً مع كون كل 

من الجعالة والفضمان صورياً قصد بهما تا س الأمر على إخوة .يبوسفلء ولا 
بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض مع احتمال إرادة أن الحمل في 
ماله وأنه ملتزم بهء فإن الزعيم هو الكفيل والنامن وهما ل مملق الام 
ولم بش يبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الال لتزام عن الغيرء فيكون الفقرة 
الثانية اكيداً لظاهر الأولى ودفعاً لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله. 

ومنها قوله تعالى حكاية عن أحزال يبي على نينا وعليه السلام (وسَيْا 
َحَصُورًا ونيا مْنَ الصَالينَ فإ ظاهرم| يدل على مدح يحيى بكونه 
حصوراً أي ممتنعاً عن مباشزة,الدتوان فيمكن أي يرجح في شربعتا التعذف 
على الترويج. 

وفيه: أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيه من المصالح 
والتخلص عما يترتب عليه ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة 
أخرى» أعني المباشرة لبعض المصالح الأخرو فإن مدح زيد بكونه صائم 
النهار متهجداً لا يدل على رجحان ان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار 
وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم منها. 

ومنها قوله تعالى: طوَحُذُ بيك ضفن قارب يُ4" الآية دل على جواز بر 
اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث. 
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المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
وفيه ما لا يخفى. 
ومنها قوله تعالى: أن النفْسَ 
اسندل بها في حكم من قلع عين ذعي العين الا 
ومنها قو 0 حكاية عن شعيب: ول أَرِيدُ أن أُنيككٌ إخدى ان 











وفيه: لا من العمومات والخصوصات الواردة فيها 
فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل 
بالحكم الثابت في الشرع السابق لول المنع عنه فراجع وتأمل. 


الأمر السادس: 





قد عرفت أن معنى عدم نقظنْ/اليقين//والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين 


لعدللللدسدسل سلس سس سه 

0 لا ييخفى عليك أن عَل)يَامك ةنول بائذ الأمور التي ذكره دام ظله من 
أركان الاستصحاب إلا بتكف ركبك» قد عرفت غير مرّة في طيّ كلماتنا 
الستابقة بعد استحالة إرادة ما هو الفلاهر من الأخبار التاهية عن نقض اليقين بالشّك أن 
المراد بدلالة الاقتضاءء أو بحكم العرف عدم نقض المتيقّن بالشّك: سواء كان من 
الموضوعات» أو الأحكام لا بمعنى إبقائه واقعاً لاستحالة ذلك أيضاًء بل بمعنى 
الالتزام بمقتضى بقائه على حسب اختلاف الاقتضاء باختلاف المتيّن فعدم نقض 
كل شيء بحسبه وله معنى يحصل من النسبة لا أن يكون الل مستعملاً في أكثر 
من معلى وأحلد. 

وبعبارة أخرى: المراد من الأخبار وجوب معاملة المكلّف مع المشكوك 
المتيمّن سابقاً معاملة الباقفي واقعاًء وهذا المعنى كما ترى جعل من الشارع وإنشاء 


















لجميع الأحكام ١‏ نّة الواقعيّة المترتبة على المتيقّ: واقعاً في الظاهر إن لم يكن 
قابلاً لتعّق الجعل بنفسه» كما إذ كان من الموضوعات وجعل نفس | 
في مرحلة الظاهر مع ما يترتّب عليه من الأحكام إن كان قابلاً لتعلّق الجعل 
الاهري به. فالمجعول في هذه الأخبار من الشّارع ليس إلا الحكم الظاهري على 
طبق الحكم الثابت في التابق على ما هو شأنه من حيث إن شارع في جميع ما 
يصدر عنه» فإنه ليس إلا جعل الحكم والمقصود من المكلف في الموضوعين 
ليس إلا العمل كما هو الشّأن في جميع موارد تعلّق الحكم بالمكلف؛ فهذا 
الاختلاف ليس من جهة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدء بل هو أمر ينشأ 
من التسبة باعتبار طرفيه فالحياة الظاهريةمثلاًم)ابجعل الشّارِع لها أحكاما في صورة 
الشّك فيها وهو معنى الحكم بثبوتها|ظاهرا وف ي/مقإم الشّك وهذا بخلاف الوجوب 
الظاحري مثلاً فإنه ليس معناه إلأ .جعي نس في مرجلة الظاهر فمعنى عدم نقض 
كل شيء في حكم الشارع» بمعنئ وَإنَ لم كن اموب من المكلف في جميع 
المقامات إلا الالتزام والعمل؛ وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما حرره 
الأستاذ العلامة دام ظله العالي» فإنه لا يجري فيما إذا كان المستصحب حكماً 
شرعياً كما لا يخف. 

ثم إننك بعد ما عرفت أن مرجع حرمة نقض اليقين بالشّك إلى جعل أحكام 
قر بة ظاهريّة على طبق الحكم الثابت سابقاً من حيث كون عدم الالترام به نقضاً له 
يظهر لك أن الْذي يعقل الحكم بكونه مجمولاً إِنَما هي الآثار الشرعيّة المترئية 
على المستصحب كما في الموضوع؛ أو هي مع نفسه كما في الحكم؛ وأما غيرها 
من الأوازم العقلية والعادية ونحوهما فلا يعقل جعلها قطعاً كجعل نفس الموضوع» 
لأن الشّارع من حيث هو شارع لا يمكن له إلآ جعل الحكم الشرعي وأما غيره 
فلا نعم الشّارع من حيث إن خالق له إيجاد كل شيم لكنه لا دخل له بالمقامة 
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لأن الكلام من حيث التشربع لا من حيث الخلق, وأما ما يترئّب على تلك الأمور 
الغير الشّرعيّة الملازمة مع المستصحب في الوجود فلا معنى للحكم يثبوتها أيضاً 
لأن المفروض أن موضوعها لم يكن قابلاً للجعل حتّى يحكم بجعله بعموم الأخبار 
فيترئّب عليه تلك الآثار وعدم الالتزام بها مع هذا الفرض ليس نقضاً لليقين بما صار 
مورداً للاستصحاب حتّى يحكم بجعلها أيضاً وموضوعها لم يجعل مورداً للتتزيل 
الشّرعي حتّى يحكم بأن معنى الحكم بثبوته في مقام الشّك هو جعل ما بترئّب 
عليه عند الشارع في الظاهر. 

نعم لو كان المستصحب ممًا يقبلٍ الجعل كالحكم الشّرعي ثبت بجعله في 
مقام الفظاهر جميع ما يترئّب عليه من الوم سواء كانت شرعيّة أو غيرها إذا كان 
موضوعها الأعمّ من الحكم الؤاقعيّاوالظاجرئي لا ما كان خصوص الواقعي من 
حيث هو واقعي بحيث يكون مناطه مخضا به. 

فتلخص مما ذكرنا أن اكب بالاتصيحا بإ قلنا باعتباره من باب التعبّد ليس 
إل الآثار الشّرعيّة المترئّبة على المستصحب تربَباً ولي بلا توسّط غيره إذا كان 
المستصحب من الموضوع. وبعبارة أخرى: الكبريات والمحمولات المترتب 
المستصحب في الشّريعة من غير واسطة وجميع الآثار إذا كان المستصحب من 
الحكم الشرعي بالشرط الذي عرفته» وهذا معنى ما اشتهر أن الأصل المثبت لا 
اعتبار به على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد إذا كان مجراه الموضوع 
الخارجي وأوّل من عنون الأصل المذكور بهذا العنوان على ما حكاه شيخنا دام 
ظله في مجلس البحث فقيه عصرء وشاع بين مشايخ ولده وتلامذته وتلامذاتهم 
والمراد ما عرقت: وقد غفل عنه غير واحد ممّن ذهب إلى اعتبار الأصول المثبتة 
فزعم كون القول بعدمه نقصا على الشّارع من حيث لزوم قصر قدرته على جعل 
الحكم دون غيره: لأن لازم نفي اعتبار الأصول المثبتة عدم إمكان إرادة مطلق 




















الأحكام مما ورد في المقام من الأخبار هذاء وإن أردت شرح الكلام في ذلك 
وتفصيل القول فيه فاستمع لما يتلى عليك؛ فنقول: المستصحب لا يخلو أما أن 
يكون من الأحكام الشْرعيّة: أو الموضوعات؛ وعلى كل تقدير إمَا أن يريد 
باستصحابه ترتيب ما رتب عليه شرعاً من الآثار واللوازم» بلا توسيط أمر عقلي» أو 
عادي. وأمًا أن يد باستيضاحه ترتيب غيره عليه وإثبات غيره به وهوعلى أقساب 
لأنه قد يكون أمراً عقا وقد يكون أمراً عاديا وقد يكون أمراً شرعياً غير ما 
عرفت وعلى التقادير يكون بين الأمر المذكور والمستصحب علقة ولزوم 
أولا يكون بينهما لزوم؛ بل يكون اجتماعهما من باب مجرّد الاثفاق لمكان العلم 
الإجمالي وعلى اللتّقدير الأوّل ما نا يكوَقُكلازماً للمستصحب أو ملزوماً له أو 
ملازماً معه لأمر ثالث وعلى جميع التقَأير, إِمَا أن يريد يإنبات ذلك الأمر إثبات 
تمامه. أو إثبات قيده. سواء كان وجوديا أو عدميل وعلى جميع التقادير ما أن 
يكون المستصحب مع الأمر المَذكور متحدين في الوجود كالكي والفرد. أو 
متغايرين في الوجود. وعلى تقدير كون الأمر المقصود بالإثبات لازماً شرعياً 
مترئباً على المستصحب بواسطة أمر عقلي» أو عادي إمّا أن يكون الواسطة من 

خفيّة؛ أو غيرها وعلى جميع التقادير إِما أن نقول باعتبار الاستصحاب 
من باب التعبّده أو نقول به من باب الظن: سواء كان المدرك فيه غير الأخبار: أو 
هي بناء على كون المقصود منها إثبات حجيّة الاستصحاب من باب الطريقيّة 
والكشف» ونحن نتكلّم أولاً على القول باعتبار الاستصحاب من باب لبد 
والحكم الظاهري» ثم نعقّبه بالكلام على القول باعتباره من باب اللن والطريقية 
وليعلم قبل الخوض في المسألة أن المقصود بالبحث من الأمر الغير الشّرعي في 
الشّى الثاني من الشّقين الأولين هو الذي لم يكن مجامعاً مع المستصحب في 
الوجود في الزّمان السابق» وإلاا فيخرج عن محل البحث: لأنث نسبة الاستصحاب 

















إليه وإلى المستصحب على حد سواء بناء على ما جرى عليه ديدتهم واستقرت 
عليه طريقنهم من الجمع في الاستصحاب بين اللآزم والملزوم. 
وأمًا بناء على ما عرفت منّا غير مرّة من عدم جواز الجمع بين الاستصحاب في 
ارج و اتسنا في اللزو بو اء كان اللآزم من اللوازم العقلية؛ أو الشَرعيّة 
فيعمّ التّراع اللآزم الموجود مع المستصحب سابقاء فإذا نقول أمَا لو كان 


ا نّب عليه في زمان الشّك جميع لوازمه من الشَرعيّة 
والعقليّة والعادية بأقسامهاء قد عرفت أن المجعول في زمان الشّك إذا كان 
المستصحب حكماً شرعياً نفسه في الظاهر فلا بد من أن 
يترنّبٍ على الحكم الواقعي سعط ون ما يكون علزوما له أو ملازما معه 
لأمر ثالث؛ وإن كان شرعياً أبغبأء لأَنَاالمجُولٍ بالأخبار على ما مرّت الإشارة إليه 
اليس إلا الكبريات هكذا ذكره الأستادَ العلآمة دام ظلّه العالي وقد اشتهر ما ذكره 
دام ظله بين تلامذته» بل بين جميع أهْل العصر ومن قاربه. ولكنك خبير بأنّه في 
كمال الإجمال وغابة الاضطراب. 

توضيح ذلك: أن كلاً من الأثر الشرعي وغيره الّابت للحكم الشّرعي 
المستصحب قد يكون لازماً لمطلق الحكم الشرعي الشّامل للواقعي والظاهري» 
بمعنى أنْه الموضوع فيه كوجوب الإطاعة وقبح المعصية في التكليف الإلزامي 
وقبح العقاب مع الإذن في الفعل فيما لو كان المستصحب حكماً غير إلزامي» 
ووجوب المقلامة وحرمة الضّد إلى غير ذلك من الآثار العقليّة المترتّبة على مطلق 
الحكم الشّرعي في حكم العقلء وكجواز الّافلة لمن أتى بالفريضة بناء على كون 
المراد منها الأعمّ من الفريضة الواقعيّة والظاهر/ ب وقد يكون لازماً لخصوص 
الحكم الواقعي ومترئياً عليه في حكم العقل» أو ال الشّرع كحكم العقل بالإجزاء 
المترئب نب على امتثال التكليف الواقعي على ما هو عليه وحكمه باستحالة عدمه؛ فإن 








نب عليه جميع ما 











كان اللآزم من الأول فلا إشكال م لحكم به باستصحاب الحكم الواقعي للقطع 
بتحيّق موضوعه لا لجمله في مرحلة الاهر كالمستصحب ومنه يظهر لزوم الحكم 
بملزومه أيضاً ان كان ملزوماً له مطلقاً؛ وإن كان من الثاني فلا إشكال في استحالة 
الحكم بثبوث اللآزم الغير الشّرعي لاستحالة تعلق الجعل به على ما عرفت سابقاً 
وفي الحكم بثبوت اللآزم الثرعي عله نتيا علي لا برسي لان من 
استصحاب الحكم الشّرعي جعله وجعل جميع ما نب عليه ممًا يمكن تعلق 
الجعل به ظاهرً فالحكم الشّرعي من هذه الجهة الخارجي من غير فرق بينهماء 
أن دليل استحالة جعل الأمر أمر الغير الشّرعبي لا يعقل الفرق فيه بين الصّور وجعل 
نفس الحكم الواقعي المشكوك بهذا الأتخوار أيضاً غير معقول, لأنه مستلزم 
للخلف كما لا يخفى» ٠‏ والمفروضل أب عدم رتيب اللآزم على الحكم بالمعنى 
الأعمْ حتّى يحكم بوجوده واقعا عند جرد الحكم الطاهري؛ فعلم ما ذكرنا كله 
أن المرضوع للأمر العقلي والعأدي لو كان ألَتصَنحْبُ في مرحلة الواقع لم بعقل 
الفرق في استحالة وجودهما بالاستصحاب بين أن يكون المستصحب حكماً 
شرعياء أو غيره» ولو كان الحكم الأعمّ من المجعول بالاستصحاب لم بعقل 
الحكم بعدم ترتيبه لو كان المستصحب حكماً شرعياً فثبت أنه لا ف 
الاستصحاب أصلاًّ إلآ أنه قد يجعل به الوجود الظاهري فيمكن تعلق اللآزم 
العقلي للأعم به كما في الحكم الشرعي على ما عرفت تفصيل القول فيه وقد لا 
يكون كذلك كما في الموضوع الخارجي فإنه لا ا يعقل تر 
الحكم العقلي على وجوده الأعبّ لأنك قد عرفت أن معنى تنزيل الموضوع هو 
جعل الأحكام | شرعيّة المترتبة عليه في الظاهر» فإن أراد الأستاذ العالآمة من الم 
هو المعنى الثاني قفيه ما عرفت من عدم | إمكان تعلق الجعل بالأمر الغير الششرعي 
مطلقاء وإن أراد منه المعنى الأوّل إلى |" أزم الأعم فهو وإن كان مما لا محيص 





























عنه إلا أنه خلاف الظاهر من كلامه كما لا يخفىء إذ الظاهر سيّما بقريئة المقابلة 
هو إرادة المعنى الي فتأمل. 

هذا مجمل القول فيما لو كان المستصحب حكماً شرعيا وأما لو كان غيره من 
الموضوع الخارجي؛ أو المستبط على تقدير تعميم الاستصحاب بالنّسبة إليه 
فاللوازم الشّرعيّة المترّبة عليه بلا واسطة متيقنة الجعل في الظاهر بمقنضى أخبار 
الاستصحاب. نعم قد يقال إن الموضوع المستنبط ئيس له أثر كذلك أبداء وأما 
غيرهء فالحق عدم اقتضاء الأخبار تعلق الجعل بالنّسبة إليها وإن كانت من الأُوازم 
نّبة على المستصحب بواسطة إلا في الوسائط الخفيّة أومن الملزومات 
الشّرعيّة للمستصحب, وإن كانت يجلا" وأسَقلّةفلنا في المقام دعويان عدم الحجيّة 
بالّسبة إلى غير الآثار الشرعيّة الثابتة للسيتطحب بواسطة خفيّة مطلقاً» وإن كان 
ملزوماً شرعياً له والحجيّة بال إلى الآار الشْرعيمٍ المترّية عليه بواسطة خفيّة لنا 
على الأولى أنّك قد عرفت أن معنى وجو ب العمل على طبق الحالة الستابقة والالتزام 
: ليس إل جعل ما كان المستصحب صغرى له في الشربعة ويكون 
عدم الالتزام به نقضاً للمتيقّن بحكم العرف من حيث اليقين به. 

ومن المعلوم أن هذا المعنى غير موجود بالنّسبة إلى محل الفرض أمّا غير 
اللآزم الشرعيء أو ملزومه من الأمور العقليّة والعاديّة فلاستحالة تعلّق الجعل 
الشّرعي بالتسبة إليه على ما عرفت تفصيل القول فيه» وأما بالنْسبة إلى الأمر 
الشرعي فلوضوح ظهور الأخبار في الاختصاص بالأمر الشّرعي المترّب على 
المستصحبه بلا توسيط أمر آخرء وأما بالنّسبة إلى الملزوم» وإن كان شرعياً فلما 
عرفت من رجوع الجعل !ل لى جعل ‏ المحمولات والآثار ليس إلا فلا ظهور له 
بالنّسبة إنى الملزوم؛ وإن كان شرعياً فضلاً عمًا يلازم معه لملزوم ضرورة عدم 
صدق التقض بالّسبة إلى اليقين بشيء لو لم يلتزم المكلّف في زمان الشّك فيه بما 

















لا دخل له به أصلاًء أو له دخل؛ لكن لا من حيث كونه معروضاً له. بل من حيث 
كونه معروضاً له بعنوان له علاقة وربط مع المستصحب» 
من لو لم بوم بالآار ارئب على ياض لحيه في زمان ال الذي هو ملازم 
لبقاء حياته في ذلك الرّمان و!! على بقائها شرع بلا واسطة لم 
يصدق في حقّه قطعاً أله نقض اليقين بالحياة» فالحكم المترئّب على المستصحب 
بواسطة ليس مشمولاً لأخبار الباب. 

انعم لو فرض وقوع الواسطة مورداً للتتزيل الشّرعي كان مقتضى تنزيلها جعل 
أحكامها الشّرعيّة: لكن المفروض خلاف هذا فالقائل بحجيّة الاستصحاب بالنّسبة 
إلى هذا الأمر إن التزم بتعلق الجعل مالسب ة إلى الواسطة ومن جهته يلتزم بترتيب 
آثارها الشر: فقد عرفت أن جل َب اليك الشّرعي للشارع من حيث هو 
شارع مما لا يعقل, وإن التزم.بأزة.نفس الواسطة مورد للتّتزيل الشّرعي فقد عرفت 
أن الكلام م في الواسطة التي لم تكن لهاأخَالة سابقة وموجودة مع المستصحب في 
الزّمان السسّابق» والمفروض أنه ليس هنا دليل آخر غير أخبار الاستصحاب يحكم 
من جهته بوقوع الواسطة مورداً للتتزيل الشّرعيء وإن التزم بتعلّق الجعل بنفس 
الحكم الشّرعي من دون التزام بجعل الواسطة» أو وقوعها مورداً للتتزيل الشّرعي 
ففيه أن هذا الالتزام مما لا وجه له مع عدم صدق على تركه وعدم وجود 
دليل يدل على جعله غير الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك. 

هذا مضافاً إلى ما يقال من أ تعلق الجعل بالحكم الشّرعي ظاهراً مع كون 
الك فيه مسبباً عن الشّك في موضوعه ممًا لا يعقل من دون تنزيل في الموضوع» 
وأما ما ورد في الشّريعة مما يدل بظاهره على تعلق الجعل بالحكم الشرعي مع 
كون الشّك فيه مسيّباً عن الشا في الموضوع مثل ما دل على حليّة المشكوك في 
الموضوع الخارجي وطهارة المشكوك فيه فمؤول بإرادة تنزيل الموضوع فتأمل. 


























فتلخّص مما ذكرنا َه لا وجه للقول باعتبار الاستصحاب في إثبات الآثار 
الشّرعيّة المترئّية على المستصحب بواسطة أمر عقلي» أو عادي الذي يسئى 
بالأصل المثبت في ألسئة من عاصرنا وقارب عصرنا وفي إثبات الملزومات 
الشرعِيّة للمستصحباث. 

نعم لا إشكال في أنه لو صرّح الشارع باستصحاب أمر لم يكن له إلا الأثر 
الشّرعي المترئّب عليه مع الواسطة حكم بتربَّه عليهه وهذا بخلاف حكمه بعموم 
الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشّك؛ فإنه لا يشمل الموضوع الذي لا يترب 
عليه حكم شرع بغير واسطة ولا يثبت الحكم الشّرعي المترئّب على الموضوع 
بواسطة إذا كان مشمولاً للأخبار من جتهّ/ترتيب بعض الأحكام الشرعيّة من دون 
واسطة عليه. 

فإن قلت: ما الفرق بين حكم الشارخ: في ورد خاص باستصحاب ما له حكم 
شرعي' بواسطة وتصربحه به كيه يوت باشتضحاب كل ما تعلق به البقين 
ابقاً وشلك في بقائه لاحقا حيث فلت في الأوّل باعتبار الاستصحاب فيه وقلت 





في الثاني بعدم شموله للموضوع الذي لم يترئّب عليه الحكم الشّرعي من دون 
واسطة وعدم دلالته على جعل الأثر المترئّب عليه بواسطة فإن جعل الأمر الغير 
الشّرعي إن كان ممكناً لم يعقلى الفرق بين الحكمين وجعل الحكم الششرعي مع 
الشّك في موضوعه من دون تتزيل في الموضوع إن كان ممكناً لم يعقل الفرق 
أيضاً وإن لم يكونا ممكنين لم يعقل الفرق أيضاً وأيضاً ما الفرق بين الوسائط 
الخفيّة وغيرها في المعنى المذكور. 








ما بإرجاع تنزيل الموضوع إلى تنزيل ما يلازمه أي الواسطة والموضوع 
الأؤلي للحكم الشرعي إن قلنا بعدم إمكان ان تعلق الجعلى بالحكم مع كون الشّك فيه 
مسبباً عن الشّك في موضوعه من.دون تنزيل في الموضوعء وأما برفع اليد عن 
الحيثية المعتبرة في عدم جو بالشّك في بقائه» وهذا بخلاف 
حكمه عموماً بمقتضى الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك؛ فإن الحكم بخروج 
ما لا يترئّب عليه أثر شرعيّ من دون واسطة عنها لا يلزم فيه محذور أصلاً حتّى 
التخصيص الذي يقنم ارتكابه على غيره من أقسام ارتكاب خلاف الظاهر على 
تقدير لزومه» فإنك قد عرفت عدم شمول الأخبار بالَظر إلى أنفسها ما له أثر 
شرعي مع الواسطة لا أنّه خرج عنه بتنتخوج خارجي» وأما الفرق بين الوسائط 
الخفيّة وغيرها فستقف عليه إن شال لطويمق ترب. 
فإن قلت: الظاهر من أخبار البات هحدم الاعسناء بالشّك وتنزيله منزلة عدمه 
وفرض المتيقّن السسابق مو سول دآ َاتَفاآوَالاتلف مله معاملة صورة اليقين به 
والمفروض أنه لو فرض اليقين به كان على المكلف الالتزام بجميع ما كان 3 
على المتيفّن مطلقاً من غير فرق بين ذبي الواسطة وغيره؛ فلا بل من أن يقال إِنه في 
صورة الشّك أيضاً لا بد من أن يعامل هذه المعاملة مع المتيقن سابقاً. 

قلت: قد عرفت أن الظاهر من الأخبار وجوب الالتزام بما كان المكلّف ملتزماً 
به في حالة اليقين بالمستصحب من حيث تيقّنه به؛ لأن عدم الالتزام بغيره لا يسمَى 
نقضاً له» ومن المعلوم أن الالتزام بالحكم المترئّبٍ على المستصحب بالواسطة على 
فرض وجود اليقين به لا يكون من جهة اليقين به ؛ بل من جهة اليقين بما يلازمه» 
والمفروض عدم تعلق التتزيل به حتّى برجع إلى جعل الأحكام الشَرعية امترئبة 
عليه وعدم صدق نقض اليقين المتعلّق بالملزوم بالشّك على ترك الالتزام به فلا 
معنى للحكم بتعلق الجعل بالسبة إليه. 























هذا مجمل القول في تقرير الدليل على الجزء الأوّل من المدّعىء ولنا على 
التاني أي الحجيّة بالتسبة إلى الآثار المترتّبة على المستصحب بواسطة خفيّة سواء 
كانت عقليّة: أو عادية صدق النّقض على ترك الالتزام بها عرفاً بحيث لا يعتريه 
شلك وهذا هو الفارق بين ما له الواسطة الخفيّة والجلية. إذ لا ملازمة بين صدق 
اللّقض على ترك الالتزام بالأوّل وبين صدقه على ترك الالترام بالنّاني ضرورة 
اختلاف الصّدق العرفي بحسب المقامات. 

نعم لو قيل بأن جعل الحكم المترنب على موضوع ووجوب الالتزام به لا 
يعقل إل بعد وجود واقعيّ لموضوعه؛ أو جعلي بأن يقع مورداً للتتزيل الشّرعي 
حسب ما ربما يستفاد من كلام الأستا اقم في لي الجواب عن السّؤال بقوله» 
فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجو "ألا عمل إلشّاك إلخ كان سؤال الفرق بين 
القسمين متوجها إلا بأن بلتزم برجوع لجل فيما كان له واسطة خفيّة إلى نفس 
الواسطة أ أمل. 

وهذا لذي ذكرنا هو عمدة الوجه في اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى الوسائط 
خفيّة وقد ذكر بعض أفاضل مقاربي عصرنا وجوها أخر لاعتبار الاستصحاب 
بالّسبة إلى جملة من أمثلة الفرض» حيث قال بعد جملة كلام له ساقها في بيان 
إثبات عدم اعتبار الأصل المثبت ما هذا لفظه: دوأما التعويل على أصالة عدم 
حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء والفسل 
وعلى أصالة عدم خروج رطوبة لزجة كالودي بعد البول في إزالة عينه بالصّب 
مع كون الأصل في المقامين مثبناً لأمر عادي فليس لأدلة الاستصحاب. بل 
القضاء السئيرة والحرج به مضافاً في الأخبر إلى إطلاق الأخبار الدالة على كفاية 
المّب مطلقاء اتهى كلامه رفع في الخلد مقامه» وأنت خبير بضعف هذه الوجوه 
كلهاء أما السثيرة فلألها ناشئة من عدم المبالاة على تقدير تسليمهاء وأما لزوم الحرج 


























فلتوجه المنع إليه المثال الأخيرء وأما اَمَك بالإطلاق فلأن الإطلاق في 
المقام وارد لبيان حكم آخر كما هو غير خفي على المتأمّل. 

ثم إن لما كان الدليل على اعتبار الاستصحاب فيما كان له واسطة خفيّة 
دعوى صدق النتقض على ترك الالتزام به فيمكن أن يداعي ملع بملاحظته صدق 
التفض بالتسبة إلى كل ما كان بين واسطته والمستصحب ملازمة عليّة ويقول 
بمنع اعتباره بالنسبة إلى ما لم تكن واسطته كذلك على ما استظهره الأستاذ العلآمة 
من كلام بعض من منع من اعتبار الأصول المثبتة. أو يداعي صدق التقض بالنسبة 
إلى كل ما يكون بين واسطته والمستصحب ملازمة مطلقاً سواء كانت عاديق أو 
عقايّة فيمنع من اعتباره في صورة واجدظ فعي ما إذا كان عدم الانفكاك بينهما من 
باب مجر الاتفاق من غير أن يكلؤن'ثيمّة نرَوْمبجلى ما يستفاد من كلام بعض» إلا 
أن هذا كله خلاف التحقيق على مَاعَرَكَتَتفصبّل القرل فيه. 

هذا ملخّص ما بفتضيه اللَكَقِقَ هي" الايتتدلال:على المرام من عدم اعتبار 
الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. 

وهاهنا مسلكان آخران سلكهما بعض مشايخنا الأعلام في المقام للحكم بعدم 
جواز الاعتماد على الأصول المثبتة في التُوصل إلى الأحكام الأوّل معارضة الأصل 
في الملزوم؛ أو أحد المتلازمين لأمر ثالث مع الأصل في اللآزم؛ أو الملازم الآخر. 

ويعبارة أخرى: معارضة الأصل في المستصحب مع الأصل في عدم الواسطة 
فكما أن مقتضى الأوّل ترتيب الحكم المترئّب بالواسطة» كذلك مقتضى الثاني 
عدم ترتييه فيتساقطان فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الحكم الثاني كون الأخبار 
مسوقة لإثبات الأمور الشر 
بعد جملة كلام له في بيان عدم اعتبار الأصول المثبتة ما هذا لفظه وما ذكره بعض 
المحقّقين من أن الأصول المثبتة ليست بحجّة؛ فالوجه فيه تنزيله على ما ذكرنا 








دون غيرهاء وإن استتبعت أحكاماً شرعيّة حيث قال 








فيكون المراد أن الأصول المئبتة لأمور عادية ليست حجّة على إثباتها وذلك 
لتعارض الأصل في جانب الات والمثبت» فكما أن الأصل بقاء الأول كذلك 
الأصل عدم الثاني وليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالتسبة إلى ذلك» 
الأنها كما ترى مسوقة لتفريع الأحكام الشّرعِيّة دون العادية؛ وإن استتبعت أحكاماً 
شرعيّة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامهء فإن جعلنا قوله أخيراً وليس في أخبار 
الباب دليلاً مستقلاً يرجع إلى الوجه لاني وكان دليلاً مستقلاٌ وإن جعلناه متمماً 
للوجه الأوّل ودفعاً لما قد يورد عليه بأ مقتضى الأصلين وإن كان بالنظر إلى 
أنفسهما هر التَعارض إلا أن مقتضى الأخبار تحكيم الأصل في المثبت حسب ما 
ذكره في دقع التَعارض ببن استصيخاتتالموضوع واستصحاب عدم الحكم 
المترئّب عليه بلا واسطة» فلا معلى الأ بئكبي) إليه أنه جعل ذلك دليلاً كما هو 
واضح على هذا الفرض وهذا هو الظآمبعد-ملاحظة ما ذكره قبل هذا الكلام» 
فإنه قال في طليه: 

وزبالجملقا فالذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء 





مورده وحدوث ما يترئّب عليه أولاً من أحكامه الشّرعيّة فيثبت باستصحاب 
الطهارة بقاؤها فيا عا إضتعة الل لبي لها تو حاو 7 4 






تعارض الاستصحابين. إلا أن المستفاد من الأخبار الواردة.في المقام ثبوت تلك 
الأمور بالاستصحاب ألا ترى أن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة السابقة: 
(ولا تقض ايفين بانشك) بعد قوله: (فإنه على يقين من وضوثه) يعطي البناء 

إثبات ما يترئّب عليه من أحكامه الشر 
امته منها في مسألة الشّك في بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية 








أن بها ابراءة 





تتميماً للدليل الأول بملاحظة القولين في مدرك الاستصحابء ومنه يعلم أن 





كلامه أخيراً منافض لما ذكره أولاً من فرض ! 
الأصل في الواسطة كيف يمكن إيقاع التعارض بينه وبين الأصل في الملزوم؛ ومع 
اثبوته لا معنى لما ذكره أخيراً كما لا يخفى. 

نعم لو جعل ما ذكره أخبراً دليلاً مستقلاً لم يرد عليه إيراد التناقض كما هو 
واضح. لكنه بعيد غاية البعد. هذا ولكدك تير بتطرق المناقشة إلى كلا الوجهين: 
أمَا الوجه الأوّل: فلأله لا معنى لللكِ قوع البُعارض كلية وفيما يصح الحكم 
بوقوع التُعارض لا بنفع المستدل. توضي ولك 
المستصحب والواسطة علقة وروم شوَ)ءكانتَالرَامظة عقليّة أو عادية لا يخلو 
الأمر بحكم العقل في ثلاث صور الأولى أن تكون الواسطة لازمة للمستصحب 
الثانية أن تكون ملزومة له الثالئة أن تكون ملازمة معه لأمر ثالثء أمّا الصورة 
الأولى فلا إشكال في عدم تعارض الأصل في الواسطة مع الأصل في المستصحب 
على فرض القول بإمكان تعلّق الجعل بها باستصحابه على ما هو لازم القول 
بالتعارض» لأن الشّك فيها مسب عن الشّك فيه وسيجيء أن الأصل في الشّك 
المسبب لا يعارض الأصل في الشّك الستببي. 

نعم على ما بنينا عليه من عدم إمكان جعل الواسطة لا في جريان الأصل في 
الواسطة وحجيّته وسلامته عن الأصل الحاكم عليه. نعم هنا مسلك آخر للقول 
باعتبار الأصول المثبتة يمكن أن يحكم بناء عليه بوقوع التعارض بين الأصل في 
الملزوم والأصل في الواسطة وهو الحكم بحجّية الاستصحاب بالتنّسبة إلى الأثر 


ارض؛ لأنه إذا لم يعبت حجّية 









قد عرفت آنه إذا كانت بين 








المترئب على المستصحب بالواسطة من جهة دعوى صدق التّقض على ترك 
الالتزام به على ما عرفت في الأثر المترّب على المستصحب بالواسطة الخفيّة من 
دون أن يلتزم بتعلّق الجعل الظاهري بنفس الواسطة, فإنه بناء على هذا يمكن أن 
يحكم بوقوع النعارض ين الأصل في الملزوم المقتضي لجعل الآثار المترئية عليه 
بالواسطة والأصل في الواسطة المقتضي لعدم جعل تلك الآثار وليس الأصل في 
الأول حاكماً على الأصل في الثاني حتّى يقال بتقلامه عليه فإن المفروض عدم 
إمكان إثبات الواسطة بالأصل في الملزوم: وإن كان الشّك فيها مسبياً عن الشّك 
فيه» فإن مجرّد تسبّب الشّك لا يكفي في تحكيم الأصل في الشّك السببي على 
الأصل في الشّك المسيّب ما نم يقتض الأميل في الأوّل رفع الثاني كما لا يخفى. 

وأمَا الأثر المترئّب على الملزؤمبَيالوَاسظةَ/فهو: وإن كان الشّك فيه مسي عن 
الشّك في الملزوم, إلا آنه ليس اللتقصتوّع جره ستصحاب العدم فيه بل في نفس 
الواسطة التي يكون الشّك في الأثركبعن,الشَلما فبها أيضاً أوّلا وبالذات» هذا 
ولكن يمكن أن يتفصى عمًا ذكرنا بوجهين: 
ط تقديم الحاكم على المحكوم في المقام أيضاً لأن' 
الشّك في الأثر الشّرعي مسب أوّلا وبالذّات عن الشّك في الملزوم لتقلامه بحسب 
الرتبةء فإذا حكم الشارع بثبوته بمقتضى الأصل في الملزوم ثبت كون الأصل في 
الواسطة مما لا يترنّب عليه أثر فيكون خروجه عن أخبار الاستصحاب من باب 
التخصّص لا التخصيص بناء على ما عرفت من عدم جريان الأصل الذي لا بترئّب 
عليه أثر فتأمل. 

ثانبهما: أن الواسطة وإن لم يكن مجعولة بناء على هذا المسلك إلا أله ممًا 
يتعلّق به التَنزيل بالواسطة فلا معنى أيضاً لجريان الأصل فيها كما لا يخفى. 

هذا كله مع أنه لو بني على معارضة الأصل في اللآزم مع الأصل في الملزوم 











أحدهما: اذّعاء وجود منا 








في اللُوازم العقليّة والعادية لعورض بمعارضته معه في اللُوازم الشّرعيّة فيلزم الحكم 
بسقوط الاستصحاب عن الاعتبار مطلقاًء ودعوى الفرق بين اللوازم مع القول 
بإمكان تعلّق الجعل بالنسبة إلى اللُوازم العقليّة والعادية فاسدة جل! كما هو واضح 
على الأوائل فضلاً عن الأواخرء أمّا في الصّور الثانية: فلا إشكال أيضاً في عدم 
تعارض الأصل في اللآزم مع الأصل في الملزوم وإن كانت الملازمة شرعيّة أيضاًء 
لأن الأصل في الملزوم حاكم على الأصل في اللآزم كاستصحاب النّجاسة في 
الملاقى الحاكم على استصحاب الطهارة في الملاقي بالكسرء وكاستصحاب 
الكريّة في الماء الحاكم على استصحاب النّجاسة في المغسول به وكاستصحاب 
بقاء الطهارة الحاكم على استصحاب يقاةالإشتغال إلى غير ذلك. 

هذا كله لو كان المقصود من,الأيلق في اللآزم هو ترتيب الأثر المترنّب على 
موردهء وأما لو قبل بأن المقصود مِنَالقؤل بحجيّة الأصل المثبت في اللآزم هو 
إثبات الملزوم به على ما يظه كن لَك يْمَص يفت باستصحاب الطهارة في 
المثال الأول طهارة الملاقى بالفتح أيضاًء وفي المثال الثاني نجاسة الماء أيضاً من 
حيث تسب التّجاسة في المغسول به على تقدير نبوتها عن نجاسته قطعاً كما هو 
المفروض» وفي المثال الثّالث كون المكلف محدثاً من حيث تسبّب بقاء الاشتغال 
واقعاً عن كون المكلّف محدءثا فستعرف الحال فيه من الكلام في حكم الصّورة 
الآنية» هذا ولكن صرح الأستاذ العلآمة بأ مراد القائل بتعارض الأصلين في المقام 
لبس هو تعارضهما من حيث اقتضاء الأصل في اللآزم إثبات الملزوم؛ بل من 
يث اقتضائه ترئّب الأثر المترئّب على مورده فيكون تعارضهما من حيث كون 
الأصل في الملزوم منافاً لما يلزمه من حكم الواسطةء وأمًا الصّورة الثالئة: وهي ما 
لو كان كل من المستصحب والواسطة لازماً لأمر ثالث كما في موارد العلم 
الإجمالي بوجود أحد الحادئين, إن عدم كل منهما مع وجود الآخر متلازمان 





















اللعلم الاجمالي بوجود أحدهماء فإن الشّك في أحدهما ليس مسبّياً عن الشّك في 
الآخر كما لا 

فمقتضى التحقيق وإن كان تعارض الأصلين فيها مع الغض عمًا عرفت في 
كلماتنا الستابقة في هذا الجزء والجزء الثاني من عدم جريان الأصول في صورة 
العلم الإجمالي إلا أن مجرّد لزوم التعارض من القول باعتبار الأصول المثبتة في 
بعض الموارد لا يوجب الحكم بعدم اعتبارها كليّة» وإلاّ لجرى المنع إلى اعتبار 
أكثر الأمارات» بل كلها كما لا يخفى. 

هذا مع أنه لا ثمرة بين القول باعتبار الأصول المثبتة والقول بعدم اعتبارهاء لأنه 
إن فرض الكلام بالنسبة إلى الأثر يبيب على مجرى كل من الأصلين من 
غير تعارض بينهما لعدم لزوم مخَالفآ*قدَلَمٌ للملم الإجمائي فلا معنى للقول بعدم 
اعتبار الأصلين بالنّسبة إلى هذا الأثرء وت" فرض الكلام بالنسبة إلى الأثر الذي يلزم 
من الالترام به مخالفة العلم الجَمَائي قلا معمى للقول بجواز الالترام به ولو على 
القول باعتبار الأصول المثبتة: بل لا بلا حينئذ من القول بتساقط الأصلين والرتجوع 
إلى أصل آخرء هذ! كله على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب التَعبّد 
وأما على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن فعدم التُعارض بين الأصلين 
فيما حكمنا بعدم التعارض ببنهما من الأقسام اللّلائة أوضح لاستحالة تعلق الآن 
بعدم اللأزم مع الظن ببقاء الملزوم من حيث هو ولو كان بالظن التَوعي لمنافاته 
بالضّرورة؛ لفرض قضيّة الّزوم بينهما وتسبّب الشّك في أحدهما عن الشّك في 
الآخر كما أنّه يستحيل أن تصير الحالة السّابقة في طرف المحكوم مائعة من 
حصول الظن من الحالة السّابقة في الملزوم هذا. 

وقد عرفت جملة من الكلام في ذلك في طي كلماتنا السنابقة وستقف على 
تفصيل القول فيه إن شاء الله في باب تعارض الاستصحابين. 


























هذا ملخّص الكلام على الوجه الأول وأما الوجه الثاني فلأنه لا معنى للحكم 
بكون الأخبار مسوقة لبيان جعل الآثار الشرعيّة فقط مع تسليم إمكان تعلق الجعل 
بغيرها أيضاً هذا مجمل القول في المقام على القول باعتبار الاستصحاب من باب 
الأخبار والَعبّد الظاهري وأما على القول باعتباره من باب اللن فالذي صرّح به 
الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وفي الكتاب والمعروف في الألسئة ويقتضيه 
فناوي الاستصحاب في الجملة في المسائل الفرعيّةه والنظر الدقيق هو عدم الفرق 





بين الأصول المثبتة وغيرها سواء كانت في الأحكام الشرعيّة» أو الموضوعات 
الخارجيّة وسواء كانت الواسطة عادية؛ أو عقليّة لا بمعنى تعلق الجعل الشرعي 
بنفس الواسطة على هذا التقدير حتئن” يرجم/إلى التفصيل في إمكان تعلق الجعل 
الشّرعي بغير الأمر الشرعي بير كيف وتهومما لا يقول به أحد إذ ضرورة 
العقل قاضية بعدم الإمكان مطلقاً واستحالة الفرق؛ بل لأن القن باللآزم لما يكون 
ظنا بالملزوم قهراً لقضبّة الملازمة فيَحْكُم الشارع بحَجيّة الفآن من حيث كشفه 
ومرآثيته على الإطلاق وإيجابه الالتزام بمقتضاه بالحيثية المذكورة جعل ظاهري 
الجميع آثار ما تعاّق الآّن به فيضميمة استحالة الانفكاك بين الف بالملزوم والظن 
باللآزم يحكم بتعلّق الجعل بآثار كل منهما. 

وهنا وجه آخر للحكم بحجيّة الأصل المثبت على هذا التقدير وهوإن يقال 
بتعلق الجعل أزلا وبالذات بنفس الحكم الشرعي المترئّب على المستصحب 
بالواسطة من حيث إن الّن بالمستصحب كما يكون ظناً بنفس الواسطة» كذلك 
يكون ظناً بالحكم الفرعي المترتّب عليه في الشّريعة أيضاً لقضيّة الَرنَبء م إن 
هذا الذي ذكرنا من عدم اعتبار الأصول المثبتة على القول باعتبار الاستصحاب من 
باب التَبّد الظاهري واعتباره من باب الآّن ليس مختصاً بالمقام؛ بل يجري في 
جميع ما كان حكماً ظاهرياً محضاً ومعتبرا من باب الظّن كأصالة البراءة والاحتياط 


















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مس ا ا ع 





وفاعدة الشّك بعد الفراغ وأصالة الصّحة في فعل المسلم ونحوهاء فإن في اعتبار 


المثبت منها وعدمه وجهان ميئيّان على اعتبارها من باب الَعَبّد والحكم الظاهري" 
والظن. نعم على القول باعتبار أصالة الصّحة من باب ظهور حال المسلم أيضاً 
يمكن أن يقال بعدم اعتبار المثبت منها لعدم دليل على اعتبارها من حيث كشفها 
بقول مطلق؛ إذ عمدة الدليل عليها عندنا الإجماع وهو ليس له إطلاق يؤخذ 
بمقتضاه ويحكم باعتبارها مطلقاً. 

والحاصل: أنه إذا قام دلبل على اعتبار أمارة بقول مطلق لم يعقل الفرق فيه بين 
الفآن بنفس موردها وما يلزمه ولو بوسائط عديدة» وهذا هو الملدعى؛ إذ لسنا في 
صدد اذعاء الملازمة بين اعتبار الظِن بي ولازمه في جميع المقامات كيف 
والتفكيك والتخلف قد شوهد فل ختفلة'مم اللمقامات كما في المسألة الأصوليّة 
والفرعيّة والقبلة والوقت والمسآلة الََتؤبة والفرعيّة ولا ضير فيه أصلا لأن 
التفكيك ببن المتلازمين في" اكتف الئل" الإلخضاء في الشرعيّات بحيث لا 
يحتاج من كثرة الوضوح إلى المثال وحكاية الستودة والسّمعة معروفة؛ إلآ أن 
الحكم فبها محمول على الاستحباب والذي يجمع موارد التفكيك على سبيل 
الضتابطة يرجع إلى أمور الأول أن يكون الدليل مقتصرا فيه على ترتيب بعض 
الأحكام المترنّية على مورد الظّن كما فيما دل على وجوب الصّوم عند الشّك في 
هلال رمضان بشهادة عدل واحد فلا يحكم تيب جميع الآثار عليه فلا 
ايازم منه جواز الإفطار بعد مضي ثلانين من ذلك اليوم؛ لأنه لم بحكم بثبوت 
الهلائية بشهادة العدل الواحد حتّى يلزم منه الحكم المذكور الثاني أن يقوم الداليل 
من الخارج على عدم اعتبار الظن باللازم كما في القن بالمسألة الفرعيّة المستلزم 
اللظن بالمسألة الأصولية إن فرض تسبب الأولى من الثانية على القول بأن عدم 
اعتبار الّن في الأصولء إِنَما هو من حيث الخصوص لا من حيث الاندراج تحت 























ما دل عموماً على حرمة العمل بالقلن الثالث أن يكون الدليل الدال على اعتبار 
الّن في الملزوم مهملاً حاكماً باعتبار الظّن في الجملة, فيكون الحكم بعدم اعتبار 
الن في اللآزم حينئذ من حيث عدم قيام الدليل على اعتباره لا من حيث قيام 
الدذليل على اعتباره؛ وهذا قد يكون في الأحكام الكلبّة وانشبهات الحكميّة كما 
في الظن بالمسألة الفرعيّة المستلزم للقن بالمسألة الأصوليّة؛ أو اللغوية بناء على 
كون حرمة العمل بالفآن في الأوّل من حيث عدم قيام اللدليل على الاعتباره وقد 
يكون في الموضوعات الخارجيّة كما في الظن بالقبلة المستلزم للقن بالوقت ولو 
في بعض الأوقات. 

فإن قلت: بعد البناء على جوز التَفيلجناعتبار الفآن بالملزوم واللن باللآزم 
افي الشري فما يحملك على الحكلم بَألَميِمْ/فى) المقاو مع أن المتيّن من اعتبار 
الظن الاستصحابي نما هو باليسيبة إلى ا“ يترئّب على المستصحب من الأحكام 
الشّرعيّة أولاً وبالذات, لأن عمد لذبل على أصَبَارْه من باب الظّن هو بناء العقلاء 
والمتبقّن من بنائهم إِنْما هو بالنّسبة إلى تلك الآثار وليس له إطلاق حتّى يتمسّك 
بهء وكذلك إذا قلنا باعتباره من باب دليل الانسداد الذي أقاموه لحجيّة مطلق الآن» 
فإنه لا إطلاق له يقتضي بالحجّة مطلقاً سبّما إذا قلنا بكون مهملة. 

قلت: دعوى اختصاص بناء العقلاء على العمل بالظن الاستصحابي في 
خصوص الآثار الشّرعيّة المترئّبة على المستصحب بدون واسطة» أو كون القدر 
الثّابت منه ذلك فاسدة جداً إذ بناء العقلاء على الظّن إِنْما هومن حيث الطر؛ 
المحضة التي لا يفرقون فيها بين أنحاء الانكشاف» ومجرّد كون الدليل لبا لا 
يقتضي المصير إلى إهماله كما هو واضح على الأوائل هذا بالنسبة إلى بناء 
العقلاى وأمًا دليل الانسداد فالأمر فيه أوضح لأ نتيجة مقلدماته على ما عرفت 
تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة هي حجيّة الفآن المتعلق بالحكم 


























المقصد الثانث: الشك (الاستصحاب) --. 
السابق الثابتة بواسطته للمتيقن ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع 
لا يعقل إلافي الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيىء لأنها القابلة 





الشّرعي الكلّي سواء كان بلا واسطة؛ أو بواسطة؛ هذا ولكن الذي استقرٌ عليه بناء 
القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظّن عدم الالتزام باعتبار الأصول المثبتة في 
جميع الفروع؛ وإن كان يظهر منهم الاعتماد عليها في جملة منها كما نف عليه 
المتبّع في كلماتهم؛ ويكفي شاهداً ما ذكره الأستاذ العلآمة في الكتاب من موارد 
التخلّف وهذا كما ترى لا يجامع ما ذكرناء لأنه إن كان الناليل على اعتبار الظن 
الاستصحابي مهملاً فلا بل من إلقائه والقول بعدم اعتبار الأصول المثيتة مطلقاً وفي 
جميع المقامات؛ وإن كان الدليل عليه دالا على اعتبار جهة بقول مطلق 
فلا بد من الالتزام باعتبارها في جحخ الْمَؤرّدرفما وجه التفكيك, وأمًا ما يقال في 
توجيه كلماتهم من أن موارد عد الترأمهم بها إِنّما هي فيما يكون الواسطة فيها من 
المقارنات لا الأوازم ويمكدصوئ إلفرق في بناء العقلاء بين اللُوازم و المقارئات 
فيدفعه أن المعلوم للمتبّع في كلماتهم التزامهم في بعض المقامات بآثار 
المقارنات وعدم التزامهم في بعضها بآثار اللوازم؛ مع أن دعوى الفرق في بناء 
العقلاء بين الوسائط ضعيفة جداً. 

نعم فد عرفت أنه بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب اليد يمكن 
التفصيل بين الوسائط واللّوازم ولم يظهر لي عاجلاً ما يدفع الإشكال عنهم؛ إلا بأن 
يدعى اختصاص موارد التزامهم بما يكون الواسطة فيه خفيّة مع اختصاص بناء 
العقلاء على العمل بالظّنَ الاستصحابي بالّسبة إلى هذا المورد؛ لأن عدم التزامهم 
بالحكم المترتّب على الوسائط البعيدة معلوم بالوجدان؛ هذا ولكن اللا 
ن عن الإشكال والله العالم بحقيقة الحال هذ! مجمل ما يخطر بالبال ف 
المقام. 











للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية» فالمعقول من حكم الشارع 





بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج 
زوجته والتصرف في ماله لا حكمه بنموه ونبات لحيته: لأن هذه غير 
لجعل الشارع. 

نعم لو وقع نفس النمو ونبات النحية موردا للاستصحابء أو غيره من 
التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية لكن 
المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب. 

والحاصل: أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات 
إنما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فلا 
دلالة فيها على جعل غيرها من الآثانالعقَيةٍ والعادية لعدم قابليتها للجعل ولا 
على جعل الآثار الشرعية المترتبة علق تلّك لأنها ليست آثار نفس 
المتيقن ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الْشَارَعٍ حتى نترتب هي عليه. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن السَستَصَحبإمآ أن يكون حكماً من الأحكام 
الشرعية المجعولة كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرهاء وأما أن يكون من 
غير المجعولات كالموضوعات الخارجية واللغوية فإن كان من الأحكام 
الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في 
ثار المتيقن السابق ووجوب 
المضي عليه والعمل به وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي 
لوازمه الشرعية دون العقلية والعادية ودون ملزومه شرعياً كان» أو غيره ودون 
ما هو ملازم معه لملزوم ثالث. 

ولعل هذا هو المراد يما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الأصول 
المثبتة فيريدون به أن الأصل لا يثبت أمرأ في الخارج حتى يترتب عليه حكمه 











جميع ما يترتب عليه لأنه مفاد وجوب 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» موس يو تسب 9 
الشرعي: بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه. 

فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن 
يفرض نفسه متيقناً وبعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك المشكوك سواء 
كان ترتبه عليه بلا واسطة:؛ أو بواسطة أمر عادي؛ أو عقلي مترتب على ذلك 
المتيقن. 

قلت: الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به» 
وأما ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيقن عقلاء أو عادة فلا 
يجب عليه لأن وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي» أو 
العادي؛ أو وجود جعلي بأن بقع مورداً لجعل الشارع حتى يرجع جعله الغير 
المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّةةبوحيث فرض عدم الوجود الواقعي 
والجعلي لذلك الأمر كان الألطاضخدم) وليعوده وعدم ترتب آثارهه وهذه 
المسألة تشبه ما هو المشهورٍ"' فَيتاب الرضاع من أنه إذا ثبت بالرضاع 
عنوان ملازم لعنوان محرم كن الْمحرمَاضَ لم يوجب التحريم؛ لأن الحكم 
تابع لذلك العئوان الحاصل بالنسبة؛ أو بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد 











عد وج 





(1) لا يخفى عليك أنه ليس للمسألة كثير دخل بالمقام وليست نظيرا له أصلاً. 
نعم يمكن أن يقال بوجود أدنى مناسبة بينهما من حيث إنه يجب أن بلاحظ في 
الشّرعي نفس الموضوع الذي صار مورداً للحكم لا ما بلازمه من العنوانات. 

توضيح ذلك: أن المشهور بين الأصحاب أن المحرّم بالرّضاع هي نفس 
العنوائات التي صارت موردة للتّحريم في الكتاب والسّنة: فإن حصلت بالرتضاع 
حكم بالحرمة وإن لم تحصل بالرّضاع تلك العنوانات؛ بل حصل ما يلازمها لم 
يحكم بالحرمة فأم الأخ من الرضاع ليست محرّمة على الشّخصء فإن المحرّم من 











النسب هي الأمّ وزوجة الأب لا أمّ الأخ» وإن كانت لازمة الحصول مع أحد 
في النسب والمفروض عدم حصولهما وصدقهما على أمّ الأخ من 
الرّضاعء وإذا لم تكن رضيعة للششخص أيضاً لأن دليل الت 
السلام: يحرم بالرّضاع ما يحرم من النسب»: وكذا قوله: «الرّضاع لحمة كلحمة 
النسب» لا يقتضي إلا تحريم ما ذكر ويحكى عن غير واحد منهم المحقّق المير 
داماد أن المحرّم بالرّضاع هو كل عنوان يحكم بحرمته في اللّسب وإن لم يكن 
بنفسه مورداً للحرمة في الكتاب والسّنق بل كانت حرمته باعتبار تحقّق بعض 
العنوانات الكتابيّة في ضمنه ولم ب في الرّضاعء لأن الموصول للعموم 
وحمله على العهد على خلاف الأصل؛ الأخ: مثلاً: كانت محرمة في 
النّسب ولو من جهة تصادقه مع عظالَ يكل ما كان محرماً في النّسب يحرم 
بالرتضاع للحديث الشريف فبحكم تتترمة أالأح من الرتضاع. 
فإن قلت: إن أمّ الأخ. أو أم التق“ فثلاً:لم-تكونا محرمين في اللّسب فقد 
كابرت؛ لأن صدق الأكبر على الأصغر لا يلازم أن يكون صدقا أوليا ومن دون 
واسطة, وإلآ لكذبت أكثر القضايا كما لا يخفى. 
إنْهما وإن صارتا موردتين للحرمة في النسب إلا أنا نمنع من تكرر 
الأوسط بالنسبة إلى الرّضاع: لأن المحرّم في السب هو أ الأخ التي كانت أمَل أو 
زوجة أب وهذا المعنى لم يحصل بالرّضاع بالفرض فقد ادّعيت ما ليس لكء لأنه 
إن كان المراد أن المحرّم هو أم الأخ على وجه انيد كما هو الظاهر من الكلام 
المذ كور فنمنع من ذلك» لأن الواسطة في العروض ليس قيداً للمعروض» وإن كان 
المراد أن المحرّم في السب هو أمّ الأخ لعلّة كونها أمَاء أو زوجة للأب وهو غير 
حاصل بالرتضاعء» 

قفيه: أله لا معنى لاشتراط وجود في فرديّة بعض أفراد الكبرى بالنّسبة إلى 


























وإن 


جميع الأفراد في عروض الأكبر لها فإذا قلت: الخمر حرام لكونه مسكرً وكل ما 
كان حراما حكمه كذا لا يتوم أحد اشتراط وجود الإسكار في عروض الحكم 
لجميع أفراد المحرّمات. 

هذا ملخّص ما قيل بتوضيح منّا في وجه ما قال به الجماعة خلافاً لما عليه 
المشهوره ولكنّك خبير يفساده: 

أمَا أولاً: فلما عرفت أن المراد بالموصول العهد لا العموم؛ وأما ما ذكر في 
وجه تقريب دليل الجماعة من أن الموصول للعموم حيث لا عهد فلا معنى لحمله 
على العهد مع عدم العهد كما هو ظاهر. ففيه؛ أنَا وإن ذكرنا في محله تبعاً 
اللمحمّقين أن الموصول للعموم ومقشتساء هيفيلع النَظر عن قيام القرينة هو الحكم 
بالعموم في المقام إلا آنا ندّعي ككون المراد نمنه| في المقام العهد لوجهين أحدهما 
ذكر كلمة ما في القضيّة فإنه وإن فلنا يكرنه موضوعاً للأعمّ ممّن يعقل. إلا أنّه لا 
إشكال في ظهوره عند الإطلاق وعدم القرَينَة فيما لا يعقل فذكره في المقام من 
جهة الإشارة إلى نفس العنوانات التي صارت مورده للتحريم في الشّريعة وهي مما 
لا يعقل كما هو واضح. ثانيهما: قوله عليه السلام في المروي الرضاع لحمة كلحمة 
م الظامر بيه كون معروض الحرمة في الرّضاع هو معروض الحرمة في 




















ن القضيّة بالنظر إلى الوضع هو تحقّق نفس ما كان في 
ساك الس 1 ان مثله من 
لل الأ 
في الس نوصو بكري فلا بد أن يكون في الرّضاع أيضاً كذلك للعلم 
بمدخليته في الحرمة في النسب: بل وإن لم يعلم بذلك حكم باعتباره أيضاً فالحكم 
بكون الموصول للعموم؛ وإن كان مسلّم إلا أْه لا ينفع في المقام على ما عرفت. 












ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع 
المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوماً كاستصحاب بقاء الكر في 


الحوض”" عند الشك فى كرية الماء الباقى فيه وبين تغايرهما فى الوجود كما 
ض اقي فب إيرهما في الوجو 








وأما ثالث فلأ من الواضح المعلوم لكل أحد أن عموم الموصول وغيره إذا 
فيس بالنّسبة إلى العنوان فإِنّما هو باعتبار العنوانات المختلفة بحسب المصداق لا 
العنوائات المتّحدة بحسبه فيما يكون متّحداً بحسب المصداق من العنوانات لا 
يمكن أن يكون مشمولاً للموصول بجميع أفراده: بل لا بد من أن يكون الدتاخل 
بعضها ليس إل فحينئذ نقول: إن لا إشكال أن للأعمّ في السب عنوانات كثيرة 
منتزعة كأمٌ الأخ وأمْ الأخت وأختءالتخألةروبنت الجلدة وزوجة الأب وعرس 
الجد من الأبء أو الجدّة منه وأخبك اليفال ]لى/غير ذلك من العنوانات المنتزعة 
ولا يمكن الحكم بإرادة الجميع من آلمَوََلَ لَمَا قد عرفت فلا بد من أن يحكم 
بأ الداخل أحدها بشرط لا وت كمَ يكن النيتكم بروج الأم بانفاق من الخصم 
حيث إِنّها الوسط في التحريم لسائر العنوانات؛ ومن حيث صيرورتها موردة 
للتحريم في الكتاب نعيّن الحكم بعدم دخول غيرها من العنوانات المتحدة معها 
بحسب المصداق. 

فتلخّص مما ذكرنا كله: آنه لا مجال لما توهمه الجماعة من الحكم بالتعميم 
والله العالم هذا بعض الكلام في المسألة» وتفصيل القول فيه يطلب من الفقه وقد 
خرجنا عن وضع التعليقة» بل عن الفن إجابة لالتماس من لا أستطيع رده. 

(1) قد يجعل المستصحب في المثال الماء باعتبار الكرّية فيقال إن الماء قبل 
نه وطروٌ النّقص عليه كان كرا والأصل بقاؤه على كريّته وهذا خارج 
عن المقام ولا دخل له بالأصل المثبت» لأنه من استصحاب الوصف حقيقة لا 
المتصفء لكن إجراؤه وعدمه مبتيان على المسامحة في إحراز الموضوع وعدمهاء 
وقد يجعل نفس الكرية من غير اعتبار تعلقها بماء خاص فيقال إن الكريّة كانت 








أخل جزء 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) عم اس 2 
لوعلم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع حدث وشك في وجود 
الماتع. 

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كلياً لعلاقة وبين 
أن يكون اتفاقياً في قضية جزئية كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل 
بموت زيدء أو عمرء وإن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو وكذا بقاء حياة 





عمرو ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة. 
وكذا لا فرق ببن أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين» 


0 





أو قيد له عدمي؛ أو وجودي كاستصحاب الحيا 








موجودة في الستابق في الحوض مثا بطري التآرقيّة والأصل بقاؤها فيثبت به كريّة 
الماء الموجود من باب انطباق| الكلّي علي الفرد. لأن بقاء الكريّة في الحوض 
ملازم عقلاً لكريّة الماء المويجود فيه؛ ومن هنا يعلم أن جعل الأستاذ العلأمة اللزوم 
عاديا في المثال لا يخلو عن تَأمّلء وكَذلّكَ في المثال الثاني للشق الَاني» بل في 
جميع ما مثله للأمر العادي» فإث عدم المائع الثابت بالاستصحاب ملازم عقلاً 
الوجود الحادث المفروض وجود المقتضي له وعدم مانع له إلا المشكوك فتدير. 
(1) ما ذكره من الأمثلة إِنْما هوعلى طريق اللّف والنشر المشوّش» فالأول مثال 
لاني والأخيران مثالان للأوّل إن جعل التوالي عدمياً فباستصحاب الحياة إلى زمان 
وقوع الستّيف على المقطوع يثبت كون اللتتصيف والستيف واقعاً على الحي فيثبت 
بذلك إزهاق الحياة الذي هو عبارة عن القتل» فالمقصود ليس إثبات نفس 





التنصيض للعلم بحصوله: بل التتنصيف الخاص باعتبار ترتيب الأثر على الخصوصيّة 
فهي المقصودة بالإئبات أن باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة 


عن المرأة في المثال الثاني للقسم الأوّل ثبت انّصاف اللام الموجود بأنّه ليس 
باستحاضة فيترئّبٍ عليه أنّه حيض بالملازمة الشّرعيّة فاستصحاب عدم خروج دم 


فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة وكاستصحاب عدم الاستحاضة 
المثبت لكون الدم الموجود حيضاً بناء على أن كل دم ليس باستحاضة 
حيض شرعاء وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء 
المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي. 

وربما استدل بعض تبعاً لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض 
الأصل في جانب الثابت والمثبت فكما أن الأصل بقاء الأول كذلك الأصل 
عدم. 

الثاني: قال: «وليس فى أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى 
ذلك لأنها مسوقة لتفريع الأحكام .إلشرعية دون العادية وإن استتبعت 
أحكاماً شرعية» انتهى. 

أقول: لا ريب في أنه لو بتي علي .أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات 
اللازم العادي لم يكن وج لجرك أصالة عدم اللازمء لأنه حاكم عليها فلا 
معنى للتعارض على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل من حكومة الأصل 
في الملزوم على الأصل في اللازم فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم 

» فلو بني على المعارضة لم يككن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية» 





الاستحاضة يثبت أمراً غير شرعيّ وهو كون اللّم الموجود ليس باستحاضة 
ويترتّب عليه الحكم الشّرعي بأنّه حيض؛ لكن المقصود من إثبات الواسطة هو 
إثبات قيدها العدمي وهو عدم استحاضيته لا كونه دما لأنه حسّي ولا يمكن 
إثبات ذلك بجريان الاستصحاب في اللاّم لعدم العلم بالحالة ‏ 
ولا يعارض باستصحاب عدم خروج دم الحيض فيثبت كون الد. 





ابقة كما لا بخفى» 
غير حيض وهو 
استحاضة: لأنه لم يثبت من الشّارع أن كل دم ليس بحيض فهو استحاضة وإنّما 
ثبت أن كل دم ليس باستحاضة فهو حيض فتأمل. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب») مت عي م 0 
الأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم. 

وأمًا قوله: (ليس في أخبار الباب) إلخ إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار 
على ترتب اللوازم الغير الشرعية فهو مناف لما ذكره من التعارضء إذ يبقى 
حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض. 

وإن أراد تتميم الدليل الأول بأن يقال إن دليل الاستصحاب إن كان غير 
الأخبار: فالأصل يتعارض من الجانبين وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيهاء 
ففيه: أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار وهو الظن النوعي الحاصل ببقاء 
ما كان على ما كان لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن 
باللازم ولو كان عادياً ولا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن 
بوجود ملزومه؛ كيف ولو حصالظنّ»بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم 
فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشلرعبة يض 

ومن هنا يعلم أنه لو قلنهباعتبار الآستصحاب من باب الظن لم يكن مناص 
عن الالتزام بالأصول المثبّة لعدمٌ انمكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم 
شرعياً كانء أو غيره إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في 
الوازمه الشرعية دون غيرهاء لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصراً 
فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخرء كما إذا دل الدليل على أنه يجب 
الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل فلا يلزم منه جواز الإفطار 
بعد مضي ثلائين من ذلك اليوم؛ أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد 
الظن؛ إما مطلقاً كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظن 
بمسألة أصولية: فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في 
الأصول؛ وأما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها فلزم 
منه الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في ولعل ما 








ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في 
كثير من الموارد. 





متها جماعة منهم المحقق في الشرائع وجماعة ممن تقدم عليه 
وتأخر عنه من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان 
والآخر في غرة رمضان واختلفاء فادعى أحدهما موت المورث في شعبان 
والآخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة 

المورث”. 
ولا يخفى أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم وبقاء 
حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام 

الوارث. 
نعم لما علم بإسلام الوارث| في غرة رْمضان لم ينفك بقاء حياته حال 
الإسلام عن موته بعد الإسلام. الذي هو_سبب,الإرث؛ إلا أن يوجه بأن 
المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث”" في حياة أبيه كما يعلم من الفرع 
الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع؛ ويكفي في رت الإسلام حال الحياة 
في تحق بين الولد ووالده 












)١(‏ حاصل ما ذكره دام ظله من التوجيه هوإن الإرث لو كان مرئّبا على موت 
الشخص عن وارث مسلم فهو معنى الأصل المثبت؛ وأما لو لم يكن كذلك» بل 
كان المقتضي للتوريث هو وجود الولد المسلم للشخص في حال حياتف لأنة 
مقتضى التوريث هي القراية. 





* شرائع الإسلام: جك ص 17١‏ 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سس م م سس سس سس ول 





نعم من أحد أجزاء العلة الّامة نلحكم بالتّوريث الفعلي حصول الموث أيضأء 
فإدًا أحرزت الحياة في حال الإسلام ولو بالأصل يجب الحكم بالتوريث بعد 





القطع بالموت الحاصل بالفرض 
عليها شرعاً التُوريث عند الموت فلم يرد باستصحاب الحيا: 
الشّرعيّة حتّى يدخل في الأصول المثبتة» وممًا يدل على كون نظر هؤلاء إلى ما 
7 لا إلى الأصل المثبت الفرع الذي ذكره ا قدس سره في 
الشّرائع قبل هذا الفرع حيث قال: دلو مات المسلم عن اثنين فتصادقاً على تقلام 
إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول فول 
المتّفق على تقلام إسلامه مع يمينا أنّه“لا بعلم أن أخاء أسلم قبل موت أبيهه 
انتهى كلامه رفع في الخلد مقامة» آلو كإن المدرك للحكم بالتنصيف في الفرع 
الذي ذكره بعده هو الأصل,المثبت مين الحكم به في هذا الفرع أيضأ لأنه ينبت 
باستصحاب بقاء حياته إلى رمن الإسلام كوت موت مورثه بعد الإسلام وكون 
الإسلام قبله وهذا بخلاف ما لو لم يكن المدرك فيه الأصل المثبت: بل ما ذكرنا 
أخيراء فإنه لا يمكن إثبات حياة المورث في حال إسلام وارئه من غير أن يتمسّك 
بالأصل المثبت. 

هذا ملخّص ما يستفاد من كلامه دام ظلّه في توجيه الاستصحاب في المقام 
بحيث لا يرجع إلى الأصل المثبت؛ ولكنك خبير بتطرّق المناقشة فيه: 

أمَا أرّلا: فللمنع من كون المقتضي للارث ما ذكره دام ظله بل الْد: 3 
الدليل هو ما ذكره ولا إذ لا معنى لجعل الحياة في حال إسلام الوارث مقتضياً 
للإرثء 

وأما ثانيا: فلأله على تقدير البناء على التَوجِيه المذكور أيضاً لا يمكن إثبات 
التنصيف إلا بالتعوبل على الأصل المثبت غاية الأمر كون الواسطة خفيّة على ما 


عياة المورث في حالة إسلام وارثه ممّا بترتّب 




















بحر الفوائد 
ومنها: ما ذكره جماعة تبعاً للمحقق في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها 
على الكرية وتأخرهاء فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة 
الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له 
معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية. 
ولا يخفى أن الملاقاة معلومة'” فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز 











اعترف به دام ظلّه في مجلس البحث فتدبّر. 

وأمًا ثالثار الأن الفرع المذكور قبل هذا الفرع لا شهادة له على ما ذكر سما 
إذا فرض العلم بتاريخ موت الأب, لأنه إِنّما هومن جهة استصحاب بقاء الكفر في 
غير المتّفق على إسلامه قبل الموتٍإلن ونان الموت فإن كان تاريخ الموت 
معلوماً فهو وإلآ فيتعارض الأصلاب يداني قيرجع إلى عدم استحفاق الغير 
المتّفق على إسلامه ولا يعارض بأصالة حدم استحقاق المتفق على إسلامه قبل 
الموت مقدار الزبادق لأن النّك ف اتيك 'بَمَت“فرّض كون نسبته مقتضية 
الاستحقاق التمام عن الشّك في استحقاق الآخر فإذا حكم بعدم استحفاقه بحكم 
الأصل ارتفع الشّك عن الأول فتديّر. 

ثم إِنّه ذكر الأستاذ العلآمة دام ظله في مجلس البحث أن الفاضل في القواعد 
قد صرّح بما وجّهنا كلام المتمسكين بالأصل في المقام فراجع إليه وعليه يتعيّن 
إرادتهم لما أفاده دام ظله. 

(1) لا يخفى عليك أنه بناء على اشتراط سبق الكريّة في الاعتصام وكون 
الملاقاة في نفسها مقنضية للتنججس على ما يستفاد من قوله إذا بلغ الماء قدر كرٌ لم 











ينجسه شيء؛ أو لم يحمل خبئاً كما في بعض الروايات وعليه المشهورء ولذا 


حكموا المتمم كرا بنجس لم يكن وجه للقول باحتياج الحكم بتتجّس الماء 
إلى إثبات القَة فيكون إثباته بالأصل من باب الأصل المثبت؛ لأن مجرد حصول 





اللقصد النظات: الشك (الأننتيوكي) ا ا ا ا 
وقوعها في زمان القلة وإلا فالأصل عدم التأثير لم يكن وجه لمعارضة 
الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول لأن أصالة عدم الكرية قبل الملاقاة 
لا يثبت كون الملاقاة حين الكرية» وفي زمان القلة حتى يثيت النجاسة إلا 
من باب عدم انفكاك عدم الكررية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلة 
نظير عدم انفكالك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام فافهم. 

ومنها: م! في الشرائع والتحرير تبعاً للمحكي عن الميسوط من أنه لو ادعى 





الملاقاة في حالة عدم حصول الكريّة حيتئذ علّة لتتجّس الماء فاستصحاب عدم 
الكريّة إلى زمان الملاقاة يقتضي تنجّس الماء من غير احنياج إلى إثبات القلة. 
والحاصل: أن ملاقاة غير الكر الاتْمْصيكابِي بمقتضى الأخبار الذاهية عن نقض 
اليقين بالك كملاقاة الغير الكر الواقعل في ,كوك مقتضاه انفعال الماء الملاقي فلا 
دخل له بالأصل المثبت في.شيء لدم رئب الحكم على غير المستصحب من 
الوسائط حتى يكون الالترام به يَبََ اومن الأصول المثبتة» ولثن سم 
وجود الواسطة كانت من الوسائط الخفيّة قطعاً نعم لو كانت القلة شرطاً في التَأثر 
والتدجْس في الشريعة كما يظهر من جماعة كان ما ذكره دام ظلّه وجيها فالأولى 
على التُقدير الأول الحكم بكون المعارضة مبئيّة على الأصل المثبت من طرف 
العكسء فإ عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية لا يثبت الطهارة حنّى يعارض 
استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة إلا بأن يثبت كون الملاقاة بعد الكريّة 
فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى» إلا أن يقال يكون الواسطة خفيّة فلا معنى 
حينئذ للحكم بالطهارة لاستصحابهاء أو قاعدة الطهارة بناء على عدم الاعتبار 
بالأصل المثبت كما أنه على الأوّل لم يكن معنى للحكم انجس على هذا البناء. 
نعم المعارضة بناء على أن هذا الينا. يستقيم على القول برجوع ما دل على 
عدم تنجّس الكر بالملاقاة وما دل على تنجّس القليل بالملاقاة إلى اللويع فتدير. 














سس سسسب بحر الفوائد 
الجاني أن المجني عليه شرب سماً فمات بالسم وادعى الولي أنه مات 
بالسراية فالاحتمالان فيه سواء» وكذا الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين 
فادعى الولي أنه كات حا والجاني أنه كان ميتاً فالاحتمالان متساويان» ثم 
حكبي عن المبسوط التردد. 

وفي الشرائع رجح قول الجاني, لأن الأصل عدم الضمان وفيه احتمال 
آخر ضعيف. 

وفي التحرير أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب 
الملفوف فيرججح قول الجاني وفيه نظر". 

والظاهر أن مراده النظر”" في عدم الضمان من حيث إن بقاء الحياة 
بالاستصحاب إلى زمان القد سبي في أَلضمان فلا يجري أصالة عدمه وهو 
الذي ضعفه المحقق لكن قواه بعوض محشية. 








(1) عدم جزمه بإرادة ما أفاده في وجه الَظر من حكومة استصحاب الحياة 
على أصالة عدم الفّمان لو أريد منها الاستصحاب ووروده عليها لر أريد منها 
أصالة البراءة في وجه إِنّما هومن جهة ما شوهد في هذا الفرع وفي نظائره منهم من 
عدم التفاتهم إلى هذه الحكومة: بل ترجيحهم المحكوم على الحاكم كما صرّح 
به المحقّق وغيره فيحتمل أن يكون وجه النظر تضعيف المعارضة من جهة عدم 
مساعدة الاستصحاب لإثيات القتل فأصالة عدم الضّمان سليمة عن المعارض في 
المقام لا راجحة على استصحاب الحياة حتّى يطالب وجه التّرجيح؛ أو يضعف 
التُرجيح بناء على الإغماض عن الحكومة فيكون الأصلآن في 
حكم استصحاب عدم الضّمان من جهة الرّجوع إلى أصالة اليراءة بعد 
تساقطهما قتديّر. 


واحدة وإن 
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المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحيا: 





ات القتل الذي هو 
سبب الضمان. لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة وبعض من تأخر عنه 
ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط» 
ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق والشهيد في المسالك. 

ومنها: «ما في التحرير بعد هذا الفرع ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني 
عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملاً يأصالة عدم القصاص وتقديم قول 
المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلاً وأما 
لو ادعى زوالها طارئاً فالأقرب أن الفول قول المجني عليه»" انتهى. 

ولا بخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية 
على اليد التامة. 

والظاهر أن مقابل الأقرب إما يِظَهرْ من اأشيخ رحمه الله في الخلاف في 
نظير المسألة وهو ما إذا اختليت الجاتي والمجني عليه في صحة العضو 
المقطوع وعيبه؛ فإنه قوى عدم صما الصحيح. 

ومنها: ما ذكره جماعة تبعاً للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي 
في موت المجني عليه بعد الاندمال؛ أو قبله. 

إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه خصوصاً كتب الشيخ 
والفاضلين» ولكن المعلوم منهم ومن غيرهم'" من الأصحاب عدم العمل 





)١(‏ لا يخفى عليك أن موارد عدم تمسكهم بالأصول المثبنة في جنب موارد 
تمسكهم بها كالبحر والقطرة إنْما الإشكال على ما عرفت في وجه اختلاف حكمهم 
بحسب الموارد مع أنك قد عرفت أنْه مما لا وجه له ولا يستقيم بحسب الظاهر أصلاً. 


* تحرير الأحكامة ج؟: ص 11 


اانا 
بكل أصل مثبت. 

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف 
على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقاً بقاً على اللفاف لقتله: إلا أنهما اختلفاً في 
بقائه ملفوفاء أو خروجه عن اللف فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب 
بالحكم بأن الأصل بقاء لفه فيثبت القتل إلا أن ينبت الآخر خروجه أو تجد فرقاً 
بين زيد على اللف وبقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما. 

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء شك في 
بقائه فيه فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت إنغساله بأصالة بقاء الماء. 

وكذا لو رمى صيداًء أو شخصاً على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه فهل 
يحكم بقتل الصيدء أو الشخص يأظثالة دم الحائل. 

إلى غير ذلك مما لا يحطى لق الأمئلة التي نقطع بعدم جريان الأصل 
لإثبات الموضوعات الخارجية التي يتَرتب عليها الأحكام الشرعية. 

وكيف كان فالمتبع هو الدليل» وقد حرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من 
باب الظن النوعي كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كإحدى الأمارات 
الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه 
بالظن الاستصحابي؛ وأما على المختار من اعتباره من باب الأخبار فلا يثبت 
به ما عدا الآثار الشرعية المترتية على نفس المستصحب. 

نعم هنا شيء وهوإن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين 
المستصحب وبين الخكم الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف 
الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحبء وهذا المعنى 
يختلف وضوحاً وخفاء'" باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. 





---. بحر الفوائد 














(1) لا إشكال فيما أفاده من اختلاف مرتبة الوسائط فالمعلوم حاله من حيث 
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منها: ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر فإنه 
لا يبعد الحكم بنجاسته؛ مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطباء 
بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها بحيث يوجد في الثوب 
رطوية متنجسة؛ ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء 
جزء ماني قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها فهو أشبه مثال بمسألة 
بقاء الماء في الحوض المثبت لاتغسال الثوب به. 

وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بدطهارة الثوب الذي 
طارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة وارتضاه؛ 
فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوية إلى الثوب كما 
ذكرناء ويحتمل أن يكون لمعارظته بَايتصحاب طهارة الثوب إغماضاً عن 
قاعدة حكومة بعض الاستصخابات على 'بعض كما يظهر من المحقق حيث 
عارض استصحاب طهارَة ]لشاك -فى, الحدش باستصحاب اشتغال ذمته 
بالعيادة». 1 

ومنها: أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده 
يوم العيد فيترتب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهماء فإن مجرد 
عدم الهلال في يوم لا يثبت آخرية ولا أولية غده للشهر اللاحق» لكن 
العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول 











الوضوح والخفاء لا إشكال في حكمه: وما لم يعلم حاله من الرّجوع إلى العرف 
.يحكم بعدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إليه نظراً إلى الشّك في صدق النقض على 
عدم ترتب الآثار بالنّسبة إليه فلا ظهور للأخبار بالنسبة إليه فلا بل من الرّجوع إلى 
سائر الأصول. 





شوال إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده لشهر آخره 
فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول 
الشهر الآخر. 

وكيف كان فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحيث يعد آثاره 
آثاراً لتقس المستصحب. ١‏ 

وريما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة؛ أو الإجماع 
على اعتباره هناك مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على 
محل الغسلء أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضومء 
والغسل» وفيه نظر”" 

الأمر السابع: 

لا فرق في المستصحب بي سيكو" مشكرك الارتفاع في الزمان 





)١(‏ وجه النظر ظاهر, لأن دعوى رى الستيرة مع الاثتفات والشّك على عدم الالتفات 
من دون فحص من الكل في جميع الأزمنة ممنوعة كدعوى الإجماع القولي من 
العلماء مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم؛ بل هي أولى بالمنع كما لا ب ٠‏ نعم 
يمكن القول بعدم الالتفات بدعوى كون الواسطة خخفيّة بناء على ما بنى الأمر عليه 
شيخنا دام ظلّه العالي من اعتبار الاستصحاب فيما علم كون الواسطة فيه خفيّة. نعم 
على القول باعتباره من باب الظّن تعيّن المصير إليه من دون حاجة إلى الفحص نظراً 
إلى كون الشبهة في الموضوع؛ وإن كان سؤال الفرق بينه وبين نظائره متوجها. 

(1) من الواضحات ألتي لا يب بغي الارتياب فبها عدم الفرق في جريان الاستصحاب» 
بل عدم تعلقه بعد فرض إحراز ما يعتبر في تحمّق الاستصحاب موضوعاً في زمان 
الاستصحاب وهو إجود الشيء في زمان والشّك في وجوده في زمان آخر 
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بين أن يقطع بوجود شيء قبل زمان وجوده ثم بشلك في بقاء وجوده بعد هذا 
الرّمانه كأن يقطع بوجود ولد لزيد يوم الجمعة في يوم الخميس مثلاً 7 
زمان القطع في يوم الستبت وأن يقطع بوجوده في زمان وجوده ثم شلك فيه 
قيما بعد ذلك الرّمان سواء حصلا في زمان واحد؛ أو في زمانين و. اء كان الزّمان 
الذي يشك في بقائه فيه موجوداً بالفعلء أو موجوداً في المستقبل بشرط تعلق 
حكم على وجوده المستقبل عند إرادة الاستصحاب؛ أو حصل القطع والشّك في 
زمان واحد مع تعلاد زمان متعلّقهما مع عدم زوال الشّك وأن بقطع بوجوده في 
زمان ويشّك فيه في زمان آخر مع حصولهما في زمان القطع بارتفاعه فلو ترتّب أثر 
على الحكم ببقائه إلى زمان الفطع بالإتفاعة قي ,كل من الصّور لم بعقل الفرق بينها 
في الحكم بجريان الاستصحاب وتريّب الأثر) وإن كان قد يتأمّل الغير المتأمّل في 
جريانه في القسم الأول» بل يتنعه. نظرا إلى ,الجمود على ظاهر تعريف 
الاستصحاب وبعض أخبار الاستصحاب» ولكنك خبير بضعفه وكونه في غير محله 
وليس مقصودنا التَكلّم فيه وإنّما المقصود بالبحث هو القسم الأخير وهو ما لو كان 
المستصحب مشكوك البقاء في جزء من الرّمان اللآحق وإن قطع بارتفاعه بعده» 
سواء كان عدميا أو وجودياً والاستصحاب في هذا القسم هو الذي يعبر عنه 














بأصالة تأخّر الحادث يريدون به استصحاب عدم ما علم بحدوثه في زمان قبل 
ذلك الرّمان من أزمنة !| 
الّبوت في نفس الأمر فيثبت به أوّل زمان وجوده الذي يعبّر عنه بالحدوث 
واستصحاب عدم ما علم بحدوثه في أحذ الزمانين بعد العلم بارتفاعه بعدهما إلى 
وَل الزّمان المتأخر فيثبت به أصل الوجود في ذلك الرّمان» حيث إن المفروض 
عدم العلم به لا جريان الاستصحاب في نفس التَخْر كما قد يتوم من العبارة 
لعدم إمكان جريان الاستصحاب فيه في طرفيه من الوجود والعدم؛ أمَا في الأول 





فيلزمه عقلاً تأر حدوث ذلك الحادث على تقدير 








أخر من أنحاء الوجود و 
الشّيء عمًا هو عليه من الحالة؛ وأما في الي فلأت استصحاب عدم الأمر || 
بموجود بعد القطع بالوجود إِنّما يمكن بعد القطع بوجود الشّيء مع الغضٌ عمًا فيه 
فيما أمكن انّصاف الشّيء به في زمان وارتفاعه عنه وهومما لا يعقل بالنّسبة إلى ما 











هر محل البحث على ما عرقت. 





والحاصل: استحالة جريان الاستصحاب في طرف الوجود مستلزم 
لاستحالة جريانه بالنّسبة إلى طرف العدم أيضاء مع أن محل البحث إِنّما هو الأول 
وممًا ذكرنا كله يظهر أن رد أصالة لخر بناء على كون المراد منها المعنى الثاني 
بعدم وجود الحالة التابقة للتأخر.ختى يتتيصحب الظاهر في تسليم جريان 
الاستصحاب فيه على تقدير فرض الحالّة الستايقةانه مما لا يخلو عن تأمّل. كما أن 
القول بعدم جواز إثات الآ بالأصل بي معنى من جهة المعارضة باستصحاب 
عدمه أيضاً لا يخلو عن تأمل» مصَافا إلى ما قد يقال علي تقدير إرادة إثباته 
بالطريق الأوّل أن الشّك فيه مسبّب عن في مجرى الأصل المقنضي لإثباته فلا 
معنى لإيقاع التعارض بينهما. 

ثم إن هذا الذي ذكرنا في المقام من عدم تعقّل إجراء الاستصحاب بالنّسبة 
إلى نفس التَأحر ليس مختصاً به. بل يجري بالنسبة إلى التقلّم والتقارن أيضاً فإن 
التتحقيق عدم تعفّل جريان الاستصحاب في أنفسهما أيضاً لما عرفت من الوجه في 
استحالة جريانه بالّسبة إلى التَخّر ضرورة جريانه بالنّسبة إليهما أيضاً فالمراد من 
أصالة. عدم التتقدم هو استصحاب عدم الشّيء إلى زمان القطع بوجوده سواء أريد 
إثبات عدم تقلامه بالنسبة إلى نفس الرّمانه أو غيره: فإنه لا بد من أن يرجع إلى 
هذا المعنى: و إلا فلا معنى للتمسئك بها كما لا يخفى: هذا مجمل الكلام في المراد 
من أصالة الَأخرء وأما الكلام في حكمها من حيث الاعتبار والعددم. 
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نبق أن يقال إن كل حكم شرعي ترئّب على نفس عدم الشّيِء في أزمنة 
الشّك فلا يعقل المنع من اعتبار الاستصحاب المذكور بالنّسبة إليه؛ وكل حكم 
شرعيّ نرب على تأخّره عن ذلك الرّمان بحسب الوجود فلا يحكم ياعتبار 
الاستصحاب بالّسبة إليه لاستلزامه التعويل على الأصول المثبتة التي أثبتنا عدم 
اعتبارها فيما سبق القول فيه: فلو فرض عدم ترئّب أثر شرعي' على نفس عدمه في 
زمان الشّك أصلاً بل إِنْما ترب على تأخره لم يكن معنى للحكم بجريانه حينئ 


حيث إِنّك قد عرفت غير مرّة أن الأصل الذي لا يترنبٍ الأثر الشّرعي على مجراه» 
بلا توسيط أمر غير شرعي لا معنى لجريانه هذا مجمل القول في تحقيق المقامه وإن 
أردت شرح الكلام وتوضيحه فيه جيك يرهم عنك غواشي الأوهام فاستمع لما نتلو 
عليك حسب ما يساعدنا التوفيق من البلللك أالعَلام)فتقول إن تأخّر الحادث قد يلاحظ 
بالّسبة إلى ما قبله من أجزاء لزان يمعي أنه يقصد من إجراء استصحاب عدمه في 
زمان سابق إثبات كون زمان وَبجَوَدَه نهو ألرْمَانَ"المُتأآخَر ويلزمه تأخر الوجود عن 
أ فقد يكون أصل وجوده في الزّمان المتأخّر معلوماً وإنّما الشّك في 
ي يسمّى بالحدوث كما إذا علم بموت زيد يوم الجمعة مثلاً وشلك 
في أن أوؤل زمان موته هذا اليرم» أو سابقه. وكذا إذا علم بكريّة الماء يوم الجمعة 
وشك في أؤل زمان كريّته هذا اليوم؛ أو سابقه إلى غير ذلك؛ قفي هذا القسم لا 
يترتّب على الاستصحاب إلا أحكام نفس عدم الحادث في زمان الشّك لا أحكام 
.جوده: لأنه من اللوازم العقليّة لعدم وجوده قبل زمان اليقين 
بوجوده لا من الأوازم الشّرعيّة له كما لا يخفى. 

نعم لا إشكال في ترتيب حكم مطلق الوجود على وجوده في ذلك الرّمان) إل 
أله لا دخل له بالاستصحاب؛ بل هو بمقتضى القطع المفروض بالوجود وهذا 
بخلاف الحدوث: فإن مجرّد الوجود لا يكون حدوثاً حتّى يقطع به من القطع به 











حدوثه في زمان 











كما لا يخفىء وقد يكون أصل وجوده فيه مشكوكاً فيريد باستصحاب عدمه قبله 
بعد العلم الإجمائي بوجوده في أحد الزّمانين إثبات وجوده فيه كما إذا علم 
بصيرورة ماء حوض كرا في أحد يومين من الخميس والجمعة وهو غير كر في 
يوم الستبت أني علم بكل من وجود الكريّة في اليومين وارتفاعها إجمالاً فيعلم أنها 
لو كانت موجودة يوم الخميس ارتفعت يوم الجمعة قطعاً فلا يكون فيه كرا ولو لم 
تكن موجودة فيه كانت موجودة في يوم الجمعة فيستصحب عدمه يوم الخميس 
فيثبت وجودها يوم الجمعة؛ قفي هذا القسم أيضاً لا يترتّب على الاستصحاب 
أحكام أصل الوجود في المتأخر. 

نعم يترنّب عليه أحكام عدمه ف لمان المتقلتم كما أنه لا إشكال في أنه 
يترئُب الحكم الشرعي على وجواده قل( أتحم الّمانين لو فرض تركب حكم علي 
لكنه ليس من جهة الاستصحاب» ِل بَعقتضَى العلم الإجمالي بوجوده في أحد 
الزمائيين على ما هو قضية ان كالبو فيد القسم نظي 
الفرض الأوّل في كون كل منهما من غير الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على 
المستصحب وهذا معنى قوله دام ظلهء لأنا وجوده مساو لحدوثه في كون كل 
منهما موضوعاً خارجيًا إلخ والحاصل أن وجود الشّيء في زمان في عرض وجوده 
في زمان آخرء فإذا علم به في أحدهما لا على النَعبيين لم يكن معنى لإثبات اليقين 
بإجراء الأصل في عدمه بالّسبة إلى أحدهما غاية الأمر أنه انق كون عدمه بالنّسبة 
إليه صار على وفق الأصل فلا يترئّب عليه إلآ أحكام عدمه فهذا نظير ما لو علم 
بوقوع نجاسة على أحد جسمين يعلم بطهارة أحدهما ويشلك في طهارة الآخر. فإنه 
لا يمكن إثبات وقوع النجاسة في مشكوك الطهارة باستصحاب الطهارة في معلوم 
الطهارة: وإن كان الحقّ عندنا عدم جريان الأصل المذكور رأساً خلافاً لجماعة» 
إلا آنْه على فرض الجريان لا يمكن | 





الحدوث وفي 








جاسة الآخر به» فلو فرض وقوع نجاسة 





في الفرض في الحوض يوم الجمعة لا يمكن إثيات طهارته باستصحاب عدم 
الكريّة في يوم الخميس المقتضي للكريّة يوم الجمعة على خلاف التحقق؛ بل 
يحكم بنجاسته على القول بكون الملاه يا كما أنّه يحكم بنجاسة مائه لو 
وفع فيه نجاسة يوم الخميس أيضاً على القول المذكوره كما أنّه بحكم بطهارته في 
الفرضين على القول؛ بلزوم إحراز القلة في التَأثْر لكن لا من جهة الاستصحاب» 
بل من جهة قاعدة الطهارة. 

نعم يمكن الحكم بالطهارة أيضاً من جهة استصحاب طهارة الماء كما لا 
يخفى. ولا يلزم على ما ذكرنا مخالفة العلم الإجمالي الغير المجوّزة فيما ذكرنا في 
الصّورتين كما لا يخفى. 

والحاصل: أنه لا بد من أن بلأحظبؤابفرك كي كل مورد بين الحكم الششرعي 
المترئّب على نفس مجرى الأصل وَبَيسّتالحكم الشرعي المترنّب على ما بلازمه 
ولا يجري حكم لاخر في الضَعين تل ”الآتتتتتتنكاب الجاري فيهماء بل ذكر 
الأستاذ العلآمة دام ظلّه في مجلس البحث أنه على فرض جواز إثبات الحكم 
المترتّب على الحدوث في القسم الأول والوجود في الرّمان المتأخّر في القسم 
الثاني لاريجوز إثبات الحكم المترنّب على عنوان لخر لأنه ملازم للأمرين في 
القسمين لان يكون عينهماء وإن كان ما ذكره لا يخلو عن تأمل. 

فإن قلت: ليس التَْخَر إلا عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم فإذا فرض القطع 
بوجوده في زمان وشلك في وجوده في زمان سابق عليه وفرضنا إجراء الأصل 
وحكمنا بعدمه في زمان الشّك كان هذا معنى التأخر وهو عين ما أجري الأصل فيه 
لا أن يكون ملازماً له. 

نعم الفرق بينهما باختلاف اللْفظ فتارة يقال علي هذا المعنى التَأْخْر وأخرى 
الوجود المسبوق بالعدم بحكم الأصل فلم يرد يإجراء الأصل إثبات الوجود في 











زمان من الأزمئة حتى يكون مثبتاء بل أريد نفس إثيات العدم إلى زمان القطع 
بالانقلاب إلى الوجود فليس إذا مائع عن إثبات الْتَأخْر بالأصل كما لا يخفى. 

قلت: مجرّد كون الَأخَر عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم لا يخرج الأصل 
المذكور عن كونه من الأصول المثبتة ضرورة أن إثيات المفهوم الاب 
جزءيه بالوجدان بإجراء الأعمل في إثبات جزثه الآخر لا يخرج الأصل المذكور 
عن الأصول المثبتة؛ وهذا معنى ما ذكره دام ظلّه الهم إلا أن يدعى كون الواسطة 
من الوسائط الخفيّة الموجبة لصدق نقض المستصحب على ترك الالتزام بآثارها 
في حكم العرف كما هو المشاهد في كثير من المقامات كما في استصحاب عدم 
الهلال في يوم الشّك؛ فإن الحكم به عبارّةيعند العرف عن الحكم بكون غده من 
الهلال وأوّل الشهرء ولهذا يقال عليه أو اله الشرعي مع أنه لم يرد من الشّرع 
إلآ الحكم بعدم جعل اليوم المشكوّكتت”الهلال على ما ذكره في الكتاب من 
كون الفرض من أمثلة الوسائط لدعي الأ النابكا. 

نعم هنا إشكال على ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلآمة بآنّه إذا كان 


أحد 





الواسطة 





خفيّة في بعض الموارد كان الأمر كذلك في جميع موارد إثبات التأخَره لأن 
الواسطة أمر واحد لا يختلف باخدلاف الموارد كما لا يخفى؛ فاللآزم إذا الالترام 
باعتبار أصالة الا بة إلى الأحكام المترئّبة على صفة التَأخر أيضاً وهو كما 
ترى» وقد يلاحظ تأخر الحادث بالسبة إلى حادث آخر كما إذا علم بحدوث 
ثين وشلك في تقلام أحدهما على الآخر لا بمعنى إجراء الأصل بالنّسبة إلى 
التقدم فيقال الأصل عدم تقدمه عليه كما قد يتوهمء بل بمعنى استصحاب عدمه 
إلى زمان القطع به الذي هو مؤخّر عن زمان القطع بالحادث الآخر كما في جملة 
من الموارد إذا لم ينبت تأخره عن زمان وجوده للجهل. 

والحاصل: أن أصالة لخر مرجعها في جميع الموارد إلى استصحاب عدم الحادث 











إطلاق أصالة تآخّر الحادث على هذا المعنى لا يكون على حقيقته» 
خر الحادث إنما يلاحظ بالتّسبة إلى الزّمان؛ ثم إن الحادثين قد يجهل 
تاريخهما وقد يعلم تاريخ أحدهما ومثله في الحكم في الجملة ما و علم تقلام 








أحدهما على الآخر وإن جهل اّاريخان» أو لم يحتمل تآخّر أحدهما بالخصوص 
عن زمان معيّن وإن احتمل نقددمه وتقارنه مع الحادث الآخر المحتمل تأخره عنه 
فالمقصود من القسم الأوّل وهو مجهولي التاريخ المقابل للقسم الثاني هو ما احتمل 
التَّدّم وا في كل منهما. 

أن القسم الأول: فلا إشكال فِي نيان الأصل بالنّسبة إلى عدم كل من 
المجهولين إلى زمان القطع بانفلأبه#إفق الود لو ترئّب على كل منهما أثر 
شرعي فيعمل بكل منهما إن لم بِكنَيَيَنهنَا تتأرض بأن يحصل من العمل بهما 
طرح العلم الإجمائي المعتبر» آلآ مبَكميتَاقطهننا والرّجوع إلى غيرهما من 
الأصول؛ أو عدم جريانهما فيما ثو استلزم طرح العلم الإجمالي على القولين وإلى 
عدم أحدهما فيما لو ترتب عليه أثر دون عدم الآخر وإن تربّب على تأخَره عن 
فإنه لا إشكال أيضاً في وجوب الأخد بما ترنّبٍ عليه أثر شرعي» بلا توسيط أمر 
غير شرعي؛ كما أنه لا إشكال في عدم جريان الأصل بالنّسبة إلى عدم كل منهما 
لو فرض عدم ترئّب أثر شرعي عليه؛ أو نرئّبٍ أثر شرعي على تأخر أحدهما عن 
الآخر نظراً إلى عدم المعنى للحكم بعدم نقض مالا يكون له أثر شرع أصلا أو 
بواسطة أمر غير شرعيّ على ما عرفت تفصيل القول فيه سابق مضافاً إلى لزوم 
التعارض على التقدير الثّالث كما لا يخفى. 

والحاصل: أنْه لا معنى لإهمال أخبار الاستصحاب بالنّسبة إلى كل متيقّن كان 
موضوعاً لحكم في الشّريعة إذا لم يتعارض إجراء الاستصحاب فيه يإجرائه في 








غيره بحيث لا يجوز معه العمل بهما فاللآزم منه هو العمل على ما ذكرنا من 
التتفصيل والأخذ به وسلوكه في الفرض فما ذكرنا ميزان كلّي لا يجوز التخطلي 
عنه بناء على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة فلا بد للشّخْص أن يلاحظ الأحكام 
الشّرعيّة المترئّية على الموضوعات الواقعيّة من حيث ترنّيها على نفس عدم 
الحادث أوعلى تأخّره عن الحادث الآخر بحسب الزّمانء فلو علم بحصول الكريّة 
للماء وملاقاته للتّجاسة وجهل تاريخهما بأن وجد كرا فيه نجاسة يعلم بعدم 
حصول الكريّة للماء في زمان وعدم وجود النّجاسة فيه أيضاً. ولكن لا يعلم زمان 
حدوثهما فيحتمل تقددّم كل منهما على الآخر وتقارنهما فتستصحب حيئذ عدم 
كل منهما إلى زمان العلم بهما ويترياعل ,كل منهما الحكم المترئّب عليه فكل 
حكم ترئّب على الكريّة لم يحكم بقل يكم بما بترمب على عدم الكرية من 
جهة استصحاب عدمها كما أن كل حَككوترتبَ على نجاسة الماء أيضاً لم يحكم 
به» بل يحكم بما ترئّب علىغدّعها فلو تسل باثثاء'المذكور متنجّس قبل زمان 
العلم بالكريّة والّجاسة يحكم بطهارته إذا فرض ورود مائه عليه لا وروده علي 
وإلآ فيحكم بنجاسته ونجاسة الماء المغسول به كما لا يخفى. 

وأمًا الحكم بطهارة الماء ونجاسته ففيه وجهان ميان مع قطع الَظر عن إحراز 
إثبات التقارن على لزوم إحراز الكريّة في الحكم بعدم الانفعال قبل ملاقاة التّجاسة» أو 
الزوم إحراز القلة في الحكم بالانفعال قبل ملافاة النّجاسة فعلى الأول يحكم بنجاسته 
على تامّل. وعلى الثاني بطهارته على تأمّل» كما أنه بناء على كون الكريّة مقتضية 
للاعتصام والقلّة مقنضية للانفعال بحيث لا يكون لأصل الملاقاة اقتضاء أصلاً بحكم 
بطهارته أيضاً لا من جهة إثيات التفارن: بل من جهة استصحاب طهارة الماء السّالم 
عن الأصل الحاكم عليه كما هو قضيّة الفرض ولو علم بوجود الحدث والطهارة منه 
وشلك في المقلام منهما على الآخر فيحكم من جهة استصحاب عدم تقلام كل منهما 

















بالمعنى الذي عرفت على حكم كل من عدم الحدث والطهارة إن لم يلزم منه 
مخالفة قطييّة ولازمه عدم جواز دخوله في الأعمال المشروطة بالطهارة؛ كما أن 
لازمه جواز التخول في الأعمال الممنوع من الدّخول فيها من جهة الحدث. 





هذا كله بناء على عدم القول بالأخذ بالضد في الشّك في 
على الآخر, وإلآ فحكمه لا يخفى على المتأمّل وسيجيء ما هو تحقيق القول من 
المسلكين؛ وكذا إذا شك كل من الرّجل والمرأة المتحاذيين في الصّلاة في نقلام 
شروعه في الصّلاة على الآخر وتقلامه عليه فيدفع بالأصل تقلآم الآخر عليه ويحكم 
بصحّة صلاته بناء على كفاية هذا المقدار في صحة الصّلاة ولا تعارض بأصالة 
عدم وجود صلاته حين صلاة الآخلز العم ترئب أثر عليه كما لا يخفى. هذا 
بالتسبة إلى أنفسهماء وأما السب إلَاْيْراإفلو أراد ترتّب أثر على صلاتهما 
الصّحيحة واقعاً فلا يجوز له الحكم بَحتحَة صلاتهما كما لا يخفى؛ بل صلاة 
أحدهما أيضاً ومثل الفرض ]5 إنْدى الجمعتين على الأخرى. 
انعم لو فرضنا القول بجواز إثبات التفارن في مجهولي النّاريخ كان الحكم الفساد 
في المسألتين كما لا يخفى. 

ثم إن هنا أمرين ينبغي البيه عليهما: الأزل: أله هل يحكم بالتقارن ويترئّب 
عليه جميع ما ترنّب عليه شرعاً في المقام فيما يحتمل فيه التقارن كما في المثال 
الأول إذا لم يعلم بتقدم أحدهما الغير المعيّن لا المثال الدّاني» فإنه لا يحتمل فيه 
التّقارن أم لا وجهان: بل فولان مبنيّان على كونه من الأمور الغير الشّرعيّة فلا يجوز 
إثباته بالأصل وكونه من الوسائط الخفيّة. حيث إن التقارن عند العرف عبارة عن 
نفس عدم تقلام أحد الحادثين على الآخر بحيث يحكمون من دون نوقف بأن 
عدم الالتزام بحكمه نقض نتحكم عدم وجود كل من الحادثين قبل الآخرء وهذا 
هو الوجه بناء على ما عرفت من النفصيل في اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى الآثار 


نّم أحد الحادثين 


































المترتبة على المستصحب بواسطة بين كون الواسطة من الوسائط الخفيّة وغيرها» 
فلعل ما بني الأمر عليه في الرّوضة لثاني الشهيدين قلّس سرهما في مواضع من 


إثبات التقارن مبني على ذلك وإن احتمل ابتناؤه على القول باعتبار الأصول المثبئة 
نظرا إلى كون اعتبار الاستصحاب عنده من باب الظن لا التَعبد ثم إن لا بعارض 
الأصل عدم التفارن أيضاً حيث إِنّه على خلاف الأصل؛ لا لأن الشّك في 
التقارن وعدمه مسبّب عن الشّك في تقلم كل من الحادثين على الآخر وعدمه 
حتّى يمنع من ذلك ويقال إن الشّك فيه في عرض الشّك المذكور وكلاهما مسببا 
عن الشّك في زمان الوجود قياساً على الآخرء بل نما عرفت من أن التقارن كالخ 
والتقدتم من كيفيّات الوجود وأنحانه'قلايجقل أن يجري الأصل في نفسه على ما 
عرفت تفصيل القول فيه في أؤّل "ألم فقلى ما ذكرنا يترئّب على الأصل 
المذكور جميع الآثار المترئية. على تَقَارْنَ الحادثين فيحكم في مسألة الشّك في 
تقدم الكريّة والنّجاسة بنجاسة ألنَاء ناء على اتنتراط سبق الكريّة في الاعتصام» 
وكون الملاقاة بنفسها مقتضية وفي الفرضين الأخيرين بفساد كل من الصّلاتين 
كما عرفت» وفي مسألة الشّك في نقلام رجوع الراهن عن الإذن في البيع بالصّحة 
بناء على كون الإذن السابق مقتضياً لصحة البيع الواقع عن المرتهن ما لم يسبق بمنع 
من الراهن ورجوع منه وبالفساد بناء على كون الإذن المابق مقتضياً للصحة إذا 
وقع البيع حال بقاء الإذن وعدم الرّجوع منه فالبيع المقارن للرتجوع إذا ملغى في 
نظر الشارعء وهكذا الأمر في سائر المقامات فلا بل من أن يتأمّل |( 
المقامات ويفرق بين ما يترئّب على التّقارن شرعاً وبين ما .: 
الحادثين عن الآخر الثاني آنه لا يشترط فيما ذكرنا من الحكم بين مجهولي التاريخ 
العلم الفصيلي باجتماعهما في زمان من الأزمنة» بل يكفي مجرّد احتمال 
اجتماعهما في زمان من الأزمنة وإن قطع بارتفاعهما في زمان الحكم باستصحاب 


















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 








عدمها كما إذا علم بوقوع النْجاسة في الماء في أحد اليومين وحصول الكريّة له 
أيضاً في أحدهما مع القطع بارتفاعهما من الماء في اليوم الثّالث؛ فإنه لا من 
استصحاب عدم كل منهما لأحكامهما والأحكام المترئّية على تقارنهما وهذا أمر 
واضح لا سترة فيه أصلاٌ هذا مجمل الكلام م في القسم الأول. 

وأمًا الكلام في القسم || هو ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين؛ أو يما يرجع 
إليه بحسب الحكم على ما عرفت فملخّصه: أنّه لا إشكال بناء على ما عرفت من 
عدم اعتبار الأصول المثبتة على ما هو قضيّة التحقيق عندنا في جريان الاستصحاب 
بالنسبة إلى مسجهول التاريخ؛ وترتيب جميع الأحكام المترئية على عدمه في الواقع 
0 
الأحكام المترئّبة على تأ 











الكريّة والقلّة إلى بعد زمان يي سج بده اقرب نانج 
استصحاب القلّة وعدم الكريّة في الماء أومن جهة استصحاب نجاسة نفسه وإذا 
علم زمان الكريّة وشك في تاريخ الملاقاة فبحكم باستصحاب عدم الملاقاة إلى 
زمان الكريّة وبعده؛ لكنه لا نفع إل للحكم يطهارة الماء فيحكم باستصحاب 








نجاسته. نعم على القول باعتبار الأصل المثبت يحكم بطها أيضاً وإذا علم 
بوجود الحدث عنه في زمان معيّن وشلك في زمان الطهارة أله قبل الحدث» أو 





بعده فيحكم باستصحاب عدمه قبل زمان الحدث» لكنه لا يتفع إلآ لما ترتّب شرعاً 
على نفس عدم الطهارة في الابق كفساد الصّلاة المأتي بها فيه على تأمل فلا 
بثبت به طهارته حنّى يترئبٍ عليه جميع ما ترنّب شرعاً على الطهارة» بل يحكم 
بمقتضى الأصل بعدم جواز اللتخول في الأعمال المشروطة بالطهارة له كما لا 





نعم على القول باعتبار الأصل المثبت يحكم بالحكم المذكور وإذا علم زمان 
الطهارة وشك في زمان الحدث فيحكم باستصحاب عدمه لترئّب 


مارب 





عليه شرعاً من الأحكام لا لترتيب جميع ما رنّب على تأخره عن الطهارة فلا يبحكم 
بعدم جواز دخوله في الأعمال المشروطة بالطهارة من جهة» وإن جاء الحكم من 
جهة استصحاب الحدث لو فرض كون الحالة السابقة على الحادثين هي الطهارة 
بناء على الأخذ بالضلد في المسألة» أو قاعدة الاشتغال: ولكنه لا دخل له بمحط 
البحث كما هو واضح. 
فتلخّص مما ذكرنا كله 
المجهول الا 


أو بعده ولا بيترتب ما 





أن كل حكم شرعي يترنّب على عدم الحادث 
تيبه عليه سؤاة“كإن قبل زمان معلوم التاريخ: أو مقارنه» 
ترئّب شرشاً يق تَأبرَم عن المعلوم التاريخ. كما أنه لا 
نب على عدم معلوم التاريخ في ّرَكَانوَجَوَدْ مجهول التّاريخ ما رنّب عليه من 
الآثار الشّرعيّة لحدم جريان الأَمتَص لات قيةبالفسبة )إلى عدمه حتّى يترتّب عليه 
حكمه باستصحابه؛ لأن المستصحب إِمَا أصل الوجود؛ أو وجوده في زمان الآخر 
أمَا الأول فلا يعقل له معنى؛ لأنه قبل تاريخه معلوم العدم وفي زمانه مقطوع 
الوجود فلا شك في أصل وجود حتّى يمكن استصحابه؛ وأما الثاني فلأنه وإن كان 
مشكوكا إلا أنّه لمن له حالة سابقة, لأن عدم وجوده في اليل في زمان الآخر 
من جهة السَالبة بانتفاء الموضوح. 

نعم بناء على القول باعتبار الأصول المثبتة يمكن إجراء الأصل في الحادث 
الآخر وإثبات تأخره عن المعلوم التَاريخ وتقدمه وعدم كون وجوده في زمائ» 
والقول بأنّه يمكن إجراء الأصل في معلوم الَاريخ باعتبار الرّمان بأن يقال إن 
الأصل عدم كون زمان وجوده زمان وجود الآخر 
زمانه فيه وأصالة عدم كون زمان وجوده غير زمان الآخر لا يترّب عليه أثر حتّى 












بذلك عدم وجوده في 








يصمح الحكم بالمعارضة فيه 
بحكم معلوم التاربخ في الجملة كما لو لم يحتمل لخر بالّسبة إلى أحدهما معيناً. 

هذا ملخّص ما يقتضيه التحقيق في القسم الثاني؛ ولكن يظهر من الأصحاب فيه 
قولان آخران بين إفراط وتفريط: 

أحدهما: جريان الأصل في طرف مجهول التاريخ وإثبات تأخره عن معلوم 
نب عليه أحكام التأخَر وهو المحكي عن ظاهر المشهور في كلام 
الأستاذ العلآمة منهم الذين أشار إليهم بأعيانهم فيه بالنسبة إلى ما استظظهر عنهم في 
بعض الموارد وهذا كما ترى ليس على ما ينبغي على ما عرفت منًا. 

نعم كل من قال باعتبار الأصول اليْة يلزمه الالتزام بالمقالة المذكورة فما 
حكي عن ظاهر المشهور في بعظن/اليتوارك بن على ما بنوأ عليه في الجملة من 
اعتبار الأصول المثبتة في محله حَركَأمتكتة “ل 'يخفى: وإن كان خلاف التحفيق 
عندنا. نعم يبقى الكلام في العوآرة الي أطلق؟ العؤالٌافيها بالتوقف في صورة العلم 
بالحادثين من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحدهما والجهل به فهل يحمل على 
صورة الجهل بتاريخهما نظراً إلى جعل تفصيلهم في بعض الموارد قريئة لإطلاقهم 
في بعض آخر حملاً للنّص على الظاهر, سيّما بعد ملاحظة قول بعضهم بالتّفصيل 
فيما أطلقواء أو يحمل على الاضطراب في كلماتهم كما كان الأمر كذلك في 
أصل العمل بالأصول المثبنة بحسب الموارد على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقاً 
وجهان كما في الكتاب والحق هو الّنيء لأنه لا معنى لجعل مجرّد تفصيلهم في 
بعضص الموارد قريئة لسائر الموارد ما لم يعلم من القرينة إرادة التفصيل منهمء سما 
بعد ملاحظة ما يشاهد من الاختلاف والاضطراب في كلماتهم. 

وبالجملة: ليس الموارد من موارد حمل الظاهر على النص كما لا يخفى؛ سما 
إذا كان الإطلاق من بعض والتّفصيل من آخر خصوصاً إذا كانا في مسألتين» ولهذا 





التاريخ 











ليس لنا أن تنسب إليهم | فيما أطلقوا بحسب القول» مع أن لازم الحمل 
المذكور ذلك كما لا يخفىء وقد اعترف الأستاذ العلآمة بذلك» ولهذا قال في 
مجلس البحث إِنّهِ لا يمكننا أن نعمل بأصالة لخر فيما أطلقوا. 

وإن قلنا: باعتبار الأصل المثبت أيضاً بل ذك_أن العمل بالأصل في مجهول 
التاريخ فيما أطلقوا الفول فيه بالتسبة إلى الحكم المترتّب على عدمه أيضاً في غاية 
الإشكال, وإن كان ما ذكره دام ظلّه لا يخلو عن إشكال ما لم يستظهر إجماع 
منهم في المسألة على العمل بخلاف الأصلء فتبيّن ممّا ذكرنا فساد الوجه الأول 
هذا وقد يتأمّل فيما ذكره الأستاذ العللمة من الجمع بين الوجهين» وإن كان الثاني 
ل» لأن الجزم بالأوّل ينافيِإلقنني؛ وإن كان على الوجه المذكور 





ثانيهما: ما يظهر من بعض مِشْابَحََاتبعا لبعض الأساطين حسب ما استظهره 
الأستاذ من كلامه الذي ستقئ عله مق عَك العمل بالأصل في مجهول التاريخ 
مطلقاً حتّى بالنّسبة إلى الأحكام المترئّبة على نفس مجرى الأصل حيث قال في 
ذيل جملة كلام له في باب الرهن في مسألة اختلاف الراهن والمرتهن في تقلام 
الرّجوع عن الإذن في البيع على البيع وتأخره عنه ما هذا لفظه. نعم يبقى شيء أشار 
إليه في الدتروس والحواشي وتبعه عليه غيره وهوإن كلام الأصحاب يتم فيما إذا 












أطلق الدّعويان ولم يعيّنا وقتا للبيع: أو الرتجوع؛ وأما إذا عيناً وقتاً واختلفا في الآخر 
فلا يتيّ لأنهما إذا انفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلاً واختلفا في تقديم 


الرّجوع عليه وعدمه؛ فالأصل التَأخَر وعدم التقلام فيكون القول قول الراهن 
وينعكس الحكم لو انفقا على عدم تقدم وقت الرّجوع واختلفا في تقديم البيع 
عليه وعدمه. وهذه مسألة تأر مجهول التّاربخْ عن معلومه» وقد حقّقنا الكلام قيها 
ام آخرء ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا وفي مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه 











أصالة التأحَر إنْما تفضي بِالدَأْخَر على الإطلاق لا بالتأخّر عن الآخر ومسبوقيته به إذ 
وصف الستبق حادث والأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي 
فأصالة الرهن ننذ بحالها؛ إل أن الإنصاف عدم خلوَ ذلك عن البحث والنظر 
خصوصاً في المقام انتهى كلامه رفع مقامه» وأنت خبير بأن مورد استفادة هذا 
المطلب منه ليس إلا استشهاده بإطلاق كلمات الأصحاب في المسائل المذكورة 
حسب ما اعترف به الأستاذ العلآمة» ولكنه لا يخفى عليك أن كلامه بعد التأمّل 
وإعطاء حق النظر فيه كالصّربح في أن مقصوده نفي الآثار المترئية على تأر أحد 
الحادثين عن الآخر وأنه إِنْما استشهد#كلماتهم لذلك على ما يشهد به قوله إِنْما 
نقتضي بالتَخَر على الإطلاق لا يالتَأحخوومن الجر لا لنفي الآثار المترئبة على عدم 
أحد الحادثين» كيف وهو سلم أتتقتَالأصل المذكور التأخر على الإطلاق 
بالمعنى الذي عرفته ما في الم كالغ هذا كله مع أن ما نقله من 
الأصحاب واستشهد به إنّما يكون مبئياً على مجرد الاحتمال على ما يشهد به لفظة 
لعل سيّما بعد ملاحظة ذيل كلامه فلاحظ وتأمّلء ثم إن على تقدير القول بهذه 
المقالة لا إشكال في ظهور فساده مما ذكرنا وفصّلنا القول فيه 












الأول قد يوجد شيء في زمان ويشلن في مبدك فيحتكم مه من جهة 
ابه الأزمان وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى مجازا وقد 
عرفت في طي كلماتنا السّابقة أن هذا المعنى غير معتبر عندنا وأنه لا دخل له 
لالتحاب موض رع ينوع مك الانعتيتاب كنا لا تخي 

ملازماً لحدوث حادث آخر قبله فبأصالة عدم حدوله 
بتقلتمه» إن كان فيما نقول باعتبار الأصول المثتة فيه كما في باب الأثفاظ 














فلا إشكال في العمل عليه كما إذا شك في الوضع اللّغوي بعد العلم بالوضع 
العرفي» ولكنه لا دخل له بالاستصحاب القهقرى؛ بل ولا دخل له بالاستصحاب 
فإنّك قد عرقت أن اعتبار الأصول اللّفظيّة لا دخل له بمسألة الاستصحاب. بل من 
باب بناء العقلاء عليها من جهة الظّنء وإن كان فيما لا يقول باعتبار الأصل المثبت 
فيه فلا إشكال في عدم جواز العمل عليه: وممًا ذكرنا كله تعرف الَظر فيما ذكره 
الأستاذ العلآمة» فإ إثبات التقدم بأصالة عدم وجود الحادث الآخر الذي يكون 
الشّك في التّقدم مسببياً عنه لادخل له بالاستصحاب القهقرى كما لا يخفى. 

القّاني: أن ما ذكرنا كله من الحكم في الشّك في الحادثين إِنّما هو مع قطع 
النظر عن الحالة الستابقة قبل العلم بهماءأئي ميّبيحيث اقتضا. نفس الشك في التقلام 
والتأخر إذ هو محط البحث في الشلكاقق المبادك كما لا يخفى» وأمّا إذا فرض 
وجود الحالة التابقة هناك كما_فيما لم بصدور حدث وطهارة منه وشلك في 
المقلام منهما مع العلم بكون الخال التابقة الطْهارَة: أو الحدث: وكما فيما غسل 
التُوب التجس بماءين يعلم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر إلى غير ذلك فهل 
يؤخذ بمقتضى الحالة الابقة» أو يؤخذ بخلافها وضدها أولا يؤخذ بشيء منهماء 
بل يرجع إلى الأصولء أو يفصل بين العلم بتاريخ أحدهما والجهل بتاريخهما 
فيؤخذ في الأول بالتاني» وفي الّاني بالأوّل وجوه؛ بل أقوال في الجملة قد يقال 
بأن الأوجه ثاني الوجوه؛ لأن مقتضى العلم بوجود الحادثين اللذين يقتضي 
أحدهما رفع الحالة السابقة العلم بارتفاعها ووجود ضلهاء ولمّا لم يعلم 
ما يقتضي حدوث مثل إلحالة التابقة في المحل القابل وتأخره عنه 
هذا الشّك في ارتفاع الضل فيستصحب وجوده. 

فإن قلت: قد ذكرت غير مرّة ألّه يعتبر في الاستصحاب تقلآم زمان المتيقّن 
على الزّمان المشكوك وتغاير زمانيهماء وإن انُحد زمان نفس الوصفينء وهذا 


























“مه على 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
اللاحق رأس وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق 
مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء؛ فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من 
الزمان اللاحق فلا يؤثر في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك 
الجزء من الزمان وعدمه. وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث 








المعنى غير موجود في المقام؛ لأن الذي تعلق به العلم هو وجود الضل إما قبل ما 
يكون على طبق الحالة الستابقة» أو بعده: لأن هذا المقدار هو القدر المتيفّن فيحتمل 
وجوده في نفس زمان الشّك فكيض يحكم مع ذلك بإجراء الاستصحاب فيه. 
قلت: لا إشكال في وجود المعنى المذكور في المقام أيضاً ضرورة أن 
المشكوك هو ارتفاع الضّد بعد طروّه ,على المحل؛ وإلا لكان الشّك من الشّك 
السّاري؛ مع أن من المشاهد بالوجاذان ونوك /إليقين والشّك معاً فلو لم يتأخر زمان 
المشكوك عن المتيقّن لم بمكن اجتماعهما. والحاصل: أن المشكوك ارتفاع الضّد 
بعد حصوله قطعاًء ومن الممَلو:بداعة أن زمان الارتتفاع بعد زمان الوجود فتأمل. 
نعم لو بني على اعتبار أصالة التّآخر لزم الأخذ على طبق الحالة السّابقة فيما إذا 
فرض العلم بتاريخ المخالف لها وشك في مبد! زمان الموافق لها فيحكم بمقتضى 
أصالة التَخَر على كون زمانه مؤخّراً عن زمان المخالف؛ لكن قد عرفت ما في هذا 
البناء ووجه البناء على الحالة الستابقة مطلقاً هو تعارض الأصلين أي أصالة عدم 
وجود كل منهما في زمان الآخر وتقلمه عليه حتّى فيما لو كان أحدهما معلرم 
التاريخ بناء على التّوهم الذي عرفته من إجراء الأصل في طرف المعلوم أيضاً 
فيتساقطان فيبقى الحالة الستابقة سليمة عن الرّافع والأخذ بها سالماً عن المعارض؛ هذا 
وفيه ما لا يخفى؛ ووجه البناء على الرجوع إلى الأصول مطلقاً هو العلم بارتفاع 
الحالة السابقة وتساقط الأصلين بعد تعارضهما وعدم جواز الأخذ بالحالة الستابقة 
أيضاً لما عرفت في السؤال الذي أوردناه على المختار فيلزمه الرتجوع إلى سائر 
نما لا يخفى: ووجه النفصيل مع جوابه أيضاً مما لا خفا. 











الأصول وفيه أ. 








---- بحر الفوائد 
يريدون به أنه إذا علم بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل ذلك 
الزمان فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك ويلزمه عقلاً تأخر حدوث ذلك 
الحادث» فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتاً فحياته 
قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلاً لكون مبدأ موته يوم الجمعة. 

وحيث تقدم في الأمر السابق أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل به 
من باب الأخبار لوازمه العقلية فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم 
الجمعة لا على مجرد حياته قبل الجمعة حكم شرعي لم يترتب على ذلك. 

نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنء أو كان اللازم العقلي من 
اللوازم الخفية جرى فيه ما تقدم ذكره 

وتحقيق المقام وتوضيحه أن تأخرزاللحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما 
قبله من أجزاء الزمان كالمثال المتيم كفا الأصل عدم موت زيد قبل 
الجمعة فيترتب عليه جميع أحكام دَللكَالعَدم لا أحكام حدوثه يوم الجمعة» 
إذ المتيقن بالوجدان تحقق الْمَوَق'بَوْمالبتعة“لا حدوثه إلا أن يقال إن 
الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم وإذا ثبت بالأصل عدم شيء سابقاً 
وعلم بوجوده بعد ذلك. 

فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضم إلى عدمه قبل ذلك الثابت 
بالأصل تحقق مفهوم الحدوثء وقد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت 
أحد جزئي مفهومه بالأصل. 

وممًا ذكرنا يعلم أنه لو كان الحادث مما نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا 
يترتب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخر أيضاً لأن وجوده مساو 
لحدوثه. نعم يترتب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين كما إذا 
علمنا أن الماء لم يكن كرا قبل الخميس فعلم أنه صار كرا بعده وارتفع 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





كريته بعد ذلك؛ فنقول: الأصل عدم كريته في يوم الخميسر 
كر يوم الجمعة فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين 
لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم لو وقع فيه في كل من 
اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتيهين '". 

وقد يلاحظ تأخر الحادث بالقياس إلى حادث آخر كما إذا علم 
بحدوث حادثين وشك في تقدم أحدهما على الآخرء فأما أن يجهل 
تاريخهماء أو يعلم تاريخ أحدهما فإن جهل تاريخهما فلا يحكم بتأخر 
أحدهما المعين عن الآخرء لأن التأخر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب 





وأما أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر فهي معارضة 





000 
اسسس هدب ب بل -مسسمه 
(1) لا يخفى عليك أن الحكم بالطهارة:في) الفرض من جهة حصول العلم بها 

ىد مر لاعن القن تبواج وان دين امجن لذي 
وقع فيه الخلاف المعروف ويجري فيه الوجوه والأقوال التي عرفت الا إليها 
في كلامنا أخيراً في طيّ الأمر الَاِيء وتنزيل الكلام على انغسال الوب بماءين 
: ونظائرهاء فإ حقّ التعيير على تقدير إرادة ما 
ذكر في التوجيه أن يقال بدل القول المذكور نظير الفسل بالمشتبهين بالضاف 
ونحو ذلك مما يرجع إلى تشبيه المقام بالمشتبهين بالمضاف لا جعله من ابه 

















بن الغرض جعل الفرض من أمثلة انغسال قوب الس بالماءين المشتبهين 
بالنّجس مع عدم فرض نجامة الماء في الفرض أصلاً من حيث العلم بزوال 
النّجاسة الأولية من التَوبء وإن كانت الطهارة الفعليّة مشكوكة مما يضحك به 
التكلى كما لا يخفى. فالاعتراف بكونه سهوا من قلمه الشّريف أولى من هذه 
النّوجيهات الباردة المضحكة. 


نذا مسح مسي نت ل ع يي ا ا بحر الفوائد 
بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين وسيجيء 
تحقيقه إن شاء الله. 

وهل يحكم بتقارنهما في مقام بتصور التقا أصالة عدم كل منهما قبل 
وجود الآخر وجهان: من كون التقارن أمرا وجودياً لازماً لعدم كون كل 
منهما قبل الآخر؛ ومن كونه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم أنه عبارة عن 
عدم تقدم أحدهما على الآخر في الوجود. وإن كان أحدهما معلوم التاريخ 
فلا يحكم على مجهول التاريخ إلا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك لا 
تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. 

نعم ينبت ذلك على القول بالأصل.المثبت» فإذا علم تاريخ ملاقاة الثوب 
للحوض وجهل تاربخ صيرورته كرا فقا الأصل بقاء قلته وعدم كريته في 
زمان الملاقاة» وإذا علم تاريخ الكرية جكم أ يضاً بأصالة عدم الملاقاة في 
زمان الكرية وهكذا. 

وربما يتوهم جريان الأصل في طرف المعلوم بأن يقال الأصل عدم 
وجوده في الزمان الواقعي للآخر. 

ويندفع بأن نفس وجوده غير مشكوك في زمان» وأما وجوده في زمان 
الآخر فليس مسبوقا بالعدم. 

ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان 

أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التاريخ وإثبات تأخره عن 
معلوم التاريخ بذلك وهو ظاهر المشهورء وقد صرح بالعمل به الشيخ وابن 
حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد منها مسألة 
اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما في موت 
المورث قبل الغرة» أو بعدها فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لس م 10115 
نعم ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض بعض المقامات من غير تفصيل 
بين العلم بتاريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما عدم العمل بالأصل في 

المجهول مع علم تاريخ الآخر كمسألة اشتباه تقدم الطهارة» أو الحدث 

ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدم رجوع 

المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع؛ 
لكن الإنصاف عدم الوثوق بهذا الإطلاق» بل هوأما محمول على صورة 

الجهل بتاريخهما وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرحوا به في 

مقام آخر وعلى محامل أخر. 
وكيف كان فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الإسلام 

وتأخره مع إطلاقهم في تلك المؤازة من قبيل النص والظاهر» مع أن جماعة 

متهم نصوا على تقبيد هذا |الإطلآق في موارد كالشهيدين في الدروس 
والمسالك في مسألة الاخجلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن 
على بيعه وتأخره والعلامة الطباطبائي في مسألة اشتباه السابق من الحدث 

والطهارة هذا. 

ا 0 
حكمها إلى الأصول أن غفلة بعضهم, بل أكثرهم عن مجاري الأصول في 
بعض شقوق المسألة غير عزيزة. 

الثاني: عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة 
جهل ناريخهماء وقد صرح به بعض المعاصرين تبعا لبعض الأساطين مستشهداً 
على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت 

المتوارثين مستدلاً على ذلك بأن التأخر ليس أمراً مطابقاً لالأصل. 
وظاهر إستدلاله إرادة ما ذكرنا من عدم ترتيب أحكام صفة التأخر وكون 








تأخره عنه وغير ذلك. 














المجهول متحققاً بعد المعلوم لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب 
في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتبة على العلم بتاريخ أحدهما 
أصلا فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة وشككنا في حياة ولده في 
ذلك الزمان فالأصل بقاء حياة ولده فيحكم له بإرث أبيه. وظاهر هذا القائل 
عدم الحكم بذلك وكون حكمه حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضاً في 
عدم التوارث يينهما. 

وكيف كان فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث كما هو 
المشهور فإنكاره في محله؛ وإن أراد عدم جواز التمسك باستصحاب عدم 
ذلك الحادث ووجود ضده وترتيب جميع آثاره الشرعية في زمان الشك فلة 
وجه لإنكاره إذ لا يعقل الفرق بن ضيح علم بارتفاعه في زمان وما لم 
يلم 

وأمًا ما ذكره من عدم تفج ل»الأصجاب في مسألة الجمعتين وأخواتها 
فقد عرفت ما فيه. 

فالحاصل: أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث آخر استصحاب 
عدم الحادث في زمان حدوث الآخر فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري 
أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرهاء فإذا علم بتطهره 
في الساعة الأولى من النهار وشك في تحقق الحدث قبل تلك الساعة» أو 
بعدها فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة لككن لا يلزم من ذلك ارتفاع 
الطهارة المتحققة في الساعة الأولى كما تخيله بعض الفحول» وإن كان 
مجهولاً كان عب حك أحد الحادئين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا 
وسيجيء توضيحه. 

واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدثه ويحكم بتقدمه لأن 





اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه وقد يسمى ذلك 
بالاستصحاب القهقرى. 

مثاله: أنه إذا ثبت أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا وشسك في 
كونها كذلك قبل ذلك حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك فيقال مقتضى 
الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان بل قبله إذ لو كان في ذلك 
الزمان حقيقة في غيره لزم لنقل وتعدد الوضع والأصل عدمه. 

وهذا إنما يصح بناء على الأصل المثبت وقد استظهرنا سابقا أنه متفق عليه 
في الأصول اللفظية ومورده صورة الشك في وحدة المعنى وتعددهء أما إذا 
علم التعدد وشك في ميدأ حدوث الوضع المعلوم في زمانا فمقتضى الأصل 
عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم» واوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن 
الأصل فيها عدم الثبوت. 

الأمر الشامن: 

قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد كفقد ما يشك في 
اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما بشك”' في اعتبار عدمه وقد اشتهر 
المسك بها بين الأصحاب كالشيخ والحلي والمحقق والعلامة وغيرهم. 


سسسب -بإِ-ها-ا-ه-ه-- يسمه 








)١(‏ التمستك باستصحاب الصّحة قد يكون في الشّك في المانعيّة وجوداً أومنعاء 
وقد يكون في الشّك في القاطعية وجوداء أو قطعا وقد يكون في الشّك في الجزئية 
والعّرطّة: وقد يكون في الشّك في الركثية بعد ثبوت أصل الجزلية في الشّريعة في 
الجملة وذكر الأستاذ العلآمة دام ظله أ المعروف بين الأصحاب سيّما القدماء هو 
التَمسك بالأصل المذكور في الشّك في المانع والقاطعء سواء كان في الشّبهة 
الموضوعيّة: أو الحكميّة: وأما التمسّك به في سائر الموارد فإنّما يوجد في كلام من 
تأر منهم سما في الشّك في أصل الجزثّة والشّرطية» ولكن الذي يظهر منهم هو 











لل يي يي 
لمك به في القبهة الحكميّة لا الموضوعية إذ هومما لا معنى له كما لا يخفى. 

ثم طريق التمستك به في غير الشّك في الجزئية والشّرطيَة وكيفيّة الاستدلال به 
ظاهرء وأما كينيّة السك به في الشّك في الجزئية فهي بأن يفرض دخول 
المكلّف فيما بعد المشكوك من الأجزاء المعلومة غفلة عن المشكوك ثم بعد 
الدخول فيما بعده التفت إلى الحال» فيحكم هنا باستصحاب الصّحة وعدم جزثيّة 
المشكوك وبلحق صورة الالتفات به بالإجماع المركٌب وعدم القول بالفصل». 
والوجه في كون تمتك به ما ذكرنا هو إنه لا معنى للتمسئك به في صورة 
الالتفات إذ قبل دخوله فيما بعد المشكوك لا يتحقّق مورد للتمسك بالأصل 
المذكور للقطع ببقاء الصحة» وبعد الخول كيم يقطع بفساد صلاته من جهة عدم 
تمككنه من إحراز الأمر بالنّسبة إلى الجر آلْدَاخل فيه والحال هذه فتديّر. 

ثم إن حكم غير الشّك في القالعئة لم كان حكم الشّك في. 

فبالحري أن نحرر البحث في معامينَ أحدّهما في حكم الشّك في المانعيّة وما 
يشاركه في الحكم ثانبهما في حكم الم في القاطعيّة والمبطليّة مقلاماً للبحث 
عن الفرق بين المانع والقاطع مفهوماً على البحث عن الحكم فيهماء فنقول: المراد 
من المانع هو ما يمنع بوجوده عن تحقّق أصل ماهيّة العبادة من غير أن يكون له 
مدخل بخصوص جزه من الأجزاء فيكون عدمه معتبراً في الما كاعتبار وجود 
الأجزاء والشائط فيهاء بمعنى كوثه في عرضهاء وأما المراد باقاطع فهر ما يمنع 
بوجوده عن الهيئة الاتصاليّة المعتبرة بين الأجزاء عند الشارع ويقطع الأجزاء 
بعضها عن بعض وير ّة اتصال كل منها بالآخر, فإنَا علمنا من إطلاق الشارع. 
على بعض الأشياء بالقاطع والمبطل والدٌافض أن للعبادة هيئة انصاليّة في نظر 
الشارع لا يعلم حقيقتها غيره يرفعها بعض الأشيا: وإن كان قليلاً كالّكلم ولو 
بحرف وشرب الماء ولو بقطرة ولا يرفعها بعض آخر. وإن كان في نظرنا أولى 























بالرفع من غيره الرافع كالتجشؤ ف 
المعنى. 

وإن شئت قلت: في بيان الفرق بينهما إن المانع ما له تأثير في أصل الماذة؛ 
ولهذا يكون عدمه معتبراً فيها والقاطع ما له تأ: 0 في الصّورة أي الجزء الصّوري» 
أعنى الاتصال المعتبر في نظ الارع يين كل جزء ولاحقه بحيث يكون له مدخل 

في أصل قابلية الأجزاء للجزئية والتركيب وحصول الكل من اجتماعها هذا مجمل 
الفرق بينهما بحسب المقهوم؛ وأما المصداق فهو بنظر الفقيه والرتجوع 
إلى الأدلة كما هو واضح: إذا عرفت هذا فتقول: أمَا المقام الأوّل فلا إشكال في 
عدم جريان الاستصحاب فيه ,وغدم يَمَقَلدِ سواء جعل المستصحب صحة 
المجموع أو الأجزاء السابقة أت لظام لأن المفروض عدم حصول الكل 
قطعاً فكيف يستصحب صسكخمم 

والحاصل: أن مفروض البِحَثْ وقوع الشك في أثناء العمل قمعه لا يعقل 
وجود الكل حتّى يستصحب صخته هذا إن أريد بالصّحة المستصحب الصّحة 
وإن أريد بها الصّحة التقديريّة أن يقال قبل وجود هذا المشكوك لو أتي 
بمجموع الأجزاء والشّرائط كان موجباً لامنثال الأمر المتعلق بالمركب والأصل 
بقاؤه فكذلك أيضاً قبل الإتيان بالمجموعء لأن المفروض الشّك في اعتبار 
المشكوك في أصل الماهيّة فكيف يمكن مع هذا فرض صحَّة للباقي. 

وبالجملة: إجراء الاستصحاب في الكل في الفرض مما لا يعقل له معنى ولم 
يلاعه أحد أيضاً وأما الثاني فللقطع ببقاء صحّة الأجزاء التابقة ولو مع ترك ما 
يقطع بجزا أو فعل ما يقطع بمائيته فضلاً عن العقام لأن المراد من صحخة 
الأجزاء السّا/ إمَا موافقتها للأمر المتعلّق بها من حيث إِنّها جزء للمركٌب المأمور 
بهء أو ترتيب الأثر عليها وعلى أي من المعنيين لا معنى لإجراء الاستصحاب فيهاء 


























لل للب ب لشت 
أمَا على الأول فلأن المفروض وقوع الأجزاء امتابقة على طبق الأمر بها وعدم 
مدخليّة وجود سائر ما يعتبر في العبادة في المعنى المذكور لأن وقوع كل جزء 
على طق الأمر المتعلق به لا على وجود غيره مما يعتبر في تحقّق الكل 
وال زم كونه كلاً وخروجه عن الجزئية وهو خلن: فلا يعقل بعد فرض المواففة 
صيرورتها مخالفة للأمر المتعّق بها لاستحالة اتقلاب الشّيء عمًا وقع عليه حسب 
ما هو قضيّة العقل على سبيل البداهة 

هذا مع أنه لو فرض احتمال مدخلية المشكوك في وقوع الواقع على طبق الأمر 
المتعلّق به لم يعقل مع الاستصحاب أيضاً لع الشّك حيتئذ بنفس الحالة التابقة 
وسرايته إليهاء فإذا لا بد لمن يريد الإنْصحارّتكأنٍ يحرز عدم اعتبار المشكوك في 
دقوع الأجزاء السايقة على طبق الأ امل به كيلا لا يخفى: وأما على الثاني 
الثر المقصود من الجزء من حيث نه جز لبن إل كونه بحيث لوإنضح إليه تام ما 
بثبر في تحقق الكل لتحمق الكل كما أنا فاده كونه بحيث لوإنضم إليه تمام ما 
يعنبر في الكل لم يتحقّق الكل فإذا قرأ المكلف الحمد في الصلاة على الوجه 
المقرر في الشريعة من مراعاة القرادة وغيرها مما يعبر فيها فهو حيتتق بحيث لوإنضم. 
إليه تمام مأ يعتبر في الصّلاة الصّلاة ووجدت في الخارج» سواء وجد يعدده 
تمام ما صدق الشرطيّة على الشّرط 
وإذا قرا غير مراع لما اعتبر فيه فهو ليس بهذه المثابة. وهكذا الأمر في غيره من 
الأجزاء وما ذكرنا في معنى الصّحة على التقد لاني ممّا لا شبهة فيه لأنه لا يعقل 
أن يقال ثر الجزء من حيث إنّه جزء تحقّق الكل بهء وإلا لزم الخلض كما له 
يخفى؛ وهو محال» فإذا وجد الجزء بالصّفة المذكورة فلا يعقل أن مير ترك جزء 
آخرء أو وجود المانع من أصل العمل سبياً لرفع انصّفة المذكورة عته؛ لأنك قد 
عرفت أنة صحّة الجزء بالمعنى المذكور مرجعها إلى فضيّة شرطية لا يفي صددقها 











ن 





نبر في تمام الصّلاة أولاء ضرورة عدم توق 














مع القطع بكذب التّرطء فإذا كان هذا حال ما يقطع إثبته وه 
المشكرلك هذا مع أل لو فرغ احتمال مدخليةالمشكوك في 
الجزءء بمعنى كونه مشروطاً به لسرى الشّك اللآحق إلى أصل ‏ 
عرفت» فإن قلت: من معاني الصّحة إسقاط الإعادة وهومما يقبل الاستصحاب» 








وإلآ لزم عدم إعادة الأجزاء الستابقة في صورة ترك الجزء عمداء أو إيجاد المانع 
كذلك وهو خلاف الإجماع: بل الضّرورة فإذا شك في مانعيّة شيء فيستصحب 
هذا المعنى. قلت: الصّحة بهذا المعنى من لوازم الصّحة بالمعنى الأوّل» لأن موافقة 
الجزء للأمر المتعلق به يازمها سقوطه ضرورة اقتضاء كل أمر للأجزاء بالّسبة إليه 
فإعادة الأجزاء لا يمكن أن يستند إليقا بع كرض تحمّقها على وجهها. 

نعم قد يجب إعادتها من سلهة جود قالع لها حسب ما ستقف عليه في 
المقام الثّاني. 

فإن قلت: بناء على ما ذكرت يَزمٌ عدم 'عروض البطلان للأجزاء السسابقة بعد 
فرض وجودها على الوجه المطلوب أصلاً إلى يوم القيامة» مع أن من المعروف 
في اللَص والفتوى إطلاق المبطل على كثير من الأمور ولا يمكن أن يعتبر نسبة 
البطلان إلى الصّلاة حيث إن المفروض عدم وجودها. 

قلت: نلتزم بذلك فيما لا يكون البطلان من جهة وجود القاطع الرافع للاتصال 
المعتبر عند الشارع بين الأجزاء ومعنى بطلان الأجزاء السابقة هو عدم حصول 
الكل على تقدير انضمام سائر الأجزاء إليها من جهة عدم انضمام تمام ما 
إليها فليس التّقض من جهتهاء بل من جهة خيرهافنسية البطلان إليها حقيقة 
على التسامح: وأما إعادتها حينئذ ١‏ هي من جهة حصول قدح في أصل الماذة 
من جهة وجود المانع الّذي اعتبر عدمه فيها فتديّر. هذا مجمل القول بالنّسبة إلى 
المقام الأوّل. 





فيه 








وأمًا الكلام في المقام الثاني فالذي بنى عليه الأستاة العلآمة في الكتاب وفي 
مجلس البحث هو جريان الاستصحاب فيه واعتباره» لأن المفروض أن القاطع 
بوجوده بمنع من وجود الهيثة المعتبرة في أصل قابليّة الجزء للجزئية فهو بوجوده 
يرفع القابية المفروضة للأجزاء القائمة بها المعتبر تحقّقها في صحة الجزء فمع 
الشك في وجوده يشلك في ارتفاع القابلية والهيئة فينى على بقاء اذا إمَا من 
جهة استصحابهاء أو استصحاب الهيئة: أ أو استصحاب عدم الرافع لها. 

والحاصل: أنه لما كان بمقتضى ! لفرض اعتبار عدم القاطع في بقاه صحّة 
الأجزاء الّابقة على حالها من جهة اعتبان أمر ١‏ يلزمه رفعه نظير ما إذا اعتبر في 
قال الخل لصبرورته جزءا لمكنيجين وَتيْجققٍ به كونه على صفة يرفعها بعض 
الأشياء إذا ألقي في في الخل بعد فرمس_وجودهاً على الصّفة || 
وجوده فلا محالة بقع الشّك في يقاءسحة الأجزاء البتابقة فالشّك في تحقق 
حينئذ ليس من جهة الشّك في انضمام تمآم ما يعتبر إليهاء بل من جهة الشّك 
الراجع إليهاء لأن المفروض عدم اعتبار عدم القاطع في أصل الماذة» بل اعتباره في 
تحقّق الاتصال المعتبر في الأجزاء فهوه وإن كان معتبراً في الماهيّة غ2 
اعتباره فيها من جهة قدحه في الجزء الصور المعتبر بين الأجزاء فاعتباره فيها إِنّما 
هو بالعرض لا بالذّات. 

وبالجملة: مقتضى الفرض في المقام رفع الصّحة للأجزاء المابقة بوجود 
القاطع من جهة اعتبار ار عدمه في وصف معتبر في الجزء ومقتضى الفرض في 
المقام الأوّل عدم قدح الموجود, أو المعدوم في صحّة الأجزاء. 

فإن قلت: مفتضى ما ذكرت من البيان سربان الّك في القاطع إلى الشّك في 
أصل المتيقّن حيث إن المفروض اعتبار عدم القاطع طع في أصل صحّة الأجزاء ومع 
هذا المعنى لا يجري الاستصحاب على ما اعترفت به غير مرة. 























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 






مقتضى ما ذكرنا قدح القاطع في الأجزاء التابقة: بمعنى رفعه 
وقابيّة انضمامها لسائر الأجزاء بعد فرض وجودها على تلك القابّة من أوّل الأمر 
/ "تصال المعتبر في نظر الشارع بين الأجزاء ليس معتباً في أصل صحتهاء بل في 
بقائها على حالها فتأمل. 

فإن فلت: كيف نستصحب الهيثة الاتصاليّة مع أنْها قائمة بالطرفين والمفروض 
عدم وجود أحدهما والقابلّة وإن كانت قائمة بكل من الطرفين إلا أن استصحابها 
ب أثر شرع عليه؛ لأنّ المقصود من استصحابها هو إثبات 
بقائها على الوجه الذي كان عليه من تحقّق الكل به على تقدير انضمام تمام ما 
يعتبر فيه إليهه ومن المعلوم أن هذ! التمنى لئس من الأمور الشّرعيّة ومنه يظهر فساد 
استصحاب عدم القاطع» بل هو أكلفاداً/ لأن المقصود منه إثبات القابليّة 

ِنْب عليها تحقّق الكل فالاستصيحات الم ذكورة بأسرها غير جارية إمَا من جهة 
استابق كما في اسْتضَحَاقَ هبه أو من جهة عدم الأثر الشرعي كما 
في الأخيرين هذا مع أنه لو فرض جريان الأؤلين» أو الثاني لم يكن معنى 
الاستصحابهاء لأن الشّك فيها مسبّب عن الشّك في وجود القاطع كما أن الشّك في 
أ كما لا يخفى. 


غير مجد أيضاً لعدم ترا 











الثاني مسبّب عن الشّك في الأول أ 

: ان كانت قائمة بالطّرفين ولا يجوز استصحابها بناء على 
الداقة لعدم وجودها قبل تحقّق الجزء اللآحق لفرض كونها أمرأ نسيا قائما 
بالجزء ين إلآ أن المكلف لما كان عازماً على إيجاد الأجزاء اللأحقة فكانها 
موجودة فعلاً بحكم العرف وتتزيله فيكون الأمر القائم بها أيضاً موجودة بهذم 
الملاحظة فالهيئة وإن لم تكن متيقّن الوجود سابقاً بالنظر إلى اللاقة إلا لها متيقّن 
الوجود بحكم العرف» وهذا المقدار يكفي في إجراء الاستصحاب كما في نظائر 
المقام مثل استصحاب الكريّة والقلّة واستصحاب الرّمان ونحوها من الاستصحاب 














بالمسلّمة بين المثبتين لا يقال لو كان الأمر كما ذكرت يلزمك القول بجريان 
استصحاب الصّحة في المقام الل أيضاً فإنا وجود المانع وترك الجزء وإن لم 
يرفعا صِحّة الأجزاء استابقة حقيقة إلا أنْهما يرفعانها بحكم العرف من باب 
المسامحة ولذا يحكمون ببطلان الأجزاء الستابقة عند وجود المانع في الأثناء على 
في بقاء الصّحة للأجزاء التابقة 
عرفاً وإن لم يكن ذلك ثبناً على الحقيقة إلا أن المدار ليس عليها بمقتضى 
الفرض؛ ولا فرق عند التحقيق في اعتبار المسامحة العرقّة بين مسامحتهم في 
المتِينّن وبين مسامحتهم في صدق الشّك؛ لأنا تقول لا معنى للحكم باعتبار 
المسامحة العرفية في صدق الشّك على فريينتسليم وجودها مع أن مما لا معلى 
له إذ لم يقم برهان على اعتبار| المسامحة العزفية في صدق الشك على فرض 
تسليم وجودها مع أنه مما لا معنى له إذ لم يقم برهان على اعتبار المسامحة 
العرفية مطلقاً والقول باعتبارها في بم اليا لا يلزم القول به في خيره فتأمل. 
هذا كله مضافا إلى ما عرفت سابقاً أن صحّة الأجزاء النايقة في صورة القطع 





ما اعترفت بهء فإذا شلك في وجود المانع ذ 








بها لا تنفع في ات الكل ووجود جميع ما يعتبر فكيف بوجودها الاستصحابي» 
وأما القالية فهي وإن لم يكن من الأمور الشَرعيٍ ولا ممًا ترتّب عليه الحكم 





الشّرعي؛ بلا توسيط إلا أن الواسطة في المقام من الوسائط الخفيّة الملقاة في نظر 
العرق» فإن المقصود من بقاء القابية عندهم ليس إلا عدم وجوب الاستئناف 
وسقوطه بحكم الشارع كما أن المقصود من عدم بقائها هو وجوب استثناف العمل 
فعدم الالتزام ببقاء القابليّة نقض لعدم وجوب الاستثناف وسقوط الإعادة كما أن 
الحكم بعدم وجوب الاستئئاف وسقوط الإعادة إل القابليّة ومنه يظهر 
الجواب عن الإيراد على استصحاب عدم القاطع: فإن معنى الحكم بوجوده ليس 
إل الحكم بوجوب الاستناف كما أن المقصود من الحكم بعدم وجوده ليس إل 








عدم وجوب الاستئتاف: هذا ولكن التحقيق أن استصحاب عدم القاطع غير جار 
في المقام الاحتياجه إلى توسيط إثبات القابلّة المترتّب عليها الحكم الشرعي 





بواسطة ومثل هذا لبس موردا 
فيه ومنه ينقدح فساد ما ذكر أخيراً من أن قضيّة 


استصحاب قطعاً لعدم جريان ما ذكرنا من الميزان 
ب الشّك في القابلّة والهيئة 
عن الشّك في وجود القاطع هو عدم جريان الاستصحاب فيهماء فإِنّك قد عرفت 
3 مر أن مع جريان الأصل في الشّك السنيبي لا يجوز الرجوع إلى الأصل في 
الشّك المسبّب؛ وأما مع عدم جريان الأصل فيه فلا مانع من الرّجوع إلى الأصل فيه 
هذا محصّل ما قرّره الأستاذ العلآمة مع توضيح وتنقيح منّي» ولكن الإنصاف عدم 
خلوه مع ذلك كله عن انر لأ ؤجوتالإعادة والاستثناف على تقدير تسليم 
كون الواسطة خفيّة ليس من الألْدكاملشرعْيّةإلعدم موافقة المأتي به للمأمور بده 
بل من الأحكام '' بة له وعلي. تقدي رتسليم كونم من الأحكام الشرعيّة لا يكون 
عدمه من الأحكام الشّرعيّة قطعا أن بَرجَعَ الحَكُم بعدمه إلى جعل حكم شرعيّ 
آخر فتدبر. 

هذا بعض الكلام في المقام» وقد ذكرنا جملة من الكلام فيه يضاً في الجزء 
الثاني من التعليقة فراجع إليه ثمّ إن هنا قى أخر لإثبات صحّة العمل عند الشك 
في فساده في المقامين قد أشرنا إليها أيضاً في الجزء الثاني من التعليقة أحدها قوله 
تعالى: لوا تِْنُوا أَعْمالَكُمْ4» وفيه ما عرفت ثمّة من منع دلالة الآبة على حكم 
المقام بعد فرض دلالتها على الحرمة في صورة الإبطال اليقيني لاحتمال حصول 
البطلان بمجرّد وجود الموجود في الأثناء: أو عدم المعدوم. ثانيها: استصحاب 
حرمة القطع وفيه ما لا يخفى: لأن المفروض الشّك في صدق القطع والإبطال» 
وإلآ لوجب الحكم بها بمقتضى الآبة فلا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب أيضاً. 
ثالثها: استصحاب وجوب الإتمام ويعلم حاله مما ذكرنا في سابقه. 

















--١‏ بحر الفوائد 

وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه: أنه لا شك ولا ريب في أن المراد 
بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل؛ لأن الفرض التمسك يه عند 
الشك في الأثتاء؛ وأما صحة الأجزاء السابقة؛ فالمراد بها إما موافقتها للأمر 
المتعلق بهاء وأما ترتيب الأثر عليها. 

أمَا موافقتها للأمر المتعلق بها فالمفروض أن متيقنة سواء فسد العمل أم 
لاء لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر 
المتعلق بها عن كونها كذلك ضرورة عدم انقلاب الشيء عما وجد عليه. 

وأمَا ترتيب الأثر فليس الثابت منه للجزء من حيث إنه جزء إلا كونه 
بحيث لو ضم إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط ال لالتام الكل في مقابل 
الجزء الفاسد وهو الذي لا يلزم مخ" فتيهرياقي الأجزاء والشرائط إليه وجود 
الكل. 

ومن المعلوم أن هذا الأثر.موجود في الجزء دائماً سواء قطع بضم الأجزاء 
الباقية أم قطع بعدمه أم شك في ذَآا شك في حصول الفساد من غير 
جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع 
وصف هذا الشك فضلاً عن استصحاب الصحة مع ما عرفت من أنه ليس 
الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من معاني الصحة. 











ومن هنا رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية 
الاستصحاب مطلقاً. 

لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك بيانه أنه قد يكون الشك في 
الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبرء أو وجود أمر مانع وهذا الذي لا يعنتى 
فيه نفيه باستصحاب الصحة لما عرفت من أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور 
اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة؛ وقد يكون من جهة عروض ما 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لس 1/8 
ينقطع معه الهيثة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. 

فإنا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة 
بالقواطع أن للصلاة هيئة اتصالية ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال 
أجزائها الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام والأجزاء 
السابقة عن قابلية الانضمام إليها. 








فإذا شك في شيء من ذلك وجودا: أو صفة 
جرى استصحاب صحة الأجزاء بمعنى بقائها على القابلية المذكورة فيتفرع 
على ذلك عدم وجوب استئنافهاء أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين 
الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية فيتفرع عليه بقاء الأمر بالإتمام. 

وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام إلا أن الأظهر بحسب 
المسامحة العرفية في كثير من الاح حابات,جريان الاستصحاب في المقام. 

وريما يتمسك في مطلق الشك _في_الفشساد باستصحاب حرمة القطع 
ووجوب المضي. 

وفيه: أن الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة 
والمفروض الشك في الصحة 

وربما يتعمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى: (وَلَا ينوا 
أغرلكم»”. وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصل البراءة عند 
الكلام في سألة الشك في الشرطية» وكذلك التمسك بما عداها'" من 
العمومات ١‏ بة للصحة. 


0 3777777 














التَمسك 
بما عدا الآية الشّريفة في مسألتنا هذه وإن سبق منه الاستدلال بها في غير المقام. 


(0 لا يخفى عليك أنه لم يسبق من !لأستاذ العلآمة في أصالة البرا 








* سورة محمد: الآية 07 


يكون من الموضوعات الخارجية» أو 
اللغوية: أو الأحكام الشرعية"" العملية أصولية كانت؛ أو فرعية 
لسيياسابابا لاخ 
)١(‏ لا إشكال؛ بل لا يعقل الإشكال في عدم خصو للمستصحب في 
إجراء الاستصحاب في موارد تحقّق موضوعه ومحله؛ سواء قلنا باعتباره 
الأخبار, أو القن وهو ما لو وجد هناك يقين وشاك وكان المستصحب مما يت 8 
على وجوده الواقعي حكم شرعي لا على العلم به إذا لم يعلم كون أخذ العلم من 





















باب العارية فإ معروض الحكم حير نفس الراقع أيضاً كما لا يخفى؛ ولم 
يكن مما الأخبار على لاني كاز انبره ولا مما دل دليل على عدم 





حجيّة ان فيه كالموضوعآت والعقائد منالأحكام الشّر ة. فإنه إذا كان منه لا 
يحتاج استصحابه إلى ترئّب رشق آبخر .ليد يكيواء كان التّرئّبِ» بلا واسطة 
أو بواسطة في الجملة؛ أو مطلقاً على الاختلاق الذي عرفت تفصيل القول فيه بناء 
على القول باعتبار الاستصحاب من باب الَْعيّد فإنه كيف يعقل الفرق في قوله 
عليه السلام لا تنقض البقين بالشّك بين موارد وجود ما ذكرنا من المناط مع عدم 
الإشارة فيه إلى مورد مخصوص. وكذا بناء على القول باعتباره من باب الظّن فكل 
مورد يمنع فيه من اعتبار الاستصحاب فلا بد من أن يرجع إلى المنع عن تحقّق ما 
ذكرنا من المناط. 

ثم إنْه لا إشكال في وجود هذا المناط في ال إضوعات الخارجيّة والأحكام 
الشْرعيّة العمليّة سواء كانت أصوليّة؛ أو فروعيّة في الجملة, وأما الموضوعات 
اللخوية والمستنبطة فلا إشكال في عدم وجود المناط المذكور فيها بناء على القول 
بعدم اعتبار الأصول المثبتة كما لا يخفى؛ ومنه بظهر التأمتل قيما ذكره الأستاذ 
العلآّمة, إلا أنك قد عرفت عدم ابتناء الأصل في باب الألفاظ على التعبّده سوام 





















جرى في الوضع: أو المراد» الهم إلا إذا فرض حكم شرعي مترئب على 
الموضوع اللّغوي؛ بلا إنما الكلام والإشكال في المقام كله في الأحكام الشَرعيّة 
الاعتقاديّة: والكلام فيها يقع تارة في استصحاب نفس وجوب الاعتقاد الذي يكون 
هو المراد من الحكم الشرعي الاعتقادي والمقصود بالإثبات من الكلام في 
الاستصحاب في العقائد» وأخرى في متعلق الاعتفاد كالبوّة والإمامة مثلاه 0 
الأحكام المترئّية عليهماء وأما استصحاب نفس الاعتقاد فلا يعقل له معنى سواء 
جعلناه مرادفا لليقين أومن عوارضه أومن الأفعال الاختياريّ التي يمكن وجودها مع 
افرض الشّك وعدم البقين أيضاً كما لا يخفى, فالبحث يقع في مواضع ثلا: 

أحدها: في جريان الاستصحاب في يجوب الاعتقاد وعدمه. 

ثانيها: في جر يانه في متعلق الاطَن أي البسكيقد 
: في جريانه في الأحكام العتوتي ةعلق المعتقد. 

أمًا الكلام في الموضع الْأرَكَدَضَوْضتْحءالقول فيه يتوقف على تقديم مقلامة 
دقيقة شريفة وهي أن الاعتقاد بشيم به هل هو عين اليقين به واليقين به عين الاعتقاد 
به بمعنى كونهما عبارة عن معنى واحد وهو التُصديق القلبي فيكون كفر || تين 
بالعقائد حينئذ بالجحود الظاهريء أو عدم الالتزام الظاهري حيث إن الإسلام ليس 
مجرّد الاعتقاد بحسب الباطل؛ بل هو مع الإقرار والالترام بالمعتقد بحسب الظاهر 
فيكون وجوب الاعتقاد حينئذ ليق 
اختياريا إلآ بالاعتبار المذكور فتدبّرء أو غيره وكونه فعلاً اختيارياً من أفعال القلب 
بحيث يكون للمكلف إيجاده في صورة البقين بشيء وعدم إيجاده» وعلى تقدير 
كونه غيره هل يمكن وجوده في غير موضع اليقين وفي صو 

م » فلا بد من البحث في موضعين: أحدهما: في تغاير اليقين 
والاعتقاد. ثانيهما: في اختصاص موضوع الاعتقاد بالبقين على تقدير التَغاي أمَا 























الكلام في الموضع الأوّل: فالذي عليه أكثر المتكلمين على ما حكي أن الاعتقاد 
ليس مجرّد اليقبن؛ بل هو أمر قلبيّ اختباري يعرض بعد اليقين في مقابل 
الاستنكاف والجحود القلبي ويدل عليه الوجدان السّليم مضافاً إْى دلالة جملة 
من الآبات والأخبار عليه مثل الآيات الواردة في مذمّة جحود من استيقنت أنفسهم 
واستيقنوا بالوحدائيّة مع جحودها والكفر الجحود أمر معروف لا ينبغي إنكاره 


لأحد. وهذا هو الذي اختا شيخنا في الجزء الأول من الكتاب وفي مجلس 
البحث مستدلاً بما عرقت, ولكن قد يقال» بل قي باتّحاد اليقين والاعتقاد. لأن من 
المشاهد بالوجدان أنه ليس ممًا يعرض على النّفس من الأمور الاختياريّة بعد 
اليقين بنبوة شخص مثلاً إل الرضا ينتؤتة/في مقابل الاستنكاف الباطني؛ أو البناء 
والعزم على إطاعته فيما يأمر وبنظئ؟الدِبَنْ بجميع لوازم الثبرة بالنسبة إليه؛ ومن 
المعلوم عدم ربط لهذه الأمور بِالآعَتَكَادِ مع أله لو أريد به أحد هذه المعاني فلا 
مشاحة فيه؛ وأما القول بأن اميإ اتعو” ايفين به أمر لا دخل له باليقين 
ولا بما ذكر من المعاني» بل هو بناء قلبي على ثبوت المتيّن في مقابل استتكافه 
فهو مما لا يتصوّر له معنى محصّل» وأما المراد بالجحود مع استيقا اللّفس الذي 
دل على وجوده الكتاب والسّنة فليس المراد منه عدم الاعتقاد. بل الإنكار 
الظاهري الذي كان دأب الجاحدين. مقابل أحد المعاني التي عرفتها. 

هذا مجمل الكلام في الموضع الأوّل: وقد مر بعض الكلام فيه في الجزء الأول 
من التعليقة فراجع إليهه وأما الكلام في الموضع الثاني: فالذي بنى عليه الأستاذ 
العلآمة في مجلس البحث عدم إمكان وجود الاعتقاد مع الشّك وكونه من عوارض 
اليقين مع بناته على كونه مغايراً له وهذا كما ترى لا يخلو عن النَظرء لأنه بعد 
الاستشهاد على التغاير بما يقتضي بظاهره باعتفاد المستشهد وجود اليقين مع عدم عقد 
القلب على مقتضاء؛ بل على خلافه كيف يمكن إنكار وجوده في صورة الشّكء مع 
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أن القطع بالخلاف أولى بالمنع من تعلق الاعتقاد بم يقطع بخلافه. 
! م الك وارديد لا يمكن عقد القلب على أحد الطرفين. 

قلنا: لا يمكن ذلك مع عدم وجود المرججح للبناء والاختيار لا معه مع أنه 
منقوض بصورة القطع بالخلاف أيضاً كما لا يخفى. 
على كون الاعتقاد غير اليقين يشكل القول بعدم إمكان 
: سما مع القول بوجوده في صورة القطع بالخلاف» إذا 


فإن ة 














وجوده في صورة 


فتقول: إِنّه إن قلنا بأن الاعتقاد عين اليقين فلا إشكال في عدم جريان 
الاستصحاب في وجوبه كما عرفت دم“تعقل جريان الاستصحاب في نفسه 
ضرورة ارتفاع اليقين بالشّكء لأنأ مر وَجويكٍ الاعتقاد على هذا القدير إلى 
وجوب تحصيل العلم به على مإ عرفت ماب ومفروض الكلام في الاستصحاب 
في الأحكام الشْرعبّة بعد العجر عن َيل العم 'قَمهما يمكن تحصيل الاعتقاد 

ن بالْبرَّة مثلاً فلا إشكال في وجوبه؛ فإذا حصل العجز عن تحصيل ١‏ 
فلا معنى لاستصحاب وجوب تحصيل اليقين. 

نعم لو فرض وقوع الشّك في أصل وجوب تحصيل اليقين في زمان وارتفاعه 
بعد علمه بوجوبه عليه سابقاً أمكن القول بجريان الاستصحاب فيه بعد فرض العجز 
عن تحصيل العم بهذا الحكم في اليم فر 








قلنا: بكونه من عوارض البقين 
له بعر القن أحكام المختصة به لا يعقل بقاؤها بعد فرض عدم 
اليقين كما هو واضح وإن لم نقل بكونه من عوارض اليقين فلا إشكال في إمكان 
الحكم بثبوته على القول بحجّة الاستصحاب من باب التعبد» وأما على القول 
بحجّته من باب الظن فلا بل من أن ينظر دليله على فرض تسليم حصوله هل هو 





برهان الانسداد فإنه يمكن أن يقال علي الأول بوجوب اتباع الن 
في المقام وهذا بخلاف الثاني فإن برهان الانسداد في الفروع لا يقتضي بحجيّة 
القن فيه؛ وفي نفسه لا يجري على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من 
الليقة من أ قفية نسدد باب العلم في الأصول هو التوقف ودين بما هو 
الثابت في الواقع لا الّدِين ب بمقتضى الظّن هذا كله في استصحاب وجوب الاعتقاد. 

وأما استصحاب وجود المعتقد المقصود من الموضع الثاني فإ ب حكم 
شرعي على وجوده الواقعي لا على العلم به فلا إشكال في الحكم بثبوته على 
القول باعتبار الاستصحاب من باب انعد إلا أنه قد يقال إن الأحكام المترئّبة على 
العقائد إِنّما ترئّب على العلم بها لا عليخ بها الواقعي فتأمل. 

وأمًا على القول باعتبار الاستطًخائِئامن كاب القن فقد عرفت ما ينبغي سلوكه 
على تقدير القول به. 

ثم إن ما ذكر كله إنْما ه كي كما توق ار الاستصحاب على ثبوته 
كالنيو وأما هو فستعرف تفصيل القول فيه؛ وأيضاً ما ذكر إِنّما هو مجرّد فرض» 
وإلا فلم نقف على مسألة في الأصول يقطع بثبوتها في الستابق ثم يشلك في بقائها 
كما هو واضح؛ بل لا يعقل ذلك في كثير من الموارد لثبوتها بالبراهين العقليّة كما 
لا يخفى على من له خبرة في الجملة هذا مجمل القول في استصحاب العقائد. 

وأمَا استصحاب الأحكام ! عليها المقصود من الموضوع اثالث فغير 
المترتّب على موضوع لا معنى 





























جائز عندنا لما قد عرفت غير 


أن ١‏ 
لاستصحابه عند الشّك في هذا الموضوع. 
وفذلكة الكلام وحاصله: أن الحكم الشّرعي الأصولي عبارة عن وجوب 





الاعتقاد وا| خنا دام ظله العالي مشتيه المراد من حيث 
إن المستصحب نفس هذا الحكم المتعلّق بالاعتقاد, أو الاعتقاد» أو المعتقد: أو 











هذا مع أن الشّك في اء العقائد الحقّة لا ينصوّر بالنسبة إلى غير 

وأمًا بالّسبة إليها فلا يتصوّر أيضاً إن كان المراد منها الملكات التابتة لبي 
القائمة بنفسه الشّريفة الموجبة لسلطنة تصرفه في الآفاق والأنفس واستحقاقه 
للرئاسة الكلبّة الإلهيّة فإنّها باقبة لا زوال لها أصلاً 
عوالمه؛ وكذا إذا كان المراد منها تصرّفه الفعلي في الآفاق والأنفس وولايته على 
التّفوس الخلقيّ فإن الولاية الحقّة المطلقة بالمعنى المذكور ينتقل إلى الوصي بعد 
ارتحال لبي صلى الله عليه وآله ومن الوصي إلى من بعده من الأوصياء بحسب 
الطبقات فليست محتملة للبقاء حتى تَناظكبٍ 

نعم لو كان المراد منها ما بنتزاع ووب إطاعته فيما جاء به من الأحكام 
والشريعة فهي قابلة للارتفاع فيتعلق بَهَالدّك: لكن بقاؤها تابع لبقاء الأحكام 
والشّريعة ذلا معنى لإجراء الاسَتصككاب في ها كما هو ظاهر. 

ثم إن المراد من الاعتقاد إن كان هو العلم: أو ما لا يحصل إلا مع العلم فلا 
يتصوّر الاستصحاب بالتسبة إلى حكمه كنفسه كما هو ظاهرء وإن كان الأعم من 
العلم والظّن وقلنا بإفادة الاستصحاب للقن ولو في الشّبهات الحكميّة ولو في مثل 
هذه المسألة فلا معنى لابتناء المسألة على اعتبار الاستصحاب وعدمه كما هو 
ظاهرء ضرورة ابننائها على هذا التقدير على وجود الظّن؛ وإن كان المراد منه ما 
بنفك عن العلم وإن جامعهما كما يجامع الشّكء بل العلم بالخلاف على ما قيل من 
كونه العقد القلبي الاختياري الذي يجامع الحالات كلإقرار بالّسان الذي يجامع 
الحالات كلها فلا ريب في جر يان الاستصحاب بالنّسبة إلى حكمه. 

هذا ملمخّص الكلام فيما بقتضيه التتحقيق في المقام وبالحري أن نصرف العنان 
إلى بعض الكلام فيما ذكره الأستاذ العلآمة في بيان المرام. 








اء نفسه المطمثّة في جميع 














بك 222222-22-22 ببحر القوائد 

وأمًا الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيهاء لأنه إن كان من باب 
الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولاً به على تقدير اليقين بهه 
والمفروض أن وجوب الاعتقاد”” بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن 
الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعفل التكليف وإن كان من باب 
الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين» بل بل الظن غير حاصل فيما 
كان” " المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل؛ أو النقل القطعيء لأن الشك إنما 
ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودً؛ أو عدماً في المستصحب. نعم 
لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن'” لو لم يكن احتمال النسخ ناشئاً عن 








(1) هذا مبني على ما ذكره دام.ظلة أي مجلس البحث من أن الاعتقاده وإن 
كان غير اليقين؛ إلا أله لا يمكن وجا قي) عبر صورة اليقين» وقد عرفت ما فيه 
ما سابقاً فراجع» ثم إِْه لا يخفى ما فِيَكلامه دام ظله من الخلط بين استصحاب 
وجوب الاعتقاد والمعتفد فما ْنا فِيَم “من إفراد كل منهما بالبحث 
والكلام أولى. 

(1) الوجه فيما ذكره دام ظله بالنسبة إلى ما كان ثبوته بالعقل ما ذكره سابقاً 
في طيّ الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام العقلّة من أنه على تقدير 
فرض الشّك فلا بد من أن يرجع الشّك إلى الشّك في الموضوع والمناط ومع 
الشّك فيه لا يعقل الّن قاء؛ وأمًا إذا كان البوت بالدليل الشّرعي القط 
كالإجماع ونحوه فهر ما لعاه في مجلس البحث من أنة الذليل القطعي لا يمكن 
الشّك في مدلوله إلأ إذا فرض الشّك في موضوعه ومعه لا يحصل الظّن وإليه 
يرجع ما ذكره في الكتاب بقوله لأن الشّك إلخ وقد مضى شطر من الكلام فيما 
يتعق بذلك فراجع 

() قد يتأمل فيما ذكره من وجهين: أحدهما: أله كيف يتصوّر انس في الحكم 
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احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة. 

أمَا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه؛ لآن 
نسخ الشرائع بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحد فإن الغالب بقاء الأحكام. 

وممًا ذكرنا بظهر أنه نو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك 
بالاستصحاب لإثبات بقائها مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على 
حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسد باب العلم لإمكان 
الاحتياط”' إلا فيما لا يمكن والدليل التقلي الدال عليه لا يجدي لعدم ثبوت 








الثابت بالدليل العقلي؛ أو التقلي القطعي وفرض ظنيته من حيث الزّمان بخرجه عن 
كونه دليلاً قطعيًا ضرورة كون التتيجه جاه لأخس مقددمتيهاء ولكن ذكر الأستاذ 
العلآمة في مجلس البحث أنْه يمكْنيفرض” بطق النسخ في اللدليل التقلي القطعي 
بأن يكون له قدر متبقّن استفيد بتتتتجالةةةاستمرار مفاده فتأمل. ثانيهما: أن ما 
ذكره دام ظله بظاهره خروجَ يكن مَل الفرى»الأن الكلام إِنّما هو في جريان 
الاستصحاب في المسائل الاعتا لا العمليّة التي قد ينشأ انشّك في نسخها من 
الشّك في أصل نسخ الشريعة وقد تنشأ من جهة الشّك في نسخ نفسها مع بقاء أصل 
الشريعة والظاهر أن كلامه في الأخير لا الأول. 

وبالجملة: كلامه دام ظلّه في المقام لا يخلو عن اضطراب وتشويش من حيث 
إن بعض أجزائه يقتضي كون المقصود بالبحث هو الحكم الأصولي كما هو ظاهر 
العنوان ومحل البحث وبعضه الآخر يقتضي كون المقصود بالبحث هو المعتقد 
كما يظهر من قوله؛ بل الظّن غير حاصل إلى آخره وبعضه بقتضي وفوع البحث 
في الأحكام الفرعيّة المتعلقة بالعقائد وأنت خبير بأن الحري أن يحرّر المقام بمثل 
ما عرفت منّا. 

(1) قد يورد عليه بآنّه كيف يمكن الاحتياط في الأصول مع أنْه ليس المقصود 
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الشريعة السابقة ولا اللاحقة. 

فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة 
بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا وجه له إلا أن يريد جعل البينة 
على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة: إما لدفع كلفة الاستدلال'؟ عن 
ب"-بببياي---بببببإإ سس ست 
منها العمل والاحنياط في الفروع؛ وإن كان ممكناً إلا أنّها خارجة عن محل 
البحث على أن الاحتياط في الفروع في الفرض موجب للاختلال قطعاً فيستقل 
العقل بقبح إيجابه على الشارع كما لا يخفى. فالتحقيق في وجه منع اعتبار القآن 
في الأصول ما عرفت غير مرّة من أن إجراء مقلامات الاليل في الفروع لا ينبت 
الحجيّة في الأصول وفي نفسها لا تجرجي رحتّى يثبت حجيّة الآن فيها فلا بل من 
لوف وعدم الالتزام بشيء في الظاه ريع التوام بما هو النابت في الواقع. 

)١(‏ ذكر دام ظله في مجلل الث أل-إثبات هذا المقصود أي دفع كلفة 
الاستد لال عن نفسه وجعل اهران على المسيلييين ممًا لا معنى له ولو بإرادة 
التمسك به من باب الإلزام واعتقاد الخصم اعتباره: لأن الإلزام إنَما يصيح بما لا يكون 
الالتزام به عين بطلان مددعى المتمسّك: أو مستلزماً له كاستدلال العاّة في مقابلنا بقول 
الأمير عليه السلام والأمر في المقام ليس كذلك» لأن اعتبار الاستصحاب من باب 
الأخبار عين الالترام بنسخ الشّريعة السابقة, هذا ولكن لا يخفى عليك أله يمكن 
المناقشة فيما أفاده بأن الشّرط النّقض عدم لزوم بطلان دعوى المددعي باعتقاده لاا 
باعتقاد غيره» وإلا نم يجز لنا التمسك في قبال مخالفينا أقوال رؤسائهم ولا استدلالهم 
في قبا بأقوال غير أمير المؤمنين عليه السلام من الأئة الطيين الطاهرين عليه السلام 
فتدّرء هذا وسيجيء من الأستاذ العلآمة وما الكلام في 

توضيح ذلك: إن شاء الله ثم إن جعل اليبنة على المسلمين لدفع كلفة الاستدلال 
مبني على كون الكتابي منكرا وقوله مطابقا للأصل وبعد وضوح عدم جربانه كما 
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نفسه» وأما لإبطال دعوى المدعي بناء على أن مدعي الدين”" الجديد 
كمدعي | نبوة يحتاج إلى برهان قاطع فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين 
الجديد كالنبي الجديد دليل قطعي على عدمه بحكم العادة: بل العقل فغرض 
الكتابي إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين. 

ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة منها ما حكي 
عن بعض”" الفضلاء المناظرين له وهو إنا تؤمن ونعترف بنبوة كل موسى 








هو واضح وأوضحه دام ظله في الكتاب ربما يناقش في الاستدراك المذ كور بقوله 
إلآ أن يريد جعل البنة على المسلمين. 

(1) لم يتعرّض الأستاذ العلآمة لر ذه المطلب في مجلس البحث ولا فيما 
سبجيء من كلامه؛ ولكنك خبير بفنعقهاقوظهو ر/فساده لوضوح الفرق ببن المقامين 
ضرورة أن مدعي البو لو لم بقدر علىََإثات تبرته باتيانه المعجزة لغير المعاند لم 
يكن نيبا فطعاً لقضبّة اللطف وَعدَآبَطَْمدعَي به غيره: فإن من عدم إمكان 
النبتته لا يمكن القطع بكذب دعواه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما لا 
يخفى؛ فكيض يدّعي مع ذلك خلافه وحكم العقل به ولا ينافي ذلك عدم وجود 
القاصر في العقائد وكون الستبيل واضحا للمجاهد كما لا يخفى. وبالجملة: مدعي 
الدّين الجديد لا يقاس بملدعي النبرّة أصلاً ضرورة كون العجز عن إثبات النبوة 
في حقّ ملاعيها دليلاً قطعيًا عند العقل على فساد دعواه. 

(1) الفاضل المذكور هو السيّد الند المتبخر في كثير من العلوم السّيد باقر 
القزويني طب اللّه رمسه قد وقعت المناظرة بينه ويين عالم يهودي على ما حكاه 
الأستاذ العلآمة في قرية تسمّى بذي الكفل في قرب المشهد الغروي على من شرافه 
ألف تحيّة وسلام والسيّد المذكور وإن ألزمه وأفحمه ببراهين واضحة إلا أن 
الكتابي لم يرض بما أجاب به عن الاستصحاب الذي تمسّك به الكتابني وأورد 














نبينا صلى الله عليه وآله وكافر بنبوة كل من لم يقر بذلك» 
وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق. 

وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابي من أن موسى بن عمران. أو 
عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب 
بنبوته فعلى المسلمين نسخهاء وأما ما ذكره الإمام عليه السلام فلعله أراد به غير 
ظاهره بقرينة ظاهرة ببنه وبين الجائليق وسيأتي ما يمكن أن يؤول به 

ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين”' من أن استصحاب النبوة معارض 
باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة بناء على أصل فاسد تقدم 
حكايته عنه وهو إن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن 
وبعده يتعارض استصحاب وجود'واستصحاب عدمه وقد أوضحنا فساده بما 
لا مزيد عليه. 
لليليسلتتيييسلسسشك- 
واعترف المسلمون وأهل 














ايه بان موسى بن عمران شخصض واحد أذعى 
الكتاب بنبوّته فعلى المسلمين إثبات نسخ نبواته. 


(1) المعاصر المذكور هو الفاضل التّراقي ذكر هذا الجواب في المناهج وهو 
ظاهر الفساد: 

أما أولا: فبما عرفت سابقاً من عدم معنى لملاحظة التعارض بين استصحاب 
وجود الشّيء وعدمه الثابت في الأزل. 





من الأو وصاف التفسانية القابلة للارتفاع بالرافع حتّى 0 
على ما هو مفروض كلامهم لا أمر آخر فيكون إذا من 
قبيل الاستصحاب في الموضوع الخارجي الذي اعترف باعتبار الاستصحاب فيه 
السلامته عنه. فتدير. 
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ومنها: ما ذكره في القوانين بانباً له على ما تقدم منه في الأمر الأول من أن 
الأنتطساك أمدروط: بمعرفة استعداد المستصحب فلا يجوز استصحاب حياة 
الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد 
أقلهما استعدادا قال: دإن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعيناً حتى 
بجري على منواله. ولم يتعين هنا النبوة في الجملة وهي كلي من حيث 
إنها قايلة للنبوة إلى آخر الأبد بأن يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام 
أنت نبي وصاحب دين إلى آخر الأبد. ولأن يكون إلى زمان محمد صلى 
اللّه عليه وآله وأن يكون غيره مغيا بغاية بأن يقول أنت نبي بدون أحد 
القيدين فعلى الخصم أن يثبت؛ إما التصريح بالامتداد إلى آخر. أو الإطلاق 
ولا سبيل إلى الأول مع أنه بخرج عن الاستصحاب ولا إلى الثاني» لأن 
لإطلاق في معي اليد فلا بد 3/9 ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير 
النبوة المطلقة والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول إذ الكلي لا 
يمكن استصحابه إلا بما يمكوي يفام أقل,أفراذه» ' انتهى موضع. 

وفيه أولا: ما تقدم'" من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد 





لبي >كبميايبميا-ا يسمه 





(1) ما ذكره دام ظلّه وإن تقلام منه في الأمر الأّل في طيّ ما ذكره على 
المحقّق الفمي إل أن وروده عليه بناء على ما عليه العلامة وفاقا للمحمّقين 
ممّن تأخر من عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي على ما تقلآم منه 
دام ظلّه تفصيل القول فيه لا يخلو عن نظر. نعم بناء على ما عليه المشهور من عدم 
الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في الرافع والمقتضي المقتضي لا إشكال في ورود 
الإيراد عليه والقول بأنْه بناء على تخصيص اعتباره بالأوؤل يكون الإ أد المذكور 
وارداً أيضاً بعد مساعدة العرف بالحكم بأن عدم الالتزام بآثلر المتيقّن في الفرض 
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وثانيا: أن ما ذكره من أن الإطلاق''' غير ثابت» لأنه في معنى القيد غير 





نفض لليقين بالشّك؛ لأنث حكمهم به يجعل الفرض من الشّك في الرّافع لا يخفى ما 
فيه وقد تقلآم في طيّ كلماتنا الستابقة ما يوضح فساده فراجع. 

(1) حاصل مرامه أنه إن كان الكلام بالنّسبة إنى الواقع وقيس الأمر بالتّسبة إليه 
فهو لا يخلو عن الأمرين لعدم تعقّل أمر ثالث بالنّسبة إليه ضرورة استحالة الإهمال 
بالنسبة إلى الواقع فالأمر بالَظر إلى الواقع دائماً مرذد بين الموقّت والدائم» وإن 
كان الكلام بالّسبة إلى عالم البيان ففيه أن التتليث؛ وإن كان صحيحا بالنّسبة إليه 
إلآ أن الحكم بعدم جواز إثبات الإطلاقي الذي عبارة عن عدم التَقييد بالأصل» لأن 
الإطلاق في معنى القيد ممًا لا معئق به هرورم اقتضاء الشّك في وجود كل شيء 
البناء على عدمه؛ فإذا فرض الإطلاقة يمني علام التَقييد فلا معنى لمنع كونه على 
طبق الأصل لا يقال المدع ىدم جواز, إنيات_كوّنِ الكلام الصّادر عن المتكلم 
مطلقاً لا مقيداً والإطلاق في هذا المقام ليس على طبق الأصل ضرورة رجوعه إلى 
الشّك في الحادث وليس هنا قدر ٠‏ فإنه ربما يكون الكلام المطلق أكثر 
بحسب البيان من الكلام المشتمل على القيد: : 

أمَا أولا فلأن الكلام إِنْما هوعلى ما ذكره المحمّق المذكور من أن الإطلاق 
في معنى القيدء فلا معنى لإجراء الأصل فيه وإثباته من حيث إن الإطلاق بمعنى 
عدم القيد ليس بمعنى القيد ولا على خلاف الأصل وإِنّما المخالف للأصل 
الإطلاق, بمعنى اقتضاء اللّفظ للانتشار والعموم الذي ينافيه القيد. 

وأمًا ثانياً: فلأن الأصل وإن لم يقتض الحكم بكون الكلام الصّادر غير مقيّد 
في جميع موارد دوران الأمر بين صدور المطلق والمقيد من المتكلّم حيث إِنّه ريما 
يكون المطلق أكثر من المقيد. إلا أله في ختصوص المقام يمكن إثبات كون الصّادر 
هو المطلق بأصالة عدم القيد حيث إن المطلق في المقام بحسب قضيّة الفرض 
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صلى الله عليه وآله؛ أو إلى الأبد والموقت هو القول المذكور مع 
والدائم هو القول المذكور أيضاً مع التقيد بالناني فوجود أنت نبي 
كل من القيدين مشكوك فينتفي بالأصل امد لم ل 000 
أقل مما يقيّد به المطلقء إلا أن في خصوص المقام بمقتضى الفرض دار الأمر بين 
الأقل والأكثر والتعويل على الأصل المثبت على نقدير لزومه مما لا ضير فيه في 
المقام الذي هومن الموضوعات الاستنباطيّة 

وبالجملة: لا فرق في جريان أصالة عدم القيد بين المقام وبين ما إذا علم بصدور 
كلام مطللق وشك في وجود كلام آخر,مقيّد له هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه ممًا 
ذكره ثانا في ييان مرامه في مجاسرهاليخبدةوَآنت خبير بأنه لا يخلو عن الأظر: 

أمَا أولاً: فلأن من الواضح المعلوم لكلَ من أراجع كلام المحقّق القمي رحمه 
الله أن مقصوده من كون الألاى “ف معني إلقيد نما هو بالّسبة إلى خصوص 
عالم البيان بالنسبة إلى خصوص المقام حيث إن بعد ما بنى جريان الاستصحاب 
في صربح كلامه في الأمور الشْرعيّة على كون اللفظ الوارد لبيانها غير مقييد ب 
القيدين من جهة اختصاص دليل اعتباره وهي الغلبة في الأحكام الشَرعيّة بهذا 
الفرض ورد الاستصحاب الذي هو محل الكلام بأنْه لم يثبت كون الذليل الدال 
على ثبوت مستصحبه من هذا القبيل ذكر دفعاً لتوهم أله يمكن إثبات كونه من 
القبيل المذكور بأصالة عدم القيد أن الإطلاق في المقام في معنى القبد أي أنه لا 
يمكن إثبات كون الكلام الوارد في بيان النبرّة مطلقاً حتّى يجري الاستصحاب 
فيه لأث مرجعه إلى تعيين الحادث بالأصل فليس كلامه في صدد منع جريان 
مجرّد أصالة عدم القيد ولو لم يثبت به كون الكلام الوارد خالياً عن القيد ولا في 
مقام منع جريان أصالة عدم التقييد مطلقاً حنّى يورد عليه بالموارد التي قام الإجماع 




















ل 





بحر الفوائد 


صحيح لأن عدم التفييد مطابق للأصل. نعم المخالف للأصل الإطلاق بمعنى 
العموم الراجع إلى الدوام. 
والحاصل: أن هنا في الواقع ونفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد 








على الرّجوع إليها؛ وانفقت كلمتهم فيها عليه حتّى كلام المحقّق المذكور. وأما 

فلأن ما ذكره من أن التعويل على الأصل المثبت في المقام ممًا لا ضير فيه لم 
يعلم له وجه؛ فإن الأصل الذي يكون معتبراً من باب الظّن في باب الألفاظ الذي 
لا يفرق بين مثبته وغيره لا دخل له بالأصيق:لمذكور في المقام كما لا يخفى على 
من له أدنى درا 

وأمًا فلآ ما ذكره مناف الماتذكرهتتعدة في توجيه كلام المحمّق القمي 
بقوله إلا أن يريد بقرينة ما ذكرَ ب كلك إلى ,آخر هولعمري إن ليس توجيها لما 
ذكره: لأن كلامه ينادي يأعلى صوته بذلك» ولهذا أوردنا على ما ذكره دام ظلّه 
بما عرفت أؤلاً. نعم يمكن الإيراد على ما ذكره المحقق القمي ره بوجهين: 

أحدهما: أن اعتبار ما ذكره حسب ما يفصح عنه مقالته إِنّما هومن جهة 
حصول الظّن بالغلبة من حيث اختصاصها بما فرضه على ما ادعاه وليس دليل 
اعتبار الاستصحاب عنده بالظن: بل هو قائل باعتبار الاستصحاب من باب 
الأء ار أيضاً امل لصورة عدم حصول الظّن ببقاء الحالة استابقة على ما صرّح به 
في أُوّل القانون. 

ثانيهما: أنه لا مانع من التمسك يأصالة عدم القيد لإثبات كون الكلام الواره 
مطلقاً وخالياً عن القيد بناء على ما عليه المحقّق من اعتبار الاستصحاب من باب 
القن حسب ما عرفت في طيّ كلماتنا التابقة من أنه لا ضير في الالتزام باعتباو 
الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاسنتصحاب من باب الظن فتأمل. 
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لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخرء إلا أن يريد بقرينة ما ذكره 
بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام 
والاستمرار إلى أن ث يثبت الرافع أن المطلق في حكم الاستمرار» فالشك فيه 
شك في الرافع بخلاف مطلق النبوة» فإن استعداده غير محرز عند الشك 
فهومن قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد. 

وثالاً: أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية لجريان ما 
ذكر في كثير منهاء بل في أكثرها. 

وقد تفطن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع بهه فقال: دإن التتبع 
والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية في غير ما يت ثبت له حد ليس 
بآثية ولا محدودة إلى حد معين.وأثّالشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقاً في 
استمراره. فإن من تتبع أكثر المؤلاد كإمتقرأها يحصل الظن القوي بأن 
مراده من نلك المطلفات. هو الآتتمرار ويظهر من الخارج أنه أراد 
الاستمرار إلى أن يثبت الراقع من ليل حقلي» أو نقلي ه' انتهى. 

ولا يخفى ما فيه: 

أما أولً: فلأن مورد النقض"'" لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي 
ا ا 
الماء بالنجاسة. 





.ممم 
(1) لا يخفى عليك عدم توجّه هذا الإيراد عليه» لأن له أن يلتزم فيما ذكره دام 
ظله بعدم جريان الاستصحاب فيه وليس هذا أمراً غريبا. نعم يمكن الإيراد عليه بأنة 





وأما ثنيةٌ فلأن الشك'' في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر 
دليله الظاهر في الاستمرار بنفسه. أو بمعونة القرائن مثل الاستقراء الذي ذكره 
في المطلقات لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام 
استعداده حتى في النسخ فضلاً عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفوره 
أو التراخي والنسخ أيضاً رفع صوري و انتهاء استعداد الحكم, فالشك 
في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلا من جهة الد ث في مقدار استعداده نظير 
الحيوان المجهول استعداده. 

وأما ثالئ: فلأن ما ذكره من حصول الظن''' بإرادة الاستمرار من الإطلاق 
لببببببباابننن-نينينيبب سبي 

(1) يمكن أن ب ال إن مراده من الزاقم يحم ممًا ذكره دام ظلّه وليس المراد منه 
خصوص ما يقابل المعنى الموجود فَيَالتَسح جَى يتوه عليه ما ذكره دام ظله 
فتدبر. هذا مضافاً إلى أنا ما ذكره إنمابَستقيم في خصوص الشّك في الارتفاع 
بالنّسخ» وأما إذا شك في ارتفاع"الحكم الشرعي بغير التسخ كارتفاع الطهارة 
بالمذي أو بالخارج من غير السبيلين مثلاً والتجاسة بالغسل مرّة» أو بالاستنجاء 
بالحجر ذي الجهات مثلاً والرّوجيّة ببعض الألفاظ والملكيّة ببعض الأمور فلا 
فتأمل. ثم إن تسمية النسخ بالرقع الصّوري نما هي بالنسبة إلى الواقع؛ وإلا فبالئّسية 
إلى ما يرفعه من الظهور رافع واقعي فتأمل. 

(1) قد يقال على ما ذكر, بألّه لم يدّع ظهور الكلام بنفسه ومقتضى إطلاقه في 
البقاء والاستمرار وإنّما دعي حصول الظّن بذلك من ملاحظة الغلبة فهو ظن متعلّق 
بالحكم الواقعي حصل من الغلبة كالّن الحاصل ببقاء الموضوع الخارجي من 
جهتهاء والقول بأن الاتكال على هذا الظّن خروج عن الاعتماد على الاستصحاب 
والحالة السنابقة من حيث هي الذي هو المناط في باب الاستصحاب حسب ما 
يفصح عنه مقالتهم في تعريفه كلام آخر أورده دام ظله في طيّ الكلام على ما 
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ذكروه في بيان منش! الظّن الحاصل بالاستصحاب غير ما ذكره هنا من رجوع اللن 
إلى اللن اللفطي الذي قام الإجماع على اعتباره هذاء ولكنك خبير بفساد هذه 
المقالة» لأن الظّن الحاصل من الغلية الذي لا دخل له بالظن الأفظي هو الظن 
الحاصل ببقاء الحكم النّفس الأمري من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام الصّادرة من 
الموالي؛ أو من خصوص الشّارع لا الفآن الحاصل بإرادة المتكلّم من اللفظ 
المطلق, أو الإطلاق والدوام من جهة ملاحظة غلبة إرادة الإطلاق والدوام من 
المطلقات التي علمناها من الخارج؛ فإله ظن لفظي متعلّق بالإرادة أرلا وبالدّات 
وإن تعلق بالحكم أيضاً ثائياً وبالعرض فهر كالظن الحاصل من الشهرة في 
الاستعمال بإرادة المعنى المجازي من اللفقل» 
نعم يمكن أن يورد على ما ذأكر ا لا وليل على اعتبار هذا الظن بناء على ما 
بنى عليه الأمر دام ظله من أن .كل ظن تعلق بالمراد لا دليل على اعتباره وما الذي 
قام اليل عليه هو اعتبار القن الحاصلآمن تقس افق بالمراد ولو يضميمة القريئة. 

نعم بناء على ما عليه جماعة من اعتبار كل ظنّ تعلق بالمراد من الّفظ لم 
يتوجه عليه الإشكال وكيف كان لا دخل لهذا الظّن بالظن الاستصحابي سواء قانا 
من حيث الخصوص أولا مع أنّه يمكن أن يقال إن هذا الظن حاصل من 
الأفظ أيضاً بلاحظة ما ذكره من الغلبة قهو نظير لفآن الحاصل من اللفظ بإوادة 
المعنى المجازي بواسطة شهرة الاستعمال وكثرته: أو بواسطة وقوعه فيما يظهر منه 
ذلك كوقوع الأمر عقيب ظن الحظر لو تومه إلى غير ذلك من الظنون المتعلقة 
بالمرادات الحاصلة من اللفظ بواسطة القرائن المكتتفة بها الكلام المقرون بها فإن 
الاعتماد على هذا النُحومن الظّن أيضاً ممًا لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه لاستقرار 
الطريقة العرفيّة على الاتكال عليه في تفهيم المقاصد فتديّر. 

نعم هنا كلام آخر على ما ذكره لا دخل له بالمقام وهو إن مع قيام اللدليل 








باعتبار 











الاجتهادي المعتبر لا يبقى محل للرّجوع إلى الأصل إلا مع قطع النَظر عن وجوده 
فكيف حكم يإغنائه عن الاستصحاب المستظهر منه جواز الرّجوع إليه أيضاء لكنه 
مناقشة لا ربط لها بالمقام مع آنه يمكن دفعها بالنَأمْل فظهر مما ذكرنا كله أن هذا 
الإيراد ممًا لا مدفوع عنه فالأولى أن يذكره بدل الإيراد الثّالث ولم يذكره أصلاً 
حنى يتوه عليه ما ذكرناه في الإيرادين واللّه العالم. 

وحاصل ما ذكرناه: إمكان دفع جميع الإيرادات المذكورة في الكتاب عن 
المحقّق القمي' قدس سرء؛ أمَا الأؤل: فلما أسمعناك سابقاً في طي' الأقوال في 
المسألة وأدكتها من ذهاب المحقّق المذكور إلى التفصيل بين أقسام الشّك في 
المقتضي وقوله باعتبار الاستصحاب”عند للش في انقضأء الاستعداد بعد العلم 
بخلاف القسمين الآخرين_للشّك في) المقتضيء وأما الثاني: فلا ثبوت 
مطلق الثبوة لا يلازم الأفظ أصَلامفْضَلاً عن كونه مطلقاً لفظياً لا يجتمع فيه شروط 
السك بإطلاقه. وإلآ خرج عن التمسَك بالآستصحاب» لأنه على تقدير تسليم 
كون بان النبوة باللفظ ليس هو مضبوطا لنا فكما يحتمل بيانها بقول أنت نيلي 
كذلك يحتمل بيانها بقول أنت إلى زمان محمّد صلى الله عليه وآله نبيّي ومورد 
التمسك بالاستصحاب على ما أفاده المحمّق المذ كور هو الأول بملاحظة ما علم 
من الخارج من حال مطلقات الشّرع بعد الإغماض عمًا يرد عليه من عدم إمكان 
افتباس حكم هذا المطلق الخاص من سائر المطلقات كما سيجيء الإشاء 
ومن هنا إستدرك في الكتاب من توجه هذا الإيراد بقوله إلا أن يريد بقرينة ما 
ذكره إلى آخر ما أفاده دام ظل وأمًا ما أورد عليه في دفع النّقض بالاستصحاب 
في الأحكام الشرعيّة العمليّة من الإيرادات فيمكن دفعه أيضأ أمًا الإيراد الأول 
فبأن مراده ليس قصر الحكم بجريان الاستصحاب في موارد الشّك في الرافع» فإن 
الغاية في كلامه غاية لحكم بالاستمرار والبناء عليه في مرحلة الظاهر أي الاستمرار 





بمقدا/ 
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لو تم يكون دليلاً اجتهاديا با عن التمسك بالاستصحاب فإن التحقيق أن 
الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسهء أو بمعونة دليل 
خارجي في الاستمرار ليس مورداً للاستصحاب لوجود الدليل الاجتهادي في 
مورد الشك وهو ظن الاستمرار. نعم هومن قبيل استصحاب حكم العام إلى 
أن يرد المخصص وهو ليس استصحاباً في حكم شرعي كما لا يخفى. 

ثم إنه قدس سره أورد على ما ذكره من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في ما 
ظاهره الإطلاق بدأن النبوة أيضاً من تلك الأحكام»» ثم أجاب بدأن غالب 
ثبت علينا استمراره نبوة نبينا صلى اللَّه عليه وآلهه. 














النبوات محدودة والذ 


ولا يخفى ما في هذا الجواب: 





الحكمي لا لنفس الاستمرار في مرحلة الواقع أكما أن المراد من الرافع هو اللذليل 
الخارجي القائم على عدم إّادة “الاستمرار من المطلق المردّد المحكوم بإرادة 
الاستمرار منه بالملاحظة الخار. التي ذكرها لا الرافع للحكم واقعاً. 

هذا وأما لاني فبأنه مبني' على ما عرفت خلافه من القصر بموارد الشّك في 
الرافع بالنّسبة إلى نفس المستصحب في مرحلة الواقع؛ وإلاّ فليس ما أفاده محلا 
لإنكاره ولا كلامه ميثياً على خلافه على ما عرفت توضيحه مع أن ما أفاده لا 
يستقيم بالنّسبة إلى موارد الشّك في رافعيّة الموجود في الشبهات الحكميّة فإلها لا 
يرجع إلى الشّك في تماميّة الاستعداد قطعاً. 

نعم مرجع الشّك بالسبة إلى غيرها إلى الشّك في الاستعداد حتى في موارد 
الشّك في النسخ. 

وأمًا الَالث فلابتنائه على كون مطلق القن بإرادة المعنى من اللَفظ ولو بمعونة 
الغير المعتبرة من الظّنون الخاصّة والظواهر المعتبرة وهو محل 
مناقشة» بل منع عند شيخناء بل عند المشهور. 














ذخا سس سس سس سس بحر القوائد 

أمَا أولاً: فلآن نسخ أكثر النبوات”2 لا يستلزم تحديدها فللخصم أن 
يدعي ظهور أدلتها في أنفسهاء أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار فاتكشف 
نخ ما نسخ وبقي ما لم ينبت نسخه. 








(1) لمًا أجاب المحقّق القمي عمًا أورده على نفسه بذا التحديد فقد لزمه ما 
ذكره دام ظلّه عليه من متع غلبة التحديد فإ القد ابت المسلّم هو نسخ أغلب 
البوَات وهولا يستلزم التحديد إن لم يستازم عدمه. هذا ولكن لا يخفى أن الأستاذ 
العلآمة لو اكتفى في الإيراد الأول على مجرّد ما ذكرنا كان سليما عن الإيراده 
ولكن الاهر منه بملاحظة ما ذكره هو إثبات ظهور أدلتها في الاستمرار بملاحظة 
أدلة النّبوات في أنفسهاء أو بملاحظ ة'خَيَرَِْمِمًا دل على الأحكام الشرعيّة بقول 
ام ا الاستمرار أوالئِك من مي الخارج فيرد عليه أن بعد العلم 
بنسخ أكثر البوات وأغلبها لا ينفع إطَلدقَ أدلتها وعدم تحديدها في حصول الظن 
بالاستمرار في الفرد المشكوك هذا وَقدَ بد اليد في أدلة أغلب التبوات» 
فإِن كل نبي قد علم بأن نبرّته محدودة بزمان مجيء الي اللآحق وأخبر أمته 
بذلك كما وقع ذلك لحضرة عيسى على نينا وعليه السلام بالنسبة إلى نينا صلى الله 
عليه وآله على ما نطق به الكتاب المجيد فيصح إذا ! دعوى الفاضل القمي التحديد 
في أغلب التبوات. 

هذا ولكنك خبير بأن ما ذكر مناف لما ثبت من أن شريعة كل نبي ناسخة 
تريغ من لي ا 














وقد يختلج بالبال في دفع اد الإيراد ل أورده دام ظله على الفاضل القمي 
كلام لا يبعد كونه مرادا للفاضل القميّ قدس سره وهوإن يقال إن مراد الفاضل 
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وأمًا ثاني فلأن غلبة التحديد” في النبوات غير مجدية للقطع بكون 





مما ذكره من التحديد المانع من التمسّك بأدلة أغلب النبوات في الفرد المشكوك 
ليس هو التتحديد بحسب الددليل ظاهرا بمعنى كون أدلتها محدودة» بل المراد هو 
التحديد بحسب الواقع فأراد بقول بعد ثبوت التحديد في أغلب النّبوات 
بحسب الواقع لا ينفع إطلاق أدكتها في حصول الظّن بالاستمرار منها بالنسبة إلى 
الفرد المشكوك حيث إن حصول الظآن منها كان مستنداً إلى العلم يإرادة الاستمرار 
منها من الخارج, فإذا علم خلافه فكيف يعقل حصول الظن منها وهذا هو الذي 
ظهر لي من كلامه بعد التأمل وبعده لا مجال لما أورده عليه أصلاً كما لا يخفى. 

ثم إث ما ذكرنا أخيرا وإن كان فَرِسمًا أوردنا على ما استظهرناه من الأستاذ 
العلآمة أولا» إل أنه لم يكن مبثئا جلي ييا تركو الفاضل من التحديد. بل كان مبثياً 
على كون مراده من التُحديد هواالَحَدْد بحسب الدليل. 

(1) حاصل ما ذكره ملك بلغلية نما ينيع في إلحاق المشكوك بالأعم 
الأغلب إذا علم بوجود فرد آخر يحتمل كونه الفرد الَادر أو أفراد يحتمل كون 
النّادر في ضمنها ليمكن حصول الآن بكون المشكوك مثل الأغلب في الحكم؛ أو 
الصّفة وإن لم يعلم بذلك واحتمل انحصار الفرد في المشكوك فلا يمكن إلحاقه 
بالأغلب وحصول القن بكون المشكوك مثل الأغلب: وإلا فيؤدي إلى اجتماع 
الفآن والعلم على طرفي التقيضين وهو محال مثلاً إذا علم بوجود شياة سوداء مثلاً 


ايد 0 











بكون ما مر كله يكونه أيضاً ل عله يني في اطع را با 
ما لو بقي من القطيع ثلاث شيا مثلاً يعلم يكون إحداها الفرد النّادره فإنه يمكن 





في المقام أيضاً إن إذا علم تجديد أغلب التّبوات ونسخها وعلم باستمرار إحدى 





وعليه السلام حتى لا يكون نينا نييًا وصاحب شريعة: أو الثابتة لغيره حتّى يمكن 
دعوى البّة نينا لا يمكن حصول الظن بعدم بقاء نبرة عيسى على نينا وآله 
وعليه السلام من جهة غلبة التسخ والتحديد في التبوات الثابتة قبلهاء بل يمكن أن 
يثبت بأصالة عدم الغير كون الفرد النادر المستمر هو القرد المشكوك كما هو 
الحال في كل ما يكون من قبيل المقام هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه في الكتاب 
وفي مجلس البحث ولكتك خبير بعدم خلوه عن النظر: 

أمَا أولا: فلأن المحقّق المذكور حبيب ما يفصح عنه مقالته لم ينّع حصول 
الفن بعدم بقاء نبرّة من شلك في يغاد نبت ووقع الكلام فيه من جهة غلبة اللّسخ 
والتحديد في اللبوات حتّى يورد عليه بعا ذكل بل الذي يددعيه وفي صدد بيانه هو 
عدم إمكان دعوى حصول الظن.بيقام نيرّة من وقع إلكلام في بقاء نبؤته بملاحظة 
إطلاق أغلب النبوات من جهة العلم بكون أغلب لنبوات محدودة بحسب الواقع 
فلا يمكن أن يصير الإطلاق موجباً للآن في المشكوك وهذا كما ترى لا دل له 
بما ذكره فلا يرد عليه شيء أصلاً. 

وأما ثائيا: فلأن ما ذكر أخيراً من إمكان إثيات كون المشكوك هو الفرد الّادر 
لأصالة عدم وجود فرد غيره مما لا معنى له بعد البناء على عدم جواز التعويل على 
الأصول المثبتة: بل مع البناء على جوازه أيضاً إذا فرض عدم حصول الظّن من 
الأصل المذ كور بالانحصار فتدئر. 

وحاصل ما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق القميّ رحمه الله وعدم توججّه شيم 
من الإيرادين عليه أله قدس سره كما ينادي به صريح كلامه في مقام دفع 
الاعتراض وفساد مقايسة استصحاب الْْبرّة باستصحاب الأحكام بالنّسبة إلى كل 
شريعة لا في مقام الاستدلال على فساد استصحاب التّبوة وغرضه مما ذكره أنه لا 
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إحداهما مستمرة فليس ما وقع الكلام في استمرا به أمراً ثالثاً يتردد بين إلحاقه 
بالغالب وإلحاقه بالنادرء بل يشك في أنه الفرد النادرء أو النادر غيره فيكون 
هذا ملحمًا بالغالب. 

والحاصل: أن هنا أفراداً غالباً وفرداً نادراً وليس هنا مشكوك قابل اللحوق 
بأحدهماء بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادره أو ما قبله 
الغالب» بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي. 

ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة 
المطلقة. 

وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه 
وآله وربما يورد عليه أن الكتابي .لا سم البشارة المذكورة حتى يضره في 
التمسك بالاستصحاب. 








يجوز استنباط حكم استصحاب آلنبوة من آستصحاب الأحكام في الجملة سواء 
أريد من الإطلاق إطلاق الأحكام بقول مطلق أو إطلاق اللبوات» فإنه على الأول لاا 
ايجدي مع العلم بنسخ أكثر التّبوات وأغلبها الكاشف عن التحديد الواقعي على 
تقدير جواز المقايسة بين الحكمين؛ وعلى الثاني لا يفيد على تقدير تسليم الإطلاق 
اللفظي مع أنه ممنوع عنده بعد تبيّن حال أغلب البوات بالنّسخ الكا. عن 
التتحديد الواقعي فأين إرادة الإطلاق من أكثر التبوات وأغلبها حتّى يلحق المشكوك 
العركد يها ولينن غرضه إثبات الظّن بالارتفاع في الخلاف حتّى يتوه عليه ما 
أفاده شيخنا دام ظله كما أنه ليس غرضه من التحديد التتحديد بحسب | 
بناقش فيه بما أفاده كيف ونسخ أكثر النبوات يستلزم إطلاقها بحسب دليله فكيف 
يستدل بنسخها على تحديدها بحسب البيان اللفظي فلا بل أن يكون المراد التُحديد 
بحسب الواقع المنكشض من السخ فلا يتوه عليه شيء من الإيرادين. 

















0# 


ولا ويمكن توجيه كلامه بأن المراد'" أنه إذا لم ب يش الإطلاق مع افتراتها 





مهملة. 


ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه: 

الأول: أن المقصود من التمسك به إن كان الاقتناع به في العمل عند 
الشك فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله فعليكم كذا وكذاء فإنه ظاهر في 
أن غرضه الإسكات والإلزام فاسد جداء لأن العمل به على تقدير تسليم 
جوازه'" غير جائز إلا بعد الفحص والبحث؛ وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين 





(1) حاصل ما ذكره دام ظله هون مراد.المسْحقق القميّ قدس سره ليس هو 
الجواب عن استصحاب الأحكام بتحي البشارة من لبي السنابق فلا يجوز إجراء 
الاستصحاب بعد مجيء من يدعي كونه المبكّر بنبوته؛ بل مراده أنْه كما أن إطلاق 
أدلة الأحكام لا تنفع مع اقترانها بالبشارة في حصول الظن بالاستمرار في زمان 
الشّك كذلك إطلاقها لا تنفع في حصول الظن لمذكور بعد فرض إهمال دلبل 
أصل النبوة وعدم ثبوت إطلاف» لأن قم تلك الأحكام للبوة سراية 
الإهمال في دليل البوة إلى الإطلاق في أدلة :الأحكابن لأن القن بالمسب مع عدم 
الل لتيب بعالا معنى له هف تتاصل نا كر من لويم 

ولكنك خبير بأنْه في كمال البعد عن كلام المحقّق إن لم ندئع صراحته في 
بة سراية الإهمال إلى إطلاق أدلة 
الأحكام؛ بل قد يجعل الإطلاق فيها المقتضي لحصول الظّن بالبقاء والاستمرار 
موجبا لظن بالتسبة إلى بقاء البوة تأمل. - 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكر كره مبني على مقدمتين إحداهما ثبوت شرطيّة 





خلافه هذا مع أنْه قد يمتع من اقتضاء |2 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لعنس حي م 1 1 
بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة كما يدل عليه 
النص الدال على تعذيب الكفار والإجماع المدعى على عدم معذورية 
الجاهل؛ خصوصاً في هذه المسألة خصوصاً من مثل هذا الشخص الناشئ في 
بلاد الإسلام وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب. 

وإن أراد به الإسكات والإلزام ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا'" إسكاتياء 
لأنه فرع الشك وهو أمر وجداني كالقطع لا يلتزم به أحد. 





الفحص للعمل بالأصول في جميع المذاهب ثانيتهما عدم وجود القاصر في 
الأصول أصلاً كما تدل عليه الآية الدالة على أن من جاهد في اللّه لهداه سبيله 
والآيات الدالة على تعذيب الكفان.وتخلوههم في الثار بأجمعهم؛ فإِن القصور لا 
يجامع العذاب قطعاً وإن لم يكن 'لثثائياً تيس وسائر الأحكام المترئّية على 
الكافر والإجماع المدعى في كلام جَمَحْة على عدم معذوريّة الجاهل في الأصول 
حنّى من المصوربة خصوصا كي حل هذ ألْبَالةخخْصُوصاً لمن كان ناشئا في» بلاد 
الإسلام المخالط للمسلمين القادر على الوقوف على البرهان واللدليل الدّال على 
حقيّة الإسلام على نقدير اعتبار الإجماع المنقول والمقددمة الأولى وإن كانت ثاب 
ظاهراً فتأمل؛ إلا أن في ثبوت المقلدمة الَانية إشكالا قد تفلم تفصيل القول فيه 
عند التَكلّم في حجيّة الآن في أصول الددّين في الجزء الأّل من التعليقة وقد بنى 
الأستاذ العلآمة ئمّة على وجود العاجز عن تحصيل العلم والجاهل القاصر في 
الأصول فراجع إلى ما ذكره ثمّة حتّى تقف على الحال. 

(1) حاصل ما ذكره أنه يشترط في الدليل الإلزامي أن يكون موضوعه متحمّقا 
في حقّ من يلزمه حتّى يمكن إلزامه به ولا يكفي وجوده في حقّ الملزم والأمر في 
الاستصحاب في المقام ليس كذلك, لأنا قاطعون بنسخ الشريعة السابقة فلستا 
شاكين في بقائها حنى يمكن إلزامنا ببقائها بمقتضى الاستصحاب والإلزام بنفس 











سب بحر ]لقوائك 
ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى 






وإن أراد بيان أن مدعي' 





الموضوع أي الشّك مما لا يعقل له معنى: لأن الشّك من الأمور الوجدانيّة الغير 
القابلة للإلزام كالقطع والظن هذ! حاصل مرامه؛ ولكن قد يقال عليه بأن المعنى 
المذ كور غير مشروط في الدليل الإلزامي؛ وإلآ تزم سد باب الاستدلال بالدليل 
الإلزامي كلية؛ فإن في كل مورد يستدل بالدتليل الإلزامي يمكن للخصم أن يجاب 
بأنه قاطع على خلافه وحجيّة كل دليل مشروطة بعدم القطع بخلافه فالقاطع 
بخلاف دليل لا يكون الدليل حجّة عليه سواء كان هذا الدليل من الأدلة القطعيّة 
أو الظنية فلا يجوز لمن لا يقول ار الآحاد. أو الكتاب أو الإجماع أن 
يلزم بها من هو قاطع بخلافها وإن لم يكن”قطعه مستنداً إلى ما يصلح للاستناد إليه 
فلا يصحمٌ أن يلزم من يقطع بحدوبثا العليم ركنا /البرهان الذي أقاموه على قدمه 
بحسب الزّمان وحدوثه بحسب الذات وتام تخواز تخلف الأثر عن المؤثر ولا 
أن يلزم من يقطع بثبوت الاختيار في الفال“العياد ًا أقاموه لإثبات الجبر من 
الشبهة المعروفة إلى غير ذلك؛ فعلى هذا يصح للكتابي أن يستدل بالاستصحاب 
فيقول إما أن تقيموا البرهان على نسخ الشريعة السّابقة» أو التزموا بها بمقتضى 
الاستصحاب الذي تدّعون أنه حجّة ومجرّد القطع على خلافه مع عدم استناده إلى 
دليل يصلح للاستناد إليه ليس بشيء 

ثم إن لا يخفى عليك أنه يمكن إجراء ما تقلام من الجواب على التّقدير الأوّل 
في المقام أيضاً لأن الاعتماد على الاستصحاب في مقام العملء أو الإلزام مشروط 
بالفحص فلا يبقى مورد للّمسك به بعد فرض أنفتاح باب العلم في المسألة على ما 
عرفت سابقا فتديّر. 

(1) لا يخفى عليك الفرق بين هذا وسابقه؛ فإ المقصود من هذا مجرّد رفع 
كلفة الاستدلال عن نفسه وجعل إقامة البرهان على المسلمين فليس المقصود منه 
إلآ مجرّد ذلك وهذا بخلاف سابقه؛ فإن المفصود منه هو الاستدلال به على بقاء 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 





الاستدلال فهو غلط, لأن مدعي البقاء في مثل المسألة أيضاً يحتاج إلى 
الاستدلال عليه. 

الثاني: أن اعتبار الاستصحاب”” إن كان من باب الأخبار فلا ينفع الكتابي 
التمسك بهء لأن ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة وثيوته في شرعهم 
غير معلوم. نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك "به لصيرورته حكماً 





الشريعة السابقة على المسلمين القائلين باعتبار الاستصحابء هذا ولكن لا يخفى 
عليك أنْه ليس للكتابي دفع كلفة الاستدلال عن نفسه بالاستصحاب إلا بعد 
لحجيّة الاستصحاب أو ابتناء ما ذكره على إلزام المسلمين وهذا غير ما ذكره دام 
ظله في الجواب عنه بأن مدعي“ البقاة/أيضاً يحتاج إلى الاستدلال كمدعي 
الارتفاع, وإن كان ما ذكر, 
إلى الاستدلال ولو كان هو الدَمِسَك بالأصل 1 

(1) قد عرفت سابقاً الكَلامكيَ َحَسَدلآل الكتابي بالاستصحاب من باب 
الأخبار من باب الإلزام على المسلمين وأن الأستاذ العلآمة دام ظلّه قد منع منه من 
حيث إن يشترط في الدليل الإلزامي أن لا يكون مقتضى الإلزام به بطلان مناعى 
المستدل وأنّه لا يخلو عن نظر وإشكال فراجع إلى ما ذكرناء 

(؟) قد يورد عليه؛ بلزوم الدور» فإن إثبات عدم منسوخيّة الاستصحاب وغيره 
من الأحكام في شرعهم يتوقّف على اعتبار الاستصحاب واعتبار 
الاستصحاب أيضاً يتوقّف على إثيات عدم منسوخيّته» اللّهمَ إل أن يقال إن أصالة 
عدم النّسخْ بعد ثبوت الحكم لا يتوقف على اعتبار الاستصحاب؛ بل هي من 
الأصول التي قد جرت بناء العقلاء وأهل كل نحلة ودين على العمل بها من حيث 
الظّن والظهور فلا يتوقف إثيات اعتبارها على إثبات اعتبار الاستصحاب حتّى يلزم 
الدتورء ولكنك خبير بأن هذا خروج عن الفرض: فإ مفروض الكلام التَمسك في 








] مكلام أله لا إشكال في احتياج ملعي البقاء 





تِ اعتباره. 














إلهياً غير منسوخ يجب تعبد الفريقين به وإن كان من باب الظن» فقد عرفت 
في صدر البحث”" أن حصول الظن يبقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جد 
وعلى تقديره فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع وإرجاع الظن بها إلى 





إثبات عدم نسخ النّبوة والأحكام الثّابنة في شريعة النّبي بالاسنتصحاب المبني على 
الأخبار» وإلآ لجرى مثل ما ذكر في الحكم بعدم منسوخيّة فأين يبقى 
مجال تمك بالاستصحاب من باب الأخبار. 

والحاصل: أن ما ذكر من الجواب على خلاف الفرض: هذا مضافاً إلى أن هنا 
شيء آخر قد أشار إليه دام ظلّه في طيّ كلماته التابقة والتزم به وهوإن بقاء 
الحكم وارتفاعه تابع لبقاء النبوة وارتفاغهاةفإذا لم يمكن إثيات بقائها فلا يجوز 
الحكم يبقائه فتدير. 

ولكن يمكن أن يقال بأن.ما ذكر مَنْ الاستدراك مبني على أنه بعد ثبوت 
اعتبار الاستصحاب في الشر يعتيك بتكب َب على كل تقدير سواء نسخت 
الشريعة الستابقة أم لا فلا ييحتاج في إثبات اعتباره إذا إلى التَمسّك بالاستصحاب 
حتّى يلزم إثبات اعتبار الاستصحاب بالاستصحاب, هذا ولكن قد يقال عليه أ 
بن العلم بعدم نسخ الاستصحاب على تقدير نسخ الأحكام والشريعة التابقة أيضاً 
لفرض العلم بثبوته في كل من الشّريعتين لا يسوغ التمسك به في إثبات الشّريعة 
الما ثبوته في الشريعة اللاحقة يمنع من التمسك به في إثبات الشريعة 
اللأحقة فتأمل. 

)١(‏ قد يورد عليه بأنّه قد تقد منه دام ظله في رد القائلين باعتبار الاستصحاب 
من باب ان تسل حصول القن فيا إذا شك في نسخ الحكم الكلي وأ 
بفساد هذا الإيراد» فإنه قد ذكر مراراً أن هذا إِنّما هو بالنّسبة إلى نسخ الحكم 
الشريعة مع القطع ببقاء الشّريعة لا بالنّسبة إلى الشّك في أصل نسخ الشّريعة» فإن 
مدرك القن هي الغلبة ومعلوم عدم وجوه ة إلى الثّاني. 

























المقصد الثالث: إلشك (الاستصحاب) ----. 
الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضاً لا يجدي لمنع الدليل على 
العمل بالظن عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكن من 
التوقف والاحتياط في العمل» ونفي الحرج لا دليل عليه'" في الشريعة 
السابقة خصوصاً بالنسبة إلى قليل”” من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد 
الفحص والبحث. 

ودعوى قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن بالتقريب الذي ذكره 
بعض المعاصرين 

من أن شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تنبت على سبيل الاستمرار 
لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين؛ بل بمجيء النبي اللاحق ولا 
ريب أنها تستصحب ما لم تثيمتة نبوةكلاحق ولولا ذلك لاختل على الأمم 
السابقة نظام شرائعهم من حبك تجويزهم أفي كل زمان ظهور نبي ولو في 











0١‏ بل قد يقال بأن مقتضى بعض الأخبار و1! ة للحرج والمتضمئة 
لسؤال البي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج ثبوت الحرج في الشّريعة الستابقةه هذا 
ولكن قد يقال علي ما ذكره دام ظله وما ذكرنا أن ما ذكر إِنّما هو بالّسبة إلى الحرج 
الغير البلغ حد اختلال النَظم الذي يستقل العقل برفعه حفظا للظم الذي تعلق غرض 
الحكيم تعالى بيقائه وعدم اختلاله وقد تقلام منه دام ظله ومنًا في الجزء الأول من 
الكتاب والتَعليقة أن الاحتياط الكلي بالنّسبة إنى جميع ما يحتمل ثبوته في الشريعة 
موجب لاختلال النْظم قطعاًء اللهم إلا أن يمنع لزوم الحرج المذكور من الاحتباط 
الكلّي في الشّربعة التابقة لقلة الأحكام الثابتة فيها فتأمل. 

(1) قد يورد عليه بآنه لا وجه لهذه الخصوصيّة, لأن دليل نفي الحرج لا فرق 
فيه بين لزومه في حقّ شخص واحده أو جميع المكلفين ولم يظهر في الشريعة 
السّابقة فرق في إثبات الحرج ونفيه بين شخص واحد وأشخاص فتأمل. 








-- بحر الفوائد 










4 


لم يكن بالاستصحاب قطعاً وإلا لزم كونهم 
نبيهم في أكثر الأوقات لما تقدم من أن 
الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد الظن الشخصي في كل مورد. 

وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتبة 


ة بأن استقرار الشرائع 


على الدين السابق دون حقيقة دينهم ونبوة نبيهم التي هي من أصول الدين. 

فالأظهر أن يقال إنهم كانوأ فاطعين بحقيقة دينهم من جهة بعض العلامات 
التي أخبرهم بها النبي السابق. نعم بعد ظهور النبي الجديد الظاهر كونهم 
شاكين في دينهم مع بقائهم على الأعمال وحينئذ فللمسلمين أيضاً أن يطالبوا 
اليهود بات حقية دينهم لعدم الداليل لهم عليهاء وإن كان لهم الدليل على 
البقاء على الأعمال في الظاهر فتأمل 

الثالث: أنا لم نجزم بالمتنتصيجتب وهي نيوة'''بموسى؛ أو عيسى إلا بإخبار 
نبينا صلى اللّه عليه وآله ونص القرآن» وحينئذ فلا معنى للاستصحاب 
ودعوى أن النبوة موقوفة على صدق نبينا صلى اللّه عليه وآله لا على نبوته 











)١(‏ بل كان إِمّا بالفطعء أو الظّن الاطمنناني الذي لا يضرّه الاحتمال البعيد على 
خلافه» ولكن قد يورد عليه بأن القطع والقن لم يكونا حاصلين قبل الفحص دائماً 






ففي زمان الشّك على شريعتهم إلى أن يظهر لهم الحال فتأمل. 
(1) قد يورد طريق الجزم بنبوة الأنبياء الستابقة لا يكون منحصراً في 


أخبار الي ونص القرآن» بل يمكن الجزم بها من تواتر نقل دعوى نبته مع 
اقثرانها بإظهار المعجزة» ولكن يمكن أن يقال بعدم اجتماع شروط التواتر في 
جميع الطبقات» فلا معنى لدعوى وجوده سيّما مع معارضة دعوى بعض الأمم 
بدعوى أمّة أخرى مكذابة لها فتدير. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 






مدفوعة بأنا لم نعرف صدقه إلا من حيث نبوته. 

والحاصل: أن الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه لا 
من جهة النص عليه في هذه الشريعة وهو مشكل» خصوصاً بالنسبة إلى عيسى 
عليه السلام لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود. 

الرابع: أن مرجع النبوة المستصحبة'" ليس إلا إلى وجوب التدين بجميع ما 





)١(‏ قد ينافش فيما ذكره بأن قيام النبوة بالّفس الناطقة لا يقتضي عدم زوالها 
بالموت غاية ما هناك عدم اقتضائه للزّوال في قبال ما يعرضها من حيث وجودها 
3 الدتيويّة المقتضي للرّوال بالموت ضرورة أن بقاء الّفس الناطقة وعدم 
انعدامها لا يقتضي عدم زوال كل.ه كالما بهاء فإنه ليس معنى القيام باللّفس 
كون الّفس علة نامّة لبقاء ما يقُوم َل بلإرببما يكون المقنضي للقيام بها شيء 
ليس دائمياً فحينئذ لا مانع_من. زوال الوصف القائم بالنّفس من جهة زوال ما 

ضيه فيمكن أن يقال إن الْمَصَّلَةاقتضت بحسب مرتبة اللي عند اللّه تبارك 
وتعالى أن يكون الي نيا إلى مدة معيّنة فبمجيء البِي اللأحق يتكشف انتهاء 
المدة المذكورة فتأملء مع أنه قد يقال بآَه لا مانع أن يكون البوة من الأمور 
الاعتباريّة كالولاية والأمارة ونحوهما منتزعة من الأمر بوجوب إطاعة الي 
بناء عليه من الأوصاف حتّى يقال إِنْها قائمة 
الظاهريّة فتأمل. وقد مضى شطر مما يتعلّق بالمقام فيما قلآمناه لك في أوّل المسألة 











فليست ال 





فراجع إليه 

نم إن لا يخفى عليك أنْه بناء على ما ذكره يخرج الاستصحاب المذكور عن 
محل الفرض؛ فإ الكلام كان في حكم الاستصحاب الجاري في الأصول دون 
الاستصحاب الجاري في الفروع» هذا ثم إِنّهِ يكن الخدشة فيما ذكره دام ظلّه بما 
ستقف عليه من الإشكال فيما ذكره في الجواب الرابع فتديّر. 





2225000 
به ذلك النبي وإلا فأصل صغة النبوة أمر قائم بنفس النبي صلى الله عليه وآله لا 
معنى لاستصحابه لعدم قابليته للارتفاع أبداً. 

ولا ريب أنا قاطعون بأن من أعظم ما جاء به النبي السابق الإخبار بنبوة 
ينا صلى اله عليه وآله كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى حكاية 
عن عيسى: (إل وَسُول ال يكم مُصدْقا م يدي 7 
2 ي اشخة أتمذ' فيكون كل ما جاء به من الأحكام فهو في 
مغياً بمجيء نينا صلى الل عليه وآله» فدين عيسى عليه السلام 
المختص به عبارة عن مجموع أحكام مغياة إجمالاً بمجيء نبينا صلى اللّه 
عليه وآله؛ ومن المعلوم أن الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضر المسلمين 
فضلاً عن استصحابه. 

فإن أراد الكتابي ديناً غير هله الجملة الْمعياة إجمالاً بالبشارة المذكورة» 
فنحن منكرون له وإن أراد هدم الجملة, فهو عين مذهب المسلمين» وفي 
الحقيقة بعد كون أحكامهم مغياة لا رفع حقيقة ومعنى النسخ انتهاء مدة 
الحكم المعلومة إجمالاً. 

فإن قلت: لعل مناظرة الكتابي في تحقق الغاية المعلومة وأن الشخص 
الجائي هو المبشر به أم لا فيصح تمسكه بالاستصحاب. 

قلت: المسلم هو الدين المغيا بمجيء هذا الشخص الخاص لا بمجيء 
موصوف كلي حتى يتكلم في انطباقه على هذا الشخص ويتمسك بالاستصحاب. 

الخامس: أن يقال إنا معاشر المسلمين”"' لما علمنا أن النبي السالف أخبر 
ااال لسشليسشسسشيدك- 
كلاً من الاعتقادين اعتقاد مستقل غير مربوط بالآخر فلا 





















)١(‏ قد يورد 
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بمجيء نبينا وأن ذلك كان واجباً عليه ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقف 





تتفعهم في بقاء شر يعتهم. 

ولعل هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله 
عليه في جواب الجائليق حيث قال له عليه السلام: دما تقول في نبوة عيسى 
وكتابه هل ننكر منهما شيئاً؟ قال عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه 
وما بشر به أمته وأقر به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر ب 





محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته. ثم قال الجاثا 
ليس تفطع الأحكام بشاهدي عدك#:قال عليه السلام: بلى. قال الجائليق: 
فأقم شاهدين عدلين من غيرا هملعل نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله ممن لا ينكر النصرائية وَسَلَتََمَقِلَدْلك من غير أهل ملتنا. قال عليه 
السلام: الآن جنت بالنصفة بايث كَمذكز' عليه السلام أخبار خواص 
عيسى صلوات الله عليه بنبوة محمد صلى اللَّه عليه وآلهء". 

ولا يخفى أن الإقرار بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته لا يكون حاسماً 





معنى لتقييد أحدهما بالآخر ومد. 





لبي السنابق مخصوص 
نبوته ليس إلا كمدخليّة سائر ما أمر بتبليغه فنحن معتقدون بنبوته وتبليغه جميع ما 
أمر بتبليغه» فإن لبي معصوم فهذا أن الاعتقادان ثابتان في الواقع؛ بمعنى أنه بعد 








القطع بدعوى شخص الَبوّة وإظهاره المعجزة على طبق دعواه يقطع بكونه 
ويقطع بحكم العقل المستقل بعد ثبوت نبوته أله معصوم يلغ جميع ما أمر بتبليغه 
عن الله عر وجل 
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4 سس-----------------2-----ب--- بجر القوائل 
لكلام الجاثليق إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع بجعل الإقرار 
بعيسى عليه السلام مرتبطاً بتقدير بشارته المذكورة؛ ويشهد له قوله عليه 
السلام بعد ذلك كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشرء فإن هذا في قوة 
مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق» وأما التزامه عليه السلام بالبينة على 
دعواه”" فلا يدل على تسليمه الاستصحاب وصيرورته مثباً بمجرد ذلك بل 
لأنه عليه السلام من أول المناظرة ملتزم بالإثبات وإلا فالظاهر المؤيد بقول 
الجاثليق وسلنا مثل ذلك كون كل منهما مدعياً إلا أن يريد الجائليق 
نفس الإمام”" وغيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى عليه السلام إذ لا 
بيئة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك فافهم 

للسساسيل-سدت- 

)١(‏ لما كان ظاهر الالتزام الّنة قل مقائل ألخصم على ما هو المركوز في 
جميع الأذهان من وجوب إقامة اليبية على الملعى وكفاية الأصل للمنكر كون 
الكتابي منكرا وأصله معتبرا فيكو ماقي تسد رمن الرواية من عدم تسليم 
الإمام للنبوة مطلقاً حنّى تصير مورداً للاستصحاب إِنّما سلّم التبوة التديريّة الغير 
القابلة لإجراء الاستصحاب فيها فأراد دام ظلّه دفع هذا الظهور بهذا الكلام ولا 
يخفى كونه في كمال المتانة. 

(1) لا يخفى عليك المراد من الاستدراك الذي ذكره دام ظلّه حيث إن المراد 
منه نفي الظهور الذي ادعاه من قول الجائليق من كونه أيضاً مدعياء فإنه بعد ما كان 
المراد من | في كلامه الإمام عليه السلام وغيره من المسلمين المعترفين بنبرة 
عيسى على نينا وآله وعليه السلام يرجع كلامه إلى التمسّك بنفس الاستصحاب 
فيكون ذلك تقريرا لسك بالاستصحابء هذا ولكن يمكن أن يقال إن كون 
مراده بالبئنة نفس الإمام والمسلمين لا يوجب سقوط قوله سلمنا إلى آخره من 
الظهور الم كور فتديّر. 
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الأمر العاشر: 

أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق إما أن يكون مبينا لثيوت 
الحكم في الزمان الثاني كقوله أكرم العلماء في كل زمان وكقوله لا تهن 
فقيراً حيث إن النهي للدوام: وأما أن يكون مبيناً لعدمه نحو قوله أكرم العلماء 
إلى أن يفسقوا بناء على مفهوم الغاية: وأما أن يكون غير مبين لحال الحكم 
في الزمان الثاني نفياً وإثباتا إما لإجماله كما إذا أمر بالجلوس"'" إلى الليل مع 
تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة» وأما لقصور دلالته كما إذا قال 
إذا تغير الماء نجسء فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء 
ومثل الإجماع المنعقد على حكم.فقٍّزمان فإن الإجماع لا يشمل ما بعد 
ذلك الزمان. 

ولا إشكال في جريان الاستصكات” في هذا القسم الثالث» وأما:القسم 
الثاني فلا إشكال في عدم جربان التَضيكَابفينا لوجود الدليل على ارتفاع 
الحكم في الزمان الثاني وكذلك القسم الأول» لأن عموم اللفظ للزمان اللاحق 





(1) قد عرفت سابقاً أن عدم تعرّض اللدليل لحال الحكم في الزّمان الثاني 
وعدم دلالته عليها على وجهين: أحدهما: أن يكون الدليل مجملاً باللسبة إلى 
الحالة الثانية. ثانيهما: أن يكون مهملا بالّسبة إليها وهذا قد يكون في الأدلة 
الأفظية» وقد يوجد في الأدلّة اللبية كما في المثالين المذكورين في الكتاب؛ وأما 
الإجمال فلا يوجد في الأدلّة الآبية والفرق بين الإجمال والإهمال أن الحكم 
يمكن أن يكون مرادا'من الدليل المجمل في الرّمان الثاني وإن كان غير دال 
بالنّسبة إليه قطعاً ولا يمكن أن يكون مرادا من اللدليل المهمل على تقدير ثبوته 
واقعاً وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا الستابقة. 








كاف ومغن عن الاستصحابء بل مانع عنه إذ المعتبر في الاستصحاب”" عدم 





(1) قد يتأّل فيما ذكره دام ظلّه بأن الدليل الظني المعتبر ليس كالدليل القطمي 
رافعاً لموضوع الأصل وجدانا حتّى لا يفرق فيه بين أن يكون على طبق الأصل 
أوعلى خلافه وإنّما هو رافع لموضوعه بالحكومة ألتي يرجع حقيقة إلى تنزيل 
الموضوع الموجود منزلة عدمه فهذا الدثيل الظّني إن كان على خلاف الأصل فلا 
ريب في وجود هذا المعنئ بالنّسبة إليه؛ لأن معنى الأمر بتصديق خبر العادل القائم 
على الخلاف أو بالعمل بالعموم الدال على خلافه هوإن المقصود من الشّك الذي 
أمر بالرّجوع فيه إلى الأصل غير هذا الشّك الذي وجد فيه الخبرء أو العموم مثلاً 
فرفع اليد عن الأصل حينئذ ليس من التّخصيصء وأما إذا كان على طبق الأصل 
فلا ينافي مقتضى الأصل حتّى بجع “دلنحييّة الأمارة القائمة على الخلاف 
مفسئراً لدليل الأصلء ومن هنا ترى الفقهاء كثيراً ما يجمعون في الاستدلال بين 
الأصل والناليل. 
انعم بناء على ما قد قيل إن العلم الذي هو راقع لموضوع الأصول وأخذ عدمه فيه 
أعمّ من الظن المعتبر كان لما ذكره وجه: ولكن هذا البناء في غاية الفّعن وليس 
بمرضي عند الأستاذ العلآمة أيضاًء هذا ولكنك خبير بآنّه لا وجه لهذا التأمل لأن 
مقتضى دليل حجيّة الأمارة من حيث كشفها عن الواقع هو ترتيب آثار الواقع عليه 
ورفع البد عن الحكم المجعول للواقع من حيث الشّك فيه من حيث كونه مجعولاء 
بلحاظ الشّك وكون المراد من الشّك الذي هو الموضوع في أدلة الأصول هو غير 
الشّك الذي وجد فيه دليل كاشف عن الواقع» سواء كان على طبق الأصل أوعلى 
خلاقه. وأما تمسّك الفقهاء كثيراً بالأصل والدئيل والجمع بينهما في الاعتماد على 
ما صاروا إليه فليس من جهة بنائهم على جريان الأصل في موضوع وجود اللدليل 
على الخلاف: بل من جهة الإغماض عن وجود الندثيل في المسألة؛ ولهذا ترى ل 
يفرقون في الجمع بين اللدليل والأصل في التَمسك ببن الدليل القطعي والظني كما 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سمخب ل ا 0 


الدليل ولوعلى طبق الحالة السابقة. 
فرض خروج بعض”" الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشك 











لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم في موارد الجمع بين الأصل والدليل. 

فإ رق ا كر م عا ب عزن أعمار الطاب إن اب فين 
أومن باب الظنء فإ وجود الدليل في المسألة مطلقاً مانع عن الرّجوع إلى الأصل» 
أصلاً لفظباً مقيداً بعدم قيام القرينة على الخلاف والأصل دليلاً 
اجتهاديًا معتبراً من باب الظّن كما حقَّق مستقصى في مسألة تعارض الأدلة 
وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله في الجزء الرابع من التعليقة. 

(1) تفصيل القول في المقام وتحقيقه يقتضي شرحا في الكلام فتقول إذا ورد 
عام وخاص على خلافه ولوحظي“التسبةنيهيما بحسب الرّمان فلا يخلو أما أن لا 
.يكون لهما شمول بالنسبة إلى الزمان أَصَلا ْو دلا على عدم الشّمول؛ أو احتملا 
الشّمول؛ أو يكون لهما شموئئ ايخ إليه. أو يكون لأحدهما شمول بالنّسبة إليه 
دون الآخر فالصّور أربعة ثم الَشَمول قد يكون بالعموم؛ بمعنى أله أخذ كل جزء 

من أجزاء الزّمان بسع لوقوع الفعل فيه موضوعاً متعلّقا للحكم المستفاد من الدليل 
فينحل العموم بحسب الرّمان إذا إلى أحكام متعدتدة لا ارتباط بينهاء وقد يكون 
بالاطلاق استفيد عموم الحكم بالدّ بة إلى جميع الأزمنة من الحكمة؛ وقد يكون 
بالإطلاق واستفيد عموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأزمنة من الحكمة؛ وقد يكون 
بالاطلاق مع التصريح بما يقتضي عدم العموم الزّماني بالمعنى المذكور وإن 
اقنضى دوام الحكم كأن يقول المولى لعيده أكرم العلماء دائماً مثال الأول ما إذا 
ورد من المولى أكرم العلماءء أو أضف الفقهاء ثم ورد الَههي عن إكرام واحد 
منهم من غير أن يكون هناك ما يستفاد منه الشّمول بالنّسبة إلى أحدهما مثال الثاني 
ما إذا ورد أكرم العلماء في كل يوم ثمّ ورد لا تكرم زيداً العالم في كل يوم؛ أو 
ورد أكرم العلماء دائماً ئمّ ورد لا تكرم زيداً العالم مثلاً دائماء أو فهم الشّمول في 


























كل منهما من الإطلاق والحكمة فيما وجود ذلك؛ وأما مثال ما إذا كان 
اللعام العموم بالنسبة إلى الرّمان دون الخاص فهو ما إذا ورد أكرم العلماء في كل 
يوم ولا تكرم زيداً العالم إذا لم ب ن ثمّة ما يقتضي عمومه بالتّسبة إلى الرّمان» 
وأما مثال ما إذا كان للخاص شمول زماني دون العام فهو ما إذا ورد من المولى 
أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيداً العالم في كل يوم هكذا قيل» ولكن الحقّ أن 
هذا القسم الأخير مما لا معنى لهء لأن عموم الخاص بالّسبة إلى الرّمان ملازم 
العموم العام بالنّسبة إليه كما لا يخفى» بل اشتمال الخاص على الزّمان ربما يستظهر 
منه دلالة العام على العموم كما إذا ورد بعد ورود أكرم العلماء لا تكرم زيداً في 
يوم الجمعة مثلاً» فإن التعرض للزّمان في رالخاص بإخراجه من حيث الرّمان 
الخاص يقتضي عموم العام بلسبة لمكم وإلآ لم يكن معنى لملاحظة 
المتكلم الزّمان في القضيّة المشتملة-على. 
إشكال في الرّجوع إلى استصحَانة بك اليخاض" في :اليصّورة الأولى فيما إذا شلك 








اذا عرفت ذلك فنقول لا 








في بقانه في زمان من الأزمنة حيث إن لا معنى للرّجوع إلى العام إذ المفروض 
عدم عموم له أصلاً حتّى يرجع الشّك في بقاء الحكم بالنسبة إلى الزّمان الاي إلى 
الشّك في ز التخصيص كما أنْه لا إشكال في الرّجوع إلى عموم الخاص في 





بة والركبعة وفي خروجهما عن محل البحث إِنّما الإشكال والكلام في 
ئة وهي ما إذا كان للعام شمول بالتسبة إلى الزّمان دون الخاص فهل 
يرجع إلى عموم العام بالنّسبة إلى زمان الشّك مطلقا أو إلى استصحاب حكم 
الخاص مطلقاًء أو يفصل بين ما إذا كان شموله للزّمان على الوجه الأوّل من العموم 
أوعلى الوجه الثاني منه فيحكم في الأول بالرّجوع إلى عموم العام وفي الثاني إلى 
استصحاب حكم الخاص وجوه بل أقوال ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد 
هو الأوّل» وظاهر كلام بعض الما الفحول حسب ما ستقف عليه هو الثاني 
وصريح الأستاذ العلآمة في الكتاب هو اثالث وريما يستفاد من كلام ثاني الشهيدين 








أيضاًء بل نسبه الأستاذ العلآمة في مجلس البحث إلى الأكثرين؛ بل المشهوره أمّا 
المحقّق الثاني فاستدل في ظاهر كلامه بدأ مقتضى عموم العام للزّمان هو 
الاقتصار في الخروج عن مقتضاه على قدر ما دل المخرج عليه. فإذا فرض عدم 
دلالته إلآ على خروج فرد بالنّسبة إلى زمان ما فاللآزم الرّجوع في غيره إلى العام 
أصالة العموم هذا ملخّص ما يستفاد من كلامه المحكية ي مسألة خيار 
الغبن في باب تلقّي الركبان حيث إن استدل للفوريّة بأن عموم الوفاء بالعقود 
من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان. وإلآ لم ينتفع بعمومهة انتهى كلامه رفع 
في الخلد مقامه. 

وأورد عليه الأستاذ العلآمة دام ظِلنايمنع من لزوم الرّجوع إلى العموم فيما إذا 
لم يكن من القسم الأوّل» فإن اذكب يواج الفرد الخارج دائماً عن العام الذي دل 
على ثبوت الحكم لجميع أفراد مُوضوَه:دائسا لا يستلزم تخصيصات عديدة بحسب 
أجزاء الزمان التي تسع لوقو إلعلَكفيهاحيث إن اللمغروض عدم أخذ كل جزء من 
أجزاء الرّمان موضوعاً وملحوظاً بحياله حتّى يلزم الحكم بعدم ثبوت الحكم 
الجميعها تخصيصات متعدددة فيرجع الشّك حينئذ في المقدار الذي لا يدل عليه 
الدليل المشتمل على الشخصيص إلى الشّك في الشخصيص الرائد على القدر المعلوم» 
بل عموم الحكم من حيث الرّمان في هذا القسم من توابع دخول الفرد في العام» فإذا 
فرض خروجه عنه فلا يبقى عموم له بالنّسبة إلى الرّمانه وإن كان العموم المستفاد 
عموماً أصولياً استغراقياً وضعب إلا آنه لم يلاحظ الزّمان فيه على الوجه الذي ذكرناء 
ومن هنا لم يتأمّل أحد في الحكم بالحلئة بانسب 
فعل بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل ووقع الشّك 
الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمئة: أو عام لجميعها والحاصل أن معنى 
العموم بحسب الرّمان في هذا القسم أن كل فرد كان داخلاً في هذا العام ومراداً منه 
فهو مراد منه دائمًء فالحكم ثابت له كذتك فقول المولى أكرم العلماء دائماً لا يدل 





























إلا على ما ذكرنا فاندفع منه ما ربما يتوم من المناقشة فيما ذكره الأستاذ العلآمة 
من التمثيل لهذا القسم بالقضيّة المشتملة على لفظ اللدوام» إن المقصود من دوام 
الحكم استمراره الذي يستلزم عدم تعلاده؛ وإلاّ لم يكن معنى لاستمرار الحكم 
كما لا يخفى. 

نعم لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأوّل» لأن المفروض 
أن كل فرد في كل زمان بحسب الملاحظة مستقل في الموضوعيّة للحكم وهذا 
بخلاف الفرض حيث إن الزّمان لم يلاحظ إلآء بلحاظ وجود الفعل فيه 
فألذي يمنع من الرّجوع إلى العموم بالنّسبة إلى الفرد الخارج عدم رجوع الشّك 
بالنّسبة إلى الزمان المشكوك إلى الشّلكفيْمالشخصيص الزّائد كما هو واضح ولو 
لم يكن هناك استصحاب يرجع إليه لإإظفن؟ هلف الفرض الأوّل؛ فإنه لا إشكال 
في عدم جواز الرّجوع فيه إلى الْآستَصَحَابَ حتى لو فرض عدم وجود العموم 
الحاكم على الاستصحاب على تقد يو جَرَيَهحتك إن مقتضى الفرض تعداد 
موضوع الحكم بحسب أجزاء الرّمان فالفرد في زمان اليقين فرد وفي زمان الشّك 
فرد آخر في عالم الموضوعيّة فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب من جهة تعلاد 
الموضوع لا من جهة العموم فلو لم يجز الرجوع إلى العموم لفرض إجماله من 
جهة التخصيص بالمجمل لم يجر الاستصحاب أيضاً على عكس المقام حيث إِنّه 
لا يجوز الرجوع فيه إلى العموم ولو لم يجز الرّجوع إلى الاستصحاب. 

فإن قلت: إذا سلمت العموم بحسب الرّمان: سواء كان بمقتضى الحكمة» أو 
بالّفظ الدال عليه بحيث يكون المخالف له با سبة إلى جميع الأزمئة مستحقًا 
لعقوبات متعل أجزاء الزّمان بالنسبة إلى كل فرد فلا بد أن يكون في 
جميع الموارد كل جزء من أجزاء الزّمان مقصوداً بحباله» وإلا لم يكن معنى لتعدتد 
المخالفة والعقاب فلا يستقيم ما ذكرته من الرّجوع إلى الاستصحاب إلا فيما إذا فرض 


رد 




















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب: مشران 








العموم بدليًا بحسب الرّمان وهو خارج عن الفرض: فعلى هذا يتعلدد الموضوع هنا 
أيضاً لاستحالة تعددّد الطّلب مع وحدة المطلوب. 

قلت: تسليم العموم بحسب الرّمان مع كونه تابعاً لدخول الفرد في العام لا ينفع 
عند خروج الفرد عنه كما لا يخفىءهذا مع أن ما ذكر إِنّما هو بحسب اللاقة 
والتحليل العقلي والاستصحاب ليس ميثياً عليهاء بل إِنّما هو مبني على المسامحة؛ 
ولهذا كثيراً ما يجرون الاستصحاب فيما ينحل إلى الأحكام المتعدّدة في نظر 
التحقيق كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم فحيئئذ لا يرجع الشّك في 
المقدار الزائد من الزمان إلى الشّك في الشتخصيص الرائد لفرض وحدة الموضوع 
ولو بحكم العرف؛ وقد عرفت. أل الماعرمنه هو رجوع كل فرد من أفراد 
الموضوع بواسطة ملاحظة الحاكم إِلَّْامو ضوعت متعددة بحسب تقطيع الرّمان لا 
يقال إن المسامحة العر: نما .ينتفع هآ في جربان الاستصحاب ولا ب ذلك 
جريان أصالة العموم أيضاً بملاخظة الواقم فيكون التعويل إذاغلى فر » تسليم 
جريان الاستصحاب المذكور بالظر إلى المسامحة على العموم أيضاً ولعل هذا 
مراد ثاني المحقّقين في جامع المقاصد أيضاً لا نفي جريان الاستصحاب رأساً 
حتّى لو لم يكن ثمّة عموم واعتبار المسامحة في تحمّق موضوع الاستصحاب 
وشمول لا تنقض لا يلازم اعتبارها بالّسبة إلى العام أيضاً إذ ليس هنا لفظ حتّى 
بحكم بصدقه واقعاً بنفس المسامحة كما في الرّوايات المشتملة على لفظ النقَقض 
ونحوه بل مع وجود اللفظ كثيراً ما لا تعتبر المسامحة العرقيّة لعدم إيجابها للصّدق 
حقيقة؛ ولذا يحكم تبعاً للمشهور على كون التحديد في موارده تحقيقياً لا تقديرياً 
مع الصّدق المسامحي؛ لأنا تقول أصالة العموم من الظواهر المعتبرة 
العرف عند الشّك في الشتخصيص الذي لا يمكن إلآ مع تكثّر الموضوع؛ فإذا فرض 
بناؤهم على وحدة الموضوع في أمثال المقام: فلا معنى لرجوعهم إلى العموم 
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المنافي لفرض حكمهم بجريان الاستصحاب. 
والحاصل أنه لا يمكن الجمع بين جريان الاستصحاب المبني على وحدة 





الموضوع والرّجوع إلى العموم | اده وأخذ الموضوع واحداً تارة 
ومتعلتدا أخرى لا معنى له أصلاً وأخذ الدتوام في القضيّة: أو استفادته منها إذا كان 
الغرض منه استمرار الحكم الواحد بحسب أجزاء الزّمان لا ينافي تعلاد الحكم 
بحسبها كما هو ظاهر فتديّر. 

هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه العالي مع توضيح مناه ولكنه لا يخلو عن غموض 
وإشكال. ثم إن ما ذكره المحمّق الثاني في المسأل ألة دليلاً على مطليه لا يخلو عن 
إشكال مع قطع النَظر عمًا ذكرنا أيضاً: 

أمَا أولاً: فلعدم الملازمة بين إعموّْالأفراد أوالأزمان عقلاً وعرفاً فلا معنى 
اللحكم باستتباع الأول للثائيء بل العموم بألنّسبة إلى الزمان لا بل من أن يستفاد من 
أمر آخر غير مجرّد العموم للأفراد الذي صل مَمَمَونْه ياطاعته في بعض الأزمئة 
أيضاً مثل الحكمة ونحوها. 

وأمًا ثانياً: مقتضى تبعيّة عموم الأزمان للأفراد هو ارتفاع العموم للأزمان 
بارتفاع العموم للأفراد بالنّسبة إلى الفرد المخصّص ولازمه القول بعدم جواز 
الرّجوع إلى العموم على ما عرفت هذا ويمكن أن يقال إن المراد هو الْبِعيّة 
بحسب أصل الاقتضاء الوضعيء أو الظهور العرفي فلا يفرق فيه دخول بعض 
الأفراد وخروجه في الجملة؛ بل مطلقاً في أصل الدلالة بمعنى أن ما يكون ظاهراً 

في العموم الأفرادي يكون ظاهراً في العموم الأ بحسب أصل الوضع؛ أو 
الظهور التانوي العرفي على حسب اختلاف منه! الظهور في الأوّل هذا وقد يويجه 
أصل كلام المحقّق في المسألة بحيث يوافق ما اختاره الأستاذ العلامة بأن ما ذكره 
في المسألة مني على استفادة العموم مما دل على وجوب الوفاء بالعقد على الوجه 











'م معه راجع إلى التكلّم في 











الأوّل» وإن كان قد أخطأ في هذه الاستفا 
الصّغرى فتامل. 

ثم إن المستفاد من سيد مشايخنا في الرّياض في المسألة التي عرفتها عن جامع 
المقاصد اللتفصيل بين كون مستند الخيار الإجماع فوافق ثاني الشّهيدين في أله 
بتعيّن الرّجوع إلى الاستصحاب وأن يكون دليل نفي الفمّرر فوافق ثاني المحقّقين 
قدس سرهما في الحكم بالرجوع إلى ما دل على وجوب الوفاء باللّسبة إلى زمان 
الشّك لاندفاع الضّرر بنبوت الخبار في الزّمان الأوّل هذا وفيه ما لا يخفى؛ لأنه إن 
بنى على تعداه الموضوع بتعددد الرّمان فلا ريب أن المتيقّن حينئذ الرّجوع إلى 
العموم في زمان الشك. سواء كان مكار كّالخيار الإجماع؛ أو دليل نفي الضرر وإن 
بنى على وحدة الموضوع فالمتفينالإنجوعٌ فلي زمان الشّك إلى الاستصحاب لا 
العموم» وإن كان المدرك. للخيار هو نموم دلبل نفي الضّرر إذ لم يرد أحد أن 
يتمسّك لإثيات الخيار في زماك نفدل الخبار حتى يقال بعدم دلالة نفي 
الضّرر على ثبوته لاندفاعه بثبوته في الزّمان الأول بل باستصحاب ما دل الدليل 
على نبوته في الزّمان الأول مع أنه على هذا التقدير لا بد من الحكم بالرجوع العام 
فيما كان المدرك الإجماع أيضاً كما لا يخفى» ودليل الضّرر لا يدل على ثبوت 
الحكم في الرّمان الذي لا ضرر فيه حتّى يصير قارقا وإنّما مفاده نفي الحكم 
الضّرري لا إثبات الحكم الغير الضّرري فالإثبات يحتاج إلى دليل آخر من عموم 
ونحوه هذ! وذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث أن ما ذكرنا من الرّجوع إلى 
الاستصحاب في هذا القسم إِنّما هو بملاحظة أن العموم لا يمنع من الرّجوع إليه 
حسب ما زعمه جماعة؛ وإلا فربما لا يحكم بالرجوع إلى الاستصحاب من جهة 
أخرى كرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي والموضوع كما يدعي ذلك بالّسبة 
إلى المسألة التي عرفت الكلام فيها وإن أمكن القول بعدم قدحه بالنظر إلى كفاية 








المسامحة العرقيّة» ولكنه جزم في المكاسب في باب خيار الغين بعدم جريان 
الاستصحاب نظراً إلى عدم كفاية المسامحة العرقيّة وعدم اعتبارها وهو كما ترى 
مناف لما بنى عليه الأمر في الكتاب في باب إحراز الموضوع فلعل كلامه في 
المكاسب راجع إلى الستالبة الجزثيّة فلا ينافي ما في الكتاب؛ فإ الغرض منه 
كفاية المسامحة فيما ساعد العرف على وحدة الموضوع فتأمل. ثم إِنّك قد عرفت 
أن كل مورد لا بحكم فيه بالرّجوع إلى العام مع فرض جريان الاستصحاب لا 
يحكم بالرّجوع إليه مع فرض عدم جريانه فلا بد من أن يرجع إلى أصل آخر في 
المسألة على تفدير الحكم بعدم جريان الاستصحاب هذا ملخّص الكلام في دليل 
القول بالرتجوع إلى عموم العام مطلقاً</آمآكلِيلٍ القول بالرّجوع إلى استصحاب 
حكم الخاص مطلقاً الذي ذكرنا اله كه )بن كلام بعض السادة الفحول فهو 
الذي تعرّض له في طي كلامه ,الذي لََصْه بعض .أفاضل من تأخُر وهو الذي 
حكاه الأستاذ العلأمة في الككاب والُمتقاد أمنه “في ظاهر النَظر صلاحيّة 
الاستصحاب لتخصيص العام ابتداء فضلاً عن صلاحيّته لإبقاء حكم الخاص في 
زمان الشّك وإن لزم منه التخصيص بالنّسبة إلى العام وحاصل ما ذكره من الاستدلال 
هو كون: «الاستصحاب الجزني أخص من العام الذي في مقابله. فتعبّن الخروج 
منه به على ما هو المقرّر في محله من وجوب حمل العام على الخاص مؤيّداً 
ذلك باستشهاد الفقهاء في الموارد التي ذكرها في مقابل الممومات وذكر من 
الخّص كلامه من الأفاضل يعد تقل وجَرَم بقنناده :ما هذا لفظه. بل التُحقيق أن 
هنا مقامين الأول تخصيص العام ورقع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب 
والّاني إبقاء حكم المخصّص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام 
بالاستصحاب أمَا المقام الأوّل فلا ريب في عدم حجيّة الاستصحاب فيه. سواء 
اللأصل. أو مخالفاً له. لأن أدلة حجيّته مقصورة على صورة عدم دلالة 
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دليل على الخلاف. وإن كان في أدنى درجة من الحجيّة وعموم العام دليل فلا 
يصلح الاستصحاب لمعارضته وساق الكلام في الاستدلال على ذلك إلى أن قال 
بعد نفي الفرق فيما ذكره بين الاستصحاب الموافق للأصل والمخالف له. 

نعم يستثنى من ذلك استصحاب عدم النّسخ عند سبق المخصّص الغير 
المستوعب: فإنه ينهض دايلاً على التخصيص بضميمة مورده لقرب التخصيص 
وبعد التسخ كما أتي: وأما المقا الم ي فلا ريب في حجيّة الاستصحاب فيه 
إذا اشتمل على شرائط الحجيّة من غير فرق بين الموافق منه للأصل والمخالف 
اله وهومما لا خلاف فيه بين القائلين بحجيّته. لكنه ليس من باب تخصيص العام 
بالاستصحاب في شيء ومن هذا إلبائبَ:يزذكره من الأمثلة: إن عمومآت البراءة 
إنْما دلت على البراءة عند عدم قباه#دليل على الاشتغال. فإذا دل الاستصحاب 
على بفاء الاشتغال أوعلى بقاء موضَوَح"بتفرّع عليه الاشتغال ثبت الاشتغال وليس 
شأن الاستصحاب حينذ تُحَصَضَْْكَلدََ ]لوقك بل تحمّق عنوان اختصت 
تلك العمومات بغيره وكذلك الكلام في عمومآت الطهارة وساق الكلام إلى أن 
قال فائضح ممًا حّقناه أن الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين من حيث إن 
صدر كلامه يدل على مصيره إلى الجواز في المقام الأرّل وذيله يدل على 
الجواز في المقام الثاني وانُضح أيضاً ضعف دليله وعدم مساعدة ما استشهد به 
من كلام الأصحاب على دعواء؛ انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه» وقد يناقش 
فيما ذكره من ال 5 

أمَا أولا: ل ل هي لوث ل ب امش ا 1 م 
الخاص على إطلاقه حتّى فيما كان العام مشتملا على العموم بالنّسبة إلى الزّمان 
سيّما على الوجه الأوّل مما ليس على ما ينبغي قطعاء بل قد عرفت عدم 'جواز 
الرّجوع إلى الاستصحاب في الفرض ولو لم بجز الرجوع إلى العموم, اللْهمَ إل 














أن يقال بخروجه عمًا ذكره بقوله إذا اشتمل إلى آخره سيّما بملاحظة قول لكنه 
اليس من تخصيص العام نيق أن مقصوده مما ذكره معنى آخر غير ما يقتضيه 
ظاهره حسب ما يفصح عنه مقالته بعد ذلك. 





وأما ثانيً: فلأن ما ذكره من كون شأن الاستصحاب تحقّق عنوان اختصّت تلك 
العمومات بغيره غير محصل المراد. فإِن الاستصحاب لا يوجب تحقّق ذلك 
العنوان على وجه القطع واليقين كما هو ظاهر كلامه ضرورة أن استصحاب 
النّجاسة والحرمة لا بوجب العلم بهما كما أنه لا يوجب تحمّق ما دل على ثبوت 
المستصحب من الدليل فيما كان ظِا وإلآ خرج عن كونه استصحاباً وحكماً 
بالبقاء ظاهراً كما هو ظاهر. 

وأمًا ثالنه فبأنة المأخوذ في موض وعم رم الأصول عدم العلم بالراقع لا 
عدم قيام الدليل على الواقع ولو .كان ظَيّا وبينهما فرق ظاهر. نعم المأخوذ في 
البراءة العقّة ما يرتفع بوجود الدكيل آلمعتر على النَكليِفَ ولو كان ظتباء بل يرتفع 
بجميع ما يقتضي التكليف ولو كان استصحابا. لكنه لا دخل له بالمقام؛ فإ الكلام 
في الأصول ١‏ لا العقليّة ف 

وأمًا رابعاً: فلآن ما ذكره أخيراً من خلط الفاضل المذكور بين المقامين بحيب 
صدر كلامه وذيله من حيث إن صدر كلامه يدل على الجواز في المقام الأول 
وذيله يدل على إثبات الجواز في المقام اللّاني يتوه عليه بأنة التحقيق عدم تعلق 
ما ذكر بشيء من المقامين. 

فتلخّص ممًا ذكرنا كله أن ما ذكره الفاضل المذكور لا يخلو عن المناقشات 
وإن أمكن دفعها. 

فالتحقيق في الجواب أن يقال إن كان المراد من العمومات التي حكم بتخصيصها 
بالاستصحاب العمومات الاجتهاديّة ففيه أن من الواضح المعلوم حكومة الأدلة 
















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 








الاجتهاديّة على الأصول التَّرعيّة فكيف يجعل الأصل معارضاً لها فضلاً عن 
الحكم بتقد يمه عليهاء وإن كا كان المراد منها العمومات الفقاهيّة كما ربما يظهر مما 
ذكره من الأمثلة والامتشهاد بناء على إرادة عمومآت أصالة الحليّة ممًا دل على 
ةلاد نجنا م لاهلا ينات بقعي الرضيه نل فول تاق حل ىم 
الطييات ففيه ما عرفته مراراً وستعرفه تفصيلاً من حكومة الاستصحاب عليها من 
غير فرق فيما ذكرنا على التقديرين بين الابتداء والاستدامة التي هي محل الكلام 
ولاين الاستصحاب المواقق للأصل والمخالف ل هلا وأنا ما ذكره قلدس سر 
يب مرامه بقوله: (ولا ينافيه عموم أدلة حجيّته) إلى آخره ففيه ما عرفت 
سابقاً من المناقشة فيما أفاده 5 في اواتل” الإستصحاب فلا يحتاج إلى الإعادة 
والتطويل» هذا ولكن يمكن تووجيه كر قدس سره يما لا ينافي ما حقّقناء بل 
ينطبق عليه من كون المرّادبالعمومآت هو ما .ذكرنا في الشق الثاني فيكون 
المقصود من العمومات الني يرج إليها قي الأمثلة هو عمومت الحلية والبراءة 
والطهارة عند الشّك لا مثل ما دل على حليّة الأشياء بحسب الذّات من العمومات 
الاجتهادية فقد تسامح في إطلاق التخصيص على الحكومة على ما عرفته من 
جماعة في الجزء الثاني من ١‏ من أنهم أطلقوا التخصيص على الحكومة 
تسامحا ويؤيّد ما ذكرنا من التوجيه فرضه الكلام في الاستصحاب المخالف 
للأصل؛ بل يدل عليه كما لا يخفى. 

ومنه يندقع ما أورد عليه من عدم الفرق بين الاستصحاب المخالف للأاصل 
والموافق له ضرورة أن ما ذكره بالبيان الذي عرفته لا يجري في الاستصحاب 
الموافق للأصل كما لا يخفى؛ ومنه يظهر أن ما ذكره السسّيد المتقدم ذكره قدس 
سره لا دخل له بما نحن فيه أصلاً ولا ربط له به جزماً فليست المسألة إذا.ءذات 
أقوال» بل ذات قولين. 











هذا ثم إن ما ذكرنا من التَوجبه هو الأقرب من كلامه عند التَأمل لاما ذكره 
الأستاذ العلآمة من التوجيه؛ وإن كان قريباً ممًا ذكرنا إلا أن الفرق أنه أراد تعميم 
كلامه للمقاو وقد عرفت أنه على خلاف التحقيق؛ فإنه مما لا معنى له بعد !| 
المذ كور مع أن ما ذكره دام ظلّه في بيانه لا يخلو عر كما لا بخفى. 
نه لا يخفى عليك أنه بناء على ما ذكرنا في توجيه ما أفاده قدس سره لا حاجة 
إلى جعل التُعارض بين الاستصحاب الجزئي وعمومت أدلة الأصول إذ لا يشترط 
في الحاكم أن يكون بحسب النسبة أخص من المحكوم؛ بل لا معنى له بناء على 
ما ذكرنا إذ الأصل الجزئي بناء على التوهم المذكور من جعل الأصول في الموارد 
الجزئية أدلة بأنفسها تعارض الاستصجات ري فيكون النّسبة تباينا لا محالة. 

وقد ذكر بعض أفاضل من قارب| عصَه أ وعاضرناه كلاماً بعد نقل كلام الستيد 
المتقلدم وكلاماً في الرّد عليه بعر دِمِمَاذ كر الأستاذ اليلامة لا بأس بذكره وا/ 
إلى ما يتوجه عليه من المناقشة فَعَالٌ كلاس مره أقول: «مراد الأوّل أن || 














صحيح وما ذكره الثاني بقوله فيقال إلخ فيه أن مقابل التّجاسة |/ 
الدال هذا الخبر على طهارته وحيتنذ يمكن أن يعلّل طهارته بآية الا. 

نعم ما ذكره الأول بألّه لا عبرة بأدلة الأدلة فيه أن التعارض بين 
مدلوليهما بخصوصهما. أو بين عموم أحدهما وخصوص الآخر. أو بين 
عمومهماء سواء كان أحدهما نا ويلا تيوه معارض ِ الآخر 0 لا ونحن نرى أن" 
08 لمكي 








: نعمء ولكن استصحاب نجاسة هذا الفرد أخص من كل ماء طاهر 
فيخصّصه فلا يكون معارضاً لدليل هذا الاستصحاب قلنا صلاحيّة استصحابه 


التخصيصه فرع حجنّته وهو فرع شمول قوله لا تنقض إذ هو بعد علاج التَعارض 
بينه وبين عموم كل ماء طاهر وترجيح ذلك وهو لم يتحقّق بعد إذ فوله لا تنقض 


مع عموم كل ماء في مرتبة واحدة من الحجيّة ولا برد مثل ذلك في دليل 
الأخبار, لأن المعارض للخبر الخاص إن كان خبراً آخر فيشملهما آبة الا على 
الستواء وكل منهما يقتضي تخصيص الدليل بالآخر وهو موجب لطرحهما وهو 
بعينه حكم تعارضهماء وإن كان دليلاً آخر فكما يعارض دليل حجيّة الخبر 
كذلك يعارض هذا الخبر دليل حخبّة بذ الشيء وبعد العلاج يكون الحاصل 
بعد ما بحصل من علاج تعارظْنةالتيريكٍ هذا هو السر في عدم التفاهم إلى 
معارض معارضات الخبر مع أدلة حَكية: 

ام قال هذا كله على ذرَصيَمَآنَةالانَتصَنْابُ مع قوله كل ماء طاهر, وإلا 
فالظاهر عدمها أيضاً. لأن مقتضى الاستصحاب الخاص وأدلة حجبّة عدم نفض 
اليقين بمجرّد الشّك وحكمه بطهارة كل ماء ولو مشكوك النّجاسة ليس لأجل 
الشّك. بل لأمر لا نعلمه وحكمنا لأجل هذا القول من الإمام عليه السلام فإن قيل 
فبلزم طرح الاستصحاب في أمثال ذلك فلو تنكس الاب لم يستصحب لعموم 
وترابها طهورا وكذلك بول ما يؤكل لحمه وغيره قلنا. نعم كذلك لولا ترجيح 
الاستصحاب ولكن يرجح للإجماع على عدم زوال التّجاسة إلا بطر المطقر 
وهو لم يطرأ لاستصحاب عدمه الخالي عن المعارض, وكذا كل ما كان من قبيل 
التجاسة. وأما ما لم يكن كذلك فلا يرجح الاستصحاب؟ أنتهى كلامه رفع في 
الخلد مقامه؛ وإنت خبير بما فيه: 

أمًا أولاً: فلأن ما ذكره ألا من تسليم ما ذكره السيّد من كون الدليل في الموارد 




















الخاصّة على الحكم الاستصحاب واللدليل عليه قوله عليه السلام لا تنقض اليقين 
بالشّك باليان الذي ذكره مجملاً متخيلاً آله مصيحح لما ذكره غير صحيح؛ لأن 
النْجاسة المقصودة بالإثيات في المقام ليست هي التجاسة الواقعيّة» بل النّجاسة 
الظاهريّة وهي ليست إلا حكم الشارع على ترتيب آثار النّجاسة الواقعيّة عند 
التّك وهو ليس إلا معنى قوله لا تنقض مقيسا إلى المورد الخاصٌ الذي من 
موارده وأفراده فليس في المقام أشياء بحيث يصح جعل أحدها دليلاً وثانيها 
مدلولاً وثالئها دليلاً على الدليل كما لا يخفى. أن ما ذكره فاسد وما ذكره 
الّاني في تقريب رد السيّد بقوله فيقال النّجاسة المتيقّنة مابقاً لهذا المحل باقية 
شرعاً لقوله لا تنقض اليقين من غير لهي أمر آخر ولا يمكن أن يقال الما 
طاهر لقوله إن جاءكم فاسق إلا بلك يدم وذكر القرينة في كمال المتانة 




















بأ في راد الموْرد على السّيد بقوله فيه أن مقابل 
الماء الال هذا الخبر في كمال الظهور من الفساد فإن جعل مقابل 
ئة التتي هي مورد قوله لا تنقض الماء النّال قوله كل ماء طاهر على 
ال كما لا يخفى 








على الفطن. 







: فلأن ما ذكره في رد السيّد قدس سره بقوله: (نعم ما ذكره الأول بأنّه 

لا عبرة بأدلة الأدلة) إلى آخره أظهر بطلانا من أن يخفى ضرورة أنه لا بد من 

1 بة بين غيرهما لا دخل لها بحكم 

لى أنْه يرد عليه ما ذكره الستبد رحمه الله بقوله: (وإلآ لم 
يوجد في الأدلة الشّرعيّة دليل خاص). 

وأما رابع فلأن ما ذكره بقوله: (ولا يرد مثل ذلك في دليل حجئة الأخبار) 


أولاً: بأن لازم ما ذكره عدم تخصيص أحد الخبرين بالآخر إذا كان التَعارض 
بينهما بالعموم والخصوص كما لا يخفى؛ وهو كما ترى. 

وثانيً بأن ما ذكره في تعارض الخبر مع غير الخبر يجري في تعارض 
الاستصحاب الجزئي مع قوله كل ماء طاهر فإنه كما يعارض قوله كل ماء طاهر 
مع قوله لا تنقض اليقين بالشّك كذلك يعارض الاستصحاب اللجزئي مع دليل قوله 
صلى الله عليه وآله كل ماء طاهر وهو آية اناه 

وأمًا خامساً: فلأن ما ذكره بقوله؛ وإلاً فالظاهر عدمها أيضاً إلى آخره غير 
مستقيم جزماً لأن مفاد قرله كل نا تلاو ليس إلا إثبات الطهارة 
وهذا لا ينافي عروض النَجاسط لهِآْلْفارضإوبقاء هذه النّجاسة وا 
وليس لها عموم زماني بأ من المعنين اللّذين عرفتهما على تقدير خروج ماء منه 
بحسب الذذّات حتّى يمنع من الآستَصَحَابَ في زمان الشّك وهذا ظاهر غير مخفي 
على الفطن؛ وأما سادسا فلأن ما ذكر في الجواب عن السّؤال الذي أورده على 
انفسه بقوله: (نعم كذلك لولا ترجيح الاستصحاب) إلى آخره مما لا محصّل له 
فإنه يرجع حقيقة إلى التنفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في وجود المزيل 
والرافع المعلوم الرافميّة وغيره بالاعتبار في الأوّل دون الثاني حسب ما يظهر من 
كلامه قبل هذا وهو ليس من باب ترجيح الاستصحاب بالإجماع إذ لا دخل 
لمورد الإجماع به ولا معنى لإيقاع التعارض ثم التَرجيح به. مع أن هذا الذي ذكره 
يجري في الاستصحاب مع قوله عليه السلام كل ماء طاهرء لأن كل 
لا يرفع نجاسته إلا بالمطهر إجماعا فتديّر. 

هذا ملخّص الكلام في دليل القول الدّاني على فرض وجود القول به؛ وأما 
دليل القول بالتتفصيل بين المقامين الذي اختاره الأستاذ العلأمة ناسبا له إلى من 














تنس 











فرض تقطيع الرّمان بحسب جعل الحاكم في تعلق الحكم بالفعل المتعلق بكل فرد 
في كل جزء منه بحيث يكون الفرد الموجود في كلّ جزء من الزّمان من العام غير 
الفرد الموجود في الجزء الآخر بحسب الجعل في عالم الموضوعيّة فلا شبهة في 
رجوع الشّك بالنسبة إلى الرّمان المشكوك إلى الشّك في التخصيص الرّائد على 
القدر المعلوم فلا بد من الرّجوع إلى العمومء بل لو فرض عدم عموم في هذا 
الفرض من جهة فرض إجماله يإجمال المخصّص على القول يإيجابه الإجمال في 
العام لم يكن معنى للرّجوع إلى الاستصحاب لفرض تغيّر الموضوع قطعاً يوجود 
الزّمان المشكوك فلا معنى للاستصخاب وَل فرض عدم تقطيعه على الحو 
المفروض وكون عموم الرّمان مستفادا من الفرة وزجوع عموم الزّمان إلى استمرار 
الحكم الواحد فلا إشكال في تعيّن الرّجوع إلى الاستصحاب في زمان الشّك لعدم 
رجوع الشّك إلى الشّك في التخصيص لْفُرضََ كون العموم تابعاً لدخول الفردء 
فإذا فرض خروجه فلا معنى لبقاء العموم بالنّسبة إلى الرّمان: بل لو فرض عدم 
جريان الاستصحاب في هذا الفرض لرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي ونحوه 
لم يكن معنى للرّجوع إلى العام لارتفاع العموم بالّسبة إلى الزّمان قطعاً فصيح من 
ذلك أن يقال إن كل مورده لا يرجع ف الاستصحاب من محل الفرض لا 
يرجع فيه إليه وإن فرض عدم العموم وكل مورد يرجع فيه إلى الاستصحاب لا 
إلى العموم وإن فرض عدم جريان الاستصحاب فهذا هو المراد ممًا 
ذكره دام ظلّه بقوله: (لما عرفت من أن مورد جريان العموم) إلى آخره لا أن كل 
مورد لا يرجع فيه إلى العموم لا يرجع فيه إلى الاستصحابء وإن فرض عدم 
العموم لوضوح فساد ذلك إذ كثيراً ما لا يعمل بالاستصحاب من جهة وجود 
العموم؛ أو الإطلاق» أو غيرهما من الأدلة الاجتهاديّة في مقابله بحيث لو لم تكن 





















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» سس مس 489 
فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد هل هو ملحق به في 
الحكم, أو ملحق بما قبله الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه 
عموم الأزمان أفرادياً بأن أخذ كل زمان موضوعاً مستقلاً لحكم مستقل 
لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم 
فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة؛ ومثله ما لو قال: أكرم 
العلماء؛ ثم قال: لا تكرم زيدا يوم الجمعة إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ 
كل زمان فرداً مستفلاً فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ولا يجري 
الاستصحاب؛ بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم 
قابلية المورد للاستصحاب. 

وإن أخذ لبيان الاستمرار كقَؤلة اكوم العلماء دائماً ثم خرج فرد في زمان 
وشك في حكم ذلك الفرد بهد ذلك الرّماقٌء فالظاهر جريان الاستصحاب إذ 
لا يلزم من ثبوت ذلك.الحكم لَلََرّد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على 
التخصيص المعلوم, لأن مور التسخصيض الأفرآد دون الأزمنة بخلاف القسم 
الأول» بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم؛ بل إلى الأصول 
الأخر ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم» أو من 
الإطلا كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه» فإنه إذا خرج 
منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة 
المتكلم كل زمان فرداً مستقلاً لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج 















ة يرجع إلى الاستصحاب قطعاًء هذا وأما بناء على ما |. 
ي القسم الثاني إنى الاستصحاب لو فرض عدم عموم ثمّةء لأن رفع اليد 
عن الاستصحاب على ما اختاره بواسطة العموم كما لا يخفى» هذا حاصل ما ذكره 
دام ظلهء ولكنك خبير بأن تصديق ما أفاده دام ظلّه يحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمل. 


4 سس ب ا دن 





بحر الفوائد 
وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب. 

وقد صدر خلاف ما ذكرنا من أن مثل هذا من مورد الاستصحابء وأن 
هذا ليس من تخصيص العام به في موضعين. 

أحدهما: ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقي 
الركبان من أنه فوريء لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتيع 
عموم الأزمان؛ وحاصله منع جريان الاستصحاب لأجل عموم وجوب الوفاء 
خرج منه أول زمان الاطلاع على الغين وبقي البافي؛ وظاهر الشهيد الثاني في 
المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار وهو الأقوى بناء على أنه لا 
يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلا كون الحكم مستمراً إلا أن الوفاء في كل 
زمان موضوع مستقل محكوم بوجوي ناميل حتى يقتصر في تخصيصه على 
ما ثبت من جواز نقض العقد في جز ء تق الزْبمان وبقي البافي. 

نعم لو استظهر من وجوب الوذ عموم لا بنتقض بجواز نقضه في 
زمان بالإضافة إلى غيره من الْأَرّمََةَ صم ما اداه المحقق قدس سره» لكنه 
بعيد. ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخري 
المتأخرين تبعاً للمسالك إلا أن بعضهم قبده بكون مدرك الخبار في الزمان 
الأول هو الإجماع لا أدلة نفي الضرر لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن 
الأول ولا أجد وجهاً لهذا التفصيلء لأن نفي الضرر إنما نفي لزوم العقد ولم 
يحدد زمان الجواز فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه 
على ما يندفع به الضرر ويرجع في الزائد عليه إلى العموم فالإجماع أيضاً 
كذلك يقتصر فيه على معقده. 





وثانيهما: ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول من: دأن الاستصحاب 
المخالف. للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات: ولا ينافيه عموم أدلة 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) اي عت 3 
حجيته من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين إذ ليس 
العبرة في العموم والخصوص يدليل الدليل وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل 
خاص لانتهاء كل دليل إلى أدلة عامة: بل العبرة بنفس الدليل. 

ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص لا يتعداه إلى 
غيره فيقدم على العام كما يقدم على غيره من الأدلة. ولذا ترى الفقهاء 
يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل 
على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها. ومن ذلك استنادهم إلى 
استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير وفي 
كون التحديد تحقيقياً أو تفريبياً وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبساً إلى 
غير ذلك» انتهى كلامه على ما لجخطة:يوض المعاصرين. 

ولا يخفى ما في ظاهره لا عاق تكبن/أن مورد جريان العموم لا يجري 
الاستصحاب حتى لو لم يكن عِموَمَمورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى 
العموم ولو لم يكن استصحَار 

ثم ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب 
للعمومات» لأن الأصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل 
العام بالنسبة إلى الخاص كما سييجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من 
الأصول. نعم لو فرض الاستناد في أصالة الحلية إلى عموم حل الطيبات وحل 
الانتفاع بما في الأرض كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الآخرين 
مثلاً لمطلبه دون المثال الأول لأنه من قبيل الشك في موضوع الحكم 
الشرعي لا في نفسه'" , ففي الأول يستصحب عنوان الخاص؛ وفي الثاني 














(1) لا إشكال فيما 





أنه بعد ما ثبت بالدليل الخارجي حرمة العصير 


يستصحب حكمه وهو الذي يتوهم كونه مخصصاً للعموم دون الأول. 

ويمكن توجيه كلامه قدس سره بأن مراده من العمومات بقريئة 
تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول ومراده 
بالتخصيص للعمومات ما يعم الحكومة كما ذكرنا في أول أصالة البراءة» أو 
غرضه أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل 
المستصحب في صورة الشك فلما كان دليل المستصحب أخص من الأصول 
سمي تقدمه عليها تخصيصاً فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل 
ومجريه في الزمان اللاحق فكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات 
الاجتهادية؛ فإنه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله والمفروض أن 
الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل*فُيّ/للاحق فكأنه أيضاً مخصص يعني 
موجب للخروج عن حكم العام فأنه 


العنبي بعد الغليان ما لم يذهب ثلثاء بالَار ققد خرج هذا الموضوع عن العمومات 





له دخل بالشّك في الحكم الشّرعي معلوم معيّن لا شبهة فيه أصلاً وإنّما الشّك في 
تحمّق الموضوع فيرجع فيه إلى استصحاب عدم تحقّق الثئان وبقاء العصير على ما 
كان عليه فهنا ليس مورد التوهّم كونه مخصّصاً للعمومات» وهذا بخلاف الشّك 
في المثالين الأخيرين: فإن الشّك فيهما في أصل الحكم الشرعي الكلي فيتوهم 
الرّجوع إلى العام بالنّسبة إليه. وإن كان هذا التوهم فاسداً بناء على ما عرفت من أله 
إذا خرج فرد من العام ولم يكن له عموم زماني لم يكن معنى للرّجوع إليه في 
زمان الشّك وهذا حاصل مرامه دام ظلّه. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ليس ع و نم 


الأمر الحادي عشرء 

قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض أجزاء المركب 
فيستصحب وجوب الباقي الممكن. 

وهو بظاهره كما صرح به بعض المحققين غير صحيح: لأن الثابت سابقاً 
قبل تعذر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعاً لوجوب الكل ومن 
باب المقدمة وهو مرتفع قطعاً والذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو 
الوجوب النفسي الاستقلائي وهو معلوم الانتفاء سابقاً. 

ويمكن توجيهه بناء على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في 
بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد.المشخص له سابقاً بأن المستصحب هو 
مطلق المطلوبية المتحققة سابقا هلجم ولو في ضمن مطلوبية الكل إلا أن 
العرف لا يروتها'' مغايرة في الخاوّج_ليتظلويية الجزء في نفسه. 

ويمكن توجبهه بوجه ابر .معدا للوجوب النفسي بأن يقال إن 











(1) أراد به أن المستصحبء وإن كان هو الوجوب الأعمٌ من الغيري والنّفسي 
وانطباقه على لاني من باب اللّزوم العقلي وكان مقتضى القول بعدم اعتبار الأصول 
المثبتة مطلقاً عدم الاعتناء به إل أن هذه الواسطة في نظر العرف من الوسائط 








بحيث يبنون على كون معنى إبقاء وجوب الجزء هو الالتزام بوجوبه 
النّفسي فلا يرون مغايرة بين الوجويين أصلاً. 

(1) الفرق بين هذا الوجه وسابقه مما لا ينبغي أن يخفى على ذي مسكة, فإن 
المستصحب في الأوّل هو الوجوب القدر المشترك بين النّفسي والغيري وفي هذا 
التوجيه المستصحب هو الوجوب الّفسي, وأما الفرق بينه وبين التوجيه الأخير فهوإن 
المستصحب في هذا النَوجيه هو نفس الوصف القائم بالمحل نظير استصحاب كريّة 








إايقا ---------------------2---------- بجر الفوائد 
معروض الوجوب سايق والمشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجباً هو الباقي 
إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا 
أو في اختصاص المدخلية بحال الاختيار فيكون محل الوجوب النفسي هو 
الباقي ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات 








الماء المشكوك كريّته؛ ولذا يحتاج إلى جعل معروض الوجوب النّنسي يحكم 
العرف هو غير الجزء المفقود بدعوى كون المفقود من الحالات والكيفيّات التي 
ليست معروضة للطّلب كدعوى عدم مدخليّة الجزء المفقود من الماء في كريّة 
الماء الموجود وكونها قائمة بنفس الماء الموجودء ولذا يجعل معروض 
المستصحب باعتبار الزّمان السابق ويجيتل عليه بهذا الاعتبار فيقال إن هذا الماء 
كان كر والأصل بقاؤه على الكركف أويقام كويته وهذا بخلاف المستصحب في 
القسم الأخيرء المتّصض)» إن كان“ المقصود من استصحابها إثبات قيام 
الوصف بالمحل واتصافه به َاسحضحَابه نظير:ستصييياب وجود الكرّ في الحوض 
لإثبات قيام الكريّة بالماء الموجود فيه من غير أن يجعل نفس كريّته مورداً 
للاستصحابء ولهذا لا يحتاج إلى جعل معروض المستصحب نفس الأجزاء 
الموجودة, بل هذا الجعل والتتزيل على هذا التقدير مما لا معنى له كما لا يخفى؛ 
وهذا بخلاف التّوجبه الابق» فإنه لا يمكن استقامته إلا بجعل مورد الوجوب 
ادّعاء نفس الأجزاء الباقية فالاستصحاب على التُوجيه الأخير لا يتمّ إلا على القول 
باعتبار الأصول المثبتة وإن بني على لزوم إحراز الموضوع بالدقة العقليّة وفي 
الأرّل لا يتمّ إلا على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرقية وإن بني 
على فساد القول باعتبار الأصول المثبتة كما لا يخفى. 

نعم يشتركان في لزوم الشّك في مدخليّة الجزء المفقود في المطلويية مطلقاً 
أو في حال الاختيارء وإلآ لم يكن معنى لفرض الاستصحاب والتكلّم فيه في هذا 
المبحث كما لا يخفى. 























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» سمي يسيب ستيه نام 
المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليتهاء وهذا نظير استصحاب 


الكرية في ماء'" نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية فيقال هذا الماء 
كان كراً والأصل بقاء كريته؛ مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم 
بكريته؛ وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار. 

وهنا توجيه ثالث: وهو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه 
سابقاً بالمركب على أن يكون المفقود جزء له مطلفاً فيسقط الوجوب 
بتعذره وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءاً اختيارياً يبقى 
التكليف بعد تعذره, والأصل بقاؤء فيثبت به تعلقه بالمركب على الوجه 
الثاني» وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإئبات كرية 
لباقي فيه. 








(0 لا يخفى عليك أنه لاديد أن يككون المراد, من تشييه الفرض بما ذكر من 
المثال تشبيهه به من حيث أبتناَ كل متها على المسامحة العرقيّة في إحراز 
الموضوع؛ وإلآ فلا دخل للمثال بالفرض أصلاً حيث إن المفروض في المقام 
القطع بمدخليّة الجزء المفقود في المستصحب في الرّمان السابق وفي حال التَمكن 
منه حتى على القول بالوضع للأعم إذ لا فرق فيما ذكر بين القول بالوضع للصّحيح 
والوضع للأعمّ كما لا يخفى: وإنما الث في مدخليّته في حال عدم التمكن في 
الزّمان الثاني وهذا بخلاف المثال فإن مدخليّة الجزء في المستصحب مشكوك من 
أل الأمر أيضاً حيث إِنّه لا يعقل أن يتفاوت الأمر فيه بين صورتي الوجود والعدم 









فيه كما لا بخفى؛ وهذا 





ومجرّد وجوده في الرّمان الأوّل لا يوجب مد 
بخلاف الفرضء فإنه يمكن التَفكيك فيه في الجزثية بين الحالين كما هو مبنى 
الكلام ومحل البحث فالقياس بين المثال والفرض لا يصح إلا على الوجه الذي 
ذكرنا. 





ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات”' فيما إذا لم ببق إلا قليل من أجزاء 
المركبء فإنه يجري التوجبه الأول والثالث دون الثاني؛ لأن العرف لا يساعد 
على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة» لأن 
هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم 
والحكم له وفي ما لو كان المفقود شرطاء فإنه لا يجري الاستصحاب على 





الأول ويجري على الآخرين» وحيث بناء العرف على الظاهر على عدم 
إجراء الاستصحاب في فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم أمكن جعله 
كاشفاً عن عدم استقامة التوجيه الأول. 








)١(‏ لا خفاء فيما ذكره دام ظلها بعك ملاحظة ما ذكرنا في بيان الفرق بين 
التوجيهات. فإن مبنى !! أل لم يكن على إرادة )لويوب النّفسي من المستصحب» بل 
على إرادة القدر المشترك القائم بالأجزاء في ضمن الوجوب الغيري القائم بهاء 
ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يَعاوَتَ الأمر فيه بين كون الجزء الغير المقدور من 
معظم الأجزاء أومن غيره ومبنى الثَالثء وإن كان على إرادة الوجوب الث 
أنه لم يعتبر قيامه بما بقي من الأجزاء بحكم المسامحة العرقيّة حتّى يضرًه انتة 
معظم الأجزاء الني بها قوام المركب وهذا بخلاف مبنى النّاني» فإنه كان على 
إرادة الوجوب النفسي للأجزاء الباقية ببناء العرف على جعل متلق الوجوب 
مسامحة غير الجزء المفقود بتنزيله منزلة الحالة التي لا يعرضها الوجوب» ومن 
المعلوم عدم جريان هذه المسامحة في صورة بقاء أقل قليل من الأجزاءء وأما وجه 
ظهور مخالفتها فيما كان المفقود شرطاً فلأله ليس معروض الوجوب في صورة 
التمكن منه حتى يجعل المستصحب هو الوجوب القدر المشترك القائم بالوجوب 
التفسي القائم بالباقي والمفقود في الرّمان الأوّل» فلازم هذا المعنى عدم جريان 
الاستصحاب فيما كان المفقود الشّرط على التوجيه الأول حيث إنّه كان مبثياً على 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. _- 


وحيث إن بناء العرف”' على عدم إجراء الامتصحاب في فاقد معظم الأجزاء 





إرادة القدر المشترك وجريانه على التوجبهين الأخيرين لعدم ابتنائهما على القدر 
المشترك هذا ملخّص ما يقال في توجيه ما ذكره؛ ولكن قد يستشكل فيه بأن 
الشّرط وإن لم يكن معروض الوجوب أصلا إلا أن نقيبده كان معتبراً في الواجب 
ضرورة أن معروض الوجوب اللّفسي هو المشروط من حيث إِنّه مشروط لا ذات 
المشروط والأجزاء مع قطع الَظر عن الشّرطء وإلا لم يكن معنى لشرطيّة الشّرط 
كما لا يخفى؛ فالأجزاء الغير الملحوظ معها الشّرط في الرّمان الأوّل لم يكن 
معروضة إلا للوجوب الغير: إن حال فقد الشّرط إذا حال فقد الجزء في 
جريان الاستصحاب في صورة فقده علق التّوجيه الأوّل. 

ذا ثم إِنّه لا بخفى عليك أل مإيذك دام ظله من ظهور مخالفة التوجيهات 
في صورة فقد القّرط يكون خارسجءعن محل الفرضء فإ الكلام إِنْما هو في 
جريان الاستصحاب في صوَزة ققدًا جضن .أجزاء :الم ركب, اللّهم إلأ أن يجعل 
المراد من المركّب الأعمّ من الذّهني والخارجي فتأمل. أو يجعل المركب كناية 
عن المأمور به والأجزاء كناية عمّا يعتبر فيه مطلقاً فتدير. 

(1) لا يخفى عليك أن ما اختاره دام ظلّه هنا مناف لما اختاره دام ظلّه في 
الجزء اناي من الكتاب في فروع الأقل والأكثر من جريان الاستصحاب على 
التُوجيه الأوّل» وإن كان ما ذكره في المقام من عدم صِحته في كمال المتانة لما 
عرفت سابقاً في باب استصحاب الكليء لأن الوجوب النّفسي ليس فردا أشد من 
الوجوب الغيري حتّى يكون الشّك راجعاً إلى الشّك في النّبدّل» بل هو فرد آخر 
مباين له ومناف لنتيجة ما ذكره في المقام: لأن نتيجته عدم جريان الاستصحاب 
على التّوجيه النّاني مطلقاًء هذا مضافاً إلى أن مقتضى الإنصاف عدم الجزم ببناء 
العرف على المسامحة في المقام كما في مثال الكرّ والمقصود من جعل الجزء 
بمنزلة الشّرط والحالة إن كان بالنّسبة إلى الشّرط الذي علمت شرطيته فنقل الكلام 




















يق سم سس سس سس سس سس بجر القوائد 
وإجرائه في فاقد الشرط كشف عن فساد التوجيه الأول وحيث إن بناءهم 
على استصحاب نفس الكرية دون إلذات المتصفة بها كشف عن صحة 
الأول من الأخيرين: وقد عرفت أنه لولا المسامحة العرفية في المستصحب 
وموضوعه لم يتم شيء من الوجهين: وأما الوجه الثالث فهو مبني على 
الأصل المثيت وستعرف بطلانه ن الوجه الثاني. 

لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة إلا 
أن الظاهر أن الغينان الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب 
والظاهر عدم الفرق. 

ثم إنه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز 
التكليف كما إذا زالت الشمس متمكتةبين جميع الأجزاء ففقد بعضها وبين 
ما إذا فقده قبل الزوال» لأن اللستتب هم الوجوب النوعي المنجز على 
تقدير اجتماع شرائطه لا الشخصي الَمتَوقف على تحقق الشرائط فعلا. نعم 
هنا أوضح. 

وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان”" بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل 








بة إليه» وإن كان بالنسبة إلى ما شك في شرطيته فالقياس به في غير محله ثم 
نه برد على التوجيه الأخير؛ مضافاً إلى ما ذكره دام ظله ما عرفته في طيّ كلماتنا 
الستابقة في بان الفرق بين التُوجيهات من كونه من الأصول المثبتة 

(1) لا يخفى عليك التكتة في نفي الفرق بين القسمين الأوّلين بناء على القول 
بجريان الاستصحاب في الفرض وب ين الأخيرين بناء على عدم جريانه 
من الأزلين يتوم عدم جريان الامتصحاب فيه ولوعلى 
القول بجريان الاستصحاب في الوجوب المتعلق بالأجزاء بعد تعذّر الكل وارتفاع 
الوجوب عنه والقسم الثاني من الأخيرين يتوم جريان الاستصحاب فيه ولوعلى 














القول بعدم جريان الاستصحاب في الفرض حيث إن المفروض عدم العلم 
بمدخليّة الجزء المتعذّر في المأمور به حتّى يقال في منع جريان الاستصحاب 
بالنّسبة إلى وجوب الباقي بأنت الوجوب الغيري المتعلّق به ارتفع قطماً والنفسي 
المقصود إثباته لم يكن ثبتاً في الزّمان الأول جزماً وإِنّما المحتمل ثبوته بعد تعذّر 
الجزء» ثمّ إن ملخص ما ذكره من الوجه في نفي الفرق بين القسمين الأولين هوإنه 
لا ريب عند ذوي الأفهام المستقيمة أن للأجزاء في القسم الثاني أيضاً نحوا من 
الوجوب الذي لا يعقل الإشكال في تحقّقه وتقرره على نحو تقرر سائر 
الموجودات ضرورة عدم توقّف صدق الثُرطّة على صدق الشّرط» هذا وإن 
اشئت توضيح القول في ذلك وتفصئل فر)صع إلى ما ذكرنا سابقاً من الكلام في 
دفع توقم عدم جريان الاستملحائكا 
وجوب الخروج عن عهد اكليف في زمان التمكن عمًا يشك في ج 
من جهة حكم العقل بعد الفط مدال ألدّمَة بالتكليف المردد بين تعلقه بالأقل» 
أو الأكثر. 

ومن المعلوم ضرورة عدم وجود هذا المناط في صورة عدم القادرة على 
الإتيان بالرائد لرجوع الشّك إذا إلى الشّك في أصل التكليف واستصحاب 
الوجوب مع قطع النظر عن ابتنائه على المسامحة في إحراز الموضوع غير جار فيه 
كما في القسم الأوّل حيث إن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته قد ارتفع قطعاً 
والوجوب النّفسي المراد إثباته لم يعنم ثبوته من أوّل الأمر أيضاً فليس بد إذا من 
جعل المستصحب هو القدر المشتركء أو الوجوب التفسي باعتبار إحدى 
المسامحتين المتقدمتين؛ وأمًا جعل المستند في وجوب الاحتياط استصحاب 
التكليف والاشتغال ففيه مع ما عرفت لقا من شاد السك به من وجوه أن 
التَمسك به في المقام لا يجوز إلا باعتبار ما ذكرنا فتأمل. 

















الاجتهادي وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال. 
يتخيل أنه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني: لأن وجوب 
الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف وهذا 
بعينه مقتتض لوجوب الإنيان بالباقي بعد تعذر الجزء. 

وفيه ما تقدم من أن وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنما 
هو بحكم العقل لا بالاستصحاب والاستصحاب لا ينفع إلا بناء على الأصل 
المثبت ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل؛ أو بالأصل لما عرفت 
من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف؛ وإن كان بينهما فرق من حيث!" 
إن استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي المتسحقق سابقً 
في ضمن فرد معين بعد العلم بإرعقاكذلك الفرد المعين» وفي استصحاب 
الاشتغال من قبيل استصحاب الكليّا آلمتجْقيٌ في ضمن المردد بين المرتفع 
والباقي؛ وقد عرفت عدم .جويان. الآستصحاب في الصورة الأولى إلا في 
بعض مواردها بمساعدة العرف. 

ثم اعلم أنه نسب إلى الفاضلين قدس سرهما: «التمسك بالاستصحاب 
في هذه المسألة وفي مسألة الأقطع والمذكور في المعتبر والمتتهى 
الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق أن 
غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب. فإذا زال البعض لم يسقط 
اسااانانناا بيصي 

(1) لا يخفى عليك أن مقتضى ما ذكره من الفرق بينهما يما ذكره هو لزوم 
الفرق بينهما بحسب الجريان والاعنبار على ما اختاره في الأمر الأوّل حيث إِنّك قد 
عرفت تصريحه فيه بالفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب فراجع إليه حنّى 
تقف على حقيقة الأمر. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
الآخر»” انتهى» وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور لا 
يسقط بالمعسورء ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة ويحتمل أن يراد منه 
الاستصحاب”" بأن يراد منه هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان 
اسابق واجبء فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدمه أو لم 
يسقط بحكم الاستصحاب ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على 
وجوب كل من الأجزاء من غيره مخصص له بصورة التمكن من الجميع 
لكنه ضعيف احتمالاً ومحتملة”". 











(1) ذكر الأستاذ العلآمة في مجلس البحث أن هذا الاحتمال هو الأظهر من 
بين الاحتمالات؛ فإن ظاهر كلامهيا لوي على الأصل فيما راموه فالّسبة في 
مخأءء ولكن للقاصر فيه مأل ود لحي إلى)التقلر ظهوره في التَمسّك بالقاعدة. 

)١(‏ أمَا ضعفه احتمالا فاظهر من أ و 












المفقود ليست (طلاق دبل الأجراء حَتَى يقتصر في تقييده بصورة التمكن. 
فإ الأوامر في الأجزاء تبعيّة كالأمر المتعّق بالجزء المفقود فلا يعقل أن 
يجعل أحدها مقيّداً للآخر وإِنّما يكون دليل الجزء المفقود مقيّداً لإطلاق الأمر 


المتعلق بالكل لو كان له إطلاق هذا كله مع أن هذا الكلام على تقدير صخته لا 
تعلّق له بالمقام» فإن المقصود الحكم بوجوب غسل ما بقي من اليد ومن المعلوم 
أنه ليس لغسل كل عضومن أعضاء اليد دليل مستقل. 

نعم لو إستدل لبقاء الوجوب يإطلاق الأمر المتعلّق بالكل فيما كان له إطلاق 
وكان الجزء ثبباً بدليل خارجي لا إطلاق له كان الاستدلال بظلاعي 
عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الاي من التعليقة في فروع الأقل والأكثر» لكنه 
لا تعلق له بما ذكره المتوهم ولا بالمقام كما لا يخفى. 


* المعتير: ص 54 





الأمر الشافي عشرء 
أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة”" بين أن يكون مساوياً 
لاحتمال بقائه» أو راجحاً عليه بأمارة غير معتيرة. 


بيبانا - ست 

(1) لا يخفى عليك أن هذا الأمر مما يتكلم فيه من حيث الشّك المأخوذ في 
الاستصحاب كما أن الأمر السّابق لو كان التكلّم فيه من حيث المستصحب 
والستابق عليه من حيث اللدليل الدال على نبوته في الأول وقد تقلام بعض 
الكلام فيما يتعلّق بالمقام في أُوّل المسألة من الأستاذ العلآمة وماد إلا أن الأستاذ 
العلآمة دام أعاد الكلام للتعرض لماي يتعرض له مّة ولا بأس في أن نكرر 
القول فيه أيضاً لترئّب بعض الفوائد يليه م توضيح بعض ما أجمل القول فيه 
الأستاذ العلامة والإشارة إلى بعض"وسجوع التتافشات فيما ذكره دام ظلّه فنقول: أمّا 
على القول باعتبار الاستصحاسا كن َي الأخيار فل إشكال في وجوب الرتجوع 
إليه حتّى مع قيام الظّن الغير المعتبر على خلاف الحالة استابقة فضلاً عن صورة 
نساوي الاحتمالين» فإ الظاهرء بل المقطوع عدم اشتراط أحد حصول اللن 
الشّخصي من الاستصحاب على القول باعتباره من باب الأخبار, 

نعم في القوانين احتمال ذلك في موضع وإن صرّح في موضع آخر يخلافه. 
نعم ربما يتوم عدم اعتباره في صورة قيام الآن على الخلاف وصيرورة الحالة 
السّابقة مرجوحة من جهة انصراف الأخبار المتضمّنة للفظ الشّك إلى صورة 
التسوية» ولكنه وهم فاسد وتحمّل بارد أمَا أولاً: فلانّه لا موجب للاتصراف 
المذكور بعد كون الشّك في اللفة حسب ما هو قضيّة المحكي' عن الصّحاح 
حقيقة في الأعم من التسوية وهو خلاف اليقين» وإن كان ربما يظهر من بعض 
ره بخصوص التّسوية» لكن من المعلوم أن المقصود بيان المستعمل 
في لا المعنى الحقيقي» أو المعنى الحقيقي بحسب اصطلاح أهل المعقول فتأمل» 












المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» سبحي سيد سس ستيه 117 





لأن الصّالح له ليس إلا كثرة الاستعمال البالغة حدةٌ تغلب على ظهور أصالة 





الإطلاق والحقيقة وبوجب ظهورا ثانوا 
ومن المملوم عدم | يٍ 
الرّواية الذي هو المتّبع في أمثال المقام: بل الابت استعمال الشّك كثيراً في 
الأعمّ في الرّوايات على ما ذكره الأستاذ العلآمة. 

نعم علم استعماله في خصوص معنى الأخص في بعض الأخبار أيضاً كالأخبار 
الواردة في شكوك الصّلاة: وأما ثانيً: فلأله على تقدير تسليم ظهور الشّك في 
المعنى الأخص مطلقاً لا معنى بإرادته في المقام لوجود صوارف في الأخبار عن 
هذا الظهرر هي ما ذكره الأستاذ العلأمةأفيإلكتاب» وإن كان قد يتأمّل في الأوّل 
منها بأن تقابل الشّك واليقين في الأخقالا'لا يشي أن يكون على وجه الإيجاب 
والسّلب لم لا يكون على و. النضيا د ككامل. وفي الثالث والرابع بأنهما لا يدلآن 
على إرادة خلاف البقين من تا ]لكك هيب لَكرّلْ المراد من كل منهما ما هو 
بقرينة الشّك» وإن كان ما ذكر أخيراً في 
غاية الفسادء لأن كلا من اللفظين لم يقع في حديث غير ما وقع فيه الآخر حتّى 
يحتمل ما ذكرء بل هما واقعان في حديث واحدء ومن المعلوم ضرورة كون 
المراد منهما واحداً وعلى تقدير وقوعهما في حديثين وحمل كل منهما على 
ظاهره يتم المداعى أيضا. لأ نتيجة العمل بهما بعد عدم تنافيهما هو القول باعتبار 
الاستصحاب في صورة الظن بالخلاف أيضاً غاية الأمر قصور الأخبار التاهية عن 
نفض اليقين بالشّك عن الدلائة عليه» هذا وأمًا ما ذكر أخيراً من التٌصرف في لفظ 
البقين بقرينة لفظ الشّك دون الشّك ففيه ما لا يخفى من الضّعف والفساد من 


لأفظ بالنسية إلى ما استعمل فيه فيه كثيراء 








الظاهر منه؛ أو يتصرف في لفظ اليا 

















وجهينء» أو وجوه. 
وبالجملة: لا ينبغي الارتياب لمن راجع الأخبار وتأمّل فيها في فساد التُوهم 





المذكور وكون المراد من الشّك فيها هو مطلق غير العلم هذا واستدلٌ الأستاذ العلأمة 
على الملعى بوجهين آخرين غير خاليين عن المناقشة والتّأمل أحدهما الإجماع 
القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وفيه أن حصول 
الاستكشاف عن هذا الحو من الإجماع في حيّز المنع وقد رذه الأستاذ العلآمة في 
غير واحد من موارد نمسكهم به على ما هو ببالي ثانيهما أن الظن الغير المعتبر إن 
كان ممًا قام دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ونحوه فلا إشكال في 
عدم قدحه» لأ معنى ما قام على عدم اعتباره هوإن وجوده كعدمه عند الشارع؛ 





بمعنى أن كل أثر يترنّبٍ في صورة عدمه لا بل من أن يترّب في صورة وجوده 
فلو لم يكن قائماً على خلاف الحالة الَْبِةلمٍ يكن إشكال في وجوب الأخذ بها 
فلا بد من أن يؤخذ بها في صورة قيأاعلى/خلافها 5 
اعتباره وحكم بعدم اعتباره من _جهة الأصَل الأوئي فكذلك أيضاً لأن مرجع رفع 
اليد عن اليقين بالحكم الفعلي ألتَابقَ بَتِه إلى مهي في الأخبار عنه من نقض 
بالشّك هذا محصّل ما ذكره دام ظلهه وأنت خبير بتطرق المناقشة فيما ذكره 
دام ظله أمَا فيما ذكره على التقدير الأّل فبأن ارتفاع الشّكء بمعنى التسوية الذي 
هو الموضوع للحكم في الأخبار بالفرض بقيام الن على الخلاف قهري وليس 
باختيار المكّف والتنزيل إِنّما هو بالنّسبة إلى الآثار الغير المترنّبة على الموضوع 
المرتفع بواسطة الظن المذكور قهراً فتأمل 

هذا وإن شئت توضيح القول في ذلك وتفصيله فراجع إلى الجزء الأرّل من 
التعليقة عند التَكلّم في ترتب غير الحجيّة من الآثار على القن الغير المعتبره وأما 
فيما ذكره على التّقدير الثاني فبأت عدم قيام الدليل على اعتبار الظّن وكونه 
مشكوك الاعتبار لا يوجب خروج الظّن عن كونه ظناً ضرورة استحالة انقللاب 
الشّيء عمًا هو عليه الظ. 








أ وإن كان ممًا شلك في 











فرض كون الظاهر من الشّك من الأخبار هو الاحتمالان 








المتساويان على ما عليه اصطلاح أهل المعقول الذي ربما يدّعى كونه حفيقة فيه في 
العرف المتأخر بالتعين لا معنى للقول بدلالة الأخبار على الأخذ بالحالة السّابقة في 
صورة الّن بالخلاف فلا وجه إذا للحكم بحرمة العمل بالآن إذا لم تكن على وج 
الّدِينء بل يكون حاله حال نفس الاستصحاب في جواز العمل به إذا لم يكن على 
وجه النَديّن وحرمته إذا كان على هذا الوجه؛ وممًا ذكرنا كله يظهر فساد ما ريما 
يقال في توجيه ما ذكره دام ظله على التقديرين من أن المقصود منه أن لفظ الشّكء 
وإن كان ظاهراً في المعنى الأخص في نفسه مع قطع النَظر عن قيام الدليل الخارجي 
على ما هو قضيّة التُسليمء إلا أن قضيّة دليل عدم اعتبار الظن القائم على الخلاف 
على سبيل الحكومة كون المراد مز كرفي أدلة الأصول هو المعنى الأعم 
توضيح الفساد أن النهِي عن العطل القن عَلِى) وجه التشريع لا يقتضي إل حرمة 
العمل بالآن من حيث التشريع سوام طبن الاستصحابء أو خالفه إن فرض تحقّقه 
في الأوّل وهذا لا تعلق له بمََالَة آلْحَكوَمَةخَلَىَ"أذلة الأصول كما لا يخفى؛ بل 
وكذلك الأمر لو فرض كون حرمة العمل بالظن ذاتاً كما هو واضح ومنه يعلم أن 
حكومة دليل اعتبار القن الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان على خلاف 
الأصل إِنّما هو إذا جعل الشّك في أدلة الأصول هو المعنى الأعم. 

وأمَا إذا جعل المراد منه المعنى الأخص فلا تعلق لدليل اعتبار الفآن حينتط بدئيل 
اعتبار الأصل حتّى يجعل حاكماً عليه؛ لأن كلاً منهما بثبت حكماً في موضوع غير 
الموضوع الذ: فيه الحكم الدليل الآخرء ولعل ما ذكرنا هو الوجه في أمر 
الأستاذ العلآمة بالتأمل وإرجاعه إلى ما ذكره في كل من التّقديرين أولى» وإن كان 
يدا في الغاية هذا مجمل القول في المقام على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من 
باب العْده وأما على القول باعتباره من باب الظن فالذي يظهر من الأكثرين عدم 
اعتبار القن الشّخصي: بل يعملون به في صورة قيام الن الغير المعتبر على الخلاف 

















--- بحر الفوائد 


ويدل عليه وجوه: 

الأول: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبا. 

الثاني: أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي وهو خلاف اليقين كما 
في الصحاح ولا خلاف فيه ظاهراً. 

ودعوى انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص وهو الاحتمال 
المساوي لا شاهد لهاء بل يشهد بخلافها مضافاً إلى تعارف إطلاق الشك في 
الأخبار على المعنى الأعم موارد من الأخبار منها مقابلة الشك باليقين في 


جميع الأخبار. 

ومنها: قوله في صحيحة زرارة الأولى: «فإن حرك إلى جنبه شيء وهولا 
يعلم به»» فإن ظاهره فرض السؤال فيثنا كابنرمعه أمارة النوم. 

ومنها: قوله عليه السلام: «لا للق يتيفن» حيث جعل غاية وجوب 
الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بن منه. 

ومنها: قوله عليه السلام: «ولكن بِنْقضة بيقين آخره؛ فإن الظاهر سوقه في 
مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين. 














فضلاً عن صورة التسوية كما يظهر من حكمهم بمقتضيات الأصول مطلقاً من غير 
مراعاة ان أصلاً وعنوانهم مسألة تعارض الأصل والظاهرء فإنه أقوى شاهد لما ذكرنا 
كما هو واضح. نعم قد عرفت عن شيخ بهاء الندّين رحمة الله عليه اعتبار اللآن 
الششخصي» وكذا عن الشهيد رحمه الله على ما صرّح به الأستاذ العلآمة في مجلس 
البحث» حيث إِنّه ذكر أن جعل المراد من الفآّن في كلامه الظن التوعي كما استظهرنا 
منه في أول الكتاب في غاية البعد وهو أيضاً ظاهر كل من جعل منشأ الفظن في 
الاستصحاب الغلبة وجعل المدرك له الانسداد؛ ومنه يعلم أن مقتضى د 
اختلاف الحال في ذلك بحسب اختلاف منشا الآن ومداركه. 





اللقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» م ا .ا 

ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية: «فلعله شيء أوقع 
عليك وليس يتبغي لك أن تنفض اليقين بالشك»؛ فإن كلمة لعل ظاهرة في 
مجرد الاحتمال خصوصاً مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام 
فيكون الحكم متفرعا عليه 

ومنها: تفريع: قوله عليه السلام: وصم للرؤية وأفطر للرؤية»» على قوله 
عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشك» 

الثالث: أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن 
وجوده كعدمه عند الشارع وأن كل ما يترتب شرعاً على تقدير عدمه فهو 
المترتب على تقدير وجوده؛ وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد 
عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بش ة/إلي نقض اليقين بالشك فتأمل جد 
هذا كله على تقدير اعتبار لامكال م بكب التعيد المستنبط من الأخبار. 

وأما على تقدير اعتباره من باب لظن الحاصل من تحقق المستصحب في 
السابق» فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه أيضَاً وجود الأمارة الغير المعتبرة 
فيكون العبرة فيه عندهم بالظن النوعي وإن كان الظن الشخصي على خلافه؛ 
ولذا تمسكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلي من غير التفات 
إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيات الموارد. 

واعلم أن الشهيد قدس سره في الذكرى بعد ما ذكر مسألة الشك في 
تقدم الحدث على الطهارة؛ قال: قولنا البقين لا يرفعه الشك لا نعني 
به اجتماع اليقين والشك في زمان واحد لامتئاع ذلك ضرورة أن الشك في 
أحد النقيضين يرفع يقين الآخر. بل المعنى به أن اليقين الذي كان في 
الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما 
كان على ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح 

















بحر الفوائد 
الظن عليه كما هو مطرد في العبادات وغيرهاء” انتهى» ومراده من الشك 
معناه اللغوي وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين فلا ينافي ثبوت الظن 
الحاصل من أصالة بقاء ما كان فلا يرد ما أورد عليه من أن الظن كاليقين في 
عدم الاجتماع مع الشك. 

نعم برد على ما ذكرنا من التوجيه أن الشهيد قدس سره'" في مقام دفع ما 
للنبببباااب-إ-إِ سس ست 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظله لا يتوجه عليه أصلقٌ لأن الشهيد إِنّما 
دفع التتاقض المتوهم من قولهم اليقين لا ينقض بالشك بقوله: (بلى المعني به) إلى 
آخرهء وأما قول: فيئول إلى اجتماع القن والشّك) فليس له دخل بأصل دفع الوم 
وَإِنْما هو بيان لما يحصل بعد ملاحظة“لََخائةإلستابقة على ما يشهد به تفريعه على 
قوله لأصالة بقاء ما كان فلم يرد با ذكلاة دم أسل التَوهم ولا حصول اللن قبل 
ملاحظة الحالة الستابفة حتى يقال إنْه في محل المنع إذ على فرض وجوده لا تعلق له 
بالفآن الاستصحاب كما لا ىبل رهما يحخصل في مورد الاستصحاب 
بعد ملاحظة الحالة السابقة فما ذكره من التوجِيه لا بأس به ولا : جه عليه شيء لاا 
يقال ما ذكر يوجب التفكيك بين الشّك في قوله أخيراً فيئول إلى اجتماع إلى آخره 
والشّك الواقع في سابقه وهو في كمال البعد. لأنا تقول نمنع من لزوم التتفكيك. فإ 





المراد من الشّك في المقامين هو خلاف اليقين غاية الأمر تحقّقه في مورد في ضمن 
فرد وإرادته كذلك وتحمّقه في مورد آخر في ضمن فرد آخر. 

وهذا مما لا يوجب اختلافاً في أصل معنى الشّك هذا مع أن مجرّد لزوم خلاف 
الظاهر لا يمنع من التُوجيه كما لا يخفى: بل قد يقال إن محل التُوجيه ما استلزم فيه 
ارتكاب خخلاف الظاهر. 





ثم إن قد يجاب عن إيراد عدم اجتماع الآن والشّك كاليقين والشّك بأن مراد 


* ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ص هر 


المقصد الغالث: الشك (الاستصحاب: 





يتوهم من التناقض المتوهم في قولهم اليقين لا يرفعه الشك» ولا ريب أن 
الشك الذي حكم بأنه لا يرفع اليقير ليس المراد منه الاحتمال الموهوم؛ لأنه 
إنما بصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان نظير المشكوك الذي 
براد إلحاقه بالغالب» فإنه بصير مظنوناً بعد ملاحظة الغلبة وعلى تقدير إرادة 
الاحتمال الموهوم كما ذكره المدقق الخوانساري فلا يندفع به توهم اجتماع 
الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأول للثاني وإرادة اليقين السابق والشك 
اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك. 

وكيف كان فما ذكره المورد من اشتراك !لظن واليقين في عدم الاجتماع 
مع الشك مطلقاً في محله: فالأولى أن يقال إن قولهم اليقين لا يرفعه الشك لا 
دلالة فيه على اجتماعهما في,ثمان وَيحَدٍ إلا من حيث الحكم في تلك 
القضية بعدم الرفع؛ ولا ريب! أن هذا لين إخباراً عن الواقع؛ لأنه كذب 
وليس حكماً شرعياً بإبقاءْفْئ القن أيضاً لأيه غير معقول وإنما هو حكم 
شرعي لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشك اللاحق سواء كان احتمالاً متساويا 











أو مرجوحاً. 





الشهيد قدس سره من الظّن ليس هو الظن الشخصي حتّى يتوه عليه ما ذكره بل 
الفآن النّوعي» ومن المعلوم عدم منافاته تقيام الآّن على الخلاف فضلاً عن الشّك. 
وقد أشار إليه دام ظله في أوّل الكتاب؛ ولكته أورد عليه في مجلس البحث في 
المقام بأن هذا التوجيه مما لا معنى لهء لأن القن النوعي صفة في الأمارة ومن شأنها 
بحسب طبيعتهاء فلا يعقل الحكم باجتماعه مع الشّك الذي هومن الأوصاف القائمة 
بنفس المكّف ضرورة لزوم وحدة الموضوع في تحقّق الاجتماع وصدقه فتأمل. 








ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم 
المعارض ووجوب الفحص والتحقيق رجوع الكل إلى شروط”” جريان 








إلى جميع الشّروط الثلائة لا يخلو عن مناقشة 
لأنت وجوب الفحص وعدم المعارض ليسا من شرائط الجريان» بل من شرائط 
العمل على ما هو الشّأن في جميع الأصول الشّرعيّة غير أصالة الاحتياطه فإن 
التحقيق أنّه لا شرط له بعد تحقّق موضِؤتئ على ما عرفت تفصيل القول فيه في 
مطاوي كلماتنا المتابقة هذا على ما الفتييية فآ رأكلماتهم من الاستد لال لوجوب 
الفحص بالإجماع؛ وأما بناء على الْاستَدَلان بوجوب الفحص بالعلم الإجمالي 
يمكن جعل الفحص من شر انط الَجَوَبَائ 5117م لاض فلو كان المراد منه 
'خصوص ما يكون حاكماً على الاستصحاب كالأدلة الاجتهاديّة مسامحة في 
الإطلاق فيمكن جعل عدمه شرطاً للجريان» ولكن الأمر ليس كذلك على ما 
استقف عليه إن شاء الله تعالى: ثم إن لا فرق فيما ذكره دام ظلّه بين القول باعتبار 
الاستصحاب من باب النَعبّده أو الّن. 

نعم لا ريب في أن محل كلامه وكلام كل من ذكر هذه الشّرائط مختص" 
بالاستصحاب الجاري في الشّبهة الحكميّة. وأما الجاري في الشبهة الموضوعيّة فلا 
إشكال في عدم جريان هذه الشروط بأجمعها فيه وإن جرى فيه بعضها كبقاء 
الموضوع وعدم المعارض. هذا ولكن ربما ينافي ما ذكرنا التكلم في الاستصحاب 
الجاري في الموضوع الخارجي في طي الكلام في الشّروط حسب ما ستعرف من 
الأستاذ العلآمة فتأمل. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مع اي دس 2 
إبقاء ما شك في بقائه» وهذ! لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة 
في السابق بعينها في الزمان اللاحق والشك على هذا الوجه لا يتحقق إلا 
بأمور. 

الأول: بقاء الموضوع في الزمان اللاحق”” والمراد به معروض المستصحب 
فإذا أريد استصحاب قيام زيد» أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان 









(1) من الواضحات التي لا يعتريها ريب ولا يعرضها شلك» بل لم يخالف فيه 
أحد اشتراط بقاء الموضوع ومعروض المستصحب في الرّمان السّابق في جريان 
الاستصحاب: فإن من يجري الاستصحاب مع عدم إحراز الموضوع بطريق القطعء 
أو مع القطع بالاثتفاء كما في جتلة/يين المقامات التي يقف عليها المتقع 
كالاستصحاب في الزّمان ونحوا لت بأنمم مكحرز بحكم العرف وأن هذا المقدار 
يكفي في باب الاستصحاب لا أله دحب إلى عدم اشتراطه؛ ولكن مع ذلك كله 
لما أشكل الأمر على بعضه فيكلْيةأاكتراظظ بق ةالموضوع من جهة عدم وضوح 
المراد من الموضوع. أو البرهان على ما ذكروه؛ فبالحري أن نتكلّم ألا في بيان 
المراد من الموضوع ثم نعفّبه بالكلام في اللاليل على اشتراطه ثم نعقّبه بالكلام فيما 
يحرز به الموضوع ويكتفى به فنقول أمًا المراد من الموضوع فهو المعروض 
للمستصحب بجميع ما له دخل في عروضه وقيامه به من الخصوصيّات 
والنَشْخّصات التي لها مدخليّة في العروض فهذا أمر يختلف بحسب القضايا فقد 
يكون للزّمان والمكان والوصف ونحوها مدخليّة في قضيّة وقد لا يكون لها 
مدخلية, وقد يكون المعروض في بعض القضايا الدّات الملحوظة مع الوجود 
الخارجي فقط؛ أو مع خصوصيّة أخرى مضافاً عليه. 

وبعبارة أخرى: الماهيّة الموجودة كما في القضايا التي يكون المحمول فيها غير 
الوجود من أعراض الماهيّة الموجودة وأوصافها من الأوصاف الخارجيّة كالقيام 





والجلوس والمشي والركوب ونحوها والأحكام الشّرعيّة وقد يكون نفس الماهيّة 
بحسب تقرّرها الماهيّتي كالقضيّة التي يكون المحمول فيها الوجود؛ وأما القضايا 
التي يكون المحمول فيها غير الوجود الخارجي باعتبار وجود الماهيّة في الذذهن» 
أو الأعمّ من الذّهن والخار. رج كلوازم الماهيّات فلا تعلق لها بالمقام» فالموضوع في 
استصحاب الوجود هو نفس الماهيّة باعتبار تقرّرها الماهيّتي ضرورة أن عروض 
الوجود للماهيّة بهذا الاعتباره وإلا استحال عروضه لها سواء اعتير: بشرط شي 
أو بشرط لا كما هو واضح ولا يتفاوت الأمر فيما ذكرنا بين القول بأصالة الوجود., 
أو الماهيّة كما لا يخفى. 

وبعبارة أخرى: المراد من بقاء التو قرفي الاستصحاب هو كون القضيّة 
المشكوكة في الآن اللأحق عين الْفَضَيَة لمن في الآن الستابق لا تفاوت بينهما 
أصلاً إل من حيث كون ثبوث المحجموة قطعيًا للموضوع في إحداهما ومحتملا 
في الأخرى؛ سواء كان الموضوح كيه سمهي باعتبار ما لها من التقرّر كما 
في قولك زيد موجود ضرورة أن الموضوع فيها ماهيّة زيد القابلة لأن يحمل عليها 
الوجود والعدم؛ أو الماهيّة باعتبار الوجود كما في قولك زيد قائم؛ فإن الموضوع 
فيها ليس نفس الماهيّة» بل الماهيّة الموجودة كما لا يخفى؛ فالمعتبر في 
استصحاب الوجود بقاء الماهيّة في الزّمان الثاني على ما كان عليه في الزّمان الأول 
إذ لا يعقل اعتبار أزيد من ذلك كما لا يخفى؛ وفي استصحاب القيام ونحوه يقاء 
الماهيّة الموجودة وفي استصحاب وجوب إكرام زيد العالم إحراز وجوده وعلمه 
وفي استصحاب وجوب إكرامه في الزّمان الخاص إحراز ما ذكر مع الرّمان 
وهكذاء غاية الأمر كون الموضوع في القسم الأول دائماً لا يقبل الزوال 
أصلاً ضرورة استحالة انقلاب الماهيّات وتغيّرها عمّا عليه دائماً ضرور أن الفناء 
نما يلاحظ للشّيء باعتبار الوجود» إذ لا معنى لانعدام الماهيّة مع قطع النُظر عن 
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وجودها كما هو ظاهر واضح؛ وممًا ذكرنا من البيان للمراد من الموضوع الذي 
يلزم بقاؤه بظهر فساد ما استشكله بعض الأفاضل في كلية اعتبار بقاء الموضوع 
على ما أطبقت عليه كلمتهم من أنه لا يمكن اعتباره في جميع صور الاستصحاب 
وموارده حنّى فيما لو كان المستصحب الوجود, وإلآ لزم إحراز الوجود والعلم به 
عند إرادة استصحابه» وهكذا الأمر في الاستصحابات العدميّة لأنها مثل 
استصحاب الوجود حكماً كما هو ظاهر وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما 
قرّره الأستاذ العلآمة: فإنه غير نقيّ عن الإشكال» فإن الحكم بكون عروض 
الوجود الخارجي للماهيّة باعتبار وجودها الذهني على ما يفصح عنه قوله» سواء 
كان تحقّفه في الستابق بتقرّره ذهنا إل ”لتمرترى ضرورة استحالة هذا المعنى في 

عروض الوجود كما لا يخفى؛ وأما "انقزر اميتي فلا دخل له بالوجود الذهني» 
بل هو مقابل للوجودين يجابعهما وَعَدَتهمَ حسب ما حقّق في محله» وإن كان 
ربما يتفصّى عن الإشكال الْمد كور نادمه" اعتبار التقرر الذّهني في مقام 
الحمل لا العروض: فإِن حمل الوجود على زيد في قضيّة زيد موجود موقوف 
على تصوّر زيد كما يتوقف على تصوّر الوجود فهذا هو المقصود بما ذكر لا أن 
عروض الوجود للماهيّة واقعا في غير مقام الإخبار باعتبار وجودها الذهني حتى 
يتوجه عليه ما ذكر. توضيح ذلك: أن عروض الوجود للماهيّة يلاحظ بثلاث 








اعتيارات: 
أحدها: عروضه لها باعتبار الواقع مع قطع الَظر عن إبرازه في غالب القضيّة 
وإظهاره والإخبار عنه. 


ثانيها: عروضه لها بالَظر إنى ما ذكر بعد تصوّر الماهيّة والوجود. 
ثالئها: عروضه لها بانَظر إلى القضيّة من حيث توقف الحمل على تصوّر 
الطرفين. 





لا إشكال في استحالة اعتبار الوجود الذحني في القسم الأّلء وكذا في انيء 
فإ حمل شيء على شيم إنّما يلاحظ باعتبار قيامه به وعروضه له بحسب الواقع؛ 
وإن كان بينهما فرق من حيث عدم إمكان توسط عروض الشيء لعروض نفسه 
واستحالة عدم توسّطه في مقام الحمل؛ فإن حمل الوجود على زيد؛ أو القيام عليه 
إنما هو باعتبار قيام مبد! به لا بمعنى أخذه في الموضوع حتّى يكون معنى قولنا 
زيد موجود مثلاً زيد الموجود موجود كما قد يتوم؛ بل بمعنى اعتباره في الحمل 





كما أنه لا إشكال في اعتبار الوجود الذهني في القسم || على ما هو قضيّة 
الفرضء هذا ولكنك خبير بأن ما ذكر من التفصّي لا يدقع الإشكال الوارد في 
المقام» لأ المقصود بيان ما يعرض “لوو للماهية باعتباره حتّى يحكم باشتراط 
إحرازه عند إرادة استصحاب الوْجوكالم نإلمبهلوم عدم كون المناط في العروض 
التفرر الذّهني. وبالجملة: ما ذ كره لا يكلو عن تأمل. 

فما ذكرنا من التحرير لقم لعله'أرْلَىَعَدَا“/ذ أريد من استصحاب الوجود 
استصحابه على وجه الإطلاق» وأما إذا أريد منه استصحاب ما كان له نفس فيمكن 
أن يقال إن الممتصحب هو النّفس من حيث تعلّقها بالبدن العنصري ولومن حيث 
كونه مركبا لها فتدير 
إلأ عن ظهور فولهم في اشتراط بقاء الموضوع في بقاء وجوده 
الخارجي مع أنه كما ترى مع الالتزا بأصالة الوجود فلا بد من صرف كلامهم 
إلى غير استصحاب الوجود من جهة اعتبار هذا المعنى بالنّسبة إليه كما هو ظاهر, 

نعم على تقدير ابتناء الإشكال على القول بأصالة الوجود وكون الماهيّة من 
شئونه حدوده لم يتوجّه الإشكال بالنّسبة إلى استصحاب عدم الأشياء 
امتناع القول بأصالة العدم مع استحاا 
اله حظً من الوجود كما هو ظاهر فتأمل. 








ضرورة 
الجعل به وإن قيل بأن العدم المضاف 
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هذا مجمل القول في بيان المراد من الموضوع الذي ب 





الاستصحابء وأما الدّئيل على اشتراط بقاء الموضوع فهو أمور الأول الإجماع 
الظاهر المصرّح به في كلام بعض وأنت خبير بأنّه لا معنى لسك به في المقام 
وأمثاله ممًا لا يكون الأمر الذي انعقد الإجماع عليه من الأمور الشّرعيّة كما هو 
واضح فإن الكلام إِنما هو في كون إحراز الموضوع من شروط. جريان 
الاستصحاب وتحقّق موضوعه: ومن المعلوم أن هذا ليس مما يكون بيانه من 
الشّارع وممًا يؤخذ عنه حتى يكون الإجماع فيه كاشفا. نعلو كان الكلام في 
كونه من شروط العمل بالاستصحاب وعدمه كان الإجماع على شرطيته كاشفاً 
كالإجماع على سائر الأحكام الشّرعيّه !تي ادلي العقلي وقد تمسّك به الأستاذ 
العلآمة وفاقاً لجمع من أفاضل المَأخَرِق من مكشايخه وغيرهم وتقريره كما في 
الكتاب وغيره من كتب الجماعة مع توضبّح مني هوإنه إذا لم يحرز الموضوع ولم 
يعلم به عند إرادة الاستصحاب وَإبَقَاء الأ َالتبَت"سأبفاً الذي كان من عوارض 





الموضوع بالفرض؛ فأما أن يبقى في غير محل وموضوع: وأما أن ييقى في 
موضوع غير الموضوع السابق» وأما أن يبقى في الموضوع الابق والأّلان باطلان 
فيتعيّن الثَّالثْ وهو المطلوب» إذ إبقاؤه فيه لا يمكن إلا بعد إحرازه. 

أمَا بطلان الأوّل: فلاستحالة وجود العرض لا في محل وموضوع على ما هو 










فلأنه إن أريد إبقاء نفس الموجود السابق فيلزم انتقال 
البرهان على استحالته في محله لاستلزامه تحقّق العرض 
لا في موضوع ولو في آن ماء وقد عرفت استحالته وإن أريد إبقاء مثل الموجود 
الستابق فهو أيضاً مما لا معنى نه لكونه مخائفاً لقضيّة الاستصحاب والإبقاء ضرورة 
أن البقاء عبارة عن الوجود الدانوي لنفس ما كان موجوداً أولاء فلأنه يمكن تحقّقه 








إلأمع وحدة الموجود وإلآفيلزم الخلف. 

هذا ملخص ما يقد به الدثيل العقلي على اشتراط العلم ببقاء الموضوع في 
ة القطع بانتفائه: أو الشّك فيه وهو كما ترى لا 
بخلو عن إجمال ومناقشة؛ لأنه إن أريد من بقاء المستصحب وإبقائه في زمان 
الشّك وجوده وإيجاده واقعاً ففيه أن الأمرء وإن كان كما ذكر على هذا التقدين 
إلا أله خارج عن محل البحث كما لا يخفىء ٠‏ وإن أريد البقاء الشّرعي وحكم 
الشارع به في مرحلة الظاهر ففيه آنه لا امتناع في الشارع المكلّف على الالتزام 
بالحكم المترئّب على الشيء مع الشّك فيه كما هو واقع في غير الاستصحاب من 
الفواعد المقرّرة للرّجوع إليها عند التَهل كتاعدية الطهارة والحليّة ونحوهماء بل مع 
القطع بعدمه لا يقال كيف يمكن لم دَلتَارِع/المبكلف على حكم مع القطع بانتفاء 
ها هو الموضوع له ضرورة اقتغياء انتقآهالمرضوع بحكم العقل مع فرض كونه 
موضوعاً انتفاء ا ما هو المحمول وَالتعبدَ اكرام مله ليس التزاما به لأنا نقول تعبّد 
الشارع المكّف على حكم ثابت لموضوع الذي يرجع إلى جعل حكم ظاهري 
في حقّه مع القطع ببقاء الموضوع أيضاً لا يمكن يكون بعين ما كان ثابتاً في 
الموضوع الواقعي؛ وإلا لم يكن حكماً ظاهرياً ضرورة تغاير الإنشاءين والحكمين 
كما لا يخفىء » فلا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر فلم ببق إذا إلا 3 
بذيل ظهور عدم النقض والبقاء بحكم العرف في اتحاد الموضوع وبقائه في 
الرّمان الثاني وإلأء نأما أن يعلم بعدم الصّدق كما في صورة القطع بانتفاء 
الموضوع فيعلم بعدم شمول الأخبار الذّاهية عن نقض اليقين بالشّك له. أو يشك فيه 
كما في صورة الشّك في بقاء الموضوع فيشك في الشمول فيمنع من السك بها 
أيضاً فلا دخل لحديث استحا استحالة بقاء العرض لا في موضوع ولا لاستحالة انتقاله 
ولا لغيره؛ بل لا بد من الاستدلال على المدعى بعدم العلم بصدق الأخبار في صورة 





















عدم إحراز الموضوع على وجه القطع كما ستعرف في الوجه الثالث حيث إنها 
ليست كأخبار الطهارة والحلية حتّى لا يفرق فيها بين بقاء الموضوع وعدمه بل 
الحكم الظاهري فيها محمول بقضيّة لا يعلم يصدقها إل بعد القطع بإحراز 
الموضوع فهذه مسألة لفظيّة لا ربط لحكم العقل بها ولغيره. 

هذا وأمًا ما يقال في توجيه ما ذكره بأ المرادء وإن كان هو الإبقاء الشّرعي 
الذي يرجع إلى الحكم القاهري للموضوع المشكوك الحكم إلا أن ثبوت 
المحمول في كل قضيّة لما كان متوقّفاً على ثبوت موضوعه بجميع ما له دخل في 
موضوعيّته وقد أخذ في أخبار الاستصحاب على وجه الموضوعيّة احتمال بقاء 
المستصحبء ولا بد من إحراذ- هَدؤ“اليموضوع من الخارج حم 
الاستصحاب ويحكم بتحفّقه وكأن اختمال وجوده في الزّمان ال 
الأقسام المذ كورة بالحصر:العقلي وانتفاء بعضها كان بحكم 
اللعقل مدخلية في المقام ففيه مالا يحُف ىعَلى الفطن؛ مضافاً إلى أن قضيّة ما ذكره 
ليس لزوم إحراز الموضوع على وجه القطع؛ بل يكفي فيه احتمال بقاء الموضوع» 
لأن من احتماله يحتمل البقاء ومن احتماله يحتمل الإرادة من أخبار الاستصحاب 
وإن لم يكن ظاهرة فيها الثالث حكم العرف بذلك بالنظر إلى أخبار الاستصحاب 
لعدم صدق نقض اليقين بالشّك الذي نهي عنه في الأ ار إلا مع اتحاد القضيّة 
المتيقّنة والمشكوكة من جميع الجهات إلا من حيث قطعيّة ثبوت المحمول 
للموضوع في الرّمان الأول وعدم قطميّته وكونه مشكوكاً في الزّمان الثاني بحكم 
العرف الواضح لمن له أدنى خبرة بالمحاورات العرقية وقضيّة نفس الأخبار حيث 
إن قضيّة صراحتها كون القضيّة متبفّنة في زمان ومشكوكة في زمان آخر فلو 
كانت || المشكوكة غير القضيّة المتيقّنة» سواء كان من جهة تبدل ذات 
الموضوع. أو قيد من قبوده الذي يرجع حقيقة إلى تبلال الموضوع؛ أو المحمول 






















الاستصحاب موضوعاً ومنه يعلم أنه كما يشترط بقاء الموضوع في 
تحقّق الاستصحاب موضوعاً كذلك يشترط وحدة المحمول أيضاً. َ 
المذ كورة إن كانت قطعيّة كان انتفاء موضوع الاستصحاب أيضاً قطعيًا وإن كانت 
محتملة كان تحقّقه محتملا فلا بعلم كون رفع اليد عن الحكم || انفضا لليقين 
السّابق حتّى يعلم بكونه موردا لهي فيرجع إلى عدم التكليف المدئول عليه 
بالأخبار التَاهية لأن حال أخبار الاستصحاب كحال سائر الأدلة الدالة على ثبوت 
الحكم للموضوعات الواقعيّة التي لا يوجب إلزاما فعليا منجزاً إلا مع العلم بتحقّق 
الموضوع؛ بل قد يقال إن مع الشّك في الموضوع يعلم بعدم تحقّق الموضوع 
لأخبار الاستصحاب وإن كانت هذه الحقالة ايد جداً. 

تمه لا فرق فيما ذكرنا كما هل وم ب اقول باستحالة بقاء العرض لا في 
موضوع واستحالة انتقاله والفول. بإمكانهء لأ ما ذكرنا كان مبثاً على وحدة 
القضيّة في باب الاستصحابء ومن آلمعلَوم عدم آلفْرقٌ فيه بين القولين في باب 
العرض هذا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار: وأما على القول به 
من باب الظن فالأمر كذلك: لأن الظن ببقاء المستصحب من جهة نفس 
الوجودات الابقة» أو غلبته في الموجودات جنساء أو نوعاء أو صنفاً لا يمكن إل 
مع انّحاد القضيتين ضرورة استحالة الآّن ببقاء نفس الموجود في موضوع وعارضه 
ارتفاع الموضوع والمعروضء فإذا قطع بانتغاء الموضوعء أو شلك فيه لم يعقل 
حصول الفآن به من جهة شيء من الوجهين؛ بل قد عرفت وستعرف أنه على القول 
بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرقيّة بناء على القول باعتبار الاستصحاب من 
باب الأخبار لم يكن معنى للقول بكفايته على القول باعتباره من باب الظلن. نعم ما 
ذكرنا لا يدل على لزوم إحراز الموضوع بطريق القطم؛ بل أعم منه ومن إحرازه على 
وجه الفآن كما لا يخفى, فتحصل مما ذكرنا كله أله كما لا يجري الاستصحاب على 























القولين مع القطع با. اء الموضوع كذلك لا يجري مع الث بقائه. 

فإن قلت: انشّك في بقاء الموضوع إِنّما يمنع من استصحاب المحمول أولا 
ويالدّات» وأما مع استصحاب الموضوع فلا فيستصحب أولا الموضوع ثم الحكم 
المحمول عليه فلا يشترط إحراز الموضوع بطريق القطع» بل يكفي إحرازه 
بالاستصحاب فهذا حقيقة؛ وإن كان التزاماء بلزوم إحراز الموضوع ولو في حال 
الشّك؛ إلا آنه يرد القول؛ بلزوم القطع بيقاء الموضوع وعدم جريان الاستصحاب 
مع الشّك فيه. 

قلت: ما ذكرته في غاية الفساد من وجوه وتوضيح القول فيه يقتضي بسطا في 
بيان أقسام الشّك الواقع في البسكم نيت اقساء وهم المذكور وإن لم يكن 
البعضها تعلق بالمقام كما ستقف كله فلهوا في بقاء الحكم قد لا يكون 
مسبياً عن بقاء الموضوعء.بل ,على تقدير القطع ببقاء الموضوع أيضاً يشك في 
ارتفاع الحكم إمَا من جهة الك في يأوأنماميّة الاستعداد أومن جهة الشّك 

في الرافع غابة الأمر كون الموضوع أيضاً مشكوك البقاء فيكون هنا مشكوكان 
بشكين مستفين من غير أن بكون أحدهما مسا عن الآخر كما بشلكة المفلد في 
عدالة مقلّده من جهة الشّك في أمر آخر غير الحياة كصدور الكبيرة منهه أو يشلك 
في بقاء سائر ما له دخل في تقليده من جهة الشّك في زوالها على تقدير الحياة وإن 
انّفق الشّك في الحياة أيضاً وكما شك في بقاء الأحكام الشّرعيّة من جهة الشّك 
في نسخها وإن كانت موضوعاتها بضاً مشكوكة البقاء في زمان إرادة استصحابهاء 
وقد يكون مسبياً عن بقاء الموضوع وهذا على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الموضوع معلوما معبناً في الدليل الشّرعي شلك في بقائه 
كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو ألماء بوصف التغير وشك في بقاء التغير 
في الماء وحصل من جهة الشّك في بقاء الّجاسة مع القطع ببقائها على تقدير بقاء 






























ثانيهما: أن يكون الموضوع في دليل الحكم مردداً بي 
كذلك من جهة أحد أسباب التّردد كما إذا لم يعلم الموضوع في نجاسة الماء 
هو الماء بوصف التَفيره أو ذات الماء وكون حدوث التغير شرطا في النّجاسة من 
غير أن يكون بقاؤه شرطاً في بقانها وكما إذا لم يعلم في باب استحالة أعيان 
لنجمة أن المعروض للنْجاسة والموضوع لها هي نفس الذّوات من دون مدخليّة 
للمتورة الَوعيّة أو هي مع الصورة الَوعيّة مثل أن يشلك في أنة المعروض للْجاسة 
في الكلب هي ذاته حتى يكون التجاسة باقبة في صورة صيرورته ملحا أو هي مع 
وصف الكلبّة فيكون الموضوع منتفياً فيمااضا رما إلى غير ذلك من صور الشّك 
في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك فياه /لمؤضوع له في الدليل الشرعي 
وهذا يسمّى بالشّبهة الحكميّة؛ إذ عرفت ما تلونا عليك من الأقسام فتقول في بيان 
حكمها أمَا القسم الأول فلا إشكال في عدم جري" 
المحمول فيه على إحراز الموضوع لفرض عدم تسب الشّك فيه عن الشّك في 
بقاء الموضوع؛ بل يمكن جريان الاستصحاب فيه مع القطع بانتفاء الموضوع أيضاً 
فضلاً عن صورة الشّك فيه وهذا بخلاف القسمين الآخرين؛ فإنٌ الحقّ عددم جريان 
استصحاب الحكم فبهما على ما ستقف عليه. 

فإن قلت: كيف يعقل بقاء العرض لا في موضوعه وكيف يمكن عدم سبيبّة 
نه مع أن قضيّة الحمل والعروض بحكم العقل 
لأمر 00 
أيغ؟ فالشّك في الموضوع دائماً سبب 
سبب آخر أيضاً أم لا. 

قلت: ليس المراد من عدم تسبّب الشّك في المحمول عن الشّك في الموضوع 








توقّف إجراء الاستصحاب في 











اذك في موضوعه للك في 















واجتماعه مع القطع بانتفاله أنه يمكن أن يوجد لا في موضوع كيف وهو يحكم 
بداهة العقل باستحالته؛ بل المقصود أنه قد بقصد باستصحاب الحكم رفع الشّك 
عنه المسبّب من غير الشّك في بقاء الموضوع ويجعل المستصحب الحكم على 
تقدير بقاء موضوعه وهذا أمر لا يرد عليه شيء. 

فإن قلت: لو كان فرض بقاء الموضوع نافعا في جريان الاستصحاب في 
المحمول مع كون الموضوع في الواقع مشكوك | م به في الفرضين 
الآخرين أيضاً فينبت قول الخصم أنْه لا يشترط في جربان الاستصحاب إحراز 
ارقي بطريق القطعء بل يجري مخ الشّك فيه. 
فرض بقاء الموضوع في إلفريي الأخيرين مستلزم لفرض بقاء الحكم 
أيضاً في القضيّة لتسبب شك أعقَ|لْسَلئدفيه قلا معنى للقول فيهما بأنّ الممتصحب 
هو الحكم على تقدير بآ التوضوعهذ! بع أن لازم ما ذكر الالتزام؛ بلزوم إحراز 
الموضوع في الاستصحاب بطريق القطعء فإن المستصحب على ما ذكر هو الحكم 
على تقدير بقاء الموضوع فالقول بأنه مثبت لقول الخصم فاسد جلا فتبيّن مما 
ذكرنا أن إحراز الموضوع في هذا القسم ليس شرطاً في جريان الاستصحاب في 
الحكم أصلاًء بل يكفي تقدير بقائه. وإن كان هو التزاماء بئزوم إحراز الموضوع 
من جهة الشّك المسبّب عن شكّه: فتبيّن ممًا ذكرنا أن جعل استصحاب الموضوع 
مقدمة لإجراء الاستصحاب في المحمول ممًا لا معنى له في الفرضء بل ذكر 
الأستاذ العلآمة أن الأمر بالعكسء فإ الموضوع الذي لم يثبت له حكم شرعي لم 
يكن معنى لجريان الاستصحاب فيه بناء على ما عرفت سابقاً من أن معنى التتزيل 
الشّرعي في الموضوعات الخارجيّة ليس إلا جعل آثارها الشّرعيّة ظاهراً ويجاب 
الشارع الالترام بهاء فلا بد أوّل: من جريان الاستصحاب في حكم الكريّة في 
الشّربعة على تقدير الشّك فيه ثمّ إجراء الاستصحاب في الكريّة: وإلا لم يكن 

























اء الاستصحاب في الكريّة فصار الأمر في هذا القسم على عكس ما يتوهم. 
فإن قلت: لم لا يكون تقدير الحكم للموضوع كافيا في استصحابه كما كان 
0 كايا اتات 0 





وجود المتوئّف عليه محمّقاً فيلزمه القول بفساد إجراء الاستصحاب في القرض» 
وإن كانت قضييّة كفاية التقدير فتقدير ترئّب الحكم يكفي في إجراء الاستصحاب 
بالّسبة إلى الموضوع ولا يشترط في جربانهتزتيب الأثر الشّرعي عليه فعلاً. 

قلت: الفرق بين المقامين ممًا لا يكاه أن يكف فإن مجرّد تقدير ترئّب الأثر 
الشرعي لا يكفي للحكم بجريان الانتتصحابةجالتشبة إلى الموضوع الذي معناه 
جعل آثاره الشّرعيّة ظاهراً فإن عُدَ1َتِمَ)الا:يديفيه من/أثر محمّق» وهذا بخلاف 
إجراء الاستصحاب بالنُسبة إلى الحكم إذا لم يكن الشّك فيه مسبياً عن الشّك في 
اء الموضوع. فإنه لا إشكال في كفاية تقدير الموضوع لإجراء الاستصحاب 
بة إليه إذ غاية ما هناك رجوعه إلى الاستصحاب التَقديري فتأمل. 

ثم إن هنا إشكالاً على ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلآمة من المثال للفرض 
باستصحاب عدالة المقلّد ونحوها مع الشّك في حياته وهوإن جوز التُقليد وغيره 
من الأحكام المترّبة على فتوى المجتهد وقوله إذا كان مترئياً على العدالة لم يجز 
إجراء استصحاب الحياة ولو بعد استصحاب العدالة أيضاًء لأن استصحاب العدالة 
لا يثبت موضوع العدالة والحكم الشّرعي ليس نفس الحياة» بلا توسيط العدالة 
حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إلى الحياة 

نعم يستقيم ما ذكر فيما كان المحمول من الأحكام الشّرعيّة: هذا ولكن يمكن 
أن يقال إن الأحكام المترئبة على عدالة المجتهد إِنّما ر 


















بشرط عدالته فليست العدالة حقيقة موضوعاً للحكم في الأدلة الشّرعيّة وإلّما 
الموضوع له المجنهد على تقدير عدالته: فإذا فرض حكم الشارع ببقاء العدالة فلا 
مانع من استصحاب بقاء المجتهد أيضاً هكذا ذكر الأستاذ العلامة هذا مجمل 
القول بالنسبة إلى القسم الأوّل من أصل التَقسيمء وأما الكلام في القسم الأول من 
القسم الثاني فملخّص القول فيه: أن استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم مما 
لا يعقل لوجوه: 

أحدها: ألك قد عرفت غير مرّة أنه لا معنى لحكم الشارع بوجوب يبقاء 
الموضوع في زمان الشّك إلآ جعل أجتكامه الشّرعيّة ظاهراً فلا يبقى مجال بعده 
الاستصحاب الحكم, وإلا لزم تجظي ل حاص حيث إن مفاد استصحاب الحكم 
أيضاً جعله ظاهراً الذي فرض ل+جعلة وشت لوغ للرّجوع إلى الاستصحاب لا 
يبقى بعد فرض استصحابَْالَمَوتح:وليين هذ 1/ختصاً بالمقام؛ بل يجري في 
جميع موارد الاستصحاب الحاكم والمحكوم: فإنُ التحقيق عندنا عدم جريان 
الاستصحاب المحكوم فيما يجري فيه الحاكم لا عدم الاحنياج إليهه بل لا يختص 
بموارد الاستصحاب, بل يعمها وجميع موارد وجود الحكومة بين الأصلين كما 
في موارد استصحاب الطهارة وقاعدتها واستصحاب الحرمة وقاعدة الحلية وهكذا. 

اثانيها: أننك قد عرفت سابقاً أيضاً أن المجعول بحكم الشارع بوجوب البناء 
على بقاء الموضوع الخارجي ليس إلأ اآثار الشرعية المترئية على المستصحب» 
بلا واسطة غير خفيّة: ومن المعلوم أن استصحاب الحكم ليس من أحكام 
الموضوع واقعاً حنى يحكم ترئّه عليه باستصحابه؛ بل الذي من أحكامه هو نفس 
الحكم الذي أريد استصحابه حسب ما هو قضيّة الفرض» فإن صحّة استصحاب 
التجاسة ليست من أحكام غير الواقعي في الماء حتّى يحكم بترئيها على 
استصحابه ولو كان عقلي وإلا لزم اجتماعه مع القطع بالتغير ضرورة استحالة 











الفكاك المتلازمين مع بداهة استحالة اجتماعه معه كما هو واضح: بل حكم التغير 
الواقعي هي النجاسة الواقعيّة فلا يمكن ترئّبٍ استصحاب الحكم إذا على استصحاب 
الموضوع. 

فإن قلت: ليس المراد من كفاية إحراز الموضوع بالاستصحاب في صِحة 
استصحاب الحكم ترئّبٍ صحّة استصحاب الحكم عليه؛ بل المراد أن غاية ما دل 
الدليل عليه هو لزوم إحراز الموضوع في إستصحاب الحكم؛ سواء كان بالطريق 
القطعي أو بإجراء الأصل فيه فباستصحاب الموضوع يتحقّق واقعاً ما هو الشّرط 
في أستصيتاب الممحمول. 

1 وبعبارة أخرى: ليس المراد جظل يميج تقصحاب الموضوع شرطاً لجريان 
الاستصحاب حتّى يقال إِنْها ليست أمنالأحكام الَرعيّة بل المراد أنه يتحة 
باستصحاب الموضوع ما هو لْرة/في, إجزاء_ايييصحاب الحكم وهو وجود 
الموضوع واقعاء أو ظاهراً. 

قلت: بعد فرض إراد 











إثبات الأحكام بنفس استصحابها لم يكن معنى لإجراء 
الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع إلا بالتزام كون صحّة استصحاب الحكم من 
الأحكام الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب واقعا وإلآ فلا معنى لاستصحابه 
بناء على ما عرفت سابقاً من عدم تعفّل الجعل بالنّسبة إلى الموضوع الذي لا يكون 
له حكم شرعي. 

ثالتا: أنه بعد توقّف جريان الاستصحاب في الحكم على إحراز موضوعه حتى 
يتحقق القطع بصدق البقاء والتفض كيف يمكن جعل الاستصحاب في الموضوع 
نافعا في إحرازه ضرورة منع الشّك في الموضوع عن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى 
الحكم ومن المستحيل عقلاً رفع الشّك عن الموضوع بواسطة استصحابه كيف وهو 
الموضوع في باب الاستصحاب فكيف يعقل رفعه به والحاصل أن المائع للحكم 









بجريان الاستصحاب بالنّسبة 
المحال بداهة ارتفاع الك ةلي 1 
وإن شنت قلت: إن ترئّب الاستصحاب على بقاء الموضوع واشتراطه في 

جريا: يك رن الواقعي مثلاً إنّما جاز معه استصحاب النّجاسة 
بحكم العقل؛ ومن المعلوم أن هذا ليس أمراً جعليًا حتَى يترئّب على استصحاب 
الموضوع هكذا ذكره الأستاذ العلآمة وما عرفت منّا من البيان أولى؛ بل ما ذكره 
دام ظلّه العالي لا يخلو عن مناقشة غير خفيّة على المتأمّل فيما ذكرنا من الببان من 
أوّل المسألة إلى هنا وإليه أشار بقوله: (فتأمل)» لا إلى ما قد يتوهم من كفاية 
الاستصحاب في الموضوع لجريا الاسِتصكحاب في الحكم كما لا يخفى على من 
مما ذكرناكلكن المميل في هذا القسم إجراء الاستصحاب 
بالنّسبة إلى الموضوع ليسإلأ:هذ مجمل القول بالِبسبة إلى القسم الأوّل من القسم 
الثّانيء وأما الكلام بالنسبة إلى القسم لاني منه فالحق فيه عدم جريان الاستصحاب 
بالّسبة إلى الحكم والموضوع معاً أمّا بالّسبة إلى الحكم فلما عرفت في القسم 
السابق عليه؛ وأما بالنّسبة إلى الموضوع فلأنه إمَا أن يريد باستصحاب الموضوع 
استصحاب ذات الموضوع؛ أو يريد استصحاب الموضوع من حيث كونه موضوعاً 
أريد الأول ففيه أنه لا يعقل جريان الاستصحاب فيه مع 








له أدنى دراية 














وبوصف الموضوعيّة فإ 





فرض دوران الأمر فيه بين ما هو مرتفع قطعاً وبين ما هو باق جزماً لعدم اليقين 
السّابق على تقديرء وإلآ لم يعقل الشّك في بقائه ويقاء الحكم وعدم الشّك اللآحق 
على تقدير آخر وليس هنا أيضاً كلّي يحكم باستصحابه على كون الموضوع هو 
الفرد الباقي إذ ئيس المفروض دوران الأمر بين الفردين لكلّي واحد ولم بتعلق 
الحكم بالموضوع من حيث هذا الوصف حتّى يقال إن المستصحب هو كي 
الموضوع ومفهومه ضرورة استحالة اعتباره في تعلق الحكم بالموضوع حيث إن 





وصف الموضوعيّة للموضوع إِنْما يعتبر له ويعرضه بعد تعلق الحكم به فكيف 
يمكن اعتباره في أصل تعلق الحكم وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً هذا مع أنه 
على فرض ذلك لم يكن معنى تجريان الاستصحاب في الكلّي حتّى يثبت به كون 
الموضوع هو الفرد الباقي لعدم جواز التعويل عندنا على الأصول المثبتة على ما 
عرفت تفصيل القول فيه سابقاً في طي بعض اللّبيهات وممًا ذكرنا كله يعرف ما 
وقع من الأستاف العلآمة في المقام من المسامحة في البيان» فإن ظاهره تسليم كون 
المقام من استصحاب الكلي 
أن استصحاب الموضوع بالاعتبار المذ كوزنيعين استصحاب الحكم لما عرفت من 
أن عروض وصف الموضوعيّة عليل لوقو ماخر عن تعلق الحكم به فليس 
معنى لحكم الشارع باستصحاب الموفيوع<مريا حيث إِنْه موضوع إلا حكمه 
باستصحاب الحكم المترتّب عَلمَتوَقَدَِحِرنت نو مسّزلا معنى له في المقام هذا 
مجمل القول في المقام الثاني. 

وأمًا الكلام في المقام اثالث وهو بيان ما هو الميزان لتشخيص الموضوع في 
باب الاستصحاب الذي عرفت لزوم إحرازه. فملخّص الكلام فيه: أن الميزان فيه 
أحد أمور على سبيل مانعة الخلوً أحدها العقل يأن يقال إن مقتضاه كون ال 
متحدة من جميع الجهات والاعتبارات التي يحتمل مدخليّتها في الحكم؛ سواء 
كانت من الأمور العدميّة: أو الوجوديّة: فإن اختلال كل جهة يحتمل مدخليتها في 
قوام الحكم موجب للشّك في بقاء ما هو المناط والموضوع للحكم في نفس 
الس وإن كان الحكم بالنظر إلى القضيّة الظاهرية النفظية معلا على ما هو باق في 
الزمان اللأحق مع اختلال ما يحتمل قوام المصلحة الموجية للحكم به واقعاً إل أن 
القضيّة اللفظيّة كاشفة عن ١‏ بة والحكم وا تعلق بما هو الموضوع 
قيد فيها زال في الزّمان اللأحق موجب للشّك 








ثبات الفرد» وقد عرفت فساده وإن أريد النّاني ففيه 


















يود المأخوذة في القضيّة والجهات || 
موضوعيّة الموضوع ويكون قيوداً لهاء فالموضوع في 
الحقيقة هو الأمر البسيط خارجاً وهو المقيّد بهذه الأمور المركب ذهنا وفي التحليل 
العقلي, فإذا انتفى فيد منها فقد انقلب موضوع الحكم إلى موضوع آخر. 

هذا وقد مرّ تفصيل القول في بيان ذلك عند توضيح استدلال بعض الأخباريين 
على عدم اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بأنّه من أفراد القياس المنهي 
عنه في الشريعة: والقول بأنّه قد يكون القيد المعتبر في القضيّة قيداً للمحمول فلا 
يستلزم من انتفائه تفير الموضوع كما إذه:قيل التبريد حسن في الشتاء بن يجعل 
الشتاء قيداً وظرفاً للحسن لا للتبريذا فذِتَقايّ“فيساده سابقاً من حيث إل ما ذكر 
اعتبار بالنظر إلى عالم القضيّة: والأ.فقيود التجمول راجعة في الحقيقة إلى قبود 
الموضوع في الأحكام الشّرعبة لها تمدجلة في مِوضوعيّته وفي كونه لطفاً موجباً 
لتعلق الحكم به من جانب الشارع وعلى تقدير كونه قيداً للمحمول أيضاً منع 
انتفاؤه من جريان الاستصحاب. لأنك قد عرفت أن المعتبر في الاستصحاب اتحاد 














موضوعاً ومحمولاً. 

نعم يستقيم ما ذكر بالّسبة إلى غير الشّرعيّات كما في قول القائل زيد قائم 
مستقيما أومنحنيا حيث إن الاستقامة والانحناء حالان للقيام ومثل ذلك؛ وإن كان 
قد يفرض في الأحكام الشّرعيّة أيضاً كما يقال إن الفعل الفلاني واجب بالوجوب 
التخييري؛ أو التنجيزي إلى غير ذلك» إلا أنه لا ينفع في باب الاستصحاب فلا فرق 
بناء على هذا التقدير بين ما إذا ورد من الشارع الماء ينجس إذا تغيّر؛ أ 
الماء المتغيّر نجس إذا فرض احتمال مدخليّة التغير في النّجاسة حدوثاً وبقاء إذ لا 
يعقل الفرق باختلاف التَعبير بعد فرض لزوم إحراز ما هو الموضوع للحكم في 
نفس الأمر بجميع ماله دخل فيه من التشخّصات من حيث توقف إحراز الموضوع 











المتوقف عليه صدق النقيض والبقاء على صبيل القطع. 

نعم لو كان الشّك من جهة تغير الرّمان المجعول ظرفاً للحكم كالخيار لم 
يقدح في جريان الاستصحاب لابتناء الاستصحاب على إلغاء خصوصيّة الرّمان 
الأول والشّك في الحكم من جهة تغييره: وإلآ لم يكن استصحاب كما هو واضح 
فالاستصحاب على هذا لا يجري في الشّبهات الحكميّة إلا في الشّك في الرافع. 
نعم يجري في الشبهات الموضوعيّة بأسرهاء لأن الموضوع في استصحاب وجود 
تقر مات من لاقي الائة الث لازال على ا شبن لكلا »كل ملت نا 
أفاده الأستاذ العلآمة في الكتاب وفي منجلس البحث لتقريب هذا الوجه ولكنك 
خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفادمذام ظله 

أمًا أولاً: فللمنع من كون جميح-ها ليتتدخل في مناط الحكم واقعاً من قيود 
الموضوع في القضيّة الشْرعيةهإذ“قدعزفت عدم قيام برهان على لزوم كون 
الموضوع في الداليل الشّرعي هو المناط الأولي فتدئر. 

وأما ثانيً: فلأّه لا دليل على لزوم متابعة العقل في المقام بعد صدق البقاء على 
الالتزام بما هو المحمول في اللدليل الشّرعي لما هو باق جزما أو بحكم العرف 
وإن احتمل مدخلية شيء فيه في الواقع ولسنا محتاجين في ياب الاستصحاب إذا 
كان اعتباره من باب التعبّد إلى أزيد من ذلك. 

نعم على القول باعتباره من باب الظن لا بد من إحراز الموضوع بالدقة العقليّة 
لاستحالة الظن بالحكم مع الشّك فيما هو المناط فيهء سواء على القول باشتراط 
القن الشّخصيء أو كفاية الظن النوعي, لأن صدق البقاء والتقض عرفا لا يعقل أن 
يكون له جدوى في المقام ضرورة إيراث الصّدق العرفي الظّن بالمعلول 
مع الشّك في العلّة 

وأما ثالثً: فلأنه لو بني على لزوم إحراز ما هو الموضوع والمناط للحكم في 




















في المقتضي والشّك في الرافع وجوداء أو رفعا في 
7 عدم الرافع مما يكون له مدخليّة ي أصل بقاء المناط 
الأؤليء وإلا لم يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء ما هو العلة الام له. 

وأمًا رابع فلأن استناء الشّك في الحكم من حيث الزّمان والحكم بأ احتمال 
مدخليته لا يضر في صدق النقض مما لا معنى له؛ لأنه لم يفهم من الأخبار إنقاء الزّمان 
الاب فيما يحتمل أن يكون له مدخلية في الحكم ولم يكن من باب مجرّد الظرقِّة, 
وإلاً فلا بد من أن يحكم بعدم قدحه في صورة القطع بمدخته في مناط الحكم وهو 
كما ترىء بل أقول: إن مما لا يعقل مع الالتزام باشتراط بقاء الموضوع كلية. 

نعم يعفل ذلك بناء على التخصيصن في آشيرَاِ بقاء الموضوع وهو كما ترى. 

وأمَا خاساً: فلأن الفرق بين الشبهات_اللحكميّة والموضوعيّة والحكم بأن 
الموضوع في الشبهات الموضوعِيّة_باقي بالدقة العقليّةٍ دائماً ممًا لا معنى له لأن 
المراد بالموضوع في المقام ليس هو خصوص آلجوهر أي الماهيّة التي لو وجدت 
في الأعيان وجدت لا في موضوع؛ بل أعمٌ منه ومن الأعراض القائمة به إذا لم 
يكن من الأحكام الشّرعيّة: ومن المعلوم ضرورة إمكان مدخليّة شيء في عروض 
شيء على الموضوع. 

وأمًا سادساً: فبما قبل من أن الوجود في الجواهر من الأجسام إِنما يكون قائماً 
بذاته لا بالماهيّة فتأمل. ١‏ 
نيها: الرّجوع إلى الدليل الشرعي فيجعل الموضوع ما حمل عليه الحكم فيه 
قلو ورد الماء !ا ينجس حكم بأن الموضوع هو المتلئّس بلغي فإذا زال 
الغير يحكم بزوال الموضوع وهذا بخلاف ما لو ورد الماء ينجس إذا تغيّ فاله 
بحكم بأ الموضوع فيه هو ذات الماء والتغير سبب لعروض النّجاسة له وحدوثها 
فيه من غير أن يكون بقاؤها شرطاً في بقاء النّجاسة بالَظر إلى القضيّة الشّرعيّة 


























وهكذا في سائر الموارد فلو كان للدليل إطلاق نافع فيستغنى عن الرّجوع إلى 
الاستصحابء بل لا يجوز معه الرّجوع إليه وإن لم يكن له إطلاق بالنظر إلى جميع 
الأحوال فيتمسّك بالاستصحاب ولازم الاقتصار على هذا المسلك عدم جريان 
الاستصحاب فيما كان الدليل لياه أو لفظياً مجملاً من جهة بيان الموضوع لعدم 
إمكان إحراز الموضوع كما لا يخفى. 

ثالثها: الرتجوع في ذلك إلى العرفء ففي كل مورد حكم العرف باتحاد 
الفضيّتين بأن قالوا هذا كان كذا يحكم بجريان الاستصحاب فيه؛ سواء علم كون 
المشار إليه بالدقة العقليّة أو بالنظر إلى الأدلّة موضوعاء أو لم يعلم ذلك إلا أن 
يقوم دليل خارجي؛ على خلاف مقضنى الامنتيصحاب كما في الإنسان بعد الموت» 
فإن العرف يحكمون باتحاد موارد الشّهارة َالنْجاسة فيه» ولذا يقولون بأن طهارته 
ارتفعت بالموت» وإن كال الى إلى_الثاقة الموضوع للطهارة غير الموضوع 
للتّجاسة وليس هذا مختصاً بالفرض» بِلَّ في أكثر الأحكام المترتّبة في الأدلة 
الشّرعيّة على موضوع الحيّ يجعلون الموضوع فيه الأعم من الحي والميّت كما 
في جوز اللَقليد وحلّة النَظر إلى الرّوجة ولمسها ونجاسة الحيوان النجس 
كالكلب والختزير إلى غير ذلك؛ فإن العرف يجعلون الموضوع في هذه الأحكام 
الأعم من الحيّ والميّت» وإن كان بالنظر إلى الندقة والدليل الشرعيّ الموضوع فيها 
المجتهد والرّوجة الغير الصّادقين على من خرج عنه الروح قطعاً والكلب والختزير 
الصّادقين على الجماد وهكذاء بل في غيرها كما في حكمهم باتحاد 
يتين في مورد استصحاب الكريّة والقلة الذي عرفت الكلام فيه غير مرّة وفي 
استصحاب الأمور التَدريجيّة والأعراض ! 

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في مساعدة العرف في الحكم باتحاد القضيّتين 
ولو مسامحة وفي كل مورد لم يحكموا بانّحاد القضيّتين لم يحكم بجريان 

















الاستصحاب فيه: وإن كان الموضوع باقياً بالَطر إلى الددقة المقلي أو الأدلة 
الشّرعيّة كما في بعض مراتب استحالة المتنجّسات بناء على كون المعروض 
اللتّجاسة فيها الجسم من حيث هو جسم كما إذا صارت دخاناء فإن الدخان: وإن 
دقة العقنيّة إلا أنه لا يحكم العرف باتّحاد القضيتين 
بعد استحالة الخشب إليه كما لا يخفى 

وبالجملة: انفكاك حكم العرف عن الميزانين السَابقين في الجملة مما لا شبهة 
فيه كما أن أصل وجوده في الجملة أيضاً مما لا إشكال فيه إنّما الإشكال في اعتبار 
حكم العرف المبتني على المسامحة في المقام؛ مع أن من المحقّق في محلّه عدم 
اعتباره في غير المقام كما في موارد التَحِفريَاتِ كما في الكيل والوزن والمسامحة 
ونحوهاء ومن هنا ذكر المحقّقرن أن الأأص ل في التحديد أن يكون تحقيقاً. 

ثمّ اعلم أولا: أن تشخيص.الموضوع في الدليل الشّرعي إذا كان لفظيا وإن 
كان بحكم العرف. إلا أنه لآ دخل'له بآلمقام ولا شبهة في اعتباره من حيث 
رجوعه إلى تشخيص المراد من الأّفظ بفهم العرف الذي لا د بة في اعتباره ولا 
دخل له بمسألة حكم العرف من باب المسامحة في الصّدق وهذا أمر لا سترة فيه 
أصلاً والفرق بين المقامين لا يكاد يخفى على من له أدنى دراية إذا عرفت هذا 
فلنشر إلى دليل اعنبار حكم العرف في المقام؛ وإن كان مخالفاً لما استفيد من 
الشّرع والدقة العقليّة ووجه الفرق بين المقام وسائر المقامات التي لم نلترم ولم 
.بلتزم المحقّقون فيها باعنبار المسامحة العرقيّة مع التزامهم به في المقام كما يظهر 
من تمسكهم باستصحاب الكرّية وأمثاله من غير إشكال فيه فنقول إن الوجه في 
اعتبار المسامحة العرقيّة في المقام هوإنه بعد حكمهم باتحاد || 
النتقض على ترك الالتزام بما كان محمولاً في القضيّة الأولية ‏ 
يصدق على الالتزام به ألْه إبقاء للمتيقّن السابق جزماً فالمسامحة ووقعت منهم في 



























جعل المعروض الأعمّ من الواجد للوصف العنواني 
الشرعيّة والفاقد لهء إلا أن صدق النقض والبقاد خلى التقلديرين تحقيقى يز فد 
على المسامحة والمفروض أن المع بناء على القول باعتبار الاستصحاب ليس إلا 
صدق المفهومين يحكم العرف فإنه المتيع بع في باب الألفاظ لا يقال كيف يعقل 

اتحاد القضيّتين من باب المسامحة العرقيّة ويكون صدق المفهوم مث 
3 مع أن من المستحيل عقلاً اخدلاف الحكم المبني والمبني عليه» لأنا 
نقول اختلاف حكم المبني' والمبني عليه في.أمثال المقام مما لا ضير فيه أ لا ترى 
أن الاستعارة بناء على مذهب التَحقيق,جقيقة» مع أن كون المستعار من أفراد 
المستعار عنه مبني على الادعاء لا إلشقنقة بعال لا دليل لاعتبار حكم العرف في 
باب صدق المفهوم الممين على شليمه امارح سمعك من أن المحكم في باب 
الألفاظ هو فهم العرف فلا كنتن-لهبالعقام وإِنّمابهو في تشخيص أصل معنى 
الّفظ ومفهومه لا في تعيين المصداق بعد إحراز المفهوم؛ لأنا نقول بعد كون 
المفهوم عرفيًا وقطع بصدقه عند العرف على شيء بحكم بأن المراد منه ما يشمله 
قطعاً وإن أمكن وقوع الشّك في إرادة بعض مصاديقه من جهة الشّك في 
التشخيص؛ ولكن هذا لا ينافي ما ذكرناء بل يدل عليه كما لا يخفى. نعم لو كان 
الصّدق ظنيًا لم يكن معنى لاعتباره في المقام. 

وبالجملة: بعد حكم العرف في المقام يحصل القطع بكون ترك الالتزام مورداً 
لني في الأخبار الناهية عن نقض اليفين بالشّك وهذا بخلاف حكمهم في باب 
التحديدات: فإِن أصل الصّدق هنا مني على المسامحة, فإن صدق الفرسخ على ما 
ينقص عمًا اعتبر شرعاً من المسامحة بعشرة ذراع مبني على المسامحة؛ وكذا في 
صدق الرّطل على ما يتقص عنه بمثقالين إلى غير ذلك؛ ومن المعلوم أنه لا دليل 
على اعتبار هذه المسامحة, بل اللآزم هو اتباع ما تعلّق به الحكم في الشّربعة وترك 


ي كان موضوعاً في الأدلة 




















الأخذ بما يصدق عليه من باب المسامحة لاستلزامه الخروج عمًا ب 
الفلا يقال بعد اغنبار كم العرف باتحاد القضيتين الذي لا يمكن إلا بعد فرض 
اتّحاد الموضوع أي حاجة إلى الاستصحاب مع كون الشّك في الحكم مسيياً عن 









هذا التقدير كما لا يخفىء لأا نقول حكمهم باتّحاد الموضوع في الخ 
أوجب صدق ما تعلق به الحكم في الأخبار الّاهية عن نقض اليقين بغير 
صدق ما تعلق به الحكم في الأدلة الشّرعيّة بل في أكثر المقامات عدم صدقه ولو 
مسامحة يقيني أ لا ترى أن العرف يحكمون في الماء المسبوق بالكرّية الذي أخذ 
منه مقدار يشك معه في بقاء الك يالةكان»كرا ولا يحكمون بأّه كر وعلى تقدير 
حكمهم في بعض المقامات لا وله لما عرفت من أن أصل صدق ما تعلق به 
الحكم إذا كان من باب المامحة لآ اعتداد به ولا يجوز رفع اليد به عن أدلة 
الأصول لا يقال اعتبار ما ذكر من المسافتحة إِنْمآ يعم بناء على القول باعتبار 
الاستصحاب في الشّك في المقتضي. وأما على القول بعدم اعتباره فيه من حيث 
عدم صدق ما هو المراد من نفظ ال س الوارد في الأخبار بالنّسبة إليه فلاء لأا نقول 
ما ذكر إِنّما يتم بناء على القول بأن صدق النّقض بعد المسامحة المذكورة من باب 
المسامحة؛ ولكنك قد عرفت أن صدقه بعد المسامحة في اتّحاد الموضوع مبنيّ على 
الحقيقة فالقول بكفاية إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بالمسامحة العرفيّة 
اليس قولا باعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي أيضاً. 

هذا كله بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبارء وإلا بناء على القول 
باعتباره من باب الظن فالمتعيّن الاقتصار على الميزان الأوّل على ما عرفت القول 
فيه وإن كان هذا خلاف ما وقع من القائلين باعتبار الاستصحاب من باب القآن من 
إجرائهم الاستصحاب في مقامات لا يمكن إحراز الموضوع فيها إل بالمسامحة 











اللاحق على النحو الذي كان معروضاً 






السابق سواء كان تحققه في السابق 
بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجاًء فزيد معروض للقيام في السابق بوصف 
وجوده الخارجي وللوجود بوصف تقرره ذهناً لا وجوده الخارجي. 

وبهذا اندفع ما استشكله بعض في أمر كلية اعتبار بقاء الموضوع في 
الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها 
زعماً منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي وغفلة عن أن المراد 
وجوده الثانوي على نحو وجوده الأولى الصالح؛ لأن يحكم عليه 
بالمستصحب وبنقيضه وإلا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان 
السابق» فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل؛ لأن يحكم عليه 
بالحيا: تارة وبالموت أخرىء, وه الْمعيٌكلا شك في تحققه تحققه عند الشك في 
بقاء حياته. 

ثم الدليل على اعتبار هذل /نشرط. .في جريان (لاستصحاب واض 








العرفيّة كما في مثال الكرٌ وأمثاله. ولكنك خبير بأنه لاريب في فساده. 

اللّهم إلا أن يفرض الظّن بعدم مدخليّة ما يحتمل مد. 
فتأمل. هذا غاية ما يقال في وجه اعتبار المسامحة العرقيّة في إحراز الموضوع في 
المقام على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وفي الفرق بينه و: 
التحديد الذي حكموا فيه بعدم اعتبار المسامحة» أولكتك خبير بعدم 

عن النُظرء لأن دعوى كون صددق التقض مع ابتنائه على 
الذي أحرز بالمسامحة لا يجدي مع كونه خلاف ٠‏ الظاهر قطعاً فلو قيل» لو 
الاقتصار على الميزان الثاني في الأحكام الشرعيّة والرتجوع إلى حكم العرف الغير 
المبني' على المسامحة في الموضوعات الخارجيّة إن لم برجع إلى الميزان الأول 
لم يكن خاليا عن الوجه قتوججه حتّى تقف على حقيقة الأمر. 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» ككس بط م و 
لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به» فأما 
أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال» وأما أن يبقى في موضوع غير 
الموضوع السابق. 

ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض وإنما هو حكم 
بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب» بل 
حدوئه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده. 
وبعبارة أخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال وكذا في موضوع آخر 
إما لاستحالة انتقال العرض» وأما لأن المتيقن سابقاً وجوده في الموضوع 
السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضاً للمتيقن السابق. 

وممًا ذكرنا يعلم أن المعتبر هو:العليم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال 
البقاء إذ لا بد من العلم بكو ايحكم بٌبجود المستصحب إبقاء والحكم 
بعدمه لقضاً. 

فإن قلت: إذا كان الموَصوَح حمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان 
اللاحق بالاستصحاب. 

قلت: لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور إلا أنه لا ينفع في 
استصحاب الحكم المحمول عليه. 

بيان ذلك: أن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه إما أن يكون 
مسبباً من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء مثل أن 
يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته: وأما أن يكون مسياً عنه. 

فإن كان الأول فلا إشكال في استصحاب الموضرع عند الشك لكن 
استصحاب الحكم كالعدالة مثلاً لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيده لأن موضوع 
العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك فيها إلا على فرض الحيا' 








استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة. وبالجملة: فهنا مستصحبان لكل منهما 


موضوع على حدة حياة زيد وعدالته على تقدير الحياة ولا يعتبر في الثاني 
إثبات الحياة. 

وعلى الثاني فالموضوع إما أن يكون معلوما معينا شك في بقائه كما إذا 
علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير وللمطهرية هو الماء 
بوصف الكرية والإطلاق ثم شك في بقاء تغير الماء الأول وكرية الماء 
الثاني» أو إطلاقه؛ وأما أن يكون غير معين؛ بل مردداً بين أمر معلوم البقاء 
وآخر معلوم الارتفاع كما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسة هو الماء الذي 
حدث فيه التغير آنا ماء أو الماء المتلبس بالتغير وكما إذا شككنا في أن 
النجاسة محمولة على الكلب بوصيغتةة أم_كلب, أو المشترك بين الكلب وبين 
ما يستحال إليه من الملح أوأمأ الأؤاق فآ أشكال في استصحاب الموضوع» 
وقد عرفت في مسألة الإستصحآبَ“في الأمور الخارجية أن استصحاب 
الموضوع حقيقة ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع 
الموجود واقعاًء فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء ترتيب 
أحكامها المحمولة عليها كالنجاسة في الأول والمطهرية في الآخرين. 

فمجرد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام فلا مجال 
لاستصحاب الأحكام حينئذ لارتفاع الشكء بل لو أريد استصحابها لم يجره 
للراجمة امستيتاب التجلنة خا ين من كا عير لاقني حت : 
باستصحابه» لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية لا استصحابها إذ مع 
فرض التغير لا شك في النجاسة. 

3 أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في 
الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه فالتغير الواقعي إنما يجوز 














استصحاب النجاسة له بحكم العقل: فهذا الحكم أعني ترتب الاستصحاب 
على بقاء الموضوع ليس أمراً جعلياً حتى يترتب على وجوده الاستصحابي 
فتأمل. 

وعلى الثاني: فلا مجال الاستصحاب الموضوع ولا الحكم. 

أمَا الأول: فلأن أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متصفاً 
بالموضوعية إلا”بناء على القول بالأصل المثبت كما تقدم في أصالة بقاء الكر 
المثبتة الكرية المشكوك بقاؤه على الكرية؛ وعلى هذا القول فحكم هذا 
القسم حكم القسم الأول وأما أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعاً 
فهو في معنى استصحاب الحكم: لأن صفة الموضوعية للموضوع ملازم 
الإنشاء الحكم من الشارع باستصجابة.. 

وأمًا استصحاب الحكم فلأبض كن كبك لأمر لا يعلم بقاؤ 
الموجود الباقي ليس قياماً بقتسنَعددقام با أولاً حتى يكون إثباته إبقاء ونفيه 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيراً ما يقع الشك في الحكم من جهة 
الشك في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في 
موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفعاًء أو هو الأمر الباقي والزائل ليس 
موضوعاً ولا مأخوذاً فيه فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير 
الموضوع؛ كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء 
والتغير علة محدثة للحكم فيشك في عليته للب 

فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها وهو 
أب امون 

الأول: العقل فيقال إن مقتضاه كون جميع القيود قيوداً للموضوع مأخوذة 


وبقاؤه قائماً بهذا 











--- بحر الفوائد 
فيه فيكون الحكم ثابتاً لأمر واحد ليجمعهاء وذلك لأن كل قضية وإن كثرت 
قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحده 
فإذا شك في ثبوت الحكم السايق بعد زوال بعض تلك القيود سواء علم كونه 
قيداً للموضوع» أو للمحمول؛ أو لم يعلم أحدهما فلا يجوز الاستصحاب» 
لأنه ات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ولا يصدق هذا مع 
الشك في أحدهما. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفاً للحكم 
كالخيار لم يقدح جريان الاستصحاب» لأن الاستصحاب مبني على إلغاء 
خصوصية الزمان الأول فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في 
الشك من جهة الرافع ذاتاه أو وصفاء وفيما كان من جهة مدخلية الزمان. نعم 
بجري في الموضوعات الخارجية بِأْمترقَاثم لو لم يعلم مدخلية القيود في 
الموضوع كفى في عدم جربان الامتحا ألشك في بقاء الموضوع على ما 
عرفت مفصلاً. 

الثاني: أن يرجع في معرفة الْموَصَوْعَ لكام إلى الأدلة ويفرق بين قوله 
الماء المتغير نجس وبين قوله الماء يتنجس إذا فيجعل الموضوع في 
الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله» وفي الثاني نفس الماء 
فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها وهكذاء وعلى هذا 
فلا بي الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان الدليل 
غير لفظي لا بتهيز فيه الموضوع لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه. 

الثالث: أن يرجع في ذلك إلى العرف فكل مورد يصدق عرفا أن هذا 
كان كذا سابقاً جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق» 
أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعاء بل علم عدمه 

مثلاً: قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس: فإذا مانا واطلع أهل 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ----. وححيف 
العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت فيحكمون بارتفاع طهارة الأول 
وبقاء نجاسة الثاني مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق؛ لأن 
الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين وقد ارتفعت 
الحيوانية بعد صيرورته جماداً. 

ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين» 
وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كراً سابقاً ووجوب الأجزاء 
الواجبة سابقاً قبل تعذر بعضها واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة 
منه ويشك في تبدله بالبياضء أو بسواد خفيف إلى غير ذلك. 

وبهذا الوجه يصح للفاضلين'" قدس سرهما في المعتبر والمنتهى 
الاستدلال على بقاء نجاسة الأعياق النيككمة بعد الاستحالة باأن النجاسة قائمة 









(1) لا بخفى عليك أنه تلفت كلماتهم في بابب الاستحالة آنها من المطهرات 
مطلقا أو ليست منها مطلقاً إل إذا ثبت الطهارة من الدليل الخاص الخارجي؛ أو 
تفصيل بين استحالة الأعيان النّجسة والمتنجّسة فهي في الأولى من المطهرات دون 
التانية فعن الأكثر المصير إلى الأوّل من حيث تبعيّة اللّجاسة للعنوان الذي تعلق به 
الحكم في الشّريعة فبعد اننفائه لا معنى للتَمسك بما دل على ثبو النّجاسة» وأما 
الاستصحاب فلا يجري بعد انتفاء الموضوع الذي تعلق به الحكم في الأدلة 
الشّرعيّة فلا بد إذا من الحكم بالطهارة إِمَا أخذا بما دل على طهارة المستحال إليه 
كالملح, أو بما دل عموماً على طهارة الأشياء حتّى تثبت نجاستها وعن الفاضلين 
وبعض آخر المصير إلى الثاني واستدوا له بوجوه: 

أحدها: أنّ معروض النجاسة هي نفس الأ 
لزائلة بالاستحالة: أو الذه / 








النّجسة وذواتها لا أوصافها 
بار الأوصاف:؛ ومن المعلوم أن ذوات الأجسام لا 











بالطهارة الذي أراد تصحيحه دام ظله بما ذكره من | 
خبير بأ ما ذكراه ليس ميتياً على جعل الموضوع هو نفس الذّوات بالمسامحة 
العرقّة ولم يريدا التسمّك بالاستصحاب أصلاً وإنّما اعيا كون الموضوع قطعاً ما 
هو باق جزماً. 

ثانبها: ما عن الفخر في الإيضاح من التمسك لبقاء النجاسة باستصحابها وأنت 
خبير بأنْه لو جعل الأستاذ العلآمة ما ذكره من المسامحة مصحُحا لاستدلال الفخر 
بالاستصحاب لكان أولى. 

ثالتها: ما عنه وعن بن أن الحكيم وإن تعلق في الأدلة الشّرعيّة بما زال 
اسمه بعد الاستحالة كالكلب والختزيز” وَالعلرَة/ونحوهاء إلا أنه لا إشكال في أن" 
الاسم معرّف وأمارة فلا معنى لزوال الحكم بزاواله هذا وهو كما ترى يرجع إلى 
الوجه الأوّل إلى غير ذلك من الوتجوة المذكورة في مبجلها وعن بعض المتأخرين 
المصير إلى الثّالث مستدلاً في ظاهر كلامه المحكي عنه بأن معروض النّجاسة في 
الأعيان النّجسة ليس نفس الذّوات لأن للوصف العنواني مدخلا في العروض قطعا 
وهذا بخلاف المتنجّسات» فإن النّجاسة فيها محمولة على الجسم وليس للعنوان 
مدخل فيه جزماً كما يكشف عنه قوله إن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما 
فهو نجس. 

هذا ولكتّك خبير بأ الح هو ما ذهب إليه الأكثرون من كون الاستحالة من 
المطّرات مطلقاً أينما تحقّقت على سبيل القطع والجزم فلا يرد النتقض بمثل 
صيرورة الحنطة المتنجّسة طحيناء أو الطّحين عجيناء أو العجين خبزاً إلى غير ذلك 
من تغيّر العنوانات التي يعلم بعدم مدخليتها في أصل عروض النجاسة ولا يحكم 
العرف بتحقّق الاستحالة بالنّسبة إلى موضوع النجاسة ومعروضها واللاليل على مآ 
ذكرنا ظهور القضايا في مدختية الوصف العنواني في عروض النّجاسة وكونها 























تابعة لها حدوثاً وبقاء وعلى تقدير الشّك يحكم بالطهارة أيضاً من جهة قاعدة 
الطهارة ولا يجري استصحاب النجاسة حتَّى يكون حاكماً على القاعدة 
بقاء ما هو الموضوع بعد فرض اشتباء الأمر وعدم العلم بمدخليّة الوصف العنوانيء 
هذا مضافاً إلى جواز الاستدلال بما دل على حكم المستحال إليه في الجملة من 
غير فرق بين أن يكون طهارة: أو نجاسة حلبّة؛ أو حرمة: فإنه قد يستحيل الجسم 
الطاهر إلى النّجس؛ وقد يكون الأمر بالعكس إلا أن ظاهرهم الاتفاق على الحكم 
في استحالة الطاهر إلى النّجس والحلال إلى الحرام وممًا ذكرنا تعرف الجواب 
عن الوجوه التي استدلوا بها للقول بالّفي مطلقاً ولا حاجة إلى تطويل الكلام؛ وأما 
الجواب عمًا استدل به القائل بِالنَفِعيلَبفإنه لم يقم برهان على كون المعروض 
للنجاسة في المتنجّسات هو اللمسخفق” عحبِم إن جسم من غير أن يكون للعنوان 
المستحبل مدخل فيه فإنه إن آكتَهر“قِي كلماتهم ووقع في معاقد إجماعاتهم 
المنقولة ما ربما يستظهر منة َلك فيبأدي انرفو قولهم كل جسم لاقى نجسا 
مع رطوبة أحدهما فهو نجس؛ إلا أن بعد التَأمّل يعلم عدم كونهم في مقام ببان ما 
هو المعروض للنْجاسة في الأجسام المنفعلة؛ بل في مقام بيان قابليّة كل جسم 
اللتأثر والانفعال فلا ينافي كون ثبوت النجاسة لكل واحد منها من حيث الوصف 
العتواني الثابت له هذا مع أنْه لو فرض ظهور معقد الإجماعات المنقولة في ذلك 
نمنع من اعتباره إذا لم يقم دليل عليه ومجرّد عدم الدليل على كون معروض 
التجاسة هو الجسم يكفي في الحكم بالطهارة من جهة القاعدة كما لا يخفى. 
هذا مضافاً إلى ما ذكره الأستاذ بعد تسليم الظهور من أنْه بعد العلم بمستند 
حكمهم في الكليّة المذكورة لا معنى للتعويل على ظهورهاء بل لا بد من صرفه 
لظهور المستند» ومن المعلوم أن المستند في هذه الكلّة في كلماتهم ليس إلا ما ورد 
في الموارد الخاصّة كالدُوب والبدن والماء ومن الظاهر أن استنباط الكلية المذكورة 














منه لا يمكن إلا باعتبار عموم ما يحدث فيه الّجاسة لا ما يقوم به النجاسة» فإنه لا 
يمكن استفادته من ذلك إذ كما يحتمل كونه الصّورة الجسميّة الباقية بعد ارتفاع 
الصّورة النَوعيّة كذلك يحتمل أن يكون هي الصّور: التوعيّة المرتفعة بالاستحالة 
قطعاً. فإذا لا يمكن الجزم بأن معروض النّجاسة في المتنجّسات هو الجسم 

نعم الفرق بين التجس والمتنجس على هذا التقدير أن موضوع النجاسة في 
الأول مرتفع بحسب ظاهر الدليل وفي الثاني مشكوك الارتفاع؛ ولكن هذا القدر لا 
يجدي في الفرق بينهما بعد البناء على لزوم إحراز الموضوع في باب الاستصحاب 
بطريق القطعء سواء جعل الميزان فيه العقل؛ أو الرّجوع إلى الأدلة» أو حكم العرف 
بالبقاء؛ أما على الأوّل: فظاهر لاحتماله حلي الّورة النَوعيّة في عروض النّجاسة 
في كلا القسمين فيلزم عدم جربان كار مالقا 

وأمّا على ال : فلما قد عرفت أن الَمَْبت لعموم الحكم في باب النّجاسات 














ليس إلا الأمر اللبي الذي لا يمكن تَشَحَيضَ الموضوع به حتى يجري على منواله 
وأما على الثالث فللعلم بعدم الفرق عند العرف بين اللّجس والمتنجسء ففي بعض 
صور الاستحالة يحكمون ببقاء ما هو الموضوع للحكم من غير فرق بين المقامين» 





بمعنى حكمهم بشمول اللدليل في الحالة || 
بعض المراتب يحكمون بيقاء الموضوع في الزّمان الثاني من غير فرق بين المقامين 
مع احتمالهم لمدخليّة بعض الأوصاف والقيود الذي يحوجهم إلى السك 
بالاستصحاب بالبناء على عدم مدخليّة الحالة المتبدلة بالمسامحة وفي بعض 
المراتب يحكمون بارتفاع الموضوع في الرّمان الاي بطريق القطع من غير فرق 
بين المقامين؛ وفي بعض المراتب يشكُون في بقائه فيهما فهل ترى من نفسك 
الفرق عندهم في الحكم ببقاء الموضوع بين الفحم من نجس العين؛ أو المتنجس» 
أو ترى من نفسك الفرق في حكمهم بعدم بقاء الموضوع في صيرورة الشيء 


لا من جهة الاستصحاب» وفي 








التّجس مادا أو دخاناً بين انجس والمتتجّس: أو ترى من نفسك الفرق في 
حكمهم ببقاء الموضوع في صيرورة الدّخان ماء بين الدّخان من الماء التجس؛ أو 
المتنجّس حاشاك ثم حاشاك من ذلك. وبالجملة: الحكم بالفرق بين النُجس 
والمتنجّس في حكم العرف ببقاء الموضوع وعدمه والشّك بحسب مراتب 
الاستحالة لا يصدر إلآ من المكابر المتعسّفء بل التَحقيق أنه لا يعقل الفرق بينهما 
في بنائهم فتديّر. 

نعم الفرق بينهما أنه فيما لم يحكم بجريان الاستصحاب في مراتب الاستحالة 
من جهة القطع بانتفاء الموضوع: أو الشّك فيه يمكن الحكم بالطهارة في الزّمان 
اللأحق في الأعيان النّجسة المستيخالة بِقَاغدهءإلطهارة وما دل على طهارة المستحال 
إليه 355 من الأدلة الاجتهاديّة: بل يمْكنْ الحكم بالطهارة فيها مع جربان 
الاستصحاب أيضاً من جهّة ادلي الدّال على طهارة المستحال إليه إذ ليس هذا 
من موارد الرّجوع إلى الاستصحاب وعدم الأخذ بالعموم حسب ما عرفت تفصيل 
القول فيه في طيّ كلمات: الابقة فتأمل. وفي الأعيان المتنجّسة لا يمكن الحكم 











بالطهارة إلا من جهة القاعدة: لأن ما دل على طهارة الأشياء؛ أو حّيتها إِنّما هو في 
مقام إثبات الطهارة الذاتّة والحلية الذاتّة لها في مقابلة الأعيان اللّجسة والمحرّمة 





بالذّات فلا تنافي القطع بنجاستها من جهة الملاقاة فضلاً عن الشّك فيها هذا كله 
مضافاً إلى إمكان دعوى الإجماع على فساد اللتفصيل المذكور, فإ أحدا لم 
يفصل في حكم الاستحالة إلى زمان السبزواري والفاضل الهندي بين استحالة 
الأعيان النجسة والمتتجّسة؛ مضافاً إلى ما ذكره في المعالم من أولويّة طهارة 
الأعيان المتنجّسة بالاستحالة: وإن كان قد يناقش فيه بأنّها أولويّة اعتباريّة لا يجوز 
السك بها سيّما من مثل صاحب المعالم الذي هو من أهل الظنون الخاصة؛ وما 
ورد في الجواب عن سؤال حكم الخشب الذي يوقد عليه العذرة والعظم المتنجّس 








444 مومه سيت حي ص م ب تت نت بسنت ببخر القرافل 
بالأعيان النجسة لا بأوصاف الأجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلهاء وتلك 
الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعهاء” انتهى كلام 
المعتبره واحتج فخر الدين للنجاسة بدأصالة بقائها وبأن الاسم أمارة ومعرف 
فلا يزول الحكم بزواله»” انتهى؛ وهذه الكلمات وإن كانت محل الإيراد 
العدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان 
والجماد, بل ظاهر عدمه. لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء كما اعترف 
به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة إلا أنه شاهد على إمكان اعتبار 
موضوعية الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده كما ذكرنا في 
نجاسة الكلب بالموت حيث إن أهل العرفٍ لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة 
بالموت؛ ويفهمون ارنفاع طهارة الإسان إل مير ذلك مما يفهمون الموضوع 
فيه مشتركا بين الواجد للوصف العدواتي والقاهدا 

ثم إن بعض المتأخربن فرق بي ]نتحالةننجمن.العين والمتنجس فحكم 
بطهارة الأول لزوال الموضوع دون الثاني» لأن موضوع النجاسة ليس عنوان 
المستحيل» أعني الخشب مثلاً وإنما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة. 

وهو حسن في بادي النظر إلا أن دقيق النظر بقتضي خلافه إذ لم يعلم أن 
النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسم وإن اشتهر 








من التَعليل بطهارته بأ النّار والماء قد طهر إلى آخره؛ وإن كان فيه أيضاً إشكال 
ليس المقام مقام ذكره. 

وبالجملة: الفرق في باب الاستحالة بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في غاية 
الظهور من الفساد بعد الَأْمّل الاب وإن كان في بادي النظر بما يرى وجيها. 





* المعتيرة ص 118 
* إيضاح الفوائد في شرح القواعد: ج1؛ ص ١5د‏ 
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في الفتاوى ومعاقد الإجماعات أن كل جسم لاقى نجساً مع رطوبة أحدهما 
فهو نجسء إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم لآداء عموم 
الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للنجس لا لبيان إناطة 
الحكم بالجسمية؛ ويتقرير آخر الحكم ثابت لأشخاص الجسم فلا ينافي 
ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه وصنفه المتقوم به عند الملاقاة. 

فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم 
بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم بهه كما إذا قال القائل: إن 
كل جسم له خاصية وتأثير مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض 
الأتواع. 

وإن أبيت إلا عن ظهور معقد«الإجهاع,في تقوم النجاسة بالجسم فنقول لا 
إشكال أن مستند هذا العموم. هي" الألة | الخاصة الواردة في الأشخاص 
الخاصة مثل الثوب والبَتتم والمام وغير ذلك» فاستنباط القضية الكلية 
المذكورة منها ليس إلا من حيث عنوانَ حدوث النجاسة لا ما يتقوم به وإلا 
فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله. 

ودعوى أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسماً ليست 
بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما 
يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم. نعم الفرق 
بين المتنجس والنجس أن الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر 
الدليل وفي المتنجس محتمل» لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبين أن 
العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب أرأيت أنه لو حكم على 
الحنطةء أو العنب بالحلية: أو الحرمة» أو النجاسة» أو الطهارة هل يتأمل 
العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب كما لا يتأملون في عدم 














1 سس سس سس سس سس سس سس بجر القوائك 
جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخاناً والماء المتنجس بولا لمأكول 
اللحم خصوصاً إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة. 

كما أن العلماء أيضاً لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجس كما 
لا يخفى على المتتبع؛ بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية 
الجلية حتى تمسك بها في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن. 

وممًا ذكرنا ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعاً للفاضل الهندي قدس 
سره من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الاسم حتى يطهر 
بالاستحالة. 

فالتحقيق: أن مراتب تغير الصورة.فهي الأجسام مخلفة””» بل الأحكام 
أيضاً مختلفة ففي بعض مراتب التغيريجكجالعرف بجريان دليل العنوان من 
غير حاجة إلى الاستصحاب, وفي بعمن-آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون 
الحكم بالاستصحاب؛ وفي كالب .ل يجرونالاستميحاب أيضاً من غير فرق 
في حكم النجاسة بين النجس والمتنجس. 
لاييااباس-ا--ابس(ابسسسسسسس يست 

(1) قد عرفت بعض الكلام في ذلك في طي كلماتنا السابقة وهو مما لا إشكال 
فيه أيضا فإنه قد يفهم من من الدليل ولو بمعونة الخارج أن الموضوع في الحكم 
الشرعي في القضيّة الشّرعيّة ما يوجد في العنوان المستحال إليه بال 
مراتب الاستحالة» أو مطلقاً بالنسبة إلى بعض الأشياء وإن كانت الق 
مقتضية لكون الموضوع هو خصوص العنوان المستحيل إذ ذلك إِنّما يجدي فيما 
لو لم يقطع كون المراد خلافه ولو بتنقيح المناط القطعي وهذا مما لا إشكال في 
اعتباره وعدم الاحتياج فيه إلى الاستصحاب» بل عدم جريانه على ما ستقف عليه 
إن شاء الله لأ فهم العرف بالتسبة إلى أصل المراد من الألفاظ مما لا إشكال في 
اعتباره وكونه الأصل في ذلك» وقد لا يفهم من الدليل ولو بمعونة الخارج كون 

















الموضوع هو الأعمّ في بعض مراتب الاستحالة سواء لم يكن هناك دليل لفظي» أو 
كان ولم يفهم منه ذلك إما لإجماله؛ أو لظهوره في الخلاف مع عدم الصّارف 
اعنه» وهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يساعد العرف في الحكم بيقاء الموضوع 
مسامحة في إلقاء ما يحتمل مد. أو يظن بظاهر الدليل المعتبر كما في بعض 
مراتب الاستحالة» وهذا هو الذي يشكل الحكم باعتبار رجوعه إلى فهم المراد من 
الأفظ وعدم تعلّقه بالموضوع الاستنباطي» وإلا لم يكن معنى للاحتياج إلى 
الاستصحاب بل رجوعه إلى الحكم بتحقق المصداق لما هو الموضوع في الدليل 
مسامحة المحقّق لموضوع الاستصحاب عندهم فهذا لا ربط له بما هو المسلم 
عندهم من اعتبار فهم العرف في هانب الأفاظ من حيث الخصوصء وقد عرفت 
بعض الكلام ما في توجبه اعذاز قيضب يا ساعدنا التوفيق من الموقق العلأم. 
ثانيهما: ما لا يساعد العرف على آلكَكع يبآ الموضوع فيه ولو مسامحة كما في 
بعض مراتب الاستحالة» وك لا فك قِيعناما جريان الاستصحاب فيه لعدم 
إحراز الموضوع فيه بكل وجه على ما هو قضيّة الفرض. 

ثم إن ما ذكرنا يختلف باختلاف مراتب الاستحالة كذلك قد يختلف 
باختلاف الأحكام مع اتحاد مرتية الاستحالة كما في صيرورة العنب زبيياء فإن 
الموضوع للحلية والطهارة لا يختلف بهاء بل يتمستكون في الحكم بطهارة الزييب 
بنفس الدليل من غير رجوع إلى الاستصحابء وهذا بخلاف ما لو تعلق 
بالعنب» فإنه بحكم بجرباته بالنّسبة إلى الزّبيب بل لا يعقل الحكم فيه بجريان 
الاستصحاب أبضاً إلا إذا علم أن مراد التاذر هو الأعيّ لكن هذا الاختلاف لا 
يعقل أن يستند إلى نفس اللّفظء بل لا بد من أن يستند إلى الخارج وهذا بخلاف 
الاختلاف بحسب المرتبة» فإنه قد يقال بإمكان استناده إلى نفس اللّفظ بملاحظة 
مراتب الاستحالة» وإن كان الحكم بما ذكر بالنّسبة إليه في غاية الإشكال أيضاً 














يك سم حمس سس سس سس سس سس سس | بحر القوائل 

فمن الأول: ما لو حكم على الرطبء أو العنب بالحلية» أو الطهارة» أو 
النجاسة؛ فإن الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزييب» فكأتهم 
يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف منهما قصار تمر أو يي مع أن 
الظاهر تغاير الاسمين ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث يأكل 
الآخرء والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى 
الاستصحاب. 

ومن الثاني: إجراء حكم بول غير الماكول إذا صار بولا لمأكول 
وبالعكس؛ وكذا صيرورة الخمر خلاً وصيرورة الكلب؛ أو الإنسان جماداً 
بالموت إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق إما 
للنص كما في الخمر المستحيل يلاه ما لعموم دليل ما دل على حكم 
المنتقل إليهء فإن الظاهر أن اللتفاآكةطهارة) المستحال إليه إذا كان بولا 
لمأكول ليس من أصالة الطهارة بعد حدم جريان الاستصحابء بل هو من 
لاست سستسيسيس 
المفروض كون اللْفظ ظاهراً في مد. يّة الوصف العنواني والصّور بية في 
عروض الحكمء بمعنى الواسطة في البوت والبقاء فتين مما ذكرنا كله أن حكم 
العرف بأعميّة الموضوع بالنظر إلى الددليل الشرعي غبر حكمه بيقاء الموضوع في 
باب اللاستصحاب مسامحة ولو مع ظهور اللفظ عندهم في انتفاء موضوع الحكم 
المقتضي لانتفائه ولا بد أن لا يختلط أحدهما بالآخر, وهذا مما لا إشكال 
الإشكال في أنه إذا فهم العرف من الدليل كون الموضوع هو العنوان المقصود دفي 
اصورة | ك فكيف يبنون على بقاء الموضوع؛ ولكنه | أ بندفع بأدنى تأمل» فإنهم 
















0 يجردون لاك عاجترا ا معي 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» ال ل م م 44 
الدليل نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولاً لغير المأكول. 
ومن الثالث: استحالة العذرة؛ أو الدهن المتنجس دخاناً والمني حيواناً ولو 
نوقش في بعض الأمثلة المذكورة فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل. 
وممًا ذكرنا يظهر أن معنى قولهم”" الأحكام تدور مدار الأسماء أنها 
تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمهاء فإذا قال 








() لا يخفى عليك أنه دام بذلك الكلام بيان أن ما اشتهر بينهم من أن 
الأحكام تدور مدار الأسماء ليس مختصاً بما لم يفهم ولو بالقرينة الخارجيّة كون 
الموضوع للحكم في الدليل الشّرعي هو الأعم ممًا يقتضيه ظاهر اللفظ بالنظر إلى 
الوضع: أو الظهور التّانوي؛ بل يعمّه وظدعلم من الخارج كون الموضوع هو الاعم 
مع العلم بعنوانه المعروض للحك فرق مُفصكودهم من القضيّة المعروفة هو الحكم 
الحكم لما علم أنه مو ضواعدة: أ ظرجبالظن المعتبر من غير 
مستفاداً من ظاهر القضيّة أو كن يكك نمستفادا منهيل استفيد من الخارج ولمّا كان 
الاسم أمارة على الموضوع ومعرفاً له فلذا حكموا بأن الأحكام تدور مدار 
الأسماء. وإلآ فالنّسمية مما لا يعقل أن يكون له مدخل في الحكم؛ فالمراد من 
الأسماء إذا هو أسماء الموضوعات مطلقاً سواء استفيدت من ظاهر الفضيّة أولاء 
فكلما كان هذا الموضوع باقياً يحكم بثبوت الحكم بنفس الاثيل إن كان له 
عموم؛ أو إطلاق وبالاستصحاب إن لم يكن له عموم؛ أو إطلاق» وإن كان 
الموضوع بالدافة العقليّة غير معلوم البقاء وكلّما لم يكن هذا الموضوع باقياً لم 
يحكم بثبوت الحكم ولو بالاستصحاب» وإن كان الموضوع بالمسامحة العرفية 
باقياً فما ذكروه يمنع من الرجوع !/ إلى الاستصحاب فيما كان الموضوع للحكم 
الشّرعي المستفاد من الناثيل ولو بمعونة القريئة الخارجيّة منتفبً» أو مشكوك 
الاثتفاء وإن حكم العرف من باب المسامحة ببقاء ما هو المعروض للحكم في 
الرّمان الأوّل فتأمل. 





لل لاس سس سس سس سس سس بجر القوائد 
الشارع العنب حلال فإذ ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم دار 
الحكم مداره فيتتفي عند صيرورته زيب أما إذا علم من العرف أو غيره أن 
الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشترك بينه ويين الزبيب؛ أو يبنهما 
وبين العصير دار الحكم مداره أيضاً. 

نعم يبقى دعوى أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة كون 
الموضوع هو العنوان وت لياسر 0 
أن العناوين مختلفة والأحكام أيضاً مختلفة وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة 
الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر”"' أهل العلم واختيار الفاضلين له. 
استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية 
-كون القضية ما دا لويف العنواني لا تضرنا فيما نحن 
بصدده. لأن المقصود مراعاة العرائ/فق” تتبخبص الموضوع وعدم الاقتصار 
في ذلك على ما يقتة العقل على جه الدقة ولا على ما يقتضيه الدليل 
لسلست  -‏ ل م 

(1) لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظله صحيح. لأنّك قد عرفت أن جماعة 
أنكروا مطهريّة الاستحالة متمسّكاً بأن المعروض للنّجاسة هي الذّوات الباقية في 
الصّور النُوعيّةه مع أن قضيّة ظاهر الفظ كون ن المعروض همي 
الذّات المعنونة بالوصف العنوا: اني المذ كور في القضيّة؛ وإن كان ما ذكروه فاسداً 
بما عرفت صابقا هذا ولكن لا يخفى عليك أن ما ذكره هنا لم يتقلام منه سابقا فإن 
المتقلام منه سابقاً هو نقل استدلال الفاذ مين في المعتبر والمننهى على بقاء التجاسة 
في النجاسات في صورة الاستحالة بأن النجاسة قائمة بالأشياء النجسة لا بأوصاف 
الأجزاء ولم يتقلام حكاية الخنزير ولا نقل عن أكثر أهل العلم وكان الأستاذ 
العلآمة يذكر أن الموجود في الكتايين ما ذكرناء أخيراً والتّقل عن أكثر أهل العلم 
ِنّما هومنهما لا منه دام ظلّه فتدير. 
























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة على خلافه. 

وحينئذ فيستفيم أن يراد من قولهم"' إن الأحكام تدور مدار الأسماء أن 
مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه 
الحكم في ظاهر الدليل؛ فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عنه 
بقرينة فهم العرفء أو غيره فافهم. 
سس كسس سه 

(1) أي ولمًا كان المقصود عدم كون كلامهم في مقام المنع من الرّجوع إلى 
الدليل الشّرعي» أو الاستصحاب فيما فهم في موضع كون الموضوع في نظر 
الشّارع هو الأعمّ مما يقتضيه ظاهر اللفظ بالنظر إلى الوضمع فلك أن تحمل كلامهم 
على ما ذكرنا سابقاً من جعل المرالا من الإسيم هو الاسم لما هو الموضوع ولو لم 
يكن في ظاهر الدئيل» ولك أن تله عل ممنى آخر وهو تبعيّة الحكم لما هو 
الموضوع في ظاهر الدليل.بالنظر إلى آلقاعدة كلّة إلا أن يفهم من الخارج بإعلام 
الشارعء أو بفهم العرف بالمعَنيَ آلتعتب الذي عرفته كون الموضوع هو الأعم 
فكلامهم على هذا في مقام تأسيس القاعدة والأصل الغير المنافي للعدول عنه بعد 
قيام الدليل على الخلاف في بعض الموارد الشّخصيّة. 





أدلة النافين للقول الأول .. جد 
في تقرير توهم أن العمل بالا. اب تمسك بالقياس حقيقة ... 
في الفرق بين الاستصحاب والقياس بناء على اعتبار الأول من باب بناء 











في بيان أدلة المنكرين لاعتبار الاستصحابب وآلقِيٍ عنها .... 1 
في بيان المراد من الأثر الحادث ....... / 324 
في المناقشة على م أقاده المصنض من سكي إل الاصلين على الآخر 1 
في تعارض بينة النفي مع بيئة الإتبأيي2. ًُ ف 





بقي الكلام في حجج المفصلين ... 5-2 8 
في أنما استظهر الضازهي من كلام العضدي محل تمل 5 
في الإشارة إلى عدم الفرق في الاستصحاب بناء على الظن بين المثبت منه وغيره 
في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الأآخر سسب 
في توجه المناقشة على الإرجاع المذكور من وجوه . 
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية ... 
في أن ما أفاده المصنف من الجواب عن الحجة يرجع إلى و. 
في أن تعرض الشارع في الموضوع يصح من وجه لا يصح من آخر 
م ا 0 
وأما قول الخامس 5 
في الإشارة إلى القرق بين لزان وا الزماتي ... 


























إلى 


في أن أوامر الاحتياط على قسمين كما تقدم ..... 
حجة قول السابق .. 
في نقل كلمات الفاضل ١‏ بالمقام والاعتراض عليها 
في أن نسبة التفصي يل بين الحكم التكليفي والوضعي بالمعنى المعروف إ الاوجه له 
الحكم الوضعي حكم مستقل أو مرجعه إلى تاحكم التكليفي .. 
في ذكر المذاهب والأفوال التي وقعت في جعل الحكم الوضعي 8 
في بيان دليل المختار وهو عدم احتياج الوضع إلى الجعل 
في الإشارة إلى دليل القول بالجعل .. 
في كدر لاضلاف في ناجل لمك لوي وط.- 
في ! ات كون السببية من الأمور الاعتبارية 
في الاشارة إلى الفرق بين السخ والتجعض” 
في أنه لافرق في حكم مقدمة الوالجججايق مقكومةٌالواجب المطلق والمشروط ..... ١‏ 
في الإشارة إلى فساد استصحاب الأَعالَوإن كان هو المشهور 1 
في أن جريان الاستصحاب في 'الأكيلةطبي غلو]النمساطحة في الموضوع 
في وضوح مراد الفاضل من إلحاق والمائع بالسيب 5 
في وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث ....... 
في تقرير شبهة أن الشك في بقاء الحكم الشرعي يرجع إلى الشك في الموضوع .... 
7 سه 9 
حجة قول الثامن 
قي اتصرضن أبمقن كلدات لفل نوهو تال .ا 2 
في شهادة كلام الغزالي على عدم الفرق بين حال الإجماع وغيرها 
في بيان صور الشك في الرافع وأقسامه 
في توضيح عدم جواز الرجوع إلى المقتضى في القسم الثاني 
في أن ماذكر قدس سره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدس سره في مجلس البحث 
في توضيح عدم استفامة ما أفاده المصنف قدس سر 
























































ايلك 





نقل كلام صاحب فصول وما يتوجه عليه ........... 
حجة قول العاشر وهو قول المحقق السبزواري ....... 
في وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك في المقنضي وما يرد عليه 
بل الحادي عشر وهو ما ذكره المحقق الخوانساري .. 
في تعارض الحسنة والموئقة مع غيرهما مارت 
في إمكان القول بحسن الاحتياط بالنسبة إل لى الاستضيات والكزائية 
في المناقشة على ما أفاده في الكتاب بوجهين .. 2 
في الاعتراض على احتمالات قوله قدس سره فإن قلنا بتحريم الاشتغال .. 
في الإيرادات الموردة على ما ذكره المصنف قدس سره والمناقشة فيها .. 
في الإشارة إلى ما هو الأوجه في وجه الأظهرية ا 
في الإيرادات المتوجهة على الوجه انار الذكر في الكتاب 
في الاعتراضات المذ كورة في الكتابل البِإمرّجيها إلى وجوه 
في الإشارة وجه الخصوصية التي بذكرها امف في التخصص بالغا 
في الفرق بين الشبهة المفهومية الْمَْحة بن الأققوَالكتر” والمصداقية منها 
في أن لامعنى للرجوح إلى البراءة أو الاشتغال بالسبة إلى الشك في الوجوب الغيري 
التنبيهات الاثنا عشر في بحث الاستصحاب .. : 
التبيه الأول الكلام في حكم استصحاب الكلي 
في الإشكال على ما أفاده قدس سره في الكتاب من وجوب الجمع بين الها 
في أنه لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي 
هنا إعضال ودفع .... 
7 توضيخ الوه الذكوزافي لكاب وده دن وتيوه 
ما ذكره قدس سرء مستلزم لتخصيص اعبار الاستصحاب بالشك والراقع. 
في انقسام القسم اثالث إلى ثلاثة وأن الحق فيهاالتفصيل من حيث جريان الاستصحاب 
في شرح ما يتعلق باستصحاب الكلي وبسط القول فيه وفي أقسامه 
في الإشارة إثى الفروع التي لم يلتزم أحد بالاستصحاب فيها 
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في بيان حال أصالة عدم التذكية وأنه هل ثبت بها موت حتف الأنف أم لا .. 
المستفاد من والأخبار ترتب اليك عل لمكن ريو 
بة الكلام فيما يتعلق بأصالة عدم التذكية 
بن اا عدم التذكية وشرح القول فيها 
ي الاق باستحاب الزمان والزماني. 


















ل 1 





في تفسيم مورد الاستصحاب إلى الشك في المقتضي في الراقع يهنا 
في أن ما ذكره قدس سره من الجواب لا دخل له بأصل المطلب دنا 
دواب عتاي الى دس ع عب ل مغر لال يناسع 144 

في أن هنا أموراً ينبغي التنبيه عليها 5 دنا 








التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصجاوة 
في أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب بآلنسرة إل الأحكام العقلية ...... 
في أن الحق عدم جريان استصكخات للتحكم الشرعي المتكشفن من حكم العقل ....... 767 
في الفرق بين الأحكام الشرعية 0 الشرعية الغير المستند: 
الكلام في المقام الثالث ..... 
الكلام في المقام الرابع 
في أ لارجه لامتصحاب را الأصية إن كان هو الم المعروف في الكلمات 
في أن حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة وإن كن هو أيضاً معروفاً 
في الإشارة إلى سائر الاستصحابات العفلية المدخولة 
: الرابع في الاستصحاب التعليقي .. 
في أن تقديرية الوجود لا يمنع عن جربان الاستصحاب أصلا 


























في الذب عن الإيرادين اللذين أوردوا على التقدير الأول 
في أن ما يرد على التقرير الثاني وجوه ... 
التنبيه الخامس .... 











في أن ما ذكره قدس سره في الجواب عن المائع يرجع إلى وجوه 
فيما يتعلق بما شبه به المقام وقاسه به من حديث تسرية أححكام الحاضرين إلى الغ 
في بيان المراد من كون هذا الشريعة ناسخة للشرايع السابقة .- 
نابا مم الباني والدراد ينه في الكذدات. 


















لآية على ما استدلوا بها له 
التنبيه السادس في تحقيق معنى حرمة نقض اليقين بالشك وأنه ليس من قبل الشارع إلا 
الجعل والإنشاء .. 5 كن 
في تقسيم المستصحب إلى أقسام ليتميز به الأصل المثبت عن غيره ان 
في بيان الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره 93 م 
اشك وإزاحة ...... 55-9 يلف 
في وجه اعتبار الأصل إذا كانت الو بط أب 1 
في تزييف المسلكين الآخرين في رأحدح عبار أاسل المثبت دا 


في أن هنا مسلكاً آخراً يمكن الحَككم بسلااجظتم يوقوع التعإوض بين الأصلين ..... 00 
في أن المسألة المعروفة ١‏ دخل لها بالمقام 2 
في يا املا م لحديث المعرو ف وهو قرا عليه لام يحو بلرضاع م يريب 
في شرح حال جملة من الأمثلة الي هي عند التحقيق من أمثلة الأصل المنبت 
التنبيه السابع في أصالة تأخر الحادث وبيان حقيفتها والمراد منها ... 
في بيان حكم القسم الأول وهي صورة جهل تاريخهما . 
في الأمرين اللدين بن بشي لشي عليهما في مجهولي اريخ 
في حكم القسم الثاني وهو ما لو علم بتاريخ أحدهما .. 
نقل كلام بعض المشايخ في الجواهر والمنافشة فيه 
- امن في استصحاب صحة المادة عند الك في طرو المفسد. 
في أنه لامعنى لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة عند الشك في الما: 7 
الكلام في المقام الثاني وهو استصحاب الصحة عند الشك في القاطعية 




























لولف 


التنبيه التاسع في أنه لا فرق في الاستصحاب بعد إحراز موضوعه يين أن يكون مستصحب 
من الأحكام أو الموضوعات .......... 
في أن الكلام في الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الاعتقادبة يقع في مواضع ثلاثة 
في أنه هل يجري استصحاب الأحكام المترتبة على العقائد أم لا 
في الاستصحاب الذي تسمك به الكتابي والأجوبة الغير المرضية عنه 
في الجواب الذي ذكر المحقق القمي قدس سره عن استصحاب الككابي والمناقشة في 
في دفع الإيرادات التي أوردها المصنف قدس سره على أجوبة المحقق القمي قدس سره .. 580١‏ 
في الاعتراض على بعض أجوبة المحفق لقمي قدس سره عن استصحاب الكتابي ......... 785 
افي عدم خلو ما أفاده في الكتاب وفي مجلس البحث عن النظر ... 
في أنه لامعنى لإلزام الكتابي بالاستصحاب بعل ,عدم كونا شاكين في نسخ النبوة .. 
في حكاية مناظرة الجاثليق مع الإمام العام تهليَ إلسلام ...... 2 
التنبيه العاشر في أن الدليل الظني ليس |كالد يل القطفي إرافعاً لموضوع الأصل فق 
في كيفية اجتماع العام مع الخاص ولالنها أو دلّائة أحدهما على العموم الزماتي 

في أن ما ذكره المحفن الثاني قدس مر في المْسآلة لا يخلو عن مناقشة من وجوه 
نقل كلام صاحب الفصول في نخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه ........ 40١‏ 
في الجواب الذي يقتضيه التحقيق في المقام .. 
نقل كلام الفاضل الثراقي قدس سيره ........ 
في الجواب عما أفاد» الفاضل النراقي من وجو 
التنبيه الحادي عشر ... : 

في ارقا بين نا انوي يرجي افق 



















































في بين وه هو مخافةاتوجيهات والاستشكال فيه لهذا 
الثاني عش في التكلم في الاستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه 44 
في أن الظن الغير المعتبر على خعلاف الاستصحاب هل يقدح في حجيته أم لا 1 








في أن التوجيه المذكور لكلام الشهيد لارد عليه شيء 
خاتمة في ذكر شروط للعمل بالاستصحاب 





و 


الأول في أن شرط الاستصحاب يقاء الموضوع ..... 2 
في أن المعتبر في استصحاب الوجود التقرر الماهيتي لا وجودها في الذهن 
في إقامة البرهان على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 
في أنه هل يكفي إحراز الموضوع بالاستصحاب أم لا 
في أنه لامعنى لجعل استصحاب الموضوع مقدمة لاستصحاب الحكم في القسم 
في أنه لا يمكن ترتيب استصحاب الحكم على استصحاب موضوعه 
في أن ميزان تشخيص الموضوع في الاستصحاب لا يعخلو عن أمور أحدها العقل .. 
في بيان الميزان الثاني والثالث لتشخيص موضوع الاستصحاب .... 
في توضبح اعتبار اتحاد القضيتين ولو بمساعدة العرف 
في أن الحق ما ذهب إليه الأكثر من كون الاستحالة من المطهرات ........ ليذ 
في أنه لا فرق بين الأعيان انجس والمتجسة خفن يكم باللهارة لأجل الاستحالة قط 
في بيان معنى قولهم الأحكام تدور مذارلؤسمام /. 25 كلع 
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الأمر الناني: مما يعتبر في تمق الاستصماب أن يكون في حال 
الك متيقناً بوجود المستصحب في السابق شتى 
يكون شكه في البقاء 
فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقاً كأن تيقن عدالة زيد في 
زمان كيوم الجمعة مثلاً ثم شك في نفس هذا المتيقن وهو عدالته يوم الجمعة 
بأن زال درك اعتقاده السابق فشك في مطابقته للواقع؛ أو كونه جهلاً مركباً 
لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحاًء أما الأول فلأن 
الاستصحاب في اللغة أخذ الشيء مصاحباً فلا بد من إحراز ذلك حتى يأخذه 
مصاحباً. فإذا شك في حدوثه من ظفلا استصحاب» وأما اصطلاحاً فلانهم 
اتفقوا على أخذ الشك فيا الإقاقة أ ونا يؤدي هذا المعنى في معنى 
الاستصحاب. 
نعم لو ثبت أن الشك بعد القن به الى ملغى في نظر الشارع فهي 
قاعدة أخرى مبايئة للاستصحاب سنتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن 
أدلة الاستصحاب تشملها وأن مدلولها لا يختص بالشك في البقا بل الشك 


ببقائه. 





في بعض أفعال الوضوء حيث قال: «والتحقيق أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا 
للإكمالء ثم عرض له الشكء فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء لصحيحة 
زرارة: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك)» انتهى. 

ولعله قدس سره تفطن له من كلام الحلي في السرائر حيث استدل على 








* ذخيرة المعاد: ص 44. 


بحر الفوائد 
المسألة المذكورة ؛ أنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها 
وليس ينقض الشك ! ' انتهى لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم أن 
يكون”" استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك. 

ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء لكن التعبير لا يلزم 
دعوى شمول الأخبار للقاعدتين على ما توهمه غير واحد من المعاصرين» 
وإن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب وبين منكر له 
عامل بعمومه. 

وتوضيح دفعه: أن المناط”” في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط 
لاسا مشخ 

(1) لا يخفى عليك نا ما ذكره دام مله بنارمناف لما استظهره في أوّل المسألة 
من أمثال هذه العبائر من كونها مالع الاي الأنجبار وظاهرة في استدلال المعئر 
عنها بها. 

() قد عرفت بعض الكلام منا كبا يلمعم عند التكلم في الأخبار 
الوا في الباب عند تعرّض الأستاذ العلآمة دام ظله ل ونتكلم فيه بعض الكلام 
هنا أيضاً لعله يرفع به الغبار عن وجه المرام. 

فتقول: إِنْه ذكر جماعة من المتأخرين أنه لا إشكال في إمكان الجمع بين 
القاعدتين فَإنّهما وإن اختلفتا في كون المقصود في إحداهما الحكم بالحدوث 
وفي الأخرى الحكم بالبقاء وفي كون المناط في إحداهما سبق اليقين بشيء في 
زمان ولحوق الشّك بنفس ما تعلق به اليقين وفي الأخرى ‏ وجود الشيء سابقاً 
والشك في بقائه إلآ أن بينهما قدر مشترك يمكن بإرادته إرادتهما سواء اعتبر 
8 إلى ما دل على عدم الاعتداد بالشّك في قبال اليقين» أو عدم نقضه بالشّك؛ 
أو وجوب المضي عليه عند الشّك فإ كون اللأزم من هذا في بعض الموارد 























* السرائر: صن 14 





الحكم بالحدوث كما إذا سرى الشّك إلى نفس ما تعلق به اليقين وفي بعض آخر 
الحكم بالبقاء كما إذا تعلق الشّك بالوجود الثّانوي بي للشيء مع كون حدوئه 
في زمان /! أيضاً لا يوجب عدم الجامع يبنهماء فإ هذا الاختلاف إنّما حدث 
بملاحظة خصوص المورد من غير أن يكون مراداً من اللفظ فعدم الاعنداد بالشّكَ 
في كل شيء وكذلك عدم نقض اليقين بشيء بالشّك فيه وكذلك المضي والجري 
على مقتضى اليقين المتعّق بكل شيء إِنّما هو بحسبه فأصل المعنى الذي استعمل 
الّفظ فيه أمر وجداني لا تكثير فيه وإِنْما جاء الاختلاف من خصوص النّسبة كما 
ايقال إن الصّحة في كل شيء بحسيه مثلا هذا ولكن الذي اختاره الأستاذ العلآمة 
جازماً به عدم إمكان الجمع بينهما على :القول بعدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر 
من معنى؛ بل على القول بجوازه ليشا بْميعلى أحد الوجهين اللذين ستقف 
عليهما واستدل له في ظاهر كلام في الكتا.وفي مجلس البحث بوجوه: 

أحدها: ما أجاب عنه الميعوَنَكق "ل ما عرفتم منه من اختلاف المناط في 
القاعدتين فلا يمكن الجمع بينهما في إرادة واحدة بناء على عدم جواز استعمال 
الْفظ في أكثر من معنى. 

توضيح ما ذكره دام ظله هو إنه بعد تسليم تغاير المناط في القاعدتين وأن 
معنى عدم الاعتبار بالشّك في إحداهما والمضي على طبق اليقين غيره في الأخرى 
وأنهما سنخان من المعنى لا ربط لأحدهما بالآخر أصلاً لا معنى للحكم بوجود 
قدر مشترك بينهما. 

نعم لا إشكال في اشترا اك القاعدتين بحسب الل وجواز إرادة كل منهما 
على الانفراد من لفظ واحد؛ ولكن من المعلوم أن مجرّد هذا لا يجدي شيئاً 
ضرورة أن الاشتراك بحسب المعنى لا يعقل أن يلاحظ بحسب اللفظ الذي هومن 
مقولة الأصوات المباين للمعنىء وإلأ لم يصح ما حكموا عليه في كثير من الموارد 


















من نفي الجامع المعنيين» هذا مع أن مجرّد وجود الجامع بينهما لا يقضي 
بإرادتهما من حيث مناطهما الذي هو المناط فيهما فلا يمكن أن يجعل الأخبار 
دليلاً على القاعدتين؛ بل هي على تقدير تسليم الجامع بينهما يدل على معنى عار 
عن مناطهما بالمرة؛ وهذا كما ترى يرجع إلى أن الجمع بين القاعدتين يوجب 
استعمال اللْفظ الدال على الحكم في المعنيين. 

اثانيها: أن من المعلوم ضرورة عدم إمكان اجتماع كل من اليقين والشّك في 
إحدى القاعدتين مع اليقين والشّك في الأخرى حتّى يحكم يإمكان إرادة الحكم 
بهما من لفظ واحد؛ فإن عدالة زيد في يوم الجمعة مثلاً لا يعقل أن يكون 
متعلقاً للشّك في الحدوث في بوم المَثِّكيمبلاً وللشّك في البقاء ضرورة بوت 
التضاد بينهما. 

ثالتها: ما أشرنا إلى نظيره سإبقاً في مسال الأصل المثبت وهو مبني' على تسليم 
إمكان وجود المناط في القاعدئين في مَوركَآنحخلَىُ البدل من أن من الواضح 
المعلوم أن عموم العام إِنَما هو الى الأفراد الواقعيّة لا الاعتباريّة؛ بمعنى أله 
لو كان ثمّة شخص خارجي وجزئي حفيقي له اعتبارات ينتزع منها أمور لم يجز 
أن يقال إن العام يشمل جميع هذه الأمور ضرورة استحالة إيجاب تعدّد اللحاظ 
والاعتبار تعلدد الثّيء بحسب نفس الأمر والواقع: وإلا لزم انقلاب الشّيء عمًا هو 
عليه بحسب الواقع وهو محال بالضّرورة من العقل. 

فنقول: إذا تطبيقا لما ذكر على المقام أن أخذ العدالة في المثال المفروض تارة 
مقيّدة باليوم الجمعة حتّى يتحقّق من أجله اليقين والشّك المعتبران في قاعدة الشّك 
المّاري؛ وأخرى مطلقة معراة عن ملاحظة الزّمان حتّى : 
المعتبران في الاستصحاب لا يوجب تعلاد اليقين والشّك بحسب نفس الأمر 
والواقع» بل الموجود في الواقع فرد من اليقين والشّك ليس إلآء أو فرد من اليقين 



























وإن سلّم تعددد الشّك واقعاً بملاحظة الاعتبارين على ما يتوهم وإن كنا لم نتعلقه. 
وبالجملة: تعددد اللحاظ والاعتبار في الشّيء الواحد الشّخصي لا يوجب تكثره 
خارجا الموجب لكثرته الخارجيّة وإِنّما يوجب تكثره بحسب اللحاظء ومن 
المعلوم أن إرادة المتكلّم ليس تابعاً لما هومن الموهومات التي لا وافعيّة لها 
بحسب الخارج. 

رابعها: أن ما ذكر إِنّما يجدي بالنّسبة إلى بعض الموارد لا جميعهاء فإن جميع 
موارد الاستصحاب لا يشترط فيها سبق اليقين على الشّك كما هو المعتبر في 
القاعدة؛ لأنّك قد عرفت أن المعتبر في الاستصحاب هو مجرّد الوجود السابق 
والشّك في بقائه بعد الرّمان الذي فيه الذي يجامع في بعض الأحيان مع 
حصول الشّك واليقين في زمان ك٠‏ 

خامسها: أن اعتبار فاعدة آلَشْكََالسَارَي من حيث هي هي على خلاف 
الإجماع: فإنة أحدا لم بق ل بأنَالسَفق بَعآَي”تلخى ولم يعمل بمقتضى اليقين 
أصلاً ولو حصل الشّك بعد البقين فوراً. 

سادسها: وقوع الداع من إرادتهما معاً والتعارض الدائمي الموجب لعدم 
إمكان إرادتهما كما ستقف على شرح القول فيه هذا ملخّص ما استفدئاه من 
مطاوي كلماته من الكتاب وفي مجلس البحث. 

ولكنّك خبير بإمكان المناقشة في جميع ما ذكرناه من الوجوه عدا الوجه 
السّادس. 

أمَا الأوّل: فللمنع من كون الجامع بين القاعدتين مجرّد اللفظ والصّوت؛ بل 
لكل من المضي وعدم الاعتناء بالشّك والبقاء على اليقين السابق والالتزام بمقتضاه 
معنى يجامع كلاً من القاعدتين واستفادة كل منهما بمناطه إنّما هي من لوازم 
لنسبة إلى الموارد الخاص لا أن تكون مرادة من اللفظ حتّى يقال إن إرادتهما 














بمناطهما الملحوظ فيهما من اللفظ موجب للزوم ما 
لايجدي نفعاً 


كره من المحاذير فتدبّر. وبدونه 


وأما الناتي: فلأن أحدا لم يدّع اجتماع القاعدتين في شخص المقام حتّى يورد 
عليه بما ذكر في الإيراد الّنيء بل المدعى شمول الأخبار للقاعدتين أينما وجد كل 
واحد منهماء فإذا تين الطهارة وشك في بقائها فيحكم بمقتضى الأخبار بوجوب 
الالتزام بها وإذا شك في عدالة زيد بعد اليقين بها في زمان بالشّك السّاري يحكم 
أيضاً بعدم الاعتناء به وكذا في سائر المقامات. 

وبالجملة: الم ثر أحداً حكم باجتماع اليقين والشّك بالمعنيين في مورد واحد ولم 
يحرز أحد التزاع فيهء بل من حكم بيلالة الأحياريعلى اعتبارهم حكم بها أينما وجدتا 
بحسب الموارد المتعدددة» وممًا ذ كرا يندفع الإيراد ألَالث أيضاً والوجه فيه ظاهر. 

وأمًا الرابع: فلأن من يقوليدلالتهٍ على اعتبار الفإعدتين لا يقول بدلالتها على 
الزوم تقلام اليقين على الشّك حتى يورد عليه بما ذكر بل يقول بدلالتها على لزوم 
الأخذ باليقين بالشيء وعدم الاعتناء بالشّك 
على الآخر مع أن له أن يتم المدعى بالإجماع الم ركب فتأمل. 

وأمًا الخامس: فلأن قيام الإجماع على عدم اعتبار قاعدة الشّك السّاري أينما 
وجد لا يضر بالحكم باعتبارها فيما لم يقم فيه إجماع على عدم اعتبارهاء مع أن 
كلامنا في الإمكان وعدمه لا في الوقرع وعدمه ومنه يظهر عدم ورود ما يقال عليه 
بأ الإجماع نما انعقد على عدم اعتبار القاعدة من حيث هي مطلقاً حنّى في مورد 











فيه سواء وجدا معأ أو تقدّم أحدهما 














العمل على اليقين السّابق» فإ عدم الاعتناء بالشّك في هذه الصّورة إِنّما هو من جهة 
ما دل على عدم الاعتناء بالشّك بعد الفراغه سواء سبق أولاء هذا ملخّص ما 


يقال علي ما ذكره دام ظله من الإشكالات وبقي بعض إشكالات أخر على 
خصوصيّات فيه ستقف عليه بعد نقله. 


القصد الثالث: الشك (الاستصحاب» معاد عي لي 
واحد» فإن متاط الاستصحاب هو اتحاد متعلق الشك واليقين مع قطع النظر 
عن الزمان لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقاًء ولازمه كون القضية المتيقنة» 
حين الشك أيضاً من غير جهة الزمان» 
ة اتحاد متعلقيهما من جهة الزمان» ومعناه كونه في الزمان 
اللاحق شاكاً فيما تيقنه سابقاً بوصف وجوده في السابق. 

فإلغاء الشك في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقاً من 
غير تعرض لحال حدوثه حيث إنه متيقن» وفي القاعدة الثانية هو الحكم 
بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه. فقد يكون بقاؤه معلوماً 
أو معلوم العدم؛ أو مشكوكا. 

واختلاف مؤدى القاعدتين'''.وإلثم يمنع من إرادتهما من كلام واحد 


أعني عدالة زيد يوم الجمعة 
ومناط هذه القا 











)١(‏ قد يورد عليه بأن اختلاف مؤدى الإبقاءين إن لم يمنع من إرادتهما من 
ذكرها دام ظله فلا بِمَحَنَ" أن يَحنعْ من قوله من كان على يقين فشلكا 
الحديث وقوله لا تنقض اليفين بالشّك الحديث وغيرهما من الأخبار والعبائر 
ضرورة أنه إن لم يكن بين المعنيين جامع يحكم بإرادتهما من إرادته من الكلام 
فلا يجوز إرادتهما بناء على منع استعمال الأفظ في أكثر من معنى من أي كلام 
فرض» وإن كان بينهما جامع على الوجه المذكور أمكن إرادتهما من أي لفظ 
فرض ضرورة أن خصوصيّات الألفاظ والأصوات لا يعقل أن يكون لها مدخليّة 
في الاستحالة والإمكا: الأمر أن يكون بعض الألفاظ ظاهرا أو نضا في أحد 
الفردين وبعضها الآخر ظاهراً في الفرد الآخر وبعضها غير ظاهر في أحدهماء لكن 
مجرد هذا لا يعقل أن يكون سبباً لاستحالة القدر المشترك حتّى في صورة عدم 
نصب القرينة فضلاً عن صورة نصبها على إرادته. 

وبالجملة: ما ذكره مما نم يعلم له معنى محصّلء فإن قيل إن المراد من إرادتهما 











14 سس سس سس سس سسس سسسب بجر القفوائد 
بأن يقول الشارع إذا حصل شك بعد يقين فلا عبرة بهه سواء تعلق ببقائه» أو 
بحدوثه وأحكم بالبقاء في الأول وبالحدوث في الثاني» إلا أنه مانع عن 
إرادتهما في هذا المقام من قوله عليه السلام فليمض على يقيته؛ فإن المضي 
على اليقين السابق المفروض تحققه في القاعدتين» أعني عدالة زيد يوم 
الجمعة بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرض لعدالته فيما بعد 
كما هو مفاد القاعدة نية يغاير المضي عليه؛ بمعنى عدالته يعد يوم الجمعة 
اشح 
من كلام واحد هو إرادتهما من أمرين في كلام واحد قفيه: أن هذا لا يحتاج إلى 
الاستدراك ولم يتأمّل في جوازه جاهل فضلاً عن عالمء هذا مضافاً إلى كونه 
خلاف ظاهر ما ذكره دام ظله إن لم يك خلاف نصّه فإن من قوله لا عبرة به لاا 
بل من أن يراد المعنيان كما هو ل(اضبيجة عل كإكان الأستاذ العلآمة يوجه ما ذكره 
بأن المراد من إمكان إرادتهما من كلام نوخد ليس هو إرادتهما من حيث المناط 
المعتبر فيهما بحيث يمكن الآسلاكي تلق انقاطلاتين ويجعل مدركاً لهماء بل 
بمعنى إرادة معنى قدر مشترك لا ربط له بالقاعدتين من حيث المناط المتغير فيهما 
يجتمع معهما بحسب المورد ولو في أغلب الموارى هذا ولكنك خبير بما فيه 
أيضاً: 

أمَا أوَلا: فيأنّه خروج عن الفرض ولا يحتاج إلى الاستدراك ومخالف لظاهر 
قوله في الكتاب إن ثم يكن مخالفاً لصريحه. 

وأمَا ثاياً: فبأن تخصيص الإمكان بهذا المعنى بالعبا/ التي ذكرها ممًا لا معنى 
له غاية الأمر أن يكون إرادة هذا المعنى من قوله من كان على يقين فشلك 
الحديث ونحوه خلاف الظاهرء أو الصّريح و هولا يوجب استحالة الإرادة كما له 

وبالجملة: ما ذكره دام ظلّه لا يخلو عن مسامحة. 























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
من غير تعرض لحال يوم الجمعة كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب فلا يصح 
إرادة المعنيين منه. 

فإن قلت: إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك 
العارض وفرض الشك كعدمه؛ وهذ! يختلف باختلاف متعلق الشك فالمضي 
مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ومع الشنك في البقاء بمعنى 
الحكم به. 

قلت: لاريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين”" وكون المراد المضي على 





(1) قد عرفت ما في هذا الجواب في طيّ كلماننا الستابقة وآنْه إِنّما يكون جوابا 
على تقدير كون المراد من السَؤال هؤ:تتيوى وجود القاعدتين في مورد واحدد 
وهو ليس كذلك؛ بل المراد هو لاعوىي كوّكٍ أبمضي بمقتضى اليقين السابق أمراً 
يجامع كلاً من القاعدتين في ٍوجِودَهَآ بكو مُفاده بملاحظة لتَعلّق بمورد معنى 
إحدى القاعدتين» وبملاحظة نعل كهتوَنآح و تنْنَى الأخرى فيكون المضي 
كلفظ الصّلح له معنى قدر مشترك يحصل منه معاني بحسب التعلقات والإضافات 
فكما أن إفادة الصّلح نقل العين في مورد ونقل المنفعة في مورد آخر والإيراء في 
الالث إلى غير ذلك لا يوجب تعلد معنى لفظ الصّلح والحكم بكونه موضوعاً 
بالاشتراك الفظي لمعنى البيع والإجارة والإيراء إلى غير ذلك؛ بل معناه أمر واحد 
وهو التسالم الذي يحصل منه هذه الأمور بحسب التَعلّقات كذلك المراد من 
وجوب المضي على اليقين السابق ' واحد لا تكثر فيه أصلاً وإِنّما يحصل 
الاختلاف بحسب الموارد من جهة التَلّقات بحكم العرف ومثل ما لو قال المولى 
لعبده إن إكرام زيد العالم هكذا وعمرو العالم هكذا ويكر العالم هكذا وهكذا لم 
قال له أكرم كل عالم دخل عليك» فإنه لا يرتاب أحد أنه لم يستعمل قوله أكرم 
في أكثر من معنى فيكون الحال في المقام أيضاً كذلك؛ هذا مع أنه يمكن الجمع 














--- بحر الفوائد 
ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك: والمفروض أن ليس في السابق إلا 
يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد والشك فيها ليس له هنا فردان يتعلق 
أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء. وبعيارة أخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار 
الأمور الواقعية بعدالة زيد وفسق عمرو لا باعتبار ملاحظة اليقين بشيء واحد 
حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك؛ بل المراد 
الشك في نفس ما وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن 
من دون تقيبده بيوم الجمعة؛ فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم 
باستمرار هذا المتيقن وإن اعتبر الشك فيه مقيداً بذلك اليوم» فالمضي على 
ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها من غير تعرض 
للبقاء كأنه قال من كان على يقين ف عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها 
فليمض على يقينه السابق السابها يعنوق يرت آثار عدالة زيد فيه فالمضي 
على عدالة زيد ونرتيب آثاره يكوكتتازة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق 
وأخرى بالحكم بعدالته في ذلك" ألزعان: اتسين وهذان لا يجتمعان في 
الإرادة؛ وإن أردت توضيح الحال فافرض أنه قال من كان على يقين من 
عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق؛ والمعنى أن من 
كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك 
الشيء, فإن اعتبر اليقين السابق متعلقاً بعدالة زيد من دون تقبيدها بيوم الجمعة 
فالشك اللاحق فيه بهذا الاعتبار شك في بقائها؛ وإن اعتبر متعلقاً بعدالة زيد 
مقيدة بيوم الجمعة فالشك فيها بهذه الملاحظة شك في حدوثها. 

















بين القاعدتين في مورد واحدء لكن لا على سبيل الفعليّة بالنّسبة إلى كل واحد 
منهماء بل على سبيل التُقدير بالنّسبة إلى الاستصحاب على بعض التقادير فتدّر. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 

وقس على هذا سائر الأخبار الدالة على عدم" نقض اليقين بالشك» فإن 
الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير 
مقيدين بالزمان وإلا لم يجز استصحابه كما تقدم في رد شبهة من قال 
بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد. 

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق بوصف 
وجوده في الزمان السابق؛ ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين 
والشك في تلك الأخبار. 











والمفروض في القاعدة الثانية أن المتيقن السابق كعدالة زيد يوم الجمعة 
إم الجمعة؛ فمعنى عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك 
بذلك اليوم» وإن أخذت مطلقة عارضها الشك في وجودها في الزمان 


إن أخذت مقيد 





صراحتها في ذلك لأن الشّك فيما لا دخل له بالمتيقن الاب لا يتوم كونه ناقضاً 
حي يد لماز من 8 ارد بن لامعا ازا بن أذ جل شن 





الاق بملاحظة نا 0 يكون المراد من الشّيء المتيقن هو 
ذاته المعراة من اعتبار الزّمان الستابق حتّى يرجع الشّك فيه إلى الشّك في البقاء فينطيق 
على الاستصحاب وأن يجعل المراد منه المتيقّن المقيّد بالزّمان الستابق فيكون الشّك 
متعلقاً به بهذه الملاحظة؛ فعلى الأوّل يكون الأخبار مختصّة بالاستصحاب وعلى 
الاي تكون مختصّة بقاعدة الشّك الستاري كما لا يخفى: فيكون سائر الأخبار كقوله 
من كان على يقين فشك فليمض على يقينه في عدم إمكان إرادة المعنيين منهاء هذا. 
ولكنك خبير بأن العبارة قاصرة عن إفادة المراد فتدبر. 








ودعوى أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين وكذلك الشك 
المتعلق فرد من الشك فكل فرد لا ينقض بشكه مدفوعة بأن تعدد اللحاظ 
والاعتبار في المتيقن به السابق بأخذه نارة مقيداً بالزمان السابق وأخرى بأخذه 
مطلقاً لا يوجب تعدد أفراد اليقين وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم 


الجمعة واليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم 
الخبر بل الخبر بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيد» أو فسقه؛ أو 
غيرهما من حالاته فشك فيه فليمض على يقينه بذلك فافهم؛ فإنه لا يخلو عن 
ادقة. 

ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين”” فلا بد أن يخص مدلولها بقاعدة 
الاستصحاب لورودها في موارد تلك القؤتقدة كالشك في الطهارة من الحدث 
والخبث ودخول هلال شهر رمضال؛ أووضوآل. 

هذا كله لو أريد من القاعدة ألثآنيّة إثبات نفس المتيقن عند الشك وهي 
عدالة زيد في يوم الجمعة مئلا أماكو أرب منهإباكعدالته'" من يوم الجمعة 








(1) قد عرفت عند التَمسّك بالأخبار على اعتبار الاستصحاب الكلام في إثبات 
ظهورها في الاستصحاب لا في غيرها حتّى الأخبار العامة حتّى قوله من كان على 
يفين فشك فضلاً عن غيره ممّا كان وارداً في خصوص مورد الاستصحاب فراجع. 

(1) قد يورد على ما ذكره دام ظله العالي بأنّه إن كان المراد من الحكم 
بالاستمرار إلى زمان الشّك إنشاء استمرار ما حكم بحدوثه ظاهراً بإنشاء مستقل 
فيكون من الاستصحاب في الحكم الظاهري كما تقلام في تمسّك بعض أفاضل 
من تأر بما دل على طهارة الأشياء وحليّتها فلا يكون عدم جوازه ميثياً على عدم 
جواز استعمال الّفظ في أكثر من معنىء بل إرادة الإنشاءين من الأمر الواحد محال 
ولو قيل بجواز استعمال الذفظ في أكثر من معنى من جهة استلزامه تقلام اليم 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ام ا 11 
مستمرة إلى زمان الشك وما بعده إلى اليقين بطرو الفسق فيلزم استعمال 
الكلام في معنيين أيضاًء لأن الشك في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في 
استمرارها إلى الزمان اللاحق وقد تقدم نظير ذلك في قوله عليه السلام: دكل 
شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر». 

ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين”” لزم حصول التعارض 








على نفسه على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا. وإن كان المراد منه الحكم 
بوجوب الالتزا. ام بآثار وجود الشّيء في الرّمان السنابق واللآحق بعد || 
خي لبان نا ل يط را ذال مانن لقان بامل ترقا كنار الور ير 
كلامه إن لم يكن صريحه حسبمابتقف عليه من أنْه أحد معاني القاعدة: ففيه: 
أن إرادة هذا المعنى لا يوجبلا ستِسِالالكفِظ في أكثر من معنى لإمكان أن يراد 
تعدا اليقين ووجوب الالتزام بآثار الي 
الذي تعلق به البقين إلى أن بَقَطِمَايبلافه: 

)١(‏ لا يخفى عليك وضوح ما ذكره دام ظله. لأنه بعد سريان الشّك إلى ما 
تعلّق به اليقين يتحقّق مورد الاستصحاب والقاعدة معاء فإن الشّك فيه من حيث 
كونه مسبوقا بالقطع بالعدم الأزلي بكون مجرى لاستصحاب العدم الأ ومن 
حيث كونه مسبوقاً بالاعتقاد بالوجود في زمان تعلق به الشّك في زمان لاحق عليه 
يكون مجرنى القاعدة» فالشّك في الفرض معارض لفردين من اليقين باعتبار ما فيه 
من الاحتمالين والطرفين فمن حيث احتمال الوجود معارض باليقين بالعدم الأزلي؟ 
بالعدم الأزلي قد 
انتفض باليقين بالوجود في زمان بالفرض فلا مجرى للاستصحاب إذا ويكون 
القاعدة سليمة عن المعارض «المنافي. لأنا نقول نمنع من انتقاض اليقين بالعدم 
الأزلي ومنعه عن جريان الاستصحاب فإنه إن أريد من الحكم بالانتقاض الحكم 








من جميع الأخبار عدم الاعشاءتج 











بحر الفوائد 
في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية, لأنه إذا 
شك في ما تيقن سابقاً أعني عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض 








به حين اليقين بالوجود؛ ففيه: أنه لم يحكم أحد بجريان الاستصحاب في حقّ 
المعتقد حين الاعتفاد كما أنْه لا يمكن لأحد الحكم بجريان القاعدة حين اليقين» 
فإن جريان كل منهما لا يمكن بدون الشّك وإن أريد منه الحكم به حين الشّك 
المتعلّق بنفس ما تيقّن سابقاً بطريق السّريان الذي هو زمان الحكم بجريان 
الاستصحاب والقاعدة معاء ففيه: أنه لا وجه للحكم بانتقاض اليقين بالعدم الأزلي» 
فإ الشّك في مطابقة الاعتقاد السّابق عين الشّك في انتقاض العدم الأزلي كما هو 





واضح ظاهر. 
وبالجملة: قد عرفت سابقاً نالو جود /إذا كان مقيّداً بزمان» وإن كان 
مطابقا للواقع لا ينقض العدم الأزلي بَمرَلٍحطلق قلا عمًا يشك في كونه مطابقاً 


للواقع أولا. 

فإن قلت: ستعرف بعد هذا أنه على فرض تماميّة القاعدة وقيام الدليل عليها 
يكون مقلدماً على الاستصحاب إمَا من باب الحكومة كما يقتضيه اعتبارها على 
أحد الوجهين؛ أو من باب التخصيص على ما هو قضيّة اعتبارها على الوجه الآخرء 
فالحكم باعتبار القاعدة لا يوجب التّعارض بينها وبين الاستصحاب المسقط 
للقاعدة عن الاعتبار. 

قلت: هذا الكلام ممّا لا يصدر عن جاهل فضلاً عن العال فإن الحكم 
بحكومة القاعدة على الاستصحابء أو بكونها مخصّصة لعموم ما دل على الأخذ 
بالحالة الستابقة إنَما هو فيما إذا جعل اللدليل على اعتبار القاعدة أمر آخر غير عموم 
الأخبار الّاهية عن نقض اليقين بالشّك, وإلا كما هو المفروض فلا بمكن أن 
يجعل القاعدة حاكمة:؛ أو مخصّصة كما هو غير مخفي على من له أدنى دراية. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ----. 
لفردين من اليقين أحدهما اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين 
بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة فتدل بمقتضى القاعدة الثانية على عدم 
نقض اليقين بعدالة زبد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان 
وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة 
باحتمال حدوثها في الجمعة فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين. 

ودعوى أن اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة 
والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق مدفوعة 
بأن الشك الطارئ في عدال بيد يوم الجمعة وعدمها عين الشك في انتقاض 
ذلك اليقين السابق» واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها 
فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمة» 

ثم إن هذا من باب النزلل وَالماْة ؤإلا فالتحقيق ما ذكرناه من منع 
الشمول بالتقريب المتقدم:عضافا الى ما ريما يدعى من ظهور الأخبار”” في 
الثانية غير هذه أ 








الشك في بقي الكلام في وجود مدرك للقا 
ليربج 
)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا الكلام منه دام ظله يشهد بأن ظهور الأخبار في 
الشّك في الب غير مجزوم به عنده وكلامه في هذا المطلب مضطرب فراجع إلى 
مجموع كلماته وتع فيها حنى تقف على حقيقة الأمر. 
() لا يخفى عليك أن هذا إشارة إلى أن ما تقلام من من الكلام سابقاً في دلالة 
الأخبار على القاعدة وعدمها إِنّما هو بحسب العموم فلا ينافي التكلم في دلالتها 
عليها في المقام من حيث الخصوص ولا يلزم عليه تكرارٍ ر ]ضاق هذا ولكك حير 
بأنّه قد تقنّم منه دام ظلّه الكلام في عدم إمكان دلالة الأخبار على القاعدة يبعض 
ألا يخفى عليك أن هذا إشارة إلى أن ما 








المعاني ولو أريد خصوص القاعد 


تقدام من الكلام سابقاً شن دلالة الأخبار على القاعدة وعدمها إِنْما هو بحسب 





حت بخر الوقف. 


فنقول إن المطلوب من تلك القاعدة إما أن يكون إثبات حدوث المشكوك 


50 
افيه 





ه مستمراً إلى اليقين بارتفاعه: وأمًا أن يكون مجرد حدوثه في 
الزمان السابق بدون إثباته بعده بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة 
فقطء وأما أن يراد مجرد إمضاء الآثار التي ترتبت عليها سابقاً وصحة الأعمال 
الماضية المتفرعة عليه؛ فإذا تيقن الطهارة سابقاً وصلى بها ثم شك في طهارته 
في ذلك الزمان فصلاته ماضية. 

فإن أريد الأول فالظاهر عدم دليل يدل عليه إذ قد عرفت أنه لو سسلم 
لياس ناص 
العموم» فلا بنافي التكلّم في دلالنها عليها في المقام من حيث الخصوص ولا يلزم 
عليه تكرار أصلا هذا ولكنك خبير هانق تقنم منه دام ظله الكلام في عدم 
إمكان دلالة الأخبار على القا: ة لبحظ المعانيإولو أريد خصوص القاعدة أيضاً. 

(1) لا يكاد أن يخفى الفرق بين كه اتمعاني على من له أدنى دراية أمَا الفرق 
بين المعنى الأول والأخي ريخ كوا تيان آلْقضُود منه الحكم بترتيب آثار 
الحدوث والبقاء جميعا وفيهما ليس المقصود الحكم بترتيب آثار البقاء أصلاٌ 
وأما الفرق بين المعنى الثاني والثّالث فهر إن المقصود في الثاني هر الحكم 
بحدوث المشكوك واقعاً بالنّسبة إلى جميع ما يترنّبٍ عليه من الآثار حتّى بالنسبة 
إلى ما يتب عليه في الزّمان اللأحق» بمعنى أنه لو كان لحدوث الشّيء أثر رئب 
عليه في الرّمان المتأخر حكم بتريه عليه بناء على المعنى الثاني وهذا بخلاف 
المعنى الثّالث» فإن ١‏ قصود منه ليس إلا الحكم بصحّة ما يترّب سابقاً على 
المتيقّن من الأحكام والآثار, وأما الحكم بحدوث المشكوك بحيث نب عليه ما 
رنب شرعاً عليه في الرمان اللآحق فلا فهذه المعاني كما ترى مترئية بحسب 
العموم والخصوص: لأن كل لاحق أخص من سابقه. 

(1) قد يورد عليه بأنه إذا فرض عدم إمكان الجمع ين الحكم بالبقاء والحدوث 














نعم لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث أمكن أن يقال إنه إذا ثبت 


حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها للعلم ببقائها على تقدير الحدوث» 
لكنه لا يتم إلا على الأصل تقدير على تقدير. 

وريّما يتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك 

في الشيء بعد تجاوز محله: لكنه فاسدء لأنه على تقدير الدلالة لا يدل”" على 
استمرار المشكوك؛ لأن الشك في الاستمرار ليس شكاً بعد تجاوز المحل. 
ساس كمه 
فكيف يستظهر عدم الدكيل عليه: بل ينغي القع بعدم إمكان قيام دليل عليه؛ ولكنك 
خبير يإمكان اللتَفصّي عن هذا الايلاذ تجا عدم إبكان الجمع ب, بين إرادتهما من كلام 
واحد وإنشاء واحد لا ينافي الحكم بَبركَالمَعين فقيام الدليلين علبهما أحدهما يدل 
على وجوب الحكم بالحدوث عزوم أللحكم بالبقاء اء كما لا يخفى. 

(0 لا يخفى عليك أن إثبات البقاء ظاهراً ياثبات الحدوث كذلك من الأصل 
المثبت فإن ترتب البقاء على الحدوث على تقدبر ثيوته ليس من أحكامه الشّرعّة 











والأصل المثبت ليس مختصّا بالاستصحاب» بل كل أصل يراد به إثيات واسطة ملازمة 
لما يترئّب عليها الحكم الشّرعي يسمّى بالأصل المثبت» سواء كا الأحكام أو 
الموضوعات وسواء كان استصحاباً؛ أو غيره من الأصول كما أن عندنا ليس مختصاً 





بالاستصحاب أيضاً لاتّحاد مناط المنع كما هو واضح لمن له أدنى دراية. 

(6) لا يخفى عليك صئئة ما ذكره دام قله فإن المفروض كون محل الوجود 
المشكوك في الرّمان الاني الذي يسمّى 
يمكن أن يقال بتجاوز محله. لهم إلا أن يكون هناك عمل مركب اشترط فيه شيم 
ء العمل في يقائه على تفدير الحدوث بحيث يكون محل إحرازه حتَى 





بقاء عين زمان الشّك كما هو واضح فلا 











بحر الفوائد 

وأضعف منه الاستدلال”" له بما سيجيء من دعوى أصالة الصحة في 
اعتقاد المسلم مع أنه كالأول في عدم إثباته الاستمراره وكيف كان فل 
مدرك لهذ القاعدة بهذا المعنى. 

وريّما فصل بعض الأساطين بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنه 
غير قابل للاستناد إليه وبين ما إذا لم بذكره كما إذا علم أنه اعتقد في زمان 
بطهارة ثويه أو نجاسته ثم غاب المستند وغفل زماناً فشك في طهارته 
ونجاسته فييني على معتقده هنا لا في الصورة الأولى وهو وإن كان أجود من 
الإطلاق لكن إتمامه بالدليل مشكل. 

وإن أريد بها الثاني فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلااما 
تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك يه رتجاوز المحل لكنها لو تمت فإنما 
تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقافلايييتنيه)/إلا صحة ما ترتبت عليهاء وأما 
إثبات نفس ما اعتقده سابقاً حتى رتنه بعد ذلك الآثار المترتية على 
عدالة زيد يوم الجمعة وطهازة بكي“ القت لابق فلا فضلاً عن إثبات 
مقارناته الغير الشرعية مثل كونها على تقدير الحدوث باقية. 

وإن أريد بها الثالث فله وجه بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ 
وتجاوز المحل, فإذا صلى بالطهارة المعتقدة ثم شك في صحة اعتقاده وكونه 
متطهراً في ذلك الزمان بنى على صحة الصلا: لكنه ليس من جهة اعتبار 
اياملا بشبباالصي 
للأجزاء اللأحقة قبل الدّخول في العمل كالطهارة للصّلاة فتأمل. 

(1) لا يخفى عليك صحّة ما ذكره دام ظله إذ لا مستند لهذا الأصل إلا دعوى 
أصالة الصّحة ف جميع الموجودات حتّى الاعتقاد على ما ذكره فقيه عصره في 


كشف الغطاء وستقف على فساد هذه الّعوى وعدم مستند لها. 
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الاعتقاد السابق» ونذا لو فرض في السابق غافلاً غير معتقد لشيء من الطهارة 
والحدث بنى على الصحة أيضاً من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها 
لا اعتبار به على المشهور ين الأصحاب خلافاً لجماعة من متأخري 
المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام حيث منعا البناء على صحة 
الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة» والظاهر كما يظهر من 
الأخير أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل ولعل بعض 
الكلام في ذلك سيجيم في مال اله المحة ني الأنمال إن جا لك 
وحاصل الكلام في هذا المقام”” "هو إنه إذا اعتقد المكلف قصوراًء أو 
تقصيراً بشيء في زمان موضوعاً كان أو حكماً اجتهاديا أو تقليديا ثم زال 
اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق فوج اتويب آثار المعتقد بل يرجع بعد زوال 
الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصولا بالتة إك ىيفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة 
عليه سابقاً أو لاحقاً. 





اللسسس شعت سمه 

(1) حاصل ما ذكره دام له هوإن المحصّل من جميع ما ذكر عدم دليل على 
اعتبار مجرّد الاعتقاد بشيء سابقاً مع الشّك في مطابقته للواقع وعدمه من حيث هو 
هو مطلقا سواء كان في الأحكام» أو الموضوعات حصل عن قصورهء أو تقصير 
وسواء كان في الموضوع الاجتهاديء أو التقليديء أو غيرهماء وهذا ما يقال إن 
الشّك الساري لا اعتبار به. 

نعم قد توجد في بعض موارد تلك القاعدة قاعدة أخرى تقتضي البناء على 
ى معانيهاء لكن لا دخل لها بتلك القاعدة» لأن مناطها لا. 
تعلق له بها وهذا ليس معنى اعتبار اليقين الستابق من حيث هو هو ولا دخل له به 
وإلآ نجاز التَمسك على اعتبار كثير من الأمور بوجود بعض ما حكم باعتباره في 
يعض موارده وهذا حل يرغب أهل العلم 





مقتضى تلك القاعدة 








آخرلم يشر أستاذ العلآمة إلى فساده وهو جريان الاستصحاب في 
الحكم الاعتقادي الظاهري المتحقّق باليقي: السّابق ويسمّى في لسان جماعة ممّن 
عاصرناه. أو قارب عصرنا بالاستصحاب العرضي وهو كما ترى؛ فإن الحكم 
الظاهري الّابت في صورة الاعتقاد على تقدير ثبوته مترئّب على نفس الاعتقاد 
فبقاؤه مع ارتفاع الاعتقاد مما لا يعقل له معنى: وإلا لزم قيام العرض بعد معروضه 
في غير موضوع وكلاهما مما يشهد بداهة العقل باستحالته. 

(0) لا إشكال في عدم جربان+الاشتصتجاني مع وجود العلم في مورده سواء 
كان على طبق الحالة الستابقة أوعلى خخلافهاء يل للا يعقل الإشكال في ذلك ضرورة 
استحالة تعبّد الشارع المكلمت تمع تلم على_طبت) علمه أوعلى خلافه على ما 
عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة سواء في ذلك على القول 
باعتبار الاستصحاب من باب اليد أو الظن وهذا ليس مختصا بالاستصحاب» بل 
الموضوع في جميع الأدلة والأصول يرتفع بعد حصول العلم في مواردهاء لأنها 
بأسرها مجعولة في موضوع عدم العلم إذ التَعمِيم محال فإن قلت: إن الشّك 
مأخوذ في الاستصحاب مطلقا وارتفاعه بالعلم ضروري فالذليل العلمي مطلقً وارد 
على الاستصحاب بالضرورة ولم يتوظم أحد خلاف ما ذكرناء وأما ما يتراءى من 
جمعهم في السك بين الدليل العلمي والاستصحاب كثيراً ماه أو غير 
الاستصحاب من الأصول والأدلة الظيّة فإنّما هو مبني على الإغماض عن وجوه 
الدليل العلمي في المسألة كما عرفت شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا السّابقة 
فعدم قيام الدليل العلمي في المسألة مطلقاً شرط في جريان الاستصحاب. 
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فلو علم أحدهما فلا استصحاب وهذا مع العلم بالبقاءء أو الارتفاع واقعاً 
من دليل قطعي واقعي واضح وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم 
بالواقع97 فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه ولا ريب في 
العمل به دون الحالة السابقة. 

لكن الشأن”" في أن العمل به من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من 
.سسسسسس-س-اإا-سده 

(1) لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من التسامح. قيام الشّيء مقام العلم 
لا يوجب حصول العلم منه بالبقاء والارتفاع فيما قام عليه والعلم بالحجيّق: أو 
وجوب العمل ليس له دخل بالعلم بالارتفاع: أو البقاء ومنه يظهر فساد ما وقع من 
بعض من أن المراد باليقين» أو العلم في.,أدلة الأصول أعمّ من العلم الوجداني 
والشرعي فمفاد الدليل الظّي المعتبراؤإن لمكن علما بالمعنى الأول إلا أنّه علم 
بالمعنى الثّاني. 

ثم إن المقصود ممًا أقامة "الا مقام العليم بالواقع هو كل أمر اعتبره الشارع 
من -حيث كشفه اللني عن الواقع ولو نوعاً لآ كل ما أمر بوجوب سلوكه ولو لم 
يكن من الحيثية المذكورة فإنه خارج عن محل كلامه هنا. 
ظلّه بين أن يكون الددليل قائماً على خلاف الحالة 
الستابقة أوعلى طبقهاء فإ التحقيق عدم جريان الاستصحاب في الثاني أيضاً على ما 
سبق القول فيه؛ بل لا معنى للفرق بينهما عند التَأمَلء وإن كان ريّما يتوهم الفرق 
يينهما يما ستقف على فساده وما ذكرناء وإن كان ربما يقال إِنّه لا يظهر من كلام 
الأستاذ العلأمة» إلا أنه قد صرح به في مجلس البحث جازما به. 

(1) بل لم يخالف فيه أحد على اك فإنه» وإن كان ربما يظهر من جماعة 
كالسيّد السند المتقلتم ذكره في طيّ الشّبهات والفاضل القميّ وغيرهما خلاف 
ذلك» وأنْه قد يعمل بها دونه إل أن مقتضى التَأمْل في كلامهم عدم إرادتهم ما 























افي ما نحن فيه على ما عرفت في توجيه كلام السيّد المتقلام ذكره وستعرف في 
توجيه كلام الفاضل القمّي رحمه لله؛ ثمّ إن ما يحتمل أن يكون وجها للعمل به 
دون الحالة السابقة وجوه ذكرها الأستاذ العلأمة وذهب إلى كل فريق في الحكم 
بالتقديم: 

أحدها: أن يكون العمل به من باب تخصيص عموم أدكة الاستصحاب وهذا 
يظهر من جماعة. 

ثانيها! من باب النَخصّص وهو ارتفاع موضوع الاستصحاب قيقة لقيام الدليل 
المعتبر على خلافه كما في الدليل العلمي» ولكن تسمية هذا المعنى تخصّصاً ل 
تخلو عن مسامحة, بل المتعيّن تسميته بالورود حسب ما سمّاه به دام ظلد في غير 
مورد من كلماته واعتذر عنه بأن الشراه م نَلتخصّص في المقام هو عدم الشّمول 
ولو بملاحظة الدليل القائم في المسألة لأعدام إلشمول الذاتي كما في قوله أكرم 
العلماء الغير الشّامل للجهّال. 

ثالثها: من باب حكومة ما دل على اعتباره على أدلة الاستصحاب. 

والفرق بين هذه النّلائة مفهوماً لا يكاد يخفى على ذي مسكة؛ فإن الأول: هو 
رفع الحكم عن الموضوع المندرج تحت ما يشمله بحيث يكون» بلسانه ناظرا إلى 
رفع الحكم مع بقاء الموضوع على حاله فيحكم العقل بعد الاي بينهما وأرجحيّة 
التخصيص برفع اليد عن العام والحكم أن المراد منه غير مورد الخاص ولازمه 
كما ترى وحدة الموضوع حقيقة فهذا لا ينفلك عن التعارض بالفرورة» لكن هذا 
فيما إذا لم يكن الخاص نضا بحسب الدالالة؛ بل كان أظهرء وإلا فهو وارد على 
العام؛ أو حاكم على ما ستقف على تفصيل القول فيه فإطلاق القول مبني' على ما 
ذكرنا فتديّر. 

والثاني: هو الورود وهو كون أحد الداليلين يوجوده رافعاً لموضوع اللاليل الآخر 
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على فرض وجوده كالدثيل العلمي في مقابل الأصولء ومثله مطلق ما يكون معتبراً 
ني مقابل أصالة البراءة وأصائة الاحتياط التَخبير على القول باعتبارها من باب 
العقل إلى غير ذنك من الأمثلة فلازم هذا كما ترى المنع من تحقّق التعارض؛ لأنه 

يشترط فبه وحدة الموضوع ونوارد المتعارضين عليه بطريق الناقض» أو التضاد. 

والّالث: كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً إلى الدليل الآخر ومفسّراً 
المقدار دلالته بحيث لو لم يكن المحكوم موجوداً لكان الحاكم لغواً. وبعبارة 
أخخرى: ما كان أححد اللدليليز ؛ بلسانه ناظراً إلى إخراج ما يكون داخلاً في موضوع 
دليل وتنزيله منزلة عدمه والحكم بأنّه ليس داخلاً فيه على سبيل الحكومة» أو 
إدخال ما يكون خارجا عنه حقيقة يال الأوّل ما دل على عدم الاعتناء بكثرة 
إنه حاكم على أدلّة الشكؤك عل لجيه الأرّل وما دل على اعتبار انون 
في مورد الأصول البتقائمة بناأعلق ما ستقف عليه من حيث اقتضائها 
تزيل الك منزلة عدمه لق الك من الأملة, مئال لان ما دل على اعبارها 
بالّسبة إلى تعلق الحكم فيه باليقين كأدلة الأصول فإنْها منزلة متزلة اليقين على 
خلا الحالة السابقة إذا قامت عليه مع أنه ليست من اليقين. 

م إن تطبيق المثال الأّل على مسألةالحكومة ظاهر, فإنه لولم يكن هناك .ا 
يذل على جعل حكم للدّك في الملا كان ما دل على عدم اعتبار كثرة الشّك 
لغوًء وأما تطبيق سائر الأمثلة فستقف عليه. 

ام نه لا فرق في الحكومة بين أن يكون النّسبة بين الحاكم والمحكوم عموماً 
مطلقاً كالمثال الأول أومن وجه كالمثال الثانيء فإنه بعد الحكومة لا معنى 
لملاحظة النّسبة وإنّما النّسبة تلاحظ بين الدليلين اللّذين يكونان في مرتبة واحدة 
لا بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم: بل |١‏ 
الأستاذ العلآمة في مجلس البحث وعرفت تفصيل القول فيه في طي أجزاء 























هو عدم وجود نسبة بين الحاكم والمحكوم أصلاً كما أنه لا معنى لملاحظتها بين 
الوارد والمورود أصلاً إذ النسبة بين 
والمفروض أن الحاكم يحكم بمدلوله اللفظي بعدم وجود الموضوع للدليل 
المحكوم؛ ومنه يعلم أنه لا معارضة بين الحاكم والمحكوم. 

ثم إن لا فرق فيما ذكرنا من الوجوه بين أن يكون الدليلان اجتهادتين» أو 
٠‏ أو مختلفين على ما هو واضحء مضافاً إلى ما أشرنا إليه في طي أجزاء 
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التعليقة وستقف على تفصيل القول فيه. 
نعم لازم الدليل الاجتهادي أن يكون إمَا واردا على الدليل الفقاهتي» أو 
حاكماً فيما لم يكن الدثيل الفقاهتي أخصي: 
ثم إنّك بعد ما عرفت الفرق بين١‏ الأمور لبك فيقع الكلام في تحقبق الحال 
في وجه تقديم الأدلة على الاستصخابة فيفر إن ال 'م بقع في مقامين: 
أحدهما: في حكم الاستصجاتع تع ادلب الموبجود في مورده على القول 
باعتباره من باب التعيّد. 





قيام الدليل على خلاف الحالة 
ام الدليل على طبق الحالة الستابقة. أمَا المقام 
الأول فملخّص القول فيه: أله قد يقال إن اللدليل الاجتهادي القائم على خلاف 
الحالة السسابقة وارد على الاستصحاب بوجوه: 

أحدها: من جهة أن المراد من الشّك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو 
التْحير المرتفع بعد قيام الدليل المعتبر من جانب الشّارِع على خلاف الحالة السابقة 
في الزّمان اللأحق. 

ثانيها: من جهة أن نقض البقين الابق بالدليل القائم على الخلا بملاحظة 











ثالثها: من جهة أن الأخبار مسوقة لبيان عدم جواز الرّجوع لما تقرّر عند الشّك 
من الأصول العمليّة إذا كان له حالة سابقة وإن كان الشّك لا يرتفع بعد قيام 


الدليل. 

هذا ولكتك خبير+بضعف هذه إلوجوه أمَا الأوّل فلما عرفت غير 
المراد من الشّك في أدلة الأصول هو خلاف اليقين الموجود في صورة قيام الفآن 
على الخلاق لا التحير الذي هو مجر التَخيير العقلي؛ هذا مضافاً إلى ما ذكره 
الأستاذ العلآمة بقوله: (وفيه لله لا تع الك ولا يصير اللدليل الاجتهادي) إلخ» 
وإن كان قد يتأمل فيه بأنه بعذ-تسَلهم_ كوك الموضوع في دليل الاستصحاب هو 
التَحيّر يكون تقدبم الدَليلَعَدْءِمَىببلبالورود:كما هو الشأن في تقديم الدليل 
على التَخيير العقلي. 

وأما الثاتي: فلما عرفت غير مرّة أيضاً أن المراد من اليقين الذي جوّز الشارع 
نقض اليقين الستابق به هو على خلاف الحالة السّابقة لا اليقين بأمر آخرء 
مضافاً إلى أن قطعيّة اعتبار الدليل في مقابل الاستصحاب مع قطع النظر عن حديث 
الحكومة قابلة للمنع ومن الغرائب ما ربما يقاله بل قيل من أن قيام الدليل على 
اعتبار الآن يدخله في العلم موضوعاً. 

وأما انا نع الدّعوى المذكورة إذ لا شاهد لها أصلاً ومجرّد القول بكون 
الاستصحاب حاكماً على الأصول بناء على اعتبارها من باب التَعبّد الشّرعي لا 
يوجب كون الأخبار مسوقة لما ذكره كما لا يخفى. 
لا يخفى عليك أن الوجه الأول لا دخل له بهذا الوجه فما ربما يظهر من 


ن أن 

















0 يقال إن الدليل الاجتهادي القائم 
على خلاف الحالة السّابقة مخصّص لعموم الأخبار الّاهية عن الشّك 
من حيث كون كل منهما حاكماً بحكم في موضوع الشّكء فإن النسبة بين ما قام 
ار الأمارة؛ بل نفس الأمارة والعموم المذكور وإن كانت عموماً من وجه 
إلا أن بعد قيام الإجماع على عدم الفرق بين موارد الدليل يصير في حكم الخاص 
0 

0 في الجزء » الثاني من التَعليقة في بيان توهم كون الدليل الاجتهادي 
ا ا أ لأنث مفاد ما دل على اعتبار 
الدليل القائم على خلاف الحالة السيَابِقَة مس مجرد العمل به من حيث كون 
المقوم عليه مشكو كا بل مفاده تأبل#يقاد الأمارة منزلة الواقع والحكم بأنّه واقع 
والبناء على عدم الشّك فيه وهكذا كماتكزى معنى الحكومة لا التخصيص»؛ ومنه 
يظهر الوجه فيما اختارء الأستالا العامة ,تكو الأدلة على الاستصحاب من 
حيث إن أدلة اعتبارها حاكمة بخروج موردها عن مجاري الأصول ومفسئرة لما 
دل على وجوب البناء على الحالة السّابقة» فما اخ الأستاذ العلآمة هو المختار 
وستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الرآبع من التعليقة: فقد تلخّص مما ذكرنا 
أن تقديم الدليل القائم على خلاف الحالة السّابقة على الاستصحاب من باب 
الحكومة وأنْه لا مجرى للاستصحاب في مورده فإنه يحكم بعدم وجود الك في 
ا ا ا 
حسب ما هو الميزان في وجود الموضوع. هذا مجمل القول فيما لو قام اللدليل على 
خلاف الحالة الستابقة. 

وأما الكلام فيما لو قام على طبقها فملخص القول فيه: أن حكمه حكم الصّورة 
السابقة» فإن ما ذكرنا وجها للحكومة فيها يجري بعينه فيه أيضاً كما هو ظاهر 























ضرورة أله لا يختلف مفاد دليل اعتبار الدليل من حيث كونه منزلاً المشكوك 
منزلة الواقع قيامه على طبق الأصلء أو خلافه. 
تعم القول بالتخصيص لا يجري في الفرضء وأما القول بالورود فالظاهر 
جريانه» هذا مجمل الكلام على القول باعتبار الاستصحاب من . وأما بناء 
على القول باعتباره من باب الّن ي أن يقال هوإن الأمر لا يخلو على 
هذا التقدير من أنه إِمّا أن نقول باعتباره من باب الظن الشخصي حسب ما هو ظاهر 
شيخنا البهائيء أو الظن التوعي المقي بعدم قيام الن على الخلاف ولو كان نوعياً 
على ما يظهر من بعضء أو الآن الَوعي المطلق حسب ما هو قضيّة مقالة المشهور. 
فإن قلنا: باعتباره من باب الظن لصي فلا إشكال في كون الدليل الظني 
القائم على خلاف الحالة السابقة وآودا عل “إلاستصحاب على تقدير منعه عن 
حصول الظن من الاستصحاب على عو :قفي تقابلهما لو خلا وطبعهماء بل ذلك 
غير مختص بالدليل المعبرءلَبَجركفيالأمارة/الغير المعتبرة أيضاً إلا أنه لا 
يسمّى واردا لأن الورود مختص ظاهراً برفع الدليل المعتبر موضوع الدليل الآخر 
لا مطلق رفع الأمارة ولو لم يكن معتبرة؛ وأما لو فرض عدم رفعه للفآن الحاصل 
منه؛ ولكن كان اعتباره من باب القن النُوعي المطلق فحكمه حكم الصّورة الثالثة. 
وإن قلنا: باعتباره من باب اللن التَوعي المقيّد على ما هو قضيّة كلام العضدي 
على بعض الوجوه فلا إشكال في ورود الدثيل عليه لو حصل منه ظنْ بخلاف 
الحالة الستابقة؛ وأما لو لم يحصل منه ظن بالخلاف فيدخل في الفرض 
وإن قلنا: باعتباره من باب الظن التوعي المطلق حسب ما هو 
المشهور على ما استظهره الأستاذ العلآمة فيما سبق فتأتي فيه الوجوه الثلائة 
المتقدمة على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب اللَمبّد فالحقّ هو كون 
الدليل حاكماً عليه وإن"كان كل منهما دليلاً اجتهادياً إذ الحكومة والورود ليسا 




















قد يوجدان بين الأصلين 





إن شا 

نعم قد يقال: إن هذا نما هوعلى القول باعتبار الاستصحاب من باب الغليةه 
وأما بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء فالحق ورود الدليل عليه كما هو الشّأن 
في تقديم الخاص' الظني المّند الّص بحسب الددلالة على أصالة العموم في العام. 
بناء على القول باعتيارها من باب بناء العقلاء من حيث الظهور التوعي فعدم إناطة. 
اعتباره بالظن الشخصيء أو عدم قيام الفآن على الخلاف إِنّما ينفع في مقابل 
الأمارة الغير المعتبرة لا الأمارة المعتبرةد تلان بناء العقلاء ليس موجوداً مع قيام 
الدئيل على الخلاف: هذا ولكنك خطيركيولم لفكي بينهما إذ عدم بناء العقلاء على 
العمل بالاستصحاب في مورد لا يكشتتخرن :حدم أجريانه. لأن عدم العمل أعم من 
الورود لأنه يجامع الحكومة أشَلاِاوَبنتق يلق نقضيل القول فيه في محله إن 
شاء اللّه تعالى كما أنه قد يقال بورود الدل 
من غير فرق بين كون المدرك فيه الغلبة» أو بناء العقلاء من جهة ملاحظة نفس 
الحالة الستابقة إِذ الغلبة إِنّما تلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب؛ ولذا يحكم بعدم 
جريان غلبة الأعم إذا كانت في مقابلها غلبة الأخص» وإن كان هذا فاسداً أيضاً 
بأ هذا خروج عن الفرض كما هو واضح هذا وهمًا ذكرنا كله يعرف ما وقع من 
الأستاذ العلآمة في المقام من المسامحة في البيان» فإ قوله وإن أخذ من باب الّن 
فالظاهر أنه لا تمل لأحد في أن المأخوذ إلى آخره مناقض صريح لما حكاه سابقاً 
من المشهور من كون مناط اعتبار الاستصحاب عندهم هو الفآن التوعي المجامع 
لقيام الآن على خلافه: فكيف يقال مع ذلك كون الندليل وارداً على الاستصحاب» 
لأن عدم تأمل أحد في اشتراط حصول الظّن الشّخصي من الاستصحاب بعدم قيام 











المقصد الثالث: الشك (اللاستصحاب) -. 







الفآن على خلافه ولو لم يكن بل كان ممًا قام الدليل القطعي على عدم 
اعتباره لا يجدي نفعاً بعد كون المناط الظن الدوعي المجامع للظّن على الخلاف 
مع أنه بناء على ما ذكره دام ظله لا معنى للفرق بين الظن الغير المعتبر القائم على 
الخلاف والظن المعتبر القائم عليه مع أنّه كما ترى. 

اللّهم إلآ أن يوه ما ذكره بأن مراده هو الفآن المعتبر ومراده من إفادته الن 
هو الظن المعتبر عند العقلاء. ولكن فيه أيضاً ما لا يخفى, وأما ما ذكره العضدي 
فقد عرفت أنْه صرح دام ظلّه بكونه مخالفاً لظاهر كلماتهم إن بقي على حاله؛ وأما 
ما ذكره دام ظله في تقرير حكم الغلبة القائمة على خلاف الحالة السابقة من 
كونها واردة على الاستصحاب كغيرظةين الأدلة الاجتهاديّة فقد عرفت ما في 
إطلاق القول بكون الدليل الاجتهادي وَأرِدَمْ على الاستصحاب بناء على القول 
باعتباره من باب الظآّن سسيّما باللّسية إلى الغلبة 

وبالجملة: فلا ب إمَا مسقم همه جوم به سابقاً في أمر الاستصحاب بناء 
على القول باعتباره من باب الظن, وأما من رفع اليد من هذه الكلمات المنافية له 
بطريق الصّراحة؛ وأما الاستشهاد لما ذكره من حديث ورود الدليل على 
الاستصحاب بعدم تقديم أحد من الأصحاب الاستصحاب على الأمارة المعتبرة 
ولو كانت في غابة الفتّعف فلا يخفى ما فيه لأن عدم تقديم الاستصحاب من 
باب حكومة الأمارة عليه: وقد عرفت أنه لا مجرى للمحكوم بعد وجود الحاكم 
أصلاً حتّى يقع التعارض يينهما فما ذكره دام ظله لازم أعم لا 
اد به. نعم الاستشهاد به في قبال من يقول بأن الاستصحاب في 
عرض سائر الأدلّة وتقديمها عليه يحتاج إلى مرج وإلآ فقد يقلام الاستصحاب 
عليها وقد يحكم بتساقطهما والرتجوع إلى غيرهما في كمال المتانة والجودة؛ لأن 
الظاهر منها كون تقديمها على الاستصحاب من حيث الذّات لا لمكان المرجح. 




















هذا مجمل الكلام فيما إذا قام الدليل على القول باعتبار الاستصحاب من باب 
الفآن على خلاف الحالة الستابقة» وأما أما إذا قام على طبقها بناء على هذا القول 
فحكمه ما عرفت في الفرض السابق» لأن قضيّة اعتبار الأمارة كون مؤداها منزلة 
منزلة الواقم وعدم وجود شك في موردها بالحكومة ولا يعقل الفرق في هذا 
المعنى بين الصّورتين: لأن اعتبارها ليس مختصاً بما إذا قام على خلاف الأصول 
ومفاد دليل اعتباره أيضاً لا فرق في معناء فقد تلخّص مما ذكرنا كله أن الدليل 
الاجتهادي الموجود في مورد الاستصحاب حاكم على ما دل على الأخد بالحالة 
السنّابقة مطلقاً وأنّه لا تعارض بينه وبين الدليل أصلاً هذا ولكن قد خالف فيما 
ذكرنا جماعة من المتأخرين على ما يظهرمين كلمانهم في بادي الَظر قال المحقّق 
القمي رحمه الله بعد نقل كلام من الاترطيكيالمكيز بالاستصحاب عدم قيام الدليل 
في مورده ما هذا لفظه: «أقول: إنْ-أرئةمنالفائيل ما ثبت رجحانه على معارضه 
فلا اختصاص لهذا الشرط بِالَآَسَصِحَابء بلكل ثيل عارضه دليل أقوى منه 
رجح عليه فلا حجيّة فيه وبعمل على الدليل الراجح فلا مناسبة لذكر ذلك في 
بل الأصل ففيه أن الإجماع على 
ذلك ن سلم في أصل البراءة وأصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع ألا ترى 
أن جمهور المتأخّرين قالوا إن مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم 
العادي بموته استصحاباً للحال الستابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص 
أربع ستين لم التّقسيم بين الورثة وعمل عليها جماعة من المحقّقين فكيف يلاعى 
الإجماع على ذلك. وإن أراد أن الاستصحاب من حيث إِنّه استصحاب لا 
يعارض الدليل القطعي من حيث هو هو إجماعاً فله وجه كما أن العام من حيث 
نه عام لا يعارض الخاص من حيث إنّه خاص والمفهوم من حيث إل مفهوم لا 
يعارض المنطوق كذلك» انتهى ما أردنا نقله من كلامه ثمّ اعترض على ما ذكره 
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: أنّا نختار الثاني ومنع الإجماع فاسد كما هو ظاهر 
على المتتع وما ذكره من مال المفقود فعمل جمهور المتأخرين بالاستصحاب 
اليس به نفسه. بل لموافقة أخباره أيضاً فعملهم عليها. مضافاً إلى .دهم دلالة 
الأخبار المخالفة له انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. 

وأنت بعد التَأْمْل فيما ذكرنا تعرف أنّه لا وجه لما ذكر إلى آخره قلس 
سرهماء أما ما ذكره الفاضل القمي فلما عرفت من أن الدليل حاكم على 
الاستصحاب مطلقاً سواء طابق الحالة التإيقة» أو خالفهاء وسواء على القول باعتبار 
الاستصحاب من باب الَعبّدء أو الظ تنما اعترف قدس سره به على التّقدِير 
الأخير فكيف يمكن مع ذلك إيقاع التَمارضنبيتهما فضلاً عن ترجيح الاستصحاب 
ببعض المر جحات, ومنه بِظَه تبك دما ميمه عل التقدير الثّالث؛ فإن ما ذكره 
يتم على تقدير وجود الاستصحاب موضوعاً مع الدليل حتّى يقال إن الدليل راجح 
بالذّات على الاستصحاب. مع أنه قد يقال بمنع ما ذكره على تقدير تسليم 
وجودهما في موضوع واحد إذ لا مدرك له بعد كون النّسبة بينهما عموماً من 
وجه؛ اللَهمّ إلآ أن يتمسّك له بما وسجّهنا به القول بكون مخصّصاً للاستصحاب فما 
ذكره رحمه الله يرجع إليه عند التحقيق؛ وأما ما استشهد لمنع الإجماع من عمل 
جمهور المتأخّرين ب(الاستصحاب في المفقود) إلخ, ففيه: أنْه لا دخل له بالمقام؛ 
فإن الكلام فيما إذا قام الدليل في مورد الاستصحاب والأخبار المذكورة ليست 
بأدلة في مقابل استصحاب حياة المفقود فإنّها تنبت حكماً ظاهرياً مثل عموم ما دل 
على عدم جواز نفض اليقين بالشّك فهي أيضاً من الأصول كالاستصحابء فعلى 
هذا لا بد من الاستشهاد بتقديم قاعدة الشّك بعد الفراغ على الاستصحاب وغيرها 


















من القواعد والأصول وإِنْما الدليل المقابل له ما 
فهل ترى أحدا قدم الاستصحاب على البينة المعتبرة على الموت. وبالجملة: الأخبار 
المذكورة أخص مطلقاً من الاستصحاب من حيث كون مفادها حكماً ظاهرياً في 
بعض موارد عموم لا تنقض فمن بنى على اعتبار الأخبار قدمها على الاستصحاب 
من حيث التخصيص ومن لم بين علي اعتبارهاء بل طرحها من حيث ضعفها فيعمل 
بالعموم المذكور من حيث سلامته عن المخصّص ومنه تعرف إيراد آخر على ما 
ذكره رحمه الله؛ فإنه على فرض تسليم كون الأخبار المذكورة من الأدلة. 

نقول: إن وجه عدم عملهم بها ليس من جهة ترجيح العموم عليها عندهم. بل 
من جهة طرحهم للأخبار المذكورة ومنه موف فساد ما قد يقال في توجبه ما ذكره 
المحقّق القمي من أن الظاهر من الأب لم دكوكرة اعتبار الظن الحاصل من الفحص 
عند الشارع فيكون الأخبار أدلة فيمقاين”الاتتتصحاب وجه الفساد على فرض 
تسليم ما ذكر ما عرفت من ألا قيقع تماحوللاجل ضعف الأخبار عندهم 
لا من جهة ترجيح الاستصحاب عليهاء هذا فتلخّص مما ذكرنا أن |/ 
الثاني من الشقوق التي ذكرنا وإنباته لا يتوقف على ثبوت الإجماع مع آنه لا إشكال 
في لبوته هذاء وأما ما أورد عليه الفاضل إلّرافي فلما عرفت غير مرّة أن الاستصحاب 
بناء على القول باعتباره من باب الأخبار ليس إلا نفس مفاد الأخيار وليس هو بنفسه 
دليلاً والأخبار دليل عليه كما زعمه بعض السّادة الأجلآء فيما عرفت من كلام. 

ثم على تقدير تسليم تغايرهما كآبة ال بالّسبة إلى آحاد أخبار الآحاد يرد 
عليه أن مفاد أخبار الاستصحاب أيضاً مفاد الأصل فلا يمكن أن يعارض دليلاه 
فإذا فرض ورود أخبار معتبرة على البناء على موت المفقود بعد الفحص أربع 
سنين لم يككن أيضاً حاكمة عليها كما أن الاستصحاب لا يكون حاكماً عليهاء هذا 
مضافاً إلى عدم معنى محصّل لضم الأخبار بالاستصحاب. 
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باب التخصصء الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور على أدلة 
الاستصحاب وليس تخصيصاً بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب 
في بعض الموارد كما ترقع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع 
ونحوها بما دل على وجوب البناء على الأكثر ولا تخصصاً بمعنى خروج 
المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحابء لأن هذا مختص بالدئيل 
العلمي المزيل وجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب. 

ومعنى الحكومة على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح أن يحكم 
الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا 
الدليل الحاكم, أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله نولا الدليل 
الحاكم وسيجيء توضيحه إن شاء إلله.تعالي 








وبالجملة: لم يظهر معني محصّلَثتة“ذكره أيضاً هذا ولكن وجه الأستاذ 
العلمة دام ظله ما ذكره المققّآقَئي كنا أوؤ؛ على من اشترط في العمل 
بالاستصحاب عدم اللدليل على الخلاف لعلّه كان مبتاً على ظاهر كلامه في النظر 
الابتدائي» فإن الظاهر من التعارض الذي ذكره هو التعارض مع عموم لا تنقض 
فعليه يكون ما ذكره في غاية الوجاهة كما هو ظاهر لا ما استظهرنا من كون مراده 
من الدثيل هو القائم على خلاف الحالة السابقة أي على نفس الواقع لا الواقع 
المشكوك؛ هذا ولكنك خبير بأن التَأمّل في كلامه يعطي كون مراده ما استظهره 
الأستاذ العلآمة لا ما يظهر منه في بادي النظر فالإيراد متوجّه عليه. 

ثم إن كما يرد النّقض عليهما كذلك يرد اللقض على المشترط أيضاً زيادة 
على ما عرفت في التّوجيه من ظهور كلامه في عدم المعارض لعموم لا تنقض 
فإنّك قد عرفت أنه لا معنى تلحكم بوجود المعارض في المقام حسب ما هو 
صريح مقالته بعد ما عرفت من كون النئليل حاكماً على الاستصحاب فتأمل. 





- بحر الفوائد 
: تنزيل شيء خخارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في 
ترتيب أحكامه عليه؛ أو داخل في مؤضوع منزلة الخارج منه في عدم ترتيب 
أحكامه عليه؛ وقد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الأدلة الغير العلمية على 
الاستصحاب مثلاً. 

قفي ما نحن فيه إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثويك والمفروض 
أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب؛ فإن الشارع جعل الاحتمال 
المخالف للبينة كالعدم فكأنه قال 

لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة الاستصحاب وافرضه 
كالمعدوم. 

وربّما يجعل العمل بالأدلة في مِقاْقٌ,الاستصحاب من باب التخصيص 
بناء على أن المراد من الشك عدم االدليق واللرّيق والتحير في العمل ومع قيام 
الدليل الاجتهادي لا حيرة؛ وَإِنّتتك“قلت: إن المفروض دايلاً قطعي 
الاعتبار فنقض الحالة السابقة بَتَمَف رهق : 

وفيه: أنه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في 
خصوص مورد الاستصحاب إلا بعد إثبات كون مؤداه حاكماً على مؤدى 
الاستصحاب, وإلا أمكن أن يقال إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على 
الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعهاء سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لاا 
ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداه خالف الحالة السابقة أم لاه 
ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلا بما ذكرنا من طريق التحكومة كما لا يخفى. 

وكيف كان فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة 
السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة, لأن مرجع ذلك 
بظاهره إلى عدم المعارض لعموم لا تنقض كما في مسألة البناء على الأكثرء 
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لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعاء بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة 
السابقة. 

ولعل ما أورده عليه المحقق القمي قدس سره من أن الاستصحاب أيضاً 
أحد من الأدلة فقد يرجح عليه الدليل» وقد يرجح على الدليل» وقد لا يرجح 
أحدهما على الآخرء (قال قدس سره: ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنه 
في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحاباً لحياته مع وجود 
الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم, بل عند جمع من المحققين الدالة 
على وجوب الفحص أربع سنين)؛ مبني على ظاهر كلامه من إرادة العمل 
بعموم لا تنقض. 

وأمَا على ما جزمنا به من أن مراؤة :هدم ما يدل علماًء أو ظناً على ارتفاع 
الحالة السابقة فلا وجه لورود وَللكلَنالآبتصحاب إن أخذ من باب التعبد 
فقد عرفت حكومة أدلة جميع الأَمَآرَاتَ"الاجتهادية على دليله وإن أخذ من 
باب الظنء فالظاهر أنه لا تأمكللأنحد“فيأن-التأخوذ في إفادته للظن عدم 
وجود أمازة في موردء على غلافة: ولذا ذكر العضدي في دليله: دأن ما كان 
سابقاً ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاءه". 

ولما ذكرنا لم نر أحداً من العلماء قدم الاستصحاب على أمارة مخالفة له 
بعد اعترافه بحجيتها لولا الاستصحاب لا في الأحكام ولا في الموضوعات. 

وأمّا ما استشهد به قدس سره من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في 
مال المفقود وطرح ما دل على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته 
بعده فلا دخل له بما نحن فيهء لأن تلك الأخبار ليست أدلة في مقابل 
استصحاب حياة المفقود وإنما المقابل له قيام دليل معتبر على موته؛ وهذه 
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مع ا 
الأخبار على تقدير تماميتها مخصصة لعموم أدلة الاستصحاب دالة على 
وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص نظير ما دل على وجوب البناء 
على الأكثر مع الشك في عدد الركعات فمن عمل بها خصص بها عمومات 
الاستصحاب ومن طرحها لقصور فيها بقي أدلة الاستصحاب عنده على 
عمومها. 

ثم المراد بالدليل الاجتهادي”” كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها 
تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوة وتسمى في نفس الأحكام أدلة 
اجتهادية وفي الموضوعات أمارات معتبرة. 








)١(‏ فيكون الدليل الفقاهتي علىا ف كرو دام ظلّه هو ما انتفى فيه أحد القيدين 
فالأصول بأسرها أدلة فقاهتبّة وإِل 'أقالالك اتن في بعض الموارد كالاستصحاب 
في الشّك في وجود الرافعدثي نَل شكال فيما ذكره من الفرق المفهومي بين 
الدليلين إلا أن الكلام يقع في ع" 

أحدها: في وجه تسمية الأوّل بالادليل الاجتهادي. 

والثّاني: بالفقاهتي. 

فتقول: إن الوجه فيها يعلم بالمناسبة التي ذكروها في تعريف الاجتهاد بأله 
استفراغ الوسع في تحصيل الظّن بالحكم الشّرعي وتعريف الفقه بأنّه العلم 
بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة بناء على كون المراد من الأحكام الأعم من الأحكام 
الظاهريّة. فإن تحصيل الظن المعتبر بالحكم الشرعي لا ينفلك عن العلم بالحكم 
الفلاهري كما هو واضح فالدئيل الاجتهادي لما كان ناظراً إلى الواقع ويحصل 
القن منه به ولو نوعاً سمي بالدليل الاجتهادي: وأما الأصل فلمًا لم يكن مناط 
اعتباره حصول الظّن منه وإنّما الحاصل ممًا دل عليه العلم بالحكم الظاهري فلذا 
سمي بالدليل الفقاهتي» فإن الدليل الاجتهاديء.وإن كان يحصل منه العلم بالحكم 

















الظاهري أيضاً إلا أنه لما كان فيه جهة الكشف عن الواقع لا محالة وأرادوا الفرق 
بينه وبين الأصول في تسمية اللدليل فلذا سمّوا الدليل بالاجتهادي والأصل 
بالفقاهتي. ثانيها: أن ما ذكر من التعريف للدليل الاجتهادي والفقاهتي وإن كان 
ظاهره الاختصاص بما إذا كان موردهما الحكم النّفس الأمري الفرعي إلا أن 
الأمر ليس كذلك قطعا بل يعمّه وما إذا كان موردهما الحكم الأصولي فلو قام 
الدليل على حجّة شيء واقعا سمّي دليلاً اجتهاديًا كما أنه لو ثبت حجيّة شيه 
بالاستصحاب مثلاً كان دليلاً فقاهتًا وهذا ظاهر. 

. ثالثها: أن ما ذكر من التعريف للدثيل الاجتهادي يعم الدليل العلمي والظني» 
لأن الاجتهاد على ما هر فضي التحقخ :في عليه جمع من المحققين أعم من 

تحصيل العلم بالحكم الشّرعي؛ أو اللق' بهم ولذا نفول إن القطعيّات من الفقه 
كالظنات. نعم الضروريّات_خارجةء 1313 ذكرنا سابقاً في وجه المناسبة فإنْما 
كان مبتاً على تعرريف الأأكث ري َك آمدنع العالئة' والخاصّة ومال إليه الأستاذ 
العلامة بعض الميل في مسألة الاجتهاد والتّقليد من حيث إن تعريفهم للاجتهاده 
سواء كان بمعنى الملكة: أو الفعليّة ينطبق عليه وهو كما ترى لا يخلومن وجه. 

رابعها: أنه قد يقال بل فيل؛ بل ربما يستفاد من مطاوي كلمات الأستاذ العلآمة 
بين الحاكم والمحكوم قد يكون عموماً من وجه؛ وقد يكون عموماً 
علا اه ها كر في الغاية: ولكنه كما ترى على خلاف التحفيق» لأن 
لنسبة فرع اجتماع الدثيلين في موضوع واحد والحاكم بمدلوله يرفم موضوع 
الآخر بالحكومة فكيف يمكن أخذ النْسبة بينهماء وأما ما ربما يستفاد من كلمات 
الأستاذ العلآمة فهو مبني على ملاحظة اللاليلين من حيث الواقع مع قطع التُظر عن 
السيانهما 

خامسها: أن ما ذكره الأستاذ العلآمة هو المناط في الدليل الاجتهادي والفقاهتي 




















ولا فرق بعد وجوده بين كون الدليل الدال على حجيّة الدليل أوالأصل من حكم 
العقل؛ أو السمع ولا بين أن لا يكون الشّك مأخوذاً في موضوعه وبين أن يكون 
فالاستصحاب بناء على القول باعتباره من باب الظن دليل اجتهادي». 
وإن كان الشّك مأخوذاً في موضوعه. 

سادسها: أنه كما يطلق على ما كان معتبراً من حيث الكشف اللدليل بقول 
مطلق والدليل الاجتهادي في مقابل الأصول كذلك يطلق عليه الأمارة أيضاً لكن 
ثبوت هذا الإطلاق بالنّسبة إلى الموضوعات أكثر؛ بل قد يقال نه لم يطلق الدليل 
عليه بالّسبة إلى الموضوعات. 

سابعها: أن من لوازم الدليل الإجَتهادييوالفقاهتي عدم التعارض ببنهماء بل 
كون الأوّل وارداً على الثاني. أو اهما كجلي). وأما الدليلان الاجتهاديّان أو 
الفقاهتيان فقد يوجد يينهما الورود والحكومة؛ إلا أنه لا إشكال في وقوع التعارض 
بينهما كما ستقف على تفصيل القوّل يه هيحل" 
قد أشرنا إلى أن ما ذكرنا من كون اليل وارداً على الأصل؛ أو حاكماً 
عليه إنّما هو فيما لم يكن الأصل أخنص من اللدئيل؛ وإلا فلا بد من العمل على 
الأصل والوجه فيه ظاهر ثامنها أن الدليلين إن علم حالهما من حيث كونهما 
اجتهاديّين» أو فقاهتّين أو كون أحدهما اجتهاديًا والآخر فقاهياً قهو وإن لم يعلم 
حالهما ولم يكن هناك ما يرجع إليه من الظنون المعتبرة المشخّصة فيحدث في 
المسألة إشكال من حيث إجراء أحكام التعارض بينهما إلا أن هذا قليل في الغاية: 
الأ مصاديق الأدلة والأصول معلومة غالباً في الأحكام والموضوعات وإنّما 
الإشكال والخلاف وقع باللّسبة إلى بعضها فلهذا احتيج إلى النَكلّم في تشخيصه 
وفي بيان حكمه على تقدير عدم العلم به. 

ثم إنْه لا بد من أن يعلم أن سبب الاشتباه إنّما هو عدم العلم بأن الشارع اعتبر 


مأخوذاً 
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فما كان مما تصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع؛ أو كان ناظرا لكن فرض أن 
الشارع اعتبره لا من هذه الحيثية؛ بل من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع 
فليس اجتهاديا بل هو من الأصول وإن كان مقدماً على بعض الأصول 
الأخرء والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل. 

ومصاديق الأدلة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا 
وقد تختفي فيتردد الشي. بين كونه دليلاً وبين كونه أصلاً لاختفاء كون 
اعتباره من حيث كونه ناظراً إلى الواقع أو من حيث هو كما في كون اليد 
المنصوبة دليلاً على الملك؛ وكذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه 
بعد الفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير: وقد يعلم عدم كونه ناظراً إلى 
الواقع وكاشفاً عنه وأنه من القواعد:إلتهيدية لكن يختفي حكومته مع ذلك 
على الاستصحاب: لأنا قد ذ كنا /أقة'قد/يكون الشيء الغير الكاشف منصوباً 
من حيث تنزيل الشارع الإحجتمال آلتظابق له منزلة الواقع إلا أن الاختفاء في 
تقديم أحد التنزيلين على الْأخَروَ حَكوطة 2 





تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة 

ثم إنه لريب في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة أعني البراءة 
والاحتياط والتخبير إلا أنه قد يختفي وجهه على المبتدئ. 

فلا بد من التكلم هنا في مقامات: 

الأول: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي بتراءى كونها 





الشّيء من حيث كونه كاشفاً ولو بالتّوع أو اعتبره لا من حيث كشفه؛ سواء كان 
كاشفاً أم لا لا عدم العلم بأنّه كاشف أم لاء وإن كان هذا أيضاً ممكناً إذا كان 
المدار على الكشف التوعي. 


من الأصول كاليد ونحوها. 
الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها. 
الثالث: في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب. 


أمًا الكلام في المقام الأول: وهو عدم معارضة الاستصحاب 


لبعض الأمارات 

ليقع في مسائل؟ 

المسألة الأولى: أن انيد مما لا يعارضها الاستصحاب”". بل هي 
أحاكمة عليه 


بيان ذلك: أن اليد إن قلنا"" بكوثهلمنَ الأماؤات المنصوبة دليلاً على الملكية 





)١(‏ لا يخفى عليك أنه فد َك لها ذكره-مة-إطلاق القرل بحكومة اليد 
على الاستصحاب بعد تكلّمه دام ظله في حكم اليد مع الاسنتصحاب على كل من 
تقدير القول باعتبارها من باب الظنء أو التعبّدد ثم إن ينبغي أن يتكلم ألا في 
كون اليد من الأمارات ثم يتكلّم في حكمها على فرض عدم كونها من الأمارات 
لا أن يعكس الأمر كما صنعه دام ظلّه في الكتاب. 

(1) لا فرق في حكومة اليد على الاستصحاب على القول باعتيارها من باب 
الفآن على ما صرّح به في مجلس البحث بين القول يكون الاستصحاب من باب 
التعبد أومن باب الظن أمَا على الأوّل فظاهرء وأما على الثاني فلوجود الر بين 
الّن الاستصحابي وغيره وقد يستشكل ذلك بناء على كون منش! ان فيهما الغلية 
ويدفع يأن الغلبة الموج اليد أقوى من حيث كونها بمنزلة الأخص» وأمًا 
على القول باعتبارها من باب النعبّد فيحكم يتقديمها على الاستصحاب ولو قلنا 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكل أو 
اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها وأن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة 
تسهيلاً على العبادء فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت 
من حكومة أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب. 

وإن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية أوإنها كاشفة لكن اعتبار الشارع 
له ليس من هذه الحيثية» بل جعلها في محل الشك تعبداً لتوقف استقامة نظام 
معاملات العباد على اعتبارها نظير أصالة الطهارة؛ كما يشير قوله عليه السلام: في 
ذيل”" رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد 
المسلمين: «ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق» فالأظهر أيضاً تقديمها على 
الاستصحاب”" إذ لولا هذا لم يخي التمسك بها في أكثر المقامات فيلزم 








)١(‏ لا يخفى عليك أنه قد يَوِرَكَحَلية أنه مناف لما سيذكره من كون المراد 
من الرتواية العمل باليد من ببََالففنخيك"وز وها لإمضاء ما عليه بناء الناس . 

(؟) الوجه في تقديم اليد على الاستصحابء وإن كان معتبراً من باب الفآن 
على كون اعتبارها من باب التَيّد هو الحكم بتخصيص أدلّة اعتبارها لأدلة اعتباره 
لا كونها حاكمة عليهاء أو كونها واردة على ما صرّح به دام ظله في أثناء البحث» 
ثم إِنّه يستدل عليه بوجوه الأول كون النّسبة يينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً حيث 
إن اليد معارضة في جميع مواردها بالاستصحاب حيث إن الملكيّة 
إلى سبب حادث والأصل عدمه؛ فإن 
الأوقات باستصحاب بقاء الملك في ملك الغيرء فإن في غالب الموارد يعلم بأن ما 
في يد الغير كان ملكا لغيره وفيما لم بعلم الحا الم معارضة باستصحاب عدم 
تحقّق الملك فيخصّص أدلة الاستصحاب بها حينئذ أمَا على تقدير اعتبارها من 
باب لبد فظاهر وأما على تقدير اعتباره من باب الّن فلأنه لو بني على تحكيم 











دليل اعتباره على دليل اعتبار اليد لزم طرحه بالمر” 
يعلم أن ما ذكرنا من حكومة الدليل الاجتهاديء أو وروده دائماً على ما أسمعناك 
في مطاوي كلماتنا الستابقة على الأصل إِنّما هو فيما إذا لم يكن الأصل أخص 
هذاء وأما ما يظهر من الأستاذ العلآمة دام ظلّه من كون النّسبة عموماً وخصوصاً من 
وجه فإِنّما هو مبئي على ملاحظة الاستصحاب الأول الثاني أن النّسبة بينهما وإن 
كانت عموماً من وجه إلا أن اليد بالنّسبة إلى الاستصحاب في حكم الأخصّ 
مطلقاً حيث إن مورد افتراقها عن الاستصحاب قليل في الغاية فلو حكم بدخول 
مورد الاجتماع تحت أدلة الاستصحاب دون أدلة اليد لزم الحكم بورودها لبيان 
حكم الفرد النّادر وهو مستازم لتخصيفّن_ما لا يجوز ارتكابه وهذا بخلاف 
العكسء فإنه ليس فيه هذا المحذ ورا فيتعيق "من كير فرق في ذلك بين القول باعتبار 
الاستصحاب من باب التعبَد والقولبَاحبَارَة:<تأب الظّن لاتحاد الوجه الثَالث أن 
قضيّة التعليل الوارد في روابة البحْضكف ة/تقديم للبداهلى الاستصحاب في مورد 
الاجتماع فإن المحذور اللآزم على تقدير طرح اليد كلب يلزم على تقدير طرحها 
في مورد الاجتماع أيضاً كما هو واضح الرآبع ورود أكثر أخبار اليد كرواية 
مسعدة بن صدقة وغيرها في مورد جريان الاستصحاب. 

وممًا ذكرنا كله يظهر ضعف ما عن التّراقي في عوائد الأيام و المستند من أن 
اليد كالاستصحاب أصل ومقتضى التعارض رفع اليد عن المعارض عند عدم 
المرجّح لا تقديم أحدهما قال في المستند في مسألة تعارض اليد الفعلية مع 
الملكّة السابقة» والتُحقيق أن اقتضاء اليد للملكيّة يعارض استصحاب الملكيّة ولا 
يبقى لشيء منهما حكمء ولكن أصل اليد لا تعارضها شيء وهو باق بالمشاهدة 
والعيان والأصل عدم التسلّط على انتزاع العين من يده وعلى منعه من التصرّفات 
التي كانت له حتّى ببعها إذ غاية الأمر عدم دليل على ملكية, ولكن لا دليل على 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ---. 

المحذور المنصوص وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق» إذ الغالب العلم 

بكون ما فى اليد مسبوقاً بكونه ملكا للغير كما لاء وأمًا المشهور بأنه 
في البد عندووا 

اعترف ذو اليد”'' بكونه سابقاً ملكا للمدعي انتزع عنه العين إلا أن يقيم البيئة 





عدم ملكبته أيضاً وأصالة عدم الملكيّة النسبة إليه وإلى غيره سواء فلا يجري فيه 
ذلك الأصل أيضاً إلى أن قال أصالة عدم التَسلّط وأصالة جواز تصرّفه خالية 
عن المعارض انتهى كلامه رفع مقامه وأنت خبير بما يتوه عليه من الإشكالات» 





فإنه يتوه عليه: 

أولا: أن اليد الحمئّية لا أثر لها بعد عدم اقتضائها الملكبّة من جهة المعارضة 
على ما قرّره. 

وثانيا: وسلطنه عليه كإلبيع والإجارة ونحوهما موقوفة على 
الملكيّة. فإذا فرض عدم اقنضام اليد لها فالأضل الفساد لا الصّحة ولم يعلم معنى 
محصّل لأصالة عدم اسل تإذا :هرضي إهيال اليد والاستصحاب مع عدم سبق 
حالة سابقة للتّسلط ونفوذ التَصرّفات وأحتمال الوكالة والإذن من المالك ونحوهما 
هما يقتضي جواز التَصرّف مدفوعة بالأصل السليم حيث إِنْها حوادث مسبوقة 
بالعدم. 

وثالا: أن أصالة عدم ملكيّة ذي إليد لا يعارضها أصالة عدم ملكّة غيره إذا لم 
يترئّب عليها أثرء بل مع ترئّيه مع عدم حصر الشبهة فتدبّر» إلى غير ذلك من 
الإشكالات والإنصاف أن الإشكال في تقديم اليد على الاستصحاب مما لا ينبغي 
لمثل هذا الفاضل سيّما بعد ورود أخبار اليد في مورد الاستصحاب على ما عرفت. 

(1) لا يخفى عليك أن هذه إشارة إلى دفع ما ريما يستشكل على ما ذكره دام 
ظلّه من بعض الوجوه فبالحري أولاً: إلى ما يورد على ما ذكره دام ظلّه لم ٠‏ 
نشير إلى ما يمكن أن يذب به عنه فنقول: أما ما يورد عليه فوجوه الأول: ما قرّر في 





أن صحّة تصرفا 














محله وعليه المشهور من أنه 
مال المداعي انتزع من يده إلا أن تقوم ييبئة على انتقاله منه إليه من غير فرق بين القول 
باعتبار الاستصحاب من باب النَعبّد أو من باب الظن» وهذا معنى تقديم 
الانفتيت على اليد فكيف يلوخ ذلك إن اليد مقدمة علي اتات مطلقاً 
الثاني ما ذكره جماعة وهو الحقّ من أنه لا يعمل باليد فيما لو علم بأن ما في تحتها 
كان ملكا لشخص معيّن سايقاء بل إن ادعى الملكية ولم يكن لدعواه معارض 
فيسمع دعواه ويعمل بها لا من جهة اعتبار يدهء بل من جهة صحّة الّعوى إذا لم 
يكن لها معارض وكونها كاليئة في مقابل اليده وإلاّ فيحكم بتقديم فول من علم 
بكون المال له سابقاً وليس هذا كله إِلأموتجبهة تقديم الاستصحاب على اليد. 

نعم لو علم إجمالاً يكون الجأليتنايقاً كفير) ذي اليد لم يقدح في اعتبار اليد 
اثالث أنه لا إشكال كما صرح به ماقي آل إذا حال اليد في زمان وأنْه يد غير 
ملك بأن علم أنها بد ودبعق "أو اربق أوتؤكاله إل غير ذلك ثم شلك في زمان 
آخر بعده أنها يد ملك أم لا لا يعمل باليد فبحكم بكون ما في تحتها ملكا لذي 
اليد» بل يحكم بمقتضى استصحاب بقاء اليد على حالتها الأرتية أله ملك لمن كان 
ملكه فهذا أيضاً من موارد تقديم الاستصحاب على اليد. 

وبالجملة: موارد تقديم الاستصحاب على اليد كثيرة» هذا ملمخّص ما يقال عليه 
ولكن يمكن الذّب عمًا أورد عليه أما عن الأوّل فبالمنع من اعتبار | إذا كان 
في موردها إقرار لذي اليد للمدعي. فإنه بإقراره بمقتضى ما دل على نفوذ إقرار 
العقلاء على أنفسهم قد أبطل يده وجعل نفسه ملاعياً بمقتضى كلامه من حيث 
دلالته على انتقال ما في يده المقر له إليه؛ وأما عدم أخذ ما في يده عنه إذا لم 
يكن في مقابله ملدّع فلا يدل على اعتبار يد فيما إذا كان في مقابله ملّع. وبالجملة: 
اعتبار دليل اليد لا يشتمل صورة وجود الإقرار حتّى يقال إن الحكم يكون المقرٌ له 


و اليد في مورد التداععي بأن المال كان سابقاً 











منكراً من باب تقديم الاستصحاب على اليد هذا ولكن ظاهر رواية الفدك هو 
اعتبار اليد حتّى في صورة وجود الإقرار فتأمل. 

وأمًا عن الاني: فبأن الأمر لا يخلوأما أن نقول بعدم شمول اعتبار اليد لصورة 
وجود العلم التتفصيلي بأن ما في يده لغير ذي اليد من جهة أن ما تمسكوا لاعتيارها 
أمور لا بشمل المقام: فإن ما تمسكوا له يرجع إلى وجوه ثلاثة ومعلوم أن شيئاً منها 
لا يشمل الفرض أحدها الإجماع. ثانيها: الغلبة وظهور حال المسلم. ثالئها: جملة 
من الرّوايات 'كرواية الحفص والفدك ونحوهماء 

أمَا الأ اهر. 

وأمًا الثاني: فلعدم الدليل على اعتيازتقابروأما الّالث: فلاتصرافه إلى غير الفرض 
مع ما فيه من الإشكال الموجب إِلْقِويل الآنبتكلال به أمًا رواية الحفص فلأنه لا 
ملازمة بين جواز شراء اليد والحلطح/التتيللةةالتشتري مع الشهادة بأّه ملك البائع إذ 
بكفي في جواز الندراء والحلضًاكوَ قذي الباصحيحا وهذا لا يستلزم كون 
ما في تحت اليد ملكا لذي اليد. مع أن عدم الشّهادة لا يستلزم اختلال الوق كما لا 
بخفى» فما ذكره الإمام عليه السلام من الملازمة والتَعليل مما لا يمكن لنا الإحاطة 
عليه وهو العالم: وأما رواية الفدك فلأن عدم مطالبة اليّنة ممّن كان في يده المال 
من المسلمين لا يستلزم عدم مطالبة البيّنة من الزهراء عليها السلام حتّى يصير الحكم 
في حق أهل البيت على خلاف الحكم بين المسلمين؛ وأما أن نقول بشمول بعضها 
كما هو قضيّة التتحقيق وإن نم نقل بشمول كلهاء فإن دعوى انصراف الروايات إلى 
غير صورة العلم التفصيلي فاسدة جد إذ لا شاهد لها أصلاً والإشكال في ال 
من حيث عدم فهم ما ذكره الإمام عليه السلام على تقدير عدم القدرة على اللَفصّي 
عنه لا يضر في ظهورهما على إعتبار اليد مطلقاً كما هو واضح هذا وإن أردت 
الوقوف على دفع الإشكال عن الروايتين وشرح القول فيهما فارجع إلى ما كتبناه في 




















القضاء فإنًا قد شرحنا القول فيه فيما يتعلّى بالمقام غاية الشّرح بحيث لم يسبقنا إليه 
أحدء فإن قلنا بعدم شمول اعتبار اليد لصورة العلم التّفصيلي في السّايق حسب ماهو 
ظاهر بعض فلا إشكالء فإ أدلة اعتبار اليد لا يشمل بالذّات صورة العلم حتّى يقال 
إن الرتجوع بمقتضى الاستصحاب تقديم له عليها كما لا يخفى؛ فإ الموجب 
لسقوط اليد عن الاعتبار على هذا القول عدم شمول دليلها لصورة العلم حتّى لو 
فرضنا القول بعدم حجيّة الاستصحاب ولازمه عدم الاتكال على اليد حتّى فيما لم 
يكن في مقابلها دعوى من غير ذيها على خلافهاء ولذا قبل بألّه لا يحكم بالملكيّة 
في صورة عدم التداعي إلا بعد دعوى الملكية من ذي اليد فيكون الدليل على 
الملكيّة إذا الدتعوى الغير المعارضة يطلها يحبيث إن ظاهرهم الاتفاق على كونها 
حجيّة لكنّها لا يوجب جعل الملاعل ملكلا إذابكأبت في مقابلها دعوى من غير ذي 
اليد على خلافهاء فإن اعتبارها مقيّد يدم المعارض؛ وإن كان قد يشكل في ذلك 
لعدم الدكيل عليه فيكون مقتضىّ الأصل دم رون قلنا بشمول دليل اعتبارها 
للفرض فيحكم بتقديمها على الاستصحاب حسب ما هو ظاهر جماعة ولا ينافيه ما 
هو المعروف الذي يقتضيه التحقيق من جواز القضاء بالبيّنة القائمة على الملك 
لمعي في مقابل ذي اليد إذا كانت مستندة إلى الاستصحاب من إذا 
فرض وجوب العمل باليد في مقابل الاستصحاب على كل أحد فكيف يجوز 
للشاهد أن يستند إلى الاستصحاب الذي هو مرجوح بالّسبة إليها ويجب الخروج 
عنه بها وللحاكم أن يقضي بمثل هذه 
تكليف نفسه لإ ينافي جواز إخباره بمقتضاه فيتحقّق بعد الإخبار صغرى ميزان 
القضاء للحاكم فيحكم به فهو لم يحكم بمقتضى الاستصحاب حتّى يورد عليه بما 
ذكرء بل بمقتضى اليبنة التي هي من أحد موازين القضاءء ولذا لا يجوز 
بمقتضى الاستصحاب إذا فرض علمه يكون الملك للمددعي في السّايق مثل الشاهد 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» موي ب د 2 
على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحابء بل لأجل أن دعواه الملكية 
في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه 3 ذلك للمدعي ترجع إلى دعوى 





يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته: أو كان في مقابله مدع لكن أسند 
الملك السابق إلى غيره كما نو قال في جواب زيد المدعي اشتريته من عمروء بل 
يظهر مما ورد في محاجة علي عليه السلام مع أبي بكرا" في أمر فدك المروية 





بل يتوقف على إخبار الشّاهد بالملك حتى في مورد اشتراكهما في العلمء هذا 
ولكنك خبير بأ هذا لا يخلو عن تأمّل فإن أردت تحقيق القول فيه فارجع إلى ما 
حرّرناه في كتاب القضاء. 

وأمًا عن الثالث: فبآنا نسلم تذدتههالإمكمكاب على اليد في الفرض إذا كانت 
في مقابلها دعوى؛ أو لم يكن وَلمَدع 53" أليد انتقال ما في يده إليه بأحد من 
الأسباب» بل إطلاق التَقد ب كَيَام فإ الاستطلحاب الجاري في اليد حاكم 
على أدلة اعتبار اليد حتّى على القول باعتبارها من باب الظّن كما في الاستصحاب 
الجاري في بعض أفراد العام الحاكم عليه؛ إل أنه خارج عن محل الفرض: فإنه في 
الاستصحاب الجاري في مقابل اليد لا في الاستصحاب الجاري في نفس اليد. 
وبالجملة: لم نرد إطلاق القول بتقديم اليد على الاستصحاب حتّى يرد علينا بهذا 
الإيرادء بل كلامنا في هذا الفرض؛ وأما فلا إشكال في حكومة الاستصحاب 
على اليد إن سلّم شمول 
العلة المعاّلة بها اعتبار اليد في رواية الحفص بناء على حمل العلّة المذكورة فيها 
يب فلا إشكال أصلاً كما لا يخفى. 

(1) الأولى نقل ما يتعلق بما أفاده من الرّواية روي في الإحتجاج عن حمّاد بن 
عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لمًا بويع أبو بكر واستقام له الأمر على 








اعتبار اليد له بالذّات» وإلا كما يفتضيه عدم وجود 





جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى قدك من أخرج وكيل الزهراء عليها السلام 
بنت وسول الله صلى الله عليه وآ متها قجاءث فاطمة عليه السلام إلى لي 
بكر فقالت له: يا أبا بكر لم منعتني ميرائي من أبي رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وأخرجت وكيني من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
بأمر الله تعالى: فقال: هاتي على ذلك بشهود تعابت بم أيمن: فقالت: لا أشهد 
يا أبا بكر حتّى أحتج عليك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنشدك بالله 
أ لست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أمّ أيمن امرأة من أهل الجنّة 
فقال: بلى؛ قالت: فأشهد أن الله تعالى أوحى إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
فآت ذا القربى حقّه فجعل فدك لفاطب ,الله تعالى فجاء علي عليه السلام 
فشهد بمثل ذلك تب لها كتاباً وجافعهيإليهاً/فد/خل عمر فقال: ما هذا الكتاب. 
ت في فدك شهدت لهة"أم"أبمن وعلي عليه السلام فكتبته 
لها فأخذ عمر الكتاب من فاطمةمركهة“قخزتتت“الإهراء عليها اللام تبكي 
فلمًا كان بعد ذلك جاء علي عليه السلام إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله 
المهاجرون والأنصار فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميرائها من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أبو 
بكر إن هذا فيء للمسلمين فإن أقامت شهوداً أن رسول الله صلى اله عليه وآله 
جعله لها. وإلا فلا حق” لها فيه. فقال أمير المؤمن عليه السلام: يا أب بكر أتحكم 
فينا بخلاف حكم الله في المسلمين. قال: لاء فقال عليه السلام: 
المسلمين شيء بملكونه وادعيت أنا فيه من تسأل 
البينة. قال عليه السلام: فما بال الزهراء عليها السلام سألتها البيّنة على ما في 
يدها وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ويعده ولم تسأل 
المسلمين على ما اذعوء شهوداً كما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو 















بكر فقال عمر: يا على دعنا من كلامك فإنًا 
بشهود عدول: وإلآ فهو فيء للمسلمين لا حنّ لك ولا لفاطمة فيها. قال أمير 

أبا بكر تقرأ كتاب الله قال: نعم. قال: أخبرني عن قول 
بريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 
فيمن نزلت فينا أم في غبرناء قال: بل فيكم؛ قال عليه السلام: فلى إن شهوداً 
شهدوا على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بفاحشة ما كنت صائعاً 
بهاء قال: كنت أفيم عليها الحلا كما أقيم على نساء المسلمين. قال على عليه 
السلام: كنت إذا عند الله من الكافرين؛ قال: ولم. قال عليه السلام: لأنّك رددت 
شهادة اللّه لها بالطهارة وقبلت شهادة:اليّاس عليها كما رددت حكم الله وحكم 
رسوله أن جمل لها فدك وتِِظْتمِينْي تحيآئه ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على 
عقبيه عليها وأخذت منها فدك-و5عوت”أنهأفيء للمسلمين فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله النةاعَلىَنَكنّاذحقَ واليئين على من أنكر فرددت قول 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله البئنة على من اذعى واليمين على من لدعي عليه 
قال: قدمدم النّاس فأنكر بعضهم بعضاً وقالوا واللّه صدق على عليه السلام» 
انتهى موضع الحاجة من لحديث الشّريف اللآنح منه أمارات الصّدق الذال على 
حالة من تقلآم عليه عليه السلام ما لا بخفى على الناظر إليه ولا يخفى ظهوره فيما 
سيستظهره دام ظله منه من عدم قدح تشبّثها عليه السلام باليد وكونها عليه السلام 
متكرة دعواها تلقّي الفدك من رسول الله صلى اللَّه عليه وآله في زمان حياته 
وجعله صلى الله عليه وآله لها عليه السلام بأمر الله تعالى بعد نزول الآية || 
وآت ذا القربى حمّه وهو المراد من الميراث في الرّواية كما يدل عليه قولها عليه 
السلام وقد جعله لي أبي في زمان حياته وشهادة أمير المؤمنين عليه السلام وأمّ 
أيمن الانتقال بالموت كما هو الظاهر منه عند الإطلاق» ولا ينافيه محاجّتها عليه 

















السلام على أبي بكر في رواية أخرى طويلة بآيات الإرث وقولها عليه السلام ليا 
أبن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث إياك أ فإنه لما 
اذّعى أن لبي صلى الله عليه وآله قال: إن معاشر اأنياء لا نوراث وإنا تركتنا فيم 
وصدقة تمسكا بشهادة بعض من حضر من المنافقين أرادت ردعه عن هذا 
الحديث الباطل المجعول» وإلأ فالواقع ما ذكرته عليه السلام في هذه الرّواية من 
كونه نحلة لها من رسول الله صلى اللّه عليه وآله وإن أمكن القول بأنْها في الرّواية 
الأخرى الطويلة في مقام الحابجة أظهرت إبطال دعوى أبي بكر وتمستك بوجهين: 

أحدهمار أن ما اذعاه من عدم توريث الأنيياء وأ تركتهم صدقة باطل. 

اثانيهما: أن انتقال الفدك على يَقايوٌبإلإغماض والتسليم لم يكن بعنوان 
الميراث» بل بعنوان العطية. 

والتّحلة وكيف م كان دعواها صَلَآكملةخليها العطيّة على خلاف الاستصحاب 
قطعاً بناء على صيرورة فدك ملكا ملحلا وآله وانتقاله منه صلى الل 
عليه وآله إليها عليه السلام بعنوان العطية؛ وهذا بمجرّده وإن لم يكن مما استند فيه 
ذو اليد ملكه إلى تمليك المددعي والتلقي عنه فيستظهر منه في بادي اللظر عدم 
ارتباطه بما أفاده دام ظله إل آنه بعد ضمٌ المقلامة الباطلة إليه التي لاعاها أبو بكر من 
كون فدك لولا العطيئة والتّحلة ملكاً للمسلمين وكونه ولي عليهم وإن أخذه فدكاً من 
وكبلها عليه السلام من باب الولاية عليهم يجعله منه إذ لا 
ملكه إلى التلقي من المناعي أو من مورئه؛ أو ممّن ينتقل الملك منه إلى المداعي 
بسبب آخر على تقدير فساد دعوى ذي اليد كما في فرض الرّواية المبني على 
تسليم مقلمات واضحة البطلان منها الإغماض عن عصمة الصّديقة الطاهرة سلام. 
الله عليها وعلى أييها وبعلها وأبنائها الطببين الطاهرين هذا كله بناء على ما ريما 
يستظهر من الحديث الشّريف من دعواها عليه السلام العطيّة من رسول الله صلى الله 





ولا أرث أبي لقد 








في استناد ذي اليد 








منه من كون تملك الزهراء عليها السلام 
فدكاً بتمليك الله تعالى وأنّه مستنى من الأنفال كما هو أحد الوجهين في قوله وآت 
ذا القربى حقّه من كونه حقّاً لها يجعل الله تبارك وتعالى لا بتمليك نبي صلى الله 
عليه وآله فمفروض الحديث غير منطبق على ما أفاده. 

نعم بعد ضمٌ مقلامة أخرى وهي أصالة عدم التخصيص في عموم آية الأنفال 
تصير فاطمة عليها السلام مدّعية وإن توقف بعد ملاحظتها أيضاً على عدم توريث 
الأنبياء عليهم السلام وغيرء من الأمور الباطلة المشار إليهاء لكنه لا تعلق له 
بالاستصحاب على هذا التقدير حتّى ينطبق على ما أفاده أولا ينطبق عليه بل على 
تقدير الإغماض عن العموم لم يج نْ اليك بالاستصحاب والفرض» هذا لأن 
استصحاب عدم تملك الصّديقة عليه «إللام/معارض باستصحاب عدم تملك 
النبي صلى الله عليه وآله في الفرض ركعت" ما"كان دخول المسألة فيما أفاده مبني” 
على دعواها عليه السلام الَلفي لوحتل الل -خلية وآله. هذا ولكن يمكن أن 
يقال خروجا عن خلاف المشهور أن مقتضى الاستصحابء وإن كان عدم 
الانتقال: إلا أنه بمجررده لا يعارض اليد ودعواها عليه السلام الَلقّي من النبِي صلى 
الله عليه وآله دعوى لا معارض لهاء لأ أحدا من المسلمين لم يعارضها ولم يناع 
خلافها ودعوى أبي بكر إِنّما هي من حبث الولاية على المسلمين لا لشخصه وإلا 
الم يكن معنى لمطالبة الييّنة. 

اللّهم إلآ أن يقال إن المراد من المسلم إن كان من كان مؤمنا باللّه ورسوله 
صلى الله عليه وآله مصدقاً لجميع ما جاء به واقعاً فما ذكر حقّ لا محيص عنه» إلا 
أنه لم يكن في ذلك الرّمان إلا القليل ممّن رعى الحقّ فيرجع حفيقة إلى إنكار 
أصل دعوى ولاية أبي بكر وصريح الرواية الإغماض عن ذلك» وإن كان من 
يظهر الإيمان باللّه والرئسول فيمنع من عدم ادعاء أحد منهم الفدك وإنكاره على 











في الإحتجاج أنه لم يقدح في تشيث الزهراء عليها السلام باليد دعواها عليه 
السلام تلقي الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه قد يقال إنها حينئف 
صارت مدعية لا تنفعها اليد. 

وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضاً مقدمة على 
الاستصحاب وإن جعلناها من الأمارات الظنية: لأن الشارع نصبها في مورد 
الاستصحاب» وإن شئت قلت: إن دليله أخص من عمومات الاستصحاب هذا 








الصّديقة الطاهرة عليها السلام ويكفي في ذلك من يروي الحديث المجعول وأقر 
عليه فتدير. 
ثم إن إقدامها عليه السلام على إقامة الْيْئةٍ من أرّل الأمر وشهادة أمير المؤمنين 
عليه السلام لها لا ينافي تخطنته عل الييلَام لأس بكر في مطالبة الييئنة منها عليه 
السلام؛ فإن إقدامها عليه السلام ربما تككوّث:<ت”تاب المماشاة, أو قناعة البيّنة عن 
اليمين و كفايتها عنها في حدق ذي ]ليك كيناخة:البعخعارً عندنا وجماعة, وأما تعيين 
البّنة في حقّها كما هو صربح قول أبي بكر فهو الذي أبطله الأمير صلوات الله 
عليه بفول رسول الله صلى الله عليه وآله اليّنة على الممدعي واليمين على من 
ادّعي عليه فلا تنافي بينهما أصلاً كما لا يخفى» كما أن استشهاده عليه السلام بآية 
التطهير على تخطنة أبي بكر في مطابة اليّنة وعدم جوازها ولزوم تصديقها عليه 
السلام من حيث العلم بصدقها لا بنافي الإقدام على طي العوى بقانون القضاء 
وميزان فصل الخصومة؛ فإ مبناه على المماشاة أيضاً وبقوله عليه وعلى أخيه 
ونجلهما الطاهرين ألف الّحيّة والسّلام أخيراً أراد بيان مخالفة مطالبة أبي بكر 
اليّنة من الصّديقة الطاهرة عليها السلام لآبة التطهير وقول الي صلى الله عليه وآله 
في ميزان القضاء فلا تنافي بينهما أصلاً هذا وإن أردت شرح القول فيما يتعلّق 
بالحديث الشّريف والمقام فارجع إلى ما حرّرناه في كتاب القضاء والشّهادات. 























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 

مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث 
أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في أمورهم وقد أمضاه الشارع؛ ولا 
يخفى أن عمل العرف عليه من باب الأمارة”" لا من باب الأصل التعبدي. 

وأمًا تقديم البينة على اليد'" وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلاً فلا 
يكشف عن كونها من الأصول؛ لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند 
الجهل بسببها والبيئة مبينة لسببها. 

والسر في ذلك أن مستند الكشف في اليد هي الغلبة والغلبة إنما توجب إلحاق 
المشكوك بالأعم الأغلبء فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك فلا 
يبقى مورد للإلحاق وحال اليد مع البيئةا'” حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على 
مذهب السيد مع أمارات المجاز بل الي مطلق الظاهر والنص فافهم. 








)١(‏ لا يخفى عليك أن ما ذ كر قيّكمال الجودة؛ فإن الحكم بار العرف 
والعقلاء في أمورهم على لعب سملأ مشأئق لما نشاهد من أنفسنا معاشر 
العقلاء؛ بل قد عرفت في طيّ كلام الأستاذ العلآمة في الستابق أله ممًا لا معنى لهء لأن 
ل قف على من يتعبّد به وإن كان قد يناقش فيه بما لا يخفى. 

(1) لا يخفى عليك كمال جودة ما ذكره دام ظلّه من عدم دلالة تقديم البّنة على 
اليد على كون اليد من الأصول لا الأمارات فنك فد عرفت غير مرّة أنه قد يوجد 
الحكومة والورود بين الدثيلين الاجتهادئين كما يوجد التُعارض يينهماء وأما ما ذكره 
في وجه تقديم اليّنة على الاستصحاب فالظاهر منه كونه من باب ورود البيئنة على اليد 
من حيث كون اعتبارها من جهة الغلبة الموجبة للحوق المشكوك فيما لم يكن هناك 
أمارة معتب, على الخلاف وقد تقلام 

0 لا يخفى عليك أنه كان عليه أن يبنل الغبة باليّنة والاهر أنه خلط النّاسخ وسيجيء 
تحقيق القول في حكم تعارض النْص وانظاهر في الجزء اربع من التعليقة إن شاء الله تعالى. 











الكلام في ذلك فراجع إليه. 


المسالة الثانية: في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه 8 
يعار ض بها الاستصحاب 

إمَا لكونها من الأمارات كما يشعر به قوله صلى الل عليه وآله في بعض 
روايات الأصل: دهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»” وإمّاء لأنّها وإن كانت 
من الأصول”" إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها 
عليه وهي خاصة بالنسبة إليه يخصص بأدلتها أدلته ولا إشكال في شيء من ذلك. 

إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين: 

أحدهما: من جهة تعبين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة 
وأنه هل يكتفى به. أو يعتبر الدخول في غيره وأن المراد بالغير ما هو. 

الثاني: من جهة أن الشك فيو صن الصحة للشيء ملحق بالشك في 
أصل الشيء أم لا. 

وتوضيح الإشكال من الؤتجهيق: موقوف على ذكر الأخبار الواردة في 
هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدئت» أو تحدث في هذا 
المضمار فنقول مستعينا بالله. 

روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا خرجت 
من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء: » وروى إسماعيل بن جابر 

















)١(‏ لا فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن أومن باب 
التعبّد لما قد عرفت مابقاً في وجه تقديم اليد على الاستصحاب بناء على القول 
باعتبارها من باب التَعبّد وكون اعتباره من باب الظّن فراجع. 





* تهذيب الأحكام جا ص1 21١‏ 
*المصدر السايق 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -- 





عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دإن شك في الركوع بعد ما سجد 
فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد 
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»”؛ وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار 
الدخول في غير المشكوك. 7 

وفي الموثقة: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوه" وهذه 
الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير. 

وفي موثقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد 
دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم 
تجزماث وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين» وظاهر عجزها كالثالثة. 

هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبان:العامة. 

وربّما يستفاد العموم من بعضل مودي الموارد الخاصة. 





)١(‏ لا بخفى عليك الوجة فيآسَطَفادَة اتوم م الرواية الأخيرة» فإن قوله هو 
حين يتوضًأً أذكر منه حبن يشك في قورة العلّة المنصوصة والتَعليل بالصّغرى الدال 
على الكبرى المسلّمة المفروغ عنها كما لا يخفى؛ وأما الوجه في استفادته من 
الرّواية الثانية فبأن يدعي أنْها في مقام إعطاء الضّابطة والحكم باعتبار المضي 
والتجاوز عن الشّيء مطلفاً بإلقاء خصوصيّة الصّلاة والطهورء وإن كان لا يخلو عن 
إشكال» وأما الوجه في استفادته من الرّواية الأولى فهو دعوى كونها في مقام إلقاء 
الشّك المتجاوز عن محلّه والمراد من الحائل هو مجرّد الدتخول في حالة مغايرة 
والانتقال إليهاء ولكنك خبير بأن هذه الاستفادة مشكلة. 








+ المصدر السايق. 
+ المصدر السابق: ج 7 ص 5664 
* تهذيب الأحكار جا ص 1١1‏ 





مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من 
قوله عليه السلام: دوإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة» 
وقوله عليه السلام: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا 
فامضه كما هو؛ وقوله عليه السلام: #فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو 
حين يتوضأ أذكر منه حين يشك». ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك 
وحيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة» بل يجري في غيرها 
كالحج فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض 
بينها فنقول مستعينا بالله؛ فإنه ولي التوفيق. 

إن الكلام بقع في: 





الموضع الأول 
أن الشك في الشيء ظاهر لغها”-وحيزفا-خي الشك في وجوده إلا أن تقبيد 








أحدها: كون المشكوك نفس الشيء الّذي دخلت كلمة في عليه كما هو 
الظاهر الغالب في إطلاقه فيكون في إذا للتَعدّي والصّلة وهي بهذا المعنى تقدئر في 
المشكوك كما لا يذكر معه لفظه فهذ! الإطلاق يكون جارياً على طبق الأصل في 
الأفعال المتعدية بالحروفء فعلى هذا يكون المراد من الشّيء الذي دخلت عليه 
هو المشكوك؛ سواء كان المراد منه الشّيء باعتبار وجوده؛ أو هو باعتبار صلكته» أو 
نفس الصّحة والوجودء أو غيرها من الأشياء. 

ثانيها: كون مدخول في ظرفا للمشكوك كما يقال شككت في الصّلاة في 
إتيان السّورة لا نفس المشكوك. 

ثالثها: كون مدخولها ظرفا للشّك دون المشكوك باعتبار حصول الشّك فيه في 








المدخول كما يقال شككت في الصّلاة في موت زيد أو قيام عمرو؛ أو جلوس 
بكر إلى غير ذلك والظاهر من هذه المعاني عند الإطلاق مجرداً عن الصّارف هو 
الأول بمقنضى حكم العرف على ما عرفت» بل قد يداعى كون لفظة في حقيقة فيه 
وإن كانت هذه الداعوى لا تخلو عن تأمّل. وبالجملة: ظهورها فيه مما لا ينبغي 
إنكاره» مضافاً إلى كونه مطابقا للاعتبار من حيث إن احتياج الشّك إلى المشكوك 
أكثر من احتياجه إلى المشكوك فيه هذا ولكنك خبير أن مطابقة الاعتبار لا 
يجدي شيئا. لأن المدار في باب الألفاظ على الأقربيّة العرقيّة لا الاعنبا/ 
اعتبار بها أصلاً كما لا بخفى. 

ثم إن من المعلوم الذي لا يحتاج#إلهي_البيان كون هذه المعاني للفظة في 
متضادة لا يجوز إرادتها من إطلاق يويْجْد وعدم وجود قدر مشترك لها حتّى 
يحكم بإرادتها من إرادته مع ألهألوتكلنةتنج>تجز استعمال الّفظ فيه حيث إن 
المستعمل فيه في الحروف دمع وَكالبْوسصيَا تكلا القدر المشترك بينها كما 

وبالجملة: معاني الحروف معان آليّة ربطيّة جزثيّة لا يجوز جمعها في إطلاق 
واحد وليست ثمّة وحدة تجمعها حتّى تصير مصحّحة لإرادتهاء إذا عرفت ذلك 
فتقول أمَا المعنى الثّانث فلا نتكلم فيه إذ لا تعلق له بالمقام وليس المراد من 
الأخبار يقينا وإنّما الأمر دائر بين الحكم بإرادة المعنى الأوّل من الأخبار أو الثاني 
فالكلام يقع في مقامين أحدهما في تعيين ما هو المراد من المعنيين ثانيهما في بيان 
حكم كل من المعنيين ولازمه أمَا الكلام في المقام الأول. 

فملخّص القول فيه أنه قد يقال يكون المراد في جملة من الرّوايات هو المعنى 
الّاني لا الأوّل حيث إن الظاهر من المضي على المشكوك وتجاوزه والخروج عنه 
كون أصل وجوده مفروغاً عنه وكون المراد من نسبة وقوع الشّك هو وقوعه فيه 








قإنه لا 








باعتبار بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطراً فالأخبار المشتملة على هذه الأمور ظاهرة 
في المعنى الثاني لا الأوّل ولا محتملة لإرادة كل من المعنيين على حد سواء حنّى 8 
توجب الإجمال فيا وقد يقا: إن اماد من الى الأزل إن إمضاء الي ل لا 
يستلزم وجوده يقيناء بل المراد من إمضائه هو الحكم بأنّه كذلك في الواقع ونفس 
الأمرء وأما الخروج والتجاوز فالمراد منهما هو الخروج والتجاوز عن محل 
المشكوك؛ وإن كان ظاهرهما التجاوز عن نفس المشكوك إذ مورد أكثر الأخبار 
المشتملة عليها هو الشّك في أصل الوجود وتخصيص المورد مما لا معنى له 





وإرادة المعنيين معأ أيضاً قد عرفت فساده فلا بد من أن يراد المعنى الثّاني» هذا 
ولكنك خبير بأنة جميع الرّوايات المذكؤيةجسبما اعترف به الأستاذ العامة دام 
ظله في مجلس البحث وفي الكتابك :ليباق" موده ما يوجب إرادة المعنى الأول 
بل الذي نبت إِنْما هو بالّسبة إلي بها والمقروض أنه لا تعارض بين ما يكون 
ظاهراً في المعنى الأوّل ويين ما َكون كرالك الثاني إذ هما من المثبتين 
الذي لا تعارض بينهما بالذّات والمفروض وجود القول من الأصحاب بكل من 
المعنيين فيحكم بإرادته والقول بأن الرّاجع إلى الأخبار المتأئل فيها يعلم أنّها 
بأسرها وردت لبيان مطلب واحد فالمتعيّن إذا الأخذ بالمعنى الأوّل لا شاهد له 
أصلاً. 

وأمًا الكلام في المقام النّاني فحاصل القول فيه أنه بناء على المعنى الأوّل 
يختص الأخبار بالشّك في الوجود بناء على كون 0 من الشّك في الشيء 
بالمعنى الأوّل هو الشّك في وجوده من حيث إِنّ العنوان الأوّلي له وبه يصير 
الشيء شيئاً وهذا بخلاف الأوصاف الطارية عليه بعد الوجود فإنه إذا شك فيها له 
الشّك إلى معروضها بالمعنى الأوّل» بل لا بد من أن يكون مبثّاً على المعنى 
الثّاني؛ ومنه يظهر فساد ما قد يقال نه لا ضير في إرادة القدر الجامع من الشّك في 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لاس سن ب :38 
ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيه والتجاوز عنه ريما يصير قرينة على 
كون وجود أصل الشيء مفروغاً عنه وكون الشك فيه باعتبار الشك في 
بعض ما يعتبر فيه شرطأءٍ أو شطراً. 

نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من 
الشك في الشيء؛ وهذا هو المتعين؛ لأن إرادة الأعم من الشك في وجود 
الشيء والشك الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح؛ 
وكذا إرادة خصوص الثاني لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول 
ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فامضه كما 
هوء بل لا يصح ذلك فى موثقة ابن أبى يعفور”' كما لا يخفى. 





إراد. 





الشّيء بأن يراد منه كون الشّك متعلفاأ عو التق لما قد عرفت أنّه لا جامع بين 
هذين المعنيين ومطلق التَعلّق ليس أمن"الهعنيت)فخرفي» بل من المعنى الاسم ومن 
هنا ذكرنا في الجزء الثاني من أَمَق ةك تدمح زعم يخواز إرادة النّقسيم والتّرديد من 
قوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أن استعمال قوله عليه السلام منه في 
المعنيين موجب لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى إذ لا جامع يينهما والله العالم وبه 
الاعتصام؛ فالرواية على هذا المعنى تختص بالشّك في الوجود ولا يشمل الك في 
الصّحة وعلى المعنى الثاني د في الصّحة ولا يشمل الشّك في الوجود. 
لأ المفروض كون المشكوك إذا بعض ما يعتبر في اليم شطرا أو شرطا وقد 
عرفت أنْه لا جامع بين الشّك في الشّيء بالمعنى الأول وبينه بالمعنى الثاني. 

(1) لا يخفى عليك أنْه فد يورد عليه بأن المنعيّن في الموتقة هو المعنى الأول 
بمقتضى ظاهرهاء فإن الظاهر من قوله إذا شككت في شيء من الوضوء كون المراد 
ا الوضوء لا كون المراد منه الوضوء وكون 
المشكوك أجزاءه حتّى يتعيّن إرادة المعنى الثانيء ولا ينافيه كون المراد من الغير غير 














لكن الإنصاف إمكان تطبيق 'موثقة ابن مسلم على ما في الروايات» وأما 
هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه لا يعارض الروايات !| شاء الله. 

الموضع الشاني: 

أن المراد يمحل الفعل المشكوك في وجوده'” هو الموضوع الذي لو أتي 





الوضوء بالإجماع إذ لا تنافي بينهما فلا يصير دليلاً على كون المراد من الشّيء نفس 
الوضوء؛ بل ريما قيل بكونه يصير دليلاً على كون مرجع الضّمير هو الوضوء فتأمل. 

لة: كلما نتأمل لا نفهم وجها لما ذكره أصلاًء بل أصل إرادة المعنى الاي 
من الرّواية لا يستفيم بظاهرها لانحصار. تصحيحه بجعل قوله ومن الوضوء بيانا 
للشيء وهو كما ترى فنديّر. 

(1) قد عرفت وجه تطبيقه تعلى وجهيمكن إرادة المعنى الأوّل فراجعء وأما 
المولقة الآنية فوجه تطبيفها عَلىَتما تح الزوايات ه ,بعل الوضوء أمرا بسيطا في نظر 
الشّارع لا تركيب له أصلاً حتّى يتصوّر فيه المعنى لاني وستقف على شرح القول فيه. 

(؟) لا يخفى عليك ظهور ما ذكره من التَعميم على القول بكون المناط 
المستكشف من الأخبار هو مجرّد النُجاوز عن محل المشكوك فيلغو الشّك فيه 
بعده» وأما على القول باعتبار التخول في الغير فيمكن الحكم بالتعميم أيضاً فتقول 
على تقديره إن المراد من الغير هو ما كا 
أو عقلياء أو عرقياء أو عاديًا فلا فرق في 
التعميمٍ هو كون التجاوز عن المحل» أو الدتخول في 
الألفاظ. ف اند لج واد ا وخصوصاً إطللاق رتقيداً إلى 
اللغة, أو العرف» أو الشّرع على ما هو الشّأن في جميع موارد تعلق الحكم بالأفظ 
والمفروض عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها فتعيّن الرّجوع فيها إلى اللّغة والعرف 













المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
به فيه لم يلزم منه اختلاف في الترتيب المقرر. ويعبارة أخرى: محل الشيء 
هي المرتبة المقررة له بحكم العقل؛ أو بوضع الشارع؛ أو غيره ولو كان نفس 
المكلف من جهة اعتيا: ذلك المشكوك في ذلك المحل. 

فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم 
الشارع ومحل كلمة أكبر قبل تحلل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة 
بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام. 

ومحل الراء من أكبر قبل أدنى فصل" يوجب الابتداء بالساكن بحكم 
العقل ومحل غسل الجانب الأيسرء أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد 
الموالاة فيه قبل تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة. 

هذا كله مما لا إشكال فيه إلا الأَتيو فإنه ريما يتخيل انصراف إطلاق 
الأخبار”" إلى غيره. 

مع أن فتح هذا الباب بائيسية إلى اتقادة”” يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة 











وليس اختلاف بينهما في المقام حتّى نتكلّم في ترجيح أحدهما على الآخر مع أنه 
لا إشكال في ترجيح الثاني ومن المعلوم حكم العرف بما ذكرنا من التعميم. 

(1) لا يخفى عليك أن الراء في أكبر ليس من الراء المتاكن فلعله سهومن قلمه 
الشّريف فالمتعيّن المثال له بالكاف. 

() لا يخفى عليك فساد هذا النَخيّل إذ لا وجه له أصلاً إذ لو بني على أن 
المراد بالمحل هو المحل الشّرعي وأن المراد بالغير هو الأمر المتريّب شرعاً على 
المشكوك فلا يد من أن يتنى على عدم اعتبار غير المحل الشرصي والغير الرحي 
وهو كما ترى؛ مضافاً إلى أنه لا شاهد لهذا الانصراف أصلاً كما لا يخفى. 

( لا يخفى عليك أن البناء على اعتبار المحل مطلقاً وبعمومه يلزم منه فروع 
لا يلتزم بها الفقيه قطعاً بل لا يبعد كون الانتزام به في بعض الفروض خلاف الضّرورة 








من الفقه والفرق أيضاً ممّا لا معنى له 
نعم ظاهر جماعة حسبما حكى عنهم الأستاذ العلآمة الالتزام باعتبار العادة في 
معناد الموالاة في الغسل» فإذا شك وقت الظهر أن الغسل الذي فعله سابقاً كان تاماً 






من حيث الأجزاء من حيث كونه تر: ٍِ 
المتعارف بنى على وقوعه تام ولكن لم يظهر من هؤلاء الالترام بهذه المقالة في 
أمثال الفرع مما أشار إليه الأستاذ العلأمة وممًا لم يشر إليه من الفروع الكثيرة الغير 
المخفيّة على المتأمل. ولكن لم يفهم المراد مما ذكره الأستاذ العلآمة من أن فتح 
باب اعتبار العادة يوجب مخائفة إطلاقات كثيرة؛ فإنه إن أريد به إطلافات أوامر 
الأذعال ففي أن الأوامر المتعلقة بالأفعاالَا َي إل وجوب إيجادها في الخارج. 
ا وجوب الإثيان بها واماليا لَك فيها فهو حكم عقلي لا دخل له 
بحديث الإطلاقات والعموماتٍ من حي إن اليقيني يقتضي البراءة 
البقيئيّة» بل لا يمكن استفادة هذا الْمَعنَىنَ ذه الأوآمر حسيما قرّر تفصيل القول 
فيه في محله وإن أريد به إطلاقات أوامر وجوب الإطاعة ففيه أن التَمسك 
بإطلاقاتها في صورة الشّك أيضاً مما لا معنى له لأن غاية ما يستفاد منها هو أصل 
وجوب إطاعة الأمر المتوججه إلى الشّخصء وأما الإقدام بالفعل في صورة الشّك 
فلا يمكن أن يستفيد منهاء لأنه من اتلك السرتات والالاات م الذلة في 
الموضوع وهو كما ترىهذا مع مع أن هذه الأوامر إمضاء لما يحكم به العقل فليست 
في مقام تأسيس حكم لس يتمسّك بإطلاقها. وبالجملة: الحكم بإلقاء العادة من 
جهة الإطلاق والحكم باعتبارها أيضاً مشكل في غاية الإشكال من عمل جماعة به 
في الجملة وكونه مقنضى قوله في بعض الرّوايات هو حين يتوضأ أذكر منه حين 
بشلئة ومن كون البناء عليه مستلزم التأسيس فروع جديدة لم يلتزم بها أحد من 
الفقهاء فالحق أن الرّجوع إليه بإطلاقه لا يجوز. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لس 14 
فمن اعتاد الصلاة في أول وقتهاء أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا 
يجب عليه الفعلء وكذا من إعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه 
فيه وشك في فعل الصلاة؛ وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد 
به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من 
الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها 
نعم بذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل "جتابة إذا 
شك في الجزء الأخير كانعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم 
قدس الله أسرارهم. 
واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدمة 
بأن خرق العادة على خلاف, الأصلل» ولك لا يحضرني كلام منهم في غير 
هذا المقام فلا بد من التتبع والتأمل؛ 
لذي يقرب في نفسي عاجلا مو الالتفات إلى الشك وإن كان الظاهر 
لسلام: وليمَا تدم موي نَأيتوضأ أذكر منه حين يشك»ء 
أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل فهو دائر مدار الظهور 
النوعي ولو كان من العادة» لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضاً 
مشكل فتأمل والأحوط ما ذكرنا 














وأمَا الحكم بمقتضاه في المورد الذي حكموا به كما في الفسل ومعتاد 
الاستنجاء حيث حكم بعض الأساطين بعدم اعتبار الشّك فيه بعد الخروج عن بيت 
الخلاء لمن كان الاستنجاء من عادته فلا يخلو عن إشكال أيضاً وإن لم يكن بمثابة 
الالتزام بالإطلاق فإنًا نعلم إن حكمهم بعدم الاعتناء بالشّك فيما حكموا به ليس من 
أجل دليل تعبّدي خاص وصل إليهم؛ بل من أجل نفس عموم الأخبار المتقلامة. 





بحر الفوائد 


الموضع الثالت 
الدخول في غير المشكوك إن كان محققا”' للتجاوز عن المحل» فلا إشكال 





)١(‏ لا يخفى عليك أله ريّما يتراءى في بادي النَظر من هذه العبارة كون 
الدّخول في الغير أعم من التتجاوز عن المحل مع وضوح فساده. لأن الأمر بالعكس 
وليس الأمر كذلك, لأن المراد من العبارة حسبما يقتضيه التأمل فيها هون الدتخول 
في الغير إن كان محمّقا للتّجاوز عن المحل بل تحقّق التجاوز قبله ففيه إشكال 
وكيف كان الأمر في هذا سهل فبالحري أن نصرف عنان القلم إلى 
الأخبار والجمع بينها فنقول قد عرفت أَنْلليبة بين ما دل على اعتبار || جاوز من 
الأخبار وما دل على اعتبار الدنخول في لي مم وخصوص مطلقء فإ التّجاوز 
في غالب الأوقات وإن تحمّق بالدحولة في الي إلا أنه قد 
الدخول في الغير كما إذا فرض'عحَرَ)«آجوبلاكلم ةٍيناكنا شك في 
أدنى فصل ولا إشكال في وقوع التعارض بين الأخبار الظاهرة في اعتبار التجاوز 
والظاهرة في اعتبار الّخول في الغيرء لأن الأولى تدل بظاهرها على كفاية الجاوز 
عن المحل وعدم اعتبار اللاخول في الغير بمقتضى الحصر الموجود في بعضهاء 
والثانية تدل بالمفهوم على عدم كفاية التجاوز عن المحل والجمع يينهما يمكن 
بأحد الوجهين: 

أحدهما: حمل الإطلاق في الطائفة الأولى على اللّقبيد في الطائقة الثانية على 
ها هوالأصل في تعارض المطلق والمقيّد فيحكم بعدم اعتبار 
الددخول ووجوب الالتفات إلى الشّك. 

ثانيهما: حمل التقييد في الطائفة الانية على كونه وارداً مورد الغالب كما في 
قوله تعالى: ربكم الآ في ححجورِكُم» فليس لها مفهوم حبّى يعارض الإطلاق 














جاوز إذا تحقّق بغير 








في الطائفة الأولى؛ بل يصير إذا من المطلق والمقيّد المثبتين الآذين لا يحمل 
المطلق فيهما على المقيّد فيما كان من مقولة الوضع لعدم ثيوت التّنافي بينهما 
اُذي هو الداعي إلى الحمل كما هو واضح على من له أدنى دراية فيحكم إذا 
باعتبار النُجاوز عن المحل وإن انفك عن الدتخول في الغير والمسالة بالنَظر إلى 
ملاحظة نفس الجمعين في الإشكال والغموضء وإن كان ربما يقال إن 
الجمع الأول أوئى من حيث إن الغلبة إِنْما تصلح مصححة لذكر القيد وعدم إرادة 
المفهوم منه ومجرّد هذا لا يصلح معارضاً للظهور اللفظي المستفاد من القضيّة 
المقئّدة إلا أن لكل من الجمعين مقرباً ومبعداً فالذي يقرب الجمع الأول وجوه: 

أحدها: قوله عليه السلام في موثقة:اين أبي يعفور: دإنّما الث إذا كنت في 
شيء لم نجزهاء فإن الظاهر منمالنقينيتئ كوم في مقام الحصر كون المناط مجرّد 
عدم التجاوز وهو آب عن التق َالَو في الغير. 

ثانيها: ظاهر التَعليل الوار يتآ وف الضوؤاوهو قوله عليه السلام هو حين 
يتوضّأ أذكر منه حين يشلث؛ فإنه لا إشكال في وجود العلة بعد التجاوز عن المحل 
وإن لم يدخل في الغير كما هو واضح. 

ثالثها: قوله عليه السلام في بعض الأخبار المذكورة في الكتاب كلما مضى من 
صلاتك وطهورك الحدي الظاهر كونه وارداً لبيان إعطاء الضتابطة فهو آب 
عن التقييد بالدخول في الغير فهذه وجوه مقربة للجمع الأوّل كما أنّها مبعٌدة 
للجمع الثاني والذي يقرب الجمع الثاني ويعيّنه ويبعد الجمع الأول قوله عليه 
السلام في رواية إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن 
شك الحديث» فإن الظاهر كونه في مقام التّحديد للقاعدة الكلبّة التي ذكرها بعدها 
بقوله كل شيء شلك فيه الحديث وهو يمنع عن حمل القيد على الغالب كما هو 
واضح ضرورة أنه لو لم يكن الدّخول في الغير معتبراً في القاعدة» بل كان نفس 

















التجاوز عن المحل كافياً لقبح في مقام التَوطئة للقاعدة تحديد عدم الاعتناء بالشّك 
في الرركوع باللتخول في الستجود والشّك في السّجود بالدتخول في القيام والقول 
بأن التحديد بذلك مبني على الغالب مع ما فيه فاسد جد إذ ليس أغلب صور 
الشّك في الركوع بعد اللتخول في السّجوده وكذلك ليس أغلب صور الشّك في 
السّجود القيام كدعوى عدم تحمّق التجاوز عن المحل إلى الركوع قبل 
السّجود وبالنّسبة إلى الستجود قبل القيام» إذ لا إشكال في تحمّق التجاوز عن 
محلهما بالمعنى الذي عرفته بمجرّد الهوي للجود والنّهوض للقيام فيكشف هذا 
كله عن كون المناط هو الدّخول في الغير لا مجرّد الفراغ والتجاوز عن محل 
الشيء كيفما اتفق. بل يمكن الاستدلالمالرواية على المدعى بالأولويّة بيانه أنه لا 
إشكال في أن الهوي للسّجود غيره لأكف لق يكال في أن التهوض للقيام غيره» 
فإذا لم يعتبرهما الشّارع مع كونهما عبَر لكوك فعدم اعتباره لمطلق ا 
أولى: اللّهم إلا أن يقال إن ليكشتل انتطواع والستجود لا يتحمّق إلا 











اوز 





هذا مضافاً إلى ما ريّما يّعى من ظهور نفس الذذيل في كون قوله صلى الله 
عليه وآله ودخل في غيره مقيّداً لقوله وجاوزه ومبّنا للمراد منه فلا بد من أن 
يحكم بأن المراد من التجاوز هو التجاوز المتحقّق بالدّخول في الغير والاستدلال 
بالرّواية على الجمع الثاني على ما عرفت أولى مما ينه الأستاذ العلآمة دام ظلّه في 
نقريب الاستدلال» فإن الظاهر منه في بادي الظر كونه في صدد بيان معنى الغير 
المعتبر بالروايات وأنْه مطلق الغير, أو خصوص ما يكون اعتباره في العمل من باب 
الأصالة لا الَبع وهذا كلام آخر في الغير لا دخل 
ظله في مجلس البحث وإن أمكن توجيهه بأن مقتضى التَأمل فيه صدراً وذيلاً 
إرادة الاستدلال على المددعى بالأولويّة القطعيّة ولكن مع هذا كله ما ذكروه من 












ام حسيما اعترف به دام 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) دري 
في اعتباره وإلا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره» وظاهر إطلاق موثقة ابن 
مسلم عدم اعتباره ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصاً 
في أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير وحينئ 
فيلغو القيد ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق. 








البيان لا يخلو عن تأمّل غير مخفي على المتأمل. 

وإذ عرفت أن لكل من الجمعين مقرباً ومبعٌداً فاعلم أن المقرّب للجمع الثاني 
أقوى من المقرّب للجمع الأوّل» فإن الأوّل يمكن حمله على الغالب سيّما 
بملاحظة صدره وما يذكره الأستاذ العلأمة في يان دفع الإشكال عن الرّواية لا 
ينافيه كما هو واضح: وأما النّاني_فلاظهور له بحيث يعارض المقرب للجمع 
الثانيء وأما الثّلث فلأن ظهور فَرلعيسقي الام هو حين ينوضأ أذكر منه حين 
يشك في العلبّة ليس بمثابة يعار هود" التقرب للجمع الثّاني؛ فإن التأويل فيه 
غير ممكنء أو في غاية البعد كا هلبواضيةومنلغنا رجح شيخنا الأستاذ العلآمة 
القول باعتبار الدّخول في الغير. 

ثم إن في رواية إسماعيل 











شكالا لا ينبغي أن يخفى على الفطن, فإن ظاهر 
إطلاقها وجوب الالتفات إلى الشّك في السّجود بعد التّشهد أيضاً ما لم يقم؛ مع أن 
الظاهر أنه لا إشكال في عدم الالتفات إليه عند من لا يرى اختصاص الغير بالرركن» 
هذا ولكن يمكن أن يقال إن المراد من القيام في الرّواية الذي جعل حداً لعدم 
الاعتناء بالشّك في السّجود هو القيام لغير الرّكعة الثالئة: فإ المستكشف من 
الرّواية هو إلقاء مقدمات الأفعال لا نفس الأفعال» ومن المعلوم أن التَشَهُد 
كالسّجود فعل مستقل. 

وبالجملة: القول بإلقاء الدتخول في التشْهّد لا ينطبق على قول من أقوال 
المسألة, 


222222222222222 ببحر الفوائد 
ويؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه 
حين يشك»؛ وقوله عليه السلام: «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»ه 
بناء على ما سيجيء من التقريب» وقوله عليه السلام: كل ما مضى من 
صلاتك وطهورك الخبر»؛ لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة 
إسماعيل بن جابر: :إن شك في الركوع بعد ما سجد وإن شك في السجود 
بعد ما قام فليمض» بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة 
بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه الخبر كون السجود والقيام حداً للغير الذي 
يعتبر الدخول فيه؛ وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع؛ ومن 
الثاني بالنسبة إلى السجود إذ لو كان الهوي للسجود كافياً عند الشنك في 
الركوع والنهوض للقيام كافياً عند التل/في السجود قبح في مقام التوطئة 
للقاعدة الآنية التحديد بالسجوط وَآلقِام لم يكن وجه لجزم المشهور 
بوجوب الالتفات إذا شك قبل.الاستواء كالماً. 

وممًا ذكرنا يظهر أن ما أرتَكبه بعص من تأخر من التزام عموم الغير 
وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ضعيف جد لأن 
الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد والظاهر أن التحديد بذلك توطئة 





للقاعدة وهي بمنزلة ضابطة كلية كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم 
الكلام يجعل فرداً خارجاً بمفهوم الغير عن عموم القاعدة. 

فالأولى أن يجعل هذا كاشفاً عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن 
عموم الغير فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي فضلاً 
عن كفاية مجرد الفراغ. 

والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ إلا أنه قد 
يكون الفراغ عن الشيء ملازماً للدخول في غيره كما لو فرغ عن الصلاة 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
والوضوءء فإن حالة عدم الاشتغال بها تعد مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل 
وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما. 

وأمًا التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء 
أخير منه فيرده اتحاد الدليل في البابين» لأن ما ورد 
بن قرله عله البلا يتن خلذافي اديه ند ا فر] بن الوفار في 
بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضاء 











وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول 

في الغير في الوضوء وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقاً 
من غير تقبيد بالوضوءء بل ظاهرهه.يأبى عن التقبيد وكذلك روايتا زرارة 
وأبي بصير المتقدمتان آبيتان عن ِلْتَقيكم 

وأصرح من جميع ذلك في الإبايتعن”التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله 
عليه السلام في الرواية-َألْميقَئة“ؤكل-ماةنضى من صلاتك وطهورك 
فذكرته تذكرا فامضه». 


الموضع الرابع 
قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا على 
أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إنمام الوضوء يأتي به وإن دسخل في 
٠‏ فعل آخرء وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر 
منه كونه من المسلمات؛ وقد نص على الحكم في الغسل'' جمع ممن تأخر 





(1) لا يخفى عليك أن الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام 
جمع من الأصحاب منهم ثاني الشّهيدين في تمهيد القواعد حيث حكم بأن 





مقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشّك في الجزء السنابق من الوضوء بعد الدّخول في 
الجزء اللأحق منه إلا أن مقتضى الرّوايات خروج الوضوء عن القاعدة: وأما إلحاق 
الغسل التّرتيبي اليم بالوضوء فمحل خلاف بين الأصحاب فعن الأكثر الإلحاق 
وعن بعض الأساطين عدم الإلحاق» بل في الجواهر لشيخنا الأستاذ في شرحه على 


الشرائع: «عدم عثورء على الفول بإلحاق الفسل عن غير الستيد في الرّيا 
ومن العجب ما وقع في الرّياض من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى 
كل جزء وقع الشّك فيه مع بقائه على حال الغسل ولم أعثر على مثل ذلك 
لغيره) انتهى كلامه رفع مقامه؛ لكن عن قواعد العلآمة ما يدل على الإنحاق حيث 
قال فيه: «ولو شك في شيء من أفعال:!لطهارة فكذلك أتى به وبما بعده إن لم 
تجف البلل إن كان على حاله. وإلأ اَم في الوضوء والمرتمس والمعتاد 
على إشكال» انتهى كلامه رفع مقاتةوحن<نانيالمحقّقين في شرح قوله: دإن كان 
على حاله فهم التعميم حيث فَبََهبِةئأي:في-فمل الطهارة من وضوء وغيرء» 
انتهى كلامه رفع مقامهء وعن بعض من قارب عصرنا التفصيل في الَيسّم بين ما 
كان منه بدل الوضوء فلا يعتني بالشّك الواقع فيه في الأثناء ويين ما كان منه بدل 
الغسل فيعتني بالشّك الواقع فيه في الأثناء كنفس الغسل أمَا دليل الأكثرين فهو 
تنقبح المناط الذي أشار إليه الأستاذ العلآمة في تطبيق حكم الوضوء على 
القاعدة وحاصله: أن حكم الشارع بالالتفات إلى الشّك الواقع في أثناء الوضوء إِنّما 
بّبه المشترك بينه وبين الغسل والتّيمم فلا بد من إلحاقهما به 














هومن حيث وحدة 
في الحكم المذكور. 

وأمًا دليل القول بعدم الإلحاق فهو إن أصل الحكم بالالنفات في الوضوء 
وأخويه على خلاف القاعدة المستفادة من العمومات على ما عرفت من ثاني 
الشّهيدين؛ وقد خرجنا عنه في الوضوء من جهة قيام الإجماع والأخبار فيبقى غيره 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني ونص غير واحد من 
هؤلاء على كون التيمم كذلك. 

وكيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة 
للقاعدة المتقدمة؛ إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور”” المتقدمة وهي قوله: 





تحت القاعدة لعدم ما يقتضي بالخروج عنه بعد عدم كون القياس من مذهبناء وأمًا 
دليل القول بالتفصيل في النَيمم فهو إن قضيّة اليدليّة كون حكم البدل حكم 
المبدل وهذا يقضي بالتّفصيل بين ما كان من التّيمم دل الوضوء وما كان منه بدل 
الغسل؛ هذا ولكنك خبير بضعف التفصيل في النَيِمم لوضوح ضعف دليله؛ وأما 
القول بإلحاقه مطلقاً وإلحاق الغسل لإ:يخلو عن إشكال؛ وإن كان هو الأوجه من 
القول بعدمه؛ وإن كان الأصل معط 

)١(‏ قد وججه ظهور كون الحكم في-الوضوء على طبق القاعدة من الرّواية لا 
خارجا عنها بعد ظهور قولة ليم السلام.في ذيل/الرّواية إنّما الك إذا كنت في 
شيء لم تجزه في التَعليل للحكم المذكور كما هو من الواضحات الغير المحتاجة 
إلى البيان بأمور: 

أحدها: استازام الحكم بخروج الوضوء تخصيص المورد وهو قببح فتديّر. 

ثانيها: الاستدلال لما هو خارج عن القاعدة بالقاعدة وهو أمر قبيح برأسه لا 
دخل له بقبح تخصيص المورد كما هو واضح لمن له أدنى دراية. 

ثالئها: لزوم اللناقض بين المفهوم وعموم التعليل» ولكن يتفصّى عن الإشكال 
المذ كور بوجوه: 

أحدها: جعل المراد من قوله إِنّما الشّك إذا كنت الحديث إلقاء الشّك الواقع 
في أثناء الشّيء فيختص مدئوله بالأثناء فلا يازم شيء من المحذورين» لأنه يصير 
المعنى حينئذ إِنّما يعتبر الشّك ويلتفت إليه إذا كانت في أثناء الشّيء فيدل 





الحصر على إلقاء الشّك بعد الفراغ عن الشّيء المركّب» وليس هذا مثل قوله: دإذا 
شككت في شيء ودخلت في غيره» الحديث الظاهر في الشّك في الوجود على 
ما عرفت تفصيل القول فيه: بل قوله في المقام ظاهر في الشّك في الأثناء كما هو 
واضح. وقد كان الأستاذ العلآمة يلعي أن إرادة القدر المشترك من الشّك في 
الأثناء وغيره في المقام ليس فيه محذور أصلاً لوجود الجامع بين الكون في الشّيم 
وهو مطلق ابوت على الشيء والكون عليه؛ سواء تحقّق بالكون في أثنائه» أو في 
محل لأنه قسم من الكون في الشّيء. ولكنك خبير بأن ما ذكره دام ظله لا يخلو 
عن تأمل. 

هذا ملخّص هذا الوجه وأورد عليه:الأستاذ العلأمة بأن لازم هذا الَوجيه عدم 
الالتفات إلى الشّك الواقع في غسِا رمن الوه أو اليد بعد الفراغ عن غسلهما 
لعموم الشّيء وشموله لأجزاء الأجزاةكيفتت”الأجزاء ودعوى اختصاصه بالأجزاء 
الأصليّة ممًا لا شاهد لها بعديِتموََلفظ :الي بكسب اللغة والعرف وعمومه 
المطلق الأجزاء إذ لا صارف لهذا العموم من الخارج. 

ثانيها: ما ذكره الأستاذ العلآمة دام ظله في مجلس البحث من جعل قوله في 
ذيل الرّواية نما الشّك إذا كنت الحديث تعليلاً لمنطوق صدرها فإذا جعلنا مفهوم 
اليل تعليلاً لمنطوق الصّدر وحده لا لمنطوقه ومفهومه لم يلزم عليه شيء من 
المحاذير لعدم كون الشّك في أثناء الوضوء إذا داخلاً في عموم التَعليل حتّى 
عليه خروج المورد القبيح على تقدير لزومه على فرض القول بالتّعميم» أو 
قض الصّوري الراجع إلى تعارض عموم التَعليل مع مفهوم الصّدر بالتعارض 
العموم والخصوص الذي ليس هو في نفسه محذورا مستقلا بل لا معنى لجعله 
محذوراً أصلاً كما لا يخفى» ولا كون الكلام مسوقا لييان علية حكم الشّك في 
الأثناء حتى يرد عليه لزوم الاستدلال بما هو خارج عن القاعدة بنفس القاعدة. 











هذا ملخّص ما أفاده دام ظلّه في مجلس البحث؛ ولكتك 
أيضاً لا يخلومن المناقشة: لأ الحكم بعدم كون الذدّيل تعليلاً لمفهوم الصّدر مما 
لا معنى له بعد ظهور الكلام في المفهوم, فإن الظاهر أنه أراد بيان العلة لجميع ما 
حكم به في الرّواية لا لبعضه 

وبالجملة: هذا التُوجيهء وإن كان مستفيماً على تقدير تماميته إلا أنه خلاف 
ظاهر الرّواية فيتوقف ارتكابه على شاهد من الخارج يشهد عليه. 

ثالثها: ما أفاده دام ظلّه أيضاً في مجلس البحث وفي الكتاب من جعل الوضوم 
في نظر الشارع أمراً بسيطاً باعتبار وحدة مسبّيه لا تركيب فيه أصلاً حنّى يصدق 
مفهوم التَعليل على الشّك في غسل .وين || ويلزم من الالتزام بعدم 
ثبوت حكمه فيه بالإجماع المحلل انا ]الوم على تقدير تسليم الدّركيب عند 
الشارع على ما عرفت تفصيل الفولقتيقةة9ذ ليس تخصيصاً في الشّيء ولا في 
الغير ولا ارتكاب مجاز فيهخا وَل يلاول ناكا لو خلينا وأنفسنا حاكمين 
بكون الوضوء مركباً في نظر الشّارع من شرائط وأجزاء كالصّلاة وغيرها حسبما 
ظهر لنا في أنظارنا من جهة قصورهاء فهذا نظير ما حكم به جماعة في الشّك في 
الكلمات وأجزائها بعد الدخول في غيرهاء بل في الشّك في الآبة بعد التخول في 
غيرهاء بل في الشّك في الحمد بعد اللدخول في السّورة كما يظهر من بعض 
الأصحاب من أن الشّك في لقراءة قبل الدتخول في الركوع يلتفت إليه معللين 
ذلك بأن هذه الأمور في نظر الشارِع بسبطة وإن كانت في نظرنا مركبة من أفعال». 
وإن كان ما ذكروه في محل التأّل: بل المنع نظراً إلى عدم الداعي إلى هذا 
الكلام بعد القول من جماعة يان القاعدة بالّسبة إلى الشّك في حروف 
الكلمات بعد الدتخول في غيرها فضلاً عن جريانها باللّسبة إلى الشّك في الكلمات 
والآيات بعد الددخول في غيرهما فضلاً عن الشّك في الحمد بعد الدخول في 





























«إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس 
بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزهه أن حكم الوضوء من باب 
القاعدة لا خارج عنها بئاء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لثلا يخالف 
الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال 
الوضوء. وحينئذ فقوله عليه السلام إنما الشك مسوق لبيان قاعدة الشك 
المتعلق بجزء من أجزاء عمل وأنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلاً بذلك العمل غير 
متجاوز عنه هذا. 

ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من يقتضي بظاهر 
ل سسسلللسسشسشسشسسشكح 
السّورة وهذ! بخلاف الفرض: فإن اولي ارتكاب ما ذكر موجود فيه جزماً 
نظراً إلى ما عرفت من لزوم المجذؤوهيس قير عدمه على ما عرفت تفصيل 
القول ذ 

فإن قلت: نصحيح كلام الشَارَح وَآهمالنيدورخظطله لا ينحصر في ارتكاب ما 
ذكر حتّى يرتكب دفعاً للمحذور المذ كور فيبنى على دفعه بالتزام لتُوجبه الثاني 

وبالجملة: احتمال توجيه آخر غير ما ذكر يمنع من جعل الوجه في دفع 
الإشكال ما ذكر على سبيل الحصر. قلت: احتمال توجيه آخر لا ينفع بعد كونه 
خلافاً لظاهر اللّفظ. 

وبالجملة: ما ذكر أخيراً من التوجبه مع التُوجبه الثاني نظير دوران الأمر بين” 
المجاز في النّسبة والمجاز في الكلمة؛ ثمّ إن من مؤيّدات هذا التُوجيه ما ذكره 
الأستاذ العلآمة دامت إفاضاته من إلحاق جماعة كثيرة الشّك في الغسل والسَم 
بالوضوء في الحكم المذكور وليس في ذلك إلا من جهة ما استفادوا من كون 
الحكم في الوضوء من جهة بساطته عند الشّارع من جهة وحدة مسبيهء ولذا ألحقوا 
الغسل والَيمَم بالوضوء في الحكم المذكور فتديّر. 














الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا 
جاوز غسل اليدء مضافاً إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء 
من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه؛ لأنه باعتبار أنه شك 
في وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة؛ ومن حيث إنه 
شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر. 

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال إن الوضوء بتمامه 
في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه وهي الطهارة؛ فلا يلاحظ كل 
فعل منه بحياله حتى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة» ولا 
يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلاً شيئاً مستقلاً يشك في بعض أجزائه قبل 
تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكاك.في الحصر المستفاد من الذديل. 

وبالجملة: | فرض الوضو فل جد لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالاً 
مستقلة يجري فيها حكم اذك بَعَد“تجاوز المحل لم يتوجه شيء من 
الإشكالين في الاعتماد على كوكم يَكتححكُمْ الوضوء مخالفاً للقاعدة؛ إذ 
الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعاً في الشيء قبل 
التجاوز عنه. والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في 
أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه؛ أو بعده. 

ثم إن فرض الوضوء فعلاً واحداً لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى 
أجزائه لين أمراً غريباً فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة 
إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من 
أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروفء بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلاً 
واحداًء بل جعل بعضهم القراءة فعلاً واحدأء وقد عرفت النص في الروايات 
على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام. 








وممًا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا 
الحكم إذ لا وجه له ظاهراً إلا ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً يطلب منه 
أمر واحد غير قابل للتبعيض أعني الطهارة. 

الموضع الخامس 

ذكر بعض الأساطين: «أن حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ 
عن المشروط. بل الدخول فيه. بل الكون على هيئة الداخل حكم الأجزاء 
في عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة 
بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية ولا فرق بين الوضوء 
وغيره انتهى» وتبعه بعض من تأخر عن 

واستقرب في مقام آخر إلغا ترط “ف ي/إلشك بالنسبة إلى غير ما دخل 
فيه من الغايات. 

وما أبعد ما ببنه وبين ما ذ كوم ببعنالأفيتحاس دن اعتبار الشك في الشرط 
حتى بعد الفراغ عن المشروط فأوجب إعادة المشروط. 

والأقوى التفصيل بين الفراغ'' عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة 





(1) لا يخفى عليك جودة ما ذكره دام ظله من التّفصيل من الجهتين أي من جهة 
اللتخصيص ببعد الفراغ عن المشروط والخصيص بالمشروط الذي فرغ عنه دون 
غبره» أمَا الدليل على التخصيص من الجهة الأولى فلعدم صدق أخبار القاعدة قبل 
الفراغ عن المشروط وصدقها على الشّك في الشّرط بعد الفراغ عن المشروطء سواء 
في ذلك مادل على اعتبا التجاوز عن المحل وما دل على اعتبار الدّخول في الغير. 

أمَا الأول: فظاهر ضرورة أن محل إحراز الشّرط ليس بعد الفراغ عن المشروط» 
اني: فإنه وإن كان ربما يتوهم عدم صدفه على الشّك في الشّرط بعد 








الفراغ عن المشروط نظراً إلى أن المشروط لا يعد مغايراً للشّرط حتّى يحكم بعدم 
اعتبا/ ه بل المدار على خروج وقت المشروط إلا أن مقتضى التحقيق صدقه أيضاً 
الوط الم قذي غرف سيف قلعا زم 





آخر كما هو واضح. توضيح ذلك: أن الشارع قد يحكم بإلقاء لك في القّرط من 
حيث إِنّْه شك في الشّرط وبالنسبة إلى جميع ما هو مشروط له فيرجع حكمه إذا إلى 
البناء على وجود الشّرط مطلفاً ولو قبل الفراغ عن المشروطه بل قبل اللتخول فيه؛ بل 
قبل كون المكلف على هيئة البااخل في مكتروطه كما إذا وقع الشّك في وجود 





بعض ها يعتبر في الشّرط بعد الفزاخحنه كالشّلكُ الواقع في غسل بعض الأ ا في 
الوضوء» أو الفسل بعد افراع عتهكها:وقد ببحكم) يوجود الشّرط بعد الفراغ عن 
مشروطه مطلقاً بمعنى كون الفراغ عنه علّة للحكم بوجوده المطلق حتّى بالتسبة إلى 
غيره وقد يحكم بوجوده بعد الفراغ عن المشروط بعنوان يختص به بحيث لا يتعلتى 
إلى غيره وهو عنوان كون الشّك فيه شكاً بعد التجاوز عن المحل؛ أو بعد الدخول 
في الغيره أمَا حكمه بإلقاء الشّك في الشّرط على الوجه الأوّل فلا ريب في أنه 
يقنضي الحكم بصحة كل ما يعتبر فيه من غير فرق. 

وكذلك حكمه بإلقاء في الشّرط على الوجه الاني» فإنه لا إشكال في 
اقتضائه أيضاً الحكم بصححة كل ما يعتبر فيه من الأفعال. 

وأمًا حكمه بإلقائه على الوجه الَّالث فلا ريب في عدم اقتضائه إل الحكم بوجوده 
بالّسبة إلى المشروط الذي فرغ المكلف عنه لا بالنّسبة إلى غيره من غير فرق في ذلك 
بين القول باعتبار القاعدة من باب التَعبّد والقول باعتبارها من باب الآن؛ فإنه وإن لم 








يكن بناء على الثاني التفكيك في حصول القن بالّسبة إلى وجود الشرط» إلا أله لايد 
من التفكيك في اعتباره من حيث اختصاص الدليل على اعتباره بعنوان مختصٌ 
بالمشروط الذي وقع الفراغ عنه فهذ! نظير الشّك في فعل صلاة الظهر بعد التخول في 
العصر في إلقاء الشّك فيه بالنسبة إلى الحكم بصحّة العصر وأنها وقعت عقيب الظهر 







ا 

في اليء بعد تجاوز محله فلا بحكم بلقائى بل يحكم بمقتضى أصالة الاشتغال 
والإخبار بعدم إلقائه بلتسبة إليه؛ بل المقا,أولى بعدم اعتبار الشّك بالنسبة إلى غير 
المشروط الذي وقع الفراغ عنه كمااش راض 

نم إذا عرفت حكم الأقسام الْمتصوَرَةنفي'المقام لحكم الشارع يإلقاء الشّك في 
الشّرط المشكوك فيه لم يبق لَلكَإشْكانفوة:التفصي )كن الجهة الثائية ضرورة كون 
حكم الشارع ب الك في الشّرط في مفروض البحث من القسم الث لا الاي 
والأوّل ولا فرق فيما ذكرنا على ما عرفت سابقاً أبضاً بين الشّك في الشّرط قبل 
الدتخول في المشروط مع كون المكلف على هيئة الداخل» أو بعد الّخولء أو الشّك 
في أثنائه فيحكم؛ بلزوم إحراز الشرط بالتسبة إلى ما بقي من العمل إن أمكنء وإلآ. 
فيحكم بفساد العمل ووجوب إعادته. 

نعم قد يقال» بل قيل بالنسبة إلى ما يكون محل إحرازه لتمام العمل قبل الدتخول 
فيه كالطهارة بإلقاء الشّك فيه بعد اللّخول في العمل فيلحق بالشّك فيه بعد الفراغ من 
العمل ويحكم بصحّة العمل المدخول فيه نظراً إلى عموم ما دل على لغويّة الشّك بعد 
التجاوز عن المحل» أو بعد الدتخول في الغيرء هذا ولكن يرد هذا القول ما رواه الأستاذ 
العلآمة في الكتاب من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بناء على كون 

















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ---. 
إليه لعموم لغوية الشك في الشيء بعد التجاوز عنه أما بالنسبة إلى مشروط 
آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه لأن الشرط 
المذكور من حيث كونه شرطاً لهذا المشروط لم يتجاوز عنهء بل محله باق 
فالشك في تحقق شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محله. 

وريّما بنى بعضهم ذلك على أن معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد 
انجاوز المحل هو البناء على الحصول: أو يختص بالمدخول. 

أقول: لا إشكال في أن معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه 
الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا طلقا فلو شك في أثناء العصر في فعل 
الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان أنه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول 
إليه لا على تحققه مطلقاً حتى الا::يجتاج إلى إعادتها بعد فعل العصرء 
فالوضوء المشكوك فيما نحن فييآئما أت محله من حيث كونه شرطاً 
للمشروط المتحقق لاامن حي ث كَرَهَترط للمشروط المستقبل. 

ومن هنا يظهر أن الدحوّك في كرو أبضآ لا يكفي في إلغاء الشك في 
الشرط؛ بل لا بد من الفراغ عنه. لأن نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط 
نسبة واحدة وتجاوز محله باعتبار كونه شرطاً للأجزاء الماضية» فلا بد من 
إحرازه للأجزاء المستقبلة. نعم ربما يدعى في مثل الوضوء أن محل إحرازه 
لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء. 

ومن هنا قد يفصل بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه 











المتوال فيه عن حكم الفرض حسبما هو الظاهر منه لا عن حكم العمل بالاستصحاب» 
أو غيره: بل لا بد من حمل الرّواية على الفرض لأن بما ذكر في الاستصحاب على 
اخلاف الإجماع كما لا يخفى. 





---- بحر الفوائد 

قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك كالاستقبال والست 
فإن إحرازهما ممكن في كل جزء وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل 
الصلاة بالخصوص بخلاف الوضوء وحيئئذ فلو شك في أثناء الصلاة في 
السترء أو السائر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة. 

والمسألة لا تخلو عن إشكال إلا أنه ريما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين 
الشك في الوضوء في أثناء الصلاة وفيه بعده (صحيحة علي بن جعفر عن 
أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على 
وضوء هو أم لا قال إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها وإن ذكر وقد 
فرغ من صلاته أجزأه ذلك بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء 
باعتقاده ثم شك في ذلك. 





الموضع السادس 
أن الشك في صحة لتم التي به جكمة, بحكم الشك في الإتيان» بل 
هو هولان مرجعه إلى الشك في وجود الشيء”” الصحيح ومحل الكلام ما لاا 





)١(‏ لا يخفى عليك إن إرجاع الشّك في الصّحة إلى الشّك في الوجود بما 
ذكره الأستاذ العلآمة من أخذ المشكوك الشّيء الصّحيح لاذات الشيء لا يجدي 
في الحكم بشمول الأخبار له على تقدير القول بظهورها في الشّك في أصل 
الوجود ضرورة عدم رجوع الشّك في الصّحة إلى الشّك في الوجود بالاعتبار 
المذكور من غير فرق في ذلك بين القول بوضع أسماء العبادات للأعمّ حتّى 
يحتاج إلى اعتبار ما ذكرء أو للصّحيح حتّى لا يحتاج إلى اعتباره؛ فإن 0 
منصرف الأخبار هو الشّك في أصل الفعل بأن شك المكلف في أله ركع مثلاأم لا 
لم ينفع القول بوضع لفظ الركوع للصّحيح في شمولها لما إذا وقع الشّك في بعض 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) امنيب يس جه سين له 
' فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة كما لو شك في 


0 


) 
حم 





ما يعتبر فيه بعد القطع بوجود»ء وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاء ولذا استشكل 
الأستاذ العلأمة في الحكم بالإئحاق. 

(1) لا يخفى عليك مراد الأستاذ العلآمة من هذا الكلام؛ فإِن مقصوده منه أن ما 
ذكرنا من الكلام في إنحاق الشّك في الصّحة بالشّك في الوجود فَإنّما هو فيما إذا 
لم يكن الشّك في الصّحة مسياً عن الشّك في ترك بعض ما يعتبر في الصّحة من 
الأمور المعدودة أفعالا برأسهاء وإلآ فلا إشكال في الإلحاق ولا كلام فيه لأن 
قضيّة جريان القاعدة بالنّسبة إلى المشكوك رفع الشّك عن الصّحة على نحو 
الحكومة من حيث تسيّبه عنه بقضيّة الفريضي. هذا ولكن في المقام سؤال على ما 
أفاده دام خلله وهوإن الشّك في المِحوادائَِِمكبٍ عن الإتيان ببعض ما يعتبر فيها 
اشطراء أو شرطاً فعلا أو تركاً ضراورة عدم :وقوع الشّك في صحّة الموجود البسيط 
من جميع الجهات؛ بل استح ال على إتقديرن.تسليم وبجود مثله بالنّسبة إلى الأعمال 
الواقعة في حيّز الطّلب في الشّرع فالشّك في صحَة المأتي به لا بد من أن جع 
إلى الشّك في إتيان بعض ما يعنبر في صحّة العمل شطرأء أو شرطاً فيكو 
القاعدة بالنّسبة إلى الشّك المسيّبي حاكماً على الحكم بالاعتناء بالشّك فيه 
نفس الأخبار المتقددمة منطوقاً ومفهوماً على ما التزمت به فيرتفع إذا ثمرة التّراع إذ 
بعد تسليم الفريقين لزوم إلحاق الشّك في الصّحة بالشّك في الوجود لم يكن معنى 
للتراع في أنه من جهة جريان القاعدة في نفس الشّك المسيّبي» أو في الشّك السنيبي 
فلا معنى محصّل لما ذكره الأستاذ العلآمة في تحرير محل النراع» ولكن يمكن 
التفصي عن الإشكال المذكور بأن الشّك في الصّحة دائماً وإن تسبّب من الشّك 
في إتيان العمل على وجهه المعتبر عند الشارع الذي يرجع إلى الشّك في إتيان 
بعض ما يعتبر في صحّة العمل شطراًء أو شرطاً لما ذكر من استحالة وقوع القّك 








يان 




















اتحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة؛ أو كلمات الآية. 

0 الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال لأن الظاهر من أخبار 
لك في التي ا منعض يرما موده إل أذ بذجي مقن الما ا 
يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة ابن أبي يعفور”"”» أو 
يجعل أصالة الصحة'" في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلاً برأسه ومدركه 
ظهور حال المسلم. 

قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة: دإن 
لاا تح 
في صحّة الأمر البسيط ذ. َأ وخارجا إلا أن ما يعتبر في صحّة العمل على وجهين: 

أحدهما: ما يكون وجوده مغايراً لوحو /المشروط في الخارج. 

ثانيهم: ما يكون متحداً معه فر[ الو؟ بكي لا مغاير أصلاً. 

ووجود القسمين ممًا لا مجال لكا وما أخرجه الأستاذ العلآمة من محل 
الكلام هو الأول ومن المعلو م كلد ل 31217ب في الوجود لا يلزم إلحاق 
القسم النَ فإذا قيل بأن ظاهر الأخبار هو عدم الاعتناء بالشّك في خصوص أصل 
الوجود لا معنى للحكم بإلقاء الشّك في الصّحة من جهة القاعدة بالتسبة إلى القسم 
الثاني هذا. 

(1) استها. التعميم منه ظاهرة على ما أفاده دام له ساقاًمن عدم امتناع إرادة 
الشّك في الوجود والشّك في الواقع في أثناء الشّيء من الرواية بخلاف ساير 
الروايات» وقد عرفت بعض الكلام في ذلك؛ مع أن الحكم بالتَعميم المذكور غير 
ظاهر الوم لما ذكره فتديّر. 

() لا يخفى عليك أن مراده دام ظله من هذا الكلام مجرّد ذكر وجه للحكم 
بالتّعميم لا كونه معتقدا بتماميته حتّى يرد عليه بأن الأصل المذكور لا مدرك له 
العدم دليل يدل على اعتبار ظهور حال المسلم من حيث هو مطلقاً. 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ----. 
الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو 
يعلم الكيفية والكمية الصحة: انتهى. 

ويمكن استفادة اعتباره”' من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين 
يتوضأ أذكر منه حين يشكء فإنه بمتزلة صغرى لقوله» فإذا كان أذكر فلا 
يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به إبراء ذمته» لأن الترك سهواً 
خلاف فرض الذكر وعمداً خلاف إرادة الإيراء. 











الموضع السابع 
الظاهر أن المراد بالشك””' في موضع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب 





)١(‏ لا إشكال في إمكان اسظاهِفِآعبَارالشّك في الصّحة بعد الدّخول في 
الغيرء بمعنى إيجابه الحكم بوقو التتشيكولة"ووجوده من التعليل المذكور, لأنه 
بمنزلة الكبرى لكل ما يكون كفل ]فكو جاسيةإليهء فكما أنه يدل على عدم 
الاعتناء بانشّك في وجود شيء بعد التجاوز عن محله والدّخول في غيره من حيث 
إن المكلف الملتفت الباني على الإثيان بالمأمور به لا يترك من الأفعال ما له دخل 














فيظن بعد التجاوز عنه والدّخول في غير إذا شك فيه وهذا هو المراد من 


التعليل في الرواية: ويدل على عدم الاعتناء بالشّك في صحّة ما أتي به بعد اللدخول 





في غيره لعين العلّة المذكورة: فإن المكلف الباني على الامتثال لا يترك ماله دخل 
في صحّة عمله؛ فإن شئت قلت: إن التعليل يدل على اعتبار ظهور حال المسلم 


بالنسبة إلى عمله مطلقاً سواء تعلق بنفسه. أو بأجزائه؛ أو بشرائطه. 

(1) لا يخفى عليك أنه قد يورد عليه بأن ما استظهره أوّلا لإيجاب الحكم بعده 
بأن المسألة ذات وجهين لو علم كيفيّة العمل ولكنك خبير بأن هذا الإيراد في غير 
محله: لأ استظهار أحد الوجهين في المسألة لا ينافي الحكم بثبوت الوجهين لها 








الغفلة عن صورة العمل فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء 
لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينفسل بالارتماس أم لاه قفي الحكم بعدم 
الالتفات وجهان: من إطلاق بعض الأخبار ومن التعليل بقوله هو حين يتوضاً 
أذكر منه حين يشك» فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم 
السؤال فيدل على نفيه عن غير مورد العلة. نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل 
ترك الجزء””' نسيانا أو تركه تعمداًء والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة 





وإنْما المنافي له استشكاله وعدم ترجيحه لأحد الطرفين بعد ترجيحه له والأمر 
ليس كذلك فيما ذكره 

كما لا يخفى: ثم إن ما استظهره .داة:ظله الظاحر أنْه في كمال الاستقامة لعدم 
إطلاق للأخبار الواردة في البابظ ِلْْسبَةإلهَ) الفرض بحيث يطمئن به اللّفس 
وتركن إليه؛ وإن كان بعضها ظاهر-يالنظرة الأولى في الإطلاق» مضافاً إلى ما 
ذكره دام ظلّه من التعَلِلَكعلتقضِيّة المعلول حيث إن المعلول عموماً 
وخصوصاً تابع بحكم العرف لعموم العلّة وخصرصها كما هو ظاهر لمن له أدنى 
خبرة بالمحاورات العرقيّة 
(1) قد يستشكل فيما ذكره بأنّ ظاهر التعليل هو عدم الاعتناء باحتمال عدم الإثيان 
بشيء من العمل غفلة» أو نسيانا بالاحتمال عدم الإتيان بشيء منه عمد لأن 
الأذكريّة حين العمل نما يصلح علّة لإلقاء الاحتمال الأرّل لا الاحتمال الثاني 
ولكنك خبير بضعف هذا الإشكال وفساده. لأن التعليل في مقام اعتبار ظهور حال 
المسلم المريد للامتثال» ولمّا كان هذا الظّهور موقوفاً على إحراز التّذكٌر وإلآ فلا 
ظهور لحال المسلم في إتيانه بالعمل على وجهه وعدم تركه لما له دخل له من 
حيث إن ليس معصوما من الخطإ والنسيان» فلذا جعل العلّة أذكريّة المكّف حين 
العمل فلا يترك إذا كان أذكر ما له دخل في صحّة عمله عمداً فمع ذلك كيف 

















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لصيو ا ا 11 
يدل على نفي الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على 
الببد ففي شمول الأخبار له الوجهان. نعم قد يجري هنا أصالة'" عدم الحائل 
فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء؛ بل لم يشرع في غسل موضع 
احتمال الحائل؛ لكنه من الأصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في 
بعض الأمور المتقدمة. 

المسألة الخائنة: في أصانة الصحة في فعل الغير 

وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملاً بين المسلمين 
فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتفق عليها عند الشك. 

إلا أن معرفة مواردها ومقدار ما بيترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند 
مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الْأعيولٌ بوك على بيان مدركها من الأدلة 
الأربعة. 


ولابد من تقديم ما فيه إشارة إلى د الْمَاعَدَة"فيٌالجملة من الكتاب والسنة. 


أمَا الكتاب: فمنه آيات 





يمكن أن يقال إن التعليل لا يدل على التعمِيم وعدم الفرق. 

وبالجملة: فساد الإشكال المذكور ممًا لا يحتاج إلى البيان من جهة كمال 
وضوحه وظهوره. 

(1) قد تقددم الكلام في جريان هذا الأصل وأمثاله وأنّه مبني على اعتبار الأصل 
المثبت مطلقاً أو فيما إذا كانت الواسطة خفيّة على تقدير تسليم خفاء الواسطة في 
المقام وآنه لا تعلّق للأصل المذكور بالقا 
صور الشّك من حيث وقوعه قبل العمل أو في أثنائه: أو بعده فراجع إليه. 








أصلا وأنه لا فرق في جريانه بين 





منها: قوله تعالى: هوَقُولُو لأس حشناك” بناء على تفسيره بما في الكاقي 
من قوله عليه السلام: دلا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ها هوه”؛ ولعل مبناه 
على إرادة الظن والاعتقاد”" من القول. 

ومنها: قوله تعالى: لِاجتَُوا كثيرًا من لظن إن بَنْضَ الظَّنْإُِْ*» فإن طن 
السوء أثم وإلالم يكن شيء من | 

ومنها: قوله تعالى: لأوْقُواْ الْمُقُووك”. بناء على أن الخارج من عمومه 
ليس إلا ما علم فسادهء لأنه المتيقن؛ وكذا قوله تعالى: «إلا أن تَكُون يجار من 
راض ”. 

والاستدلال به يظهر من المحقق'" الثاني حيث تمسك في مسألة بيع 
الراهن مدعياً بسبق إذن المرتهن“و انكر المرتهن بأن الأصل صحة البيع 
ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد. 















)١(‏ لا يخفى عليك أنه يمكن أن يبتني الاستدلال به على وجه آخر وهوإن 
يراد من القول معناه الحقيقي من حيث كونه منبعثا من ظن الوه ف 

() لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام هو استدلال المحقّق اللاي بالآية 
الثّانيةه ولكنه ليس بمراد قطعا كما هو واضح فلا بل أن يجعل مرجع الضّمير 
الآبة الأولى؛ أو الوجه حيث إن المقصود من كون الآبتين بيان الاستدلال بما دل 
على لزوم القصد وصحّته من عموم الآيات؛ ولعلَ هذا أقرب. 











* سورة البقرةة الآية مر 
* الكافي: 
*سورة الحجرات: الآية ٠5‏ 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) لس 8# 
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف”" وأضعف منه'” دعوى دلالة الآيتين 
الأوليين. 





)١(‏ لا يخفى عليك وجه ضعفه فإِنّك قد عرفت غير مرّة أن التّمسك بالعمومأت 





ومجراه كالأصل المابق أي قاعدة الشّك بعد التَجاوز عن المحل. وبعبارة أخرى: 
أصالة الصّحة في فعل الغير كفعل الّفس إِنْما تجري في الشّبهات الموضوعيّة دون 
الحكميّة فتوهم جريانها فيهما ما فيه على من له أدنى خبرة. 
دلالة الآبتين الأخيرتين على فرض دلالتهما 
على ما هو المقصود بالبحث؛ وأما الآين الأوّلتان على فرض ظهورهما فيما له 
تعلق بالمسألة في الجملة مع أنالأوني لآ7 تلق لها بها أصلاً فلأن المقصود من 
الحمل على الصّحة هو الحكم بكؤّق:الفق تادر عن المسلم مما ترب عليه 
الأثر المقصود منه من الملكبةوَآلَوَكقْةوغترهس ام الآثار والأغراض المقصودة 
لا مجرّد عدم ظن السّوء به وأنّه فعل ما لا يجوز له في تكليفه كما هو مدلول 
الآبتين» فإنه ليس من محل الكلام في شيء؛ لأنه ممًا انعقد الإجماع: بل الفّرورة 
على عدم جوازه في حقّ خصوص المؤمن مطلقاً أمَا بمعنى عدم جوازه في نفسه 
بناء على كونه اختيارياً لطر إلى أسبابه على ما ذهب إليه بعض؛ أو بمعنى عدم 
نب الأثر عليه والبناء على تحقّقه كما هو قضيّة بعض الأخبار وكلمة الأكثرين 
وأيَاماً كان لا تعلّن له بما هو المقصود بالبحث في المقام. 

والحاصل أن محل التراع في أنه هل يجب البناء في صورة الشّك على أن 
الفعل الصّادر من المسلم ولو كان من أهل || ة والجماعة مما يترئّب عليه الحكم 
الوضعي والأثر المقصود حتّى عند التشاح ولو لم يكن البناء على عدمه 
مستلزماً لظن السّوء وحمل فوله على كونه محرماً أصلاً أولا يجب ذلك لا في أله 

















وأمًا السنة 


فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام: دضع أمر أخيك على 
أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوم 
وأنت تجد لها في الخير سبيلاه”. 

ومنها: قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضل: ويا محمد كذب 
سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال وقال 
لم أقل فصدقه وكذيهم»". 

ومنها: ما ورد : إن المؤمن لا يتهم أخاه وإنه إذا اتهم أخاه 
انماث الإيمان في قلبه كانمياث.الملح قي الماء وإن من اتهم أخاء فلا 
حرمة بينهما وإن من اتهم أخأء فهو ملِمون ملعون. إلى غير ذلك من 
الأخبار المشتملة على هذه المنقياميي. أو ما يقرب بمنها هذا. 

ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار”” إلا على أنه لا بد من أن يحمل 











إذا صدر قول من المؤمن والأخ هل يحرم ظن السّوء به والبناء على أنه فعل حراماً 
أم لاء فإ ظن الستوء بالعؤمن لم يخالف أحد في عدم جوازه حتَى فيما إذا لم 
.يصدر عنه قول وستقف على زيادة القول في هذا عن قريب. 

(1) أمَا عدم دلانة غير المروي في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام على 
ما هو المقصودء لأنه في مقام تحريم السوء بالمؤمن القائل بإمامة الأئمة الاثني 
عشر كما هو ظاهر لمن له أدنى دراية: وقد عرفت أنْه خارج عن محل الكلام في 











* أصول الكافي: ج05 ص 5211 
* ثواب الأعمال: ص 5949 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» 
ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ولا يحمله على الوجه 
القبيح عنده؛ وهذه غير ما نحن بصدده: فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر 
منه بين كونه صحيحاً أو فاسداً لا علي وجه قبيح؛ بل فرضنا الأمرين في حقه 
مباحاً كبيع الراهن بعد رجوع المرنهن عن الإذن واقعا أو قبله. فإن الحكم 
بأصالة عدم ترتب الأثر على البيع مثلاً لا يوجب خروجاً عن الأخبار 
المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام خصوصاً إذا كان المشكوك 
فعل غير المؤمنء أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند 
الحامل. 











المقام. 

وأمًا هو ققد يقال» بل فيلا بتيالنه على المدعى؛ فإن الأحسن من قول 
المؤمن ما يترئّب عليه الأثر شرلا يسيقابن”تا لا يترئّب عليه الأثر وإن لم يكن 
محرماًء بل كان جائزا للفاض بسك نْتتكليفة, إلا أكخضيّة التحفيق اتّحاد المقصود 
منه مع ما هو المقصود من ساير الروايات والذي يدل على ذلك أمور: 

أحدها: ظهوره فيه بمقتضى السسّياق سيّما بعد ملاحظة الإجماع القائم على عدم 
وجوب حمل فعل الأخ على الأحسن» بمعنى كون التفصيل مقصوداً من فعله في 
مل. 
ان : ذكر الأخ في الرواية: فإنه ليس إلا من جهة مدخليّة الأخوة في الحمل 
المذكور» ومن المعلوم أنه ليس لها مدخليّة إل في عدم انّهامه بحسب تكليفه لا 
في إتيائه على طبق الواقع الموضوع للآثار وهذا أمر ظاهر لاسترة فيه أصلاً. 

ثالثها: عطف قوله ولا نظن بكلمة إلى آخره لقوله ضع أمر أخيك على 
أحسنه» فإنه ظاهر كما لا يخفى على من له أدنى دراية في العطف التفسيري في 
كون المراد منهما شيئاً واحداً. 

















م لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار''' ومن القبيح عدم الترتيب 
بببااتي سس سشسسشدك 

(1) لا يخفى عليك الفرق بين هذا التتزّل وسابقه وهوإنه كان الكلام في السّابق 
أن الروايات لا ندل إلآ على عدم نهام المؤمن وأنّه فعل ما هو قبيح باعتقاده 
وحرام شرع وأما الدلالة على أن فعله مْصف بصفة الحمن الشرعي فلاه وفي 
هذا يكون الكلام في أنه لو فرضنا دلالتها على وجوب حمل فعل الأخ على أنه 
فعل حسن ولو في مقام لا تنفك حسنه واقعاً عن ترتيب الآثار الوضعيّة عليه لم 
ينفع في إثبات ترتيب الآثار الوضعيّة عليه لعدم دلالتها على ذلك وعدم كونها 
مسوقة لبيان إثبات الآثار الوضعيّة. 
مما ذكرنا كله أن هنا معاني للصيّحة بعضها خارج عن محل التّزاع وإن 
دلت عليه كثير من الآيات والأخبالاويفضهاراخجل في محل الا ٠‏ لكنه ليس من 
مدلول الأخبار والآيات المتقدمة أمنه[ جم ل فعله على عدم كونه معصية وقبيحاً 
عنده بمعنى عدم انهامه فيقمَلهوكهذا:المعني_وإتودلت عليه الآيات والأخبار 
الكثيرة؛ بل عرفت كونه من ضروريّات الفقه إلا أن الكلام ليس فيه ومنها حمله 
على أنه حسن واقعاً من غير أن يحكم عليه بترتيب الآثار الوضييّة. وهذا وإن 
أمكن استفادته من الأخبار أيضاً. إلا آنْه ليس محل الكلام أيضاً ومنها حمله على 
أنه صحيح عند الفاعل. بمعنى ترتيب الآثار الوذ مبّة المترتّبة على ما كان صحيحا 
باعتقاد الفاعل عليه وهذا غير مستفاد من الآيات والأخبار المذكورة, لكنه ليس 
خارجا عن محل الكلام كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» ومنها حمله على أنه 
صحيح واقعا بمعنى ترنّب الآثار الشَرعية المترئية على فعل الصّحبح الواقعي عليهه 
وإن كان الطريق إليه يختلف باختلاف اعتقاد الحاملين وبهذه الملاحظة يعبر عن 
هذا المعنى بالصّحيح عند الحامل وهذا أيضاً غير مستفاد من الآيات والأخبار 
المتقلدمة, إلا آنه من محل الكلام قطعاً. 





















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) يي ات 31 
كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها لم يلزم من الحمل على الحسن 
بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتب الآثار, لأن مفادها الحكم بصفة الحسن 
في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل 
الحسنء ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام”' المسموع من مؤمن بعيد 








)١1(‏ لا يخفى عليك أنْه قد يقال إن هذا النّشبيه والتنظير الذي ذكره في غير 
محله من وجهين' 

أحدهما: من جهة ما سيجيء من أن أصالة الصّحة بالمعنى المبحوث عنه في 
الأفعال الصّادرة عن المسلمين لا يقضي بوجوب رد السّلام فيما لو شك في أن 
الكلام الصّادر عن المسلم كان سلاماء ,أو شتما والوجه فيه أن أصالة الصّحة لا 
يقتضي إلا الحكم بترتيب آثار اليخة علو/إلفعل بعنوانه الذي صار موضوعاً 
للآثار بعد القطع بصدوره معنوناً بالعنوآن لمكو والمعلوم صدوره من المسلم في 
الفرض مجرّد الكلام لا السَكم تج .تنيب آثا ر كلام الصّحبح لو كان له أثر لا 
إثبات كونه سلاماً حتى يجب رذه على السامع الذي توجّه الكلام إليه. 

نعم لو قطع بصدور السّلام ثم شك في كونه صحيحاً بحسب القواعد العريّة 
ومن حيث كون المقصود منه النَحيّة أو السّخريّة مثلا أو فاسداً حكم بوجوب رذ 
التلام علي 

تن 3 لاست شد الأخبار للمشّه به أصلاً حتّى فيما لو قطع 
بدو لان حلفي كريه نبا أ أو صحيحاً حيث إن أخبار الب ينفي 
الحرج عن الفعل المرة: حرج وما لا حرج فيه والسّلام الفاسد ليس ممًا 
فيه حرج على المسلّم قطعا حتى بنى على عدم صدوره عنه بمقِضى الأخبار. 

هذا ولكن يمكن أن يقال إن المقصود من الاستشهاد المذكور تقريب منع 
دلالة الأخبار على المعنى المبحوث عنه من حيث دلالتها على مجرّد نفي الحرج 














سلامً أو تحية؛ أو شتماً لم يلزم من الحمل على الحمن وجوب رد السلام. 
وممًا يويد ما ذكرنا جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفضل!9 





عن الفعل المردد فكما أنه لا يحكم في الكلام المردد بين كونه مما فيه حرج 
وبين ما لا حرج فيه إلا بنفي الحرج وأنّه كلام حسن ولا يترئّب عليه الآثار 
الوضعيّة مع كونه ملازماً في الواقع لما له أثر كذلك لا يحكم في البيع المرقد بين 
ما فيه حرج وبين ما لا حرج فيه إلا بكونه ممًا لا حرج فيه من حيث إِنّه كذلك لا 
إلى المعنى الرابع» فاته 
بعد البناء على صحّة البيع لم يعقل له معنى إلآ ترتيب الآثار المترئّبة على البيع الغير 
الربوي من التَقل والانتقال وهذا بخلافِنٍ,الكلام المردد بين كونه سلاماً وكلاما 
فإنه لا يحكم'من البناء على مِحَتيَديانه بكم فيجب رذه؛ فإنه لا يثبت بأصالة 
الصّحة العنوانات الغير المعلومة عَيْترتْحليها الحكم الشّرعي على ما عرفت 
في بيان الإشكال, هذا حاص لي في؛ دف الاشكال الأول. 

وأمًا الإشكال الثاني فلا إشكال في دفعه. فإن عدم جريان هذا المعنى فيما لو 
دار الأمر في السّلام بين كونه صحيحاً وفاسداً لا بلازم عدم جريانه فيما لو دار أمر 
الكلام بين كونه سلاماً أو شتماًء فإنه لا إشكال في جريانه فيه لكونه داثرا بين ما 
فيه حرج وما لا حرج فيه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً. 

(1) القسامة بالفتح في اللّغة اسم من يخبر عن شيء مع الحلف عليه كما عن 
القاموس وغيره وفي عرفهم يطلق على البينة العادلة كما ذكره الأستاذ العلآمة 
فيصير نحمسون قسامة بحسب العدد على هذا ماثة شاهدء وذكر الأستاذ العلآمة دام 
ظله أن عبارة القاموس وإن كانت ظاهرة في مع الحلف» إلا أنه يمكن أن يستفاد 
منها بأل أنها يطلق على المخبر عن شيء على سبيل الجزم بحيث لا يأبى عن 
الحلف عليه وجه الاستشهاد بالرّواية على ما ذكره في الكتاب وفي مجلس البحث 


بترتيب الآثار الوضعيّة عليه» وإن كان بينهما فرق با 




















هو إنه لو كان المراد من التُصديق هو التصديق الواقعي؛ بمعنى ترتيب الآثار 
المترئّية على الصّدق الواقعي عليه والمراد من التتكذيب هو الواقعي مع عدم 
تصديق القسامة بحسب اعتقادهم لزم الترجيح؛ بلا مرججّح» بل ترجيح المرجوح 
كما هو واضح فلا بد إذا من أن يكون المراد من التّصديق في الرّواية هو التصديق 
الواقعي؛ بمعنى ترتيب آثار الصّدق على الخبر ومن التكذيب هو التكذيب 
الواقعي مع التصديق بحسب اعتقادهم؛ بمعنى التُصديق المخبري لا الخبري 
ضرورة أن تصديق المشهود عليه بحسب الواقع يلزمه تكذيب القسامة بهذه 
الملاحظة لاملناع اجتماع تصديقهما بحسب الواقع ونفس الأمرء إلا أنه لا لزمه 
تكذيب القسامة بحسب اعتقادهم فيجيتة:تصديقهم بهذه الملاحظة؛ هذا ولكنك 





خبير بأن هذا اك 





في بيان الابانهاه للأيسكين ولا يغنيء فإ المراد منه إثبات 
أن المقصود من تكذيب السمع وَالتِصرْق"الألع ليس إل نفي التّهمة عنه وعدم 
الحكم بصدور القبيح منه» ومالك تذكيون مااإلضدر منه حسناء بمعنى أنه لو 
رأى بصرك فعلاً قبيحاً منه بظاهره كشرب الخمر مثلاً فابن علي كون شربه 
للتداوي أو سمع سمعك قولاً قبيحاً منه كالشّتمء أو الغيبة أنه مما يجوز له في 
تكليفه؛ فالمراد من تكذيب الحواس هو عدم ترتيب أثر الفعل القبيح على 
المحسوسء فإذا رأى أنه يشرب الخمر يجب تخطية البصر في أنه فعل حراماً 
فيكون تفريع تكذيب خمسين قسامة على صدر الحديث من باب التّفريع بطريق 
الأولويّة؛ فإنه يجب حمل ذيل الحديث على ما إذا لم يحصل من شهادة القسامة 
القطع يصدور القول منه فتدير. 

ومن المعلوم أن المناسب لهذا المعنى حمل التصديق على التصديق الصّوري 
أي إظهار التصديق بحسب اعتقاد المخبر ومن التكذيب هو اللتكذيب الواقعي مع 
تصديق القسامة بحسب اعتقادهم لا ما ذكر من البيان» ولقد أجاد دام ظله في أوّل 








الرّواية ما ذكرنا لا ما ذكره في المقام. 

فإن قلت: تكذيب القسامة في أخبارهم بحسب اعتقاده يوجب تكذيبهم 
بحسب اعتقادهم تعدم إمكان اجتماعه مع تصديقهم بحسب اعتقادهم إذا جعل 
المراد من التُصديق هو التتصديق باعتقاد المخبر. 

قلت: هذا الإيراد مشترك الورود: لأن 
عن التصديق الصّوريء بمعنى إظهار التصدي: 
كل من التقديرين من الالتزام بإمكان اجتماعهما إذ ليسا كالتصديقين الواقعئين 








نعم قد يمل في اجتماعهما إذا كالْةالخيران على سبيل النناقض في مجلس 


واحد فتديّر. 
فإن قلت: حمل الرواية على هل)“الفعتى يوجب التَفكيك بين المراد من 
التتصديق والتكذيب. 


قلت: نسلّم لزوم التفكيك. إلا أنه مما قضى به الدليل فلا ضير فيه» ولكن 
يمكن أن يقال أن المقصود من التفربع بيان حكم القول المظنون الصّدور من 
المسلم من بيان حكم القول المعلوم الصّدور بطريق الأولويّة لا بيان حكم الإخبار 
الحسّي من المسلم المخبر عليه من حيث هوء ومن المعلوم أن إلحاقه به إنَما هو 
بالبناء على عدم صدوره من المسلم وهو عين معنى تكذيب القسامة واقعاً 
وتصديق الأخ واقعاً فليس المراد من الرواية إلآ ما ذكره دام ظلّه هنا والاستشهاد 
إنْما يتم بكون المراد من تكذيب القسامة هو التتكذيب الواقعي مع اللتصديق 
المخبريء وإلاً لزم التّرجيح, بلا مرجّح لا تصديق الأخ وتكذيب القسامة معآ 
فتدبّر. ويمكن استفادة المطلب من صدر الحديث أيضاً بقرينة ذكر الأخ حسبما 
عرفت. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 





بين تكذيب نخمسين قسامة؛ أعني البيئة العادلة وتصديق الأخ المؤمن؛ فإنه مما 
لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع المستلزم 
لتكذيب القسامة؛ بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم» 
لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحدء فالمراد من تكذيب السمع 
والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح كما إذا ترى 
شخصاً ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلسر الشرب» 
وكيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان 
حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ وقوله ولا تظئن الخبر. 

وممًا يؤيد ما ذكرنا أيضاً ما ورد في غير واحد من الروايات”"' من عدم 
جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق: 

















ثم إن لا يخفى عليك أن الروآبة ممخقصْصَة بما دل على اعتبار البنة العادلة في 
التداعي وفي غيره إذا فرص عَكبا عبقي مُعَابَل”تكذيب المخبر عليه ولم يدخل 
في عنوان التّداعي كما إذا شهد جماعة عند الحاكم أن فلانا شرب الخمر مثلاً 
وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً كما أنْه لا يخفى عليك أن تكذيب خمسين 
قسامة فيما يكذب إِنْما هو فيما لم يحصل العلم من شهادتهم. وإلا فلا إشكال في 
وجوب تصديقهم وعدم جواز تكذيبهم؛ ولعلّ هذا التعبير مع حصول العلم غالباً 
من شهادة خمسين قسامة إِنْما هومن جهة المبالغة فتأمل. 

() لا يخفى عليك أن الرّواية ئيس لها كثير ارتباط بالمقام والمراد من 
الصّرعة بفتح الفاء هو الوقوع ومنه المصرع والصّريع والمراد بالاسترسال استرسال 
الغير الواقع وإيقاعه في الخطر بحيث يرفع يده عنه ولا يبالي بهلاكه؛ ومنه ما ورد 
في الأخبار من قوله غبن المسترسل سحت فالمراد أن الوقوع الذي كان على 
وجه الاسترسال لا يستقال ولا يرجع فكأنه عثرة لا إقالة فيه. 











مثل رواية عبد الله بن سئان عن أبي عيد الله عليه السلام قال: «لا تنقن 
بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقال»*. 

وما في نهج البلاغة: «إذا استولى الصلاح'' على الزمان وأهله ثم أساء 
رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم؛ وإذا استولى الفساد على 
الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر»”» وفي معناه قول أبي 
الحسن عليه السلام في رواية محمد بن هارون الجلاب: وإذا كان الجور أغلب من 
الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيراً حتى يعرف ذلك منهه”. 

إلى غير ذلك مما يجده المتتبع» فإن الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة”" 
يحصل بأن يراد من الأخبار ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه 








(1) لا يخفى عليك أن ظاهر الرؤاية: خلاإن) الإجماع؛ فإن ظن السُوم حرام 
بالإجماع والآبات المتكائرة_والأخبار انتتؤزاترة على كل حال وفي كل وقت 
وجعل الفقرة الثائية: بمعنى تر ]انيمس انهلا يجوز ترتيب الأثر على فعل 
المؤمن عند غلبة الفساد على الزّمان وإن حرم أصل ظن السوء به بخلاف ما لو 
غلب الصّلاح عليهماء فإنه يجب ترتيب الأثر أيضاً مع كون هذا التُوجيه أيضاً 
خلاف الإجماع مما لا يجدي في شيء؛ بل يدل على خلاف الملاعى في الجملة 
كما لا يخفىء فالمراد من الرّواية وأمثالها واللّه العالم هو حسن الظن بالغير بحيث 
يجعله أمينا وصاحب سرّه فيدل على الإرشاد فتديّر. 

(1) قد عرفت أنه لا يمكن الجمع بين ما في نهج البلاغة والأخبار المتقلئمة بما 
ذكره الأستاذ العلآمة كما هو ظاهر. 








* نهج البلاغة: قصار الحكم: 114 
* وسائل الشيعة: جل ص 507 
* وسائل الشيعة: جه ص 597 











الشك (الاستصحاب) --- 

الحسن من حيث مجرد الحسن والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار. 
ويشهد له ما ورد من: «أن المؤمن'" لا يخلو عن ثلاثة الظن والحسد 

والطيرة. فإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض»”. 


الشانث: الإجماع القولي والعطي!" 





(1) المراد من البغي استعمال الحسد والمراد بتحقّق الظّن هو التفخص عن 
وقوع المظنونء أو ترتيب آثار الواقع عليه والمراد بالمضي عند الطيرة هو عدم 
الاعتناء والتوكل على الله وقد ورد في بعض الأخبار ثلث لم يعر منها نبي ومن 
دونه الطيرة والحسد والوسوسة في الَفِكِرٍ في الخلق والرّواية بظاهرها منافية للخبر 
المتقلدم في الجملة بناء على ما ذكرء العسةوكٍفي تفسيرها على ما عرفته في الجزء 
الّاني من الكتاب؛ وكيف كان اطريت أكلمات الأصحاب في كون الحسد 
بنفسه من المحرمات أم لإوتكمارآنها إضيطربتع في أن ظن السّوء بنفسه من 
المحرمات أم لاء إلآ أن ظاهر الأكثرء وظاهر جملة من الأخبار المقيّدة بغيرها عدم 
التتحريم ما لم يترنّبٍ عليها الأثر 

نعم ظاهرهم الإجماع على أن مجرّد الخطور القلبي مما لا بأس به؛ وقد ادّعى 
الإجماع عليه العلأمة المجلسي في البحار صريحاً. 

(1) لا يخفى عليك وضوح تحقّق الإجماع بكلا قسميه على اعتبار أصالة 
الصّحة بالمعنى المقصود في محل البحث؛ بل صريح بعض أساطين المشايخ في 
كشفه أن اعتبار أصالة الصّحة في جميع الموجودات ممّا قضى به الإجماع؛ بمعنى 
أن الأصل في جميع الأشيا السّلامة؛ لأن الفساد إِنَما هومن جهة الأمر الطاري 
على خلاف الطبيعة الأصليّة بحيث لو لم يكن لوجد الشّيء صحيحاء فإذا شك 














* وسائل 





جخا ص 21م 





ما القولي: فهو مستفاد من تنبع' فناو: 5 
يختلفون في أن قول مدعي الصحة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في 
ترجيحه على سائر الأصول كما ستعرف. 

وأما العملي: فلا يخفى على أحد أن سبرة المسلمين في جميع الأعصار على 
حمل الأعمال على الصحيح وترتيب أثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم ولا 
أظن أحداً ينكر ذلك إلا مكابرة. 





فالأصل عدمه؛ ولذا ذكروا في المتاجر أله يجوز التجارة فيما لا بعلم صحكته 
وفساده قبل الاختبار كالبطيخ والبيض ونحوهما اتّكالاً على أصالة الصّحة 
والسّلامة» وإن كان ما ذكره قده لا يخلق:حن مناقشة ظاهرة سواء جعل المدرك 
في الأصل المذكور الاستصحاب بغر رمدي أو الغلية. 

وبالجملة: قيام الإجماع بكلا قسميهخلي :تبان أصالة الصّحة مما لا يقبل الإنكار 
عند المصنف الراجع إلى كلماتهم في لداعي غير وسيرة النّاس في معاملات 0 
إلا أنه لا عموم له حتّى ينف في موارد اختلاف العلماء فيهاء الهم إلا أ يقال نهم 
اتَفقوا بأسرهم على إجراء أصالة الصّحة في جميع الموارد غاية الأمر أنهم اختلفوا في 
اتقديم بعض الأصول عليها في بعض الموارد: فالإجماع منعقد على اعتبار أصالة فََُ 
في كل مورد من الموارد هكذا ذكره الأستاذ العلآمة في توجيه تعميم الإجماع لجميع 
الموارد. ولكتك خبير بأن هذا التوجبه لا يخلو عن النظرء فإن صريح المحقق الثاني 
وظاهر العلآمة على ما ستقف عليه في الكتاب عدم إجراء أصالة الصّحة قبل إحراز 
أركان العقد لا لمكان المعارضة؛ وظاهر جماعة أيضاً نخصيص مفادها بالصّحة عند 
الفاعل وهي أيضاً غير نافع إلا في قليل من المواردء وظاهر جماعة أخرى معارضتها في 
كثير من الموارد بأصائة البراءة ونحوهاء بل ونقاديمها على أصالة الصّحة؛ ومن المعلوم 
ألّه لا ينفع الحكم بالجريان بعد البناء على تقديم مثل أصالة البراءة عليها فتأمل. 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) عع ا رن و 


( 





الرابع: العقل المستقل 





)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا الدليل مثل السّابق لا اطراد له لأنه مختصّ بموارد 
لزوم الاختلال من ترك العمل بأصالة الصّحة» اللّهم إلا أن يقال أن العقل مستقل 
بوجوب جعل أصالة الصّحة على الشارع من باب القطف من حيث إن في تركه 
إخلالا بالّظام نوعاً وهو يكفي في حكم العقل ولا يشترط لزوم الاختلال 
الشخصي في جميع موارد تسرية الحكم: وكذا الرّواية تدلّ على ذلك» وال 
لوجب تخصيص اعتبار اليد أيضاً بما لو إستلزم من عدم اعتباره اختلال التظام؛ هذا 
ولكنك خبير بما في هذا الاستدراك: يليد يقال: إن لا يلزم من ترك العمل بأصالة 
الصّحة اختلال أصلاً بعد فرض,اعمينَاليكمك/كون تصرف المسلم محمولاً على 
الصّحة من جهة ما دل على اعتبار اله مر الأذلة الخاصّة ولكنك خبير بأن هذا 
التخصيص والاعتراض أبضة 3 يَخَلون بمياقش ة:ظاهرة» فإنه على تقدير تسليم 
عدم اختلال نظم المعاش من ترك العمل بها في غير مورد اليد لا ريب في اختلال 
نظم المعاد منه فإنه يلزم على تقديره عدم مشروعيّة صلاة الجماعة إل خلف اللي 
صلى الله عليه وآله؛ أو الإمام عليه السلام كما هو واضح وهكذا والالتزام بهذا 
ونحوه كما ترى» بل يمكن استكشاف حكم العقل في المقام من التعليل لاعتبار 
اليد في رواية الحفص حيث إن الظاهر منها الَعليل بما هو مسلّم عند العقلاء 
بالتقريب الذي ذكره في الكتاب» ومنه يظهر الوجه فيما أفاده من إشارة دليل نفي 
الحرج إثى ذلك بناء على كون المراد منه الحرج النّوعي الغائي لا الشخصيء وإلا 
فلا إشارة فيه. 

نعم هو دليل على المداعى في مورد لزوم الحرج من ترك العمل بالأصل 
المذكورء اللّهمَ إلا أن يتم الاستدلال بضميمة عدم الفصل فتأمل. 











العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبن علي هذا الأصل لزم اختلال نظام 
المعاد والمعاش؛ بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من 
الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلمين. 

مع أن الإمام عليه السلام قال لحفص بن غياث بعد الحكم: «بأن اليد دليل 
الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين 
سوق»» فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين مضافاً إلى 
دلالته بظاهر اللفظ أن الظاهر أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حقء لأن 
الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق وهو اعتبار أصالة الصحة 
عند الشك في صحة ما صدر عن الغير. 

ويشير إليه أيضاً ما ورد من نفي.الخوتييونوسعة الدين وذم من ضيقوا على 
أنفسهم بجهالتهم. 

وينبفي التنبيه على أمور: 

الأول: أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة 
الواقعية. 

فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقاداً يعذر فيه صحة البيع» أو التكاح بالفارسي 
فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك إعتبار العربية فهل يحمل على كونه واقعاً 
بالعربي حتى إذا ادعى عليه أنه أوقعه بالفارسي وادعى هو إنه أوقعه بالعربي فهل 
إيحكم الحاكم المعتقد لفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لااوجهان» بل قولان. 

ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية فإذا شك المأموم في أن الإمام 
المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا جاز له الاثتمام به وإن لم يككن له ذلك 
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إذاعلم بتركها. 

ويظهر من بعض المتأخرين خلافه. 

قال في المدارك 9 في شرح قول المحقق: «ولى اختلف الزوجان فادعى 
أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي 
الإحلال ترجيحاً لجانب الصحة». قال: «إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا 
كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالماً بفساد ذلك: أما مع اعترافه 
بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة» انتهى؛ ويظهر ذلك من بعض من 
عاصرناه في أصوله وفروعه'” حيث تمسك في هذا الأصل بالغلبة؛ بل ويمكن 
إسناد هذا القول'" إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم 





(1) قال به المحقّق القمي رلحمةالة ف ي/إلقؤانين ويظهر من ن المتأخترين 
أيضاء وأما ما استظهره دام ظِلهِ من أآلمَدَارك فهو من جهة تخصيصه اعتبار أصالة 
الصّحة بصورة علم المدعي بَالفَادَ كعبت بوجوب حمل فعله على الصّحة 
وإن اتعى خلافه وحكمه بعدم جريانه في صورة جهله مع أنه لو كان المناط هو 
الصّحة الواقعيّة لم يكن معنى للتفصيل المذكور كما لا يخفى؛ وجهه؛ هذا ولكني 
رأيت في موضع آخر من المدارك تصريحه بجريان أصالة الصّحة بالنسبة إلى 
الواقع: إلا أله ليس ببالي حتّى أذكره فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر. 

(؟) صرّح دام ظله في مجلس البحث بأن مراده من بعض من عاصره هو 
الفاضل القمّي والتوجيه المذكور أيضاً ظاهر حيث إن المسلمين يفعلون على طبق 
اعتقادهم في الغالب فمن الغلبة يظنّ في مورد الشّك أنه عمل على طبق اعتقادء 
وقد صرّح بذلك في القوانين وهو المراد من الظّهور. 

( لا يخفى عليك وجه الاستناد المذكور أيضاً لأن ظهور حال المسلم لا 
يقتضيء إلا أنّه لا يفعل من حيث كونه مسلماً إلآّما يعتقد كونه جائزاً عند الشارع 














كالعلامة وجماعة ممن تأخر عنه؛ فإنه لا يشمل صورة الصحة خصوصاً إذا 
كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد, أو تقليد: أو قيا 


ة؛ أو غير ذلك. 

والمسألة محل إشكال من إطلاق الأصحاب ومن عدم مساعدة أدلتهم» 
فإن العمدة الإجماع ولزوم الاختلال والإجماع الفتوائي مع ما عرفت مشكل 
والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة ايشا سكل لخدن يندقع 
بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور. 

وتفصيل المسألة أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يكون عالما 
بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده؛ وأما أن يكون عالما بجهله؛ وأما أن 
يكون جاهلا بحاله. 

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسنذة قمر أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد 
الشاك؛ أو يعلم مخالفته» أو يجه ل/الآغال/لا|إشكال في الحمل في الصورة 
الأولى؛ وأما الثانية فإن لم يتصادق اعتقادهما''' بالصحة في فعل كأن اعتقد 

















فلا يقتضي الحمل على الصّحة الواقعيّة فيما إذا اعتقد الصّحة على خلاف اعتقاد 
الحامل بخلاف ما لو كانا موافقين في الاعتقاد» فإنه يقتضي الحمل على الصحة 
الواقعيّة التي طريقها يختلف باختلاف اعتقاد المكلفين. 

هذا حاصل المراد من العيارة» عن القصور في البيان» 
ثم نك قد عرفت من هذه العبارة أن الاستناد المذ كور مبني على مجرد الإمكان» 
وإلا فظاهر كلمات المتمسكين بهذا الدئيل كما يعلم من الرّجوع إلى كلماتهم في 
الفروع الفقهيّة التاق على الحمل على الصّحة الواقعيّة. 

(1) لا يخفى عدم الإشكال في وجوب الحمل على الصّحة ياعتقاد الفاعل 
فيما إذا كان مخالفاً بحسب الاعتقاد للحامل بالاخدلاف التبايني؛ لأنه قضيّة الأخبار 
ولا يعارضها غيرها من الإجماع والسيرة ولزوم الاختلال والحاصل أنه لا ينبغي 
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أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات فلا 
إشكال في وجوب الحمل على الصحبح باعتقاد الفاعل وإن تصادقاً كما في 
العقد بالعربي والفارسيء فإن قلنا: إن العقد بالفارسي منه'" سيب لترتب الأآثار 
عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده فلا ثمرة في الحمل على معتقد 
الحامل؛ أو الفاعلء وإن قلنا: بالعدم كما هو الأقوى'" قفيه الإشكال المتقدم 








التأمّل في عدم جواز الحمل على الصّحة الواقعيّة باعتقاد الحامل في الفرض» , 

(1) بأن يكون الصّحة الظاهريّة عنده موضوعاً لترتيب الآثار في حقّ غيره 
بحسب الواقع كما هو ظاهر بعض الأصحاب نظرا إلى دعوى ظهور ما دل على 
ثبوت الأحكام للمرضوعات المضافة إل ,الغير كالملكية والرّوجيّة ونحوهما على 
كفاية تحفّقها في اعتقاده. 
الوجه في عدم المرة :لحل على الصّحة باعتقاد الفاعل لزم 
ترتيب الآثار أيضاً فيكون الم بحل ]لص ةٍ بحل الواقع غير محتاج إليه أومما 
لا معنى له على وجه؛ والحاصل: أن" دليل وجوب الحمل على الصّحة بحسب 
الواقع لا يجري في الفرض:؛ وإن كان ربما يتأمّل فيه من لا خبرة له 

(1) لا يخفى وجه ما استظهره دام ظله لأن المعنى المذكور وإن كان أمراً 
ممكنا. إلا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة على ما سبق شرح القول فيه في مطاوي كلمائنا 
في الجزء الثاني من التعليقة فليرجع إليه؛ وأما استشكاله دام ظله في 
الحمل على الصّحة بحسب الواقع على هذا 
لتحمّق الستيرة على الحمل على الصّحة في الفرض من غير ريب وشلك فهل ترى 
1 الهم بمن يرى استحباب المتورة مع احتمال تركه في الصّلاة مع كونها 
ليد: أو الاجتهاد حاشا ثم حاشا فكذلك الأمر في الحمل على 
الصّحة في المعاملات: فإنه لا ينبغي الارتياب في استقرار بنائهم على حملها على 











يرء فالظاهر أنه في غير محله 








من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم 
قول مدعي الصحة ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة. 

وإن جهل الحال فالظاهر الحمل لجريان الأدلة'”» بل يمكن جريان 
الحمل على الصحة في اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل» لأنه 
الصحيح وسيجيء الكلام. 

وإن كان عالما بجهله بالحال9© وعدم علمه بالصحيح والفاسد ففيه أيضاً 
الإشكال المتقدم خصوصاً إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب كما إذا 
علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس إلا أنه يحتمل أن يكون قد 
اتفق المبيع غير نجس. 
لل انمي -_حم 
الصّحة مع علمهم إجمالاً بوجوذ الككاقاْفة/في المسائل بينهم والحاملين بما لا 
يرجع إلى ١‏ في الواقعة الشخصية. 

(0 لا عليك أله قد يمحم بيات جميع الأدلة في المقام سيّما 
الإجماع القولي ولزوم الاختلال لولا اعتبار أصالة الصّحة» إلا أنلك خبير بأ عدم 
جريان جميع الأدلة على تقدير تسليمه لا يفيد بعد جريان بعضها كالستيرة» فإن فيها 
فد يستشكل في أن الذ: به دليل الحمل على الصّحة هو 
ترتيب آثار الصّحة الواقعيّة على فعل المسلم: وأما الحكم بأن اعتقاده موافق 
لاعتقاد الحامل عند عدم العلم باعتقادء فلا سيّما إذا لم يكن مردداً بين المتباينين 
بالنظر إلى اعتقاد الحامل» بأنه لا يترئّب على الحمل على الموافقة 
بحسب الاعتقاد ثمرة بعد الحمل على الصّحة الواقعيّة كما قضت به السيرة القطعيّة 
الجارية في أبواب المعاملات من الييوع والإجارات والأنكحة وغيرها والعبادات» 
وأما وعده دام ظله بالَكلّم فيما ذكره فهر وعد لم يف به ظاهراً. 

(1) قد عرفت حال الإشكال المتقلام ويمكن القول بجربان أصالة الصّجة في 





غنى وكفاية. ن 
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وكذا إن كان جاهلا بحاله'" إلا أن الإشكال في يعض هذه الصور أهون 
منه في بعض فلا بد من التتبع والتأمل. 

الأمر الثاتي: أن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري 
في العقود بعد استكمال العقد للأركان» قال في جامع المقاصد فيما لو 
اختلف الضامن والمضمون له فقال: «الضامن ضمنت وأنا صبي بعد ما رجح 
تقديم قول الضامن ما هذا لفظه. فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحة في 
العقود. وظاهر حال البالغ أنه لا يتصرف باطلاً. 

قلنا: إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها لتحقق وجود 
العقد أما قبله فلا وجود له فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرء أو 
العبد حلف منكر وقوع العقد عل العبد. وكذا الظاهر إنما يتم مع 
الاستكمال المذكور لا مطلفا» انتهتهية:ومَالٍ كفي باب الإجارة ما هذا لفظه: دلا 
شك في أنه إذا حصل الإتفاق عَلََحَضَوَلَ جميع الأمور المعتبرة في العقد 
ل َك .ده 
الفرض أيضاً على ما اعترف به دام ظله في مجلس البحث من جريان السثيرة 
بالحمل على الصحّة مطلقاً. 

انعم جريانها فيما إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب لا يخلو عن تأمّل. 

(1) لا يخفى عليك عدم الإشكال في جربان أصالة الصّحة في الفرض أيضاً 







نظرا إلى جريان السّيرة قطعاً إن سلم منع الإجماع القولي ولزوم الاختلال ولا بِضرٌ 
العلم الإجمالي بأن ن العوام سيّما أهل البوادي والقرى جاهلون بالحال إذ 


اليس هذا العلم الإجمالي تأثيراً من العلم الإجمالي بأنة كثيراً من أعمالهم 
مخالفة للواقع مع عدم قدحه قطعاً من حيث عدم الابتلاء دفعة كما هو ظاهر مع 
أنّك قد عرفت إمكان الحمل على الصّحة مع العلم بجهل القاعل مع احتمال 
مطابقة عمله للوا 0 





من الإيجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع 
الاختلاف في شرط مفسد فالقول قول مدعي الصحة بيميته. لأنه الموافق 
للأصل لأن الأصل عدم ذلك المفسد والأصل في فعل المسلم الصحة؛ أما إذا 
حصل شك في الصحة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه فإن الأصل 
لا يثمر هنا. فإن الأصل عدم السبب الناقل ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت 
العبد فقال بعتك الحر» انتهى» ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة رحمه الله 
قال في القواعد: دلا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الولي فإن اختلفا قدم قول 
الضامن لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ وليس لمدعي الصحة أصل يستند 
إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسداً لأن الظاهر أنهما لا 
يتصرفان باطلاً. وكذا البحث في منءطرضٍ له حالة جنون»” انتهى» وقال في 
التذكرة: «لو ادعى المضمون له أن الققامن كبن بعد البلوع وقال الضامن. بل 
ضمنت لك قبله فإن عينا له وقنا لابيتَحلَ بلّوغه فبه قدم قول الصبي - إلى أن 
قال : وإن لم وفنا له فالفوّل قل ألْضَامنَ بمب وبه قال الشافعي. لأصالة 
عدم البلوغ: وقال أحمد: القول قول المضمون له. لأن الأصل صحة الفعل 
وسلامته كما لو اختلفا في شرط مبطل والفرق أن المختلفين في الشرط 
المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة لاتفاقهما على أهلية التصرف إذ من له 
أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفاً صحيحاً فكان القول قول مدعي الصحةٌ 
لأنه مدع للظاهر وهنا اختلفا في أهلية التصرف فليس مع من يدعي الأهلية 
ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه: وكذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوخ 
وقبل الرشده” انتهى موضع الحاجة؛ ولكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن 
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الصغر وبين دعوى البائع إياه'”” حيث صرح العلامة والمحقق الثاني باجريان 





0لا عليك آنه أراد دام ظله بذلك الكلام الإيراد على العلآمة 
والمحقّق اهرهما التسالم على جريان أصالة الصّحة فيما إذا اختلف 
البائع والمشتري في الصّغر وعدمه فادعى البائع الصّغر حال البيع والمشتري البلوغ 
وإن عارضها العلأمة بأصالة عدم البلوغ وضعفها المحقّق الثاني بأنّه لا معنى 
للمعارضة التي ذكرها بعد جريان أصالة الصّحة: هذا ولكن ذكر دام ظله في 
مجلس البحث بأنْه لم يظهر من المحقّق الثاني في باب البيع تسليم جريان أصالة 
الصّحة وإِنْما أراد مجرد الاعتراض على العلأمة بآنّه لا معنى للمعارضة المذكورة 
بعد تسليم جريان أصالة الصّحة؛ ولكين#يزعمي القاصر أن كلامه في هذا الباب 
صريح في جريان أصالة الصّحة ,قبل حون الإركان وهو مناف صريح لما ذكره 
في الضّمان والإجارة, ولذا أورداعفيةيسفح”مشايخنا بثبوت التنافي بين كلامه في 
اب تلان والإخارة فالمين إذا نقل كلامهما في باب 
البيع حتّى يعلم حقيقة الأمر قال العلآمة في القواعد في الفرض المذكور: «احتمل 
اتقديم قول البائع مع يمينه. لأنه ملدع للصّحة وتقديم قول المشتري لأصالة البقاء» 








هذا الباب وكلامه في 





انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وقال في جامع المقاصد أن الاحتمال الثاني: ني 
غاية الضّعف. لأن أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع 
الصحيح شرعاً فإن صحته يقنضي عدم بقاء الصّبوة فلا بعد معارضاً كما لا بعد 
احتمال الفساد معارضاً لأصالة الصّحة في مطلق الإقرار بوقوع عقد البيع. 

فإن قلت: أصلآن قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقاً قلت: قد 
انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح كما يحكم 
بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صخته 
وفساده ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا 








أصالة الصحة وإن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ وبين من ضعف 
هذه المعارضة» وقد حكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة في 
مسألة الضمان ب«أصالة الصحة فعارضها بأصالة عدم البلوغ وبقي أصالة البراءة 
سليمة عن المعارض». 

أقول: والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة من السيرة'”' ولزوم الاختلال هو 
الال ااام 
تبايعنا وادّعى أحدهما الفساد والفرق غير واضح وكون الصّبوة مستمرة لا دخل 
له في الفرق» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو كما ترى مناف صريح لما 
ذكره في البايين. 

(1) لا يخفى عليك أن ما اختاره طمن التَعميم ممًا لا ريب في استقامته 
ووضوح صخته. لأن جريان الميرفا عَلَ التَككهم) ولزوم الاختلال من التتخصيص 
مما لا ينبغي أن يكون محلا للإنكارء بلَتأقزل: آنه يمكن دعوى الإجماع المحقّق 
فولا على بطلان التخصيص بمالذكرّننيالتفقي'لأنه معنى عدم اعتبار أصالة 
الصّحة رأساًء فإنه بعد إحراز أركان العقد من المتعاقدين الكاملين من الجهات 
المعتبرة فيهما والعوضين الجامعين لجميع ما اعتبر فيهما من الشُروط إذا ‏ 
وجود ما يبطل العقد ويمنع من صحته وهو الشّرط المفسد مثل الشّرط المنافي 
لمقتضى العقد ونحوه لم اشكال في الحكم بالصّحة لا من جهة أصالة 
الصّحة» بل من جهة أصالة عدم اشتراط هذا الشّرط في ضمن العقد وأصالة عدم 
وجود المانع من صخته 

ومن المعلوم أنه لا دخل لها بأصالة الصّحة في فعل المسلم كما هو واضح 
فالإجماع على اعتبار أصالة الصّحة يقتضي الحكم باعتبارها فيما إذا لم يكن هناك 
أصل يقتضي الحكم بصحّة العقد إذ دعوى اختصاص الإجماع بما إذا كان هناك 
أصل على طبقها كما ترىء لأن مرجع الشخصيص المذكور حقيقة إلى إلقاء أصالة 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
التعميم: ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره 
بنى على الصحة, ولو قبل إن ذلك من حيث الشك”" في تمليك البائع البالغ 
وأنه كان في محله أم كان فاسداً جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضاً. 

ثم إن ما ذكره جامع المقاصد من: «أنه لا وجود للعقد”" قبل استكمال 
أركانها»» إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة وإن أراد الوجود العرفي 
فهو يتحقق مع الشكء بل مع القطع بالعدم. 
امم 
الصّحة وعدم اعتبارها رأساً فكيف يمكن أن يراد من الإجماع على اعتبارها 
ودعوى أن الشّك في الصّحة والفساد وإن كان مسبياً عن الشّك في وجود المفسد 
والمبطل: إلا آنه لا يمكن خلر العقِدتم إل على القول بالأصل المثبت فأصالة 
الصّحة محتاج إنيها فاسدة» مظافآيلي مُاتاتها لمقالة المخصّص بعدم وجود 
الواسطة أصلاً مع أنه على تقد ير وَجرََهاامنالوسائط الخفيّة فتدير. 

)١(‏ لا يخفى عليك أنه يبي كاذ الم ة أن يجيب عن النّوهَمٍ المذكور 

نيما إذا وقع انشّك المذكور مع الشّك في؛ بلوغ البائع أيضاً 

اهر جريان الستيرة على الحمل على الصّحة كما أن الظاهر عدم الخلاف 
أيضاً في الحمل على الصّحة» اللَهمّ إلا أن يقال إن ذلك ليس من جهة أصالة 
الصّحة, بل من جهة قاعدة الشّك بعد الفراغ والّجاوز عن المحل بناء على تعميم 
القاعدة لما يشمل المقام ولا دخل لها بأصالة الصّحة فاستقرار السّيرة على الحمل 
على الصّحة مسلّم إلآ أن مستند عمل المسلمين ليس أصالة الصّحة؛ بل قاعدة 
الشّك بعد التجاوز عن المحل حتّى لو فرض القطع ببلوغه وشلك بعد العقد في 
بلوغ البائع فإنه بوجب الشّك في صحة عمله أيضاًء لأن العقد قائم بهما معاً ويفساد 
كل من الإيجاب والقبول يفسد أصل العقد كما هو واضح فتديّر. 

(1) يرد على ما ذكره زيادة على ما ذكره دام ظله انض بما سلّم جريان أصالة 






وأما ما ذكره من: «الاختلاف في كون المعقود عليه'" هو الحر. أو العبدي 
اي2سبابب-ابيبيببيبب-ببإ--إ يي سس 
الصّحة فإنه كما قال بعدم وجود العقد قبل إحراز شرائط المتعاقدين والعوضين 
كذلك نقول بعدم وجوده قبل إحراز ما هو المبطل له فإن أجاب بأن وجود العقد 
محرز في هذا الفرض» وإن لم يحرز وجوده شرعاً لاستلزامه القطع بالصّحة تجرب 
عمًا ذكره بأن وجود العقد فيما فرضه أيضاً محرز عرفا والحاصل: أن الفرق في 
صدق العقد عند الشّك في وجود ما هو المعنبر في صحته أو عدم ما يعتبر فيه 
ضعيف جداًء فإن قال: إنّه يرجع عند الشّك في وجود المبطل إلى الأ ٠‏ لأن العدم 
على طبق الأصل وهذا بخلاف الوجودء فإنه على خلاق الأصل نجيب عنه: 

أولاً: بأ الأصل المذكور لا يثبستة:وجود العقد لأنه ليس من الأحكام 
الشرعيّة. 

وثانيً: بما عرفت من أنه بعد التعتتلك الال لا معنى للتمسك بأصالة الصّحة 
لارتفاع الشّك عنها بحكم السَاوتبق دَ]لباهتعلقَ-جربَان الأصل فهذا لا يكون فارقا 
أيضاً. 

(1) لا يخفى عليك ما في العبارة من الإشكال فالأولى أن يذكر أولا حكم 
التداعي في المعّن في التملك المجّاني» أو المعاوضي ثم بذكر حكم التداعي في 
الكلّي بقسميه. ثم إن الفرق في جريان أصالة الصّحة ن كون اللآعوى في التتملك 
المعاوضي وغيره مشكل كما أن الفرق بين ن الآعوى في المعين, أو الكلي 
أشكل وإن ذكره في المسالك لكنا كلما تأمّلنا لم نفهم الفرق بينهما أصلاً قال فيه 
بعد جملة كلام له متعّق بقول المصنّف إذا قال بعتتك يعبد فقال بحن أو قال 
0 قبل التفرق وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة إلخ ما هذا لفظه 
وربما استشكل الحكم في الأول مع التعبيين كبعتك بهذا العبد فيقول: بل بهذا 
الح فإن منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت القَمن في ذقتهه 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل سس 11317 
فأراد به حراً معيناً كزيد وعبداً معيئاً كسعيد فإن كان الدعوى على مجرد 
تمليك أحدهما بأن قال أحدهما لمولى العبد ملكتني عبدك وقال المولى 
ملكتك زيداً الحر فلا إشكال في كون القرل قول منكر تمليك العيد لأن 
صاحبه يدعي عليه تمليك عبده فيحلف على عدمه؛ وأما هو فلا يدعي على 
صاحبه شيئك لأن دعوى تمليك الحر لا يتضمن مطالبة المدعي بشيء وإنا 
أراد به التداعي في كون أحد العوضين للآخر المملوك حرأء أو عبداً فهو 
داخخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين وهي ما لو قال بعنك 
بعبد فقال؛ بل بحر فراجع كتب الفاضلين والشهيدين وسيأتي الكلام فيه إن 
شاء الله. 

وأمًا ما ذكره من: دأن الظاس[إِثْةيتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقأه 
فهو إنما يتم إذا كان الشك من َةابلُوعٌ القاعل ولم يكن هناك طرف آخر 
معلوم البلوغ يستلزم صحة. فعلمصَحََة فعل هذا الفاعل كما لو شك في أن 
الإبراء» أو الوصية هل صدر مه حال البلوَحَ أم قبله أما إذا كان الشك في ركن 





وإن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه فالأصل معهما في الموضعين ولأنه 
يرجع إلى إنكار البيع فيقلتم قول منكره ثم قال. 

نعم لو لم يناف الصّورتين توجّه ما ذكره انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه» 
وأنت خبير بأن ما ذكره قدس سره من التَعليل لا فرق فيه عند التحقيق بين كون 
الدّعوى في تملك الكليء أو الجزئي, فإن منكر نملّك العبد الكلّي إن كان المشتري 
في ذمّتد لأن المفروض أن شراءه الحرٌ لا أثر له وإن كان هو 
ال عبد كني منه إلى المشتري» فالتحقيق هو الحكم بكون الأصل 
في الصّورتين مع من يدعي تمليك العيد لأ أصالة الصّحة حاكمة على ما ذكره 
في المسالك من الأصل على تقدير إثباته وقوع العقد على العيد. 














آخر من العقد كأحد العوضين؛ أو في أهلية أحد طرفي العقد فيمكن أن 
يقال إن الظاهر من الفاعل في الأول ومن الطرف الآخر في الثاني أنه لا 
يتصرف فاسداً. 

نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول إذا فرض وقوعه بغير إذن 
من المديون ولا قبول من الغريم فإن الضمان حينئذ فعل واحد شك في 
صدوره من بالغ» أو غيره وليس له طرف آخر فلا ظهور في عدم كون 
تصرفه فاسداً. 1 

لكن الظاهر أن المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيلء بل 
يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين فراجع. نعم يحتمل ذلك في عبارة 





ثم إن تقديم قول منكر الشركة انفد" ليس لتقديم قول مدعي 
الصحة: بل لأن القول قول منكر الشرظٌ صحيحا كان أو فاسداً لأصالة عدم 
الاشتراط ولا دخل لهذا بحديَتٌ أصالة آلصحة وإن كان مؤداه صحة العقد 
فيما كان الشرط المدعى مفسداً هذا ولا بد من التأمل والتبع. 








(1) لا يخفى عليك أنْه دام ظلّه أراد بذلك الكلام الإشارة إلى أن التتفصيل 
المذكور راجع في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصّحة مطلقا فإ الحكم 
بالصّحة في صورة الاختلاف في وجود الشّرط المفسد للعقد لا يحتاج إلى أصالة 
الصحة في الفعل الصّادر من المسلم؛ بل نفس أصالة عدم وجود الشّرط كافية في 
الحكم بالصّحة على ما أسمعناك شرح القول فيه وتوم كون الأصل المذكور من 
١‏ عن أصالة الصّحة فاسد جداء مع أن كونه مثبتا غير قادح 
على ما اختاره المحقّق الثاني قدس سره فتأمل. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
الثالث: أن هذا الأصل إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك”” في بعض 





(0 لا يخفى عليك أنه قد يقال بأ التُرتيب الطبيعي هو تقديم الأمر 
الرابع على الأمر الثالث في الذّكرء لأن اشتراط وجود الصّحيح والفاسد للفعل 
الصّادر من المسلم في حمله على الصّحبح مقلم على كون الصّحبح في كل فعل 
نما هو بحسبه؛ لأنه متأخر كما ترى عن وجود القسمين له وكيف كان لا إشكال 
في استقامة ما ذكره دام ظلّه ووضوح صحّته بحيث لا ينبغي الارتياب فيه فإن 
معنى حمل قعل المسلم على الصّحيح هو الحكم بأن الصّادر والموجود منه في 
الخارج هو الفرد المترئّب عليه الأثر الشّرعي أو العرفي الممضى عند الشارع؛ 
بمعنى كونه مما بترنبٍ عليه الأثر المقعنؤيمنه عند الشارع أو العرف والشرع معاً. 

ومن المعلوم الواضح عند كلل أيحب :أن الأثر المقصود من الأفعال عند الشارع 
والعرف ليس أمراً واحداء بل يِحُتلكَ/باختلاقٌ الأفعال فقد بكون المقصود من 
فعل شيناً ومن فعل آخر شين يت ةفق" إذاامغنى لحمل فعل المسلم على 
الصّحيح إلآ البناء على كونه عليه الأثر المقصود منه عند الشارع؛ أو 
عند العرف والشّرع فصحّة الجزء في مرتبة جزثيته» أو الشرط في مرتية شرطي 
كونه بحيث لو انضمٌ إليه تمام ما يعتبر في وجود الكل أو المشروط؛ أو في تأثيره 
فيما وجد في الخارج أثر في مقابل فاسدهما الذي لا يكون كذلك كما أن صِحّة 
الستبب مثلاً كونه بحيث لو وجد في الخارج ترئّب عليه المسبّب في مقابل فاسده 
الذي لا يكون كذلك على التُسامح في الإطلاق» فإذا شلك في أن الإيجاب الصّادر 
من المسلم. أو القول الصّادر منه في البيع مثلاً وقع؛ بلفظ الصّريحء أو العربي؛ أو 
الماضي بناء على اعتبارها في تأثير الإيجاب وعدم لغويته على ما عليه بناء 
المشهور في العقود اللآزمة بنى على كونه مشتملا للأمور المذكورة لأن الإيجاب 
مثلاً بدونها ليس مما يتريّب على العقد المركب منه ومن القبول الجامع لجميع 


























الأثر عليه أثر على ما هو قضيّة 
وأمًا ذا شك بعد القطع بوجود 
المذكورة وغيرها مما له مدخل في تأ 
المشتري لم يكن معنى للحكم بوجوب البناء على وجود القبول من المشتري من 
جهة أصالة الصّحة في الإيجابء لأن مع القطع بعدم تحقّق القبول يقطع بصحة 
الإيجاب لعدم ارتياط صحكة أحد الجزءين بوجود الآخرء بل لا بعقل معنى لذلك» 
لأن جميع الأجزاء في مرتبة واحدة بالّسبة إلى تحقق الكل لا يعقل أن يجعل 
وجود أحدها شرطا في تأثير غيره؛ وإلا لزم الخلف كما هو واضح وكذلك الكلام 
فيما إذا شك في حصول الشّرط في يَْفَْلِيء مع القطع بوجود مركب يكون 
مع الشرط المذكور علة تائة لوجؤذ آلييء ييحيث يكون اعتباره في نب الأثر 
في عرض الأجزاء لا بان يكون معتبراً في صحة الأجزاء في مريب كشرط 
الجزء كما إذا شك في تحقق الفب ضفي هبه اصرف والسّلم والوقف بناء على 
اشتراطه في اقل والانتقال بعد القطع بتحقّق العقد الجامع لجميع ما يعتبر في 
صحكته في مرتبة ذاته من الصراحة والعربيّة والماضويّة والموالاة بين الإيجاب 
والقبول والتّرتيب بينهما إلى غير ذلك: فإنه لا معنى» لأ يحكم بتحقق القرط 
المزبور بإجراء أصالة الصّحة في المركب المذكور لمكان القطع بصحته على 
عن صورة الشّك وهكذا الأمر فيما 
إذا شلك في حصول التقل والانتقال من جهة الشّك في تحقّق الرّضا ممّن 
رضاه في حصولها فأصالة الصّحة في العقد الفضولي فيما شلك في لحوق الإجازة 
لا تقتضي بتحقّقهاء فالأصل في هذا الشّك الفساد كالشّك في تحقّق القبض فيما 
من العقود وقس على ما ذكر جميع ما يرد عليك من الصّور فإذا شلك في 
تحقّق التطهير من الفسل الصّادر من المسلم فإن كان الشّك مسيياً عن الك في 




























المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
الأمور المعتبرة شرعاً في صحته بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه فصحة 
كل شيء بحسبه 

مثلاً: صحة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل 
أثر العقد في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك كالإيجاب بالفارسي بناء 
على القول باعتبار العربية فلو تجرد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد 
اللإيجاب. 





| شك في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من 





تحمّق الغسل بالماء المطلق؛ أو المضاف ونحوه مما يعتبر في تحقّق الأثر المقصود 
من الغسل فلا إشكال في الحمل علي امِْبجة والحكم بحصول الطهارة للمغسول» 
وإن كان مسباً عن الشّك في حصو لفل كربّن؛ أو مرّة بناء على اعتبار التعلتده أو 
حصول العصر وعدمه بناء على اعتارَكيَِحَصَوَلْ الطّهارة فلا إشكال في عدم جواز 
الحكم بحصول الطهارة من ججهة تَتَمل)إنضق:الصّادوامن المسلم على الصّحة. 
نم إن هذا الذي ذكره مما لا إشكال فيه أصلاً. نعم هنا كلام بالسبة إلى أصل 
البناء على عدم الحكم بتحقّق الطهارة ونحوها من الآثار المقصود إحرازها بإجراء 
أصالة الصّحة في الجزء يرجع حاصله إلى أن عدم جريان أصالة الصّحة في الجزء 
7 وعدم اقتضائها تحقّق الأثر المقصود. وإن كان حقّاد إلا أنه لا يمنع من الحكم 
بتحقّقه من وجه آخر وهو إجراء أصالة الصّحة في نفس الأمر المردد بين ترك 
الجزء وفعله الصّادر من المسلم؛ أو ترك الشّرط وفعله» فإ أصالة الصّحة ليست 
مختصّة يفعل المسلم؛ بل مجراها أعمّ منه وهو مطلق الأمر الصّادر منه المرذ: 
الفعل و التّركء ولذا لو شك في أن الإما أ السّورة في الصّلاة مثلاً يبني على أنه 
يفرؤها مع أنه لم بحرز عنوان فعل له يشاك في صحته وفساده فليكن هذا على ما 
ذكر منك حتّى يأتيك البيان وشرح هذا الكلام ما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 











البائع فلا يقتضي أصالة الصحة في الإيجاب بوجود القبول لأن القبول معتبر 
في العقد لا في الإيجاب. 

وكذا لو شك في ت تحقق القبض في الهبة» أو ذٍ في الصرفه أو السلم بعد 
العلم بتحقق الإيجاب والقبول لم يحكم بتحققه من حيث أصالة صحة العقد. 

وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع لبيع الفضوني لم يصح إحرازها بأصالة 
الصحة وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبئياً 
على الفساد بحيث يكون المصحح طارثاً عليه كما لو ادعى بائع الوقف 
وجود المصحح له وكذا الراهن؛ أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن 
والمالك. 

وممًا يتفرع على ذلك أيضاً أنه لو)جتلف المرتهن”'" الآذن في بيع الرهن 





)١(‏ لا يخفى عليك صبحّة ما فرعام ظَلّه على ما ذكره من القاعدة, لأن 
صحة كل من الإذن والرجوع نك طنج يتك الأجزاء وسائر الشّرائط» لأن 
صحخّة الرجوع كونه بمرتية توجب فساد العقد الواقع بعده في مال الرّاجع عن إذنه 
في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك: فإذا لم بقع عقد بعده سواء وقع قبله أم لا 
فليس هذا ممًا يوجب فساد الرّجوع: بل قد يقال بأن مرجع الشّك في المقام إلى 
الشّك في أصل تحمّق موضوع الرجوع؛ لأن تحقّقه مفهوماً يتوقّف على عدم 
تحقّق المأذون فتأمل. 

وهكذا الكلام بالنّسبة إلى الإذن» لأن معنى صحّة الإذن كونه بحيث لو وقع 
المأذون عقيبه ترتّب عليه الأثر فلو لم يقع عقييه المأذون فلا توجب هذا فساد الإذن» 
بل لا معنى لتوهم جريان أصالة الصّحة بالتسبة إلى الإذن في الفرض وإن قبل 
بجريانها بالنّسبة إلى الرجوع؛ لأن الإذن في حال وجوده قد وجد صحيحاً جامعا 
اللشرائط وإنّما الشّك في ارتفاعه وبقائه فأين مورد جريان أصالة الصّحة في الإذن. 




















ام ظلّه لعالي أله يمكن إجراء أصالة الصّحة في 
الرّجوع في مقامات أخر كما إذا اختلف في أء العدّة» أو 
بعدهاء أو وقع في حال الإحلال؛ أو الإحرام, فإن من شرائط تأثير الرتجوع في 
مرتبة نفسه عند الشارع وفي نظره في الموضعين أن بقع قبل انقضاء العدة وفي 
حال الإحلال نظير الإيجاب والقبول بالعربي في العقود اللآزمة على مذهب 
المشهور وهذا بخلاف الرّجوع في المقام: فإنه لا يتفاوت الأمر في صحّته في نفسه 
بين أن يقع بعد البيع؛ أو قبله فتديّر. وكيف كان لا إشكال في صِحّة ما ذكره دام 
ظله بالنسبة إلى المقام إِنْما الإشكال فيما نسبه إلى بعض الأصحاب من إجراء 
أصالة الصّحة في الإذن كما في الرَجؤتعة,فإن الظاهر أن أحدا لم يقل به وإنّما 
الذي التزم به بعض مشايخنا في اشرييم عل “إلشّرائع جريان أصالة الصّحة في 
الرّجوع حيث قال بعد جملة كلام لة"كيَنالرتخلى ما ذكره في المسالك رذاً على 
ثاني المحقّقين ما هذا لفظه: »زَْانيَآنهلانزنتب-فن'الحكم بحصول الشرائط بعد 
وقوع الفعلء وإن كان الأصل يقنضي عدمها كما لو شك في الطهارة أو 
الاستقبال. أو التستر. أو نحو ذلك بعد الصّلاة خصوصاً إذا كان أصلها ثابناً كما 
لو تيقّن الحدث بعد الفراغ من الصّلاة. ولكن لم يعلم سبقه عليهاء أو بالمكس 
فقوله إن الشترائط لا بد من إحرازها بيقبن. أو استصحاب إن أراد به قبل اتليس 
بالفعل فهو مسلم: ولكنه غير ما نحن فيهء وإن أراد بعده فهو واضح المع 
ضرورة اقتضاء أصالة صحة فعل المسلم ما ذكرنا وساق الكلام إلى أن قال فقد 
يتّجه دعوى جريان أصالة صكْة البيع | ي فيها احتمال عدم الرْجوع قبله. 
ففي الحقيقة سقوط حقّه بإذنه لا بأصالة الصّحة: إلا أنه يعارض ذلك أصالة 
الصّحة في رجوعه ضرورة كونه فعلاً من أفعال المسلم الذي ينبغي على الصحة 
التي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع حتّى بؤثر فاداً فصحيحه ذلك وفاسده 





















والراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع 
على البيع فيفسد؛ أو تأخره فيصح فلا يمكن أن يقال كما قيل من أن أصالة 
صحة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحاً ولا أن أصالة صحة الرجوع تقضي 
بكون البيع فاسداًء لأن الإذن والرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه 
الصحيح وهو صدوره عمن له أهلية ذلك والتسلط عليه. 

فمعنى ترتب الأثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتب 
عليه الأثر ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسداً أما لو لم بقع عقيب الأول 





الواقع بعد البيع لعدم تأثيره» انتهى ما أردنا نقله من كلامه؛ وهو كما ترى لا إشعار 
فيه بجريان أصالة الصّحة في الإذن كملا رإشعار فيما أهملنا نقله؛ بل الظاهر من 
مجموعه عدم جريان أصالة الصّجة لدت ون صرّح بجريان الاستصحاب فيه 
في الجملة كما صرح به غيره. وبالجملةة توه جريان أصالة الصحة في الإذن مما 
لا معنى له ولم يتوخمه أحدء مَك كاك تا ؤكره سينا المتقلام في شرحه بالنّسبة 
إلى أصالة الصّحة في الرّجوع محل مناقشة من وجه آخر أيضاً وهو معارضة أصالة 
الصّحة في الرّجوع مع أصالة الصّحة في البيع» أو استصحاب الإذن, لأن أصالة 
الصّحة في الرجوع حاكمة على الأصلين كما لا يخفى؛ مضافاً إلى عدم جريان 
أصالة الصّحة بالنّسبة إلى البيع أصلاً بعد الشّك في رضا من يعتبر رضاه لأن 
الصّحة الشَأنية مفروضة قطعاً وغيرها ليس من آثاره: لأن الأصل في بيع مال الغيره 
أو ما يتعلّى به حقّ الغير الفساد مع قطع الَظر عن إذنه كما عرفته عن قريب كما أن 
ما أفاده قدس سره رذاً على المسالك من أنْه لاريب في الحكم بحصول الشرائط 
بعد وقوع الفعل محل مناقشة أيضاً ضرورة افتراق أصالة الصّحة في فعل اللّفس 
الراجعة إلى قاعدة الشّك بعد الفراغ مع أصالة الصّحة في فعل الغيرء وقد عرفت 
تحقيق القول في مقتضى القاعدة عند اكلم فيها. 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب)» 2 
فعل» بل وقع في زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الإذن وكذا 
لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحاً فليس هذا من جهة 
فساد الرجوع كما لا يخفى. نعم بقاء الإذن إلى أن يقع البيع”" قد يقضي 





() لا يخفى عليك أنه قد تكرّر في كلماتهم التَمسك باستصحاب الإذن 
وأصالة عدم البيع فبل الرّجوع ونحوهما في المقام؛ إلا أنك خبير بأن أكثرهاء بل 
كلها أصول مثبتة لا تعويل عليها عندنا. 
نعم ذكر الأستاذ العلامة دام ظله أن استصحاب الإذن فيما لو ش 





المأذون 
حين إرادة البيع في رجوع الآذن عن إذنه ممًا لا ريب فيه وفي إفادته جواز البيع 
وترئّب الآثار عليه لأنه مما يترئّب عل بقاء الإذن إلى زمان إرادة البيعه بلا 
توسيط أمر عقلي» أو عادي وهلباببخلاق إمتصحابه بعد وقوع البيع؛ فإنه ممًا لا 
بترئّب عليه صحة البيع إلا بإثبات-كونه.واقعاً عن إذن وهو ليس من الأحكام 
الشَرعيّة فتدخل بهذا الاعتبار'قي الأصول المثتة بخ ذكر دام ظله أله لا غرابة فيما 
ذكرنا ولا تعجب فبه. فإنه كثيراً مّا يختلف حال الأصل قبل الفعل وبعده؛ ألا ترى 
أنه لو شاك أحد المتبايعين فيء بلوغ صاحبه حين إرادة البيع لم يككن له البيع 
وترتيب الآثار عليه بخلاف ما لو شك هذا الشّك بعد البيع» فإنه لا يلتفت إلى الشّك 
المذكور وهكذا الأمر في كثير من المقامات؛ ولكنك خبير بإمكان المناقشة فيما 
ذكره دام ظله وإن كان الفرق الذي ذكره في المثال في المقيس عليه في غاية 
الشّك بعد الفراغ» أو 


في صحته وفساده بعد 









الاستقامة: إلا أن القياس في غير محله حيث إن 
أصالة الصّحة في الفعل هو الحكم بصحّة البيع فيما لو شك 
وجوده حيث إن لا وجود لهما قبل الفعل وهذا بخلاف المقام الراجع إلى التمسّك 
بالاستصحابء فإن من آثار بقاء الإذن إلى حين وقوع البيع هو الحكم بحصول 
التق والانتقال شرعاً ولو كان الشّك حاصلاً بعد البيع ولا يحتاج إلى إثيات واسطة 





بحر الفوائد 
بصحته وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال إنها تقضي بفساده 
لكنهما لو تما لم يكونا من أصالة صحة الإذن بناء على أن عدم وقوع البيع 
يته ولا من أصالة صحة الرجوع التي تمسك بهما بعض 
المعاصرين تبعاً لبعض. 

والح في المسألة ما هو المشهور”” من الحكم بفساد البيع وعدم جريان 








حتّى يدخل في الأصول المثبنة ولو كانت هناك واسطة لم يفرق بين الصّورتين. 

الّهم إلا أن يقال إن الأصل في بيع مال الغيرء أو ما تعلق به حق الغير المائع من 
ببعه الفساد كما في بيع الوقف وأشباهه ولا يجوز الحكم بالصّحة إلا بعد إثبات 
وقوع البيع عن إذن مجوّزه فتأمل. 

)١(‏ لا يخفى عليك الوجه فيخا أَفادَة ذم إللّه بعد التَأمل فيما ذكرنا أمّا في 
الرجوع والإذن فواضح.؛ وأما في الببعتففها حتهشاً من أن صحته في مرتبة ذاته التي 
بعبّر عنها في لسان جمع بالصَّحَة الاي موجودة ,قطعاً وصكتهء يمعنى حصول 
النقل والانتقال عقليّة ليست من آثاره؛ بل من آثار المجموع المركب منه ومن 
رضا ذي الحقء ولذا لم يقل أحد بجريان أصالة الصّحة في بيع مال الغيرء أو 
المرهون فيما إذا شلك في تحقّق الرّضا رأساء وإنّما أوجب التَوهم في المقام تحقّق 
الإذن في السابق فربما يتوهم من جهة استصحابه أنه يمكن إجراء أصالة الصّحة 
في المقام؛ مع أنك خبير بأن هذا النَوهَمٍ في كمال الظهور من الفسادء لأن 
الاستصحاب المذكور لو كان جارياً في المقام لاقتضى الصّحة بنفسه وإن قطع 
الَظر عنه لم يجر أصالة الصّحة أصلاً فهي ساقطة على كل تقدير» وهذا ما يقال إن 
الأصل التّانوي في بيع مال الغير وشبهه الفساد ولا يجري فيه أصالة الصّحةه بل لاا 
د في الحكم بصحُته من إحراز الإذن من ذي الحق ونحوه. 

نعم قد يقع الإشكال, بل الكلام في بعض الموارد من جهة الكلام في تشخيص 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ل 


أصالة الصحة في المقام لا في البيع كما استظهره الكركي ولا في الإذن ولا 
في الرجوع. 

أمَا في البيع فلأن الشك إنما وقع في رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد 
تقدم أن صحة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه 
سواء كان مالكاً كما في البيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن. 

وأما في الإذن فلما عرفت من أن صحته تقضي بصحة البيع إذا فرض 
وفوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه كما أن صحة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض 
وقوعه بعده لا أن البيع وقع بعده والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع 
في كلمات الأصحاب. 

الرابع: أن مقتضى الأصل ترتهنئ#إلشاك””' جميع ما هو من آثار الفعل 








المشروط كما في بيع الوق المشروَطختحته بوجود المسوّغات الشّرعيّة فإنه إن 
كان شرطاً في أصل تأثير المَقدِ> الفط ولعرَتيةنحوهما كان مفتضى الأصل 
عند الشّك ووقوع النّزاع بعد البيع الحكم بالصّحة. وإن كان شرطاً في الّقل في 
قبال العقد كما في القبض المعتبر في الوقف والهبة ونحوهما كان مقتضى الأصل 
عند الاختلاف والشّك بعد البيع الحكم بالفساد على ما أسمعناك؛ وقد ذكرنا ما هو 
الحقّ عندنا وفصّلنا القول فيه فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد الوقوف عليه 
فعليه بالمراجعة إليه 

)1١(‏ الفعل الصّادر من المسلم قد لا يكون له صحيح وفاسد سواء تعلق به 
حكم شرعي أم لا كالغسل من حيث هو غسل والتُطهير ونحوهماء وقد يكون له 
صحيح وفاسد كالغسل بعنوان التطهير مثلاً. 

أمَا الأرّل: فلا إشكال في خروجه عن محل التّزاع. 

وأمًا لثاني: فهو على وجهين: 









أحدهما: ما ترئّب على صحيحة رفع تكليف 
اثانيهما: ما لا يكون كذلك. بل ترئّب عليه آثار أخر وفي كل منهما قد يترئّب 
الحكم الشّرعي على ما كان صحيحا ولو عند الفاعل كصّحة صلاة المأموم البعيد 
عن الإمام المترتّبة على صحّة صلاة غيره القريب عنه ولو باعتقاده المخالف 
الإمام. فإن المعتبر منها الصّحة 
الواقعيّة والفرق ما استفيد من الدليل من أن المانع من اقتداء النّائي هو أجنينته عن 
الإمام المرتفعة بتوسئّط غيره من المأمومين المشغولين بالصّلاة المحكومة بصكتها 
ولو باعتقادهم وهذه بخلاف صلاة الإمام: فإن المعتبر فيها ليس ما ذكر وكالصّلاة 
على الميّت المسقطة للتكليف عن ين الِصِلَي من المكلفين بها على الكفاية ولو 
كانت صحيحة باعتقاد المصلي الحْالِيت لأبعتّاد غيره من المكلفين على ما هو 
قضيّة كلمة جماعة من الأصحاب وفيت خلى ما يكون صحيحاً واقعياً وأمثلته 
كثيرة في كل من القسمين. 

وقد عرفت حكم القسم الثاني من القسمين بقسميه مراراً ولا إشكال في القسم 
الأوّل من أوّلهما أيضاً إِنَما الكلام في القسم التاني منه فنقول إن رفعه الُكليف عن 
الغير قد يكون من حيث كون الفاعل نائبا عنه كالحجج عن العاجز وكالصّلاة عن 
الميّث النسبة إليه. وقد يكون من حيث كونه آئة كإعانة العاجز في وضوله؛ وقد 
يكون من حيث كونه سيب سواء كان بتسبيب من الغير كالصّلاة عن المت من 
جهة استنجار الولي» أو لم يكن له مدخل في إقدام بالفعل كالصّلاة على المبّت» 
بمعنى كون إقدام المكلّف بمقتضى تكليفه وإتيانه به رافعاً للتكليف عن الغير كما 
هو الحال في جميع الواجبات الكفائية لا إشكال في القسم الأخير من هذه 
الأقسام» بل لم يخالف أحد في جريان أصالة الصحة فيه واقتضائها رفع التكليف 
عن الغير. 


لاعتقاد هذا المأموم وهذا بخلاف صحّة 














وأمًا غيره من الأقسام المتقلدمة عليه فقد يستشكل فيها بأن الفعل فيها ذو 
جهتين جهة استناد إلى الفاعل وجهة استناد إلى غيره والذي يقتضيه أصالة الصّحة 
في فعل المسلم إِنّما هو الحكم بصحته من الجهة الأولى وترتيب آثار الفعل 
الصّحيح عليه من هذه الجهة كوجوب إعطاء الأجرة ونحوه فيما لو فرض وقوع 
الفعل بعنوان الاستنجار لا الحكم بحصول براءة ذمّة الغير المترئّب على الجهة 
الأخرى. فإنه لا يكفي فيه أصالة الصّحة؛ بل لا بد من طريق شرعيّ آخر كعدالة 
الفاعل» أو إخباره وإن لم يكن عادلا بناء على اعتبار خبر الفاسق في المقام ونحوه 
ممًا لا يعلم غالباً إل من قبل المخبر فتأمل. 

ومن هنا اشترط جماعة العدالق هَي:المتوضي غيره والتائب عن العاجز في 
الحججّ ومن الميّت في صلاته؛ يل تينم أتبئها إلى المشهور وأولى بالإشكال 
القسم الأول وهو ما لو كان الفاعل بخن غير فإنه إن لوحظ الفعل من حيث 
قبامه بالفاعل على ما هو قضيّة أكيئالة قطن الحكم بصحّة الحكم ببراءة 
ذمّة المنوب عنه. لأنه ليس من آثاره فإثباته بها يشبه التَعويل على الأصل ١‏ 
وإن لوحظ من حيث كونه فعل المنوب عنه بالتزيل لم يجر فيه أصالة المحة» 
لأنه ليس فعل الغير هذا حاصل ما أفاده دام ظله من الإشكال» وإن كان بعض 
مواضع بيانه غير نقي” عن الاضطراب» ولكنك خبير بإمكان التَّفصّي عن الإشكال 
المذكور بن الصّحة من الجهة الثّانية من آثار الصّحة من الجهة الأولى إذ لا معنى 
الحكم الشارع بالبناء على صحّة فعل المتوضي إلا البناء على براءة ذمّة العاجز من 
الوضوء كاستحقاقه الأجرة لو كان فعله بعنوان الاستنجارء وأما حكم بعض 
باشتراط العدالة في المتوضي وحكم المشهور باشتراط العدالة في النَائب عن 
الحيّ والميّت فليس من جهة عدم كفاية أصالة الصّحة في الحكم بحصول براءة 
ذمّة العاجزء أو المنوب عنه بعد إحراز كون الفاعل في مقام إبراء ذمُتهما وكون 



























صدور الفعل عنه بهذ! العنوان والشّك في إخلاله ببعض الأمور || ي 
شرعاً كما يشك في إخلاله يبعض الأمور المعتبرة في المكلّف به فيما بأتي به عن 
انفسه بل من جهة إحراز كونه في مقام الإبراء بناء على كفاية ما يحصل من 
عدالته من القن في الحكم بحصول المعنى المذكور شرعاً على ما ستقف عليه 
عن قريب إن شاء الله ولم يعلم منهم اشتراط العدالة على تقدير إحراز كون الفعل 
صادرا عن الفاعل بعنوان الإبراء ولو ظهر من بعضهم فلا دليل له أصلاًء هذا مجمل 
القول في التَفصّي عن الإشكال الوارد بقول مطلق. 

وأمًا الإشكال الوارد في خصوص القسم الأول فيمكن الذّب عنه بأن الفعل 
الصّادر عن الغير بعنوان التّيابة: وإن كان'لةاإيتياران وجهتان إلا أن اعتبار صدوره 
بعنوان النّيابة لا يوجب خروجه عل فقلة العْير وٌاقعاً كيف وهو خلاف الحس” 
فللشارع أن يأمر المنوب عنه بالبناء عَلىَحنَحَة آلفَعل الصادر عنه من حيث كونه 
فعلاً صادرا عن مسلم بعنوان عله كذ من ”بشتاجر عن الغير كالوصي 
والولد الأكبر فيما يستأجر عن الموصيء أو والده من العبادات البدنية. 

هذا فالحق أن أصالة الصّحة في نفسها يقضي بعدم الفرق بين الأقسام والحكم 
بحصول براءة الذّمة ورفع التكليف في جميعهاء إلا أن هنا شيئاً يمكن أن يحكم 
بالنظر إليه بوجوب رفع اليد عن صالة الصّحة في مواضع الإشكال من الأقسام 






بصدر من الفاسق والتَبْت فيه سواء كان قولاء أو فعلاً فلو كلف الشّخص بإيجاد 
فعل ولو تسبيبا ووجب عليه ذلك لم يجزيه إيجاده ببدن الفاسق وفعله بجعله 
واسطة في رقع التتكليف المتوججه إليه لاحتمال عدم إتيانه بالفعل على الوجه 


المعتبر في الشّرع والمفروض عدم ما يرفع هذا الاحتمال في الفاسق عدم وجود 
الملكة الرادعة له بخلاف العادل؛ فإنْ ما فيه من الملكة الرادعة تمنع من إقدامه 








بالمعصية؛ ومن هنا حكموا بعد 
لا يقال إن مقتضى التعليل هو في أمر العادل أيضاء لأن ملكة العدالة لا 

ضّى ينتفي مقتضى التُعليل عنه فالعادل والفاسق سيّان إذا بالَظر 
إلى مقتضى الآية, لأنّا نقول الأمرء وإن كان كما ذكر لو كان المراد من التبيّن هو 
البيّن العلمي على ما هو قضيّة التحقيق عندنا من تقديم ظهور التَعليل على ظهور 
يّة الوصفيّة» أو الشّرطيّة في المفهوم لو فرض لها مفهوم في المقام 
المحتمل كون المراد من البيّن المعنى الأعم الشّامل للاطمئنان أيضا 
العدالة في العادل توجب بنفسها الاطمئنان بأمره إلا أن البناء على ذلك في غاية 
الإشكال. 








اتوجب عصمته حتّى 











إل أن من 











وتحقيق الكلام فيما يتعلق بالنقاع فيكم بطلب مما قلّمناه في الجزء الأوّل 
من التُعليقة عند الكلام على الاسندلأل بآ ية لهذا ما يقتضيه التتحقيق عندناء وأما 
بناء على ما هو المعروف في السكهم من .وجودالمفهوم للآية فلا إشكال في 
اندفاع الستؤال المذكورء ومن هنا بنوا على كفاية العدالة في الثائب وأمثاله وإن 
ذكر الأستاذ العلآمة دام ظله أن اعتبار العدالة عندهم في هذه المقاماث ليس من 
جهة التفصيل في جريان أصالة الصّحة عندهم فيها بين فعل العادل والفاسق؛ بل 
من جهة اعتبار قول المخبر عن وجود الفعل عنه على الوجه المعتبر ولو كان 
بالإخبار الفعلي والحالي؛ بمعنى كونه على حال لو سئل منه لا خبر بوجود الفعل 
على الوجه المعتبر ولو فرض فقد هذا لم يحكم بصحّة عمله ولو كان عادلا 
فالحجّة إذا غير أصالة الصّحة هذا ملخُص ما أفاده دام ظلّه العالي وهو كما ترى 
مبني على الإشكال الذي ذكره في جريان أصالة الصّحة في فعل النَائب ونحوه من 
حيث الحكم بحصول براءة ذمّة المنوب عنه. ولكنك خبير بإمكان المناقشة فيما 
أفاده بأنّ حمل كلامهم على ما ذكر لا قريئة له أصلاًه مضافاً إلى أنه لا دليل على 








اعتبار خبر العادل بالمعنى المذكور سيّما في الموضوعات الخارجيّة فتدبر. 

لا يقال لو كان الأمر كما ذكرته من كون المستند عندهم في اعتبار العدالة 
في لناب وأمثاله هو آية الا لزم الحكم بعدم الفرق بين العادل والفاسق لو علم 
بصدور الفعل منه على الوجه الصّحبح. أو ظنّ ذلك بالظّن الاطمثناني بناء على 
كون المراد من لين ما يشمل ذلك» لأن اعتبار العدالة ومانعيّة الفسق في الآية إنّما 
هومن حيث الطريقبّة لا الموضوعيّة: وإلآ لم يكن معنى لتعليل الحكم فيها ياصابة 
القوم في النّدم على تقدير عدم لين لأا نقول مقتضى القاعدة الالتزام بما ذكر 
على ما هو صريح غير واحدء وإن كان ربما يثافيه كلمات جماعة في بعض هذه 
المقامات إلا أنّها ضعيفة فتدير. 

لا يقال: لو كانت الآية مانعة مق لتحيل كلى أصالة الصّحة في فعل الفاسق 
فيما يراد تحصيل البراءة عن التَكُليكَبفيلةوأشباهه ممًا حكمت فيه باشتراط 
العدالة في الفاعل في إجراء أَصَلَةٍ لَه منت من إجرائها في جميع المقامات 
فلا بد من أن يجعل ما دل على اعتبار أصالة الصّحة مخصّصاً لعموم الآية كما 
يخصّص بما دل على اعتبار قول الفاسق في بعض المقامات لأنا تقول نمنع من 
دلالة الآية على عدم جواز التعويل على أصالة الصّحة في فعل الفاسق في غير ما 
اشتراط العدائة فيه؛ لأن الآية إِنْما تمنع من استثمان الفاسق وإيكال الأمر 
إليه وتحصيل غرض بواسطته لا عن مجرّد حمل فعله على الصّحيح فتأمل. هذا 
ملخّص ما قيل» أو يقال في توضيح المرام وبقي بعد هنا خبايا في زوايا لم نتعرئض 
لهاء وينبغي اتبيه على أمرين: 

أحدهما: أن ما ذكره دام ظلّه في صدر هذا الأمر من ! 
أصالة الصّحة من الغسل بعنوان التطهير إِنّما هو فيما فرض الشّك في حصوله على 
الوجه المعتبر في الشّرع كما إذا شك في إطلاق الماء وإضافته: أو طهارته 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» م 1 
الصحيح عنده فلو صلى شخص على ميت سقط عنه؛ ولو غسل ثوباً يعنوان 
التطهير حكم بطهارته وإن شك في شروط الغسل من إطلاق الماء ووروده 
على النجاسة لا إن علم بمجرد غسله؛ فإن الغسل من حيث هو ليس فيه 
صحيح وفاسد؛ ولذا لو شوهد من أني بصورة عمل من صلاة» أو طهارة؛ أو 
نسك حج ولم يعلم قصده تحقى هذه العبادات لم يحمل على ذلك. نعم لو 
أخبر بأنه كان بعنوان تحققه أمكن قبول قوله من حيث إنه مخبر مادل أومن 
حيثية أخرى. 





ونجاسته؛ أو ورود النّجاشة على الماء: أو وروده عليها فيما كان الماء قليلاً إلى غير 
ذلك من موارد الشّك فيما يوجب لغويّةٍ الفسل بعنوان التطهير في نظر الشّارع لا 
فيما إذا شلك في حصول التَعدد وخدمة] أوالعصر وعدمه على القول باعتبارهما 
كما هو || بق في الجملة فلا بنافي اقلم منه|أمن عدم جريان أصالة الصّحة في 
الغسل للحكم بحصول تمام العدد. أو العصر فتدبّر. 





ثانيهما: آنه ذكر دام ظله في طي كلمآتّة في مجلس البحث الفرق في إجراء 
أصالة الصّحة في الواجبات الكفائية فحكم يإجراء أصالة الصّحة في مثل الصّلاة 
على الميّت ونحوها إذا احتمل إخلال المصلّي ببعض الشّروط وإجزائها وبعدم 
إجرائها في مثل غسل الميّت إذا احتمل ترك الغاسل لبعض الفسلات» أو في كفنه 
إذا احتمل تركه لبعض ما يعتبر فيه إمَا عن تقصير؛ أو قصور عن اجتهاد؛ أو نقليدء 
أو غيرهماء لأن ما صدر منه من الغسل؛ أو الكفن لا يحتمل فساده وإِنّما الشّك في 
حصول الرائد عليه من مقدار الغسل؛ أو الكفن وهذا نظير الشّك في حصول الغسل 
لا نظير الشّك في إطلاق الماء وإضافته؛ 
وإن كان الجزم بالفرق المذكور وإن اقتضاء الاحتياط في غاية الإشكال والله 
العالم بحقيقة الحال. 








وقد يشكل الفرق بين ما ذكر مى الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله 
على الصحيح وبين الصلاة عن الميت تبرعاء أو بالإجارة فإن المشهور عدم 
الاكتفاء بها إلا أن ايكون ولو فرق بينهما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب 
في مقام إبراء الذمة وإتيان الصلاة على أنها صلاة لاحتمال تركه بها بالمرة» 
أو إتيانه بمجرد الصورة لا بعنوان أنها صلاة عنه اختص الإشكال بما إذا علم 
من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمة الميت إلا أنه يحتمل عدم مبالاته 
بما يخل بالصلاة كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميت إلا أن يلتزم بالعمل 
على الصحة في هذه الصورة؛ ولهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط 
المعتبرة في المباشرء ولهذا الاعتبار فد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن 
توضأ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز لصدور الفعل عن المتوضئ 
صحيحا ولعله لعدم إحراز كونم في مقام إبواء ذمة العاجز لا لمجرد احتمال 
عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط. كما قد.لا.يبالي في وضوء نفسه. 

ويمكن أن يقال فيما د كان الفيلبالصاد ريمن المسلم على وجه النيابة 
عن الغير المكلف بالعمل أولاً وبالذات كالعاجز عن الحجج إن لفعل النائب 
عنوانين. 

أحدهما: من حيث إنه فعل من أفعال النائب ولهذا يجب عليه مراعاة 
الأجزاء والشروطء وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل 
الصحيح منه مثل استحقاق الأجرة وجواز استنجاره ثانياً بناء على اشتراط 
فراغ ذمة الأجير في صحة استنجاره ثانياً. 

والثاني: من حيث إنه فعل للمنوب عنه حيث إنه بمنزلة الفاعل بالتسييب» 
أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائماً بالمنوب عنه؛ وبهذا الاعتبار 
يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة والتمتع والقران في الحج والترتيب في 











المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سس ساح سس م سس سس 1158 
الفوائت والصحة من الحيثية الأولى لا تنبت الصحة من هذه الحيثية الثانية: بل 
الا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسييب. 

ويعبارة أخرى: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنه فعل 
الغير كفت أصالة الصحة في السقوط كما في الصلاة على الميت؛ وكما في 
فعل الوكيل والأجير الذي لا ب 

وإن كان إنما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولو على 
وجه التسبيب كما إذا كلف بتحصيل فعل بنفسه» أو بيدل غيره كما في 
استناية العاجز للحج لم تنفع أصالة الصحة في سقوطه؛ بل يجب التفكيك بين 
أثري الفعل من ١‏ » فيحكم باستحقاق النائب الأجرة وعدم براءة ذمة 
المنوب عنه من الفعل وكما في استئجارلولي للعمل عن الميت. 

لكن يبقى الإشكال في استباجاو#الولي/ للهمل عن الميت إذ لا يعتبر فيه 
قصد النيابة عن الولي وبراءة ذية اسمن آثار صحة فعل الغير من حيث هو 
فعله لا من حيث اعتباره فعلا للولي” لبآ بَكتقَى فيه بإحراز إتيان صورة 
الفعل بقصد إبراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات 
الأخر. 

ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضاً بعد التتبع التام في كلمات الأعلام. 

الخامس: أن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل'" بحيث 


فيه قصد النيابة. 

















(1) لا بخفى عليك صحّة ما ذكره دام ظلّه من عدم إثبات الأصل المذكور إلا 
الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الفعل الصّحيح: بلا واسطة أمّا على القول باعتباره من 
باب التَمبَّد فظاهرء لأننك قد عرفت مراراً أن تتزيل الشارع للأمر الغير المحقّق متزلة 
المحقّق وأمره بالبناء على تحقّقه لا يراد منه إل الالتزام بما يترتّب عليه من الأحكام 











وجعلها في مرحلة الظاهر لا جعل ما يترئّب شرعاً على غيره» وإن كان لازماً عقلياً 
له وهذ! معنى عدم اعتبار الأصل المثبت: فإنه لا اختصاص له بالاستصحاب؛ بل 
يشمله وغيره من الأصول كما هو واضح؛ وأما على القول باعتباره من باب الفّن 
لوعي وهو ظهور حال المسلم فلعدم دليل على اعتبار هذا الظهور إل من حيث 
كشفه عن صدور الفعل الصّحيح عنه بما هو هوء وأما كشفه عن لوازمه الغير 
الشّرعيّة المترئّبٍ عليها الأحكام الشّرعيّة فليس ممًا قام الدليل على اعتباره» وأما ما 
قرع سمعك من أنْه إذا كان الشّيء معتبراً من باب الظّن والطريقيّة فلا فرق في 
وجوب ترتيب الآثار الشّرعيّة عليه بين ما كان مترباً على مورده؛ بلا واسطةء أو 
بواسطة فإنْما هو فيما قام الدليل عليق”أعتبار هذا الشّيء بلسان كشفه ولحاظ 
اطر المطلقة لا فيما إذا قام على| اعكلالاكشفِه ُبعض الاعتبارات والحيثيات. فإنه 
لا معنى حينئذ للتَعدي عن موردٍ وجو د آلَدليل» فإن الأصل في الظن عدم الاعتباره 
فإذا قام الدليل من الإجماع ولس علق اتا طهر حال المسلم والأخذ به في 
صدور الفعل الصّحيح عنه بالنسبة إلى ما َب شرعاً على الفعل الصّحيح الصّادر 

من المسلم؛ فلا معنى للتَعدي عنه إلى الحكم بوجوب ترتيب غيره على 
الوازمه وملزوماته ومقارناته. وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً فلا تغتر بإطلاق 
القول بعدم الفرق في اعتبار الأصل بين المنبت منه وغيره إذا كان اعتباره من باب 
اللن والفلهور. 

ومن هنا صرّح جماعة من الأصحاب كالعلامة وغيره بعدم اعتبار أصالة 
الصّحة بالتسبة إلى غير الآثار الث الشرعيّة المترتّبة على الفعل الصّحيح؛ بلا واسطة في 
مواضع من كلماتهم مع ذهابهم إلى اعتبار أصالة الصّحة من حيث ظهور حال 
المسلم منها ما حكى شيخنا دام ظله عن العلآمة في القواعد في كتاب الإجارة 
ومورد الاستشهاد الفرع الثاني وهو الاختلاف في تعيين الأجرة» أو العوض لا 

















بفساد الإجارة رأساً كما عليه المشهورء أو بالنسبة إلى غير الشهر الأوّل كما اختاره 
العلأمة والشهيد كما هو صريح قول العلآمة في هذا الفرع. 

وأمًا على القول بالصّحة بالنّسبة إلى التَمامٍ كما عليه بعض الأصحاب فلا تعلق 
اله بالمقامء بل يدخل في التداعي ثمّ على القول الفساد في الفرض يقلّم قول 
ملاعي الصّحة, لكن لا يثبت بأصالة الصّحة الأجرة المعيّنة على ما أفاده شيخنا دام 
ظلّه ويحتمله كلام العلآمة فتأمل. 

ام إِنْه قد يتوم الفرق بين الاستصحاب وأصالة الصّحة حتّى على القول 


بالتَعيّد فيهما من ححيث اعتبار ال نهنا وعدمه نظرا إلى ابتناء أصالة الصّحة في 
أغلب مواردها على إثبات التّروظ فبيَإلخَاريح كبلوغ المتعاقدين ونحوه على ما 
يقع التصربح به في كلام_شيختا2أمظلة قبطالب الفرق بينه من جهة وبين 
الاختلاف في وقوعه على ما يسَللك ةكم ابخروج العوضين عن ملك 
مالكهما في الأرّل وبعدم خروجه عن ملك مالكه في الثاني ولكنك * بفساد 
التوهّم المذ كور ووضوح الفرقء فإنًا لا نحكم بوجود الشّرط إلأ من حيث توف 
صحّة المعاملة عليه لا مطلقاً فلو فرض ترنّب أثر على وجوده بقول مطلق لا يحكم 
بترنّبه عليه: فالحكم بوجود البلوغ في زمان العقد إِنّما هو من حيث الحكم يصحة 
البيع لا مطلقاً ومعنى الحكم بصحّة العقد وتحقّق البلوخ من الحيثية المذكورة 
خروج العرض عن ملك مالكهما وهذا بخلاف الحكم بصحّة العقد في الثّاني» فإنه 
اليس معناه وقوعه على ف الملك المعيّن وإن استئزمه بمقتضى العلم الإجمالي. 
والحاصل: أن المناقشة دام ظله من بن الاعوجاجء فإنه في كمال الوضوح. 
نعم قد يقع الاشتباه في بعض الموارد والصّغريات: وهذا لا تعلق له بأصل 
المطلب ويقع مثله في كثير من المطالب المسلّمة بعد عدم وضوح حال الصّغريات 














كما هو ظاهر. 

ثم إن هنا أموراً لم يثبّه عليها الأستاذ العلآمة: فبالحري أن ننبّه عليهاء الأوّل: أن 
ظاهر كلماتهم في بيان الأصل المذكور اختصاصه في بادي الَظر بفعل المسلم فلا 
يجري في فعل الكافر فيما له صحيح وفاسد لو شك في صحته وفساده إل أن 
مقتضى عميق النَظر جريانه فيهء فإن بعض أدلته كالكتاب والسّنق وإن كان مختصاً 
بفعل المسلم على إشكال بالنّسبة إلى بعض الأخبار الواردة في الباب على ما 
ستقف عليه إلا أن العقل من حيث لزوم الاختلال والستيرة قاضيان بعدم الفرق» 
ومنه يعلم إمكان الاستدلال ببعض الأخبار الواردة في الباب أب مثل ما دل على 
اعتبار الأصل المذكور من حيث لِوؤمالاختلال ولا يقدح عدم دلالة الكتاب 
وأكثر الأخبارء لأن فيما ذكرنا طن#وكفابة مم ما عرفت من عدم دلالتهما على 
المعنى المقصود من الأصل المذ كَرِرَبَالفبة إلى فعل المسلم أيضاً. 

نعم ها يد لآن عليه من و مسبتف فل القبييح:الحرمة ظن الستوء مختص' بفعل 
المسلم على ما عرفت الإشارة إليه في طي كلماتنا الستّابقة أيضاً هذا كله مضافاً 
إلى إمكان دعوى الإجماع قولاً من كلماتهم أيضاًء وقد صرّح كاشف الغطاء بعدم 
الفرق في الأصل المذكور بين فعل المسلم والكافر وأرسله إرسال المسلمات ولم 
بشر إلى مخالف فيه أصلاًء وإن كان في استدلاله على ذلك بأصالة السّلامة في 
جميع الموجودات نظر قال قدس سره: «البحث السسّادس والقلاثون في أن الأصل 
فيما خلقه تعالى من الأعيان من عرض: أو جوهر حيوان: أو غير حيوان صحته. 
وكذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال. أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها 
على نحو ما وظفت له وعلى وفق الطبيعة التي اتخذت لها من مسلم مؤمن. أو 
مخالف, أو كافر كتابي. أو غير كتا إخباره ودعاويه على الصّدق وأفعاله 
وعقوده وإيقاعاته 3 الصّحة حتّى يفوم شاهد على الخلاف إلآ أن يكون في 


























متا 





خصم. وساق الكلام إلى أن قال وتفصيل الحال أن الأصل في جميع 
الكائنات من جنادات. أو نباتات. أو حيوانات. أو عبادات؛ أو عقوف أو 
إيقاعات؛ أو غيرها من إنشاءات: أو إخبارات أن يكون على نحو ما خلقت عليه 
1 إلذات وعدم التتقص في الصّفات وعلى طور ما وضعت له 
بارئها على وجه ترنب آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال وترئّب الآثار 
على الأفعال؛ انتهى كلامه رفع مقامه ثم ذكر وجه افتراق المسلم عن الكافر 
بوجوه أربعة يرجع حاصل أحدها إلى أنْه لا دليل على نفي القبيح عن الكافر 
بخلاف المسلم؛ وحاصل باقيها أن الأصل المذكور إِنْما هو ثابت بالتسبة إلى فعل 
المسلم في الجملة لا مطلقاً حتى فيط ثِتَِكَهِمٍ صحّة فعله الأثر عليه أو 
يحمل على كونه صحيحا في مذإهبنا وأنت يحبر بأن ما ذكره قدس سره من أن 
الأصل في جميع الموجودات: لصحي مستنداً إلى مل برجع حاصلة إلى أل القساد 
نما يطرأ على الموجود مطلفا. وإلا فهو بالَظر إلى ذاته وطبيعته يقتضي الصّحة 
والسّلامة عن التقض وإن لم يكن خائياً عن النَظر؛ بل المنع على ما ستقف عليه 
أيضاً وصرّح به جماعة إلا أن المقصود من ذكر كلامه تحقيق ما حكينا عنه الاي 
أنه صرّح الأستاذ العلأمة في مجلس البحث بجريان أصالة الصّحة في فعل الغير 
البالغ أيضاً فيما يقسم فعله إلى قسمين ويكون له صحيح وفاسد كهية من؛ بلغ عشر 
سنين وصدقته ووقفه وعتقه على القول بصحتها منه في الجملة؛ والظاهر أن الأمر 
كما ذكره دام ظلّه وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم في بادي النّظرء لكنه غير مناف 

















وبالجملة: يدل على ما استظهرناه وصرّح به الأستاذ العلآمة جريان الستيرة على 
حمل فعله على الصّحيح فيما كان له صحيح عند دوران الأمر بين الصّحيح 
والفاسد وهذا ظاهر لا سترة فيه عند التَأمْل إن شاء الله لكن الصّبي مثل الكافر في 





خروجه عن تحت الكتاب والسّنة بالنّسبة إلى ما يستفاد منهماء لأن الظاهر منهما 
نفي فعل القيبح عن الأخ والمسلم؛ ومن المعلوم أن هذا المدلول لا دخل له 
بالصّبِي' من وجه؛ أو وجهين 

الثالث: أنه لا إشكال في أن المستفاد من الأخبار الواردة في الباب هو نفي 
الأمر القبيح عن المسلم بالمعنى الأعمّ من الفعل والّرك والمردد بينهما وحمل 
مطلق شغله على الحسن وعدم جواز ظَنّْ السّوء به كذلك فهي يشمل ما إذا صدر 
عنه فعل مردّد بين الحسن والقبيح: أو ترك كذلك؛ أو لم بعلم أنه صدر منه فعل 
يكون حسناء أو ترك يكون قبيحاً أو بالعكس فالواجب في كل مقام حمل ما 
يصدر منه على ما هو الجائز له شرضا ونا إلإشِكال في أله هل يجب حمل أمره 
بالمعنى المذكور على الصّحيح بالمعنى الميجوك عنه في المقام أم لاء فإذا ترد 
ما صدر منه بين الفعل المترتْتعلية الأثر والَرِك الغير المترتب عليه الأثر فيحمل 
على أنْه الفعل أولا وجهان» أوجههما عند الأستاذ العلآمة دام ظله في طيّ بعض 
كلماته في مجلس البحث الأوّل لجريان السثيرة على ذلك في الجملة حي إِنّه 
يحكم بقراءة الإمام للستورة مثلاًء أو الإتيان بغيرها من الأجزاء والشّرائط المعلومة 
الوجوب عند الإمام والمأموم؛ أو عتد المأموم فقط وياتيان من يقدم للصّلاة على 
الميّت بجميع ما كان معتبراً فيها إذا كان هو الملتزم بفعلها والقول بأ ذلك من 
جهة حمل إقدامه إيّاه للصّلاة على الصّحة من حيث كونه مترتّباً على أفعال من 
الغسل وغيره قبل الصّلاة فاسد جلاء لأن حمله على الصّحة لا يوجب الحكم 
بوجود تلك الأفعال إلا من باب التعويل على الأصل المثبت والحكم بعدم صدور 
الكبيرة ممّن علم أن له ملكة يشك في صدور الكبيرة عنه بناء على أن العدالة هي 
الملكة المتّصفة بالكف فعلاً كما يقتضيه التحقيق الذي عليه جماعة من المحقّقين؛ 
فإنه لا يمكن الحكم بعدم صدور الكبيرة عنه إذ! كان المشكوك ترك واجب إلا 




















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 11 


يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح؛ أما ما يلازم الصحة 
من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتيها عليه فلو شك 








بالبناء على التعمِيم المذكور. 

نعم لو كان فعل الحرام أمكن دفعه بالأصل؛ لكن ترك الواجب لا يمكن دفعه 
إلا بأصالة الصّحة, فإن مقتضى الأصل هو الّرك لا الفعل إلي غير ذلك من الفروع 
ولا مصحح لها إلآّما ذكرنا والقول بانتقاضه بعدم بنائهم على الحكم بصدور التوبة 
ممّن علم بصدور الكبيرة عنه إذا ش في صدور التتوبة عنه فاسد من جهة أن تركه 
التُوبة لا يوجب عقاباً زائداً على ما يستحقّه ترك الواجب, أو فعل الحرام؛ لأن 
وجوب التُوبة عندنا إرشادي لا شرعي على ما حفّق في محله فتديّر. 

ولكنك خبير بأن هذا ربما يناي ”ما يكوه دام ظله سابقاً من أنه إذا شلك في 
وجود مركب من جهة الشّك ني وجود يعض أجزانه: أو شرائطه كالفسل إذا شلك 
في حصوله مرة» أو مرتينء أوتيع العصرء أو بدونديلا يحكم بوجود المركٌب بتمام 
ما يعتبر فيه وترتيب الأثر المقصود منه عليه والمسألة في غاية الإشكال لعدم 
تعرض الأصحاب لها وعدم عنوانها في كتبهم ودعوى جريان السيرة على ما ادعاه 
الأستاذ العلآمة على سبيل القطع والجزم بحيث كانت منطبقة عليه في غاية 
الإشكال والله العالم بحقيقة الحال. 

الرابع: أن من الواضحات ألتي لا يعتريها ريب وشك اختصاص القاعدة بالشّك 
في صحّة فعل المسلم وقساده من 
شك فيه من يث الشبهة الحكميّة: إلا أنه ريما يتراى من كلمات بعضهم كثاني 
الشهيدين ومن تقلام عليه وتأخّر عنه خلاف ما ذكرناء إلا أله لا بد من أن يحمل 
كلماتهم على قاعدة الصّحة المستفادة من العمومات الاجتها 

وراجع إلى كلماتهم: فإن بعضها آب عن الحمل المذكورء فإنه قد يوجد في 
كلماتهم الجمع بين السك بالعمومآت وأصالة الصّحة. 




























بحر الفوائد 
في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر وأا بره أو بعين 
من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته؛ بل يحكم بصحة 
الشراء وعدم انتقال شيء من تر كته إلى البائع لأصالة عدمه. 

وهذا نظير ما ذكرنا سابقاً من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر 
أم لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطً لصلاة العصر لا فعل الظهر من 
حيث هو حتى لا يجب إتيانه ثانياً إلا أن يجري قاعدة الشك في الشيء بعد 
التجاوز عنه. 

قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الإجارة: «لو قال آجرتك كل 
شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر؛ فإن قدمنا 
فول المالك فالأقوى صحة العقد“كي الشهر الأول. وكذا الإشكال في 
تقديم قول المستأجر لو ادعى [أَجَرَلآمْدم مأملومة. أو عوضاً معيناً وأنكر 
المالك التعيين فيهماء والأقوى.التقديم قيما لم يتضمن دعوى»' انتهى. 

السادس: في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب7؟ 





(0 لمًا فرغ دام ظله من الكلام في تنقيح أصل القاعدة معنى وموردا أراد 
التكلم فيما كان المقصود بالبحث أصالة وهو بيان حكم تعارض الاستصحاب 
معهاء ومن هنا لم يتعرّض لحكم تعارض القاعدة مع غير الاستصحاب من الأدلة 
وسائر الأصول إذ المقصود بيان حكم تعارض الاستصحاب للقاعدة لا حكم 
تعارض القاعدة لغيرهاء وإن كان هذا بعد التَأمل غير محتاج إلى البيان لمن كان له 
أدنى بضاعة ودراية؛ فإن المعارض لها إن كان من الأمارات كالبيّنة فلا شكال في 
حكومتها على القاعدة وإن كانت معتبرة من باب الظّن أيضاًء وإن كان من 
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الأصول كأصالة البراءة ونحوها فلا إشكال في ورود القاعدة عليها فيما يظهر من 
جماعة منهم العلآمة في مواضع من كتبه من ملاحظة التُعارض بين القاعدة وأصالة 
البراءة فممًا لا إحاطة لنا به نهم أعلم بما أرادواء وكيف ما كان فالكلام في 
حكم تعارض الاستصحاب والقاعدة ولو توسّعاً في الإطلاق من حيث الأخذ 
بمقتضى القاعدة وعدمه يقع في مقامين على ما تكلّم فيه الأستاذ العلآمة دام ظله؛ 

أحدهما: في حكم تعارضها مع أصالة الفساد التي هي الأصل الأولي في 
المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والإيقاعات والأحكام فيما كان له صحيح 
وفاسدء بل في العبادات أيضاً لأن مقتضى الأصل عدم وجود المأمور به على 
وجهه أو عدم وجود الجزء المشكؤلةالوجود, أو الشّرط المشكوك الوجود فيما 
كان الفاعل الغير كما هو المقصردِهاؤِيجك في المقامء وإن كان مقتضى الأصل لا 
يتفاوت فيه الحال فتدير. 

وإن كان مقتضى الأص لي آتادائجة:لوشلة في أصل الجزئية والشَرطيّة 
بمعنى الشّكَ في أصل ألحكم الشّرعي البناء على عدمها بمقتضى أصالة البراءة كما 
أن مقنضى الأصل الأفظي المستفاد من العمومات نفي اعتبار ما يشك في اعتباره 
في العقود من حيث الشّبهة الحكميّة إلآ أن ذلك كله لا دخل له بما نحن بصدده 
من الكلام في الشّبهة الموضوعيّة كما هو واضح ثانيهما في حكم تعارضها مع 
الاستصحابات الموضوعيّة ال ب الشّك في الصحة والفساد عن الشّك في 
مجاريها كاستصحاب عدم البلوغ فيما شك في» بلوغ أحد المتعاقدين حين العقد 
ونحوه. أما الكلام في المقام الأول وهو حكم تعارضها مع أصالة الفساد الراجعة 
إلى استصحاب عدم تريّبٍ الأثر المقصود من العقد مثلاً الذي يكون عبارة أخرى 
عن بقاء كل من العوضين في ملك مالكه فلا ريب في كون أصالة الصّحة حاكمة 
عليه: لأن الشّك في ترتّب الأثر المقصود على الفعل الواقع في الخارج وعدمه 








ما يقضى بكونه هو الفعل الجامع له فيقضى برفع الشّك عن ترب الأثر الذي هو 
مجرى أصالة الفساد: وهذا هو المراد من الحكومة على ما عرفت سابقاً غير مرّة 





مجراه الشّك السّببي فهو حاكم على ما يجري في الشّك المسّب عنه ولا فرق فيما 
ذكرنا بين القول باعتبار أصالة الصّحة من باب الّن وبين القول باعتبارها من باب 
بد لأن ما ذكرنا من الوجه في حكومتها على أصالة الفساد يجري على كلا 
التفديرين والقولين. 

نعم حكومتها على القول باعتبارها بياب الظن والظهور أوضح كما هو 
واضح وقد أشار إليه الأستاذ العلأمفا أبقيةنهذ؟ ,كله على القول باعتبار الاستصحاب 
من باب التَعبّد وأما على الفول بِاعَتَآركَتمنَ باب اللن فإن قيل باعتبار أصالة 
الصّحة من باب الظّن أيضاً باتك لياح ة "بل الأكثرين حيث استندوا 
فبها إلى ظهور حال المسلم فلا إشكال في حكومتها على الاستصحاب أيضاً لأن 
الحكومة ليست مختصّة بالأدلة والأمارات بالنّسبة إلى الأصول. بل قد يجري 
بالّسبة إلى الأدلّة والأمارات بعضها مع بعض والأصول بعضها مع بعض؛ ولذا تقول 
بحكومة البيّنة على أصالة الصّحة وإن كانث معتبرة من باب الظّن أيضاً فأصالة 
الصّحة بالنسبة إلى الاستصحاب على القول باعتبارهما من باب الظن كاليئئة 
بالتسبة إلى أصالة الصّحة على القول باعتبارهما من باب الظّن؛ وستقف على 
تفصيل القول في ذلك في محله إن شاء اللّهِ وإن قيل باعتبار أصالة الصّحة من باب 
التَعيْد فريما يشكل في حكومتها على الاستصحاب: بل ريما يتوم العكسء لكن 
مقتضى النَظر اللدقيق حكومتها عليه في هذا الفرض أيضاً لأن مقتضى سبييّة الشّك 
في مجرى الاستصحاب عن الشّك في مجرى القاعدة هو حكومتها على الاستصحاب» 














وقوع الفعل جامعا للشرائط: فإذا قام ثمّة ما يقتضي باستجماعه للشّرائط فيقتضي 
رفع الشّك عن الصّحة والفساد الذي هو مجرى أصالة الفساد هذا ثم إن ما ذكرنا 
نما هو في بيان تحفيق حكومة أصالة الصّحة على الاستصحاب على كل تقدير» 
وإلا فلا إشكال في إثبات تقديمها عليه على جميع التّقادير من جهة لزوم لغويّة 
أصالة الصّحة على تقدير عدمه كما هو واضح من حيث أخصيتها من 
الاستصحاب وورودها في مورده؛ وممًا ذكرنا كله يظهر تسامح شيخنا دام ظله في 
تعبير عنوان المسألة بالؤروة لل من لد أذلى دراية وأما الكلام في المقام الثاني 
وهو حكم تعارض القاعدة مع الاستصيتفايات الموضوعيّة المطابقة لأصالة الفساد 
فمجمل القول فيه أنه إن جعلنا أصِيائةَ لصم من الأمارات والاستصحاب من 
الأصول كما هو الظاهرء فلا إشكانتؤيحكومتها عليه أيضاً حسبما بنى عليه 
الأستاذ العلآمة» وإن قلنا باعبا متك كاك جِالتَبّد/الظاهري أومن باب الظّن. أو 
اعتبار الاستصحاب من باب الظن واعتبار أصالة الصّحة من باب الَعبَد قفي 
حكومتها على الاستصحاب كما هو المختار؛ ويظهر وجهه من إبطال الوجهين 
الأخيرين؛ أو العكسء أو تعارضهما وتساقطهما والرّجوع إلى أصالة الفساد وجوه: 

يستدل للثّاني بأن الشّك في مجرى أصالة الصّحة وهو الشّك في ترتّب الأثر 
على الفعل الموجود وعدمه مسب بالفرض من الشّك في مجرى الاستصحاب 
فيحكم بحكومته عليها على ما عرفت سابقاً. 

وبعبارة أخرى: أصالة الصّحة إِنّما يحكم بترنّبٍ الأثر على البيع المشكوك 
صدوره عن بالغ؛ أو عن غيره مئلاً ويوجب البناء على صحكته إذا لم يكن هناك ما 
يبيّن حال البيع المذكور ويقضي بكونه صادرا من غير البالغ والمفروض وجوده . 
في المقام وهو استصحاب عدم بلوغ البائع» فإنه يقضي بكون البيع صادرا عن غير 





البالغ فالاستصحاب يكون حاكماً على أصالة الصّحة سيّما على القول باعتبارها من 
باب التعبد واعتباره من باب الظّنء بل أقول: بناء على هذا التتوقم ينبغي القول 
بحكومة الاستصحاب على أصالة الصّحة وإن قيل باعتبارها من باب الظّن واعتباره 
من باب اَعَد لأنه قضيّة تسب الشّك في مجراها عن مجراه على ما عرفت في 
بيان حكومة أصالة الصّحة على أصائة الفساد على القول ها من باب الآن 
واعتبار أصالة الصّحة من باب التعِيّده ولعل إلى هذا الوجه استند من خص جريان 
أصالة الصّحة في العقود بصورة العلم بكمال المتعاقدين ونحوها كثاني المحقّقين 
فيما تقلم من كلامه وإن احتمل الاستناد إلى الوجه الثَال؛ وإن كان ظاهر ما 
يحكى عنه الاستناد إلى غيرهما من عِدامتيدق العقد بدونه. 

هذا ملخّص ما بقال في وجماحكوضة الاإسصحاب على القاعدة؛ ولكنك خبير 
بضعفه؛ لأن أصالة الصّحة نة ُاعرََةآللموصوِع من حيث ترب الصّحة عليه ل 
أنه جارية في نفس الأثر والصُليضَة يعبر آأخرى؟ أصالة الصّحة تقنضي كون 
الفعل الموجود هو الفرد الصّحيح منه من حيث هو صحيح. فإذا شك في كون 
العقد الصّادر صادراً عن بالغ» أو غيره فيقضى بألّه صادر عن البالغ من حيث 
الحكم بإفادته للقل والانتفال لا وجوب الحكم بصحته وترتّب الأثر عليه نظير 
الأصل الحكمي فكما أن الاستصحاب يقتضي كونه عقدا صادرا من غير البالغ 
على العم المذكور ومعين ظاهري لأحد المحتملين» كذلك أصالة الصحة 
يقتضي كونه صادراً من بالغ ومعيئة للمحتمل الآخر فهما في مرتبة واحدة على 
الرّعم المذكورء هذا كله مضافاً إلى ما ستعرف عن قريب من فساد الرّعم 
المذكور وعدم صلاحيّة الاستصحاب لتعيين كون العقد صادراً عن غير البالغ» 
وللّالث بأن أصالة الصّحة كما تقضي بكون الفعل هو الفرد الصّحيح كذلك أصالة 
عدم البلوغ مثلاً تقضي بكونه هو القرد الفاسد منه فكل منهما معيين ظاهري لأحد 

















الموضوعين الضلين: وهذا بخلاف أصالة الفساد فإنّها إِنّما تقتضي مجرّد الفساد 
وعدم ترنّب الأثر فلا يعيّن حال الفعل الخارجي فهي بالنّسبة إلى أصالة الصّحة من 
قبيل الأصل الحكمي بالنّسبة إلى الأصل الموضوعي؛ وهذا بخلاف الاستصحابات 
الموضوعيّة فإنْها في عرض أصالة الصّحة فيحكم إذا بتعارضهما والرّجوع إلى 
أصالة الفساد لا يقال إن أصالة عدم البلوغ لا يقتضي كون البيع صادرا عن غير 
البالغ كما أن أصالة الصّحة يقتضي كون البيع صادراً عن البالغ» فإن عدم بلوغ 
العاقد لا يلازم شرعاً لكون عقده متّصفا بكونه صادرا عن غير البالغ وإنّما يلازم 
ذلك عقلاً بعد فرض صدور العقد عنه على ما هو المفروض؛ وإلا فلا ملازمة 
ببنهما أصلاً كما لا يخفى ومن المغلوم لدي مر الكلام فيه مشروحاً عدم جواز 
التعويل على الأصول المثبتة فاْتطَكالابَ )عدم البلوغ لا يقتضي بكون البيع 
الخارجي صادراً عن غير البالغ. حتي يعآرض أصالة الصّحة فينتفي المعارضة إذا 
بين استصحاب عدم البلوغ من حَيْتَ"اقتضاته عدم صدور العقد عن البالغ الذي 
يرجع في الحقيقة إلى أصالة عدم وجود السّبب الشّرعي وأصالة الصّحة إذ من 
المعلوم عدم تدافعها لما دل على كون الموجود في الخارج سبباً وبقتضي 
لأن ما يدل على سببيّة الموجود حاكم على ما يدل ظاهراً على عدم وجود السنّبب 
الشرعي نظير حكومة ما يدل على مانعيّة المذي مثلاً على استصحاب عدم وجود 
الرافع للطهارة لو فرض ثمّة ما يدل عليها. 

فإن قلت: ما يقضي بعدم وجود التبب يقضي بعدم سببيّة الموجود أيضاً 
وكونه من أفراد غير السّبب لعدم تعقّل التفكيك بينهما فهو بعارض بهذا الاعتبار ما 
بقضي بسبيّته. قلت: عدم التفكيك بين العدمين؛ وإن كان مسلماً إلا أن تلك 
الملازمة إِنّما جاءت من حكم العقل لا من حكم الشّرع فهو كر على ما فر منه ولا 
يجوز إجراء الأصل أي استصحاب العدم بالنسبة إلى نفس الفعل الموجود بأن 




















يقال الأصل عدم صدوره من بالغ د لأنه يرد عليه. مضافاً إلى إمكان منع أصل 
جريانه أنه لا يقضي بكون البيع المفروض صادراً عن غير البالغ لوجهين: 

أحدهما: كونه أصلاً مثباً كما هو واضح. 

ثانيهما: كونه معارضاً بأصالة عدم صدوره عن غير البالغ. 

هذا كله مضافاً إلى أنه لو بني على تلك الملا م الحكم باقتضاء أصالة 
الفساد أيضاً لكون العقد الخارجي صادراً عن غير البالغ مثلاً وهو كما ترى؛ لأنًا 
انقول إثبات كون البيع هو البيع الصّادر عن غير البالغ باستصحاب عدمء بلوغ البائع 
بعد فرض العلم بصدور العقد عنه ليسي من التعويل على الأصل المثبت لعدم 
واسطة في البين ولو فرض ثمّة واشطة قلُكويب في كونها من الوسائط الخفيّة 
الغير المانعة عن التعويل على الأل لآنبات اللجكم المترئّب عليها على ما عرفت 
تفصيل القول فيه في لي" كلماتط التابقة 

وبالجملة: ليس النّمسك باستصحاب عدم البلوغ لإثيات كون البيع متصفاً 
بكونه عن غير البائغ ومقيّداً به إلا كالَمسّك بالاستصحابات العدميّة لإثبات القيود 
العدميّة للموضوعات الوجوديّة التي تكون كلماتهم مشحونة بها كما يعلم من 
الرجوع إليها كاستصحاب عدم صدور الكبيرة ممّن علم بوجود ملكة العدالة له 
بناء على أن العدالة هي الملكة مع عدم صدور الكبيرة فعلاً وكأصالة عدم تعلق 
حق الغير بالمال الذي يراد صرفه فيما يكون تعلق حقّ الغير به مانعاً عنه إذا شك 
في تعلّقه به وكاصالة عدم تغيّر الماء بالتجس فيما شلك في ند 
الفسق في العالم إذا أمر بإكرام العالم الغير الفاسق إلى غ 
والنظائرء هذا ملخص ما يقال في توجيه الوجه الثالث, ولكتّك خبير بما فيهء أما 
أزلا: فلأن دعوى خروج الأصل المذكور عن الأصول المثبتة ممًا لا وجه له أصلا 
الأن كون العقد صادراً من غير البالغ ليس من الأحكام الشرعيّة لعدم: بلوغ البائع» 

















وقد مرّ الكلام في 

والحاصل: أ أصالة عدم اوعضي ترب اث لقرعي الرئية على 
عدم؛ بلوغه بلا واسطة ولا بشخّص حال الموجود الخارجي وكونه مقيّداً بمجراه» 
وأما تمسّك الأصحاب بأمثال الأصل المذكور ونظائره في أبواب الفقه فإنّما هومن 
جهة بنائهم على اعتبار الأصول المثبتة في الجملة. 

وأمًا ثاني: فلأنه وإن سلّم عدم المانع في إثبات كون العقد صادراً عن غير البالغه 
من جهة استازامه التُعويل على الأصل المثبت أمّا من جهة منع الواسطة» أو خفائها؛ 
وأما من جهة القول باعتبار الأصول المئيتة إلا آنا نّعي وجود المانع له من جهة 
أخرى وهو إن الفساد ليس من,]آثأر العقد/الصّادر من غير البالغ ومن الأحكام 
المترتّبة عليه حتّى يمكن إثباته لتريّبه عليه.وإن فرض له أثر آخر غير الفساد كما 
أن الصّحة من أحكام العقذالقينَادوبين البالغ» ومن المعلوم ضرورة أن الموضوع 
الذي لا يترتّب عليه الأثر الشرعي أصلاً لآيمكن إثباته بالأصل؛ لأن معنى الحكم 
بثبوت الموضوع ظاهراً ليس إلا جعل أحكامه في الظاهر على ما عرفت الإشارة 
إليه غير مررة وكذا الموضوع الذي لا يترئّب عليه أثر خاص لا يمكن إثباته 
لترتيب هذا الأثر لفرض عدم كونه أثراً له فلا يعقل تعلّق الخطاب الشرعي بالالتزام 
بثبوت الموضوع بالّسبة إلى هذا الأثر كما هو واضح؛ وإن أمكن الحكم بوجوده 
بالتسبة إلى الأثر المتردّبِ عليه لو فرض الأمر كذلك والتفكيك لا محذور فيه إذا 
كان مبناه على الظاهر كما هو ظاهر وهذا هو المراد بما أفاده دام ظلَه لأن عدم 











المسبّب من آثار عدم السب لا من آثار ضله وإن فرضنا أنه يترمّب عليه آثار أخر 
ات الضّد بناء على اعتبار الأصل المثبت من جهة عدم 
ترئّب الفساد عليه وإن فرض له أثر شرعي غيره حكم به من جهة ترنّب الحكم 
المذكور بناء على القول المذكور لا مطلقاً فما أفاده مبني على الإغماض عن 





حيث إن عدم جواز 








مذهب الحق من عدم اعتبار الأصل المثبت؛ وأما الوجه في عدم 5 
العقد الصّادر من غير البالغ فهو إن الفساد عبارة عن عدم ترتّب الأثر كما أن 
الصحة عبارة عن ترئّبهء فإذا | تندت الصّحة إلى شيء فلا بد من أن يستند الفساد 
إلى نقيضه لا إلى ضلّه ضرورة أن عدم المسبّب مستند إلى عدم السب بناء على 
القول بكون الأعدام معلّلة لا إلى ضله؛ فإذ! استندت الصّحة إلى العقد الصّادر من 
البالغ فلا بل من أن يستند الفساد إلى عدم صدور العقد عن البالغ الذي هو نقيض 
صدوره عن البالغ إلى صدوره عن غير البالغ الذي هو ضد صدوره عن البالغ» فإذا 
لم يترنّب الفساد على العقد الصّادر من يخير البالغ فلا معنى لإثياته بالأصلء فإن 
شنت عبّرت عن المطلب, 

بعبار: خرى فقلت: إن القل |والانتقال مثلا نما هو مسب عن العقد التمام 
الجامع لجميع الشرائط المعتبرة فيه فعلدمه نما هو مسب من عدم وجود العقد الام 
لا من وجود العقد الّاقص ضرورة أن عدم الْمَعلُول مستند إلى عدم العلة الّامة لا 
إلى العلة التاقصة وليست من إفراد عدم العلة النَامَة أيضاً ضرورة استحالة انطباق 
المعدوم على الموجود وصدقه عليه حقيقة» وأما قول أهل الميزان إن نقيض أحد 
الضّدين يصدق على عين الآخر كلا إنسان. فإنه يصدق على الحجر ولا حجر 
فإنه يصدق على الإنسان فإنّما هو توسّع في الإطلاق وتسامح فيه كما بين في 
محله. وإلآ فالحمل المذكور لا ينطبق على حمل ذي هو من دون تحمل» مع أن 
كون العلّة النّاقصة من أفراد عدم العلّة الّامة لا يجدي نفعا في المقام؛ لأن من 
إثباته لا يمكن إثبات انطباقه اقه على العلّة اللاقصة كما هو واضح لمن تأمّل فيما 
ذكرنا من أوّل التَعليقة إلى هنا. 

وبالجملة: إسناد الفساد إلى العقد الصّادر من غير البالغ وحمله عليه كإسناده 
إلى سائر الأشياء الني لا ربط لها بالتقل والانتقال أصلاً. 

















ف : لو كان الأمر كما ذكرت فما وجه تقسيمهم للعقود إلى الصّحيحة 
والفاسدة وعلدهم العقود الفاقدة لبعض الشرائط الشّرعيّة من الأخيرة؛ بل مصداق 
العقد الفاسد منحصر فيها وهذا أمر لا يمكن إنكاره لأحد ولم ينكره أحد إذ 
بة الفساد إلى العقود ولم يسمع من أحدهم نسبته إلى غيرها 











كلماتهم مشحونة 


نسبة الفساد إلى العقود الفاقدة للشّرائط وعدم نسبته إلى غيرها مما لا 
ربط لها بالتقل والانتقال أصلاً وإن كانت مسلمة إلآ آنها ليست من جهة استناده 
إليه واقعاً وكونه من محمولانه الواقعيّة؛ بل إِنْما هومن جهة التوسّع في الإطلاق 
الاشتمالها على جملة مما يعتبر في العقق:اليصّحيح الام وإلاً في عدم استناد الفساد 
إليه واقعاً لا فرق بينها وبين غيأهايين الأشياب. فإذا لم ببق في المقام في مقابل 
أصالة الصّحة المشخّصة للفعل فيححتَ"القرد الصّحيح إل أصالة عدم وجود 
العقد عن البالغ الني بر جع إلَينَاطْهلَة دوج الستبب الشرعي الراجعة إلى 
أصالة الفساد قد عرفت حكم مقابلتها لأصالة الصّحة كما إذا شك في 
غير ما يكون مسبوقاً بالعدم من الشّرائط بناء على كون عدم الشّرط عين عدم 
الم ركب المشروط به من حيث لحاظ التركيب معه ذهنا لا مستلزماً له بحكم العقل 
كما أن عدم الجزء عين عدم الكل ومن المعلوم أن ما يدل على عدم وجود 
السّبب في الظاهر لا يعارض ما يدل على سبييّة الموجود, لأن دلالنه على عدم 
وجوده إِنّما هو من حيث عدم قيام ما يدل على سبيّة الموجوده فإذا قام ثمّة ما 
يدل عليها فلا يعارضه. 

أصالة عدم وجود السّبب الشّرعي وإن لم تعارض في نفسها ما يدل 
على الموجود؛ بل هي نظير أصالة الفساد. إلا أن الحكم بعدم الستّبب من 
جهة الحكم بعدم وجود الشّرط المشكوك كالبلوغ لا يجامع الحكم ظاهراً بكون 


















أما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح. لأن الشك في 
بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوكء أو ارتفاعها ناش عن الشك في 
سببية هذا الفعل وتأثيره: فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك خصوصاً إذا 
جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة فيكون نظير حكم الشارع بكون 
الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على أصالة بقاء الطهارة. 











الموجود مشتملاً عليه فيحكم الشّارع بمقتضى استصحاب عدم البلوغ بالبناء على 
عدم صدور العقد عن البالغ لا يجامع حكمه بالبناء على كون الموجود عقداً من 
البالغ» كما أنه لا يجامع حكمه بالبناء على وجود عقد من البالغ فدعوى حكومة 
أصالة الصّحة على:الاستصحابات الموضِؤعيّة فاسدة. 

قلت: نمنع من كون ما يدل علق دوجوم صدور العقد عن البالغ في مرتبة 
ما يدل على كون العقد الموجود أصماكرأعنالبالغ كما أله في مرتبة ما يدل على 
وجود العقد عن البالغ لو فرض'تَمو مَابةلعلِيم فإئةاْذي في مرتبة ما يدل على 
كون العقد الموجود صادرا عن غير اليالغ» وقد عرفت أنه ليس في المقام ما يدل 
عليه هذا ملخّص ما أفاده الأستاذ العلآمة دام ظلّه وخطر بالبال في بيان حكومة 
أصالة الصّحة على الاستصحابات الموضوعيّة وفساد الوجه الثالث؛ وعليك بالتأمّل 
وإمعان النَظر فيه لعلك تجده حقيقا بالقبول. 

ثم إن هذا كله إِنّما هو فيما لو أردنا تقديم أصالة الصّحة على الاستصحابات 
الموضوعيّة من حيث الحكومة؛ وإلا فأصل تقديمها عليها على فرض تسليم 
تعارضهما وكونهما في مرتبة واحدة مما لا ينبغي الإشكال فيه» ولو كان اعتباره 
من باب الآّن واعتبارها من باب التَعيّد وأخصيّة ما دل على اعتبار أصالة الصّحة 
مما دل على الاستصحابات كما هو واضح فلا معنى للرّجوع إذا إلى أصالة الفساد 
على تقدير التعارض أيضاً. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ال ل م لس #[18 

لأن هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا 
يقاومه الاستصحابء وإن كان أصلاً تعبدياً فهو حاكم على أصالة الفساد لأن 
مرجعها إلى استصحاب عدم تحقق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره 
ذا الأصل فيترك العدم السابق» وأما تقديمه على 
الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد كأصالة عدم البلوغ وعدم 
اختبار المبيع بالرؤية» أو الكبل؛ أو الوزن فقد اضطرب فيه كلمات الأصحاب 


وإذا ثبت التأثير شرعاً ب 





خصوصاً العلامة وبعض من تأخر عنه. 

والتحقيق: أنه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر كما هو ظاهر كلمات 
جماعة بل الأكثر فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات؛ وإن 
جعلناه من الأصول فإن أريد بالصِنتة/في قولهم إن الأصل الصحة نفس 
ترتب الأثر فلا إشكال في نق دم الالقيئ سحب الموضوعي عليهاء لأنه مزيل 
بالنسبة إليها وإن أريد بها .كون المَعَلَ على وجه يترتب عليه الأثر فيكون 
الأصل مشخصاً للموضوع م عَتِينا لبوك لصح له لا مطلقا ففي تقديمه 
على الاستصحاب الموضوعي نظرء لأنه إذا شك في بلوغ البائع فالشك في 
كون الواقع البيع الصحيح بمعنى كونه بحيث يترتب عليه الأثر شك في كون 
البيع صادراً من بالغ؛ أو غيره؛ وهذا مرجعه إلى الشك في بلوغ البائع فالشك 
في كون البيع الصادر من شخص صادراً من بالغ الذي هو مجرى أصالة 
الضحة: والشك في بلوغ الشخص الصادر منه العقد الذي هو مجرى 
الاستصحاب مرجعهما إلى أمر واحد وليس الأول مسبباً عن الثاني فإن الشك 
في المقيد باعتبار القيد شك في القيد 

فمقتضى الاستصحاب ترتب أحكام العقد الصادر من غير بالغ ومقتضى 
هذا الأصل ترتب الحكم الصادر من بالغ» فكما أن هذا الأصل معين ظاهري 








للموضوع وطريق جعلي إليه فكذلك استصحاب عدم البلوغ طريق ظاهري 
اللموضوع. فإن أحكام العقد الصادر من غير البالغ لا تترتب عند الشك في 
البلوغ إلا بواسطة ثبوت موضوعها بحكم الاستصحاب. نعم لو قيل بتقديم 
المثبت على الثاني عند تعارض الأصلين تعين ترجيح أصالة الصحة» لكنه 
محل تأمل. 

ويمكن أن يقال هنا إن أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث 
الحكم شرعاً بصدور العقد من غير بالغ» بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد 
من بالغ فإن بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي لا إلى 
عدم السببية شرعاً في ما وقع. 

نعم لما كان المفروض انحصار الواقم:في ما حكم شرعاً بعدم 
البقاء فعدم سببية هذا العقد للأثر إِلْذعِلقو متصْلى الاستصحاب لا يترتب عليه 
عدم الأثره وإنما يترتب على عدم وقَوح السب المقارن لهذا العقد فلا أثر 
لأصالة عدم البلوغ المقتضية لعَدم سبي اعفد آلْملكور حتى تعارض أصالة 
الصحة المقتضية لسببيته وأصالة الصحة تثبت تحقق العقد الصادر عن بالغ» ولا 
معارضة في الظاهر بين عدم سببية هذا العقد الذي هو مقتضى الاستصحاب 
وبين وقوع العقد الصادر عن بالغ الذي يقتضيه أصالة الصحة؛ لأن وجود 
السبب ظاهراً لا يعارضه عدم سببية شيء وإن امتنع اجتماعهما في الواقع من 





حيث إن الصادر شيء واحد. 

لكن يدفع هذا أن مقتضى أصالة الصحة ليس وقوع فعل صحيح في الواقع» 
بل يقتضي كون الواقع هو الفرد الصحيح؛ فإذا فرض نفي السببية عن هذا الواق 
بحكم الاستصحاب حصل التنافي» وإن قيل: إن الاستصحاب لا يقتضي نفي 
السيبية لأن السببية ليست من المجعولات» بل يثبت بقاء الآثار السابقة. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) موا ا ا شيو عه 78 

قلنا: كذلك أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب وإنما تثبت حدوث آثار 
السبب وكيف كان فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على 
الآخر في غاية الإشكال. 





بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والامتقادات 

أمَا الأقوال: فالصحة فيها تكون من وجوه: 

الأول: من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك من حيث 
كونه مباحا أو محرماً ولا إشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية. 

الثاني: من حيث كونه كاشفاً عن مقصود المتكلم. 

والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه: 

أحدهما: من جهة أن المتكلم بل كالقرل قصد الكشف بذلك عن معنى 
أم لم يقصدء بل تكلم به من غيل قصل لمعئئى ؤلا إشكال في أصالة الصحة من 
هذه الجهة بحيث لو ادعى كوي لكل لول أد خلا لم يسيع منه. 
لان مك ار يقوله أم 
لا إشكال في أصالة الصحة هنا أيضا 





الثاني: من جهة 
هو كاذب في هذا الدكلم في في 
فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه ولا يسمع دعوى أنه غير 
معتقد لما يقوله وكذا إذا قال افعل كذ! جاز أن يسند إليه أنه طالبه في الواقع 
لا أنه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين؛ أو لمفسدة؛ وهذان الأصلان 
مما قامت عليهما السيرة القطعية مع إمكان إجراء ما سلف من أدلة تنزيه فعل"" 
المسلم عن القبيح في المقام لكن المستند فيه ليس تلك الأدلة. 








5 لا يخفى عليك أن ما ذكره دام ظله مناف لما بنى الأمر عليه‎ 0١ 
معنى الأخبار الواردة في تنزيه فعل المسلم عن القبيح والقول بأ المراد من الأدلة‎ 








الثالث: من جهة كونه صادقاً في الواقع» أو كاذب وهذا معنى حجية خبر 
المسلم لغيره فمعنى حجية خبره صدقه» والظاهر عدم الدليل على وجوب 
الحمل على الصحبح. والظاهر عدم الخلاف في ذلك إذ لم يقل أحد بحجية 
كل خبر صدر من مسلمء ولا دليل يفي بعموم عليه حتى ترتكب دعوى 
خروج ما خرج بالدليل من الداخل. 

وريّما يتوهم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدمة الآمرة بوجوب 
حمل أمر المسلم على أحسنه؛ وما دل على وجوب تصديق المؤمن وعدم 
اتهامه عموماً وخصوصاً قوله عليه السلام: دإذا شهد عندك المسلمون 
فصدقهم؛ وغير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد» وذكرنا عدم 
دلالتها مع أنه لو فرض دليل عام على.حجية خبر كل مسلم كان الخارج منه 





غير الأخبار لا يخفى ما فيه وبالمجملة:.المِيتتلد في أصالة القصد واعتقاد مضسمون 
الكلام ليس إلا بناء العقلاء في كلام اك ل متكلم كبا أن المستند في أصالة الحقيقة 
ليس إلا بناء العرف والعقلاء. 

ثم إِنّه دام ظله لم يذكر بعض الأقسام في دوران الأمر في اللفظ الصّادر من 
المتكلّم كما إذا دار الأمر بين كونه غلطا بحسب قواعد اللّغة والعرييّة كإرادة 
المعنى المجازي منه من دون علاقة أو من دون قرينة مع كون المقام مقام الحاجة 
ونصب القرينة وكما إذا تكلّم؛ بلفظ في العقود, أو الإيقاعات مردد بين أن يكون 
المراد منه ما هو صحيح في الشرع؛ أو فاسدء فإنه قد قبل بحمله على ما يكون 
صحيحا في الشّرع حتّى تعدّى بعض فحكم بذلك حتّى فيما كان اللفظ ظاهراً في 
المعنى لكن هذا كله خلاف التحقيق التّابت عندنا وإن ذكره جمع كثير» فإنه لا 
مستند للأصل المذكور أصلاً إلا بناء العرف والعقلاء على ما أسمعناك مراراً وليس 
مما له تعلق بالشّرع وإن أمضاه الشارع في محاوراته وخطاباته. 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) عت وت 121 
أكثر من الداخل لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في 
الروايات: إلا مع شروط خاصة ولا في الحدسيات والنظريات إلا في موارد 
خاصة مثل الفتوى وشبهها. 

نعم يمكن أن يدعى أن الأصل في خبر العدل الحجية”" تجملة مما 
ذكرناه في أخبار الآحاد وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك فراجع. 

وأمًا الاعتقادات فتقول إذا كان الشك في أن اعتقاده ناش عن مدرك 
صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته» أو من مدرك فاسد لتقصير منه في 
مقدماته» فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من وجوب 
حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح. 





)١(‏ لا يخفى أن هنا مقامات: 

أحدها: أن الأصل في خبر المسلم الحجيف ام لاذهب ذاهب إلى ثبوت الأصل 
المذكور» وربما ينسب إلى شيخ تبحعد ,لله والييئية في غير محله وعلى تقدير 
البوتها فهو من جهة ذهابه إنى أن الأصل في المسلم العدالة من حيث ظهور 
الإسلام فيها لا أن الأصل في خبر المسلم الحجّية وإن كان فاسقاً وهذا الأصل لم 
يثبت عندناء بل الَابت بمقتضى آية اللا وغيرها عدمه. 

ثانيها: أن الأصل في خبر العادل الحجيّة أم لا ذهب جماعة إلى ثبوت الأصل 
المذكور مطلقاً في الأحكام والموضوعآت إلى أن يجيء المخرج كما في مقام 
الترافع وغيره في الجملة؛ والح عدم ثبوت الأصل المذكور أيضاً لعدم الدليل 








ثالتها: أن الأصل في خبر العدلين الحجيّة أم لا ذهب جماعة كثيرة إلى ثبوته 
سيّما بالنّسبة إلى الموضوعات وتسكوا له بالاستقراء والإجماع وبجملة من 
الأخبار الملّعى ظهورها في الملّعى؛ والحقّ إمكان الخدشة في الأصل المذكور 





الحمل على ذلك وا نبت ذلك أوجب حجية كل خير أخبر به المسلم لما 
عرفت من أن الأصل في الخبر كونه كاشفاً عن اعتقاد المخبرء أما لو ثبت حجية 
خبره'” فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به كما في المفتي وغيره ممن يعتبر 








أيضاً ويس المقام مقام بسط القول فيه. 

راب : أن الأصل في خبر أربعة عدول الحجّة أم لا والظاهر أنه لا إشكال في 
ثبوته بالتسبة إلى الموضوعات. وأما الأحكام فلا وتفصيل القول في الشّرح 
المذ كور يظهر من الرّجوع إلى ما ذكرناه في الجزء الأوّل من التعليقة. 

)١(‏ لا يخفى عليك أن الاعتقاد من هذه الحيثيّة كالإخبار من حيث احتمال 
الصّدق والكذب فيه ومن المعلوم' أن أمَرْأشيكل من أمر الخبره حيث إِنّه توم 
فيه ثبوت بعض ما يدل عموماً على وجو ب الحمل على الصّدق بالنّسبة إليه كقوله 
إذا شهد عندك المسلمون فضباقهم”وغيره. والقول يأب المراد مما دل على وجوب 
اتصديق المسلم في إخباره هو تصديفه في اعتقاده من أي طريق انكشف قولا 
كان» أو فعلا أو غيرهما إذ لا مدخليّة لخصوص لفظه لا ييخ 
بعض الكلام على هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

(1) لا يخفى عليك وضوح ما لدعا الأستاذ العلآمة دام ظلّه من الملازمة بين 





ما فيه وستقف 





حجيّة الاعتقاد. سواء كان في الحدسيّات؛ أو في الحسيّات وحجيّة خبره من غير 
عكس لما عرفت من قيام الدليل القطعي على كون الأصل في الخبر أن يكون 
على طبق اعتقاد المخبر وهو طريق إلى !عتقاده عند العقلاء بحيث لا بلتفتون إلى 
احتمال خلافه والقول بمنع /' من جهة إمكان اعتبار كاشض آخر غير القول 
كالكتابة ونحوها مما لا يخفى فساده وهذا بخلاف الخبر, فإنه ريما تكون الحجّة 
في الشّرع تعبّدا خصوص خبره وقوله بحيث لو علم اعتقاده من دون أن يخبر عنه 














أن يقوم الدليل على اعتبار إخباره عن نفس الواقع دون إخباره عن اعتقاده بثبوت 
الشيء في الواقع كما ربما يلّعى في باب القضاء التسبة إلى بعض المقامات. 
وبالجملة: لا إشكال في ثبوت اعتبار الخبر من حيث إِنّه خبر في الجملة في 
الشر. ميات دون الاعتقاد بحيث لا مجال لإنكاره كما في باب الشهادات كما أله لا 
إشكال في ثبوت اعتبار الاعتقاد في الجملة» فإن علم من الددليل كون المناط هو 
الاعتقاد كما في اعتقاد المجتهد في خصوص المقلد. فإن المعتبر في حقَّه هو 
خصوص اعتقاده ونظره وإن لم يظهره أصلاٌ لأن الحجّة في حقّه وحق مقلّديه أمر 
واحد فلا إشكال كما أنه إذا علم من الك خصوصيّة لخصوص الخبر لم يكن 
إشكال أيضاً كما في باب اللدعاويل نالا تكالٍ في صورة الدتوران وعدم قيام 
دليل بالخصوص على أحدهما فهل قَصَيّةآلقاعدَة بالنّسبة إلى ما دل على حجيّة 
خبر العادل؛ أو العدلين عموماً الاقصاء جَلححَصَوَإخباره. أو يتعدى إلى كل 
ما يكشف عن اعتقاده من الفعل والكتب الذي ريما يسمّى إخبارا مسامحة 
والإشارة؛ أو يحكم بأن المناط نفس اعتقاده ولو كشف بالإلهام؛ أو لم يكشف 
أصلاً إذا وقع العمل على طبقه فيما لا يحتاج إلى قصد الَقرب فيقال بكونه موجباً 
اللبراءة من الواقع وجهان» مقتضى مراعاة قواعد اللَفظ والأخذ بظواهرها هو الأول 
فيبنى عليه حتى يعلم من الخارج خلافه ضرورة عدم صدق الخبر على سائر 
الكواشف وعلى مجرّد الاعتقاد كما أن الأمر كذلك فيما لم يكن ثمّة ظاء 
يقتضي ما ذكرنا أيضاً لأن المتِيفن هو الاقتصار على الخبر فيرجع إلى أصالة عدم 
الحجيّة عند الشّكَ كما هو واضح؛ ولكن ذكر الأستاذ العلآمة أنه لا يبعد القول 
الثاني سيّما إذا علمنا أنه بمثابة لو سألناه لأخبر لأن مقتضى الجمود على أدلة 
حجيّة الخبر. وإن كان هو القول بعدم اعتبار غير ما يصدق عليه الخبر كاثنا ما 
















كان إلا أن مقنضى التأمل فيها كون المراد منها إثبات اعتبار اعتقاده على النّحو 
المذكور بأي طريق حصل العلم به وأيّد ما ذكره دام ظلّه بوجوه أحدها ما ذكروه 
في باب الإقرار من أنه لو قال شخص بأنْه لو أخبر فلان باشتغال ذمتي لفلان يكذا 
مثلاً كان قوله حمّاً كان إقراراً مع عدم وجود الخبر المعلّق عليه. نعم منع جماعة 
من العامة من كونه إقراراً من جهة احتمال كونه من باب التعليق على المحال 
فتقول في المقام أبضاً أنه إذا أوجب الشّارع تصديق العادل على تقدير إخباره 
وجب الحكم بوجوب العمل على خبره التقديري. 

هذا وفيه ما لا بخفى لوضوح فساد قياس المقام بالإقرار فإِن الحكم يكون قول 
المخبر في الفرض المزبور إقراراً ماهو مريّجهة عدم معقوليّة تأثير المعلق عليه في 
اشتغال ذمّتهء ومن هنا بحكم علي عل نهدي تهليقه اشتغال اللّمّة على غير الإخبار 
أيضاً إذا كان ممكن الحصول كمجي» زيد وركوب عمرو وقيام خالد إلى غير 
ذلك وهذا بخلاف المقاى إن الح لَب“ ألغير الصّادق على الفعل قطعاً 
والحكم بوجوب نصديق العادل على تقدير الإخبار لا يعقل أن بقتضي وجوب 
تصديقه قبله» وإلالزم اتفكاك المحمول عن الموضوع وتقلامه عليه وهو محال. 

وبالجملة: القياس المذكور مما لا ريب في عدم استقامته. ثانيها: ما ورد في 
بعض الأخبار من أن من ثمرات العدالة أن الله تبارك وتعالى جعل من انُصف بها 
مقبول القول في الثانيا ومستحق الجئّة في الآخرة فإن الظاهر منه كون سماع القول 
في الدانيا أجرا للعادل من جهة عدالته ومن الظاهر أنه من جهة احترام العادل 
الحاصل بالبناء على تصديقه في اعتقاده ولا دخل للخصوص لفظه فيه أصلاً هذا 
وفيه أيضاً ما لا يخفى؛ لأن الخبر على تقدير العمل به كسائر ما ادّعي دلالته على 
خبر العادل كآية الا وغيرها ودعوى كون المراد منها 
العادل في اعتقاده بأيّ طريق اتكشف في محل المنع. ثالثها: ما عليه انّفاقهم ظاهراً 




















في باب الأجير في الححج وغيره من العبادات من أنه إذا كان عادلاً وعلم من حاله 
بر بوقوع الفعل منه صحيحاً لو سئل منه اكتفى في براءة ذمّة الوصي والولي” 
وغيرهما ولا يشترط الإخبار الفعلي وليس ذلك إلآ من جهة كون الإخبار الثاني 
منه حجّة لا خصوص الإخبار الفعلي: وليس هذا إلا من جهة وجوب تصديق. 








أصالة الصّحة في فعله كأخذه الأجرة والتُصرّف فيها ولو فرض عدم فعل منه أصلاً 
لكان اتفاقهم في خصوص المقام قاضيا بوجوب الحكم به ولا يجوز التَعدي عنه 
إلى غيير, 

وقد مضى بعض الكلام فيما يتعلق نالمقام في طي كلماتنا السابقة فتبيّن مما 
ذكرنا كله أله لا دليل يعند به فيا إث تكو نالأصل في اعتقاد من ثبت حجيّة 
خبره الحجيّة بأيّ طريق اتكشف. 

ثم إن يتفرع على ثبوت الأَصلَالككوؤمفووع: 

أحدها: الحكم بعدالة من اقتدى به الغير في الصّلاة التي لا يجوز الافتداء فيها 
بغير العادل لا كالصّلاة على الميّتء أو عمل غير الصّلاة بالنّسبة إلى شخص من 
الأعمال المشروطة بالعدالة؛ فإنه بناء على الأصل المذكور يحكم بعدالته بمجررد 








ذلك؛ لكن هذا مبني على عدم كون المناط في العدالة حصول الظن بها من أي 
سبب حصلء وإلا فلا إشكال في جواز الاكتفاء به باقتاداء من يحصل الّن من 
اثتمامه ولو كان فاسقاً. 

اثانيها: الحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوفت 
بناء على اعتبار إخبارهما باللتخول كما هو الظاهر. 

ثالثها: الحكم باعتبار تعديلات أهل الرّجال كالكشي والتّجاشي والشيخ قدس 





نظره في المطلب فيكون خبره كاشفاً عن الحجة لا نفسهاء وقد يعلم من 
الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد يكذاء 
ويدل الدليل على حجية ختصوص شهادته المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع 
وأخرى بالإخبار بعلمه به والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل؛ وقد يشتبه 
مقدار دلالة الدليل ويترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال 
المكتوبة في كتبهم وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين. 


المقام الثاني: في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة 
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت''' ومجمل القول فيها 





كتابهم مرجعاء بلا شكال 

انعم قد يدعى الإجماع على اتا تعددتلاتهتم مع قطع الَظر عن ثبوت الأصل 
المذكور إلى غير ذلك من الفرَوع إلتي] يتتتضريجها اليكتأمل المتدئر. 

(1) الكلام في القرعة قد يقع في أنْها من الأمارات؛ أو الأصول وقد يقع على 
تقدير كونها من الأصول في حكم تقابلها مع الاستصحاب وغيره من الأصول وقد 
يقع في تشخيص موارد جريانها من حيث عمومها لكل مشكل؛ أو اختصاصها 
بالمشتبه فلا بجري فيما إذا م يكن هناك واقع مجهول ومن حيث اختصاصها 
بالشّبهة الموضوعيّة الصّرفة؛ أو يعم كل مشتبه وقبل الخوض في المطلب ينبغي 
الإشارة إلى ما يدل على مشروعيّة القرعة فتقول أمَا أصل مشروعيّة القرعة فهومما 
لا خلاف فيه بين المسلمين» بل إجماعهم عليه بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة 
ويكفي في القطع بتحمّق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك 
من زمان الشّيخين إلى زماننا هذا كما هو واضح لمن راجع إلى كلماتهم؛ بل 
يمكن دعوى الضّرورة الفقهائيّة عليه ويدل عليه قبل الإجماع الكتاب والسنة. أمَا 











ب فقد قال الله سبحانه في بيان أحوال يونس النبِي عليه السلام: 9كْسَاهُمَ 4 
أي فقارع فصار من المغلوبين بالقرعة وأصل المدحض الرلق روي 
أن يونس لما أوعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله فركب في 
الستفينة فوقف السفينة فقالوا هنا عبد أبق من مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على 





يونس فرموه ورمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت» وقد ورد في بعض الأخبار 
احتجاج الإمام عليه السلام بالآية على مشروعيّة القرعة كما ستقف عليه وقال 
سبحانه: وما كُنتَ لديم لقُن لمهم يم يَْفلُ مَرْيم4: وأما السّة فقد بلغت 
حل التُواتر إل آنا نذكر بعضها منها تيمّاً: 

فمنها: ما رواء الصّدوق في الفقيها ليخ في التتهذيب عن محمّد بن حكم قال 
سألت أبا الحسن موسى عليه اللام]/لن الْقْرعُة في أي شيء فقال: كل مجهول 
ففيه الفرعة. فقلت له: أن القرعة تحط وتصيب. فقال: كل ما حكم الله تعالى به 
فليس بمخطئ»» قال بعض عن كارن حَصَوَنَآآمَق"الأفاضل بعد نقل الحديث أنه 
يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن حكم اللّه تعالى لا يخطئ في القرعة أبداً. 

القّائي: أن ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وإن أخطأت القرعة؛ فإِن الحكم 

ومنها: مرسلة الفقيه عن الصّادق عليه السلام فقال: «ما تقارع قوم ففوّضوا 
أمرهم إلى الله تعالى إلا ما خرج سهم الحق»؛ وقال: «أيّ فقيه أعدل من القرعة 
إذا فوّض أمره إلى الله تعالى أليس الله تعالى يقول فساهم فكان من 
المدحضين». 

ومنها: ما رواه في التهذيب صحيحاً عن جميل قال: «قال الطبار لزرارة: ما 
تقول في المسامهة أليس حقّا قال هل هي حق” فقال الطيار: أليس قد 








ورد أنه يخرج سهم الحق؟ قال: بلى: قال فقال: يقال حمَّى اذعى أنا وأنت شيئاً 
ثم تساهم عليه وبنظر هكذا هو. فقال زرارة: إِنّما جاء الحديث بأنّه ليس قوم 
قوّضوا أمرهم إلى الله تعالى ثم أقرعوا إلآ ما خرج سهم الحق: فأما على 
التجارب فلم يوضع على التجارب, فقال الطيار: أرأيت إن كانا جمبعاً مماعيين 
اذعيا ما ليس لهما من أن يخرج سهم أحدهماء فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل 
معه سهم مبيح فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح»» إلى غير ذلك من 
الرّوايات: إذا عرفت ذلك فلترجع إلى التكلم في المقامات الثّلاثة فنقول: 

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصه أله قد يقالك بل قيل إن القرعة من 
الأمارات الجليّة بمعنى أن أماريّتها يحل الشبارع كالاستخارة» فأماريتها إنّما هي 
بملاحظة ما وصل من الشارع في شأئهة أ نالل تبارك وتعالى بعد تفويض الأمر 
إليه يرشد العبد إلى الواقع .لإ _مما يكرت أماريّتها بالوجدان مع قطع النَظر عن 
الشّارع كأكثر الأمارات في الأحَكَام وَالمَرَطْوَحَاكمستشهداً على ذلك بما ورد 
في القرعة من الأخبار, فإن ظاهر أكثرها كما لا يخفى على من أعطي حق الظر 
فيها يعطى هذا المعنى. فالقرعة إذا مثل البّّنة في كونها من الأمارات لا مثل أصالة 
الطهارة والحليّة ونحوهما من الأصول؛ فإن تسميّة الشّيء دليلاً وأمارة في 
الاصطلاح مبئيّة على كونه ناظراً إلى الواقع بالذات, أو بجعل الشارع مع كون 
الوجه في اعتباره جهة نظره إلى الواقع هذا بالنّسبة إلى ما كان له واقع مجهول 
للمكلّف لا إشكال فيه أمّا بالّسبة إلى ما لا له واقع فربما يتراءدى في بادي 
النظر عدم تصوّر الطُريقيّة الجليّة فيه من حيث عدم وجود واقع مجهول فيه 
بالفرض» إلا آله يمكن تصوّر الطريقيّة فيه بعد ادامل أيضاً فإنه وإن لم يكن فيه 
واقع مجهولء إلا أله يحتمل أن يكون هناك أمور أوجبت أحفيّة أحد الطرفين 
بالتقديم بالنسبة إلى الآخر وإن كانت ممًا لا ندركه؛ اللّهمَ إلا أن يدعى أن الأمارة 























في اصطلاح الأصولئين ما كانت أماريّتها بالدّات مع قطع النَظر عن بان الشارع 
وإحداثه القرب فيها فتأمل. 

أو يقال: الأولويّة في التقديم لا تعلق لها بالطريقيّة؛ أو يقال بعدم حصول الّن 
من القرعة ولو نوعاً بعد ملاحظة ما ورد من الأخبار فيه وهو كما ترن هذا كله 
على تقدير الاستناد في القرعة إلى الأخبارء أمّا لو استند فيها إلى الإجماع فالظاهر 
أنه لا إشكال في عدم دلالته على اعتبارها من ياب الطّريقيّة فيلحق بما كان اعتباره 
من باب اللَعبّد في الحكم كما هو قضيّة القاعدة فتأمل. 

الوه لا إشكال على تقديرءكون اعتبار القرعة من باب التَعبّد وكونها من 

تقاض الحصر الذي“ افا ةيدام ظلّه للأصول في أوّل الكتاب من 

ليه ثم كوت البحصر إضاقياً بالتسبة إلى الأصول 
الحكميّة وإن جرت في الموضوعات فَيقبَال مآ يختص بالموضوع. 

نعم في انتقاضه بأصالة الهو ويرك قي”الجزء الأول من التعليقة» هذا 
مجمل الكلام في المقام الأول ولتقدام الكلام في المقام الثّالث على الكلام في 












المقام الثاني لتقددمه عليه ببعض الاعتبارات» ومجمل القول فيه أنه قد تكرّر في 
السان ثاني || بن في المسالك والروضة القول باختصاص القرعة بما له تعيّن في 


الواقع مجهول في المكلف, وقد استند فيه ظاهراً إلى ظهور الأخبار في ذلك 
حسيما هو ظاهر لكل من راجع إليهاء ولكن الذي يقتضيه النظر تبعاً للأستاذ العلامة 
دام ظلّه وبعض الأجلة ممّن قارب عصرنا ثبوت الإجماع على عدم الفرق إذ المراد 
من عدم الخطاء في أخبار القرعة أعمّ من الإيصال إلى الواقع المجهول؛ أو الذي 
أحقّ بالتقديم في نظر الشارع؛ هذا مضافاً إلى أمر الإمام عليه السلام بالإقراع في 
كثير من الموارد الّني ليس فيها واقع مجهول أصلاً والظاهر عدم التتفصيل. 
وبالجملة: كل من راجع كلمات الأصحاب يعلم أنْه لا فرق في اعتبار القرعة 








بين الموردين وهو مقتضى بعض الأخبار العامّة أيضاً ولا ينافيه اختصاص أكثر 
أخبارها بما له واقع مجهول ضرورة عدم مفهوم لها يعارض ما يقتضي بعموم 


اعتبارهاء هذا مجمل الكلام في تشخيص مجراها بالنسبة إلى الموردي, بقي الكلام 
في تشخيص مجراها من حيث اختصاصها بالشّبهات الموضوعيّة الصّرفة» أو 
شمولها لكل مشتبه. سواء كان من الموضوعات الخارجيّة. أو الموضوعات 
المستنبطة: أو الأحكام الشّر. لا إشكال؛ بل لا خلاف في اختصاصها بالأولى» 
بل الإجماع المحقّق على أيضاً إلا أن الكلام في أن خروجهما من جهة عدم 
شمول الأخبار لهما بالذّات» بمعنى خروجهما عنها بالذات أومن جهة شمولها لهما 
وقبام الدليل على تخصيصها بإخرافْمَا اجر بعض من قارب عصرنا الأول إلا 
أن الظاهر من بعض أخبارها لني كثلالا بف على من راجع إليها. 

نعم لو كان المدرك فيها الإجماع"ققط صح القول بخروجهما مورداً عند 
بمعنى عدم دليل لفظي' يفيد العَمو كما ليتق" فليكن هذا على ذكر منك 
لينفعك فيما بعد هذا مجمل الكلام في المقام الالث: وأما الكلام في المقام النّاني 
فمحصّل القول فيه: أنه إن قلنا بشمول الأخبار الواردة في القرعة للشّبهة الحكميّة 
والشبهة في الموضوعات المستنبطة وكون خروجهما عنها من باب اللتخصيص فلا 
إشكال في تقديم أخبار الاستصحاب على الأخبار الواردة في القرعة؛ لأنها أخص" 
مطلقاً بالنّسبة إليها كما لا يخفى. فإن النّسبة بينهما بعد ملاحظة تخصيصها بالشّبهة 
الموضوعيٍ 
الملاحظة النسبة بينهما بعد التتخصيص بالإجماع: بل لا بد من ملاحظتها قبله» لأن 
عموم أخبار الاستصحاب أخص منها كالخاص الذي يقتضي خروج الشّبهة 
الحكميّة عن تحت أخبار القرعة؛ وأما ما قرع سمعك د لزوم تقاديم الأخص في 
تعارض الأزيد من الدليلين وإن أوجب انقلاب الّسبة فإنّما هو فيما إذا لم يكن 















معارض العام خاصاً آخر يقضي بتخصيص العام كما إذا كان هناك أدلة ثلثة 
متعارضة كانت النّسبة بين الدليلين منهما الأعم من وجه مع كون الّالث أخص من 
أحدهماء فإنه يقلّم الخاص وإن أوجب تقديمه اتقلاب التسبة لا في مثل المقام» 
هذا وستقف على تفصيل القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الرابع من ا 

وبالجملة: لا إشكال في تقديم الاستصحاب على القرعة على هذا التقدير وإن 
لم نقل بشمول أخبار القرعة لغير الشّبهة الموضوعيّة فقد يقال بتقديم الاستصحاب 
أيضاً لا من جهة كونه أخص مطلقاً كيف وإن النّسبة على هذا التقدير العموم من 
وجه كما هو واضح:؛ بل من جهة حكومة أخبار الاستصحاب على أخبار القرعة 
ميث إن الاستصحاب. وإن كان أصلا أيشيزٌ كالقرعة على ما هر قضيّة الفرض إلا 
أن لأخبار الاستصحاب جهة الطر يريما كنبحيث كون لسانها اليناء على بقاء 
المتيقّن وأنه لم يرتفع» ولذا يكرح تكن خلى أصالة الحلية || 
ستقف عليه مع كون كل منه م أقيكاًبتيكها .جا أي موضع الشّكء هذا ولكن 
ذكر الأستاذ العلامة دام ظلّه أن قياس أخبار القرعة بأخبار أصالة الحلّية ليس في 
محله جد لأن لأخبار القرعة أيضاً جهة طريقيّة في قبالها كأخبار الاستصحاب 
فلا وجه إذا للحكم بحكومة الأخبار التاهية عن نقض اليقين بالشّك على أخبار 
القرعة فكل مورد حكم بجريان القرعة من جهة انجبار أخبارها بالعمل لا بدا من 
الحكم يتعارضهما. 

نعم أخبار القرعة لا يجري في أكثر موارد جريان الاستصحاب من جهة كون 
عمومتها من العمومات الموهونة بكثرة الخارج منها المحتاجة إلى الجبر بالعمله 
اللهم إلآ أن يرجح أخبار الاستصحاب بورود أكثرها في الشّبهة الموضوعيّة فلا بل 




















من العمل بها لعدم إمكان تخصيص المورد والتفصيل يرفعه عدم الفصل في 
المسألة فتأمل. 





أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها 
فبختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب. نعم القرعة واردة على 





الإجماع فلا إشكال في تقديم الاستصحاب عليه لا للتعارض والّْر. 
جهة عدم الدليل على اعتبار القرعة في مقابل الاستصحاب على هذا التّقدِير كما 
هو ظاهر. فتبيّن مما ذكرنا كله أن الاستصحاب يخالف سائر الأصول بالنّسبة إلى 
مقابلتها مع القرعة؛ فإن القرعة واردة على جميعها إن كان اعتبارها من باب العقل 
ضرورة ارتفاع موضوعها وهو عدم البيان مطلقاً واحتمال العقاب والتّحرير بواسطة 
فيام القرعة وحاكمة عليها إذا كان اعتبارها من باب الشّرعء إلآ أن التَمسّك بالقرعة. 
في مواردها أيضاً يحتاج إلى جبر عموهاتها يمل الأصحاب من جهة تطرق الوهن 
بكثرة التخصيص فيهاء وإلآ المي نْكالْملِ)بالأصول لسلامتها عن الوارف أو 
الحاكم هذا ما يقتضبه الأظر الدقيق» ولكَيّ قد يتوهم خلاف ما ذكرنا وأن القرعة 
مؤرودة: أو محكومة بالتسبة إلى جحي الْأصوَل الارتفاع الاشتباه والإشكال 
المأخوذين في موضوعها بقيام الأصول» ولكنك خبير بما فيه وممًا ذكرنا كله يعلم 
أن ما أفاده دام ظلّه من إطلاق القول بأعميّة أخبار القرعة من أخبار الاستصحاب 
لا بد من أن يحمل على القول بعموم أخبار الفرعة للشّبهة الحكميّة وإن خرجت 
عنها بالإجماع, وأما على القول باختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة على ما عرفته فقد 
أسمعناك كون النّسبة بينهما العموم من وجه. 

نعم هنا وجه آخر أشرنا إليه للحكم بكونها كالخاص بالنسبة إلى أخبار القرعة 
من حيث اختصاص مرارد الصّحاح من أخباره وغيرها مما كان له مورد بالشبهة 
الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشّبهة الحكميّة ومنه يعلم أله لابد من النُصرف 
في أخبار القرعة؛ وإن كان مبناها على الظّن ضرورة استحالة تخصيص المورد 
كما هو ظاهر فلعل ما أفاده من الأعميّة بقول مطلق مبنيّ على هذه الملاحظة. 



















المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) سس ا 114 
أصالة التخبير وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل وإن كان 
مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا 
يخفى» لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها 
بعمل الأصحابء أو جماعة منهم والله العالم. 
المقام الثالث: في تعارض الاستصحاب مع ما مداه من الأصول'" 
العمنية أعني البراءة والاشتغال والتخيير 





)١‏ لا يخفى عليك أن إطلاق القول بتأخر أصالة البراءة عن غير الاستصحاب 
من الأصول على فرض اجتماعها معه كتمع مع الاستصحاب هذا كله فيما لو 
استند في اعتبار القرعة إلى الأخيأر: 17ل وسكّد فيه إلى الإجماع فلا إشكال في 
تقديم الاستصحاب عليه لا للتَعارض كاترجيح؛ بل من جهة عدم الددليل على 
اعتبار القرعة في مقابل الامتَصّكَاب على هد 
ذكرنا كله أن الاستصحاب يخالف سائر الأصول بالتّسبة إلى مقابلتها مع القرعة؛ 
فإ القرعة واردة على جميعها إن كان اعتبارها من باب العقل ضرورة ارتفاع 
موضوعها وهو عدم البيان مطلقاً واحتمال العقاب والتّحرير بواسطة قيام القرعة 
وحاكمة عليها إذا كان اعتبارها من باب الشرع إلا أن النَمسّك بالقرعة في مواردها 
ا يحتاج إلى جبر عمومآتها بعمل الأصحاب من جهة تطرّق الوهن بكثرة 
التخصيص فيهاء وإلاآ فالمتعيّن العمل بالأصول لسلامتها عن الوارد أو الحاكم هذا 
ما يقتضيه النظر الدقيق» ولكن قد يتوهّم خلاف ما ذكرنا وأن القرعة مورودة» أو 
محكومة بالنّسبة إثى جميع الأصول لارتفاع الاشتباه والإشكال المأخوذين في 
موضوعها بقيام الأصول. ولكنك خبير بما فيه وممّا ذكرنا كله يعلم أن ما أفاده دام 
ظله من إطلاق القول بأعميّة أخبار القرعة من أخبار الاستصحاب لا بد من أن 















يحمل على القول بعموم أخبار القرعة للشبهة الحكميّة وإن خرجت عنها 
بالإجماع؛ وأمَا على القول باختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة على ما عرفته فقد 
أسمعناك كون النّسبة بينهما العموم من وجه. 

نعم هنا وجه آخر أشرنا إليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة إلى أخبار القرعة 
من حيث اختصاص موارد الصّحاح من أخباره وغيرها ممًا كان له مورد بالشّبهة 
الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشّبهة الحكميّة ومنه يعلم أنه لا بد من التصرف 
في أخبار القرعة؛ وإن كان مبناها على الّن ضرورة استحالة تخصيص المورد 
كما هو ظاهر فلعل ما أفاده من الأعميّة بقول مطلق مبني على هذه الملاحظة. 

١‏ لا يخفى عليك أن إطلات الثُول تاشر أصالة البراءة عن غير الاستصحاب 
من الأصول على فرض في اللجملة لما لأمتّى له سيّما إذا جعلنا المدرك فيها 
الأخبار وقلنا بأن مفادها إثباتٍ الحليّة ألظاهِرِيَة في مورد في الحكم الواقعي 
كما هو قضيّة قوله عليه السلام: كل" شيء مطلق حتّى يرد فيه منهي» وقوله: «كل 
اشيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه؛ وغيرهماء فإنه لا إشكال في ورود 
أصالة البراءة على أصالة التَخيير على هذا الفرض وتعارضها مع أصالة الاشتغال لو 
كانت شرعيّة: بمعنى دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط في مورده بالوجوب 
الظاهري الشّرعي لا الإرشادي الّاظر إلى حكم العقل به من باب دفع الضّرر 
المحتمل؛ فإنه لا إشكال في ورود ما عرفت من أخبار البراءة عليه على تقدير 
اجتماع أصالة البراءة مع أصالة الاشتغال كما هو واضح. نعم 
عدم اجتماعهما موردا لأن مجرى الاشتغال عندنا هو ما إذا ث 
المعتبرء بمعنى تنجز الخطاب بالواقع المجهول ولم يكن ثمّة قدر متيفّن كما في 
الأقل والأكثر ومورد البراءة ما لم يكن كذلك: وأما القول بأن مراده دام ظلّه من 
عدم التعارض أعمّ من أن يكون من جهة عدم الاجتماع الموردي ففيه ما لا يخفى 











على المتدّر الفطن. 

ثم إن الكلام في تعارض الاستصحاب قد يقع في تعارضه مع غيره من 
الأصول العمليّة وقد بقع في تعارضه مع نفسه. بمعنى تعارض فردين منه والمراد 
بالتعارض أعمّ من التعارض الحقيقي ضرورة خروج الورود والحكومة من أقسام 
التعارض كما هو واضحء مضافاً إلى ما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء 
الرابع من التعليقة إن شاء اللّه: ولمّا كانت الأصول منحصرة عند الأستاذ العلأمة في 
الأربعة فلا محالة انحصر التَكلْم في ثلث مقامات: 

الأوّل: في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة فنقول: إِنّه لا ريب في 
وروده عليهاء وإن كان مدركها العقلصترورة إناطة حكم العقل بالبراءة بعدم 
وصول اليبان من الشارع للحكم ول فوموْسسَلة باهر والجهل وعدم العلم بجميع 
مراتب الحكم من غير فرق بين الحَكمَ الواققي والظاهري لانقطاع عذر المكلف 
بكل منهماء هذا مضافاً إلى ما عَوَكامْعََاروَتتتعزقا من عدم إمكان التعارض 
والتخصيصء بل الحكومة بالنّسبة إلى القضايا العقلبّة. 

نعم هنا فرض يحكم فيه بحكومة البراءة ولو كان مدركها العقل على 
الاستصحاب ولو كان مبناه على الظّن فضلاً عن اللَعبّد قد أشرنا إليه في الجزء 
الثاني من التعليقة عند الكلام في مسألة الأقلّ والأكثرء فنا قد حكمنا فيه بتقديم 
أصالة البراءة عن الأكثر على استصحاب بقاء التكليف والشّغل على تقدير الإتيان 
بالأقل على تقدير تسليم جريانه في قبال من تمسّك به للقول بالاشتغال في المسألة 
من حيث إن نفي التكليف بالأكثر من أوّل الأمر قبل الإتيان بالبراءة في حكم 
تعيين المكلّف به من أوّل الأمر فلا 
كما ترى خارج عن مفروض البحث من حيث عدم اجتماعهما في موضوع واحد 
هذا بالنّسبة إلى استصحاب التكليف المنافي لمقتضى البراءة المبحوث عنه في المقام. 








فيه حنّى يجري فيه الاستصحاب, لكنه 








وأمًا استصحاب الحكم الغير الإلزامي المطابق لمقتضى البراءة فهو أيضاً وارد 
عليها من حيث استازامه للقطع بعدم العقاب من غير نظر إلى قاعدة قبح العقاب من 







يّة القائمة على الحكم الغير الإلزامي؛ كما أله 
يٍ | كان مدركها الشرع واستند فيها إلى ما يكون 
مساقه مساق حكم العقل بها من حيث سوقه لبيان تأكيد حكم العقل وأن الشّارع 
لا يؤاخذ على ما كان مجهولاً بقول مطلق كحديث الرّفع ونحوه من أخبار البراءة» 
وأما إذ استند فيها إلى ما يفيد بظاهرء نا الحكم الظاهري من الشّارِع بالإباحة 
والترخيص من غير نظر إلى نفي لمات والأجبار عنه وإن استلزمه بحكم العقل 
على ما هو الشأن بالنسبة إلى مطَلنَ التحكم الظاهري على ما عرفته؛ فإن كان 
الموضوع فيه التكليف الغير المملوم توفي ترخلة “الظاهر فلا إشكال في ورود 
الاستصحاب عليها أيضاً ضرورة حصول العلم منه بالتكليف في مرحلة الظاهر 
وإن كان الموضوع فيه عدم العلم بحكم الشّيء بعنواته الأؤلي ومن حيث هو هو 
كما هو المستظهر من قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي وكل 
شيء لك حلال حتّى تعلم أنْه حرام ونحوهما من أخبارها فهل يكون الاستصحاب 
وارداً عليهاء أو يكونان من المتعارضين» أو يكون حاكماً عليها وجوه فقد يتوم 
الوجه الأوّل أي ورود الاستصحاب عليها على هذا التقدير أيضاً إِمَا بنوهم كون 
المراد من ورود المي والعلم بالحرمة ونحوهما من الغايات هو الوجود والتحقق 
في الجملة ولو بالتسبة إلى الزّمان التابق: أو بتوهم كون الاستصحاب كاشفاً عن 
إرادة البقاء والتوام من دليل المستصحب بالنّسبة إلى الزّمان اللآحق؛ أو بتوم 
كون النهي المستفاد من قوله لا تند انشّك من أفراد الغاية ولو لم يكن 











ناظراً إلى بيان المراد من دليل المستصحبء لكك خبير بفساد التّوهم المذكور 
استناداً إلى أحد الوجوه المذكورة. 

أمّا الوجه الأوّل: فللقطع بعدم إرادة هذا المعنى من أخبار البراءة كيف ولازمها 
عدم جريان البراءة على تقدير عدم جريان الاستصحاب؛ أو عدم اعتباره أيضاً كما 
هو ظاهر وهو كما ترى مما لا يلتزم به أحدء هذا مضافاً إلى خروجه عن ورود 
الاستصحاب على البراءة كما أن لازمها الالتزام بعدم جريان البراءة في كل كلّي 
ورد الي عن بعض أنواعه ضضرورة عدم الفرق بين كون الاختلاق بحسب الزّمان؛ 
أو غيره من العوارض والخصوصيّات كما هو ظاهر, هذا مضافاً إلى أن اعتبار هذا 
المعنى بالنّسبة إلى أخبار البراءة يوجبيةاأتتباره بالتسبة إلى أخبار الاستصحاب» 
العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بالهلزاءكيافة ما بيقن حليته ولو في زمان من الأزمنة 
فلا يجري استصحاب الحرمة لكوئة مكبحم العلم بالحلية فتدير. 

وأمًا الوجه الذاني: ففسادء دحال ترَوْةا.استحالة صيرورة الاستصحاب 
فرينة على المراد عن دليل المسنصحب وكاشفاً عنه بناء على القول به من باب الفآن 
فضلاً عن التعبّد الذي ليس من سنخ دليل المستصحب. 

وأما الوجه الثّالث: فهو أيضاً واضح الفساد ضرورة عدم كون لهي المستفاد من 
أخبار الاستصحاب نهياً عن الشّيء بعنوانه الأولي. وإلآ خرج عن كونه حكماً ظاهرياً 
كماهو ظاهر. 

وقد يتوهم الوجه الثاني نظراً إلى إثباتهما الحكمين المتنافيين في الموضوع 
الواحد؛ وهذا معنى التَعارض كما هو ظاهر على ما ستقف عليه أيضاً حيث إن قوله 
عليه السلام كل شيء مطلق مثلاً من حيث عدم ورود النهي في العصير بعد ذهاب 
بغير التار مثلاً يقتضي حلَيْته وقوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله 
من حيث عدم اليقين بصيرورة العصير في الفرض حلالاً يقتضي حرمته فلا محالة 























يقع التَعارض بينهماء لكنه ضعيض أيضاً وإن لم يكن في الشّعف كالوجه الأول 
فإن الاستصحاب وإن لم يكن رافعاً لموضوع البراءة في الفرض حسنّاً حتّى يكون 
وارداً عليها إلا آنه بمنزلة المعمّم للنهِي الأ ن شارحا لقوله عليه السلام كل 
شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي: فإن لسان الاستصحاب بقاء الي المتعلق بالعصير 
بعد الغليان من حيث هو في حكم الشّارع» وإن كان حكمه يبقائه ظاهرياً ومنه 
بنقادح وجه الوجه الالث وكونه وجيها هذا كله في الاستصحاب الحكمي. 

وأمًا الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم ذهاب الذلثين فيما شك فيه 
فأمره من حيث حكومته على البراءة أظهر حيث إن المجعول في الاستصحابات 
الموضوعيّة على ما أسمعناك مراراء.وإث كان هو الحكم الشّرعي أيضاً إلا أن 
المستصحب هو الموضوع الخار جلي افإلك كول ذهاب ثلثيه من العصير داخل 
بحكم الشارع فيما دل على _حرمة العَصبي قبل ذهاب ثلنيه فيكون حاكماً على 
أصالة البراءة المقتضية لحوّة الممَكوة: 

هذا ولكن قد يستشكل فيما ذكرنا من وضوح حكومة الاستصحاب الموضوعي 
على أصالة البراءة كما في الكتاب بالنَظر إلى الأمثلة الملا رة في الموثقة كل شي 
الك حلال حتّى تعلم آله حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل النُوب عليك 
ولعله سرقه الحديث؛ حيث إن ظاهرها كون الحليّة في الأمثلة المذكورة فيها مستنداً 
إلى الكلية المذكورة في صدرهاء مع أن فيها استصحابات موضو تقتضي حرمة 
التصرف في الأمثلة كأصالة عدم الْتَملّك وعدم تحقق الزو. وتحوهماء فحكم 
الشارع بالحلّية مع جريان تلك الأصول يكشف عن حكومة البراءة على الاستصحاب 
ضرورة عدم إمكان رفع اليد عن الموارد الشّخصيّة. 

هذا ولكنك خبير بفساد توهم حكومة البراءة على الاستصحاب وجعل المولقة 
دليلاً عليها من حيث استظهار كون المراد من الكليّة المستفادة من صدرها هو 
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الحكم بحلّية جميع التُصرّفات الموقوفة على الملك وا 
ونحوها في مرحلة الظاهر. وإن كان هناك أصول موضوعيّة تقتضي الحرمة نظير 
قوله تعالى أحل الله البيع المقتضي لحليّة جميع التَصرّفات في المبيع» وإن كان 
هناك فرق بينهما من حيث كونه دليلاً اجتهادياً وكون مفاد المونّقة أصلاً عملا 
لأث البناء على هذا المعنى للموئّقة يوجب فقهاً جديداً على تقدير الالتزام به في 
جميع الموارد ودعوى الالتزام به مع الخروج عنه بالإجماح في أكثر الموارد كما 
بنى عليه الأمر بعض السّادة من أعلام عصرنا فيما حكي عنه كما ترى» فلا بل من 
جعل العنوان للأمثلة المذكورة في الرّواية مجرّد التقريب لا التمثيل للكليّة 
المذكورة في صدرها فلا ينافي كؤنَِآلجلئّة فيها مستنداً إلى ما هو حاكم على 
الاستصحابات الموضوعيّة المأكؤلؤة كطكة التَصرّف فيما كان في يد الغير 
وأصالة صحّة العقد الصادر من أَمِله وَأضَالة عدم تحقّق التسب والرّضاع المحرمين 
فإنّها كما ترى حاكمة على للد الأضوَل لآ ]تجرد الشّك في الحليّة والحرمة 
حتّى بنافي ما ذكرنا. 

هذا وقد ذكرنا بعض الكلام فيما بشرح الرواية ودفع الإشكال عنها في 
يقة فراجع إليه هذا شأن قاعدة البراءة بالنسبة إلى استصحاب 
التكليف؛ وأما استصحاب البراءة المقابل لاستصحاب التكليف فهو على تقدير 











إمكانه وتصوّره خارج عن مفروض البحث: لأنه داخل في تعارض الاستصحابين لاا 
تعارض الاستصحاب والبراءة» إلآ أن الشأن في إمكانه حيث إن الحالة السابقة 
للشيء الواحد لا يمكن أن يكون اكليف وعدمه إلا أن يفرض خروجه عن 
الوحدة ورجوعه إلى تعددّد الموضوع و لو باعتبار من الاعتبارات كما هو مبنى ما 
تقلام عن بعض أفاضل مقاربي عصرنا فيما سلكه من إيقاع التعارض بين استصحابي 
الوجود والعدم هذا بعض الكلام في حكم تقابل الاستصحاب مع البراءة. 





ثم إن ما ذكرنا من عدم وقوع التُعارض الحقيقي الاستصحاب والبراءة على 
ا 0 أصلاً إل أن كلمات جمع من 
الأصحاب سيّما لبخ والمحقق والعلا في جملة من كلماتهم لا يساعد عليه 
كما يظهر بالتصفح فيها فلعل الوجه كون مبنى الأصلين عندهم على الفلن التوعي 
الحاصل من ملاحظة الحالة السّابقة» أو غيرها فتأمل,. 

المقام الّاني: في حكم مقابلته مع أصالة الاحتياط وقاعدة الشّغل فإن استندنا 
في القاعدة في مواردها إلى حكم العقل بها فلا إشكال في ورود الاستصحاب 
عليها من حيث إن مبنى حكم العقل بها هو حكمه بوجوب دفع العقاب المحتمل 
على ما عرفته مراراً» ومن المعلوم مدرْوْيّكٍبيحكم العقل ارتفاع احتمال العقاب 
بتجويز القارع لترك محتمل الوجوتكة أو لكريم ولو في مرحلة الظاهر: فإذا 
أجري استصحاب التمام؛ أو,القصر في موارد دوران الأمر بينهما موضوعا أو 
حكماً فلا يجري قاعدة الاستَمالَ لاجرب" الجمع بينهما لحصول البراءة 
القطعيّة عن تبعة مخالفة الواقع على تقديز الاقتصار على المستصجب» وإن كان 











الإعادة والقضاء على تقدير ر انكشاف الخلاف في الوقت؛ أو خارجه وإن استندنا 
فيها إلى أخبار الاحتياط. 

فإن قلنا: بأن مفادها تأكيد حكم العقل بها وأن الموضوع فيها دفع التهلكة 
المحتملة في الواقع المردد المجهول كما بنينا الأمر عليه في مطاوي كلماتنا السّابفة 
في الجزء الثاني من التعليقة على تقدير تسليم دلالتها على خصوص الطلب 
الإلزامي الإرشادي لا الطلب الإرشادي القدر المشترك على ما استظهرناه منها فيما 
قدمناه لك ثمّة فحالها حال حكم العقل بها فيكون الاستصحاب وارداً عليها. وإن 
قلن: بأن مفادها التأسيس والوجوب الشّرعي الظاهري المتعلّق بالواقع المرد 





المحتمل على ما يظهر من بعض الأصحاب فحالها حال ما يستفاد منه التأييس 
والحليّة الشّرعيّة التاهريّة المتعلقة بنفس محتمل التحريم من أخبار البراءة فيكون 
الاستصحاب حاكماً عليها كيف وفي موارد الصّحاح من أخبار الاستصحاب 
يكون القاعدة على خلافها كما هو ظاهر هذا حال الاستصحاب مع القاعدة» وأما 
استصحاب الاشتغال في موردها فقد أسمعناك مرارا آنه لا يجري في مورد القاعدة 





من حيث إن بقاء الا ال بحسب الواقع ونفس الأمر لا يترئّب عليه أثر حقى 
يجري استصحابه؛ ثمّ مع الغض عن ذلك يدخل في مسألة تقابل الاستصحابين فلا 
تعلق له بالمقام» وإن كان نضح حكمه مما سنوضح لك من حكومة الاستصحاب 
في الشّك السّيبي على الاستصحاب ٍِْإلبيّك المسبّبي حيث إن الشّك في بقاء 
الاشتغال بالواقع مسب دالماً طن القلاء/فإكًا حكم بتعبينه في مرحلة الظاهر 
بالاستصحاب فير تفع التَروْد عنه بحكالشارع. 

المقام الثالث: في تقابل الالستكواب مه أضالةالتخبيرء ولا إشكال في وروده 
عليها من حيث انحصار مدركها في حكم العقل المرتفع موضوعة بالوجدان 
بمجرّد قيام الدثيل على تعبين أحد الاحتمالين وترجيحه على صاحبه ولو في 
مرحلة الظاهر, فإذا حكم بمقتضى الاستصحاب بكون اليوم المردد بين رمضان 
وشوال من رمضان فلا يجري أصالة التخيير بين احتمالي الوجوب والتحريم في 
اليوم المذكور على تقدير القول بكون صوم يوم العيد حراما ذاتاً لا تشريعاًء وإلاا 
عن مورد أصالة التَخيير كما هو ظاهر. 

هذا كله في تقابل الاستصحاب مع أصالة النَخبيرء وأما لو فرض هناك مورد وقع 
التعارض بين استصحاب التَخبير واستصحاب المختار كما بتّفق كثيراً في مسائل 
اللتقليد وقليلاً في غيرها فهو خارج عن مفروض تعارض أصالة التَخيير والاستصحاب 
وداخل في مسألة تعارض الاستصحايين مع وضوح حكمه من حيث إن استصحاب 

















بحر الفوائد 


الأؤل: تعارض البراءة مع الاستصماب 


أمًا أصالة البراءة: فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة 
سواء كان مدركها العقلء أو النقل. 

أما العقل: فواضح لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل 
على التكليف واتعاء أو ظاهراً. 

وأمًا النقل: فما كان منه مساوقا الحكم العقل فقد اتضح أمره 
والاستصحاب وارد عليه. 

وأمًا مثل: قوله عليه السلام: دكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ققد 
يقال إن مورد الاستصحاب خإرنج م“ لورود النهي في المستصحب ولو 
بالنسبة إلى الزمان السابق. 

وفيه: أن الشيء المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا 
الزمان فلا بد من أن يكون مرخصاً فيه فمصير العنب بعد ذهاب ثلنيه بالهواء لم 
برد فيه نهي وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثثثين لا يوجب المنع عنه بعدهه 
كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في 
الدخول في ما بعاد الغاية لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده. 
ليالس سسيس شيك 
حاكم دائماً على استصحاب المختار فيما كان استصحاب التَخبير جارياء هذا 
مع أن استصحاب التخيير لا تعلق له باستصحاب التخيير الذي هو محل الكلام ضرورة. 
عدم تطرق الشّك إلى حكم العقل فيما يحكم فيه بللخير حتّى يتصوّر فيه 
الاستصحاب فلا بد أن يكون التخير المستصحب تخييراً شرعياً يتصوّر فيه الشّك وهو 
اليس من الأصول كما هو ظاهر. 
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والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدل الأحوال والزمان دون غيرها 
شطط من الكلام؛ ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول 
باعتبار اللاستصحاب. 

ويتلوه في الضعف ما يقال من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض 
البقين نهي وارد في رفع الرخصة. وجه الضعف: أن الظاهر من الرواية بيان 
الرخصة في الشيء الذي ثم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص لا من 
حيث إنه مشكوك الحكم وإلا فيمكن العكسء بأن يقال: إن النهي عن 
النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإباحة فيختص الاستصحاب 
بما لا يجري فيه أصالة البراءة فتأمل. 

فالأولى في أن يقال إن دليل الانتصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق 
بالنسبة إلى الزمان اللاحق فقولهالْاتِيقَضيَّ أكيقين بالشك يدل على أن النهي 
الوارد لا بد من إبفاله وفرض عَمَرَكمَوَفْرضنْ الشيء في الزمان اللاحق هما 
ورد فيه النهي أبضاًء فمجموَّع بالق ةكوزةؤدليل الاستصحاب بمنزلة 
أن يقول كل شيء مطلق حتى برد فيه نهي وكل نهي ورد في شيء؛ فلا بد 
من تعميمه لجميع أزمنة احتماله فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغياً 
بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان فكان مفاد الاستصحاب 
نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي» وهذا معنى الحكومة 
كما سيجيء في باب التعارض. 

ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية؛ بل الأمر في الشبهة 
الموضوعية أوضح لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع فيدخل في 
الموضوع المعلوم الحرمة؛ مثلاٌ استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشلك 
في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه 








- بحر الفوائد 
المعلوم حرمته بالأدا فيخرج عن قوله كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. 

نعم هنا |شكال فين بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية وهو 
قوله عليه السلام في الموثقة: دكل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه 
فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب عليك ولمله سرقة والمملوك 
عندك ولملة حزرفة يام نفسه. أو قهر فبيع؛ أو امرأة تحتك وهي أختك؛ أو 
رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره؛ أو تقوم به البينة». 

فإنه قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة» 
مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء 
المذكورة م في الرواية كأصالة عدم التملك في الثوب والحرية في المملوك 
وعدم تأثير العقد في الامرأقه ولي أو بالحلية في الرواية ما يترتب على 
أصالة الصحة في شراء الثوب والجتلوك”وأكالة عدم تحقق الحل والرضاع 
في المرأة كان خروجاً عن_الإبَاحَة-الثابتة” بأصالة الإباحة كما هو ظاهر 
الروليةة وقد ذكرنا في ماله أفألة البَودةَ بعص الكلام في هذه الرواية 
فراجع والله الهادي هذا كله حال قاعدة البراءة. 

وأمَا استصحاب البراءة فهولا يجامع استصحاب التكليف؛ لأن الحالة 
السابقة إما وجود التكليف» أو عدمه إلا على ما عرفت سابقاً من ذهاب بعض 
المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد 
وتمثيله لذلك بمثل صم يوم الخميس 

الشاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصماب 

ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها لأن المأخوذ في 
موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط» فإذا قطع بها 
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بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة كما لو أجريئا استصحاب وجوب 
التمام؛ أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين 
القصر والإتمام فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرىا 
قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود هذا حال القاعدة. 

وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الإغماض عما 





ذكرنا سابقاً من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثيات ما يثبته القاعدة فسيأتي 
حكمها في تعارض الاستصحابين: وحاصله أن الاستصحاب الوارد على 
قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه. 


النالث: تعارض قاعدة التخيير مع الاستصهاب 

ولا يخفى ورود الاستصبذات عله إذ لا يبقى معه التحير الموجب 
للتخبير فلا يحكم بالتخيير بين-الضتوم:والإقطار في اليوم المحتمل كونه من 
شوال مع استصحاب عدم الولف لبفرع_الإمام عليه السلام قوله: «صم 
للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله: (اليقين لا يدخله الشك». 

وأمًا الكلام في تعارض الاستصحابين 


4 


وهي المسألة المهمة 





)١(‏ المراد من التعارض في المقام كما في كثير من المسائل المتقلامة هو 
مجرّد التقابل في أوّل الأمر المجامع مع الورود والحكومة أيضاً لا ما هو المراد من 
ظاهره عند الإطلاق الغير المجامع معهما. 

ثم إث ما أفاده دام ظله العالي من كثرة الأقسام المتصوّرة في المقام وعدم تأثير 
الاختلاف في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة جامعة لجميع صور الاختلاث 





والتُعارض أمر واضح لا أصلاً كوضوح ما أفاده من عدم تعقّل كون | 
في كل منهما مسياً عن الشّك في الآخر ضرورة استحالة كون الشيء علة لشيء 
ومعلولاً له» وأما ما توهم من المثال له بالعامين من وجه فهو فاسد جد لأن الشّك 
فيهما بالنّسبة إلى مادة الاجتماع والتعارض مسبّب عن سبب العلم بعدم إرادة 
الظاهرين كما هو ظاهر. 

ثم إن أمثلة القسم '' ول كثيرة كاستصحاب كرّية الماء وإطلاقه بالنّسبة إلى 
استصحاب نجاسة المغسول به وحدث المكلّف واستصحاب طهارة المكلف 
بالنّسبة إلى استصحاب اشتغال ذمّته بالصّلاة على القول بجريان استصحاب الشّغفل 
ونحوهما مما يعتبر فيه الطّهارة واستصحا. 
طهارة الملاقى بالفتح إلى غير ذلك نا ليختي" 

ثم إن ما أفاده في حكم هذا القتَمََوَ روم العمل بالاستصحاب في الشّك 
الستيبي وعدم الاعتناء. بالاستصائيآئية شاي :انديب لا لمكان التُرجيح» بل 
التقلامه عليه ذاتاً من جهة حكومته عليه. وإن كان أمراً ظاهراً لا سترة فيه أصلاً وقد 











نفى الإشكال عنه جمع من محقّقي المتأخرينء إلا أله قد خالف فيه جمع من 
الأصحاب في جملة من كلماتهم وهم بين من يعامل معهما معاملة المتعارضين 





ستقف عليه ومن يعمل بهما في الجملة كالمحقّق القمّي قدس سره في بعض 
كلماته في القوانين حيث جعع بين استصحاب نجاسة الملاقي واستصحاب طهارة 
الملاقى بالفتح على ما عرفته وستعرفه. 

ثم إن الكلام في حكم القسم الأوّل قد يقع بناء على القول باعتبار 
الاستصحاب من باب التعبد والأخبار وكونه من الأصول كما هو المختار المرضي 
عند أكثر المحقّقين من المتأحرين؛ وقد يقع بناء على القول به من باب الظّن ومنه 
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ينقدح ما في اَمَك بالإجماع في المقام ام كما في الكتاب؛ مضافاً إلى وهن دعوى 
الإجماع بنقله الخلاف عن جماعة إلآ أن يحمل على الاشتباه في الموضوع 


والصّغرى فتدبّر بكون أصل اعتبار الاستصحاب خلاقًا إل أن يحمل على الإجماع 
التقديري فتأمل. لم يلاحظ فيه أحد القولين بخصوصه فإِن تقديم الاستصحاب 
في الملزومات على استصحاب عدم لوازمها في الجملة وعدم معاملة المتعارضين 
معهما كما فيما ذكره من الأمثلة ونحوها مما لا يفرق فيه بين القولين فكأنه في 
مقام دعوى الإجماع من الفربقين فتدبر. 

وممًا ذكرنا يظهر أمر الَأبيد بالسّيرة وأن ميناه على القول باعتبار الاستصحاب 
من باب اَعَد والأخبارء أو مطلق“مأتملى القول باعتبار الاستصحاب من باب 
الَعبّد والأخبار فقد تمسّك لتعليناللأمل/الأستصحاب في الشّك السنّببي بوجوه 
عمدتها الوجه الأول المعبر_عنه. في الكتاب بالوجه الثاني الأوّل دلالة الأخبار 
بأسرها عليه من حيث دور/ك الأمرآكيهَآ م التتكم بشمولها للشّك السببي دون 
الشّك المسيّبي؛ أو العكس بين اللَخصّص بحكم الشّارع واللتخصيص من غير 
مخصّص يقتضيه؛ فإ المفروض كون ارتفاع المستصحب في الشّك المسبّب من 
الأحكام واللوازم الشّرعيّة للستصحب في الشّك السّبب» فإذا كان معنى حكم 
الشّارع بعدم نقض الشيء والبقاء علبه في الموضوعات جعل آثارها الشّرعيّة في 
مرحلة الظاهر لزمه رفع الشّك المسبب بحكم الشّارِع فكانه لا شلك حتّى يشمله 











الأخبار الّاهية عن نقض اليقين بالشّكء وهذ! بخلاف ما لو حكم بشمولها للشّك 
المسبّب حيث إن ارتفاع المستصحب في الشّك الستّبب ليس من أحكام مستصحبه 





بالفرض فيلزم ما ذكر مر ن طرح عموم الأخبار بالتّسبة إلى الشّك الستبب من غير 
مخصّص س يقتضيه: وهذا مما لا يجوزه العرف المرجع في باب الألفاظ فعموم نفس 
الأخبار بالملاحظة المذكورة قاض بإرادة الشّك السّبب وعدم إرادة الشّك المسبّب 





بحر الفوائد 








فليس هناك طرح لعموم الأخبار بالنّسبة إلى الشّك المسبّب حتّى يتوجه عليه ما 





أفاده شيخنا الأستاذ العلآمة بقوله: (ودعوى أن | بالّجاسة أيضاً من أفراد العام 
فلا وجه لطرحه) إلى آخر ما أفاده كي يحتاج في دفعه إلى التقض المتوجه عليه 
والحلّ المنظور فيه حيث إن الحكم بشمول ما دل على حصول الطّهارة للمفسول 
بالماء الظاهر مع الشّك في الموضوع في مرحلة الظاهر بحيث يستدل عليه 5 
الّك مما لا معنى له وإن كان على نقدير تحقّق الموضوع في مرحلة الواقع مراداً 
منه في نفس الأمر وفائدة استصحاب الموضوع ومرجعه على ما سمعته مرارا ما 
ومن شيخنا دام ظله ليس جعل الموضوع وإيجاده ثم التَسمّك بالدئيل المنبت 
للحكم؛ بل مرجعه إلى جعل ما حمل لين الأحكام الشرعيّة في مرحلة الأاهر 
فكيف يقال إن نقض اليقين بذلك الَلِنَ لا بلبشّكء وإن كان ما أفاده دام ظله 
العالي بالنسبة إلى العمل باستصحاب نَجَامَة النُوب بقوله: (بيان ذلك أنّه لو عملنا 
باستصحاب النجاسة) إلخ مسيم شروَة حدم كر زوال الطهارة عن الماء من 
الأحكام || النجاسة التُوبء وإن كان بقاؤها في اللُوب في مرحلة الواقع 
كاشفاً عن سبق تنججّس الماء قبل غسل الوب :به لكنه على ما عرفته مراراً لا يفيد 
في المقام حتّى على القول باعتبار الأصول المثبتة. 

اللّهم إلا أن يوجه ما أفاده بأ غرضه ممًا ذ' ليس ما يتراءى من ظاهره من 
التَمسّك باستصحاب الموضوع أي طهارة الماء في المثال ثم السك بالدليل 
المثبت لحكمه؛ بل غرضه التمسنّك باستصحاب الموضوع بعد الفراغ عن ث 
حكمه المذكور بالدليل الاجتهادي وبملاحظته فيرجع إلى ما ذكرنا من البيان 
الوجه تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب على الاستصحاب في الشّك المسب. 

ومن هنا يتوبمه عليه الإشكال المذ كور بقوله: (وقد يستشكل بأن اليقين بطهارة 
الماء واليقين بنجاسة الثُوب المغسول به) إلخ إذ هو صربح في جعل الاستصحاب 

















في الشّك السب بنفسه دليلاً على عدم شمول العام للشّك المسبّب من دون ضمّ 
شيء آخر إليه: ثمّ إن حاصل ما أفاده من الإشكال في وجه النّقديم المذكور أن 
المفروض عدم قيام دليل من الخارج على عدم إرادة الشّك المسبّب من عموم 
الأخبار حنّى يجعل قرينة على التخصيص وإِنْما الغرض جعل نفس شمول العام 
للشّك الستبب كاشفاً عن عدم إرادته وخروجه عن العموم وهو غير معقول بعد 
فرض تساويهما في الفردية وكون نسبة العموم إليهما نسبة واحدة من دون تفاوت 
وتقلام وتأخر في نسبته إليهما فيكونان كالشكين المسبّبين عن أمر ثالث من حيث 
لزوم إجمال العموم بالنّسبة إليهما وعدم جواز جعله دليلاً على إرادة شيء منهما 
بخصوصه؛ وإلآ أمكن عكس ذلك وف ,شمول العام للشّك المسبّب مانعاً عن 
شموله للشّك الستبب لامتناع إرادتعاميهيزواد تم وكا لم يكن ثمّة ترجيح لشيء من 
الشمولين حكم بتساويهماء كما “الشان”“في الشكين المسييين عن أمر ثالث 
ن أحد الشكين سيب لأ :ينعت التبِِح بعد فرض وجودهما في 
الخارج وكون نسبة العموم إليهما نسبة واحدة على ما عرفت» وأما ما أفاده في 
الددفع عن الإشكال المذ كور فيرجع إلى وجهين: 

أحدهما: أن تحقّق الشّك السبب في الخارج وكونه مراداً من العموم في نفسه 
مع قطع التَظر عن مانعيّة الك المسبّب على ما يدّعيها الخصم مفروض لا شبهة 
فيه أصلاًء وأما الشّك المسبّب فجعله من إفراد العموم بحيث يحكم بإرادته منه 
يتوقّف على الحكم بخروج المفروق فردّته بالمعنى الذي عرفته عن العموم حيث 
إن لازم دخوله ومعنى عدم الالتفات إليه هو رفع اليد عن الشّك المسبّب حيث إِلّه 
من أحكامه الشرعيّة بالفرض؛ فإذا استند في خروجه عنه إلى دخول الشّك 
المسيّب توججّه عليه الدور الظاهر ولا يلزم مثله في العكس. فإن رفع اليد عن الشّك 
الستبب ليس من أحكام عدم النقض الشَّكَ المسبّب على ما هو المفروض. ثانيهما: 











ومجرد 





بين القيئين مطلقاً كذلك يكون ا 
0 محمول بالتّسبة إلى موضوعه 
فيكون نسبتهما إلى الشّك السبب نسبة واحدة وفي مرنية واحدة فلا يمكن شمول 
الحكم الذي هو المحمول للشّك المسبّب المقتضي دمه عليه مع أنْهما في مرتبة 
واحدة بالفرض والعموم الأصولي وإن انحل إلى محمولات متعلدة لموضوعات 
متعلتدة» إلا أنه من نوازم كون المحمول من لوازم وجود الموضوع أينما تحقّق من 
دون مدخليّة شيء في الحمل فلا يقال إن الحكم المحمول على الشّك المسبّب 
المتأخّر عنه مرتبة غير الحكم المحموليك_الشّك الستبب الذي فرض كونه في 
مرتبة الشّك المسيّب فتدير. 

فإن شئت قلت: إن معنى حمل الَمَوَمَخَلىَّ الشّك السبب المقلام رتبة على 
الشّك المسبّب إذا كان رفع البدعكََّالكَلِقَالثيتيب-ذلابمكن حمله عليه أيضاً بعد 
فرض تأخرء عن الشّك السب فتأمل. 

هذا غاية ما يحرّر في توضيح ما أفاده في بيان هذا الوجه ومع ذلك منه في 
النفس شيء. 

القاني: أن لازم القول بعدم تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب والمعاملة معه 
معاملة التَعارض تخصيص الأخبار بالاستصحاب الحكمي وهو مع منافاته لموردها 
خلاف صريح ما التزم به الخصم يبان ذلك أن المجعول بالاستصحاب الموضوعي 
على ما أسمعناك مراراً الآثار الشرعيّة المحمولة على الموضوع التّفس الأمري في 
مرحلة الظاهر والغر, نما تعلق يجعل الآثار المسبوقة بالعدم المترئية إتّبة على بقاء 
الموضوع في زمان انشّك, لأن الآثار المشاركة مع المستصحب في الوجود السّابق 
يجري الاستصحاب في أنفسها فيغني استصحابها عن استصحاب نفس الموضوعء 
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فإذا حكم بالتُعارض بين استصحاب الملزوم واستصحاب اللأزم فلا محالة يقع 
التعارض بين استصحاب الموضوع واستصحاب عدم تلك الآثاره فلا بد من 
تخصيص الأخبار بالشّبهة الحكميّة التي لا يراد بالاستصحاب فيها إل جعل نفس 
المستصحب في مرحلة الظاهر على ما عرفته مراراً. 

وهذا الوجه كما ترى ضعيف بما في الكتاب من أن استصحاب الموضوع فيما 
كان الشّك في الحكم مسبياً عن الشّك فيه محتاج إليه على تقدير وقول بالّسبة إلى 
الآثار المشاركة مع المستصحب في اليقين السابق» فلو بني على المعارضة بالنسبة 
إلى الآثار المسبوقة بالعدم المترئّية على الوجود اللآحق لم يلزم منه تخصيص 
الاستصحاب بالشبهات الحكميق مع نر لا يظنّ بالقائل بالمعارضة بين 
الاستصحابين في الفرض العمال طلقا مْتَى بين الاستصحاب الموضوعي 
والحكمي فندبّر. ثم إِنّه يمكن الاستدلال بالوجه المذكور كما ترى على القول 
باعتبار الاستصحاب من باب القن أبَشَا التالَكت“دلالة الأخبار الّاهية عن نقضص 
اليقين بالشّك بالصّراحة على إعمال الاستصحاب في الشّك السّبب وإلقائه بالنسبة 
إلى الشّك المسبّب حيث إن المفروض في مواردها وجود الشّكين ألا ترى إلى 
المعّلة للبناء على الوضوء الستابق بكونه متتقناً بالطهارة وإلى 
: صحيحته الأخرى المعللة تلبناء والمضي على إذا رأى النّجاسة بعدها مع 
احتمال وقوعها على الوب قبل الصّلاة بكونه تيا بطهارة الوب في السّابق» مع 
أن قضيّة استصحاب الشّغل في المثالين على ما يقول به المشهور من جريانه في 
مورد جريان قاعدة الشغل عدم القناعة مع الشّك المفروضء ومن هنا حكم 
المحقّق فيما عرفت من كلامه بالتّعارض بين استصحاب الطهارة واستصحاب 
الاشتغال هذا مع دلالة العقل الّروري على ذلك من حيث إن تعليل 
الشّيئين على الآخر بالعلة المشتركة قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية» بل أقبح من 
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جبح من غير مرججح كما هو ظاهر وهذا الوجه كما ترى لا غبار فيه أصلاً إلا 
أنه لا بد أن يكون مبئنياً على مذاق القوم من جريان استصحاب الشّغل على ما 
عرفت في تقريب هذا الوجه هذا كله على القول باعتبار الاستصحاب من باب 
الأخبار وَالتعبّده وأما على القول باعتباره من باب الظّن فالمستفاد ممًا أفاده شيخنا 
العلأمة دام ظله في الكتاب كون تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب أظهر منه 
على تقدير القول به من باب التَمبَد مستدلاً على ذلك بأن الظن بعدم اللآزم مع 
فرض الظن بالملزوم محال عقلاًء فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشّك 
فيلزمه عقلاً الن بزوال النجاسة عن التُوب إلى آخر ما أفاده مستشهدا عليه بيناء 
العقلاء البانين على الاستصحاب فبي“ امور بيعاشهم. بل معادهم حيث إِنّهم لا 
موارد وجود الشكين إلئ الالسصحالب في الشّك المسبب أصلاً وأبداً 
إلى آخر ما أفاده, 

وقد يناقش فيه تارة: بأن لل إن بطم على القرل بإناطة الاستصحاب 
بالطن الشّخصي المهجور عند المشهور وعند شيخنا على ما عرفت في محله؛ وأما 
على القول بإماطته بالظن التوعي المطلق الحاصل بملاحظة الحالة الستابقة فل 
يستقيم أصلاً حيث إِنّهِ على هذا القول لا يدور مدار الآن الفعلي في الموارد 
الشخصيّة فعدم حصول القن بعدم اللآزم فعلاً مع الظن بالملزوم لا يمنع من حجيته 
مع إفادته الّن في نفسه بالَّظر إلى الحالة السابقة» وأنت خبير بأن المناقشة 
المذكورة نيّة على الغفلة عن مراد عبارة الكتاب؛ فإنه كما يمتتع حصول الظن 
بعدم اللآزم مع فرض حصول اللن بالملزوم كذلك يمتتع حصول القن بالملزوم 
مع فرض القن بعدم لازمهء فإن القن بعدم المعلول يلازم الآن بعدم العلة فكيف 
يجامع القن بوجود العلّة فأينما فرض حصوله في شخص المقام من الظنين يمتتع 
معه حصول الظن الآخر سواء فرض الظن بالعلة: أو عدم العلّة فتصديق ما أفاده 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لمي يا 
في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول 
والفروع كما يظهر بالتتبع. 

فاعلم أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث 
كونهما موضوعيين؛ أو حكميين؛ أو مختلفين وجوديين» أو عدميين» أو 





على القول بابتناء الامتصحاب على القن الشخصي ممًا لا محصّل له أصلاً ولا 
ينبغي التَكلّم فيه؛ وإنْما الكلام في المقام في مزاحمة الّبب الكاشف عن وجود 
الملزوم في نفسه ولو خلّي وطبعه للتّبب الكاشف عن عدم المعلول وأنهما في 
مرتبة واحدة حنَّى يتحقّق المزاحمة أم لا فالغرض ممًا أفاده شيخنا دام ظلّه أن 
السب الكاشف عن وجود العلة لا يمر أن يكون كاشفاً عن عدم معلولة. 

وأخرى: بأن انتفال الدّهن أولاً إلى لمكم ثم إلى لازمه على ما هو قضيّة 
الأزوم والبعّة نما يستقيم فيما لميكن- هناك 
عرض المتّبب الكاشف ع َال ككيننروم:وفي_الفقام ليس الأمر كذلك» لأن 
المقتضي للظن بالّسبة إلى الملزوم هي الحالة السابقة المتحقّقة باللّسبة إليه وجوداً 
كما أن المقتضي لظن بعدم اللآزم هي الحالة السابقة المتحقّقة بالنّسبة إليه عدماً 
فهما في مرتبة واحدة لا ترتيب بينهما أصلاً وأنت خبير يضعف هذه المناقشة 
اللشّك في البقاء مدخلاً في حصول القن من الاستصحاب جدكه فإذا 
كان الشّك في اللآزم من جهة الشّك في الملزوم على ما هو المفروض كان حال 
الذّهن في أني تابعاً لحاله في الأؤل فإث المفروض عدم الشّك فيه من غير جهة 
الملزوم. 

فإن شئت قلت: إن السبب المقتضي للظن بالملزوم نوعاً يمنع أن يكون مقتضياً 
للفآن بعدم لازمه كذلك والمفروض كون السّبب متّحدا نوعاً وسنخا وإن تعلاد 
أشخاصه بالتّسبة إلى الأمور المتحقّقة في السّابق فتديّ 








كاشف عن حال اللآزم في 




















مختلفين و كونهما في موضوع واحدء أو موضوعين وكون تعارضهما 
بأنفسهماء أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك. 

إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا 
من جهة واحدة وهي أن الشك في أحد الاستصحابين؛ إما أن يكون مسيباً 
عن الشك في الآخر من غير عكس؛ وأما أن يكون الشك فيهما مسبيا عن 
ثالث؛ وأما كون الشك في كل منهما مسبباً عن الشك في الآخر فغير معقول. 

وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه وأن الشك في أصالة العموم في 
كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر مندفع بأن الشك في 
الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما. 

وكيف كان فالاستصحابان المتغأران على قسمين: 


القسم الأول: ما إذا كان الثك في-مستصحب أحدهما مسببا من الثك 
في الآخر 

فإن كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر فاللازم تقديم 
الشك السببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالة السابقة 
للمستصحب الآخر؛ مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس 
فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة 
الماء وارتفاعها فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافاً 
الجماعة. 


ويدل على المختار أمور: 


الأول: الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى. فإنه لا يحتمل الخلاف 
في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث 






المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
والخبث وكرية الماء وإطلاقه وحياة المفقود وبراءة الذمة من الحقوق 
المزاحمة للحج ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا 
يخفى على الفطن المتبع. نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض 
أحدهما بالآخر كما سيجيء ويؤيده السيرة المستمرة بين الئاس على ذلك 
بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب كما هو كذلك في الاستصحابات 
العرفية. 

الثاني: أن قوله عليه السلام: دلا تنقض اليقين بالشك» باعتبار دلالته على 
جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان 
الاستصحاب في الشك المسببي؛ يعني أن نقض اليقين له يصير نقضاً له 
بالدليل لا بالشك فلا يشمله النهي فيي؛لا,تنقض واللازم من شمول لا تنقض 
للشك المسببي نقض اليقين في بلورهيالشك السببي لا لدليل شرعي يدل على 
ارتفاع الحالة السابقة فيه»_فيلزم مَيَإعتال الاستصحاب في الشك السببي 








طرح عموم لا تنقض من غير تخصضص وَعَوَ تأطل واللازم من إهماله في 
الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد وهو غيرء وتبيان ذلك أن 
مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك 
المتيقن» فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة 
المعلومة في الثوب إذ الحكم بنجاسته نقض بالطهارة المذكورة بلا 
حكم من الشارع بطرو النجاسة وهو طرح لعموم لا تنقض من غير مخصص» 
أما الحكم بزوال النجاسة فليس نقضاً لليقين بالنجاسة إلا بحكم الشارع بطرو 
الطهارة على الثوب. 

والحاصل: أن مقتضى عموم لا تنقض للشك السببي نقض الحالة السابقة 
المورد الشك المسببي. 












ودعوى أن اليقين بالنجاسة أيضاً من أفراد العام فلا وجه لطرحه وإدخال 
اليقين بطهارة الماء مدفوعة. 

أولاً: بأن معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضاً رفع اليد عن الأمور السابقة 
المضادة لآثار المستصحب كالطهارة السابقة لملاقيه وغيرها فيعود المحذور 





إلا أن يلترم هنا أيضاً اء طهارة الملاقي وسيجيء فساده. 

وثانيً: أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء 
طاهر فقد طهر وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهراً به بخلاف 
نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يفين النجاسة. 

بيان ذلك: أنه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنا قد طرحنا اليقين بطهارة 
الماء من غير ورود دليل شرعي علئئ 'تنتِايته لأن بقاء النجاسة في الثوب لا 
يوجب زوال الطهارة عن الماء بأخلاواك'ما/لو/عملنا باستصحاب طهارة الماء؛ 
فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بِآلدَليلَ الشرعي وهو ما دل على أن الثوب 
المغسول بالماء الطاهر يطهر قطرح لين بتَجَاةَ اكوب لقيام الدليل على 
طهارته هذا. 

وقد يشكل بأ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل 
منهما يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه» وحكم الشارع بعدم النقض نسبته 
إلبهما على حد سواء؛ لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على حد سواء فكيف 
يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أولا حتى يجب نقض اليقين 
بالنجاسة, لأنه مدلوله ومقتضاه. 

والحاصل: أن جعل شمول حكم العام لبعض الأقراد سيا لخروج بعض 
الأفراد عن الحكم؛ أو عن الموضوع كما في ما نحن فيه فاسد بعد فرض 
تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثيوت الحكم. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -- 

ويدفع بأن فردية أحد الشيثين إذا توقف على خروج الآخر المفروض 
الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته ولم يجز رفع اليد عن العموم» 
لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام لذلك الشيء المفروض 
توقف فرديته على رفع اليد عن العموم وهو دور محال. وإن شئت قلت: إن 
حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن الحكم الشرعي 
وموضوعه فلا يوجد في الخارج إلا محكوماًء والمفروض أن الشك المسيبي 
أيضاً من لوازم وجود ذلك الشك فيكون حكم العامء وهذا الشك لازمان 
الملزوم ثالث في مرتية واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعاً للآخر 
لتقدم الموضوع طبعاً. 

فالأولى أن يقال: إن ثبوت الجكيع لكل يقين سابق ينحل إلى رفع اليد 
عن اليقين السابق بما يضاد لوازمِي لأ أبشيء إذا توقف منعه على عدم 
ثبوت المقتضي للمفتضي بالكس رَكَمَتبَقتلح"أن يكون مانعاً له للزوم الثالث أنه 
لو لم يبن علي تقديم الادتكَائبقيّتالتتك لني كان الاستصحاب قليل 
الفائدة جداًء لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة 
للمستصحب وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقاً أغنى استصحابها عن 
استصحاب ملزومها فينحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة: فإذا فرض 
معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة 
معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين لغا الاستصحاب في الملزوم 
وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب 
إبقاء أنفسها في الزمان اللاحتق. 

ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على 
أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها 








وهو مشكوك فيه فلا بد من استصحاب الموضوع إما ليترتب عليه تلك الأآثار 
فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقفة على بقاء الموضوع يقيناً كما 
حققنا سابقاً في مسألة اشتراط بقاء الموضوع؛ وأما لتحصيل شرط 
الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقاً من أن 
بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب. 
والحاصل: أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير. 

الرابع: أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد 
الشك المسببي. 





أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق 
في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقناتتبايقاً غير متيقن الارتفاع في اللاحق. 
وبعبارة أخرى: علل بقاء الطهارة التتتتتلزملمجبواز الدخول في الصلاة بمجرد 
الاستصحاب» ومن المعلوم. أن مِقَتَضتَىْ آستصحاب الاشتغال بالصلاة عدم 
براءة الذمة بهذه الصلاة حتى إل بَعَضَهُمنَجََلٌ أستصحاب الطهارة» وهذا 
الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين فلولا عدم جريان هذا 
الاستصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصح 
تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحابء لأن تعليل تقديم أحد 
الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح؛ بل أقبح من الترجيح بلا مرجح. 

وبالجملة: فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظرء ولذا لا يتأمل 
العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث 
والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه هذا كله إذا 
عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار. 

وأمًا لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرناء لأن الظن 


المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ---- 
بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلاًه فإذا فرض حصول الظن 
بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلاً الظن بزوال النجاسة عن الثوب والشك 
في طهارة. الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحدء إلا أن الأول لما 
كان سباً للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعاً لحاله بالنسبة إلى الأول» فلا 
بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال فاختص الاستصحاب المفيد 
للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن فافهم, فإنه لا يخلو 
عن دقة. 

ويشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهمء 
بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدأء ولو 





نبههم أحد لم يعتنوا فيعزلون حصةة!لفائب من الميراث ويصححون معاملة 
وكلائه ويؤدون عنه فطرته إ5[ كاي عبَالهم إلى غير ذلك من موارد ترتيب 
الآثار الحادثة على المستصحب 

ثم إنه يظهر الخلاف” في الكشالة 0 آم “بماعة منهم الشيخ والمحفق 
والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين. 





(1) قد تقلّمت الإشارة إلى كون المسألة مما اضطريت فيها كلمات 
يظهر منها معارضة البراءة للاستصحاب مع أنّها أولى بعدم المعارضة من 
كون الاستصحاب وارداً عليها. قال المحقّق قدس سره في المعتبر في باب ال 
لو كان له مملوك لا يعلم حياته؛ قال الشّيخ في الخلاف: «لا يلزم فطرته. 
وللشافمي قولان: 

أحدهما: يلزمه. لأ الأصل بقازه واحتج آخرون لذلك أيضاً بأله يصح عتفه 
في الكقّارة إذا لم يعلم موته واحتج الشبخ 
زكاته عليه وما ذكره الششبخ حسن. لأن 


















انتزاع مال يتوقّف على العلم 


فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم 
خبره. 

واستحسنه المحقتٍ في المعتبر مجيباً عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء 
بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب» وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز 
عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل تارة؛ والفرق بينهما أخرى؛ وقد صرح في 





بسبب الاتتزاع ولم يعلم؛ وقولهم إن الأصل البفاء معارض بأن الأصل عدم 
الوجوب؛ وقولهم يصح العتق في الكقّارة عنه جوابا 

أحدهما: المنع ولا يلتفت إلى من يقول الإجماع على جواز عتقد فإن 
الإجماع لا يتحقّق من رواية واحدة_وقتوى اثنين؛ أو ثلاثة: والجواب الآخر: 
الفرق بين الكقارة ووجوب الركائا لأ نيالم إسقاط ما في الذمة من حق الله 
وحقوق الله مبتبّة على التتخفيف والفطرَة.إيجَاجأمال على مكلف لم ينبت سبب 
وجوبه عليه؛ انتهى كلامه رفع /عَقَامة] :لو :كان مرفدٌة من أصالة عدم الوجوب 
استصحاب عدمه فيدخل في جزئيّات مسألتناء ولو كان المراد منها البراءة عن 
الوجوب فيدخل في مسألة معارضة الاستصحاب والبراءة» ولعلّه المراد من 
استدلال الششيخ قدس سرهء وقد عرفت ضعف المعارضة ميّما الثانية» وأما ما أفاده 
المحقق من الجواب | 
الثّمة بالعتق في باب الكقّارة يقتضي الميرأ ؛ 
كافياً في إثبات الحي شرعاً لم يجز الاكتفاء بعتق المشكوك في باب الكقّارة: ولو 
كان كافياً لم يكن معنى للمعارضة المذكور: وأضعف منه في ظاهر النظر ما أفاده 
قدس سره من التُعارض بين استصحاب الطهارة واستصحاب شغل الذّمة بالصّلاق» 
مع أن المنصوص في صحيحة ز, ارة عدم الالتفات إليه على ما عرفت بيانه» لكن 
عذره قدس سره أنه لا بقول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. 











ففيه ما لا يخفى» فإنه وجه استحساني» 














المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب») 
أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض 
باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة؛ وقد عرفت أن المنصوص في 
صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن 
المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال. 

وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه 
صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي؛ لكنه اختار في غير و١<.‏ من كتبه 
الحكم بنجاسة الماء. 

وتبعه عليه الشهيدان» أو غيرهما وهو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه: 
وأنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميئة 
التي منها انفعال الماء الملاقي له 

نعم ربما قيل إن تحريم الطيديق كان'() لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب 





() قد تقدم أن بعض أَكاضَل محري “آختار الحكم بتحريم الصّيد 
المشكوك جريان التذكية الشرعيّة عليه من جهة الأخبار الواردة في المنع عن أكل 
الحمه لا من جهة أصالة عدم الَذكية؛ وقد عرفت ضعفه يما لا مزيد عليه وأن 
المستظهر من الأخبار الحكم بالحرمة من جهة الحكم بموت الحيوان شرعاً لا من 
جهة كون أصالة الحرمة في باب الألحوم أصلاً برأسه في قبال أصالة عدم التذكية 
فيكون في النَهي عن أكله إشارة إلى البناء على موته من جهة الأصل كما أن 
النَهِي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه: أو ما انتفى فيه به من الأمور إرشاد 
إلى كون الحيوان ميتة بدونه وإن كانت الاستفادة في الثاني أظهر منها في الأول 
حيث إِنْه لا يحتمل حرمة الحيوان الذي لم يذكر اسم اللّه عليه مثلاً بحسب الواقع 
في قبال حرمة الميتة في ارح 

ثم إن مراد الفاضل التُوني من قوله وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا اللازم 








تنجيس الملاقي وإن كان للحكم عليه شرعاً بعدمها اتجه الحكم بالتنجيس» 
ومرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعيد من جهة 
الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيت وهو حسن لو لم يترتب 
عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل ولا أظن أحداً يلتزمه» مع أن المستفاد 
من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعيداً وإن استفيد بعض ما يعتبر في 
التذكية من النهي عن الأكل بدونه» ثم إن بعض من يرى التعارض بين 
الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما فحكم في مسألة الصيد بكونه 
ميتة والماء طاهراً. 

ويرد عليه: أنه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين فإن الحكم 
بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتب ,آثاز الطهارة من رفع الحدث والخبث به 
فلا ريب أن نسبة استصحاب يفا ؟الاقدذك #الخبث إلى استصحاب طهارة 
الماء بعينها نسبة استصحاب_طهارة الما إلى استصحاب عدم التذكية؛ وكذا 
الحكم بموت الصيد, فإنه إن كآن بتغنى الفعآل الملاقي له بعد ذلك والمنع 
عن استصحابه في الصلاة» فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي 
واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه نسبتها إليه كتسبة استصحاب 
طهارة الماء إليه. 

وممًا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريباً للجمع بين الأصلين 





إلخ هو ما حكاه دام ظلّه عن بعض معاصريه من نفي التّلازم بحسب الظاهر فهو 
موافق في أصل المداعى للفاضل, إلا أنه مخالف له في طريقه وأن الجس 
بالاستصحاب ليس منبّسا فكانه لم يجعل معنى استصحاب الموضوع جعل آثاره 
والفاضل إِنّما لم يحكم بالنّجاسة من جهة وقوع التَعارض في زعمه بين الأصل في 
الملزوم والأصل في اللأزم على ما ذهب إليه غير واحد فيما عرفت. 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) ---. 
في الصيد الواقع في الماء القليل من أن لأصالة الطهارة حكمين طهارة الماء 
وحل الصيد ولأصالة الموت حكمان: «لحوق أحكام الميتة للصيد؛ ونجاسة 
الماء. فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيته فيهه" 
انتهى. 

وليت شعري هل نجاسة إلماء إلا من أحكام الميتة فأين الأصالة والفرعية 
وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه؛ فحكم بطهارة الجلد المطروح بأصالة 
الطهارة وحرمة الصلاة فيه ويظهر ضعف ذلك مما تقدم. 

وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة 
المنشور على الأرض بطهارة الأرض إذ لا دليل على أن النجس 
بالاستصحاب منجس»ء وليت شعري,إذلم يكن النجس بالاستصحاب منجساً 
ولا الطاهر به مطهراً فكان كل ,ذأ تيت بالإمتبصحاب لا دليل على ترتيب آثار 
الشيء الواقعي عليه. لأن الأصلّخدم:تللت"الآثار فأي فائدة في الاستصحاب. 

قال في الوافبة في شرَآائق الابتيتشتيقابالخامس: «أن لا يكون هناك 
استصحاب في أمر ملزوم له بخلاف ذلك المستصحب. ثبت في 
الشرع أن الحكم بكون الحيوان مينة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل 
الواقع ذلك الحيوان فيه فلا يجوز الحكم بنجاسة الماء القليل ولا بطهارة 
الحيوان في مسألة الصيد المرمي الواقع في الماء. وأنكر بعض الأصحاب 
ثبوت هذا التلازم وحكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء» انتهى. 

ثم اعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في 
حاشية الروضة دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على 


الحكمي. 


الفوائد في شرح القواعد: ج١ء‏ ص 4؟. 











ولعلها مستنبطة حدساً من بناء العلماء”” واستمرار السيرة على ذلك فلا 





)١(‏ الغرض ممًا أفاده أن المسألة غير معنونة في كلماتهم حتّى يلّعى الإجماع 
من اتفاق فناويهم فلا بد من أن يكون المستند في استنباط الإجماع في كلي 
المسألة ما يستنبط من آرائهم في جملة من جزئيّات المسألة ومصاديقها فبحكم 
بحكم الحدس القطعي كون الجهة الجامع بين جميع الجزئيّات» فلمًا كان مبني 
دعوى الإجماع على الحدس المذكور لا على إحساس عنوان المسألة في 
كلماتهم واتفاقهم فيها فقد وقع الخطاء فيها بمخالفة من عرفت في المسألة فهذه 
الدّعوى في كمال المشابهة لدعوى شيخنا الأستاذ العلآمة الإجماع على تقديم 
الاستصحاب في الشّك السّبب على الاستصحاب في الشّك المسبّب المتطرق إليها 
المناقشة المتقدتمة في كلماتنا. 

ثم إن محل الكلام في المسألة|على”نا هيا عليه في مطاوي كلماتنا الابقة 
الأحكام المترئّية على وجود المستضجب في زمان 








لشّك حتّى يتوهم التعارض 


بالنّسبة إليها ويتاعى الإجماع على تُمَديمَ الاستصحاب الموضوعي على الحكمي» 
وأما الأحكام المشاركة مع الموضوع في اليقين السابق فلا يتوهم جريان 
استصحاب عدمي بالنّسبة إليها يعارض الاستصحاب الموضوعي كما أنْه لا يجري 





مسبياً عن الشّك في بقاء موضوعهاء فإنه قد صرّح دام ظله فيما تقلام من 
كلامه بآّه قد يشلك في بقاء المحمول لا من جهة الشّك في بقاء موضوعه ومكّل له 
بالشّك في بقاء العدالة لا من جهة الشّك في الحياة فبجري في الفرض استصحابان 
فراجع إليه هذاء وأما ما أفاده دام ظله في تضعيف دعوى الإجماع على تقديم 
الاستصحاب الموضوعي على الحكمي مع كون تقديم الاستصحاب في الشّك 
الستبب على الاستصحاب في الشّك المسّب فيما لم يرجعا إلى الموضوعي والحكمي 
خلاقياً على ما استظهره من كلام ملعي الإجماع بقوه: (مع أن الاستصحاب في 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) -. 








الشّك السببي دائماً من قبيل الموضوعي بالنّسبة إلى الآخر) إلى آخر ما أفاده فهو غير 
لقي عن المناقشة إن أراد كونهما دائماً من الموضوعي والحكمي حقيقة لا كونهما 
ملحقين في الحكم بالموضوعي والحكمي» لأن الّجاسة مثلاً فيما غسل النْجس بماء 
شلك في كرّته. أو إطلاقه وإضافته مع سبق الكريّة والإطلاق له قائمة بالمغسول 
فاستصحابها له لا تعلّق له بالاستصحاب الحكمي؛ وهكذا في كثبر من الموارد وإن 
كانت المطهرية شرعاً من أحكام الكرّية والإطلاق» فلو أريد الجمع بين استصحابهما 
واستصحاب المطهريّة كانا من 0 والحكمي فاستصحاب عدم وجوب 
الفطرة مع استصحاب حياة المفقود من أمثلة الاستصحاب الموضوعي المقتضي 
لوجوب الفطرة وجواز عتفه ويعب.في اليجملة والحكمي؛ وكذا استصحاب حياة 
الوارث مع موت مورثه من الالتصكاقَ البوضوعي بالنّسبة إلى استصحاب عدم 
انتقال التركة إلى الوارث الغائيب الذي حياته وهكذا. وبالجملة: دعوى رجوع 
جميع موارد الشّك السب واكك إقن شرح والحكمي بحيث يكون اللسبة 
بينهما اللّسوبة كما ترى كيف. 

وقد ذكر غير مرّة في الجزء الثاني من الكتاب عند التكلم في حكم ملاقي 
بعض المشتبهين بالشّبهة المحصورة وغيره بأنّه إذا لم يجر الأصل بالنسبة إلى 
الشّك السّبب» أو جرى وكان معارضاً بما هو في مرتبته جرى الأصل بالنسبة إلى 
الشّك المسيّب مع أنه صرّح في جملة من كلماته المتقلامة بأن الشّك في الحكم 
إذا كان مسبياً عن الشّك في موضوعه لم يجر الاستصحاب بالنّسبة إنى الحكم 
سواء جرى الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع أم لاء لأنه قضيّة اعتبار بقاء 
الموضوع في الاستصحاب وهذا الذي ذكرنا أمر واضح لا غبار فيه أصلاً ولا ينافيه 
ما قضت به كلمات أهل المعقول من كون المعلول من عوارض العلّة ومحمولاته 
باعتبار من الاعتبارات وحيثيّة من الحيثّات. 























يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقا 
ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة ألماء الملاقي للنجس ولا استصحاب 
حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله. 

لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ الشيخ والمحقق خلاف ذلك هذاء مع أن 
الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر, 
لأن زوال المستصحب بالاستصحاب الآخر من أحكام بقاء الستصحب 
بالاستصحاب السببي فهو له من قبيل الموضوع للحكم؛ فإن طهارة الماء من 
أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به؛ وأي فرق 
بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته. 

هذا كله فيما إذا كان الشك ف <أحَدَفِيَمَامِسبِياً عن الشك في الآخر. 








ومن هنا ذكرنا أن المطْهَرْتَم قاتية_يالمابب إلاببأَ الطهارة والنّجاسة قائمتان 
بالتُوب مثلآء وكذا المنجّسية قائمة بالملاقي إلآ أن النُجاسة قائمة بالملاقي بالكسر 
كيف وهما موضوعآن في الحس قام بكلّ منهما محمول؛ وإن كان محمول 
أحدهما معلولاً لمحمول الآخر باعتبار من الاعتبارات» فقد انّضح مما ذكرنا عدم 
بة بين المسألتين وكون الأصل الموضوعي والحكمي فيما كان الشّك فيه من 
جهة الشّك في الموضوع من جزئات الأصل في الشّك السّبب والمسببب وإن 
افترق هذا الجزئي من غيره في بعض الأحكام حيث إِنْك عرفت عدم جريان 
الأصل الحكمي في الفرض مطلقاً وجريان الأصل في الشّك المسبّب مع عدم 
جريان الأصل في الشّك السسببء أو معارضته بمثله في غير الموضوعي والحكمي. 
ومن هنا بنينا تبعاً للمشهور والأستاذ العلآمة على جريان الأصل في ملاقي أحد 
المشتبهين لمكان عدم جريان الأصل في الملاقي؛ أو سقوطه لمكان المعارضة مع 
الأصل في الطرف الآخر على ما تقلا من الوجهين في محله. , 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» لس ا 7117 


وأمًا القسم الناني: وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسبباً عن 
أمر ثالت 

فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعبينه» فأما أن 
يكون العمل بالاستصحابين مستلزماً لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم 
الإجمالي كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الطاهرين؛ وأما أن لا يكون. 

وعلى الثاني فأما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع كما في 
الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم 
الماءين أولا. 

وعلى الثاني إما أن يترتب أثر.شرعي على كل من المستصحبين في 
الزمان اللاحق كما في استصجاِيقاءبإلتكدث وطهارة البدن في من توضأ 
غافلاً بمائع مردد بين الماء والتوكتومثلة“/تنتصحاب طهارة المحل في كل 
واحد من واجدي المني كلانه اليتشعرلد)وأما أن يترتب الأثر على 
أحدهما دون الآخر كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى 
الوكيل التوكيل في شراء الجارية. 

فهناك صور أربع: 

الصورة الأولى والصورة الشانيية: 

أمَا الأوليان: فبحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخبيرء فهنا دعويان: 


إحداهما: عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات'" خلافاً 





(1) لاريب في أن كلام ثاني الشّهيدين مبني على ما بنى أكثر الأصحاب عليه 
من اعتبار الأصول من باب الفّن كما عرفت القول فيه مرارا؛ وحاصل القول في 











ما أن نقول ياعتبار الاستصحاب من باب الظنء أو نقول باعتباره من 
والأخبار من غير ملاحظة إفادته الآن أصلاً لا نوعاً ولا شخصاًء وعلى 





النوعي المقيّدء أو نقول بإناطته بالظن الشّخصي وعلى كل تقادير لا يجوز الترجبح 
بين المتعارضين من الاستصحابين على القاعدة والأصل وإن تعيّن العمل بالرراجح 





من التعليقة تساقط المتعارضين بالنّسبة إلى مورد التعارض والرتجوع إلى أصل / 5 
يكون في مرتتهما إن كان هناك أصئل عَليمطبق أحدهماء وإلآ فيحكم بالتَخيير 
خيير بين الالْحتمَاكلنء وهذ] معنى التوقد . 
المطلق الذي يلزمه الرّجوع إلى الأصِلّ مطلقاً. سواء طابق أحد المتعارضين» أو 
خالفهماء وهذا جار في تعارض كل ما أنْبِط أصبار» بالطريقيّة المطلقة من غير فرق 
بين الأخبار وغيرها. 

نعم لو كان هناك إجماع على وجوب العمل بالراجح من الذليلين المتعارضين 
مطلقاً كما ادعاه العلآمة وغيره خرجنا به عن القاعدة كما خرجنا بالإجماع 
والأخبار عنها في تعارض الأخبار. هذا وستقف على شرح القؤل فيما يتعلق 
بالمقام في الجزء الرابع وعلى التُقدير لاني يؤخذ عدباراع ويطرح المرجوح لا 
لمكا 5 











ومن هنا ذكرتا ل في أواخر الجزء الأول من التَعليقة وسنفصّل القول فيها في 
الجزء الرابع أن التعارض لا يتصوّر على القول بإناطة اعتبار الأمارائق بإفادتها القآن 
الشخصي في المسائل الفرعيّة عيّةَ كما هو لازم من خص نتيجة مقلّمات الانسداد 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) 
الجماعة؛ قال في محكي تمهيد القواعد: دإذا تعارض أصلان عمل بالأرجح 
منهما لاعتضاده بما يرجحه؛ فإن تساوياً خرج في المسألة وجهان 
مثل له بأمثلة منها الصيد الواقع في الماءة إلى آخر ما ذكره. 
وصرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين. 
والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعيد هو عدم 
الترجيح بالمرجحات الاجتهادية. لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم 
الظاهري فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل 











بلفروع مع كون النتيجة حجية الفآن الشخصي فالترجيح بالفآن ساقط في تعارض 
الأصول على القول باعتبارها من باب أل أيضاً فضلاً عن القول به من باب التعيْد 
الظاهري كما أن التَرجيح بالأملاك#يتتاق كف ي/تعارض الأصول على القول باعتبارها 
من باب الظّن أيضاً فضلاً عن القَوَلَبَكمن باب التَعبّد الظاهري» كما أن الترجيح 
بالأصول ساقط في تعارضُ اَدَرَآلقلنيتهادر على القول بها من باب الأخبار 
والنَعبّد كما ستقف على نفصيل القول فيه من حيث عدم حصول 
أصلدًّ وأما على الثاني أي على القول باعتبار الاستصحاب من باب التَعبّد ف 

ما وافق بعض الأمارات الخارجيّة من الاستصحابين 
ل فلعدم سنخيّة بين الأصل والأمارة الموافقة له حتّى يرجح 
جواز ترجيح الأمارات المتعارضة بالأصول التعبديّة. 

إجبح فرع التعارض وشمول دليل الاعتبار لكل من 
المتعارضين في نفسه؛ لأ ما لا يشمله دليل الاعتبار من التعارضين يحكم بتساقطهما 
بهذا المعنى فلا معنى لتوهم الترجبح يينهما كما هو ظاهر والاستصحابات 
المتعارضان في الصّورتين الأولتين لا يشملهما الأخبار الّاهية عن نقض اليقين 
بالشّك على ما ستقض عليه في إثبات التعوى الاي في كلام شيخنا الأستاذ العلأمة. 















الدال على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب 
اعتضاده. 


وبالجملة: فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول 
حتى تعاضدهاء وكذا الحال بالنسية إلى الأدلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها 
على بعض لموافقة الأصول التعبدية. 

نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي أمكن الترجيح 
بالمرجحات الاجتهادية بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في إعمال 
التراجيح بين الأدلة الاجتهادية كما ادعاه صريحا بعضهم. 

لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة 
الأخبار الدالة على كونه حكماً_ظَاخْريَافلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة 
الأمارات الواقعية ومخالفتها. 


هذا كله مع الإغماض عما سيجيء من عدم شمول لا تنقض للمتعارضين 





وفرض شمولها لهما من حيث الذَاتَنظير شمول آي 
للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلاً لا متناع ذلك بناء على 
المختار في إثبات الدعوى الثانية فلا وجه لاعتبار الراجح أصلاٌ لأنه إنما 
يكون مع التعارض وقابلية المتعارضين في أنفسهما للعمل. 


انبا من حيث الذات 


الدموى الثانيية 
أنه إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط'" دون التخبير لا لما ذكره بعض 





(1) الوجه فيما أفادء على ما ستقف عليه في باب التُعارض أن الحكم في 
تعارض غير الأصول من الأدلة بالَظر إلى الأصل الأولي هو التُخيير الذي هو نتيجة 
وجوب العمل بكل من المتعارضين نعيينا بعد تقبيد ذلك بحكم العقل بالقدرة على 





تقدير كون حجّية الأدلة من باب السيّة فيدخل المتعارضان في الوا 
بالمعنى الذي عرفته إذا لم يكن 
أحدهما أهمّ من الآخر والتَوقُف بالمعنى الذي أشرنا إليه عن قريب على تقدير 
كون حجُّّتها من باب الطريقيّة المطلقة: فالتّساقط بالمعنى الذي زعمه بعض 
أفاضل من تأخّر ليس مطابقا للأصل على كل تقدير. 

وأا الاستصحابان المتعارضان في الفرض فلا يمكن شمول الأخبار لشيء 
منهماء وكذا غيرهما من الأصول المتعارضة من جهة العلم الإجمالي» فإنه إما أن 
بشمل كلاً منهماء أو أحدهما المعيّن؛ أو أحدهما المخيّر لا سبيل إلى شيء من 
هذه الوجوه فتعيّن ما ذكرنا من عدِم'تتموْلها لشيء منهما. 

أمَا الوجه الأرل: فلأنه مناهل لَلِقْلِنَ بأنتقاض الحالة السابقة بالتسبة إلى أحد 
المستصحبين الذي دل الأخهار عِلَى وجوب النقض به بناء على تعميم اليقين 
بالتسبة إلى الإجمالي على م هو لازم تاهما كما هو ظاهر. وأما الثاني: فلأله لا 
ولا رجح في نفس الأمر لتساويهما من كل وجه؛ لأن اليقين السابق مفروض 
إلى كل منهما والشّك اللآحق متحقّق أيضاً بالتسبة إلى كل منهما في نفسه 
واليقين بانتقاض الحالة السابقة من أحدهما نسبته إليهما نسبة واحدة ودعوى 
شمول الأخبار لما كان باقياً في نفس الأمر من الحالتين وخروج ما كان منتقضا 
منهما كذلك فاسدة جدً. لأن ما كان باقياً في نفس الأمر لا يمكن تعلق الحكم 
الظاهري به بهذا العنوان وإن تعلق الحكم الظاهري به فيما كان المشكوك منطبقاً 
عليه في نفس الأمر فليس هنا عنوان ينطبق على أحدهما المعيّن يصلح لتعلق 
الحكم به ولا بقاس المقام بالخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين حيث إِلَّه يجب 
العمل بهما احتياطاًء فإن هذا العنوان المردد المشتبه به الحكم الشرعي 
الظاهري فيجب الاحتياط فيه عند تردّده؛ وهذا بخلاف المقام حيث إنه يستحيل 


























تعلق الحكم الظاهري الاستصحابي بالباقي الواقعي من الحالتين» وإلا لأمكن تعلقه 
به مع العلم به وهو محال ضرورة ارتفاع موضوع الحكم الظاهري مع العلم بالواقع» 
وأما الّالث فلأنه مفهوم منتزع من الخصوصيّتين لا يمكن تعلق الحكم به بعد عدم 
إمكان تعلّقه بهما وخروجهما عن العموم كما هو ظاهر فلا يقاس المقام بموارد 
التخير الواقعي, أو الظاهري الشَرعيّينء فإن كلاً من الخصوصيتين في موارد التَخيير 
قابل لتعلّى الحكم الشّرعي بهه بل الواقع ذلك حيث إن الحكم في موارد النُخبير 
متعلق عند التحقيق بنفس الأفراد والخصوصيّات لا بالمفهوم المنتزع منها من حيث 
هذا المفهوم. 

فإن قلت: لم لا تجعل عموم قولهظَله ألثملام لا تنقض اليقين بالشّك بالنّسبة 
إلى الأفراد المزاحمة المتعارضة مز الاللضحاِأنظير أنقذ كل غريق وأكرم كل 
عالم ونحوهما فيما انْفق عدم .قدرة المَكَلَف على امتثال الخطاب التُعييني باللسبة 
إلى فردين من هذا العنوان العام مَمكُدَرَئَه عَلَىَ آمككلّه بالتسبة إلى أحدهما بشرط 
الانفراد وكذلك قوله صدق كل خبر عدل مع فرض تعارض فردين من خبر 
العدل. 

ومن هنا ذكروا أن الحكم في تزاحم الواجبات الشّرعيّة مع عدم أهميّة بعضها 
التخييرء وكذا الأصل في تعارض الخبرين مع عدم الترجبح بينهما النخيير وأي 
فرق بين المقام وهذه الموارد. 








قياس المقام بتزاحم الواجبين ال من حيث المصلحة قياس فاسد 
حيث إن المصلحة المقتضية للوجوب التُعييني بالنّسبة إلى كل فرد موجودة فيهما 
لا قصور فيهما من حيث المصلحة أصلاً غاية الأمر عجز المكلّف من امتثال 
الخطاب التعبيني المتعلّق بكل منهما بعنوان الاجتماع فلا يجب بحكم العقل 
ونتيجة ذلك كما ترى التخبير وهذا بخلاف المقام. فإ المفروض العلم بانتقاض 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» وم ع ا 





الحالة الستابقة بالنّسبة إلى أحد المستصحبين وعدم إمكان شمول الخطاب لشيء 
من الخصوصيتين؛ وأمًا قياسه بالخبرين المتعارضين حال الواجبين المتزاحمين» 
وإن كان القول بها في غاية العف وخلاف ما يستفاد من أدلة حجيّة الأخبار وما 
ورد في علاج تعارضها وعلى الطريقيَّة يحكم بتساقطهما باللّسية إلى جهة 
تعارضهما وإن أزم الأخذ بهما في نفي الال عن مدلوثهما فعلى كل تقدير 
يشملهما ما دل على وجوب العمل بهما 

وهذا بخلاف الاستصحابين المتعارضين؛ فإنّك قد عرفت عدم إمكان شمول 
الأخبار لشيء من الاستصحابين فلا يقال إِنْ حال الاستصحابين المتعارضين على 
القول باعتبار الاستصحاب من باب الأنفبارّيبوال الخبرين المتعارضين على | 
المحضة: إذ المفروض على هذا علبي نس السابق والشّك في يقاء 
المتيقّن لحرمة التفض من دون ملاحظلةآلكشف عن الواقع لما عرفت من وجود 
المصلحة المقتضية للعمل في كل م لبن خلئ هذا القول وإن لم يتمككن 
المكلّف من الجمع بينهما. 

وهذا بخلاف الاستصحابين المتعارضين من حيث إن لا يمكن شمول الأخبار 
لشيء منهما بعد فرض انتقاض الحالة الستابقة قطعا بالنّسبة إلى أحد المستصحيين» 
فإنه لا يبقى هناك عنوان يتعلّق به الحكم المستفاد من الأخبار نظير ما فرضنا لك 
اشتباه الخبر الصّحيح بين الخبرين؛ أو اشتباه الفرد الخارج من العام يقينا 
في قوله أكرم العلماء بين فردين؛ أو إفراد من هذا العنوان حيث إِلّه يجب 
الاحتياط في المثالين عملاً بالحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي المردّد مع إمكان 
الاحتياط والتَخبير فيما فرض عدم إمكانه؛ وأما في المقام فليس هناك عنوان يتعلق 
الحكم الظاهري الاستصحابي به في نفس الأمر يجب مراعاته ولو بالامتثال 
الاحتمالي: لأن المفروض بقاء إحدى الحالتين وانتقاض الأخرى لا بوصف زائد 

















بحر الفوائد 








استصحابان بشكّين وكان أحدهما مما نقول بحجَيّته والآخر ممًا لا نقرل بحجئته 
واشتبه الأمر علينا في تميز عنوانهما المنوط به الحكم من غير تعارض بينهماء لكنه 
خارج عن مفروض البحث أيضاً فاللآزم في المقام بعد عدم جريان شيء من 
الاستصحابين الرّجوع إلى قواعد أخر كما لم يكن هناك حالة سابقة وهي تختلف 
بحسب الموارد فقد توجب القاعدة الاحتياط كما في مستصحبي الطهارة مع العلم. 
بزوال الطهارة عن أحدهما وقد توجث البحكم بعدمه والرّجوع إلى قاعدة الظهارة 
كما في مسألة المتمّم والمتمّم. 

انعم لو كانت الحالة السايقةٍ فيهما التّجاسة وعلم بزوالها عن أحد المستصحبين 
فقد يقال بجريان الاستصحابينَة بِلَ 'جكَتاه في بعض كلماتنا السابقة في طي' 
الأجزاء وفاقا لشيخنا دام ظلّه العالي في مجلس البحث في المقام وفي باب البراءة 
من حيث إن العمل بهما لا يوجب طرح خطاب إلزامي متوجه إلى المكلف» ومن 
هنا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهماء وهذا بخلاف ما لو حكمنا بوجوب الاحتياط 
عنهما في الفرض. فإنه لا يحكم بوجوب الاجتناب عنه على ما أسمعناك في 
الجزء الثاني من التُعليقة. 

نعم لو فرض هناك تعلق خطاب إلزامي” بالطاهر المردد بينهما لم يجر 
الاستصحابان جزماً فلو علم ببقاء الحالة التابقة في أحدهما دخخل الفرض في 
الشّبهة المحصورة؛ هذا ولكن في الكتاب في الحكم بعدم جريان الاستصحابين 
والارجاع إلى قواعد' أخر في حكم المسألة التتصريح بعدم الفرق بين كون الحالة 
الستابقة في المشتبهين الطهارة: أو النجاسة قال: ونذا لا يفرق في حكم الشبهة 

















ابفة في ألمشتبهين هي الطهارة: أو النّجاسة وبين 
عدم حالة سابقة معلومة فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهماء ولكن المستفاد من 
إفاداته في مجلس البحث الميل إلى الفرق كما اخترناه وكلامه في الجزء الأول 
من الكتاب عند البحث عن دليل الانسداد لا يأبى من الحمل على كل من 
الوجهين؛ وإن كان محتملاً لوجه ثالث قد أ. 

م إن توضيح الوجه فيما ذكرنا ما أسمعناك مراراً من أن الغاية الرّافعة للأصول 
أعم من العلم التفصيلي والإجمالي المتعلق بالخطاب الإلزامي المنجّز المتوجه إلى 
مكلف خاص لا الأعمّ من العلم الإجمالي بقول مطلق» وهذا التّقييد وإن كان يأباء 
الجمود على ظواهر الأخبار الّاهية عن مَعرإليقين بغير اليقين. 

ومن هنا ريما نوم الفرق بير أ الاميضص كِب وأصالة البراءة؛ إلا أنه لا مناص 
عنه بعد التأمّل» ومن هنا اخمتا رمح كر قله الل ,الاتسحاون من 
مع فرض العلم بارتفاع الحالة الَبََهَمَيْأمسليعَمَا لُق مطلق اليقين بارتفاع الحالة 
السّابقة إجمالاً مائعاً عن جريان الاستصحابين ما لم يستلزم من أعمالهما طرح 
الخطاب التكليفي المنجّز فكلامه في المقام ربما ينافي ما أفاده في الصّورة الثالئة 
هذا كله فيما لو علم ببقاء إحدى الحالتين وارتفاع الأخرى فيما كانت الحالة 
السابقة قيهما النّجاسة» وأما لو علم بارتفاع إحدى الحالتين مع عدم العلم ببقاء 
الأخرى فلازم ما أفاده في المقام من عدم جريان الاستصحابين الرّجوع إلى قاعدة 
الطهارة لا الحكم بوجوب الاحتياط وإن كان لازم ما ذكرنا العمل بالاستصحابين 
في الفرض أيضاً كما هو ظاهر فكأن هذا الفرض خارج عن مورد كلامه؛ ولازم ما 
أفاده في المقام من انتقاض الاستصحابين بالعلم الإجمالي مطلقاً هو الرتجوع إلى 
قاعدة الأهارة في الفرض بالنّسبة إلى كل من المشتبهين لعدم العلم بنجاسة شيم 
منهما وعدم جريان استصحاب التّجاسة فيه أيضاً تلعلم بعروض الطهارة لأحدهما 








ودعوى جريان استصحاب النّجاسة بالتسبة إلى أحد المشتبهين في الفرض؛ فيجب 
الاجتناب منهما احتياطاً في امتثال الحكم الظاهري الاستصحابي المتعأق بأحدهما 
كما هو أحد محتملات الكتاب؛ بل أظهرها فيما تقلام عند الكلام في الفآن 
المطلق إذ ليس العلم الإجمالي بعروض الطهارة لأحد المشتبهين في الفرض أولى 
من العلم التفصيلي بعروض الطهارة لأحدهما المعيّن فا. ف 
أن تعلق حكم العموم بالفرد: سواء كان واقع أو ظاهرياً كما في المقام لا بلا له 
من عنوان صالح لتعلّق الحكم به الذي هو الموضوع للحكم 
الفرض ما يصلح لذلك؛ لأن عنوان مشكوك الرّوال بخصوصه صادق على كل من 
المشتبهين وليس هنا علم بالبقا. باليبة ]ليه أحد هما بالفرض مع أنْه على تقديره لاا 
يصلح لتعلق الحكم الظاهري به ل تدم تفصيل القول فيه وقياس ذلك بالعلم 
التفصيلي بزوال الحالة السايقة اليب إن أحد المشتبهين بالخصوص قباس مع 
الفارق» الأنه لا مانع من جريآن" الانتضحات بانسب إلى غير معلوم الزوال تفصيلاً 
أصلاً كما لا يخفى. فتلخّص مما ذكرنا كله أنه لا محصّل لفرض جريان استصحاب 
واقعي مردد مورداً بين المشتبهين حتَّى يجب الاحتياط بمراعاته. 

ثم إن ما أفاده في ذيل المقام من نفي الفرق في الحكم بتساقط الأصول في 
الصّورتين بقوله: (وممًا ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل. 
من الطرفين أصل واحد) إلى آخر ما أفاده مما لا سترة ولا غبار فيه أصلاً بعد البناء 
على التساقطه لأن الترجبح مبني على عدمه؛ إلا أله لا بن من أن يعلم أن 
أزيد من أصل واحد لا يمكن بالنسبة إلى شيء واحد إذا كان الأصلآن في مرت 
نعم يمكن فيما كان أحدهما في طول الآخر كاستصحاب الطهارة وقاعدتها. نعم 
بمكن ذلك في تعارض الأمارات ووجه الفرق لا يخفى؛ وأما ما وجهه من 
الترجبح بكثرة الأصول من باب الظّن فهو مبنيّ على ما عرفت من تسليم قيام 
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المعاصرين من: تأن الأصل في تعارض الدليلين التساقط لعدم تناول دليل 
حجيتهما لصورة التعارض لما تقرر في باب التعارض من أن الأصل في 
المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبد لا من باب الطريقية»؛ 
بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن 
مدلول لا تنقضء لأن فوله: دلا تنقض اليقين بالشك ولكن تنفضه بيقين 
مثله» يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض ٠‏ فإذا فرض 
اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما 
تحت عموم حرمة النقض بالشك؛ لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين 
بمثله ولا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير 
مرجح. وأما أحدهما المخبر فليي ”من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير 
الفردين المتشخصين في الخاراج فقا حرجا لم يبق شيء وقد تقدم نظير 
ذلك في الشبهة المحصورة؛ وأن كوه عليه السلام: «كل شيء حلال حتى 
تعرف أنه حرام» لا يشمل شبك من المَشتبهين” 

وربّما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله أكرم العلماء وأنقذ 
كل غريق واعمل بكل خير في أنه إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين 
لم يجز طرح كليهماء بل لا بد من العمل بالممكن وهو أحدهما تخييراً 
وطرح الآخرء لأن هذا غاية المقدور؛ ولذا ذكرنا في باب التعارض أن الأصل 

















الإجماع على الّرجبح بين الأمارات المتعارضة المعتبرة من حيث الظلن التوعي 
المطلق من غير اختصاص بالأخبار المتعارضة كما هي مورد الأخبار العلاجيّة 
وكون اعتبار الأصل المرجح من باب الظّن أيضاً وإن لم تخل عن مناقشة؛ بل منع 
ستقف عليهما في الجزء الرابع من التعليقة. 





في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخبير بالشرط المتقدم لا التساقط. 
والاستصحاب أيضاً أحد الأدلة فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان» 
فإذا تعذر العمل باليقين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما ولا يجوز 
ويندفع هذا التوهم بأن عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم 
القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهماء فالخارج هو غير المقدور 
وهو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل بالآخر وأما قعل أحدهما المتفرد 
عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه وفي ما نحن فيه ليس كذلك إذ بعد 





نعم مثال هذا في الاستصحابه* أن يكون هناك استصحابان بشكين 
مستقلين امتنع شرع أو عقلاً مهما من دون علم إجمالي بانتقاض 
أحد المستصحبين بيقين الارتفاع؛ فَإنَه"يَجِبَ حينئذ العمل بأحدهما المخير 
وطرح الآخر فيكون الحكم الظاخرئي مودق أحَدهما. 

وإنما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين لعدم العثور 
على مصداق له. فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما من جهة 
اليقين بارتفاع أحد المستصحبين» وقد عرفت أن عدم العمل بكلا 
الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز, لأنه نقض 
اليقين باليقين فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد 
التخبيري وأيضاً فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فرداً معيناً في 
الواقع غير معين عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعين 
إذا قال أكرم العلماء وخرج فرد واحد غير معين 3 
الحكم بالتخبير العقلي في الأفراد إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم 
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بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع 
الأخرى. 

نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين 
المذكورين ووجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك ووجب 
نقض الآخر به ومعلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن المعلوم إجمالاً في ما 
نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر لا اعتبار 
الشارع لأحد الاستصحابين وإلقاء الآخر. 

فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحداً من المتعارضين لا معيناً 
ولا مخيراً: بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على 
المرتفع الواقعي وترتيب آثار البقاة َل الباقي الواقعي من دون ملاحظة 
الحالة السابقة فيهما فيرجع إلى |قواعلآ آخر غبر الاستصحاب كما لو لم يكونا 
مسبوقين بحالة سابقة؛ ولذا.لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون 
الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارةة أو النجاسة وبين عدم حالة سابقة 
معلومة فإن مقتضى الاحتياط فيهما وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم 
كرا الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهكذا 

وممًا ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من 
الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد 
فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه لهء لأن 
المفروض أن العلم الإجماني يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن 
مدلول لا تنقض على ما عرفت. نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول 
من باب الظن النوعي. 








وأما الصورة النائشة وهو ما يعمل فيه بالاستصحابين!" 

فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئاً 
فمخالفته لا تورجب مخالفة عملية حكم شرعي كما لو توضأ اشتباها بمائع 
مردد بين البول والماء» فإنه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا 
لهما وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما مانعاً من ذلك إذ الواحد المردد 
بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعاً 
عن العمل بالاستصحايين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل 
الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضاً. نعم ريما يشكل ذلك في الشبهة 
الحكمية وقد ذكرنا ما عندنا في المتتألةيفي مقدمات حجية الظن عند التكلم 








)١(‏ ضابط هذه الصورة ما إِدا "تريب أثْر شرعيّ على مجرى كل من 
الاستصحابين بحيث لا يلزم من العمل بهما مخالفة قطعيّة عمليّة لخطاب منجز 
متوجّه إلى المكلّف كما يلزم ذلك من العمل بهما في الصّورتين الأولتين وإن لزم 
منهما مخالفة الخطاب الواقعي من حيث الالتزام في مرحلة الظاهر التي قد عرفت 
مراراً ها ليست مخائفة التزاميّة حقيقة ولا إشكال فيما أفاده في حكم الصّورة بعد 
تقييد اليقين التاقض بالأعمّ من التفصيلي والإجمالي في جانب الإجمالي بما عرفته 
في شرح حكم الصّورتين» وإن كان مقتضى ما أفاده هناك التُصريح بالإطلاق 
والتعميم ولكن الحق ما أقاده في المقام المبني على التّقييد المذكور كما هو 
مقتضى صريح كلامه في المقام؛ وفي ربعة وإن استصعبت استفادته على 
الأوائل من أخبار الباب والّذي يهوّن الخطب في ذلك أن الحاكم. بلزوم مراعاة 
العلم الإجمائي وتقييد الأخبار هو العقل فيلزم الاقتصار على ما يحكم به العقل من 











وأمًا الصورة الرابعة: وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين" 








لزوم مراعاة العلم الإجمالي الخاص فيرجع في غيره إلى ظهور الأخبار في اعتبار 
العلم التفصيلي في ناقض البفين السابق كما يسلك هذا المسلك بالّسبة إلى غير 
الاستصحاب من البراءة وأصل الطهارة. 

ومن هنا حكمنا في مسألة الشّبهة المحصورة بأن مطلق العلم بوجود النّجسء 
أو الحرام بين المشتبهين لا يوجب المنع عن الرّجوع إلى أصالة الحل والطهارة ما 
لم يكن هناك علم بخطاب إلزامي منجز على كل تفدير على ما عرفت شرح 
الفول فيه ثمّة. 

نعم حكم العلم الإجمالي في الشبه كيم غير حكمه في الشبهة الموضوعيّة 
حيث إِنّه يازم من الرّجوع إلى الأصسللتوائما لفن في المخالفة القطميّة العمليّة في 
واقعتين فى الشّبهة الحكميّة. لم يلم ذلك في) واقعة واحدة والعقل يحكم 
بقبحها أيضاً ما لم يلتزم في بحكم ظاهري على ما أسمعناك في الجزء 
- الأوّل من التُعليقة تبعاً نما ألحفه شيخنا بالكتاب في أواخر زمانه» وإن كان كلامه 
في باب البراءة يخالفه فراجع وإشكاله في المقام هبني على إجمال القول في ذلك 
وأن المسألة ذات وجهين 

() ضابط هذه الصّورة ما 






و 










ترتّب أثر شرعي”» بلا واسطة على مجرى أحد 
الاستصحابين دون الآخر إمًا في بعض التقادير فيدخل في الصّورة فيما لم 
يترئّبٍ عليه الأثر وفي الصّورة الستابقة فيما ترئّب عليه الأثرء وفي الحقيقة هذه 
الصّورة كالصّورة الثَالئئة خارجة عن مسألة تعارض الاستصحابين» وإن كان هناك 
فرقا بين الصّورتين مع خروجهما عن مسألة التعارض من حيث جريان الاستصحايين 
في الصّورة الثالئة مع عدم معارضة بينهما وجريان استصحاب واحد في هذه الصّورة 








لما أسمعناك مراراً من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فيما لا يترئّب عليه أثر 
شرعي» بلا واسطة؛ فإذا أجري من علم إجمالاً بطرو النّجاسة عليه أوعلى غيره 
واستصحب الطهارة لم يعارض باستصحاب الطهارة في حقّ الغير إلا فيما كان 
تكليفه إحراز طهارة غيره كما في مسأ اء ومثله ما لو علم بوقوع النّجاسة على 
ثوبه أو على ماء لا ينفعل بمجرّد ملاقاة التجاسة أوعلى ثوب غيره مع عدم ابتلائه به 
عادة بعارية ونحوهاء فإنه لا معنى لحكم الشارع بالبناء على طهارة ما لا يبتلى به 
المكلف كما أنه مع العلم بنجاسة تفصيلاً لا يصحّ توجيه الخطاب التتجيزي 
بالاجتناب عنه. 

نعم يصح مع التعليق بالابنلاء وصي رت واقعة للمكلّف على ما عرفت تفصيل 
القول فيه في الشبهة المحصورة مق يِل ال البراءة ومن أمثلة الصّورة أيضاً ما 
لو علم إجمالاً بحصول التَوكيل وَاأحَىَ:الكل الوكالة في شيء خاص كشراء 
العبد مثلاً وأنكر المو كل تو كبةبكيقلدةزلاعى :نو كيله في شراء الجارية مثلأه 
فإنه لا يعارض أصالة عدم توكيله في ش 
الجارية إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة حنْى يثبت بنفي التوكيل في شراء 
الجارية التوكيل في شراء العبد فيتعارضان؛ لكنه نفى الخلاف في الكتاب عن عدم 
المعارضة عندهم وأن القول قول الموكّل: إلا أنه مع المعارضة أيضاً يكون القول 
قول الموكل أيضاً بشرح مذكور في باب التداعي والقضاء من حيث كون قوله 
بعد التَعارض أيضاً مطابقاً للأصل الأرّلي في المعاملات: وهكذا الأمر في نظائر 
المثال مثل ما لو علم إجمالاً بوقوع عقد التَرويج واختلف الرّوجان» أو ورئة 
أحدهما مع الآخر؛ أو ورثتهما في كونه دائماً أومنقطعاً فادعى الرّوج الانقطاع 
وادّعت الرّوجة الدتوامء فإنه لا يعارض نفي الددوام بالأصل بنفي الانقطاع بالأصل 
كما هو الشّأن في جميع موارد العلم الإجمالي بحدوث أحد الحادثة مع عدم 











اء العبد بأصالة عدم توكيله في شراء 
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ترتيب أثر شرع على أحدهما بالخصوصء ففي المثال القول قول ملعي 
الانقطاع لا بمعنى إثباته بنفي الدتوام حتّى يعارض بالمثل» مضافاً إلى كونه أصلاً 





من | رريث والقسم والنّفقة والكسوة إلى غير ذلك ولا ينافي ذلك ما قضت به 
كلمات غير واحد من الفقهاء من آنْه لو لم يذكر مريداً لانقطاع الأجل ولو ب 





ذكره انقلب دائما فإنه بظاهره في بادي النَظر ينافي ما ذكرنا من حيث ال 
كون التقابل بين الدوام والانقطاع بالإيجاب والسّلب فالانقطاع يحتاج إلى قيد 
وجودي وهو الأجل. فإذا دار الأمر ببنهما فيحكم بمقتضى نفي ذكر الأجل 
بالدوام فالدتوام موافق للأصل لا مخالفت له 

ومن هنا قد توم كون قول ادوم مؤافقاً للأصل في باب التداعي؛ لأن 
ذلك مفروض فيما كان من_قصده الآتقظاع» لكن أوجد التكاح وأنشأه بالثفظ 
الذي يحصل به كل من إنشاء الدوَام والانقتطاع"المشترك بينهما مع عدم ذكر 
الأجل عقيب الإنشاء فيحكم بتحقّق الدوام وأنه المنشأ المقصود من الإنشاءء وإن 
كان غرضه وقصده قبل العقد تعلق بإيجاد الانقطاع ومثل هذا كثير في باب 
العقود, فإن الأغراض المقصودة للعاقد في باب الوقف وغ 
متعلّق العقد ما لم تنشأ بألفاظ دالة عليها في ضمن العقد. بل التباني على خصوصيّة 
وشرط قبل العقد لا تفيد في صرف العقد إليه ما لم يذكر في طيّ العقد فليس 
الغرض من كلماتهم حصول اللدوام قهرا من حيث كونه نقيض الانقطاع لاضده. 
بل المراد استكشاف إنشاء الدوام الذي هو ضد الانقطاع من اللفظء فالمراد من 
الانقلاب هو الانقلاب بحسب القصدء بمعنى عدم م دقوع المقصود لا الانقلاب 
بحسب الإنشاءء بمعنى عدم وقوع المنشأ ووقوع غيره حتَّى يكون منافياً للقاعدة 
المسلّمة عندهم من تبعيّة العقود للقصود بعد حملها على ما فصّلنا القول فيه في 











ه لا يوجب تقييد 














بألفاظ العقود مع وقوع ما تعلق القصد الغير الإنشائي بغيره؛ وإن كان مقصودة 
بالإنشاء 

هذا كله مع أن البحث عن المثال المذكور في الفرض لا ينحصر فيما ذكر من 
الفرض من العلم بإيجاد العقد بالّفظ الذي يحصل به كل من الأمر 7 
البحث فيما دار الأمر بينهما بين لفظ لا يحصل به الانقطاع كمنّعت ولفظ لا 
.يحصل به إلا الدتوام كأنكحتء هذا وأما ما أفاده بقوله: (ولك أن تقول بتساقط 
الأصلين في هذه المقامات) إلى آخر ما أفاده فهو مبني على القول باعتبار الأصول 
المثبتة الذي قد عرفت فساده بما لا« رد عليه. فإنه على هذا القول يتعارض 
الأصلان بالّسبة إلى الحادثين المرقديق تميق الرنجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى 
آثار ما له أثر منهما فيتْحد حكماً مج القوَل:باختتضاص الأصل بما له أثر كما عرفت 
الإشارة إليه في مطاوي كلمائا َلك ككل خآياكن متحداً حكماً معه بالنّسبة 
إلى جميع الصّور حيث إن المرجع على تقدير تساقط الأصلين بالنّسبة إلى واجدي 
المني قاعدة الاشتغال ويحصل الجزم بالطهارة استدركه بقوله: (إل أن ذلك إِنّما 














بتمشى) إلخ. 
فالمراد من أصالة الطّهارة هو استصحابها من الحدث والنجاسة معاً با| 
من و من 
النفس والبدن. 


ثم نك قد عرفت من مطاوي كلماتنا نه يما لو علم بوجود أحد الحادثين مع 
عدم ترب َب أثر شرعي على مجرى أحد الأصلين فيه لا يكون مطردأ فقد لا يترتّبٍ 
1 اه لك بواجدي المني فيما 
لو أراد أحدهما الا ام بالآخرء أو أراد ثالث الاثتمام بهما في صلاتين مع كون 
طهارة الإمام شرطاً واقعياً الصلاة المأموم» فإن استصحاب الطّهارة في حقّ الإمام 





المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب» مع يت 11 
فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون موردا 
لابتلاء المكلف دون الآخر بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز 
يترتب أثر شرعي عليه وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين» إذ 
قوله لا تتقض اليقين لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق المكلف 
أثر شرعي بحيث لا تعلق له به أصلا كما إذا علم إجمالاً بطرو الجنابة عليه 
أوعلى غيره وقد تقدم أمثلة ذلك. 

ونظير هذا كثير مثل أنه علم إجمالاً بحصول التوكيل من الموكلء إلا أن 
الوكيل يدعي وكالته في شيء والموكل ينكر توكيله في ذلك الشيء فإنه لا 
خلاف في تقديم قول الموكل لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل ولم 
يعارضه أحد بأن الأصل عدم توكيله خَيْابيدعيه الموكل أيضاً. 

وكذا لو تداعيا في كون النكاودائمآ/أو/بنقطعا فإن الأصل عدم النكاح 
الدائم من حيث إنه سبب للإرث رتوب النفقة والقسم ويتضح ذلك بتتبع 
كثير من فروع التنازع في أبوأب“الفقة 





في كل من الصّورتين سليم عن المعارض وفي حق المأموم معارض لا يجوز له 
الأخذ بشيء منهما فلا يجوز له الاثتمام أصلاً ولو بأحدهما فضلاً عن الاثتمام بهما 
وعليك بعرض جميع ما يرد عليك من صور الشّك في تعيين الحادث على الصّور 
المذكورة الني ذكرناها لك من باب الضتّابطة الكليّة لأحكام الجزئيّات وقد أشار 
اشيخنا الأستاذ العلآمة إلى ما له: (ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك 
الاستصحاب الآخر) إلى آخر ما أفاده؛ فإنه محمول على ما ذكرنا من الشّرِح والبيان 
كما أن قوله ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشّبهة الغير المحصورة محمول على 
القول بجواز المخالفة القطعيّة فيها لا على مأ اختاره فيها من عدم جريان الأصل فيها 
غاية ما هناك قيام الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها. 








نفك لس سس ل سد بحر الفوائد 

ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الأصول 
الآخر الجارية في لوازم المشتبهين إلا أن ذلك إنما يتمشى في استصحاب 
الأمور الخارجية أما مثل أصالة الطهارة في كل من واجدي المنيء فإنه لا 
وجه للتساقط هنا. 

ثم لو فرض في هذه الأمئلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل في القسم 
الأول إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر 
في العمل؛ ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشبهة الغير المحصور: وفي القسم 
الثاني إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر. 

فعليك بالتأمل في موارد اجتماع سابقين مع العلم الإجمالي من 
عقل؛ أو شرع؛ أو غيرهما بارتفاع هما وبقاء الآخر. 

والعلماء وإن كان ظاهر هم الاتفاق” "بعلي عدم وجوب الفحص في إجراء 








)١(‏ الأمر كما أفادء من ظهوَرأتقافهج على" عدم وجوب الفحص في أعمال 
الاستصحاب وغيره من الأصول في الشّبهات الموضوعيّة في غير ما يكون بيانه من 
الشّارع من جهة اختصاص علمه به كالمسوخات, بل الأمر كذلك في أعمال 
الأمارات فيهاء وقد تقدم شرح القول فيه في أواخر الجزء الثاني من التعليقة وهو 
المستظهر من ظواهر أخبار الأصول؛ بل تصريح بعضها ولازم ذلك كما صرّح به 
في الكتاب جواز أعمال العامي لها من دون أخذ جزئيّاتها من المجتهد ومن دون 
فحص عن الواقع الأوّلي وعن الأمارات الحاكمة؛ أو الواردة على الأصول فضلاً 
عن الأصول الحاكمة بعضها على بعضء إلا أله إذا اتّفق له مورد يجري فيه 
الأصلان لا يعلم حالهما من حيث دخولهما فيما ذكرنا لك من الصّور فلا بد له من 
الرّجوع إلى المجنهد فإنه حقيقة من الرّجوع إليه في تحصيل الحكم الشرعي لا 
الموضموع الخارجي فلو اشتبه عليه الحاكم من الاستصحابين: فلا بل له من الرّجوع 








المقصد الثالث: الشك (الاستصحاب) مشريير 
الأصول في الشبهات الموضوعية؛ ولازمه جواز إجراء المقلد لها بعد أخل 
فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد إلا أن تشخيص سلامتها من الأصول 
الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد فلا بد إما من قدرة المقلد على تشخيص 
الحاكم من الأصول على غيره منهاء وأمّا من أخذ خصوصيات الأصول 
السليمة عن الحاكم من المجتهد وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب 
المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم. وهذا يرجع في الحقيقة 
إلى تشخيص الحكم الشرعي نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب 
وعدمهاء عصمنا الله وإخواننا من الزئل في القول والعمل بحق محمد وآله 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الددين. 

كتب في النجف الأشرف على م«تثبرفها آلاف التحيّة والسّلام؛ على يد 








إلى المجتهد لا أنّه يجب عليه تحصي ل آلحاكم من الخارج وتحقيق وجرده وتثبيته 
بالفحص مع علمه بالحكم. فإذاء را الرتجو إل قاعدة الطهارة في مشكوك 
الطهارة فكما لا يجب عليه الفحص عن الواقع كذلك لا يجب عليه الفحص عن 
الحالة المابقة لهذا الشّي. 

وهذا الذي ذكرنا ينبغي أن يكون مراداً من العبارة لا ما يترادى من ظاهرها في 
بادي التْظرء ثم إن ما ذكرنا في حكم الأصول الموضوعيً 
القائمة على الموضوعات الصّرفة الخارجيّة: فإنه بعد قيام الأمارة على موضوعء كما 
لا يجب الفحص عن الواقع لا يجب الفحص عن وجود معارض لها. 

وأمًا لو تحقّقت المعارضة بين الأمارتين فلا بد له من معرفة الحاكمء أو الوارد 
منهما نوعا بالرّجوع إلى المجتهد» وكذا معرفة حكم المتعارضين من الأمارات إذا 
واحدة فإن هذه كلها من معرفة الحكم الشّرعي الكلّي الإلهي ولا 
تعلّق لها بمسألة الفحص في العمل بالأمارة كما هو واضح لمن له أدنى دراية. 





يي بعينه في الأمارات 








كانت في 








.-- بحر الفوائد 
أحقر عباد الله وأقل الطلاب محمّد صائح بن محمّد قاسم الخراساني 
مشهدي المسكن ودولابي المولد من قراه بلوك الدر داب في شهر ربيع 
الثاني فى 514؟1. 
الهم اغفر له ولوالديه جاه محمد كله 
الل سمس 
(1) هذا آخر ما أردنا تحريره من هذا الجزء مع تشّت البال واختلال الأحوال» 
ويتلوه الجزء الرابع في مسألة تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى» والحمد لله ألا 
وآخراء وله الشّكر دائماً سرمداً: وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين صلاة 
لا غاية لعددها ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى 
يوم الددين. 





خاتمة في التعادل والترجيح 


وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان” . فلا بد من تعريف التعارض 








(1) بالحريّ قبل التَكلّم في حفيقة التعارض وبيان مورده وحكمه أن نشرح 
حال المسألة من حيث كونها من مسائل العلم فنقول: لا إشكال في كونها منها 
نظراً إلى شهادة جميع ما جعلوه ميان لتَايرريسائل العلوم من الموازين الخمسة 
على دخونها في مسائل علم الأصولء وتطابقهأ بأسرها عليها بعد جعل موضوع 
البحث والمسألة الدثيل القائخ على الحكم الشرعي الكلّي كما هو واضح؛ وإن 
قام على بيان الموضوع الكلّي للحكم حبَت إنه راجع إلى الدليل على الحكم 
كما ستقف عليه لا الأعمّ منه؛ وممًا قام على تشخيص الموضوع الخارجي؛ وإنا 
أطلق الدليل عليه؛ فإن مجرّد الإطلاق لا يجدي مع وضوح المراد. ألا ترى 
استدلالهم فيما سيجيء على نفي التَرجِبح في الأخبار بنفيه في البيّنات والجواب 
عنه يكونه قياساً مع الفارق وغيره ممًا ستقف عليه فإن في هذا الاستدلال 
والجواب شهادة واضحة على خروج الأمارات الموضوعيّة عن حريم البحث. 

أمّا صدق التعريف فواضح؛ سواء عرف بأنْه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط 
الأحكام الشّرعيّة أو العلم الباحث عن أحوال الأدلة» كوضوح كون البحث في 
السألة بحثاً عن عوارض موضوع علم الأصول؛ أي الأدلة؛ وإن جعل للوصف 
العنواني مدخلاً في موضوعيّته ضرورة كون البحث في المسألة عن تعارض ما 
افرغنا عن دليليته» وإن حكم بسقوط أحدهما عن الحجيّة الفعليّة تعييناء أو 





أ أو كلاهما بالتعارض: إن ثم يرجع التراع في التساقط إلى التزاع في 
شمول دليل الحجيّة للمتعارضين؛ بحيث يرجع إلى البحث عن الحجْيّة فتأمل. 

فإن هذا غير عدم حجّيّتهما شأنا أو عدم حجّيّة أحدهما كذلك؛ ولو من 
جهة إناطته بالفآنء أو بعدم الّن على الخلاف: فإنه خارج عن موضوع المسألة 
كما ستقف عليه؛ وظهور وجود خواص المسألة الأصوليّة فيها ضرورة عدم 
انتفاع العامي بهاء وعدم حظ له فيهاء واختصاصها بالمجتهد والمستنبط؛ وإن كان 
بالعرض من جهة اختفاء ولي الله وحجّته وغيبته عن الأنظارء كما هو الشّأن 
بالنّسبة إلى جميع مسائل هذا العلم» وإلا فحكم اللّه الأصولي كالفقهي مشترك 
في نفسه بين المجتهد والعامي. 

ومن هنا كان يعمل من أدر ليا يات حور الأئمّة عليهم السلام بالأخباره 
ويعالج معارضاتها بما ورد منهم عِلَيهَمَالسلام في الترجيح والتّخيير وإن كان 
عاميّاً وإن جاز له الأخذ بالفتوى أب 

هذا وأمًا تدوين المسألة في علم الأصول وتصريح مهرة الفنَ بكونها من 
مسائل العلم فأوضح من أن يخفى. بل أقول: كون المسألة من مسائل هذا العلم 
هو المتيقّن من بين مسائله لتطرق المناقشة إلى أكثرهاء بل كلهاء إل ما شد وندر 
من حيث دخولها في مسائل العلم؛ نظراً إلى كون مباحث الألفاظ بأسرها من 
المبادي اللغويّة: حيث إن الموضوع فيها نفس الألفاظ لا ما ورد في خصوص 
الكتاب والمّنة؛ وإن كان الغرض متعلقاً بمعرفة كثير منهاء مثل مسألة وجوب 
المقدمة» وحرمة الْفنّتٌ وامتناع اجتماح الأمر والتهي» ومسألة التّحسين والتقبيح 
وأمثالها من المبادي الأحكاميّة. 

ومن هنا وقع التَكلّم في أكثر كلمات القدماء؛ بل المتقددمين من الخاصّة 
والعامّة في علم الأصول في القسمين من المبادي حتّى شيخنا البهاثي قدس سره 








في الزّبدة: وذكروا مباحث الألفاظ في القسم الأول وما عرفت من المسائل 
وغيرها في القسم الثاني» ومسائل حجّيّة الأدلة كحجّيّة الكتاب والأخبار 
والإجماع ونقله من المبادي التُصديقيّة من حيث كون العنوان مأخوذاً في 
موضوعيّة الأدلة فإن رجع البحث في مسائل الحجّيّة إلى البحث عن وجود ذات 
الدذليل كما هو الشّأن بالتّسبة إلى بعضهاء فرجوعه إلى البحث عن المبادي أوضح 
من أن يحتاج إلى البيان» وإن رجع إلى البحث عن حجيتها ودليليّتها بعد الفراغ 
عن وجود ذاته» فلا إشكال في دخولها في المبادي أيضاً بعد الفرض المزبور. 
وإن تكلّف شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في إدراج جملة منها في المسائل 
من حيث إرجاع البحث فيها إلى البجي:عن ثبوت ما هو المفروغ عن حجّيّة, 
كمسألة حجّيّة أخبار الآحاد: ونقل. الإيجماح وبحوهما على ما عرفت من كلامه 
في الجزء الأول من الكتاب. 

إذا عرفت ذلك فتقول: الْتَمَوسنَكفي»الأبل تايل من العرض ويطلق على 
المعنى الاسمي وهو أحد الأبعاد الثّلائة والمعنى الوصفيء أي الظهور والغلبة 
كما في القاموسء قال: 

«عرض له كذا بعرض ظهر عليه. وقال: «في ماذة ظهر ظهر عليه غلبهه. 

والمقابلة كما عن المجمع. 

والمنع كما عن غيرهماء والورود كما ذكره بعض مع المعنى الأوّل. 

ويمكن إرجاع بعض المعاني الوصفيّة إلى بعضها الآخر كما ذكره الأستاذ 
العللآمة قدس سره في مجلس البحث والمذاكرة. 

وأمًا المعنى الاسميء فلا يمكن إرجاعه إلى المعنى الوصفيء فلا بد أن 
يكون اللفظ مشتركاً بينهما إن لم يكن مجازاً في المعنى الاسمي؛ وهذا لا 
بختص بالمقام؛ فإن جملة من الألفاظ يطلق على العين» والمعنى كألفاظ الزكاة 





والهبة والرّهن والوقف ونحوها. 

ثم إن لفظ العرض يستعمل متعدياً ولازماً ككثير من الألفاظ على ما يشهد له 
موارد استعماله في الكتاب والعرف. كقوله تعالى: (إنا عر 
السَيَاوَاتِ وَالْأَْضي4الآبة. وقوله تعالى: ذنُم عَرَضَهُمْ عَلَ الملتبك» الآليقه 
وعرضت الناقة على الحوض إلى غير ذلك» ولا بد أن يكون المبدأ المشتق منه 
الفعل المتعدي غير ما يشتقّ منه اللآزم؛ ويكونان مختلفين يحسب المعنى كما هو 
ظاهرء هذا بالّسبة إلى المجرّد. وأما المزيد من هذه المادة كالتّفاعل والإفعال فلم 
يستعمل إلا لازماً كما قيل» ومن هنا يستعمل باب الإفعال مع كلمة عن فيقال 
أعرض عنه: هذا كله بحسب اللّغة. 

وأمًا في العرف العام فلم يعهذ' لهيتعتى)] يكير الّغةء وأما في العرف الخاص 
يا خر واد وصريح آخرين 2 تقولا منه في خصوص التّفاعل إلى ما 
شي كه بظهر ممًا أفاده شيخنا الأستاذ 
العلآمة قدس سره على ما يشهد له قولهم بعد ذكر المعنى اللغْري» وفي 
الاسطلاح كذاء سواء جعل توصيف الليلين بالتتعارض وحمله عليهما توصيفاً 
وحملاً أولياً وإن كان المدلول ملحوظاًء أو جعل توصيفاً ثانوياً من حيث كون 
الوصف قائماً بالمدلول والمقتضي أوَلاً وبالذات؛ كما يظهر من تعريف جماعة 
فتعارض اللدكيلين تنافي مدلوليهماء أو مقتضاهماء وإن كان الظاهر على ما صرّح 
به شيخنا قدس سره في مجلس البحث عدم انُصاف المدلول به عندهم؛ وكون 
هذا التعريف مبيا على الإشارة إلى كون تنافي الدليلين إِنّما هو باعتبار 
مدلوليهماء كما أنّ حمل عنوان الدليليّة على الذليل إِنْما هو باعتبار كونه معرفاً 
إلى المدلول فيتّحد المراد من التعريفين؛ ويرتفع الاختلاف من البين على ما هو 
الظاهر من كلام شيخنا قدس سره في الكتاب أيضاًء ومن هنا قال: بعد تعريف 























خاتمة في التعادل والترا 





التعارض بتنافي الدئيلين: ونذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين. هذاء 
ولكن يمكن أن يقال بعدم ثبوت اصطلاح لهم في المقام أصلاء وإن تعريف 
تعارض الدئيلين بما ذكروه إِنّما هو من جهة اقتضاء إضافته إليهما مع بقائه على 
المعنى الّغوي والعرفيء فإن حمل التقابل والتّمانع على الدليلين 
تنافيهماء فلا حاجة إلى الالتزام بالتّقل: كما أن إرادة الّنافي وذكرء يعني عن 
ذكر قولهم على وجه التنافض, أو التَضاد. إذ التنافي لا يتحمّق إلا بأحد 
الوجهين: اللّهمّ إلا أن يكون المراد من ذكره مجرّد التتوضيح لا الاحترازء وهذا 
هو الأظهر. 

ثم إن الوجه 0 تنافي الفنّد ين وإشيتحالة اجتماعهما لما كان من جهة أول 
اجتماعهما إلى اجتماع القيِضِئنء جَقيقَةٍ “فيص من جهته القول باشتراط 
الوحدات التمانية الراجعة إلى وأحدة:!نموختوع ولو بالعنوان التتقييدي في استحالة 
اجتماع الضّدين أيضاً وإ تان>القّلى ,باشتراطر وحدة المحمول بالنّسبة إلى 
اجتماع الضّدين بظاهره ظاهر الفساد ضرورة تغاير المحمول في اجتماع 
الضّدين» فتنافي وجوب الشّيء وحرمته مع كونهما محمولين من جهة أن 
وجوبه يقتضي عدم حرمته؛ كما أن حرمته يقتضي عدم وجوبه» فاجتماعهما 
يقتضي اجتماع كل من الوجوب والحرمة مع عدمهء كما أن اجتماع الستواد 
والبياض يقتضي اجتماع كل منهما مع عدمه؛ وهذا الذي ذكرنا وإن كان أمراً 
واضحاً إلا أن التباس الأمر على بعض المعاصرين دعانا إلى التنبيه عليه» وليكن 
في ذكر منك عله ينفعك في بعض ما سيتلى عليك؛ وممًا ذكرنا كله يظهر 
استقامة ما أفاده قدس سره في الكتاب بقوله: وكيف كان فلا يتحقّق إلآ بعد 
اتحاد الموضوع؛ وإلا لم يمنتع اجتماعهما ضرورة اقتضاء التنافي بأحد الوجهين» 
امتناع اجتماع المننافيين الذي لا يتحقّق إلآ بعد انّحاد الموضوع الجامع للوحدات» 


إرادة 

















ثم إن المراد من المدلول كما هو ظاهر وصرّح به غير واحد أعمّ من المطابقي 
والتُضمني والالتزامي بأقسامه حتّى الالتزام الشّرعي. فإذا دل دليل على وجوب 
القصر في أربعة فراسخ ودل دليل على وجوب الصّوم فيهاء فلا محالة يقع 
التعارض بينهما بملاحظة ما دل على القلازم بين القصر والاقطار شرعا والصّوم 
والإتمام؛ فالخبر الال على القصر يدل على وجوب الإقطار بالالتزام الشرعيء 
كما أن الخبر ادال على الصّوم يدل على وجوب الإتمام؛ كذلك فيقع التُعارض 
بينهما من حيث الالتزام الشّرعيء كما أنه إذا دل دليل على وجوب شيء يدل 
على وجوب ما يتوقّف عليه بالالتزام العقلي؛ فإذا ورد ما يدل على عدم وجوب 
قف عليه يدل على عدم وجوبية:ذلك الشيء لا محالة مع فرض بقاء 
التوقّف فيتعارضان من حيث الدلالِ الاي العقليّة: ومن التَعارض من جهة 
الالتزام الشّرعي أيضاً ما إذا دل دليلَحلىَظلانُ الصّلاة بنقص جزء منها سهواً 
إيادة.هذا)لجزء فإنه لا تعارض بينهما 
إلا بملاحظة ما دل على التلازم بين التقبصة والز ة صحّة وبطلاناً. ومنه أيضاً: ما 
إذا دل دليل على انفعال القليل بشيء من التجاسات ودل دليل آخر على عدم 
انفعاله بنجس آخر غيره» فيقع التُعارض بينهما بملاحظة ما دل على عدم التفصيل 
بين النّجاسات الواردة على القليل وهكذاء وهذا هو المراد مما ذكره بعض 
أفاضل مقاربي عصرنا من كون التّعارض بين الدليلين قد يكون بأنفسهماء وقد 
يكون بواسطة أمر خارج عنهماء هذا وقد يجعل الواسطة إذا لم يكن قطميّة طرفاً 
للمتعارضين ويحكم بهذه الملاحظة باندراج الفرض في تعارض أزيد من 
الايلين . ولعلنا نتكلم في تحقيق المقام فيما يتلى عليك في طيّ مطالب المسألة. 
ثم إن قصر موضوع المسألة على تعارض الدليلين إِنْما هو بالَظر إلى ما يقع 
غاب لمن جهة اختصاص الثعارض» أو حكمه بعارض الدلين» وإلا قد بي 














خقة في التعادل والتراجيح 
وبيانه وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار وغلب في الاصطلاح على تنافي 
الدليلين وتمانعهما باعتبار مدئولهماء ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي 
الدليلين على وجه التناقضء أو التضاد. وكيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد 
الموضوع. وإلالم يمتنع اجتماعهما. 

ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة 
الاجتهادية'”» لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول 
الحكم والدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما 
بحكم العصير فلا يقتضي الأصل حليته» لأنه إنما اقتضى حلية مجهول 


الحكم. 








التعارض بين القلائة والأزيد, كما شك على شبرح القول في حكم تعارض أزيد 

من الدليلين في طيّ الكتاب والتعليقة. 

لتعريف الْتَعَارضسٌ ويبآن المراد منه أراد التتعرض لتشخيص 

ما يوجد فيه هذا المعنى من حيث وجوده بين مطلق الدليلين» أو الدليلين 

المأخوذين بخصوصيّة وقيد, فإنهما قد يكوئان اجتهاديّين؛ وقد يكونان فقاهيين» 

وقد ا مختلفين» وأيضاً قد يكونان قطعيّين» وقد يكونان ظنيين» وقد 
ختلفين» فهذا الكلام في مبادي المسألة بعد 












فتقول: إن تحقيق القول في المقام وتوضيحه 

بقعضي التكلم في موضعين: أحدهما: في بيان الحال من جهة التقسيم الأول 
ل: المراد من الدّليل الاجتهادي ما أنيط اعتباره بالكشف عن الواقع ظََء ولو 
نوعاً بناء على اختصاص الاجتهاد عندهم» كما حقّقناه في بحث الاجتهاد 
والتفليدء سواء كان بمعنى الفعليّة على ما يقتضيه كلمات الأكثرين من الخاصّة 
والعامّة» أو الملكة بتحصيل الظن بالحكم الشّرعيء أو ملكته» فتحصيل القطع 





بالحكم الشّرعي خارج عن الاجتهاد موضوعاًء وإن كان العلم بالحكم الشّرعي 
الفرعيّ الحاصل من المقلمات النَظريّة داخلاً في الفقه عندهم على ما ينادي به 
تعريفهم للفقه. والمراد من الدليل الفقاهتي: اُذي يسمّى بالأصل في كلماتهم: 
ويطلق عليه الدليل مقيدا كما أن الأول يطلق عليه اليل مطلقاً ومقيدا ما لم بنط 
اعتباره بالكشفء سواء لم يكن كاشفاً أصلاء أو كان كاشفاً ولم يلحظ في 
اعتباره» فالمعتبر في اندليل الاجتهادي أمران نتفي بانتغاء أحدهماء فالاستصحاب 
على القول بعدم إناطة اعتباره بالفآن داخل في الأصل» وإن قبل بإفادته للفآن» 
ومنه يظهر أن الأمارات الموضوعيّة خارجة عن الدليل الاجتهادي موضوعا 
والمؤسس لهذا الاصطلاح على ما قبطي المحقق الطبري في شرح الزّيدة 
وشاع في لسان الفريد البهبهاني| فل8 سه /وتلامذته ومن هنا نسبه شيخنا 
الأستاذ العلآمة دام ظلّه إلى الفريد البهبهاتي» وقد تقلدم وجه المناسبة في الجزء 
الثاني من التعليقة. 

ثم إن الأصل قد يكون شرعياً صرفاً كالاستصحابء وقد يكون عقلبا 
كذلك كالتخبير بين الاحتمالين» وقد يكون ذا وجهين وجهتين كالبراءة في وجه 
والاحتياط: كذلك على ما أسمعناك شرح القول فيه في الجزء الّاني من التعليقة. 

أمَا الدليلان الاجتهاديّان؛ فلا إشكال في وقوع التَعارض بينهما في الجملة» 
الأنه إن كان اعتبارهما منوطاً بالفن النُوعي المطلق من دون اشتراط حصول الّن 
منهما في القضايا الشّخصيّة ومن دون اعتبار عدم قيام الظّن على الخلاف؛ فلا 
إشكال في وقوع التُعارض بينهماء وإن كان اعتيارهما منوطاً بحصول القن منهما 
في الوقائع شخصاًء فلا إشكال في عدم تصور التَعارض بينهما لاستحالة حصول 














ومن هنا تبيّن أنه لا يمكن التّعارض بين الأمارات على القول باعتبارها من 
باب الّن المطلق على القول باختصاص نتيجة الدليل لحجّية الفن في الفروع» 
مع القول بكون النُتيجة هي حجّيّة الظن الشّخصيء إلا إذا فرض ارتفاع الظن 
الشخصي من إحدى الأمارتين لا من جهة المعارضة:؛ بل من جهة القياس القائم 
على خلافهاء أو سائر الظنون المعتبرة بالخصوص بناء على القول يحجيّتها فيما 
إذا ارتفع الظآّن منها من جهة المقابلة المزيورة على ما أسمعناك في الجزء الأول 
من التعليقة. فإن النَتيجة حينئذ الظن الشّأني والتّوعي فيعارض مع الأمارة المفيدة 
لفن في الشّخصي في المسألة فيما إذا لم يستند حصول الظّن منها بالقياس ولو 
بالاستناد الناقص بأن يكون جزءاً لبد ]لفيد للظن فتأمّل. 

نعم على القول بتعميم النتيجة ل البْهئن. أو إحداهما فضلاً عن القول 
بة بالمسائل_الأصِوَليةسقعَ آلتعارض بينهما جد فإطلاق القول 
بعدم إمكان وقوع التعارض عل القو ل /َأتتبا“الأتارات من باب الظّن المطلق 
في كلام غير واحد منظور فيه اللْهِمْ إلا أن يحمل على الصّورة الأولى فإنْها 
المعروفة المعهودة من كلماتهم فتديّر. 

وممًا ذكرنا تبيّن أنه لا يمكن التَعارض بين الدليلين اللفظبّين إذا قلنا باشتراط 
اعتبار الظواهر بحصول الظن بالمراد منها شخصاً على ما بنى عليه الأمر بعض 
أفاضل من تأر في باب الألفاظ على القول باعتبارها من باب القن الخاص كما 
أسمعناك في الجزء الأوّل من التَعليقة. وإن كان اعتبارهما منوطاً بعدم قيام الفلن 
على الخلاف» فإن أخذ القيد على وجه الإطلاق؛ فلا إشكال في عدم إمكان 
التعارض. وإن أخذ على وجه التّقييد بالظّن الشّخصيء فإن ارتفع الظن منهما 
بالتقابل فيقع التعارض بينهما لا محالة: وإن با الّن في أحدهما عاد سليماً لانتفاء 
اشرط الاعتبار في الآخر كما هو المفروضء وإن كان الدليلان الاجتهاديّان مختلفين 




























من حيث عنوان الاعتبار من الجهات المسطورة فالنوعي المطلق يعارض القسمين 
الأخيرين؛ والتوعي المقيّد لا يعارض الشّخصي مطلقاً سواء فرض حصول الظن 
منه على ما هو المفروضء أو عدمه كما هو ظاهرء هذا وأما الأصلان» فلا يق 
التعارض بينهما على ما هو التتحقيق عندنا في الأصلين الحكميّين» سواء كانا من 
جنسين» أو من جنس واحد كالاستصحابين: فإن الاستصحاب وارد على 
الأصول العقليّة وحاكم على الأصول الشر: ولا يتصوّر اجتماع البراءة مورداً 
مع الاحتياط والتَخيره كما لا يتصوّر اجتماع فردين من هذه الأصول . 

نعم قد يتوم التُعارض بين أصالة الاشتغال: أو استصحابه وأصالة البراءة في 
دوران الأمر في المكلّف به بين الأقل”وإلؤكثرء وكذا بينهما في مسألتي النفض 
التهوي وا بين قيام الإجلماغ «قلى/اتججاد حكمهما من حيث الإبطال 
والصّحة بناء على عدم جواز الفصل ظاهرا يما قيما لا فصل فيه واقعأء لكن تقلام 
فساد التَوهم المزبور بما لآ مَربد لبتي التيزء الثاني من التعليقة وأما 
الاستصحابان فلا بتصوّر اجتماعهما في الشّبهة الحكميّة إلا في مسألة المتم 
والمتمم وأشباهها بناء على عدم اعتبار سبق الكر” في الاعتصام بعد قيام 
الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد طهارة ونجاسة؛ فقد يتوم في المسألة 
تعارض استصحابي الطهارة واللتجانة والرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما. 
أو الترجيح بهاء ولكنّه فاسد أيضاً بعد جعل الاقض في باب الاستصحاب الأعم 
من اليقين التتفصيلي والإجمالي بارتفاع الحالة السّابقة عن مجرى أحد 
الاستصحايين: مع أن القول بالتّساقط في تعارض الأصول فيما يحكم فيه 
بالتساقط لا بد وإن يرجع إلى عدم شمول الدليل لصورة التعارض؛ كما هو الشّأن 
في كل ما يحكم فيه التساقط. فإنه لا بد وإن يرجع إلى ما ذكرنا في تساقط 
الأصول على ما ستقف عليه ع ن قريب: هذا في الأصول الحكميّة. 
























وأمًا الأصول الموضو. كان الكلام فيها خارجاً عن محل البحث» 
فيتصوّر فبها التعارض كما يتصوّر الورود والحكومة ولو بين الجنسين منهاء فإن 
قاعدة الشّك في التّجاوز وبعد الفراغ وبعد خروج الوقت أخصُ من 
الاستصحانبء ركذا الينام على الأكثر في الشّك في الرركمات على القول بكون 
مقتضى الأصل البناء على الأقل وإن كان فاسداً عندنا على ما أوضحنا القول فيه 
في باب الخلل. فإذا لم يكن المخصّص قطعياً فيقع التَعارض بينهما لا محالة على 
ما ستقف عليه وإن تعيّن العمل بالخاص من باب التَرجيح. 

نعم لا يتصوّر التُعارض بينهما إذا كانت من جنس واحد على ما هو التُحفيق 
عندنا من كون الغاية في الأصول“العلمالخطاب المنجّز الأعمّ من الإجمالي 
والتفصيلي. بل على القول بكون الفا فيها خصوص العلم اللتفصيلي لا يتصوّر 
التعارض بينهما أبضاً كماءهو. ظاهِر» قالآستصحابان الجاريان في الموضوعات 
مثلاً إما أن يكون الشك في طح أحُدَصَمَمسبياً عن الشّك في ستصحب 
الآخرء أو يكون الشّك فيهما مسياً عن ثالث, وعلى الأول لا إشكال في عدم 
تعارضهما وحكومة التي على الأوؤل» وعلى الثاني يعمل بكل منهما إذا ترب 
عليهما أثر شرع لا يلزم من ترتيبه مخالفة عمليّة للخطاب المعلوم بالإجمال» 
فلا مورد للتعارض في هذا الفرض وبما له أثر إن لم يترّب الأثر على كل واحد 
منهماء بل على أحدهماء فلا يفرض التّعارض في الفرض أيضاً ولا يعمل بشيء 
منهما فيما لو عمل بهما مع ترئّب الأثر عليهما لزم طرح الخطاب المعلوم إجمالاً 
من جهة حصول الغاية وهو اليقين والعلم. 

هذا وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثَالث من 
التَعليقة فراجع؛ هذا بعض الكلام في الاجتهاديّين والفقاهئين. 

وأمًا المختلفان» أعني الدليل والأصل؛ فلا يتصوّر التَعارض بينهما فضلاً عن 
تفديم الثاني على الأوّل في الشبهة الحكميّة على ما هو المقصود بالبحث والكلام. 




















وأمّا الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة مع الأصول الجارية فيها 
فنتكلم فيها بعد الفراغ عن بيان حكم الددليل والأصل في الأحكام؛ والوجه فيما 
ذكرنا من عدم تصوّر التعارض بينهما في الأحكام بعنوان الأصل الجاري في 
المسألة؛ إن كان عقلياً محضاً كالتَخبير بين الاحتمالين والبراءة والاحتياط على ما 
هو الح عندنا المبرهن عليه في الجزء الثاني من التعليقة من رجوع ما ورد فيهما 
في الشّرع من الأدلة التَقليّة إلى تأكيد حكم العقل بهما في مواردهماء فلا إشكال 
في عدم تصوّر التُعارض بينه وبين الندليل الموجود في مورده ضرورة ارتفلع 
موضوع حكم العقل فيها بوجود الدليل, وإن كان ظنياً» لأن الموضوع في 8 
هو عدم ترجيح أحد الاحتمالين عاق الآ وفي البراءة عدم البيان الواصل إلى 
المكلّف من الشارع بحيث برجع العقاب عه إلى العقاب من دون حجّة من 
الشّارع؛ وفي الاحتياط احتمّال”اليقاب والمؤاخذة,على الواقع المحتمل لا عدم 
العلم بالواقع والّك فيه 

ومن المعلوم ضرورة ارتفاع تلك الموضوعات العقليّة بعد قيام الدليل 
الشرعي على الحكم في المسألق وهذا هو المراد من الورود في كلام شيخنا 
الأستاذ العلآمة دام ظلّه العالي» وإن أطلق عليه الحكومة في لسان غير واحد من 
المتأخرين من جهة عدم الفرق عتدهم بينهماء ولا مشاحة ويطلق عليه النَخصّص 
في لسان شيخنا أيضاً وإن كان التَخصّص عنده أعمّ من الورود من حيث شموله 
لما لا يشمل مورد الدّليل الآخر في نفسه وابتداء؛ وإن كان منظوراً فيه إلا أنه لا 
مشاحة, فالدليل والأصل العقلي لا يجتمعان في مورد وموضوع واحد حتّى 
يتصوّر التعارض بينهماء وإن كان الأصل شرعياً كالاستصحاب بناء على الَسمَك 
بالشّك وعدم تنزيلها على صورة حصول 
لفن كما زعمه بعضء إذ على السك فيه بالعقل يخرج عن الأصول ويدخل 














فيه بالأخبار التاهية عن نقض اليقين 


خاتمة في التعادل والترا. 








في الأدلّة, وإن كان تعليقياً بلنّسبة إلى غالب الأدلة الظنيّة: فلا ييتصوّر التعارض 
بينهما من حيث كون دليل اعتبار الأمارة القائمة في المسألة شارحاً لما أثبته 
الأصل؛ ودل عليه ومفسراً له وحاكياً عنه من حيث دلالته على عدم الاعتناء 





باحتمال كونه مخالفاً للواقع وترتيب آثار الواقع عليه فمؤذاه واقع بنائي بمقتضى 
دليل اعتباره» فكلّما ترئّب شرعاً على احتمال مخالفة اللدليل للواقع لو لا اعتباره 
وهو الرجوع إلى الأصل يحكي دليل اعتباره عن كونه ملغى في نظر الشارع» 
كما يدل على ترتيب الآثار الشّرعيّة المترئّبة على الواقع على مؤذى الأمارة فهو 
بمنزلة الواقع» كما أن الاحتمال بمنزلة عدمه في حكم الشّارِع فيكون دليل اعتبار 
الأمارة ناظراً إلى دليل الأصل وشيلاخا عَبمروهذا هو المراد بالحكومة, ولا يعتبر 
فيها تأخّر الحاكم عن المحكوم| كسآلربما يُتوتّم من بيان شيخنا في الكتاب. 
ومن المعلوم أن الحاكم بالمعتى المذكور لا يعد في العرف معارضاً 
للمحكوم ومنافياً له فيكون تَقَدَمَ عليه "في نَظَر العرف تفدماً ذاتياً لا لمكان 
التَرجيح وإن كان أضعف الظنون المعتبرة» ومن هنا يقلّمون ما دل على نفي 
الحرج والضّرر على أدلة الأحكام من غير ملاحظة تعارض وترجيح؛ وهذا 
يكشف عن التَقَدّم الذاتي» وإن زعم بعض خلاف ما ذكرنا» هذا 
الدليل ظنياً» ولو كان ق 
الحكومة بالمعنى المذكور إِنْما هو فيما لوحظ فيه حال اللدليلين؛ وإلا فالحكومة 
قد توجد بين فردين من جنس واحد كالاستصحابين في الشّك السيبي 
قلا يكون هناك دليلان يكشف أحدهما عن الآخر كما هو ظاهر, ثمّ 
إن افتراق الحكومة عن الورود لا يكاد يخفى على أحدء وأما افتراقها عن 
التخصيص فيما كان الخاص ظنياً من جميع الجهات فإنّما هو في مجرّد التَرئْبٍ 
والتعبير: وإلا فهو تخصيص في المعنى ورافع لحكم الموضوع واقعا ومن هنا 

















فتقديمه على الأصل من باب الورود مطلقاء ثم إن 












ذكر شيخنا الأستاذ العلآمة في الكتاب أنه تخصيص في المعنى بعبارة التفسيرء 
فكلامه هذا منزّل على الخاص القآني من جميع الجهات حنّى لا ينافي ما يفيده 
بعد ذلك في شأن العام والخاص. فقد تبيّن مما ذكرنا كله أن الدليل والأصل لا 
يتصوّر التعارض بينهما في الشبهة الحكميّة وإن كان الدليل ظنيا وهذا يقال على 
سبيل الموجبة الكلَّيّة, وأما الأدلة الّنية بعضها مع بعض والأصول كذلك؛ فقد 
الورودء كما أنْه قد يوجد بينهما الحكومة فيما إذا كان أحدهما 
والآخر تعليقيَاً كما في العام والخاصٌ إن أصالة العموم معتبرة فيما 
إذا لم يكن هناك قرينة على التخصيص كما هو الشّأن في جميع الظواهر: فإنّها 
مشروطة بعدم قيام القرينة على الخلاضم“فإن كان الخاص قطعياً من جميع 
الجهات فيكون وارداً على أصالة العو كما هو شأن القرينة القطعيّة بالنّسبة 
إلى جميع الظواهر فإنّها تعليقئة بأسِرهآء وإن كان قطعياً بحسب الدلالة وظلياً 
بحسب الصّدور فيكون حاكماً على أصالة العموم بالنظر إلى دليل اعتبار 
صدوره؛ فإن مقتضاه عدم الاعتناء باحتمال عدم الصّدور والرجوع إلى أصالة 
العموم والبناء على عدم القرينة لو لا دليل التَعبَد بالصّدورء فيكون الدليل 
المذكور شارحاً لما دل على اعتبار أصالة العموم؛ فلا يكون الخاص' معارضاً 
للعام إلا فيما كان ظنياً بحسب الدلالة كالعام. وإن كان راجحاً عليه إذا لوحظا 
بأنفسهما من غير ملاحظة الخصوصيّات, وإلا فقد يكون العام أقوى دلالة من 
الخاص بملاحظتهاء كما ستقف على شرح القول فيه. هذا وفي الكتاب جعل 
الّص الظني الصّدور وارداً أيضاً على أصالة العموم إذا كان مستند اعتبار أصالة 
العموم الآن التُوعي بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة من حيث استظهار 
اعتباره بعدم قيام الدثيل المعتبر على الخلاف؛ ولو كان ظنياً ثم استكشف ذلك 
يقوله: ويكشف عمًا ذكرنا الم نجد ولا نجد من أنفسنا إلخ؛ وهو كما ترى محل 





















.خاتمة في التعادل والتر!. 





ما أفاده في الكاشض لازم أعمّ من الوزود والحكومة؛ بل من 
التَرجبح أيضاً لما عرفت من قرّة الخاص الظني بحسب الدلالة بالنسبة إلى العام 
إذا لوحظا بالتَظر إلى أنفسهما مع تصريحه بكونهما متعارضين بقوله: (نعم لو 
فرض الخاص ظاهراً) إلخ؛ فإنه صريح في كون محل كلامه في ورود الخاص 
على العام؛ أو حكومته فيما كان الخاص نصّاً وقطعياً بحسب اللثلالة. 

فقد تبيّن ممّا ذكرنا أن ما أفاده في الكتاب في الفرق بين الحاكم 
والمخصّص بجعل الأوّل خارجاً عن عنوان المعارض والنّاني داخلاً فيه بقوله: 
والفرق بينه ويين المخصّص إلخ؛ منزّل على الخاص الظني الصّدور والدلالة, 
لأن تصريحه بجريان الورود والحكؤْظةةيالّسبة إلى الأصل اللفظي بعد ما ذكره 
بقوله: ثم إن ما ذكرنا من الورو واليكوّك ةيجار في الأصول اللْفظيّة أيضاً إلخ» 
أقوى شاهد على التتزيل المذ كور َب الاستدراك بقوله: (نعم لو فرض الخاص 
ظاهراً خرج عن النّص وص رك نَبَأيتَكتفاوضالظظاهرين) إلخ؛ هذا وقد وقفت 
على ما ينافي ما سلكه شيخنا الأستاذ العلآمة في المقام من كلام بعض أفاضل 
تلامذته وهو غريب. هذا بعض الكلام في حكم المختلفين في الأحكام الشرعيّة. 

وأما إذا قاما في الموضوعات الخارجيّة فلا يتصرّر التعارض بينهما أيضاً إذا 
فرضن : اغتباز الظاهر فضلاً عن تقديم الأصل على الأمارةء فما أفاده ثاني 
الشّهيدين في تقديم الأصل على الظاهر في تمهيده في صور كثيرة لا بل أن يرل 
على الظلواهر الغير المعتبرة: كما أن إشكاله في نقديم أحدهما في صور مذكورة 
فيه لا بد أن ينرّل على الإشكال في اعتبار الظاهر المقابل للأصل؛ وإن كان من 
حقّه عدم الإشكال بعد عدم العلم ب 
جهة الاختلاف في اعتبار الظاهر 

أمَا حكم بعضهم بتقديم قول من كان قوله موافقاً لللاهر وإن لم يكن معتبرا 














ار الظّاهرء وإن كان الخلاف موجوداً من 





وكان مخالفاً للأصل فهو من جهة ذهابه إلى كون المدعي في العرف من كان 
قوله مخالفاً للظاهر وإن كان موافقاً للأصلء والمداعى عليه والمنكر ف في العرف 
من كان قوله موافقاً للظاهر وإن كان مخالفاً للأصل. وهذا كما ترى ايرجع إلى 
الاجتهاد في تشخيص الموضوع العرفي. ولا تعلق له بالمقام أصلاً. 

نعم يستثنى علا ذكرنا الأصل الأخص بالنّسبة إلى الظاهر المعتبر الأعم 
كأصالة الصّحة في عمل النّْس بعد الفراغ» أو عمل الغير على القول باعتبار 
الاستصحاب من باب الّنء فإنه لا بد من الأخذ بالأصل بعد الفراغ عن ثبوته؛ 
وإلالزم طرحه رأساً. 

فإن شنت قلت: إن الأصل الوارب قن بيض موارد الأمارة المعتبرة لا بد من 
الأخذ به. لكن لا من باب الحككومة#ضبروكة إمتناع شرح الأصل عن الأمارة: 
والدليل فما يذكر من كلمات شْبَحَنا اتاد العلآمة قدس سره في الأصول 
والفروع من حكومة استصحائ انق “تتاف الطهارة مثلاً على الددليل 
المثبت للشرط كقوله: لا صلاة إلا بطهور منظور فيه لعدم اتحاد الأصل والدليل 
من حيث المرتبة: فكيف يمكن جعل الأصل مفسّراً وشارحاً له. 

وإن شئت قلت: إن اللدليل المنبت للحكم الواقعي ساكت عن حكم الشّك 
في الموضوع؛ فكيف يمكن جعل استصحاب الموضوع حاكماً عليه ضرورة أن 
قوله لا صلاة إل بطهور لا دلالة على حكم الما في الطهارة والحدث» وإن 
كان الحكم عدم جواز اللآخول في الصّلاة مع الشّك في وجود الشّرط الواقعي 
من جهة قاعدة الشّغل؛ فلا يمكن جعل الاستصحاب المتكمّل لحكم الشّك 
حاكماً عليه فهو وارد على أصالة الث لاحاكم م على دليل الشّرط فافهم. 

ومن هنا لا يفرق بين كون دليل الشّرط ظنياًء أو قطعياً من جميع الجهات» 
فإن ثبوت الشّرط على وجه القطع لا بمنع من الشّك في وجوده الخارجي كما 














هو واضح؛ فلا بد من أن يحمل ما أفاده شيخنا العلآمة قدس سره على غير 
الحكومة بالمعنى الذي عرفته بجعل الاستصحاب كاشفاً عن إرادة الطهارة 
بالمعنى الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة من دليل اشتراط الطهارة الذي قد عرفت 


استحالته فتأمّل. 
فقد تبيّن مما ذكرنا كله 


إمكان اجتماع المتعارضين في موضوع واحد؛ فلا ب 





التنافي المعتبر في التعارض موضوعاً إنّما هو بعد 
بين الوارد والمورود 
ولا بين الحاكم والمحكوم بعد ملاحظة تنزيل الشارع؛ ومن هنا ذكر شيخنا 
الأستاذ العلآمة ما عرفته بقوله: (ومنه يعلم أنه لا تعارض) إلخ: فعدم التُعارض 
مستند إلى إلى عدم اجتماع الدليل والأضيلٍ لا إلى عدم اجتماع مدلولهماء فإنه لا 
تنافي ب كون شيء حراماً في إِلْواقة حاولا في الظاهر مثلاً وهكذاء وقد صرّح 
بذلك في أل الجزء الثاني من الكتابَوالظأهر أنه من المسلّمات عندهم وقد 
بنوا عليه الأمر في مسألة اجثما الأعز أله يحل نا نتهناك عليه في الجر الي 
من التعليقة, لكن قد تقلم من الإشكال في ذلك على القول بالتتخطئة وثبوت 
الحكم المشترك بين العالم والجاهل وعدم اختصاص كل من العالم والجاهل 
بحكم في مرحلة الواقع وإن كانت فعليّة الأحكام الإلزاميّة ولحوق استحقاق 
المؤاخذة في حكم العقل تابعة في حقّ القاصر لما يدل على ثبوتهاء فإنه لا 
محيص بناء عليه عن الالتزام باجتماع الضَّدينء فإن العلم والجهل وقيام الذليل 
على الحكم وعدمه لا يوجب اختلافاً في حقيقة الحكم؛ فإن كانت الأحكام 
متضادّة كما قضت به ضرورة العقل وكان التضاد بين أنفسها من غير مدخليّة 
القيام الدليل عليها أو عدمه؛ وإنّما يؤتّران في أمر عقلي خارج عن نبقة الحكم 
وإن سلّم عدم صدق عنوان الكليف عليها قبل ثبوتها وقيام الدليل عليهاء فإن 


الضّدي تنبع المعنون لا العنوان وهو أمر ظاهرء هذا وقد تقلدم ما يدفع به “هذا 

















الإشكال وما يزيّفه في الجزء 
به هذا الإشكال. 

نعم في كلام بعض أفاضل من عاصرناه من حاضري مجلس بحث شيخنا 
ابتناء الإشكال على القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ودقعه مع 
اضطراب كلامه في المقام كغيره بكون الحكم الظاهري راجعاً إلى الإخبار 
بالمعذوريّة ونفي العقاب وهو كما ترى في كمال الغرابة» فإن الابتناء المذكور 
لا تحصّل له أصلاء حيث إن الاجتماع في المقام يرجع إلى الاجتماع الآمري لا 
المأموري كما هو ظاهرء وجواز الاجتماع على القول به مبني على الثاني كما بين 
في محله فكيف يبتني الإشكال المديكور على القول بالامتناع» وأما دفع 
الإشكال بإرجاع الحكم الظاهري| إلر#الاخبار من نفي المؤاخذة فهو أشن ضعفاً 
إذ كيف يستقيم إرجاع القضاباً آلرَكية الصريحة في إنشاء الحكم الشرعي 
كأخبار الاستصحاب والحلية تَطْمَ]ن/القطةالخبريّة المذكورة. هذا مع 
أن الحكم الظاهري قد يكون إلزامياً والحكم الواقعي غير الإلزامي وقد يكونان 


امي من التُعليقة؛ ونم أقف إلى الآن على ما يدفم 














متوافقين إلزاميين» أو غير إلزامئين. نعم يمكن الالتزام بذلك بالنّسبة إلى بعض 
أخبار البرا أو حكم العقل بهاء مع أن هذا الوجه لا يستقيم بالنسبة إلى 
الاحتياط فلا بد أن يلتزم فيهما بأن مرجعهما إلى الإخبار عن المؤاخذة 


على تقدير المصادفة والإخبار عنها على تقدير عدم الالتزام بأحد الحكمين. هذا 
وإن شئت الوقوف على شرح فساد هذا الوجه وغيره فارجع إلى ما ذكرنا في 
الجزء الثاني من ال بقَة فلا حاجة إلى إعادة الكلام وتطويل القول في المقام 
لتّقسيم الأؤلء وقد انّضح لك من مطاوي ما ذكرنا 
المراد من كل من التُعارض والورود والحكومة والشخصيص مفهوماً؛ فإن المراد 
من الأوّل ما عرفت في أوّل عنوان المسألة» ومن النّاني رفع موضوع أحد الدليلين 
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حقيقة بوجود الآخرء ومن الثّالث شرح أحد الدليلين وتفسيره للآخرء ومن الرابع 
قصر الحكم المستفاد من أحد الددليلين الات للموضوع العام على بعض أفراد 
موضوعه من غير أن يكون شارحاً له وناظراً إليه: وأما من حيث الخارج 
والمصداق فلا يقع الاشتباه في الورود أصلاً» إل إذا فرض | 
موضوع أحد الدليلين شرعاًء أو عرفاًء وأما الحكومة فلها أمثلة واضحة غاية 
الوضوح وأمثلة خفيّة نظريّة بحيث يقع الاشتباء فيها كثيراً والميزان وإن كان ما 
ذكرناء إلا أنه لا ينفع لرفع 'شتباه في جميع الموارد الشّخصيّة فلا مناص من 
إيكال التشخيص والتّطبيق إلى نظر المستنبط» فإن بقي الاشتباهء فإن كان الدّوران 
بين ورود أحد الدليلين وحكومتي فلا كغالب فإنه يحكم بتقديمه ذات سواء 
كان من جهة الورود» أو الحكؤمة ون كأن إينهما والتعارضء أو بين أحدهما 
والتعارض ولم يكن للمرذد: أمره.رجحان على صاحبه؛ فإجراء حكم التعارض 
عليه مشكل؛ كما أن إجراء حكم الوارد أو الحاكم عليه إشكالء اللّهمّ إلا أن 
يقال بوجوب الأخذ بالمردد أمره من حيث كونه متبّن الاعتبار على كل تقديره 
غاية ما هناك تردد أمره بين الحجّيّة النَعينبّة والتَخبيريّة وهذا بخلاف الآخرء 
فإنه مشكوك الاعتبار فعلاً من حيث احتمال كونه موروداً. أو محكوماً فافهم. 
لكنه كما ترى مبني على كون حكم التعادل ولو في غير الأخبار من المتعارضين 
التَخير كما ربما يستظهر من بعض على ما ستقف عليه وإلا فلا دوران بين 
الحجَّيّة الَعِينيّة والتَخييريّة فيبقى الإشكال على حاله فتديّر. 

نم إن الورود على ما عرفت في بيان مفهومه لا يختص بالأدلة اللفظيّة؛ وأما 
الحكومة فلا تجري في الأدلة اللَّةه بل لا بد من أن يكون كل من الحاكم 
والمحكوم دليلاً نفظياً على ما ينه في الكتاب في حقيقتهاء وعرفت هنا أن تقديم 
الأمارات المعتبرة النيّة الغير المتتهية إلى الْفظ على الأصول ليس من باب الحكومة 





فيما أخذ في 




















الاصطلاحيّة وإن كان في حكمهاء كما أن تقديم الاستصحاب في الشّك السّبيي 
على الاستصحاب في الشّك المّب إذا كان مبنياً على الظن إِنْما هو بحكم 
الحكومة بل الأمر في الفرض المزبورء وكذلك بناء على التعيّد والأخبار أيفاً 
على ما عرفت الإشا. ة إليه في مطاوي كلماتنا نفقد موضوع الدليلين» فالتّقلتم 
فيما ذكر وإن كان ذائياً إلا أنه خارج عن عنوان الحكومة الحقيقيّة 
الشخصيص فلا يتحّق إلا فيما كان هناك عام لفظي وإن كان الخاص 1 

وأمَا الكلام ف في التقسيم الثاني فملخّصه أنْه ذكر غير واحد أن التُعارض إِنّما 
يكون بين اللنيين دون القطعتين والمختلفين وعدم تعرضهم لحكم العَديين» أو 
المختلفين من التَعبْدي وغيره مهو م نيجهة عدم وجود ما يكون دليلاً في 
الشّرعيّات من غير اعتبار الكشيل ميلا صلا لا نوعاً ولا شخصاً عندهم غير 
الأصول وإن أمكن وجوده؛ مع أنه علي تقدير وجوده أولى بجريان التُعارض فيه 

من الظنيين كما هو ظاهرء كما أنهمكل” مثل الظَني فيما قابل القطعي في عدم الإمكان 
من حيث استحالة التعبّد على خلاف القطع وفيما قابل الفلني في الإمكان كما هو 
ظاهرء وهذا مع كمال وضوحه وظهوره بالتظر إلى ما عرفت من معنى التعارض 
ومعنى الذليل القطعي سم ع العقل الضّروري بعدم اجتماع القطعيّين 

تناف 3 0 بن والمراد من الدليل الظني 
الأعم مما يعبر فيه القن فلا كما هر المشاهد يب إلى أكث الأدل اللي 
عدم تقيّدها بعدم قيام الظن على الخلاف» وكون مرادهم الإهمال بالنسبة إلى 
الظنيين عقيل القطعئين والمختلفين ا 0 
























0 
والمتأخرين من باب مجرد التنبيه وأداء وظيفة الصناعة العلميّة: وإلا فليس مطلياً 





نظريَاً محتاجاً إلى إقامة البرهان عليه: ومع ذلك قد ناقشهم فيه غير واحد ممّن 
قارب عصرنا فلعل المنافشة من جهة التباس مرادهم من اللّليل القطعي والظني 
عليهم: وإلا فلا يظن بمن دونهم التَأمَل فيه مع تبيّن المرادء ولا بأس بنقل كلمات 
جماعة من الخاصّة والعامّة في المقام لحصول العلم بمرادهم ممًا ذكروه 
بملاحظتها وإن كان واضحا بزعمي القاصر. 

قال: الشيخ قدس سره في محكي الإستبصار: «المتواتر من الأخبار ما أوجب 
العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء يضاف إليه ولا أمر 
يقوى به وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه اللّعارض ولا النَضاد في أخبار 
التبي والأئمة عليهم السّلام؛ انتهي ككلامة زع ,مقامه. 

وفي محكي النّهاية: «الإجماع على أنه لا بُجوز تعادل الأدلة القطعيّة المقابلة 
بالتفي والإثبات نوجوب حعيول المدلول عند. حصول الدليل وهو يستلزم 
اجتماع التقيضين: انتهى كلامه. 

وقال في محكي التهذيب: «الدليلان إمَا أن يكونا 
محالة انتهى. ١‏ 

وقال في شرح المبادي تبعاً للمصئّف على ما حكي: ١لا‏ يتعارض دليلان 
نطعيّان لاستلزامه اجتماع النْقيضين» انتهى كلامه. 

وقال في محكي المنية: «الأدلة القطعيّة عقليّة كانت. أو نقليّة لا يجوز تعادل 
دليلين متقابلين منها بالنَفي والإثبات؛ أما العقليّة فلوجوب حصول المدلول عند 
حصول دليله. فلو تحمّق دليلان على نقيضين لزم اجتماعهما وهو محال 
بالضرورة؛ وأما التقليّة فلأته يلزم ما اجتماع ن؛ أو الكذب على الشارع 
وهما محالان. وقال بعد جملة كلام له: الثَالث أن يكون أحدهما يقينيَاً والآخر 
ظتياً فيتعيّن العمل باليقيتي ضرورة استلزامه العلم بكذب الظن المقابل لليقين 





فالتعارض بينهما 















وقال في مقام آخر:: التُعارض في اليقيتّات محال إذ الدليل اليقيني لا يتحقّق 
إلآ مع كون مقداماته ضروريّة: أو لازمة للضّروريّة ومتتهية إليهاه إلى آخر ما ذكره. 
وقال في محكي غاية المأمول: «بعد الحكم باستحالة تعارض القطعيّين من 
احيث استلزامه اجتماع | ب افلا يتن ين الاي ولي عفار ال 
عند حصول القطع وإنّما يتحقّق بين |' 
دفي سكي غاية البادي: «وقع الاتفاق على امتناع التمارض بين الأدلة 




















هذا الفله: ‏ «وهى لا ينطق قطعيين. وإلا ثبت مقتضاهما فيلزم اجتماع 
النْقيضين وهو محال؛ انتهى كلامه. 

وفي محكي الأحكام: دلا يتصور التعارض في القطعي: لأنه إِمَا أن يعارضه 
قطعي» أو ظَنَي. والأّل محال إلى أن قال: والثّاني أيضاً محال لامتناع ترجيح 
الظني على القطعي فلم ببق سوى الطرق الظنية» انتهى كلامه. 

وقال العضدي في شرح المختصر عند شرح قول الماتن: «لا تعارض في 
قطعيّين الدليلان إِمَا قطعيّان. أو أحدهما قطي والآخر ظبّي: أو هما 
تعارض في قطعيّين؛ وإلا ثبت مقتضاهما وهما نقيضان ولا بين قطمي و: 
لأن الظن بنتفي بالقطع بالتقيض. وأما الظَنانَ فيتعارضان» أنتهى ما حكي عنه 
إلى غير ذلك من كلماتهم الصّربحة في التتفصيل الذي عرفته من شرح المختصر. 
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والغرض من نقلها: ليس مجرّد الوقوف عليهاء بل الوقوف على مرادهم من 





التفصيل المذكورء وإن الدليل القطعي عندهم ما لا ينفك عن إفادة القطع 
بمدلوله بخلاف الظني؛ وهذا كما ترى لا يقبل المناقشة» فلا بد أن يكون مبنى 
المناقشة التباس مرادهم من الدئيل القطعي والظّني على المناقش على ما عرفت 
الإشاء, 

قال الفاضل الثراقي في المناهج: قالوا التَعارض بن القطعيّين والقطعي 
والظني محال» واستدلُوا على لأوّل باستلزامه التناقض؛ لأن القطعي ما ثبت تحقّق 
مدلوله قطعاًء فلو عارضه مثله لحصل القطع بتحقّق مدلوله أيضاًء والمفروض 
تناقض المدلولين ولا فرق في ذلك بْينكونهما متساويين» أو بينهما عموم 
وخصوص مطلق, أو من وجه | ؤغلزة الَنِي/ بأن الظني لا يقاوم القطعي؛ فلا 
يمكن أن يعارضه وبأن الظن, بنتفي عَتَدََيَام القٌطع. 

أقول: إن كان المراد من القظعي ما دك"فعَدمْ تعارضهما واضح»ء وأما إن 
كان المراد ما كان الدَالَ قطعياً كما يظهر من تمثيلهم للقطعّين بالمتواترين 
والإجماعين القطعبّين» فقد يمكن التَعارض بجواز صدور خبرين متناقضين 
لمصلحة تقيّة ونحوها متواتراء أو انعقد الإجماع على حكم في زمان تقيّة وعلى 
خلافه في زمان آخرء وأما ما ذكروه دليلاً لاني فيتوجه على الأوّل منهما أن 
الَقاوم مناط التُعادل دون التعارض» فإن ١‏ ين اقترن أحدهما بمرجح 
متعارضان مع فقد التّقاوم وعلى الثاني بأن مناط التّعارض هو تنافي المدلولين 
الظن, فإن المراد بالظّني ليس ما أفاده بالفعل؛ وإلا لزم عدم التتعارض 
بين الظثئين أيضاً لاستحالة تعلق الظّن بطرفي القيضء بل ما من شأنه أن يا 
الظّن وإن لم يفده بالفعل وذلك متحمّق في الظّني والقطعي» فالحق إمكان 
التعارض بين القطعي والظني؛ بل التحقيق إمكان تعارض القطعئّين بهذا المعنى 











دون بقاء 
















انتهى كلامه رفع مقامه؛ وهو كما ترى غير ني عن النَظر من وجوه لأن ما 
ذكره بالنسبة إلى القطعيين جه عليه أن مرادهم من القطعي ليس إلا ما ذكره 
أوّلأء فإن الدثيل القطعي عندهم في مقابل الظني ما يكون اعتباره ذاتياً ومن جهة 
حصول القطع منه كما ذكره شيخنا الأستاذ العلآمة في بيان مرادهمء وكون الال 
قطعيا لأن المدلول كما ذكره لا محصّل له أصلاً إذ انّصاف الال بالد 
هو باعتبار مدلوله؛ وإلا فمجرّد القطع بصدور كلام من الشّارع مع عدم قطعيّة 
مدلوله وعنوان صدوره لا بوجب اتّصاف الدال بالقطعيّة ضرورة كون التتيجة 
تابعة لأس مقدمتيهء ومن هنا لا بعد الكتاب والسئنة القطعيّة مع ظيّة دلالتهما 
من الأدكة القطعيّة وتمثيلهم بالمتواتوهة”©وإلإجماعين للقطعيئّين لا بدل على ما 
توقمه لأن الغرض من التواتر لس#فتجرَم الكواتر الأفظي مع ظبْة متنه وجهة 
صدوره؛ وكذا المراد من الإجماع آلمَطَعَي على الحكم ليس مجرّد الإجماع على 
مجرد صدور اللّفظ من الإمام عله البقم )“كنا هذ بقن على مذهب القدماء في 
باب الإجماع وصدور خبرين متواترين متناقضين لمصلحة تقيّة ونحوهاء وكذا 
انعقاد الإجماع على حكم في زمان تقيّة وعلى خلافه زمان آخر لا بجديه في 
شي لأنه إن أراد من الفيّة التقيّة في العمل كالوضوء تقبّة على طبق مذهب 
العامة مثلاً عند الضّرورة والابتلاء فيتوجه عليه أن مضمون الخبر على هذا 
الفرض حكم وافعي إلهي» إلا أنه واقعي: اضطراري كسائر الواقعيّات الاضطراريّة 
كالصلاة في حالة الخوفء أو المرض إذا لم يتمككّن من الإتيان القيام مثلاً فهل 
يتوهم أحد التُعارض بين حديثين دل أحدهما على وجوب الصّلاة قائماً على 
الصّحبح والآخر على وجوبها قاعداً على المريض الغير المتمكّن من القيام. فكذا 
بين حدديثين دل أحدهما على وجوب الوضوء على طبق مذهب الشيعة في حالة 
الاختبار وعدم الي ودل الآخر على وجوبه على طبق مذهب العامة عند الابتلاء 





























في مجرّد القول؛ فإن جوّزنا الكذب على 
الإمام عليه السلام عند الخوف والتَقيّة من الأعداء كما نجوّزه لغيره من جهة 
الفترورة فيتوجّه عليه أن مضمون الخبر على هذا ليس حكماً أصلاً وإن كان 
صدوره واجباً على الإمام عليه السلام؛ فلا يتعارض مع غيره وإن لم نجوّزه له 
وأوجبنا عليه التورية كما هو الحقّ وإن جوّزناه لغيره» فالمراد من الخبر الصّادر 
وخوفاً على هذا التقدير أيضاً حكم إلهيّ واقعي» بل ربما يكون واقعياً 
يأ فكيف يقع التعارض بينه وبين غيره؛ فإذا ورد عن الإمام عليه السلام ما 
دل على حرمة المت وكان مراده حرمته بدون رضا الزُوجة مثلاًء فلا بعارض ما 
دل على جوازه مع اجتماع ما يعتبر ف الود من رضا المتعاقدين وغيره؛ وأمًا ما 
أورده على الوجه الأوّل لعدم إِلَكاك»التَعار/ض] في المختلفين فيتوجه عليه بأن 
عدم التقاوم في الفرض ليس .من جهة تَرَجيح القطعي على الّني مع تعارضهماء 
بل من جهة عدم إمكان ١‏ يهنا لأ صل الكشف الظني ولو نوعاً على 
ما هو التحقيق أو اعتباره على ما نقضي به ضرورة العقل والوجدان مقيّد يعدم 
القطع على الخلاف في مرتبة واحدة حتّى يمكن التعارض بينهمء وأمًا ما 
أورده على جه على إيراده على الوجه 


















الأوّل» وأما قياسه المقام بالظنيين واستكشاف حكمه منهما فيتوجّه عليه بأن إرادة 





الشّأني منهماء أو الفعلي والشّأني ممًا لا غبار عليه أصلاً لأن الغرض من حصر 
التعارض في الظنبين ليس إمكانه في جميع صوره؛ بل تحقّقه فيهما في مقابل 
القطعيّين والمختلفين من القطعي والظّنيء وممًا ذكرنا كله يظهر تطرّق المناقشة 
إلى التّرقي الذي ذكره أخيراً بقوله: (بل التحقيق إمكان التُعارض بين القطعئين 
بهذا المعنى أيضاً لما صرّح به شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب من 
أن اعتبار القطعي بهذا المعنى على تقدير وجوده في الشرعيّات لا بد فيه من 











التماس قيام الدليل عليه. فإنه كالظني كما هو ظاهر واعتبار الأدلة القطعيّة عندهم 
على ما عرفت مستند إلى نفس إفادتها القطع لا إلى شيء آخر). 

وممًا ذكرنا يظهر تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في حكم المقام في الفصولء» 
فإنه قريب إلى ما أفاده الفاضل المتقلام ذكره في المناهج؛ قال: دولا بقع 
التُعارض بين الدليلين القطعّين: أعني المفيدين للقطع بمؤذاهما بالفعل. سواء 
كانا ٠‏ أى سمعيّين: أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً لأدائه إلى الجمع 
بين المتنافيين بحسب المعتقد. إلا أن يكون المعتقد جاهلاً بالنافي فيخرج 
الكلام بالتسبة إليه عن محل البحث. إذ لا تعارض عنده حقيقة ولو فسّر اللدليل 
القطعي بالفعلي نظراً إلى أنه لا جك لَلِقطِع الشناني والدليل الظني بما يعم 
الفعلي والشأني لوفوع التعويل على كلم منهها. 

وفي الجملة: صح في تجرير الْممَّام أن يقال: الدليلان إن كانا فطعي 
وقوع التعارض ييتهماء ا. وإن كان أنخد ها فعا والأخر ظنياً رجح القطعي. وإن 
التفصيل الآني والفاضل المعاصر بعد أن حكم بامتناع التُعارض 
بين الدليلين القطعيّين. قال: وكذلك لا يكون في قطمي وظني لانتفاء الظن عند 
حصول القطع؛ فالتُعارض إِنّما يكون بين دليلين ظّنَ ويشكل عليه بأن الظن. 
كما لا يجامع القطع بالخلاف. كذلك لا يجامع الظن به. إلا أن يريد بالظني في 
الأول الفعلي وفي الثاني ما بعم الششأني. لكن يشوّش معه نظم التُحرير وساق 
الكلام إلى أن قال: وأما القطعيّان بالقوة. أعني ما من شأنهما إفادة القطع ولى 
مع قطع الَظر عن معارضة الآخر. فيمكن وقوع التُعارض بينهما كما نبهنا عليه 
في دفع شبهة || وحكم هذا التعارض أن يلاحظ أحدهما مع الآخر فإن 
سقطا عن إفادة القطع سقط اعتبارهما في الموارد التي يطلب فيها القطع. وإن 
سقط أحدهما عن إفادته فقط تعيّن التعويل على الآخر. وممًا قرّرنا يظهر 






































الكلام في تعارض الدلبل القطعي مع الظّني؛ انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع 
مقامه؛ وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا يتكشف لك وجوه المناقشة فيهه لأن الحكم 
بترجيح القطعي إذا عارض الظّني قد عرفت ما فيه من عدم إمكان التَعارض 
بينهما حتّى يحكم بالترجبح: ومنه بظهر أن الظني بأيّ معنى يراد سواء أريد منه 
الظن الفعلي, أو الشّأني لا يمكن أن يعارض القطعي على ما أسمعناك في طي" 
الثراقي: فإذا أريد من إثبات التَعارض في الظتيين 
أنه لا إل فبهما على ما عرفت ولو في | منهماء أو 
الشأني والفعلي في مقابل الفطعيّين والقطعي واللتي. فليس تفكيك حنّى 
يختل معه نظم التحرير ويتشوش كما هؤيظاهرء وكذا الحكم بتعارض القطعئين 
تين مع الالتزام بما أفاده في كم يعار يها يرجع حقيقة إلى عدم التُعارض 
بينهماء إلأ بحسب صورة البرهان فهوتخاج عن حقيقة التعارض كما هو ظاهر» 
وهو ليس محلاً لإنكار أحد لآنَالتكادَنالصّورقي) بين البراهين ممًا لا يمكن 
إنكاره؛ لكن لا تعلق به بالتَعارض المبحوث عنه في المقام إلى غير ذلك مما 
يقف عليه التأقل في أطراف كلامه,. 





المناقشة على ما ذكره الفاضل 








وقال: بعض الستّادة ممّن تآخر بعد جملة كلام له في معنى التعارض ثم نهم 
قالوا إن التعارض لا يكون إلا بين الظّنيين» وأما القطعيّان أو المختلفان» فلا 
يمكن حصول المعارض بينهما. 

وفيه: أن المراد من القطعي والظني إن كان القطعيّة والظّيّة في الصّدور فلا 
ربب في جواز التعارض في كل الصّور الثلاث من القطعيّين والظْبين 
والمختلفين وإن كان القطعيّة والظتيّة في الب والدلالة؛ فإن كان المراد قطعي 
الدئيلين» أو ظّيتهماء بمعنى أنه لو لا أحدهما لأفاد الآخر القطعء أو اللن وإن لم 
يكن بعد ملاحظة التَعارض قطع ولا ظن» فلا ريب في جواز التتعارض بهذا 











0 0 قفي الفرضين الأزلين لا وجه 
لقولهم بعدم الإمكان في القطعيّين والمختلفين» وفي الفرض الأخير لا وجه 
القولهم بالإمكان في الظنيين» وإن كان في القطعّيين أو المختلفين الشّخصيِين 
وفي الظنيين أحد الفرضين الأولين فهو تفكيك خال عن الوجهء لكن الظاهر 
منهم الأخير لزعمهم أن ما سوى الشّخصي لا يمكن في القطم؛ لأن العلة الام 
في القطع بعد حصولها لا يمكن التخلف عنه بالتعارض. 





: أنْه يمكن أن يكون انتفاء أحد الدئيلين شرطاً لإفادة الآخر القطع 
فيكونان قطعيّين طبعاً ولا دليل على عل ,يجواز ذلك عقلا بل هو واقع في الخبر 
كالوارد في دية إصبع المرأق؛ فإن لمق لبعكم سماع أن دية ثلاثة من إصبعها 
ثلاثون يقطع بأن دية الأربع لا تتمصنتعنتقتية-ثلاث لو لا الإجماع على الرتجوع 
إلى عشرين؛ أو السماع عن َآلآمَامكخلية,البلام._كبيا أن أبان توخش عن حكم 
الإمام عليه السلام: وساق الكلام إلى أن قال: #وظهر من ذلك جواز تعارض 
القطعيّين عقلئين بالطبع إذا كان حكم العقل نبعيّاً لا أصلاً فتلك العلة الني 
فاسدة, وأما العقليّان القطعيّان 
٠‏ فلا دليل اجتهادياً فيه على الجواز 
ينبته ما لم يقم دليل على عدم الجواز 
وعدم جواز تعارض ما عداهماء ولا 


زعموها لعدم إمكان التمارض في ال 
بالطبع المستقلآن في الحكم. وكذا | 
عقلا 5 ولكن أصالة الجواز والإمكان 

0 نهم قالوا بجواز تعارض الظّ 
ريب أن التتعارض له فردان أحدهما التعادل والآخر التّرجيح. فإن كان مرادهم 
من جواز تعارض الظنيين جواذه بكلا قسميه. ومن عدم الجواز في القطعيّين 
1 فيه أن التُعارض على وجد التُرجيح يمكن في 
المختلفين: فإن القطع يترجّح على الظن عند التُعارض. وإن سلّمنا عدم جواز 













خاتمة في التعادل والتراجيح عسي يج صم اوت 0 





التعارض مطلقاً في القطعيّين للزم خروج العلّة النَامَة عن كونها علة تامّة في 
الصّورتين من التُعارض. أي التّعادل والتّرجبح: إذ في الأوّل يلزم خروج كلتا 





العلنين في الذليلين عن العلّة الام وفي الثاني يلزم خروج علة المرجوح عن 
العليّق. وأما المختلفان. فلا يلزم إبطال العلّة عند الترجيح القطمي. وإن كان 
مرادهم من جواز التُعارض في الظنيين المصرّح به التُعادل لكون جواز الترجيح 
في الظنبين بديهياً وواقعيا. فلا حاجة إلى التُصربح به ومن عدم جوازه في 
غيرهما كذلك. أي عدم جوازه بطريق التعادا أن في القطميّين لا بجوز 
على مذاقهم التَرجيح أيضاً وكذا لا يجوز في المختلفين بترجيح المقطوع على 
المظنون فلم صرحوا بعدم جوز التعَاول في غير الظنيين ولم يصرّحوا بعدم 
جواز التَرجيح مطلقاً في التطمئيق: وي البتملة في المختلفين وما الوجه في 
حصرهم عدم جواز التتعارض فيإ غير الظتتين» اننهى كلامه رفع مقامه. 

ولا يخفى أن فيه مواقم للتَظرَوالتَامل: أما إورلً: فلأن التّرديد في الشليل 
القطعي بين كونه مقطعياً باعتبار بعض الجهات» أو كونه قطعياً باعتبار المفاد 
والمدلول مما لا معنى له لأن الدليل القطعي لا يكون قطعياً على ما أسمعناك إل 
بالاعتبار الثاني الذي لا ينفلك عن قطعيّة جميع جهاته من الصّدور وجهته 
والدلالة 

وأما ثانياً: فلأنه لا معنى لقوله فهو تفكيك خال عن الوجه بعد وضوح الوجه؛. 
حيث إن الدليل القطعي عندهم ما كان | ذاتياً لأجل حصول القطع منه؛ 
وهو الذي قضى البرهان العقلي بعدم إمكان تعلق الجعل به على ما أسمعناك في 
طيّ مباحث القطع» وأما ما يفيد القطع نوعاً وإن انفك عنه في خصوصيّات 
المقامات من جهة الموانع فقد عره قف على قيام اللدليل الشرعي 
عليه في مورد الانفكاك؛ فيصير حينئذ كالدليل الظني في توقف اعتباره على قيام 





















-- بحر الفوائد 





الندليل عليه ومثل هذا كما ترى غير متحقّق نا في الأدلة؛ مع أنه على فرض 
ًٍ بصورة انفكاك القطع منه؛ إذ الجعل على وجه الإطلاق لا 
يجامع عدم إمكان تعلق الجعل بالقطع؛ وهذا بخلاف الدليل الظني؛ فإن أكثر 
الأدلة الظنية؛ بل كلها معتبرة عند المشهور من باب الظن التُوعي المطلق» فلا 
ضير في إطلاق القول بأن التعارض في الظنبين» هذا مضافاً إلى ما أسمعناك في 
المراد من وقوع التَعارض فيهما ومن وقوعه في الظنيين في الجملة في قبال 
القطعيّين والمختلفين وكون محلّه منحصراً فيهماء وهذا كما ترى لا بلازم وقوعه 
في جميع أقسام الظنيين وعليه لا يلزم تفكيك أصلاً. 

وأمًا ثالث فلأنه لا معنى لقوله_فون#الإستدراك لكن الظاهر منهم الأخير 
لزعمهم إلخ, إذ الرّعم المذكور له بعهة من أكجد. إذ لم يندع أحد أن كلما يفيد 
القطع لا بد وإن بفيده دانما كبتتوقيتأطبقوا على اشتراط عدم سبق ذهن 
الستامع بالشّبهة في حصول اَن ليوات بفليسعالوجه إل ما عرفت في بيان 
التتفكيك. 

وأما رابعا. فلأنه لا معنى لما ذكره من وقوع التعارض في الجملة بين القطعي 
والفلني لما عرفت من تقبيد اللدليل الظني ظناء أو اعتباراً بعدم قبام الدليل القطعي 
على الخلاف والترجبح فرع التعارض الغير المجامع عقلاً مع أخذ أحد القيدين 
المذكورين كما هو واضح إلى غير ذلك ممًا يتوجه عليه مما يقف عليه المتأمل 


وجوده لا بد أن يتف 





فيما ذكرنا وفي أطراف ما ذكره. 
وقال سيّد مشايخنا في المفاتيح بعد نقل جملة من كلماتهم المتعلقة بالمقام 





ما هذا لفظه: «والتحقيق في المسألة عند أن يقال إن كان مراد القائلين بجواز 
وقوع تعادل الظنين المتعارضين أنه يصح أن يتعارض الدليلان الظنبًا 








يترجتح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه ويكون كل منهما مؤثراً في 


اخائم 


في التعادل والتراجيح مسسعي يي سي ا ب ممه 








بحيث بحصل له في زمان واحد ظبّان يتعلّق كل واحد 
بأحد الضّدين فهو باطل قطعاً لاستحالة ذلك عقلاً. لأن الظن من الكيفيّات 
التفسائيّة ويستحيل التكليف بالمتضادين في آن واحد. ولذا لا يمكن وقوع 
التُعارض ببن القطعيين وحصول القطعيين المتنافيين في آن واحد. وإن كان 
مرادهم جواز وقوع تعادل الدليلين الّذين من شأنهما إفادة الآن وإن لم يفيداء 
حين التُعارض فهو جيّد. لكن يمكن أن يقال بمثل هذا في القطعيئينء إلا أن 
يقال الدليل القطمي لا يمكن فرض وجوده منفكاً عن إفادة القطع, لأنه علة لها 
ولازمة لذاته كالرّوجيّة والأربع كما أشار إليه في المنية وهو في غابة الوضوح 
في الدلائل القطعيّة البرهانيّة كالأشكال#الأربعة. ولذا لا يجوز تعارضها. ولا 
كذلك الدلائل الظنية. فإنه يجوز اوها بدك عن إفادة الفآن. لأنها إنما يفيد 
الّن بمحض العادة لا بغيرهاء لذ يَجَوَرْ تعارضها وهو حسن في كثير من 
الأدلة المفيدة للقطع. وأن كم بْيه/“القع-بنْخْسب المادة كالحدسيات 
والتّجريئّات: فلا توه فيه ما ذكر فينبغي الحكم بجواز وقوع التعارض بين 
الدليلين منه فتأقل» انتهى كلامه رقع مقامه. 

وقال بعد ذلك ما هذا لفظه: وهل يجوز للشّارع أن ينصب للمكلف دليلين 
ظيين متكافئين من جميع الجهات فيه إشكال انتهى كلامه. والإشكال الذي 
اذكره أ على ما ذكره بعض في التعادل من منعه بين الظنبين بعد قبول 
وقوع التعارض بينهماء وهو وإن كان ضعيفاًء لأن حكم الشّارع بالتَخيير بين 
الخبرين المتكافئين على ما هو المسلّم عند المستشكل: وكذا حكمه بتخيير 
العامي في تقليد المتكافئين من المجتهدين ينافي الإشكال المذكور كما هو 
واضح. إلا أن الكلام فيه متعلق بالتعادل» ولعلنا نتكلّم 
من مطاوي ما ذكرنا كله من أوّل المسألة إلى هنا أن مورد النتعارض الدليلان الظَنّيان 



































إذا كانا في مرتية واحدة؛ سواء كانا آيتين» أو ستتين» 
يكن التَعارض على وجه يوجب عدم حجيّة أحدهما بالخصوصء كما في الخبر 
المخالف للكتاب والسّنة على وجه التباين الكلّي؛ فإنه ليس بحجّة نضا وفتوى 
كما أسمعناك عند الكلّم في حجّية الأخبار وسنشير إليهه الله إلا أن يقال 
بخروج الفرض عن تعارض الظنيين؛ فإنه إن لم يحتمل التأويل في الآية فيما 
خالفها الخبر فيكون نضا وقطعياً من جميع الجهات بالفرض» وإن احتمل التأويل 
فيها وإرادة ما يجامع ظاهر الخبر المخالف لها فيدخل في عنوان تعارض الخبر 
الظاهر الكتاب. ولا دليل على عدم حجُّتّته وإن كانت النّسبة المنطقيّة التَباين 
فتأقل. 

ثم نك قد عرفت من مطاوأي #قلا كرا المراد من قول شيخنا في الكتاب 
والفرق بينه وبين المخصص إلى آحَرَهَ ون محل هذا الكلام فيما كان الخاص 
ظنباً بحسب الدلالة حتى يدل افر فيتَعَارَضٌالظاهرين لكي يكون تقديم 
الخاص على العام من باب التَرجِيح بضميمة حكم العقل بعدم جواز صدور 
المتنافيين عن الحكيم, فلا بد من التصرّف في أحد القولين وجعل الآخر قرينة له 
إذا كان صالحاً للقرينيّة. ومن هنا قد يقلام العام على الخاص إذا كان أقوى منه 
افقرب الخاص بحكم العقل بملاحظة الدوران والتّرجيح: وهذا بخلاف الحاكم» 
فإن تقديمه على المحكوم ذاتي غير مستند إلى اللدوران والترجيح؛ فلا ينافي 
قوله بعد ذلك؛ ثم إن ما ذكرنا من الحكومة والورود إلى آخره؛ فإن مورده 
ومحله الخاص القطعي بحسب الدلالة 

وبعبارة أخرى: الخاص الذي يكون نصاً وإن كان ظنياً من سائر الجهات كما 
يفصح عنه كلماته؛ فلا تنافي بين الكلامين أصلاًء كما أنك عرفت من مطاويه 
الوجه فيما أفاده بقوله: (ثم إن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول 


أو خبرين» أو مختلفين إذا لم 




















أيضاً فإن حال الأصول اللْفظيّة من حيث كونها تعليقيّة ويعمل بها عند 
الشّك في المراد وعدم قيام القرينة على خلافها حال الأصول العمليّة؛ وإن فارقتها 
من حيث جريانها في كلام الشارع) وقوله الذي هو دليل على حكمه؛ ومن هنا 
تكون مقلدمة عليها وإن قيل بكون مبناها على التَعبّد كما ربما يظهر من بعضهم 
في باب الاستصحاب حيث عمّمه للأصول اللَفظيّة كأصالة عدم الشتخصيص 
والتَفييد والقرينة مع ابتنائه على الأخبار والتعبَد وإن كان ضعيفاً على ما عرفته في 
الجزء اثالث من التعليقة.: ومن هنا قد يقال بتقديمها على الأصول العملبّة وإن 
قبل بها من باب الظن كما يظهر من صاحبي المعالم والزّبدة قلس أسرارهما 
على القول بالأصول اللفظيّة من باب العِيَدٍ على أحد الوجهين» وإن كان القول 
به مطلقاً وخصوص الَعبّد العقلاقي يفي عَاي العف والسّقوط» فإذا كانت حال 
الفلواهر حال الأصول العملبة منِْالعَجَهَةِالحربوَزة: فلا إشكال في ورود ما يقابلها 
عليها إذا كان قطعياً سواء/ككنتكيَ”حقزلة للك كالإجماع مثلًء أو اللفظ 
كالخاص اللفظي القطعي صدوراً وجهة ودلالة مثلاء فإن العمل به ورفع اليد عن 
أصالة العموم من باب وروده عليها على جميع الأقوال في مينى اعتبار الظواهر. 
فالعمل بالقص القطعي في مقابل الظاهر ص باب الورود لا محالة» وا إذا 0 

















أعني الصّدورء أو جهته؛ فإن كان مبنى اعتبار الظاهر المقابل على الظّن الشخصي 
على ما ذهب إليه بعض الأفاضل ممّن تأخر حسبما عرفت في الجزء الأول من 
التعليقة؛ فلا إشكال في خروجه عن موضوع التعارض على ما أسمعناك سابقاً 





فإن عدم حصول الظن الشّخصي بالمراد من الظاهر أو ارتفاعه ولو من جهة قيام 
الأمارة الغير المعتبرة على خلافه موجب لعدم حجّيّة من جهة عدم وجود مناط 
حجّيّته واعتباره» ولو جعل مجرّد ارتفاعه بواسطة قيام التص على الخلاف وروداً 








مسامحة لم يكن به بأس» وكذا إذا كان مبناه على القن التُوعي المقيّد بعدم قيام 
مطلق القن على الخلاف ولو لم يكن معتبراء أو التعبّد المقيّد كذلك؛ وإن كان 
مبناه على أحدهما مقيّداً بعدم قيام الدليل المعتبر على الخلاف ولو لم يكن 
نطعياً فيكون النّص وارداً عليه وإن كان مبناه على الظن التوعي. أو الظهور 
العرفي الأخص من الظن التوعي المطلق. والأعمّ من المقيّد منه ومن الن 
الشخصي على ما عرفت في الجزء الأرّل من التعليقة عند الكلام في حجْيّة 
0 بن غير تقبيد بشيء لا وجوداً ولا اعبار لاعرفا ولا شرعاً في 
8 إن مناط الاعتبار هو الكشف عن المراد لو خلي وطبعه 
عند الشّك في إرادة الظاهر وخلافه علي إلقول بإناطة الاعتبار بالكشف والظن» 
إرادة المعنى الموضوع له من 
الألفاظء أو إليه بملاحظة عدم قيامتالقزينةتانتعتبرة على الخلاف من حيث إن 
الثَابت كون الوضع مفتضياً لون لَاضلة ةله فيكون الوضع جزءا 11 
على القول بكون القرينة مانعة لا بد من دخل عدمها في العلة النَامّة للتلهور 
فتدير. 

فيكون الّص حاكماً عليه في هذه الصّورة من حيث إن الأخد بالظاهر في 
هذا الفرض؛ أي مع قيام التص على إرادة خلاف الظاهر الصّالح للقريئيّة لايد أن 
يستند إلى احتمال عدم الصّدور مثلاًء فإذا حكم الشارع بالصّدور وعدم الاعتناء 
باحتمال عدم صدوره فلا محالة يكون دليل التَعبَّد بالصّدور حاكماً وشارحاً لما 
دل على وجوب العمل بالظاهر عند احتمال إرادته» وعدم قيام القرينة على 
خلافه فهو حاكم على الدليل الشّرعي الدال على الظواهر ولو بعنوان 
إمضاء الطريقة وبمنزلته بالنّسبة إلى بناء أهل العرف والأّسان. 
إن معنى حكم الشارع بعدم الاعتتاء باحتمال عدم صدور 














سواء كان مستنداً إلى الوضع مث يَدي تايغكلة 











وإن شنت 
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فالحكم بالحرمة ليس طرحاً للأصل؛ بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض» لأن 
موضوعه مجهول الحكم وإن كان بنفسه لا يفيد العلم» بل هو محتمل 
الخلاف» لكن ثبت اعتباره بدليل علمي» فإن كان الأصل مما كان مؤداه 
بحكم العقل كأصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخبير العقليين فالدليل أيضاً 
وارد عليه ورافع لموضوعه: لأن موضوع الأول عدم البيان وموضوع الثاني 
احتمال العقاب ومورد الثانث عدم الترجيح لأحد طرفي التخبير وكل ذلك 











النّص جعله قريئة للظاهرء وعدم الاعتناء باحتمال عدم وجود القريئة وهو 
الرئجوع إلى الظاهر في حكم الشّارِع لو لا حكمه بعدم الاعتناء» فتقديم النص 
على الظاهر في الفرض ليس كتقديم:الأظهر على الظاهر عند العرف من حيث 
رجوعه إلى التترجيح بقرّة الظهورائم:ويجوكلتبارض» وإن كان لبنائهم موضوعيّة 
في حقَناء بل جهته الحكومة والتقدمالذأتيْ فيخرج عن موضوع التعارض 
والتّنافي على ما عرفت من جَدَعٍ تق بالجعارضرٌ على الشّارح للدليل الآخرء 
فيكون تقديم النّص على الظاهر كتقديم الدليل الاجتهادي الظني على الأصل 
الششرعي المعمول به عند الشّك في الواقع والاحتمال» وإن زعم بعض معاصرينا 
فيما أملاه في المسألة الفرق بينهما فجعل الأوّل من التعارض والثّاني خارجاً عند 
بزعم اختلاف المحمول في الأصل والدليل؛ لكنّك قد عرفت ضعفه ولعلنا 
انتكلم فيه زيادة على ما عرفت بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

وممًا ذكرنا كله يظهر لك الوجه في قول شيخنا قدس سرهء هذا كله على 
تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القريئةة وأها إذا كان من جهة 
الظن التوعي الحاصل !ا 0 نما هو بحكم الشارع الراجع 
إلى إيجابه عدم الاعتناء باحتمال عدم الصدور المسبّب عنه الشّك في قريئيّة 
الفظهور ال التوعي مقيّداً بحسب الاعتبار عند 
العرف والعقلاء بعدم وجود الظن المعتبر على الخلاف. 














71 ان 
مرتفع بالدليل العلمي المذكور. 

وإن كان مؤداه من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك 
الدليل حاكماً على الأصل؛ بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى 
الأصل فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعهه أعني الشك إلا أنه 
برقع حكم الشك؛ أعني الاستصحاب. 

وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال 
الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه 
فيكون مبيئاً لمقدار مدلوله مسوقاً لبيان حاله عليه. نظير الدليل الدال على أنه 
لا حكم للشك في النافلة» أو مع كثرة الشك؛ أو مع حفظ الإمامء أو المأموم؛ 
أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكيخ على الأدلة المتكفلة لأحكام هذه 
الشكوك؛ فلو فرض أنه لم يرط م نَّالتتررتحم حكم الشكوك لا عموماً ولا 
خصوصاً لم يكن مورد للأدلة الثافيّة كع الشك في هذه الصور. 

والفرق بينه وبين التخصيصٌ” أن بكون:الخضليض بياناً للعام بحكم العقل 
الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة» وهذا بيان بلفظه للمراد 
ومفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير. 

ثم الخاص إن كان قطعياً تعين طرح عموم العام وإن كان ظنياً دار الأمر 
بين طرحه وطرح العموم؛ ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير 
مطابقته للواقع عن الآخر, فلا بد من الترجيح بخلاف الحاكم, فإنه يكتفى به 
في صرف المحكوم عن ظاهره؛ فلا يكتفى بالمحكوم وصرف الحاكم عن 
ظاهره. بل يحتاج إلى قرينة أخرى كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة 
المذكورة. 

فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين حيث لا يقدم 


-- بحر الفوائد 
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المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه: لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا 
قرينة أخرى هي مدفوعة بالأصل؛ وأما الحكم بالتخصيص فيتوقف على 
ترجيح ظهور الخاصء وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن 
صاحبه. فلترجع إلى ما نحن بصدده من ترجيح حكومة 
من الأصول فتقول: قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل 
والحرمة حكماً شرعياً أعني الحل ثم حكم بأن الأمارة الفلانية كخبر العادل 
الدال على حرمة العصير حجة: بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع 
فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم 
شرعي كأن يترتب عليه لو لا هذه الأمارة وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلية 
الظاهرية؛ فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام 
الشرعية المجعولة للمجهولات؛ 

ثم إن ما ذكرنا من الورود-والحكرهة جار في الأصول اللفظية أيضاً فإن 
أصالة الحقيقة» أو العموم مُعْتَبَرْة ذا لمكن هناك قرينة على المجاز. 

فإن كان المخصص مثلاً دليلاً علمياً كان وارداً على الأصل المذكورء 
فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل 
الأصل العملي؛ وإن كان المخصص ظناًمعتبرً كان حاكماً على الأصل» لأن 
معنى حجية الظن جعل إحتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم 
ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر و لا حجية هذه الأمارة وهو وجوب 
العمل بالعموم؛ فإن الواجب عرفاً وشرعاً العمل بالعموم عند احتمال وجود 
المخصص وعدمه؛ فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل» فثبت 
أن النص وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعياً من جميع 
الجهات وحاكم عليه إذا كان ظنياً في الجملة كالخاص الظني السند مثلأء 





ويحتمل أن يكون الظن أيضاً وارداً بناء على كون العمل بالظاهر عرفاً وشرعاً 
معلقاً على عدم التعبد بالتتخصيصء فحالها حال الأصول العقلية فتأمل. 

هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة. 

وأمًا إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من 
الغلبة أو من غيرهاء فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقاً وإن كان النص ظنيا 
لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند 
أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه. 

فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدئيل نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل. 

ويكشف عما ذكرنا أنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدم فيه العام 
من حيث هو على الخاص وإن فرضين:كونه أضعف الظنون المعتبرة» فلو كان 
حجية ظهور العام غير معلق علو علخ الطن /لمعتبر على خلافه لوجد مورد 
نفرض فيه أضعفية مرتبة الظن الحنَاصَ من آ 
مكافأته له حتى يتوقف. مع ناكم تتَسَمُْموَرََ“يُوقف في مقابلة العام من 








نِ العام حتى يقدم عليه؛ أو 


حيث هو والخاص فضلاً عن أن يرجح عليه.. نعم لو فرض الخاص ظاهراً 
أيضاً خرج عن النص وصارا من باب تعارض الظاهرين وربما يقدم العام 

وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول بهه فإنه لم يسمع مورد يقدم 
الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له فيكشف عن أن إفادته للظن» 
أو اعتبا ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه فافهم. 

ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية, لأن 
حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع والقطع بالمتنافيين» أو بأحدهما مع 
الظن بالآخر غير ممكن. 


ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة 
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الظن الفعلي» لأن اجتماع بالمتنافيين محال؛ فإذا تعارض سببان للظن 
الفعلي» فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبرء وإلا تساقطاء وقولهم إن 
التعارض لا يكون إلا في الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة 
نوعهما الظن. 

وإِنّما أطلقوا القول في ذلك» لأن أغلب الأمارات» بل جميعها عند جل 
العلماءء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا معتبرة من هذه الحيثية لا لإفادة 
الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به. 

ومثل هذا في القطعيات غير موجود, إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب 
نوع لل 


لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع:فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية؛ 





لأن الاعتبار في الأدلة القطعيةامكَيْحِي كبفة القطع فهي في المقام منتفية 
فيدخل في الأدلة الغير القطعية“لآ“أتةخفكراتاً من الدليل هو ما يكون اعتباره 
بجعل الشارع» وإذا عرفت اك تقلع :أ" اكلام في أحكام التعارض يقع 
في مقامين» لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخرء وأما 
أن لا يكونء بل يكونان متعادلين متكافئين. 

وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة”" 








(1) الكلام في المقام يقع في موضعين: أحدهما: في المراد من القاعدة وشرح 
الألفاظ الواقعة فيها. 

ثانيهما: في مدركها فنقول المراد من الجمع حسبما يفصح عنه كلماتهم الأخذ 
بجميع جهات المتعارضين وإن أوجب التَصرّف في الدلالة» وإلا لم يكونا 
الى تحكيم دليل الجهتين وترجيحه على دليل 
اعتبار الظاهر فطرح الظاهر بقرينة الأظهر داخل في الجمع؛ ومنه يظهر عدم جريان 





فإن مرجع الجمع 





من حيث الصّدور والجهة؛ إذ لا دوران بين الأمرين في هذه الموارد» ف 
الحكم بإرادة خلاق الظاهر منهماء أو من أحدهما على لأثنيين إذا كان متاك 
معيّن من الداخل» أو الخارجء أو لا على التعيين إذا لم يكن فيحكم إجمالاً بإرادة 
ما يجامع الواقع من المتعارضين وإن لم نعلمه بعينه؛ ومنه يعلم تطرّق المناقشة إلى 
ما ذكره بعض أفاضل من عاصرناه من جريان القاعدة في الكتاب والسّنة حيث قال 
في طيّ الأمور التي ذكرها في المقام الجمع كما يأتي في أخبار الحاد 
الظنية» كذلك يأتي في قطعي الصّدور, بل في آيات الكتاب أيضاً من غير فرق 
وفي الموضعين يحتاج إلى الدكيل» الأن#الأصل في المتعارضين التّساقط انتهى 
كلامه وهو كما ترى: اللّهِمّ إلا أذ بيكون مرك جريان نفس الجمع لا القاعدة 
المختصّة بالأخبار الظنية فتديّر. 

كما أنه يظهر منه عدم جريائه :قي !مين ضرولاة عدم إمكان التتصرف فيهما 
من حيث الظهور والتأويل» وإن أمكن الجمع بمعنى آخر وهو التبعييض من حيث 












العمل بأدلة الصّدور مثلا. كما يراد من الجمع بين البينتين في الموضوعات 
والطرح في العاّين من وجه في أدلة الأحكام ترجيحاًء أو تخبيرا فإن لازم الأخيل 


بهما في ملذتي الافتراق مع الطرح الصّدوري هو التبعيض في الحكم بالصّدور 
وفي العمل بدليل حجيتهما صدوراء فبكون كالجمع بين البيّنتين كما ستقف على 
شرح القول فيه» وقد وقع التصريح بما ذكرنا في المراد من الجمع مع كمال ظهوره 
في الكتاب وفي كلام غير واحد, فلا تغرتك ما تراه في كلام بعض هذا بعض 
الكلام في الجمع؛ وأما الإمكان فكلماتهم غير نقيّة عن التتشويش والاختلاف في 
المراد منهه وقد صرّح شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتاب بأن المراد منه 
الإمكان العرفي في مقابل الامتناع عندهم: حيث إن الحكم بإرادة خلاف الظاهر 





من اللفظ من دون قريئة وشاهد ممتنع عند العرف والعقلاء وأهل الأسان. وإلا لم 
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يكن الظهور معتبراً عندهم وهو خلف ووافقه في ذلك غير واحد؛ بل استظهره من 
كلام صاحب الغوالي المددعي للإجماع على تقديم الجمع على الطرح؛ إذ لو لا 
إرادة هذا المعنى لم يبق مورد للعمل بالمرفوعة؛ مع أنه صرّح بوجوب الرجوع 
إليها فيما لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين؛ إذ على تقدير إرادة الإمكان 
العقلي وحمل المتعارضينء أو أحدهما على معنى لا شاهد له أصلاً بمجرّد إمكان 





إرادته واحتماله بضرب من التأويل لم ببق مورد للعمل بالحديث» وحاصل هذا 
المعنى كما ترى بعد خروج فرض وجود الشاهد من الخارج على إرادة خلاف 
الظاهر من المتعارضين عن محل الكلام: وخروج النص والظاهر عن عنوان 
المتعارضين على ما عرفت وستعرف يرنئجم إلى بيان لزوم تقديم الترجيح من حيث 
الدلالة وقوّة الظهور على سائر ولجوميار اتيك كتقديمه وتقديمها على التخيير 
اثفاقاً في قبال من أوهم كلامه نفدِبَعهَدلةكالشّيخ قدس سره في بعض كلماته 
على ما ستقف عليه. ولو جم ل "تعاب :لمن -والظَامِ من التعارض مسامحة أمكن 
التَعميم له فتكون القاعدة مسوقة لبيان تأ 

في المتعارضين من الشّاهد على المُصرف» سواء كان بالتصومية, أو 
والالالة. 

هذا والظاهر من غير واحد هو الإمكان العقلي تحكيماً لدليل الصّدور مثلاً 
على دليل اعتبار الظهورء فيحكم لأجله بإرادة ما لا يساعده ظاهر المتعارضين 
منهماء أو من أحدهماء فيحكم بإرادة عذرة غير المأكول ممًا دل على كون ثمن 
العذرة سحتاً. وبإرادة خرء المأكول وبوله ممّا نفى البأس عن خرء الطير وبوله 
جمعاء وهكذا إذا ثم نقل بتيفّن إرادة غير المأكول من الحديث الأوّل والمأكول 
من الثاني فيكون كل منهما نضا من جهة وظاهراً من أخرى, فيدفع ظاهر كل" 
منهما بنص الآخر. أو قلنا بذلك مع الالتزام بعدم تأثير متيقّن الإرادة في التصوصيّة 
بحسب اللفظ كما ستقف على شرح القول فيهه ومثله ما إذا ورد في العرف من 





















المولى الأمر بإكرام العلماء والنّههي أكرامهمء فيحمل الأول على إراء 
والثّاني على إرادة الفسّاق منهم جمعا هذا سلك جماعة في الفقه من 
الشهيدين في مواضع من كتبه والمتصوّر المعقول من بن هذا الوجه ما إذا أمكن حمل 
المتعارضين» أو أحدهما على خلاف الظاهر بضرب من الَُويل والتَصرّف من غير 
قرينة من الداخل والخارج كما عرفته في المثالين» وأما مجرّد الحكم بإرادة 
خلاف الظاهر على سبيل الإجمال وإن لم يحكم بتعيينه أصلاً كما يسلك فيما 
كان ظاهره من الآبات والسّنة خلاف الدّثيل القطعي من العقل والإجماع حتّى 
يصير نتيجة الجمع هي مجرّد الحكم بإجمالهما والرّجوع إلى الأصول العمليّة, 
فالظاهر أله يس هرادا من القاعدة,اتقأآه لهو يوجب سل باب الترجِيح واللخيير 
والهرج والمرج وفقهاً جديداً قطلاء وله أوهّمم بعض كلمات شيخنا في الكتاب 
على ما ستقف عليه. 
إن الجمع الذي ارنكبه المبَحَ دس شري الأخبار المتعارضة في كتابيه 
يمكن أن يكون مبناه على هذا المعنى الدّاني على أضعف الاحتمالين وإن يكون 
مبئياً على مجرّد رفع التعارض والاختلاف الواقعي بين الأخبار المتعارضة مع 
كثرتها من غير أن يكون العمل عليه: صوناً لحفظ إيمان العامة وعدم خروجهم 
عن هذا الددين من جهة مشاهدة كثرة الاختلاف بين الأخبار كما ذكره في أُوّل 
جل وين خا ست لحن اترن ني كلناهم 

ثم إن المتّبع الدليل الذي أقيم على الجمع؛ فلا فان 1 
تحقيق تحقيق المراد بعد ظهور الاختلاف فتتكلم في المقام الثاني في كل من المعنيين» 
فإذا لم يساعد الدليل على المعنى الثاني: فلا نقول به وإن كان مرادا من القاعدة 
هذاء وأما الأولويّة: فالمراد بها كما صرّح به غير واحد هو النّين كما هو شايع من 
استعمالها كما في آية أولي الأرحام ولم يخالف فيه أحد ظاهرا فإن يعض 
الأخبارئين وإن ذهب إلى رجحان التَرجيح وكونه أفضل والأولى دفعاً للتَعارض 




















"م الجمع عليه وهو 
دليله أيضاًء وأما الطّرح؛ فلا إشكال في كون المراد منه الأعمّ من 
القسمين. أي الطّرح مييّنا لتّرجيح ولا على الَعيين للتخيير كما هو صريح كلام 
ابن أبي جمهور وغيره وهو الذي بقتضيه دليله أيضاً وإن كان في كلام الشبخ 
والمحقّق القمّي قدس أسرارهما في باب حمل العام على الخاص ما يتوم منه 
خلافه كما ستقف عليه هذا بعض الكلام في المراد من القاعدة. 

وأمًا الكلام في مدركها فحاصله: أنه استدل لها بوجوه: الأوّل: الإجماع ادّعاه 
جمهور في غواليه ويظهر من غبره أيضاً. 
أن دلالة اللفظ على تمام حتاةبإصليّة وعلى جزئه تبعيّة وإهمال الثاني 
اللآزم على نقدير الجمع أولى مل إعجالالأيل اللأزم على تقدير الطرح ذكره 
العلآمة قدس سره في محكي الهاي" 

الثالك: أن الأصل في ادك كال :تبجا الجمع مهما أمكن لاستحالة 
التَرجيح من غير مرح ذكرء ثاني الشهيدين قدس أسرارهما وغيره في الاستدلال 
على القاعدة. 

وأنت خبير بما في هذه الوجوه من وجوه المناقشة» بل القساد: 

أمَا الأّل: فلأنه إن أريد من الجمع في كلام ملعي الإجماع الجمع في الجملة 
على سبيل القضيّة المهملة؛ أعني بعض أفراده. 

ويعبارة أخرى: المعنى الأول من الجمع الذي يساعد عليه العرف وأهل اللّسان 
عند عرض المتعارضين عليهم: ففيه: أن الإجماع عليه بحسب الظاهر وإن كان 
مسلماً بعد البناء على عدم قدح مخالفة ما يتراءى من الشّيخ والمحمّق القمّي قدس 
أسرارهما فيه. إلا أنه لا يجدي في دعوى الكلبّ. كما ربما يستظهر من كلام 
المدتعي وإن أريد منه الكليّة: أي المعنى الثاني الذي عرفته فتطرّق المنع إليه 
واضح جلي وإن كان ظاهر جماعة في الفقه عند الاستدلال بالقاعدةء بل ذكر 

















اشيخنا قدس سره أنه لو ادّعي الإجماع على فساد هذا المعنى» كما عن الفريد 
البهبهاني قدس سره فيما أملاه في القاعدة كان أولى بالتتصديق. 

وأما الّاني: فلأنه يتوجه عليه: أوّلاً: أن هذا الدليل على فرض تماميّة أخص من 
المدعى, إذ ليس الكلام في الجمع في خصوص ما يتوقّف الجمع فيه على 
التصرف في المتعارضين كما هو ظاهرء وإنبا 
المركب خروج عن الاستدلال بنفس الدليل المذكوره اللّهمّ إلا أن يقال إن 
الغرض دوران الأمر بين طرح الدليلين من غير نظر إلى تعلدده ووحدته» أو يقال 
إن الغرض من هذا الدليل هو إثيات المنّعى في بعض صور المسألة في قبال 
السّلب الكلّي كما ذكره بعض أفاض لمن ماكو 

وثايا: نمنع من لزوم طرح إِلدََآلَة الأصِلي بل مطلق الدلالة على تقدير 
الطرح. بل اللآزم هو طرح البند لي سآلا على تقديره كما ستقف على شرح 
القول فيه عن قريب. 

وثالث: أن دلالة العام على أفراده ليست بالنَضمّن على ما يقتضيه التحقيق عند 
المحققين؛ لأن العموم الموضوع له أمر بسيط وحداني لا تركيب ولا 
أصلاً. ولا ينافيه ظهور العام في إرادة الباقي بعد ورود الشخصيص عليه إن لم يكن 
دليلاً عليه فتأمّل. والتفصيل يطلب من مسألة العموم والخصوص. 

ورابعا بعد الإغماض عمًا ذكر يلزم على تقدير الجمع أيضاً طرح الدلالة 
وإليه يرجع ما عن العلآمة قدس سره في التهاية في 
ليل المذكور بهأن العمل يكل منهما من وجه عمل بالدلالة 
التابعة من الدليلين والعمل بأحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الأصليّة والتابعة في 
أحد الدليلين وإبطالهما في الآخر. ولا شك قي أولويّة العمل بأصل وتابع من 
العمل بتابعين وإبطال الأصلير 








الماعى يضميمة الإجماع 





















أنتهى كلامه رفع مقامه: وهو كما ترى لا بل أن 
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8 على الإغماض' والمماشاة» وإلا فقد عرفت أنه على الطرح لا يلزم إبطال 
الدلالة أصلاً. 

هذا وقد ناقش فيما أفاد قدس سره السيّد عميد الدّين في محكي شرح 
التهذيب: بدأت العمل بأصل وتابع نما يكون راجحاً بالنّسبة إلى العمل بتابعين 








كلامه. 





و 





خبير بما فيه فإنه في مقام الاعتراض على الداثيل المذكور ولا يتوجّه 
عليه ما أورده عليه: وإن كان التَحْقيقَ تنا حسبما ستقف عليه عدم أولويّة 
لأحدهما على الآخر بالَظر إلى فا لَلحجيّةالصّدور والظهور, ويظهر ما في كلام 
السيّد ممّا سنذكره إن شاء الله تعالي. 

وخامساً: أن هذا الوجه مجَردَ استحال لا يجوز الاعتماد عليه والمعتمد هو 
الدليل القاضي بترجبح أحدهما على الآخر من الخارج فتديّر. 

وأما الثّالث: فلأنه غير محصل المراد بظاهره كما صرّح به المحقّق القمّ 
وغيره فإن في الطرح ليس ترجيحاً من غير مرجّح أصلاً فإن طرح أحدهما معئاً 
لمكان رجحانه ليس فيه ترجيحاً من غير مرجّح ضرورة كونه من جهة المرجّح 
بالفرض» ولا على التّعيين اّذي هو مرجع النَخيير لا ترجيح فيه أصلاً حتّى يتكلم 
أله مع المرجحء أو لا معه؛ وأما اختيار أحدهما بحسب الدّواعي الذي ليس من 
مقولة الحكم أصلا فلا ينفلك عن المرجح الّفساني فأين التُرجيح بلا مرجح؟ 

قال: في القوانين بعد نقل الوجه المذكور عن النمهيد ما هذا لفظه: «ولم أ. 
معنى قوله لاستحالة التَرجيح من غير مرجح؛ إذ المفروض عدم ملاحظة 
المرجّح؛ وإلا فقد يوجد المرجح لأحدهماء انتهى كلامه رفع مقامه. 








ووجّهه في القوانين بعد الاعتراض الذي عرفته بما هذا لفظه وتوجيهه أن يقال: 
لَه مراده إذا أمكن العمل بكل منهما ولو كان بإرجاع التو 
ذلك لو عمل بأحدهما وترك الآخر فيلزم التُرجبح من غير مر. 
أن موضوع الحكمين مغاير في اللاليلين؛ فلا معنى لملاحظة التُرجيح بينهماء لأن 
كل واحد من الاليلين حينئذ دليل على حكم شيء آخرء فضعف أحدهما بالنّسبة 
إلى الآخر لا يصير منشأ لترك مدلوله إلى آخر ما ذكره قدس سره. 

وحاصله كما ترى: أنه بعد الجمع والتأويل يكون الموضوع في كل منهما 
مغايرا لموضوع الآخرء فإن عمل بأحدهما دون صاحبه حينئذ لزم التُرجِيح بلا 
مرججح. هذا وفيه ما لا يخفى إن مجر إمكان التأويل لا يوجب اختلاف 
الموضوعين, وإنّما الموجب له فعليّة ليل والكلام فيها فهو كما ترى أيضاً غي 
محصل المراد. كما صرح .به غير وأَحَد ووجّهه بعض من قارب عصرنا بعد 
الاعتراض عليه أيضاً بما هذا لفل" آأقوْل كن توجيه إما بجعله تعليلاً لكون 
الأصل في كل منهما الإعمال. أو للجمع بما أمكن من غير اختصاص ببعض 
وجوه الجمع؛ أو لما يفهم من كلامه من وجوب الجمع لا مجرّد الجوان أو 
الأولويّة» انتهى كلامه رفع مقامه. 











وأنت خبير بما في الأخيرء وأما الأزلان» فلا بأس بهما في مقام التُوجيه وإن 
كان الأوّل أظهرء والمراد منه أن بعد تساوي المتعارضين فيما هو المعتبر في 
حجيتهما الذاتيّة ككونهما خبر واحد عدل مثلًه فلا بد من الالتزام بشمول الدليل 
لهما من غير فرق؛ إذ لو قيل بشمول الدليل لأحدهما دون الآخر بعد فرض 
تساويهما بالَظر إليه نزم الترجيح من غير مرح والمراد من الأصل في كلامه 
القاعدة» أو الظاهر المستفاد من دليل اعتبار المتعارضين» وحاصله جعل نسبة دليل 
الاعتبار بالنّسبة إلى المتعارضين كنسبته بالّسبة إلى الأفراد الغير المتعارضة من 
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ا 0 

اشئت قلت على تقدير الطرح: إما أن نقول بعدم شمول دليل الاعتبار 
0 مع كونه مساويا للمأخوذ في شرائط العمل والحجيّة؛ وأما أن نقول 
بوجود المقتضي للعمل فيهماء إلا أن التعارض مانع له فيجب رفع اليد عن العمل 
بأحدهما لعدم إمكان العمل بهماء والأرّل ترجيح بلا مرجّح. والّاني لا يصلح مانعاً 
بعد إمكان التأويل؛ والعمل بهما في الجملة ولو بالحمل على إرادة خلاف الظاهر» 
ولعله راجع إلى تحكيم دليل الصّدور على دليل القاهر على ما أسمعناك سابقاً 
إجمالاً. " 








وقال في المناهج: «قوله لاستجالة الوْسجبج من غير مرجقح يريد به أنا إن عملنا 
بأحد المتعارضين وطرحنا الآخر| مع لكان الجمع لزم التترجيح من غير مرجح. إذ 
ليس طرح أحدهما والعمل.بالآخر أولى من العكين لا يقال فد يتحمّق لأحدهما 
مرجتح من حيث المنن. أو الحَارَجَية َكيف يصح نقيهما لأنا نقول لا بصلح تلك 
المرجّحات للترجيح مع إمكان الجمع بحمل الظاهر على الصّريح. مثلاً إذا تعارض 
العام والخاص وكان الأول أقوى سنداً ‏ سنده لا تصلح مرجحاً لتقديمه على 
الخاص لضعف دلالة الأول وقوة دلالة الثاني؛ فتقديمه عليه من غير 
مرجّح. ولا يذهب عليك أن هذا التَعليل قاصر عن إفادة المقصود. لأنه إِنّما بقضي 
ببطلان تعيين أحدهما للحجيّة وهو غير متعيّن على تقدير نرك الجميع لإمكان 
ترجيحهما معاً. أو البناء على النُخيير انتهى كلامه. وهو كما ترى مبني' على حمل 
كلام المستدل على صورة وجود الشّاهد اللتاخلي للجمع» سواء كان بنصوصيّة 
أحدهماء أو قرّة في دلالته: فيخرج عن سألة التعارض في بعض الصّورء بل 
جميعها في وجه ستقف عليه فيتوجه عليه السّؤال الذي أشار إليه بقوله: (لا يقال) 
وما نبْه عليه بقوله: (ولا يذهب عليك). فالأولى في توجيه هذا الوجه النَشبّثْ 




















بالوجه الأول المذكور في كلام بعض أفاضل مقاربي عصرناء ثم إن المذكور في 
كلام بعض فضلاء العصر كون الأصل في المسألة عدم الجمع وبطلانه فيلزم على 





الدليل عليه سواء على القول بالطريقيّة في المتعارضين؛ أو السَبيّة. 
فإن لازم الأوّل تساقطهماء فلا يجوز الأخذ بواحد منهما فضلاً عن الأخذ يكليهما 
ولازم الثاني بحكم العقل النَخبيرء فلا معنى للأخذ بهماء ولكّك خبير بما فيه فإن 
اللقائل بالجمع أن يقول بأن مورد النّساقط والتخيير فيما لا يمكن العمل بالدليلين 
بحسب أدلة الصّدور: وإلا فلا تعارض في | المانع من الجمع حقيقة هو 
دليلي العبّد بالظهور كما ستقف عليه 

إذا عرفت ذلك فنقول تحفيقاً للحقام وتوضيحاً للمرام: أن صور التعارض لا 
يخلو من أربعة» لأنه إمَا أن يكون لأحَلَقما قر ببسب الدالالة؛ أو لاء وعلى الثاني 
أمًا أن يحصل الجمع بالتصرّف في أحَدَهَنا محمولا؛ أو موضوعاًء أو بتوقف على 
التُصرف فيهما كذلك؛ وعلى الوه أي حصو الجمع بالتصرف في أحدهماء إما 
أن يكون النسبة بينهما العموم من وجه؛ أو غيره من العموم والخصوص» أو 
النّباين فالصّور أربعة والكلام في حكم الصّور قد يقع فيما يقتضيه القاعدة 
بملاحظة دليلي اعتبار الصّدور والظهور وإن مقتضاهما تقديم الجمع على الطأرح» 
أو العكس: أو لا اقتضاء لهما أصلاًه فلا أولويّة لأحدهما على الآخرء وقد يقع فيما 
يفتضيه الدليل الخارجي؛ والكلام من الجهة الأولى؛ أي فيما يقتضيه القاعدة |" 
هو في غير الصّورة الأولى؛ وأما هي فلا إشكال في أن مقتضاها تقديم الجمع على 
الطرح كما ستقف عليه وتفصيل القول من الجهة الأولى أنك قد عرفت أن ظاهر 
غير واحد كون مقتضى القاعدة تقديم الجمع على الطرح وأولويّته بالنسبة إليه 
مطلقاً وقد يقال إن مقتضاها العكس مطلقا وقد يقال إن مقتضاها السوية بينهما 
وعدم أولويّة لأحدهما على الآخر مطلقًء وقد يقال إن مقتضاها التّفصيل وتقديم 
































خاتمة في التعادل والتراجبح ابعيوج م ع و 0 





الطرح فيما يتوقف الجمع على التَصرف في المتعارضين دون ما لا يتوققف على 
التتصرف فيهماء وقد يقال التفصيل فيما يحصل الجمع بالّتصرف في أحدهما بين 





العموم من وجه وغيرها فيقال بتقديم الجمع على الطرح في 
اني: وقد يقال بالعكس. 
والذي يقتضيه التحقيق عدم أولويّة لأحدهما على الآخر بالنَظر إلى القاعدة 
مطلقاً نظراً إلى عدم تحكيم وتقديم ذاتي لما دل على البناء على صدور 
المتعارضين على ما دل على البناء على اعتبار ظهورهما فيما لم يجعل العرف 
أحدهما صارفاً وقربنة على رفع اليد عن ظاهر الآخر كما هو المفروضء كما أله 
لا تحكيم للعكس أيضاً لأن الشّلكا ف/شيء منهما ليس مسيياً عن الك في 
الآخرء غاية ما هناك حصول العللم امال بنلاحظة عدم صدور المتنافيين واقعاً 
عن الشّارع بحكم العقل لبيان,الحكم 'لزاقعي وباختلال جهة من الجهات المعتبرة 
في المتعارضين من الصّدورً أو جَتَتَه أ لالت فلا يمكن جعل دليل اعتبار 
لكاو م إليه. فكما لا يمكن 
يجعل دليل اعنبار ظاهر قوله مثلاً أكرم العلماء حاكماً على دليل صدور قوله لا 
0 مثلاً فيحكم لأجله برفع اليد عمًا دل على التعبد بصدوره والبناء علي 
كذلك لا يمكن جعل دا فيد بصدري كنا على باعل على اعت القن 
قوله أكرم العلماء وقرينة صارفة عن ظهوره بإرادة بعضهمء وكذا جعل دليل اعتبار 
صدوره حاكماً على دليل ظاهر قوله لا تكرم بإرادة البعض الآخر بحيث يرفع 
التُعارض بينهماء وكذا فيما يحصل الجمع برفع اليد عن ظاهر أحدهماء كما إذا 
ورد اغسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة؛ فإنه يحصل الجمع برفع اليد عن ظاهر 
أحد المحمولين: لا يقال إن المعتبر ظاهر ما فرغ صدوره عن عن الحجّة نا كان» أو وبا 
فاعتبار الظهور متفرّع على الصّدوره فلا يكون في مرتبته حتّى يزاحمه وبعارضه؛ لأنا 














نقول ما ذكر وإن كان مسلّما إلا أن التقلدم والتأخْر بحسب المرتبة نما يلاحظان 
بالنّسبة إلى كل قول وحديث صدوراً ودلالة لا بالنّسبة إلى حديثين: فاعتبار ظاهر 
قوله أكرم العلماء متفرّع على صدوره؛ فلا يمكن المزاحمة يينهما لا على صدور 
قوله لا تكرم العلماء لعدم الارتباط بينهما أصلاً بل لا يمكن تفرّع صدور حديث 
على صدور الحديث الآخر كما هو ظاهر. 

ومن هنا لو كان هناك حديث ظاهره خلاف الإجماع: أو العقل يؤخذ بدليل 
اعتبار ظاهره فبحكم بعدم 
صدوره والمفروض ليس من هذاء فإن المزاحمة فيه إِنّما يلاحظ بين الظاهر من 
أحد المتعارضين والصّدور من الآخلا قَأيْيَكالأْصليّة والفرعيّة؟: ومنه يظهر فساد 
قياس المقام واستنباط حكمه من جد يك ظاهراه بحلاف الإجماع. حيث إن المسلّم 
عندهم على ما عرفت الحكم.يصدوره وَآلتصرف في ظاهره؛ لا يقال إن الأصل 
اللفظي وإن كان معتبراً ن باب أَلطن» آله أنه أنه تعليفي يعمل به عند الشّك في وجود 
القريئة ودليل اعتبار الصّدور تنجيزي فيكون حالهما حال الأصل العملي والدليل 
الاجتهادي, فيكون دليل التعبَد بالصّدور حاكماً على دليل اعتبار الظهور من حيث 
إن مفاده جعله قرينة للظاهره بل يمكن تنظير المقام وقياسه بالأصل والدليل على 
الفول بكون الأصل من باب الظّن أيضاً فإن المعهود تقديم الدليل الاجتهادي 
على الأصل على هذا القول أيضاً فإن الاستصحاب مثلاً على القول يكونه من باب 
الفلن أيضاً لا يعارض غيره من الأدلة الاجتهاديّة التتجيزيّة وإن كان على هذا 
يض وليس ذلك إلا من جهة كونه د 
من الأدلة. لأنا نقول كون الأصل اللفظي تعليقيً مسلّمء إلا أن الكلام في كون 
دليل الصّدور تنجيزا بالّسبة إليه في الفرض مع ما عرفت من عدم كون الشّك فيه 
مسبّياً عنه. إذ كما يجعل دليل الصّدور المشكوك بمنزلة الصّادره كذلك يجعل 





النَعبّد بصدوره ويرفع اليد عن ظاهره ولا يزاحم بدل 




















دليل اعتبار ظاهر الظهور بمنزلة النص. 

ومن المعلوم عدم جواز تصديق الخبر الظني في مقابل الّصء لكون دليل 
الظاهر المفروغ عن صدوره مائعاً عن تصديق صدور الآخرء فلو استند مع 
صلاحيّته إلى دليل الصّدور لزم الور كما هو ظاهر, هذا مع أن دليل الصّدور فد 
يستند إلى الأصل اللفظي كعموم آية اليا مثلاً لا يقال ما دل على التعبد بالصّدور 
يجعل مشكوك الصّدور في حكم معلوم الصدور ومتزلت وكما يجعل المعلوم 
صدوره دليلاً على رفع اليد عن ظاهر غيره فيما وقع التَعارض بينهماء فكذلك 
يجعل ما في حكمه دليلاً عليه فيثبت ما ذكرنا من الأصليّة والفرعيّة» لأنا نقول ما 
اتوظم فاسد وتمحّل بارد. لأن داِلَالتبّد بالصّدور يجعل المشكوك بمنزلة 
الصّادر الواقعي فيما يترئّب عليه إمن/الأنحكام ابتَرعيّة لا بمنزلة المعلوم من حيث 
هذا العنوان وعدم المزاحمة.فيما ذَكَرََإِنْمآ هو من جهة عدم صلاحيّة المشكوك 
المراختة بع التعارم إنا يو لل غلا 
١‏ يل المشكوك بمنزلة المعلوم فيما بترئّب عقلاً على العلم 
لا معنى له فإذا فرض المتعارضان معلومي الصّدور: أو أحدهما معلوم الصّدور 
على وجه وانحصر التصرف في الدلالة كآيتين مثلاً كان التصرف في الدلالة 
بحكم العقل لا بحكم الشرع» وهذا بخلاف المقام: فإن دليل النعبّد يصدور 
المشكوك وإن كان مقتضاه بعد ملاحظة عدم اجتماعه مع إرادة الظاهر من الآخر 
رفع اليد عن ظهوره: إلا أن دليل التَعبّد بظاهر الآخر المفروغ عن صدوره يقتضي 
أيضاً كونه مرادا للشارع المنافي لصدور الآخر فيلزمه رفع اليد عن صدوره وهما 
في مرتبة واحدة؛ لأن هذا الّزوم والاقتضاء من الطرفين مستند إلى العلم بعدم 
صدور المتناقيين من الشّارع فيحكم لأجله بعد ملاحظة دليل التَعبّد بالصّدور 
والدلالة في المتعارضين برفع اليد عن أحدهما على ما عرفت سابقاً فالأمر دائر 




















بين التصرّف في أحد الاليلين ورفع اليد عن مقتضاه من غير فرق بينهما أصلا هذا 
مع إمكان دفع التوهم الم ذكور بالمعارضة بأن يقال إن دليل الَعبّد بالظاهر يجعل 
كلا من القاهرين بمثزا .» ومن المعلوم رفع اليد عن الصّدور فيما تعارض 
النصّان بحسب الدلالة» اللّهم أن يدفع المعارضة بأن التتزيل المذكور يرجع 
انتيجته عند التأمّل برفع فع اليد عن الصدور باللدلالة مع عدم إمكان المزاحمة بينهماء 
الهم إلا أن يجعل المزاحمة بالنّسبة إلى ما هو محل الكلام من الأمرين لا مطلقاً 
فلا زم المحذور المذكور فتدتر. 

فإن قلث: لو لم يكن لديل الَعبّد بالمّدور حكومة على دليل الَعبّد بالظهور 
الزم الحكم بإجراء حكم التَعارض خَيْما كََت/أحدهما نضأ أو أظهر بالنسبة إلى 
الآخر من الرتجوع إلى المرجحاك. آلْآالتَخِْير) مع أن المسلّم عندهم على ما 
عرفت وستعرف الحكم بصدوره وجمله قَرينة للظاهر تحكيماً لدليل الصّدور. 

قلت: قياس الظاهرين بمورة الفَضَ فيان مع الفارق» حي الشّك في 
المقيس عليه في الظاهر مسبّب عن الشّك في صدور الآخر من حيث صلاحيته 
للفريتية والصّارقية في نفسه فيكون التأمل في جعله صارفاً من جهة احتمال عدم 
صدورى فحكم الشارع يعدم الاعتناء بهذا الاحتمال في معنى حكمه بجعله صارفاً 
للظاهرء ولا معنى له غيره على ما أسمعناك سابقاء وهذا بخلاف المقام؛ فإن رفع 
اليد عن الظاهر لا بد وإن يكون بانضمام مقلامة متساوية النسبة يكل من دليلي 
اعتبار الصّدور رء فكيف يجعل أحدهما مقلّماً على الآخر ذاتاً 
: لازم ما ذكر كون الطّرح أولى من الجمع بالَظر إلى القاعدة فيما 
يتف الجمع على الُصرف فيهماء حيث إن زم ا 
لبد بالصّدور في المطروح وليس فيه مخالفة دليل التعبّد بظاهره من جهة عدم 
كون المطروح كلام المعصوم حتَّى يجب الأخذ بظاهره بناء على ما أسمعناك من 




















كون موضوع دليل اعتبار الظاهر الكلام المفروغ صدوره عن الحجّة وهذا 
بخلاف الجمع؛ فإن المفروض فيه الحكم بصدور المتعارضين فيصير ظاهرهما 
موضوعاً لدليل التعبّد به فيلزم مخالفته بالنّسبة إثى كلا الظاهرين ونتيجته مخالفة 
الأصلين. 

نعم فيما يحصل الجمع بالنُصرف في ظاهر أحدهما يكونان» أي الجمع والطرح 
افي مرتبة قاعدة. 

قلت: ما ذكر من أولويّة الطرح في الصّورة المذكورة نظراً إلى ما ذكر في 
وجهه توهّمء حيث إن الجمع في الفرضي وإن توف على رفع اليد عن ظاهر كلا 
المتعارضينء إلا أن ظاهر غير المفزوخ يُ/الأخذ بصدوره ليس مشمولا لدليل 
بالظواهر حتّى يكون طرحه خلااً للأضل؛ فإن المتوهم اعترف بتفرّع اعتبار 
الظاهر بمقتضى دليله على الأحد يصدوره؛ ومن هنا قال: بأن طرح ظاهر المطروح 
ليس محرزماً من جهة عدم شمول دَلَلَ التَعبّد بالظاهر له. فإذا كان لازم الأخذ 
بصدور المردد هو رفع اليد عن ظهوره كما هو المفروضء فكيف يكون ظهوره 
مانعاً عنه: مع أنه تابع له فيكون محالاً. 

توضيح ذلك: أن المتعارضين في الفرض مشتملان على سندين وظاهرين 
والصّدور من أحدهما مأخوذ على كل تقدير فيكون ظاهره مشمولاً لدليل اعنبار 
الظواهرء كما أن ظاهر الآخر غير مشمول لدليل اعتبار الظواهر للقطع بعدم إرادته 
على تقدير البناء على صدوره وعدم شمول اللدثيل له ما لم يبن علي صدوره فيبقى 
صدوره وهو مشمول لدليل التعبد بالصّدورء كما أن ظاهر الآخر مشمول لدليل 
التَعبّد بالقلهور فبكون التُقابل بينهما ليس إلا: فيدور الأمر من جهة رفع التعارض 
بين رفع اليد عن الأوّل أو الذّاني من غير تقلام لأحدهما على الآخرء وهذا معنى ما 
ذكرنا من عدم الأولويّة بالنظر إلى القاعدة ودليل اعتبار الصّدور والظهور لشيم 















ارض فيما ذكرنا أصلاً هذا. 
إن مرجع التّوهم المذكور إلى جعل اعتبار ظاهر الحديث مانعاً 
عن الأخذ بصدوره ومرجعه بعد التسالم على قضيّة الأصليّة والفرعيّة كما ترى إلى 
لزوم الدتور وهو ما أشرنا إليه من الاستحالة» هذا كله فيما إذا كان هناك معنى 
يحمل الظاهران» أو الظاهر عليه على تقدير الجمع. وأما إذا تعداد المعنى المحتمل 
بحيث يحتمل إرادة كل واحد من غير فرق فلازم الجمع والأخذ بصدور 
المتعارضين الحكم بالإجمال والرّجوع إلى الأصل الغير المخالف لهماء فقد يجمل 
هذا كما في الكتاب من حيث إن نفي اثالث اللآزم من الأخذ بهما صدوراً عمل 
بهما مسوّغاً ومجورزاً للحكم بصدورهئتاء :إن الأخذ بالدلالة الالتزاميّة نوع من 
العمل بالحديث وقول المعصوم عله اللثالام. 

لكنّه كما ترى لا يخلو عن مناقيّة سَنَحيتٌ إن نفي الَالث ليس لازماً للجمع 
والأخذ بصدورهما معأ بل لازم الخ لدو رمي الجملة المسلّم بين الفر ن 
فلا معنى لجعله ثمرة عملي للأخذ بهما بعنوان الجمع والمعيّة فلم ببق مما يمكن 
على الجمع إلا الإجمال الذي هو في معنى ترك العملء فإنه كما يكون 
الأخذ بالظهور متفرّعاً على الأخذ بالصّدورء كذلك يكون شمول دليل الصّدور 
موقوفاً على وجود أثر عملي هناك: حيث إن معنى لزوم التصديق هو الالتزام 
بالآثار المترنّية على المخبر به فكيف يجعل الإجمال من آثاره الذي هو في معنى 
ترك العمل به على ما عرفت؛ ومن هنا لا يحكم بشمول دليل الصّدور لما تعيّن 
حمله على التَيّة على تقدير الصّدورء فعلى ما ذكر من المناقشة يكون الطرح أولى 
من الجمع بالنظر إلى القاعدة في الصّورة المسطورة والقول بكون الرّجوع إلى 
الأصل بعد الحكم بإجمال المتعارضين نوع عمل كما لا يأبى عنه بعض عبائر 
الكتاب كما ترى؛ فإن العمل بالأصل متفرّع على عدم وجود الدليل» فكيف يجمل 





أن 











عملا بهه ومن هنا يحمل موارد جمعهم بين التمسّك بالأصل والدكيل في حكم 
المسألة على إرادة التتزل والإغماض عن وجود الذلبل» فمورد الدتوران ما إذا 
كانت هناك احتمالات متفاوتة في القرّة والضّعف بعد رقع اليد عن الظاهر 
بمقتضى الجمع بأن يكون بعض المحتملات أقرب المجازات مثلاً لا متيفّن 
الإرادة على تقدير الصّدورء إلآ إذا قلنا بأن تيقن الإرادة لا يوجب نصوصيّة الكلام 
بالنّسبة إلى المراد؛ فإذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم العلماء مثلاً وكان العادل 
متيقن الارادة من الأوّل والفاسق من الثاني لم يحكم بكون كل منهما نض من جهة 
وظاهراً من جهة فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر فيخرج عن تعارض 
الظاهرين؛ هذا وستقف على تحقيق: اومن الوجهين والمسلكين عن قريب» 
فالصّور ثلاثة عرفت حكمها هذا فيا كانك النسبة بين المتعارضين التّباين» أو 
العموم والخصوص مع الّكافؤمن”حجيثٌ الدلالة من جهة اشتمال العام بما يوجب 
مكافنته ظهورا مع الخاص. 

وأمًا إذا كانت النّسبة العموم من وجه مع تكافز العامّين من حيث الدلالة كما 

هو المفروضء ققد يقال في الصّورة بخصوصها على ما عرفت الإشارة إليهبأولوية 
الجمع من الطرح بقسميه ترجيحاً وتخييراً من حيث إن الطرح من حيث الصّدور 
بالنّسبة إلى مورد التعارض بخصوصه كما هو لازم الّسبة موجب للتبعيض في 
الصّدور الآبي منه دليل التعبد يه لأن الكلام الواحد لا يحمل عليه التقيضان وليس 
مثله مثل الحديث الواحد المشتمل على راث واكم لبوضوغات! متعدادة» 
حيث إِنّه يجوز الأخذ بالحديث بالنسية إلى بعض 
بعضهاء لأنه بمنزلة أحاديث 
الإخبار عن قضيّة واحدة فلا يحمل عليه الصّدور والعدم هذا ولكّك خبير بكونه 














مجرّد الاستيعادء إذ المستحيل عقلاً المّدور وعدمه الواقعبّان لا الاهرئّان مع تعلّد 





مورد الحكم؛ ومن هنا كان ظاهرهم ! اق على اندراجه في الأخبار العلاجيّق 
فلا مناص من الالترام با الحكمي والبنائي بحسب الآثار كما هو الشائع في 
الشّرعيّات» هذا وقد بقال فيها بخصوصها بأولويّة الطرح من حيث إن لازم الجمع 
فيه هو الحكم بالإجمال في مورد التَعارض فيلزمه حقيقة ترك العمل بهما فينافيه 
بالصّدور» فكيف يكون دليله دليلاً عليه والقول بكون ثمرته الإجمال ونفي 
الثالث والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهماء,وإلا فالتخيير العقلي 
الأمر بين المحذورين واقعاً في المسألة الفقهيّة قد عرفت ما فيه. هذا وقد أشرنا إلى 
أن عبارة الكتاب غير خالية عن الإجمال من حيث الحكم بأو يّة الجمع في 
خصوص الصّورة أو الطرح وإن كان'طَامفِي اختيار عدم أولويّة لأحدهما على 
الآخر أخيراً فقد ظهر مما ذكرنا كللؤجه للقول بعدم ترجيح لأحد من الجمع 
والطرح على صاحبه بالنظر إلى الفاعدك كما أنه ظهر منه وجوه سائر الاحتمالات 
والوجوه. فلا حاجة إلى إطالة ألكلام؟ ره كل بعنُوان هذا بعض الكلام فيما 
بقتضيه القاعدة بالَظر إلى دليل كل من التعبّد بالّدور والدلالة. 

وأمًا الكلام فيما يقتضيه الددليل الخارجي في الصّورة المذكورة وهو الموضع 
الثاني» فملخّصه: أله ليس هناك دليل عام يقضي بأولويّة الجمع فلا بل أن يبع 
الشاهد الخارجي في الموارد الشخصيّة والتشخيص بنظر الفقيه المستنبط» وأما 
الطرج فالدليل عليه ما دل على لزوم الترجبح والتّخير كل في مورده في جميع 
صور التعارض التي ليس فيها شاهد داخلي ولا خارجي على التصري في 
أحدهماء أو كليهما كما هو المفروض. 

وبعبارة أخرى: فيما كان الدليلان متعارضين ومتنافيين بنظر العرف. وهذا ما 
أفاده يقوله في الكتاب, بل الظاهر هو الطرح إلخ. 

وحاصل ما يستفاد من الكتاب وغيره في ترجيح الطرح على الجمع من جهة 














دوران 


خاتمة في التعادل والترا 





الدليل الخارجي يرجع إلى وجوه الأوّل سؤال الرّواة عن حكم المتعارضين من 
الأخبار فيما ورد في باب العلاج بالتّرجبح والتَخير مع ما هو المركوز في أذهانهم. 
بل ذهن كل أحد من وجوب العمل بالدليل الشّرعي مهما أمكن؛ فلو لم يفهموا 
عدم الإمكان لم يكن معنى لنحّرهم المحوج إلى السؤال, سيّما بلفظة» أي الظاهرة 
في عدم كون المورد ممًا يعمل بهما معاً وحمل مورد السّؤال على عدم إمكان 
الجمع عقلاً ولو بضرب من الأول كما ترى» فإنه حمل على الّادر إن لم يكن 
حملاً على المعدوم الثاني الأجوبة التي وردت في الأخبار المذكورة؛ فإنه لم يقع 
فبها إل الجواب بالطرح تعبينا أو تخبيرا وأما قولهم عليهم السلام في بعض 
الأخبار أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معان ق امنا إلخ: أو إن أمر النبي صلى الله عليه 
وآله كأمر القرآن فيه ناسخ ومنلواخلآمحكم/ومتشابه الحديث فليس منافياً لما 
ذكر إن لم يكن مؤيّدا فإن, الغرض َه الْحث والتأكيد على التأمّل في وجوه 
دلالة الكلام من الداخل والخارج وعد حَمَلَه حَلِنْمَأ يفهم منه في بادي النَظرء 3 
قبل ملاحظة القرائن الخارجيّة. وهذا ليس محلاً لإنكار واحد؛ فلو دل على الجمع 
كما ستقف عليه فإنّما يدل عليه في الفرض الخارج عن محل الكلام الثّالث 
الإجماع العملي من الخاصة؛ بل جيمع علماء الإسلام من زمن الصّحابة إلى زمائنا 
هذا فإنّهم لم يزالوا يطرحون أحد المتعارضين تعبيئاء أو تخبيرء فلو كان الجمع 
ولو بضرب من الأول البعيد مقلدماً على الطّرِح لما سلكوا هذا المسلك واضطراب 
كلام الشّيخ لا يقدح فيه مع كون عمله على طبق عملهم؛ بل ولو لم يكن بعد 
انتهاء عملهم إلى زمان الحجّة. فإن الإجماع العملي ليس كالإجماع القولي حتى 
يقدح فيه مطلق الخلاف على بعض وجوه تقريره كالّطفء أو الحدس في وجه؛ 
أو مخائفة مجهول التسب على طريقة الدّخول بعد فرض انتهاء العمل إلى زمان 
المعصوم واجتماع شروط التّقرير. 























عدف امير و الام دلي زا لت 
الأخبار المتعارضة على وجه يقتضي ابتناءه على مجرّد الإمكان العقلي فليس مبنى 
عمله قطعاًء بل الوجه فيه ما ذكره في أوّل كتابه من ابتنائه على مجرّد الاحتمال 
بحسب الواقع لثلاً يشكل الأمر على ضعفاء النّفوس من كثرة ما يشاهدون من 
التتعارض بين الأخبار, وأما ما ذكره الشيخ ابن أبي جمهور من دعوى الإجماع 
على تقديم الجمع على الطرح مهما أمكن فقد عرفت منع ظهوره في الإمكان 
العقليء مع أنه على تقدير الظهور لا يصلدّق في دعواهء إذ غاية ما يسلم كون 
المسألة خلاقّة» وأما الإجماع على تقِدئمٌ:ليجمع بقول مطلق على الطأرح فممنوع 
جد فتأمّل. 

الرابع: لزوم الهرج والمرج في الففموإَِدَات فقه جديد يعلم بعدم ثبوته من 
الشارع واللزوم بعد ملاحظة كته آللبتقاؤفينات- وفاوى الأصحاب في مواردها 
ظاهر لا يحتاج إلى البيان فضلاً عن البرهان 3 
الصّورة الأولى من الصّور المتقدمة. 

وأمًا الصّورة الأولى وهي ما كان لأحد المتعارضين قرّة على الآخر فحاصل 
القول فيها: أن القرّة لو كانت بالتصوصيّة. سواء كان بالعموم والخصوص 
والإطلاق والتّقييد فيما كان الخاص؛ أو المقيّد نصّين بحسب الدلالة» أو غيرهماء 
فلا إشكال في أولويّة الجمع في الفرض؛ بل خروجه عن عنوان اللتعارض حقيقة 
لما أسمعناك فيما سبق من كون النّصّ الظّني حاكماً على الظاهر وإن كان قطعياً 
من الجهات الأخر. فالتعرض له في المقام وإدراجه في باب التَعارض وجعله من 
أقسام الجمع كما في الكتاب من باب التسامح والتوسع حقيقة ولو كانت بالظهور 
فظاهر المشهورء بل صريحهم كما هو الحقّ تقديم الجمع والتَصرف في دلالة الظاهر 








هذا بعض الكلام في غير 














بقرينة الأظهر على التّرجبح والخير وإن كان الجمع على الوجه المزبور راجعاً إلى 
نوع من الترجبح وهو الترجيح بحسب الدلالة؛ ومرجع تقديمه حقيقة إلى ما سيتلى 
عليك من تفديم التَرجيح بحسب الدلالة على سائر وجوه التّراجيحء إلا أن المطلب 
لا يوهن بنغبير العنوان وظاهر الشّيخ قدس سره في العددة في بيان الترتيب بين 
المرجّحات إنكار ذلك وإن تسالم على تقديمه على اتير وربما يستظهر من 
المحقّق القمّي قدس سره أيضاً في باب حمل العام على الخاص؛ بل الجمود على 
ظاهر كلام الشّبخ قدس سره يعطي ذهابه إلى تقلدم الترجبح في القسم الأول أيضاً 
أي النَصّ والظاهره لكن لا بد من حمله على مفروض البحث؛ حيث إن جلالة 
شأنه وعل مقامه في العلم بمنع من نورفي القسم الأزل فأرجع إلى كلامه 
المنقول في الكتاب في المفام إِلْنانية ”أ ي/إلتإجبح: وكذا إلى ما يحكيه عن 
المحقّق القمّي قدس سره وإن إمكن تيه كلام المحقّق القمّي رحمه الله بما لا 
يخالف المشهور في مفروضالبَحك حل مَآاستقق عليه إن شاء الله تعالى في 
ذلك المقام. 

ثم إن الوجه في نقديم النَصرّف في الظاهر بقرينة الأظهر على طرح الأظهر 
صدوراً للترجيح» أو التخبير مع عدم كونه كالنص الظبّي الصدور ومن حيث 
إمكان التصرف في دلالته وإيقاء الظاهر على ظهوره بخلاف النّصء حيث إِنّهِ لا 
معنى للتعبّد بصدوره إل جعله قرينة للظاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج 
الفرض عن الأخبار العلاجيّة من جهة عدم انحر الموجب للسؤال بعد بنائهم على 
جعل الأظهر قرينة للظاهر فهو ملح بالنّص حكماً ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ 
العلأمة فيما علقه على المقام أنه بعد إحراز التَرجبح العرفي للأظهر يصير كالتص 
ويعامل معه معاملة الحاكم؛ لأنه يمكن أن يصير قرينة للظاهر ولا يصلح الظاهر أن 
يصير قرينة له» بل لو أريد التصرف فيه احتيج إلى قرينة أخرى من الخارج فيدقع 











بالأصل فالتعبد بصدور الأ: بعد هذه الملاحظة لا معنى له إل رفع اليد به عن 
الظاهر كما عرفته في معنى النص. 

فإن شنت قلت: إن التصرف في الأظهر بعد فرض عدم قيام القريئة عليه من 
ال ال 0 








زيادة توضيح لذلك منّا ومن 1 

شم إن الرجه فما أده قدس بيؤتقه حكم ما يحصل الجمع بالتصرف في 
أحدهما مع تساوبهما في الظهور فِيبَذيل البحقرق الذي عليه أهله بقوله: وأما لو لم 
تكن لأحد الظاهرين مزيّة على الْآخترةهالظاه أن الدليل في الجمع إلخ الظاهر في 
كون الجمع فيما بتوئف على العَصَركفيهه:وتأوبلهما أولى منه في المقام هو إن 
حاصل الجمع في المقام هو الحكم بإجمال المتعارضين والرّجوع إلى الأصل 
غالبا أو دائماً من جهة عدم تعيّن وجه الَصرف؛ ومن المعلوم عدم كونه عملاً 
بشيء منهماء فلا معنى للتعبّد بصدورهما لترك العمل بهما على ما أسمعناك سابقا 
وهذا بخلاق الجمع فيما يتوقّف على تأويلهما معأ فإن الغالب فيه تعيّن بعض 
الاحتمالات من حيث كونه أقرب فيرجع إلى العمل بهما ولو بالأخذ بخلاف 
ظاهرهماء فإنه نوع عمل بالخبر جزماًء وبما ذكرنا ينبغي تحرير وجه الأولويّة» بل 
تحرير المقام مطلقاً لا بما أفاده في الكتاب؛ فإنه لا يخلو عن مناقشة؛ فإن العمل 
بالأصل المطابق لأحدهما ليس عملا بشيء منهماء وإلا كان العمل بالخبر المطابق 
اللقياس عملا بالقياس أيضاً وهو كما ترى ضرورة أل العمل بالشّيء عبارة عن 
الاستناد إليه والعمل بالأصل المطابق استناد إلى الأصل لا إلى الخبر, اللّهم إلا من 













إن معناه على القول به وإن كان فاسداً 
اهرين وجعل المأخوذ قريئة للمطروح فهو 


عمل بالنّسبة إلى دليل التعبّد بالصّدور حقيقة في كلا الخبرين فأين الطرح حتى 


يجعل مرجع الجمع إلى الطرح فتديّر. 
وأمًا الاستدراك بقوله. نعم هر إلتّمرة في أعمال المرججحات السّندية إلخ» 
فالغرض منه بعد الحكم بأول الجمع إلى الطرح ونفي التّمرة بينهما من هذه الجهة 


إثبات المرة بين الجمع 559 الكمرة لدليل اعد بالصّدور على تقددير 
الجمع كيف والتّرجيح بالصّدور ينافي:الجمع كما هو واضح. 

نعم بنبغي جعل الذمرة بينهما الرجوع إلى المرجّحات مطلقاً لا خصوص ما 
أفاده من المرجّحات السنديّة: إلأ-أق بيت >ذكره على المثال؛ أو على المفروض 
إَسَ نِم على المدّاك أيضاً فتأئل. 

وأمًا ما أفاده من الاستدراك في مقام توهين الرّجوع إلى الأخبار العلاجيّة 
والحكم بتقديم الطّرح بعد ثبوت التلازم في مفاد الأخبار بين التَرجيح والتخيير 
مورداً وإن افترقا بوجود المرججّح وعدمه؛ فيكون الجمع بهذه الملاحظة أولى من 
الطرح في هذا القسم من الجمع فيما يتوقف على التَصرّف فيهما بقوله قدس سرهة 
(لكن يوهنه أن اللآزم حينئذ بعد فقد المرجحات) إلخ فربما بناقش فيه أيضا بأنّه 
على تقدير تسليمه يسلّم فيما كانت التّسبة العموم من وجه أو العموم والخصوص 
إإنه لم يعهد من أحد نفي التخيير من أحد مع فقد 
فيما يتوقّف الجمع على تأويلهما. 

ومنه يظهر أن التفصيل المبني على الاستبعاد حقيقة يجري في العموم 
والخصوص أيضاًء إذ على نقدير التكاقو من حيث الدلالة لو بني على الطرح 









في كلامه في المقام وإن 












ترجيحلً أو تخييرا مع كون المأخوذ الخا ص لزم منه طرح العام من حيث الصّدورء 
أوجهة في لجال ايازم لا محائة كما هو ظاهر. 
على أمور وإن تقلء ة إليها: الأوّل: أن عد تقديم الأظهر 
على الظاهر من أقسام الجمع لا ينافي ما تسالموا عليه من كونه من التّرجبح بحسب 
الدلالة فيكون نوعاً من الطرح بقول مطلقء حيث إن المراد من الجمع على ما 
عرفت الإشارة إليه عر الأخذ بدليل الصّدور من المتعارضين وإن استلزم الطرح من 
حيث اللدلالة لمكان التّرجيح؛ فلا تنافي بينهما أصلاً. 

القاني: هل المراد بالتصوصيّة في المقام وغيره هو خصوص كون اللفظ 
صريحاً في المراد بحسب الذات. أو يِه وما كان. كذلك بملاحظة الأمر 
الخارجي ككون بعض إفراد الام ان الإرادة بملاحظة الخارج على تقدير 
صدور العام كالعدول من قوله أكرم آلعَلَمَاء والفسّاق من قوله لا تكرم العلماء؛ فإن 
انسبة العام في المثال إلى أفراد» ماوََأمنسحَيتإلَذَأت لا فرق بينها بحسب وضع 
العام المذكورء وإلا لم يعقل الفرق بينها بحسب تعلق الأمر بالإكرام والنّهي عنه» 
وإنْما حصل الفرق من تعلق الأمر الخاص والنّهِي المضاد له يحسب الملاحظة 
الخارجيّة وعذرة المأكول من قوله عليه السلام لا بأس ببيع العذرة وغير المأكول 
من قوله عليه السلام نمن العذرة سحت» فإن الفرق بينهما إِنْما هو بملاحظة 
اختلاف المحمول والخارج لا من حيث الذّات. ومن هذا القبيل تيقّن إرادة 
الجواز من الأمر والكراهة من النهي وهكذا وجهان. بل قولان كما يظهر لمن 
راجع كلماتهم في الفقه من حيث إِنْ تفن الإرادة من الخارج على تقدير الصّدور 
لا يجدي صارفاً عن ظهور اللفظ وقريئة على 
العرف» بل يحتاج إلى قرينة أخرى فيدخل في : 
عن ظاهر كل منهما بنص الآخر على ثبوت حكومة دليل الصّدور على دليل الطهور 





















» بل يدل عليه ما ورد في باب علاج تعارض الأخبار بالتّرجيح» 
فإن حمله على غير المفروض يوجب خروج كثير من الموارد منهه بل 
الأكثر ضرورة قلة ما لا يوجد فيه هذا المعنى من المتعارضين» ومن حيث إن 
الأغل إسلذورهها في لاض لا يجبا راع ايد عن الام من يز في بعد 

يقن الإرادة ونصوصيّة كل منهما ولو بملاحظة الخارج؛ فكل من العامين بمنزلة 
الخاص ب مبة إلى الآ فيما هو نص فيه فيندرج في الجمع المقبول لا المردود 
والّذي اختاره شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سره في مكاسبه ومال إليه في مجلس 
البحث هو الأوّل ولا يخلو عن قرّة من حيث إن العلم بالإرادة: إِنْما حصل 
بملاحظة دليل الصّدور والتنافي لا من:اللَفظ بنفسه. ولعلنا نتكلّم فيه زيادة على 
هذا بعد ذلك» ومنه يظهر النظر فيجا تبه بعص الأصحاب تبعاً للشّيخ قدس سره 
من جواز بيع عذرة المأكول جمغا :"على جواز بيع العذرة وما دل على 
المنع منه 

الثَالث: أننك قد عرفت خروج مورد وجود الشّاهد للجمع عن محل الكلام في 
القاعدة المشهورة من غير كف الجمع على تأوبل المتعارضين؛ أو 
تأويل أحدهما فقد يقوم هذا الشّاهد من الخارج وقد يحصل بملاحظة النّسبة بين 
المتعارضين في بيان إجراء قاعدة الجمع في البّنات بين أزيد من دليلين» فإنه إذا 
وقع التعارض بين العامّين المتباينين كقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء مثلاً 
وورد ما يوجب تخصيص أحدهما من حيث كونه أخص منه كقوله لا تكرم 
فساق العلماء. لأنه أخص من العامٌ الأرّل يصير العام المخصّص أخص من العام 
الغير المخصّص فيجب الجمع بينهما بالتخصيص فيحكم بإرادة خصوص الفسّاق 
من قوله لا تكرم العلماء» وهذا مع وضوحه نشرح لك القول فيه عند الكلام في 
تعارض أزيد من دليلين إن شاء الله 


























وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. والمراد بالطرح على 
الظاهر المصرح به في كلام بعضهم؛ وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من 
طرح أحدهما لمرجح في الآخرء فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير 
ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. 

قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحساني في عوالي اللثالي على ما حكي عنه: 
«إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما 
وكيفية دلالة ألفاظهماء فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات 
التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله: فإن العمل بالدليلين 
مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكن 
من ذلك. أو لم يظهر لك وجهه«فآرجع إلى العمل بهذا الحديث وأشار 
بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة» التيقق)"' 

واستدل عليه تارة بأن الأصل. في الدليلين الإعمال» فيجب الجمع بينهما 
مهما أمكن لاستحالة الترجيخ مَنَ غير مجح وأخرى بأن دلالة اللفظ على 
تمام معناه أصلية وعلى جزله تبعية؛ وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة 
تبعية وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه وهو إهمال دلالة أصلية. 

ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح 
والهرج في الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من 
الإجماع والنص. 

أمَا عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم» 
لكن المفروض عدم إمكانه في المقام» فإن العمل بقوله عليه السلام: «ئمن 
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العذرة سحت» وقوله: «لا بأس ببيع العذرة»” على ظاهرهما غير ممكن» 
وإلالم يكونا متعارضين. 

وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم؛ 
والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملاً بهماء إذ كما يجب مراعاة الستد 
في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية؛ كذلك يجب التعبد 
بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم يكن هنا 
قريئة صارفة» ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك 
مرجح والمخير إذا لم الجمع وعدمه فالتعبد بظاهره 
واجب كما أن التعبد بصدور الآخر أيضاً واجب. 

فيدور الأمر بين عدم التعبد بصلافؤو ما عدا الواحد المتفق على التعبد به 
وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به ولا أولوية للثاني. 

بل قد يتخيل العكس فيه مَيَحَيَنكَ"إت“في الجمع ترك التعبد بظاهرين» 
وفي طرح أحدهما ترك التعبدجسية وانخدة 

لكنه فاسد من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره ولم 
يحرز كونه صادراً عن المتكلم وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به ليس 
مخالفاً الأصلء بل التعبد غير معقول؛ إذ لا ظاهر حتى يتعبد به فليس مخالفاً 
للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به. 

وممًا ذكرنا بظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما وقلنا 
بأن الخبرين معتبران سنداً فيصيران كمقطوعي الصدورء ولا إشكال ولا 
خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور | 
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متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما فيكون القطع بصدورهما 
عن المعصوم عليه السلام قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. 

وتوضيح الفرق وفساد القياس: أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع 
بالصدوره بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهرء وفيما نحن فيه 
يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحماً لوجوب التعبد. 

وبعبارة أخرى: العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظاهر يمعنى الحكم 
بصدورهما وإرادة ظاهرهما غير ممكن؛ والممكن من هذه الأمور الأربعة 
اثنان لا غير. إما الأخذ بالسندين» وأما الأخذ بظاهر وسند من أحدهما فالسند 
الواحد منهما متيقن الأخذ به 

وطرح أحد الظاهرين وهو ظاهزة/لآآخر الغير المتيقن الأخذ بسنده ليس 
مخالفاً للأصل. لأن المخالف للأضتلة ارتبكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ 
عن التعبد بصدوره؛ فيدور الأمر بَسَمحَآلقَة أحد أصلينء إما مخالفة دليل 
التعبد بالصدور في غير المتَبقي التعبّف وآنآ تتحالفة الظاهر في متيقن التعبد 
وأحدهما ليس حاكماً على الآخرء لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث 
فيتعارضان. 

ومنه بظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب 
الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. 

توضيحه: أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته ولا سند النص ولا دلالته. أما 
دلالته فواضح؛ إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهرء وأما سند النص 
ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده وهما حاكمان على ظهوره؛ لأن من 
آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهورء لأن الشك فيه مسبب عن الشك في 
التعبد بالنص. 
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وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض» لكن 
ظاهره مخالف للإجماع؛ فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف 
الظاهر من مدلوله؛ لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين 
العكسء إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره بخلاف ما 
نحن فيه فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ولا 
مرجح لعكس ذلك؛ يل الظاهر هر الطرح؛ لأن المرجح والمحكم في 
الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف؛ ولا شك في حكم 
العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء.. 
نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الأمر بالعمل بهما على إرادة 
ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحي ٍاللغة والعرف. 

ولأجل ما ذكرنا وقع من اجتاحة م نلأجلاء الرواة السؤال عن حكم 
الخبرين المتعارضين مع ما هو مِرَكَوَاقِي دهن كل أحد من أن كل دليل 
شرعي بجب العمل به مُه أمكن) “للم “يفهموا عدم الإمكان في 
المتعارضين لم يبق وجه للتحير الموجب للسؤال؛ مع أنه لم يقع الجواب في 
شيم من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما مع وحمل مورد 
السؤال على صورة تعذر تأوبلهما ولو بعيداً تقبيد بفرد غير واقع في الأخبار 
المتعارضة. 

وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة هذا كله مضافاً إلى 
مخالفتها للإجماع: فإن علماء الاسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم 
يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها ثم اختيار 
أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معاً لأجل الجمع. 

وأمًا ما تقدم من عوالي اللثالي فليس نصاًء بل ولا ظاهراً في دعوى تقديم 








الجمع بهذا النحو على التخبير والترجيح؛ فإ يٍ 
فإن أمكنك التوفيق بينهما هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم 
أهل اللسان. فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند 
أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد. 

ويؤيده قوله أخيرًء فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع 
إلى العمل بهذا الحديث: فإن مورد عدم التمكن نادر جدا. 

وبالجملة؛ فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في 
الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما فضلاً عن دعواه الإجماع على 
ذلك. 

والتحقيق الذي عليه أهله أن الحنثْم بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على 
أقسام ثلاثة: أحدها: ما يكون مز قفاإظلى تإ ولهما معاً 

والثاني: ما يتوقف على تأويل أَحَدهَما المعين. 

والثالث: ما يتوقف على اويل هجا لابين 

أمَا الأول: فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص والإجماع. 

وأمًا الثاني: فهو تعارض النص والظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في 
الحقيقة. 

وأمًا الثالث: فمن أمثلته العام والخاص من وجه حيث يحصل الجمع 
بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره؛ ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة 
بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور 
هذه المادة في الاستحباب» فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما. 

وحينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو اجتمعا 
في كلام واحد نحو رأيت أسداً يرميء أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد 
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تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم 
القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من 
دون عكس. 

نعم الفرق بينه وبين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا 
بكونه صارفاً عن الظاهر ولا معنى له غير ذلك؛ ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه 
بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند اللص. 

وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله 
وصرف الأظهرء لأن كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة» إلا أن 





العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخرء فالتعارض موجود والترجيح 
بالعرف بخلاف النص والظاهر. 
' وأا لو لم يكن لأحد الظاهرين نري على الآخر فالظاهر أن الدليل 
المتقدم في الجمع وهو ترجيخ التغيد<بانسذور على أصالة الظهور غير جار 
هناء إذ لو جمع بينهما وحكميَاعتبَاسسئدجماء وبْأن أحدهما لا بعينه مؤول لم 
يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهماء إما من باب عروض 
الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض فيعمل 
بالأصل الموافق لأحدهماء وأما من باب التخبير في الأخذ بواحد من أصالتي 
الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافات وعلى 
كل تقدير يجب طرح أحدهما. 
نعم بظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم إذ على 
العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما كمقطوعي 
الصدورء بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع» فإنه يرجع فيه إلى 
المرجحات, وقد عرفت أن هذا هو الأقوى؛ وأنه لا محصل للعمل بهما على 











أن يكونا مجملين؛ ويرجع إلى الأصل الموافق لأ 
بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما. 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في 
الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات. 

لكن يوهنه أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات التخيبر يينهما كما هو 
ة العلماء عدا ما سيجيء من الشيخ 
رحمه الله في النهاية والإستبصار في مقام الاستنباط التوقف والرجوع إلى 
الأصل المطابق لأحدهما. 

إلا أن يقال إن هذا من باب الترجيح بالأصل فيعملون بمطابق الأصل 
منهما لا بالأصل المطابق لأحدهمل؛ تع رمخالفتهما للأصل فاللازم التخيير 
على كل تقدير غاية الأمر أن لتر" مَرِعكي إن قلنا بدخولهما في عموم 
الأخبار, وعقلي على القول به في مِحَالقيَ الأصل إن لم نقل. 

وقد يفصل ببن ما إذا كان لكل من الظاهرَين مورد سليم عن المعارض 
كالعامين من وجه حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليم عن المعارض» 
وبين غيره كقوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة» فيرجح الجمع على 
الطرح في الأول لوجوب العمل بكل منهما في الجملة: فيستبعد الطرح في 
مادة الاجتماع بخلاف الثاني. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. 
الشهيد الثاني رحمه الله فرع''' في تمهيده على 


صريح تلك الأخبار؛ مع أن الظاهر من 











بقي في المقام أن 








(1) أراد قدس سره بهذا التكلّم في القاعدة المعروفة في وبيان حالها 
لنسبة إليها بعد الفراغ عن الَْكلّم فيها في الأخبار وإن كان خارجاً عن محل 
الشهيدين قدس أسرارهماء حيث إن عمّمها لتعارض اليّنات» بل 









بعض في كون التنصيف ميزانا نا لقضاء في الجملة كاينة واليمين واللكول والقرعة 
في الجملة نا الكلام في أن مقتضى القاعدة فيما يقبل التتصيف بعد فقد ما اثفقوا 
على كونه ميزاناً من البينة السّليمة؛ أو الراجحة واليمين والتكول هو الرجوع إلى 
القرعة: أو اللتنصيف؛ كما أنه لا إشكال في أن محل الكلام فيما أقام كل من 
المتداعيين بيئة على طبق دعواه؛ وإلا فيخرج عن مفروض البحث ومورد التفريع 
وكلام هيد رحمه الله دار تداعباها وهي في بدهماء أو لا يد لأحد عليها فأقابا 
أن من الواضح كون محل كلامه فيما تعادلتا من 
باب تعاؤضٍالبيئنات ولا يعم صورة وجود المرجخح 
في تعارض,الأخيار حَلَ “با عرفت من شمولها لصورة وجود 
المرجح. فلا يحتاج إلى التقييد الذي ذكزة في القوانين معترضاً عليه حيث؛ قالة 
فيه بعد نقل كلام الشهيد ما دآ لمٍوالتَحَِيق هله أن ذلك يصح بعد ملاحظة 
التراجيح في البّتين وانتفائها وتعادلهماء وكيف كان يمكن العلاج في ذلك 
التفريع لإمكان استناد التتصيف إلى ترجيح بّنة اللتاخل فيعطي كل منهما ما في 
يده بترجبح؛ أو : بِيّنة الخارج فيعطي كل منهما ما في يد الآخرء إذ دخول اليد 
وخروجها أعمّ من الحقيقي والاعتباري ويمكن استناده إلى التعارض والتساقط 
والتحالف فينصف بعد التحائف فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن 
هناك بين كما هو المشهور انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بأن ما أورده على تفريعه من المناقشة في محلّه بالنسبة إلى الفرض 
الأول سواء قلنا بالترجيح انحقيقي بالدّخول والخروج؛ أو المسامحي من حيث 
كون بيئة الداخل بمنزلة الأصل بالّسبة إلى ببنة الخارج؛ أو قلنا بعدم سماع البينة 
من التاخل أصلاًء فلا يعارض يبنة الخارج وإن كان صريح فرض الشّهيد وظاهر 








بيّئنة وكلامه وإن كان مطلقاً 
حيث المرججحات المعتبرة 
كما هو شأن القاعدة 




















المحم القمّي قدس أسرارهماء ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلآمة قدس سرء أنه 
لو ص المثال بالفرض الأخير لم يرد عليه ما ذكره المحقّق المي وإن لم يخل 
عن مناقشة. 

نعم لو قيل بأ يد كل »نهما على تمام الدّار كما اختاره شيخنا قدس سره في 
جواهر الكلام وبعض أفاضل معاصرينا لم يتوجّه عليه ما ذكره المحقّق القمي» 
لكنه بمعزل عن التّحقيق عندنا وعند الأستاذ العلآمة دام ظلّه العالي وعند المحقّق 
القمّي كما فصّلنا القول فيه في باب القضاء والغصب في غير تعاقب الأيادي كما 
هو المفروضء فإن المعقول هو اليد النّامّة الواحدة على مجموع الدار المتقوّمة 
بهما فيلزم أن يكون لكل منهما يد علق الْتِضٍ المشاع؛ ثم إن المراد من المناقشة 
التي ذكرها الأستاذ العلآمة دام له فيْالفرَضلٍ الأخير على ما صرّح به في مجلس 
البحث هو كون التنصيف فيه من جه تاقط البينتين بعد الكاذ 
عن التتصيف لا مر ن جهة الجعم ين ليكب بلعب في أدلة التصديق فيكون 
الفرض» كما إذا لم يكن بين صلا هذا وقد يتوم متوقم أن ما ذكرء المحقق 








الفرض الأخير فبورد على شيخنا من حيث لا يشعره ولكلّك خبير بفساد التُوهم 
م ا 0 





المناقشة إلى كل من المثالين وإن كان ال المثال لاني من حيث كلوقه أبعد عن 
الإيراد والمناقشة أولى؛ ومن هنا ذكر شيخنا دام ظلّه أن الأولى اللَمثيل به وبما 


أشبهه. 
نعم ربما يتوهم المتومّم كون الدعوى بنفسها أمارة شرعيّة على الملكيّة 
فيكون الدعويان بمنزلة يدينء فلا فرق بين وجود اليد وعدمه فالتّرجيح بالناخول 








والخروج على تقدير عدم اليد أيضاً فبورد على الأستاذ العلأمة دام ظله بهذه 
الملاحظة؛ وأنت خبير بوضوح فساده؛ فإن الدّعوى فيما يكون أمارة شرعيّة على 
ما حقّق في باب القضاء هي الدّعوى المأخو: بشرط لاء أي بشرط عدم المعارض 
لا التعوى لا بشرط وبأيّ وجه كانت؛ هذا مضافاً إلى عدم تعقّل معنى للداخول 
والخروج بهذه الملاحظة كما هو واضح. 

وكيف كان لا بد من صرف الكلام إلى أصل المطلب فتقول قد عرفت أن 
ظاهر ثاني الشّهيدين؛ بل صريحه بعد الدَأمل بملاحظة التفريع وصريح بعض من 
تأر اتْحاد الجمع حكماً بل مدركاً في الأخبار واليّتات» ولكتك خبير بأنّ ما 
ذكروه دليلاً للقاعدة بالنّسبة إلى الأخبا ل ميُ/تيحكيم أدلة النعبّد بالصّدور على دليل 
يبد بالفظهور غير جار بالّسبة إللّ تلت مجم ضرورة عدم جواز جعل إحدى 
بملاحظة دليل اعتبارها. قر 








خرى وصارفة عنها وكاشفة عن مرادها 
من غير فرق بين كونهما نصبئٌ» أو ظائ تي وإ “كان المفروض عدم الشّك في 
وقيام كل واحد على طبق الدآعوى على سبيل الجزم واليقين» وهذا 
بخلاف الخبرين فإنْهما وإن حكيا وصدرا عن حجّتين إلا أنهما بمنزلة كلامين 
لشخص واحد لا بحتمل في حقّه السّهو والنّسيان والغفلة والخطاء والتناقض في 
القول؛ وإلا فالشّخص الواحد أيضاً قد يرجع عن قوثه بأحد الأسباب المجوّزة في 
حقّ غير الحجّة, ومن هنا يصمٌ جعل أحد الخبرين صارفاً عن ظاهر الآخر وقرينة 
للمراد عنه بعد البناء على صدورهما كما في قطعي الصّدورء فالجمع في اليّنات لا 
بد من أن يلاحظ بالنّسبة إلى أدلة التَصديق واعتبارها فيصدق كل من 
بالّسبة إلى بعض ما شهدت عليه من جهة مزاحمتها مع الأخرى فهو بمنزلة الطرح 
في العامّين من وجه على ما عرفت الإشارة إليه: ومن هنا يجري الجمع بهذا المعنى 
في التّصين أيضاً على ما سبق القول فيه في معنى الجمع عند الكلام في المراد من 


























من التماس وجه آخر للجمع في ال: 
وجه ال ار لاختلاف المراد من الجمع في الموضعين» 
إت الجمع 


ته في الأخبار فالمسألة ذات وجوه 








ومن هنا ذهب غير واحد إلى عدم ثبوت القاعدة في الأخبار ويقال 
في البيّناث بمقتضى القاعدة وإن قيل بعدم ث 
وكيف كان يستدل للجمع في البيّنات بوجهين: 

أحدهما: استفادته من جملة من الأخبار الحاكمة بالنصيف في الموارد 
الخاصّة بمعونته تنقيح المناط منها. 

ثانيهما: كون التنصيف في البناتٍ والعمل بكل من الينتين في بعض ما 
شهدت به وأخبرت عنه جمع بين الحفَينَ يفير ترجيح باللتواعي التفسائيّة الغير 
المرجتحة شرعاً وتخبير لا دليل عليه في وجه ماف لشرع الفقهاء في وجه آخر. 

فإن شثت قلت: إن الأمر“#ائزربين,أمور كلها باطلة سوى التنصيف» لأن الأمر لاا 
بخلو من أنه ما أن يحكم بترك العمل بَالبيتين؛ أو يحكم بالعمل بإحداهما 
المعيّن» أو يحكم بإحداهما لا على التّعيين بمعنى التَخييره أو يحكم بالنتصيف 
بالمعنى الذي عرفته وغير الأخير باطل فيتعيّن» إذ لا وجه آخر بعد فرض 
تعارضهما وعدم إمكان العمل بكل واحدة في تمام المشهود به. 

ما بطلان الأول: فلأنه مناف لتشريع القضاء وموجب لإبطال الحقوق. 

وأمَا بطلان الّاني: فلفرض مساواة البيستين من حيث المرجّحات المعتبرة شرعاً 
وبطلان التَرجبح بغيرها بعد فرض عدم اعتبارها فينول الأمر حقيقة إلى الترجيح 
والتّعيين من غير مرح ومعيّن وهو واضح البطلان 

وأمًا !| الث: فلأ تخبير الحاكم لا دليل عليه في المقام لعدم كون التُعارض 
والاشتباه في الحكم الشرعي ولو في طريق فصل الخصومة والقضاء و 
المتخاصمين مناف لتشريع القضاء ونقض لغرضه وموجب للهرج والمرج. بل أشد 




















خاتمة في التعادل والتراجيح 





منهء لأن كلاً من المتخاصمين يختار العمل 
بما في الوجهين أمَا الأوّل فلأنه قياس لا نقول به؛ فإن القطعي منه 
ممنوع والفأني منه على تقدير تسليمه يرجع إلى القياس الممنوع, وأما الثاني فلأله 
استحسان واعتبار محض فيرجع إلى ما يمنع منه؛ وأما ما ذكر في تقريبه من قضيّة 
التّردِيد والدتوران» ففيه: أن الحكم بتساقطهما والرّجوع إلى ميزان آخر من اليمين 
وغيرها لا بوجب محذورا أصلء مع أن هنا أمرا آخر غير ما ذكر وهو الرّجوع إلى 
القرعة بمقتضى عموم ما قضي بها لكل أمر مشكل. وممًا ذكرنا كله يظهر أله 
يمكن القول بالجمع بين البئنات بالنظر إلى الوجهين وإن قيل بعدمه في الأخبار 
نظراً إلى ما عرفت من تضعيف تجكم أَدلةالّدور على دليل الظهور؛ كما أله 
بمكن العكس. وأما توهين الجمل فيَكالَينَابٌ بوم التبعيض في الصّدق والكذب 
بالنّسبة إلى خبر واحد فقد عرفت أنه استبعاد محضء فلو كان هناك دليل عليه تقلنا 
به كما قلنا فيما قام الدليل فيه على لصيف وقلنا به في العامين من وجه أيضاً في 
تعارض الأخبار فيما لم يكن هناك قرّة لأحد العاّين: فإن المختار وفاقاً للمشهور 
الحكم بالطرح في ماذة ارض ترجبحاً أو تخبيراً بل في العام والخاص أيضاً 
فيما كانا متكافثين بحسب الدلالة إذا اختار العمل بالخاص لأحد الوجهين ولا 
يتوجّه عليه ما توهم من التَبعيض في الصّدق والكذب, بل اللأزم هو التبعيض في 
الأخذ بدليل التصديق الظاهري كما عرفته في الطرح في العائّين من وجهء بل قد 
يقال بكون الطرح فيما عرفت أسوأ حالاً من الجمع في المقام من حيث إن المخبر 
به للعادل هو قول الإمام عليه السلام وهو أمر بسيط وإن كان ما صدر عن الإمام 
عليه السلام قابلاً للنّجزية: وهذا بخلاف خبر الشّاهد؛ فإن مرجع شهادته بكون 
الدار لزيد مثلاً إنى كون كل جزء منها لزيد فيصدق في بعض ما يخبر به فكانه 
يئحل إلى أخبار متعدددة: ومن هنا قيل بالتفصيل في القاعدة بين العامّين من وجه 





وأنت خيير 


















بالحدديث الواحد المشتمل على قضايا 
وفقرات كثيرة» فإن مرجعه إلى أحاديث حقيقة وإن كان هذا القول 
ضعيفاء فإنه إذا فرض المحكي عن الإمام عليه السلام مشتملاً على أجزاء كان 
أخبار الراوي في ظرف التُحليل راجعاً إلى أخبار متعلددة كما في || يّنات» كيف 
وفد يحكم بالتفكيك في اد بما هو أشكل من ذلكء ألا ترى أنه لو كان 
الخبر مشتملاً على مسألة لغويّة. أو أصوليّة كلاميّة اعتقاديّة يحكم بتصديقه فيما 
يتفرع على المخبر به من المسألة الفرعيّة ولا يصدق في نفس المخبر به وهكذا 
في الإقرار بأمر واحد متعلق بالّفس والغير من وجهين» وهكذا والحاصل أن 
التفكيك بحسب الحكم الظاهري ين _المتلارّكين؛ بل الجمع بين النقيضين بحسبه 
ممًا لاغبار عليه أصلاً كما وقع كثيراً في الشرعيّات؛ كيف وقد عرقت وقوعه في 
الشّرعيّات في أخبار الأحكام با عيد شيخنا قدم بره؛ بل المشهور في العامين 
من وجه وشبههما بعد البناء على ترجيح الطّرح على الجمع؛ بل قد عرفت إمكان 
الجمع في أخبار الأحكام بهذا المعنى أيضاً وإن كان المتعارضان نصّين بحسب 
الدلالة» إلا أن الحق فيها لمّا كان للشارعء فلا يفرق بحسب الاعتبار بينه وبين 
الطرح؛ وهذا بخلاف الأخبار في الموضوعات واليئّنات؛ فإن الحقّ فيها مردد بين 

شخصين فكان إيصال الحقّ إلى صاحبه في الجملة أولى من حرمانه الرّأسي 
فيكون الجمع بحسب الاعتبار أولى من الطرح فيهاء ومن هنا يمكن التفكيك في 
القاعدة بين المقام والئنات إذا لوحظ الجمع بهذا المعنى؛ إلا أنه لما لم يكن دليل 
عليه بهذا المعنى بقول مطلق فيتبع المورد الخاصّة ولم يحكم بكونه على طبق 
القاعدة والأصل؛ ومن هنا قلنا بأن مقتضى القاعدة عند فقد الموازين الخاصّة 
القرعة بعد الحكم بتساقط ن المتعارضتين بناء على عدم التَرجيح في || 
إلا بالمرججحات الخاصّة المنصوصة كأعدئيّة الشّهود وأكثريّتها كما هو المختار 


























خائمة في التعادل والتراجيح -. 
قضية أولوية الجمع: «الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهماء أو لا يد 
الأحدهما وأقاما بيئة» انتهى المحكي عنه. 

ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي 
رحمه الله وإن كان ذلك أيضاً لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل» وكيف كان 
فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في 
تقويم المعيب والصحيح. 








والمشهور, أو عدم صلاحيّة القرعة للتّرجيح بها من حيث بنائها على التَعبْد فيكون 
مرجعاً لا مرجحاً. نعم فيما أعرضوا عنها ولم يحكموا بها لا نضايق من القول به 
كما أنه لما لم يكن دليل على الجحخ يعني المعروف في أدلة الأحكام عندنا 
بقول مطلق دار الحكم به مدارليا الاق" عليه أبن الداخل» أو الخارج وبما حرّرنا 
كله يظهر لك التوفيق بين كلمات سكن الأستاذ العلآمة دام ظله في تحرير المقام 
وعدم التدافع بينها كما توم نس لكوع الحو غير ممكن في الأخبار) إلخ 
قد يناقش فيه بأن الجمع الذي بني عليه في اليّنات على تقدير القول به هو 
التصديق البناتي الظاهريء وإلا فقد بعلم يكذب إحدى اليتنتين وصدق الأخرى 
فيعلم بخطاء التبعيض كما هو الغالب فالمثبت في البينات هو الذي استدركه بقوله. 
نعم قد بتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار إلخ وإليه يرجع الطرح في العامين من 
وجه فصدور القول الخاص من الإمام عليه السلام وعدمه وإن كانا غير ممكنين 
بحسب الواقع لامتناع اجتماع ١‏ بن إلا آنهما ممكنان بحسب الظاهرء كما أنه 
يمكن التفكيك في الزُوجيّة والنسب بهذا المعنى أيضاً. 

نعم شركة المتداعيين في العين الواحدة ممكنة بحسب الواقع بخلاف صدور 
القول الواحد وعدمه وعليه بنى كلامه دام ظلّه العالي في القرق والإنصاف أن ما 
أفاده في تحرير المقام لا يخلو عن تشويش وإن أمكن الجمع بين كلماته. 











وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا التحوء أعني العمل 
بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى 
الدليلين» لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب ومثل هذا غير 
جار في أدلة الأحكام الشرعية. 

والتحقيق أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما 
غير ممكن مطلقاً فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة من العمل على 
وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحاً من جهة أخرى في 
مقابل طرح أحدهما رأسا والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما من 
حيث الحكم بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما. 

وفي مثل تعارض البينات لما لِخا'يَمكي ,ذلك لعدم تأتي التأويل في ظاهر 
كلمات الشهود» فهي بمنزلة الصَبي المتجاراضين انحصر وجه الجمع في 
التبعيض فيهما من حيث التصديق.يأن يصدق كلىي من المتعارضين في بعض 
ما يخبر به. 

فمن أخبر بأن هذا كله لزيد فصدقه في نصف الدار وكذا من شهد بأن 
قيمة هذا الشيء صحيحاً كذا ومعيباً كذاء فصدقه في أن قيمة كل نصف منه 
منضماً إلى نصفه الآخر نصف القيمة 

وهذا النحو غير ممكن في الأخبارء لأن مضمون خبر العادل» أعني 
صدور هذا القول الخاص من الإمام عليه السلام غير قابل للتبعييضء بل هو 
نظير تعارض البينات في الزوجة؛ والنسب . 

نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كل 
من الدليلين عاماً ذا أفراد فيؤخذ بقوله في بعضهاء وبقول الآخر في بعضها 
فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضاً أهن 





خحائمة في التعادل والتراجيح 
العلماء» سواء كانا نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهماء أو ظاهرين» 
فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيض. 

إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة» 
لأن الح فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة, 
فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر بخلاف حقوق الناس؛ فإن الحق فيها 
لمتعدد فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسائية» فهو أولى من الإهمال الكلي 
لأحدهماء وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسائية الغير 
المنضبطة في المواردء ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين 
الخصمين عند العرف وقد وقع التعنلية/ي بعض النصوص أيضا. 

فظهر مما ذكرنا أن الجمع] فياأدلة إلأبحكام بالنحو المتقدم من تأويل 
كليهما لا أولوية له أصلاً على طرخ أحدهما والأخذ بالآخرء بل الأمر 
بالعكس. 

وما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولية فيه على 
طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البيئة؛ لأنها تدل على وجوب الأخذ بكل 
منهما في تمام مضمونه: فلا فرق في مخالفتهما بين الأخذ لا بكل منهماء بل 
بأحدهماء أو بكل منهما لا في تمام مضمونه؛ بل في بعضه. 

إلا أن ما ذكره من الاعتبار لعله يكون مرجحاً للثاني على الأول. 

ويؤيده ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني 
المعمول بها فيمن أودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريط 
وتلف أحدهما هذا. 

ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. 





.-- بحر الفوائد 

نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبيئة المطابقة لهاء أو مرجعاً 
بعد تساقط الببنتين: وكذا الكلام في عموم موارد القرعة؛ أو اختصاصها بما 
لا يكون هناك أصل عملي كأصالة الطهارة مع إحدى البينتين وللكلام مورد 
آخر. 

فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح 
ولا على التخبيرء فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أن الكلام في 
أحكام التعارض يقع فيهما فنقول: إن 3 أن لا يكون مع أحدهما 
مرجح فيكونان متكافثين متعادلين» وأمًا أن يكون مع أحدهما مرجح. 





المقام الأول في المتكافئين 

والكلام فيه أولا؟" في أن الأمثلةافي/لمْكافئين التساقط وفرضهما كأن 
لم يكونا أولآء ثم اللازم بعد يعدم الَتسَاقَط الاحتياطء أو التخبيرء أو التوقف 
والرجوع إلى الأصل المطبَقٌ الأحدهما دون المخالف لهماء لأنه معنى 
تساقطهما فنقول وبالله المستعا 











)١(‏ الكلام في التعادل وإن وقع في كلماتهم في مواضع في مفهومه وإمكانه 
ووقوعه وحكمه؛ بل أطال القول واحد في مفهرمه وإمكانه وحكي عن غير 
واحد منعه. إلا أن وضوح الأمر فيها يغني عن انكلم في غير حكمه لأن مفهومه 

بحسب اللَّغة والعرف العام؛ سواء أخذ من العدل بالكسر أومنه بالفتح معروف 
يحب لوف اخاس نشي على الل ملع ون فت مادام فيد 









تحجن ع لح اسسعا و نك لك ل 7 
لنُمرة بين التُعاريف: مع أنه يمكن القول بعدم الّقل من حيث كونه مأخوذا من 








والميل؛ أو من العدل بالفتح من التّساوي وإمكانه 
بحسب كل من الواقع والَظر لا محذور فيه أصلاً مع أن التعرض لحكمه في 
أخبار الباب يغني عن التكلّم في الإمكان بل الوقوعء فلا بد من صرف العنان إلى 
اكلم في حكمه؛ والكلام فيه قد يقع فيما يقتضيه الأصل والقاعدة الأولويّة مع 
قطع النظر عن مقنضى الدليل الوارد وقد يقع فيما يقتضيه الدليل في المتعارضتين 
بقول مطلق» أو خصوص المتعارضين من الأخباره كما أن مقتضى الأصل لا 
يلاحظ بالنسبة إلى خصوص عنوان التعادل فربما يستفاد حكمه من مقنضى 
الأصل في عنوان التُعارض نظراً إلى كونه من أقراده وانطباقه عليه 
ثم إن الكلام من الجهة الأولى“يقم تارة من حيث اقتضاء الأصل التساقط 
وعدمه: وأخرى في بيان ما بقتضليه لق الثئِي/من الوجوه المذكورة في الكتاب 
فتقول: 
قد بقال: بل غيل بأن مقتضىالأضَل التشاقط بمَعنى عدم شمول دليل اعنبار 
الأدلة والأمارات المعتبرة تصورة التعارض؛ سواء كان مستئداً إلى المانع عن 
الشّمول فيما كان من الأدلة الَفظيّة بالتقريبٍ المذكور في الكتاب» أو إلى عدم 
المقنضي له فيما كان من الأدلة اليه كا إجماع بقسميه من القولي والعملي وإن 
زيّفه في الكتاب بما يرجع حاصله إلى إثبات اتحاد مفاد الندئيلين في المقام» وإلا 
لم يكن معنى للتعارض فإنًا لا نعني به إلا تنافي الدليلين مع بقائهما على هذا 
العنوان في مورد التُعارض بحيث لا يكون المانع عن العمل بهما إلآّ تعارضهما 
فتأمّل. 
والمختار عند شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظلّه فساد ما زعموه؛ سواء على القول 
بة الأمارات؛ أو الطريقيّة فقد أطال الكلام في تقريب المرام على 
كل" من القولين والوجهين لخفاء المطلب ودقّته. وحاصل ما أفاده على الوجه 















الأؤل: أن المستعمل فيه والمراد أمر وحداني لا يختلف حاله بحسب التعارض 
وعدمه؛ فإن المراد من دليل الحجيّة ووجوب العمل هو الوجوب التعبيني مطلقاء إلا 
أن التكليف بجميع أقسامه لما كان في حكم العقل مشروطاً بالقدرة من غير فرق بيه 
الحكم الأصولي والفرعيء وكان المكلف قادراً على العمل يكل من المتعار: 5 
عدم العلم بالآخر بحكم الوجدان» كما أنه غير قادر على العمل به مع العمل بالآخرء 
كان الحاصل وجوب العمل بكل واحد مع ترك العمل بالآخر فالتتيجة التخييره لكن 
لا من جهة استعمال اللفظ فيه حتّى يتوجه عليه محذور استعمال اللفظ في معنيين 
ولا من جهة إنشاء العقل حتّى يكون عقلي كما في دوران الأمر بين الوجوب 
والتحريم ضرورة امتناع اجتماع وجويق لخبي والتعبيني. وإن كان أحدهما عققاً 
والآخر شرعياً مضافاً إلى كونه خلاف ألم وألوجدان. 
ومن هنا قلنا في محله بأن ما اشته رمن حكم إلعقل بالوجوب 1 
الأفراد فيما تعّق الأمر بإيجاد طيبع أو بين أجراء الرّمان في الواجبات الموسعة 
ليس على ما يترادى من ظاهره ضرورة أن ما يوجد في الخارج من الحصّة يتُصف 
بالوجوب التعييني لا محالة» لأنه عين الطبيعة المطلوبة بالوجوب التعييني» فكيف 
يمُصف بالوجوب التّخبيري» فالمراد من النَخبير العقلي هو مجرّد تسوية الأفراد في 
وجدان العقل في انطباق الطبيعة عليهاء ومن هنا بظهر فساد توم ا غيير الإنشائي 
في الواجب الموسع بالأسبة إلى أجزاء لمان أيضاء أ؛ فالتخيير في المقام يشبه التيين 
- تيجة الوجوب التَخييري المتعلّق 
نه أو أشياء عند تعذّر أحد الفردين» أو الأفراد هو الوجوب التعييني فيما تيسّر 
لا أن يحدث إنشاء آخر من الشّارع عند التَعذر والعينيّة الحاصلة في الواجب 























الكفائي عند انحصار من به الكفاية في شخص. فإنه لم يحدث في حقّه من 
الشارع خطاب آخر غير الخطاب الكفائي, فالحاصل من الوجوب التعييني المتعلق 


خلتمة في التعادل والغراجيح -. 






بطبيعة» أو طبيعتين عند تزاحم الفردين منهاء أو منهما هو الوجوب التَخييري لا 
بإنشاء آخر من الشّارِع ولا بإنشاء من العقل؛ وهذا ما ذكرنا من أن نتيجة الوجوب 


المتعلق بطبيعة واحدة عند تزاحم الفردين متهاء أو طبيعتين عند تزاحم 
الفردين منهما بملاحظة اشتراط جميع التكاليف؛ بل الأحكام بالقدرة في حكم 
العقل هو الوجوب النَخبيري فكل ما اختاره المكلّف من المتزاحمين يتتصف في 
الأن الوجوب التُعييني 
تابع للمصلحة الكامنة في الفعل على وجه التعيين غاية ما هناك عجز المكلف 
وقصوره عن إدراكهاء وهذا الوجوب التَخِيري كما ترى لا يضاة التَعيين» بل هو 
عينه وإن اختلف التعبيرء فلا يلزم اجتذاع التمكمين. 

ثم إن هذا الذي عرفت مطرلٍ فيالتتميعموارد تزاحم الواجبات إذا كانت في 
مرتية واحدة ولم يكن بعضها أهم وأقوى وآكد مصلحة كتزاحم صلاتين إذا 
كانتا في مرتبة واحدة وإنقاذ عَرِبقينَ آ الشركة الَمَدكور إذا لم يتمكّن المكلف من 
الجمع ولو بحسب ضيق الوقت كما في صلاتين» وقد يتصوّر ار التراحم في 
المحرّمات أيضاً عند الاضطرار وحكمه حكم التزاحم؛ فيجب على المكلف 
تخييراً امتثال أحد ال النهيين إذا كانا في مرتبة واحدة فالحكم في جميع موارد 
التراحم بعد إحراز وجود المصلحة الفعليّة في المتزاحمين كما هو مناط التراحم 
على ما عرفت: إذ لو فرض عدم تعيّن الإنيان ببعضها مع عدم الإتيان يبعضها الآخر 
لزم الاشتراط بشيء آخر غير القدرة وهو خلف وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله 
فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد 
وجوب الامتثال بالقدرة. 











الخارج بما يتُصف به عند عدم المزاحمة بحسب الحقيقة. 











بن الإتيان به مطلقاً ولا يجوز الإتيان بغيره» 
كذلك لا من جهة تعلق النهِي: بل من جهة عدم تعلّق الطّلب فيكون فاسداً إذا كان 


تعم فيما كان أحدهما أهم 





من العبادات خلافا لفقيه عصره في كشفه ومن تبعه من قال بالترئّبٍ في المقام 
وفي مسألة الضد كما أشر: إنا إلبه وإلى ما فيه في الجزء الثاني من التَعليقة: هذا 
ا 00 ضيح مدا حسبما 

اعده فهمي القاصر على تقدير كون الأمر بالعمل بالأخبار وغيرها من الأمارات 


7 بن باب السبيّة والموضوعيّة؛ وأمًا حاصل ما أفاده في وجه فساده توهم التُساقط 
على الطَريقيّة ولو من جهة قيامها بالسّبب الخاص المعبّر عنه بالآن الخاصّ فهو إن 
مناط الحجيّة ووجوب العمل وإن كان مرتفعاً عن كلام المتعارضين؛ ولو كان 
الملحوظ في مقام الجعل هو الظّن التوعي والكشف الغاليي وغلبة المطابقة للواقع 
لا القن الشخصي ضرورة ارتفاع النثاط ألمٍكور عنهما مع العلم بعدم مطابقة 
أحدهما اللواقع وامتناع قيامه بهمل أوالأحدمما المعيّن في الواقع» أو عندناء أو 
بأحدهما المردد. أي بهذا المفهوم؛ ! لَصَالْح المتوهّم من الوجوه المذكورة ليس 
إلا الثاني بتوهم جعل الحجة ما طَابقَ آلوَاقع مَنْ الخبرين في نظر الشّارع؛ وإن تردد 
عندنا كما في موارد اشتباه الحبقة بما ليس بحية كالصّحيح المرقد بين الخبرين 
وهو غير صالح جزم لاستحالة تعلق الجعل ظاهراً وواقعاً بالعتوان المذكور بعد 
فرض امتناع جعل العلم ولزوم صلاحيّة العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لتعلق 
الحكم به مع العلم به تفصيلاً كما عرفته في الصّحيح المرؤد؛ إلا أن ارتفاعه إِنّما 
بة إلى ما تعارضاً فيه لا بالنّسبة إلى غيره فضلاً عمًا تعاضداً على إثبات 
إل شن الت لماح سن الأحل يونا كرنهما ماني في للا بيه 
كما ترى الرّجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما إن كان ولو على 
القول لجح لأس اناد عدا لأ ابحث نب يتفي لأس واقاع اج 
قطع اللَطر عمًا بقتضيه الدليل الوارده ومنه يظهر المناقشة فيما أفاده اشيخنا في 
الكتاب من التقبيد بقول إن لم نرجنح بالأصل وإن لم يكن هناك أصل على طبق 

















والأخذ بمفادهماء كما لو علم بعدم الثَالث فهو تخيير 
ن سنخ الخبير في دوران الأمر بين الوجوب والتّحريم؛ فإن 
المسألة من جهات وإن كانت تلك المسألة أعمّ من مسألتنا 
: التساقط عن رأس وبقول مطلق والحجيّة 
بالنسبة إلى مورد التعارضء كما هو الثّابت على السّبييّة المحضة على ما عرفت 
شرح القول فيه؛ فالعمل بالتّساقط ساقط على كل وجه وقول 

فإن فلت: نفي الثالث على ما ذكرت إِنّما هو من باب اللزوم ودلالة كل من 
المتعارضين على ما ينافيه وليس مدلولاً مستقلاً لهما يراعى؛ مع أنتفاء ما يلزم, 
ومن المعلوم ضرو وَاللرْومانيفاء اللآزمء مع أنتفاء الملزوم؛ فلا 
مناص من القول بالتساقط والرجوع إلى الأصبل مطلقاً ولو كان هو التَخبير في 
المسألة الفرعيّة إذا فرض دوَران:الأمر بين المحذورين. 

قلت: ما ذكر من كون الدلآلة على ني لالت بالدلالة البعِيّة والّزوم مسلّم لا 
شبهة فيه: إلا أن اللثلالة التبعيّة تابعة للادلالة الأصليّة بحسب الوجود لا بحسب 




















الاعتبار والحكم من جهتها ب رت المدلول؛ ومن هنا يحكم بالمسألة الفرعيّة ممّا 
دل على المسألة الأصوليّة اديّة أو اللَغْويّة على القول بعدم حجيّة خبر 


الواحد فيهما. 

والحاصل:أن التفكيك بحسب الاعتبار مما لا غبار فيه أصلاً بعد فرض وجود 
الدلالتين على ما أسمعناك مراراً في بحث حجيّة أخبار الآحاد» كما أنه قد ينعكس 
الأمر ويؤخذ بالدلالة الأصليّة ويطرح التَبعيّة كالخبر الحاكي عن المسألة الفرعيّة 
المتفرّعة على المسألة الكلاميّة مثل ما دل على نجاسة المجكمة. 
فإن فلت: ما ذكر في المقام من التفكيك في الاعتبار بين اللالالتين ينافي ما 
تقرّر في باب الإجماع المركّب والُواتر الإجمالي من اعتبار كون نفي الثالث؛ أو 











1 لد مقصوداً مستقلاً للمجمعين والمخبرين» وعدم كفاية 
رما للإفناء بالخصوصيّات والإخبار عنها على ما نقلام تفصيل القول فيه في 
الجزء الأول من التعليقة. 
قلت: لا تنافي بين ما ذكرنا في المقام وما ذكر هناك أصلاً ضرورة توقّف 
تحقّق الإجماع والتواتر على وجود الفتوى والخبر ومجرّد اللّزوم لا يوجب 
تحققهمء وليس ما ذكر في المقام مبثاً على تعداد الخبر بالّسبة إلى الملزوم 
واللآزم؛ بل على مجرّد الكشف والطريقيّة المطلقة بناء على ما أسمعناك في بحث 
حجيّة الأخبارء بل مطلق الطرق الظنية من أن مقتضى دليل اعتبارها هو الأخذ بما 
لها من الكشف بقول مطلق وترتيي “ميا يترئّب من اللوازم الشرعيّة على 
تفدير العلم بثبوت مدلولها ولو بوبائظقُدَيدة غير شر ن هذا الذي ذكرنا 
فيما لم يعلم بثبوت مدلول أجد المتعارضين وإلا فلا حاجة إلى الكلفة المذكورة 
في نه ي الّانث كما هو واضح. 
ثم إن لو علم حال المتعارضين من حيث الموضوعيّة والطريقيّة وبني على 
إحداهما كان الحكم على كل وجه ما بنى عليه شيخنا الأستاذ العلآمة دام ظله 
وين حكمه ولو جهل الحال من جهة الوجهين لم يكن إشكال في عدم التساقط 
أيضاً وني من حيث الحكم على الطريقيّة لأن نفي القالث مدلول لهما على كل 
تقدير ورفع اليد عن الأصل المطابق لم يعلم جوازه للشّك في حجّة المتعارضين 
بالنّسبة إلى مدلولهما من جهة عدم العلم بالَبيّة: ومقتضى الأصل المقرّر في 
مطلق الشّك في الحجيّة الحكم بعدمها بالمعنى الذي عرفته غير مرّة وستعرفه أيضأ 
وكذا البناء على النَخبير العذر الم يكن هناك أصل على طبق أحدهما لا 
.يجوز رفع اليد عنه لما عرفت» فإنه قسم من الأصل أيضاً. 
ثم إنْه قدس سره بعد بيان لازم الوجهين بنى على الوجه الثاني نظراً إلى ظهور 























أدلّة حجيّة الأمارات؛ سيّما الأخبار فيه وظهور ما ورد في علاج المتعارضين من 
الأخبار بالمرججّحات المذكورة: سما على القول بالتّسرية والنَعلدتي من المرجّحات 
المنصوصة كما هو المشهو 
نصوصيّة أخبار العلاج في ذلك مضافاً إلى الإجماع الملاعى على وجوب الأخذد 
بأقرب اللدليلين وأقواهماء ولا تعارض أخبار الترجيح بأخبار الَخيير من حيث إن 
مقتضاها لازم السب فيكشف عنهاء إذ لو كان مبنى حجيّة الأخبار على الطريقيّة 
1 قف والرّجوع إلى الأصل عند فقد المرججح 








أمًا أرلً: فلأنه على السَبيّّة لا يدام أوّيجكم بالتَخبير من أُوّل الأمر ضرورة 
منافات لزوم الترجيح بها مع اليه تجح عليها لا يجوز إلا بالأهميّة على ما 
أسمعناك لا بالأقرييّة. 

وأمَا ثانيً: فلاحتمال كون مب النْحبِر في المقام على التخبير العذري الذي 
بنينا عليه على الطربقيّة» فلا بكشف عن السبيّة. 
فإن فلت: أخبار التخبير ظاهرة في السَبييّة من وجهين أحدهما أنّها ظاهرة في 
كون المأخوذ والمستند المختار من المتعارضين فينافي الطريقيّة والتَخبير العذري 
الثٌابت في الاحتمالين ثانيهما أن مدلولها التخيير على كل تقدير» سواء كان هناك 
أصل على طبق أحدهما أولاء وهو بنافي الطكريقية أيضاً فإن الابت على الطريقية 












على ما عرفت التَخيير عند عدم أصل على طبق أحدهما لا مطلقاً. 
فإن شئت إن العلاج بالتخبير ظاهر في التخبير بين الحجّتين لا 








الاحتمالين فيحمل العلاج ب 
مصلحة وآكدها في نظر الشارع فيكون أهم فينطبق على الموضوعيّة وا| 
قلت: لو أغمض عمًا ذكرنا من كون ما دل على التَرجيح نضا في الطريقيٍ 














بملاحظة التعليل الوارد فيها لم يكن إشكال في كونه أظهر وأقوى دلالة على 
الطريقيّة» فلا بد من رفع اليد عن ظهور ما دل على التَخيير حملا للظاهر على 
الأظهر, فلا بد من أن يلترم بكون هذا ال العذري مقلماً في نظر الشّارع على 
الأصل. وإلى ما ذكرنا أشار قدس مره بقوله ثم إن حكم الشارع بالتخبير في تلك 
الأخبار إلخ. 

فالمراد من تعليل عدم الددلالة المستئدة إلى الوهم المذكور بقوله لقوّة احتمال 
كون التَخبير إلى آخره هي قوّته بملاحظة مجموع أخبار العلاج بعد العلاج بينها 
بما عرفت لا بملاحظة نفس أخبار التخبيره وإن كانت العبارة ريما تأبى عن ذلك 
لأن الترقي بقوله: بل الأخبار إلى آخة كم يشهد بأن المراد الاستشهاد بنفس 














شيجنا العلمة كنك خبير بأن احتمال السَبييّة وإدراج 
المقام في باب التزاحم غير متطرق) في َب اعارص نحتَى يقع البحث عن مقتضاه 
ويتسئك لنفيه بظهور أدلة حجيّة الأخبار أو أخبار التَرجيح حتّى يعارض بظهور 
أخبار اللَخبير ويقع من جهة العلاج بينهما في حيص وييص. لأن السَبي 
إن لوحظلت بالسبة إلى الحكم الواقعي حنَى ينطيق على القصويب الباطل عند 
الإماميّة؛ كما ربما يتوهم من بعض كلمات شيخنا العلآمة قدس سره مثل قوله 











تزاحم الواجبين» فيتوجّه عليه مضافاً إلى بطلان النَصويب عندنا بأنه كيف يتصوّر 
التزاحم بين الخبر الدال على وجوب شيء والخبر ادال على حرمته مثلاً مع امتناع 
اشتمال الشيء الواحد على جهتي الوجوب والحرمة واجتماع الحكمين - 
نضادهما ولو على القول بجواز اجتماع الأمر والّهِي لانتفاء الحيثية الَقييديّة 






بين المتزاحمين 


ف إن ان عدم إمكان الاجتماع في مورد التُعارض ليس مستنداً إلى 
قصور المكلف. بل مستند إلى المتعارضين؛ فلا معنى لإلحاق المقام بالمتزاحمين 
وإن لوحظت بالتّسبة إلى الحكم الظاهريء كما هو مقتضى قوله قدس سره هذا 
كله على نقدير أن يكون العمل بالخبرين من باب السبيّة بأن يكون قيام الخبر 
على وجوب شيء واقعاً سبباً شرعياً لوجويه ظاهراً على المكلّف إلى آخر ما أقاده؛ 
ة بهذا المعنى كما ترى إلى القول بحجيّة الأخبار من 
باب التَعبّد الشّرعي كالأصول العملئة فيلْجَهرحكم الأصول. 
ومن المعلوم الذي قد سبق إِلقوللاقية ما من شيخنا العلآمة قدس سره في 
أجزاء الكتاب وأجزاء التعليقة. مرارا آلهال مقتضي للسبيّة بالمعنى المذكور مع 
العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع لقي مَأَمتََارضينه فلا معنى للتخيير الذي 
في المتزاحمين؛ كما أنه لا معنى للتَخبير بين الأصلين المتعارضين فيما 
يفرض تعارضهما على ما أسمعناك في تحقيق محل التعارض. 
فإن شئت قلت: إن كل حكم ثبت لموضوع؛ سواء فرض واقعياً أو ظاهرياً من 
لوازم الموضوع ومقتضياته في ظاهر القضيّة وإنْما الكلام في تحقّق موضوع اللدليل 
والأصل مع العلم بالخلاف؛ فلا فرق بين السَبييَّة والطري عن عا اتبوةويا 
بخلاف التراحم في الواجبات الواق 
هناك تعارض بين الوا وعلم بمخالقة أحدهما للواقع هذا بعض الكلام فيا 
يتوجّه على || إلى أذ الات بثبوت الحكمين ولو ظاهراً لشيء واحد 
ولو من جهتين كما في المقام موجب لاجتماع 
الضّدين وهو محال» ولا ينافي ذلك ما عرفت من جواز اجتماع القيضين بحسب 
























الحكم الظاهري فضلاً عن الضّدينء لأن الاجتماع هناك بمعنى آخر وهو الحكم 
ببعض أحكام وجود الشّيء في مرحلة الظاهر والحكم ببعض أحكام عدمه 
كذلك» وهذا هو المراد بالنّفكيك الذي عرفته؛ وأين هذا من اجتماع الحكمين 
المبحوث عنه في المقام؛ كيف ولو لا ذلك خرج الفرض عن التعارض كما هو 
ظاهر وأمَا ما أفاده على الطَريقيّة التي بنى عليها وفاقاً للمشهور في عنوان حجّة 
الأخبار وغيرها من الأمارات: فيتوجّه عليه بعد تسليم عدم انفكاك التعارض عن 
العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع وتسليم قدحه في الطريقيّة ولو بمعنى الظّن 
الُوعي: وإلا فقد يمنع عنه لاحتمال صدق المتعارضين وصدورهما من الشارع 
غاية ما هناك ثبوت العلم الإجمالي باختقاليٍ جهة من جهات أحد المتعارضين من 
الصّدورء أو وجهه. أو الدلالة: اللهمْإلا:أنَيقأٍ بكفاية ذلك في القدح أيضاً فإنه 
من الشّبهة المحصورة مع الابتلاء بَجمَبمَأطَاقها إن حكم الشارع بالتّرجيح؛ فضلاً 
عن التخبير بنافي ما ذكر من الْطَرَيعيقنلازجها شط المتعارضين عن الحجيّة. 
فلا يفرض ترجيح ولا تخبير بين الحجتين كما هو ظاهر الأخبارء فلا بد من 
الالتزا. ام باحد شيئين على الطريقِيّة أحدهما رجوح حكم الشارع بالترجيح والُخير 
إلى حكمه الابتدائي التأسيسي لحجيّة أحد المتعارضين تعييئاء أو تخييراً مع 
نظراً إلى عدم قابليته لشمول مورد 
التَعارضء فحكم الشّارع بلزوم الأخلد بالراجح مل حكمه بلزوم الأخذ بخير 
العادل» فلا يحتاج إلى جعل التخبير حكماً عذرباً كالتّخبير بين الاحتمالين حتّى 
يتوجّه إشكال رفع اليد عن الأصل المطابق لأحدهما على ما عرفت. 

ثانيهما: منع بطلان الطريقيّة النَوعبّة في مورد التتعارض وكون 
بالراجح من جهة قرّة مناط الحجيّة فيه بعد عدم إمكان الأخذ بهما لمكان 
التتعارض» فيكون التخيير إذ! على طبق القاعدة كما في المتزاحمين والوجه الأول 














ن الأخذ 














وإن كان خلاف ظاهر أخبار العلاج؛ إلا أنه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثاني 
وبظهر الثّمرة بين الوجهين في تعارض غير الأخبار كما ستعرفه. 

وحاصل ما ذكرنا: أن باب التزاحم يغاير باب التعارض ولا دخل لأحدهما 
بالآخر أصلاً فإن الأوّل إِنْما يتحمّق ويفرض بعد الفراغ عن ثبوت حكمين 
الموضوعين ولو بالضّرورة من الدّين بحيث لا إشكال في أصل ثبوتهماء ثم اتفق 
ابتلاء المكلف بهما وصيرورتهما واقعة له بحيث لا يقدر على الجمع بينهما 
وامتثالهما بجهة من الجهات فبحكم في حقّ المكلف بالتّعيين» أو التَخيير كل في 
مورد على ما عرفت؛ وهو قد يكون في الواجبات» وقد يكون في المحرّمات» وقد 
يكون في المختلفات, والمثال لكل وخ كثير والثاني إنَما يفرض فيما ورد هناك 
دليلان مختلفي المفاد على ثبو ت! اكلم لم ضوع واحد بحيث لا يمكن ثبوت 
مقتضاهما من جهة الثنافي والبَعارضء ردم إمكان قيام مدلولهما بالموضوع من 
غير مدخليّة لعجز المكلف ومُصَورَم ولاج لكوك "أبظلوا القول باللتصويب بوقوع 
التعارض بين الأمارات والأدلة. فإن مبناه على عدم تصوّر التراحم بين 
المتعارضين؛ وإلا كان ما ذكروه في غير محله؛ كما لا يخفى. هذا وقد أشرنا في 
مطاوي ما ذكرنا إلى تحقيق ذلك» فالكلام في باب التُعارض إنْما هو في أصل 
ثبوت أحد الحكمين بعد الفراغ عن عدم إمكان ثبوتهما وشئّان بينهماء فكيف 
يمكن اندراج أحدهما في الآخر واقتباس حكمه منه والحال هذه ولا يختلف 
الحكم المذكور كما هو ظاهر من جهة الأقوال في وجه حجيّة الأخباره بل يجري 
على القول بالتّصويب أيضاًء ومن هنا ذكرنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي في قبال 
من أدرج السألة في باب التعارض مع قوله بجواز الاجتماع كالمحقّق القمّي 
قدس سره قائلاً: بآله على تقدير تسليم المنع لا نسلّم تعيين التُصرّف في ظهور 
الأمر لم لا يتصرف في ظهور النّهِي أن المسألة لها بمسألة التعارضء إذ لا 


























حرمة الغصب ووجوب الصّلاة؛ وعلى تقدير اليم يتعيّن التَصرّف في 
الأمرء فإن الوجوب التَخبيري لا يقاوم الحرمة اتيت التي هي مفاد النهي من 
حيث إن دلالة الأمر بالإطلاق ودلالة النَهِي بالعموم فهو أظهر. 

ام إن لبعض فضلاء معاصرينا كلاما متعلقا بالمقام فيما أملاه في المسألة في 
تعارض الأصلين لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما فيهء قال رحمه اللّه بعد جملة كلام 
له في الفرق بين الأدلة والأصول: وإن مقتضى الأصل في الأول النَوقُف وفي 
الثاني التساقط ما هذا لفظه. 

فإن فلت: إذا ثبت التَوقف واكّ فهذا يقتضي البناء 
على التخبير في الأصلين المتعارضين»الأيهالأصل ليس طريقاً إلى الواقع ومرآة له 
بل مرجعه إلى الحكم التَعبدي للالييقٌ حب كونه شاكًا فينبغي أن يكون حالها 
كحال الأسباب والواجبات النفسيّة فلكم بالتّخيير. 

قلت: أولا: لقائل أن يقوكابارة الأجتل ايض دمر من حيث كونها طرفاً إلى 
الواقع بناء على علم الشارع بمطابقة الأصل المبني عليه العمل للواقع غالباً كعلمه 
بغلية مطابقة الظنون النُوعيّة للواقع فيأتي هنا ما ذكرنا هناك. 

وثاني: أن العبرة في الحكم بالنَخيير بعد البناء على خروج المتعارضين عن 
تحت الدليل مطلقاً في الأسباب والطرق حسبما بيناه باستقلال العقل» أو قيام 
الإجماع على وجود مقتضي الامتثال في كل منهما بحيث لو تمكن المكلّف منه 
لوجب والعقل إِنّما يستقل بذلك في الأسباب والأحكام الواقعيّة النتفسيّة: وأما ما 
عداها من الأحكام الظاهريّة العذريّة» فلا استقلال فيها بوجود المقتضي عند 
التعارض وما قام الإجماع أيضاً على ذلك؛ فإذا لم يحكم العقل بوجود المقتضي 
في كل منهماء والمفروض عدم شمول الخطاب لهما معاً لاي والتعارض» 
فالمرجع هو الأصل القاضي بعدم الاعتبارء سواء كان ذلك الحكم الظاهري من 















خاتمة في التعادل والتراجيح سي بعس و ل ار 





الطرقء أو الأصول انتهى كلامه رفع مقامه. 

وأنت خبير بتطرق المناقشة إلى ما ذكره؛ فإن ما ذكره أوّلا في الجواب عن 
الستؤال يتوجه عليه: أولا: بأنّه ينافي عنوان الأصل المقابل للدليل وخروج عن 
الفرض ضرورة أث الأصل الملحوظ في اعتباره في نظر الشّارِع غلبة مطابقته للواقع 
يكون من الأدّة على ما عرفت مراراً واعترف به الفاضل المعاصر أيضاً في مواضع 
من كلماته؛ ومن هنا ذكرنا أن عد الاستصحاب من الأصول إنما هو على القول به 
من باب العبّد لا القّن» وإلا خرج عن الأصول ولو على القول بإناطته باللن 
التوعي. 

نعم مجرّد إفادة الآن من دون تللاسيظة الشّارع له لا يوجب الخروج ء عن 
عنوان الأصل على ما عرفت شرح الفقال كله كي الجزء الثالث من || 
به شيخنا العلأمة قدس سره في موآش كن الكتاب. 

وثانياً: بعدم إمكان ما ذُكرَكَءَبامبَه ل تعطدً:الأصول كأصالة 








دوران الأمر بين المحذورين. 

وثالاً: بمنافاته للواقع على تقدير الإمكان» فإن بعض الأصول يعلم بمخالفته 
للواق كثيراً كاصالة الطهارة في الشّبهات الموضوعيّة, وكذا أصالة الحليّة 
ونحوهماء إلا أن يقال بأن المفروض في كلامه خصوص الأصول الحكميّة فتأئل. 
هذا بعض الكلام فيما ذكره أولاً. 

وأا ما ذكره ثانياً فيتوجّه عليه بأ الفرق بين تعارض الأبرة والأدلّة وإن 
كان ثابتاً عندنا بما عرفت شرح القول فيه في أوّل التَعليقة وإن مقتضى القاعدة في 
تعارض الأدلة التَوقْف وفي تعارض الأصول التّساقط نظراً إلى عدم دلالة 
التزاميّة معتبرة للأصل وإن باب التُعارض لا يجامع ياب التراحم إلا أن الوجه في 
التخبير في التّراحم فيما يفرض ليس مجرّد إحراز المصلحة لكل من المتزاحمين» 











وحكم العقل بوجوب الامتنا ال إحراز للمصلحة المقتضية للتكليف. مع أنتفاء 
التكليفء بل شمول الخطاب والتكليف لهما على نحو شموله لصورة عدم التزاحم 
بحسب الحقيقة وإن عبّر عن صورة التّراحم بالتخيير حسبما عرفت شرح القول 
فيه كما يعبر عن الواجب المشروط بالمطلق عند وجود الشّرط مع عدم إمكان 
اختلاف الحقيقة. وعن الواجب المح بالمعيّن عند تعر أحد الفردين مع عد 
اختلاف الحقيقة على ما عرفت سابقاً. 

ثم إن مقتضى كلمات شيخنا العلآمة قدس سره وإن كان ظاهراً في ابتداء 
النظر في كون بير عنده في المتزاحمين في حكم العقل بوجوب الامتثالء إلا 
أن المستفاد منه بعد التَأمَل وتعميق النَظرْييّما بملاحظة كلماته الأخر ما عرفت 
شرح القول فيه. هذا بعض الكلام!فيحوِقئسَكه الأصل الأولي في تعارض الداليلين 
من غير فرق بين الأخبار وغيرها كَعَدَمتالقرق بين وجود مزية لأحد المتعارضين 
على صاحبه وعدمه؛ ومرجعه 'إلو” التاق في الج والأخذ بهما كذلك. 

وأمًا الكلام فيما بقتضيه الدئيل الوارد وهو المقام الثاني فيقع أوّلا: في تعادل 















المتعارضين من الأخبار» ثم يتبعه الكلام في تعادل المتعارضين من سائر الأمارات» 
أو منها ومن غيرها فنقول المشهور فتوى وعملاً هو التَخبير بين المتعارضين بحسب 
الدليل الوارد ولو فيما أمكن ١‏ والاحتياط: أو كان أحدهما موافقاً للاحتياط 
بل في المعالم أنه لا يعلم خلاف فيه كما صرّح به بعض وهو المشهور بين أهل 
الخلاف أيضاً فلعل المراد من نفي الخلاف نفيه بين المجتهدين فما عن المنية من 
نسبة القول بِالتَخبير إلى الجبّائثين خاصّة كما ترى. وعن الأ 

المفاتيح وغيره الوقف وعن 3 
النّاس فالتوقفء ونسبه إلى الشيخ في الوسائل أبضاًء وعن الشبخ ابن أبي جمهور 
التفصيل بين ما لا بد فيه من العمل فالتُخبير وبين غيره فالّوقف. وعن بعض 















إلى الاحتياط حقيقة؛ اللَهمّ إلا أن يكون المراد منه التوقّف في الفتوى كما قبل 
وعليه لاد من أن بجعل القول بالاحتياط قولا آخر! في المسألة. 
ثم إن جريان الأقوال المذكورة على القول بالن الخاص مما لا شبهة ف 





وأما على القول بالظن المطلق فقد صرّح بجريانها على هذا القول في القوانين 
والفصول؛ وهو كما ترى في كمال الوجاهة في ظاهر النَظر على القول يحجيّة 
لفن ريق وإن نبل بحجتته ف افروع أبضًء 

نعم على القول بالك التخصيص بالفروخ نيع كون التتيجة القآن الشخصي لا جره 
الأقوال السذكورة: لأن التُخبير بيلق اليتق ضَكن) فرع التعارض وحجيّة 0 
وهو غير معقول على هذا القول علىمَآحَاقت توضيحه في أول التعليقة. 

وقال الفاضل المعاصر بع د /الحكية بأتيتاة-الأقرال على الظن الخاص ونفي 
الوجه لما ذكره في القوانين والفصول من حيث ارتفاع الفآن منهما بالتعارض 
الرتجوع إلى الأصل في المسألة ما هذا لفظه. 





«نعم بناء على مذاق صاحب القوانين قدس سره من عدم وجوب الاحتباط 
عند العلم الإجماني بالتكليف وإعمال الأصل إلى أن يلزم المخالفة القطعيّة 
القول بالتُخيير. لأن المتعارضين يفيدان الظن بنفي الثّالث فيجب العمل به والبناء 
عليه عملاً بالظّن المطلق» ولكن الظن لا يزيد على العلم في مقتضاه فكما لا بجب 
الاحتياط مع العلم؛ بل له التخيير في اختيار أحدهما فكذلك مع الظّن. وهذا مع 
ع مخالفاً للأصل ولو كان أحدهما موافقاً للأصل فالتّخيير أوضح 
فيتتفي المؤاخذة على الآخر حيث نقول بوجوب الاحتياط فكيف يقول قضيّة 

ديل الاتنسداة التخيير حنَّى جعله مؤيداً الما استدل به عليه من الأخبار» انتهى 

















كلامه رفع مقامه وهو كما ترى» حيث إن نفي الالث بالن حنّى في مخالفي 
الأصل لا يوجب الَخيير بين الخبرين بمعنى البناء على حجيّة المتعارضين تخييرةً 
فضلاً عمًا وافق أحدهما الأصل الذي جعل الَخيير فيه أولآ لأن عدم وجوب 


الاحتياط لا يقتضي التَخبير بين الخبرين بالمعنى المبحوث عنه 

نعم لو كان المراد من مجرّد البناء على مفاد أحد الخبرين من دون 
استناد إليه استفام الحكم بالتخيير في مخالفي الأصل خاصّة لكنه خلاف مفاد 
الأخبار والأقوال هذا ما يقتضيه النظر انجليّ والذي يقتضيه النظر الدفيق على تقدير 
الاستناد في التتخيير إلى الأخبار اتطرّق المناقشة إلى ما ذكرنا من التَعمِيمٍ في الجملة 
على القول بالفآن المطلق. لأن مفاد أن العلاج ترجيحاً وتخبيرا إثبات الحكم 
الخصوص الأخبار من حيث كوانهاييظجة ف يإنظر الشّارع؛ ومن هنا جعلت دليلاً 
على حجيّة الأخبار من حيث الحَصوصن” 

نعم على القول بعدم حجبة “حبق للهلؤي مت “خيْث الخصوص وابتناء حجيّتها 
على الظآن المطلق استقام الحكم بالتخيير كالّرجيح لأجلها بناء على تعميم 
دليل الانسداد للمسألة الأصوليّة فيصير حال أخبار العلاج حينئذ حال المتعارضين» 
بل الاستناد إليها لا معنى له إلا على هذا القول؛ كما لا يخفى. 

ثم إن العمدة في وجوه الأقوال ومستندها غير القول بالتساقط المحكي عن 
غير واحد مستنداً إلى ما عرفت من الأصل لعدم شمول دليل الحجيّة للمتعارضين 
الأخبار الواردة في العلاج: أو مطلقاً فنذكر أوّلاً ما يدل على النَخيِير ثم نشير إلى 
مدرك سائر الأقوال فنقولة 

إن ما دل على التَخيير على ضرير: 

أحدهما: ما دل عليه بعنوان الإطلاق مثل ما في رواية الحسن بن الجهم عن 
لضا عليه السلام؛ فقلت: يجيئنا الرّجلان وتثلاهما ثقة بحديثين منافيين» فلا نعلم 


















أيَهما الحق” فقال عليه السلام: إذا لم تعلم فموسئع عليك بأيّهِما أخذت. 

ومثل ما عن الكافي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: سألته عن 
رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره 
والآخر ينهاه كيف يصنع قال: يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى 
يلقاف ثم قا وفي رواي أخذت من باب التسليم وسعك. 

ومثل ما في الإحتجاج في مكاتبة الحميري المعروفة إلى صاحب الرّمان عجّل 
الله فرجه بعد ذكر السؤال عن التكبير بعد القيام عن التَشَهّد الأوّل واختلاف 
الأصحاب في ذلك اللجواب في ذلك حديثان أمَا أحدهماء فإنه إذا تقل من حا 
إلى أخرى فعليه التكبيرء وأما الحديث (الآئعرء فإنه روي إذا رفع رأسه من السّجدة 
الثانية وكتر ثم جلس فليس علبه في القيام ب القعود تكبير والتشهّد الأول يجري 
هذا المجرى, وبأيّهما أخذت من" بَابَالشتليم كان صوابا وقد تقلدم في الجزء 
الثاني من التعليقة ما بتوجه علي سي كوفع فاجع إلى غير ذلك. 

ثانيهما: ما دل عليه بعنوان التتقييد مثل ما في ذيل مرفوعة زرارة وسيمرٌ عليك 
في باب التّرجيح: فإنه ص التَخبير بما لا يكون أحدهما موافقاً للاحتياط ومثل ما 
في الإحتجاج عن الصّادق عليه السلامء قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث 
وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فرد إليه» فإنه خص التَخيير بزمان عدم 
لقاء القائم عجّل الله فرجه وهو زمان غيبته كما هو الاهرء أو مطلق الإمام عليه 
السلام على أضعف الوجهين والاحتمالين» لأن جميع الأئمّة عليهم السّلام قائمون 
بالحق. 

ومثل ما في العيون عن الرّضا عليه السلام أنه قال عليه السلام: في حديث 
طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفيز فأعرضوهما على كتاب الله فما كان 
في كناب الله موجوداً حلالء أو حراماً فاتَيعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في 




















الكتاب فأعرضوهما على بيان رسول اللّه صلى الله عليه وآله فما كان في السنة 
موجودا منهاًعنه نهي حرام؛ أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر 
إلزام ام فاتبعوا ما وافق نهي الب صلى الل عليه وآله وأمره وما كان في السئئة نهي 
إعافة وكراهة وكان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاء أو بأيهما 
شئت وسعك الاخختيار من باب التَسليم والاتباع والرئد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله الحديث هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على التخيير. 

ومقتضى العلاج بعد حمل الطائفتين على صورة فقد المرجّحات المنصوصة 
الخاصّة؛ أو مطلق الترجيح على ما عليه من القولين أما بالتخصيص» أو 
التّقييد أو بحملهما على فرض الرأوغي/تقادلإلمكيرين على الوجهين الذذين ستقف 
عليهما وإن كان الوجه الثاني .نظرا إلى ززودهما في مقام العملء هذا مضافاً إلى 
التتصيص في بعضها بتآخّر مث التحي ر ربح وإن أمكن حمل الطائفة 
الأولى على ال في بادي النَظر فيؤخخذ ب بسجيح القيود فيحمل جتيعها عليه إلا أن 
1 قاء المطلقات على حالهاء فإن المرفوعة مضافاً إلى ضعفها 






للاحياط» قلا ية من حمل الأمر في المرفوعة على الاستحياب وإن كان خلا 
الظاهر لفظاً وسياقاً لما عرفت من ورود المكاتبة في مورد موافقة أحد الخبرين 
للاحتباط» ورواية الإحتجاج ظاهرة بعد مَل فيما لا ينافي الأخبار المطلقة» 
ظاهرة في أن الحكم في زمان الفرج الأعظم على نسق آخر من حيث ارتفاع 
الحكم الظاهري عي المبني على التَحيّره ومن هنا ورد أنه عليه السلام يحكم بالواقع 
وببطون القرآن فحال الَخيير حال الترجبح من حيث الاختصاص بزمان اللي صلى 
الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وغيبة || عجل الله فرجه» وهذا المقدار 











الكثيرة الواردة في هذا الباب وك 
لا يخلو عن إشارة إلى . هذا المعنى وجعل المراد الاحتمال الثاني ينافيه أخبار العلاج. 





أ إذ حملها على صورة عدم الَْمكّن من الوصول إلى خدمتهم 
صلوات الله عليهم كما ترىء بل بعضهاء بل كلها ورد في زمان التَمكن من الوصول. 

انعم الُحديد بعدم وضوح الحقّ والعلم به ممّا لا بد من فإنه قيد لجميع الأحكام 
الظاهريّة من غير فرق بين مفاد الأصول والأدلة الظنية؛ وعليه يحمل ما في الكافي 
15 اية العيون مما لم يلتزم به أحدء فتميّن الأخذ بالمطلقات ولا يقاومها ما دل على 
والإرجاء والاحتياط. فإن ما ورد منه في مطلق الشّبهة قد عرفت حاله في 
الجزء الَاني من التعليقة مضافاً إلى أطي إخبار التَخيره بل حكومتها عليه إن لم 
تقل بورودها عليه من حيث اختطاهيدةبموَره/الشبهة وعدم وجود الدليل الزائل 
حكما أو حقيقة بأخبار التُخيبر اللَالةكَلوححبَُ أحد المتعارضين كأخبار الترجيح 
هن غير فرق بينهما وما ورد في لض كالِعبوقة ونحوهاء فلا مناص من حمل 
الطلب فيه على ما يحمل عليه الأخبار العامّق فإنه وإن كان مختصاً بصورة لمكن 
من إزالة الشّبهة وأخبار التَخبير أعم منهاء إلا أن تخصيصها بصورة عدم التمككن 
واليأس عن الوصول مما لا يتحمّله لورودها في حقّ المتمكنين فهذا التخصيص 
أشيه شيء بإخراج المورد عن العموم؛ فهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر لفظاً 
وسيافاً أيضاً من حيث ورود الأمر بالتَوقُف فيه مساق الأمر بالتّرجيح المحمول على 
الوجوب عند المشهور, إلا أنه متعيّن بالملاحظة المذكورة وإليه يرجع ما عن 
المجلسي رحمه الله من حمل أخبار التوقّف على الاستحباب وأخبار التَخيير على 
الجواز, ثم إن هنا جمعين آخرين: 

أحدهما: ما في الكتاب وغيره من كتب المتأخرين من حمل أخبار ال 
على صورة عدم النَمكن من إزالة الشبهة نظراً إلى اختصاص المقبولة وغيرها 


































هذا الجمع ممًا لا يتحمّله أخبار التَخبير 
: ما ذكره غير واحد أيضاً من حمل النُونّف فيها على التَودٌ 
الإفتاء بالحكم الواقعي لا التَوقف من حيث الحكم الظاهري والعمل بأحد الخبرين 
في مقام الحيرة والجهالة: ويتوجه عليه أن المقبولة وأشباهها نص في ترك العمل 
بالخبرين من حيث عدم وجود التَرجيح لأحدهماء فالمراد من المقبولة ونحوها 
اختصاص الحجيّة والعمل بصورة وجود المرجّح هذاء مع أن العامل بأحد الخبرين 
يفتي بمضمونه كالعامل بأحدهما من جهة الترجبح من غير فرق بينهماء إذ ليس 
التَخبير في المسألة الأصوليّة كالتخبير في المسألة الفرعيّة وسائر الأصول. 

وبالجملة: هذا الجمع يضاً لا يمناغاةالأخبار مضافاً إلى ما عرفت في الجزء 
الثاني من التعليقة من أن لازم المأ #الاتحتباط بحسب العمل فيما أمكن. 

نعم ظاهر المقبوئة ونجوها ترك العمل بالخبرين والإرجاء إلى السؤال» لكنه 
محمول على ها عرفت من ربكأل 13م 

ثم إن هنا جمعاً رابعاً وهو: حمل أخبار النَخبير على ما لا يمكن فيه الاحتياط 
كدوران الأمر بين المحذورين وما دل على لوقف على صورة إمكان الاحتياط 
من حيث كونه نصاً فيها ذكره غير واحد وهو ضعيف» لورود بعض أخبار التَخيير 
فيما أمكن فيه الاحتياط كضعض حمل أخبار التَوقْف على حقوق النّاس وأخبار 
التَخبير على حقوق الله كما عن الأسترآبادي في الفوائد المدثيّة وغيره من جهة 
توهم ورود المقبولة في حقوق التاس؛ أو حملها على ما لا يضطرٌ إلى العمل 
وحمل أخبار التخبير على ما يضطر إلى العمل كما عن ابن أبي جمهور لإباء 
الأخبار عن الجمعين: مضافاً إلى منافاة الأخير لمورد بعض أخبار التَخيير. 
الأخبار الؤاردة في الباب 
كما أنه تبيّن منه وجوه سائر 





من حيث 

















الأقوال في المسألة فإنّها 
حاجة جة إلى ذكر كل واحد ور 








ين الأخار ع أخبار النخير على ن 
0 
وبأو ا التخيير معتضدة بالشّهر: الترجيح كما نطقت به الأخبار 
المذكورة؛ مضافاً إلى قضاء قاعدة انسداد باب العلم بذلك انتهى كلامه رفع مقامه. 
وفيه: ما سيجيء من الكلام في جواز علاج تعارض أخبار العلاج بأنفسها فيما 
لم يرجع إلى لتَرجيح من حيث الدالالة؛ مضافاً إلى ما سيجيء من كون المراد من 
الشهرة في الأخبار الشّهرة من حبيث"نإلرّواية لا الفتوى. وأما التمسك بقاعدة 
الانسداد في المقام الكلام فيه أيظأ هنآ بعض/إلكلام فيما يقتضيه الدليل في تعادل 
الخبرين: وأما تعادل غيرهماء سوا ءكانا نميل من حيث الصدور بحيث ينحصر 
التَصرّف في دلالتهما و أو لني أوكاق أحدهما خبراً والآخر غيره؛ 
فحاصل القول فيه أن حكمه بحسب الأصل الأوْلي حكم تعادل الخبرين: وأما 
حكمه بحسب الدليل الوارد فقد اختلفت فيه كلماتهم فعن غير واحد موافقة 
شيخنا العلأمة قدس سره في الحكم بمخالفته له وعدم ثبوت التَخيير فيهه وعن 
ججماعة متهم ثاني اهيدي قدس سره وصاحب الوافية موافقته له فحكم تعارض 
غير الأخبار ترجيحاً وتخييراً حكم تعارض الأخبار عندهم. سيّما في تعارض 
إجماعي المتقول: فإنه ملحق عند القائلين بحجيته من حيث الخصوص بنقل الخبر 
في حكم التعارض؛ كما هو لمصرّح به في كلماتهم على ما أسمعناك في محله. 
والحق ما اختاره شيخنا من عدم إلحاق تعادل غير الأخبار بتعادلها حتى في 
تعادل إجماعي المنقول؛ بل تعادل نقل الخبر والإجماع فضلاً عن تعادل سائر 
الأمارات ضرورة كون الموضوع في الأسئلة والأجوبة فيما دل على التخيير تعارضل 









والأخبار الحمتية المرويّة عنهم في يبان الأحكام ولا عموم 
لها لفظاً لغيره جزماً وتنقيح المناط على وجه ع بدعوى كون الموضوع حقيقة 
تعارض الحجتين ولو كانا من مقولة اللواهرء أو تعارض اللّقلين وإن لم يصدق 
عليهماء أو على أحدهما الحديث والرواية مع صدق مطلق اليا والخبر كما في 
نقل الإجماع؛ سيّما على طريقة الدتخول فممنوع وعلى وجه الظّن قياس لا نقول 
بهه ومنه يظهر فساد توهم شمول الأخبار لتعارض نقلي الإجماع من ٠‏ كون 
الموضوع فيها تعارض الأخبار وصدق | با والخبر على نقل الإجماع يقيني' فيشمله 
الأخبان فإن مجرّد صدق الخبر لا يجدي مع كون الموضوع الخير الخام 
المعهود عند الرّواة. 

فقد نييّن مما ذكرنا أن ما تسالم علية لمان بحجيّة نقل الإجماع من لحوق 
تمام أحكام الخبر له من حيث كوتة مَتَافزَاده لا وجه لهء وأشكل من ذلك كله 
إلحاق القطعئين من حيث الصكوٌ وَلول/كانامقالأحناً بالتخيير 
ومفاده هو الحكم بصدور أحد المتعارضين دون الآخر تخبيراًء وهذا المعنى كيف 
يتصوّر في القطعيّين, فإذا حكم من جهة التُعارض بإجمال الآبتين؛ أو السثتين من 
جهة العلم الإجمائي يإرادة خلاف الظاهر من أحدهماء فكيف يحكم بحجّة 
أحدهما مخيراًء بل التتحقيق على ما عرفت الإشارة إليه وستعرفه عدم شمول أخبار 
العلاج للفطعئين من الأخبار فضلاً عن غيرها وإن ان تصوّر التّرجيح من غير جهة 
الصّدور في القطعيّين في الجملة؛ لأن مصب أخبار العلاج في تعارض الأخبار 
الظنيّةء فلا يشمل غير الظنيّةه ؛ كما لا يشمل تعارض غير الأخبار. 

نعم لو كان هناك دليل على بح في غيرها يحكم به كالإجماع الملاعى 
في كلام جماعة على وجوب الأخذ بأقوى الدليلين وغيره ممّا ستقف عليه هذا 
بعض الكلام في تعادل غير الأخبار من الأدلة والأمارات القائمة على الحكم 








أن مصب العلاج 




















الشرعي بالمعنى الأعمّ من ال الشّرعيّة وأما تعادل الأمارات القائمة على 
الموضوعات؛ سواء كانت من مقولة الخبر أو غيره» فإن قامت على الموضوعات 
اللّغوية كتعادل قولي اللغوي فيما فرض اعتبارهما وتعارضهماء وإلا فأكثر موارد 
الاختلاف لا يرجع إلى التعارض حقيقة بعد ثبوت الاشتراك في اللّغة ووقوعه» 
لأنه إِمَا من قبيل الإثبات والنفي الراجع إلى لا ندريء أو من قبيل الإثباتيين 
الرّاجعين إلى الاشتراك وعدم التّعارض حقيقة كالإئبات والّفي؛ فلا يحكم 
بالتَخيير فبه لما عرفت من خروجه عن مورد أخبار التخبير ودعوى التنقيح فيه 
أوهن» وإن قيل بثبوت التَخبير فيه أيضاً وإن قامت على الموضوعات الرّجاليّة فيما 
لو فرض تعارضهاء وإلا فيخرج عن موضتوتجإلبحث كما في أكثر موارد الاختلاف 
في الجرح والتعديل الراجع إلى أذرويلؤالا أبرئي» فلا يحكم فيه أيضاً لما 
عرفت وإن كان لها تعلق بالجحكم ألكَرَحَقَ من حيث كونها في طريقه كسابقتهاء 
ومن هنا نفى شيخنا العلآمة فدلَك رركي الالتين بقوله: (ثم إن ال 














التعادل 
في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام) إلى آخر ما أفاده وإن قامت على 
الموضوعات الخارجيّة الصّرفة كالقبلة والوقت والهلال ونحوها فيما تعارضت 
حقيقة فأولى بعدم الإلحاق؛ ولم يعهد من القائلين بإلحاق مطلق الأمارات الحكميّة 
بالأخبار بإلحاق الأمارات الموضوعيّة بها حتّى فيما لو كانت من قبيل الخبر 
والشّهادة هذا كله في حقّ المجتهد أو الأعم منه ومن العامي في الموضوعات 
الصّرفة من جهة اعتبار الأمارات والأصول فيها للعامي أيضاً. 

وما تعادل المفتيّين المختلفين في المسألة: فلا إشكال في انعقاد الإجماع على 
تخبير العامي في الرّجوع إليهما وإن لم يدل عليه أخبار الباب» وأمًا إذا تعادل 
الّاقلان عن مجتهد فيما إذا رجع اختلافهما إلى العا رض: وإلا فقد لا يكون بينهما 
تعارض من حيث جعل أحدهما رجوعاً كاختلان الفتوى فهل يحكم بالتخيير أم 











لا وجهان: أوجههما / لعدم الدليل بعد كون الراجع إلى حجّيّة أحد 
المتعارضين على خلاف الأصل: وقد يوجه الأول بعموم المنزلة في دليل التيابقه 
فإنه كما يحكم بالتخبير فيما تعادل النقل المختلف عن المنوب عن كذلك 
يحكم به فيما تعادل التقلان المختلفان عن النَائب ذكره بعض أفاضل معاصريناء 
وفيه ما لا يخفى من الضّعض؛ هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم التعادل ولو لم 
نقل بالتّرجيح في غير تعارض الأخبار فيدخل مورد وجود المزيّة في التعادل 
حكماً بل موضوعاً فيعامل معه معاملة عدمه؛ هذا وقد يستظهر من الاستدراك 
الذي ذكره شيخنا قدس سره في الكتاب عقيب نفي التَخبير في تعادل أقوال أهل 
الّغة فيما اجتمع شرائط الحجّة وأهل” ارال والحكم بالتوقف والرّجوع إلى 
الأصل بقوله. إلا أنه إن جعلن الأأمل) الآن الهمربتّحات إلخ التفكيك بين حكم 
صورتي وجود المزة وعدمهء وسوقفك على ما هو الحقّ والصّواب في باب 
الترجبح وإن كان مفتضى الأصّل قيمَا”كم بكم متاك دليل على الترجيح إجراء 
حكم التَعادل فافهم. 
بنبغي الَنبيه على أمور: 

الأوّل: أنّه قال العلآمة قدس سره في محكي النّهذِيبٍ وغيره في غيره: بل نسب 
إلى الأكثر بل إلى المشهور إذا افق تعادل الخبرين للمجتهد يفتي بما اختاره ولا 
بالتخيير للعامي؛ وكذا إذا افق التعادل للقاضي في الشبهة الحكميّة. أو في 
فصل الخصومة الراجع إلى الحكم الشّرعي حقيقة يقتضي بما اختاره ولا 
بجوز له تخبير المتخاصمين؛ هذا ما حكي عنه وعن غيره. 























الخلاف» لأن تخيير المتخاصمين نقض لغرض تشريع القضاء وفصل الخصومة 
بين النّاسء لأن كلا من المتداعيين يختار ما ينفعه ويطابق دعواه» فإذا وقع التّراع 








خاتمة في التعادل والتراجيح 


ات المريض: أو الحبوة» أو مقدارها مثلاً وتعادلت الأخبار الواردة في 
نظر المجتهد المرجع للمتداعيين وفرّض حكمه باختيارهماء فكل يختار ما 
يطابق دعواء فيقى الخصومة بحالها وهو من هله الجهة نظير تخير المجتهد في 
تحمل لفن فإنة بعد مشزوعية 1 لتخبير والفراغ عن ثبوته في في الشّرع كان ثبوته في 
* إت. فلا يعقل الإنكار لكون عدمه خلفا حقيقة» ومن هنا 
5 العلآمة في تحرير حكم المسألة وبيائه بقوله: ثم إن 
لى إِنَه ممّا لا خلاف فيه أن التَعادل إن وقع للمجتهد 
كان مخيراً في عمل نفسه. فإنه يوهم كون الحكم نظرياً قابلاً للخلاف» وأما ما 
أفاده بالّسبة إلى المجتهد في مقام الإففيوجه بما في الكتاب وغيره بأن الخيير 
في المسألة اولوقي مكريق الاستنباط فهو يغاير التَخبير في 
المسألة الفرعيّة كالتخبير الواقعي بين المح وآلتمام في المواطن الأربعة والظاهري 
كدوران الأمر بين الو جو ب'وَآََعَرَيْع1/ؤتيتتصال الكفارة إذا اقتضى الجمع بين 
بين الكقّارات ظاهراً وهكذاء حيث يفني بالتخبير في هذه والفرق 
أن الخطاب في المسألة الأصوليّة متوجّه بالمستنبط والمجتهد كخطاب الحدود 
المتوجّه إلى الحكام وخطاب الأمر بالمعروف والنهِي عن المنكر المتوجه إلى 
التي صلى الل عليه وآله والإمام عليه السلام في زعم بعض؛ فلا تعلق لهذا الحكم 
المستنبط من أخبار العلاج بالعامي؛ وهذا بخلاف الحكم الفرعي» فإن موضوعه 
ا شتراك بينهما. 
شئت قلت: إن الخطاب بالتخيير كالخطاب با 
ا الأخبار ولا يشمل غيره» كذلك الأول مختص به لأنه 
نوع من العلاج أيضاًء ومن هنا يحكم بتقديم نظر المجتهد فيما لو خالفه العامي في 
التَرجيح فزعم مرجوحيّة ما زعم المجتهد رجحانه. كأفضليّة من زعمه المفتي 

















جيح فكما أن الثاني 











مغضولاً من حيث صفات الرآوي ولو كان المقلّد من أهل الخبرة بالّجال وهكذاء 
وليس هذا إلا من جهة ما ذكر من اختصاص الخطاب بالتّرجبح بالمجتهد لا يقال 
إن الخطاب الأصولي كالفرعي متعلّق بنوع المكلفين من غير فرق بين المجتهد 
والعاميء ومن هنا برجع العوام في إعصار البِي المختار صلى الله عليه وآله والأئمٌة 
الأطهار عليهم السلام إلى الأخبار المرويّة عنهم عليهم السلام ويعملون بها 
ويعالجون متعارضاتها يما ورد عنهم عليهم السلام كما يعمل بها المجتهدون 
ويعالجون متعارضاتها بما ورد في باب العلاج؛ ودعوى اختصاص ما دل على 
العمل بأخبار الآحاد وما ورد في علاج ما تعارض منها بالمجتهد مصادمة 
للشترورة؛ بل المخاطب في كثير منها العوآمبيحيث لا مجال لإنكاره. 

نعم كان لهم طريق آخر أينهاً ولو التعْليثٍ كما هو الحق ودل عليه الأخبار 
وذلك لا ينفي جواز العمل لهم بالروآية» بل قد يقال بثبوت الطريفين للمجتهد 
أيضاًء فإن عمله بالأخبار الواضّحَ السَلِيمَه لين من حيث الاستناد إلى رأيه ونظره 
العلمي وملكته الراسخة بل من حيث الاستناد إلى حسئّه المشترك مع العامي في 
ذلك؛ فالخطاب بالعمل بالطّرق عام للعالم والعامي لا فرق بينهما من هذه الجهة 
أصلاٌ غاية ما هناك أن العامي لا يقدر في زماننا هذا وأشباهه على تشخيص 
مدلول الخبر وإحراز شرائط العمل به ودفع معارضاته من جهة عروض الموانح 
واختفاء ولي الأمر وطول غيبته وكثرة الأفكار واختلاف الأنظار وتشنّت الآراء 
وغير ذلك والمجتهد يقدر على ذلك كله فكأن المجتهد نائب عن العامي في 
ذلك؛ وإلا فأصل العمل بمضمون الخبر مشترك بين المجتهد والعامي فهذا 
الاختصاص والنّعين عرضي لا يمنع من الحكم بعموم أصل الحكم بحسب الورود 
في الشّرع وهو من هذه الجهة نظير استنباط الحكم الفرعي من الأدلة: فإنه مختصٌ 
بالمجتهد وإن كان الحكم المستنبط يعم المجتهد والعامي: لأنا نقول ما ذكرا خيراً 











من عدم كون الاختصاص ذائيا: بل عرضيًا من جهة طروّ العجز للعامي وإن عوام 
زمان الحضور يعملون بالأخبار كما يعملون بالفتاوى أمر مسلّم؛ ويكفي فارقاً يين 
المسألتين هذا الاختصاص العرضيء وأما تنظير المقام بالحكم الفرعي المستنبط 
فهو فاسد جد فإنه إذا عرض على العامي الحكم الأصولي المستنبط من الأدلة 
كوجوب العمل بخبر العادل مثلاه أو لزوم تقديم الرّاجح من المتعارضين؛ أو 
التُخير بين المتعادلين لا يقدر على العمل به؛ وهذا بخلاف الحكم الفرعي 
من الأدلة. كالنَخبير بين الحمد والنّسبيحات في الأخيرتين مثله أو 
كفاية تسبيحة واحدة في الرّكوع والسّجود, أو اليناء على الأكثر في الشّك في 
الرباعيّة وفعل الاحتياط بعد الصّلاة علق التصيل المذ كور في محله فإن العمل به 
شترك بين العالم والعامي. 

نعم بعد تشخيص معنى للخبر اِلْخَاضْ وترجمته للعامي ودفع معارضاته بعد 
الفحص يجوز للمجتهد أن يمر الْعاميّ بالْصمَلَبة إلا أنه في الحقيقة راجع إلى 
التقليد في الفروع؛ لأن الحكم الأصولي هو الحكم الكلّي المتعلّق بخبر العادل 
كلية مثلاً. 

والحاصل: أنه لاب من أن يلاحظ الحكم الشّرعي الكلّي المستنبط من اللدليل» 
فإن انتفع به العامي فهو فرعي" وإلا فأصولي مختص بالمجتهد بالعرض؛ هذا 
حاصل ما يقال في توجيه ما ذهب إليه المشهور مع توضيح منّاء وربما يقال بلزوم 
الإفتاء بالتخيير من حيث انسداد باب الطريق إلى الحكم الواقعي في مورد تعارض 
كما هو المفروض والحكم الظاهري المستنبط من الأدلة في 
فتعيّن الإفتاء به. واختيار المجتهد إنما هو من جهة 
75 وإلا خرج الفرض عن التَعادل ولا يجوز للعامي 
متابعة المجتهد فيما ينبعث عن دواعيه الُفساتية. 
























شئت قلت: إن الإفتاء بالحكم المعيّن مع عدم 

م م يقلده العامي: ومنه يظهر فساد قياس المقام 
بالختلاف العامي مع المجتهد في باب الترجيحء حيث إل نظر العامي ملغى في نظر 
الشارع, ف يمكن الاعتماد عليه فيما خالف نظر المجتهد. 

نعم لو فرض قطع العامي بخطاء المجتهد قيما استند إليه لا يجوز له تقليده في 
هذه المسألة» كما لا يجوز له تقليده فيما لو علم بخطائه بالنّسبة إلى الواقع وإن 
كان مصيباً في طريق الاستنباط وإن كان بينهما فرق وضوحاً وخفاء: ومن هنا قد 
يقال بجواز تقليد من يعلم بخطائه في مقلدّمات الاجتهاد مع احتمال إصابته باللّسبة 
إلى الواقع؛ وإن كان الحق ما عرفيتا من عَم رالفرق فيما تحقّق الاستناد إلى ما 
بعلم خلافه؛ وإلا فمجرّد ذكره في خلال وجوه |المسألة في كلامه لا يجدي في 
ذلك. 

وبالجملة: فرق بين ظن العامي على حلاف ظن المجتهد بالّسبة إلى الحكمء 
أو طريقه وبين قطعه على خلافه بالنسبة إلى أحدهماء فإن الأول ملفى في نظر 
الشارع؛ والناتي بمنع من تقليد هذا المجتهد المخطي في نظره فاقهم. 
المتعادلين من الأخبار المتعارضة الذي هو حكم 
أصولي لا يجدي العامي أصلاً والطريق إلى الحكم العرفي ما يختاره المجتهد من 
المتعادلين؛ فكما أن مفاده حكم اللّه في حقّهء كذلك يكون حكم الله في حقّ 
مقلديه؛ سيّما على القول يكون الاختيار معيّناً لا يجوز معه العدول إلى غير ما 
اختاره: ومنه يظهر فساد قياس المقام الواقعي بين الفعلين كالقصر كم 
والعتق والصّوم والإطعام؛ فإنه الحكم الفرعي المستنبط من الأدلة في حقّه وحق 
مقلّديه: فلا يجوز له الإفتا. بغيره؛ ومن هنا لا يتعيّن أحد القردي, 
النَخيير في المقام هل هو ابتدائي فلا يجوز العدول عمًا اختاره إلى الخبر الآخر في 
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الواقعة الأخرى» أو استمراري فيجوز له العدول وجهان؛ بل قولان نسب الثاني 

المحقّقين: بل إلى المشهور وفي المفاتيح اللتفصيل بين التَخيير مقام الحاجة 
فبدوي» وإلا فاستمراري» وفي التّهديب عنوان المسألة في القاضيء فإنه قال: لو 
اختار القاضي أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول إلى الآخر في وافعة أخرى» 
واستدل له في محكي التهاية به ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا 
يستبعد وقوعه كما لو تغيّر اجتهادم إلا أن يدل دليل شرعي' على عدم جوازه؛ كما 
روي أن ابي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر: لا تقض في الثّيء الواحد 
بحكمين مختلفين. ولعلّ مراده قدس سره من هذا الاستدلال بعدم المانع من حكم 
العقل بعد إحراز المقتضي في حك “ماوع ولو باستصحاب التخييره أو حجيّة 
الخبر الآخر الرّاجع إلى الاستصجاب#الأول' 
المانع في حكم العقل» وعدم امتبعاد آلوّقوع بالَظر إلى نوع العدول وإن لم يكن 
من سنخ المقام لا بجدي دينا تح كول مف الأعئل الابت بالأدلة الأربعة عند 
الشّك في الحجيّة الحكم بعدمها حسبما عرفت في مطاوي أجزا. 
الجزء 0 وستعرفه من غير فرق بين الشّك في الحجيّة الشأثية: أو اله 
المقام: ثم الأصل الأوّلي في المسألة على ما عرفت الإشارة 
1 ني نما الكلام فيما يكون وارداً عليه من الأصولء أو الأدلة فنقول قد 
يقال: بل قيل؛ بل هو المعروف أن مقنضى الأصل التانوي الوارد على الأصل 
المذكور في وجه؛ أو الحاكم عليه في وجه آخر عرقتهما عند الكلام في تأسيس 
الأصل فيما لم يعلم حجيته في الجزء الأوّل من الكتاب والتعليقة هو التُخيير 
الاستمراري نظراً إلى استصحاب التخبير النَابت في أوّل الأمرء أو استصحاب 
حجيّة المطروحء فإنه كان ححّة كمعارضة قبل الأخذ قطعاً كما هو مقتضى 
التُخبير بينهما والأصل بقاؤها وإن كان الشّك فيها مسبَياً عن الشّك في بقاء التتخييرء 











ة» وإلا فمجرّد الإمكان وعدم 











بل راجعا إليه ب 
ولا يعارشةن استصحاب الحكم المدلول المختار» فإن الشّك في صيرورته 
حكماً للمكلف بقول مطلق» وعلى كل تقدير مسب عن الشّك في جواز العدول 
وبقاء التَخبير» فلا يعارض الأصل المقتضي لبقائه 

فإن شنت قلت: إن المستصحب إن كان تعيين المأخوذ بالأخذ فالشّك في 
حدوثه بقائه وإن كان الحكم الفرعي الظاهري المترنّبٍ الأخذ فالشّك في يقائه 
بير واستصحابه حاكم على استصحابه. 

نعم ربما يناقش في الأصلين برجوع الشّك فيهما إلى الشّك في المقنضيء أو 
بأن الموضوع غير معلوم البقاء فيهما. اربع هو الأصل الأولي» ومن هنا قال: في 
الكتاب واستصحاب التخبير غير أجاز#الآن الات سابقاً ابوت الاختيار لمن لم 
يختر إلى آخر ما أفاده الله إلا أن َل بكفاية المسامحة في إحراز موضوع 
المستصحب ومعروضه. وقد َعَم الكلام وَكرحَ امول فيه في الجزء الثالث من 
التعليقة فراجع إليه. هذا حاصل ها قيل في بيان الأصل ١‏ 

وأما الكلام في الناليل المقتضي لأحدهما فملتّ 
بإطلاق ما دل على ١‏ فإنه يشمل بعد الأخذ وناقشه شيخنا الأستاذ العلأمة في 
الكتاب بككونها مسوقة لبيان وظيفة المتحّر في ابتداء الأمرء فلا إطلاق لها بالنّسبة 
إلى الأخل. 1 

وبعبارة أخرى: المسؤول عنه في الأخبار حكم من انّفق له التعادل وإن وظيفته 
ما هي؟ فالجواب بأنّه مخيّر في الأخذ بأيّهما شاء لا تعلّق له بصورة بعد الأخذ. فإنه 
0 المسؤول عنه كما هو ظاهرء وهذه المناقشة 

كما ترى في كمال الجودة والاستقامة والمناقشة فيها بأ المناط والموضوع 
للتخبير هو الجهل والحيّر هو باق بعد الأخل لأن الأخذ لا يوجب رفع موضوعة 





مسب عن الشّك في بقا. 








انوي 
أنه قد استدل للاستمرار 














اشئة عن الجهل بمراده دام ظلّه لأن جهل الراوي الموجب للسؤال هو عدم علمه 
بحكمه الظاهري عند التّعادل وأنه التَخيرء أو شيء آخرء فإذا تبيّن له الحكم ارتفع 
جهله وعلم بالحكم الظاهري لهذا الموضوع» وأما آنه يعد الأخذ بأحدهما ما ذا 
يكون حكمه من حيث وجوب البقاءء أو جواز العدول فهو حكم آخر لموضوع 
مسكوت عنه. 

نعم ما أفاده في الكتاب بعد الإ. 








ال في جواز بقا. في مورد كلام 
العلآمة قدس سره من جهة عدم الدليل» وكون الأصل عدم الحجّيّة ونفي دلالة 
أخبار التَخيير يقوله؛ وأما العقل الحاكم إلخ كانه خروج عن الفرض؛ لأن الكلام 
بعد البناء على ثبوت الُخيير. 

نعم ما أفاده في الفرق بين التختكلة الل )ني باب التراحم والتخيير الظاهري 
الشرعي بناء على على الطريقيّة في_كمال الانتقامة نظراً إلى عدم طرو الشّك في حكم 
العقل وعدم الفرق في حكمّه ينمال خْوَِأْرٌ بالتأّل فيه نظراً إلى احتمال 
تعيين المأخوذ في حكم الشارِع» كما في التخيير الشّرعي فيوجب توقّف العقل 
عن حكمه فيرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة على القول بالتخبير العقلي أيضاً وإن 
كان قدحه في حكمه محل تأئل إن لم يكن محل منع. هذا واستدل للابتداء يكون 
الاستمرار موجباً للمخالفة القطعيّة ونو في واقعتين وهي قبيحة عقلاً» ونوقش بأن 
المخالفة القطميّة في واقعتين لا قبح فيها عقلاً والتحقيق التفصيل في ذلك بما 
أسمعناك مراراً من عدم قبحها فيما إذا التزم في كل واقعة بحكم ظاهري من 
الشّارع كما في المقام؛ فكان ما تقلام عز عن النهاية من أنْه ليس في العقل ما يدل 
على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه إلخ؛ إشارة إلى رد هذا الذليل والنَسئك 
بالوقوع على هذا فيما فرضه وإن كان خارجاً عن حريم البحث في كمال الجودة؛ 
كما لا يخفى؛ حيث إن الدئيل العقلي لا يقبل التخصيص وإليه يرجع ما في 























المفاتيح من الاستدلال يكون العدول موجبا لترك الواجب لا إلى بدلء وهذا 
بخلاف التخيير الواقعي في موارده. فإن جواز العدول فيه لا يلزمه المحذور 
المذكور, والجواب عنه ظاهر لمنع الملازمة فهذا الوجه ضعيف كضعف التُوجيه 
بأن جواز العدول يوجب لغويّة التَخبير ضرورة منع إيجاب العدول لذلك» فإنه 
كما لا يخفى؛ ثم إن الفرق بين مواضع التَخيير في الحكم 
العلأمة قدس سره عن بعض معاصريه لا وجه له أصلا. 

نعم لو قيل بالفرق بين التَخبير في المقام ومسألة العدول على تقدير تسليم 
الإطلاق لأخبار التَخيير كان صحيحاً لما عرفت من انحصار دليل التخيير في باب 
الفتوى بالإجماع. وأما التفصيل الذي ذكرة؛فِي المفاتيح فمبني' على أن مجرّد البناء 
على الأخذ بأحد الخبرين ليس ملْزمآقْوَ روح عن الفرض حقيقة كما ستقف 
عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

الثّالث: أله ذكر في المفائيح كل مئالت الأخذ بأحد الخبرين والعمل 
بجميع مقتضياته ولوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر أو التخيير في الحكم 
المستفاد منهما والكّمرة تظهر فيما لو كان لأحدهما دلالة التزاميّة خاصّة بمحل 
التُعارض انتهى كلامه رفع مقامه» وهو كما ترى غير محصّل المراد؛ إذ معنى 
التخبير ليس إلآ العمل بأحد الخبرين على أنه حججة شرعاء وطريق إلى الواقع 
فيترتب عليه جميع آثار الواقع ولوازمه الشّرعيّة ولو بوسائط غير شرعيّة على ما هو 
الفرق بين الأصول والأمارات الشّرعيّة المعتبرة بعنوان الطريقيّة المطلقة من غير 
فرق بين مورد التعارض وغيره إذا التُعارض لا يوجب الفرق في معنى اعتبار أحد 
المتعارضين تعيا أو تخييراً كما أنه لا يوجب الفرق في معنى اعتبار الأصل فيما 
لو فرض تعارض الأصلين مع العمل بأحدهما. 

الرابع: أنه لا إشكال في كون المراد من الأخذ بأحد الخبرين كما في أخبار 











خاتمة في التعادل والتراجيح تداك مد ع د و لبه يي 11 
قد يقال: بل قبل إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهماء لأن دليل 
الحجية مختص بغير صورة التعارضء أما إذا كان إجماعاً فلاختصاصه بغير 
المتعارضين وليس فيه عموم؛ أو إطلاق لفظي يفيد العموم ليكون مدعي 
الاختصاص محتاجأً إلى المخصص والمقيد, وأما إذا كان لفظاً فلعدم إمكان 
إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظء لأنه يدل على وجوب العمل عيناً 
بكل خبر مثلا ولا ريب أن وجوب العمل عيناً بكل من المتعارضين ممتنع. 
والعمل بكل منهما تخبيراً لا دليل عليه إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني 





الباب ليس هو البناء والعزم على العمل به كما ريما يتوهم بالنْظر إلى الجمود على 
لفظ الأخذ. بل العمل عليه وترتيب"الْآبا على مقتضاه وليس مثل التقليد حتى 
يتوم فيه ما توم مع كونه فاسذا فنا على مإ حمّقناه في مسألة الاجتهاد والتقليد 
من كون المراد متابعة المجتهد كَيرَيةل مجرّد البناء على العمل به بعد تعلّمد 
والقمرة بين الوجهين يظهر “فيعسَلةالشؤل>عقا بني على العمل عليه مع عدم 
العمل. 


الخامس: أنه قد ق 





قي بأ البحث في حكم التعادل قليل الجدوى؛ بل عادمهاء لأن 
كل ما حكموا فيه بالتَخبير في موارد تعارض الأخبار كما في باب الكفارات وذكر 
سجود المّهو ومتزوحات البثر؛ فقد حكموا به من جهة الجمع بصرف ظهور كل 
واحد في الَعيين بنص الآخر فهو من التخيير الواقعي بين الفردين ولا تعلق له 
بالتخبير الّاهري. هذا وأنت خبير بما فيه؛ فإن مورد التعارض قد لا بنافيه الجمع 
المذكور كالأخبار الواردة في مسألة الجهر بالتّسمية وإخفاتهاء بل ظاهرهم في جملة 
من موارد إمكان الجمع أيضاً هو النَخيير الظاهري: فإن من قال بالتَخبير بين القصر 
والتمام فيما زاد على الأربع ولم يبلغ النمانية مع عدم الرّجوع في يومهء أو ليلته إذا لم 
يقصد الإقامة في المقصد ظاهره التَخبير الظاهري من جهة الأخبار المتعارضة. 
















بالنسبة إلى غير المتعارضين والتخبيري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ 
واحد. 

وأما العمل بأحدهما الكلي عيناً فليس من أفراد العام لأن أفراده هي 
المشخصات الخارجية وليس الواحد على البدل فردا آخرء بل هو عنوان 
منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب 
العمل بها عيناً هذا. 

الكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدئيل اللفظي لا محصل ولا ثمرة 
له فيما نحن فيه. لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب 
العمل لو لا المانع الشرعي وهو وجوب العمل بالآخرء إذ لا نعني 
بالمتعارضين إلا ما كان كذلك. 

وأمًا ما كان وجود أحدهما لمائعاًظن وبحوب العمل بالآخر فهو خارج عن 
موضوع التعارض. لأن الأمارة الممتوكَة لآ وجوب للعمل بها والأمارة المائعة 
إن كانت واجبة العمل تعين العَل بها لتتلامتها عن معارضة الأخرى. فهي 
بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه لا 
بوجودها ولا بوجوبها فافهم. 

والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم من أن 
القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيتها مع 
الخلو عن المعارض؛ وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة 
ل: إن الحكم بوجوب 
الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول 
العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع؛ لأن ذلك 
غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة: وإنما هو حكم عقلي يحكم به 


الأمارات من العمومات؛ أو من قبيل الإجماع 





خاتمة في التعادل والتراجيح الم مي ع يو م 2 
العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه: بحيث لو أمكن الجمع 
بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهماء غاية الأمر أنه يفوته 
إحدى المصلحتين ويدرك الأخرى. 

ولكن لما كان اميثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف 
الشرعية والعرفية مشروط بالقدرة» والمفروض أن كلاً منهما مقدور في حال 
ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخره فكل منهما مع ترك الآخر مقدور 
يحرم تركه ويتعين فعله: ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه؛ 
أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد 





فوجوب الأخل بأحدهما نتيجة 
تقييد وجوب الامتثال بالقدرة. 

وهذا مما يحكم به بديهة التقل»كما في كل واجبين اجتمعا على 
المكلف ولا مانع من تعيين كل ممه عل ألمكلف بمقتضى دليله إلا تعيين 
الآخر عليه كذلك. 

والسر في ذلك أنا لو حكمنا بسَمَوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل 
لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتاً بمجرد الإمكان» ولزم كون وجوب 
كل منهما مشروطاً بعدم انضمامه مع الآخرء وهذا خلاف ما فرضنا من عدم 
تقييد كل منها في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان» سواء كان وجوب كل 
واحد منهما بأمرين؛ أو كان بأمر واحد يشمل واجبين؛ وليس التخيير في 
القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير. 

والحاصل: أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقل العفل بوجوب إطاعته 
في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي؛ وإذا أمر بشيئين واتفق 
امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا 
بعينه. لأنها ممكنة فيقبح تركها. 





لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن 
يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سبباً شرعياً لوجويه ظاهراً على 
المكلف فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين؛ فيلغى أحدهما مع 
وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين. 

أمَا لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخباره بل 
غيرها من الأمارات بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا 
الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع؛ فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين 
المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معأ لأن أحدهما 
مخالف للواقع قطعاً فلا يكونان طريقين إلى الواقع» ولو فرض محالاً إمكان 
العمل بهماء كما بعلم إرادته لكل من ألمتراحمين في نفسه على تقدير إمكان 
الجمع. 

مثلاً: لو فرضنا أن الشاوع.لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع 
فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم الْمَائز بين الفرد الموصل منه وغيره» 
فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في 
كل منهما بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين؛ بل 
وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله. 

ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعاً 
طريق ولا نعلمه بعينه» كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين؛ بل بمعنى أن 
شيثاً منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص ومقتضاه الرجوع إلى الأصول 
العملية إن لم يرجح بالأصل الخبر المطابق له وإلا فيكون مورد الكلام غير 
التكافز مختصاً بما إذا لم يكن أحدهما مطابقا للأصل فيتساقطان من. 








وإن قلنا: بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام: أعني التكافؤء فلا بد من 
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فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما فيتساقطان من حيث جواز 
العمل بكل منهما لعدم كونهما طريقين؛ كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط 
من حيث وجوب العمل. 

هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث 
الطريقية: إلا أن الأخبار المستفيضة؛ بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط 
مع فد الترجح. 

وحينئذ فهل يحكم بالتخبيرء أو العمل بما طابق منهما الاحتياط» أو 
بالاحتياط ولو كان مخالفاً تهماء كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم 
أدلتهما وكذا بين القصر والإتمام وجوه 

المشهور وهو الذي عليه جمهزز المتجتهدين الأول للأخبار المستفيضة» 
بل المتواترة الدالة عليه ولا يعارإضها عدا ما في مرفوعة المحكية 
عن عواني اللثائي الدالة علين الوجم الثاني من الوجوه وهي ضعيفة جد وقد 
طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدتُ البحراني قدس سره في مقدمات 
الحدائق. 

وأمًا أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من حيث إن الترقف في 
الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل كما في ما لا نص فيه؛ فهي محمولة على 
صورة التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضهاء 
فبظهر منها أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السلام لا 
العمل فيها بالاحتياط. 

ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخبير في تكافق الخبرين لا يدل 
على كون حجية الأخبار من باب السيبية» ويتوهم أنه لو لا ذلك لأوجب 
التوقف لقوة احتمال أن يكون التخبير حكماً ظاهرياً عملياً في مورد التوقف 





لا حكماً واقعياً ناشئاً من تزاحم الواجبين: بل الأخبار المشتملة على 
الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجية 
الأخبار من باب الطريقية؛ بل هو أمر واضح ومراد من جعلها من باب 
الأسباب عدم إناطتها بالظن الشخصي كما يظهر من صاحب المعالم رحمه 
الله في تقرير دليل الانسداد. 

ثم المحكي عن جماعة؛ بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع 
للمجتهد في عمل نفسه كان مخيراً في عمل نفسه وإن وقع للمفتي لأجل 
الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي. 

ووجه الأول واضحء وأما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات 
وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلب*إلا:بأن المقلد عاجز عن القيام بشروط 
العمل بالأدلة من حيث تشخيط اللقَْضَامًا أدفع موانعهاء فإذا أثبت ذلك 
المجتهد جواز العمل بكل .من الحَبَرِين المتكافثين المشترك بين المقلد 
والمجتهد تخير المقلد كالمجتهدَ ولأن ]يجاب مضمون أحد الخبرين على 
المقلد لم يقم عليه دليل فهو تشريع» ويحتمل أن يكون التخبير للمفتي فيفتي 
بما اختاره لأنه حكم للمتحير وهو المجتهد. 

ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي؛ مع أن 
حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلد لأن الشك 
هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك والتحير هنا في 
الطريق إلى الحكم فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق» كما 
أن العلاج بالترجيح مختص به؛ فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد 
أعدل وأوثق من الآخرء لأنه أخبر وأعرف به مع تساويهما عند المجتهد أو 
انعكاس الأمر عنده: فلا عبرة بنظر المقلدء وكذا لو فرضنا تكافق قول 
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اللغويين في معنى لفظ الرواية؛ فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد بين 
حكم يتفرع على أحد القونين وآخر يتفرع على آخرء والمسألة محتاجة إلى 
التأمل وإن كان وجه المشهور أقوى هذا حكم المفتي. 

وأمًا الحاكم والقاضي فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما 
به لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير ولما عن بعض من أن 
المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة ولو حكم على طبق إحدى 
الأمارتين في واقعة؛ فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى 
المحكي عن العلامة رحمه الله وغيره الجوازء بل حكي نسبته إلى المحققين 
لما عن النهاية من أنه: «ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا يستبعد 
وقوعه. كما لو تغير اجتهاده. إلا“ أنّبيدل دليل شرعي خارج على عدم 
جوازه كما روي أن النبي صلل اللَقاعليم وآله. قال: (لأبي بكر: لا تقض في 
الشىء الواحد بحكمين مختلفين)». : 

أقول: يشكل الجواز عدم الدليلّ علي أن دليل التخبير إن كان الأخبار 
الدالة عليه فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمرء فلا إطلاق 
فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهماء وأما العقل الحاكم بعدم 
جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة, والأصل عدم حجية الآخر 
بعد الالتزام بأحدهماء كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد 
إلى مثله. 

نعم لو كان الحكم بالتخبير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان 
الأقوى استمراره: لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه بخلاف التخيير 
الظاهري في تعارض الطريقين» فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف 
التخبير الواقعي فتأمل واستصحاب التخبير غير جارء لأن الثابت سابقاً بوت 

















الاختيار لمن لم يتخير فإئباته لمن اختار والتزم إثيات للحكم في غير 
موضوعه الأول. 

وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الل مع أنه 
منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر قتدير. 

ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في 
أقوال أهل اللغة وأهل الرجال يوجب التوقف؛ لأن الظاهر اعتبارها من حيث 
الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة وإن لم يكن منوطاً بالظن الفعلي» وقد 
عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف 

والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقامء إلا أنه إن جعلنا الأصل 
من المرجحات كما هو المشهورء وَتْيجِيء لم يتحقق التعادل بين الأمارتين 
إلا بعد عدم موافقة شيء منهم ا للافظل» ]اللمفروض عدم جواز الرجوع إلى 
الثالث. لأنه طرح للأمارتين فلأل لذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة 
المتفرعة على مورد التعارض» كما لو رسآ تاذل أقوال أهل اللغة في معنى 
الغناء» أو الصعيد» أو الجذع من الشاة في الأضحية: فإنه يرجع إلى الأصل في 
المسألة الفرعية. 

بقي هنا ما يجب التبيه عليه خاتمة'" للتخيير ومقدمة للترجبح وهو إن 
بلاس لي سسسدكت 

(1) الكلام في المقام قد بقع في أصل وجوب الفحصء وقد يقع في مقداره» 
أمَا الكلام من الجهة الأولى فحاصله أنه بعد تعلق الَخيير بتعادل الخبرين 
وتكافؤهما من حيث المزايا المعتبرة ة في ال ببح من خصوص المزايا المنصوصة» 
أو مطلق المزايا على الخلاف لا إشكال في كون مقتضى الأصل الأوّلي إذا ش 
في التَعادل من الحيثيّة المذكورة عدم جواز العمل من جهة الشّك في الحجَيّق 
وهل هنا أصل آخر ثان يقضي بوجود التعادل أم لا؟ قد يقال يوجوده نظراً إلى 
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كون المزيّة حادثة فتنتفي به مزيّة كل واحد منهما على صاحبه وهو معنى تعادلهماء 
ولكنّك خبير بعدم اطراد هذا الأصل في جميع موارد الشّكء إذ ريما تكون المزئة 
المحتملة صفة في الخبر لا يوجد إلا معهاء فالحالة السسابقة لعدمها إِنّما هي باعتبار 
عدم وجود الخبر. مع أنه إذا فرض احتمال وجود المزيّة لكل منهما فهو معنى 
تعادلهما بالوجدان: فلا معنى لإجراء الأصل في إثبات التعادل كما هو الشّأن بعد 
الفحص أيضاً. : 

نعم فيما احتمل وجوده في أحدهما خاصّة لم يحكم بالتعادل» فعلى ما ذكر لا 
بل" من إقامة الدليل على وجوب الفحصء اللَهمّ إلا أن يمنع من جريان الأصل 
المذ كور قبل الفحص من حيث رجوع لِك إلى الشّك في طريق الحكم الراجع 
إلى الشّك في الحكم حقيقة الذعط فاليم على عدم جرياته إلا بعد الفحص» 
هذا مع أنه إذا فرض احتمالٍ وجود آلْمَرَبّةاني كَل منهما الذي يوهم التعادل 

فيشك في حجّئة كل منههًا ]بق قل 'الفيتصَوالأصل عدم حجيته. أو يمنع 
ترئّب الحكم على مطلق التّعادل فتديّر. ولا يجوز السك بإطلاقات التَخيير بعد 
اتقييدها بأخبار النَرجِيح لرجوع انشّك إلى الشّك في الموضوع من هذه الجهة؛ كما 
لا يجوز السك بأخبار التَرجيح لإثبات وجوب الفحص. لأن وجوب التُرجيح 
بشيء لا يقتضي بنفسه وجوب الفحص عنه عند الشّك في وجوده ولو كان 
المربجح وجوده الواقعي لا العلمي فما في ظاهر الكتاب من الاستدلال لوجوب 
الفحص عن المرججح بوجوب الترجيح به من حيث توقّف الترجيح به على 
الفحص عنه محل مناقشة: اللّهمّ إلا أن يقال إن حصول العلم عادة بوجود المرججّح 
لما توقف على الفحص عنه فإيجاب التَرجيح به إذا كان واجباً مطلقاً يقتضي 
الفحص عنه فل حنّى لا بختلط عليك الأمر ويذهب وهمك إلى قوله قددس سرء 
بثبوت العلازمة بين تعلق الوجوب بالشيء الّفس الأمري ووجوب الفحص عنه 

















على وجه الموجبة الكلية. 

نعم تعلق الوجوب بالشّيء المعلوم يمنع عن وجوب الفحص عنه فمورد 
وجوب الفحص ومحلّه على سبيل القضيّة الكليّة ما إذا تعلق الخطاب بالشّيء 
الواقعي» لا أن مجرّد تعلّقه به يقتضي وجوب الفحص عنه؛ فقد تبيّن مما ذكرنا 
كله أن الَعلّق في المقام بإطلاق أخبار النَخير لا مساسة له أصلاًء وإنّما يجوز 
التعلّق به فيما شك في أصل وجوب التّرجيح؛ فإن الكلام في وجوب الفحص عمًا 
قد به الإطلاق بحسب الخارجء فلا يجوز السك بشيء منهما نفياً وإثباتاً إل 
بسميمة ما أشرنا إليه على تقدير تسليمه؛ كما أنه لا مساسة للتعلّق بحكم العقل 
بالتُخبير في المقام حتّى يجاب عنه بملاهنٌ ألكتاب من عدم حكمه به إلا بعد إحراز 
النّسوية. فلا جدوى للأصل في |لمقام| افا إلى كونه من الأصل في الشبهة 
الحكميّة وإن كان شكاً في البوضوع بدا لمآ أسمعناك من مغايرة باب التزاحم 
لباب التعارض الذي بعتبر فيه تتح #عضافا ”م عرفت من كون التخيير في 
الأوّل راجعاً إلى حكم الشّرع حقيقة لا إلى حكم العقل كما في التُخبير بين دوران 
الأمر بين المحذورين. 

نعم هنا كلام في أنه إذا شك في أهميّة أحد المتزاحمين بخصوصه هل يحكم 
بالتخبير أم لا؟ أقواهما الثاني نظراً إلى عدم العلم بوجود الخطاب المزاحم 
وسيجيء شرح القول فيه؛ لكنه لا دخل له بالشّك في وجود المرجّح لأحد 
المتعارضين المفروض في محل البحث» وكيف كان يستدل لوجوب الفحص 
كما في الكتاب بعد الأصل بالتّقرير الْذي عرفته بوجوه: 

الأول: ما دل على وجوب الترج: : 
سره في الكتاب بانضمام المقدمة التي عرفتها. 

الثاني: الإجماع على وجوبه على ما قرّر في الكتاب. 
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الرجوع إلى التخيير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحاتء لأن 
مأخذ التخبير إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا 
يوجب إلا طرح البعض فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح: إلا 
بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل والحكم بعدمها لا يمكن 
إلا بعد القطع بالعدم» أو الظن المعتبر» أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما 
له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام؛ مع أن أصالة العدم 
لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير كما لا يخفى. 

وإن كان مأخذه الأخبار فالمتراءى منها من 








سكوت بعضها عن 








الثالث: لزوم الهرج والمرج واجدلال أمر الاجتهاد والاستنباط من ترك 
الفحص عنه والاقنصار في التَرجبئح يعلين مأ يكلِم من دون فحص من جهة العلم 
الإجمالي بوجود مر ججحات كير مَل دتَغاوضن من الأخبار. بحيث لا يحصل 
الوقوف عليها عادة إل بعد الفنحِصِتظي/العليم بورد الأدلة في مجاري الأصول 
والمعارض للأدلة والصّوارف والقرائن المنفصلة للظواهر من العمومات 
والإطلاقات وغيرهما من الفلواهرء هذا بعض الكلام في أصل وجوب الفحص. 

وأمًا الكلام في مقداره فملخّصه: أن حده الفحص عنه بحيث يحصل له اليأس 
عن الاطلاع عليه على تقدير زيادة الفحص من جهة اطمثنانه بعدم وجوده فيما 
بأيدينا من كتاب الله والسّنة وكتب الأخبار والفتاوى من العامة والخاصّة ولا يعتبر 
تحصيل العلم بعدمه» بل ربما يكون ممنوعاً من جهة تأديته إلى سد ياب استنباط 
غالب الأحكام: كما لا يخفى وإن كان الأولى؛ بل الأحوط الاقتصار على العمل 
بما يحتمل رجحانه بخصوصه بل لو عمل على هذا الوجه من أوّل الأمر فيما 
احتمل رجحان أحدهما بالخصوص سقط الفحص عنه لكونه مطلوباً بالعرض لا 
بالذّات, 





جميع المرجحات وإن كان جواز الأخذ بالتخبير ابتداء» إلا أنه يكفي في 
تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات 
المذكورة فيها المتوقف على الفحص عنها المتممة فيما لم يذكر فيها من 





المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها منهاء هذا إلى لزوم الهرج 
والمرج نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص. 

هذا مضافاً إلى الإجماع القطعي؛ بل الضرورة من كل من يرى وجوب 
العمل بالراجح من الأمارتين؛ فإن الخلاف وإن وقع من جماعة في وجوب 
العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد 
الطرفين» إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله 
واجباً مشروط بالاطلاع عليه؛ وحينن:فيجب على المجتهد الفحص التام عن 
وجود المرجح لإحدى الأمار تل 


المقام الثاني فى التزاجيع 
الترجيح تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى'" في العمل لمزية لها 





)١(‏ التَرجبح في اللغة والعرف جعل الشّيء راجحاً وقد اختلفت كلماتهم في 
المراد منه: فعن الأكثر هو اقتران الأمارة بما يتقرًى على معارضهاء وعن بعض تبعاً 
لشيخنا البهائي في الرّبدة وتلميذه الشارح في شرحها أنه تقديم إحدى الأمارتين 
على الأخرى المزاياء وهذا التعريف كما ترى أنسب بالنّسبة إلى المعنى 
اللغْوِي والعرفي» ولذ! اختاره شيخنا العلأمة قدس سره ونوقش في الأول كما عن 
شرح الزيد: ضى وضع التَرجِيح كونه فعل المجتهد لا صفة الأمارة 
وأجيب عن المناقشة بأل التَعريف مبني على الاصطلاح ولا مشاحة فيه مضافاً إلى 
مناسبته للتعارض والتّعادل فإنّهما صفتان للأمارة: والأمر في ذلك سهل إِنّما المهم 















عليها بوجه من الوجوه وفيه مقامات: 
الأول: في وجوب ترجيح لأحد الخبرين بالمزية الداخلية؛ أو الخارجية 
الموجو» 





الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. 
الثالث: في وجوب الاقتصار عليهاء أو التعدي إلى غيرها. 
الرابع: في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية. 





أما المقام الأول: وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو 
الخارجية 

فالمشهور فيه وجوب الترجيحء. وحكي عن جماعة منهم الباقلاتي 

والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية جربا بكم التعادل: ويدل على المشهور 

مضافاً إلى الإجماع المحقق''' والسَيرَة:القطعية والمحكية عن الخلف والسلف 





التكلّم فيما رّبه من المقامات. 

(1) قيام الإجماع بقسميه على وجوب التَرجيح في الجملة» وكذا دلالة الأخبار 
المستفيضة: بل المنواترة معنى, أو إجمالاً عليه مما لا شبهة تعتريه ولا إشكال فيه 
أصلاً. أمَا قيام الإجماع فظاهر بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول 
بإيجاب الترجيح كالسيّد الصّدر بل لو إدّعي إجماع المسلمين عليه نظراً إلى عدم 
كان في محله وأما دلالة الأخبار فلأن ظهورها غاية 
مما لا يقبل الإنكار ولا يعارضها أخبا ار النَخيير 
بعد تسليم كونها في مقام الإطلاق والبيان بعد كور أولى من المجازء مضافاً 
إلى شواهد وقرائن فيها من التعليلات وغيرها يمنع من الجمع بالحمل على 
الاستصحابء هذا مضافاً إلى أن الاستصحاب لا مناسبة له في باب الطريق كما هو 

















ظاهرء وأما وهن الظهور بما زعمه السيّد من 
بعض من وجوه فيحمل على الاستصحاب فموهون بما سنوقفك عليه إن شاء اللّه 
تعالى من عدم التَعارض بينها أصلاء ان زعمه غير واحد منهم المحقّق القمّي 
قدس سره وجعله دليلاً على حجّيّة مطلق القن في باب التّرجيح؛ بل مطلقاً كما 
ستقف عليه إِنّما الإشكال فيما أفاده من اقتضاء الأصل لذلك؛ مع أن الثّابت عنده 
كما صرّح به مراراً في أجزاء الكتاب ويعترف به بعد ذلك وعندهم اقنضاء الأصل 
عدم التّرجيح كما أن مقتضاه عدم الحججّية: وقد أطال الكلام في تحرير المقام بما 
لا يخلو عن مناقشات نشير إلى بعضهاء مع أن تأدبته كانت ممكنة بتحرير مختصر 
نقي' عن الإشكالء فإنه بعد البناخَليّ/إلطريقيّة في الأخبار والغض عن 
لزوم تقييد إطلاق أخبار التَخييراوتتيفهم' درن الأمر بين التقييد وتصرئف آخر 
يبقى معه الإطلاق؛ كحمل,أوامر ارجح خلى الاستصحاب من غير ترجيح بين 
الصرفين كما هو مبنى الرجوجةإلق الل أحكن تحرير المدعى بأن حجّة 
الرّاجح قطعيّته في الفرض. وإِنّما الشّك في حجُّيّة المرجوح فعلاً وإن كان حجّة 
شأنك والأصل المقرّر في هذا الشّك بالأدلة الأربعة عدم الحجيّة كما هو الأصل 
المقرّر عند الشّك في الحجْيّة الشّأنيّة من غير فرق بينهمء إلا أنه قاس الله نفسه 
الزّكيّة أراد تحرير المقام على كل وجه؛ وبسط الكلام على كل قول تشريحاً 
للمطلوب وترغيباً لالب فلا بد من اقتفاء أثره فنقول: 














إن الدوران قد يفرض بين موارد التَخبير العقلي في المسألة الفرعيّة كدوران 
الأمر بين المحذورين كالوجوب والتّحريم مع رجحان أحدهماء وقد يفرض بين 


موارد التَخبير العقلي في المسألة الأصوليّة على القول بالطريقيّة في اعتبار الأمارات 
المتعارضة مع عدم مطابقة أحد المتعارضين للأصل مع فرض مزيّة لأحد 
المتعارضين مع قطع الْظر عن أخبار التخبير الواردة في علاج تعارض الأخباره أو 








فرض الكلام في تعارض سائر الأمارات: وقد يفرض في موارد تزاحم الواجبين» 
ومنه تعارض الأمارتين على القول بِالسَيّة وإن تقلام فساده بما لا مزيد عليه وقد 
يفرض في موارد الخبير الشّرعي في الواجبات الشرعيّة الفرعيّة كالدوران في 
خصال الكقّارة مثلاً. 
فالكلام بقع في مواضع أربعة: 
الموضع الأوّل: في دوران الأمر في موارد التَخبير العقلي في المسألة الفرعيّة 
كدوران الأمر بين المحذورين حكماً؛ أو موضوعاً كدوران الأمر بين الواجب 
والحرام مع رجحان أحدهما فنقول: إن لزوم الأخذ بالرّاجح منهما إذا لم يكن 
ظنّ معتبر من حيث الخصوظل بي على مقدمات دليل الانسداد. وإن 
التبعيض في الاحتبالظ ةما بممناك في الجزء الأول من التعليقة» 
وإلا فالراجح والمرجوح متساويان في َحَكَم العقل بعد قيام الدليل القطعي على 
حرمة العمل بغير العلم: فإن مرَيمْ الأحخة رجفي الفرض إلى حجية الظن مع 
عدم دليل عليها بالفرض؛ ومنه يظهر الكلام في الموضع الثاني وهو دوران الأمر 
في النَخبير العقلي في المسألة الأصوليّة على القول بالطريقيّة في الأمارات مع عددم 
أصل على طبق أحد المتعارضين؛ حيث إِنّه مع وجوده يتعيّن الرّجوع إليه ولا مورد 











للتخبير حينئف وممًا ذكرنا يظهر ما في الكتاب من التّشُويش في المقام بقوله 
ومرجع النُوّف أيضاً إلى اللخير إذا ثم يجعل الأصل من المرجّحات إلخء فإن 





الكلام ما هو في تأسيس الأصل في حكم الرجيح: فلا محل لهذا تليق 
والاشتراط, كما أن ما أفاده بقوله فالحكم التَخبير على تقدير فقده. أو كونه مرجعاً 
لا يخلو عن مناقشة ظاهرة؛ إذ على تقدير وجود الأصل وكونه مرجعاً لا يبقى 
مجال للتخيير ما أفاده بإلحاق قوله بناء على أن الحكم في 
المتعادلين مطلقاً التَخيير إذ البناء المذكور إِنْما هو بملاحظة أخبار التَخيير والكلام 


ن أراد تو 











في المقام مع قطع النْظر عنهاء وإلا فحق التُحرير أن يقال بدل ما حرّره أن حكم 
00 ضين الَخبير مطلقا غاية ما هناك كون الخير عقليا على البيّة وشرعياً 
يقيّة» وإن كان مقتضى القاعدة على الطريقيّة 5 
إلى ا إن كان على طبق أحدهماء وإلا فاك ل 
المحذلورين في المسألة الفرعيّة؛ وإن كان قوله بعد التقل المذكور والتَخبير: أمّا 
بالتقل إلى آخره ربما يشهد على الإلحاق المذكورء إلا أن فيه أيضاً نوع تشويش» 
وإلا فحق التَعبير أن بقال فالشخير أما بالتفل إلخ. 

فإن قلت: حكم العقل بالتخيير في الموضعين مين على تسوية الاحتمالين 
وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ضوؤزة كونه أ على قاعدة بطلان التُرجبح بلا 
مرجّح ومقتضى ذلك كما ترى. الْحَككلايروم الأخذ بالرّاجح وترك المرجوح ولو 
من جهة كوله على كل تقديرء ككمآ يقنضيه ما أفاده في الكتاب في طي" 
الجواب عن السَؤال بقوله نظير الأحتَاظ بترم اتدل أمارة غير معتيرة على وجوبه 
مع احتمال الحرمة؛ أو العكس. 

قلت: قد عرفت أن مرجع لزوم الأخذ بالراجح في الموضعين حقيقة إلى 
حجّيّة الآن, فإذا قام البرهان القاطع على عدم في حكم الشرع؛ بل العقل 
أيضاً كان الراجح والمرجوح متساويين في نظر العقل فيحكم بالتَخبير بينهما هذا 
بعض الكلام في حكم الموضعين | 

وأمًا الموضع الثّالث: فقد أسمعناك أن المانع عن الحكم بالخيير فيه ليس إلآ. 
أهميّة أحد المتزاحمين وأقوائيتهما بحنب المصلحة الملزمة في نظر الشّارِع» فإذا 
فرضنا اعتبار المتعارضين من باب السبييَّة الموجبة لدخولهما في عنوان 
المتزاحمين؛ وإن كان هذا مجرّد فرض يمنع تحقّقه عندنا على ما أسمعناك شرح 
القول فيه؛ وإن التُعارص لا يجامع التراحم وكان أحدهما مشتملاً على ما يوجب 

































إلى الواقع لم يكن إشكال في عدم تأثيره في رفع الحكم بالتخيير بالمعنى 
لذي عرفته سابقاً بعد مساواتهما من حيث المصلحة وعدم أهميّة أحدهما كما هو 
المفروض؛ لأن القرب إلى الواقع غير ملحوظ في الأمر بالعمل بالمتعارضين» 
فكيف يصلح القرب إلى الواقع الحاصل من المزيّة لتعيين ذيها وترجيحه على 
غيره؛ فلا دوران هنا من جهة المزيّة المزبورة أصلاً كما لا يخفى. 

نعم هنا كلام في ثبوت التخبير مع القن بأهميّة أحد المتزاحمين؛ أو احتمالها 
صريح شيخنا العلآمة في الكتاب وفي مجلس المذاكرة عدم ثبوته في صورة 
احتمال الأهميّة: فعدم ثبوته في صورة احتمال الأهميّة فعد. 
بها أولى؛ كما لا يخفى؛ حيث 
بالمساواة: فإذا لم يعلم بها واحطظل/الأيم فيّحكم بلزوم اختيار ما يحتملها من 
الواجبين ولا يجدي الحكم يعدمها مجه الأصل على تقدير تسليم جربانه؛ مع 
أنه ممنوع لعدم الحالة الستابقة الْمَعَلوَعحتَكبَحَك م ثبقائهاء لأن التَرئّب عقلي» فلا 
بجدي حكم الشّارع بعدمه أصلاًء مضافاً إلى كونه من الأصول المثبتة التي لا 
اعتبار بها عندناء هذا ولكنّك خبير بإمكان التفصيل في المقام بين كون التخيير في 
موارد التّراحم بحكم الشّرع على ما عرفت شرح القول في بيانه» أو بحكم العقل 
بجعل احتمال الأهميّة على الأوّل مانعاً عن التخيير نظراً إلى عدم العلم بوجود 
المزاحم لما احتملت أهميّته: فلا يجوز رفع اليد عنهء وعلى الثاني غير ماتع عنه 
انظراً إلى حصر المانع في حكم العقل بعد ملاحظة وجود المصلحة الملزمة في 
الواجبين في علمه بوجود الأهميّة لا الأهميّة الواقعيّة: فلا ينفع احتمالها فتأمل. 

وأمًا الموضع الرابع: فالدوران فيه من حيث الَخبير والَّعِيين لا تعلق له 
برجحان أحدهما ومرجوحيّة الآخر من حيث الأمارات الداخليّة والخارجيّة» بل 
مستند في الشّبهة الحكميّة إلى أحد أسباب اشتباه الحكمء وقد تقلاّم الكلام فيه في 














اني من الكتاب والتعليقة وإن المختارء بل المشهور عدم جواز الرتجوع 
الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فراجع وإن كان كلام 
ما صرّح به في المقام بقوله: آنه لا بنفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب 
الاحتياط وعدم جر بان قاعدة البراءة. 

نعم ربما يجعل المقام من جزئيّاته نظراً إلى أن احتمال الترجيح با 
معنى احتمال تعبين الأخذ بذيهاء فإذا فرض الإهمال في قضيّة دليل ١‏ 
الأمر بين النَخبير والّعيين في المسألة الأصوليّة» ومن هنا قد يبتني الأصل في 
المسألة على الأصل في تلك المسألق “نهنا أورد في الكتاب على ما أفاده من 
الزوم الأخذ بالراجح بمقتضى الألشل/لقوله/وتَنً: أنه إذا دار الأمر يين وجوب 
أحدهما على التَعيين إلخ؛ وهو كما تَرىَ ضرح فيما ذكرنا من جعل مسألتنا هذه 
من جزئيّات تلك المسألة زعما ع الئل أ دوج أنقلاب الأصل وفساد ما بنى 
عليه شيخنا العلآمة؛ لكنه في كمال الوضوح من الفساد. ومن هنا أجاب عنه في 
الكتاب بعدم تعلق المقام بتلك المسألة أصلاً بعد الجواب عنه بأنّ الاعتراض 
المذكور لا يفيد بعد البناء في تلك المسألة على الاشتغال على ما عرفت بقوله 
والأولى منع اندراجها في تلك المسألة: لأن مرجع الشّك في المقام إلى الشّك في 
اجواز العمل بالمرجوح إلخء ومراده من الأولويّة ليس ما يتراءدى من ظاهرها في 
3 / كما يشهد له قوله بعد ذلك. 

والتحقيق: أنا إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين إلخ من حيث إن الشّك في 
المسألة يرجع إلى الشّك في الطّريق» ومن المعلوم ضرورة لزوم الاقتصار في حكم 
العقل على ما علم طريقيّته لعدم تجويزه سلوك المشكوك في مقام الإطاعة 
والامتثال وليس الشّك في أصل متعلّق حكم الشّارع من حيث دورانه بين شيء 




















بقوله: فإن قلت: أرلاً: إن كون الشّيء مرجحاً مثل كون الشّيء دليلاً إلخ والّرئي 
بقولد بل العمل به مع الشّك يكون تشريعاً كاد بم لم يعلم حجتيته مبني على ما 
أفاده مرارًء سيّما في الجزء الأوّل من إلكتاب عند الكلام في تأسيس الأصل في 
الفآن من أن حرمة العمل بغير العلم تشريعيّة مترنّية واقعاً على مجرّد عدم العلم 
والشّك في الحجَيّة, امع ا اء أصل العدم المخص كسائز الاستصحابات 





كلام في ذلك في الجزء الأول إل نْكالتَلِقَة من جهة الكلام في موضوع التشريع 


إليه. 

إن حاصل ما أفاده في السوَالَ الأو برَجخْ إلى أن نتيجة الأصل المذكور 
يرجع إلى الحكم بمرجحية المزيّة مع الشّكَ فيهاء مع أن مقتضى نفس الأصل 
المذكور بعد تعميمه بالّسبة إلى الشّك في الحجّيّة والمرجّحيّة البناء على عدم 
مر جحيتها وحاصل الجواب عنه بقوله قلت: كون التّرجيح كالحجيّة أمراً يجب 
ورود ابد به من الشارع إنخ يرجع إلى أن الأخط بالراجح ليس من حيث إن 
رجحانه أوجب الأخذ به. وبعنوان كونه راجحا حتّى يدخل في مسألة التشريع 
والتّديّن بغير العلم؛ بل من حيث كونه متيقّن الاعتبار والحبيّة على كل تقدير 
وغيره مشكوك الحجّيّة. فالأخذ بالراجح وطرح المرجوح إِنْما هو من حيث 
الاحتياط؛ ومن المعلوم عدم صدق التشريع على الأخذ بعنوان الاحتياط 
وعدم اجتماعهما موضوعاً. فإذا اقتضى الدليل وجوب الاحتياط من جهة حكم 
العقل في مورد تردد الطريق بير بن المتِيفّن والمشكوك لم يكن معنى لمنعه تمسكاً 


فراج 


























بما دل على حرمة التُشريع من العقل والتّقل فهو نظير حكم العقل بلزوم الاقتصار 
على الرّاجح من المحتملين في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم في 
المسألة الفرعيّة احتياط فإنه لا يمنع منه ما دل على حرمة التشريع وا 97 
العلم هذا حال ما دل على حرمة العمل بالظن من باب الُشريع؛ وأما ما دل على 
حرمته من حيث إيجابه طرح العمل بالأصل المعتبر الجاري في المسألة وإن لم 
بان التشريع على ما عرفته في الجزء الأول من التُعليقة من كونه جهة 
مستقلّة لتحريم العمل بغير العلم؛ فلا يمنع من العمل المذ كور قطعاًء لأن المفروض 
عدم جريان الأصل في المسألة التي تعارض فيها الخبران بعد وجود الدليل في 
المسألة وإن كان مرذداً يين الراجح الموج وإن كان على طبق أحدهماء كما 
هو ظاهر والمفروض أن قضية اللَحيكا أب قطي مهملة. فلا يتوهم أن الأخذ 
بالراجح موجب لطرح دليل التخيير وت" لم يوجب طرح الأصل في المسألة 
الفرعيّة لا يقال الشك في حبكية المرجُوح مهل" الموجب للرّجوع إلى الأصل 
بالنسبة إليه مسب عن الشّك في اعتبار المزيّة عند الشّارع فإذا حكم الشارع في 
علي ما دل على عدم الاعتناء بغير العلم بجعله حجّة؛ أو مرجحاً ارتفع الشّك عن 
الحجّية الفعليّة للمرجوح فيحكم بنسوية الراجح والمرجوح في نظر الشّارع 
فالترجيح يتوقف على قيام دليل عليه إذ الأصل على هذا يقتضيه ألا ترى أن 
الدليل القائم على حرمة القياس يمنع من جعله مرجحاً كما يمنع من جعله حجّة 
على ما تقلام القول فيه في الجزء الأوّل وستقف عليه أيضاًء مع أن مفاده ليس إلا 
حرمة العمل بالقياس بعنوان التشريع ولا فرق عند التتحقيق بين مفاده ومفاد دليل 
حرمة العمل بغير العلم إلا بالخصوص والعموم. لأنَا نقول دليل حرمة العمل بغير 
العلم إِنّما يمنع من الحكم بمرجحيّة الظن والنّدءّ بمقتضاء لا من الاحتياط في 
مورد قيام الظّن والعمل بالرراجح مستند إلى تين اعتباره وترك العمل بالمرجوح 

















خامة في التعادل والتراجيح ل و يم ةا 





مستند إلى الاحتياط في الطريق لا إلى رجحان الراجح لا يقال دليل حرمة العمل 
بغير العلم وإن لم يرفع حسن الاحتياط؛ إلا أنه يمنع من وجوبه قطعاًء لأن وجوبه 
مبنيّ على احتمال الضّرر والعقاب المرتفع بدليل الحرمة جزماً فهو وارد على 
الاحتياط اللأزم من حيث | ارتفاع موضوعه به فهو من هذه الجهة نظير دايل حرمة 


القياس وأشباهه؛ فإ 





أيضاً لا يمنع من حسن الاحتياط في مورده؛ إلا أ-. يمنع من 
وجوب الاحتياط في مورده فيما جعل المقتضي له نفس قيام القياس في المسألة 
الفقهيّة والملتعى هو وجوب الاحتياط في المسألة لا مجرّد رجحانه؛ لأنّا نقول 
دليل حرمة العمل بغير العلم لا يمنع إل من الاستناد إليهه وقد عرفت أن الاستناد 
في المسألة إلى العلمء أي ما بعلم أعَتهاره على كل تقدير والمنع عن العمل 
بالمرجوح بعد إهمال كنا مم اللبفروض من جهة الشّك في اعتباره 
ودليل حرمة العمل بالمشكوك لآ بوجت اعتبآر المشكوك؛ ومنه يظهر فساد قباس 
المقام بموارد وجود القياسٌ وأشبَاهة“كإنةبعد“كيام الدليل الخاص على عدم 
حجَيّته لا يمكن الحكم بوجوب الاحتياط لأجله؛ وهذا بخلاف المقام» فإن 
المفروض فيه وجود ما تفن اعتباره. فإذا حكم بحرمة العمل بالمرجوح من جهة 
الأصل فيؤخذ بالراجح من حيث كونه متيقّن الحجّبة: فلزوم الأخذ به إِنّما هو من 
هذه الجهة لا من جهة المزيّة الغير المعتبرة والأصل الجاري فيها لا ينفي حكم 
الاحتمال وإِنّما ينفي حكم المحتمل. 

وبعبارة أخرى: ينفي البناء على كونه مرجحاً لا ما بيترتب عقلاً على احتمال 
كونه مرجحاً لا يقال إذا كان الشّك في اعتبار المرجوح مسّباً عن الشّك في اعتبار 
المزيّة كان أصالة عدم اعتبار المزيّة حاكمة على أصالة عدم اعتبار المرجوح؛ إذ 
المفروض عدم الشّك فيه إلا من الجهة المسطورة فالمستند للحكم باعتباره ليس 
دليل حرمة العمل بغير العلم حتّى يتوججّه عليه ما ذكرء بل نفس حكم الّارع بحجية 














فبتوجّه عليه ما عرفت مراراً من أنه على الطر, 
الثانث وإن كان مدلول ما قضى بالتَخبير بين المتعارضين 
فرض الإهمال في قضيّة النَخبيرء وإلا لم يكن مورد للرّجوع إلى الأصل وإثبات 
إطلاق الأخبار وبيائها بالأصل المذكور كما ترى. فالحجّة الفعلية مستندة إلى 
نفس الأصل المذ كور فيلزمه المحذور المزبور. 

نعم لو بني على الموضوعيّة والسبييّة في اعتبار الأدلة لم يكن معنى للأصل 
المذكور لعدم الإهمال في حكم الشّارع: أو العقل وعدم مدخليّة رجحان أحدهما 
فيما أوجب مزاحمة المتعارضين, فالكلام فيه تأسيس الأصل مبني على الطريقيّة 
وقيام الدليل على التخيير وإهمال مأ ذلأقليه/إ و /فرض إهماله كما يفصح عنه ما 
أفاده شيخنا العلآمة قدس سره في طي البق الذي ذكره في حكم المقام. 

نعم ما أفاده من تنظير المقاع /دم9]01, نَالمخْدَورين في المسألة الفقهيّة 
مع رجحان أحد الاحتمالين ربما يناقش فيه با فيه إذا كان بحكم العقلء» 
فلا معنى لترقده في موضوع حكمه حتَّى يرجع إلى الاحتياطء الهم إلا أن يكون 
المراد المقايسة من حيث الحكم بوجوب الأخذ بالراجح لا في عنوان الحكم 
وجهته. لكنه ينافي تصريحه بالعنوان مضافاً إلى عدم ارتباطه بالمقام إذا كان 
الحكم فيه بعنوان آخر كما هو ظاهرء هذا كله فيما أوجب رجحان أحد 
المتعارضين من المزاياء سواء ظن الترجيح به أو شلك فيه؛ أو احتمل ذلك موهوما. 
وأما ما لا يوجب رجحان أحدهما مع احتمال التَرجيح به كالأصل مثلاً فحكمه من 
حيث الأصل حكم القسم الأوّل» ومن هنا ذكر في الكناب؛ بل الأصل فيما يحتمل 
كونه مرجحاً الترجيح به ويمكن حمله بعيداً على ما يوجب قلة الاحتمال في أحد 
المتعارضين» أو بعده بالإضافة وإن لم يبلغ مرتبة الّن على ما ستقف عليه من كونه 


اء لها إلا بالنسبة إلى نفي 
جه عليه ما عرفت من 









مرجحاً أيضاً حسبما يستفاد من 
فيه إن شاء اللّه تعالى. 

وممًا ذكرنا في شرح كلامه .يظهر صحة ما أفاده من الاستدراك بقوله؛ إلا أن 
يرد عليه إطلاقات التَخبير وفساد ما أورد عليه من عدم إمكان اجتماع الإهمال 
والإطلاق: فإن الغفرض منه ليس الفكيك يحب الأصل وفرض الإهمال 
والإطلاق: بل الغرض منه كما هو صريح العبارة عند التأمل التَفكيك من حيث 
الأخبار المقيّدة المفيدة لعموم التَرجبح بكل مزيّة مع الالتزام بإطلاق أخبار النَخيير 
بقول مطلق» فحاصاه أنه لا فرق بين القسمين بحسب الأصل وإن أمكن الفرق 
بينهما بحسب دليل التَرجبح مع الالترام/بإطلاق قضيّة التخبير بقول مطلق كما 
يشهد له قوله بناء على الاقتصار إلخ؟ 

والمراد من قوله على ما علم كَوََتمرَجحَا العلم بالرّجحان الوجداني لا العلم 
بالحكم عند الشّارع فإنه في كَمَال الوََتَآم"الفداد بحيث لا يحتمل صدوره 
في حق من دونه بمراتب كما هو ظاهر. 

انعم التتعرض للفرق بين القسمين بحسب الأدلة بالعبارة المذكورة ريما يوجب 
اشتباه الأمر على النَاظر. هذا حاصل ما استفدناه من الكتاب مع ما فيه من 
الاضطراب ومن إفاداته في مجلس لبحث مع ما فيه من التأملء لأن الجمع بين 
كون مقتضى الأصل عدم التَرجِبح وإن مقتضاه مساواة المرجحيّة للحجّيّة وكون 
مقتضى الأصل لزوم الترجيح؛ وتسميته بالأصل التانوي والأوّل بالأصل الأزلي كما 
يفصح عنه قوله فصار الأصل وجوب العمل بالمرججّح وهو أصل ثانوي مع كون 
المراد من الأصلين أصالة حرمة العمل بغير العلم كما ترى لا بخلو عن مناقشة. 

انم إن لبعض فضلاء المعاصرين كلاماً في المقام فيما أملاه في المسألة لا بأس 
بنقله والإشارة إلى ما فيهء قال رحمه الله في الجواب عن الستؤال: بأن الشّك في 





التتعليل الوارد في أخبار التّرجيحء كما يقع الكلام 








حجّْيّة المرجوح مسبب عن الشّك في اعتبار ارتجحان في نظر الشّارع والأصل فيه 
حاكم على الأصل في المرجوح ما هذا لفظه: قلت: أزلاً: أن لا تقول بالحكومة في 
أفراد أصل واحد ولو مع الَسبّبِء فلا يقدم الأصل الجار: في الستبب على الأصل 
الجاري في المسبب, بل نحكم بتعارضهماء إلى أن قال: وثانيا: أن التسبب لا بل من 
أن يكون بين المشكو كين لا الشّكين والأمر هنا ليس كذلك؛ لأن سبب عدم جواز 
العمل بالمرجوح عند الشارع ليس هو وجوب العمل بالراجح؛ بل هما في مرتبة 
واحدة وإلا لكان عدم اعتبار الظنون الغير المعتبرة مسبّياً ومعلولاً لحجّيّة الظنون 
المعتبرة وهو كما ترى؛ بل الراجح والمرجوح ظبّان تعارضاً ونحن جازمون ب 
الراجح وشاكُون في حجْيّة المرجوح: فإؤ يكن حجة فإنّما هو وجود المقتضي 
لها لا لوجود المانع وهو حجتّة الراجلح #فإق كفي وجوب العمل بالراجح عيناً 
ليس شكاً في أمر زائد على جواز العملبة هد [ كما قلنا في المتزاحمين 
حنَى يدفع بالأصل. بل العية عَلَن ئها “إلا نشأت من عدم حجتّة 
معارضه. فالشّك في وجوب العمل بالرراجح عيناً وجواز العمل بالمرجوح كلاهما 
نشئاً من الشّك في أن الحكم الشّرعي في المرجوح هل هو الحجّية أيضاً مثل 
الرّاجح أم لاه فلا سببّة ولا حكومة: ولو قلنا بها في تعارض الأصلين وساق 
الكلام» إلى أن قا 
السببيّة والموضوعيّة كان الحكم في المتعارضين منهما مثل ما في المتزاحمين 
فالأصل فيه قاض بعدم اعتبار المرجّح حسبما مر تفصيلا إلآ إذا قلنا بأن احتمال 
الأهميّة مانع عن | فبير وقاض بالتّرجيح في باب التّراحم كما هو ظاهر الرسالة» 
فإن قضيّة الأصل حينئذ وجوب العمل بمعلوم الرتجحان» بل ومحتمله خلاقاً 
للرّسالة حيث صرّح بعدم وجوب العمل بذي المزيّة بناء على أن المزيّة إنَما 
توجب الأقربيّة إلى الواقع ولا مدخليّة لها في مطلويّة العمل بالطريق على تقدير 

















إذا تحقّق ذلك فتقول: إن الأدلة إن كان اعتبارها من باب 
0 فتمول: ١‏ 6 ق" من 





خاقة في التعادل والتراجيح 





وفيه أن القطم بذلك من العجائب؛ فإن الأقرب إلى الواقع لو لم نلّع اللن بتااكد 
مطلوبيّته وكون العمل به أهمّ عند الشّارع؛ فلا أقل من الاحتمال. نعم على 
التصويب الباطل من دوران الأحكام الواقعيّة مدار الطّرق والأمارات الشرعيّة وأله 
ليس للواقع حكم شرعي عند اله عكشف ارةء بل يحدث بحدوثها وينتفي 
بانتفائها أمكن القطع بعدم الأهميّة. إلى أن قال: وأما بناء على ثبوت الأحكام 
الواقعيّة وكون الأمارات كاشفة عنهاء فإن خالفت يتداركها بالأمارة وإن صادفت 
يتأكد مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة كما هو المراد بِالسبييّة الدائرة على المئنة 
العلماء في الأصول والفقه دون الأول التي تطابق العقل والتّقل على فسادم. فلا 
وجه لإنكار احتمال الأهميّة ني إذي؟ أنتهى كلامه رفع مقامه. 

ا : أمًا أولً: فلأن منع جربان الحكومة 



















وفيه ما لا يخفى من وجوه المنا 


في أفراد أصل واحد بظاهر مي آلْحَكومَة لآ باس به إلا آلك قد عرفت جريانها 
حكماً فبها كيف وأخبار الاستصحاب بحسب المورد على ما عرفت شرح القول 
فيه في تعارض الاستصحابين ناطقة بتقديم الاستصحاب في الشّك السّببي على 








وأمًا ثانيً: فلأن ما ذكره من كون المدار في الحكيم على السبييّة والمسبييّة 
بة إلى المشكوك لا الشّك وإن كان مستقيماً وقد اعتبرهما شيخنا العلامة 
قدس سره بالتّسبة إليه أيضاً في الجزء الال من الكتاب وصرّح بذلك فيه؛ وإنّما 
اعتبر بالّسبة إلى الشّك من جهة انطباق موارد سبييّة الك غالباً في الشّرعيّات على 
سبييّة المشكوك لا أن يكون المدار عليها من حيث هي؛ إلا أن منع تحقّق الضابط 
المذكور في المقام نظراً إلى ما ذكره في غير محلف لأن الجزم بحجية الرراجح 












ركاذ في حا المرجاح إماهما من جية وساي 
اتجحان , والمرجوحيّة لا من جهة ذاتي الراجح والمرجوح؛ وإلا لم يعقل تردد 
الحجيّة في الراجح بين التعيين والتخبيرء بل كان الراجح معلوم الحجّيّة على 
التعيين وعلى كل تقدير» سواء كان المرجوح معتبراً أم لاء كما هو الشّأن بالنّسبة 
إلى القّنون المعتبرة والظنون الغير المعتبرة كما ذكره؛ ولم يكن معنى للتعارض 
على التقدير المزبور كما هو الشّأن بالتسبة إلى الظنون المعتبرة والظّنون الغير 
المعتبرة؛ ومنه يظهر فساد قياس المقام بهما وعدم ارتباط بينهما أصلاً فعدم حجّيّة 
المرجوح في الفرض لو كان ثاباً في نفس الأمر معلول لحجُّية راجح على سبيل 
على تقدير النبوت في نفس الأمر) إدٌاليفروض مساواتهما بحسب الحجّيّة 
الشأنّة. وإلا لما تعارضا وهو خلف ويس المؤثر في هذا الّعيين إل رجحان 
الرّاجح جزماً فينتهي الأمر بالأخرة إليه. 
يدل على ما ذكرنا مضافاً إلى وضسوْحة كلماتهم في باب 
الواردة فيه: سما التعليلات المذكورة فيها فإنّها صريحة في أن تقديم الراجح على 
المرجوح إِنّما هو من جهة رجحانه 

وأمًا ثالثاً: فلأن ما ذكره من كون الأ الواقع الحاصلة من رجحان 
إحدى الأمارتين موجباً للأهميّة جز ل أو احتمالاً على السبييّة والتزاحم 
بالتقريب المذكور في كلامه الذي يرجع عند الَأمّل إلى أن الظّن الحاصل 
بمطابقة الأمارة للواقع يوجب الظّن بتدارك مصلحة سلوك الطريق والواقع 
الملحوظ في جعل الطريق فيكون الرّاجح في نظر العقل بهذه الملاحظة أهمّ لا 
محصّل له أصلا كما لا يخفىء فإنه كما ترى راجع إلى الالتزام بجعل الأمارات 
من باب الطريقية لا السَبييّة المحضة: فإن مبنى الطريقيّة كما عرفته غير مرّة على 
ملاحظة انواقع في جعل الأمارة في نظر الشّارع؛ سواء كان هناك مصلحة في الأمر 



























بالعمل بها أم لاء فملاحظة الكشف والطريقيّة موجب لتساقط الأمارتين بالمعنى 
الذي عرفته لا الطريقيّة المحضة كما هو ظاهر والتّصويب وإن كان باطلا عندناء 
إلا أن فرض كونه حقاً لا بجدي في المقام شيئاء لأن التعارض لا يجامع التّراحم 
على كل قول إلآ على فرض جواز الاجتماع الأمري الذي اُفقت كلمتهم على 
بطلاته» ومن هنا يتوجّه على ما ذكره مناقشة أخرىء فإنه مسلم التّراحم بمعنى عدم 
ملاحظة مصلحة الواقع أصلاً على القول بالتّصويب إلى غير ذلك ممًا يتوجّه عليه 
عايض لكل لبا يكشي فال كن اال 





ثمّ إن في كلماتهم جملة من الوجوه للقول بوجوب الّرجيح غير الأخبار 
والإجماع والأصل لابأس بالتَعرض جلها والإشارة إلى ما يتوجّه عليها: 

فمنها: ما عن النهاية والأحكام يآ تقركر أنّبي صلى الله عليه وآله معاذاً لمًا 
اي ل ا 

ومنها: دلالة لإكاب على لت 37 7607 








ومنها: أ لو لم يجب الصمل بالراجح وجاز قبير لم يجب تخصيص عام 
بخاص ولا تقييد مطلق بمقيّد ولا تأويل ظاهر بالأظهر, وذلك هدم للدذين وتضييع 
الشريعة سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وإبطال لمنهاج الأئمّة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ لأن معظم الأدلة الشرعيّة متعارضة فيلزم من ترك 
الترجيح المحظور المذكور وبطلان الي من جهة وضوحه لا يحتاج إلى البيان» 
وهذا هو المراد مما ذكره جماعة من لزوم الهرج والمرج والفقه الجديد من ترك 
الترجيح كما في الكتاب؛ وإلا فالقائل بعدم وجوب الترجيح لا يعترف بثبوت 
الترجيح في الشرع حتّى يلزم من تركه بطلان اللين. 











نعم لما كان إجيح بالمرجّحات المذكورة مما لا يقبل الإنكار استدل به 
على لزومه ومن هنا أجاب شيخنا العلآمة عن هذا الوجه في الكتاب أن الفظاهر 
خروج هذا النحو من المتعارضات عن محل الكلام: فإن الترجيح بينها من الجمع 
الذي تقلام تفديمه على الطرح ترجيحاً وتخبيراً عندهم؛ فلا يلزم من ترك التُرجيح 
التخبير بين المتعارضات المذكورة حتّى يلزمه المحظور المذكور. 
في كتب جماعة من الخاصّة منهم العلامّة في النّهاية والتَهذيب 









والعامّة من أنه لو لم يجب ترجيح الراجح يلز. جبح المرجوح.؛ أو الّسوية 
بينهما وهما قبيحان بضرورة العقلء ومن هنا ذكر في محكي الأحكام أنه إذا كان 
أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يقدمؤثة ويربئحونه بعقولهم وفي محكي' شرح 
المبادي أنْه لو لم يجب العمل بِالرْأجِحَآقإِمًا يعمل بالمرجوح؛ أو بهما معأ أو لا 
يعمل بشيء منهما والكل باطل؛ فيتعين العَمَلٍ بالراجح. 

ومنها: ما تمك به في محكي التهاية وغاية آلبادي من أنه إذا وقع التعارض 
بين الظنين وترجّح أحدهما كان العمل به متعناً عرفاً يجب شرعاً لقوله صلى اللّه 
عليه وآله مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وفي محكي الأحكام الأصل 
تنزيل التَصرفات الشرعيّة منزلة النَصرّفات العرقيّة: ولهذا قال: صلى اللّه عليه وآله 
مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 

ومنها: أله لو وجب النَخييرء أو التوقف لزم ارتكاب تخصيصات كثيرة لا 
تحصى فيما دل من العمومات على حجية الظنون كآية الب وغيرهاء وهو مع كونه 
خلاف الأصل في غاية البعد والفساد. لأدائه إلى سقوط فائدة تلك العمومات لا 
يقال تلك العمومات كما تدلَ على الراجح. كذلك تدل على حجُيّة 
المرجوح من غير فرق» فإن آية اليا تل على قبول خبر الأعدل والعادل بدلالة 
واحدة؛ لأنا نقول إذا فسد احتمال النَخيير والتَوقَف بما يناه لزم التخصيص في تلك 
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العمومات قطعاًء ولا يمكن إخراج الراجح إلا بتعيّن العمل بالمرجوح وهو مع 





قبحه عقلاً مجمع على بطلانه: فتعيّن إخراج المرجوح وإبقاء الرّاجح فيجب العمل 
به إلى غير ذلك ممًا ذكره في المفاتيح مما يقرب من تلك الوجوهء أو يرجع إليها 
والإنصاف تطرق المناقشة إلى جميعها حتّى قاعدة بطلان ترجيح المرجوح من 
حيث قبحه في مقام وامتناعه في مقام آخر وإن جمع بين القبح والامنتاع بعض 
فقال بقبحه. بل امتناعه مع عدم إمكان اجتماعهمء فإنه في مقام التشريع قبيح لا 
محال وفي مقام التتكوين محال لا قبيح كما هو ظاهر, فإن المكلّف لا يختار 
الموهوم ولا المظنون إلا لمرجّح وغرضء وإلا امتنع اختياره والشّارع لا يحكم 
بالموهوم إلا لمر ججح عنده فالصّعْرى ممَبْةٍ على كل تقدير. 

فلو قام هناك دليل على /أون#الأمظلون إراجحاً عند الشّارع فهو يغني عن 
القاعدة جد ومن هنا ورد في التَرحَالنهي عن اتباع النء وكذا لو قام هناك 
دليل عقلاً عليه كما إذا قلا كان مَقَدَعَانتَالانشذاد المنتجة لحجّبّة مطلق الآن 
حسبما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة والإنصاف أن صرف 
الوقت في بيان فساد الوجوه المذكورة مما لا ينبغي؛ فإن العمدة ما عرفت من 
الوجوه الثّلاثة وفيها غنى وكفاية, لأن الأخبار على ما ستقف عليه واضحة النالالة 
عليه. وكذا انعقاد الإجماع عليه قولان وعملاً مما لا شبهة فيه ولو لم يكن إلا 
الإجماعات المنقولة البالغة حد التّواتر كفت في حصول القطع منها بتحقّق 
الإجماع ولا يقدح مخالفة قليل ممُن لا يعتنى بهء كما أنه لا يقدح عدم تمسّك 
كثير في المقام بالأخبار مع بلوغها حذ التواتر. مع أن فيها الأخبار المعتبرة فيشبه 
المقام من هذه الجهة بالاستصحاب: فإنه مع ورود الأخبار الكثيرة وفيها الصّحاح 
وغيرها لم يتمستكوا له بالأخبار أرادوا في المقامين الّسج على طريقة 
العامة ثم إن كلماتهم وإن كانت مخثلفة من حيث مورد الإجماع من جهة أنه 














خصوص الأخبار: أو مطلق الظّنين» إلا أنه لا يقدح فيما نحن بصدده من وجوب 


التّرجيح في الجملة. 

قال في محكي المبادي: «أن إجماع الصّحاية وقع على ترجيح بعض الأخبار 
على بعض التهى. وفي غاية البادي أجمع الصّحابة على العمل بالتّرجيح عند 
التعارض» انتهى كلامه. وفي محكي النّهاية في مقام الاستدلال: ولنا الإجماع على 
الترجيح والمصير إلى الراجح من الدثيلين» انتهى كلامه رفع مقامه. وفي محكي 
غاية المأمول: «أن التّرجبح متى حصل وجب العمل به. لأن المعهود من العلماء 
كالصّحابة ومن خلفهم من التّابعين أنّه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا على 
الراجح ورفضوا المرجوح؛ انتهى كلاتة في محكي الأحكام: «أمًا أن العمل 
بالدليل الراجح واجب. فيدلٌ عليمإما قل وَعَلِم من إجماع الصحابة والستلف في 
الوقائع المختلفة على وجوب,تقديم آلرتح من الظنين؛ انتهى. وفي كلام غير 
واحد قطع الصحابة وغيرهم به َحَمَهَمعَلهقيَالوفائُع المتكررة المتكترة بحيث 
لا يقبل الإنكار. وفي محكي النهاية وغيرها أنلهم قلاموا خبر التقاء الختائين على 
خبر أبي هريرة إِنْما الماء من الماء وخبر أبي هريرة من أصبح جنباء فلا صوم له 
على خبر عائشة أنْه صلى ال عليه وآله كان يصبح جنباً وهو صائم إلى غير ذلك» 
هذا بعض الكلام فيما تمسّكوا به على وجوب الترجيح. 

وأمًا القول بعدم وجوبه يتمسّك له أيضاً مضافاً إلى الأصل. أي أصالة عدم 
اعتبار المزيّة بالتقريب الذي عرفته؛ أو أصالة البراءة بناء عليها في دوران الأمر بين 
التخبير لين حسبما أسمعناك عن قريب وإطلاق أخبار التخيره أو لوقف على 
القول به بوجوه: 

منها: ما عن النّهاية من احتجاج المنكرين بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصلز 
وأجاب عنه يأنّه دليل ظنيء فلا يعارض الدليل القطعي القائم على وجوب الترجيح» 

















هذا مع أن الآية لا تنفي الترجبح فإن وجوب النظر والاعتبار لا ينافي الترجيح ومنها 
ما عنها أيضاً من الإحتجاج بقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهره فإن : 
ا ظاهر وأجاب 








وجوب الأخذ بالراجح» فإن المرجوح 
وجوب الأخذ بالظاهر والظاهر ما يرجح أحد طرفيه على الآخر ومع وجود الراجح 
لا يكون المرجوح ظاهراً فهو يدل على وجوب التّرجيح. 

ومنها: ما عنها أيضاً فقال: الشكررة أبها نا لو امبر الأرجيع في 
الأمارات اعتبر في البيّنات المتعارضة في الحكومات» والتالي باطل لعدم تقدام 
شهادة الأربعة على الاثنين فالمقلام مثله. 

بيان الشّرطيّة: أن العلة وهي ترِنيح الأظهر على الظاهر موجودة هناء ثم أجاب 
عنه بمنع نفي التَرجيح في الشهإأداكالافانه /يقّم عندنا شهادة الأريعة على الاثنين 
سلمناء لكن عدم الترجيح في المّهادة رمآ كان مذهب أكثر الصّحابة ولم يخالفوا 
في اعتبار التَرجيح في تعار أنهي نَآححْكيّ عن وظاهره كما ترى أنه لو 
لا الاتفاق على الترجيح في الأدلة وكان أمرها أمر اينات من وقوع الاختلاف في 








هذا وقد استفاد شيخنا العلآمة قدس سره خلاف ما ذكرنا فقال: بعد نقله في 
الكتاب ومرجع الأخير إلى 1 له ولح الإجباع لتكمنا بار في الييّنات أيضاًء 
ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقاً فا نة من باب الطريفيّة 
فاللآزم مع التُعارض التَوقف إلى آخر ما أفاده. 

نعم لو كان مذهب أكثر الصّحابة إجماعاً عندهمء إواملسا ب يكنا كن 
ت وإن ذهب إلى اعتباره بعضهم. اللّهم 
إلا أن يقال إن بطلان الاي لما كان موقوفاً على قيام الإجماع والتسالم عليهء وإلا. 
كان ممنوعاء فلا بد أن يكون مراد العلآمة قدس مره ما استظهره. 








يلها سس 222222222222222 سس بدخر القوائد 
وتواتر الأخبار بذلك أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت بعد عدم 
جواز طرحهما معاًء إما التخبير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسيبية» 
وأمًا التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية ومرجع التوقف أي 
التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات: أو فرضنا الكلام في مخالفي 
الأصلء إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل 
عن مورد التعادل؛ فالحكم بالتخبير على تقدير فقده؛ أو كونه مرجعاً بناء على 
أن الحكم في المتعادلين مطلقاً التخيير لا الأصل المطابق والتخيير إمَا بالتقل» 








وحاصله: أن عدم التّرجيح 9 الشّهادات إذا كان لقيام الدليل؛ فلا يقاس عليه 
الأدلة إذا كان مقتضى الأصل الترجيج<فّاليقامين: الهم إلا أن يقال إن غرض 
المستدل نقض ما تمسّك به المستدل] يأ البحشيصء فلا يجدي قيام الدليل عليه 
بعد اتحاد المناط. إلا أنه كما ترى مضافة إلى منافاته لظاهر الاستدلال إيراد على 
الجواب. ولا تعلق له بالمراد نم إِنهلاأشَكالعَيَ تج ما أفاده على ما ذكره على 
تقدير إرادته» لأن الترجيح إنّما يكون مطابقاً للأصل فيما قام هناك دليل على التَخبير 
وكانت قضيّة مهملة ومبنى الشّهادة وإن كان على الطَريقيّة» إلا أنه لا يحتمل التَخبير 
في مورد تعارض البينات» ثم لا يخفى عليك أن الوجوه المذكورة للقول بعدم 
التّرجيح حالها من حيث الضّعف والستقوط حال ما عرفت من الوجوه المذكورة» 
للقول بوجوب الترجيح كحال ما دعا السيّد الصّدر إلى حمل أخبار الترجِيح على 
الفضل والأولويّة على ما عرفت الإشارة إليه؛ وإن كان ردّه يإباء عدم الالتفات إلى 
حكم غير الأفقه والأعدل في المقبولة عن الحمل المذكور كما في الكتاب ريما 























يناقش فيه بأن صدر المقبولة على ما أفاده لا تق له بالمقامه وكذا ما أفاده بقوله: (مع 
أن ف سياق تلك المرججّحات) إلخ؛ فإنه لا فرق فيما يكون موافقة الكتاب والسئنة 





مرجّحة بينها وبين غيرها من المرجّحات» ومن هنا أمر با 


خاتمة في التعادل والتراجيح ال يس ل 7198 
وأما بالعقل. 

أمَا النقل: فقد قيد فيه التخبير بفقد المرجح وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير. 
وأمًا العقل: فلا يدل على التخبير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعيين 
العمل بذيهاء ولا يتدقع هذا الاحتمال بإطلاق أدلة العمل بالأخبار لأنها في 
مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان» لكن صورة التعارض 
ليست من موارد إمكان العمل بكل منهماء وإلا لتعين العمل بكليهماء والعقل 
إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما لا 
التخيير بينهماء وإنما يحكم بالتخيير بضميمة أن تعيين أحدهما ترجيح بلا 
مرجح؛ فإن استقل بعدم المرجح حكم بالتخبيرء لأنه نتيجة عدم إمكان 
الجمع وعدم جواز الطرح وعدم تود المرجح لأحدهماء وإن لم يستقل 
بالمقدمة الثالثة توقف عن اللخ فيكرك العمل بالراجح معلوم الجواز 
والعمل بالمرجوح مشكوكة, 

فإن قلت: أولا: إن كون المي امكل" أكون الشيء دليلاً بحتاج إلى 
دليل: لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه؛ 
بل العمل به مع الشك يكون تشريعاً كالتعبد بما لم يعلم حجيته. وثا 
الأمر بين وجوب أحدهما على التعين وأحدهما على البدل فالأصل براءة 
الذمة عن خصوص الواحد المعين؛ كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران 
الأمر بين التخيير والتعيين. 

قلت: أما كون الترجبح كالحجية أمراً يجب ورود التعبد به من الشارع 
فمسلم؛ إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون 
استناد الالتزام إلى إلزام الشارع احتياط لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة 
العمل بما وراء العلم فراجع. نظير الاحتياط بالتزام ما دل أمارة غير معتبرة على 





وجوبه مع احتمال الحرمة؛ أو العكس. 

وأمًا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين 
وأحدهما على البدل و 
الاحتياط وعدم جريان قا 





: أنه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب 
ة البراءة والأولى منع إدراجها في تلك المسألق 
لأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في جوز العمل بالمرجوح ولا ريب 
أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات وهي 
ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابنداء» بل تشمل ما إذا شك في 
الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية» فإن المرجوح وإن كان حجة في 





نفس إلا أن حجيته فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به فعلا غير 
معلوم فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشرئع جرم بالأدلة الأربعة هذا. 

والتحقيق أنا إن قلنا: بأن الم تانح د/إلمتعارضين في الجملة مستفاد من 
حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخَبَارَ العلاجية كان اللازم الالتزام بالراجح 
وطرح المرجوح. 

وإن قلنا: بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين التعيين 
والتخيير لما عرفت من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلاً ولا ينفع 
وجوب العمل به عيئاً في نفسه مع قطع النظر عن المعارض فهو كأمارة لم 

وإن لم نقل بذلك» بل قلنا 








اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغائبي عن الواقع» فلا دليل على 
وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد ١‏ لأن كلا منهما جامع لشرائط 
الطريقية والتمانع يحصل بمجرد ذلك» فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة 








خلتمة في التعادل والتراجيح 2 
في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين؛ فرفع اليد عن مقتضى 
الأصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد مزية لم 
يعلم اعتبارها لا وجه له لأن المعارض المخالف بمجرده ليس طريقا فعليا 
لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل والمزية الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع 
المعارض. 

وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهر 
الراجح مدفوع بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقاً كالأمارات المعتبرة 
المجرد إفادة الظن؛ وأما الطرق المعتبرة شرعاً من حيث إفادة نوعها الظن 
وليس اعتبارها منوطاً بالظن فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظن في نظر 
الشارع سواء» وما نحن فيه من هذ القييل» لأن المفروض أن المعارض 
المرجوح لم يسقط من الحجية الللأئية كما يخرج الأمارة المعتيرة بوصف 
الظن عن الحجية إذا كان معارضها. 

وبالجملة: فاعتبار قوة الْطن فِيآَألرجيَ في “تعارض ما لم بنط اعتباره 
ظن؛ أو بعدم الظن على الخلاف لا دليل عليه. 

وإن قلنا: بالتخيير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية؛ 
فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع 
الإمكان كون وجوب العمل بكل منهما عيناً مانعاً عن وجوب العمل بالآخرء 
كذلك ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعاً ومجرد مزية أحدهما على 
الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح 
مانعاً عن وجوب العمل بالمرجوح دون العكسء لأن المائع بحكم العقل هو 
مجرد الوجوبء والمفروض وجوده في المرجوح وليس في هذا الحكم 
العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب 











طرح المرجوح. 

وبالجملة: فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد 
ذاته» وهذا الكلام مطرد في كل واجبين متزاحمين. 

نعم لو كان الوجوب في أحدهما آكد والمطلوبية فيه أشد استقل العقل 
عند التزاحم بوجوب ترك غيرهء وكون وجوب الأهم مزاحماً لوجوب غيره 
من دون عككس» وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما دون الآخرء وما نحن 
فيه ليس كذلك قطعا فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من 
وجوب العمل بغيره هذا. 

وقد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول بأصالة التخبير في تعارض الأخبار بل 
ولاغيرها من الأدلة بناء على أن الظاربين أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها 
من باب الطريقية ولازمه التوقهل وَالإبجوّج إلى الأصل المطابق لأحدهماء أو 
أحدهما المطابق للأصلء إلإ .أن الدَكِيَنَالشرعي دل على وجوب العمل بأحد 
المتعارضين في الجملة وحيّث كان ذلك بَحَكدُم الشرع فالمتيقن من التخيير 
هو صورة تكافؤ الخبرين. 

أمَا مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز 
العمل بالراجح. 

وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت؛ فلا يجوز الالتزام فصار الأصل وجوب 
العمل بالمرجح وهو أصل ثانوي. بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحاً 
الترجيح به إلا أن يرد عليه إطلاقات التخبير بناء على وجوب الاقتصار في 
تقييدها على ما علم كونه مرجحاً. 

وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل 
نظام الفقه من حيث لزوم التخبير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد 


خاتمة في التعادل والتراجيح معدت ل م عد سل نك 27 
وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. 

وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع» فإن الظاهر 
لا يعد معارضاً للنصء إما لأن العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة يوجود 
النص» وأما لأن ذلك لا بعد تعارضاً في العرف ومحل النزاع في غير ذلك. 

وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور له 
وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. 

وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية من احتجاجه بدأنه لو وجب 
الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات والتالي 
باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين» وأجاب عنه في محكي 
النهاية والمنية بمنع بطلان التالي ونب يقدم شهادة الأربعة على الاثنين 
سلمناء لكن عدم الترجيح ف اللتتقادة ربا كان مذهب أكثر الصحابة. 
والترجيح هنا مذهب الجميع؛ انتهي» مرجع الأخير إلى أنه لو لا الإجماع 





على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع 
إلى ما يقتضيه الأصول في ذلك المورد من التحالف» أو القرعة؛ أو غير ذلك. 

ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه 
اللترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح 
في الدخول فيما دل على كون البينة سبباً للحكم على طبقها وتمانعهما مستند 
إلى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض؛ فجعل أحدهما مائعاً دون 
الآخر لا يحتمله. ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في 
المتعارضين من الأخبار إلى التخييرء أو التوقف والاحتياط» وحمل أخبار 
الترجبح على الاستحباب حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر 











بحر الفوائد 
الأخبار: دإن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في 
الفتوى والتخبير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة 
أحد الخبرين للواقع وإن الترجيح هو الأفضل والأولى»؛ ولا يخفى بعده عن 
مدلول أخبار الترجبح؛ وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما 
وافقهم على الاستحباب خصوصاً مع التعليل بأن الرشد في خلافهم؛ وإن 
قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه 
من وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير 
الأعدل والأفقه من الحكمين. 

مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ولا 
يمكن حمله على الاستحباب» فلو حير عليه لزم التفكيك فتأمل. 

وكيف كان فلا شك أن إلتفقتق عي /لإشكالات الداعية له إلى ذلك 
أهون من هذا الحمل لما عرفت مِنَ عَم جواز الحمل على الاستحباب. 

ثم لو سلمنا دوران الأمر>يين اتفييه" اسار التخبير وبين حمل أخبار 
الترجيح على الاستحباب؛ فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقف فيجب 
العمل بالترجيح لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان 
مرددا بين التخبير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه 


المقام الشاني: في دكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين 
وهي أخبار 

الأول: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة: 

اق ألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما 

منازعة في دين؛ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان. أو إلى القضاة أيحل 











اخاتمة في التعادل والتراجيح 
ذلك؟ قال: عليه اللام: من تحاكم إليهم في حق. أو باطل فإنما تحاكم 
إلى الطاغوت: وما يحكم له فإنما ٠‏ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً. لأنه أخذ 
بحكم الطاغوت, وإنما أمر الله أن يكفر بهد قال: الله تعالى: 
الطّاغُو, لت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من 
كان منكم ممن قد روى حديثنء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء 
فليرضوا به حكماً فإني قد جملته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد, والراد عليئا الراد على الله وهو 
على حد الشرك بلله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلاً من أصحابنا 
فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في 
حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم بع ادل وأفقههما وأصدتهما في الحديث 
وأورعهما ولا يلنفت إلى ما يباه الآخل. قلت: فإنهما عدلان مرضيان 
عند أصحابنا لا يفضل واحد. منهما عَلَىِ الآخر؟ قال: ينظر إلى ما كان من 
روايتهم عنا في ذلك الذي حَكَما بَه المع عليه بين أصحابك فيؤخذ به 
من حكمهماء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإن المجمع 
عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلالة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر بين غَيّه 
فيجتنب؛ وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال: رسول الله صلى الله عليه 
وآله: حلال بِيْنء وحرام بِيّنء وشبهات بين ذلك: فمن ترك الشبهات نجا من 
المحرمات؛ ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا 
يعلم قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 
قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ بد 
ويترك ما خالف الكتاب وانسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك أرأيت إن 
كان الففيهان عرفا حكمه من الكتاب والسئة فوجدنا أحد الخبرين موافقاً 
















بحر الفوائد 
: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 
فقلت: جعلت فداك. فإن وافقهم الخبران جميعاً؟ قال: ظر إلى ما هم 
إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم 
الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك, فإن الوقوف 
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» ”. 

وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال””» بل الإشكالات من 
لياص 

(1) في ورود الرّواية صدراً في الحكومة ممًا ينبغي الإشكال فيه أصلا ومن 
نا تستك بهاللفتهاء رضوان له لهم في ككاب التضاء في سال 

منها: عدم جواز الترافع !| إلى غي وه لفقي الإمامي. إلا فيما توقف أخذ الحو 
بالرّجوع إلبهه ومنها كون المأخول بتكفة مكبحم وحراما وإن كان الآخذ محق. 

ومنها: عدم جواز الترافع إلى لايل المت الى ظهور قوله نظر في 
حلالنا وحرامنا وعرف أحكائن كيم نَأل /التلكة التلفة بمعرفة جميع الأحكام 

ومنها: لزوم تنفيذ الحاكم وكون ردّه كفرا إلى غير ذلك إلا أنه لا بتوجّه عليه 
شيء من الإشكالات المذكورة في الكتاب وغيرها من الإشكالات؛ حيث إن 
المراد من المنازعة في الدّين والميراث في الْسّؤال هو النّزاع والاختلاف من جهة 
الجهل في الحكم والشّبهة الحكميّة كما قد يتّفق بالتسبة إلى اللّين والميراث 
ضرورة عدم مناسبة لاختلاف الحكمين من جهة الاختلاف في الحديث مع كون 
التراع في الشبهة الموضوعيّة, ومن المعلوم أن رفع الجهل في الشّبهة الحكميّة 
بالرجوع إلى الفقيه قد يكون بعنوان الترافهه كما قد يتفق بالنسبة إلى العارفين 
بالحكم أيضاً مع الاختلان» فإن رفعه منحصر في الرّجوع إلى الفقيه بعنوان التراقع 
وإن كان المتداعيان مجتهدين كما هو واضح؛ فلا يناسبه تعد المرجع؛ بل لا 
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معنى له على هذا التّقدير وإن رضي به المتداعيان وإن كانت الحكومة بتراضيهماء 
كما قد يتف في زمان الحضور قبل ورود المقبولة فإنّها دليل نصب جميع من 
اجتمع فيه شرائط الحكومة: فلا يفرض بعدها قاضي التحكيم؛ ومنه يظهر تطرق 
المناقشة إلى ما قيل في دفع الإيراد المذكورء بل يستفاد مما أفاده شيخنا العلآمة 
في دفع الإشكال المذكور بعد ذلك من جواز تعلدد المرجع في قاضي التحكيم» 
وقد يكون بعئوان الاستفتاء وأخذ المسألة فيجوز التُراضي على الاستفتاء 
عن فقيهين وتقليدهما في المسألة على ما فصّلنا القول فيه في باب التقليد من جواز 
الاستناد إلى رأي أزيد من فقيه مع الاتفاق في الررأي؛ فإذا رضيا بذلك واثفق 
اختلاف الفقيهين في الرأي وأرادا .وخ الول بالتقليد فالمتعيّن الرّجوع إلى 
الراجح من حيث الصفات المذذكوارة لآ بَعضِّها كما فهمه الستّائل وقرره الإمام 
عليه السلام وإن نساويا فالحكم التخيير كي غير مورد النّزاع في أمثال زماننا من 
أزمنة عدم التمكن من العمل بَالحَدِي لماي ونا في أعصار الأئمّة عليهم 
السلام فيمكن رفع الجهل بالعمل بالحديث للعامي كما يمكن له التّقليد فإذا 
فرض الاختلاف بين الفقيهين المرجعين من جهة الاختلاف فيما ركنا إليه في 
المسألة من الحديث كما هو صربح الرّواية انحصر رفع الاختلاف والتّراع في 











نها بعنوان العموم كما ستقض عليه التَرجيح بكل مزيّة فيستفاد منها 

الترجيح بالأوصاف بهذا العنوان لا بعنوان الخصوص حتّى يدخل الترجبح بها في 
الترجيح بالمرجحات المنصوصة؛ وإن لم يكن هناك ثمرة على القول بالتّعدتي 
نعم الترجيح بالأصدقيّة ريما ينافي ما ذكرنا من حمل التَرجيح بالأوصاف على 





مسألة التقليد. اللّهم إلا أن تدفع المنافاة بما أفاده شيخنا العلأمة قدس سره في 
الرّسالة التي صسّفها في مسألة اللتقليد من أن ملكة الصّدق في أعصار الأئمّة عليهم 
السلام لها مدخل كثير في باب الفتوى كالعلم والعدالة من حيث رجوع الاستنباط 
غالباً إلى الحديث ثم إن إذا بني على إناطة التّرجيح بمطلق المزيّة على ما هو 
مقتضى العلّة المنصوصة في ترجيح المشهور على الشّاذْ وترجيح المخالف للعامة 
على الموافق لهم كما في المقبولة وغيرهاء فلا مناص من حمل ما نص على 
الترجيح به في أخبار العلاج على | وذكر بعض الخصوصيّات المتداولة 
الغالبة للكليّة المستفادة من التَعليل ضرورة منافاة العلل للاقتصار على المزايا 
الخاصّة في اعتبار اجتماعها وتقديم'نا بكر مقددماً على ما ذكر مؤحّراً. وهكذا 
اعتبار سائر الخصوصيّات ولم يأك ن الاق بها /وبين غيرها ممًا لم يذكر كما لا 
يقدح ذكر أكثرهاء بل كلها.في بض الأخبار وذكر واحد منها في بعضها الآخر 
والعطف بالواو الظاهر في الحم مخ أن كي بَمَهاً الصريح بكفاية الواحد مع 
العطف بالواوء كما لا يقدح الاختلاف بحسب التُقديم والتأخير بين الأخبار في 
ذكرهاء بل هذه الاختلافات تؤيّد الإناطة على الكنّيّة إن لم يكن من الأدلة عليهاء 
فلا يدل على إرادة الاستصحاب كما زعمه السيّد الصّدر ولا على حجيّة مطلق 
الفآن في الأحكام كما زعمه المحقّق القمّي قدس سره؛ فيندفع يما ذكر جميع 
الإشكالات المتطرقة حتّى على زعم من جعل الترجيح بالأوصاف في المقبولة من 
التترجبح من حيث الرّواية: مع أنك قد عرفت أن الترجبح بها في || 
ترجيح الفتوى لا الرّواية ولا الحكومة المتعارفة كما في الكتاب في مقام الجمع 
بين المقبولة والمرفوعة في موضع آخر, إذ لا تعارض بين الأخبار على هذا 
التقدير حتى يتشبّث بذيل ما أفاده مع تطرّق المناقشة إلى تمامه؛ أو أكثرهء فإن 
تعارض المستندين لا يلازم غفلة الحاكم عن معارض مستنده لإمكان وقوفه عليه 














بلة من حيث 
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وترجيح مستنده بضرب من التّرجيح» وكذا عدم السؤال عن صورة وجود بعض 
الصّفات» أو تعارضها لا يلازم فهم استقلال كل صفة بالتّرجيح؛ إذ مع 
الاجتماع على ما يقتضيه ظاهر العطف بالواو لا معنى للسؤال عن صورة وجود 
بعض الصّفات؛ أو تعارضهاء بل الأنسب على تقدير فهم الاستقلال السّؤال عن 
صورة تعارض الصّفات. 

نعم على ما ذكرنا من استفادة إناطة التُرجيح بكل مزيّة ريما لا يحتاج إلى 
الستؤال عن حكم تعارضهاء فإن التَرجبح عند التعارض منوط بنظر العامل بالحديث 
كما في تعارض سائر المزايا من المنصوصة وغيرها وعلى تقدير التكافق يعامل 
معهما معاملة المتكافئين» لأنهما على المَقدَئَِالِيذ كور من مصاديقهما حقيقة. 

وبالجملة: بعد إناطة التَرجيج اللتظلق 'إلمريّة والتَعدي عن المرجّحات 
المنصوصة وحمل قوله في المقبولة وإنَ“آختار كل منهما رجلاً إلخ. وجوابه 
بالنّرجبح من حيث انصفات على صَْآله فاوط الحكم اللغوي لا على 
المعنى المعروف عند الفقهاء؛ كما يشهد له استدلالهم بالمقبولة على وجوب 
تقليد الأفقه والأعدل والأوئق عند الاختلاف بالدلالة الأصليّة المطابقيّة لا بفحوى 
دلالتها على تعبين الأفقه والأعدل في باب القضاءء كما زعمه بعض لا يتوه 
إشكال على المقبولة أصلاً لا ما أفاده قبل قوله: (نعم يرد عليه بعض الإشكالات 
في ترتيب المرجحات) إلخ المبني على حمل المذكور سؤالاً وجواباً على 
الحكومة عند الفقهاء؛ ولا ما أفاده يل قوله المذكورء مع أن تصديق ورود ما 
ذكره مع دفعه بما ذكره بعده وعدم قدحه في ظهور الرواية» بل صراحتها على ما 
أفاده ريما ينافي ما أفاده قبل ذلك في بيأن الإشكال؛ سيّما مع عدم دفعه وإن جزم 
بعدم قدحه في ظهور ارو 
كلامية على النَظرة الأولى والنًا 

















نينا لاسلس سس سس بحر القوائد 
حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصأ 0 
يناسبها التعدد ولا غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه؛ ولا 

اباد الس وصريهيا ل ترج ند أحد الكل ملل ان 
ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد ض وقوعهما دفعة» 
مع أن الظاهر تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث ظاهرة: بل صريحة 








والحاصل: أن تحرير المقام بما في الكتاب لا يخلو عن تشويش فكأن ما أفاده 
في تحريره مبني على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة على ما رآه الأخباريون 
من أصحابنا وبعض الأقدمئين من المجتهدين مع الجمود على ظاهر لفظ الحكومة» 

ثم إن الوجه فيما أفاد من عدم قدح الإنثيكإلات وإن بقيت على حالها ولم تدفع في 
ظهور الروايق: بل صراحتها في وجوت الترجيح ولو باجتماع الصّفات وموافقة 
الكتاب والسّئة ومخالفة العامة ظامرَلاتخفى: ضرورة أن المدّعى إذا كان إثبات 
الترجيح في الجملة في مقابل ليلب لبعد إجمال الرواية وعدم ظهورها 
في إثبات تمام المددعى؛ مع أن منها التُرجيح بالشهرة ونحوها المنطبق على المداعى» 
هذا مضافاً إلى أن التصريح فيها بكفاية مخالفة العامة في النَرجيح عقيب السّؤال عن 
موافقة الخبرين للكتاب والئنة مع عطف المخالفة على موافقتهما قبل ذلك شاهد 
قوي على عدم إرادة الجمع من العطف بالنّسبة إلى جميع الفقرات؛ ضرورة عدم 
الفرق فبملاحظة نفس الروا يدقع الإشكال المذكور, وأمًا الإشكالات المتعلقة 
بالحكومة من جهة صدر الرّوأية فعدم انذاعها لا يقلح جزم إذ لا تعلق لها بما 
يظهر منه لزوم الُرجيح من فقرات الزواية أصلاًء فالرواية من هذه الجهة نظير 
حديثين يكون أحدهما مجملا والآخر مبئاً مع عدم تعلق أحدهما بالآخر أصلا 
فلعلَ هذا الفرق بين هذه الإشكالات المتعلّقة بصدر الرواية والإشكال المذكور بعد 
قوله. ن نعم أوجب الفرق في التَعيير أمل. 
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في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين؛ فإن تلك الإشكالات 
لا تدفع هذا الظهور؛ بل الصراحة. 

نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحاتء فإن ظاهر الرواية 
تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ مع 
أن عمل العلماء قديماً وحديثاً على العكس على ما يدل عليه المرفوعة الآتية؛ 
فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراويء اللهم 
إلا أن يمنع ذلك؛ فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع لم يبعد 
ترجيح روايته وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة لكشف اختياره 
إياها مع فهمه وورعه عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة؛ مثل 
صدورها عن تقية» أو تأويل لم يطلغ عليه غيره لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق 
الأمور وجهات الصدور.. نعم مجر أظدقيّة ألراوي وأورعيته لا يوجب ذلك 
ما لم ينضم إليه الأفقهية هذا 

ولكن الرواية مطلقة فتشمل لخر امهو روايته بين الأصحاب حتى 
بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ وإن كان هو أفقه من صاحبه 
المرضي بحكومته؛ مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية 
جميع رواتها فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى, إلا أن 
ينزل الرواية على غير هاتين الصورتين. 

وبالجملة فهذا الإشكال أيضاً لا يقدح في ظهور الرواية؛ بل صراحتها في 
وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب 
ومخالفة العامة. نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من 
العدالة والفقاهة والصداقة والورعء لكن الظاهر ! ان جواز الترجيح بكل 
منهاء ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعضء أو 





تعارض الصفات بعضها مع بعضء بل ذكر في السؤال أنهما معاً عدلان 
مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه» فقد فهم أن الترجيح بمطلق 
التفاضل. 

وكذا يوجه الجمع بين موا 
واحدة منها إجماعاً. 





الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية 


الثاني: ما روا إبن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللثالي عن العلامة 
مرفوعاً إلى زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك 
يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ. فقال: عليه السلام: 
أصحابك ودع الشاذ الثادرء ى 
إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكةة كَقال:: خذ بما يقول أعدلهما عندك 
وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنفمااتقا لان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما 
وافق منهما العامة فاتركه وخذ بم خالف, فإن الحق فيما خالفهم. قلت: 
ربما كانا موافقين لهم. أو مَكَالفية فَكَبَفَ أصتع. قال: إذن فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك وائرك الآخرء قلت: فإنهما معاً موافقان للاحتياط أو 
مخالفان له فكيف أصنع, فقال: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر»*. 

الثالث: ما رواء الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في 
حديث طويل؛ قال: فيه: «فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما 
على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً. أو حراماً فاتبعوا ما 
وافق الكتاب. وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله فما كان في السئة موجوداً منهياً عنه نهي حرام؛ أو 
مأموراً به عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله أمر إلزام: فاتبعوا ما وافق نمي 








يا زرارة خذ بما اشتهر 





: يا سيدي 














* عوالي اللثالي: جى ص 118 
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النبى صلى الله عليه وآله وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة, أو كراهة, 
ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وكرهه ولم يحرمه. فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً ويأيهما شئثت 
وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله. وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن 
أولى بذلك. ولا تفولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف. 
وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» . 

الرابع: ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه 
السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما 
٠‏ وما خالف“كِْابٍ الله فذروه. فإن لم تجدوه في 
كتاب الله فاعرضوهما على أخباز#العامقٍ ما وافق أخبارهم فذروه وما 
خالف أخبارهم فخذوه»". 

الخامس: «ما بسنده أيضّا عن الَحَسينآلتري. قال: أبو عبد الله عليه 
السلام: إذا ورد عليكم حديثان مخ فخذوا بما خالف القوم»". 

السادس: ما بسنده أيضاً عن الحسن بن الجهم في حديث: «قلت له 
يعني العبد الصالح عليه السلام - يروي عن أبي عبد الله عليه السلام 
شيع ويروى عنه أيضاً خلاف ذلك فبأيهما نأخذ. قال: خذ بما خالف 
القوم وما وافق القوم فاجتنبه». 

السابع: ما بسنده أيضاً عن محمد بن عبد الله: قال: «قلت: للرضا عليه 





وافق كتاب الله ذ 

















السلام كيف نصنع بالخبرين 1 قال: إذا ورد عليكم خبران مختلقان 
فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذرو. 

الثامن: ما عن الإحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران: «قال: قلت: لأبي 
عبد الله عليه السلام يرد علينا حديئان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهاناء 
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت: لا بد أن نعمل 
بواحد منهماء قال: خذ بما خالف العامة». 

التاسع: ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس: قال: قلت: لأأبي عبد الله 
عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما تأخذ. 
قال؛ خذوا به حنى يبلفكم عن الحي؛ فإن بلفكم عن الحي فخذوا يقوله, 
قال: ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام "إنابوالله لا ندخلكم إلا قيما يسعكمة. 

العاشر: ما عنه بسنده إلى الأحايلاين إلمختار عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: ويا أبا صَمريَأ ريت لو حدثتك بحديث. أو أفتيتك 
بفتيا ثم جنت بعد ذلك تسآلتي عه فأعبرتَكَ بحلاف ما كنت أخبرتك؛ أو 
أفتينك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ. قلت: بأحدثهما وأدع الآخرء قال: 
يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سر أما والله لئن فعلتم ذلك إنه 
الخير لي ولكم. أبى الله لنا في دينه إلا التقية» 

الثاني عشر: ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم: قال: «قلت: لأبي 
عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؛ قال: إن الحديث ينسخ 
كما ينسخ القرآن»*”. 














قد أصب 


* أصول الكافي: ج؟» ص 518 
* أصول الكافي: جا ص 34 
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الثالث عشر: ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام: دإن 
في أ. بارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن فردوا متشابهها 
إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلواء". 

الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد قال: «سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن 
الكلمة لتنصرف على وجوه؛ فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا 
يكذب». وفي هاتين الروا 
قوة الدلالة. . 

هذا ما وقفنا عليه من الأخبار”" ائدالة على التراجيح. 

إذا عرفت ما تلوناه عليك منالأبخياره فلا يخفى عليك أن ظواهرها 








ن الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب 


متعارضة'" » فلا بد من علاج ذلك#والكاكم كي ذلك يقع في مواضع. 





)١(‏ ذكر غير واحد في عدَاد ما وَرَدَ في آلمَكأج بالتّرجيح ما عرفت نقله في 
الجزء الأرّل من الكتاب ممّا ورد في باب عرض مطلق الأخبار على الكتاب بعد 
حمله على مورد تعارض الأخبار جمعاً بينهه ويين ما دل على حجّيّة أخبار الآحاد 
على ما عرفت ثمّة من أنْه أحد وجوه الجمع بينهاء وبين الأخبار الغير المذكورة 
هناك» وفي المقام ما عن البحار عن أبي عبد اله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآ إذا حذاتم عنّْي الحديث فانحلوا في أهناه وأسهله وأرشده؛ 
فإن وافق كتاب الله فأنا قلته: وإن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقلهء وقد اختلفوا في 
تفسير هذا الحديث وأقرب احتمالاته جعل ميزان أسماء اللتفضيل فيه موافقة 
الكتاب كسائر الأخبار الواردة في هذا الباب. 

(؟) قد عرفت أن المتعارض بين أخبار العلاج في ابتداء النظر إِنْما هو على 








* عيون أخبار الرضاة جاء ص :14 









القول يلز ! 
مطلق المزيّة: وإلا فلا تعارض بينها أصلاًء ثم إن العلاج بين المقبولة والمرفوعة 
بما أفاده من الوجوه لا يخلو عن مناقشة؛ فإن تقديم المقبولة على المرفوعة 
بمقتضى المرفوعة على تقدير تسليم شمول ما ورد في باب علاج تعارض الأخبار 
العلاج تعارض أنفسها ولو بتنقيح المناط؛ مع أنه في حيّز المنع كما ترى فَإنّها من 
حيث افتضائها تفديم المشهور على الشّاذْ يقتضي عدم العمل بها رأ. ًُ 
هذه الفقرة» وهو كما ترى لا يصدر عمّن دون الإمام عليه السلام» فإن التعبير عن 
المقصود بما يقتضي ضلده مستهجن جلا وقبيح إلى النهاية ولو قيل بعدم قبح 
التخصيص. أو النخصي صإِلِنّإلواحد وهذا نظير الاعتراض على من 
بآية الا على حجّتّة خبر الها تعمل نقل السيّد علم الهدى رحمه الله 
الإجماع على عدم حجيّة خير الواحد. ركد تقلام نقله في الجزء الأول من الكتاب 
مع الجواب عنه بما عرفت في العلاخ الم د كور هذا على تقدير اعتبار 
المرفوعة وعدم قدح انعقاد الشهرة على خلاف المقبولة في إعتبارهاء وإلا فلا يق 
التعارض بينهماء كما لا يخفى. 

نعم ما أفاده من عدم شمولهما للشهرة العمليّة ممًا لا إشكال فيه على ما عرفت 
في الجزء الأول من الكتاب والتعليقة» وأمًا منع كون العمل على طبق المرفوعة 
بقوله» مع أنا نمنع أن عمل المشهور !| عليه بأن ذلك على تقدير تسليمه 
إنْما هو على تقدير اعتبار اجتماع الصّفات في الترجبح وقد منعه قدس سره قبل 
ذلك؛ فكيف يبنى في المقام عليه؟ فما أفاده لا يخلو عن مناقشة مثل الوجه الأخير 
الذي ذكر في الجمع بين الحديثين بقوله: (ويمكن أن يقال إن السّؤال) إلخ. فإنك 
قد عرفت أن الترجبح بالأوصاف في المقبولة وإن لم يكن من حيث ترجبح 
الرواية» إلا أنه لا تعلق له بالتّرجيح من حيث الحكومة المتعارفة» بل من حيث 




















الفقهاء إلخ: لأن لازم ما أفاده من الحمل التَرجبح بتمام الأوصاف المذكورة 
في المقبونة في باب الحكومة: ولم يعهد منهم كالمناقشة في التَفصّي عن الإيراد 
الذي ذكره بقوله: (نعم برد على هذا الوجه أن اللأزم) إلى آخره بقوله: (ويمكن 
التّفصي) إلى آخره آخره لأنّك قد عرفت أن الرّواية لا تعلق لها بفاضي التتحكيم 
بل لا معنى له بعد دلالتها على نصب جميع من اجتمع فيه شرائط الحكومة من 
الإيمان ومعرفة الأحكام وغيرهما وليس فيها ما يشعر بذلك إلا قول السّائل قلت» 
فإن كان كل رجل يختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما 
إلى آخره: وقد عرفت المراد منه جيك لإرتعلق له بالحكومة المتعارفة وقاضي 
التحكيم أصلاً. 

نعم فيما يفرض فيه قاضي التَحَكيم ل تمعنى لجريان ما تسالم عليه المشهور فيه 
هن وكول أمر تعيبن محضر الْحَاكدينْمالسسَاو" إلى المدّعي وعدم اعتبار رضا 
المنكر أصلاً ضرورة منافاة جريانه في قاضي التّحكيم لمعناه: فإن المراد من قاضي 
التتحكيم ما تراضى الخصمان على الرّجوع إليه مع عدم نصبه للقضاء من جانب 
الولي للقضاء لا خصوصاً ولا عموماً بشرط أهليته لذلك واجتماع جميع الشّروط 
عدا التصب فيه ثم إن المقبولة والمرفوعة على تقدير اعتبارها وإن كانتا 
ظاهر النظرء إلا أن تعارضهما من جهتها لما 
ترجع إلى الإطلاق والتَقييد فقد تعرّض قدس سره لحكمه في طيّ الموضع الثالث 
بالعنوان الكلي بقوله الثَالث أن مفتضى القاعدة إلخ. 

نعم ذيلاهما متعارضان لا بالعنوان المذكور فقد زعم بعض على ما عرفت 
الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا الستابقة الجمع بينهما بحمل ذيل المقبولة على ما 
أمكن فيه الاحتياط وحمل ذيل المرفوعة على ما لا يمكن فيه الاحتياط: فلا تعارض 












متعارضتين من جهات أخر 





الأول: في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة؛ حيث إن 
الأولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة 
والثانية بالعكسء وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مواققة لسيرة العلماء 
في باب الترجيح» فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ 
والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة» إلا أن عملهم 
على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من حيث الرواية» حيث لم توجد مروية 
في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ولم يحكها إلا ابن أبي جمهور عن 
العلامة مرفوعاً إلى زرارة» إلا أن يقال إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور 
رواية على غيره وهي هنا المقبولة ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية؛ مع 
أنا تمنع أن عمل المشهور على تقدلخ افير المشهور رواية على غيره إذا كان 
الغير أصح منه من حيث صفاآ اللاي لوصا صفة الأفقهية . 

ويمكن أن يقال إن السؤال لما كآن عن الحبكمين كان الترجيح فيهما من 
حيث الصفات فقال عليه السام (آلَحكم مآ حكم به أعدلهما إلخ» مع أن 
السائل ذكر أنهما اختلفا في حديثكمء ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم 
الترجبح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع؛ فالمقبولة نظير رواية داود بن 
الحصين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوي؛ لكون منشا 











بينهما أصلاًء وقد عرفت فساده» وإن عدم موافقة أحد المتعارضين للاحتياط لا 
ألة فإنه إذا تعارض الخبران في القصر والتّمام 
مثلاً في بعض المسائل فليس شيء منهما موافقاً للاحتياط مع إمكان الاحتياط 
بالجمع بينهماء وهكذا الأمر في موارد تعارض الخبرين في الشّك في 
ن فا الجمع يبنهما بما أسمعناك سابقاً من حمل 
الأمر بالتَوقف على الأولويّة والإرشاد: كما يرشد إليه التَعليل المذكور بعده. 





يلازم عدم إمكان الاحتياط في المساأ 











خاتمة في التعادل والتراجيح 
اختلافهما الاختلاف في الروايات حيث قال عليه السلام: «ينظر إلى أفقههما 
وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه؛ وحيئئذ فيكون الصفات من مرجحات 
الحكمين. 

نعم لما فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليه السلام إلى ملاحظة 
الترجيح في مستنديهماء وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح 
من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهماء فأول المرجحات الخبرية 
هي الشهرة بين الأصحاب فينطيق على المرفوعة. 

انعم قد يورد على هذا الوجه أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع 
تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي. 

ويمكن التقصي عنه بمنع جرياءهذا الحكم في قاضي التحكيم وكين 
كان فهذا التوجيه غير بعيد. 

الثاني: أن الحديث الثامن' ٠‏ رَكَي“زوآية الإحتجاج عن سماعة يدل على 








(1) ظهور الحديث اللَامن من فيما أفاده بضميمة عدم القول بالفصل مضافاً 
إلى وحدة السياق ممًا لا ينبغي إنكاره؛ إلا أنه لا ب: ن طرحه بعد إمكان حمله 
على الأولويّة والإرشاد العقلي؛ حيث إن العقل مستقل بأولويّة تحصيل الواقع علما 
رجوع إلى الإمام عليه السلام من الرّجوع إلى الطرق المعتبرة؛ وليس الحديث 
نضا في لزوم تقديم اللتحصيل حتّى ين طرحه من جهة معارضة؛ مع ما هو نص 
في جواز الترجيح مع التَمكن من تحصيل العلم كالمقبولة. 

تمن يدت إلى كرن سجني ترجه رن الزن الداسة الايد 














الديت كي البتيولة دزا وطرسهاءة كما هو ظاهر ولا محذور في هذا 
اللّبعيض عقلاً إذا ساعده اندكيل وإن كان مستبعداً جد إلا أن القول به ضعيف 


وجوب التوقف أولا, ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة 
ومخالفتهم؛ وأخبار التوقف على ما عرفت وستعرف محمولة على صورة 
التمكن من العلم» فتدل الرواية على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها من 
المرجحات إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع 
إلى الإمام عليه السلام كما ذهب إليه بعض. 

وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول 
مطلق» بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن من العلم كالمقبولة الآمرة 
بالرجوع إلى المرجحات؛ ثم بالارجاء حتى يلقى الإمام فيكون وجوب 
الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات؛ والظاهر لزوم طرحها لمعارضتها 
بالمقبولة الراجحة عليها فيبقى إطلاقات:الترجيح سليمة. 

الثالث: أن مقتضى القاعدة ينهي ظادق/' ما اقتصر فيها على بعض 








قطعاً وخلاف ما قاعدة الحمَمَ بين النْضَّ وَآلظهّر كطرح الحديث على ما 
استظهره شيخنا العلآمة قدس سره بقوله: والظاهر لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة 
الراجحة عليها فييقى إطلاقات الترجيح تسليمة. 

(1) ميئي ما أقاده على كون المقبولة أجمع وأشمل من غيرها في بيان 
المرجحات وليس الأمرء كذلك بناء على حمل صدرها على التُرجيح من حيث 
الحكومة على ما بني عليه الأمر سا في الجمع بينها وبين المرفوعة» اللْهمّ إلا أن 
يكون ما أفاده في المقام إغماضا عم ذكره سابقا ومع ذلك لا بل من الالتزام 
بتفييد في المقبولة بناء على العمل بما اشتمل على 
فيما أفاده ظاهره حيث إن حمل المطلق على المقيّد مما هو مركوز في الأذهان لا 
يحتاج إلى بيان وتوظيض من الشارع؛ فلا يطالب الناليل عليه وإن لم يبعد ما أفاده 
أخيراً بقوله» إلا أنه قد يستبعد ذلك إلخ. 








بالأحدثية» ثم ! 





خاتمة في التعادل والتراجيح ممه مس ا عبس 1 717 
المرجحات بالمقبولة» إلا أنه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام 
الحاجة: فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام 
عليه السلام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات؛ كما يحمل 
إطلاق أخبار التخيير على ذلك. 

الرابع: أن الحديث الثاني عشر”" الدال على نسخ الحديث بالحديث على 





)١(‏ لا يبعد شمول الحديث للروايات الإماميّة بعد حمل قوله فبجيء منكم 
خلافه على مجيء الخلاف من الأئمّة عليهم السلام لا بعنوان التقل والرواية من 
النبي صلى الله عليه وآله» مضافاً إلى أن نسخ حديث اللي صلى اله عليه وآله 
بحديثه كان أمراً شائعاً معهوداء فلا« حتانج/إلى التَبيه والبيان فتأمّل. وإن كان هذا 
انحو من التتسخ, أي كشف اللجد بتكن كبسح الي صلى الله عليه وآله وإيداعه 
عند الإمام عليه السلام ك! القرائنكلقأواهر عنده عليه السلام مع عدم بياتها في 
زمانه صلى الله عليه وآله صلا ادر إل أنه ل بأس به بعد ظهور الرّواية فيه ولا 
إشكال» بل ولا كلام في نقديم سائر المُصرفات في الدلالة على النّسخ عند 
الدتوران» كما تبيّن في محلّه وبيّن في الكتاب عن قريب إِنّما الكلام في تقديم 
التآرح.من حيث الصّدور؛ أو جهته لمكان الترجيح على النّسخ ولو فيما روى 
المتعارضان عن الي صلى الله عليه وآله أو تقديم اللّسخ عليهء وقد أشار إلى 
وجهي المسألة في الكتاب وظاهر عنوانه وإن كان مقتضياً لتخصيص محل الكلام 
بما يرد عن الأئمّة عليهم السلام على خلاف حديث الي صلى الل عليه وآلهء إلا 
أن وجهي المسألة كما ترى جاريان في مطلق دوران الأمر بين الترجبح والنّسخ 
وأولى بالكلام والإشكال ما دار الأمر فيه بين السخ والتّخييرء الهم إلا أن يلترم 
بتقييد الحديث بما دل على التّرجيح وتقييد إطلاق التُخيير بالحديث بناء على عدم 
اللازم بين الترجيح والتَخيير بحسب المورد فيجوز التفكيك بينهما فتأقل. 























بحر الفوائد 
تقدير شموله للروايات الإمامية بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن 
الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآلك عندهم. هل هو مقلام على 
باقي الترجيحاتء أو مؤخّر؟ وجهان: من النسخ من جهات التصرف في 
0 تخصيص الأزمان؛ ولذا ذكروه في تعارض الأحوال» 
وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ومن أن 
النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة: فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم 
به العرفء فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخر كما إذا امتنع الجمع 
وسيجيء بعض الكلام في ذلك. 

الخامس: أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال 
الصادرة عن الأثئمة صلوات الله علِيقم بود المتشابه إلى المحكم؛ والمراد 








الظاهرء لأنه من 








التنيع حليهيوهوإن الحديث العاشر والحادي عشر دلا 
على التّرجيح بالأحدثية من جهة كشت اللأحق عن ورود السّابق بعنوان التَقبّة 
كما هو صريح الأخير؛ وقد استشكل شيخنا قدس سره فيه في مجلس البحث من 
وجهين: 

أحدهما: من جهة طرح الأصحاب لهما حتّى في مقابل وفقد جميع المرجحات» 
إلأما حكبي عن بعض القدماء. 

ثانيهما: من جهة المناقشة في الكشف المذكور. إذ التق لا يلزم أن يكون في 
زمان ورود المتقدّم. اللْهمّ إلا أن يقال إن مورد الحديثين خصوص الأحاديث 
المسموعة عنهم عليهم السلام؛ فلعل عند معاصريهم عليهم السلام ما يدلهم على 
ذلك كما يكشف عن ذلك ملاحظة الحديثين» لأن الأخذ بالأحدث كان م ركوزاً 
عندهم بمقتضى الجديثين وقد قرّرهم الإمام عليه السلام على ذلكء فلا يعمّان 
الأخبار المرويّة عنهم عليهم السلام فتدير 


خاتمة في التعادل والتراجيح معني ا ع و ع م يت 77 
بالمتشابه بقريئة قوله”" ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي أريد منه 
خلافه: إذ المتشابه إما المجمل: وأما المؤول» ولا معنى للنهي عن اتباع 
المجمل؛ فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص؛ أو إلى الأظهر. 

وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان 
في الكلام المعلوم الصدور عنهم؛ فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في 
الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات التي نزلت منزلة المعلوم الصدور. 

فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر أرجح منه 
إذا أمكن رد المتشابه منها إلى المحكم, وإن الفقيه من تأمل في أطراف 
الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. 

والغرض من الروايتين الحث علي /إلاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني 
الروايات وعدم المبادرة إلى طْر الأب ر/مبجرد مرجح لغيره عليه. 





)١(‏ لا بأس باستظهار ما استفاده من الحدث 
معنى لاتباع المجمل؛ قد يناقش فيه: بأنّه قد يختار التشخص أحد المعاني للمجمل 
من جهة موافقته لأغراضه النفساتّة كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى؛ وأما الذين 
فيما أفاده بقوله: (وهذا المعنى لما كان 
مركوزاً في أذهان أهل اللسان) إلخ بأن ظاهر قوله عليه السلام في الحديث: «أنتم 
أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامناء يشمل كلامهم القطعي يقيناً مع أنه يعد لزوم 
البناء على صدور الظّني عنهم عليهم السلام يعامل معه معاملة القطعي عند العقلاء 
جد فالغرض من الحديئين الحثٌ والتأكيد على التَأمل في أطراف ما صدر عنهم 
ولو بنقل والرتدع عمًا جرت عليه طريقة أهل الخلاف من الأخذ بالظواهر 
من دون تأمل ونظر إلى ما يصرقها عن ظاهرها قالحديثان يعمّان المتعارضين 
وغيرهما فتدبّر. 


: إلا أن تعليله بما أفاده بقوله وله 








زيغ الآيق» كما أنه قد ينا 














المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجهات 
المنصوصة 

فتقول: اعلم أن حاصل ما يستفاد''' من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن 

تقديم الجمع المقبول على الطرح: وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية 

وأخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهماء هو إن 





)١(‏ قد يناقش فيما أفاده نظراً إلى أن الاستدلال للتَعدي عن المرججّحات 
المنصوصة بالأصدقيّة في المقبولة فيما يأتي من كلامه ينافيه دك اللْهمّ إلا أن 
يحمل كلامه في إنبات التعدي على ملأمِظةٍ المقبولة بنفسها مع قطع النْظر عن 

فتأمْل! كتهةآنه/قد)/ يناقش فيما أفاده بقوله: (وأما 
ِلْحَ آالعبَتق عَلَى كون الاعتضاد عنوانا آخر غير 
الترجيح وإن التقديم من جهته ماله قي التأمّل و 

أولً: بأن الأخذ بما يوافن عمومات الكتاب والسئنة يحتاج إلى دليل كالأخذ 
بما يوافق غيرهما من المزايا الغير المعتبرة. 

نعم الرّجوع إلى تلك العمومات على تفدير التُوقف» أو اللّساقط مما لا كلام 













في تصريحه في مواضع من كلامه بعدم 
3 ل بكونه من باب الظّن؛ أو على اليد 
على القول بكون الأمر التَعبَّدِي مرجحاًء أو على مقتضى الأصل بناء على كون 
مفتضاه الترجيح بكل ما يحتمل كونه مرجحاً على ها صرّح به فيما تقلام فتأمّل. 

أو على المعنى الأعمّ من المرجعيّة على تقدير التوقفء أو التساقط على ما 
عرفت في التّرجيح بموافقة الكتاب والمّنة فتأمّل. 


خاتمة في التعادل والتراجيح اي ا و ا 1 
الترجيح أولا بالشهرة والشذوذء ثم بالأعدلية والأو' :5 
بمخالفة ميل الحكام. 

وأمًا الترجيح بموافقة الكتاب والسئة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين 
بدليل قطعي الصدور, ولا إشكال في وجوب الأخذ به وكذا الترجيح 
بموافقة الأصل؛ ولأجل ما ذكر لم يذكر”" ثقة الإسلام رضوان الله عليه في 








(1) الوجه في عدم ذكر ثقة الإسلام التُرجبح بالأوصاف إِنّما هو من جهة ما 
عرفت تحقيقه من كون التَرجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرّواية» وأما 
المرفوعة فهي وإن كانت صريحة في الترجيح بها من حيث الرّواية إلا ألها غير 
معتبرة عنده؛ وأما ما أفاده في وه منٌعيدم الحاجة نظراً إلى كون الترجبح بها 
مركوزاً في الأذهان» فلا يتوقمل' علق لتقف من الشّرع فريما يناقش فيه بعد 
منعه. ومن هنا ورد التَرجيج بها في آلْحَبَار ولو في باب الحكومة والفتوى ضرورة 
عدم الفرق بأله بناء عليه كأك عدم ذلك رمَوَآققَة الكتاب والسّنة على ما أفاده قدس 
سره من كوف الث بها من الأمور المركوزة في الأذعان بحيث لا يحناج إلى 
ثم إن بناء على الاقتصار على المرججّحات المنصوصة كما هو مبنى 
عدم قا لزان ركنا )ا لقم لان له ل جر السلة لخن ري 
الترجبح والتخبير فيكون الشبهة بالنّسبة إلى كليهما من الشبهة الموضوعيّة فلو تم 
التمسك بدليل الانسداد لإثبات حجُّيّة الظن بها في أحد الخبرين فهوء وإلا كان 
القن بها كالشّك في الحكم. 

نعم يمكن أن يقال فيما لم يكن هناك ظن» أو كان ولم بقم دليل على حجيته 
يتعيّن الحكم بالتخبير بعد العلم بعدم جواز الرّجوع إلى الأصل مطلقاً من حيث 
العلم بوجود الحجّة واللدثيل في المسألة وعدم المعيّن لأحد المتعارضين كما هو 
المفروضء والمفروض أن احتماله: بل ظنّه لا يجدي من حيث كونه متعلقا 

















مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر فقال: «اعلم يا أخي أرشدك 
لله أنه لا يسع أحدأً تمبيز شيء مما اختلفت انرواية فيه من العلماء عليهم 


السلام برأيه. إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : (اعرضوهما على 
كتاب الله عرّ وجل فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب 
الله عز وجل فذروء). وقوله عليه السلام: (دعوا ما وافق القوم. فإن الرشد 
في خلافهم). وقوله عليه السلام: (خذوا بالمجمع عليه. فإن المجمع عليه 
مما لا ريب فيه): ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. ولا نجد شيئاً 
أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام؛ وقبول ما 
وسع من الأمر فيه بقوله: (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)' انتهى. 

ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوَثميْ لأن الترجيح بذلك مركوز في 
أذهان الناس غير محتاج إلى التوفيت؟ 











بالموضوع الخارجي فيت بين الوجوب والتحريم في 
المسألة الفرعيّة فليس هذا النَخبير مدلولا لأخبار التَخبيره كما أنّه يمكن أن يقال 
في الصّورتين فيما إذا كان احتمال وجود المرجّح في أحد الخبرين بخصوصه 
بالَعيين من جهة دوران الحجة الإجماليّة يينه على سبيل التَعيين وصاحبه نخييراً 
فيكون متيقّن إلا أنه كما ترى 
لا تعلق له بالتَمسك بأخبار التّرجيح. كما أنْه لا تعلّق لما ذكرنا كله في المقام 
بكلام ثقة الإسلام ولا بكلام الأخباري: بل ولا بكلام شيخنا العلآمة عند التَأملء 
لأن المستفاد من كلام ثقة الإسلام غير ما فهمه الأخباري وشيخنا العلآمة, الهم إلا 
أن يكون كلام شيخنا في مقام الاعتراض على الأخباري إغماضاً عما أراده ثقة 
الإسلام قدس سره بزعمه قدس سره فتأمّل. 








* أصول الكافية ج21 ص ل 


خائمة في التعادل والتراجيح --- 

وحكي عن بعض الأخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار 
كتابه كلها صحيحة: وقوله: ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم 
بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورهاء أو كونها مجمعاً عليها قليل 
والتعويل على الظن بذلك عار عن الدليل. 

وقوله: (لا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع) إلخ أما أوسعية التخيير فواضح» 
وأما وجه كونه أحوط؛ مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل» فلا 
يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت 
الترجيح بها والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير وتقييد إطلاقات 
التخبير والتوسعة من دون نص مقيدء ولذا طعن غير واحد من الأخباريين 
على رؤساء المذهب مثل المحقق«والغلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات 
على أمور اعتمدها العامة في كببهة/نتها ليبس في النصوص منه عين ولا أثر. 

قال المحدث البحراني,قدس سرَها في هذا المقام من مقدمات الحدائق: 
«إنه قد ذكر علماء الأصوّل عن الَرَجَيْحَآنت“في هذا المقام ما لا يرجع 
أكثرها إلى محصول. والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى 
الله عليه وآله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات»' انتهى. 

أقول: قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد 
المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحاً في نظر الشارع؛ لأن جواز 
العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ. 

نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأصل عدم 
الترجيح إلا بما علم كونه مرجحاًء لكن عرفت أن المختار مع التكافز هو 
التخيير فالأصل هو العمل بالراجح؛ إلا أن يقال إن إطلافات التخيير حاكمة 












* الحدائق الناضرة 








بحر الفوائد 
على هذا الأصل؛ فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة”" من 
أحد أمرين: إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل 
بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع» وأما أن يستظهر من إطلاقات 
التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه. 
للسا---ب-- ست 

(1) يستدل للتَعدي عن المرججّحات المنصوصة على ماهو المشهور بوجوه: 

الأوّل: الأصل بالتقرير الذي عرفت الكلام فيه بعد البناء على وجوب العمل بأحد 
المتعارضين» وإهمال أخبار التخيير. 

الثاني كون أخبار التخبير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين المتكافئين من 
جميع الوجوه المتساويين من حيث تمام:العزايا من المنصوصة وغيرهاء والفرق بين 
الوجهين لا يكاد أن يخفى» لأن الي قفو إل دلإلة أخبار التخبير على لزوم الترجيح 
بكل مزيّة وهو الظاهر مما أفاده بَقرَص(9أن”“أن يستظهر من إطلاقات الخير 
الاختصاص) إلى آخره وإن كان مَل ليآعة إن فم كن محل منع؛ لأن غاية ما يظهر 
منها الاختصاص بصورة التكافز من جهة جميع المزايا التي قد حكم الشّارع بلزوم 
التَرجيح بهاء وأا أنه حكم به على سبيل القضيّة الكليّة: أو الجزثية: فلا يستفاد منها جدً. 

الثّالث: الإجماع عليه بقسميه قولاً وعملاً من الصّحابة والَابعين وغيرهم من العامة 
والخاصّة كما يظهر لمن راجع إلى كلماتهم في الأصول والفروع في موارد 
الاستدلال والترجيح ولو لم يكن إلا نقله المتواترء سييما من العلأمة في كتبه الأصولية 
وأضرابه قدّس الله أسرارهم كفى في حصول القطع به ويرشد إليه كلامهم؛ سيّما 
المحقّى في باب الترجيح بالقياس. 

والحاصل: أن تسالم الفريقين عليه مما لا يكاد أ 
الكلام في ذلك فيما أسمعناك في مسألة وجوب الترجيح ولا يقدح فيه مخالفة 
الأخبارتين؛ بل بعض المجتهدين كثقة الإسلام؛ سيّما على طريق الحدس في باب 















الإجماع والمسألة وإن كانت أصوليّة إلا أنها لما كانت عمليّة لا يتوهم عدم 
كفاية الإجماع فيهاء ثم إن المتيّن من هذا الإجماع وإن كان تعارض الأخبار إلا 
أنه يكفي دليلاً في المقامء لأن كلامنا ليس في التَعدي من الأخبار» بل في التعدي 
عن المرجحات المنصوصة. 

الرابع: دلالة الأخبار العلاجيّة عليه وهي من وجوه منها التَرجيح بالأصدقيّة في 
المقبولة والأوثقيّة في المرفوعة على ما في الكتاب من جهة عدم احتمال 
الموضوعيّة في التَرجيح بالأقرييّة الحاصلة منهماء سيّما الأول كما يحتمل في 
التَرجيح بالأفقهيّة والأعدلّة, حيث إِنّه كما يحتمل الموضوعيّة للعدالة والفقاهة؛ 
كذلك بحتمل الموضوعيّة للأعدليةالأقِِهيّة. فلا يمكن استفادة الكبرى الكلّية 
من الترجيح بهماء وهذا بخلاف التر يخي بالأمدقيّة والأونتٍ فيستفاد من الترجيح 
بهما التَرجيح بكل ما يوجب الأقريّة وك الآحتمال وإن كان راجحا في التَرجيح 
بالأفقهيّة والأعدليّة. إلا أنه لماك بن كَنَبلَدَالَِاللفظ لم يحكم بمقتضاه وإن 
كان صالحاً لتأبيد وأيْد ما أفاده في الكتاب من استفادة الكبرى الكليّة من 
التَرجيح بالوصفين بقوله: ويؤيّد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح إلى آخره 
ولا يتوجه على ما استفاده أنه بناء على استفادة الكليّة من الترجيح بهماء كما فهمه 
الرّاوي أيضاً وقرّره الإمام عليه السلام كما ذكره في التأييد لا يبقى وجه لسؤال 
الراوي عن صورة مساواتهما من حيث الصّفات» كما أنْه لا يبقى وجه لإرجاع 
الإمام عليه السلام إلى التَرجبح بغيرها من المرجّحات: لأنه يمكن أن يكون الوجه 
في السّؤال استعلام الصّغريات مع احتمال كون الوجه حصول الاطمئنان بالكلية 
وتأكيداً لاستفادتها سؤالاً وجواباً. كما هو الوجه في السّؤال والجواب بعد الترجبح 
بالشّهرة والشّدوذ ومخالفة العائة مع التعليل في التُرجيح بهما الذي لا إشكال في 
دلالته على الكبرى الكليّة على ما ستقف عليه. 
























الكتاب وفي مجلس البحث 
في وجه دلالة الترجيح بالوصفين على الكليّة. ولكك خبير بعدم خلوّه عن 
المناقشة» إذ كما يحتمل الموضوعيّة في الترجيح بالأفقهيّة والأعدليّة كذلك 
يحتمل في التَرجيح بالوصفين أيضاًء لأن الترجيح بخصوص القرب الحاصل من 
شلدة ملكة الوصفين محتمل جد ومن هنا لا يستفاد كليّة حجّيّة القآن مما دل على 
حجّيّة خبر الّقة والصّادق هذا مضافاً إلى أنْه قدس سره جعل الترجيح بالأوصاف 
في المقبولة راجعاً إلى ترجبح الحكمين لا الرّوايتين» فكيف يمكن جعله دليلاً 
على كليّة الكبرى في باب ترجيح الروايات مع إلقاء الكليّة في المورد كما هو 
ظاهر فتأمل. 

وأمَا ما أفاده تأييدا لما استفاباه وِكلالعَه ميا أن 











استفادة الكلّية لا تغني عن 
الّؤال عن حكم صورة تعارضي الِصفِاتَ كما هو ظاهر. 

نعم بعد استفادة استقلال كل واحد من الصَفَآت في الترجبح لا بحتاج إلى 
الستؤال عن صورة وجود بعضها ولو لم نقل بالكلّية؛ هذا مع قرب احتمال كون 
مراد الستّائل من قوله لا يفضل أحدهما على صاحبه عدم المزيّة من جهة خصوص 
الصّفات المذكورة؛ ومنها: تعليل التَرجيح بالشهرة بقوله صلى الله عليه وآله فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه. فإن المراد من الرّيب المنفي في المشهور رواية هو 
الرّيب المثبت في الشّاذ من حيث تفرد بعض بروابته وعدم معروقيته عند الرواة لا 

نفي الرّيب في صدوره من جهة قطيّته فضلاً عن نفي الرّيب في جميع جهاته 
حل كر تدا من بح الجوانة الأن شهرة الرواية لا تصلح للأوّل فضلاً 
ن به ضرورة كون مقتضاه وجود العلّة بحسب 
الوجدان في موردها والوجه في عدم صلاحيّتها ظاهر بعد الاطلاع على المراد من 
الشّهرة من حيث الرّواية» هذا مضافاً إلى أن إرادة غير ما ذكرنا ينافي الإرجاع إلى 








سائر المرجحات قبل الترجيح بالشهرة في المقبولة فتأمل. 

وبعد الترجيح بها وتثليث الأمور والاستشهاد بتثليث الي صلى الله عليه وآله 
ضرورة كون الغرض منه بيان حكم الشّاذ من حيث كونه داخلاً في المشكل 
والمشتبه لا بيان الغ والحرام ال فإن المكلّف مجبول على عدم الأخذ بما كان 
هذا شأنه. فلا يحتاج إلى ترتيب ما به عليه السلام في الحديث لعدم الأخذ بهه 
والنَعليل بعدم الرّبب في تقديم المشهور إِنّما هو من النَعليل بالصّغرى ولازمه كما 
ترى كون الكبرى وهي لزوم تقديم كل ما انتفى فيه الرّيب المثيت في معارضة 
هن المتعارضين أمرً مسلّماً مفروغاً عنه. وإلا لم يكن معنى للتَعليل بالصّغرى كما 
هو ظاهرء وهذا معنى دلالة التَعليل ينقن لريب الإضافي على الكبرى الكليّة؛ بل 
مقتضاه كما ترى عدم لزوم لطر التيخصي/ بحلل في الشّاذ على ما ستقف على 
شرح القول فيه من عدم اعتبار إناطَة الترْجِيح بالظّن وكفاية مجرّد الأبعديّة عن 
الباطل ودعوى احتمال كون ألعلة 52 َنْب التتاضل من خصوص شهرة الرواية 
هدم لما تسالموا عليه من عدم جواز الاقتصار على مورد العلّة المنصوصة في قبال 
السيّد قدس سرهء كما أن توهين ما ذكر بأنه بناء عليه لا معنى لسؤال الرآوي بعد 
الاطلاع على التَعليل المذكور ضعيف بما تبهناك عليه كضعف توهينه باقتصار غير 
واحد على المرجّحات المنصوصة مع كون الدلالة على ما ذكر من الأمور 
الواضحة الظاهرة في أُوّل النظر إلى التعليل ومنها تعليل تقديم المخالف للقوم 
بكون الرّشد في خلافهم والتقريب» كما في التعليل السَابق لعدم إمكان حمل 
يّة على الدوام وإن كانت ظاهرة فيه في ابتداء النظرء حيث إن ما خالفهم ليس 
قطعياً من جميع الجهات: كما أن ما وافقهم ليس قطعي البطلان» وإلا خرج 
الفرض عن التَعارض مع كونه خلاف الإجماع؛ حيث إن لم يقل أحد بعدم حجتّة 
الخبر الموافق للعامة مضافاً إلى كونه خلاف الواقعء إذ كثير من أحكامهم موافق 




















للواقع غاية ما يسلم غلبة الباطل في أحكامهم. وهذا التَعليل لمّا كان نظرياً بين 
وجهه في بعض الأخبار يكون مبنى دينهم على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام 
فيما يسألونه إذا جهلوا بحكم المسألة. ولا يمكن حمل القضيّة على خصوص 
مورد التَعارض كما هو ظاهر لمن له أدنى دراية فمخالفتهم أمارة نوعيّة للحق» كما 
أن موافقتهم أمارة نوعيّة للباطل على تقدير تسليم الغلبة المذكورة» فهذا التَعليل 
أخص من التعليل السّابق لكنه لا ينافيه جداً كما هو ظاهر. 

نعم على تقدير منع الغلبة وكون القضيّة كثيريّة لا غالبيّة ينطبق على التعليل 
المذكور من حيث الصّغرى والكبرى فيكون مدار 
الترجيح على الوجهين على مجرد الأبعديّة/كيل يمكن الحكم بالانطباق على تقدير 
تسليم الغلبة أيضا إذ ما خالفهم لياصا قي الغالب بما دل عليه الخبر الغير 
الموافق فيكون من محتملاتٍالأقرب إلى الواقع ولازمه كما ترى ما ذكرنا من 
كون المخالف أبعد عن الباطل» ها وَفق ”فيل ما اشتمل على التعليل في 
الدلالة على الكليّة كما في ظاهر الكتاب قوله عليه السلام ما سمعت علي يشبه 
اء على حمله على مورد التَعارض وكون المشابه محمولا 
على التقيّة من جهة كون المشابهة أمارة عليهاء أو كون غير المشابه أبعد عن التقيّة 
وقوله عليه السلام ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه 
الحديث كما في الكتاب أيضاء لكته كما ترى لا يخلو عن مناقشة» فإن المراد من 
الشباهة في الحديث الأول هو التَفْريع على قواعدهم الباطلة وأصولهم السخيفة» 
فلا داعي لحمله على صورة تعارض الخبرين التي يأبى عنها الحديث جد مضافاً 
إلى ما في العمل على ما يقتضيه التَعليل من التكلّف الركيكء ومنه يظهر المراد من 
الحديث الثاني أيضاًء فإن المراد من المشابهة فيه أيضاً هو التَفرع على الأصول 
المسلّمة المدلول عليها بالكتاب والأحاديث الصّادرة عن الأئمّة عليهم السلام؛ هذا 





إل من حيث مورد || 








قول اناس ففيه ‏ 














خاتمة في التعادل والتراجيح م م و تت 0 





مضافاً إلى ما يتوسجّه عليهما من منع اللدلالة على الكليّة» اللّهمَ إلا أن يكون الغرض 
من الاستدلال بهما مجرّد إناطة الترجيح بالأبعديّة نظراً إلى دلالة لفظ المشابهة ولو 
بالّسبة إلى المورد الخاص لا ال 

انعم أخبار الباب لا تخلو عن الإيماء إلى إناطة الترجيح بمطلق القرب والبعده 
سسيّما بملاحظة اختلافها في بيان المرججحات وتعدادهاء فإن أقرب الوجوه في 
محمل الاختلاف هو رجوعها بأسرها إلى ببان الصّغرى للكبرى المفروغ عنها 
وإعطاء القاعدة بالمثال على ما حكي عن المحدّث الجزاثري فتدبر. 

الخامس: قوله عليه السلام في بعض الأخبار: ددع ما يريبك إلى ما لا يرييك» 
حيث إن المستفاد منه أنه عند الِدّوراذربين الأمرين» سواء كانا الخبرين 
المتعارضين: أو الاحتمالين يلزم| الأتقلا بَما/إنتقى فيه الريب الموجود في صاحيه 
فينطبق على ما استفيد من تعليلي تقدِيمالمشهور على ما عرفت, بل دلالته من وجه 
أوضح: حيث إن الكلية مصرح بها كي الست 

نعم الفرق بينهما كونه أعمّ من الحديثين المتعارضين» هذا حاصل ما يستفاد 
من الكتاب واستفدناه مما أفاده في مجلس المذاكرة في تقريب دلالة الحديث 
ولكنّك خبير بما يتطرق إلى ما أفاده من المناقشة» فإن حمل الرّيب المنفي في 
الحديث على الرّبب الإضافي لا داعي له أصلاً مع كونه خلاف الظاهر جد هذا 
مضافاً إلى عدم كون العموم المذكور معمولاً به قطعاً حتّى على المعنى الظاهر منه 
غاية الأمر رتيخان ذلك على ما معاد في الجزة الثاني بن | / 
وجوب الاحتياط في الشبهة التحر! 
رس 1 1 

هذا ما قيل؛ أو بقال في وجه النَعدي عمًا نص عليه من المر: 
العلاج والعمدة على ما أسمعناك هو التَعليل المنصوص عليه فيهاء سيّما التعليل 
























المشهور رواية؛ وقد عرفت أن مقتضاء إناطة الترجيح بمطلق 
عدم الريب الإضافي الشامل لبعد أحد الاحتمالين بالتسبة إلى الآخرء فشموله لقلّة 
الاحتمال فضلاً عن الن الشّخصي بطريق أولى» وهذا التَعمِيم وإن لم يساعد عليه 
كلمات أكثر من تعلاى عن المرجّحات المنصوصة؛ حيث إن ظاهرهم الاقتصار 
على القن ولو نوعاًء إلا أنه يساعده التعليل فالمدار عليه ثمّ إن المقتصر على 
المرججّحات المنصوصة لا بد أن يجعل مقتضى الأصل عدم التُرجيح بالتقريب 
الذي عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة ويذهب إلى عدم تماميّة 
الأدلة المذكورة بالمنع بالنّسبة إلى بعضها كالإجماع والمناقشة بالنّسبة إلى بعضها 
الآخر كغيره بما عرفت الإشارة إِليهِوْيرْعَمعِدمٍ كون ما يستفاد منه التَعليل في 











مقام ذكر العلّة؛ بل في مقام بيان ل+ككلة التحكيم مجر التقريب» فإن حمل كلامه 
على ما زعمه السيّد علم الهدى قدب صَرْة من عدم التَعدّي عن العلّة المنصوصة 
كما ترى. 


تنبيه: لا إشكال في اعتبار الّن بوجود المرججّحات» بل احتماله في أحد 
المتعارضين بناء على ما بنينا عليه في مناط الترجبحء وأمًا بناء على القول بالاقتصار 
على المرجّحات المنصوصة هل يكون الظن المطلق بوجودها بعد الفحص معتبراً 
أم لا وجهان: أقواهما الأوّل إذا علم بوجودها فيما بأيدينا ولم يتمكن من تحصيلها 
بالعلم اللتفصيلي ولا باللن اللخاص القائم مقامه لعدم جواز نفيها بالأصل لمكان 
العلم الإجمالي وقيام الإجماع ظاهراً على عدم وجوب الاحتياط في موارد احتمال 
وجودها في أحد المتعارضين. 

نعم لو منع من قيام الإجماع تعيّن المصير إلى الاحتياط لأنه مقتضى القاعدة 
الأول في موارد العلم الإجمالي فيحكم بأن مجرّد احتمال وجود المرجح كاف 
في الترجيح على هذا القول أيضاً وإن افترق ما ذكرنا بحسب عنوان التّرجبح؛ فإن 


خاتمة في التعادل والتراجيح ف 
والح أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول» كما أن التأمل 
الصادق في أخبار التخبير يقتضي التزام الثاني» ولذا ذهب جمهور المجتهدين 
إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة؛ بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع 
وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى 
الإجماع عليه من جماعة. وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه 
فقرات من الروايات: 

منها: الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة؛ فإن اعتبار 
هاتين الصفتين ليس إلا لترجبح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في 
المتعارضين من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب وليستا 
كالأعدلية والأفقهية تحتملان لاعتبللالأتوبية الحاصلة من السبب الخاص. 





الاحتمال على ما ذكره مرج :بدلالة نفس الأخبار !لعلاجيّة وعلى القول المذكور 
مرجح من جهة حكم العقل لَكنْهماً لآ يفترقان بحسب القمرة العملّة في المقام 
وأشباهه كما هو ظاهرء وقد مرّت الإشارة إلى بعض ما ذكرنا هنا في مطاوي 
كلماتنا السابقة إيقاظ تقديم المشهور على الشَّاذْ فيما كانا متكافئين من سائر 
الوجوه والجهات على ما هو المفروض في جميع وجوه التّراجيح إِنّما يكون من 
باب التّرجبح فيما لم يبلغ الشّذوذ مرتبة توجب سقوط الشّاذْ عن الحجَيّة؛ وإلا 
فيخرج عن عنوان التّرجيح والتعارض كما هو ظاهر وإن لم يكن هناك ثمرة عمليّة 
بين الأمرين فيما كانا متكافئين من سائر الجهات. 

نعم تثمر فيما وجد هتاك مرججح آخر غير الشهرة والشّدَوذه فإنه فيما كان 
جيح لا بل من ملاحظة الّسبة بين ذلك المرججح والشهرة من 
» وأما إذا كان من حيث الخروج عن عنوان الحجّية فلا 






.- بحر الفوائد 
فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخرء أو أعرف بنقل 
الحديث بالمعنى؛ أو شبه ذلك؛ فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر 
ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية 
صدورهاء لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث 
حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية» فإذ!ا كان أحد الخبرين منقولا 
باللفظ والآخر منقولاً بالمعنى كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. 

ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل 
عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الروايتين» وإنما سأل عن حكم صورة 
تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها حتى قال: لا يفضل أحدهما 
على صاحبه يعني بمزية من المزائا يفلو لا فهمه أن كل واحد من هذه 
الصفات وما يشبهها مزية مستتظة لم يك نأوقع للسؤال عن صورة عدم المزية 
فيهما رأسا بل ناسبه السؤال عن يحيكم عدم اجتبباع الصفات فافهم. 

ومنها: تعليله عليه السلام الأخدذ بالمشهور بقوله: «فإن المجمع عليه لا 


ريب فيه». 















توضيح ذلك: أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل 
كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين؛ والمراد بالشاذ ما لا يعرقه إلا 
القليلء ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعي المتن والدلالة حتى 
يصير مما لا ريب فيه» وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع إلى 
صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى 
المرجحات الآخرء فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ ومعناه أن 
الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه» فيصير حاصل التعليل ترجيح 
ن في الشاذ أحتمالاً لا يوجد في المشهورء ومقتضى 








خاتمة في التعادل والتراجيح سسا ب ع سه م 6 
التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح يكل ما يوجب كون أحد 
الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع. 

ومنها: تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة: «بأن الحق 
والرشد في خلافهم. وإن ما واققهم فيه التقية» فإن هذه كلها قضايا غالبية لا 
دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق 
والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب. 

بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد 
عن الباطل من الآخر وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه (قوله 
عليه السلام: «ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله 
وأحاديثنا. فإن أشبههما فهو حق وإ لميشيههما فهو باطل»". 

فإنه لا توجيه لهاتين القضيتين لما ذكرنًا من إرادة الأبعددية عن الباطل 
والأقربية إليه. 

ومنها: قوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا برييك»» دل على أنه إذا 





دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب 
الأخذ به؛ وليس المراد نفي مطلق الريب كما لا يخفى» وحينئذ 5 





أحد المتعارضين منقولاً بلفظه والآخر منقولاً بالمعنى وجب الأخذ بالأول» 
لأن احتمال الخطل في النقل بالمعنى منفي فيه» وكذا إذا كان أحدهما أعلى 
سنداً لقلة الوسائط لخ غير ذلك تمق المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي 
في طرف المرجوح. 





المقام الرابع: في بيان المرجحات 

وهي على قسمين: 

أحدهما: ما يكون داخليا'” وهي كل مزية غير مستقلة في نفسه» بل 
متقومة بما فيه. 

وثانيهما: ما يكون خارجياً بأن يكون أمراً مستقلاً بنفسه ولو لم يكن هناك 
خبر» سواء كان معتبراً كالأصل والكتاب» أو غير معتبر في نفسه كالشهرة ونحوها. 





(1) قد بناقش فيما أفاده في بيان المراد من الداخلي والخارجي بجعل مخالفة 
العامة أو عمل سلطانهم من المرجح البتأتجلي الراجع إلى مرجّح وجه الصّدور كما 
صنعه بعد ذلك في تفسيم المرجيخ تيبم على كشفهما عن صدور الموافق 
لهما بعنوان اليه كما هو أحد الوَجوَرفِيّالترلجيح بهما على ما ستقف عليه فإنه 
إن جعل المرجّح عنوان الموآقيّةوَالَكيتالفية,لْذي ييٌقوّم بالخبر لا محالة ولا يوجد 
بدونه فهر صفة في الخبر لا يتصوّر له وجود بدونه فيتوجه عليه النقض بجميع 
المرججّحات الخارجيّة. فإن المرجّح فيها موافقة الخبر لها لا أنفسها كموافقة الكتاب 
والسّئة والأصل ونحوها وإن جعل المرجح نفس فتوى العامة لاما ذكر من العنوان 
المتقوّم بالخبر فيتوجّه عليه عدم استغقامة ما ذكره بعد ذلك من عدهما من 
المرجحات الداخلية, هذا ولكنّك خبير بعدم توججه التناففة الخد كورة. فإن وجود 
الأمور الخارجيّة لا تعلق له بالخبر وإن كان عنوان لتَرجيح بملاحظة موافقة الخبر 
لهاء وهذا بخلاف الأمور اللداخليّة كصفات الراو: 
فإن وجودها لا يتصوّر بدون الخبر والأمر في التَرجبح بمخالفة العامّة من هذا القبيل» 
فإن فتوى العامة لا تعلق لها بالخبر أصلاً إل ها يست من المرجحات» بل من 
الموهنات وإِنّما المربّح مخالف 
والأصل والشهرة بحسب الفتوى 





















للحن وكواشف عنه فانهم. 
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ثم المعتبر إما أن يكون مؤثراً في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع 
كالكتاب والأصل بناء على إفادة الظنء أو غبر مؤثر ككون الحرمة أولى 
بالأخذ من الوجوب والأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهري وجعل 
المستقل المعتبر مطلقاً خصوصاً ما لا يؤثر في الخبر من المرجحات لا يخلو 
عن مسامحة. 


أما المرجح الداخلي فهو على أقمام'": 
لأنه إما أن يكون راجعاً إلى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى 





)١(‏ تقسيم الداخلي إلى الأقسام المْذّيكورة ظاهر في عدم جريان التّقسيم 
المذكور بالنّسبة إلى الخارجي والأمككدلك. إن الترجيح بالمرججّح الخارجي 
يرجع إلى تقوية المضمون دائما لم ]5“الكلام في الأقسام المذكورة للمرجخح 
يعني المرجخح بحسب الصّد ور وَجَهنه وللمموََوالدلالة قد بقع في بيان موردها 
فإنّها تختلف بحسب المورد في الجملة؛ كما أشار إليه في الكتاب وقد يقع في 





بيان مرتبة بعضها مع بعض. 

ما الكلام من الجهة الأولى فحاصل: أن المرجّح من حيث الصّدوره سوا. 
كان مورده السّنده أي رجال الحديث أو المتن لا يتحقّق إلآ في الأخبار الظنيّة 
وإن كانت نبويّة والمرسجّح من حيث وجه الصّدور يتحقّق في الأخبار القطعيّة 
إن كانت من الأخبار الإماميّة: ولا يتحمّق في الأحاديث النَبويّة ضرورة عدم تصوّر 
اليه مي حق الِي صلى الله عليه وآله في بيان الأحكام وإن وجب عليه حفظ 
نفسه الشّريفة المباركة؛ والمرججّح من حيث المضمون والدلالة يوجد في مطلق 
الأحاديث وإن كانت من الأحاديث الَبويّة كما هو ظاهر. 

نعم يعتبر في المرججّح المضمونيء سواء كان دأخلياً أو خارجياً بناء على ما أفاده 














شيخنا العلآمة قدس سره كما ستقف عليه من رجوعه إلى تقوية إحدى جهات 





الخبرء أعني الصّدور وجهته ودلالته إجمالاً ظَيّة الراجح في الجملة كما هو 
واضح: بل التحقيق اعتبار ذلك مطلقاً ولو لم نقل بهذه المقالة لعدم تصوّر التعارض 
مع قطعيّة جميع الجهات الدّلاثة. 

وأمًا الكلام من الجهة الثانية فحاصله: أنه لا إشكال في اختلاف مرتبة 
المرجمحات من حيث التقديم والتأخير عند اجتماعها واختلافها من حيث وجود 
بعضها في أحد المتعارضين وبعضها في الآخر إذا اختلفا جنس فإن تقديم بعضها 
على بعض مع الانّحاد جنساً كما إذا كانا من المرجّحات الصّدوريّة مثلاً موكول 
إلى نظر الفقيه؛ إلا أن شيخنا العلآمةقلاسنيميره يتكلم في تعارض المرجحات من 
حيث الدلالة كما ستفف عله | بكلا" البرججحات النَوعيّة من جهة انضباطها 
بخلاف غيرها من المر جحاتٍ ,كما ستَقك عليه 





والكلام من الجهة المزبورة قُدَ بََحْ في لَسبة آم رجح من حيث الددلالة مع غيره 
من المرجّحات الّلائة؛ وقد يقع في نسبة سائر المرجحات بعضها مع آخر. 

فالكلام يقع في موضعين: 

أما الموضع الأرّل: فملخّص القول فيه: ألّه لا إشكال, بل لا خلاق عند بعض» 
بل الإجماع عليه عند آخر في تقديم المرجّح من حيث الدلالة على سائر 
المرجّحات على ما هو مقتضى الأخبار أيضاً كما عرفت الإشارة إليه. فإن مصب 
التَرجيح بها في الأخبار العلاجيّة المذكورة في الكتاب سؤالاً وجواباًء كما لا 
يخفى على من أعطى حت اللَظر فيها فيما لم يمكن رفع التُعارض بين الخبرين 
بجعل أحدهما بالخصوص قرينة على المراد من الآخر بحكم العرف حتّى يتحقق 
هناك النَحيّر المحوج إلى السؤال يلفظة أي هذ ! مضافاً إلى قوله عليه السلام فيما 
مر عليك من الأخبار أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا الحديث باك 











مر القرآن فيه عام وخاص ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ الحديث؛ وقوله عليه 
السلام إن في كلامنا محكماً ومتشابهاً فردوا متشابهها إلى محكمها الحديث بناء 
على إرادة المؤوّل من المتشابه: وهذا كما ترى من إقرار الجمع الذي عرفت 





تقديمه على الطرح مطلقاً وإن كان من ال 
بينهما أصلاً على ما أسمعناك شرح القول فيه في المراد من القاعدة. 

وإن شئت قلت: في تقريب المدعى إن وجوه التّراجيح لا يجعل الرّاجح أعلى 
ممًا يقطع بصدوره إذا عارضه ما كان أقوى منه دلالة كالخبر المتوائر اللفظي 
والكتاب إذا كانا عامّين» أو مطلقين كإزير هناك ما يوجب تخصيصهماء أو 
تقبيدهما وإن كان موافقاً للعامة إذا|كافظويقمُ م الآحاد الغير المحفوف بالقرينة 
القطميّة على ما بنينا عليه الأمر في سَالة"حمل العام على الخاص من جواز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ وإِلافيوي ع َمستألة التعارض كما هو ظاهر ثم 
إن المخالف في المسألة كالشّيخ قدس سره في الإستبصار والعلّة لما كانت 
كلماته مختلفة في باب التعارض وبناء العام على الخاص ككلام المحقّق القمّي 
قدس سره لم ينظر إلى مخالفته. فلا يوهن الإجماع المدّعى في كلام غير واحد 
على تقديم الترجيح من حيث اللدلالة على سائر وجوه التّراجيح بملاحظته كيف 
وكلام || .س سره يشمل تعارض النص والظاهرء مع أنك قد عرفت خروجه 
عن مسألة التَعارض حقيقة» ولك أن تقول في تقريب المداعى مرّة أخرى أن 
الأخذ بدليل التعبّد بالصّدور مثلاً بالنسبة إلى الظاهر والأظهر ليس هتاك ما يزاحمه 
أصلا فإن رفع اليد عن أصالة الظهور في الفظاهر إذا كان مستنداً إلى ما هو القرينة 
الصارفة عن الظهور بحكم العرف وهو الأظهر؛ فليس هناك طرح لأصالة الظهور 
ضرورة كونها تعليقية بالّسبة إلى القرينة: فلا دوران حقيقة بين طرح الظهور في 


إجيح بحسب الدّلالة حقيقة لعددم التنافي 












الظاهر وطرح دليل الصّدور في الأظهر كما هو الشّأن في الظاهرين: فحال الأظهر 
حال الْنص الظني بحسب الصّدور من حيث رجوع معنى دليل عبد بصدوره إلى 
لتصرّف في الأظهر بخلاف النَصء 
أولويّة الجمع على الطّرح بثبوت 
الأولويّة فيما كان أحد الدليلين صالحاً لصيرورته قرينة للآخر بحكم العرف وأهل 
الأسان ومنعها في غيره كما في الظّاهرين: وإن حكمنا بعدم أولويّة للطرح على 
الجمع أيضاً بالَظر إلى دليني الَعبّد بالصّدور والدلالة من غير فرق بين صور 
تعارض الظاهرين حتّى فيما يحصل الجمع بالتصرف في أحدهما ولو فيما كان 
لكل من المتعارضين مادة سليمة ,كذ في ,إِلعامين من وجه. حيث إن الطرح فيه 
يوجب النبعيض الظاهري في الطلقلالة وبن) هنا توهم تقديم الجمع فيه على 
الطرح: بل لم يستبعد أولويّة الطرج فيالظاهرين مطلقاً فيما آل الجمع إلى الحكم 
بالإجمال والرّجوع إلى الأصل من إلى طرح دليل ابد بالصّدور 
والدلالة معاً فراجع إلى ما ذكرنا ثمّة حتّى تقف على حقيقة الأمر. 
وما ذكرنا كله في المقام وفيما تقدم في شرح قاعدة الجمع يظهر تطرّق 
المناقشة إلى ما أفاده شيختا قدس سره من الإشكال فيما يحصل الجمع بالتُصِرّف 
في أحدهما بقوله. 
نعم يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يظهر منه كون جريان قاعدة 
الجمع فيه مطلقاً أولى من جريانها فيما يتوقف الجمع على التصرف في 
المتعارضين» مع أنك قد عرفت مساواتهما من حيث جريانهاء هذا وقد وقفت بعد 
ما أسمعتاك في تحقيق المقام تبعاً للقرم على كلام لبعض أفاضل العصر فيما أملاه 
في المسألة يخالف فيه كلام القوم من تقديم المرجّح من حيث الددلالة على غيره 
من المرجّحات مطلقاً في خصوص المرجّح من حيث جهة الصّدور فحكم بتقلامه 






جعله قرينة للظاهر وإن افترقا من حيث إمكا. 
ومن هنا حكمنا فيما أسمعناك في شرح قاعدة 

















على المرجّح من حيث الدالالة بحسب المرتبة» بل زعم ذهاب الأكثرء بل المعظم 
إلى ذلك في الفروع في موارد تعارض الأخبار وعلاجه؛ بل صرّح في طيّ كلامه 
على المعاملة المذكورة بين النص والظاهر أيضاً فضلاً عن الأظهر والظاهر لا بأس 
بنقله والإشارة إلى ما يتوج عليه؛ قال رحمه الله بعد الإشارة إلى ما اختاره سابقاً 
ايم المرجح من حيث الدلالة على المرجح من 
يء والتتحقيق هو أنهما إِمًا 
قطعيّان, أو ظنيّان؛ أو مختلفان, فإن كانا قطعئّين قلّم ترجيح الدلالة: فلو تعارض 
العام والخاص وكان الاني موافقاً للعائة عمل بالخاص كأخبار بطلان الصّلاة 
ادة الركعة وأخبار صحتها إذا جيعد الرابعة بقدر الَشْهّد فإنّها موافقة 
لمذهب العامة» لأن المدار في الريك علي أِظن ولا شك أن التخصيص أغلب 
وأظهر من الَقيّة في الأخبار هذا إدَا قطعنا النظر عن النّص ومشينا على موجب 
القاعدة, وأما بعد ملاحظة كو كَوَآففَة الْعَتَة أتارة نعبّديّة على النّقَيّقَ أو جارياً 
مجرى القرينة العائة حسبما شرحنا مفصّلاً فيما سبق فمقتضى القاعدة أن يكون 
الأمر بالعكس فيجب حمل الخاص على التقيّة ولو كان قطعي السّند والدّلالة» لأن 
الك في التخصيص بعد قطيّة الخاص مسيّب عن الّك في صدوره تقيّة وبعد 
قم الدكيل على صدور الخاص تي كان حاكماً على أصالة العموم وهذا التسبّب 





















0 وس ا 
عمل غير واحد في الكتب الفقهيّة: كما لا يخفى على أهل الخبرة. 


فإن قلت: ما ذكرت من القاعدة من تقديم الأصل الجاري في السّبب على 
الأصل الجاري في المسبّب لا يتم على ما أنت عليه من إنكار هذه القاعدة في 
بابها. 

قلت: بناؤنا على معارضة الأصلين دون التحكيم نما هو في الأصول النعبديةء 
وأمَا الأصول الجارية في الألفاظ فهي طرق عقلائة أمضاها الشّارع وليست من 
لتعبديّة كأصالة الطهارة مثلاء وقد تيهنا في محله على أله لا بده 
النَسبّب والعمل بالأصل لى الجاري في الستبب المسمى بالمزيل في 
ألسنة نة المتقارين لعصرنا في الأصول اللْفْظيّة وما يجري مجراها من الأصول 
العقلائيّة المعتبر: ا 0 
اللفظي مع الأصل المعمول في اللجهة اك النِيّإكأصالة عدم التهو وعدم المزلح 
وعدم الإكراه وعدم الكناية وعدم الَعَرَبض وعدم القصد والتّصوّر وأشباهها من 
الأصول الجارية م في الألفاظ من حب ليع إن ثقيقة» أو مجاز في غير أدلة 
الأحكام قلام 4 اللفظي. فلو توقّف رفع التناقض والناني في كلام متكلم 
على ارتكاب أحد الأمرين إما التخصيص» أو حمل الخاص على المزاح مثلاً تعيّن 
التخصيصء لأنه أغلب وأظهر. 

فإن قلت: مقتضى القاعدة التُوقف والإجمال» الأن الترجيح على خلاف 
الأصلء إذ الأصل في الطرق والأصول المتعارضة التوقف دون الأخطذ بالراجح 
والقدر الخارج منه العمل بالأقوى والأرجح في أدلة الأحكام دون غيرها. 

قلت: الظاهر أله لا إشكال, بل لا خلاف في أن تقديم النّص على الظاهر: أو 
تقديم الأظهر على الظاهر في الأصول للَفْظيّة المتعارضة بعضها مع بعض الراجعة 
إلى تعارض الأحوا أل في كلام أو كلامين لا اختصاص له بأدلة الأحكام. والظاهر 
أن حكم تعارض بعض الأصول اللفظيّة مع الأصل في جهات الكلام حكم تعارض 














الأصول اللفظيّة بعضها مع بعضء فكما ثبت التّرجيح ووجوب العمل بالأرجح هناك 
فكذلك هنا انتهى كلامه رفع مقامه. 
ويتوجّه عليه: أولً: ال 





س بالمرجّح من حيث الصّدورء فإنه إذا فرض تسبّب 
الشّك في التخصيص مع صلاحيّة الخاص له عن الشّك في صدوره وحكمنا 
بمقتضى دليل الترجيح فيما كان الخاص مرجوحاً كما هو المفروض بعدم صدوره 






فيرتفع الشّك بحكم الشّارع. 
وثانبا: بالحل» حيث إن مصب الترجيح بالمرجّحات على ما أسمعناك مراراً 





فيما لم يمكن الجمع بين الناليلين بصرف أحدهما عن ظاهره بحكم العرف حتّى 






يتحفّق هناك التَحيّر المحوج إلى اليسؤآل بْلفِظِة أي. فإذا كان الخاص نصاً بحسب 
الدلالةء أو أظهرء فلا يتحقّى هنالظٍ تظتلا]أقٌ قلا يدخل الفرض في مورد الأخبار 


العلاجّة لكي يجري فيه ما ذكره مِن قاغدة النّسبّبٍ فأمارة اللَيّة 
دار الأمر بين الحكم بصدورَ الَمَوَآققَتقبّةه أو الْمحَالف لا فيما لم يكن هناك 
دوران بحكم العرف أصلاً كما لا يخفى. 

فالغرق بين أصالة عدم الك ة والحكم بها من جهة الأخبار العلاجيّة لا يجدي 
في الفرض أصلاً. 

نعم يستنتى مما ذكرنا الخاصٌ الذي فهم من الخارج كون وروده للَمَيّه 
كالخبر الوارد في عدم قدح زيادة الركعة إذ! جلس في الرابعة بقدر التّشهد فإن 
حملهم له على المي ليس من جهة مجرّد موافقته للعامّة» وإلا لسلكوا هذا المسلك 
في جميع موارد تعارض العام والخاص. 

وثالا: أن ما ذكره من الفرق في قاعدة التتحكيم بين الأصل اللفظي وشبهه 
وبين الأصل التُعبدي لا محصل له أصلاً على ما عرقت شرح القول فيه مراراً. 

ورابعاً: أن ما ذكره أخيراً من تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر 





تجدي فيما 














الأصول الجارية في الجهة وإن كان الجملة: إلا أنه غير مسلّم على 
إطلاقه. فإنه إذا كان العام والخاص في كلام غير المعصوم ولم يكن الخاص 
منصلا بالعام حمل على كونه رجوعاً كما في الفتاوي والوصايا إلى غير ذلك مما 
يتوج عليه؛ ثم إن المدار على قرّة الدلالة وضعفها في التقديم من غير فرق بين أن 
يكونا بالخصوص والعموم؛ أو التّقييد أو غيرهماء كما أن المدار في تقديم النّص 
على اللّصوصيّة في ضمن؛ أي شيء حصلت ضرورة عدم اعتبار خصوصيّة في 
التقديم ودورانه مدار الّصوصيّة وقرّة الدلالة» ومنه يظهر جودة ما أفاده شيخنا 
العلآمة قدس سره في تضعيف ما تخيّله بعض المحدئين 0 
ويحتمل أن يكون مبنى تخيّله على اْدة /لأمر عليه في :ه تشخيص الصغرى, لم 

القوة والضّعف كما ذكر في الكثا بق 'يكونان بحب خصوصيات ا 
وهذا القسم لا يدخل تحت ضابطة. بَلَمؤكول إلى نظر الفقيه لعدم إمكان جعل 
ضابطة له قطعا ومن هنا قد يتلام لهام على التقات” ع والمطلق على المقيّد والمفهوم 
على المنطوق. وهكذا الأمر في كل ما يكون بحسب النُوع؛ أو الصّنف أقوى من 
غيره بحسب الدلالة مع كونه أضعف منه في خخصوص المقام بنظر بل ربما 
لا يكون للفظ ظهور نوعاً أصلاً في معنى ويكون له التظهور فيه في خصوص 
المقام بنظرهء ألا ترى إلى ما أفاده المحقّق القمّي قدس سره في دلالة آية الا 
باعتبار التَعلين على الوصف على المفهوم في خصوص الآية مع قوله يعدم دلالة 
التعليق المذكور نوعاً على المفهوم عكس ما ذكره غير واحد من أنه على تقدير 
القول بدلالته على المفهوم نوعاً لا دلالة له في خصوص المقام على ما أسمعتاك 
في الجزء الأوّل من | » وقد يكون بحسب الصّنف كألفاظ العموم والتّعليقات 
الدالة على المفهوم, فإن لفظة كل ونحوه أقوى دلالة على العموم من ال ة في 
سباق النَفي وهي أقوى دلالة عليه من الجمع المحلى وهو أقوى دلالة عليه من 

















الجمع المضاف وهو أقوى دلالة عليه من المفرد المحلّى وهو أقوى دلالة عليه من 
المفرد المضافء ومن هنا وقع الاختلاف في غير لفظة كل شلدة وضعفا بحسب ما 
عرفت وهكذا الأمر فيما دل على المفهوم فإن ألفاظ الحصر أقوى دلالة من 
جميع ما دل عليه ومن هنا قيل بكون دلالتها بالمنطوق والتعليق بالغاية أقوى دلالة 
على المفهوم من التعليق على الشّرطء وكذا أدوات الشّرط بعضها بالنسبة إلى 
بعض كإن بالنّسبة إلى إذا وهكذا والحروف بالنّسبة إلى الأسماء المتضمّنة لمعنى 
الشّرطء والتعليق بالشّرط أقوى دلالة عليه من التعليق بالوصف وهو أقوى دلالة من 
العدد وهو أقوى دلالة من الب على القول بثبوت المفهوم لهاء وهكذا الأمر في 
المجازات قرباً وبعداً. وكذا الأمر فيج:الألفاظ الدالة على التأييد والعموم الزّماني 
هذا كله في الصّتفين المختلفينءاوقلإقؤجد/الأبختلاف في الصّنف الواحد يحسب 
جزئياته الكلية كالعام الغبر المحَصصَََجَاْسبَةٌ إلى المخصّص مع وحدة اللفظ 
الدال على الجمع كالجمع المَكلْق كلا الذي ما يكون أقل أفراداً باللّسبة 
إلى ما يكون أكثر أفراداً وإن كان الدال واحداً والعام الذي ورد عليه الخصِيص 
كثيرا بالنسبة إلى ما ورد عليه قليلاً وهكذاء وقد يكون بحسب التو وقد عقدوا 
الذلك باباً وسمّوه بتعارض الأحوال؛ وهذا العنوان وإن لم يكن من خصائص 
تعارض الأدلة. فإنه قد يتحمّق بالتّسبة إلى دليل واحد كما هو ظاهرء إلا أن تحقّقه 
بالنّسبة إلى الددليلين المتعارضين أوجب عنوانه والبحث عنه في المقام ولو على 
سبيل الإجمال؛ ومن هنا تعرّض له شيخنا العلآمة قدس سره في الكتاب» ثم إن فوّة 
الدلالة قد يستند إلى الوضع كالألفاظ الموضوعة للعموم بالنسبة إلى الألفاظ 
المطلقة على مذهب السّلطان القائل بكون لفظ المطلق موضوعاً للماهيّة المهملة» 
ومن هنا ذهب إلى كون التقييد حقيقة إذا لم ترد الخصوصيّة من اللفظء حيث إن 
ظهوره في الإطلاق والانتشار مستند إلى الحكمة نظير دلالة المفرد المحلّى على 














إلى الظهور الوضعي مع كون 
دلالة المقابل بالوضع أيضاً كألفاظ العموم بالنّسبة إثى لفظ المطلق على ما ذهب 
إليه المشهور من كونه موضوعاً للحصّة المنتشرة بحيث يكون الانتشار قيدا 
للموضوع له. ومن هنا ذهبوا إلى كون التقييد مجازأ وقد يستند إلى المطابقة 
بال بة إلى ما كانت دلالته بحسب الالتزام كالمنطوق بال بة إلى المفهوم مع كون 
الدلالة في كل منهما وضعيّة: وقد يستند إلى قلّة إرادة خلاف الظاهر كاللفنظ 
النّال على دوام الحكم بدوام الشّرع بالتسبة إلى ما دل على العموم الأفرادي؛ ومن 
هنا قالوا بكون التتخصيص أولى من ارتكاب النّسخ عند الدوران» حيث إن النسخ 
بالّسبة إلى كل شربعة قليل في الغاية ورد التسخ على جميع الشرائع إل 
شريعة واحدة» واللفظ الدال بالوضع لق معبّى أمع ألفاظ العموم وإن كانت الدلالة 
في كل منهما مستندة إلى الوضعء ومن هنا قالوا بان التتخصيص أولى من المجاز 
ولو لم نقل بكون التخصيص باز حَبَتَ إن إِرَآدةٌ خلاف الظاهر من اللفظ كثيراً 
يوجب وهن الظهور. بل قد يوجب الإجمال في بعض مراتبه. ومن هنا ذهب 
المشهور إلى التُوقف في المجاز المشهور كيف وقد تبلغ كثرة إرادة المعنى 
نه لا فرق فيما ذكرنا من 
النسخ كما يلتزم بارتكاب خلاف 

جميع الظواهر عند الدوران بينه ويين الّسخ بين أن يكون احتمال اللَاسخيّة في 
الخاص» كما إذا تأخر عن العام؛ أو في العام كما إذا تأر عن الخاص لاتحاد 
الوجه. 

نعم لو كان هناك مانع عن الالتزام بالشخصيص مثل لزوم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة, كما إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام في فيه الالتزام بالتسخ لو 
لم يحتمل ورود الخاصّ وقت الحالية واختفائه ولم نقل بجواز تأخير البيان عن 

















الالتزام بالتخصيص عند دوران الأسر بيه و 
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وقت الحاجة فيما كانت هناك مصلحة 
هذا في المخصّصات الواردة في كلام م اللبي عمال الله عليه وآله بعد العمل 
بالعمومات؛ وأما المخصّصات الواردة في كلام بعض الأئمّة عليهم السلام بعد 
العمومات الواردة في كلام الي صلى الله عليه وآلد أو بعض الأئمّة المتقلامة 
عليه السلام؛ أو الإمام الوارد في كلامه الخاص بعد مضي زمان العمل بالعام ففيها 
وجوه واحتمالات مذ كورة في الكتاب: 

أحدها: جعلها ناسخة بالتزام إبداع النبي صلى الل عليه وآله النّاسخ عند الإمام 
عليه السلام حتَّى لا ينافي تكميل الدّين في زمان البِي صلى الله عليه وآله الذي 
قضى به العقل والنقل» حيث إن الوصفرة ماف لما بلغه الرتسول صلى الله عليه وآله 
من الله تعالى إلى الخلق. 

ايها اتام بكونه محص معن عرنها كاشفة عن المخصّصات المتصلة 
المختفية من جهة العوارض. 

ثالئها: جعلها مخصّصة من دون التزام بالاختفاءء وهكذا الكلام في المقيّدات 
الواردة في كلام بعض الأئمّة عليهم السلام بعد العمل بالمطلقات الواردة في كلام 











النبي صلى الله عليه وآله: أو الأئمّة عليهم السلا فإنه يجري فيها الؤجزة 
المذكورة وخير هذه الوجوه الأخير منهاء فإن الوجه الأول وإن كان متصوراً 


معقولاً من حيث الكشف عن نسخ اللي صلى الله عليه وآله وإيداعه عند الوصيّ 
عليه السلام على ما عرفت إلا أنه يبعده منتهى البعد كثرة هذه التخصيصات 
والتقبيدات غاية الكثرة مع كون أصل السخ قليلاً غاية القلّةء فلا معنى لحملها عليه 
والوجه الثاني يبعده أيضاًء بل يحيله العادة بعد ملاحظة عموم الا: 'ء بها علماً 
وعملاً وكثرتها وانتفاء دواعي الاختفاء ومقتضياته: وأما الوجه الأخير فهو وإن 
ظاهر النّظرء إلا أنه بعد 











كان منافياً لقاعدة قبح تأخير إلبيان عن وقت الحاجة 








فيكون تكليف المخاطيين بتلك الخطابات المشتملة لة على الوا أو المطألعين 
عليها ما يقتضيه ظواهرها ظاهراً اتكالا على الأصول اللفظيّة المعتبرة عند العقلاء 
وأهل الأسان ولا بعد فيه أصلاًء فإنه» كما إذا اقتضت المصلحة بيان الأحكام 
تدريجاً والّجوع إلى الأصول العقليّة قبل البيان حتّى أنه ورد عدم تكليف 
المكلفين في أوائل البعثة في مدّة عشر سنين إلا بالتّوحيد والاعتقاد 
كذلك اقتضت تأخير بيان الصّوارف عن زمان العمل بالظواهرء بل التَأمّل في الآثار 
والأخبار الواردة عن ابي المختار والأتمَّة/الأبرار سلام اللّه عليهم يوجب القطع 
بكون مبنى البيانات المتأخرة علو مآلأكرنام سبّما ما ورد في بيان معاملة الحجّة 
المنتظر عجل الله فرجه وسلامه عليه وحَلى آبائه الطاهرين في زمان ظهوره وأنّه 
بحكم ببطون كلام الله تعالى» وَمآ أنَطرَتَ عله الصحيفة بفة الفاطميّة سلام اللّه عليها 
كما يظهر من رواية جابر وغيرهاء وما ورد في بيان إخفاء الأمير سلام الله عليه ما 
جمعه من آيات الكتاب بعد رحلة لبي صلى اللّهِ عليه وآله ضرورة عدم نسخ 
الدّين في زمان ظهور | فليس الوجه إلا أن الأئمّة عليهم السلام كانوا 
مكلّفين بإظهار ما أمروا يإظهاره في أزمنتهم كل بحسب ما يقتضيه تكليفه حسب 
المصلحة لا يقال ما ذكر ينافي شأن النبِي صلى الله عليه وآله مّما بملاحظة ما 
ثبت عنه في حجّة الوداع كما في الكتاب ما يحتاج إليه الأمّ 
وأنّه أكمل الدّين وبلغ جميع ما أمر بتبليغه: لأنا نقول ما ذكرنا لا ينافي كونه رسولا 
مبلغاً تمام الددين إلى الأمّة» فإن بيانه جميع الأحكام لا ينافي إيداعه جملة من 
الأحكام عند الأوصياء يينونها للأمئة حسب اقتضاء المصلحة في مرور الأعصار. 
فإن قلت: ما ذكر يوجب سد باب الّمسك بالظواهر للمخاطبين وغيرهم؛ إذ 





















كلانه فيوجب ذلك إجمال جميع الخطابات» بل الألفاظ إذ غاية ما يدقع 
بالأصول العقلائية هو احتمال السّهو والخطاء والاشتباه ونحوهاء وأما احتمال 
التَعمّد في ترك نصب القريئة والصّارف فليس هناك ما يدفعه وليس مرجرحاً أيضاً 
بعد كثرة وقوعه: وهذا ما ذكرنا من إذاء ذلك إلى إجمال الألفاظ بأسره 

قلت: إيجاب ما ذكرنا نسلا باب التّمسك بالظواهر توهم فاسدء إذ النَعمَد في 
ترك نصب القرينة لرعاية المصلحة في اخفاء المراد على خلاف ما يقتضيه 
الأصول ووضع التتخاطب والمحاورات: فلا يعتنى باحتماله عند أهل الأسان فهو 
نظير التورية فيما كان هناك ما يقتفد” اء المراده مع أن تجويزها لا بوجب 
التَوقّف والإجمال وسد باب #اللوام) عند احتمالهاء وهذا هو المراد بما 
أفاده شيخنا العلآمة في الجواب ع نَالتتؤآل المذكور بقوله: (قلت: المستند في 
إثبات أصالة الحيفة( إلخ. “م إق ةله تختض بالمخصّصات والمقيّدات 
المتأرة الواردة بعد العمل بالعمومات والمطلقات؛ بل يجري في جميع بيع الصّوارف 
المتأخرة عن أزمنة العمل بالظواهرء فإنه وإن احتمل كونها كاشفة عن القريئة 
المختفية عن أهل زمان الاطلاع على الصّوارف؛ إلا أن المتعيّن على ما عرفت 
جعلها قرينة بأنفسها مختفية عن أهالي أزمنة ورود الظواهر في حمّهِمٍ أو 
مخاطيتهم بها وكون تكليفهم ظاهراً العمل بتلك الظواهر ثم إِنَا وإن أشرنا إلى 
٠‏ جملة من المرججّحات الصّنفيّة والنَوعيّة بحسب الدلالة في مطاوي كلماتناء إلا أنه 
لا بأس في شرح الفول في بعضها اقتفاء لأثر شيخنا الأستاذ العلأمة. 

فمنها: ما إذا ورد هناك عام ومطلق تعارضا في بعض مصاديقهماء كقوله يجب 
إكرام العلماء ويستحب إكرام الشّاعر بناء على القول بظهور الجمع المحلى في 
العموم والمفرد المحلّى في الإطلاق: وقوله أكرم عالماً ولا تكرم شاعراء فإنْهما 





























كما ترى يتعارضان في مادة الاجتماع منهما وهو العالم الشّاعر بالعموم والإطلاق 
ولا إشكال في ترجيح العموم على الإطلاق نوعاً وجعله صارفاً عن الإطلاق وقريئة 
للتّقبيد وهذا معنى فولهم إن التقبيد أولى من التخصيص فبحكم في المثال الأول 
بوجوب إكرام العالم الشاعرء وفي الثاني بحرمته. 

أمَا على ما اختاره سلطان العلماء في حقيقة المطلق من كونه موضوعاً للماهيّة 
المهملة وكون اللتقييد حقيقة إذا لم يكن باستعمال المطلق فيه فواضحء لأن ظهوره 
على هذا القول في الإطلاق بعد اجتماع الشّرائط ليس مستنداً إلى الوضعء بل إلى 
الحكمة وعدم يبان القيد فيما كان المقام مقام البيان فأصالة الإطلاق أصل تعليقي 
بالنسبة إلى ما يدل على التَقييد ولا.تكلون هيرمرتبته: وهذا بخلاف العموم؛ فإنه 
مستند إلى الوضع فيكون الدال عليه تفصق اللا أقبكون دليلاً على التقييد وبياناً له 
بحكم العرف والشّرع من حيث .كونم دلي إلنّسبة إلى أصل الإطلاق وإن 

تعليقيا بالنسبة إلى الخاص أبَصَاء فلو جعل نفس الإطلاق مانعاً عن العمل 
بالعموم والحال هذه تزم الور جزماً. حيث إن ظهور اللّفظ في الإطلاق المعلّق 
على عدم العموم موقوف على عدم العموم المستندة إلى الإطلاق بالفرض فيلزمه 
ما ذكر من الدور نظير جعل قاعدة لزوم دفع الفسّرر المحتمل مائعاً عن العمل 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد البراءة العقليّة على ما نبهناك عليه في الجزء 
الثاني من التُعليقة. 

فإن قلت كما أن الحكم بمقتضى الإطلاق موقوف على نفي ما يصلح 
كذلك الحكم بالعموم موقوف على نفي اللتخصيص ولو بالأصل ضرورة 
أنا الوضع ليس علّة تامئة للفهور وإنّما هو مقتض له فيتوقف ظهور اللفظ على نفي 
القربنة الصّارفة فكما أن الإطلاق يتوقّف على نفي اللتّقييد ولو بالأصل» كذلك 
العموم يتوقّف على نفي المخصّص ولو بالأصل فظهور اللّفظ في المراد في كل 


















منهما يتوقف على الإطلاق: غاية ما هناك كون عدم القيد جزءا للمقتضي على 
مذهب السّلطان وعدم التخصيص في ظهور العام من حيث عدم المانع» 
وهذا المقدار لا يؤثّر في التَوقف قطعاًء فإذا أريد السك بالعموم فيما كان هناك 
مطلق لا يجامع إطلاقه مع إرادة العموم: فلا بد من رفع إطلاقه» فإذا استند إلى 
نفس العموم فبتوجّه عليه لا محالة لزوم الداور من رفع الإطلاق على 
العموم المتوقف على رفعه؛ وهذا معنى ما يقال من تعاكس الور في المقام فلا 
بد من الحكم بكونهما في مرتية واحدة» فلا ترجيح للعموم على الإطلاق ولا 
للإطلاق ترجيح عليه. 

قلت: ما ذكر من لزوم اللدون(خقّأتجانب العكس توهم فاسدء فإن التسّك 
بالعموم في الفرض لا يتوقّف إعلرن الإطلاق» حيث إِنّهِ لا مقتضى لوجوده 
ث في رفعه إلى العموم لمَآحَرَقْتَ من كون التَمسَك به دورياً كما هو 
الشّأن في التَمّك بكل تعيقي يكبل انيري فالإطلاق وإن كان من الظواهر 
بة إليه هذا 
كله على ما اختاره سلطان العلماء اء في حقيقة المطلق وأما على ما ذهب إليه 
المعظم في حقيقة من كون الانتشار والعموم البدلي جزءا من مدلوله ومدلولا عليه 
بالدلالة اللَفظيّة الوضعيّة ومن هنا التزمو! بكون التقييد مجازا كالششخصيص وإن لم 
يستعمل لفظ المطلق في المفيّد بل أريد من الخارج فلأن دلالة لفظ العام على 
العموم أقوى من دلالة لفظ المطلق على المعنى الإطلاقي وإن كان كل من 
الدلالتين مستنداً إلى الوضع: ومن هنا ذكرنا أن ألفاظ العموم مختلفة في اللدلالة 
عليه قرّة وضعفاً مع استناد الدلالة في الجميع إلى الوضع؛ وكذا دلالة اللفظ 
بالمنطوق أقوى من دلالته بانمفهوم مع كونهما بالدلالة الوضعيّة وكذا الحال في 
اختلاف مراتب المفاهيم من حيث القرّة والضّعف مع استناد اللدلالة في الجميع 

















إلى الوضع وهكذا. 

نعم لو كان العموم مستنداً إلى الحكمة كالمفرد المحلّى على ما ذهب إليه 
الشّيخ رحمه الله كان الإطلاق على مذهب المشهور أقوى من العموم المذكورء 
كما أنهما على مذهب السلطان في مرتبة واحدة» هذا وقد يستدلٌ لتقديم العموم 
على مذهب المشهور في المطلق بكون التقييد أغلب من التخصيص وإن بلغ ما بلغ 
حنّى قيل ما فيه ما من عام إلا وقد خص» ويضعّف بمنع كون التقييد بالمقتدات 
المنفصلة كما هو محل الكلام أغلب وأكثر من التتخصيص؛ ومن هنا تأمّل فيه في 
الكتاب وجعل الوجه فيه في حاشيته ما عرفته من منع الأغلييّة. 

ومنها: تعارض العموم مع غبر الإظلاقَِّالظواهر المعتبرة والمعروف يينهم 
تفديمها هي العموم من جهة قوتها ولق من) جهة كثرة التخصيص نوعاً فيوجب 
ضعف دلالة العام جداً ضروزة تطرتي الوهن إلى الندلالة الوضعيّة إذا أريد خلافها 
كثيرا هذا وقد يتأئل في بعضها كظهور صبكته افعل في الوجوبء فإن استعمالها 
في الاستحباب أيضاً شائع كما ذكره ي المعالم؛ بل ذكر كون استعمالها في 
الاستحباب من المجازات المشهورة ولم با بذلك بالنسبة إلى استعمال العام في 
الخاص وإن أمر بالتَأْمل فيه في الكتاب نظراً إلى ما أفاده في مجلس المذاكرة من 
أن شيوع استعمال الأمر في الندب نوعاً لا يجدي بالنّسبة إلى الأمر الذي وقع في 
حير العام على ما هو محل الكلام فتديّر. 

ثم إن تحصيل القرّة والترجيح بحسب الدلالة فيما كان التعارض بين بحسب 




















للاختلاف؛ وأما إذا كان التعارض بين أزيد من الدليلين فقد يصعب تحصيلها 
اللفقيه» إذ قد يختلف النسبة بين دليلين منهما بملاحظة العلاج مع الثالث» فلا بد 





من التعرض له وبسط القول في قسم منه وهو التَعارض الثّلائي منه لكي يعرف منه 
حكم سائر الأقسام والصّور والمراد من التعارض اللائي أعمّ من أن يكون بين 
كل واحد مع غيره؛ أو ب نبن مع واحد منها وإن لم يكن بينهما تعارض 
أصلاًء كما إذا كان هناك عام وخاصّان لا تعارض بينهماء أو كان هناك عام 
وخاصان متعارضان: ثم إن الكلام في حكم التعارض الثّلائي من الجهة المبحوث 
عنها في المقام لا في حكمه بقول مطلق؛ فإنه واضح لا + » فإن الحكم مع 
عدم الترجيح أصلاً هو النَخبير بين الأخذ بكل واحد من الثلائة وطرح الآخرين 
رأسأء أو في ماذة التَعارض إن كانت لهما ماذة سليمة كما في نسبة العموم من 
وجه ومع ترجبح بعضها على الباق ميميياواته تقديمه عليه وطرحهماء ومع 
ترجبح الاثنين على الواحد مع[ مكالأتهم)ي أكما إذا كان موافقاً للعامّة وكانا 
مخالفين لهم مع مساواتهما.من سائر آلجّهات هو طرحه والتَخبير بينهما وإن كان 
الحكم نظرياً في بعض صوره على مآ توققك عله 

فتقول: إن الّسبة بين المتعارضات إمَا أن يكون نسبة واحدة: أو مختلفة: فإن 
كانت واحدة: فلا يخلو أما أن يكون بالتباينء أو بالعموم والخصوص. أو بالعموم 
من وجه. فإن كانت بالتباينء فإن لم يكن بين الألفاظ اللدالة على المحمول تفاوت 
من حيث القوّة والضّعف بحيث يمكن الجمعء فلا إشكال في لزوم الرُجوع إلى 
سائر المرججّحات, أو النَخبير بين الأخذ بكل واحد إن لم يكن على ما عرفت 
.الإشارة إليه كما إذا ورد يجب إكرام العلماء ويستحبة إكرامهم ويحرم 
إكرامهم: وإن كان بينها تفاوت لزم الأخذ بالأقوى دلالة وجعله صارفاً لغيره: كما 
إذا ورد أكرم العلماء ويستحب إكرامهم ويجوز إكرامهم, فإن ماذة الاستحباب 
أقوى من ظهور الصّبغة في الوجوب وظهور الجواز في الإباحة الخاصّة على تقدير 
تسليم ظهوره فيها فيجعل صارفاً عن الظهورين ويحكم باستصحاب إكرامهم وإن 
























كانت بالعموم والخصوص ولم يكن بين الخاصّين تعارض أصل فإن لم يلزم من 
العمل بالخاصّين محذور ولا من ملاحظة تقديم علاج أحدهما انقلاب النّسبة 
فيخصّص العام بهماء كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم زيداً ولا تكرم عمرا 
وفيما كانا عالمين وإن لزم محذور من العمل بالخاصّين وهو طرح العام رأساً 
وبقاؤه بلا مورد من العمل بهماء فلا يجوز العلاج بالتتخصيص: لأن التتخصيص بهما 
معاً موجب للطرح المتتدي وبأحدهما موجب للتُرجيح بلا مربجح؛ كما إذا ورد 
أكرم العلماء وورد أيضاً لا تكرم فسّاق العلماء ولا تكرم عدول العلماء؛ فلا بد من 
العلاج بالترجيح بسائر المرججحات إن وجيدت, أو التخبير إن لم يوجد, فإن كان 
العام راجحاً عليهماء فلا بل من المح نه وطرجهما وإن كانا راجحين عليه؛ فلا 
إشكال أيضاً فإنه يجب الأخذ هما وطرحة إن كان راجحاً على أحدهما 
ومرجوحاً بالنسبة إلى الآخرء أوكانه متكافئين فريما يشكل الأمر في الصّورتين» 
لكن الذي بظهر في النَظر عاجلاً طرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع 
الخاص. الراجح» أو المتكافئ معاملة العام والخاص بارتكاب التخصيص في العام 
والعمل بالخاص في الصّورتين وإن كانت متكافئة فيحكم بالتَخبير بين الأخذ 
بالعامٌ وطرح الخاصّتين وبين العكس وإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهماء 
ولكن لو خصّص العام بأحدهما أؤلا ثم لوحظت التّسبة بين العام بعد النتخصيص 
به مع الآخر انقلبت النّسبة بينهما بالعموم من وجه؛ كما إذا كان أحد الخاصين 
أخص من الآخر مثل ما إذا ورد أمر بإكرام العلماء ثم ورد نهي مثلاً عن إكرام 
فاق النَحويّين وورد نهي آخر عن إكرام مطلق فسّاق العلماء: فإنه إذا خصّص 
العام بالخاص الأول ألا ثم لوحظت النّسبة بينه بعد ملاحظة تخصيصه به مع 
الخاص الآخر. فلا محالة ينقلب النّسبة إلى العموم من وجه ضرورة صيرورة 
المخرج بالخاص الأول ماذة الافتراق للخاص الآخر الأعمّ كما هو ظاهر؛ فإن كان 





خاتمة في التعادل والترا. 











الخاص الأخصّ من المخصّصات المتّصلة كالوصف والغاية والشّرط ونحوهاء فلا 
إشكال في لزوم رعاية ما ذكر من تقديم العلاج من حيث كون الخاص الممّصل 
جزء للكلام» ومن متعلفاته فيكون للمجموع من العام والخاص ظهور ثانوي في 
كون الباقي بعد اللتخصيص رادا سواء قلنا بكون العام المخصّص بالمخصّص 
المتّصل حقيقة كما هو الأقوى على ما حمّقناه في مسألة التتخصيص: أو مجازاً 
ويعارضه الخاص الأعيّ فلا محالة يكون النّسبة هي العموم من وجه وإن كان من 
المخصّصات المنفصلة ولو كان قطعياً كالإجماع والعقل؛ فلا إشكال عندنا في 
عدم. جواز رعاية ما ذكر ولزوم تخصيص العام بالخاص الأعمّ كتخصيصه 
بالخاص الأخص» فإن الخاص المِنغظلَ/إنما هو قرينة محضة لصرف العام عن 
العموم وليس معيّنة لإرادة نمامأ البق كالبخاس المتّصلء فالمراد من العام بعد 
التخصيص مردد بين بعض. اليافي وَمَآكةوإنما يحكم بإرادة الَمام بضميمة أصالة 
عدم تخصيص غير المخرّج بَعَدََمَلآسلَةجَمْيْع ها ورد على العام من 
المخصّصات. فإذا وجد هناك خاص آخر ولو كان أعمّ من الخاص الذي خصّص 
به العام؛ فلا معنى للرّجوع إلى الأصل المذكوره فإنه تعليقي بالنسبة إلى دليل 
التخصيص وإن كان مبناه على الظهور النوعي العرفي كما هو شأن مطلق أصالة 
الحقيقة والعموم باللسبة إلى القرينة والخاص" ١.‏ 

فإن شئت قلت: إن |3 
أن يلاحظ بحسب ظاهره وما أريد منه بعد التخصيص بالخاص الأخص فعلى 
الأول لا إشكال في عدم مكافاته مع الخاص» وعلى الثاني لا ظهور له بعد 
التخصيص إلآ بضميمة أصالة عدم تخصيص آخرء ومن المعلوم أنّها لا يقاوم دليل 
التخصيص» ا 0 
والخاص”» بل أثبتنا فيه كون النخصيص بالمتّصل حقيقة» ثم إن ما ذكرنا فيما 








أن يلاحظ بحسب وضعه مع الخاص الأعب وأما 











يتحقّق كون التتخصيص به من التخصيص بالمتّصل مما لا إشكال فيه وقد 
يستشكل في بعض الموارد من جهة الإشكال في تميز المخصّص من حيث 
الاتصال والانفصال؛ فتحقيقه موكول بنظر الفقيه كما في التتخصيص بالاستثناء» 
سيّما بالأفعال وإن كان الظاهر كون الشتخصيص به من المتّصل مطلقا سواء كان 
بالحروفء أو الأسماء. أو الأفعال» فإن الاتصال والانفصال إِنّما يلاحظان بحسب 
المعنى لا بحسب اللفظ كما في أكرم العلماء ولا تكرم زيداً إذا ذكر عقيبه بلا 
فصل فإنه من المنفصلء وهذا بخلاف الاستئثناء: فإنه إذا لوحظ بعنوان الاستثتاء 
يكون مربوطاً بالمستتنى منه لا محالة: فلا يستقل بالتَصوّرء ومن هنا ذكر شيخنا 
الأستاذ العلآمة قدس سره في الكتبخ أله بكم أن يقال الّسبة بين قوله ليس في 
العارية ضمان إلا الددينار والدترهم وما دل على أضمان الذذعب والفضّة عموم من 
وجه كما قاه غير واحد من متأنجري إلمتأخرين فيرجح الأول» لأن دلالته بالعموم 
ودلالة الثاني بالإطلاق, أو يرجع إلى عمومات نفي الضّمان توضيح ما أفاده قدس 
سره هوإن التَعارض بين ما دل على نفي الضّمان في العارية بعد ملاحظة إخراج 
الدترهم واللّينار عنه وما أثبته في مطلق الجنسين؛ أي الذهب والفضّة مع نفيه عن 
غيره إِنّما يلاحظ بين العقد السَلبي من الأوّل والإيجابي من الثاني. 

ومن المعلوم كون نسبة عارية غير الدترهم والدّبنار مع عارية الذهب والفضّة 
هي العموم من وجه من حيث افتراق الأوّل في غير الجنسين. والناني في اللترهم 
والدّينار وتعارضهما في غير المسكوك من الجنسين؛ فربما قبل بكون الأول أقوى 


















دلالة من حيث إن دلالته بالعموم المستفاد من الّفي فلا يقاومه ظهور الثاني وإن 
كان بالعموم أب ا من جهة الحكمة؛ أو القول بظهور المفرد المحلى في العموم 


وضعاً فضلاً عم إذا كان بالإطلاق؛ هذا مضافاً إلى اعتضاده بما دل على نفي 
الفسّمان في العارية مطلقا بل في مطلق اليد المأذونة فتأمل. ويكون الثاني أقوى 





دلالة من حيث قلّة أفراده فيكون بمنزلة الخاص المطلق؛ هذا إلى أن 
التخصيص بالتّقدين يوجب التشخصيص؛ أو التُقييد بالفرد لاد هذا مضافاً إلى 
وهن الأول بإخراج النترهم عن أحد الحديثين واللآينار عن الآخرء حيث إن 
آم :هما وقع في حديثين: فإنه يوجب الوهن في العموم المستفاد من الحصر 
جداً وإن لم يوجبه بالّسبة إلى تخصيص سائر العمومات» هذا مضافاً إلى اقتضاء 
اليد الفيّمان مطلقاً وإن كان منفياً بالط إلى الأصل الأوّلي هذا بعض ما وقع في 








وإن شئت شرح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك؛ فنقول: لا إشكال في 
أن مقتضى أصالة البراءة عدم الضَّمان' ملعا كما أنّه لا إشكال في أن مقتضى قوله 
على اليد ما أخذت حتّى تودي|بناواظقََ عبمولله لليد المأذونة الضّمان مطلقاً 
ما هناك منافاة الضّمان للوديعق ومقتضَيّ جملة من الصّحاح كصحيحة الحلبي عن 
المسّادق عليه السلام ليس عَلَىَ مستي اَن وصاحب العارية والوديعة 
مؤتمن وصحيحة محمّد بن مسلم هي التي قريبة من صحيحة الحلبي عدم الفّمان 
في العارية مطلقاً ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدئيل كلزوم رفع اليد عن قاعدة 
.اليد بالصّحيحتين؛ وهذا معنى قولهم إن الأصل في الأمانات عدم الضّمان فمرادهم 
به القاعدة المستفادة من الأخبارء لكن ورد في باب العارية ما هو أخص من 
القاعدة فيقتضي تخصيصها والحكم بالضّمانء فلا بد من الخروج عنها كما خرجنا 
عنها مع شرط الفّمان بما دل عليه والتصوص الواردة في هذا الباب على أربعة 
أضرب ووجوه أحدها ما نفى لمان عن العارية من دون استثناء. 

ثانيها: ما نفي الضّمان عن العارية مع استثناء 

ثالثها: ما نفى الضّمان عنها مع استثناء الدترهم. 

رابعها: ما نفى الضّمان عنها مع استثناء الدّيناره وهذه كما ترى غير القسم الأول 











اهب وا 





مشتملة على عقد سلب وإيجابي» ومن المعلوم ضرورة عدم التعارض بين العقود 
السَبيّة فيها كعدم التُعارض بين العقود الإيجايّة فيه وإنّما التَعارض بين العقد 
السَلبي من الأيّل والإيجايي من الأخيرين» كالتعارض بين العقد السلبي من كل 
من الأخيرين مع الإيجابي من صاحبه. 

والفترب الأؤل جملة من الرّوابات: منها: ما عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن 
الحلبي عن أي عبد الله عليه السلام قال: «صاحب الوديمة والبضاعة مؤتمنان. 
وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العاربة والوديعة مؤتمن». 

والّاني: أيضاً جملة من الرّوايات: منها: ما عن أبن أببي عمير عن جميل عن 
زرارة قال: «قلت: لأبي عبد الله عليه البلام العارية مضمونة فقال: جميع ما 
استعرته فتوى. فلا بلزمك تواء إلا الَلَبَ َالفضّة فإنّهما يلزمان. إلا أن تشرط 
عليه أنه متى توى لم يلزمك. .نوامر وكَدَلَكَ جميع ما استعرت فاشترط عليك 
لرحمك والذهب والفضة لازم لك وإن كم يرط عليك» 

والثّالث: ما رواه محمّد بن أبي عمير أيضاً عن جميل بن صالح عن عبد الملك 
عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام» اليس على صاحب العارية ضمان, إلا 
أن يشترط صاحبها إلا الدّراهم فإنّها مضمونة ترط صاحبها. أو لم يشترط». 

والرابع: ما عن محمّد بن يعقوب بسنده عن عبد الله بن سنأن قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلام: دلا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير 
فإنُها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانأه: والنّسبة بين هذه الأخبار المتصلة كما 
ترى بعد جعل الاستثناء من المخصّص المتصل وإن كانت عموماً من وجه إلا أن 
ما ذكرنا من الموهنات لارتكاب الخصيص م في الذهب واله 
في العقد السلييء وجعل الحصر إضاقياً بالنّسبة إلى غير الذهب وا 
إضاقًاً بالنّسبة إلى حديثي الدترهم والديتان وثاني الشّهيدين قدس أسرارهما 























في المسالك وإن أجاد في شرح المقام كما بظهر من كلامه المحكي في الكتابء 
إلا أنه ما أجاده في جعل النّسبة العموم والخصوص ومعاملة الخاص المنفصل مع 
الاستثناء مضافاً إلى بعض مناقشات أخر يتطرّق إليه كما يظهر للمتأمّل فيه. 

هذا كله فيما لو كان النعارض بين المتعارضات بتسبة واحدة بالعموم 
والخصوص وإن كانت اللّسبة بينها بالعموم من وجهء كما إذا ورد مثلاً أكرم 
العلماء ولا تكرم الفسّاق ويستحب إكرام الشّعراء. فيتعارض الكل في العالم 
الفاسق الشّاعر كما يتعارض الأولان في العالم الفاسق الغير الشّارع والأوّل مع 
الأخير في العالم العادل الشّاعر والَائِي معه في الفاسق الشّاعر الغير العالم» فإن لم 
يكن هناك مرجح أصلاً بوجه من الونجو ا بجكم بالتخيير في ماذ: لتعارض مطلقاً 
من غير فرق بين التعارض التلائلي 'ألاالنائي أعلى ما اخترناه وفافاً للمشهوره أو 
إجمال المتعارضات؛ أو المتعارضين كَيهَآ في وجه قد عرفت ضعفه في مطاوي 
كلماتنا والرتجوع إلى القواعد إن كانت وَالآصَوَلَ العملّة إن لم يكن, فإن كان 
هناك مرججّح من غير جهة اللدلالة فيؤخذ بالرّاجح فقط في ماذة الل 











فرق بين التَعارض اللائي؛ أو 
مطلق» كما إذا كان العلماء في المثال المتقلتم أقلّ أفراداً من الفسّاق والشعراء 
فيجب تخصيص دليلهما بدليله» لأنه بمتزلة الخاص المطلق بالتسبة إليهما فيحكم 
بوجوب إكرام العالم الفاسق الشاعر كما يحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق 
والعالم الشّاعر وإن كان هناك مرججح بحسب الدلالة لبعض العمومات على غيره 
في الجملة لا مطلقا كما إذا كان العلماء في المثال أقلّ أفراداً من الفسّاق فيجب 
تخصيص ما دل على حكم الفسّاق بدليله فيحكم بعدم حرمة إكرام مادّة اجتماع 
الكل وإن ترد بين الوجوب والاستحباب كما يحكم بوجوب إكرام العالم 
الفاسق الغير الشّاعر. 


ائي وإن كان هناك مرججح من حيث الدلالة بقول 





-- بحر الفوائد 








نعم لو فرض كون الفسّاق أقل فردا من الشعراء بعد إخراج العلماء منه 
والشّعراء أقل فردً من العلماء بعد إخراج الشّاعر الفاسق منه حكم بأن مادة اجتماع 
الكل؛ أعني العالم الفاسق الشّاعر مستحب الإكرام نظراً إلى لزوم إعمال قوانين 
العلاج وإن لزم منه انقلاب النّسبة» وهذا هو المراد مما أفاده شيخنا العلآمة قدس 
سره في الكتاب بقوله: وقد ينقلب النّسبة فيحدث التُرجيح في المتعارضات بنسبة 
واحدة إلخ لا ما ذكرناه أولاً من ترجيح البعض على الباقي بقول مطلق؛ كما لا 
يخفى: هذا كله فيما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متحدة. وأما إذا كانت 
مختلفة؛ فلا بد من تقديم ما هو حقّه اللتقديم لمكان التصوصيّة أو الأظهريّة؛ أو 





مرججّح آخر وإن ترتّب عليه انقلاب اين الباقي وحدوث التّرجيح على ما 
عرفته في المتعارضات بنسبة واحلة َي قُرِي) كما إذا ورد أكرم العلماء ولا 
تكرم فسّاق العلماء ويستحب: كرام الْعَدَوْلَ فإنه يجب تخصيص الأول بالّاني 
حملاً للعام على الخاص والذَالتَ الأول أن يت صيرورته أخص بالنّسبة إليه بعد 
إخراج الفسّاق منه كما هو ظاهرء أو ورد يجب إكرام الشّعراء ويحرم إكرامهم 
ويستحب إكرام العدول إذا فرض العدول أقل فردا من الشعراء فإنه يجب 
تخصيص الأولين بالأخير فيتعارضان في الشّاعر الفاسق وإن انعكس الحال من 
حيث القلة والكثرة انمكس الحكم أيضاً فيجب تخصيص العدول بغير الشعرا 








وإن تردد حكم العادل الشّاعر بين الوجوب والحرمة كالشّاعر الفاسق من حيث 





كون كل منهما بمنزلة الخاص بالنّسبة إليه وإن كانت النّسبة بينه ويينهما العموم من 
وجه ولا ينافي ما ذكر تعارض الأولين بالنَظر إلى أنفسهما فإنّهما متوافقان على 
نفي الأخير فتأمل. 

هذا كله قيما إذا كان هناك مرجّح بحسب الدلالة؛ وأمّا إذا تكافأت بحسبها 
فيقلام الراجح من سائر الجهات على غيره إن كان هناك راجح فيحكم بمقتضاه 





خائمة في التعادل والتراجيح 








قفي المثال الأخير يحكم باستحباب ماذة التعارض بين الكل إن كان الأخير 
راجحا عليهما سنداً مثلاً عملاً عليه» وفي ي الشّاعر الفاسق يحكم بالتَخبير على تفدا 
تكافئهماء أو تقديم أحد الحد ن على تقدير وجحانه وبمقتضى أحد الأؤلين في 
مورد تعارضهما ومورد تعارض الّلائة إن كان راجحا فيحكم بالوجوبء أو 
التحريم فيهماء وإلا فيحكم بالنَخبير في مادة د ارض الكل والأولين فقط كما هو 
ظاهرء وما ذكرنا كله في حكم تعارض الرّائد على الدليلين يعلم علاج ما ورد 
من الأخبار في حكم الخلل الواقع سهواً في أجزاء الصّلاة زيادة ونقيصة كقوله 
عليه السلام تسجد سجدتي السّهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك؛ وقوله عليه 
السلام إذا استيقن أنه زاد في صلات“فلببّتقبل وقوله عليه السلام لا تعاد إل من 
خمسق فإنه بعد تخصيص الأول لالألكلِآ'مْن]حيث كونه أخص منه بناء على عدم 
ظهوره بالنسبة إلى الزّبادة التهوية يجب تخصيص الثاني به أيضاً بناء على نيوت 
الملازمة بين اللتقص السهوي ,اراد 
أسمعناك شرح القول في ذلك في الجزء عند الكلام في فروع 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر فراجع إليه. ومثل ذلك كثير في الأخبار المتعارضة 
في المسائل فلا بد للفقيه من سلوك ما ذكرئا على سبيل الضّابطة في 
علاجهاء ثم إن ما ذكرنا في مرتبة ال لمرجح من حيث الدلالة بالنّسبة إلى سائر 
المرجّحات وتقديمه عليها بالنّسبة إلى غير المرجح المضموني مما لا إشكال فيه 
وأما بالنّسبة إليه فالأمر كذلك عند التحقيق» وإن قلنا بتقديمه على المرججّح 
الصّدوري وجهته على ما ستقف عليه حتّى على ما بنى عليه الأمر شيخنا العلآمة 
قدس سره ويقتضيه التحفيق من رجوع المرجّح المضموني إلى تفوية إحدى 
جهات الموافق له أعني الصّدور وجهته ودلالته على سبيل الإجمال؛ فإن القوّة 
الاحتمالية من حيث الثالالة لا تزاحم القرة المحقّقة. 





اء الصّلاة هذا وقد 














نعم لو أَنْرِ المرجّح الخارجي وهنا في المرجوح الأظهر دلالة بحيث أوجب 
سقوطه عن الحجّيّة تو لا المعارض كالخاص الذي أعرض المشهور عنه مثلاً بناء 
على عدم شمول دليل حجُّيّة لمثله» كما هو المشهور خرج عن عنوان 
التعارض حقيقة, فلا تعلق له بالمقام؛ أعني التُرجبح أصلاً لأنه يدخل في الموهن 
ولو لم يكن هناك معارض؛ هذا بعض الكلام في بيان حكم المرجّح من حيث 
الدلالة ومرتبته بالتسبة إلى المرجّحات الثّلاثة. 

وأمَا الكلام في الموضع القاني: أعني بيان نسبة سائر المرجحات من حيث 
التْقدّم والتَاخر فيما وجد بعضها في أحد الخبرين والآخر في الآخر فيقع في 
مقامات والكلام ليس في تعارض يعقلها ممميعض إذا اتّحدا نوعاء كما إذا وجد 
في أحد المتعارضين بعض المرجَجا تالَدورية وفي الآخر بعض الآخر منهاء بل 
في بيان مرتبة بعض الدّلائة مع بغيره المَآير له فإن التَرجيح في الأول موكول إلى 
نظر الفقيه بعد حمل الأخبار ألْلآجيّة على ما عرفت وليس كالترجيح بحسب 
الدلالة من حيث وجود نوع؛ أو صنف مضبوط له حتّى يقع الكلام فيه الأول في 
بيان مرتبة المرجح الصّدوري بالّسبة إنى المرجح من حيث جهة الصّدور الثاني 
في بيان مرتبته بالنسبة إلى المرجّح المضموني. سواء كان داخليا أو خارجياً 
الالث في بيان مرتبة المرججح من جهة الصّدور بالّسبة إلى المرجح المضموني. 

أمَا الكلام في المقام الأوّل فحاصله: أن قضيّة صريح الكتاب بعد ذلك 
استظهار تقديمه على المرججّح من حيث الجهة نظراً إلى تأر عنوان صدور الخبر 
عن صدوره مرتبة» فإذا حكم بعدم صدور المرجوح صدوراً وبنى عليه بمقتضى 
دليل الترجيح من حيث الصّدور فليس هناك خبر صادر عن الحجّة حنّى يحكم 
بأن صدوره لبيان الحكم الواقعي من جهة الأمارة القائمة عليه في قبال الآخر 
المرجوح من حيث جهة الصّدور ومرجع هذا كما ترى إلى تحكيم التُرجيح 














الصّدوري على | جيح الجهتي. وإليه يرجع ما أفاده في الكتاب بعد ذلك في 
تقريبه بقوك. لأن هذا التَرجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطماً 
إلخ» هذا مضافاً إلى دلالة المقبولة على ذلك فتأمّل لا يقال مقتضى دليل التعبد 
بصدور الخبرين مهما أمكن هو الحكم بصدورهما وإن أوجب حمل أحدهما 
على الب والتَصرّف في جهة صدوره لمكان المرجّح كما يلتزم بذلك في 
تعارض الظاهر والأظهر سما على القول بلزوم التّورية على الإمام عليه السلام في 
مقام الَيّة وإرادة خلاف الظاهر وإن ثم نقل بلزومها على غيره وجواز الكذب له 
كما سيصرّح به في الكتاب: لأنا نقول معنى البّد بالصّدور هو العمل بالخبر 
وترتيب الآثار عليه؛ وهذا المعنى لإِممكرتجقّقه مع حمل الخبر على القيّة حثى 
على القول بلزوم التُورية على الإمام عليه البلأًم» فإن مجرّد الحكم بإرادة خلاف 
الظاهر من الخبر مع عدم نين المراد تله لا بجدي في التُصديق بمعنى تر . 
الأثر. ومن هنا لا يحكم بِسْمَوَل دل التصدَيق لما يتعيّن حمله على | 

















من 
الأخبار الظّنية الغير المتعارضة. 

نعم فيما يعلم بصدوره يتعيّن حمله على التَقّة إذا لم يمكن التُصرف في دلالته 
من جهة كونه نضا من غ ن الأخبار المتعارضة: أو السّليمة لكنه لا تعلق له 


بالمقام من حيث إن الحكم بالصّدور في الفرض من جهة العلم لا من جهة حكم 
الشَارع حنى يحمل على ما ذكرنا وئيس معنى التَعبّد بالصّدور ترتيب آثار القطع 
بالصّدوره بل وترتيب آثار الواقع؛ هذا مع أن الأثر المذكور من اللُوازم العقليّة 
للعلم بالصّدور فلا يقبل التنزيل الشّارع كما هو ظاهرء وما ذكرنا يظهر فساد 
قياس المقام بالظاهر والأظهر: حيث فيهما على الأخذ بصدورهما وجعل 
الأظهر قريئة للظاهرء فإن مرجع التَصديق فيهما إلى العمل بكل منهما في الجملة» 
وهذا بخلاف الخبر الذي يتعيّن حمله على الَقيّة على تقدير تصديقه؛ فإن الحمل 











يرجع ما أفاده في الفرق يبنهما فيما سيجيء من كلامه بقوله: والفرق بين هذا 





والترجيح في الدلالة !| ام على التّرجِيح بالمند إلخء وهذا الذي | 
سره هو الحق الذي لا محيص عنه ولازم بعض أفاضل العصر مما 
في المناقشة في تقديم المرججح من حيث الدلالة على المرجّح من حيث جهة 
الصّدور خلاف ما ذكرناء لكنه بمعزل عن التُحقيق» وأمًا الكلام في المقام الثاني 
وهو تقديم المرججّح من حيث الصّدور على المرججّح من حيث المضمونء أو 
تأخيره عنه فقد اخنار في الكتاب تقديم المرججح من حيث المضمون من حيث إن 
القرجيح بحسب الصّدور إنما هو منِحميشيبكون إ! الراجح صدوراً أقرب إلى حكم 
الله الواقعي كما هو الشّأ اَم ل/بالبخبر الصّادر يقيناً عن الحجّة, فإنه 
كونه طريقاً إلى الواقع حقبقة وكاشفاً عه ضرورة كون وجوب إطاعة 
ولي الله في أحكامه من حيث كوّئها إطَاعة الله تارك وتعالى لا من حيث ذاتهاء 
ومن هنا لا يترئّب ثواب آخر على إطاعته ولا عقاب آخر على معصيته؛ فإذا كان 
الوجه في التّرجيح من حيث الصّدور كون الر بج ارات ىا لرلع نوكا من 
المرجوح؛ فلا يزاحم القرب الششخصي الحاصل للمرجوح بالنّسبة إلى الواقع من 

جهة الأمارة الكاشفة عنه وإليه ل الكتاب في تقريب ذلك بقوله» 
لأن رجحان المند إِنّما اعتبر لتحصيل الأقرب !ل إلى الواقع إلخ هذا كله فيما لم 
بوجب الأمارة الخارجيّة سقوط المرجوح عن الحجية لو لا المعارض؛ وإلا خرج 
الأخذ بالراجح عن عنوان ان التَرجيح كما هو ظاهر. وهذا الذي ذكر وإن لم يساعده 
المقبولة؛ بل ظاهرها في بادي ني لتر عله كما نعاض سيك إل ايها 
الترجبح الصّدوري على الترجيح المضموني إلآ أن أنك عرفت غير مرّة عدم إرادة 
الترتيب منها بعد استفادة الكية منها لعدم إمكان الجمع بينهما هذاء وأما الكلام في 


















خاة في التعادل والتراجيح 
الصدور وأبعد عن الكذب: سواء كان راجعاً إلى سنده كصفات الراوي» أو 
إلى متنه كالأفصحية: وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاده وأما أن يكون 
راجعاً إلى وجه الصدور ككون أحدهما مخالفاً للعامة» أو لعمل سلطان 
الجور, أو قاضي الجور بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادراً لأجل 
التقية» وأما أن يكون راجعاً إلى مضمونه كالمئقول باللفظ بالنسبة إلى 
إذ يحتمل الاشتباه في التعبير فيكون مضمون المنقول 
٠‏ وكمخالفة العامة بناء على أن الوجه في الترجيح بها 
في أكثر الروايات من أن خلافهم أقرب إلى الحق وكالترجيح بشهرة الرواية 
ونحوها. 





ترجيح الرواية بامتباز قوة الدؤية 
وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة.عنّالترجيح باعتبار قوة الدلالة فإن الأقوى 
دلالة مقدم على ما كان أصَحّ ندا وَموافقَا للكتاب ومشهور الرواية بين 
الأصحابء لأن صفات الرواية لا تزيده على المتواتر وموافقة الكتاب لا 
تجعله أعلى من الكتاب: وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر 





المقام الث وهو تقلام المرججّح من حيث جهة الصّدور على المرجّح المضموني» 
أو تأخّره عنه فحاصله أنه لا إشكال في تأخره عنه بناء على تأخر المرجح 
الصّدوري عنه مع تقلامه على المرججّح الجهتي حسبما عرفت في المقام الأول ثم 
نه لو وجد لمرجّح عنوانان كالترجبح من حيث الصّدور والمضمون كما في 
الأفق كشفت عن شهرة العمل؛ أو المضمون وجهة الصّدور 
على تقدير إمكان اجتماعهماء كمخالفة القوم روعي في مقام التَعارض العنوان 
الأقوى الأعلى» ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان أصلاً. 














بأخبار الآحاد: فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهرء فلا 
ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخر. 

والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً: من أن مصب الترجيح بها هو ما إذا لم 
يمكن الجمع بوجه عرفي بجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير 
جهة التقية؛ بل في جزثي كلام واحد 

وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التفية 
وصيرورتهما كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور 
الخبرين فيدخل في قوله عليه السلام: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني 
كلامناه» إلى آخر الرواية المتقدمة؛ وقوله عليه السلام: «إن في كلامنا محكماً 
ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمهاة: 

ولا يدخل ذلك في مورط الللؤالن عبن/ علاج المتعارضين؛ بل موارده 
السؤال عن العلاج مختص. بما إذا كات" المتعارضان لو فرض صدورهماء بل 
اقترانهما تحير السائل فيهما ول بَظهرَالْمرَد نهم إلا ببيان آخر لأحدهماء أو 
لكليهما. نعم يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين الأظهرء 
وهذا خارج عما نحن فيه. 

وما ذكرناه مما لا خلاف فيه كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين 
ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع. 

نعم قد يظهر من عبارة الشيخ قدس سره في الإستبصار خلاف ذلك بل 
بظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلاً من 
الظاهر والأظهر» فإنه قدس سره بعد ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه 
قال: «وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على 
أعدل الرواة في الطريق. وإن كانا 18 9 العدالة عمل على أكثر الرواة 





خاتمة في التعادل والتراجيح 
عدا وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن القرائن التي 
ذكرناها بنظر. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على 
بعض الوجوه. وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي 
يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. لأنه يكون العامل به عاملاً 
بالخبرين معاً وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما كما قي العموم من 
وجه وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل وكان لأحد التأويلين خبر 
يعضده. أو يشهد به على بعض الوجوه صريحاً لفظاً. أو دليل الخطاب وكان 
الآخر عارياً عن ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من 
الأخبار. وإذا لم يشهد لأحد التأوبلين خبر آخر وكانا متحاذيين كان العامل 
مخيراً في العمل بأيهما شاء انتهى “نضح الحاجة»”. وقال في العدة: «وأما 
الأخبار إذا تعارضت وتقابلت| فَإنْكا ُحتايج |في العمل بيعضها إلى ترجيح 
والترجيح يكون بأشياء منها أن يكونَ أحد الخبرين موافقاً للكتاب. أو السئة 
المقطوع بها والآخر مخالفاً. فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك ما خالفهما. 
وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه وجب العمل 
بما يوافقه وترك ما يخالفهم. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك 
وكانت فتيا الطائفة مختلفة نظر فى حال رواتهما. فإن كان رواته عدلاً وجب 
العمل به وترك غير العدل: ونين القول في العدالة المرعية في هذا الباب. 
فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواه وعمل به وترك العمل 
بقليل الرواة, فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من 
قول العامة وترك العمل بما يوافقهم؛ وإن كان الخبران موافقين للعامة. أو 
مخالفين لهم نظر في حالهما. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل 











*الاستبصار: جص 4 


بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل. وإذا عمل بالخبر الآخر لا 
يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل 
بالخبر الآخر. لأن الخبرين جميعاً منقولان مجمع على نقلهما وليس هنا قريئة 
اتدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما على الآ< فينبغي أن يعمل 
بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالآخر. 
وإن لم يمكن الممل بهما جميعاً لتضادهما وتنافيهماء أو أمكن حمل كل 
واحد منهما على ما بوافق الآخر على وجه كان الإنسان مخيراً في العمل 
بأيهما شاء؛ انتهى'؛ وهذا كله كما ترى يشمل حتى تعارض العام والخاص 
مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنص. وقد صرح في العدة في باب بناء العام على 
الخاص بأن الرجوع إلى الترجبح والفتير إنما هو في تعارض العامين دون 
العام والخاص» بل لم يجعلهما مل الما ري أصلاً. 

واستدل على العمل بالخاص .يمآ تتاصله أن العمل بالخاص ليس طرحاً 
للعام» بل حمل له على ما يِمَكنَ أن بريد الحكيم وإن العمل بالترجيح 
والتخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع وهو مناقض صريح لما 
ذكره هنا من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر. 

وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين حيث أنكر حمل الخبر 
الظاهر في الوجوبء أو التحريم على الاستحباب, أو الكراهة لمعارضته خبر 
الرخصة زاعماً أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب» يل ظاهرها تعين 
الرجوع إلى المرجحات المقررة. 

ربما يلوح هذا أيضاً من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على 
الخاص» فإنه بعد ما حكم بوجوب البناء قال: #وفد يستشكل بأن الأخبار قد 





*عدة الأصول: ص 10. 


خاتمة في التعادل والتراجيح 





وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة؛ أو موافق للكتاب, أو نحو ذلك: 
وهذا يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب؛ أو المخالف للعامة.. 
أو تحو ذلك. 

وفيه: أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم 
والخصوص لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية؛ إذ قد يصير التجوز في 
الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي وهو خارج 
عن المتنازع؛ انتهى *. 

والتحقيق أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل؛ لأن الأصل في 'الخبرين 
الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين» ولا مانع عن فرض 
صدورهما حتى يحصل التعارضي” وَلْهَذاٍ لا يطرح الخبر الواحد الخاص 
بمعارضة العام المتواتر. 
قلت: إن مرجع التعارضسٍ بين النصٍ والظاهر إلى التعارض بين 
في الظاهر ودَليلٌ حَجَيةالنصء ومن المعلوم ارتفاع الأصل 
بالدليل: وكذا الكلام في الظاهر والأظهر فإن دليل حجية الأظهر بجعل قربئة 
صارفة عن إرادة الظاهرء ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور ولا طرح 
ظهوره لظهور الظاهرء فتعين العمل به وتأويل الظاهر منهماء وقد تقدم في 
إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك. 

نعم يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد 
منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخرء فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند 
وطرح المرجوح وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما. 

فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه لأجل أصالة 











* القواتين المحكمة: جاء ص 09 





الظهور في صاحبه؛ بل الأمر بالعكسء لأن الأصل لا يزاحم الدليل يجب 
الحكم في المقام بالإجمال لتكافق أصالتي الحقيقة في كل منهما مع العلم 
إجمالاً بإرادة خلاف الظاهر من أحدهماء فيتساقط الظهوران من الطرفين 
فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض فهماء كظاهري مقطوعي 
الصدور, أو ككلام واحد تصادم فيه؛ ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا 
ودخولهما في الأخبار العلاجية: إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين 
لا يمكن الجمع بينهما إلا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر؛ مع 
أنه لا محصل للحكم بصدور الخبرين والتعبد بكليهما لأجل أن يكون كل 
منهما مسيباً لإجمال الآخر. فيتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل؛ إذ لا 
يترتب حينئذ ثمرة على الأمر بالعمان هنا 

عم كلاهما دليل واحد علئ/يفلي الثاللك كما في المتبايئين» وهذا هو 
المتعين» ولذا استفرت طريقة الْعلَماءَعَلَى ملاحظة المرجحات السندية في 
مثل ذلكء إلا أن اللازم من كلك ولعو التَحييبينهما عند فقد المرجحات 
كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة والإستبصار المتقدمتين» كما أن اللازم على 
الأول التوقف من أول الأمر والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفاً لهماء 
وإلا فالتخبير من جهة العقل بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين 
مخالفين للأصل كالوجوب والحرمة. 

وقد أشرنا سابقا إلى أنه قد يفصل في المسألة بين ما إذا كان لكل من 





المتعارضين مورد سليم عن التعارض؛ كما في العامين من وجه حيث إن 
الرجوع إلى المرجحات السندية فيها على الإطلاق يوجب طرح الخبر 
المرجوح في مادة الافتراق» ولا وجه له والاقتصار في الترجيح بها في 
خصوص مادة الاجتماع التي هي محل المعارضة؛ وطرح المرجوح بالنسبة 





إليها مع العمل به في مادة الافتراق بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية» وبين ما 
إذا لم يكن لهما مورد سليم مثل قوله: اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب» 
وقوله: ينبغي غسل الجمعة الظاهر في الاستحياب فيطرح الخبر المرجوح 
رأساً لأجل بعض المرجحات. 

لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية إنما هو من جهة أن بناء 
العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظن بالصدورء فلا يمكن التبعض في 
مصدور العامين من وجه من حيث مادتي الافتراق ومادة الاجتماع؛ كما أشرنا 
سابقاً إلى أن الخبرين المتعارضين من هذا القبيل. 

وأمًا إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط: فلا مانع من تعبده 
يبعض مضمون الخبر دون بعضء وكبَّكركان فترك التفصيل أوجه منه وهو 
أوجه من إطلاق إهمال المرجطات” 





وأمًا ما ذكرنا في وجهه من عدم جواز طرج دليل حجية أحد الخبرين 
لأصالة ظهور الآخر فهو إنما يحسن إذَآ كان ذلك الخبر بنفسه قريئة على 
إذا كان محتاجاً إلى دليل ثالث يوجب صرف 
أحدهماء فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى 
شاهدين في أن العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكنء فلا بد 
هن طرح أحدهما معيناً للترجيح؛ أو غير معين للتخيير ولا يقاس حالهما على 
حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهماء كما أشرنا إلى دقع 
ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح والمسألة محل الإشكال. 

وقد تلخص مما ذكرنا: أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة 





خلاف الظاهر في الآخرء وا 









الترجيح بحسب الدلالة: إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه. 
نعم النص الظني السند ب أرض دليل سنده لدليل حجية الظهور؛ لكنه حاكم 


على دليل اعتبار الظاهر فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر 
والأظهر نظراً إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه» غاية 
الأمر ترجيح الأظهر. 

ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين إذا فرض عدم 
احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام لئلا بدخل في تعارض الظاهرين» 
أو تعارض الظاهر والأظهرء وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا وبين ما يكون 
التوجيه فيه بعيداً مثل: صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك؛ لأن 
العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان 
ذلك الاحتمال بعيداً في الغاية» لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه 
موجود» وقد يظهر خلاف ما ذكزثا في حكم النص, والظاهر من بعض 
الأصحاب في كتبهم الاستدلإلية#ققل”/حبل الخاص المطلق على التقية 
لموافقته لمذهب العامة. 

منها: ما يظهر من الشيخ رَححَمه الله في مَسَألَة من زاد في صلاته ركعق 
حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على 
التقية» وعمل على عمومات إبطال الزيادة وتبعه بعض متأخري المتأخرين» 
لكن الشيخ رحمه الله كأنه بنى على ما تقدم عن العدة والإستبصار من 
ملاحظة المرجحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخرء أو على استفادة 
التقية من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامة. 

ومنها: ما نقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على 
الاستحباب والكراهة. 











وقد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص والظاهر في الوجوب 
والنص الصريح في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه؛ وبين غيرهما 


خاتمة في التعادل والتراجيح ل ل مت 14 
مما كان تأويل الظاهر فيه بعيداً حيث (قال: بعد نفي الإشكال عن الجمع بين 
العام والخاص والظاهر في الوجوب والصريح في الاستحباب. 

استشكل الجمع في مثل ما إذا دل الدليل على أن القبلة» أو مس باطن 
الفرج لا ينقض الوضوء ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منهاء وقال: «إنا 
الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص المذكور. وأما 
الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر. لأن تأويل كلامهم لم 
يثبت حجيته. إلا إذا فهم من الخارج إرادته والفتوى والعمل به محتاج إلى 
مستند شرعي ومجرد أولوية الجمع غير صالح» 

أقول: بعد ما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام 
والخاص وشبهه بعبنه جار فيما_نخن فيب وليس الوجه في الجمع شيوع 
التخصيصء بل المدار على الْحتماللا م وجواد في أحد الدليلين مفقود في 
الآخرء مع أن حمل ظاهر.وجوبٍ إِعَادَة الوضوء على الاستحباب أيضاً شائع 
على ما اعترف به سابقاء وليب شعري ما الذي أراد بقوله تأويل كلامهم لم 
يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته. 

فإن بنى على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنه 
كلامهم عليه السلا فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلا بدليل» وليس. 
وهل هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله وهو غير معقول. 

وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على التقية فهذا 
أيضاً قريب من الأولء إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعين حمله على 
التقية على تقدير الصدور؛ بل لا معنى لوجوب التعبد به إذ لا أثر في العمل 
يترتب عليه. 

وبالجملة إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله فلا 








ي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ولا معنى 
لطرحه؛ أو الحكم بصدوره تقية فراراً عن تأويله» وسيجيء زيادة توضيح 
ذلك إن شاء الله. 

فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ومرجعها إلى 
ترجيح الأظهر على الظاهر والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص 
المتعارضين من جهة القرائن الشخصية؛ وهذا لا يدخل تحت ضابطة» وقد 
تكون بملاحظة نوع المتعارضين كأن يكون أحدهما ظاهراً في العموم؛ 
والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيتعارضان كتعارض مفهوم إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجسه شيء؛ ومنطوق عموم خلق الله الماء طهوراً» فيقع 
الكلام في ترجبح المفهوم على امور وكتعارض التخصيص والنسخ في 
بعض أفراد العام والخاص والبْحطَكِنَ كالتّيدء وقد تكون باعتبار الصنف 
كترجيح أحد العامين» أو المطلقين عَلَىَ الآخر لبعد التخصيص والتقييد فيه. 

ولنشر إلى جملة من هذه آلمَرَحَات التوعية لظاهر أحد المتعارضين في 

منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام 
التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام في العموم الأفرادي» 
ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين أن يكون 
احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص والمعروف تعليل ذلك بشيوع 
التخصيص وندرة النسخ وقد وقع الخلاف في بعض الصور وتمام ذلك في 
بحث العام والخاص من مباحث» وكيف كان فلا إشكال في أن احتمال 
التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام» كما 
أن احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور فالخاص الوارد بعد 


















خمائمة في التعادل والثراجيح ---. 
حضور وقت العمل بالعام يتعير 

وأما ارتكاب كون الخاص كاشفاً عن قرينة كانت مع العام واختفت فهو 
اخلاف الأصل. 

والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما. 

انعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص 
مع التزام اختفاء القريئة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من 
المخاطبين واقعاً مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره. 

وبعبارة أخرى: تكليفهم ظاهراً هو العمل بالعموم. 

ومن هنا بقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبيء 
أو الوصيء أو بعض الأئمة عليهم الننلام.يالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة 
عن باقي الأثمة عليهم السلام| فإتةالا بل أن يرتكب فيه النسخ» أو كشف 
الخاص عن قرينة مع العام مختفية. أكون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهراً 
العمل بالعموم المراد به الحَصَوّصُْ وَأقعا: أمالتسخ فبعد توجيه وقوعه بعد 
النبي صلى الله عليه وآله بإ ة كشف ما بينه البي صلى الله عليه وآله 
للوصي عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني مدفوع بأن غلبة هذا 
النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك؛ مع أن الحمل على النسخ 
يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكماً مستمراً من أول 
الشريعة إلى آخرهاء إلا أن يفرض المتقدم ظاهراً في الاستمرار والمتأخر غير 
ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره. 

فحبنئذ يوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر كما لا يخفى؛ وهذا لا 
يحصل في كثير من الموارد» بل أكثرهاء وأما اختفاء المخصصات فيبعده بل 
يحيله عادة عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل؛ مع إمكان دعوى العلم 









بعدم علم أهل العصر المتقدم وعملهم بهاء بل المعلوم جهلهم بهاء فالأوجه 
هو الاحتمال الثالث» فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان 
على التدريج» كما يظهر من الأخبار والآثار مع اشتراك الكل في الأحكام 
الواقعية» فكذلك ورود التقبيد والتعخصيص للعمومات والمطاقات» فيجوز أن 
يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات؛ وفعل 
بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات» وإن كان المراد منها 
الخصوص الذي هو الحكم المشترك. 

ودعوى الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان 
عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية» وبين إنشاء الرخصة له في فعل 
الحرام وترك الواجب ممنوعة: غاتة:/لأمر أن الأول من قبيل عدم البيان» 
والثاني من قبيل بيان العدم ولا فبخ/فله بعد قُرض المصلحة, مع أن بيان العدم 
قد يدعى وجوده في الكل يمثل كرَكة صلى اللّه عليه وآله في خطبة الغدير 
في حجة الوداع: «معاشر لاض مآ من شي يقربكم إلى الجنة ويباعدكم 
عن الثار إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم إلى 
النار إلا وقد نهيتكم عنه»". 

بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي 
واختفاء القرينة المتضمنة لنفي الإلزام فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا 
في المكلف به. 

فالحاصل: أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلو العمومات 
والمطلقات عن القرينة أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الوصي عليه السلام 
مبيناً لجميع ها أطلقه وأطلق في الكتاب الكريم وأودعه علم ذلك وغيره» 








* الكافي: ج ادص 3/6 
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وكذلك الوصي بالنسية إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين 
فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه. 

فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في 
العمومات بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين» أو فرض الخطاب في 
غير الكتابء إِذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم» لأن 
المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب. 

قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب 
بالظاهر المجرد وإرادة خلافه بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة 
التخاطب هو إن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة ته 
الحقيقي؛ أو المجازي, فإذا لم ينعتتة,قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعبن 
إرادة الحقيقة فعل وحينئذ فأن#اظلعنا/عكى التخصيص المتأخر كان هذا 
كاشفاً عن مخالفة المتكلم لهذا آلأصلَ لتكتة. وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه 
بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفْهَيم هرمن المخاطبين فيشترك الغائيون 
بوه 

ومنها: تعارض الإطلاق والعموم فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام 
ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة» 
لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان والعام بيان» فعدم البيان للتقييد 
جزء من مقتضى الإطلاق والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم. 

فإذا دفعنا المائع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت 
بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق» فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل 
تنجيزي والعمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوعه على 
عدمه؛ فلر كان طرح التنجيزي متوقفاً على العمل بالتعليقي ومسبباً عنه لزم 


معثاة 








ساسم سم م ا ا سم سا سا ل ا ا بحر الفوائد 
الدورء بل هو يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه فالمطلق دليل تعليقي 
والعام دليل تنجيزي. 
وأمًا على القول بكونه مجازاً فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه 
أغلب من التخصيص وفيه تأمل. 

نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير 
مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان في العموم البدلي: ومما ذكرنا يظهر 
حال التقييد مع سائر المجازات. 

ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر والظاهر المعروف 
تقديم التخصيص لغلبة شيوعه؛ وقد يتأمل في بعضها مثل ظهور الصيغة في 
الوجوب, فإن استعمالها في الاستاتت؛ أيضاًء بل قيل بكونه مجازاً 
مشهوراً ولم يقل ذلك في العام الا كتامل. 

ومنها: تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر 
تقديم الجملة الغائية على الشرَطبة وَالْشَرطيَة َلَى الوصفية 

ومئها: تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات 
فادور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر والمعروف ترجبح الكل 
على النسخ لغليتها بالنسبة إليه 

وقد يستدل على ذلك بقولهم عليهم السلام: #حلال محمد صلى اللّه 
عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»'. 

وفيه: أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد صلى اللَّه عليه وآله 
نوعاً من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر لا بيان 
استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل؛ فالمراد أن حلاله صلى الل 
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عليه وآله حلال من قبل الثه جل ذكره إلى يوم القيامة لا أن الحلال من قبله 
صلى الله عليه وآله حلال من قبله إلى يوم القيامة ليكون المراد استمرار 

وأضعف من ذلك التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام؛ لأن الكلام 
في قوة أحد الظاهرين وضعف الآخرء فلا وجه لملاحظة الأصول العملية في 
هذا المقام؛ مع أنا إذا فرضنا عاماً متقدماً وخاصاً متأخراً فالشك في تكليف 
المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له؛ فيبقى 
ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. ثم إن هذا التعارض 
إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء وإلا تعين 
التخصيص. نعم لا يجري في مثل :العام المتأخر عن الخاص. 

ومنها: ظهور اللفظ في الأختك«الحمَيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى 
المجازي وعبروا عنه بتقديي الحَمَبقَةعَلى المجاز ورجحوها عليه. 
زَالأمر يرح ”الوضع اللفظي بإرادة المعنى 
المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى 
الحقيقي فلا أعرف له وجهاًء لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان 
مستنداً إلى قرينة لفظية: فظهوره مستئد إلى الوضع وإن استند إلى حال» أو 
قرينة منفصلة؛ فلا يقصر عن الوضع؛ وإن كان ظناً معتبراً فينبغي تقديمه على 
الظهور اللفظي المعارض كما يقدم على ظهور اللفظ المقرون به إلا أن 
يفرض ظهوره ضعيفاً يقرى عليه بخلاف ظهور الدليل المعارض؛ فيدور 
الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر. 

وإن أرادوا به معنى آخرء فلا بد من التأمل فيه هذا بعض الكلام في 
تعارض النوعين المختلفين من الظهور. 





فإن أرادوا أنه إذا 








أمَا الصئفان المختلفان من نوع واحده فالمجاز الراجح الشائع مقدم على 
غيره؛ ولذا يحمل الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل 
الأبخر ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. 

وأمًا تقاديم بعض أفراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة عموم أحد 
العامين على الآخرء إِمَا لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد 
المعرف ونحو ذلك؛ وأما بملاحظة المقام» فإن العام المسوق لبيان الضابط 
أقوى من غيره ونحو ذلك» وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر 
كما يقال إن تخصيص الأقل أفراداً مقدم على غيره؛ فإن العرف يقدم عموم 
يجوز أكل كل رمان على عموم النهي عن أكل كل حامض» لأنه أقل فرداً 
فيكون أشبه بالنص؛ وكما إذا كان التَخْتصيصِ في أحدهما تخصيصاً لكثير 
من الأقراد يخلاف الآخر. 


بقي في المقام شيء 

وهو إن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر 
والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين» وأما إذا كان 
التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلكء إذ قد يختلف حال 
التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث؛ مثلاً: قد يكون النسبة 
بين الاثنين العموم والخصوص من وجه وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى 
العموم المطلق» أو بالعكسء أو إلى التباين. 

وقد وقع التوهم في بعض المقامات فنقول توضيحاً لذلك: إن النسبة بين 
المتعارضات المذ كور إن كانت نسية واحدة فحكمها حكم المتعارضين. 

فإن كانت التسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات مثل 
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قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء 
فيعارض الكل في مادة الاجتماع. 

وإن كانت النسبة عموماً مطلقاً فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام 
بهما خصص بهما مثل المثال الآني وإن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام 
العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء وورد ويكره إكرام عدول العلماء؛ فإن 
اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد فحكم ذلك كالمت نين؛ لأن 
مجموع الخاصين مباين للعام. 





وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه يبعض الأفراد 
بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخرء فإذا ورد أكرم العلماء ودل من 
الخارج دليل على عدم وجوب !كرام فساق العلماء وورد أيضاً لا تكرم 
النحويين كانت النسبة على هلا بكاوي العام بعد إخراج الفساق عموماً من 
وجى ولا أظن يلتزم بذلك .فيما إذآ كان الخاصان دليلين لفظيين؛ إذ لا وجه 
السبق ملاحظة العام مع أحدهَمَا على ملاتخظته مع العام الآخر. 

وإنما بتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماعء أو العقل لزعم أن 
المخصص المذكور يكون كالمتصل فكان العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد 
المخرج؛ والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا 
بين ما وضع اللفظ له وإن علم عدم استعماله فكان المراد بالعلماء في المثال 
المذكور عدولهم والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه. 

ويندفع: بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين 
وظهور الظاهر, إما أن يستند إلى وضعه وأما أن يستند إلى قرينة المرادء 
وكيف كان فلا بد من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه إذ العلاج راجع 
إلى دفع المانع لا إلى إحراز المقتضي. 


والعام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي إن لوحظ 
بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل؛ فالدليل 
المذكور والمخصص اللفظي؛ سواء في المانعية عن ظهوره في العموم فيرقع 
اليد عن الموضوع له بهما وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص 
بذلك الدليل؛ فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلا 
بعد إثبات كونه تمام المراد وهو غير معلوم؛ إلا بعد نفي احتمال ممخصص 
آخر ولو بأصالة عدمه. وإلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه؛ لأن 
الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي وأصالة عدم 
المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظيء فلا 
ظهور له في تمام الباقي حتى يكون«النْهكِينِهِ وبين المخصص اللفظي عموماً 
من وجه. 

وبعبارة أوضح: تعارض"العلماء. يعد إخراج فباقهم مع النحويين إن كان 
قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيته» فلآ ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين 
ظاهرين» لأن ظهوره يتوقف على علاجه ورفع تتخصيصه بلا تكرم النحوبين 
وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له بل هو كالدليل الخارجي المذكور 
دافع عن مقتضى وضع العموم. 

نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة والشرط وبدل البعض 
كما في أكرم العلماء العدول أو إن كانوا عدولاً؛ أو عدولهم صحت ملاحظة 
النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي وبين المخصص اللفظي 
المذكور. وإن قلنا: يكون العام المخصص المتصل مجازا إلا أنه يصير حينئك 
من قبيل أسد يرميء فلو ورد مخصص منفصل آخر كان مانعاً لهذا الظهور. 

وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصلء فإنه لا يحكم بمجرد وجدان 








اخاتمة في التعادل والتراجيح 
مخصص منفصل بظهوره في تمام الباقي إلا بعد إحراز عدم مخصص آخرء 
فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه» بل هو قبل إحراز 
جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه وبعده يتعين إرادة 
الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص. 

وأمًا المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستنداً إلى وضع الكلام 
التركيبي على القول بكونه حقيقة: أو بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ 
العام مجازاً صح اتصاف الكلام بالظهور لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له 
التركيبء أو لفظ القرينة» والظاهر أن التخصيص بالاستناء من قبيل المتصل» 
الأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقيء ولذا يفيد الحصرء فإذا قال: لا تكرم 
العلماء إلا العدول» ثم قال: أكرة#النحويين فالنسبة عموم من وجه. لأن 
إخراج غير العادل من النحو يلك مَيفَال لكاهر الكلام الأول. 

ومن هنا يصح أن يقال إِنََآلَكَبةين (قوله: ليس في العارية ضمان إلا 
الدينار أو الدرهم»» وبين َلك تمان "ألذهب والفضة عموم من وجه 
كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين في رجح الأول» لأن دلالته بالعموم 
ودلالة الثاني بالإطلاق» أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان خلافاً لما ذكره 
بعضهم من أن تخصيص العموم م بالدرهم أو الدينار لا بنافي تخصيصه أيضاً 
بمطلق الذهب والفضة. 

وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك فقال ما لفظه: دلا 
خلاف في ضمانهما يعني الدراهم والدنائير. وإنما الخلاف في غيرهما من 
الذهب والفضة كالحلي المصوغة: فإن مقتضى الخبر الأول ونحوه دخولهما 
ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنائير خروجهما. 

ومن الأصحاب من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم 





الضمان مطلقاً ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنائير لأنهما بعض أفرادهما 
ويستثنى الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين؛ ومنهم من التفت إلى أن 
الذهب والفضة مطلقان. أو عامان بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه 
والدراهم والدنائير مقيدان» أو مخصصان فيجمع بين التصوص بحمل المطلق 
على المقيد: أو العام على الخاص. 

والتحفيق في ذلك أن نفول: إن هنا نصوصاً على ثلاثة أضرب: أحدها: 
عام في عدم الضمان من غبر تقيد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه 
السلام: (ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن). 
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. 

وثانبها: بحكمها. إلا أنه استثنى مطلقةالذزهب والفضة. 

وثالئها: بحكمها. إلا أنه استنى,الدنائيز والدرإهم وحيتتذ. فلا بد من الجمع 
فإخراج الدراهم والدنائير لازم لخروجَهَمَاعَن آلوجهين الأخيرين: فإذا خرجا 
من العموم بقي العموم فيما عَدَأَعَهَا بال ؤقد“غازْضه التخصيص بمطلق 
الجنسين, فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. 

فإن قيل: لما كان الدراهم والدنائير أخص من الذهب والفضة وجب 
تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة. فلا يبقى المعارضة بين العام الأول 
والخاص الآخر. 

قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام. لأن كلا منهما مستنى 
وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقاً وذلك غير مانع 
فيخصص العام الأول بكل متهماء أو يقيد مطلقه. لأن أحدهما يخصص 
بالآخر لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنائير 
في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص: أو التقييد. 





خاتمة في التعادل والتراجيح 

وأيضاً قإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن. لأن أحدهما لم يبخصص 
إلا الدنانير وأبقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحاً. والآخر لم يستئن 
إلا الدراهم وأبفي لباقي 0 حكم عدم الضمان, كذلك فدلالتهما قاصرة 
والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد بخلاف الخبر المخصص بالذهب 
والفضة. 

فإن قيل: التخصيص إنما جعلناه بهما معاً لا بكل واحد منهماء فلا يضر 
عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه. 

قلن: هذا أيضاً لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة؛ لأن كل واحد مع 
قطع النظر عن صاحبه قاصر وقد وفعا في وقتين في حالتين مختلفتين. 

فظهر أن إرادة الحصر من كل هما غير مقصود وإنما المستثتى فيهما 
من جملة الأفراد المستناة وطل ى قدب رإلججْمع بينهما بجعل المستتنى مجموع 
ما استفيد منهما لا يخرجان عن آلقصور فى الدلالة على المطلوب. إذ لا 
يعلم منهما إلا أن الاستناء ليس ممَصوي على ما ذكر في كل واحد. 

فإن قيل: إخراج الدراهم والدنائير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب 
والفضة. فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم 
والدنائير كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين 
النوعين لتحقق المنافاة بين الأمرين. 

قلنا: نمنع تحقّق المنافاة بين الأمرين» فإن استناء الدراهم والدنائير اقتضى 
بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهماء وقد عارضه الاستثناء الآخر 
فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر. 

وأيضاً فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي وإيقاؤه على عمومه 
حقيقة ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة 














فوجب تخصيصه به أي 








وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين؛ وإنما صرنا إلى التخصيص 
في الأول لتعينه على كل تقدير. 

فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن؛ لأن 
كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقه أن يطلق 


على جميع الأفراد. 


وحينئذ فتقول: قد تعارض هنا مجازا 





: أحدهما: فى تخصيص الذهب 
والفضة بالدنائير والدراهم. والثاني: في زيادة تخصيص العام الأول بمطلق 
الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنائير والدراهم قترجيح أحد 
المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح؛ بل يمكن ترجيح تخصيص 
الذهب والفضة, لأن فيه مراعاة قوانيق الْتَفَاَرُضٍ بينه وبين ما هو أخص منه. 

قلنا: لا نسلم التعارض بين الأمري لأ الستعمال العام الأول على وجه 
المجاز حاصل على كل تقدير إجماعاً وزيادة, التجوز في الاستعمال لا 
يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخرَء فإن إبقاء الذهب والفضة على 
عمومهما استعمال حقيقي لبل التجوز مع ثيوت أصله. 
وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح. لأن المرجح حاصل في جانب 
الحقيقة هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين وبقي فيه 
مواضع تحتاج إلى تنقيح؛ انتهى. 

أقول: الذي يقتضيه النظر أن النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد 
جعلهما كرواية واحدة وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل 
العموم من وجه؛ لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى والعقد الإيجابي 
من الثانية» إلا أن الأول عام والثاني مطلق والتقبيد أولى من التخصيص. 

وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم 





يكافئه مجرد 





خاتمة في التعادل والتراجيح 
والدينار ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة وتقييدهما أولى؛ إلا أن يقال 
إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما 
بأحدهما فيجب إخراج الآخر عن عمومه؛ فإن ذلك يوجب الوهن في 
الحصر وإن لم يكن الأمرء كذلك في مطلق العام ويؤيد ذلك أن تقييد 
الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جداً. 

وممًا ذكرنا بظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير 
وجهي المسألة وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة؛ فإن كان فيها ما 
يقدم على بعض آخر منهاء إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهرء أو 
الظاهر والأظهر: وأما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة 
مع باقي المعارضات. 

فقد تنقلب النسبة وقد يخدنك«الت رجي كما إذا ورد أكرم العلماء ولا 
تكرم فساقهم ويستحب إكرام العَدَوَك فَإنَه إذا خص العلماء بعدولهم يصير 
أخص مطلقاً من العدول قِخْصَضَ الْعَذَوَل بغر علمائهم والسر في ذلك 
واضح: إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصء أو طرح الظاهر المنافي 
له رأساً وكلاهما باطل. 

وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة كما 
لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء؛ فإذا فرضنا 
أن الفساق أكثر فرداً من العلماء خص بغير العلماء فيخرج العالم الفاسق عن 
الحرمة ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفساق مردداً بين الوجوب 
والاستحباب. 

ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فرداً من الشعراء خص 
الشعراء به فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام؛ فإذا فرض صيرورة الشعراء 





بعد التخصيص بالفساق أقل مورداً من العلماء خص دليل العلماء بدليله 
فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل» أعني العالم الشاعر الفاسق مستحب 
الإكرام. وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة 
لبعضها على بعض. 

والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمل في علاج 
الدلالة عند التعارض: لأنا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات 
والله مقيل العثرات. 

مرجحات الرواية من الجهات الأخر 

وحيث فرغنا عن بعض الكلام في<الْميجحات من حيث الدلالة التي هي 
مقدمة على غيرها فلنشرع في ملأجتيحاتت الرابة من الجهات الأخر فنقول 
ومن الله التوفيق للاهتداء: قد عرفت أن الترجبح إما من حيث الصدور, بمعنى 
جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صَهوْ ل بره بحيث لو دار الأمر بين 
الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره؛ ومورد هذا المرجح قد 
يكون في السند كأعدلية الراوي» وقد يكون في المتن ككونه أفصح. 

وأمًا أن يكون من حيث جهة الصدورء فإن صدور الرواية قد يكون لجهة 
بيان الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية؛ أو غيرها من مصالح إظهار 
خلاف الواقع فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لأجل بيان 
الواقع. 

وأا أن يكون من حيث المضمون بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في 
النظر إلى الواقع» وأما تفسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية فهو 
باعتبار مورد الترجح لا باعتبار مورد الرجحان» ولذا يذكرون في المرجحات 











خاتقة في التعادل والتراجيح 
المتنية مثل الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى بل يذكرون المنطوق 
والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك: ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من 
القسمين: لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون 
أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي. 


أما الترجيح بالسند فبأمور: 

منها: كون أحد الراويين عدلاً والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية 
من حيث كونه متحرزاً عن الكذب. 

ومنها: كونه أعدل وتعرف الأعدلية إما بالنص عليهاء وأما بذكر فضائل 
فيه لم تذكر في الآخر. 

ومنها: كونه أصدق مع علذالة,كلبهمًا ويدخل في ذلك كونه أضبط. 

وفي حكم الترجيح_بهذه آلأمَوَر“أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في 
أحدهما أوضح من الْآخر قرت إل الواقع' من جهة تعدد المزكي؛ أو 
رجحان أحد المزكيين على الآخرء ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره 
من المجروحين وضعف ما يميز المشترك به 

ومنها: علو الإسنادء لأنه كلما قلت: الواسطة كان احتمال الكذب أقل» 
وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة 
فيكون مظنة الإرسال والحوالة على نظر المجتهد. 

ومنها: أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته: فإن 
المحذوف يحتمل أن يكون توئيق المرسل له معارضاً بجرح جارحء وهذا 
الاحتمال منفي في الآخرء وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله. وإلا فلا 
يعارض المسند رأساء وظاهر الشيخ في العدة تكافق المرسل المقبول والمسند 









7 يبت 
ولم يعلم وجهه. 

ومنها: أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدداً وراوي الأخرى واحداء 
أو يكون رواة إحداهما أكثر فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على 
الأقل كما هو واضح؛ وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياساً أعلى 
الشهادة والفتوى؛ ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضاً وهو 
ضعيف. 

ومنها: أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر 
كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه وهكذا 
غيرهما من أنحاء التحمل. 

هذه نيذة من المرجحات السنديةالتيّ“توجب القوة من حيث الصدور!؟ 
وعرفت أن معنى القوة كون أحد هما أب إلى الواقع من حيث اشتماله على 











(1) لا يخفى عليك أن عمدة الداعي على التعرض لأقسام المرجحات مع ابتناء 
التّرجيح على الكليّة المستفادة من أخبار العلاج وغيرها المغنية عن التعريض 
اللصّغريات هو تشخيصها وتمييزها حتّى يترّب عليه ما أسمعناك عن قريب من 
ثمرة التقديم والتأخير بحسب المرتبة» فإنه كثيرا ما يشتبه أمر المرجّح من حيث 
كونه راجعاً إلى ترجيح الدلالة» أو الصّدورء أو جهته؛ أو المضمون وإن ترب 
عليه بعض ثمرات آخر كالّنييه على أصل المرجّح والصّغرى: فإنه ممًا تمس 
الحاجة إليه» ومن هنا وقع ذكر جملة منها في الأخبار العلاجيّة مع التصريح فيها 
بما يدل على إناطة التَرجيح بمطلق الأقريّة كتعليل الترجيح بالشّهرة ومخالفة 
القوم» لكن عمدة المرة ما عرفت وقد عل 
المرججّحات الصّدوريّة كالقصاحة في عداد مرجّحات الدلالة على ما حكاه عنه 
شيخنا العلآمة في الكتاب مع كونه وهما ظاهراً وقد عل شيخنا في جملة كلمات 














المرجّحات الصّدوريّة إل اكتف قتيرة السقد يكرد لها جملاه حيط 





فإن تقوية الصّدور لا ينفك عنها أصلاً فبراعى في مقام النَعارض حينئذ الجهة 
الأعلى وهي الترجيح من حيث المضمون على ما أسمعناك من تقديمه على 
الترجيح من حيث الصّدور وجهته؛ ثم إن المناط في المرجحات السّندية الراجعة 
إلى المرججّح الصّدوري كما هو الشأن بالّسبة إلى سائر المرجّحات على ما 
أسمعناك في مطاوي كلماتنا السابقة هو اشتمال السّند على ما يوجب قربه إلى 
الصّدور بالإضافة إلى صاحبه وإن لم يفد الآن بالصّدور فعلا بل ولا نوعاً وشأناً 
كما بقتضيه تعليل تفديم المشهودعَلَيَهمالِنَاذ على ما عرفت من كون مقتضاء 
التَرجبح بقرّة الاحتمال وضعفه إوفلة/الحتكال) وكثرته. وإلى ما ذكرنا يشير ما أفاده 
في الكتاب بقوله: (والغرض ين إطُألةَالكلام هنا أن بعضهم تخبّل) إلى آخره؛ فإنه 
في كمال الجودة وإن أوهْ مه كول الْمَدا رمي الترجبح على الظن ولو شان إلا 
أنه يعلم بعد التَأمْل فيه كون مراده ما ذكرنا كما صرّح به في غير موضع من 
كلماته. 

نعم ما أفا/ بفوله ولو فرض شيء منها كان في نفسه موجباً للفآن بكذب الخبر 
إلى آخره قد يناقش فيه بعدم استقامته على سبيل الموجبة الكليّة؛ إلا بناء على 
القول بدوران الحجيّة في الأخبار على الظن الشّأني المقيّد بعدم الآن على 
الخلاف» أو الظن الشّخصي بالصّدور حتّى يصم ما أفاده على سبيل الموجبة 
الكلّة وإن كان الثاني في كمال الضّعف والأرل ضعيفاً على ما عرفت شرح 
التعليقة» وقد وافق فيه 











القول فيه منه قدس سره ومنّا في انجزء الأوّل من الكتاب 
بعض أفاضل من تأخّر وإن خالف سيد مشايخه في المفاتيح وهو المراد من البعض 
في كلامه المتقلام ذكره» وقد وقفت بعد هذا على كلام بعض أفاضل العصر 





فيما أملاه في المسألة يخالف فيه شيخنا وشيخه لا بأس بنقله والإشارة إلى ما يتوججه 
عليه. 


قال رحمه الله بعد نقل كلام شيخنا العلآمة المتقدّم ذكره ما هذا لفظه: 
«وحاضل ما أقاده هنا وقبل ذلك أن الظن بالواقع غير القرب مته. أو البعد عن 
الخطاء ومعنى كون الشّىء مرجحاً هو كونه سيبأ للمعنى الثاني دون الأوؤل» وهذا 
المعنى موجود في هذه المزيّة: إلى أن قال: ويقرب من ذلك ما صرّح به بعض 
الأفاضل. وقال بعد نقل كلام بعض الأفاضل. قلت: ويشكل ذلك يعدم الدليل على 
الخروج عن أصالة التَخيير. أو أصالة الساقط بمجرّه وصف تعبّدا من دون إفادته 
الظّن لقصور الإجماعات والأخبار عن »وما الإجماع فواضح لتصريح الكل 
بأن الاعتماد في وجوه التّراجيح إنماأهوالأتجل إفادبته الظن فراجع كلماتهم ولاحظ. 
إلى أن قال: وأما الأخبار فلما عرفت من آلمَبَاحثْ الواردة عليها لو دلت على صرف 
التعبد ولم ينزل على ما بقنضيه كاعدة الحم وَاَمَمَلَبأُوى الدليلين: لأنها لا تفيد 
سوى العمل بالظن في ء ذلك في المقام الثالث. حيث نين فيه 
أن المستفاد منها قاعد: كلية المنصوصة لا خصوصيّة لها ولاريب 
في ظهورها في المعنى الأول القاضي باعتبار الآن ففي صورة عدم الّن لا ترجيح 
وإن كان الراجح أقرب إلى الواقعء وأبعد عن الخطاء عند الدوران بين كذب 
أحدهما عملاً بالأصل الفاضي بالاقتصار على القدر !١‏ 
بالعموم. إذ من الواضح أن الغرض من إعمال المرجحات هنا هو استكشاف الواقع 
دون العبّد الصّرف المبني على الموضوعيّة كالمرجّحات المرعيّة فى أثمّة الجماعة. 
أو القاضي. أو الشاهد مثل الحرئة. أو الهاشمية وأمثالهما. وسبأتي في بعض 
المرجحات الخارجّة كمخالفة العا التُصريح بعدم اله على صرف اميد انه 
ما أردنا نقله؛ وقد أطال في النّقض والإيرام سؤالاً وجواباً بما يطول المقام بذكره من 










بعد عدم نهوض الأدلة 






خاتمة في التعادل والتراجيح م ل ا 24 
مزية غير موجودة في الآخرء بحيث لو فرضنا العلم يكذب أحدهما ومخالفته 
للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر, 
وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح, لكنه من جهة 
احتمال صدق كل الخبرين؛ فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالباً كذب 
أحدهماء وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما وعدم 
إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد؛ فيصيران في حكم ما لو وجب طرح 
أحدهما لكونه كاذباً فيؤخل بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر. 

والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة 
في كلماتهم للخبر من حيث السندء أو المتن بعضها يفيد الظن القوي» 
وبعضها يفيد الظن الضعيفء ويعظها:لإريفيد الظن أصلاً فحكم بحجية 
الأولين واستشكل في الثالث ملل لكل إِيٍ الأحوط الأخذ بما فيه المرجح» 
ومن إطلاق أدلة التخيير.وقوي_ذْلَكَ بناء على أنه لا دليل على الترجيح 
بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقآت التخيير: 
بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني بالمعنى 








وأنت 





أراده راجع إلى ما أعمله في المسألة ويتوجه عليه بأن الإجماعات المنقولة وإن لم 
يساعد على التعميم ولم نقل بأن الإجماع على وجوب الأخذ بأقوى اللدليلين 
يقضي بوجوب الأخذ بكل ما يكون أقرب بالنّسبة إلى صاحبه وإن لم يفد الّن 
بالواقع في نفسهه إلا أن التعليلات المذكورة في الأخبار العلاجيّة على ما أشبعنا 

ف الآبي عنه أخبار العلاج 
الجماعة والقاضي. فإن اعتبار القرب الإضافي .ا النَعبّد 
قطعاً وقد عرقت انطباق التَعليل في تقديم مخالف القوم على الضّابط المذكوره 
ولعلا نتكلّم فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 










الذي ذكرنا وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب 
المرجوح أرجح من صدقه: وإذا لم يفرض العلم يكذب أحد الخبرين فليس 
في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبرين؛ ولو فرض 
أن شيئاً منها كان في نفسه موجباً للظن بكذب الخبر كان مسقط للخبر عن 
درجة الحجية ومخرجاً للمسألة عن التعارض فيعد ذلك الشيء موهناً لا 


مرجحاء إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر 
وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع. 


وأما ما يرجع إلى المتن فقي أمور: 

منها: الفصاحة فيقدم الفصبح لي غيره: لأن الركيك أبعد من كلام 
المعصوم عليه السلام» إلا أن يككون/نتم ولا بالمعنى. 

ومنها: الأفصحبة ذكره جمآعة كتلاها [9. تأمل. لعدم كون 
الفصيح بعيداً عن كلام الصو المام:“ وآ الأقضح أقرب إليه في مقام بيان 
الأحكام الشرعية. 

ومنها: اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار. 

ومنها: كون أحدهما منقولاً باللفظ والآخر منقولاً بالمعنى» إذ يحتمل في 
المنقول بالمعنى أن يكون المسموع من الإمام عليه السلام لفظاً مغايراً لهذا 
اللفظ المنقول إليه 

ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدوراً من متن 
الآخر. 

وعلل بعض المعاصرين الترجيح لمرجحات | 
مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة وهو مما لم يختلف فيه علماء الإسلام وليس 











ن بعد أن عد هذه منها بأن 








خاتمة في التعادل والتراجيح 
مبنياً على حجية مطلق الظن المختلف فيه» ثم ذكر في مرجحات المتن النقل 
باللفظ والفصاحة والركاكة والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه 
والجزم بالسماع من المعصوم عليه السلام على غيره؛ وكثيراً من أقسام 
مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك» وأنت 
خبير بأن, مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد 
بالنسبة إلى الآخر فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور 
وليس راجعاً إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام. 

وأمًا مرجحات الدلالة فهي من هذا الظن المتفق عليه وقد عدها من 
مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. 

والأولى ما عرفت من أن هل مْتَيقبيل النص والظاهر والأظهر ولا 
تعارض بينهما ولا ترجيح في الحبّاقة: بلى أهي من موارد الجمع المقبول 
فراجع. 








وأما الترجيح من حيت وجه الصدور: 

بأن يكون أحد الخبرين مقروناً بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر 
صادراً على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية» 
أو نحوها من المصالح؛ وهي وإن كانت غير محصورة في الواقعء إلا أن 
الذي بأيدينا أمارة إلتفية وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف» 
فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالاً غير موجود في الخبر الآخر. 

قال في العدة: «إذا كان رواة الخبر: متساويين في العدد عمل بأبعدهما 
هن قول العامة وترك العمل بما يوافقهه* انتهى؛ وقال المحقق في المعارج 








#عدة الأصول: ص 30 





-- بحر الفوائد 
بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ: «والظاهر أن احتجاجه فى ذلك برواية 
رويت عن الصادق عليه السلام وهو إثبات مسألة علمية بخبر الواحد ولا 
يخفى عليك ما فيه. مع أنه قد طعن فيه قضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره. 

إن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى والموافق للعامة يحتمل التقية 
فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل. 

قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى. لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة 
براها الإمام عليه السلام. كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة 
يعلمها الإمام عليه السلام وإن كنا لا نعلم ذلك. 
الك يسد باب العمل بالحديث. قلنا: إنما نصير إلى ذلك 
على تقدير التعارض وحصول مانعيتنِع من العمل لا مطلقا فلا يلزم سد 
باب العمل»' انتهى كلامه رفع للقاتية 

أقول توضيح المرام في هذا الْمََم: أن ترجيح أحد الخبرين''' بمخالفة 
العامة يمكن أن يكون بوجوة“أحلاها تجرد التعبد كما هو ظاهر كثير من 
أخباره. ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ قدس سرهما. 
للسبابنبنببسييباناابا سمس 

(1) لا يخفى عليك أن التُرجيح يمخالفة العامة مع دلالة أكثر الأخبار العلاجيّة 
المتقددمة عليه وإن اختلفت من حيث عنوان التُرجيح بها قد اختلفت فيه كلماتهم» 
فعن غير واحد نفيه ولعله لما عرفت الإشارة إليه من عدم تماميّة الأخبار عندهم» 
أو عدم وقوفهم عليها على أضعف الاحتمالات؛ أو عدم إمكان تحصيل هذا 
المربمح بحسب العادة بعد ابتنائه على مخالفة الخبر للعامّة في زهان صدوره لا 
مطلقاً إلى غير ذلك مما ذكره أو يذكر, وعن المحقق في المعارج بعد نقل القول 








* معارج الأصول: ص 196 





يثبوث الثرج بها عن الشيخ قدس سره كما في الكتاب رده بأ مستنده ظاهراً 
رواية روبت عن الصّادق عليه السلام وهو إثبات مسألة علميّة بخبر واحد ولا 
يخفى عليك ما فيه؛ مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشّيعة كالمفيد وغيره إلى آخر 
ما حكاه عنه في الكتاب وقوله: مع أنه قد طعن إلخ راجع إلى جواب آخر وقوله 
بعد ذلك وإن احتج إلى آخره ناظر إلى منع حصول الظآن منهاء فلا تدخل في 


الكلية المسلّمة عندء. ومن هنا أورد عليه في المعالم بغلبة التقيّة النسبة إلى النّاويل 





وإن منعها غير واحد والمصرّح به في كلام غير واحد منهم الشّيخ وصاحب 
المعالم قدس أسرارهماء بل الأكثر ثبوته وهو الحقّ كما صرّح به في الكتاب 


لدلالة أكثر الأخبار عليه وإن اختلفيت'نيّححعيث بيان عنوان الترجيح بهاء لكنه لا 
يفدح في أصل ثبوت التَرجبح في قال الكدي الكلي مضافاً إلى كفاية الكلية 
المستفادة من الأخبار. 


وأما ما أفاده في المعارج مُنوكه َل وحم الفرق في حجْيّة خبر الواحد 
بين المسألة الأصوليّة العملّة والفرعيّة كما ذكر في المعالم وغيره. 

نعم المسألة العلميّة | لا يثبت بخبر الواحد على ما أسمعناك في الجزء 
الأوّل من التعليقة. 

وثانبً: بأن التَرجبح بها ممًا دل عليه الأخبار المستفيضة من المقبولة والضّحاح 
وغيرها وليس المستند فيه مجرّد رواية عبيدة بن زرارة عن الصّادق عليه السلام ما 
سمعت مني يشبه فول النّاس ففيه اليه الحديث حتّى يتوجّه عليه طعن فضلاء 
الشيعة كالمفيد وغيره» مع أن في أصل دلالة الرّواية إشكالاً قد أشرنا إليه في 
مطاوي كلماتنا السّابقة» فلا يتوه ما ذكره ثانياً 

وثالثاً: بأن احتمال التأويل مشترك. 














التق وإن لم يحصل القن بها نظا إلى ما عرفت من الكلية المستفا 








وهي كفاية مطلق القرب الإضافي في التَرجيح كما صرح به في الكتاب وهامش 





المعالم لسلطان العلماء. فلا يحتاج إلى دعوى التي كما صنعه في المعالم 
حتى يتوجه عليه المنع» مضا الى ما ذكر من اشتراك احتمال التأويل؛ فلا يصلح 
للمعارضة؛ فإن غرض المحفّق معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل 
في المخالف» فإذا كان الاحتمال المذكور متطرقاً في الموافق أيضاً فلا يصلح 
للمعارضة والتأويل؛ سواء كان قليلا أو كثيراً يحتمل فيهما فييقى احتمال اليه 
سليماً فيصلح للترجيح لعدم مانع منهء إلا المعارضة على ما يظهر من هذا الكلام. 
والحاصل: أن الكليّة المستفادة من أخبار الباب تغنينا عن التكلم في إثبات 
كون مرججّح مخصوص مما نص عِلاِة ألا من غير فرق بين أقسام المرجخح 
صدوراً أو جهة. أو مضموناً» نملا يف كجليكك ا. امة ما أفاده في الكتاب من 
ضعف الوجه الأول والثالث عنوان الرَجَتِح بمخالفة العامّة أما الَالث فظاهرء لأنه 
مضافاً إلى منافاته لمقام ال 
ظاهر لا يدل عليه شيء من الأخباره فإن الغرض 
الحث على متابعة طريقة الأئمّة الهداة صنوات الله عليهم قولاً وعملاً والإعراض 
عمًا عليه المذبذبون من الميل إلى طريقة المخالفين ويشهد له مساقها عند التأمّل» 
فإنه لا تعآق لها بالمتعارضين أصلاً فالغرض منها الحث على ترك التَسنن وطريقة 
العامة ليس إلأء وأما الأول فلأنه يتوجه عليه مضافاً إلى بعده عن مقام التترجيح 
ومساق أخبار العلاج وإن دل عليه أكثر ما دل على التَرجيح بمخالفة العا 
النظر كما في الكتاب» بل ذكر فيه أله ممًا استظهره المحقّق من الشّيخ قلس 
أسرارهماء مع أن كلامه صريح في استظهار الوجه الرابع منه على ما عرفت ما 
ومن الكتاب؛ حيث إن مفاد الرّواية المرويّة عن الصّادق عليه السلام هو الوجه الرأبع 
كون دليله محكوما بما دل على كون عنوان التَرجيح بمخالفة القوم الطريقيُة. حيث 























ابتداء 








إن سكوت كثير من الأخبار عن عنوان التَرجيح لا ينافي ما 
تعارض بينهما حقيقة فييقئ الوجهان الآخران المبنيان على الطريقيّة» ويضقف 
الوجه الرابع أيضاً من حيث استفادته من الأخبار لعدم دليل عليه منها إلا رواية 
عبيدة بن زرارة المضعفة؛ وإن فيل بعدم قدح ضعفها من حيث انجبارها بالعمل 
والظاهر منها بعد النَأمَلُ ما احتمله شيخنا بقوله: لاحتمال أن يكون المراد من شباهة 
أحد الخبرين إلى آخره؛ فلا تعلّق لها بمسألة التعارض» إذ على هذا المعنى الظاهر 
منها يحكم بالتقيّة في الخبر الجاري على أصولهم الباطلة وعدم حجُّيته فلا معنى 
الما قيل من أنه لا بدا من حمل الخبر على صورة التعارض؛ لكون إطلاقها على 
خلاف الإجماع ولا لما قيل فيما يتوه علئ)الاستد لال بها من اختصاصها بالأخبار 
المسموعة من أن مقتضى دليل ةلب التي تنزيله منزلة المسموع» مضافاً 
إلى عدم القول بالفصل حتّى يتوجه .عليه بفصور دليل التّتزيل عن ذلك من حيث 
إن الأثر المزبور مترئّب على المعلوم بعنوان الماع وإن كان محلا للتأمّل. 

نعم لا ريب في إثباته من حيث الكلية المستفادة من أخبار العلاج على ما 
أسمعناك غير مرّة وليس بين التتنصيص والاستفادة من العموم ثمرة عمليّة حتى 
بتعب التَظر في إثبات التنصيصء ومن هنا قال: 
الوجه المذكورء ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرّواية 
المذكورة إلى آخره فيتعيّن إذا الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في الكتاب 
بالَظر إلى التنصيص. وإن استشكل فيه أيضاً في الكتاب بأل اللتَعليل المذكور في 
الأخبار بظاهره غير مستقيم إلى آخر ما أفاده بقوله فيرجع الأمر بالأخرة إلى التعبد 
بعلة الحكم وهو أبعد من | بنفس الحكم: ولكنّك خبير بما يتوه على 
الإشكال المذكور واندفاعه بعد تسليم غلية البطلان في أحكامهم كما يشهد به 
الوجدان والأخبار الكثيرة وإن رماه في الكتاب بكونه خلاف الوجدان في تقر 


فيه عنوانه: فلا 











يخنا في الكتاب بعد تضعيف 

















الإشكال مع رجوعه بعد ذلك لما أفاده في دفعه بقوله: ويمكن دفع الإشكال في 
الوجه الثاني وفاقاً للسيّد الكاظمي في شرح انوافية: بل» لأن غلبة البطلان توجب 
صيرورة المخالف أ: الى الحقّ وأبعد عن الباطل كما اعترف قدس سره يه 
بقوله: نعم ينفع في الأب عن الباطل» وهذا المقدار يكفي الترجيح كما 
عرفت استفادته عن تعليل ترجيح المشهور على الشّاذ فينطبق التَعليل المذكور 
على ذلك التَعليل؛ هذا وقد دفع بعض أفاضل معاصرينا الإشكال بعد تسليم الغلبة 
بأ الخبر المخالف في الفرض وا 1 ظنّ مطابقته للواقع بعد منع الغلبة المدعاة 
في كلام شيخنا العلآمة وفاقاً للسيّد المحمّق الكاظمي قدس أسرارهما في دفع 
الإشكال, إلا أن الخبر الموافق لهم .ضير بموهوناً من جهة الفآن بكونه على خلاف 
الواقع فيسقط عن الحجُّيّة, هذا لجاصلاكلامه بغْد طوله. لكنه كما ترى؛ إذ مقتضاه 
طرح الخبر الموافق لهم وإن كان سَلَيِماً عن المعارض وهو كما ترى خلاف 
الإجماعء هذا مضافاً إلى أن الْمَستََاد من أعتباز آلباب وجوب الأخذ بالمخالف من 












حيث كونه راجحاً لا من حيث كون الموافق مرجوحا. 

نعم هنا كلام لا في جواز جعل المخالفة من المرجّحات وإن لم يحمل العلل 
الوارد في الأخبار على الغلية بأن يكون المراد من كون الرّشد في خلافهم كون 
خلافهم في معرض الحق من حيث كثرة البطلان في أحكامهم وإن لم تبلغ مبلغ 
الأكثريّة فضلاً عن الغلبة. فلا يحمل التعليل على التعبد حتّى يكون أسوأ من || في 
أصل الحكم بالتّقديم والترجبحء لأن فيه نوعا من الطريقيّة أيضاً فينطبق على ال 
المستفاد من الأخبار في المشهور على الشَّاذّ وهذا الكلام كما ترى يفيد في 
3 عرفته على تقدير حمل القضيّة على الغلبة. 

فقد تحصل مما ذكرنا كله أن مخالفة القوم يجتمع فيها عنوانان من المرجح: 
أحدهما: مرجّح الجهة؛ إن لم يقع التصريح به في الأخبار بناء على منع دلالة خبر 










خاتمة في التعادل والتراجيح سبي يي سيج نه 
الثاني: كون الرشد في خلافهم كما صرح به في غير واحد من الأخبار 
المتقدمة ورواية علي بن أسباط قال:ه قلت: للرضا عليه السلام يحدث الآمر 
لا أجد بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أ. 











من مواليك 
فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك. ب فخذ بخلافه. فإن 
الحق فيه؛'. وأصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجاني قال: «قال أبو 
عبد الله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ 
فقلت: لا أدري, فقال: إن علياً صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا 
خالف عليه العامة إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألونه صلى اللَّه عليه وآله 
عن الشيء الذي لا يعلمونه. فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عددهم 
ليلبسوا على الناس»". 

الثالث: حسن مجرد المخالفةاله#قمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى 
الواقع» بل هو نظير ترجيح دليل الحِرمَخَلى الوجوب ودليل الحكم الأسهل 
على غيره؛ ويشهد لهذا الاححَمال بعص الرُوآيَآتَ مثل قوله عليه السلام في 














عبادة بن زرارة عليه على ما عرفت. 
مرجّح المضمون كما نص عليه في الأخبار فيجوز التَرجبح بها في 
الأخبار النبويّة القطعيّة نظراً إلى الجهة الَانية وإن لم يجز بالَظر إلى الجهة الأولى؛ 
كما أن الترجيح بها مقدّم على المرجّحات الصّدوريّة نظراً إلى الجهة ن 
لم يتقلام عليها بالَظر إلى الأولى على ما عرفت من تقديم المرججّح المضموني 
على الصّدوري وتأخير الجهتي عنه. 

















*عيون أخبار الرضاة ج1؛ ص 500 
*علل الشرائع: ج1ء ص 518 


مرسلة داود بن الحصين: «إن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في 
قول؛ أو عمل فليس مناء ولا نحن منهه. 

ورواية الحسين بن خالد: وشيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا 
المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس مناء فيكون حالهم حال 
اليهود الوارد فيهم قوله صلى اللَّه عليه وآله خالفوهم ما استطعتم»". 

الحكم بصدور الموافق تقية ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية: «ما 
سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية. وما سمعته مني لا يشبه قول 
الناس, فلا : فيه»”. ١‏ 
بناء على أن المحكي عنه عليه السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه 
وإن الرواية مسوفة لحكم المتعارضتييٌّبوإن القضية غالبية لكذب. أما الوجه 
الأول: فمع بعده عن مقام لريكتيخ بد الخبرين المبني اعتبارهما على 
الكشف النوعي ينافيه التعليل المدّ كرفي الأخبار المستفيضة المتقدمة. 

ومنه بظهر ضعف الوب الثالك ضاف إلى صريح رواية أبي بصير عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما أنتم والله على ث » مما هم فيه ولا هم 
على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنفية على شيء)” فقد 
فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع لا مجرد حسن المخالفة. 

فتعين الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار أو الوجه الرابع للخبر 
المذكور وذهاب المشهور. 

إلا أنه يشكل الوجه الثاز 











بأن التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير 





* تهذيب الأحكام: جه ص لها 
*وسائل الشبعة: جا ص هد 


خاتمة في التعادل والتراجيح مك متي 1474 
مستقيم لأن خلافهم ليس حكماً واحداً حتى يكون هو الحق وكون الحق 
والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق. 

نعم ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علمء أو احتمل غلبة الباطل على 
أحكامهم وكون الحق فيها نادرأ ولكنه خلاف الوجدان ورواية أبي يصير 
المتقدمة وإن تأكد مضمونها بالحلف؛ لكن لا بد من توجيهها فيرجع الأمر 
إلى التعبد بعلة الحكم وهو أبعد من التعبد بنفس الحكم. 

والوجه الرابع: بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء لاحتمال 
أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعاً على 
قواعدهم الباطلة مثل تجويز الخطا على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم 
السلام عمداًء أو سهواً والجبر والتفؤيضئكونيحو ذلك؛ وقد أطلق الشباهة على 
هذا المعنى في بعض أخبار العرر” علىئ الكتاب والسنة حيث (قال: فإن 
أشبههما فهو حق وإن لم بشبههها فهر باطل)؛ وهذا الحمل أولى من حمل 
القضية على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة. 

ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار بوروده 
على الغالب من انحصار القوي في المسألة على الوجهين؛ لأن الغالب أن 
الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين ومع اتفاقهم لا يكون في 
المسألة وجوه متعددة. 

ويمكن أيضاً الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم على ما 
صرح به في رواية الأرجاني المتقدمة: وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة 
من قوله: دخالفت جعفراً في كل ما بقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه 
في الركوع والسجود. أو يفتحهماء؛ وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل. 

ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة؛ بل 





الوجه فيه هو ما تفرر في باب التراجيح» واستفيد من النصوص والفتاوى من 
حصول الترجبح بكل مزية في أحد الخبرين يوجب كونه أقل؛ أو أبعد 





احتمالاً لمخالفة الواقع من | آخر. ومعلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه 
التقية كما يحتمل في الموافق على ما تقدم من المحقق قدس سره؛ فمراد 
المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة أمارة على 
صدور الخبر تقية بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات 
المحتملة لخلاف الواقع عدا احتمال الصدور تفية المختص بالخبر الموافق 
تعين العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية. 

وما ما أورده المحقق من: «معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى على 
التأويل: ففيه: أن الكلام فيما إذ1 يبوك الخبران في جميع الاحتمالات 
المتطرقة في السند والمتن وإلدلآلةاكاجتمال الفتوى على التأويل مشترك 
كيف ولو فرض اختصاص,الخبر مالف باحتمال التأويل» وعدم تطرقه في 
الخبر الموافق كان اللازم اركاب التأويّل في الخبر المخالف لما عرفت من 
أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات 

وأمًا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد بدأن احتمال التقية في 
كلامهم أقرب وأغلب». ففيه: مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة 



















احتمال التقية في الموا باحتمال التأويل؛ مع ما عرفت من خروج ذلك عن 
محل الكلام منع أ في الأخبار من التأويل. 


ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه'” في رجحان الخبر المخالف مختص 
اببس سح 
(1) قد أسمعناك مراراً عدم الفرق في جريان المرجّحات بين أقسام 
المتعارضين فيما نم يكن هناك قرّة لأحدهما بحسب الدلالة؛ فالمتباينان والعامّان 





خائمة في التعادل والتراجيح -. 
بالمتباينين» وأما في ما كان من قبيل العامين من وجه بأن كان لكل واحد 
منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخرء فيدور الأمر 
بين حمل الموافق منهما على التقية والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع 
الآخر. مثلاً: إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه وورد كل 
شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله فدار الأمر بين حمل الثاني على الثقبة وبين 
الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه» فلا وجه جيح التقية لكونها في كلام 
الأئمة عليهم السلام أغلب من التخصيص: فالعمدة في الترجيح بمخالفة العام 
بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه في هذا القسم من 
المتعارضين هو ما تقدم من وجوب الترجيح لكون مزية في أحد 
المتعارضين» وهذا موجود فيما نحن ٠ه‏ ةلأنِ احتمال مخالفة الظاهر قائم في 
كل منهما والمخالفة للعامة مختط بل ممُقادة في الآخر وهو عدم احتمال 
الصدور. 

فتلخص مما ذكرنا: أن الترجيّح بالمخالقة من أحد وجهين على ما يظهر 
من الأخبار: أحدهما: كونه أبعد عن الباطل وأقرب إلى الواقع فيكون مخالفة 











من وجه متساويان من حيث الرّجوع فيهما إلى المرجّحات من غير فرق بين 
المرججح الصّدوري والجهني والمضموني» فكما أن ما أفاده في المعالم لا يستفيم 
بة إلى العامين من وجهء كذلك لا يستقيم بالنسبة إلى المتباينين والوجه 
القاضي بوجوب الأخذ بمخالف القوم وطرح ما يواققهم لا يفرق فيه بين القسمين. 

نعم الحكم بصدور الموافق تقيّة بالنّسبة إلى خصوص مورد التعارض في 
العامين من وجه مستبعد جنا كالحكم بطرح أصل صدور المرجوح منهما في 
ماد التُعارض» لكنه استبعاد قد يقال من جهة بقول مطلق من غير فرق ببن 
أقسام المرججّحات على ما عرفت شرح القول فيه. 














- بحر الفوائد 
الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية على ما يظهر من 
أكثر أخبار هذا الباب. 

والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية ويدل عليه ما 
دل على الترجيح بشهرة الرواية؛ معللاً بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم 
سابقاء ولعل الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما يأتي إن شاء الله 
تعالى. 

بقي في هذا المقام أمور: 

الأول: أن الخبر الصادر تقية”" يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من 
الكذب المجوز لمصلحة؛ ويحتم ل أريراد منه تأويل مختف على المخاطب 
فيكون من قبيل التورية» وهذًا ألبوة الام عليه السلام» بل هو اللائق له إذا 








(1) لما كان المراد من حَمَلَ آلَْبَر عَلَى التقيّة في المقام هو حمله على الَيّد 
من حيث القول لا العمل؛ لأنه يرجع إلى بيان الحكم الوافعي الاضطراري ولا تعلق 
له بمسألة التعارض على ما أشرنا إليه في أوائل المسألة عند البحث عن حقيقة 
التعارض؛ فلا محالة يرجع القَيّ إلى الكذب لمصلحة إن لم يقصد التورية من 
القول الصّادر تقيّة فلمًا كان الكذب قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً 
الإمام عليه السلام من جهة الاضطرار من جهة عدم إمكان التورية في حقّه غالياً 
من جهة الغفلة وإذاء التورية في حقّه غالباً إلى العلم بالحال» ومن هنا جوّز الشّارع 
له ذلك مطلقاً من جهة الوقوع في محذور خلاف المقصود والحرجء وهذا 
بخلاف الإمام عليه السلام؛ فإنه لا محذور لاختبار التورية في حقّه فيلزم عليه في 
مقام التَقيّة كما يظهر ممّا رواء في الكتاب من الأخبار وغيرم إلا أنه لا يعخرج عن 
المرججّح الجهتي على ما أشرنا إليه سابقاً. 





خناتمة في التعادل والتراجيح م و 2 
قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية. 

الثاني: أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترط في الثقية 
موافقة الخير لمذهب العامة لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو 
صريح في خلاف ما ادعاه؛ إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا 
يكون إلا مع موا ة أحدهماء إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على 
التقية إذا كانا مخالفين لهم. 

فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في 
مقام الترجبح» كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما 
ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية؛ بل المحدث 
المذكور لما أثبت في المقدمة الأول ميبيقدمات الحدائق خلو الأخبار عن 
الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصلحيكقةا ف الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت 
مغشوشة مدسوسة صح للقائل أن َك قما بال هذه الأخبار المتعارضة التي 
لا تكاد تجتمعء فبين في المقدمة الثاتبة دقعم هنآ السؤال بأن معظم الاختلاف 
من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين وإن الاختلاف 
إنما هو منهم عليهم السلام واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن 
التقية كما تحصل ببيان ما يوافق العامة» كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف 
بين الشيعة كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم؛ وهذا الكلام ضعيف» لأن الغالب 





اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداى وأمًا الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة 
مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو وإن أمكن حصوله أحيائا لكنه نادر 
جداء فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة» مضافاً إلى مخالفته لظاهر قوله 
عليه السلام في الرواية المتقدمة : «ما سمعت مني يشبه قول الئاس ففيه 
التقيةه وما سمعت مني لا يشبه قول الئاس فلا تقية 





فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا 
على ما توهمه بعض الأخباريين والظن بصدور جميعها إلا قليل في غاية 
القلة؛ كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبطلها في 
الكتب هو إن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر 
في الأخبارء إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها 
بالمعنى؛ أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين» أو 
مقالية اختفت بالانطماس» وأما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام 
من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية» أو غير التقية من 
المصالح الأخر. 

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله المت بقدس سره في الإستبصار من إظهار 
إمكان الجمع بين متعارضات الأحتاز' اجرج أحد المتعارضين: أو كليهما 
عن ظاهره إلى معنى وربما يظهر مسّالأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب 
مما ذكره الشيخ تشهد بأن هأ أكرة تيمم المحامل غير بعيد عن مراد 
الإمام عليه السلام وإن بعدت عن ظاهر الكلام؛ إلا أن يظهر فيه قريئة عليها 
فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم: :لما سأله بعض أهل العراق 
وقال كم آية تفرأ في صلاة الزوال فقال: عليه السلام ثمانون ولم يعد السائلء 
فقال: عليه السلام هذا بظن أنه من أهل الإدراك, فقيل له عليه السلام: ما 
أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال: أردت ا ما يقرأ في نافلة الزوال» فإن 
الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آبات: ونافلة الزوال ثمان ركعات». 





ومنها: ما روي من: «أن الوتر واجب فلما فزع السائل واستفسرء قال: 
عليه السلام إنما عثيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله». 
ومنها: تفسير قولهم عليهم السلام: دلا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك 





بين الثلاث والأربع)” ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام: 
دلا تطوع في وقت الفريضة»" بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة إلى غير 
ذلك مما يطلع عليه المتنبع. 

ويؤيد ما ذكرنا من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية ما ورد 
مستفيضاً من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره. حتى إذا قال: 
للنهار إنه ليل ولليل إنه نهار معللاً ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم 
يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعرء فلو كان عمدة التنافي من 
اجهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أبدينا في الأدلة تقية لم يكن في 
إنكار كونها من الإمام عليه السلام مفسدة فضلاً عن كفر الراد. 

الثالث: أن التقية قد تكون من توت العامة وهو الظاهر من إطلاق موافقة 
العامة في الأخبارء وأخرى مل الاك أجباوهم التي رووها وهو المصرح به 
في بعض الأخبارء لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر 
مستنداً للفتوى. وثالثة من حَيتَ"عَملهُم وَبَثْيْر إليه قوله عليه السلام في 
المقبولة المتقدمة (ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم)؛ ورابعة بكونه أشبه 
بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم» وعرفت 
سابقاً قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة ويخرج الخبر حيئئذ عن 
الحجية ولو مع عدم المعارض كما يدل عليه عموم الموصول. 

الرابع: أن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان 
الصدور؛ أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفيء فلو وافق بعضهم 
بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من 
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+ تهذيب الأحكام: جا ص 560١‏ 


الترجبح بكل مزية. 

وريّما يستفاد من قول السائل في المقبوا 
موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم اريخ السايق يعم 
موقل لضي أوتخلئه وده أن هود قر الأ في ابل لكل وي 
من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض؛ فيحمل على إرادة صورة عدم 
وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود 
المرجح في كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة. 
بنينبنببب--ابببيييا- اي سسسشم 

(1) وجه الاستفادة ظاهر من حيث إن مخالفة المتعارضين لهم وكذا موافقتهما 


الهم لا يمككن إلا بإرادة البعض» الهم إلا كّ:ييكون مراد السّائل من المذكور 








عدم وجود هذا المرجّح رأساً كملا يتكيؤق عل “هذا المعنى قوله بعد ذلك قلت: 
جعلت فداك كلاهما موافقان للاحتياط]/واتَحَآلقَان له. فإنه لا معنى لهذا الئؤال 
إلأ بإرادة المعنى المذ كور ضر وَعدمَكَكالتموافقةالخبر ين للاحتياط: ومن هنا 





أن ظهور الفقرة الأولى) إلى آخره. 

نعم لا إشكال في كون موافقة البعض في الفرض من المرجّحات بالنظر إلى 
الكليّة المستفادة من أخبار الباب. وقد أسمعناك مرا أعدم الثّمرة بين التتنصيص 
والاستفادة من || في مسألة جيح: ثم نه يتقوئى الترجبح الجهتي فيما كان 
البعض من المعروفين منهمء سما إذا كان مرجعاً لهم في عصر خب الإبام عليه السلدم 
المحكي عنه الحديث» ثم إن الظاهر من وصفي المخالفة والمواف 
الظاهرين فيما أفاده من اعتبار الإضافة إلى الجميعء أو الجمع العرفي' المتحقّق 
بذهاب المعظم: أو الأكثر, أو الكثير لا ييختص بعصر | الإمام عليه السلام؛ بل يعمّه 
وغيره من الأعصار, ومن هنا يشكل تحصيله إل في المسائل الإجماعيّة عندهم في 
الجملة» إذ لا يعتبر في الإجماع التفاق أهالي جميع الأعصاره ومن هنا قيل بكون 


أورد عليه في الكتاب بقوله: (ويرة: 












خاتمة في التعادل والتراجيح ----. 
وكيف كان فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفاً لآخرين منهم وجب 
الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه. 

وربّما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور 
ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ: (فقد حكي عن تواريخهم أن عامة 
أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر 
وأهل مكة على فتاوى ابن جريح وأهل المدينة على فتاوى مالك وأهل 
البصرة على فتاوى عثمان وسوار وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد 
وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن 
المبارك الزهري: وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب 
للللالسشمم ‏ هشه 
المراد من الوصفين المضافين أعمّالاق”الببضلى من حيث لزوم اعتبار الجميع سلا 
باب هذا التَرجيح مع مزيد الاهتمام بكآنة من بين المرجحات المنصوصة من حيث 
ذكره في أكثر أخبار الباب» كما جرب بحن أفاضل عصرنا. 

انعم فيما لم يعلم به ب يمكن الحكم بحجّيّة الّن المطلق القائم عليه يإجراء دليل 
ة؛ أو كثير من المرجّحات على ما 
أسمعناك سا/ ابقاً هذا على تقدير اعتبار المرجّحات المنصوصة:؛ وأما بناء على اعتبار 
الكليّة المستفادة من الأخبار فيتسرى الحكم إلى الظن بوجود المرجح؛ بل شككّه 
بمقتضى نفس الأخبار العلاجيّة فينتفي مورد الرّجوع إلى دليل الانسداد ضرورة 
كون المظنون مخالفته للقوم أقرب إلى الواقع بالّسبة إلى ما ظن موافقته لهم 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى الندكوك والمحتمل منهما وليس مبنى ما ذكر كما 
عرفت على النَمسك با نيح بالوصفين حتّى يمنع منه نظراً إلى الشّك 
في الموضوعء بل على التَسمَكِ بالكليّة الصّادقة مع العلم والّن بهماء بل مع 
احتمالهما فافهم. وقد أشرنا إلى ما ذكرنا في مطاوي كلماتنا السّايقة, 








الانسداد في خصوص هذه المسألة | 








وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري إلى إن استقر رأيهم بحصر 
المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثماثة)» كما حكي”. 

وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة مثل: قول الصادق عليه السلام 
حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية: دأما قول ابن أبي 
ليلى فلا أستطيع رده ”. 

وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهمء ولذا أنيط الحكم 
في بعض الروايات بموافقة أخبارهم. 

الخامس: قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان 
بحسب الصدورء وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة 
الصدور, فإذا كان الخبر الأقوى دلالةتموافقاً للعامة قدم على الأضعف 
المخالف لما عرفت من أن الترجيج بِة الدلالم من الجمع المقبول الذي هو 
مقدم على الطرحء أما لو زاجم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة 
الصدور بأن كان الأرجح صدورًا راكنا للعامة» فالظاهر تقديمه على غير 
وإن كان مخالفاً للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية 
في الموافق» لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً 
كما في المتواترين» أو تعبداً كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور 
أحدهما وترك التعبد بصدور الآخره وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة 
الترجيح من حيث الصدور. 

فإن قلت: إن الأصل في ال رين الصدورء فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى 
ذلك الحكم بصدور الموافق تفية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف 








* الوحيد البهبهاني: الفائد القديمةء ص 111 
*#فروع الكافي ج الا 58 





خاتمة في التعادل والتراجيح 
الظاهر في أضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة 
مقدما على الترجيح بحسب الصدور. 

قلت: لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على 
التقية» لأنه إلقاء لأحدهما في الحقيقة» ولذا لو تعين حمل خبر غير معارض 
على التقية على تقدير الصدور لم يشمله أدلة التعبد بخبر العادل. نعم لو علم 
بصدور خبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية وإلغائ وأما إذا لم 
يعلم بصدورهما كما في ما نحن فيه من المتعارضين فيجب الرجوع إلى 
المرجحات الصدورية» فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعينه من حيث التعبد 
بالصدور دون الآخر تعين» وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم 
احتمال التقية في أحدهما مرجحاً تود هذا المرجح تساوي الخبرين من 
حيث الصدورء إما علماً كما في ]لاي أو تعبداً كما في المتكافثين من 
الآحاد. , 

وأمًا ما وجب فيه التعبد بصداور أحذهما المعين دون الآخرء فلا وجه 
لإعمال هذا المرجح فيه: لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور. 

والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند 
أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة 
ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل: أو أصل بخلاف التعبد بصدورهما 
ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى الغاية وترك التعبد به. 

هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية» أما لو قلنا 
بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل كما 
يدل عليه جملة من الأخبار» فهي من المرجحات المضمونية وسيجيء حالها 
مع غيرها. 


المقام الثائث: في المرجحات الخارجيّة 

فقد أشرنا إلى أنها على قسمين الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه. والثاني: 
ما يعتبر بنفسه بحيث لولم يكن هناك دليل كان هو المرجع. 

القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه 

فمن الأول شهرة أحد الخبر 
بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل» أو اشتهار الفتوى به ولو مع العلم 
بعدم استناد المفتين إليه. 


5 0 0 
ن؛ إِمّا من حيث رواته''' بأن اشتهر روايته 








(1) قد أسمعناك أن الشهرة من حي ايه من المرجّحات الداخليّة الموجبة 
لرجحان صدور المشهور غاية.ما.هناك تَرجيحها للمظنون أيضاً إذا اثفق عمل 
المشهور به فيكون لها جهتان من رجي البح من حيث الضدور والترجيح 
1 اممة من المرجّحات الداخليّة, 
سواء كانت من المرججّحات المضمونيّة: أو الجهثيّة؛ أو منهما معاً كما هو الصّواب 
فالتفكيك في جعل مخالفة العامة من المرججح الداخلي يين كونها من المرجخح 
المضمونيء أو الجهتي كما يظهر من كلامه في المقام وبعد ذلك كما ترى؛ وكذا 
حال الأفقهيّة فإنّها من المرجّحات الداخليّة الصدوريّة كالأعدليّة وإن ترججح 
المضمون بهاء فما أفاده من الأمثلة للمرجّح 
الخارجي محل مناقشة وإن كانت المناقشة في المنا قدس 
سره في الاستدلال على لزوم الترجبح بالمرجّح الخارجي من الكليّة المستفاد ن 
أخبار العلاج مما لا شبهة فيه أصلاً على تبهناك عليه مرارا كما أن ما أفاده في 
تقريب الاستدلال بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى 






قارنت فتوى الأفقه با 








بنقه ثم إن ما أ 
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ومته: كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات» أو في 
بعضها بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به. 

ومنه: مخالفة أحد الخبرين للعامة بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة 
الواردة في وجه الترجيح بها. 

ومنه: كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان 
عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس. 

ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من 





الدليلين من حيث رجوع المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي؛ وعدم الفرق 
بينهما إلا بالإجمال و التفصبل مّدلا ينيكيب وإن كان تخصيص المردّد في 

فيق تردد الأمر بين ثلائة جهات 
الصّدور وجهته والدلالة كالاستدلال لَلمَدّعى بترجيح الأوثق في أخبار الباب لمنع 
كون المراد من الأوئق مجرد الأقر ب إلى الواقم على ما عرفت في مطاوي كلماتنا 
الستابقة, وهذا نظير الاستدلال للمدّعى في الجواب عن السؤال فيما سيذكره بعموم 
قوله دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» قد عرفت فيما قلآمناه لك عدم تعلق 
الرّواية بباب التَرجِيح أصلاً مضافاً إلى عدم دلالتها وإن كان مستقيما على تقدير 





كلامه بالصّدور وجهته محل لَظر/لان ) 













عمومها للمقام. 

تعم الاستدلال على المدّعى بعموم كلمات العلماء ومعاقد الإجماعات لمطلق 
الأمارة المطابقة لمضمون أحد الخ جع إلى المرجمح الخارجي مما 
لاشبهة في استقاه كالاستدلال بالأصل بذ 3 


قدس سره في مسألة وجوب | فلعل عدم ذكره ه في عداد الو 
ن جهة ان + كلا عر على ذكر الأأة ما لزج لضم ارا ينا 
تقلم التأّل في الأصل المذ كور في مطلق التّرجيح. 











الترجيح بكل ما يوجب أقربية أنحدهما إلى الواقع وإن كان خارجاً عن 
الخبرين» بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي, فإن أحد الخبرين إذا 





طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدورء أو 
من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه 
الريب» وقد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في 
ذيها موجود في الآخر كقلة الوسائط ومخالفة العامة بناء على الوجه السابق» 
وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود 
في الآخر كالأعدلية والأوثقية والمرجح الخارجي من هذا القبيل؛ غاية الأمر 
عدم العلم تفصيلاً بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخرء بل ذو 
المزية داخل في الأوثق المنصوص يفي الأخبار. 

ومن هنا يمكن أن يستد ل[ عَلِيكٍالمملِلك بالإجماع المدعى في كلام 
جماعة على وجوب العمل يأقوى الدَيلِين بناء على عدم شمولها للمقام» من 
حيث إن الظاهر من أقواهما أقوآهما في نقسهء ومن حيث هو لا مجرد كون 
مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجبة؛ فيقال في تقريب الاستدلال 
إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح فيكون الراجح 
أقوى إجمالا من حيث نفسه. 

فإ : إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية 
القا: بنفس الدليل؛ وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة 
بها من حيث دخولها في ما لا يعلم: فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في 
المرجوح ولا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح 
كمقام الحجية هذاء مع أنه لا معنى لكشف | ارة عن خلل في المرجوحء 
لأن الخلل في الدليل من حيث إنه دليل قصور في طريقيته» والمفروض 
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تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقية: ومجرد الظن بمخالفة خبر 
للواقع لا يوجب خللا في ذلك» لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع» 
قلت: أما النصء فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه السلام: دلأن 
المجمع عليه لا ريب فيه:؛ وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لما نحن 
فيهء بل قوله: «فإن الرشد فيما خالفهم»» وكذا التعليل في رواية الأرجاني لم 
أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة وارد في المرجح الخارجيء لأن مخالفة 
العامة نظير موافقة المشهور. 

وأمًا معقد الإجماعات فالظاهر أن المراد منه الأقرب إلى الواقع والأرجح 
مدلولاً ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديماً وحديثاً من إناطة الترجيح بمجرد 
الأقربية إلى الواقع كاستدلالهم علق ”التويجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع» 
مثل ما سبجيء من كلماتهم أفن#الترْجَيْح/بالقياس: ومثل الاستدلال على 
الترجيح بموافقة الأصل بأن إلظن في" الخبر الموافق له أقوى» وعلى الترجبح 
بمخالفة الأصل بأن الغالب تَعَرَصسَ التارحَ لبيآنَ مآ يحتاج إلى البيان واستد لال 
المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأن الكثرة أمارة 
الرجحان والعمل بالراجح واجب وغير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهمء 
مع أنه يمكن دعوى حكم العقل'' بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما 
كان حجيتها من حيث الطريقية فنا 

















(1) دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع إِنّما يستقيم على 
القول بحجّيّة الأمارات من باب الظّن المطلق والقول به لا يجامع التُعارض على ما 
باعتبارها من باب الفآّن الخاص فمقتضاه على 
ار إلى الأصل المطابق لأحدهما إن 
كانء وإلا فالتخيير العقلي: ومن هنا أمر قدس سرء بالَْأْمَل فيما أفاده. 





أسمعناك عن قريب؛ وأما على 
ما عرفت في صدر المسألة هو 


بقي في المقام أمران: 

أحدهما: أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس 
هل هي من المرجحات أم لا 

ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في 
الفقه وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا 
قال: «وذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضاً وكان القياس موافقاً لما 
تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقنضي ترجيح ذلك الخبر. ويمكن أن يحتج 
لذلك بأن الحق في أحد الخبرين. فلا.يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين 
العمل وإذا كان التقدير تقدير التناريضيء قإ/يد في العمل بأحدهما من مرجح 
والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحَصول”الظن به. فتعين العمل بما طابقه. 

لا يقال أجمعنا على أن ينك مرفي :الشريعة. لأنا نقول بمعنى أنه 
اليس بدليل لا بمعنى أنه لا يكون مرجحاً لأحد الخبرين. وهذا لأن فائدة كونه 
مرجحاً كونه رافعاً للعمل بالخبر المرجوح. فبعود الراجح كالخبر السليم عن 
المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر انتهى»”. 
سااااااس لش 

نعم مقتضى الأصل بعد البناء على التَخبير في المتعارضين وإهمال ما دل عليه 
من أخباره وجوب الترجيح بكل سواء كانت داخلية» أو خارجيّة على ما بنى عليه 
الأمر سابقاً لكنه لا تعلق له بحكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع كما 
هو ظاهر. 








* معارج الأصول: ص 185. 
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ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين0", 





(1) مراده قدس سره السيّد طيّب الله رمسه الشّريف في المفاتيح حيثء قال: 
بعد نقل كلام المعارج ما هذا لفظه والتّحقيق أن يقال إن كان القياس الموافق 
لأحد الخبرين من القياس بالطريق الأولى» أو المنصوص العلّة؛ فلا إشكال في 

صحّة التُرجبح به؛ لأن هذين القياسين من الأدلة الشّرعيّة المعتبرة وقد يبنا أن أحد 
الخبرين المتعارضين إذا اعتضد بدليل شرعي كان اللأزم ترجيحه وإن كان من 
القياس المستنبط العلة الذي ليس بحجّة شرع فلا يخلوأما أن لا يقتضي الّن 
بصدق مضمون الخبر الذي يوافقه» أو يقتضيهء فإن كان الأوّلء فلا إشكال في 
عدم صحَّة الترجبح به للأصل السليم عنن,المعارض وما سيأتي إليه الإشارة وإن 
كان الثاني ففي صحة الترجيح بهيإشكال تمي/إلأصل وعموم كثير من الأخبار 
الواردة في المنع من العمل بالقباسء فإن التْرجئيجبه عمل به وعموم الأخبار الالة 
على التخيير بين الخبرين المَعَا تحن إما مطلقًء أو .يعد فقد مرجّحات ليس منها 
محل البحث وإن القياس لو كان مرجحاً لاشتهرء بل تواتر لتوقر الدتواعي وأنه لو 
كان مرجحاً للزم معرفة مسائل القياس وتنقيحها وضبطهاء كما لا يخفى وذلك قد 
يكون منافياً لحكمة حرمة القياس» كما لا يخفى ومن أصالة حجّيّة الفآن خصوصاً 
في مقام الترجيح وفحوى ما دل على اعتبار كثير من المرجحات المنصوصة وغلبة 

حجّيّة مرجّحا. ظنّية غير منصوصة فيلحق بها محل الشّك وهو محل البحث؛ ولا 
عارضل اما ذكر عموم الأخبار المانعة عن العمل بالقياس لإمكان دعوى اتصرافه 
إلى المنع من النَسك به على حكم شرعي ولو سلّم شمول بعضها لمحل البحث 
لم فغايته إفادة الظن بأن هذا الفآن لا يكون حجّة 

في هذا المقام وفي صلاحيّة هذا لمعارضة أصالة حجّيّة الفن إشكال فتأمل. 
وكذلك لا يصلح لمعارضة ذلك عموم الأخبار الثالة على التخيير للمنع عن 
اظهورها في المنع عن التَرجيح بالمفروض سلّمناء ولكن لم يعلم اعتبار سندها ولو 

















بحر الفوائد 

والحق خلافه: لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرقع 
العمل بالخبر السليم عن المعارض: والرجوع معه إلى الأصول وأي فرق بين 
رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى 





سلّم اعتبار سند بعضها ففي صلاحيّته لمعارضة أصالة حجّيّة الفآن إشكال؛ ومع 
ذلك فبعضها معارض مع بعض فيبقى الرّجوع هنا إلى المرجّح الظّني ولا يمكن 
التمسّك بهاء كما لا يخفى فتأمّل. وأما دعوى ظهور اتفاق الأه اب على المنع 
من الترجيح به فمحل إشكال إذ ليس بناء معظمهم على ضبط جميع المرجّحات 
والإشارة إليها ولو سلّم ذلك فغابته الفآن وي صلاحيّته لمعارضة الأصل المذ كور 
إشكال؛ وكيف كان فالأحوط الأخ بالخبر الموافق له حيث يدور الأمر بينه وبين 
التَخيير وبينه 
أضعضف منهء فلا إشكال. وكذا إذدكان.ميتأويا فتأمّل؛ وأمًا إذا كان القياس أقوى 
ففيه إشكال عظيم فتأمّل انتهىٌ كلام رفم مقامه 

وفيه أنظار غير مخفيّة. سيّما في تكرّر ذكر أصالة حجْيّة الن, فإنه إن كان 
المراد من الأصل المذكور أصالة حجّيّة ان في أحكام اللّه تعالى التي بين الأمر 
عليها جمع من المتأخرين فيتوجّه عليه ما أسمعناك في بيان محل التعارض أن 
القول بحجّتّة مطلق القن ينافي باب التعارض في الجملة» مضافاً إلى رجوع 
الإشكال على نقديره إلى إشكال خروج القياس عن الدليل العقلي القاضي بحجّيّة 
الآن مطلقا هذا مضافاً إلى أن الإشكال مع تسليم اعتبار سند الأخبار المانعة بقول 
مطلق لا معنى له أصلاً لأنه من تعارض الظّن انخاص والمطلق إلى غير ذلك مما 
يتوه عليه على هذا التّقدير وإن كان المراد أصالة اعتبار الفآن في خصوص باب 
التَرجبح في قبال التخبير على ما بنى عليه شيخنا العلآمة قدس سره فيما تقلام من 
كلامه ففيه أن الأصل المذكور ريما به عند الشّك» فكيف يصلح لمعارضة ما 
دل على حرمة إعمال القياس في اللّين مطلقاً كما قضى به صريح كلامه. 





بين معارضهه وأما إذأ. ود "لنَممإرض مرججح معتبر» فإن كان القياس 














خائمة في التعادل والتراجيح 
يرجع إلى الأصلء وبين رفعه تجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر وجعله 
كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر. 

ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقاً؛ ولذا استقرت طريقة أصحابنا 
على هجره في باب الترجيح؛ ولم نجد موضعاً منهم يرجحونه به ولو لا ذلك 
الوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع. 
ي مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة 





فنقول: أما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على 
جميع المرجحات. نعم لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح 
دلالة فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين» ومن هنا 
قد يقدم العام المشهور والمعتضد بالْأشوْرَ اكتخارجية الأخر على الخاص. 

وأمًا الترجيح من حيث اللد قفر بُقيُولة ابن حنظلة تقديمه على 
المرجح الخارجي. لكن الظاهر. أن الأمر بالعكس» لأن رجحان السند إنما 
اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع؛ فإِنْ الأعدّل أقرب إلى الصدق من غيره» 
بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل 
وكذب العادل» فإذا فرض كون خبر العادل مظتون المطابقة للواقع وخبر 
الأعدل مظنون المخالفة: فلا وجه لترجيحه بالأعدلية وكذلك الكلام في 
الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية. 








القسم الثاني: ما يكون معتبرأً في نفسه 

وأا القسم الثاني: وهو ما كان مستقلاً باعتبار ولو خلي المورد عن 
الخبرين» فقد أشرنا إلى أنه على قسمين الأول ما يكون معاضداً لمضمون 
أحد الخبرين» والثاني ما لا يكون كذلك 








بحر الفوائد 


فمن القسم الأول: الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما مما 
تواتر به الأخبار 

واستدل في المعارج على ذلك بوجهين: «أحدهما: أن الكتاب دليل 
مستقل فيكون دليلاً على صدق مضمون الخبر. 

ثانيهما: أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنك 
به معه» * انتهى. 

وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي» سواء قلنا بحجيته مع 
معارضته لظاهر الكتاب» أم قلنا بعدم حجيتهف فلا يتوهم التنافي بين دليليه. 

نم إن توضيح الأمر في هذا ألْتامٍ يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر 
الكتاب» أو السئة المطابق لأبذ#الللتعارضكن. فنقول: إن ظاهر الكتاب إذا 
لوحظ مع الخبر المخالفء ,فلا لوعن صورٍ ثلاث الأولى أن يكون على 
وجه لو خلي الخبر المخالقا له "عن تعارضة المطابق له كان مقدماً عليه 
لكونه نصاً بالنسبة إليه لكونه أخص منه» أو غير ذلك بناء على تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص حيئئذ ابتلاء الخاص بمعارضة 
مثلك كما إذا تعارض أكرم زيداً العالم ولا تكرم زيداً العالم وكان في 
الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء 

ومقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولاً جميع ما يمكن أن يرجح 
به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له. فإن وجد شيء منها رجح 
المخالف به وخصص به الكتاب؛ لأن المفروض أنحصار المانع عن 





تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب, لأنه مع الكتاب من 
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خاتة في التعادل والتراجيح لص سا سس يل د ع ب 20 
قبيل النص والظاهر؛ وقد عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح» بل 
من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها 
من باب الظهور النوعي» فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف 
كالسليم عن المعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقريئة الخبر السليم ولو لم 
يكن هناك مرجح. 

فإن حكمنا في الخبرين المتكافتين بالتخبيرء إما لأنه الأصل في 
المتعارضين» وأما ورود الأخبار بالتخبير .كان اللازم التخيير وإن له أن يأخذ 
بالمطابق 





وإن يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب لما سيجيء من أن 
موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخييرء وإن قلنا بالتساقط أو 
التوقف كان المرجح هو ظاهر الكتايداة: 
فتلخص: أن الترجيح بظاهر إلكتاك لا/يتجقق بمقتضى القاعدة في شيم 
من فروض هذه الصورة. 
الية: أن يكون على وجه لو حلي الكبر المخالف له عن معارضه لكان 
مطروحاً لمخالفة الكتاب كما إذا تباين مضمونهما كلية» كما لو كان ظاهر 
الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم» واللازم في هذه الصورة 
خروج الخبر المخالف عن الحجية رأساً لتواتر الأخبار ببطلان الخبر 
المخالف للكتاب والسنة؛ والمتيقن من المخالفة هذا الفرد رج الفرض 
عن تعارض الخبرين» فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا لأن المراد به 
تقديم أحد الخبرين لمزية فيه لا لما يسقط الآخر عن الحجية؛ وهذه الصورة 
عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار الثالثة أن يكون على وجه لو خلي 
المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب, لكن لا على وجه التباين الكلي؛ 
بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره؛ وحينئذ فإن قلنا بسقوط 




















4 م ا مت يض لقوق 
الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية» 
وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق نزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف 
والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب 








لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسندء لأن أعدلية الراوي في 
الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر وعلى 
الترجيح بمخالفة العامة لأن الت رة في الكتاب الموافق للخبر 
الموافق للعامة وعلى المرجحات الخارجية؛ لأن الأمارة المستقلة المطابقة 
اللخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتباره ولو فرضنا الأمارة 
المذكورة مسقطة لدلالة الخبس والْكتابيكرالمخالفين لها عن الحجية لأجل 
القول: بتفيبد اعتبار الظواهر بضِورة غدم) قيام الظن الشخصي على خلافها 
خرج المورد عن فرض التعارض» 

ولعل ما ذكرنا هو الداعي للشيخ قدس سره في تقديم الترجيح بهذا المرجح 
على جميع ما سواه من المرجحات وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح. 

إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الإشكال”” فيما دل من الأخبار العلاجية 








(1) تقديم الترجبح بموافقة الكتاب بأقسامهاء وكذا السّنة على الترجيح بسائر 
المرجّحات الراجعة إلى غير الذلالة في غير ما يوجب سقوط المخالف عن 
مما لا إشكال فيه أصلاً ولا يتوجّه الإشكال القطعيّة من جهته فيما دل من 
الأخار لملا عن تقديم بعض المرجمحات عليهما بعد البناء على كون ذكرها 
من ياب تيب منهاء وإلا لم يجامع إناطة التَرجيح 
بالكليّة المستفادة منهاء فلا داعي لدفع الإشكال إلى التكلف الذي ارتكبه بقوله: 
(وأمَا الإشكال المختص بالمقبولة) إلى آخره؛ مع أن الالتزام بتقديم التترجيح 














خائمة في التعادل والتراجيح 
على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة؛ بل 
وفي غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسئة من حيث إن 
الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة والصورة الثانية أقل 
وجوداً بل معدومة: فلا يتوهم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب 
ترجيح أحد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن 
التعارض»؛ ويمكن التزام دخول الصورة الأولى'" في الأخبار التي أطلق فيها 
الترجيح بموافقة الكتاب؛ فلا يقل موردها. 

وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر 
الكتاب ممنوع؛ بل نقول إن ظاهر تلك الأخبار ولو بقرينة لزوم قلة الموردء 
بل عدمه وبقرينة بعض الروايات الدالةغلى رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض 





بالشهرة على الترجبح بموافقة الكتَآابَكّالتتة كما ترى» هذا مضافاً إلى أن الالتزام 

تيب المستفاد من الأخبارلَآميَأيعالبا عل ”ألكلية على ما عرفتء فلو كان 
هناك ترتيب بين المرجّحات كما في بين جملة منهاء فلا تعلق له بال 

() لا ينبغي التائل في شمول الأخبار للصّورة الأولى من الموافقة للكتاب 
والسئئة لا من جهة كون الاختصاص بالصّورة الأخيرة موجباً لفّة مورد الأخباره بل 
من جهة عموم الأخبار بأنفسها لها من غير تأمّل في ذلك؛ سواء فرض هناك مرججّح 
للخبر المخالف للكتاب والمّنة القطميّة أم لاء لأن تقديم الخبر المخالف لو لا 
المعارض لا يجدي فيما لو كان له معارض قد قضى الدليل بتقديم ما وافق 
الكتاب والسّنة بعنوان العموم؛ هذا كله مضافاً إلى اقتضاء الكلّيّة المستفادة من 
أخبار العلاج للتّرجيح في الصّورة الأولى ضرورة كونها أولى من الأمارة الغير 
المعتبرة وقد عرفت أنْه بناء على الكلّيّة ليس هنا ثمرة عمليّة بين المرجّحات 
المنصوصة وغيرها. 





بار أصلاً. 











بحر الفوائد 
بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهراً في نفيهما أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب 
لا يعارضه الخبر الآخرء وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب. 

وأمَا الإشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على 
موافقة الكتاب» فيندفع يما أشرنا إليه سابقاً من أن الترجيح بصفات الراوي 
منها من حيث كونه حاكماً وأول المرجحات الخبرية فيه هي شهرة إحدى 
لرواتين وشذوذ الأخرى ولا بعد في نقديمه على موافقة الكتاب. 

ثم إن الدليل المستقل المعاضد”” لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب 

للا الس يلللللشللششييلشسسششدكمة 

(1) بعد ابتناء باب التعارض والتّرجيح على اعتبار الظّنون الخاصّة ليس هنا عند 
اللتحفيق ما يعاضد أحد المتعارضين غيل اكاب والسّنة القطميّة || اللّهم إلا 
أن يكون المراد خصوص الأخبال' للكنه حي /مراد ظاهراً وإن جرى الحكم 
المذ كور بالنّسبة إلى الأخبار أبضا" نامك من غير الأخبار أن يقع مورداً 
للكلام المذكور ليس إلا نقل الإجقام' وقد عرقَتلكلام على حجيّته من حيث 
الخصوص؛ أو الإجماع المحقق فيما لو اتكشف عن وجود حديث معتبر عند 
الكل» أو الإجماع على القاعدة بحيث يكشف قطعاً عن صدور لفظ عام عن 
المعصوم عليه السلام 

نعم على القول بحجّية الشهرة» أو الأولويّة الاعتباريّة من حيث الخصوص 
جرى فيهما ما أفاده في الجملة» لكن القول باعتبارهما من حيث الخصوص 
ضعيف» وأما الحكم العقلي القطعي في المسألة الفرعيّة» وكذا الإجماع القائم 
عليها ونحوهما مما يفيد القطع بالواقع» فلا يصححٌ جعله معاضداً ومرججحاً لما يوافقه 
انتفاء موضوع الدليل الظّني مع القطع بالواقع وإن كانا 

من قارب عصرنا من ذكر الدكيل القطعي المطايق 

لأحد المتعارضين من المعاضد والمرجح لا بل من أن يحمل على المسامحة في 


















خاتمة في التعادل والغراجيح د 2 
والسنة في الصورة الأولى: وأما في الصورتين الأخيرتين فالخبر المخالف له 
يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له والترجيح هنا بالتعاضد لا غير. 


وأما القسم الثاني: وهو ما 3 يكون معاضداً لأحد الخبرين 
فهي عدة أمور 
منها: الأصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهريء إذ لو بني على 
إفادة الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الأول؛ ولا فرق في ذلك بين 
الأصول الثلاثة: أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب. 
لكن يشكل الترجيح بها من حيث إن مورد الأصول”' ما إذا فقد الدليل 





التَعبيرء قال في الفصول في عاذ لجاب «الخامس: الترجيح باعتبار معاضد 
خارجي فيرجح ما بوافقه دليل مركن كتآب؛ أو سنّة. أو إجماع أو عفل على 
ما لا يوافقه لا بفال فالحجة كيكلل التر لا في الخبر المعتضد به لأنا 
نقول تعلّد الدئيل ممًا لا غبار عليه والاعتضاد شر للوثوق بصكة أحد 
المتعارضين فيضعف معارضه» انتهى كلامه رفع مقامهء وهو كما ترى لا يخلو عن 
إجمال؛ ثم إن الدليل على اعتبار الّرجبح بالتعاضد في غير موافقة الكتاب والسّئة هو 
ما عرفت من الكليّة المستفادة من أخبار العلاج؛ وإلا فمجرّد عنوان التعاضد لا 
يصلح علّة لتقديم المتعاضدين على الخبر المجرّد كما هو ظاهره كما أنه يعلم مما 
ذكرنا في حكم تعارض المرججّحات من سنخ, أو سنخين حكم تعارض المعاضدات 
أيضاً حتّى فيما كان أحدهما موافقاً للكتاب والآخر موافقاً لسنة وحكم تعارض 
المعاضدات والمرجّحات؛ فلا حاجة إلى بسط القول في ذلك كله. 

(0) قد يناقش فيما أفاده بأن الأصلء سواء كان شرعياً محضاء أو عقلياً 
كذلك: أو له جهتان تعليقي بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي وإن قيل باعتبار الأصل 








الاجتهادي. فالأولى استناد منع التَرجيح بالأصل إلى عدم شمول الكليّة المستفادة 
من أخبار الباب لما لا يوجب نفي الريب بالإضافة: فلا يشمل الترجبح بالأصل ولاه 
٠ :‏ من الأمور التعبديّة» هذا مضافاً إلى أن تخصيص أخبار النخبير بما إذا كان 
مقتضى الأصل العملي هو التَخِير في معنى طرح أخبار التَخبير رأسا هذا مضافاً 
إلى ورود جملة منها في مورد جريان الأصل مثل المكاتبتين المروئتين في 
الكتاب, هذا كله مضافاً إلى أن الدليل القاضي بالتخيير في المقام الذي 0 3 
التخيير في المسألة الأصولية يقتضي الخبر المخالف للأصل؛ فكيف 
بزاحمه الأصل؛ وأما توم اقتضاء الأصلا” تجيح بموافقة الأصل من حيث كون 
الموافق له متيقّن الحجيّة ففاسد جد الل حبث ذهاب غير واحد إلى تقديم 
المخالف للأصلء ألا ترى إلى عنواتهم كتسألة المقرّر والنّاقل والاختلاف فيها 
فتأمئل. هذا مضافاً إلى ها عرفث ع اشتزم الرجح به لطرح أخبار التُخبير مع 
ورود جملة منها في مورد جريان الأصلء وممًا ذكرنا يظهر ضعف ما حكاه شيخنا 
العلآمة قدس سره في الكتاب عن بعض معاصريه في تقريب الترجيح بالأصل» 
سيّما ما حكم به أخيراً من تساقط المتعارض وع إلى الأصل المنافي 
للتُرجيح بهء كما أنه يظهر منه ضعف ما أذا ه الشيخ الفاضل في القصول بعد جملة 
كلام له في ترجبح ما وافق الأصلء أو خالفه حيث قال: ولا يذهب عليك أن الخبر 
المعتضد بالأصل يخرج عن كونه دليلاً اجتهاديًا على الحكم ويصير من الأدلة 
الظاهريّة الني يعبر عنها بالأدكة الفقاهيّة كالأصل؛ ومثله الخبر المعتضد بالاحتياط 
لو فلنا بتقديمه على غيره؛ وهذا بخلاف ما نو اعتضد أحد الخبرين بسائر المرجئحات 
كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ونحو ذلك وذلك: لأن هذه المرجّحات 
تفيد في أنفسها الآن بصحّة الصّدور أو المراد» أو المطابقة للواقع بخلاف المعتضد 
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الاجتهادي المطابق» أو المخالف. فلا مورد لها إلا بعد فرض تساقط 
المتعارضين لأجل التكافز والمفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على 
التخيير مع فقد المرجح: فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأساء فلا بد 
من التزام عدم الترجيح بهاء وإن الفقهاء إنما رجحوا بأصالة البراءة 
والاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن 
التوعي بمطابقة الأصلء وأما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد ديه لا في 
مقام الإسناد لا في مقام الترجبح؛ وقد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير مع 





بالأصل والاحتياط فوزان هذين المرججّحين وزان أخبار العمل بأحد المتكافئين» 
إلى أن قال: ويمكن أن يقال حيتئل ا ة:طرح الخبرين ونعمل بالأصل المطابق 
لأحدهما وفيه بعد انتهى كلامه رفع لقاله. 
بأن حقيفة الدليل لآ يكلف من جهة موافقته الأصل؛ بل الأمر في 
بعد الحَِأ نكو اتتحتاز دليلاً اجتهاديا فلعل غرضه 
من هذا الكلام بيان تأخّر مرتبة هذا المرجّح من غيره وإن تقديم الخبر الموافق له 
ليس من جهة تفاوت حال الموافق بملاحظته من حيث العنوان المأخوذ في حجّينه 
فيكون الأخذ به نظير الأخذ بأحد الخبرين عند الَخبِيره فكيف كان لا ينبغي 
الإشكال في عدم مرجحيّة الأصل على القول بالتعيده كما لا ينبغي الإشكال في 
ذكر هنا وجوه؛ بل أقوال في المسألة في كتب الخاصّة 
والعامّةء لكن صرف الوقت في تحقيق ما هو أهم أولى. 

عم لا ينبي الإشكال في الُرجيح بالأصل على القول باعتباره من باب الآّن 
على ما يستفاد من الأخبار وكلماتهم من الكليّة وإن كان منافياً لبعض أخبار 
التخبير مورداً بل جميع أخبار التَخيير من حيث لزوم تخصيصها بما لم يكن هناك 
أصل على طبق أحدهما وهو إخراج لأكثر موارد الأخبار. 





عدم مرجحية مخالفه 








تكافق الخبرين معارض بما دل على الأصولٌ الثلاثة؛ فإن مورد الاستصحاب 
عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين. 

وبندفع بأن ما دل على التخبير حاكم على الأصلء فإن مؤداه جواز العمل 
بالخبر المخالف للحالة السابقة والالترام بارتفاعها. 

فكما أن ما دل على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع 
سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب؛ كذلك يكون الدليل 
الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه 
حاكماً عليه من غير فرق أصلاً مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار 
التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموماً من وجهء لأنها أقل مورداً 
فيتعين تخصيص أدلة الأصول؛ مع.أن اليخصيص في أخبار التخبير يوجب 
إخراج كثير مواردهاء بل أكثريها يتفلا تأخصيص أدلة الأصولء مع أن 
بعض أخباز التخيير ورد في موردٍ جَرََآنَ الأصولء مثل مكاتبة عبد الله بن 
محمد الواردة في فعل ركعني الفَج رفي المحملء ومكاتبة الحميري المروية 
في الإحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال 
الصلاة. 

وممًا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق 
للأصل على المخالف من أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل 
على حجية المخالف, والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على 
حجية الموافق وتخصيص الآخر فيما دل على حجية الأصول؛ وإن الخبر 
الموافق يفيد ظناً بالحكم الواقعي والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري 
فيتقوى به الخبر الموافق؛ وإن الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل 
سليما عن المعارض. 





خاتمة في التعادل والتراجيح 

بقي هنا شيء وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر وهو الموافق للأصل 
على الناقل وهو الخبر المخائف له والأكثر من الأصوليين منهم العلامة قدس 
سره وغيره على تقديم الناقل» بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين 
معللين ذلك بأن الغانب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان 
ولا يستغنى عنه بحكم العقل: مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية 
الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل؛ لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن 
فيه أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل» فلا بد من التتبع. 

ومن ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا للحظرء فإن 
المشهور تقديم الحاظر على المبيح؛ بل يظهر من محكي عن بعضهم عدم 
الخلاف فيه وذكروا في وجهه ملهل:ييلغ حد الوجوب ككونه متيقناً في 
العمل استناداً إلى (قوله صلى اللهعلية لودع ما يريبك إلى ما لا يريبك)” 
(وقوله: ما اجتمع الحلال والحرام حلب الحرام الحلال)”"» وفيه: أنه لو تم 
هذا الترجيح لزم الحكم باصالة امد كورآن الأمر بينها وبين الإباحة» 
لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح؛ فإنه من مرجحات أحد 
الاحتمالين» مع أن المشهور تقدم الإباحة على الحظر. 

فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة'” من ابتناء المسألة على أن 











خ قدس سره مبني على 
القول بالترجيح بالأصل؛ حيث إِنّهِ على هذا القول يقلآم الحاظر على المبيح بناء على 
أصالة الحضر في الأشياء قبل الاطلاع على الشّرعء وأمًا ما أفاده في الاستدلال 





* عوالي اللا 
*المصدر السايق: جا ص 155 





الأصل في الأشياء الإباحة» أو الحظرء أو التوقف حيث قال: «وأما ترجيح 
أحد الخبرين على الآخرء من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر والآخر 
الإباحة والأخذ بما يفتضي الحظرء أو الإباحة. فلا يمكن الاعتماد عليه على 
ما نذهب إليه من الوتف. لأن الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من 


الشرع ولا ترجيح بذلك وينبغي لنا الوقف بينهما جميعاً أو يكون الإنسان 
مخيراً في العمل بأيهما شاء» 5 

ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الأخد بما فيه 
الاحتياط من الخبرين وإرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك فالاحتياط وإن 
لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبرء إلا أنه يجب الترجيح 
به عند تعارض الخبرين. 

وما ذكره الشيخ قدس سره إنذا يهل وراك الترجيح بما بقتضيه الأصل لا 
بما ورد التعبد به من الأخذ بأحوط آلَحَبرينء مع أن ما ذكره من استفا 
الحظر, أو الإباحة من الشرع لاني تيحأ الخبرين بما دل من الشرع 
على أصالة الإباحة؛ مثل: قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه 
للاللااسس يس سسش خسم 
على تقديم الحاظر بقوله: (ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب 
الأخذ) إلخ» فتوجه عليه مضافاً إلى ما ناقشه فيه في لي كلماته التابقة وسيصرْح 

التَمككّن من تحصيل العلم بأن الأخذ بما 

وافق الاحتياط من الخبرين مطلوب استحباباً تحكيماً لأخبار النَخيير عليه من حيث 
كونه نص بالّسبة إليه على ما أسمعناك في الجمع بينها وبينه وإن لم يكن هذا 
الجمع مرضياً عند شيخنا قدس سره؛ بل عند الأكثر. 











به عن قريب من اختصاص الرّواية بصورة 











* علدّة الأصول: ص 53 


خامة في التعادل والتراجيح اميه 
نهي»” أو على أصالة الحظر مثل: (قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يرييك)؛ مع 
أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل على ما 
صرح به هو وغيره كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظرء ولو 
ادعى ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول 
بأصالة الحظر. 

ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدم المقرر على 
الناقل» وإن حكي عن الأكثر تقدم الناقل وعدم ظهور الخلاف في تقدم 
الحاظر على المبيح. 

ويمكن الفرق بتخصيص السألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب 
وعدمه؛ ولذا رجح بعضهم الوخرت عَليُ/الإباحة والندب لأجل الاحتياط؛ 
لكن فيه مع جريان بعض أدلة-نقتريم. التْظر فيها إطلاق كلامهم فيها وعدم 
ظهور التخصيص في كلم ائبع ولد اختار بعضّن سادة مشايخنا المعاصرين 
تقديم الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره 
في تلك المسألة هذا. 

مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم والتحقين 
هو ذهاب الأكثر: وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضاً في المسألة الأولى» بل 
حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل. 

ومن جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند 
تعارضهماء واستدلوا عليه بما ذكرناء مفصلاً في مسائل أصالة البراءة عند 
تعارض احتمالي الوجوب والتحريم. 












---١ 0‏ بحر الفوائد 
والحق هنا التخبير'” وإن لم نقل به في الاحتمالين: لأن المستفاد من 
الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير 
مع تكافق الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان 
أحد الخبرين: خصوصاً مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام 
الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء بل لو بنينا على طرح أخبار التخبير 
في هذا المقام أيضاً بعد الترجبح بمواققة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل 
الأخبار الكثيرة الدالة على التخبير عليه كما لا يخفى على المتأمل الدقيق. 











)١(‏ مقتضى المرفوعة الني هي أخص من جميع أخبار النَخبير ثبوت التَخيير 
في الفرضء هذا مضافاً إلى أن مود عضن أخهار التخيير سؤالا ما إذا ورد هنك 
أمر ونهيء وليس في الفرض أصل في المسألة الفرعيّة يرجح به أحد المتعارضين 
فالحكم بالتخبير في المقام ما ل منامين.عنه وإن قبل بتقديم احتمال التحريم على 
الوجوب عند فقد النصء أو إجماله؛ أو قيل بلزوم التَوقف والاحتياط في تكافق 
النصّين مطلقاً ضرورة عدم إمكان الاحتياط في الفرضء ومن هنا ذهب غير واحد 
ممّن اختار الاحتياط في غير الفرض من صور تعارض النَصّين المتكافثين إلى 
التَخبير في المقام. وإن كان المختار ثبوت التَخير مطلقاً وفاقاً للمحقّقين على ما 
أسمعناك في مسألة التعادل. 

والحاصل: أنه كما إذا تعادل الخبران من حيث المرجّحات الأربعة لا ينظر إلى 
موافقة أحدهما للأصول العمليّة ويحكم بالتخيير بينهماء كذلك لا بنظر إلى 
مضمونهما من حيث الوجوب والتحريم» أو غيرهما من الأحكام النلائق أو 
أحدهما مع واحد من الأحكام الّلائة فبحكم بالنَخبير مطلقاً وإن خالف فيما ذكرنا 
غير واحد من الخاصّة والعامّة: فإن من يقلّم الخبر الدال على الحظر على ما يدل 
على الوجوب يقلامه على ما يدل على غيره من الأحكام بطريق أولى؛ إلا بالّسبة 
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فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذ! تساوى الخبران من حيث القوة ولم 


يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع. 





ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجبح مضمون 
أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولاً له لحكومة أخبار التخيير على 





إلى ما يدل على الإباحة من حيث كونه موافقاً للأصل؛ ومن هنا أفرد غير واحد من 
الأصوليين لكل واحد من الصّور المذكورة عنواناً كما في المفاتيح وغيره؛ قال في 
محكي الأحكام في عداد مرجحات“المَدلولي: «الثالث: أن يكون حكم أحدهما 
الحرمة والآخر الكراهة فالحاظر ولرَالاوَاتَمٌ للكراهة في طلب الثَّرك وزيادته 





عليه إلى آخر ما ذكره من الوجوه. رَكَالَ في محكي النهاية و 
على المبيح للاحتياط ولانتفاءالضروً” بَصكآلَة-الميِيح) إلى آخر ما ذكره من 
الوجوه؛ وقال في محكي شرح المختصر: (والأحكام يقلام الحظر على التدب, لأن 


الآمر مقدام 





ار شاع 5 
من حيث المدلول من غير جهة ما عرفت من الأحكام كالحكم التكليفي بالنسبة إلى 
الوضعي وما دل على الأخض بالتّسبة إلى ما دل على الأثقل لدليل نفي الحرجء وهذا 
كله منحرف عن الصّواب وإن أشير إلى الأخير في بعض ما تقلام من الأخبار 
العلاجيّة. 

)١(‏ قد أسمعناك فيما لك في تعارض ما كان مبناء على 
قضيّة القاعدة فيه هو الحكم بالتوقّف الذي يرجع إلى التساقط في الجملة والرتجوع 
إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما إن كان, وإلا فالتّخيير العقلي نظير النَخيير ين 








اه سس 222222222 سس ببخر القوائل 
قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستازمة للتوقف عند التعارضء لكن ليس 
هذا من الترجبح في شيءه. 

نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم 
الخبرين كما في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار وإن كان 
الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح 





المحظورين من غير فرق بين أن يكون هناك مرح أم لاء فما أفاده من الرجوع 
إلى المرججّحات المذكورة في غير تعارض الخبرين نظراً إلى حكومة أخبار 
التُخيير عليها في تعارض الخبرين مبني على القول بصلاحيّة تلك المرجحات 
للتّرجيحء وإلا فقد عرفت عدم صلاحَِتهاك ومن هنا قال: «لكن ليس هذا من 
الترجبح في شيء؛ وبالجملة لا ف[ق#بيق”' تل ك/المرججحات والمرججّحات الجارية 
في الأخبار في عدم الالتفات إلبها فيّخبرتقارض الأخبار. 

نعم ما كان منها مرجعاً كالئصلابوبع :ليد مي تعارض غير الأخبار على 






ل كما أشار إليه في الكتاب, لكن التتقيح 
على وجه القطع غير سم وال اق على اتحاد الحكم في باب التُعارض غير 
معلوم. بل الأمر. كذلك بالتسبة إلى التَرجيح أيضاً وإن كان أمره أظهر لاستفاضة 
الإجماع على وجوب الأخذ بأقوى الدليلين وأرجحهما من غير فرق بين 
الخبرين وغيرهماء مضافاً إلى وجوه أخر قاض ميم على ما عرفت الإشارة 
إلبها وإلى ما يتوججه عليها ودعوى عدم الفصل بين نير والترجيع كما ترق 
قال: في المفاتيح إذا وقع التُعارض بين أقسام الأدلة الظلّية غير 

الرجوع إلى المرجحات,. والظاهر أنه ممًا لا خلاف فيه 0 كلامةرة 3 مقامه. 
وهو المراد بالبعض في كلام قدس سره الذي استظهر عدم الخلاف في 
جريان الترجيح في تعارض غير الأخبار. 
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فيها بأقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك. 

فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من 
- فيشمله حكمه فهو وإلا ففيه تأملء لكن التكلم في ذلك قليل 
الفائدة'©» لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته 
من حيث إنه ظن مخصوص سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد. 





(1) توضيح المقام وما أفاده 





مراراًء وعن قريب في أن كلاً من الترجيح والتخبير الأبتين في تعارض الأخبار 
على خلاف الأصل والقاعدة؛ وإِنّما خرجنا عنهما لمكان الأخبار العلاجيّة الواردة 
في تعارض خعصوص الأحاديث هلوت النية» فلا يشمل تعارض غير الأخبار 
كما لا يشمل تعارض الأخباا وغلالها ولا إيشمل تعارض ما علم صدوره من 
الأخبار أيضاً عند التحقيق في الْحَمَلَة قر تعأرضت آيتان, أو سئّتان؛ أو إحداهما 
مع الأخرىء أو إحداهما مح احير قلي بشملها الأخبار العلاجيّة وإن جرى 
الترجبح من حيث الدلالة في جميعهاء فإن التَرجبح من الحيثة المذكورة ليس 
لمكان الَعبَّد وكذا الحكم فيما لو تعارض الإجماعان المنقولان» أو أحدهما مع 
المخبر الظنْي على القول بحجيّة نقل الإجماع من حيث الخصوص من جهة آي الب 
وغيرها لعدم ظهوره من الأخبار العلاجّة ودعوى تسرية الحكم إليه من جهة العلّة 
المنصوصة في الأخبار العلاجّة كما في الكتاب كما ترى» فإن الكليّة الكبرى 
المستفادة من التعليل هو تقديم ما ليس فيه اليب الموجود في صاحبه من الأخبار 
لا مطلقاً وهو أمر ظاهر لا ريب فيه عند الَأمَل أصلاً فقوله قدس سره؛ وأما 
الترجيح من حيث الصّدور فالظاهر أنه كذلك إلخ منظور فيه؛ ومن هنا لم يستدل 
أحد فيما أعلم على حجّيّة نقل الإجماع بالأخبار العلاجيّة: مع أنهم استدلوا على 
حجيّة الأخبار في الجملة بالأخبار العلاجيّة. 








الإجماع من حيث الخصوص كما يظهر من المعالم 
وغيره أجرى حكم تعارض الأخبار في تعارض نقلي الإجماعء فإن كان هناك 
إجماع فهوء وإلا فللّظر فيه مجال واسع هذا كله على القول بحجّتته من حيث 
الخصوص؛ وأما على القول بحجْيته من حيث العموم من جهة اندراجه تحت 
مطلق الفآن فسيجيء حكمه هذا في نقل الإجماع: وأما غيره كالشهرة والأولويّة 
الاعتبارية وغيرهما لو فيل بحجّيّتها من حيث الخصوص كما عن الشهيد قدس 
سره بالنّسبة إلى الأوّل وثاني الشهيدين وصاحب المعالم قدس أسرارهما بالنّسبة 
إلى الّاني» كما يظهر من الأّل في المسالك في مسألة الشياع الظني ومن الثاني في 
مسألة استحالة النجاسات فتأمّل. فلا .ياجرئكبحكم تعارض الأخبار باللنسبة إليها 
قطعا كما لا يجري في تعارض الألْبارلعها وان كان ظاهر نقل الإجماع وغيره 
في لزوم الأخذ بأقوى الدليلين. تيرية الحكم بالّسية إليها أيضاً هذا فيما قيل 
بحجئينه من الأمارات من حيث الْحَصَوْصُ» وأمَا على الول بحجيتها من باب الظن 
المطلق, فلا إشكال في عدم تصرّر التَعارض بينها على القول باختصاص النتيجة 
بالفروع على ما يقتضيه التحقيق من كون النتيجة حجيّة الفآن الشّخصي. نعم على 
القول بالتخصيص بالأصولء أو التُعميم يتصور ارض جد إلا أن في جريان 
حكم تعارض الأخبار في تعارضها منعا ظاهراً. 

نعم لا يبعد القول بلزوم متابعة الأقوى لا لمكان الترجيح؛ بل لمكان وجود 
مناط الحجتّة فيه ليس إلا نظير ما أسمعناك في الجزء الأوّل من التعليقة في لفن 
المانع والممنوع فهو خارج عن حقيقة أيضاً فتأمّل, 

هذا وإن شنت شرح القول في ذلك فارجع إلى ما ذكرنا من القول في ذلك في 
: سابقة» وإِنما تكلّمنا في ذلك في المقام اقتضاء لأثر شيخنا العلآمة 
قدس سره ويما ذكرنا كله يظهر حكم تعارض الظّن الخاص والمطلق, فإن الأوّل 























بمنزلة ثيل بالّسبة إلى الثانيء فلا يقع التَعارض بينهما. 

نعم لو فرض في مفام ورد حكم الشّارع فيه بحجيّة مطلت الفآن لا من جهة 
الانسداد وقع التعارض بينه وبين الفآن الخاص» لكن الحكم فيه بالترجيح والتخيير 
يظهر ممًا ذكرنا في حكم غيره من الصّور فتدير. 

ولنختم الكلام في المسألة بذكر أمور: 

الأيّل: آنا ذكرنا مطاوي كلماتنا أن المدار في التَرجيح على مطلق المزيّة 


الداخلية: أو الخاء 





الراجعة إليها وإن ما ذكر في الأخبار وكلمات العلماء من 
المرجّحات الأربعة راجعة إلى تشخيص جملة من مصاديقها وأكثر اشتمالاً من 
الكتب عليهاء سيّما المرجحات لدي إيجعة إلى الصّدور كتاب المفاتيح ليد 
مشايخ شيخنا العلآمة قدس اْر ركاه لكن ألا بد للفقيه من الرجوع إلى الكتب 
الرّجائيّة لتحصيل المصاديق ونشخيصها كتشخيص العادل وغيره والعادل والأعدل 
والفقيه والأفقه والضَابط والأصبّط والورع والأورع إلى غير ذلك» كما أنّه لا بل له 
من الرّجوع إليها لتحصيل ما هو مناط أصل الحجُّيّة وإن كان هذا العلم كأكثر ما 
له دخل في الاستنباط من العلوم متروكاً عند كثير من محصّلي أهل عصرنا؛ وقد 
اتخذوا الاجتهاد أسهل الأمورء 3 أنه أشقّها ونسأل الله تعالى التُوفيق لتحصيله كما 
وفْق له علماءنا الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 
الناني: آنا قد ذكرنا لك في مطاوي كلماتنا الكلام في إلحاق غير الأخبار من 
الظنون الخاصّة بالأخبار في أحكام التُعارض ترجيحاً وتخييراً وعلى القول بعدم 
الإلحاق لا بد أن يراعي الفقيه ما يقتضيه القاعدة في تعارض الطرق, فإن الحكم 
المذكور ترجيحاً وتخبيراً على خلاف الأصول والقواعد؛ فإذا تعارض من غير 
الأخبار أمارتان وكان إحداهما موافقة للكتاب: أو السّنة: فلا بد من الأخذ بهما من 
حيث كونهما مرجعاً لا مرجحاً فلا يرجع إلى الأصل المطابق لإحداهما إلا فيما 














لم يكن هناك أحدهماء وكذا الحكم فيما إذا وقع التعارض بين الأخبار وغيرها 
على القول المذكور ضرورة عدم جوز الرّجوع إلى الأصل العملي مع وجود 
الدليل في المسألة ولو كانا متوا: 

الثالث: آنا قد أشرنا في أوّل المسألة عند التكلّم في بيان حقيقة التَعارض إلى 
أنه لا يقع التعارض غاباً يين الأصول فيما حكموا بوقوع التعارض بينها وإذا فرض 
وقوعه بينها في مورد؛ فلا معنى للحكم بالترجيح؛ أو التخيير بينهاء بل لا بد من 
الّجوع إلى أصل ليس في مرتية المتعارضين لما أسمعناك من كونهما على 
خلاف الأصول؛ وإن قلنا بكون الأصل التَرجيح فيما قام هناك دليل على حجْيّة 
المتعارضين في الجملة مع إهماله؛ فإذا وقخلتجارض بين الاستصحايين في الماء 
اللجس المتئم كرا بطاهر فيحكم بالركوْع إلى /أصالة طهارة الماءء كما أنَا قد 
أشرنا مراراً في طيّ أجزاء التعليقة إلى عدم وقوع تعاض بين الأصول والظواهر 
المعتبرة فما في كلام ثاني السْهيدَينَ دن أسرارهماً في التمهيد وغيره في غيره 
من بيان صور تعارض الأصل والظاهر وأنّه قد يقلام الأصل؛ وقد يقلام الظاهر. 
وقد بظهر الإشكال في صور وذكر أمثلة لكل قسم من الأقسام اللائة ليس الغرض 
منه ما يتراءى منه في ابتداء النْظرء بل الغرض مجرّد التُعارض الصّوري» كما أن 
الغرض من التقديم ليس هو التقديم لمكان التَرجيح بعد فرض التعارضء بل 
الغرض من تقديم الأصل هو العمل به دون الظاهر المقابل له فيما لم يكن معتبرأء 
كما أن الغرض من تقديم الظاهر هو تعيّن الأخذ به إذا كان معتبراً في مقابل 
الأصل فموارد الإشكال ترجع حقيقة ]ل إلى الإشكا شكال في اعتبار الظاهر وإن كان 
متشي إلقاطة لذ ءالأ ارزع إلى الأصل أن ون تال جا ير اق 

الرابع: أنه إذا وجد لأحد المتعارضين ما يوجب تقديمه على صاحبه» فإن 
احتمل انقلاب الأمر؛ أو حصول التّعادل بالفحص وجب عليه الظر والفحصء وإلا 
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فإن قبل بحجيتها فإنما هي من باب مطلق الظن» ولا ريب أن المرجع في 
تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع 
الظن من كليهماء أو سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض إن 


ارتفع الظن عنه. 





لم يجب وإن احتمل الوقوف على ما يوجب مزيد الرجحان بعد الفحص والوجه 
فيما ذكرنا واضح. 

هذا آخر ما وفنا لإيراده في المقام بتوفيق اللّه الملك العلأم ودلالة أهل الذدكر 
عليهم ألف الصّلاة والستّلام؛ وكان الفراغ منه في اليوم النّاسع من شعبان من سئة 
ألف وثلائمائة وخمسة عشر من الهج ألتيويّة على هاجرها ألف السّلام والنَحبّة 
مع تشّت البال» وتجرّع الغصصرإء واكم الوم والحمد لله أؤلاً وآخرلٌ وله 
الشكر الدائم سرمداً وصلَى الله على حاتم لين وآله الطيبين الطاهرين صلاة لا 
تنقطع أبدأ وأرجو من إخواني الْمَواميق” درن إلىٌأما كتبت في هذه الأوراق مع 
ما فيه من الخلل والقصور أن يذكروني بطلب المغفرة واللدعاء؛ وإن يعفوا عمًا 
بجدوا فيه من المتّهر والخطاء والاشتباه» فإن العصمة مختصّة بأهلهاء مع أني قد 
أتعبت فيه كثيراًفإنْي قد عملته بعد فقد كثير من أجزائه مما عملته في سالف الرّمان 





وأعترف بأني ما أتيت 
شيخنا الأستاذ العلآمة قلس الله نفسه الركيّة جزاه الله وجميع علمائنا عنّا وعن 
الإسلام خيراً ورضوانه» بل سلامه عليهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين» 
وحشرنا وإيّاهم مع الأئمّة الأاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقد جرى القلم بما 
جرى في بلدة طهران المشحولة بالهموم والأحزان قد فرغ من مقابلة تمام الأجزاء 
وتصحيحها إل بعض أجزاء حجيّة القطع بقدر ما وسعه الحال واقتضاه المجال العيد 
المذنب العاصي محمّد رضا اطأبرسي التَوري وكّقه الل لتحصيل مرضاته. 


ء عجيب» فإن كان فهي رشحة من رشحات بحر إفادات 





وأمًا الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور 
والنصوصية جار فيه لا محالة: وأما الترجيح من حيث الصدور أو جهة 
الصدور؛ فالظاهر أنه كذلك؛ وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله 
أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ النيا من آية النبأ لعموم التعليل 
المستفاد من (قوله : فإن المجمع عليه لا ريب فيه»» و(قوله : لأن الرشد في 
خلافهم)؛ فإن خصوص المورد لا يخصصه ومن هنا يصح إجراء جميع 
التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين المنقولين» بل غيرهما من 
الآمارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص؛ وما ذكرنا يظهر حال 
الخبر مع الإجماع المنقول؛ أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد. 

والحمد لله على ما تيسر للامن تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من 
الأخبار؛ وكلمات علما: بزار فَيّ باب الثراجيح رجح الله ما نرجو التوفيق 
له من الحسنات على ما مضيى من الّسيئات بجاه محمد وآله السادة السادات 
عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وعلى أعدائهم أشد اللعنات وأسوأ 
العقوبات آمين آمين آمين؛ إلى هنا كتبه سلّمه الله عن الآفات والعاهات بحق 
محمّد وآله أشرف السادات» قد فرغت من تحريرها يوم الثلاثاء الثامن من 





شهر الرجب سئة ألف وماثتين وسبعين وأربعة من الهجرة 1534. 
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في وجه الاستشهاد بالرواية على ما ذكره قدس سره في لكاب وفي مجلس الحا . مه 




















الدليل الثالث على اعتبار أصالة الصحة ... يدل 
الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحة 5 00 

في أن فعل الغير يحمل على الصحة الواقعية أو على الم الصحة با. لا31 
في جريان أصالة في المقام بالنظر إلى الأدلة السابق 559 يننا 
في معنى حمل فعل المسلم على الصحيح وأن الآثار المطلوبة تختلف باختلاف الأقعال لل 








في أن ما فرعه قدس سره على القاعدة صحيح لا غبار عليه 
في أن استصحاب الإذن وأصالة عدم ابيع قبل الرجوع ونحوهما من الأصول 
في التنبيه الرابع من تنبيهات أصالة الصحة في فعل الغير 











في خبر العادل أيضا بناء على كونه علميا 
في الفرق بين الاستصحاب أو أصالة الصحة بناء على اعتبارهما من باب الظن النوعي 
في التنبيه على ما لم بنبه عليه الأستاذ قدس سره .- 
نقل كلام ككاشف الغطاء قدس سره ... 
في التنبيه الثاني والثالث ..... 
اليه السادس في يان حكم تعارض الاستصحاب مع القاعد 
في حكم تعارض الفاعدة مع الاستصحابات الموضعية .. 

في أن الأصل المذكور غ عن الأصل المثبت .... 
في تنميم ما تقدم من حكومة أصالة الصحة على الاستصحاب بالموضوعية ...... 15١‏ 
في إثبات الملازمة بين حجية الاعتقاد وحجية خيره ... 
في تأبيد ما ذكره المصنف قدس سره بوجوه 























9 ل 
الكلام في القرعة وشرح القول ينذا 
الكلام في المقام الأول من المقامأت اللَلائة .) 134 








الكلام في المقام الثالث منهما. 
الكلام في المقام الثاني 

في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول ... 
في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراء 

في حكومة الاستصحاب الحكمي والموضوع على أصالة البراءة 
في الإشارة الإجمالية إلى ما هو المراد من الموئقة 
في حكم تعارض الاستصحاب مع الاحتياط ... 
في حكم تعارض الاستصحاب مع قاعدة التخيير 
في حكم تعارض الاستصحاب وتقابلهما ... 
في بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشك المسبب ... 
في تقريب تقدم الأصل في الشك السبب على الأصل في الشك المسبب .. 
نقل بعض ما يدل على معارضة البراءة للاستصحاب ... 


















في بيان تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي 
في أنه لا يجوز الترجيح بين المتعارضين من الاستصحاب على كل تقدير 
في الفرق ين الاستصحاب المردد بين الاستصحاب والخبر المردد بين الخيرين 
في بيان حكم الاستصحاب المردد بين الاستصحايين 
في بيان حكم الصورة الرابعة التي يعمل فيها بأحد الاستصحا 
في بيان الحال الفراغ المعروف وهو أنه لو أخل مريد الانقطاع بذكر المدة تقلب دائماً 


74 





للف 














في أن إعمال أصل في الشبهات الموضوعية لا يتوقف على النحص إلا في بعض الموارد _9 
في شهادة تمام الموازين على كون المسألة من مسائل علم الأصول ... ين 
في بيان معنى التعارض وما هو المراد منه في المسألة كينا 
في بيان المراد من الدليل الاجتهادي والفقاهتي ووجه النسبة بينهما لذينا 
في بيان حكم تعارض الدليلين الاجتهاديين والفقاهتيين رقنا 





في بيتم أن الدليل حاكم على الأصل أو وارد عليئا نص معنى الحكومة والورود .. 
في الإشارة إلى التدفيقات المتعلقة| بمكلالة المبكؤمة والورود التي خخلت عنها زبر 
الأولين والآخرين كما لا يخفى على البَصَبََاْتتصفٌ .......... هنا 
سا امس و ا 0 
الكلام في التقسيم الثاني .. 5 نا 
نقل الكلمات المصرحة بعدم تشزر ايثار من ين الأدلا اللاي 
نفل كلام القاضل النراقي في المسألة والاعتراض على ما أفاده قدس سره 
نقل كلام صاحب فصول والإشارة إلى ما فيه .. 
نقل كلام صاحب الضوابط على بسطه وطوله 

















في أن الكلام المذكور من الضوابط محل نظر وجوه 






في بيان كيفية جريان الورود والحكو. في لأصول اللفظية 
في المراد من قا. الجمع وشرح الألفاظ الواقعة قبها .. 
في الاستدلال على الا 





ا 
كنف 











نقل كلمات جمع من الأعلام في بيان المراد من قاعدة الجمع 
في عدم خلو صدر التعارض عن الأريع 
في أن أدلة الصدور حاكمة على أدلة الظهور أم لا 
في أن مقنضى القاعدة عدم ترجيح لأححد من الجمع والطرح على صاحبه 
في أن ما يفتضيه الدئيل الخارجي من ترجيح الطرح على الجمع برجع إلى وجوه 
في بيان وجه تقديم التصرف في الظاهر على التصرف في الأظهر 
في اليه على أمور تقدمت للرشارة إلا ل 





إنفا 









في المناقشة على الوجهين اللذين استدل بهما للجمع في البي: 
المقام الأول في المتكافتين 
في بيان ما يقتضيه الأصل وال نعللا بكم اس 
في بين لازم الطريقية والسيبية 

في أن احتمال || 









ببية غير متطرق في بأنَ العارض 
في بيان الفرق يبن التزاحم والتعاوى 7" 
نقل كلام بعض المعاصرين 5 
في المناقشة فيما أفاده بعض الأفاضل المعاصر .. 
الكلام في المقام الثني ... 

في الارة إلى مغو درك لتخي من الأخيار : 

في الجمع بين الأخبار الواردة في الباب 
في حكم تعادل الخبرين من 28 رات 
في التنبيهات المتعلقة بتعادل الخبرين 
التنبيه الثاني في أن التخبير هنا بدوي أو استمراري 


ينا 
















لمكن 





الكلام في أصل وجوب الفحص عن المرجح ثم في مقداره 5 
المقام الثاني في التراجيح 5 

في إقامة البرهان على وجوب 
في أن الكلام في المقام يقع في مواضع 
الكلام في في الموضع الالث من المواضع المتقدمة 
الكلام في الموضع الرابع .... 
في أن الأصل عدمه الترجيح بالظن كما أن مقتضاه عدم حجية الظن 
في تتميم ما تقدم من تأسيس الأصل في المسألة 
نقل كلام بعض الفضلاء المعاصرين ..... : 
في ذكر وجوه أخر غير ما نقدم للقول بوجوب الترجيح ... 





















في الوجوه التي يستدل بها للقول بعدم وجوب الترجيح اننا 
في التعرض لجملة من الإشكالات المتوجهة على يار المقبولة والذب علها .............. 89/8 
في أن العلاج الذي أفاده قدس سره إمن الَُولةأوالمرفوعة محل مناقشة ......... م52 
في التعرض لحال سائر الأخبار الواردة في الياب والتوفيق يبنهما بقدر الإمكان .. لذن 





في الاستدلال التعدي من المرجحات الملقوصه وجوه 
في تقوب دلا بعض ققرات أخبار هلاج على النعدي عن المرجحات المتصوصة 
في الاستشهاد بفقرات أخر من الأخبار للتعدي عن المرجحات المنصوصة 
في أن الأقوى اعتبار الظن بوجود المرجح .... 
في تقسيم المرجحات إلى الداخلي والخارجي 





4 


















في بيان تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر وجوه التراجيح .. للق 
نقل كلام بعض أفاضل العصر وما يتوجه عليه 8 4 
في أن القوة والضعف بحسب خخصوصيات المقامات لا يدخلان تحت ضابطة لدف 


في بيان حال التواسخ المودعة عند الأئمة عليهم السلام وتصويرها 
في حكم ما لو دار الأمر بين تخصيص العام وتقبيد الإطلاق 
تحقيق الكلام في حككم تعارض أزيد من الدليلين .. 


0 





في دفع ما بتوهم من التعارض ببن الأخبار الواردة في عارية الذهب والفضة 
في بيان نسبة سائر المرجحات غير الدلالة .... 
في تتميم ما تقدم من البحث عن المرجحات وكيفية ترتبيها .... 
في الترجيح بمخالفة العامة وكيفيته 
تحقيق الكلام في الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة .. 
بعض الكلام في جملة المرجحات ...... 

نقل كلام السيد في المفاتبح في الترجيح بالقياس وما يتوجه عليه 
في حكم الدليل المستفل المعاضد لأحد المتعارضين 
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجه عليه 
في الإشارة إلى حكم تعارض غير الأخبار من الأدلة .. 
ختم الكلام في المسألة يذكر أمور سيسبتب...... انيت تسد 811 





























لفك 


